ردام ‏ كحدم) 
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كتابُ الطهارة . . 
كتاث الظهارة 


كتاب الطهارة 

يك المؤلّف بذلك اقتداعٌ بالأئقة ٠‏ منهم الشَافعيٌ ؛ لأنّ آكد أركان الدّين بعد 
الشيادين الكلذة ء ولا يد لها من الطهارة 4 لأثها شرط: »+والشرط. متقدم على 
المشروط » وهي تكون بالماء والّراب » والماء هو الأصل » وبدءوا بربع العبادات 
اهتمامًا بالأمور الذينية » فقدَّموها على الدتبوكة 0 وقدّموا ربع المعاملات على 
الم وما علق ايه أن" فت امعان ك0 4 وو الأكل والشريث اوها 
ضروريٌ » يستوي فيه الكبير والصّغير » وشهوته مقدّمة على شهوة التّكاح , 
وقدّموا التّكاح على الجنايات والتخاصمات ؛ أن 2 ذلك 5 العالك: إعاتغو 
بعل الفراغ من شهوة البطن والفرج » وهذه مناشية 5-0 ذكرما المتولي ف 


(نتئّته) 5 


م اعلم أن تعريف مرجب متوققٌ على معرفة كلّ من مفرديه » فالكتاب 
0 مصدران » صرح به جماعةٌ » و(كتب)» يدور معناها على الجمع , 
يقال : كتبت البغلة » إذا جمعت بين شفريها بحلقةٍ أو سيرٍ » قال سالم بن دارة : 

لا تأمنّ فزارياً خلوتٌَ يه على قَلُوصِك واكتبها بأسيار 

أي : واجمع بين شفريها بحلقةٍ أو سير . 

والقلوص في الإبل : بمنزلة الجارية في الناس » وتكتبت بنو فلان : إذا 
اجتمعوا » ومنه قيل الجماعة الخيل : كتيبةٌ . والكتابة 0 505 لاجتماع 
الكلمات والحروف . وقول من قال : إِنَّ الكتاب مشتقٌ من الكتب عجيبٌ ؛ 
لأنّ المضدر "لا يشي .من امغله + وجوابة:* أن المصدر أطلق. وأريد: يه اسم 
المفعول » وهو المكتوب » كقولهم رمم اليمن » أي : منسوجه » فكأنه 
56 المكتوب للظهارة » والمكتوب للصّلاة ونحوها » أو أن المراد به الاشتقاق 
الاكبر » وهو اشتقاق الشئء نما يناسبه مطلفًا » كالبيع مشتقٌ من الباع » وهي 


واعقا فا و وقوفاوة و ووه و و فقاو واو وه قافو واو واو هدقاها واه واهفاو افده واه واواودا را فاه واو ود فادها ما وام مان داه ها ها 


بالدلد عبارة عن لضن المع ع وهو جروا وعدا محاوقي قذروه هذا 

وأمًا الظهارة ؛ فمصدر : طهر يطهّر لع ا - كالضّخامة » وهو 
ل ون ا فيقال *.طهر وقد تفتح الهاء امن طهر فيكون 

ه : طَهِرًا دون طهارةٍ »كحكم ال اي ار ان 

ومعناها لَغةَّ : التظافة » بات ار ؛ ومادة «ن زه) ترجع إلى البعد ) 
وفي «الضّحيح) عن ابن عباس 6 البي ملم عله كان إذا دخل على امويص قال :( لا 
بعري ؛ طهورٌ إن شاء الله أي 0 9 وهي أقذاك معلوية :1 

وشرعًا رفع ما يمنع الصّلاة من حدث أو نجاسةٍ بالماء » أو رفع حكمه بالتراب 
ذكره في (لمغني) و «الشّرح) وأورد عليه عكسه الحجر . وما في معناه في 
الاستجمار » ودلك النعل » وذيل المرأة على قولٍ » والأغسال المستحية : 
والتجديد . والغسلة الثانية والثالثة ؛ فَإنّها طهارةٌ شرعيةٌ » ولا تمنع الصّلاة » ثم 
يحتاج إلى تقيبدهما بكونهما طهورين . 

وأجيب عن الأغسال المستحيّة » وما في معناه بأنّ ذلك مجارٌ لمشابهته الرافع في 
الصّورة » زاد ابن أ بي الفتح : (وما في معناه) ؛ ورد بأنّه مع ما فيه من الإجمال يوهم 
أن ١‏ «من حدث أو نجاسة) ) بيان ل(ما في معناه) وليس كذلك », وإنما هو لبيان ما يمنع 
الصّلاة . 

وفي «الوجيز) : استعمال الطهور في محل التُطهير على الوجه المشروع » ورد 
بأنَّ فيه زيادةٌ مع أنه حدٌّ للتُطهير لا للطهارة » فهو غير مطابق للمحدود . 

رونت المدلخة 2 ٠‏ خلوٌ لمحل عمًا هو مستقذرٌ شرعًا » وهو اليم 
ويسكٌى : غاب 03 كوت وق "عراب التطرين رخاقه اخن من 
الأقذا ر الشرعيّة . ١‏ 

وفي «ابن المنجا) : استعمال الماء الطهور 2 أو بدله ىف أعضاءٍ مخصوصة كك 
وجهٍ مخصوص » ورد بِأنَّه قاصرٌ » وبأنَّ الطّهارة قد توجد حيث لا فعل بالكلية » 


كناب الهارة ظ ديد © 


باب المياه 


كالخمرة إذا انقلبت ينفسها خلا والأولى : أنّها رفع الحدث » وإزالةُ التجس » وما 
في معنى ذلك ؛ لأنّ الشّرع » لم يرد باستعماله إلا فيهما » فعند إطلاق لفظ الطهارة 
ري ل 1 
شرع ولغوي » كالصّلاة » فكتاب لياه غوا انايج لأحكام الطهارة من 
امام ايد ونيا انطو لاوما ريني أن كما لضفه إل كور للق . 


باب المياد 


الباب معروف » وقد يطلق على الصَّنف » وهو ما يدخل منه إلى الملقصود » 
ويتوصّل به إلى الاطلاع عليه . 

المياه : جمع ماءٍ » وهمزته منقليةٌ عن هاء » فأصله موه » وجمعه في القلة : 
أمواه » وفى لكر عفرا عات وميه الكوفيين «مياه) جمع قلَةِ أيضًا » 
وهو اسم جنس » وا جمع » لاختلاف أنواعه . 

(وهي) أي : المياه (علي ثلاثة أقسام) مل سان ررقارانركعورالوضوه 
به » أو لا » فإن جاز فهو الطهور » وإن لم يجز فلا يخلو » إِمًا أن يجوز شربه » أو 
لا قا كان فيو الطاهر ج ولا “فهو اللصين > 

أو تقول إِنَا أن يكون مأذونًا في استعماله أو لا . الثاني التّجس » والأوّل إِما 
أن يكون مطهوًا لغيره ا ل اول : الطهور » والقّاتي : الطاهر . 

وطريقة الخرقى وصاحب «التلخيص)») أ الماء ينقسم إلى قسمين : طاهك » وهو 
قسمان : طاهر مطهّر » وطاهرٌ غير مطهّر » ونجس . 

كذات ” تي الذين ل ع ره 0 


1 كتابٌ الطهارةٍ 
وهي على ثلاثة أقسام : ماءٌ طهورٌ . 


وزاذ© الشكرك فيه . 


(ماء طهوز) قدّمه على قسميه ‏ لمزيته بالصّفتين والطهور -بضعٌ الطاء- المصدر 
د : وبفتحها هو الطاهر في ذاته المطهّر غيره » مثل : الغسول الذي يغسل 
. فعلى هذا هو من الأسماء المتعدية وفافًا لمالك والشافعيٌ ا 


وقال ارده وابن داود : هو من الأسماء اللازفة معدن الطاشن سوا أن 
العرب لا تفرّق بين 0 وفعولٍ في التعدّي واللّروم » كقاعل وقعود » وإذا كان 
الطاهر غير متعدٌ » فالطهور كذلك ؛ وأيضًا لو كان الهور متعدّيًا لم يصدق 
عليه هذا الإطلاق يق إلا بعل وجود التطهير ٠‏ كقتولٍ وضروب » وجوابه 


قوله تعالى :لإوَيرلُ عَكَكْم يِنَّ لَك م يَطَهَرَكْمْ بد.» [الأنفال: ١١‏ ]. 
وفي «الصّحيحين) و حديث جابرٍ مرفوعًا : «وجُعلت لي الأرض مدا 
وطهورًا» ولو أراد به الظّاهر لم يكن له مزيةٌ على غيره ؛ لاله طاهر في حقٌّ كل 


أحل , 


وروى مالك والخمسة » وصحّحه ابن 0 أبن هريرة أ زغل 
ان الت يكم عن الوضوء عاد اللطر + فقال :: وهو الطيوز هاقين27 :ولق لم 


(1) صحيح : أخرجه مالك في الموطأ )١*(‏ » ومن طريقه أبو داود (87) © والترمذي 
(6). والنسائي (0/1ه) . و١١/075١)ء‏ وابن ماجه (85") 2 (555”) 2 وأحمد /١(‏ 
اد , ”5١‏ , 9" ) . والدارمي (ه”/ا . )5١١19‏ » وابن الجارود (47) © والبغوي 
في « شرح السنة » ٠ )581١(‏ والبيهقي في « السنن » )”/١(‏ » والدارقطني )95/1١(‏ 2 
والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير ) 0 وصححه ابن حبان (47؟١١)‏ » وهو في 
الموارد )١١9(‏ » وابن خزيمة )١1١1١(‏ 2 والحاكم /١(‏ 4 ووافقه الذهبي . 
وأخرجه حم (5/5وم ء والحاكم (0141/1 . 
وأخرجه أحمد أيضًا (؟/9078) » والبخاري في التاريخ ») (؟/478) » والدارمي (774) ؛ والحاكم 
١١/41١)»ء‏ والبيهقى )/١(‏ من طرق » به . 
قال البيهقي فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )41/١(‏ - : ( ... وإما لم يخرجه البخاري » ومسلم 
في صحيحيهما لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة » والمغيرة بن أبي بردة ) . 


.افا واع د عقاوو .د هم دوقع م م واو وا ورد وا ةد قاس ود ماو قا ود ود وه دواع و افقاو عد عاو وا قفاو ودود ودود فاه قا.د م وار ما ها 06ا” 


يكن الطهور متعدّيًا بمعنى المطهّر » لم يكن ذلك جوابًا للقوم حيث سألوه عن 
التَعدذي . إذ ليس كل طاهرٍ مطهّرًا . 
وأما ة قوله تعالى : «وَسَمَلهُمَ رَيجَمْ سانا 0 نسان: ١؟]‏ فمعناه : طاهرًا 
مطهًا » وإن لم يحتج هناك إلى التُطهير » إذ لا كايرة"نيهاة» لأن القصن وميد 
بأعلى لقره عندنا » وهو الماء الجامع للوصفين . 
وقالح رذ عائز 1 قر قا كليو أمظ كر امن الفل لعش 
وقولهم : إِنَّ راض بولك ونهيا في اللّزوم والتّعذّي » قلنا : قد فرّقوا بينهما 
في الجملة ٠‏ فقالوا : قتول لمن كثر منه القتل » فيجب أَنَّ يفرّق هنا » وليس الأمر إلا 
من حيث اللّروم والتّعدّي . 
قال القاضى أبو الحسين وغيره : وفائدة الخلاف أن عندنا أن التّجاسة لا تزال 
ا يجوز . 
وقال الشّيخ تفن الذي بولا ترفع التنّجاسة عن نفسها والماء يدفعه » لكونه 
مطهرًا » وقيل -وفاقا لمالك- : الطهور : ما يتكرر منه التُّطهير » كالصّبور 
والشّكور لمن تكرّر منه الصّبر والشكر . 
وأجاب القاضي عن قولهم : إن المراد جنس الماء » أو كل جزء ضمٌ إلى غيره » 
وبلغ قلتين » أو أنَّ معناه : بفعل التُطهير » ولو أريد ما ذكره لم يصح وصفه بذلك 
إلا بعد الفعل 
قد رارم ساي سل ف الروك ضارية زروسكند قرسو عب ندا كر 001 1) لمق" 
قال الزيلعي : ولا يضر اختلاف من اختلف عليه فيه » فإن مالكا قد أقام إسناده عن صفوان بن سليم » 
وتابعه الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح » كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة » ثم يزيد 
ابن محمد القرشي عن المغيرة بن أنبي بردة عن أبي هريرة عن النبي يِه فصار الحديث بذلك صحيحًا . 


ولاك لماي لك ل ل لد 0 : هو 


3 خزيمة 0 30 حبان 4 0 مدر 4 والوطاي 4 اله ويخ 6 0 مندة » لقا 9 حرم 


والبيهقي » وعبد الحق . 


م4 سس ب للحت كتابٌ الظهارة 
وهو الباقي على أصل خلقته 


(وهو الباقي على أصل خلقته) على أي صفةٍ كان من برودة أو حر 
ملوحة » أو غيرها » كماء السمام + لقوله تعالى : : مورك 6 0 7 
و4 [الفرقان: 4/6]. 

وذوب النلج والبرد 4 لقوله ل : اللّهم طهّرني بالفلج والبرد والماء البارد) 
واف مندلة من ريك عه بلدا بن أب أوفى . 

وماء البحر لقوله -عليه السّلام- داهو الطهور ماوؤّة ) وكره حداف من 
الصحابة » منهم عبد الله بن عمرو » وعبد الله بين عمر » الوضوء بماء البحر » 
وقال : هو نار 

وماء البعر ؛ لأنَّه -عليه السّلام- توضّأ من ب» بغر بضاعةٍ » رواه النّسائك ١7‏ وغيره : 
قال أحمد : حديث بئر بضاعةصحيحجٌ 

ا ل عَكِترٍ : «صَيُوا على بول 

1 0 ؛ جزم به في «الوجيزا حّى 
ماء زمزم في روايةٍ » ورججحها المجد » وهو قول أكثر العلماء ؛ لقول علي : ثم أفاض 
مدل الله 20 فدعا بسجز من ماء زمزم » فشرب منه وتوضاً زوقاة: عتف اللمتكيرة 


)11( الحديث عند الترمذي » كتاب الطهارة » باب : ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءٌ‎ )١( 
مقروئًا ب « هناد » الحسن بن على الخلال وغير واحد . ش‎ 
وأبو داود » كتاب الطهارة » باب : ما جاء في بثر بضاعة‎ 2» 21/89 )11١779 وأخرجه أحمد‎ 
) وابن الجارود في « المنتقى‎ . )١714/١( والنسائي : كتاب المياه » باب : ذكر بكر بضاعة‎ » )77( 
السنن 0 ( 4/1 -ه) » والمزي في‎ ١ والبيهقي في‎ » )70١-53/١( )٠١( والدارقطني‎ » )57( 
. ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن من طرق عن أبي أسامة » به‎ )84/١5( ) تهذيب الكمال‎ « 
ولفظه : عن أبي سعيدٍ دري ؛ قال : قيل : يا رسول اللهِ ! أنتوضأ من بثْر بضاعةء وهي بعر‎ 
يُلقى فيها الحيض ولحومٌ الكلاب والتَئنْ ؟ تاك «وسرل الله عش : « إِنَّ ال طَهُودٌ لا يُنَجْسْهُ‎ 
. 0 شىء‎ 


كتابُ الطهارةٍ ا 


جين د صلم 

ريكره ه في أخرى » نص عليه » وذكر القاضي أبو الحسين أنّها أصحٌ » وقدّمها 
أبو الخطّاب » واحتجٌ أحمد بما روي عن زرٌ بن حبيشٍ قال , : رأيت العئاس قائمًا عند 
زمزم يقول : ألا لا أحلّه لمغتسل 4 ولكته لك «صاري جل ويل .+ 

وروى أبو عبيدٍ في «الغريب» أن عقيف لكلل بن هاشم قالٍ ذلك حين احتفره 
والأول أولى ؛ لأنّ شرفه لا يلزم منه ذلك كالماء الذي نبع من بين أصابع لني عله » 
وكالئيل والفرات » فإنهما من الجنّة . وقول العئاس محمول على من يضيق على 

ارس مبجدعو انك مم لو م 1 بها : له 
خصوصيةٌ انفرد بها » وهي كونه يقتات به » كما أشار إليها أبو:ة ذر في بدء إسلامه . 

وفي «التلخيص, أنه لا يكره الوضوء به » فدلٌّ على أَنَّ إزالة التّجاسة به تكره » 
وجزم به في «الوجيزه » وذكر الأَزجي في ١‏ «نهايته) ايمر ازالة التّحاسة به ع 
وفيها يتوج أنَّ نقول : لا تحصل الطهارة به لحرمته . 

وفي جبل التراب الطاهر به » ورشٌ الطرق وجهان . 

واختلق الأصحاب لو سكل ماء للشرب ٠‏ هل يجوز الوضوء به مع الكراهة ؛ 
أم يحرم ؟ على وجهين » وقيل : يكره الغسل لا الوضوء » اختاره الشيخ تقيٌ الدذين 
وظاهر كلامه لا يكره ما جرى على الكعبة » وصرّح به غير واحدٍ . 


م 


(وما تغّر بمكنه) يعني أَنَّ الماء الجن الذئ قر يطول إقامته في مقرّه باق على 
إطلاقه ؛ لأنَّه -عليه السّلام- توضّأ مماءٍ آجن . ولأنّه تغيّر عن غير مخالطة أشبه 
لمتغيّر بالمجاورة » وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم » سوى 
ابن سيرين » فإنَّه كره ذلك » وجزم به في «الرّعاية) وفي «امحوّر» لا بأس به 

وتغيّر (بطاهر لا يمكن صونه عنه) أي : لا يمكن التحدّز منه (كالطخلب) يجوز 


8 كتابُ الطهارة 
وورقٍ الشّحِرِ » أو بما لا يخالطه كالعودٍ والكافور والدَّهنِ , أو بما أصلَه 
الما كالملح البحريّ ‏ أو ما تروّح بريح ميتةٍ إلى جانبه 


فيه ضمٌ اللام وفتحها » وهو النَّبت الأحضر الذي يخرج في أسفل الماء حتّى يعلوه. 

(وورق الشّجر) الذي يسقط فيه ؛ لأنّه يشقٌ الاحتراز عنه » أشبه المتخيّر بتبن أو 
عيدانٍ 4 وكالمتغيٌر بكبريت أو قارٍ » أو في آنية أدمٍ أو نحاس » وفي «الوّعاية) ) هو من 
التلهوو المخكروه وفي (اجكر) لا 9 به . 

وفي المتغيّر بتراب طهور طرح فيه قصدًا وجهان ؛ قال ابن حمدان : إن صفا 
الماء » فطهود وإلا فطاهك ؛ وجزم في «المغني) و «الشّرح) أنه طهورٌ ٠‏ لكونه يوافق 
الماء في صفتيه الطاهريّة والطهوريّة 2 وفي ١‏ «أخبرّر) عكسه 3 وهذا كله مع رقّنه » فإن 
تكن بطق هرق عن الأععاء» ل قو الصهار تيه لالط ؛ وليس باع . 

(أو) تت تغيّر (بما لا يخالطه كالعود) والمراد به العود القماري 3 بفتح القاف 
منسوبٌ إلى قمار موضمٌ من بلاد الهند . (والكافور) هو المشموم من العطيب 
(والدّهن) الطافر على اخيلاف أنواعه 4 أنه تغيّر من مجاورة » اشتئة المتغيّر 
بجيفة بقربه » وفيه وجةٌ يصير طاهوًا » اختاره أبو العلا 2 وأطلق في (الخحوّر) 
الخللاف . 

ومفهوم كلامه في واخنيا و «الشّرح) : إن تحلل من ذلك شي فطاه5 ) وإلا 
06 04 اه الماء أن دق 5 انماع ع ؛» فأقوال . 
فيصير ب ل ل ل 
لملح المعدني ليس كذلك » وهو صحيي صرح به في «المغني» وغيره ؛ لأنّه خليط 
0 لس ٠‏ وقيل لايسليه الطهورية .+ لأنه 

(أو ما تروّح بريح ميتةٍ إلى جانبه) بغير خلافٍ نعلمه , لأنَّه تغثر مجاورة . 


كتابُ الطهارة ١‏ 


(أو سخن بالشّمس) نصٌّ عليه من غير كراهةٍ » وقال في رواية أبي طالب : 
أهل الشام يروون فيه شيئًا لا يصحٌ , واختاره النووي . 

وقال أبو الحسن التميميٌ :- يكز المشمّس قصدًا وفافًا للشَّافعِيَ » وقال : لا 
أكرهه كم حيية الطاك . وروي في «الأمٌ) عن عمر أنه قال : لا تغتسلوا بالماء 
نفس دنه ووو ارم 

وروى الدارقطني عن عائشة قالت : دخل عل رسول الله مله » وقد سحّنت 
ماءٌ في الشمس » فقال : «لا تفعلي يا حميراء ؛ فإنه يورث البرص» . 

وشرطه عندهم أنَّ يكون ببلادٍ حارةٍ » وأنية منطبعة كنحاس لا خرفٍ » ولا 
يشترط تغطية رأس الإناء » ولا قصد التُشميس على الأصحٌ » و إن برد زالت الكراهة 
على الأصحٌ في زيادة «الروضة) 

اذك قول أكثر العلماء » لعموم الأدلة فإنُها تشما المسيميه و دن 
لوقه بغير نجاسةٍ » أشبه المشكم بغير قصدٍ ء والمشئس في البرك والسشواقي 
ل ل ا 
لوو يي رمضم ام 

قال التُوويٌ َ عن خودي 0 يَاتفاق اديت ومنهم من يجعله موضوعًا : 

وخبر عمر أيضًا ضعيفٌ باتّفاقهم ؛ لأنَّه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى . 
ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أنَّ استعمال ذلك لا أثر له في البرص » 
رار تلد اقلت بالقصد وعدمه . 

(أو بطاهر) كالحطب » نص عليه في رواية صالح وابن منصور » وقاله أكثر 

وعن عمر أنَّه كان يُسحَّن له ماع في قمقم » فيغتسل به . رواه الدارقطنئ بإسنادٍ 


1 ممم حبرا ا ل ع ا الطهارة 


فهذا عله طاهد مطهدذ يرف الأحداتٌ 2« ويزيل الأنجاسّ غير مكروه 
الاستعمال . 


وعن ابن عمر : أَنَّه كان يغتسل بالحميم . رواه ابن أبي شيبة » ولأنّ الصّحابة 
دخلوا الحام » ورخصوا فيه » وكرهه مجاهد ؛ لأنَّه - عليه الّلام - نهى عن 
الوضوءٍ بالماء الحميم » وذكر في «المستوعب) و «المغني) و «الحئر) أنه إن اشْتدٌ 
حره كرِة » وعليه يحمل النّهِي عن الوضوء كنيع ع إيد بسكا لكونه 
يؤذي » أو بمنع الإسباغ » ومن نقل عنه الكراهة » علّل بخوف مشاهدة العورة » 
أو قصد التَنهُم به » وهذا إجماعٌ منهم على أَنَّ سخونة الماء لا توجب كراهته . 

(فهذا) إشارةٌ إلى ما سبق (كلّه طاهر مطهّد يرفع الأحداث) جمع حدث , 
وهو ما أوجب الوضوء أو الغسل . 

(ويزيل الأنجاس) جمع نجس » بفتح الجيم وكسرها » وهو في اللغة : المستقذر 
يقال : نجس ينجس » >كعلم يعلم » ونجس ينجس » كشرف يشرف . 

وفي الاصطلاح : كل عين حرم تناولها على الإطلاق ؛ في حالة الاختيار » مع 
إمكانه » لا لحرمتها . ولا استقذارها » ولا لضرر بها في بدن » أو عمل . 

واحترز بالإطلاق عمًا يباح قليله دون كثيره كبعض النبات الذي هو سمٌ , 
وبالاختيار عن الميتة » فَإنّها لا تحرم في الخمصة مع نجاستها » ويامكان التتاول 
عن الحجر , ونحوه من الاشياء الصّلبة » وبعدم الحرمة عن الادمي » وبعدم 
الاستقذار عن المخاط » ولمني . زاد بعضهم مع سههولة التّمييز » يحترز به عن 
الدُود الميت في الفاكهة ونحوها . 

(غير مكروه الاستعمال) ؛ لأنّ الكراهة تستدعي دلي 6 والأصل عدمه ) 
واستثنى بعضهم لا إن تغيّر بمخالطة عودٍ » أو كافورٍ » أو دهن » أو بما أصله 
لماء أو سحن بمخصوب » أو اشتد حْدّه » أو برده » أو ماء زمزم في إزالة نجاسة ) 
أو بثر في مقبرة » فيكره . 


كتابُ الطهارة 1 
وإن سخن بنجاسة ؛ فهل يكرهٌ استعماله ؟ على روايتين 


(وإن سُخَُنَ بنجاسة » فهل يكره استعماله ؟ على روايتين) كذا أطلقهما كنيد 
من الاأصحاب » منهم أبو الخطاب . 

وفي «النحيّر) » و«التلخيص) و«الفروع) » إحداهما : لا يكره » اختاره ابن 
حاملٍ ؛ أن 5 3 0 ا تشمل الوقود بالظاهر 5 والتّجسٍ « 3 
الطرقات . 

والثانية : يكره : صحّحها ف (الوّعاية) وإن برد )» ونصرها أو تقطات 2 
وجزم بها في «الوجيز) قال المجد : وهو الأظهر: لعموم قوله عليه السّلام : «دع 
ما يرييك) ؛ ولأنّهِ لا يسلم غالبًا من دخانها وصعوده بأجزاءِ لطيفةٍ منها . 

وقيل : إن ظنّ وصول التّجاسة كره » وإن ظَنّ عدمه فلا 3 وإنه تردّد فروايتان 1 

وفي «المغني» : إن تحمّى وصول التّجاسة إليه » وكان الماء يسيرًا نجس » وإن 
تحقّق عدم وصولها إليه » والحائل غير حصين » كره » وإن كان حصينًا » فقال 
القاضي : يكره » واختار الشّريف » وابن عقيل وصحّحه الأزجي يك 

ف م ا ا ا 1 2 


أنّ 00 ماء غيره . 


فرع : لا تصلح الطهارة يماع مغصوب » كالصّلاة في ل 


ا تي ان 


عو ع0 عل 
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غلب على أجزائه , أو طبحٌّ فيه فغيّرة 

هو عبارةٌ عن الحجز بين شيئين » ومنه فصل الدبيع ؛ لأنَّه يحجز بين السّتاء 
والصّيف » وهو في كتب العلم كذلك ؛ لأنّه حاجرٌ بين أجناس المسائل وأنواعها . 

(القسم الثاني : ماءٌ طاهرُ غير مطهّر) جعله وسطًا ؛ لسلب إحدى الصّفتين ) 
ويقاء الأخرى . 

وهو قسمان : أحدهما : غير مطهّر بالإجماع (وهو ما خالطه طاهر) يمكن أنَّ 
يضاق اللاء عنه © والراد باخالطة هن "الممارجة ع بحي ينتهزك جرم الطاهن :فى 
جرم الماء » وتتلاقى جميع أجزائهما . 

الأول : ثلاثة أنواع : ما خالطه طاهرٌ (فغيّر اسمه) بأن صار صبمًا أو خلا ؛ 
لأنّه أزال عبه :اسيم الماع . 

(أو غلب على أجزائه) فصيّره حيًا ؛ لأن المخالط إذا غلب على أجزاء الماء » 
أزال معناه » لكونه لا يطلب منه الإرواء . 

(أو طبخ فيه فغيّره) حتَّى صار مرقًا » كماء الباقلاء المغلي ؛ لانّه قد بقي 
طيكا ع ؤزال. عند مستصعوه الماى مق الأرواء > أشية نا لو مار ستيوا: + 

وقد فهم منه أنَّ الماء إذا خالطه الطّاهر » ولم يغيّره أنه باق على طهوريّته » لما 
روت أمٌ هانع أَنَّ الئِّيَ ملقم اغتسل هو وزوجته من قصعةٍ فيها أثر العجين . رواه 
أحيلة غير 


عقا واه فاع قافا وقدوا فاه وا وقافاواه ها واو و قاف عدو وا واو قافا وان هدو فاون فاو ها وهاه وقا عقاو قفاوا عا عا.ا عدا ماراه ا نام 


كالتّوعين » فلا حاجة إلى ذكره » وإِن لم يعتبر فيه ذلك » دخل فيه ماع سلق فيه 
بيضُ » فإنَّهِ يسمّى طبحًا بدليل اليمين » وطبخ ما ذكر لا يسلبه الطهورية وأجاب بأنَّ 
المراد به الطبخ المعتاد » وقوله : طبخ فيه لا عموم له 

تذنيبٌ : حكم المياه المعتصرة من الطاهرات كماء الزرد وها ايترل من عرو 
الأشجار غير مطهّر » خلانًا لابن أبي ليلى والأصمٌ » إذ الطهارة لا تجوز ا" 
الطلق روكذ اليه + نفك عليه .وهر كول ماهير + واخفازة» الطلحاوي + 
وصحّحه قاضي خحان . 

وقال عكرمة - وفاقًا لأبي حنيفة في المشهور عنه : يتوضّأ به في السَفر عند 
غيم لدو رع سحي لمم ينه رزوته اشم تيكالك عقي بو الو 
عنه : الجمع بينهما مستحبٌ » ويجوز الاقتصار على اليد » وقاله إسحاق . 


, لقال ابو اسشيفة + جوف يه تققد ترط فيه النَّية » ولا يتيمم : 


قال الرازي : وهي أشهر عنه » وقاله زفر . 
قال فى «المحيط) و «المبسوط) وقاضى سخان : النبيذ المشتدٌ حرامٌ شربه » فكيف 
يتوضأ به ؟ واحتجُوا نكا روف أبوتقزازة -وأسمه اقيق كيسان عن الى زيد عن 
ابن مسعود قال : كنت مع الَبِيَ عِكيَِهٍ ليلة الجن » فقال : «أمعك ماءغ؟ » قلت : لا ٌ 
قال : (ما فى الإداوة) ؟ قلت : نبيذ . فقال : «ثمرة طيبة وماءٌ طهورٌ) رواه أحمد » 


ع ع دا 
وأبو بكر بن أبي شيبة7"© . 


» )84( وأبو داود‎ )55١٠ . :٠5/١( وأخرجه أيضًا‎ 2 )599/١( » المسند‎ ١ أحمد فى‎ )١( 
2 )98- 88/١( © المصنف‎ ١ وابن أبي شيبة في‎ ٠ )"84( وابن ماجه‎ ٠» )88( والترمذي‎ 
/0/( )١177٠١ /5( » الكامل‎ ١ وابن عدي في‎ )0701١/4( )0017/8( ) مسنده‎ ١ وأبو يعل‎ 
ا495) . وابن حبان في « المجروحين»)‎ ٠ 4977/5١( » الكبير‎ ١ والطبراني فى‎ ».» 5 
/7( » والمزى في « تبذيب الكمال‎ » )٠١ ٠ 4/1( والبيهقي في «الكبرى»‎ » )158/5( 
ترحمة أبي زيد) » وابن الجوزي في « العلل المتناهية ) (/ رقم 017) ». والحوزقاننٍ‎ - 3” 
. من طرق عن أبي فزارة به مطولاً ومختصرًا‎ )"175/1١( في «الأباطيل ؛‎ 
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وجوابه : أنّه مائغ لا يقع عليه اسم الماء المطلق » أشبه نبيذ الزِيب » وحديث 
ابن مسعود لم يصححه اين وأبو زرعة 5 
وقال الخلال : كأنّه موضوع . 
أحاديف: الوضوة اليد وضع عل أصضحات. أبن سسعوة :عفد هون العصمفة : 
قال عبد الحق : لا يصحٌ منها شيم . 
م ع في ين الل الي اقلق قد فل : (فإن غر) أي : لطاهر 
(أحد أوصافه) والمذهب أو أكثرها (لونه) واختلف في لون الماء على 586 1 
قلت : أبو زيد مولى عمرو بن حريث هذا جَهّلَهُ البخاري والترمذي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن 
حبان وأبو أحَمد الجاكم وابن عدى وغيرهم . 


وقال ابن عدي : لا يصح هذا الحديث عن النبي يِه وهو خلاف القرآن . 
وقال ابن أبي حاتم في ( العلل » )11/١(‏ سمعت أبا زرعة يقول ! حديث ابي فزارة ليس بصحيح وأبو 


زيد مجهول . 
وفالمارو عه الإرالي ناا يعات 0 ... أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهرل عندهم لا يعرف 
بغير رواية أبي فزارة » وحديثه عن أبن مسيرد فى الرصرف اليد كر لا أصل له » ولاارواه من يوثق به ) 
ولايثبت ). 


وقال النووي في « المجموع شرح المهذب » )114/١(‏ : هو حديث ضعيف بإجماع الحدثين وزاد في شرحه 
( صحيح مسلم ) )١١5/4(‏ : مداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول . 

وذكره الهيئمي في ١‏ المجمع » 5١1/8(‏ - 5110) وقال : رواه أبو داود وغيره . باختصار . ورواه أحمد 
وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول . 

وقال الحافظ في ( الفتح ) 581/1١‏ : « هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه ). 


كتابُ الطهارة -00 من 
أو طعمّه , أو ريحه , أو استعمل في رفع حدث 


(أَشْدٌ بياضًا اللا 


(أو طعمه أو ريحه) فهو طاهرٌ غير مطهّر في رواية » نص عليها » اختارها 
الخرقي 4 وأبو بكر في «الشافي) وأا حفص فى (المقنع) والقاضي 4 وقال 2 
المنصورة عند أصحابنا ؛ لأنَّهِ تغّر بمخالطة طاهرٍ يمكن صونه عنه » أشبه ما لو 
تغكر بطبخ » ولأ لو وكل في شراء ماءٍ لم يازمه قبوله . 

امرض نا وردت في الماء المطلق | لعاري عن القيود » بدليل صحًّة التّفَىّ » 
ولو حلف لا يشرب ماءٌ » فشرب ماء الرُعفران لم يحنث . 

وتكلامه وال على أنه لا فرق فى التغيين ين الأوضاف الثلائة ؛الأنّ الأضحاب 
سرّوا بينها قياسًا لبعضها على بعض » لكنّ الخرقئ شرط الكثرة في الرائحة دون 
غيرها » قال ابن حمدان : وهو أظهر » لسرعة سرايتها ونفوذها . 

وفي أخرى : مطهّر نقلها أبو الحارث والميموني » وذكر في «الكافي) أنها أكثر 
الروايات عنه » لقوله تعالى : «إفلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبَا [النساء : 43] 
ا ا ال مك ووو 
عو عور 3 وعل اقل دو بوت اماق 

2 : إذا غيّر وصفين أو ثلاثة » فذكر القاضي روايتين » إحداهما : مطهّرةٌ ؛ 
لذن الضّحابة كانوا يسافرون 4 وغالب أسقيتهم الأدم 4 2 تعير أوصاف الماء 
عاد ) ولم يكونوا يتيكمون معها » والثأنية : ليس بمطهّر على الأشهر ؛ دنه 
غلب على الماء ٠‏ أشيه ها لوزال أسمه . 


(أو استعمل) وكان دون القلّتِين » جزم به في «الحوّر) و «الوجيز) (في رفع 


58 . ميحج بسبيببب ب ربب ل حت جا الور اندها : 


حدثٍ) أي حدث كان » فهو طاهرٌ ؛ لأَنَ الي يَلَِهِ صبٌ على جابرٍ من وضوثه . 
رواه البخاري . غير مطهّر في روايةٍ » وفي «الكافي» : إِنّها الأشهر » وذكره ابن 
شهاب ظاهر المذهب », لقول الى عِكِثَرٍ : «لا يغتسلنٌ أحدكم في الماء الذائم : 
وهو جنبٌ ) . روأه مسلم من حديث ابي هريرة . 

ولولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه » ولأنّه أزال به مانعًا من الصّلاة » أشبه ما لو أزال 
به «النجاسة) أو استعمل فى عبادةٍ على وجه الإتلاف ٠»‏ أشبه الرقبة فى الكمّارة . 

وفي أخرى : مطهّر » اختارها ابن عقيل » وأبو البقاء » لما روى ابن عباس 
مرفوعا : «الماء لا يجنب) روأه ايد 4 وغيره » وصحّحه الترمذي ؛ انه ما 
الور ادي اعلا طائرة لي رماي لطور اااي عا لو بار 

00 ا ؛ لله - عليه ل 0 
00( ذال مانعًا من الصّلاة » أشبه إزالة التّجاسة . 
في رواية » وفي أخرى : لا » صكححه الأزجيئ والشيخ تقئٌ الدّين » والأولى أصحٌ ؛ 
لأنّ رفع الحدث لا يقاس على إزالة النّجس » لا بينهما من الفرق » وبأنّه يكفي 
اشتراكهما في أصل المنع من التُطهير به » ولا يلزم اشتراكهما في التنجيس » قاله 
في «الشرح) . 

وقال أبو الفرج : ظاهر كلام الخرقي أَنَّه طهودٌ في إزالة الخبث 2 وفيه نظو . 

والنفم عن هنل الينغا ]ذا قلا طيارش فد الزوايات» + وى على الأول 
غير غسل ذمّية لحيض ونفاس وجنابة ) ذكره في «الشّرح) فيه وجهًا واحدًا بالشرط 
النابق وفإن كان ديقم ار مل امهيدل" عن نيح لماتليه : 

متألة :5 إذا لقوق باغ لنقويف: افآن: قن عرعي دو شيك لاله مستقدز 
شرعًا ذكره فى «التّوادر) . 


عان ال ‏ يبب ب ا “ا 


أو طهارةٍ مشروعةٍ , كالتّجديدٍ وغسلٍ الجمعةٍ , أو غمسس يدَهُ فيه قائم من 
نوم اليل قبل غسلها ثلانا ٠‏ فهل يسلَبهُ الطهوريّة ؟ على روايتين . 


المستحئة » فالمذهب أنه 00 قدّمه في الكانيع و 0 وجزم به في «الوجيز) 
وصحححه في «الثهاية) لأنّه لم يرفع حدثًا » ولم لول نا أشيه التيدة . 

والأخرى غير مطهّرٍ » قدّمها ابن تميم » و 
لو رفع به حدثًا » وظاهره أ الطهارة إذا لم ت> كن مشروعة كالتبثد » لم تسلبه 
الصهؤرية بغير نخلافي تنعلمه قاله فى «المغني) و «الشّرح) . 

مسائل : 

الأولى : المذهب يصير الماء مستعملًا بانتقاله إلى عضو آخرَ » وعنه : لا ؛ قاله 
في «التهاية) وعنه : لا في الجنب » وعنه : يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل ذكره ابن 

الثانية : أعضاء الحدث الأصغر ليست كعضو واحدٍ , وعنه : بلى . 

الثالئة : إذا انغمس جنب أو محدثٌ في قليلٍ راكد بنّية رفع حدثه , أو نواه 
بعد انغماسه » لم يرتفع » وصار مستعملا نّصَّ عليه . 

قيل : بأوّل جزءٍ لاقى منه الماء كمحل نجس لاقاه » وذلك الجزء غير معلوم » 
قاله القاضى وغيره . 

وقيل + :]قل رع الفضيل + #اخرذه علن أخل ومركة عن الخلاقيه نالو 
اغترف منه آخد وتوضّأ به قبل الانفصال » وقيل : ليس مستعملا » وقيل : يرتفع . 

(أو غمس يده) وهي تن روسن الأصابع إن الكوع » وقيل : أو بعضها (فيه) 
أي انار المساسي ررمي كار مرو را لاقي زرو 


رلك عو ار لل قزر لاوملا 1 


هله وه ها فاو .ا هاه شفدوا. .د عا هاما هاعد ود و واوا ود .د دازام مام .د وا هد فاه د قا .ده ودود ود ود ا مافا. د فاه .د ماهد فاه م 6 م6 م6 هه 


إحداهما : يسلبه » اختاره د بكر والقفاضى 2« وكثية من الا ميتحات 2 لقول 
رسول الله يكت : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حنَّى يغسلها ثلاثا فإنّه لا يدري أين باتت يده» متفقٌ عليه من حديث أبي 
هريرة » ولفظه لمسلم » وفي رواية : «فليغسل يده»ه ولابي داود والترمذدي 
وصحّححه : «(من الليل» ومقتضى ذلك الوجوب . 

ويا عدا هياتن و" سق الوشومة اله ابن ١‏ عنت وا و ع ؟ 
فيجب إن شدَّت يده أو جعلت فى جراب أو نحوه » أو معلل بوهم التّْجاسة فلا 
يجب ؟ فيه وجهان . 

ويتعلّق هذا الحكم بالنّوم الثّاقض للوضوء » وقال ابن عقيل العو ما راد فين 
نصف اليل ؛ لأنّه قبل ذلك لا يسمّى بيتوتة » بدليل ما لو دفع قبل نصف اليل » 
إن عليه ك3 ويمقص عن وافاها بعد تصبت الليك + » فإنه لا دم عليه » مع كونه أقل 
من نصفه . واقتضى كلامه أَنَّ نوم التّهار لا أثر له 

قال في «الشّرح) : رواية واحدة حملا للمطاة على المقيّد » وعنه : بلى » وهو 
قول الحسن ‏ وظاهره أن ين غمسها فيه بعد غسلها مرةً أو مرتين » وهو كذلك في 
لول الا كك اوقا وكا قار مز لقاو جنا لال لبوا نه عد لكا 
اام را ل 0 وعليها 
إذا لم يجد غيره استعمله وتيمّم معه . 

ويجوز استعماله في شرب وغيره » وقيل #بيكره يوقيل بحرم #مضحجه 
الأزجيئ للأمر بإراقته » وظاهره أنه إذا حصل في يده من غير غمس أنه طهور , 
وهو كذلك في رواية » وعنه : كغمسه . 


وفم أو رجل كيدٍ في قليل بعد نيّة نيّة غسل واجب لا وضوء » وفي «الشّرح ) أنّهِ إذا 


وإن أزيلث به التّجاسةٌ , فانفصلّ متغيرًا » أو قبل زوالها » فهو لس .» وإن 
انفصلَ غير متغيّرٍ بعدَ زَوالِها » فهو طاهرٌ إن كان امحل أرضًا . 


كاتسدينه. اه وللاف قليل ور ولسان امعة م يعترق د قإق أمكيه أذ راخل افيد 
ويصبٌ على يديه » أو يغمس خرقة » أو غيرها فعل عفإن لم يمكنه تيمم » كي لا 
ينجس الماء ويتنجس به 83 ومقتضاه أنه شامل للصّغير وامجنون والكافر كضذهم وهو 
وجة . ش 

والثانية : لا يسلبه , اختارها الخرقيئ. والشّيخان » وجزم بها في (الوجيز) وذكر 
في «الشّرح) أنه الضّحيح ؛ لأنّه ماع لاقى أعضاءٌ طاهرةٌ » فكان على أصله » ونهيه 
-عليه السّلام- عن غمس اليد » إن كان لوهم النّجاسة » فهو لا يزيل الطهوريّة , 
كما لا يزيل الطاهرية » وإن كان تعيدًا » اقتصر على مورد النّصٌّ » وهو مشروعية 
الغسل » وحديث أبي. هريرة يحول حال الاأسعدانت : 

وفي ثالثة ٠‏ هو بحَسٌ 4 اختارها الخال 0 لأنّه ماده بإراقته فى خبر روأه أبو 
حفص العكبريٌ . 

وقد فصّل بعضهم » فقال : إن قلنا بوجوب غسلهما » فكمستعمل في رفع 
حدث » وإن سنّ غسلهما » فكمستعمل فى طهارةٍ مسنونةٍ . 

(وإن أزيلت به التّجاسة فانفصل متغيًّا) فهو نجس بغير خلافٍ ؛ لاله تغيّر 
بالتّتجاسة (أو قبل زوالها) يعني : إذا انفصل غير متغيّر مع بقاء التّجاسة , 
كالمنفصل في الشادسة من ولوغ الكلب . 

لا ل ا الل 1 

3 وا محل المنفصل عنه فى الصّورة الأولى طاهة ٠‏ صرّح به الأمدي ؟ وهو 
ا القاضي : وجزم في «الانتصار) بنجاسته » وهو ظاهر كلام الحلوانيٌ ل 

«وإن الفصل غير معز بعد زوالها) ) وهو معنى كلامه في (انحرّر) و «الوجيزة 
ولم يبق للتّجاسة أثد «فهو طاهة إن كان امحل أرضًا) نصره في «الشرح) وقدّمه ابن 
تميم » وابن حمدان » لما روى البخاري من حديث قن هريرة : أن أعرابيًا بال في 


ع 


ببح يي ا د ”تارق الليازة 


وإن كان غيرَ الأرض ». فهو طاهرٌ في أصحٌ الوجهين . 
وهل يكونُ طهورًا ؟ على وجهين . وإن خلث بالطهارة منه 


طائفة المسجد » فقام إليه النّاس » ليقعوا به » فقال النَبِيُ -يََِوٍ : «دعوه وأريقوا 
على بوله سجلا من ماءٍ أو ذَنوبَا من ماءِ » أمر بذلك لأجل التُطهير » ولولا أنه 
يطهر لكان تكثيدا للتّجاسة 4 ويلزم منه طهارة محل : وقد صرّح به في «امحدر) 
و«الوجيز) وإن لم ينفصل الماء 7 

وقيل : المنفصل عن الأرض كامنفصل عن غيرها في الطهارة والنّجاسة . 
وحكاه ابن البنا رواية . 

فرعٌ كارت عوط ار لمعب الا ل دز تيع بعتي ناي 
الأصحٌ . وتطهر أرض البثر اليابسة ونحوها بنبع ماءٍ طهور كثير فيها . 

(وإن كان غير الأرض ؛ فهو طاهد في أصمٌ الوجهين) قاله ابن تميم وغيره ؛ 
أنه انفصل عن محل محكوم بطهارته » كالمنفصل في السّابعة من ولوغ الكلب . 

وهو معنى كلامه في «الوجيز) وآخر غسلة زالت التّجاسة بها ) ولأنّه بعض 
المتٌصل » وهو طاهد بالإجماع : 

وشرطه الانتصال» وضوخ يداي (اخزر» بيخلااف الأرض » لأنّه إذا لم ينفصل 
فعين التّجاسة قائمةٌ » ومقصود الغعسل زوالها » والثّاني : نجس اختاره ابن حامدٍ » 
أنه ما قليلٌ لاقى نحاسةً » أشبه ما لو انفصل قبل زوالها . والبلل الباقي إِنما عفي عنه 
للصّرورة . 

(وهل يكون طهورًا ؟ على وجهين) و الحدث؟ لاله 
ايلك يه تحاضة حكديدٌ ؛ لأنّها زالت بما قبلها من الغسللات؟ أ الحدث » 
لاشتراكهما في المنع الشّرعيٌ (وإن خلت اهار أي : الكاملة عن حدث 
(منه) إذا كان قليلا جزم به في «الشّرح) و «الوجيز) أذ الكسناسة ”ا تؤثر قِ 


كياب الهارة بيب 9# 
امرأةّ فهو طهورٌ . ولا يجورٌ للرّجلٍ الطهارةٌ به في ظاهر المذهب . 


الماء الكثير فهذا أولى . 

وقيل : وبكثير (امرأةٌ) مسلمةً كانت أو ذميَةَ »وهو أحد الوجهين عنها إذا 
خلت به لغسلها من الحيض » لأنّه قد تعلق به إباحة وطثها . 

والثاني : لا يمنع ؛ لآن طهارتها غير صحيحةٍ » ومثله غسلها من التّفاس 
ولختاة 

وقيل : المميزة كذلك . 

7 (فهو طَهور) بالأصل . لأنّه يجوز لها أنَّ تتطهّر به » ولغيرها من النّساء أشبه 
بالذي لم تخل به . 
ص 

(ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب) لما روى الحكم بن عمرو 
الغفاري » قال : نهى النَبِ َكلت أن يتوضّأ التجل بفضل طهور المرأة . رواه 
اللتيمية إلا أن الساق: :واين ماك والاه بوقرع الر 10 «وستكيه رمدي م 
وصحّحه ابن حكان واحتجٌ به أحمد . في رواية الأثرم . 

وعنة كناود وا لكلرة ته القز ل تعيك الله نيزي كريدي ‏ اترضها' أن تعلفناتة ومن 
هاهنا فإذا خلت به فلا تقربئّه . رواه الأثرم . 

ثم في معنى الخلوة روايتان : 

إخد اهما اتقراذهائنه عن مشاركة رجل «القول عائقة::: كدت أغتسل أنا والتيك 
عكر من إناءٍ واحدٍ » تختلف أيدينا فيه من الجنابة » متفقٌ عليه . 

والثانية : وهي الأصحٌ : أنَّ لا يشاهدها أحدٌ عند طهارتها » فعلى هذا؟ هل 
تزول بمشاهدة المرأة والصبي والكافر ؟ على وجهين : 

أحدهما 8 تزول كخلوة التكاح » اختاره الشريقك أبد عفر + 

والثانى : لا تزول إِلّا بمشاهدة مسلم مكلّفٍ » اختاره القاضي ٠‏ والثَّانية تجوز » 


وهي انختيار ابن عقيل . قال في «الشّرح) : وهو أقيس » لما روى ابن عباس أَنَّ امرأة 
من نساء الي َه استحقت ت من جناب » فجاء التي َل يتوضّأ من فضلها : 
ققالت : يا رسول الله » ني اغتسلت منه . فقال : « الماء لا يجنب »© رواه 
الحيكن ةانم اكول ووس 

وهو ظاهه ١‏ فى الخلوة 03 أن العادة ل الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال 
ا ا ا اك أخرى » وكتطهّرها بما خلا به 
فى 0 0 ؛ ونقله الجماعة في 0 ١‏ ضكر لقانتي و ا إجماعًا . 
الموريية 5 ول : 0 الطاهريّة » وهو الذي فى ايه واقتضى 1 أن 
الخلوة به للشّرب أو التبريد أو التنطظيف من وسخ لا أثر لهدء وهذا هو الأصحٌ ؛ 
وإن كان لغسل بعض أعضائها عن حدث » أو في طهر مستحبٌ » أو طهارة 
خوق ارك ماشااغاى: لوقيو 

والثانى : لا ؛ لأنَّ الملهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة . 


فرح . الخنثى هنا كرجلٍ ١‏ ذكره ابن تميم » وقدمه ف «الفروع» وعند ابن 
عقيل : كامرأه : 

قال ابن حمدان : هل تلحق الصّبيّة بالمرأة » والصّبِي بالّجل ؟ على وجهين » 
وفيما تقمت :يه ا خلوة اعمال ن... 

تذنيبٌ : إذا اغترف بيده من القليل بعد ني غسله » صار مستعملا » نقله 
واختاره الأكثر » وعنه : لا ؛ اختاره جماعةٌ لصرف اليه بقصد استعماله خارجه . 


قال في «الفروع» : وهو أظهر » وقيل : اغتراف متوضئ بعد غسل وجهه , لم 
ينو غسلها فيه كجنب » والمذهب طهورٌ لمشقّة تكرره » فإن وقع في طهورٍ مستعمل 
عفي عن يسيره » فإن كثر الواقع وتفاحش » مُنع في رواية . 


وقال المجد : الحكم للأكثر قدرًا . 


كتات الطهارةٍ 56 


القِسمُ الثَالتُ : ماء نجس . وهو ما تغيّرٌ بمخالطة النَّجاسَةٍ , فإن لم يتغيّز 
وهو يسيرٌ , فهل ينجسُ ؟ على روايتين . 


وقال ابن عقيل : إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غيره » منع . 

لفقو و | للطاج نو وام نال با نالف ل ان 

9 عيعن: التصح :من وصودة في سٍ 

وإن كان معه ماءٌ لا يكفيه لطهارته » فكئله بمائع آخخر لم يغيّره » جاز الوضوء 
ا . وإن بلغ بعد خلطه 

(العم لالت : ماءٌ نجسٌ) هذا شروعٌ في بيان ما يسلب الماء صفتيه : طهارته 
وتطهيره (وهو ما 3 تغيّر بمخالطة التّجاسة) في غير محل التُطهير فينجس إجماعًا , 

مك ون لسعم ا قم لزني اللي بن اد 
شاد [ذ لا فرق ين كثير التخترد سيره 

مسألةٌ : 0 استعماله ل امم 0 ا 
بل يراق . 

(فإن لم يتغيّر وهو يسيرٌ فهل ينجس؟ على روايتين) أظهرهما ينجس . قال في 
«النهاية) : عليه الفتوى »2 وقدَّمه في (امور) وجزم به في ١‏ «الوجيز) لما روى ابن عمر 
قال : شئل التي عَقَدٍ عن الماء يكون بالفلاة » وما ينوبه من الدَّوابٌ والسٌباع » 
فقال : «إذا بلغ الماء قلْتِين لم ينجسه شيءٌ ») وفي رواية : «لم يحمل الخبث» 
رؤواه الخمسة والحاكم » وقال : على شرط الشيخين . ولفظه لأحمد عومجل ابن 


قاأهاه ها وهاه واوا و .او ده ها واو ه ها ها وهاو هاه واو هو واو واه عاماه واوا ود واو.د ود وا وام وا ماه ود .ا م د عه معدم م 6 ده 


نحن نم لقال 07 نعاض نعفة بن . بوسر كيكو المرمنا وله بد الها الشطارى + ويكفى 
شاهدًا على صكّته أنّ نجوم أهل الحديث صحححره » ولأنّه عليه الّلام أمر نيازاقة 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب ٠»‏ ولم يعتبر التغيبر . وعموم كلامه يشمل الجاري 
والكاكد » وهو المذهب . 

وفي ثانية : أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغِر » اختارها الموفق » وجممٌ , 
ورجّحها في «الشّرح) . 

وفي أخرى : تعتبر كل جرية بنفسها » اختارها القاضي وأصحابه ‏ فإن كانت 
يسيرةٌ » نجست ء ولا فلا » والجرية : ما أحاط بالنّجاسة فوقها وتحتها إلى قرار 
التّمر » ويمنة ويسرة ها بين حائتي التهر » زاد في «المغني») و «الشّرح) : ما قرب 
من التّجاسة أمامها وخلفها . ولابن عقيل : ما فيه التّجاسة » وقدّر مساحتها 
فوقها وتحتها ويمينها ويسارها » انتهى . 

ون كانت لقان مله ذا نل زا نجاية موا عوانة سقرذة أو كلها 
غانة والحدة كافيه وتجهاة ::زالثاية :لا سين إلا بالكشير +اختاره اين عقيل > 
وابن المنى » والشّيخْ تقئ الدّين » وفافًا لمالكِ » لما روى أبو سعيد أنَّ الي عله 
سكل : أنتوضأ من بثر بضاعة؟ وهي بد تلقى فيها ايض والنتن ولحوم الكلاب ؟ 
فقال النبى عِكِتد : «الماء طهورٌ لا ينجسه شيءٌ» رواه أحمد وأبو داود والتّرمذي 

قال أحمد : حديث بثر بضاعة صحيحٌ . 

قلت : ويعضّده حديث أبي أمامة أنّ رسول الله َكل قال : «إنَّ الماء طهو لا 
بجسة سي م إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) 5 ابن ماجة والدارقطني . 

فرعٌ : يسير النّجاسة مثل كثيرها في التَجُس » وإن لم يدركها الطرف » أي : 
لا تشاهد بالبصر . وفي «عيون المسائل) لابن أن يلار كها الطرف » وفانًا للشافعي » 
وقيل إن معي اردق اتتمرف فبها ع راذة دي والشرح إلا أن دعقن عع لسيرزة 
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وإن كان كثيرًا ٠‏ فهو طاهرٌ إلا أن تكونَّ النّجاسةٌ بول » أو عَذْرة مائعة ٠‏ 
ففيه روايتان , إحدامُما : لا ينجْسُ , والأخرى : ينجُسسش 


كالدّم » حكم الماء الذي تنبّس به حكمه في العفو عن يسيره . 

(وإن كان كثيرًا) ولم ب يغبّر بالنّجاسة (فهو طاهرٌ) بغير خلا في المذهب » ما 
لم يكن بول آدمِيّ أو عذرته لير القامين بوكر بضاعة 4 وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى نجاسته إلا أنَّ يبلغ حدًا يغلب على الظنّ أنَّ التّجاسة لا تصل إليه » واختلف 
فيه » فقيل : ما إذا حوّك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر » وقيل : عشرة أذرع في 
مثلها » وما دون ذلك فهو قليل » وإن بلغ ألف قَلَةٍ . 
١‏ أن تكون التّجاسة بولا أي : بول أدمي بقريئنة ذكر العذرة ) فإنّها 
ع بهت )0 ولا فرق بين قليله وكثيره » وخصٌ في «التلخيص») الخلااف به 
فتقط » وقاله أحمد في رواية صالح . 

(أو عذرةً مائعة) لأنَّ أجزاءها تتفوق في الماء وتنتشرء فهي كالبول » بل 
أفحش » والمذهب أنَّ حكم الوطبة واليابسة إذا ذابت كذلك » نص عليه . 

قال في «الشَّرح) : وقدّمه في «الرّعاية) . والأولى التفريق بين الوطبة والمائعة . 

(ففيه روايتان : إحداهما : لا ينجس) اختارها أبو الخطاب وابن عقيل » 
وقدّمه السامريٌ » وفى «لمحر» لخبر القلّتين » ولأنَّ نجاسة الآدمي لا تزيد على 
نحاسة: يول الكلك . وهو الا يتحسها '“فهذا أولى : 

(والأخرى ينجس) نصٌ عليه في رواية صالح » والمرُوذي » وأبي 
طالب واختارها الخرقي والشّريف , والقاضي وابن عبدوس »2 وأكثر شيوخ 
أضغاننا » لما روى أبو هريرة أ التي عِلِتَمٍ قال : رلا يبولنٌ أحدكم في الماء 
م اا ع به ا ال 0-0 
على يني الجا بات فحصل نع با 


57 كتابُ الطهارةٍ 
ِل أن يكون ما لا يمك نزخة , لكثرته فلا يجش 


(إلا أنَّ يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس) هذا د مستئنيع مما سبق » وهو 
الماء إذا كان كثيرًا » ووقعت فيه نجاسةٌ » ولم يتغير » فهو طاهر واستنني من ذلك ما 
إذا كانت التّجاسة بولا » أو عذرةٌ مائعةٌ , فإنّه ينجس على المذهب » وإن لم يتغير . 


ما لم يبلغ الماء حدًا يشقٌ نزحه . 
قال في «الشَّرح) : لا نعلم خلامًا أنَّ الماء الذي لا يمكن نرحه إلا بمشقةٍ عظيمةٍ 
مثل : المصانع التي مجعلت مورةًا للحاج بطريق مكة يصدرون عنها » ولا ينفذ ما 
فيه © أنه اقحس إلا بالشيي: 
قال في «المغني» : لم أجد عن أحمد » ولا عن أحدٍ من أصحابه تقدير ذلك 
بأكثر من المصانع التي بطريق مكة 
وقال الشيرازي : ا محققون من أصحابنا يقدّرونه ببكر بضاعة » وهي ستة أشبار 
6 ٍِ 
قال. أبو ذاود : وَقَلُوْثُهَا فوججدتها مَك أذرع سات الذي فتح لي با 
البستان هل غير بناؤها ؟ قال : لا . 
وقال : سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قَيّم بكر بضاعة عن عمقها ؟ فقال : 
أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة . قلت : فإذا نقص » قال : دون العورة . 
تنبيهات : الأول : أنّ كل مائع كزيتٍ وسمن ينجس قليله وكثيره بملاقاة 
الئّجاسة في رواية صكححها في «الشَّرح) وقدّمها في «الّعاية) ؛ لأنّه لا يطهر غيره 
فلم يرفع التّجاسة عن نفسه؟ كاليسير . 
وف أخرئ : كاماء ينجن إن قل أو تقر + والا افلا . 
وفي ثالثةٍ ما أصله الماء كالخلٌ التمري » فهو كالماء » وغيره ينجس مطلقًا ؛ 
وقال الشّيخ تفي الدّين : ولبنٌ كزيتٍ . 


72ت تت 4ت إلى 


وإذا انضمٌ إلى الماءِ النّجس ماءٌ طاهرٌ كثيرٌ طهّرَةُ » إن لم يبق فيه تغيْرْ 
وإن كان الماءٌ النَجسُ كثيرًا فزال تيده بنفيه . أو بنزح بقِي بعدّةُ كنيد , 0 


النَّاني : ظاهر كلامهم أنَّ نجاسة الماء التّجس عينية . وذكر الشيخ تقئُ الدين : 
لا لأنّه يطهر غيره » فنفسه أولى » وأنه كالثوب النّجس » ولهذا يجوز بيعه . 

الثالث : إذا غيّرت نجاسة بعض الطهور الكثير » ففي نجاسته ما لم يتغيّر مع 
ردان لضي اه طهر 

(وإذا انضمٌ إلى الماء التّجس ماءٌ طاهر) أي : طهور (كنيد طهرّه » إن لم يبق 
فيه تغير . وإن كان الماء التّجس كثيرًا فزال تغيّره بنفسه , أو بنزح بقي بعده كنيرٌ 
طهر) هذا شروعٌ في بيان تطهير الماء النّجس » وهو ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : أنَّ يكون الاء النُجس دون ملعللو تراه . يي 
الإمكان » زاد فى «الرّعاية) عرفاً » واعتبر الأزجيئ والسامريٌ الاتُصال فيه بقَلّتِين 
طهوريتين » إمًا أن يصبٌ فيه أو يجري إليه من ساقيةٍ » أو نحو ذلك » فيزول 
بهما تغثره إن كان ععغيها . وإن كان غير منغكر » طهر بمجكد المكائرة ع لَأنّ 
اين تدنع الئجاسة عن نفسهاء وعكا اُصل بها» ولا ينجس إلا بالتقير ؛ 
وفهم منه أنَّ التّجس القليل لا يطهر بزوال تغره بنفسه ؛ لأنّه علَةٌ نجاسته 
الملاقاة » لا التغيير . 

الثاني : أنَّ يكون قَلتِين . فإن كان غير متغيّرٍ بالنجاسة » فتطهيره بالمكائرة أو 
متغيرا بها » فتطهيره بالمكاثرة إذا زال التغيّر » وبزوال كر بنفشه © لآن غلة لحيس 
الك + كاطفمرة إذا اتعلنك يقانها اط بوقال ارم غفيل الا طهر ع ديناء على أن 
اللجانة: لآ تطين بالاستحالة : 

الثالث : الزائد على القَتين » فإن كان غير متغير » فتطهيره بالمكائرة فقط » 
وإن كان متغيرًا فتطهيره بالأمرين اجات قات : وق أذ ينزح منه حتّى 
يزول التغير » ويبقى بعد النزح قلتان » هذا إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة » 
ريك كا ب مد وساي يلول نل دان كس سيك 
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وإن كور بماءٍ يسير , أو بغير الماءِ » فأزال لير ٠‏ لم يطهر . ويتخرٌ 
أن يطهْر . والكثيز ما بلع قلتين . 


قبل زوال التغيّر » ثم زال لم يطهر » لأنَّ علّة التنجس في القايل مجرد ملاقاة 
النجاسة . ويعتبر زوال لتغير في الكل . 

تنبيةٌ : إذا كان متنجّسًا بغير بول آدمئ وعذرته » فإن كان بأحدهما » ولم 
يتغيّر » فتطهيره يإضافة ما يشقٌ نزحه » وإن تغير وكان مما يشئٌّ نزحه » فتطهيره 
بإضافة ما يشق نزحه » مع زوال تغثّره » أو بنزح يبقى بعده قلتان؟ أو بزوال 
تغيره بنفسه » وإن كان بما لا يشِنٌ نزحه فبإضافة ما يشق نزحه » كمصانع مكة 
مع زوال التغير . 

(وإن كوثر) أو كان كثيرًا فأضيف إليه (ماءٌ يسيرٌ) طهورٌ » (أو بغير الماء) 
كالتراب والخلّ ونحوهما » لا مسكِ ونحوهء (فأزال التغير) لم يطهر على 
المذهب ؛ أنه لا يدقع التّجاسة عن نفسه » فعن غيره أولى (ويتخرّج أنَّ 
يطهر) , وقاله بعض أصحابنا لخبر القلَِّين ؛ ولأنّ علة التّجاسة زالت » وهي 
الكير أشيه مادلق وال بالمكائرة . 

وقال ابن عقيل : الثّراب لا يطهر ؛ لأنَّه يستر النّجاسة بخلاف الماء . وقيل به 

في التّجس الكثير فقط » جزم به في «المستوعب» وغيره » وأطلق في «الإيضاح» 
روايغة في التراب . 

مسألة : إذا اجتمع من نجس وطهور وطاه كان بلا تغر فكله نجسل » وقيل ؛ 
طاهرٌ » وقيل : طهورٌ » وإن أضيفت قل نجسةٌ إلى م؛ لها ولا نير لم تطهر ف 
المنصوص » كنجاسةٍ أخرى . وفي غسل جوانب بثرٍ نزحت وأرضها روايتان . 

(والكثير ما بلغ قلَتين) هما تثنية قل ء وهي : اسم لكل ما ارتفع وعلا . 
ومنه : قلّهَ الجبل » والمراد هنا الجدة الكبيرة » سميت قَلَةّ لعلوّها وارتفاعها , 
روج ري ملظي اراي وسار 

وفي حدنت الإشيزاء أن النين 2 عَكَِمٍ قال : «ثم رفعت إلى سدرة النتهى . فإذا 


ا الطواة سح يبب أت و ا 1 ا اانا 


واليسيرُ ما دونَهُمَا . وهما خمسمائة رطل بالعراقِيّ » وعنه : أربعمائة , 
وهل ذلك تقريبٌ 
ورقها مثل آذان الفيلة » وإذا نبقها مثل قلال هجره رواه البخاري 

ولآنها مشهوره الضف سغارية القداء لخدام #المريعات اولان در قلعي 
دل بمنطوقه على رفعهما النجاسة عن أنفسهما » وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما » 

(واليسير ما دونهما) أي : دون القتلين (وهما خمسمائة رطلٍ بالعراقي) قدَّمه 
في «الْحوّر» و «الفروع» وذكره في «الشّرح) ظاهر المذهب » شرل عبد املك بخ 
06 رك 0 عر اراي ال قربتين وا 
0 لي ا ا 
رطل عراقية » باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب . 

والرطل العراقى : مائة وثمانية وعشرون درهمًا » قاله فى «المغنى) القديم » وعزاه 
إل ا عبيدٍ . وقيل : وثلاثة أسباع درهم ذكره في «التلخيص» . وقيل : وأربعة 
أسباع درهم » قاله في «المغني) : الجديد )» وخو هو المشهور . فعلى هذا » هو سبع 
0 الدمشقي ونصف سبعة ) ا القلتان 0م 4 6 00 2( وسبعة 
ل رطلا 0 0 :وباخلبي ةتانز 0 وسيعا 
رطل . وبالمصري : أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطلٍ . 

ومساحتهما مريعًا : ذراع وربع طولا وعرضًا وعممًا » ومدورًا : ذراحٌ طولا 
وذراعان ونصف ذراع عمقًا » والمراد به ذراع اليد » صرّح به بعضهم . 

(وعنه : أربعمائة) رواه عنه الأثرم » وقدّمه ابن تميم » لقول يحيى بن عقيل : 
3 ا وأظن 4 تأخحل 0 زقاة الجوزجاني . وعلى هذا هما 
هما قروا للك :4 مدل للش علنا (وقل ذلك" قي محمد الث 
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أو تحديدٌ ؟ على وجهين , وإذا سك في نْجاسَةٍ الملءِ » أو كان حجْسَا فشَكْ 
في طهارتهِ بَتى على اليقين . 
و«الشّرح) وشتررع) ؛ لأن الشيء إنما جعل نصمًا احتياطيًا والغالب استعماله فيما 
دون النصف (أو تحديد) هو ظاهر قول الفاصي » واختاره الامدي ؛ لأن ما جعل 
احتياطيًا يصير واجبًا » كغسل جزءٍ من الرأس مع الوجه . 

(على وجهين) ظاهر كلامه أنَّ الخلاف راجمٌ إلى الروايتين » وكلامه في 
«المغني») و «المْحّر» يقتضي اختصاص الخلاف بالأول :: 

قال ابن المنجا : وهو الأشبه إن قيل : القربة تسع مائةٌ بالإجماع ؛ لأنّه لا ترديد 
كر اللاي ور الزوية ا سيت . وإن قيل : هي مائة تقريبًا 

حشنّ مجيء الخللات المذكور . 

قال ابن حمدان : الأصحٌ للم ا والأريعنائة تحديدٌ . وفائدة 
الخلاف تظهر فيما إذا نتقصت القلّتان رطلًا أو رطلين » ووقع فيهما نجاسة » فعلى 
الأولى طاهد ؛ لأنّه نقصٌ يسيد لا أثر له » وعلى الثاني : نجس » 81 لقصو عه 

مسائل : إذا وقع نجاسةٌ في قليلٍ » ولم تغيّره » وقلنا : ينجس بها » فانتضح 
منه على ثوب ونحوه » نجس على المذهب , وله استعمال كثيرٌ لم يتغيّر » ولو مع 
قيام الننجاسة فيه » وبينه وبينها قليل . وإن شك في كثرة الماءٍ » أو نجاسة عظم » أو 
زوثة + أو فاق نجاسة غلى ذبات وغيره ؛ أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناءِ » وم 
بفيه رطوبةٌ » فوجهان ؛ ونقل حربٌ فيمن وطئ روثةٌ فرص فيه إذا لم يعرف ما 
1 

(وإذا شك في نجاسة الماء) فهو طاهرٌ ؛ لأنها متيقنةٌ فلا تزول بالشكُ وإن 
وجده متغيًا ؛ لأنّه يحتمل أَنَّ يكون بمكثه . أو بما لا يمنع . وليس هذا خاصضًا 
بالماء » بل يجري فيه وفي غيره . 

(أو كان نسًا فشك في طهارته بى على اليقين) أي : الأصل ؛ لأن الشيء 


ب ل ل ل 5 يف 
وان اشْتبة الما الطاهرٌ بالتّجس لَمْ يتحر فيهما على الصّحيح من اذهب . 


إذا كان على حال » فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها » ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء 
الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء » فيكون أيسر من الحدوث وأكثر » والأصل 
إلحاق القرد بالأعمٌ الأغلب . فإن أخيره عدلٌ بنجاسته » وذكر السبب قبل 
وإن لم يعيّنه » فقال القاضي : لا يلزم قبول خبره » لاحتمال. اعتقاد. نجاسته 
بسبب لا يعتقده امخبر. وقيل : يقبل كالرواية » ويكفي مستور الحال في 
الأصحٌ » كعبدٍ وأنثى » وإن أخبره أنَّ كلها ولغ في هذا الإناء فقط » وقال 
آخر : إنما ولغ في هذاء حكم بنجاستهما لأن صدقها ممكنٌ , فإن عيّنا كلبا 
ووقنًا يضيق عن شربه منهما تعارضا » ولم يحكم بنجاسة واحدٍ منهما » فإن 
قال أحدهما : ولغ في هذا ؛ وقال الآخر : نزل ولم يشرب » قدم قولء المثبت » 
إلا أنَّ يكون ضريرًا فيقدّم قول البصير عليه . 

فرعٌ : إذا أصابه مائّ ولا أمارة تدل على النجاسة » كره سؤاله عنه » نقله 
صالح » لقول عمر : يا صاحب الحوض لا تخبرنا » فلا يلزم الجواب ». وقيل : 
بلى » كما لو سكل عن القبلة » وقيل : الأولى السؤال والجواب » وقيل : 
بازومهما » وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته . 

(وإن اشتبه الماء الطاهر) أي : الطهور (بالنجس) تنقسم هذه المسألة إلى 
صور » منها : أنَّ يزيد عدد النجس » أو يتساويان » فهذا لا يجوز التحري 
فيهما بغير خلا . 

ومنها أنَّ يزيد عدد الطاهر على عدد النجس ٠»‏ قال ابن المنجا : وهي مسألة 
الكتاب » فيكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله » وهو 
مجاز شائع . 

(لم يتحرٌ فيهما على الصحيح من المذهب) ؛ لأنّه اشتبه عليه المباح بالمحظور في 
موضع لا تبيحه الضرورة » كما لو اشتبهت أخته بأجنبياتٍ » أو كان أحدهما بولا ؛ 
لان البول لا مدخل له في التطهير . 


5 كتابُ الطهارةٍ 
ويتيمّم . وهل يُشترط إِراقتُهُمَا أو خَلِطهُمَا ؟ على روايتين . 


والتاتيد : له التحرّي إذا زاد عدد الطهور » وهو قول أبي بكر » وابن ٠‏ شاقلا » 
0 0 لأنّ 0 2 3 كنا الإباحة رةه 4 0 
من غير تا عل عن لك يف اه كرد شه كر ع 

د جر ا ا 
من أراد أنَّ يستعمله ؟ فيه احتمالات » ثالثها : يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة » وإن 
توضأ من أحدهما بلا تحةٍ » فبان طهورًا » لم يصحٌّ ويعايا بها » وقال أبو الحسين : 

(ويتيمم) في الصور الستابقة: 4 لأله عادم للماء حكمًا » وظاهره أنه إذا تيمم 
وصلى به » ثم علم النجس فلا إعادة عليه » وهو كذلك في الأصح . 

«(وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين) كذا أطلقهما في «الفروع) 
إحداهما : لا يشترط -لصحة التيمم- إعدامهما بخلط أو إراقة »؛ جزم بها في 
«الوجيز» وقدّمها ابن تميم وغيره » وصحححها في «لمغني») و «الشّرح) لان غير 
قادر على استعماله » أشبه ما لو كان فى بثر لا يمكنه الوصول إليه 

والثانية : تشترط الإراقة » ليكون عادمًا للماء حقيقةٌ وحكمًا واختارها الخرقي » 
وأبو البركات » وهذا إذا أمن العطش ». ولم يكن عنده طهور بيقين » ولم يمكن 
تطهير أحدهما بالآخر » وامْحّم بغصب كالنجس فيما ذكرنا . 

فرع : إذا احتاج إلى شرب أو أكل » لم يجز بلا تح في الأصح » فإن فعل ) 
قال ابن حمدان : أو تطهّر من أحدهما بتحة » ثم وجد ماء طهورًا » وجب غسل 
ثيابه وأعضائه » وقيل : يسن » ويريق النجس إن علمه واستغنى عنه » وإن خاف 
العطش توضا بالطاهر وحبس النجس » وقيل : يحبس الطاهر ويتيمم » وهو أولى 
كما ريات ادي الطلكن., 


كناب الطهارة سسسب م 


ون اشتبة طْهِورٌ بطاهرٍ تَوضَّأً من كل واحد منهما ؛ وصلَّىٍ صلاةً واحدة 
وإن اشْتبهت التْيابُ الطاهرةٌ بالتَحسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صَلاة 


فرع : إذا توضاً بماء » ثم علم نجاسته أعاد » نقله الجماعة خلافا «للرعاية) ١‏ 
ونصّه حتى يتيعن براءته 4 وذكر ف «الفصول») والأزجي : إن شك هل كان 
وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده ؟9 لم يعل ؟ لأن الأصل الطهارة 8 

(وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضأ من كل واحدٍ منهما) قال في «الوجيز) : مع 
عدم طهور مشتبه » وظاهر ما ذكره المؤلف أنه يتوضأ من كل واحدٍ منهما وضوءًا 
كاملا » صرّح به في «المغني» و «انحرر» ؛ لأنّه أمكنه تأدية فرضه بيقين » فلزمه ذلك 
كما لو نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها » والمذهب أنه يتوضأ منهما وضوءًا 
ل ا 0 ارك بور 
وتوضأ بالطهور عنده » وتيمّم ليحصل له اليقين » ذكره في «الشّرح) . 

(وصلى صلاة واحدة) قال في «المغني» و «الشَّرح) : بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّه 
أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج » فلزمه » كما لو كانا طهورين ولم يكفه 
أحدهما . ' 

(وإن اشتبهت الليات الطاهرة بالنحسة) وخر بعلم عددها (صلى في كل ثوب 
صلاة) ينوي بها الفرض الحنياطا كمن نسي صلاةٌ من يوم ولم يجز التحري 
مطلقًا 4 بيخلااف القبلة والأواني 4 وفرق اذهل بينهما أن الماء يلصق , بيدذنه ) 
فيتنجّس به » وأنه يباح طلبه فيه عند العدم » بخلاف الماء النجس . 

قال الأصحاب : ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها » والتفريط هنا حصل منه 
بخلافها ؛ ولأنَّ لها أدلٌ تدل عليها بخلاف الثياب . 

(وزاد صلاة) لأنّه صلى في ثوب طاهر يقيئًا . وإن لم يعلم عدد النجس »2 
صلى حتى يتيقّن أنه صلى في طاهر . صرح به الأصحاب » فإن كثر ذلك وشقٌّ 
صلاته في الكل » فقال ابن عقيل : يتحوّى في أصح الوجهين دفعًا للمشقة ) 


ل تت ل ا ل 1 


والثانى : لا يتحوى لأنّهِ يندر جدًّا » وقيل : يصلى فى واحدٍ بلا تحر » وفي الإعادة 
الضيقة » .وأما الواسعة فيصلى حيث شاء بلا تر . 


علو علو علو 
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باب الآنية 


كل إناء طاهر يبح اناده واستعمالةُ ولو كان تي كالجوهر ونحوه 


الآنية هي الأوعية : جمع إِناءٍ كسقاءٍ وأسقية » وجمع الآنية أواني » والأصل 
آني أبدلت الهمزة الثانية واوًا كراهة اجتماع همزتين » كآدم وأوادم » وهو مشتقٌ من 
الأدمة » أو من أديم الأرض » أي : وجهها . وهي ظروف الاق ناكرالا 
ذكر ظرفه . 

(كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله) كالخشب » والجلود » والصفر » 
والحديد » ويستثنى منه جلد الادمي وعظمه لحرمته » (ولو كان) الإناء (ثميتا 
كالجوهر ونحوه) كبلورٍ وياقوتٍ » وزمرد . وهذا قول عامة العلماء من غير 
كراهةٍ » إِلّا ما روي عن عبد اللّه بن عمرء أنه كره الوضوء في الصفر 2 
والنحاس والرصاص ء واختاره أبو الفرج المقدسي ؛ لأن الماع يد لوا وزو 
أ الملائكة تكره ريح التتانى ا ددوالا ول اول ارو عدن الله بين زيد + قال أتانا 
رسول الله يقد فأخرجنا له ماءًّ في تورٍ من صفرٍ فتوضاً . رواه البخاري . 

وقد ورد أنه توضأ من جفنةٍ » .ومن تور حجارةٍ » ومن إداوةٍ » ومن قربةٍ فثئبت 
الحكم فيها لفعله » وما في معناه قياشا , لأنَّه مثله » ولأن العلة الحؤمة للتقدين 
مفقودة فى الثمين » لكونه لا يعكه إلا حراض الناسن 2 هذ يؤدي إلى الخيلاء 
ومن فلرضه الققراة 4 ولأن إياحنة لذ تنطتى. :إن اياك القليده -يخلاك 
النقدين » فإنهما في مظنة الكثرة » فيفضي إلى الاستعمال » وكثرة أثمانها لا 
تصلح فارقًا كما في الثياب » فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه » بخلاف غيره » 
وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير » وكذلك يباح فص الخاتم جوهرةً » ولو بلغ 
ثمنها مهما بلغ » ويحرم ذههًا » ولو كان يسيرًا . 


الحم يي أجل الات الطفارة 


إلا آنيةٌ الذّهبٍ والفِصَّةٍ والمضيّب بهما . فإنّه يحرمُ اتَخادُها واستعمالّها 
على الرّجالٍ والنّساءِ 


(إلا آنية الذهب والفضة) حتى اليل ونحوه (والمضب بهما) لأن علّة تحريم 
النقدين هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهي موجودة في المضيّب بهما ويأتي 
حكمها . 

(فإنه يحرم اتخاذها) ذكر في «الشّرح) عن شيخه أنه قال : لا يختلف المذهب 
فيما علمنا في تحريم اتخاذ أنية الذهب والفضة » وليس كذلك » بل الخلاف فيه 
مشهوق فكو ابن تميم وصاحب ١المحرر»‏ روايةٌ وبعضهم حكاه وجها أنه لا 
يحرم الاتخاذ وفاقًا للشافعي ؛ لأنّهِ لا يلزم من تحريم الاستعمال تمحريم الاتخاذ , 
كما لو اتخذ الرّجل ثياب الحرير . 

وقال أبو الحسن التميمي : إذا اتخذ مسعطًا أو قنديلا » أو نعلين » أو مجمرةٌ » 
أو مدخنة من النقدين كره ولم يحرم . 

والأول هو المشهور عند العلماء » وفي المذهب ؛ لأن ما حرم استعماله مطلقًا 
حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال » كالملاهى . وأما ثياب الحرير » فإنها لا تحرم 
مطلقًا ؛ لأنها تباح للنساء » وتباح للتجارة فيها . 

(واستعمالها) هذا مما اتفق على تمحريمه لما روى حذيفة قال : سمعت رسول الله 
عَِتَدٍ يقول : «لا تشربوا في أنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافها » فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» . وروت أم بزلية أن رسول الله عِكِتَوٍ قال : «الذي 
يشرب في أنية الذهب والفضة , إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفقٌ 
عليهما . فتوعّد عليه بالنار » فدل على حريمه » والجرجرة : هي صوت وقوع 
الماء بانحداره في الجوف . وغير الاكل والشرب في معناه ؛ لان ذكرهما خرج 
في مخرج الغالب » وما كان كذلك لا يتقيّد الحكم به لقوله تعالى : إوإن 
كنتم على سفر» الآية . 1 

(غلى الرجال :والسناء العموم الأحيان + وللقتى .فيهما أن كلا من الطيشين 


ال تآ مت أ أت 20 


4 


فإن توضّأ منها ٠‏ فهل تصحٌ طهارئه ؟ على وجهين إلا أن تكونَ الب 
يسيرةً من الفِضَّةٍ » كتشعيب القَدح ونحوه , فلا بأَسّ بِهَا 


التزين للروج . 

(فإن توضأ منها) وفيها » وإليها » وفي إناءِ مغصوبٍ , أو ثمنه » (فهل تصح 
طهارته ؟ على وجهين) أحدهما : تصح » صبححه في «المغني» و «الشّرح) وقدّمه في 
«الفروع) 0 لأن الإناء ليس بشرط ولا ركنٍ للعبادة » فلم يؤثر ؛ أنه 00 
والثاني : لا 0 اختاره أبو بكر اوالقاضي » وابنه أبو الحسين لإتيانه بالعبادة 
ا محم » أشبه الصّلاة في الأرض المغصوبة » وفّق بينهما في «المغني) و 
«الشّرح) بأن الأفعال 1 الدار المغصوية محر 3 بخلااف مسألتنا 5 

وقيل : في صحة الوضوء والغعسل روايتان 4 وجزم في «الوجيز) بالصحة ضع 
الكراهة منه » وبه » وفيه » وصرّح بهما الخرقي 

زالأشيوعني أن مراده بالكراهة التحريم : فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبًا 
للماء صح » ذكره في «المغني» و «الشَّرح) ؛ لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع 
ا 00 

5005020 ن الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها) .ما 
روى البخاري عن أنس أَنَّ قدح النبي يِه اتكسر ) فاتيغل مكان: الشعب سلسلة من 
فضة + ولأنه ليس فيه.سرف ولا" خيلاء + وظاهره أن المذكب يذهيع حرام مطلقا » 
لقوله عليه السّلام : «لا يصلح من الذهب ولا خربصيصة) وفيه وجه . 

وكذا المضكب بفضةٍ سواء كانت كثيرةً » لحاجة أو لغيرها » وهو أحد الوجوه » 
لا روى ابن عمر أنَّ النبي مكلثم قال : « من شرب من إناء ذهب أو فضةٍ أو إناءِ فيه 
شيءٌ من ذلك فإا يجرجر في بطنه نار جهنم» : روأه الدارقطني 5 

فمقتضى هذا تحريم المضئب مطلقًا ترك العمل به فيما ضيّته يسيرة للنص 
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إذا لم يباشزمًا بالاستعمالٍ 3 وثيابُ الكفّار وأوانيهمُ طاهرة مناحة 
الاستعمالٍ ما لم تُعلم جَاسَتْهَا 


اجام يتك ددمي مسضات والماعة رريسشرظ اي معز اوصرح + 
في «المغني) و «الشّرح) ) وحكياه غم القاطق )+ لأثه لا ميرقة هه ولا علخي أشية 
الصفر » إلا أنه كره الحلقة لأنها تستعمل . 

وقال أبو الخطاب لا تباح إل الحاجة ؛ وجزم به الشيخان » وفي «الوجيز) 0 
لأن الرخصة وردت في الحاجة » فيجب قصر الحكم عليها فعلى هذا تباح وفاقًا . 

وقيل : تكره ٠‏ (إذا لم يباشرها بالاستعمال) لثلا يكون مباشرًا للفضة التي جاء 
لويد فٍٍ اد ا أنه يكره إذا ايت ين ؛ قدّمه 2 00 
و ل لمتترية ا در 
شا استوعب ألخلة ححوانيه .. واطاحة أن فلن به بغر غير الزينة في ظاهر كلام 

وقال الشيخ تقيُ الدين : مرادهم أَنَّ يحتاج إلى تلك الصورة » لا إلى كونها 
من ذهب أو فضْةٍ » فإن هذه ضرورةٌ » وهي تبيح المنفرد . 

فرع : المطلي وامطمم ونحوهما كممدرّه 2 وَمكنك اهنا كالمصمت »© 
وقيل ا 0 
أن الكفار رص قري ادر تاك 0 يا أكل 0 راف 
وامعهال. ارايت لي 

قال ابن عقيل 5 تختلنت: الزوايه في ذلك لقوله تعالى : 8و وطعَام لذن رثا 
الكتب حل ل 5 لَه وَطَعَافَم * [المائدة : 6] وتوا عم مم رةه نصرانية 5 


وروى امد أن النبي عل أضناقة يهودي. بخبز شعيرٍ م 
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وعنه : ما وَلِيَ عوراتهم كالسَراويلٍ ونحوه لا يُصلّي فيه , وعنه : أنَّ من 
لا تحلّ ذبيحتُهُم لا يستعمَلُ ما استعملوة من آنيتهم إلا بعد غسله . 


وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان . 

وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ونحوها » فلا بأس به . وما ولي عوراتهم » 
كالسراويل . قال أحمد : أحب أنَّ يعيد الصّلاة فيه » وهو قول القاضي قال أ 
القلاف: اله يني :د لان لدعمل ١‏ الطهارة قاذ تووك: بالشلك ج رواما يرهم 
فحكمهم ؛ حكم أهل ند وا المؤلف »2 وقاله أبو الحسين ) 
والآمدي , ونصٌ عليه أحمد ؛ لأن النبي 7 ملل توضأ من مزادة مشركة . متفقٌّ 
عليه » وعملا بالأصل. ؛ 

وعنه : المنع من الثياب والأواني مطلقًا » لحديث أبي ثعلبة الخشني 0-0-7 
يتورعون عن النجاسة » وعنه الكراهة وعليها يحمل النهي في حديث أبي ثعلبة » 
ولقوله عليه السّلام : « دع ما يرييك إلى ما لا يرييك» رواه النسائي . 

(وعنه : ما ولي عوراتهم » كالسراويل) هو أعجميٌ مفردٌ ممنوٌ من الصرف 
لشبهه بمفاعيل ونحوه » كالتبان والقميص . لا يصلى فيه عملا بالظاهر » وقد تقدّم 
قول جين اليف 

(وعنه : أنَّ من لا تحل ذبيحتهم) كا مجوس » وعبدة الأوثان (لا يستعمل ما 
استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله) لحديث أبي ثعلبة قال : قلت امول 0 
إنا بأرض قوم أهل كتاب » أفتأكل في آنيتهم ؟ فقال رسول اللَّه لتو : «إن وجدتم 
غيرها , فلا تأكلوا فيها ل ل 
عليه . 

ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب » ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها » 
ففي غيرهم أولى » ولأن ذبائحهم ميتةٌ » فنجاسة الآنية بها متيقئة . وعليها : يمنع 
من الثياب أيضًا ؛ لأن الظاهر أنهم لا يتوقّونها في الثياب » فتكون نجسة » وقيل : 
تغسل آنية من يستحلٌ الميتة والنجاسة » كالمجوس وبعض النصارى . وطهارة غيرها » 


1 . امف حت بي ا بن 1٠‏ لك اهار 


ولا يؤكل من طعامهم إِلَّا الفاكهة ونحوها , ولا يطَهرُ جلك والية 
بالدذباغ . 


قدّمه في «الكاني) . 

واعلم أَنَّ الخلاف في ذلك كلّه قبل الغسل » وعدم تَحمّق النجاسة » فأما بعد 
غسلها » فلا خلاف في طهارتها » وجواز استعمالها . ومع تَحقّق النجاسة » فلا 
خلاف في المنع » وكذا حكم ما صبغوه . 

قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول » فقال : المسلم والكافر في هذا سواء » ولا 
تسأل سر هذ دولا افيعة عن + فإذا ليت اثلا تصن الله اس ستل 

(ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها) لأن النجاسة بعيدة منها . لأنها 
لا تخالطها » وملاقاة رطب النجاسة لها غير متيقّن » والأصل الطهارة . 

فرع : إذا شكُ في استعماله » فهو طاهد في ظاهر المذهب ؛ لأنّه الأصل . 
وقيل : يغسل إن كان مجوسي » وإن كان لكتابيٌ » كره . وعنه : لا يكره . 
وقيل : لابد من غسل قدر النصراني 

وما نسجه الكفار » فهو مباح اللبس ؛ لأنّه عليه السّلام وأصحابه كانت ثيابهم 
من نسج الكفار . وذكر ابن أبي موسى في «الإرشاد» روايتين » أصحهما : لا يجب 
غسلها . وذكر أيضا في «الإرشاد» أَنَّ المسلم إذا داوم شرب الخمر أنه في آنيته وثيابه 
وسؤره كامجوس 

وفي كراهة ثوب المرضع والحائض والصغير » روايتان ذكر في «الشّرح) 
الإباحة » ثم ذكر عن أصحابنا أنَّ التوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة فيه . 

(ولا يطهر جلد الميتة) أي : الذي نجس بموتها (بالدّباغ) نقله الجماعة » وهو 
ظاهر المذهب , وقول عمر وابنه » وعائشة وعمران بن حصين » لما روى عبد الله بن 
0 : أثانا كتاب رسول الله مَل قبل وفاته بشهر أو شهرين أن ل 
تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب») رواه الخمسة ولم يذكر التوقيت غير أبي 
داوة و أخملا وال : ما م إسناده » وقال أيضا: حديث ابن عكيم 


كتابٌُ الظهارة م 
وهل يجورٌ اسْتعمالّهُ في اليابساتٍ بعد الدّبغ ؟ على روايتين 


ل ا 
جاءكم ني هذا "فلا 'تتطغوا "من 0 بإهاب ولا عصب» . وهو دال على 

ميق الرخخضة م واه ا يؤخذ بالآخر من أمره عليه اللام . لا يقال : 
عل لكك و كاب لا يبرت جايل ٠‏ إن كابه طي الماك كلظ + 
ولهذا كان يبعث كتبه إلى او ا 
-0- ومو 0 سر كا 
الانتفاع : به قبل الدّبغ » ولا هو من عادة الناس 5 

(وهل يجوز استعماله في اليابسات؟) احترز به عن المائعات » فإن كثيرًا من 
الأصحاب منعوا من ذلك 4 وذ كروه رواية واحدةً 5 
وجوّزه الشيخ 5 2 إذا لم اناد (بعد الدبغ على روايتين) كذا في ابن 
كيم 0 وفي «المغني) و «الشّرح) 008 بجلد طاهر حال الحياة وبعضهم 0 
قبلدء .وإن كان جلد كلت أو عتريز > لما.روق. جابر أن الني عكر قال : 
تنتفعوا من الميتة بشيء) روأه الدارقطني بإاسنادٍ جيد . 2 

والثانية : : يجوز وهي الأصح » لما روى ابن عِبامن قال 0 على مولاة 
لميمونة بشاة » فمبَ بها رسول الله 8 فال : رهلا استمتعتم بإهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به) رواه مسلم ؛ ولأن الصيحابة 11 هاعر قاس + اعنوا'. بسر وجوج 
وأسلحتهم ع وذبائحهم ميتةٌ » ونجاسته لا تمنع الانتفاع به )2 كالاصطياد 
بالكلب » وإذا جاز استعماله جاز دبغه » وإلا احتمل التحريم واحتمل الإباحة » 
كغسل نجاسةٍ بمائع » وماءٍ مستعمل » وإن لم يطهر , قاله القاضي . وكلام غيره 


44 كتابٌ الطهارة 
وعنه : يطهُّرُ منها جلدٌ ما كان طاهرًا فى الحياة . 


خلافه » قال في «الفروع) وهو أظهر . 

وقيل لا يجوز الخرز برطبه وفي يابسه الخلاف » فإن خرز برطبه » وجب غسله . 
مسألة : يجوز انّخاذ منخل من شعرٍ نجس » نص عليه » وقال ابن حمدان 

رحمه اللّه : يكره . 


(وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في احياة) قال ابن حمدان : وهي 
أولى » ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد » لا روى ابن عباس أنَّ النبي مَل 
قال : (أعا إهاب ب دبغ فقد طهر» رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغيره » فيخرج 
منه ما كان نحشا في الحياة » لكون الدبغ ها يؤثر فى رفع نحاسة حادثة بالموت » 
فيبقى ما عداه على مقتضى العموم . 

وعنه يطهر جلد ما هو مأكول اللحم واختارها جماعة وهي قول الأوزاعي وأبي 
ثور » لقوله عليه السّلام : «ذكاة الأديم دباغه) رواه اح 1م الدباغ 
م اا ا 


وعلى هذا : هل اليا يصيره كالحياة » وهي 0 المؤلف » وصاحب 
«التلخيص)») فلا يطهر منها إلا ما كان طاههًا في الحياة » كالهرٌ ؛ 3 كالذكاة 
وهي اختيار امجد » قال بعضهم : وهى أصح » لظ يقليو ما كط لز كا 
وقد يخرج عليهما جلد الأدمق 2 فإن في طهارته إن قيل بنجاسته وجهين ١‏ 
والأشين خدمةء وحكى ابن حزم الإجماع على أنه يحرم استعمال جلده 
وسلخه » والمذهب الأول عند الأصحاب » لعدم رفع المتواتر بالآحاد » وخالف 
الشيخ تي الدين وغيره » ونقل الجماعة : أنه لا يقنت في الوتر إلا : فى النصف 
الأخير من رمضان » ونقل خطاب بن بشر عنه أنه قال 0 
رأيت السئة" كلها .وهو الذعب. عند الأضحات + درفنا التوائن باللحاد 1 


كتابُ الطهارة 5 
ولا يطهر جلدُ غير المأكُولٍ بالذّكاة . 


بينهما من الفرق . 

مسائل : لا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي » فلو وقع في مدبغةٍ » طهر ؛ لأنها إزالة 
كاد فهو كالطن عير الأرضن العم وول دعاوقل بلق 
وكما في تتريبه أو ريح » قال في «المغني» : ويفتقر ما يدبغ به أَنَّ يكون منشقًا 
للخينة ع اقال. نفل والقعايةه ولا عينا فيه من “زؤال الراتيخة اللتيعة نولا شيل 


بنجس كالاستجمار » وفي «الرّعاية) : بلى » ويغسل بعده » وينتفع بما طهر . 

وقيل : ويأكل المأكول » وما طهر بدبغه جاز بيعه وإجارته . ذكره في «الشّرح) 
وغيره » وعنه : لا » كما لو لم يطهر » وقال أبو الخطاب : يجوز بيعه مع نجاسته 
ا سو ل ا و م 
ولا إجماع » فأما قبل الدبغ فلا ويغسل المدبوغ في وجه ء قال في «المغني) : 
أولى لقوله عليه السّلام : جلد الشاة الميتة يطهره الماء والقرظ» رواه أبو داود ؛ 0 
ما يدبغ به ينجس بملاقاة الجلد ؛ فإذا انديغ بقيت الآلة نجسةً » فلا تزول إلا بالغسل 
وفي آخر : يطهر لقوله -عليه السّلام : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر» ؛ ولأنه طهر 
بانقلابه » فلم يفتقر إلى غسل » كالخمرة . 

(ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة) نص عليه لما روى أبو المليح بن أسامة عن 
أبيه أَنَّ النبي عِكِتَه نهى عن جلود السباع » رواه أحمد وأبو داود » وصححه 
الحاكم » ورواه الترمذي. وزاد : «وأن يفترش» ولأنه ذبح غير مشروع » فلم يفد 
طهارة الجلد » كذبح امحرم الصيد ؛ لأن عندنا كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا 
يفيد طهارة المذبوح . 

قال القاضي : جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده » وهل 
يباح لبس جلد الثعلب » والصلاة فيه » أو لا أو يباح لبسه فقط أو يباحان مع كراهة 
الصّلاة ؟ فيه روايات » قال أبو بكر : لا يختلف قوله : إنه يلبس إذا دبغ بعد 


ب حصبيي ا عي ل تم كاك الطهازة 
ولبن الميتة وإِنفحَثُهًا نجسَة في ظاهر المذهَب , وعظمُها وقزنها وظفرها حسٌ 


(ولبن الميتة وإنفحتها) بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة -ذكره الجوهري » 
ويقال أيضًا : منفحةً (نجسة في ظاهر المذهب) هذا هو المنصور عند أصحابنا , 
روى سعيذ بن منصور : حدئنا سفيان » عن ابن أبي نجيح , أنَّ ابن عباس سكل عن 

الجبن يصنع فيه أنافح الميتة تقال 2ل باكلوه يووقال ان شبفرة 4ل اكلا 

من الجين إلا ما صنع المسلمون » وأهل الكتاب » رواه البيهقي » وروي عن عمر 
وابنه مثله » ولأنه مائعٌ في وعاءٍ نجس ٠‏ أشبه ما لو حلب في إناءٍ نجس . 

والثانية : أنهما طاهران . لأن الصحابة فتحوا بلاد المجوس » وأكلوا من 
جبنهم » مع علمهم بنجاسة ذبائحهم ؛ لان الجبن إنما يصنع بها . واللبن لا 
فجسس اموت ]ذلا حاف فيد والأول أولى 4 لأن ف مكةااما تقل عن 
السنتحابةنطاذا ل ولو مطل تمجه فكاة ينهي 'رهرة وفنا زى بيتاسون لهم افك 
يتحمّق القول بالنجاسة » وفي «الكافي» و «الشّرح) أن لشن مق واكلاف 
في الإنفحة » والأشهر أَنَّ الخلاف فيهما » وقيل هما في محلهما نجسان » وبعد 
أخذهما طاهران . 

فرع : إذا صلب قشر بيضة فطاهرةٌ ؛ لأنّه لا يصل إليها شيم من النجاسات » 
أشبه ما لو غمست في ماء نجس » وإن لم تكمل البيضة فقال أصحابنا : ما كان 
قشرها أبيض » فهو طاهد » وإلا فهو نجش ؛ لأن الحاجز غير حصين » وقال أبن 
عقيل : لا ينجس ؛ لان جمودها وغشاوتها الذي هو كالجلد مع لينه يمنع نفوذ 
النجاسة إليها » والأول أشهر » فعلى النجاسة إن صارت فرتحا فهو طاهو . 
(وعظمها وقرنها وظفرها) وسنها وحافرها وعصبها (نسّ) نص على ذلك من 
مأكولٍ أو غيره كالفيل » لقوله تعالى : لإخْرّمَتَ عَلَيكمْه الْمَتنَةُ4 [المائدة : "] 
والعظم من جملتها » فيكون محرّمًا وعنه : طاهر وفاقًا لأبي حنيفة ؛ لأن الموت 
لا يحلها فلا تنجس بالموت كالشعر » وقد روى أبو داود » بإسناده عن ثوبان : 
أنّ رسول الله يله قال : «يا ثوبان » اشتر لفاطمة قلادةٌ من عصب وسوارين 


اكلا لي م 0 لي 11/٠‏ 
وصوفها وشعَرُها وريشهًا طاهِرٌ 


من عاو والعاج هو خم الغيل #دوقال مالك : إن ذكي الفيل » فعظمه طاهرٌ » وإلا 
فهو نجسٌ 2 ؛ لأن الفيل مأكول عنده » فعلى هذا يجوز يمه واجارفابق وعبب 
المالكي » فقيل : ا 0 وقيل -وهو أصحٌ- لأن :سين السحسن 
وهي الرطوبة منتفيةٌ » والأول أولى » لأن الحياة تحله فينجس بالموت » كالجلد 
بدليل قوله تعالى :لثَالَ مَن من يح يحي المِظدم و دَمِيم» الآية ريس : 8"] 
وبدليل الإحساس والألم وهو في فى الفلا أَسْدٌ منه في اللحم ؛ والضرس يألم : 
ويلحقه القرس » ويحس ببرودة الماء وحرارته » وحديث ثوبان اقيق خوك 
الشامي » وسكل عنه أحمد » وابن معين » فتمالا : لا نعرفه » ولو سلم » » فتمال 
الخطابي عن الأصمعي : العاج : الدَبْلُ وقيل : هو عظم السلحفاة البحرية . 

وقيل : العصب كالشعر ا 0 
أخذ من مذكى » فهو طاهر » وإن أخذ من حي فهو نجس » ؛ لقوله عليه السّلام : 
يقطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميته رايس المي 
ما يسقط من قرون الوعول في حياتها » وفي «المغني) و «الشَّرح) احتمال بطهارته , 
كالشعر » وأما ما لا ينجس بالموت » كالسمك » فلا بأس بعظامه . 

(وصوفها وشعرها وريشها طاهرٌ) يعني الميتة الطاهرة في الحياة » وإلا فالنجسة 
فارع ا ات ار ده : صوف 
لميتة ما أعلم أحدًا كرهه » وعليه أصحابه » لقوله تعالى : ومن رفيا تامارها 
وَأَسْعَارِماً 4 الآية [النحل : ]8٠١‏ وهي في سياق الامتنان 0 التي 
لاوا مرت دو لوت ابماعياى “قن كاة رن ونوعن اين “نيا ية ف وما 
إليه في شعر الآدمي الحي » واختارها الي » ومن ثم حكاية صاحب «التلخيص» 
الخلاف في شعر غير الآدمي » والقطع بالطهارة فيه غريبٌ » وا تقدّم من حديث 
6 : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء) ولعموم قوله تعالى :لإ حُرَّمَتْ عَلَيكْ 
لْمَبِتَدك [المائدة : ”] . 


اح 3 


وجوابه : بأن المراد بالآية : الحياة الحيوانية » ومن خخاصّيتها الحسُ والحركة 
الإرادية » وهما منفيان فى الشعر . 

ووبر كشعر , ودخل في قولنا : الميتة الطاهرة في الحياة : شعر الهرّة ونحوها ‏ 
واعقارة الولف ب وادق عفرا :درفل لام يع الركن لرز ال عله الراك يكاج 
وجعل القاضي الخلاف في المنفصل في حياته أيضًا » وألحق ابن البنا بذلك سباع 
البهائم إذا قلنا بطهارتها » فأما أصول الشعر والريش إذا نتف من الميتة وهو 
رطبٌ » فهو نجس برطوبة الميتة وهل يطهر بالغسل ؟ فيه وجهان ونقل أبو 
طالب : ينتفع بصوفها إذا غسل » قيل : فريش الطير ؟ قال : هذا أبعد » وحم 
في (المستوعب« نتف ذلك من حي لإيلامه » وكرهه في «النهاية) . 


علو علو علو 


الح 2ت 1 لزي 


باب ا 


وَالحبائث 


باب الاستنحاء 


الاستنجاء : استفعالٌ من : نجوت الشجرة أي : قطعتها » فكأنه قطع الأذى , 
وقيل : وا . من النجوة » وهي ما ارتفع من الأرض ؛ لذن .فو اراد قضاء 
الحاجة استتر بها » وهو إزالة خارج من سبيلٍ باءِ . وقد يستعمل في إزالته 
بالحجر » سن : الاستجمان وعرة امتمال من الجمار » وهي الحجارة الصغار ؛ 
لأنه ‏ يبتعملها فى ' انكجيازه : وغفز. يعض" بالانقطابة :+ .يقال > امعطاب ‏ 
وأطات: + إذا: اشح + :قال أل "اللنة "وشم "ضار الخائجة © اوهو اع » 

(يستحبٌ لمن أراد .دخول الخلاء) بلمدٌ : المكان الذي يتوضأ فيه » وقال 
الجوهري : .سمي بذلك ؛ لأنّه يتخلى فيه » أي : ينفرد . 

(أن يقول : بسم اللّم) لا روى علي قال : قال رسول للم كن : «ستر ما بين 
الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أنَّ يقول : بسم اله رواه ابن ماجه » 
والترمذي » وقال : ليس إسناده بالقوي » وتقال في ابتداء كل فعلٍ قبركا بها ) 
قدت هنا على الاستعاذة ؛ لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن » 
فيقدّم التعوذ عليها » وشرطه : أنَّ لا يقصد ببسم الله القرآن » فإن قصده حرم » 

قاله بعضهم . 

(أعوذ باللّه من الخبث والخبائث) اقتصر في «الغنية) و «ا محرر» و «الفروع) على 
دلك مم التبنيعية» »لما روى أنس أنَّ النبي يَكَوٍ كان إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث)» متفقٌ عليه . الخبث بإسكان الباء قاله أبو عبيد ‏ 
ونقل القاضي عياض : أنه أكثر روايات الشيوخ » وفسّره بالشر والخبائث 
بالشياطين » فكأنه استعاذ من الشر وأهله . 


صمي ب حت ع ع ب بقارن الطياة 


وَمِنَ الررجس التّجس . الشَّيطانٍ الوجيم , ولا يدخلّهُ بشيءٍ فيه ذكر الله 
تعالى . 1 


قال اططان "هو يطتم اناغ روه سني ادويق والقياققا. مي خرية: 
فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم . 

وقيل : الخبث : الكفر » والخبائث الشياطين . 

(ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم) وفي «البلغة) كالح وكذا فى 
«الوجيز) عنه أنه لم يذكر الأسعاذة هو القيت" والخبائتة + لما زوئ أبو أهامة أن 
زشيول الله يِه قال : «لا يعجز أحدكم إذا.خخل مزفقه أن “يقول © الهم إني 
أعوذ بك من الرجس النجس [الخبيث الخبث] الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجة . 

قال الجوهري : الرجس : القذر » والنجس » اسم فاعل من مجس ينجس » فهو 
ان 

قال الفراء : إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه » أي : قالوه بكسر النون وسكون 
الجيم » والشيطان مشتقٌ من شطن » أي “ةع قال كان طون 2 بعيدة ‏ 
سمي بذلك لبعده من رحمة الله تعالى » وقيل : من شاط » أي : هلك » سمي به 
لهلاكه بمعصية الله تعالى » والرجيم نعتٌ له وهو بمعنى راجم ٠‏ أي : يرجم غيره 
بالإغواء » أو بمعنى مرجوم ؛ لأنّه يرجم بالكواكب عند استراقه السمع . 

(ولا يدخله بشيءٍ فيه ذكر الله تعالى) للا روى أنس قال : كان رسول الله 

ع إذا دحل للدم برع بحاعه . رواه الخمسة إلا أحمد » وصححه الترمذي . وقد 
ف أن 36 خاتمه : محمد رسول الله ؟ ولأن الخلاء موضع القاذورات فشرع 
تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه . 

والذعب أنه يكرة دخرله ا فيد ذ كن الله تتا :يله سحاحة .فاو الي يجيد عن 
يحفظه له أو خاف ضياعه » فلا بأس حيث أخفاه » قال أحمد : الخاتم إذا كان فيه 
اسم الله تعالى يجعله في باطن كمه » وقال في الرّجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : 
أرجو أنَّ لا يكون به بأسٌ » وقال في «المستوعب» : إن إزالة ذلك أفضل » وجزم 


كات اللهارة سنس شد 3م 


يُقَدمُ رجله اليِسْرَى في الدّخولٍ » والئِمْتى في الخروج , ولا يرفعٌ انو 
الو ار اي 0 


بعضهم بتحريمه بمصحفبٍ » وي أن اسم الرسول كذلك » وأنه لا يختصٌ 
بالبنيان . 
المسجد 0 1 اليسرى للأذى , والينى كل سواه » له أحقٌ العام 1 
الأماكن الطيبة 4 وأحق بالتحوّز عن الأذى نعل 4 ولهذا قدمت فى الانتعال 
دون النزع » صيانةٌ لها » لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه 00 
بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر وقد يفهم من 7 
الدخول والخروج اختصاص ذلك بالبنيان » وليس كذلك » بل يقدّم يسراه إلى 
موضع جلوسه في الصحراء » ويمناه عند منصرفه . 

(ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) لما روى أبو داود من طريق 0 
وال لويم 

5 ذلك أستر له » وهذه 00 مقيدةٌ بعدم الحاجة » ولكن المؤلف تبع 
النص الوارد » والمراد أنه لم يستكمل الرفع حتى يدنو » فلو عبّر بقوله : يرفع 
ثوبه شيئًا فشيئًا كان أولى » ولعله يجب إن كان ثم من ينظره . 

ل ل ا ا ا 
ولأنه أسهل 55 الخارج 0 تكون اليمنى منصوبةٌ إكرامًا لها . . 

(ولا يتكلم) أي : يكره أن يتكلّم ولو برد سلام » نص عليه كابتدائه » لما روى 
اهم اعم أن ريده م ورسول الله َك يبول » د الي ير سلما يزو" 
مسلم » وأبو داود 4 اوقال : روي أ النبي عل تيمم ٠‏ ثم رد على الوقجل 
السّلام . وكلامه عامل لذكر اللّه تعالى بلسانه » وجوّزه ابن سيرين » والنخعي » 


5 كتابٌُ الطهارة 


ولا يلبثُ فوقّ حاجتهِ . فإذا خَرَجَ قال : عُفْرائكَ » الحمدُ لله الذي أذهبَ 
عنّي الأذَى ادي : 


لأن 20 الله عم اير . وما ذكرناه أولى لأنّهِ عليه السّلام لم يرد 

ب ل 
عقيل » لعموم الأمر به » وكذا إجابة المؤدْن » ذكره أبو الحسين وغيره .. وجزم 
صاحب «النظم) بتحريم القراءة فى الحشٌ وسطحه » وهو متوججه على حاجته » 
ويستثنى منه ما إذا رأى أعمى يقع في بكر » أو حيةٌ تقصد إنسانًا فإن إنذاره لا يكره . 

(ولا يلبث فوق حاجته) لأنَّه مض عند الأطباء » قيل : إنه يدمى الكبد ع 
وقيل : يورث الباسور » قال جدّي رحمه الله تعالى : وهو كشفٌ لعورته خلوةً 
بلا حاجةٍ » وفي أخرى : يحرم , اختاره المجد » وغيره » وحكى أبو المعالي : 
أنها مسألة سترها عن اللملائكة والجنٌّ » ولا يديم النظر إلى عورته . 

(فإذا خرج قال : غفرانك) وهو منصوبٌ على المفعولية » أي : أسألك 
غفرانك أ 1 من الغفر » وهو الستر سوه أنه لما خلص من النجو المنقل 
للبدن » سأل الخلاص مما يثقل القلب » وهو الذنب » لتكمل الراحة . 

(الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لما روى سن قال : كان 
رسول اللّه ع إذا خرج من الخلاء) قال : «غفرانك , الحمد اللّه الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجة من رواية إسماعيل بن مسلم وقد 
ضكّفه الأكثر ع وفي (مصنف عبد الرزاق») أن نوحًا عليه السّلام كان يقول إذا 
0 من الخلا : (الحمد لله الذي أذاقني ته 4 5 في منفعته وأذهب عنىون, 


أذام» . 

مسائل : يستحتُ له تغطية رأسه » ولا يرفعه » ولا بضره إلى السماء » ولا 
يض عن يلد لأثه يورت الوسواس »2 وأن ينتعل ويتنحنح » زاد بعضهم » 
ويمشي خطوات » قال الشيخ تق الدين : هذا بدعةٌ . 


كتابُ الطهارة 0 


فإنْ كانَ في القَضاءٍ أبعدَ واسْتَتَرَ وارْتادَ مكانًا رخوًا ولا يبول في شَقٍء ولا 
يرت 

(فإن كان في الفضاء) هو ما اتسع رضن (أبعد) لما روى جابر أن النبي 
عل كان إذا أ راد البراز انطلق حتى 0 0 5 رواه أبو 0 4 وصرّح السامريٌ 


اكات 0 م كي ريل 0 
ود 


وفشر بأنه جماعة النخل ؛ لا واحد له من لفظه ؛ ولأن ذلك جهده في ستر 
العورة المأمور بها 1 وذكر السامري أنه يي ذلك 

(وارتاد) أي : طلب (مكانًا رخوًا) يجوز فيه فتح الراء وكسرها » ومعناه : ليا 
م 1 ا ا 

لك ٠‏ ثم قال ارال اع عي قري ارده ريه عست راد 
0000 بأمن بذلك من رشاش البول . 
0 عبار 0 اب . »؛ وهو ما يتخذه الدبيب والهوام ب ف ي الأرض »ل 5 
اس ل مو ا مر ار ال 
الجن ا رواه 0 واضق داود 5 

وقد روي أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام » ثم استلقى ميا » فسمع من بثر 
المدينة قائلٌ يقول : 


ورميناه بتسيمين: فلم تتخط فؤاده 


مب ب بي قات الطهارة 
ولا طريقٍ , ولا ظِلٍ نافع ولا تحت شجرة مُثمرَةٍ 


فحفظوا ذلك » فوجدوه فى اليوم الذي مات فيه سعد ؛ ولأنه يخاف أَنَّ يخرج 
ببوله دابةٌ تؤذيه » أو ترده عليه فتنجسه . والمراد بهذا النهي الكراهة » صرّح به في 
«الفروع» كمورد ماع 2 وفم بالوعة وكذا يكره على نار » أنه يورث السقم » 
ورمادٍ » قاله فى «الوّعاية) 9 لم لك لوه ا موضع المتجرد من النبت بين 
بقايا منه . 

(ولا طريق) وقيّده ابن تميم بأن يكون مأنيًا » والأشهر عدمه . 

(ولا ظلٍ نافع) لما روى أبو هزيزة أن النبي عَم قال : «اتقوٍ اد » قالوا : 
وما اللاعنان ؟ قال 5 : «الذي يتخلى في طرق الناس 4 أو في ظلّهم) روأه مسلم : 

ففى إضافة الظلّ إليهم دليل على أنَّ المراد المنتفع به » ولم يقيده في «المستوعب» 
والأصحٌ ما ذكرنا . 

(ولا تحت شجرةٍ مثمرة) وهي التي أثمرت أو قرب ثمرها ؛ لأنَّه يفسد على 
الناس ثمرهم ؛ أو تعافها النفس » ؛ فأما إذا لم تكن مثمرةً » أو ليس وقت ثمرٍ » جاز 
إن لم يكن ظلًا نافما ؛ لأن أثرها وول بالأمطان» وغيرها إلى مجيء الثمر » ذكره 
في 0 العمدة») 07 كلامه أن الغائط شد من البول لغلاظته ع ولا يطهر بصبٌ 
الماء عليه 


ا 
لك » : فأما البول فيه » فلا بأس به إذا كان كثيا وظاهر كلام 
غيره الجواز مطلقًا . ولا يبول في موضع الوضوء أو الغسل » نص عليه » للنهي عنه . 
فإن بال وصتٌ عليه الماء » وكان مما لاا يقف عليه ؛» فلا كراهة . وفى «المغنى) 
روايتان » والمنصوص أنه يجوز فى إناء بلا حاجةٍ » وقدّم فى «الرّعاية) أنه يكره 
من غير حاجةٍ . ش 


كتات الطهارة للااعلل _ يسيس هه 


ولا يَستقبل الشَّمس ولا القَمَرَء ولا يجورُ أنْ يستقبلّ القِبلَةَ في المَضاءِ 
وفي استذبارهًا فيه , واشتقبالها في البُنيان روايتان . 


ولا يبول على ماله حرمة » ولا على ما نهي عن الاستجمار به الحرمته وفي 
«النهاية) يكره وعلى الطغاع ب كعلتي ذابق قال في (القروج | : وهو سهوٌ فرع : يكره 
أنّ يتوضأ على موضع بوله » أو يستنجى عليه » للا يتنجس به . فلو كان في الأبنية 
المتخذة لذلك » فلا ينتقل عنها للمشقّة . أو كان بالحجر لم يكره ؛ لأنّه لو انتقل 
لنضح بالنجاسة . 

(ولا يستقبل الشمس ولا القمر) أنه روي أنَّ معهما ملائكةٌ » وأن أسماء الل 
مكتوبةٌ عليهما عليهما + وأنهما بلعنانه ٠‏ .وبهما يستضيء أهل الأرض م فتتيخي احترامهما : 
وكالريح وإن استتر عنهما بشيءٍ » فلا بأس . 

رولا يجوز أنَّ يستقبل القبلة) عند التخلي (في الفضاء) لما روى أبو أيوب أنَّ 
النبي عتم قال : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها » ولكن شرقوا أو 
غربوا» رواه البخاري ومسلم » وله معناه من حديث أبي هريرة ؛ ولآن جهة القبلة 
أشرف الجهات » فصينت عن ذلك . 

وعن أحمد يجوز ؛ وهو قول عروة وروعة وداره » لما روى جابر ) 
قال : نهى النبي عي أن نستقبل القبلة يبول فرايته قبل أنَّ يقبض بعام يستقبلها . 
رواه أحمد والترمذي وقال : حسنٌ غريبٌ » وصححه البخاري . 

لا يقال هذا ناسح للأول ؛ لأنَّه يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستتوًا بشيءٍ » أو 
يكون خاضًا به فلا يثبت النسخ بالاحتمال . ويجب حمله على ذلك توفيقًا بين 
الدليلين . وجوّزه في «المبهج) إذا كانت الريح في غير جهتها . وعلى المنع يكفي 
انحرافه عن الجهة » نقله أبو داود » ومعناه في الخلاف . وظاهر كلام المجد 
وحفيده لا يكفي 

(وفي استدبارها فيه) أي : في الفضاء (واستقبالها في البنيان روايتان) وجملته 
أنَّ الرواية عن أحمد قد اختلفت » ففي رواية : أنه يجوز الاستدبار في الفضاء 


لبي م ا 77ح كاه الطقارة 
فإذا فْرَعَ مِن قضاءٍ حاجَته مَسَعٌ بيدِهِ التِسرَى . 


والبنيان لحديث ابن عمر » قال : رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي مَلِتَهٍ على 
حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة . متفق عليه . 

والظاهر أنه كان في الفضاء . وفي ثانية : بالمنع فيهما » قدّمه في «الرّعاية) 
وجزم بد في «الوجيز) لا روك أبو هريرة مرفوعًا 4 قال : (إذا جلس أحدكم على 
حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) رواه مسلم . 

وفي ثالثةٍ : جوازهما في البنيان فقط » صححه في «الشّرح) » وذكر ابن 
هبيرة : أنه الأشهر عنه » وقدّمهِ فى «المحرر» واختاره الأكثر » لما روى الحسن بن 
ذكوان » عن مروان الأصغر » قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول 
إليها فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا ؟ قال إنما نهى عن هذا 
في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيم يدرك فل" 5 روأه أبو داود 3 وابن 
وقال أحمد : أحاديثه أباطيل » وقواه جماعةٌ وروى له البخاري .. فهذا تفسير 
لنهيه عليه السّلام العام » فتحمل أحاديث النهى على الفضاء » وأحاديث الرخصة 
غلى البنيافة . 

وفي رابعةٍ : يحرم استقبالها في البنيان » قدَّمها جماعةٌ لعموم النهي . 

وفي خامسةٍ : يجوز » قدّمها في «المحرر»ه وذكر في «الشّرح) أنها أولى لما 
ذكرنا . وعلم منه أنه لا يكره استقبال بيت المقدس » وهو ظاهر ما في 
«الخلاف» وحمل النهى حين كان قبل » ولا يسمى بعد. النسخ قبلة . ونقل 
حنبل : يكره وفاقًا للشافعى لبقاء حرمته 

فرعٌ : يكفي الاستتار في الأشهر بدابةٍ أو جدار ونحوه » وفي إرخاء ذيله 
وجهان » وظاهره لا يعتبر قربه منها » كما لو كان فى بيت . قال في 
«الفروع) : ويتوجّه وجة كسترة صلاة » ويكره استقبالها باستنجاءٍ . 

(فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى) لما روت عائشة » قالت : 


كتابٌ الطهارة /اه 
من أضل ذكَره إلى زأسه » 3 سه ثلانًا وَلا بَيَسٌُ فَرْجَهُ بيمينه » ولا 


كاتف يشدرعول الله لتم اليمنى لطهوره وطعامه » ويده اليسرى لخلائه » وما كان 
من أذىٌ 3 رواه الشيخان 8 


رمن أصل ذكره) وهو الدرز الذي تحت الأثثيين من حلقة الّبر » فيضع إصبعه 
الوسطى تحت الذّ كر 8 والوبهام فوقه من مجامع العروق ( (إلى رأسه) لعل" يبقى 
شيءٌ من البلل في ذلك لحل . 

(ثم ينتره ثلانًا) نص عليه برفتي » لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه مرفوعًا قال : 
(إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاما» رواه ايد 4 وَأبد داود 4 أنه السوسست م" 
0 000 ا له . فإن 0 أ يشي 
ذلك بدعة اوه ١‏ ال ستروا خرن ماشرة ا فعيام. 

(ولا بِمسٌ فرجه تنما 1 رو ا قتادة أن النبي عله : ولا يممسكن 
أحدكم بيمينه وهو يبول» متفق عليه . 

لقره اعنام النين ال انون ,“ال ايوم القع 3 ريا لو كر 
المؤلف - رحمه الله - لوضوحه . 

(ولا يستجمر بها) صرّح في «الوجيز) بالكراهة في فيهما » واقتصر في «المحرر) على 
الثاني » لما روى سلمان » قال : نهانا رسول الله يللد عن كذا » وأن نستنجي 
الب ودرم امسا 

وفي حديث أ قتادة : رولا يتمسّح ف الخلاء بيمينه) . 

ثم إن كان يستجمر من الغائط » أخذ الحجر بيساره فمسح به » وإن كان من 
بول » أمسك ذكره بشماله » ومسحه على الحجر . فإن كان صغيرًا ولم يمكنه , 
وضعه يبن عقبيه » وال افك الحجر بيمينه » ومسح بيساره ©» وفيه وجة : 


١‏ ممح سي هي كان الها 


فإِنْ فعَل أجرّأةُ , ثمٌ يتحوّل عن موضعه , ثُمٌ يستجمر , ثُمّ يشتنجي بالماء 
يمسك ذكره بيمينه ويمسحه بيساره » والأول أولى 2( وبكل حالٍ تكون اليسرى هي 
المتحركة ؛ لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة » فإن كان أقطع اليسرى أو بها 
مرض » استجمر بيمينه للحاجة » قال فى «التلخيص» : بمينه أولى من يسار غيره . 

(فإن فعل أجزأه) مع الكراهة ؛ لأن الاستجمار بالحجر لا باليد » فلم يقع النهي 
على ما يستنجي به » لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم وقيل : يحرم ويصحٌ . 

فرع : تباح المعونة بيمينه فى الماء للحاجة . 

(ثم يتحوّل عن موضعه) مع خوف التلوث لثلا يتدجّس وهذا واجبٌ » ولولم 
يزد على درهم . 

(ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء) وجمعهما أفضل ٠»‏ لقول عائشة : مرن 
أزواجكن أَنَّ يتبعوا الحجارة الماء » فإني أستحييهم » فإن رسول الله يكت كان 
يفعله » رواه أحمد » واحتيٌ به في رواية حنبل » والنسائى » والترمذي » 
وصححه 3 ولأنه أبلغ فى الإنقاء وأنظف 3 لأن ال حجر يزيل عين النجاسة » ولا 
تباشرها يده . والماء يزيل أثرها » فإن بدأ بالماء » فقال أحمد : يكره . 

(ويجزئه أحدهما) أما الماء » فلما روى أنس » قال : كان النبي يَكلدٍ إذا خرج 
لحاجته أحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء فيستنجى به . متّفقٌ عليه » ولفظه 

ويواصل صبٌ الماء » ويسترخي قليلا » ويدلك الموضع حتى يخشن وينقى . 

وأما الأحجار » فلقوله - عليه السلام - فى حديث جابر : (إذا ذهب أحد كم 
إلى الغائط ؛ فليستطب بغلاثة أحجار 4 فإنها تجرئ عنه) رواه مسجل 4 وأبو داود 34 
ولكن الماء أفضل في ظاهر المذهب ؛ لأنّه يزيل العين والأثر » ويطهر ا محل » والحجر 
يخفف النجاسة » وكان القياس يقتضي عدم إجزائه » لكن الإجزاء رخصةٌ . 


كتاث الطهارة حي رح 8 
إِلَا أنْ يعدُو الخَارج مَوضِعَ العادّةٍ , فلا يُجزئ إلا الما 


عنه : يكره الا لعجا رصي لذن تنه عا غرة النجاسة بيده » ونشرها من 
قو احاجة به عه الجر أفشل ب الكازة: ابو نامك ب .والاقصاز عليه بحرى 


لاس قل بو ريد الب فو بن الرنيق ادق الست 
وعطاء » من إنكار الماء فهو -والله أعلم- إنكارٌ على من يستعمله معتقدًا 
لوجوبه . ولا يرى الأشفاد محر لأنهم شاهدوا من الناس تنح فعزة. ماي 
فخافوا التعمق في الدين . 

(إلا أن يعدو الخارج موضع العادة) جزم به في «المستوعب» و «التلخيص») 
و«الوجيز» مثل أنَّ ينتشر إلى الصفحتين » أو يمتد إلى الحشفة كثيرًا » اقتصر عليه 
في «الشّرح) وحده . وفي «شرح العمدة» إلى النصف من الألية » والحشفة فأكثر 
فإن كان أقل من ذلك عفي عنه » وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب في «الهداية) 
وظاهر «المحرره أنها إذا تعدت عن مخرجها مطلفًا . 

(فلا يجرى ) إل الماء) ؛ لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء » وإنما رضن في 
الأستجمار لتكرر التعاية على ال المعتاذ لقاذا جاو انه كرمع عق حل الرخيصة 2( 
فوجب غسلها كسائر البدن . والغسل للمتعدي نص عليه » وبه قطع ابن كيم . 


نفس ارج يدرف يه مهار .وخر © في الوسر ) وهو مقتضى كلامه 
في «المحرر) أن الماع متعين نُ للكل وحكى ابن الزاغوني في «الوجيز) روايتين 4 ونصٌ 

وقيل : يستجمر فى الصفحتين » والحشفة ؛ وبه قطع الشّيرازي . وظاهره : أنه 
لا يشترط التراب » ولا العدد ؛ لأنّه لم ينقل . 

واختلف الأصحاب فيما إذا انسدٌّ الخرج وانفتح غيره » فقال القاضي 
والشيرازي : يجزئه الاستجمار فيه ؛ لأنَّه صار معتادًا » ونفاه ابن حامد 


16 كتابٌ الطهارة 
7 3 01 2 كردم 54 0 
ويجوز الاستجماز بكل طاهر يُنْتِي كالحجر والخشّب والخِرَقٍ 


والمؤلف 4 ونصره في «الشّرح) 3 ل لا يتعلق به أحكام الفرج 7 وحينكذ يتعين الماء 
سواء انفتح فوق المعدة أو تحتها » صرّح به الشّيرازي » وقيّده ابن عقيل وامجد بما إذا 
انفتح أسفل المعدة . 
وإ درجي ل ده للحتي بور بي 
وجب : غسل المحلّ في الأشهر . ويغسل الأفلك المفتوق نحاسة حشفته ) ونصٌ 
أحمد : أنه يسن » وقيل : حكم طرف القلفة » حكم رأس الذكر » وقيل : إن 
تعذر إخراجها فهو كمختون . 

تنبيهان : 

الأول : البكر كالّجل ؛ لأن عذرتها تمنع من انتشار البول . فأما الثيب » فإن 
خرج البول ولم ينتشر » فكذلك » وإن تعدّى إلى موضع الحيض ؛ فقال أصحابنا : 
يع فيينله لذن بخر الخيض غير مرج البول ٠‏ وفي «المغني) ايا لي 
لأن هذا إعادةٌ في حمّها , » فكفى فيه الاستجمار كالعتاد . 


الثاني : يبدأ الرجل والبكر بالقبل . وقيل يتخيّر كالتيّب » وذكر السامري أنها 

تبدأ بالدبر » فلا تدخل إصبعها » بل يكفى ما ظهر ؛ لأن المشقّة تلحق به كداخل 

العينين وهو في حكم الباطن » وقال أبو المعالي وابن حمدان : هو في حكم الظاهر » 

واختلف كلام القاضي » ويخرج على ذلك إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض . 

مسألة : إذا استجمر في فرج » واستنجى في آخر » فلا بأس » ويستحبٌ لمن 

استنجى نضح فرجه وسراويله بالماء لدفع الوسواس » وعنه : لا لمن استجمر » ومن 

ظن خروج شيءٍ » فقال أحمد : لا تلتفت حتى تتيقن » ولم ير حشو الذكر » فإن 
فعل فصلى » ثم أخرجه فوجد بللا » فلا بأس ما لم يظهر خارجًا . 

(ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر ينقي كالحجر) إجماعًا (والخشب والخرق) 

هذا هو الصحيح في المذهب » لا روى أحمد ». وأبو داود » والدارقطني » 


كتابُ الطهارة . ١‏ 
إلا الَو والعظامَ والطعامَ » وما له حُرّمةٌ » وما يتَصلُ بالحيوان 


وقال : إسناده صحيحٌ . 

عن عائشة أنَّ النبي يِلِتمٍ قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بغلاثة 
أحجار فإنها تجزئ عنه) . والثانية - وااره أب بكرة وهي قول داود - : لا 
بعر الأحجار ؛ لأله نض عليها بعلن الإخراء بها :والذول: اولك 4 “لأن 
الراد مالأججان كل مستجمر » فيدخل فيه جميع الجامدات » ولقول سلمان : 
أمرنا عليه السّلام أنَّ لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيعٌ » ولا عظمٌ . 
فلولا أنه يعم الجميع لم يكن لاستثناء الرجيع والعظم معنى وإنما خصٌ الحجر 
بالذكر ؛ لأنّه أعمٌ الجامدات وجودًا » وأشملها تناولا » لا يقال : المراد بالرجيع 
الحجر المستجمر به مرة ؛ لأنَّه في اللغة اسم الروث » سمي بذلك ؛ لأن الحيوان 
تيه أن أكلةى ويلة عراف حنمن سدريية رويفع بن ثابت مرفوعًا : 
«من استجمر برجيع دابةٍ فإن محمدًا بريءٌ منه» 

(إلا الروث والعظام والطعام 0 وما يتصل بالحيوان) لما روى ابن 
مسعود أَنَّ النبي متم قال : «لا تستنجوا بالروث . ولا بالعظام » فإنه زاد 
إخوانكم من الجن رواه مسلم . 

وفي رواية أن النبي عَلنَهِ نهى أَنَّ يستنجي بروث أو عظم » وقال : (إنهما لا 
يطهران» رواه الدارقطني » وقال : إسنادٌ صحيحٌ » وإذا ثبت ذلك في طعام الجن , 
ففي طعام الآدميّ أولى . وبالجملة فيشترط في المستجمر به شروطً . الأول أَنَّ يكون 
جامة 1 لأن المائع إن كان ماعءٌ » فهو استنجاءٌ » وإن كان غيره امتزج بالخارج » 
فيزيد امحل نحاسةً » ويؤحذ هذا من تمثيله بالحجر والخرق . 

الثاني : أَنَّ يكون طاهرًا » لما روى ابن مسعود أنه أتى النبي ملت بحجرين 
وروثة » فأخذ النبي عِلِقَهٍ الحجرين وألقى الروثة » وقال : «إنها لركسٌ» رواه 
البخاري . والركس : النجس . 

الثالث أَنَّ يكون منقيًا » فلا يجوز بالفحم الرخو » قاله في «الشّرح) وغيره » 


سما ا سك :كاتا الطهارة 
ولا يُجزُ أقَل من ثلاث مسحاتٍ | إِمّا بحجر ذي سُعَبٍ أو بثلاثةٍ 


ولا بالزجاج , ولا الحجر الأملس والبلُور » إذ المقصود الإنقاء » ولم يحصل . 

الرابع : أن لا يكون مكرما عاقلا جود بطعامنا » ولا بطعام دوابنا » وكذا 
طعام الجن » ودوابهم » وكذلك كتب الفقه » والحديث » وما فيه اسم اللّه تعالى » 
لما فيه من هتتك الشريعة » والاستخفاف بحرمتها » وإذا ثبت ذلك فى الطعام بحرمة 
الأكل فهاهنا أولى . ١‏ 

وكذلك ما يتصل بحيوانٍ » كيده وذئيه » وصوفه المتصل به ؟ لأن له حرمةٌ » 
فهو كالطعام » وقد ينجس الغير » فقوله : وما له حرمةٌ . يدخل فيه الطعام » وما 
يتصل بحيوانٍ فذكره كاف عنهما » ولهذا اقتصر في «انحرر» و «الوجيز) عليه . 

الخامس : أنَّ لا يكون محرمًا » فلا يجوز بمغصوب , ولا ذهب ولا فضة 
ذكره في «النهاية) وجزم به في «الوجيز) ولم يذكره المؤلف وقيل يجوز 
الحعري سو امك ازور روا ف" كاده في بقعة غصب »2 ورد بأن 
الاستجمار زغدضية » والرخص لا تسستباح على وجه محرم ) ولخدا الشيخ تَقَىٌ 
اللين الإجراء ف الك ونا هي عن كال : لأنّه لم ينه عنه لكونه لا ينقي » 
بل لإفساده » ومن مذهبه 3 النجاسة تزال بغير الماء وهى من باب التروك » 
بدليل أنه لا يشترط لزوالها قَضِد + ونجوابه .رواية ‏ الذارقلتى السايفة . وحيث قيل 
بعدم الإجزاء فإنه يتعينٌ الماء في الشرط الأول ٠‏ وكذا في الثاني على ما قطع به 
المجد . والمؤلف في الاي وفي «المغني) احتمال بإجزاء الحجر » وهو وم وفي 
الثالث يعدل إلى طاهر منق منقٍ وفي الرابع والخامس : هل يجزئه الحجر جعاا الوجود 
آلة النهي 4 كعلامها أ 00 إلى الماء لعدم فائدة الحجر إذن لنقاء المحل؟ فيه 
وجهان . 

(ولا يجزئ أقلّ من ثلاث مسحات) منقية (إما بحجر) كبيرٍ (ذي ثلاث 
كع أو كلاتة :إذا حصا اله الإنقاد. علط اسار فين عدرل رين خلافي: 
2 الكبير الذي له شعبٌ » فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر المذهب » 


كناك الها احم يي اي 


اختاره الخرقي 4 وجل المشايخ : 

وعنه : لابد من ثلاثة أحجار » اختارها أبو بكر » والشيرازي ؛ لأنَّه -عليه 
الشلام- نص عليها » وعلّق الإجزاء بها . اي م 
يجز كالصغير » الأول أصحٌ ) لما روى جابر أ النبي عه قال : «إذا تغوّط 
ا 2-5 ثلاث مرات») رواه أحمد 3 وهذا يبين أن المقصود تكرار 
ا 0 

فعلى هذا إن كسر ما تنجس أو غسله » أو استجمر بثلاثة أحجار لكل منهما 
ثلاث نث شعب أجزأه الحصول المعنى والإنقاء وعلى قول أبي بكر لا يجزئه جمودًا على 
اللفظ . 

اا . قال امير بالخائط 

١‏ 3 بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء » وقال المؤلف : خروج 

ود : الأخير لا أثر به إلا يسا » فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر » 
أزيل على ظاهر الأول لا الثاني . ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه ليعلم هل 
قلع فدلا + والأنقاء لاه عضو ال كنا كان والذوك. أن تقال أن .ينه 
المحل إلى ما كان عليه لثلا ينتقض بالأمرد ونحوه ويكفي الظن ١‏ جزم به 
جماعة »؛ وفي «النهاية) بالعلم » ومثله طهارة الحدث . 

مسألة : ينبغي أنَّ يعم بكل مسحة امحل . ذكره الشريف » وابن عقيل » وذكر 
القاضي : أنَّ المستحبٌ أنَّ يمر الحجر الأول من صفحة مقدّم اليمنى إلى مؤخرها » ثم 
يديره على اليسرى حتى يصل بها إلى الموضع الذي بدأ منه » ثم يد الثاني من 
ينعت ادر كذ للقي لول الالاك على السرية ا والمسستء وقال ابن 
تميم : إن أفرد كل جهةٍ بحجر فهل يجزئ ؟ على وجهين » وذكره ابن الزاغوني 


1 كتابُ الطهارة 


فإنْ لم يُنْق بها زاد حتّى ل يُنْقَى » ويقطعٌ على وتر ء ويجبُ الاسْتنجاءٌ من 
كل خارج 3 إل الرّيححَ 
ايه » 

(فإن لم ينق بها) أي : بالمسحات الثلاث (زاد حتى ينقي) لأن المقصود إزالة 


أثر النجاسة (ويقطع) في الزيادة (على وتر) استحبابًا لما روى أبو هريرة أن رسول الله 
عر قال <- «من أستجمر فليوتر» 5 رواه الشيخان . 


فإن قطع على شفع جاز ؛ لأن في رواية أ بي داود » وابن ٠‏ ماجة : «من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج) . 

0 الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج) لخبر عائشة وغيره » إذ دصر 

يقتضى الوجوب » وأكد ذلك بلفظ الإجزاء فإنه غالبًا يستعمل فيه » وكلامه شامل 

لاد » كالغائط والبول » والنادر كالدود » والحصى » والطاهر » والنجس » وهو 
ظاهر كلام الأصحاب » وظاهر «امحرر) أنه لا يجب في طاهر » كمنيٌ ودواء تحملت 
به » إن قيل بطهارة فرجها » والمذي على رواية » وللرطب » واليابس » حتى لو 
أدخل ميلا في ذكره » ثم أخرجه لزنه الانسحاء ؟ وهر الشهور .ربط الحكم 
بالمظنة » وهي 0 الرطوبة . وقال في «المغني» و «الشّرح) : القياس أنه لا 
يجب في يابس لا ينجس امحل . وذكر ابن تميم ذلك وجها 

(إلا الريح) فإنه لا يجب لقول رسول الله يقت : «من استنجى من ريج فليس 
منا) . ولاه الطبراني في «معجمه) الصغير وقال انين + لئس" فيها' اتسحاء ف 
كتاب اللّه تعالى » ولا سنة رسوله عليه الكلام » ولأن الغسل إما يجب 1 
النجاسة ولا نجاسة فيها ؟ قال في «لمبهج) : لأنها عرض باتفاق الأصوليين » 
وقيه: صر » لأن من المعلوم أن للريح التابحة عون لذو وائيحة اميه كاله بها 
ولا شك في كون الرائحة عرضًا » فلو كانت الريح أيضًا عرضًا » لزم قيام 
العرض بالعرض » وهو غير جائز عند المتكلمين » وهي طاهرة . 


وفى «النهاية) : نحسة فتنجس ماء يسيدا وفيه ع 5 


كتابت الطهارة .بب-بيبيبيبببببب ب ب 56 


فإِنْ توضّأ قبلهُ » فهل يَصِحٌ وُضُووْهُ ؟ على روايتين 
وإِنْ تيمم قبلهُ خرج على الرُوايتين , وقيل : لا يَصِحٌ وَجْهَا واجدًا 


وذكر أبو الخطاب : أنها غير ناقضةٍ بنفسها , بل بما يتبعها من النجاسة » 
ويعفى عن خلع السراويل للمشقة . 

وقيل : لا استنجاء من نوم وريج » وإ أصحابنا بالشام قالت : الفرج يرمص 
كما ترمص العين )2 وأوضيت عبيلة ؛ ذكره أبو الوقت الدينوري . 

(فإن توضأ قبله) أي : قبل الاستنجاء إذا كانت النجاسة عليه (فهل يصحٌ 
وضوءه ؟ على روايتين) إحداهما يصحٌ » قدّمه في «الخرر) وجزم به في «الوجيز) 
وصحّحها القاضي . 

وفي «الشّرح) لأنها إزالة نجاسة » فلم تشترط لصكحة الطهارة » كالتي على غير 
الفرج » فعليها يباح له به مسٌ المصحف ., ولبس الخفٌ » والصلاة عند عجزه عما 
يستنجي به » ويستمر وضوءه ما لم يحدث » ثم يزيلها بخرقة أو غيرها » 
والاخرى : لا يصحٌ » وهي ظاهرا خرقي » وقدَّمها في «الرّعاية) و «الفروع) 
وذكر أنها اختيار الأكثر ؛ لقوله عِكِتدِ في حديث المقداد : «يغسل ذكره ثم 
يتوضأ) فرثّبِ الوضوء بعد الغسل » ولأنها طهارة يبطلها الحدث » فاشترط تقديم 
الاستنجاء عليها كالتيمم » فعلى هذه لا يستبيح شيًا ما ذكرنا . 

(وإن تيمّم قبله خرج على الروايتين) السابقتين فيصحٌ عند ابن حامد » واختار 
القاضي وابن حمدان البطلان » وبناه في «المغني» و «الشّرح) على رواية صحة 
الوضوء فقط 

(وقيل : لا يصح وجها واحدًا) ؛ جزم به في «الوجيز) دنه لا يرفع الحدث » 
وإما يستباح به » ولا يباح مع قيام المانع » كالتيمم » فعلى هذا إذا كانت على غير 
سا مس ترام ارس في اجام 
لأنّه استباح الصّلاة بغيره » أشبه ما لو كانت على الثوب ء قال في «المغني» : 
الأشبه ؛ لأن نجاسة. الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أنَّ يكون بقاؤها 0 


, سسب ع ا اح اشح : اا ا لعلهار ل 


بخلاف سائر النجاسات . 
مسألة : يحرم منع المحتاج إلى الطهارة » ولو وقفت على طائفةٍ معينة » ولو في 
ملكه ‏ لبذلها للمحتاج شرعًا وعرفًا ولو صرّح الواقف . بالمنع ؟ قال الشيخ تقي 
الدين : يمنع أهل الذمة من دخول طهارة إن حصل بهم ضررٌ » ومع عدمه لا 
براحية لهم : 
علو جل جل 
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بِابُ 0 سْنَّةِ الؤْصُوءِ 


باب السواك وسنة الوضوء 

التمايل والتردد ؛ لأن المتسوك يردده في فيه ويحركه » يقال جاءت الإبل تساوك » 
إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال . 

5 في 82 1 56 9 9 

وقبل : .هو مشتق من ساك + إذا دلك .. وهو يذكر:ويؤنث »+ وقيل : يدكر 
فقط وجمعه سوك . ككتب . ويقال : سؤك بواو مهموزة . 

وفي الشرع : استعمال عود أو نحوه في الأسنان 4 لإذهاب التغيير ونحوه : 

(وسئّة الوضوء) السئّة 3 لغْةّ 8 الطريقة 3 واصطلاحًا : عبارة عن قول النبي 
عَلِنَهٍ » وفعله وتقريره . 

وإذا أطلقت في مقابلة الواجب » فالمراد بها المستحبٌ ومنه قوله عليه السّلام :( 
إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه») . 

والوضوء 3 الع : : اسم للماء الذي يتوضاً به . وقيل : بالفتح فيهما )» وقيل 
0 ل يي النظافة » وفي الشرع : 

(السواك مسنونٌ في - جميع الأوقات) اتفق العلماء على أنه سنةٌ مؤكدة » لحت 
الشارع ومواظبته عليه » وترغيبه فيه » وندبه إليه » يوضحه ما روت عائشة ئشة أَنَّ النبى 
علثر قال : «السواك مطهرة للهم مرضاةٌ للربٌ» رواه الشافعي 5 واعجسل » وابن 
خرية + والبخاري تعليمًا ا أحمد أيضًا » عن أبي بكر وابن عمر وهذا 
شامل للنبي عار واختاره ابن حامد » وقيل : كان واجبًا عليه » اختاره 
القاضى 4 وابن عقيل 2 وليس بواجب على الأَمَة إجماعًا 34 لا روى و هريرة 


ها كتابُ الطهارة 
إلا للضّائم بعدّ الرّوالٍِ » فلا يُسْتَحبُ 


مرفوعًا قال : «لولا أن أشن على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . متفقٌ 
عليه . 


قال الشافعي : لو كان واجبًا لأمرهم به » شقٌّ او لم يشقٌّ » ويعضده ما روت 
عائشة ة مرفوعًا قال : «فضل الصّلاة بسواك على الصّلاة بغير سواك سبعون ضعفا» 
رواه الحاكم » وصحححه وقال : على شرط مسلم . وهذا ما أنكر عليه » وضعّفه 
البيهتي بسبب أن ابن إسحاق مدلسٌ » ولم يسمعه من الزهري . 

(إلا للصائم بعد الزوال » اللالسا في للحيو شو تكراب ل 0 
ليب ( يكت 10لا ررق أرخيرة؟ أذ لي يخ يك قال مرف م عم 
فوجب اختصاص الحكم به ) 09 أثن عبادة مستطابٌ شرعًا فتستحثٌ إدامته 

فإن قلت ومح الحو ريدت لمات باقن كار رياد ب بوساريت كي 
الصائم يأنه طني منه )» ولا شك أ الجهاد أفضل من الصوم ؛ قلت الدم 
نجس » وغايته أَنَّ يرفع إلى أنَّ يصير طاهًا » بخلاف الخلوف . ولا فرق فيه بين 
ال مواصل وغيره . 

وظاهره لا فرق فيه بين العود الرطب » وغيره » فلو خالف » كره في رواية » 
صحّحها في «التلخيص» » وقدمها في «الرّعاية» و «الفروع) وهي 0 

وعنه : يباح » لما روى عامر بن ربيعة قال رايت الب 2 مكَِهٍ ما لا أحصي 
يتسوك وهو صائمٌ : رواه أضيك 4 وأبو داود 7 والبخاري تعليقا 5 

وعنه : يستحبٌ مطلقًا اختارها الشيخ تقئٌ الدين . قال في «الفروع) : وهي 
أظهر » لقوله عليه السّلام : ( من خير خصال الصائم السواك» رواه ابن ماجه . 

عنه : يكره قبله بعودٍ رطب ؟ اختارها القاضي » وجزم بها الحلواني وغيره . 
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وَيتأكدُ اسْتحبابهُ فى ثلاثّة مواضع : عند الصّلاةٍ , والانتباه مِنَ الوم , 
وتغيّرٍ رائحة الهم ْ 
وعنه : فيه لاع اختاره المجد ء وغيره ) وهو قول عمر » وابنه » وابن عباس » 
وكالمضمضة المسنونة . 

وق يل الأايبنى أن يدناك بالعشى , 

وقال الترمذي : لم ير الشافعي بأْسًا بالسواك للصائم أول النهار وآخره » كما 
حكاه البخاري عن أبن عمر » وظاهر كلامه » أنه لا يكره قبل الزوال » وهو 
كلم وو د مه أن« الكراهة: ترول يط عزوت النمين . 

(ويتأكد استحبابه فى ثلاثة مواضع : عند الصّلاة) لما تقدّم وهو عام في 
الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم 5 وفاقد الطهورين 0 وصلاة الجنازة 5 والظاهر 
أنه لا يدخل فيه الطواف 4 وسجدة الشكد والتلاوة 5 

(والانتباه من النوم) لما روى حذيفة قال : كان النبي عر إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك . متفق عليه . 

ا ل" 
يتغير فاه لانطياقه . 

(وتغير رائحة الفم) بكلام أو سكوتٍ » أو أكلٍ » أو جوع » أو عطشٍ » 
كد ل الا 
وغيره 0م : ا 0 0 لخد 3 ولأنة أبلغ 

زاد في «الرّعاية) والغسل 4 ومنها قراءة القرآن ذكره و في «الفروع) وسبقه إليه أن 
الفرج . 

ومنها : دخول المنزل لما روى المقداد بن شريح عن أبيه » قال : قلت لعائشة : 
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ويّستاك بعودٍ لين ين يُنْقِي الف , ولا يَحِرَحُهُ » ولا يَضُرْهُ » ولا يتفنَّتُ فيه 
إن اشتاكٌ بإضبعه أو خِرقةٍ فهل يُصِيبُ الشثةٌ ؟ على وجهين 


بأي شيءِ كان نا النبي عله طاثر إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك رواه مسلم فدخول 

ومنها اصفرار الأسنان » وصرّح به بعضهم . 

(ويستاك بعود لين ينقي الفم) ؛ كالأراك ونحوه » لما روى ابن مسعود قال : 
كنت أجني لرسول الله كه سواكا من أراك . رواه أبو يعلى الموصلي » وما في معناه 
العرجون كالأراك ٠‏ لكن قال في «الفروع) : ويتوججه احتمال أَنَّ الأراك أولى » لفعله 
عليه السّلام » وذكر الأزجي أنه لا يعدل عنه » وعن عن الزيتون والعرجون » وهو ساعد 
النخل الذي تكون فيه الثمرة إلا لتعذره . 

قال صاحب ال 0 من أصول اموز » في 
ا 0 للد عن 
(لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه) يحترز بذلك عن الريحان » والرئّان » فإنه 
روى قبيصة بن ذؤيب مرفوعًا 1 ولا تخللوا بعود الريحان 4 ولا الرمان 2( فإنهما 
يحركان عرق الجذام» . رواه محمد بن الحسين الأزدي » وقيل : السواك 
بالريحان يضر بلحم الفم 4 وكذا الطرفاء » والأمق ب ولأعواد الذكية 4 التتخلل 
بذلك كله مكروة » كالسواك . 

(فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة ؟ على وجهين) كذا في 
«الخحرر) أحدهما : لا يصيب » قدّمه في «الكافي) و «الوّعاية) وابن ميم ؛ وهو 
المذهب 4 أنه لا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود 

والثاني : بلى وفافًا لأبي حنيفة ؛ وقاله في «الوجيز» في الإصبع . لما روى أنس 
أ النبي َلثم قال «يجزئ من السواك الأصابع 6. رواه البيهقي 3 والحافظ اليا لي 


اومختارة» » وقال : لا أرق بإسناد هذا الحديث بأسًا . وفى «المغنى) و «الشّرح) أنه 


كياب الطهارق سس سس ببس 93 
ويّستاك عَرْضًا على لسانِهِ وأشنانه » ويدهنٌ غبًا . 


يصيب من السُنة بقدر ما يحصل من الإنقاء . وذكر أنه الضحيح . 

ولم يتعّض الأصحاب إلى إصبع غيره » ولا إليها إذا كانت منفصلة » وظاهره 
الإجزاء إذا قلنا بطهارتها » وإن كان دفنها على الفور واجيًا . 

وقيّد في «الرعاية) الخرقة بكونها خحشنة وفاقًا للشافعي » وفيه وجه يصيب إن لم 
يجد عودًا » وفيه وجه لا يصيب بإصبع مع وجود خرقةٍ » وفيه وجه : العود والخرقة 
سواء » ثم الإصبع » وفيه وجه : يصيب بالإصبع عند الوضوء خاصّة . 

(ويستاك عرضًا على لسانه وأسنانه) زاد في الرّعاية ولثته لأ عليه السّلام » 
كان يستاك اعرضًا رواه الطبراني » والحافظ الضياء » وضكُفهٍ » ولأن التسدّك طولا 
ربما أدمى الأئة وأفسد الأسنان . وقيل : الشيطان يستاك طولا : وقال في 4 
و«الإريضاح)» : 0 وفي «الشّرح) إن استاك على لجاله :أو خاقة فلا بأس ا 
يستاك طولا لخبر أبي موسى . روأه أحمد . 

فائدة”: .ذكر ابن تمي زغيرة أنه ينمل اللسواك :روانم لا باس" أن يتاك 
بالواحد اثنان أو أكثر . قال في «الرّعاية» : ويقول إذا استاك : اللهم طهّر قلبي » 
ومخخص ذنوبي » قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . 

(ويدهن غبَ) لأنّه عليه السّلام نهى عن الترجل إِلّا غبًا . رواه النسائي » 
والترمذي . وصحححه . 

والترججل : تسريح الشّعر #اودسدة ولعت يونا اويوما قله يعتومة عن 
أحمد » وفي «الإعاية» ما لم يجف الأول » لا مطلقًا للنساء . واللحية كالرأس 
في ظاهر كلامهم » ويفعله كلّ يوم للحاجة » لخبر أبي قتادة . رواه النسائي . 

وقال الشيخ تقي الدين : يفعل ما هو الأصلح بالبلد » » كالغسل بماءٍ حار في بلدٍ 
رطب ؛ لأن المقصود ترجيل الشَّعر » وهو فعل الصحابة » وأن مثله نوع اللبس » 
والمأكل . 


م 


ا ا ات 0111 
ويكتجل وترًا وَيجبُ الْتانُ , ما لم يَحَفْهُ على نفسِهِ 


غريبةً : قال الشافعي : ما رأيت شيئًا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به 
ويشرب . 
ٍ 0 كل عي (وت و0 الإنما الطلتي ويلا زوى أبر عريرة أن 0 
أحميك وأبو 0 ا ا ل ل 0 
أحيك : في اليمنى ثلامًا وفي اليمسرى اثنتين . وقيل مرودين في كل واحدة )» 
والخامس : يقسم بينهما » وكان ابن سيرين يفعله تسوية بينهما . 

(ويجب الختان) عند البلوغ , واختار الشيخ تة تفي الدين الوجوب إذا وجبت 
العلمازة والصلاة . 

(ما لم يخفه على نفسه) ذكره معظم الأصحاب ؛ لما روى أبو هريرة أَنَّ النبي 
عَِتَدٍ قال : «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» رواه 
البخاري ومسلم » ولم يذكر السنين . 

وقد عورض با رواه الوليد بن مسلم بإسناده عن أبي هريرة مرفوعًا قال : «اختتن 
إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة , ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة) . 

وقال الزهري : كان الرّجل إذا أسلم أمر بالاختتان » وإن كان كبيرًا . رواه 
البخاري في «الأدب) بإسنادٍ صحيح 5 

وأصرح منه قوله عليه السّلام : «ألق عنك شعر الكفر » واختتن» رواه أبو داود 
وخرج منه إلقاء الشعر بدليل » فبقى الختان على أصل الوجوب » وهو شامل للذكر » 
وهو : قطع جلدةٍ غاشيةٍ على الحشفة » ذكره جماعة » ونقل الميموني : أو أكثرها . 
:5 وللأنثى » وهو : قطع جلدةٍ فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك . ويستحبٌ 
أن لا تؤخذ كلها ء نص عليه . 


وعنه : لا يجب على النساء » وصحّحها بعضهم » وعنه : يستحبٌ . 


كتاب الطهارة ١ن‏ 
َيكرَةُ القَرَعُ 


فعلى الأول يختتن الخنثى في ذكره وفرجه . وأنه إذا خيف منه » فظاهر «اخحرّر) 
وجزم به في «الوجيز) وغيره : أنه يسقط » قال ابن تيم : على الأصح » ونقل 
حنبل : يختتن » فظاهره : يجب ؛ لأنَّه قل من يتلف منه . 

قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة » وأنه متى خشي عليه لم يختتءن 
ويعتبر لذلك زمنٌ معتدلٌ » ولو أمره به » ولو في حر أو بردٍ » فتلف ففي ضمانه 
وجهان . وإن أمره به » وزعم الأطباء أنه يتلف ء أو ظن تلفه » ضمن ؛ لأنّه 
ليس له . 

اي ا ل ل ب كا 
غيل : مجاوزة عفر 4 دفي الاير : بين 3 00 فان ا حتى 0 

0007 


(ويكره القزع) وهو : حلق بعض رأسه » نص عليه » لما روى نافع عن أبن عمر 
أنَّ النبي ملت نهى عن القزع + فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال :أن تحلق تعض راس 
الصبي » ويترك بعضه . متفق عليه . 

وقيل : بل حلق وسطه . 

وقيل : بل حلق يقع منه » وكنتف الشيب » وهو قول الأكثر . 

وظاهره يقتضي أنَّ له حلقه كلَّه » وإن لم يكن في نسكِ . وهو كذلك 
كقصّه ع وعنه : يكره لغير نسك وحاجة » وفاقًا لمالك » وكحلق القفا » زاد فيه 
جمعٌ : لمن لم يحلق رأسه » ولم يحتج إليه كحجامة » أو غيرها » نص عليه ؛ 
وقال : هو من فعل المجوس ٠»‏ ويكره لامرأةٍ حلقه » كقضّه . وقيل : يحرمان 
عليها نقل الأثرم : رعو أله أبن الصرو روطي علي الأول جا حرم فره 
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وَيتيِامَنُ في سِواكه 


بعضهم » أنه يحرم حلقه على مريد لشيخه ؛ لأنَّه ذل وخعضومٌ لغير الله تعالى . 

مسائل : يجوز انّخاذ الشَّعر . قال في «الفروع) : ويتوجّه احتمالٌ : لا . إن 
شقٌّ إكرامه . وفاقًا للشافعي . ولهذا قال أحمد : هو سنةٌ » لو نقوى عليه اتخذناه » 
ولكن له كلفةٌ ومئونةٌ . ويسرّحه » ويفرّقه ويكون إلى أذنيه » وينتهي إلى منكبيه , 
ممر عي عدم ا ل ا 
وذكر ابن حزم : أَنَّ ذلك فرضٌ » كقصٌُ الشَّاربٍ وأطلق أصحابنا وغيرهم : 
ذلك ل ولي لعب : با ل ستيحن اها + وفك الك > يع 

حلقها » ذكره الشيخ تقيٌ الدين . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة 

ونصّه : لا بأس بأخذه » وما تحت حلقه ؛ لفعل ابن عمر » وفي «المستوعب» : 
وتركه أولى :وأحك امل عر تداجية وعارضة:. 

ويحف شاربه ؛ وهي أولى في المنصوص ء وفائًا لأبي حنيفة » والشافعي » ولا 
يمنع منه » ولا بأس أنَّ ينظف أنفه خصوصًا إذا فحش كاإبطه » ويحلق عانته » وله 
إزالته بما شاء » والتنوير فعله أحمد في العورة » وكره الآمدي كثرته » ويدفن ذلك » 
نص عليه » ويفعله كل أسبوع , ولا يتركه فوق أربعين يومًا عند أحمد ء وأما 
الشارب » ففي كل جمعة ؛ لأنّه يصير وحسًا » وقيل عشرين » وقيل للعو 

ويقلّم أظفاره مخالقًا يوم الجمعة قبل الزوال » وقيل : يوم الخميس » وقيل يخيّر 
» ويسنُ أن لا يحيف عليها في الغزو , لأنّه يحتاج إلى حل شيءٍ » نص عليه » 
وينظر في مرآةٍ » ويقول : اللّهم كما حسّنت خلقي » فحشن خلقي وحرّم 
وجهي على النار » لحديث أبي هريرة » رواه أبو بكر بن مردويه. 

ويتطيّب الوّجل بما ظهر ريحه » وخفي لونه » والمرأة عكسه ء لأثرٍ رواه 
النسائي » والترمذي » وحشنه من حديث أبي هريرة . 

(ويتيامن في سواكه) أي : يبدأ بجانبه الأيمن » ويستاك بيساره » نقله حرب » 
قال الشيخ تقئُ الدين : ما علمت أحدًا خالف فيه » كانتثاره وفيه نظ وذكر جده : 


كتابُ الطهارة 8 


وطهوره والْتعالِهِ ودخوله المسجدّ . 
وَسَنْ الوضوءٍ عَشْدْ : السّواك 3 والدَ لتسمية , وعنه أنّها واجبة مع الذكر . 


(وطهوره 0000 المسجد) وأكلمع وكريه ديت غاكشة + أن 


انبي يليد كان يحبٌ التيمن في تنقله » وترجله وطهوره » وفي شأنه كله . متفقٌ 
عليه . 


(وسنن الوضوء) سمِّي وضوءًا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه . 
: السواك) لقول رسول الله يَكِهٍ : «لولا أنّ أشقَّ على أمتي لأمرتهم 

ا مع كل وضوءع) زفاة 6 بإسناد صخ ؛ من حديث أبي هريرة » 
وللبخاري تعليمًا : «عند كلّ وضوء» والمراد عند المضمضة .. 

(والتسمية) هذا اختيار الخرقي » والمؤلف (قال الخال . : إنه الذي استقرّت 
عليه الرواية » لقوله تعالى : 8 إدًا هُمَثْمَْ إِلَ الصَكَردَ»4 الآية ) [المائدة : ]١‏ 
فلم يذكرهاء ولأنها طهارة » فلم تجب لها التسمية كطهارة الخبث » قال 
أحمد : ليس يثبت في هذا حديثٌ » ولا أعلم فيه حديثًا له إسنادٌ جيدٌ » وإن 
صحٌ » فهو محمول على تأكيد الاستحباب . 

(وعنه : أنها واجبةٌ مع الذكر) اختارها أبو بكر وابن شاقلًا » وأبو جعفر » 
وأبو الحسين » والقاضي وأصحابه » لما روى أبو هريرة أن النبي عله قال : ولا صلاة 
من لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليهم فمعاراة اع وان 
قارة عر حك واب خ ماجة من حديث سعيد بن زيد » وأبي سعيد مثله » قال 
البخاري : أحسن ما في هذا الباب حديث سعيد بن زيد » وكذلك قال 
امتحاق ١‏ كن مها عن هل شافط ميق #تقك عليه )رهن المت لان 
الوضوء عبادةٌ تتغاير أفعالها . فكان في واجباتها ما يسقط سهوًا كالصلاة » ولا 
تسقط في أخرى » فعلى هذا تكون شرطًا » اختارها ابن عبدوس ء وامجد ‏ ؛ لكن 
قآل الشيرازئ وائن عيلاون :+ ع شعي فى "أثاله 6 أجزأه على كل حال ؛ لأنّه 


كلا كتاب الطهارة 


وغل الكقّين إل أن بكر قائمًا من نوم اللي قفي وجوبه روايتانٍ 6 
وَالبَدَاءةٌ المصْمَصَةَ واللاشتدشاق 


قله كز الله تداك خلن وضتوقه نوز قل يرسورهاء انها انق اثركا أو بين اي 
روايتان » والأخرس تكفي إشارته بها . 

تتميم : محلّها اللسان لأنها ذكر» ووقتها بعد الثية ؛ لتكون شاملة جميع 
أفعال الوضوء » وصفتها : بسم الله . فإن قال يسني الله ارحس أن القذوين .. 
لم يجزئه على الأشهر » كما لو قال : اللّه أكبر على المحقق . 

(وغسل الكفين) أي : قبل الوضوء مطلقًا » لا روى أحمد والنسائي عن أوس 
بن أبي أوس الثقفي » قال : رأيت النبي عَللل توضاً فاستوكف ثلانًا » أي : غسل 
كليه , :مدهت ١‏ أأنيما يفتتلاة لان 2 ولو تعدو «طلها زتها :لمك عليه : 

إلا أنَّ يكون قائمًا من نوم الليل): تاق للوضوء + (قفي وجوية روايتان) 
الأصحٌ » والظاهر عن أحمك "وجوي ا عشلهما عيذ + واعناره: كر اصيحابنا 0 1 
تقد من الأمر به » وهو يقتضي الوجوب » والثانية هي مستحيةٌ » اختارها 
الخرقي والشيخان ؛ لأن اللّه تعالى أمر الاك ثم إلى الصّلاة بغسل أعضاء الوضوع. 
اك رار ا يه بن أسلم بالقيام من الليل . 

ولم يذكر غسل اليدين » وحمل الأمر على الندب ؛ لأنّه علّل بوهم النجاسة » 
وطريان الشكُ على يقين الطهارة غير مؤثر فيها . 

فرع : إذا نسي غسلهما سقط مطلقًا » لأنها طهارة مفردةٌ » وإن وجب وفيه 
وجةٌ لا يسقط ؛ لأنَّه من تمام الوضوء » والأول أقيس . لأنّه يجوز تقديم غسلهما قبل 
الوضوء يزمن طول 4 ووجوب غسلهها للعتى فبهعا + وقيل :.يل لإفخالهما الإناء» 
ودر اخ ةا ولي فياه : يتوجّه كراهة غمسها في مائع » وأكل شيءٍ 
رطب بها . 


(والبداءة بالمضمضة والاستنشاق) أي : قبل غسل الوجه » لفعل النبي ملت 


كتابُ الطهارة يفا 
وَامبالَقَةٌ فيهما ؛ إلا أنْ يكونَ صائمًا » وتخليل اللحيةٍ 


في حديث عثمان » أنه أدخل يده في الإناء فمضمض ٠‏ واستنشق ثم غسل وجهه ؛ 
ولأنهما في حكم الباطن » فَتَدَّما ؛ للا يخرج منه أذىٌّ بعد غسل الظاهرء فيلوثه » 
كل م 

(والمبالغة فيهما) إلى أقاصيهما » هذا قول عامّة المتأخرين ؛ لأن في بعض ألفاظ 
لقيط بن صبرة : «وبالغ في الاستنشاق») واقتصر الخرقي عليه تبعًا الحديث لقيط 
قال :قلت :يا رسول اللّه! أخبرني عن الوضوء ؟ فتمال : «وبالغ في الاستنشاق 
ِل أنَّ تكون صائمًاء» رواه أحمد » وأبو داود » وصحّححه الترمذي . وصرح به 
ابن الزاغوني » وابن شاقلًا » وإثما لم يجب على المشهور » ونصٌّ أحمد : 
لسقوطها بصوم النفل » والواجب لا يسقط بالنفل » وعن أحمد : وجوب 
المبالغة فيهما على المفطر » وقيل : فى الكبرى » والبالغة في الاستنشاق : 
اعلذ ج11 ملا لقع إلى تشع أن 0ل لسر فرظا ب رايط + 
إدارة الماء في أقاصي الفم » زاد في «الّعاية) : وأكثره » ولا يصيره وجورًا . وله 
بلعه كلفظه . 

(إلا أنَّ يكون صائمًا) فإنه مكروة » صرح به غير واحدٍ » وحيّمه أبو الفرج 
الشّيرازي . وينبغي أَنَّ يقيد ذلك بصوم الفرض » صرّح به الزركشي . 

(وتخليل اللحية) لا روي عن عثمان أنه توضأ» وخلّل لحيته حين غسل 
وجهه » ثم قال : رأيت النبي يَِوٍ فعل الذي رأيتموني فعلت . رواه الترمذي » 
وصحححه » وحسّنه البخاري . 

وهذا إذا كانت كثيفةً » فأما إن كانت خفيفةً تصف البشرة » فإنه يجب 
غسلها » وقيل : يجب التخليل » لظاهر الأمرء وهو قول اسحاق ٠‏ وقيل : لا 
يستحبٌ » وهو بعيدٌ » وعلى الأول » فيخللها من تمتها بأصابعه » نض عليه . 
أو من جانبيها بماء الوجه » وقيل : بماءِ جديدٍ . 


ونصّ أحمد على أنه إن شاء خلّلها مع وجهه , وإن شاء إذا مسح رأسه , 


3308 لعجب ا ب بي اك اللهاة 
وتخليل الأصابع والتَيامِنُ وأخدّ ماءٍ جديدٍ للأَدْنَين 


وحكم بقية الشعور : كعنفقة وشارب » وحاجب » ولحية امرأةٍ » وخنشى- 
كذلك . 

(وتخليل الأصابع) أي : تخليل أصابع اليدين والجلين » لما روى لقيط ابن 
صبرة ‏ أنَّ النبي عَكِتمٍ قال : «وخلل بين الأصابع ». رواه الخمسة . وصحححه 
الترمذي . 

وهو في الوجلين أكد ؛ ذكره في «الشّرح) وعنه : لا يسن تخليل أصابع 
اليدين » إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما . ويخلّل أصابع رجليه بخنصرة 
اليسرئ + لأنها معدّة لإزالة الوسخ واللاوة لق راطق رتحلة ا لاله أبلغ » يبدأ 
بخنصرها إلى إبهامها » وفي اليسرى بالعكس » ليحصل التيامن فيه » وأصابع 
يدي إحداعنا بالأحرئ "إن كانت - أو بمسواتن ولتضقة حفط : 

(والتيامن) بغير خلا علمناه » لما روى أبو هريرة مرفوتًا ؛ قال : «إذا توضأتم 
فابدءوا ميامنكم) رواه 3 وأبو داود بإسنادٍ جيّد 7 لوازي > فحكى ُ 
«تفسيره) عن أحمد وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى » وهو منكد . فقد قال 
ابن عبدوس : هما في حكم اليد الواحدة » حتى لو غسل إحداهما بماء الأخرى 
جاز . 

(وأخذٍ ماع جديد للأذنين) ظاهرهما » وباطنهما في رواية » وهي المذهب » لا 
وكيك الله وريد اند رأى رسول اللّه كلق 2 يتوضاً فأخل لأذنيه ماء نخلااف 
الذي لراشه . رواه البيهقي » وقال : إسناده صحيحٌ » وَلأن من فعل ذلك خرج من 
الخلاف . والثانية » واختارها القاضي » وأبو الخطاب » والمجد : لا يسنٌ ؛ لأن 
غالب من وصف وضوء النبي ل ذكر أنه مسح وأسة وأذنيه بماءٍ واحدٍ » 
يؤكده قوله عليه السّلام :«الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجة فعلى الأولى يدخل 
سباحتيه في صماخي أذنيه » ويمسح يإبهاميه ظاهرهما » كذا وصفه ابن عباس 
عنه يِه رواه النسائي » وتسنٌّ مجاوزة موضع الفرض . 


كاك الطيا ف ممسسي يي ب جم ع 0 اقل 
وَالعَسْلَةٌ الثَّانيةٌ والثّالئه 


مرتين . رواه البخاري 3 وفي رواية : أنه عليه 1 دعا 2 3 0 مرة مرةً 3 
فقال : «هذا وظيفة الوضوء» أو قال : «هذا وضوءٌ من لم يتوضأه لم يقبل اللّه 
له صلاة» ثم يا مرتين مرتين »© وقال : (هذا وضوءٌ من توضأه كان له 
كفلان من الأجر» وتوضأ ثلانًا ثلاثًا , وقال : «هذا وضوئي ووضوء المرسلين 
قبلي» رواه ابن ماجة . وقوله عليه السّلام فق حدية عمروابى شعت 4 عو انيه 
» عن جدّه » لما سكل عن الوضوء فأراه ثلاث ثلانا : «فمن زاد على هذا أو 
نقص » فقد أساء , وتعدّى , وظلم» رواه 4 داود . وتكلّم مسلم على قوله : 
أو نقص») وله البيهقى على نقصان العضو 4 واستحسنه الذهبى 4 وأما الزيادة 
على الثلاث : فيكره . زاد بعضهم : لغير وسواس » وقيل يحرم للخبر » قال 
أحمد + لا يزيد غليها إلا رجل 'مبتلى: : 

خئقةٌ : ظاهر كلامه أنه لا يسن مسح العنق » وهو الصحيح ؛ لعدم ثبوت ذلك 
الت وي رد اسار وال ران ع الجوزي » وابن رزين » وأطلق 
في «الحرر» الخلاف . وأنه لا يسن غسل داخل العينين . واختاره القاضي » 
والشيخان » نظرًا إلى أَنَّ الضرر المتوقع كالمتحقق . 

وقيل : ا مع أمن الضرر 2١‏ حرم به صاحب «التلخيص» وحكى بعضهم 
رواية بالوجوب 4 حا من وجوب ذلك ه في الغسل 4 والأصحٌ أنه لا يجبا 
اليا ا 


3 كتابٌ الطهارة 


فرض الوضوءٍ وَصِفتِهِ وشرطه 
وفْرُوصٌهُ سِتَةٌ : غَسْلُ الوَجه والقَمُ والأنفُ منه » وغسل اليدَينِ ومشحخ 
الوّأس وغَْسْلٌ الرَجلَين . 


باب فرض الوضوء وصفته وشرطه 

(وفروضه ستة) الفروض : جمع فرض » وهو لغة : التأثير » وشرعًا قيل : ما 
نبت فاعله » وعوقب تا ركه ») وهو عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأ خشاك 
الخصوصة على صفةٍ مفتتحة بالنية » وكان فرضه مع فرض الصّلاة » كما رواه 
ابن ماجه . ثم اعلم أنَّ الفرض والشرط يشتركان في توقف العبادة على 
وجودهما + ويفترقان بأن الشرط خارجٌ عنها » والفرض داخلها » وبأن الشرط 
يستصحب فيها إلى انقضائها » والفرض ينقضي » ويخلفه غيره » فمنهم من نظر 
إلى المعنى الأول » فسمّى النيّة ونحوها فرضًا » وهي بالمعنى الثاني شرط . 

(غسل الوجه) لقوله تعالى : فيَتايها 3-0 امو اذ شم إل القارة 
فأعسكو! وجوف4 [ [المائدة: 1 [المائدة : 

(والفم والأنف منه) أي : من الوجه 5 في حدّه . 

(وغسل اليدين إلى المرفقين) لقوله تعالى : وَأَيْرِيَكم إِلَ الْمَرَافْقِ» 
[المائدة: > . 

(ومسح الرأس) لقوله تعالى : «إوَامْسَحُوأ برءوسيكة» [المائدة:5 ]. 

(وغسل الوّجلين) لقوله تعالى : ربملت إل الْكَعَبيْنَ» [المائدة: + 
كل والجلة منهما منهما » وهو فرض عندنا » وعند الجماهير » لقراءة نافع وابن عامر 
والكسائي وحفص »© بالنصب 25 #إرأنبتكم 4 عطفا على اليدين » وقرا 


كتابٌ الطهارة 1م 
وَتَوْتِيئُةُ على ما ذكرَ الله تعالى 


الباقون بالخفض » للمجاورة » كقوله تعالى : «إلمَ عَدَابُ من رَجْرٍ 1 
ها : ه] وقيل : لا كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء » وهو منهييٌ عنه 
نر خوانيا صلى لسر 0 الو لي ال 
مقدار الواجب » ثم قيل : إل الْكَعَبيْنِ» [ [المائدة: 5] دفعًا لظن ظانٌ أتها 
شو لأن لي ان 
وقوله «ثم يغسل رجليه كما أمره الله تعالى) رواه أحمد 3 والطبراني 3 وابن 
ع د د اي و الا ع م 

له هذا هو الأصحٌ . وفي «الكافي» : إنه ظاهر 
المذهب ؛ لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين السولات » ولا نعلم لهذا فائدةً غير 
الترتيب 2( والآية سيقت لبيان الواجب 2( والنبي عله ع الوضوء 2( وقال : «هذا 
وضوءٌ لا يقبل اللّه الصّلاة إِلّا به . ولأنه عبادةٌ تبطل بالحدث » فكان الترتيب من 
شرطه » كالصلاة » يجلا فيها رركو قن السجوة 4 ولو كان التدكيين ار 
لفعله ) ولو مرق ع تبي لتبيين الجواز » وهذا كله على أن الواو للجمع المطلق . 
إذا قيل : إنها للترتيب » فواضحٌ . 

فعلى هذا » لو بدأ بشيءٍ من الأعضاء قبل غسل الوجه » لم يحسب » له نعج 
إن توضأ منكسا . أربع مرات صصح وضوءه » إن قرب الزمن ؛ أنه حصل له في كل 
مرةٍ غسل عضو » ولو غسلها جميعًا بانغماس واحدٍ » أو وضأه أربعةٌ في حالة 
واحدةٍ » لم يجزئه » وإن لبث في جار » ماح م 
سقط الترتيب » إن قيل يإجزاء الغسل عن المسح . قيل : إن أمة يده على رأسه 
اللو ع م ب ل ا ارم مير 


مج سحيب يب سمو بيت بن 


وامْوَالَاةٌ على إحدّى الرٌوايتين » وهي ألا يو رَ غَسْلَ عُضْوٍ حنَّى يَنشّة 
الذي قَبِلَهُ 


كثير راكدٍ » فمنصوصه » وقطع به جممٌ : إن خرج مرتبًا » جاز» وإلا فلا » 
والثانية وحكاها أبو الخطاب » وابن عقيل : بعدم الوجوب . وأخذوا ذلك من 
نصّه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق » وأبى ذلك عامة الأصحاب »ع 
وقبل : يسقط بالجهل والنسيان . ْ 

(والموالاة على إحدى الروايتين) ذكر ابن هبيرة أنها المشهورة » وصتححها في 
«الرّعاية) وجزم بها في «الوجيز» ورجّحها في «الشّرح) لقوله تعالى : «إإذا قمتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم» [الماقدة +3 لأن الأول شرط ؛ والثاني جوابٌ » وإذا 
وجد الشرط - وهو القيام - وجب أن لا يتأخر عنه جوابه » وهو غسل الأعضاء » 
يؤيده ما روى خالد بن معدان أنَّ النبي مَلَِهٍ رأى رجلا يصلى » وفى ظهر قدمه لمعةٌ 
قدر الدرهم » لم يصبها الماء ) فأمره 9 يعيد الوضوع . اه اعد ا داود وزاد : 
«والصلاة) وهذا صحيحٌ » وفيه بقيةٌ » وهو ثقةٌ » روى له مسلم . 

والثانية ونقلها حنبل عنه : أنها لا تحب » وهى قول ابن المنذر » لأن اللّه تعالى 
أمر بالغسل » ولم يشترط الموالاة » وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جفٌ 
وضوءه ©» ونصر الشيخ تقَئٌّ الدين ذلك ؛ وزعم أنه الأشبه بأصول الشريعة » وله 
نظائر » منها : التتابع في صوم شهري الكقّارة . وجوابه : النصٌ والإجماع ١‏ ثم 
لو تركه لعذرٍ لم ينقطع » وكذا الموالاة في قراءة الفاتحة » وفي الطواف والسعي 
يطل عكري 

(وهو أنَّ لا يؤخُر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) في زمن معتدلٍ أو 
بمقداره من الشتاء والصيف ٠‏ والهواء » وهل الاعتبار بما يلي العضو المغسول » أو 
أولها » أو جميعها ؟ فيه أقوال » والتفريق المبطل » ما يعد في العرف تفريقًا > 
قال الخلال : هو الأشبه بقوله » والعمل عليه » فلو جف الأول ؛ لاشتغاله في 
الثاني بسنَةٍ » كتخليل وإسباغ » لم يضر » وكذا إن كان لوسوسة ٠»‏ وإزالة 


كتابُ الطهارةٍ تلد 
والئيِةٌ شَرْط لطهارَةٍ الحدّث كلها 


وسخ في الأصحٌ » وإن كان للاشتعال يسحصيل الاءد»ر فروايا0 ارا 
وإزالّة الوسخ لغير الطهارة » وزيادةٌ على الثلاث » لأنّه ليس من الطظهارة شرعًا » ولا 
ار ل 00 
السام سا اه 0000 
والنضٌ دل على الثواب في كل وضوءٍ , ولا ثواب في غير منوي بالإجماع . 
(شرط) وهو لغةٌ : العلامة » ومنه قوله تعالى : مََدَ ج1 أَسْرَامطلهَا4 [القعال : 
١4‏ ] واصطلاحًا : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجوة د ولا عدمٌ . 
(لطهارة الحدث كلها) بغير خلافٍ نعلمه » لقوله تعالى : "وما وا ل عيدو 


م 
2 


أنه مخاصِينَ4 [ [البينة: 0] [البينة : 8 والإخلاص محض الي » وقد صحٌ أنَّ النبي 
يلتم قال : وإنما الأعمال بالنيّات» وأكده بقوله نا كل ا ال ا 
«لا عمل إلا بنية) وَلأن الوضوء عبادةٌ ع لقوله عليه السّلام «الطهور شطر 
الإيهان» . رواه مسلمٌ » وأخبر أنَّ الخطايا تخرج بالرضو رك . غناذة لاية الها 
من ليةٍ فالعبادة : ما أمر به شرعًا من غير اضطرادٍ عرفي » ولا اقتضاءٍ عقلي » 
قيل لأبي البقاء : الإسلام والنية عبادتان » ولا يفتقران إلى الثّية » فقال : الإسلام 
ليس بعبادةٍ لصدوره من الكافر وليس من أهلها » سلمنا » لكن صحٌ 0 ؛ 
أنه لا يصدر إِلّا من كافر » وأما الثية » ؛ فلقطع التسلسل » ولأنها طهارةٌ حكميةٌ 
فافتقرت إلى الثية ٠‏ كالكفارة بخلاف طهارة الخبث » فإنها نقل عبن » أشبه رد 
الوديعة » ولأن طهارة الحدث بابها الفعل » أشبهت الصّلاة » وطهارة النجاسة » 
بابها الترك » أشبهت ترك الزنا » وذكر بعض أصحابنا عن طوائفٌ من العلماء أنه 
ليس من شرط العبادة الْنّية بدليل الستارة واستقبال القبلة وهما شرطان للعبادة » 
52217 بأنينا يوجدان في جميع الصّلاة كوجودهما قبلها فنية الصّلاة متضمنةٌ 
لهما بخلاف طهارة الحدث » ولهذا لو حلف لا يتطهر » وهو متطهرٌ لم يحنث 
بالاستدامة ولو حلف لا يستتر ولا يستقبل » حنث باستدامتهما » وظاهره أنها 


4 كتابُ الطهارة 


وهي أنْ يقْصِدَ رفع الحدثِ أو الطهارة لما لا بياخ إلا بهَا ؛ ؛ فإنْ نَوَى ما 
نُسَنّ له الطهارَةٌ أو التُجديدَ » فهلٌ يرتفعٌ حدَنَهُ ؟ على روايتين 


تيوتر في كيار للحتي ا وعد كداك ف امي اوه وج + يعر رد 
كانت على البدن » وفى رواية : أنها شرط مطلقا . 

(وهي أنَّ يقصد رفع الحدث) وهو المانع ثما تشترط له الطهارة والمراد رفع 
حكمه » وإلا فالحدث إذا حت 

(أو الطهارة لما لا م إل بها) 1 : يقصد استباحة عبادة لا ل إل 
بالطهارة + كالصّلاة ) والطواف ومس المصحف » أن ذلك يستلزم 
الحدث شور أن جيك لك لجنس بيد بد وى ارد »وا ادي ل 
الوا كأكلٍ رخ ونوك مخ دالت الطهارة صحّت » وإلا فلا وإن 
غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره » لم يجزئه . وإن نوى صلاة 
معينة لا غيرها ارتفع مطلمًا . وإن نوى طهارةً مطلقةً أو وضوءًا مطلقًا » فالراجح 
أنه لا 0 وإن وك لحب بغسله القراءة ا اي اي 0 
أعضاء 0 رق رع وجهات + وإن نوى من حدثه مستمرًا 0 
الصّلاة » صم » وارتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين الثَّية للفرض » فلو نوى رفع 
الحدث » لم يرتفع في الاقيس . ويسنٌ نطقه بها سرًا » ولا يضر سبق لسانه 
بخلاف قصده . 

تنبية : يشترط لصححة وضوءٍ عقل » وتمييرٌ » وإسلامٌ » ودخول وقتٍ على من 
حدثه دائمٌ لفرضه » وإزالة ما يمنع وصول الماء » وطهد من حيض ونفاس » وفراغه 
من خروج خارج. » وطهورية ماءٍ » وإباحته . 

ذفان وى ها تس له الطهازة) كقرلية القرآن:)والأذان + :وتتحوفنما :. 

(أو التجديد) ناسيًا حدثه . 


(فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين) إحداهما : لا يرتفع » اختارها ابن حامدٍ » 


كتابُ الطهارة هم 


وإنْ نَوَى غُسلا مَسئُونا ٠‏ فهل يُجزَى عن الواجب ؟ على وَجِهين » وإن 
اجتمعث أحداثٌ وجبٌُ الوضوءَ أو الغسل : ٠‏ فنَوَى بطهارته أحدمًا ٠‏ فهل 
يرتفعٌ سائ رُهَا ؟ على وجهين . 


والشمراري وان لبان" ا و ار والأخرى : : يرتفع » اختارها أبو 
حفص ») والشيخان » وجزم بها في «الوجيز» ؛ لأنّه نوى طهارة شرعيةً , 
وصخج الشامري أنه لا يرتفع » إذا نوى ما تسنٌ له الطهارة ٠‏ وفي «الّعاية) إن 
جدّد محدثٌ وضوءه ناسيًا حدثه » لم يرتفع في الأشهر ) وفي حصول 
التجديد . إذا لم يرتفع احتمالان . 

(وإن نوى غسلًا مسنونً) كغسل يوم الجمعة (فهل يجزئه عن الواجب) 
كغسل الجنابة ؟ (على وجهين) هما مبنيان على الخلاف السّابق » والمذهمب 
الإجزاء كعكسه » فإن لم يرتفع الواجب » حصل المسنون » وقيل : لا » وقيل : 
يجزئه الواجب ؛ لأنّه أعلى » فإن نواهما » حصلا » نصّ عليه . 

(وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل) متنوعة » قيل : معًا وقيل : 
أو متفرقة . (فنوى بطهارته أحدها) وقيل : وعلى أن لا يرتفع غيره . (فهل يرتفع 
سائرها؟) أي : باقيها . 

قال ابن اعشاء زول أغل انعا فزن أننه اللعة كن بانها تفن اللخميع إلا 
الجوهري وهو وهمٌ. 

(على وجهين) أحدهما : يرتفع » وهو قول القاضي » وجزم به في «الوجيزا 
وهو الأصحٌ ؛ لأن الأحداث تتداحل » فإذا ارتفع البعض ارتفع العو 
والآخر لو مر عنام ؛ لأنّهِ لم ينوه أشبه ما 
لم ينو شيئا 

0000 
غيره » لبقاء الحرمة » وفيه وجةٌ . إن سبق أحدهما » ونواه ارتفع عن المنوي » 
وإلا فلا » وفيه وجةٌ : يجزئ نيّدَ حيض عن جنابةٍ من غير عكس » وما سوى 


سسمصسصح يب يي ببس ةا 


ويَحبٌ تقدِيم النئة على وَل واجبات الطهارة 5 ويُشتحبٌ تقديهًا على 
مَسئوناتها 3 واشتصحات ذكرهًا في جَمِيعهَا 2 وإن استصحت حُكمّها أجِرَأةُ 


ذلك يرتفع » وفيه وجة : لا يجزئ أحدهما عن الآخر » ويجزئ في غيرهما . 
ل أنه إذا نوى 0 0 اق كذلك عند 00 اه 0 ينقل 1 

(ويجب تقديم 00 واجبات 00 المي كرون امع 
فيعتبر وجودها في أوّلها ا ل ا ا » لم يعت به 
ويجور تقدههر بزمن يسير كالصّلاة » وقيل : وطويل » ما لم ية يفسخها يفسخها » والاصحٌ أنه 
لا يبطلها عمل يسيد (ويستحبُ تقديمها على مسنوناتها) أي : يستحتٌ تقديمها 
على أول المسنونات منها ؛ كغسل اليد إذا لم يكن قائعا من نوم الليل » ليشمل 
مفروض الوضوء ومسنونه . فلو فرق النيّة على أعضاء الطهارة » صحٌ في الأشهر . 

فرعٌ : غسل الذمية من الحيض لا يفتقر إلى نيِةِ » واعتبره الدينوري . 

قال في «الّعاية» : والنصٌ أنه لا يجزئُ غسلٌ بلا ني 

(واستصحاب ذكرها في جميعها) قال الشيخ تقيٌ الدين : وهو أفضل لتكون 
أفعاله مشرونة بالنبة (وإن استصحب حكمها أجزأه) ومعناه أ ينوي المتطهر في 
أولها » ثم لا ينوي قطعها . فإن عزبت عن خاطره وذهل عنها » لم يؤثر ذلك 
في قطعها ؛ كالصلاة » والصيام . 

فرح : إذا شك في النئّة في أثناء طهارته » لزمه استثنافها » إلا أن يكون وهما 
كالوسواس » فلا يلتفت » والأصحُ أنها لا تبطل بعد فراغه كالشكُ في حدث . 
والثاني : تبطل ؛ لأن حكمها باق . بخلاف الصّلاة وإن أبطلها في أثناء 
طهارته » بطل ما مضى في الآصحٌ . ولم تبطل في آخر ؛ لاله وقع صحيحًا فلم 
تنطل يقطع” اليه » كما لو نوى قطعها بعد الفراغ من الوضوء ١‏ ثم هل يتمٌ على 
الأول ؟ يمي على .ووب الموالاة 


كاب اهارق -بببرب-ب-بباااالمت ام 


:0 8 
ل 00 


وَصِفَهُ الوصُوءِ أنْ ينوي ثم يُسمْي ويغسل يَدَيهِ ثلانًا نُمْ يَتَمَضْمَضٌ 
ويستشِقّ ثلاثًا من عُرْقَةٍ وإنْ شاءَ من ثلاث وإنْ شاءَ من سِستّ 


(وصفة الوضوء) امراد بها هنا الكيفية (أن ينوي » ثم يسمّي) وقد تقدّما 
(ويغسل يديه) أي : كفيه (ثلانًا) لأن سس وصف وضوء النبي عل ذكر أنه 
كان : فيفسل: كفيه “ثلاث مكات ؛ لأن اليذين آله لتقل الماء » فاستحبٌ 


#«َ 


00 حزينا اللاوارتي. ٠‏ وتنظيفًا لهما . وحينئذٍ فيتكرر غسلهما عند 


(لم يتمضمض ويستشق للا من غرف ا روى ابن عباس أن لني جل ؛ 
توضأ فأخذ غرفةَ من ماء » فمضمض بها وا ستنشق . رواه البخاري . 

والمضمضة : إدارة الماء في الفم » والاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن 
لان . والسنة أن يكون بيمينه » ويستثر بيساره » وعنه : يجب في الصغرى . 
وظامرة أنه يسن 0 تقديم نعف عار ويتوجّه أله يحت وفانًا للشافعي ١‏ 
ولأن الفم أشرف لكونه محل القراءة » والذكر » وغيرهما » وهما في ترتيب 
وموالاةٍ » كغيرهما . 

(وإن شاء من ثلاثْ) للحديث المتفق عليه أنه أدخل يده في الإناء فمضمض » 
واستنشق ثلانًا بثلاث غرفاتٍ (وإن شاء من ستٍ) لأن في حديث جد طلحة بن 
مصرّف ٠‏ قال : رأيت النبي يِه يفصل بين المضمضة والاستنشاق . رواه أبو داود 
ووضوءه كان ثلانًا ثلانًا » فلزم كونهما من ست » والأفضل كما نص عليه أَنَّ يكون 
لهما من غرفةٍ واحدةٍ . وفي تسميتهما فرضًا » وسقوطهما سهوًا روايتان . والمذهب 
انها سان ارما ولا تاف نهدا 


يبيب يي يسبب سم ودر قالطنا 


0 واجبانٍ في الطهارين 3 وعَنه : أن الاسشتنشاقٌ وحدة د فيهِمَا 3 
: أَنَهُمَا واجبان في الكبرى دُونَ الصَغْرَى 


(وهما واجبان في الطهارتين) هذا هو المشهور , لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه 
وأطلق 4 وفشّره النبي عل بفعله وتعليمه : تمضمض واستنشق في كل وضوءٍ 
توقاة » ولم ينقل عنه الإخلال به مع اقتصاره على المجزئ 4 وهو الوضوء مرة مرة 5 

وقوله : «هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصّلاة إلا به» , وفعله إذا خرج بيانًا » كان 
حكمه حكم ذلك البينّ » ولو كان مستحبًا لتركه » ولو مرةً » لتبيين الجواز كما في 
الثانية والثالثة . وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة » قال : أمرنا النبي عَإلئه 
بالمضمضة والاستنشاق . وإسناده جيدٌ . 

وفي حديث لقيط بن صبرة أنَّ النبي يكلم قال : «إذا توضأت فتمضمض» رواه 
0 داود بإسناد جيدٍ . 

ولأنهما في حكم الظاهر » بدليل أن وضع الطعام والخمر فيهما » لا يوجب 
فطرًا » ولا يدشر ري .ولا توجب ا وحصول النجاسة فيهما يوجب 
غسلهما.» وينقض الوضوء بوصولهما إليهما » ولا يشقٌّ إيصال الماء إليهما 
بخلاف باطن اللحية الكثّة . 

(وعنه : أن الاستعشاق وحدهة واجبٌ فيهما) لا في «الصحيحين)») من حديث 
أبي هريرة أن رسول اللّه عله قال : (إذا توضأ كم فليجعل في أنفه ماء ثم 
لينتشر) وفي لفظ : «فليستنشق» . وإذا ثبت ذلك في الوضوء » ففي الغسل 
أدق ‏ غ ولآن :طرف الأنش لا يزال عفر حا : بحلاف الفم . وقاله أبو عبيدٍ وأبو ثور. 

(وعنه : أنهما واجبان في الكبرى) لأنّه يجب إيصال الماء فيها إلى باطن 
الشعور » ونحوه (دون الصغرى) لأن المأمور فيها غسل الوجه وهو ما تقع به 
المواجهة » وليسا كذلك » أشبها باطن اللحية الكثّةَ » وعنه : يجبان في الأصغر 
فقطاء» نقملها ال ميمونى . وعنه يجب الاستنشاق وحده فى لكر 1 2 


ضاحب «الهداية ‏ #«وعده ى عكسها.. :ذكرها ابن اوري .:«وغية :+ هما ننه 


كتابٌُ الطهارةٍ م 


م يغسل وجهَةُ ثلانا من مَنابتِ شَعَرٍ الرَأْسِ إلى ما انْحَدرَ من اللحيين 

والذّق طول مع ما استرسل مِنَ اللحية ومِنّ الأَذْنِ إلى الأذن عرضًا 
وفامًا مالك والشافعي » كانتثاره . 

(ثم يغسل وجهه) للنصٌ » فيأخذ الماء بيديه جميعًا أو يغترف بيمينه . ويضم 
إليها الأخرى » ويغسل بها ثلانًا ؛ لأن السنّة قد استفاضت به » خصوصًا حديث 
عثمان المتّفق على صككته (من منابت شعر الرأس) غالبا » فلا عبرة بالأقرع الذي 
ينبت شعره في بعض جبهته , ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدَّم رأسه (إلى 
ما انحدر من اللحيين , والذقن طولًا مع ما استرسل من اللْحية ومن ع الأذن إلى 
الأذن عرضًا) لأن ذلك تحصل به المواجهة وعم الت ديه أن الأذنين ليسا من 
الوجه » وأن البياض الذي بين العذار والأذن منه » ونص المخرقي عليه ؛ لأنّه يغفل 
الناس عنه . 

فال اين قف لبي لا« أعلة جذامن تقياء الأمضان قال يقرله هذا ولالة 

يجب في حقٌّ غير الملتحي » ٠‏ فكذا غيره » فيدخل في حدٌ الوجه العذار » وهو 
تعر الذي على 5 الناتئغ سمت صماخ لذن مرتفعًا إلى الصدغ » 

والعارض : هو الشّعر النابت على الخد . والنّحيان : العظمان اللّذان في أسفل 
الوجه قد اكتنفاه » وعليهما ينبت أكثر اللّحية » والذّقن » وهو مجمع اللُحبين . 
والحاجبان » وأهداب العينين » وَالشازيع والعنفقة » ولا يدخحل اه ؛» وهو 
الشّعر الذي بعد انتهاء العذار » محاذي راصن الأذن ؛ وينزل عن رامنا قليلا في 
ظاهر كلام أو »؛ وهو الأصحٌ . 

واختلف في التحذيف »2 وهو الشّعر بين انتهاء العذار والنزعة » فقال ابن 
حامد : هو منه . وذكر بعضهم أنه الأصحٌ . 

وضابطه : أَنَّ يضع طرف خبيطٍ على رأس الأذن » والطرف الثاني على أعلى 
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فإنْ كان فيه شَعرٌ حَفِيفَ يَصف الَشَرَةَ وج 1 جب عَسْلْها مَعَهُ ون كان يَسيْر 
أجزأة غَسْلٌ ظاهره وَيُسْتَحَبٌ تَخْلِيلُهُ » ثُّ يِل يديه إلى المرفقين 


ل سي عو ال 
1 ان عن ولقراري خلافه دل كلامه أنه او 7 
مع مسترسلها » أو نخرج عن حدٌ الوجه عرضًا » وهو ظاهر المذهب » وعنه : لا 
يجب غسل ما خرج من محاذاة البشرة طولا وعرضًا » وهو ظاهر الخرقى في 
المسترسل لاد عب لال لاي والأول أصحٌ ؛ لأن 
الألكية تشارك الوجه في معنى التوجّه والمواجهة » وخرج ما نزل من الرأس عنه » 
لعدم مشاركة الرأس في الترؤس . 

مسألة : يستحث أنَّ يزيد فى ماء الوجه . لأساريره ودواخله وخوارجه 
وشعوره » قاله أحمد » وكره أَنَّ يأخذ الماء ثم يصيّه » ثم يغسل وجهه . وقال : 
هذا مسح » وليس بغسل » وتقدَّم أنه لا يجب غسل داخل العينين . 

ل د الي 

ل 
به » بخلاف الغسل . 

وقيل : لا كتيمم » وقيل : يجب غسله » وشعر غير اللحية كهي » وقيل : 

فرعٌ : لو كان عليه شعد خفيفٌ وكنيفٌ فظاهر كلامهم أنَّ لكل واحدٍ 
حكمه . 

(ثم يغسل يديه) للنصٌّ » ولا خلاف بين الأمة فيه (إلى المرفقين) ويجب غسل 
أظفاره » ولا يضِبُ وسح يسيد في الأصحٌ » كبراجمه وقيل : إن منع وصول الماء إلى 


كتابُ الطهارةٍ 9 


و 


نَلانًا وَيُدجْلَ المرفْقَين في القَسْل . ثم يسَحُ رَأسَهُ 


ا ل لل ا ال و ل اك 
يسامح فلاح » ونحوه . 

الرإائر لعز اك له إضيي ر11 اولي فج لدو اانه يحي سا 
معه . فلو كان النابت في العضد أو المنكب ولم يد يتميّر الأصلي » غسلا وجهًا 
واحدًا » وإن مير لم بيه عه نا لم يحاذ الفرض ١‏ وكذا إن حاذاه منها 
شيء على المذهب ٠.‏ 

وا كان القاضي ٠‏ والشيرازي 4 وصحكّحه ابن حمدان أنه يجب غسل امحاذي 
وإذا تدلّت جلدةٌ إلى محل الفرض » أو منه » غسلت » وقيل « إل قلع رن ميل 
الفرض » غسلت » وإلا فلا » ذكره ابن تميم . 

وإن التحم رأسها في محل الفرض » وجب غسل ما فيه منها (ثلانًا) الحديث 
عثمان وغيره . 
لله يقد » إذا توضاً أمة 0 بِيانٌ للغسل المأمور به فى الاية 
الكريمة . 

وعنه : لا يجب إدخالهما فيه » وقاله زفر ؛ لأن «إلى) للغاية . 

قلنا : وقد تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى : موتكم َو إل و4 
[هود : ؟ه] «إولا ناوا أَنَوطح إل مويك »4 [النساء : ؟] فبين عليه السّلام 
أنها كذلك » أو يقال : اليد تطلق حقيقة إلى المنتكب ». وإلى آخر عدا المرفق » 
فإن كانت اليد لا مرفق لها » غسل إلى قدر المرفق في غالب الناس . 

(ثم يمسح رأسه) وهو فرضٌ بالإجماع » وسنده النصٌ » وهو ما ينبت عليه 
الشعر في حقٌ الصبي . 

قال في «الشّرح) : وينبغي أنَّ يعتبر غالب الناس » فلا يعتبر الأقرع ولا 
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فيبدأ بِيدَيهِ من مُقدّم رَأْ سِهٍ , ثم ممرْهُمَا إلى قَفاهُ ل يَدُدُهُمَا إلى مُقدّمهِ : 
7 0 لو - م 


الأجلح » كما سبق في حدٌّ الوجه . 

(فيبدأ بيديه من مقدَّم رأسه , ثم مِرُها إلى قفاه , ثم يردهما إلى مقدّمه) كذا 
في «المحيّر) وفي «المغني) و «الشّرح) : يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى 
ويضعهما على مقدّم رأسه » ويضع الإبهامين على الصَّدغِين » ثم يِدُ يديه إلى قفاه , 
اع الى ا ار اللااروى عبد اللديين زيل في وف وود 
حتى إذا ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه . متّفق عليه . 

ويستثنى من ذلك ما إذا خاف أنَّ ينتفش شعره بردٌ يديه » فإنه لا يردهما » نصّ 
عليه » بل يمسح إلى قفاه فقط » سواءٌ كان رجلا أو امرأةٌ . 

وعنه : يبدأ بمؤخره ويختم به . 

وعنه : تبدأ هي من وسطه إلى مقدّمه » ثم من الوسط إلى مؤخره . 

قال في «المغني) و «الشّرح) : وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجرأه » 
ويجزئ بعض يده » وبحائل فى الاصحٌ 3 وفامًا د حنيفة والشافعى. 

(ويجب مسح جميعه) هذا ظاهر «الخرقي» » ومختار عامّة الأصرحاف »ردك 
القاضي والسامري : أنه أصحٌ الروايات ؛ لأنّهِ تعالى أمر بمسح الرأس » وبمسح الوجه 

في التيمم » وهو يجب الاستيعاب فيه , فكذا هنا . إذ لا فرق » ولأنه عليه السّلام 
مسح ' ججميعة : 3 وقع بيانًا للاية » والباء للإلصاق » أي : إلصاق الفعل 
بالمفعول » فكأنه قيل قيل 6 الصقوا المسح برءوسكم ) أي : المسح بالماء 3 وهذا 
بخلاف لو قيل : : امسحوا رءوسكم , فإنه لا يدل على أنه ثم شي ملصقٌ ؛ 
كنا يقال مسحت راز ليتيم . وأما دعوى أنَّ الباء إذا وليت فعلا متعديًا 
أفادت ليل مجرورها لغ » ل للاشتراك ع ولكر لا 
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مع الأذنين » وعنهُ يجزئ مَسحُ أكثرهِ 


اللغة . وقال ابن برهان : من زعم أنَّ الباء تبعض » فقد جاء عن أهل اللغة بما لا 
يعرفونه » وقوله : هوِيَسْربُ يبا عِبَادُ أنّهِ © [الإنسان : 1] وقول الشاعر : 

«شريبن ماء البحر) 

فمن انث التضنميق: © كانه فيل : تروئ: .: 

ونا وو ألادهليه القالام كد فك .رامه: 2 كومترل على أذ ذالعامع 
العمامة » كما جاء مفسرًا في حديث المغيرة بن شعبة ونحن نقول به . وظاهره 
أنه" فين استيعاف اظاهرة كله » لكن استثنى في «المترجم) و «المبهج») اليسير 


2 


(مع الأذنين) أي : يجب مسحهما مع الرأس في رواية » اختارها جماعةٌ , 
لقوله عليه السّلام : «الأذنان من الرأس) . وظاهر المذهب أنه لا يجب 
مسهويات. إن ميا الانعيانت ‏ الأديما ع كه اهدري 58 لان الراسن 
عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشَّعر » بدليل أنة لا يجزئْ مسحهما عنه » 
وإن قلنآ باجراء اعفن 'قاله الجمهون :. 

(وعنه يجزئّ مسح أكثره) لأنّه يطلق على الجميع » كما يقال : جاء 
العسكر . والمراد أكثره » ولأن إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج غاليًا » وأنه 
منفع شرعًا » فإن ترك الثلاث فما دون جاز » وقاله محمد بن مسلمة » وعنه : 
يجزئ بعضه » وفي «الانتصار) : في التجديد » وفي «التعليق) : للعذر » واختاره 
الشيخ تقئٌ الدين » وأنه يمسح معه العمامة » ويكون كالجبيرة فلا توقيت . 

وعنه : يجزئ بعضه للمرأة » وهي الظاهرة عند الخال والمؤلف ؛ لأن عائشة 
كانت تمسح مقدّم رأسها . 

وعنه : قدر الناصية وفي تعيينها وجهان ؛ وهي مقدَّمة عند القاضي » وقدَّمه في 
«الفروع) . وقيل : قصاص لعن 


ملتسي حت ا ا ب تي ا لوال 
ولا يُشتحبٌ تكرازةٌ وعنة : يُستحبٌ 


تذنيب : إذا مسح بشرة رأسه دون ظاهر شعره » لم يجزئه .وكذا إذا مسح ما 
نزل عن الرأس من الشّعر » ولو كان معقوصًا على الرأس . وإن غسل رأسه بدلا عن 
مسحه » ثم أُمرَ يده عليه جاز في الأشهر . وكذا الخفٌ والجبيرة . 

قال ابن حامد : إنما يجزئ الغسل عنه إذا نواه به . فلو أصاب رأسه مام من غير 
قصدٍ » ثم مسحه بيده بعد نية الوضوء أجزأه في الأقيس . والثاني : لا . كما لو 
وضع يده مبلولةٌ على رأسه » ولم يدها عليه » أو وضع عليه خرقةً مبلولة » أو بلها 
عليه . ولو كان على رأسه خضابٌ فمسح عليه » لم يجزئه . نص عليه. 

ا(ولا يستحبٌ تكراره) في الصحيح من المذهب . قال الترمذي : والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم ) ؛ لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله يم ذكر أنه مسح 
رأسه واحدةً » ولأنه مسح في طهارة عن حدث فلم يستحبٌ تكراره كال 
على الحقّين » وفي التيمم . 

(وعنه : يستحبٌ) قال في «المغني» : ويحتمله كلام الخرقي » لقوله الات 
أفضل . وفيه نظ- بماء جديدٍ » نصره أبو الخطاب وابن ع الجوزي »2 لما روى عثمان أن 
النبي يلقي مسح رأسه ثلاثًا . رواه أبو داود . قال ابن الصّلاح : حديثٌ حسنٌ . 

ولأنه أصل في الطهارة » فسن تكراره » كالوجه والأول أولى » قال أبو داود : 
أحاديث عثمان مهد مسح الرأس واحدةٌ » فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلاثًا ثلانًا » وقالوا فيها : ومسح اد يتذكزووا هد ةا كماد كزوا 
في غيره . 

قال في «الشّرح) : أحاديثهم لا يصحٌ منها شي صريحٌ » لا يقال : إن مسحه 
عليه السٌّلام مرةً واحدةً » لتبيين الجواز » وثلانًا لتبيين الفضيلة كما فعل فى الغسل » 
لأن قول الراوي : هذا طهور رسول اللّه علد يدن على أنه طهورٌ على الشواف» 

فرعٌ : إذا زال شعره بعد غسله أو مسحه ء أو ظفرٌ » أو عضوٌ , لم يؤثّر في 
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ُمْ يغسلُ رجليهِ ثَلاَا إلى الكغبين , ويُدخِلُهُمَا في العَسْل ويُحْلَلُ أصابعة 
13 اف عدر ما يقي ان جل الرس .وان ل ل ضرة مقط 


طهارته في قول أكثر العلماء » وقيل : بلى » وروي عن بعض السلف . 

اث يغسل رجليه) لللآية الكريمة (ثلانًا) لحديث عثمان وغيره (إلى الكعبين) 
أي : كل رجل تغسل إلى الكعبين + ولو أراذ ل 
الجمع ‏ كقوله عالق «وَأيْديَم إل لْمَرَافِقِ 4 [المائدة: 5] لأن مقابلة الجمع 
بالجمع » يقتضي توزيع الأفراد 3 على الأفراد كقولك 0-00 القوم دوابّهم 3 
والكعبان : هما العظمان الناتئان اللّذان في أسفل الساق من جانبي القدم » وقاله 
ابو عير ورول غايت عدي انان ل لكو ان : كان أحدنا يلصق كعبه 
بكعب صاحبه في الصَّلاة : رواه اعون 4 روأبو داود : ولو كان مشط القدم لم 
يستقم ذلك (ويدخلهما في الغسل) كما سبق » ولقوله عليه السّلام : «ويل 
للأعقاب من النار» مق عليه من حديث عبد الله بن عمرر . 

(ويخلّل أصابعه) وقد تقدّم (فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض) 
لقول النبي علد : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفقٌ عليه . 

(وإن لم ببق شيءٌ) من محل الفرض (سقط) لفوات ا محل . فلو قطع من المرفق 
عسل رامن العضد » نص عليه » وقدّمه في «امحوّر) وجزم به في (الوجيز) وفيه وجة : 
يستحتٌ مسح طرفه » صِحّمحه في «الؤعاية) وهو ظاهر كلام المؤلف . 

فإن كان القطع من فوق المرفق لم يجب شيءٌ » ولم يستحبٌ مسح موضع 
القطع . وقيل : يستحبٌ . وهو ظاهر ما في «الشرح) كلا يخلو العضو عن 
طهارة » وهو موضع التحجيل . 

فأما المتيمّم إذا قطعت يده من مفصل الكوع » سقط مسح ما بقي هناك » وإن 
قلنا : يجب في الغسل ؛ لأن الواجب هنا مسح الكفين » وقد رميا »ء بخلاف 
الوضوء فإن المرفق من جملة مبخل الفرض ( وهذا حجن الوجهين » والمنصوص : 
وجوب المسح أيضنا:؛ أن الملأمور به مسح اليد إلى الكوع . 


نم يرفعٌ نظَرَةُ إلى السّماءٍ » ويقول : أشهدُ أنْ لا إل إلا اللهُ وحَدَهُ لا 


شريك له , وأشهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عبدُهُ ورَسُولَهُ , وَتُباحُ مَعوتتُهُ »وَتَدشِيف أعضائه 


فرع : إذا تبرّع بتطهيره » لزمه ذلك » ويتوجّه لا » ويتيمّم 000 
بأجرة مثله » لزمه » وقيل 5 » لتكور الضرر دوامًا » فإن عجز صلَّى » وفي الإعادة 
وجهان » ععادم الطهورين . قال في «الفروع) : ويتوجّه في استنجاء مثله . وفي 
المذهب : يلزمه بأجرة مثله » وزيادة لا تجحف في وجه . 

(نم يرفع نظره إلى السماء ويقول 5 
له » وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله) لا روى مسلم عن عمر أَنَّ النبي عزن 
«من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال 0 
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله . إِلّا فتحت له أبواب ا 0 
يها شاء» ورواه الترمذي » وزاد : «اللهم اجعلني من التوّابِين » واجعلني من 
المتطهّرين» ورواه أحمد . وأبو داود » وفيه : ثم رفع نظره إلى السماء : قال في 
الفروع ويتوجّه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه . 

(وتباح معونته) كتقريب ماء الوضوء أو الغسل إليه » أو صيّه عليه » لما روى 
المغيرة بن شعبة قال : بينا أنا مع النبي َوه ذات ليلةٍ ؛ إذ نزل فقضى حاجته فصببت 
عليه من إداوةٍ كانت معي » فتوضأ ومسح على خمّيه متفقٌ عليه ولفظه لمسلم . 
ويقف عن يساره » وقيل : عكسه . 

فرعٌ : إذا وضأه غيره » اعتبرت النيّة في المتوضئ ؛ لأنَّه الخاطب » وقيل : مع 
نية من وضأه إن كان مسلمًا . قال ابن تميم : لو وضأه غيره » ولا عذر » كره 
وأجزأه » وعنه : لا » وإن أكرهه عليه » لم يصِحٌ في الأصحٌ. 

(وتدشيف أعضائه) من غير كراهةٍ فيهما لما روى قيس بن سعد » قال : زار 
رسول الله َه في منزلنا . فأمر له سعد بغسل ء فوضع له فاغتسل » 0 
مصبوغة بزعفرانَ أو ورس » فاشتمل بها رواه أحمد وأبو داود » وعنه : يكرهان , 
كنفض يده حبر أبي هريرة : «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» 
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رواه المعمري وغيره . 

والمذهب : عدم الكراهة » اختاره الشيخان » لكن قيل لأحمد عن مسح بلل 

(ولا يستحبٌ) جزم به في «الوجيز) أنه إزالة أ العبادة » فلم يستحبٌ )» 
كإزالة دم ا ا ركه 
ل سما ور عله لحاقيك ارو ين 
عددها بالأقل » وفي «النهاية) : با بالأكثر . 

الثانية : يسن التجديد لكل صلاةٍ للأخبار » منها ما رواه أحمد من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا » قال : «لولا أنَّ أشقّ على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة» 
وإسناده صحيحٌ . وعنه : لا » كما لا يستحبٌ تجديد الغسل » وكما لو لم يصل 
نيا بينهما > وقيل : يكره » وقيل : المداومة » ولا بأس أن يصلّي به مالم يحدث » وهو 
لوللا كن وحكى الطحاوي عن ابن عمر » وجماعة : وجوب الوضوء لكل 

الثالثة : يباح هو وغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدًا » حكاه ابن المنذر 
ل ع ره 0 
ل ا ا 

الرابعة : إذا بقي لمعة من محل الفرض لم يصبها الماء » فهل يجزئُ مسحها؟ 

الخامسة : يكره الكلام على الوضوء » والمراد بغير ذكر الله تعالى » صرّح به 
جمغ » وكذا السّلام عليه . وظاهر كلام الأكثر : لايكره السّلام » ولا الردٌ » وإن 
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كان على طهر فهو أكمل » لفعله عليه السّلام » ويستقبل القبلة وكذا في كل عبادةٍ 
15 

السادسة : الحدث يحل جميع البدن كالجنابة . قال في «الفروع» : ويتوججٌه 
أعضاء الوضوء » وهو ظاهرٌ . 

السابعة : يجب الوضوء بالحدث » وقيل : بإرادة الصّلاة بعد » وقوّاه ابن 
الجوزي . وذكر في «الفروع» : ويتوجّه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب 
الصّلاة إذن » ووجوب الشرط بوجوب المشروط » ويتوجّه مثله في غسل قال 
الشيخ تقي الدين : وهو لفطي 1 

فائدة : الحكمة فى غسل الأعضاء المذكورة فى الوضوء دون غيرها أنه ليس فى 
البدن ما يتحّك للمخالفة أسرع منها » فأمر بغسلها ظاهرًا تنبيهًا على طهارتها 
الباطنة » ورثّب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في الخالفة » فأمر بغسل 
الوجه » وفيه الفم والأنف » فابتداً بالمضمضةء لأن اللسان أكثر الأعضاء 
وأشدّها حركةً » لأن غيره قد يسلم » وهو كثير العطب » قليل السّلامة غالبًا » 
ثم بالانف لينوب عما يشم به » ثم بالوجه لينوب عما نظر » ثم باليدين لتنوب 
عن البطش » ثم خصٌ الرأس بالمسح ؛ لأنَّه مجاور لمن تقع منه الخالفة » ثم 
بالأذن لأجل السماع » ثم بالتجل لأجل المشي » ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد 
الإيمان بالشهادتين . 


اث الا جح م ل ا ا تي 91410 


باب المسح على الَْفين 


1 1 3 د 


باب المسح على الخفين 

وفي «الفروع» : مسح الحائل » وهو أولى لشموله . وأعقبه للوضوء » لأنّه لما 
جاز للمتوضئ أن يعدل عن غسل الوّجلين إلى مسح الحائل » أتى به بعده . وهو 
رخصةٌ » وعنه : عزيةٌ » ومن فوائدها البح فى عكر المي ...يقير اسح 
على لابسه » ويرفع الحدث على المشهور . وهو أفضل لأنّه عليه السّلام 
وأصحابه إنما طلبوا الأفضل » وفيه مخالفة أهل البدع » وعنه : الغسل » لألّه 
المفروض وفاقًا » وعنه : هما سواءٌ ؛ لورود السُنّة بهما » وقيل : المسح أفضل إن 
لم يداومه » ولا يستحبٌ أنَّ يلبس ليمسح » كالسفر ليترخص . 

(يجوز المسح على الخقين) وهو ثابثٌ بالشئّة الصريحة » قال ابن المبارك : ليس 
فيه خلاف » وقال الحسن : روى المسح سبعون نفسا فعلًا منه عليه السّلام وقولا » 
وقال أحمد : ليس في قلبي من المسح شيءٌ » فيه أربعون حدينًا عن النبي عَلت . 

قلت : ومن أمهاتها حديث جرير » قال : رأيت النبي يِه بال » ثم توضاً » 
ومسح على خقّيه . قال إبراهيم النخعي : فكان يعجبهم ذلك » » لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائده . متفقٌ عليه . 


فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الوجلين ناسحا للمسح » كما صار إليه بعض 
الفيهانة » وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرأ (وأرجلكم) بالجر » 
وحمل قراءة النصب على الغسل ؛ للا تخلو إحدى القراءتين عن فائدةٍ . وظاهره : 
أنه يجوز المسح حتى لزمنٍ » وامرأةٍ » ومن له رجلٌ واحدةٌ » لم يبق من فرض 
الأخرى شْيءٌ » ويستثنى منه الحاجٌ إذا لبسهما لحاجة . 


(والجرموقين) لما روى بلال.+ قال : رأيت النبي عَلِتٍَ يمسح على الموقين . رواه 


٠ 47‏ مجججيي تي مت ع تي حت قات لديا ؟ 
والجوربين » والعمامَةٍ 


أحمد وأبو داود ؛ ولأنه ساتد يمكن متابعة المشي فيه أشبه النفٌ . 


تنبيه : الموق : هو الجرموق وهو نحفٌ صغيرٌ , وقال الجوهري : هو مثال 
الخفٌ » يلبس فوقه » لا سيما فى البلاد الباردة . وهو معدب ء وكذا كل كلمة 
فيها جيمٌ وقاف . 
(والجوربين) للا روى المغيرة بن شعبة : أنّ رسول الله َيه مسح على الجوربين 
ل ا ل لل 
وقال أبو داود ١‏ كان إن هدي :لا ارق بن لال وفيسد كن ابره الى 
0 ا ع اله 
م ل ف ا م 
فكان كالإجماع ‏ ولأنه سات للقدم » يمكن متابعة المشي فيه » أشبه الخفٌ ) 
وهو شامل للمجلك والمنقل وصرّح به غيره » واقتضى كلامه جواز المسح على 
جورب الخرق » وهو أشهرء وعنه : لا » وجزم بها في «التلخيص) ) فإن ثبت 
بفعلٍ متصلٍ أو منفصل مسحهما في قول القاضي ٠‏ وقدّمه في «الرّعاية) وعنه : 
أو أحدهما » وقيل : يمسح الجورب وحده » وقيل : عكسه » قال في «المغني») و 
«الشّرح) : الظاهر أنه عليه السّلام إِغا مسح على سيور النعل التي على ظاهر 
القدم . فأما أسفله وعقبه » فلا يسنٌّ مسحه. فى الخفٌ فكذا النعل . ويبطل 
ل م ل ل ل 
فائدة : الجورب أعجمي معرب . قال : الزركشي هو غشائءٌ من صوفٍ يتّخذ 
للدفء . 


(والعمامة) لما روى المغيرة بن شعبة قال : توضأ رسول الله تي » ومسح على 


ال ال مجحب ا 7 يي و لهذا 


والجبائر ء وفي المشح على القلانس . وجُمْرٍ النّساءٍ المدَارة تَحَتَ 
عُلُوقِهنَ - روايهان .0 1 1 
الخقّين والغمابة > بزواة الترمدي 1 «وصسخة . وقال بعمر من لم يظؤرة ليجع على 
العمامة » فلا طهّره الله ع 00 . روأه الخال 0 الرأس يسقط فرضه في 
التيمم » فجاز المسح على حائله كالقدميق © عالق فيه الك : 

(والجبائر) ا روي عن علي رضي اللّه عنة 6 قال * اتكسيرت إحدذى زنديٌ 2 
فأمرني النبي َه أن أمسح على الجبائر . رواه ابن ماجة من رواية عمرو بن خالد , 
وقد كيه حي وابن معين . واعضلة حديث صاحب الشجّة » وهو قول ابن 
عمر » ولم يعرف له في الصحابة مخالفٌ » ولأنه مسح على حائلٍ أبيح المسح 
عليه كالخفٌ . 

فائدةٌ : الجبائر واحدتها جبيرةٌ » وهي أخشابٌ أو نحوها توضع على الكسر 

(وفي المسح على القلانس) واحدها قَلدسُوة » وأراد به المبطنات كدنيات 
القضاة والنوميات . نقه .حمل في رواية إسحاق بن إبراهيم , وقاله أكثر 
الأعصطات + وقد في «الفروع) : أنه لا يمسح علنها ‏ ككتد عو لأنيا أذ نمق 
عمامة غير محنكة » ولا ذوابة لها . 

والثانية : يجوز » اختارها الخال » وجزم بها في «الوجيز) » وقال “زرب عن 
رجلين صحابيين : عمر » وأبي موسى . رواه الأثرم . وروي عن أنس أيضًا » ولأنه 
ملبوسٌ معتادٌ سات للرأس » أشبه العمامة الحتّكة » وعلم منه أَنَّ الطاقية لا يمسح 
عليها » وهو كذلك . 

(وخمر النساء) واحدها : خمار » وهو القناع الذي تغطي به رأسها (المدارة 
تحت حلوقهن روايتان) وكذا في «امحوّر) والمذهب أنه يجوز :ا روى بلال » قال 

مسح الني عه على الحقّين » والخمار » رواه مسلم . وفي لفظٍ لأحمد . أنَّ النبي 
يِيَدٍ قال : «امسحوا على الحمّين والخمار» وكانت أم سلمة تمسح على خمارها 


7-0-3 ا ا 
وَمِن شَرطِهِ أنْ يلس الجميع بعد كمال الطهارّة . 


ذكره ابن المنذر » ولأنه ساتر يشٌ نزعه » أشبه العمامة المحنّكة . والثانية : المنع لعدم 
المشقّة بالمسح من تحته » ولا تدعو الحاجة إليه كالوقاية . وعلم منه أنه إذا لم يكن 
مدارًا تحت حلقها أنه لا يجوز » وهو كذلك لا ذكرنا . 

(ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة) هذا هو المشهور » وامجزوم 
به عند المعظم ء ٠‏ لما روى أبو بكرة أن النبي يِه رشخص للمسافر ثلاثة أيام » 
ولياليهن » وللمقيم يومًا وليلةٌ » إذا تطهّر فلبس عمّيه أن يمسح عليهما . رواه 
الشافعي . 

وابن خزيمة » والطبرانى » وحسّنه البخاري » وقال : هو صحيح الإسناد . 

والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل : ولأن ما اشترطت له الطهارة » اشترط 
كمالها » كمسٌ المصحف . 

والثانية : لا ؛ اختارها الشيخ تقي الدين وفاهًا لأبي حنيفة » لما روى المغيرة بن 
شعبة » قال : كنت مع النبي مكلت في سفر » فأهويت لأترع خقّيه » فقال : «دعها 
فإني أدخلتهما طاهرتين) متفقٌ عليه » ولفظه للبخاري . 

وهو أعمٌ أنَّ يوجد ذلك مما أو واحدة بعد أخرى , لأن حدثه حصل بعد كمال 
الطيارة + والليسن فجاز ز المسح كما لو نزع الأول » ثم لبسه ٠‏ فلو غسل رجلا ثم 
أدخلها الخفٌ خلع » ثم لبس ب بعد غسل الأخحرى . وإن لبس الأولى طاهرةً ثم 
الثانية » خلع الاولى » وظاهر كلام أبي بكر : والثانية . ولو نوى جنبٌ رفع 
حدثيه » وغسل رجليه » وأدخلهما الف » ثم تمم طهارته » أو فعله محدثٌ » 
ا لا 
عليين ا ل 0 لا 
ترتيب »© وإن تيمم “كن لبن الحى :الم ايج املسم + تف :ليد لآن :البيقيم 
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إلا البيرَةَ على إحدى الرّوايتين . 


لا يرفع حدنًا على المذهب » وقيل بالجواز بناء على أنه رافعٌ . 

قال الشيخ تقئٌ الدين : هذا فيمن تيعٌّمه لعدم الماء . أما من تيمم لمرض 
كالجريح » ونحوه » فينبغي أَنَّ يكون كالمستحاضة » وتعليلهم يقتضيه . ومن 
توضأ بسر المشكوك فيه » ثم لبس » ثم توضأ منه مرةً أخرى » فله المسح » ولا 
يمسح على طهارة لا تبيح الصّلاة غير هذه : وكلامه شامل لاصحاب الاعذار ) 
كمن واجلس :البولء والتعداعنة , وفدر كبا خلس للدم 3/2 طهارتهم 
في حقّهم كاملةٌ . 

فلو زال العذر لزمهم الخلع » واستكناف الطهارة » كالمتيمم يجد الماء بخلاف 
ذي الطهر الكامل يخلع » أو تنقضي المدّة . وقد علم مما سبق اشتراط تقدم 
الطهارة » وهو المعروف قال في «المغني») : بغير خخلافي تنعلمه )2 وحكى الشيرازي 
رواية بعدمه رأسًا » فلو لبس محدثًا ثم توضأ » وغسل رجليه » جاز له المسح » 
وهو غريبٌ بعيكٌ . 

عون 2 ع 1-4 5 04 

مسألة : يكره اللبس على طهارة يدافع أحد الأخبثين » نص عليه ؛ لانه يراد 
للصلاة » أشبه الصّلاة 

(لا الجبيرة على إحدى الروايتين) فإنه لا ب يشترط لها تقدم الطهارة » قدّمها ابن 
تميم 0 واختارها الخلال 2 وابن عقيل 0 وصاحب «التلخيص» فيه والمؤلف ٠‏ وجرم 
بها في . «الوجيز) للأخبار , وللمشقة ؟ لأن اجرح يقع فجأةٌ , أو في وقت لا 
يعلم الماسح وقوعه فيه » والثانية : يشترط اختاره القاضي والشريف » وأبو 
المخطاب 2 ا عبدوس ؛وقدّمها في والاعايةة و الفروع4؟ أنه مسح على 
حائلٍ أشبه الخفٌ » فعليها حكمها حكم الخفٌ في الطهارة » فإن شدَّ على غير 
طهارة نزع » وإن شق نزعها لخم ليان لوقيل بوسح موقيل فعا اير كد 
لو تعدّى بالشدٌ محل الحاجة وخاف . وإن كان شد على طهارة مسح فيها 
حائلا » فإن كان جبيرةً جاز » وإلا فوجهان وكذا ء لبسه خمًا على طهارة مسح 
فيها عمامة أو عكسه . وقال ابن حامد : إن ا 


ويمسح اميم يومًا وَلَِلَهَ والمسافرٌ ثلاث أيّام ولَيالهنٌَ إلا الجبيرةَ فإِنهُ يمح 


عليها إلى حَلَّهَا أو بُربَهَا » واتتداءً المدّةِ من الحدّثِ بعد اللبس . 

ا 
: قوله على إحدى الروايتين » يحتمل أنَّ الخلاف راجمٌ مم إلى ما عدا الجبيرة 

0 » ويحتمل أن يعود إليها » وهو وإن قرب ففيه بعد » قاله ابن المنجا من 
جهة أنْ الخلاف فيها ليس مختضًا بالكمال » وأن الخلاف فيما عداها أشهر من 
الخلاف فيها » فيه نظك ووجهه ظاهو . 

فرع : الدواء كجبيرة » ولو جعل في شق قارًا » وتضوّر بقلعه . فعنه : يتيمم 
للنهي عن الكىّ . وعنه ؛ له المسح ٠‏ كما لو ألقم إصبعه مرارة لحاجةٍ » وشقٌّ 
و و 0 : إن خاف تلفًا #اقبلى “وأعاد ؛ 
فإنه كان يسافر وال ا ار 5 اسار له 
أيام ولياليهن » وللمقيم يومًا وليلةٌ . رواه مسلم . وقال أحمد في رواية الأثرم :ا هو 
صحيح مرفوعٌ » والمراد به سفر القصر » ؛ لأنّه الذي يتعلّق به الرخص » فإن كان دون 
مسافة القصر )2 أو محرمًا ) مسح كالمقيم » ) عاك لوجود هذا السفر كعدمه . 
وحينئذٍ يخلع عند انقضاء المدّة » فإن خاف » أو تضوّر رفيقه بانتظاره » تيمم . 
فلو مسح وصلَى . أعاد » نص عليه » وقيل : يمسح كالجبيرة » اخحتاره الشيخ 
تق الدين » وقيل : يمسح العاصي بسفره كغيره ذكره ابن شهاب » وقيل : لا 
يمسح أصلا عقوبةٌ له . 

0 غلنهة لل جلها أو وتيا 'لآن تاها السترورة بون 

(وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس) أي : من وقت جواز مسحه بعد حدثه 
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وعنة : منَ المشح بعدَةُ » وَمَنْ مسح مُسَافرًا » 7 نمَ أقامَ أتم مسح مُقيم » وإن 
مَسَحَ مُقيمًا ثُمّ سافر . 


سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن » إلا من جناب » ولكن من غائطٍ » 
وبولٍ » ونوم ٠.‏ روأه يد والترمذدي » وصحّححه » وقال النطابي : هو صحيح 
الإسناد . 
يدل بمقهومه أنها تنزع لثلاث يمضين من الغائط , ولأنها عبادةٌ مؤقعةٌ » فاعتير 
أول وقتها من حين جواز فعلها » كالصلاة » فلو مضى من الحدث يومٌ وليلةٌ » أو 
ثلاثةٌ إن كان مسافوًا » ولم يمسح » انقضت المدّة . وما لم يحدث لا تحتسب المدّة . 
فلو بقي بعد لبسه يومًا على طهارة اللبس » ثم أحدث » استباح بعد الحدث المدّة . 
(وعنه : من المسح بعده) روي عن عمر أنه قال : امسح إلى مثل ساعتك التي 
مسحت فيها بم الخلال » واختاره ابن المنذر » لظاهر لمعيه الشادم... 
( مسح المسافر ثلاثا» فلو كان أوله الحدث لم يتصوّر » إذ الحدث لابد أن سيق 
المسح » وهو محمول على وقت جواز المسح . وأما تقديره بخمس صلواتٍ فلا 
يصِحٌ , لأنّه عليه السّلام قدّره بالوقت دون الفعل . فعلى هذا يمكن المقيم أن 
يصلي بالمسح ست صلواتٍ . يؤخر الصّلاة ثم يمسح في اليوم الثاني . ويصليها 
فيه في أول وقتها. وإن كان له عدذْرٌ يبيح الجمع » أمكنه أن يصلي سبع 
صلوات » والمسافر أن يصلي ستٌّ عشرة صلاةٌ . وإن جمع » » فسبع عشرة صلاةً . 
(ومن مسح مسافرًا ثم أقام نمم مسح مقيم) كما في «المغني) و «الشرح) : بغير 
خلاف نعلمه ؛ لأنها عبادةٌ تختلف في الحضر والسفر . فإذا وجد أحد طرفيها في 
الحضر غلب حكمه . ولو تلّس بصلاةٍ في سفينة » فدخلت الإقامة في أثنائها 
بطلت » قال في «الرّعاية) : في الأشهر . وقوله : أتم مسح مقيم . مراده إذا لم 
يستكمل مدّة الإقامة » فإن استكملها خلع . قال ابن تميم : رواية واحدة , 
لتغليب جانب الحضر . وذكر الشيرازي أنه إذا مسح أكثر من يوم وليلةٍ » ثم 
(وإن مسح مقيمًا ثم سافر) أتم مسح مقيم » اختاره الخرقي وابن أبي موسى 


أو شك في اتدائه , أتمّ مسخ مُقيم . وعنة : يتح مش مُسافِرٍ . ومَنْ 
أحدّتٌ م م سافرَ قبل المشح ‏ أتم مسح مُسافِرٍ . 


والأكثر » لما تقدّم من تغليب جانب الحضر » وظاهره : أنه لا فرق بين أَنَّ يصلي في 
الحضر » أو لا » وهذا من جملة المسائل التي أقيم فيها الزمان مقام الفعل » كما إذا 
رهنه أو وهب طيعًا عنده: وأذن له فى قبضه ومضى: زمن إمكانة ؛ ضار كالمقبوض : 
وقال أبو بكر : يتوجّه أنَّ يقال : إن صلى بطهارة المسح في الحضر » غلب جانبه . 

(أوشك في ابتدائه أتم مسح مقيم) لأن الأصل الغسل , والمسح رصة ٠‏ فإذا 
وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل ؛ وسواء شك هل أول مسحه في حضر » أو 
سفر ء أو علم أول المدّة وشكُ هل كان مسحه حاضرًا أو مسافًا . 

ررعنه : يتم مسح مسافر) فيهما أما الأولى » فاخبتارها الخلّال » وصاحبه ؛ 
وأبو الخطّاب في «الانتصار لذن هذا مسافرٌ فيعطى حكمه . واذّعى الخلال اد 
عن أحمد أحد عشر نفسًا » ورجع عن قوله الأول . 

وأما الثانية » فلأنه مسافرٌ » قال ابن حمدان كانه عم مسح مسافرٍ مع الشك 
في أوله » غريبٌ بعيدٌ ؛ لأنّه لا يجوز المسح مع الشكُ في إباحته ؛ لأن الأصل 
وجوب الغسل » فلو شك في بقاء المدّة لم يمسج . فإن مسح الشاك فبان بقاء 
المدّة صحٌ وضوءه » وقيل م “كمالعية مااساى د به مع شكه بعد يوم وليلةٍ . 
قال في «الكافي) وغيره : ومن لبس وأحدث ٠‏ ومسح 9 الظهر ثم شك » 
هل مسح قبل الظهر أو بعدها ؟ وقلنا : ابتداء المدّة من المسح ء بني الأمر في 
المسح في المدّة قبل قبل الظهر ‏ وفي الصّلاة على أَنّه مسح بعدها , لأن الأصل بقاء 
الصّلاة في ذمّته » ووجوب الغسل . فعاد كل شيءٍ إلى أصله . 

فرع : لو مسح إحدى خمّيه في الحضر » والأخرى في السفرء يتوججّه لنا 
حلاف .2000 

(ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أن مسح مسافر) قال في «المغني) :لا نعلم 
فيه خلافًا , لأنّه ابتدأ المسح مسافرًا . وذكر ّ والخلاف) و «الوعاية) رواية عي 
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ولا يجوز الْسخ إلا على ما يَسيْرُ محل الفرض ٠‏ وتِتبتُ بِنَفسِهٍ » » فإن كان 
فيه خَرقٌ يبدو منه بعض القَدَم أو كان واسِعا يُرَى منه الكعبُ ‏ أو الجوربُ 
حَفيقًا يَصِفُ القَدَمَ » أو يسقْط منهُ إذا مشَى , أو سَّدَّ لقَائفَ ؛ لم يجز المسحُ 


أنه يتم مسح مقيم » كمن سافر بعد دخول الوقت » ولم يحرم بالصلاة » وقيل : إن 
مضى وقت صلاةٍ . 

(ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض) وهو القدم كله (وينبت 
بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم , أو كان واسعًا يرى منه 
الكعب . أو الجورب خفيفًا يصف القدم . أو يسقط منه , أو شد لفائف لم 
يجز السح) 2 

اعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرّجل شروط : 

الأول : أنَّ يكون ساترًا محل الفرض » وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر 
الفسل 6«ولة سيل إلى لحضبهنا:2 نوجي الفشيل 4 لله الأصل .6 :وسواة: كان 
ظهوره لقصر الحائل » أو سعته . أو صفائه » أو خرقٍ فيه وإن صغر حتى موضع 
الخرز وظاهره أَنَّ الخرق إذا انضمٌ ولم يبد منه شيءٌ » أنه يجوز المسح » وهو 
المنصوص . لكن مال المجد إلى العفو عن خرتيٍ لا يمنع متابعة المشي » نظرًا إلى 
ظاهر خفاف الصحابة . وبالغ الشيخ تقئٌ الدين » فقال : يجوز على المخرق ما 
لم يه أكثر القدم .إن .طهر أكتره جهو كادطل 4 أو الزريول: امزالم مير 
القدم مما في نزعه مشْقّةٌ » بأن لا يخلع بمجرد خلع الرّجل » إنما يخلع بالرّجل 
الأخرف .اق باليد ب بوقال: إنه يمل :لين من القدم » ويمسح النعل » أو 

يمسح الجميع معتمدًا في ذلك على أحاديث » وهي ضعيفةٌ . 

الثانى : أنَّ يكون ثابثًا بنفسه » إذ الرخصة وردت فى الخفٌ المعتاد وما لا يثبت 
بنفسه ليس في معنا » وحيتدٍ لا يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه » ولا على 
اللفائف في المخصوص . وحكاه بعضهم إجماعًا » لعدم ثبوتها بنفسها » وسواءٌ كان 


َ 


تحتها نعل » أو لا » ولو مع مشقّة في الأصحٌّ “وحكن أبن عيدونن زواية بالجؤان :+ 


.ا هدو و هدقع ووع وم قوقع فو و ووه .اوه وف و واوا و ها و و فاو وهاو و واوا و .ا واو و واو وا وفاواء. وا.د واه وام هي 


بشرط قوّتها وشدّها » وقيل : يجوز مسح لفافةٍ تحت خف مخّق كجورب تحت 
مخوقٍ . أما إذا ثبت الخفٌ ونحوه بنفسه » لكن يبدو منه بعض القدم بدون شدّه » 
فيجوز مسحه مع شدَّه » صصّحه ابن تميم » ونصره في «الشّرح) واختاره ابن 
عبدوس » وفيه وجة : لاء اختاره الآمدي . قال الزركشي : وفي معنى ذلك 
الزربول الذي له أذنٌ . 

الثالث : أن يمكن متابعة المشي فيه » فلو تعذر لضيقه » أو نعل جديدةٍ أو 
تكسيره كرقيق الزجاج لم يجز المسح ؛ لأنَّه ليس بمنصوص عايه » ولا هو في 
معناه . وفيه وجةٌ . 

الرابع : أن يكون مباحا » فلا يجوز المسح على المغصوب » والحرير ؛ لأن 
لبسه معصيةٌ » فلا تستباح به الرخصة . وبناه جماعةٌ على الخلاف في الصّلاة 
في الدار المغصوبة . وفى ثالث : إن لبسه لحاجة » كالبلاد الباردة التى يخشى 
ا سقوط سباي را المسح عليه . قاله في «المستوعب») و (الفصول) و 
«النهاية) . 

الخامس : أن يكون معتادًا » فلا يجوز على الخشب » والزجاج » والنحاس » 
وهو اختيار الشّيرازي . واختار أبو الخطاب » والمجد » والقاضي ؛ وزعم أنَّ قياس 
امهب جوازة 8 لاثم خف .شاه مكل المقنى فيد أشي الخلوة: , والأول: أن 
نقول : الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة . 

السادس : أنَّ يكون طاهر العين » ولم يذكره المؤلف » وفيه وجهان . 
أصحهما : أنه يشترط . ويظهر أثر الخلاف فيمن لبس جلد كلب أو ميتةٍ في 
بلد ثلج » وخشي سقوط أصابعه » فظاهر كلام المؤلف لا يشترط » للإذن فيه 
ذا » ونجاسة الماء حال المسح لا تضدٌ » كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسةٌ لا تمنع 
وصول لماء على أحد القولين . 

واختار ابن عقيل وابن عبدوس ., والمجد : يشترط ؛ لأنّه منهئ عنه في الأصل » 
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7 ون لبس حُفًا فلم يُحَدِثْ حتَّى لبس عليه آخرّ , جار اسح , ويِسَحُ أعلى 
الخف دُونَ أسفله وعَقِبهِ 


م ور نادرةٌ » وإذا يتيمم للّجلين . فإن كان طاهر العين وبباطنه أو بالقدم 
نحاسةٌ له 7 إلا بالماء 4 فقيل ا كالوضوء 0 الاستنجاء 4 تر 00 0 


يستفيد بذلك ل 4 والصلاة عند 000 56 5 


(وإن لبس خقًا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر , جاز المسح) أي : إذا جمع 
بين ملبوسين يجوز المسح على كل منهما ؛ ٠‏ فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل 
الحدث ؛ لأنَّه خفٌ سات يمكن المشى فيه » أشبه المنفرد . واقتضى كلامه أَنَّ 
الحدث إذا تقدّم لبس الفوقاني أنه لا يمسح » وصوح به في «المغني) وكثيرٌ من 
الأفكنات + لله انيهتنا على بعلت , 

وكذا لو مسح ء اراح اجام بح سوسم فاتي كرابو يقبي 
على ما تحته . 

ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه بطل وضوءه وله مسح ما تحته في رواية . 

وإن لبس على لفافة أو مخرق صحيكًا » مسح عليه ؛ لأنهما كخفٌ واحدٍ » 
وكذا إن لبس على صحيح مخرقًا » نص عليه » وفيه وجةٌ : يجمع بينهما . وقال 
القاضي » وأصحابه : يمسح الصحيح ؛ لأن الفوقاني لا يمسح عليه منفردًا » أشبه ما 
لو كان تحته لفافةٌ » وإن كانا مخرقين ولم يسترا لم يجز بحال » وكذا إن سترا » 
قدّمه في «الإّعاية) وقيل : يجوز ؛ لأن القدم استتر بهما » فكانا كخفٌ واحدٍ . 

(يمسح أعلى الخفٌ) هذا هو السنة ويجزئ الاقتصار عليه بغير خلاف . 


(دون أسفله وعقبه» أي : لا يسن مسحهما مع أعلى الخفٌ » وهذا هو 
المنصوص » وعليه أكثر الأصحاب » لما روي عن علي رضي الله عنه » قال : لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الح أو ابجع مون أعللاة :+ قد رينت سول 
اللّه عله يمسح على ظاهر 5 رواه اتيك وأبو داود » قال الحافظ عبد 


ا ا 1011 
ويَضَعٌ يَدَهُ على الأصابع » ثمّ مسح إلى ساقِهِ . ويججورٌ المشحٌ على 


الغني [سنا ناد صحييح . فبينٌ أنَّ الرأي وإن اقتضى مسح أسفله » إِلَا أنَّ الشئّة أحقُ 
أنّ تتبع ؛ لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة » وكثرة الوسخ » فمسحه يفضي إلى 
تلويث اليد من غير فائدةٍ . وقيل يسن : وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى ؛ لأله 
عليه السّلام مسح أعلى الخفٌ وأسفله » رواه أحمد . وقال : روي هذا من وجه 
صعيق + والترمذي © -وقال *- مخلول:-وسالت: أبا"“ررعة 6 وميد عن هذا 
الحديث » فقالا : ليس بصحيح . أما لو مسحهما مع أعلاه » أجزأه ؛ لأنّه أتى 
0 

ولا يجزئ الاقتصار عليهما وجهًا واحدًا ؛ لأنّه عليه السّلام إنما مسح ظاهر 
خفّيه . وعلم منه : أنه لا يجب استيعاب الخفٌ بالمسح » بل الواجب مسح 
أكثر أعلاه , أي : أكثر ظهر القدم . وقيل : قدر الناصية من الرأس » وقيل : 
هو المذهب » وقيل يجب جميعه ‏ لأّه بدل عن مغسول . 

(فيضع يده) معوجّة الأصابع » ويستحبٌ تفريجها (على الأصابع) أي : على 
أطراف أصابع رجليه (ثم يمسح إلى ساقه) هذا صفة المسح المسئون ٠‏ وقاله أبن 
عقيل ) وغيره : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . قال في «البلغة) : ويقدم 
البق 

وقد روى البيهقيُ في «سننه» عن المغيرة بن شعبة . أَنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم مسح على فيه وضع يده اليمنى على خخفّه الأيمن » ويده اليسرى 
على خفّه الأيسر » ثم مسح إلى أعلاه مسحةً واحدةً . فليس فيه تقدم » فلو 
مسح من ساقه إلى أسفل » جاز . قال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز . نعم لو 
مسحه بخرقةٍ أو خشبةٍ أو أصبع » أو غسله » ففيه خلافٌ سبق , وظاهره أنه لا 
يستحبٌ تكرار المسح » وهو كذلك , لقولة 2 “سيعة اسه .لاله يوهنه 
ويخلقه من غير فائدةٍ » بل قال ابن تميم وغيره : يكره . 

(ويجوز المسح على العمامة امحتّكة) وهي : التي يدار منها تحت الحنك لوب ؛ 


كان الطهاة ‏ لسب ب يي ا ب صو م لاا 


إذا كانثُ سار رم لجميع الرَأسٍ إلى ما جرتٍ العادةٌ بكَشْفِهِ » ولا يَجُورْ 
على غير اعنّكةٍ إل أن تكونَ ذات ذُوْابَةِ . 


أو لوثان ونحوه . وهذه كانت عمّة المسلمين على عهده يَلَِهٍ » وهي أكثر ستوًا من 
غيرها » ويشقٌ نزعها . وسواءٌ كان لها ذوَابةٌ » أو لم يكن » قاله القاضي » صغيرةٌ 
كانت © أو كبيرة : 

(إذاكانت ساترةً لجميع الرأس إِلَّا ما جرت العادة بكشفه) كمقدّم رأسه , 
د إنهما منه ؛ لأنّه يشقٌ التحؤز عنه » فعفي عنه , 
بخللاف خرق ان ط ا ذكرة:: أن تكون مباحة » فلو كانت مغصوبة 
أو حريرًا » لم تبح أن ياه والتوقيت » فقد تقدَّما وهذا خاصٌ بالوجل » 
فأما المرأة فلا تمسح عليها ؛ لأنها منهيةٌ عن التشيّه بالرجال ؛ فكانت محرّمةً في 
حقّها » وفيه وجة : تمسح عليها لضرر بها . 

وإن كان تحت العمامة قَلّدسُوة يظهر بعضها , فالظاهر جواز المسح عليهما ؛ 
لأنهما صارا كالعمامة الواحدة . قاله في «المغني» . 

(ولا يجوز على غير امْتّكة) يعني إذا كانت صماء , لأنها لم تكن عمّة 
المسلمين » ولا يشقٌ نزعها » أشبهت الطاقية والكلّة » وهو منهِيّ عن لبسها . 
وقد روي أنَّ النبي عِلِتَه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط » رواه أبو عبيدٍ » 
والاقتعاط : أن لا يكون تحت الحنك منها شيع . 

:قال عبد الله : كان أبي يكره أَنَّ يعت الِجل بالعمامة » ولا يجعلها تحت 
حنكه » وقد روي عنه أنه كرهه كراهةً شديدةً . وقال إنما يعتم مثل هذا اليهود 
والنصارى . وذكر ابن شهاب وغيره وجهًا بالجواز , قالوا لم يفرق أحمد » وفي 
«مفردات») ابن عقيل : 0 مذهبه » واختاره 0 تق الدين » وقال : هي 
كالقلانس البطنة وأولى ؛ لأنها في السترء ومشقّة التزع لا تقصر عنها . 

(إلا أنَّ تكون ذات ذؤابةِ) بضمٌ الذال المعجمة » وبعدها همزةٌ مفتوحةٌ » وقال 
الجوهري : هي من الشعر . والمراد هنا طرف العمامة المرخيئ ٠‏ سمّي ذوْابةَ مجارًا . 
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فيجورُ في أَحَدٍ الوَجهين , ويُجِزِى مَسحُ أكتْرِهَا , وقيل : لا يُجرِئ إلا 


(فيجوز فى أحد الوجهين) اختاره المؤلف » لأن إرخاء الذؤابة من الشنّة » قال 
أحمد في رواية الأثرم » وإبراهيم بن الحارث : يتبغي أن يرخي خلفه من عمامته » 
لهاع عن ارق عدر اهكان يوذ ارإرعيها نز علي وروا عير 00 

عم النبي يِه عبد الرحمن ' بعمامة سوداء » وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع » 
ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذّمّة . 

والثاني : لا . قال في «الشّرح) وهو الأظهر . وهو ظاهر «الوجيز) ؛ لأنّه 
منهي عنها . روي ذلك عن عمر » وابنه » وطاوس » والحسن » ولأنه لا يش 
نزعها » وأطلقهما في «لحوّر» و «الفروع) . 

(ويجزئ مسح أكثرها) قدّمه جماعةٌ » وجزم به في «الوجيز) وصحّححه في 
«الشّرح) لأنها ممسوحةٌ على وجه البدل » فأجزأ بعضها كالخفٌ » ويختصٌ ذلك 
بأكوارها » وهي دوائرها » قاله القاضي » فإن مسح وسطها فقط » أجزأه في 
وجه» كما يجزئُ بعض دوائرها » وفي آخر : لا أشبه ما لو مسح أسفل 
الحفث وحذه . 

(وقيل : لا يجزئ إِلّا مسح جميعها) قيل : إنه ل 
الإمام أحمد أنه قال : يمسح العمامة كما يمسح رآسة » لكن قال في «المغني) 
يحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب » ويحتمل أنه أراد التشبيه 
في الااستيعاب فيخرج فيها من الخلااف ما في وخولب استيعاب الرانَ» وفيه 
روايتان : أظهرهما وجوبه فيه » فكذا هنا » ولأنها دل من جنس المبدل » فيقدّر 
بقدره كقراءة غير الفاتحة عوضًا عنها إذا عجز عنها » بخلاف التسبيح وبه 
يجاب عن مسح بعض الخفٌ . 

فرعٌ : ما جرت العادة بكشفه يستحبٌ أنَّ يمسح عليه مع العمامة نص عليه » 
لأنَّه عليه السشلام مسح على عمامته » وناصيته » وتوقّف أحمد عن الوجوب » 


كتابُ الطهارة يحل 
ويمسح على جميع الجبيرَة إذا لم يَتجاوّر قذْرَ الحاجَةٍ 


والأصحٌ عدمه , لأن الفرض انتقل إلى العمامة » فلم يبق لما ظهر حكمٌ . 
«المغني» و «الشّرح) أنه لا خلاف في الأذنين » أنه لا يجب مسحهما 00 
ينقل » وليسا من الرأس إلا على وجه التبع . 

رمات على حب امير بير كلمت سي كر از جار العا لي 
ديت :ضشاحتب القلقة ؛ الأ ل , يشنُ المسح عليها كلها » بخلاف الحفٌ , 
وهو مسح للضرر » أشبه التيكُم ١‏ اغا إذا كانت فى محل 'الفرض + نان "كان 
بعضها في غير محلّه لخديل يها محادي محل الفرضن انض : عليه + وظاهرة 
يقتضي استيعابها بالمسح » وأنه لا إعادة عليه » لأنها طهارةٌ عذر » فأسقطت 
الفرض كالتيكم . 

وذكر ابن أبي موسى » وابن عبدوس ثانيةٌ بوجوب الإعادة » لكنهم بنوها على 
ما إذا لم يتطهّر لها » وقلنا بالاشتر تراط . فظاهره أنه يكتفي بالمسح وحده » وهو 
المشهور ؛ لأنّه مسح على حائلٍ » فأجزأ من غير تيمم » كمسح الخفٌ ء» بل 
أولى » إذ صاحب الضرورة أحقٌ بالتخفيف . 

والثانية : يتيكم معه لظاهر قصّة صاحب الشجّة » وضعف بأنه يحتمل » أنَّ 
«الواو) فيه بمعنى «أو) ويحتمل أن التيمّم فيه لشدٌّ العصابة على غير طهارة . 

(إذا لم يتجاوز) بشدَّها (قدر الحاجة) لأنّه موضع حاجة فتقيّد بقدرها . 
واقتضى أنه إذا تجاوز بشدّها إلى موضع لم تجر العادة به أنه لا يجزئه المسح , 
وهو كذلك , لأنَّه يكون تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر . فعلى هذا 
ينزعها » فإن خاف التلف به سقط . وكذا إن خاف الضرر على المشهور 
فيمسح قدر الحاجة » ويتيئكم للزائد » ولم يجزئه مسحه على المذهب » لعدم 
الحاجة إليه . 

وفيه وجةٌ يجزئه المسح على الزائد » اختاره الخلال وغيره » لأنّه قد صارت 
ضرورةً إلى المسح عليه » أشبه موضع الكسر . 


وَمَتى ظهّرَ قدمٌ الماح . 


وفي ثالث : يجمع في الزائد بينهما . ونقل الميموني » والمروذي عن أحمد : 
أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدَّها ؛ لأن هذا لا ينضبط وهو شديدٌ 
جدًا . والأول أولى وأصحٌ إن شاء الله تعالى . 

فسألة :تفار 'الكبيزة الح هع اوت + 

الأول : أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضدّر بنزعها . 

الثانى : أنه يجب استيعابها . 

الثالث : أَنَّ المسح عليها مقهّد بالحلٌ » أو البرء . 

الرابع : أنه يمسح عليها في الكبرى . 

الخامس : أنه لاي يشترط لها تقدّم طهارة في رواية . 

السادس : أنها تجوز من خرقيٍ ونحوه » وأنها لو كانت من حرير ونحوه » جاز 
المسح عليها على رواية صكّة الصّلاة . 

(ومتي طهر ف لاس بطلت لي الور لأن 03 أقيم مقام 
تتبعٌّض م ا ل 0 » فلو أخرج 
القدم » قال المجد , والجد : أو بعضه إلى ساق الخفٌ » فهو كخلعه » نض عليه 
لأنه لا يمكنه المشى فيه . 

وعنه : إن جاوز العقب » أثر وإلا فلا . 

وعنه : لا وعنه : لا يبعضه , ونزع أحد الحقّين » كنزعهما ؛ لأنهما كخفٌ 


وقوله : الماسح يحترز به ما إذا غسل رجليه في الخفٌ » فإذا طهرت لم يلزمه 


كان اقلق ١‏ تسيب | ا تي ١‏ 


أو َأَسُهُ 3 أو انْقَضَتْ مُذَّنُهُ ) اسْتَأئَفَ الطهارّة ( 0 3 : يُجزلة 


رأسه , وَغسَل قدّميه » ولا مَدْحَلُ لخحائل في الطهارة الكبررى إل الجبيرَة : 
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سىءٌ » ويصلى به ما أراد . 
(أو) ظهر (رأسه) بطلت أيضًا . قال فى «لمغنى» : إلا أنَّ يكون الكشف 


يسيرًا » فإنه لا يض . قال أحمد : إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش . 

قال ابن عقيل » وغيره.: ما لم يرفعها بالكليّة ؛ لأنَّه معتادٌ » وظاهر 
«المستوعب» و «الوجيز) أنها تبطل بظهور سْىءٍ من رأسه » وكذا إذا انتقضت 
بعد مسحها ء فإنها تبطل » وفي بعضها روايتان . 

(أو انقضت مذته) وهو متطهّر (استأنف الطهارة) ا تقدَّم (وعنه : يجزئه 
مسح رأسه » وغسل قدميه) أنه أزال بدل غسلهما » فأجزأه الميدل )» كالمتيمم 
يجد الماء . وفى الأولى يغسل رجليه فققط . وهذا مبنى على اشتراط الموالاة » 
كما جزم به ابن الزناغونى 8 والمؤلف وييّنا أنُ الخلع إذا كان عقب المسح » كفاه 
غسل رجليه » أو رفع الحدث » كما جزم به أبو الحسين » واختاره المجد . 

وذكر أبو المعالي : أنه الصحيح في المذهب عند الحقّقين ( ويرفعه في المنصوص 
وفافًا » أو مبني على غسل كل عضر بنية » أو على أنَّ الطّهارة لا تن تتبعّض في النقض 
04 وإن تبعّعضت فى الثبوت ؛ كالصُوم والصلاة) اعان قي امعان ) ويتوجّه لاه 

0 ب 

يلزمه شيءٌ بل يصلي به . 

فرعٌ : إذا حدث ما تقدّم » وهو في الصّلاة » فظاهر كلامهم كما لو كان 
خارجها زه ابزر عل على اقثرة التيمم بعلي للا 

.وول ماحل ابل في الطلهارة الكبرى) لحديث أن “"أمرنا: سول 

5 الجبيرة) الحديث 0000 0 » بخلاف الخفٌ » فإذا 
زالت فكالخفٌ » وقيل : طهارته باقيةٌ قبل البرء » واختاره الشيخ تة تق الدّين مطلمًا. 


0 ف حي سي ات الطهارة 


71 و و 
وهي تمانية : الخارج مِنَ السَبيلين قليلا كانَ أو كثيرًا ثَادِرًا أو مُعتادًا 


ا ب انم ا جد كلا را 
رشك ف فؤارقن م وهواالك ب وا كن » جمع فارس » وهالكِ » وناكس » يقال :: 
نقضت الشيء 5 : إذا أفسدته ( فنواقض الوضوء مفسدأته )» واستعماله فيه مجارٌ » 
كاستعماله في العلّة 4 وإما حقيقته في البناء 5 واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال . 


(وهي ثمانية : الخارج من السبيلين) أي : على سبيل البدل » واحدهما : 
سبيل » وهو الطريق » وهما مخرج البول » والغائط . والمراد إلى ما هو في حكم 
الظاهر » ويلحقه حكم التطهير » إلا ممن حدثه دائمٌ . 

(قليلا كان) الخارج (أو كثيرًا) ذكر لمقابلة الأول » وهو مغن عنه (نادرًا أو 
معتادًا) فالمعتاد كالبول » والغائط » فينقض إجماعًا ؛ لقوله تعالى : أو جاء 
أحد منكم من الغائط» [النساء : ؟4] . 

وقوله عليه السّلام : «ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم» والنادر 0 
والحصى » حتى دم الاستحاضة » لما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. أنها 
كانت تستحاض » فسألت النبي كلتم فقال : (إذا كان دم الحيض فإنه" أسود 
يعرف » فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصّلاة » وإذا كان الآخر فتوضئي ١‏ 
وصلي ٠‏ فإغا هو دم عرق) رواه أبو داود » والدارقطني » وقال : إسناده كلهم 
ثُقاتٌ . 

فقد أمر بالوضوء لكل صلاةٍ » ودمها غير معتادٍ » ولأنه عارومن اموا 
أشبه المعتاد » مع أنه لا يخلو عن بِلَةَ تتعلّق به » فينتقض بها » وهو شامل للمني 
الريح » وإن خرجت من القبل على المشهور » لعموم قوله عليه السّلام : «لا 
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| الثاني : حُروجٌ النّجاساتٍ من سائر البدَنِ , فإنْ كان غَائطًا أو بولا نقَضَ 
قليلها 
وضوء إلا من صوتٍ أو ريح» رواه الترمذي » وصحّحه من حديث أبي هريرة . 
وقال أو تليق : قياس المذهب النقض بالريح من قبل المرأة دون قبل الوجل » 
وعلّله ابن عقيل ؛ لأن قبلها له منفذٌ إلى الجوف » بخلاف الوجل . وريح الدّبر إنما 
نقض لاستصحابه جزءًا لطيفًا من النجاسة » بدليل نتنها » وكما إذ أقطر في فرجه 
دهئًا ؛ ثم سال » أو احتشى قطنا ثم خرج منه ‏ أو كان في وسط القطن ميل » » فسقط 
بلا بلةٍ في وجهٍ إناطةً بالمظيّة » ولا نقض في آخر لانتفاء الخارج » فإن تيقّن خخروج بل 
نقض على الأعرف . شْ 
وأبعد من قال : لا نقض حتى يخرج بول » قاله الرّركشي » وتبعيده بعيدٌ ‏ 
فإنه ظاهه . نقله عبد اللّه » واختاره القاضي © وفي وجهٍ : ينقض الدهن دون غيره » 
وفي نجاسة الدهن وجهان » لنجاسة باطنه أو أنه باطنّ » فلم يتنس به » كنخامة 
الحلق » وهو مخرج القيء » وكذا إذا طهرت متعدته يعلم أَنَّ عليها بللا » ولم 
ينفصل » فإنه ينتقض على المنصوص » وكذا طرف مصران » أو راس دودة ؛ 
وخرج منه ما إذا احتقن » ولم يخرج منها شيءٌ أو وطئ في الفرج » أو دونه 
فدخل فرجها , ولم يخرج في وجه » ومجرّد الحقنة فيها أوجةٌ » الثها : ينقض 
من دبره . وظاهر كلامهم » فيما تحمله لا فرق بين كون طرفه خارجًا أو لا . 
(الثاني : خروج النجاسات من سائر) أي : باقي (البدن فإن كان غائطًا أو 
بولا نتقض قليلها) بغير خلافٍ في المذهب ل سبق » وكالخارج من السبيلين . وسواءٌ 
كانا منسدّين أو مفتوحين فوق المعدة » أو تحتها » وإن انسدٌ المخرج المعتاد » وانفتح 
غيره » قال ابن عقيلٍ, : أسفل المعدة » فخرج منه ريج لم ينقض في الأشهر » وإن 
خرج منه بول أو غائطٌ » ورجي انقطاعه » نقض كثيره » وفي يسيره روايتان . 
قال في «النهاية) : إن انسدٌ المخرج المعتاد: خخلقة ع فسبيل الحدث المنفتح 
والمسدود كعضو زائدٍ من الخنثى . 
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وإن كان غَيرَهُمَا لم ينقض إلا كنيرهًا » وهو ما فُحُشر في التّفس 


وعلم منه أَنَّ الخارج إذا كان طاهوًا » فإنه لا ينقض » سواءٌ كان نقيانا أو 
نخامة » أو بلغمًا » وهو أصحٌ الروايتين فيه » وعنه : بلى » وهو قول أبي 
يوسف . وأصلهما : هل يفطر الصائم ؟ والأول أُصحٌ 0 دنا تخلق من البدن 
كبلغم الرأس 2 وقيل هو نجسٌ » إذا انعقد وازرق » وحكاه بعضهم زواية : 

(وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها) وهو قول عمر وابن عباس » لقوله 
عليه التادم امه ٠‏ (إنه دم عرق) فعلل بكونه دم عرق 3 والقيح » والدم 
كذلك » ولأنها نجاسةٌ خارجةٌ من البدن » أشبه الخارج من السبيل » وفيه نظر . 
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وقيل : لا ينقض دمٌ » وقيخ » ودودٌ . 

وعنه : لا ينض قب ولا صديدٌ ولا مدةٌ » إلا أن يخرج ذلك من السبيل » فلو 
خرج دمٌ كثيرٌ بمصٌ علق » أو قرادٍ » نقض » فإن لم يخرج بنفسه ١‏ بل بقطنةٍ 
ونحوها فكذلك » بخلاف مص ذباب وبعوض » لقلّته » ومشمّة الاحتراز منها , 


ذكره أبو المعالى . 
وظاهره أن اليستيز: لا ينقض » وهو كذلك ») ذكره القاضى رواية واحدة 
وحكاه امك خق ابن مر . 
قال أحمد : قال ابن عباس فى الدم إذا كان فاحضًا أعاد الوضوء ؛ والقليل لا 
أرى فيه الوضوء ؛ لأن أصحاب رسول اله علق رخّخصوا فيه . 
0 : (وهو ما فحش آي في النفس) أي كلاح 
قال الخلال اب د رو انزف ال 


قال في «الشّرح) : لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره محرجٌ » فيكون 


اك الفا ٠.‏ يي ب يب بو جب و 1111 
وحكي عن : أَنَض فَليلَهَا ينفّضُ , الثَالِتُ : زَوالَ العقلٍ 


وعنه : يعتبر نفوس أوساط الناس » اختاره القاضى » وجماعةٌ كثيرةٌ » وجزم به 
في «التلخيص» و «امحوّر) وقدّمه في «الفروع) كما يرجع في يسير اللقطة إليهم . 
الدرداء » أن النبي مَلَِمٍ قاء فتوضا » فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فسألته , 
فقال : صدق أنا صببت له وضوءة . رواه ا 4 واحتحٌ به ) وقال الترمذدي 
هو أصحٌ شيءٍ في الباب . 

وعن عائشة ئشة أن نبي يِه قال : «من أصابه قيءٌ , أو رعاف , أو قلس » أو 
مذي » فلينصرف فليتوضا» . رواه ابن ماجة » والدارقطني من رواية إسماعيل ابن 
عياش ؛ عن ابن جريج » وهو حجازيٌّ » وروايته عن الحجازيين ضعيفةٌ عند أكثر 
المحدثين . 

وفطارع معتاد د » لكن قال في ١‏ «المغني) 5 لا تعرف هذه الرواية » ولم يذ كرها 
الخلال 5 «جامعه) إلا في القلس واطرحها”, 

وقال الشيخ تقئُ الدين لا نقض مطلقًا » واختاره الآمجدي في غير القىء » فإن 
الادلة . 

فائدةٌ : القلس بالتحريك » وقيل بالسكون : ما خرج من الجوف ملء الفم أو 
دونه » وليس بقىء » فإن عاد فهو قىءٌ . 

(الغالث : زوال العقل) أو تغطيته : قال أب الخطات وغيره : ولو تلجّم 2 
ولم يخرج شيم إلحاقًا بالغالب » لأن الح يذهب ممه ء والمزيل له على 
ضربين : نومٌ » وغيره » فغير النوم كالجنون والإغماء والسكر » ينقض كثيرها 


ا ار 1 1 


إِ النَومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا ؛ وعنة : أن نومَ الراكع والسَّاجِدٍ لا ينض 


يسيرة . 


زتسيرنها ااا عق كل الأحوال #الأن 'حولكء لا يشهرون يمال +اريخلافت النائم»: 
وفي إيجاب الوضوء بالنوم تنبية على وجوبه بما هو آكد منه » وأما النوم فرحمة من 
الله تعالى على عبده » ليستريح بدنه عند تعبه » وهي : غشية ثقيلةً تقع على القلب 

تمنع المعرفة بالأشياء » فينقض في الجملة الما روى علي بن أبي طالب » أن النبي 
نر قال : «العين وكاء السّه » فمن نام فليتوضأ» . رواه أحمك ء اق داود عن 
بقيةٌ عن الوضين بن عطاء » ولأنه مظنة خروج الحدث » فأقيم مقامه » كالتقاء 
الختانين » ونقل الميموني : أنه لا ينقض . قال الخلال : هو خطأ بِينٌ » واختاره 
الشيخ 7 تق الدِّين إذا ظن بقاء طهره » ولا تفريع عليها . 

ثم هو ينقسم إلى أقسام . فقال : (إلا النوم اليسير) عرئًا ؛ لأ لا حدٌّ له في 

وقيل : ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه » وقيل : مقدار الكثير ركعتان .. 
أحمد أنه إذا رأى فيه حلمًا » ومن لم يغلب على عقله » فلا وضوء عليه » ؛ فشاك 
في كترنه لم ينض وجالسا أو قائمًا) اختاره الخرقي » وجزم به في «الوجيز) وقدّمه 
ابن تميم » ؛ لما روى أن » قال : كان أصحاب النبي مَِهٍ ينتظرون العشاء الآخرة 
حتى تخفق رءوسهم ' ثم يصون ولا يتوضئون رواه أبو داود ياسنادٍ صحيح . وهو 
حيرلل كان التشير ؛ لأنّهِ اليقين » والقائم كالقاعد » لاشتراكهما في انضمام محل 
الحدث . وظاهره : أنه ينقض إذا كان كثيدًا وهو كذلك على المذهب ؛ لأن مع 
الكثرة لا يحسٌ بما يخرج منه » بخلاف اليسير . وعنه : لا . 

(وعنه : أنَّ نوم الراكع أو الساجد لا ينقض يسيره) لأنّهما من الصّلاة أشبه 
الجالس . وظاهره : أنه ينقض اليسير منهما على المذهب » وهو كذلك » وقياسهما 
على الجالس غير مستقيم ؛ لأن محل الحدث فيهما منفتيخ » بخلاف الجالس » وقدّم 
في «المحور) و «البلغة) استثناء اليسير في الحالاات الأربع . وعنه : ينقض اليسير إلا في 
الجالس » وعنه : لا نقض فيها » وهي اختيار القاضي » والشريف » وأبي الخطاب » 


الم المبمببجبببسبسبس-س--ب ب يبي ب ب لاا 
والرَابعُ : مَسٌ الذكر 


والشيرازي » وابن عقيلٍ » لما روى أحمد في «الزهدمٍ ع اللي لصوي أن رول 
الله يدي قال : وإذا نام العبد , وهو ساجدٌ يباهي الله به لملائكة » يقول : انظروا 
إلي عبدي روحه عندي )2 ركو ساحد» فنكاه: ستاحدًا مع نومه » ولآن الأصل 
الطهارة » فلا تزول بالشكُ . وظاهره أَنَّ نوم المستند ولمتكئ وامحتبي 
كالمضطجع » وهو كذلك على الأشهر . 

(الرابع : مس الذكر) أي : ذكر 9 في ظاهر المذهب ء لا روت بسرة 
بنت صفوان » أنَّ النبي عِكِتمٍ قال : « من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك » 
. والشافعي » وأحمد » وغيرهم ع 0 أحمد وابن معين . قال البخاري : 
أصحٌ شيءٍ في هذا الباب حديث بسرة . 

وعن أُمٌّ حبيبة معناه » رواه ابن ماجة والأثرم » وصحححه أحمد » وأبو زرعة . 


وعن أبي هريرة أنَّ النبي يَكَِوٍ قال : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد 
وجب عليه الوضوء» رواه الشَّافعي وأحمد » وفي روايةٍ له : «وليس دونه سترُ» وقد 
روي ذلك عن بضعة عشر صحاييًا » وهذا لا يدرك بالقياس » فعلم أنهم قالوه عن 
لوفيب . 

وعنه : لا ينقض ء لا روى قيس بن طلق عن أبيه » أنَّ النبي علق سئل عن 
الفجل عسل ذكره 4. وهو في الصّلاة .هل عليه وطيوة ؟ قال : «لا إغما هو 
تسعة سنك تزواد انميت ولقظه: لأخموع -رميفحة اظيا وف د زغيرة .ولاه 
جزم من جسده » أشبه رجله .فعليها يسحت الوطوع عن عشه . :واختاريها 
الخ تقيٌ الدين في «فتاويه) والأولى أصحٌ ؛ لأن حديث قيس ضصعّفه الشافعيٍ 
وأحمد . قال أبو زرعة » وأبو حاتم : قيس لا تقوم بروايته حجّة . ولو سلّم 
لور اران الل لاي 01 
المسجد » رواه الدارقطني » وفي رواية أبي داود » قال : قدمنا على النبي عَله 
فجاءه 0 كأنه بدوي فسأله الحديث . ولا شك أنَّ التاسيييج كان في السّنة 


1 يوي سب جب و تحت كان الطيالة 


بيده أو يبطن كمه , أو بظهره . 


الأولى من الهجرة » وإسلام أبي هريره كان في السنة السابعة » وبسرة في السّنة 
الثامنة عام الفتح , هذا وإن لم يكن نضًا في النسخ . فهو ظاهرٌ فيه » وحديثهم 
مبقّي على الأصل » وأحاديئنا ناقلةٌ عنه وهي أولى » فإن كان الامر به هو 
المنسوخ ٠‏ لزم التغيير مرّتين » وإن كان ترك الوضوء هو المدسوخ » لم يلزم التغيير 
إلا مرةّ واحدة » فيكون أولى إن + وقافيوم الذكر على تيه اللون ل يسعقيه + الأنه 
يتعلّق به أحكامٌ ينفرد بها من إيجاب الغسل بإيلاجه » والحد » والمهر » وغير ذلك . 

ومنهم من حمله على المي من وراء حائلي ؛ لأنّه كان في الصّلاة » والمصلي في 
الغالي زعا شه من طرق قار .ولهدا تحلن اله يسع “مسد قلت رو 
الطبراني بإسناده » وصحّحه عن قيس » عن أبيه » عن النبي كلتم » قال : « 
مس ذكره فليتوضاأ» قال : ويشبه أنّ يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ » وفي 
تصحيحه نظر » فإنه من رواية حمّاد بن محمد الحنفي » وأيوب بن عتبة » وهما 
ضعيفان وحينئذ فيتعارض روايتاه » ويرجع إلى أحاديث النقض . 

(بيده) وهي من رءوس الأصابع إلى الكوع » كالسرقة » والتيمُم . 

(أو بيطن كقّه أو يظهرة) للعموم » والأول مغن عنه ؛ ْلَه يشمله » وعنه : 

يختصٌ النقض ببطن الكفٌ , لأنّهِ آلة اللمس . وفي حرف كمه وجهان » وظاهره: 
اي ور ب 
الكروي: ررواف حم :و الاق 6 وعد رقف : يدك فيه 4و لصتي + 
والكبير » على المنصوص » وعنه : لا نقض بمسٌ ذكر طفلٍ » ذكرها الآمدي » 
والحي » والميت على المذهب » وسواءٌ مشّه سهرًا » أو لغير شهوةٍ على المشهور , 
وعنه : إن تعمّد مسّه» نقض » وعنه : إن مسّه من فوق حائل لشهرةٍ , 
نقض » ولا فرق ا بين أصل الذكر ورأسه على المذهب » وعنه : يختصٌ 
بالثّقب »؛ وعنه : لوقه » وهما بعيدان » ومراده إذا كان أصليًا » سواءٌ كان 
صحيحًا . أو أشلّ » فلو كان زائدًا لم ينقض في الأصحٌ » وشمل كلامه اليد 


1555858555592 3 ا ل 1 


ولا ينقْضُ مَسهُ بذِراعِهِ » وفي مس الذّكر المقطوع وجهانٍ . وإذا لَمَسَ 
بلَ الخنقى المشكل وَذَكَرَهُ » انتفَضٌ وصُوءة , وإنْ مَسٌ أحَدَهُمَا لم يسَقِضٌ إلا 
أنْ يس الدجل ذَكْرَهُ لِشَهِوَةٍ . 


الصحيحة » والشلاء والزائدة على الصحيح » والمذهب أنه ينقض إذا مسّه من غير 
حائل » ولو بزائدٍ خلا ظفره . 

(ولا ينقض مسّه بذراعه) في ظاهر المذهب ؛ كالعضد ؛ لأن الحكم المعلّق على 
مطلق اليد لا يتجاوز الكوع . وعنه : بلى » وهي قول الأوزاعي ؛ لأنها في الوضوء 
ل ل ل ا بها . وعلم منه أنه لا ينقض مشه 

بغير اليد » زاد ابن تميم "وي الترج وجيات #بواختار الأكثر النقض بمسّه بفرج , 
الراك لا ذكره بذ كر غيره 4 وصرّح به أبو المعالي . 

(وفي مس الذّ كر المقطوع) اللتضل: روعهان) "وقيل :ايفان + كذا في 
(الحدر) والكيرةا وظاهر المذهمب أن لا ينقض لذهاب الحرمة . والثاني بلى 34 
وقطع به الشيرازي لبقاء الاسم » وكذا الخلاف في مس محلّه » وذكر الأزجي , 
وأو المعالي فيه 7 ينقض » ولا يتعلق بالذّ كر البائن شي من أحكام الختانين » 
لأنّه كيد بائنة بخلالاف فرج بائنٍ 


كت اماق ل اا الو ا 
كا حشفة + اهددع ول يعد عقا يد تطدها ؛ لزوال الاسم والحرمة . 
(وإذا لمس قبل الخننى المشكل وذكره » انتقض وضوءه) لأن لمس الفرج 
متيمّن » لآن الخنثى إن كان ذكرًا » فقد لمس ذكره » وإن كان امرأةٌ فقد مسّ 
فرجها . 

(وإن مسٌ أحدهما لم ينتقض) لاحتمال أنَّ يكون غير فرج » فلا ينقض 
الوضوء مع قيام الاحتمال . 1 

(إلا أن يمس الوّجل ذكره) أي : الخنشى (لشهوة) فإنه ينتقض ؛ لأن الخننى إن 
كان رجلا فقد لمس ذكرًا » وإن كان امرأةٌ فقد لمس الرّجل امرأةٌ لشهوةٍ . وفي 


سحي يج تنك ٠‏ ارت الطهازة 


وفي مَسٌ الدَبُْرٍ » وَمَسٌّ المرأة فَرْجَهَا 2 روايتانٍ , وعنة : لا ينقض مَسٌ 
الفرج بحالٍ 


«امجر) و «الوجيز» و «الفروع) صورةٌ أخرى » وهي إذا لمست المرأة قله ؛ لأن الخنشى 
إن كان امرأةً » فقد لمست المرأة فرج امرأةٍ » وإن كان رجلا فقد لمسته لشهوةٍ . 

(وفي مس الدّبر » ومس المرأة فرجها) هو اسم مخرج الحدث » وهو ما بين 
شفريها دون اسكتيها . 

(روايتان) إحداهما » ونقلها أبو داود أنه : ينتقض » قدّمها في «لمْحّر) 
و«الفروع) : واختارها أكثر الأصحاب » لقوله عليه السّلام : «من 07 فرجه 
فليتوضاً) رواه ابن ماجة » وغيره . 

والفرج اسم جنس مضافف فيعم » ولقوله عليه السّلام : «أيما امرأةٍ مت 
فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب » وإسناده جيّد إليه » 
وكالذٌكر » والأخرى/: لا ينتقض . 

أما الدّبر » فقال : الخلال إنها الأشيع في قوله » واختارها جماعةٌ » قال فى 
«الفروع) : وهيٍ أظهر ؛ لأن غالب الأحاديث تقهده بالذّكر . وأما الفرج » 0 
المروزي : قيل لبي عبد اللّه : الجارية إذا ممست فرجها ؛ أعليها وضوعٌ ؟ قال : 
5 أسمع فيه بشيءٍ » اي مشه إلى خروج خارج » بخلاف الذكر . 
وظاهره أ الخلاف مختصٌٌ بما إذا مسّت مسّت فرج نفسها وال اشير ل كرف نم 
فرجها » وفرج غيرها » وفي «التلخيص» و «البلغة» ينقض مس فرج المرأة . وفي 
مس فرج غيرها وجهان . 

وظاهر كلامهم : لا يشترط للنقض بذلك الشهوة » وهو مفدَعٌ على المذهب , 
وشرطها ابن أبي موسى . 

(وعنه : لا ينقض مسٌ الفرج بحال) لما سبق » وظاهره : أنه لا ينقض بمسٌ غير 
الفرجين من البدن » وهو كذلك في قول أكثر العلماء . 


كتابث الطهارة ه١١‏ 
الخامسش 1 نس يَشَرَنهُ بَشْرَةَ أنْقَى لِشَهِوَة 


وقال عرزة يعن فى سق الأشين: + 

وقال عكرمة : يجب على من مس ما بين فرجيه » ولا تجب بمسٌ فرج بهيمةٍ 
ولو كانت مأكولة أنه ليس بمنصوص عليه , ولا في معناه » وفيه احتمال » وهو 
قول الليث 4 زاد في «الاعاية) 8 لشهوةٌ 4 ولا عمس المخرج المعتاد ) إذا نيسيك وانفتح 
غيره » وفيه وجةٌ وقيل : معها 

فرعٌ : إذا انتشر عضوه بتكرر نظر » لم ينتقض في الآصمٌّ » كما لو كان عن 

(الخامس : أنَّ تَسٌ بشرته بشرة أنثى لشهوة) هذا ظاهر المذهب ؛ لأنّه عليه 
الكلام صلَّى » وهو حاملٌ أمامة » والظاهر أنه لا يسلم من مسشها » ولأنه ليس 
بحدث » وإنا واتاك إليه » فاعتبرت الحالة التي تدعو إليها »؛ وهي حالة الشهوة . 

وفي «الوجيز) : بشهوة ة بالباء » وهو أحسيق 00-06 المصاحبة والمقارنة » وهو 
شاملٌ للأجنبية » وذات المحرم » والصغيرة والكبيرة » لعموم النص » واللّمس الناقض 
معتبر مع الشهوة 4 فإذا وجدت فلا فرق 4 لكن في العجوز والحرم والصغيرة وجة 
وهو ظاهر (الخرقي» فيها » وصرّح به المجد مقيّدًا بالتي لا تشتهى » وللميتة » واححيّة ؛ 
لأن الموت لا يرفع عنها الاسم » وكما يجب الغسل بوطثها . 

والتجعار الحريفك :4 لين عقيل علاقد: )الأنينا لبس محلا للتهوة :سوا كان 
المي باليد أو غيرها من سائر البشرة » للعموم » والتخصيص تحكم . 

ولا فرق أيضًا بين مها بعضو زائدٍ » أو مس عضو زائدٍ منها » وخرج من 
كلامه إذا كان اللمس بحائلٍ » وهو المنصوص » ولو مع شهوةٍ » ذكره المؤلف » 
وظيروج الآلدالم مقها:. 

والشهوة المجكدة لا توجب الوضوء » وعنه : ينقض » ذكر القاضي أنه قياس 
المذهب . 


١‏ كتابُ الطهارة 
وعنة : لا ينقض , وعنة : ينقض لمشها بكلش حال . 


قال ابن حمدان : وهو بعيدٌ . وخرج منه أيضًا مس الوجل الوجل » والمرأة 
لمرأة » لشهوةٍ ؛ لأنَّه ليس بداخل في الآية الكريمة » وأما المسها له مع الشهوة , 
فروايتان : | 

إحداهما : لا أثر له » لأن النصّ إنما ورد في الّجل » واللمس منه مع الشهوة 
مظنةٌ لخروج الحدث » فأقيم مقامه . 

والأخرى » وهي أصحٌ ‏ قال في «المغني) . وهي ظاهر كلام الخرقي : ينقض ؛ 
لأنها ملامسةٌ ناقضةٌ » فاستويا فيها » كالجماع » وهي أدعى إلى الحدث لفرط 
شهوتها . 

(وعنه : لا ينقض) اختارها الأجرّي , والشيخ تقيٌ الدّين » لما روت عائشة أَنَّ 
انبي يِه كان يقبل بعض نسائه » ثم يصلّي » ولا يتوضأء رواه أبو داود » 
والنسائي » واحتحٌ يا حول ؛ وضعٌّفه يحيى القطاة + وابن معين » والترمذدي 
وغيرهم . ووقعت يد عائشة على قدمه عليه الشلام وهو يصلّي » ومسشها برجله 
» وهو يصلَي . رواه النسائي . ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته » ولأنه مس 
فلم ينقض كمس البهيمة . 

والملامسة في الآية أريد بها الجماع » قاله علي وابن ع عباس . ولو باشر مباشرةٌ 
فاحشةٌ » وقيل : إن انتشر » نقض » وإذا لم ينقض مسٌ فرج » وأنثى » استحبٌ 
الوضوء » نص عليه . 

(وعنه : ينقض لمسها بكلّ حال) وهو قول ابن مسعود ‏ ورواه الشافعي عن 
مالك » عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه . وقال عمر » وابن مسعود : القبلة من 
اللمس وفيها الوضوء . رواه الأثرم . وحقيقة اللّمس التقاء البشرتين . قال الشاعر : 

لمست بكفي كقّه أطلب الغنى . 


ولأنه مسٌ يننقض » فلم تعتبر فيه الشهوة كالذٌَّكر . والأوّل أُصحٌ جمعًا بين الآية 


كتابٌ الطهارة ١‏ 


ولا بنفض ” بس لير والسَن والظفُرٍ ٠‏ والأمرَدٍ . وفي نقَض وضوءٍ 


ا ا ل وك ل م 
بها الجماع لاكتفى بقوله تعالى : «ووَإن ع حت أطْهّرُوا4 [المائدة : > 

اي ا 0 
ينفصل عنها حال السّلامة » أشبه الدمع » ولا يقع عليها الطلاق بإضافته 
إليه »وفيه وجه ينتقض ؛ لأنّه من جملتها . قال بعضهم : وكذا الخلاف إن 

لمسها الإجل بهذه الأشياء . 

(والأمرد) . أي 7 ينقص الما شير واتطل عليه وهر النههاء تعدم 
تناول الآية » له ولأنّه ليس بمحلٌ للشّهوة شرتًا . 

وعنه : بلى » جزم به في «الوجيز) ؛ ؛ لأنها مباشرةٌ لآدمي حقيقة » ولا نقض 
بم ختثى مشكل , ولا بمشه رجلا وامرأة ؛ لأنّه متيفّن للطهارة شاك في الحدث . 

(وفي نقض وضوء الملموس روايتان) أظهرهما : لا نقض » قاله ابن هبيرة » 
واختارها جد ؛ وهي ظاهر «الوجيز) "لأنة لا تو فيه 5 وقياسه على اللامس لا 
يصحٌ لفرط شهوته . 

والثّانية : بلى » وهي ايفاو ابن دوس أن ما ينقض بالتقاء البشرتين لا 
فزق فيه ونا اللاصق بو اللموض + #القاءالنادى: لم ,سيا :إذا ركلف اللشهوة 
في الملموس كما ذكره الشيخان . وخصٌ بعضهم الملموس بالمرأة . وفي (العاية) 
وفع القض وضوي اللمرسن فرجه وجهان . وقيل : لا ينقض وضوء الملموس ذكره 
بخلاف لمس قبل المرأة . 

(السادس : غسل الميت) هذا هو المنصوص عن أحمد » وعائّة أصحابه » 
وجزم به في «الكافي) و «الوجيز) وقدّمه قٍِ «اجر» و «الفروع) لما روى عطاءٌ أن 
ابن عمر » وابن عباس ؛ كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء , وكان شائعًا » لم 
ينقل عنهم الإخلال به » ولأنَّ الغاسل لا يسلم من مس عورة ايت غالبًا » فأقيم 


الحم نكت * لات ليان 


السَابعٌ : أكل حم الزُورٍ » لقولٍ رسولٍ الله يَزتَهِ : «توضّؤوا من لحوم 
الإبل » ولا توضّؤوا من حموم الغتم» 


مقامه » كالنوم مع الحدث » وعنه : لا ء اختاره التميمي » وصتححه المؤلف » لما 
روى الدارقطني عن ابن عباس أنَّ لي و ا 
غسل إذا غسلتموه » فإن ميتكم ليس بنجس ؛ فحسبكم -أي : يكفيكم- أنَّ 
تغسلوا أيديكم) وانفادة كته ولآنه الأصل 0 | 
معناه » وكغسل الحي . فعلى الأول لا فرق فيه بين المسلم » والكافر » والرئجل » 
والمرأة » والكبير » والصغير » » للعموم . وسواءٌ غسله في قميص أو لا » وفيه وجة 
أنه لا ينقض إذا غسله في ثوب ء ولم يمس فرجه. ذكر في «الّعاية) أنه 
الأظهر » وخرج من كلامه الك وهو أظهر الاحتمالين عند ابن 
حمدان » وإذا يمّمه عند تعذر غسله » وفيه قولٌ . 

فرعٌ : الغاسل من يقلبه » ويباشره » ولو مرّة لا من يصبٌ الماء ونحوه . 

(السابع : أكل لحم الجزور) على الأصحٌ (لقول رسول اللّه يلتم : «توضؤوا 
من لحوم الإبل , ولا توضووا من لحوم الغنم) ) . رواه أحمد . وأبو داود , 
والترمذي » من حديث البراء بن عازب » وصحّحه أحمد » وإسحاق » وقال 
ابن خزيمة : لم نر خلاقًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيحٌ . وروى مسلمٌ 
معناه من حديث جابر بن سمرة . 

قال الخطابي : ذهب إلى هذا عائّة أصحاب الحديث . فعلى هذا لا فرق فيه 
بين قليله وكثيره » نيئه أو مطبوخه » عالماً كان الآكل أو جاهلا وعنه : إن علم النهي 
نقض . 

قال الخال : وعلى هذا استقك قوله لا عاد فيعذر بالجهل كما يعذر 
بجهل الزنا ونحوه الحديث العهد بالإسلام . 

وعنه : ينقض نيئه » وعنه : إن طالت المدَّة كعشر سنين » لم يعد » بخلاف ما 
إذا قصرت » وعنه : لا يعيد إذا تركه متأولًا » وعنه : إذا كثر أكلها , وعنه : لا 


كتابُ الطهارة 


إن شَرِبَ من لبيها » فعلى روايتين 


نقض مطلقًا » وهو قول أكثر العلماء لما ما روى جابد قال : كان آخر الأمرين من رسول 
اللّه ل َي ل الرضوع مما مقت الثان + زواة أحمد »:وأبو:داؤد: 6 والتسائي :+ وإشتاده 

. وقال عمر » وابن ن عباس : الوضوء مما خرج » وليس ما دخل . رواه سعيدٌ ) 
0 بأكرل 6 أغية مار لمكولات ؛-والأول أصك + لا يقال > :يحتمل أن يراد 
بالوضوء غسل اليدين ؛ لأنّه مقرونٌ بالأكل كما حمل أمر النبي عَتَهِ بالوضوء , 
قبل الطعام وبعده . ١‏ 

ويحتمل أَنَّ يراد به على وجه الاستحباب ؛ لأن الوضوء الوارد في الشّرع 
يحمل على موضوعه الشَّرعي » ولأنه جمع بين ما أمر به » وهو الوضوء من 
لحومها » وبين ما نهي عنه » وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم . 

والخصم يقول : بأنه يستحبُ فيهما » ولأن السؤال وقع عن الوضوء , 
والصاؤة 6 والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غير الوضوء الشرعي » ولان مقتضى 
اله الإيجاب ؟َ أنه اسن 0 منه . ودعوى النسخ مردودة بأمورٍ ٠.‏ وقيل: 
اضوع 1 معلل “بأنها :من. العنياطين ‏ إذ كل عاتٍ متمرد سِيطانٌ » فالكلب 
الأسود شيطان الكلاب » والإبل شياطين الأنعام » فالأكل 6 يورث حالة 
قنيطائة » والشيطان يطفئه بارد الماء . 


إن 2 من لبنها فعلى 0 كذا في 0 و «المْجّر) و «الفروع) 
ره الإبل وألبانها رواه مك + ا ماجة من ا لماج بن أرطاة » 
وروفى الشالنجي نحوه من حديث البراء بن عازب 4 وإستاده جل 4 والأحرى:: 
لاء وهي ظاهر «الوجيز» » قال الزركشي : واختيار الأكثرين » لما روي ابن 
اع أن النبي عه قال : «مضمضوا من اللبن فإن له دسما» قزل على أذ 
ا ا 0 / 
فيه غير معقول المعنى » فيقتصر على مورد النصٌ فيه . 


ونا كتابُ الطهارةٍ 


ون أكل من كبدها أو طحالها . فعلى وَجهين . التَامِنُ : الرَدّةُ عن 
ادم 


(وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين) وفي «الفروع» روايتان » 
إحداهما : لا ينقض ؛ لأن النصّ لم يتناوله . والثانية : بلن:» لأن .ذلك من 
جملة الجزور » فإطلاق لفظ اللحم يتناوله » بدليل أنَّ الله تعالى لما حوّم لحم 
الختزير تناول جميع أجزائه » والأشهر الاول » والحكم في بقية الأجزاء 
كالكوش » والمصران » والسنام » والدهن كذلك . 

وعلم منه أنَّ لا وضوء من غيره سواءٌ مشّته النارء أو لاء وهو قول أكثر 
العلماء » وروي عن الخلفاء اراطادين » ولا وضوء بأكل لحم محرّم » وكذا 0 
محم على الأصحٌ . عنه : يختصٌ ل النقض بلحم الخترير . قال أبو بكر : وبقية 
النجاسات تخرج 0 » حكاهة ابن عقيل » وقال الشيخ تقئٌ الدين اليد 
المباح للضرورة » كلحم السباع أبلغ من الإبل » فبالوضوء منه ول 
والخلاف فيه مبنئ على أنَّ لحم الإبل تعبديٌّ » أو عقل معناه . 

(الثامن : الردّة عن الإسلام ) هذا هو امجزوم به عند أكثر الأميحائ » وهو 
أشهر الروايتين » لقوله تعالى : فلن أَشرَكْتَ لِحْبَطنَّ ملك [الزمر : 1] » ولقول 
أبن عباس : الحدث حدثان : حدث اللسان » وحدث الفرج » وحدث اللسان 
شد » وفيهما الوضوء » لكن في إسناده بقية بصيغة «عن) قال في «التحقيق) : 
لا يصحٌ ؛ ورواه ابن شاهين مرفوعًا فيدخل في عموم قوله :عليه الكتلام : 7 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» متفنٌ عليه . ولأنها طهارة عن 
حدث . فأبطلتها الردّة كالتيمم » لكن الآية دالةٌ على أنَّ الردّة تحبط سر 
بمجردها » والأشهر عن أصحابنا أنها لا تحبطه إل بالموت لقوله تعالى : 
يَرْكَدِدُْ مِنكُمَ عن دين كَيَمْتَ وَهْرَ حار تأزكيك عبطت أعمل 4 
[البقرة : /ا١١١]‏ وبنوا على ذلك صحّة صحّة الحجٌ في الإسلام الأول » وقضاء ما فاته 
من صلاة وزكاة ووم على المشهور ٠‏ ثم الإحباط إنما ينصرف إلى الوا دون 
الفعل ) بدليل مصلّ خلفه » وهو مسلم » ولقائل أنَّ يقول : هذا تمشك بدليل 


كتابُ الطهارة شيل 


0 را 


الخطاب » والمنطوق مقدَّم عليه وعنه : لا نقض ». حكاها ابن الزاغوني » ولم 
يذكرها القاضي وعامّة أهوحابه في النواقض » لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه 
إذا عاد إلى الإسلام فيدخل فيه الوضوء ؛ وصرّح به تناع + 

وردّه الشيخ تقيٌ الدّين بأن فائدته تظهر إذا عاد إلى الإسلام » فإنا نوجبهما 
عليه » فإن نواهما بفسله » أجزأه على المشهور » ولو لم ينقض » لم يجب إلا 
الغسل فقط . ويمكن أنَّ يكون مراد القاضي ها أرسن: قبل أرعيه وهوةا ؟ 
فهو ملازمٌ له وظاهره أنه لا نقض بغيرها من غيبةٍ » ونميمةٍ » وقهقهة » ونقله 
الجماعة ل ا ا 

(ومن نين الطهارة) البقين : ما أدغدت: النفسن للبصيديق به » وقطعت به » 
وقطعت ل الشكُ : حلاف اليقين (أو تيقن 
الحدث وشكُ في الطهارة بنى على اليقين) الو ا 
شكي إلى النبي علد الّجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصّلاة » فقال : 
ينصرف حتى يسمع صوثًا أو يجد ريحًا» متف عليه 1 
من حديث أبي هريرة » ولم يذكر فيه : «وهو في الضصَّلاة )» ولأنه إذا كك 
تعارض عنده الأمران + فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى 
اليقين » وسواعٌ كان في الصّلاة أو خارجها » تساوي عنده الأمران » أو غلب 
على ظلّه أحدهما ؛ لأن غلبة الظيّ إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت 
إليها » كظنٌ صدق أحد المتداعيين » بخلاف القبلة والوقت » هذا اصطلاح 
الفقهاء . 

وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك » والراجح ظنٌ » والمرجوح 
وهمٌ . 

(فإن تيقنهما) أي : تين الطهارة والحدث في وقت الظهر مثلًا (وشك في 


بض كتابُ الطهارة 


السّابِقٍ منهُمَا , نَظْرَ في حاله قَبلَهُمَا ' فإن كان مُمطَهُرَا فهو مُحَدتٌ » وإن 
كان محدثً فهو مُتَطَهُرْ , وَمَنْ أحدَتٌ حَرْمَ عليه الصَّلاةٌ 


السّابق منهما) أي : لم يعلم الآخر منهما (نظر في حاله قبلهما) أي : قبل الطهارة 
والحدث . وهو ما قبل الزوال (فإن كان محدثًا 1 فهو الآن (متطهة) أنه تيقّن زوال 
ذلك الحدث بطهارة » ولم فتن زوال تلك الصهارة مويق اجر لالعتيال آذ 
يكون الحدث الذي تيقنه بعد الزوال » هو الذي كان قبله » فلم يزل يقين 
الطذهارة بالشلكُ. 


(وإن كان متطهرًا فهو محدثٌ) لما ذكرنا . هذا فى تيمّن الحالين » وأما تين 
ا ل ا 
ولا يعلم أسبقهما , فإنه يكون على مثل حاله قبلهما جزمًا ؛ فإن كان متطهرا » فهو 
الآن متطهّدٌ ؛ لأن الطهارة التي قبل الزوال قد تيقّن زوالها بالحدث , وتيشن زوال 
الحدث بالطهارة التى فى وقت الظهر » والأصل بقاؤها وإن كان محدثًا » فهو 
الآن محدك واوكدا لودع :وها لا يميه > فإن حي اليا ؛ وانفييا: 
أو اتيقن. حَدنًا' :وفعل «طهارة :قط > فبِطَلدٌ خاله قبلهما ...ون نيدن أن الطهارة 
عن حدث » ولا يدري الحدث عن طهارةٍ » فمتطهرٌ مطلقًا وعكس هذه بعكسها . 


مسألة : إذا سمعا صونا أو :شما زيكا من الحدهما لا بعيية : قلا وضوع غليهما 


عع 


على الأصحٌ ولا يأتم أحدهما بصاحبه » ولا يصاففه في الصّلاة إن كانا وحدهما » 
وإن كان أحدهما إمامًا أعادا صلاتهما » نصّ عليه وقيل عنه : ينوي كل منهما 
الانفراد ويتم صلاته وحده 5 

(ومن أحدث حرم عليه الضّلاة) لما روى ابن عمر أَنَّ النبي مَك زلا يفيل 
الله صلاة بغير طهور) روأه مسلم وهو يعم الفرض » 07 0-0 المجدد 
كسجدة التلاوة 2 والقيام المجدد » كصلاة الجنازة » وسواحٌ كان عالا أو جاهلا , 
فلو امل عع الاك لور كدر بو ومشك برو سرد وزو درن ردض اتن 
جواز الصّلاة على الجنازة بغير وضوءٍ » ولا تيم . 


2 
- 


كتابُ الطهارة فاق 


(والطواف) لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء بن السائب » عن طاوس » عن 
ابن عباس أن النبي يِه قال الطّواف حول البيت مثل الصّلاة إلا أنكم تتكلمون 
فيه ٠‏ فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير» إسناده جيدٌ إلى عطاء » وهو مختلف فيه 
واختلط في آخر عمره ال امن : عطاء رجلٌ صالخ » قال الترمذي : وقد روي 
عن طاوس عن ابن عباس موقوقًا » ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 
الناتين 

(ومسٌ المصحف) لقوله تعالى : إلا يَمَسّدُء إِلّا الْمطْهرُوت4 [الواقعة : 75] 
أي : لا يمسٌ القرآن » وهو خبد بمعنى النهي » وحرّك بالضمٌ لالتقاء الساكنين » ورد 
بأنه اللوح المحفوظ والمطهّرون الملائكة ؛ لأن المطهّر من طهّره غيره » ولو أريد بنو آدم 
لقيل : المتطهرون . 

وجوابه بأن المراد هم وبنو آدم قياسًا عليهم بدليل ما روى عبد الله بق أن بكر 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه » أَنَّ النبي يه كتب إلى أهل اليمن كتابًا » 
وكان فيه : دلا يمس القرآن إلا طاهرً؛ رواه الأثرم » والنسائي والدارقطني متصلًا » 
قال الأثرم : واحتجٌ به أحمد » ورواه مالك مرسلا . ومقتضاه ه أنه لا يباح مشه بشيءٍ 
من جسده حتى يتطهّر » ولو بتيمم . 

قإل اولك إن ااه وهر قات ا دك «ميجقاكين الكقانةى وليه 
والحواشي ٠‏ والورق الأبيض المتٌُصل به » بدليل البيع على المذهب » وله حمله بعلاقته 
أو بحائلٍ منفصل عنه . لا يتبعه في البيع كغلافه » أو بحائلي تابع للحامل ؛ كحمله 
في كمه » أو ثوبه » أو تصمّحه بعودٍ ونحوه على المشهور » جزم به أبو الخطاب » 
وابن عبدوس » والقاضي » والمؤلف . 

وعنه : المنع من حمله بعلاقته وتصفّحه بكمّه » وخرجه القاضي منه إلى بقية 
الحوائل » ولم يعوّل عليه في «المغني» » وله الكتابة منه من غير مس » جزم به كثير 
من الأصحاب . وقيل : هو كالتقليب بالعود » وقيل :يجوز للمحدث دون 
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الجنب . وهذا إذا لم يحمله على مقتضى ما هو في «التلخيص) وغيره . 


وله مس تفسير على المذهب 4 ومنسوح تلاوته على الأصحٌّ 2( 0 
المأثورة 4 والتوراة والإنجيل يا لبتي بقرآن 5 وحكم البعض 0 
كتب بعضه منفردًا لم يجز مسّه » وإن لم يسم مصحمًا ا 


ألواحهم » وفي رواية ذكرها القاضي : ومسٌ الدراهم المكتوب عليها القرآن » 
وثوب 0 لحر ا ار إليه . وعلم منه أَنَّ 


اللي ع ب ود سكي الا ل 
وحمله القاضي على حمله حال كتابته » ولا يجوز مشه بعضو طهره حتى يكملها . 

مسائل : 

الأولى : لا يكره تحليته بذهب أو فضة لتضييق النقدين » وعنه : لا كالضيّة » 
ييف نل هليش كمه ارود قله التباعةام لذن 3 للك قله يسيك 
وقيل : يكره للرجال ' لا للنساء » وقيل يحرم » جزم به جماعةٌ » ككتب العلم 
في الأصح . قال ابن الزاغوني : _ كتبه بذهب حرام ؟ أنه 0 ويؤمر 
بحكه » فإن اجتمع منه ما يتموّل قال او سات : إذا بلغ نصابًا . 

وكره أحمد توسّده » وفي تحريمه وجهان ل 
وفي معناه التخطي » ورميه بالأرض » بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك » ويحرم 
كتبه بحيث يهان » كبول حيوانٍ » ونحوه . وتجب إزالته » ويحرم دوسه » والمراد 
غير حائطٍ المسجد . 

قال في «الفصول) وغيره : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرًا ؛ 
وغيو لأن ذلك يعض الميلى + ويلهية ‏ ويلافق إذا بن + ؛ لتعظيمه وصيانته » 
ولف تقل «رشكلة ‏ ركتارة الأععان ٠‏ ,والميون + فده الأبالفد فى “وزاية + 
رضة متفدة تتط ان وسله عمد أن لوق الانى 1 راكنا رما «اللسية 
ابن 'المنادي : : 


كناك الطاة حم ري ا 


الثانية : يجوز تقبيله » وعنه : يستحتُ » ونقل جماعةٌ الوقف ولا يجعله على 
عينيه لعدم النقل » وظاهره أنه لا يقام له » لكن يؤخذ من فعل أحمد الجواز . 

الثالئة : له أخذ الفأل فيه » فعله ابن بطة » ولم يره غيره من الأصحاب » ونقل 
ابن العربي : أنه يحرم » حكاه القرافي عن الطرطوشي المالكي » وظاهر مذهب 
الشافعى الكراهة . 

الرابعة . يحرم السفر به إلى دار الحرب » وقيل : إِلّا مع غلبة السّلامة » وفي 
«المستوعب» : يكره بدون غلبتها . 

الخامسة : لا يجوز أنَّ يملكه لكافر » فلو ملكه يإرث ألزم على إزالة ملكه عنه ؛ 
لأنّه يتديّن بانتهاكه وإزالة حرمته . 


ا ا ا ب كحي ر ' كتاي الطهارة 


باب الغسلٍ 


َمُوحبائهُ سَبِعَةٌ : حُروجٌ الِيّ الدّافِق بِلَدّةِ » فإنْ خرج لغير ذلك لم 


يوجب. 


باب الغسل 

هو مصدر » من غسل الثوب والبدن ) يغسله غسلا قال عياض : 
0 0 الفعل » وذكن اب وف أن غسل الجنابة » بفتح 
000 ما 0 به ارون 0 خطمي 0 5 5-7 واجت. إجماعًا , 
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0 الى 0 58 ار وقد يقال : جنبان وجنبون » وفي 
«صحيح مسلم) : (ونحن جنبان) سمّي 4 أنه نهي أن يقرب تواضع 
الصّلاة . وقيل انه الدائق:« مقت يتطور ؟ وقيل ٠‏ لأن املق تدانت) مداه .: 
والأحاديك 'مشهورة بذلك . 

(وموجباته سبعةٌ) وفي «المحكر» و «الفروع) ستة . 

(خروج المني) من مخرجه » فإن خرج من غيره » كما لو انكسر صلبه فخرج 
منه ) لم يجب ) وحكمه كالنجاسة المعتادة (الدافق بلذة) ولو دما . 

(فإن خرج لغير ذلك) كمرض » أو بردٍ » أو كسر ظهر (لم يوجب) في أصحٌ 
الروايتين لما روى علي » أن النبي يِه قال : «إذا فضخت الماء فاغتسل ء وإن لم 
تكن فاضخًا فلا تغتسل» . روأه أحمد والفضخ : هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم 


الحربي . ويستثنى منه النائم » فعلى ما ذكره يكون نجسًا وليس مذيًا » قاله في 
«الوعاية) . 


2 ل سسحتت ئتئ2ئ ااا ات يون 
فإنْ أَحَسٌ بانتقاله , فأمسَكَ ذَكَرَهُ فلم يخرخ , فعلى روايتين 


والثانية : يجب » ذكرها ابن عبدوس » والقاضي » وأخذها من نصّه فيمن 
جامع » ثم اغتسل ثم أنزل » فعليه الغسل مع أَنَّ ظاهر حاله أنه يخرج لغير شهوة . 

وفي «الصحيحين» عن أمّ سلمة أَنَّ أُمّ سليم قالت : يا رسول الله » إن الله لا 
يستحي من الحق : هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : «نعم إذا رأت 
الماع . 

وقال عليه السّلام ف حديث على: «وفى المنىّ الغسل» رواه الخمسة ) 
وصكحه الترمذي :م وها .ما" لم يضر منلشاء: كاله القاضي وجمع + يجيب 
الوضوء فقط » لكن قال في «لمغني» و «الشّرح) : يمكن 4و كون هذا متيًا ؛ 
لآن الشارع وصفه بصفةٍ غير موجودةٍ فيه » وظاهره : أنه واجبٌ بالخروج ) 
ويتوجحه يإرادة القيام إلى الصّلاة . 


فائدة : المنئ يخلق منه الحيوان لخروجه من جميع البدن » وينقص به جزةٌ منه 
ولهذا يضعف » بكثرته فيجبر بالغسل . 

(فإن أحسٌ بانتقاله) من ظهره (فأمسك ذكره , فلم يخرج فعلى روايتين) 
إحداهما : لا يجب » اختارها المؤلف » والشيرازي » وهي ظاهر «الخرقي») لا 
تقدم من الأخبار » إذ الحكم في الجميع مرتّب على على الرؤية يشي رذن الخيوة بمجردها 
لا توجب غسلًا ؛ لأنها أحد وصفي العلة 8 :وسكي عا ولا اليحضنا .| 
بخروجحة. 

والثانية : بلى » وهي المذهب المنصوص عنه » وجزم بها الأكثر ؛ لأن الجنابة 
أصلها البعد » لقوله تعالى :«وَأَبْمَارٍ اَلْجمّسِ [النساء : 5"] أي : البعيد » ومع 
الانتقال قد باعد الماء محله » فصدق عليه اسم الجنب » وإناطة للحكم بالشهوة » 
وتعليًا له على المظنّة إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه . 


قيل : ومحلهما فيما إذا لم يخرج إلى قلفة الأقلف » وفرج المرأة » أما إذا خرج 


للح يي 1 ا الطهاة 


وإِنْ خرَج بعد الفسلٍ , أو حَرجَث بقبَة لني لم يجب العُسِلُ » و 


يجبُ , وعنه : يجبُ إذا خرّج قبل البولٍ دونَ ما بعدَهُ 


اليهما: فإنه ييه رواية واحدة : 


فعلى الأولى يجب الغسل إذا خرج ؛ رواية واحدةٌ » ذكره ابن تميم » وغيره » 
وإن خرج بغير شهوةٍ ؛ لأن انتقاله كان لشهوة » زاد في «الرّعاية) : وأعاد ما صلى . 

وعلى الثانية : يحصل به البلوغ » والفطر » وفساد النْسك » ووجوب بدنة في 
احج » حيث وجبت ؛ لخروج المنيٌ . قاله القاضي في «تعليقه) إلزامًا » وجعله ابن 
حمدان وجهًا وبعّده 3 وأطلق 0 «الفروع) الوجهين 3 وكذا انتقال حيض » قاله 

(وإن) قلنا : يجب بالانتقال » فاغتسل له ء ثم (خرج بعد الغسل أو) اغتسل 
اح شيرع بينطنه تع وخريجت يقية الى + الم يجب الفسل) ور الخلال © اند 
الذي تواترت عليه الرواية 2 واختاره القاضي » وابن ابي موسى ) وجزم به في 
الغسل ؟ قال : يتوضأ . وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي » ولأنه مني واحدّ » 
فأوجب غسلا واحدًا » كما 2 6 دفعة واحدةً ؛ أنه خارجٌ لغير شهوةٍ )2 
أشية روه ٠١‏ قر الرة نوي غلل أحمن + قال الأ الشيوة ناضية 4 واه 
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حدث ») 0 أنه يجزئه الوضوء : 
(وعنه يجب) قدّمها في «الرّعاية» » وصحححها المؤلف ؛ لأن الاعتبار بخروجه 
كسائر الأحداث » فيناط الحكم به . 


(وعنه يجب إذا خرج قبل البول) اختاره القاضي في «تعليقه) أنه بقية مني 


دافقٍ بلذةِ (دون ما بعده) لأن الظاهر أنه غير الأول » وقد تَخْلّفَ عته شرطه ؛ وهو 
الدفق واللدة »؛ وروي نحوها عن علىٌ 4 وضعّفه ات .: 


وعنه : يجب إذا خرج بعد البول دون ما قبله » لأنّهِ منِق جديدٌ » ولو كان من 


كا ال ا و و تت ا ا 


الثاني : التِقَاءُ الاين . 


بقية الأول لما تخلّف » وكذا لو جامع فلم ينزل » واغتسل » ثم خرج لغير شهوةٍ » 
وجزم جماعةٌ » وهو المنصوص : يغتسل . وظاهره : أنه لا يجب بمجد الاحتلام من 
غير انزالٍ » وهو المنصوص » لحديث عائشة . وعنه : بلى » وعنه : إن وجد للة 
الإنزال . فعلى ا 3 خرج 00 اسل م الحال ء» وإلا فروايتا 
ل أنه إذا 0 دون 3 ارج ا 
الرأة » ثم خرج » أو وطئ في الفرج » ثم خرج من فرجها بعد غسلها » أو 
خرج ما استدخلته بقطنة » أو غيرها » ولم ينزل منثها ٠‏ قال ابن حمدان : أو 
سيا مني امرأةٍ بسحاقٍ » فإنه لا يجب على المنصوص » وفي الكل 
وجة . 

مسأل : إذا انتبه بالغ » أو من يحتمل بلوغه » فوجد بللا » جهل أنه من » 
وجب على الأصِحٌ » كمن ذكر معه حلمًا » نصّ عليه لحديث عائشة . 

رواه أحمد » واحتجٌ به » وغسل بدنه وثوبه احتياطا » ولا يجب 

والثانية : لا يجب ذكرها الشيخ تفي الدين ؛ لأنّه يحتمل أن يكون متا أو 

مذيًا » وهو طاهرٌ بيقين » فلا يزول بالشكُ 3 وان تسدها رفظي وات ةم 
توضا » ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه » وقيل : يلزمه حكم غير المي . قال في 
«الفروع) 8 ويتوجّه احتمال حكمهما : وإن سبق نومه نظك أو بردٌ أو ملاعبة » 
لم يجب . نص عليه » وعنه : بلى » وعنه : إن ذكر معه حلمًا » وإن تينه 
مذيًاا ) فلا ٠‏ وإن رأي منكا بثوب ينام فيه )» وقال أبذا المعالي » والأزجي ام 

بظاهره ؛ لجوازه من غيره - اغتسل » ويعمل في الإعادة باليقين . وإن كان ينام 
فيه هو وغيره فلا » على الاصحٌ . 

(الثاني : التقاء الختانين) لما روى 53 هريرة 4 0 النبي عله قال : (إذا جلس 
بين شعبها الأربع , ؛ ثم جهدها » فقد وجب الغسل» أخرجه البخاري ومسلم » وزاد 
هو وأحمد : «وإن لم ينزل) وفي حديث عائشة ة » قالت : قال رسول الله عقر : 
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«إذا قعد بين شعبها الأربع , ومس الختان الختان » فقد وجب الغسل» 0 
مسلم . وما روي عن عثمان » 0 وطلحة » والزبير : أنه لا يجب إلا 
بالإنزال » لقوله : «لماء من الماء» فمنسوحٌ ؟ بما روى أبي بن كعب » قال : إن 
الفتيا التى كانوا يقولون : 00 من الماع» 2 وقخضة رخصٌ بها رسول اللّه 2 3 
ثم أمر بالاغتسال . رواه أحمد وأبو داود » والترمذي وصحححه . قال الحافظ 
عبدالغني : إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين . 

ثم المراد من التقائهما : تقابلهما وتحاذيهما » فقال : (وهو تغييب الحشفة) 
الأصلية » أو قدرها إن فقدت » وإن لم ينزل (في الفرج) الأصلي ٠‏ بلا حائلٍ . 

وقيل : ومعه » وإن لم يجد حرارةً » ليحترز به من الخنثى المشكل » إذا أولج 
حشفته » ولم ينزل في فرج أصليٌ » أو أولج غير الخنثى ذكره من قبل الخنثى » فلا 
غسل على واحدٍ منهما » لاحتمال كون الحشفة أو القبل خلقة زائدةً . 

ومن أنزل منهما وجب عليه الغسل » وإن تواطأ خنثيان في قبليهما » أو 
دتزيهما + ترجهات .. ,وقيل :+ .إن فليا الرائدة كأصلي ."وجيت 6 .وإلا: فلا + ون 
تواطأ رجل اختي في دبريهما » اغتسل الرّجل بيقين » والأصحٌ وجوبه على 
الخنشثى احتياطًا » وظاهره : أنه إذا مسى الختان الختان من غير إيلاج » فلا غسل » 
كمن أولج بعض الحشفة » وأنه لا فرق بين العالم والجاهل . فلو مكث زمانًا لم 
يصلّ احتاط في الصّلاة » ويعيد حتى يتيقن نص عليه ؛ لأنهِ مما اشتهرت به 
الأخبار » فلم يعذر بالجهل . والطائع والمكره ؛ لأن موجب الطهارة لا يشترط 
فيه القصد » كسبق الحدث » والنائم كاليقظان . 

(قبلا كان أو ذيرًا) :في الممضوضن ١:‏ اويجود شرطه + :وقيل + علي الواطئ "(من 
آدمي) لما تقدّم » وكلامه شاملٌ للبالغ وغيره . قال الإمام أحمد : يجب على الصغير 
إذا وطيع » والصغيرة إذا وطئت » مستدلا بحديث عائشة » والأصحٌ : يازمه إن أراد 
ما يتوقف على الغسل أو الوضوء » أو مات قبل فعله شهيدًا » لكن القاضي صرح 


كتابٌُ الطهارة ١:4١‏ 


وقالَ أبُو بكر لا غُسلَ عَلَّيهِ » أو بَهِيمَةِ حي و ميّتِ. الثَّالتُ: إسلامُ 
الكافر أصليًا كان أو مُرتدًا 


بعدم اعرف مستدلا بعدم التكليف كالحائض » وحمل كلام أحمد على 
الاستحباب» وردّه في (المغني)؟ لكونه صرّح بالوجوب» لفل |الخلااف لفظئ ؛ إذ 
مراده بالوجوب اشتراطه للصّلاة ونحوهاء لا التَأنِيم بتأخيره . ومراد القاضي 
بالاستحباب: اتام إلزامه بذلك. وشرط بعضهم لوجوبه: مجامعة مثله» وشرط 
بعضهم للذّ كر: ابن عشرء وللأنثى: بنت تسع. وظاهر إطلاق الأكثر عدم 
الاشتراط. (أو بهيمة) حتى سمكةء قاله القاضي في «تعليقه) وتبعه في «الفروع)؛ 
أنه إيلاجٌ في فرج أشبه الادمئة. ولو غيّبت امرأة حشنة. بهيمة اعتسلت» وإن 
كانت مقطوعة فلاً. (حيّ أو ميت)؛ لما ذكرناء فيعاد غسل الميت. وذهب جممٌ 
إلى أنه لا يجب بوطثها؛ أنه ليس بمقصود. ورد أنه ينتقض بالعجوز والشوهك. 
والمذهب: يجبٌ على الثّائم والمجنون. 

فرعٌ: لو قالتِ امرأةٌ: لي جنّن يجامعني كالوّجل» فلا غسل؛ لعدم الإيلاج 
والاحتلام؛ ذكره أبو المعالي. وفيه نظي. قال ابن الجوزيٌ في قوله تعالى: 2 
يتب إن مِلَهُْ ولا ج45 [الحمن: 74] : فيه دليلٌ على أن الي يغشى 
المرأة كالإنسي. وفيه نظه؛ لأنّه لا يلزم من الغشيان الإيلاج؛ لاحتمال أن 0 
غشيانه عن ملابسة ببدنه خاصة. 

(الثَّالتُ: إسلام الكافر أصليًا كان أو مرتدًا) على الأصحٌ؛ ا تروف ألو شزيرة 
أن ثمامة بن أثالٍ أسلم فقال التي عل : «اذهبوا به إلى حائط بني فلانٍ» فمروه أن 
يغتسل» رواه أحمد وابن خزيمة» من رواية العمريٌ» وقد تكلم فيه» وروى له مسلم 
مقروئًا » وعن قيس بن عاصم أنه أسلم » فأمره النبي يَكتهٍ أنَّ يغتسل ماءٍ وسدرٍ . 
رواه أحمد والترمذي » وحشنه . ولأنه لا يسلم غالبًا من جنابة » فأقيمت المظنّة مقام 
الحقيقة » كالنوم » والتقاء الختانين » ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى » وهو 
الإسلام » فوجب . 0 


وظاهرة لآ فرق يين أن يغتسل قبل إسلامه + وبين من أجنب أولا ؟ لأله عليه 


4١‏ كتابُ الطهارة 


وقال أبو بكر : لا غُسلَ عليه . الرَابعٌ : الموثُ 


البالغ وغيرة في ظاهر كلام 0 وقيّده 1 حمدان بالبالغ , ومقتضى ما 
ذ كروه : أن الغسل شرط لصِحكّة الصّلاة » فيصير بمنزلة وطء الصبي . 


(وقال أبو بكر : لا غسل عليه) وحكى في «الكافي) رواية » فعلى هذا 
يستحبٌ الغسل » وليس بواجب . قال في «لمغني» وغيره : إِلَا أنّ يكون وجد 
منه سببه قبل إسلامه » كجنابة » فيلزمه حيئذٍ » وسواءٌ اغتسل ف فى كفره » أو 
لا؛ لحل لتنم ل ردي جيك سرج بسن بل لور د 
واجبًا لأمر به كغيره » إذ هو أول واجبيات بعد الإسلام , ويقع كثيرًا وتتوفر 
الدواعي على نقله ‏ ولو وقع لنقل . وحديث أ هريرة في إسناده قال 
ويحمل على الاستحباب لحديث قيس بقرينة الشدر 

وأجيب بأن حديث معاذ » إنما ذكر فيه أصول الإسلام لا شرائطها » فعلى هذا 
الأشهر : لو أجنب في كفره » ثم أسلم تداخلا . وعلى الثاني : يجب للجتابة » فلو 
اغتسل في كفره » أعاده لعدم صكّحة نيته . واختار الشيخ تقَئٌ الدين لا ؛ إن اعتقد 
وجوبه بناءً على أنه يثاب على طاعةٍ في الكفر إذا أسلم . وقيل : لا غسل على كافرٍ 

فرجٌ : يستحتٌ أن يغتسل مع الماء بالشدر -كإلقاء شعره- للخبر » قال 

حمد : ويغسل ثيابه . قال بعضهم : إن قلنا بنجاستها وجب » وإلا استحتٌ . 

فرعٌ : يحرم تأخير الإسلام لغسل أو غيره . ولو استشار مسلمًا » فأشار بعدم 
الإسلام » أو أخَّر عرض الإسلام عليه بلا عذر » لم يجز . وذكر صاحب «التتمة) 
من الشافعية : أنه يصير مرتدًا » ورد عليه بعضهم . 

(الرابع : الموت) لأنّه مأمور به » كما يأتي » ولو لم يجب ل أمر به في قوله 
عليه السّلام «اغسلنها 7 إلى غيرة«ن الأحاديف وهو تيد لاعن عدت 
لأنّهِ لو كان عنه , لم يرتفع مع بقاء سببه » كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم , 
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الخامسش : الحيض ( السّادس : النفاسٌ 2 وفي فى الولادّة العَرِيّة كن الدّم 
وجهانٍ 

0 
ا ا ا اه 
سهيل » وحمنة » وغيرهن » يؤكده 7 00 : كإدًا هرد كأفكْت» 
[البقرة : ])١١١‏ أي : إذا اغتسلن » » فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها » 9 
على وجوبه عليها 

(السادس : النفاس) كالحيض » «ايجتمع ثم يخرج » قال في «لمغني») : 
خلات في وجوب 0 ع يمن إناطة 
يجب بالاتقطاع » وهو ظاهر الأحاد و وينبنى عليهما : : أن 5 إذا 
استشهدت » فعلى الثاني » لا تغسل » إذ الاتقطاع الشرعي الموجب للغسل لم 
يوجد ) وعلى الآول : تغسل للوجوب بالخروج 2 وقل حصل الانقطاع حشًا 
أشبه ما لو طهرت في أثناء عادتها . 

وقال بعضهم : لا يجب على الوجهين ؛ لأن الظهر شرطٌ لصكحة الغسل » أو 
في السبب الموجب له » ولم يوجد » وينبني عليهما من علّق عتقّا أو طلاقًا على ما 
يواجب غسلا 2 وقع با خروج 34 وعلى الثاني : : بالانقطاع . 

(وفي الولادة العرية عن دم) كذا قيّده في «الحوّر) و «المغني) و «الشّرح) 
(وجهان) وفي «الكافي) روايتان : 

أحدهما وهو اختيار الشيخْين » وظاهر «الخرقي» و «الوجيز) : أنه لا يجب ؛ 
لآل لانت فيه + ولا عو امع المتضتوض + 


والثاني : بلى . وهو اختيار ابن أبي موسى ٠»‏ وابن عقيل » وابن البنا ؛ لانها 


حت حب ا اليا 2 


ومن لَزِمَهُ الفْسْلُ حَرْمَ عليه قِراءةٌ آي صاعِدًا 
مظئّة النفاس الموجب » فأقيم مقامه . كالتقاء الختانين » أو لأنّه مع منعقدٌ » ورد 
بخروج العلقة » فإنها لا توجب غسلا بلا نزاع . زاد في «الرّعاية» : بلا دم » 
وينبني عليهما الفطر» وتحريم الوطء . قبل الاغتسال » والولد طاهك على 
الاصحٌ » وفي غسله مع دم وجهان . 
الفائدة . وعنه ؛ يجب ٠.‏ وعلى الكل : لو اغتسلت صيح » نص عليه » وقال :ا لا 
0 أحدًا منع الطاب ثم دح عنه ؟ لأن بقاء أحد 00 له 000 ارتفاع 
يصع + وهى أظهر ؛ لمان لبعد اد ا 
من حيض لوطء ا سيد > روايتان . 
ل 0 
داود » والنسائي » من رواية عبد اللّه بن سلمة - بكسر اللام - عن علىٌ قال : كان 
النبي عير «لا يحجبه) وريا قال : (لا يحجزه من القرآن شيءٌ ليس الجنابة) وداه 
ابن خزيمة ) والحاكم 3 والدارقطنى ‏ وصحّححاه قال شعبة : لست أروي حديثًا 
أجود .من :هذا مكل و لازنا ارم ولم يغتسل » فإنه يحرم عليه 
القراءة 7 وضعّفه د تق الدين 4 وقال ٠‏ لا وجه له 4 وعن أحمد جواز 
قراءتها » نقلها الخطابي 34 وأشار إليها 8 «التلخيص» فقال وقيل : يتحرّج من 
تصحيح خطبة الجنب قراءة أية لاشتراطها 5 وظاهره : . أنه لا يجور قراءة آأيات 
للتعوذ . 

وفي «الواضح) : أنه يجوز آية وآيتان ؛ لأنّه لا إعجاز فيه » بخلاف ما إذا 

قال القاضي : هو ظاهر كلام أحمد . 


ا تت ا لشت 1 لي ل 


0-3 


وفي بعض آَيَةِ روايتانٍ , ويَجُورْ له العُبُورٌ في المسجدٍ . 


وقيل : يباح لنفساء فقط » اختاره الخال . 

وقيل : يباح الحائض أنَّ تقرأ قبل الانقطاع . 

قال الجدٌ : وهو بعيدٌ لكن اختار الشيخ تفي الدين بأنه يباح لها أنَّ تقرأه إذا 
خاقت تغيائه ع بل يحنت > لأن:ما لااينه:الواجب إلا بها واجك:. 

(وفي بعض آية روايتان) أظهرهما : لا يجوز » قاله في «الشّرح) وهو ظاهر 
«الوجيزة. لما روى ابن عمر : أن اللبي لله قال : «لا تقرأ الحائتض ولا الجنب 
شينًا من القرآن» رواه ابن ماجة » والترمذي » وقال : لا نعرفه إلا من حديث 
التساعل بن كات لعن موق بن عن رار كن قاقع ارصن ابن كمري ولانه 
يطلق عليه أشبه الكثير » ويستثنى منه قول بسم الله » تبركا على الغسل » 
والوضوء والحمد لله » عند تجدد نعمةٍ » بشرط عدم قصد القراءة . نصّ عليه . 

والثانية : الجواز » وهي الأصح . وقدّمه في «امْحرّر» و «الرّعاية) كالد كرغ ولو 
كيرها » ما لم يتحيّل على قراءة تحرم عليه » فإذا وافق نظم القرآن » ولم يقصده » 
جاز » نصّ عليه . وله تهجيه في الأصحٌ » ؛ والتفكر فيه » وتحريك شفتيه ما لم يبين 
الخروق © :وقزاءة أبعاض آية مقوالية + أو آيات يسكت ينها سكونًا طويلة ؛وظاهرة: 
أن من فمه نجس لا بمنع من قراءته » ويحتمل المنع . وذكر : ابن تميم أنه أولى . 

فرع : الكافر كالجنب بمنع من قراءته » ولو رجي إسلامه » نقل مهنا : أكره أَنَّ 
يضعه في غير موضعه . 


(ويجوز له العبور في ) ذكره فى «المستوعب) وقدّمه في «الوّعاية) 
و«الفروع» لقوله تعالى 0 خثيًا إل 1 سيل [النساء : "47] وهو : 
الطريق . 

وقال سعيد سعيد بن منصور » حدثنا هشيم » أنبأنا أبو الزبير » عن جابر » قال : 


كان أحدنا يِة في المسجد جنبًا مجتارًا . وحديث عائشة : «إن حيضتك ليست 


7 بمحجخي ‏ س ت ب ابسس7ب ب و فاق اننا 


و كي عه ع 


في يدك» رواه مسلم ع » شاهد بذلك ٠‏ وقيل : الحاجة 4 قاله في «الشّرح) وابن يم 4 
وصاحب «الوجيز) وكونه طريقًا قصيرًا حاجة 1 


وكره أحمد اتخاذه طريقًا » وقيل : يحرم على حائض » وجنب » كما لو 
حصل تلويثٌ . نص عليه . وقيل : لهما دخوله للأخذ منه دون الوضوء . 

ويمنع منه سكران . وفي «الخلاف» : لا. ومجنون . وقيل فيه : يكره ‏ 
كصغيرٍ . وفيه في «النصيحة) : ينع اللعب » لا صلاةٌ » وقراءةٌ . ونقل مهنا : 
فق إن يكنب العبانة انهه + وكا عرد 2 أنه كر (4ك العبرو ل كل 
مسجدٍ » حتى مصلَى العيد ؛ لأنّه أعدّ للصلاة حقيقةٌ » لا مصلَّى الجنائز» 
ذكره أبو المعالي » ولم يمنع في «النصيحة) حائضًا من مصلَّى العيد ؛ لأنّه ليس 
بمسجدٍ » ومنعها في «المستوعب» . 

(ويحرم عليه اللسث فيه إل أنَّ يتوضأ) وكذا في «امْحوّر) و «الوجيز) وغيرهما » 
لا نروى سعيد صقل «بإستادهما: عن عطاء يبن“ يسان > قال برأيت: رجالا من 
أصحاب النبي َكِتّهِ يجلسون في المسجد . وهم مجنبون » إذا توضؤوا وضوءهم 
للصلاة . إسناده صحيحٌ . ولان الوضوء يخفف حدثه » فيزول بعض ما منعه » 
وعنه : لا ء وفاًا للآية » ولقوله يك : «لا أحل لحائض ولا جنب» رواه أبو 
داود من حديث عائشة رضي الله عنها ) والأكثر يضعفه » وفي «الدّعاية) 
رواية : يجوز لجنب مطلقًا . وفيه وجة : لا يجوز لحائض ونفساء » لأن حدثهما 
باق لا أثر للوضوء فيه . فإن لم ينقطع الدم » لم يجزء نص عليه وإن تعدّر 
واحتاج فبدونه » نص عليه ١‏ وكمستحاضة » ونحوها. وعند 5 المعالي » 
والمؤلف : أنه يجوز بتيمم » وهو قول عليٌ » وابن عباس كلبثه لغسله فيه . 

فرعٌ : يمنع من عليه نجاسةٌ تتعدّى » وهو ظاهر قول القاضي في اللبث . قال 
بعضهم : يتيمّم لها للعذر » وهو ضعيفٌ . 

فرعٌ : إذا كان الماء في المسجد جاز دخوله » بلا تيمم » وإن أراد اللبث فيه 


تت تت الي / 


والأغسالٌ المستحبَةٌ ثلاثةَ عشَرَ غسلا : للجَمُعَةَ » والعيد يدين 
للاغتسال تيمم . قال ابن تميم : وفيه بعدٌ » وقال أبو علي العكبري : هذه المسألة 
سألها أبو يوسف لالك » فجوّز الدخول بغير تيمم . 

فصل 

(والأغسال المستحبّة ثلاثة عشر غسلا) وكذا في «لمْحيّر» (للجمعة) لما روى 
الحسن عن سمرة بن جندب ء أنَّ النبي ليد قال : «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت . ومن اغتسل . فالغسل أفضل) زواة امد 4ه وابى :ذاو ا والتزمدى © 
وإسناده جِيِدٌ إلى الحسن . واختلف في سماعه منه » ونقل الأثرم عن أحمد : لا 
يصحٌ سماعه منه , ويعضّده حديث عائشة . ويكون في يومها لحاضرها إن 
صلى . ويستثنى منه المرأة . وقيل : . وعنه : يجب على من تلزمه ولا 
ع دفي ا : وغسل الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم) “لفق عليه اراتك ديت ابن عمر » أنه عليه السّلام قال : «إذا 
جاء "أحدكم الجمعة فليغتسل» والأصحٌ الأول نوالا بعل الورك ال 
الاستحباب » بدليل أن عثمان -رضي الله عنه- أتى الجمعة بغير غسلٍ » 


وقوله : واجبٌ » قيل : كان واجبًا » ثم نسخ . وقيل يطلقه ؤيزاة ينعا كد 
الاستحباب » كما تقول : حولق واجبٌ على وبدليل ما عطف عليه . وهو 
آكدها على الأشهر . 


(والعيدين) لأن النبي ييه كان يغتسل لذلك اديه جالع دن طر يكين 
وفيهما ضعفٌ » ولأنها صلاةٌ تشترط لها الجماعة » أشبهت الجمعة » وهو مقيّد بما 
إذا حشوها وفدل وار ةا 8 قال ا ٠‏ وفي «التلخيص» : إن حضر ولو 


لم يصل ع ومثله الزينة والعلبيت :4 :انه يوم الزينة » ببيخلااف الجمعة » ووقته 
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والاستسقاءٍ والكشوفٍ , ومِن كُسْل الميْتِ , والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا 
من غير احتلام 


نضيفها كالأذاق + قال اب عقيل :7المتضوصض عن أحبد : أنه ف[ الفكر وبينه:» لأن 
رمن العيد أضيق :من الجمعة".. 

(والاستسقاء . والكسوف) في الأصمٌ » لأن ذلك عبادةٌ يجتمع لها النا 
كالجمعة . 

(ومن غسل الميت) على الأصحٌ » لما روى أبو هريرة : أنَّ النبي مَك قال : «من 
غسّل ميئًا فليغتسل » ومن حمله فليتوضأ» رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » 
وصححح جماعةٌ وقفه عليه . وعن علي نحوه » وهو محمولٌ على الاستحباب 
ندابل أن أسماء كلت أيا يكز بوشالف: 7 عل طله ‏ غسا 9 قالوا 11-7 رواة 
مالك مرسلا . ْ 

والثانية : يجب مطلقًا » واختاره جماعةٌ من العلماء منهم : أبو إسحاق 
الجوزجاني . وعنه : من كافر , لأنّه عليه السّلام أمر عايًا أنَّ يواري أبا طالب » 
فلما رجع قال : «اغتسل» . رواه أحمد . وعنه : حتى الحي . قاله القاضي » 
وفي «المغني) لا نعلم لقائل هذا القول حجةً توجبه » وأهل العلم على خلافه » 
وفيه وجةٌ : لا يستئحث مطلقًا قال أضمد رابخ المديني : لا يثبت فيه شيع. 

(والمجنون والمغمى عليه , إذا أفاقا من غير احتلام) بغير خلافٍ نعلمه . قال 
ابن المنذر : ثبت أن النبي يَقهٍ اغتسل من الإغماء . متفقٌ عليه » من حديث 
عائشة » وليس بواجبٍ . والجنون في معناه » بل أولى لأن زوال العقل في نفسه 
لا يوجبه كالنوم » ووجود الإنزال مشكوك فيه » فلا يزال عن اليقين . وإن وجد 
معه بلةٌ على المعروف من المذهب » قاله الزركشى ؛ لأنّه يحتمل أنَّ يكون لغير 
شهوةٍ » أو مرض » فإن تين معهما الإنزال وجب ء لأنّه من جملة الموجبات » 
كالنائم . وعنه : يجب مطلقًا ؛ لأن الأصل في أفعاله عليه السّلام الوجوب » 
وتكوّر مع مشقّته » ولم يتركه . 


كتابث الطهارة ل 


وَغْشْل المستخاصّة ة لكل صلاة والسل للإحرام 4 ولدُخولٍ مك 
والوقوفٍ بعرفة . 


5 5 ,2 5 عم اع ص 

(وغسل المستحاضة كل صلاة) لا روي أن أم حبيبة رضي الله عنها 
استحيضت » فسألت النبي ع كلتمي عن ذلك » فأمرها أنَّ تغتسل » » فكانت تغتسل 
عتل كل ماكق م تمقو عليه . . ففهمت من الأمر به الاغتسال لكل صلاةٍ » وفي 
غير «الصحيح) أنه انعا لك عاذ دوعن غائشة :© أن 'زينب بدت حش 
استحيضت » فقال لها النبي تر : «اغتسلي لكل صلاةِ) رواه أبو داود وليس 
بواحنيه + الأنه لو كان واعكا لكيه 

عنه : بلى ؛ لأمره عليه السّلام زيب وأختها به » وهو قول طائفةٍ من 

ال ل ار : أن انقطاع 
دم الاستحاضة يوجب الغسل . 

(والغسل للإحرام) لما روى زيد بن ثابت ء أن النبي لتر تجد لإهلاله » 
واغتسل . رواه الترمذي » وحسّنه » لكنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد » 
وهو متكلّم فيه » وسواء كان بحج » أو بعمرة أو بهما » وظاهره ولو مع حيضٍ 
أو نفاس ؛ لأن أسماء بنت عميس نفست بممحمد بن أبي بكر بالشجرة » فأمر 
رسول اللَّه يلت أبا بكر أنَّ يأمرها أنَّ تغمسل » وتهل . رواه مسلمٌ من حديث 
عائشة . 

لا يقال : أمرها به لأجل النفاس » فلا ينتهض دليلًا ؛ لأن حدث النفاس 
مستمرٌ » والغسل لا يؤثر فيه فتعينٌ ما قلنا . 

(ولذخول: سك أن : حرمها » لفعله عليه السّلام . متفقٌ عليه » من حديث 
ابن عمر » وكان يفعله . ولو مع حيض » قاله في «المستوعب» » واختار الشيخ تقيٌ 

(والوقوف بعرفة) رواه مالك » عن نافع » عن ابن عمر » ورواه الشافعي » عن 
علي » ورواه ابن ماجة مرفوعًا . 


2. 


والمبيتٍ بمرْدَلِفَة 0 ورَمى الجمار 4 والطوافٍ 5 


وهو ضَربانٍ : كامل . يأتي فيه بِعَشّرَةٍ أشياءَ : النُبَِ » والنّسمية . 


(والمبيت بمزدلفة ٠‏ ورمي الجمار 2 والطّواف) لأنها مواضع يجتيع لها الداين.. 3 
ويزدحموك » فيعرقون ١‏ فيؤذي بعضهم بعضًا , فاستحتٌ كا جمعة )» وق امل 
لطواف الزيارة 4 والوداع 4 وظاهره أله لا يستحب ب لغير ذلك » ولكن نقل صالح 
عن أبيه أنه يستحبٌ لدخول الحرم . وفي «منسك ابن الراغوني» : ولسعي . وذ 
«الإشارة) و«المذهب» : وليالى منى . وعنه : ولحجامة . ونصٌ أحمد : ولزيارة 
قبر النبي عَلِلهِ » وقيل : ولكل اجتماع مستحبٌ . قال في «الوّعاية») : في قياس 
المذهمب 

فرعٌ : يتيكم للكل في الأصمٌ » لحاجة , نقله صالح في الإحرام » ولما يسن 
الوضوء له لعذر » وظاهر ما قدّمه في «العاية) لا لغير عذر . 

1 ىّ اكلام على 0 والمستحبٌ » شرع في بيان صفته » والعم 
بالموصوف متقدّم على العلم بالصفة . 

(وهو ضربان : كامل) سُمٌّى ع كاملا لاشتماله على الواجبات » والسنن (يأتي 
فيه بعشرة أشياء) وكذا في ده و «الوجيز» وجعلها في «الكافي) تسعةً . وفيه 
حديث عائشة » وميمونة . متفقٌ عليهما . 

(الثيّة) وهنو أن ينوي رفع الحدث » أو استباحة ما لا يشرع ل به » كقراءة 
القرآن 2 ونحوها 5 
لكي . ٠‏ وفي 00 أ 0 هنا أخفٌ ؛ لأن حديث التسمية ا تناول 


كاك الطيا ف يي تآ ا ل 


وغسلٍ يدَيهِ ثَلانَ » وغَسلٍ ما به من أَذى . والوضوءٍ . ويَخني بالماء على 
أْسِهِ ثلاثًا . يروي بها أصول الشَّعَرِ » ويُفيضصٌ اماءَ على سائر جْسَدِهِ ثَلانَا . 


نضزيحه الوطوة لأ غير :اقوى. : :وتوكه 'عكيهه لأن: عمل الكنابة ‏ وطنوء 
'وزيادة . ولم يذكرها الخرقي هنا نظرًا للحدثين . 

(وغسل يديه ثلانا) كما في الوضوء , لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنهما 
بذلك . ولفعله عليه السّلام في حديث ميمونة : فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا . ويكون 
قبل إدخالهما الإناء . ذكره فى «الكافى» وغيره . 

(وغسل ما به من أذَى) لحديث عائشة : ثم يفرغ بيمينه على شماله » فيغسل 
فرجه . وظاهره : لا فرق بين أَنَّ يكون على فرجه » أو بقية بدنه » نجسًا كان » كما 
صبح به في «المحوّر» أو طاهرًا مستقذرًا كالمنئ كما ذكره بعضهم . وهو المراد بقوله 
في «الوجيز) و «الفروع) : وغسل ما لوثه . 

(والوضوء) الكامل لقوله عليه السّلام : «ثمٌ يتوضّأ وضوءه للصّلاة) . 

وعنه : يؤخُر غسل رجليه ؛ لحديث ميمونة : ثم تنسّى عن مقامه فغسل 
رجليه . وعنه : هما سوام لمجىء السِنّة بهما . والعمل على الآوّل » لحديث 
عائفة لآنه إصباء عن غالب فعله .,«وميمونة اصرف عن عمل واحه.. 

(ويحني) يقال رك د و ؛ كغزوت » وحثيت أحثي حثيًا كرميت . 
(بالماء على رأسه ثلانًا) يعنى : بالماء » لقول ميمونة : ثم أفرغ على رأسه ثلاث 
حفنات . 


. 7 1 2 5 وي ل 0 1 
(يروي دا كل مر (أصول لديل 0 عائشة : 0 ل 
ولقوله عليه الام : دحت كل شعرة حاب ا الشّعر وانقوا البشرة) 0 
أو داوف , 
(ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا) لقول عائشة رضي اللَّه عنها : ثم أفاض 


1 مسجو ا يي ب د ني كات الطياة 


يبدأ بشِقِّ لمن , ويُدأكُ بِدَلَهُ بيده » ويسقِلُ من مَوضِعِه فيغسِلَ قدَمَيه 


- 


ومجرىئ . وهو أن يغسِلَ ما به من أذَّى . 


على سائر جسده » ولقول ميمونة رضي الله عنها : ثم غسل سائر جسده . وما 
ذكره من التّثليث فيه هو الصّحيح » وجزم به في «لمْحوّر) و«الوجيز) . وقيل : 
مرةً » ولم يرجح في «الفروع» شيئًا . 

(ويبدأ بشقّه الأيمن) نه عليه السّلام كان يعجبه التّيامن ف طهوره . 

أ عى ع سَّ 

(ويدلك بدنه بيده) لانه أنقى » وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه » وجميع 
بدنه » وبه يخرج من الخلاف . 

(وينتقل من موضعه) ف فيعيد (غسل قلميه) لقول ميمونة : ثم تنتّى عن مقامه؛ 
فغسل رجليه ٠‏ وقيل لبعد عم بترن عر الوط ري 
يخيئّر » لورودهما » وظاهر إحدى روايات حديث عائشة ئشة : أَنَّه جمع بينهما : 
وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب » قله الرّركشي . 

فرعٌ : يستحتٌ أَنَّ يخلّل أصول شعر رأسه ولحيته باءٍ قبل إفاضته عليه . قاله 
في «المغني) و «الشّرح) ويكفى ظنٌّ وصول الماء إلى ما يجب غسله أو مساحة 5 قال 
بعضهم : ويحرّك خاتمه » ليتيقن وصول الاء . 

(ومجزئ) أي : كاف (وههو أن يغسل ما به من أذى) ظاهره يقتضي أنَّ صححة 
الغسل متوقفة على الحكم بزوال النّجاسة . سوا كانت على فرجه » أو غيره » وهو 
ظاهر كلام «المستوعب» وقد تبعا أبا الشطاي © الكن غبارته انين #غانه قال : يغسل 
اورجه ع يري ا تركدا قال ابن دوس © ومنهم من مكيل كلزمهها عاق جاقال 
أو الخطاب » ويكون المراد به الاستنجاء بشرط تقدّمه على الغسل » كما هو فى 
الوضوء . لكن قال الرّركشيٌ : يشكل هذا على الولف ٠‏ فإنّه اختار ثمٌ إِنَّه لا 
يجب تقديم الاستنجاء » وعلى الخرقيٌ #نيانة لذ يك من تفده . 

وظاهر المذهب أنه لا يشترط ذلك في المجرئ » فعلى هذا يرتفع الحدث مع بقاء 
النّجاسة » وصبّح به ابن عقيل » وهو المشهور » ونصٌ أحمد : أنَّ الحدث لا يرتفع 


الئل 2231311 ري 


وينوي » ويُعِمٌ بدَنَهُ بالغسل . 


لمر هرم سار ل ام 


(وينوي) أي : يقصد رفع 000 استباحة أمر لا بباح 1" بها كمسٌ 
الصحف (ويعمٌ بدنه بالغسل) لقوله تعالى : #وإن كُنتَمَ جثْبا 0 
[المائدة: ] ولا روى جابر أ أنامًا قدموا على التي 1 ادا عن غسل 
الجناية 4 -وقالوا .+ نا بأرض اردق + فقال:: :«إنها يكفي أحدكم أنَّ يحفن على 
رأسه ثلاث حفنات) 8 رواه مسلمٌ 5 وظاهره الاجتزاء بالتتطهير 4 والاغتسال من 
غير وضوءٍ . 

ولراك يتديمة 'الطاعن حفيفه + .وما في حكمة "من غير ضور + كالفم ؛ 
والأنقن 4 وتركهما هنا اعتمادًا على ما سبق ء وصرّح به الخرقيٌ » وأن يغسل 
البشرة التي تحت الشُعور ) كالئأس » اللي وإن كانت كثة وذكر 
الدّينوريٌ : أنَّ باطن اللّحية الكثّة في الجنابة كالوضوء . 

ويجب غسل الشّعر ظاهره » وباطنه مع مسترسله في ظاهر قول أصحابنا . 

والثّانية 0ه يجب غسل المسترسل 4 ورجّحه في «المغني) و «الشّرح) فعلى 
الأول : إن ترك غسل شيء منه » لم يتم يج غسله » فلو غسله 3 نَع تقطع لم يجب 
يت 00 
قال في رسا : رواب واحدةٌ 4 لقول ل رضي ا : إن التي ل 0 
لها -وكانت حائضًا- : «انقضي شعرك »2 واغتسلي) رواه ابن ماجه باإسناد 
صحيح . وعن أمٌ سلمة رضي الله عنها نحوه . رواه مسلمٌ انمد اشيم 
تطول قتلكد + فشرع التُقض طريقًا موللا إلى وضول الماء إلى أضول الشّعر ولا 
يتككر » بخلاف الجنابة . 


وعنه : لا يجب كالجنابة » وصحّحه في «المغني») و «الشّرح) واختاره ابن 
عبدوس وابن عقيل في «التّذكرة» وروى مسلمٌ من رواية عبد الّزاق عن أمّ 
سلمة : أفأنقضه من الحيض والجنابة ؟ قال «(لا) وفيه وجةٌ : يجب كالحيض . 
وقده ابن الرَّاعْونِع بما إذا طال وتلئد . والتفساء كالحائض » أمّا إذا كان على 
رأس إحداهنٌ ما يمنع وصول الماء » كالسّدر ونحوه . وجب نقضه . والؤجل 
كالمرأة » ذكره في «المغني) . 

وكذا يجب غسل حشفة الأقلف ؛ إذا أمكن تشميرها » كما يجب تطهيرها 
من التّجاسة » بخلاف التق » وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها ؛ لأنّه 
يمكن تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف . 

ونصٌ أحمد : أنّه لا يجب غسله مطلقًا ؛ لأنّه من الباطن أشبه الحلقوم وكذلك 
يغبت الفطر بحصول الحشفة فيه » لكن حمله القاضى على ما عمق منه . ظاهره : 
انلا اشميقة وق تتدمفت ول تين اوهو كذيلك: اتناف 

قال أحمد : إذا انغمس الجنب مرةًٌ واحدةٌ » ثم تمضمض واستنشق ق - اجزأه » 
بخلاف المحدث » ولا موالاة على الأصحٌ للحاجة إلى تفريقه ا المشمّة 
بإعادته . , 

ولخبر اللمعة وحيث فاتت الموالاة فيه » أو في وضوء » وقلنا : يجوز ء فلا بد 
للإمام من نيِةِ ني مستأنفة » بناءٌ على أن من شرط الدُيّة الحكميّة قرب الفعل منها كحالة 
الابتداء , فدل على الخلاف . 

ولا دلك » وقد أوجبه مالك حيث يناله ؛ لأنّه لا يقال : اغتسل ؛ إلا لمن دلك 
نفسه » ولأنّها طهارة عن حدث » فوجب فيها إمرار اليد كالئَيمُم » مع أنَّ أحمد 
قال في رواية أبي داود » وسأله رجل عن إمرار اليد » فقال : إذا اغتسل بماءٍ باردٍ في 
الشّتاء أمرٌ يده ؛ لأنَّ الماء ينزلق عن البدن في الشّتاء » والجواب عن الي انه لزنا 
بالمسح » ويتعذّر في الغالب إمرار لتاب بغير اليد » فإن علم أنَّ الماء لم يصل إلى 


د 
كتابُ الطهارة ست كم سس سس سمت ١688‏ 


ويتوضّاً بالدٌ » ويغتسِل بالضّاع . 
عا ووه كياظن الشعور الكفيهة : 

تذنيب : يستحبٌ السّدرُ في غسل الحيض »؛ وظاهر نقل الميمونيٌ » وكلام ابن 
عقيل : يجب » وأن تأخذ مسكاتٍ » فتجعله في قطنةٍ » أو شيءٍ » وتجعلها في فرجها 
بعد غسلها )2 ؛ فإن لم مجد فطيبًا » » فإن لم يكن فطيئًا » ولم يذكره المؤلّف ليقطع 
الوائحة . 

قال القاضي في ١‏ الجامع ) ب ل 
والطييب: كفل اميت 

( ويتوضّأ بالمدٌ ) وهو رطل وثلتٌ عراقيٌ » وبالدّرهم مائةٌ وواحدٌ وسبعون 
درهمًا وثلاثة أسباع درهم » (ويغتسل بالضّاع) وهو أربعة أمدادٍ » فيكون خمسة 
أرطالٍ وثلثًا بالعراقن » نصّ عليه ؛ لما روى أنسٌ : أَنَّ التي صلى الله عليه وسلم 
كان يتوضّأ بالمدٌ و» يغتسل بالصّاع . متّفِقٌ عليه . 

وقال لكعب : « أطعم سنَّةَ مساكين فرقًا من طعام » قال أبو عبيدة : لا 
اختلافٌ بين الئّاس أعلمه أن الفرق ثلائةٌ آصع » والقرق سئّة عشر رطلا بالعراقيٌ . 

وأوماً أحمد في رواية أبن مشيش : أنه ثمانية أرطالٍ من الماء . اختاره في 
«الخلاف» ودمنتهى الغاية» لا مطلقًا . 

تنبيه : الرَطل العراقيُ مائة درهم وثمانيةٌ وعشرون » وأربعة أسباع درهم » وهو 

تسعون ن نالا ؛ والفقال حرهع وثلاة أساع درهم مكذا كان قديًا , ثم إِنّهُم زادوا 
ده فال ؛ فجعلوه أحدًا وتسعين مثقالا » وكمل ٠‏ مائة وثلاثين درهمًا » وقصدوا 
بذلك زوال الكسير . والعمل على الأول ؛ ؛ لأنّه الذي كان وقت تقدير العلماء 


2 


الملّ به » وهو بالدُمسْقِىٌ ثلاثة ته أواقي 2 وثلاثة أسباع أوقَيةٍ ١‏ 
والصّاع رظل وأوقيةٌ 4 وخمسة أسباع أوقئة 4 وإن 0 شعت رطل وسبع رطلٍ 4 


18 ليج تالالطا 


فإن أسبَعٌ بِونهما أجرَأةُ » وإذا اغتسلّ يَنوِي الطهازتين , أجزاً عنهُمَا . 


7 


وعنة : لا يجرثة َ حنَّى يتوضّأ . 


(فإن أسبغ بدونهما أجزأه) في المنصوص ؛ لحديث عائشة » قالت : كنت أغتسل أنا 
الي قد » من إناءٍ واحدٍ يسع ثلاثة أمدادٍ » أو قريئا من ذلك . رواه مسلمٌ . وفي 
كراهته وجهان » وذكر ابن تميم : أن أحمد أومأ إلى عدم الإجزاء » لما روى جابر : 
أن التي عن قال : «يجزئ من الوضوء الم ؛ ومن الغسل الصاع» رواه اي 
والأثرم 2 لل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه . 

وجوابه : أن الله تعالى أمر بالغسل » وقد أنى به » فوجب أَنَّ يجزئه » بدليل 
حديث عائشة » وبما روت أمّ عمارة بنت كعبٍ : أن الي يِه توضّأ » فأتى ماء في 
إناءِ قدر ثلثي الملّ . رواه أبو داود ع والنّسائيٌ »؛ وحديثهم يدل بمفهومه » وهذا 
بالمنطوق » وهو مقدَّمٌ عليه اتفاقًا . 

مسألةٌ : إذا زاد على ذلك » جاز لكن يكره الإسراف » والرٌيادة الكثيرة فيه 

في «المغني» و «الشّرح» لما روى أن عنمن أذ لني -صلى الله عليه وسلم- م 

0 » فقال : (ما هذا السّرف؟ فقال : : أفى الماء إسرافٌ ؟ قال : : 
ع واي كا عابي وو رار روات ب فاج . ْ 
ٍ (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين) وقال الأزجيٌ » والشّيخْ تفي الدّين : أو 
الأكبر(أجزأ عنهما) «علي ا المنضوصض :+ ولم يازفه يريت ولا موالاةٌ ؛ لأنّ الل 
تعالى أمر الجنب بالتُطهير » ولم يأمر معه بوضوءٍ » ولأنّهما عبادتان » فتداخلا 

في الفعل دون اليه » كما تدخل العمرة في الح » ولا يرد غسل الحائض 
5 :أن موجبهما واحدٌ . 

(وعنه : لا يجزئه) عن الأصغر (حتّى يتوضّأ) قبل الغسل أو بعده » لأنَّ الي 
كك اتوضًا 1 اغمسل + وفعله يفش الآية ع ولأئهنا عبادتان مختلتنا القدر والضفة > 
فلم تتداخلا » كالحدود والكقّارات . 


وقال أبو بكر : يتداخلان » إذا اق بخصائص الصّغرى » وهي التّرتتيب » 


كتابُ الطهارة - الاه١‏ 


ويستحبٌ للجُئُب إذا أرادً النُومَ » أو الأكل , أو الوطء ثانا - أن يغيا[ 
فرجَه 
واعرااة رايع ٠‏ فلو غسل وجهه ثمٌ يديه » ثم مسح رأسه حين أفاض عليه الماء » 
ثم غسل رجليه أجزأه » والأوّل أصحٌ » لقول الله تعالى : ولا جثُبًا إلا حَارق 
سَبِيلٍ حم َنّ تو [النساء: 4] فجعل الاغتسال نهاية المنع من الصّلاة » فيجب 
إذا اغتسل أن تور له الصّلاة . لا يقال : النّهي هنا عن قربان مواضع الصّلاة » 
وذلك يزول بالاغتسال لأنا نقول 5 نهي عن الصَّلاة 4 وعن مسسعجدها 4 
ولا يجوز حمله على المسجد فقط ؛ لأنَّ سبب نزول الآية صلاة من صلَى 
بهم 4 باط في 00 ») وسببا التّرول يجب أ ا داخل في الكلام . 

وعن ابن عمر نحوه » رواهما سعيد . 

فإن وى أحدهما » ارتفع وحده .: وعلى الأوّل : لو نوى رفع اكيت أذ 
استباحة الصّلاة » أو أمرًا لا يباح إلا بوضوءٍ » واغتسل ارتفعا . وظاهر كلام 
جماعة عكسه كالثّانية . 


قال ابن حامدٍ : الجنابة المجددة عن حدث قبلها أو بعدها » لا يجب سوى 
الغسل . ذكره ابن عبد البد إجماعًا . وذكر في «الشّرح) : لو اغتسل إلا أعضاء 
الوضوع- 4 لم :يجب الثرتيب ب فيها ؛ لأنّ حكم الجنابة باقي . 

وقال ابن عقيلٍ والآمدي فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه » ثم أحدث : 
يحب اريس في الأعضاء القَّلاثة ( لانفرادها في لاض . دوك الؤجلين لبقاء 
حدث الجنابة عليهما ٠‏ فيغسلهما عن الجنابة » ثم يتوضّا في بق أعضائه . 

وك توت تن اقلم حيعها بتسليااسن الوق عضخ موقيل 1 لأنها نا 
نوت ما يوجب الغسل » وهو الوطء » ذكره أبو المعالي . 

(ويستحبٌ للجنب) ولو أنثى 2 وحائض » ونفساء بعد انقطاع الدّم (إذا أراد 
النّوم » أو الأكل) أو الشّربٍ » أو (الوطء ثانيًا أنَّ يغسل فرجه) لإزالة ما عليه من 


7 6 بع ع ‏ ب بح عجحة . لا الطياة 


الأذى (ويتوضًاً) روي ذلك عن على » وابن عمر رضي الله عنهما . 
وهو جنبٌ ؟ قال : «نعم . إذا توضّأ فليرقد») وعن عائشة » قالت : كان الم 
عَم . إذا أراد أن ينام وهو جنب » غسل فرجه ووضا وضوءه للصّلاة . متفقٌ 
عليهما . وفي كلام أحمد ما يقتضي وجوبه » قاله الشيخ تقَئٌ الدين . والآصحٌ 
خلافه » لما روت عائشة » قالت : كان النَبِتَ ملقم ينام وهو جنبٌ » ولا يِمسٌ 
ما ٠.‏ روآه الخمسة . 

قال يزيد بن هارون : هذا الحديث وهم 3 وضكفه أحمد ؛ وغيره » وصحّحه 
آخرون . فيحمل على الجواز » والأوٌلان على الاستحباب للجمع » ود ه تركه في 
الاصحّ . 

وكا كونه يسحت للأكل والشّرب ؛ قَلِمَا روت عائشة قالت : رخص رو 
الله يكت للجنب إذا أراد أَنَّ يأكل أو يشرب أنَّ يتوضَّأ وضوءه للصّلاة . رواه أحمد 
بإسنادٍ صحيح . وعنه : يغسل يديه ويتمضمض . 

وأمًا كونه يستحتٌ لمعاودة الوطء » فوفاقًا لا روى أبو سعيدٍ » قال : قال رسول 
اللّه عقر : «إذا أتى أحد كم أهله 0 أراذ أن يعاود فليتوضّأ يينهما وضوءًا» . رواه 
مسلمٌ 4 ورواه ابن خزيمة 4 والحا كم 4 وزاد 8 (فَإنّه أنشط للعود) 5 

ِ 0 َه 

ولا يكره تركه فى المنصوص فيهما » وغسله عند كل مرة أفضل . وعنه : أن 
ذلك خاصٌ بالئجل ؛ لأنَّ عائشة أخبرت عنه بالوضوء » ولم تذكر أَنّها كانت 
تفعله » ولا أمرها به » مع اشتراكهما في الجنابة . 

ومن أحدث بعده » لم يعده في ظاهر كلامهم » لتعليلهم بخقّة الحدث » أو 
بالنّشاط . وظاهر كلام شيخنا : يتوضّأ لمبيته على إحدى الطهارتين . قاله فى 
«الفروع» . 


كتابُ الطهارة ١69‏ 


وهاه وف و عه واه و و و و و و و واو و عو و واه وه وقاء د ودود واد و اواو ها ماود هد واو و وها ها .ا و ها ود مد ود ماه 606606 ٠66‏ 


الأولى : كره أحمد بناء الحيّام » وبيعه » وإجارته غ وقال : من بنى حمّامًا 
للنّساء ليس بعدلٍ » وحيّمه القاضي » وحمله الشّيخْ تقَيٌ الدّين على غير البلاد 
الباردة . ويكره كسب الحمّاميٌ » وفي «نهاية الأزجي) ا 

الغّانية : له دخوله بشرط أَنَّ يستر عورته » ويغضٌ بصره عن عوراتهم » ولا 
يس عورة أحدٍ » ولا يمكن أحدًا من مس عورته . وقال ابن البقاء : يكره » 
وجزم به في «الغنية) » واحتحٌّ أن اين لم يدخله ؛ 0 وقوعه في محرّم » 
وإن علمه » حرم . 


وفي «التلخيص) و «الرّعاية) المح ا ا ام 
الدّين : الأفضل تمتها بكلّ حال مع الاستغناء عنها ؛ الأنيا عا عدت الثاسن انين 
رقيق العيش . 

الثالئة العو ال ا لل م 
وفي «(عيون المسائل) 1 يجوز لها دخوله إلا من علَةٍ يصلحها الحمّام . 
القاصي :املف مع العذر تعذر غسلها في بيتها » لخوف ضررٍٍ 0 . "0 
كلام أحمد وجماعة خلافه . وقيل : اعتياد دخولها عذرٌ للمشمّة » وقيل : ولا 
تتجرّد » فتدخله في قميص خفيفيٍ » أوما إليه . 

الابعة : ثمن الماء على الرّوج » أو عليها ؟ أو ماء الجنابة عليه فقط ١‏ أو 
عكيية؟. فزن ا أوجة ا «وماء" الوصتوع ' كاطفاية :اذكه آبق العالىي قال “قن 
«الفروع) : ويتوجّه : يلزم السيّد شراء ذلك لرقيقه » ولا يتيمّم في الاصحٌ . 

الخامسة : تكره القراءة فيه في المنصوص ٠‏ ونقل صالخ : لا يعجبني أنهي عمر 
عنه » رواه ابن بطّة » وظاهره : ولو ختفض صوته . وذكر ابن عبد البرٌ قال : سكل 
مالك عن القراءة فيه ؟ فقال : القراءة بكل دكا يدن > وليس انكام موصيع 
قراءة » فمن قرأ الآيات فلا بأس . وكذا الشلام في الأشهر . 


بلي ا ات ا يوي الك لافار 


ورخُص فيه بعضهم كالذّكر » » فإنَّه حسنٌ » لا روى التّخعي أنَّ أبا هريرة دخل 
الحمّام » فقال الا إله إلة الله .عن سفيان قا : كانوا يستحئون لمن دخله أن 
يقول : يا بِدُ يا رحيم مُنَّ علينا » وقنا عذاب السّموم . وسطحه ونحوه كبقيّته ) 
قال في «الفروع) : ويتوجّه فيه كصلاةٍ 

السّادسة : إذا اغتسل بحضرة أحدٍ من بنى آدم » وجب عليه ستر عورته » وإن 
لم يحضره أحدٌّ » فينبغي أَنّ يستتر بسقف » أو حائط » أو نحوهما دواد نم 
ثوبه حت يدنومدو: الارمن . قال الشّيخ تقئ الدّين : وهو اكد ء فإن تجرد في الفضاء 
واغتسل » جاز مع الكراهة » وقيل : لا يكره » كما لو استتر بحائطٍ » وذكر 
القاضي في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين . 

الشابعة:: يكرة. الاغعتيال في .مسفتحم »أو مان عريانا + توعله .الا اخخازه 
جماعةٌ وفانًا . وقال أحمد : لا يعجبني » إِنَّ للماء سكانًا » قاله الحسن . روأه 
أبو حفص العكبري » واحتجٌ أبو المعالي للتحريم خلوة بهذا الخبر » واللّه أعلم . 


ع عل 


كتابٌُ الطهارة كا 


ة 
باب التيهم 
وهو بَدلُ . لا يَجورُ إلا بشرطين , أحدُهُمَا : دُخول الوقتٍ » فلا يَجوزْ 
لفرض قبل وقيه 


باب التِيمُم 


في اللغة : القصد » لقوله عا 0 َكينَ أَليَتَ لفْرَام4 [المائدة: ؟] 
أي 00 ولا ته َيََمُوأ ألْكِيتَ مِنْهُ تُنَفِشُوتَ؛ [البقرة: 177] يقال : ّمت 
فلانًا 4 وتيمّمته 3 وقد : إذا قصدته . قال الصّاعر العذرئ:* : 

وما أدري إذا: عقت أرعنا ارد الخير عونا يلينى 

ين الذي أنا مبتغيه أم الشّر الذي هو يبتغينى 

وفي الشّرع قيل : هو عبارةٌ عن قصد شيءٍ مخصوص »ء وهو الثّراب الطاهر 
على وجه مخصوص » وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص » وهو 
العادم » أو من يتضوّر باستعماله » زاد ابن المنجّا : بنيّةِ مخصوصة . 

وأحسن منه : مسح الوجه واليدين بشيءٍ من الصّعيد . وهو ثابثٌ بالإجماع ؛ 
وسنده قوله تعالى كد يه ُوأ مه يتما صَِيدًا يباك [النّساء : ا 
والمائدة : ] 0 2 و » وهو من د من هذه الأقة ؛ لأنَّ اللّه | 

(وهو) أي اد ام د دهن بحو عسي 
ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر » وهذا شأن البدل . وهو مشروحٌ لكل ما يفعل بالماء 
عند العجز عنه شرعًا » كمس المصحف » قال المؤلف : إن احتاجه سوى جنب 
وحائض ونفساء انقطع دمهما في صورة تقدّمت 1 

(لا يجوز إِلّا بشرطين » أحدهما : الوقت 0 
: الضّحيح من المذهب 0 أن القائم إلى الصَّلاة أْمِرَ بالوضوء 34 فإن لم يجده تيمّم نيمهم 


حل كتاثُ الطهارةٍ 


ولا تفل في وقتٍ التّهي عنة . اللَنِي : العجرُ عن استعمالٍ الماء لعَدَمِه. 


وهنا قطي أن" لآ فياه نينا قنامه لها + ضار الام ارو ان قي 
الوقت » لكونه رافعًا للحدث » بخلاف النَيمُم » فَإنَّه طهارةٌ ضرورةً » فلم يجز قبل 
الوقت » كطهارة المستحاضة . وعنه : يجوز قبل الوقت . 

قال القاضي : القياس : أن الَّيعُم بمنزلة الطهارة حتّى يجد الماء » أو يحدث 4 
فعلى هذا يجوز قبله كاماء » ويشهد له عموم قوله يِه : «الصّعيد الطيّب طهور 
المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين» ولأنّه بدل فيتساوى ببدله ؛ إلا ما خرج 
بدليلٍ » » كالإطعام مع العتق في الكفارة 34 واختاره الشّيخ تفي الدذين 4 ولقد أن 
عبد العزيز في حكايته الإجماع على منع النَيْمُم قبل الوقت . 

(ولا التّفل في وقت النّهي عنه) لأنّه ليس بوقتٍ لها . فعلى ما ذكره وقت 
المكتوبة دخول وقتها , والفائتة كل وقت 4 وكذلك المنذورة على المذهب 4 
وصلاة الاستسقاء باجتماع الئاس » والصّلاة على المت بفراغ طهره . 


لكن يقال : شخصٌ لا يصحٌ تيمٌمه » حنَّى بيمّم غيره » وصلاة الكسوف به 
إن أجيزا في وقت نهي » وإلا فمقيدٌ بخروجه » وجميع التطوعات بجواز فعلها . 

(الثاني : العجز عن استعمال الماء) لأن قر القاكر ,نكن [للوسلن و ا 
يضدّه » فلم يتناوله النّص » (لعدمه) حضرًا كان أو سفرّاء قصيرًا كان أو 
طويلًا » مباحا أو غيره » هذا هو المذهب , لقوله تعالى : «إوإن كنت مَرْصَنَ أو 
ع 0 و جه أحَدُ ينم ين النَيطٍ أو لَمَسْتُمْ الِنْسَآهَ كلم يدوا مله 
سَمِسَّموأ صَعِيدًا طِيَباك [النساء : و ار 

١‏ لدع يساق ٠١‏ بت اليك امور كر ؛ فيكثر فيه عدم 
لاون الى له بجر اليه إذن لأفضى إلى حرج ومشقّة » وهو ينافي مشروعيّة 
الت ؛ ولأنّه عزيةٌ » لا يجوز تركها ؛ بخلافٌ الؤخص ؛ لحديث أبي ذر : أن 
ل يلد قال : «الصّعيد الطَيّب طهور المسلم » وإن لم يجد الماء عشر 
سنين 2 فإذا وجده فليمسّه بشرته ؛ فإنَّ ذلك خيث» . رواه أحمد والنّسائيٌ » 


كان السها ف لجسا يي ب ب ١‏ 


أو ِصَررٍ لاستغماله , مِنْ مزح 


وَالترَمِذَيٌ وصحّحه ؛ لكنة من رواية عمرو بن بجدان » ولم يرو عنه غير أبي قلابة » 
وقد قيل لأحمد : معروف ؟ قال ل فزوغ) أبو بكر اليزاز معناه من حديث أبي 
هريرة 0( وصححه ابن القطان 5 


فلو خرج من المصر إلى أرض من أعماله لحاجةٍ » كالحراثة والاحتطاب 
ونحوهما » ولا يمكنه حمل الماء معه » ولا الإجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته » 
فله التَيمُم » ولا إعادة عليه في الأشهر . 

وقيل : إلى ؛ لأنه كالمقيم » ولو كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية 
أخرى » فلا إعادة » وكذا إذا تيم وصلَّى في سفر المعصية . 


: قال الشّيخ تَقَيٌّ الدّين ويتخرّج : أنه يعيد ) وقيل : يختصٌ بالسّفر المباخ 


الطويل . وعن أحمد فيمن عدم الماء في الحضر : لا يصلّي حبَّى يجد الماء » أو 
يسافر ااانه الخلال ؛ ؟ لأنّ ظاهر الآية يقتضي جوازه بحالة عدم الماء في 
السشفر » وإلّا لم يكن لليٌقَئْد به فائدةٌ . 

وجمهور الأ يها على ما 0 الؤلف 8 أبي دع وللله 0 أشبه 
0 دل ا 0 0 
أنه عذرٌ نادر » وفيه وجه : إن لم يطل العدم . 

تبية : ل ان 

© ارو قر تمان ين سرج لقوله 0 1 2 سكم‎ ١ 
2 ولحديث جابر في قصّةَ صاحب الشَّجّة . رواه أبو داود والدّارقعانئ‎ ]١5 : [الشُساء‎ 
وكما لو خاف من عطش أو سبع » وهذا مع الخوف في استعماله » فإن لم يخف‎ 
لزمه استعمال الماء كالصّحيح ؛ والخوف المبيح هو : زيادة المرض أو بطؤه » لا خوف‎ 
التلف.‎ 


١54‏ كتابث الطهارة 


0-7 


موأ 


أو بَْدٍ شَدِيدٍ » أو مَرَض يُخشَى زَيادَثه » أو تطا 


(أو برد شديد) للنّص » ولحديث عمرو بن العاص » قال : احتلمت في ليل 
بارج في اغررة ذات السّلاسل ) فأشفقت إن اغتشلتت 2 أحلك 6 قمعم 
صليت بأصحابي صلاة الصّبح » فذكر ذلك لي عَلِنْدِ ؛ فقال : ويا عمروء 
52 بأصحابك اما تلك د كرت نول الله ثعالى :ولا املو تكن 
أنشسَكُم ©4 [النساء : 05 : فضحك ٠‏ ولم يقل شيئًا . رواه أحمد » وأبو 
دأود » ولأ اق على نفسه » أشيهالمريض » وعنه : لا يتيمّم لخوف البرد لمن 

الا وغيره مق أمكيه تمفين الا أ استعماله على وجه يأمن 
الضون #ديأله: كلما عيفل عطيوا مغروهء ارس + ولاه امن : أله لا إعادة » وهو 
الصّحيح.» كالمريض . وعنه :بل مطلنًاا'وغيه: يعيد الحاطر:فقط + لآله عذة 
نادرٌ . 

مسألة : إذا خاف البردان سقوط أصابع قدميه » فخلع خمّيه » سقط المسح » 
وكفى غسل غيرهما » وتيمّم لترك مسح حائل رجليه » إن كان مانع » وإن قدر 

فرعٌ : إذا أعاد القادر أو البردان الصّلاة » فالأولى فرضه ء قاله أبو المعالي . وفيه 

وج : الثَانية » وهو الأصحُ عند جمهور الشّافعية » وللشَّافِي قول : فرضه إحداهما 
لا بعينها » وله قول : كلاهما فَرضُ » يك الققّال » والفورانيُ » وصاحب 
«الشّامل) قال الشّيخ محي الذين * : وهو قويٌ 3 فإنّه دكن بهما » واختاره 
الشّيخ تقئُ الدّين في (اشرح العمدة) . 

(أو مرض) لقوله تعالى : إن 000 تح # [النّساء : 5 والمائدة : 1] 
الاية : وإذا جاز لشْدّة البرد 3 فلأن 7 للمريض بطريق الأولى 3 وشرطه ند 
(يخحثشى زيادته أو تطاوله) لذن من لا يخشى ذلك لا يخاف الصَْرر ع 11 
يجوز له التَيمُمِ إذا خاف ذهاب شيءٍ من ماله » أو ضررًا على نفسه من سبع 


كتابُ الطهارة ه٠١‏ 
أو عَطش يَخافهُ على نَفسِهٍ . أو رَقِيِقِهِ » أو بَهِيمَته . 


ونحوه » فهنا أولى . ولأنّ ترك القيام في الصّلاة » وترك الصّوم في المرض » لا 
ينحصر في خوف التّلف » فكذا هنا . 

وعنه : لا يبيحه إلا خوف التّلف ؛ كما إذا جبر زنده بعظم نجس » والأوّل 
ولق ؛ لأنَّ مقتضى الآية إباحته لكل مريض ترك العمل به » فيمن لا يخشى » 
فيبقى ما عداه على مقتضاها . 

(أو عطش يخافه على نفسه) حكاه ابن المنذر إجماعًا » وسنده ما روي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال في الرّجل يكون في السٌفر فتصيبه الجنابة » ومعه الماء 
القليل » يخاف أن يعطش : يهم » ولا يغتسل . رواه الدّارقطنئ » ولأنّه يخشى 
الصَّرر على نفسه ٠‏ أشبه المريض بل أولى . 

(أو رقيقه) امحترم ان مون الادمي تَقدَّم على الصّلاة » بدليل ما لور 
حريقًا عند ضيق وقتها » فيتركها » ويخرج لإنقاذه » فلن اه 
بالماء بطريق الأولى . 

قال أحمد : عدةٌ من الصّحابة تيمّموا » وحبسوا الماء لشفاههم . ولا فرق بين 
المزامل له » أو واحدٍ من أهل الوكب ؛ لأنّه لا يخلّ بالمرافقة » ودفعه إلى عطشان 
يخشى تلفه واجبٌ » وصرّح به في «المغني) وغيروة: ويل # ةو اخاره أب 
بكر » والقاضي » والأصوب كما ذكره الرركشي : أنّهما في حبس الماء لعطش الغير 
لمتوقّع . واختار الشّريف وابن عقيل وجوبه . 

فإن مات صاحبه » ورفقته عطاش يّموه » وغرموا للورئة اللّمن وقت إتلافه في 
مكانه » وظاهر ما فى «النّهاية) : إن غرموه فيه فبمثله . وقال أبو بكرٍ : المت أولى 
يد الأنه .لك + .وقيل + إن ماقا الموت © “اقيم أولى 'ء بول فلا + صكحه ابن 
حمدان . وهل يؤثر أبويه لغسلٍ ووضوءٍ أو تيمم ؟ فيه وجهان 

(أو بهيمته) وكذا إن كانت لغيره ؛ لأنَّ للروح حرمةٌ » وسقيها واجبٌ » 
وقصّة البغئ مشهورةٌ » ويشترط فيها أنَّ تكون محترمة حتَّى كلب صيدٍ ٠لا‏ 


1 كتابُ الطهارة 


أو حَشْيَةٍ على نفِسِه أو ماله في طَلَبهِ » أو تَعَذْرِهِ إلا بزيادةٍ كنيرةٍ على ثَمَنِ 
المثل 
عور » وخنزير . 

فرح : إذا وجد العطشان ماءٌ طاهرًا ونسًا » شرب الطاهر » وتيكم » وأراق 
لّجس إن استغنى عنه » سوام كان في الوقت » أو قبله . 

و 0 يكرت الحم 4 لأذ: االطاحن تسد اللطهارة م 
تِيمّم » وحبس لامر نه نصره 3 لح الى ) كما 0 : 
به» ثُمٌّ يجمعه ويشربه . 

قال في «الفروع» : فإطلاق كلامهم لا يلزمه ؛ لأنَّ التّفس تعافه » ويتوجّه 
احتمال . 

(أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه) كمن ينه وبين لماء يع أو حدق » أو 
خريق :أو يعات إن ذعب: إن الماة شرو دايكه > أو سترقتها » أو فرت رفققة »+ 'لآن 
فى طلبه ضررًا » وهو منف شرعًا » وكذا إن خافت امرأةٌ على. نفسها فسَافًا » لم 
رسيا لضن انف عليه 

قال المؤلّف وغيره : بل يحرم خروجها إليه » ولا إعادة على المذهب » وقدَّم في 
«الرّعاية) خلافه . وعنه : الوقف » وكذا إذا خاف غريًا يطالبه » ويعجز عن وفائه . 

وعلى الأول لو كان خوفه جبئا , لم يجز له النْعُم » نص عليه » وفيه وجة : 
يباح إذا اشتدٌ خحوفه ويعيد ؛ أن منزلة الخائف لسبب » فإن كان خوفه لسبب ظنّه » 
- فتيمّم وصلَّى » فبان خلافه » ففي الإعادة وجهان : أصححهما عند الشّيخ تقئ الدّين 
وجماعة : أنه لا يعيد ؛ لكثرة البلوى به . 

3 2 2 34 5 5 ع 

(او تعدره إلا بريادة كثيرة على ثمن المثل) أقول : متى وجد ماء بثمن مثله 
عادة مكانه غاليًا . 


عاك الكها ةجو مت و 7 ا 


وقيل : بل أجرة مثله إلى مكان بيعه » وهو قادرٌ عليه ني عنه » فاضا عن نفقة 
نفسه » وقضاء دينه » ونفقة حيوانٍ محترم , لزفه شراؤة؟ لأله قادة على استغماله من 
غير ضرر » ولأنّهِ يازمه شراء ستر عورته للصّلاة » فكذا هنا ء فإذا كثرت الزّيادة على 
ثمن المثل » فلا يلزمه شراؤه ؛ لأنّها تجعل الموجود حسًا كالمعدوم شرعًا » وقيّده في 
«المغنى) بما إذا أجحفت بماله ؛ لأَنّ عليه ضررًا » فلو كثرت من غير إجحافٍ بماله » 
فوجهان . 

ولاش أله إذا كاتنت ريميزة 6د قائه رلوفه اازاقداج زهي كذللك عق لاطي 'ء 
كضرر يسيرٍ في بدنه من صداع » أو بردٍ » فهنا أولى » ولأنَّ القدرة على ثمن العين» 
كالقدرة عليها في المنع من الأنتقال إلى البدل » » كما لو بيعت بثمن مثلها . 

وعنه : لا يلزمه شراءٌ مع زيادةٍ مطلقًا ؛ لأنَّ عليه ضررًا بالرٌيادة » كما لو خاف 
لضا يلعل من ماله -ذلك. 

فرع : إذا بذل له بثمن في الذّمّة يقدر على أدائه في بلده . لم يلزمه في الأصحٌ » 
واختاره أبو الحسن الآمدي ؛ لأنَّ عليه ضررًا في بقاء الدّين في ذمّته » وربما تلف ماله 
قبل أدائه » وكالهدي . 

وقال القاضي : يلزمه كالكمارة في شراء الدقبة , وأحيت أن الفرض 00 
بالوقت » بخلاف المكفر . وظاهره أنه إذا لم يكن له في بلده ما يوفيه » لم 
يلزمه شراؤه » وصرّح به في «المغني) قيوط لاض علية يرا 

(أو ثمن يعجز عن أدائه) لأنّ العجز عن الثّمن يبيح الانتقال إلى البدل » دليله 
العجز عن ثمن الّقبة في الكقّارة . فلو ؤُهب له المامُ لزمه قبوله في الأْصحٌ » لا ثمنه 
في الأشهر ؛ لأنَّ فيه مه و وله ؛ كماءٍ » ويلزمه قبولهما ع 

وإ الشف عراسي لاد عق ولج يلد لمكو ل اعدوقيوا» لآذ يدت 
ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره » تيمم وصلى ؛ فإنه يعيد . 
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فإنْ كان بعص بَدَنِهِ جَرِيحًا تَِمَمَ له » وعَسَلَ الباقي 


(فإن كان بعض بدنه جريحًا) وتضرّر (تيمّم له وغسل الباقي) يعني أن الجريح 
فيكم للفتستاج + ويفسسل غيره ...ولا يعتير (الأكبر لقكلةصائحب: الشّكة وإا' كان 
يكفيه أن يتيكم »؛ ويعصب على جرحه » ثم يمسح عليه ». ويغسل سائر جسده) . 

وظاهر الخبر يجمع بين المسح وَالتَيِعُم 2 ولم يذ كره المؤلف 4 وفيه روايتان 4 
إحداهما : يجب الجمع لهذا الخبر » والثّانية : لا ؛ لأنّه جمعٌ بين بدلٍ ومبدلٍ 
كالصَيام والإطعام » والخبر محمولٌ على جواز المح اعد حاتم ولذلك ذكره ب 
«ثمٌ) المقتضية للتّراخي لان :لكا له استطاعة على التطهير بالماء في بعض 
البدن » فلزمه » والبَيهُم لما لم يصبه » والطهارة شرطّ للصّلاة » فالعجزر عن 
ها ١‏ تيد رد يقد لجان .ل جنا يعد الح ل 
شلك ادم ااه 
حكن لكوع والسّجود 4 وقدر على الإيماء 8 

وعنه : لا يحتاج إلى تي نِيمّم » وعنه : يكفيه الهم وحده , اختاره الخرقئي ؛ لأ 
ليا ال ا دا 
يكن الجرح نجسَا » فإن كان نجسًا فقال في «التلخيص) : يتيمّم » ولا يمسح ٠‏ ثم إن 
ال د ا إل ب اوور سإ ابيا داري لدت 

00 عتم ررحو يجيا شل لاز : إن عجز عن مسحه 
تِيمّم) ومدوعى معطا ولا إغادة :وكا الكامري : المشع يمسح اجرح 
بالثّراب وفيه نظد : وكات على اجرح عا 2( أ صوق يِضِده إزالتها 34 
فحكمه ما سبق » وقال الامديٌّ : يتيمّم » وفي المسح معه روايتان . 

والجنب الجريح إن شاء بدأ بالغسل أو بِالتَيِمُم . وإن كان حدث الجريح أصغر 


كتابُ الطهارة مل 


وإنْ وجدّ ماء يكفي بعص بَِنِهِ , لَزِمَهُ استعمالة ' و تيه تَيمّمَ للباقي إن كان 


جنا » وإن كان مُحيئًا فهل يَلرَمْهُ ا . ومَنْ عدم الماء 
َزِمَهُ طلبة 


راعى التّرتيب والموالاة » ويعيد غسل الصَّحيح عند كل تيمم في وجه » وفي آخر ا 
ترتيب ولا موالاة للق نهذ “لأ رعية' التمل :إل إذا لد 

(وإن وجد ماءً يكفي بعض بدنه لزمه استعماله , وتيمّم للباقي إن كان جببًا) 
لقول رسول الله عند : «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم) ولأنَّه قدر على بعض 
الشّرط » فلزمه كالسّترة . 

وظاهره : أَنَّه يجب استعمال الماء قبل التَيمُم » وهو كذلك ليتحمّق العدم الذي 
هو شرط الييكُم » وليتمئز المفسول عن غيره + ليعلم ما يتيئكم له 

وعنه : لا يجب استعمال الماء مطلمًا كالماء المستعمل » فعلى هذا يتيمّم . وفي 
وجوب إراقته قبل التَيمُم روايتان » قاله ابن الرّاغونَئُ » فلو وجد الجنب ماءً يكفي 
أعضاء الحدث » زاد في «الرّعاية) وقد دخحل وقت صلاة الفرض » غسلها بنيّة الحدثين 
جميعًا » وتيمّم للباقي » فتحصل له الصُغرى » وبعض الكبرى » كما فعل عمر رضي 
الله عنه . 

(وإن كان محدثًا فهل يلزمه استعماله ؟ على وجهين) أصحهما : يلزمه 
كالجنب ٠‏ والثّاني لا » اختاره أبو بكر » وهما مبتيّان على وجوب الموالاة . 
وقيل : يستعمله » وإن قلنا بوجوبها » صحّحها ابن ثميم » واختار ابن حمدان 
أَنَّ الخلاف ينبني على أَنّه هل يصحُ كل عضر بيِةِ ؟ وعلى الأول إن كان يكفي 
بعض عضو » فوجهان . 

(ومن عدم الماء لزمه طلبه) هذا هو المشهور » والمختار لعامّة الأصحاب »ء لقوله 
تعالى: <ا هَلَمْ يمَدُوأ مه مَتَيمَّمُواك [النّساء : 49 » والمائدة : 5] 

ولا يقال البعة الاوك » لجواز أن يكون بقربه ماءٌ لا يعلمه » ولا يرد 
قوله تعالى : 38 فَهَلّ يدنم ما وعد رق 4 [الأعراف : 4 4] لانتفاء الطلب 
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وكذا قوله عليه السّلام : «من وجد لقطة» لأنَّ الكلام في جانب التّفي لا 
الإثبات » فينتقض بقوله تعالى : «إوبا وَمَدَْا لِأَكُرّهِم يِنْ عَهْدِ 4 [الأعراف : 
]٠١‏ لاستحالة الطلب على الله تعالى . 

وجوابه أنه يقال : طلب منهم النّئات على العهد . ولأنّه بدل ؛ فلم يجز العدول 
لل" عدسية تهدلة + ولا يكرت إلا يفن الطلل » كالصّيام مع الّقبة في الكمّارة » 
ومع الهدي في الحجٌ » والقياس مع النّص » والميتة مع المذكى » ولأنّه سبب للصّلاة 
يختصٌ بها ؛ فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز كالقبلة . 

م بين صفة الطّلب » فقال : (في رحله) ‏ أي : في مسكنه » ومأ يستصحبه 
من الأثاث (وما قرب منه) عرقًا ؛ لأنّ ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادةٌ . 
وقيل : قدر ميلٍ » أو فرسخ في ظاهر كلامه . وقيل : ما تتردد القوافل إليه لقعي 
والاحتطاب . ورجّحه جماعة . وقيل : مد نظره » وقيل : ما يدركه الغوث بشرط 
الأمن على نفسه وأهله وماله » وعدم فوت رفقته » ويطلبه في جهاته الأربع . 

وقال القاضي : لا يازمه أن يمشي في طلبه » ويعدل عن طريقه . وإن ظنّه فوق 
جبلٍ علاه » وإن ظنّه وراءه » فوجهان مع الأمن . وإن وجد من له خبرةٌ بالمكان سأله 
. وإن كان له رفقةٌ » زاد في «المغني» و «الشّرح» : يدل عليهم , » طلب منهم » وقال 
ألم قاد لاك ياوه قار زائ حمطي او يشا درول ظابه تسل امقر له 

ومحلّ الطّلب عند دخول الوقت » فلو طلب قبله » جدّده بعد دخوله ؛ لأنّه 
طلب قبل الخاطبة به » كالشْفيع إذا طلبها قبل قبل البيع » ويعيده في وقت كلّ صلاةٍ » 
ولا يشرط أن بباح عتية» إن يجوز بده قن عر دياه طلي.: 

(فإن دل( أي : دلّه ثقةّ (عليه لزمه قصده) أنه قادرٌ على استعمالها شرط 
العبادة بقطع مسافةٍ قريبة » فلزمه كغيره من الشروط ما لم يخف فوت الوقت » 
عنه : والبعيد كذلك . 
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(وعنه : لا يجب الطلب) اختارها أبو بكر » لقوله عليه الّلام : «الّرَاب 
كافيك ما لم تحد الماء) ولأنّه غير واجدٍ » واعتمادًا على ظاهر الحال » كالفقير لا 
يلزمه طلب القبة . ومحلٌ الخلاف كما ذكره ابن تميم » وصاحب «التلخيض» 
و «الفروع) إذا احتمل وجوده ولم يكن ظاهرًا » فإن قطّع بعدمه لم يجب » ومع 
ظنٌّ وجوده يجب » حكه الزّركشئ إجماعًا » وعنه : لا يلزمه إن ظنّ عدمه , 
ذكره في «التّبصرة) 

ثنبيه : لو مد بماءٍ قبل الوقت » أو كان معه » فأراقه قبله » وعدم الماء » تيمّم 
وصلَي من غير إعادةٍ » وإن كان فيه » ففي الإعادة أوجة , ثالثها : يجب في الإراقة 
فققط » وإن وهبه أو باعه في الوقت » حرم » ولم يصحٌ في الأشهر » لتعلّق حقٌ الله 
تعالى » كالأضحية 3 فهو عاجرٌ عن التّسليم شرعًا ٠‏ والثّاني : يصحٌ 3 لأنّ توجّه 
الفرض وتعلّقه به لا يمنع صححة التّصرف . كتصرفه فيما وجب فيه الرّكاة » 
وتصدف المدين » والفرق ظاهد » ويعيد إن صلى به مع بقائه . وفي التّلف وجهان. 


(وإن نسي الماء) أو ثمنه قاله في «الفروع) توجيهًا (فرضع يمكنه استعماله : 
تيمّم , لم يجزئه) على المذهب المنصوص ؛ لأنَّ النّسيان لا يخرجه عن كونه واجدًا 
مع ل شار ؛» فلم تسقط 
بالنسيان كالحدث »2 وكما لو : نسي اليقبة » وكفّر بالصّوم » وكنسيان السّترة. 

وعنه مقن الام شان عي قا اد ادك اونعان لقاطل بار 
ضلّ عن رحله الذي الماء فيه , أو كان يعرف بغرا » فضاعت عنه » فقال بن عقيل 
: يحتمل أن يكون كالئاسي . وصححح في «المغني) و «الشّرح) أنه لا إعادة ؛ لأنّه 
ليس بواجدٍ » وغير مفواط ؛ بخلاف الثّاسي إن كان مع يده وبيه عط الى 
00 : لا يعيد ؛ لأنَّ التّمريط من غيره . وقيل :. كالناسي: 6 لنسياته :رقبة مع 
ه . لا يجزئه الصّوم الو م وجد بقربه بعرا » أو غديرًا » أعاد إن كان له 


لا مما 007 بد ٠‏ القا لديا 


ويَجورُ الَيمُمْ لجميع الأحداث وللنّحاسَةٍ على جرح يَضْرّة إزَلُهَا . 


غلامةٌ ظاهرةًٌ » وإن كانت خفيةٌ وطلب. فلا . 


(ويجوز النّمُم لجميع الأحداث) أنا الأكبر فلقوله تعالى : «« أو لسَسمٌ 
َلينْسآءَ * [النّساء : 5 » والمائدة : 5] والملامسة الجماع . 
فقال : «ما منعك أن تصلى ؟ فقال : أصابتنى جنابةٌ » ولا ماء » فقال : «عليك 
بالصّعيد » فإنَّه يكفيك» متفقٌ عليه . والحائض إذا انقطع دمها كالجنب . 

اما الأصغز فبالإجماع »؛ وسندهة : 0 3 ا كع حك يكم صَُ َلْمَابِطٍ بط 
[النّساء: "4 » والمائدة : 5] وقوله عليه السّلام : «الصّعيد الطيّب طهور المسلم) 
ولأنّه إذا جاز للجنب جاز له من باب أولى . 


(وللتّجاسة على جرح يضرّه إزالتها) أي : يجوز التَّيْمّم للنّجاسة على بدنه » إذا 
عجز عن غسلها لخوف الضَّرر » أو عَدِمٌ الماء في المنصوص » لعموم حديث أبي ذر » 
ولأنّها طهارةٌ فى البدن تراد للصّلاة » أشبهت الحدث . 

وقيل : لا يجوز التِّهُم لنجاسةٍ أصلا . اختاره ابن حامدٍ » وابن عقيل ؛ لأنّ 
طهارة الحدث يسري منعها ٠‏ كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرًا » لم يجز له دخول 
المسجد » وهو قول أكثرهم 4 لأن الّرع نما ورد النَيعُم للحدث » وغسل 
التّجاسة ليس في معناه ؛ لأنَّ الغسل لا يكون في محل التّجاسة دون غيره . 
فعلى هذا يصلى على حسب ححاله » وفىي الإعادة روايتان . 

وظاهره أنه لا يتيمّم لنجاسة ثوبه » كالمكان . صرّح به جماعة ؛ أن البدن له 
مدخل فى التَيهُ لأجل الحدث » فدخل فيه النَيهُ لجل النّجس » وهو معدومٌ فيه . 

وقبل +يجوز :إن عطاق أسل اللي + و كذ لا يتيك لتحاسة استتحاضة يتعدر 
إزالتها » ولا لنجاسة يعفى عنها . 

ولا تجب : نيه الََّمُّم لها كغسلها وكالاستجمار » وفيه وجةٌ : يجب ؛ لأنَّ النيمُم 


كتابُ الطهارة ١“‏ 


وإن نَيمّمَ للنّجاسة لَعَدَم الماءٍ وصلّى , فلا إِعادَةَ عليه , إلا عند أبي 
الخطاب . فإن تدم تيمم في الحصَرٍ حَوفًا مِنَ البَردِ » وَصَلَى قَفِي وججوب الإعادّةٍ 
روايتانٍ 00 عد الماء والثرابت 4 صَلَّى على حَسَب حاله . 


طهارة حكميةٌ » بخلاف غسل النّجاسة » وإن اجتمع معها حدثٌ » فهل يحتاج إلى 
تيشّمين ؟ فيه وجهان 5 

(وإن تيمّم للنّجاسة لعدم الماء وصلَّى , فلا إعادة عليه) نص عليه » واختاره 
الأكثر ؛ لأنّه وجب عليه طهارةٌ ناب عنها التَيهُم » فلم تجب الإعادة كطهارة 
الث 

(إلا عند أبى الخطاب) لأنّه صلّى مع التّجاسة » أشبه ما لو تيمّم . 

(وإن تيمّم في الحضر خوفا من البرد » وصلى , ففي وجوب الإعادة روايتان) 
إحداهما : لا يجب وهو الأصحُ ؛ لأنّه لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة » ولو 
وجبت لامره ؟ أن تأقسير البيان عه وفك الحاجة ممتنمٌ . 

لثّانية : بلى ؛ لأنَّه عذرٌ نادد » فوجب معه الإعادة كنسيان الطهارة » وقد تقدّم 
ذلك . 


(ولو عدم لماء والثّراب) زاد بعضهم : وطيئًا يجمّفه إن أمكنه » والأصحٌ في 
الوقت (صلى) فرضًا فقط (على حسب حاله) في الضعنح من الدست » لقوله 
عكتر: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولآن الع فق الشر لا 
يوجب ترك المشروط 2 5 لو عجز عن الشترة والاستقبال » فعلى هذا لا يزيد 
في القراءة على ما يجزئ . 

وفي «شرح العمدة) : قركة فل ماأشاء :4 لآن التّحريم ما ينبت مع إمكان 
الطهارة » ولأنَّ له أن يزيد فى الصّلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم » حتّى 
سس لقف ا ل ار اط 
وجزم جده وجماعةٌ بخلافه . ولا يقرأ في غير الصّلاة إذا كان جتبا. 


خا امم ب سين .هر 


وفي الإعادّةٍ روايتان . ولا يَجورُ النْمُمْ إلا بثْرابِ طاهر , له عْبَارٌ يعلق 
باليدٍ. 

قال ابن حمدان : ولا يزيد على ما يجزئ من طمأنينة ونحوها . 

وإن أحدث فيها » بطلت » وهل تبطل بخروج الوقت وهو فيها ؟ فيه روايتان. 

(وفي الإعادة روايتان) أُصِحُحهما : لا يعيد » لما روي عن عائشة أنّها استعارت 

فق أسماء قلادة » فبعث رسول الله يِل رجالا في طلبها » فوجدوها » فأدركتهم 
الصّلاة وليس معهم مام » فصوا بثير وضوو » فشكوا ذلك إلى رسول الله يق 6 
فأنزل الله آية التَيمُم . متفقٌ عليه. ولم يأمرهم بالإعادة » ولأنّه أحد شروط الصّلاة » 
فسقط عند العجر كسائر شروطها . والثانيّة : بلى + .واجتارة الأكثر ؛ لأله فقد 
شرطها . أشبه ما لو صلى بالنجاسة ولو بتيمم في المنصوص ؛ لأنه عذر نادر , 
لا يشق . فلم تسقط به الإعادة . فعليها إن قدر فيها .» خرج منها . وإلا 
فكمتيمم يجد الماء » وتقدم أنهما فرضه . ش 

(ولا يجوز التيمم إِلَّا بتراب طاهر) أي : طهور غير محترق (له غبار يعلق 
باليد) هذا أشهر اوناك عنه » واختاره الأكثر » لقوله تعالى : «3 مآ يممأ 
صَعِيدَا طيّبًا فأمسحوأ وجوه كم وَأَيدِيكُم مَنْهُ يَنَهُ * [المائدة : 1] وما لا غبار له 
كلمع ١‏ ميم بدن عه 

وقال ابن عكاس : الصعيد : تراب الحرث » والطيب : الطاهر . ويؤكده قوله 
عليه السّلام : «وجعل لي التراب طهورًا» رواه الشّافعي وأحمد من حديث علي » 
وهو حديث حسن فخص ترابها بحكم الطهارة وذلك يقتضي نفي الحكم عما 
عداه . 

وقول اتقلين :+ إن الفيعيك اوه الأرطن + والرائع :و سعدلا وقول تعالى < 
فْْصَيحَ صعيذا لَك [الكهف : ْ6] وقائلا : بأنه لا يعلم خلانًا بين أهل 
اللغة » يعارضه قول ابن عباس » مع أن قولهما بالنسبة إلى اللغة » وقوله بالنسبة 
إلى التفسير » وقد تأكد بقول صاحب الشريعة . 


كتابُ الطهارة 2 هل١‏ 


هاهاها هد هاه هد واه وه قاف فافع ع واوا ود و ودود و وا فا ود و هو ع واوا عد .د ع واو اه واوا وا ورا ما عاو مد واو ود مد ماع م 6 6م 6ه 


ا : إن «من») لابغذاء الغاية 0 ار عي 
ال ل كر كو ا 

والثانية » وأومأ إليها في رواية أبي داود : يجوز بالرمل والسبخة » لعموم قوله 
عليه الصّلاة والسلام ٠:‏ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا » وجعلت تربتها لنا 
طهورًا) رواه مسلم من حديث حذيفة » والتراب بعض أفرادها » والتنصيص عليه 

والكبين بن التخصيص بالمفهوم لا بذ كر بعض الأفراد 2 وحمله الخلال على 
عدم التراب 2( وكان لهما غبار » وشرط القاضي الغبار دوك العدم 5 

وفي ثالثة : يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض » من جص » ونورة » 
ونحوهما » وحكاه في الفروع لا 00 

07 
ا لسعم ا ل لو انين 

ا لي 
المشهور ؛ لأنَّ الطبخ أخرجه أنَّ يقع عليه اسم الثّراب . 

وعلم منه أنه لا يصحٌ من مقبرة تكوّر نبشها . وإن شك فيه » فوجهان » ومنع 
منه ابن عقيل وإن لم يتكوّر . والثراب المغصوب كالاء . 

قال اكن زحي الله : وظاهره ولو تراب مسجدٍ ولاه عت تراد فإنّهِ لا يكره 


ا كتابٌُ الظهارة 


لذ عالط دو عبار واولا بعر ا 5 به » كالجصٌ ونحوه , فهو كاماء إذا 
وفرائض التَيمُم أربعة : مسح جميع وجْههٍ ١‏ ويديه إلى كوعيه . 


وقالوا : يكره إخراج حصى المسجد وترابه لوك » وغيره » والكراهة لا تمنع 
للق وتوا الو ليكم بترائية خيوة :8 خا في لضي كلاب الونن نيا عادة عرلا 
كالصّلاة في أرضه . 

اس لا يعيقم بالتلخ » ؛ لكن إن لم يجد غيره وتعذّر تذوييه » فالمنصوص 
عنه أنه يمسح به أعضاء وضوئه . وفي الإعادة روايتان . وفي «المغني») : لا يجرئه إلا 
بالجريان . 

رفن 'خالظة ذو غار عرولا يجوز اتوي كاخص: وتعوه + فهو كاماء 
إذا خالطته الطاهرات) هذه طريقة عامّة كه إميساها لان يدل م فقا على ميلالة:, 
وقيل : يمنع مطلقًا . وقال ابن تميم : وهو أقيس ؛ لأنَّه رما حصل بالعضو منه شي 
فمنع وصول الثّراب » والمائع يستهلك في الماء . 

تنبية : ما يتيئم به واحدٌ » فكماءٍ مستعملٍ » وقيل ا ا 
الأصحٌ . وأعجب أحمد حمل تراب لاميْمُم » وقال الشَّيخ ئة تقَي الدّين : لا » قال فى 
«الفروع) ا م د الح سن رج وو 
لا يكره مطلمًا ؛ إلا أنَّ يذهب كله بالنفخ . 


(ثرائض ‏ التَيهُ أربعةٌ : مسح جميع وجهه ٠‏ ويديه ال كوعيه) لقوله 
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والّرتيبُ . والموالاةُ » على إحدى الرّوايتين . ويجبٌ تعيينٌ النْيّةِ لما يتيمّمُْ له 
من حَدَثٍ , أو غير . 0 


وذلك يقتضي وجوب استيعابهما به . فالوجه يجب مسح ظاهره بما لا يش » فلا 
يسح باطن الفم والأنف » ولا باطن الشّعر الخفيف » وظاهر المستوعب» : استثناء 
باطن الفم والأنف فقط 

واليدين إلى الكوعين . فإذا كان أقطع منه » وجب مسح موضع القطع في 
المنصوص » كما لو بقي من الكفٌ بقيةٌ . وقال القاضي : لا يجب بل 
يستحبٌ » كما لو قطع من فوق الكوع على المنصوص . 

(والتّرتيب والموالاة عرمًا (على إحدى الرّوايتين) هذا ظاهر المذهب ؛ لأنّهما 
فرضٌ في المبدل » فكذا في البدل . والثانية وحكاها في «الفروع) )قرلا م 
وإن وجبا في الوضوء » وهو ظاهر الخرقيٌ » لظاهر الأحاديث » وقيل : 

ا م سمه 

وظاهره يشمل الطهارة الكبرى ؛ لأنّها صفةٌ واحدةٌ بخلاف الغسل والوضوء » 
فإِنَّ صفتيهما مختلفةٌ » وهو قول أبى الحسين » والمذهب أنَّهما لا يجبان فيها » جزم 
به في «الوجيز) وقدّمه في «الفروع) . وقيل : بلى » وقيل : موالاة » والنّسمية هنا 
كالوضوع . 

(ويجب تعيين النيّة ما يتيمّم له من حدث أو غيره) كنجاسةٍ على بدنه » فينوي 
استباحة الصّلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما » أو بعض بدنه » أو كله 
ونحوه أو ما شرطه الظّهارة » كمس المصحف ؛ لأنّهها طهارةٌ ضرورة » فلم 
ترفع الحدث » كطهارة المستحاضة » فلم يكن بذ من التّعيين تقويةٌ لضعفه . 


وتو لق ده ار يع ١‏ لحرن وده الابيد ار تع اي 
الحدث الذي كان قبل قبل النَيِمُم إجماعًا » ولو رفعه » لااستوى الجميع في الوجدان . 


ونقل عنه الفضل » وبكر بن محمد : أنه يصَي به إلى حدئه » اختاره أبو 
محمد الجوزيٌ 2 والشّيخْ 5ه تقَئٌ الدّين 4 فيرفع الحدث كطهارة الماع ) وفيه حديثان 


4 كتابُ الطهارة 


فإن توى جمِيعها جار » وإنْ تَوَى أحدّها لم يُجزلة عن الآحَرٍ وإن نَوَى 
نفلا أو أطلق التي للصّلاةٍ لم يِصَلَ إلا تفلا . وإن نوى فَوْضًا فَلَهُ فِعلَهُ . والجمعُ 
بِينَ الصّلاتين وقضاءً الفوائت والشتفل إلى آخر الوقتٍ . 


متعارضان : حديث عمرو بن العاص » وحديث أبي ذرٌ » وجمع بينهما بعض 
أصحابنا بأنّه لم يمنع من إطلاق الحدث عليه ؛ لأنّه بزوال البرد » أو وجود الماء 
يظهر حكم الحدث », ويبطل النَيْمُم » فالمانع لم يزل رأسًا . وفي الثاني : حكم 
بأَنّه طهورٌ عند عدم الماء » فيستباح به ما يستباح بالماء . 

(فإن نوى جميعها جاز) للخبر , ولأنَّ كلّ واحدٍ يدخل في العموم فيكون 
ا 

(وإن نوى أحدها , لم يجزئه عن الآخر) لأنّها أسبابٌ مختلفةٌ » فلم يجزئه 
بعضُ عن آخر كالحجٌ » والعمرة . 

وقيل : بلى ؛ أن طهارتهما واحدةٌ » فسقطت إحداهما بفعل الأضوئى 2 
كالبول والغائط . وأجاب في «المغني» و «الشّرح) : يان حكمهما واد .وهو 
الحدث الأصغر بدليل الإجزاء به عن الآخر في الوضوء . وقدّم في الرّعاية أنه 
يجزئ إن كانا غسلين » فإن تيمّم اودر اللصترية أيع 0 ما يح 
للمحدث فقط فقطا, فإن أحدث لم يؤر ذلك في تيعّمه . وإن تيمم لهما : 
أحدث » بطل تيعٌمه للحدث فقط » فلو تيمت بعد طهرها من الحيض له , ؛ 
أجنبت فله » الوطء لبقاء حكمي تيمم الحيض . (وإن نوى نفلا) لم يستبح 
واوا الآ يوه اليس نوق (أو أطلق اليه للصّلاة لم يصلل إلا نفلا أن 
تين شرط في الفرض » ولم يوجد » فأبيح له التفْل ؛ لأنّ أقل ما يحمل عليه 
الإطلاق » وفيه وجة 2 يصلي به الفرض . وقيل : مع الإطلاق » واخحتاره ابن 
جل راع أ تيمل بورد برا اد ولعر 01 ٍ 

(وإن نوى فرضًا) سواءٌ كانت معيّنةٌ أو مطلقةً (فله فعله والجمع بين 
الصَّلاتين » وقضاء الفوائت ت والشَقْل إلى آخر الوقت) وهو معني كلامه في 
«الوجيز) وغيره : 0 به فروضًا » ونوافل . وفي «الرّعاية) : ونذرًا » هذا هو 
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ار ا ار 
متديكة :انافك قرضا فاباعدنة نهدل » كطهارة الماع . 


وعنه : لا يجمع به بين فرضين » اختاره الآجريٌ » وهو قول ابن عبّاسٍ » 
وعليها له فعل غيره مما شاء » ولو خرج الوقت » لكن في إسناده عن ابن عباس 
امناو برو جار ودر عات ديع ا جريا زون لد ا لا بمنزلة 
الوضوء يصلّي به الصلوات ما لم يحدث . والأصحٌ : أنه يتنفل قبل الفرض » 
ثم يصليها وما شاء إلى آخر وقتها عن أي شيءٍ تيمّم . 

وعنه : لا يتنمّل إِلّا أنَّ يكون نوى الفرض والتّفل » فإن خالف وصلَّى » لم 
يفعل به الفرض بعد ذلك » وضابطه أَنَّ من نوى شيا استباحه ومثله ودونه » 
فالّذر دون ما وجب شرعًا . قال الشّيخ تقئُ الدّين : ظاهر كلامهم لا فرق . 
وفرض كفاية دون فرض عين » وفرض جنازةٍ أعلى من نافلةٍ . وقيل : يصليها 
بتيمم نافلة . 

ويباح الطلواف ببئّة الثافلة في الأشهر » كمس المصحف » ؛ قال الشَّيخْ تقىٌّ 
الدّين : ولو كان الطواف فرضًا » خلافًا لأبي المعالي . 

ولا تباح نافلةٌ بنّة مسّ مصحفٍ » وطواب في الأشهر . 

وإن تيكم جنث لقراءة » أو مش مصحي » فله اللْبث في المسجد . 

قال القاضي : وجميع التُوافل ؛ لأنّها في درجة اعدو وإن تيكم لمسٌ 
مصحفي » فله القراءة لا العكس ء ولا يستبيحها بئّة الل » وتباح الثّلاثة بتي 
المواف لا العكس » وإن تيم لم مصحفٍ », ففي نفل طواف وجهان . 

وفي «المغني» إن تيكم جنبٌ لقراءةٍ » أو لبثِ » أو مسٌ مصحفي » لم يستبح 
غيره . قال ابن تميم : وفيه نظ .وفي «الرّعاية) : وفيه بعد . 


ليا كتابُ الطهارة 
وتّيطل التَيهُمُ بخروج الوقتٍ ؛ ووجودٍ اماء 


(ويبطل النَيمُم بخروج الوقت) وهو قول علىٌ » وابن عمر ؛ لأنّها طهارة 
مور © ققدت بالرقت كيار المتسكدامة كو نافد ول 116 الكادة 
وصرّح به في «المغني) ١‏ 

وقال ابن عقيلٍ : لا تبطل وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة » وخبوجه 
السامري على وجود الماء فيها » وفيه وجةٌ : لا تبطل حبَّى يدخل وقت التي 
تليها » قاله الجد وابن تميم . 1 

وفائدته : هل يبطل التَّيمُم بطلوع الشّمس أو زوالها ؟ 

وفي ثالث : تبطل بالثسبة إلى الصّلاة التي دخل وقتها » فيباح به غيرها » فلو 
كان تيمّمه في غير وقت صلاةٍ كاليَيمُم بعد طلوع الشسّمس » بطل بزوالها » ولو نوى 
الجمع في وقت الثّانية » فتيمم في وقت الأولى لها ء أو لفائتةٍ » لم يبطل تيعّمه 
بدخول وقت الثّانية ؛ لأنَّ وقتيهما قد صارا وقنًا واحدًا » ودخل في كلامه ما 
إذا تيمم لطواف » أو جنازة » أو نافلةٍ » وخرج الوقت » فإنَّهِ يبطل كالفريضة . 

وعنه : إن تيمّم لجنازة ثم جيء بأخرى » فإن كان بينهما وقث يمكنه التّْمُم » 
لم يصلّ عليها حبَّى يتيكم لها » وإلا صلَّى . 

قال الشّيخ تقئ الدّين : لأنَّ التّفل المتواصل هنا» كتواصل الوقت 
ل د و ل ل لط ردت سر فس م لاد 

فعلى هذا التّوافل المؤقّتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف », يبطل التَيمُمِ لها 
بخروج وقت الثّافلة » والتّوافل المطلقة يحتمل أَنَّ يعتبر فيها تواصل الفعل 
كالجنازة » ويحتمل أنَّ يمتدّ وقنها إلى وقت النَّمي عن تلك الثّافلة . 

(ووجود الماء) المعجوز عنه إجماعًا لحديث أبى ذة » وشرطه أَنَّ يكون مقدورًا 
على استعماله من غير ضررٍ كعطش » ومرض » وألحق به في «الشَّرح) وغيره ما إذا 
رأى ركبا ظنٌ معه ماءٌ أو خضرةً ونحوه » أو سرابًا ظّه ماءً » قلنا بوجوب الطلب . 


كنات الطها ف يس تت ا 1 


ومبطِلَاتٍ الوضوءٍ , فإنْ تيمّ » وعليه ما يَجُوزْ المشخ عليه » : م خَلْعَةُ لم 
وقال أصحا صحابنا : ييطلٌ , وإِنْ وجد الماءَ بعد الصَّلاةٍ » لم تحب إعادثها , 


وسواء تبي له خلاف ظلّه أو لا » فإن وجده » وإلَّا استأنف التيعُم » ويحتمل أن لا 
يبطل ؛ ؛ لأنّ الخو ةلا ترون بالضَّكُ . 


(ومبطلات الوضوء) لأنّه إذا بطل الأصل ٠‏ بطل بدله من باب أولى » لكن إن . 
كان تيُّمه عن حدث أصغر » فهو كما ذكره » وإن كان عن جنابةٍ » فيبطل بخروج 
ل ل ل . وإن كان لحيض أو نفاس فلا يزول 
حك :ل يسوانييا :1 عه اللمزدة 

اراق رعلا عو ايت ملق ارال لاف ٠‏ لم ييطل 
تيمُمه) في اختيار المؤلف 2 وصحححه في «الشّرح) وهو قول أكثر الفقهاء ؛ ؛ لأنّ التِيمٌم 
طهارةٌ لم يمسح فيها عليه » فلا ييطل بنزعه كالملبوس على غير طهارة » بخلاف 
الوضوء » وكما لو كان الملبوس س مما لا يجوز المسح عليه » فإن كان الحائل أو 
بعضه.في محل اليه » بطل بخلعه » قاله ابن حمدان . 

(وقال أصحابنا : ييطل) نص عليه ؛ لأنّه مبطلٌ للوضوء » فأبطل التَيهُم كسائر 
المبطلات . ويجاب بأنَّ مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوخ عليه بخلافه هنا . 

(وإن وجد الماء بعد الصّلاة لم تجب إعادتها) لما روي عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيدٍ قال : خرج رجلان في سفرٍ » فحضرت الصّلاة وليس معهما مام » فتيمّما 
صعيدًا طيًا فصلّي » ثم وجدا الماء في الوقت » فأعاد أحدهما » ولم يعد الآخر » ثم 
أنيا النِّيّ عه » فذكرا له ذلك » » فقال للذي لم يعد : «أصبت الشنّة » وأجرأتك 
صلاتك» وقال للذي أعاد : «لك الأجر متتين) . رواه النّسائيٌ 5 و2 داود » ولفظه 
له . ورواه من طريقٍ أخرى متلا » وقال : على شرط الشَّيخِين » واحتجٌ أحمد بأنّ 
عمر تيكُم وهو يرى بيوت المدينة » فصلّى العصر » ثم دخل المدينة والسّمس مرتفعة 
رم بهد ولاك الى صلق يليار ميتبسحو »لشي مالر اقلا الم وض لتو 


اا يي بي يل و و لود قات الطيازة 
وإِنْ وجَدَهُ فيها , بَطلث . وعنة : لا تبطل . 


ولأنّه إجماعٌ فيما إذا وجده بعد الوقت ». وعنه : يسنٌ » ولا يلزم إعادة صلاة 
جنازة » وإن لزم غسله في وجه . 

(وإن وجدممٍ أي : حقيقة (فيها) وفي طوافٍ (بطلت) في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ 
حديث أبي ذرٌ يدل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء بمنطوقه على وجوب 
استعمال الماء عند وجوده » وهو قادرٌ على استعماله » أشبه الخارج من الصّلاة 
وكالمستحاضة إذا انقطع دمها » فعليها يخرج فيتطهّر » والمنصوص أنه يستأنفها ؛ 
لأنّ ما مضى منها انبنى على طهارةٍ ضعيفةٍ كطهارة المستحاضة » بخلاف من 
سبقه الحدث . وفيه وجةهٌ : يبني » وقاله القاضي وغيره » كمن سبقه الحدث 
وفيه روايتان » أصحُحهما أَنّه يستقبلها » فهنا أولى . قاله في «الشّرح) . 

(وعنه : لا تبطل) نقلها الميموني واختارها الآجريٌ » كما لو وجد الرقبة بعد 
لتببس بالصّيام . وأجيب بأنَ المروذيّ روى عن أحمد قال : كنت أقول : مضي ح 
فإذا الأحاديث أنه يخرج تقد ل على تحرط نوين الضوع هن الواحيع: لبه .. 
فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيعٌمه » ولا خلاف في بطلانه » ثم الفرق بأنّ مدّة 
الصّيام تطول فيشقٌ بالخروج منه » لما فيه من الجمع بين الفرضين الشَّافَين » 
بخلافه هنا » وعليها : يجب المضئُ فيها ,» وهو ظاهر كلام أحمدء لقوله 
تعالى : «ؤولا يوا ملك [محمّد : 9"] 

وقيل : هو أفضل . وقيل : خروجه أفضل » وهو رأي أبي جعفرٍ » للخروج من 


الخلاف . 
. 8 عي َ ع -520 500 76 
فإن عينٌ نفلا أتمه » وإلا لم يزد على أقل الصّلاة » ومتى فرغ منها » بطل تيعّمه 
فك ابن عقيل 


وعليها : لو وجده في صلاةٍ على ميّتِ يمم » بطلت . وغسل في الاصحٌ ويلزم 
من تيمّم لقراءة ووطءٍ ونحوه ء الثّرك . 
فرعٌ : لو انقلب الماء فيها . وقال أبو المعالي : إن علم بتلفه فيها » بقي تيمٌّمه » 


اال ا ال 0 1 


ويُشْتَحبٌُ تَأَخِيرُ اليم إلى آخر الوقتِ ِنْ يَوْجو وججودٌ الماءِ » وإِنْ تيمَّمَ 
وصَلَى يٍِ َل الوقتٍِ ( أَجِرَأةُ . وَالسْنَةُ في تيمم أنْ ينوي ويُسمّي ويضرت 


وإذا لم يعلم » فلعًا فرغ » شرع في طلبه » بطل تيكمه . 

(ويستحب تأخير التَيمُم إلى آخر الوقت لمن) يعلم أو (يرجو وجود الماء) في 
تلع :مهوي :دان الظهارة »,اماه فى الفنسها فيض .:بزالضلؤة :فى اقل لوقت 
تفيل 4 “رلا فك أن انتظار الفريضة أولى » وظاهره : أنه إذا لم يرجه » بل 
ظكٌٌ ظنٌّ » أو علم عدمه . فاتّقدم أولى ؛ للا يتك الفضيلة التيشة لأمر غير مرجوٌ 
وإن تردّد فوجهان » وقيل التقدم أفضل » إلا أ يتحقق وجوده في الوقت . 
وظاهر «الخرقي) و «الفروع) أنَّ التأخير أفضل » وهو المنصوص عن أحمد 
واختاره ابن عبدوس » لقول علي » رواه الدّارقطنيٌ والبيهقيُّ من رواية الحارث 
عنه» وهو ضعيفٌ » ولأنّه يستحبٌ تأخير | لعشاء ليلا يذهب خشوعها ء 
وتأخيرها لإدراك الجماعة » فتأخيرها لإدارك الطهارة أولى » وللخروج 
الخلاف إذ فى رواية عن أحمد » وقاله بعض العلماء : إِنّ التيقم لا يجوز إلا 
قت ال لق 

(وإن تيمّم وصلّي في أوّل الوقت أجزأة) لحديث عطءٍ السّابق » ولأنّهِ اتى بما 
أمر به في حال العذر » أشيه من صلَى عريانًا أو جالسها لمر » م قدر على السترة » 
وبرئ في الوقت » وظاهره : أنه لا إعادة , وو جما فيما إذا وجده بعد الوقت »ع 
وكذا إن وجده فيه على المجزوم به . لكن قال أحمد : إذا وجد المتيمّم الماء في 
الوقت »٠‏ فأحتُ أنَّ يعيد » وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضلٍ . 

(والسّنّة في التَيهُ أنَّ ينوي) استباحة ما تيمّم له (ويسمّي) وكذا في «الوجيز) 
وعبر في «اخْحرّر)» و «الفروع) ب(ثمٌ) وهو أولى . 

(ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع) ليدخل الغبار بينهما وينزع خاتمه » وعلم 
كدان شري لو كد عله .ول القشدة عبرل الكراين فى ماه قل كان 


له 


له 


5 0 


سملي ل ا يي اناك الظهارة 
على الثْرابٍ ضَرْبَة واجدةً . فيمسَحُ وجهَهُ يبان أصابعِد , وَكَفَيهِ براعتيه . 


ناعمًا » فوضع يديه عليه أجزأه » ولو أوصله بخرقةٍ أو بيد أو بعضها » جاز » ذكره 
جماعةٌ » وكذلك لو نوى وصمد للرّيح حبّى عت محل الفرض بالثّراب » ذكره 
القاضي », والشَّريف » كما لو صمد للمطر حتَّى جرى على أعضائه » وفيه وج : 
عام اللدتعالى 'أمن يتفيد الطتسلد امم ند : 

وفي ثالث : يجزئ إن مسح بيديه » فإن لم ينو حتّى حصل في لحل » 
صبج رهد يار ما علية )ضح وإلا فلا . 

(على الثراب) الطهور (ضربة واحدة) لا يختلف المذهب أن التَيضُم بضرب 
وبضربتين وأكثر ؛ لأنّ المقصود إيصال اراب إلى فحل الفرضن : فكتثينا حضل 
جاز » كالوضوء » وفي «المغني) عي أنه لا تسن الرّيادة على ضربتين إذا 
حصل الاستيعاب بهما بهما » والمنصوص : ضربة واحدةً » وهي , الواجب بلا نزاع + 
لااروى. عقاة أن الل عضبل اللّه عليه وسلم- قال : «في اليم فيه واحدة 
للوجه والكفين)» . روأه 0ك وأبو داود بإسناد و صحيح . 

وفي «الصّحبحين) معناه من حديثه أيضًا » ولأنّه حكم مع على مطلق اليد ؛ 
فلم يدخل فيه الذّراع ؛ لأنّها في خطاب الشّرع إلى الكوع بدليل السرقة » 
والمسٌ .لا يقال : هي مطلقةٌ فيه » مقيّدةٌ في الوضوء » فيحمل عليه لاشتراكهما 

في الظهارة ؛ لأنّ الحمل لا يصحٌ إذا كان من نوع واحدٍ » كالعتق في الظهار 
عن لحي قاحسا ١‏ وات اب ليو من بح الإعرد الا حوس شرج 
فيه التثليث » وهو مكروةٌ فيه » والوجه يغسل منه باطن .الفم. والأنف » بخلافه 
هنا » فلا يلحق به . 

(فيمسح وجهه بباطن أصابعه » وكفيه براحتيه) على سبيل الاستحباب . فلو 
مسح وجهه بيمينه » ويمينه بيساره » أو عكس » وخلل أصابعه فيهما » صحٌ . 

واستيعاب الوجه والكقّين بالمسح واجبٌ سوى ما يشقٌ وصول الثّراب إليه . 


كتابٌ الطهارة 1م 


وقالَ القاضي : المسئُونُ صَرْبَتَانِ ؛ ممسَحُ بِإِحَدَاهُمَا وجْهَهُ » وبالأخرى يَدَرِ 
إلى الرفين , 
قيضَعُ بُطونَ أصابع البسرى على ظهْرٍ أصابع اليمتى » وَيِرَها إلى مرفقه ‏ 
يز يَطن عه إلى طن الأراع » ويزقا عليه . 25 إيهام اليسزى على عُهر 
إبهام الُمتى » ويمسَح اليسرَى بالئمتى كذلِك . 


اي لور ا 
قال «في التَيمُم ضربة للوجه » وضربة للذراعيخ إلى المرفقين) . رواه الدّارقطنئٌ 
وإسناده ثقاتٌ 5 وروي أيضًا من حديث ابن عمر . 

قال الشَّافعِيْ في رواية الرعفراني : ابن عمر تيمم ضربةٌ للوجه » وضربة إلى 
المرفقين » وبهذا رأيت أصحابي يأخذون . والأوّل أولى . 

قال الإمام أحمد : من قال ضربتين » إِنا هو شيءٌ زاده » يعني : لا يصحٌ . 

وقال الخلّال : الأحاديث في ذلك ضعافٌ جدًّا » ولم يرو منها أصحاب 
4 إل حديث . ابن عمر ) وقال الحين” ليس بصع" وهو عندهم 

000000 

(فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى » وعرّها إلى مرفقه , 
ويدير بطن كفه إلى بطن الّراع » وعيزها عليه » وك يم إبهام اليسرى على ظهر 


إبهام اليمنى » وبمسح اليبسرى باليمنى كذلك) للا روي عن اللَبِيَ لتم » ولآن 
«الكافي) أن هذا مباحٌ . 

قال في الشّرح : فإن بقي في محل الفرض شيءٌ لم يصله الثّراب أمرٌ يده عليه 
ما لم يفصلّ راحته » فإن فصلّها » وكان قد بقي عليها غبار » جاز أَنَّ يمسح بها . 


و ال جر ”ات الطيادة 


. وتيخ إحدى الرَاحتين بالأخرى , وَيُكَلَلُ الأصابع . وَمَنْ حبس في المصرٍء 
صَلَّى بِالئمُم » ولا إعادَة عليه . ولا يَجَورُ لواجد الماء الئَيمُمُ حَوهًا مئ فوت 
المكثُوبة » ولا الجتَارّةٍ » وعنة : يَجورٌ للجنارّة . 


وإن لم يبق » احتاج إلى ضربةٍ أخرى » فإن كان المتروك من الوجه » مسحه » وأعاد 
مسح يديه ليحصل التّرتيب فإن طال الفصل بينهما » وقلنا بوجوب الموالاة استأنف 
ال 

(ويمسح إحدى الّاحتين بالأخرى) ليمت الثّراب بعد الصرب 2 ولا يجب ؛ 
لأنّ فرضهما قد سقط تامرار كل واحدةٍ على ظهر الكفٌ . (ويخلل الأصابع) 
قياسًا على مبدله . 


(ومن حبس في المصر) واحد الأمضان : أو قطع عدوٌ ماعٌ 0 بلدة 4 وعدم 
(صلى ِالتَيمُم) أنه عادمٌ للهاء أنه المسافر (ولا إعادة عليه) لأنّه أدَّى فرضه 
بالبدل ؛ فلم يكن عليه إعادةٌ كالمسافر . 

(ولا يجوز لواجد الماء اتيم خوفًا من فوات الكوية) كله اجياءة ؛ لأنّ الله 
تعالى 5 أباحه عند عدم الماء 4 وهذا واجدٌ له كسائر الشّروط 4 وخروج وقت 
الاختيار لخروج الوقت » قاله ابن ميم : 

(ولا الجنازة) هذا أظهر الروايتين كما قلناه . 

(وعنه : يجوز للجنازة) روي عن ابن عمر وابن عباس وجمع ؛ لأنٌ لا يمكن 
استدراكها بالوضوء 4 أشبه العادم . والمراد به فوتها مع الإمام 9007 القاضي وغيره 1 

قال جماعةٌ : وإن أمكنه الصّلاة على القبر لكثرة وقوعه » فتعظم المشقّة » 
ا الع الي 0 
يجوز كفوت العيد » وسجود الثلاوة ) واختاره الشّيخ تفي الدّين . والجمعة ) 
وهل أولن من الجنازة 0 نيا لا تعاد, وجعلها القاضى وغيره أصل للمنع 5 

قال ابن حامد : والششجود يخرج على الجنازة . قال ابن تميم : وهو حسنٌ . 


كان الطهارة خبححصحييبت مسحب ف سبي بت لاا 


| ون اجتمع نْب وميثٌ , ومن عليه غُسل حيض ‏ فَبذلَ ما يكفي أحدَهُم 
لأؤلاهم به , فهو للميّتِ » ؛ وعنه : إن للحي . وأَيّهُمَا يُقد م ؟ فيه وجهانٍ 


وعلى الأول : لو وصل مسافة إلى بكر ماءٍ وعليه ضاق الوقت أو علم أَنَّ التُوبة 
لا تصل إليه إلا بعده » أو علمه قريئا » وخاف فوت الوقت أنه كقدرته على ماء بر 
بنوب يله نم يعصره » فإنَّه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ولو خاف 
الوقت » وقيل : بلى » فيستثنى . اختار الشّيخ تق الدّين فيمن يمكنه الذهاب إلى 
الحقام » ؛ لكن لا يمكنه الخروج إلا بفوات الوقت » كامرأة معها أولادها ولا يمكنها أن 
تخرج حبَّى تغسلهم تتيمّم ؛ وتصلّي خارج الحام ؛ لأنَّ الصّلاة بعد الوقت منهيٌّ 


فرعٌ : إذا تعذّر عليه غسلٌ مسنونٌ » كجمعةٍ » فهل يسنٌ اَّمم عنه ؟ على 
وجهين . 

وذكر ابن تميم أن المخصوص : أنه يشرع في غير الإحرام ؛ وصبمح في «الشّرح) 
أنه لا ينرق عن غسل الإحرام ؛ لأنّه خسل غير واجب © فلم :يسشحث البقم عند 
عدمه 2 كالجمعة . 

(وإن اجتمع جنب و ميّت ومن عليها غسل حيض » فبذل ما يكفي أحدهم 
لأولاهم به » فهو للميّت) جزم به في «الكافي» و «الوجيز) وقدّمه في «الفروع») 
وغيره ؛ لأنَّ القصد من غسل المت تنظيفه » ولا يحصل بالتَيهُم » والحي يقصد 
بغسله إباحة الصّلاة » وهو يحصل بالثُراب » فعلى هذا إن فضل منه شيم كان 
لورثته » فإن لم يكن حاضرًا فللحئ أخذه لطهارته بثمنه في موضعه ؛ لأنّ في 
تركه إتلافه » أن إذا احتاج الح إليه لعطش » فهو مقدَّمٌ في الأصحٌ . 

(وعنه : إِنّه للحيّ) اختارها الخال ؛ لأنَّه يستفيد ما لا يستفيده الت من 
اركف نت :ا أسحعف ب ونسرها : 

(وأيّهما يقدّم ؟ فيه وجهان) أحدهما : تقدّم الحائض » قدَّمه في «امحوّر) و 
«الفروع» ؛ لأنها تقضي حقّ ا تعالى » وحقّ زوجها في إباحة وطثها . 


١184‏ كتابُ الطهارة 


وه قهاقاه فده قاع و و و ود واو قاف و هد و و وا وم و واو و و عاوناو م هد .دفاو و عقا فاه عم عاد وقوه واوفد و و ود مد .ا مده 6د م 


والثّاني : يقدَّم الجنب » قدّمه في «الإعاية) لأنَّ غسله ثابتٌ بصريح القرآن . 
كلاق غمليا , 

وني الث : يقدّم التجل , ذكره في «الشَّرح) أنه يصلح إمامًا » لها وهو 
مفضّلٌ عليها . 

وفي رابع يقسم بينهما » أي : إذا احتملها . 

وفي خامس : يقرع » فإن كان على أحدهم نجاسة » سواء كانت على ثوبه أو 
بدنه » فهو أولى 4 لأن طبازة الخدفك لها "نبال بحلاف الكجائية + وتقدم نجاسة توي 
على نجاسة بدنه » ونجاسة بدنه على نجاسة السبيلين . 

وقيل : الميّت أولى ‏ اختاره امجد وحفيده ويقدّم جنب على محدث » وقيل : 
سواء » وقيل : المحدث إلا أنَّ كفي من تطهر به منهما » وإن كفاه فقط , قدَّم , 
وقيل ما ير ا ا 3 
«الشّرح) و «الفروع) أن الاخر لم يملكه » وأا قدّم لشِدَّة حاجته . وعند الشّيخْ تقىٌّ 


الذّين أنَّ هذه المسائل في الماء المشترك ء وهو ظاهر ما نقل عن أحمد . وإن وجد 
الماء ١ه‏ في مكانٍ 0 فهو للأحياء 03 أنه لا وجدان للمكّت . 


عا عا علو 


كتابٌُ الطهارة | 


بِابُ إزالة النّحَاسَةَ 
لا يجوز إزالتُهَا بير المأءِ » وعنة : إنّها تال بكلّ ماع طَاهِرِ » مُزِيلٍ ؛ 
كال ونحوه . 


باب إزالة النّجاسة 


كذا عبّر في «الوجيز) والمراد به تطهير موارد الأنجاس الحكمئة (لا يجوز إزالتها 
0 هذا 0 ا روت ايا 00 ا : جاءت 0 لى 
بر و لس ا 

وأمر بصبٌٍ ذنوب من ماءٍ » فأهريق على بول الأعرابيئ » ولأنّها طهارةٌ 
مععريلة ٠‏ شيك طظيارة الخدت “قفن هذا لأايدفن كونه طهونا © كرون 
اللَّام فيه للعهد , فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصحٌ . 

(وعنه : إِنها تزال بكل مائع طاهرٍ مزيلٍ كاخل) اختاره ابن عقيلٍ والشّيخ تي 
الدّية + لأنّ لئبيّ يِه أطلق الغسل في حديث الولوغ » فتقييده بالماء يفتقر إلى 
دليلٍ » ولأنّه مائعٌ طاهة ميل كني إلا 

(ونحوه) كماء الورد والشّجر » وقيل ‏ : يزال بماءِ طاهر لا بخلّ ونحوه » واختار 
ابن حمدان أنّا إن قلنا : لا ينجس كثير خلّ وماء وردٍ ونحوهما بدون تغيره بنجاسة 
ل فيه عارك إزالنها يدوالا فل 

وذكر سباع أله دوو اتعطيا نيه ترود الإزالة مضفينا..» نوإن لم بيقلة 

وظاهره أَنَّ ما لا يزيل كالمرق واللَِّن أنّها لا تزال به » وهو كذلك » ولا بطعام 

وقيل : بلى » وقيل : في بدنٍ » وفي «الانتصار) في طهارته بصوب الغمام , 
وفعل مجنونٍ وطفلٍ احتمالان » ولا يعقل للنّجاسة معنئ ذكره ابن عقيلٍ وغيره . 


سي #عتابُ الطهارةٍ 


(ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير) ومتولد من أحدهما لما روى أبو هريرة 
مرفوعًا » قال : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » فليغسله سبعًا . متفقٌ عليه . 
ولمسلم : «فليرقه » ثم ليغسله سبع مراتٍ) وله أيضًا : «طهور إناء أحد كم إذا 


50 سوّره 5-007 000 اه ا وخريةكن 
نجاسةٍ » ولم يعهد التعبد إلّا في غسل البدن » والطهور لا يكون إلا في محل 
الطهارة . 4 ولأنّه لو كان تعكدًا » لما اختصٌّ الغغعسل بموضع الولوغ لعموم اللّفظ في 
الإناء كله 

وعنه : طهارة شعرٍ » اختاره أبو بكر والشَّيخْ ته تق الدّين . 

وعنه ابا وها بعر ب مع عل طلا راان : وفكلوا ما 
أمسكن عليكم4 [المائدة : 4] ولم يأمر بغسل أثر فمه . 

وجوابه أن الله تعالى 0 بأكله » ورسوله عليه السّلام أمر يغسله ع فيعمل 
للح 0 


(سبعًا) تنبية : إذا كانت على غير الأرض لما ذكرنا » وعنه : يغسل ثمانيا 
00 لا روك عبد اللّه بن معقلٍ مرفوعًا : «فاغسلوه سبعًا 4 وعفروه الثّامنة 


0000 
وعنه : اختصاص العدد بالولوغ » وعنه : لا يجب العدد في غير الانية » وإذا 
ثبت هذا في الكلب » فالختزير شد منه لنصٌ الشّارع على تحريمه وحرمة اقتنائه » فثبت 
الحكم فيه فيه بطريق التّنبيه » ولا لم ينص الشَّارع عليه لأنّهُم لم يكونوا يعتادونه » ولم 
يذكر أحمد في الخنزير عددًا » وعنه : لا يعتبر فيهما عددٌ » ذكره القاضي في شرح 

المذهب . 


كتابث الطهارةٍ وا 


إحداهنّ بالثراب » فإن جعّل مَكاتهُ أشتانا أو نحوَّةُ 3 فعلى وجهّين . 


اا ما سو ا سارو لسرا 
وعنه : سوائٌ . وظاهره يجب الثراب » وهو كذلك » وفيه وجه فى الآنية فقط ع 
وعنه : يستحبٌ مطلقًا . ويعتبر كونه طهورًا » وقيل : أو طاهرًا . ولا يكفي ذرُه 
على امحل » بل لابدٌ من مائع يوصّله إليه . وظاهر كلام جماعةٍ يكفي » ويتبعه 
الماء » قال في «الفروع) :وهو أظهن. 

(فإن جعل مكانه أشنانًا أو نحوه) كصابونٍ ونخالةٍ » قال بعضهم : أو غسله 
عسلة اده ب 

(فعلى وجهين) أحدهما وهو المذهب : يجزئه ؛ لأنَّ نصّه على الثّراب تنبية 
على ما هو أبلغ منه في التّنظيف . 

والثّاني : لا » للنّصٌّ عليه » فلم يقم غيره مقامه كالتّيمُم . 

وفي ثالث كر مسد اماق االفسيز لوقت ال ليذ 

رفي رابع : يجزئ بغير الغسلة الرّائدة ؛ لأنَّ الأمر بالتّراب معونةٌ للماء في قطع 
التكافة + أ للتَّعجّد للتَّعجّد » ولا يحصل بالماء وحده » وهو اختيار المؤلف » وصحححه في 
0 


: إذا ولغ في الإناء كلابٌ » أو أصاب لمحل نجاساتٌ متساويةٌ في الحكم : 
ال ا » فلو ولغ فيه » فغسل دون السبع » ثم 
ولغ فيه مرةً أخرى » غسل » ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك 
الغسلة ؛ لأنّ المنفصلٌ كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد » كذلك هنا » ثم إن 
كانت انفصلّت عن محل عُسِلَ بالثّراب » غسل محلّها بغير تراب » وإلا غسل به . 

وظاهر الخرقيّ » واختاره ابن حاملٍ أنه يغسل سبع بتراب ؛ لأنّها نجاسة كلب . 


وكير انشتعاب الخخل إلا يما يضة ؛ فيكفي مسمّاه في الأشهر . 


و سس سسسب كيتاب الطهارةٍ 


وفي سائر النّجاساتٍ نَّلاثْ رواياتٍ : إحدامُنٌَ : يَجبُ غَسْلّها سَبِعًا » وهل 
ُشْتَرَطَ الثّرابُ على وَجهَين ن . وَالثَّانِية : ئّلانًا , والثَالئَه : نكا َو بالماءِ من غير عَدَدٍ 


(وفي سائر) أي تباني الجاام عق محل الاستنجاء (ثلاث روايات : 
إحداهنّ : يجب غسلها سبعًا) . نقله واختاره الأكثر لقول ابن عمر : أمرنا أ 
نغسل الأنجاس سبعًا . فينصرف إلى أمره يلقم » وقد أمر به في نجاسة الكلب ع 
فيلحق به سائر التّجاسات ؛ لأنّها فى معناها » والحكم لا يختصٌ بمورد النَص » 
بدليل إلحاق البدن والقُوب به » والعرق والبول للرّيق 

(وهل يشترط الثُراب على وجهين) كذا في «الْحرّره أحدهما : يشترط » 
اختاره الخرقيٌ 0 لأنها 6 3 والفرع رأحون احكم الأصل 4 والثّاني 3 » وهو 
اختيار المجد 00 له على مورد اص 4 أو" لأن ذلك للزوجة في ولوغ الكلب » 
قال في «الشّرح) : وفيه نظك ِ ؛ لأنه غير موجود في نجاسة الكلب غير الولوع 4 
وقد قالوا بوجوب الثُّراب فيه . 

(والثانية ثلانًا) منقية » الختارها المؤلّف 2 وقدّمها بن يم » وم بها ف 
0 أنه عليه 0 ع 0 من 2 اليل أن 0 يديه ثلاث 4 معلا 
يغلاثة عاد في الاستجمار 4 فالااجتزاء 25 عسات 5 ؛ لأنّه أبلغ وعليها 
إذا غسله زائدا على الثّلائة فالزائد طهود في الأصمٌ . 

(والتّالنة : تكائر بالماء) حتّى ترول العين (من غير عدد) اختارها في «المغني) 
والطّريق الأقرب » وجزم بها في «الوجيز» في محل الاستنجاء لقوله عليه السّلام في 
دم الحيضة : فلتقرصه ثمٌ لتنضحه بالماء» وقال في أنية ا بجوس : « إن لم تجدوا غيرها 
فاغسلوها بالماء» ولم يذ كر عددًا ) ولو كان واجبًا لذكره 25 جواب السّائل عن 
الأطيير + لأنه وقت سجاعة. 

فعلى الأشهر يغسل محل الاستنجاء سبعًا كغيره » صرّح به القاضي » 
والشيرازي » وابن عقيلٍ » ونصٌّ عليه أحمد في رواية صالح » لكن نص في 


كاك الطها ل > ع 3 
كالئّجاساتٍ كُلّها إذا كانث على الأرض » 


رواية أبي داود » واختاره في «المغني) : أنه لا يجب فيه عددٌ اعتمادًا على أنه لم 
يصحٌ عن الي علد في ذلك . لا من قوله » ولا من فعله » ويؤيّدُه أنه لا 
يشترط فيه ترابٌ » وبه قطع المؤلّف » وابن تميم » وغيرهما . 

وعنه : لا عدد في بدنٍ . وعنه : يجب في السبيل من نجاسةٍ ثلانًا » وفي غيره 

(كالئّجاسات كلَّها) فواء كانت 7 »أو خخمرا» أو نجاسة كلب وخنزير . 

(إذا كانت على الأرض) وما اتنّصل بها من الحيطان والأحواض » فالواجب 
مكاثرتها بالماء » لما روى أن .قال : جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجد » فقام 
إليه الئّاس ليقعوا به » فال النَبِيْ عل تر : «دعوه وأريقوا على بوله سَجِلا من ماء 
أو ذنوبًا عن هاء» . متفىٌ عليه . ولو لم يطهر بذلك لكان تكنيرا للتّجاسة : 
ولأنَّ الأرض مصاب الفضلات » ومطارح الأقذار » فلم يعتبر فيه عددٌ دفعًا 
للحرج والمشقّة . 

والمراد بالمكائرة : صتُ الماء على التّجاسة حتَّى يغمرها » بحيث يذهب لونها 
وريحها » فإن لم يذهبا » لم يطهر » وإن كان ما لا يزال إلا بمشقة سقط كالنُوب ؛ 
ذكره في «الشّرح) وكذا حكمها إذا غمرت باء المطر والشيول أن تطو القحاسة 
لا تعتبر فيه التي » فاستوى ما صيّه الآدمئُ وغيره . 

تذنيبٌ : يجب الحتثٌ والقرص » قال في «التلخيص» وغيرة: > إند لم يتصبرر 
ل لس ل لي ال ٠»‏ بل 

ء طعمها في الأصحٌ , وقال القاضي : بقاء أثر النّجاسة بعد استيفاء العدد 
ال 0 
له في الأصحٌ , وغمسه في ماءٍ كثير راكدٍ لم 

حبَّى ينفصل عنه » ويعاد إليه العدد المعتبر . 


0 وخحضخضته فيه . 


ل ل ا ا لفالف الطيارة 


ولا تطهُرُ الآرض النّجسَةَ بشمس . ولا ريح ١‏ ولا يطهُرُ شيءٌ مِنَ 
الئّجاساتٍ بالاستحالة . 1 


وفي «المغني» و «الشّرح) أَنَّ تم عليه أجزاء لم تلاقه كما لو مآت عليه جرياتٌ 
في الماء الجاري » وإن عصر : ثوبًا في ماءٍ » ولم يرفعه منه » فغسله يبني عليها , 
ويطهر » وإذا غمس ثوبًا نجسًا في ماءٍ قليلٍ , ل 0 
ولا يعتدٌ بها غسلة » وإن وضعه فيه , ثم صبٌ عليه الماء » فغمره ثم عصر 
مرارًا متعدّدة » طهر . نص عليه ؛ لأنَّه واردٌ كصيّه عليه في غير الإناء . 

(ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريج) ولا جفافٍ ؛ أنه عليه السّلام 
أمر بغسل بول الأعراييٌ ؛ ولو كان ذلك يطهر » لاكتفى به ؛ ولأنَّ الأرض محل 
نجس » فلم تطهر بالجفاف » كالثٌياب » واختار المجد وغيره : يطهر إذا ذهب أثر 
التّجاسة . 

وقيل : وغيرها » ونصٌ عليه في حبل غسيلٍ واختاره الشّيخ تقيٌ الدّين . 

لمن لو سيتقاف: الأروة. طيورها .معدا درت ازور غم و كانت 
الكلاث تبول وتقبل وتدبر في المسجد , فلم يكونوا يرشُون شيئًا من ذلك . رواه 
5550-6 داود يإسنادٍ على شرط البخاري ؛ لأنّه في البخاريٌّ تعليقًا وليس فيه 
«تبول») مع أنه يحتمل أنّها كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد » فيكون 
إقبالها وإدبارها بعد بولها . 

(ولا يطهر شيءٌ من التّجاسات بالاستحالة) لأنَّ النبِيّ يِه نهى عن أكل 
الجلالة وألبانها ل ل ل ا 
إذا وقع كلب في ملاحةٍ فصار ملحا , أو أحرق السٌرجين التّجس فصار رمادًا 
يو سني ون سنو بود ترشااي اوالشرن اتتريطا ياتا حل لجر اليه 
ذا قت . الحيوان مشراة من نجاسةٍ كدود الجروح والقروح » وصراصير الكنيف 
ماه له طلقا :تك طايه 


وذكر بعضهم روايتين في نجاسة وجه تنُورٍ سجر بنجاسةٍ » ونقل الاكثر : 


ان اسارج يي 141 
إلا الخمرَة ‏ إذا انقلّبث يتفسِهًا » وإن خُلْلَثْ لم تَطَهُرْ 


يغسل » ونقل ابن أبي حرب لا بأس . 

وعليهما يخرج عمل زيتٍ نجس صابوئًا » وتراب جبل بروث حمارٍ » فإن لم 
يستحل » عفي عن يسيره في رواية . 

وذكر الأزجئ : إن نجس الَتُور بذلك » طهر بمسحه بيابس » وإن مسح 
برطب » تعينٌ الغسل . وحمل القاضي قول أحمد : يسكجر التقُور مرةٌ أخرى 
على ذلك . ْ 

فرعٌ : القصرمل ودخان التّجاسة وغبارها نجس على الأول » ع لا الثاني » وكذا 
ما تصاعد من بخار الماء النّجس إلى الجسم الصّقيل » ثم عاد فقطر » فإنَّه نم على 
الأول ؛ لأنّه نفس الإطوبة المتصاعدة » وأا وار ات ا" 
اللقاما 0 ويخان اللكامات «طهوة + 


ل الخمرة) هي مأخوذةٌ من خمر إذا ستر » ومنه 6 لمرأة » وكل شيءِ 
غَطَّى شيًا فقد خمره » ومنه «حمّروا آنيتكم» والخمر يخمر العقل » أي : يغطيه 
ويستره . وهي نش إجماعا .د لك خالف فيه الليث وربيعةٌ وداود » وحكاه 
القرطبيٌ عن المزنيٌّ » فقالوا بطهارتها ) واحتجٌ بعضهم التجاسة: اند لو كانت 
طاهرةً » لفات الامتنان بكون شراب الجنّة طهورًا لقوله تعالى لإوسقاهم ريّهم 
شرابًا طهورًا4 والدهر : ١؟]‏ أ طاهرًا وغِلله في «الشرح) أله يحرم 
تناولها من غير ضرر » أشبه الدّم . 

(إذا انقلبت بنفسها) فإنَّها تطهر في المنصوص » وفي «الشّرح) لا نعلم فيه 
خلائًا ؛ لأنَّ نجاستها لشدَّتها لكف وقد زالت من غير نجاسة خلفتها , 
فوجب أَنَّ تطهر كاماء . لا يقال : حكم سائر النّجاسات كذلك » أي : تطهر 
بالاستحالة ؛ لأنَّ نجاستها لعينها » والخمرة نجاستها لأمر زال بالانقلاب ٠‏ والتّبيذ 
كذلك . وخالف القاضي فيه ؟ لأنّ فيه ما مشا . ودنّها مثلها » قاله الأصحاب . 


(وإن خللت لم تطهر) في ظاهر المذهب » لما روى التَّرمِذَيّ أ أن أ طلحة سال 


١‏ كتابُ. الطهارة 
وقيل : تَطهّرُ . ولا تطهّر الأدهانٌ النّحِسَةٌ . 


رسول الله مد عن أيتام ورثوا خمرًا » فقال : «أهرقه) . قال : أفلا أخللها . قال : 
. له . 
وان افطايل لو اوعفر ولو اع راق عور الا كر اكاباتيار 
تح . ففي التّقل أو التفريغ من محل إلى آخر وإلقاء جامد فيه وجهان . 

(وقيل : تطهر) وهو رواية ؛ لأنّ عله التُحريم زالت يفعلي هذا رجور و وعنة : 
يكره » وعليهما تطهر وفي «المستوعب» : يكره . وأنَّ عليها لا تطهر على الأْصحُ . 
وفي إمساك خمر ليصير خلا بنفسه أوجه » ثالثها : يجوز في خمرة خلال » وهو 
ا ال 
نفسه » قفي حلة الحالاف 0 00000 

عه .زوفل 4 إن عمست 

فائدة : الخلٌ المباح : أن يصبٌ على العنب أو العصير خلّ قبل غليانه حتّى لا 
يغلى » نقله الجماعة . قيل له : صت عليه خل فغلا . قال : يهراق . 

تنبيةٌ : لا يطهر إناء تشب نجاسة بغسله » نص عليه . وقيل : بلى » إن لم يبق 
للتّجاسة أُبْد » وقيل : بل ظاهره » ومثله سكين سقيت ماءٌ نجسًا » ويطهر باطن حبٌّ 
نقع في نجاسة بغسله » نص عليه » وقيل : بلى » كظاهره » فينقع ويجقف مرارًا 

وقيل : كل مرةٍ أكثر من مدّة إقامته في الماء النّجس . 

وإن طبخ لحم بماءِ نجس » ؛ طهر ظاهره بغسله » وعنه : وباطنه » فيغلى في ماءٍ 
د دوا اس ل و 

اد اجنين اااي دامر لاعت 0 لا يتحمّق وضول 


كتابُ الطهارة ١‏ 


ا : طهر منها بالفَسلٍ ما يتَأنّى عَسلَهُ . وإذا خفي مَوضِعٌ 
سَةٍ لَرِمَهُ غَسْلٌ ما يَتَقَنُ تق به إزالتها . 


لام الى تميع أجزاقة +ازلو ستو لك ل آبر انسئ و8 بإزافة الستمين الذي وتيت 
فيه الفأرة » واستئنى نى ابن عقيل الزئبق ؛ أنه لقوّته وتماسكه يجري مجرى الجامد , 
وبعٌّده ابن حمدان . 


(وقال أبو الخطاب : يطهر منها بالغسل ما يتأنّى غسله) كزيتٍ ونحوه ؛ لأنَّ 
غسله ممكنٌ » لكون الماء يختلط بجميع أجزائه ويطهر به كالجامد » والخبر السّابق 

وطريق تطهيره : أَنَّ يجعل في ماءٍ كثير » ويحوك حبَّى يصيب جميع أجزائه ؛ 
ثمٌ يترك حتّى يعلو على الماء فيؤخذ » وإن تركه في جرّة وصبٌ عليه ماءّ » وحرّكه 
فيه » وجعل لها بزالا يخرج منه الماء » جاز . 

فرعٌ : إذا ماتت الفأرة ونحوها في جامدٍ . ألقيت » وما حولها » والباقي 
طاهه ‏ نصّ عليه » الحديث لق رو ا واف 3 وأبو داود » والجامد : ما لا 
تسري إليه التّجاسة غالئا » وقال ابن عقيلٍ : ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه . 

قال فى «الشّرح) : والظاهر خلافه ؛ لأنَّ سمن الحجاز لا يكاد يبلغه » فإن 
اختلط ولم ينضبط » حرم » نص عليه 

وإن خرجت منه حيّدٌ » فطاهد » نص عليه لانضمام دبره » ولا يكره سؤره في 
000 
الصّلاة زمه عسل ما ليقن ب ااا ) لان ابه لامر بلحس »,فوجب علي 
اجتناب ا جميع حتّى يتيققن الطهارة بالغسل ١‏ » كما لو - خفي المذكي بالمّت » 
3 لّجاسة متيدّئة » فلا تزول إلا بيقين الطهارة » فإن لم تعلم جهتها من 


0 


اننا كتابُ الطهارة 


ويُجِزِئٌ في بَولٍ العُلَام الذي لم يأك العام النّضحٌ . 


وإن علمها في أحد كمّية » ولا يعرفه » غسلهما » وإن رآها في بدنه أو ثوبه 
مامحاي دين 

0 
يصلّي حيث شاء ؛ زاد بعضهم : بلا تمق . 

(ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) ويطهر به » لما روت أَمٌ 
قيس بنت محصن أنَّها أنت بابن لها صغيرٍ لم يأكل الطعام إلى النَيّ يِه فأجلسه في 
حجره فبال على ثوبه » فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله . متفقٌ عليه . 

ود ل ا ل 0 
لام ؛ لله لو كا مما لوجب غسله كسائر التجاسات . 

وقوه 00 ار رع جا ا ؛ لأنّه 

يسقى الأدوية 4 والشكر 0 ويحتّك عنلك الولادة 5 

فإن أكله بنفسه غسل ؛ ؛ لأنُاخحصة لا وردت فيمن لم يطعم العام » فييقى 
ما عداه على مقتضى الأصل » وتخصيصه الغلام بالحكم المذكور مخرٌ : للخنثى 
والأنثى 0( وقد صرّح به في «الوجيز) 3 

وقد روى أحمد وغيره » عن علي » أنَّ الى مَل قال :< ينضح بول الغلام 
ويغسل بول الجارية) . 

قال قتادة : هذا إذا لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا . والحكمة فيه أن بول 
لسر ملح شرا ساسرار 


وإذا د تس أسفَلُ الخفٌ , أو الحذاءٍ ؛ وَجَبَ غَسِلَهُ . وعنة : يُجزئ ذَلْكهُ 
بالأزض 
وعنةُ : يَغْسَل من البولٍ والغَائْطِ . ويُدلك من غَيرِهِمَا . 


وذكر بعضهم : أنَّ الغلام أصله من الماء والثّراب » والجارية من النْحم والدم . 
وقل أفاده ابن ماجه فى (سننه) وهو غريبٌ : 

فرعٌ : لعابهما طاهد » وقيل : إن نجس فم أحدهما » طهر بريقه بعد ساعةٍ » 
وقيل :ا لا بل يعفى عنهة . 

(وإذا تجّس أسفل الخفٌ أو الحذاء) بالمشي » وظاهر كلام ابن عقيلٍ : أو 
طرفه (وجب غسله) نقله واختاره الأكثر وكالثوب والبدن . 

(وعنه : يجزئ دلكه بالأرض) حبّى ترول عين النّجاسة » وتباح الصّلاة فيه » 
قَدّمه في «الكافي) 2 رفي «الشّرح) : أنه الأولى » لما روى ل هريرة أن رسول الله 
عند قال : (إذا وطئ الأذى بخمفّيه ؛ فطهورهما الثّراب) .روأه احم وا داود ) 
من رواية محمد بن عجلان » وهو ثقة روى له مسلم . 

ولأنّه عليه السّلام هو وأصحابه كانوا ان في نعالهم 4 والظاهر أَنَّه لا يسلم 
من نجاسة يصيبها » ؛ فلولا أنَّ دَلكَهًا يجزئ لما حت الصّلاة فيها , ولأنّه محل 
تتكوّر إصابة التّجاسة له » فأجزأ فيه المسح كالسبيلين » ويحكم بطهارة امحل به 
فى وجه » هو ظاهر كلام ايده واحتاره ابن حاملٍ ) وجزم به 2 «الوجيز) 
وذهب أصحابنا المتأجُرون إلى خلافه . 

01 كد 2 ع 

فرعٌ : حكه بخرقةٍ أو خشبةٍ حكم دلكه . 

(وعنه يغسل من البول والغائط) لفحشها وتغليظ نجاستهما (ويدلك من 

ولا يشترط للدَّلك جفاف النّجاسة » لظاهر الخبر » وشرطه القاضي » وظاهره 


0# تجو ويس ا ا رح ل جر “انا الطياءة: 
ولا يُعفَّى عن يَسِيرٍ سَّيءٍ من النُجاساتٍ إِلّا ادم 


أن التجاية إذا أمبانه باعي امتقلييا الد تيقد عوردلل قد عله #بوغراه 
بعضهم إلى الرّجل » وذيل المرأة . 

ونقل إسماعيل بن سعيدٍ : يطهر بمروره على طاهر يزيلها . 

اواختارها الشيخ تقي الدّين لظاهر : خبر أَُمٌّ سلمةً رواه أحمد » وغيره » وفيه 
هال . 

م 4 سويت لقوله تعالى : #وثيابك فطهّر» 

ا ل المائعات والمطعومات + فإن 
الإنسان غالبًا لا يسلم منه » وهو قول جماعةٍ من الصّحابة » والتّابعين فمن بعدهم , 
ولقول عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ تحيض فيه . فإذا أصابه شي من دم » قالت 
بريقها » فمصعته بظفرها . 

وهذا يدل على العفو عنه ؛ لأنَّ الإيق لا يطهر » ويتنيّس به ظفرها » وهو 
إخبائ عن دوام الفعل , ومثله لا يخفى عنه عليه السّلام » فلا يصدر إلا عن أمره . 

وعن ابن عمر أنه كان يخرج من يديه دمٌ في الصّلاة من شقاقٍ كان بهما ‏ 
وعصر بثرة » فخرج منها دمٌ » فمسحه ولم يغسله , ولأنه يشقٌّ النّحدُز منه » فعفي 
عته كأثز الاستجمار.: وقيل + بخص .يدام نفسه :. 

واليسير : الذي لم ينقض الوضوء » والكثير : ما.نقض الوضوء » والدَّم المعفوٌ 
عنه : ما كان من آدمي أو حيوانٍ طاهرٍ » لا الكلب ولا الخنزير 

بقي ها عنا صودٌ . منها دم ما لا نفس له سائلةٌ كالبقٌ والقكل والبراغيث في 
ظاهر المذهب ٠‏ وعنه : نس » ويعفى عن يسيره . قال في دم البراغيث : إني لأفرع 
منه إذا كثر . 

قال في «الشّرح) : ليس فيه تصريحُ بنجاسته » بل هو دليل التّوقف . 


كتابُ الطهارةٍ نا 


وما تولد منة من القيح وَالصَّدِيدٍ , وأئر الاستنجاء . 


ومنها : دم الشّمك » فإنَّهِ طاهد ؛ أنه لو كان نْحسًا لتوقفت إباحته على إراقته 
بالذّبح كحيوان البدٌ » ولأنّه يستحيل ماءً » وقيل : نجس . 

ومنها : دم الشَّهيد » فإنّهِ نجس » وقيل : طاهر » وعليهما يستحبٌ بقاؤه ) 
فيعايا بها » ذكره ابن عقيل » وقيل : طاهدٌ ما دام عليه » صحّحه ابن عميم . 

ومنها 1 ادم يسثى في في للحم وعروقه 4 ال د ولى غلبت حمرته في 

ومنها : العلقة التي يخلق منها الآدميٌ 7 الظاهر ؛ طاهرٌ في رواية 
صحّحها أبن تّيم ؛ ؛ لأنّها بدء خلق آدمع » وعنه : نجسةٌ صحكّحها في «المغني) 
كسات اتناو" 

لي م لا الو 
م م أير ةلي و لني المح اخ »وات 

ل 

مسألتان : الأولى : ماء القروح نجس في ظاهر نقل الإمام . 

وقال في «شرح العمدة) : إن كان متغيًا » فهو كالقيح » وإِلّا فهو طاهر 
50 

الثّانية : إذا : تفوق دم مسفوح في غير الصّحراء » فإذا اجتمع » ؛ لم يكن قدر ما 
يقن عله مكدر سكن فى الأشور : وإن تيع حاف بجنا أو اربج صليق ؛ فكدم 
واحدٍ في الأصِحٌ » كما لو نفذ من أحدهما » وإن لم ينفذ ولم يتٌصل بالآخر فهما 
ار ا 


؟.؟" 


كتابُ الطهارةٍ 


وعنه : في المذي والقَيءٍ ١‏ وريقٍ الغل والجمار ووياة البهائم والطير 
وعَرَقِها , وَبَولٍ الخْقّاس والتَبِيذٍ وامئِيّ : أنه كالدّم » وعَنْهُ في المذي : أنه يُجِزِئْ 


فيه النَضْح. 


بغير خلافي نعلمه . قاله في «الشّرح) واقتضى ذلك نجاسته )» وهو قول أكثر 
الاصحافة؟ أن الباقي عين التّجاسة » فعلى هذا عرقه نجس . فينجس الاء 
اليسير بقعوده فيه » واختار ابن حامدٍ طهارته . 

(وعنه : في المذي والقيء » وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير 
وعرقها » وبول الْفَاسُ اليد والمنيّ : أنه كالدّم » وعنه في المذي : أنه 
يجزى فيه التتضح) نقول : المذي مختلفٌ فيه » لتردّده بين البول » لكونه لا 
يخلق منه الحيوان » والمني لكونه ناشمًا عن الشّهوة » والمذهب : نجاسته » ويعفى 
عن يسيره 3 نا 5 0 بها ني 00 3 3 جماعة ما من التابعين » 

وعنة و 00 : قلت : يا رسول 
اللّه ؛ كيف بما يصيب ثوبي ؟ قال : ايكفيك أَنَّ تأخذ كفا من ماءِ فتنضح به ثوبك 
حيث ترى أنه قل أضينات منه) . روأه امد 4 وها داود 4 والتّرمذيٌ 4 وصحّحه 4 
والمذهب أنه لا يطهر بنضحه . ولا يعفى عن يسيره ؛ لأنَّه عليه الْسّلام أمر بغسل 
الذكر منه » ولأنّه نماسةٌ خارج من الذّكر . كالبول » وهل يغسل ما أصابه أو جميع 
ذكره أو أنثييه ؟ فيه رواياتٌ . 

وعنه : طاهد كالميئ » اختاره أبو الخطّاب في خلافه ‏ لأنّه خارخ بسبب 
الشهوة . 

وقيل : إن قلنا : مخرجه مخرج المنيئ » فله حكمه » واقتضى ذلك أنَّ الودي » 
وهو مام أبيض يخرج عقيب البول نجس » وأنّهِ لا يعفى عنه مطلقًا وصرّح به 
الأصحاب . وعنه : هو كالمذي 

وأما القيء وهو طعامٌ استحال في الجوف إلى نتن وفسادٍ » فقال أحمد : هو 


مه موه نواه عاق هاه اهحها هفهل بلاق وهاه واه هاه لها ها وااو فااه ها لفل هيه ماه فهو انهاه هاو هه سااعو اماه ها ه » 6 6 » 


عندي بمنزلة الدّم ؛ وذكره القاضي ؛ وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّهِ خارج نجسٌ من 
غير الصبيلٍ شه الدّم 2 والثّانية عدم العفو عنه مطلقًا » قدّمها في «الفروع») وهي 
أشهر ؟ لأنّ الأصل عدم العفو عن النّجاسة أ فيما خصٌ » وقيّده في «الوجيز) 
بالئّجس احترارًا عن قبئ المأكول . 
واقااريق لبغل والحمار وعرقهما » فيعفى عن يسيره إذا قيل بالتّجاسة ؛ لأنّه 


7” 


3 يشقٌّ التّحؤُز منه . قال فى «الشّرح) : هو الظاهر عن لحيل 8 قال الخلال : 
7 مذهبه . 

وريق سباع البهائم » كالأسد ونحوه ما عدا الكلب والخنزير » وريق سباع 
الطير كالبازي ونحوه ‏ وعرقها فيعفى عن يسيره للاختلاف في نجاستها » وبول 
الخفّاش وهو واحد الخفافيش وهو الذي يطير ليلا يعفى عن يسيره في رواية جزم 
ل ل ا لل ل 
عنه لمر د يقرّ في المساجد » ولا أمكن الصّلاة في بعضها » وقدم في «الفروع») 
وغيره خلافها . 

ونبيلٌ نمث وهو المختلف فيه » ويعفى عن يسيره في رواية جزم بها في «الوجيز) 

لوقوع الخلاف في نجاسته . 

والثّانية : لا يعفى عنه مطلفًا » قدّمها 5 «الفروع) وصحّحها في «شرح 
العمدة) ودلّ أنَّ المجمع عليه لا يعفى عن شيءٍ منه . 
قال فى (اشرح العمدة») : قال واحدةٌ : 


والمني سيأتي الكلام عليه 
مسائل ملحقة به : 


7" كتابٌ الطّهارة 


ولا يَنْحْسُ الآدَمِيٌ بالموتٍ 


متها ار ا قن صا بلح ري عن ونس ارا 
أنه ع نّ التّحوّز منه 5 ومنها : سؤر الجلالة إذا حبيسكت وأكلت الطاهرات المدَّة 


المعتبرة » فهو طاهرٌ . وقيل ذلك في العفو عن يسيره روايتان » وكذا عرقها . 
ومنها : طين الشّارع » فهو طاهُ ما لم تعلم نجاسته . وعنه : نجس » فيعفى 
عن يسيره » ويسير دخان نحاسةٍ في وجهٍ , وأطلق أبو المعالي العفو عنه » ولم يقيّده 
باليسير ؛ لأنَّ التّحوْز منه لا سبيل إليه . قال في «الفروع) : هذا متوجّةٌ . 
(ولا ينجس الآدميُ بالملوت) على الأصحٌ ا روى أ هريرة 4 أن الت 2 
احير ب تدس ل ل 
التارقطيع للك 4 00 ل ا ره عارك موقوقًا على ابن 
عا 
باس . 


را ل د ري الأرطي درت 

اه تنجس به » ولانه أدميٌ 
فلم يعض تالوكه كالشيية +#وعلق الأكل لا تجسن 'هاغيره » ذكره في «الفصول») 
وغيره خلاًا ل «المستوعب» , وظاهره : لا فرق فيه بين المسلم والكافر لاستوائهما في 
الآدميّة حال الحياة » وفي الاستدلال نظي » وقيل : ينجس الكافر وشعره موه 4 لأن 
الخبر زا ورد في المسلم .ولا يقاش الكانر عليه ؛لأنّه لآ يضلي عليه ».ولا خرنة له 
ل 

فرعٌ : حكم أجزاء الآدمئ وأبعاضه حكم جملته » سواءٌ انفصلّت في حياته أو 
بعد موته . 


وقال القاضي : هي نجسةٌ روايةٌ واحدةٌ ؛ لأنَّه لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلي 


كنات الكيارةة ا يي ا 
وما لا نَفْسَ له سَائِلَةَ » كالذبَاب وغيرة . 


عليها » وتقضي بأن لها حرمة » بدليل أنَّ كسر عظم الميت ككسره وهو حي » 
وكذا شعره مطلقًا ويكره استعماله لحرمته » وعنه : يحرم » وتصح الصّلاة معه ‏ 
وعنه : نجاسة شعر كل أدمي غير النَِّيَ عله . 

(وما لا نفس له سائلة) المراد بالتّفس الشّائلة : الدّم السّائل ؛ لأنَّ العرب تسمّي 
الدّم نفسًا » ومنه قيل للمرأة : نفساء لسيلان دمها عند الولادة . ويقال : نفست 
المرأة : إذا حاضت »ء وسُمْي الدَّم نفسًا لنفاسته في البدن , قاله ابن أبي الفتح . 

وقال الرأمخشريٌ : النفس ذات الي وحقيقته » يقال : عندي كذا نفسًا )» 
مايل لفلب : نفس ؛ لأنَّ التّْس به » كقولهم : المرء بأصغريه . 

(كالدّباب) هو هنا المعروف وهو مفردٌ » وجمعه : ذبان أذيةا+ ولا يقال : 
ذبابةٌ . (وغيره) سوام كان من حيوان البد أو البحر » كالعقرب والخنفساء والعلق 
والشرطان » ونحوها » فإنّها لا تنجس بالموت . 

فعلى هذا لا ينجس الماء اليسير بموتها فيه في قول عامّة العلماء » وهو هو أصحٌ 
الرُوايتين » لما روى أبو هريرة أنَ التي ََدِ قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليفويه كله نم ليطرحه , فإِنَّ في أحد جناحية شفاءً وفي الآخر داءً) رواه 
احمد > والبخارئ:. 


والظاهر موته بالغفين » لاسيّما إذا كان الطعام حارًا ) نه لا يكاد يعيش 
غالهًا » ولو نجس العام لأفسده . فيكون أمذا بإقساد العام » وهو لفت ما 
قصده الشّارع ؛ ؛ لأَنّه قصد بغمسه إزالة ضرره » وَلأنّه لا نفس له سائلةٌ » أشبه 
دود الخلّ إذا مات فيه . والثّانية د ل يو كل لا لكرمته ع أشيه الخمار.. 


وفي «الرّعاية) وعنه : ينجس إن لم يؤكل » فينجس به الماء القليل في الأصحٌ إن 
أمكن التّحرُر منه غالبًا » وقلنا : ينجس القليل بمجرد ملاقاة التّجاسة دون تخيّره » فأمًا 
إن كان متولدًا من النّْجاسة » كدود الحشٌ » وصراصره » فهو نجس حيّا وميّنّا . قال 
في «الشّرح) : إلا إذا قلنا : إنَّ التّجاسة تطهر بالاستحالة . ولا يرد هذا على المتن ؛ 


وبول ما يؤكل َمْهُ . وَرَونُْ » وَميهُ طَاهِرٌ . عنة : أنه بحس . وَمَنِيٌُ 
ا 0 


لأنَّ موته لم يور فيه شيمًا ؛ بل هو باقٍ على ما كان عليه . 

تنبية : ما له نفس سائلة ضربان : نجس في الحياة » وهو ظاهرٌ إذ موته لا يزيده 
إلا خبنًا » وطاهرٌ » وهو ثلاثة أنواع تون ادكو نكم رضاح معدم 
كسمكُ ونحوه » فلا ينجس بالموت ؛ لله لو نجس به لم يبح أكله » وعنه : 
نجاسة الطافي . وإن مات بغير فعل آدميٌ » وقلنا : يحرم الطافي » فيه روايتان 
بناءٌ على نجاسة دمه » فإن لم يكن له دم » لم يحرم على الأَصحٌ » وما لا تباح 
ميتته » كحيوان البد الملأكول 2 وحيوان البحر الذي يعيش فيه » كالضفدع 
والّمساح ولحوهما + ففخن بالموك + ويتحش الماع اليسين اللاقائة ©“والكثير 
بتغيّره » وللوزغ نف سائلةٌ » نص عليه » كالاية ؛ لا العقرب » وفي «الرّعاية» : 
في دود القرٌّ وبزره وجهان . 

(وبول ما يؤكل حمه وروثه ومنيّه طاهرٌ) في المنصور عند أصحابنا ؛ لأنَّ الي 
كد أمر العرنئين أَنَّ يلحقوا يابل الصّدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها » والتّجس لا 
يباج شربه » ولو أبيح للضَّرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصّلاة » وكان عله 
يصلّي في مرابض الغنم » وأمر بالصّلاة فيها » وطاف على بعيره » ولأنّه لو كان 
نجسًا لتنجّست الحبوب التي تدوسها البقر» فإنَّهها لا تسلم من أبوالها وأروائها , 
وشمل كلامه بول سمكِ ونحوه ثمّا لا ينج بموته , فَإنّه طاهو على المذهب . 

(وعنه : أنَّه نجس) لأنّه رجي من حيوانٍ أشبه غير المأكول 

(ومنيٌ الآدميّ طاهن) في ظاهر المذهب » لقول عائشة : كنت أفرك المنيّ من 
ثوب. رسول الله يكل : ؛ ثم يذهب فيصي فيه ققائق عله ا 
امسحه عنك يإذخرة » أو خرقة » فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق . رواه سعيدٌ » 
حدّثئنا سفيان » عن عمرو بن دينار عن عطاءٍ عنه . ورواه الدّارقطنئ مرفوعًا . 

ولأنَّه لا يجب غسله إذا جفٌ » فلم يكن مسا كانخاط » وظاهره : أَنّه لا فرق 


هاها هش وه وق وه وقد فق ع ع ع اه و قود و قا واو واو ق هع موه عه واو ماود و فاه هو واوا فاه هاما و و واو وا فادها ها ماع مد مام مد 6ه 


بين ما أوجب غسلا أو لا » وصرّح به في «الرّعاية) وهو بدء خلق أدميٌ » فكان 
ظاهذا كالطيق: + وبهدا فار البول .. 

فعلى هذا يستحتٌ فرك يابسه » لقول عائشة : كنت أفرك المنيع من ثوب 
رسول اللَّه يد إذا كان يابسًا . رواه الدّارقطنيغ » ولأنّه مستحيلٌ من الدّم » 
أشبه القيح . 

فعلى هذا يعفى عن يسيره » وعنه : كالبول » لما في «الصّحيح» : عن عائشة 
أنّها كانت تغسل ا ا 0 
أشبة البول: .كيل هذا + لبذ من طشله:. 

وظاهر «المغني» و «الشدّرح) : أنه يجزئ فرك يابسه » وجزم ابن عقيل أنه 
كالبول في من الخصيذٍ لاختلاطه بمجرى بوله » وقيل : وقت جماع ؛ لأنّه لا 
يسلم من المذي » وبعٌده في «المغني» وفي «لمحر» على هذه الرّواية : أنّه يجزئ 
فرك يابسه في الوجل » وتمسّك بقول أحمد ؛ لأنّه ثخينٌ فيؤثّر فيه الفرك تخفيقًا 
بخلاف مني امرأة » فإنّه رقيقٌ » ولا ييقى له جسمٌ بعد جفافه » فلا يفيد الفرك 
فيه شينًا » فإن خفي موضع الفرك فيه »ع فركه كله » لكن لو أمنى وعلى فرجه 
نجاسةٌ » تنكس مثيه » لإصابته النّجاسة » ولم يعف عن شيءٍ منه . 

فرعٌ : حكم بقيّة الخارج من بدن الآدمي #العرق والقوق واخخاط وجوه ؛ 
طاهق حت البلع :+ سواء كان من الوأس أو الصّدر . ذكره القاضي . 

وقال أبو الخطاب : هو نجس . 

وقيل : بلغم الصّدر » جزم به ابن الجوزي ؛ لأنّه استحال في المعدة » أشبه 
القيع » والأوّل أشهر ؛ لأنَّه لو كان نجْسًا لنجس الفم » ونقض الوضوء » ولا 
نسلّم أنّه استحال في المعدة » بل هو منعقدٌ من الأبخرة » كاتخاط وما سال من 
الفم وقت النُّوم » طاهد في ظاهر كلامهم . 


بي يب و تحت أفانة الطهارة 


وفي رُطوبَةٍ وج الموةٍ روايتانٍ » وَسِباعٌ البهائم , وَالطْيرِ ‏ والبغلُ , الما 
الأهل - نجسَة . وعنهُ : أنّها طَاهِرَةٌ . 


(وفي رطوبة ف فرج المرأة) وهو مسلك الذَّكر (روايتان) إحداهما سه : لذنها 
بلل في الفرج لا يخلق منها الآدمئٌ » أشبه المذي . 

والغّانية ٠‏ وهي الضَّحيحة 2 وجزم بها الأكثر : أنه طاهرةٌ ؛ لأنّ عائشة كانت 
تفرك المني من ثوبه عليه السّلام » وأا كان من جماع ؛ لأنَّ الأنبياء لا يحتلمون » 
وهو يصيب الإطوبة » ولأنَّهِ لو حكمنا بنجاستها » فحكمنا بنجاسة منيّها » لكونه 
يلاقي رطوبته بخروجه منه . 

وقال القاضي : ما أصاب منه في حال الجماع » فهو نجيى ؛ لأنّه لا يسلم من 
المذي » وهو ممنوحٌ , فإِنَ الشَّهوة إذا اشتدّت خرج المنيئ وحده كالاحتلام 

(وسباع البهائم و) سباع (الطير والبغل) إذا كان من الحمار الأهلي (والحمار 
الأهلي نجسة) نصره في «التّحقيق») وجزم به في «الخرقي) و«الوجيز) وقدّمه في 
«اخرّر» و «الفروع) : عليه السّلام لما شعل عن الماء وما ينوبه من الشباع 
والدّواب » فال : «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) . فمفهومه نه ينجس 
إذا لم يبلغها . وقال يوم خير فن: أن :».وإنها تمه مق عليه :. 
والإجس : التّجس » ولأنَّه حيوانٌ حرم أكله لخبثه لا لحرمته » ويمكن التّحوُز 
منه » فكان نجْسَا وجميع أجزائه وفضلاته كذلك . 

(وعنه : أنّها طاهرة) نقلها عنه إسماعيل بن سعيدٍ » واختارها الآجريٌ » وقال 
في «الحئر» : ما عدا الكلب والخنزير » وهو مرادٌ » لما روى جابر أنَّ اللي عله 
سكل : أنتوضاً بما أفضلت الحمر ؟ قال : «نعم , وبما أفضلت السّباع كلها» . 
رواه الشَّافعيُ » والبيهقئ من رواية ابن أبي حبيبة » قال البخاريٌ : هو منكر 
الحديث وروى أبن ماجه من حديث أبى سعيدٍ معناه » وفيه قال : (لها ما 
أعخدت في أفواهها ؛ ولنا ما غبر » طهوث) . 

وم عمر بن المخطّاب وعمرو بن العاص على حوض » فقال يا صاحب الحوض 


كاك الظهارة ست سي 0 


وَسوْرُ الهرٌ والسّنورٍ وما دُونَهُمَا في اخلقَةِ طاهِرٌ . 


ترد على حوضك السشباع ؟ فقال عمر : يا صاحب ال حوض لا تخبرنا » فإنّا نرد عليها 
وتزف علينا .روا .مالك 

ولأنّه حيوانٌ يجوز بيعه » فكان طاهرًا كبهيمة الأنعام » وعنه : طهارة البغل 
والحمار . اختاره المؤلّف ؛ لأنَّه عليه السّلام كان يركبهما » وركبا في زمنه » 
ولأنّه لا يكن التّحوُز منهما لقتنيهما » فكانا طاهرين كالسئُور » وأما قوله : 
دإنّها رجدت» أراد به التّحريم » كقوله في الأنصاب والأزلام : إِنَّه رجسٌ . 
ون اجما مو ويه حكريا سكي الادين . 

قال في «الشّرح) وغيره !1 لا في منيها » فإنَّ حكمه حكم بولها . 

وذكر السّامريٌ وغيره : أن في طهارة منيّها ولبنها وبيضها على هذه الرُواية 
وجهين . 

وغ أحتد أليننا مشكرك فيها لتركدوين آبارة نيه :بدليل أنه يحرم كله 
كالكلب » وأمارة تطهيره ؛ لأنَّهِ ذو حافر يجوز بيعه » أشبه الفرس فلا يجب غسل 
رأبة إذا وتجد: الماء'المطلق:. 

فعلى هذه إإذا لم يجد غير سؤرهها توا يدم تازيم . زاد في «الرّعاية) 
ينوي الحدث والتّجاسة . وقال ابن عقيل : السام ثم يصلى + » ثم يتوضّأ ويصلي . 

ويبطل الئَيهُ بخروج الوقت دون الوضوء . قال في «الرّعاية) : في الأقيس 

(وسؤر) بضم السّين مهمورًا » وهو بقيّة طعام الحيوان وشرابه . 

(الهِرٌ) ويسمّى الضيون بضاد معجمة وياء ونون » والسّنّور : القط 

(وما دونها في الخلقة) كابن عرس والفأرة . 

(طاهرٌ) غير مكروه » نص عليه في الهرّ » وهو قول أكثر العلماء لا روى 
مالك 6 واحملء رابو حاوقة والرشق و ومكهة عن أن كاذة أذ الثم عل 


ليا 


4 ا ب 77 ف ع لزي قات الطهازة 


قال في الهرّ : «إنّها ليست بنجس إنها من الطؤافين عليكم والطَوّافات» شبهها 
بالخدم أخدًا من قول الله تعالى : طرفت عَدَكرٌ)» [الثُور : 08] ولعدم 
إمكان التّحيُز منها » كحشرات الأرض كالحية . قاله القاضى » فطهارتها من 
النّصٌّ » وما دونها من التّعليل . 

قال الشامري : سؤر ما دون الهرٌ طاهر في ظاهر المذهمب ؛ وفيه وجة وبعد : 

: إذا علمت نجاسة فم هي فأوجةٌ . ثالثها : إن غاب فطاهد وإلا فلا . 

ورابعها : إن احتمل ولوغها في ماءٍ كثير طهورٍ » فطاهرٌ . 

قال ابن تميم : قال شيخنا : يعتبر مضئ زمن بعد أكلها يزول فيها أثر التّجاسة 
بريقها . 

قال : وكذا أفواه الأطفال » والبهائم » إذا تنيّّست » قال ابن تميم : فيكون 
الِيق مطهرًا لها » ودلذً أنه لا يعفى عن نجاسةٍ بيدها أو رجلها » نصّ عليه . 

ولا عن يسير نجاسةٍ في طعام » خلافا للشّيخ تقيّ الدّين . وذكره قولا في 
المذهب 0 0 اللّه نما حرم الدَّم المسفوح » » ولفعل الصّحابة 4 ولعموم البلوى بعر 
الفأر وغيره . 


علو علو عل 


كتابُ الطهارة 1" 


بابُ الحيض 


وَهُو دَمُ طَبِيعَةٍ وجبلةٍ , وَيَتَعُ عَشَّرَةَ أشياءٍ : فِعلَ الصّلاةِ » وَوْجِوبَها . 


باب الحيض 


وهو مصدر: حاضت الرأة تحيض حيضًا» ومحيضًا» فهي حائض » 
وحائضةٌ : إذا جرى دمها. فأصله السّيلان » مأخودٌ من قولهم : حاض 
الواذدع + إذا “سال + وخاضت: الشحرة + إذا سال منها شبه الدّم » وهو الصمغ 
الأحمر» واستحيضت الرأة : استمد بها الدّمِ بعد نيام فهي مستحاضة » 
وفيت © آئ : قعدت أيّام حيضها عن الصّلاة » ويسكّى أيضًا : اللمة؛ 
والعراك » والضَّحَك » والإعصار . 

وهو ثابتٌ بالإجماع . وسنده قوله تعالى : «إويسألونك عن اغيض» 
[البقرة : 7؟5] الاية . 

والشُئّة » قال أحمد : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث فاطمة » وأمٌّ 
حبيبة » وحمنة » وفي رواية : وحديث أمٌّ سلمة مكان حديث أمَّ حبيبة . 

(وهو دم طبيعة) سجيَةٍ بعفة ووجيلة غاقة » كتبه الله تعالى على بنات آدم » ترخيه 
الرّحم إذا بلغت في أوقاتٍ معلومةٍ يخرج من قعر الرّحم » وليس هو بدم فسادٍ » بل 
خلقه الل لحكمة غذاء الولد وتربيته » وهو مخلوقٌ من مائهما » فإذا حملت انصرف 
ذلك يإذن الله تعالى إلى غذائه . ولذلك لا تحيض الحامل » فإذا وضعته قلبه اللّه 
تغا بيحكسهه لبيًا يتعذى يه + ولذللة قلماا تحيض المرضسم: . 

فإذا خلت عنهما » بقي الدّم لا مصرف له » فيستقرٌ في مكانٍ . ثمٌ يخرج في 
الغالب في كل شهرٍ سمّة أ أو سبعة » وقد يزيد على ذلك » ويقل » ويطول شهرها 
ويقصر ء بحسب ما ركبه الل تعالى في الطباع » ولهذا أمر الي َكل بير الم ثلاث 
مكات 2 وببد * الأب مدَةّ واحدةٌ . 


ل نات الظهارة 


وفعل الصّيام . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصّلاة عنها في أيّام 
حيضها » وعلى أنَّ قضاء ما فات منها في أَيَّمِ حيضها ليس بواجب ٠»‏ لقوله عليه 

السّلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ١‏ إذا أقبلت الحيضة فدعي الضّلاة) ولما روت 
ل ة : ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ 
ا ال ا 0 » فقالت : كنا 
نحيض على عهد رسول الله لتم فنؤمر بقضاء الصّوم » ولا نؤمر بقضاء 
الصّلاة . متّفقٌ عليهما . 

ومعنى قولها : أحروريّةٌ ؟ الإنكار عليها أنَّ تكون من أهل حروراء » وهي مكان 
ينسب إليه الخوارج ؛ لأنهم يرون على الحائض قضاء الصّلاة كالصّوم » ولفرط 
تعمّقهم حبَّى مرقوا منه » ولأنّه يش لتكدره » وطول مدّته . 

فإن أحكت القضاء » فظاهر نقل الأثرم : المنع ع » قال في بالعروع» : ويتوجّه 
اعمال ايك + لكلد يدهع 6 كما رواه الأثرم عن عكرمة » ولعل المراد : إلا 
ركعتي الطواف , لأنّها نسكُ لا آخر لوقته » فيعايا بها » وما اعترض به شيخنا 
ابن نصر الله عليه ليس بلازم ‏ وعلم منه أنه يمنع صحّحة الطهازة + وحكاه 
بعضهم اتْفَاقًا 03 لأَنّه عد يوجب الطهازة:: واستمراره يمنع صكّتها كالبول 34 
ا ا 0 
له انمي ولم نضل» فلن ل » قال ٠‏ التي لمان نكال واه شارك 

وظاهره : يقني وجوب الصّوم » وهو كذلك إجماعًا ؛ أنه واجبٌ فى 
ا ب سم لد ويك » لكنّه 
مشروط بالتّمكن. م: منها » فإن مات قبل قبل التُمكن منها لم يكن عاصيا . 

هي » وكل معذور بالأمر الشابق » لا بأمر جديدٍ على الأشهر . 

وفي «الإعاية) يقضيه مسافه بالأمر الأوّل على الأصمٌّ » وحائضٌ ونفساء بأمر 


كتابُ الطهارة يلف 


ثرا القْرآنٍ 0( رمن الصحفٍ 2( الت ا المسجد ( والطواف 2 


00 
(وقراءة القرآن) لقوله عليه السّلام : ولا تقرأ الحائض , ولا الجنب شيئًا من 
القرآن») وقد سبق » ونقل كي كراهتها لها » وقال الشّيخ تقيٌ الدَّين : إذا 

ظنّت نسيانه 4 وجبثت : 

(ومسّ المصحف) للنّصٌّ (والأث :في 'المسجد) لقوله عليه السّلام : (لا أحل 
المسحد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وقيل : لا بوضوءٍ » وقيل : ويمنع دخوله » 
وحكى روايةٌ لخوفها تلويئه في الأشهر » ونصّه في رواية ابن إبراهيم : تمد ولا تقعد » 
والمذهب له أمنت تلويثه . 
(والطّواف) لقوله عليه السّلام لعائشة : «افعلي ما يفعل الحاجُ غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتّى تطهري) متَّفقٌ عليه . 
ولأنّه صلاةٌ » وهي ممنوعةٌ منها » ومن لوازمه اللْمث في المسجد » وهي ممنوعة 
عق :وعين الشيعع , تق الدّين » بلا عذر » وعن أحمد : يصحٌ منها » ويجبره بدم . 

(و) بمنع (الوطء في الفرج) لقوله تعالى : «إفاعتزلوا النساء في امحيض ولا 
تقربوهن حتَّى يطهرن» [البقرة : ؟1؟] ولقوله عليه الّلام : ١‏ اصنعوا كل شيءٍ 
إلا النكاح» د . ويستثنى منه من به شبقٌ بشرطه . 

(وسئّةَ الطلاق) لما روي عن ابن عمر : أنه طق امرأته وهي حائضٌ ء فذكر 
عمر ذلك للتَبِي طلِقدٍ فقال : ومره فليراجعها , نم ليطلّقها طاهرًا , أو حاملا» متمق 

عليه . ولم يقل البخاريٌ : وأو حاملا» لإا مله فيه كان محئما » وهو طلاق 

بدعة » لما فيه من تطويل العذة + وسيأتي . وهذا ما لم تسأله الطلاق بعوض أو 
الخلع 4 وفيه وجة . 

(والاعتداد بالأشهر) لقوله تعالى :. «والمطلّقات يترئتصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» [البقرة : ]١١6‏ فأوجب العدّة بالقروء » وشر شرطه في الآية عدم الحيض » 


1" كتابٌُ الطهارة 


ويُوجب ب الفمل » البو ا ل ان د 
لقوله تعالى : 5 يسن 1 [الطلاق : 4] الآية » ويستثنى منه المتوفى عنها 
زوجها . 

(ويوجب الغسل) عند انقطاعه 0 له كت : «دعي الصّلاة قدر الأيَّام الي كنت 
تحيضين فيها » » ثم اغتسلي وصلَّي) . متّفقٌ 

يي 0 

«والبلوغ) لقول لني عله : دلا يقبل الله صلاة حائض إِلَا بخمار» رواه أحمد 
وغيره من حديث عائشة )» وروي اع مرسل وموقومًا 4 فأوجب عليها 0 تستتر 
أجل الطيضن: + قذل علق أن افكليك سف ينها وظاه ...: أنَّ أحكام البلوغ 
تبت بابتدائه 4 وصرّح به في «اللخيص») ) و2 البلغة) 1 

و يوجب (الاعتداد به) لما سبق » قال في «لمغني) و «الشّرح) : وأكثر هذه 
الأحكام مجممٌ عليها . 

رالا ملل مد يكم 3م وبكرو رما وافلا وا را ازاك لولمه 
لأنّه دم حيضٍ احتبس لأجل الولد » ثم خرج » فثبت حكمه »؛ لكن لو ضربت » . 
لحامل بطنها » أو شربت دواة فأسقطت وتفست » لم تصلق . 

وفي وجوب القضاء وجهان 31 في الاعتداد) 34 ل انقضاء العَدّة بالقروء 


والنّفاس ليس بقرءٍ » ولأنَّ العدّة تتقضي بوضع الحمل » ولا يدل على البلوغ , 
أنه لا يتصوّر لحصوله بالحمل قبله » ولا يحتسب عليه به في مدّة الإيلاء » 


ويقطع تتابع صوم الظهار في قولٍ . 

(فإذار انقطع الدّم) انقطاعًا يوجب الغسل والصّلاة عليها (أبيح) لها (فعل 
الصّيام) ) لأنّ وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب (و) أبيح (الطلاق) لأنّ تجريمه 
لتطويل العدة بالحيض » وقد زال ذلك . 

والثّاني : لا يباحان » لمفهوم خبر ابن عمر . رواه الدّارقطنئ . والأوّل أصحٌ , 


كتابٌ الطهارة 6" 


ولم يُبخ خ غَيرْهُمَا حَتَّى تَغتَيِل . 


27 يبح غيرهما حتَّى تغتسل) في قول أكثرهم وال ابن 'التدن :+ 
كالإجماع » وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين ؛ لأنَّ اللّه تعالى 0 
لحل الوطء شرطين : انقطاع الدَّم » والغسل » فقال : «إولا تقربوهن حتَّى 
يطهرن*» [البقرة : ١١‏ أي : حنّى ينقطع دمهن جإفإذا تطهّرن» أي : 
اغتسلن بالماء (فأتوهن) كذا فسّره ابن عباس 4 وهي قراءة الأكثر 4 بالشّتخفيف فى 
الأولى 4 وأهل 0 بتشديدها 4 وَاتْفق الكل على تشديد الكّانِية . 

والتّطهر تفعّل : ايكون فيما يتكلفه » وبروم تحصيله » فيقتضي انّخاذ الفعل 
منه » لقوله تعالى : «9وإن كنتم جنبًا فاطهّروا» [المائدة : 5] وانقطاع الدَّم غير 
منسوب إليها » ولا صنع لها فيه . 

لا يقال : ينبغي على قراءة الأكثر أنه ينتهي التي عن القربان بانقطاع الدّم » إذ 
الغاية تدحل في المغيًا » لكونها بحرف «حتَّى) لأنَّه قبل الانقطاع لهي عن القربان 
مطلقٌ » فلا يباح بحال 4 0 يزول التّحريم المطلق 04 وتصير إباحة وطئها موقوفًا 
على الغسل ) وظير أن قراءة الأكثر أكثر فائدة 5 

وقيل : لا يحرم وطؤها بعد الانقطاع . وقاله داود وفانًا لأبي حنيفة إذا السقم 
دمها لأكثره » وهو عشرة أَيامٍ حل وطؤها , وإلّا لم ييح حتّى تطهر » وعلى الأول : 
لو عدمت الماء » تيممت » وحل وطؤها وإن تيممت لها , ل ؛ لأنَّ ما أباح 
الصّلاة أباح ما دونها 2 ولو عير بالطهر لكان أولى لشموله ما ذكرنا . 


فرع ؟ إذا أراد وطأها » فادّعت حيضًا » وأمكن قبل » نص عليه ؛ لأنّها 
مؤتمنةٌ . 
أو أمارة: 


يف كتابُ الطهارة 


ويجورٌ أن يَستَمتِعٌ من الحائئض بما دُونَ الفؤج . 


وقال ابن حزم : اتّفقوا على قبول قول المرأة تزفٌ العروس إلى زوجتا سقول + 
هذه زوجتك » وعلى استباحة وطئها بذلك » وعلى تصديقها في قولها : أنا 
ا 

: تغسل المسلمة الممتنعة قهًا » ولا نيّة نيّةَ هنا للعذر » كالممتنع من الرّكاة 
ا به على الصّحيح ؛ ويغسل امجنونة وتنويه » وقال ابن عقيل : 
يحتمل أنَّ يغسلها ليطأها » وينوي غسلها تخريججا على الكافرة . 

(ويجوز أنَّ يستمتع من الحائض بما دون الفزج) من العله واللْمس والوطء بما 
دون الفرج في قول جماعة » لقوله تعالى : وفاعتزلوا النساء ف في امحيض4 [ البقرة : 
0001 


قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهنٌ » رواه عبد بن حميدٍ » وابن جريرٍ » 
ولأنّ انخيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد » وقاله ابن عقيل كالمقيل ) 
ل ل 
التي عل : «اصنعوا كل شيءٍ إلا الككاح» رواه مسلع ‏ وفي لفظٍ : « «الجماع» رواه 
ايند 0020 وطمٌ مُنع للأذى » فاختصٌّ بمحلّه كالدّبر » وقيل : ايض : 
زمن الحيض » قاله في «الّعاية» وغيرها » فالاعتزال على هذا اعتزالهن مطلقًا » 
كاعتزال احرمة ؛ والصّائمة » ويحتمل اعتزال ما يراد منهنّ في الغالب وهو 
الوطء في الفرج . 

ااام لعا ا ار 0 
للحكم 00 والأمر بالاعتزال في الدّم 0 وار 
مخصوص بالفرج )تخ اذكه اج سيد :: 

وقال أبن قتيبة : ايض » الحيض نفسه » لقوله تعالى : إقل هو أذى» ولا 
شك أنَّ الاستمتاع بما فوق الشوة وتحت الذكبة جائدٌ إجماتًا » فكذا ما بينهما » 


كتابُ الطهارة "١‏ 
فإنْ وَطِنَها في القرج , فَعَلَيهِ نِضفَ دينار كفارة . 


وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره . 
وقال :ابس عامل : .يحت موعن أحيد : لا يجوز أن يستمتع بما بينهما » وجزم 
به في «التّهاية) لخوفه مُواقعة امحظور , لأآروق هيد الله نو سعل نشول الله 


علد ا د ل ف امرانن وهي حائض ؟ قال : «لك ما فوق الإزار) ) روآه أب 
داود . 


57 


ل ا ل ل 
صكّته )2 فإنّه يذل بالمفهوم » والمنطوق راجح عليه » وما روى البخاري عن 
عائشة َُ ل ظِ 4 كان أمرني | أن 0 فيباشرني وأنا حائضٌ » لاه كان 
نصف ديار كفارة ل وهو ار أن عمر بن 50 وقع 
على جارية له » فوجدها حائضًا فأتى الي يليه » فذكر ذلك له » » فال : «يغفر الله 
لك يا أبا حفص ؛ تصدّق بنصف دينار» رواه حربٌ . 

وظاهر المذهب : أنَّ الكقّارة دينائ » أو نصفه على وجه التُخيير » لما روى ابن 
عكاسن عن الل لت فى الذي يأتى امرأته وهى حائضٌ » قال : «يتصدّق بدينار أو 
'انصفه) رواه أحمد » والتٌّرَمِذْيٌ » وأبو داود » وقال : هكذا الرّواية الصّحيحة » 
وعنه : نصفه ١‏ وعنه : نصفه في إدباره » وعنه : بل و في أصفر . 

وما لون و با ا » فاستوى الحال فيه بين 
إقيالة وإدبازه © وضنفاته كالإخرام »لا يقال كين يبور بين الشىء ونصتفه + لأله 
كتخيير المسافر بين الإ تمام والقصر . 

وظاهره : لا فرق بين كونه ذهبًا مضرويًا » أو تبرًا » نقله الجماعة » واعتبر 
الشّيخ تفئٌّ الدّين كونه مضروبًا ) قال 5 «الفروع) : هو أظهر ؛ ؛ لأن الدينار 
اسم له ع » كما فى الدَّية » وذكر فى «الرّعاية) : هل الدٌينار هنا عشرة أو اثنا 


مح تو كاك الطهارة 


ا ا د 0 0 
لجن قلعتو رع رت 

قال القاضي وابن عقيل : بناء على الصّوم والإحرام 84 وبان بهذا أن من كور 
الوطء في حيضةٍ أو حيضتين . أنه في تكرار الكمّارة » كالصوم » فإن وطئها طاهرا 
ثم حاضت » فإن استدام لزمته الكمّارة » وإن نزع , انبنى على الخلاف هل هو 
يه أم لاء والمنصوص : أنَّها تلزمه الكمّارة ؛ لأنّه وإن كان معذورًا » فهي 
وات بالشّرع كالصُوم 4 وَأ المرأة له 0 عليها 5 

2 وجة ؛ أن الإيجاب بالشّرع لم يرد » والمنخصوص أ عليها الكقارة 
ككفارة الوطء فى الإحرام » ومقتضاه : أنّها إذا كانت مكرههةٌ أو غير عالمةٍ , لا 
شيء عليها كالصّبيٌ » لعدم تكليفه » وظاهر كلامه » واختاره ابن حافك + أنهنا 
0 0 4 00 في القيمة » والكمّارة 0 : وتجرئ إلى مسكين واحدٍ 

0 
فرعٌ : الوطء في الحيض ليس بكبيرةٍ » خلاقًا للشّافيَ » وما شرعت الكقّارة 
زجرًا عن معاودته » ولهذا اغنى وجوبها عن التعزير في وجهٍ . 

(وعنه : ليس عليه إلا التّوبة) قدّمه ابن تميم » وجزم به في «الوجيز» وهو قول 
أكثر العلماء » لقول الت مكلت : «من أتى حائضًا , أو امرأة فى دبرها , أو كاهنًا 
فصدّقه بما يقول , فقد كفر بما أنزل على محم» رواه ابن ماجه » وضكّفه 
البتخارق ‏ ولآله وظة نين "عنه الأتيل' الأذى ١‏ أشيه الوطه فى الذّين »:وكها الو 
وطوع بعد انقطاعه قبل غسلها فى المنصوص ؛. وحديث الكمّارة مداره على عبد 

قيل لأحمد : في نفسك منه شيءٌ ؟ قال : نعم قال : ولو صِحٌ ذلك لكنًا نرى 


كتابٌُ الطهارة 1 


وأقلّ سِنٌّ يض له المرأةُ تتسعُ سِدِنَ , وأكتَدةُ حَمسونَ سَنَةَ . وعنة : ستُونَ 
في نساءٍ العَرَب . 
عليه الكمّارة . 

تذنيبٌ : بدن الحائض » وعرقها » وسؤرها طاهرٌ . ولا يكره طبخها , 
وعجينها » وغير ذلك » ولا وضع يديها على شيءٍ من المائعات » ذكره ابن 
جرير إجماعًا . 

ولعلَّ المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها . وإلّا توجّه المنع فيها وفي 
المرأة الجنب » قاله في «الفروع» . 

(وأقلٌ سنّ تحيض له المرأ6 تمام (تسع سنين) في المشهور من المذهب . 

قال التَّرَمذَيٌ : قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين » فهي امرأة . ورواه 
القاضي مرفوعًا من رواية ابن عمر » أي : حكمها حكم المرأة . 

قال الشَّافِعِيُ : رأيت جدَّةٌ لها إحدى وعشرين سنةً . وذكر ابن عقيل : أنَّ 
نساء تهامة يحضن لتسع سنين » وظاهره : أنّها إذا رأت الدّم لدون تسع سنين 
فليس بحيض » وهو كذلك بغير خلافٍ ؛ لأنّه لم ينبت في الوجود والعادة 
لأنثى حيضٌ قبل استكمالها » وأنّهِ لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة » وقيل : 
لا حيض قبل تمام عشر . 

وعنه : اثنتا عشرة ؛ لأنَّهِ اليّمان الذي يصحٌ فيه بلوغ الغلام » وهو تقريبٌ » 
وقيل : تحديدٌ » ولانقطاعه غايةٌ » نص عليه . 


(وأكثره خمسون سنةً) ده فى «المستوعب») و«القلخيص) وصحّحه في 


«البلغة) » واختاره عامّة المشايخ » قاله ابن الرَّاغونِيَ لقول عائشة : إذا بلغت المرأة 
حمسي سنة عرية هعد اليطن ١‏ تذكره احمد» «وقال أيضا+ لن. نري فى 
بطنها ولدًا يكل التممون..:زؤاة أبو إستناق الشالتيتة> + وظاهزة + أن لا فرق .نين 

(وعنه : ستُون في نساء العرب) وخمسون لغيرهنٌّ » وقاله أهل المدينة ؛ لأنهنٌ 


حضن كتابُ الطهارةٍ 


وعنه : غايته تون سنة . جزم بها في «اتحرّر) و «الوجيز مز :+.وقذمها ابن تيم > 
واختارها بق لانت فى «(خلافه) الصّغير أن ما قبل ذلك وجد فيه حيض بتقل 
نساة ثقات . 

وعنه : إن تكر بعد الخمسين فهو حيضٌ » وإلا فلا » صتححها في «الكافي» 
لوجوده على ما نقله الزيير بن بكار . 

وعنهة : مشكوك فيه » اختارها الخرقئٌ » فتصوم وتصلّي أن وخوبيها معد 
فلا يزول بالشَّكُ » ولا يقربها زوجها إذا انقطع حبّى تغتسل » لاحتمال أن يكون 
حيضًا ) والصّوم تقضيه وجوبًا على الأصحٌ ؛ لأنَّه واجبٌ بيقين » فلا يسقط 

وقد علم أنّها إذا رأت دما (بعد السّنين) أنه ليس بحيض بغير خلافٍ في 
المذهب ؛ لأنّه لم يوجد » وهو بمنزلة الجرح » قاله أحمد » وهو دم فسادٍ خلانا 
للشَّافعِيٌ » فإنّه لا غاية لانقطاعه . 


فانجوات : أنّه قد وصف النّساء بالإياس منه » لقوله تعالى : إواللائي يسن 

من الحيض» [الطّلاق : 4] ولو أهكن أنَّ يكون حيضًا لم تيأس أبدًا » ولأنّها تعتدٌ 
بالأشهر 1 

(والحامل لا تحيض) في المنصوص وفافًا لأبي حنيفة » لما روى أبو سعيدٍ : أنَّ 
ال عَم قال في سبي أوطاس : «لا توطأ حامل حبَّى تضع , ولا غير ذات حمل 
حتّى تحيض» رواه أحمد , وأبو داود من رواية شريك القاضي ؛ فجعل الحيض علمًا 
على براءة الحم » فدل على أنه لا يجتمع معه . 

وقال عليه السّلام في حقٌ ابن عمر » لما طلّق زوجته وهي حائض : «ليطلقها 
طاهرًا أو حاملا» فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض » ؛ كالطور استعبية أحمد. . 


كتابُ الطهارة 0" 
وأقل الحيض يوة وَلْيلةَ » وعنة : يومٌ . 


عنه : بلى » حكاها أبو القاسم التميمئٌ » والبيهقئ والشّيخ تقئٌ الدّين 
واختارها » قال في «الفروع) وهي أظهر . 

وذكر عبيدة ين الطبي # أله شمع إتستعاق عاظر أحنك + ورجع إلى :قولههدا : 
رواه الحاكم 2 دم صادف عادةً » فكان حيضًا كغيرها . 

فعلى الأولى : إذا رأت دمًا » فهو دم فسادٍ , لا تترك له العبادة » ولا تمنع 

وفي وجوبه وجهان : إلا أَنَّ تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلائة » فهو نفاسٌ » ولا 
تنقص به مدّته » نص عليه » لأنّه دمٌ حرج بسبب الولادة » فكان نفاسًا » ولا تترك 
العبادة من غير علامةٍ على قرب الوضع عملا بالأصل » فإن تركتها لعلامة » فتبينٌ 
بعده عنها ؛ أعادت ما تركته من العبادة ؟ الواجبة لأنّه تبينٌ أنّه ليس بحيض ولا 

ا لا ا ا رو سرع اطع ؛ لقول علىٌ 

ولت وين افايها ارك الأ ل ع امن 
ينه » فعلم أنه رده إلى العرف ٠‏ كالقبض والحرز . وقد وجد حيضٌ معتادٌ يومًا » 
ولم برحل أن مم 

قال عطاء : رأيت من تحيض يومًا » رواه الدّارقطنئ وقال الشَّافعيُ : رأ 
امرأةٌ » فقالت : إِنّها لم تزل تحيض يومًا لا يزيد . 
بظاهر الإطلاق . يؤيده قول الأوزاعيّ : عندنا امرأة تحيض بكرةً » وتطهر عشْهةٌ ) 
ومن قال باليوم والليلة 4 قال : إن المفهوم من إطلاق اليوم » ومن َ قال القاضي : 
يمكن حمل كلام الخد 4 أذله يوم 4 أي : بليلته ؛ فتكون المسألة زول واحدةً : 


اا لبمس للبم كتابٌ الطهارة 


ب 0 ا ال 


وهذه طريقة الخلّال » ولكن الأكثر على خلافها . 

(وأكثره خمسة عشر يومًا) في ظاهر المذهب ٠‏ قال الخلّال : لا اختلاف فيه 
لقول:عطاء :.رأيك من تحيض خمسة عشر يوقا ء يوئدة :ها رواه عبد الرحمن بن أب 
حاتم في «سننه) عن ابن عمر مرفوعًا , أنه قال : «النّساء ناقصات عقلٍ ودين» , 
قيل : وما نقصان دينهنٌّ ؟ قال : «تمكث إحداهنٌ شطر عمرها لا تصلي» وذكر ابن 
اكات اشرو ابكار ل )روه عور . 

قال البيهقئ : لم أجده في شيءٍ من كتب الحديث . 

0 من الوجوه ا 
ل 0 . وقيل عليهما وليلة لخم 
بلياليها ؛ خلانًا لأبي حنيفة » وقال مالك :لاجد لأفله واخلو رات أدفهة وانيدة 
كان حيضًا » وأكثره خمسة عشر يومًا (وغالبه ست أو سبغ) لقول اللي لله 
لحمنة بنت جحش لا سألته : ٠‏ تحيّضي في علم الله بسنّة أيّامِ » أو سبعةٍ , ثم 
اغتسلي » وصلَّي أربعًا وعشرين ليل : أو ثلانا وعشرين ليلة وأيامها ٠‏ فإِنَ 
ذلك يجزئك , وكذلك ففعلي في كل شهرٍ كما تحيض النّساء ويطهرن 
لميقات حيضهنٌ 34 وطهرهنٌ» روآه أ داود 4 والنّسائيٌ يّ 4 والحمك 4 والتٌرمذيٌ » 
و صحّحاه » وحسّنه البخاريٌ . 

(وأقلٌ الطهر : بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا) هذا هو امختار في المذهمب 3 وخزة 
به في «الوجيز» لما روى أحمد » واحتجٌ به عن عل » أنَّ امرأة جاءته وقد طلّقها 
زوجها » فزعمت أنّها حاضت في شهرٍ ثلاث حيض » فقال علي لشريح : قل 
فيها . فقال شريحخ : إن جاءت بِبِيْنَةِ من بطانة أهلها » » من يرضى دينه وأمانته » 
فشهدت بذلك », وإِلّا فهي كاذبةٌ » فقال علي : «قالون» » أي : جمد بالؤُوميّة » 


الات تك رقق 


وق« عه اقفن ويه تعد الور 
ون 
َالمبِتَدَأَةٌ 


وهذا لا يقوله إِلّا توقيمًا » وهو قول صحابي انتشر » ولم يعلم خلافه » ووجود ثلاث 
حيض في شهر » دليلٌ على أنَّ الثّلائة عشر طهر صحيح يقيئًا . 

قال أحمد : لا يختلف أَنَّ العدّة يصحٌ أنَّ تنقضي في شهرٍ إذا قامت به البيّنة » 
وظاهره : أنَّ الظهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه » وسيأتي . 


(وقيل : خمسة عشر) هذه روايةٌ عن أحمد » حكاها في «اْحوّر) ' و «الفروع) 
وهي قول أكثر العلماء » لما تقدّم من قوله : تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي) 
وذكر أبو بكر أنّهما مبتيّان على أكثر الحيض » فإن قيل ا ل 
الطهر مثله » وإن قيل : سبعة عشر يومًا » فأقله ثلائة عشر يومًا والمشهور عند 
الأصحاب لا بناء , فأكثر الحيض خمسة عشر يومًا » وأقلٌ الطهر ثلاثة عشر 
يوما » ثم إكاتراره كلك ألو كان .شو :لمراة لا يريك عل تلذلان تزوما' + اذا" راد 
تصرّر أنَّ حيضها سبعة عشر » وطهرها خمسة عشر » وأكثر ؛ وقيل : يزاد على 
كل عددٍ ليلة . 

وعنه : لا توقيت فيه » وهو على ما تعرفه من عادتها » اختاره بعض أصحابنا . 

عنه : إلا فى العدّة » أي : إذا ادّعت انقضاءها فى شهر » كلّفت البئنة » وإن 
كان في أكثر منه صدّقت . 00 

(ولا حدّ لأكثره) أي : الطهر ؛ لأنَّ التُحديد من الشّرع » ولم يرد به » ولا 
نعلم له دليلا » ولأنَّه قد وجد من لا تحيض أصلًا » لكن غالبه بقيّة الشَّهر . 

, 
فصل 


4" كاب الطهارة 


د 0 مد 1 لم 
بلس يَوما وَليلة » ثم تغتسا وَتصلى . 


يكون حيضًا » وظاهره : لا فرق بين الأسود والأبين ع ود الأصحٌ » وقال ابن 
جاورا عقيل : لا تاتفت أُوّل مكو إلا إلى الأسود » قدّمه في «الرّعاية) فإن 
كان صفرةٌ أو ار » فظاهره : أنّها تجلس . صرح به في «لمغني») و «الشّرح) 
وظاهر كلام الإمام خلافه . 

(تجلس) أي الدع برؤيته - نقله الجماعة - الصّلاة والصّيام » ونحوهما ؛ لأنّ 
دم الحيض جبلّةٌ وعادةٌ » ودم الاستحاضة لعارض ؛ من مرض ونحوه » والأصل 
عدلمه . 

(يومًا وليلة) نص عليه في رواية تيه » وامؤوذيٌ ؛ لأنّ العبادة واجبةٌ في ذمّتها 
بيقين » وما زاد على أل الميض مشكوكٌ فيه , فلا نسقطها بالشّكُ » ولو لم نجلسها 
الأقلّ ؛ لأدّى إلى عدم جلوسها أصلا . 

وظاهره : أنه إذا كان أقلّ من يوم وليل » لا يلتفت إليه ؛ لأنّه دم فسادٍ إلا إذا 
قلنا : أقلّه يومٌ . 

قال القاضي » وابن عقيل ام ار ابوروا 
موضع ذلك إذا انصل الدَّم » وحصلت مستحاضة في الشّهر الدابع 

ل ل الل ا 

(وتصلي) لأنَّ المانع منها هو الحيض » وقد حكم بانقطاعه » وعدم الغسل » 
وقد وجد حقيقةً » ولا يحل وطؤها حبَّى ينقطع » أو يجاوز أكثر الحيض ؛ ؛ أن 
الظاهر أنه حيضٌ ٠‏ وإما أمرناها بالعبادة احتياطا » لبراءة ذكتها » فتعينّ ترك وطئها 
احتياطًا » وعنه : يكره » وقيل : يباح مع خوف العنت » فإن انقطع , 
واغتسلت » أبيح » لأنّها رأت النقاء الخالص . 

وعنه : يكره لاحتمال عوده » كالتّفساء » وعنه : إن أمن العنت » وإن عاد 
بعد الانقطاع » حرم الوطء إلى أكثر الحيض . 


عات الطيارة ‏ يق 8* 


فإنٍ انقَطعَ دَمُهَا اك م الل ا 0 
ثلانًا 3 فإن كان في العٌلدث ث على قدر واحد » صارَ عا . وانتفلث إلَيه 3 
وأعادث ما صامَثهُ من الفرض فيه , وعَنهُ ال لسر 
أكثر الحيض ٠‏ فَهِي مُشْتَحاضَةٌ . 


03 


- 


(فإن انقطع دمها لأكثر فما دون) هو بضمٌ التُون للقطعه عن الإضافة (اغتسلت 
عند انقطاعه) لاحتمال أنَّ يكون آخر حيضها » فلا تكون طاهرةً بيقين إلا بالغسل 
(وتفعل ذلك) أي : مثل جلوسها يومًا وليلةَ » وغسلها عند آخرهما » وعند 
الانقطاع (ثلاته) لأنَّ العادة لا تنبت إلا بها في المشهور من المذهب » لقول النَيّ 
له : «دعي الصّلاة يام أقرائلك) ) هي صيغة 2 2( وأقلّه ثلاث ) ولأن ما اعتبر 
له التُكرار اعتبر فيه الثَّلاتْ » كالأقراء 5 عدّة الحكة والشُهور » وخيار المصكاة » 
ومهلة: المركك 4"فعلق. هذا محجلنين في الشّهر التابع » وقال القاضي : في الثّالث . 

(فإن كان في) الأشهر (الفّلاث على قدرٍ) أي : لمقدار (واحد : صار عادة) لما 
ذكرناه » فلو تكوّر مختلكًا » كخمسة من الأوّل » وسبعةٍ في اللُضشاني » وعشرةٍ 
في القالث 2 فالمتكيّر حيضٌ دون غيره . 

(وانتقلت إليه) أي : لزمها جلوسه (وأعادت ما صامته من الفرض) فيه لأنَا 
ا ماوت سا كر 
إن ارتفع حيضها ولم يعد » أو أيست قبل التُكرار » لم تقض (وعنه أن أي : اله 
(يصير عادةٌ) ببتكدره (مرّتين) لأنَّ العادة مأخوذةٌ من المعاودة » وقد عاودها في 7 
الثانية » فتجلس في الشّهر الثّالث . ٠‏ 

وقال القاضي : بل في الثاني » واختاره الشّيخ تق الدّين » فَإنَّ كلام أحمد 


وعلم منه أَنَّ العادة لا تثبت مرَةٍ » قال في «المغني) وغيره : لا يختلف المذهب 


(فإن جاوز) الدَّم (أكثر الحيض فهي منشخاضة) لقول الب علاته : «إما ذلك 


ع تم ل ا ٠‏ كنا لت الطهارة 


فإِنْ كان دَمْهَا مُتَمَيدًا بعضّة نَخْينْ أسودٌ مدن 3 وبَعضّه رَقِيقّ أحمز 3 
فحيضُّهَا زَّمِنْ الذم الأسوَدٍ . 
عرقٌ » وليس بالحيضة) . مثّفنٌ عليه » ولأن الدّم كلّه لا يصلح أنَّ يكون حيضًا . 
وقيل : المهملة » حكاهما ابن سيده » والعاذر لغة فيه : من أدنى الرّحم دون قعره » 
إذ المرأة لها فرجان » داخلٌ بمنزلة الدّبر » منه الحيض . وخارج كالأليتين منه 
الاستحاضة . 

وظاهره : أنه لا تحتاج إلى تكرار صحّحه في «الشرح) ) لظاهر حديث حمنة » 
والمخصوص : أنه لا يغبت حكمها قبل تكرارها ثلذنًا أو موتين على الخلاف: : 

عر عرد سنالك :كا أن يكو متميرًا أو غيره » فقال : (فإن كان 
يا متميرًا بعضه نحن أسود منتن , وبعضه رقيقٌ أحمر » فحيضها زمن الدَّم 
الأسود) ما لم يزد على أكثر الحيض » ولم ينقص عن أقله . 

0 لمم و عن أقل الطهر » ال ئشة » قالت : 
9 3 أفأدع الصّلاة " ١‏ فقال ' :. ما ذلك عرف ؛ وليس الدمة » فإذا أقبلك 
الحيضة » فدعي الصّلاة » وإذا أدبرت » فاغسلي عنك الدّم وصلي» مق عليه . 

وفي لفظ النّسائي : «إذا كان الحيض ٠‏ فإنّه أسود يُعرف , » فأمسكي عن 
الصّلاة » وإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي ٠‏ فنا هو دم عرق) . 

ولأنّه خارج من الفرج يوجب الغسل » فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمنيٌ » 

وظاهره : أنّها إذا عرفت التّمييرز جلست من غير تكرارٍ » وهو ظاهر كلام 
أحمد » والخرقئ » واختاره ابن عقيلٍ ؛ لأنّ معناه : أن يتمئّز أحد الدَّمين عن 
الآخر ذ فى الصّفة » وهذا يوجد أو مرّة 4 وَالتمييز يحصل أن أمور ثلاثة 4 
واغتبر 7 المعالي اللُون فقطاع فالأسود أقوى 2 ثم الأحمر , َ لأسن + وكريه 


كتابُ الظهارة يفف 
وما داه اسْتِحاصَّةٌ 


الوائحة أقوق ا ,والتنيق أقو فر اللاقيق > الاق هنا رشنت لفاك لكر رعشن 
الشّافعئة : أنه يرجّح بالكثرة » فإن استوت » رجح بالسّبق . 

(وما عداة استحاضة) فيصير حكمها حكم الطاهرات » لما ذكرناه » قتغتسل 
عند انقطاع الأول وتصوم » وتتوضّأ لكل صلاةٍ كما يأتي . 

تنبية : تقدّم أَنَّ دلالة التّمييز لا تحتاج إلى تكرار » وقال القاضي ٠‏ وأبو الحسن 
الأمديٌّ : تجلس المميزة من التّميبز ما نكر . 

فعلى هذا إذا رأت في كل شهرٍ خمسة أحمر » ثُمٌْ خمسة أسود » ثمٌّ أحمر» 
وانّصل ساس رناة لسر 

وهل تجلسه في الشّهر الثاني » أو الثّالث » أو الرَابع ؟ يخرّج على الخلاف » ولا 
يعتبر أنَّ لا تزيد مدّة الدّمين على شهِرٍ في وجه » فلو رأت عشرةٌ أسود . ثمٌ ثلاثين 
احم + فيه دن الاسنرث:. 

وفي آخر : متى زادت مدَّتهما على شهرٍ , بطلت دلالة التّمييز » ولا يلتفت إلى 


الأسود » فإن نقص التّمييز عن الأكثر فظهرها بعده إلى الأكثز مشكوك فيه ؛ تفعل 
فيه كالمعتاد ,» ولا قضاء عليها . 

وهل يباح وطؤها ؟ فيه روايتان . 

قال ابن تميم : والصّحيح : أنه طهر بيقين » فإن رأت سّة عشر يومًا أحمر » ثمٌ 
باقي الشّهِر أسود » فحيضها زمن الأسود في الأصحٌ . 

والثّاني : تجلس من الأحمر يومًا وليلهٌ » ثم تجلس الأسود » ومتى بطلت دلالة 
التّمييز » فهل تجلس ما تجلسه منه » أو من أوّل الدَّم ؟ فيه وجهان » وعنه : لا تسقط 
دلالة 0 

قال ابن يم : فعلى هذا بي ينبغي أَنَّ لا تجلس زيادةً على الأكثر » وتأكليا 
القاضى . 


2 


1 ل سم ب 7 رت .الف الطهارة 


عم 


وإنْ لم يكن مُتَمْرًا » قعدث مِنْ كل شَهْر غَالِتَ الحيضٍ ٠.‏ وعنه أقلّهُ . 
عن : أكثّر , وعنة : عادَة نسائهًا » كأمهَا » وأختهًا , عله رعالييا : 
0 أبو الخطاب في المبتدأة أوَلُ ما ترى الدّهَ م الرّوايات الأرتع . 


(فإن لم يكن متميّرًا قعدت من كلّ شهرٍ غالب الحيض) في ظاهر المذهب ‏ 
واختاره الخرقئٌ » وابن ن أبي موسى ء والقاضي ء وجزم به في «الوجيز) لما روي : أ أ 
حمنة ببت جحش قالت : يا رسول الله » إني أستحاض حيضةً شديدةٌ كبيرةً » قد 

منعتني الصّوم والصّلاة » فقال : «تحييضي في علم الله سنا أوسبعًا » ثم اغتسلي) 
روأه أحمد وغيره . 

وعملا بالغالب » ولأنّها تردٌ إلى غالب الحيض وقنًا » فكذا قدرًا » فعلى هذا 
تجنهد في الست » والسشبع » وقيل : تخيّر » وتفارق المبتدأة في جلوسها الأوّل من 
حيث إنها أوّل ما ترى الدَّم » ترجو انكشاف أمرها عن قرب »؛ ولم يتبينٌ لها دم 
اأينة ,جر سني المتتداضمها ايده اطاط اللبسى الاي ,011 ريسن لزيد + 
فلذلك ردّت إلى الغالب عملا بالظاهر . 

لعلف أقلده الخمارها ارودرك مدوارق عقيل ف ركرك روه لاله القن رسال 
لاف ش 6 

(وعنه : أكثره) اختاره في «المغني) لذأنها أزمان” اليك هد فاذا .رات الدَّم فيه 
جلسته. » كالمعتادة . 

(وعنه : عادة نسائها , كأمّها . وأختها . وعمّتها , وخالتها) لأنَّ الغالب 
شبهها بهن » وقياسًا على المهر » وتقدَّم القربى » فالقربى » فإن اختلفت 
عادتهنٌ » جلست الأقلَّ » وقيل : الأكثر» وقيل : تتحوّى » فإن عدم 
الأقارت > :افير الغالت: 


الكانيه (" (في المبتدأة أل ما ترى الدّم الدوايات الأربع) 37 1 تجلس 
الأقلّ له اليقين . 


كتابث الطهارة ف 


وإنِ استحيضّتٍ المعتَادَةٌ » رَجَعَتْ إلى عادَّتِهًَا . 


زالثاية + على نكا أ يها لآلهالغالي . 

قال لس عادة اتسائها ؛'لأن الظاهر هه بيك .: 

والزامة ا«اللس وا لراق تن الثم عانق عفاوك تزه قياضا على أفلف» 

و ل ونا المبتدأة » شرع في أقسام المستحاضة 
المعتادة » ولها أرعة أحوالٍ افأشار اقوالة : (وإن استحيضت العتادة) وهي التي 
تعرف شهرها ووقت حيضها منه » وطهرها » وشهرها عبارةٌ عن المدَّة لعن ترىا 
فيه حيضًا » وطهرا . 

وأقلّه أربعة عشر يومًا على المذهب » وغالبه الشَّهِر المعروف (رجعت إلى 
عادتها) إلى القسم الأرلت وهي ما إذا كانت ذاكرةً لعادتها 34 وهي غير 
متميزة » أو يكون ادم الذي يصلح للحيض ينقص عن أله » أو يزيد على 
أكثره » فهذه تجلس قدر عادتها ) ؛ ثم تغتسل بعدها » وتتوضّاً لوقت كل صلاة 
وتصلّي » ٠‏ لقول الي يه : «دعي الصّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها , 
تك ثم اغتسلي , وصلّي) ميق عليه . 

واعلم أنَّ العادة على ضريين : متّفقةٌ » ومختلفةٌ » فلمتفقة » أن تكون أَيّامًا . 

وإن كانت متساويةٌ » كسبعةٍ في كلّ شهر » فإذا استحيضت جلستها فقط . 

وامختلفة قسمان : إِما أن تكون على ترتيبٍ » مثل أَنَّ ترى في شهرٍ ثلائة » وفي 
لنّاني أربعة » وفي الثّالث خمسة » : م تعود إلى مثل ذلك » احيد د استخصت لي 
لنط ‏ عملاك مقا بسي رن بي لمعا رليك ا 
23 م تسل ء وتصلّي بقئة الشّهر» وإن علمت أنه غير الأول » وشكت هل هر 
ا اليقين » ثم تجلس في الشهرين 
ابر تلان لان وفي في الرّابع ثم تعود إلى العّلاثة كذلك أندا : 


زيكنيها عبيل برائعة عبد انقضاء المدّة الى جلستها كالئّاسية » وصحّح في 


كتابُ الطهارة 


وعنة : يُقَدمُ التَميي وهو اختيارٌ ارقي . 
«المغني) و «الشّرح) : أنه يجب عليها الغسل أيضًا عند مضي أكثر عادتها . 

وما أن يكون على غير ترتيبٍ » مثل أن تحيض في شهر ثلاث » وفي الثاني 
0 وفي الثّالك أرع ةن فإن أمكن ضبطه ‏ بحيث لا يختلف » فهو 
كالأرّل » وإن لم يمكن ضبطه , » جلست الأقل من كل شهرء واغتسلت 
عقيبه » وذكر ابن عقيل : أنّها تجلس أكثر عادتها في كل شهر كالنّاسية للعدد . 

ولق الاك يفيه للا ٠‏ دري اريه لعرل ضاق وا اش بم 
الوجوب , بخلاف النّاسية » فَإنا لا نعلم عليها صلاةً واجبةٌ يقيئًا » والأصل بقاء 
الحجيض . 

ثم أشار إلى الثاني » وهو إذا اجتمعت العادة » والتّميير بقوله : (وإن كانت) 
أي 0 ادا شام امات د ان 
0 قدر ما كانت ا حيضتك ثثج نع فسان . 4 0 000 . وهو 

0 مستحاضة 34 ولآن العادة أقوى 4 لكونها لا تبطلل دلالتها بيخلااف 

ا عا يب يس مون 

(وعنه : يقدّم التمييز) على العادة بشرطة (وهو اختيار الخرقي) وقدّمه في 
«الوّعاية) لقوله عليه السّلام لفاطمة : «فإنّه أسود يعرف » فإذا كان كذلك 
فأمسكى عن الصّلاة) وَلَدن صفة الدَّم أمارةٌ قائمةٌ بهد والعادة بخلافه )» ونه 
خارج يوجب الغسل 2 فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمنيٌ ؛ وغيره . وظاهره 
لا فرق بين أن يكون أكثر من العادة » أو أقلّ » ويصلح أنَّ يكون حيضًا » فلو 
الفقي العادة والتمير عمل بهما .. 

منها 3 جاو مي وان وو الس وان 
ترى ثلاثة أيّامِ دما أسود في أُوّل كل شهر » فمن قدَّم العادة » قال لمن 


كتابُ الطهارة 386 


وإِنْ نَسِيتٍ العادَةً » عَمِلْتْ بِالثّمِيز » فإن لم يكن لها تمييز . جلسث غالب 


-ه 


الليض ,. 


الخبينة عن عانك قل الاسسحالضة ).ومن قدّم امثير فال + مجلس الثلانه الت انها 
الأسود. في الشهر: الثاني ؛ 

ومنها :: إِذا كان حيضها سبْعا من أوّل كل شهر فاستخيضت » وصارت ترئ 
سبعةٌ أسود » ثم يصير أحمر » ويتُصل » فالأسود حيضٌ عليهما .موافقته العادة 
والثمبيز » وإن رأت مكان الأسود أحمر » ثم صار أسود » وعبر » سقط حكم 
الأسود لعبوره أكثر الحيض » وحيضها الأحمر لموافقته العادة . 

وإن رأت مكان العادة أحمر » ثمٌ رأت خمسةً أسود ‏ ثمٌ صار أحمر وانصل » 
فمن قدَّم العادة » أجلسها أَيّامها » ومن قدَّم الفُسِيْن © جعل الأشود وده خيضًنا : 

(وإن نسيت العادة) هذا هو القسم الثّالث من أقسام المستحاضة » وهي التي 
لها تمييز وعادةٌ » وقد أنسيتها (عملت بالتٌمبيز) بشرطه لما سبق من حديث فاطمة » 
وظاهره : لا فرق بين أن يكون المتميّر متّفقًا » مثل أن ترى في كل شهر ثلاث أسود » 
نم يصير » أحمر » ويعبر بر أكثر الحيض » أو مختلفًا مثل : أن ترى في الأول خمسة 
أسود » وفي الثاني أربعةٌ » وفي لقّآلث ثلاثةٌ » أو بالرٌيادة فيهما » فالأسود حيض 
على كلّ حال » وظاهره : لا يعتبر فيه تكرارٌء وهو كذلك على المذهب , 
وذكر في «الدّعاية) فيها الّوايات الأربع . 

(فإن لم يكن لها قير جلست غالب الحيض) هذا هو القسم التابع من أقسام 
المستحاضة » وهي الئّاسية للعادة » ولا تمييز لها “وله تاذثة 'أحوال: : 

أحدها : أن تكون ناسيةً لوقتها ها وعنادها + وهذه تسكن التسيرة ؛: لأثها قد 
تميّرت في حيضها » وحكمها أن تجلس غالب الحيض في ظاهر المذهب » اختاره 
اشرق + وججرم به في «الوجيز) » وقدّمه غير واحدٍ , لحديث حمنة بنت 
جحش » ولأنّه لم يستفصلها , ؛ هل هي مبتدأة أو ناسيةٌ ؟ ولو افترق الحال 
لسألها » وكونها ناسيةٌ أكثر » فإِنٌّ حمنة امرأةٌ كبيرةٌ . قاله أحمد . 


شق كتابث الطهارة 


أقلّه . وقيلَ : فيها الرُواياتُ الأرتِعٌ » وإن عَلِمَتْ عَدَدَ يها 
ونسيت موضْعها . 


ولم يسألها عن تمبيزها ولا عادتها » فلم بيق إلا أن تكون ناسية ع اول انان 
كانت تعرف شهرها ) » جلست ذلك منه ؛ لأنّه عادتها فتردٌ إليها كما تردٌ المعتادة إلى 
عادتها » إلا أنه متى كان شهرها أقلّ من عشرين يومًا » ٠‏ لم تجلس منه أكثر من 
الفاضل عن ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشرء لكلا يتقص الطهر عن أقلّه » وإن 
لم تعرف شهرها » جلست من الشّهر المعتاد للخبر » ولأنّه غالب عادات النّساء . 

فالظاهر أَنَّه حيضها » وتجتهد في السّتٌّ والشبع » فما غلب على ظَيّها جلسته » 
صحّحه في «المغني) وغيره » وذكر القاضي في موضع : أنَّها تخيّر بينهما » كالوطء 
فيه » يتخيّر في التّكفير بين دينار ونصفه » لأنَّ «أو» للتّخيير . 

وأجيب عنه : بأنّها قد تكون للاجتهاد لقوله تعالى : مهما من بحَدُ وَإمَا ؤد4 
[محمد : ؛] و «إمّا» ك (أو» 

ولم يعرض لوقت إجلاسها » وفيه وجهان , والأشهر أنه من أوّل كلّ شَهرٍ . 

(وعنه : أقلّهم أنه اليقين » وما زاد مشكوكٌ فيه » فلا تدع العبادة لأجله » 
وجعله في «الكافي) مخرّجًا » وليس كذلك » بل هو منصوصٌ عليه . 

(وقيل : فيها الرّوايات الأربع) لو اقتصر في حكاية هذا القول على الرّوايتين 
الأخيريين لكان اولي 6 .ولهذا .فاك القاصي + يتخرج فيها الرّوايتان الأخيرتان 
كالمبتدأة ؛ لأنّ بنسيان العادة صارت عادمةً لها , ٠‏ فهي كمن عدمت العادة , 
وهى. تجلس .عادة نسائها ». والأكثر والمشهور : انتفاؤهما » وظاهره : أَنَّ 
استحاضتها لا تحتاج إلى تكرارٍ » وهو الأصح . ؛ وحكى القاضي وجهًا : أنها لا 
تجاس شيئًا » بل تغتسل لكل صلاةٍ » وتصلّي ) وتصوم » ويمنع الرّوججٍ من 
وطئها » وتقضي الصّوم الواجب . 

(وإن علمت عدد أيّامها ونسيت موضعها) هذا هو الحال التَّانى من أحوال 
لنّاسية » وهي تنقسم إلى قسمين » أحدهما : أن تعلم العدد . ولا تعلم الوقت 


كتابُ الطهارة اوفيق 


ْنَا بن أولِ كل طهر في أحدٍ الَجهين . وفي الآحرٍ : تسا 
بال ذى. 


أصلا ؛ مثل أن تعلم أنَّ حيضها خخمسة أيَام ملا من النّصف الأول (جاستها من أو 
كل شهر) هلاليٌ (في أحد الوجهين) اختاره الأكثر » وجزم به في «الوجيز» ولم 
يفرقوا . 

أنه عليه السّلام جعل حيض حمنة من أوٌل الشَّهِر » والصّلاة في بقيته ؛ ولأنَّ 
وم اقيض يله إن والاستساضة عارقة » فإذا رأته وجب تغليب دم الحيض » وقيل : 
تجلس في تمييز لا يعتدٌ به إن كان ؛ لأنّه أشبه بدم الحيض » وهو ظاهر كلام ابن 

٠‏ (وفي الآخر : تجلسها بالتّحرّي) قيل : هو الصّواب » وفيه نظو ؛ لأنّه عليه 
السّلام ردَّها إلى الاجتهاد 7 العدد » فكذا في الوقت » ولأه لا أثر للهلال في 
أمر الحيض بوجه. 

وذكر المجد وغيره : إن ذكرت أوّل الدّم » كمعتادةٍ انقطع حيضها أشهرًا » ثمّ 
جاء الدَّمم خامس يوم من الشَّهِر مثلا » وا ستمة » وقد أنسيت العادة » فالوجهان 
الأخيات م 

والئّااث : تجلس مجيء الدّم من خخامس كل شهرٍ » وهو ظاهر كلام أحمد » 
لَه عليه السّلام أمر حمنة ابتداٌ بجلوس ست أو سبع » ؛ ثم تصوم وتصلّي ثلانًا 
وعشرين » أو أربعًا وعشرين . 

وقال : «فافعلي في كل شهرٍ كما تحيض النّساء وكما يطهرن» وليس حيض 
النُساء عند رءوس الأهلة غاليًا . ومتى تعذَّر التَحدي بن يتساوى عندها الحال » ولم 
تظٌ شيمًا » أو تعذَّر الأَوَليِةِ » عملت بالآخر . 

وقال ابن حامدٍ والقاضي : إذا علمت قدر عادتها وجهلت مزقيهها نات 
قالت : حيضتي أحد أعشار الشّهر » فَإنَّها لا تترك الصّوم » ولا الصّلاة » وعليها 
أن تغتسل كلّما مضى قدر عادتها » ويمنع وطؤها » وتقضي من الصّوم الواجب 


م؟ كتابُ الطهارة 


4 


وكذلِكَ الحكم في كل موضع حيض مَنْ لا عادةً لَهَا » ولا بير ٠‏ وإن 
علِمث أُيَّامَها في وقتٍ من الشَّهِرِ بار جَلْسَتهًا فيه , إِمّا من أُوَّلِهِ : 
أو بالتّحَوي على اختَلَافٍِ الوَجهين 


بقدرها ,» وكذا الطواف . وعنه : لا تجلس شيكًا . 


(وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تقييز) يعني 
ا ارك 
حيضها في تعذر الجلوس في زمن محم » فوجب أن ثٍ شبت لها حكمها ؛ لأنَّ 
الأشعرالكا بوتي لمعاو 10 

وفيها وجةٌ أخر ء والمذهب كما جزم به في «الوجيز) : أنّها تجلس في أوّل 
السين: 

(وإن علمت أيَّامها في وقتٍ من الشّهر ا 
وهي أن تعلم أنّها كانت تحيض أيّامًا معلومة من العشر الأول (جلستها) 3 
(فيه) أي : من ذلك الوقت دون غيره ؛ لأنَّ ما عداه طهِدٌ بيقين (إمَا 0 
وصحّححه جممٌ (أو بالتّحرّي على اختلاف الوجهين) المتقدّم ذكرهما فيمن 
نسيت موضع حيضها . 

وع ا عر عت لاحو براقا كر ونه لصلى لياوي لتد ل 

أو يكون نصف المدّة فأقلٌ » أما الأول » فَإنّك : ع اك اروس يمر 
حيض بيقين » فإذا قالت : حيضتي سبعة أيَام ف العقدر الأول فقت واكم روسن 
على نصف الوقت » فتضمّها إلى مثلها » فيصير لها أربعة أَيَّمٍ حيضًا بيقين » وهي 

من أوّل الجابع إلى آخر السّابع » وييقى لها ثلاثة ام تجلسها من أُوّل 0 
بالتّحرّي 0 ذلك حيضًا مشكوكا فيه,» وحكمه كالتيقّن في 
العادات + «وييقي ها ثللاثة ل أَيَام طهوًا مشكوكا فيه ل 
العبادات » وسائر الشهر طهة . 


وأمًا كا الثاني » فليس لها حيضٌ بيقين ؛ لأنّها متى كانت تحيض خمسة أَيَّام ‏ 


كتابٌُ الظهارة لي 


وإن عَلِمَتْ مَوضِع حَيضِهًا . ونّسِيث عَدَدَهُ » جَلّسَتُ فيه غَالَِ الحيض » 
أو أقلهُ على اختّلافٍ الرُوايتَين 


احتمل أن يكون الخمسة الأولى » وأن تكون الثّانية » وأن يكون بعضها من الأولى » 
وباقيها من الثّانية » فحيتذٍ تجلسها على الخلاف . 

ولا يعتبر التُكرار فى النّاسية » صرح به في «المغني» و «الشّرح) ؛ لأنّها عرفت 
استحاضتها في الشَّهر الأَوّل » فلا معنى للتّكرار . 

(وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده) هذا هو الحال الثَّالث من أحوال 
النّاسية وهي النّاسية لعددها دون وقتها '(جلست فيه) أي :في ذلك الموضع دون 
غره » كمن تعل أن حيضها في العشر الأول فهي في قد ما تماسه » كالتحيرة ؛ 
والأكثر » وعادة نسائها على اْخئجتين » والصّحيح : أنّها تجلس الغالب من العشر . 

وهل هو من أوّله أو بالتّحدي ؟ على الخلاف » فإذا علمت ابتداءه بأن قالت : 
حيضي كان من أُوّل يوم من الشّهر » فذلك اليوم حيضٌ يقيئًا . 

فإن قلنا برواية الأقلّ لم يزد عليه . 

وإذا قلنا تلقانت جنيك ماله مئ التضفالأدل »ايكون سيك مشكرا 
يد ورققة اللفييو ظليه مشكرك فيه : 

وقال القاضي في «شرحه) لس إلى 
الخامس عشر » ولا يأتيها زوجها » ضّأْ لكل صلاةٍ إلى آخر الشّهِر » وإن 
ل ان ١‏ كا أ حضتي يأر اشر ولا أعلم أل 
لصفا الأر م سك اراس كر حا سق ادر وق 

وقال القاضي : من وَل النُصف الثاني إلى التّاسع والعشرين طهر مشكوك فيه » 


ضف كتابٌُ الطهارة 


ور ال ا » فالمذهَبٌ : أنْها لا 


تصوم » وتصلّي » وتقضي الصّوم » وتتوضأ لكل صلاةٍ من غير غسل » ولا يقربها 
زوجها » وإن جهلت طرفي حيضها » بأن قالت : كنت أُوّل يوم من الشّهِر 
حائضًا » ' لا أعلم هل هو طرف الحيضة أو وسطها , ولا أعلم هل هو كلّها » أو 
بعضها » فاليوم الأول حيضٌ يقيئا » والسّادس عشر طهدٌ يقيئا » وبقيّة الصف 
مشكوك فيه . 

فعلى الأقلّ تجلسه فقط » وعلى الغالب تضيف إليه تمام ستٌ أو سبع إن قلنا : 
تجلس من أوّل الشّهر أو بالتّحِرِي . 

مسألةٌ : إذا ذكرت النّاسية عادتها ردِّت إليها . والمعتادة كما تقدّم من علمت - 
يام حيضها » وطهرها » فإن جهاتهما » أو الطهر وحده ؛ ردّت إلى الشَّهر الهلاليٌ 
عملا بالغالب » ولأنَّ تركها لعارض النّسيان وقد زال » وإن تبينٌّ أنّها تركت الصّلاة 
في غير عادتها » لزمها إعادتها » وقضاء ما فعلته من الصّوم الواجب » ونحوه في 
عادتها . 

(وإن تغيّرت العادة بزياد مثل أن يكون حيضها خمسةً من كل شهرء 
فتصير سيّةٌ ونحوها (أو تقدّم) مثل أن يكون عادتها من أو الشّهِر سنةٌ » فتصير 
يومين من الشّهر السّابق » وأربعة من الَاني » وهو الذي تحيض فيه » (أو تأخُْرِ) 
مثل أن يكون حيضها خمسةً من أُوَّل الشَّهِر» فتصير خمسةً في ثانية (أو 
انتقالِ) مثل أن يكون حيضها , الخمسة الأول » فتصير الخمسة الثانية » لكن لم 
يذكره في «امْحرّر) و«الوجيز» » ولا «الفرو ع) لأنّهِ في معنى ما تقدّم . 

(فالمذهب أنّها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة) نصّ عليه » لقوله عليه 
السلا لغادم ‏ «اجلسئي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» رواه مسلمٌ , ولأنَّ لها 
عادةٌ » فتردُ إليها كالمستحاضة » وتصوم وتصلّي في الخارج عن العادة » ولا 
يأتثها. زونجها ؛ لاحتمال أن يكون حيضًا » فيجب ترك وطبها احتياطا 4 
وعييف: الفادة اناما » لكنّها تغتسل عقيب العادة » وعند انقضاء الدّم لاحتمال 


كات الطئارة" + سي يب م ف اا 


حتّى يتكرّرَ ثََانَا أو مرّتَين على اخلافٍ الرُوايين » وعندي أَنّها تَصِيرُ إليه 
من غير تكرَارٍ . 


أن يكون حيضًا كما قلناه فى المبتدأة . 

وفي «الرّعاية) : لا يجب الغسل على الأصحٌ ‏ لا زاد عن العادة » إن اعتبر 
تكراره » ولم يعبر أكثر الحيض » وفي كراهة الوطء فيه وجهان . وعلى ما ذكره 
إن ارتفع حيضها ولم يعد , أو يكست قبل التُكرار لم تقض (حتَّى يتكرّر ثلانا) 
جزم به في «الوجيز) وهو الأشهر . فعلى هذا تجلس في الشهر الرّابع (أو مرّتين) 
فتنتقل من الشَّهر الثّالث . 

وقيل : الثّاني (على اختلاف الرُوايتين) نقلهما عنه الفضل بن زيادٍ 

فليها + إذا تكور صار :غادةٌ > وأغادت..ما فعلته “من الْصّيام ‏ .والطواف 
الواجب » لكن قال ابن تميم : في وجوب إعادته قبل التُكرار وجهان . 

وعن أحمد : الرّائد لا يحتاج إلى تكرار وحده » وظاهره : أن العادة لا تثبت 
كرد 4 زاد فض «الوّعاية) : على الأصحٌ ٠‏ وقيل لإا في اللي , 

(وعندي : أنها تصير إليه من غير تكرار) قال ابن تميم » وهو أشبه » وحكاه 
في «الرّعاية) قرلا » وفي «المستوعب» روايةٌ » وفاقًا للشّافعيٌ ؛ لَأَنّ التمنا: كر يعاق 
إلى عائشة بالدّرجة فيها الصّفرة والكدرة فتقول : لا تعجلن حتَّى ترين القصّة 
البيضاء 8 رواه مالك ٠.‏ 

معناه : لا تعجلن بالغسل . ومعنى القصّة : أن تدخل القطنة في فرجها ‏ 

وقال أحمد : هو ماءٌ أبيض يتبع الحيضة . 

ولم يقيده بالعادة » فالظاهر : أَنّْهِنَ كنّ يعددن ما يرينه من الدَّمم حيضًا » من 
غير افتقاد عادةٍ » والظاهر : أَنّهِنّ جرين على العرف فى اعتقاد ذلك حيضًا » ولم 


1م كتابُ الطهارة 


وإن طهُرَتْ في أنثتاءٍ عادَتِهًا » اغْمَسَلَتْ وَصَلْتْ . فإِنْ عَاوَدَهَا الدَُمُ في 
العادَةٍ » فهل تَلَتَفِتُ إِلَهِ ؟ عَلَى روايتين . 


يرد من الشّرع تغييره » وذلك أَنّنا أجلسنا المبتدأة من غير سبق عادةٍ » ورجعنا في 
أكثر أحكام الحيض إلى العرف . 
0 طهرت في أثناء عادتها » اغتسلت 2 وصلّت) وصامت لقول ابن 
: أمّا ما رأت الطهر ساعد » فلتغتسل . 

ا نه لا فرق بين قليل الطهر » وكثيره » ونقله في «الشّرح» عن 
الأصحاب » لكن أقل الطهر في خلال الحيض ساعةٌ » فلو كان الثقاء 0 
فقال في «الكافي» و «الشّرح) : الظاهر أنه ليس بطهر . 

وعن أحمد : أقلّه نوم ههه الولف نيحوابق قنع زاب يدان 'لأن 
يي ل لي ؛ 

5 : فعلى هذا لا يكون أقلّ من يوم طهوٌ » إلا أن ترى ما 
يدل عليه » مثل أن يكون اتقطاعه في آخر عادتها » أو ترى القصّة السناءة: ولأن 
اللّه تغانوضق الخيض يكونه أذ ع فإذا كمي الأذى وجي زؤال الخيض: 

وظاهره : إباحة وطمها . 

وعنه : يكره » وخحيّجه القاضي » وابن عقيل على الخلاف في المبتدأة » وأنّه لا 
قضاء عليها فيما فعلته فيه من صوم واجب » ونحوه » إذا عاودها في العادة على 
الأصحٌ. 

(فإن عاودها الدّم في العادة) ولم يجاوزها (فهل تلتفت إليه ؟ على روايتين) 

أصحُحهما : أنَّها تلتفت إليه » بمعنى أنّها تجلسه ؛ لأنّه صادف زمن العادة » 
"أشهاها لو امتصف:. 


والثّانية : لا تلفت إليه حتّى يكدّر» اختاره ابن أبي موسى » وهو ظاهر 


0 ال ا 


«الخرقيٌ) . 
وقال أبو بكر : هو الغالب في الرٌواية عن أبي عبد الله ؛ لأنَّ عاد بعد طهر 


0-0 


صحيح » أشبه ما لو عاد بعد العادة » فعليها حكمه حكم ما لو عاد بعدها . 
عنه : مشكوكٌ فيه » كدم نفساء عاد » فعلى الأولى إذا عاد فى العادة » 
لسن يحيش حت بكر اد د اك ل ل لير 


حتّى يتكوّر » فإن جاوز أكثره » فمستحاضةٌ ؛ لأنَّ بعضه ليس بحيض » فيكون 
1 لانّصاله به » وانفصاله عن الحيض . 


ولم يتعؤض المؤْأّف لعودة العا العادة :6 رركو وكام إلى اتسيميا» اتارة يتعدّر 
كونه حيضًا » وهو إذا عبر أكثره » وليس بينه وبين الدَّم الأول قل السو 
فيكون استحاضةً » ولو تكرّر » وتارةً يمكن كونه حيضًا » وذلك في حالين » 
أحدهما : أن يكون بضمّه إلى الدّم الأول لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة 
عشر يومًا » فإذا تكئر كا فيضيل برا يلفق أحدهما إلى الآخر » ويكون 
الطهز الذئ: :ينيزما طهرا قن خلال الخيضةة. كما لو كانت -علاتها عشرة يام 

يي الت ا 0 
فلو رأت الثاني سنّةَ أو أكثر امتنع ذلك » لما ذكرناه . 

والثّاني : أن يكون بينهما أقلّ الطهر » وكلٌ من الدّمِين يصلح حيضًا بمفرده , 
كيوم وليلة فصاعدًا » فهذا إذا تكّر يكون الدّمان حيضتين » وإن نقص أحدهما عن 
أقل الحيض » فهو دم فسادٍ . 

(والصّفرة والكدرة) وهي شيءٌ كالصّديد يعلوه صفرةٌ وكدرةٌ (في أيّام 
الحيض) أي : زمن العادة (من الحيض) لدخولهما في عموم النّصّ » ولقول عائشة . 

وظاهره : أنه إذا رأته بعد العادة » والطهر » أَنّها لا تلتفت إليه » نص عليه » 
تقول أل عميةة + ذا امد الظافرة :والكرة عن الطهن نيا د. رواف أبو :داوف 


هن ا عي ص كان الطهارة 


ومن كانت قرع توما دما توما هرا ؛ فإنها صم الم إلى الذم ه فيكو 
حي حَيضًا , والباقي طهرًا , إلا أنْ يُجاورًا أكثْرٌ الحيض فتَكونٌ مُسَتحا 


ل 00 
واغخارة. جماعة » وشرط أخخرون اتُضَالها بالعادة . 

ثم شرع في بيان التلفيق فقال : (ومن كانت ترى يومًا دما » ويومًا طهرًا) 
وكذا في «اتحرّر) وال الوجيرة ود كردي «الشّرح) : لآ فرق بين كون زمن الدّم 
مثل زمن الطهر » أو أكثر » أو أل » فلو رأت نصف يوم دمًا ونصفه طهرًا » أو 
ساعةً وساعدةٌ » فقال الأصحاب : هو كالأيّام فى في الضَّمْ إذا بلغ اجتمع أقل 
ل 0 لي يد د أقل الحيض . 

(فإنها : تضمٌ الدّم إلى الدّم ٠‏ فيكون حيضًا) فتجلسه ؛ لأنَّه أمكن جعل كل 
واحلٍ من الدّم حيضةٌ ضرورة أَنَّ أقلّ الطهر بينهما ثلاثة عشر » وخمسة عشر يومًا » 
فتعينٌ الضّمٌ ؛ لأنَّه دمٌ في زمن يصلح كونه حيضًا » أشبه ما لو لم يفصل بينهما 
طهة . 

(والباقي) أي : الثتقاء (طهرًا) ما تقدّم من أن الظهر في أثناء اميك 
فتغتسل في زمانه » وتصلّي ؛ لأنّه طهد حقيقةً » فيكون نا 
يجاوز مجموعهما أكثر الحيض » وعنه : أَيّام الدَّم والتّقاء حيضٌ . 

وفيه وجة : لا تجلس ما ينقص عن الأقلّ » إلا أن يتقدّم ما يبلغ الأقلّ منصلا ؛ 
ومتئ القطع قبل بلوخ الأقل ففي وجوب الغسل إذن وجهان . 

(لّا أن يجاوزا) أي : يعبرا (أكثر الحيض) مثل أن ترى يومًا دمًا » ويومًا طهرًا 
إلى ثمانية. عشر (فتكون مستحاضة) لقول علي رضي الله عنه . 

وقال القاضي » فيمن لا عادة لها : طهرها في السّادس عشر بمنع كونها 
مستحاضةً في زمن الأكثر » فتجلس ما تراه من الدَّم فيه إذا تكوّر » والأوّل أصحٌ . 

فعلى هذا إن كانت معتادةٌ بغير تمبيز » جلست ما تراه في زمن عادتها في 
الأصحٌ » والثّاني : تجلس قدر العادة » أو ما أمكن منها في زمن الأكثر . 


كتابٌُ الطهارة 4" 


والمستّحاصّة تَغسِلٌ فَرجها وَتُعَصِبَهُ » وتتوضّأ لوقتِ كل صَلاةٍ . 


قال ابن تيم : والوجهان فرحٌ على قولنا : الطهر في العادة لا يمنع ما بعدها أن 
يكون حيضًا . 


فإن : قلنا يمنع ٠‏ لم تجلس غير الدّم الأول » فإن نقص عن أله ققال في «المغني) 
يضم إليه ما بعده ما يبلغ به الأقل » ومنع منه آخرون » وأنه لا حيض لها » قال ابن 
تميم : وهو أظهر . 

وإن كانت عادتها بتلفيق » جلست على حسبها » وإن لم تككن لها عادةٌ » ولها 
تمييزٌ صحيح » جلست زمنه » فإن لم يكونا » فإن قلنا : تجلس الغالب » فهل تلفق 
ذلك من أكثر الخيض » أو تجلس أَيّام الدّم من الست » أو الشبع ؟ وإن قلنا لسن 
الأقل » جلسته من أُوّل يوم . 


فصل 

(والمستحاضة) هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا » ولا نفاسًا » 
حكمها عم الطاهرات » في دعوت العاداك وفعاي" أنه غامة خير 
معتادة ) شيف سلس البول (تغسل فرجها) لا زالة ما عليه من الدّم (وتعصبه) 
حال سيو ع ا ارا د 
مشقوقة الطرفين » لقول حمنة : «أنعت لك الكرسف -يعني : القطن- نحتشين 
بد المكان » قالت : نه أكثر » قال فتلجَمى» وظاهره » ولو كانت ضَائية 3 
لكن يتوجّه أن يقصر على التُعصيب فقط . 

والأصحٌ : أنه لا يازمها غسل الدّم » وإعادة شدّه لكل صلاةٍ » فإن خرج الدّم 
بعد الوضوء لتفريطٍ فى الشَّدٌ » أعادت الوضوء ؛ لأنّه حدثٌ أمكن التَّحز منه » وإن 
خرج بغير تفريطٍ » فلا شيء عليها . 

(وتتوضّأ لوقت كل صلاة) لقول الي يَلِتهٍ لفاطمة : «توضّئي لكل صلاةٍ 


4" كتابٌ الظهارةٍ 


وَتُصلى ما شاءث مِنَ الصَّلَواتِ . 


حتّى يجيء ذلك الوقت» . رواه أحمد )» وأبو داود 5 وَالتُرمِذَيٌ ؛ وصحّحه )» وفي 
لفظٍ : قال لها : «توضّئي لوقت كلّ صلاة» قال التُرمذيّ : حديثٌ حسنٌ صحيح. 
لا يقال : فيه » وفى غالب الرّّوايات : «وتوضّئى لكل صلاة) لأنّه مقيدٌ ‏ 
فيجب حمله على المقيّد به » ولأنّها طهارةٌ عن عذر وضرورةٍ فتقكقدت بالوقت 
كالئَّيمُم » وظاهره : يجب », ولو لم يخرج شيءٌ » وهو ظاهر كلام جماءة ‏ 
لكن قال في «الشرح) و«الفروع» : إِنّه لا يجب إذا لم يخرج شيءٌ » نصٌ عليه 
فيمن به سلس البول . 
وعليه : إذا توضّأت قبل الوقت » بطل بدخوله كاليَيمُم ؛ لأنَّه لا حاجة إليه 
إذن » واقتضى ذلك صحّة طهارتها بعد دخول الوقت » فتئوي استباحة الصّلاة » 
لا رفع الحدث » فإن نوته فقال ف في فى «التلخيص) : لا أعلم لم ا رام 
ل ا ل ل 
(وتصلي) بوضوئها (ما شاءت من الصّلوات) إذا كانت » أو قضاءٌ أو مك أو 
نذرًا » ما لم يخرج الوقت » كما يجمع بين فرض ونوافل اتّاقًا ؛ لأنّها متطهّرةٌ 
أشبهت انيعم + وعنه : بطل بدخوله. » :وهو اختيار اشجد » وعنه :. لا يجمع به 
بين فرضين » أطلقها جماعةٌ » وقئدها في (النجر) بوضوءٍ للأمر به لكل صلاة . 
قال القاضي في «الخلاف») "جع بالفسل ل اتخلت» الؤوارة فيه ؛وفي «الجامع 
الكبير) : تجمع وقت اّانية » وتصلّي عقيب طهرها » وظاهره : أنَّ لها التأخير » فإن 
أخْرت لحاجةٍ » وقيل : لمصلحة » وفي «الرّعاية) : أو تنفل - جاز » فإن كان لخير 
ذلك صِلّت به في وجو ء وصححه ابن تميم كامتيمم » وفي آخر لا ؛ لأنّه نما 
أبيح لها الصّلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث للضّرورة » ولا ضرورة هنا . 
ومحلٌّ هذا ما إذا كان دمها مستمرًا » فلو كان لها عادةٌ بانقطاعه زمبًا يتّسع 
للفعل » تعينٌ فيه » فإن توضّأت زمن انقطاعه » ثمٌ عاد » بطل » ولو عرض هذا 
الانقطاع لمن عادتها الاتّصال ,» ففي بقاء طهارتها وجهان . وعنه : لا عبرة 


كتاب الطهارةٍ لت ا 1" 


اسار لسار ره الذي لا يرقا ده دَمُهُ, 


طٍّ روايعين . : 


بانقطاع الدّم مع بقاء الاستحاضة بحالٍ » لعدم ورود الشّرع به » للمشقّة » قال في 
«الشّرح) : وهر أو 2 وصحّحه ابن تميم . 

(وكذلك من به سلس البول , والمذي والريح , والجريح الذي لا يرقأ دمه , 
والرعاف الدّائم) يعني : أَنَّ حكم هؤلاء حكم المستحاضة » لتساويهم معنّى » وهو 
عدم التّحؤّز من ذلك 0 فوجب المساواة حكمًا : 

قال إسحاق بن راهويه : كان يزيد بن ثابت سلس البول » وكان يداويه ما 
استطاع » فإذا غلبه صلَّى ولا يبالي ما أصاب ثوبه . 

لير هيد يعدن الذكز فى ظاهر ما تقلهغيه الله راثم لواحيف فصلى + 
ثم أخرجه » فوجد بللا » فلا بأس ما لم يظهر خارجًا . 

ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم : إِنَّه يحدشي » ونقل ابن هانع خلافه » فإن 
كان با لا يمكن عصبه » كالجرح الذي لا يمكن شدّه » أو من به باسور ء أو 
سور ولأ نكن عصية تل على يني كاله » لفعل عمر واه اهمد 
فإن قدر على حبسه حال القيام وحده » ركع وسجد » وأجزأته صلاته » نص 
ا ا 0 

ل ولق كان أقام: بوقطل ل رسي 0 نولو النطلقى + بجني ضلى: قاقننا 

وقاعدًا ؛ لأنَّ المستلقي لا نظير له اختيارًا 

«(وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت ؟ على روايتين) 

إحداهما : 0 لخوف العنت » قدّمه غير واحد 3 وذكر في «الكافي) 


0 كات الطيارة 


و«الفروع) : أنه قول الأصحاب . 

قيل : وبعدم الطّول لنكاح حيو » أو ثمن أمةٍ » ذكره في «الرعاية» لقول 
عائشة : المستحاضة لا يغشاهاأ زوجها )» فلن بها أذ ) فحرم وطؤها 
كالحائض » فإن وطيع » أثم » ولا كمّارة عليه في الأشهر . 

والثّائية : يباح مطلفًا » وهو قول أكثر العلماء » لأنّ حمنة كانت تستحاض » 
وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها » وأمّ حبيبة تستحاض » وكان زوجها عبد 
الرحمن بن عوف يغشاها . رواهما أبو داود . 

وللعموم في حل وطء الرّوجة » وقد قيل : وطء الحائض يتعدّى إلى الولد ؛ 
فيكون مجذومًا » وعنه : يكره » وظاهره : إذا خاف العنت » أو خافته هي » 
وطلبته منه » أبيح له لأنَّ حكمه أخفٌ من حكم الحيض » ومدّته تطول . 

فائدة : لا بأس بشرب دواءٍ مباح » لقطع الحيض إذا أمن ضرره » نض عليه » 
واعتبر القاضي إذن الرّوجٍ » كالعزل » وشربه يجوز لإلقاء نطفةٍ » ذكره في 
«الوجيز» . ويجوز لحصول الحيض » إلا قرب رمضان لتفطر . ذكره أبو يعلى 
الصّغير . 


فصل 
(وأكثر الثفاس) وهو و برعي احم للولادة وبعدها إلى مذَّةٍ معلومة » وهو 
بقيّة الدّم الذي احتبس في مدَّة الحمل لأجله » وأصله لغدّ من التّنفيس » وهو الخروج 
وى اذ طون أن تقس اللا كرف داق : فكجها . 
(أربعون يومًا) هذا هو المذهب » وانختار للأصحاب » لما روت مشة الأزديّة عن 
أمّ سلمة » قالت : كانت التّمساء تجلس على عهد الوسول َه أربعين يومًا » وكنًا 
نطلي وجوهنا بالورس من الكلف . رواه أحمد » وأبو داود » والثّرمِذي » وقال : لا 


كتابٌ الطهارة ه؛ 


لوقه الا تيت الامو انمافة لي 

وقال الخطايئ ا البخاري علي هذا لدبت ؛ واه كاك ازمر 0 
و ا ١‏ كان راجو وات إن أن لاض 
وعائذ بن عمرو »ء وأمٌ سلمة » ولا يعرف لهم مخالقٌ في عصرهم » ومن ثمّ 
07 لجار ار ل اموا 

وقال إسحاق : هو السّنّة المجمع عليها » وعنه : أكثره ستُون ناكا للوجود . 

وأول :مده من الوض ع إلا أن تراه قبل ذلك ييومين أو ثلاثة + فاه 'نفادق +بولا 
يحسب من المدَّة » وإن خرج بعضه » فالدَّم قبل انفصاله نفاسٌ . ولا يحسب من 
المذة على الآأصحٌ 

ويثبت حكمه بوضع شِيءٍ فيه حََلْقُ الإنسان على الأشهر » فعلى المذهب : إن 
جاوز الدّم الأكثر » وصادف عادة حيضها » ولم يجاوز أكثره ) فحيض 3 وإلا 
ا ل ا او ل 

(ولا حدٌ لأقل أنه لم يرد في الشّرع تحديده » فيرجع فيه إلى الوجود » وقد 
وجد قايلًا عقب سببه » فكان نفاسًا كالكثير ع وعنه : أقلّه يوم » وقال أبو 
الخطّاب :لطرة عبرلكم في «التلحيمن» ل 

(أيْ وقتِ رأت الطهر ٠‏ فهي طاهرٌ) الداع د اللاو ار افير 
الحائض في عادتها » ييّده ما روت أمّ سلمة : أنّها سألت التي عللله : كم مجلس 
المرأة إذا 0 ؟ قال ل أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» . 
الصّلاة 0000 ل 


لل سسسب تلب الظهارة 


و ا دوع 1 م 27007 
تغتل و ؛ وَيُستحبٌ أن لا يَقرَبَهَا في الفزج » حَشَّى نيم الأربَعِينَ , 
وإذا انقَطعَ د دَمْهَا مهَا في مُدَة ة الأربَعِينَ 41 نم عاد فيها فَهُو نِقَاسٌ . 


وحكى البخاري في «تاريخه) : أنَّ امرأةٌ ولدت بمكة فلم تر دمًا » فلقيت عائشة 
فقالت امك اترامتطو رك الله . انتهى . فعلى هذا راكسوا دبي 
طاهرةٌ » لا نفاس لها ء صرح به في «المغني» وغيره ؛ لأنَّ التّفاس هو الدَّم » ولم 
يوجد . 

(تغتسل » وتصلّي) لقول علي : لا يحل للتفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلّي » 
أنه حكثٌ بانقضاء نفاسها » وذلك معلّقٌ على مطلق الطهر » » لكن قال في 
«الشّرح) : إذا كان أقل من ساعةٍ يبغي أن لا تلتفت إليه » وإن كان أكثر من 
ذلك » فظاهره : أَنّها تغنسل » وتصلي . 

(ويستحبٌ أن لا يقربها في الفرج) بعد طهرها وتطهرها (حتى تتم الأربعين) 
قال أحمد : ما ينبغي أن يأتيها زوجها » على حديث عثمان بن أبي العاص » ولأنَّه 
ا له واطنًا في نفاس » وفي كراهته روايتان » 

: الكراهة » ا روى ابن شاهين من حديك معاذ أن التي عله قال في 

000 ليام ولكياتها وهنا الا يمف الأريعينات 

قال ابن شهاب العكبريٌ : واحتجٌ أحمد بأنّه إجماع الصّحابة . 

وعنه : لا ؛ لأنَّه حكمٌ بطهارتها » وظاهره : أنه لا يحرم » وهو الصّحيح ‏ 
لأنَّ المانع منه الدَّم » ولا دم » وعنه : يحرم » ذكرها في «المجود» لظاهر قول 
الصّحابة » وقيل : مع عدم العنت . 

وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدأة إذا انقطع » بِأنَّ تحريم النّفاس آكد ؛ لأنَّ 
أكثره أكثر من أكثر الحيض ؛ فجاز أن يلحقه التّغليظ في الامتناع من الوطء ء 
وفيه نظ » وظاهره : أنه يقربها في غير الفرج » وهو كذلك كالحائض 

(وإذا انقطع دمها في مدّة الأربعين) فالتّقاء طهد على الأصحٌ (ثم عاد فيها 
فهو) أي : العائد (نفاسسٌ) قدّمه 2 «الكافي) و«المحّر» وابن تميم » وجزم به في 


كات الملوارة ٠"‏ بحسي بيب أ 11 


: أنه نه تشكوك فيه . تَصُومْ م وَتُصلّي » وَتَقضِي الصو امَرُوضٌ . ون 


ل 9 5 فَأَوٌلُ الثفاس من الأول ف وآخزة منه . 


الوعين ؟ الألداق ردقه أشية الأول 

(وعنه . : أنّه مشكوك يادي لعن : هي المشهورة 2 نقلها عنه الأثرم 2 
وقدّمها في «الفروع) وذكر أَنّه نقلها » واختارها الأكثر » » كما لو لم تره ؛ ثم رأته في 
المدّة في الأصيٌ (تصوم ء وتصلي) أي : تتعئد ؛ لأنّها وأبحة قن ذمّتها بيقين » 


- 


وسقوطها بهذا الدَّم مشكوك فيه » وفي غسلها لكل صلاة روايتان . 

(وتقضي الصّوم المفروض) ونحوه احتياطًا » ولوجوبه يقيئا » لا يقال : إِنّها لا 
تقضى الصّوم قياسًا على النّاسية إذا صامت في الدّم الرّائد على الست » والسّبع ؛ 
لأنّ غالب حيض النّساء كذلك » وما زاد عليه نادرٌ » والغالب من التّفاس » وما 
نقص نادد » والحيض يتكّر » فيشقٌ القضاء » بخلاف التّفاس . 

وعنه : تقضي الصّوم مع عوده ) بيخلااف الطواف » اختاره الخال ؛ 
وظاهره : أَنّه لا يأتيها زوجها فيه . 

وصرّح به في «المغني) وغيره » وقال ابن تميم وغيره : وعلى الأولى في وجوب 
فقياء ها عالق دج ار طافتات» أل ميته "أو اعتكفيت لطي ينها من بو لعجن 
روايتان. 

فرعٌ سكم التفاسل كالليض ع وني :وطنها ما في :وطء بحائض + تقلسخرت » 

وقاله - 1 جمعٌ » وقيل : تقرأ » ونقل ابن واب : تقرأ إذا انقطع الدَّمِ » اختاره الخلال. 

(وإن ولدت توأمين) أي : ولدين في بطن واحدٍ » (فأوّل الثفاس من الأوّل 
وآخره منه) » أي هي الأول في ظاهر المذهب ؛ لأنّه دمٌّ خرج عقيب الولادة فكان 
نفاسًا كحمل واحد 34 ووضعه : 

فعلى هذا : متى انقضت الأربعون من حين وضع الأول » فلا نفاس للثاني ) 
ف عليه + 


ال حت ا ا حت ل نار الها 2 


وقيل : تبدوٌه بنفاس » اختاره 4 المعالي 3 والأزجئٌ 4 وقال : لا يختلف 
المذهمب 0 04 ”م 8 0 رن من ل حسب © 00 أبو . الخطاب 34 أب 
ره العدج فعلى هذا ما ترآه قبل وضع الثّانى ١‏ يكون نفاسًا » 0 
(الشّرح) : 

وقال غيره : ما تراه-قبله زيومين + أو ثلاثة + 'فهو نقات + .وما زاد ففساد . 

(وعنه : أنه من الأخير) يعني : أن أوّله من الول ( وأخره مق الأخير ( ذكره 
الشريك ( والقاضى ( وأبو الخطات فى «رءوس المسائل) 0 أن الثاني ولد ع فلا 
تنقضى مدَّة النّفاس قبل انتهائها منه » كالمنفرد . 

فعلى هذا : متى زادت المدّة على الأربعين من الأوّل » فهما نفاسان » قدّمه في 
«الرّعاية) واختازه فى «التلخيص)» وعنه : واحكٌّ . 

وذكر القاضى : أَنّه منهما روايةٌ واحدةٌ » ونا الإوايتان في وقت الابتداء : هل 
هو عقيب انفصال الأوّل أو الثَّانى ؟ قال فى «المغنى) وهذا ظاهره إنكارٌ لرواية من 
روك أن آخره من الأول 

(والأوّل أصحٌ) قاله الأصحاب ؛ لأنَّ الولد الثاني تب للأوّل » فلم يعتبر في 
آخر الثّفاس كأوّله . 


ع علج علا 


ا الال . ع سمي ع ا 1 


كتابُ الصّلاة 


وهِي وَاجِبَة 


كتاب الصّلاة 
وهي في اللْغة : الدّعاء لقوله تعالى : موصَلٌ عي [التوبة : ]١١1‏ أي : 


ادع لهم ١‏ 
ونا عدّي ب «على) لتضمّنه معنى الإنزال » أي : أنزل رحمتك عليهم » وقال 
الي عند : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ١‏ ؛ فإن كان مفطرًا فليطعم » وإن 
كان صائمًا فليصل» قال الشاعر: 
تقول بنتي وقد قربت مرتحا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا 
وفي الشَّرع : عبارةٌ عن أقوالٍ وأفعالٍ مخصوصة » مفتتحة بالكبير » مختتمة 
بالنّسلم » فلك يرد عليه صلاة الاكدرن 6 لأنّ الأقوال فيها 520 والمقدر 
كالوجود 4 وسمّيت صلاةٌ لاشتمالها على الدّعاء 4 وقيل : لأنّها ا لشهادة 
التُوحيد » كالمصلّي في السابق من الخيل. 
الدقيه ‏ وقين : عظمان ا والشطيوة وقا0 ابن ل 
صَليت العود : إذا لينته ؛ 3 المصلّي يلين ويخشع » وردّه التُووَئ أن لام 
الكلمة فى الصّلاة واو 2 وفى «صليت») ياغ . 
وجوابه : أَنَّ الواو وقعت رابعةٌ فقلبت ياءً » ولعلّه ظنٌّ أنَّ مراده صلّيت 
لقف ء فتقول : صلآيت اللّحم صليًا : إذا شويته » وإنما أراد ابن فارس 
المضكّف » وقال ابن الأعرايئ : صليت العصا تصلية : أدرته على الثّار لتقرّمه . 


2-4 


(وهي واجبةٌ) بالكتاب 9 لقوله تعالى + إن آل لل كانت على لْمُؤْنِينتَ 


تم ب ل بر ونا .- اكاك القذة 


على كل مسلِم . بَالِغ . عَاقِلٍ » إلا الحائضٌ والْقْسَاءَ . وَتَْبْ على الَائِم؛ 
ومن زالَ عقلهُ بسْكرٍ , 1 


كْتَبًا تَوَفْوَا4 (النّساء : + 0 وا اموا لذ لتنذرا أن وين 2 اليد 
حتفآه وَيقِيموأ الصَّلَوة# [البيّنة : 

الشلة مها ول عليه اكلم . «بني الا الى دن : شهادة أن لا إله . 
ا ا ل ب اي 


وبالإجماع ؛ لأنهم أجمعوا ؛ على وجوب الخمس في اليوم والليلة ؛ قال نافع 
ابن الأزرق لابن عباس هل عد الطارات امير في القرآن ؟ قال : نعم » ثمٌ قرأ 
فسبْحنَ أله :عفين ...3 ور وحن تصبحونٌ * وَلَهُ ع فق السَموَاتَ وَاَلْاَرَضِ 
يا ين تُظهرُو» [ الوم : 017 018 . 

وفرضت ليلة الإسراء » وهو بعد مبعثه بخمس سنين » وقيل : قبل الهجرة 
بسنةٍ » وقيل : بعد مبعثه بخمسة عشر شهرًا . 

(على كلّ مسلم 8 عاقل) أي : مكلَّفٍ بغير خلا (إلّا الحائض والتّفساء) 
وله حب علريما اانه 

وتجب على الأم) أي : يجب عليه قضاؤما إذا اسيفظ » لقول الي يك 
«من نام عن صلاةٍ , أو نسيها , ١‏ النضلها ذا دكرظ ر مب من يد ب ل 
هريرة . 

ولو لم تجب عليه حال نومه » لم يجب قضاؤها كاجنون » ويلحق به 
السّاهي » والجاهل » فلو تركها الجاهل قبل بلوغ الشَّرع بوجوبها » لزمه 
قضاؤها » وقيل : لا» ذكره القاضي » واختاره الشّبخ تفي الذّين بن على أن 
الشّرائع لا تلزم إلا بعد العلم » وأجرى ذلك الشَّيح : تفن الذي في كلمن ترك 
واجبا قبل بلوغ الشّرِع من تيمُمٌ ؛ وزكاةٍ » ونحوهما . 

(و) تجب على (من زال عقله بسكر) ؛ ؛ لأنَّ سكره معصيةٌ » فلا يناسب إسقاط 


أو إغماءٍ » أو بشُربٍ وَوَاءٍ , وَلا تَبُ على كافِرٍ » 


الواجب عنه » ولأنّه إذا وجب بالنّوم المباح » فباحوم بطريق الأولى . 
وقيل : يسقط إذا كان مكرمًا . 
(أو إغماء) لما روي أن عمارًا غشي عليه ثلانًا ثم أفاق » فقال : هل صليت؟ 
قالوا. : ما صليت منذ ثلاثِ » .ثم توضأ وصلَّى تلك القّلاث . 
وعن عمران بن حصين » وسمرة بن جندب نحوه » ولم يعرف لهم مخالف » 
فكان كالإجماع , ولأ لا تطول مدّته غالبا » ولا تنبت تثبت عليه الولاية » ويجوز على 
الأنبياء 4 لاله لا يسقط الصّوم فكذا الصَّلاة 4 كالنائم . 
وقيل : تسقط عنه » ولا يقضيها » روي عن ابن عمر » وطاوس » وغيرهما . 
(أو بشرب دواع) وظاهره :. لافرق بين أن يكون مباححا أو محمًا 2 وقيل : إن 
' كان مباحا فلا » كالحيوان » وفي «المغني» و«الشّرح) إن طال زواله بشرب المباح » لم 
يجب القضاء كالجنون » وإن لم يطل وجب كالإغماء . 
فرع : ما فيه الشّموم من الأدوية إذا كان الغالب فيه السّلامة 4 وفي «المغني) 
و«الشرح) : : ويرجى نفعه 34 أبيح شربه في الأصحٌ ( لدفع ما هو أخطر منه 4 كغيره 
بن الأدوية.» نوداني ل ل ل 
0 من الخمر » ونحوه » وإن قلنا ياباحته » وو قات 
(ولا يجب على كافر) أصليٌ # حكاه السّامري وغيره رواية واحدةٌ 3 لأنها لو 
وجبت عليه حال كفره ) لوجب عليه قضاوٌها » ولأنّ وجوب الأداء يقتضي 
وحوبا القضاء . واللارة من : 


وعنه : بلى 0( وصحّححها في (الاعاية) ( ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم 
ري 0 


؟ه” تدس ببس تتح صتابٌ الصّلاةَ 


2 


ولا مجنونٍ . ولا تصحٌ مِنْهُمَا » وإذًا صَلَى الكافِرٌ كم بإسلامه . 

(ولا مجنون) لقول الي عَلتَهِ : «رفع القلم عن ثلاث : عن الثائم حتّى 

ولألهاس يو امل التكليت: انيد لفل هرونت قي انل ]ذا آناق اذكره 
57 

فعلى الأولى يستثنى ما لو طرأ الجنون على الؤدّة » فَإنّه يجب عليه قضاء أيَّام 
الجنون الواقعة فى الدّة ؛ لأنّ إسقاط القضاء عن المجنون رخصة » والمرتدٌ ليس من 
أهلها » وقيل : لا يجب كالحيض . 

(ولا تصحٌ منهما) لأنَّ من شرط صحّتها النيّة » وهي لا تصحٌ من كافرٍ » ولا 
تفغ عن اجو 1 

مسألة لا تجب على الأبله الذي لا يعقل » ذكره السَامريٌ » كامجنون » وفي 
0 بعلي مع قرله لي الصوم : الأبله كانجنون . 

: رجلٌ أبله َي ابلاهة » وهو الذي غلبت عليه سلامة الصدر ؛ وفي 

0 أهل انّة البله» يعني الله في أمر الذنات ؛ لقلّه اهتمامهم بها , 
وهم أكياسٌ في أمر الآخرة » وتَبالَ أرع هن تسد ذلك #بوليسش يهام 

(وإذا صلَى الكافر) على اختلاف أنواعه (حكم بإسلامه) نص عليه » لقوله 
عليه السّلام : «من صلَّى صلاتنا » واستقبل قباتنا » فله ما لنا » وعليه ما علينا») 
لكن في البخاريٌ من حديث أنس موقومًا في قوله حين سأله ميمون بن سياه 
فقال : «من شهد أن لا إله إلا الله » واستقبل قباتنا » وصلّى صلاتنا » وأكل 
ذبيحتنا » فهو المسلم , له ما للمسلم , وعليه ما على المسلم » . 


وروى أبو داود من حديث أبي هريرة » قال رسول الله عتم : «نهيت عن فتل 


كتابٌُ الصَّلاةٍ كك 


ولا تحب على صَبِي . وعنة : تَحَبُ على من بَلَعّ عَشْرًا » وَيؤمَرُ بها لسبع , 
وَيُضْربَ على تركهًا لِعَشرٍ , 


الصلن» برطامز + أذ النشمة “سه بلعل وي الا تكرة دوف الاسلام + 
ولأنّها عبادةٌ تختصٌٌ شرعنا » أشبهت الأذان » ولا يعتدٌ به » ويحكم بكفر من 
سجد لصنم » فكذا عكسه . 

وفائدته لو مات عقيبه » ورثه المسلمون » ودفن في مقابرهم » ولو أراد البقاء 
على الكفر » فهو مرتدٌ » فلو ادّعى أنه كان متلاعبًا أو مستهزنًا لم يقبل منه » ذكره 
في «عيون المسائل) و (منتهى الغاية) وغيرهما » كالشهادتين . 

ولا فرق بين أن تكون صلاته في دار الإسلام أو الحرب » جماعة » أو فرادى » 
وذكر أبو محمد التّمِيميُ : أنه محكومٌ بإسلامه إن صلّى جماعةٌ » وفي صِكحة صلاته 
في الظاهر وجهان » فإن صححت » لم تصحٌ إمامته في المنصوص » وفي حيهِ وصومه 
قاصدًا رمضان » وزكاته ماله » وقيل : وبقيّة الشّرائع » والأقوال امختصّة بنا 
كسنا دق "وسوروددة و1 أت وتعهان. . 

(ولا تجب على صبيٌ) ني ظاهر المذهب » للخبر , ولأنّها عبادةٌ بد » فلم 
يلزمه كالحجٌ » والطفل لا يعقل » وامدّة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى 
وتختلف » فنصب الشّارع عليه علامةً ظاهرةٌ » وهي البلوغ » فعلى هذا تصحٌ 
من المميّر » وهو من له سبع سنين » وثواب فعله له. 

وياعترظ المكنها ما يتعرط لضكة ضلذة البالغ > إلا في الشعرة د كرد في 
«الشّرح) » وهو شاملٌ لغ للصّبية » كما ذكره ابن حزم . 

(وعنه : تجب على من بلغ عشرًا) لضربه عليها » وعنه : تجب على المراهق ) 
اختاره أبو الحسن التّميمِيُ » وعليهما يلزمه إتمامها , وإلّا فالخلاف في النقل. 

(و) على الأولى (يؤمر بها لسبع » ويضرب على تركها لعشر) لما روى عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده , أَنَّ رسول الله كر قال : «مروا أبناءكم بالصّلاة وهم 
أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها لعشر » وفرّقوا بينهم بالمضاجع) رواه أحمد , 


جح ب ا ا سق ٠‏ ناك اليلاة 


فإن بَلَعَ في أثنائيا أو بعدهًا في وَقيِهَا , ؛ لَِمَ إعادنها . ولا يَجُورُ من وَجَبِتْ 
عليه الصّلاةٌ تأخيرَهًا عن وَقتِهَا » إلا يلَنْ ينوي الجمع , 


وَأبو داود من رواية سوار بن داود 4 وقل وثقة ابن معين 4 وغيره : 
والمراد بهما استكمالهما 4 والأمنواتاديت في حمّه لتمرينه عليها حنّى يألفها 6 


ويعتادها » فلا يتركها عند البلوغ » فيلزم الول أمزه بها بها » وتعليمه إِيّاها ل الطيارة 3 
نص عليه . 


وقوله : يؤمر بها » أي : من جهة الول لا من جهة الشَّارع » فإِنَّ النّصّ 
يتضمّن أمر الشَارع للوليٌ ؛ وهو مأمو بأمره » فإن احتاج إلى أجرةٍ » فمن مال 
الصَّبِئْ » ثمٌّ على من تلزمه نفقته . 

(فإن بلغ في أثنائها) كمن تمت مدّة بلوغه » وهو فيها » وسمّي بلوعًا لبلوغه 
حدٌ التكليف (أو بعدها في وقنها لزمه إعادتها) لأنّها نافلة في حقّه » فلم يجزئه 
كما لو نواها نفلا 4 وكما يلزمه إعادة الحجٌ إلا على رواية الوجوب 4 ذكره في 
«التلخيص» و«البلغة) . 

وقدّم جماعةٌ وجوب الإعادة مطلقًا » وظاهره : أنه لا يلزمه إعادة الطّهارة ؛ 
لأنَّ القصد غيرها » قال في «الفروع» : وكذا إسلامٌ ؛ لأنَّ أصل اين لا يصحٌ 
ا نان وحن شل وه الكت لالد رصم نجل كيرةه وهو الاج 

رولا عرو روعت عله الو" باخرم ايديا رضن وقنها) أي : وقت 
«ليس في الثُوم ريط 4 57 التفربط في البقظة ا تؤخّر الصَّلاة إلى أن 
يدخحل وقت صلاة أخرى) 2 رواه مسلمٌ : 

ولأنّه يجب إيقاعها في الوقت » فإذا خرج ٠‏ ولم يأت بها كان تاركا 
0 34 مخالمًا للأمر» وهو عاص مكحل العقاب 4 ولأله لو عذر بالتأخير 

تت فائدة الّأقيت . 


كنات الصّلاة ١.‏ حح بح من ل 77706067 ا #8 
أو يشتَغِلٍ بِشَرطِهَا . وَمَنْ جَحَدَ وجوتَهًا كر 


بامتتى جين دللكدمور ين : الأولى (إلا لمن ينوي الجمعي لعذر » فإنّه يجوز له 
التأخير » أنه عليه السّلام كان يؤر الأولى في الجمع 3 ويصليها في وقت الثّانية » 
وسيأتي 4 ولأنّ وقتيهما يصير وقنًا واحدًا لهما 4 ومقتضاه ه لا يحتاج إلى استثنائه . 

وجوابه 1 : أن كن صلاة ليا وفك معلومٌ ‏ فيتبادر الذّهن إليه 3 فيتعينٌ إخراجه 
والثّانية : (أو لمشتغلٍ بشرطها) كذا في «الوجيز) و«الحاوي) » واقتصر الأكثر على 
الأوّل ؛ لأنّ الصّلاة لا تصحٌ بدونه إذا قدر عليه » وشرطه أن يكون مقدورًا عليه » 
قاله في «الشّرح) ؛ وقيّده في «الفروع) بالقريب . / 

لكن قال الشّيخ تقئٌ الدّين : ليس مذههًا لأحمد وأصحابه » وإِنَّ الوقت يقدّم » 
واختار تقديم الشّرط إن انتبه قبل طلوعها . 

ومن صكحت صلاته مع الكراهة كالحاقن » لا يجوز أن يشتغل بالطهارة » إن 
خرج الوقت » ومن أبيح له الأخير ء مات قبل الفمل » لم ياثم في الاصحٌّ ‏ 
ويسقط إذن بموته . قال القاضى : لأنّه لا يدخلها الثّيابة » فلا فائدة د بقائها 
فى ذمَّته» بيخلااف الرّكاة والححٌ 85 

ومقتضاه : أنَّ له التأخير عن أوّل وقتها بشرط العزم على فعلها » ما لم يظنّ 
مانعًا منها » كموتٍ » وقتل » وحيض » وكذا من أعير سترةٌ أوّل الوقت » ومتوضئٌ 
عدم الماء فى السّفر ١‏ وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت » ولا يرجو وجوده )» 
ومستحاضةٌ لها عادةٌ بانقطاع دمها في وقتٍ يتّسع لفعلها » فيتعينٌ الفعل في أرّل 
الوقت » ويأثم من عزم على التَّرك إجماعًا » ومتى فعلت في وقتها فهي اداء . 

(ومن جحد وجوبها كفر) إذا كان تمن لا يجهله ؛ كالنّاشئ بين المسلمين في 
الأمفنان + 3 ابن تيم : وإن فعلها ؛ ام ل يعدن إلا تكذيهًا لله ورسوله » 

وإجماع الأكد» ويصير ردأ بغير خلافي تعلمه )» وإن اذَّعى الجهل كحديث 

الإسلام 2 وَالتّاسشئ ببادية » عدف وجوبها ) ولم يحكم بكفره ؛ أنه معذورٌ . 


الكل كتابُ الصَّلاةٍ 


نْ ترَكهًا تَهاونَا لا + ُجححودًا , ذُعِيَ إلى فِعلِهًا فإنْ أبى حَنَّى تَضَايَقَ وَقَتْ 
ال وعَنْهُ : لا يقْتَلَ حَتَّى يُتْرَكَ ثَلَانًا , وَيَضِيقٌ وَقتٌ الرَابِعَةَ 


فإن قال : أنسيتها ؛ قيل + لداصل الآن +.وإن- قال : أعجر غنها لعذر + أعلم 
أنه يجب عليه أن يصلّي على حسب حاله . 

(فإن تركها تهاونًا) وكسلًا (لا جحودًا دعي إلى فعلها) لاحتمال أنه تركها 
لعذر يعتدٌ سقوطه ممثله ؛ كالمرض » ونحوه » والدّاعي له الإمام ومن في -حكمه ) 
ويهدّده » فيقول له : إن صليت وإِلّا قتلناك » وذلك في وقت كلّ صلاة . 

(فإن أبى حنّى تضايق وفت التي بعدها وجب قتله) نص عليه 3 واختاره 
الأكثر لقوله تعالى فكو أ المُتْركينَ4 إلى قوله : مون كام وأفامرا المكلرة 
اتا التكرة محلو لهم 4 [التوبة : ©] فمتى ترك الصّلاة لم يأت بشرط 
التّخلية » فيبقى على إباحة القتل . 

ولقوله عليه السّلام : «من ترك الصّلاة متعمّدًا , فقد برئت منه ذمّة الله 
ورسوله) رواه أحمد يإسناده عن مكحولٍ » وهو مرسل جَيّدٌ. 

ولأنّهها من أركان الإسلام » لا تدخلها التّيابة » فقتل تاركها كالشّهادتين » 
ومراده حتّى تضايق وقت الثّانية عنها » صرّح به في «الوجيز) وقيل : عنهما . 
قاله فى «الوّعاية). 

وعنة'* يجب قيله بدخول..وقت: الثانية م :وات لود يضق + قدّمه ابن تيم » 
والتتعارة جك ّ 

قال في «الفروع) : وهي أظهر ‏ لفهوم النّهَي عن قتل المصلين . 

قال أبن حمدان ٠‏ إن وجب القضاء على الفور 4 واختاره أبو إسحاق بن 
«المغني» وظاهره : أنه إذا لم يدع إليها لم يكفر » ولم يقتل بحالٍ . 

(وعنه : لا يقتل حّى يترك ثلانًا) أي : ثلاث صلوات (ويضيق وقت الرّابعة) 


كتابٌ الصّلاة باه ؟" 


وَلا يُتلَ حَتّى يُسْتَتاب ثَلانَا ٠‏ فإن تاب قُبِلَ مِنه , ولا قل بالسَيفٍ . وهل 
يقل حَدًا أو لِكَفِرِهِ ؟ على روايتين . 


قدّمه فى «التلخيص» ؛ لأنّه قد يترك الثَّلاثْ لشبهة » فإذا ترك التابعة انتفت الشبهة 
فيقتل » والأصحٌ حتّى يضيق وقت الرّابعة عنها » وقيل : بل عنهنّ » وفي «المبهج) 
و«الواضح)» و«تبصرة الحلواني» روايةٌ : ثلاثة أَيّام قتل وجوبًا بضرب عنقه . 

(ولا يقتل حتّى يستتاب ثلاثًا) أي : ثلاثة أيَم وجوبًا في الأشهر : ل 
عليه ؛ أنه يقتل لترك واجب ؛ فتقدّمته الاستتابة كالمرتدٌ 3 وذكر القاضي : 
عرد ريدي الإناء عد كرا ة حلي تصلي »رزلاب ا 

(فإن تاب قبل منه) كغيره » ويصير مسلمًا بالصّلاة » نقل صالح : توبته أن 

يصلى 4 وصوّبه الشيخ تمي الدّين ؛ أن كفره بالامتناع كإبليس » وتارك 
الصَّلاة » ره قبل الشهادتين » كك » وظاهره : أنه ف راجع الإسلام 3 
لم يقض هل امتناعه ) 0 من المرتدّين 4 لعموم الأدلة 4 وقدّم في «الفروع» 1 

سي م ا ال 
القتلة» رواه مسلع ع أي : الهيكة من القتل . 

(وهل يقتل حدًا أو لكفره ؟ على روايتين) أشهرهما : أنه يقتل كفرًا » وهي 
ظاهر المذهب .» واختارها الأكثر » لما روى جاب : أن البح علد قال : «بين الوّجل 
والكفر ترك الصّلاة) رواه مسلمٌ . 

وروك بريدة 5 أ لتب ك2 قال ٠‏ «من تركها فقد كفر) رواه الخمسة » 
وصحححه التُرمذيّ . 

وروك عبادة مرفوعًا : «من ترك الصّلاة متعمّدًا 4 فقد خرج من الملة» رواه 
الطبرانئ يإسنادٍ يد . 


0٠0‏ تت تت تت ل 2 0 لا ال 


وقال عمر : لاحظٌّ في الإسلام لمن ترك الصّلاة . 

ولأنّه يدخل بفعلها في الإيمان » فيخرج بتركها منه » كالشّهادتين » فعليها : 
حكمه حكم الكقار ؛ من أنه لا يغسّل » ولا يصلّى عليه » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين » وذكر القاضى : يدفن متفردًا » وذكر الآ قي من قتل مرتدًا ترك 
بمكانه » ولا يدفن » ولا كرامة » وتَبين منه زوجته قبل الدّخول » وكذا بعده إن 
لم يتب » ويصلي في الاشهر . 

والثّانية : ويقتل حدًا » قدّمها فى «لمحئر» » وابن تميم » واختارها ابن بطة » 
وذكر أنّها المذهب » قال في «لمغني) : وهي أصتونب القولين » وجزم بها في 
«الوجيز» للعمومات » منها قوله عليه السّلام : «أسعد الئّاس بشفاعتي من قال : 
لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه» رواه البخاري . 

وقال 5 «إني اختبأت ري شفاعتي متي يوم القيامة 4 فهي إن شاء اللّه 
. تعالى نائلةٌ من مات لا يشرك باللّه شيئًاه رواه مسلمٌ . 

وحديث عبادة رواه أحمد » وغيره » وصحححه ابن حجان » وابن عبد البرّ » 
ولأنّها عبادةٌ تحكم يإسلام الكافر » فلم يكفر بتركها » كالرّكاة » والحجٌّ » وهو 
إجماعٌ حكاه في «الشّرح) : وفيه نظو . 

وأجيب عمًا تقدَّم على كثر الأندة.» أ على يني : قارب الكفر » فعليها 

قال بعضهم : وإذا دفن مع المسلمين طمس قبره » حبَّى ينسى » وحكى النُوويٌ 
تحقيرًا له » وزجرًا لامثاله » وهو غريبٌ . 

فرعٌ : الجمعة كغيرها 2 وقيل : إن اعتقد وجوبها ' ان ظهرًا أربعًا » 
وقلنا. : هي ظَهدٌ مقصورة » لم يكفر . 

فيد + إذاء لك تقرط أو ركثا عنتقا عليه + #الطهارة م فكت كوا وكذا 


كتابٌ الصّلاة نددس سا ا 59884 


مختلقًا فيه يعتقد وجوبه » ذكره ابن عقيل » وخالف فيه امؤلْف » وأ لا يكفر بترك 
غيرها من زكاةٍ » وصوم وحيج يحرم تأخيره تهاوئًا » وكسلًا » اختاره الأكثر » 
وذكر ابن شهاب : أنه ظاهر المذهب » ويقتل على الأصحٌ » وسيأتي . 


ع0 عل 


5 الت لماكت اكفاك الصلاة 
وز ا لوواكاءة 
باب الأدان 


باب الأذان 


الأذان : هو في اللغة الإعلام » لقوله تعالى وان 2 1 وَرَسْولِو © 
[التوبة : "#] أي : إعلامٌ ‏ وقوله : إوَأوْن ف لكايس 4 [الحج: 1 
[الحج : 7ا١]‏ أي : أعلمهم » يقال : أُذن بالمشيء يؤذّن أذانًا وتأذيئا وأذيئا 0 
وزن رغيفي : إذا أعلم به » وهو اسم وضع موضع المصدر ء وأصله من الأذن » 
وهو الاستماع ٠‏ كأنه يلقي في آذان الئاس ما يعلمهم به . 

وفي الشرع : الإعلام بدخول وقت الصّلاة » أو قربه بذكر مخصوص . 

والإقامة هى فى الأصل : مصدر أقام » وحقيقته إقامة القاعد » وفي الشرع : 
قعودهم : 

إعلام الأذان فيه فضلّ عظيمٌ . لقوله عليه اللام : «المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة) : رواه مسلم من حديث معاوية 4 ولقوله : «الإمام ضامنٌ 4 
والمؤذن موْتمَنٌ , ٠‏ الهم أرشد الأئمة ٠‏ واغفر للمؤذنين» . رواه أحمد وغيره ؛ 
وكره : «من أذ سبع سنين يا كتب اللّه له برام من 0 رده ابن 
0 م ٠‏ لأناالني كل تولاها سيد " 

وأجيب عنه قري توا بعرت بعر مق رارم بان 
أ 8 غيره موصوفًا بذلك 04 أو لضيق الوقت عنه ) واقتصر عليه يي «المغني) و 
«الشّرح) وقيل : إغا تركه اانه لو 0 2 لزم إجابته 34 28 يكن لال التمخلف 
عن دعوته » مع أنه ورد أ النبى 2 أذن مرة واحدة على راحلته في مطر 
وبلةِ » خرّجه الترمذي وغيره . 


وله الجمع بينهما » وذكر أبو المعالي أنه أفضل . 


كات القااة ٠١‏ مل ا ا بت 1111 
وَهُمَا مَسْرُوعَانٍ 


(وهما مشروعان) بالكتاب ؛ لقوله تعالى : «وإذا ناديتم إلى الضّلاة© 
وبالشئة » وهي كثيرة » منها حديث عبد اللّهِ بن زيد بن عبد ربه » قال لامر 
رول الل يللد بلاقو يعمل زربا "النلن به جنع الطلاة + طاف فى وأن 

م رجل يحمل ناقوسًا في يدهء فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ فقال : 
وماحصعع يداد ولت و االدعر يإلى» الطباد + قال : أفلا أدلك على ما هو خير 
من ذلك ؟ فقلت : بلى ؛ قال : فقال : اله أكبر » الل أكبر » الله أكبر » الله 
أكبر » أشهد أنَّ لا إله إلا الله » أشهد أنَّ لا إله إلا اللّه » أشهد أنَّ محمدًا 
رسول الله » أشهد أنّ محمدًا رسول الله » حيّ على الصّلاة » حيع على 
الصّلاة » حيّ على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر » » الله أكبرء لا إله | 
الله . 


هك 


قال : ثم استأخر عني غير بعيدٍ » ثم قال : تقول إذا قمت إلى الصّلاة : الل 
كر ونالله اكت ا أعتية أن الأانه إلا اللي أخيه أن معدا رما اللي عع علا 
الصّلاة » حيّ على الفلاح » قد قامت الصّلاة » قد قامت الصّلاة » الله أكبر » الل 
أكبر» لا إله إلا اللّه . فلما أصبحت » أتيت رسول الله يلد فأخبرته بما رأيت » 

فقال : «إنها لرؤيا حنٌّ إن شاء الل . فقم مع بلال , فألق عليه ما رأيت » 
فليؤذن به فإنه أندى صونًا منك »» فقمت مع بلال تجعلة ألقيه عليةء 
ويؤْذُنَ به » قال شعع ذلك عير ابن امتظات. + جراخو فوب إرييهة و مجو صر 
رداءه » ويقول : والذي. بعفك. باحق يا رسول الله » لقد رأيت مثل الذي ركاه 
فقال رسول الله كلت : «فلله الحمد» رواه أحمد . وأبو داود » ولفظه له » وابن 
ماجه » والترمذي بعضه » وصحّحه . 

ومدار هذا الحديث عندهم على ابن إسحاق » وقد مرج بالتحديث » فقال : 
حدثني محمد بن إبراهيم انين + عق مجده بخ هيد الله يريف و خمل ري 
ا ل ا ل 0 


لد 


صحيح . 


#١‏ اك الال 


للصّلواتٍ الخمس دُونَ غيرها للرّجالٍ دُونَ النّساءٍ . وَهُما فرض على 


(للصلوات الخمس) وفي «الفروع) : والجمعة ( ولا يحتاج إليه لدخولها في 
الخمس (دون غيرها) من فائتة ومنذورةٍ » وقيل : بلى » والفرق ظاهرٌ بين 
المفروضات وغيرها ؛ لان المقصود منه الإعلام بوقت الصّلاة على الاعيان » وهذا 
لا يوجد في غيرها » وكذا هيد ور واستسقاءٌ ) بل ينادى لذلك » 
وألحق القاضي بذلك التراويح » والمنصوص أنه لا ينادى لها كالجنازة على المعروف . 

فرعٌ : يسن أذانٌ في أذن مولودٍ حين يولد » وفي «الرّعاية) وغيرها : ويقيم في 
اليبسرى . 


أذان ولا إقا مة) روا النجّاد . 


وروي عن عمر وأنس » ولا لغلم عن غيرقم خلافه » لأن الأذان يشرع له رفع 
الصوت » ولا يشرع لها » وكذا الإقامة ؛ لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له 
الإقانة كلاسيوق »وض سق لون لقال عائتة أنها كااك تزذن ارناي + بوه ابن 
المنذر . وعنه : مع خفض الصوت » والختثى كامرأة . 

(وهما فرضٌ على الكفاية) على المذهب ؛ لقول رسول الله يلق : « إذا 
حضرت الصّلاة 0 

والأمر يقه يقتضي الوجوب ٠‏ وعن أبي الدرداء أنَّ النبي َه قال ماعن لاه ل 
يؤذنون ولا تقام فيهم الصّلاة ‏ إل استحوذ عليهم الشيطان») رواه احج 
والطبراني 

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة » فكان واجبًا » كالجهاد » فعلى هذا تجب 
على جماعة الرجال . 


كتابٌ الصّلاةٍ 


إن اتّمَنَ أهل بَلْدِ على تَزكهمًا قائلَهُمْ الإمامُ 


وعنه : على كل رجل عاقل يريد الصّلاة وحده » قدّمه في «الرّعاية) حضرًا . 

وعنه عنه : وسفًا » وهو أظهر » لأنّهِ عليه السّلام كان يؤذن له ويقام فيهما , 
وحكى القاضي عن أبي بكر أنهما فرض كفايةٍ على أهل المصراء شسُئّتان على 
المسافرين » اختاره الجد وكثيه من أصحابنا » وهو مفهوم كلام أحيد على ها 
ذكره ابن هبيرة . 

وقال السّامري : الصحيح أنه لا فرق بين المصر والقرى » ولا بين الحاضرين 
والمسافرين » والواحد والجماعة » سواءٌ قلنا : هما واجبان » أو مسنونان . 

وعنه : هما سك » وهو ظاهر «الخرقي» ؛ لأنّه دعاءٌ إلى الصّلاة » أشبه قوله : 
الصّلاة جامعةٌ . 

وفي «الروضة» : هو فرض 4 وهي سنة . 

فعلى المذهب » وقيل : وعلى أنهما سنةٌ (إن اتفق أهل بلدٍ على تركهما قاتلهم 
الإمام) لأنهما من أعلام الدين الظاهرة » فقوتلوا على الترك » كصلاة العيد : 

والمراد بالإمام : الخليفة » ومن جرى مجراه كنائبه . 

ومقتضاه ه أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا » أجزأ عن عن الكل » وإن 
كان واحدًا » نض عليه » وأطلقه جماعة » وقده بعضهم بالبلد الصغير » أو لمْحة 
الكبيرة » إذا كان يسمعهم جميعهم » لأن الغرض إسماعهم . 
وقيل :1 يسلث يستحتٌ اثنان . 

قال في «الفروع» : ويتوجّه ار في الفجر فقط كبلالٍ 2 وابن أمّ مكتوم ( 
لا تستحتٌ الزيادة عليهما 

وقال القاضى : على أربعة لفعل عثمان إِلّا من حاجة » والأولى أنَّ يؤدّن واحدٌ 


م ب ا ا 


ولا يج يجُورٌ أخدٌ الأجرة عَِهِمَا في أظهر الرّوايتين  ٠‏ فإن لم يُوجَدْ مُتِطوّعٌ , 
رَرّقَ الإمامٌ مِنْ بيتٍ المالٍ مَنْ يقومٌ بهمَا . 


بعل واحل , ويقيم من دن أو وإن لم يحصل الإعلام بواحدٍ » زيد بقدر 
الحاجة 4 كل واحدٍ في جانب أو دفعة واحدة بمكانٍ واحل 4 ويقيم أحدهم , 


والمراد بلا حاجة 4 فإن تشاحوا 0( أقرع » وعلم مزه أن الصّلاة 0-0 تصح بدونهما 4 
أذ ابن اهسرد 3 بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامةٍ واحتجّ به 58 ؛ لكن 
يكره ذكره الخرقي وغيره . 

وذكر جماعةٌ إلا بمسجد قد صل فيه » ونصّه : أو اقتصر مسافة ومنفردٌ على 
الإقامة » وهما أفضل لكل مصلٌ إلا لكل واحدٍ ممن في المسجد , فلا يشرع » بل 
حصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . 

وهل أصيلاة من أَذْنَ لصلاته بنفسه أفضل. ا ا ع 
الصَّلاة 4 أم يحتمل أنها وصلاة مر أَذّنْ له سواع' لحصول كه لكان 5 0 
القاضي أن أحمد توقّف » نقله الأثرم . 

(ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين) لما روي أنَّ النبي مزلت 
لعثمان بن أي العاص «واتخد مؤدْنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» روأه ليم 
داود 4 والترمذدي 34 وحسّنه 34 وقال : : العمل على هذا عند أهل العلم . 

وقال : وكرهوا أ 06 على أذانه أجدا 2 ل يقع قربةٌ لفاعله » أشبه 
الإمامة . 

والثانية : يجوز ؟ لأن فعله معلومٌ 4 يجوز أخل الرزق عليه ٠‏ فجاز أخذ الاعرة 

كسائر الأعمال 4 والأولى أصحٌ 4 وخطأ ابن حامل ؛ من أجازه أنه قِياسٌُ مع وجود 
النص » والإقامة لدان معني وحكما . 


(فإن لم يوجد متطوع ؛ رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما) لا نعلم 
خلاقًا في جواز أخحذ الرزق عليه قاله في «المغني) و «الشّرح) ؟َ لأن بالمسلمين 
حاجةٌ إليه » ونقل عنه المنع » لكن قال في «الرّعاية) : هو ضعيفٌ » وعلى ما 


كنات لقال ل ل ا 5148 


ويبغي أن يَكونَ امون صَيًا ميا ٠‏ عا بالأوقاتٍ » فإِنْ تَشَاحّ فيه اثنان 
قدّمَ أَفَصَلْهُما في ذلك ء 


ذكره يرزقه الإمام من الفىء ؛ لأنّه المعدٌ للمصالح فهو كأرزاق القضاة والغزاة » 
وروك ابن المنذر عن الشافعي أله من خمس |الخمس سهم النبي عله 4 وظاهره 
أنه إذا وجد متطوعٌ به لم يعط غيره منه لعدم الحاجة إليه . 

(ويبغي) أي : ويستحتٌُ (أن يكون المؤذن صَيّنًا) أي رج الفبرك لتر 
عليه السّلام لعبد الله بن زيد : «قم مع بلالٍ فألقه عليه ؛ ؛ فإنه أندى صوئًا منك» 
واختار أبا محذورة للأذان لكونه صِيئًا » ولأنه أبلغ في الإعلام . زاد في «المغني) 
وغيره : وأن يكرة تحجن الفيوف لاه رق لسامعه . 

(أمينا) أي ول علا روف أني معدورة أن رول الله علق قال وأمناء 
الناس على صلاتهم وسكحررمع المؤذنون» رواه البيهقيٌ ) 57 يحبى بن 
عبد الحميد » وفيه كلام » ولأنه مؤتمنٌ يرجع إليه في الصّلاة وغيرها » ولا يؤمن 
أن يغرّهم بأذانه » إذا لم يكن كذلك » ولأنه يؤذن على موضع عالٍ » ولا يؤّمن 
منه النظر إلى العورات . ١‏ 

(عالاً بالأوقات) ليتحجاها فيؤدّن فى أولها » وإذا لم يكن عالاً بها » لا يؤمن منه 
الخطأ » واشترطه أبو المعالى كالذكورية والعقل والإسلام . 

ويستحبٌ أن يكون بصيًا » قاله فى «المغني» و «الشّرح) 4 لذن الأعمى لا 
يعرف الوقت » فربما غلط » وكره ابن مسعود وابن الزيير أذانه » وكره ابن 
عباس إقامته . 

قال ابن تميم : فإن كان له من يعرّفه الوقت لم يكره » نص عليه » لفعل ابن أم 
مكتوم » وتستحبٌ حويته » حكاه ابن هبيرة اتفاقًا » وظاهر كلام جماعةٍ لا فرق . 

قال أ 0 ا سيدة . 
يفوتهما رلته لايعاي لل ل 0200 الأعررة > أله عليه السام قدَّم 


ع ا تا الات للد 


م أفصَلّْهُما في دِينهِ وَعَقلِهِ , ثُمّ من يَختارُة الجيرانُ » فإذا اشتويا أذ 0 

لاس ا 0 
أ لنبي عل قال : «ليؤدن 8 ا ' وليؤفكم قراؤكم) 9 أبو داود 
وغيره . 

ولأنه إذا قدّم بالأفضلية في الصوت » ففى الأفضلية فى ذلك بطريق الأولى » 
ولان مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت ؛ لأن الضرر بفقدهما أشدٌ . 

(ثم من يختاره الجيران) كذا في «الفروع) و «الضّرح) ؛ لأن الأذان لإعلامهم ع 
فكان لرضاهم أَْرٌ في التقدم » ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته » ومن هو أعفُ من 
النظر » 0 م 0 2 وذكر في 0 هذا رواية . 
الصف أل . ٠‏ ثم :0 يجدوا إل أن ستهعوا ع عليه لاسهمراة . متفقّ 0 . 
ويجعل من خرجت له كالمستحقٌ المتعينٌ . 

وعنه : تقدّم القرعة على من يختاره الجيران » نقله الجماعة 4 وقدّمها في 
«الكافي) و «التلخيص) و «لبلغة) » وقيل : يقدَّم الأدين الأفضل فيه » ثم 
القرعة » جزم به في «الوجيز) . 

كر القاضي 4 والسّامري 4 وصاعب «التلخيص) أنهما مع الاستواء يقدَّم من 
له مزية في عمارة المسجد » أو التقدّم بالأذان فيه . 

وفي 0 : ا من له التقديم » ثم الأعقل ‏ 0 الأدين 1٠‏ + الل 
وقيل 1 لون مل قل لم اا رمد 000 


لا" 


من 


(والأذان) الختار (خمس عشرة كلمةٌ لا ترجيع فيه » والإقامة : إحدى عشرة 
كلمة) .هدهو المشهور ع الحديك عبد الله بن .زيد -وكان:بلال يؤذن: كذلك. ؛ 
ويقيم حضرًا وسفرًا مع النبي يله إلى أنَّ مات » وعليه عمل أهل المدينة . 

قال أخملة: : هو آخن الأمرين. > وكان بالمدينة » قيل له : إن أبا محذورةً بعد 
حديث عبد الل ين زيد ؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكّة » » فقال : أليس قد 
ريم النبي علِمٍ إلى المدينة » وأقه بلالا على أذان عبد الله ؟ ! ويعضّده حديث 
أنس » قال : أمر بلال أَنَّ يشفع الأذان » ويوتر الإقامة متّفق عليه » زاد البخاري 
: إلا الإقامة» وحديث ابن عمر ء قال : إنما كان الأذان على عهد رسول الله 
لل مرتين » والإقامة مرةً مرةً غير أنه يقول : قد قامت الصّلاة قد قامت 
الصّلاة . رواه أحمد » وأبو داود » وابن خزيمة وصحححه . 


فائدة : قوله : الله أكبر » أي ل يه 
لا يايق بجلاله » أو هو بمعنى كبير » وقوله : أشهد , أي : أعلم » وقوله : 
على الصّلاة » أي : أقبلوا إليها » وقيل : أسرعوا » والفلاح 0 
المصلّي يدخل الجنة إن شاء الله » فييقى فيها » ويخلد » وقيل : هو الرشد 
والخير » وطالبهما مفلح ؛ لأنّه يصير إلى الفلاح » ومعناه : هلمُوا إلى سبب 
ذلك » وختم ب «لا إله إلا الله ليختم بالتوحيد » وباسم الله تعالى » :كفا كانه 
وشرعت المئة إشارةً إلى وحدانية المعبود سبحانه . 

(فإن رججمع في الأذان أو نتّى الإقامة فلا بأس) أي : هو جائرٌ » نصّ عليه في 
رواية حنبلٍ » فقال : أذان أبي محذورة أعجب إلي » وعليه عمل أهل مكة إلى 
اليوم » وهو يرجع فيعيد الشهادتين بعد ذكرهما خفضًا بصوت أرفع من الصوت 
الأول.: 


عن أبي محذورة أن النبى كر علّمه الأذان تسع عشرة كلمةً 3 رواه ام 


8 كتابٌ الصّلاةٍ 


ويقول في أذانٍ الصّبح : الصَّلاةٌ خيد من الوم مر نين 


وأبو داود » وصكححه الترمذي » وابن خزية وابن حكان . 

والحكمة : أنَّ يأني - بتدبر وإخلاص » لكونهما المنجيتين من الكفر , 
المدخلتين في الإسلام » وسمّى بذلك ؛ لأنّه رجع إلى الرفع بعد أن تركه » أو 
إلى «الفتيافتى بعد 5 عا والمراد بالخفض : أن يسمع من بقربه أو أهل 
المسجد إن كان واقفًا » والمسجد متوسّط الخطّ » والترجيع : اسم للمجموع من 
السرٌ والعلانية . 

وعنه : لا يعتبر الترجيع فيه » وأجاب في «الشّرح) : أن النبي علد طلثتر إا أمر أنا 
محذورة بذكر الشهادتين سرًا ؛ ليحصل الإخلاص بهما . فإنه في 0 أبلغ ع 
وخصٌ أبا محذورة بذلك ؛ له لم يكن مقرًا بهما حيتلٍ » فإن في الخبر أنه 
كان مستهزئًا يحكي أذان مؤدن النبي عله , فسيعة فدعام 2 كامره -بالأذان. + 
رتعد لطتو ريا رصت كولاه وعدا ا وكات واوا اول الي زمر به 
بلالا » ولا غيره ممن هو ثابت الإسلام » ويعضّده أَنَّ خبر أبي محذورة مترواك 
بالإجماع , ؛ لعدم عمل الشافعي به في الإقامة ) وأبي حنيفة في الأذان . 

وعنه : هما سواءٌ » وقاله إسحاق » لصحّة الرواية بهما بهما » وأما تثنية الإقامة فهي 
كالأذان ؛ لأن في حديث عبد الله بن زيد أنه أقام مثل أذانه . رواه أبو داود ولا تكره 

(ويقول في أذان الصبح) بعد الميعلتين : (الصلاة خيرٌ من النوم مرّتين ) لقول 


النبي يكت لأبي محذورةً : «فإذا كان أذان الفجر , فقل : الصّلاة خيرٌ من النوم 
مرّتين») . رواه أحمد » وأبو داود » وفي رواية : أنَّ بلالا جاء ذات يوم فأراد أن يدعو 
رسول الله يلتم » ؛ فقيل له : إنه نائم » قال : فصرخ بأعلى صوته : الصّلاة خية من 
النوم » مرّتين . 

قال ابن المسيّب : فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر » وقيل : 
يجب » وجزم به في «الروضة) ويسمّى هذا :التغويب ؛ لأنَّه من ثاب » بالمثلثة : إذا 


كتاب الضّلاةٍ 4 
وَيُستَحَبُ أنْ يَتَرَسَّلَ في الأذانٍ وَيَحدِرَ في الإقامةٍ » وَيُوْدْنَ قائمًا 


رجع ؛ لأن المؤدن دعا إلى الصّلاة بالجيعلتين » ثم عاد إليها . 

وقيل : سمّي به ؛ لما فيه من الدعاء » وظاهره : أنه يقوله » ولو أذن قبل الفجر » 
وأنه يكره في غير أذان الفجر » وبين الأذان والإقامة » لقول بلال : أمرني رسول الله 
علد أن ثوب فى الفجر » ونهانى أن أثوك فى العشاء رواه حون وغيره واختصّّت 
(في الأذان 2 00 أي رغ ع (في الإقامة) لما روى 1 أ النبي 2 0 
لبلال : هيا بلال إذا أَذّنت فترسّل وإذا أقمت فاحدره» رواه الترمذي » وقال اج 
نعرفه إلا من حديث عبد المنعم صاحب السقاء وهو إسنادٌ 00000000 الحا كم 
قف «مستد ركه) وعن عمر معناه 1 رواه أو يك 4 ولأنه إعلام الغائبين 4 فالتششت فيه 
أبلغ » والإقامة إعلام الحاضرين » فلا حاجة إليه فيها . 
ع حل ما اللغة 00 إبراهيم 00 000 0 كانوا 
لو يعربونهما 5 ٠‏ الأذان والإقامة 5 

ع م 5 5 0 

(وأن يؤذن قائمًا) لا روى أبو قتا أن النبي ِنَم قال لبلال : «قم فاذن» 
وكان مؤدُنوه عليه السّلام يؤدّنون ا 
الإسماع . 

وظاهره : أنه إذا أَذّنْ قاعدًا أنه يصحٌ » لكن مع الكراهة » صرّح به في «الشّرح) 
وغيره » كالخطبة قاعدًا . 

وعنه : لا بن يعجبن وبعٌّده ابن حامد . 

فإن كان لعذر جاز ء ولم يذكروا الاضطجاع 3 ويتوجّه الجواز ) لكن يكره 


1 ل تت 1 ا ل ا‎ ١ 


مُتطهرًا » على مَوضع عَالٍ 


مخالفة الشئّة » والماشي كالراكب »؛ وظاهره الكراهة 3 وهو روايةٌ عنه » وعنه الا 
وعنه : يكره حضرًا » وقال ابن حامد : إن أذّْن قاعدًا » أو مشى فيه كثيئًا بطل » 
وهو روايةٌ في الثانية . 

وأما الإقامة » فتكره ماشيًا أو راكبًا » نص عليه » وعنه : لا » وقال في 
«الّعاية) : يباحان للمسافر حال مشيه وركوبه » فى رواية . 

(متطهرا) من الحدثين الأصغر والأكبر » لقول رسول الله كله : «لا يؤذن إلا 
متوضىٌ) رواه الترمذي » والبيهقيٌ مرفوعًا » من حديث أبي هريرة » وموقوقًا عليه » 
وقالا :ا هو أُصحٌ 4 وحكم الإقامة كذلك 4 فإن أَذ3 أو أقام محدكًا 4 فظاهر كلام 
جماعة 4 2 به في «الشّرح) : أنه يصحٌ مع الكراهة 4 وقدَّم ابن يم والجد 
عدمها 2 نص عليه » وهو المذهب ( كقراءة 0 2 وفي «الؤعاية) وهو ظاهر 
كلام ابن تيم : أنها تكره الإقامة قولا واحدًا للفصل بينهما وبين الصّلاة » فإن ‏ 
كان جنا » فإنه يصحٌ على الأصحٌ مع الكراهة ؛ أنه أحد الحدثين » فلم يمنع 


0 
والثانية ا » اختاره الخرقي 3 وقدّمه السّامري 3 أنه ذكي بر للصلاة 
أشبه القراءة 5 


وعلى الصكحة دان سسحت خرر لبثه فيه » صصح » ومع تحريمه » فهو 
كالأذان في مكان غصب . 

وفيه روايتان » أصححهما : الصئحة لعدم اشتراط البقعة له » لكن مع الإثم » قاله 
ابن كيم وعدعها + وهو #اخثيار ابن عقيل ونقتضى اقول ابن عملاوشن, + إن اقلم 
باشتراط الطهارة له » وفي «الرّعاية) : يس أن يؤذنَ متطهرا من نجاسة بدنه » وثويه » 
وربما يحتمله كلام المؤلف . 

(على موضع عالٍ) أي : مرتفع » كالمنارة ونحوها » لحديث رواه أبو داود » 
ولأنه أبلغ في الإعلام » فلو خالف صم , وكره كالخطبة . 


كتابُ الصّلاة ب الا" 
مُستقبلٌ القبلّة , فإذا بَلَعَّ اليْعَلَةَ , التَقَتَ كينا وَسِْمَالا , وَلّم يَسَْدِرْ 


(مستقبل القبلة) لما روى أبو داود مرسلًا أنَّ الذي رآه عبد الله بن زيد استقبل , 
وأذّنَ » وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّه من الشئّة » ولأنها أشرف الجهات » فلو 
خالف . فكالذي قبله . 

(فإذا بلغ الحيعلة) وهي كلمةٌ مولدةٌ » ليست من كلام العرب » كما يقال : 
بسمل » وسبحل » وهيلل » ونحوها . 

(التفت) برأسه » وعنقه » وصدره » وظاهر «الحوّر) أنه لا يلتفت بصدره . 

(يِينًا وشمالا) فيقول بِيئًا حيع على الصّلاة » ثم يعيده يسارًا » ثم كذلك حي 
على الفلاح » وقيل : يقول مِيئا حي على الصّلاة » ثم يسارًا » حيّ على الفلاح ‏ 
ثم كذلك ثانية » وهو سهوٌ ء والأولى أنَّ يقول يمينا : حي على الصّلاة مرتين ) 
ويسارًا ؟؛ حئ على الفلاح مرتين . 

(ولم يستدر) أي ا قدمة + اقدّمه جباعة » وهو ظاهر «الخرقي») » 
وجزم به في «الوجيز) لما روى أبو جحيفة » قال أتيت النبي يقد » وهو في قبةٍ 
حمراء من أدم ». فخرج وتوضأ » فأَذّن بلالّ » فجعلت أتتبع فاه هاهنا وها هنا , 
يقول يِمِينًا وشمالا : حي على الصّلاة » حئ على الفلاح » متّفق عليه » ورواه 
أبو داود » وفيه : فلما بلغ حيئ على الصّلاة » حي على الفلاح لوى عنقه بِينًا 
رقملا ولم سن 

وظاهرة: لا نرق فيه ين المدارة + وغيرنها » وهو المشهور » وكأنه لم يعجبه 
الدوران في المنارة » وكما لو كان على وجه الارض . 

وعنه : يزيل قدميه فى المنارة » ونحوها » نصره فى «الخلاف) » واختاره النمجد , 
وجزم به في «الروضة») لأنه لة يحفيل المقضيوة بدون للك » زاد أبو المعالي : مع كبر 
البلد للحاجة » وظاهره أنه لا يلتفت فى الإقامة » وهو وجةٌ » قاله أبو المعالى » وجزم 
به الآجري » وغيره . ْ 1 


ا ممجمد يلا بي االسحصي. كارك لقالا 


ويجِعَلٌ أضبعيه في أَذْنَيهِ , وَيَتَولَاهُمَا مَعَا 


والثاني يفك نيا في ميغلت ازريم بصو اتلار طاإقطه براه يجيا لعو 
لملا ينضر ما لم يوذ لنفسه » أو لجماعة حاضرين » وتكره الزيادة » وعنه : التوسط 
أفضل . 

(ويجعل أصبعيه) أي : سبابتيه (في أذنيه) هذا هو المذهب . قال الترمذي : 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم نزوي أبى جحيلة : أنَّ بلالا وضع أصبعيه في 
أذنيه . رواه بين ؛ والترمذي » وصحّحه . 

وأمر عليه السّلام بدلا بذلك » وقال : (إنه أرفع لصوتك» رواه ابن ماجه » 
وعنه : يضم أصابعه إلى راحتيه ويجعلهما على أذنيه » وهو اختيار ابن عبدوس » 
وابن البنا » وصاحب «البلغة) رواه أحمد عن أو محذورة » وعن ابن عمر أنه 
أمر مؤذنًا بذلك » رواه أبو حفص . ْ 

وعنه : يبسط أقنانغة مضمومة على أذنيه » جزم به فى «التلخيص» زاد 
السامري عليها دون الإبهام » والراحة » وقدّمه في «الرّعاية» قال في «الشّرح) 
والأول أصِحٌ ء لصحّة الخبرء وشهرته » وعمل أهل العلم به » ليجتمع 
الصوت » ويستدل الأصعٌ على كونه أذانًا » وأيهما فعل فحسنٌ » ويرفع وجهه 
إلى الشبداء فيه" كله نص عليدة ف :..روانة معدل » لأنّه حقيقة التوحيد » وفي 
«المستوعب» عند كلمة الإخلاص » وقيل : والشهادتين » قاله في «الرّعاية) . 

(ويتولاهما معًا) لما في حديث زياد بن الحارث الصدائي حين أذن قال : فأراد 
بلال أَنَّ يقيم » فال النبي عله : «يقيم أخو صداء ٠‏ فإن من أذّن فهو يقيم) وا 
50 وأبو داود » وقال الترمذي : إنما نعرفه من حديث الإفريقي 1 وهو ضعي 
عند أهل الحديث » ولأنهما ذكران يتقدمان الصّلاة » فسن أنَّ يتولاهما واحدٌّ ع 
كالخطبتين . 

وعناده فرق يوون ييه واذكره أو ليوو لقولة. عليه القادة لعي للد 
ابن زيد : «ألقه على بلال» فألقاه عليه فأذن » ثم قال له : (أقم أنت) رواه أبوداود » 


ا ل ان 


6 


يقي في موضع أذَانِِ إلا أنْ يَشقَ عَلِيه عَليهِ وَلا يَصِحٌ الأذانٌ إلا مُرَتبَا مََُاِيَا 
فان نكس أو فَرَقَ بَنَهُ نَهُ ِسَكُوتٍ طَوِيلٍ أو كلام كثير أو مُحَرّم لم يُعْتد به 


ولألذ عمال سرود سيد القبد ها لدي لاهدا واحة ا رهز ميل فاك وار 
والأول على الاستحباب . ولو سبق المودّن بالأذان » فأراد المؤدّن أنَّ يقيم » فقال 
أحمد ٍ لو أعاد الأذان ( كما صنع أبو محذورةً ( فإن أقام من غير إعادةٍ فلا بأورل 1 

(ويقيم في موضع أذانه) لقول بلال. للنبي ع : «لا تسبقني بآمين» أنه لخن 
كان يقيم في المسجد .ما حاف أنَّ يسبقه بها » كذا استنبطه الإمام أحمد » ولقول 
ابن عمر : كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصّلاة » ولأنه أبلغ في 
الإعلام كالخطية الثانية . 

(إلا أنَّ يشقّ عليه) مثل أَنَّ يؤذّنَ في منارةٍ » أو مكانٍ بعيدٍ من المسجد » فإنه 
يقيم في غير موضع أذانه » للا تفوته بعض الصّلاة لإمكان صلاته » لكن لا يقيم إل 
ياذن الإمام » لفعل بلالٍ . 

(ولا يصحٌ الأذان إٍِ مرتبا) أنه ذكز متعبدٌ به ع فلا يجوز الإخلال بنظمه 
كأركان الضّلاة. 


ل ل ل ا 
ل : 

اد ام ل يسن دكا زازق ينه تكرت لزي + أر كلدم كير 
المباح لقي ا 00 بالموالاة السعرطلة :0 قله 1170 أو 
جنول » وظاهره : أن السكوك والكلام المباح اليسير لا يبطلانه » بل هو جائرٌ ؛ 
لأن سليمان بن صرد -وله صحبةٌ- كان يأمر غلامه بالحاجة فى أذانه » وكردٌ 
السّلام » ولكن يكره ذلك إذا كان لغير حاجةٍ » فإن كان التفريق بامحرّم 
كالسبٌ » والقذف » لم يعتدٌ به ؛ لأنّه فعلّ يخرجه عن أهلية الأذان » كالردّة » 


ل ل ا ص لفان القلزة 


ولا يجورٌ إلا بعد دُحُولٍ الوقتِ , إلا الفجر . 


وظاهره وإن كان يسيرًا » وجزم به في «الحرّره و «الوجيز» وعلّله المجد بأنه قد يظنٌّ 
سامعه يتادعاء أشبه المستهزئ ) وعلّله المؤلف بأند محرّم فيه » زاد بعضهم 
كالردّة 4 0 أن كل محرّم سواءٌ 8 

والثاني : يعتدٌ به : لأنّه لم يخلّ بالمقصود , أشبه المباح » وظاهره أنه إذا وقد 
بعد فراغه أنه لا يبطل » وهو الصّحيح بخلاف الطهارة » فإن حكمها باقٍ . 

وقال القاضي : يبطل قياسًا عليها » وحكم الإقامة كذلك . 

قال أبو داود : قلت لأحمد : الؤجل يتكلّم في أذانه ؟ قال : نعم » قلت له : 
يتكلم في الإقامة » قال الا ولانه مسي حدرها ‏ وفتر معهها اليقة . واتحاد 
المؤذّن » فلو أتى واحدٌّ ببعضه وآخر ببقيّته لم تصحٌ كالصلاة . 

مسألة : لا تعتبر موالاةٌ بين الإقامة والصلاة » إذا أقام عند إرادة الدخول في 
الصّلاة » ويجوز الكلام بينهما » وكذا بعد الإقامة قبل الدخول فيها » روي عن 

رول يجوز) أي : لا يصحٌ (إلا بعد دخول الوقت) لما روى مالك بن 
الحويرث » أن النبي ماله قال : «إذا حضرت الصّلاة فليؤدُن لكم أحدكم ء 
وليؤمٌكم أكبركم» . متفقٌ عليه . 

ولأنه شرع للإمام بدخول الوقت » وهو حت على الصّلاة » فلم يصحٌ في 
وقت لا تصحٌ فيه كالإقامة » وفي «الرّعاية) روايةٌ بالكراهة » وفيه نظر للإجماع 
على خلافها » والمستحبٌ أنَّ يكون في أُوّل الوقت ؛ لفعل بلالٍ . رواه ابن 
ماجة وظاهره أنه يجوز مطلقًا ما دام الوقت باقيًا والمنع منه فيما بعده » ويتوجّه 
بسقوط مشروعيته بفعل الصّلاة . 

(إلا الفجر) فإنه يجوز قبل الوقت » نص عليه » وصحّحه جماعةٌ » لقول النبي 
كد : «إن بلالا يؤذن بليلٍ » فكلوا واشربوا حتى يؤدن ابن أمّ مكتوم» متفقٌ 
عليه » زاد البخاري : وكان وح ا لا ينادي حتى يقال له اصويكة 


كنات الصّلاة" سي لت سني و تك 7 108؟ 


فإِنَه يؤْدُنُ لها بعدَ نِضْفٍ اليل 


ع 


أصبحت . 

ولأن وقتها يدخل على الناس » وفيهم الجنب » والنائم » فاستحبٌ تقديم أذانه 
حتى يتهيؤوا لها » فيدركوا فضيلة أَوّل الوقت . 

وذكر في «المغني») و «الشّرح) أنه دوف أن يتقدّم على الوقت كثيرًا » 
«الصحيح) من حديث عائشة ؛ قال القاسم : ولم يكن بين أذانهما إلا أنَّ 0 1 
ويرقى ذا . 

قال البيهقيٌ : مجموع ما رو ما را ال 
يسيرٍ » وأما ما يفعل في زماننا من الاذان للفجر من الثلث الأخير » فخلااف 
00 

وعنه : لا يصحٌ قبل الوقت لها » كغيرها . 

ثم نبّه على وقت الجواز فقال : (فإنه يؤدْن لها يغد نصف اللأيل) كذا في 
«امحكر) و «الوجيز) لآن معظمه قد ذهب » وقرب الآذان » وبذلك يخرج وقت 
العشاء امختار » ويدخلٍ 0 0 من مزدلفة » ورمي جمرة العقبة » روى 
الأثرم . قال : كان مؤدن د مشق يودن لصلاة الصبح 5 السّحر بمقدار ما يسير 
0 ستة أميالٍ » فلا ينكره مكحول ؛ وقيّده في «الكافي» و «الشّرح) بأن 
يجعله في وقتٍ واحدٍ في الليالي كلّها ٠‏ فلا يتقدّم ولا يتأخر ثلا يغرٌ الناس » 
وظاهره الاعتداد به » وأنه لا فرق فيه بين رمضان وغيره » وصحّحه في «الشّرح) 
في حقٌ من عرف له عادةٌ بالأدان + فيه واجعارة حباعة + وعليه العمل » لكن 
نص أحمد وجزم به في «الوجيز» أنه يكره قبل الفجر فيه » ألا يغر الناس » 
فيتركوأ سحورهم . 

ويستحتُ لمن أذَّن قبله أَنَّ يكون معه من يدن في الوقت للخبر » واشترطه 
طائفةٌ من علماء الحديث ٠‏ وألحق الشّيرازي الجمعة به » فأجازه قبل الوقت 
ليدركها من بعد منزله » واستثنى ابن عبدوس مع الفجر الصّلاة امجموعة » وفيه 


5" كتابُ الصَّلاةٍ 


ل ا 


بين صَلائين ( 1 ا :فرانك 3 ذو وأقاة 0 ث م أقامَ 0 صَلاة يَعَدّهَا 


نظ ؛ لأن وقتهما كالواحدة . 

(ويستحبٌ أنَّ يجلس بعد أذان المغرب جلسةً خفيفة » ثم يقيم) كذا في 
«الوجيز) لا روى تمام 2 «فوائده) بإسناده عن أبي هريرة أن النبي َلثم قال : 
«جلوس المؤدّن بين الأذان والإقامة في المغرب سئّة» لاا «احدر) وغيره 
بقدر ركعتين » قال بعضهم : خفيفتين » وقيل : والوضوء » وقد روى جابر أنَّ 
النبي َه قال لبلال : «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من 
أكله » والشارب من شربه , والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) رواه أبو داود ‏ 
والترمذي » وقيل : بقدر الوضوء والسعي » وفي «التبصرة» : بقدر حاجته 
ووفارلة . زاد الحلواني : وصلاة ركعتين » وهذا 15 إذا سنّ تعجيلها » ولأن 
الأذان شرع العام ؛ فِيسنٌ بعر الإقامة للإدراك » كما يستحبٌ تأخيرها في 
غيرها :و كذا كل صاذة + سرك تفلامها لموم الف 1 :وكاهره آنه لا سيك 
الركعتان قبلها في الظاهر عنه » ولا يكره فعلهما قبلها في المنصوص . 

عنه : يسن للحديث الصحيح وعنه : بين كلّ أذانين صلاة » قاله ابن هبيرة 
في غير المغرب . 
(ومن جمع بين صلاتين) سات كان جمع تقديم , أو تأخير (أو قضاء فوائت 

أَذْن ' وأقام للأولى ؛ ثم أقام لكل صلاةٍ بعدها) جزم به أكثر الأصحاب » لما روى 
عازن أن النبي يِه جمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين المغرب والعشاء بمزدلفة » 
بأذان وإقامتين . رواه مسلم . وقدّم في «الوّعاية) أنه يوُذّن لكل واحدةٍ منهما » 
ويقيم. قال في «الشّرح) : وهو مخالفٌ للشئّة الصحيحة . وعنه : إن جمع 
بينهما بإقامة فلا بأس » وهو الذي في «الشّرح) » وخصّه بما إذا كان الجمع في 
وقت الثانية ؛ لأن الأولى مفعولة فى غير وقتها » فهى كالفائتة » والثانية مسبوقة 
بصلاةٍ » فلم يشرع لها كالثانية من الفوائتت بخلاف جمع التقديم ؛ لأن الأولى 
مفعولةٌ في وقتها أشبه ما لم يجمع . 


عاك «القلكة؟ مكب 7ه ا 


وهل يُجزئ أذانٌ المميّز للبالغين ؟ على روايتين 


متا فراعم رمعا اديه ال بقع 1 
المشر كين يوم الخندق شغلوا رسول للد لتر عَيكه عن أربع صلوات حتى ذهب من 
اللي نما قاف الله فأمر بلالا فأَذّنَ: ثم أقام فصلَى الظهر » ثم أقام فصلّى 
العصر » ثم أقام فصلَّى المغرب » ثم أقام 3 العشاء . رواه النسائي » 
د لمن ] ساخس اق 30 ااعودة لعي 
اي 

وقئّده في «الشَّرح) بما إذا كان في الجماعة » فإن كان وحده » كان استحباب 
ذلك في حمّه أدنى » لأن الأذان والإقامة للإعلام » ولا حاجة إليه هنا » وعنه : لا 
بأس بالاكتفاء لهن بإقامة واحدة إذا أذن » وعنه : يقيم في غير أذان . 

و كنا اركسام اشترفاك وى غير مرالة :لآم إذا كانت بروانيدة )افذن لها 
ويقيم » وصرّح في «الكافي) أنه يسنٌ الأذان للفائتة » ثم إن خاف من رفع صوته به 
أسر وإلا جير +-فلو ترك الأذان لها فلة«بأس +: 

(وهل يجزئ أذان المميز) وهو الذي يفهم الخطاب » ويرد الجواب » ولا 
ينضبط بسنٌّ » بل يختلف باختلاف الافهام » كذا قيل » والصواب ضبطه به . 

(للبالغين على روايتين) أولاهما الصّحَّة » نصره القاضي » وغيره » وقدّمه في 
«احوره وجزم به في «الوجيزه مع الكراهة لما روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن 
أبي بكر بن أنس » قال : كان عمومتي يأمرونني أن أأذن لهم » وأنا غلامٌ لم أحتلم » 
وأنسٌ شاهدٌ ذلك ولم ينكره . 

ونا عه طايه برل يفش زا ركان كا لالكنا ع رالا كدي عاد 
فصحٌ أذانه كالبالغ . 

والثانية : لا يصحٌ قدّمها في «الفروع؛ واختارها جماعة ؛ لأنه لا يقبل خبره ؛ 
فلم يحصل الإعلام بأذانه 3 أو بأ فرض كفاية » وفعله ل و أو 


17 او يي وو و قر لكا 
وهل يُعتدٌ بأذان الفاسق والأذان الملكَن ؟ على وَجِهَين 


قال الشّيخ تفي الدين . يتخرّج فيه روايتان كشهادته 4 وولايته 5 

وظاهره أَنَّ المراهق يصحٌ أذانه » وهو كذلك نقله حنبلٌ . 

(وهل يعتدٌ بأذان الفاسق) أي : العاصي ؛ لأن الفسق لَغةً : العصيان » والترك 
لأمر الله » والخروج عن طريق الحق ؛ وشرتًا من فعل كبيرة » أو أكثر من الصغائر , 
والكبيرة : ما فيها حدٌّ فى الدنيا » أو وعيدٌ فى الآخرة » نصّ عليه (والأذان الملحن) 
الذي فيه تطريبٌ » يقال : لحن فى قراءته : إذا طرب بها وغوّد . 

(على وجهين) وكذا في «الحرر) أحدهما : لا يصِحٌ أذان الفاسق » صحّحه في 
«التلخيص») و «الوعاية) ( وقدّمه السّامري 0 لأَنّه لا يقبل ‏ خبره ( ولأنه عليه السّلام 
وصفه بالأمانة ( والفاسق غير أمين ( وكامرأة وخنثى : 

والثاني : صححته كالإقامة ؛ لأنَّه مشروحٌ لصلاته » وهو من أهل العبادة » 

وجزم به في «الوجيز) مع الكراهة , فإن كان مستور الحال » فيصحٌ بغير خلافٍ 
نعلمه , قاله في «الشّرح) : ويصحٌ في الأصحٌ أذان الملحن والملحنون » مع بقاء 
المعنى مع الكرافة + قال القاقى 4 كقرادة الأحان. “قال ايد : 0 شيءِ 
محدث أكرهه » مثل التطريب . ولأنه يحصل به المقصود . 

والثاني : لا يصحٌ ؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس » قال : كان للبي ميخ 
0 يطرب ل : «إن الأذان سهلٌ سمح » فإن كان أذانك سهل 

وإلا فلا تو ؤذّنَ) وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» . 

فلو أحال أحدهما معني ؛ كما لو نصب لام «رسول) لأنَّه أخرجه عن كونه 
خبرا » أو مد لفظة «أكبر» لأنّه يجعل فيها ألقَا فيصير جمع كبر » وهو الطبل » 37 
أسقط الهاء من اسم الله والصلاة » بطل . 

وتكره لثغةٌ فاحشةٌ وإلا فلا بأس ؛ لأنّهِ روي أنَّ بلالا كان يجعل الشين سيئًا » 


وفيه شيم » والفصيح أحسن وأكمل . 


كار الل ؟ اح حم ا و 1 


وَيُستحبٌ َنْ سَمِع الْوّذْنَ أن يقولَ كما يقولٌ إلا في علد » فإلهُ 
يقول: لا حَولَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّه 


(ويستحتبٌ من سمع المؤذْنِ أنَّ يقول كما يقول إل في الجيعلتين » فإنه 
يقول : لا حول ولا قوة إل باللّمم كذا في «امحّر» و «الوجيز) نصَّ عليه » ولا 

خلاقًا في استحبابه » رو عدو أن رسول اللّه كه قال 0 9 
لموؤذن اللّه أكبر اللّه أ أكبر , فقال أحدكم : اللّه أكبر الله اكب 
أشهد أنَّ لا إله إلا الله ٠‏ فقال : أشهد أن ل إل إل الم قم قل ؟ 
أن محمدًا رسرل الله » فقال : أشهد أنَّ محمدًا رسول الله ا : حي 
على الصّلاة غ فقال 0 : حيّ على 
الفلاح ‏ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر اللّه أكبر , 
قال : الله أكبر الله أكبر ٠‏ ثم قال : لا إله إِلَا اللّه » قال : لا إله إِلَّا اللّه 
مخلصًا من قلبه دخل الجنّة» رواه مسلم » قال الأثرم : هذا من الأحاديث 
الجياد ». ولأنه. خطاب » فإعادته عبتٌ » بل سبيله. الطاعة » وسؤال الحول 
والقؤة ع .وتكون الإكابة قيب كز كلسواء"أى 4لا تفارك ولا اخ موقيل :: 
يوافقه في الحيعلة مع قول ذلك » ليجمع بينهما . 

وقال الخرقي » وغيره : يقول. كما يقول » لا روى أبو سعيد أنَّ النبي لل 
قال : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول» متّفقٌ عليه . 

قال الزركشي : وهو المذهب ٠‏ وفيه نظرٌ » ولا فرق بين المؤذن والسامع نصٌ 
عليهما » ولا الجنب «واخائص ولخي وبوطاهره واوا طراب وقراءة ؛ لأن ذلك 
يفوت بخلافهما » ويستثنى منه المصلّي » ولو نفلا » وتبطل بالحيعلة . 

قال أبو المعالي : إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصّلاة » فروايتا ساه ولككن يجيبه إذا 
فرغ » قاله في «الكافي» » وكذا المتخلي قاله أبو المعالي » ومقتضى كلامه أَنَّ المؤَذّن 
لا يجيب نفسه » وهو ظاهر كلام جماعةٍ » وصرّح آخرون باستحبابه كالسامع , 
وأن يقولا ذلك خفيةً » نصّ عليه . 

قال في «الفروع) : ويتوجّه احتمال تجب إجابته للأمر » وظاهر كلامهم : أنه 


5 


اللي العظيم . ويقول بعد قَرَاغهِ : : الل رَبّ هذه الدّعوة التَامَةِ 0 


القائمَةٍ » آتِ مُحَمّدًا الوَسِيلَةَ والمَضيلةَ وَالدَّرَجَةَ الرفيعَةَ » وابعثةُ ١‏ 0 
الذي وعدت , إِنْكَ لا تُخلف اليعادٍ 


0 


يفكي اها : وكالكا' عدي سق 4 واتجاوة الشّبخْ : تقي الدين » لكن لو سمع المؤذّن 
وأجابه فقن في جماعة لا يجيب الثاني ؛ لأنه عي مدعو بهذا الأذان . 

زاد المؤلف (العلي العظيم) وتيت ذلك » فوجدته في «المسند) من حديث ع 
رافع أنَّ النبئ َولدٍ كان إذا سمع المؤدذّن قال مثل ما يقول » حتى إذا بلغ : حي على 
الصّلاة » حئ على الفلاح » قال : دلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» ورقاه 
الطبراني في «معجمه الكبير) وإسناده فيه ليِنٌ » ويقول في التثويب : صدقت ء 
وبررت » وفى الإقامة عند لفظها : أقامها الله وأدامها 2 0 في (المستوعب) و 
«التلخيص) 2 دامت السموات والأرض » ويقول ذلك خفيةٌ . 

فائدة : معنى لا يفول ولا قوق له ابالله: إظيار الفقر + ولي العولة تعنم ف 
كل الأمور »؛ وهو حقيقة العبودية » وقال أبو الهيثم : أصل لا حول ولا قوة من حال 
ااي ار : لا حركة » ولا استطاعة إلا بالل » وقال ابن مسعود : 
معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعته إلا بمعونته » 
إل لطي جر العمل ا جار 3 + وال : لا حيل لغة » حكاه الجوهري » 
وعبّر عنها الأزهري بالحوقلة » وتبعه في «الوجيز» على أخذ الحاء من «حول» والقاف 
من «قوة) واللام من اسم اللّه تعالى . 

(ويقول بعد فراغه) كل من المؤدّن وسامعه (اللّهم رب هذه الدعوة الثّامة 
والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه المقام 
المحمود الذي وعدته إِنَّك لا تخلف الميعاد) ا وو حاير أن النبئ علِتَمٍ قال : 
«من قال حين يسمع النداء : اللّهم رب هذه الدعوة الثّامة » والصلاة 
القائمة . آت محمدًا الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ع 
حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري . ورواه النسائي » وأبو حاتم , 
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والبيهتئ : «وابعنه المقام المحمود» معرفين » كما ذكره الولف » ولم ينبت فيه 
«الدرجة الرفيعة) وروى البيهقئٌ في «سننه) في آخره : «إنك لا تخلف اليعاد) 
وظاهره : أنه لا يستحبٌ غير ذلك » وفي «العاية) : أنه يرفع بصره إلى السماءء 
ويدعو بما ورد . 

فقال أحمد : إذا سألتم اللّه حاجة » فقولوا : في عافية . 


ثم يصلَّي على النيئ علد , لما روى عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إذا سمعتم 
المؤذّن » فقولوا مثل ما يقول مون » ثم صلّوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة 
صلّى الل عليه بها عشرًا , ثم سلوا الل لي الوسيلة ؛ فإنها منزلةً في النّة لا ينبغي 
أنَّ تكون إلا لعبدٍ من عباد الله » وأرجو أنَّ أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة» رواه مسلم » ولم يذكر السّلام معه » فظاهره : أنه لا يكره 
بدونه » وقد ذكر النوويٌّ : أنه يكره للنصٌ . 

تذنيب : «اللّهم) أصله : يا الله » والميم بدل من يا ء قاله الخليل » وسيبويه » 
قله الفراء : أصله يا الله أمنا بخير فحذف حرف النداء , ولا يجوز الجمع بينهما إلا 

فى الضرورة » والدّعوة بفتح الدّال : هي دعوة الأذان + :مقيت كانة لكمالي: 
وعظم موقعها » وسلامتها من نقص يتطرّق إليها » وقال الخطّابي : وصفها 
بالتمام ؛ لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعته » وهذه الأمور التي تستحتٌ صفة 
الكمال والتمام » وما سواها من أمور الدنيا » فإنه معؤض للنقص » والفساد . 

وكان الأمام احم نيشال بونااعك أذ تراه قي سارف الك آله بدا من 
مخلوق إلا وفيه نقصٌ » والصلاة القائمة التي ستقوم بصلاتها » ويفعل بصلاتها ) 
والوسيلة : منزلةٌ عند الملك » وهي منزلةٌ في الجنّة » والمقام المحمود : الشفاعة العظمى 
في موقف القيانة 4 لله يحمده فيها الأولون والاخرون » والحكمة في سؤال ذلك 
مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظيم منزلته » وقد وقع منكرا 
في «الصحيح) تأدبًا مع القرآن » فيكون قوله «الذي وعدته) منصويًا على البدلية » أو 
على إضمار فعل » أو مرفوعًا على أنه خبة لمتبدأ محذوفٍ . 


3# ل 0 


الأولى إذا دحل اللسعده لع رركم عن ير + نص عليه +: لبجمع .بين 
الفضيلتين » وعنه لا بأمن . قال في «الفروع) 0 ولغل المراد غير أذان. اللتمعة 
لأن سماع الخطبة أهمٌ 4 واختاره صاحب «النظم» 4 ولا يقوم القاعد حتى 
يفرغ ا 0 . ال ب 

الثالفة : لا يؤدُن غير ا إلا يإذنه » إلا أنَّ يخاف فوات الوقت يدن 
غيره . 

الرابعة : يستحتٌ الدعاء بين الأذان والإقامة ؛ لقول النبيئ قد : «لا يرد 
الدعاء بين الأذان والإقامة) رواه لحمل 0( والترمذي 0( وحشّنه . وعلنك الإقامة ( 
فعلة احيك + ورفع يديه » وعن ابن عمر مرفوعًا: «تفتح أبواب السماء لقراءة 
القرآن » وللقاء الزّحف , ولنزول القطرء ولدعوة المظلوم » وللأذان» رواه 
الحاكم يإسنادٍ ضعيب)» . 


انك الطتلفة” ,ع لت حي 


وهي ما يَجِبُ لها قَبِلَهَا » وَهِي سِتّ : أَوَلّها : دُخُولُ الوقتٍ 


باب شروط الصّلاة 


الشروط د ا م 0١‏ 
ا ل كاه [محمد :مالع 

وفي الاصطلاح : هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم » كالإحصان مع الرجم » 
فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه » ولا يلزم أَنَّ يوجد عند وجوده » وهو 
عقلئ : كالحياة للعلم » ولغويٌ : كإن دخلت الدارء فأنت طالقٌ » وشرعئ : 
كالطهارة للصلا 

وقال بعضهم : هو ما يتوقّف عليه صكّحة الشيء » إن لم يكن عذرٌ » ولا يكون 


(وهي ما يجب لها قبلها) أي : يتقدّم على الصّلاة » ويسبقها » ور 
امترازها قيها + :وبهدا الس نفارفت الأركان. 

(وهي ستٌّ) كذا بخط اولك بغير هاءٍِ » وقياسه سنّة بالهاء 0 واحدها 
8ل عر عدار ايل للقاء بوي جين ١‏ لترك ان «نقسة اتر» 
[الحاقة: /ا] فكأنه قال : شرائط الصّلاة » وهى ست » كما ذكره فى «الهداية) 
و«العمدة) . ١ ١‏ 


(أولها دخول الوقت) لقوله تعالى : مإأَقِوِ ألصَّلَرةَ لدَلُوْكٍ ألشّمين4 [الإسراء: 
/7ا] [الإسراء :8لا ] قال ابن عباس 1 دلوكها إذا فاء الفيء 3 ويقال 0 3 
وقال "طلرعهاة» وسوخريك »قال عمس + الشلدة الها وذت بخرطه الله لها لا تمي 
إلا به » وحديث جبريل حين أمٌّ النبئ يقد في الصلوات الخمس » » ثم قال: 0 


ا اي ب 7 + 2 


محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» , فالوقت سبب وجوب الصّلاة ؛ لأنها تضاف 
إليه » وهي تدل على السُببية » وتتكوّر بتكوره » وهو سبب نفس الوجوب » إذ 
سيت اجرب الأواء الطلاي. 

(والثاني الطهارة من الحدث) لقوله يلت : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
0 . متفقٌ عليه من حديث أبن هزيرة إرضئ الل عن .4 ولقواه 

: دلا يقبل اللّه صلاةً بغير طهورٍ , ولا صدقة من غلول» رواه مسلم من 
حديث ابن عمر . 

(والصلوات المفروضات خمسٌ) في اليوم » والليلة » وأجمع المسلمون على 
ذلك ».وأن غيرها لا بحت إلا لعارض » كالنذر » وأما الوتر فسيأتي » والأصل 
فيه أحاديث منها : ما في «الصّحيحين) عن أي در أن رسول الله عار قال : 
«فرض اللَّه على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاةً » فلم أزل أراجعة: واسأله 
التخفيف حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلةٍ » وقال الى جد ري 
خمسون في أمَّ الكتاب» وكان قيام الليل واجبًا » فنسخ في حقٌ الأمّة » وكذا 
في 8 عليه السّلام » » على الأصحٌّ 5 

قال القمّال : في «محاسن الشريعة» : في الأربع لطيفةٌ حسن معها عدم الزيادة 
فى الفرض عليها ٠‏ وهي أنّك إذا ذكرت آحادها » فقلت : واحدٌ واثنان وثلاثة 
وأزيغة + .سيعت كل الأعذاد -وتعدتها عشرة + ولا شوء ين الأعداد .يرع 
أصله عن عشرة » وأراد بالمفروضات العينية » ولهذا لم يذكر صلاة الجنازة » 
لكونها فرضًا على الكفاية » نعم ترد عليه الجمعة » فإنها من المفروضات العينية » 
ولم يدخل في كلامه . 

(الظهر) واشتقاقها من الظهور » إذ هي ظاهرةٌ في وسط النهار » والظهر لغد : 
الوقت بعد الرُوال » وشرعًا : اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقنه » 
فقولنا : صلاة الظهر : أي : صلاة هذا الوقت » يدا بها المؤلف تبعًا للخرقي» 
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وهي الأُولَى ؛ وَوَقُها من زَوالٍ الشّمسِ إلى أن يَصِيرَ ظِلَ كل سَّيءٍ مثله 
بعد الذي زالّث عليه الشَّمسْ 


ومعظم الأصحاب » لبداءة جبريل بها ؛ لما صلَّى بالنبيئ عَكلقه وبداً ابن أبي ا 
والشيرازي 4 وأبو امات بالفجر ؛ لبداءته عليه السّلام بها السائل 4 ولأنها ول 
اليوم 3 وعطيلة أ إيجابها كان ليل 3 وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر 2 


وجوابه : أنه يحتمل أنه وجد تصريح أن أل وجوب الخمس من الظهر » 
ويمل أن الإنتان: نه ترقت علن يانيا + لأن الصلوات نت لت ل ا ١‏ 
عند الظهر » والحكمة أنه بدأ بها إشارةً منه إلى أن هذا الدين ظهر أمره » وسطع 
نوره من غير خخفاءٍ » ولأنه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث اليل » وهو 
وقت خخفاءٍ » فلذلك ختم بالفجر » لأنّه وقت ظهور » لكن فيه ضعفٌ إشارة 
إن أن هذا الذين قن أخثر -الأمر رستعدت: 

(وهي الأولى) قال عياض : هو اسمها المعروف ؛ لأنها ول صلاةٍ صلاها 
جبريل بالنبي -عليهما السّلام- معلمًا له في اليومين » وتسكّى أيضًا الهجير » 
لفعلها في وقت الهاجرة . 

(ووقتها من زوال الشمس إلى أنَّ يصير ظل كل شيءٍ مثله بعد الذي زالت 
عليه الشمس) أجمع العلماء على أَنَّ أُوّل وقت الظهر إذا تالت !العقسن لخدية جابر 
أنَّ النيئ مَك جاءه جبريل ؛ فقال : قم فصله فصلَى الظهر حين زالت الشمس » ثم 
جاءه من الغد للظهر » فقال : قم فصله ؛ م ار 17 
مثله » ثم قال : ما بين هذين وقتٌّ) إسناده ثقاثٌ » رواه اعيية والترمدي »2 
وقال البخاري ل ا ل ام مما 1 الو 2 
وحسّنه من حديث ابن عباس نحوه» وفيه : «فصلى الظهر حين زالت 
الشمس » وكانت قدر الشراك) وهو بشين معجمةٍ مكسورةٍ وراءٍ مهملةٍ ء 
. وبالكاف . وهو أحد سيور النعل . 


جب يي ا ا الكو 


إلى أن يِصِيرَ ظِل كل سَيءٍ مثلةُ بعد الذي رَالتْ عَلَيهِ الشَّمسُ . 


: ثم أعلم أن الشمس إذا طلعت » رفع لكل شاخص ظلّ طويلٌ في جانب 
المغرب + ثم ما دامت الشمس ترتفع » ٠‏ فالظل ينقص » فإذا انتهت الشمس إلى 
ل السماء ؛ وهي حالة الاستواء » انتهى نقصانه » فإذا زاد الل أدنى زيادة , 

فهو الدوال ”عقو إذا"ميلبا'هزى. :وسظ الما 

ويختلف فيء الزوال » فيطول في الشتاء » ويقصر في الصيف » لكن لا يقصر 
ظله وقت الزوال في بعض بلاد خراسان لمسير الشمس ناحية عنها » ذكره ابن 
حمدان . 

وفكز لش اررض رقي انوا ان عن ااذه رك وميظ "لفالف سل ركد 
وصنعاء في يوم واجدٍ . وهو أطول أيام السّنة » لا ظلَّ » ولا فيء » كوقت الزوال » 
بل يعرف الزوال هناك » بأن يظهر للشخص في من نحو المشرق » للعلم بكونها قد 
أخذت مغربة » ويختلف باختلاف الشهر والبلد » فأقلّ ما تزول في إقليم الشام » 
والعراق » على ما نقله أبو العباس الشّيحي على قدم وثلث في نصف حزيران » 
ويتزايد إلى أن يبلغ عشرة أقدام وسدس في نصف كانون الأول » وهو أكثر ١‏ 
تزول عليه الشمس » فإذا أردت معرفة ذلك » فقف على مسترٍ من الأرض » 
وعلّم الموضع الذي انتهى إليه ظلّك » ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك 
اليسرى » وألصق عقبك يإبهامك » فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء 
التقص » فهو وقت زوال الشمس » وتجب به الظهر . 

ل ل 
طالب . وشرط ابن بطة » وابن أبي موسى مضي زمن يتّسع لأدائها حذارًا من 
ا ا ل ا ا ل 
تكليف ما لا يطاق , وإنما يثبت في ذمته بفعله إذا قدر » كالمغمى عليه . 

وأما آخره فقال: (إلى أنَّ يصير ظل كل شيءٍ منله بعد الذي زالت عليه 
الشمس) زهو الراد بتوليم : سوى الزوال » نص عليه » لما سبق » وصلاها - 
عليه الشّلام- في حديث أبي موسى حين سأله السائل حين زالت الشمس » ثم 
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والأفضَلُ تَعجلْيهَا . إلا في سِدَةٍ الرٌ والقيم ين يُصَلي بجماعة 


أخرها في اليوم الثاني » حتى كان قريئا من وقت العصر بالامنتن 4 وقال : «الوقت 
ا لا ل : «ووقت صلاة الظهر 

قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله “عت يكرا ال مله ؟ قال : ]13 زالت 
الشمس فكان الظل عن الروا ل مفلل + بو معوية"ذللف أن يشمط ا" زاليك بعلية 
الشمس » »؛ ثم ينظر الزيادة عليه » فإن بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت 
العلهن + وطول الإنسان : ستة أقدام وثلئان بقدمه تقريًا . 

عنه : آخره أول وقت العصر ١‏ فبينهما وقفت مشترك قدر أربع ركعاتٍ 3 قال 

يقول ذلك ليد : 

00 جابر : كان النبيي عل كله يصلي الغليد: بالهاجرة ٠‏ متّفقٌ عليهما 3 

وقالت عائشة : ما رأيت أحدًا أشدّ تعجيلا للظهر من رسول الله علق : ولا من 

قال في «التلخيص» : ويحصل بأن يشتغل بأسباب الصّلاة من حين دخول 
الوقت » وهو ظاهر «الفروع) فإنه لا يعد حيتذٍ متوائيًا » ولا مقصّرًا » وذكر 
الأزجي قولا يتطهّر قبله . 

(إلا في شدّة الحرّ , والغيم لمن يصلّى جماعة) كذا في «الْحدّر» و «الوجيز» أما 
فى الح » فيستحت تأخيرها مطلقًا إلى أنَّ يتكسر » وحكاه الترمذي عن ابن 
المبارك 4 وأحمد 4 وإسحاق 4 وقال :ا هو أشبه بالاتباع 4 وصحّحه في «الشّرح) 
وغيرهم » لما روى أبو هريرة مرفوتًا : «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة » فإن 
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نْمٌّ القصرٌُ , وهي الرُسطَى ‏ 


شدّة الحر من فيح جهنم) متفقٌ عليه » وفي لفظٍ : «أبردوا بالظهر) وفيح جهنم : هو 
غليانها » وانتشار لهيبها » ووهجها . 

وصريحه أنه مختصٌ بمن يصِلَّي في جماعةٍ » وهو قول أبي الخطاب وطائفةٍ » 
تعليلا بالمشقّة » واعتبر القاضي في (الجدد) مع الخروج إلى الجماعة كونه في البلاد 
لذاقة + ومماعة اللباعاتت : 


فأما تأخير ما في الغيم فيستحبٌ لكل من يصلَّي جماعةً » كما ذكره القاضي » 
بالكامري ونصل عليه في رواية المروذي » لما روى ابن منصور عن إبرأهيم قال : كانوا 
يرون الظهر » ويعججلون العصر في اليوم المتغد ؛ ولأنه وقثٌ يخاف منه العوارض 

من المطر » ونحوه » فيش الخروج لكل صلاةٍ منهما » فاستحبٌ تأخير الأولى من 
المجموعتين » ليقرب من الثانية » لكي يخرج لهما خروججا واحدًا طلبًا للأسهل 
المطلوب شرعًا . 

ونه لا وخر » بل تعجّل مع الغيم » وهو ظاهر «الخرقي» و «الكافي») و 
«التلخيص) إذ طاو التأخير في عامّة الأحاديث إنما وردت في 7 وفيه. وجة : 
يستحبٌ التأخير لكل مصلّ وظاهر كلام أبي الخطاب . ويؤخُر الظهر لا 
المغرب ٠‏ وأما الجمعة فيسنٌ تقديمها مطلقًا ا ا 
ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة » وقال سلمة بن الأكوع : كنا نجمع مع النيئ عله 
ا ل لا 

وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها » ولمن يرمي الجمرات حتى 
يرميها أفضل . 

(ثم العصر) وهو العشئٌ » قال الجوهري : والعصران الغداة والعشيئٌ » ومنه 
سيت صلاة العصر ء وذكر الأزهري مثله كر : فلانٌ يأتي فلانًا العصرين 
والبردين : إذا كان يأتيه طرفي النهار » فكأنها سمّيت باسم وقتها . 

(وهي الوسطى) مؤنث الأوسط » وهو والوسط : الخيار » وفي صفة النبيّ 


كتابٌ الصّلاةٍ 1" 


َوَقتها بن حرُوج وَقْتِ الظَهرٍ » إلى اصفرارٍ الشّمس . وعنة © إلى أن 
يَصِيرَ ظِل كل شَيءٍ مثليه , 


عه : «أنه من أوسط قومه) أي : من خيارهم » وليست بمعنى متوسطة » لكون 
الظهر هي الأولى بل بمعنى الفضلى . 

وفي «الصحيحين» أنَّ النبّ عَلِتَم قال : «شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس» ولمسلم : «شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر» وقاله 
أكثر العلماء من الصحابة » وغيرهم » وصحححه النووي » قال الماوردي : هذا 
مذهب الشافعي » قال : وإنما نص على أَنّها الصّبح » لأنّه لم تبلغه الأحاديث 
الصّحيحة في العضر » وقيل : هي الصّبح » وقيل : الظهر » وقيل : المغرب ؛ 
لأنها وتر النهارء ولا تقصرء 00 هي العشاء » وقيل : إحدى الخمس 
مبهمةً » وقيل : جميعها » وقيل : 

وووفتها من خروج وفت الظهر) وهو إذا صار ظلّ كل شيءٍ مثله سوى فيء 
الزوال » ومقتضاه أنَّ بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر من غير فاصلٍ بان 
الوقتين . هذا هو المعروفٍ 6 المذهب » لحديث جابر أن جبريل 57 بالنبيّ 
تم العصر حين صار 1 كل شْيءٍ مثله في اليوم الأول ع وظاهر «الخرقي) 
روالتلخيض» أن يتهما: وكا فاصلًا » فلا تحب إلا بعد الزيادة . 


وآخر وقتها امختار (إلى اصفرار الشمس) في رواية نقلها الاثرم وغيره ؛ 
وصحّمحها في «الشرح) وابن تميم » وجزم بها في «الوجيز) . 

قال في «الفروع) : وهي أظهر لما روى عبد اللّهِ بن عمرو أن النبيئ عَم قا 
«وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» روأه مسلم 1 

(وعنه : إلى أنَّ يصير ظل كل شيءٍ مغليه) سوى ظل الزوال إن كان » وهي 
اختيار الخرقي » وأبي بكر » | والقاضي 2 وكثير من أصحابه » وقدّمها 5 «اخحرّر) 
ردالتروع» 3 لأن في © صللاها لاي عه في 0 اثني حين 1 ظل 0 


١‏ لل--شبسب باس ل.ل ب مللسسبس: كتاابٌ الصّلاةٍ 


وَتعجيلها 5 
وقت جواز » ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها . 

وفي «الكافي)» : أنه إذا خرج وقت الاختيار » بقى وقت الجواز إلى الغروب . 
قال ابن تميم : وظاهر «الروضة» : أنَّ وقت العصر يخرج بالكليّة بخروج وقت 
الاختيار . ش 

(ثم يذهب وقت الاختيار) وهو الذي يجوز تأخير الصَّلاةَ إلى أخره من عير 
عذر ؛ وجزم في (امحدر) و «الشّرح) أنه لا يم تأخيرها عن وقت الاختيار إلا 
لعذر » وظاهر كلام غيرهما الكراهة 1 

(ويبقى وقت الضرورة) وهو الذي تقع الصّلاة فيه أداء » ويأثم فاعلها بالتأخير 
إلنهالغيرن عدر , 

(إلى غروب الشمس) لأن مقتضى الأحاديث ذهاب الوقت بعد ما ذكر فيها 
ترك العمل به فى الإدراك قبل غيبوبة الشمم » فيبقى ما عداه على مقتضاه 

وظاهره أَنَّ وقت العصر يبقى إلى الغروب في حقٌ المعذور وغيره » هذا هو 
المعروف في المذهب 4 وعليه أكثر العلماء 4 لقوله عليه السّلام 5 : «من أدرك من 
العصر ركعة قبل أنَّ تغرب الشمس » فقد أدركها) مّمنٌ عليه » وحيعذٍ لا 
فرق بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه ») فالمعذدور له الأخير » وغيره ليس له 
ذلك 4 ويأثم به 0 وظاهر «الخرقي) 4 وابن أبي موسى : أن الإدراك مختصٌ عن 
له مور : كحائض طهرت » وصبي بلغ , ومجنولٍ أفاق » ونام امكيف :+ 
عبدوس » ووجّهه الزركشي . 

(وتعجيلها) في. أول الوقت (أفضل بكل حالٍ) وهو قول أكثر العلماء لا روى 


عات القلاة ‏ تعس جح بجحت ١و"‏ 


د 010 5 رمو 3 
0 ثم المغرب . وهي الوترٌ , وَوَقتّها منْ مَغيبِ الشمس 


أبو برزة الأسلمي » قال : كان رسول اللَّه يِه يصلّي العصر ء ثم يرجع أحدنا إلى 
رحله فى أقصى المدينة والشمس حيّة . 

ل 0 
ولا ايك الغابتة تدلّ على هذا » فمنها ما روى الترمذي عروكا أنه قال : 
«الوقفت الأوّل من الصَّلاة رضوان الله 4 والوقت ا عفو الله» وعنه : مع 
1 . نقله 0 قاله 2 5 روايته : يوجر المي ا إلى 4 آخر 

ل 
والمغرب » والفجر على الختار » وما له ثلاثةٌ كالعصر والعشاء . وقت فضيلة وجواز 
وضرورة » وفي كلام بعضهم أنَّ لها وقت فضيلة » ووقت اختيار على الخلاف : 
ووقت جواز على 00 ررقت كراهةٍ » أي : تأخيرها إلى الاصفرار » ووقت 
تحريم التأخير إليه . : أَنَّ يبقى ما لا يسع الصّلاة . 

. فائدة : يسن 03 بعدها إلى الغروب » وبعد الفجر إلى طلوعها » ولا 
يستحبٌ ذلك في بقيتها » نص عليه » ذكره ابن تميم . 

(ثم المغرب) وهو في الأصل مصدر غربت الشمس - بفتح الراء وضمّها- 2 
غروبًا ومغربًا ' ويطلق 2 اللغة على وقت الغروب » 0-3 فسمّيت هذه 
بذلك؛ لفعلها في هذا الوقت . ٠‏ 

مي اوت أ أي : وتر النهار » وليس مراده الوتر المشهور » بل أنها وتر » 

زتها اده مغيب الشمس) إجماعًا للأحاديث المستفيضة بذلك » وغيبوبة 


كك كتابٌ الصَّلاةٍ 


إلى مَغيب الشَّفَق الأحمّر , 


الظلام من المشرق . 

ويمتدٌ وقتها (إلى مغيب الشّفق الأحمر) لال روي اوم داكو الصعطية + 
والصواب الذي لا يجور غيره 4 أنه عليه السّلام عن المغرب حين غابت 
الشمس » » ثم صِلَّى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق ‏ وعن عبد اللّه بن 
عمق 4ه أن النبي ِلِتَهٍ قال : «وقت المغرب ما لم يغب الشفق» رواهما مسلم . 

ولأن ما قبل مغيب الشَّفق وقتٌ لاستدامتها » فكان وقثًا لابتدائها » كأوّل 
وقتها . 

وقال مالك والشافعيئ في المشهور عنهما : لها وقتٌّ واحدٌ مضيّقٌ مقدّر آخره 
بالفراغ منها 

وقالت الشافعية ا » ويستر عورته ) 
ويؤذّن 3 ويقيم ؛ ويصلي خمس ركعات ١‏ 

0 صم الوط بر عد ام ل 
الجواز , ال ل جبريل ؛ 1 كان 
ول :فرض: الشلذة مكداء وأحاديثنا بالمدينة » فتكون ناسخةً لما يخالفها على 
تقدير التعارض (الأحمر) كذا ذكره معظم الأصحاب . 

قال النووي : وهو قول جمهور الفقهاء » وأهل اللغة ‏ لما روى ابن عمر مرفوعًا 
قال : «الشفق : الحمرة» رواه الدارقطنى . 

والصحيح وقفه , ولأن الشمس أول ما تغرب يعقبها شعاعٌ » فإذا بعدت عن _ 


كتابٌ الصّلاةٍ يك 
وَتَعجِيلُّها أفضلٌ إِلَّا ليله جَمْع بن قَصَدَهَا , ثُمّ العشائم 


الأفق قليلًا زال الشّعاع » وبقيت حمرةٌ » ثم ترق الحمرة » وتنقلب صفرةٌ » ثم 
بياضًا » على حسب البعد » وعنه : الشّفق : البياض » روي عن أبي هريرة 
وأنس لأخبار لا حيّة فيها إن صحّحت . وعنه : هو : الحمرة في السفر » وفي 
الحضر البياض ٠»‏ واختاره الخرقي » وعلّله بأن في الحضر قد تنزل الحمرة » 
فتواريها الجدران . فيظئ أنها قد غابت + والأوّل أصحٌ ؛ لقوله تعالى : مدلا 
2 لي [الانشقاق : ]١1‏ وقد قال الخليل بن اي 2 وغيره : البياض 

(رنعجيله/ ول وقنها (أفضل) إلا لعذر إجماعًا » لما روى جابر أَنَّ النب لله 
كان يصلّي المغرب إذا وجبت . 

وعن رافع بن خديج » قال : كنا نصلي المغرب. مع النبي عَلَه فينصرف 
أحدنا » وإنه لييصر مواقع نبله . متّفقٌ عليهما . 

ولا فيه من الخروج من الخلاف (إلا ليلة جمع) وهي ليلة المزدلفة » سمّيت 
جمعًا ؛ لاجتماع الناس فيها » وهي ليلة عيد الاضحى . 

(لن قصدها) أي : محرم قصدها » فيستحبٌ له تأخيرها ؛ ليصليها مع العشاء 
الآخرة إجماعًا , لفعل النبيّ ملل . 

وكلانيع يدي الو وفع اجن عردة كل الغرو توصل بالمزدلفة وقت 
الغروب » لم يؤترها ا 0 
غيم ) في رواية » وهو ظاهر«المستوعب») و «الكافيا و «التلخيص) . وفى 
أخرى : : يسن تأخيرها معه » وهو الذي في «اجيّر) 3 وقدّمه في «العاية) » 0 
000 مصل » أو لمن يخرج إلى الجماعة » فيه وجهان . 
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ئدة كر تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى . 
(ثم العشاء) قال ا لجوهري: الْعَشْئيٌ والعشية : من صلاة المغرب إلى العتمة » 


1 كتابٌ الصَّلاةٍ 


َوَنُّهَا مِنْ غيب الشَّفَقِ الأحمر إلى ثُلْثِ اللَيل الأوّلِ: وعنة: نِصْفُهُ 


والعشاء - بالكسر والمدٌ - مثله » وهو اسمٌ لأوّل الظلام » سمّيت الصّلاة بذلك » 


لذنها تفعل فيه » ويقال لها : عشاء الآخرة 4 وأنكره الأصمعيٌ » وغلْطزة ه في 
إنكاره 
ا ل 


ا من مغيب لذن أي 0 5 وهر (الأحمر إن كان : يي مكانٍ 
غيبوبة الحمرة 3 1 5 . 

ويمتدٌ (إلى ثلث الليل الأوّل) نص عليه » واختاره الأكثر ؛ لأن جبريل صلّاها 
بالنبي يكت في اليوم الأوّل حين غاب الشّفْق » وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل 
الأول 4 ثم قال : «الوقت فيما بين هذين» رواه مسلم 

وعن عائشة قالت : كانوا 06 العتمة فيما بين أ يغيب الشّفق إلى تلق 
الليل ٠.‏ رواه البخاري . 

(وعنه : نصفه) أ 6 وقت الاختيار إلى نصف الليل » اختاره القاضي 3 
وابن عقيل » والشيخان , وقدّمه ابن تميم » قال في «الفروع» : وهو أظهر- ار 
أنس أنَّ النبئ عِكلته أخرها إلى نصف الليل » ل ؛ ثم قال : «ألا صلّى الناس 
وناموا , ألا إنكم في صلاةٍ ما انتظرتقوها) . متمق عليه . 

وعن عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا قال : «وقت العشاء إلى نصف الآيل) روأة 

وفي «المغني» و «الشّرح) : أن الأولى أنها لا تؤ رع تلك اليل ؛ لأنّه يجمع 
الرؤايات #بوالريادة تفار تت :فيه الأخيار , وصححه الحلواني » لكن يقال : ثبت 
تأخيرها إلى نصف الليل عنه عليه السّلام قولا وفعلا » وهو زيادة على الثلث ؛ 
فيكون الأخحذ به أولى » وفي «الوجيز» : يسنٌ تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل » 
وفي «التلخيص») : وما بينهما وقت جواز . 


+ أكتات القّلاة” تسبي ب - 7 ل ب 1 


م يذهبُ وقتُ الاختيارٌ وتَيقَى وقتُ الصَّرُورَةٍ إلى طلوع الجر الثَانِي » 
وهو البياض التَرِضُ في المَشرِق ولا ظَلْمَةَ بَعدَُ 


(ثم يذهب وقت الاختيار) على الخلاف فيه (ويبقى وقت الضرورة) أي 1 
الإدراك (إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله عليه السّلام : «ليس في النوم تفريط 
إنما التفريط في اليقظة أنَّ تؤ تؤخُر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى) رواه 
مسلم من حديث أبي قتادة ع ولألة وقثّ للوتر » وهو من توابع العشاء » 
فاقتضى أنَّ يكون وقنًا لها ؛ لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع » كركعتي 
الفجر » والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما ذكرناه » ويحرم 
تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر » ذكره الأكثر » وقدّم في «الرّعاية» وغيرها 
الكراهة » وظاهر «الروضة» يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار» ولم 
يذكر في «الوجيز) لها وقت ضرورةٍ . 

قال في «الفروع» : ولعلّه اكتفى بذكره في فى العصر » وإلا فلا وجه لذلك . 

وروى سعيد عن أبن عباس + أنه كان سعفة تأخيرها ا 


قال النووي : لم يقل أحدٌ من الأئمة : إن تأخم "ل أفضل 
(وهو البياض المعترض في المشرق , ولا ظلمة به نجر 
الثاني 2 ويسمّى المستطير ؟ لانتشاره ١‏ فى الافق » قال د ا 


كان شره مستطيرًا» [الدهر : »2 ] أي : منتشرًا فاشيًا ل 
الكاذب المستطيل بلا اعتراض » أزرق له شعاحٌ » ثم يظلم » 
لحان :+ وهو الذتن:؟: لأن العتوى يكن فى الأعلن :دون 
الشّعر يكون على أعلى الذئب دون أسفله . 

ذقال تمده تموترة سه أناهينة اللقرقر ل اضر 
ولكنه يستره أشجار جنان عدن » وهذا قريبٌ مما تقدّم في زوال الث 
من ظهوره لنا » ولا يكفي وجوده في نفس الأمر . 


1" كتابُ الصَّلاةٍ 


(وتأخيرها) إلى آخر وقنها انختار » بحيث يفعلها فيه (أفضل ما لم يشق) في 
ال ا واي سن : كان النبي 

وروىا أبو هريرة أن ليع يكت قال «لولا أن عن الع لأمرتهم أنَّ 
يؤخروا ال الما 0 0 2 أو نصفه) رواه أحمد 3 والترمذدي 3 وصحّحه : 
المأمومين » در ا 0 فإنه 0 ونصٌٌ عليه في رواية الأثرم ؛ 
لأنّه عليه السّلام كان يأمر بالتخفيف رفقًا بهم » وظاهره : أنها تؤخّر ولو مع غيم . 
الجماعة » فيه وجهان . ذكرهما ابن تميم . 

نعم » ويلتحق بما ذكره عادم ما العالم 4 أو الراجي وجوده في آخر الوقت أ 
التأخير أفضل » وكذا تأخيرها لمصلي كوب إن أمن فوتها , ولو أمره والده 
أبن م حي تر عضي . ويقدّم في الكلّ إذا ظنٌ مانعًا منها . 
فائدة : لا يكره تسيتها بلتمة في الأصع » وهي في الغة : شدة الظلمة ؛ 

والأفضل أن سيكس العقناة .. 

فرع : يكره ه النوم قبلها ديك أنئ برزة الأسلمي . متّفقٌ عليه » وعنه : بلا 
موقظٍ ؛ لأنّه عليه السّلام رخص لعلي مرواة أخيطه ويطديك يعنه فى هله إلا 
لشغلٍ » وشيءٍ يسيرٍ » والأصحُ : وأهلٍ » وعيالٍ . 

وسبب الكراهة أنَّ نومه يتخ » فيخاف منه تفويت الصبح عن وقتها » أو عن 
وله » أو يفوته قيام الليل من يعتاده » وعلّله القرطبي بأن اللّه جعل الليل سكتًا » 
وعدا يخريكه عن ذالم وى نوها ]ذا كان فى سير »1 -كقراية كدييت ؟ 
ومذاكرة فقهِ » وحكايات الصالحين » وإيناس الميقعة 0 خيد ناجرٌ ) فلا 
يترك لمفسدةٍ متوهمة . 


كتابٌ الصّلاة ا 


ثم الفَجرُ , رَوَقئُها من طلوع الجر الثَانِي إلى طُلُوع الشّمس » و 
َفضَلُ , 


ال ا رار حا لم عا 
ا ل" رةه 
بياضًا وحمرةً » والعرب تقول : وجةٌ صبيجٌ » لما فيه من بياض وحمرةء ولا 
يكره تسميتها بصلاة الغداة في الأصمٌ » وهي من صلاة النهار » نص عليه . 

(و) أَرّل (وقتها من طلوع الفجر الثاني) إجماعًا » ويسمّى الصادق ؛ لأنّه 

ويمتدٌ وقتها امختار (إلى طلوع الشمس) لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي لله 
قال : «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم . 

وقال القاضي 1 وابن عقيل ؛ وابن عبدوس : يذهب وقت الاختيار بالإسفار 3 
ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس » قدّمه في «الرّعاية) . 

فعلى هذا يكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر » وقيل : يحرم . 

قال ابن البنا : وبطلوع الشمس وغروبها يعتبر في كل بلدٍ بحسبه . 

فائدةٌ : وقت الفجر يتبع اليل » فيكون في الشتاء أطول من الصيف » والعشاء 
على العكس . 

قال الشيخ تق الدِّين : ومن زعم أنَّ وقت العشاء بقدر حصّة الفجر في 
الشتاء » وفي الصيف » فقد غلط غلطًا بِيئًا باتفاق الناس . 

(وتعجيلها) أل الوقت إذا تيمّنه » أو غلب على ظنّه (أفضل) قدّمه في «الكافي») 
و «المستوعب) و «الرّعاية) ونصره المؤلف » وجزم به في «الوجيز) . 

قال في «الفروع) : وهي أظهر ء لما روت عائشة » قالت : كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله مَللئه صلاة الفجر متلفعات بمروطهن » » ثم ينقلبن إلى بيوتهن 


لويم ير ا ال 
وعنة : إِنْ أسفَرَ المأمُومُونَ , فالأفصّل الإسفار 


حين يقضين الصّلاة » ما يعرفهن أحدٌّ من الغلس . متَّفقٌ عليه . 
يعد إلى الإسفار حتى مات . رواه أبو داود » وابن خزيمة في «صحيحه) . قال 
الحازمي : إسناده ثقاتٌ » والزيادة من الثّقة مقبولة . 

قال ابن عبد الب : صحٌ عن النبيّ يِه » وأبي بكرٍ » وعمر » وعثمان » أنهم 
كانوا يغلسون 4 سال أن يتركوا الأفضل 04 وهم النهاية في إتيان الفضائل . 

(وعنه : إن أسفر الملأمومون 2 فالأفضل الإسفار) وهو الذي في «التحقيق» » 
وجزم به الشريف 4 وبق |الحسين 4 وأو اللقطات في «(رءوس المسائل) َ 

و 0 

ونا بعث الي يله معاذًا إلى اليمن » فقال : ويا معاذ إذا كان الشتاء فغلس 
بالفجر ؛ وإذا كان الصيف فأسفر » فإن اليل قصيرٌ , والناس ينامون) ؛ روأه بو 
سعيل الأموي في «مغازيه) » والبغوي في «شرح الشّئّة) . 

لي 0 حال 0 كلهم 4 والمذهمب كما صرّح به السشيزا و 4 

0 
القعنبي » عن عيسى بن يونس » عن الأعمش » عن إبراهيم .. قال : ما اجتمع 
أصحاب النبيّ يِل على شيءٍ ما اجتمعوا على التنوير . 

وعن علئٌ » وابن مسعودٍ » أنهما كانا يسفران بها . رواه سعيد . 

وعن رافع بن خخديج أن النبن مَِتَدٍ قال : « أسفروا بالفجر , فإنه أعظم 
للأجر) روأه أحمد 4 وأبو داود 4 وصحّحه أبن حجان ( ويستثئنى من ذلك الحاجح 


كناك الكل ٠‏ حمس تح حت 14م 


ومن أدرَكَ تكبيرةَ الإحرام من صَلاةٍ في وَقتها فقذ أدرَكَهًا , وَمَنْ شك في 
الوقتِ لم يُصَلُ حتّى يغلت على ظَنّهِ دُخُولَهُ , 


بمزدلفة » لكن حكى الترمذي عن الشافعي » وأحمد » وإسحاق : أنَّ معنى الإسفار 
: أن يضيء الفجر » فلا يشلك فيه : 

قال الجوهري : أسفر الصبح 3 أي : أضاء » يقال : أسفرت المرأة عن وجهها 
إذا كشفته وأظهرته . 

(ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها) جزم به في 
«التلخيص» وقدّمه في «الرّعاية) و «الفروع) واختاره أبو الخطاب » لما روت عائشة 
أنَّ النبين يقد قال : « من أدرك سجدة من العصر قبل أنَّ تغرب الشمس » 
من الصّبح قبل أن تطلع الشمس ,2 فقد أدركها» رواه مسلم 4 وللبخاري : 
«فليتم صلاته) .» وكإدراك الجمعة » والمسافر صلاة المقيم » وذكر القاضي أنه 
يدركها بإدراك أي جزءٍ كان . 

قال : وهو ظاهر كلام الإمام » وظاهره : لا فرق بين أن يكون أخرها لعذرٍ ؛ 
كحائض تطهر » ومجنونٍ يفيق » أو لغيره . 

2 2 

ومحله في غير ا جمعة كما قكده في «الوجيز) وغيره 4 وهو الاصحٌ فيها : 

وعنه : لا يدرك بدون ركعةٍ ) اختارها الخرقي » وصحّحها الحلواني » 
لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة » وهو متّفقٌ عليه من حديث أي هريرة 4 
وكالجمعة 5 ومقتضاه أن الصَّلاة كلها أدام إذا وقع بعضها خارج الوقت في ظاهر 
المذهب » ولو صلَّى دون ركعةٍ » ولهذا ينويه » وقطع به أبو المعالي في المعذور 
اعتبارًا بالتحريمة » وقيل : قضاء اعتبارًا بالسلام » فإنه وقت سقوط الفرض » 
وقيل : الخارج عن الوقت ولا تبطل بخروج وقتها » وهو فيها خلافا لابي حنيفة 
في الفجر » لوجوبها كاملة » فلا تؤدّى ناقصة » ومثله عصر أمسه تغرب » وهو 


(ومن شك في) دخول (الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنّه دخوله) لأن 


رح او ا ا ال اللا الاو 
فإن أخبرَةُ بذلك مُحبرْ عن يَقِين » قبل قولهُ وإن كانَ عنْ ظنْ لم يقبلة 


الأصل عدم دخوله » فلو صلَى مع الشلكُ لم يصيٌ » وإن أصاب ء كما لو صلَى من 
اشيبهت عليه القبلة من غير اجتهادٍ » وقال ابن حمدان : من أحرم بفرضٍ مع ما 
ينافيه » لا مع ما ينافي الصّلاة عمدًا أو جهلا أو سهوًا » فسد فرضه » ونفله 
يبحمل وجيين :فلو غلب علق قله معولة + كمن له «ضنتعة جرت بعلداته يعمل 
شيءٍ مقدَّرٍ إلى وقت الصّلاة » أو قارئ جرت عادته بقراءة شيءٍ فقرأه » جازت 
صلاته » جزم به جماعةٌ ؛ لأنّه أمر اجتهادي » فاكتفي فيه بغلبة الظنُ » كغيره » 
ولأن الصحابة كانوا يينون أب الفط بعلن علية. الغاة : ولا يعيد بحالٍ صرّح به 
في «الحور) إلا أن يتيمّن أنّصلاته قبل الوقت. » .وأما إذا تيقّن كالعالم بالمواقيت © 
ودقائق الساعات » وسير الكواكب إذا لم يكن في السماء عله » ولا مانع , 
فمن باب أولى . 
وقيل : إن قدر على اليقين » لم يعمل بالظنٌّ » وهو: ظاهر ما قدّمه ابن تميم 
(فإن أخبره بذلك) أي : بدخول الوقت (مخيرٌ) ثقةٌ (عن يقين) علم » بأن قال : 
رأيت الفجر طالعًا » والشّفق غاربًا (قبل قوله) لأن خبره مع التق يفيد وجوب العمل 
به » ولأنه حبد دينئ أشبه الرواية » وظاهره ولو أمكنه اليقين. 
(وإن كان عن ظَنُ لم يقبله) لأنّه يقدر على الصّلاة باجتهاد نفسه » وتحصيل 
مثل ظنّه » أشبه حال اشتباه القبلة » زاد ابن تميم » وغيره : إلا أَنَّ يتعذّر عليه 
الاجتهاد » فيعمل بقوله » والأعمى والمطمور القآدران على التوصّل بالاستدلال 
كالبصير القادر ؛ لاستوائهما في إمكان التقدير بمرور الزمان » فإن كان الأعمى 
عاجرًا عن معرفه بنفسه , قلّد بصيرًا عالاً به» فإن عدم من يقلّده فاجتهد 
على أ أعاد | إن أخطأ ‏ وإلا فلا » ذكره السّامري وغيره » وسيأتي والأصحٌ أنه 
نيبٌ : إذا سمع أذان ثقَةِ عارفٍ بالوقت » فله تقليده ؛ لأن الظاهر أنه لا 
ل » لكن قال ابن 


عقيل » وأبو المعالي » وابن تميم : لا يعمل به في دار الحرب حتى يعلم إسلامه » 


كتابٌ الصّلاةٍ قم 


ومتى اجتَهد وَصَلّى فبانَ أنّهِ واقَىَ الوقت . أو ما بعدّهُ » أجرَأةُ » وإن وافقَ 
قبلَهُ لم يُحِزِلَه . وَمَنْ أدرّك مِنَ الوقت قدرَ تكبيرة 2 كج 
وفي كتاب أبي المعالي و «الرّعاية) : لا أذان في غيم ؛ لأنّه عن اجتهادٍ » ويجتهد 
هو ء فدل أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالسّاعات , أو تقليد عارفٍ » عمل به » 
جزم :به ادا © .وقال: الشيخ تَفك الدين :قال بعض أصحاينا + لآ يعمل يقول'المؤذن 
مع إمكان العلم بالوقت » وهو خلاف مذهب أحمد » وسائر العلماء المعتبرين . 
قلت : من الأمارات صياح الدِّيك المجؤب » وكثرة المؤدْنين . 


(ومتى اجتهد) قال الجوهري : الاجتهاد : بذل الوسع في امجهود » وفي 
«الروضة» : الاجتهاد التام : أن ييذل الوبيع في الطلب إلى أن بحل من نفسه 
بالعجز عن مزيد طلب (وصلّى فبان أنه وافق الوقت) أجرأه ؛ لأن الصّلاة 
وقعت ا » لكونه 5 ما خوطب به » رضن عليه (أو ها بعده أجزأه) لأن 
الصّلاة تقع بعد الوقت قضاءً » وهو مسقط للفرض » ومجزئ عنه (وإن وافق 
قبله لم 0 أنه أكاها قبل “وقكه الرتحوب .. وتكون: قله صرّح به في 
«الوجيز» و «الإعاية) وكذا إذا ظن أن عليه فائتةٌ فأحرم بها , فبان أنها ليست 
عليه » وقيل : تبطل . 

وذكر ابن تميم وغيره أنه إذا أخبره ثقةٌ عن علم أنه صِلَّى قبل الوقت » أعاد , 
وإلا فلا . 

ولا بدّ من الفرق فيما إذا اجتهد في القبلة » وصلَّى » فلا إعادة عليه » وإن 
أخطأ بخلاف الاجتهاد فى الوقت » والفرق بينهما أنَّ المجتهد في القبلة أَدّى 
اللؤة بغار ووتوريا لي + وى : لوقك أذلها "قب «وكتويها نل عدم نيت 
الوجوب » وأيضًا فإن تحصيل اليقين في الوقت ممكنٌ بخلاف القبلة » ذكره ابن 
المنجا ) وفي الأخخر نظك . 

(ومن أدرك من الوقت) وهو مكلّف (قدر تكبيرة» أي : تكبيرة الإحرام » 
ولكن أطلقه أحمد ». والأصحاب » فلهذا قيل : يجزئ (ثم) طرأ ما يسقط 


ل ل ل ل 0 


جَنٌّ :3 حاضت المرأة 6 َْمَهُ القَضاء , 5 0 صَبيّ' أو سلج كافرٌ أو 
أفاق مَجِنُونٌ أو طَهْرَتْ حائض» قبل طلُوعٌ | لشّمس بقدرٍ تكبيرة- لَزِمَهم 
الصّبحُ. وإن كان قبلَ غُروب الشّمسء لَزمهم الظهرُ والعصرٌ. 


الفرض عنه كما إذا (جنّ » أو حاضت امرأة ‏ لزمهم القضاء) ذكره الأكثر » وجزم 
به في «الوجيز» ؛ لأنّها وجبت بدخول الوقت » والأصل عدم سقوطها » وكآخر 
الوقت » وكالتي أمكن أداؤها . 

وظاهر كلامهم أنَّ المسألة مصوّرة بدخول الوقت » ولكن إدراك جزءٍ من 
الوسط كذلك . 

وعنه : إنه لا قضاء لس لذ وله مها يسك مز ااا ماران 
أبي موسى » وابن بلة ؛ كما لو طرأ العذر قل دخول الوقعه6 واخبارالشح نعي 
الدين 0 يضيق الوقت ع وفي وجوب الثانية من صلاتي المع بوجوب الأولى 2 
روايتات » إحداهما : يجب ويلزمه قضاوّها » كما لو أدرك جزءًا من وقت 
العصر . والثانية : لاء» وهي الأصِحٌ ؛ لأنّه لم يدرك شينًا من وقتها » ولا وقت 
تبعها » أشبه من لم يدرك شيئًا » بخلاف الثانية » فإنها تفعل تبعًا للأولى فمدرك 
وقتها مدرك لجزءٍ من وقتٍ تبع الأولى. 

(وإن) طرأ تكليف؛ بأن (بلغ صبىٌ) أو أسلم كاف أو أفاق مجنونٌ؛ أو 
طهرت حائضٌء قبل طلوع الشّمس) ولو (بقدر تكبيرة» وهو الأصحٌُ, وقيل: 
يجزى) كبعض تكبيرة. وفي «الفروع) وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول 
يامكان الأداى وقد يؤخذ منه حكاية القول بركعة فتكون فائدة المسألة. وو 
متّجة. (لزمهم الصّبح) أي: صلاة الصّبح؛ ؟ لما تقدَّم من قوله: «من أدرك سجدة 

من الفجر قبل أن تطلع الشمس» فقد أدركها» فقوله: «سجدة» أي: مقدار 
سجدةٍ. (وإن كان ذلك قبل غروب الشّمسء لزمهم الظهر والعصر)؛ لما روى 
سَعيل والأثرم عن ابن عباس وعيد الرّحمن بن عوفي» أنّهما , قالا: إذا طهرت . 

الحائض قبل مغيب الشّمس» صِلّت الظهر والعصرء وإذا رأت الظهر قبل أن يطلع 

الفجرء صِلَت المغرب والعشاء. ورواه الخال والبيهقيُ عن عبد الّحمن» وفي 


1 


كات القلاة ٠‏ لي | 0 11017 


وإن كان قبل طلوع الجر َزِمَهم المغربُ والعِشاءً. ومن فاتنهُ صَلَواتٌ, 
َرِمَهُ قَضاوْهَا , على الفور مُرَئيا 


الإسناد ع ولم يعرف لهما في الصضّحابة يكلف قال أحمد: عائّة التّابعين 
يقولون به إلا 0 وحدم قال: لا تجب إلا الصّلاة لني طهرت فيها؛ أن 
وقت الثّانية وقتٌ للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه فرضهاء كما يلزمه 
فرض الثاني ولأنّ ما دون الكعة تجب به الثّانية» فوجبت به الأولى؛ كال كعة. 
وظاهره: وأرواك ايع جلها وتاريءا عبج ,بها تايار ولا يعتبر زمنٌ يسّسع 
للطهارة, تح علبي زوزق كان قل اللرع الجر لرمهم العرت: والعشاى ولا 
ذكرناه» وعلّل أبو الخطّاب ذلك بِأنَّ من لزمه عصر يومهء لزمه ظهر يومهء 
كالغمى عله إذا فاق قبل التزوب. (ومن فاته صلوات بعذر أو غيره لز 
قضاوّها) وفاقاء وقال بعض الظاهريّة: المعذورٌ لا يقضي . واختاره الشّيخْ تقَيٌ 
الدِّين؛ وحكاه ابن كج عن ابن بنت الشافعي » وحكمته التغليظ عليه. 


(على الفور) في المنصوص إن لم يتضرّر في بدنه أو معيشة يحتاجها » نص 
عليه ٠‏ لا روى لني أ رسول الله لتر قال : «من نام عن صلاة ع أو 
نسيها ' فليصلّها إذا ذكرها) متّفق عليه » ولفظه للبخاري . 


وفي رواية : «من نسي صلاةً فوقتها إذا ذكرها» رواه الدارقطني يإسنادٍ فيه 

فأمر بالصلاة عند الذّكر » والأمر للوجوب 4 وإنما ل ام تأطيهان ]ا 
ناموا » وقال : «إن هذا منزل احضرنا فيه سك لي 0 سنَّة 00 
اعاي ا 0 للصلاة 

(مرتبًا) على الأصحٌ لما روى جابر » عن عمر بن الخطاب أنَّ النبئ عت 
صلاة العصر يوم الخندق » فصلاها بعد ما غربت الشمس دي 
المغرب . متفقٌ عليه . 


ا لل صصص هه بببس كتابٌ الصَّلاة 
قلت : أو كَيْرَتْ , 


وعن ابن عمر مرفوعًا : «من نسي صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام . فإذا 
فرغ من صلاته , فليعد التي نسي ؛ ثم ليعد الصّلاة التي صلاها مع الإمام» رواه 
أبو بكر وأبو يعلى الموصلي بإسنادٍ حسنٍ » ولأنها صلواتٌ مؤقتاثٌ » فوجب الترتيب 
فيها كاجموعتين + ولأن القضاء حك الأداء » فظاهره يختصٌ بحالة العذر . 

وجوابه : أنه إذا وجبت الفورية » والترتيب على المعذور » فغيره أولى » وإنما 
قده بالنسيان ؛ لأ قد خرج على سببٍ » وعنه : لا يجب الترتيب ٠‏ قاله في 
«المبهج) كن 0 وانقذة عنادة مستعفلة + والأداء إنما كان واجبًا في الأول 
اضوورة الرقته كالصوم » وأسقط الفاضي في موضع القوزية والترتيس يما زاد 
على خمس » وعلى الأوّل : الترتيب شرطّ لصكتها » فلو أخلَّ به لم يصحٌ » 
كالركوع » والسجود . 

قال في «الفروع)» : ويتوجّه احتمالٌ يجب الترتيب » ولا يعتبر للصكحة . 

مسألة : يستحبٌ أنَّ يصلي الفائئة جماعةٌ » ومن شك فيما عليه من الصّلاة » 
لكات رط لرحرم فكي ار كر ترد يدي اده يمه لحرت 
قضى ما يعلم به براءة ذمّته » نض عليه . 

(قلّت) الفوائت ت (أو كثرت) لأن الترتيب واجبٌ » فلم يسقط بالكثرة » كما لو 
نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها , » لكن إذا قلت الفوائت قضاها بسننها وإن 
كثرت » فلأولى الاقتصار على الفرض ء لفعله عليه اللام يوم الخندق ع 
واستثنى أحمد سنّة الفجر » وقال : لا يهملها » وقال في الوتر : إن شاء قضاه » 
وإن شاء فلا » ونقل مهنًا : يقضي سنّة الفجر » أ الو م أله دوقي راطق 
القاضي » وغيره : يقضي السنن والوتر كما يقضي غيره من الرواتب » نص عليه . 

ولا يصحٌ نفل مطلقٌ على الأصحٌ » لتحريمه كأوقات النهي » وكذا يتخرج في 
0 بعد الإقامة » أو عند ضيق وقت المؤدّاة مع علمه بذلك » وتحريمه . 


: قال الشيخ ته تق الدين : إن عجز » فمات بعد التوبة » غفر له » قال : 


كتابٌ الصّلاق س ب بسب #9 


فإن خشي- قَواتَ الحاضرّة 


ولا تسقط بحجٌٌ » ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة » ولا غير ذلك . 

(فإن خشي فوات الحاضرة) سقط وجوب الترتيب في الصحيح المشهور في 
المذهب » للا تصيرا فائتتين » وفعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف 
الفائتة » ولآن ترك" الفزقيب) اسن مج ترك الوقت » وعنه : لاا يسقط » اختاره 
الخال ؛ لأنّه ترتيث فلم يسقط بضيق الوقت » كترتيب الركوع » والسجود » 
ونقل ابن منصور : إذا كثرت الفوائت بحيث لا ينّسع لها وقت الحاضرة 2 صل 
الحاضرة في أُوّل وقتها وهي اختيار أبي حفص ». وصحححه في «المغني) لأنّه إذا لم 
يكن 31 من الإخلال بالترتيب » ففعلها في وَل الوقت » لتحصل فضيلة 
الوقت » والجماعة أولى » ولأن فيه مشقّة » فإنه يتعذّر معرفة آخر الوقت في حقٌّ 
عر اناس 

فعلى الأول : المراد بفوات الحاضرة ضيق وقتها حتى لا ينّسع لفعلهما جميعًا . 

وقيل : ما لا ينّسع لفعل الفائتة » وإدراك الحاضرة . 

وهل خروج وقت الاختيار كخروج الوقت ؟ فيه وجهان . 

ولا يشتغل عن الحاضرة بالقضاء » فإن خالف وقضى » صم » نض عليه . لا 
نافلة في الأصحٌ » وظاهره لا فرق بين الحاضرة أَنَّ تكون جمعة » أو غيرها » فإن 
خحوف فوت الجمعة باصن الود ب اقوط الترتمياة : بص اعليه ؛ ٠‏ فيصلي 
الجمعة قبل القضاء . وعنه : لا يسقط . قال جماعةٌ : لكن عليه فعل الجمعة في 
الأصِحٌ » ثم يقضيها ظهرًا » فإن كان الذي عليه الفائتة الإمام فى الجمعة 
وصلاها مع ذكره » فإن سقط الترتيب لضيق الوقت صكحت الجمعة وقضى ما 
عليه » وإن قلنا : لا يسقط » أعاد الجمعة إن كان الوقت باقيّا » فإن ذكر الفائتة 
قبل إحراية با جمعة استناب فيها » وقضى الفائتة ع فإن أدرك |الجمعة مع نائبه » 

وإلا صلّى ظهرا » وإن لم يفعل » وصلّى بهم » فعلى الخلاف . 


وقيل : يلزمه أن يقضي » ثم يأتي بما يدرك به الجمعة » وهو أشبه . 


سمي حت ا لسبنل ير عات الكياد 


أو نْسِيَ الثّرتيبَ » سَقَط وجوبة . 


(أو ن نسي الترتيب) بين فوائت حال قضائها » أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ 
منها . 

(سقط وجوبه) وليس عليه إعادة » نص عليه في رواية الجماعة » لقوله عليه 
الخدم ٠‏ عفي لأمنين عن الخطأ والنسيان» ولأن المنسية ليس عليها أمارة » فجاز 
أن يؤثر فيها النسيان »كالصيام . 

وعنه : لا تسقط مع النسيان كالمجموعتين 


وجوابه : أنه لا يتحقّى فيهما , إذ لابدّ من نية الجمع » وهو متعذّر مع 
التسيات 

وظاهره لا فرق بين أَنَّ يكون ذكر الفائتة ثم نسيها » أو لم يسبق لها ذكر » وأنه 
لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة في الحاضرة على الأصحٌ » ولا بالجهل 
بوجوبه في الأصحٌ ؛ لأنّه نادرٌ » ولأنه اعتقد بجهله حلاف الأصل » وهو 
الترتيب » فلم يعذر » فلو صلَّى الظهر » ؛ ثم الفجر جاهلًا » ثم صلَى العصر في 
وقتها » صحّت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه » » كمن صلاها ثم تيمّن أنه صلى 
الظهر بلا وضوءٍ » أعاد اللهي.: 

وإن نسي ظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابقة » فعنه بيدأ بالظهر » 
بالعصر اعتبارًا بالترتيب الشرعي ٠‏ وعنه : يتحرّى » فإن استويا » فعنه : بما 
شاء » وعنه : يصلَّي ظهرين بينهما عصرًا وبالعكس ؛ لأنّه أمكنه أداء فرضه 
بيقين . قال في «المغني») : وهو القياس . 

فرح : إذا ذكر فاثتة في حاضرة » أّمها غير الإمام » وعنه : نفلا » وقيل : 
فرضًا » وعنه : تبطل » وإن نسي صلاةٌ من خمس يجهل عينها » صلَى خمسًا 
لع اعليةه يت الغراط 6( وعلة» الجر 6 جع بعر بال تم إرباعية 1ل واد تراك عدن 
دحام ب صا دوراب لعي وار المصرر اراك بو لسع 
ذكره أبو المعالي . 


اقذايك لقالا امسمحسخيم بي يي حم ل ا ب ل 


باب سَتَرٍ الغورة 
وهو الشّرط الثَالِتُ , وَسَتْرْهَا عَنِ التْظر بما لا يَصِفٌ البَشَرَةَ وَاجِبٌ 


باب ستر العورة 


|العورة في اللْغة : النقصان » والشيء المستقبح » ومنه كلمة عوراء » أي : 
قبيحةٌ » فهي سوءة الإنسان » وكل ما يستحيى منه » وسمّيت عورةً لقبح 
ظهورها » ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصّلاة » وهو المراد هنا , 
وعلى ما يحرم النظر إليه » وسيأتي في التكاح . 

(وهو الشرط الثالث) في قول أكثر العلماء . 

قال ابن عبد الب : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادرٌ على الاستتار 
به » أو صلَى عريانا لقوله تعالى : حُدُوأ كك عِندَ عل مَسَحِدِ) [الأعراف: ]"١‏ 
لأنّها وإن كانت نزلت بسبب خاصٌ » فالعبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب » 
ولقوله عليه السّلام : «لا يقبل اللّه صلاة 0 إِ/ بخمار) واف امك :6 “واب 
داود » والترمذيٌ » وحسّنه من حديث عائشة » ورواه الحاكم » وقال : على 
شرط مسلم . 

والمراد بالحائض : البالغ » ولأنه عليه السّلام نهى عن الطّواف بالبيت عريائًا » 
فالصلاة أولى ؛ لأنّها أعلى وآكد منه . 

والأحسن في الاستدلال أنَّ يقال : انعقد الإجماع على الأمر به في الصّلاة » 
والأمر بالشيء نهِيٌ عن ضدٌه ؛ فيكون منهيًا عن الصّلاة مع كشف العورة » والنهي 
في العبادات يدل على الفساد » وهذا محلّه عند القدرة » فإن عجز عنه » وجب أذ 
يصلّي عريانًا . 

(وسترها) لا من أسفل » والأظهر : بلى إن تيسّر النظر (عن النظر بما لاا يصف 
البشرة) أي : السواد » والبياض (واجبّ) لأن الستر إنما يحصل بذلك “دل 


الححكف 


7 كنات الصَّلاة 
وَعَورَةٌ الجُل , والأَمَةٍ : ما بين السَُةٍ والذكبة 


[على] أنه إذا وصف بياض الجلد » أو حمرته فليس بساترء» وإذا ستر اللون » 
ووصف الخلقة » اع حجم العضووا» صحّت الصّلاة فيه ؟ لأن البشرة 
نكري بوذا لا يكن اجون ماني زر كان الحا اا 

اويكفي نبات » ونحوه » وقيل ا ل 1 1 
متصلّ به كيده » ولميته على الأْصمٌ » وفي لزوم طين , وماءٍ كدر لعدم وجهان , لا 
بارية وحصير » ونحوهما مما يضِدُ » ولا حفيرة » واختار ابن عقيل : يجب الطين لا 
الماء » ويكون من فوق . 

وظاهره أنه يجب سترها في غير الصّلاة بين الناس » وفي «الؤعاية) : يجب 
سترها مطلقًا حتى خلوة عن نظر نفسه ؛ لأنّه يحرم كشفها خلوةٌ بلا حاجة , 
فيحرم نظرها ؛ لأنّهِ استدامة لكشفها المحم . 

قال في «الفروع) : ولم أجد تصريكحا بخلاف هذا لا أنه يحرم نظر عورته حيث 
جاز كشفها فإنه لا يحرم هو » ولا لمسها اتفاقًا » وقد قال أبو المعالي : إذا وجب 
سترها فى الصّلاة عن نفسه » وعن الاجانب » فهل يجب عن نفسه إذا خلا ؟ فيه 
وعهاة > أحدها + يحب ادا عن الماك ولك ودوالناتن :يحور 

وقوله : واجبٌ مطلقًا إلا لضرورةٍ » كتداو ونحوه » أو لأحد الزوجين » ولأمته 
المباحة » أو هي لسيدها . ْ 


(وعورة الرّجل » والأمة ما بين السرّة والوكبة) نص أحمد أَنَّ عورة الرّجل ما 
ذكره » لما روي عن علي : قال لي رسول الله يلل : ولا تبرز فخذك ١‏ ولا تنظر 
إلى فخذ حت ٠‏ أو مئت» رؤاته ثقات.روأة'ابن ماجه"+ وأبو .داوف #«وفال :هذا 
انيف ا كار وقال ابن المنيجًا : رواه أحمد » وفيه نظو » وعن جرهد 
الأسلمي » قال : مرٌّ رسول لله يه وعليٌ بردة » وقد انكشفت فخذي »؛ 


فقال: وغطّ فخذك فإن الفخذ عورة) رواه مالك , وأحمد وغيرهما » وفي 
إسناده اضطراب . 


كتابث الصّلاة م او 


وعنة 9 أنه الفرجان 


ولا فرق بين الح والعبد » وكذا من بلغ عشرًا في الأصحٌ » وأما الأمة فذكر 
معظم الأصحاب , وهو المذهب , أن عورتها كاليّجل لا روى عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جدّه » مرفوعًا » قال : «إذا زوَّج أحدكم عبده ء أو أمته , أو 
أجيره » فلا ينظر إلى شيءٍ من عورته , فإن ما تحت السرّة إلى ركبته عورة» 
رواه ينك 2 وأبو داود » يريك به لامي » .فإن الأحيك: والعبد لا يختلف حاله 
للحرائر » واشتهر ذلك » ولم ينكر » فكان كالإجماع . 

وظاهره أَنَّ الذكبة » والسرة ليستا من العورة » وهو الأصِحٌ . وعنه : والركبة 
لخبر ضعيفٍ » وعنه : وهما ء» ذكره ابن عقيل 

(وعنه : أنها الفرجان) نقلها عنه مهنا » واختاره المجد وغيره في الّجل . قال 
في «الفروع» : وهذا أظهر » ؛ لما روى أنس أنَّ النبيّ َه يوم خيير حسر الإزار عن 
فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله َه . متّفق عليه » ولمسلم : فانحسر 
الإزار عن فخذ نبى الله ملت . 

ودخل أبو بكر » وعمر على النبيّ نه وهو كاشف فخذيه لم يغطهما . روأه 
أحمد من حديث عائشة » ولأنه ليس بمخرج » ؛ فلم يكن عورةً » كالسّاق » وسمّى 
الشارع الفخذ عورةً لتأكد الاستحباب . 

قال البخاري : ويروى عن ابن عباس » وجرهد » ومحمّد بن جحش » عن 
النبيئ عله : ) الفخذ عورة) وقال أنس : حسر النبى مله الإزار عن فخذه وحديث 

وقال لطتعاري ١‏ 3 جاءت عن النبِئ يِه آثار متواترةٌ فيها أَنَّ الفخذ عورة » 

وظاهر هذه الرواية مشاركة الأمة للرجل فيها . 

قال ابن المنجًا : لم أجد في كتب الأصحاب تصريبحا بأن عورة الأمة الفرجان 


ل ا ا ا 1 3 ل ا ا 


وَالحرةٌ كلَهَا عَورَةٌ إل الوّجَه » وفي الكفّين روايتا تان ) 


في رواية . وفيه نظ » فإن أَئعةٌ من الأثبات قد نقلوها » منهم أبو الخطاب » 
والشيرازي . 

وعنه : ما لا يظهر غالبًا » اختارها أبو الحسين » والمجد » وقدّمها فى «الكافى) 
وجزم بها في «الوجيز» ؛ لأنّه لا يظهر غالبًا » أشبه ما تحت السرّة . 

وقبل : البرزة » كالكجل دون الخفرة . 

وقيل : ما عدا رأسها عورةٌ » وهو ظاهر «الخرقي» » وعلى الأوّل يسن ستر 
رأسها في الصّلاة . 

فرعٌ : إذا أعتقت وهي في الصّلاة مكشوفة الرأس » ووجدت سترة كالعريان 
يجدها » فإن لم تعلم بالعتق » أو علمت به » ولم تعلم بوجوب الستر » فصلاتها 
باطلةٌ ؛ لأن شرط الصّلاة لا يعذر فيها بالجهل » وإن لم تجد سترة » أتمت صلاتها 
ولا إعادة . 


(واحرّة) البالغة (كلّها عورة) حتى ظفرها » نص عليه » ذكر ابن هبيرة أنه 
المشهور ) وقال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد » لقول النبيّ لتم : «المرأة 
عورةٌ» رواه الترمذي , وقال : حسنٌ صحيح .0 

وعن أمٌّ سلمة أنها سألت النبي عَم : أتصلي المرأة في درع وخمارٍ وليس عليها 
إزارٌ ؟ قال : دإذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها» روآه أبوداود » وصححح 
عبد الحق وغيره أنه موقوفٌ على أمّ سلمة . وكرأسها وساقها فإنها 00 

(إلا الوجه) لا حلاف ني المذهب أنه يجوز للمرأة الحتة كشف وجهها في 
الصّلاة » ذكرة في «المغني) وغيره » وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورةٌ ‏ 
وهو محمولٌ على ما عدا الوجه » أو على غير الصّلاة . وذكر ابن تميم رواية أنه 
عورةٌ » وذكر القاضي عكسها إجماعًا . 


(وفي الكقين) ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين (روايتان) الأولى وهي المذهب سبق 


كنات القللاة: يي تت م 5 


وأمُ الوَلّدٍ ولمعت بعصّهًا كالأمَةٍ , وعَنْهُ : كالحرّةٍ 


حكمها » والثانية : أنهما ليسا من العورة كار واختاره المجد » وجزم به في 
«العمدة) و «الوجيز) لقوله تعالى 00 3 1 س> زبلتهنَ إل نا طية منْها4 
[النور: ]١‏ قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها . رواه البيهقيٌ » وفيه ضعفٌ . 
ولأنه يحرم سترهما في الإحرام » كما يحرم ستر الوجه » ويظهران غالبا : 
تدر الخاعة إلى نينا للع وضرفي' كالويه . 
وقال الشيخ تي الدّين : والقدمين أيضًا . هذا كلّه في الح البالغة » أما غير 
البالعة ع كالمرامقة » والمتقرة + فكالامة .وظاعرإطلاق اولك يخالفة :+ 


(وأم الولد . والمعتق بعضها كالأمة) قدّمه «الكافي» و «الفروع» ؛ لأن الرقّ 
باق فيهما » والمقتضي للستر بالإجماع هو الحريّة الكاملة » ولم توجد » فتبقى على 
الأصل » وكونهما لا ينقل املك فيهما لا يخرجهما عن حكم الإماء كالموقوفة ؛ 
وانعقاد سبب الحرية و فى آم الولد لا يؤثر كالمكاتبة » لكن يستحتٌ لهما ستر 
الرأس »ء لما فيهما من شبه الأحرار » وللخروج من الخلاف ٠‏ والأحذ ا 

(وعنه : كالحرّة) قدّمه ابن تميم » ' لأن أمٌ الولد لا تباع » ولا ينقل المللك فيها ؛ 
والمعتق بعضها فيها حرية تقتضي الستر » فوجب كالحرة » وقدَّم في «الْحوّر) أن 1 
الولد كالأمة » وصححح في المعتق بعضها أنها كالحئة » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأن 
فيها حرية يغلب حكمها احتياطًا للعبادة » كما وجب على الخنشى المشكل ستر فرجيه 
اعنياطا وقدّم في «التلخيص» أن م الولد كحرّةٍ » وفي المعتق بعضها روايتان . 

2 : المكاتبة » والمدبرة » والمعلّق عتقها بصفة كالقنٌ ؛ لأنه يجوز ييعهن » 
زعنقهن + كالقق م توضيه !2 كحو »دوع ١‏ الدقرة كام الولن. . 

تنبيةٌ : لم يتعوض المؤلّف لعورة الخنثى المشكل » والمذهب أنه كرجل ؛ لأن 
الأصل عدم وجوب الستر » ؛ فلا نوجبه بالشكٌ » ويحب ستر فرجيه » وإن قلنا : 
لعورة الفرجان فقط ؛ لأن أحدهما فرج حقيقي ) وله وه لفلف لا 
بسترهما . وعنه : كامرأة » ذكره القاضي » وقدّمه السّامري » قال ابن 


لم كتابُ الصَّلاةٍ 


يُسمَحبُ للرَجُلٍ أن يُصَلْيَ في نوين فنٍ اقِصَرَ على سَترٍ العورة أجِرَأةُ إذا 
ا 


حمدان : وهو أولى 0 أنه يحتمل أن يكون امرأة فوجب ذلك قاط 

(ويستحبٌ للرّجل) حرًا كان أو عبدًا (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم 
إحماعا . 

قال ابن عم وغيزة 9 : مع ستر رأسه بعمامة ع( لا روى أبو هريرة أن سائا 3 
نبي عبد عن الصّلاة في ثوب واحد 2 فقال : ركم ثوبان؟» متّفقٌّ عليه . 

00 : كانوا يستحئون إذا وان 1 507 0 
من ثوبين . 

قال القاضي : وهو في الإمام آكد » ونقله أبو طالب ؛ لأنَه بين يدي المأمومين » 
وتتعلّق صلاتهم بصلاته » وصرّح ابن تميم أنه لا يكره أنَّ يصلّي في ثوب واحدٍ إذا 
ستر عورته وعاتقيه . 

قال في «الشّرح) ناد لم يكن إلا تيك براحة والقخيص اول :؛ أنه أبلغ » ثم 
الرداء » ثم المئزر والسراويل 5 

(فإن اقتصر على ستر) هو يفتح الشين : مصدر ستر ؛ وبكسرها : ما يستر به 
(العورة أجزأه إذا كان على عاتقه) هو موضع الرداء من المنتكب (شيءٌ من اللباس) 
يجب ستر عاتقه » نص عليه مع القدرة » ذكره الجماعة » لما روى أبو هريرة أنَّ 
رسول الله يلَِدٍ قال : «لا يصلين أحدكم في الوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيءٌ) رواه البخاري » ومسلم وقال : «على عاتقيه» ولأحمد اللفظان , 
وظاهره للا فرق بين الفرض والنفل » وهو ظاهر «المخرقي) لقول إبراهيم 9 : كانوا 
فون إغراء افيه ف العاذة واه معيده اولان مناه شترط للفرض اشترط 
للنفل كالطهارة . 


كتابُ الصّلاةٍ رم 


.وقال القاضي : يُحِزِنه ار سَتَرْ العورَة ة في التَفلٍ دُونَ الفزض 4 وَيُسِتَحَبٌ 
للمرأةٍ أن تُصَلَيَ في دزع ؛ وخِمَارٍ , وَمِلْحَقَةِ ‏ 


وعنه : سنّة ؛ لأنّه ليس بعورة ‏ أشبه بقئّة البدن- وعلى الأول يجزئه ستر أحد 
عاتقيه » نص عليه » وهو قول الأكثر . 

وعنه : يجب سترهما » ذكره السّامري »2 وصاحب «التلخيص» واقتصر ابن 
هبيرة فى حكايته عن أحمد . 

وفي وجه : يجزئه ستر عاتقيه أو أحدهما » قدَّمه في «الرّعاية) . 

وفي آخر : يجزئه وضع خيطٍ ونحوه ؛ لأن هذا شيء » فيتناوله الخبر ٠‏ وفي 
آخر : يجزئه ما يسمّى لباسًا وإن قل دون حبلٍ ونحوه » وهذا ظاهر «الخرقي 4 
وقدّمه في «الكافي» . 

ومتى قلنا بوجوبه فهو شرط لصحًّة الصّلاة ف في ظاهر المذهب . 

ال لقانت هلله لمجال 310 لو سف اللو فد 

وعنه : ليس بشرطٍ » ذكره القاضي ؛ واين عقيل » وحملها المؤلف على أنه لا 
يجب ستر المنكبين جميعًا » لا أنها تنفي الشرطية . 

(وقال القاضي : يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض) يعني إذا اقتصر 
على ستر العورة دون المتكبين , أجزأه في صلاة النفل دون الفرض » نص عليه في 


رواية حنبل . ذكره السامري » وغيره » وجزم به .في «الوجيز) » وقدّمه في 
«الؤعاية) و لأن مبناه على التخفيف » ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال 
في حال سيره مع القدرة » فسومح فيه بهذا القدر (ويستحبٌ للمرأة) المكة (أن 
تصلّي في درع) قيل : اسم لقميصها » وقال الإمام أحمد : هو شبه القميص » 
لكنه سابع يغطي قدميها » (وخمار) هو ما تغطي به رأسها (وملحفة) هو شيم 
تلتحف به من فوق الذّرع روي استحباب ذلك عن عمر » وابنه » وعائشة . 


لمم 7 لت كنار الل 


فإنٍ اقتصَرثْ على سَثْرِعَورَتِهًا , أجرَأمَا .وذ الكَشَفَ من القوزة يي لا 
يَفْحْشُ في النّظر لم تَبْطلْ صَلَائَهُ . وإن فُحْس بَطَلَتْ 


سيرين » عن أبي هريرة » عن عمر بن الطاب قال : تصلّي المرأة في درع وخمارٍ 
وإزار . وحكمته المبالغة في سترها » ولا تبين عجيزتها 

(فإن اقتصرت على ستر عورتها 0 لا روي عن أمّ سلمة » وميمونة أنهما 

ا ل ل زاد فهو خيرٌ وأستر , 
راذها ستو نا بيعب عبها مره تيوت لزعل بوكر أن تفلي فيراقاي 
وبرقع » نص على ذلك ٠‏ ولا 7 تضم ثيابها » زاد السّامري في حال قيامها . 

(وإذا انكشف من العورة يسيرٌ لا يفحش في النظر) عرثًا (لم تبطل صلاته) 
نض عليه » واختاره السّامري » وقدّمه في «التلخيص» و «احرّر) لما روي أَنَّ عمرو بن 
سلمة كان يوم قومه » قال عمرو : وكانت علي بردةٌ إذا سجدت تقلْصت علي » 
فقالت امرأةٌ من الحي : ألا تغطوا عنا است قارئكم ؟ رواه اللخارف ددن ثياب 
الفقراء لا تخلو من خرقٍ » وثياب الأغنياء من فتق » والاحتراز من ذلك يشقٌ فعفي 
عنه كيسير الدم . 

وعنه : تبطل مطلقًا » اختاره الآجري ؛ لأنّه حكمٌ معلقٌ بالعورة » فاستوى 
قليله وكثيره كالنظر . ولو عبّر بقوله : يسيرٌ وهو ما لا يفحش ٠»‏ كابي 
الخطاب » والمجد , لكان أولى . 

(وإن فحش بطلت) لأن التحوز منه ممكنّ من غير مشقّة » أشبه سائر العورة » 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أَنَّ المرأة الممئة إذا صلّت » وجميع رأسها مكشوف » 
أنَّ عليها الإعادة » والأصل وجوب ستر جميعها » فعفي عنه في اليسير غير الفاحش . 
للنصٌٌ وللمشقّة » فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل » وظاهره لا فرق بين الجل 
وامرأة )ولا ين الفرحين وغيرهما : 

قال في «الشّرح) وغيره : إلا أنَّ العورة المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من 


كتابُ الصَّلاةٍ ودم 


وَمَنْ صَلَى في لُوب حَرير أو مغصوب , لم نَصِحٌ صلاثة 


غيرها فاعتبر الفحش كل عضو بحسبه » وهو معنى ما ذكره ابن عقيل : أنه يعفى 
عن يسير المخففة دون المغلظة » وظاهره ولو قصر زمنه و كشف كثير في زمن يسيرٍ ») 
ككشف يسير سهرًا في زمن طويل » قال في «الرّعاية» : إن فحش أو طال زمنه » 
ولا فزواتان , 
تنبيةٌ : إذا انكشفت عورته سهرًا » وقال ابن تميم : أو عمدًا » فسترها في الحال 
وعنه : لاا » كما لو طال زمنه . 


اتصيدي : إن بدت عورته وقنًا » واستترت آخرء لم يعد للخبر » فلم 
ط اليسير .. 

قال فى «المغنى) : ولا بد من اشتراطه لأنّه يفحش » وإذا أطارت الريح سترته 
واحتاج عملا كثيرًا في أخذها » فوجهان . 

(ومن صلَّى في ثوب حرير » أو مغصوب , ألم تلفح عبلاتق جدااعر الشهور 
عن أحمد في الثوب المغصوب » لا روى أحمد : حدّئنا أسود بن عامر » حدثنا 
بقّة » عن عثمان بن زفر » عن هاشم الأوقص » عن نافع » عن ابن عمر أنه 
ال ارهن لقي ان مدر تراع ااوؤوسرم سار لوقب للد 1 
مادام عليه » ثم أدخل أصبعيه في أذنيه » وقال : صمتا إن لم يكن النبي عله 
سمعته يقوله 

قال البخاري : هاشعٌ غير ثقةٍ » وبقيّة مدل » ولأن قيامه » وقعوده » ولبثه فيه 
محوّم منهيّ عنه » فلم يقع عبادة » كالصلاة في زمن الحيض » وكالنجس » وحكم 
الجزء المشاع أو المعين كذلك » ذكره ابن عقيل ' وهذا إذا كان ذاكرًا عالما ‏ 
وظاهره : يعمٌ م الإجل والمرأة » وهو كذلك في المغصوب . 

وأما الحرير فتصحٌ صلاة المرأة فيه لإباحته لها » وكذا الرّجل في حالة العذر , 


0 أت 7ح ان “كنار الاق 


وعنة : تَصِحٌ مع التّحرِي » ومن لم يَجِدْ إلا نَوَا نسَا صَلّى فيه , 


ولو عر بمن صلَّى في ثوب محرّم عليه .كما في «الوجيز) لاستقام » وظاهره ولا فرق 

ين الفرض والنفل ؛ لأن ما كان شرطًا في الفرض فهو شرط للنفل » وقيّده في 
ارم بما إذا كان هو الساتر لها واختاره ابن الجوزي . 

وعنه : إن علم النهي لم يصع » وإلاا صحّت 

(وعنه : تصحٌ مع التّحريم) اختاره الخلّال » وصاحب «الفنون» ؛ لأن التّهي لا 
اك لقح سار د رت ل ار و ان 
وقيل : بل مع الكراهة » وهو ظاهر ١‏ (المستوعب» وعنه : الوقف في التكة » وعنه : 
يقف على إجازة المالك . وعنه : إن كان شعارًا لم يصمح » جزم به في «الوجيز) , 
وقال أبو بكر : إن صلَّى في خاتم حديدٍ أو صفر أعاد » وعلى الأول : لو جهل أو 
نسي كونه غصها » أو حريرًا » أو حبس بغصب حتى صلَى فيه » صكحت على 
الأصحٌ . 

نبيةٌ : إذا لم يجد غير سترة حريرٍ صلَى فيها » ولا إعادة . 

وقيل : روايتان . ويصلْي عريانًا مع مغصوب » فلو صلَى فيه » أو غصب 
ستارة الكعبة وصلَّى لم تصحٌ على الأشهر 

والحرير أولى من النجس » قاله ابن حمدان » ولا يصحٌ نفل أبتي ذكره ابن عقيل 

فرع : لم يتعوض الولف للخنثى المشكل في الحرير » والأشهر أنه في الصّلاة » 
وعنه : وغيرها كرجلٍ قاله م 
ل ل 
أولى » لكونه متَّفْمًا على اشتراطه ؛ فلو صَلَى عريانًا مع وجوده أغاد قولة ادا 

وعنه : لا يصلّي فيه حتى يضيق الوقت . 

وعلى الأول لو كان نجس العين » كجلد ميتةٍ » صِلَّى عريانًا من غير إعادةٍ . 


كاب الضّلاق سس اام 


: وأعاد عَلَى التَصُوص . وَيتَحوْج أن لا بيد بِناءْ على من صَلّْى في وضع 
سن : لا إعادّةَ عَلَّيه » وَمَن لم يَجِذْ إلا ما يَسْثُرْ 


عَورَتَهُ سَتَرَه 


ذكره بعضهم » فلو كان مغه ثوبان نجسان صَلَّى في أقلهما وأحفهما نجاسة . 
(وأعاد) ما فل فيه (على المنتصوص) وهو المذهمب ا أخل بشرط الصّلاة 
مع القدرة عليه » أشبه ما لو صلّى محدنًا » ويستثنى منه ما إذا عجز عن إزالتها » » فإنه 
يصلَّي ولا يعيد ؛ لأ شرطٌ عجز عنه فسقط كالسترة » ذكره في «الكافي» . 
(ويتخرّج أنَّ لا يعيد) هذا روايةٌ عن أحمد ؛ واختاره المؤلف » وجزم به في 
(التبصرة) ولأن الشّرع منعه نزعه ا إذا لم يمكنه وكالعجز عن السترة (بناءً 
على من صلَّى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنّه قال : لا إعادة عليه) 
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م عن الشّرط ؛ فلم يازمه » كمن عدم الماء » فخرج جماعة فيه رواية 
من الإعادة في الثوب » وخرّجوا في الثوب من المكان ولم يخرج أخرون » وهو 
أطهر لظهور الفرق ؛ لأن من لم جد إلا نه تجا له حالنان يكنه الشلاة معها 
مع الخال ؛ لأنّه إذا صلَّى عريانًا » لم يحمل النجاسة » فقد فاته السترة وحدها » 
وإذا 57 في لانت النجس » فقد فاتته طهارة الثوب وحده » فاختيار إحدى 
الحالتين على الأعر ين يوجب الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي 
كان مقدونا بعليه من وجه و بجلافة البوس:في. الكانة النكس كانه ليس .له 
إلا حالةٌ واحدةٌ » وهي الصّلاة » فالشرط ليس بمقدور عليه من كل وجه ء 
وخرّج في «التعليق» رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الطهورين . 

تنبيةٌ : لم يتعوض المؤلّف لكيفية الصّلاة في الموضع النجس » 0 
يجلس على قدميه ويومئ بالركوع والسجود ؛ قدّمه القامري م وري رع 
يومئع غاية ما يمكنه , توعللة 2 يشجد بالأرصض © وستحله 0 
يابسةً » أما إذا كانت رطبةٌ » فإنه يوممع وجهًا واحدًا » قاله ابن تميم . 


(ومن لم يجد إِلَّا ما يستر عورته سترها) وترك ستر م: مكنيه ‏ وضلى:قائما 


ا سست م ب تي أ رتل1 


فإن لم يكفٍ ججميقها سر القرجين » فإن لم يكفها ميعا سَئَرَ أَيّهُمَا شاءً » 
والأولّى سَثْرْ الدبْرٍ على ظَاهِرٍ كَلَامِهِ , وقِيلَ : القَبلٌ أُولى . 


اختاره المؤّف ؛ وصحّحه في «الشّرح) وجزم به في «الوجيز) لما روى جابر أن النبي 
يكم قال : «إذا كان الثوب واسعًا ؛ فخالف بين طرفيه » وإن كان ضيقًا فاشدده 
على حقوك) رواه أبو داود . 

ولأن القيام متّفقٌ على وجوبه » فلا يترك لأمرٍ مختلٍ فيه » وكما لو لم 
يكف » وقال القاضي :امسر سكية ‏ ويصلى عالقا لآق فلوس ندل عن 
ستر العورة » لكونه يستر معظمها » والمغلظ منها » وستر المتكب لا بد له ؛ 
فكان بمراعاتة. أونى > وبكدة ابن قتي ذلاب مله ابن عقيل على بتر لتستع. إد 
تركها على كتفيه » وسدلها من ورائه تستر دبره » وقدّم في «الفروع) : أنه إذا 
رجه ماني سكي بز حوره قلط > عن للك اوقان الات د معلا 
وهو المذهب ؛ لأن ستر المنكبين الحديث فيه أصحٌ . 

(فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين) لأنهما أفحش » وهما عورة بلا 
خلافٍ ؛ لأن غيرهما كالحريم والتابع لهما » وعبّر بعضهم عنهما بالسوأتين لقوله 
تعالى : لإبْدَتٌ لما سَوءممَا [ [الأعراف: ؟؟] سمّيا بذلك ؛ لأن كشفهما 
يسوء صاحبه. 

(فإن لم يكفهما جميعًا ستر أيهما شاء) لاستوائهما (والأولى ستر الدّبر على 
ظاهر كلامه) قدَّمه في «امحوّر) وجزم به في «الوجيز» لأنّه أفحش » 0 في 
الركوع والسجود (وقيل : القبل أولى) لأن به يستقبل القبلة » والدبر يستتر 


بالأليتين » وقال ابن حمدان : يعتبر أكثرهما كاري لمعي ا ل 
أولى أم افير © يفيه روافان + وهم قري علق ما« كزه أنه يمير عورتةب :ويصلي 
قائمًا . 


وعلى الثاني : فلا » وظاهره لا فرق بين أنّ يكون رجلا أو امرأة أو خنثى 2 
ويتوجّه أنه يستر آلة الجل إن كان هناك امرأة » وآلتها إن كان هناك 0 


ل لي ل يي ةيم 


وإن بُذِلَتْ له سيْرَةٌ لَِمَهُ وها إن كانث عارية . فإن عَدِمَ بكلَّ حَالٍ صَلَى 
جَالِسَا يُوميُ إِمماءً » وإن صَلَى قَائْمًا » جار . 


(وإن بذلت له سترةٌ » لزمه قبولها إن كانت عاريّة هذا هو الصحيح ؛ لأن 
امن لا تكثر فيها » أشبه بذل الحبل والدلو لاستقاء الماء » وقيل : لا يازمه كالهبة في 
الاصحٌ . 

والثاني : يلزمه قبولها هبد » وذكره المؤلف 0-6 ؛ لأن العار في كشف 
عورته أكثر من الضَّرر فيما يلحقه من المنّة » وفهم منه أنه لا يلزمه طلبها عاريةٌ » 
ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل والزيادة كماء الوضوء . 

(فإن عدم بكلٌّ حال , صلَّى) ولا تسقط عنه بغير خلافٍ نعلمه » كما لو 
عجز عن استقبال القبلة (جالسًا) ندبًا » ولا يتربّع » بل ينضمٌ » نقله الاثرم » 
والميموني » وقدّم في «الرّعاية» : أنه يتربع » نص عليه في رواية محكّد بن 
حبيب » وقيل : وجوبًا . 

(يومئ إيماء ) أي : بالركوع والسجود » قدّمه في «انحّر) 1وغيرة » وجزم به أبو 
الحسين » وأبو الخطّاب » وصاحب «الوجيز لما روي عن ابن عمر أنَّ قومًا انكسرت 
بهم مركبهم » فخرجوا عراة قال : يصلُون جلوسًا يومئون إيماء برءوسهم » ولم ينقل 
خلافه » ويومئ بالسجود أكثر من الركوع . 

(وإن صلَّى قائمًا) وسجد بالأرض (جاز) لقوله عليه السّلام : «صِلٌّ قائمًا فإن 
لم تستطع فقاعدًا» وظاهره أنَّ صلاة الجالس بالإيماء أولى من صلاته قائما + لأن 
الجلوس فيه ستر العورة » وهو قائٌ مقام القيام ؛ ولو صلَّى قائمًا لسقط الستر إلى 
غير بدلٍ ؛ لأن الستر آكد من القيام ؛ لأنَّه يجب في الصّلاة وغيرها » ولا 
يسقط مع القدرة بحالٍ » والقيام يسقط في النافلة » ولأن القيام سقط عنهم 
لحفظ العورة » وهي في حال السجود أفحش » فكان سقوطه أولى . 

لا يقال : الستر كلّه لا يحصل » وإنما يحصل بعضه » فلا يفي ذلك بترك ثلاثة 
أركانٍ : القيام » والركوع » والسجود ؛ لان العورة إن كانت الفرجين فقد حصل 


١ص‏ لص يبسيييم كتابُ الضَّلاةٍ 


وعنه : أن يصَلَّي قَائمًا وَيَسجدُ بالأْض , وإن وَجدَ الست قَرِييَةَ منهُ في 
أثناءٍ الصَّلاةٍ سَتَرَ وَبتَى » وإن كانث بَعِيدَةً سَثَرَ وابتدا » وَتُصَلَّي العرَآةٌ جَماعَةً ‏ 


سترهما » وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها . 

وعنه ترضيل حالقنة » وتسهنبالأرفق + الأن تعره اكد غن القياة. كود 
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(وعنه) يلزمه (أنه يصلى قائمًا ؛ ويسحد بالارض) اختاره الااجري ؛ وغيره » 
وقدّمه ابن الجوزي ؛ لأن المحافظة على ثلاثة أركانٍ أولى من المحافظة على بعض 
شرطٍ . 

وقيل : تقعد الجماعة )» ولا يمومون » ويسجدون بالأرض . 

وظاهره أنه لا إعادة عليه » وصرّح به جماعة 3 وألحقه الدينوري 5 وجوبه 
الإعادة يفاقد الطهوريق "وى والاغاية» : أنه يعد على الأقيس +.. 

فرعٌ : إذا نسي السترة وصلَّى عريانًا » أعاد لتفريطه كالماء . 

(وإن وجد) العريان (السترة قريبة منه) عرفا ؛ لأنّه لا تقدير فيه (في أثناء 
الصّلاة) وأمكنه من غير زمنٍ طويل » ولا عمل كثير (ستر. وبنى) على ما 
مضى من صلاته 2 كأهل قباء لما علا بتحويل القبلة َ استداروا إليها , موا 
صلاتهم (وإن كانت بعيدة » سترء وابتدأ) أنه لا يمكن فعلها إلا مما ينافيها 

من العمل الكثير » أو بدون شرطها » بخلاف التي قبلها » وقيل : ييني مطلقًا » 
وقيل : يبتدئ مطلقًا 4 وقيل : إن انتظطر من يناوله لها ,2 » لم تبطل ؛ ؛ لأَنّه انتظار 
واحدٌّ كانتظار المسبوق 
2 2 3 

قدروا على الجماعة من غير عذر ». أشبه المسبوقين » ولا تسقط الجماعة لفوات 
الشُئّة في الموقف » كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقديم أحدهم . 


كاك الكل" ١‏ يي مه م ا ا 0 81711 


وإمامهُم في وَسَطِهِمٍ » وإن كانُوا رجالا ونساءً صَلَّى كل توع توع لأنفْسِهم , 
ل سم سلث : 


وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذّر الاقتداء بالإمام في بعض الصّلاة » 
والحاجة إلى مفارقته » وفعل ما يبطل الصّلاة في غير تلك الخال » فأولى أنَّ يشرع 
هنا . 

وقال ابن عقيل : جلوسًا وجوبًا » وإنَّ في منفردٍ روايتين » قال : والصحيح أنه 
كالجماعة وشومون ضنا واحذا: 

(وإمامهم في وسطهم) لأنَّه أستر لهم , فإن تقدمهم لم يصحٌ في الأصحٌ » وإن 
كانوا في ظلمة صلُوا جماعةٌ » وتقدّمهم إمامهم » وإن لم يسعهم صفٌ واحدّ وقفوا 
صفوفًا وغضوا أبصارهم . 

قال في «الشّرح) : وإن صلَى كل صف جماعةٌ » فهو أحسن » وقال ابن 
كيم 34 وغيره 5 : فإن كانوا نوعًا واحدًا 4 وا موضع ضِدقٌ 4 صلوا جباعة واحدةٌ 4 
وإن كثرت الصفوف 1 

(وإن كانوا رجالا ونساءً صلى كل نوع لأنفسهم) لأنها إن وقفت خلفه , 
شاهدت العورة “ومعة. حلاف سئة الموقف: ورا أفضين إلى الفعنة: 

(وإن كانوا في ضيقٍ) بفتح الضَّاد مخنًا من ضيق » ويجوز فيه الكسر على 
المصدر على حذف مضاف تقديره ذي ضيق (صلى الرجال ؛ واستدبرهم النساء 
ثم صِلَّى النساء واستدبرهن ن الرجال) لما في ذلك من تحصيل الجماعة » مع عدم 
رّية الرجال والنساء 4 وبالعكس 5 

فيد «اإذا سل عريانا اواعار تمدع الم رسكت وسيجدك" أن من ]ذا عبلى 
بها ود يصلو واحدٌ بعد آخر 3 وهل يلزمهم انتظارها ولو خرج الوقت » أم لا كالقدرة 
على القيام بعده ؟ فيه وجهان . 

فإن استووا » ولم يكن الوب لواحدٍ » أقرع والأصحٌ يقدم إمام مع ضيق 


7 سبي ا تر ا له الله 


َيْكرَهُ في الصّلاةٍ السَدلٌ , وَهُو أن يَطْرَحَ على كَيقَيه يه توا ولا يَرَدُ أحدَ 
طرف على الي الأخرى , وَيُكرَهُ اسْتمال الصّماءِ » وَهُو أنْ يَصْطَبِعَ بتَوب 
ليق عليه غيدة ؟ 


الوقت » وتقدم المرأة عليه ؛ لأن عورتها أفحش » ولا يأثم مستت بعارٍ ويصلي بها 
عار » ثم يكفّن ميت » وقبل : يقدم هو » وقيل 6 » قاله ابن حمدان » وهو 
بعيٌ . 

(ويكره في الصّلاة السدل) كذا ذكره جممٌ » لما روى أبو هريرة أنَّ النبي عله 
نهى عن السدل فى الصّلاة . رواه أبو داود بإاسناد حسن . 

وروى سعيد عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون السدل في الصّلاة . 

وعنه : إن لم يكن تحته ثوب » وعنه : أو إزار » فعلى هذا لا إعادة » قاله أبو 
بكر اتفاقًا إن لم تبد عورته » وعنه : بلى » وحكى الترمذي عن أحمد : لا يكره » 
قال ابن المنذر : لا أعلم فيه حدينًا يغبت . 

(وهو) إرخاء الثوب لغدّ » قاله الجوهري . واصطلاحا: (أن يطرح على كتفيه 
ثوبًا ولا يردٌُ) أحد (طرفيه على الكتف الأخرى) قدَّمه السّامري » وصاحب 
«التلخيص) و «الفروع) وجزم به في «الشرح) زاد : ولا يضم طرفه بيديه » وهو 
روايةٌ . 

وظاهره أنه إذا رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى لا يكره لزوال معنى 
السدل . ونقل صالح : طرحه على أحدهما » ولم يرد أحد طرفيه على الآخر . 
وقال ابن عقيل : هو إسبال الثوب على الارض 3 وقيل 1 وضع وسط الرداء على 
رأسه وإرساله من ورائه على ظهره » وهى لبسة اليهود . وقال القاضي : هو 
وضع الرداء على عنقه » ولم يردَّه على كتفيه . 

(ويكره اشتمال الصماء) قدّمه جَمَاعة » وجزم به في «الوجيز) لما روى بق 
هريرة » وأبو سعيد » أن النيع يلت نهى عن اشتمال الصمّاء . رواه البخاري . 

(وهو أنَّ يضطبع بثوب ليس عليه غيره) ومعنى الاضطباع : أنَّ يجعل وسط 


كياب الاق سستتاااااا سس 559 


الفم والأنفٍ ( 


الرداء تحت عاتقه الأيمن » وطرفيه على عاتقه الأيسر + وجاء ذلك مفسّرًا في حديث 
أبي سعيد من رواية إسحاق » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري عن عطاء 
بن يزيد عنه مرفوعًا : نهي عن لبستين » وهما اشتمال الصمّاء - وهو أن يضع ثوبه 
على أحد عاتقيه نفيه فيذو أحد أشكيه لين تغليه قؤك 6 والاحفياء هوهو نيح دنه 
ليس على فرجه منه شيءٌ . 

وقال السشامري : هو أنَّ ياتحف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه » ولا يبقى 
ليديه موضعٌ تخرج منه » وهو المعروف عند العرب » دالأوّل قول الفقهاء وهم أعلم 
بالتأويل . وظاهره أنه إذا كان عليه ثُوبٌ لم يكره ؛ لأنها لبسة حرم » وفعلها النبي 
َي » وأن صلاته صحيحة إلا أن تيدو عورته » صرح به في «احوّره وغيره » وعنه : 
يعيد » وفيه وجةٍ : يكره فوق الإزار » لا القميص » وعلى الأول الكراهة » قيل 
لكشف كبفه الأيمن ع وقيل لظهور عورته» فعلى: هذا يتيخي 18 يكون محدمًا 
لإفضائه إليه » ذكره في الشّرح . 

(وعنه : يكره) مطلمًا (وإن كان عليه غيره) لعموم النهي . 

فرعٌ : إذا احتبى وعليه ثوبٌ يستر عورته » جاز » وإلا حرم ؛ وعنه : يكره 
مطلقًا » وعنه : المنع » قاله ابن تميم . 

(ويكره تغطية الوجه) لما روى أبو هريرة أنَّ النبي ته : نهى أن يغطي الرّجل 
فأه . رواه أبو داود ياسنادٍ حسنٍ ففيه تنبية على كراهة تغطية الوجه » لاشتماله على 
تغطية الفم » ولأن الصّلاة لها تحليلٌ وتحرتم » فشرع لها كشف الوجه كالإحرام . 

(والتاشّم على الفم والأنف) روي ذلك عن ابن عمر » ولقوله عليه السلا : 
«أمرت أنَّ أسجد على سبعة أعظم» متّفقٌ عليه . 

فسا كرون اتق عن لألت ررلل ةوبل امداق ص سدم 
وقال : لا بأس بتغطية الوجه لد أو بردٍ . 


56 كتابُ الصّلاةٍ 


كف الكمْ , وَسَدُ الوَسَطٍ بما يشي سَدَ الزَارٍ» وإسبال شَيءٍ من ليابه 
خيلاءً 


(وكفٌ الكمٌ) لقوله عليه السّلام : دولا أكفٌ شعرًا , ولا ثوبًا» ميّفنٌ عليه : 
زاد في «الرٌّعاية) : وتشميره » وفي «الوجيز) : وإرساله » ويستثنى على كلامه بلا 

(و) يكره (شدٌ الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزئار) لأنّ النبئ عله نهى 
عن التشبّه بأهل الكتاب . رواه أبو داود . 

وغنه : يكره لبس المنطقة » ونقل حربٌ : يكره شد وسطه على القميص ؛ لأنّه 
فخ دض التفوة 6 ولا نبأمن بعلل 'القباءج “قال القاضي: ‏ لأنه بسن عادة السلمية:. 
وعنه : لا يكره . 

قال أنخميل : أليس قد روي عن النبي َِهِ أنه قال : الا يصلينٌ أحدكم إلا وهو 
ميخترة) زاد.ابن كي : إلا أنَّ يشْدَّه لعمل الدنيا فيكره . وظاهره أنه إذا 6 0 
حبلٍ أن لا بهن به 0 وقاله أحمد : وذكره في «الكافي) وقدّم ابن كيم : 
يستحث » نص عليه » وقد فعله ابن عمر . ويستثنى منه المرأة » فإنه يكره 8 
ذكره في ولكانيم وجزم به في ال وقدّمه في ل في ير حرب © 
لقول النيّ َل : «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء ؛ فليس من الله في حلٍ 
ولا حرام) . رواه أبو داود من حديث ابن مسعود . 

والمذهب كما ذكره فى «المستوعب») و «الشّرح) وصحّحه في «الفروع) : أنه 
حرام وهو ظاهر كلام أحمد لقول النبي عل : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه) . متّفقٌ عليه 

والمراد في غير حرب بلا حاجةٍ نحو كونه حمش الساقين ولم يرد التدليس على 
النساء » ويكره فوق نصف ساقيه » نص عليه 


كتابٌ الصَّلاةٍ كا 


ولا يجوز لبس ما فيه صُورَة حَيوانٍ في أَحَدٍ الوَجهّين , 


وعلى الأصحٌ :: تحت كعبه بلا حاجة » وعنه : ما تحتهما فهو في النار . 

ويجوز للمرأة زيادة إلى ذراع » وقال جماعةٌ : ذيل نساء المدن في البيت 
كرجلٍ » ويسنٌ تطويل كمٌ اليّجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرًا » وتوسيعها 
قصدًاء وقصر كمٌّها واختلف في سعته . 

(ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوانٍ في أحد الوجهين) اختاره أبو الخطاب » 
وجزم به السّامري 2 وصاحب «التلخيص») لما روى أبو طلحة 4 قال سمعت رسول 
الله يلتم يقول : «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلبٌ أو صورة» . متمق عليه 

والمراد به اموس ضام را مه ورور م : الصورة لا 
ينبغي لبسها » وكتعليقه » وستر الجدر به وفاقًا » وظاهره عام في الكل . 

والثاني : يكره ولا يحرم قاله ابن عقيل » وقدَّمه ابن تميم » #اإقرام عليه لخادم 

فى آخر الخبر : مالا رقمًا في ثوب» وكافتراشه » وجعله مخدًا ؛ لأنّه عليه السّلام 
ل ا 

0 أثة يحرم تصوير الحيوان » وحكاه بعضهم وفاثًا لا روت عائشة 
أ النبي يقر قال : «إن أصحاب هده الصور يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم) ٠.‏ روأه البخاري 

فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه » لم يكره في المنصوص » ومثله شجوٌ 
ونحوه . 

وكره الآجري الصّلاة على ما فيه صورة » وكذا في «الفصول) ولو على ما 
يداس ». لقوله عليه السّلام : دلا تدخل اللملائكة بينًا فيه صورةٌ , ولا كلبٌ , 


اب ا ار ٠‏ كناك الصّلدة 


ولا يجورٌ للرَجُلٍ لبس ثياب الحرير لا ما عَاليهُ الحريز » ولا افيِراسُةُ إلا من 
ضَرُورَةٍ , 


3 


ولا جنبٌ) إسناده حسنٌ . 

(ولا يجوز للرّجل) ولا الخنثى ولو كافرًا (لبس ثياب الحرير) في الصّلاة ؛ 
وغيرها في غير حال العذر . حكاه ابن المنذر إجماعًا » لقول النبي عله : «لا 
تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . متمق عليه من 
حديث عمر رضي الله عله . 

كد لك ما الي 
1 00 1 

(ولا ما غالبه الحرير) لأن الغالب له حكم الكل » فحرم لعموم الخبر » والقليل 

وقال ابن عبد الب : مذهب ابن عباس وجمع : أنَّ الحم الحرير الصافي الذي لا 
يخالطه غيره وسيأتي : وظاهر كلام يق أن الاعتبار بالظهور 2 وجزم به في 
«الوجيز) . وقيل : بالوزن قدّمه في «الرّعاية) . 

(ولا افتراشه) لما روى حذيفة أَنَّ النبئ ييه نهى أَنَّ يلبس الحرير » والديياج » 
وأن يجلس عليه 0 روأه البخاري ٠.‏ 
إليه . 

ثم استنى من ذلك بقوله (إلا من ضرورة) لأنها تبيح احم بدليل أكل الميتة » 
وظاهره إباحته للنساء مطلمًا لما روى أ موسى أ النببيّ عدر قال 8 «أحل الذهب 
والحرير للإناث من أمّتتي وحرم على ذكورها» . رواه جماعة » منهم الترمذي 
وصبححه » وأغرب ابن عقيل في «فنونه) فجوّز لهن لبسه دون الاستناد والافتراش 


كانه لقتل عمد ار “1/1 


فإنِ استوى هو وَمَا نُسِجَ مَعَهُ فعَلَى وَجَهَين , وَيحِرْمُ لبس الممشوج بالذَّهَبٍ 
والمَوّهِ به 4 


فرع : : يحرم 3 - تعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشكفة وفاقًا » وحم الأكثر 


7 


استعماله مطلقًا » فدل أنَّ في شخانةٍ » وخيمةٍ » وبقجة » وكمرانٍ » ونحوه . 
الخلاف . 


د 


ٍ (فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين) كذا في «الفروع») وغيره 
سدم ب بكرم ادلي رسيا لقول ابن عباس : إما نهى النبي عه ار 
العوتك. 'المضمة فقن ف + أما: السيدى © أن العلم » ل تورف ةق وا 
حك وأبو داود بإسناد د حسن » أن الحرير ليس أغلب 3 أكية الأقلّ . 

والثاني : يحرم » قال ابن عقيل : هو الأشبه لعموم الخبر» ولأن النصف 
كثير ؛ لأنَّهِ لا يطلق على ما نسج معه من الكثّان والقطن كتّان ولا قطن » 
وقيل : يكره ولا يحرم » كما لو شك في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة 
النصف . 

تنبيةٌ : أباح أحمد لبس الخرٌ وهو ما سدي يإبريسم » وألحم بوبرٍ » أو صو » 
للخبر ولفعل الصحابة » وجعله ابن عقيل كغيره في الثياب المنسوجة من الحرير وغيره 
؛ وفكق بينهما أحمد بأن هذا لبسه الصحابة » وبأنه لا سرف ولا خيلاء » وعلم منه 
إباحة الصوف » وكذا الكثّان إجماعًا » والنهي عنه من حديث جابرٍ لا أصل له . 

ونقل عبد الله عن أبيه : يكره للرجال » ولعلّه محمولٌ على حالة لم تبه عليها 
عبد الله مع أنه لبسه الصحابة » وغيرهم » وكالقطن . 

(ويحرم) على ذكر بلا حاجةٍ (لبس المنسوج ‏ بالذّهب » والممرّه به أي : 
المطلي » وكذا عبّر في «الوجيز) ولا فرق في الذّهب بين خالصه ومشوبه ؛ 
والمنفرد والخليط » بخلاف الحرير » لما تقدّم في خبر أبي موسي ٠‏ وظاهره أنَّ 
المنسوج والمموّه بالقصة ليس كذلك » والأشهر أنه كالذهب قلقة أبن تيم 2 
وفي «الفروع» وقال في «الرّعاية) : وقيل : أو فضَّةٍ » وقيل : يكره » إلا في مغفر 


لض كتابٌ الصّلاةٍ 


فإن استحال لَولهُ فعلَى وَجَهَين وإن لبس الحرِيرَ لَرَض أو حَكةٍ . أو في 
الحرب 


وجوشن وخوذةٍ » أو في سلاحه لضرورة . 

(فإن استحال لونه) ولم يحصا منه شيم » وقيل : مطلقًا (فعلى وجهين) 
أحدهما : يحرم » للخبر ٠‏ والثاني : : يباح © وهو ظاهر «الوجيز») 5 وصحّحه في 
«الفروع) لزوال ع التحريم من السرف والخيلاء 0 وكسر قلوب الفقراء 4 وقيل : 
يكره » وقيّد ابن تميم : إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيءٌ » فهو مباحخ 
عليه نضًّا . 

(وإن لبس الحرير لمرض أو حكق) يكسر الحاء » وهو الجرب » أو من أجل 
الفكلم جار في ظاهر الملنهيت قاله في (الشّرح) وصحّحه في «الفروع) أن 
أنسَا روف أ عبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العرّام شكيا إل التق لتر 
0 من اليم في قميص الخرمر ؛ 0 عليهما في غزاةٍ . رواه 
ال ا ل ل 
غيره ما لم د يقم دليل على اختصاصه به . وقسنا على المنخصوص مما 3 ينفع فيه لبس 
ا حرير » ووهم 5 «الشّرح) فأورد الذخصة 5 القكّل فقط 0 لا بباح 
لعموم الخبر » والؤخصة يحتمل أن تكون غاف نهنا بهما » وعلى الأول لا .يد يوان 
يؤثر في زوالها . 

(أو في الحرب) الات اخير حابم روايتان » إحداهما : الإباحة » وهي ظاهر 
كلام الإمام في رواية 0 » وهو قول عطاء ) عدو 4 وكان له يلمق من ديباج 
بطانته من سندس محشوٌ قرا يلبسه في الحرب » ولأن المنع من ليسه لا فيه من 
الخيلاء » وذلك غير مذموم في الحرب , ومحلّه عند مفاجأة العدوٌ » وقيل : عند 
القتال » وقيل : في دار الحرب » وعنه : مع نكاية العدوٌ . 


كتابُ الصّلاة 23 00393 الى 


أو ألْبسَهُ الصَّبِيّ فعَلَى روايكين . وَيُِاحُ حَشْرُ الجباب والفْرْسُ به , وَيُحتَمَلُ 
أن يَحَدْمَ ٠‏ ويا خ العَلَمُ الحرير في التَّوبٍ إذا كان أربَعَ أصابع فما دُونَ . 
: و : ي (التحقيق) لككن إذا احتاج إليه مثل أَنَّ 
يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه ء أبيح . 
وقال بعض أصحابنا : يجوز مثل ذلك من الذّهب لدرع عمو به » لا يستغني 


والثانية : التحريم للعموم © ونصره فى 


فرع : المذهب أنه يباح الحرير لحاجة بردٍ أو حرٌ ونحوه لعدم ؛ وذكر ابن تميم أنه 
من احتاج إلى لبس الحرير د أو بردٍ أو تحصين من عدوٌ ونحوه » أبيح . 

(أو ألبسه الصبيّ , فعلى روايتين) إحداهما : يحرم على وليه إلباسه حريرا أو 
ذهبًا » نص عليه في رواية الجماعة » وصحححه في «الشّرح) لقوله عليه السّلام : 
«وحرم على ذكورها») وعن حابن قال : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على 
الجواري » رواه أبو داود » وشقق عمر ء وابن مسعود » وحذيفة قمص الحرير 
على الصّبيان . رواه الخال . 

ويتعلّق التحريم بالمكلّفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر » 
وكوتهم محلًا للزينة مع تحر الاستمتاع بهم أبلغ في التحرم » فعلى هذا لو 
فين فيه لم تصحٌ على المذهب ٠‏ والثانية : يباح لعدم تكليفه 

قال سعيد : حدثنا هشيم عن العوّام عن إبراهيم يم التيِمي » قال : كانوا يرخٌصون 
للصبي في خاتم الذهب » فإذا بلغ ألقاه . 

(ويباح حشو الجباب والفرش) بضمٌ الراء جمع فراش » وقد تسكن (به) لأ 
لا خيلاء فيه (ويحتمل أنَّ يحرم) وذكره ابن عقيلٍ رواية كبطانةٍ » وللعموم » وفي 
تحريم كتابة المهر فيه وجهان (ويباح العلم) بفتح اللام (الحرير) وهو طراز الثوب (إذا 
كان ازيع أصاع) انمره رلقا دون) لي : فأقل » نص عليه » وقدّمه غير واحد » 
لما روى عمر أن الب م كد نهى عن لبس الحرير » إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو 


ا ا ا ل ل 


0 ا . وكذَلِك الرّقاعٌ , وَلَبِنَهَ الجيب » 
وَسجفٍ الفِرَاءٍ . وَيْكرَهُ للرَجْلٍ لبس الرعفَرٍ 


وفي «الوجيز) : دونها » وفي «الرّعاية) وغيرها : كت عرضًا .فلو لبن 
أثوابًا في كل واحدٍ قدر ما يعفى عنه ولو جمع صار ثوبًا فقيل : لا بأس » وقيل : 

(وقال أبو بكر ا وإن كان مذهيًا) واختارم المجد وحفيده » وهو رواية لما 
روى معاوية : أن لني مل ملل توى عن لببى الذهيه قطنا دزواة حمل +«وابق 
داود يإسناجٍ حسن » ا الحرير ويسير الفضّة 2 والمذهب : أنه يحرم 
يسيز ذهب تبعًا » نص عليه كالمفرد . 

مسألةٌ : يجوز بيع حريرٍ لكافرٍ » ولبسه له , قاله الشيخ تقيٌ الدين » وظاهر 
كلام لحري والأصيطات التحريم كما هو ظاهر الأخبار » وجزم به في شرح 
مسلم) وقال عن خلافه : قد يتومّمه متوهّمٌ وهو وهمٌ باطلّ » وليس في الخبر أنه 
أذن له في لبسها » قد بعث النبئ يَظلتهٍ إلى علي وأسامة كما بعث إلى عمرء 
ولم يلزم منه إباحة لبسه » وهو مبنيئٌ على مخاطبتهم بفروع الإسلام » وفائدتها 
زيادة العقاب في الآخرة . 
(وكذلك) تباح (الرٌّقاع) وهو جمع رقعةٍ » وهي الخرقة المعروفة (ولبئة) بفتح 
اللام وكسر الباء (الجيب) قال صاحب «لمطالع) : جيب القميص : طوقه الذي 
يخرج منه الرأس » فعلى هذه لبنته : الزيق (وسجف) جمع سجافب بضمٌ السين 
مع ضمٌ الجيم وسكونها (الفراء) بكسر الفاء ممدودًا » واحده فرو » بغير هاءٍ , 
قاله الجوهري ) وأثبتها ابن فارس ؛ لأن ذلك كله مساو للعلم » وكذا حكم 
الخياظة به والأزرار 


(ويكره للرجل لبس المزعفر) نقله الأكثر » وهو مذهب ابن عمر وغيره ؛ لآن 
النبئ عِلِتمٍ نهى الرجال عن المزعفر . متّفق عليه . 
وذكر الأزجي ٠»‏ والقاضي تحريمه عليه » وقيل : يعيد من صلّى به » أو بمعصفرٍ 


كال الكلاة- تسعس تن يب ب ا ب 0 81 


والمعَضُة 


اختاره أبو بكر » وقدَّمم جماعةٌ : لا يكره » نص عليه » وقيل : في غير الصّلاة. 

(والمعصفر) لما روى علي قال : نهاني رسول الله يه عن كذا » وعن لبس 
المعصفر . رواه مسلم » وله أيضًا : «إن هذه من ثياب الكقار فلا تلبسها» 

ويستعى "مه إلا فى الإحرام + اقإنه لا يكرة م :نض عليه .:وظاهره أنة نياخ للنساء 
لتخصيص الوجل بالنهى » قلت : ويلتحق بما ذكره الأحمر المصمت » نص عليه . 

واختار في «المغني) و «الشّرح) : أنه لا بسن به » والمذهب : يكره » ونقل 
المروذي : يكره للمرأة كراهةٌ شديدةٌ لغير زينة . 

وكذا طيلسان في وجه وجلد مختلفٍ في نجاسته وافتراشه في الأشهر » ومشيه 
فى اتغل والجدة بإ ياج . وعلم منه أنه يباح لابين والأصفر والأخضن 4 وكذا 
الأسود ؛ لأنّهِ عليه السّلام دخل مكة عام الفتح وعليه عياف سوداء » وعنه : يكره 
الأسوى الس ويل قن غيل خرف وتقل الروذي فيس تزلد ثيابًا سودًا , 
يحرقها الوصي » لأنها لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة . 

تذنيبٌُ : يستحبٌ التواضع في اللباس » لما روى أحمد عن عبد الر- من بن 
مهدي » عن زهير بن محمد ء عن صالح بن كيسان » عن عبد الله بن أبي 
أمامة » عن أبيه مرفوتًا : «البذاذة من الإيمان» رخال ثقات “قال الحم في 
رواية الجماعة : وهو التواضع في اللباس » ونقل المروذي : يكره الرقيق للحي » 
ولا بأس بغسله من العرق والوسخ » نص عليه . 

وكان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصّلاة الريح الطيبة. 

والثَّْابٍ التَميّة » وقال غير واحدٍ : بباح المورّد والممسشك » ويكره للوؤجل أن 
يلبس ياب المرأة ع والعكس » نص عليه » كالرّيق العريض للكجل »2 واختلفت 
عنه فى كراهته للنّساء . قال القاضي : إنما كرهه عند لإفضائه إلى الشُهرة . 


لى 


فصل 


م كتابٌُ الصّلاةٍ 


يسنٌ الرّداء » وقيل : يباح » كفتل طرفه » نض عليه ؛ ويسنٌ إرخاء ذوَابَةِ 
خلفه . نص عليه . وإطالتها كثيرًا من الإسبال » قاله الشّيخْ تقيٌ الدّين » وإن 
أرخى طرفها بين كتفيه » فحسنٌ » قاله الآجديٌ . 

وتسنٌ السّراويل » وفي «التلخيص) : لا بأس . قال صاحب «التنّظم) : و 
معناه التٌكَان وجزم بعضهم باباحته ع الأول أظهر : 

قال أحمد : الشراويل أستر من الإزار » ولباس القوم كان الإزار » فدل على أنه 
لا يجمع بينهما . 

ويستحتٌ القميص 4 قاله القاضى 7 ويباح القباء 4 قال صاحب «التّظم) : 
للتساء ع والمراد. :ولا تشقه ع قاله في «الفروع» . وظاهر كلامهم : لا فرق بين 

ا ل م : ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثة أشياء 
جديلك : سراويله » ومداسه » وخرقةٌ يصلَّي عليها » ويجدّد عمامته كيف شاء . 


فرع : ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته » وكذا أجرتها » نص عليه . 
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كتابُ الصَّلاةٍ ا 


باب اجتناب النجاسَات 
وهو الشّرط الرَابعُ 


باب اجتناب اللجاسات 


(وهو الشّرط الرَابع) لقوله تعالى : ظرَيبَكَ طهر قال ابن سيرين » وابن 
زيدٍ : أمر بتطهير اللَياب من التّجاسة الي لا يجوز الصّلاة معها » وذلك أن 
المشر كين كوا لا 0 83 ولا يطورون 3 3 0 أظهر الاقرال فيها ) 

الي كد ير در م ل لت ل ل 
ا و ار ودمها وفرثها » فطرحه بين كتفيه » وهو 
ساجدٌ حتَّى أزالته فاطمة . رواه البخارئٌ من حديث أبن مسعود . 

قال امجد ل لا 
0 وحديث 0 رد هار اي 3 أصلى: ف 
التّوب الذي آتي فيه أهلي ؟ قال : «نعم إِلَا أن ترى فيه شيئًا فتغسله) رواه 
أحمد » وابن ماجه » وإسناده ثقاتٌ إلى غير ذلك من الأحاديث » فثبت بها أنه 
مأمود باجتنابها » ولا يجب ذلك في غير الصّلاة » فتعينٌ أن يكون فيها » والأمر 
0 

: ليس بشرطٍ » للخبر السّابق » وعلى الأوّل فطهارة بدن المصلّي وسترته 

وفخه محل بن والذهب وياب ا لا ينى عند - شر كطارة الث . 
الوضوء على النَيمُم في التي مع تقدّمه عليه . 


ل تت ا 1 ل 1 0 


فَمَتى لاقى بدن َاسَةُ أو نويه َاسَةُ غير معُرٌ عنها , أو حَمَلَهَا - لم 
نَصِحّ صلاثة 


وفي «الصّحيحين» : أنَّ عائشة ة قالت : أنزلت آية التَيِمّم » قيل : هي أية 
الت 
اللي ٠‏ قال نر 0 0 
تنعولا لم 

وقال القرطبيٌ : معلومٌ أنّ غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء » كما أنه معلوم 
عند جميع أهل السير أَنَّ الى علد منذ افترضت عليه الصّلاة بمكة لم يصلّ إلا 
ا 

قال : س0 في التتزيل » وفي 
لي لحك ارطع 

(فمتى لاقى ببدنه , أو ثوبه نجاسة غير معفرٌ عنها , أو حملها) زاد في 
«اححوّره : أو حمل ما يلاقيها (لم تصمٌ صلاته) أقول : متى باشرها ضوع دن 
بدنه أو 0 4 لم تصح ذكره معظم الأفيعاتة 4 وفي «اللخيص» : أنه الأظهر 
وزاد : إلا أن يكون يسيرًا » وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته » إذا 
وقعت حال سجوده .على محاسة + أنها لا تبطل.. 

فإن كان ثوبه يمس شينًا نمسا كثوب من يصلّي الى جانبه » وحائطٍ لا يستند 
إليه صيحت » قاله ابن عقيل » وصبححه في «الفروع) ؛ لأنّه حو 
ولآميشولا فيها + وانكار الكافري + واغحد + وتجماعة : أنّها تبطل . لآنّ سترته 
ملاقية لنجاسة أشبه ما لو وقعت عليه » فلو استند إليها حال قيامه » أو ركوعه ع 
أو سجوده » بطلت . 


وظاهره : أنّه لو قابلها حال ركوعه » أو سجوده من غير مباشرة أنْها لا تبطل » 


- 


كتابٌُ الملا ب سبسصد_ بي ببدم #8” 


وإن طَينّ الأْض النَّحِسَةَ أو بَسَطَ عَلَِهَا سنا طَاهِرًا صَحَتْ صَلائَهُ مع 
الكرَامَة 
ذكره في «الكافي» و«المستوعب» وفيه وجةٌ » كما لو باشرها ببعض أعضائه » فإن 
كانت بين رجليه لم يصبها » والقياس أنّها كذلك » وذكر السّامريٌ » وابن حمدان 
كيه الشركة وشوطها أذ ككوة اللحاسة غير عمد ععيا ؟ لأن العفو عند لا ارال 
وأَمَا إذا حملها لم تصحّ » كما لو كانت على بدنه . 

فلو حمل آجَيَة باطنها نجس » أو قارورةٌ مسدودة الرّأس فيها نجاسةٌ » لم 
تصحٌ , لأنَّه حامل لنجاسةٍ غير معفوٌ عنها في غير معدنها » أشبه حملها في 
كيه » وكذا حمل مستجمر , والأصحٌ فيه الضّحّة » وفي حمل بيضةٍ فيها فرح 
ميت وجهان » وعلم منه : أنه إذا حمل طاهرًا طائرا » أو غيره أنّها لا تبطل 
للخبر » ولأنَّ التّجاسة في معدنها ٠‏ فهي كالتّجاسة في بدن المصلّي . 

فرعٌ : إذا جهل كونها في الصّلاة » أو سقطت عليه فأزالها » أو زالت سريعًا » 
صككت في الأصح » ؛ للخبر » ولأنّه زمنٌ يسيد فعفي عنه » كاليسير في القدر » وفيه 
وجة . 

(وإن طن الأرض النّجسة . أو بسط عليها شيئًا طاهرًا صكحّت صلاته) جزم 
به في «الوجيز» » وقدّمه في «الحور» ؛ لأنَّه ليس بحامل للتّجاسة » ولا مباشرٍ لها » 
وكما لو غسل وجه أجُر نجس » وكسريرٍ تحته نجس » أو علو سفله غصبٌ (مع 
الكراهة) في ظاهر كلام أحمد » وقدّمه 8 «الكافي) و«الرّعايةاٍ 4 وف 
«الشّرح) : أنه أولى لاعتماده على النّجاسة » وعنه : يعيد » ذكرها الشيخان ع 
لاعتماده عليها » أشبه ملاقاتها . 

عنه : إن بسط على نحاسةٍ رطبةٍ لم تصحٌ » وإلّا صكحت » اختاره ابن أبي 
موسى للاتّصال » وعلى الأول : يشترط أن يكون الحائل صفيقًا » فإن كان 
خفيًا » فالأصحٌ المنع » وحيوانٌ نجس كأرض , وقيل : تصحٌ هنا » صحححه ابن 
تميم » وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه » ذكره أبو المعالي ٠‏ فيتوجّه 
إن صحٌ جاز جلوسه عليه » وإلا فلا ذكره في «الفروع» » ورأى ابن عمر 


مس777 رجت ٠‏ 4ك الا 


7 
وو ل 


وإن صَلَّى على مَكانٍ طاهِرٍ من بُسَاطٍ طَرَفهُ نس ؛ صَحَتْ صَلَاتَهُ إلا أن 
يكونَ مُتعلَهَا به بحيثٌ يَنْجَدُ مَعَهُ إذا مَشَى , فَلَا نَصِحُ 


الي ِِتَدِ يصلي على حمارٍ » وهو متوججةٌ إلى خيبر . رواه مسلمٌ . 
البعير والرّاحلة » لكنّه من فعل أنس . 

(وإن صلَّى على مكانٍ طاهرٍ من بساطِ) أو حبلٍ (طرفه نسٌ) لا 
(صححت ضاونة ذكره السَامريٌ وغيره » وصحّحه الولف ؛ لأنه ليس 0 
للقجانية بولامضل عليها ذونا انُصِل مصلاه ٠‏ بهاء أشبه ما لو صلّى على أرض 
طا هرذ متصلة رأرضن: سان اوظاهرة + :ولو اوها بسيدره إذل مدل ارامت > 

الثاني : المنع ؛ لأنّها في حريم مصلاه » والهواء تابعٌ للقرار » أشبه الصّلاة على 
سقف الحشٌ » وظاهره : ولو تحوك التّجس بحركته » وهو المذهب . 

إلا أن يكون متعلًّا به , بحيث ينجرٌ معه إذا مشى , فلا تصحٌ) جزم به في 
«الوجيز» و«الفروع) وغيرهما ؛ لأنّه مستتبع لها » فهو كحاملها » فإن كان بيده » أو 
وسطه حبلٌ مشدودٌ في نجس » أو سفينةٍ صغيرة فيها نجاسةٌ تنجدُ معه إذا مشى »لم 
يصح » كحمله ما بلاقيها » وإلا صيحت ؛ أنه يس بمستيع لها . 

ذكره الشامريٌّ » وجزم به في «الفصول) واختاره المؤلّف » كما لو أمسلك 
غصنًا من شجرة عليها نجاسة . 

وقيل : لا يصحُ . جزم به في «التلخيص» » وقاله القاضي ؛ لأنّه حامل لما هو 
ملاقٍ للتّجاسة . 

قال المجد : إن كان السَّدُ في موضع نجس » مما لا يمكن جره معه كفيلٍ » لم 
يصحٌ » كحمله ما يلاقيها . ١‏ 

قال في «الشّرح) : والأوّل أولى ؛ لأنَّه لا يقدر على استتباع الملاقي لانّجاسة » 
أشي هالو أفيتلة سفية عظيية فيها اس .. 


كتابٌ الصّلاق ‏ ٠ت‏ بإب ل 


وَمَتى وَجَدَ عَلَيه ناس لا يَعلمْ هل كائث في الصّلاةٍ أولا ٠‏ فصَّلاته 
صَحِيحَة , وإن عَلِمَ أنّها كانت فيها لَكنّه نَسِيِهَا أو جَهِلَهَا , فَعَلَى روَايتين 


قال في «الفروع) : وكركق كلها حي ده طرفه على نجاسة يابسة » ومقتضى 
كلام المؤلف الصّححَة » وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسةٍ » ذكره ابن 
م 

فرعٌ : إذا داس التّجاسة عمدًا في الأشهر بطلت » وإن داسها مركوه فلا » قال 
ابن حمدان : بلى إن أمكن رده عنها ولم يردّها . 

تنبيةٌ : إذا شرب خمرًا » ولم يسكر غسل فمه » وصلَّى » ولم يازمه قي » 
نص عليه » وقيل : بلى يلزمه » ولإمكان إزالتها » وقد روى أحمد » وغيره من 
حديث ابن عمر مرفوعًا : «لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا) فالمراد نفي 
ثوابها » لا صحّتها » قاله المجد » وحكم سائر النّجاسات كذلك ؛ لأنّها حصلت 

(ومتى وجد عليه نجاسة , لا يعلم هل كانت في الصّلاة أو لا ٠‏ فصلاته 
صحيحة) ؛ لأنَّ الأصل عدم كونها في الصّلاة ؛ لاحتمال حدوثها بعدها » فلا 
نبطلها بالضّك : 

(وإن علم أنّها كانت فيها لكنّه نسيها , أو جهلها فعلى روايتين) وكذا في 
(المحور) إحداهما : لا تبطل » اختاره المؤلّف » وجزم به في «الوجيز) » وقدّمه ابن 
تميم » والمجد » وقاله جماعةٌ » منهم ابن عمر ؛ لحديث أبي سعيدٍ في خلع 
التُعلين » » ولو يطلت لاستأنفها الى علد » والثّانية : تبطل » وهي الأشهر » 
فتل هذا ريد + الأنيا طيارة امققرطة + ذلم سقط اهل + كطهارة اديت . 

وأجيب بأنَّ طهارة الحدث أكد » لكونه لا يعفى عن يسيرها » وقال القاضي » 
وابن عقيل افد لمات زر واحدة» ركالل كي برالللايييا » وكذا قال 
الاأمديّ : يعي إذا. كان قد توا +-زواية واحدة ؛ لأنّه عر إلى التفريط » 
بخلاف الجاهل ٠»‏ وفي «المغني) : الصّحيح اللمنوية يينهما ؟ ؛ لأنَّ ما عذر فيه 


باح يي جب كن لكا رك الا 


او عر سم ا 
يِحَفٌ , لَرِمَهُ قلع . وإن سَقَطْتْ سِنّهُ فأعادَهًا بحرارتِهًا , فَِعَتْ فهي طاهِرَةٌ , 


بالجهل عذر فيه بالنُسيان » بل أولى لورود النَّصٌّ بالعفو عنه » وكذا الخلاف إن عجز 
عنها جتى. فر + 

قال أبو المعالي : 1 زاد مرضه بتحريكه 3 وفي (الؤّعاية) اوهل حكمع' 5 

تنبيةٌ : إذا علم بالنّْجاسة في أثناء الصّلاة » وأمكن إزالتها من غير عمل كثيرٍ » 

ولا م طول » فالحكم كما لو علم بعد اللا » إن قن : لا تبطل » أزالها 
وبنى » وقال ابن عقيل : تبطل روايةً واحدةً » وإن لم يمكن إزالتها إلا بعملٍ 
كثير » أو مضى زمنٌّ طويلٌ ) » بطلت . وقيل : لا » بل يزيلها ويبني . 

(وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر , ؛ لم يلزمه قلعه إذا خاف الضَّرر) قدّمه في 
«الكافي) و«القلخيص» وصحّحه ابن يم 4 وَالجد 4 00 به في «الوجيز) والمراد 
بخوف اللخور: فوات نفس 4 أو عضو » أو موص أن حراسة التمم وأطرافها 

0 واجبٌ » وهو هو أهجٌ من رعاية شرط الصّلاة » ولهذا لا يلزمه شراء 
سترة ©) 0 ماءِ 0 00 تجحف بماله » فإذا 1 ترك شرط ممع عليه 

وعنة : يلزمه [ نانم مط شمو احلا لور ؛ لأنّه غير خائفي للتّلف ) 
أيه إذا لم يخف الضّرر » والأوّل أولى » فإن ستره للحم لم يحتج إلى تيمم وإلا 
تيمم له » قاله ابن تميم وغيره . 

وكذا إذا خاط جرحه بشيءٍ نجس » فإن خاف التّلف لم يازمه » رواية واحدةٌ . 

(وإن لم يخف) الضَّرر (لزمه قلعه) ؛ لأنّه قادرٌ على إزالته من غير ضررٍ » فلو 
صلَّى معه ء لم يصحٌ » فإذا مات من يازمه قلعه » قلع » وأطلقه جماعة . قال أبو 
المعالي وغيره : ما لم يغطه اللّحم للمثلة . 

(وإن سقطت سي أو عضره (فأعادها بحرارتها فنبتت » فهي طاهرة) على 


كنات القادة ا م 
وعنةُ : إنّها تَحْسَةٌ , حُكمُهًا حك العظم النّجس إذا جَبَرَ به ساقّة , ولا نَصِحُ 


انشيج أله جرف مود سيناة لكان سكية سك واد ينان الليزانات لاخر 
والنّجسة . 
(وعنه : إِنَّها نحسةٌ) اختارها القاضى ؛ لأنّه لا حرمة لها » بدليل أنَّه لا يصلّى 
عليها » وقد أبينت من حي فتكون نجسةٌ (حكمها حكم العظم النّجس . إذا جبر به 
وقيل : إن ثبتت السّنُ وغيرها » ولم يتغيّر فهو طاهرٌ » وإن ثبتت وتريح أو 
تغيّر » فهو نجس يؤمر بقلعه » ويعيد ما صلى قبل زواله . 
وظاهره : أنه إذا لم يغبت » فإنّه يزيله » ويعيد ما صلَّى به في الأصحٌ . 
قال فى والمستوغب» : أصلهما الوايتان فى نجاسته . 
فرج : إذا جعل موضع سِنّهِ سن شاقٍ مذكاةٍ » فصلاته معه مجزئةٌ » ثبعت أو لم 


حثة اس 


سبي 

وصلةٌ : وصل المرأة شعرها » زاد في «الشَّرح) : أو شعر غيرها بشعر - حرام ؛ 
لأنَّ فاعل ذلك ملعونٌ . 

وقيل : يكره » قدّمه فى «الدّعاية) » ولا بأس بوصله بقرامل » وتركها أفضل » 
وعنه : يكره » ربحه في «الشَّرح) ؛ وبعّده أبن حمدان » وعنه : يحرم » والأنم 
وذات الرّوج سواعٌ . 

وقيل : لا بأس يإذن زوج » لكن إن كان شعر أجنبيةٍ » في حل التظر إليه 
وجهان » وإن كان شعر بهيمةٍ » كره » ثمٌ إن كان الشعر نجسًا » لم تصحّ 
الصّلاة معه فى الأشهر ‏ وإن كان طاهوًا » وقلنا بالتّحريم » ففي صحّة الصّلاة 
معه وجهان . 

(ولا تصحٌ الصّلاة في المقبرة) هي بتثليث الباء » لكن بفتحها هو القياس » 
وبضمّها المشهور » وبكسرها قليلٌ ؛ والشَّىءِ إذا كثر في مكانٍ » جاز أن يبنى 


لحا ' كتابُ الصَّلاةٍ 


والحمّام » والحش , وأعطان الإبل » وهي التي ثُقِيمُ فيها , وتأُوِي إليهًا ‏ 


من اسمه » كقولهم : أرض مسبعةٍ : إذا كثر فيها السّباع . 

(والحمّام) مشدَّدٌ : واحد الحمّامات المبنيّة . 

(والحش) بفتح الحاء وضمّها : البستان » ويطلق على الخرج » لأنّهِم كانوا 
يقضون حوائجهم في البساتين » وهي الحشوش . فسمّيت الأخلية في الحضر 
حشوشا بذلك . 

(وأعطان الإبل) واحدها عطنٌ بفتح لصاف وهي المعاطن » الواحد معطنٌ 
بكسرها روهي التي تقيم فيها وتأوي إليها) قال اليل" .. 

وقيل : مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل » زاد بعضهم : وما تقف فيه 
لترد الماء . 

قال في (المغني) و«الشّرح) : والأول أخود أنه جعله في مقابلة مراح الغنم لا 
نزولها في سيرها . قال جماعة : أو لعلفها » للنّمي . 

وما ذكره من عدم صحّة الصّلاة في هذه المواضع هو امجزوم به في المذهب » 
وعليه الأصيحاب » لا روى ابو معي : أن الي تر قال : «جعلت لي الأرض 
كلها مسجدًا إل المقبرة رستام رو ا عله وبر وار راك و 
أنه مرسلٌ » وابن حان » والحاكم » وقال : أسانيده صحيحة » وقال ابن حزم : 
ف ٍ 

وعن سمرة بن جندب ء أنَّ الئَبِىَ علد قال : «لا تتّخذوا القبور مساجد , 
فإِنّي أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم . 

وعن البراء بن عازب » أن الي عه قال : «صِلُوا في مرابض الغنم » ولا 
تصلُوا في مبارك الإبل» رواه أحمد » وأبو داود » وصحححه أحمد » وإسحاق » 
وقال ابن خزية : لم نر خلاقًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيحٌ » والمنع 
منها تعيّدٌ » فيتناول ما يقع عليه الاسم . 


كتابٌ الصَّلاةٍ 4م 


والموضع المغضوب , 


وفي آخر بأنّها مظنّة النّجاسة » فأقيمت مقامها » وظاهره : أَنَّ صلاة الجنازة لا 
تصحٌ في المقبرة كغيرها » وهو إحدى الرّوايات » قدّمه في «الإعاية) . وعنه : 
يكره » ذكرها السَّامريٌ » وفي ثالثة » وهي المذهب : صحّحتها فيها من غير 
كراهة واعغلى هذا عي 
ولا فرق فيها بين القديمة والجديدة » تككر نبشها وا رايم ترود 
أنه لا يتناولها الاسم » وقيل : بلى » واختاره الشَّيخ تقئ الدّين . 
تللق الاقروع ردو أطور »يام عل الدعل اسفن عقيرة لله افر 
كلامهم : أنَّ الحشخاشة فيها جماعةٌ قد واحدٌّ » فلا تمنع كما لو دفن بداره موتى . 
ونصٌ أحمد » وهو المذهب : أنه لا يصلي في مشلح حكام » ومثله أتونه ) 
وما تبعه في بيع » وكره أحمد الصّلاة فوق الحم والضّحيح بع لون على نا 
يتناوله النّصٌ » وأنَّ الحكم لا يتعدى إلى غيره ؛ لأَنّ الحكم إن كان تعئدًا لم يقس 
عليه » وإن علّل فا يعثّل بمظنّة النّجاسة » ولا يتخيل هذا في أسطحتها , الك 
يصلّى فيها للعذر » وفي الإعادة روايتان . 
وظاهره : أنه لا يصلّي فيها من أمكنه الخروج » ولو فات الوقت » والحشٌ ثبت 
الحكم فيه بالتنبيه ؛ لكونه معدًا للتّجاسة » ومقصودًا لها » ولأنه قد منع من ذكر الل 
تعالى » ومن الكلام فيه » فمنع الصّلاة فيه أولى » وقال في «المغني) : لا أعلم فيه 
(والموضع المغصوب) على المذهب ؛ لأنّها عبادةٌ أتى .بها على الوجه المنهيّ 
عنه » فلم تصحٌ كصلاة الحائض » ولا فرق في الغصب بين دعوى الملك » أو 
المنفعة . 
ويلحق به : ما إذا أخرج ساباطًا في موضع لا يحل له » أو غصب راحلةٌ وصلّى 
عليه + أوتسفيية + أولرعا فجغلة سفية وص عليه )"أو مميجد وغيرة عن هياته.؛ 
أو بسط طاهرًا على أرض مغصوبةٍ » أو مغصوبًا على أرض مباحةٍ . 


مي ا ا ل وك “قات القاقة 


0 : نَصِحٌ مع النّحرِيم . وقال بعض أصحابنا : محكع امجرّرةِ » والزبلةِ : 
وََارِعَةٍ الطريق » وأسطحتها كذلك 


فإن لم يغثر المسجد عن هيأ » بل منع اللّاس الصّلاة فيه » فصلاته في 
صحيحةٌ مع الكراهة في الأصحٌ » ولا يضمنه بذلك » فإن كانت الأبنية مغصوبة 
والبقعة خاالة ع ترواقان.: 


وقيل : هذا إن استند إليها » وإلّا كرهت وصيحت » فإن صلَى في أرض غيره 
بلا إذنه » أو صلّى على مصلاه ه بلا إذنه » ولم يغصبه » أو أقام غيره من المسجد 


وصلَّى فيه » فوجهان . 

ويستثنى منه الجمعة » فإنّها تصحٌ في موضع غصب » نض عليه ؛ لأنّها تختصٌ 
يبقعته » وفي طريق ضرورةٍ وحافتيها . نص عليها » وعلى راحلةٍ فيها » وذكر 
َجماعةٌ : وطريق أبياك يسدر :+ و كذا عيذ وجنارة ؛) جزم به في «الشّرح) وقيل : 
كرف واستسقامٌ . 

(وعنه : تصحٌ) في هذه المواضع ؛ لما روى جابه أَنَّ الئِيّ عه قال : 
لى الأرض مسجدًا وطهورًا » فأيما رجلٍ أدوكتة الكااة فيسل حفيت 00 : 
م ل ولأ موضعٌ طاهرٌ » فصححت الصّلاة فيه كالصٌحراء » ولم ينقل 
عن أحد من العلماء أَنَّهُم أمروا بإعادتها » ولأنّ النّهي لمعتّى في غير الصّلاة » 
أشبه ما لو صلَّى وفي يده خاتم ذهب . 

(مع التحر) للنّهي » وعنه : مع الكراهة وفاقًا » وعنه : لا تصحٌ إن علم النّهي 
لخفاء دليله » وقيل : إن خاف فوت الوقت صحّحت . 

(وقال بعض أصحابنا : حكم المجزرة) وهي ما أعدّ للذّبح (والمزبلة أي : 
مرمى 2 » وإن كانت طاهرةً (وقارعة الطريق) أي 5-0 تقرعها الأقدام 
مثل الأسواق والشّوارع دون ما علا عن جادّة المارة يمنةَ ويسرةً » نص عليه . 

وألحق صاحب «الوّوضة» بذلك المدبغة » والمذهب خلافه » (وأسطحتها 
كذلك) أي : لا تصحٌ الصّلاة فيها في اختيار الأكثر » وجزم به في «الوجيز) » 


فاك ليوو الم ا ا م 


وصحّححه ابن الجوزي التو ؛ وقدّمه في «الحّره وغيره » لما روى ابن 
عمر : أن رسول لل كته نهى أن يصلَّى في سبع مواطن : المزبلة » والمجزرة » 
والقيرة:؛ وقارعة الطريق » وفي الحمّام ) وفي معاطن الإبل 3 وفوق ظهر بيت 
اللّه 5 روأه 3 ماجه » 00 ( 0 0 إسناده 7 4 وقد روأه الليث 

ل ل 7 
العلماء » ويحتمله كلام الخرقيئ ؛ لأنّه لم يذكرها » ولعموم الأحاديث الصّحيحة . 

واستثنى في بعضها المقبرة والحمّام ؛ فيبقى فيما عداها على العموم » مع أ 
خديك :إن عم ترريه رود ين جورف برمزعياء الل ورور طفن العفو + وق كل 
فيهما من قبل حفظهما . 

وفي لفظ . اومححة الطريق) بدل «قارعة») وهي الطريق الجادّة المسلوكة 5 
السّفر ) وليس الراد كلّ طريتي ؛ أنه لا يخلو موضع من المشي فيه ء ولهذا 
كر 0 كيم 4 وصاحب الم 8 : للا مرخ 6 الأبيات القليلة 5 
ا ل 0 
سطح الذّار إذا حلف لا يدخلها , توق العهين إن الكل » وهو ظاهر 
«المغني) "زظاهر كلاه هنا + أن الأسطاحة لا يكون لها حكم القرار » وصحّححه 
0 ١ت‏ لا ذكرنا . 
وغيره الصكة » كالسّفينة » 1 : ولو جمد الماء ا وذكر ل 
الصّحّة . 

(وتصحٌ الصّلاة إليها) مع الكراهة » نص عليه » وجزم به في «الوجيز) » وقدّمه 
متساعة » لقوله عليه السّلام : «وجعلت لي الأرض مسحدًا وطهورًا) : 


ا ب وت كان الخد 
إلا المقبرَةَ والحش في قَولٍ ابن حامِدٍ 


31 المقبرة) اختاره الشّيحان » قال في «الفروع) : وهو أظهر ء لما روى أبو 
مرئدٍ الغنويٌ : أنَّه سمع الت عَِتَوٍ يقول : «لا تصلوا إلى القبور . ولا تجلسوا 
إليها) رواه مسلمٌ . 

(والحش في قول ابن حامد) ', وهو رواية عن انملك : وقيل : وحمٌّام ' 
وخرطه د اتن نولاق كترادره الخل + وطاغره : لين كسترة صلاة .فيك 
الخط ٠»‏ بل كسترة المتخلّي » ولا يضد بعد كثير عرفًا . 

وعنه : لا يكفي حائط المسجد » جزم به جماعةٌ ؛ لكراهة السّلف الصّلاة في 
مسجدٍ في قبلته حش » وتأوّل ابن عقيل انس على سراية التّجاسة تحت مقام 
اليل : «اسسية صاحب «التلخيص) . 

وعنه : لا يصلى إلى ذلك » وقارعة الطريق » فإن فعل » فقال أبو بكر : في 
الإعادة قولان 4 والصّحيح أَنَّ الإعادة على ا جميع 2( قاله ابن تيم / وغيره 2( واختار 
0 

5700 
مسجدٍ بني في مقبرةٍ كالمصلي فيها ؛ لأنّه لا يخرج بذلك عن أن يكون مقبرة » لكن 
إن حدث حول المسجد لم يمنع الصّلاة فيه » زاد في (الشّرح) : بغير خلافٍ ؛ لأنّه 
لم يتبع ما حدث بعده » وكذا إن حدث في قبلته فهو كالمصلى إليها . 

فجالة : نصح الصّلاة في أرض السُباخ على الأصحٌ 4 وفي «الوّعاية) : يكره 
تأرق انمي © نعل بغليدة ' اله سرض مستخوط عليه : 

ولا تصحٌ في عجلةٍ سائرةٍ ؛ ولا أرجوحة تمرك » ؛ لأ ليس بمستقرٌ القدمين على 
الأرض » كما لو سجد على بعض أعضاء الشجود ء وترك الباقي معلقًا » وفيه 


011 1 557555595--2 


وَلا تَصِحٌ الفريصّة ََهُ في الكغبة , ولا على ظَهِرمًا , وَتَصِحٌ النَافلُ 


وجةٌ » وقدَّم في «الشّرح) : أنّها تصحٌ على العجلة إذا أمكنه ذلك » والمربوط في 
الهواء يومئ . 

زول يفت التريية أن الكعات واولا على لقره جه الور ار 4 
ل : ليث شر كوأ و لقرعت حار 4 [البقرة : 

ا لأس ها سر راد ياف انكر كل انر راك يل 
الفرض » والمصلّي عليها ليس مصلَيًا » وقد أمر بالصّلاة إليها » وظاهره : لا فرق بين 
أن يسجد على منتهى الكعبة » أو يقف عليه » أو لا » ذكره ابن هبيرة » وصاحب 
«التلخيص» 

وجزم في «الحر) » وهو ظاهر كلام أحمد : أنه إذا وقف على منتهاها بحيث 
إنه لم ببق وراءه شيءٌ منها ء أو قام خارجها وسجد فيها ء فإلّه يصحُ ؛ لأله 
استقبله » ولم يستدبر منه شيئًا » كما لو صلى إلى أحد أر ئه. 

وظاهر كلام الأكثر بخلافه » وعنه : يصحٌ » وهو ظاهر ما قدّمه في «الكافي) 
واختاره الأجديٌ » كمن نذر الصّلاة فيها » وعنه : مع الكراهة » وعنه : إن جهل 
التهى لأنّه معذودٌ . 

(وتصحٌ الثّافلة) فيها على الأصحٌ » وعليها لا نعلم فيه خلانًا ؛ قاله في (المغني) 
ا و ل يد الم لد البيت هو وأسامة بن زيدٍ » 
لالد وعدا رام تاماترا عامقم ) ل 

لا يقال : فابن عبّاس قال : لم يصلّ فيها ؛ لأنّه نفئ » والإثبات مقدّمٌ عليه » 
خخحصوصًا تمن كان حاضر القصّة » ولأنَّ مبناها على التُخفيف , والمسامحة , بدليل 
صكتها قاعدًا : أو إلى غير القبلة على الاحلة » وقدَّم فى «الإعاية) : أنه لا يصحٌ نفل 


15 لطصشس سسسب ببسب بسح وتاابٌ الضَّلاةٍ 


إذا كان بين يَدَيهِ شَيءٌ منهًا 


| فوقها في الأصحٌ » ويصحٌ فيها على الأصحٌ » واقتصر جماعةٌ على الصّحّة هنا . 

وشرطها (إذا كان بين يديه شيءٌ منها) ليكون مستقبلا بعضها » » فعلى هذا لو 
صلَّى إلى جهة الباب » أو على ظهرها . ولا شاخص متّصِلٌ بها » » لم يصحٌ » وذكره 
ا في «الشَّرح) عن الأصحاب , لأنّه غير مستقبل بشيءٍ منها منها » فإن لم يكن شاخصًا 
"انرتهان . 

قال في «المغني» : والأولى أنّه لا يشترط كون شيءٍ منها بين يديه ؛ لأَنَّ 
الواجب استقبال موضعها . وهوائها دون حيطانها » بدليل ما لو انهدمت والعياذ 
الله تعالى » ولهذا تصحٌ على أبي قبيس » فإنّه أعلى منها » وقيل : لا تصحٌ 
على ظهرها » وقيل : لا تصحٌ فيها إن نقض البناء » وصلي إلى الموضع » 
ودر سجااسل عن لاير سل مودي ل طعت اشر لي 

وقال ابن حامدٍ » وابن عقيلٍ : لاء وقاله أبو المعالي في المكي » ويسيٌ التقل 
فيه » والفرض كداخلها في ظاهر كلامهم . 

ماله :مسق نل ويا ,اوعد > لوقل بالأرم تيمل انها إذا مغل 
وجاهه » كذا فعل الي يك » ولا يصلّي حيث شاء » ونقل أبو طالب : يقوم كما 
قام عليه السّلام بين الأسطوانتين 


155505552555595 ا ا ل 


باب استقبَالٍ القبلة 
وهو الشّرطُ الخامِسٌ لِصِحةٍ الصَّلاةٍ إلا فى حال العجز عنةُ 


باب استقبال القبلة 


قال الواحديّ : القبلة : الوجهة » وهي الفعلة من المقابلة » والعرب تقول : ماله 

قبل ولا دبرةٌ » إذا لم يهتد لجهة أمره » وأصل القبلة في الل : الحالة الي يقابل 
لع غيره .عليها » كالجلسة لجال التي يجلس عليها , إلا أنها الان صارت 
كالعلم للجهة الي يستقبلها المصلّي » وسئّيت قبلة لإقبال الناس عليها » وقيل : 
أنه يقابلها » وهى تقابله . 

(وهو الشّرط الخامس لصحّة الصّلاة) لقوله تعالى :ط ولوأ وجُوككم مطرة4 
[البقرة : 44 ]١‏ قال عليٌ «ططره قيله »وقال ابن مر : بينما النّاس بقباء في صلاة 
الصّبح إذ جاءهم آت » فقال : إن رسول الله َه قد أنزل عليه قرآن » وقد أمر أن 
يستقبل القبلة فاستقبلوها 4 وكانت وجوههم إلى الشَّام فاستداروا إلى الكعبة : متّفقٌ 
عليه . 

واختلف : هل كانت شرعة الّتوبجه إلى بيت المقدس بالمدينة بالشِئّة أو القرآن 
على قولين ذكرهما القاضي » وذكر ابن الجوزيٌ عن الحسن ٠‏ وأبي العالية » 
والربيع 4 وعكرمة 8 أنه كان برأيه واجتهاده : 

قال في «الفروع) :. ولم رضرحوا كس م لي د 
فال : الجواب ذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه) أنه قيل : إن لتب ع2 مكنم صلى إلى 
الكعبة قبل الهجرة 4 وصلى إلى بيت المقدس بالمدينة : 

إلا في حال العجز عنه) كامربوط إلى غير القبلة » والمصلوب ونحوهما ؛ لأنّه 


4م كتاث الصّلاةٍ 
والثَافِلِ على الرَاحِلَةٍ في السَفَر » الطويل والقَصِيرِ 


ومنه : إذا اشتد الخوف عند التحام الحرب » ويأتي (والنافلة على الرّاحلة في 
السّفر) هو عبارة عن قطع المسافة » وجمعه “فاق سق "ذلك لآثه يفرع 
أخلاق الإجال » قاله ثعلبٌ . 

(الطّويل) قال ابن عبد الب : أجمعوا على أنه جائرٌ لكل من سافر سفرًا تقصر 
فيه الصّلاة أن يتطوع على دابته حيثما توججهت به . 

(والقصير) هو مغن عن الأول ؛ ؛ لأنه إذا جاز في القصير » جاز في العلويل من 
نانب ادل الاخرة بف لامتحاب وله تقال : وله المشرف والْغْرب كأيتما 2 
وََهُ أله » [البقرة : ]١١8‏ 

قال ابن عمر : نزلت في التطوّع خاصةً » ولما روى هو أنَّ الئَبِيَ علد كان 
يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ؛ يومئ برأسه » وكان ابن عمر 
اه 

وللبخاريٌ : إلا الفرائض) » ولم يفّق بين طويل الشفر وقصيره ؛ ولأنّ ذل ذلك 
تخفيفٌ في التّطوُع ‏ » لملا يؤدّي إلى تقليله أو قطعه » » فاستويا فيه إذا كان مباحًا . 
في «التلخيص) » وابن تميم وغيرهما بن 0 
التعاويقن. 

ويومع بال كوع والشجود » وهو أخفض من ركوعه » هذا إذا كان التاكب 
يحفظ نفسه بفخذيه وساقيه ) كراحلة القتب » فأمّا إذا كان في الهودج 
والعمارية » فإن أمكنه الاستقبال في جميعها, والوُكوع والسُجود » لزمه 
كراكب السّفينة ؛الأنّه مك غير ث مشقٌّ » وإن قدر على الاستقبال دونهما » لزمه 
وأومأ بهما » نص عليه . 

وقال أبو الحسن التميمّي : لا يلرمه ذلك ؛ لأنّ الإحصة العائئة يستوي فيها من 
وخلات فيه الشنة وغترد). الفغتر والام ع ولعله موائقٌ لطاهر كلامة: . 


كتابٌ الصّلاةٍ اق 


وهل يَجِورٌ الل للماشي ؟ على روات » وإن أمكتهُ افيتاح الصَّلاةٍ إلى 
القِبلٍَ فهل يَْرَمُهُ ذَلِكَ ؟ على رِواتن 


ويعتبر طهارة محله نحو سرج وركاب » ولا فرق في المركوب بين أن يكون 
بعيرًا أو غيره » وظاهره : أنه لا يجوز في الحضر على المذهب , لأنّهِ لم ينقل عنه 
عليه السّلام . 

وعنه : يجوز للسّائر التاكب خارج المصر الله اام لك راكب أشبه 
المسافر (وهل يجوز التنقل للماشي) في السّفر سائرًا ؟ (على روايتين) إحداهما : 
لا يجوز ء وهو ظاهر «الخرق») و «الوجيز) 4 أن الؤخصة وردت فى الراكب » 
والماشي بخلافه ؛ لأنّه يأتي في الصّلاة بمشي متتابع » وعَملٍ كثيرٍ » فلم يصحٌّ 
الإإلحاق . 1 

والثانية : نقلها المثنى 5 جامع : يجوز » اختاره القاضي » وجزم به أبن 
الجوزيٌ 4 وقدّمه فى «امحدر) وصحّحه ابن ميم » وفى «الفروع» ؛ لان الصّلاة 

فعلى هذا يلزمه : أن يفتئحها إلى القبلة إذا أمكنه روايةَ واحدةٌ » ويركع ويسجد 
بالأرض البيما + لآل مكف + ويقعل ناسنا اذلف كاشيا إلى سدهة سيره ”. 

وقيل : يومئ بهما إلى جهة سيره » وقيل : ما سوى القيام يفعله إلى القبلة غير 
ماش . 

(وإن أمكنه) أي : التاكب (افتتاح الصّلاة) أي : بالإحرام (إلى القبلة) بالذّابة 
أو بنفسه » كراكب راحلةٍ منفردة تطيعه (فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين) 
إحداهما : يلزمه بلا مشقَّةِ » جزم به فى «الوجيز) ونقله » واختاره الأكثر » 
وذكره أبو المعالى وغيره المذهب ء لا روى أنس أن الئِحَ مر كان إذا سافر 
وأراد أن يتطوّع » استقبل بناقته القبلة » فكبر » 00 حييث كان وجهة 
ركابه 1 روأه أحمد 4 وأبو داود 4 وهذا لفظه » وهو حديث حسن . 

ولأنّه أمكنه ابتداء الصّلاة إلى القبلة فلزمه » وكراكب السّفينة . والثانية : لا 


مو كتابُ الصّلاةٍ 
والفُرض فى القبلَةِ إصابَةٌ الغين بلَنْ قَدِبَ مِنْهَا 


يلزمه » اختاره أبو بكر » ورجححه في «المغني) ركوو لا فتتع اللملة 2 ولحديث 
ابن غير + ولأله. حجر من الصّلاة . أشبة:سائرها . 

ويحمل الخبر الأول على الاستحباب » وعلم منه : أنه إذا لم يمكنه استقبالها به 
كراكت راحلةٍ لا تطيعه » أو جمل مقطور » لا يمكنه إدارته » لم يازمه ؛ لأ عاجز 
عنة + أكنية الخائفت 

وقال القاضي : يحتمل أن يلزمه » ولم يتعرّض لذكن الز قوع والسٌّجود )2 
والمذهب : أله يلزمه إذا أمكنه من غير مشفّةٍ » نص عليه ؛ لأنّه كسفيئةٍ قاله 
جماعة 4 دل أنَّه وفاقٌ 7 وقيل ٠:‏ للا يلزمه 4 وذكره في «الوّعاية) رواية التساوئ 
فى الخص العائة » فدلّ أَنَّ الشفينة كذلك كامْحمّة . 

تذنيبٌ : إذا نذر الصّلاة عليها » جاز » وذكر القاضي قولا : لا » فيتوجه مثله 
من نذر الصّلاة في الكعبة . 

فرعٌ : إذا عذر من عدلت به دابّته عن جهة سيره » أو عدل هو إلى غير القبلة 
وطال » بطلت » وقيل : لا » فيسجد للشّهو ؛ لأنّه مغلوبٌ كساو » وإن لم يعذر , 
بأن عدلت دائُه » وأمكنه ردٌّها » أو عدل إلى غيرها مع علمه » بطلت . 

وكذا إن انحرف عن جهة سيره » فصار قفاه إلى القبلة عمدًا » إلا ان يكون ما 
انحرف إليه جهة القبلة » ذكره القاضي . 

وإن وقفت دابته تعبا » أو منتظرا رفقة » أو لم يسر كسيرهم » أو نوى النزول 
ييلد دخله » استقبل القبلة » وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلًا وأتمها » نص عليه » 
م ا ار 
لوي ود عست مه ره 
من بدنه عنها » نص عليه ؛ لأنّه قاددٌ على التُوجّهِ إلى عينها قطعًا » ؛ فلم يجز العدول 
عنه » والتَّوجُه إليها ظنًّا » فعلى هذا لو خرج ببعض بدنه عن مسامتها » لم تصحٌّ ) 


انك الفلا . مسصبيح مم جحت هم 


وإصابَة الَهَةٍ بن بَعْدَ عَنْهَا 


وقيل : بلى » فإن كان ثمٌ حائل أصلِيُ من جبل ونحوه » وتعدّر عليه التّعيين » 
اجتهد إلى عينها . 1 
عنه : أو إلى جهتها » وذكر جماعةٌ إن تعذَّر فكبعيدٍ » ولا يضِدُ علوٌ عليها , 

ولا نزول عنها : إذا أخرجه ذلك عن بنائها » ولم يخرج عن موضعها ؛ لأنَّ الواجب 
استقبالها . 

تنبية : حكم من كان بالمدينة في استقبال قبلة التي تر حكم من كان بمكة ؛ 
لأنه لا يقَةِ على الخطأ » وقال. صاحب «التّظم) : وكذا مسجد الكوفة » لاتّفاق 
الصّحابة عليه » لكن قال في «الشَّرح) : في قول الأفنتحاي تكله ان ضياةة 
الصَّفّ المستطيل في مسجده عليه السّلام صحيحةٌ مع خروج بعضهم عن 
استقبال عين الكعبة ؛ لكون الصَّفّ أطول منها » وقولهم : إِنّهِ لا يقَدُ على الخطأ 
صحيحٌ » لكن إِنا الواجب عليه استقبال الجهة » وقد فعله . 


(وإصابة الجهة لمن بعد عنها) جزم به في «الكافي) و«الوجيز) » وقدّمه في 
«التلخيص» ودامحور» و«الفروع» وهو المذهب ؛ لما روى أبو هريرة أ النّّ ل 
قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ» رواه ابن ماجه » والتُرَمذيٌ » وصحّحه 
وحكاه عن عمر »ء وابنه » وعلىيٌ » وابن ل عباس » ولأن الإجماع انعقد على 
صحّة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبالان قبلةً واحدةٌ » وعلى صحّة صلاة لي 
ا 
يا سا ولي 

وعنه . يلزمه إصابة عام اختتاره ألو الخطات: وذكر أ لمعالي : 
المشهور ء لقوله تعالى : روا وجوه سَطرة4 [البقرة : 514 ]١‏ وقياسًا 7 
القريب » والخبر الآوّل لا ل عموم الأمكنة » بل هو خاصٌ 


اوم بح ل نح .يات القتلةة 


العمل به 
اموه عر وف ا يها + 

فعلى هذا إن تيامن » أو تياسر » بطلت » وفي «الؤعاية) عليها : إن رفع رأسه 

نحو السّماء » فخرج بوجهه عن القبلة » منع » وكذا ذكره ابن عبدوس » وجعلاه 
ا ب ل 
خاضة . 

(فإن أمكنه ذلك) أي : معرفة القبلة (بخبر ثقة) عدلٍ ظاهرًا وباطنًا » وقيل : 
أر مسعور أو مير (عن يقين) أي 0 الل 0 

وقال في «التلخيص» : القادر على معرفة القبلة ليس له متابعة المخبر . 
لامر : أنه لا يقبل خبر فاست » لكن يصحٌ التُوججمه إلى قبلته في بيته » فلو 
شك في حاله » قبل قوله في الأصح » وإن شك في إسلامه » فلا » وأنّه إذا أخبره 
عن اجتهادٍ : أنه لا يجوز تقليده في الأصحٌ » وقبل تصن الوق ار 
القاضي ظاهر كلام ايد ( واخحتاره جباعة 4 وقيل أو كان أعلم منه قلده : 

وفي «التّمهيد) : يصلّيها على حسب حاله » ثمٌ يعيد إذا قدر » فلا ضرورة إلى 
التّقليد ٠‏ مادم الطووريق يصلى ريغي . ويلزمه الشّؤال ؛ فظاهره يقصد المنزل في 
اللدل :الس 

(أو استدلالٍ بمحاريب) واحدها محرابٌ ؛ وهو د ا مجلس » ومنه محراب 
المسجد وهو الغرقة 2 وقال امد لا يكون محرايًا ل أن يرتقي إليه در 
(المسلمين) عدولا كانوا أو فسَاقًا (لزمه العمل به) إذا علمها لهم ؛ لذن انُفاقهم 
عليها مع تكدر الأعصار إجماعٌ عليها » ولا يجوز مخالفتها . 

وعلم ا رؤضويك م لإن: حم لوعو ناعن اوعدا و لو بالهة بو لدي الازلة 


نا ال بجحب أت يبب ا ووم 


وإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ لا يعلمُ : هَل هي للمسَلِيِين أؤلا ٠‏ لم يقث إِليهَا . 
وإنٍ اسْتَبهثْ عليه في السَّفَرٍ , اجْتَهَدَ في طَلبِهَا بالدَّلائْلِ » وأئبتهَا القطبُ 


ولا ينحرف ؛ لأنَّ دوام التّوجُه إليه كالقطع كال حرمين . 

(وإن وجد محاريب) ببلدٍ خراب (لا يعلم هل هي للمسلمين أولا ؟ لم يلتفت 
إليها) لأنّه لا دلالة فيها ؛ لاحتمال كونها لغير المسلمين » وإن كان عليها آثار 
الإسلام » لجواز أن يكون الباني مشركا عملها ليغرٌَ بها المسلمين » وعلم منه أنه 
إذا علم أنَّها للكمّار لا يجوز له التّقليد ؛ لأنَّ قولهم لا يرجع إليه » فمحاريبهم 
أولى » وفي «المغني» : إذا علمت قبلتهم كالتّصارى إذا رأى محاريبهم في 

» علم أَنّها مستقبلةً للمشرق . 

(وإن اشتبهت عليه في السّفر) ولم يمكنه معرفتها (اجتهد في طلبها) ؛ لأن ما 
وحبها 'اتباعة عند وجوده » وجب الاستدلال عليه عند خفائه » كالحكم في 
الحادثة » وامجتهد في القبلة هو العالم بأدلّتها ان من علم أدلة شيءٍ 0 
مجتهدًا فيه » والجاهل الذي لا يعرف أدلّتها » وإن كان فقيهًا » وكذا الأعمى » 
فهذان فرضهما التّقليد . 

ويجب على من يريد الشفر تعلّم ذلك ء ومنعه قومٌ ؛ لأنّ جهة القبلة مما يندر 
التباسه . 

والمكلّف يجب عليه تعلّم ما يعم » لا ما يندر (بالدٌلائل) جمع دليلٍ » وهو 
أمود منها النُجوم » قال الله تعالى : «وَبالئَجْمِ هم يَمْتَدُونَ» [التّحل : ]١١‏ . 

(وأئبيُها القطب) لأنّه لا يزول عن مكانه إلا قليلًا » ويمكن كل أحدٍ معرفته » 
قال جماعدةٌ : وأصححها وأقواها القطب » بتثليث القاف » حكاه ابن سيده » وهو 
نحم خفي شمالي . 

وذكر السّامري أنه الجدي » وحوله أنجم دائرةٌ كفراشة الوّحى » في أحد طرفيها 
الجدي , والآخر الفرقدان » وبين ذلك ثلاثة أنجم من فوق » وثلاثة من أسفل » تدور 
هذه الفزاشة حول القطب دوران فراشة التحى حول سقُودها ف كل يوم وليلةِ 


تدعو فاك لقا 


فإذا جَعَلَهُ وَرَاءٌ ظَهْرِهِ , كان مُستقبلا للقبلة , وَالششمسٌ ع والقَمَد ‏ 
ومنازلّهُمَا » وما يقن بها , ؛ كلّها تَطلّعُ من الشَّرْقٍ » وتَْوْبُ في الغَرب عن 
يمن المصلي . 


ذورةٌ + وعلية تدوز بنات نعش » وهي سبعة أنجم متفرّقةٍ مضيةٍ مما تلي الفرقدين » 
وهو خفيع جدًا » يراه حديد التظر إذا لم يكن ألقمر طالعًا . 

(فإذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا للقبلة) بالشّام والعراق والجزيرة ؛ لأنّه قد 
أخبر بذلك ثقاتٌ عن يقينٍ » وقيل : ينحرف في الشَّام إلى الشّرق قليلا » وبالعراق 
د له ارات 
0 ا رت 0 
جهات . 

(والشّمس » والقمر » ومنازلهما » وما يقترن بها » ويقاريها كلها تطلع من 
المي ا وسازيها على تيت اعتلاف مار لها » فتطلع قرب الجنوب ستاء )» 
وقرب الصبا صيثًا » وهي في الطلوع والغروب كما ذكره . 

والقمر يبدو أوّل ليلة هلالا في المغرب عن بمين المصأّي » » ثم يتأخر كل ليلةٍ منزلا 
حبَّى يكون في الشابع وقت المغرب في قبلة المصأّي مائلا عنها قليلًا إلى المغرب » ثم 
يطلع ليلة الَابع عشر من المشرق قبل غروب اسمس درا » 

فيكون مراده عند التُكامل » وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصليٌ » 
الو مار لوي ا 0 
في لدي ماري ارا 

والسّمس تنزل في كل منزلٍ منها ثلاثة عشر يومًا » فيكون عودها إلى المنزل » 
الذي نزلت فيه عند تمام حول كامل من أحوال السّنة الشّمسيّة » فالمنازل منها ما بين 


كتابُ الصّلاةٍ وده" 


والزباخ ابوب مسطلة يلي حي الي المشرى مازة إلى كد . 
والشّمالٌ مَُابْهَا ” تَهْبُ إلى مَهَبٌ مَهَبٌّ الوب , والدبُوز ته َهُْبُ مُسْتَقبلَة ضَطر وَجْهِ 
لمْصَلْي الأَنَ , والصّبا مقابآتُهًا تَهْبّ إلى مَهبَهَا 


طلوعها إلى غروبها أربعة عشر منزلا + ون غرويها لق «طلوعها كدلك © قوفت 
الفجر منها منزلان » والمغرب منزل » وهو نصف سواد اللّيل » وسواد اليل اثنا 
عفن مرا 

(والرٌياح) وأمهاتها أربع » لكن قال أبو المعالي : الاستدلال بها ضعيف : 
(الجنوب تهب ً بُ مستقبلة لبطن كتف المصلّيٍ اليبسرى مارة إلى بمينه) في الرَّاوية 
ّي بين المشرق والقبلة » فإذا استقبلها المصنّي كانت القبلة بالعراق عن يمينه » 
رالعرة علي قارو نوق الام فى بيطلل سين إلى اوللع) لشي اف بالا 
(والشّمال مقابلتها) تهثُ من ظهر المصلّي ؛ لأنَّ مهئها من القطب إلى مغرب 
الشّمس في الصَّيف (تهِبٌ إلى مهبٌ الجنوب) فإذا استقبلها يكون على بمينه , 
والقرت حجن شارف 

(والدّبور تهبُ مستقبلةً شطر وجه المصلّي الأيمن) من الرّاوية الي بين القبلة 
والمغرب » فإذا استقبلها يكون القطب على يساره » والمشرق على يمينه . 

(والصّبا مقابلتها تهبُ إلى مهبها) فهي تهبُ يسرة المتوجه إلى قبلة الشَّام ؛ لأنَّ 
مهبئها من مطلع الشّمس في الصّيف إلى مطلع العيوق » فإذا استقبلها كانت القبلة 
بالغراق على يسار »-والمغرب غلى ينه ٠»‏ وتسكى القبول ؛ لأنْ باب الكعية ٠‏ وعادة 
أبواب العرب إلى مطلع الشمس » فتقابلهم » وبقيّة الرٌياح عن جنوبهم ء 
وشمائلهم » ومن ورائهم . 

فؤاقد قال جناغة ين امنحانا +“يهدل بالأنهار الكبار غير الحدّدة .: فكلها 
بخلقة الأصل تجري من مهب الشّمال من نة المصلّي إلى يسرته على انحراف قليل 
إلا تهرين + أحدهما يخراناة » ويسكى + المقلوب::* والاحر بالشام:» ويسكى : 
العاصي » فإِنَّهما يجريان عكس ذلك .. 


5 للننسسس ص سس سس بست كتابٌ الصّلاة 
فإذًا اختلفٌ اجتِهَادُ رَجُلِين , لم يَتِعْ أَحَدّهُمَا صاحبه 


قال في «المغني) : وهذا لا ينضبط ؛ لأنَّ الأردن بالشام يجري نحو القبلة » 
وكثيد منها يجري نحو البحر يصبٌ فيه . 

وبالجبال » فإن غالب وجوهها إلى القبلة خلفه » يعرفه أهله . 

وباجة في السّماء » وهي انان متدةٌ على كتف المصلي لأسي إن 
القبلة » وفي آخره على الأيمن في الصّيف » وفي الاستدال بها فيه ذه تناك وليذا 
لم يذكرها الأكثر من منهم المؤلّف . 

قسألة: : يستحتٌ أن تلم د القبلة والوقت » ويتوجّه وجوبه » فإن 0 
الوقت وخفيت عليه ؛ ازمه قولا واحدّا لقصر زمنه » ويقلّد لضيق الوقت ؛ لأنَّ 
القبلة يجوز تركها للصّرورة » وهي شدّة الحوف » ولا يعيد » بخلاف الطهارة . 

والأعمى يقلّد فيه » وله العمل بلمس محراب ونحوه » فإن قلَّد غيره » ثمّ 
أبصر في الصّلاة » وفرضه قبول الخبرء أتمّها » وكذا إن كان فرضه الاجتهاد ؛ 
ورأى ما يدل على صوابه » وإن لم ير شيثًا » أو كان قلّد غيره لعماه » بطلت 
في الأشهر » ومن صلّى باجتهادٍ أو بيقين » ثمٌ عمي فيها » بنى فقط . 

(فإذا اختلف اجتهاد رجلين , لم يتبع أحدهما صاحبه) لأنَّ فرض كل واحدٍ 
ما يؤدّي إليه اجتهاده » فلا يجوز تقليد صاحبه » وإن كان أعلم منه » كالعالمين 
يختلفان في الحادثة ». وظاهره : لا فرق بين اختلافهما في جهتين أو جهةٍ ) 
والأوّل : المذهب », والثّاني : قويلٌ . ولا يصحٌُ اقتداؤه به » نص عليه » لظنّه 

كل ل : أنَّ قياس المذهب صحّة الاقتداء مع اختلافهما في جهتين » 
وصحححه في «الشّرح؛ ؛ لأنَّ كلا منهما يعتقد صكحة صلاة الآخرء وأنَّ فرضه 
التّوجَه إلى ما توجّه إليه ٠‏ فلم يمنع الاقتداء به كالمصلّين خول الكعبة . 


وقيل : تبطل صلاة المأموم فقط » وظاهر كلامهم : يصِحٌ ائتمامه به إذا لم يعلم 


كتابٌ الصّلاة بهم 


وِيتبِعٌ الجاهل والاغمى أوثقهُمَا في نَفسِهِ 


حاله » فإن كان اختلافهما في جهة فتيامن أحدهما أو تياسر الآخرء وفي صحّة 
اقتداء أحدهما بالآخر وجهان » ذكرهما القاضي » وذكر في «الشّرح) : أنه لا 
يختلف المذهب في صِحًّة الاقتداء ؛ لاتّفاقهما فى الجهة الواجب استقبالها . 

وظاهره : ولو ضاق الوقت كالحاكم » ليس له تقليده غيره » وكما لو كان 
متَّسعًا » وفيه وجةٌ » وهو الذي في «اللخيص؟ ع وذكره العامني ظاهر كلام 
أحمد ؛ لله قال فيمن هو في مدينةٍ فتحرّى » فصلَى لغير القبلة في بيت بعيدٍ ؛ 
لذن عليه أن يسال 6 وزركة الولف أن مقتضاه المنع من الاجتهاد 0 المصر ؛ لأنّه 
يمكنه التُوصّل بطريق الخبر عن يقين » فإن انّفق اجتهادهما فائتم أحدهما 
بالاعيي فمن بان له الخطاً انتحرف ونم ؛ وينوي المأموم المفارقة للعذر » ويتمٌ 5 
د 

تبيةٌ : إذا صلَّى بلا اجتهادٍ » ولا تقليدٍ » أو ظنّ جهة باجتهاده فخالفها » 

أعاد » وإن تعدَّر الأمران لخفاء الأدلة » أو عدم من يقلّده لجهله » صححت صلاته 
بتحد فى الأشهر , وإن صلَّى بلا 4ه , أعاد » وعنه : يعيد إن تعذّر التّحِرّي » 
وقيل : ويعيد في الكل إن أخطأ » وإلّا » فلا . 

(ويتبع الجاهل والأعمى) وجربًا (أوثقهما في نفسه) ذكره السَامريٌّ » وقدّمه 
في فى «الرّعاية) اك وجرماءبة في «الوجيز) » وك ابن ميم » والمراد به 
أعلمهما عنده وأصدقهما ولا 2 وأشدهما تحديًا لدينه 4 لذن الصدافت إليه أقرب 2 
وظاهره : أنه إذا قد المفضول لا يصحٌ » وهو ظاهر «الخرقيٌ) وغيره لاه يترك 
ما يغلب على ظبّه أنه الصّواب » فلم يجز كامجتهد ترك اجتهاده » وقيل : 


فعلى هذا له تقليد من شاء منهما منهما » ذكر في «الشَّرح) : أنه الأولى 3 كينا لو 
استويا » وكعاميئع في الفتيا على الأصصٌ » وعلى الأول : لا عبرة بظظئه ؛ فلو غلب 
على ظَبّه إصابة المفضول لم بمنعه من تقليد الفاضل » فإن كان أحدهما أدين ؛ 


مه" كتابُ الصّلاةٍ 


وإذَا صَلَّى البِصِيرُ في حَضّر , فأخطأ , أو صَلَّى الأعمى بلا دلِيل : أعادًا 


والآخر أعلم » فوجهان ». فلو تساويا » فمن شاء . وقال أبو الوفاء : إن اختلفا فإلى 
الجهتين . 

تذنيبٌ مي ل 0 
حير لك ايد الذي 5 4 فالجاهل والأعمى ارد 4 وإن كان 0 4 أو 
لم يتبينٌ له » لم يلزمه ؛ لأنَّه شرع فيها بدليلٍ يقيئا » فلا يزول عنه بالشَّكُ . 

وذكر في «الشّرح) 17 أن الثاني إن كان أوثق من الأول » وقلنا : يلزمه تقليد 
الأفضل 3 فإنّه يرجع إلى قولٍ » كامجتهد إذا تغيّر اجتهاده في أثنائها . 

(وإذا صلّى البصير في حضر فأخطا) أعاد . ذكره معظمهم » وجزم به في 
«اخوّر) وصحّحه ابن يم » أن ذلك لا يكون إلا لتفريط ؛ أن الحضر ليس 
محل للاجتهاد » لقدرة من فيه على الاستدلال بمحاريب المسلمين » ولا فرق في 
ظاهر كلامهم بين أن يصلَّي باجتهادٍ أو غيره . 

وعنه : لا إعادة عليه إذا صلَّى باجتهادٍ » قدّمه فى «الّعاية) » وهو ظاهر 
«المستوعب» ؛ لأنَّه أتى بما أمر به » فخرج عن العهدة كالمصيب » واحتج أحمد 
بقضيّة أهل قباء » وفي ثالنة : ما لم يحط جزمًا . 

وظاهره : أن المكيّ كغيره » وهو ظاهرٌ في رواية صالح ؛ وأنّه لا يعيد مع 
الإصابة 2 أنه مره بها إلى القبلة 4 وقد وجدت 8 

وقيل : يعيد ؛ لأنّه ترك فرضه وهو السؤال » فإذا أخبره ثقةٌ عدلٌ في الحضر 
بالقبلة » ٠‏ فصلَّى إليها 0( وبان حطؤه 4 أعاد 34 ذكره في «المغني) و«الشّرح) وغيرهما 2 
له قر ميق أن بع و اللي بدليلٍ + ويستئنى من كلامه ما إذا كان محبوسًا فيه .» ولا 
يجد من يخبره » فإنّه يصلّي بالتّحي ولا يعيد » قاله أبو الحسن التّمِيمُِ » أشبه 
المسافر . 


(أو صلَّى الأعمى بلا دليل , أعادا ) كتركه الواجب عليه ؛ لأنّه في الحضر 


كتابُ الصَّلاةٍ َه 


فإِنْ يجدٍ الأعمى مَنْ يفده » صَلّى » وفي الإعادةٍ وجهانٍ » وقالَ ابنُ 
عافد + إن أخطا عاق » وإن أصات »+ ' فَعَلَى وَجهَين وَمَنْ صَلّى بِالاجتهَادٍ , ثُمٌ 
عَلِمَ أَنَهُ أخطأ القبلةَ , فَلَا إعادةَ عَلِيه , 


بمنزلة البصير » لقدرته على الاستدلال بالحضر ‏ ولمس المحاريب » ويعلم أيضًا بأن 
باب المسجد إلى المغرب وغيره » وظاهره أله يفيك ولو أضانت 0 أنه ترك فرضه 4 
مع أَنّه يغلب على ظنّه عدم إصابته » وفيه وجة : أنه يعيد مع الخطأ . 


(فإن لم يجد الأعمى) والمقلّد في السّفر (من يفلد لاي دان سبلي يتوه 
مع القدرة عليه » قضى » وقيل : إن أخطأ ؛ فإن عدم التحري (صلّى) على حسب 
حاله » قاله أبو بكر » لأ لو لم يصلّ » » لأدّى إلى خلوٌ الوقت عن صلاة في 
الجملة » وهو غير جائز » كعادم الطهورين . 

(وفي الإعادة وجهان) وقيل : روايتان حكاهما في «الشّرح) وغيره » 
إحداهما : هيل مظان » وهو ظاهر «الخرقيٌ) ؛ لأنّه صلى بغير دليلٍ ظ والثّانية : 
لا ؛ لأنّه أنى بما أمر به » وعادمٌ للدّليل . 

(وقال ابن حامدٍ : إن أخطأ أعاد) لفوات الشّرط » وهو عدم الإصابة والصلاة 
بغير دليلٍ . 

(وإن أصاب فعلى وجهين) أحدهما : لا يعيد ؛ لأنّه استقبل القبلة فيها » وهو 
إن كان فرضه الشؤال » فقد سقط بعدم المسثول » والثاني : بلى ؛ لأنّها وقعت في 
الوقت على نوع من الخلل استدراكا لا حصل ٠‏ 

(ومن صلَّى بالاجتهاد) : ع شك في اجتهاده » لم يلتفت » وبنى ؛ أنه دخل 
فيها بظاهر فلا يزول عنه لشف » ركذا إن زال له » ولم ين له الخ » ولا 
ظهر له جهةٌ أخرى » (ثمّ علم أنّه أخطأ القبلة , ؛ فلا إعادة عليه) ؛ لما روى عامر بن 
ربيعة قال : كنا مع النَِيَ علد في سفر في ليلةٍ مظلمةٍ ) » فلم ندر أين القبلة » فصلَى 
عل رجل دنا علي حيله , فلقا أصبحا ذكرنا ذلك ني يله » قزل «إفأيدما 
تولوا فثمٌ وجه اللدي4 رواه ابن ماجه » والتٌرمِذيٌ » وقال : ليس إسناده بذاك . 


كن كتابٌُ الصّلاةٍ 


فإنْ أرَادَ صَلَاةَ أ خرى , اجْتَهَدَ لها فنْ تَعَيَرَ اجتِهَادُهُ » عَمِلَ بِالنَّانِي , ولم 
يُعِذ ما صَلَى بِالأوّلٍ 


ولأنّه شرط عجز عنه » أشبه سائر الشّروط » ولا فرق بين كون الأدلّة ظاهرة , 
فاشتبهت عليه » أو مستورةٌ بغيم » أو ما يسترها عنه » وكذا إذا قلّد » فأخطأً 
ا 1 

(فإن أراد صلاة أخرى , اجتهد لها) ؛ لأنّها واقعة متجدّدةٌ فتستدعي طلبًا 
جديدًا ) كطلب الماع في الت 4 وكالحادثة في الأصحٌ فيها ) كمفتٍ »2 
رسعت مك الس فيهنا ابو 'الخطايت ”0 #وابق الوفاء إن لم يذكر طريق الاجتهاد . 

(فإن تغيّر اجتهاده , عمل بالثَّاني) أي : بالآخر ؛ أنه ترججّح في ظنّه » 
والخمن, اول بواجت أررظا مزمز ولو كانه في صلاةٍ » فَإنّه بيني » نقله الجماعة » 


وهو الأصحٌ خحلاقًا للسّافعي » لقصة أهل قباء ) والصّلاة تنّسع ) لاجتهادين 


لطولها , بخلاف حكم الحاكم . 
وعنهة : تبطل » وقال ابن أبي موسى : يلزمه جهته الأولية » لكلا ينقض الاجتهاد 
بالاجتهاد . 


(ولم يعد ما صلَّى بالأوّل) لأنها و :جيف الإعادة » لكان نقضًا للاجتهاد 

ل 1 
: إذا ظنّ الخطأ فيها بطلت » وقال أبو المعالي : إن بان له صكّحة ما كان 

1 و ا ا ل و0 
لأنّه مجتهدٌ , أذّاه اجتهاده إلى جهةٍ أخرى » فلم يجز له تركها . 

ولأنّ ما مضى منها كان صحيحًا » فجاز البناء عليه » ومن أخبر فيها بالخطأ 
يقينًا » لزمه قبوله » وإلا لم يجز » وذكر جماعة : إلا أن يكون الثاني يلزمه تقليده » 
فكمن تغيّر اجتهاده . 

وخرّج أبو الخطّاب » وغيره على منصوصه في القَياب المشتبهة وجوب الصّلاة 
إلى أربع جهاتٍ , وهو روايةٌ » والله أعلم . 


كتابُ الصّلاةٍ حيان 


باب لني 


وهي الشَّرطٌ السَادسُ للصّلاةٍ » على كلّ حالٍ . 


باب النَيّه 


لبي » مشدّدةٌ » وحكي فيها التُخفيف » يقال : نويت ني ونواةً » وأنويت 
كنويت » قاله الرَّجَاجَ » وانتويت كذلك : حكاه الجوهري . 

وهي في اللّخة : القصد » وهو عزم القلب على الشَّيء » يقال : نواك اله 
بخيزء أي ٠‏ قصدكا يه 

وفي الشّرع : العزم على فعل الشَّيءِ تقرْبًا إلى االسعناكن + وسندليا القلية 
والتَلْظ ليس بشرط » إذ الغرض جعل العبادة للّه تعالى » وذلك حاصل بالئيّة ‏ 
لكن ذكر ابن الجوزيٌ » وغيره : أنه يستحبٌ أن يلفظ بما نواه » وإن سبق لسانه 
يا ا 0 
تعالى 3-9 0 31 عيدو لله ا د أزَّ4 [النة . ه] والإخلاص 
عمل القلب » وهو أن يقصد بعمله الله وحذه , ولقوله عليه السّلام : (إنما 
الأعمال بالّيّات , وما لكل امرئ ما نوى) . 


ولأنَّها قربةٌ محضةٌ فاشترطت لها انيد كالصّوم » وقيل : فرضٌ » وقيل : 
ركنٌّ )» وعدَّها في «اللخيص) مع الأركان لانُصالها بها » لا فهي بالشّروط 
6" : هي قبل الصّلاة شرطٌ » وفيها ركنٌ ) 
قال صاحب «النّظم) : : فيلزم في بقيّة الشُروط مثلها » وفيه نظرٌ 

. (على كل حال) أي : لا تسقط بوجه » فهي شرط مع العلم » والجهل » 
والذكر والنّسيان وغيرها . 


حون كتابٌُ الصّلاة 


ويَجبُ أن يَنْرِيَ الصَّلاةً عيبا إن كانث ميته » ولا أجرَأته : نيه الصَّلاةِ . 
وهل تُشْترَط ني القَضَاءٍ في الفائتة 5 وَنِيَةُ الفْوضِيّة في الفزض ؟ على رَجْهَين 


(ويجب أن ينوي الصّلاة بعينها إن كانت معيّنةً) فرضًا كانت لطي 
والعصر »2 أو ا كالوتر والسّنّة الّاتبة ونحوها 2 نص عليه » وجرم به 
الأصحاب » لعموم الخبر» ؛ فيلزمه نيّة الفعل والتّعيين لتتميّر عن غيرها » وقيل : 
نيّةَ الفرض تغني عن تعيينه » ويحتمله كلام الخرقيٌ » وقيل : إذا نوى فرض 
لوقك قيدء أو ا عليه من وناعفة: حجهلها ؛ صحٌ وكفى ». وأومأ إليه أحمد , 
وقيل : يكفي انئة يّة الصّلاة في نفل معينٌ » ذكره في «التّرغيب» . 

(وإلا أجزأته نيّة) مطلق (الصّلاة) إذا كانت نافلٌ مطلقةٌ » كصلاة اليل » لعدم 
التّعيين فيها . 

(وهل تشترط ذ نيّة القضاء في الفائتة » ونيّة الفرضيّة في الفرض ؟ على 
وجهين) قيل : هما روايتان » إحداهما: لا يشترط » جزم به معظم 
الأصحاب » وصحححه ابن تميم » وغيره ؛ لأنَّ لين يغني عنها لكون الظهر لا 
يقع من المكلّف إلا فرضًا » كما أغنى عن ني عدد الكعات » والثّانية : 
يشرط ريسن قرا انق جام رمتسي فى (التروون القت و قور لشي 
وعن المعادة . 

فعلى هذا يحتاج إلى ني الفعل , والتّعيين والفرضيّة » وكذا الخلاف في اشتراط 

ني الأداء في الحاضرة » ويصحٌ القضاء بنيّة الأداء » وعكسه إذا بان حلاف ظنّه ) 
ذكره الأصحاب » قالوا : ولا يصحٌ القضاء بنيّة الأداء » وعكسه . أي : مع العلم . 

وظاهره لالس ع ع ار ل 
العبادات في قول الأصحابب) وقال أبو الفرج . : الأشبه اشتراطه » وقيل : 
فيما يقصد لعينه » كالصّلاة 4 والصّيام دون الطهارة : 

تنبيةٌ : إذا نوى من عليه ظهران فائتتان » ظهرًا منهما , لم يجزئه عن واحدةٍ 
منهما » حتى يعينٌ السّابقة لأجل الثّرتيب » وقيل : بلى كصلاتي نذرٍ ؛ لأنَّه مخير 


كتابٌ الصّلاة معدم 


وَيأَتِي الي عنْدَ تكبيرَةٍ الإحرام » فإِنْ تقَدّمتْ قَبلّ ذلك ِالزَّمَنِ ع اليَسير ) 
جار » وَيجبُ أنْ يستضجب حُكمَهًا إلى آخر الصَّلاةٍ , 


ل ل ا 

يحتج إلى وصفهما بالقضاء والأداء » فإن كانتا عليه وحاضرة » فترك شرطًا في 
دده » لزمه إعادة واحدةٍ في الأشهر: فإذا أن عليه فائتة » فنواها وت 
جاقيرة وديا دل يازا ألما نوكن ولد ؛ لم تجزئه عن الحاضرة في الأطينا؛ 
قاله ابن تميم . 

والثّاني : تجزئه » كما لو نوى ظهر أمس » وعليه ظهر يوم قبله 

(ويأتى باليّية عند تكبيرة الإحرام) لأنّه أوّل الصّلاة لتكون الي مقارنة للعبادة » 
ويشترط أن يدخل فيها بنيْةِ جازمةٍ » فإن دخل بنيةِ متردّدة لم يصمٌّ . 

(فإن تقدّمت قبل ذلك بالزّمن الي ليسير) عرفا (جاز) هذا ظاهر ما في «الكَ لتلخيص» 
و«احور) » وقدّمه ابن تميم » وانبلٌ ؛ لني عبادةٌ ) فجاز تقديم نيّتها عليها 
كالصّوم » ولأنَّ أُولها من أجزائها » فكفى استصحاب التي فيها كسائر أجزائها . 

وذقن القامرض وان المزرق + آله لا يدون لها إلا بعد .دتول الوقت بالزمن 
اليسير » وقدّمه 3 0 3 وعم به في الوخد 3 00 شرح أبن الراغونيٌ 
ل ارا م لس : يل ا 
يقطعها وبقاء إسلامه » قال في (الوسيلة) و«التّعليق» أو يشتغل بعملٍ ونحوه 
كعمل من سلم عن نقص ٠»‏ وقيل : أو يتكلّم » وكذا الحكم في سائر العبادات . 

فرعٌ : تصحُ التي للفرض من القاعد » وفي «التلخيص) : لاء وعليه لا ينعقد 

(ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصّلاة) لأنّ كل عبادةٍ يشترط لها 
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م كتابُ الصَّلاةٍ 


فإنْ قطعها في أَنْتَائَِا بَطْلَتْ , وإن تردَّدَ في قطعهًا , فعَلَى وَجِهين , 


اليه » فيشترط استصحابها كالصّوم » ومعنى الاستصحاب : أن لا ينوي قطعها » 
فدل على أنّها إذا ذهل عنها » أو عزبت عنه في أثنائها أنّها لا تبطل ؛ لأنَّ التُحؤز من 
هذا غير ممكنٍ . 

(فإن قطعها في أثنائها بطلت) نص عليه ؛ لأ الئّيّة شرطّ في جميعها » و 
قطعها ‏ أشبه ما لو سلّمٍ ينوي الخروج منها » وفي ثانية 0 
(المغني) و«الشّرح) : بأنّ الح لا يخرج منه بمحظوراته » بخلاف الصّلاة » وقيل : 
لا تبطل إن أعادها قريئا » وهو بعيدٌ . 

(وإن تردّد في قطعها) , أو عزم على النَّسخْ (فعلى وجهين) أحدهما : لا 
تبطل » وهو قول ابن حامدٍ ؛ لأنّه دخل بنية متشََةٍ » فلا تزول بالشَّكُ كسائر 
العبادات »2 والثّاني : تبطل ؛ وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنّ استدامة النَكَة رك 2 
ومع التَدّد لا ييقى مستديًا » وكذا إن علق قطعها على شرطٍ » وصححح في 
«الوّعاية) : أنها لا تبطل » وظاهره : أنه إذا عزم على فعل محظور » كالحديث , 
أنّها لا تبطل » وصرّح به جممٌ . 

أصلٌ : إذا شك فيها في اله » أو في تكبيرة الإحرام » استأنفها ؛ ؛ لأنّ الأصل 
عدمها » فإن ذكر ما شك فيه قبل قطعها , فقدّم في فى «العاية) : أنه إن أطال 
استأنقها + وإلا قله .. 

وقال جماعةٌ : إن لم يكن أتى بشيءٍ من أفعال الصّلاة » بنى ؛ لأنَّه لم يوجد 
مبطل لها » وإن كان قد عمل فيها عملا مع الشَّكّ » بنى في قول ابن حامدٍ » وقاله 
في «التلخيص» ؛ لأنَّ الشَّكُ لا يزيل حكم اليه » وقال القاضي : تبطل » وجزم به 
في «الكافي) لخلوّه عن نيه معتبرة . 

وقال امجد : إن كان العمل قولا لم تبطل » كتعمد زيادةٍ » ولا يعتدٌ به » وإن 
كان فعلا كركوع وسجودٍ , بطلت لعدم جوازه » كتعمّده في غير موضعه » وحيشئنه 
ابن تميم . ١‏ 
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فإنْ أحرم بفَرضٍ قَبانَ قبل َف انقَلَبَ تفلا » وإن أحرَمَ به في وَقنِه » ثم 
لبه تفلا ؛ جار , وَيُحَمَلُ أن لا يَجورَ إِلّا لعذّر مثلَّ أنْ يحرم مُنقَرِدَا قيْرِيدُ 
الصّلاة في جَمَاعَةٍ 


لزن أخرة بفراض فان قل وق لز يان نمه رياف ااال ان نقيت 
نفلا) لأنَّ نئة نكة الفرض تشمل : نئة التفل » فإذا بطلت نيّة نيه الفرضيّة » بقيت نيّة مطلق 
الصّلاة . 

وعنه : لا تنعقد ؛ لأنَّهِ لم ينوه » وظاهره : أَنَّهِ إذا أحرم به قبل وقته » مع علمه 
أنّها لا تنعقد » وهو كذلك في الأصحٌ . 

(وإن أحرم به في وقته , ذ ثم قلبه نفلًا جاز) قدّمه جماعة » وهو المذهب ؛ لأنّ 
إكهال ل المت 0 نيه الثفل تضِمّنتها نيّة الفرض »؛ 
لك كرد لكزنه أرطل عملي 


وقال القاضي في موضع : لا تصحٌ , رواية واحدةً » كما انتقل من فرض إلى 
آخر . 

وفي «الجامع) : أنه يخرّج على روايتين » وصحّح في المذهمب : أنّه لا تصحٌ ؛ 
#الطومه برهي اند 

(ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر) أي : لغرض صحيح (مثل : أن يحرم منفردًا 
فيريد الصّلاة في جماعة) قدّمه غير واحدٍ ؛ لأ نتقل إلى أفضل من حاله » وذلك 
مطلوبٌ في نظر الشّرع » وهل ذلك أفضل أم تركه ؟ على روايتين » صرّح في 
«الشّرح) بعدم الكراهة ' 

وعنه : لا يجوز » حكاها القاضي » وعن أحمد فيمن صلَّى ركعةٌ من فريضةٍ 
منفردًا » ثم حضر الإمام » وأقيمت الصّلاة » يقطع صلاته » ويدخل معهم . 

يتخوج منه قطع الثّافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى » فإن دل معهم قبل 
قطعه )» ففي الإجزاء روايتان . 


امال كتابٌ الصَّلاة 


وإِن لتقل من فرض إن فرض بَطْأَتِ الصّلاتانٍ . وَمِن َرطٍِ الماعَةٍ أن 
يَْوِيَ الإمامُ وَالمأمُومُ حَالَهُمَا 


(وإن انتقل من فرض إلى فرضٍ , بطلت الصّلاتان) لأنّه قطع نيّة الأولى » ولم 
ينو للّانية من أُوّلها . 

وفي «الفروع» : أنه | إذا نوى الثّانى من أوّله بتكبيرة الإحرام : أنه يصحٌ » وفي 
نفله الخلاف . 

وكقاا كل مالا تاها تعرطا واعنتد بجو ؤهيهه قاين وا بالق 
خلف الصَّفٌ » وفي الكعبة » وخلف الصَّبئَ » والمتنفّل على رواية » والأقيس بقاؤها 
نفلا » وإن اعتقد عدم جوازة ‏ فوجهآان » وظاهره البطلان . 

وقوله : بطلت الصّلاتان » فيه تَجوُرٌ ؛ لأنَّ الثّانية لا توصف به . 

رومن شرط الجماعة أن ينوي الأعام والمأموم حالهما) أي : يشترط أن ينوي 
الإمام الإمامة على الأصمٌ » كالجمعة وفاقًا » والمأموم لحاله ؛ لأنَّ الجماعة تتعلّق به 
0 وجوب الاتباع » وسقوط السّهو عن المأموم » وفساد صلاته بصلاة إمامه 2 
وما يتميّران بالتيّة » فكانت شرطًا » رجلا كان المأموم أو امرأةٌ » صبّح به في 
ا 

وقيل : إن كان المأموم امرأة » لم يصحٌ اتتمامها به إلا بالئية ؛ لذن ملكة تسد 
إذا وقفت بجنبه » ونحن تمنعه » ولو سلّم » فالمأموم مثله . ولا ينوي كونها معه في 
الجماعة » فلا عبرة بالفرق . 

وعنه : يشترط في الفرض » وظاهره : أنه | إذا نوى أحدهما دون الآخر ء لم 
يصحٌ ؛ لأنَّ الجماعة نما تنعقد بال » فاعتبرت منهما جميعًا , وأنَّه إذا اعتقد كل 
منهما أنه إمام الآخر , أو مأمومه » فسدت صلاتهما » نض عليه ؛ أنه ان بمن ليس 
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وإنْ أحرمَ منفردًا ثم وى الائتِمَامَ لم يَصِحّ في أْصَحٌّ الرّوايتين 


يامام فى الصّورة الثّانية » وأمّ من لم يأتمّ به في الأولى . 

وفيل : له فرادى » جزم به في «الفصول» » وإن لم 0 نكّة نك الإمامة » 

صكّت في الأولى فرضًا فرادى » وكذا إذا نوى إمامة من لا يصحٌ أن يؤنّه 

كامرأةٍ توم رجلا . 

وإن شك في كونه إمامًا أو مأمومًا ؛ لم يصِحٌ لعدم الجزم بالنّكة » وفى (المجدد) : 
ولو بعد الفراغ » لا تصحٌ صلاة الإمام في الأشهر . 

مسائل 

الأولى : لا يشترط تعيين الإمام » وقيل : بلى » فعلى الأولى : لو عيّنه فبان 
0 
ا رت 

الثّالفة : إذا جهل ما قرأ به إمامه » لم يضد في الأشهر . 

الؤايغة + إذا حرم بحواعة .فانصا قبل ركوعيم + يطلت بطلت . وقيل : يتمّها 
وحده » وكذا إن أحرم ظنًا أنه يأتيه مأمومٌ » ثم لم يأت » وإن فعل ذلك » وهو لا 
ا ل ل 
ار ا 90 
المذهب 2 وصحّحه في «الشّرح) و«الفروع» 2 وعرم به في «الوجيز) 0 " لم ينو 


الاثعمام في ابتداء الصّلاة » ولْأنّه تقل نفسه مؤتمًا » فلم يجز كنية إمامته فرضًا » 
ولا فرق بين أن يصلّي وحده ركعةً أو لا » وفارق نقله إلى الإمامة للحاجة إليه . 


والثّبية : تصجٌ كما لو نوى الإمامة » ولأنّه نقل نفسه إلى الجماعة » فعلى هذا 


م كتابٌ الصَّلاةٍ 


وإن نَوَى الإماَة » صَعٌ في التَفلٍ » ولم يَصِحٌّ في الفَرضٍ , وِيُحتَمَلُ أن 
نَصِمّ وهو أَصَحٌ عندي . فإِنْ أحرَمَ مأمُومًا , ثم توى الانفِرادَ لعُذْرٍ جار 


يكره » وعنه : لا » ومتى فرغ قبل إمامه » فارقه وسلّم » نص عليه » وإن اننظره 
0 معه » جاز (وإن) أحرم منفردًا » : ثم (نوى الإمامة صحّ في التفل) مه 
في «لمْحوّر» قال ابن تيم وغيره : وهو المنصوص ؛ أن الى عِكلتم قام يتهجّد 
وحده . فجاء ابن عبَاسٍ » فأحرم معه , فصلَّى به الي ِكل . متمق عليه . 

(ولم يصحّ في الفرض) على المذهب , لأنّه لم ينو الإمامة في ابتداء الصّلاة * 
أشبه ما لو أحرم يوم الجمعة بعد الخطية » وكمال العدد » ثم انفضُوا » فأحرم 
بالظهر ١‏ » ثم تكامل العدد » وهو في الصّلاة فنوى الجمعة » وعنه : لا تصحُ في 
فرض ولا نفل » قدَّمه في «التلخيص» وقطع به به بعضهم . 

وفي «الفروع) : اختاره الأكثر ؛ لأنَّه لم ينو الإمامة في ابتدائها ؛ أشبه ما لو ائتم 


ع 


ارم 1 

(ويحتمل أن بف فيهما (وهو أصحٌ عندي) هذا روايةٌ عنه » واختارها 
المؤّف والشّيخ تقئ الدِّين ؛ لأنّه عليه الّلام أحرم وحده » فجاء جايك وجباك 
ين بهما . رواه أبو داود . قاله في «الشّرح) . 

قلت : رواه عسل في (صحيحة) ؛ فد الأصل مساواة الفرض 0-6 

اليه » والحاجة داعية إلى ذلك » فصحٌ كحالة الاستخلاف » (فإن أحرم مأمو 
ثم نوى الانفراد لعذر) كمرض » وغلبة نعاسٍ » وتطويل إمام » وغير ذلك 
(جاز) لما روى جابرٌ قال ان معاذ بقومه » فقرأ سورة البقرة » فتأَّر رجل 
فصلَّى وحده » فقيل له » فقال : لآتيِنّ رسول الله كلتو فأخبره » فقال : (أفتَانٌ 
أنت يا معاذ؟! ) مرتين . متّفقٌ عليه » ولم يأمره بالإعادة . 


وكالطائفة الأولى ف صلاة الخوف » فلو زال عذره » وهو يصلي فله 


الول معه » ولا يلزمه » وكمسبوقٍ مستخلفٍ » أتمّ من خلفه صلاتهم » فعلى 
هذا إن فارقه في ثانية الجمعة لعذرٍ » أتمها جمعةٌ كمسبوق » وإن فارقه في 


0 
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وإن كان غير در 2 جر في إحدى الرُوايكين » وإن توى الإمامّة 
لاستخلاف الإمام إذا سَ سَبَقَهُ الحدّثُ صَحّ 0 ظاهر الملهَب 


الآولى فكمزحوم فيها » حتى تفوته الدكعتان . 

وإن قلنا : لا تصحٌ الظهر قبل الجمعة . أت نفلا » وإن فارقه في قيام » أتى ببقيّة 
القراءة » وبعدها له الؤكوع في الحال » وإن ظنٌ في صلاة سرٌ «أنَّا 
يقرأ » وعنه : بلى ؛ لأنّه لم يدرك معه التكوع . 

فرع : لو سلم من له عذرٌ » ثمٌ صِلَّى وحده , فظاهر كلامهم : لا يجوز , 
فيحمل فعل من فارق معادًا على ظن الجواز » لكن لم يتكر عليه » فدل على 
جوازه » وذكره في في «شرح مسلم) . 

(وإن كان لغير عذر , لم يجز في إحدى الرّوايتين) وهي الأصِحٌ » كما لو 
م 0 برااي الت ررد فل كي ترك احير 
إشاهةء 000 ابن تميم : والإمام كامأموم في 
ذلك . 1 

فر : تبطل صلاة مأموم بيطلان صلاة إمامه لعذرٍ أو غيره + اختتاره الأكثر لا 
عكسه في الأظهر , ويتمُها منفردًا » وعنه : لا تبطل صلاة مأمومٍ » ويتمو مّونها 
فرادى 4 والاشيةة أو جماعة » اختاره جِمعٌ » وقال القاصي: وصاحب 
«اللخيص» : إن فسدت صلاته بترك ركن » فسدت صلاتهم رؤاية واحدةٌ 2 
وإن كان بفعلٍ منهيٌ عنه » كالحدث والكلام » فروايتان . 

واستثنى في «المستوعب») قصل بهم جد انول يذكر م صلم فَإنّه 
لا تبطل صلاتهم رؤاية واحدةٌ استتحسانًا 5 

(قإن) أحرم ا 0 الإمامة لاستخلاف الإمام يي 


م امسر الاي د 


لت ار 2 2 تي كنات الصَّلاة 


ف هد فاع قد ف وه قفقع و و وقوه ودواو او عاو و واوا واوا فاه و فاوفا و واه اه وها قا فاه هاه قاعاه واو هد واواو واوا 2ه 


عابه عائبٌ » ولا أنكره منكد » فكان كالإجماع » ولفعل عليٌ . رواه سعيدٌ . 
وظاهره : سواعٌ قلنا ببطلان صلاة الإمام أو لا » وبالجملة فقد اختلفت الرٌواية 
فيها » والأصحٌ : أنَّها باطلةٌ كتعمّده » ولقوله عليه السّلام : «إذا فسا أحدكم في 
صلاته فلينصرف . فليتوضّأ وليعد الصلاة» . رواه أبو داود بإسنادٍ جِيّدٍ من حديث 
عليٌ بن طلقٍ . 
وعنه لالت اباك اد راي ارب 220 
ا ال ل ار 
مذي , فلينصرف فليتوضّأ , » ثم لين على صلاته » وهو في ذلك لا يتكلّم» . 
فعلى هذا : إذا احتاج إلى عمل كثير » فوجهان , أصحّحهما : البناء » قاله ابن 
مي 
جريج » وهو حجازيٌ » وروايته عن الحجازيين ضعيفةٌ عند أكثر امحدّئين » وإن سبق 
الإمام الحدث ,» فجهل هو والأموم حتى فرغوا من الصّلاة » فصلاة المأموم 
تنبية : إذا لم يستخلف الإمام » فاستخلف الجماعة أحدهم » أو يوقا 
منهم » أو من غيرهم » أو استخلف كل طائفةٍ رجلا » أو صلَّى بعضهم 
فرادى » أو كلهم » أو تطهّر الإمام وتم بهم قرييا » وبنى » صِحٌ. الكل على 
وله أن يستخلف لحدوث مرض » أو خوفٍ » أو حصر عن قراءةٍ واجبةٍ » أو 
قصر . ونحوه » وظاهره : وجنونٍ » وإغماءٍ » واحتلام » ولو مسبوقًا » نصّ عليه » 
ا 00 ع 
ويستخلف من يسلم بهم .. 
وله استخلاف من لم يدخل معه نضا » ويبني على ترتيب الأوّل في الأصحٌ , 
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وإن سبق اثنان ببعض الصّلاةٍ فائتمَ أحدهُمَا بصاحبه في قَضَاءٍ ما فاتهُمَا 
قل نيد ١‏ زد كان شر عار لم بيخ . وإن أحرَمَ إمامًا لِعيبَِ إمام الحيّ » 
م حَضَرٌ في أثناء الصّلاةٍ فأحرَمَ بهم 


0 


فإن استخلف في الوُكوع لغت تلك الرّكعة . 

وقال ابن حامدٍ : إن استخلفه فيه أو بعده » قرأ لنفسه » وانتظره المأموم . ثم 
ركع ولحق المأموم ؛ وإن استخلف امرأةٌ وفيهم رجل » أو مها وفيهم قار » صحّت 
صلاة الثاني بالنُساءِ والأمثين ذة فقط ء وقال في (الوّعاية) : ومن استخلف فيما لا 5 
له به » لم يمنع اعتداد المأموم به . 

(وإن سبق اثنان) أو أكثر (ببعض الضّلاة ؛ فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما 


فاتهما) أو ا نتم مقيمٌ بمثله إذا سَلَم إِمامٌ مسافر (فعلى وجهين) أحدهها:: : يصحٌ » 
قدّمه في «الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز) أله انتقال من جماعة إلى جماعة 
لعذرٍ , فجاز كالاستخلاف » اتدل 5 «الشّرح) بقضيّة أبي بكر حين تأَخّر 
وتقدَّم التي عِلِتَهٍ » وفيه نظرٌ . 

والتَّني : لا يصحٌ ؛ لأنَّه ثبت لكل منهما حكم الانفراد بسلام إمامه » فصار 
كالمنفرد ابتداءً » وبناه في «الشّرح) على عدم الاستخلاف . 

وعنه : لا يصحٌ هنا » وإن صحٌّ في الي قبلها » اختاره المجد » وعلى الأول 
يا في غير الجمعة » كما جزم في «الوجيز) ؛ وصرّح به القاضي ؛ لذنيا إذا 
أقيَمرت» مسجل مد لم “تقلع :فيه ثأنية .. 

(وإن كان لغير عذر) السبق (لم يصح) كاستخلاف إمام رياد علب ؛ لأنّ 
مقتضى الدّليل منعه » وا ثبت جوازه في محل العذر» لقضيّة عمر» فيبقى 
فيما عداه على مقتضاه » وظاهر كلامه في «الكافي) و«الشّرح) : أن هذا راجمٌ 
إلى المسألة قبلها » وظاهر كلامه في «التلخيص» : أن في جواز ذلك من غير 


, ون" اعورم ناما ضيه راد لون ثم حضر في أثناء الصّلاة » فأحرم بهم‎ ١ 


5-48 كتاث الصَّلاةٍ 
ود بتى على صَلَاةٍ خَلِيقَيهِ » وَضَارَ الإمامُ مَأمُومًا ‏ ؛ فهل تَصِحٌ ؟ على وَجَهين 


وبنى على صلاة خليفته » وصار الإمام مأمومًا فهل تصحٌ ؟ على وجهين) 
أشهرهما : أنه يصحٌ ويجوزء لا روى سهل بن سعدٍ أنَّ رسول الله لتر ذهب 
لش عتزد ان عردب لعل ين > تداك الشلة طل ا را 
لل ال ل ل 

والثّاني : لا صكّحه ذ شي فى «الوسيلة) وذكر - اختيار أبي بكر ؛ لعدم الحاجة 
إليه » وفعله عليه السّلام يحتمل أن يكون خاضًا له ؛ لأنَّ أحدًا لا يساويه في 
الفضل , ولا يبغي لأحدٍ أن يتقدّم عليه » بخلاف غيره » كما قال أبو بكر : 
ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدّم بين يدي رسول الله يله . وقيل : يجوز 
ذلك » للإمام الأعظم فقط . 


عل علو علو 


ناث الصّلاة رام 


بات صفة الصلاة 
السْنَهُ : أنْ يقوم إلى الصَّلاةٍ إِذَا قالَ الموؤذّنُ : قد قامَتِ الصَّلاةُ 


باب صفة الصّلاة 


يسن الخروج إليها بسكينة ووقارٍ » لخبر أبي هريرة في «الصّحيحين) » ويقارب 
خطاه » ويقول ما ورد » فمنها ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدريّ » قال : قال 
رسول الله يلاق : «من خرج من بيته إلى الصّلاة فقال : اللهم إِنّي أسألك بحقّ 
السائلين عليك , وأسألك بحقّ ممشاي هذا , فإِنّي لم أخرج أشرًا » ولا بطرًا » » 
ولا رياءً » ولا سمعةً » خرجت اتّقاء سخطك . وابتغاء مرضاتك , وأسألك أن 
تنقذني من الثّار » وأن تغفر لي ذنوبي . إِنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ أقبل الله 
إليه بوجهه . واستغفر له سبعون ألف ملكِ» . 

فإذا وصل المسجد قدَّم رجله اليمنى في الدّخول » واليسرى في عكسه » ويقول 
ما ورد » ولا يشيّك أصابعه » ولا يخوض في حديث الدّنِيا » ويجلس مستقبل 
القبلة » وإن سمع الإقامة لم يسع إليها إذا كان خارجه » ونضّه : لا بأس به 
يسيرًا » إن طمع أَنَّه يدرك التُكبيرة الأولى . واحتجٌ بأنَّه جاء عن الصّحابة » وهم 
مختلفون. . 

(الشْئّة أن يقوم إلى الصّلاة إذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة) كذا في 
«الكافي» وغيره ؛ لأنَّ التي كت كان يفعل ذلك » رواه ابن أبي أوفى , ولأنّه 
دعاء إلى الصّلاة » فاستحتٌ المبادرة إليها . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين » وهذا إن رأى الإمام ». وإلا قام 
عند رؤيته » وقيل : إن كان الإمام غائيا لم يصل يصل إلى المسجد » وقيل : أو في 
المسجد , لم يقوموا حتى يروه » وذكر ذ في «الشّرح) : أنّه إن كان في المسجد , 
أو قرا عنه :: قاموا :قبل .رؤيته + وإلا. فلا" . 


وب تب ب سس ب رتت ار للد 


م يسِرّي الإمامُ الصّفُوفَ , ثُمّ يقولٌ : اللّهُ أكبز 


: وعنه : ينبغي أن تقام الصّفوف قبل أن يدخل الإمام » وذكر بعض أصحابنا‎ ١ 
وهو قول جل ائمّة الامصار , وعلم منه جواز إقامة المقيم قبل ذلك » والمراد بالقيام‎ 
. إليها هو التَّوجه إليها » ليشمل العاجز عنه‎ 

(ثم يسوّي الإمام الصَّفُوف) بالمناكب ٠»‏ والأكعب استحبابًا » فيلتفت عن 
يمينه » فيقول : استووا رحمكم الله ؛ وعن يساره كذلك . 

وفي «العاية) : يقول عن يساره : اعتدلوا رحمكم اللّه . 

ويكمل الأول فالأوّل ويتراصُون » قال أنس : كان الَبِيْ ملت يقبل علينا 
بوجهه قبل أن يكثر فيقول : «تراصوا واعتدلوا) متّفقٌ عليه . زاد البخاري : 
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«فإني أراكم من وراء ظهري» وروي عن عمر » وعثمان . 

قال في «الفروع) : ويتوجّه : يجب تسوية الصّفوف » وهو ظاهر كلام 
ا ١‏ لأنّه عليه السّلام رأى رجلا باديًا صدره فقال : «لتسوٌنّ صفوفكم أو 
ليخالفنٌ الله بين وجوهكم) ومن ذكر الإجماع على استحبابه » فمراده ثبوت 
استحبابه » لا نفى وجوبه . 

قائدة ييه والضق الأول ت وهو ما يفطي المرين: ويه ها يليادج لمجال 
أفضل » وله ثوابه » وثواب من وراءه » ما انُصلت الصّفوف » فكلما قرب منه . 

فهو أفضل » وظاهر ما حكاه ادن عن عبد الرّزاق : أن بقربه أفضل » 

وللأفضل تأخير المفضول 4 والصّلاة مكانه فتستثن 4 وكزاهر كلام جماعة : 
لا 4 وفي كراهة يرك الضف الأول لقادر وجهان 4 والصّف الأخير للتسَاء أفضل . 

(ثم يقول) قائمًا في فرض مع القدرة : (اللّه أكبر) فلا تنعقد إلا بها نطمًا » وما 
روي عن بعضهم أنه سه » وأنَّ الدُخول فيها يكفي فيه مجود الث » فقال النّووي : 
نه لا يصحٌ عنهم مع هذه الأحاديث . 


كنات الصلاه بابب ب ب لال 


لا يُِزِنُهُ يرا ؛ فإن لم يُحَسِنْهَا ؛ لَرِمَهُ تَعَلَمُهَا ؛ فإن حَشِيَ فوات الوّقتِء 
كبر بيه . 


(لا يجزئه غيرها) نص عليه » لما روى علي رضي الله عنه , أن الي عله 
قال : ومفتاح الصَّلاة الطهور : وتحريها التكبير » وتحليلها التنُسليم) زواة 
لحن 4 وأبو داود 4 والتُرمذيٌ ا : قال التُرمذيٌ : هذا أُصِحٌ شَىء ف هذا 
الباب > والعمل عليه عند أهل العلم من الصّحابة ومن بعدهم . 

وقال المي عت : دلا يقبل الل صلاة امري حبّى يضع الطهور مواضعه نَم 
يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر» رواه أبو داود من حديث رفاعة . 

وقال عليه السّلام للمسيء في صلاته : «إذا قمت فكبر) . متمق عليه 

ولم ينقل أنه كان يستفتحها بغير ذلك » » فلا تنعقد بقول الله الأكبر 0 
الكبير » أو الجليل » ولا : اله أقبر » يالقاف » ولا الله قط »وقيل : يكره » 
وتصحُ في الأوليين » وظاهره : أنه إذا دكن لابرط ادرهر المشهون . 

فدالة :]ذا مد همرة "الله » لم تتعقد ؛ لأنّه غير المعنى » لضان ابتعياكا؟ 
وكذا إن قال : أكبار ؛ لأنَّه يعني جمع كبر» وهو الطّيل » وإن مطّطه » » كره 
مع بقاء المعنى وصحّت . 

فرعٌ : إذا تممه راكتا » أو أنى به فيه » أو كبر قاعدًا » أو أَمْه قائمًا انعقدت في 
الأصحٌ نفلا » كسقوط القيام فيه » ويدرك الكعة إن كان الإمام في نفل » ذكره 
القاضي . 
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(فإن لم يحسنها , لزمه تعلمها) ؛ لأنّها ركنٌ في الصّلاة » فلزمه تعلمها 
كالفاتحة » زاد في «الرّعاية) : في مكانه » أو فيما قرب منه . 

وفال ني «التلخيص» ا 

(فإن) عجز أو (خشي فوات الوقت كبر بلقتم ذكره السّامريّ » وغيره 


5 سيعت طحت كتابٌ الضَّلاةٍ 
وَيَجْهَرْ الإمَامُ بالتكبير كله . وَيُسِرُ غَيرْهُ به وبالقراءة 


وصتّححه ابن تميم » وجزم به في «الوجيز» » وقدّمه في الفروع ؛ لأنّه عجز عن 
اللّفظ » ٠‏ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة التكاح » وعنه : لا يكثر إلا بالعريكة » اختاره 
الريك + أنه ذكد تعيّنت صيغته » فلم يترجم عنه » كالقراءة » وكالقادر , 
فيحرم بقلبه » وقيل : يجب تحريك لسانه » وإن قدر على البعض » قا 

وحكم الذّكر الواجب كالتّكبير في ذلك » بخلاف المسنون » فَإنه لا يأتي به 
بغير العربيّة » نص عليه » فإن ترجم عنه بطلت . 

فرعان : الأول : إذا عرف لسانًا فارسيًا وسريائيًا ال 
الثركيٌ » وقيل : يخيّر كما يخيّر بين التُركيٌ والهنديٌ 

ا 0000 
القراءة ونحوها » ذكره القاضي » وصاحب «التلخيص) وغيرهما ؛ لأنّ الصّحيح 
يلزمه التُطق بتحريك لسانه » فإذا عجر عن أحدهما لزمه الآخحر. واختار 
امؤلّف » ورجحه في «الشّرح» : لا ؛ كمن سقط عنه القيام » سقط عنه التّهوض 
اعون كتير عليه ؛ لأنّه عبت » ولم يرد الشّرع به كالعبث بسائر جوارحه » 
وإقا لرة القادن اسمرورة : 

(و) يستحبٌ أن (يجهر الإمام بالتكبير كل بحيث يسمع من خلفه » وأدناه 
سماع غيره » وذلك مطلوبٌ لما فيه من متابعة المأمومين لإمامهم » وكذا جهره 
بتسميع وسلام » وقراءة في جهريّةِ » فإن لم يمكنه إسماعهم » جهر به بعضهم ) 
ليسمعهم ؛ ما في الصّحيح عن جابرٍ » قال : صِلّى بنا رسول الله عه وأبو بكرٍ 
خلفه » فإذا كبر رسول الله ملقو كير أبو بكر يسمعنا . وكذا حكم جهره 
بتحميدٍ » وسلام لحاجة فيسنٌ . 

(ويسرٌ غيره به أي : بالتُكبير (وبالقراءة) ؛ لأنَّه لا حاجة إليه » وربما لس 
على المأمومين . وإَِا سن له الإسرار بها في حال إخفاء الإمام » لا في حال 
جهره ؛ لأنَّه يسن له الإنصات » والجمع بين مسنونية الإسرار والإنصات متناقض . 


كتابٌ الصَّلاةٍ نا 


ما يُسمِعُ لَفْسَهُ , وَيَرَفعُ يَدَيهِ من ابتدَاءِ التَكبيرٍ تمدودَة الأصابع , 
قفر 0 إلى تعض 


(بقدر ما يسمع نفسه) ؛ لأنَّه يجب على كل مصلّ أن يجهر بكلّ قولٍ واجب 
بقدر ما يسمع نفسه ؛ لأنّهِ لا يكون كلامًا بدون الصّوت » وهو ما يتأنّى سماعه ؛ 
وأقرب السّامعين إليه نفسه » وهذا ليس يفيد في مسنونيّة ذلك » ؛ لأنّه لو رفع صوته 
بحيث يسمع من يليه فقط ». لكان مسرًا أتيًا بالمقصود . وهذا إن لم يمنع مانم من 
سماع نفسه » فإن كان » فبحيث يحصل السّماع مع عدمه . 

(ويرفع يديه) نديًا بغير خلافٍ نعلمه عند افتتاحها » وليس بواجب اتّفَافًا » 
ويقال لتاركه : تارك الشّنّةَ » وقال القاضي : لا بأس أن يقال : هو مبتدحٌ » فإن 
عجز عن رفع إحدى يديه » رفع الأخرى ». فإن كانتا في كمّيه رفعهما » لخبر 
وائل بن حُحجرٍ . 

(مع ابتداء التكبير) أي : يكون ابتداء الرّفع مع ابتداء اا 0 
انتهائه » نص عليه » وهو الصّحيح ) »لما روى وائل بن حجر أنه رأى التي عللله 
يرفع يديه مع التُكبير . ولأنّ الوفع للتكبير » » فكان معه . 
7 وعنه : يرفعهما قبل التُكبير » ثم يحطهما بعده ؛ لأنّه ينفي الكبرياء عن غير 
اللّه » وبالتّكبير يثبتها لله » والّفي مقدَّم » ككلمة الشّهادة » وقيل : يخيّر . 

قال في «الفروع» : وهو أظهر » فإن ترك الوّفع حتى فرغ من التكبير » لم 
يرفع ؛ لأنّها سن فات محلها . 

(تمدودة الأصابع) لقول أبي هريرة : كان الي عَلنهِ يرفع يديه مدا . رواه 
أحمد » وأبو داود » والتَّرَمذَيّ يإسنادٍ حسنٍ . 

(مضمومًا بعضها إلى بعض) هذا هو المذهب » لأَنّ الأصابع إذا ضمت تمتدٌ , 
وعنه : مفكقةً » لما روى أبو هريرة قال : كان التي يت إذا كبر نشر أصابعه » ذكره 
أحمد » ورواه التُرمذَيٌ » وقال : إِنَّه خطأ » ثم لو صِحٌ كان معناه المدّ ؛ لأنَّ النُشر 
لا يقتضي التّفريق كنشر الوب . 


ال ل ا تت 0210151010 لش 


إلى حذو منكبيه » أو إلى فُرُوع أَدْلَيهِ » ثم يَضَعْ مم كف يَدِهِ الييفتى على كوع 
اليِسْرَى 


ويكون مستقبلا يبطونهما القبلةَ 2 ذكره ابن ميم ( و«البهج) و«الفروع» 4 ولم 
يذكره أخرون امتهم الولف © وقيل : قائمةً حال القع والخط . 

(إلى حذو منكبيه , أو إلى فروع أذنيه) ذكره في «التلخيص) وغيره » واخختاره 
الخرقيٌ » قال في «الفروع» : وهي أشهر » لما روى ابن عمر قال : كان لني عله 
إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه » ثم يكبّر . متَّفْقٌ عليه . 

وعن مالك ب بن الخوريرف .أن الب عله كان يرفع إلى فروع ادق زواة 

وظاهره : النخيبر لصححة الرٌّواية بهما بهما + وعنه : بردعهما إلى منكبيه » اختاره 
الأكثر » وذكر في «الشرح) : أن ميل أبي عبد اللَّه إلى هذا أكثر » لكثرة رواته 
من الصّحابة » وقربهم . 

وعنه : إلى فروع أذنيه » اختاره الخلّال » وصاحبه » وعنه : إلى صدره . ونقل 
أبو الحارث : يجاوز بهما أذنيه ؛ لأنّه عليه السّلام فعله 

وقال أبو حفص : يجعل يديه حذو منكبيه » وإبهاميه عند شحمة أذنيه ؛ جمعًا 
نالا يا وقاله في «التّعليق) ٠.‏ 

ومن لك يقد رعلى ازج المسنون ؛ رفع حسب إمكانه » وإن لم يمكن رفعهما إلا 
بزيادة على أذنيه رفعهما » لأنّه يأني بالشنّة وزيادة وشفط بترا لكين كلد 

فائدةٌ : كشف يديه هنا » وفى الدّعاء أفضل » ورفعهما إشارة إلى الحجاب بينه 
وين ترد © كما أن الشقابة إكارة إل الوتحداكة ٠‏ تذكره ابق: شهاسه . 

(ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى) نص عليه ؛ لأن النَِيَ عله 
وضع اليمنى على اليسرى » رواه مسلمٌم من حديث وائلٍ . 

وف رواية لأحية 4 وأبى داود : ثٌّ وضع يذه اليمنى على 55 اليمسرى 4 


كات الصُلاة انمساب ب _لبببيبيبببياي لايم 


ويَجْعَلَهُمَا تت ته » وَينظرْ إلى موضع سُجُودِهِ , ثُمٌّ يقول : سُبحاتك 
اللْهمَ وبحمدِكٌ ‏ وتَبَارَكَ اسْمُكَ , وتعالّى جَدّكَ . 


0 : بعضها على الكفٌّ » وبعضها على الذّراع » لا بطنها على 
ظاهر كمه اليسرى » وجزم بمثله القاضي في «الجامع» » ومعناه : ذل بين يدي عر » 
نقله أحمد بن د يحبى الَقَىُ » وعنه : يخيّر » وعنه : يرسلهما في صلاة الجنازة . 
وعنه : في صلاة التَطوّع . 

(ويجعلهما تحت سرّته) فى أشهر الآوايات » وصكححها ابن الجورئ وغيره » 
لقول علي : من الشِئّة وضع اليمنى على الشّمال تحت الشّة 6 كرواة احمه نوابو 
داود » وذكر فى «التّحقيق» : أنَّه لا يصحٌ » قيل للقاضي : هو عورة » فلا يضعهما 
عليه كالعانة والفخذ ؟ فأجاب : بأنَّ العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه الحفظه . 

وغندت قت فيدر و وقزق سلنة فرعته #يكين والسفاره فى لالإر شان لأن 
كلا منهما مأتوك » وظاهره : يكره وضعهما على صدره » نض عليه » مع أنه رواه . 

(وينظر ل موضع مجردة) لا روى الح فى «التّاسخ والمنسوخ) عن 0 
سيرين أَنَّ الي كت كان يقلّب بصره إلى السّماء فنزلت : ادن هم 7 
سَكَيحْ عَلشطن» فطأطاً رأسه . 

و ا ال ا 
قال : كانوا يستحبُون للوجل أن لا يجاوز بصره ضل + ولأنه 0-0 وأكفٌ 
لنظره إلا في صلاة الخوف عند الحاجة » وحال إشارته 5 التّشْهّد » فإنه ينظر 
إلى سكابته » لخبر ابن الُبير » وصلاته تجاه الكعبة » » فإنّه ينظر إليها . 

وفي «الغنية» : يكره إلصاق الحنك بالصّدر على الوب » وأنّه يروى عن 
|الحسن : أنَّ العلماء من الصّحابة كرهته . 

(ثم يقول) سرًا : (سبحانك اللّهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدذك 


مم كتابٌ الصّلاةٍ 


وَلا إِله غيرك ‏ ثم يقول : أعودُ باللَهِ من الشَّيطانٍ الرُجيم 


ولا إله غيرك) ذكره معظم الأصحاب . 

قال التُرمِذَيٌ : العمل عليه عند أهل العلم من التّابعين » وغيرهم » ونضٌ عليه ؛ 
لأنّهِ عليه السّلام كان يستفتح بذلك . روأة نين 4 وأبو داود 4 وَالتّرمِذَيٌ 4 ولفظه 
له من حديث أبي سعيدٍ » وهو من رواية عليّ بن علي الرّفاعي » وقد وه أبر 
زرَعَة وابن معين » وتكلّم في فيه بعضهم . 

وصححح أحمد قول عمر بمحضر من الصّحابة » وهو من رواية عبدة عن عمر 
ولم يدركه » وبأنه روي عن النَبِيّ يِه من وجوه ليست بذاك » وليست لووجهت 
وجهي والاية بعدها أفضل , لخبر علي . 

واختار الآجرّيٌ قول ما في خبر عليع كله » واختار ابن هبيرة » والشَّيخ تقئُ 
الذين ‏ أن عيحيها تفن +ويحرة ها ور من غلية .. 

قال الشّيخ تق الدّين : الأفضل أن يأني بكلّ نوع أحيائًا » وكذا صلاة 
شر ويه..: 

ولا يجهر به إمامٌ » وأا جهر به ليعلّم النّاس . 

(ثم يقول) سرًا قبل القراءة » نص عليه : (أعوذ بالله من الشيطان الوّجيم) 
ذكره ف «الكافي) 3 وقدّمه فى «الدّعاية) » واختاره القاضي في )0 الجامع ( لقوله 
تعالى : «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه4 أي : إذا أردت القراءة » وكان 
الي عار لتو يقولها قبل القراءة . 
وقدّمه في «التلخيص) لحديث أبي سعيكٍ 3 الرتوع . قال الترمِذَيٌ : و ات حديث 
الاي 0 وكرام ْ متضمُنٌ للرٌّيادة » والأخذ بها أولى » لكن ضِعّفه أحمد » وعنه بعد 
كمالها : إن اللّه هو السّميع العليم » اختارها في (التنبيه) والقاضي في «اجوّد) وابن 
عقيل » والشامريٌ جممًا بين الأدلة . وكيفما دوه افحق دوهذا كله انل 


كتابُ الصّلاةٍ الم 


نّم يقر : بسم اللَِّ الرَحمنٍ الرّحيم . وَلَيِسَتْ مِن القَاتحَةٍ 

مسألة : الاستفتاح » والتّعوّذ ستّئان » نص عليه » وعنه :واجبان + احتاره ابرن 
بّة » وعنه : انود » ويسقطان بفوات محلّهما كالبسملة » واختار الشّيخ تي 
الدّين التَعَوُدْ 9 

(ثم يقرأ : بسم الله الرحمن الرّحيم) في أرّل الفاتحة » وأوّل كل سورةٍ في 
قول أكثرهم » لما 000 ٠»‏ قال : صليت وراء أبي هريرة + فقرأ بسم 
اللّه الدحمن الرحيم » ثمٌ قرأ بأمّ القرآن حتى بلغ سو لضا لصجَآلينَ» الحديث » 
ثم قال : والذي 0 بيده ؛ ني لأشبهكم صلاة بوسول الله ته . رواه 
النّسائيْ » وفي لفظٍ لابن خزية » والدّارقطنيٌ : أنَّ التي علد كان يس ببسم 
الله الحمن ع الروحيم » وأبو بكر » وعمر » وزاد ابن خزيمة : في الصّلاة : 

(وليست من الفاتحة) جزم به أكثر الأصحاب » وصحّحه ابن الجوزيٌ » وابن 
ميم » والجدٌ » وحكاه القاضي إجماعًا » سابقًا » وكغيرها , ولاتروعة ابو خريرةة 
كال #سيعة ول اللسديلة:«يقول : « قال الله : قسمت الصّلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : 
حمدني عبدي») . روأه مسلمٌ .. 

واو كائض يد عه وبداابها :”ول تمدق اللصس” لآن .ها هر اتناك ومنيد 
أربع آياتِ ونصف » وما هو للآدمي اثنان وموس ا 0 
حكى الرَازي عن الحسن البصريٌ : أنّها ثمان آياتٍ » وقال النَبُِ كله في سرك 
ألِى يده الثلك» [ [الملك: ١‏ ]: («إنّها ثلاثون آية» رواه امن :اد ابره 4ف 
وَالتَرمِذَيٌ باسناد حسن . 

ولا يختلف العادّون أنها ثلاثون آي بدون البسملة » وهي قرآنُ على الأصمٌ آي 
منه » وكانت تنزل فصلا بين الشور غير (براءة) © وعنه لحت مق الفراة إلا قْ 
«التّمل) » فَإنّها بعض آيةِ فيها إجماعًا » فلهذا نقل ابن الحكم : لا تكتب أمام الشّعر 
ولا معه » -وذكر الشَّعبِي : أَنّهم كانوا يكرهونه . 


اح ةس بد ا ا 
وعنة : أنّها مِنْهَا . وَلَا يَجْهَرُ بِشَيءٍ مِن ذلك 


قال القاضي : لأنّه يشوبه الكذب والهجر غالبًا . 

(وعنه : أنّها منها) اختارها ابن بطة ؛ وأبو حفص » وصحّحه ابن شهاب » لما 
روى أنسٌ :أن 00 : «أنزل علي سورة فقرأ : ويسم أب وآ 
ليد + إِنَا ملت الْكَوْثَرَ» رواه مسلمٌ . 

0 7 َي مر يقراتتها مع الفائحة ع بامتقاد رتاله ثقات + 

ثم أغلم. أَنَّ مسألة الببملة عتليمة + صنب قيها الكت ينهي اللطيي 
البغداديّ » قال الاصوليُون : وقرّة الشبهة في «إتضسم َو 0 
أليجِ د 4 منعت التكفير من الجانبين » يذل غك أنه لبس هخ" المسناكل 
القطعيّة » خلافا للقاضي أبي بكر . 

فائدة : تكتب أوائل الكتب » ٠‏ كما كتبها سليمان والئي يله في صلح 

الحديبية » وإلى قيصر وغيره » نصّّ عليه » اراي اا حي ااال 
وعند دحول المنزل » والخروج منه للتبدّك 0 وهي تطرد الشيطان 4 وإنما يستحتبٌ 
إذا ابندا 'فعلا نما لغيرها لا مستفلة > ؛ فلم تجعل كالحمدلة » ونحوها . 


(ولا يجهر بشيءٍ من ذلك) قد مضى شرحه » والآن لا يجهر بالبسملة » وإن 
قلنا : هي من الفاتحة . 

قال في «الشَّرح) : لا خلاف عنه فيه » وحكى التّرمذَيُّ : أنه قول أكثر العلماء 
من الصّحابة والتّابعين » منهم أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعليٌ . 

وقد روى أحمد ء والتسائيُ على شرط الصّحيح : لا يجهرون بيسم اله 
الوّحمن ل ل : أَنّ التي ع وأبا بكر وعمر : 
كانوا شخرد عاذ بي لبعد لل رح /العالين 6 برقي رواية” سام : لا يذكرون 
عستم الله لوحم ن الوّحيم في أُوَّل قراءةٍ » ولا في آخرها . 


كتابٌ الصّلاةٍ ورم 


وعنه : يجهر لأخبارٍ » منها : ما روى أبو هريرة أَنَّ الي لَه كان إذا أمّ 
الئّاس ٠»‏ قرأ بسم الله الحمن الوحيم . قال الدّارقطنيُ : إسنادهم كلّهم ثقاتٌ . 

عنه : بالمدينة ليتبينٌ أنّها سئّة ؛ لأنَّ أهل المدينة ينكرونها » كما جهر ابن 
عئّاس بقراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة » وعنه : يجهر فى نفل » وقيل : إن قلنا : 
هي من الفاتحة جهر بها » واختار تقيٌ الدّين : يجهر بها وبلبعَوُذ » وبالفاتحة 
بالمقافة #«وتبحرة كلك أعيانا + "قالدا ااتسرمن صم ات تنلها القت وللنا لي 

ويخيّر في غير صلاةٍ في الجهر بها » نقله الجماعة » وكالقراءة والتَّعَوّدْ » وعنه : 
ب ووه لام ١‏ 

(ثم يقرأ الفاتحة) وهي ركنٌ في كلّ ركعةٍ في ظاهر المذهب » لما روى عبادة 
مرفوعًا : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متَّمْقُ عليه » وفي لفظ : «لا تجزئ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدَّارقطنئ » وقال : إسناده صحيحٌ . 

وعن أبي هريرة مرفوعًا : «من صِلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي خداج) 
يقوله ثلامنا. رواه مسلمٌ » والخداج ل د 
العرب : أخدجت الثّاقة ولدها » أي : ألقته » وهو دمٌ لم يتم خلقه 

فإن نسيها في ركعةٌ » ؛ لم يعتدٌّ بها » وذكر ابن عقيلٍ : أنه يأتي بها فيما بعدها 
مّتين » ويعتدٌ بها » ويسجد للسّهو . وعنه : في الأوليين » وعنه : يكفي آي من 
غيرها » وظاهره : ولو قصرت . ولو كانت كلمةً » وعنه : سبعٌ » وعنه : ما 
تيشر » وعنه : لا تجب قراءةٌ في غير الأوليين » والفجر » لقول علي . 

وحكى أبو الخطاب عن بعض العلماء : أنَّ الفاتحة تتعينٌ في ركعةٍ » ويأتي 
حكم المأموم في قراءتها . 

بديعةٌ : سمّيت بالفاتحة ؛ لأنّه يفتتح بقراءتها في الصّلاة » وبكتابتها في 
المصاحف » وتسكّى الحمد » والسبع المثاني » وأ الكتاب » والواقية » والشّافية » 


:4خ انا سس كيان الصّلاةٍ 


وفيها إحدى عَشَرَةَ تَشْدِيدَة ٠»‏ فإن ثَرَ تَرتِيبهَا أو تَشَدِيدَة مئهًا » أو قَطَْعَهَا 
بذِكْر كثيرٍ » أو سُكوتٍ طَوِيلٍ . لَِمَهُ ل 


والأساس » والصّلاة » وأ القرآن ؛ لأَنَّ المقصود منه تقرير أمور الإلهيات » والمعاد : 
والتبدّات » وإثبات القضاء والقدر لله تعالي ؛ ف «إالحمد للدي إلى «موالرّحيم © ل 
علي الإلهيات » وطؤمالك يوم الدذين» يدل على المعاد بإوإيّاك نعبد وإيّاك نستعين» 
وذ عا ف يز والقدر » وعلىي إئنانة" أن الكل بقضاء الله تعالى » وإواهدنا 
الصّراط المستقيم» إلى آخرها يدل على الثُواب. . وتسكى الشّفاء » والشّافية » 
والشّؤال » والدّعاء . 

وقال الحسن : أودع الله تعالى فيها معاني القرآن » كما أودع فيه معنى 55007 
لل 1 رق اسل ديرا ولك إى شاك رع وق :2 .را مجو 
مدنيةٌ » وخطئ في ذلك » وقيل : نزلت مرّتين » فهي مكيّةٌ مدني 

(وفيها إحدى عشرة تشديدة) بغير خلافٍ وهذا على المذهب , وعلى أنَّ 
البتجملة آي ننه افتصير فيه أزدة عشرة عدينة + أن ويا كلانه دراوم أن 
يأتي بقراءتها مرثّبةٌ مشدّدةٌ غير ملحونٍ. فيها حا يحيل المعنى » مثل كسر كاف 
«إيّاك)4 أو ضمٌ تاء إأنعمت4 أو فتح همزة الوصل في طاهدنا» . 

(فإن ترك ترتيبها » أو تشديدة منها , أو قطعها بذكر كثير . أو سكوتٍ 
طويل » لزمه استتنافها) وفيه مسائل : 

الأولى : إذا ترك ترتيب الفاتحة » ابتدأها ؛ لأنّ التي عق كان يقرؤها مرَبةٌ 
متواليةً 3 وقال وصلوا كما رأتموقق أصلّي» لان القرآن معجرٌ » والإعجاز يتعلّق 
بالنْظم والتّرتيب » وهي ركنٌ فلم يجز تنكيسها » كتكبيرة الإحرام 

الثّانية : إذا ترك شدَّةٌ منها » لزمه استغنافها ؛ لأنَّ السّدّة أقيمت مقام حرف » 
ومن ترك حرقًا منها » فكأنّه لم يقرأها ؛ لأنَّ المركب ينعدم بعدم جزءٍ من أجزائه . 

وذكر القاضي في « الجامع ) » : أنّها لا تبطل بترك شدَّةٍ ؛ لأنّها غير ثابعة في خط 
المصحف » وإنما هي صفةٌ للحرف » ويسمّى تاركها قارئًا للفاتحة » ولا يختلف 


كتابث الصّلاق ممم 


المذهب : أنه إذا ليها » ولم يحمّقها على الكمال : أنه لا يعيد الصّلاة ؛ لأنّ ذلك 
لا يحيل المعنى ». ويختلف باختلاف النّاس . 

قال في «المغني» و«الشّرح) : زلغله 5 أراد في «الجامع) هذا المعنى » فيكون قوله 
متفقًا . وفيه نظ . 

القّالئة : إذا أطال قطعها بذكرٍ كثير 3" كثير » أو سكوتٍ طويل » غيرُ مأموم » لزمه 
استغنافها الأنه رع مع تاج [إفاعة يداك ).وهو على أصرلية: : 

أحدها قطعٌ بذكرء أو كوت مشروع ٠‏ كلتمن » وسجود الثّلاوة » 
والتّسبيح بالتّنبيه. » واستماع قراءة الإمام 6 نه لا يؤثر ) وإن طلل 2( ذكره ابن 
تيم » وكذا إذا سمع آية رحمةٍ فسأل ء أنه لا يعد معرضًا » وفي «الشّرح) : أنه 
لي 
مبطل لها د أ 00 مبظل ؛ :لاه 05 5 ببخلاف اليسير فَإِنّه 
يعفى عنه ٠.‏ 

الغالت:': فلع يسكوت طويل غير مشروع ٠‏ فهذا مبطل لها » في ظاهر كلام 
الجماعة » وسواءٌ كان باختيارٍ » أو مانع من عقله , أو أرتج عليه » » لكن إن كان 
يسيأ جرت العادة به 2 لم يقطع قراءتها » سواءٌ نوى قطعها » أو لا ؛ أنه 
يسير ©» فعفي عنه . 
وقال القاضي : يكون قطعها مع الي لتحمق الإعراض » ولو نوى قطع القراءة 
لم يقطع 4 أن القراءة باللسان » فلم ينقطع بخلاف نيّة الصّلاة . 

وقيل : إن سكت مع ذلك يسيوًا انقطعت . 

الرَابع ال سكرة طوبل مشروع كالمأموم يشر فى العراءة» ع 
قراءة الإمام فينصت » ثم يتكها بعد فرأغ اف ا هذا 5 الله مشروعٌ 


مدان كتابٌ الصّلاةٍ - 


فإذًا قال : ولا الصَآِينَ4 قال : آمِين يَجهَرُ يها الإمامُ والمأمومُ في صَلاةٍ 


مشألة © اميف أن يلعاب كله شري و يق عطق كن آنه :+ القزا طن 
السّلام » ويكره الإفراط في التَّشديد . والمدٌ » والتّرجيع » وإن أحال منها معنّى 
بلحنٍ يقدر على إصلاحه . لم يعتدٌ به » وإن لم يحل » صحٌ » ذكره جماعةٌ . 

فإن قرأ : عير الْمَمَصُوبٍ عَلَنْهِمَ) بظاء قائمة » فأوجه ‏ ثالتها : إن عرف 
الفرق بينهما بطلت » وإلا فلا . 

(فإذا قال : ولا الْصَآلِينَ4 قال : آمين) بعد سكتة لطيفةٍ » ليعلم أنّها 


ليست امن القرآن ع وما هي طابع الدّعاء » ومعناه : الهم استجب »© وقيل : 

ويحرم تشديد الميم ؛ - يصير بمعنى قاصدين » ويخيّر في ف همزته 
وقصرها )2 والمد وق 3 ذكره القاضي : 

(يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر) لما روى أبو هريرة أن الي عله 
قال : «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا . فإنّه مَن وافق تأمينه تأمنَ الملائكة غفر له) ميّمْنٌ 
عليه . 

وروى أبو وائل : أن الي َم كان يقول : «أمين» يمد بها صوته . رواه 
اعد 3 أب داود 3 والدّارقطنِيٌ 4 وصححه 1 

وقال عطائٌ : كان ابن الرُبير يؤمّن ويؤمّنون حنَّى إِنَّ للمسجد للكّدّ . رواه 
الشافعنٌ 5 
الإمام » وذكر جماعة : معًا . 


وإن تركه إمامٌ أو أسّه » جهر به مأمومٌ » ليذكر النّاس » فإن تركه حبَّى قرأ 


يات الؤلدة سسب بابب لخم 


فإن لم يُحْيِن الفاتحةً , أو ضَاقَ الوقْتٌ إِنْ تَعَلّمَها , قَرَأَ قَدْرَمَا في عدَّدٍ 
لرُوفٍ : وَقِيلَ/ على وفيت حرا ٠‏ فإن لم يُحَسِنْ إلا آيَةَ وَاعِدَةَ ) 
كَوَرَهَا ِقَذْرِهَا 
غيره لم يقله . 


ولم يتعوض الولف لذكر المنفرد » وحكمه : الجهر بها قياسًا عليهما . 

فرج : إذا قال : آمين رب العالمين » فقياس قول أحمد في التكبير الله أكبر 
كبيًا : لا يستحتبٌ . 

(فإن لم يحسن الفاتحة) لزمه تعلّمها ؛ لأنّها واجبةٌ في الصّلاة » فلزمه تحصيلها 
إذا أمكنه كشروطها , فإن لم يفعل مع القدرة عليه » لم تصحٌ صلاته . 

فإن كان عاجبًا عنه نا لبعد حفظه (أو ضاق الوقت عن تعلمها) سقط 

قال أبو الفرج : إذا طال زمنه (قرأً) لما روى رفاعة : أَنَّ ابي مقت قال لرجل : 
«إذا قمت إلي الصّلاة ‏ فإن كان معك قراءةٌ فاقراً» وإلا فاحمد الله » وهلله » 
وكثر» ثمٌ اركع» رواه أبو داود » والتُرمِذَي . 

وظاهره : أنه لا ينتقل إلى لكر إلا عند العجر عن القراءة » ويعتبر أن يكون 
ذلك (قدرها في عدد الحروف) هذا قولٌ في المذهب '» أن التُواب مقدَّدٌ بالحرف » 
فكت عدار 

(وقيل : في عدد الأيات) دون عدد الخروف (من غيرها) لقوله تعالى : 
«إولقد آتيناك سبعًا من المثاني» ولأنّه عليه السّلام عدَّ الفاتحة سبعًا » ولأنَّ من 
فاته صومٌ طويل لم يعتبر في القضاء مثله » والمذهب : أنه يعتبر أن يكون بعدد 
الآي والحروف من غير نقص ؛ لأنَّ الحرف مقصودٌ بدليل تقدير الحسنات به » 


كالآي » وليكون البدل كالمبدل حسب الإمكان . وعنه : يجزئه قراءة أيةٍ 


(فإن لم يحسن إلا آيدَ كرّرها بقدرها) قدّمه في «اموّر) و«الفروع) » وجزم 
فى «الوجيز) ؟َ أنه عمثابة من قرأها 4 لكونها من جنس الوااجب 4 وظاهره 3 لو 
ل ؛ كيرها في الأصمٌ ؛ لأنَّ الآية منها أقرب شبها إلى بقيّة الفاتحة 


1" كتاب الصّلاةٍ 


فإن لم يُحسن شنا من القرآن لم يَجِْ أن يُترجم عنه بِلغَةِ أخرى . وَلَزمَُ 
أن يقول : سبحانَ الله » وَاحَمدُ لله , وَلَا إِلَه إلا الله » واللهُ أكبز , ولا حول 
وََا فَيَةَ إلا باللّه 


ويا 

الثاني : يقرؤها مره » ويعدل إلى الذّكر بقدر بقيّتها ؛ لأنّه إذا قرأها مد » فتقد 
ل اا 
يستعمله » ثم ينتقل إلى البدل في الباقي . 

وذكر بعضهم : أنه إذا كان يحسن آخرها أتى قبله بالذّ كر » كبدل » ثم أتى بما 
يحسن منها . وعنه : لا يلزمه تكرار آية اختاره ابن أبي موسى . 


وقيل : يقرأ الاية وشيئًا من غيرها . 


وظاهر ما سبق : أنه إذا أحسن بعض آي لا يكرّرها » ذكره في «المغني) ) وغيره » 
بل يعدل إلي 00 : هي كأية » والاية الطويلة كاية الدّين لا تحتاج إلى 
تكرار » بخلااف القصيرة 5 


(فإن لم يحسن -ثيئًا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغةٍ أخرى) في 
المنصوص . وصكّححه ابن تميم » لقوله تعالى : «َإإِنَ أَرَلنَهُ فنا عَرَبِيَاك 
[يوسف : ؟] ولإيلِسَانٍ عَرَيْ من 4 [الشعراء + 18] . 

قال أحمد : القرآن معجرٌ بنفسه , أي : في اللفظ والمعنى . 

قال الأصحاب : ترجمته بالفارسية لا تسمّى قرآنًا » فلا يحرم على الجنب » 
ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ اوقل يجرزه لقوله مالي : لوأو ا هد 
الَْرَمَانٌ ُِندرم بده ومن 4 [الأنعام 715 وا در 1 قوم بلسانهم » 
بوسوابة ما 

(ولزمه أن يقول : سبحان الله ؛ والحمد لله لله » ولا إله إلا الله » واللّه أكبر » 
ولا حول ولا قوة إلا بالل لما روى عبد الله بن أبي أوفى أَنَّ رجلا قال لبي كلت : 


كتابٌ الصّلاةٍ أ 


وميد ٠‏ كرّرَهُ بقدرِه , فإن لم يحسِنئ شَينَا مِنَ 


إني 5 شيمًا من القرآن فعلّمي ما يجزئني » فعلّمه هؤلاء الخمس . 
روأه حك 4 وأبو داود 2 والنّسائيٌ 4 والدٌارقطنئٌ ) وزاد : «في صلاتي) ) بإسناد 
حسنٍ » ولم يأمره عليه السّلام أن يصلّي خلف قار » زاد بعضهم في الحوقلة : 
وام اناس عد اس لايد 

5955 : إسقاط الحوقلة » كما ذكره فى 0 8 في «الفروع) 
ا 0 
ونقله الخ ونقل ابن بور : ويكثر 2 ونقل ا ميمونيٌ : ويهلل , ونقل 
عبد الله : يحمد » ويكر » ويهئل » واحتجٌ بخبر رفاعة » فدلَ أله لا يعتبر 
الكل ».ولا شيء معينٌ . 

فرع 2 إذا 5 5 القراءة “من غيره ةن ذكره 0 «التّوادر) 2 وفي 

(فإن لم يحسن إلا بعض .ذلك كرّره بقدزه) كما قلنا فيمن يحسن بعض 
الفاتحة . 

(فإن لم يحسن شيئًا من الذكر) زاد بعضهم : وعجز عن قاريْ يؤمّه (وقف 
بقدر القراءة) أي : قراءة الفاتحة » ذكره فى «لمحور) و«الوجيز) ؛ لأنَّ القيام مقصودٌ 
في نفسه ؛ لأنّه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه » وإن كان أخرس » فمع القدرة 
تجب القراءة والقيام بقدرها , فإذا عجر عن أحدهما » لزمه الآخر . لقوله عليه 
السّلام : «إذا رن بأمر فأتوا منه ما معي 
0 لاك رق داه 0 


وم اسسلسسسسسص_سسصيصي سم كياب الصّلاةٍ 


مقرأ بعد الفاتحة سُورَةٌ تَكُونٌ في الصّبح من طوالٍ الممُصّلِ » وفي المغرب 
من قصَاره 3 وفي الاي من أوساطه 


ظاهر كلام أحمد : أنَّ الّكتة إذا فرغ من القراءة كلّها , ليلا يصل القراءة بتكبيرة 

(ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة) كاملةً ندبًا ييتدئها بالبسملة » نص عليه سرًا وفي 
«المغني) و«الشّرح) : أن الخلاف فى الجهر هنا » كالخلاف في أوّل الفاتحة . 

(تكون في الصّبح من طوال المفصّل) وهو من «قاف» » وفي «الفنون» : من 
«الحجرات) وقيل : من «القتال» وقيل من «والضحى) وهو غريتٌ . 

(وفي المغرب من قصاره , وفي الباقي من أوساطه) للا روى سليمان بن يسار 
1 هريرة قال كنا واي رعيلة الذي شيل برسول الله علد من فلانٍ » قال 

: فصليت خلفه » فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصّل » وفي المغرب 

0 وفي العشاء بوسط المفصّل . رواه حمل : والنّسائئ ( ولفظه له » 
ورواته ثقاتٌ . 

وإن قرأ على خلاف ذلك » فظاهر كلام جماعة : أنه يكره » وصرّح به في 
«الواضح) في المغرب » وهذا إن لم يكن عذرٌ » فإن كان عذْرٌ » لم يكره بأقصر من 
ذلك » كمرض وسفر » ونحوهما » وإن لم يكن عذرٌ » كره بقصاره في فجر , لا 
بطواله في مغرب » نص عليهما . 

وعنه : يجب بعدها قراءة شيءٍ » فظاهره : ولو بعض أية لظاهر الخبر » وعلى 
المذهب : تكره الفاتحة فقط . وقراءة السّورة » وإن قصرت أفضل من بعضها . 

آل "القاشى يوطي ور بج لذخي امكف كنا طريلة 216 
الدّين والكرسيئ » ونصٌ أحمد على جواز تفريق السُورة في ركعتين » لفعله عليه 
السّلام » وإن قرأ السُورة قبل الفاتحة » لم تقع موقعها . 

فائدة : ذكر جماعة أنه يقرأ في الّانية أل من الأولى » وفي الظهر أكثر من 
العصر » وذكر الخرقيٌ » وتبعه ابن الجوزيٌ » والسّامريٌ : أنه يقرأ في الأولى من 


كاب الصّلاق -ب٠ا٠نأببببصى‏ بيب و 


ويَجِهَرْ الإمامُ بالقراءةٍ في الصّبح , والأوليين في المغرب والعِضَاءٍ » وإن قَرَأ 
بقراءة تَحرْجٌ عن مُضْحَفٍ عُنمانَ » لم نَصِحٌ صَلَائهُ 


لظيو واااو لالاتاة اا نع وق الا راق د من لطر ضاي الوق الت عل الا 
رواه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ » ونصٌٌ عليه في رواية حرب » قاله القاضي في 
«الجامع) . 

(ويجهر الإمام في القراءة في الصّبح » والأوليين في المغرب والعشاء) وهو 
مجمعٌ على استحبابه » لفعله عليه السّلام » وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن 
السّلف » وظاهره : ال يشرع للمأموم بغير نخلافي 3 أنه بأئوة بالإنصات 3 
وصرّح غير واحدٍ بالكراهة » وقيل : يجهر في صلاة الجهر بالحمد . 

ولا للمنفرد » والأشهر : أنه يخيّر ؛ لأنّه لا يراد سماع غيره ؛ أشبه المأموم في 
سكتات الإمام » بخلاف الإمام . 

عنه : يسن له ؛ لأنَّه غير مأمور بالإنصات » أشبه الإمام . 

ونقل الأثرم : تركه أفضل » وقيل : يجهر في غير بدل الجمعة . 

وأا المرأة » فإن لم يسمعها أجنيئ » فقيل : تجهر كالّجل » وقيل : يحرم » 
قال أحمد : لا ترفع صوتها » قال القاضي : أطلق المنع . 

فر ايد لقاتى اهاوه 3ثاون عير وعدا جام ويس وي تاه عيلةة 

مسأل كلمع دن رج نا مطل مط : لاا يسن له 
الجماعة » وقيل لوي انيل والآول تركه إذز كان شه كر ,عله ذا 
كان فيه نفعٌ . 

(وإن قرأ بقراءةٍ نخرج عن مصحف عثمان) كقراءة ابن مسعودٍ: (فصيام ثلاثة 
يام متتابعات) (لم تصحّ صلاته) جزم به في «الوجيز) ) وقدّمه في (الدّعاية) 3 وذكر 
ابن المنكنا : أنه اللمدهب ؛ لأنَّ القرآن ثبت بطري مقطوع به » وهو الّواتر » ولا تواتر 


ليييح ا اس تس ا كاذ 


عنه : نَصِحٌ . ثُمَ 
فيها » بل أجمعت الصّحابة على خلاف ذلك . 

(ؤعنه : تصحٌ) جرم اش الخ مبرقليه ان حم وني «الفروع) : : 
الكراهية » وذكر الشّيحْ 7 تق .الدّين نه اضيا لصلاة الشحابة بعضهم خلف 
بعص » وقال الم 2 5 ٠‏ «من أحبٌ أن يقرأ القران غضًا كما أنزل ؛ فليقرأ 
بقراءة ابن أَمّ عبد» رواه أحمد . وفي ابن المنجّا : رواه البخاريٌ » وهو وهم . 

الي عر سي 1 ل 
سندة ) وفي تعليق الأحكام به الرُوايتان 4 وظاهر كلام ابن ميم أنَّ الأحكام. لا 
تعلق .ذلك علهما و واغتار الخد : لا تبطل الصّلاة به » ولا تجزئ عن ركن 
القراءة . 

تنبيةٌ : ظاهر ما سبق أنَّها تصحٌ بما وافق مصحف عثمان » زاد بعضهم على 
ا ل ا ور ل ا 
الأحكام به روايتان 4 واختار أحمد قراءة افج 4 قال 5 «المغني) و0 الشّرح) : 
طريق إسماعيل بن جعفر » وعنه : قراءة أهل الملرية كلها تراج ثُمّ قراءة ا 
من طريق أبي بكر بن عيّاش » ثم قراءة ابن عامرٍ . 

وأثنى أحمد على قراءة أبى عمرو » غير أنه كره إدغامه الكبير » وعنه.: يحرم » 
عنه : تكره قراءة حمزة والكسائين . لما فيهما من الكسر والإدغام الشَّديدين » 
وزيادة 5 

هد : إن أظهر ولم يدغم » وفتح ولم ؟ عل فلا كرامة لأوالعادة بسميع 
ذلك صحيحةٌ » نص عليه » وذكر في «الشَّرح) : أن أحمد لم يكره قراءة أحدٍ من 
الفشرة و انما تدك عن ييدة والكسائيٌ . 

وإن. كان 2 القراءة زيادة حرفي ( فهي أولى لأجل العشر حسئنات ») واختار 
الشّيخ تقئٌ الدّين : أنَّ الحرف الكلمة » وفى المذهب : يكره بما خالف عرف البلد . 


(نَمٌ) إذا فرغ من قراءته ثبت قائمًا » وسكت حنَّى ترجع إليه نفسه قبل أن 


كتابُ الصَّلاةٍ قي 


يركع » ولا يصل قراءته بتكبيرة الؤُكوع . قاله أحمد » لحديث سمرة » فإذا فرغ من 
القراءة سكت 4 رواه انيد داود 5 

(يرفع يديه) مع ابتداء الؤكوع » وذلك مستحبٌ في قول خلائق من الصّحابة 
ومن بعدهم » لما روى ابن عمر )2 قال : رايت لتب ميتم إذا استفتح الصّلاة رفع 
لل ا ا و ا ود 

وروى أحمد بإسنادٍ جيدٍ عن الحسن أن 5 التي عل عَلثر كانوا يفعلون 
دلت 

وكان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصّبه » وأمره أن يرفع » ومضى 
عمل السّلف على هذا . 

(ويركع مكبّرًا) وهو مشروحٌ في كل خفض ورفع في قول عامّتهم » لما روى 
أبو هريرة قال : كان النَِئَ كم يكثر إذا قام إلى الصّلاة » ثمٌ يكبّر حين يركع . متمق 
عليه . 

(فيضع يديه) مفرجتي الأصابع (على ركبتيه) استحبابًا في قول الأكثر » وذهب. 
قومٌ إلى التطبيق » وهو أن يجمل م ا 
مارك ااا را ا م 
عليه . 


وفي حديث رفاعة عن النَبِيَ يلم قال : «وإذا ركعت فضع راحتيك. على 
ركنيك) روآه أبو داود . 

والمذهب أن يفرّج بين أصابعه ؛ لأنَّه -عليه السّلام- فرج أصابعه من وراء 
راهن كواة ابدام معدية ارد او 


وذكر ابن الجوزيٌ ٠»‏ وفي «الكافي) : أنه يكون قابضًا لركبتيه . 


كن | كتابُ الصّلاةٍ 


مد طهرَهُ مستريا ؛ ويَجْعَل رَأْسَهُ جيال طَهْرِهِ » ولا يَرْفَُْ وََا يَحْفِصُهُ ؛ 
وَيُجافي مَرْ ِقَّيهِ عن جَنْبِيهِ » وَقَدْرُ الإجزاءٍ الانجتاءً بحيثُ يكن هَسٌ ركبتيه 


(ويعدٌ ظهره مستويًا » ويجعل رأسه حيال ظهره) اتَفانًا (ولا يرفعه ولا 
يخفضه) للا روت عائشة قالت : كان الي ع يلتم إذا ركع لم يرفع رأسه » ولم 
يصوّبه » ولكن بين ذلك . متَّفقٌ عليه . 

وروي : أنه عليه السّلام كان إذا ركع لو كان قدح ماءٍ على ظهره ما تمتك 
لاستواء ظهره 7 ذكره في «المغني) و«الشّرح) 

والمحفوظ ما رواه ابن ماجه عن وابصة بن معبدٍ قال : رأيت الى عله يصلي , 
وكان إذا ركع سوّى ظهره حنّى لو صب عليه الماء لاستقر . 

(ويجافي مرفقيه عن جنبيه) لما روى أبو حميدٍ : أنَّ الَِىَ مَلِتَهِ ركع » فوضع 
يديه على ركبنيه: كأنه قاض عليهيهاة» ووثر يذاية ع افنكتاهما عن بيه .روه أبو 
داود 4 وَالتّرَمِذيٌ 4 وصحّحه 8 

(وقدر الإجزاء) 5 ركوع (الانحناء بحيث يمس ركبتيه) بيديه » كذا ذكره 
السّامريٌ اوجماعة 03 أنه للا يسمّى راكعًا بدونه 1 ولا يخرجح عن حل القيام إلى 
الوُكوع إلا به 4 والاعتبار بمتوسّطي الكامن :فالا بالطويل اليدين » ولا بقصيرهما . 

قال ابن تميم : وفي «الفروع» : أو قدره من غيره » وقيل : في أقلَّ منه 
احتمالان )» وفي «اللخيص» وغيره : أدناه الانحناء » بحيث تنال كا ركبتيه ( 
وفى «الوسيلة) : نص عليه . 

وذكر ابن هبيرة أَنَّهِم انُفقوا على أن هذا مشروعٌ » وقال المجد : وضابط الإجزاء 
الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الدكوع المعتدل - أقرب منه إلى القيام 
المعتدل » فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما » انحنى » ولم يضعهما » فإن 
كانت إحداهما عليلةٌ » وضع الأخرى » ذكره فى «المغنى) 

فرعٌ : إذا سقط من قيام » أو ركوع ولم يطمئنّ » عاد إلى الوُكوع فاطمأنٌ » 


كيان الصلاة سنس عشب هيم 


نم يقول : سُبحانَ رَبّيَ العَظِيمُ ثلانًا » وهو أدنى الكمالٍ , ف رَأْسَهُ 
قَائَلا : سَمِعَ اللَهُ بن حَمِدَهُ 


ولا يلزمه أن يقوم » ثم يركع » وإن اطمأن في ركوعه , ثم سقط » انتصب قائمًا » 
ثم سجد ولا يعيد الذكوع ؛ لأنَّ فرضه قد سقط » والاعتدال عنه قد سقط بقيامه » 
وإن ركع , ثمٌّ عجز عن القيام » سجد عن الوُكوع . فإن قدر على القيام قبل 
سجوده , عاد إليه » وإن كان بعده لم يلزمه العود إلى القيام ؛ لأنَّ الشجود قد 
صحٌ وأجزأ » فسقط ما قبله . 

قال في «الشّرح) : فإن قام من سجوده عالاً بتحريم ذلك » بطلت ؛ لأنَّه زاد 
فعلا وإن كان جاهلا , أو ناسيًا » فلا » ويعود إلى جلسة الفصل » ويسجد لِلِسَهْو . 

(ويقول) في ركوعه : (سبحان ري العظيم) لا روى حذيفة قال : صلّيت مع 
التي عله فكان يقول في ر كرعه : «(سبحان ري العظيم) وفي سجوده : «سبحان 
رئّي الأعلى) رواه الجماعة إلا البخاريّ . 

وعن عقبة بن عامرٍ قال : لما نزلت : لصي بم رَيْكَ المَظِيرٍ# [الحاقة: ؟5] 
قال التي يِه : «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت : «إسيّج شم رَيْكَ الأملّ» 
قال : «اجعلوها في سجودكم) رواه أخين + وأبى داوذ : 

والاقتصار عليها أفضل من غير زيادةٍ » وعنه : الأفضل ويحمده » اختاره 
جد . 


قال أخمل : جاء هذا وهذا 04 والواجب مد 5 
م اث مات / ققدم ركع ٠‏ وإذا مجد قل مل فلشه ها مس" 
فالكمال للمنفرد » وقيل : ما لم يخف سهوًا » وقيل : بقدر قيامه » وقيل : 
سبمٌ » وهو ظاهر كلامه » وقيل : عشي » والإمام إلى عشر » وقيل : ثلاث ما لم 


5م تت تت ججح حصت سح ٠)‏ تار صا 
ويَرفَعُ يديه » فإذًا قامَ » قالَ : ريا وَلَكَ الحَمْدُ 


يؤثر مأموم » وقيل : ما لم يشقّ » وظاهر ( الواضح ») : قدر قراءته » وقال الآجرّيٌّ : 
حمس ليدرك المأموم ثلاثًا » وأا الوسط » فقال أحمد : جاء عن الحسن أنه قال : 
التُسبيح التَامٌ سبع 3 والوسط حمس .) وأدناه يلدت : 
عليه السّلام كان يقول ذلك . 

وروى الدّارقطني أن الي ملا يلثم قال لبريدة : «يا بريدة » إذا رفعت رأسك من 
الوُكوع فقل : سمع الل لمن حمده را ولك الحمد» وظاهره : أنَّ ترتيب هذا 
الذكر واجبٌ » فلو قال : من حمد الله سمع له لم يمير ل عقر المعنى » 
فإِنّ الأول صيغةٌ تصلح للدّعاءِ » معنى سمع : أجاب ٠»‏ والثَّاني : صيغة شرط 


حرا "قافرفا :+ دما لو بكس التكرين + 

(ويرفع بي يديه) لحديث ابن عمر قال كآن المية 2 كته إذا رفع رأسه من الوّكوع 
ا ل 0 

ان 0 0 اح لله يس في حله كو ب 

(فإذا قام) أي : اعتدل قائمًا (قال : ربّنا ولك الحمد) هذا مشروحٌ في حقٌّ 
كل مصل في قول أكثر أهل العلم لما روى أبو هريرة قال : كان ال قد يقول : 
«سمع الله لمن حمده)» حين يرفع صلبه من التكوع , » ثم يقول وهو قائم : «ربّنا ولك 
الحمد) . متّفقٌ عليه . 

ويخيّر بين إثبات الواو وحذفها » وبها أفضل , نض عليه » وهو الأصحٌ , 
للاثفاق عليه من رواية ابن عمر » وأنس » وأبي هريرة » ويكون أكثر حروفًا , 


كتابُ الصَّلاةٍ د 
مِلءَ السّماءٍ , وَمِلءَ الأزض ., وَمِلءَ ما شئتَ من شسَيءٍ بَعْذُ 


وانقاع انقو نه ذا أر فلي سافان بالتوص حر ا مالف تنو ال لكين ف لأن 
«الواو). للا كانت للعطف 2 ولا شَىء هاهنا يعطف عليه ظاهًا 5 

0 أ ١‏ في . الكلام. مَقدناع وهو قول : : الله ربّنا ولك الحمد » وبلا «واو) 
أفضل » نص عليه » لأنّه مَّفىٌ عليه امن ايك أ هريرة جروا كر فعله عليه 
السّلام : : «اللهم ربنا لك الحمد) . 

وعنه : يقول «ريّنا ولك الحمد) ولا يتخيّر » قال 5 «المغني) و«الشّرح) : 
وتكيقها قال ب حاوع كان يا »الث الشلة روه يد 

2 : إذا عطس حال رفعه » فحمد الله لهما » لا يجزئه » نص عليه ؛ لأنه لم 
يخلصه للرفع 4 وصحخحح المؤلّف الإجزاء 4 كما لو قاله ذاهكٌ 4 وإن نوى انها 
تعينٌ » ولم يجزئه عن الآخر . 

٠‏ (ملء السّماء ؛ وملء الأرض » وملء ما شكت شئت من شيءعٍ بعد) أي مدا لو 
كان احنناتا لذ لل ولسام » وغيره : «وملء ما بينهما) وَلادل أشهن ف 

الحا 

00 000 م ل 

الحمد » ملء السّماء » وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد) روأه 

لحيل 4 ومسلمٌ : 

والمعروف في الأخبار : السّماوات » لما روى عليٌ » قال : كان رسول اللّه 
ِنَم إذا رفع رأسه من الؤكوع قال : «سمع اللّه لمن حمده , ربّنا ولك الحمد » 
ملء السّماوات ,2 وملء الأرض » وملء ما شئت من شىء بعد) روأه حي 
ومسلمٌ » وَالتَّرْمِذَيٌ » وصحّحه . وفي «المْحوّر) و «الوجيز) ك«المقنع) . 

وهذا فى حقٌ الإمام والمنفرد كسائر الأذكاز » وهو اختيار الأصحاب » إذ 


ببحم ب كن ' نانك القالة 


ليه ويه 


الأصل لأسي بالببيّ يِل » لا سيّما وقد عضدَّه قوله عليه السّلام : «صلُوا كما 
رأيتموني امي 

وعنه : يقتصر المنفرد على التُّسميع والتّحميد فقط » حطا له عن رتبة الإمام ؛ 

وعنة . يسمّع فقط »؛ وعنة : عكسه 3 

وظاهره : أنه لا تستحبٌ الزيادة على ذلك ف رواية 4 وخصّها فى «المغنى) 
و«الشّرح) بالفريضة » وكلام أحمد عامٌ » ونقل عنه أبو الحارث : إن شاء قال : 
أهل الثناء وا جد . قال أحمد : وأنا أقوله 3 فظاهره يستحتبٌ 2 واحتاره أب 
حفص » وصحّحه في «المغني) و«الشرح) . 

( فإن كان مأمومًا لم يزد على : ريّنا ولك الحمد) في ظاهر المذهب »لما روى 
ابو قور : أن الت كت قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ء فقولوا : 
ربّنا ولك الحمد) . متّفقٌ عليه . 

ع 9 2 13 ِ عِ 

واقتصاره على أمرهم بذلك يدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه » وياتي به 
حين يرفع ؛ لأنه يأخذ في الرّفع عقيب تسميع الإمام » فيحمد حيئظٍ » وأمًا الإمام 
والمنفرد فيقولان ذلك بعد الاعتدال من الؤكوع » لأنهما في حال الرّفع يشرعان في 
النسميع . 

(إلا عند أبى الخطاب) فقَنه يزيد على ذلك “مل ء الشماء: ...+ إلى أأخره + 
مشروعٌ في الصّلاة » أشبه بقيّة الأذكار » وظاهره : اختصاص الرٌّيادة عنده بما بعد 
تسميع اماه 3 يه ويسمّع 2 0 في 00 7 0 2-5" 5 لأنّه 
ذكة مشروحٌ لهما 4 فشرع للمأموم كسائر الأذكار . 


كاب الصَّلاةِ بت مد ببس م ليب #8884 
4 وَيَخْدُ ساجدًا , ولا يَرفعُ يَدَيه » فيضَعٌ (كبتيه » ثم يديه . 


وجوابنا : أن حديثنا خاص بالمأموم » وحديث بريدة عام 4 وتعديم الصّحيح 
الخاصٌ أولى » مع أَنَّ إسناد حديث بريدة فيه جابد الجعفيٌ » وعمرو بن شمر » 
وهما ضعيفان عند أكثر المحدّئين . 

ع اله ِ 

ارسلهينا: وإن شاء وضع يميه على شماله » وفى «المذهب)» » و«التلخيص» 
يرسلهما . 

(لم نيكثر ويخر باجذا) للقصوص (ولا يرفع يديه) في ظاهر المذهب » لقول 
يد الل ل الى 
اشع العهما » فقال أحمد : هو من تمام الصّلاة » مَن رفع أتم صلاةً , 
وغند + لا أدري 


قال القاضي : إنما توقّف على نحو ما يقوله ابن سيرين أنَّ الؤفع من تمام 
صكّتها ؛ لأنَّه قد محكي عنه : أنَّ من تركه يعيد » ولم يتوقّف أحمد عن التَّمام 
الذي هو تمام فضيلةٍ وسنَّةِ » ومن تركه فقد ترك السنّة. 


(فيضع ركبتيه » ثم يديه) على المشهور في المذهب . وهو قول عامّتهم ؛ لما 
روى وائل بن حجر قال : رأيت الَِيَ للم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه . رواه النّسائي » وابن ماجه » والتَرَِذَي » وقال : حسنٌ 
غريبٌ لا نعرف أحدًا رواه غير شريك » والعمل عليه عند أكثرهم » ورواه أبو داود 
يإسنادٍ جيّدٍ من غير طريق شريك . 

ولأنَّهِ أرفق بالمصلّي » وأحسن في الشّكل » ورأي العين » وعنه : عكسه » لما 
روى أبو هريرة مرفوعًا قال : «إذا سجد أحدكم ؛ فليضع يديه قبل ركبتيه » ولا 
يبرك بروك البعير» رواه أحمد » وأبو داود » والتّسائيٌ » لكن قال الخطابئ : حديث 
وائلٍ أصحٌ » وقال الحاكم : هو على شرط مسلم . 


3خ ‏ التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تت تت تت 2100 كتاب الصّلاةٍ 


ثم جبهتَهُ وَأَْقَهُ » وَيكُونُ على أطرافٍ أصابعِه , والسْجْودُ على هذه 
الأعضاءِ واجبٌ 


ا ا ماع 
الكمّان . 

(ثم جبهته وأنفه) بغير خلافٍ » لما روى أبو حميدٍ السّاعديٌ قال : كان المي 
يكو إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض . رواه التُرَمِذيُُ » وصححه . 

(ويكون على أطراف أصابعه) أي : أصابع رجليه » ويثنيهما إلى القبلة » ذكره 

في «المغني») و«الشّرح) لقوله عليه السّلام : «أمرت أن أسجد على سبعة أغظم) ذكر 

منها : «أطراف القدمين) . 

وفي الصّحيح : أنَّ التي يلد سجد غير مفترش » ولا قابضهما » واستقبل 
بأطراف رجليه القبلة » وفي رواية : وفتخ أصابع رجليه . 

وفي دن : أَنَّه يقيم قلمه )» ويجعا بطون امناهينا على الأرض . 
ا لما لي 0 000 يق 
كعبيه في سجوده » قاله في «المستوعب» . 

فرعٌ : إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الؤكوع » ثم انقلب ساجدًا » لم 
يجزئه سجوده حتى ينويه ؛ لأنَّه خرج عن سنن الصّلاة » وهيئتها » وإن سقط 
منه ساجدًا » أجزأه بغير نِةِ ؛ لأنَّه على هيئتها » فلو قطع التي عن ذلك » لم 
يجزئه . قال ابن تميم وغيره : ولا تبطل صلاته . 

(والشجود على هذه الأعضاء واجبّ) أي مركاو التتريه: عدر 
الأكثر » وذكره ابن الجوزيٌ قولا واحدًا » وعنه : لا يجب على ء غير الجبهة . 
ذكرها الامديٌ لقوله عليه السّلام : «سجد وجهي) » فدل على 0 الشجود د على 


كتابُ الصّلاةٍ ا 


َ 


إلا الأنف على إحدى الرُوائيِ 


الوجه » وبه يسمّى ساجدًا » لا بوضع غيره من الأعضاء » ولأنّه لو وجب السُّجود 
عل هده" الأعضاء لرحي” كنفها » كاري 

قال القاضي ‏ في «الجامع» : هذا ظاهر م أخيد + فانه قد نصّ في امريض 
يرفع شيا يسجد عليه » ومعلومٌ أنه قد أخل بالشجود علق اليه كر في 
«المغني ) و«الشّرح) » فعلى هذه » فيكون الششجود على «البقيّة) سند » ا 
ول » لما روى ابن عباس مزفوكا © [أمركف أن أسحد على سبعة أغظم : 
الجبهة -وأشار بيده إلى .أنفه - واليدين » والكبتين » وأطراف القدمين) . 7 
عليه . 


وقال : (إذا سحجد أحدكم ع سحجد معه سبعة آراب : وجهه ) وكقّاه ع 
وركبتاه 4 وقدماه) رواه مسلمٌ 4 5 في (المغني ) و«الشرح) ) بن سجود الوجه 
لك وا وا ا لسر 
بخلاف غرها . 

0 4 وهي افر الوجيزه 34 0 القاضى 4 0 في ال كه 
عليه السّلام لم يذكر الأنف منها . 

ولواب تال : رأيت التي مَل سجد بأعلى جبهته على قصاص الشّعر . 
رواه هام 2 «فوائده) وإذا سجد بأعلى الجبهة 2 لم يسجد على ا 

والثانية : ركنٌ » ذكر ابن هبيرة أَنّها المشهورة » وقدّمها ابن تيم والحدُ ؛ 
وصكّحها ابن المنجًا وغيره » لما تقدّم » فمتى أخل + بالشجود على عضو من 
هذه » لم تصحٌّ . 

تنبيةٌ : إذا عجر عن الشجود بغير الجبهة » سجد با يقدر عليه ما أمكنه » .ولا 
يجب أن يرفع إليه شيًا يسجد عليه » » لأنَّه هو الهبوط » ولا يحصل بالتفع » وإن 


؟! وغ كتاث الصَّلاة 


ولا يجب عليه مُبَاسْرَ رَهُ المْصَلّي بِضَيِءٍ مئهًا إلا البهَةَ على إحدّى الرُوايتِين 


عجز عن الجبهة لعارض من مرض أو غيره » سقط عنه الشُجود بما يقدر عليه . 
قال أحمد في المريض يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه : إِنَّهِ يجزئه » حكاه في 
«المغني) و«الشّرح) وصحّحه ابن ميم : 

وقيل : لا يسقط » جزم به القاضي في «التّعليق» ؛ لأنّه لا يمكن وضعه بددون 
بعضها » ويمكن رفعه بدون شيءٍ منها » ويجزئه بعض كل عضو منها . 

وذكر فى «التلخيض» ‏ أله يفنب سجودة باط كقه© أو بعطية 

وفي «الرّعاية) وقيل : وأصابعه » وهو قول ابن حامدٍ . ولا يجزئ سجوده على 
أحدًا سبقه إلى هذا . 

قلت" + ولعله ذهب إلى أنّ الجبهة والأن عضو والحدٌ + لإشارته عليه انلام 
إليه 3 والعضو الواحد يجزرئ الشّجود على بعضه . 

ا ا 
إجماحٌ في القدمين لصححة صلاة لابس القّين » وفي الوكبتين لانُصالهما بالعورة . أو 
مياد معنب زارب النشوزر لع امتان :+ ارو سل لدي عي وعد لال 
جاءنا الي يِه فصلَى بنا في مسجد بني عبد الأشهل » فرأيته واضمًا يديه في ثوبه 
إذا "مين واف اميل :د وابره اع 

(لّا الجبهة) فَإنّه يجب عليه مباشر : الصلى بها (على إحدى الزوايتين) ذكرها 
أبو الخطاب لفو كاش + شكونا: إلى سول الله يَيقرٍ حر الرمضاء في جباهنا 
وأكمّنا » فلم ي: يشكنا . رواه البيهقيئ » ومسلمٌ » وليس فيه : «جباهنا وأكفنا» . 

وعن علىٌ قال : إذا سجد أحدكم » فليحسر العمامة عن جبهته » رواه 
البيهقئٌ . 


وككاة انق حمر ككرة الفجوك على كرون الننافة .ولاق وجل شل نا فيو حدارا 


الات بي لي كيد ب ل 0 
ونصرها 3 «المغني) ا ؛ وقدّمها ف «المحوّر) و«الفروع) لما روى فق قال : 
م يَكتَهِ فيضع أحدنا طرف التُوب من شدّة الحدٌ في مكان 
الشجود 

قال 8 : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقَأَنْصُوة » 
ويدآه في كمّه . 

وروى البيهقئ عن الحسن قال : كان أصحاب النَبِيّ لَه يسجدون » وأيديهم 
في ثيابهم .وعلئ عمائمهم . 

وذكر القاضي : أنه لو سجد على كور العمامة » أو كمّه » أو ذيله » صحّحت 
فلات رواية-واحدة . 


والجواب عن حديث خياب : نهم طلبوا منه ما يزيل عنهم ضرر اليّمضاء في 
جباههم وأكفّهم , بتأخير الصّلاة » أو تسقيف المسجد أو نحوه » لا أَنّهُم طلبوا 
الُخصة في السُجود على العمائم » والأكمام ؛ لأنّه ما طلبه الفقراء » ولم يكن 
لهم عمائم ولا أكمام طوال يتَّون بها التمضاء . 

وعاق: الطكة فلي كرامة مزائن متصل على طق "كتيق ارزوايكاقا درولا يكره 
لعذرٍ , نقله صالح وغيره » وذكر السّامريٌ : أن ظاهر ما نقله أكثر الأصحاب : 
لا فرق » قال في «الفروع) : وليس برادٍ » بل قال جماعةً : يكره بمكانٍ شديد 
الحرٌ والبرد . قال ابن شهاب : لترك الخشوع » كمدافعة الأخبثين . 


عر 


مسالتان : 

الأولى : إذا سجد على يديه » لم يجزئه قولا واحدًا ؛ لأنَّ الشجود عليها 
يفضى إلى تداخل أعضاء السُّجود . 

قال القاضي في «الجامع» : لم أجد عن أحمد نضا فيها » ويجزئه إن قلنا : لا 


5 ا جد 


ويجافي عَصُدَيه عن جَدْبيه + وبطتةُ عن فخذيهء ويَضعٌ يَذيهاء حذوّ منحبيه 
وَيُْفْرّق بن (كبتيه . 


0 
0 00 ان 0 
«التلخيص» : الشّكيس في السُجود » وهو استعلاء الأسافل د 
اذ لفون باس جه دون القن اول يذكر جماعةٌ التّنكيس في الواجبات » 
والسّنن . 

(و) يسن أن (يجافي عضديه عن جنبيه » وبطنه عن فخذيه) وفخذيه عن 
م ع دس سي ا ل ا 
وى ع ا 0 رواه 0 داود » وقال أبو 
عبد اللَّه في «رسالته) : جاء عن النِّيَ عِكِتمٍ أنه كان إذا سجد » لو مرت بهيمة 
لنفذت » وذلك لشدّة رفع مرفقيه وعضديه , وهذا ما لم يؤذ جاره . 

(ويضع يديه) يعني راحتيه على الآرض » مبسوطتين مضمومتي الاصابع 2 
مستقبلا بهما القبلة ؛ لأن الى علد كان إذا سجدء ضِْمٌ أصابعه . رواه 

(حذو منكبيه) لما تقدّم » ونقل عبد اللَّه : حذاء أذنيه » ونقل أبو طالب : قريبة 
من أذنيه (ويفرّق بين ركبتيه) ورجليه ؛ لأنّهِ عليه السّلام كان إذا سجد فرج بين 
فخذيه » وذكر ابن تميم » وغيره : أنَّه يجمع بين عقبيه . 

ويكره افتراش الذّراع في الشجود للتّهي المتّفئق عليه من حديث أنس . 

مسألة : له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال » ولم يقيّده جماعةٌ » لخبر 


اويقول : سبحانَ رَِيَ الأعلى ثَلَانًا » ثم يرفعُ رَأْسَهُ مُكبّرًا » وَيجِلِسٌُ مُفْتَرسًا 
يفْرِشُ رجِلهُ السرى , ويجلِس عَلَيها » وَينصبُ اليمتى . 


أبي هريرة : أنَّ الصّحابة شكوا إلى رسول الله كت مشقّة الشجود عليهم » قال : 
(استعينوا بالوكب)») . 

قال ابن عجلان : هو أن يضع مرفقيه على ركبتيه » إذا طال السُجود . 

وقيل : في نفل » وعنه : يكره . 

قال في «الفروع» : وظاهر المسألة : لو وضع جبهته بالأرض » ولم يعتمد عليها 
يجرثه . 

وقد احتجٌ بعض أصحابنا بأمره عليه السّلام بتمكين الجبهة من الأرض » 
وبفعله » ووجوب جوع إليه » وهذا يقتضصي الوجوب » فهذان وجهان . 

وقد ذكروا : لو سجد على حشيش » أو قطن » أو ثلج وبردٍ » ولم يجد 
حجمه . لم يصمح » لعدم المكان المستقرٌ عليه. 

(ويقول : سبحان ربّي الأعلى ثلانًا) كالتّسبيح في الؤكوع على ما مر . 

وفى «المغنى) : أنه يدك الدّعاء بما ورد لقوله عليه السّلام : «وأمًا السّجود 
فأكثروا فيه من الدّعاء » فَقَّمِنٌ أن يستجاب لكم) رواه مسلمٌ » ومعناه : حقيقٌ 
وجدية » وقال العاصي. لا تستحتٌ الريادة عليه في الفرض ١‏ وفى فى التّفل 
روايتان 4 وردّه المؤلّف بما صحّ من الأخبار 4 وسدّته عليه السّلام أن بالاباع . 

( ثم يرفع رأسه) إذا قضى سجوده (مكيّرًا) » ويكون ابتداؤه مع ابتدائه , 
وانتهاوٌه مع انتهائه » (ويجلس مفترشا : يفرش رجله البسرى , ويجلس 
ا ا 0 ٠‏ لقول أبي حميدٍ في صفة 
صلاة لَب عَلِتَم : ث ثنى رجله اليسرى » وقعد عليها » واعتدل حتى رجع كل 

وفي حديث عائشة : وكان يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى . متَّفقٌ 


5يج بتاع سس ل سسحت كياب اصّلاةٍ 


.انم يقول : ربٌ اغفِز لي ثَلانَا , ثم يسجدُ اليد كالأولى . ثُمْ يرف رأْسَهُ 
مكيزا , ويقوم على صدور قتعيد معتبذا على زكتيد , إل أ يشُقّ عليه » 


عليه . 


ارات مو اكد وزينيط موسا لحار لمن البو الاي 
خيس ويضع الإبهام 3 ولم يذ كره آخرون 3 (نم يقول) بين السّجدتين : 
(ربٌ اغفر لي ثلاثا) 0 لكايه وصاحب «التلخيص» اريم وغيرهم » 
الروق” محديفة أن الت عله تر كان يقول بين الشجدتين : «ربٌ اغفر لي رب 
اغفر لي) رواه النّسائيٌ 2 0 ماجه » وإسناده ثقاتٌ 5 

وقال ابن اق موسى : مرّتين » وهو ظاهر «الخرقئ) للخبر » وفي «الوُعاية) : 
يقول : ربٌ اغفر لي ٠»‏ أو «لناه ثلانًا » وفي «الشّرح) : إن قال : رب اغفر لنا » 
فلا بأس » ولم يعينُ أحمد في رواية جماعةٍ ثلانًا » بل قال : يقول : ربٌ اغفر لي 5 

قال حربٌ ل ل د واسعٌ , 
والأصحٌ خلافه 4 ولا يكره في الأصحٌ ما ورد عن ابن عباس 4 قال : كان تبن 
عل يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي 3 وارحمني 4 واهدني 3 --32 4 
وعافني) رواه أبو داود » وعنه : يستحتٌ في نفل ( واختار المؤلّف : فرض 1 

ثم يسجد الثَانية كالأولى) من التُكبير » والتُسبيح ؛ والهيئة ؛ لأنّه عليه 
السّلام كان يفعل ذلك » (ثمّ يرفع رأسه مكبّرًا) , لأنّه عليه السّلام كان يكبر 
في كل رفع وخفض . 

(ويقوم على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه) نص عليه » لحديث وائل بن 
مُحججر » وعن ابن عمر قال : نهى لبي ميته أن يعتمد الوّجل على يديه إذا نهض في 
الصّلاة . روآه أبو داود . 

ولأنّه أشن نُّ » فكان أفضل كالئّجافي » قال القاضي : لا يختلف قوله : إِنَّه لا 
يعتمد على الأرض » سوائء قلنا : يجلس للاستراحة » أو لا (إلَا أن يشقٌّ عليه : 


عو وو تماد ا ا نك اانه 
فيعتمدُ بالأرض , وعنة : يجلسٌ جلسّة الاستراحة ة على قَدَمَيه . وَأليتيه 


فيعتمد بالأرض) لما روى الأثرم » عن علي » ؛ قال : من الشنّة في الصّلاة المكتوبة ) 
إذا تمض" أن لا يسمه ود ينتعلى الأرض إلا ايكون كا كنزلا معطو 

ل ال لس ا ا 
عند أصحابنا »لا روف أبو «عريرة .أن الى عقر كان ينهض على صدور 
قدميه . رواه التُرمذَيٌ يإسنادٍ فيه ضعفٌ » وروي ذلك عن عمر ء وابنه » وعلىٌ؛ 
وابن مسعودٍ » وابن عباس . 

قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا . قال التَُرَمذْيُّ : وعليه العمل عند أهل 
العلم . 

قال أبو الزّناد : تلك السئّة . 

وفي «الغنية) : يكره أن يقدّم إحدى رجليه » وإنَّه قبل : يقطع الصّلاة » وكذا 
الخال ء 5 َ 0 له ا و 
وم الي ل لل ال 
ا 0 

فيجلس (على قدميه وأليتيه) نص عليه في رواية المروزيٌ . وذكر ابن الجوزيٌ : 
أنه ظاهر المذهب ؛ لأنه لو جلس مفترشًا لم يأمن السّهو » وليفارق الجلسة بين 
7 00 50 5 5 


يمدي يد يبي حب جه كان القادة 


ْم ينهِضُ نَم يُصَلي الثاني كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح 


يختلفون في ذلك . 

وقيْل ايجلدن .مقترشا:» كالجلوس بين السّجدتين » قدَّمهِ في «الشرح) 
و«الفروع» 34 وذكره القاضي والمؤلّف في «المغني) أ 4 واحتجٌ بحديث ِ 
حميدٍ » وقال : هو صحييٌ صريع , لا ينبغي العدول عنه » وقال الخلال : ر 
ركع 2 عو انام ل 
التكعتين » أو من الثّانية ؟ فيه وجهان . 

(ثم ينبهض) بغير تكبير ؛ أنه اتتهى تكبيره عند انتهاء جلوسه » وقال أبو 
الات : ينهض مكيّرًا ) وردّه في «المغني) بنذ يفضي إلى أن يوالي بين 
تكبيرتين في ركن واحدٍ » لم يرد الشَّرع بجمعهما فيه . 

بشرى : روى ابن عمر أنَّ الي مَل قال : «إذا قام العبد يصلّي أتي بذنوبه , 
فوضعت على رأسه , أو عاتقه , فكلما ركع , أو سجد » » تساقطت عنه) رواه ابن 


حبّان فى (صحيحه) . 


1 


(شم يصلّي الثّنية كالأولى) لقوله عليه السّلام للمسيء في صلاته » ل وصف 
له الت كعة الأولى :. اثم افعل بعد ذلك في صلاتك كلهاء وفهم منه مساواة قراءة 
الثّانية للأولى » وسيأتي 

إل في تكبيرة الإحرام) لأنها وفيت الدخول في الصّلاة » وهو منتفٍ 
(والاستفتاح) بغير خلافٍ نعلمه » لما روى أبو عرف ؛ 00 : كان اللي عَم إذا 
نهض إلى الرّكعة الثّانية » استفتح القراءة ب 98 الحَمد , رب بَ العتلميت» ولم 
يسكت. . رواه مسلمٌ . 

واستنئ أبو الخطاب ٠»‏ و«المغني) » و«الوجيز) » و«الفروع) - تجديد النْيّة 
لامتصحابها حكها »ولآكيا تراد للعقك + وفك العقلاته . 

قال المجد : وترك استثنائها أولى ؛ لأنّها شرط لا ركنٌ » ويجوز أن يتقدّم 
الصّلاة اكتفاء بالدّوام الحكميٌ . 


لوبسيب ا 77 7 7ر٠‏ 4:14 


وفي الاستعاذة روايتانٍ , نم ييجلس مُفتَرِسًا , وَيضَعْ يدَهُ اليمتى على فُخِذِه 
بعتي لبت يها الخنِصَرَ والبنصّرَّ , لخلن الإبهامّ مع الوسطى . 


(وفي الاستعاذة روايتان) كذا في «لمغني) إحداهما : لا يتعوّذ من تعوّذ في 
«أولى » قدَّمه في «اخحرّره و«الفروع» » وهو قول عطاءٍ والحسن » والَُوريٌ لظاهر 
حبر أبي هريرة المتقدّم 3 أن الصَّلاةة - جملة واحدةٌ 3 فإذا أتى بالاستعاذة فى 
جلها » كفى » فلو تركها في الأولى أتى بها في الثّانية . 
قالع أبق شورع دوواية تواحةة اكت الاستفاح انق عليه الله إوراه 
واثّنية 00 م ا : ددا قرت لشن كَسْتَعِذَ 
أله من َلشَّمِطن لبَصِر * [التّحل : 48] ولحصول الفصل » كالصّلاتين » فعلى 
هذه يستغيل المسبوق 34 وعلى الأولى كالاستفتاح 2« فإذا قام للقضاء استفتح 
واستعاذ 4 نص عليه ؛ أن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته , 


(ثم يجلس) للتّشْهّد إجماعًا (مفترشًا) كجلوسه بين السّجدتين ؛ لحديث أبي 
حميدٍ : أَنَ الب لتو كان إذا جلس للتّشهّد » جلس على رجله اليسرى » ونصب 
00 دزوأة البمفاري , 
ل مي ا ل ا 
عله كان يجلس في وسط الصّلاة » وفي آخرها متوركا , والأوّل أُصحٌ ؛ 
حديث أبي 'حميدٍ مقدّم على حديث أبن مسعود ؛ إن أبا حميدٍ ذكره ذ 


. 


ب م 


عقر ون الطقك اذ فقي رون وشواه ‏ رد عن زر مغرف ون ل ل ويف ١‏ 
(ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى) وكذا اليسرى ؛ لأنّه أشهر في الأخبار 
لا يلقمهما ركبتيه ٠‏ وفي «الكافي) » واختاره صاحب «النّظم) : التخيير كذا في 
الأخبار : يديه » وفيها : كفيه » وفى حديث وائل بن حجر : ذراعيه . 
(يقبض منها الخنصر والبنصر . ويحلق الإبهام مع الوسطى) كذا ذكره 
السّامريٌ وابن الجوزيٌ » وجزم به في «المْحور» » وقدّمه في «التلخيص» و«الفروع) 


41١‏ ملاتا لج _مبيبث وتاب الضّلاقَ 


ويُشيرُ بِالسَبَابَةٍ في نَسَهّدِهٍ مِرارًا » وَييشط اليُسرَى , على فَخِذِه اليسرَى 


لما روى وائل بن حجر : أن الي كه وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثح 
عقد من أصابعه الخنصر » والّتي تل تليها » وحلق حلقةً بأصبعه الوسطى على الإبهام ‏ 
ورفع التكابة يشير بها : رواه عي 4 ول داود : 

وعنه : يبسطهما » ويحلق الإبهام مع الوسطى ؛ وهي ظاهر «المخرقيٌ) , 
واختاره المجد في «شرح الهداية» لخبر ابن عمر . ١‏ 

وعنه : هي كيسرأه » فيضع أصابعها مضمومة متتقيلا بها القبلة » لا مفكجة. 

(ويشير بالسّبايّة) سيت به , لأنُهم كانوا يشيرون بها إلى السب » وسبّاحة ؛ 
لآنه يشار بها للتّوحيد » والمراد سئابة اليمنى لفعله عليه السّلام . 

وظاهره #الاتبعرها :وار مدنسم قال في «التزوع)» : ويتوجّه احتما ال أن 
عليه التّبيه على التّوحيد (في تشهّده مرارًا) وكذا في «المستوعب» . 

وظاهره أنه يشير ,بها في كلّ تشهّده » وهو روايةٌ » والأشهر : أن موضع 
الإشارة بها عند ذكر الله لتنِه على الوحدائية » زاد أبن تميم : وذكر رسوله » 
وقدَّم في «التلخيص) : أنه يرفعهما في تشهّده » مرّتين أو 5لا : 

وذكر جماعةٌ : أنّه يشير بها » ولم يقولوا مرارًا » وظاهره : ولو مرةٌ » وهو 
ظاهر كلام اعصييل والأحاد 6 وعلى كلّ حال لا يحركها في الأصحٌ : لفعله 
عليه السّلام . 

قال في «الغنية) : ويديم نظره إليها في كل تشهّده 3 لخبر ابن الزبير ٠.‏ روأه 


اله 


فائدة : يشير بالسّئاحة إذا دعا فى صلاته أو غيرها » نص عليه ؛ لحديث وائل 
قال : فرأيته يحاكها يدعو بها : روأه أب داود ١‏ 
(وييسط اليسرى على فخذه اليسرى) لما روى ابن عمر » قال : كان رسول 


كنات الولاه. ا-بب-ب--ا ا ---س--- دمت 495 


2 يكَتَهْدٌ فقي : : التحيات لله 0 الات : كلدم م عليك 
/ للا إله إل الله 3 راي أن 8 عِبِدَةُ دوشرلا ه 


اللّهِ يليد إذا جلس في الصّلاة » وضع يديه على ركبتيه » ورفع أصبعه الي تلي 
الإبهام » فدعا بها » ويده اليسرى على ركبته » باسطها عليها . رواه مسلمٌ . 

قوله : على فخذه اليسرى » أي : لا يخرج بها عنها » بل يجعل أطراف 
أصابعه مسامتةً لركبتيه » زاد في «المحيّر) وغيره : مضمومة الأصابع » زاد في 
«المغني) 0 القبلة . 

قال في «القلخيص)» : من الك كبة ٠»‏ وفي «الكافي) : أو يلقمهما ركبتيه 
ل 0ه 

(ثم يتشهّد) سرًا » لخبر ابن مسعودٍ » وهو في «الصٌّحيحين) وغيرهما . 

(فيقول : التّحيّات لله » والصّلوات والميّبات ‏ السّلام عليك أيُها التي 
ورحمة اللّه وبركاته 4 السّلام علينا وعلى عباد الله الصّاححين 4 أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) . 

ولفظه : كنا إذا جلسنا مع الي مَل في الصّلاة » قلنا : السّلام على اللّه من 
ما ,اشام على جر » اكلام على كاي اش على فا + فس 
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رسول الله يقد » فقال : «إن الله هو السّلام ‏ فإذا جلس أحدكم , 
التّحّات لله . . إلى آخره . 


قال : «ثمٌّ ليتخيّر من الذعاء أعجبه إليه » ؛ فيدعو) وفي لفظٍ علط رس 
الله عد التَشهّد » كمي بين كفيه » كما يعلمني الور من القرآن . 
قال التَرمذَي : هو أصحٌ حديث في التشهّد » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
من الصّحابة والتّابعين . وليس في المتّفق عليه حديث غيره . 


ورواه أيضًا ابن عمر » وجايد » وأبو هريرة » وعائشة . 


.1 كتابٌُ الصّلاة 


ويترججح بأنّه اختصٌ بأنّه عليه السّلام أمره بأن يعلمه النّاس . رواه أحمد 5 
0 عباس أفضل » وهو : «التَّحيّات المباركات الصّلوات الطيّبات لله إلى 

خره . ولفظ مسلم هد أن محمد :رسو للم . 

ولا تشهّد عمر » وهو : ( التّحبّات لله » الراكيات للّه » الطيّبات الصّلوات 
للّه » السّلام عليك . .. » إلى آخره . 

فإن 'تشهد. بأحدها ٠‏ أجراه ع محكاه 'آبن. .هييرة :اثفانا ع لكن. 'قال. يعض 
أضيكانا وهو الذي في (التلخيص» لم لا تيقد ف غير تعكد ابن اسعروة 
فعلى هذا لو ترك منه حرفًا لم يجزئه . 

وقد ذكر الموّف » وصحححه هو وغيره : أنه متى أخلّ بلفظةٍ ساقطةٍ في بعض 
ردانق 2 نا رن دونه هشاع :كنا إذا أجمظ لفط الأ تفط المع .ها 
فعلى هذا : الواجب خمس كلماتٍ » وهي : «التحيَات لله + نبلاة عليلت 
يها الي ورحمة اللّه . سلامٌ علينا وعلى عباد اللّه الصَّالحين » أشهد أن لا 
له إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله») أو «رسول الله ؛ لأنَّ هذا 
يأتي على معنى الجميع . وهو المتّفق عليه في الرٌّوايات . 

وظاهره : أنه لا يسمي في أوّله , وصرّح القاضي بالكراهة » وأنَّهِ ينب 
الجمل » وهو وجة ؛ لأَنَّ إذا لم يرنّبِ فقد أخل به في ذكرٍ مشروع ؛ فلم يصحٌّ 
كالأذان . 

فائدةٌ : إذا قال : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين » ينوي به النّساء ومن 
لا شركة له في صلاته في ظاهر كلامهم » لقوله عليه السّلام : «أصابت كل عبدٍ لله 
م والارض» . 

مهمّاتٌ : التّحيّات جمع تميّةِ » وهي : العظمة » وقال أبو عمرو : الملك » 
وقال ابن الأنباري : السّلام » وقيل : البقاء » والصّلوات : هي الخمس » وقيل : 
الّحمة » وقيل : الأدعية » وقيل : العبادات » والطَيّيات : هي الأعمال الصّالحة . 


أيّها 
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كتابٌ الصّلاةٍ يك 


هذا التَشَهُدُ الأول » ثم يقول : الهم صل على محمَدٍ وعلى آل محمد 
كنا عات عن راد لك حبد ميحد . وبارك على محمد وعلى آل محمّدٍ 
كما باركتٌ على إبراهيم إِنّكْ حميدٌ مجيدٌ . وإن شاء قال: كما ملعا 
إبراهيم وآلٍ إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم 


وقال ابن الأنباري : الطّيات من الكلام » ومن خواصٌُ الهيللة أن حروفها كلها 
مهملة ؛ تنبيهًا على التّجوْد من كل معبودٍ سوى الله تعالى » وجوفيةٌ ؛ ليس فيها 
شيءٌ من الشّفويّة إشارةً إلى أنّها تخرج من القلب . 

(هذا التَشْهُد الأوّل) وظاهره تخفيفه » وأنّه لا يسحت الرٌيادة عليه . و 
فيها : أساوت ذكره القاضي في «الجامع) 4 واختار ابن هبيرة : ” تسن الصّلاة 0 
الي عدر 2 واختاره الاجديٌ » وزاد : وعلى آله . وذكر يا إلا أشن 
بزيادة روحبة لا شريك له) وقيل : قولها أولى . ويكرّره مسبوق » نص عليه » 
فإن سلّم قبل تمامه » قام ولم يه . 

(ثم يقول) في التّشَهّد الذي يعقبه السّلام : (اللّهم صل على محمَّدٍ وعلى آل 
محمد ٠‏ كما صليت على إبراهيم إِنّكْ حميدٌ مجيدٌ , وبارك على محمّدٍ وعلى 
آل محمّدٍ كما باركت على آل إبراهيم إِنَّك حميدٌ مجيذ) . 


هذا هو المشهور في المذهب » واقتصر عليه أكثر أصحابنا » لاروى كعي بن 
عجرة قال : خرج علينا رسول الله ملل » ؛ فقانا : قد عرفنا كيف نسلّم عليك » 
فكيف نصلّي عليك ؟ قال : « قولوا : الله صلّ على محمد » وعلى آل 
محمد ٠‏ كما صليت على آل إبراهيم , إِنَّك حميدٌ مجيدٌ . وبارك على 
محمّدٍ » وعلى آل محمد ؛ كما باركت على آل إبراهيم ؛ إِنَّك حميد 
مجيذ) . متَّفقٌ عليه . 


قال جدّي فى «الانتصار) : 3 أن البخاريّ قال : وآل محمّدٍ بإسقاط «على) 
وليس كذلك » فإنَّه رواه فى كتاب «بدء الخلق» : وعلى آل محمّدٍ » بإثباتها . 
(وإن شاء قال : كما صليت على إبراهيم » وآل إبراهيم » وكما باركت 


على إبراهيم وآل إبراهيم) لا روى أحمد , والنّسائيٌ والتَرَمذَيٍّ » وصحّحه من 
حديث كعب » وقال فيه : «اللّهمٍ صل على محمَدٍ » وآل محمدٍ » كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم الك تعمية ميل ويا قد على «مكقف الى عمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إِنّك حميدٌ مجيدٌ . 

قلت : وروأه البخاريٌ من حليثه أيعنا : وظاهره : أنه محخيًة بينهما »؛ وهو 
رواية » لورود الرّواية بهما 

وعنه : يقتصر على الأخير فقط فقط . اختاره ابن عقيل » وقدَّمه في المذهب » 
والأكل أولى ؛ لأنها وردت بألفاظ مختلفة 34 فوجب أن يجرى منها ما اجتمعت 
عليه اجام وهو الصّلاة على لتب ا حسب ©» اختاره القاضي 
والشّيخان » وصحّححه ابن تميم والجدٌ فى «(فروعه) . 

وقأل ابن افو». وابق اتات يولي القتلذة ل نات خعير ادي د 
ظاهر كلامه فى «التلخيص» و«المذهب» لظاهر الأمر به . 

مسائل : 

الأولى : أن المشئه دون المشئّه به » فكيف تطلب صلاة الب عَلللهِ » وتشته 
بالصّلاة على إبراهيم وآله . ش 

وجوابه : بأنه يحتمل أنَّ مراده أصل الصّلاة بأصلها » لا القدر بالقدر » كقوله 
تعالى : «إ كِب عَلِحَكُمْ ألِِيَامُ كا كُيبَ» الآية [البقرة : 1817] . 

ويحتمل أنَّ التّشبيه وقع في الصّلاة على الآل , ٠‏ لا على الي عله » فيكون 


«وعلى آل محمّد» منصلا بما بعده » ويقدّر له ما يتعلّق به » والأوّل مقطوعٌ عن 
التّشبيه » وفيهما نظة . 


ويحتمل - وهو أحسنها - أنَّ المشته الصّلاة على التي وآله بالصّلاة على 
إبراهيم وآله » فتقابلت الجملتان » وتعدّر أن يكون لآل الوسول ما لآل إبراهيم 


مو و م يي ا ل 21 


ويستحبٌ أن يتعرّدٌ » فيقولٌ : أعودُ باللّه من عذاب جَهَتّمَ » ومن عذاب 
القَبرٍ » ومن فتئَةٍ انحيا والمماتِ , ومن فتنةٍ المسيح الدَّجَالٍ 


الّذين هم الأنبياء » فكان ما يوفّر من ذلك حاصلا للؤسول مَكِيَدٍ » والّذي يحصل من 
ذلك هو آثار الوحمة والإضوان + ومن كانت فى حقّه أكثر » كان أفضل . 

الغّانية : السْئّةَ تقديم التَشْهُّد على الصّلاة » فإن لم يفعل من غير تغيير المعنى 
والإخلال بشىء من الواجبات 4 فالأصحٌ عدم الإجزاء 4 وكذا لو أبدل «أل» «بأهل) 
د بوم ال 0 الأذان » ذكره 
ابن عقيلٍ » وفيه وجةٌ » ذكره ابن حمدان . 

الرّابعة : لا تجب الصّلاة على على الي َه خارج الصّلاة » وقيل “إلى اخياره 
لويس الحاو راوس له عسي ««والاحية. رربو مدا" 0 
والقائلون به قيل : يجب في العمر مرَة واحدةً » وقيل : كلما ذكر » ودليله ظاهد . 
وله الصّلاة على غيره منفردًا » نص عليه » وكرهها جماعةٌ » وحرّمها آخرون » وقاله 
ل ا ِ 
الصّيخ تق الدّين مع المّعار . 

الخامسة : أل محمّد - عليه السلام - ال 0 
لقوله تعالى : لآل فرعون4 يعني أناعداعل دونه وبوفيل © كل فاه الخبرارواة 
تمام في «فوائده» » وقيل أزؤاجه 2 ومن ام بها من :عشي يد وقيل : هم بنو هاشم 
المؤمنون » ونصٌ أحمد على أَنّهِم أهل بيته » فمنهم بنو هاشم . 

وفي بني المطلب روايتا زكاة » وأفضل أهل بيته : علِيٌ » وفاطمة » وحسنّ 
وحسين » وظاهر كلامه في موضع أن حمزة أفضل من حسن وحسينٍ . 

(ويستحتٌ أن يتعوّذ ‏ فيقول : أعوذ باللّه من عذاب جهنّم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة انحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدّجال) ما روى أَبوٍ هريرة » أنَّ 
المي علِتَرٍ قال : «إذا فرغ أحدكم من التَشْهّد الأخير » فليستعذ بالله من أربع) 


5 لشي سس سس سح كتابٌ الضّلاةٍ 
وإن دعا بما وَرَدَ فى الأخبار , فلا بأسّ 


وذكرهن . رواه مسلمٌ . وكان النبئ يلم يدعو بذلك . متّفقٌ عليه . 

وذكر ابن الجوزيٌٍّ » وابن تميم : تكرار أعوذ الله في كل جملة » وحكى 
القاضي وجوب ذلك » وذكره في «العاية) روايةٌ لظاهر الأمر به . 

(وإن دعا بما ورد في الأخبار) أي : أخبار التبيحَ مل لتو وأخبار أصحابه ادراد في 
«المغني) و«الشّرح) : وأخبار السشلف » وبأمر الآخرة » ولو لم يشبه ما ورد (فلا 
بأس) , وكذا ذكر الخرقئٌ والسّامريٌ » لقوله : «ثم ليتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه 
فيدعو) . 

وذكر ابن تميم :أنه يدعو بما ورد » وجزم به في «الوجيز) و«الفروع) لما روي 

عن أبي بكر الصّدّيق أنه قال : يا رسول الله » علّمنِي دعاءٌ أدعو به في صلاتي » 

قال : قل : «اللّهم ني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يقفر الذنوت: إلا أن 
فاغفر لي مغفرة من عندك , وارحمني إِنَّك أنت الغفور الرّحيم) متّفقٌ عليه » وعن 
علي أنَّ الي يد كان من آخر ما يقول بين التّشهّد والتّسليم : «اللّهم اغفر لي ما 
قدّمت وما أخَّرت , وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به منّي , أنت 
المقدّم 5 وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» رواه التُرمذيٌ وصحّحه . 


وعن معاذ أنَّ الَِّىَ يقد قال : «أوصيك بكلماتٍ تقولهنٌ في كل صلاة : 
«اللّهم أعنّي على على ذكرك . وشكرك , وحسن عبادتك» ووآة* اجيم .. 

قال عد الله »سيق أ يقرل ف سروه اللي كا طنت) وحين عد 
الشجود لغيرك » فصّن وجهى عن المسألة لغيرك 

قال : وكان عبد ال#حمن يقوله » وقال : سمعت التَّوريٌ يقوله » ومحله ما لم 
يشقٌّ على مأموم » أو يخف سهوًا إن كان منفردا . 

وظاهره : أنه لا يدعو بغير ذلك » وعنه : لا بأس أن يدعو بجميع حوائج 
دنياه 4 وآخرته 5 اختاره في «المغني) ( وصخحه في «الشّرح) لظواهر الأخبار + 
وظاهر كلام جماعة : جواز الدّعاء بما كان قربةً إلى الله تعالى » وإن لم يرد به 


كتابٌُ الصّلاةٍ 1 


2 2 092 00 7 8 0 
يُسَلمُ عن كيه السَّلامُ عليكم ورحمّة الله .» وعن يَسَارِهِ كذلك 
أ ؛ وقطع به في «اخوّر) . 
ذأكا باوتضد. يه ملا الدنيا وشهراتهاء كقولة 4 اللهيز ارزقي نخارية حساء 
وحلَّةٌ خضراء » لم يجز ؛ لأنَّه من كلام الآدميين » وعنه : يجوز ؛ لقوله : (ثُمٌ 
ليتخيّر من الدّعاء...» إلى آخره 4 وأشيييا بحمله على الدّعاءٍ 0 5 
فرحٌ : : يجور الدّعاء لمعن على الأصحٌ 4 روي عن علي وأبي الدّرداء 4 وقيل : 
في نفل » وس كرد وللزاد وهر الى اللطاين و1 كيه بام 6 و 
بطلت ؛ لخبر تشميت العاطس » وقوله - عليه السّلام - لإبليس : «ألعنك بلعنة 
اللّم قبل النَحريم أو مؤوّل . ولا تبطل بقوله : «لعنه اللّه» عند اسمه على 
الأصحٌّ » ولا من عوّذ نفسه بقرآنٍ لحيى ونحوها , ولا من لدغته عقرب ؛ 
ال اال لي ا 
(نم يسلّم) وهو جالس بلا نزاع » ونه تحليلها » وهو منها » لقوله : «وتحليلها 
التسليم» وليس لها تحليل سواه (عن بمينه) فيقول مطلمًا لاه لكك عار قرها :+ فاشتوط 
له كالأوّل - : (السّلام عليكم ورحمة الله » وعن يساره كذلك) روي ذلك عن 
أبي بكر » وعمر » وعليٌ » وعمّارٍ » وابن مسعودٍ » لقول ابن مسعود : إن الي 
له كان يسلّم عن ينه » وعن يساره : الشلام عليكم ورحمة الله » السشلام 
عليكم ورحمة الله ع حتّى يُرى بياض ف رواه أبو داود )» والنّسائيٌ » 
والترمذيٌ » وقال : حسنٌ صحيحٌ ) والعمل عليه عند أكثر اهل العلم من 
07 ا و ا ا 
التفاته فيهما . 
قال الحينة لنت عدن عرو عر رخن ألد كان صمل الفادمت سام عن 
يمينه » وعن يساره.» حتَّى يرى بياض خدّه » ويكون التفاته فى الثّانية أكثر . 


6 النسااا سس اس سسحت كيتاب الصّلاق 


فإن لم يقل : ورحمةٌ الله لم يجزئهُ ؛ وقال القاضي : يجزئُةُ . ونصٌ عليه 
أحمدُ في صلاةٍ الحنارّة 


قال المؤلّف : لفعله -عليه السّلام- رواه ابن صاعدٍ » وذكر ابن عقيل » وابن 
الجوزيٌّ » والسّامريٌ : أله ييتدئ بقوله : السّلام عليكم إلى القبلة » ثم ياتفت عن 
يمينه » ويساره في قوله 4 ورحدية الله نحية) ين الأحاديت. . 

ويجهر بالأولى » ويسدٌ الثّانية نصّ عليه » لتقدّمها » أو لحصول التحثّل بها , 
واختار ابن حامد ؛ وقدّمه في «الوّعاية) خلافها لقلا يشابقة لمأموم في السّلام أ 
ىق القيام للقضاء إن كان و » وظاهر كلام جماعة + أنه يجهر ) وبالأو 
أكثر » وقيل : يسرُهما كمأموم » قال في «المذهب» : ومنفردٌ » ويستحتُ 
حذفه » ويجزمه ولا يعربه . 
فوع رفاك الاق مسقاما اك زه دوقيل + نوكل الرلتي دان 
نكره » فأُوجةٌ » ثالثها : يجزئ مع التَّوين » لإقامته مقام الألف واللّام » وقيل : 
تنكيره أفضل » وفيه ضعفٌ . 

(فإن لم يقل : ورحمة اللّه لم يجزئه) اختاره أبو طالب » وابن عقيل ) 
وصكححه » وقدّمه في «المستوعب» و«الرّعاية) ؛ لأنّه -عليه الشلام- كان لوه 2 
وهو سلامٌ في صلاةٍ » فيردُ مقروثًا بالرّحمة » فلم يجزئه بدونها » كالسّلام في 
التشهد”. 

فعلى هذا هي ركنٌ » وصحّحه في «المذهب») (وقال القاضي : يجزئه) قال : 
وهو ظاهر كلام امك 0 لقوله : «وتحليلها التّسليم » وهو حاصل بدون ذكر 
الرّحمة » وجعله في «شرح الْحوّر» دليلا للأوّل » وحمله على السّلام المعهود , 
وفيه نظرٌ . 

وعن علي : أنّه كان يسلّم عن يينه » وعن يساره : السّلام عليكم » السّلام 
عليكم . رواه سعيدٌ في «سننه» » ولأن ذكر الرّحمة تكرير للثََاءِ » فعلى هذا هي 
سنّةٌ » (ونصٌ عليه أحمد في صلاة الجنازة) من حيث إِنّها صلاةٌ مفروضةٌ . 


كات الصلاة سنن سس كص 4١8‏ 


وينوي بسلامه اخروج من الصّلاةٍ » فإن لم ينو جار , وقال ابن حامدٍ : 
بطل صَلائُهُ » وإن كان في مغرب أو رباعيّة 3 تمض مُبكُوًا إذا قرَعَ مِنَ الأشهدٍ. 


واقتصر فيها على السّلام من غير ذكر الوّحمة » لكن الفرق ظاهرٌ . 

وفي «التلخيص» و«اخحرّر) : في وجوبها روايتان . 
تتمّةٌ : إذا زاد وبركاته فلا بأ 2 لفعل الي عل رواه أبو داود من حديث 
وائلٍ » وتركها أفضل . 

(وينوي بسلامه الخروج من الصّلاة) هذا الأولى لتكون اليه شاملةً لطرفي 
الصّلاة » (فإن لم ينو جاز) نص عليه » وقدّمه ابن تميم والجدّ » وجزم به في 
«الوجيز) » ونصره في «الشّرح) ؛ أن نيه الصّلاة قد شملت جميعها )» والشادم 
من جملتها » فاكتفى فيه بالنّيّة المستصحب حكمها » وكتكبيرة الإحرام » ولأنّها 
عبادة 4 فلم تجب النْيّة للخروج منها كسائر العبادات . 

(وقال ابن حامد : تبطل صلاته) هورواية 'عن أحمد ؛ وصحخّحه في «المذهب) 
0 0 أحد طرفي الصّلاة » فوجبت فيه النّكة الح كن 

وقيل 000 00000 وى التروح بننهااسع النفظة والومام 
والمأموم » جاز » نص عليه » لما روى سمرة بن جندب » قال : أمرنا رسول الله َل 
أن نردٌ على الإمام 3 وأن يسلم بعضنا على بعض : رواه أبو داود 3 وإسناده ثقاتٌ . 

وقيل : تبطل للتَّشْريك » وقيل : يستحبٌ » وقال : أبو حفص : الشّئّة أن 
ينوي بالأولى الخروج » وبالثّانية على الحفظة » ومن معه » إن كان في جماعةٍ . 

وإن نوى بسلامه الحاضرين » ولم ينو الخروج » فقال ابن حامدٍ : تبطل وجهًا 
إمامه » وإن وجبت الثّانية اعتبر الخروج منها . 

(وإن كان في مغرب , أو رباعيّةِ نهض مكبْرًا إذا فرغ من التّشْهّد) كنهوضه 


ث كتابُ الصّلاة 


وصلّى الا والرابعة مل التَانِية ‏ إلا أنه لا يجهز , ولا يقرأ ينا بعد الفاتحة . 


ثم يجلسش في هد الثاني متودكًا يفرش رجلةُ اليُسرّى وينصبٌ اليُمتى 2 
ويُخْرِجُهُمَا عن كيه » ويَجعَل ألنَيهِ على الأرض . 


من السّجود قائمًا على صدور قدميه » كما تقدّم . 

وظاهره : أنه لا يرفع يديه » وحكاه بعضهم وفاقًا ا 
ا ل وغيره عن النَيَ عكر ل الخطايع : 

و : اثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
واي لاير5 لايعاي اتام ارين ؛ لأنّها مثلها (إلا أنّه لا يجهر) 

(ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) في قول أكثر أهل العلم . قال ابن سيرين : لا 
أعلمهم يختلفون فيه » لحديث أبي قتادة : أنه كان - عليه السلام - يقرأ في 
الّكعتين الأخريين بأمّ الكتاب . وكتب عمر إلى 3-8 يأمزه "ذلك ا ويسشعيى 

الإمام في صلاة الخوف إذا قلنا : ينتظر الطائفة الكّانية ذ في الرّكعة القّالئة 8 فيقرأً 

سورةٌ معها . 

ال 00 ين ل 
جلوسه في التشهّد 3 مشت شام والثاتى. موف كا 4 وهذا: ينات الفرقا. ينهم :+ 
وزيادةٌ يجب الأخذ بها » والمصير إليها . 

وحينئٍ لا يسن الورك إِلّا في صلاةٍ فيها تشهّدان أصلايئّان في الأخير منهما . 


وصفته - كما رواه الم عن الإمام - (يفرش رجله اليسرى . وينصب 
اليمنى » ويخرجهما عن يمينه » ويجعل أليتيه على الأرض) واختاره أبو 


كتابٌ الصّلاة خا 
والمرأة كالرَجَلٍ في ذلك كله إلا أنها تجمغ تَفْسَهَا في الوُكوع والشجودٍ , 
وتجلِسٌ مُتَرَبْعَةَ » أو تسدل رجلَيهًا » فَتَحعَلْهُمَا في جانب كِينهًا. 


57 » وجزم به في (المحكر) و«الفروع» لقول أ حميدٍ : فإذا كان في الرابعة 
أفضى بو ركه اليسرى إلى الأرض 4 وأخرج قدمه من ناحية واحدةٌ . رواه أبو داود . 

وفي لفظٍ : جلس على أليتيه » ونصب قدمه اليمنى . وذكر الخرقيُ والقاضي 
والسَامريٌ : أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى ١‏ وقدّمه ابن ميم 2 
وصحّحه امجد فى شرح «الهداية) 0 لأنّه عليه السّلام كان يفعله 1 رواه مسلمٌ من 
م 

فرع : سثل أحمد هل يتورك في تشهّد سجود السّهو ؟ قال : نعم » هو من 

بقيَةَ الصّلاة » وحمله في «الشّرح) على ما إذا كان السّهو في صلاة فيها تشهّدان » 
وعله أن تشهدها يتك فيه وهذا تبغ له » وفيه نظو ؛ فإن مقعضى هذا أله توك 
في كل تشهد + ؛ كسجود السّهو بعد السّلام في الرُباعيّة وغيرها » وقاله القاضي ؟ 
لأنه يد ثانٍ في الصّلاة » فيحتاج إلى الفرق (والمرأة كالرّجل في ذلك كله 
لشمول الخطاب لهما ؛ لقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي). 

(ِلَا أنّها تجمع نفسها في الوُكوع والُجود) أي : لا يسن لها النّجافي » لم 
روى زيد بن أبي حبيب : أنَّ التي كلتم مم على امرأتين ا : (إذا 
سجدنا )2 ٠‏ فضمًا بعض اللّحم إلى بعضٍ . فإنّ المرأة ليست في ذلك 
كالوّجل» . روآه أبو داود في «مراسيله) 4 ولأنها عورة 4 فكان الأليق بها الانضمام . 

ا في ا وغيره : : أنها تجمع نفسها في جميع عوك الصَّلاة 2 

(وتجلس متربّعة) لأنَّ ابن عمر كان يأمر النّساء أن يتربّعن في الصّلاة . 

(أو تسدل رجليها . فتجعلهما في جانب بينها) وكذا في «الخرقي) و«احكر) 


الال يريب ب رح لت كارك لقا 


وهل يُسَنُ لها رَفعُ اليَدِينِ ؟ على رواتتين 


و«المذهب» ونصٌ عليه ؛ لأنَّهِ غالب فعل عائشة » وأشبه بجلسة الّجل » وأبلغ في 
الالكماش والصَّمٌ » وأسهل عليها . وظاهره : أنّها مخيّرةٌ بين الجلوس متريّعة 
لاستوائهما » ولكنّ السّدل أفضل » نض عليه » واختاره في «شرح الهداية» . 

ولا تجهر بقراءة إن سمعها أجنبيٌ » ولا جهرت » كذكرٍ ٠‏ (وهل يسن لها 
رفع اليدين ؟ على روايتين) إخداعتنا + يمك قذمة ابن تميم واد ؛ وهو عموم 
كلام الأمهداف؟ أن م سلمة كانت ترفع يديها ٠‏ ورواه سعيدٌ عن م 
الدّرداء » ورواه الخلّال عن حفصة بنت سيرين . وقياسًا على الرّجل . 

والثّانية : لا يسن جزم بها في «الوجيز) قال القاضي : وتبعه في «الشّرح) 53 
في معنى التّجافي » فعلى هذا : هل يكره أو يجوز ؟ على روايتين . 

00 : ترفع دونه » قاله أبو بكر » وهو أوسط الأقوال » قاله المجد . 


قد 


ئدة : لم يتعض المؤلّف لذكر الخنثى المشكل » وحكمه كامرأةٍ » قاله ابن 
ا رد 


3 ع 0 4 32 

يستحبٌ الذكر والاستغفار ثلاثا » كما ورد في الاخبار » ذكره في «الشرح) 
وغيره . قال فى «المستوعب» و«الإعاية) : ويقرأ آية الكرسئ وكذا المعوّذتين . زاد 
بعضهم : وتإفل هو أللَّهُ أحدٌّ)4 ولم يذكره الأكثر . ويسبّح ثلانًا وثلاثين » 
ويحمد كذلك » ويكبر أريقا وثلاثين ؛ للخبر . ذكره ف (ا مستوعب») 
ووللذسية وغر هيا :فالات وقول له إله زلا الله وعدم لأ شريلة لهج له 

كٍِ 

الملك » وله الحمد » يحبي ويميت », وهو على كل شيءٍ قديرٌ . 

وفي «المستوعب) وغيره : وهو حي لا يموت بيده الخير . كذا قالوا » واتباع 
الشئّة أولى 5 ويفرغ من عدد ذلك معًا 53 قاله كين فى رواية أبى داود للنّصّ 8 


بعد يحور يوون إقزاة كز مجملة + :واشفان القاضى الإفواة .. 


كتابُ الصَّلاةٍ بف 


وكلام أصحابنا مختلفٌ » قاله في «الفروع» قال : ويتوجّه يجهر لقصد التّعليم 

والمقصود من العدد : أن لا ينقص منه » وأمًّا الرٌيادة فلا تضِبُ شيئًا » لا سيّما 
من غير قصدٍ ؛ لأنَّ الذكر مشروعٌ في الجملة » فهو يشبه المقدّر في الرّكاة ؛ إذا زاد 
على الدّعاء » والأصحٌ وغيرها » جزم به جماعةٌ . 

ويستقبل المأموم » ذكره السَامريٌ » ولا يخصٌ نفسه بدعوة » وإن فعل فلا 
بأس» نص عليه » وقيل : يكره » وهو قول إسحاق . 

ويشير إلى السّماء فى دعائه بأضيغه 4 تمه المأموم » وقيل : إن قصد 
تعليمه » إلا خفض صوته كالأموم والمنفرد » وعنه : يكره الجهر مطلقًا » ولا 

قال ابن تميم : ويستحبٌ للمأموم أن لا ينصرف قبل إمامه » إلا أن يطيل 
الجلوئن ب فاق كاقاك رخال أرمشاء اسعة أن عير عننين سلذيفء ويثبت 
الإجال قليلا » وينصرف كيف شاء عن يينه وشماله . وهو في الصّحيح : 
وصحححه التَّرمذيٌ » وقال : العمل عليه عند أهل العلم . 

وفى «الّعاية) : ينصرف عن بمينه » وقيل : أو عن يساره » إن سهل » قال 
القاضي : بيمينه أولى » إلا أن تكون جهة انصرافه غيرها . 

ومن أدب الدّعاء : بسط يديه » ورفعهما إلى صدره » وكشفهما أولى . وذكر 
جماعةٌ : أن الدّعاء للرّهبة بظهر الكفٌّ » لدعائه عليه السّلام فى الاستسقاء . 

والبداءة بحمد اللَّه تعالى » والشَّاء عليه . قال الشّيخ تق الدّين : وختمه به » 
والصّلاة على الئَبيت عَكظِتَر أوله وآخره . 

قال الاجدي : ووسطه )2 وسؤاله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع و 3 ويكون 


:اكه ٠٠نس‏ سس ملسب كتَابُ الضّلاقٍ 


إلى 
رَهُ الالتقاث فى الصّلاةٍ 


ا 0 عفدن 
ل ا ا 
ويكره رفع بصره » وظاهر كلام جماعةٍ خلافه » وشرطه الإخلاص . 
قال الآجديٌ : واجتئاب الحرام » وظاهر كلام ابى قور وغيره :لمن 
1 ش 0 الشيخ نعي الأو 1 عد امه اذا 0 7 «مطلوةا و 2 
ا 
(ويكره الالتفات في الصّلاة) جزم به في «المْحوّر) و«الوجيز) وغيرهما » لما 
روت عائشة قالت فال .رسول الله كت عن الالتفات في الصّلاة » فقال : 
«(هو اختلاسٌ يختلسه الشّيطان من صلاة العبد») رواه البخاريٌ » وعن أنس 
مرفوعًا » قال : (ِإِيّاك والالتفات في الصّلاة » فإن الالتفات في الصّلاة هلكة) . 
فإن كان لا بدّ » ففي التّطوٌع لا الفريضة » ولأنّه يكون به خارجًا وجهه عن 
كيه الكنة م وأفل ثم فيد الكر اف 
ويستثنى منه ما إذا كان لحاجة ‏ فإنّه لا يكره ؛ لما روى ابن عباس أن الي كته 


سان وهو بيلقت إلى الشميه تدوواف ارو نذاو ينووواه التسارة © ؤقيس وكات أرمفل 
فارسًا إليه يحرس . 


كات الصُلاة ٠ن‏ سب ب 488 


ل بعري 2 : 4 ٍِ 2 0 0 .4 واء 
ورفع بصرة إلى السَّماءِ ( وافتراشس الذراعين في السُّجود 4 والإقعاء في 
الجلوس 


رفن الأققة لآ :قيقلا الكللاة بسحيو الا أن "مستي هو القئلة يداف اد 
يستدبرها ما لم يكن في الكعبة ؛ أو يختلف اجتهاده فيها » أو في شدَّة خوفٍ , 
فإن استدار بصدره مع وجهه ) لم تبطال 4 ذاكرة ابن عقيلٍ والمؤلف خحلاقًا لابن 
كيم وغيره (ورفع بصره إلى السّماء) وفانًا للا روى أن 93 الي عله قال : 
دما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم) فاشتدٌ قوله في ذلك 

1 حتى قال : ١‏ لينتهنٌ عن ذلك , أو لتخطفنٌ أبصارهم) رواه البخاري . 

'وكذا يكره تغميضه نص عليه » واحتجٌ أنه فعل اليهود » ولأنه ير هيأة 
المصلّي » وربما كان سبيا للنُوم » فأمًا مع الحاجة فلا ء وقد نقل أبو داود : إن 
نظر أمته عريانة غمّض عينيه . 

(وافتراش الذّراعين ف في الشجود) أي : يمدَّهما على الأرض ملصِمًا لهما بها ؛ 
لقول التَبيٌ ار 0 0 2 3 0 6 انبساط الكلب» 
ش (والإقعاء ذ 0 0 : أنه الأول » لما 
روت عائشة : أنَّ الع عل كان يفرش رجله اليسرى ٠‏ وينصب اليمنى + ويقعد 
على مقعدته . متّفقٌ عليه . 

وعن أبي هريرة قال : نهاني الي علقم عن ثلاث : عن نقرةٍ كنقر الدّيك » 
وإقعاءِ كإقعاء الكلب » والتفاتٍ كالتفات 11 التّعب تروك اح مضه اوره 
الافتراش المسنون فعا وقولا » فكان مكرومًا . وحيقذٍ لا تبطل به . 

وقال ابن حامدٍ » والقاضي في «شرحه الصّغير) : تبطل به » وذكر ابن ميم 
وغيره : أنه يكره الإقعاء من غير حاجة . 

وعنه : هو جائرٌ » روى مهنا عنه : لا أفعله » ولا أعيب على من يفعله , 
العبادلة كانوا يفعلونه . 
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د 


(وهو أن يفرش قدميه » ويجلس على عقبيه) كذا فسّره الإمام أحمد » واقتصر 
عليه في «المغني» و«الفروع» » قال أبورفيق :1 هنذا قول أهل الحديث: ؛ فأعًا عند 
العرب : فهو جلوس الوّجل على أليتيه ناصبًا فخذيه » مثل إقعاء الكلب . 

قال في «المغني) : ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصّفة » 
وقيل : هو أن لا يمد ظهري قدميهء ويجلس على عقبيه » أو بينهما على 
الكه ‏ أريتضنت قلميه ) وتجلين حزديها اد عابيشاء» ١‏ يفرشهسا؛-. رحاس 
عليهما » أو يجلس على وركيه وأليتيه مع نصب ركبتيه » أو فخذيه . 

وذكر في «الرّعاية) روايةً : أنَّ هذا كله يسن . 

(وعنه : أنه سُنّة) لقول طاوس لابن عكاس فى الإقعاء على القدمين » فقال : 
هي السْنَّة » قال : قلنا : إِنّا لنراه جفاءً » فقال : هي سنّة نبيِك عَكِقَدٍ . رواه مسلمٌ . 

مجالة ٠‏ كر أذ رسية عل رده أن عوها» تلن عاق م تقول اب عض 

ا ل ا ا 
وأبو داود د يستند إلى الجدار ونحوه ؛ لأنّه يزيل مشقّة القيام » إلا من حاجةٍ ؛ 
أنه - عليه السلام - لما أسنٌ » وأخذه اللّْحم » انُخذ عمودًا في مصلَّاه يعتمد 
عليه . رواه أبو داود . فإن كان يسقط لو أزيل لم يصمٌ ٠‏ ونقل الميمونئ : لا 
بأ بالامهاة اليه وم على 'الخاعحة.. 

ع أ 5-8 ع 0 

(ويكره أن يصلى يصلي , وهو حاقن) أي : بوله سواءٌ حاف الجماعة , أو لا , لا 
نعلم فيه خخلانا »لما روت عائشة أَنَّ الي مك قال : «لا صلاة بحضرة طعام , ولا 
هو يدافعه الأخبثان» . رواه مسلمٌ . 

والمراد به أن يبتدئ بها مع المدافعة . ولأنَّه يشغله عن خشوع الصّلاة » وحضور 


قلبه فيها . فإن فعل » صكحت على المذهب » كما لو صلَّى وقلبه مشغول بشيءٍ من 
“الدذنيا 


قم 


أو بحضرةٍ طعام َثُوقٌُ نَفسُه إِلَّيه » ويكزةُ العَبتْ 

وعنه ؛ يعيك ©» وعنه : إن أزعجه » وقاله ابن أبي موسى ٠‏ ويتوجّه : إذا 
خاف فوت الوقت ٠‏ فإنَّه يصِلي معها من غير كراهةٍ » وفي معناه الحاقب » وهو 
الذي احتبس غائطه . 


وعبارته في «الفروع» أشمل » قال ابن أبي الفتح : وفي معناهما من به ريح 
محتبسةٌ » فتجيء الوايات » وحكم الجوع والعطش المفرط كذلك » قاله بعض 
أصحابنا . 

قال ابن عقيلٍ : نما جمع بينهما الشّارع لاستوائهما في المعنى ‏ وكذا قال : 
يكره و ما بمنعه من إِتَام الصّلاة بخشوعها كح وبرد الأله يقلقه ؛ (أو بحضرة طعام 
تتوق نفسه إليه )» جزم به في «المْحوّر» و«الوجيز) . 


2 
نه 


إ+- #ستاصدة 


قال التَرمِذْيّ : هو أشبه بالاتباع » وهو مرويٌ عن أبي بكر » وعمر وابنه » 
لقوله عليه السّلام : «لا صلاة بحضرة طعام) ولحديث ابن عمرء وهو في 
«الصّحيحين» . 1 

وللبخاريٌ : كان ابن عمر يوضع له الطعام » وتقام الصّلاة » فلا يأتيها حتّى 
يفرغ » وإنَّه يسمع قراءة الإمام » وهذا ما لم يضق الوقت » فإن ضاق » فلا يكره » 

وظاهره : أنه إذا لم تق نفسه إليه أنه ييدأ بالصّلاة من غير كراهةٍ » وقدّم في 
«الفروع» وغيره : : أنه يكره ابتداوّها تائمًا لطعام 34 والمعنق يقتضيه » وظاهره 1 سواءٌ 
كان بحضرته أو ل + لقول أن الدّرَداء. + عن فقة الوجل إقياله غلى خائعته + حت 
يقبل على صلاته » وقلبه فارع » روأة أحمد في «الزُهد) ( والبخاريّ في «تاريخه) . 

لكق الأول هو ظاهر الأخبار ؛ وعلى د إن بدأ بالصّلاة صحّت إجماعًا ) 
حكاه أبن المنذر , أن البداءة بالططعام 1 فإذا لم يفعلها صكنت كسائر 
الؤخص . 

(ويكره العبث) لأنَّه - عليه السّلام - رأى رجلا يعبث فى صلاته » فتمَال : «لو 


1204 كتابُ الصّلاةٍ 


والتَحْصّرُ والتَروّحُ وفرقعة الأصابع وتشبِيكهًا 


خارج الصّلاة » فما ظنّك به فيها » وخالفه غيره . 

(والشّخصٌر) هو وضع يده على خاصرته » لما روى أبو هريرة : أن الثي يله 
نهى أن يصلَّي الؤجل مختصرًا » متّفنٌ عليه , ولأنّه يمنع الخضوع والخشوع » ويمنع 
فن وتقم لعن على الشمال< 

وتكره ضلاة' الحازق .من ضبق 'الدق.+ :ومن لأ يعقل غالنا كوف + أو 
غضب ٠‏ أو إزعاج » وتخبيطٍ ونحوه . 

والتّروُح بمروحة ونحوها » وقاله جماعة » منهم عطاء ؛ لأنّه من العبث » زاد 
في «الشّرح) و«الفروع) : إلا لحاجةٍ » كغمٌ شديدٍ » نص عليه » ومراوحته بين رجليه 
مستحبئة » وتكره كثرته ؛ لأنَّهِ فعل اليهود . 

(وفرقعة الأصابع ) لا روى الحارث عن علي » قال : لا تقعقع أصابعك » 
وأنت في الصّلاة . رواه ابن ماجه . 

(وتشبيكها) لما روى كعب بن عجرة : أنَّ الى عِكلم رأى رجلا قد شيك 
أجبايعة في الصّلاة 3 ففوّج بين أصابعه . رواه التُرمِذيٌ وابن ماجه » وإسناده ثقاتٌ . 

وقال ابن عمر في الذي يصلَّي » وهو مشيّكُ أصابعه : تلك صلاة المغضوب 
عليهم . رواه ابن ماجه . 

مسائل 

يكره أن يصلّي » وبين يديه ما يلهيه » أو ينظر في كتاب » وأن يلف شعره 3 
ثوبه » أو يصلّي وهو معقوص الشَّعر» ولو فعلهما لعملٍ قبل صلاته » أو مكتوف 
اليدين » ومسٌ حيته » وأن يمسح أثر السُّجود . 

وفي «المغني» إكثاره منه » ولو بعد التَّشهّد » وعنه : وبعد الصّلاة » وأن ينفخ 


فيها » ويحرّك الحصى » وأن يخصٌ موضع جبهته بما يسجد عليه #الألاف عار 
الوافضنةة ‏ عوان علق قبلته شينًا من مصحفٍ وغيره » ولا بأس بكونه على 
الأرفن 4 وان كين بوم 0 مودت 
أو إلى نار في قنديل » وشمعةٍ » والرّمز بالعين » والإشارة لغير حاجة » وإخراج 
لسانه » وفتح فمه » ووضعه فيه شيئًا لا بيده » نص عليه . 


في 
في 


وأن يستصحب ما فيه صورة من فص أو ثوب » وصلاته إلى متحدٌّثِ » أو نائم 
نص عليه . وعنه : لا يكره الثّفل » وإلى كافر » وصورة منصوبةٍ » نص عليهما . 

وظاهره : ولو كانت صغيرةٌ » لا تبدو للناظر إليها » وأنّه لا يكره إلى غير 
منصوبةٍ » ولا سجوده على صورةٍ » ولا صورة خلفه في البيت » ولا فوق رأسه 
في سقفٍ », أو عن أحد جانبيه » وإلى وجه آدمئّ » نص عليه . 

وفي «الؤّعاية) : أو حيوان غيره » والأَوّل أصحٌ ؛ لأ كان -عليه السّلام- 
يعرض راحلته » ويصلَّي إليها » وإلى امرأةٍ تصلّي بين يديه . 

وإن غلبه تثاؤبٌ في صلاته » كظم » فإن أبى » استحبٌ وضع يده على فيه 
على الأصحٌ ؛ للخبر . ولا يقال : تثاوب » بل تثاءب . 

(و) يستحتٌ (له رُ المازٌ بين يديه) كذا في «امحرّر) و«الوجيز زا و«الفروع» » 
و ول أكثر العلماء » لما روى ابو سيف قال ديه رسول الله عقن 
يقول : «إذا صِلَى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الئاس , فأراد أحد أن يجار 
بين يديه » فليدفعه , فإن أبى فليقاتله فنا هو شيطان» متّفنٌ عليه . 

وعن ابن عمر مرفوتًا : «إذا كان أحدكم يصلّي , فلا يدعن أحدًا ير بين 
يديه , فإن أبي فليقاتله » فإن معه القرين» رواه مسلمٌ . 

وعنه : يجب رده آدميًا كان أو غيره » للفرض والتّفل » في ظاهر كلامهم , 
لظاهر الأخبار . 
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وعنه : يختصٌ بالفرض » وظاهر كلامهم سواءٌ كان بين يديه سترة » فمرٌ 
دونها » أو لم تكن » فمبٌ قريبًا منه . 

وقيل : قدر خطوتين » بحيث لو مشى وردّه لم تبطل » وصرّح به في 
«الكافي) ؛ لأنّه موضع سجوده » أشبه من نصب سترةً ؛ ولأنّ المراد بنصبها 
الإعلام بأنَّهِ في الصّلاة » وفي الدّفع إعلامٌ صريحٌ . 

وقيل : هو مختصٌ بمن بين يديه سترةٌ إذا م دونها » وهو ظاهر «الرّعاية) 
وغيرها » والنصٌ شاهدٌ له » وهذا ما لم يغليه » أو يكن محتابجا » بأن كان 
الطريق ضِيْقًا » ويتعينٌ طريقًا . ظ 

وتكره الصّلاة هناك » ذكره في «المذهب) ولا يحرم ء أو في مكة المشؤفة في 
رواية » قدّمها ابن تميم ؛ لأنَّه - عليه السشلام - صلَّى بمكة » والنّاس يمون بين 
يدي ولس ديه سدرة 6 «رواه أحمك 4 عورم 
«العاية) وأطلق في «الفروع) الخلاف . 

فإن تركه يِمدٌ نقصت صلاته » نص عليه » وحمله القاضى إن تركه قادرًا » فإن 
أبى دفعه » فإن أصد » فله قتاله على الأصحٌ ولو مشى » فإن خاف فسادها لم يكور 
دفعه » ويضمنه على الأصحٌ فيهما . 

والدهيه : بحرم مروره بين مصلّ وسترته » وظاهره واو بعلدطتها ا رو 
أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن الصّمّة قال : قال رسول الله كلل : «لو يعلم المارٌ 
بين يدي المصلّي ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» » 
قال أبو التضير - أحد رواتة > : لا أدري أقال + أربعين يوعَا 6 أو ينها + أو سئة . 

وكذا يحرم بين يديه قريًا منها ؛ إذا لم يكن سترةٌ في الأصحٌّ » وهو ثلاثة 
أذرع . وقيل : العرف » لا موضع سجوده . وفىي «الفصول) و«الترغيب» : 


يات الكلدة ساب ببسب بت ا 
وعَدُ الآي , والتّسبِيحُ , وقتل الحيَةِ والعقرب والقَملَةِ . 


يكره » وقيل : النَّهي مختصٌ با بينه وبين سترته . 

وحكى ابن حزم الاثّفاق على إثمه في هذه الصّورة . 

لبي 2 

سي ا م يي ا 
وإن كثر » ؛ لم تبطل في الأشهرء (و) له (عدٌ آلآي) زاد ابن تميم والجدُ : 
بأصايعة ا زوق أن قال #يرايك التي لتم يعقد الآأي بأضاهة رو اف قد 
ابن خلفٍ » وكتكبيرات العيد » (والتُسبيح) ؛ لأنَّه في معنى عد الآي » قاله أبو 
بكر , وصحّحه ابن أبن موسى »2 وقدمه الشّامريٌ 2 وجزم به في «المحكر) : 

ونصٌ أحمد : أنه يكره ؛ لأنَّ المنقول عن السلف عد الآي دون التُسبيح ؛ لأنّه 
يتوالى لقصره » فتتوالى حسناته » فيكثر العمل » بخلاف عدٌّ الآي . 

(وقتل الحيّة والعقرب) في قول أكثرهم . لما روى أبو هريرة : أَنَ الي كه أمر 
بقتل الأسودين فى الصّلاة : الحيّة » والعقرب . رواه الخمسة » وصحححه التّرمذْيٌ . 

والأوّل أولى (والقملة) لأنَّ عمر » وأنسًا » والحسن البصريٌّ كانوا يفعلونه » 
ولأنَّ فى تركها أَذّى له » إن تركها على جسده » ولغيره إن ألقاها » وهو عمل 
يسيد » فلم يكره » وعنه : بلى » وقال القاضي : التغافل عنها أولى . 

وفي جواز دفنها في مسجدٍ وجهان » وظاهره : أنه مباخ قتلها فيه » وهو 
المنصوص ٠»‏ وعليه أن يخرجها أو يدفنها . قيل للقاضي : يكره قتلها ودفنها فيه 
كالتّخامة ؟ فقال : دفن التُخامة كمَارةٌ لها » وإذا دفنها كأنّه لم يمحم » فكذا 
القملة » وفيه نظ ؛ لأنَّ أعماقه تجب صيانته عن التّجاسة » كظاهره بخلافها . 

وفي مادا عوك ا الوسر للستي هن الما رار تبي 
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ولبسٌ الثُوب والعمامَةٍ , ما لم يطل » فإن طال الفعل في الصَّلاةٍ . أبطلَهًا 
عَمْدَا كانَ أو سَهْرًا إلا أن يفعَلّهُ مُتَفَرْقَا . 

فائدة “لماك مارم وس قا : ور . ويجب رذٌّ كافر عصم دمه 
عن بكر في الأصحٌ ؛ كمسلم » فيقطع ») ؛ وقيل : يتم » وكذا إن فر فد منه غريمه » يخرج 
فى طلبه ؛ كإنقاذ غريق . 

(ولبس القُوب) (و) لف (العمامة) . لما روى وائل بن حشر , أن الئّبيّ كله 
التحف بإزاره وهو في الصّلاة » وكذا إن ! مقف رداق و قله رديه يد ولانه عمل 
يسيو » أشبه حمل أمامّة » وفتح الباب لعائشة . ش 

(ما لم يطل) راجمٌ ثم إلى قوله : وله رد الم إلى آخره ؛ لأنّه قد صحٌ عنه جواز 
أكثر هذه الأفعال (فإن طال) أي : كثر (الفعل) عرفًا بلا ضرورة » وقيل 5 
وقيل : ما ظن فاعله لا في صلاةٍ (في الضّلاة) متوالًا أبطلها إجماعًا (عمدًا كان أو 
سهوًا) إذا كان من غير عنس الكتلاة > الآنه ف الال رع اي الأذكار ‏ 
ويذهب الخشوع فيها » ويغلب على الظنٌ أنه ليس منها » وكل ذلك منافٍ لها , 
أشبه نا ل قطههاة: 

فإن كان لضرورة » لم يقطعها .» وكان حكمه حكم الخائف » جزم به في 
«الشّرح) وغيره . وعلم منه أنه لا فرق بين العمد والسّهو ), كما جزم به 
الأصحاب » لوجود المبطل . وعنه : لا تبطل بالشّهو » اختاره المجد . 

وعلى الأول يحتاج إلى الفرق بين الأقوال والأفعال ؛ لأنّه إذا تكلّم ساهيًا فيه 
الحلاف » بخلاف الفعل » إذ القول أخفٌ من الفعل » بدليل أنّها تبطل بتكرار 
الشجود » دون تكرار الفاتحة , إلا أن يفعله متفرًا » فلا تبطل به » ولو طال 
مجموع ؛ لا كل عمل منها ؛ لأنَّه - عليه السلام - أَمّ الئاس في المسجد ء 
فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب » وإذا سجد وضعها . رواه مسلمٌ ع 
وللبخاريٌ نحوه . 


وصلَّى -عليه السلام- على المنبر » وتكدّر صعوده ونزوله عنه . متَّفْقٌ عليه . 


ال ا را 


وَيَكْرَهُ تكرّاز ُ الفائحة وَامْعُ بينَ سْوَرٍ في الفرض . ولا يِكرَهُ في 
ولا تكرَةُ قراءَةٌ أواخر السُور وأوساطها . 


وأخذ الحسن والحسين في كل الوكعات متفرًّا . وقيل : تبطل به » ذكره ابن تميم . 

فرع : إشارة أخرس مفهومة أو لا كفعلٍ » ولا تبطل بعمل القلب في ظاهر 
المذهب » ولا بإطالة نظر في كتاب في الأصحٌ . 

(ويكره تكرار ا 1 دكن 0 
الشَنَّة المأثورة . 

والثّانية : لا يكره » وهي الصّحيحة ؛ لقول أبن مسعود : لقد عرفت التظائر 
اللي كان رسول الله عكر يغرن يدهق هدك :عشرين سورة مز المتشل »«ستورون افن 
ركعةٍ . متّفقٌ عليه . 

وكن بق عنمن :+ أله كان رقراً في المكتوبة بالسُورتين في ركعةٍ ام ال 
وكتكرار سورة في ركعة » وتفريق سورة في ركعتين.. نض عليهما ؛ لكن لا تستحبٌ 
الرُيادة على سورة في ركعةٍ . ذكره جماعةٌ ؛ لفعله عليه السّلام . 

وعنه : تكره المداومة » (ولا يكره) , أي : الجمع بين سور (في التّفل )» قال في 
«الشّرح) رداب بزالئدة لاله عليه السّلام قرأ في ركعةٍ سورة «البقرة» » و«آل 
عمران» » و«النّساء» . وكان عثمان يختم القرآن في ركعةٍ . 

وقال أحمد ضايف ركنوت عمدت فيه الثراة ‏ 

وقيل : يكره » وهو بعيدٌ » (ولا تكره قراءة أواخر السُور وأوساطها) . وهو 
المشهور عنه ؛ لقوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسّر منه 4 ولقول أبي سعيدٍ : أمرنا أن نقرأ 
الفاتحة وما تيسّر . رواه أبو داود . 

وعن أبن مسعود : أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصّبح آخرّ «آل عمران» » 
وآخر «الفرقاءن . رواه الخلّال . 
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وعنه : يُكَرَهُ . 


قال الحسن : غزوت مع ثلاثمائة من الصّحابة » فكان أحدهم يقرأ إذا أُمَّ 
امسا بخاتمة «البقرة) » وبخاتمة «الفرقان) » وبخاتمة «الحشر) » وكان يكن 

(وعنه 526 في الفرض » نقلها الجُوذيٌّ » وقال : سورةٌ أعجبُ إلى . قال 
المروزيٌ : كان لأبي عبد الل قرابةٌ يصلّي به » فكان يقرأ في الثّانية من الفجر بآخر 
القبورة ع فلم اكد فال أب عي الله :ققدم أنك فصل :؛ ؛ فقلت له ل 
بكم منذ كم ! قال : دعنا منه ؛ يجىءٌ بآخر السُورة . وكرهه 

قال المؤلّف : ولعلَّ أحمد , إِما أحتٌ اتّباع الت لد » فإنَّ المنقول عنه قراءة 
الشُورة » أو بعضها من أوّلها . 
وظاهره 0 جواز قراءة اوائل الور 2 وصرّح به بعضهم 4 وتكره قراءة كل القرآن 
في فرض » وعنه : لا » كفرائض . 

تذنيبٌ : يستحبٌ أن يقرأ» كما فى المصحف » ويكره تنكيس السُور في 
ركعة + أو زكعتين ع كالايات »2 وعنه : لا اختاره المجد ) وغيره للأخبار , 
واحتيجٌ أحمد , بأنّه - عليه السلام - تكلّم على ذلك » فدل على النّسوية . 

وقال الشّيخْ تقيئ الدّين : ترتيب الآيات واجبٌ ؛ لأنَّ ترتيبها بِالنّصٌّ » وترتيب 
الشور بالاجتهاد في قول الجماهير » فتجوز قراءة هذه قبل هذه » وكذا في الكتابة » 
ولهذا تنو عت مصاحف الصّحابة في كتابتها » لكن لا اتّفَقوا على المصحف زمن 
عثمان » صار هذا مما سنّه الخلفاء التاشدون . 


وعلّل المجد كراهة تنكيس الآيات » بأنّه مظبّة تغئر المعنى » بخلاف الشور إِلّا ما 
ارقنظيت علقت بالأولى كسورة «قريش») مع «الفيل» على رأي . فحيقلٍ يكره » 
يك لقنا ا ار ل لاه 
وبطلت . 
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وله أنْ يفتح على الإمام » إذا أَرْعٌ عَلَيهِ . 


(و) يشرع (له أن يفتح على إمامه . إذا أَرِجٌ عليه) قاله عامّة الأصحاب , 
وروي عن عثمان وابن عمر » ورواه البيهقيُ يإسنادٍ حسن عن علي » وظاهره : 
لا فرق بين الفرض والتّفل في القراءة الواجبة » أو غيرها . 

عنه : إن طال . وعنه : في نفل » وقيل : إن سكت » وقيل : يجوز في 
الفرض في الحمد » وفي التّفل مطلقًا . 

وعنه : تبطل به » لقوله -عليه السّلام- : ديا علي لا تفتح على الإمام؛ رواه 
أبو داود بإسنادٍ فيه ضعفٌ » قال الشّعبِيُ : فيه الحارث » وكان كذَابًا » وقيل : 
تنطل تجردة للتنهبو والأوّل أصك » با روى ابن عمر أنَّ الي يِه صلَى 
مضع نات عي بلقا مطاف اكاك اي : « أصليت معنا ؟ ») قال : 

نعم . قال : ( فما منعك ؟ » رواه أبو داود » وقال الخطابي : إسناده جيّدٌ . 


كما لو نسي سجدةٌ » وقيل : لا يجب فيها كغيرها » وظاهره : أنّها لا تبطل . 
ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها » فإن عجز عن إتمام ما أَزتح عليه » فقال ابن 
عقيل : يسقط وتصحٌ صلاته » وصلاة الآمّي خلفه دون القارئ . فإِنْه يفارقه » ويتمٌ 
لنفسه » وقيل : عليه أن يخرج » ؛ ثم إن استخلف من يتم بهم » وصلى معه » جاز . 
تسل ها ارخ تعلية:» نه ما متكيهه المولت » قال ابن تميم وغيزه : وهو 
أظهر:: 
وظاهره : أنه لا يفتح على غير إمامه » نص عليه ؛ لأنّ ذلك يشغله عن 
اا » لم تبطل . قال في «الشّرح) : وكما لو فتح غير المصلّي عليه . 
: إذا عطس » أو بشّر بما يسرُه » فقال الو ار اوها ف 
فقال ا ل 
الأصحٌ للأخبار » لكن يكره ه لعاطس الحمد » ونقل أبو داود : يحمد في نفسه » 
ولا يحوك لسانه . فلو عطس حال شروعه في الحمد » فنوى القراءة لا عطس » 
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وإذاءنانة! شي شل شهر. إماية بداو امعدان تدان عله تيع إن كان 


رَجْلا » وإن كانت امرأةً , صَفَّحَتْ ببطن كَفْها على ظهْرٍ الأخرى . 


فهل يجزئُ عن فرض ؟ على وجهين . 

وقال القاضي : إذا قصد بالحمد الذّكر » أو القرآن لم تبطل » فإن قصد خطاب 
ادميٌ » بطلت » وإن قصدهما » فوجهان . 

(وإذا نابه شي) أي : أ (مثل سهو إمامه) كما لو أتى بفعلٍ في غير محلّه » 
لزم المأموم تنبيهه (أو استئذان إنسانٍ) داخلٍ (عليه سبّح إن كان رجلا ولو كثر . 
ويجوز بقراءةٍ » وتكبيرٍ وتهليلٍ في الأظهر (وإن كانت امرأة صفحت) . 

وفي «الْحوّر) و(الوجيز) : صفقت » وهما سواعٌ » معناهما متقاربٌ . وقيل : 
التصفيح : الصَّرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى » وقيل : بأصبعين من 
إحداهما على صفحة الأخرى , والتّصفيق : الضَّرب بجميع إحدى الصّفحتين 
على الأخرى » نقله القاضي عياصٌ (ببطن كفّها على ظهر الأخرى) لقوله - 
عليه السلام- في خبر سهل : (إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم . ف 
الرّجال » وليصفح النساءٌ ). 

وعن أبي هريرة مرفي «التّسبيح للرجال . والتّصفيق للنّساء) متمق 
عليهما » وظاهره : أَنّها لا تسبح » بل هو مكروة » نص عليه » كتصفيقه » 
لم ل 0 1 ١‏ 

وشرط التّصفيق ما لم يطل يطل » قاله في «الفروع» وهو مرادٌ . وظاهر ذلك : لا 
تبطل بتصفيقها على جهة اللّب . قال في «الفروع» : ولعلّه غير مرادٍ » وتبطل به ؛ 
لنافاته الصّلاة » والختثى كامرأة . 

فرعٌ : إجابة النََِ يلت كانت واجبةٌ في الصّلاة مطلقًا » نص عليه » وإن قرأ 
ابد فيها اسمه َيه في نفل نضّا» وأطلقه بعضهم . 

ولا يجيب الوالد في نفلٍ إن لزم بالشُروع . وسأله المؤوذيٌ عنها ؟ فقال : يروى 
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| وإن درم البصَاق ‏ يِصَقَ في َوه » وإن كان في غير المسجدٍ » » جار أن 
يصق عن يَسارِهٍ , أو تحت قَدَمِهِ اليسرى . وَيُسِتَحَبٌ أنْ يَصَليَ إلى سُتْرَةٍ 


عن ابن المنكدر : إذا دعتك أُنّك فيها فأجبها , وأبوك , لا تجبه » وكذا الصّوم 

(وإن بدره البصاق) ويقال بالسّين والزاي أيضًا » والنخاط » أو التُخامة (بصق 
في ثوبه) وحكُ بعضه يبعض إذهابًا لصورته , إن كان في المسجد » لما روى أنسٌ : 
أن الت علد قال. : «إذا قام أحدكم في صلاته. ؛ فإنّه يناجي ربّه » فلا يبزقنٌ قبل 
قبلته » ولكن عن يساره » أو تحت قدمه . ثمٌ أخذ طرف ردائه فبزق فيه , ثم رد 
ا ل 1 
صيائة المسجد عن البصاق فيه . 

قال أحمد : البزاق ف فى المسجد ل 4 وكفارته دفنه ) للخبر . قال أبو 
الوفاء : لان بدفنه تزول 27 4 واختار ا جد : يجوز في بقعة يندفن فيها يُكَلَنُ 
موضعها استحبابًا » ويلزم غيره إزالتها إن لم يزلها فاعلها لخبر أبي ذرٌ. 

(وإن كان فى غير المسجد بصق عن يساره »أو تحت قدمه اليسرى) قاله 
جماعةٌ لقوله -عليه السلام- : «لييصق عن يساره » أو تحت قدمه اليسرى» 
وظاهره : أنه يكره أن يبصق أمامه » أو عن بمينه » لخبر أبي هريرة : «ولييصق 
عن يساره , أو تحت قدمه فيدفنها» رواه البخاريٌ . 

ولأبي داود يإسنادٍ جَيدٍ عن حذيفة مرفوعًا : «من تفل تجاه القبلة جاء يوم 
القيامة وتفله بين عينيه» . 

وفي «الوجيز) : ويبصق في الصّلاة » أو المسجد في ثوبه » وفي غيرهما يُسرة . 
وفيه نظو . 

واءع 

( ويستحبٌ أن يصلي إلى سترة) مع القدرة عليها » بغير خلافٍ نعلمه ‏ 
وظاهره : لا فرق بين الحضر والشفر » ولم يخش مارًا » لقوله -عليه السلام- : 
«إذا صلى 0 ٠‏ فايصلٌ إلى سترة ) وليدن منها) رواه أبو داود )» وابن 
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مث آخرَةٍ الرّل » فإن لم يَجِدْ خط خطا . 


وفي «الواضح» : يجب » وهو بعيدٌ » ويشهد له ما رواه ابن عباس الي 
لَه صلى في فضاءٍ ليس بين يديه شيم باراواة أحمد ع :وابو فاوف”: 

والشترة : ما يستتر به » ولو بخيطٍ مطلقًا (مثل آخرة الرّحل) لقوله عليه 
السلا م : «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرّحل , ؛ فليصلّ ولا يبال من 


يمر وراء ذلك» رواه مسلمٌ . وصلّى في الكعبة » وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة 
أذرع 5 رواه أحمد 2( والبخاريٌ 


فإن كان في مسجدٍ ونحوه قرب من الجدار » أو فضاءٍ فإلى شيءٍ شاخص من 
شجرة » أو بعير » أو ظهر إنسانٍ » أو عصًا ؛ نه عليه الب 0 صلَى إلى حريةٍ » 
وإلى بعير . رواه البخاري » ويلقي العصا بين يديه عرضًا ؛ لأنّها في معنى الخطُ . 

ويستحث انحرافه عنها قليلًا » لفعله عليه السّلام . رواه أحمد » وأبو داود من 
حديث المقداد بإسنادٍ لين » قال عبد الحقٌّ : وليس إسناده بقويٌّ » لكن عليه جماعة 
من العلماء على ما ذكر ابن عبد البرٌ » ويكون بينه وبينها ثلاثة أذرع » نض عليه . 

مس كا عمسم رارك 
عليه . : مثل عظم الذّراع . وهذا على سبيل التقريب ؛ لأنّه عليه السّلام 
ا بمؤخّرة الرّحل » وهو عودٌ في مؤجره ضدٌّ قادمته . 

والمراد به رحل البعير ؛ وهو أصغر من القتب » والمؤتْرة تختلف تختلف » فتارةً تكون 
ذراعًا » وتارةً أقلّ » وعلى كلَّ حال يجزئ الاستتار بها » وعرضها لا حدَّ له ؛ لأنّها 
قد تكون غليظةٌ كالحائط » ودقيقةٌ كالشهم . 


لكن قال أحمد : ما كان أعرض هو أعجب إل 

(فإن لم يجد خط خطًا) نص عليه » وهو المذهب » لقره -عليه السّلام - : 
«إذا صلَّى أحدكم ء كلسل لقاء:وجهة شيكا نإن لم يجد + فنصي عضا » فإن لم 
يكن معه عصًا اواطه ات لي ا مك يون يديةهوررواة حمل 6 واب و فاده 


من حديث أبي هريرة . 
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موه لعريت يديو كلت 


وذكر الطّحاويٌ : أنَّ فيه رجلا مجهلًا . وقال البيهقئ : لا بأس به في مثل 
هذا . وصفته كالهلال لا طولا » لكن قال في «الشَّرح) 1 كلما خط احرف 
: يكره الخط . 


ماطس رمام )» للأخبار السّابقة (فإن لم يكن له سترة » 
فمرٌ بين يديه) قريئا » ومرادهم ثلاثة أذرع » فأقل من قدمه ؛ أو كانت د بينه وبينها 
(الكلب الأسود البهيم ؛ بطلت صلاته) بغير خلافٍ نعلمه في المذهب ؛ لقوله - 
عليه السّلام- : «إذا قام أحدكم فصلى ' فإِنّه يستره إذا كان بين يديه مل مؤخرة 
الرّحل 2( فإن لم يكن فإِنّه يقطع صلاته المرأة 4 والحمار , والكلب الأسود» : 
رواة أحمل من ديه أى ذل 

والأسوة البهيم : الذي لا لون فيه سوى السّواد » ذكره حياعة روعت أو 
بين عينيه بياض . وصكححه ابن تميم » فإن كان فيه بياضُ في غير هذا الموضع » 
فليس ببهيم رواية واحدةٌ تراسل اصيم بويع لايم في اخبو اناك . 
مسألةٌ : بباح قتل البهيم » ذكره المؤلّف وغيره ؛ لقوله -عليه السّلام - : «لولا 
أنَّ الكلاب أمة من الأم ٠‏ لأمرت بقتلها ٠‏ فاقتلوا منها كل أسود بهيم , فَإنه 
شيطان» وذكر أبن ميم » وغيره : أنه يحرم اقتناؤه . 

(وفي المرأة والحمار) الأهليٌ (روايتان) كذا أطلقهما في «المدّر» مك 
إحداهما : لا تبطل » نقلها الجماعة » وهي ظاهر «الوجيز) ؛ لما روي أن زينب 

ا اوس » فلم يقطع صلاته . رواه 


ار ل ل لك : وأرسلت الأنان : ترتع ) 
فدخلتٌ فى الصف ؛ فلم ينكر على أحدٌ . 
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ا : تبطل ؛ قدّمه السَامريٌّ » وابن تميم » رو في الح للئّصٌّ 
ارود ؛ احددث ين علس ب فإ أله 5 هن ني بعش اش :وس 

وظاهره : أنه لا يقطعها غير ما ذكر » وهو المذهب . 

وعنة : يقطعها شيطانٌ 4 قدّمه ابن تيم وغيره » وعنة . تون سو 4 وفي 
الصّغيرة وجةٌ . وظاهره : لا فرق بين الفرض والتّفل » وعنه : لا يبطل التفل » 
عنه : والجنازة . 

فرعٌ : وسترة مقضوية : وده كغيرها 4 قدمه في (الؤعاية) وفيه وجة )» 
فالصّلاة إليها » كالقبر ( قال صاحب «التطمٍ : وعلى قياسه بتر اده 84 قال 
في «الفزوع» : ويتوبجه منها لو وضع الماك سترةٌ » أو تسئّر بدابّة » جاز . 
: تذنيبٌ : سترة الإمام سترة لوق حلفه) ذكره الأمحات »؛ وهو قول الفقهاء 
الشّبعة للأخبار » ولا عكس ٠‏ فلا يستحبٌ لأموم عر + اسيك سترة له » 
ومعناه : إذا مت ما يبطلها » فظاهره : أنَّ هذا فيما ييطلها خاصّةٌ » ون كلامهم 
في نهي الآدميّ عن المرور على ظاهره » وكذا المصلّي لا يدع شيئًا يد بين 
يديه 4 لاله -عليه السّلام- كان يصلَّي إلى سترة دون 000 

وقال صاحب «النّظم) : لم أر أحدًا تعض لجواز مرور الإنسان بين يدي 
المأمومين » فيحتمل جوازه اعتبارًا بسترة الإمام له حكمًا » ويحتمل اخقصاص 
ذلك بعدم الإبطال ؛ لما فيه من المشقّة على الجميع . ٠‏ 

قال القاضي عياض : اختلفوا هل سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه » أم هي سترة له 
خاصّةٌ » وهو سترةٌ لمن خلفه , مع الاثفاق على أنه يصلُون إلى سترةٍ » وللسلم من 


كيان اللا صب بإ فب اك 


ويجوزٌ له انظ في المضحَفٍ » وإذا مرّثْ به آيةُ ز حمّةٍ أن يَسأُلهَا » أو آي 
عَذَابِ أن يَسِتَعِيذٌ منهًا » وعنة : يُكْرَنُ ف في الفرض 


حديث أبي هريرة مرفوعًا : وما الإمام نه أبي : يمنع من نقص صلاة المأموم » لا 
أنّه يجوّز المرور قدَّام المأموم . 

(ويجوز له التْظر في المصحف) والقراءة منه فيها » جزم به معظم الأصحاب » 
لما روى الأثرم : أَنَّ عائشة كان يؤيُها عبدٌ لها في المصحف » وقال الرُهريٌّ : كان 
خيارنا يقرءون في المصاحف , وهو قول عطاءٍ » ولأنّه ليس بعملٍ كثيرٍ » والفرض 
والتّفل سوام » قاله ابن حا 

وعنه : يجوز في التفل » وحمل في «الشّرح» كلام المؤلّف عليه . وعنه : لغير 
الحافظ » وعنه : ييطل فرش » لقول ابن عا : نهانا أَنَّ نم من المصاحف » رواه 
أبو بكر بن أبي داود » وقيل ا ؛ لأنّه اعتمد في فرض القراءة على غيره 
كاعتماده بحبل في قيامه . 

(وإذا مدت به آية رحمةٍ أن يسألها) أي : يسأل الّحمة من اللَّه تعالى (وآية 
عذاب أن يستعيذ منها) على المذهب » لما روى حذيفة قال : صلّيت مع الي كلل 
ذات ليلة » فافتتح «البقرة» فقلت : يركع عند المائة » ثمّ معن نه إلى أن قال :3 إذا 
مرٌ بآ فيها تسبي سبّح » وإذا مه بسؤالٍ سأل » وإذا مد بتعوذ تعرّذ . مختصرٌ . 
رواه مسلع , ولأنّه دعاءٌ وخيد . 

وفي »تمع لاهن لاقني رو ادو يتوق مره # الك قفد + ميق ذال 
أية. فيها ذكر النَبِيّ عتم . ١‏ 

(وعنه : يكره في الفرض) ؛ لأنَّ المنقول عنه -عليه السّلام- في التّفل » 
تدم الات "وح بلطت نان فده ون التفيل اق اديوه 
مأمومٌ » ويخفض صوته » وقال أبو بكر الدّينوريٌّ » وابن الجوزيّ : معنى ذلك 
كار الأب تقال اين قبم: رشن ب د 

قال أحمد : إذا قرأ : ميس دَلِكَ بِقَدِرٍ عَك أن يخي لوقي في صلاةٍ وغيرها 


يا سساابباب_ ‏ .ل _ سس سس سس سبحح #تابٌ الصّلاقٍ 


أركانُ الصّلاةٍ اثنا عَشَّرَ : القِيامُ » وتكبيرَةٌ الإحرام 


قال : سبحانك » قيل : في فرض ونفل . ومنع منه ابن عقيلٍ فيهما . 

فائدة : سكل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له ؟ قتوقّف » 
ويتوجّه الحصول ؛ الخبر أبي ذرٌٍ :+ أن لتب علد قال : إن الله ختم سورة البقرة 
بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش , فعلّموِهن » وعلَموهنٌ 
نسائكم ٠‏ فإِنّها صلاةٌ وقرآنٌ ودعاء» رواه الحاكم » وقال : على شرط البخاري . 

فصل 

(أركان الصّلاة) : جمع ركن » وهو جانب الشَّيءٍ الأقرى » وهو ما كان 
فيها » ولا يسقط عمدًا » ولا سهوًا » وسمّاها بعضهم فروضًا » وهو لفظيٌ. 

(اثنا عشر) كذا في «الوجيز) وغيره » وجعلها في «البلغة) عشرةً » وعد منهأ 
الثيّة ؛ لأنّ المشروع فيها قسمان : واجبٌ ومسنونٌ . 

الأول قسمان : ما لا يسقط مطلقًا ٠»‏ وهي الأركان (القيام) لقوله تعالى : 
وقومواً ل قَبِتِينَ4 [البقرة : 377”] ولحديث عمران : «صل قائمًا) 0-6 

في الفرض لقادرٍ , وهو قدر التّحريمة ؛ لأنْ المسبوق يدرك به فرض القيام : 

ذكره في «الخلاف» وغيره » ولا يضرّه ميل رأسه . 

قال أبو المعالي وغيره : وحدّه ما لم يصر راكمعًا » ويستشتى منه العريان 
والخائف » ولمداواةٍ » وقصر سقفي لعاجز عن الخروج » ومأمومٌ خلف إمام الحيّ 
العاجز عنه بشرطه . فإن قام على رجل , لم يجزئه » ذكره في «المذهب) » 
وظاهر كلامهم يخالفه . 

ولقل كمطااصب وو ور ل ادرف 

(وتكبيرة الإحرام) لحديث علي : «تحريمها التكبير) . 
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وقراءَةٌ الفاتحة 3 والوكوعٌ 3 والاعتدال عنة 3 والسّجودُ 3 واتدلوية بين 
السّجدَتين , والطمأنيتة في هذه الأفعالٍ . 


(وقراءة الفاتحة) أي : فى حقٌّ الإمام والمنفرد » ويتحمّلها إمامٌ عن مأموم » 
وكذا بدلها . ْ 

ا إجماعًا ) وسنده قوله 0 
صلاته » ا أبو هريرة : أن 0 1 ميحد 0 : 
فسلّم على الي يله فردٌ عليه » ثم قال : ٠‏ ارجع فصل , ا 
فعل ذلك ثلاثًا » ثم قال ل اي 
فقال : «إذا قمت إلى الصّلاة فكبّر , ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ١‏ ثم 
جالسًا , ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) رواه الجماعة . 

ولمسلم » وعزاه عبد الحنٌ إلى البخاريٌ : «إذا قمت إلى الصّلاة » فأسبغ 
ارم اسقبل العلا ور 1 المسمّاة في الحديث ع لا 

0 الاعتدال عنه) 5 -عليه الشلام- داقع على فعله » وقال 0 | كما 
د ا كاد ا الا ا 
لكوع اه » فتمال له 0 
فطر الله محمدًا علد ) رواه البخاري » وظاهره : أنّها ركنٌّ واحدٌ في الكل ؛ 0 
يعم القيام » وهي الشّكون » وإن قل » قدّمه ابن تمي 06 في (فروعه) . 


جما و ع ب يكت افد 


والدّد ا الأخيد والجلوس له 8 وَالتَّسِلِيمَةُ الأولى 2 وَالثرتِبُ . ومَنْ ترك 


وقيل : بقدر الواجب » وحكاه ابن هبيرة عن أكثر العلماء » وقيل : بقدر ظنْه 
أ ساتوية لمعي نورقي اللبهانة أل فا اسه , 

(وَالتَّشْهّد الأخير , والجلوس له) هذا هو المذهب , وهو قول عمر » وابنه , 
وأبى سعيدٍ الخدري », لقوله : « إذا قعد أحدكم في صلاته » فليقل : التّحيّات 
لله . . .. » الخبر متمق عليه 

وعن ابن مسعودٍ قال : كنا نقول قبل أن يفرض التشْهّد : السشلام على الله » 
السّلام على جبريل : وميكائيل . فال المي ا رلك تقولوا هكذا ) ولكن 
قفولوا : التّحّات لله : 6....) ذكره. رواه النّسائيٌ ) وإسناده ثقاثٌ )» 
والدٌارقطنئٌ » وقال : إسنادٌ صحيحٌ . 

وقال عمر : لا تجرئ صلاةٌ إلا بتشهّدٍ » رواه سعيدٌ » والبخاري في «تاريخهة 
والإكن منه : «اللّهم صل على محمّد )» مع ما يجزئ من التَّشْهّد الأّل . 

عبه :.وابحك] سقط بالشهو :وهر غرية )وضنة. :سه وقال أبو اسن : 

ل 9 

لا يختلف قوله : إن الجلوس فرض » واختلف قوله في الذكر فيه » وهو معنى ما 
حكاه ابن هبيرة عن أحمد . 

(والتّسليمة الأولى) ؛ لقوله : «وتحليلها التّسليم) وقالت عائشة : كان النَبِيُ 
ل الل ر 0 
مشروحٌ في أحد طرفيها » فكان ركنًا كالطرف الآخر 

(والتّرتيب) أي : بين الأركان ؛ لأ - عليه الشلام - كان يصأيها مرب . 
ولعي المي 0 مرا بنم » ولأنّها عبادةٌ تبطل بالحدث . فكان 

ل 
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وَوَاجِبِانُهَا تسعةٌ : التُكبيذ غير تكبيرَة الإحرام » والنُسمِيعُ ‏ والنّحميدٌ في 
افع من الرُكوع , والنُسبيخ في الوؤكوع , والشجودٍ مَر مرَةَ » وَسُوَْالٍ المغَفرَةٍ 
بن ألسّجدَّتين مَوَةّ » وَالتَّشْهّدُ الأول , والجلوسٌ لَهُ . 


مع الجهل » وأمره بالإعادة » ولم يجعله عذرًا » وإذا انتفى مع الجهل » فمع العمد 
أولى . وتركه سهوًا يأتي . 

(وواجباتها تسعةٌ) هذا هو القسم الثاني من الواجبات . وسكّى أبو الفرج 
الواجب : سه اصطلاحًا » قال ابن شهاب : كما سمّى المبيت » ورمي الجمار , 
وطواف الصّدر سْبَهٌ »؛ وهو واجبٌ 5 

(التكبير غير تكبيرة الإحرام) في الأصحٌ ؟َ أنه عليه السّلام- كان يكثر , 
وقال "تضاوا كما راينموني أصلي» ود وين اكد بلصير كتكبيرة 

وعنه : سبّةٌ ؛ لأنّه -عليه السّلام- لم يعلّمه المسيء في صلاته » ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

قلنا : ولم يعلّمه التَشْهّد » ولا السّلام . ولعلَّه اقتصر على تعليمه ما أساء فيه . 

(والتُّسميع) وهو قول : سمع الله لمن حمده » في حقٌّ إمام » ومنفردٍ . 

(والتّحميد) وهو قول : (ربّنا ولك الحمد) في حقٌّ الكل (في الرّفع من 
الركوع) لما سبق من النُصوص فعلا له » وأمرًا به . 

اي ف انتكا مر مرَة) على المذهب » والزّائد على المرّة 


(وسؤال المغفرة بين السّجدتين مرّة) على المشهور » ولم ينقل تركه . 

وعنه : سئةٌ ؛ لأنّه لم يعلّمه المسيء في صلاته . 

(والتُشهّد الأوّل » والجلوس له) اختاره الأكثر ؛ لأنَّه -عليه السّلام- فعله 
وداوم على فعله » وأمر به » وسجد للسّهو حين نسيه » وهذا هو الأصل المعتمد 


445 ل لطلطللعدل سلس سيط لح كيتاب الصّلاةَ 


والصَّلاةُ على التَبِيَ يلت في مَوضِعِهًا , والتّسلِيمَةُ الثاني في رواية 


عليه في سائر الواجبات » لسقوطها بالسّهو » وانجبارها بالشجود كواجبات الحجٌ , 
ويستثنى منه غير مأموم قام إمامه عنه سهوًا » فيتابعه . 

(والصّلاة على الي 6 في رواية اختارها الخرقيٌ » وفي «المغني) : وهي 
ظاهن الدهب > وصحجها فى «الشرح) » وجزم بها في «الوجيز» لقوله تعالي . 
: 02 انمه اموا لوا عات مَسَلمُوأ ليم والأخرات اجام والامر 
للوجوب © ولا موضغ تحب فيه الصّلاة: أولى -من الكلاة: المفزوضة:: 


رك قذمنها في «المحوّر) و«الفروع» ؛ وصحّححها في المذهب ,2 
0 وذكن أبن قوير" انها المشهورة اننا انار الكل ا لدي 
كعب . 

وعنه : سند تقال المرووي لأى عي الله : إن ابن راهويه » يقول : لد أده 
ترك الصّلاة على الي يلد في التّشَهّد » بطلت صلاته ؟ فقال : ما أجترئ أن أقول 
مثل هذا ء» وفي رواية : 00 شذودٌ » لقوله : «إذا فعلت هذاء فقد قضيت 
صلاتك» وكخارج الصّلاة (في موضعها) أي 5 التَشْهّد الأخين بيد الشّهادتين : 

(والنّسليمة الثانية في رواية) قال القاضي : وهي أُصحٌ » جزم بها في «الوجيز) 
أنه - عليه السلام - كان يسلّمهما ؛ ولأنّها عبادةٌ شرع لها تحليلان » فكانت 
واجبة كالأولى . 


عنه : أنّها ركنٌ كالأولى » صحّحه فى «المذهب) » وقدّمه في «اللخيص» 
وابن كيم ؛ وابن حمدان » وهي ظاهر واليداية و«المخر) ؛ لعموم قوله : 
«وتحليلها التُسليم ) فعلى هذا هما من الصّلاة . 

ال 0< تار الل لعي وصكححها في «الشَّرح) » وجزم بها في 
«الوجيز) » وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه » وعنه : في التّفل . وعنه 
ا وا 
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وعنةُ : أنَّ هذه سُنَنْ لا تبطل الصَّلاة بتركهًا 


وذكر ابن هبيرة أنّها اللشهورة » وصجححها في «الوسيلة) قال القاضي : الثّانية 
نه في الجنازة » والثّافلة رواية واحدةً . 

عار ايا ا مم ل لال ا 
(ومن تركه سهوًا) أو جهلا نص عليه (سجد للسّهو) لأنّه عليه السّلام لما 
الكسهّد الأول سحد له قيل أن سل وي يه ١‏ 

ولولا أنّه واجبٌ » لما سجد لجبره ؛ لأنّه لا يزيد في الصّلاة زيادةٌ محّمةٌ » لجبر 
ما ليس بواجب » وغير التَّشَهُد من الواجبات مقيسٌ عليه . ولا يمتنع أن يكون للعبادة 
واجب يجبر إذا تركه » وإن كانت لا تصحٌ إلا بها ؛ كالحجٌ » واقتضى كلامه : أنَّ 
الصّلاة صحيحةٌ بترك الواجب سهرًا ؛ لأنّه عليه السّلام بنى على صلاته . 

(وعنه : أنَّ هذه سنن لا تبطل الصّلاة بتركها) لعدم تعليمها للمسيء 

تنبية : إذا ترك شيمًا » ولم يدر أفرضٌ أم سن » لم يسقط فرضه + للشَّكُ في 
صحّته » وإذا اعتقد الفرض سنّة » أو بالعكس ؛ فصلاها على ذلك » »لم يصمح ع 
أنه بناها على اعتقادٍ فاسدٍ . ذكره ابن الرَاعْونِيُ 

وظاهر كلامهم خلافه » قال أبو الخطاب : لا يضِده أن لا يعرف الوُكن من 
الشّرط » والفرض من السُئة . ورد المجد على من لم يصمحح الاثتمام بمن يعتقد أنَّ 
الفاتحة نفل بفعل الصّحابة » فمن بعدهم » مع شدّة اختلافهم فيما هو الفرض 
والشئّة » ولأنَّ اعتقاد الفرضيّة والتّفلية يؤر في جملة الصّلاة » لا تفاصيلها ؛ 
لأنّ من صلّى يعتقد الصّلاة فريضةً » فأتى بأفعالٍ تصحٌ معها الصّلاة » بعضها 
فرضٌ » وبعضها نفل » وهو يجهل الفرض من الشِنّة » أو يعتقد الجميع فرضًا 
صحّت صلاته إجماعًا . 

ع : الخشوعٍ - وهو ما يتعلّق بالقلب - ست » ذكره الموؤلّف » وجممٌ . 

00 3 وجيه الدّين : أنه واجبٌ » قال في «الفروع) : مراده - والله اعلم 


امع ل ا كت . لفاك بالشلاة 


سن الأقوالٍ اثنا عَشَرَ : الاسيفتاح , العو » وَقِراءَةٌ يسم الله الوّحمن 
الرّحيم , وقول آمين » وَقراءةٌ السُورَةٍ , اله والإخفاتُ , وقول : ملءَ السّماءِ 
بعدَ التُحميد , وما زادَ على التسبِيحَةٍ الواجدَةٍ في الرُكوع والشجودٍ . وعلى 
الرَةِ في سُوَالٍ المغُفرةٍ » والتٌعرُدْ في التَّشَهدِ الأخير , والقَنُوتُ في الوتر . 


- في بعضها » وإن أراد في كلها » فإن لم تبطل بتركه » فخلاف قاعدة ترك 
الواجب 4 وإن أبطل به ) فخلااف الإجماع « وكلاهما خلااف الأخبار , 

فار دة : من علم بطلان صلاته » ومضى فيها , أدب لاستهزائه بها 5 
الشامري ب ولا يكفر إذا صلَّى محدنًا بلا عذر متعمّدًا في قول الجماهير ؛ ؛ لأنّ 
الكفر بالاعتقاد 4 0 اعتقاد صحيخ 8 
0 وغيره 0 (المنامر: وَالتَّعَوُذْ 0 وقراءة بسم بسم اللّه 0 الوحيم , 
وقول أمين » وقراءة السّورة) وقد سبى ذكرها . 

(والجهر والإخفات) حكاه ابن هبيرة انّمَانًا 4 وقيل : واجبان » وقيل : 
الإخفات فقط » وإن نسي فجهر فيما يسدُ فيه » بنى على قراءته سرًا » وإن أسبّ 
فيما يجهر فيه » بنى على قراءته سرًا . 

وعنه : يستأنفها جهرًا » وإن كان فرغ من القراءة » نص عليه . 

والفرق : أن الجهر زيادةٌ حصل بها المقصود وزيادةٌ » فلا حاجة إلى إعادته » 
والإسرار نقصٌ فاتت به سنَّةٌ مقصودةٌ » وهو إسماع المأموم القراءة » وقد أمكنه 
الإتيان بها » فينبغي أن يأتي بها . 

(وقول : ملء السّماء , بعد التّحميد) لغير مأموم (وما زاد على التُسبيحة 

وعنه : واجبةٌ » وفيه شيمٌ » وكذا يسنٌ الدّعاء في التَّشْهُّد الأخير » وغير 


كاب الصلاة ‏ لسسسعش*شس سس - 5688 


فهذه لا تبطل الصّلاة بتركهًا . ولا يَجِبُ السّحودُ لها . وهل يُشْرَعٌ ؟ على 


روايتين » وما سوى هذا من سُنْنِ الأفعالٍ 


الكوقكبو كز أبن انلطان اق وموارعةه زوع جرح بطق الأقرال الشيدرة علق أله :» 
وجلسة الاستراحة » والتّسليمة الثّانية فى رواية . 

ومو :من الأفغال اكير :والإتضاة» بالقراية + ويامين ومو يعيد رفهذه له 
تبطل الصّلاة بتركها) ؛ لأنّها غير واجبةٍ » فلا تبطل بتركها » كمسنونات الحجٌ 
(ولا يجب السٌّجود لها) ؛ لأنَّ فعلها غير واجب », فجبرها أولى » لكن يكره 
ا 
حمدان » قال في 0 0 5 ا أحند كز اديت 0 5 

ورواه ابره مائحة + حدننا هشام بن عار » وعثمان بن أبي شيبة قالا : حدّثنا 
إسماعيل ب بن عيّاشٍ » عن عبيد الله بن عبيدٍ » عن زهير بن سالم العنسي » عن عبد 
الرّحمن بن جبير بن نفير » عن ثوبان » قال : سمعت رسول الله َه يقول : الكل 
سهر سجدتان بعد ما يسلّم) وإسماعيل روايته عن الشّامِيين حجة . 

وزذاة أخسد:” بحدنا الحكم ب بن نافع » حدّئنا إسماعيل » فذكره . و 
الشجود جبرانٌ » فشرع ليجبر ما فاتك » والثّانية : لا يشرع » وهي 0 
«الوجيز) ؟؛ لأنّ تركها عمدًا لا بيبطل الصّلاة » فلم يشرع لسهوها سجودٌ:) 
كسننن الافعال . 

ون الششّجود اله بتوقيفٍ » (وما سوى هذا من 
ووضع اليمنى على 528 0 إلى موضع سجوده ) 2ع اليدين على 
الؤكبتين في الؤكوع ؛ والتّجافي فيه » وفي الشجود » ومدُ الظهر معتدلا » وجعله 
حيال أشن 2 والبداءة بوضع الك كبتين قبل اليدين 2 الشجود 4 وعكسه في القيام 


مئة 0 . 


وة846 ا لسبين٠*+4دلطسططشي‏ تح كيتاب الصّلاةَ 
لا بطل الصّلاةُ بتركهَا » ولا يُشْرَعُ الشجوةدٌ لَها 


وفي التَّشْهّد الأول » والتّفريق بين ركبتيه في الشُجود » ووضع يديه حذو 
منكبيه مضمومةً ) 0 0" ونصب قدميه » وفتخ أصابعهما فى 

وفي النّشهّد الأول » والتَّودُك في الثاني » ووضع اليمنى على الفخذ اليمنى 
مقبوضةً محلقةً » والإشارة بالسّبابة » ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى 
مبسوطة 3 والالتفات ف السّلام عن يمينه ويساره » والسشّجود على ال 
وجلسة الاستراحة » ونيّة الخروج منها في سلامه على ما سبق - «(لا تبطل 
الصّلاة بتركها) ؛ لأنّها سه . 

(ولا يشرع السّجود لها) » نصره واختاره الأكثر ؛ لأنَّه لا يكن التّحوْز من 
تركها » لكثرتها » فلو شرع السّجود » لم تخل صلاة من سجود في الغالب » وبه 
قلنا : لا يسجد . فسجد ء لم تبطل صلاته نص عليه . 


عأ عو علو 


كات اللاة ٠نباسااسسسسبب‏ سس دمت (8ك 


باب سشجود الشهو 
ديو عدي رثم د َه ىب راثم 8 ا امم 0 0 
وَلا يُشْرَعٌ في العَمْدِ , وَيُشْرَعٌ للسّهو في زيادَةٍ وَنقص وَشْك ٠‏ للتثافلة 
والفؤض . 


باب سجود الهو 

قال صاحب المشارق») : السّهو في الصّلاة : النُسيان فيها » وقيل : هو 
الغفلة + :وقيل. + التسيان عدم ذكر ما قد كات مذكووااء والشهو ::. ذهول 
وغفلةٌ » عمًا كان مذكورًا » وعمًا لم يكن . 

قال الإممم أحمد : يحفظ عن الي يك خحمسة أشياء : سم من اين » 
فسجد ) وسلّم من ثلاث فسجد ء وفي الرّيادة والتتقصان قام من اثنتين » ولم 
يتشهّد . 

وقال الطّايئْ : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة ؛ يعني : 
حديثي ابن مسعودٍ » وأبي سعيدٍ » وأبي هريرة » وابن بُحينة . 

(ولا يشرع في العمد) ذكره الأصحاب ؛ لقوله عليه السّلام : «(إذا سها 
أحد كم فليسجد) فعلّق السشجود على الهو ؛ ؛ لأنّهُ شرع جبرانا 4 والعامد لا 
يعذر » ولا ينجبر خلل صلاته بسجوده » بخلااف السّاهِي » ولذلك 25 
الشجود إلى السّهو . 

وقال الشّافعيُ : يسجد لترك القنوت , والتّشهّد والصّلاة على الي عَطِنّهِ فيه ؛ 
لأنَّ ما تعلق الجبر بسهوه تعلّق بعمده » كجبران الحجٌ » وجوابه : بأنّه يبطل بزيادة 
ركنٍ . 

(وبشرع للشهو في زيادةٍ 2 ونقص وشك) لأنَّ الشّرع نا ورد به في ذلك ع 
فدل أنَّ حديث التّفس لا يشرع له سجوةٌ , لعدم الاحتراز منه . وهو معفرٌ عنه 
(للّافلة والفرض) في قول أكثر أهل العلم » للأخبار الواردة فيه ؛ ولأنّها صلاةٌ 


تع ‏ ت ” . "كا رالكاةة 


ا ا لت د ل سَجَدَ لَه 


داكر وكوع وسجرد ا زتشرع ليا الشجوه “الفريصة .. 

ويستثنى منه صلاة الجنازة ؛ لأنّه لا سجود في صلبها » ففي جبرها أولى » ولا 
في سجدة تلاو ؛ لأنَّهِ لو شرع كان الجبر زائدًا على الأصل أو شكرًا » ونظر إلى 

وعنه : يسجد في ذلك كله » ذكره ابن تميم » قال ابن حمدان : استحبايًا ؛ 
ولا يسجد لسهو في سجدتي السّهو » نص عليه » وهو إجماعٌ حكاه إسحاق ؛ لأنّه 
يفضي إلى التُّسلسل » وكذا إن سها بعدهما قبل السّلام » وكثرة سهرٍ » حتَّى يصير 
كوسواس . ذكره ابن أبي موسى . 

د الزيادة هذا شروحٌ في بيان تفصيل الأحوال الثّلاثة وحكمها ‏ ثم هي 

تنقسم إلى قسمين : زيادة أقوالٍ » وزيادة أفعال » وزيادة الأفعال قسمان : أحدهما 

قوله : (فمتى زاد فعلا من جنس الصّلاة قيامًا) أي : يقوم في موضع جلوس <أو 
قعودًا) أي : : يقعد في موضع قيام (أو ركوعًا » أو سجودًا عمدًا بطلت الصّلاة) 
إجماعًا ؛ قاله في «الشّرح) . أنه بها يخل بنظم الصّلاة » ويغيّر هيئتها , » فلم تكن 
فيلذة > والاتفاعلها بصنا . 

(وإن كان سهوًا سجد له) قليلا كان أو كنيرًا » لقوله متم في حديث ابن 
مسعودٍ : «فإذا زاد الوّجل أو نقص في صلاته » فليسجد سجدتين» 3 
مسلمٌ ؛ ولأنَ الرٌيادة سهوٌ » فيدخحل في قول الصّحابيٌ : سها رسول الله عله 
فسجد » بل هي نقصٌ في المعنى » فشرع لها الشُجود » لينجبر التّقص ا 
متى ذكر » عاد إلى ترتيب الصّلاة بغير تكبيرٍ . 

قال جماعةٌ : إن زاد عقيب ركعةٍ جلوسًا يسيًا » زاد جَمْعٌ : بقدر جلسة 
الاستراحة » فهل يسجد لسهوه » ويبطل عمده؟ فيه وجهان . وفي «التلخيص) 
إن جلس عن قيام » ولم يتشهّد , ثمٌ ذكر , ولم يسجد للسّهو » قال القاضي : 


كتابٌ الصّلاة يحت 


وإنْ زادَ رَكعةً , فَلَم يعلَمْ حبّى فَرَعَ منها , سَجَدَ لها » وإن عَلِمَ فيها جَلْسَ 
في الحالٍ , وَتَشْهّدَ إن لم يكن تَشَهَدَ , وَسَجَدَ وَسَلمَ 


سوا كان بقدر جلسة الاستراحة » أو أطول ؛ لأنَّ صفتها تخالف صفة الجلوس 
للتّعْهّد » وقياس المذهب : أنه إن كان يسيا لا يسجد ؛ لأنّه لا ييطل عمده 
الكلدة ع ولا .رجف نا-3 قزم القاضى ع إلا" إذا«قلناته تبر التقالقه الوه , 
ولهذا علّل بتغاير القعودين في الكيفئة » وقيل : إن قام إلى خامسة في رباعئة » 
عاد فسلّم » وبطل فرضه » وتصير نفلا . وفيه نظو . 

مسألةٌ : إذا رفع رأسه من الشجود يجلس للاستراحة » وكان موضع جلوسه 
للفصل » أو التَّشْهُّد » ثم ذكر , أتى بذلك » ولا سجود عليه . 

ولو جلس للتَّشهّد قبل الشجود سجد كذلك » وإن جلس للفصل ٠‏ فظئّه 
التشْهّد » وطوّله لم يجب الشُجود . 

ولو نوى القصر ء فَأتمّ سهوًا ففرضه الكعتان » ويسجد للسّهو . 

وإن قام » أو سجد فيها إكرامًا لإنسانٍ » بطلت . 

(وإن زاد ركعة) خامسة في الدباعية » أو رابعةٌ في المغرب , أو ثالثة في الفجر 
(فلم يعلم حتَّى فرغ منها سجد لها) لا روى ابن مسعودٍ : أن الي يه صلى 
م ا : إِنّك صلَّيت خمسا » فانفتل ثم سجد سجدتين » ثم 
سلّم متّفقٌ . وفي رواية قال «إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون , فإذا نسي 
أحدكم : عضب عومى 

(وإن علم) بالريادة (فيها) أي : في الرّكعة (جلس في الحال) بغير تكبيرٍ » نصٌ 
عليه ؛ لأنّهِ لو لم يجلس » لزاد في الصّلاة عمدًا » وذلك مبطلٌ لها (وتشهّد إن لم 
يكن تشهّد) ؛ لأنَّهِ ركنٌ لم يأت به (وسجد) للسّهو ؛ لقوله عليه السّلام : «من زاد 
أو نقص , فليسجد سجدتين» . 


(وسلّم) لتكمل صلاته » وظاهره : أنه إذا كان قد تشهّد » فإنّه يسجد 


وه4 تناس لس لك بح كوتاٌ الضَّلاةَ 


م 


وإن سبح به اثنانٍ , لَزِمَهُ الوُجوعٌ . 
ويسلّم . وفي «الشَّرح) وغيره : إن كان تشهّد » ولم يصلّ على الي مله صلَّى 
عليه » ثم سجد للسهو ثمٌ سلّم . 

تنبيةٌ : إذا قام إلى ثالثة نهارًا » وقد نوى ركعتين نفلا » رجع إن شاء » وسجد 
للسّهو , وله أن يتمّها أربعًا » ذكره في «الشّرح) ولا يسجد » وهو أفضل » وإن كان 
ليلا » وكما لو قام إلى ثالثةٍ في الفجر » نص عليه ؛ لأنّها صلاةٌ شرعت ركعتين » 
امتيف المفدر. : 

(وإن سبّح به) وفي «الفروع)» نبّه » وهو أولى لشموله (اثنان) ثقتان فأكثر » 
ويلزمهم تنبيهه . 

وذكر صاحب «التََظم) احتمالا في الفاسق كأذانه » وفيه نظي . وفي المميّر 
خلاف (لزمه الرُجوع) إليهما » وظاهره سواءٌ سبّحا به إلى زيادةٍ » أو نقصانٍ , 
وسواءٌ قلنا : يعمل بغلبة ظنه » أو لاء وسواتٌ غلب على ظنّه صوابهما » أو 
خطؤهما » نص عليه ؛ لأنَّه -عليه السّلام- رجع إلى قول أبي بكر وعمرء وأمر 
عليه السّلام بتذكيره » وعنه : يستحبٌ » ذكرها القاضي » وعليها يعمل بيقينه » 
أو الحريّ » لا أنه لا يرجع . 

وظاهره : أنه لا يرجع إلى ثقةٍ » نص عليه ؛ أنه عليه السَّلام لم يرجع إلى قول 
ذي اليدين وحده » وقيل : يرجع إليه في زيادةٍ » لا مطلقًا » واخختار أبو محمّدٍ 
الجوزيٌ : يرجع إلى واحدٍ يظنٌ صدقه . قال في «الفروع» : ولعل المراد ما ذكره 
الشّيخ : إن ظنّ صدقه عمل بظنُه لا بتسبيحه » لكن أطلق أحمد : أنّه لا يرجع 
إليه 

وظاهر ما ذكروه : أنَّ المرأة كالّجل في هذا ء ولا لم يكن في تنبيهها فائدةٌ . 
وما كره تنبيهها بالتّسبيح ونحوه » وظاهره : أنه يلزمه الؤجوع إليهما » ولو تيقّن 
أضوانب نفسه » وهو قول أبي المخطّاب . وذكره الحلواني رواية » كالحاكم يحكم 
بالشّاهدين » ويترك يقين نفسه , والمذهب : أَنَّه لا يلزمه الؤجوع إليهما حيعذٍ ؛ 


وه 


كتابٌُ الصَّلاةٍ 
فإن لم يَرَجِعْ بَطَلَتْ ضَلائَهُ » وَصَلاةٌ مَن انََعَهُ عالما » فإن فارَقَ 


أن :قولهها ايفين الظق © واللقين :مقدة علية.. 

وأجاب في «المغني) و«الشّرح) : بأنّه علم خطأهما » فلا يرجع إليهما فيه . 
0 يقول في الشّاهدين » متى علم الحاكم كذبهما أو غلطهما » لم يجز 
الحكم بشهادتهما » ولا أظنٌ أبا. الحطاني يمنع من ذلك » ومراده ما قاله 
القاضي : يترك الإمام القيوت ومراةة الام 

قال : كالحاكم يرجع إلى الوره هومرك الأصيل القيق مكؤق رذ الدماة 
وكذا شهادتهما برؤية لهلال يرجع إليهما » ويترك الأصل واليقين » وهو بقاء 
الشّهر . 

فرع إذا الي الجداعا عليه سقط راي » كالبيّنتين إذا تعارضتا » ويعمل 
بغلبة ظنّه ؛ وفي وجه ؛ وذكر في «الوسيلة) : أنه أشبه المدكنت 2 أنه يرجع إلى من 
وافقه » وقال ابن حامدٍ : يرجع إلى قول من أثبت الخطأ » ويرجع منفردٌ إلى يقن » 
وقيل : لا ؛ لأنَّ من في الصّلاة أشدٌ تحمُظًا . قال القاضي : والأوّل أشبه بكلام 
أحمد في الطواف . 

(فإن لم يرجع) الإمام في موضع يلزمه الؤجوع (بطلت صلاته) نص عليه » 
وجزم به الأصحاب ؛ لأنّه ترك الوأجب عمدًا (وصلاة من الْعه عاللا» على 
الأصح فيهما ؛ لأ اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته » كما لو اقتدى يمن يعلم 
حدثه (فإن فارق) وسلّم ؛ صحّت صلاته في أُصِحٌ الثوايات » واختاره الأكثر ؛ 
أنه فارقه لعذر , أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث . 


ال ا ل 
فيها » وعنه : د يخيّر الأموم في انتظاره » أو انباعه » وعنه : تبطل تبطل في الكل , 
ومعنى الإبطال : أنّها تخرج أن تكون فرضًا » بل يسلّم عقب الرابعة » وتكون 
لهم نفلا » ذكره في «الفصول» عن الأصحاب . 


5 كتابٌ. الصّلاة 


أو كان جايهلا لم تبط , والعمَلُ ال 93 شتَكثَرُ في العَادَةٍ من غير جنس الصَّلاةٍ 
ُعِلّهَا مده وَسَهِرْةُ , وَلَا تبَطلُ بالهسير ولا يُْرَعٌ له سُجموةُ ٠‏ وإن أكلَ أو 
شَرِبَ عَمْدًا , بَطَلَّتْ ضَلائُهُ » قَلَّ أو كر . 


(أو كان) متّبعه (جاهلا) وساهيًا (لم تبطل) على الأصجٌ ؛ لأنَّ الصّحابة تابعوا 
لني عله في الخامسة في حديث ابن مسعودٍ »:ولم تبطل صلاتهم » وتابعوه أيضًا 
0 حديث ذي اليدين 2 ولم يأمرهم بالإعادة : 

تنبيةٌ : إذا أدركه مسبوق فيها , انعقدت صلاته » واعتدٌ بها » قدّمه ابن تميم » 

وقاله القاضي 3 بناءٌ على اقتداء المفترض بالمتنفل . 

والمذهب المنصوص عليه : أنه لا يعتدٌ بها ؛ لني نيه وقلطة رفن + 
الوقف 2 نقلها أبو الحارث » والدول نصره 5 وهذا إذا لم يعلم نيا 
زائدةٌ » فإن علم » لم يدخل معه مفترضٌ » وكذا لا يدخل معه في سجود سهرٍ 
بعد السّلام على الأصحٌ . 

(والعمل المستكثر في العادة) هذا شروٌ في بيان القسم الثاني في زيادة الأفعال 
(من غير جنس الصّلاة) لغير حاجةٍ » كالمشي والتَّروّح ونحوهما : (يبطلها عمده 
وسهوة) لما فيه من قطع الموالاة بين الاركان » ما لم يكن ضرورة . 

(ولا تبطل باليسير) لحمل أمامة » وفتح الباب لعائشة » وقد علم منه : أنَّ 
المرجع فيهما إلى العرف .. وذكره في «المستوعب») و(الشّرح) : 

(ولا يشرع له سجود) لعدم سجوده -عليه السّلام- له 

(وإن أكل أو شرب عمدًا . بطلت صلاته قل أو كثر) لأنّه عمل من غير 
جنس الصّلاة » فاستوى كثيره وقليله » كالجماع ١‏ 

وظاهره : لا فرق ين الفرض والتّفل » وهو إجماع من يحفظ عنه في الفرض ؛ 
لأنّهما ينافيان الصّلاة » إلا ما حكاه في «العاية) قلا ؛"أنها لا تبطل ببسي شرب + 
لكنّه غير معروفٍ . 
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وإِنْ كان سَهوًا سَهْوًا لم تبطل إذا كان يَسِيرًَا . 


وكذا التفل » قدّمه جماعةٌ » وذكر في «الشّرح) : أنه الصّحيح من المذهب » 
وبه قال أكثرهم ؛ لأنَّ ما أبطل الفرض أبطل التّفل كسائر المبطلات . 

وعنه : لا إذا كان يسيرًا كغيرهما » وعنه : لا تبطل بالشُرب فقط »ء لما روي : 
أن ابن الزُبير » وسعيد بن جبير شربا في التَّطوّع . 

قال الخلّال : سهّل أبو عبد اللّه في ذلك » وذكر ابن هبيرة : أنه المشهور عنه ؛ 
لأنَّ مدّ الّفل وإطالته مستحية مطلوبة » فيحتاج معه كثيرًا إلى جرعة ماءٍ لدفع 
العطش » كما سومح به جالسًا » وعلى الواحلة . 

(وإن كان) الأكل أو الشَّرب (سهوًا) أو جهلا » ولم يذكره جماعة 0 
إذا كان يسيرًا) كذا ذكره معظم الأصحاب ؛ لأنَّ تركهما عماد الصّوم » وركنه 
الأصلي » وفواته اقتضاءٌ لإبطاله من إبطاله الصّلاة » فإذا لم تؤثّر فيه حالة السّهو » 
فالصّلاة أولى » وكالسّلام . 

قال في «الكافي) : فعلى هذا يسجد ؛ لأنّه ييطل الصّلاة بعمده » وعفي عن 
سهوه » فيسجد له لجنس الصّلاة » وعنه : تبطل به » وهو قول الأوزاعيّ » وقدّمه 
في «الكافي) ؛ لأنَّه من غير جنس الصّلاة » فاستوى سهوه وعمده » كالكثير » 
وقيل : تبطل بالأكل فقط ». وظاهره : أنّها تبطل به إذا كان كثيرًا بغير خلا . 
قاله في «الشَّرح) ؛ لأنَّ غيرهما يبطلها إذا كثر » فهما أولى . 

وقيل : الفرض وحده » قاله في «الرّعاية» » والمذهب : أنّها لا تبطل بيسير 
شرب عرفًا في نفل » ولو عمدًا . 

وظاهر ما في «المستوعب» و«التلخيص» : أنَّ الفرض والتّفل لا يبطل بكثير ذلك 
0001 

تنبيةٌ + إذا ترك بفيه سكا وتحوه + وبلع ما ذاب » فهو كالأكل + وكما لو شبح 
فاه » فنزل فيه ماء المطر » فابتلعه » وقيل : لا يبطل فيهما » وإن بقي بين أسنانه بقيّة 
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إن أنى بقَولٍ مشو في غير موضعد كالقراءة في الشجودٍ والققود 
والتَّشَهُدِ في القيام » وقِراء الشورةٍ في الأخزين » لم تبطل به . وَلَا يَحبْ 
السجودُ لِسَهِوهٍ , وَهَل يُشْرَعُ ؟ على رواتكين . 


طعام يجري به ريقه » فبلعه أو ازدرده بلا مضغ , أو ترك بفمه لقمة لم يمضغها , 
ولم يبتلعها - لم تبطل للمشقة ؛ ولأنّه عمل يسيد ع لكنّه يكره » ذكره جمعٌ ؛ لأنّه 
يشغله عن خشوع الصّلاة . 

فإن لاكها فهو كالعمل إن كثر تبطل ». وإِلّا فلا . ذكره في «الكافي» 

و«الرّعاية) » وقال في «الوّوضة) : ما أمكن إزالته » بطلت بابتلاعه . 

(وإن أتى) شرع في بيان زيادة الأقوال ؛ وهي قسمان أحدهنا : ما يبطل عمده 
الصّلاة » كالسّلام » وكلام الادميين » وسيأتى » والثانى : ما لا يبطلها مطلقًا » 
وهو المراد بقوله : (بقولٍ مشروع في غير موضعه) عمدًا سوى السّلام » قاله 
في «الوجيز» و«الفروع) » وهو مراد من أطلق (كالقراءة في السّجود . والقعود 
والتَشهّد في القيام 0( وقراءة السُورة في الأخريين 2 لم تبطل به( نص عليه 4 
2 مشروعٌ في الصّلاة في الجملة . 

وقيل 1 تبطل به ) ذكره أبن الجوزيٌ في (مسب وكه) وقاله ابن حامد 4 وأبو 
الفرج في قراءته راكعًا » أو ساجدًا . 

فعلى هذا : يجب السُجود لسهوه , (و) على الأول : (لا يجب السّجود 
لسهوه) كسائر ما لا يبطل عمده الصّلاة . 

«(وهل يشرع؟ على روايتين) إحداهما : يشرع ) صحّحه في «الوسيلة) 
و«الوعاية) و«الفروع) ؛ ونصره ا 0( فعلى هذا هو مستحتٌ ) وجزم به 2 
«الوجيز) لعموم قوله - عليه السّلام : «إذا ز نسي أحدكم » فليسجد سجددتين) . 

والثّانية : لا يشرع . قدّمها في «المغني) ؛ لأنّها لا تبطل بعمده » فلم يشرع 
الشجود لسهوه 2 كترك سنن الأفعال : 

وظاهره : أنه إذا أتى بذ كر ؛ أو دعاءٍ متعمّدًا لم يرد الشّرع به فيها » كقول : 


كتاب الصّلاة نف 


آمين رب العالمين » وفي التُكبير : الله أكبر كبيرا - أنه ل يشرع له سجودٌ » وجزم به 
في «المغني) و«الشّرح) ؛ لأنّه روي : أن النىَ ملت سمع رجلا يعون © اميل لله 
حمدًا كثيرًا طيًّا مباركا فيه » كما يحب ريّنا ويرضى . فلم يأمره بالشجود » 
وفيه وجه : أُنّها تبطل به » ذكره ابن الجوزي » وفيه بعدٌ . 

(وإن سلّم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها) لأنّه تكلّم فيها , والباقي منها إمَا 
ركنٌّ أو واجبٌ » وكلاهما تبطل الصّلاة بتركه عمدًا . 


(وإن كان) السّلام سهوًا لم تبطل به » روايةً واحدة » قاله في «المغني) ؛ له - 
عليه السلام- هو وأصحابه فعلوه » وبنوا على صلاتهم ؛ لأَنَّ جنسه مشروحٌ فيها 
أشبه الرٌّيادة فيها من جنسها (ثمٌ م ذكر قريا » أتمها) زاد غير واحدٍ : وإن انحرف 
عن القبلة » أو خرج من المسجد » نص عليه (وسجد) لما روى أبن سيرين عن 
أبي هريرة » قال : صلَى بنا رسول الله لت إحدى صلاتي العشيّ + قال :ابن 
سيرين : قد سمّاها أبو هريرة » ولكن نسيت أنا - فصلّى بنا ركعتين ؛ ثم 
٠ 7‏ فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد » فاتكأ عليها + كانه «حطفان :© 
ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبّك بين أصابعه » ووضع خدّه الأيمن على 
طهر كيد اللسترى بك وعد حك السّرعان من أبواب ليخن + اققالن1 + قصرت 
الصّلاة » وفي القوم أبو بكرٍ وعمر » فهابا أن يكلّماه » وفي القوم رجل في يده 
طول يقال لد ذو البدين + فقال : يا رسول الله أنسيت » أم قصرت الصّلاة ؟! 
فقال : «لم أنسٍ ولم تقصره . فقال : «كما يقول ذو اليدين ؟! »© فقالوا : 
نعم » فتقدّم فصلّى ما ترك » ثمٌ سلّم » » ثم كبّرء» وسجد مثل سجوده » أو 
أطول » ثمٌ رفع رأسه ء وكير ؛ فربًا سألوه بم سلّم ؟ فيقول : نيدت أَنَّ عمران 
بن حصين قال : ثمٌ سلّم . متَّقٌ عليه » ولفظه للبخاريّ . 


لكن إن لم يذكر حتَّى قام » فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان » بما بقي عليه 


6 كتابٌ الصَّلاة 


من جلوس ؛ لأنّ هذا القيام واجبٌ للصّلاة » فازمه الإتيان به مع اليه » وشرط 
الإقام اسعمرار الطهارة + فلو أحدك انعائفهاة: 

(فإن طال الفصل) بطلت في قول الجمهور ؛ لأنّها صلاةٌ واحدةٌ » فلم يجز 

بناء بعضها على بعض مع طول الفصل ٠‏ ولتعذر البناء معه » ويرجع فيه إلى العرف . 

قال في «المغني») و«الشّرح) : والمقاربة لمثل حاله -عليه السلام- في خبر ذي 
اليدين » إذ لم يرد بتحديده نص » وقيل امقر كع تطويلة تقاله العا مربي وي 
«الجامع» وقيل : قدر الصّلاة التي هو فيها » وقيل : ما دام في المسجد ؛ لأنّه 
محل للطلاة . 

تنبية : إذا لم يذكر المتروك حبّى شرع في صلاة غيرها » فإن طال الفصل » 

"0 , 

وعنه : يستأنفها اقتصر عليه في «الكافي» لتضمّن عمله قطع نيّنها . 

وعنه : يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا » وذكر في «المبهج) #1 يكمل الأو 
من الثّانية نفلا » كانت أو فرضًا ؛ لأنّه سهوٌ معذورٌ فيه » وفي «الفصول) فيما إذا 
كانتا صلاتي جمع أنمّها , ' م سجد عقيبها لهو عن الأولى ؛ لأنّهما كصلاةٍ 
واحدةٍ » ولم يخرج من المسجد . والأوّل المذهب ؛ لأنّه عمل عملا من جنس 
الصّلاة سهوًا فلم تبطل » كما لو زاد ركعةً . 

وأمًا إتمام الأولى بالثّانية » فلا يصِحٌ ؛ لأنّه قد خرج من الأولى بالسّلام » ونئة 
الخروج منها » ولم ينوها بعد ذلك » وني غيرها لا تجرئ عن نيّتها » كحالة الابتداء 
(أو تكلم) في هذه الحال : أي : إذا سلَّم يظنٌ أنَّ صلاته قد تمت (لغير مصلحة 
الصّلاة) كقوله : يا غلام » اسقني ماءً » ونحوه (بطلت) نصٌ عليه في رواية 
جماعة . 


وهو المذهب » لما روى معاوية بن الحكم أَنَّ الي يِه قال : «إِنّ صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الئّاس) رواه مسلمٌ وأبو داود 34 وقال : ولا 06 
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ظٍّ 


وإن كلم لمصلحيها 2 ففيه ثلاث رواياتٍ : إحداهنٌ فطل ور 


2. 


بطل . والَلِئَةَ : بطل صَلاة الأَمُومِ دُونَ الإمام , اختارها ارقِيُ 


مكان دلا يصلح) . 

وعنه : لا تفسد بالكلام في هذه الحال ؛ لأنّه نوجٌ من النّسيان » أشبه المتكلّم 
جاهلا . وأطلق جممٌ الخلاف . 

(وإن إن تكلم لمصلحتها . ففيه ثلاث رواياتٍ , إحداهن : تبطل مطلقًا ) 
اختارها الخلال » وصاحبه » وقدَّمها في «الممكر)» و«العاية» » وصحححها جماعةٌ : 
وهي اختيار أكثر الأصحاب » لا روى زيد بن أرقم » قال : كنا نتكدّم في 
الادقام يكلم الرّجل مثا صاحبه ؛ وهو إلى جنبه في الصّلاة حتّى نزلت : 

يوأ ل كييك [البقرة : 58] فأمرنا بالشكوت » ونهينا عن الكلام . 

متّفَقُ عليه . 

لذي فيه : كنًا نتكلّم خلف رسول الل َه في الصّلاة . وزيدٌ مدا 
وهو دل ا نسخ الكلام كان بالدية + وتعصله حديث معاوية . 


(والثانية : لا تبطل) مطلقًا نص عليه في رواية جماعةٍ » وقدّمه ابن تميم » 
وذكر المؤلّف : أنه الأولى » وصبححه في الشّرح ؛ لأنَّ النََِ مه وأبا بكر 
وعمر » وذا اليدين تكلموا ؛ وبنوا على صلاتهم » » فعلى هذا إن أمكنه استصلاح 
الصّلاة ياشارة ونحوها » فتكلّم ؛ فذكر في «المذهب)» وغيره : أنها تبطل . 

وعنه : إن تكلّم لمصلحتها سهوًا ‏ لم تبطل » ولا بطلت » قال في «اْحور : 
وهو أصحٌ عندي ؛ لأنَّ النّي عامٌ » وما ورد في حال السّهو » فيختصٌ به » وييقى 
في غيره على الأصل . 

(والثّائئة تبطل صلاة المأموم) ؛ لأنّه لا يمكنه التَأسّي بالخليفتين ٠‏ فَإنّهما كانا 
مجيبين لي عِكلَدٍ وإجابته واجبةٌ بالّصٌ » ولا بذي اليدين » لأنّه تكلّم سائلا 
عن قصر الصّلاة في وقتٍ يمكن ذلك فيه » فعذر , بخلاف غيره (دون الإمام , 
اختارها الخرقئ) ؛ لأنَّ له أسوة بلي ِكل فإنّه كان إمامًا وتكلّم » وبنى على 


01 


ايم 


!45م ٠ل‏ سكسسس 3 سمت كيتاب الضّلاةَ 
إنْ تكلم في صلب الصّلاةِ » بَطُلَتْ 


صلاته . 

فعلى هذه : المنفرد كالمأموم »؛ ذكره ف في «الرّعايةم » وهو ظاهر «المخكر) » 
وظاهره : أن الخلااف جار بمن ظنّ تمام صلاته ) فسلّم : ثم تكلم ء راكمارة 
جمعٌ 4 وقال القاضي والنجد ذا هو على الإطلاق ق وصحّحه ابن تيم ) وقدّمه 2 
«الرّعاية) ؛ لأنَّ الكلام هنا قد يكون أشدّ , كإمام نسي القراءة وكا ؟ قاله 
يحتاج أن يأتي بركعةٍ » فلا بِدَّ له من إعلام المأموم . 

والكلام غير المبطل ما كان يسيرًا » فإن كثر وطال - أبطل » اخختاره الشّيخَان 
والقاضي زاعمًا : أنه روايةٌ واحدةٌ ؛ لأنَّ الأحاديث المانعة من الكلام عامّةٌ » تركت 
في اليسير » للأخبار » فيبقى ما عداه على مقتضى العموم . 

وقيل : لا تبطل » وهو ظاهر كلامه » واختاره القاضي: فى والجام الكبير) ؛ 
أن ما عفي عنه بالنّسيان استوى قليله وكثيره » كالأكل في الصّوم . 

فيألة + ل بان والشاكر على الطل تق عليه ب ولك اوم فير نه القزلة 
تعالى : «َإفَِدًا دَحَلْسّم بويا شَلْساْ ع3 أنفيكة4» [الثور :11] أي : على أهل 
دينكم » وعنه : يكره ٠‏ وهي 00 ابن عقيل ) وقدّمها في «الؤعاية) » وقاله 
الشَعبِيُ وعطاء » وأبو مِجْلَرٍ را ا بالكلام . 

وعنه : يكره في فرض بع وقيل : لا يكره إن عرف كيفيّة الود » وإن كثر ذلك 
عرفًا بلا ضرورة » وإن ردّه لفظا بطلت ؛ لأنّه كلام آدميٌ » أشبه تشميت العاطس » 
ويردّه إشارةً » لفعله عليه السّلام . رواه أبو داود » والتُّرمِذْيٌ وصكّححه » ولا يجب 

وعنه : يكره » وعنه : فى فرض . ولا يردّه فى نفسه » بل يستحتٌُ بعدها » 
لردّه -عليه السّلام- على ابن مسعودٍ بعد السّلام . ولو صافح إنسانًا يريد السّلام 

(وإن تكلم في صلب الصّلاة بطلت) اعلم أنَّ الكلام فيها ينقسم إلى أقسام : 


كات الصّلاة ساس 5ع 
وعنة : لا تَِطْلُ إذا كانَ ساهيًا أو جاهلا وَيَسجْدُ لَه 


أحدها : أن يتكلّم عمدًا » عال أنه فيها مع علمه بتحريم ذلك » لغير مصلحة 
الصّلاة » ولا لأمرٍ يوجب ذلك » بطلت إجماعًا » حكاه ابن المنذر » لما روى ابن 
مسعودٍ » قال : كنا نسلّم على النَبِعَ عَم . وهو في الصّلاة » فيردٌ علينا » ثمّ قال : 
«إن في الصّلاة لشغلا» متّفقٌ عليه . 

وفي لفظٍ لأبي داود قال : فلما قضى رسول الله يك الصّلاة » قال : «إنَّ الله 
يحدث من أمره ما يشاء , وإن الله قد أحدث أن لا تكلّموا فيها» وأبعد فى 
«الإعاية» فحكى قولا : أَنّها لا تبطل بكلام يسير . 

ا ل 
ا 0 4 في صلاو» أو يك أن صلاة 
قل تمت 2 في فيسلّم ويتكلم (أو جاهلا) 00 الولف + وصاحب «التلخيص» ؛ 
الع ال عد ؛ جهلا بتحرعه - 
بالإعادة » والسّاهى مثله ؛ لأنَّ ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنّسيان . 

وظاهره 0 لا فرق بين الجاهل بتحريم الكلام 4 أو الإبطال به . 

قال القاضي في «الجامع» : لا أعرف عن أحمد نضا في الجاهل بتحريم الكلام ) 
وألحق بعض أصحابنا الحديث العهد بالإسلام به » وفيه وجةٌ : لا تبطل بحالٍ » 
ذكره في «المغني) احتمالا . 

لما روى أبو هريرة أن أعراييًا » قال وهو في الصّلاة : اللّهُمٌ ارحمني ومحمدًا , 
ولا ترحم معنا أحدًا » فلم يأمره الي يللو بالإعادة . رواه البخاريٌ . ثم قال : 
والأولى أن يخّج هذا على الرّوايتين في النّاسي ؛ لأنّه معذود بمثله . 

الثّالث : أن يتكلّم جاهلًا » وقد ذكر . 

(ويسجد له) لعموم الأحاديث ؛ ون عمده يبطلها » فوجب السّجود 


ها ها هاه فاه هه قا عع هق قاف هه م و و وا وا وق ده فافع عم فده وا واو وما هد وا وه وعقاعد وه م هد م ع و وماج مام عاه .و فاه نه 


لسهوه . كترك الواجبات . لا يقال : لم يأمر معاوية بالشجود » فكيف يسجد ؟ 
لأنّه كان مأمومًا » والإمام يتحمّل عنه سهوه . 

3 1 1 م ؟]. انعو 

الرَابع : أن يتكلم مغلوبًا عليه » وهو أنواحٌ . 

أحدها : أن تخرج الحروف بغير اختياره » كما لو غلبه سعال » أو عطاسٌ » أو 
تثاؤبٌ » فبان حرفان » أو سبق لسانه حال قراءته إلى كلمة أخرى غير القرآن » لم. 
تبطل . نص عليه ؛ لأنّه لا يمكنه التّحوْز منه » وقيل : هو كالئّاسي . 

الثاني : أن ينام فيتكلّم » فقد توقّف أحمد عن الجواب عنه » والأولى أنه لا 
تبطل به » لرفع القلم عنه » ولعدم صِحّة إقراره » وعتقه . 

ل مي 
شهاب كما لو أكره على زيادة ركن أو ركعةٍ » وذكر في «التلخيص» 
كلاس براه عليه العام .وريم ب 
عليه) قال القاضي : هو أولى منه بالعفو , وصحّة الصّلاة ) نصره 5 
«التّحقيق» ؛ لأنَّ الفعل غير منسوب إليه بدليل أَنّه » لو أكره على إتلاف مالٍ : 
لم يضمنه » والنّاسى يضمن ما أتلفه » والأوّل أولى » لأنَّ النّسيان يكثر بخلاف 
الإكراه . 

الوَابع أن يتكلّم بكلام واجب ؛ مثل أن يخشى على ضريرٍ » أو صبيٌ الوقوع 
اماد ل ل ا ا 
التنبيه بالنّسبيح » فقال أصحابنا : تبطل به لما سبق » وقيل : لا » وهو ظاهر كلام 
أاحمد ) وصحّحه في «الوّعاية) ؛ لقصّة ذي اليدين 4 وقيل 3 هو كالئّاسي : 

وذكر ابن تميم ؛ وغيره : أنه متى أمكن استغناؤه بإشارةٍ » لم يجز أن يتكلّم ولا 
يتكلّم بزيادةٍ على “حاجته . 

007 : أن المبطل منه ما كان على حرفين » كقوله : أب » ودمٌ » أي : 

؛ لأنَّه لا تنعظم كلمة من أقل ‏ منهما » فلو قال : لا» فسدت صلاته ؛ ٠»‏ 
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ام قَهْقَهَ أو تَفَحَ » أو انْتِحب , فبانَ حرفان , فهو كالكلام إلا ما كان من 
خشية الله ه تعالى 1 


لأنها لام وألف . 


(وإن قهقه , أو نفخ , أو انتحب . فبان حرفان , فهو كالكلام , إِلَّا ما كان 
من خشية الله تعالى) وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قهقه » وهى ضحكة معروفة » فإن قال : قه قه » فالأظهر أَنّها 
تبطل به » وإن لم تان ذكره في |(المغني) وقدّمه الأكثر كالمتن » وحكاه 
ابن النذن إجماقة ف ورين باب + أن التي قد قال «القهتي تقض 
الصّلاة » ولا تنقض الوضوء» رواه الدّارقطنيع » بإسنادٍ فيه ضعفٌ » ولأنّه تعمّد 
فيها بما ينافيها » أشبه خطاب الأدميٌ . ْ 

وظاهره : أَنّها لا تفسد بِالئَبِسُم » وهو قول الأكثر . حكاه ابن المنذر . 

الثاني : إذا نفخ فيها » فهو كالكلام إذا بان حرفان » ذكره في «المذهب) 
و«اخوّر» و«الوجيز» وصكححه الموّف » لما روي عن ابن عبّاس قال : من نفخ في 
صلاته فقد تكلّم . رواه سعيدٌ » وعن .أبي هريرة. نحوه » لكن قال ابن المنذر : 
لا يثبت عنهما . 

وعنه : تبطل مطلقًا »؛ لظاهر ما ذكرنا. . وعنه : عكسها » روي عن جماعة 
و م ل لا دا : نتأدى بريش الحمام إذا سجدنا ؟ 
فقال : انفخوا . رواه البيهقي ياسناد حسن » وقدامة صحايئ » وعن عبد الله 
ابن عمرو أ اللي علنه 0 5 يذه ارق رواه أحمد 6" وبق كاوذ 
افا حابر اليهارى ليان روكانتراف الولسين» والأوكق متحهلة عاك يها إذا 
لم ينتظم حرفان » فإن انتظم بطلت . 

الثّالئة : إذا اتتحب » بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشيةٍ كالكلام إذا بان 
حرفان » أنه من جنس كلام الادميين . وظاهره : لا فرق بين ما غلب 
صاحبه » وما لم يغلبه » لكن قال في «المغني» و«التّهاية» : إِنَّهِ إذا غلب صاحبه 


5م اسن لح كتانٌ الصَّلاقٍ 


هاه ع وه واوفدا واه وا فا وها. همه .6ه واوا ف هاو و وا و و اه عاوا واه هاو ها فاه وفاواه و هاوه وا .اواو عاعاه 6د مهد ما عاد يفده 


لم يضره ؛ لكونه غير داخل في وسعه » ولم يحكيا فيه خلافًا . 

قوله : فهو كالكلام » أي : يبطل إن كان عمدًا » وإن كان ساهيًا أو جاهلا 
خرج على الرُوايتين . 

الرابعة : إذا اتتحب من خشية الله تعالى أنه لا يض ء لا روى مطرّف بن 
غبدالله يك الشكين دعق أبيد قال : رأيت رسول الله يله يصلّي » ولصدره 
أزيرٌ كأزيز المرجل من البكاء . رواه أحمد وأبو داود . 


قال أحمد ١‏ كاعر بكر سد فس له نشيحٌ . وذكره البخاريٌ عن 
عبدالله بن شدّاد : أنه سمعه » وهو فى آخر الصّفوف . 

وظاهره : اال حكن عون دع« وقاله القامني وترأير الخطايوا ورد تحة ا 
تيم » وهو ظاهر كلام الأكثر » ؛ لأنَ الله تعالى مدح الباكين » » فقال : «3 حَرّوأْ سَجِّدًا 
4 [مريم : 58] ممَيحِرُونَ يِلَأدَْانِ يبك 4 [الإسراء : ]٠١5‏ وهو عامٌ فيما 
تضمّن حرفا أو حروفًا » ولأله ذكة ودعاء ٠‏ ولهذا مدع إبراهيم ٠‏ فقال : مإ إن 
هيم ل حَلِيِةٌ4 [التوبة : ]١١4‏ »2 وفي التّفسير : أنه كان يتأوه خوًا من 
اللد هالع 

والقائن. :بطل ©" ذكزه: امول : أله الأهيه. بأضول أحمه » لخموم الُضومن :: 
والمدح على البكاء لا يخصّصه » كردٌ السّلام » وتشميت العاطس » وكما لو لم 
يكن من خخشية ؛ لأنّه يقع على الهجاء » ويدل بنفسه على المعنى » كالكلام ع 
وإن استدعى البكاء » كره » كالضّحك وإلا فلا . 

فرعٌ : إذا تأوّه » أو أنَّ ؛ فبان حرفان من خوف الله تعالى » » لم تبطل » وإن 
كان عن غير غلبةٍ ؛ لأنَّ الكلام لا ينسب إليه » ولا يتعلّق به حكمٌ من أحكام 
م 4 أفدل ا 0 ظهرا من بكاءِ 4 أو بصاق 4 أو تثاؤب ( أو سعالٍ » للا 

قال في «المستوعب» وغيره : إذا قلنا : إِنَّ الكلام ناسهًا لا تبطل الصّلاة به » فما 


0000 الل ل 


وقال أصحائنًا في النحنحَةٍ مل ذلك , وقد رُوِيَ عن أبي عبد ال أنّهُ كان 
يتحت يَتَتَحِنَحُْ في الصَّلاة ( ولا يَرَاهَا مبِطِلَة للصّلاة 


وأما 0-7 كَ ركنا , فَذَكْرَهُ بعد شْرُوعِهِ في قراءة رَكعَةٍ أخرى , 
َطْلَتِ التي تَرَكةُ 


كان من هذه الأشياء غالبًا لا تبطل به » وإن بان حرفان . 


(وقال أصحابنا في التتحصبحة مثل ذلك) أي كالتفخ والقهقهة إن بان 
خرفان. تلاك لاله [ذا أبانهنا كان تكله أشنيه إن ل أنه 


إزقد يورق عن الى قبل الله. اند كار عم فالقلا قا ار د 
واد عن عن اال كوي مجان كن رول الله يه اليل والثهار » فإذا 
دخلت عليه » وهو يصلَي يتشحنح لي » وللنّسائيٌ معناه » ولأنّها صوتٌ لا يدل 
دا م ا د 4 لكوتنيا عر ناا قن جلف #كموت 
أعقل » ولا بي يسئّى فاعلها متكلّمًا : ببيخللاف التّفخ , والَأَوُه » وأطلق في (امحكر) 
الوُوايتين . 


وقيل : إن تتحنح لضرورة » أو حاجة ؛ فبان جنات اترحجهات ومين 


321 


الأصحاب ما روي عن الإمام أحمد : أنه لم يأت بحرفين » وردّه ملف : بان 
ظاهر حاله : أنه لم يعتبر ذلك ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليها . 


(وأمًا النتقص فمتى ترك وكنا) ناسيًا أو ساهيًا غير تكبيرة الإحرام » أو التي إذا 
قلنا ب ركنيّتها (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى - بطلت) الك كعة (التي 
عه ل نل عل وعره الأسساب ل رك طم مكل 


4 ل--دا سس سس كتاتٌ, الصّلاةٍ 


عوضًا عنها . 

ولا يعيد الاستفتاح » لعل علية: في زواية الأثرم » وقال الشَافعيٌ : إن ذكر 
الؤكن المتروك قبل السّجود فى الثّانية » فَإِنّه يعود إلى التّجدة الأولق :وت ذكر 
بعد سجوده فى الثّانية » وقعت عن الأولى ؛ لأنَّ الّكعة قد صكحت » وما فعله 
في الثانية سهوًا » لا يبطل كما لو ذكر قبل القراءة . 

وذكر أحمد هذا العو م ل أنه اخثار الأوّل. » وذكره ابن هيم .وغيره 
وجهّاء, الأول أقوى ؛ لان المزحوم في الجمعة إذا زال الرُحام » والإمام راكمٌ 
في الثّانية » فإنّه يتبعه ويسجد معه » ويكون السُجود من ٠‏ الثانية دون الأولى . 

فعلى هذا : إن كان التّرك من الأولى صارت الكّانية أوليته 3 والثّالئة ثانيته » 
والوابعة الثته » ويأتي بركعةٍ . 

وكذا القول في الثّانية » والثّالقة » والّابعة » فإن رجع عمدًا مع علمه » بطلت 
صلاته » نص عليه » لتركه الواجب عمدًا . 

وظاهره : أنه لا يبطل ما مضى من التكعات قبل المتروك ركنها » وقال ابن 
الرَاغْونِيُ : بلى » وبعده أبن تميم وغيره . 

(وإن ذكره قبل ذلك) أي : قبل القراءة (عاد) لزومًا (فأتى به) أي : بالمتروك 
علي اكر لكام و لتصيرد و فونه ايا مه تبر ل او رارقا 
وهي المقصودة , ولأنَّه أيضًا ذكره ذ فى موضعه » كما لو ترك سجدةً من الككعة 
الأخيرة » فذكرها قبل السّلام » فإنَّه يأني بها في الحال . 

وقال في «المبهج» : من ترك ركنا ناسيًا » فلم يذكر حتَّى شرع في ركن آخر ‏ 
بطلت تلك الوّكعة » وذكره بعضهم رواية . 

فعلى الأول : إن لم يعد مع علمه » بطلت صلاته » وإن كان سهوًا أو جهلا 
لم تنطل © الآثها قعل غير متعكن أشي االو مضني قبل :دكن .الروك وتطل ثللك 
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وَبما بعدهُ » وإِنْ كان بعدَ السّلامِ , فهو كتَركِ رَكْعَةٍ كاملَةٍ 


الكعة » وقال أبو الخطاب : إذا لم يعده لا يعت بما يفعله بعد المتروك » فإن ذكر 
الؤكوع » وقد جلس أتى به وبما بعده . 

فإن ذكر بعد أن قام من السّجدة الثَانية » وكان جلس للفصل » أتى يالسّجدة 

فقط » ولم يجلس ؛ لأنّهِ لم يتركه ء وقيل : بلى » ثم يسجد . وإلا جلس 
للفصل » ثم يسجد . 

(و) يأتي معه (بما بعده) لوجوب التّرتيب (وإن كان بعد السّلام ؛ فهو كترك 
ركعةٍ كاملة) كذا ذكره جماعةٌ منهم في «لخحرّر» ؛ لأ اؤكعة اَي لغت بترك ركنها 
غير معتدٌ بها » فوجودها كعدمها . فإذا سلّم ة قبل ذكرها » فقد سلّم من نقص » فإن 
طال الفصل أو أحدث » بطلت لفوات الموالاة » كما لو ذكره في يوم آخر » وإن لم 
يطل ؛ بل كان عن قرب عرفًا » لم تبطل » وأتى بركعةٍ . 

وظاهره : لو انحرف عن القبلة » أو خرج من المسجد , نص عليه » ويسجد له 
قبل السّلام » نقله حربٌ ؛ بخلاف ترك الرّكعة بتمامها . وقال أبو الخطاب » وجزم 
به في «التتبصرة» و«التّلخيص» : تبطل » ونقله الأثرم وغيره ؛ أنه وك 
الصّلاة » ولم يمكنه استدراكه , لكونه خرج منها بالسّلام » والأوّل أولى » كما 
لو كان المتروك ركعةً » فإنّه إجماعٌ لخبر ذي اليدين . 

لكن ذكر في «المغني) و«الشّرح) : إن كان المتروك سلامًا » أتى به فحسب » 
وإن كان تشهدًا أتى به وبالسّلام » وإن كان غيرهما أتى بركعةٍ كاملةٍ » وهو 
المخصوص . وقيل : يأتي باليّكن » وبما بعده » قال ابن تميم : وهو أحسن » وإن 
لي سيدا 1 

: إذا ترك ركنًا لا يعلم موضعه » أو جهل عين الوُكن المتروك ؛ بنى على 
0 ؛ فيكون مغرّرًا بها » لقوله عليه 
الخادم ولا عراو في صلاة » ولا تسليم» رواه أبو داود » قال الأثرم 4 مالك آنا 
عبدالله عن تفسيره : أمًا أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أَنّها قد تت » فعلى 


و/اع ‏ سندمم مم مدقي ٠س‏ ده كتابٌ الصّلاة 
وإن َي أريع سَجَدَاتِ مِنْ زع رَكعَاتِ 3 وَذْكْرَ في التَشْهّد سَحَد 
0 َصَحَتْ له رَكعَةٌ , وَيأتِي بِثَلآثِ » وعنة : تبطلٌ صَلايُهُ . 


هذا إذا ترك سجدةً » لا يعلم من الأولى ٠‏ أو الثّانية » جعلها من الأولى » وأتى 
بركعةٍ . 

وإداترك سفاتين 3 يعدم من بر كعةٍ » أو ركعتين » سجد سجدةٌ » وحصلت 
له ركعةٌ » وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثّالئة » لغت الأوليان » فإن ترك ركنا لا 
يعلم هل هو ركوعٌ أو سجودٌ جعله ركوعًا » وإن شلك في القراءة والرُكوع » جعله 
قراءةً » وإن ترك اثنتين متواليتين من الفاتحة » جعلهما من رحعوةٍ » وإن لم يعلم 
تواليهما » جعلهما من ركعتين . 

(وإن نسي أربع سجداتٍ من أربع ركعاتٍ , وذكر في التَشْهّد , 
سجدةً » فصحّت له ركعة ويأتي بغلاث) نقله الجماعة » وصحّحه في 
«التلخيص) وهو المذهب , لأنَّهِ قد بطل كل واحدةٍ من القّلاث » بشروعه في 
التي بعدها » وبقيت الرابعة ناقصةً » فيتئُها بسجدةٍ فتصحٌ » وتصير أولاه » 
وبأتي بلثاث الباقية » ثم يتشهّد » ويسجد للشهو , ويسلّم . 

عنه : تصحٌ له ركعتان » ويأتي بركعتين » قال المولّف 000000 
هذا هو الصّحيح ؛ لأنَّ أحمد حكاه عن الشَّافْعِيٌ » وقال : هو أشبه من قول 
أبي حنيفة . وعنه : لا يصحٌ له سوى تكبيرة الإحرام » فيبني عليها ) 

(وعنه : تبطل صلاته) وقاله إسحاق ؛ لأنّهِ يؤْدّي إلى التّلاعب في الصّلاة : 
ويفضي إلى عمل كثيرٍ غير معتدٌ به » وهو ما بين التّحريمة والرّكعة الوّابعة » وبناه 
جماعةً - منهم صاحب «الشَّرح) - على المسألة قبلها » فإن لم يذكر حتَّى 
سلّم ؛ » بطلت » نص عليه . وذكره في «المذهب» و«التلخيص» رواية واحدةً ؛ 
لذن أل كنات الا حيرة كلت بتتلاته ونيد وحتلع كما لى لور يله ون ذكرن 
وقد قرأ فى الخامسة فهى أولاه » ولغا ما قبلها » ذكره فى «التلخيص) وغيره . 
ولا يعيد إلافتتاح » وه قبل سجدتي الأخخيرة زيادة ا وقبل السّجدة 
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وإِنْ نّسِيَ التَشْهّدَ الأول , وَنََضّء لَزِمَهُ الرُجوعٌ ما لم يََمَصِبْ قائمًا , إن 


اسْتَتَمٌ قائمًا لم يَرجِعْ » وإن رَجَعَ جار » وإن شَرَعَ في القراءةٍ , لم يَجرْ له 
الوُجوعٌ . 


8 كو كو 
الثانية زيادة قوليّة . 


(وإن نسي التّشهّد الأول » ونهض لزمه الوُجوع ما لم ينتصب قائمًا) كذا 
ذكره جماعةٌ منهم صاحب (المحوّر) و«الوجيز) » ا التّبَِ 
يِكَمٍ قال : «إذا قام أحدكم من الرّكعتين ع » فلم ب يستتمٌ قائمًا فليجلس » وإذا استتمٌ 
الجا قا خلس :ويسجدا متجدي البعيرة . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه 
من رواية جابر الجعفي » وقد تُكلّم فيه ؛ ولأنه أل بواجب » وذكره قبل الشّروع 
فى ركن » ؛ فلزمه الإتيان به » كما لو لم تفارق أليتاه الأرض . 

وظاهره : أَنَّه يلزمه الّجوع » سواءٌ فارقت أليتاه الأرض » أو كان إلى القيام 
أقرب » ويجب على مأموم اعتدل متابعته . 

ب لي دي اي ا ا 
ما في «لحرّر» » و«المذهب» . و«التلخيص» . و«الكافي» » وذ كر 4 أنه قول 
الأصحاب ٠‏ كما لو ذكره قبل الاعتدال ؛ ولأنّه لم يتلبس بركن مقصودٍ . لأنَّ 
القيام ليس بمقصودٍ فى نفسه » ولهذا جاز تركه عند العجز » بخلاف غيره من 
الأركان . 

والأشهر : يكره #.رجوعه + جرم يدافي «الوجيزة ودكره للفو او تان 
مضي وجوبًا » صشحه المؤلّف » لما تقدّم من حديث اللمغيرة » ولأنَّ القيام ركنٌ » 
فلم يجز الؤجوع بعد الشروع فيه » كالقراءة . 

وعنه : يلزمه الوُجوع 4 وقاله التّخعيٌ ويتبعه المأموم : 

(وإن شرع في القراءة , لم يجز له الوُجوع) حديث الغيرة » ولأنَّه شرع في 


زكن مقطوة كما الو شرع في الوكوع :.وظاعره : أنها تبطل صلاة الإمام إذا رجع 
بعد شروعه فيها » إلا أن يكون جاهلا أو ناميًا . 


54 كتابُ الصّلاةٍ 
وَعليه السّجِودُ لِذلِك كله . 


وكذا حال المأمومين إن تبعوه » وإن سبكحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع ء 
امودر ا لفسيمر وعرة + برقل : بل يفارقونه » ويتسّون صلاتهم . 

(وعليه السُجود لذلك كله) جزم به أكثر الأصحاب » لحديث المغيرة » 
ولعموم قوله - عليه السلام - : (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) وعنه : 
إن كثر نهوضه وإن قل ١‏ قدّمه ابن تميم . 

وفي «التلخيص) اركلة اله نحة بعرم سد والأكداراك فا ايدان عله الاح 
وقال القاضي في موضع : إذا لم يعتدل قائمًا فلا سجود . وحكاه في «شرح 
المذهب) عن شيخه » لخبرٍ رواه الدٌارقطنيٌ . 

مسألةٌ : حكم ترك الذّكر فيه » كتركهما » فلو نسي تسبيح ركوع » فذكره 
بعد زواله عن حدّ الؤكوع » حَّى انتصب قائمًا . فوجهان : 

أحدهما : لا يرجع » جزم به في «المغني») و(الشّرح) ؛ لأنّه يزيد ركوعًا ) 
ويأتي بالتّسبيح في ركوع غير مشروج . فعلى هذا : إن رجع بطلت » لا سهوًا 
بل يسجد له ء فإن أدركه مسبوقٌ في هذا الوؤكوع , ل يدركها + ذكره الولف ؛ 

والثّاني : يجوز لها الإجوع اقتصى عليه في :واختوز». :وذ كره القاضي قياسًا على 
القيام من ترك التشْهّد » وليس مثله ؛ لأنَ التُشهّد واجبٌ في نفسه غير متعلتٍ بغيره » 
بخلاف بقئة الواجبات ؛ لأنّها تجب في غيرها » كالتّسبيح مع أَنَّ الأولى في التَّشَهّد 
لا يرجع ما جزمًا » كما في «المغني) » أو استحبابًا كالمشهور » وقياس بقيّة الواجبات 
مثله » قاله في «المرّر) وغيره . 


كياب الله لببببببلبيبيييس 0# 


فصل 
وأمّا الشَّكْ فَمَنْ ضَكَّ في عَدَدٍ الرّكعاتٍ , بَتى على اليقين , وعنة : :+ تبني 


على غالب ظَنّه » وظاهِرٌ امذّهَبٍ أنَّ المقَرِدَ يبنِي على اليقِين , والإمامُ يني على 
غالب ظَنَّهِ . 


وان عد يداش عي تمد يقر ل ميرد احور ولد بدني 
عدده الكعات » بنى على اليقين) اختاره الأكثر » منهم أبو بكرٍ » وروي عن عمر 
وابنه » وابن ن عبّاسٍ » لما روى أبو سعيدٍ : أن الي يه قال : «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلَّى ؛ فليطرح الشَّكُ » وليين على ما استيقن » ثُمّ يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم) رواه مسلم . 

وكطهارة » وطواف . ذكره ابن شهاب ؛ ولأنَّ الأصل عدم ما شك فيه : 
وكها لورشات ان صل الصّلاة )» وسواء تككر ذلك منه» أو لاع قاله في 
«المستوعب) وغيره . 

(وعنه : يبي على غالب ظنّه) نقلها الأثرم » وذكر الشّريف » وأبو الخطّاب : 
أنّها اختيار الخرقيٌ . 

وروي عن عليٌ وابن مسعود » لما روى ابن مسعودٍ :أن الي عدم قال : (إذا 
شك أحدكم في صلاته , فليتحيَ الصّواب , ؛ فليتمٌ عليه ) ثم ليسجد سجاتين» 
متّفقٌ عليه » وللبخاريٌ يٌّ : «بعد التّسليم) وفي لفظٍ لمسلم : «ة 3 © أقرتب ذلك إلى 
الصّواب» . 1 
عامّة أمور الشّرعَ » وأَنَّ مثله يقال في طواف » وسعي » ورمي جمار » وغير ذلك . 

(وظاهر المذهب أنَّ المنفرد يبني على اليقين , والإمام على غالب ظَنّه) جزم به 
في «الكافي) و«الوجيز) » وذكر في «الشّرح) أله المفصيور عن ايد 2 ونه اختيار 
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فإن اشتويا عند , بتى على اليقين » ومن شَكُ في تَْكِ كن ؛ فهو كتركه) 
وإن شَكْ في نَرْكِ وَاجبٍ فهل يَْرَمُهُ الجودُ ؟ على وَجهين » وإِنْ شك في 
زَيادَةٍ لم يَسجِد 


الخرقيٌ جمعًا بين الأحوار + ولأ للإمام من ينبهه ) 507 إذا أخطأاً الضّواب 3 
بخلاف المنفرد . 

ل ا ل 0 
ل الي ع لل روي واحدةً » وكذا 
الإمام في الأصمٌ . 

(فإن استويا عنده بنى على اليقين) وهو الأقل يغير خلا ؛ لأن الأضل وهو 
شامل للإمام » والمنفرد »,وأا اللأموم فيتبع إمامه » مع عدم الجزم ؛ بخطئه » وإن جزم 
بخطه لم يتبعه » ولم يسلّم قبله » وإن تيقّن الإمام أن مصيبٌ فيما فعله » » لم يسجد 
للسّهو في الأشهر » وسوائءٌ بنى على اليقين , أو غلبة الظنّ . 

(ومن شك في ترك ركن فهو كتركه) ويعمل باليقين ؛ لأنَّ الأصل عدمه . 
وقيل : هو كركعةٍ قياسًا . 

قال أبو الفرج : التَّحرّي سائعٌ في الأقوال » والأفعال » ومحله في غير تكبيرة 

(وإن شك في ترك واجب ٠‏ فهل يلزمه الشجود ؟ على وجهين ) وكذا في 
«الفروع) أحدهما : يلزمه الشجود » قدّمه في «امحوّر) وصحححه في «الشّرح) ؛ لأنّ 
الأصل عدمه ) والثّاني 21 قدهة في «المستوعب» و«(الدّعاية) » وجزم به في 
«الوجيز) » وذكر في «المذهب» : أنه قول أكثر أضكحابت»+ لآن الأصيل عدم 
تحربه) فل يميه بالشلك. 

(وإن شلك في زيادةٍ لم يسجد) لأنَّ الأصل عدمها , وعنه : يسجد » اختاره 

ب 2 5 ع" 
القاضي » كشكه فيها وقت فعلها . فلو بان صوابه » أو سجد », ثمٌ بان لم يسه » أو 


كاب الصّلاة لل-شا اس سا اع 


سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السّلام » فوجهان . وقيل : يسجد في 
التقص » لا الرّيادة . 

وقال في (الؤعاية) : وهو أظهر » فإن كان شكه بعد الشلام » لم يلتفت إليه ؛ 
نمك عليه ؟: لأن الزاهر : أنه أنى بها على الوجه المشروع » وقيل : بلى مع قصر 
الرّمن » فإن طال فلا » وجهًا واحدًا . 

فرعٌ : إذا شك هل سهوه مما يسجد له أو لا + أو ظ أن له سهوًا فسجد له » 
فبان سجوده له سهوًا » فهل يسجد ؟ فيه وجهان » فإن كثر السّهو حيّى صار 

ل ال ا 
التبي عَلنه تال اليس على من حلت الزمام سيو » فإن مها الؤمام فعايه ٠‏ بوعلئ 
من خحلفه» رواه الدّارقطيي » وظاهره : ولو أتى ما تركه بعد السشلام » لكن إن سها 
فسلّم معه ‏ أو سها معه أو فيما انفرد - سجد » وكذا إن سها بعد مفارقة إمامه رواية 
واحدةٌ . 

و أن يسهو إمامه . فيسجد معه) وحكاه إسحاق » وابن المنذر إجماعًا ' 
لعموم قوله : :دنا جعل الإمام ليؤتم به » فإذا سجد فاسجدوا) وسوامٌ كان 
الشجود قبل السّلام » أو بعده . 

وظاهره : أن يسجد مسبوقٌ مع إمامه إن سها إمامه فيما أدركه . وكذا فيما لم 
يدركه . 

وعنه : لا يلحقه حكمه فلا يسجد معه » بل يقضى » ثم يسجد إن سجد بعد 
السّلام » وإن سجد قبله » تبعه . 

وعنه : يخيّر بين متابعة إمامه » وتأعقين الشتجوة إلى آخر صلاته ع وإذا تبع 


المسبوق إمامه » ثم قضى هل يعيد الشجود ؟ فيه روايتان » إحداهما : يعيد ؛ 
لأنَّ محلّه آخر صلاته » وا سجد مع إمامه تبعًا . 


45 اللن سس سس سي سس كيتاب الضَّلاقَ 


فإن لم يسجدٍ الإمامُ » فهل يسجدُ الأمومُ ؟ على روايتين 


وسُجِودُ السَهِوٍ لما يُِطِلُ عَمدُهُ الصَّلاةَ واجبٌ . 


وجهًا واحدًا » وظاهره : أنَّه يسجد مع إمامه » ولو لم يكمل التَّشهّد ثمٌ يتمّه » 
وقيل : ثُمٌّ يعيد الشجود إذا سلم . 
تنبيةٌ : إذا قام مأمومٌ لقضاء ما فاته » فسجد إمامه بعد السّلام » وقلنا : يجب 
عليه متابعة إمامه » فهو كالقائم عن التَّشْهّد الآوّل لع نف علية »اوهل يوذ ولا + 
أو يخيّر ؟ فيه رواياتٌ » فإن كان قرأ لم يرجع على المذهب » فإن أدركه في أحد 
سجدتي الهو » سجد معه ء فإذا سلّم أتى بالثّانية » ثم قضى صلاته » نص عليه . 
وقيل : لا يأتى بها » بل يقضى صلاته بعد سلام إمامه » ثم يسجد » وإن 
أدركه بعد سجود السّهو » وقبل السّلام » لم يسجد » قاله في «المذهب» . 
(فإن لم يسجد الإمام » فهل يسجد الأموم ؟ على روايتين) إحداهما : 
يسجد ء اختارها الأكثر 4 كتيل" سيق يسو" إفانه + للاية جيرها ...و كنا لد 
انفرد لعذْرٍ » ولعموم قوله : فعليه وعلى من خخلفه » والثّانية : لاء قدّمها فى 
(اوّر) » وهي ظاهر «الوجيز) وقالة جماعةٌ + لأنّهُ زا يسجد تبعا »“ولم 05 5 
قال فى «التلخيص» : وأصلهما هل سجود المأموم تبعًا » أو لسهو إمامه ؟ فيه 
روايتان » وهذا فيما إذا تركهما الإمام سهرًا » فإن ترك سجود الشّهو الواجب قبل 
السّلام عمدًا) بطلت صلاة الإمام ع وفى صلاتهم روايتان » والمراد بالمأموم غير 
المسبوق ببعضها » فإنّهِ لا يسجد كذلك في قول أكثرهم 


فصل 


(وسجود السَهو لا يبطل عمده الصّلاة واجبٌّ) ف ظاهر المذهب »2 وعنه : 


كتابٌ الصّلاةٍ لاع 


َمَحِلَه قبل السّلا لسّلام إل في السّلام قبل إتمام صَلاتِه » وَفيما إذا بى الإمام 


على غالب طَد وعية : أنَّ الجمِيعَ قبل السّلام » وعنة : ها كان من ازياذة فهو 
بعد السّلامِ » وما كانّ مِنْ تقص كان قَبلَهُ 


شرط لصكّتها » حكاه ابن تميم » وغيره » وعنه : سنَّةٌ » وتأوّلها بعضهم . والأرّل 
ال 
ع يع سهره اتوريطل بور مهمد وود بحب لحر له 

(ومحله قبل السّلام » إلا في السّلام قبل إتقام صلاته , وفيما إذا ,ب ببى الإمام 
على غالب ظنه) هذا هو المذهب » واختاره الأكثر » لحديث أبن مسعود )» وذي 
اليدين » ولأنّه من تمامها » فكان قبل الشلام اكسجود صلبها » وظاهره : لا فرق 
بين أن أن يسم عن 00 دك أو أقل » وقال في «الخلاف) و«(امحوّر) وغيرهما : 

(وعنه : أنَّ سين ل لل اختاره أبو محمد الجوزيٌّ » وابنه أبو الفرج » 
قال فى (الخلاف) وهو القياس ( لحديث ابن بحينة » وغيره ١‏ 
ثوبان : لكل سهو سجدتان بعد التَّسليم . رواه سعيدٌ من رواية إسماعيل بن عيّاشٍ 
عن الشاميين . 

7 و ع ا 
مد 10 سحي من التحريد لجار اموي 
السّلام » وسائر الشجود قبله 

وعنه : عكسه . وهذا الخلاف ف ا وجوبه ) وهو ظاهر («المستوعب») 
و«التلخيص» , 4 واختاره الشّيخ تفي الدّين » ويدلٌ عليه كلام حي 2 وكا 
أنه في 0-7 الفضل » ذكره القاضي ون اقطان وجزم به في (الحدر) 
و«الوجيز) )» وقدّمه في «الفروع) . 


لاو لل يبلل سب كيتاب الضَّلاةٍ 


“6 _ج_ج4ج_ ‏ تأر 0غ 
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يكفيه لجميع السَّهِوٍ سجدتانٍ إلا أ نْ يَختَلِف مَجِلَهُمَا » ففيه وَجِهانِ 


0 القاضي : لا 00 في غواز: مويق عذوايا الكلام في الأولى + 

000 
نصّ عليه » وقدّمه في «المستوعب» » و«التلخيص» و«المحوّر» وغيرهم » لما روى ابن 
مسعود , أنَّ النَيىَ يِل : سجد بعد السلا والكلام . رواه مسلم . 

ران امك الف ب ناي اتدرية را الفعر. ٠‏ كركنٍ من أركانها » 
وَلأن المسجد 05 الصّلاة ؛ فاعتبرت فيه المدّة كخيار المجلس » وظاهره : أنه إذا 
لعن غره ار اعد تممه ردقه ترد و راو ل 
صرح به في «امْحوّر)» للخبر . 

وعنه : متى تكلَّم أمتنع من السّجود » ولو كان في المسجد . وقيل : إن تكلم 
الجاع الماده الم سحا رزيل : إن طال الفصل » وهو في المسجد لم 
يمنع » وهو ظاهر «الخرقيٌ) أن حكم المسجد حكم البقعة الواحدة 4 .فكالة باق 
في مصلاه بدليل الاقتداء » وقيل يسا .وان صبرع من اسح مالم يل 
الفصل ١‏ صِخّحه ابن تميم » وهو ظاهر «الوجيز) 0 لذن عليه السّلام زجع إلى 
المسجد بعد خروجه منه لإتمام الصّلاة » فالشجود أولى . 

وعنه : يسجد » وإن خرج وطال الفصل » كجبرانات الححٌ . وعنه 
ل ال ل 

في )زا كرو روط عاد العرقوه تعوة نا سلما روليل ا 

00 ل ال مر 

(ويكفيه جميع السّهو سجدتان) إذا لم يعولف انج اينما كو لدف 31 أن 
يختلف محلهما . ففيه وجهان) أحدهما : يكفيه سجدتان » نص عليه » ونصره 


كتاب الصّلاة /ا 


2 0 7 1 0907 و 
وَمَتى سّجَد بعد السّلام » جَلسَ , فتشهد . ثم سَلمَ 


المؤلّف » وهو ظاهر «الوجيز) وقول الأكثر ؛ لأنّه عليه السّلام سها فسلّم : وتكلّم 
بعد سلامه » وسجد لهما سجودًا واحدًا » ولأنّه شرع للجبر فكفى فيه سجودٌ 
واحدٌ » كما لو كان من جنس »ء ولأنَّه إما أُخّر ليجمع السشهو كله . 

والثّاني : يتعدّد ) قدّمه في «امحوّر) لعموم حديث ثوبان : «لكلّ سهر سجدتان 
بعد السّلام) 3 كل سهو يقتضي سجودًا ) ونا يتداخلان في الجنس الواحد . 

وجوابه : أن الهو اسم جنسٍ » فيكون التقدير : لكل صلاةٍ فيها سهوٌ 
بعدان ب يدل عليه قوله : «بعد السّلام) ولا يلزمه بعد السّلام سجودان 
المقيساقة اما كان" قل . السلام > ويعدةد م اوقيل : ما كان من زياد ونقص » 
وَالأَول أولى » قاله الولف » وإذا قيل بالتتداخحل » سحد قبل السّلام ؛ أنه 
الأجل» رفل هقف رقل ف لحك أشني + 

فرعٌ : إذا شك في محل سجوده سجد قبل السّلام » ومن شك هل سجد 
لسهوه أو لا ؟ سجد مره في الأشهر . فلو فارق إمامه لعذر » وقد سها الإمام » 
ثُمّ سها المأموم فيما انفرد به » فالمنصوص عنه : أنّهما جنسٌ واحدٌّ » ويكفيه في 
الأصحٌّ سجودٌ لسهوين » أحدهما جماعةً » والآخر منفردًا . 

(ومتى سجد بعد السّلام) ) زاد المؤلّف ؛ وغيره » سوا كان محلّه بعد السَلامٍ » 
أو قبله » فنسيه إلى ما بعده (جلس فتشهّد) أي : التنشَهّد الأخير وجوبًا (مٌ سلّم) 
وهر لولز ماعل »متهم ابن سشعوة .لا روي تعتراة: !3 لبن عل.. ايها افينيعا. 
سجدتين » ثم تشهد لم . رواه أبو داود » والترمذيٌّ » وحكنه . 

ولأنّه سجودٌ يسلّم له » فكان معه تشهّدٌ يعقبه سلامٌ » كسجود الصلب . وفي 
توذكه في شأنه وجهان , ويكبّر للشجود » والدفع منه » لفعله عليه السّلام . وقيل : 
إن سجد بعد السّلام كبر واحدةً » ذكره ابن تميم » وصفته وما يقول. فيه » وبعد 
الَفع منه كسجود الصلب . 

وقيل : لا يعشهّد » اختاره الشِّيخ 7 تقَيُ الدّين » كسجوده قبل السّلام » ذكره 


5-7 كتابُ الصّلاةٍ 


ومن تَرَكَ السُّجودَ الواجب قبل السّلام عَمْدَا » بَطُلتِ الصَّلاةٌ وإِنْ ترك 


فى الولدف إجماعًا 3 د سجودٌ مفردٌ ( أشبه سجدة التّلاوة : 

(ومن ترك السُّجود الواجب قبل السّلام عمدًا ؛ بطلت الصّلاة) بما قبل 
السّلام ؛ لأنّهِ ترك الواجب عمدًا . وعنه : لاء ذكره في «لمْحوّر) قولا مع قطعه 
بوجوبه كواجبات الحج . 

(وإن ترك المشروع بعد السّلام » لم تبطل) في ظاهر المذهب ؛ لأنّه جبد 
للعبادة خارجٌ منها » فلم تبطل بتركها كجبرانات الحجٌّ ) وسؤاة تراكه عمد أو 
سهوا: 

وعنه : تبطل قياسًا على المشروع قبل السّلام » ويفرّق بين الواجب في الصّلاة 
والواجب لها ؛ لأنّ الأذان والجماعة واجت لها » ولا تبطل بترك شيىءٍ من ذلك : 
وفي صلاة المأمومين عليهما الّوايتان . 


عل علو عل 
تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من المبدع ويليه الجزء الثاني وأوله 
باب صلاة التتطوع 


باب الااستنجاء توفع قور و للد رم ادي ألو لا اق واي أ لمكم أو مار المار واو و لاله 


باب السواك وسنة الوضوء نا و لادج 1 لوي و 1 ا ا شف ا ا ا 5 
بياب فرض الوضوء وصقته وشرطه فل با ل لوقاي مواطول الو رو و ا ل 1 
بياب المسح عل الخفين و ا ا ا 1 3 
باب نواقض الوضوء ادق ته ال و جاو احرج ف ل 17 اق السو يقي ل وا 


بأ التتمم يز 0000000202525 00 


باب الحيض ا ب أ وجا دج انور قارو جوتت بنرك مرت ار ا م 
كتاب الصلاة مراك م ايل اش مي لبان ل مع أ ين ات وار عت لح وال السك ا ل 1 ا 


باب شروط الصلاة اس اق وق اوقا اليو سويب جام ةر ا ل ا ايه 


م١‎ 


برمان الدين» أ تإسحاقء إبراهيمءن مد 
رحام ‏ كحدهم) 


ا جز ةالول 


كتاب الطهارة لتكت كتاب الصلاة 


ولالكيك 
للطباعة اليك روالتوزيع 
المساض 


مسيبع كفو فو 


ات ادام 


لما باعة والفقت رك الثوزبتع» 

العكليا -غوث موْيسَسَةَ اللحت لية 
حب : 2501146 ل ؟؟ لاع 
.نب :1510 الرياضة: 72245 
سس حلي اكش : سم 
امماحكة الع بيه المتعودجته 


تقدمة الناشر إل 


تقدمة الناشر 
الحمدُ لله على سوابغ نعمائه » وتتابع آلائه » والصلاةٌ والسلامُ على المشدف 
بالشفاعة ؛ المخصوص ببقاء شريعته إلى يوم الساعة . 
وق قاقد شترية امعان أعمه قن ردك لوا واركوة ا رادها 
وضَربتُ بجذورها » ومَدَّتْ بأغصانها » وتدلتُ بثمراتها . فانتسب إليها 
فحولُ حملةٍ العلم » وجهابذةٌ الأئمة » واقترنث » على الدوام » بعقيدة أهل 
السنة والجماعة » وطريقة أصحاب الحديث . 
قال الشافعيئ رحمه الله : خرجتٌ من بغداد وما خلفتٌ بها أحدًا أفقه من 
ااه 
وقال أيضًا : أحمدٌ إمامٌ في الفقه0"© . 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : انتهى العلم إلى أربعة : إلى أحمد بن 
حنبل » وهو أفقههم فيه ال 
وقد عُنِيَ أصحاب أحمد بمسائله » فدونوها » وروّؤها في مجالس الإملاء » 
فجاءث رواية المرُوذي » والأثرم ؛ وحرب » وابن هانئ » والكوسج » ومُهنًا , 
والحبرين ابنيه صالح وعبد الله » وابن عمّهما حنبل » والميموني » وأبي داود 
صاحب السنن » وإبراهيم يم الحربي » وخلق ! 
ثم قيض اللَّهُ الحلالَ أبا بكر لهِلْم أحمدّ ! فجمع أقواله » وفتاويه » وكلامه 
قالطال والؤجال »والفينة وجو الفروم مستي صل عتاده من ذلك ما لا يوصف 
كثرة ! ورحل إلى النواحي في تحصيله » ورتّب ذلك وهدّبه وبوّبه » حتى قال في 


)01 «مناقب أحمد) لابن الجوزي (ص )١55‏ . 
(؟) «لمتهج الأحمد) )5/١(‏ . 
(5) «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (5917/1) . 


ب ص )| ببسب حح 0 تقلمة الناشر 


فااتعنينت هاا 10 


فانيي .عليه رحكمه الله “المذهية: 0 وارتكتة يه :دغائهة : 


هذا وإِنّ من أعلام الحنابلة أيضًا » وأكابرهم » موفقّ الدين » أبا محمد ع 
عبلٌ الله بن أجمدع ابنَ قدامة , الجماعيلي » المقدسي » المتوفى 150 شا. 
وكتابه «المقنع» من أشهر كتب المذهب ., وأنفعها » صنَّفه للحفظ9"© » فعكف 
الناسٌ عليه » وشْوّق وغرّب . 

ثم كان فق أغول شروح «المقنع» » للمتوسطين : (المبدع)0"©) » لبرهان الدين» 
أبي إسحاق » إبراهيم بن محمد » ابن مفلح » القاضي ء المتونى 885 ه ء وهو 
شرح حافل » فيه من الفوائد والنقول ما لا يوجدُ في غيره . 


هذا » ومما انتهجئه لنفسها » دار عالم الكتب بالرياض » أنْ دومًا تسوق 
لطابة العلم عيونَ أمهات دواوين الإسلام » في وفورٍ اعتناءٍ علميّ » وجميلٍ 
إخراج فني . فكان أن أعادت تنضيد «المبدع شرح المقنع) ٠‏ بعك أن عرْثٌ 
نُسَحُةُ » مع عَوَزِ إليها . فأخرجثه الدا مصحوبًا ببالغ تدقيقٍ » وبديع تدميق . 


. 93/11١ «التبلاعع‎ )1١ 

(؟) قال ابن كثير في ( البداية والنهاية ) )١٠١١/١(‏ : (... وله مصئّفاتٌ عديدةٌ ‏ مشهورة » منها 
المغني...» والشافي..., والمقنع [للحفظ] ..) . 

9) انظر «المدخل) لابن بدران (ص ؟١5١؟5)‏ 2 و«إيضاح المكنرن) (545-548/5) . 


الا يب (ج) 


ترجمة صاحب 0 


اك 


ولد موفق الدين بجَمّاعيل » من عمل نابلس » سنة إحدى وأربعي وخمسمائة في 
شعبان » وقدم دمشق مع أهله » حيث هاجر مع أهل ببته وأقاربه » وله عشر سنين » فقرأ 
القرآن » وحفظ «مختصر الخرقي) وقرأ على مشايخها » ؛ ثم رحل إلى بغداد هو وابن ٠‏ خخحالته 
الحافظ عبد 2 بن عبد 0 بن ن علي ل سنة #إحدي وستين » - 3 
0 الموفق مرة 00 ير ع الدين 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن على المقدسي فأقاما سنة » وحج سنة ثلاث 
مع وفد العراق إلى بغداد » وأقام بها سنة » فسمع درس ابن المَنّي . قال [أي : ناصح 
الدين : وكنت أنا قد دخلت بغداد » سنة اثنتين وسبعين » واشتغلنا جميعًا على الشيخ 
الما ا ل لس و «المغنى) . 
الحنابلة 0000 3 د فيه ا إذا 0 البلد » وإذا ا ال مطل العناد 
لجرا امي قد رن اليا بن يي 2ه سان له ارس بن لاي 
عبدالغني ما لم ب يحضر الموفق . 

وزاد انر كتير : وكان يتنفل بين العشاءين ع بالقرب من محرابه » فإذا صلى العشاء 
انصرف إلى منزله بدرب الدولعى بالإضلق 4 رأجد معه مرق الققر لع جا سر ورا كلرن عه 
من طعامه » وكان منزله الأصلى بقاسيون » فينصرف بعض الليالى بعد العشاء إلى الجبل . 


, )89- #ا//١119( الوافي بالوفيات‎ . )١ص9#‎ - ١١5 ترجمته في سير أعلام النبلاء (؟5/‎ )١( 
. 095 وما يعدها » كشف الظئنون‎ )١77 ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ 


8 تقدمة الناشر 


وذكر الذهبي أن الموفق بقي يجلس زمانًا بعد الجمعة للمناظرة » ويجتمع إليه الفقهاء , 
وكان يشغل إلى ارتفاع النهار » ومن بعد الظهر إلى المغرب » ولا يضجر » ويسمعون عليه ؛ 
وكان يقرئْ في النحو , وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه . زاد ابن رجب : وربما قرأ عليه بعد 
المغرب وهو يتعشى . 

قال الصفدي : وكان أوحد زمانه » إمامًا في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه 
والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل » واشتغل عليه الناس مدة ب«الخرقي) » 
ووالهداية "6 ثم بومعض الوكذاية الذى لها بعك "دللكف +واشعفلوا عليه تصافقه تر ١‏ 

وكان الشيخ الموفق شديد الاحتمال للأذى » ولا يناظر أحدًا إلا وهو يتبسم » وقيل : 
إنه ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة » فقطعه . ونقل الذهبي 
عن الضياء المقدسي : سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالى بن غنيمة يقول : ما أعرف أحدًا 
في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . 

أما صفاته الخلقية فقد كان , رحمه اللَّه » تام القامة » أبيض » مشرق الوجه » أدعج » 
كأن النور يخرج من وجهه لحسنه » واسع الجبين » طويل اللحية » قائم الأنف » مقرون 
الحاجبين » صغير الرأس » لطيف اليدين والقدمين » نحيف الجسم » ممنّا بحواسه . 

وكان ذكيّا » حسن التصرف ٠»‏ حكى عنه أنه كان يجعل فى عمامته ورقة مصرورة ع 
فيها رمل » يرمل بها ما يكتبه للناس من الفتاوى والإجازات وغيرها » فاتفق ليلة خطفت 
عمامته » فقال لخاطفها : يا أخمىي » خذ من العمامة الورقة المصرورة بما فيها » ورد 
العمامة أغطي بها رأسي . وأنت في أوسع الحل ما في الورقة . فظن الخاطف أنها فضة » 
ورآها ثقيلة » فأخذها » ورد العمامة وكانت صغيرة عتيقة » فرأى أخذ الورقة خخيًا منها 
بدرجات » فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف . 

قال ضياء الدين المقدسي : وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة » وقال : كان يتقدم إلى 
العدو » وجرح في كفه . وكان يرامي العدو . 

وقال : وكان يصلي بخشوع . ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته » 
وكان يصلي بين العشاعين اريك ب«السجدة) و(«يسى) و«الدخان» و«تبارك) » لا يكاد يخل 
بهن » ويقوم السحر بشبع » وربما رفع صوته » وكان حسن الصوت . وجاءه مرة الملك 
العزيز ابن العادل يزوره » فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته » ثم 
اعدو يهاه ولم يرق في فاون 

أما عقيدته » فيقول عنه سبط ابن الجوزي : وكان صحيح الاعتقاد » مبغضًا للمشبهة , 


تقدمة الناشر _- (ه) 


وقال : من شرط التشبيهات أن يرى الشيء ثم يشبهه » من رأى الله تعالى حد نتى يشبهه لنا !! 
قلت : قوله فحن برا اللسسحن: ييه انا » كلام حسن » في غاية الجودة ؛ لأن الذي رأه 
بعيض رأنه :قال ب .رايكة وين بومكك :عن التشبيه :لبشه ما وسعه د 

ويقول ابن رجب : ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام » وكان كثير 
لمتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره » لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات » ويأمر 
بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات . من غير تفسير ولا تكييف » 
ولا تمثيل ولا تحريف . ولا تأويل ولا تعطيل . 

وله نظم كثير حسن ». وقيل : إن له قصيدة في عويص اللغة طويلة . 

تزوج الموفق ابنة عمه مريم بنت أبي بكر بق عه الله بو سند القدانى +تورزق متها باى 
اليد عيسى + وأبن الفضل محمد + وأق الع يحي 6.وضفية » وفاطمة + ومات أولاده 
اللانة قن نيياته +. ولا يعقت غن ولن الوقى "سو عوبيق + تلق :لدي عناطيو ».مانا 
وانقطع عقبه . ثم تسرى الموفق بجارية » ثم بأخرى ٠‏ ثم تروج عِريّة » فماتت قبله . 

وكانت وفاته يوم السبت » يوم الفطر » سنة عشرين وستمائة » ودفن من الغد بجبل 
قاسيون » خلف الجامع المظفري » في مقبرتهم المشهورة » ورثاه صلاح الدين ابو عيسى 
موسى بت محمد بن خلف بن راجح المقدسي بقصيدة له » يقول فيها : 

لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش إن العيش سم 

مبدو ١‏ الزعانة إزفية. وظراوف .كن الأناد التراعه “التوريع 

تلقى الموفق العلم على علماء عصره ؛ بدمشق » وبغداد » ومكة . والموصل 

وقد شغل موفق الدين بالتأليف في أصول الدين وأصول الفقه والتفسير والحديث والفقه 
والأنساب والفضائل » ويشهد ثبت كتبه الاتي بالتبريز في هذه الفنون : 

5+ الاستفارق :سبي لضان 

؟ - الاعتقاد . 

ساسا 

- التبيين في نسب القرشيين 

ه - تحفة الأحباب في بيان حكم الأذناب . 

دحت العوايين 


7 جواب مشالة وردت من ص رخد في القرآن 5 


و( تقدمة الناشر 

- ذم التأويل . 

4 - ذم ما عليه معاني التصوف من الغناء والرفص . 

. ذم الوسواس‎ - ٠ 

. الرد على ابن عقيل‎ - ١ 

. رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار‎ - ١ 

. رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ - ١ 

4 - رسالة في التصوف . 

. رسالة في المذاهب الأربعة‎ - ١ 

5 - الرقة . 

١‏ - الروضة في أصول الفقه (روضة الناظر وجنة المناظر) 

- الزهد . في علوم القرآن وغيره . 

8 الما . 

. صفة الفلق‎ - ٠ 

١‏ - عقيدة 

١‏ - العمدة 

+7 - غاية الكمال في ئر الأمثال » وأنساب العرب الجاهلية » والتبيين في فضل 
الخلفاء الراشدين . 

5 - فتاوى ومسائل منثورة . 

5 - فضائل الصحابة . 

5 - فضائل عاشوراء . 

- فضائل العشر . 

8 - فقه الإمام . 

8 - القدر . 

8ت لفلف 

اذ الكافق .+ 


٠م‏ لعة الاعتقاد . 


(ذ) 


المتحابين . 

مختصر العلل » للخلال . 

مختصر الهداية . 

مسألة العلو . 

مسألة في تحريم النظر في علم الكلام . 


0 جه 0 


- المغني » شرح مختصر الخرقي . 


مقدمة في الفرائض . 

المقنع . 

مناسك احج : 

مناظرة بين الحنابلة والشافعية . 

الشكي ين الاطاد يفا 

منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين . 
الميزان » في أصول الفقه . 


وصيئتة . 


(ه) 0 . تقدمة الناشر 


0 صاحب الشرح 0 


ال رايس سدم بعس تاس 
الصالحى » مولده يوم الإثنين خامس عشرين جمادى الأذلن ينا سلف عشدرة وثمامائة » 
نشأ على الصيانة وعلو الهمة » ذكره الشيخ تفي الدين الأسدي في تاريخه - رحمه الله 
تعالى- في سنة حمس وأربعين وعمره حيئذ نحو تسع وعشرين » فقال كما مر ذكره في 
ولاية عز الدين البغدادي : : واستناب القاضى برهان الدين بن مفلح » وهو ساب له همة عالية 
قرأ على جماعة منهم تقي الدين الأسدي الشهير بابن قاضي شهبة المذكور في مختصر 
وروى عن جماعة منهم : الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الطحان » ومنهم شمس 
الدين بن ٠‏ المجحب 0 ا : وسمعت عليه » وؤدرس ار أبي عمر بالصاحية 4 ودار الحديث 
ارام الا ع اي 
واجازني . 
وصنف شرح «المقنع) وسماه «المبدع) في أربع مجلدات » وانتهت إليه رياسة الحنابلة » 
وخييين ع تدج زهان الذوى إن عردو قافخوالده اكمل الوح قل سه إليها: 6 فاعية إلى 
القضاء يدخ إلى ين م مون و سنة ثلاث 
اه لل تقال دوه 00 عزله ابر غينة القاشين علاء ل 
صدر الدين أبو بكر بن مفلح قاضي حلب المحروسة كان في جمادى الأولى سنة سبع 
وخمسين 3 ودخل دمشق سلخ الشهر المذ كور عوضًا عن شيخنا برهان الدين المذ كور » 
ودين تخبريفة ذلك إلى أن تعؤل ق: الث عقر هر .ربيم الأول صيوة تمان سيق 


)١5015( الدارس (58-549//5) ع السحب الوابلة‎ .» )١157/١( ترجمته في الضوء اللامع‎ )١( 
, شذرات الذهب (لامم"  و8‎ 


تقدمة الناشر (ط) 


وأعيك شيتكنا:برهان الدين + 

وفي ثامن عشر ذى الحجة منها ألبس تشريفًا باستمراره على وظيفة القضاء المذكورة » ثم 
أعيد القاضي علاء الدين علي بن صدر الدين أبو بكر بن مفلح سنة ستين » وفي ثامن عشر 
جمادى الآخرة منها وصل علاء الدين علي المذكور من مصر إلى دمشق »© وقرئ توقيعه 
بالجامع » ثم أعيد الشيخ برهان الدين في رابع عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وقرئ 
توقيعه بالجامع » وفي يوم الإثنين سادس عشرين امحرم سنة ثلاث وستين ورد الخبر من 
مصر إلى دمشق بعزل شيخنا برهان الدين من القضاء » وعزل شيخنا قطب الدين 
الحيضري من كتابة السرء واستقر القاضي علاء الدين علي المذكور في الوظيفتين 
المذكورتين عن المذكورين فامتنعا عن المباشرة » وفي يوم الخميس ثامن عشرين شهر ربيع 
الآخر منها وصل القاضي علاء الدين علي المذكور من مصر إلى دمشق بالوظيفتين 
المذكورتين عن الشيخين المذكورين » وقرئّ توقيعه بالجامع على العادة » ثم اعيد شيخنا 
برهان الدين واستمر إلى أن توفي ليلة الأربعاء رابع شعبان سنة أربع وثمانين وثمامائة ممنزله 
بدار الحديث الاشرفية بالسفح » وحضر جنازته النائب فمن دونه » والقضاة فمن دونهم 
وحملت جنازته على الأصابع » وصلى عليه ولده نجم الدين عمر إمامًا » ودفن بالروضة 
عند أبيه واجداده - رحمهم الله تعالى . 


1م كخم هه 


الجر المالىي 


كتاب الصلاة ‏ كتاب الجنائز ‏ كتاب الزكاة ‏ كتاب الصيام 


ولك 
م له 

للطباعة والششرالتوزيع 
لاض 


ينظلاة والنك ركالتونيجع 
العكليا عرب موسَسَة لتحت لية 
ستل : 200148 ل ؟؟ لاك 
صرى .ب :1450 الياضت: غ226 
تليُفاكشسش : +0؟ 
المالحك: العيبتية المتعود كته 


كتاب الصلاة هه 


باب صلاة التطوع 
وهي أفضل تطوّع البدنٍ 


باب صلاة التطوع 
التو في الأصل : فعل 0 ؛ وشرعًا وعرقًا : طاعةٌ غير واجبةٍ . والتّفل 
والّافلة : 0 ؛ 500" : التَط 
لاه قال : : «استقيموا ولق را » واعلموا 1 ا الصّلاة» رواه 9 
ماجه » وإسناده ثقاتٌ » إلى سالم ؛ قال أحمد : سالمٌ لم يلق ثوبان » بينهما معدان 
ابن أبي طلحة طلحة » وليست هذه الأحاديث صحاحًا . ورواه البيهقيٌ في «سننه) وابن 
حبَانٍ فى «(صحيحه) ؤقالك في «موطئه) بلاعًا . وله طرق فيها ضعفٌ . 


وَلأنَّ فرضها آكد الفروض » فتطوٌعها آكد التَّطوّعات » ولأنّها تجمع أنواعًا من 
العبادة : الإخلاص » والقراءة » والذكوع » والشُجود » ومناجاة الدب » والتّوجه 
إلى القبلة » والتُّسبيح » والتّكبير » والصّلاة على الي ملل . 

لكن أطلق أحمد والأصحاب أنَّ الجهاد أفضل الأعمال اطع بها ؛ قال 
أحمد : لا أعلم شيئًا من الفرائض أفضل من الجهاد . 

وذكر أكثر أصحابنا : ثمٌ العلم » ثمٌ الصّلاة . وعلى ما ذكره ذ في الجهاد أ أنه 
أفضل الأعمال المتطوّع بها , والصّلاة أفضل تطوع بدني محض . 

وذكر جماعةٌ أنَّ التّفقة فيه أفضل ٠‏ وجزم به آخرون » بِأنّ الإباط أفضل من 
الجهاد . 

وقال الشّيخْ تقيئ الدِّين : استيعاب عشر ذي الحجّة بالعبادة ليلا ونهارًا أفضل 
ات . ونقل مهنا : طلب العلم أفضل الأعمال لمن 
صحّت ٠‏ قيل : فأَيّ شيءٍ تصحيح النَيّة؟ قال : ينوي : يتواضع فيه وينفي عنه 


. ء. كتاب الصلاة 
واكذها : صلاةٌ الكسوفٍ ., والاستسقاءٍ . ثم الوتز . 


الجهل . 

وقيل : بل الصّوم ؛ لقوله عليه السّلام لأبي أمامة : «عليك بالصّوم ؛ فإنّه لا 
مثل له) رواه النّسائ » وفيه ليِنْ . 

وقيل : ما تعدّى نفعه كعيادة مريض واتباع جنازة . 

وظاهفر كلام ابن اللوري أن الرواك أفضل من الصّلاة فيه » وقاله السّيخ تفي 
الدّين » وذكره عن الجمهور . وقيل : الحجٌ أفضل ؛ لأنَّه جهادٌ ؛ فإِنَّ فيه مشهدًا 
حي الصاح كان روديو برق او جار الفا ار مكار 

00 عنه مهنا : أفضليّة الذكر على الصّلاة والصّوم . قال في «الفروع» 

أنّ عمل القلب أفضل من عمل الجوارح . 

ا ار 000070000 
ونصٌ أن طواف الغريب أفضل منها فيه » والوقوف بعرفة أفضل منه في الصّحيح » 
مااي ع تساي عل ري امال انسل بن ويه ردن عتقٌ أفضل من 
صدقةٍ على أجنبيٌ » إلا زمن حاجةٍ » ثم حجٌ ؛ ثم عتقٌ » ثم صومٌ . واختار 
الشّيخْ تقيُ الدّين : أنَّ الذّكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب » وهو معنى 
كلام ابن الجوزيٌ . 

(واكدها : صلاة الكسوف والاستسقاء) ؛ لأنّه يشرع لها الجماعة مطلفًا » 
بها الفزائضن: :: :وظافرة أن اصلؤة 'الكسرف: اكد من صلذة الالصسفاء + لأله 
عليه السّلام لم يتركها عند وجود سببها » بخلاف الاستسقاء ؛ فإنّه كان 
يستسقي تارةً ويترك أخرى . ويلحق بهما في الآكديّة ما تسنٌ له الجماعة ؛ 
كالتّراويح ؛ ذكره في «المذهب» و«المستوعب)» وهو معنى ما في «الفروع) 

(ثْمّ الوتر) قدّمه جماعةٌ منهم صاحب «التلخيص) » وجزم به في «الوجيز) 
وغيره » وذكر ابن تميم وجهًا : أنَّه آكد مما تسنٌ له الجماعة » وهذا على 
المشهور : أنه ليس بواجب . وقال القاضي : رحكعتا الفجر أكد منه ؛ 
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وليس بواجب , ووقتّه : ما بين صلاةٍ العشاءٍ وطلوع الفجر . 


لاختصاصها بعددٍ مخصوص » وهو رواية . وذكر المؤلّف أنَّ الشئن الاتبة آكد من 
لتّراويح . ونقل حنبلٌ : ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام اليل . 

(وليس بواجب) نص عليه » وهو الصّحيح من المذهب ؛ لقوله عليه السّلام 
للأعراي حين سأله عمًا فرض أله عله من الصّلاة » قال : «خمس ‏ صلوات» 
قال : هل على غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوّع» ميّفقٌ عليه كد اذه 
رجلا يقول : الوتر واجبٌ » وقال : سمعت رسول الله عكلتهِ يقول : «خمس 
صلواتٍ كتهنّ الله على العبد في اليوم والأّيلة . ..» الخبر . وعن علي قال : 
الوتر ليس بحتم كهيئة الصّلاة المكتوبة » ولكنه سه سنّها رسول الله َه ٠‏ رواه 
أحمد والتَّرمِديٌ وحكنه . ولأنّه يجوز فعله على الرّاحلة من غير ضرورة » أشبه 
الشئن . 

وعنه : هو واجبٌ » اختاره أبو بكر لقول الي َه : «من لم يوتر فليس منًا) 


رواه أحمد وَأبْو داود 4 وفيه ع 5 


وعن أبي أَيُوبٍ أنَّ النَِّيَ مله قال : الوتر حقٌ » فمن أحبٌ أن يوتر بخمس 
فليفعل » ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحتٌ أن يوتر بواحدة فليفعل) 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » ورواته ثقاتٌ » والنَّسائ » وقال : الموقوف 
أوق #الضراب ب ار كان عليه العاض رظي عليه سدور اومتا + أوقال | لعمة 
من ترلكا الوثر ب لنمةا »دوو رخال تسو بولا ب ينبغي أن تقبل له شهادةٌ . وأجيب 
بال يحيو طن كاك لحان . 


(ووقته : ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) الثاني ؛ جزم ر به في «المغني) 
و«التلخيص» و«الوجيز) » وقدّمه 5 «الفروع)» ؛ لقوله عليه السّلام في حديث 
خاجة بن ف ١‏ قد مك ال بصا حي خب لكم من حمر »وي 
الوتر'فيها ينا العام إلى: طلوع الفجر) رواه أحمد وغيره . وفيه ضعفٌ ين 
معاذ معناه مرفوعًا » رواه لكين مين نزو اية غدل اللد تررس وخر وقو شعي 


وقال اللي علد 5 (أوتروا قبل أن تصبحوا) رواه مسلمٌ 


/ كتاب الصلاة 


وأقله : ركعة , وأكنزه : إحدى عشرة ركعة » يسلمُ من كل ركعتين , 
ويوترُ بواحدة . 


وعنه : إلى صلاة الفجر » جزم به في «الكافي) اروزواة البيقة عن ابن مسعودا؟ 
وإسناده ثقاتٌ . وعن أبي بصرة مرفوعًا : (إنَّ الل زادكم صلاة ؛ » فصلوها ما بين 
العشاء إلى صلاة الصّبح) زواه أحمد من رواية ابن لهيعة . ويحمل على خحذدف 
المضاف ؛ بدليل الرّواية الاوّلى دوف في كلامه ما لو تمع العشاء جمع 
تقديم . وظاهره أنَّه إذا أوتر قبل العشاء أنه لا يصحٌ » وأنّه إذا أُخّره حنّى يطلع 
الفجر يكون قضاءً » وصحححه في «المغني) وذكر في «الشّرح) احدمالا أنه 
يكون أداءٌ ؛ لحديث أبي بصرة . والأفضل يم 
وقال القاضي : وقته المختار كوقت العشاء قار .ب اوقل +7 كل اللين يشوك 3٠+‏ 
00 لازي الو كز نط عليت, 

(وأقله ركعة) ؛ لحديث أبي أَيُوب » وهو قول كثيرٍ من الصّحابة . (وأكثره) 
وفي «الوجيز» : وأفضله (إحدى عشرة ركعةً » يسلّم من كل ركعتين ) ويؤتر 
براح ق) “لقم عليه زد كه فاع 4 لقول ال عكر : «صلاة اليل منتى 
مثنى ) فإذا خحشيت الضبح فأوتر بواحدة) متّفقٌ عليه . وعن عائشة 0 
كان الي مِلهٍ يصلّي فيما بين أن يفرغ العشاء إلى الفجر » إحدى عشرة 
ركعةً » يسلّم من كلّ ركعتين » ويوتر بواحدةٍ . رواه مسلمٌ . وظاهره أنه لا 
يكره الماع بور وديا ود سي تورات الفدار ٠‏ وعنه : يركع 
ركعتين » ثم 

قال أحمد : الأحاديث التي جاءت عنه عليه السّلام أنه أوتر بركعةٍ » كان قبلها 
صلاةٌ متقدّمةٌ . 

وقال أبو بكر : لا بأس بالوتر بركعةٍ لعذرٍ من مرض أو سفر أو نحوه . وقيل : 
له سرد عشرةٍ » ثُمٌ يجلس فيتشهّد » ثمٌ يوتر بالأخيرة ويتشهّد ويسلّم » نص عليه . 

وقيل : له سرد إحدى عشرة بتشْهدٍ واحدٍ وسلام . وقيل : أكثره ثلاث عشرة 
ركعةٌ ؛ لما روى أحمد : حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن يحبى 


كتاب الصلاة 8 


وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا » وجلس فتشهّد ولم يُسلّم » ا 
وتشهّد وسلم . وكذلك السَّبِعٌ . وإن أوتر بخمس لم يجلسس إلا في آخرهنٌ 


ابن الجرّار عن أمّ سلمة » قالت : كان النَِيْ كته يوتر بثنلاث عشرة » فلمًا كبر 
رصعت أرق تس ويتضفل: تهنا اله كسان . اد ان قي ا اعد 
الوتر » أو ركعتا الفجر . وفيه بعدٌ . 

واستحبٌ أحمد أن تكون الرّكعة عقيب الشّفع ولا يؤجُرها عنه » وليس 
كالمغرب حتمًا » خلانًا لأبي حنيفة » ولا أَنّه ركعةٌ قبله شفع لا حدّ له » خلانًا 
لمالكِ » وتمسّكا بأخبار فيها ضعفٌ . على أنه لا حجّة فيها . 


(وإن أوتر بتسع , ؛ سرد ثمانيا وجلس فتشهّد ولم يسلّم ؛ ٠‏ ثم صلّى التّاسعة 
وتشهّد وسلّم) ؛ خا روت عائشة أن اين يَته كان يفعل ذلك » رواه مسلع . 
وقيل : كإحدى عشرة » يسلّم من كل ركعتين ويوتر بركعة . قال في «الخلاف) 
عن فعله عليه السّلام : قصّد بيانَ الجواز» وإن كان الأفضل غيره . وقد نصّ 
أحمد على جواز هذا . 

(وكذلك السّبع) أي سرد سكاع ويجلين ولأ يشل اث :يصلىي الشايمة 
ويتشهّد ويسلّم ؛ نصَّ عليه » وجزم به في «الكافي» ؛ لفعل الي عله » رواه 
احم وابق داودده بواستالاه اثقات امه ديك عائشة . والأشهر فى المذهب »: 
ونصّ عليه أحمد : أنَّ الشبع كالخمس ؛ لفعل الننَ مَل » من حديث عاكشة : 
وإسناده ثقاتٌ . 

(وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهنٌ) هذا المذهب ؛ لقول عائشة : 
كان لبي عله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً » يوتر من ذلك بخمس لا 
يجلس في شىءٍ إلا : في أخرهنٌ . متّفقٌ عليه 0 


وخهين + أحدهدا الل ا كيد 


قبي بركعة 4 5 


١‏ كتاب الصلاة 


وأدنى الكمالٍ : ثلاث ركعات بتسليمتين » قر في الأولى بعد فانحة 
الكتاب : «إسبّح» , وفي الثَّانية : قل يأأيُّها الكافرون4 . وفي الثّالئة : 


(وأدنى الكمال : ثلاث ركعاتٍ بتسليمتين) ذكره الجماعة » منهم أبو 
الخطّاب » وجزم به في «انررّر» و«الوجيز» و«الفروع» ؛ لقول الي تِتّدٍ : «افصل 

بين الواحدة والشتين بالنّسليم) رواه الأثرم بسنده عن نافع وليه عمر. وهو 
قول جماعة 3 الصّحابة ومن بعدهم . والأن الواحدة المفردة اختلف ختلف في 
كراهتها » والأفضل : أن يتقدمها شفمٌ ؛ فلذلك كانت التَّلاث أدنى الكمال . 
لكن إن سردهنٌ بسلام ) باذ 3ك ماع + وقال القاضي : إذا 0 
التّلاث يسلام ولم يكم حكلسن نين الثّانية » جاز . وإن كان جلس » 

فوجهان : أصشهما : لا يكون وتها'. 

(يقرأ في الأولى بعد ل «إسبح4 ) نية :مكل 5 
الكيزررن4 » وفي الغالئة : فل هو أله دده 39 روى ابن عباس أن 
لد ع كان يقرأ ذلك » روآه أحمد والترمذيٌ » روا 8 داود وغيره من 
حديث 2 بن كعب ٠.‏ زاد جين والنّسائئ : فإذا ف قال : سبحان د 
القدُوس » ثلانًا . ولهما في رواية : ورفع صوته بالآخرة . وعنه : يضيف مع 
الإخلاص العوّذتين ؛ لأنّه عليه السّلام كان يقرأ بذلك ». رواه ابن ماجه 
والدّارقطنيعغ » من حديث عائشة . لكن فيه ضعفٌ . وذكر فى «التّحقيق) أنه لا 
يضح ودوقد أنكر جمد وار من ربادنيما : ْ 

(ويقنت فيها) أي : في الوكعة الآخرة في جميع السْئّةَ على الأصحٌ ؛ لأنّه عليه 
السّلام كان يقول في وتره أشياء تأتي » و«كان» للدّوام » ولأنَّ ما شرع في رمضان 
شرع في غيره » كعدده . 

وعنه : لا يقت إلا في النُصف الأخير من رمضان » اختاره الأثرم ؛ لأنَّ أبيا 
كان يفعل ذلك حين يصلّي التّراويح » ورواه أبو داود والبيهقئٌ » وفيه انقطاٌ » ثم 
قويرأعا أ .«وغته أله ربجع عنها:. 


كتاب الصلاة ١١‏ 


بعد الرُكوع . فيقول : اللّهمَ نا نَستعينُكَ ونستهديك ونُستغفزك » ونتوبث 
إليك » ونؤمنُ بك ونتوكلٌ عليك . 


وخر الشّيخْ تقي الدّين في دعاء القنوت بين فعله وتركه » وأنَّه إن صلّى بهم 
قيام رمضان : فإن قنت جميع الشَّهِر أو نصفه الأخير» أو لم يقبت بحالٍ » 
“بعد و نه الرؤاشدين ؛ لما روى أبو هريرة وأنسٌ 
ل 
التي جاء فيها : قبل الوُكوع , كلها امعارلة ٠‏ ويرفع يليه إلى صدره » ويبسط 
بطونهما نحو السّماء » نص على ذلك . 

(فيقول) الإمام جهرا ) وكذا منفردٌ » نص عليه . وقيل : ومأموم 5 وكان 
الحم يسرٌ . وظاهر كلام جماعةٍ : أن الجهر مختصٌ بالإمام فقط . قال في 
«الخلاف) : وهو أظهر . 

(اللّهِم) أصله : يا اللّه » فحذفت ١‏ «يا» من أله » وعوّض عنها الميم في آخره ؛ 
ولذلك لا يجتمعان ا قرو الشّعر ؛ ابلا يجمع بين العورض والمعوّض عا 
ل ل 

(إنَا نستعينك ونستهديك ونستغفرك) أي : نطلب منك المعونة والهداية 
والغفرة 4 (ونتوب إليك) ار ام عن الذنب 4 وفى 1 00 على 
تظيتا لك تالى » فإن كان الك لاد فلا يك أن مله 0 
تَصِدق بوحدانيّتك . 


(ونتوكل عليك) قال الجوهري ار كل 00 07 ع على الغير » 


؟١‏ كتاب الصلاة 


وتتتي عليك الخير كلّه » نشكرك ولا نكفرك , اللّهِمٌ إِيَاك نعبدُ » ولك 
نُصلّي ونسجدُ , إليك نسعى وتَّحَفِدُ , نرجو رحمتك , وتخشى عذابك ؛ إِنَّ 
عذابك الجدّ بالكفّارٍ مُلحقٌ . 


الحول والقوّة . وقال سهل بن عبد اللّه : هو الاسترسال مع اللّهِ تعالى على ما يريد . 

(ونشي عليك الخير كلَّه أي : نمدحك ونصفك بالخير» والشَّاء في الخير 
خاصّةً . وبتقديم اليُون يستعمل في الخير والشّد . وقال أبو عفمان المعافري : 
أثنيت على الوّجل : وصفته بخيرٍ أو شر 

(نشكرك ولا نكفرك) أصل الكفر : الجحود والشَّتُ . قال في «المطالع» : والمراد 
هنا كفر التّعمة لاقترانه بالشكر . 

اله إِيّاك نعبد) قال الجوهريُ : معنى العبادة : الطّاعة والمخضوع والتُذثل : 
ولا يميف ل الله تعالى . قال الفخر إسماعيل وأبو البقاء : العبادة : ما أمر به 
شرعًا من غير اطْرادٍ عرف ؛ ولا اقتضاءٍ عقلئْ » وسمّي العبد عبدًا لذلته وانقياده 
لولاه . (ولك نصلّي ونسجد) لا لغيرك (وإليك نسعى) يقال : سعى يسعى 
سعيًا : إذا عَذَا . وقيل : إذا كان بمعنى الجري عدّي ب«إلى) » وإذا كان بمعنى 
العمل فباللام ؛ لقوله تعالى : موَسَعَن 5 سَعَيَهَاك [الإسراء : ]١19‏ . 

(وتخفِد) بفتح النُون ويجوز ضمُّها » يقال : حفد , بمعنى : أسرع » وأحفد 

اموي مد ل 0 

(نرجو رحمتك) يقال : رجوته ؛ أي : أمّلته » والتحمة : سعة العطاء 
(ونخشى عذابك) أي : نخاف عقوبتك ؛ لقوله تعالى : توم عباوى أَيْه أنا 
احفر لصم © 0 وَأ عَدَان شر العمدات لير [الحجر: 046495١٠ه5].‏ 

(إنَّ عذابك 5 بكسر الجيم : الح لذ اللعيث (بالكفار ملجقٌ) بكسر الحاء ؛ 
أي : لاح بهم . ومن فتحها أراد : أن الله زلحقه إيّاه » وهو معئّى صحيخٌ » غير 
أن اؤاوية هي الأولى . قال الخلال : سألت ثعليًا عن ملحق وملحق؟ فقال : العرب 
تقولهما جميعًا . 


ا 53-3 


كتاب الصلاق سنا ا بسح ؟١‏ 


. اللّهمٌ اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت , وبارك لنا فيما أعطيتٌ » 
وتولّنا فيمن تولّيتَ » وقنا شر ما قضيت . إِنَّك تقضي ولا يُقضى عليك , إنه لا 
يذل هن واليت حول ييه :من خادينة :. اكت برها وتعاليت:.. 


هذا الدُعاء قنت به عمر رضي الل عنه » وفي وله بسم الله الحمن الرّحيم » 
وفي آخره : الله عذب كفرة أهل الكتابالذين يصدون عن سبيلك .. .وهاتان 
سورتان في مصحف أب » قال ابن سيرين : كتبهما يع في مصحفه إلى قوله : 
ملحق . زاد غير واحدٍ : ونخلع ونترك من يكفرك . 

(اللّهمَ اهدنا فيمن هديت) أصل الهدى : الوٌشاد والبيان ؛ لقوله تعالى : 
«وَنَكَ ليدِىَ ِل صرْط سسْتَقِيوِ4 [الشورى: 0١‏ . فأمًا قوله تعالى : نك 
لا تبرى من أحببت ولك الل ه يبَدِى من يمآ [القصص 0] فهي من الله 
تعالى التّوفيق والإرشاد » وطلب الهداية من المؤمنين مع كونهم مهتدين » بمعنى 
طلب التثبت عليها » أوبمعنى المزيد منها . 

(وعافنا فيمن عافيت) المراد بها : العافية من الأسقام والبلايا » والمعافاة : أن 
يعافيك اللّه من الثّاس ويعافيهم منك . 


(وبارك لنا فيما أعطيت) البركة : الرّيادة » وقيل : هي حلول الخير الإلهي في 
لشّيء » والعطية : الهبة » والمراد بها : ما أنعم به . 

(وتولنا فيمن توليت) 3 00 ا 
4 بالعنية . ويجوز أن يكو 00 لشيء : ! إذا لم كن يبنه وبين 
مقام ا والمشاهدة 4 0 0 انان 8 

(وقنا شر ما قضيت , إِنّكْ تقضي ولا يقضى عليك) سبحانه لا راد لأمره , 
ولا معثَّبٍ لحكمه ؛ فَإنّه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد (إنَه لا يذل من واليت » 
ولا يعر من عاديت » تتاركت: ريا وتغاليت) رواة حمق ولفظه له م وتكلى قي 


١4‏ كتاب الصلاة 


اللّهمَ إِنَّا نعوذ برضاكٌ من سََخَطِكٌ , وبعفوك من عقوبتك . وبك منكٌ : 
لا حصي ثناءً عليك . أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك . 


وأبو داود وَالتَرْمِذَيٌّ تسد ساد الحسن بن علي » قال : علّمني الي عله 
كلماتٍ أقولهنّ في قنوت الوتر : الهم اهدني ... إلى : وتعاليت . وليس فيه : ولا 
يعر من عاديت . ورواه البيهقئ » وأثبتها فيه » وتبعه المؤلّف . والرّواية إفراد الصَّمير 
وجنبعها الولت» لأ الإمام يستحبٌ له أن يشارك الأموم في الدّعاء » وفي 
«الؤعاية) : لك الحمد على ما قضيت » نستغفرك لله ونتوب إليك 0 
ولااملكا ولكهلتها رلا سما متلق إله اليف 


(اللّهم إَِّا نعوذ برضاك من سخطك . وبعفوك من عقوبتك . وبك منك) قال 
الخطابئُ : في هذا معنّى لطيفٌ كلك مسال لله إن موفير وفنا من عملا 
وهما ضِدَّان ومتقابلان » وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة » لجأ إلى ما لا ضدٌّ له » 
وهو اللّه » أظهر العجز والانقطاع » وفزع منه إليه » فاستعاذ به منه . قال اين 
عقيل : لا ينبغي أن يقول في دعائه : أعوذ بك منك ؛ إذ حاصله : أعوذ بالله 

من الله . وفيه نظرٌ ؛ إذ هو ثابثٌ في الخبر . 

(لا نحصي ثناءً عليك) أي : لا نطيقه ولا نبلغه ولا تنتهي غايته ؛ لقوله 
تعالى : «إعلم أن لن تحصوه [الرمل : ]2١‏ أي : تطيقوه . 

(أنت كما أثنيت على نفسك) اعترف بالعجز عن تفضيل التَّناء » ورد إلى 
انخيط علمه بكلّ شيءٍ » جملةٌ وتفصيلًا » فكما أنه لا نهاية لسلطانه وعظمته » 
لا نهاية لشاءٍ عليه ؛ لأنَّهِ تابع للمتى عليه ؛ روي هذا عن علي أله َل كان 
يقول في آخر وتره : «اللْهِمٌ ني أعوذ برضاك من سخطك » وبعافاتك من 
عقوبتك +:#واعوة ,بلك متك + لا أحطيق قاط 'عليك: أنق: كما اتيت علن 
للك روات حملي وروت ا 


قال في «الشّرح) : ويقول في قنوت الوتر ما روي عن الي + 050 


اهدنى) وظاهره 2 يستحتٌ وإن لم يتعينٌ 6 واختاره ألكينك : 


كتاب الصلاة ه١‏ 


وهل يمسحٌ وجهّه بيديه؟ على روايتين . ولا يقت في غير الوتر . 


ونقل المروزي : يستحبٌ بالسُورتين » وأنّه لا توقيت . ويصلي على المي 
يَتِتَدٍ » نص عليه . قال ابن ميم : : من أله ووسطه وآخره . وفى «التّبصرة) 
وعلى آلهء وقوله تعالى : «إوشلٍ كلد يل الى ل بد 40 [الإسراء : 
الاي قال في «الفروع) : فيتوجّه قولها قبيل الاذان . وفي «نهاية 7 
المعالى) : يكره . 

او ب سس نحو كاه اج لمر 
السرمي هحود نه ٠‏ وعنه "حاب فى الام ريشن على التسام: عنه : يخيّر 
سنا ا 0 

(وهل يمسح وجهه بيديه) إذا فرغ؟ (على روايتين) : أشهرهما : أنه يمسح بهما 
ويه نقله أنحيد واه ره الالكمي ا بزو الشاتت بن يزية كن أبيد أن اليه 
عل كان إذا دعا رفع يديه ومسحع بهما وجهه 4 رواه أبو داود 4 من رواية ابن 

والثّانية : لا » نقلها الجماعة » واختارها الأجدّيٌ ؛ لضعف الخبر . وعنه 
يكره » صحّحها فى «الوسيلة) . وعنه : يِهما على صدره . 

وإذا سجد رفع يديه » نص عليه ؛ لأنَّه مقصودٌ في القيام » فهو كالقراءة » 
ذكره القاضي وغيره . وقيل : لا » وهو أظهر . 

(ولا يفست في غير الوتر) رويت كراهته عن ابن مسعودٍ وابن عباس وابن عمر 
وأبي الدّرداء » وصرّح ابن تميم بأنَّه بدعة » وعن أحمد : الدّخصة فيه في الفجر ‏ 
ورواه الخطيب عن أبي بكر وعمر وعليٌ » بأسانيد ضعيفةٍ كال اميك > هدنا عد 
الورّاق 2 نا أبو جعفر الكازيٌ » عن الرّبيع بن أنس » عن أنس قال : ما زال 
رسول اللّه ينه يقت في الفجر حتَّى فارق الدّنيا » رواه الخطيب ولسياعة ود 


١5‏ كتاب الصلاة 


إلا أن تنزلَ بالمسلمين نازلةٌ » فللإمام خاصّةً القَنُوتُ في صلاةٍ الفجر . 


طريق أبي جعفر الوَازَي » واسمه عيسى بن أبي عيسى بن ماهان » وثَّقه جماعةٌ , 
١ )000‏ 

ولأنَّ عمر كان يقنت فيها بمحضر بن الصجابة وعيزم ٠ ٠‏ بل نض أحمد على 
أنه لا يقث فيها + وقال : لا يعجبني ؛ لما روى مسلمٌ عن أنس أن الي َه قنت 
شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب » ثمٌ تركه . وروى أبو هريرة وابن مسعودٍ 
نحوه مرفوعًا . 

وعن أبي مالك الأشجعيئ قال : قلت لأيم : إِنّك قد صِلَّيت خلف الي عله 
وأبي بكر وعمر وعثمان » وخلف علي ههنا بالكوفة نحوًا من حمس سنين » أكانوا 
يقنتون في الفجر؟ فقال : أي بنئ » محدثٌ . رواه أحمد يإسنادٍ صحيح , 
والثِّرَمذيٌ وقال : العمل عليه عند أهل العلم » وليس فيه : في الفجر . 00 

ويجاب عن حديث أنس السَابق : أنه أراد طول القيام ؛ فَإنّه يمسمى قنوثًا » أو 
نّه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا عليهم ؛ للجمع بينهما د ويه تله ها زواع سعيد 
عن أبي هريرة » أنَّ الي عه كان لا يقنت في الفجر إِلّا إذا دعا لقوم أو دعا 
لوعن الجل ور : أنه كان : في أوقات التُوازل دون سقيلة بن تيد 
قال أشهد على ابن عباس آله قال : القبوت في الفجر بدعة . رواه 
الدّارقطنئٌ ولأنها غتلاة مفروضة لم يسو انها ققد الكوابت:* 

ل أن تنزل بالمسلمين نازلة) هي الشّديدة من شدائد الذّهر 0 
يستحتٌ للإمام الأعظم ؛ لأنّه عليه الّلام هو الذي قنت » فيتعدّى الحكم إلى 


كوه متامة ياو عنه : ونائبه . وعنه : بإذنه . وعنه ل ل ١‏ 
مصل . 

(خاصّة : القنوت في صلاة الفجر) ‏ هذا روايةٌ عن أحمد » واختاره المؤلّف 
وغيره ؛ لفعل الئِّيَ يَكلقدٍ . وعنه : والمغرب » قاله أبو الخطاب ؛ لأنّه عليه السّلام 


قنت فى ا مغرب والفجر 4 رواه مسلمٌ : وقيل : : والعشاء 8 والمشهور في المذهب : 


كتاب الصلاة ١/‏ 


ثم السّنن الاتبة 2( وهي عشر ركعات , ركعتان قبل الظهر 2( وركعتان 
0 3 وركعتان بعل المغرب 3 وركعتان بعد العشاء 2 وركعتان قبل الفجر , 
00 


أنه يقنت في الصّلوات كلها ؛ قدّمه في (المحور) و«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) ؛ 
اح ا ا ا ولا 
ويرفع صوته في صلاةٍ جهريّة » وظاهر كلامهم : مطلقًا . قال في «الفروع) : 
ويتوججه : لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر ؛ لأله لم يقبت القنوت في طاعون 
عمواس . ولا في غيره » ولأنّه شهادةٌ ؛ للأخبار #حفاة سال زع 
١‏ اك (نمٌ السنن الوّاتبة) التي تفعل مع الفرائض (وهي عشر ركعاتٍ : ركعتان قبل 
الظهر » وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان 
ا ا ل ل د 
د 16 كتروية الار ني ينوب در لسج ول للشسية ٠‏ كانت ساعةٌ لا يدخل 
على الي يِه فيها » حدَّئني حفصة أله كان إذا أُذّن المؤذّن وطلع الفجر صلَى 
ركعتين . متَّفقٌ عليه . وكذا أخبرت عائشة » رواه التُرْمِذَيُ وصكححه . 

(وهما اكدها) أي : أفضلها ؛ لقول عائشة : لم يكن الي مَك على شيءٍ من 
التُوافل أَسدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر . متمق عليه . وقال أبو هريرة : قال الب 
عل :الأصارا رك الفجر ولو نكم الكل" رواة. أحمد وان داود . وقيل : سنّة 
المغرب . ٠‏ 

ويستحبٌٌ تخفيف سلَّة الفجر ع وقراءة ما ورد ء» لا الفاتحة فقط . وتحوز 
راكنا + ,توكش أحمد في اموضع ‏ اقل بو الخارك :ممعت فيه فيقااما الخرئ 


18 كتاب الصلاة 


وقال أبو الخطاب : وأربعٌ قبل العصر , وليست من الرّواتب. 


عليه . 

كن جا اس به 

: كان الب ِكَِمِ إذا صِلّى ركعتي الفجر اضطجع _ . وفي رواية : فإن كنت 

سح لح كام . متّفقٌ عليه ركسع الظاهرئة إن ويه . وعن 
أحمد : لا يستحبُ ؛ لأنَّ ابن مسعودٍ أنكره . ونقل أبو طالب : يكره الكلام 
بعدهما ؛ إما هي ساعة تسبيج بوعل لزاه : في غير العلم . ولقول الميمونيٌ 
كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر . وغير الكلام انحتاج 
إليه . ويتوجّه : لا يكره ؛ لحديث عائشة . 


(وقال أبو الخطّاب ٍ داس 0-0 المضر 0 0 4 - 0 
ليم 1 0 يه ومن 5008 من اس 200 0 0 1 
0 3 وعن ابن عمر مرفوعا : «رحم الله امرأ علي قل العصر أربعًا» رواه 

(وليست من لالجع 1 0 لأنّ ابن عمر لم يحفظها » وحار الشّيخ تمي 
لدّين : أربعًا قبل الظّهِر ؛ لما روت أُمّ حبيبة مرفوعًا : «من صلَى في يوم وليل 
اثنتي عشرة ركعةً , سوى المكتوبة » بنى الله له با في الجن رواه مسلمٌ 
والتّرمذيٌ . وزاد : أربعًا قبل الخله و أخيرنيك به عائشة عن صلاته عليه 
السّلام » رواه مسلمٌ . 

تذنيبٌ : فعل جميع الرواتب في البيت أفضل » في قول الجمهور و 1 
المغرب والفجر . زاد 5 «المغني) : والعشاء 2 بيته . والباقي 2 المسجد 0 لذن أبن 
عمر أخبر أنَّ الى لتم صلاهنٌ في بيته » ممق عليه . و عنة + «السعوية , 

وتكلٌ سكة قبل الضّلاة قوقتها : من دخول وقتها إلى فعلها » وبعدها : إلى آخر 
وقتها . ويستحتٌ الفصل بينهما بكلام أو قيام ؛ لقول معاوية : أمرنا بذلك . رواه 


كتاب الصلاة 18 


ومن فاته شيءٌ من هذه السُننٍ سُنَّ له قضاؤه . ثم التَّرَاويحُ » وهي 
عشرون ركعة . 
مسلمٌ . وتجزئ سئّةٌ عن َي مسجدٍ من غير عكس فاق ةيئه الحليز قلا 
قضاها بعدها » وبدأ بها » وهي وسنّة الفجر بعدهما في الوقت قضاءء ذكره 
ابن الجوزيٌ وصاحب «القلخيص) 5 وقيل 3 : أدام : 

(ومن فاته شيء من هذه السّنن سنّ له قضاؤه) قدّمه ونصره جماعة » وجزم 
به في «الوجيز) » وصحححه في «الفروع)» ؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا : «من لم يصل 
ركعتي الفجر , ؛ فليصلهما بعد ما تطلع الشّمس» رواه التّرمذي » والبيهقيٌ وقال : 
تفرد به عمرو بن عاصم » وهو ثقةٌ . 

وعن عائشة : كان الب ع َه إذا لم يصلّ أربما قبل الظّهر لاه بعدها ؛ 
رواه الترَمِذيّ » وإسناده ثقاثٌ . و عنه : تقضى سنّة الفجر إلى الضْحى ٠‏ وقيل : 
لا تقض اي الور ال عر ع يا 

مسألةٌ : يكره ترك الرّواتب » فإن داوم عليها رد قوله وأثم » قاله القاضي . 
عر ا ل اال ا 
أيع بعد العري, وقال الولف ست- وأريع بعد العشاء غير الشين قال فى 
ااسرني 0 00 برعت فيداء وهر التهد ٠.‏ ويجوز تمل 
السّنئن زاب د كل في ال : وهو غريبٌ . 
وقيل ل ا . وهي سه سئها الخ 
ع عاشي وليست ل لعمر 0 وهي من أعلام الذين الظاهرة . وقال أبو بكر : 
عب والطجيع الأول ؛ لأنّ في التّفق عليه من حديث عائشة أ الَِيَ عت 
صلاها بأصحابه ليلتين أو ثلانًا » ثُمٌ تركها خشية أن تفترض . 

(وهي عشرون ركعة) في قول اكز الجلماك + وقد روف الله تع يف بن 


"١‏ كتاب الصلاة 


يقوم بها في رمضان في جماعةٍ . ويوتز بعدها في الجماعة . 


رومان قال : كان التّاس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان 505 
وعشرين ركعةٌ . والشوٌ فيه أن الزائبة عش ء فضوعفت في رمضان ؛ لأ وقت 
جد وتشمير . وقال مالك : ست وثلاثون » وزعم أنه الأمر القديم » وتعلّق بفعل 
أهل المدينة . وحكى التَمِذِيٌ عنهم أنّها إحدى وأربعون ركعةٌ » واختاره إسحاق . 

وقال الشّائب بن يزيد : أمر عمر أييّا وتميمًا أن يقوما بالئّاس يإحدى عشرة 
ركمة مبرؤاة مالك :قال أنجبة # روي في هذ! ألراذ »وم يقض فيد يشي : 
وقال عبد الله : رأيت أبي يصلّي في رمضان ما لا أحصي . وقال أيضًا : لا 


أن بالرٌيادة على عشرين ف . وحكاه في «الوعاية) ») قولا . 

(يقوم بها في رمضان) بعد سنّة العشاء وقبل الوتر . وعنه : أو بعد العشاء » 
ل : لا قبلها وخخالق فيه بعض:الللفية وأفتى به يعض أتكتناة؟ 
لأنّها من صلاة اليل . وشئّع الشّيخ تقيٌ الدّين عليه » ونسبه إلى البدعة . ولا 
تكفيها نيه نيه واحدةٌ في الأصمٌ . 

(في جماعة » ويوتر بعدها في الجماعة) نص عليه . قال أحمد : كان علىٌ 
وجابي وعبد الله يصلُونها في الجماعة . وروك 00 كان يجعل 
لجال إمامًا وللنُساء إمامًا . وفي حديث أبي ذرٌٌ 3 التي َيِل لثر جمع أهله 
وأصحابه وقال : إن من قام مع الإمام حتّى ينصرف , ٠‏ كنب له قيام ليلة) رواه 
ايك وصخّحه الترمِذَيٌ . وفهم منه أن وقتها 5 إلى الفجر الثاني . 
وظاهره 1 فرق بين المسجد وغيره )» وجزم في (المستوعب» وغيره أن لسن 
المأثورة فعلها جماعةً في المساجد . 

الو ا ل مر م ا لك 
عن ل حامدٍ والسّامريٌ 5 00 أبو حفص : 3 » وهو الأظهر » قاله فى 


«التلخيص» 


كتاب الصلاة 5" 


سد ال و ا بن 
57 


أنواعٌ : يسن أن يجهر فيها وفى الوتر بالقراءة » واستحبٌ أحمد أن يبتدئ فيها 
بسورة «القلم) : لع يسجد + ثم يقوم فيقراً من «البقرة) دول نيد مدعل عفد إلا أن 
يوتروا » ولا ينقص عنها » نص عليه . وقيل : يعتبر حالهم . ويدعو لخنتمه قبل 
ركوع آخر ركعةٍ منها » ويرفع يديه » ويطيل الأولى » ويعظ بعدها » نصّ على 
الكل . وقيل : يختم في الوتر ويدعو . وقبل : يدعو بعد كل أربع » كبعدها . 
وكرهه ابن عقيلٍ » وقال : هو بدعةٌ . ويستريح بين كل أربع » عله الشلف . 
ولا بأس بتركه . وقراءة «الأنعام) في ركعةٍ بدعةٌ . 

(«فإن كان له تِهجُد 2 » جعل الوتر بعده) ؛ لقول الي عَم : «اجعلوا آخر 
صلاتكمٍ اللّيل وتوا مق علي . وهذا على سبيل الأَفضلية . (وإن أحبّ متابعة 
الإمام فأوتر معه ٠‏ قام إذا سل الإمام فشفعها بأخرى) نص عليه » وجزم به 
الأشياخ ؛ لقوله عليه السّلام : دلا وتران في ليلةِ) زواف أحمك وأبو ذاوة © مق 
حديث قيس بن طلتٍ عن أبيه » وقيسٌ فيه لين . 

قال السَّامريٌ : وينوي بالرّكعة فسخ الوتر . وعنه : يعجبني أن يوتر معه » 
اختاره الاجرّيٌ . وقال القاضي ار ل يه 
على ما اقضته تحريمة الإمام . فلو أوتر ثم صلَى لم ينقض وتره » نص عليه » 
ونصره المؤلف ء ثم لا يوتر او ا يوتر . وعنه : ينقضه . وعنه : 
بركعةٍ » ثمٌّ يصلّي مثنى مثنى ثم يوتر . وعنه : يخيّر في نقضه . وظاهر ما 


عه 


سبق : أنه لا بأس بالتّراويح متين » في مسجدٍ أو مسجدين » جماعةً أو فرادى . 
(ويكره التطوّع بين التّروايح) نص عليه » وقال وروي عن عنادة وا الدّرداء 
وعقبة بن عامر . وظاهره : لا فرق .بين الإمام وغيره ؛ لما فيه من التُطويل » ولقلة 
متالاتهم تايح إامهة ولا كه الطواقه. لاني غلية . قال ابن تميم : مع إمامه . 
(وفي التعقيب روايتان) كذا في «الفروع) : إحداهما : يكره » جزم به في 


؟؟ كتاب الصلاة 


وهو أن يتطوّعٌ بعد التتراويح والوتر في جماعةٍ . وصلاةٌ الأيل أفضلٌ من 
لنّهارٍ » وأفضلها وسط اليل . 


«المذهب)» و«المستوعب) و( (التلخيص) ؛ لخالفة أمره عليه السّلام . زاد أبو بكرٍ 
والمجد : ما لم ينتصف اللّيل رواية واحدةٌ » ذكره ابن تيم وغيره . والثّانية- 
ونقلها عنه الجماعة » وصحّحها في «لمغني») و«الشّرح» » وجزم بها في 
«الوجيز»- : أنه لا يكره ؛ لقول أنس : لا يرجعون إلا لخي بتكو أن اله 
يحذرونه . قيل : والكراهة 171 قدي , نقله محمّد بن الحكم . 

(وهو أن يتطرّع) أي : يصلّي مطلمًا (بعد التّراويح و)بعد (الوتر في جماعة) 
نصّ عليه » هذا بان لمعنى التعقيب » وهو ظاهره : أنه إذا تطوّع بعدهما وحده لا 
يكره اوضق يداب عي رد كر بايطا باهر ولحاي وعيزه ور دده 
000 “اجتماعة » واختاره في «التّهاية) ) » ومحلّه عند القاضي :إذا لم يكن 

: أو أكل . واستحيّه ابن أبي موسى لمن فسخ وتره . 

0 اليل أفضل من التّهار ؛ لا روى أبو هريرة أنَّ الي َكلت قال : 
"أفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة اللّيل) رواه مسلمٌ . وقال عمرو بن العاص : 
ركعةٌ باللّيل خير من عشر ركعاتٍ بالتّهار » رواه ابن أبي الدّنيا . ولأنّها أبلغ في 
الإسرار وأقرب إلى الإخلاص » فالتطوع المطلق أفضله صلاة اللّيل . قال أأحمد : 

ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام اليل . وهل هي أفضل من السّئن الراتبة؟ فيه 
خلاف . 

(وأفضلها وسط اللّيل) ذكره جماعة منهم في «الوجيز) » قال أدم بن 8 
إياس : حدّثنا أبو هلال لاسي عن الحسن مرفوعًا : «أفضل الصّلاة بعد المكتوبة 
الصّلاة في حرف اليل الأوسط) » وفي الصّحيح مرفوعًا : «أفضل الصّلاة صلاة 
داود ؛ كان ينام نصف اليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) . 

وروق أن داود عليه السّلام قال عار ان وقتِ أقوم لك؟ قال : لا تقم 
ول اللَيْل ولا آخره » ولكن وسط اليل ؛ حبّى تخلو بي وأخلو بك . ولم يذكر 


كتاب الصلاة ارك 


وَالنْصِفٌ الأُ: خير أفضلٌ من الأوّل . وصلاةٌ اللّيل : مثلى مثلى . وإن تطوَّعَ 
في التّهار بأربع » فلا بأس . 
«الكافي) و«المذهب) أنَّ الأوسط أفضل . وفي «الرّعاية) : آخره خيرٌ » ثم وسطه . 

(والتصف الأخير أفضل من الأَرّل) ؛ لقوله تعالى : «إ كنأ بلا من ابل ما 
سجَعون * ََلَأَحَارٍ م ١‏ م عفرو © [الذّاريات : لااعما] زور أن العرش يهترٌ 
ولت ل ٠‏ وي 00 بقارن ريّنا ا 5 إلى اليسماء 
ا اه : من يستغفرني فأغفر 5 ٠.‏ ومن اثلث الأرسط » اقلت بعل 
الصف أفضل مطلفًا » نصّ عليه . 

عنه : الاستغفار فى السشحر أفضل من الصّلاة . 

ولا يقومه كلّه إلا ليلة عيدٍ » وقيامه كلّه عمل الأقوياء » حبَّى ولا ليالي العشر . 

ال اي : إذا نام بعد تهجدم ؛ لم يبن عليه السّهر . وقيام اليل من المغرب إلى 
00000-7 ضار ه مداومة قيام الأيل » وهو 
ل ور ل اهة 
حناف 4 وهو المشهور ١‏ وسواءٌ علم العدد 3 نسيه 7 قوله ل اب 
عن اثنتين اثنتين » ومعناه : معنى المكير » فلا يجوز تكريره » وإنما ككره عليه 
الكلام -للفظ .لا المعتى ...وذ كر الإمخشري + معت الشرف اللعدلين + عذلها 
من صيغتها » وعدلها عن تكرارها . 

(وإن تطوّع في التّهار بأربع) كالظهر . (فلا بأس) ؛ لفعله عليه السّلام » رواء 
النّسائيُ » من حديث عليٌ » وعن ابن عمر نحوه . وعن أبي أَيُوب مرفوعًا : «من 
تطوّع قبل الظهر أربعًا لا يسلّم فيهنّ , » تفتح له أبواب السّماء)» رواه أبو داود 


1" كتاب الصلاة 


والأفضلُ مننى . وصلاةٌ القاعدٍ على النَصفٍ من صلاة القائم . ويكون في 
حال القيام متربعًا . 1 


التَرْمِذيٌ » وصحّحه البخاريٌ . وإن لم يجلس إِلّا في آخرهنٌ فقد ترك الأولى . 
يقرأ في كل ركعةٍ مع الفاتحة سورةٌ . فإن زاذ على' أريع نهاكا .- كرة واي 
واحدةٌ ١‏ وفي الضّحّة روايتان » قاله في «المذهب) . وقدّم في «الفروع» ) الصّحّة . 

. (والأفضل مشى) ؛ لما روى علي بن عبد اله البارقي عن ابن عمر » أن المي 
عاو علثر قال : (صلاة اليل والتّهار مثنى مثنى ) رواه الخمسة » وشحم البخاريٌ 4 
وقال أحمد : إستادة جيذ ٠‏ وعليُ بن عبد الله روى له مسلع 00 
٠ 0‏ وقيل : لا يصحٌ إلا مننى » ذكره في «المنتتخب)» . 

“كر ركوع وسجودٍ أفضل من طول قيام . وقيل : نهارًا . وعنه 
طول 00 مه في لكي ٠.‏ وعنه : التّساوي 4 اختاره الحد وحفيده : 
وبالجملة : ما روي عن الع ملت تخفيفه أو تطويله » فالأفضل اتّباعه فيه , 
ركان أخمد ينجيه أن يكزة لتر كعات معلومة. : 

(وصلاة القاعدة على النصف) في لاعن (من صلاة القائم) _ ؛ لقوله عليه 
السّلام في حديث عمران : «من صلَّى قائمًا فهو أفضل » ومن صلَى قاعدًا فله 
نصف د القائم) وواة اميد والبخاريٌ . وفى «(المستوعب» : إلا المتريع ؛ رواه 
أحمد عن شاذان عن شريكِ عن إبراهيم بن مهاجرٍ عن مولاه السّائب عن 
عائشة » مرفوعًا » بهذه الرُيادة . ومرادهم : مع القدرة » فأمًا مع العجز فهما 

سواءٌ . ويتوجّه فرضًا ونفلا ما يأتي في الجماعة في تكميل الأجر . 

ا أن 0 6 مترّعًا) ؛ 0 
يفترشس 34 وقاله زفر ©» 1 ٠‏ وذكر أبو المعالي : : يحتبي ٠‏ وفي 50 5 
إن كثر ركوعه وسجوده » لم يتربّع :فعلى الأول : يئني رجليه في سجوده » وكذا 
في حال ركوعه . جزم به في «المستوعب» و«المْحوّر) . وعنه : لاء وهي أقيس ؛ لأنَّ 


كتاب الصلاة ه؟ 


وأدني صلاةٍ الضُحى : ركعتان , وأكثزها ثمانٍ . ووقتُها : إذا علتِ 


هيئة الرّاكع في رجليه هيئة القائم » فينبغي أن يكون على هيغته » قال المؤلّف : وهذ 
أ ثُ في النّظر ‏ » إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به . 

فرعٌ : لم يتعوّض الولف للتُطوٌّع مضطجعًا » وظاهره أنه لا يصحُ » وقدّمه في 
«الفروع) » ونقل ابن هانئ صحّته » ورواه التُرَمذَيٌ عن الحسن . وهل يومئ أم 
يسجد؟ فيه وجهان . وله القيام عن جلوسٍ » وكذا عكسه . وخالف فيها أبو 
يوسف ومحمدٌ ؛ لأنّ الشروع ملزمٌ » كالنذر . 


(وأدنى) أي : أقلٌ (صلاة الضحى ركعتان) ؛ لا روى أبو هريرة قال ٠‏ 
أوصاني خايلي عَِلِنْهِ بثلاثٍ : بصيام ثلاثة ّم من كل .شهر © وز كن 
الضّحى » وأن أوتر قبل أن أنام . وعن أبي الدّرداء نحوه . متمق عليه . وفي 
لفظٍ لأحمد ومسلم : وركعتي الصّحى كل يوم . 

ويكره مداومتها » بل تفعل غبًا » نص عليه ؛ لقول عائشة : ما رأيت الئي عَللثر 

يصلّي الضّحى قط . متَّفْقٌ عليه . ولما فيه من التَّشبيه بالفرائض اوقا الأجنى وان 

عير رخات : يستحبٌ مداومتها » ونقله موسى بن هارون ؛ للخبر السّابق . 
واختاره الشَّيخ تقيئ الدّين لمن لم يقم في ليله . 

(وأكثرها ثمان) قاله الأصحاب ؛ لما روت أمٌ هانئ أن الي + علش صلّى ثمان 
ركعاتٍ ضحى ؛ متَّفَق عليه . واختار في «الهدي) أنّها صلاةٌ بسبب الفح شكرًا لله 
تعالى: وان الأمراة كاتوا يصلُونها إذا فتح الله عليهم . وقاله بعض العلماء . وعن 
أحمد : أكثرها اثنتا عشرة ركعةً » وهي في «الشّرح) احتمالٌ ؛ لقول أنس : إِنَّ الي 
َكَِهٍ قال : «من صلَى الصّحى ثنتي عشرة ركعةً , بنى الله له قصرًا في اجنّة من 
ذهب) رواه ابن ماجه » والتَرمذَيّ وقال : غريب . 

(ووقتها : إذا علت الشّمس) وتبعه في «الوجيز) » ومعناه : أن وقتها من 
خروج وقت النّمي إلى أن تتعالى الشّمس . والأفضل فعلها عند اشتداد حدّها ؛ 


5" د كتاب الصلاة 


وهل يصحٌ التَطوّعٌ بركعة؟ على روايتين . 


لا روى زيد بن أرقم أن الي يه قال : «وصلاة الأوّابين حين ترمض الفصال» رواه 
أحمد ومسلمٌ ؛ ومعناه أن تحمى الرّمضاء » وهي التمل » فتبرك الفصال من شدَّة 
الحو » ومنه سمّي رمضان . ويتدٌ وقنها إلى قبيل الزّوال . 

(وهل يصحٌ التَطرّع بركعة؟) أي : بفردٍ (على روايتين) كذا في «الهداية» : 
إحداهما : +7 تصحٌ ظ قدَّمها في (امخور) و«الفروع» > ونصرها أبنو الخطاب وابن 
الجوزيٌ » وهو قول عمر ؛ رواه سعيدٌ حدَّئنا جري عن قابوس عن أببه عنه . 
وَلدنّ الوتر مشروعٌ ‏ وفق تركعة .والكانة : لاء جزم بها في «الوجيز) » وهي 
اه «الخرقيٌ) » وقرَّاها في «المغني) ؛ لأنه حلاف قوله عليه السّلام : «صلاة 
اللّيل مثنى مثنى» ولأنّه لا يجزئ في الفرض ٠‏ فكذا في التّفل » كالسّجدة » 
ولم يرد أنّه فعل في غير الوتر . 

فرعٌ : يجوز التَّطِوّع جماعةً . وقيل : ما لم يتّخذ عادةً . وقيل : يكره . قال 


١ 8 

تسن صلاة الاستخارة 4 أطلقة الإمام والأصضيحات » فظاهره : ولو في حجّ 

وغيره من العبادات ؛ لحديث جابرٍ » روأه البخاريٌ . ويستحبٌ صلاة الحاجة إلى 
الله تعالى » وإلى آدمِيّ ؛ لما روى عبد الل بن أبي أوفى » أن المي 2 
قال «من كانت له إلى الله حاجةٌ أو إلى أحدٍ من بني آدم . فليتوضّأ وليحسن 
الوضوء . ثم ليصلٌ ركعتين , ثم ليثن على اله تعالى » وليصلٌ على الئيّ 
ع نم قل :ل إله إلا ال احليم الكرع » لا إله الله العئ العظيم . 
سبحان رب العرش العظيم » الحمد لله ربٌ العالمين ‏ أسألكٍ موجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك , والغيمة من كلّ بر ء لا تدع لي ذنها إلا غفرته , 
ولا هما إلا فرّجته , ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها , يا أرحم الرّاحمين) 
رواه ابن ماجه » وَالترمِذيٌ وقال : غريبٌ » وفي إسناده تال انه من رواية 


كتاب الصلاة فى 


أبي ل 
يرل : امن وجل ينب ذه . يقوم فيط , ل 
يستغفر الله 2 إلا غفر له) : له قرأ : والّذين إذا فعلوا فاحشةٌ 3 ظلموا 0 
ذكروا اللّه إلى أخيها ‏ واء أو او اللي وق لحسٌ . 

وعقب الوضوء ؛ للخبر الصّحيح . قال ابن هبيرة : وإن كان بعد عصرٍ » 
انديسين بانتظاره بالوضوء اليلؤة © تكتي: لك ثؤاية فيل - 


وتميّة المسجد . فإن جلس قبل الصّلاة سن له أن يقوم فيصلّي ؛ لأنّه عليه 
السّلام أمر رجلا بذلك » رواه مسلعٌ . 

وليلة العيدين » في رواية » وقال جممٌ : لقوله عليه السّلام : «من قام ليلتي 
العيدين محتسبًا » لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» رواه ابن ماجه » من حديث 
أبي أمامة ء وفيه بقيّةٌ ؛ روايته عن أهل بلده جيدةٌ » وهو حديسٌ حسقٌ . 

وصلاة التُسبيح » عند جماعةٍ » ونضّه : لا . وضعف الخبر المرويّ في ذلك ؛ 
وهو ما روى ابن عباس أن الي يِه علّمها لعيمه العئاس أربع ركعاتٍ » يقرأ في كلّ 
ركعةٍ الفاتحة وسورةً » ثمٌ يسبّح ويحمد ويهّل ويكثر : خمسة عشر مرّة » ثمٌّ يقولها 
ل ا ال ل ل ل 
© لي روفقة سل ١‏ متدرا عتوايي؟ قم كدللت: في كل ركم بمرزة في كل يوم 3م في 
الجمعة , ثم في الشَّهِر » ثم في العمر . رواه أحمد . وقال : لا يصحُ ٠‏ وأو ذاوه 
وابن خزيمة والآجرّيٌ ٠‏ وصحححوه . وادّعى الشّيخْ تقئ الدّين 7 كذبٌ . وف 
نظو . قال المؤلْف : لا بأس بها ؛ فإن الفضائل لا يشترط لها صكة الخبر . و 
حر له ون ل ا ل ا ل 
الفضائل . 


ويستحبٌ إحياء ما بين العشائين ؛ للخبر . قال جماعةٌ : وليلة عاشوراء » وليلة 


عدر 


0" كتاب الصلاة 


وسجود الثلاوة صلاة » وهو ف 


ول رجب » وليلة نصف شعبان . وفي «الرّعاية) : وليلة نصف رجب . وفي 
«الغنية) : وبين الظهر والعصر . ولم يذكر ذلك آخرون » وهو أظهر . وقيل : 
وصلاة الؤغائب » واختلف الخبر في صفتها ؛ والأصحُ : أنّها لا تفعل . قال ابن 
ا جوزي وأبو بكر العأرسوسئ : هي موضوعة . 


و 

(وسجود الثّلاوة صلاةٌ) ؛ لأنّه سجودٌ لله تعالى يقصد به التَّذب إليه » له 
تحرج وتحليلٌ » فكان صلاةٌ كسجود الصّلاة . فعلى هذا : يشترط له ما يشترط 
لصلاة التّافلة » في قول أكثر العلماء ؟ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : رلا يقبل 
اللّه صلاة بغير طهور) روأه مسلمٌ 1 فيدخحل في عمومه المعو 3 ولألة سجود 
أشبه سجدتي السّهو . وهو على الفور ؛ فلا يقضى ؛ لأنّها تتعلّق بسبب ‏ فإذا 
فات لم يسجد . وقيل : إن طال الفصل » وهو ظاهر ما في «الشّرح) ؛ لأنّهِ إذا 
لم يطل لم يبعد سبيها . وعنه : وإن سمعه غير المتطهر تطهر وسجد . وقد سبق 
أَنَّه لا يجوز 0 31 فوته مع وجود الماء . وقد حكى التوويٌ الإجماع على 

7001700070 
نه طزوالئجم» » فلم يسجد فيها ) متَّفَقّ عايه . ورواه الدَارقطنِيُ » ولفظه : فلم 


سحد هذا اعد وقال عر إنَّاللّه لم يفرض علينا الشجود إلا أن نشاء » رواه 
البخاريٌ . وعليها : يسجد » في الأصمٌ » في طواف مع قصر. 


ويتيكم محدثٌ » ويسجد مع قصره » وإذا نسي سجدةٌ لم يعدها لأجله » ولا 
يسجد لهذا السّهو . 
ونقل صالحٌ وجوبه في الصّلاة فقط . وعنه : مطلقًا ؛ لقوله تعالى : وَإدًا فرع 


كتاب الصلاة 1 


للقاري والمستمع ؛ دون السّامع . ويعتبرُ أن يكونَ القارئ يصلّحٌُ إمامًا 


خخ 


0 ذه 


عَلييم لَْرْمانُ لا يسَجَدُونَ؛ [الانشقاق : ]0١‏ ولا يذمٌ إل على ترك واجب 0 
سجودٌ يفعل في الصّلاة » أشبه سجود صلبها . وجوابه : بِأنَّهِ يتتقض عندهم بسجود 
الهو . ٠‏ 

(للقارئ والمستمع) في الصّلاة وغيرها ‏ بغير خلافٍ علمناه » ون عليه ؛ للا 
روى ابن عمر قال : كان التي ملل يقرأ علينا الّجدة » فيسجد » ونسجد معهء 
بن اتيك | عد ]دكا نا ييه قل اند موامدام في حبر ماد اذلف 
واللام بدل الإضافة ؛ أي : ومستمعه . وبه عكر و فى «الْجر) و«الوجيز) 0 : 
ا ار ال اه . قال في «الفروع) : 
نظو . 

وروى أحمد » بإسنادٍ فيه مقال » عن أبي هريرة مرفوعًا : «من استمع آية 
كتبت له حسنة مضاعفةً » ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة مة) . لكن لا 
يسجد في صلاةٍ لقراءة غير إمامه » في الأصحٌ » كما لا يسجد مأمومٌ لقراءة 
نفسه . فإن فعل بطلت في وجه . وعنه : يسجد . وعنه : في نفلٍ . وقيل : 
يسجد إذا فرغ . 

(دون السّامع) جزم به معظم الأصحاب » وهو المنصوص ؛ ل روي أَنَّ 0 
بن عفان مرٌ بقاصٌ فقرأ سجدةٌ » ليسجد معه عثمان » فلم يسجد وقال : 
السّجدة على من استمع ور ار ا 
القارئ في الأجر ؟؛ فلم يشاركه في السّجود . وفيه وجةٌ : يسجد » كالمستمع . 

(ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا له أي : يجوز اقتداؤه به ؛ لما روى 
عطاءٌ أنَّ رجلا من الصّحابة قرأ سجدةً , ثم :د نظر إلى التي لَه فقال : (إنّك 
كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا معك) رواه الشَّافْعِيُ مرسلا » وفيه إبراهيم بن 
يحبى » وفيه كلامٌ . 


ين كتاب الصلاة 


ةٌّ 


فإن لم يسجدٍ القارئ لم يسجد . وهو أربع عشرة سجدة : 


وقال ابن مسعودٍ لتميم بن خذلم » وهو غلامٌ يقرأ عليه سجدةً » فقال : اسجد 
فائلك [مامنا فيهنا . برؤاة بارخ تعليقا . 

فلا يسجد قدَّام إمامه » ولا عن يساره مع خلو بمينه » ولا رجل لتلاوة امرأة 
وخنثى ٠‏ وقيل : بلى في الكل » كما يسجد لتلاوة أَمْييَ » وزمن ؛ لأنَّ ذلك ليس 
بواجب عليه 7 مذو وشح رم ةوف مع ا 

(فإن لم يسجد القارئ لم يسجد) نص عليه ؛ لقوله : «ولو سجدت سجدنا 
مستمعه . قال أحمد : إذا ترك الإمام السُجود » فإن شاء أتي به . 

تنبيةٌ : لا يجزئ ركوعٌ ولا سجودٌ عن سجدة الثلاوة في الصّلاة » نص عليه ؛ 
ا ا وعنه : بلى . وعنه : يجزئً ركوع 
ل 00 5 9 ي جردي وخيار 0 0 ؛ لقوله 0 
00 0 فى 0 أن إن جعل «مكان القنجوه بركوعا + لم يجرثه 
ا صلاته . 

فائدةٌ : ذكر في «المغني» و«الشَّرح) أن السّجدة إذا كانت آخر السُورة » 

سجد » ثم قام فقرأ شيعًا » ثم ركع من غير قراءة . وإن شاء ركع في آخرها ؛ 
لآنْ الشجود يؤتى به عقيب الوُكوع » نص عليه » وهو قول ابن مسعودٍ . 

(وهو أربع عشرة سجدةً) وهذا هو المشهور والصّحيح من المذهب ) وعنه . 
خمس عشرة ؛ لما روى أبو داود عن عمرو ابن العاص ‏ أن النِيَ مَل أقرأه خمس 
عشرة سجدةً . فعلى هذا : سجدة «ص») من عزائم الشُجود » واختاره أبو بكر وابن 

كني الوالمسنضورة الشُجود » بل سجدة شكر لما روى البخاريٌ 
عن ابن عباس قال : (ص) ليست من عزائم الشّجود » وقد رأبيترسول: الله علتد 


كتاب الصلاة لق 


و 


يسجد فيها , وقال الي للق : (سجحجك داود توي 2 ونسجدها شكرا») رواه 
النّساك 


0 


فعلى هذا : يسجد خارج ا ل ل ار 
الجماعة . وقيل 7ط رمو لور يو مق اناك 6 وان قم 
منها » بقي أربع عشرةً : منها ثلاث ذ فى المفصّل ام 
النّجم وسجد معه المسلمون والمشركون © رواه البخاريٌ » من حديث ابن 
عباس » وسجود الفريقين معه » لكونها أوّل سجدةٍ لا لغيره . وعن أبي هريرة 
قال : سجدنا مع رسول للد عكر في «الانشقاق») »2 وفي انا امسر يكوه » 
روأه مسلمٌ . 

(في الحجٌ منها اثنتان) هذا قول عمر ء وابنه » وعليّ » وأبي الدّرداء » وأبي 
موسى » وابن عباس ؛ لقوله عليه السّلام : «في احج سجدتان» رواه أبو داود وابن 
ماجه » من حديث عمرو بن العاص ٠‏ وهو من رواية عبد الله بن مُنَينْ عن عمرو » 
ولم يرو عنه غير الحارث بن سعيدٍ . وقوله يله : «من لم يسجدهما فلا يقرأهما» 
روأه أحمد وغيره من رواية ابن لهيعة . وعنه : الأولى فقط . وعنه : عكسه . 

تنبية تنبية : إذا قرأ سجدةً ثمٌ أعادها » ففي تكرارها وجهان . وقيل : يوحٌدها 
الرتاكب في صلاق » ويكرّرها غيرم . ويتوجّه : مثله تحيّة مسجدٍ ء إن تكوّر 
ا دخوله مكة . 

فائد : موضع سجدة (ص) عند : إوأناب» ووحم ) عند : إيسأمون» ؛ 
لين 5 الكلام » وقيل : «إيعبدون» . واختاره جماعةٌ ؛ لأنَّ الأمر بالشجود 
فيها . وعنه : يخيّر . 

(ويكبر إذا سجد و) يكبّر (إذا رفع) هذا هو المذهب ؛ لم تقدّم من حديث ابن 
عمرو , ولأنّه سجودٌ مفردٌ » أشبه الشجود بعد السّلام لهو . وقيل : لا يكبر 
للرفع منه » بل يسلّم إذا رفع » وهو ظاهر «الخرقيئ) . وقيل : إن كان في غير 
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ويجلسُ ويسلمُ , ولا يتشهَّدُ . فإن سجد في الصّلاة رفع يديه » نص 
عليه . وقال القاضي : لا يرفعهما . 


الصّلاة كر للإحرام والشيحود والرّفع منه » وقاله 3 الخطاب » وصحّحه في 
«العاية) » كما 0 ركعتين . 

(ويجلس) كذا قاله فى «المحئر) و«الوجيز) ؛ لأنّهما صلاةٌ يشترط لها التُكبير : 
فاشترط لها ذلك . ولم يذكره آخرون ٠‏ وامراد النّدب » ولهذا لم يذكروا جلوسه في 
الصّلاة لذلك . 

(ويسلّم) وهو ركنٌ في أصمٌ الرّوايتين . ويجزئ واحدةٌ » نص عليه 0 
لا يحرف إلا اثننان + ذكرها القاضى فى «لمجود) . وعنه : لا سلام له ؛ لأنّه لم 
ينقل . (ولا يتشهّد) ؛ لأنّه صلاةٌ لا ركوع فيه » فلم يشرع التشّد » كصلاة 
الجنازة » بل لا تسن » نص عليه . وخحوج أبو الخطاب أنه يتشهّد قياسًا على 
الصّلاة . وفيه بعك : والافضل سجوده عن القيام » فإن سجد عن جلوس 
فحسنٌ » قاله أحمد . 

مسألةٌ : يقول فيه وفي سجود الشُكر : سبحان ربي الأعلى » وجوبًا . وإن 
زاد ما ورد » فحسيٌ . وذكر في «الإعاية؛ : أنه يخر بين التُسبيح » وبين ما ورد ؛ 
والأولى أن يقول فيه ما يليق بالآية . 

(فإن سجد في الصّلاة رفع يديه , نصّ عليه) قدّمه جماعة » وجزم به في 
«الوجيز» ؛ لا روى وائل بن حجر أنَّ النِيَ يليد كان يكبّر في كل زنع 
وخفض » ويرفع يديه في التكبير . 

(وقال القاضي : لا يرفعهما) وهو زايد ٠‏ وفي «الشّرح) أنه قياس المذهب ؛ 
لقول ابن عمر : كان لا يفعل في السُجود », متَّفقُ عليه . وهو مقدمٌ على الأول ؛ 
لأنّه أخصٌ منه . وأطلق في «الفروع» الخلاف » وظاهره : أنه يرفعهما إن كان في 
غير صلاة » فى الاصحٌ 1 

أصل : يكره اختصار الشُجود » وهو جمع آياته وقراءتها في وقتٍ ليسجد 


كتاب الصلاة وف 


ولا يستحبٌ للإمام السشجودُ في صلاةٍ لا يجهّرُ فيها . فإن فعل فالمأمومُ 
مخيّر بين اتباعه وتركه . ويستحبٌ سجود الشكر عند تجدد العم واندفاع 


لتقم . 


فيها . وقيل : هو أن يحذف في قراءته آيات الشجود . قال الولف : وكلا 
محدثٌ »ع وفيه إخلال بالأرتوية. 

(ولا يستحبٌ للإمام السٌّجود في صلاة لا يجهر فيها) و قراءة السّجدة 
فيهأ » بل يكرهان » ذكره جماعةٌ منهم صاحب «الفروع) ؛ لأنّ فيه إبهامًا على 
المأمومين : بوقيل : لا يكره ؛للما روى ابن عمر أَنَّ الى يات سجد في الظهر » 
نم قام فركع ع فرأى أصحابه أنه قرأ «إتنزيل» السّجدة » رواه أبو داود . وفي 
«المغني) و«الشّرح) : اتُباع الشَئّة أولى . 

(فإن فعل ل وتركه) هذا 0 24 الأصحابت: 4 لأله 
3-8 ( 00 المؤلّف :0 00 5 جعل 7" ب به) وما ا ينتعض 
بالأطرش: والبعيد ... ومققضاه + أنه يلزمه متابعته في صلاة الجهر »وهو الأص ؛ 
أله لا 0 قراءتها فيها ‏ 0 ع 0 وجوب متابعته في سجود سهو 

-0-00 سجود و الك خخلاقًا أي حبنة ول 3 0 3 وفي «آبن 
1110 أصحابنا 0 لما روى أبو 2 أن لي علد كان إذا أتاه أم يسدّه أو يس 
ا ال رقال ل 
موف نام لحا يك روسل للحت عدي زور: اتلد رمجلات - 
شفع في أمته فأجيب » روه أبو داود . وسجد الصّدّيق حين جاءه قتل مسيلمة » 
رواه سعيدٌ . وسجد عليٌ حين رأى ذا الثُّديّة في الخوارج » رواه أحمد . وسجد 
كية ضية يشر يترية الله طليهع :وتكته مثنق عليه . 
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ولا يسجدٌ له فى الصّلاةٍ . 


في أوقات التي 
وهي خمسة : بعد الفجر حنَّى تَطَلْعَ الشمسٌ . وبعد العصر حنّى تَعْرْبَ . 


وظاهرة ٠‏ لا فرق بين العم الباطنة والظاهرة ٠‏ وقكّده القاضي رمال 
بالطاع فا لأنّ العقلاء يمون بالسّلامة من العارض ٠»‏ ولا يفعلونه في كل 
ساعةٍ . وظاهره أنه يسجد لأمر يخصّه » وهو المنصوص . ويشترط لها ما 
يشترط لسجود الثّلاوة . ا 

(ولا يسجد له في الصّلاة ؛ لأنّ سبيه ليس منها » فإن فعل بطلت » إلا أن 
يكون جاهلا أو ناسيًا . وعند ابن عقيلٍ : فيه روايتان : من حمد لنعمةٍ أو استرجع 
لمصيبة . واستحيّه ابن الزَّاغْوانَيٌ فيها » كسجدة الثّلاوة . وفّق القاضي بأن ميت 
سجود الثّلاوة عارض في الصّلاة . وإذا رأى مبتأى في دينه » سجد بحضوره . وإن 
كان في بدنه كتمه عنه . قال إبراهيم يم النُّخعيٌ كألوا يكرهون أن يسألوا الله العافئة 
بحضرة المبتلى » ذكره ابن عبد البرٌ . 

و 
فصل 
في أوقات النّهي 

(وهي خمسة) هذا هو المشهور في المذهب ء وظاهر «الخرقع» : أَنّها ثلاثةٌ : 
بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس » وبعد العصر حبّى تغرب » وهو يشمل وقتين » ولعله 
اعتمد على أحاديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد . 

(بعد الفجر حيّى تطلع الشّمس , وبعد العصر حتَّى تغرب) ؛ لما روى أبو 
سعيدٍ أن اي يك قال : «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس » ولا 
صلاة بعد صلاة العصر حتَّى تغيب الشّمس» متٌّفقٌ عليه . وفيهما من .حديث 
عمسن وأ عريرة مقلة إلا آنهما قال ديعت الفحن + وزعت الفضر + 
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وراهس > 


وعند طلوع الشّمس حتَّى ترتفع قِيدَ رمح , وعند قيامها حتَّى تزول » وإذا 
تَضيّفث للغروب حتَّى تغربٌ 5 


وبتعلق النِّي من طلوع الفجر الثاني » نض عليه » وهو قول الأكثر ؛ لا روى 
ابن عمر مرفوعًا : لا صلاة بعد الصّبح إلا ركعتين» رواه أحمد » والترمذي وقال . 
هذا ما أجمع عليه أهل العلم . وفي لفظٍ للتّرمذيّ : ولا صلاة بعد طلوع الفجر إِلّا 
ركعتي الفجره . وعن ابن المسيّب نحوه مرسلًا » رواه البيهقي وا 16 
الفجر إلى رع الشّمس » اختاره أبو محمّدٍ رزق الله التّميِمِيُّ . وذكر في 
«التّحقيق) : أنه- قول أكثرهم . وفي العصر 1001 عار د 
نعلمه . وظاهره : ولو في وقت الظهر جمكًا. . وتفعل سنّة الظهر بعدها » ولو في 
جمع تأخير . والاعتبار بالفراغ منها » لا بالشروع » قاله غير واحدٍ . 

(وعند طلوع الشّمس حتَّى ترتفع قِبدَ رمح) هو بكسر القاف ؛ أي : قدر 
رمح » والظاهر أنه المح الخروف ‏ وال في والشتوعب» ٠‏ حل تبيضٌ لوعند 
قيامها حتّى تزول) وظاهره : ولو في يوم الجمعة » وفيه وجةٌ : لا نهي فيه ) 
واختاره الشّيخْ تقئ الدّين . وظاهره : ولو لم يحضر الجامع ؛ لظاهر الخبر . 
والأصل : بقاء الإباحة إلى أن يعلم . . 

(وإذا تضيئفت للغروب) أي : مالت له . وعنه : إذا اصفرّت حتَّى تغرب ؛ لم 
روى مسلمٌ عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله يله أن نصلّي 
فيهنٌ وأن نقبر فيهنٌ موتانا : حين تطلع الشّمس بازغةٌ حتَّى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الظهيرة حبَّى تزول » وحين تضيّف الشّمس للغروب حتَّى تغرب . 

وعن عمرو بن عبسة معناه » بأطول منه » رواه أحمد ومسلمم » وفيه : فإنّها 
تطلع وتغيب بين قرني شيطانٍ . والمراد به : حزبه وأتباعه . وقيل : قرّته وغلبته . 

وقيل : هما جانبا الّأس » ومعناه : أَنَّه يدني رأسه إلى الشّمس في هذه 
الأوقات ؛ ليكون العباتجدون ليام الكفار ون لي قير كر 
له ولشيعته تسلط ظاهد من أن يلبسوا على المصلَّين صلاتهم » كما منع. من 
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ويجوز قضاءٌ الفرائض فيها . وتجورُ صلاة الجنازةٍ 


الصّلاة في الأماكن الي هي مأوى الشّيطان :اولي حلايث خترو ابن عبشة :لثم 
أقصر عن الصّلاة فإنّ حيتقلٍ تسجر جهنّم) » فهو معلل حينذٍ » وظاهره : لا فرق 
0 0 ال . ويتوجّه إن قلنا : الحرم كمكة في 
لمرور بين يدي المصلّي : 

وكلامه في «الخلاف) لكالل وق اقكن الفا ا عنه : ولا نهى بعد عصر . 
وعنه : ما لم تصفرٌ » ولا بين الشّتاء والصّيف . 


(ويجوز أقضاء الفرائض فيها) ؛ لقوله عليه السّلام : «من نام عن صلاةٍ أو 
نسيها فايصليا: ]ذا ذكرها و الأكتارة لها إلة للك + وعنة : لا يجوز ؛ لعموم 
النّهي . 
0ه : بأنّه محمول على التُطوْع جما بين الأدلة » وكذا الخلاف عندنا في 
ر . ولا فرق بين أن يكون مطلقًا أو معينا ؛ فلو نذرها وقت نهي انعقدت مع 
رد ٠‏ وقيل : لا تتعقد وقت نهي مطلقًاً . 
(وتجوز صلاة الجنازة) بعد الفجر والعصر , إجماعًا ؛ لطولهما , فإنَّ الانتظار 
فيهما يضر بلميّت . زاد ابن تميم- وحكاه في «الّعاية» قولا- : الفرض منها . 
وعنه : لا يصلي بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس . وظاهره : أنه لا يصلي على 
جر ونائب برقت ري ويل : نفلا ا 
في الوقتين الطويلين ٠»‏ لطول زمانهما ٠‏ وحكي : مطلقا . وفي «الفصول) 
بجوو يع الفصير :لان العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار » وقد 1 
في القبر . قال في «الفروع» : وصلَّى قومٌ من أصحابنا 2 عقي سرع عدو 
الا عه اذ على اكتارة : وحكي لي عنه أنه علّل بأنّها را 
وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثّلائة . 
فرعٌ : تقدّم الجنازة على صلاة الفجر والعصر ء وتؤخّر عن الباقي . وذكر في 
«اللذهب» : أنه يبدأ بالجنازة مع سعة الوقت » ومع ضيقه بالفرض » قولا واحدًا . 


كتاب الصلاة م 


وركعتا الطّوافٍِ , وإعادةٌ الجماعة إذا أقيمت وهو فى المسجدٍ بعد الفجر 
والعصر ٠‏ وهل تجوز في الثّلائةٍ الباقية؟ على روايتين . 


(و)نجوز (ركعتا الطّواف) فيهما » وهو قول جماعة من الصّحابة ؛ لما روى 
جبير بن مطعم أن الي مزه قال : دلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى 
فيه في أي ساعة شاء .من َيل أو نهارٍ» رواه التُرَمِذَيٌ وصححه » ولاليننا 
تابعتان للطواف . ويجوز فرضه ونفله وقت النَّي . وعنه : لا يجوز ؛ لعموم 
7 0 بأنه مستنئى من حديث ابن عبّاس » مع أَنَّ حديثئنا لا 

(و)يجوز (إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد » بعد الفجر والعصر) ؛ 
لما روى يزيد , بن الأسود قال : صِلَّيت مع الي مله صلاة الفجر » » فلمًا قضى صلاته 
إذا هو برجلين لم يصلّيا معه . فقال :ونا مسكما انقلا نال فالا + رسن 
الله » قد صلّينا في رحالنا قال : ولا تفعلا » إذا صلَّيتما في رحالكما ثمٌ أتيتما مسجد 
جماعةٍ » فصلا معهم ؛ فإنّها لكما نافلةٌ» رواه الذي وصحححه » وهذا نص في 
الفجر » والعصر مثله . ولأنَه متى لم يعد لحقه تهمةٌ في حمّه وتهمةٌ في حنٌ الإمام , 
فصريحه : أَنَّه يشترط لذلك أن يكون في المسجد مع الجماعة » وعبّر به غير واحدٍ . 

وذكر في «الشَّرح) أنَّ ظاهر كلامه : لا فرق يخ اللي جماعةً أو فرادى . 
وفيه شيم . وعنه : لا يجوز ؛ لعموم النّههي . وجوابه واضحٌُ . 

وشرط القاضي لجوازه أن تكون إعادتها مع إمام الح وهو ظاهر ما في 
«المستوعب» و«التلخيص» » وفي «الوجيز») ك«المقنع) إلا آلف قال : إلا المغرب 
مستحن غين الفلكةا نه فيو فال تقياظة + أو دا وه صارة يعداهنا . لكن 
قال ابن تميم وغيره : لا يستحبٌ الول . 


(وهل تجوز في الثّلائة الباقية؟ على روايتين :) 


إحدهما : لا تجوز على الجنازة فيها » قدّمه فى «المحكر) و«الرّعاية) » ونصره 
المؤلف ؛ لحديث عقبة » وذكده الصّلاةَ مع الدَّفن ظاهرٌ في الصّلاة على المت » 


ولا يجورٌ التُطرُع بغيرها في شيءٍ من هذه الأوقاتٍ الخمسة , إِلّا ما له 
سببٌ ؛ كتحيّة المسجدٍ , وسجودٍ الثلاوة » وصلاةٍ الكسوفٍ . وقضاءٍ السُنن 
الراتبة ؛ فإنها على روايتين . 
0 و 1 7 0 لا يخاف على الميت يها ش 
0 في جميع الأوقات ل حال الغروب 5 و في «الزعايةة : ع والأوال . 006 
ذلك : ما لم يخف عليه » فإن خيف صل عليه في كل وقتٍ روايةٌ واحدةٌ . 

وفي العلواف : يجور قولًا واحدًا » قاله في «المذهب» ودالت لتلخيص الك وقدّمه فى 
(المحكر) ٠‏ وعنه : له يجوز ؟ لحديث عقبة 1 ويجوز فيها إعادة |الجماعة 4 لتأكيد 
ذلك » للخلاف في وجوبه . والثّانية : المنع ؛ لحديث عقبة . 

(ولا يجوز القَطوّع بغيرها) أي :يحرم اعداء التطوع المطلى وف شيع امن هده 
الأوقات الخمسة) م تقدّم . وعن عائشة : أنَّ الى يلق كان يصلّي بعد العصر ء 
وينهى عنها » رواه أبو داود . قالت أمٌ سلمة : سمعت الي َه ينهى عنهما » عن 
اله كعتين بعد العصر » م رأيته يصلَّيهما » وقال : هيا بست أبي أميّة , إن أتاني ناسٌ 
من عبد القيس ؛ فشغلوني عن الرّكعتين اللِّين بعد الظهر ؛ فهما هاتان) . متَفقٌ 
عليه . قال الرُركشِي : وهذا مما لا خلاف فيه . وفيه شىء فإنّه روي عن أحمد أنه 
لامع ساد 
لجراي اح ب ا كرك 
بن بشير » وأيُوب » وعائشة . وظاهره أنَّه لو خالف وأحرم به » لم ينعقد . وذكره 
في «اللخيص» وغيره الصّحيح من المذهب ٠‏ وعنه : بلى . وفي جاهل روايتان 1 
9 5 ولام وخر 01 ريم التّفل في وقت الئهي لا بأس به » ولا 

000 
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بِابُ صلاة الجماعة 


وقضاء السُنن الرّاتبة » فإِنّها على روايتين) : إحدهما : يجوز الكل فيها » اختارها 
صاحب «الفصول» و«المذهب» و«المستوعب» والشّيخْ تق الدّين » وألحق به 
الاستخارة فيما ينوب » وعقب الوضوء ؛ لقوله : «إذا دخل أحدكم المسجد ١‏ 
فلا يجلس حنَّى يركع ركعتين» , وقوله : «من نام عن وتره أو نسيه » ٠‏ فليصله 
إذا اذكره» « وقوله : : إن الشّمس والقمر آيتان من آيات اللّه فإذا رأيتموها 
فغلواة هذا بون كان عاقااعن "وسو فهو حاص من ونه اخ + فترقم بعلن 
أحاديث النَّهى بحديث أمٌّ سلمة » وكتحيّة المسجد حال خطية الجمعة » وليس 
عليها جوابٌ صحيح . وأجاب القاضي بِأنَّ المنع هنا اختص الصّلاة » فهو آكد ‏ 
وهذا على العكس أظهر » قال : مع أَنَّ القياس المنع » تركناه لخبر سليكِ » 
وسجود التّلاوة مستحتٌ مأمو” به 0 

والثّانية : المنع » اختاره الأكثر » قاله الشّريف وابن الرَاغوانيٌ ؛ وصحّحه 
الفادي وصاحب «الوسيلة) ومو أشهر ؟ لعموم التي ٠‏ ِأنا ترجّح عمومها 
على أحاديث التَّحئة وغيرها 0 لأنها حاظرةٌ وتلك ا أو نادبةٌ 4 والصّلاة يعلد 
العصر تي متو اسه عليه الام 

فعلى هذا : لا يسجد لتلاوةٍ في وقتٍ قصير دوعنة 2 يقضي وزده 'ووكرة قبن 
صلاة الفجر . وعنه : يقضي وتره والشّنن مطلتًا إن حاف إهمالها أو نسيانها . 
واختار الموْلّف : يقضى سنّة الفجر بعدها » ويقضي غيرها بعد العصر . 

ولم يتعوض الولف لصلاة الاستسقاء . وفي «المغني» ودالشرح» : أنها لا تفعل 
وقنتة نه يلا خاؤقيد ؟ وذكر جاعة روايتين » وصححح السامريٌ الجواز . والله 
أعلم . 

باب صلاة الجماعه 


شرع لهذه الأمّة يبركة نييئها محمّدٍ عِقِيَدٍ الاجتماع للعبادة في أوقاتٍ معلومة » 


5 بلسي صصص ل سبي ص بستكت وتاب الصلاة 


وهي واجبةٌ للصَّلواتِ الخمس , على الرّجالٍ » لا شرط . 


فمنها ما هو في اليوم والأيلة كالمكتوبات » ومنها ما هو في الأسبوع » وهو صلاة 
الجمعة » ومنها ما هو فى السّنة متكدّرٌ | وهو صلاتا العيدين لجماعة كل بلدّ » ومنها 
ما هو عام في السّنة 2 ا الوقوف بعرفة لأجل التنّواصل والتّوادد وعدم التتقاطع . 

(وهي واجبة للصّلوات الخمس على الرّجال ‏ لا شرط) نص عليه » وهو قول 
الأكثر » وقاله عطاءٌ والأوزاعي ؛ لقوله تعالى : «إوَإِدًا كُنتَ فييمّ كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
الصلرة مَلنَقُمَ طآيكة : مَنَجَم مَعَكَ» [النّساء : ٠١7‏ » فأمر بالجماعة في حال 
الخوف 2 ففي غيره أولى ؛ يؤكده قوله تعالى : «إوَارَكمُوا مع َع ألكيين» : 
[البقرة : 57] وقد روى 4 هريرة أ الَيَ ل قال : 7 الصّلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوًا . ولقد هممت بالصّلاة فتقام » ثم آمر رجلا , ٠‏ فيصلّي بالّاس ١‏ فم 
الظلق معي برجالة معهو. جزم .من احظت : إلى قوم لا يشهداون الصّلاة » 
فأحدق عليهم بيوتهم بِالئّار) متّفقٌ عليه . وعنه : 00 ذكرها في «الواضح 
و«الإقناع» » وصحّحها ابن عقيل ؛ قياسًا على الجمعة ؛ لما روى ابن 00 أن 
لبي يله قال : «من سمع النّداء فلم يجب . فلا صلاة له , إلا من عذر» 
رواه أبوداود » من رواية يحيى بن أبي حيّة » وهو ضعيفٌ » وصححح عبد الح 
أنه من قول ابن عباس . ورواه ابن ماجه والبيهم » وإسناده ثقاتٌ . لكن قال 
الشّريف : لا يصحٌ عن أصحابنا في كوتها شرطًا . ظ 

وعنه : سنّةٌ » وقاله أكثر العلماء ؛ لما روى ابن عمر أنَّ الي عله : وصلاة 
مر يي م 
«بخمس وعشرين درجة) رواه البخاريٌ . ذكر ابن هبيرة أنه نشأ من ضرب خمسة 
في مثلها » ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع . وذكر الشّيخ تقيٌ الدّين وجهًا : 
أنْها فرض كفايةٍ » ومقاتلة تاركها كالأذان . 

وعلى الأوّل : ينعقد باثنين في غير جمعةٍ وعيدٍ » ولو أنثى » وعبدٍ » لا بصبيٌ 
في فرض » نص عليه . 


كات العطافة سبح يو و ل يي 21 


وله فعلّها في بيته في أصمٌ الرّوايتين . 


يشترط فيهم أن يكونوا أحرارًا ولو سفرًا في شدّة خوفٍ » فلو صلَّى منفرداً 

8 لي 0 
لأبي الخطاب وغيره في الأولى » ولنقله عن أصحابنا في الثّانية . 

وكذا قيل للقاضي : عندكم لا فضل في صلاة الفذّ؟ فقال : قد تحصل 
المفاضلة بين شيئين ولا خير فى أحدهما . وفيه نظد ؛ لأنّه يازم من ثبوت النّسبة 
بينهما بجزءٍ معلوم ثبوثُ الأجر فيهما , ولا فلا نسبة ولا تقدير . 

واختار الشّيخ تقيٌ الدّين كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع العذر » ولا تم 
أجره . وذكر في موضع آخخر : أنَّ من صلّى قاعدًا لعذرٍ له أجر القائم » واختاره 
ماع :: للا روى اح والبخاريٌ أ الي ل قال : (إذا مرض العبد أو 
سافر كب لاما كان يعمل , ميك مقيكاين تال «الفروع) : ويتوجّه 
احتمال : تساويهما في أصل الأجر » وهو الجزاء » أو الفضل بالمضاعفة . 

وظاهره أَنّها لا تجب على النّساء » بل يستحبٌ لهنّ . وعنه : لا . وعنه : 
يكره . ومال أبو يعلى الصّغير إلى وجوبها إذا اجتمعت . ولا الصّبيان إلا على 
رواية وجوبها عليهم » قاله في «المذهب» », ولا خنثى مشكل » قاله الى بع 
وفي وجوبها لفائتة والمنذورة وجهان . ْ 

فرعٌ : للنّساء حضور جماعة الرّجال . وعنه : الفرض . وكرهه القاضي وابن 
عقيل للشَّابّة » وهو أشهر , وامراد : المستحسنة . وقيل : يحرم في الجمعة » وغيرها 
مثلها » فمجالس الوعظ كذلك وأولى . 

(وله فعلها في بيته في أصمٌ الروايتين) كذا قاله جممٌ » ونصره المؤلّف لول 
عليه السّلام : «جعلت لي الأوض ميحد وطهوةا #افاما رجلٍ أدر كته الصّلاة 
فليصل حيث أدركته) متّفقٌ عليه . وفعلها في المسجد هو السب .والانية:* 
0 في المسجد » زاد في «الشّرح ) و«الرّعاية) : قريبٌ منه ؟ لقوله عليه 
لسلا كلام : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» , وعن علي مثله . وزاد : 


؟,ه االنن سس سس سح كتاب الصلاة 


ويستحبٌ لأهل التّغر الاجتماعٌ في : مسجد واحد 3 والأفضل لغيرهم : 
الصَّلاةٌ في المسجدٍ الذي لا تقامُ فيه الجماعة. إلا بحضوره . ثمٌّ ما كان أكثر 
جماعةً » ثّ ثم في المسجد العتيق . 


«جار المسجد من أسمعه المنادي) رواه البيهقئ بإسنادٍ جيّدٍ . وقيل : لا يصحٌ في غير 
مسجدٍ مع القدرة عليه . وهو بعيدٌ . وفي «المْحّر» : إِنَّ فعلها في المسجد فرض 
كفاية . وعنه : فرض عين ؛ لإرادة التّحريق 

(ويستحبٌ لأهل التّفر) هو موضع المخافة من فروج البلدان (الاجتماع في 
مسجدٍ واحي) ؛ لأنّه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة » فإذا جاءهم خبد عن عدرّهم 
د وتشاوروا في أمرهم . وإن ءاضف للكنان راقن كثرتهم ) 
٠ 5 7‏ قال الأوزاعي : لو كان الأمر إل لسرت أبواب المساجد التي 

>0 لغيرهم الصّلاة في المسحد الذي لا تقام فيه الجماعة 0 
بحضوره) ؛ أنه يبحصل به ثواب عمارة المسجد » وتحصيلٌ للجماعة من يصلَي 
فيه » وذلك معلومٌ في حو عيرة.: زاد في «الشّرح) وابن تيم : وكذلك إن 
كانت تقام فيه مع غيبته » إلا أنّ في قصد غيره كسر قلب جماعةٍ » فجبر 
قلوبهم أولى . 
(نْمٌ ما كان أكثر جماعة) ذكره في «الكافي) وغيره » وفي «الشّرح) + أنه 
الأولى » وصحححه ابن تميم ؛ لما روى أي بن كعب أنَّ التي عد قال : «صلاة 
الرّجل مع رجلٍ أزكى من صلاته وحده . وصلاته مع الرّجلين أزكى من 
صلاته مع الرّجل . وما هو أكثر فهو أحبٌ إلى الله 0 الخويل ا داود » 
وصحّحه ابن حكان 1 

زه إن استويا فيكون الأفضل فعلها (فى المسجد العتيق) ؛ لأنَّ الطّاعة فيه 
ا وامذهت :أنه يقدِّم على الأكثر جماعةً . وقيل : إن استويا في القرب 
والبعد . قال في «الرّعاية» : وهو أظهر . وفي «الوجيز» : العتيق أفضل ٠‏ ثمٌ 


ع ع 


وهل الأولى قصدٌ الأبعدٍ 20 الأقرب؟ على روايتين . ولا يُوَمّ في مسجدٍ 
قبل إمامه الرّاتب إلا بإذنه » إلا أ ن يتأَخْرَ لعذر , فإن لم يُعلم عذره , انتْظِرَ 
وزوسِل , 
الأبعد » ثم ما تمت جماعته . 

(وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين) : إحداهما : قصد 
الأبعد أفضل » جزم به في «الوجيز) » وقدّمه في «الرّر) و«الفروع) ؛ لما روى 
قي موسى مرفوعًا : إن أعظم الئاس في الصّلاة أجًا أبعدهم فشي :زؤأة 
مسلمٌ . ولكثرة حسناته بكثرة خطاه . 

والثّانية : قصد الأقرب ؛ لما تقدَّم . ولأ له جوارًا فكان أحقٌّ بصلاته » كما 
أن لجار عق عفرو في الجارط 11 كما فاتك الجماعة بحضوره . وقيل : يقدّمان 
على الأكثر جما . 

مسألةٌ : تقدَّم الجماعة مطلقًا على أوّل الوقت » ذكروه فى كتب الخلاف . 
وهل فضيلة أُوّل الوقت أفضل ء أم انتظار كثرة الجمع؟ فيه وجهان . 

(ولا يوم في مسجدٍ قبل إمامه الراتب إلا بإذنه» قال أحمد : ليس لهم ذلك 
وصرّح في «الكافي) و«المستوعب» و«الحر) و«الفروع) بأنها حرم له بمنزلة 
صاحب البيت » وهو أحقٌّ بها ؛ لقوله عليه السّلام : «لا يوْمّنّ الّجل الرّجل 
في بيته إلا بإذنه» 1 يؤدّي إلى التتفير عنه وتبطل فائدة 0 د 2 


ومع الإذن هو نائبٌ عنه . وحيث قلنا : بأنّه يحرم » فظاهره : أنّها لا تصحٌ 
وفي «الوّعاية» : تصحٌ مع الكراهة . ويستثنى منه ما إذا كان ا أحقٌ 


(لّا أن تأر لعذر) ؛ لصلاة أبي بكر بالئّاس حين غاب الي عله في بني 
عبرودين عرت الصاح :ريم ,رمتو بيهت بوتعلدللد هيد الاجم ين وات 
ميَةّ » فقال لي عله «أحسنتم) رواه مسلمٌ . وفي «الكافي» : يجوز مع غيبة 
الإمام الكاتب . والأشهر : لا ء إلا مع تأَجْره وضيق الوقت . 


ءٌ كتاب. الصلاة 


ما لم يُخْشُ خروجٌ الوقتٍ . فإن صلَّى : ثم أقيمت الصّلاة » وهو في 
المسجد استحت له إعادثها إلا المغربت . وعنه 00 


(فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل) ؛ لأنَّ ع و 
مع الإمكان وتوذا فيه من الافعات ينصب يزه . وقيّده في «الفروع) تبعًا لغيره : بما 
إذا كان قريها ».ولم ,يحصل به مشقّةٌ » وتأشر عن وقنه العناد . 

(ما لم يخش خروج الوقت) ؛ فإلّه يقدّم غيره ؛ ألا يفوت الوقت وتصير 
الصّلاة قضاءً . وكذا إن كان بعيًا » أو لم يغلب على الَّنُ حضوره » أو غلب 
ولا يكره ذلك » صِلُوا . قاله ابن تميم والجدٌ في (فروعه) . 

(فإن صِلَّى) 1 » وظاهره : ولو في الجماعة (ثم أقيمت الصّلاة) فى 
جماعة (وهو في المسجد) أو جاءه غير وقت نهي ) ولم يقصد الإعادة 3 0 
دخل إليهم » وهم لون ٠‏ قاله في «المغني) و(الشّرح)- (استحتٌ له إعادتها) 
ذكره ب جممٌ ؛ لما تقدّم » ولئلا يتومّم رغبته عنه . وظاهره : لا فرق في إعادتها 
مع إمام الح أو غيره . وقال القاضي : يستحبٌ مع إمام الحيّ » وقد سبق . 
وقد علم أنّها لا تجب الإعادة . وعنه : بلى » مع إمام الحيّ بشرطه . 

إلا المغرب) قدّمه الأكثر ؛ لأَنَّ التطوْع لا يكون بركعةٍ . ولو كان صلى 
وحله » ذكره القاضي وغيره . 

(وعنه : يعيدها) صحّححه ابن عقيلٍ وابن حمدان ؛ للعموم ؛ لما روي عن 
حذيفة. أنّهِ أعاد الظهر والعصر وال مغرب 2 وكان قل صلاهنٌ في جماعة » رواه 
الأثرم . 

(ويشفعها برابعة) في المنصوص » يقرأ فيها بالحمد وسورةٍ » كالتّطوٌع » نقله 
أبو داود . وفيه وجةٌ : لا يشفعها » وهو ينبني على صكّة التّطوّع بفردٍ » وإن لم 
يشفعها صكحت » والأولى فرضه » نص عليه ؛ لأنّها وقعت فريضةٌ » فأسقطت 
الفرض » وكإعادتها منفردًا » ذكره القاضى وغيره ؛ ولهذا ينوي المعادة نفلا . 

وفى مذهب مالك + هل :ينوي فرضًا + أو نفلا أو ]كمال الفضيلة © أو يفرؤض 


كتاب الصلاة ‏ دم 6 
ولا تكرةُ إعادةٌ الجماعة , فى غير المساجدٍ الثّلائةٍ 


الأمر إلى اللّه تعالى؟ ومذهب الشَّافعيٌ :ينزي الفرض :ولو كانت الأول فرضة:. 
قال بعض أصحابنا : ينوي ظهرًا أو عصرًا » ولا يتعرّض للفرض . وعند بعضهم : 
كلاهما فرضٌ » كفرض الكفاية إذا فعله طائفةٌ » ثم فعله طائفةٌ أخرى 

فرح : المسبوق في ذلك يتمّه بركعتين من الرُباعيّة » نص عليه ؛ لقوله عليه 
التملا م : دوما فاتكم فَأَعُوا . وقيل 4 سم نعلت 

(ولا تكره إعادة الجماعة) أي : إذا صلّى إمام الح ثم حضر جماعةٌ أخرى » 
العف لوم أن ضارا جماعةٌ » هذا قول ابن مسعودٍ » وذكره بعضهم رواية 
واحدةٌ ؛ لعموم قوله لفطل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسع وعشرين 
درجةً) » وقوله : «من يتصدّق على هذا , فليصلٌ معه؟) فقام ل من القوم 
فصِلَّى معه » روآأه 5 وأا داود » من حديث 5 سعيد » وإسناده جِيِدٌ ع 
وحشّنه الترمذيٌ . 

وقال القاضي : يكره ؛ لثلّا يفضي إلى اختلاف القلوب » ولأنّه مسجدٌ له إمام 
راتبٌ » فكره فيه إعادة الجماعة » كالمسجد الحرام . وقيل : في غير مساجد 
الأسواق . وهو ظاهدٍ . وقيل : المساجد العظام . وقيل : لا يجوز . والأوّل 
أولى ؛ 0 قادر على الجماعة » فاستحتٌ له » كالمسجد الي في م الناس . 
وحيتدٍ يؤذّن لها ويقيم . قاله ابن ميم . ويكره قصدها للإعادة . زاد بعضهم : 
ولو كان صلى فرضه وحده » ولأجل تكبيرة الإحرام » لفوتها له » لا لقصد 
الجماعة ع نصّ على ذلك . قال. في «التلخيص» : وفضيلة التكبيرة الأولى لا 
تحصل إلا بشهود تحريم الإمام . 

(في غير المساجد الثّلاثة) فإئّه يكره إعادتها فيها ؛ روي عن أحمد » قال في 
«الشّرح) وذكره أصحابنا : اكلا يتوانى الئّاس في حضور الجماعة مع الإمام الكاتب 
فيها » وتعظيمًا لها . وما ذكره في المسجد الأقصى » هو رواية . والمذهب : أنه 
0 في مسجد مكة والمدينة . وقللة: أحميك 1ت فت افي توفير الجماعة . 


عنه : يكره في مساجد الحلّ وغيرها » مع كثرة الجمع » إلا مع ثلاثة أنفس أو 


5 سلس ل ب سس ييح ححببببت< تتاب الصلاة 


/ وإذا أقيمتٍ الصَّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة . وإن أُقيمثْ وهو في نافلةٍ , 


أنمها , إلا أن يخشى فوات الجماعةٍ ‏ فيقطمها . وعنه : يتمّها . ومّن كثر قبل 
سلام الإمام , فقد أدرك الجماعة 


أل . قال في «الرّعاية) : وفيه بعد . 

مسألةٌ : : ليس للإمام إعادة الصّلاة مرّتين » وجعل الثّانية عن فائتة أو غيرها . 
والأئمّة ته متفقون على آله بدعةٌ مكروهة ؛ ذكره الشّيخ تقَىٌّ الذيرية 

(وإذا أقيمت الصّلاة » فلا صلاة ل المكتوبة) رواه مسلمٌ » من حديث أت 
هريرة مرفوعًا 2 وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة ١‏ وظاهره : أَنّه لا يجوز 
ابتداء فعل نافلةٍ بعد إقامة الفريضة » مع أنَّ «صلاة» نكرةٌ في سياق النّفي » فتعمٌ , 
لكن بعد الفائتة تجوز بشرطه . 

(وإن أقيمت وهو في نافلةٍ أتمها خفيفة) ؛ لقوله تعالى :ميلا يُطِلوا أعملك » 
[ محمد 00 . وظاهره : ولو خارج مسجدٍ . قال ابن تميم وغيره : لا يزيد على 
ركعتين » إلا أن يكون قد شرع في الثلئة » نص عليه . فإِنَ سلّم عنها جاز . 

(إلَا أن يخشى فوات الجماعة ‏ فيقطعها) على المذهب ؛ لأنَّ الفرض أهمٌ . 
1 : 0 0 0-7 د 4 0 صاحب «الثهاية) بفوات 0 07 5 
0 د 

(ومن كبّر قبل سلام الإمام » فقد أدرك الجماعة) هذا هو المجزوم به في 
المذهب ؛ لأنّه أدرك جزءًا من صلاة الإمام » أشبه ما لو أدرك ركعةً » وكإدراك 
المسافر » ولأنّه يلزم أن ينوي الصّفة 0 عليها » وهو كونه اموا ؛ 0 أن 
سلام الثّانية . 75 كلام ابن 1 وق 1 0 5 لها ل 0 
ركعة معة . وذكره الشّيخ تَعَئٌ الذين رواية 34 واختارها 0 لقوله عليه السّلام 2 
خبر أبى هريرة : «من أدرك ركعة من الصَّلاة مع الإمام ) فقد أدرك الصّلاة» 


كتاب الصلاة ‏ سنن نس سن  -‏ دش الأ 


ومن أدرك الرُكوعٌ ) فقد أدرك الدكعة ) وأجزأته تكبيرة واحدة 5 
والأفضلٌ اثنتان . 


2. 


(ومن أدرك الوكوع 4 فقد أدرك الوّكعة) ؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا 1 «إذا 
جئتم إلى الصّلاة ونحن سجودٌ » فاسجدوا ولا تعدوها شيئً . ومن أدرك الركوع 
فقد أدرك الركعة) روأه أبو داود بإسناد حسن )2 ولانه لم يفته من الاركان غير 
القيام » وهو يأني به مع التكبيرة » ثُمٌ يدرك مع الإمام بقيّة الّكعة . 


وشرط حصولها : إذا اجتمع مع الإمام فيه بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء في 
لكوع لاوأ تر يطفن ل : إن أدرك معه الطمأنينة » حكاه ابن عقيلٍ . وفي 
«اللخيص» : وجة : يدركها ولو شك في إدراكه وال أن الأصل بقاء 
الوؤكوع . فإن كبر والإمام في الوكوع . ثم لم يستطع حتَّى رفع إمامه » لم 
؛ نص عليه . ولو أحرم قبل رفعه » لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين . 
(وأجزأته تكبيرة واحدة) وهي تكبيرة الإحرام » وتسقط تكبيرة الؤكوع ؛ نصّ 
عليه » واحتج بأنَّه فعل زيد بن ثابتِ وابن عمر » ولا يعرف لهما مخالفٌ في 
الصضّحابة » ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحدٍ في ل ) فأجرأ الؤكن عن 
الواجب » كطواف الرّيارة والوداع . قيل للقاضي : لو كانت تكبيرة الؤكوع 
واجبةٌ » لم تسقط؟ فأجاب : بأنَّ الشَّافعِيَ أوجب القراءة » وأسقطها إذا أدركه 
راكعًا . وعنه : يجب معها تكبيرة الوُكوع » صحححه ابن عقيلٍ وابن الخورئ:: 
وهو ظاهر كلام جماعةٍ ؛ لوجوبها . ويتويجه أله لا بد من قيام بعد تكبيرة 
الإحرام . فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ,» ذكر القاضي أنه الظاهر من قول 
أحمد ؛ لأنَّهِ لو شرك بين الواجب وغيره فى التي » أشبه ما لو عطس عند رفع 
ا و اي ل ا ا 
في «الشَّرح) ؛ لأنَّ نيّة الذكوع لا تنافي نيّة الافتتاح ؛ لأنّهما من جملة العبادة . 
وإن نوى بتكبيرة الوكوع » لم يجزئه ؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام ركنٌ ولم يأت بها 
(والأفضل اثنتان) خروججا من الخلاف . قال أبو داود : قلت لأحمد : يكبر 


م4 كتاب الصلاة 


2 أدرك مع الزهام فهو أخز صلاته 1 وما يقضيه أُوَلّها يستفتح ) 
- ويتعوّةُ » ويقرأ السُورةً , 


ون لكق اله قال إن كب كرتي انين افيد اتلاف 
00 إذا أدركه في غير ركوع . سنٌّ دخوله معه نديًا ؛ للخبر . وظاهره : 
ل ل ل ا ل 
محل التُكبير . ويقوم مسبوقٌ بتكبير نضًّا » ولو لم تكن ثانيته . وإن قام قبل 
حم لمي ال ار 
(وما أدرك) المسبوق (مع الإمام , فهو آخر صلاته , وما يقضيه أُوّلها) هذا هو 
المشهور في المذهب » وصحححه وجزم به جماعة ؛ لما روى أحمد عن ابن عبينة عن 
الزُهريٌ عن سعيدٍ عن أبي هريرة » أَنَّ الى كد قال : «ما أدركتم فصلوا , وما 
فاتكم فاقضوا» , ورواه النّسائيُ من حديث ابن عيينة كذلك . 
قال مسلمٌ : أخطأ ابن عيينة في هذه اللّفظة : «فاقضوا» ولا أعلم رواها عن 
الزُهريٌ غيره . وفيه نظو ؛ فقد رواها أحمد عن عبد الوّرّاق عن معمرٍ عن 
الزُهِرِيّ ) وقد رويت عن أبي هريرة من غير وجه . وذكر صاحب «التحقيق») 
والمؤلف أنه ميق عليه » من حديث أبي هريرة » وفيه نظو . وفي رواية لمسلم : 
«واقض ما سبقك» » والمقضئ هو الفائت ثت ؛ فيكون على صفته . 
(يستفتح » ويتعوّذ » ويقرأ السُورة) مع الفاتحة ؛ لأنّه أوَل صلاته . فعلى 
هذا : .لو أدرك من رباعيّة أو مغرب ركعةً » تشهّد عقب قضاء ركعةٍ » على 
المذهب 2 كالرّواية الثّانية . وعنه 1 فى المغرب فقط . وعنه : يتشهّد عقب 
ركعتين » قدّمها في «الرّعاية) ؛ أن المقضي أوَّل صلاته » وهذه صفة أوّلها . 
قال في «الكافي) و«الشّرح) ليها ركعتان يقرأ فيهما الفاتحة والسّورة » وهما 
متواليتان » كغير المسبوق . وعنه : ما يدركه أُوّل صلاته وما يقضيه آخرها ؛ 
لقوله عليه السّلام : «ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأغواء متَّفقّ عليه » من 
حديث أبي قتادة وأبي هريرة . وأجيب بأنَّ المعنى فأتموا قضاءًٌ ؛ للجمع 
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ولا تجب القراءة على الأموم . 


بينهما . وعليها : يتشهّد عقيب ركعةٍ . وذكر المؤلّف : إن تشهّد عقيب ركعةٍ أو 
ركشي تجار لان اوور لحك كر نل للك قلات لس لشو م ا 
مسروق 84 ولم ينكر فعل جندب .ولم يأمره بالإعادة 5 


ويستفتح ويستعيذ ويقزأ الشورة فيما يدركه فقط . وقيل : يقرأ الشورة مطلًا » 
وذكر ابن أبي موسى أنه اللنصوص عليه وال الولف : لا أعلم فيه خلامًا بين الأئمّة 
الأربعة . لكن بنى ابن هبيرة وجماعةٌ قراءتها على الخلاف . وهو ظاهر رواية 
الأثرم . ويخرّج عليه الجهر والقنوت وتكبير العيد وكذا اتوك والافتراش . وقال 
صاحب المحوّر) : لا يحتسب له تشهّد الإمام الأخير إجماعًا » من أوّل صلاته 
ولا من آخرها » ويأني بالتّشهّد الأول ويكّره حتّى يسلّم إلامناديد وضو 2ه ليطن 
قنت مع إمامه : لا يقنت ثانيًا » كمن سجد معه للسّهو لا يعيده على الأصحٌ . 
ويلزمه القراءة فيما يقضيه » قال المجد : لا أعلم فيه خلاًا . 

(ولا تجب القراءة) أي : قراءة الفاتحة (على المأموم) ؛ روي ذلك عن عليٌ وابن 
عّاسٍ وابن مسعودٍ وجابرٍ وابن عمر » وهو قول الأكثر ؛ لما روى أحمد » حدَّثنا 
أسود بن عامرٍ » حدّثنا الحسن بن صالح عن أبي الرّبير عن جابرٍ » أن الي عله 
قال : «من كان له إِمام ققراءته له قراءة» قال في '(الشّرح) : هذا إسناده متّصل 
مسي .ا وضكفه جحاعة 4 أن بقن اليف بن أبي سليم وجابرًا الجعفيّ . ورواه 
الدّارقطنئ عن عبد اللّه بن سَدَادٍ مرك » قال في «الأحكام) هو الصّحيح 3 
وصوّبه الدّارقطنيٌ . والمراد أنه لا قراءة على مأموم ؟ أي : يحملها الإمام عنه )» 

وإلا فهي واجبةٌ عليه ؛ نيه نيه عليه القاضي » كما يحمل عنه سجود سهو وسترةً » 
وكذا تشهدٌ أرّل إذا سبقه بركعةٍ » وسجدة تلاوةٍ » ودعاء قنوتٍ » قاله في 
«التلخيص) وغيره . وعنه : تجباء ذكرها التُرمذْيٌ والبيهقيٌ » 0-0 
الآجدّيٌّ . ونقل الأثرم : لا بد اللمأموم من قراءة الفاتحة » ذكره ابن الرَاعْوانٌ 
لما روي عن عبادة مرفوعًا «إني أراكم تقرءون وراء إمامكم » لا تفعلوا 3 
بم القرآن 4 فإنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) رواه بو داود , والتّرَمذيٌ وحسّنه » 


١‏ يبب م يي ب ا ا تح “كات القلذة 


ويستحبٌ أن يقرا في سكتاتٍ الإمام وما لا يجهرٌ فيه , أو لا يسمعه 
لبعده . فإن لم يسمغه لطرش . فعلى وجهين . 


وفيه وعو م 

وقيل : فى صلاة السك » ذكره فى «التّوادر) . والأوّل أُصحٌ ؛ لقوله تعالى : 
موادا فك الفرءان فأستمعواً 7 أَنصِيُوأْ لعَلّكُمْ نَرْحمُونَ4 [الأعراف : 
٠4‏ قال أحمد : أجمع الئاس على أن هذه الاية في الصّلاة . قال ابن 
مسعودٍ : لا أعلم في السّنّة القراءة خلف الإمام . وقال ابن عمر : قراءته 
تكفيك . وقال عليٌ : ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام . وقال ابن 
تعر ودوك من قرا خلف «الإماء: أن ناك فاه :تزايا دورق لك مد : 

(ويستحبٌ أن يقرأ) الفاتحة (في سكتات الإمام) ولو لتنفس » نقله ابن هانئ » 
ولا يض تفريقها . وظاهره : أن للإمام سكتات : بعد تكبيرة الإحرام » وفراغ 
الفاتحة - ويستحتٌ أن يكون قدرها - وفراغ القراءة . وقال امجد : هما سكتتان 
على سبيل الاستحباب : إحداهما : تختصٌ بأوّل ركعةٍ للاستفتاح » والثّانية : 
عند فراغه من القراءة كلها ليرد إليه نفسه . 

(وما لا يجهر فيه) ؛ لأنَّ القراءة يسرع اانا ترك لأجل اتفويكن : 
وهذا المعنى مفقودٌ هنا . وفي «المستوعب» : يقرأ الفاتحة وسورة ٠‏ وفي «الشّرح) : 
يقرأ في الجهر في سكتات الإمام بالفاتحة » وفي السشدٌ يقرأ بها وسورةٍ » كالإمام 
والمنفرد . وذكر الشّيخْ تقئٌ الدِّين : هل الأفضل قراءة الفاتحة ؛ للاختلاف في 
وجوبها , أم غيرها ؛ لأنّه استمعهما؟ ومقتضى نص أحمد وأكثر أصحابه : 
الثاني » وفيه شيم . فلو قرأ حال جهر إمامه كره . وقيل : يستحبٌ بالفاتحة . 
وقيل : يحرم . وروي عن تسعةٍ من الصّحابة . 

(أو لا يسمعه لبعده) أي : يستحتُ له أن يقرأ » نص عليه . فإن سمع قراءته » 
فالمذهب : يكره . وقيل : يعيد » أومأ إليه أحمد . فإن سمع همهمة الإمام ولم 
يفهم قراءته » لم يقرأء نص عليه في رواية الجماعة . وعنه : بلى » اختاره 


كتاب الصلاقة ناس سدس اسم م أه 


وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهرٌ فيه الإمامُ؟ على روايتين . ومن ركع أو 
سجد قبل إمامه , فعليه أن يرفع ليأتى به بعده , 


الشّيخ تقيٌ الدّين » قاله في «الفروع» وهي أظهر . 

(فإن لم يسمعه لطرش , فعلى وجهين) وكذا في «الفروع» » وسكل أحمد عن 
الأطروش » هل يقرأ؟ قال : لا أدري . فظاهره : التَُوقّف . لكن إن كان بعيدًا قرأ » 
وإن كان قريئًا- وهي مسألة المتن- فوجهان + لخدهما 6 حك ؛ لأثالا سم 
فلا ركوة عاموةا بالأتفات وله : ما لم يشغل غيره عن الاستماع ويخلط على 
من يقرب منه » قاله في «المغني) و«الشرح) . والثّاني : يكره ‏ 2 
«الوجيز» ؛ لما فيه من التُشويش على المصلين . 

«وهل يسضتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؟ على روايتين) : إحداهما : 
يستحتٌ » قدّمه في «الرّعاية) » وجزم به في والؤجيزة؛. لأنّ صماغه لقراعة إمامة 
قامت مقام قراءته » بخلاف الاستفتاح والتّعؤذ : وعدا ما لم يسمع قراءة 
إمامه » قاله في «الشّرح) وغيره . والثّانية : يكرهان » 0 بن المنججا أنّها هي 
الشعييفة د لذن ذلك يشغله عن القراءة ؛ وهي مم . : يكره التَّعَؤّذْ 
فقط 2 اختاره القاضي ؛ لأنّ التَعَوّدْ نما شرع من أجل 0 فإذا سقطت 
سقط التَبِع » بخلاف الاستفتاح ؛ لأنّه أمكن من غير اشتغالٍ عن الإنصات . 
وظاهره أَنَّهما يسئّان في صلاة السّرٌ » نص عليه . 

فرعٌ : إذا جهل ما قرأ به إمامه » لم يضر . وقيل : يتمّها وحده . وقيل : 
تبطل عل ارق ان :امياد ل لقال اع سانا لول م ادو اهل انرا حدم 
لا ؛ ولا مانع من السّماع . وقال الشّيخ تقيٌ الدّين : بل لتركه الإنصات الواجب . 

(ومن ركع أو سجد قبل إمامه » فعليه أن يرفع ليأتي به بعده) الأولئ أن 
نشرع في فى أفعال الصَّلاة بعد شروع الإمام ؟ لقوله عليه السّلام : دإنما جعل الإمام 
ليؤتم به : فإذا كبّر فكبّروا » وإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا) وقال 
البراء : كان الب كلتم إذا قال : «سمع الله لمى حمده» لم يحن أحدٌّ منّا ظهره 


ا سمج بي ب جلميم7ططصب7جبب طق : كاك الطللة 


فإن لم يفعل عمدًا . بطلث صلائه عند أصحابنا إلا القاضي . فإن ركع 
ورفع قبل ركوع.إمامه عالماً عمدًا » فهل تبطل صلاته؟ على وجهين . 


حتَّى يقع رسول الله يكثَرِ ساجدًا , ثم نقع سجودًا بعده » متَّفْقٌ عليهما . 
ٍ فإن كبر معه للاحرام ؛ لم تنعقد صلاته ؛ لأنّهِ ام بمن لم تنعقد صلاته . وإن 
سل معه » كره وصحٌ ل » كسلامه قبله بلا عذر عمدًا أو سهوًا » يعيده 
بعد عبطت ولإاادل لاني العا ار كال بالفتات ول فيك عاد ٠‏ 
لأنَّه اجتمع معه في الدُكن » ذكره السّامريٌ وجماعةٌ . وقال في «المبهج» : تبطل : تبطل 
وبعٌّده في «الرّعاية») . وقيل : إن سارقه بالؤكوع » بطلت » لا بغيره . 

ولا يجوز أن يسبقه » جزم به الأكثر ؛ لقوله عليه السّلام : «أما يخشى 
3 إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟!) متّفقٌ 

. ونقل مهنا : تبطل . وفي «الكافي» و«الشّرح) : أنه ظاهر كلامه . 
ال واي افر ال ان 
ليركع معه . وهو اراد بقوله : (ليأتي به بعده) . 

(فإن لم يفعل عمدًا) أي ل عراس لو امام زه ربكتت اديه عند 
أضحابنا) حكاه في والحور» قولا ؛ لأنّه ترك. الواجب عمدًا (إلا القاضي) فَإنّها 
لا تبطل عنده » وصحّحه فى «المذهب) » وذكر فى «التلخيص) اله الصيون + 
وقدّمه في «الخور) ؛ أنه 7 يسي » وقد تييع عه في الذؤكن المقصود . 
وعلى هذا : إن عاد » بطلت. فى وجه » وبكّده ابن حمدان . وظاهره : أنه إذا 
فعل ذلك سهوًا أو جهلا , أَنَّها تصٌ في الأصحٌ . 

(فإن) سبقه بركنٍ مثل أن (ركع ورفع » ؛ قبل ركوع إمامه , عالاً عمدًا » فهل 
تبطل صلاته؟ على وجهين) وكذا ذكره أبو الخطاب » وذكر السَامري وجماعة أنّهما 
روايتان : إحداهما : تبطل » نصّ عليه » وقدّمه في «اخحّر» و«الفروع» » وجزم به 
في «الوجيز» ؛ لأنّه سبقه بركن كاملٍ » وهو معظم الرّكعة » أشبه ما لو سبقه 
بالّلام » وللتّهي . والثّانية : لا تبطل » ذكره في «التلخيص» أنه المشهور ؛ لأنّه 


كتاب الصلاة ؟ه. 


-- رن قرع م بطل صاكه + إل 
اعاهل رامس نض ماهم ربلل تلك ارك 


سبقه بركن واحدٍ » أشبه الي قبلها . فعلى هذه : لا يعتدٌ له بتلك الوكعة في أصحٌ 
الروايتين » قاله في «المذهب» , والأصحٌ أنَّ الؤكوع ركنٌ . وعنه : كاثنين . 

(وإن كان جاهلا أو ناسيًا » لم تبطل) ؛ لقوله عليه السّلام : «عفي لأمّتتي عن 
الخطأ والشّسيان» . 

(وهل تبطل تللك الرّكعة) إذا فاته ذلك مع إمامه؟ (على روايتين) : المذهب : 
أنّها تبطل إن لم يأت بما فاته مع إمامه ؛ لأنَّه لم يقتد يامامه في الدكوع » أشبه ما لم 
يدركه . والثّانية : لا تلغى ا ا 
تميم : وكما لو كان عامدًا وقلنا بصححة صلاته بالسّبق بركنٍ غير الوُكوع . 
في «لمْحوّر) : وخوّج ننه الأضحات صحكّة الصّلاة مع العسيق :4 لذن 0 
عامدلٌ ) والجهل بالحظر لا يبيح ا محظور . 

(فإن) سبقه بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه , : ثم سجد قبل رفعه) عمدًا 
(بطلت. صلاته) جزم به الأصحان 6 لذن لم يقتد يإمامه في أكثر التكعة ع (إلا 
الجاهل والئّاسي تصحٌ صلاتهما) ؛ لأنَّ التّحريم بالصّلاة صحيح ولم يوجد ما 
يبطله ؛ لأنَّ فعل الجاهل والنّاسى يعذران فيه ؛ للخبر . (وتبطل تلك الرَكعة) ؛ 
أنه لم يقد يإمامه«فيها :وهنا إذا: لم يأف يذلاك م تإمامه ..- قال اين مم واب 
حمدان والجدٌ : وأمًا البق بالأقوال , فإنّه لا يضِوٌّ» سوى تكبيرة الإحرام 
والسّلام » كما تقدَّم . قال في «المستوعب» : إذا سبق إمامه في جميع الأقوال ) 
لم يضوّه إلا تكبيرة الإحرام ؛ فَإنّه يشترط أن أي ها يقد والمتشحت. أن 
يتأَخّر بما عداها . وحكم التخْلّف عن الإمام بركنٍ أو أكثر » يأني في صلاة الجمعة . 

فرعٌ : إذا ترك متابعة إمامه مع علمه بالتّحريم » بطلت . فإن تخلّف عنه بركعةٍ 
فأكثر لعذر » تابعه وقضى كمسبوقٍ . 


م ب تل ل ل ب عونت كان ال 


ويستحبٌ للإمام تخفيفٌ الصّلاةٍ مع إتهامها » وتطويل الرّكعة الأولى أكثر 
من الثاني . ولا يستحبٌ له انتظارٌ داخل في الرُكوع , في إحدى الرّوايتين . 


(ويستحتبٌ للإمام تخفيف الصَّلاة مع إتمامها) ؛ لما ة شي في «الصّحيحين) من 

حديث ابن مسعودٍ مرفوتًا » قال 0 الئاس » إنَّ منكم منفرين , يكم 
صلَى بالئّاس فليتجوّز ؛ فإِنّ فيهم الضّعيف والكبير وذا الحاجة) . ولحديث 
معاذٍ 8 ومعناه : أن يقتصر على أدنى الكمال من التُسبيح وسائر أجزاء ا 4 
3 أن يؤثر اللأموم التُطويل » وعدم منحصر” )» وهو عام في كل الصّلوات ( 
ع الام 1 وفيا حار , فى الفجر بطوال المفصّل . ويكره سرعةٌ تمنع 
المأموم فعل ما يسن ) قاله لساري وغيره : وظاهره : أن المنفرد لا يكون 
كذلك ؛ لقوله عليه السّلام : «إذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء» . 


(وتطويل الؤكعة الأولى) من كل صلاة (أكثر م من الثاني 1لا زوك أبو اده 
ل ا 
ثم يأني رسول اله يَهٍ في الرّكعة الأولى ؛ با يطولها » رواه مسلمٌ . وليلحقه 
القاصد إليها ل رع عن اللشاعة كن 2 

فإن طوّل الثّانية عنها » فإن كان بجا لاقام سو ال 
قال الإمام أحمد فيمن طرّل قراءة الثّانية على الأولى : يجزئه » وينبغي ألا يفعل . 
فإن كان في صلاة حوفي في الوجه الثاني » كانت الثّانية أطول . 

(ولا يستحبٌ له انتظار داخل ف في الرُكوع » في إحدى الرّوايتين) بل يكره ؛ 
لآنّ ١‏ انتظاره تشريكٌ في العبادة » فلم يشرع » كالياء . ويتخّج بطلانها في تشريكه 
في نيه خروجه منها . 


1 والثانية © يشعحك > 'قدّمة في «المستوعب» و«انحوّر» و«الفروع) » ونصره 
المؤلف ع وجزم به في «الوجيز) ؛ أنه انتظار ينفع ) ولا يش فشرع ) 
كتطويل الرّكعة الاولى » وتخفيف الصّلاة » وكالانتظار في صلاة الخوف ما لم 


كتاب الصلاق ‏ نس سس يم هه 


وإذا استأذنتٍ اللمرأةٌ إلى المسجدٍ , كرة منغها , وبيتُها خير لها . 


9 


الجمع انييف الا يكرن مو من يشقُ عليه . زاد جماعة : أو طال ذلك . 


وقيل : يستحبٌ لمن جرت عادته بالصّلاة معه . لكن قال صاحب «التلخيصٍ») 
وجمعٌ : ولا مير بين داخلٍ . وقال القاضي : وهو جائرٌ » وليس بمستحبٌ » وما 
يننظر من كان ذا حرمةٍ » كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل . فلو أحمسٌ بداخلٍ 
حال القيام » فكالوُكوع » ذكره في «الشّرح) وغيره » وفي حال تشهّده وجهان , 
وظاهر «الوجيز) و«الفروع) : مطلقًا . وفي «الخلاف) : لا في الشجود ؛ لأنَّ المأموم 
لا يعتدٌ به . 


(وإذا استأذنت المرأة إلى المسجدٍ ؛ كره منعها) صرح به جماعةٌ ؛ لقوله عليه 
السّلام : «لا تمنعوا إذاء الله مع اجيف الله ؛ وبيوتهنّ خية لهنّ » وليخرجن تفلات) 
زوف أحمد وأبو داود . وتخرج غير متطييةٍ لهذا الخبر . وقال عليه السّلام : (إذا 
استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد . فأذنوا لهِنّ) متمق عليه . وأمته 
كامرأته . وظاهره : أنَّ لها حضور صلاة الإجال جماعةً ؛ للخبر . وعنه : 
الفرض . وكرهه القاضي وابن عقيل للشّائة » وذكره ابن هبيرة اتّاقًا . والمراد : 
للمستحتنة شوق الفسة. بها .قال بعض الحنفيّة : والفتوى اليوم على الكراهة 
في كل الصّلوات ؛ لظهور الفساد . واستحيّه ابن هبيرة . وقيل : يحرم في 
الجمعة . قال في «الفروع) : ويتوبّه في غيرها مثلها . وأنّ مجالس الوعظ 
كذلك وأولى . 

(وبيتها خيرٌ لها) أطلقه الأصحاب اومويراك رع اد وغيره ؟ للأخبار 
الخاضة في النّساء بالنُسبة إلى مسجده عليه السّلام . وروى أحمد 2( حدّثنا هارون 2 
أخبرني عبد الله بن وهب » حدَّثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويدٍ الأنصاريٌ 
عن عمّته أمّ حميدٍ امرأة أبي حميدٍ السشاعدي ؛ أنّها جاءت الي يله ؛ فقالت : 
نارقتول ."الله ني أحتُ الصّلاة معك . قال : «قد علمت أنّك تحّين الصّلاة 
معي ,» وصلاتك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجرتك . وصلاتك في 
حجرتك خيرٌ من صلاتك في دارك . وصلاتك في مسجد قومك خيرٌ من 


كه كتاب الصلاة 


صلاتك في مسجدي» قالت : فأمرت فبني لها مسجدٌ في أقصى بيتٍ من بيتها 


وأنته » فكانت تصِلْي فيه حبّى لقيت الله عر وجل وه حديث عي إنناء 
الله عا 


وأطلق في «عيون المسائل) و«المستوعب» و«الّعاية) : أنَّ الصّلاة فى المسجد 
الحرام لوي ؛ فيكون 
المراد غير صلاة المرأة فى بيتها ؛ فلا تعارض . وكذا مضاعفة التفل على غيرها . 
4ه كلم الأضيكاب أذ اكائلة بالييت انل" الذخيار و مسد المدييه مراةة؛ 
لأنَّه التبب » وهذا أظهر . ويحتمل أنَّ مرادهم التّفضيل المذكور بالنّسبة إلى 
سائر المساجد أو إلى غير البيوت ؛ فلم تدخل البيوت ؛ فلا تعارض . 

متساكل 

الجن مكلّفون في الجملة » يدخل كافرهم الثّار ومؤمنهم النّة » لا أنه تصير 
ترابًا كالبهائم » وثوابه النّجاة من الثّار » وهم في الجنّة كغيرهم بقدر ثوابهم ) 
خلافًا لمن قال : لا يأكلون ولا يشربون فيها » أو أَنّهم في ربض الجنّة . ولم 
يبعث إليهم نيع قبل نييّنا » وليس منهم رسول » ذكره القاضي وغيره . وقيل : 
بلى » وهو قول الضَّحَاك . وقال ابن حامدٍ : هم كالإنس في التُكليف والعبادات . 

وفي «التّوادر) : تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة وبمسلمي الجن » وهو موجودٌ 
زمن التْبوَّة . والمراد في الجمعة : من لزمته » كما هو ظاهر كلام ابن حامدٍ ؛ فَإنَّ 
المذهب : لا ينعقد بآدمئ لا تلزمه » كمسافر. وصبئٌ » فهنا أولى . 

وذكر الشَّيخ تق الدّين أَنّهم كالإنس في الحدّ والحقيقة » فلا يكون تكليفهم 
مساويًا لما على الإنس » لكن يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنّمي والتُحليل 
والتّحريم » يل" ا يدل على مناكحتهم وغيرها » ويقتضيه إطلاق 


وفي «المغني) : لا تصحٌ الوصيّة صيّة لدم ؛ لأنّه لا يملك بالتّمليك » كالهبة . قال 


كتاب الصلاة لاه 


فصل في الإمامة 
الشْةُ أن يوم القوم أقرؤهم , 


في «الفروع» : فيتوجّه من انتفاء التّمليك مثا من الوطء ؛ لأنّه في مقابلة مالٍ . 

ال ات ل 
الذليل #بوانه ل بذ من روط فيكة ذلك 

ويقبل قولهم : أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم . وكافرهم كالحربيٌ . 
ميد كلس سس د موا 

وظاهر ما سبق أَنّهم ذ لك والصّوم والحجٌ كذلك . ويحرم عليهم ظلم 
ا ار + وسعطظ حرس عمل ميق ميتِ بغسلهم قال في 
«الفروع) : ويتوجّه مثله ل كفاية » إلا الأذان . 

ل 0 

| وقال ابن مسعودٍ : ذكر عند الي كته رجل نام ليله حتّى أصبح » قال : ٠‏ 
ل ل ا 
ظهر عليه وسخر منه . ويتوجّه أَنَّهِ على ظاهره ؛ كقيئه ؛ فيكون بوله وقييُه طاهًا » 


وهو غريبٌ . 
فصل فى الإمامة 
. (السَّنَة : أن هم القوم أقرؤهم) هذا ظاهر المذهب » وجزم به معظم 
الأصحاب ؛ 3 | روى 00 سعيل أ التي + علق قال : «إذا 0 ثلاثة فليؤْهيمٍ 
التي كد قال : «يوْمٌ ل أقرؤهم لكتاب الله » فإن انوا في القراءة سوا 
فأعلمهم بالسّنَة » فإن كانوا في السّنَة سواءً فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في 
الهجرة سواءً فأقدمهم سات وفي لفظ : سلمًا- ولا لا يومد مَنّ الوجل في سلطانه )2 


ممه كتاب الصلاة 


ولا يُقعد في بيته على تكرمته ‏ إِلّا بإذنه» رواه مسلم . قال الطبري 5 اكفاك 
عليه السّلام أبا بكر بعد قوله : (ِيوْم م القوم أقرؤهم) 3 أن با بكر أقرؤهم 
وأعلمهم ؛ لأنّهم لم يكوتوا تتعلجون ينا دن القران: تح سلما مايه + .وما 
يراد به ؛ كما قال ابن مسعودٍ : كان الوّجل مثا إذا علم عشر أآياتِ لم 
يتجاوزهنٌ حتَّى يعلم معانيهنّ والعمل بهن 

لكن أجاب أحمد عن حديث أبي بكرٍ في تقديمه مع تقدّم قوله : ١‏ اأقرؤكم أبيّ» 
أراد به : الخلافة وعراقه بالاقراً : أجوده ؛ كما جزم به في «الوجيز » و قلمه في 
«الفروع) ؛ لقوله عليه السّلام : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرفٍ عشر 
حسناتٍ » ومن قرأ ولحن فيه فله بكلّ حرفي حسنة» رواه التُرمذيٌ وقال : 
حسنٌ صحيخ . ولأنّه أعظم في الأجر . 

وقيل : يقدَّم الأكثر قرآنًا ؛ لقوله عليه السّلام : «ليؤمّكم أكثركم قرآنا» . 
وعليهما : إذا عرف واجب الصّلاة وما يحتاجه فيها . وقيل : وسجود السّهو . 
وقيل : وجاهلٌ يأتي بها عادةٌ . والمنصوص خلافه . وعنه : يقدّم الأفقه عليه ؛ 
اختاره ابن عقيل » إذا كان يقرأ ما يكفي في الصّلاة ؛ لأنّه قد ينوبه في الصّلاة 
ا ا ا 0 

م أفقههم) ؛ للخبر السّابقٍ . فإن اجتمع فقيهان قارئان » وأحدهما أفقه أو 
أقرأ» قدّم . فإن كانا قارئين » قدّم أجودهما قراءةً » وأكثرهما . ويقدّم قارئٌ لا 
أمرقت أحكام صلقت على نقيه أت :“فق الصمع انقيهاة انندهيا أغلم رأحكام 
الصّلاة » قدِّم ؛ لأنَّ علمه يؤثر في تكميل الصّلاة . 

َ (ثمٌ أسهمي اختاره الخرقيٌ » وذكر الشامريُ- وصحححه في «المذهب» وني 
ا أنه أشهر ١‏ وجزم به في «الوجيز) ؛ لقوله عليه السّلام لمالك بن 
الحويرث : «إذا حضرت الصّلاة فليؤدُن لكم أحدكم , وليؤمَكم أكبركم) 


متمق عليه . ولأنّه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدّعاء . 
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ثم أشرفهم . ثم الأتقى , ثم من تَقَعُ له القُرعةُ . وصاحبٌ البيتِ وإمامُ 
المسجدٍ أحق بالإمامة , 

(ثَمٌ أقدمهم مغر ؟ للخبر . ومعناه أن يكون أحدهنا أسبق هجرةً من دار 


الخرب إلى دار الإسلام . قيل : بنفسه وقيل : بآبائه ٠‏ وقيل :يكل منهنا ؛ لأنّه قربة 
وطاعةٌ 4 فَقَدَّم به . وسبق الإسلام كالهجرة قاله في «الشّرح) و«الفروع) . 

(نمَ أشرفهم) ؛ لقوله عليه السّلام : (الأئمّة من قريش) وقال : «قدّموا 
قريشا ‏ ولا تقدّمرها» , والنّسب يكون بعلوٌ النسب » ذكره 5 في «المغني) 
و«الشرح) 5 فعليه تقدّم بنو عانم ثم قريش . . وظاهر كلام أحمد : يقدّم 
الأقدم هجرةً » ثم الأسنُ , 0 الأشرف 1 وده في «الحوّر) . وقال الخرقيٌ : 
يقدَّم الأسن 2( ثٌٌ الأشرف 2( عٌ الأقدم هجرة 8 وقدّمه في «الفروع» 7 وقال ابن 
حامدٍ : الأشرف . ثمٌ الأقدم هجرةً » ثمٌ الأسنُ » عكس ما في المتن . 

(ثم الأتقى) وجزم به في «الوجيز) له أقرب إلى الإجابة » وقد ورد : «إذا م 
الوجل القوم وفيهم من هو خحير منه ) م يزالوا في سفالٍ») ذكره الإمام حي في 
رسالته . وقال جاع 1 3 م الأتقى 4 والأورع . وقيل يقدمان علي الأشرف 4 
وذكره في ا احتمالا ؛ اقول تعالى 0 7 عند الله أتقاكم » 


ثمّ من تقع له الفرعة) كر ه فى «المذهب» و«التلخيص» ؛ وجزم به في 


ل »؛ وهو رؤاية ؟َ أن سعد بن أي وقاص أقرع بين الئاس في الأذان يوم 
القادسئة 4 فالإمامة أولى 85 ولأنّهم تساووا في الأمتستاق ار الع 4 فأقرع 
بينهم 0( كسائر الحقوق 3 ثم اختيار الجماعة في رواية 4 وقيل : : يقدّم القائم 
بعمارة المسجد » ال فإن اختلفت الجماعة عمل :باكر 
فإن اسارد قل 0 4 00 0 الششّلطان ان الاولي 4 0 م ببحسن 
اللباس . وهذا كل ل سبيل الاستحباب" بغير خخلافي 0 5 


(وصاحب البيت) بشرطه (وإمام المسجد أحقٌ بالإمامة) من الكل » بغير 
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إلا أن يكونَ بعضّهم ذا سلطان . والحرُ أولى من العبدٍ , 


خلافٍ نعلمه ؛ لما روي أنَّ ابن عمر أتى أرقا لاه علدها شيكة يصلى فد مر 
له» فصلى ابن عمر معهم » فسألوه أن يؤئّهم فأبى » وقال : صاحب المسجد 
حو ولأنَّ في تقديم غيره افتيانًا وكسوًا لقلبه . وقال ابن .عقيل : 5 ع 
أولى مع التُّساوي . والأوّل أولى . ويستحتٌ تقديمهما للأفضل منهما . و 
فق الوق أن السَيّد يقدِّم على عبده 57 بيت العبد ؛ لفعل الصّحابة » روآأه 
صالحٌ » ولعموم ولايته . 

لا أن يكون بعضهم ذا سلطان) فهو أولى » في المنصوص ؛ لأنّه عليه 3 
أ عتبان بن مالتِ وأنسًا في بيوتهما , ولأنَّ له ولايةً عائّة » وكذا الوالي من 
زاد.في «الكافي» : ونائبهما . واقتضى ذلك أنَّ الشلطان مقدّمٌ على خليفته 1 
أبو المخطاب وجهًا : أنّهما يقدّمان عليه ؛ لعموم.قوله عليه الشلام :ومن زار قومًا فلا 
يؤْمّهم) 2 وَلدن ولاية صاحبٍ البيت والمسجد خا » وإمامة الشلطان عائَةٌ ؛ 
ولذلك لا يتصيئف الشلطان إِلّا بالغبطة » كالوكيل » بخلاف امالك ؛ فافترقا . 
وقال :ابن خامد"«ضنان البينةا وحده احق بها : وهو أولى . 


فرعٌ : معيد ومستأجد أولى » في الأصح » و ال 0 
«الوجيز) : وساكن البيت أحنٌ . ومقتضاه أ المستعير مقدَّمٌ على المالك . 
نظز » على المذهب . 

(واخْرٌ ولي من العم ذكره الأصحاب ؟ أنه 0 في أحكامه ا 5 
ين ١‏ لا كرا ا اناسنا اال ل احور ٠‏ لأنّ عائشة كان 
إؤتهاعااة وليه كي وعموم :ايز م القوم أقرؤهم» » وصلَّى ابن مسعودٍ 
وحذيفة وأبو 7 وراء أي سعيلك ول ص ا وهو عبد 0 رواه صالخ ب 
مسائله . ولأنّه من أهل الأذان » فصحٌ أن يكون إمامًا » كالحد . فعلى هذا : 
يكره » جزم به غير واحدٍ . 


كتاب الصلاة 4١‏ 


والحاضرٌ أولى .من المسافرٍ , والبصيرُ أولى من الأعمى في أحدٍ الوجهين 


1 


(والحاضر أولى من المسافر) ذكره معظم الأصحاب ؛ لأنّهِ إذا أمّ حصل جميع 
الصّلاة في جماعةٍ ‏ بخلافه . وقال القاضي : إن كان إمامًا فهو أحقٌ » جزم به ابن 
ميم ؛ أنه عليه الام كان يصلّي بهم عام الفتح » ويقول لأهل البلد : «صلُوا 
أربعًا فإِنًا سَفن رواه أب /ذاوف: , فون هذا : يتمّها المقيم بعد السّلام ع 
كمسبوق . فإن أ المسافر فروايتا متنشلٍ بمفترض . وقال ابن عقيل : تر 
بجيّد 5-0 الأصل ؛ فليس مسقل ٠‏ وصحّح في «الشّرح) الصّحّة ؛ لأنَْ المسافر 
إذا نوى الإتمام » لزمه ؛ فيصير يو اتروع فرضًا . فعلى هذا : لا تكره إمامته 
بمسافر » كعكسه. وفي «الفصول») : إن نوى المسافر القصرء احتمل ألا 
يجرئه + لأنّ الاتتمام لرمه حكها . 


(والبصير أولى من الأعمى ( في أحد الوجهين) ذكره غير واحل ؛ وجزم به 
في «الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) 4 انه قر على توق النُجاسات واستقبال القبلة 
باجتهاده . 

والثّاني :قم العم وهو اروارة ؛ لأنه أحشع ؛ لكونه لا يشتغل في الصّلاة 
ما يلهيه ل و ل 0 التّجاسة 
الل ال ا 
الأعمى . فإن كان الأعمى أصمٌ » ففي صكّة إمامته وجهان . وظاهره : أنّها 
تكره إمامته ؛ لأنَّهِ عليه السلام استخلف ابن أَمّ مكتوم على المدينة يصلّي بهم , 
وهو اعمج 4 رواه 15 وغيره » من حديث أنس . 

تنبية و : لم يتعرّض المؤلّف لإمامة البدويٌ 4 والأصحٌ : أنّها لا تكره إمامته 4 
ويقدّم ا حضري . وتكره إمامة من يصرع ١)‏ نصّّ عليه . قال حداف ومن 
تُضْحِك صورته أو رؤيته . وقبل : والأمرد . وفي «المذهب» وغيره : وإمامة من 
اختلف في صحّة إمامته . قال في «الفروع) : فيؤخذ منه تكره إمامة الموسوس » 
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وهل تصحٌ إمامةٌ الفاسق والأقلفٍ؟ على روايتين . 


وهو متّجةٌ ؛ لبلا يقتدي به عام . وظاهر كلامهم : لاء قال في «المذهب)» : 
0 . ال في 
والمتوضئ أولى من المتيمّم . 
(وهل تصحٌ إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين) : إحداهما : لا تصحٌ إمامة 
الفاسق مطلقًا 4 قاله أكثر الاأصحاب 4 وقدّمه السّامريٌ وصاحب «الفروع» 4 وذكر 
ابن هبيرة أنّها الأشهر . قال ابن الرَاغْوني : وهي اختيار المشايخ ؛ لقوله تعالى : 
مأفَمَن كن ممما كن كت كَاسِمَاً لا يستوت 4 [الّجدة : ]١8‏ »© ولا 
روى ابن ماجه عن جابرٍ مرفوعًا : «لا يمن ع امرأةٌ رجلا » ولا أعرابيٌ مهاجرًا : 
ولا فاجرٌ مؤمنًا ' إل أن يقهره سلطانٌ يخاف سوطه وسيفه) . 


وعن ابن عمر أنَّ الى علد قال : «اجعلوا أئقتكم خياركم ؛ فإنّهم وفدكم 
بينكم وبين ربّكم) قال البيهقئٌ : إسناده ضعيفٌ . 

ولأنّه لا يقبل إخباره لمعتى في دينه » أشبه الكافر » ولا يؤمن على شرائط 
الصّلاة . ولا فرق بين أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد » أو من جهة الأفعال ؛ 
فمتى كان يعلن بيدعته » ويتكلّم بها » ويناظر عليها » لم يصمٌ “قال احمد + 
لا يصلّى خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان 0 : يظهرها ويدعو 
إليها . وعليه حمل الولف كلام الخرقي : ومن صِلَى خلف من يعلن يبدعته أو 
بشكر » أعاد . فيكون موافقًا لما اختاره الشَّيخان من أَنَّ البطلان مختصٌ بظاهر 


- 


الفسق دون خفيّه . 

٠‏ قال في «الوجيزة : لآ يصخ خلف الفاسق المشهور فسقه . لكن ظاهر كلامه- 
وهو أ المذهب- :. مطلمًا . فعلى هذا : : تصح خلف عدلٍ استنابه 04 ولا إعادة ف 
المنصوص . وقيل : إن كان المستنيب وحده عدلا » فوجهان » صِكّححه أحمد » 
وخالف القاضي وغيره 5 

وظاهر كلامهم : لا يوم فاسقٌ فاسمًا » وقاله القاضي وغيره » بخلاف المي ؛ 
لأنّه لا يمكنه رفع ما عليه من التّقص » والفسق يزول بالتّوبة » ويعيد في المنصوص إذا 


5 
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ودخل في كلامه الجمعة » والمذهب : أنّها تصلّى خلفه ؛ لأنّها تختضٌ يإمام 
واعدا ذالتع: متها خلقه يؤذي. إلى تفويتها » دون سائر الصّلوات . نعم 0 لو 
أقيمت في موضعين في أخدهيا غدل » فعلها وراءه . 

وتقل أبن الشكم أنه كان يصلي الجمعة ث سل الظهر أريقا تود كرغي واج 
الإعادة ظاهرَ المذهب » أكنيزها ؛ وصحّحه ابن عقيل . وعنه : لا إعادة » قال في 
«العاية) : هي الأشهر ؟َ لأنها صلاةٌ مأموة بها كر 

وكذا إن خاف فتنةٌ أو أَذّى صلَّى خلفه وأعاد » نص عليه . فإن نوى الانفراد 
ووافقه في أفعالها » لم يعد على الأصحٌ . وألحق الموْلّف وصاحب «التلخيص» العيد 
بالجمعة . 

والثانية : تصحٌ مع الكراهة » ذكر الشُّريف أنه قول أكثرهم ؛ روى ابن 
مسعود ووائلة وأبو 5 عن التي عل هذاء باسناتين ضعيفَةٌ » رواها 
الذار قطني ؛ وعن مكحولٍ عن أبي هريرة : «الصّلاة واجبةٌ عليكم خلف كل 
مسلم » بدا كان أو فاجرًا» رواه أبو داود » والدّارقطنيٌ وال مكجول لم يلق 
أبا هريرة » ومن دونه ثقاتٌ . وضعف في «التُحقيق) إسناده . 

وا ا علي 03 010 الل وصارا لمن 
ادم . وعنه : في نفل » جزم به جماعةٌ ) 00 واحدة . 

وأمًا إمامه الأقلف : فعنه : تصحٌ مع الكراهة » ذكره في «المحر» » وقدّمه ابن 
يم وصاحب «الفروع» »؛ وجزم في «الوجيز) ؛ لأنّه إن أمكنه غسل النّجا 
غسلها . وإلا عفي عن إزالتها ؛ لعدم الإمكان . 

والثّانية : لا تصحٌ ؛ لأنّه حاملٌ لنجاسة ظاهرة يمكنه إزالتها . وهل ذلك لترك 
الختان الواجب » أو لعجزه عن غسل النّجاسة؟ فيه وجهان . وقيل : إن كثرت 
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وفي إمامة أقطع اليدين وجهان . 


إمامته » لم تصحٌ. . وعلى المنع : تصحٌ إمامته بمثله » قاله جماعة . زاد ابن عميم : | 
لم يجب الختان . وقيل يمعاي الباريخ إتاالم جيزم شور 

الأول : تصحٌ خلف من خالف في فرع » نص عليه ؛ لفعل الصّحابة والتابعين 
مع شدّة الخلاف » ما لم يعلم أنه تركوا ركنا أو :شرطا . وذكر ابن أبي موسى في 
المكلةة لت شازت فيد مقنقة ا خلسووافة ود كر أنه لآ رضائ خلك دن يفول : 
الاء'مق الماءاء أو عير ريا الفضل.: 

الثاني : إذا ترك ركنًا أو شرطًا عند المأموم » فعنه : يعيد المأموم » اختاره 
م بار رار 0 فساد صلاةٍ 0 
ل ا م 

الثّآلث : إذا ترك الإمام عمدًا ما يعتقده وحده واجبًا » بطلت صلاتهما . وقال 
0 0 0 بحال 00 

: 00 الآجدث ا لتركه رمد - أمر عليه الكللام الذي 5 
الطمأنينة بالإعادة . وعنه “ل مام لمارف عنه : إن طال . 

الخامس 7 
0 ا رو ااا 0 
1ه زف مسي كلام قاطي ) ياء على اموق هماع ل 
يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه » ويفسق إن كان مما يفسق به . 

(وفي إمامة أقطع اليدين) أو أحدهما (وجهان) وقيل : روايتان » حكاهما 


كان اق تل ب تج 577 زو 181 


ولا تصحٌ الصَّلاةُ خلفٌ كافر , ولا أخرس , ولا مَن به سَلْسُ البولٍ , 


الامديٌّ : إحداهما : يصحٌ ؛ اخختاره القاضي » وجزم به في (الوجيز) ؛ 0 
بركن في الصّلاة » كقطع الأنف . والثّاني : لاء اختاره أبو بكرٍ ؛ لإخلاله 
بالسُشجود على عضو . وقيل : إن كثرت إمامته . وحكم أقطع الرّجلين أو 
أحدهما كذلك . واختار في «المغني) و«الشّرح) : أنّها لا تصحٌ إمامته بمثله » 
ذكره في «الكافي) ا 0 

(ولا تصحٌ الصّلاة خلف كافر) وفانًا ؛ لأنّها تفتقر إلى الدب والوضوء » وهما 
لا يصحّان منه » ولأنّه ائععَ ا 2 دون 
وسواعٌ علم بكفره ه في الصّلاة أو بعد الفراغ منها ؛ لأنّ الكفر لا يخفى غالبًا » 
فالجاهل به مفرط . وقيل : يصحٌ إن كان يسدّه . وعلى هذا : . لا إعادة على 
من صلَّى خلفه وهو لا يعلم » كنا واه 0 
المحدث يشترط ألا يعلم حدث نفسه » والكافر يعلم حال نفسه . 

فيه 3 ذا عليه ملفا قصل > علفة تقال بع التلذة' © .بط كادد ماله 
تبطل ؛ لأنّها كانت محكومًا بصكّتها » وهو ممّن لا يقبل قوله . وإن قال بعد 
سلامه : هو كاف » تهرُوًا » فنصّه : يعيد المأموم » كمن ظنٌّ كفره أو حدثه 
فبان خلافه . وقيل : لا» كمن جهل حاله ؛ لأنَّ الظّاهر من المصلين الإسلام » 
يما إذا كان إمامًا . وإن عُلم له حالان , أو إفاقةٌ وجنونٌ » لم يدر في أيّهما 
الدع وأَهّ فيهما- ا أوجة : ثالثها : إن علم قبل الصّلاة إسلامه 
وشكٌ في ردّته » لم يعد » وإلَا أعاد » ذكره في «الشّرح) . 

(ولا أخرس) ؛ لأنّهِ أل بفرض الصّلاة » كالمضطجع يوم القائم . وظاهره : 
أنها لا : تصحٌ ولو بمثله » نص عليه » وقاله أكثر الأصحاب ؛ لأ مأيوسٌ من نطقه . 
وفي «الأحكاء الشُلطانيّة) و«الكافي) : أنها تصحٌ . قال في «الشّرح) : هو قياس 
المذهب ؛ قياسًا على المي والعاجز عن القيام يوم مثله . 

(ولا من به سلس البول) ؛ لأنَّ في صلاته خللا غير مجبورٍ بيدلٍ ؛ لكونه 
يصلّي مع خروج النّجاسة الي يحصل بها الحدث من غير طهارة » أشبه ما لو 


ا بلببا ا يبس بيس ل ل بت #وتاايٍ الصلاة 


ولا عاجزٍ عن الرُكوع والشجودٍ والقعودٍ . ولا تصلحٌ خلف عاجز عن 
القيام إلا إماة الح المرجرٌ زوالٌ عليه , 


اف تحدتك: يذلن ناته 6 وأا حكات حلظة ف تفي اللطرورة »د بولق عين يلاتن 
حدثه مستمدٌ) ك(الوجيز) و«الفروع)- لكان أولى . وتصحٌ إمامته بمثله » ذكره ىّ 
«الشّرح) وفي «الفروع) وجهان . 

مسألةٌ : لا يصحٌ اثتمام المتطهّر بعادم الطهورين » ولا القادر على الاستقبال 
بالعاجز عنه ؛ لأنَّه تارك لشرطٍ يقدر عليه المأموم » أشبه اتمام المعافى يمن حدثه 


2. 


مستمر . 


(ولا عاجزٌٌ عن 0 والسّجود والقعود) أي 0 3 إمامة عاجز عن 
ركنٍ أو خرط بالقاذر بعلية: :د كرة زفي احور و«الفروع) ؛ لأنّه أخل برك ل 
يسقط في الثّافلة » » فلم يجز كالقارئ بالأمي . وقيل : يجوز » واختاره الشّيخ 
تفي الدّين » كالقاعد يوم م القائم . وعلى الأوّل : ولا فرق فيه بين إمام الحو 
وغيره وقانس أب القطات ل على صلاة الجنازة والمربوط . وأمًا القيام » فهو 
اح بدليل سقوطه في الثّافلة . قال في «الشّرح) آم التي عل اليلق 
خلف الجالس بالجلوس . ولا خلاف أنَّ المصلي خلف المضطجع لا يضطجع . 

وتصح إمامتهم بمثلهم ‏ جو به في «الفروع») 2 وفي «الشّرح) : أنه قياس 
المذهب ؛ لأنّه عليه السّلام صِلَّى بأصحابه في المطر بالإيهاء . 

(ولا تصحٌ خلف عاجز عن القيام) عر 
فلم يصحٌ الاقنداء به » كالعاجز عن القراءة (إلا إمام الحيّ) وهو الإمام الاب 
السجد ».ل في انق عليه من حددث عائشة ‏ أن تك ملى في يت + وه 
شاك فصلى جالسًا وضلى وراءه قوم قياا » فأشار إليهم : أن اجلسوا » فلا 
انصرف قال : دنا جعل الإمام ليؤتم به 2. ..) إلى قوله : «وإذا صلى جالسًا 
فصلُوا جلوسًا أجمعون)» ل ل ل ع ل 
ولأنّ إمام الحئ يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره » والقيام حت بدليل سقوطه في 


5 


التفل . 


كتات الصلاة اننا -اد سس سدم /ا5 


ويصلُون وراءه جلوسًا , فإن صلُوا قيامًا صِححثْ صلائهم في أحدٍ 
الوجهين . 


(المرجوٌ زوال علته) ؛ اكلا يفضي إلى ترك القيام على الدّوام أو مخالفة الخبر » 
ولا حاجة إليه » والأصل فيه فعله عليه السّلام وكان يرجى بروّه . 


عنه : يصحٌ مع غير إمام الحي وإن لم يرج زواله . 
0 وراءه علوي ؛ لما تقدَّم . قال في «الخلاف» : هذا استحسان ع 
والقيائن : لا تصح ؛ لأنه عليه الشلام صلّى في مرض موته قاعدًا » وصلّى أبر 
بكر والئّاس خلفه قيامًا » متّفقُ عليه من حديث عائشة 
وأجاب أحمد عنه : بأ لا حجّة فيه ؛ لأنَّ أبا بكر ابتدأ بهم قائمًا فيتمُها 
كذلك » والجمع أولى من النّسخ . ثم يحتمل أنَّ أبا بكر كان هو الإمام . قال 
ابن المنذر : وقد روي عن عائشة أنَّ الي يكيَّهِ صلى في مرضه خلف أبي بكر 
في ثوب متوشحا . ورواه أنسٌ أيضًا » وصحححهما التَرمِذَيُ » قال : ولا نعرف 
أنه عليه الشلام صلَّى خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث . 
قال مالكُ : العمل عليه عندنا . 
لا يقال : لو كان هو الإمام لكان عن يسار الي يلت » وفي الصّحيح أنه كان 
عن يسار أبي بكر ؛ لأنّه يحتمل أنه فعل ذلك ؛ لأنَّ خلفه صفٌّ » وفعل مثل قولنا 
أسيد بن حضيرٍ وجابدٌ وقيس بن فهرٍ وأبو هريرة . لكنٌّ المستحبٌ له أن يستخلف ؛ 
لأنَّ الئّآس مختلفون في صحّة إمامته » مع أَنَّ صلاة القائم أكمل » وكمالها 
مطلوبٌ . 


(فإن صِلُوا قيامًا «اضحة ملانهم ؛ في أحد الرجهين) هذا هو المشهور ) 
وصحححه في «التلخيص» و«الفروع» » وقدّمه في «المحور» ؛ لأَنَّ لتب ليد حين صلّى 
وراءه القوم قيامًا لم يأمرهم بالإعادة » أن القيام هو الأصل » وقد أتوا به . 
والنّاني : لا يصحٌ » أومأ إليه أحمد ؛ للنَّهي عنه . وقيل : لا تصحٌ صلاة مَن 


عَلِمَ وجوب الجلوس دون من بجهله » كالاكع دون الصّفٌ . 
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وإن ابتدأ بهم الصّلاة قائمًا , ثم اعتلّ فجلس . أتُوا خلقه قيامًا 5 
تصحٌ إمامة المرأة والختنى ؛ للّجال ولا للخناثى 3 


فرعٌ : إذا قدر المقتدي والمريض على الإتيان بجميع الأركان » فلا بأس 


يإمامتهما . 
(وإن ابتدأ بهم الصّلاة قائمًا ثم اعتلّ) أي 00 0 
ع قا ؛ ان أي كرء ولأ اقم مالسل بدأ به في الم 262 


َه 0 : أنه لا يجوز الجلوس » 0 عليه . وذكر الحلوانيُ : ولم 


زولا نصح إمامة المرأة والخنثى للرّجال ولا للخنائى) لا يصحُ أن يأتم رجل 
بامرأة في الصّحيح من المذهب . وهو قول عامّتهم . قال البيهقئٌ عله الفقهاء 
السّبعة زالقابعون . لا روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا : «لا توم مّنّ امرأة رجلا» 2 
ولأني تون لالتحال فلم يجر أن توكهع . كانجنون + 

وكذا لا تصحٌ إمامتها بالخنثى ؛ لاحتمال أن يكون رجلا . وظاهره : لا فرق 

بين الفرض والتّفل على الصّحيح , وأنّه لو صلَّى خلفها وهو لا يعلم : لا تصحٌ ع 
وعليه الإعادة » ذكره السّامريٌ وغيره . وعنه عنه : تصحٌ في التّفل . وعنه : في 
التّراويح » قدّمه في «التلخيص» » وجزم به ابن هبيرة . 

وخخصٌ بعض أصحابنا الجواز بذي الوّحم » وبعضهم بكونها عجورًا » وبعضهم 
بأن تكون أقرأ من الؤجل رع كي ص عاب و واعودرة يواد مره 
أفعال الصّلاة ؛ لأنّ م ورقة قالت : يا رسول اللّه » إنْي الود القرآن » وإنَّ أهل 
بيتي لا يحفظونه؟ فقال : «قدّمي الجال أمامك , وقومي فصلّي من ورائهم» , 
ذكره صاحب «التّهاية) » ولأنّه أشن : 

وقيل : لا بد أن يتقدّمهم أحدهم » وفيه بعد - وعنه : يقتدون: بها م فى القراءة 
وتقتدي بهم في غيرها » فينوي الإمامة أحدهم . واختار الأكثر الصّحّة في الجملة ؛ 


كتاب الصلاة 18 


ولا إمامةٌ الصّبِيَ لبالغ , 


لخبر أمّ ورقة العام : وهو ما رواه أبو داود أنَ اي كيه أذن لها أن تم أهل دارها , 
وجعل لها مؤْدْنًا » فظاهره الصّححَة مطلقًا » والخاصٌ : وهو ما رواه الدّارقطنئ أنه أذن 
لها أن توم نساء أهل دارها . قال في «الشّرح) : هذه زياد يجب قبولها . لكن إن 
صم فيحما على التّفل جمعًا بينه وبين النهي . 

وأا الخنشي : فلا تصحٌ إمامته لجل ؛ لاحتمال أن يكون امرأةٌ » ولا بخنثى 
مثله ؛ لجواز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا . وقيل : اقتداء خشثى بمثله وإن 
قلنا : لا يوم خنشى نساءً, وفيه نظك . وظاهره : صححة إمامة المرأة بالنّساء . 
وسيأتى . وكذا إمامة الخنشى بهن ؛ لأنَّ غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن 
صحيحةٌ .. وإذا أكها وقفت خخلفه . وقال. :ابن  .‏ عقيل © ' إذا؛ آم الحنقى: “قا 
وسطهنٌ . وقيل : لا يصحٌ صلاته في جماعةٍ » وذكره القاضي عن أبي حفص 
البرمكيٌ . 

0 إمامة الصّبِي لبالغ في فرض) نص عليه )» واختاره أكثر الأموداته 0 
ورواه الأثرم عن ابن مسعود وابن عباس » وقال عليه السّلام : رلا تقدّموا 
صبيانكم) » ولأنّها حال كمالٍ » والصّعْ ليس من أهلها » أشبه المرأة » بل 
آكد ؛ لأنّه نقصٌ يمنع التُكليف وصِحّة الإقرار » والإمام ضامنٌ وليس هو من 
أهل الضَّمان ؛ لأنّه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حالة السَرٌ . 

وعنه : يصحٌ فيه , اختاره الآجوي » وذكره الجد تخرييجا » وبناه جماعة على 
اقتداء المفترض بالمتنفّل . وظاهره : يقتضي صححة إمامته إن ازمته » وهو منج ؛ لأنّ 
عمرو بن سلمة كان يوم قومه » وهو ابن ستٌّ سنين أو سبع سنين » رواه البخاريٌ 

وجوابه : أنَّ الأمر لم يبلغ الى يلد , لكنّه خلاف الظاهر . قال الخطابيٌ : 
كان أحمد يضعّف أمر عمرو بن سلمة » وقال مره : دعه » ليس بشيءٍ . وقال في 
رواية أبي داود : لا أدري أيٍّ شيءٍ هذا . وعلى الصّحّة : يقدّم العبد عليه » ذكره 
ابن تميم . وظاهره : أن الخلاف فيمن يعقلها ؛ لقولهم : وتصحٌ منه إذا بلغ سبع 


١‏ ل يي ل ا ست . “لان الا 


إلا في لتقل على إحدى الروايين . ولا تصحٌ إمامةٌ مُحدثٍ ولا نجس يعلم 
ذلك . فإن جهل هو والأموم حتّى قَضَوًا الصَّلاةَ » صححَتُ صلاةُ المأموم 
وحذه : 


سدق )34ل اناما كوقهاة لا يضف و نهم تفي مده وعم فى #القكن: 
بخلافه . 
(لّا في التّفل على إحدى الروايتين) ) » جزم به الأكثر » ونصره اريف وأبو 


الحنطاب ؛ وصِحّحه في «المستوعب» و«الفروع) ؛ لأنّه متنفُلٌ يوم م متنفّلين ؛ وهي 
أخفٌ ؛ إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مأمومًا . والثّانية : لا يصحٌ ؛ لما ذكرناه . 


(ولا تصحٌ إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك) هذا هو امجزوم به عند المعظم ؛ 
أنه أخل بشرط الصّلاة مع القدرة » أشبه المتلاعب ؛ لكونه لا صلاة له في نفسه . 
97 : أنّ من صِلَّى خلفه فعليه الإعادة » سوا جهل الحدث أو علمه » وصرّح به 
0 وغيره » خخلاقا للإسّارة ؛ وبناه في «الخلاف) على إمامة الفاسق لفسقه 

. وقيل للقاضي هو أمق على هارم لا يدرف إلا من تجيعه + فإذا :اننا 
0 لم يقبل رجوعه » كما لو أقرّت بانقضاء العدّة وزوّجت ثم رجعت . قال : 
فيجب لهذا العنى ألا يقبل قوله قبل الول في الصّلاة » وعلى أن دخولها في عقد 
الكاح اعترا بصكّته ) فلم تصدّق » وهذا من أمر الدّين » فقيل : كقبل 
الصّلاة » وعلّله ة في فى «الفصول» بأنّه فاسقٌ وإمامته عندنا لا تصحٌ 5 ولكنّ الفرق 
واضحٌ : بأنّ الفاسق متطهوٌ » وإّما تخلّفت الصّححة لمانع » بخلافه هنا . 

(فإن جهل هو والأموم » حتّى قضوا الصّلاة » صحّحت صلاة المأموم وحده) 
ذكره جماعةٌ منهم الموْلّف » وفي «الخحور» و«القلخيص)») ؛ لما روي البراء بن عازب أَنَّ 
لتب عِللتمٍ قال : «إذا صلَّى الجبب بالقوم , أعاد صلاته » وتمت للقوم صلاتهم 
روا يحكد بن السين الخوانئ :وهو قول جماعةٍ من الصّحابة » وهو محل الشّهرة 
ولم ينكر ؛ فكان إجماعًا . ولأنّ الحدث بمّا يخفى ولا سبيل إلى معرفته » فكان 
المأموم معذورًا . وهذا في غير الجمعة إذا كان بالإمام أربعين » فَإنّها لا تصحٌ , 
كما لو كان المأموم محدنًا فيها . وعنه : يعيد كالإمام » اختاره أبو الخطاب » 


تت 34 


ولا تصحٌ إمامةٌ الأمّيْ » وهو من لا يُحسن الفاتحة , أو يُدَغِمُ حرفا لا 
يدعَمُ » أو يبدل حرقًا , أو يلحَنُ فيها ححا يُحيلٌ المعنى , 
ات ل ا . وحكم 
التّجاسة كالحدث ؛ لذن كلا منهما طهارة لها 34 وامجزوم به في «الخكر) : 
اختصاص الحكم بالحدث ؛ لأنَّ النْجاسة أخفٌ وخفاؤها أكثر ؛ فلذلك صححت 
صلاة الإمام مع نسيانها . 


وعلم منه : أَنَّه إذا علم هو والمأموم فيها » استأنف المأموم على الأصحٌ ؛ لأنّه 

نم من صلاته فاسدةٌ , أشبه ما لو اتمٌ بامرأة . وعنه : يبني » ذكرها ابن عقيلٍ ؛ 
ا ني من صلهم صحيع » فك م عله سا أو ا . فإن 
علم معه واحدٌّ » أعاد الكل » نص عليه . واختار القاضي والمؤلف : يعيد من علم . 
وإن علمه اثنان » فأنكره حر أعاذوا هه أو طالب ١‏ والح لقن قي ليت" 
ودل + عل هه رطا 

فائدة : إذا علم أنَّ على إمامه فائنة ؛ وصححت صلاته في وجه ء ففي صلاة 
المأموم وجهان . وإن علم أنه ترك واجبًا عليه فيها سهوًا » أو شك في إخلال إمامه 
بشرطٍ أو ركن » صبحت صلاته معه » بخلاف ما لو ترك الشتارة أو الاستقبال ؛ 
لأنَّه لا يخفى غالبا . 


(ولا تصحٌ إمامة الأمّيّْ) منسوبٌ إلى الأمّ » وقيل : أنّة العرب (وهو من لا 
يحسن الفاتحة) أي : لا يحفظها ؛ أي ال ل 
الشئّة على ذلك » قاله الزُهريٌ لان العراءة شرط مقصودٌ في الصَّلاةَ » فلم 
ع اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه » #الطهارة والسّترة » و يتحمّلها عن 
المأموم » وليس هو من أهل التّحمُل (أو يدغم) في الفاتحة (حرقًا لا يدغم) أي : 
ل ارس اي 
في لبيانة عله تسقط بعض الحروف (أو ييدل حرقًا بغيره) وهو الألفغ » كمن 
يبدل الوَاء غيئًا » (أو يلحن فيها خا يحيل المعنى) ككسر كاف إإيّاك4 وضع 
تاء #أنعمتَ4 وفتح همزة طاهدنا» في الأصحٌ فيها . وظاهره : إذا لم يحل 


ا ل 10 


إلا بمنله . وإن قدر على إصلاح ذلك , لم تصحٌ صلائه . وتكرَةُ إمامةٌ 
اللحَانٍ , ١‏ 
المعنق ؛ كفتح دال «إنعبدٌ» ونون للإنستعين#- لا يكون أمُيًا » وصّح به جماعة ؛ 
0 

تفع 0 ذلك كله » حكاها الآمدي وابن تميم » وتأوّلها القاضي . 
0 م : في نفل . وظاهر ما ذكره المولّْف : أنّها لا تصحٌ » 
سواءٌ علم المأمومون 00 أو جهلوه . فإن علموا كونه ما 1 لم » فوجهان . 
ايت ا ا م ا 
و بر تبقى فتبطل » أو الإمام؟ فيه أوجة . 


تنبيةٌ : لا يصحٌ اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير , 
ولا عكسه . ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها . فإن لم يحسنها 


وأحمبن ل ع ات لم يجز أن م بمن لا يحسن شيئًا من القرآن » 
وجوّزه المؤلف » قال ابن تميم : وفيه نظرٌ ا 0 
0 


فائدةٌ : إذا شك قار في صلاة سر هل إمامه أمْيّ » صكحت ؛ عملا بالظّاهر . 
فإن أسرٌ في صلاة جهرٍ » فوجهان . فإن أخبر أنه قرأ » فلا إعادة عليهما ؛ لان 
الظاهر صدقه . وتستحبٌ الإعادة » ذكره في «الشّرح) 1 


(وإن قدر على إصلاح ذلك . لم تصحٌ صلاته) ولا صلاة من أثتم به ؛ لاله 
(وتكره إمامة اللحَان) وهو كثير اللّحن » وتصحٌ . نص عليه » إن كان لا 
يحيل المعنى . فإن أحاله في غير الفاتحة » لم يمنع صكّحة إمامته » إلا أن يتعمّده : 
وذكره فى «الشّرح) ؛ لأنّه معيو ومتعمّدٌ . ونقل إسماعيل بن إسحاق : لا 
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والفأفاءِ الذي يكرّرُ الفاء , والتّمتام الذي يكرّرُ الثَاءَ » ومن لا يُفصِحُ 
ببعض الحروفٍ » وأن يَوْمّ نساءً أجانبَ لا رجل معهنٌ , أو قومًا أكتزهم له 


لله الذي يكرد الفاء , ادم الذي بكزر افو ؛ لأ في قراءتهم 
الواعب 2 وزها يزيدون رك ”م 


(و)تكره إمامة (من لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضّاد في حقٌّ البدوي 
وغيره » للنَّقص . وظاهره : صحّة إمامته أعجميًا كان أو عرييًا ٠‏ وقيل ا 
ولا الضَّالّينَ) بظاءِ قائمةٍ » لا تصحٌ ؛ لأنّه يحيل المعنى ؛ يقال : ظلَّ يفعل كذا : 
إذا فعله نهارًا » وقد سبق . 

(وأن يم نساءً آجانك لارجل معهنٌ) كذا ذكره معظم الأصحاب ؛ لأنّه عليه 
الصّلام نهى أن يخلو الوّجل بالأجنبيّة : ولما فيه من مخالطة الوسواس » وحكم 
الواحدة الجمة ٠‏ واقتضى ذلك : أنه إذا 4 محارمه أو اخيفات عو رج : 
فلا كراهة ؛ لأنَّ النّساء كنّ يشهدن مع رسول الله مكلت الصّلاة . قيل : نسبيبًا 
و 7 في الجهر مطلقًا . 

قال في «الفروع» : وعلى كل حال » لا وجه عدار كونه نسيبًا . وفي 
«الفصول) : يكره للشَّوابٌ وذوات الهيئة الخروج » ويصلين في بيوتهنّ » فإن 
صِلَّى بهنٌ رجلّ محرمٌ جاز » وإلا لم يجز ء وصكحت الصّلاة . 

(أو قومًا أكثرهم له كارهون) في قول أكثرهم ؛ لما روى أبو أمامة مرفوعًا 
قال : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتَّى يرجع » وامرأةٌ بانت 
وزوجها عليها اط وإمام قوم وهم له كارهون) رواه التٌَرْمِذَْيٌ » وهو حسنٌ 
غريتٌ » وفيه لينْ . وأخبر عليه ألسّلام 0 صلاته لا تقبل » رواه أبو داود من 
رواية الإفريقئ » وهو ضعيفٌ عند الأكثر . وقيل : ديانة » نص عليه » وجزم به 
في «الوجيز) . 


4 اجملسجججب 7707 مت “ كال الفافة 


ولا بأسّ بإمامةٍ ولد الزّنى والجنديٌّ » إذا سَلِمَ ديثهما . 


وظاهره : أنه إذا كرهه اثنان أو ثلاثةٌ » لا يكره . وقال أحمد : حتّى يكرهه 
قال القاضي : المستحتٌ ألا يؤئّهم صيانة لنفسه . فإن استوى الفريقان , 
فوجهان » والأولن ل يؤمّهم إزالة لذلك الاختلاف » ذكره في «الشّرح) وغيره . 


ًا إذا كان ذا دينٍ وسنّةٍ » فكرهوه لذلك » فلا كراهة في حقّه » بل يكره إن 
كان لخلل في دينه أو فضله » قاله الأكثر . 


وقال الشَّيخ تقيئ الدَّين : إذا كان بينهم معاداةٌ من جنس معاداة أهل الأهواء أو 
المذاهب » فلا ينبغي أن ينهم ؛ لأنّ القصود بالصّلاة جماعدً إِا يعم بالائئلاف . 
وقال جدّه : أو لدنيا » وهو ظاهر كلام جماعةٍ . وقيل : تفسد صلاته ؛ لخبر أبي 
أمامة الشابق . 

(ولا بأس بإمامة ولد الزّنى والجندي ؛ إذا سلم دينهما) ؛ لعموم قوله عليه 
الام : «يومٌ القوم أقرؤهم» وصلَى التّابعون خلف ابن زيادٍ » وهو تمن في نسبه 
لع روا : ليس عليه من وزر أبويه اشيم ؛ قال تعالى : «ؤولا نور 
َاِنَهُ وِذْدَ أخر» [الإسراء : ٠١‏ . ولأنّ كلا منهما حر مرضيٌ في دينه ‏ 
فصلح لها كغيره . 

وكذا حكم الخصيٌ واللّقيط والنفئع بلعانٍ » والأعرايئع » إذا سلم دينهم 
وصلحوا لها . وقيل : يكره اتّخاذ ولد الرّنى إمامًا راتيًا . 

وعنه : أحث أن يصلَّى خلف الجنديٌّ . وعنه : لا يعجبني إمامة الإعرابيٌ ل 
أن يكون قد سمع ؛ لأنَّ الغالب عليهم الجهل . قال في «الشّرح؛ : والمهاجر أولى . 

مسألة : لا يكره على اصح إمامة ابنٍ بأبيه » وظاهر رواية أبي داود : لا 
يتقدّمه في غير الفرض . وإن أذن الأفضل للمفضول » لم يكره في المنصوص » 
وبدون إذنه يكره » نص عليه . وقيل : إلا خحوف أُذى . والمراد : سوى إمام 


كاف لقو عا ص ب | ا ا 


'اويصحٌ انتمامٌ مَن يؤدَي الصَّلاةَ ين يقضيها , ويصحٌ ائتمامٌ المفترض 
بالمتتفل , ش 
(ويصحٌ 5 من يؤْدي الصّلاة من يقضيها) رواية واحدةٌ » قاله الخلال ؛ 
ل ا ل 
يصحٌ مطلقًا ؛ لاختلاف النّيّة . وفي «المذهب» : إذا قضى الظهر خلف من 
يؤدّيها » صِحّ وجهًا واحدًا » وفي العكس روايتان . 
وإن قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر , فالأصحُ الصّحة » وذكره بعضهم 


أو 


قولا واحدًا . هذا فيما إذا : ا تحدت الصّلاة 5 فإذا احتلفت 2( تسيا : 


(ويصحٌ ائتمام المفترض بالمتتفل) في رواية نقلها إسيماعيل اين سعيد وق داود, 
واخنازيها المؤلف وصاحب «التّصيحة) و«التّبصرة) والشّيخ تقَىٌ الدّين ؛ لما روى جاب 
أنّ معاذًا كان يصلَي مع التي يو عضاء الآخرة ‏ ثم يرجع إلى قومه » فيصلي بهم 
تلك الصّلاة » مق عليه » ولفظه لمسلم » ورواه الدَارقطني وزاد : وهي له تطوع 
وهي لهم مكتوبة . ْ 

وصلى عليه السشلام بطائفة من أصحابه ركعتين » ثم سلّم ثم صلَى بالطّائفة 
الأخرى ركعتين » سلم كروك أحمدا:: 

ولأنّهما صلاتان اتّفقتا في الأفعال » أشبه المتنفّل خلف المفترض . وذكر الشّيخ 
تقئُ الدّين وجهًا : لحاجةٍ » نحو كونه أحقٌّ بالإمامة . 

والثّانية : لا تصحٌ » ؛ نقلها حنبل وأبو الحارث » وصحّحها ابن عقيل وصاحب 
«اللخيص» » ونصرها ‏ جماعة » وجزم بها في «الوجيز) » وقدَّمها في «الفروع) : 
ترإاعله اكلام زلا جعل الإنام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه . ولأ صلاة 

بي الإمام » أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلّي الظهر . 
ينتقض بالمسبوق و االو مو لمي 


07/5 مم ا ا ست د “كتا تن الضلاة 
و 0 7 ع 
ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر » في إحدى الرّوايتين » والاخرى ام 


تصحٌ فيهما . 
فصل في الموقفٍ 


السّنَةَ أن يقفّ المأمومون خلفٌ الإمام , 


(ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر ٠‏ في إحدى الرّوايتين ومئله صلاة كل 
مرق املق مسرو حرس خزره اوكا رواسا ووداتي . (والأخرى 0 
أذ مكو الشقة رعسها ماك 5 
مسائل : 
الأولى : إذا صلّى فرضًا رباعية خلف من يصلّي الظهر أربعا » وقيل : 
المغرب » فإذا تم فرضه قبل إمامه هل ينتظره » أو يسلّم قبله » أو يخيّر؟ 0 
فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى » كصلاة كسوفي واستسقاء وجنازة 
وعيدٍ » منع فرضًا » وقيل : نفلا ؛ أنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال . 
الثّانية : إذا صلّى ظهرا تائةٌ خلف من يصلّي الجمعة » لم يصحٌ على الأْصحٌ . 
وقبل : إن صخ بنامُ الظهر على ني الجمعة » صحٌ » وإلا فلا ٠‏ وقيل : إن أدرك ما 
يعد به صم . وإن كملت الجمعة ؛ كمن هو في ظهرٍ » كما لو سبق الإمامٌ الحدثٌ 
في التَّشَهّد وقد أدركه إنسان فيه- فالخلاف . 
لقالعة: إذا ضلٌ ريق له ظهوا قبل إحراء ضلاة الجبعة وفلنا : يصلك ثم 
حضر الإمام الجمعة- لم ينقلب ظهره نفلا في الأصمٌ . 
3 
فصل ف الموفف 


(السئّة : أن يقف المأمومون) رجالا كانوا أو نساءً (خلف الإمام) ؛ لفعله عليه 


فإن وقفوا قدَّامَه لم يصحٌ , 


السّلام ؛ كان إذا قام إلى الصّلاة قام أصحابه خلفه » وقد روي أنَّ جابرا وجارًا 
وقف أحدهما عن يبينه » والآخر عن يساره ) فأخذ بأيديهما حَّى أقامهما 

خلفه . رواه مسلمٌ وأبو داود ل بلي لا إلى الأكمل . 

وعن سمرة قال : أمرنا رسول الله مر إذا كنا ثلاثةٌ أن يتقدّم أحدنا » رواه 
التَرَمذيٌ يإسنادٍ ضعيفٍ وقال : غريبٌ » والعمل عليه عند أهل العلم » وكان ابن 

ع 2 0 2 

مسعود يرى أن يقف الاثنان عن جانبي الرمام ؛ لاله صلى بين علقمة والاسود 
وقال : هكذا اك التي كلتم فعل » رواه أخمل ) وفيه هارون بن عنترة » وقد 
وثّقه جماعةٌ » وقال ابن حبَانٍ : لا يحتجٌ به » وقال ابن عبد الب لا يصحٌ 
رفعه » والصّحيح : 0 من قول ابن مسعود . وأحيب:: بِأَنَّه منسوحٌ ) أو 
محمول على الجواز . وأجَاب ابن سيرين : أن المسجد كان ضِيّمًا , رواه 
البيهقئ . ويستثنى منه أنَّ إمام العراة يقف وسطا وجوبًا » والمرأة إذا صلت بالنّساء . 

(فإن وقفوا قدّامه لم يصحٌ) في قول أكثر الءاماء ؛ لقوله عليه السّلام : «إنما 
جعل 00 ليؤتم بغ 01 في ا مبطلة ؛ لكونه 0 1 الاقتداء 0 
م عا سل ببسل اده جره بد عدر 

0 بمؤخر القدم . وإلا لم يضر ء كطول الأموم ؛ لأنّه يتقدّم برأسه في 
الشُجود . قال في «الفروع) : ويتوجّه العرف . 

فإن صلَّى قاعدًا فالاعتبار بمحلّ القعود وهو الألية » حيَّى لو مد رجليه وقدّمها 
على الإمام لم يض . وإن كان مضطجعًا فبالجنب . وذكر الشّيخ تقي الدّين وجهًا : 
يكره ويصحٌ 8 والمراد 8 وأمكن الاقتداء 5 وهو متّجةٌ » أشبه من خلفه 5 

وقيل : تصحٌ جمعة وعيدٌ وجنازة العاان اواحا الشّيخ تقيُ الدّين . وقال : 
من تأَخّر بلا عذر » فلمًا أَذّنْ جاء فصلَّى قدّامه » عرّر . 


0 تيبب ل ب نك تنح هين " قانن اذه 


وإن وقفوا عن يميه أو عن جانبيه » صم . وإن كان واحدًا وقف عن 
يمينه » وإن وقف خلقه أو عن يساره لم يصحٌّ . 


فعلى الأول : لا تصحٌ صلاتهم . قال ابن تميم ترق سا الأنام رسهان.. 
هذا إن لم يكن خلفه صفٌ . لكن يستننى منه امرأة إذا أت رجالا في تراويح : 
وداخل الكعبة إذا تقابلا » أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه ؛ لأنّه لا يعتقد خطأه . 
فإن جعل ظهره إلى وجهه ؛ لأنّه مقدّم عليه فإن وقفوا حول الكعبة مستديرين » 
صكّت . فإن كان المأموم أقرب من جهته من الإمام فى جهته » جاز . فإن كانا 
1 بطلت » وقدّم في «الرّعاية) : لا يضٌ . وفي شدّة الخوف 

: إذا أمكن المتابعة . 

75700000 
بينهما » ففي الكراهة احتمالان . 

(وإن كان واحدًا وقف عن بمينه) ؛ لإدارة النِيّ لا عند ابن عباس وجابرًا إلى 
بينه »ل وقفا عن بساره » رواه مسلم . ويندب تخلقه قلا خونًا من القم 
ومراعاةً للمرتبة » فإن عدم صحّحة مصافته » لم يصحٌ » والمراد : لمن لم يحضر 
معه أحدٌ » فيجيء الوجه : تصحٌ منفردًا » وكصلاتهم قدّامه » ففي صحّة صلاته 
وجهان . 

(وإن وقف خلفه) ؛ لأنه صار هذا (أو عن يساره , لم يصحٌ) كذا ذكره 
جماعةً » والمراد : إذا صلى ركعة فأكثر , ؛« الف اعلية جع داو ينه وعنه : 
يصحٌ ؛ اختاره أبو محمّد التَميميُ والدلق » قال في «الفروع) : وهي أظهر . 

وفي «الشّرح) : : هي القياس » كما لو كان عن بمينه » وكون النَِيّ لَه رد ابن 
عباس وجابرًا لا يدل على عدم الضّححة ؛ بدليل رد جابرٍ وجبارٍ إلى ورائه مع صِحّحة 
صلاتهما عن جانبيه , 

وقيل : يصحٌ إن كان خلفه صف ؛ لأنّه عليه السّلام صلَّى وأبو بكر عن يمينه » 
وكان أبو بكر هو الإمام . وفيه شيم . وحكم الجماعة كالواحد . 
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كتاب الصلاة سس ٠ب‏ ببس ص ب قلا 
وإن أمّ امرأةً وقفث خلفّه . وإنٍ اجتمع أنواعٌ , تقدّم الرّجال , 


: إذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه » فإن كبر الآخر عن يساره 3 
انف بيده إلى ورائه . فإن شقٌّ ذلك أو د تقدّم العام علي هما تعر 
بسارهها . . ولو ناح الاين قبل إحرام الدّاخل ليصلَّيا خلفه » جاز. وفي 
«الثهاية) و«العاية) : بل أولى لاله لغرض صطحيح ٠‏ 

ولو أدركهما الدّاخل جالسين » كير وجلس عن عبن ضاحبه أو يسار الإمام 2 
لاخر رذن السققة . وظاهره : أنَّ الرمنى لا يتقدّمون ولا وأخرون للعلة + 

(فإن م امرأة ؛ وقفت خلفه) ؟ لقوله عليه السّلام : : «أخروهنٌ من حيث 
أْخَرهنٌ الله ٠.‏ وسواءٌ أكانة بعه ريل اوترفعا ل 

ولا يصحٌ وقوف امرأةٍ فذَّا » فإن وقفت وحدها فهي فل وصبححه في 
«الكافي» ) وإن وقفت امع رجل: دكذا :في تول جماعة » ونقله الجد عن أكر 
الأمحات . وعنه : لاا» اختاره القاضي وأبو الوفاء . فإن كان فى هن 
الإجال » كره » ولم تبطل صلاة من يليها وخلفها » ذكره ابن حامدٍ » واختاره 
جماعة » كما لو وقفت في غير صلاةٍ . 

وذكر ابن عقيلٍ : فيمن يليها روايةٌ : تبطل . وفي «الفصول» : أنه الأشبه ؛ 
1 احنده تر نور ,ردك الك تق الذر أله سوس ب برقل 

حلتها ‏ رقل + ران ب ري بايا 

وذهب الشّريف وأبو الوفاء إلى خلافه ؛ للنّي عن وقوفها والوقوف معها , 
فهما سواءٌ . فإن وقفت عن يينه فظاهره : يصحٌ » وعن يساره : إن لم تبطل 
صلاتها ولا من يايها » فكرجل في ظاهر كلامهم . وفي «التّعليق» : إذا كان 
الإمام ريجلا وهو عزياتٌ + فإنها تق عن عينة.. 

(وإن اجتمع أنواعٌ , تقدَّم الرّجال) أحرارًا كانوا أو عبيدًا ؛ لقوله عليه 
الصّلام : («لتلني منكم أولو الأحلام والتّهى) رواه مسلمٌ . ويقدّم الأفضل فالأفضل . 


تت 1 0 0 


ثمّ الصَّبيانُ » ثم الخناثى , ' ثمٌ النّساءُ . وكذلك يفعل في تقديمهم إلى 
الأمام إذا اجتمعث جنائزّهم . ومن لم يقفٌ معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ 


(نَمٌ الصّبيان) ؛ لأنّه عليه الكّلام صلَّى فصفٌ الجال » ثم صف خلفهم 
الغلمان » رواه أبو داود » وأحمد بمعناه » وزاد : والنّساء خلف الغلمان . وفيه 
ين وضعفٌ ٠‏ وفي «المذهب» : روايةٌ عه عن الكل :. 

(همٌ الخنائى) ؛ لأنّه يحتمل أن يكونوا ع ل إشارةٌ إلى صحّحة وقوف 
الخنائى صقا . 

قال بعض أصحابنا : هو مبنيٌ على أنَّ وقوف امرأة إلى جانب الوّجل » ان 
الصّلاة » وعلى أنَّ الآجل الواحد إذا وقف مع امرأةٍ لا يكون دان بولا ل يصع 
صّفهم . 

وإن أَمّ رجل خنتى » صحٌ في الْأَصحٌ » فيقف عن هينه » صحححه في 
«الشّرح) . وقيل : خلفه . وإن م له وخنثى » وقف الكجل عن يمينه والخنثى 
حلفهما . وفي «الشّرح) : يقفٍ عن يسار الإمام أوث ين الوّجل ؛ ولا يقفان 
خلفه ؛ لجواز أن يكون امرأةٌ ا من أجاز للّجل مصافتها . فإن أمّ امرأة 
وخنثى » فقال ابن تميم : يقفان خلفه متباعدين . 

(ثمٌ النُّساء) فلو انفردت عن صف النّساء » أو صلَّت بامرأةٍ مثلها » فوقفت 
علبهاك م يصع . وفي «الكافي) عكسيه 4 لأنها يجوز وقوفها منفردةً ؛ بدليل 
حديث أنس . 

(وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الأمام) وإلى القبلة في قبر ؛ لضرورة (إذا 
اجتمعت جنائزهم) وسيأتي . 

(ومن لم يقف معه إِلّا كافن) اناا (أو امرأة) أو حنثى 550000007 
حامدٍ , وفي «الكافي» و«التلخيص) : لأنّهُم من غير أهل الوقوف معه 50006 
ودكرواي راخير عن الداصي وصسك ابن عقيل ؛ لأنّه وقف معه مفترضٌ صلاته 
ويح اكه القجل . 


كنم الماك حبصيس اع ا اي ب م  -‏ اللة 
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أو محدتٌ يعلم حدثه » فهو فل وكذلك الضبئ: + إلا في 


(أو محدثُ يعلم حدثه- فهو فذ) أي : لا تصحٌ صلاته ؛ لأَنَّ وجوده 
كعدمه . وكذا إذا وتنح «مذه اسائر من لا تصحٌ صلاته » قاله في «الشّرح» ؛ 
فدلّ أُنَّ صحّة صلاته صكحة مصاقًّه كلك دول لتويك حك لما 6 متكت 
ولع يكن نذن ا عله . قال القاضي : كجهل مأموم حدتٌ إمامه . وفي 
5 بان مبتدعًا أعاد » ولأنَّ المبتدع لا يوم بخلاف: لدت > إن 

سد سن د سس ا » فلم 
يصمٌ أن يصافّهم كالمرأة . لكن روى الأثرم أ أحمد سكل عن وقوف الصَبيٌ 
مع الفرض؟ فتوقف وقال : ما أدري . فذكر له حديث أنس » فقال : ذاك في 
التطوّع . 

وا منصوص عنه- وجزم به في «الوجيزع- أنه فذّ » وانعقاد الجماعة به ومصائّه 
مبنيع على صححة إمامته ؛ لأنّه ليس من أهل الشّهادة » وفرضه نفل . 

وقيل : تصحٌ مصاقته وإن لم تصحٌ إمامته ؛ لأنّها لا تشترط لها صحّة الإمامة » 
كالفاسق والعبد والمفترض خلف المتتقّل » قاله ابن عقيل » وصحححه ابن تميم وابن 
المنجّجا في «الخلاصة» . قال في «الفروع» وهو أظهر:.. ولأله او اشترل في صِكّتها 
صكة الإمامة » لما صيحت مصاقًّة الأخرس . وظاهر كلام أبي الخطاب : صحّة 
إنامقة فى الملة دون فته +ندية: جور أن يكرت إماا فى الفل . 

وعلى الصّحَّة : فيقف رجل وصبِيٌ خلفه » وعلى الأوّل : عن يمينه أو من 
جانبيه » نص عليه . (إلا فى التّافلة) ؛ لحديث أنس . وعنه : لا كالفرض . 

فرع : إذا وقف اثنان خلف الصّفٌ » فخرج أحدهما لعذرٍ أو غيره » دخل 
الآخر في الصَّفٌّ » أو وقف عن بين الإمام » أو : نه من يخرج فيقف معه », فَإن 
لم يمكنه نوى مفارقته وأتمّ منفردًا ؛ لأنّه عذرٌ » أشبه ما لو سبق إمامه الحدث . 


او مي يي يي نس كات الفلة 


ومن جاء فوجّد فرجة » وقف فيها فإن لم د يجذ وقف عن بمين الإمام , 
فإن لم يمكنه فله أن ينبّهَ مَن يقومٌُ معه ؛ فإن صلى ركعةً فذَا » لم يصمح . 


(ومن جاء فوجد فرجة) بضمْ الفاء » هي الخال في الصّفٌ (وقف فيها) ؟ لقوله 
عليه السّلام : (إنَّ الله وملائكته يصلون على الّذين يَصِلُون الصّفوف» . قال ابن 
تميم : فإن كانت بحذائه » كره أن بمشي إليها عرضًا . وإن كان الصّفُ غير 
مرصوص » دخل فيه » نص عليه . 

(فإن لم يجد , وقف عن ين الإمام) ؛ لأنّه مرقف الواحد (فإن لم يمكنه , 
فله أن ينئّه ينبّه من يقوم معه) بنحنحةٍ أو كلام » وجهًا واحدًا ؛ لما في ذلك من حصول 
من يقف معه ويتبعه . وظاهره : يكره جذبه » نص عليه . 

وقيل : يحرم » اختاره ابن عقيل ؛ لما فيه من التّصُِف فيه بغير إذنه » ولو كان 
عبده أو ابنه ؛ لأنّه لا يملك التُصِدُف فيه حال العبادة » كالأجنبيٌ . 


وقال ابن عقيلٍ : جوّز أصحابنا جذب 0 
«المغني» للحاجة » فجاز كالشجود على ظهر إنسانٍ أو قدمه حال الرّحام . 
«المغني) و«الشرح) : أنه إذا امتنع من الخروج معه . لم يكرهه » رط حر 2 
أو انتظر جماعة أخرى 

(فإن صلّى فذا ركعة ٠‏ لم يصح) وقاله النعي وإسحاق ؛ لما روى علي بن 
شيبات أن النَبِىَ عكِتَرٍ قال : «لا صلاة لفردٍ خلف الصَّف) رواه أحمد وابن ماجه » 
وعن وابصة بن معبدٍ أنَّ الي يِه رأى رجلا يصلّي خلف الصَّفّ » فأمره أن يعيد 
الشلاقاب رواة اح موا على" رسفي «زارة ماجفاه وإنادة قا قال ان 
المنذر : ثكقت أحمد وإسحاق هذا الحديث . 

ولأثد خالف الوقوف » أشبه ما لو وقف قدَّام الإمام . وظاهره : لا فرق بين 
العامد والعالم وضدّهما على المذهب » وفيه إشارةٌ إل أَنَّه لو أحرم بالصّلاة 1 
أنّها تصحٌ . و عنه : عكسها . اختاره في «الرّوضة) . وعنه : إن علم النّهي . 


0 الدُينوري ؛ لأنَّ أبا بكرة » واسمه نفيعٌ » ركع دون 


وإن ركع فذَا ثم دخل في الصَّف , أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام , 
صحّث صلائه . وإن رفع ولم يسجذْ . صِحّحت . وقيل : إن علم النّهِىَ . لم 
لفق فقال التي عله 5 «زادك اللّه حرصًا ولا تعد).رواه البخاريٌّ » ولم باعرة 
بالإعادة . 


وجوابه : بأنّه عليه السّلام نهاه عن العود » والنّهى يقتضى الفساد » وعَذّره 
فيما فعله بالجهل . وفيه نظو على المذهب . اا 

وعنه : في التّل وبناه في «الفضول» على من صلَّى بعض الصّلاة منفردًا » ث 
نوى الائتمام . وفي «التّوادر) : روايةٌ يصحٌ لخوفه تضييقًا » وهو معنى قول بعضهم : 
لعذر . وحيث صحّت : رام مع الكراهة . قال في «الفروع» : ويتوجّه ل 
ل ل شنا . وقيل : تصخ فذًا في صلاة الجنازة » قاله في 
«التعليق) » وجزم جباعة آنه أفضلٍ إن تعينٌ هنا لاسي من رواية عبد الله 
العمريّ عن أنس أنَّ الي يِه صلَّى على جنازة » فكانوا سه » فجعل الصّفٌّ 
الأول الات والثّاني اثنين » رثات واحدًا . قال 5 «الفصول) : ويعايا بها . 
وردّه في «المغني» ؛ لعدم صححة صحّة الخبر فيه ؛ قال : لأنَّ أحمد لو علم فيه حديئًا 
لم يَعْذَّهُ إلى غيره . 

(وإن ركع فذًا ثمّ دخل في الصَّفٌ » أو وقف معه آخرُ قبل رفع الإمام , 
صححت صلاته) ذكره جماعة ؛ لأنَّه أدرك في الصَّفّ ما يدرك به الرّكعة . (وإن 
رفع) الإمام من دقوع (ولم يسجد ,» صحّت) قدّمه السَامريٌ وَالشّيخان ؛ لأنّ 
أبا بكرة فعله » وفعله أيضًا زيد بن ثابتِ وابن مسعودٍ » كما لو أدرك الوُكوع 
ع اي ا ل ل 
وجزم به في «الوجيزه ؛ لأنّه لم يدرك : فى: الصَّفٌ ما يدرك به ركعةٌ » أشبه من 
صلى ركعةً فذًا .١‏ وجعلها في «المنتتخب» ووالر بكر :فيه إذا سحل الإما: 


(وقيل : إن علم النّهي , لم يصحٌ) هذا روايةٌ » واختارها الخرقئ ؛ لأنّه عليه 
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وإن فعله لغير عذرٍ , لم يصمح . وإذا كان امأمومٌ يرى مَن وراءَ الإمام , 
صكّت صلائه إذا انّصلتِ الصُفرفُ . وإن لم يرَمَن وراءه » لم تصحٌ . 


السّلام لم يأمر أبا بكرة بالإعادة » ونهاه عن العود » والنَّهي يقتضي الفساد . 
وظاهره : لا فرق بين من دخل قبل رفع الإمام رأسه من 0 أو بعده ) 
وهو المنصوص . (وإن فعله لغير عذر) وهو المراد بقوله في «الفروع» : لغير 
غرض ٠‏ وفي «الكافي) و«الشّرح) : ولا خحشي الفوات . (لم يصحّ) قدفة في 
«الخكر) 2 وجزم به في «الوجيز) » وصحّحه ابن تميم . وفي 0 : لأنّ 
الرّخصة وردت في المعذور » فلا يلحق به غيره . وقيل : يصحٌ » قدّمه في 
«الكافي) ؛ لأنَّ الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه . 

(وإذا كان المأموم يرى) الإمام ) أو (من وراء الإمام » صححت صلاته إذا 
اتَصلت الصّفوف) جزم به الخرقيٌ 50 في «الكافي» و«(نهاية 5 المعالي) ؛ 
أنه أمكنه الاقنداء يإمامه من غير خللٍ » فوجب أن يصحٌ ؛ لانتفاء عدم الدُؤية 
وعدم الانّصال المفسدين لها » وكما لو صلَّى في الصَّفٌ الأوّل . ويرجع فيه إلى 
العرف . 

وفي «التلخيص» و«العاية) : أو ثلاثة أذرع ؛ لظاهر الأمر بالدّنوٌ من الإمام » إلا 
ما خصّه الدّليل . وفسّره في «لمغني) ببعدٍ غير معتادٍ » ولا يمنع الاقتداء . ومعناه في 
«الشّرح) و«المذهب» . على أنَّه لا يعتبر انّصال الصّفوف في المسجد . قال أبو الحسن 
الآمدي : لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد » وليس بينه وبين 
الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة : أنه يصحٌ اقتداؤه بهء وإن لم تتُصل 
الكفرقت 4 لأن :سعد 1 ببي للجماعة » فكلّ من حصل في محل الجماعة ؛ 
بيخلااف خارج المسجد ؟ فإنَّه ليس 7 للاجتماع فيه ؛ فلذلك اشترط الاتصال 


فيه . 


زاك لمي تن اإراجة الع لعيح) تمه ب تيور ازع لامر انه ماوع 
به في «الخلاصة» ؛ لقول عائشة ة لنساءٍ كن يصلَّين في حجرتها : لاتصلن نضلاة 
الإمام 0( فإنكن دونه في حجاب . فعلّلت النّهي بالحجاب 3 وهو موجودٌ هنا ( ولاثة 


كتاتب الصلاق ناا ا ييحم هم 


وعنه : تصحٌ إذا كانا في المسجدٍ . ولا يكونٌ الإمامُ أعلى من المأموم 


لا يمكنه الاقتداء في الغالب » كما لو لم يسمع التكبير . 

(وعنه : تصحٌ إذا كانا في المسجد) أي : إذا صلَّى في المسجد بسماع التُكبير 
فيه ب رول بر إمامة ول بعش من مقة جاص ارمتخكة ان عنول . وفي «الكافي) » 
وقدّمه في «امْحوّر) و«الرّعاية) و«الفروع) وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنّهم في موضع 
الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التُكبير » أشبه المشاهدة . وعنه : فى التّفل . 
وعنه : والفرض مطلمًا ؛ لظلمةٍ وضرر » فيدخل فيه الجمعة . وقيل : تصحٌ فيها 
ردان تواحدة + 

تتمّاثٌ : إذا اقتدى به خارج المسجد . وهو يراه » أو من خلفه » في بعض 
الصّلاة » صِحٌّ » جزم به أبو الحسين » وذكره المجد الصَّحيحٌ في المذهب . 

ولو جاوز ثلاثمائة ذراع 3 أو كانت 00 في دار ودكان » واعتبر اع 
انُصال الصّفوف عرفا » فإنْ كان بينهما نهد تجري فيه السشفن أو طريقٌ » ولم 
تتّصل الصّفوف 4 إن صكّت الصّلاة فيه 4 لم يمنع الاقتداء في رواية » 0 
المؤلّف وغيره ؟؛ لعدم النَصّ في ذلك . والإجماع . وقال صاحب «المحور) : 
القياس » 0 للآثار . قال في «الكافي» : إلا أن يكون ذلك عريضًا 9 
الانُصال . : يمنع » اختاره الأكثر للآثار . 

8 إذا كان يسفينة وإمامه فى أعخرى ؛ لأنّ الماء طريقٌ وليست الصّفوف 
متّصِلةَ . والمراد : فى غير شدّة الخوف » كما ذكره القاضى وغيره . وألحق 
الآمدي بالتّهي الثّار والبثر . وقيل : والسَبع . وإن كان بينهما حائل بمنع الوؤية , 
لكن يسمع التُكبير » فالخلاف . 

(ولا يكون الإمام أعلى من اللأموم) وذلك مكروةٌ » وذكره جماعةٌ » وهو 
ظاهر المذهب ؛ لما روى أبو داود عن حذيفة أن الب عر قال : «إذا 1 الكجل 
القوم فلا يقومنٌ في مكانٍ أرفٌ من مكانهم) » وروى الدَّارقطنئ معناه بإسنادٍ 
حسن » وقال ابن مسعودٍ لحذيفة : ألم تعلم أَنّهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : 


كا سس اسل سسا تاب الصلاة 


: فإن فعلَ وكان كثيرًا . فهل تصحٌ صلائه؟ على وجهين . ويكرةُ للإمام أن 
يصلي في طاقي القبلةٍ , 


بلى » رواه الشّافعيُ بإسنادٍ ثقاتٍ . 


وظاهره : لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أمٍ لا اا ار 
لاقام ١‏ ريت يهن اله عليه العاد على ذلى لتر ا 
و ال لل ا 0 ونا فلت هذا 
ا ل ل اما الور ا ا 

(فإن فعل وكان كثيرًا) وهو ذراعٌ عند القاضي » وقدَّره أبو المعالي مقدار قامةٍ 
المأموم ؛ لحاجته إلى رفع رأسه إليه » وهو منهئ عنه- (فهل تصحٌ صلاته؟) أي : 
م (على وجهين) 8 : المذهب 5 : صحّتها ؛ لفعل حذيفة وعمّارٍ 4 روأه أبو 3 5 
والثّاني تطح ١‏ قاله ابن حامرام وفييكه ان عقيل ؛ للنمي . فعلى هذا : 
اول مسيم + مخت اصلاتة: وصتلاتهم قل الاصن ...راد بقضهم 0 
وفي التازلين إذن الخلافٌ : ولا ينعن بعلو المأموم 3 نصّ عليه . 

5 _ 5 . 0 ع هَ 

ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد ؛ روي عن ابي هريرة أنه صلى 
على ظهر المسجد بصلاة الإمام » رواه الشَّافعيُ » ورواه سعيدٌ عن أنس . ولْأنّهِ يمكنه 
الاقتداء به » أشبه المتساويين . وقيدها في «الكافي) : إذا انُصلت الصّفوف . 

(ويكره للإمام أن يصلّي في طاق القبلة) أي : المحراب ؛ روي عن ابن مسعودٍ 
وغيره ؛ لأنّه يستتر عن بعض الأمومين , أشبه ما لو كان بينهم وبينه حجابٌ . 
وحينئذٍ فيقف عن يمين المحراب » نصّ عليه . فإن كان حاجةٌ » كما صرّح به ع 
كضيق المسجد وكثرة الجمع » لم يكره . وعنه : لا يكره مطلقًا » كسجوده 
فيه » وكما لو شاهده المأموم . وعنه : يستحبٌ » ذكرها ابن أبي موسى . 

فائدة : انُخاذ المحراب فيه مباح » نص عليه . وقيل ؛ يسفحك: © أوها إلية 
أحمد » واختاره الاجديٌ وابن فيل 4 اليسعدل .يه الجافل . لكن قال الحسن : 
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أو يتطوّعٌ في موضع امكتوبة ؛ إلا من حاجةٍ . ويكرةٌ للمأمومين الوقوف 
بين السّواري إذا قطعت صفوفهم . 
الطّاق في المسجد أحدثه لقان + :وكات يكز كل مات 

وعن سالم بن أبي الجعد : لا تزال هذه الم بخير ما لم يتُّخذوا في مساجدهم 
7 كمذابح النّصارى . وعن علي أنه كان إذا مر بمسجدٍ يشرف قال : هذه 

0-0 ايل . وظاهره : الكراهة . 

(أو يطوُع في موضع المكتوبة) نض عليه ؛ لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعًا ؛ 
قال : «لا يصلَينٌ الإمام في مقامه الذي صلّى فيه المكتوبة » حتّى يتنى عنه) رواه أبو 
داود . ولأنّ في تحويله من مكانه إعلاًا لمن أتى المسجد أنه صلّى » فلا ينتظره 
ويطلب جماعة أخرى . وقال ابن عقيل : لا إيكره ) لكن تركه أفضل » 
كالامرم + (الاامن حاجة نييما والطاسة نهنا ألا يع هرهها يحول إله.. 

(ويكره للمأمومين الوقوف بين السّواري إذا قطعت صفوفهم) ذكره في 
«اححوّر» و«الوجيز) و«الفروع) » رواه البيهقي عن ابن مسعودٍ » وعن هارون بن 
مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال 7 ك0 شه" أن ”تضصف ين 
السوآري على عهد 0 اللّه يَيَدٍ ونطرد عنها طردًا » رواه ابن ماجه » وفيه 
لين . وقال أنسٌ : كنا : نتَقى هذا على عهده علثر ‏ رواه أحنة وأبو داود » 
0 لأنّه يقطع الصّف . قال بعضهم : فتكون ساريةٌ 
عرضها مقام ثلاثة بلا حاجةٍ . ويتوبجه : أكثر» أو العرف . فلو كان - 
صغيرًا قدر ما بين السّاريتين » لم يكره ؛ لأنَّ الصّف لا ينقطع بذلك . 
لا يكره » كالإمام » وكقطع النبر ؛ لأنّه عليه السّلام ل 
السّاريتين . 

مسألةٌ : يكره انّخاذ غير إمام مكانًا بالمسجد لا يصلَّي فرضه إِلّا فيه » ويباح في 
التّفل ؛ جمعًا بين الخبرين . وفي «الرّعاية) : يكره مداومته بموضع منه . وقال 
المروذيٌ حا لا يوطن الأماكن :ويكرة. إيظانها . وظاهره + ولو كانت 
فاضلةَ . ويتوجّه : لا يكره » وهو ظاهر ما سبق من تحّي نقرة الإمام » وأنَّ لا 
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ويُكرة للإمام إطالةُ القعودٍ بعد الصّلاة مستقبل القبلة . فإن كان معه 
نساء , بت قليلاً لييبصرف النّساءِ . وإذا صلَّتِ امرأةٌ بالنّساء قامثت وَسْطْهنٌ 
في الصَّفّ . 


يكره ولو لحاجة 8 كإسماع حديث وتقديس وإفتاء ونحوه 03 أنه يقصد . 


(ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصّلاة مستقبل القبلة) ؛ لقول عائشة 
الي يقر إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول لها اح لحارم رمك لكاو * 
تباركت يا ذا الجلال والإكرا, رواه مسلع » ولأنّه إذا بقي على حاله زعا بها 
فظن أنه لم يسلّم » أو ظنٌّ غيره أن في الصّلاة » فيستحبٌ له أن يقوم أو ينحرف عن 
قبلته ؛ لقول سمرة : كان الي يليه إذا صلى صلا أقبل علينا بوجهه » رواه 
اللخارة: وك اجماعة : )مجك الا يظيل الإمام جلوسه إلى القبلة من غير 
حاحة. :وظاهره + يستحعك أن يدعو ميتتقيل» المأمومين >.وأله يكرة استقبالها 
فيه » ذكره غير واحدٍ . والمأموم والمنفرد على حالهما . قال في «التلخيص) 
ويأتياق: بالذ كر وعم متعميلذة: القبلة' مقر «رجلهها .. ْ 

(فإن كان معه نساءٌ لبث) الإمام ومن معه من الرّجال (قليلا ؛ لينصرف 
النّساء) ؛ لأنَّه عليه السّلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك . قال الزُهريٌ : فترى- 
واللّه أعلم- أنَّ ذلك كان لكي ينصرف الساء قبل أن يدركهنٌ أحدٌ من 
الإجال » رواه البخاريٌ » من حديث أمّ سلمة اولان الإخلال بذلك يفضي إلى 
اختلاط اللإجال بالنّساء . ويستحكث ألا ينصرف المأموم قبل إمامه ؛ لقوله عليه 
السّلام : «لا تسبقوني بالانصراف) رواه مسلمٌ واد يذكر سهذا سد له 2 
زاد في «المغني») و«الشّرح) : إلا أن يخالف الإمام الشَنّة في إطالة الجلوس 
ينحرف » فلا بأس بذلك . 

(وإذا صلّت امرأةٌ بالنّساء قامت وَسْطهنٌ فى الصَّفُ) ؛ روي عن عائشة » 
ورواه سعيدٌ عن أمّ سلمة » ولأنّه يستحبُ لها التسيّر » وهذا أستر لها ء أشبه 

د 4 ع 2 

إمام العراة . وفيه إشارة إلى أنْ النساء يصلين جماعة » وصرّح باستحبابه غير 
واحدٍ . فإن تقدمتهنٌ صحٌ ؛ لكونه موققًا في الجملة للوّجل . ويحتمل أنه لا 
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ويُعَذْرُ في الجمعةٍ والجماعة : المريضٌ . ومن يُدافعُ أحدّ الأخبنين , أو 


بحو الأنيا قمالقف "موققيا ء أخيه ع لو عالق المتذل .مرقفة ..: وإن اقلت واحدة 
وقفت عن بمينها » كالمأموم من الرّجال . فإن وقفت خلفها » جاز ؛ لأنَّه موق 
لها ؛ لحديث أنس » ذكره في «الشّرح) تبعًا ل«الكافي) » والمأهب : أنه “لا 
عا ا 

: قال في «المستوعب) وغيره : من الأدت أن يضع الإمام نعله عن 
208 3 0 بين يديه ؛ ليل يؤذي غيره . 


فصل 

و ا ا 0 ل . وسواح 
حاف 0 00 3 00 00 5 د 0 أبو داود عن ابن 
راكب 1 تبوع به أحد ء أو أن يقود 0 3 ا ٠‏ وقيل : 
1 ال و 0 العذر . ويستثنى منه 
ما إذا كان في الجامع » فتلزمه الجماعة . 

(ومن يدافع أحل الأخبنين) ؛ لما تدم (أو بحضرة طعام هو محتاحٌ إليه) 
وبأكل حبَّى يشبع » نص علية ؛ لخبر أنس ذ فى الصّحيحين وعقة :ها يكشن :نه 
نفسه ء إلا أن يخاف ضررًا » جزم به جماعةٌ في الجمعة . وذكر ابن حامدٍ : إن 
بدأ بالطّعام ثم 2 أقيمت الصّلاة » ابتدر إلى الصّلاة ؛ لحديث عمرو بن أمئة » أن 
ان يه دعي إلى الصّلاة » وهو يححدٌ من كض شاو فأكل منها ؛ ؛ فقام 
وصلى 3 متّفقٌّ عليه . قال في «الفروع) ولعل مراده : مع عدم الحاجة » وهو 
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والخائف من ضياع ماله » أو فواته » أو ضرر فيه » أو موتٍ قريبه » أو 
ل الل 00 


ظاهة . 

(والخائف من ضياع ماله أو فواته » أو ضرر فيه) كمن يخاف على ماله من 
لص أو سلطانٍ » أو يخاف على بهيمةٍ من سبع أو شرودٍ » وكمن له خبرٌ في تثُورٍ » 
أو طعامٌ على نارٍ » أو ماءٌ في زرع » أو يخاف ضياع ماله » أو إباق عبده » أو يرجو 
ا ا ده 
و ا ع ب لفت 0 
اثتفاقا . 

(أو موت قريبه) نص عليه » أو تمريضه » ونقل ابن منصورٍ رايس ل مقرخ 
يخدمه » وأنّه لا يترك الجمعة . وكذا إن خاف على أهله أو ولده ؛ لأنَّ ابن 
عمر استصرخ على سعيد بن زيدٍ وهو يتجكّر للجمعة » فأتاه بالعقيق وترك 
الجمعة . قال في «الشّرح) : ولا نعلم في هذا خلاهًا . 

(أو) يخاف (على نفسه من ضرر) ع أو سيل ونحوهما (أو سلطان) 
يأخذه (أو ملازمة غريم ولا شيء معه) يعطيه ؛ لأنّ حبس المعسر ظلمٌ » وكذا 
إن كان الدَّين مؤجَلا » وخشي أن يطالبه به قبل محلّه . وظاهره : أنه إذا قدر 
على أداء دينه » فلا عذر ؛ للنّصّ . 

فإن وجب عليه حدٌّ لله تعالى أو لآدمئ أو قصاصٌ » فمثله ؛ لأنّه يتعينٌ عليه 
وفاؤه . لكن في القصاص إذا رجا العفو على مالٍ » وجهان : أظهرهما : أنه عذرٌ 
قح اجو ند ل 0 
(فوت رفقته) ؛ لأنَّ ض في ذلك ضررًا (أو غلبة تعاس ١‏ أن رجلا 0 5-5 
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أو الأذى بالمطرٍ والوحل , والرّيح الشّدِيدةٍ فى اليل الباردة المظلمة . 


معاذٍ » ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذٍ وخوف التّعاس والمشقّة » فلم ينكر 
عليه الي مَل حين أخبره . 

وظاهره آنه يعذر بغلبته » سوام خاف فوتها في الوقت أو مع الإمام » وهو 
ظاهر «الشّرح) » وفي «الإعاية) : أنه اشير وندمه في 6 » وظاهر 
«المستوعب» و«التلخيص) : أنه يعذر إذا خاف فوتها مع الإمام فقط . وذكر ابن 
تميم : يعذر في الجماعة لا الجمعة . وقيل : لا فيهما » وهو ظاهر. «الكافي» . 
وفي «المذهب» و«الوجيز) : يعذر فيهما بخوفه نقض الوضوء بانتظاره . 
(أو الأذى بالمطر والوحل) ؛ لأخبار : منها : ما في الصّحيحين عن ابن عباس 
َه قال لمؤدّنه في يوم مطير- رادسا : في يوم جمعة- : إذا قلت : أشهد ألا إله 
إلا اللّه » وأشهد أَنَّ محمدًا رسول الله » فلا تقل : حي على الصّلاة » قل 0 
في بوتكم الل جا عر و ري يعني : الي عَوله- إِنَّ الجمعة عَرْمَةٌ » 
وني كرهت أن أحرجكم » فتمشوا ذ في الطين والدّحض . وثلجٌ وجليدٌ وبردٌ , 
كذلك . وعنه : سفرًا . 

قائدة 4 الوبحل :© ممخريله اقاء 4 السك ين اعد وويعة. 

(والريح الشّديدة في الأيلة المظلمة الباردة) ؛ لقول ابن عمر : كان النَبِئْ عه 
ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السّفر : صِلُّوا في رحالكم متفق عليه , 
ورواه ابن ماجه يإسناد صحيح 107 | 0 . وفي «الفروع» : بريح باردة 

فى ليلة مظلمة . ولم يذكر بعضهم : مظلمةٍ . عنه : أعذارٌ في السّفر . قال 
00 : الأعذار كالمطر والوحل والريح أعذاء : لقي ؛ وفي الحضر روايتان . 
وذكر أبو المعالي : أن كل ما أذهب الخشوع - كالحرٌ المزعج - عذرٌ » ولهذا 
جعله الأصحاب كالبرد في المنع من الحكم والإفتاء . 


مسائل : 
يلحق با تقدّم إذا خاف تطويل الإمام كثيدًا . وليس رؤية البلّة في طريقه عذرًا » 


بغ 
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ويصلّي المريضٌ كما قال التي ملت لعمران بن حصين : «صلّ قائمًا فإن لم 
تستطع 4 فعلى جنب»)(خ) : 


نصّ عليه . 
الثانية : يكره حضور المسجد من أكل بصلا أو فُجلا أو نحوه » حَتَّى يذهب 
ركه عند + رسترو توظامه بار شية ليده وق أذ “نادي املاكة- 
والمراد : حضور الجماعة » ولو لم يكن بمسجدٍ » ولو في غير صلاة . وظاهره : 
أله لا يخرج , وجزم عاق بخلافه . لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه )» 
زإلا فح 
فائدة : يقطع الرائحة الكريهة مضغ السَذّاب » أو الشعد ؛ قاله بعض الأطباء . 
الثّالئثة : إذا طرأ ب بعض الأعذار في الصّلاة » ها خفيفةً إن امك ول خرج 
منها 4 والمأموم يفارق إمامه ويتمّها 4 و يخرج منها . قال أبو الدّرداء : من فقه 
التجل إقباله على حاجته ؛ حبَّى يقبل على صلاته و قبله فارغ » رواه البخاريٌ . 
باب صلاة أهل الأعذار 
000 
لم تستطع فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى جنب» » خ) كذا وجد بخط المؤلف بخاءٍ 
معجمة ؛ إشارةً إلى أنَّ البخاريٌّ أخرجه » وكذا رواه جماعةٌ » زاد النّسائئُ : «فإن 
لم تستطع فمستلقيًا» . 
2-6 “ .امع . عه : 
وعن علي مرفوعًا : «يصلي المريض قائمًا , ؛ فإن لم يستطع صلى قاعدا . فإن 
لم يستطع أن يسجد أومأ ؛ وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن لم يستطع 


أن بصي قاعدًا صلى على جبه الأهن مستقبل القبلة ؛ ؛ فإن لم يستطع صلَى 
مستلقيًا رجلاه ئًّ يلي القبلة) روآه الدارقطنئ . 
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 نيهجولا‎ 


فإذا أمكنه القيام لزمه إجماعًا » ولو معتمدًا إلى حائطٍ أو نحوه » أو على إحدى 
رجليه . 


وقال ابن عقيل : لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه . فإن عجز عنه » أو 
يلحقه بالقيام ضررٌ ؛ من زيادة مرض أو ضعف أو تأر برءٍ » صلَّى قاعدًا ؛ لقوله 
تعالى : «9وما جَعَلَ َك د في لين من حَرَ4 [الحخ : 78] متريُعًا ندبًا » وقيل : 
وجوبًا » ويثني رجليه في ركوع وسجودٍ » كمتنقّل . وفي «التّهاية» و«الّعاية» : إن 
قدر أن يرتفع إلى حدٌّ الؤكوع لزمه » وإلّا ركع جالسًا . 

وعنه : إن أطال القراءة تربع ولك اقرط رولا فرق طلا رعلا 
إلا إن عجر عن قيامه لدنياه » وهو قول ميعولا بن مهران » وأسقطه 
القاضي بضرر متومٌّم » وأنَّه لو تحكل الصّيام والقيام حتى ازداد مرضه ١‏ أثم م 
إِنَّ الإمام والأصحاب اعتبروا الخوف . وهو ضدٌّ الأمن » فقالوا : يصلّي صلاة 
الخنوف إذا لم يؤمن هجوم العدو . 

والماهتية ف آله سل كنا كرك نولو كان بعد بد بغري هال دري 
ضرت رطنها لشت فإن عدر ع .فعا . فيه الأعن أقصنا فاق على عل 
الأيسر » فظاهر كلام جماعةٍ : جوازه ؛ لظاهر خبر عمران . وَلأن الملقصود 
استقبال القبلة » وهو حاصل . وقال الآمديُ : يكره مع قدرته على الأيمن . 

(فإن) تركه قادر و(صلّى على ظهره , ورجلاه إلى القبلة » صححت صلاته , 
ىف أحد الوجهين) ذكره فى «التلخيص» و«المذهب) و«الحكر» »؛ وجزم به في 
«الوجيز) ؛ وقدّمه في «الفروع) مع الكراهة » وهو ظاهر كلام حير 4 لاله نوع 
استقبالٍ » ولهذا يوجّه الميت إليه عند الموت . والثَّاني : لا يصحٌ . قال في 
«الشّرح) : وهو أظهر ١‏ ادك اع صن شد ملع حا 1 
لا يجوز مع القدرة عليه ؛ ولأنّهِ ترك الاستقبال بوجهه وجماته . ونقل الأثرم : 
يصلي كيف شاء » كلاهما جائرٌ . فظاهره : التّخيير بينهما . أمّا إذا عجز عن 
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ويُومئُ بالوكوع والسُجودٍ , ويجعل سجوده أخفضٌ من ركوعه . فإن 
عجر عن ذلك , أومأ بطرفه ولا تَسْقْطٌ عنه الصَّلاةُ . 


الصّلاة على جنب » تعينٌ أن يصلَّي مستلقيًا وجهًا واحدًا . 

«ويومئ بالركوع والسُّجود) ؛ لقوله عليه السّلام : «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم» واعتبارًا ا ل أبو المعالي : وأقل 
ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة » وتتمّتها الكمال . 


لعفل لمعزذه فض تقل كرض ادر وررتع السوكااضن الآخر.. 
وإن سجد ما أمكنه على شيءٍ رفعه » كره وأجزأه » نص عليهما ؛ لأنّه أنى با يمكنه 
من الانحطاط » أشبه ما لو أومأ . وعنه : يخيّر . وذكر ابن عقيل عقيل رواية بالمنع » 
كيده . ولا بأس بسجوده على وسادةٍ ونحوها . وعنه : هو ولي من الإيماء . 
واحتجٌ بفعل أمٌّ سلمة وابن عبّاس وغيرهما » قال : ونهى عنه ابن مسعودٍ وابن 
عمر . 

(فإن عجز) هو بفتح الجيم في الماضي » وكسرها في المستقبل » في الأشهر 
(عن ذلك . أومأ بطرفه) أي : بعينه ؛ لما روى زكري السَاجيٌ ياسناده » عن 
جعفر بن محيددٍ عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ؛ أنَّ التَّبِيَ لتم قال : «فإن لم يستطع أومأ بطرفه» وظاهر كلام جماعةٍ : 
لا 4 ؛ وصوّبه في «الفروع) ؛ لعدم ثبوته . وفي «المستوعب) : يوميع بطرفه 
أ وفي «الفروع» : يوميع بطرفه ناويا مستحضر الفعل والقول » إن عجز 
عنه 0-6 عاجز ؛ لخوفه . وفي والخلاف) زيادةٌ عليهما : أو حاجبيه » 
وقاسه على الإيماء برأسه » ولا يلزم عليه الإيماء بيديه ؛ لأنّه لا يمتنع أن يلزمه . 
وقد قال أحمد : يصلّي مضطجِعًا ويومئ » فأطلق وجوب الإيماء » ولم يخضّه 
عكر ا ععاف: : 

(ولا تسقط عنه الصّلاة) ما دام عقله ثابثًا » ذكره ونصره جماعةٌ ؛ لأنّه مسلمٌ 
الع عاقلٌ » أشبه القادر على الإعاء برأسه . وعنه : تسقط » اختارها السَّيخ تقَيُ 
الدين ؛ لظاهر خبر عمران . وروي عن أبي سعيدٍ نحوه . 
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وإن قَدَرَ على القيام أو القعودٍ في أثناء الصَّلاة انتقل إليه وأتمها . ومن قَدَرَ 
17 0 وَعَجَرّ عن الركوع والسُجود 2 أومأ بالرٌكوع قائمًا وبالسّجود 


(وإن) صلَّى قاعدًا : م (قدر على القيام » أو) صلَى على جنب ثم قدر على 
(الفعود 2 في أثناء الصّلاة » انتقل إليه » وأتها) ؛ لأنّ المبيح العجز وقد زال » 
ون ما صلى كان العذر موجودًا » وما بقى قد أتى بالواجب فيه . ولا يقرأ 
حال نهوضه إلى القيام . لكن إن قدر على القيام قبل القراءة » لزمه أن يأتي بها 
بعد قيامه . وإن كان بعد القراءة » قام فركع من غير قراءةٍ . وعكسه : لو مرض 
في أثنائها » جلس » وله القراءة في هُوِيُهِ » ويأتي بها على حسب حاله . 

(ومن قدر على القيام) 0 ؛ لقرله تعالى : «إوَقُومُوأ يلو قَلنْتِينَ» 
[البقرة 18؟] ولخبر عمران » ولأنَّهِ ركنٌ قدر عليه » فلم يسقط بالعجز عن 
غيره » كالقراءة (وعجز عن الرُكوع والسُجود , أومأ بالؤكوع قائما/ ؛ لأ 
الَاكع اكالقائم في نصب رجله » فوجب أن يومئ به في قيامه . (و)أوماً 
(بالسّجود ا ؟ لأنّ السّاجد كالجالس في جمع رجليه » فوجب أن يومئ 
في جلوسه ؛ ليحصل الفرق بين الإيمائين 


مسائل 
منها : إذا كان في بيتِ سقفه قصيرٌ يتعذّر خروجه منه » أو في سفينةٍ يعجر عن 
القيام فيها والخروج منها- مل عالقا ل عليه . وقيل : بل يقوم ما أمكنه » 
لوت 
ومنها : إذا مدا منفردًا » وجالسًا جماعةٌ » خيّر بينهما ؛ قال فى 
«الشّرح) : لأنّه يفعل في كل منها واجبًا » ويترك واجبًا . وقيل : جماعة 3 
ع ل 


ومنها : لو تقوّس ظهره فصار كالراكع ع 9 فمتى ركع زاد في انحنائه قليلا ؛ 


055 كتاب الصلاة 


وإذا قال ثقاتٌ من العلماءٍ بالطّبٌ للمريض : إن صَلَيتَ مستلقًِا أمكن 
مداوائك , فله ذلك . ولا تجوز الصّلاةَ في السّفيئةٍ قاعدًا لقادرٍ على القيام . 


ليقع الفرق . وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته » وإذا سجد قرب وجهه من 
الأركن نا أمكنه . وإن قدر أن يسجد على صدغيه » لم يازمه ؛ لأنّه ليس من أعضاء 
الشّجود . 

«وإذا قال ثقاثٌ من العلماء بالط ومعناه ف فى «المحور) (للمريض) أوالق به 
رمد ونحوه- : (إن صلَّيت مستلقيا أمكن مداواتك . ؛ فله ذلك) ؛ لأنّهِ عليه السّلام 
مل عالق احم يش نه . والظاهر : أنّه لم يكن لعجزه عن القيام » بل فعله 
نا للمشقّة أو خوف الصَّرر وكلاهما حجةٌ » فأم سلمة تركت السجود لرمدٍ بها 
ولأنة يخاف منه الضرر » أيه المرض » وذلك وسيل إلى عافيته » وهي لو 
شرعًا . ويشترط إسلامهم وثقتهم ؛ لأنّه أمث دينىٌ فاشترط له ذلك » كغيره . 
وظاهره : أنه لا يقبل فيه أقلّ من ثلاثة ؛ لأنّه جمعغ . قال ابن المنجًا : وليس 
00 لأنّ قول الاثنين كاف » صرّح به المؤلف وغيره » وحكاه في ار 

. وقيل : عن يقين . والمذهب : أنه يقبل قول مسلم ثقةٍ . ونضٌ أحمد : 
م : إن الصّوم مما يمكن العلة . 

(ولا تجوز الصّلاة في السّفينة قاعدًا لقادرٍ على القيام) ؛ لأنّه قادرٌ على ركن 
الصّلاة » فلم يجز تركه ع » كما لو لم يكن فيها اكد ا و 
سبق . فلو قدر فيها على انتصاب يخرج به من حدّ اليّاكع » » فظاهره اللزوم . 
كان لا يقدر على الخروج منها صلّى على حسب حاله فيها » وأنى 0 
التيامن وغيره » وكلّما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض . وقيل : لا يجب » 
كالتفل في الأصحٌ فيه . فإن كانت ضِيْقَةٌ لا يمكن كلّ من فيها الصَّلاهُ قائمًا في 
حالةٍ » صلُّوا فرادى ما لم يضق الوقت . وإن أمكن الإتيان فيها بجميع واجبات 
الصّلاة » لم يلزمه و 6 خاضيرا كان أو مسافرًا » واقفةً كانت أو مسافرةٌ » 
فرضًا كانت الصّلاة أو نفلا . فده تجمناعة ؛ وصحححه في «الشّرح) » كالصّلاة 
على الأرض . وعنه : يلزمه ؛ لأنّها ليست حال استقرار . قال جماعةٌ : متى 


كتاب الصلاقة ٠ب‏ بي ال 


وتجورُ صلاةُ الفرض على الرَاحلةٍ خشية الذي بالوحل . وهل يجوز 


كان فيه مشقَّةٌ على أصحابه » لم يجب » نص عليه . وظاهره : أَنَّ الل فيها يصحٌ 
مطلقا . 

مسألةٌ : تقام الجماعة في السّفينة . وعنه : إذا صلّوا جلوسًا » نص عليه . 
وصلى جماعةٌ فيها قيامًا جماعةً وهم يقدرون على الخروج » منهم أبو هريرة وأبو 
سعيدٍ » رواه سعيدٌ والبيهقيٌ . 

(وتجوز صلاة الفرض على الوَاحلة) واقفة وسائرة » وعليه الاستقبال وما يقدر 

عليه (خشية التَأذي بالوحل) نصره المؤلّف 2 وقدّمه عا » وجزم به في 
«الوجيزة » وصحححه في «الفروع» ؛ لما روى يعلى بن مرّة أن النبِيّ كته انتهى 
إلى مضيتي هو وأصحابه » وهو على راحلته , والسماء من فوقهم » والبلّة من 
أسفل منهم ) فحضرت الصّلاة » فأمر المؤدن فأُذن وأقام 3 0 نع تقدّم التي ل 
ف اله لضان بهم يوميء إِماءٌ » يجعل السّجود أخفض من الذكوع . 
رواه أحمد والتّرمري » وقال : العمل عند أهل العلم » وفعله أنس . ذكره 
أحمد . ولم ينقل عن غيره خلافه . فإن قدر على التّرول من غير مضرَةٍ » لزمه 
ذلك » والقيام والؤكوع كغير حالة المطر » ويومئ بالسُجود لما فيه من الضّرر . 

وعنه : لا يجوز ذلاء ؛ لقول أبي سعيد : أبصرت عيناي رسول الله علق 
انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين » متّمْنٌ عليه . ولأنَّ القيام والشجود 

من أركان الصّلاة » فلم يسقط بلمطر كبقيّة الأركان . وأجيب : بأنَّهِ عذرٌ يبيح 
الجمع 2 أثْر في أفعال الصّلاة » كالسّفر والمرض » والحديث محمول علون | التسعر: 
عملا بالظاهر ؛ لأنّه كان في مسجده في المدينة » فلم يؤثّْر » بخلاف الكثير 
الذي يلوث القّياب والبدن . 


(وهل يجوز ذلك للمريض؟ على روايتين) : سول » قذمها في 
«امحوّر) » واختارها أبو بكر » وجزم بها في ا ؛ لأنَ في 
ال لم كك و د ا بيد سحاق : إذا لم 
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لون 
فصل ىَْ قصر الصَلاه 


يستطع التّزول » ولم يصرّح أحيد يكلافة.. والثانية : المنع » قال في «الفروع»ٍ : 
نقله واختاره الأكثر ؛ 4 لان ابن عمر كان ينزل مرضاه » واحتجٌ به أحمد ؛ لأَنَّ 


الصَّلاة على الأرض أسكن له وأمكن » بيخلااف صاحب الطين . 

وظاهر المذهب : أنه لا يلزمه التّرول مع مشقَةٍ شديدةٍ ؛ أو زيادة ضرر » وصرّح 
به في «الشّرح) . وظاهر كلام جماعة : أنَّ فيه الّوايتين . أمّا إذا خاف انقطاعًا عن 
الإفقة » أو العجز عن الؤكوب » فيصلَي كخائفٍ على نفسه من عدر . 

فرعٌ : من أتى بكلّ فرض أو شرطٍ للصّلاة » وصلى عليها بلا عذرٍ » أو في 
سفينةٍ ونحوها من أمكنه الخروج » واقفة أو ئرة- صحّت . ومن كان في ماعءٍِ 
وطين » أوماً » كمصلوب ومربوطٍ . والغريق يسجد على متن الماء . 

3 
فصل فى قصر الصّلاة 

له : «وادًا صَريمُ في الْارضٍ فلس 
د جنا ص قروا 04 مِنّ الصَّلَوة إِنْ حِنَة4 [النّساءِ : ]١ .١‏ علق القصر بالخوف 6 
ري ل 0 

وذكر الشّيخ تقئ الدِّين أَنَّ القصر قسمان : مطلقٌ » وهو ما اجتمع فيه قصر 
الأفعال والغثر ؟ كضلاة ادرف حدييث: كان امسافةا + كانه يركب فيها مالا يجوز 
في صلاة الأمن » والآية وردت على هذا . ومقيّدٌ » وهو ما اجتمع فيه قصر العدد 
فتقط كالمسافر » أو ة قصر العمل فط كالخائف . وهو حسنٌ . 

لكن يرد عليه : قول يعلى لعمر بن الخطاب : ما لنا نقصر وقد أما؟ فقال : 
سألت رسول الله عِكَِمٍ فقال : «وصدقة تصدّق الله بها عليكم , فاقبلوا صدقته» رواه 
مسلمٌ . فظاهر ما فهمناه : تقييد قصر العدد بالخوف » وال علقم أقدهما على 
ذلك . وقيل : قوله : إن خفتم» كلامٌ مبتدأ ؛ معناه : وإن خفتم . 

وقال ابن عمر : صحبت التي يِه فكان لا يزيد في السّفر على ركعتين » وأبو 
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ومّن سافر سفرًا مباحا يَبلْعُ سِنّةَ عَشَرَ فَوْسخًا , 


بكر وعمر وعثمان » كذلك » متّفقٌ عليه . 

(ومن سافر سفرًا مباحًا) ذكره أكثر الأصحاب » وحكاه ابن هبيرة اتّفَافًا ؛ 
لأنّه عليه السّلام كان يترخحص في العود من 00 وهو مباححٌ » وكالغزو وفي 
«الوجيز) : سفرًا جائرًا . وهو عم . والمراد : من ابتدأ سفرًا مباحا » وصبّح به 
في «الفروع» » والأصح : أو هو أكثر قصده ٠‏ وعنه : لا يترخص في سفر التّرهة 
والتّدّج » اختاره أبو المعالي ؛ لأنّهِ إنما شرع إعانةً على تحصيل المصلحة » 3 
مطلك في عدا بوطاعر كلام الو جات ميات احير لطاع .ارقي 
«المبهج» : إذا سافر لتجارة مكائرا فى الدّنيا » فهو سفر معصية . والأول 0 
زهو شاملٌ إذا غبت امرأة. ومعها محرمٌ » فله التَرخُص » وكذا الرّاني وقاطع 
الطريق » وفيهما وجةٌ » ودل على جوازه في سفر واجب من باب التَّبِيه . ولا 
قصر في سفر المعصية . وأباح في «التلخيص» تناول اليتة للضّرورة . ولو عصى 
في سفره المباح » لم يمنع التَرخص » كارتكابها في الحضر لا يمنعه . ومن نقل 
ستزه اليا إلى اتنصنة »لم يرخص في الأصيخ ؟ لزوالسيه يوان تمل سر 
المعصية إلى مباح وقد بقي مسافة قصرٍ » قصر في الأصح ؛ لأنَّ وجود ما مضى 
من سفره ا 

مسأل + إذا: 'سافر لريازة 'القبور والمشاهد + فقال: ابن عقيل :وضاحب 
التلخيص» : لا ياح له الترمخص ؛ لقوله عليه اللام : «لا تشدٌ الرّحال إِلَّ 
لثلاثئة مساجد» متّفِقٌ عليه . وقال المؤُف : الضّحيح 0000000 
على نفي الفضيلة . قال ابن المنجًا : الشفر المكروه ؛ كزيارة القبور والمشاهد , 
ملحقٌ بالسٌفر امْحرّم . وفيه نظ . واختلف كلام الحلوانيّ : هل السّفر لزيارة 
التي عله أو الوالدين » واجبٌ أو طاعةٌ » كزيارته عليه السّلام . لكن قال أبو 
محمّدٍ الجوينئ : يحرم الشَّدّ إلى غير المساجد الثّلائة » نقله النُوويٌ . وذكر 
الشّيخ تقئ الدّين : يجب السّفر المنذور إلى المشاهد . 

(يبلغ سنّة عشر فرسحًا) الفرسخ : واحد الفراسخ » وهو ثلاثة أميالٍ هاشميّة » 


ث.ط[ ننس يبا تاب الصلاة 
فله قصِرُ الرُباعيّةِ خاصّة إلى ركعتين إذا فارقّ بيوتَ قريته أو خيامَ قومه , 


وبأميال بني أميّة : ميلان ونصف » والميل : اثنا عشر ألف قدم » سنّة آلاف ذراع » 
0 : أربعةٌ وعشرون إصبعًا معترضةً معتدلة ٠‏ كلّ أصبع ست حبّات شعير بطلون 
بعضها إلى بعض » عرض كل شَعيرةِ : ست شعرات برذونٍ » وذلك أربعة برد 
مسيرةٌ يومين قاصدين » نصٌّ عليه » وهو قول عمر وابن عباس ؛ لما روى 
الدٌارقطنيُ عن ابن عباس , أن الي عه قال : «يأهل مكة ٠‏ لا تقصروا في 
قل من أربعة بردٍ » من مكة إلى عسفان» ضعّفه أحمد ويحبى , مع أن أحمد 
ع به مع تضعيفه . وظاهر كلامهم أن هنا تق يق بزقال أبو المعالي : 
را بسر عر لقاو للحا و لي اتوت ار ال ا 0 
لها في ال في أ من يوم . وذكر صاب اللسالة أ من دمشق ق إلى 
القطيفة أربعةً وعشرين ميلا » ومن دمشق إلى الكسوة اثني عشر ميلا . 


وعن ابن عبّاس وابن عمر : يقصر في يوم . وقاله الأوزاعي . وروى أبو داود 
أنّ دحية أفطر في ثلاثة أميالٍ » وأفطر معه أنا كثيرون . وقيل تقر في .طويل 
السّفر وقصيره والأاول أولن ؛ لأنه مسافةٌ تجمع مشقّة الشفر » من الل والعقد , 
فجاز القصر فيه » كغيره . قال المولّف : والحجّة مع من أباح القصر لكلّ مسافر » 
إلا أنّ الإجماع انعقد على خلافه . 

(فله قصر الرُباعيّة خاصّةٌ إلى ركعتين) ولا قصر في المغرب والفجر إجماعًا » 
حكاه ابن المنذر ؛ لأنَّ الفجر لو قصرت صارت ركعةً » ولا نظير لذلك في الفرض » 
والمغرب وتر التّهار ؛ فلو قصر منها ركعةً لم يق وترًا » وركعتان : كان إجحافًا بها 
وإسقاطا لاكثرها » ولا نظير لها في الفرض . 

(إذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه) ؛ لأنَّ الله تعالى جوّز القصر لمن ضرب 
في الأرض » وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربًا ولا مسافرا » ولأنَّ ذلك أحد طرفي 
السّفر ) أشبة حالة الانتهاء , ولأنَّه عليه السّلام كان يقصر إذا ارتحل . فعلى هذا : 
يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة » بشرط ألا يرجع أو لا ينوي الؤجوع قريبًا » فإن 
فعل لم يترخخص حتى يرجع ويفارقه » ولو لم ينو الرجوع لكن بدا له الحاجة لم 
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يترص بعد نيّة عوده حتَّى يفارقه ثانيًا . وقيل : والخراب » كما لو وليه عامرٌ . 
وقال أبو المعالي : أو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله » ولو في فصل الثّرهة . 
وقيل : يقصر بممفارقة سور بلده . وظاهره : ولو اتّصل به بلدّ . واعتبر أبو كاي 
انفصاله ولو بذراع . ويعتبر في ساكن القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا . 

(وهو أفضل من الإتام) نص عليه ؛ لأنّه عليه السّلام داوم عليه » ولم ينقل عنه 
الإتمام. » وكذلك الخلفاء الاشدون من بعده . وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا : 
«إنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه ٠‏ كما يكره أن تؤتى معصيته) وفيه وجةٌ : أنَّ الإتمام 
أفضل ؛ لأنّه أكثر عملا وعددًا » وهو الأصل » أشبه غسل اللإجلين . 

(وإن أتم جاز) في المشهور ؛ للآية + ولحديك يع .-قالت عائشة : أم التي 
لدي وقصر . قاله الشّافعيٌ » وروأه الدّارقطنئُ وصكّحه . وبين نْ سلمان أن القصر 
ب رت 00 البهقئ بإستاد بحسن و أت افاففنة 
قال لها الي عللئ يت : «أحسنت» رواه أبو داود الطيالسئ والدّارقطنئ وقال : إسنادٌ 


حسنٌ . وقيل : يجب القصر » وهو قول جماعةٍ . و عنه : الوقف . وقال مبَةً : 
لا يعجبني الإتمام . وكرهه الشّيخ تقيٌ الدّين . قال 1 «الفروع) : وهو أظهر . 
مسائل 


الأولى : يعتبر تحقيق المسافة » فلو شك في قدر افر لم يقصر » وإن بان بعده 
أنَّه طويل » كما لو صلّى شاكا في دخول الوقت . وقال ابن أبي موسى وابن عقيلٍ : 
متى بلغ المسافة قصر . وعنه : إن بلغ عشرين فرسحًا . 

الثّانية : أنّه لا بنّ أن يقصد جهةً معيّنةَ » فلو سافر ولم يقصدها » لم يقصر . 
وأنّه لا بدّ من الجزم ببلوغ المسافة » فلو علم صاحبه في بلدٍ بعيدٍ » ونوى إن وجده 
قبله » لم يقصر . وقيل : إن بلغ مسافة قصر . قصر . وكذا سائي وتائة . 

الثَالئغة : إذا سافر ليترخخص » فقد ذكروا : لو سافر ليفطر » حرم . وقيل : 
يكره . ومثله : من لا خف في رجله. فليسه لغرض المسح خاصّةٌ » لا 


جح سج ا لك ا م ك7 تون “قار لاذه 


فإن أحرم في الحضّر : ثمّ سافرَ » وفي السَّفرِ ثمٌ أقامَ ؛ أو ذكرَ صلاةَ حَضَرٍ 
مدر رعلا بد و عدر 


يستحبٌ له » كما لا يستحبٌ إنشاء السّفر لغرض التَّرخُص . ويأتي : من سافر 

التابعة . اح رار ا مره 4 كأسيرٍ » على الأصحٌ » كامرأة وعبدٍ 
يعارو رسكل في ينه وسفره . وفيهما وجةٌ : لا قصر . وقال أبو المعالي : والجيش 
سب ني ل ؛ ففي أَيّهما يعتبر 
نينه؟ فيه وجهان . وإلا فكالأجير والعبد لشريكين » ترجح نيّة إقامة أحدهما . 
والأسير إذا صار ببلدهم » فإنَّه يتم في المنصوص تبعًا لإقامتهم : 

الخامسة : يوتر ويركع سنّة الفجر في السّفر » ويخيّر في غيرهما . وعند الشيخ 
تقىّ الدّين : يسنٌّ ترك غيرهما . وأطلق أبو المعالي التُخبير في التّوافل والسشئن . ونقل 
00 00 لاس 

5 1 في ع 6 ثمّ سافر 2« وفي 5-0 ثم أقام) تم 2( نصّّ عليهما ؟؛ 
ا ا الا ار ا 9 ؛ كالمسح . 
وفى الثاني وجةٌ » اعتبارًا بحالة أدائها » كصلاة صكّةٍ فى مرض . والمسألة 
مصوّرة في راكب السّفينة . فلو سافر بعد دخول الوقت » لم يجز القصر في 
قول أصحابنا ؛ لأنّه تعيِنٌ فعلها أربعًا » فلم يجز التّقصان منها » كالمنذورة . 
وعنه : يجوز » وحكاه ابن المنذر إجماعًا ؛ لأنّها مودَاةٌ فى الشفر » أشبه ما لو 
دخل وقتها فيه . وقيل : إن ضاق الوقت » لم يقصر وجها واحدًا . 

(أو ذكر صلاةً حضرٍ في سفر) أمّها إجماعًا » حكاها أحمد » وابن المنذر إلا 

قال : اختلف فيه عن الحسن . ولأنّ القضاء معتبك بالأداء 4 وهو ربع . 


(أر) ذكر (صلاة سفر في حتضر) أم » نمل حلي » واه الأوزايم ؛ لأ 
القصر من رخص السّفر ٠‏ فبطل بزواله ) » كالمسح ثلامًا 1 وكذا لو أرها هأ مسافء 


املكف 


كتاب الصلاة 22د سل 77؟ْتبب را يي 2 يي تي اي 1 101717 


أو الم مسافرٌ يمقيم ‏ أو بَنْ يَشّكُ فيه أو أحرم ؛ بصلاة يرم إِعَامها 
ففسّدتٌ وأعادها , أو لم ينو القصر- لزمه أن يُتِمٌ 


عمدًا حبّى خرج وقتها » أو ضاق عنها » قاله في (امحور» وغيره ؛ لأنّها تعلّقت بذمته 
كالدّين » والأصل الإتمام . وقيل : يقصر فيما إذا ذكر صلاة حضر في سفر . 

(أو انم مسافرٌ بمقيم) أنم » نص عليه » قال ابن عباس : تلك السئّة . رواه 

حمد . ولأنّها صلاةٌ مردودةٌ من أربع » فلا يصلْيها خلف من يصلّي الأربع » 
0 وسواعءٌ أدرك معه جميع الصّلاة أو بعضها ء اعتقده مسافرًا أو لا . 
وعنه : في ركعةٍ فأكثر . فعلى الأوّل : إن أدرك معه تشهّد الجمعة » أنم » نصّ 
عليه . وعلى الثّانية : يقصر . ويتوجّه تخريجٌ من صلاة الخوف : يقصر مسافرٌ 
مطلقًا » كما خرّج بعضهم إيقاعها مرتين على صحّة مفترض يِتنقّلٍ » وشمل : 
ما إذا أحرم المسافرون خلف مسافر » فأحدث واستخلف مقيمًا » فيلزمهم الإتمام 
دون إمامهم اللحدث . 

(أو يمن يشك فيه أ ي : في إقامته وسفره » لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام 
ل ا 
وعلامةٍ ؛ كهيئة لباس » إِلَا أنَّ إمامه نوى القصر ء فله أن ينويه ؛ عملا بالظّن . 
ولو قال : إن قصر قصرت ٠»‏ وإن أنم أتممت . لم يضر . وإنث سبق إمامه 
الحدثُ » فخرج قبل علمه بحاله » فله القصر » عملا بالظاهر . وقيل : يلزمه 
الإتهام ؛ لأنّه الأصل . 
٠‏ (أو أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها) كما لو اقتدى بمقيم » أو نوى الإتمام (ففسدت) 
بالحدث ونحوه (وأعادها) َنم ؛ لأنيا وجبت عليه بتلدّسه بها . وقيل : إن بان أن 
الإمام محدثٌ قبل السّلام » ففي وجوب الإتمام وجهان . 

(أو لم ينو القصر) عند الإحرام- (لزمه أن ؛ يتمٌ) ذكره معظم الأصحاب ؛ لأنه 
الأصل » وإطلاق الي ينصرف إليه » كما لو نوى الصّلاة مطلقًًا انصرف إلى الانفراد 
الذي هو الأصل . فعلى هذا : إن شك في اليد في الصّلاة » أتم . فإن ذكر أنه كان 


١‏ ل لص سس بست" وتاب الصلاة 


وقال أبو بكر : لا يحتاح الجمعٌ والقصر إلى ني 


نوى القصر » لم يقصر . ذكره في «المذهب») و«الشّرح) لاله لزمه الإتمام » فلم 
يزل . 

(وقال أبو بكر) وجماعة : (لا يحتاج الجمع والقصر إلى ني ؛ لأ مخيرٌ قبل 
الدُخول في الصّلاة » فكذا بعده » والقصر هو الأصل .تر وغائقة لان 
الشفر حال يبيح القصر » فإذا تيِس المسافر بها فيه بغير ني » جاز له القصر ؛ لقيام 
الشفر مقام نيّته » كالإتمام في الحضر . فعلى هذا : لو نوى الإتمام ثم أراد القصر » 


سر ام ب 
مسائل 

منها : إذا صلَّى مسافد ومقيم خلف مسافر » أتمّ المقيم إذا سلَّم إمامه إجماعًا . 

ومنها : إذا أَمّ مسافد مقيمين » فأ بهم الصّلاة » صحٌ ؛ لأنَّ المسافر يازمه 
الإتمام بنيِةِ . وعنه : تفسد صلاة المقيمين ؛ قال القاضي : لأنَّ الّكعتين 
الأخيرتين نفل في حقٌّ الإمام » فلا يوم بهما مفترضٌ . 

ومنها : إذا انتقل مسافدٍ من القصر إلى الإتمام » جاز » وفرضه الأوليان » قاله 
ابن عقيل وغيره . وإن فعله عمدًا مع بقاء نيّة القصرء فهل تبطل صلاته؟ على 
وجهين . وإن لم تعتبر نيّة القصر» وصلَّى أربعًا » سجد للسشهو على الأصحٌ » 
ولا يجب ذلك على الأشهر .: فإن كان إمامًا وعلم المأموم أنه لم يرد الإتمام ع 
سبحوا به ولم يتابعوه ؛ لأنَّه سهوٌ . فإن تابعوه » فوجهان . 

وعنها 5 [ذا .نفك هل نوي إمامه الإتمام أو قام سهوًا » لزم متابعته . وقال اين 
عقيل : إن قام إلى ثالثةٍ عمدًا » أتمّ » فإن سلّم منها عمدًا بطلت . وإن قام سهوًا لم 
يازعه الأقام: > فإن قا سد خلس وان ا 1م : 

ونه : إذا نوى مسافرٌ القصر خلف مقيم عاناً بذلك »لم يصحٌ . وقيل : 
بلى » ويتمّها . وقيل : ويقصرها . وفي وجوب نيّة سفر القصر في أوّله » وجهان . 


كتاب الصلاة ه١١‏ 


ومن له طريقان بعيدٌ وقريبٌ » فسلك البعيدَ » أو ذكر صلاةً سفرٍ في 
آخر ‏ فله القصرٌ . وإذا نوى الإقامةً في بلدٍِ أكثر من إحدى وعشرين صلاة , 
أتم » وإلا قصر . 


ذا توق الكيم كذ شحاف أذ طنة ع للا ناد سمط + لمر يقي 2 لمر 
عليه . 
(ومن له طريقان بعيدٌ وقريبٌ . فسلك البعيد) قصر » كذا في «الوجيز) 
وغيره ؟؛ لأنّ المسافة ل أ المنفرد » وكما لو كان الآخر مخوفا فنا 
وقال ابن عقيل : إن سلكه لرفع أَذْيِّ واجتلاب نفع » قصر قولا واحدّا» وإن 
كان لا لغرض صحيح خُررْجٍ على الرٌوايتين في سفر الثّرهة . قال ابن حمدانٍ : 
ومثله بقيّة رخص السّفر . 
(أو ذكر صلاة سفر في) سفر (آخر ‏ فله القصر) ؛ لأنَّ وجوبها وفعلها وجدا 
فى السّفر » أشبه ما لو أذّاها ٠‏ وقيل : يتمها لذكره لها في إقامة متخ . وظاهره : 
َه إذا ذكرها فيه أنه يقصر وفاقًا . وفيه وجةٌ : يتمٌّها ؛ 0 مختصٌ بالأداة 
كالجمعة » قال ابن تميمٍ وغيره : وقضاءٌ بعضٍ الصّلاة في ذلك كقضاء جميعها . 


(وإذا نوى الإقامة في بلدِ أكثر من إحدى وعشرين صلاة) ا اثنتين 
وعشرين صلاةٌ أت » وإلّا قصر) هذا هو المشهور عن أحمد ؛ وفي «الكافي) : 
أنه المذهبُ » واختاره الخرقئ والأكثر ؛ لا احتجٌ به أحمدُ » ومعناه متَّمْقُ عليه » 
من حديث جابر وابن عباس ؛ أَنَّ الي صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مكة صبيحة 
رابعة من ذي الحججة » فأقام بها الوَابع والخامس والسّادس والسّابع » وصلى 
الصّبح في اليوم الثّامن » ثم خرج إلى مبّى » وكان يقصر الصّلاة في هذه لايم 
وقد أجمع على إقامتها . وقال أنس : أقمنا بمكة عشْرًا نقصر الصّلاة » متّفقٌ 

عليه . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس ويقول : هو كلام 
ليس يفقهه كل أحدٍ . ووجهه : أنه حسب مقام الِيّ صلى الله عليه وسلم 
بمكة ومئى » وليس له وجةٌ غير هذا . 


ك5١أا‏ ا ننتكتكتكتكتكتكتكتككتكتكتكتكتكتكم|1 10217 ترون 


عنه : إن نوى إقامة أكثر من أربعة أَامٍ » أ » وإلّا قصرء قدّمه السَامري 

5285 «التلخيص» » وجزم به في «الوجيز) ؛ وصحّحه القاضي » وذكر ابن 
عقيل أنه اللدهب ؛ لأنَّ الذي تمق أنه عليه السّلام نواه : إقامة أربعة أيَامٍ ؛ لأنّه 
كان حاجًا والحاجج لا يخرجٌ قبل يوم الثّروية . 

وعنه : إن نوى إقامة أربعة أَيّام » مم ا قصر » قدّمه في «لمْحوّر) ؛ لقول 
الي ير : «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانّا» وَيَآن غمر أجلن اليهوة من 
جزيرة العرب » وضرب لهم أجلا ثلانًا . 

وفي «النّصيحة) : فوق ثلاثةٍ ّم لا خمسة عشر يومًا » بل في رستاقي ينتقل 
فيه » نص عليه ؛ كقصره عليه السّلام بمكة ومنّى وعرفة عشرًا » ويحتسب يوم 
الدّخول والخروج من المدّة على الأظهر » ولا فرق بين أن يكون البلد للمسلمين 

وفي «التلخيص» لي ال 
السّلام . وظاهره : أنه إذا نوى الإقامة لوطع يتعذر فيه الإقامة » كالبرّيّة ‏ 
يقصر ؛ لأنّه نوى الإقامة . والمذهب : بلى ؛ ؟ لأنّه لا يمكنه الوفاء بهذه 0 
َلَعَتْ وبقي حكمٌ السفر الأوّلِ مستدامًا » فلو نوى المسافر إقامةً مطلقة » وقيل : 
بموضع تقام فيه : أنه يتم . ومن نوى إقامةٌ تمنع القصر ثم نوى السفر قبل 
فراغها » فقيل : تقصر » وقيل : إذا سافر . 

(وإن أقام لقضاء حاجةٍ) قصر ؛ لأنّه عليه السّلام أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصّلاة » إسناده ثقاتٌ » رواه أحمد , وأبر 0 ١‏ 0 ؛ وقال : تفرّد معمرٌ 
بروايته مسندًا » ورواه علي بن المبارك مرسلًا . فتح الي عكقه مكة أقام فيها 
تسع عشرة يصلّي ركعتين » روأه البخاريٌ 00 أنسٌ : أقام أفنحات الب 
صلى الله عليه وسلم ب«رامهرمز) تسعة أشهر يقصرون الصّلاة » رواه البيهقيٌ 


يإسنادٍ حسن . قال ابن المنذر يها ان المسافر يقر جا الو يحتمة ‏ إقامة + 


0 


كان القية ٠‏ عب حت ف ا 


أو حبس ظلمًا , أو لم ينو الإقامة- قصر أبدًا . 


ولواأت عليه تون . ولا فرق ين أن يغلب على ظنّه كثرة ذلك أو قأته » وصرّح به 
في «الكافي) وابن ميم ٠‏ وقيل : إن ظنّ قضاء حاجته من استواء ريج أو خروج 
قافلةَ ‏ » لم يقصر » كما لو علم . 

(أو حبس ظلمًا) قصر لما روى الأثرم ل ابن عمر أقام ب«أذربيحان» سنّة أشهر 
يترا الطلاة #وقنسحال الأبع لينهدريينالدخرل »ولي نمسا إذا حيسةه مرضي أو 
مطك . فإن حبس بحقٌ » لم يقصر . (أو لم ينو الإقامة- قصر أبدا) ؛ للا تقدّم . 
وعن علىٌّ قال ايقضر الذي يفول : أخرجٌ اليومّ أخرج غدًا » شهرًا لوعو نعل أله 
أقام في بعض قرى الشَّام أربعين يومًا يقصر الصّلاة » رواهما سعيدٌ . ولا فرق- إذا 
لم ينو الإقامة أو نواها مدَّةٌ لا تمنع القصر- بين أن يكون البلد منتهى قصده أو لم 
تكن » على المنصوص » وهو ظاهر كلام الخرقيٌ والأكثر ؛ لأنْه عليه السّلام قصر في 
حجّه مدّة مقامه بمكة » وكان منتهى قصده » وكذلك الخلفاء من بعده . وقال 
بعض أصحابنا : إذا كان منتهى قصده ‏ لم يقصر حتَّى يخرج منه ؟ لانتهاء 
5 يا أو تروج ؛ 0 
0 

فرعان : الأول : إذا مب المسافر بوطنه » أتمّ . وعنه : لا » ولا حاجة فيه » وإلا 
قصر . 

الثاني : إذا نسي حاجةٌ في بلده » فرجع لأخذها عن قرب » قصر في رجوعه » 
اختاره المؤلّف . وفي وجه : لاء اختاره القاضى » وحكاه عن أحمد . وفي رجوعه 
ل ل و د 

مسألة :إن سار من ليس جكلنٍ سفزا وب » ثم كلف بالطلاة في أثنائه » 
فله القصر مطلقًا فيما بقي . 


# س يس ب لح ا سح نايك ١‏ “كانه لعل 


والملّاح الّذي معه أهله , وليس له نه الإقامة ببلِ- ليس له التَرحْصُ . 


(والملاح) صاحب السّفينة ؛ قاله الجوهريُ (الّذي معه أهله , وليس له ني 
الإقامة ببلدٍ » ليس له التَّرخْص) أي : يعتبر للشفر المبيح كوثه منقطعًا » فإن 
كان دائمًا » كما مله » لم يترص » نص عليه » وهو قول الحسن وعطاء ؛ 
أنه غير ظاعنٍ عن وطنه وأهله » أشبه المقيم . فعلى هذا لا يترخّخص بفطر 
رمضان 4 الأله يقضيه في السّفر » وكما تعتذٌ امرأته مكانها كمقيم . 

وظاهره بق ا رون ؛ فلو انتفى أحدهما لم ينع التّرشخص . 
ولم يعتبر القاضي فيه أن يكون معه أهله » وهو خلاف نصوصه ؛ لأنَ الشّبه لا 
يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين ن . ومثله مكار وساع وبريدٌ وراع ونحؤهم , 
نص عليه . وقيل عه «الترخص ١‏ اعنازه الولف +" سواكة كان معد أهلة أو 


عو علو علو 


كتاب الصلاة جحت تت 27 1 ١8‏ 


في الجمع ‏ 
بور لتر ار وا سن كن 


(يحور الجمع) ع أفضل . وعنه : فعله ع اختاره أبو ‏ محمّد الجوزيٌ 
وغيره » كجمعَئ عرفة ومزدلفة . وعنه : لوقف . (يين الظهر والعصر , 
٠ 0‏ في وفت إعداهم) فهذه لاع هي أني 6 في وقت 
عليه ؛ وهو قول أكردة رو ب أن ل يه كي غوية بو »ا 
وكان 0 مثل 0 فى المغرب 0 : 0 أبو داود 2 ا وقال : 
حسنٌ غريبٌ . وعن أنس معناه » متّفْقٌ عليه . 

وظاهره : لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائدا > د أو التأخير . 
وقال القاضي : لا يجوز إلا لسائر ٠‏ وعنه : لسائر وقتٌ الأولى ( فيؤّر إلى الكّانية 4 
اختاره الخرقيٌ ؛ لما روى ابن عمر » قال : رأيت رسول اللَّه يلقو إذا أعجله السّير في 
سوا ل سرود ال ا 0 
الى آخر 0 ؛ واقانية وَل وقتها . 9 :أنه 0ه يجوز في القصر 7 

(واموض ده الجمع قا 
جماعةٌ » وجزم به في «الْحرّر) وغيره ؛ لأنَّ النِيَ ملق جمع من غير خوف ولا 
مطر » وفي رواية : من غير خو ولا سفرٍ » رواهما مسلمٌم من حديث ابن 


الى 
مه 


مشقَةً وضعفٌ) نص عليه » وصححه 


عباس . ولا عذر بعد ذلك إلا المرض ؛ وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة » وهي 
نوع مرض » وفي «الوجيز) : يجوز بكلّ عذرٍ يبيح ترك الجمعة والجماعة عدا الثعاس 
ونحوه . انتهى . 

وحد احمه اد بحرن انر . وشرط بعضهم : إن جاز له ترك 
القيام . واحْتَجَم أحمدُ بعد الغروب ثم تعشَّى ثُمٌ جمع بينهما . وعنه : لا 
يجوز ؛ للا سبق . 

ماس ع اي ل ري والوميلةة : 
اه ٠‏ وقال أبو المعالي كمريض :و كون ايه سلس البول »اد كره في 
(المحر) . ولكل من يعجز عن الطهارة التَيعُم لكل صلاة » وعن معرفة 0 
كأعمى ونحوه ؛ أومأ إليه أحمد » ومن له شغل أو عذرٌ ييح ترك جمعةٍ 
وعسافة : قالة رن حم ان ورف 

(والمطر الذي يبل التّْاب) نص عليه 0 الأكثر ؛ لا تقد من حديث 
ابن عئاس » وفعله ابنُ عمر , رواه مالك . قال أبو سلمة : من السُنّة إذا كان يوم 
مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء » رواه الأثرم . 

وروى التّجاد يإسناده أنَّ الى يلق جمع بين المغرب والعشاء في ليلةٍ مطيرة . 
وفعله أبو بكر وعمر وعثمان . وحكم التلج كذلك في المنصوص . وفيهما وجة : لا 
يجوز » قال ابن تميمٍ : وهو ظاهر كلام أحمد . وظاهره : أنه لا يجوز لطلّ ولا لمطر 
في لا بل الاب » وهو الأصحٌ ؛ لعدم امشقة . وفيه وجة . 

لا أنّ جمع المطر يختصٌ العشاءين » في أصحٌ الوجهين) نص عليه 
اداه تهون ا » قال في «الفروع» : وهو الأشهر ؛ لأنه لم زف بالا 

في المغرب والعشاء » ومشقتهما مشقّتهما أكثر من حيث إِنّهما يفعلان في الظلمة ومشقّة 
الشفر » لأجل السير وفوات الزفقة » وهو معدومٌ هنا . 


كباب الصلاة ‏ بن سس بعص لدم 11١9١‏ 


وهل يجوز لأجلٍ الوجل 5 أو الريح الشديدة الباردة 3 أو بن يصلّي في 
بيته » أو في مسجدٍ طريقُه تحت ساباط؟ على وجهين . 


والتَّاني وي لليف والعصر 0 4 وهو ايه 4 اختاره القاضي 
وأبو الخطاب 4 وصحّحه في «المذهب» ؟َ أنه معنّى أباح الجمع 6 فأباحه بين الظهر 

(وهل يجوز لأجل الوحل أو الرّيح الشديدة , أو لن يصلي في بيته أو في 
مسجدٍ طريقه تحت ساباط؟ على وجهين) . وفيه مسائل : 

الأولى : يجوز الجمع لأجل الوحل » في الأصحٌ , قال القاضي : قال 
أصحابنا : هو عدر ببيح الجمع بمجوده » ويلحق به المشقّة » كالمطر . 

والثاني : لا يبيحه » ذكره أبو الخطابٍ ؛ لأنَّ مشقّته دون مشقّة المطرء فلا 
0 . وفيه نظك ؛ لأنَّ الإنسان يتأَذّى به في نفسه وثيابه » وذلك أعظم 

58 : لا فرق بين أن يكون ليلا أو نهارًا على المذهب . وقيّده الشّريفٍ وأبو 
الخطّاب في «رءوس المسائل) باللّيل » وظاهر كلام ابن أبي موسى : اعتبار الظلمة 
ليلا . 


الثانية : يجوز في الرّيجٍ الشديدة صكّحه ابن الجوزي والامديٌ وابن ميم . قال 
أحمد في رواية الميمونيٌ : إنَّ ابن عمر كان يجمع في اللَيلة الباردة واد غير والحل+ 
يلا . وزاد في والدهية ودالكافي» و«المستوعب» : مع ظلمةٍ . والثّاني : المنع » 
وقد فلم 

الغالفة : يجوز لمن يصلَّي وحده » أو في جماعة في بيته » أو مسجدٍ طريقه 
تحت بال أ بينه 0 0 مير في ظاهر 00 اليل قاله 

والثاني : لا يجوز »2 ار ابن عقيل 4 وصحّحه في «الذهب») : لعدم 
المشقّة ٠‏ وقيل : إن كان يصلَّي الثّانية جماعةٌ في وقنها » لم يجام والاجي .. 


ىا كتاب الصلاة 


ويفعل الأرفق به من تأخيرٍ الأولى إلى وقت الثّانية 5 أو تقدم الذّانية إليها . 
وللجيع في وفتٍ الأولى ثلانة شروط : نيّة الجمع عند إحرامها . ويحتمل : 
أن نه اليه قبل سلامها . 


(ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلئ وقت الكّانية 3 أو تقديم الثّانية إليها) 
كذا ذكره جماعةٌ منهم صاحبُ «الوجيز) 4 وصحّحه في «الشّرح) ) ؛ الحديث معاذ 
السابق » تفتد به قتيبة » قال البخاريٌ : قلت له : مع من كتبت هذا عن الأّيث؟ 
قال : مع خالد المدائنيئ . قال البخاريٌّ : وخالدٌ هذا كان يُدخل الأحاديتٌ على 
الشّيوخ . وروى ابن تان نحوه )» رواه الشَافعِيُ وأعحبية 5 وأَخْر ّي علد 
لكلا يونا حر رد عانم عر يصن ضور والعصتر اوسم 1ر0 

0 فصلى الثرمة 0 جميعًا ) 0 مالك 0 أني لمر عن أبي 
ا السّفر : 0 كسائر رخصه . وتقدّم أَنَّه 
مختصٌ بحالة السير في رواية » وحمل على الاستحباب . والمنصوص عنه : أن 
الجمع في وقت القّانية أفضل 4 وذكره المجد 4 وقدّمه في «الفروع) 3 لأنَّه أحوط 4 


- 0 و الخلااف 4 0 بالأحاديف” كليا 5 وقيل دج السّفر 4 


وما ذكره المولّف هنا هو قولٌ في المذهب » واختاره الشَّيخ تقَيُ الدّين » وذكره 
ظاهرَ مذهب شين الصو عنه » وهو يعمٌ أقسامه . لكن قال في «الشّرح) : 
المتسعفة إن وخر الأرك عن اول وها فا قال جمد : يجمع بينهما إذا 
اختلط الظّلام أو غاب الشّفق ؛ فعله ابن عمر . 

(وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط) : الأوّل : (نكه الجمع) في الأشهر , 
قال القاضي وغيره : هو المذهب »؛ أنه عمل فيدخلٍ في عموم قوله : دما الأعمال 
بالئقات» » (عند إحرامها) على المذهب ؛ لأنّ كل عبادة اشترطت فيها اليه 
اعتبرت في أرّلها » كنيّة الصّلاة . (ويحتمل أن تجزئه النيّةَ قبل سلامها) هذا 


كتاب الضلاة ويل 


ألا يفون ينما إلا بقدن الإقامة والرضوه > :فإ على افك ممما ب 
وألا يفرٌ إلا بقدر الإقامةٍ والوضوء 
الجمعٌ في إحدى الرٌوايتين . 


3 4 وصحّحه ابن الجوزيٌ ؟َ لذن موضع او عند الفراغ فخ الأولن إلى 
ارو في 0 3 8 7 الي عنه ©) 0 1 ا اله بعل سد 


(و) الثاني : الموالاة ؛ وهو ٍ يفرّق بينهما) فرقةٌ طويلةً ؛ لأنّ معنى الجمع 
لمتابعة والمقارنة » ولا يحصل ذلك مع التّريق الطويل ؛ وظاهره : اشتراط تقديم 
الأولى على الثّانية » وهو كذلك ؛ لتكون الثّانية تابعدٌ > لأنّها لم يدخل وقتها » 
وسواء جمع في وقت الأولى أو الثّانية على الأشهر . وقيل : يسقط بالشّسيان » 
قدّمه ابن تميم ؛ ؛ لأنَّ إحداهما هنا تبعٌ لاستقرارها » كالفوائت . (إلَّا بقدر 
الإقامة والوضوء) كذا في «الحوّر) و«الفروع) لان للف مسي يوقي جحلل 
عنه » وهما من مصالح الصّلاة » وظاهره : تقدير اليسير بذلك » وصححح في 
«المغني) وجزم به في «الوجيز) : أنَّ مرجعه إلى العرف » كالقبض والحرز . 

ويشترط في الوضوء أن يكون خفيثًا » فإن طال بطل الجمع . واستثنى معهما 
م ٠‏ كتكبير عيلٍ . (فإن صلى السُنّة بينهما , ع ٠‏ في 
إحدى الروايتين) قل مد في «الْحرّر) » وجزم به في «الوجيز) » وهو ظاهر 
«الفروع) ؛ لأنّه فق بينهما بصلاةٍ » فبطل » كما لو قضى فائتة . 

والثّانية : لا تبطل ؛ لأنّها تابعةٌ للصّلاة ؛ فلم يقع الفصل بأجنبئّ » كما لو 

وفي «الانتصار» : يجوز تنقّله بينهما . ونقل أبو طالب : لا بأس أن يطوّع 
بينهما » وهذا إذا لم يطل الصّلاة » فإن أطالها بطل د زواية تواعجدة- + :فال 
تكلم تكلمة ا كلفقرة كلمتين » جاز . وذكر القاضي أن الجمع يطل بالتفريق البسين + 
واعتبر في ا : المولاة » قال : ومعناها ٠:‏ ألا يفصل بينهما بصلاة ولا 
كلام ؛ لملا يزول معنى الاسم » وهو الجمع . وقال : إن سبقه الحدث في الكانية 


4 اد سس هم لطسلهة_4همه#«هلل سس تح تاب الصلاة 


وأن يكونَ العذرُ موجودًا عندَ افنتاح الصَّلاتين وسلام الأولى . وإن جمع 
في وقتٍ الثَانية كفاه يه الجمع في وقتٍ الأولى , » ما لم يضق عن فعلها , 


وقلنا : تبطل به » فتوضّأ أو اغتسل ولم يطل » ففي بطلان جمعه احتمالان . 

(و) الثّالث : (أن يكون العذر) المبيح (موجودًا عند افتتاح الصّلاتين وسلام 
الأولى) كذا ذكره الأكثر » منهم في «انْحّر» و«الوجيز» ؛ لأنَّ افتتاح الأولى موضع 
الي ء وفراغها وافتتاح الثّانية موضع الجمع . وقيل : لا يشترط عند سلام الأولى » 
أنه متى انقطع ثم عاد قبل طول الفصل » صصح الجمع . قال ابن تميم وغيره : سواحٌ 
قلنا باعتبار نيه نيه الجمع أو لا ٠‏ وقيل : يشترط دوامه في الأولى . وظاهره : أنه إذا 
انتقطع المطر في الأولى ولم يعد : أنه ييطل الجمع » لكن إن عض ويخ وقلنا 
بجوازه له » لم يبطل . 

ولا باشترط هوام العددر إلى فراغ الثّانية في - جمع المطر ونحوه » بخلاف غيره . 
وإن انقطع السفر في الأولى » ل طبع منفا رضخ رينها وان اط ذل 
الثّانية ؛) كمن نوى الإقامة فيها . أو دخلت السّفينة البلد » بطل الجمع » كما لو 
كان قبل الشّروع فيها » كالقصر والمسح . فعلى هذا : تنقلب نفلا . وقيل : 
تبطل . وقيل : لا يبطل الجمع » كانقطاع المطر في الأشهر . والفرق : أنه لا 
يتحمّق انقطاع المطر ؛ لاحتمال عوده في أثناء الصّلاة » ويخلفه الوحل » وهو 
عذْرٌ مبيخ بخلاف مسألتنا . ومريضٌ كمسافر » وظاهر ما سبق : أنه إذا قدم 
المسافر أو أقام » أو عوفي بعد الثّانية » صحٌ الجمع » وإن كان الوقت باقيًا » كما 
لو قدم في أثناء الوقت . 

(وإن جمع في وقت الثَانية » كفام) أي : أجزأه (نيّةَ الجمع في وقت 
الأولى) ؛ لأنّه متى أُشّرها عن ذلك بغير نيةِ » صارت قضاءٌ لا جممًا (ما لم 
يضق عن فعلها) » كذا جزم به الأكثر ؛ لأنّ تأخيرها عن القدر الذي يضيق عن 
فعلها حرامٌ » وذكر المجد وغيره أن ينويه قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ؛ 
جرت ننه المع ري شيك للق ب لقا 4 رعس كور ار 


كان الخو تسح ب أ أت 2 فللا 


ركعةٍ » وذكره في «المغني» احتمالا ؛ لأنّه يدركها به . وحمل الأوّل على أنه 
الأولى . وقيل : ينويه من الرّوال والغروب . 

(و)يشترط (استمرار العذرٍ إلى دخول وقت الثّانية) ؛ لأنَّ المجوّز للجمع : 
العذر » فإذا لم يستمرٌ وجب ألا يجوز ؛ نزوال المقتضي كالمريض يبرأ » والمسافر 
يقدمٌ , وال مطر ينقطع . وظاهره : أن لا يعتبر وجود العذر في وقت الثاني ؛ 
لأنّهما صارتا واجبتين في ذمّته » فلابدٌ له من فعلهما . يشترط التّرتيب في 
الجمعين » لكن إن جمع في وقت الثّانية » وضاق 0 عنهما » قال في 
«الرّعاية) : أو ضاق وقت الأول عن إحداهما» ففي سقوط التّرتيب لضيقه 
وجهان . 

(ولا يشترط غير ذلك) أي : مما تقدّم اشتراطه في جمع التّقددم : من يه الجمع 
عند الافتتاح » ووجود العذر عند إحرامهما وسلام الأولى » م ؛ 5 الثّانية 
مفعولةٌ في وقنها » فهي أداءٌ بكلّ حالٍ » والأولى معها كصلاة فائتة » وهذا هو 


والثاني + يشتر ؛ لأنّ حقيقته : ضِمٌ الشّيء إلى الشَّيء » ولا يحصل مع 
الثمريق . فعلى هذا إن و الولاة» أن وصشت» كا او سلى الأ في 
م للع ارك ٠‏ وعلى الأول : لا بأس بالتّطوُع بينهما » نص 

. ولو صلى الأولى وحده » ثم الثّائية إمامًا أو مأمومًا » أو صلّى إمام الأولى 
0 الثانية + أو صبلى عه امو 0 وأشر الثانية أو "نو الجمع خلف من 
لا يجمع , أو بمن لا يجمع- صمٌّ . 

مسائل : الأولى : إذا بان فساد أولاهما بعد الجمع » بنسيان ركنٍ أو غيره » 
بطلت » وكذا الثّائية ؛ فلا جمع » ولا تبطل الأولى بيطلان الثّانية » ولا الجمع إن 
صلاها قريئًا . وإن ترك ركنًا ولم يدر من أيّهما تركه » أعادهما إن بقي الوقت » وإلا 
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فصل في صلاة الخوفٍ 
قال الإمامُ أبو عبد الله رحمه اللّه تعالى : صِحٌ عن اللَبِيّ مَلَِرٍ من خمسة 
أوجدٍ » أو سنّةٍ » كل ذلك جائرٌ لمن فعله : 


الثّابية : الشيّة تتبع الفرض » تقدُمًا وتأشًا ..وقيل : لا يجوز فعل سبّة الظهر 
الثَانية بعد صلاة العصر جمعًا . وقيل : إن جمع في وقت العصر » لم يجز » وإلا 
جاز ؛ لبقاء الوقت إذن . 

الثالفة : صلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما » نص عليه » اختاره الأكثر » واخختار أبو 
الخطاب والشّيخ تقئ الدّين : الجمع والقصر مطلقًا . والأشهر عن أحمد : الجمع 
فقط » اختاره الولف , ولامتناع القصر للمكي » قال أحمد : ليس يبغي أن 
وى أحدٌ منهم الموسم ؛ لأنّ الي كته كان يقدّم وأبو بكر وعمر وعثمان » 
رع اللااعيم ابول ب:وقال غظاء :من بالشئة ألا يولى. الحد متهت :. 

فصل : في صلاة الخوف 

وهي ثبع بقوه تعالى : «إَإا ست يفوم كَأقتَ لهم التصلزة» [اللساء : 
؟ ١٠ل‏ الآية . وما ثبت في حقه يِه نبت في حقٌّ أنه » ما لم يقم دليل على 
اختصاصه ؛ لأنٌ الله تعالى أمر باباعف ولخضيمبه بالخطاب لا يقتضي 
اختصاصه بالحكم ؛ بدليل قوله تعالى + موحد سن مول صَدَكَةُ 4 [الثوبة : 
لم . وبالشئّة » وقد ثبت » وصحٌ أله عليه السّلام صلاها » وأجمع الصّحابة 
على فعلها » وصلاها علي وأبو موسى الأشعريٌّ وحذيفة . فإن قلت : فلئِيُ 
َه لم يصلّها يوم الخندق؟ 

وجوابه : بأنّه كان قبل نزولها » قال في «الشّرح) : ويحتمل أنه عليه السّلام 
نسيها يوممدٍ » ولم يكن يوممذٍ قتال بمنعه منها . 

(قال الإمام أبو عبد اللّم أحمد بن محمد بن حتبلٍ (رحمه اللّه تعالى : صحٌّ 
عن الي يليد صلاة الخوف من خمسة أوجه أو سنَّةِ) وقال في رواية أخرى : سّة 


#ان ييه مي حص م ات 13177 


فمن ذلك : إذا كان العدوٌ من جهة القبلة : صفٌ الإمامٌ المسلمين خلقه 
صفين ؛ فصلّى بهم جميعًا , إلى أن يسجدّ فيسجدٌ معه الصّفٌ الذي يليه : 
ويحرس الآخر ؛ حتّى يقومّ الإمام إلى الثانية » فيسجدٌُ ويلحقه ؛ فإذا سجد في 
لني سجد معه الصّفٌ الذي حرس » وحرس الآخرُ ؛ حتّى يجلس الإمامٌ في 
التَشْهّدِ  ٠‏ فيسجدٌ ويلحقُه فيتشهّدُ ويسلّمُ بهم . 


أوجهٍ » أو سبعةٍ (كل ذلك جائرٌ لمن فعله) قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : تقول 
بالأحاديكف كليا 4 اى عكار .راهنا :منواة” قال > "آنا أفرل : عد هت :إلبها' كلها 
فحسنٌ , وأمّا حديث سهلٍ فأنا أختاره . وشرطه : أن يكون العدرٌ مباح القتال » 
لع ا ع ضير واي ؛ لقوله تعالى : «إإنَّ 

حِفمٌ أن 2100 4 [الشناء > 0 

(فمن ذلك : إذا كان العدرٌ في جهة القبلة ٠‏ صف الإمامُ المسلمين خلفه 
صفين) قال جماعةٌ : أو أكثر (فصلى بهم جميعًا) من الإحرام والقيام والؤكوع 
والرّفع منه . 

(إلى أن يسجد فيسجد معه الصَّف الّذي يليه . ويحرس الآخر حتّى يقوم 
الإهام إلى الثّانية فيسجد ويلحقه , فإذا سجد في الثائة. مجك معة الضف 
الذي حرس . وحرس الآخر حتَّى يجلس في التَّشْهّد فيسجد . ويلحقه 
فيتشهّد وَيسلّم بهم) جميعًا » هذه الصّفة رواها جابر قال : شهدت مع رسول 
لل كلد صلاة الخوف . فصقّنا خلفه صمَّين » والعدوٌ بيننا وبين | القبلة » فكبّر 
رسول الله يلت فكثرنا جميعًا » ثم ركع ور نغ ثم ثم رفع رأسه من الوُكوع 
ورفعنا جميعًا » ثمٌ الخدن بالكسجود والطيق «الذى يليه » وقام الصّفٌّ المؤجّر في 
نحر العدرٌ » ولا قضى لثمي مَل الشجود » وقام الطْنِث 'الذع يلف اتجدر 
الصَّفٌ المؤجّر بالشجود وقاموا » ثم تقدّم الصَّفٌ المؤجّر وتأجّر الصِّتٌ المقدَّم » 
ثم ركع وول يا ثم رفع رأسه من الوُّكوع ال ل 
بالشتجود والشف الذي يليه كان موكذا فى اله كعة الأولى » وقام ا 0 
في نحر العدوٌ » فلمًا قضي ال لتم الشجود وقام الصّفٌّ الذي يليه » انحدر 


اح لح عو ب ع و ل د تان الفيلةة 


الوبجه الثاني : إذا كان في غيرٍ جهة القبلة : جعلّ طائفة حذاء العدوٌ , 
وطائفة تصلّي معه ركعة » فإذا قاموا إلى الثّانية 3 ثبت قائمًا » وأّت لأنفسها 
أخرى وسلمت ومضت إلى العدوٌ , وجاءت الأخرى فصلث معه ال كعة 
الثَانِيةَ » فإذا جلس لتَّشْهدٍ أَقَثْ لأنفيها أخرى » وتشهّدت وملّم بهم . 


الصَّفُ المؤّر بالشجود فسجد », ثم سلَّم الت لقو وسلّمنا جميعًا . رواه مسلمٌ . 
وروى البخاري بعضه . 

وروى هذه الصفة أحذهيك وأبو داود من حديث أبي عيّاش الزرفيٌ ( قال : 
نصلاها الي كه مرّتين : مرّةٌ بعسفان » ومرّةٌ بأرض بني سليم . 

ولم يذكر المؤْلّف هنا تأر المتقدّم وتقدّم المؤجّر » وهو مذكودٌ في الخبر كما 
وه جر الي ا ا ا عن 

وذكر لقاضي وأصحابه » ا في 00 أن كلاد في أوّل 
ركعةٍ لا يسجدون مع الإمام » بل يقفون حرسًا ؛ لأنّه أحوط . 

وإن حرس بعض الصّفٌ » أو جعلهم صما واحدًا » جاز ؛ لحصول المقصود » 
وفعله عليه السّلام أولى . 

وظاطرها :ذكزه الول ةد يشترط لها إلا أن يكون العدوٌ في جهة القبلة » 
والأشهر أنه يشترط مع ذلك أن يخفى بعضهم عن المسلمين » وألا يخافوا كميئا » 
زاد أبو الخطاب » وتبعه في «التلخيص) : أو يكون المسلمون فيهم كثرةٌ ؛ بِأنّ يحرس 
بعضهم ويصلَّي بعضٌ ؛ لأنَّ المقصود يحصل به . 

(الوجه الثاني : إذا كان العدؤٌ قىِ غير جهة القبلة » جعل طائفة حذو 
العدوّ , وطائفة تصِلّي معه ركعةً » فإذا قاموا إلى الثّانية ثبت قائمًا وأقت 
لأنفسها أخرى وملمت:: وفضت .إلى الحدود , وجاءت الأخرى فصلّت معه 
الرّكعة الثّانية فإذا جلس للتَّشهّد أت لأنفسها أخرى , وتشهّدت وسلّم بهم) . 


هه « .اه واه وه قوع م وه وه وق فاه واه عقاوق م همه وو و اهمه وشاع وه هاه هاقه .فاه عقعاقاه عيء. م عدالاعد مد م وقد مه 


وذلك متمق عليه من حديث صالح بن خوّات بن جبيرٍ عن صلَى مع لبي 
ع عدم ذات الرّقاع صلاة الخوف- أ طائفةً صفّت معه » وطائفة وام العدوٌ : 
فصلَى بلي معه ركعة » ثم ثبت قائمًا » وأَعُوا لأنفسهم » ثم انصرفوا وصقُوا وجاه 
العدرٌ » وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الوّكعة التي بقيت من صلاته . ثم ثبت 
جالسا » وأتموا لأنفسهم , » ثم سلّم بهم “رض عن ضام بن حوات عر بهل ابن 
أبي حثمة » مرفوتًا » وهذا هو امختار عند أحمد ؛ لأنّه أنكى للعدرٌ وأقل في 
الأفعال.:* وهر أعية ركاب الله ها واحوظ ,الشلذة والخرتت ؛ 


وإن صلَّى كما في حديث ابن عمر » وهو الوجه اثالث » جاز . وظاهره : أنه 
يشترط لهذه الصّلاة أن يكون العدرٌ في غير جهة القبلة » وهو قول القاضي 
6 ؛ لأنَّ صلاته عليه السّلام بذات الرٌقاع كانت كذلك . والمنصوص عن 

حمد : أنّها تفعل وإن كان العدرٌ في جهة القبلة . قال ابن تميم : قال شيخنا : 
ور را ول ان وقول 
لقاضي 07 أمكنت . 

: (جعل طائفة حذو العدوٌ)» شرط أبو الخطاب » واقتصر عليه في 

ا : أن يكون المصلون يمكن تفريقهم طائفتين !0 طائفة ثلاثةٌ ؛ لقوله 
تعالى : «9 دا سَجَدُوأ © [النساء : ]٠66‏ وأقل ا جمع ثلاث . وذهب المؤلّف 
8و مم إلى عدم اشتراطه ؛ لأنَّ ما دون الثّلاثة يصحٌ به الجماعة » فجاز أن تكون 

ثفة كالثّلاثة » بل تطلق ويراد بها الواحد » قال القاضي وغيره : وإن كان كل 

ثفةٍ أقل من ثلاثةٍ » كره » وصحٌ . وظاهره : لا يجبٌ التّسوية بينهما » لكن 
يجن أن تكونٌ الطائفة التي يإزاء العدوٌ تحصل الثقة بكفايتها وحراستها . زاد أبو 
المعالي, : : بحيثٌ يحرم ترارها ؟ فإن فةتط الإمام في ذلك أثم , وهو صغيرةً » 
الأشبه أنه لا يقدح ؛ لأنَّ النّهي لا يختصٌٌ بشرط الصّلاة » وقيل يفهق وإن 
لم يتكير كالمودع . 

ومتى دشي اختلال حالهم واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى » فللإمام أن 


ل كتاب الصلاة 


ينهز إليهم بمن معه » وثبتوا على ما مضى من صلاتهم » فإن أتى الطائفة الي يازاء 
ساو مذ + امفيك ب سر الخرانة + قول ترك رازن الإ واد 
وجهان . وعليهما : متى صلّت فصلاتها صحيحةٌ . 

: (وطائفةٌ تصلّي معه ركعة) ويستحبٌ أن يخنّف لهم الصّلاة ؛ لأنّ 

0 علئن التّخفيف » وكذا الطائفة اي تفارقه وظاهره : أنّها لا تفارقه 
حبّى يستقل قائمًا ؛ لأنَّ النّموض يشتركون فيه جممًا » فلا حاجة إلى مفارقتهم 
له قبله ؛ لأنّها إنما جازت للعذر . وتنوي المفارقة ؛ لأنَّ من ترك المتابعة ولم ينو 
المفارقة » بطلت » وسو ابسو ماني كا بارا اا برها وهي بعد 
المفارقة منفردةٌ ٠.‏ وقيل : منويّةٌ » والطّائفة الثّانية منويّةٌ في كلّ صلاته » يسجدون 
لسهوه لا لسهوهم . 

قوله : (ثبت ثبت قائمًا) أي : يقرأ حال انتظاره ويطيلها » ذكره في «اخحوّر) وغيره » 
ولم يذكرها المؤّف ؛ لأنّه ليس في الصّلاة حال سكوتٍ ٠‏ والقيام للقراءة ؛ فينبغي 
أن يأتي بها كما في التّشَهّد إذا انتظرهم . 

وقال القاضي : إذا قرأ في انتظارهم قرأ بعد مجيئهم بفاتحة الكتاب وسورةٍ 
خفيفةٍ » وإن لم يقرأ في انتظارهم قرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورةٍ . وهذا على 
سبيل الاستحياب . فلو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله , ٠‏ فأدركوه 
راكنا ركمو ابعها + بوضكيت! الو كعة مع رك اكد 

قوله : (فإذا جلس للتّشْهّد) أي : يتشهّد ويطيله ويطيل الدّعاء فيه حتّى يدركه 
فيتشهّدوا ويسلّم بهم 0 : له أن يسلّم قبلهم بعد أن صلُوا معه ركعةٌ : ثم يصلوا 
وحدهم ركعةً أخرى ٠‏ ويسلّموا ٠‏ والأوْل أولى ؛ لموافقة الخبر » ولقوله ا 
وَلتَأتِ يمه تفرك لز يُصَأوا لوأ مك4 [النّساء : يدل 
على أنَّ صلاتهم كلها معه » ولتحصل المعادلة بينهما ؛ فإنَّ الأولى أدركت معه 
فضيلة الإحرام » والثّانية السّلام . وهذه الصّفة والّعي قبلها في الرّكعتين كصلاة 
الفجر والباعيّة المقصورة للمسافر » فأنًا الجمعة فتصلَّى في المذوف حضرًا بشرط 


كتاب الصلاة ل 


فإن كانت الصَّلاةٌ مغربًا » صلَّى بالأولى ركعتين ٠‏ وبالثَنيةِ ركعة . 
كانت رباعيةٌ غير مقصورةٍ , صلَّى بكلّ طائفةٍ ركعتين , وأندّت اولي بااخمة 
لله» في كل ركعةٍ , والأخرى تتم ب«الحمدٌ لله» وسورة . وهل تفارقه الأولى 
في في التَّصْهّدِ » أو فى الثَالئةِ؟ على وجهين . 


كون الطائفة أن تعين فيصلّي بطائفةٍ ركعةٌ بعد حضورها الخطبة » فإن أحرم الي لم 
يحضرها لم يصحٌ » وتقضي كل طائفةٍ ركعة بلا جهر . وتصلّى الاستسقاء ضرورة 
كالمكتوبة » والكسوف والعيد كد منه . 

(فإن كانت الصّلاة مغربًا صلَّى بالأولى ركعتين , وبالثّانية ركعة) ذكره 
الأصحاب ؛ لأنّه إذا لم يكن بد من التّفضيل فالأولى أحنٌ به » وما فات الثَّانية 
ينجبر بإدراكها السّلام مع الإمام » ونصّ أحمد على أنه لو عكس صكّت ؛ 
وروي عن علي ؛ لأَنَّ الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام » فينبغي أن يزيد الثانية 
في الرّكعات ليحصل الجبر به . 

قال في «الشّرح) عوك دا حاف والأكل زر انها تصلي جميع 
صلاتها في حكم الإتمام » والأولى تفعل صلاتها في حكم الانفراد . 

قال في «الفروة 4 :وضترع ” : يفسد ؛ من فسادها بتفريقهم أربع طوائفٌ . 
وعلى الأول : إذا صلَى بالثانية الدكعة الثالئة » وجلس للتُشيّدء قامت. ولا 
تتشهّد معه ؛ لأنَه ليس بموضع لتشهّدها » بخلاف الؤباعئة ٠‏ وفيه وجةٍ :: اتتشهل 
معه إذا قلنا : إِنّها تقضي ركعتين متواليتين ؛ للا يفضي إلى أن يصلَّي ثلاث 
ركعاتٍ بتشهّدٍ واحدٍ » ولا نظير له . 

(وإن كانت رباعيةٌ غير مقصورة , صلّى بكلٍّ طائفةٍ ركعتين , وأنّت الأولى) 
بعد مفارقة الرهام (بالحمدٌُ لله) وخادها (في كل ركعة) + لأنها آخر صلاتها ؛ 
(و)تقوم (الأخرى) إذا تشهّدت معه الأول ا بالحمدٌ لله وسورة) ؛ لأنّها أَوّل 
صلاتها » وتستفتح إذا قامت للقضاءء ويسلّم بهم . وإن قلنا : ما يقضيه 
ايوق آخد صلاته » فلا استفتاخ ؛ ولا يقرأ الشورة . (وهل تفارقه الأولى في 
التّشهّد 5 أو في العّالئة؟ على وجهين) + أحدهنا : تفارقه إذا فرغ من التَّسْهّد , 


5 ننس ل لل سس سبح تاب الصلاة 


وإن فّقهم أربعًا فصلَّى بكلّ طائفةٍ ركعة » صيحت صلاة الأوليين , 
وبطلت صلاةٌ الإمام والأخريين إن علمتا بطلانَ صلاته . 


قدّمه في «امْحرّر) و«الفروع» » وجزم به في «الوجيز» وغيرهٍ ؛ وينتظر الثّانية جالسًا 
يكثره » فإذا أنت قام ؛ لتدرك جميع الرّكعة الَالثئة » ولأنَّ الجلوس أخفٌ على 
الإمام ؛ أنه متى انتظرهم قائمًا 0-5 إلى قراءة السُورة » وفي الثَالئَة لاف 
الشْنّة . وقال أبو المعالي : تحرم معه ثم ينهض بهم » والثّاني : يفارقونه حين 
قيامه إلى الثّالئة ؛ لأنّه يحتاج إلى التُطويل من أجل الانتظار » والتَّشْهّد يستحبٌ 
تخفيفه » وَلأن ثواب القائم أكثر . قال في «الشّرح) : وكلاهما جائرٌ . ويصحٌ 
يطائفة ركعة وبأخرى "قلؤنا +.ويكون ارا للأفضل » قاله ابن تميم . 

(وإن فرّقهم أريعًا فصلّى بكلّ طائفة إركعةٍ أو فكقهم ثلاث فرق فصلَى بالأولى 
ركعتين » وبالباقيتين ركعة ركعة : أو صلّى بكل فرقةٍ ركعة في المغرب- (صححت 
صلاة الأوليين) فقط » ذكره السَّامري » وصاحب «التلخيص» و«الوجيز) » وقدَّمه 
في «الفروع) ؛ لأنّهما اثتمًا بمن صلاته صحيحةٌ » ولمفارقتها قبل الانتظار الثّالث » 
وهو المبطل ؛ لأَنّه لم يرد . 

(وبطلت صلاةٌ الإمام) ؛ لأنّه زاد انتظارًا ثالنًا لم يرد الشَّرع به ؛ فوجب 
بطلانها » أشبه ما لو فعله من غير خوفٍ » وسواءٌ كان هذا التّفريق لحاجة أو 
غيرها » قاله ابن عقيل ؛ لأنَه يمكنهم صلاة شدّة الخوف . 

(والأخريين إن علمتا بطلان صلاته) ؛ لأنّهما ائتدًا من صلاته باطلةٌ » أشبه ما 
لو كانت باطلةً من أوّلها . وظاهره : أنَّهما إذا جهلتا بطلان صلاة الإمام » أنّها 
تصحٌ ؛ لأنّه ما يخفى » وكما لو انتم بمحدث لا يعلم حدثه » ويجوز خفاؤه 
على الإمام أيضًا » قاله في «الشرح) و«الوجيزه ٠‏ وفيه : تبطل صلاة الثّالئة 
والتابعة مطلقًا ؛ لأنَّ الإمام والمأموم يعلمان وجود المبطل » وإنما خفي عايهم 
حكمه ؛ فلم يمنع ذلك البطلانَ » كما لو علم حدث الإمام ولم يعلم كونه مبطلا . 


وقيل : إن كان لحاجةٍ صكحت صلاة الجميع » قال ابن تميم : وهو أقيس . 


كتاب الصلاة ‏ ب سحاد سس تل*دصطسطسطصطصسمسدم #؟١‏ 


الوجة الثَّالتُ : أن يصلْي بكل طائفةٍ ركعة , : ثم تمضي إلى العدوٌ » وتأتي 
عه + فعان ها عن »وس رح وقصي مي إلى لعو ف ل 
انعد ا رين باه 


فعلى هذا : تفارقه الأؤلتان بعد القيام » وتفارقه الثّلئة » وتقوم الّابعة عقب رفعه من 
الشبحود. . وإن كانه غير جاجة نكس ,ضيلاة الأولى فقط ء وبطلت صلاة الإمام 
وباقي الطوائف . وقيل : تبطل صلاة الكل ؛ لنيته صلاةٌ محرّمةً ابتداءٌ . 

وقيل : تصحٌ صلاة الإمام فقط ء جزم به في «الخلاف» ؛ لأنَّ صلاة المأمومين 
ا فسدت لانصرافهم في غير وقت الانصراف . قال في «الفروع» كرس اعمال 
تبطل صلاة الأولى والثّالئة لالصرأتهها في غير نيح . 

(الوجه الثَالثْ : أن يصلّي بطائفةٍ ركعة » ثم تمضي إلى العدرٌ , وتأتي 
لأعرع لصلى با رجا ول إحيد رط عير العدرٌ » ثم تأتي 
الأولى فت صلاتها) ؛ لما روى ابن عمر قال : صلَى الي يلدِ صلاة الخوف 
ياحدى الطائفتين ركنية وسجدتين )2 والطائفة الأخرى مواجهة اعدو ؛ ثم انصرفوا 
وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدرٌ » وجاء أولك فصلَّى بهم الى كلت 
ركقة ك2 ملم + ل 

وعلى كل طائفةٍ القراءة في الرّكعة الي تقضيها . وقال القاضي : لا قراءة 
ا ١‏ للها لون ب سكا لد وراافنا معي ل رح م ل 
سلم [ إمامه . والمنصوص خلافه . وإذا قضت الّانية ركعتها حين تفارق الإمام ‏ 
ثم تمحضي » وتأتي الأولى فتتمٌ صلاتها- جاز . قال ابن تميم : وهو أحسن ؛ 
لخبر أبن مسعودٍ . ١‏ 

(الوجه الرّابع : أن يصلّي بكلّ طائفةٍ صلاةً » ويسلّم بها) رواه أحمد 
وأبوداود والنّسائئ » عن أبي بكرة عن الي يِه » ورواه الشَّافعِيٌ والنّسائيُ عن 
جابرٍ مرفوعًا » وذكر جماعةٌ أنَّ هذه الصّفة حسنةٌ قليلة الكلفة لا يحتاج فيها 


بح ا رضت 6 اق الفادة 


الوجة الخامسٌُ : أن يصلّي الُباعية يه المقصورةً تامةٌ » وتصلْي معه كل طائفة 
ركعتين » ولا تقضي شينًا , » فتكونٌ له تامّة مَةَ ولهم مقصورة . 


إلى مفارقة الإمام » ولا إلى تعريف كيفيّة الصّلاة . وبئاه القاضي على اقتداء المفترض 
بلمتنفّل » ونصّه التّفرقة . 

(الوجه اللخامس : أن يصلّي الؤباعيّة المقصورة تامةٌ » وتصلّي معه كل طائفةٍ 
0 » فتكون له تام ولهم مقصورة) ؛ لما روى جابرٌ قال : 

مع النَبِيّ لل - إذا كنا بذات لقم » قال : فنودي بالصّلاة » فصلى 

- ركعتين ثم تأخروا » فى بالطائفة الأخرى ركعتين » قال : فكانت 
لرسول اللّه مله أربع ركعاتٍ » وللقرم ركعتان ركعتان » متو عليه . وتأوّله 
القاضي على أنه عليه السّلام صلَّى بهم كصلاة اطش ران كل طائقة قصيت 
ركعتين » وهو يل ال نخالفة صفة الرّواية وقول اعون ومنعه في (الكر) ؛ 
لاحتمال سلامه ؛ فتكون الصّفةً قبلها . 

تتميمٌ : وهو الوجه الشّادس » ولم يذكره الموْلْف هنا » وهو : لو قصرها وصلّى 
كر ثفةٍ ركعة بلا قضاءٍ » كصلاته عليه السٌّلام في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد 

بن ثابتِ- صمٌّ »2 في ظاهر كلامهم » واختاره الؤلف + وقدّمه في «الّعاية) 
5 و«مجمع البحرين» وغيرهم 2 واللذهب. خلافه ) وعلية الأكثر » قال 
في «الشّرح) : الذي قالوا ركعةً » إِنا هو عند شدَّة القتال » والّذين رُوٌّينا عنهم 
صلاة التي يله أكثرهم لم ينقصوا من ركعتين » وابن عباس لم يعلم ذلك 
افيف ليله والأخل برواية من حضرها وصلاها مع الي عتم أولى . 

زيادةٌ : إذا صلّى بهم صلاة الي بيد عام ند , على ما خوجه أحمد من 
حديث أ هريرة » وهي أ تقوم معة -طائفة + وأخرى جاه العاار وظهرها إلى 
لقبلة » ثم يحرم ويحرم معه الطائفتان » ثمٌ يصلّي ركعةٌ هو ولتي معه , 3 
يقوم إل القّانية » ويذهب ديرق معه إلى و العدوٌ ' وتأتي الأخرى فتركع 
وتسجد » : نم يصلّي بالثّانية ويجلس ٠‏ وتأتي التي تحاه العدرٌ فتركع وتسجد ء 


ويسلّم بالجميع- ا 


كتاب الصلاة ١‏ 


ويستحبٌ أن يحملّ معه في الصّلاة ما يدفعُ به عن نفيه ولا يُتقله , 
كالسيفٍ والسكين . ويحتمل اوت لبد 
وإذا اشتدٌ الخوفُ 


(ويستحبٌ أن يحمل معه في الصّلاة ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله , 

كالسّيف والسّكين) ذكره معظم الأصحاب ؛ لقوله تعالى :اولخدا 

س4 لمم 0000 وقوله :ولا جِنَا ناح اج عليحكم إن كان ب أَذى 
من تَطرٍ أو 3 ص أن 2 0-0 6 ٠ع‏ » فدل على 
لاح عل عدم ذلك » و لو وجب لكلا شرك كاشرة. وق بن مقا 
يواحدة منهما ‏ والأمر به للؤفق بهم والضيانة لهم اقلم يكن للإيجاف » كما 
أن التهي غن الوضنال كا كأآن للرفق لم يكن للتّحريم وذ كر الشريقت وابن عقيل 
احا ا ل ل ا روس أ ا عر وجرت 
مع قولهم : يستحبٌ . وظاهره : أنه يكره حمل ما يثقله كالجوشن » وما يمنع 
من (كمالها كالففر ء وما بضك غيره كالوسم » هذا إذا كان منوست ٠‏ فإن كل 
في حاشية لم د يكره » قاله جماعةٌ . وإن احتاج إلى ذلك » فلا كراهة . 


(ويحتمل أن يجب ذلك) أي : حمل الف من سلاح يقيه » واختاره » وقاله 
جماعةٌ : وقاله داود . وفي «الشّرح) وهو أظهن + أن الامر للوجوب . وليس 
بشرطٍ وفاقًا » قال في «الفروع» : ويتوبّه احتمال » لكن إن كان بهم أَذّى من 
مطرٍ أو مرض » فلا يجب بغير خلافٍ . 

فرعٌ : يجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة » بلا إعادة » على 
التدوون. 1 


قَضَل 


(وإذا اشتدّ الخوف) اراد به حال المسايفة » وهو أن يتواصل الطّعن والكه 


15 ليي ص _ سس سس سبح تاب الصلاة 


صلُوا رجالا وركبانًا . إلى القبلةٍ وغيرها . ويُوسون إِمِاءً على قدر الطاقةٍ . 
فإن أمكنهم افتتائح الصّلاةٍ إلى القبلة » فهل يلزمُهم ذلك؟ على روايتين . 


والدُ » ولم يمكن تفريق القوم » ولا صلاتهم على ما سبق (صلُوا) أي : يازمهم فعل 
الصّلاة (رجالا وركبانا » إلى القبلة وغيرها) ؛ لقوله تعالى, لون حِفْكم وِجَالا أ 
4 [البقرة : 579] قال ابن عمر : فإن كان خوف شد عق ذلك اانا 
رجالا قيامًا على أقدامهم ‏ وركبانًا » مستقبلي القبلة وغيرٌ مستقبليها » متّفقٌ 
عليه » زاد البخاريّ : قال نافعٌ : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن اي 
عل 5 وروأه ابن ماجه مرفوعًا ولاه عليه السّلام ا راع كانه في غير شدة 
الخوف 5 وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدوّ ‏ وهم في الصّلاة » م يعودون لقضاء 
ما بقي من صلاتهم » وهو مشي كثيز » وعمل طويل » واستدبارٌ للقبلة » فمع 
سدّته أولى . 

(ويومئون إبماء على قدر الطاقة) ؛ لأنّهم 4 را الك والسّجود 7 
00 
موضوعٌ ضرورة » ولو كان ذلك مبطلا لجاز إخلاء الوقت عن الصَّلاةَ » ولأنّهم 
مكلّفون تصحُ طهارتهم » كامريض ٠‏ بخلاف الصّياح ؛ فإ لا حاجة بهم إليه ؛ 
ولا يزول الخنوف |[ إلا بانهزام الكل . وظاهره : أن لهم فعل ذلك » سوا وجد 
قبل الصّلاة أو فيها . وتنعقد الجماعة حيئذٍ » نض عليه ؛ للنُصوص . فظاهره : 
انها كت وهو ظاهر ما احتججوا به . وقيل : لا يجب . وعند ابن حامدٍ 
يعتبر إمكان المتابعة وأَنَّ الصّلاة لا تؤخّر عن وقتها » وهو قول أكثرهم 
يجوز تأخيرها حال د الحرب والتحام القتال والمطاردة » ذكرها 00 أبي 
موسى » ولا يجب . وعنه ما يدل على الؤجوع عنها ؛ قال في «التلخيص» : 
وهو الصّحيح » وتأخيره عليه السّلام يوم الخندق : قال أب صعوة” كان ذلك 
قبل نزول صلاة الخوف 4 روأه أحمد والنّسائُ 4 ونه لا إعادة عليهم 8 


لايم فو عا رم 0 00 


المذهب- وقدّمه في «المحدر) و«الفروع)- : لا يلزمه » كبقئة أجزائها ٠‏ والثّانية : 
بلى » وهي ظاهر «الخرقي» » وجزم بها في «الوجيزه » كما لو أمكنهم ذلك في 
ركعة كاملة . وظاهره : لا تجبٌُ مع العجر » حكاه بعضهم روايةٌ واحدةٌ » وفيه 
نظو ؛ فقد ذكر أبو بكر في «الشّافي) وابن عقيل : أنَّه يجب مع القدرة » ومع 

(ومن هرب من عدوٌ هربًا مباحًا) كخوف قتلٍ محرّم أو أسرٍ (أو من سيلٍ أو 
سبع) وهو الحيوان المعروف ٠‏ بضعٌ م الباو وشكوتها اوقد بيلق على كل حيوان 
مفترس (أو نحوه) كنار (فله أن يصلي كذلك) أي : كما َقدَّم ؛ لوجود 
شرطه » سوائء خاف على نفسه أو ماله أو أهله » أو ذيّه عنه » وعلى الأصحٌ : 
عور فإن أمكنه صلاةٌ أمن ؛ كدخوله حصنًا أو صعوده ربوةٌ » فله 
ذلك ؟؛ أنه لد ضرورة لذلك ٠‏ وفي تأخير الصَّلاةَ حرم خوف فوت احج ء 
خلافٌ ف . وظاهره : أنَّ العاصي بهربه ليس له أن يصلّي صلاة الخوف ؛ لأنّها 
رخصةٌ ؛ فلا تثبت بالمعصية » كرخص السفر . 

(وهل لطالب العدؤٌ الخائف فواته الصَّلاةٌ كذلك؟ على روايتين) : إحداهما 
واختارها 5 ا ل 0 0 
«اذهب فاقتله 0 وقد حشر 18 العصر ٠‏ ققلت ا لأخاف أن 3 
بيني وبينه ما يؤر خر الصّلاة 03 فانطلقت وأنا أصلّي أومئ ء إِيماء نحوه ) رواه يق 
داود . وظاهر حاله : أنه أخبر بذلك الَِّيَ علد » أو كان قد علم جوازه ؛ فأنّه 
لا ين به أَنَّه فعل ذلك مخطنًا » ولأنَّ فوات الكقّار ضردٌ عظيمٌ » فأييبحت 
صلاة الخوف عند فوته » كالحالة الأخرى . 

ل ابعل مان ا د 


ييح ا ا “نا ننم الفيادة 


ومن أمن في الصَّلاةٍ مم صلاة آمن ( ومن ابتدأها أمنًا فخاف ( نم صلاة 


خائف . ومن صِلَى صلاةً الخوفٍ لسوادٍ ظنّه عدرًا ؛ فبان أنه ليس بعدوٌ » أو 
بينه وبينه ما بمنغه ‏ فعليه الإعادةٌ . 


باب صلاة الجمعة 


إن خاف الطالب رجوع العدرٌ » صِلَّى صلاة خائفٍ » وهو الذي في «الشَّرح) . 

(ومن أمن في الصّلاة تم صلاة آمن . وإن ابتدأها أآمئًا فخاف ,2 5 صلاة 
خائق) على. حست اله لأله يق ع «صلاة مسسيخة + وكنا :او صلى 
قائمًا ثم عجز ء أو عاجرًا ثم قدر . وظاهره : أنه لو انتهى الشيل أو الحريق 
إليه » وهو يصلي أنه يصلّي صلاة خائفٍ . وكذا من خخاف كمي أو مكيدة 
أو مكروما وإن لم يكن العدرٌ يازاء المسلمين » ولا إعادة عليهم على الأشهر . 

(ومن صلَّى صلاة الخوف لسوادٍ ظنّه عدرًا » فبان أنّه ليس بعدوٌ , أو بينه 
وبينه ما بمنعه- فعليه الإعادة) كذا ذكره الأكثر ؛ لأنّه لم يوجد المبيح » أشبه من 
ظنّ الطهارة ثم علم بحدثه . وسواءٌ استند ظنّه إلى خبر ثقَةٍ أو غيره . 

وقيل : لا إعادة » وذكره ابن هبيرة رواية . وكذا إن كان وّمٌ مانم ٠‏ وقيل : 
إن خفي المانع » وإلا أعاد . فإن بان عدرًا يقصد غيره » لم يعد في الأصمٌّ ؛ لوجود 
سبب الخوف بوجود عدلٌ يخاف هجمه ء كما لا يعيد من خاف عدرًا في تخلّفه 
عن رفقته » فصلاها » ثم بان أمن الطريق . وقال في «التّبصرة) 0 
العدوٌ خندقٌ أو سورٌ فخافوا طكّه أو هدمة إن اشتغلوا 4 صِلُوا صلاة الخوف 5 
القاضي : فإن علموا 3 ذلك لا يتمٌ إلا بعد الفراغ منها , ارا صلاة أن 1 
أعلى .. 

باب صلاة الجمعة 
5 الاي ل كر 


كتاب الصلاة ل 


وهي واجبةٌ على كل مسلم مكلفٍ 
لأنَّ آدم جمع فيها خلقه » رواه أحمد من حديث أبي هريرة . وقيل : لأنَّهِ بجمع مع 
حوّاء في الأرض فيها » وفيه خب مرفوجٌ . وقيل : لما جمع فيها من الخير . قيل : 
ول من سمّاه يوم الجمعة : كعب بن لوي » واسمه القديم : يوم العروبة . و 
افضل أيّام الاسبوع . 

(وهي واجبةٌ) الجاع وسنده : قوله تعالى : كايا لَدنَ اموأ إدَا 
قوف لِلصَّلَرةَ من يزو الجُمْمَةَ دَسْمَوا إل ذم أله دروأ بيه [الجمعة : 
4] والشعي الواجب لا يجب إلا إلى 5 » والمراد به الذّهاب إليها لا الإسراع . 

بالكلا فميها': قرل ابن مستمد : قال الي يلد : «لقد هممث أن آمر 
رجلا يصلي بلاس , ثم أحرّق على رجالٍ يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم) ) » وقال 
أبو غريرة «وابن عتمر : قال التي َه : «ليَتَهِينٌ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجمعاتٍ , أو 
ليختمنٌ الله على قلوبهم ؛ ثمٌ ليكوثنٌ من الغافلين» » رواهما مسلم . 

وهي صلاةٌ مستقل بنفسها ؛ لعدم اتعقادها ببيّة الظهر مّن لا تجب عليه » 
وجوازها قبل الروال لا أكثر من ركعتين . قال أبو يعلىو الصّغير وغيره : ولا 
بجمع قْ مدل يبيح الجمع . وعنه : ظهدٌ مقصورةٌ . وفي «الانتصار) 
و«الواضح) الى دراطي بال زاذ بعضهم : رخخصةٌ في -حقٌ من فاتته . 
وهي أفضل من الظهر . 

غلى كل سلم مكلق) + الأنّ الإسلام والعقل شرطان للتكليق 'وضيكة 
اماد ماو عور الى مضرر ج16 6و علي فيد ذل االصصيع من 
المذهب ؛ للا روى طارق بن شهاب مرفوعًا : والجمعة حقّ واجبٌ على كل 
مسلم في جماعة ‏ إلا أربعة : عبدٌ ملو » أو امرأةٌ » أو صبيّ ٠‏ أو مريش» 
روآه أبو داود ع وقال : طارق قل برا الي لل ولم يسمع منه شيئًا » 
وإسناده ثقاتٌ . 


ولأنّ البلوغ من شرائط التُكليف بالفروع . وعنه : يجبُ على مميّر » ذكرها في 


«م1 ١‏ سي تت م ل 8ه _يلهللغمغمللسا-ا يتاب الصلاة 


ذكرٍ حرٌ مستوطن ببناءٍ » ليس بينه وبين موضع الجمعةٍ أكثرُ من فرسخ 
تقريبًا ' 
«المذهب» و«الشّرح) وزاد : بناءٌ على تكليفه » وذكر السّامريٌ : إن لزمت المكتوبة 
ا ل ا ا 
الإجال دفي لهل م 0-1 : أنّها 0 

(حرٌ) هو المشهور » وهو قول أكثرهم » ولأنَّ العبد مملوك المنفعة محبوسٌ على 
سيّده » أشبه المحبوس بالدّين . وعنه : يلزمه » اختاره أبو بكر ؛ لعموم الآية » وقياسًا 
على الظهر » فيستحتٌ أن يستأذن سيّده » ويحرم منعه ومخالفته . قال المؤلّف : لا 
يذهب إليها من غير إذن . وعنه : يلزمهم + يإذن سيّدٍ :» ومقتضاه : لا تحب على 
المعّق بعضّه ٠‏ وقيل #ملرمه في 'توته + وهر ظامرٌ . والمديّر والمعلّق عتقه بصفةٍ » 
كالقنٌ ؛ لبقاء الدق وتعلّق حقٌ السَيّد . 

(مستوطن ببناء) معتادٍ » ولو كان فراسخ » نقله الجماعة . من حجر أو قصب 
ونحوه » ممصلا أو متفرقًا » يشمله اسمٌ واحدٌّ » لا يرتحل عنه شتاءٌ ولا صيمًا . 

(ليس بينه وبين موضع الجمعة) إذا كان خارجًا عن المصر (أكثر من فرسخ) 
تاس ا د . وعنه : عن أطراف اليلد . 
الثداء» 8 أو ا وقان + كا أمفذة -قيصضة : قال البيهقئ : هو من 
الثّقات . في «الشَّرِح) : الأشبه أنه من كلام عن الله عيرق مزق وززواة 


0 ؛ 0 : «إنما الجمعة على من سمع النُّداء) » والعبرة بسماعه من 


المنارة » لا يين يدي الإمام » نص عليه . زاد بعضهم : غالبا من مكانها » أو من 
أطراف البلد . 


وعنه : يجب على من يقدر على الذّهاب إليها والعود إلى أهله في يومه ؟؛) روي 
عن أنس والحسن والاول المذهب 0 لظاهر الاية 0 ولأنّهم من أهل ا_لجمعة يسمعولنل 


كان الفيةة سسحت ا ا ٠١‏ 


له 


إذا لم يكن له عذرٌ . ولا تجبُ على مسافر , ولا عبدٍ ‏ ولا امرأةٍ » ولا 


خنثى . ومن حضرها 


الثداء » كالمصر . واعتبار سماع النّداء غير تمكن ؛ لأنَّه يكون فيهم الأصمٌ وثقيل 
00 يكون بين يدي الإمام فيختصٌٌ بسماعه أهل المسجد » فاعتبر 
ظنّته . والموضع الذي يسمع فيه التّداء غالبًا إذا كان المؤذّن صينًا » والرياح 
ا بعر هو فرسحٌ » » فلو سمعته قريةٌ من 
فوق فرسخ لعلوٌ مكانها » أو لم تسمعه من دونه بل حائل أو انخفاضها- فعلى 
الخلاف . وحيث لزمهم لم تنعقد بهم ؛ اعلا يصير التّابع أصلا . وأمّا إذا كان 
في البلد » فيجب عليه السّعي إليها » قرب أو بعد » سمع الثداء أو لم يسمعه ؛ 
ا ل 
ا ا ل 
يلزمه بنفسه لا يلزمه بغيره ؛ نص عليه . لكن إن كان عاصيًا بسفره » لزمته . وذكر 
ابن تميم : إن حضر مكانها » فإن كان سفره دون مسافة القصر » وجبت عليه بغيره 
لس 

فإن أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانًا » لزمته في الأشهر ؛ لعموم الاية 
والأخبار » ولم تنعقد به ؛ لعدم الاستيطان . وفي صِحّة إمامته فيها وجهان . 
وعنه : لا تلزمه » جزم به في «التلخيص» » وهو ظاهر كلامه هنا وفي 
«الكافي) : لأنّ الاستيطان من شرائط الوجوب » قال إبرأهيم : كانوا يقيمون 
00 السّنة 0 4 0 0 0 : رواه سعيدٌ 3 
ل ير ٠‏ وقيل 007 


(ولا عب ولا امرأة) درورو اي ؛ أنه لا يعلم كونه رجلا » لكن 
يشكل عليه بأنّهِ إذا قيل : إِنّها فرض الوقت » والظهق يدل غنها . (ومن حضرها 


ا ا يد ب تناز 


منهم أجزأته ولم تنعقذ به , ولم يجز أن يَوْمّ فيها . وعنه في العبد : أنه 
تحب عليه اومن سقطت عه عادر !ذا خطرافا .وي عاد والعقدت 10 


ومن صلَّى الظهر مّن عليه حضور الجمعةٍ قبلَ صلاةٍ الإمام » لم تصحّ صلاثه . 


منهم) أي أ زات (احرانة باه عاط ميمه مهد اعوا ع ورا تتعصرها 
أجزأت ٠‏ كالمريض (ولم تنعقد به) ؛ لأنّه ليس من أهل الوجوب » ون يصحٌ منهم 
الجمعة تبعًا لمن انعقدت به » فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم متفرٌ فين كالأخوار 
الس + 

(ولم يجز أن يوم فيها) ؛ ئلا يصير التّابع متبوعًا » وهو في المرأة اناق » وكذا 
مسافدٍ له القصر . وقيل : تلزمه تبعًا للمقيمين » قاله الشَّيخْ تقيُ الدّين » وحكاه 
بعضهم روايةً : تلزمه بحضورها في وقتها ما لم ينضدٌ بالانتظار » وتنعقد به , 
ويومٌ فيها » كمن سقطت عنه تخفيفًا لعذر مرض وخوف ونحوهما ؛ لزوال 
ضرره » فهو كمسافرٍ يقدم . وإن قلنا : ثلزة. عبدًا..وضيكا "كت [نامتهما:» 
وانعقدت بهما » وصحًححه في «الفروع») في العبد » وقال القاضي في «الجدد) : 
لا تصحٌ إمامة الصّبيٌ فيها ولو وجبت عليه . 

(وعنه : في العبدٍ أنّها تجب عليه) اختارها أبو بكرٍ ؛ لعموم الآية وقياسًا على 
الظهر ؛ فيستحتٌ أن يستأذن سيّده » ويحرم منعه ومخالفته . قال المؤلُف 2 
يذهب إليها من غير إذنٍ . وعنه : تلزم يإذن سيّدٍ . 


تنبية : من لم تجب عليه لمرض أو سفرٍ » أو اختلف في وجوبها كعبي- فهي 
أفضل في حقّه » ذكره ابن عقيل . وللمرأة حضورها » وقيل : يكره للشَابّة فقط , 
وقيل : لا يجوز . 

(ومن سقطت عنه لعذر) كمرض وخوف (إذا حضرها » وجبت عليه , 
وانعقدت به) وأمّ فيها ؛ لأنَّ سقوطها لمشقّة الشعي » فإذا تحقل وحضرها انتفت 
الشقّة » ووجبت عليه وانعقدت به » كالصّحيح . (ومن صلَى الظهر من عليه 
حضور الجمعة) أي : 3 تلزمه (قبل صلاة الإمام » لم تصحّ صلاته) ذكره 


كتاب الصلاة يشل 


والأفضل لمن لا تجبُ عليه ألا يصلّي الظهر حتّى يصلّيٍ الإمامُ . 


الأصحاب ؛ لأنّه صلّى ما ل ل د 
لو صِلَّى العصر مكان الظهر » وكشكه في دخول الوقت ؛ لأنّها فرض الوقت . 

يعلى هذا : يعيدها ظهرًا إذا تعذّرت الجمعة » ثم إن ظنٌّ أنه يدرك الجمعة سعى 
إليها ؛ لها الفروضة في حه » ولا اتظر حتى يتن أن المام صل ؛ ثم يصلّى 
الظهر . وقيل : إن أمكنه إدراكها ؛ وإلّا صححت ظهره . وحكى أبو إسحاق بن 
شاقلا وجهًا : أنّ فرض الوقت. الظهر » ٠‏ فتصحٌ مطلفًا » ولا تبطل بالسشعي إلى 
الدفيعة .. وكذا إذا صلّى الظهر شاكا هل صلَّى الإمام الجمعة » أو صلَى الظهر 
أهل بلدِ مع بقاء وقت الجمعة » لم يصحٌ في الأشهر » ويعيدونها إذا فانت 
الجمعة » لكن يستثنى على الأول : ما لو أُخَر الإمام الجمعة تأخيوًا منكرًا » 
فللغير أن يصلّي ظهرًا » ويجرئه عن فرضه » جزم به المجد » وجعله ظاهر 
كلامه ؛ لخبر تأخير الأمراء الصّلاة عن وقتها . 

(والأفضل لمن لا تجب عليه) كالمسافر والمريض (ألّا يصلّي الظهر حبّى يصلّي 
الإمامواد وجياء تومتب لوجر برها راز يعدرة ورين اجدية .. 
لكن يستنتى من ذلك : من دام عذره ؛ كامرأة وخشى » فالتقديم نييما 
اقل م ولعاه مراد من أطلق . وظاهره : أَنَّهم إذا لوا قبل الإناد ليا اليد 
على الأصمٌّ » وهو قول عائّتهم ؛ لأنّهِم أَدُوا فرض الوقت . ولو زال عذره » لم 
تلزمه الجمعة » كالمعضوب إذا محجٌ عنه ثم برئ . وقيل : بلى » وهو رواية في 
«التّرغيب») كصب بلغ » في الاشهر . وقيل : إن زال عذره والإمام في الجمعة ؛ 
لزمته . وقيل : إن عوفي المريض بين الإحرام والسّلام » أعادها » وفي زوال عذر 
غيره وجهان . 

والثّانية : لا تصحٌ قبل الإمام » اختاره أبو بكرٍ » كمن تجب عليه . وعلى 
الأولى : لو صلاها ثم حضر الجمعة » كانت له نفلا ؛ لأنَّ الأولى أسقطت 
الفرض . وقيل : بل فرضًا . 


ا ا 0 


ولا يجوزٌ لمن تلزمّه الجمعة السَفْرُ في يومها بعد الزّوالِ » ويجوز قبله . 
وعنه : لا يجوز . وعنه : يجوز في الجهادٍ خاصة 


مسألة : لا يكره من فاتته الجمعة » أو لم يكن من أهل فرضها » الصّلاةُ جماعة 

في المصر ؛ لحديث فضل صلاةٍ الجماعة » وفَعلّه ابن مسعودٍ » واحتجٌ به أحمد . زاد 
السّامريٌ وغيره على الا ال . وفي كراهتها في مكانها وجهان . 
فوق ثلاثةٍ جماعدٌ » ذكره ابن عقيل تبعًا لشيخه . ومن لزمته الجمعة فتركها بلا 
عذر » تصدّق بدينار أو بنصفه ؛ للخبر » ولا يجب » قاله في «الفروع» . 

(ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السّفر في يومها بعد الزّوال) أي : بعد الّزوم قبل 
فعلها » رواية واحدةً ؛ لتركها بعد الوجوب » كما لو تركها لتجارة » بخلاف 
غيرها . وهذا بناعٌ على استقرارها بأوّله ؛ ولهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم 
يحرم بها ؟؛ لعدم الاستقرار . ويجوز إذا خاف فوت رفقة سفر مباح » وقيل : 
مندوب . 


(ويجوز قله أي : قبل الرّوال بعد طلوع الفجر ء اختاره المؤلّف ؛ لما روى 
الشَّافعِيُ عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر » قال 2 
تحبس الجمعةٌ عن سفرٍ . وكما لو سافر من اليل . 

(وعنه : لا يجوز) قدّمها ف «احور» و«الرّعاية) » وجزم بها في «الوجيز» ؛ لما 
روى الدارقطنيٌ عن ابن عمر » أ الي عِكِيْدٍ قال : «من اسافر من دار إقامة يوم 
جمعة » دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره وألَا يعان على حاجته» , 
1 يهنا فته يازم يرن كان على تريح الشعن. لبها » » فلم يجز في البلد السَفْرُ 
بطريق الاولى . وبدليل الاعتداد بالغسل » وأنّه يسن نٌّ التبكير إليها , لمم من 
اليب إلى' تفويدها.. قال أحمد : من سافر يوم جمعة » قلَّ من يفعله إلا رأى 
ما يكره . وعليها له الشفر إن أتى بها في طريقه » وإلّا كره رواية واحدةٌ . 


(وعنه : يجوز للجهاد خاصّة) وأنّه أفضل ؛ نقلها أبو طالب ؛ لأنّه عليه السّلام 


كان لقو اح 0 و١‏ 


ويُشترط لصِححةٍ الجمعةٍ أربعةٌ شروطٍ : أحدُها : الوقتٌ . وأُوّله أوّلُ وقتِ 
صلاة العيدٍِ . وقال الخرقيٌ : يجوز فعلها في السّاعةٍ العامة ء: 


جهّز جيش مؤتة يوم الجمعة » وروى أحمد أنَّ النِيّ يِه جهّر زيد بن حارثة وعليًا 
وعبد اللّه بن رواحة » فتخلّف عبد الله بن رواحة لصلاة الجمعة » فقال له التِّي 
َه : «لغدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدّنيا وما فيها» فراح منطلقًا . 
وذكر القاضي أنَّ الؤوايات : إنر دخل وقنها وإلا جاز . وعلى المنع : له السشفر 
إن أتى بها في قرية بطريقه » وإلّا كره روايةٌ واحدةٌ » وظاهر كلام جماعةٍ : لا 


ويشترط لصكّتها أربعة شروطٍ : أحدها : الوقت ؛ لأنّها مفروضةٌ فاشترط 
لها » كبقيّة الصَّلوات . فلا تصحٌ قبل الوقت ولا بعده إجماعًا . (وأوّله أوّل 
وقت صلاة العيد) نص عليه » قدّمه السّامريٌ وصاحب «التلخيص» 4 وقاله 
القاضي وأصحابه ؛ لقول عبد الله بين سيذان : شهدت الجمعة مع أبي بكر 
فكانت خطبته طن راكد ذل عبد قيار ل ديات عبرا ان حر 
وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف التّهار ‏ شيهدنيا مع عثمان دكات صلاته 
وخطبته إلى أن أقول . : زال التّهار ' فما رايت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره : رواه 
الدّارقطنيٌ 34 ا 0 بهد )0 0 : وكذلك روي عن أبن مسعود 0 
ناا عيد افيية العيدين ٠‏ فعلى هذا 035 هو وقتّ م » كما 0 
اط حفص بن بدران وغيره 4 أو وقت جوازها » نقله واختاره الأكثر؟ وذكر 
القاضي وغيره أَنَّ المذهب فيه روايتان . 

(«وقال الذرقي : يجوز فعلها في السّاعة السَادسة) حكاه أبن هبيرة رواية عن 
أحمد » واختاره أبو بكر » وابن شاقلا والؤلف: 4 طااروق جاب أن الت كلتم كان 


م ب ب ا ا جك .تاك القبلاة 


وآخزه آخر وقتٍ الظههر . فإن خرج وقئها قبل فعلها صلّوا ظهرًا . وإن 
خرج وقد صلَوا ركعة , أتموها جمعة . وإن خرج قبل ركعةٍ , فهل يتمُولّها 
ظهرًا , أو يستأنفوتها؟ على وجهين . 


يصلي الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا فنزيحها حين تزول اشم أكرواه تسل : 
وفي نسخةٍ «للخرقيٌ) : الخامسة » واختاره ابن أبي موسى ا ا 
فعلها قبل ذلك . وأغرب ابن عقيل في «مفرداته) أنَّ مذهب قوم من أصحابنا : 
يجوز فعلها في وقت الفجر . 

6 ا ا ين 

بن الأكوع قال : كنا نصلّي الجمعة مع لَب كته إذا زالت الشّمس » 

ا ا ل ا 
دبل وللخروج من الخلاف . وتعجيلها في وَل وقتها أفضل ا وسْتاءٌ ؛ 
لأنّ التَأخير يشقُ على النّاس لاجتماعهم وله » بيخلااف الظهر . 

(وآخره آخر وقت الظهر) بغير خلافٍ ؛ لأنّها بدلّ منها » أو واقعةٌ موقعها , 
فوجب الإلحاق لما بينهما من المشابهة . 

(فإن خرج وقنها قبل فعلها » صلّوا ظهرًا) ؛ لفوات الشّرط » قال في 
«الشّرح) : لا نعلم فيه خلامًا ارا عر لد سر ركنا : اترعا جددا 
نض عليه :4 !وذ ره الأكثر . وهو «المذهب + لأن الوقت: إذا فات. لم١‏ يمكن 
استدراكه ؛ فسقط اعتباره ق الاستدامة للعذر , وكاججاعة في حقّ ل المسبوق . 
وعنه ٠‏ يخبر الوقيت في بش ١‏ السّلام ؛ أن الوقت شرط فيعتبر في 
جميعها 1" 


(وإن خرج: قبل) فعل. (ركعة + فهل يتمُونها ظهرًا » أو يستأنفونها؟ على 
رودا كذا في (المحور) والفررع) أحدهما 0 00 م ادن 
0 ظهرًا ؛ لأثهما صلاتان مختلفتان ا بخ إنحداهها على اد و 


كتاب الصلاة ! ١‏ 


الثاني : أن يكونَ بقرية يستوطئها أربعون من أهل وجوبها , فلا تجوز 
إقامثها في غيرٍ ذلك . 


كالظهر والصّبح . وظاهره : أنّهم لا يتمُونها جمعةً » وهو ظاهر «الخرقيٌ» . قال ابن 
المنجًا : وهو قول أكثر لمعا ؟ لذن عليه السّلام حص إدراكها بالك كعة . 
وقيل : يتمُونها جمعةً » حكاه ابن حامدٍ وأبو بكرٍ والقاضي » وذكر ابن الجوزيٌٍ 
أن ا من المذهب ء وذكره في «الّعاية» نضّاء» وقياسًا على بقية 
الصّلوات . :ورد بالحديث الشابق + وبأنّ الفرق ينها وبين سائر الصّلوات “ابت 
في كثير من الأحكام ؛ فيمتنع القياس . فلو دخل وقت المغرب » وهم فيها , 
فقيل اكدلك. وقيل : تبطل لأنَّ وقت المغرب ليس وقنًا لها » ووقت العصر 
ووقت الظهر التي الجمعة بدلها . فعلى المذهب : لو بقي من الوقت قدر الخطبة 
والتّحريمة » لزمهم فعلها » وإلا لم يجز. وكذا يلزمهم إن كر في خروجه 
غدلة بالأضل:: 

(الثّاني : أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها ؛ فلا تجوز إقامتها 
في غير ذلك) ؛ لأنّه عليه السّلام كتب إلى قرى عرينة : أن يصلُوا الجمعة » وأسعد 
بن زرارة جمع بهم ْم التبيتِ » ولأنّ القرية امبنّة بما جرت به العادة » يستوطنها 
العدد ؛ فدل على أنّها لآ تصحٌ من أهل الخيام وسوت! الذكر اقم كارا ا لأ زلا 
لم يقصد للاستيطان غالبًا » ولذلك كانت قبائل العرب حوله عليه اللام ولم 
يأمرهم بها . زاد في «المستوعب» وغيره : ولو انّخذوها أوطانًا ؛ لأنَّ استيطانهم 
في خير تيان .» :وقدم الأزجئ » واختاره الشَّيخ تقيٌ الدّين صكّتها ووجوبها على 
المستوطنين بعمودٍ أو خيام » قال في «الفروع» : وهو متّجةٌ » نقل أبو النّصر 
العجليُ : ليس على أهل البادية جمعة ؛ لأنّهم يلون . 

وفي تصريح الؤف بالقرية ثبية على أن لا يشترط لصيكتها اللصر » وتشترط 
الإقامةٌ فيها ؛ فلو رحل عنها أهلها في بعض الكنة » » لم يصحٌ . قال ابن تميم : وكذا 
لكل لون لك يكن ويد ونيد ين ,قلق عع روي رو امنيا 
يمنع القصر وأهله لا تجب عليهم » فلا جمعة أيضًا . فلو خربت القرية وعزم أهلها 


م5" للدددسسسصي ‏ سس يم4مهملبطهلسس سبح تاب الصلاة 


وتجورُ إقامثها في الأبنية المتفرّقةِ , إذا شملها اسمْ واحدٌ . وفيما قارب 
البنيانَ من الصّحراءٍ . الثَّالتُ حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب . 


على عمارتها والإقامة بها » فعليهم الجمعة . وإن عزموا على الثقلة فلا . 

(وتجوز إقامتها في الأبنية المتفقة » إذا شملها اسم واحذ) قياسًا على القرية 
المنّصلة » واعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية » قاله القاضي . 
وقال أيضًا : متقاربة الاجتماع . والصّحِيحٍ : أن التّفريق إذا لم تجر به عادةٌ » لم 
تصحٌ فيها الجمعة . زاد في «الشّرح) : إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون » 
فتجب بهم الجمعة » ويتبعهم الباقون . قال ابن تميم والجدٌ في «فروعه) : وربضص 
البلد له حكمه » وإن كان بينهما فرجةٌ . 

تنبيةٌ : إذا تقارب قريتان في كل منهما دون الأربعين » لم يصحٌ فعل الجمعة في 

اماس . فإن كمل في أحدهما لزمهم فعلها نوات كهل في كل 
منهما » فالأولى جمع كل قري في موضعها . وقال القاضي : القرية إذا كانت في 
الغ علي ارم اقلا اجوانق 6 زمه تفده . والأصحٌ خلافه » كما لو كانت إلى 
من ننه اعرف . فلو كان في قرية أربعون » وإلى جنبها مصرٌ فيه دونه » لزم أهله 
قصدٌ القرية . 


(و)تجوز إقامتها (فيما قارب البنيان من الضّحراء) أله لا يشترط لها البنيان ؛ 
لقول كعب بن مالل : إن أسعد بن زرارة أُوّلْ من جمع بنا في هَْمٍ اليتِ من عَرة 
بني يَياضّة في لَه نقيع يقال له : نَِيعٌ الحْضِمَاتٍ » قال : كم كنتم يومئدٍ؟ قال : 
أربعون جل 00 أ داود والدّارقطنئٌ » قال البيهقيٌ حسنٌ الإسنادٍ 
صحيحٌ . قال الطاب : حرة بني بياضة على ميل من المدينة » وقياسًا على 
الجامع . وظاهره : وإن لم يكن ا ويجوز للعتباا القصر والفطر فيه ©» 
ذكره القاضي _ و ل ا ؛ إلا لعذر . لكن قال ابن 
عقيل : إذا صِلّى في الصّحراء » استخلف من يصلي بالضَّعفة . 

(الثّألث : حضور أربعين) رجلا (من أهل القرية » في ظاهر المذهب) وهو 
الاصحٌ ‏ واختاره عامّة المشايخ ؛ لا تقدَّم من حديث كعب » وقال 55-6 


كناف السو اح و يي 1 


وعنه : تنعقدٌ بثلاثة . فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا . 


بعث التي مظَِةٍ مصعب بن عمير إلى أهل المدينة » فلمًا كان يوم الجمعة جمع بهم » 
وكانوا أربعين » وكانت أوٌل جمعة جمعت بلمدينة .. وقال جابه : مضت الشيّة أن 
في كل أربعين فما فوق جمعةٌ وأضحى وفطرًا » رواه 0 
(وعنه : تتعقد بثلاثة) اختاره الشّيخ تق الدّين ؛ لقوله تعالى : «تَآسْعَوَا إن 
ذيرٍ س4 [الجمعة زعا جت رلذ نو رج اي لوي اده 
لهم . وعنه : بخمسين ؛ لما روى أبو هريرة قال : للا بلغ أصحاب الي ملل 
خمسين » جمع بهم » رواه أبو بكر التّجّاد د. وعنه : بسبعةٍ . وعنه : بخمسة . 
وعنه 0 الوايات كلها : لا يعتبر كون الإمام زائدًا على العدد , 
على المذهب . وعنه : بلى » فعليها : لو بان محدنًا ناسيًا » لم يجزئهم » إلا أن 


يكونوا بدونه 0 ا ٠‏ ويتحرج : ٠:‏ للا » مطلقًا . قال امجدٍ : بناء 5 على رواية 
أنَّ صلاةً المؤتم بناس حدئّه تفسدٌ » إِلّا أن يكون قرأ خلفه . 


فرعٌ : إذا رأى الإمام وحده العدد » فنقص » لم يجز أن يؤمّهم » ولزمه 
ابشخلاتت أحدهم . وبالعكس : لا يلزم وَإحتدا متهما' ب ولز أمزه. الشلطان” ألا 
بصني إِلّا بأربعين » لم يجز بأقلّ » ولا أن يستخلف ؛ لقصر ولايته » بخلاف 
التُكبير الرّائد »وبالعكس الولاية باطلةٌ لتعذّرها من جهتها . ويحتمل أن يستخلف 

(فإن نقصوا قبل إتامها) لم ر يتمُوها جمعةً ؛ لأنَّه شرط فاعتبر في جميعها , 
كالطهارة . و(استأنفوا ظهرًا) علي عليه :تر به السَامريٌ وصاحب 
«التلخيص)» . وقيل : يتعُون ظهرًا . وقيل : جمعةً واو :بقن وده ولو لم 
يسجد في الأولى . وقيل : جمعةً إن بقى معه اثنا عشر رجلا ؛ لأنّهِ العدد 
الباقي مع الي مَك وكانوا في الصّلاة » رواه البخاريٌ » والمراد : في انتظارها ؛ 
كما روى مسلعم في الخطبة » وللدّارقطنيٌ : بقي معه أربعون رجلا » تفكد به 
علي بن عاصم ٠‏ وإنما انفضُوا لظبّهم جواز الانصراف . 


١‏ كتاب الصلاة 


5 0 ا 


ذلك أَقّها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قولٍ الخرقي . 


مي 0 يٍ اماس أن خطبته عليه م هذه كانت بعل 0 
ا 0 التّجارة 7 5 أو ظنٌّ وجوب خطبة د 4 وقل 
فرغت . قال في «الشَّرح) : ويحتمل أَنَّهِم عادوا فحضروا القدر الواجب . 
ويحتمل أَنَّهِم عادوا قبل طول الفصل . 

(ويحتمل) هذا وجة (أنّهم إن نقصوا قبل ركعةٍ أتُوا ظهرًا . وإن نقصوا بعد 
ركم أتموا جمعة) وهر قياس 0 ا حرفي ؛ واختاره الؤّف ‏ وذكرم قبامن 
والفرق 4 أن ايوق 00 وعد مان احفدة "كيف شترائظها 0 0 
البناء عليها » بخلاف هذه . وإن بقى العدد أتم جمعةً . قال أبو المعالي : سواءٌ 
سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم , بلا خلافٍ » كبقائه من السّامعين . 

رومن أدرك مامه منها إركعة) أي : بسجدتيها ؛ وتظهر فائدته فيما لو 
عع بن امسر (أتمها ع واه البيهقئٌ عن ابن مسعود وابن عمر » 
وعن أي هريرة مرفوعًا 8 0 أدرك ركعة من الجمعة » فقد أدرك الصّلاة) رواه 
/ » ورواه ابن ماجه ولفظه : «فليصل إليها أخرى») قال ابن حبَّانٍ : هذا 

. وقال ابن الجوزيٌ ات 

(ومن أدرك أقلّ من ذلك أنمّها ظهرًا) ؛ لمفهوم ما سبق . وعنه : يكون مدركا 
للجمعة ؛ لقوله عليه السّلام : (ما أدركتم فصلُوا » وما فاتكم فاقضوا) ؛٠‏ وكالظهر » 
وكرداك المواتر ف يم . والفرق : بأنَّ المسافر إدراكه إدراك إلزام » وهذا إدراك 
إسقاط للعدد » وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة » بخلااف اتنا وظاهر 
كلام المؤلّف : : صحّة دخوله معه 0) وهو الأصحٌ , بشرط أن ينويها ياحرامه ؛ 
ولهذا قال : (إذا كان قد نوى الظهر . في قول الخرقيّ) صحّحه الحلوانئٌ » 


كان العزلوة بحت جح ا ا 0 11 


وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوي جمعةً » ويتمُها ظهرًا . ومن أحرم مع 
ا الولو د ا . فإن لم يمكنه 


1 أنه اللا حر بها لقمد 6 اذ ا ابتداءٌ ) 
فكذا استدامته » كالظهر مع العصر » وهذا فيما إذا دخل وقتها » ولا كانت نفلا . 

(وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوي جمعةً) تبعًا لإمامه » (ويتمّها ظهرًا) 
وذكر القاضي : المذهب كصلاة المسافر مع المقيم . وضكّفه المجد بأن قال : فد 

الي الدّة 2 اضر 03 البناء ) م لكين 1 0 4 7 يقل 
في 10 بترا :1 امسلا يا رجز 

ومحلٌ ذلك ما إذا كانت بعد الرُوال » فإن كان قبله » لم يي دخول من: فاته 
معه » في أظهر الوجهين . فإن دخل انعقدت نفلا . والثّاني : يصحٌ دخوله بئكة 
الجمعة » ثمٌ يبني عليها ظهوًا » ويجب أن يصادف ظهره زوال الشّمس . 

(ومن أحرم مع الإمام ‏ تَ ثمّ زحم على السّجود) بالاآرض (سجد على ظهر 
إنسانٍ 1 0 أي : قدمه )» وجوة ‏ إن و كيه معظمهم ‏ 0 
ع . وذ قل محضر من الشحاة ويه في بوم حميط» ول يقر 
غاية الإمكان , فأمَا إن 007 7« وضع يديه أو 555 وقلنا : يجوز فى 
الجبهة » فوجهان , ذكره ابن تميم وغيره . 

(فإن لم يمكنه) انتظر و(سجد إذا زال الرّحام) وتبع إمامه ؛ لأنَّ الى يتلق أمر 
اصحابه بذلك في صلاة عسفان ؛ للعذر 3 وهو موجودٌ هنا ) والمفارقة وقعت قيوارة 


٠ 4‏ جب حيبي ا و نيت كانه الفلذة 


إلا أن يخاف فواتٌ لاني » فيتابغ إمامه وتصيرٌ أولاه ويتمُها جمعة . وإن 
لم يتابغه عام بتحريم ذلك » ؛ بطلث صلاثه . وإن جهل تحريمه فسجد , ثمّ أدرك 
الإمام فى التَسْهدِ » أتى بركعةٍ أخرى بعد سلامه وصحَتْ جمعثه . وعنه : 
مها ظهرًا . 
لا حكما , فلم تؤثر . (إلا أن يخاف فوات الثَّانية ,» فيتابع إمامه » وتصير أولاه » 
ويتمُها جمعة) ذكره ابن الجوزيٌ وصاحب «التُلخيص» ؛ لقوله عليه السّلام : «فإذا 
ركع فاركعوا» , ولأنّه مأمومٌ خاف فوت الثّانية » فلزمته المتابعة » كالمسبوق . 
وعنه : لا يتابعه » بل يشتغل بسجود الأولى » وكما لو زال الرّحام والإمام 
قائمٌ . فإن لم يزل الرّحام حبَّى سجد الإمام في الثّانية » تابعه . وهل تحصل له 
ركعةٌ يتمّها جمعةً » أو يصلى ظهرًا؟ فيه وجهان . 

(فإن لم يتابعه عالاً بتحريم ذلك » بطلت صلاته) ؛ لتركه متابعة إمامه عمدًا » 
ومتتابعته وأعحة ؛ لقوله : «فلا تختلفوا عليه) وترك الواجب عمدًا يبطلها وفاقًا . 
(وإن جهل تريمه فسجد) أي : إذا جهل تحريم تَرِكِ متابعة إمامه في الثانية » لم 
تبطل صلاته » ولم يعتدٌ بسجوده ؛ لأنّ أنى به في موضع الوكوع جهلا » فهر 
كالسّاهي » وقال أبو الخطاب : يعتلٌ به ٠‏ (ثمَ أدرك الإمام فى التَشْهّد ( أتى 
بركعةٍ أخرى بعد سلامه) ؛ لأنّه أتى بسجودٍ معتدٌ به . (و) إذا اعتدٌ له بذلك 
(صححت جمعته) ؛ لأنَّه أدرك مع الإمام ركعةً » والجمعة تدرك بها » ويسجد 
للسّهو » قاله أبو الخطّاب » وخالف فيه املف » قال ابن تميم : وهو أظهر ؛ 
أنه ليس على المأموم سجود سهرٍ . 

(وعنه : يتمّها ظهرًا) ؛ أنه لم يدرك مع الإمام ركعةٌ بسجدتيها ؛ لأنَّ ما أتى 
به من الشجود لم يتابع إمامه فيه حقيقةً » وأا أتى به على وجه التّدارك ؛ فلم يكن 
دار أ اليم 


ع 


ساكل 


الأولى : إذا أدرك الؤكوع وزحم عن الشّجود 4 أو أدرك القيام وزحم ع 


الرَابعُ : أن يتقدّمَها خطبتان , 


الؤكوع والشجود , حتّى سلّمٍ إمامه » أو سبقه الحدث ؛ ففاته للك بالوسيوو 
وقلنا : ييني- استأنف ظهرًا » نص عليه ؛ لاختلافهما في فرض وشرطٍ ٠‏ كظهر 
وعصر © ولافتقار كل منهما إلى الثيّة . 

وعنه : يتمها ظهرًا ؛ لأنّه لم يدرك ركعةٌ كاملةً » أشبه المسبوق بركوع الثّانية . 

: يتمّها جمعةً » اختاره الخلال ؛ كمدرك كع . وعنه : يتم جمعةً من زحم 
عن سجود أو نسيه ؛ لإدراكه الؤكوع » كمن أتى بالسُجود قبل سلام إمامه على 
الأصمٌ ؛ لأنّه أنى به في الجماعة » والإدراك الحكميٌ كالحقيقئ ؛ لحمل الإمام الهو 
عنئة . 

الثانية : إذا فاته مع الإمام الؤكوع والسشجود » بنوم أو غفلةٍ ونحوه » لغت تلك 
الوكعة » نص عليه . وكذا إن فاته التّكوع فقط » في رواية . فإن فاته ركعةٌ فأكثر ) 
لم يقض قبل سلام إمامه » نص عليه في الجمعة » بل يتابعه » فإذا سلّم الإمام قضى 
ما فاته » كالمسبوق . فعلى هذا : إن فاته ركنٌ أتى به ثم لحق إمامه » وإن كان 
ركوعًا » في الأشهر 0 . وقال ابن 
عقيل : يأتي بهما كنصّه في المزحوم . فإن رُحم عن الجلوس للتّشْهّد أتى به 
قائمًا وأجزأه » قاله ابن حامدٍ . والأولى إنظار زوال الرّحام . 

الثّالفة : إذا أحرم مع الإمام » قَرْحِم وأختراخ من الصّفٌّ ٠‏ فصلّى فذا 6 
يصحٌ . دإذر برج 0 الثّانية » فإن نوى مفارقته » أتمَها 0 في قياس 
للحت وإل" فروايان > انتدافا : يتمّها جمعةً » كمسبوق »ء والثّانية : يعيد ؛ 
أنه هذ في الكعة . 


(الرٌابع : أذ يتقدّمها خطبتان) ؛ لقوله تعالى : 8 تَسْمَوَا ِل ذكْ أسَدِ4 
[الجمعة : 4] والذ كر هو الخطبة » فأمر بالسّعي إليه ؛ يكون” واجبًا » ولمواظبته 
عليه السّلام عليها مع قوله «صلوا كما رأيتمُوني أصلي» , وعن عمر 
وعائشة +-قضرك الصلاة من أعل. الخطبة . ويشعرط اتمان © لقول أبن عضر 


مسجب لج تيت كنا لاذه 


ومن شرطٍ صحتتهما : حمدُ الله تعالى » والصّلاةٌ على رسوله » وقراءة 


كان النبيُ يي يخطب خطبتين وهو قائمٌ م يفصل بينهما بجلوس » متَّفقٌ عليه . 
ولأنينها أقيما مقام ال كعتين » 5 إحداهنما إخلالٌ ياحدى ال كعتين . 
وعنه : جزئه واحدةٌ » والمنصوص : بل من ال كعتين . ويشترط تقديمهما 
ل اش له عله لش وأسعه + لاف رسا لأا خوة و 
التّدارك 0 كراالى ولت نعية يننا خجنا وول مكلت مسرن الدررة و 
القاضى . 

(ومن شرط صحّتهما : حمد الله تعالى) ؛ لما روى أبو هريرة مرفوتعًا : «كل 
كلام لا بيدأ فيه بالحمد لله لبر ا رواء او ررواو ا 
0 : كان الب علو إذا تة تشهّد قال : الحمد لله . 

وي 000 كلَّ عبادةٍ افتقرت إلى ذكر الله 
تعالى » افتقرت إلى ذكر رسوله » كالأذان . ويتعينٌ لفظ الصّلاة » أو يشهد أنه 
عبده ورسوله » وأوجبه الشّيخ تمي الدّين ؛ لدلالته عليه ©» ولائه إِعان به )2 
والصّلاة دعاءٌ له » وبينهما تفاوتٌ . وقيل : لا يشترط ذكره ؛ لأنّه عليه الشّلام 
لم يذكر ذلك في خطبته » وعملًا بالأصل . 

(وقراءة آية) كاملةٍ ؛ لما روى جابر بن سمرة قال : كان الب عَلِلَهِ يقرأ آيا 
ويذكر الئّاس » رواه مسلمٌ . ولأنّهما أقيما مقام ركعتين » والخطبة فرضٌ » فوجبت 
فيها القراءة » كالصّلاة . وظاهره “انها لآ عن . قال أحمد : يقرأ ما شاء » وإِنَّه لا 
اح ار ا م د 
ل رده ل م ل ا 


ا ا ات ب 14130 


والوصيّةُ بتقوى اللّهِ تعالى » وحضورٌ العددٍ المشترط . 


اختاره المؤلّف . فلو قرأ ما تضئّن الحمد والموعظة » ثم صلَّى على النِيْ مله : 
يجزئ عنها قراءة ا ١‏ 00 5 0 عليه , 
كل نوما 0 0 امم وم م الدّنيا » 
ولابدٌ أن يحرّك القلوب » ويبعث بها إلى الخير . فلو اقتصر على : أطيعوا الل 
واجتنبوا معاصيه » فالأظهر : لا يكفي وإن كان فيه وصيّة ؛ لأنّه لابن من اسم 
الخطبة عرفًا . 

وتشترط الموالاة بين أجزائهما والصّلاةٍ » في الأصحٌ ؛ لأنّهما مع الصّلاة 
كا جموعتين » فلوا قر تججلة فنزل فسجد ) لم يكره . وظاهر كلامه في 
«التلخيص)» و«الّعاية) : أنّهِ لا يضدُ تفريقٌ كنيد بدعاءٍ لسلطانٍ ونحوه . 

ولا يكون ذلك بغير العريئة إلا عند العجز + كالقراءة . ثم هل يجب إبدال 
عاجز عن قراءة بذكر , أم لا ؛ الحصول معناها؟ فيه وجهان . 

وييداً بالحمد لله » ثم بالصّلاة » ثم بالموعظة » ثم القراءة في ظاهر كلام 
جماعة . 


(و)يشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب ؛ لأنَّهِ ذكر اشْتُرط 
للصّلاة » فاشْتّرط له العدد » كتكبيرة الإحرام . فإن انفضُوا وعادوا قبل فوت ركن 
منها » بنوا . وإن كثر التّفريق أو.فات منها ركن أو أحدث فتطهّر » ففي البناء 
والاستئناف مع انّساع الوقت وجهان . ويرفع صوته بهما بحيث يسمع العدد 
المعتبر » إذا لم يعرض مانعٌ . فإن لم يسمعوا لخفض صوتهء أو بعد ء لم 
يصِحٌ . وكذا إن كانوا صما » خلافًا للمجد . فإن قرب الأصمٌ وبعد من 
بع اننال ١‏ حرصي عربت الفعر د وقول 1 اإي.» ٠‏ كما لو كان أهل القرية 
طرسًا أو عجمّاء وهو عرب . وإن كانوا كلهم خرسّاء صلا ظهرًا في 


ا مي ل حا “انه الفلةة 


وهل يشترط لهما الطهارة » وأن يتولاهما من يتولى الصّلاة؟ على 
روايتين . 


الأصحٌ . وتشترط الي ذكره في «الفنون» » والأشهر : أَنّها تبطل بكلام محوّم » ولو 
يسيًا . 

(وهل يشترط لهما الطهارة , وأن يتولاهما من يتولّى الصّلاة؟ على 
روايتين) : إحداهما : يشترط تَقدَّم الظهارة قله السَّامرِي وغيره ؛ لأنّه عليه 
الّلام لم يكن يفصل بين الخطبة والصّلاة بطهارة » فدلّ على أنه كان متطهرا » 
ولاثه ذكدٌ شرط في الجمعة » أشبه تكبيرة الإحرام 

والثّانية : لاء واختارها الأكثر » وجزم بها في «الوجيز) » ولأنّه ذكه يتقدّم 
الصلاة > أشبه الأذان .. 

وعنه : تشتر ط الكبرى » اختاره جماعةٌ » ونصّه : تجرئ خطية الجنب » جزم 
بةبالشريقن وأبو؟ لطا + الآن رع لبعد لآ تعلو اله بواتضب العبادة 0 كمن صل 
ومعه درهم غصب . لكن قيّده القاضي في «جامعه) وابن أللجوزي والسشامري 
وصاحب «التلخيص» فيه - أن يكون اميق خارج المسجد ؛ لأنّ لبثه فيه ل 
تنافي العبادة . وقيل : إن جاز للجنب قراءة آية » أو لم تجب القراءة في الخطبة » 
فوجهان:+ كالأذاك وسعر الغورة > وإزالة نحاسة كظهارة ضغرئ 

الثّانية : إحداهما : لا : تشترط الطهارة » بل تُستحبٌ » قدّمه الأكثر » وجزم به 
فى «الوجيز» » وذكر فى «التلخيص» أنه مشهو ؛ لأنّ الخطبة منفصلةٌ عن الصّلاة ظ 
أهبها الظافين ع لكن فى نعل الين الحطفنء رجيات + والثائية #يشتركل قدمة 
في «الرّعاية) ؛ لأنَّ الخطبة أقيمت مقام ركعتين . وعنه : لا يشترط مع العذر , 
كالحدث . ذكر في «الشّرح) أنه المذهب ؛ لأنّه إذا جاز الاستخلاف في الصّلاة 
في للعذر » فههنا أولى . وعلى الجواز : لا يشترط حضور التّائب الخطية ع 
كالمأموم + لتعلتها عليه... وعنه < بلى + لأله لذ تضخ جبعة من لم يحضرها إل 
تبعَا » كمسافر اران أحديت واسجعيقه بن لم بسر العا ١‏ د عر 
الاير ولو لم يكن الى عه معه على الأصحٌ , وإن منعنا الاستخلاف أتموا 


كات الصلاة يي ١‏ 


ومن سننهما : أن يخطبَ على المبر » أو موضع عالٍ » ويسلم على 
المأمرمين إذا أقبل عليهم بوجهه , 


فرادى جمعة بركعة ٠‏ كمسبوق . وقيل : مطلقًا ؛ لبقاء حكم الجماعة كمنع 
الاستخلاف » رقيل ليث اللناعةا بشرط كنا : ل لفن الغدد + إن باز 
الاستخلاف فأتموا فرادى » لم تصحٌ جمعتهم ولو كان في الثّانية » كما لو 
انقص العدد واولى . 

مسألتان : الأولى : إذا قلنا : يعتدٌ بأذان المميّر والفاسق » ففي خطبته 
وجهان . زاد في «الرّعاية) : إن صحٌّ أن يوم غيد من خطب . وإن لم تصحٌّ 
إمامة العبد » ففي صِحّة خطبته وجهان . 

الثّانية : لمن لا ي يحسن الخطبة قراءتها من صحيفةٍ » ذكره أبو المعالي وابن 
عقيل » قال : : كالقراءة ىف الصّلاة من لا يحسن القراءة فى الملصحف . والمذهب 
نه لا بأس بالقراءة في المصحف كالقراءة من الحفظ » فهذا مثله . 

(ومن سننهما أن يخطب على منبر) ؛ لما روى سهل بن سعدٍ أن الي عله 
أرسل إلى امرأة من الأنصار : أن «مْري غلامَكِ النّجَار يعمل لي أعوادًا أجلس 
عليها إذا كلّمت النّاس) متّفقٌ عليه وفي «الصّحيح) : أله عمل دقن اتن 
الغابة » فكان يرتقي عليه . وانْخاذه كان في سنة سبع من الهجرة » وقيل : سنة 
عاد واه ثلاث درج » ويسمّى منبرا ؛ لارتفاعه ؛ من التّبر وهو الارتفاع . 
وانّخاذه ست محم عليها » قاله في «شرح تسيل . ويكون صعوده فيه على 
تؤدةٍ إلى الدوحة التي تلي السّطح » قاله في «التلخيص» . 

(أو موضع عالٍ) إن لم يكن ؛ لأنّه في معناه لاشتراكهما في المبالغة في 
الإعلام » ويكونان عن يمين مستقبلي القبلة . وقال أبو المعالي : إن وقف بالأرض 
وقف على يسار مستقبلي القبلة » بخلاف المنبر . ١‏ 

(ويسلّم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه ؛ لا روىٍ ابن ماجه عن جابر 
قال : كان الت صإابقه كد إذا صعد المنبر سلّم » وروأه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن 


ل مب يي ا لاد 


ويجلس إلى فراغ الأذان 2 ويجلس بين الخطبتين ( ويخطبت قائمًا , 


مسعود وابن ن الزيير » ورواه أبو بكر التجّاد عن عثمان 3 امعد عي من موي 
خروجه . قال القاضي وجماعة : أنه استقبال بعد استدبار » أشبه من فارق قومًا ثم 
عاد إليهم ؛ وعكسه المؤدّن » قاله المجد » وظاهره : استحباب استقبال الخطيب 
الئاس »؛ وهو و » قاله ابن المنذر 


جد كارت 1١‏ زم سين رع رض قلاو ر/12 ما مشرية 
عي حيتت ادم علي ؛ لا فرض عين ٠‏ وقيل “ينكد + كالعداته :.: وفيه ود 
غريبٌ : واجبٌ ٠‏ ذكره الشّيخ تقئ الدّين . 


(ويجلس إلى فراغ الأذان) ؛ لما روى ابن عمر قال : كان الي كه يجلس 
إذا صَعِدَ المنبر حبّى يفرغ المؤذّن ثم يقوم فيخطب ل ا ا رد د 
ابن عقيلٍ إجماعٌ الصّحابة ‏ ولأنّه يستريخ بذلك من تعب الصّعود » ويتمكن من 
الكلام التُمكن التَّامّ » وهذا النّداء هو الذي يتعلّق به وجوب السّعي ؛ ؛ لأنّه الذي كان 
عا عيده عليه اكلام دوعن :3 بالأول ؛ لسقوط الفرض به ولأنَّ عثمان سنّه 
وعملت به الأمّة » ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها إذا علم حضور 
العدد بعد طلوع الفجر ء لا قبله . 

(ويجلس بين الخطبتين) ؛ لما روى ابن عمر قال : كان الَبِيْ عَللتَمٍ يخطب 
خطبتين وهو قائمٌ » يفصل بينهما بجلوس » متَّفِقُ عليه . وكجلسته الأولى , 
ويستحبٌٍ تخفيفها » قال في «التلخيص) : بقدر سورة الإخلاص . وعنه : 
يجب الجلوس بينهما » اختاره التّجّاد ؛ لفعله عليه الشلام » والأوّل أصحٌ ؛ لأنّ 
جماعة من الصّحابة منهم علي سردوا الخطبة من غير جلوس » ولأنَّه ليس فيها 
ذكدٌ مشروحٌ » فلم يجب » كالأولى . 

(ويخطب قائمًا) نص عليه » واختاره الأكثر ؛ لفعله عليه السّلام , ولأنّه ذكه 
ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام » كالأذان . وعنه : يجب مع القدرة ) 
جزم به في «النّصيحة) وبالجلوس بينهما » وقال الطحاويّ عن قول الشَّافعيَ : لم يقله 


عاق :«الواة ا تعس ف حر 11 


ويعتمد على سيفٍ أو قوس أو عصًا , ويقصد تلقاء وجهه » ويقصر 


فرض:ولين كدلل: 

(ويعتمد على سيف أو قوس أو عضًا) ؛ لما روى الحكم بن حزنٍ قال : وفدت 
على رسول الل كه فشهدنا معه الجمعة » فقام متوكمًا على سيفب أو قوس أو عضًا . 
يطعي روا أبو "عاو ولاه يكل الداه بوإشارة إلى. أن هذا الدّين فتح به . 
ويكون اعتماده على ذلك يإحدى يديه » في ظاهر كلامه . قال في «الفروع» : 
ويتوجّه : باليسرى والأخريق بحرف المنبر . فإن لم كيوك اميدلف فيه وال أو 
أوستلهها .. 

(ويقصد تلقاء وجهه) ؛ لفعله عليه السّلام » ولأنَّ في التفاته إلى أحد جانبيه 
إعراضًا عن الآخر » وظاهره : أنه إذا التفت أو استدبر الئاس أنه يجزئ مع الكراهة , 
صرحوا به فى الاستدبار ؛ لحصول المقصود . وفيه وجةٌ : لا يجرئ ؛ لتركه الجهة 
ا ا ل ل ل ”' 

(ويقصر الخطبة) ؛ لما روى مسلمٌ عن عمَّارٍ مرفوعًا : (إنَّ طول صلاة الرّجل 
وقصر خطبته » مَينَّهٌ من فقهه » فأطيلوا الصّلاة وأقصروا الخطبة) وفى «التّعليق) : 
والثّانية أقصرء جعله أصلا لإفراد الإقامة . ويستحبٌٌ رفع مود ييا 
الإمكان » (ويدعو للمسلمين )؛ لأنَّ الدّعاء لهم مسنونٌ في غير الخطبة » ففيها 
أولى ٠»‏ ولا يجب في الّانية . وقيل : ويرفع يديه » جزم به في «الفصول) )2 
واحتجٌ بالعموم . وقيل : لا يستحتٌ » قال المجد : هو بدعدٌ وفاقًا للمالكيّة 
والشافعيَة وغيرهم . وقد يفهم من كلامه أن الدّعاء لا يسن للمسلمات » وليس 
كذلك ؛ لأنَّ جمع المذكر يشملهم: . ولم يذكر الولف الدّعاء للشلطان فيها » 
ل ٠‏ بل كيل : يستحبٌ للسُلطان » حتّى قال أحمد أو 

: لو كان لنا دعوة مما لدعونا بها لإمام عادلٍ . ولأنَّ في صلاحه 

صلاع اللسلمون . 3 أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر » وروى البزرّار : 
(أرفع الئاس قرس يوم القيامة إمامٌ عادل)» قال أحمد : 5 لأدعو له بالُسديد 


مها سلس عسي يسبب يَمانٍ الْصَبلاة 


ولد يُشترط إذنُ الإمام . وعنه : يشترط : 
وصلاةٌ الجمعة ركعتان 2 يجهر فيهما بالقراءة ‏ ويستحتبٌ أن يقراً في 
الأولى بسورة الجمعة 3 وفي الثانية بالمنافقين . 


والّوفيق . فإذا فرغ منها .» نزل عند لفظة الإقامة في وجه , قاله في «التلخيص) 
وفي الآخر : إذا فرغ منها . وينزل مسرعًا . 

(ولا يشترط إذن الإمام) في الأصمٌ ؛ لأنَّ عليًا صلّى بالنّاس » وعثمان 
محصورٌ » فلم ينكره أحدٌ » وصرّبه عثمان , رواه البخاريٌ بمعناه . ولأنها فرض 
الوقت » أشبهت الظهر . قال أحمد : وقعت الفتنة بالشَّامِ تسع سنين » فكانوا 
00 

(وعنه : يشترط) ؛ لأنّه لا يقيمها في كلّ عصر إلا الأئة » وهي من أعلام 
الدين الشاهرف أشيهيك ياد . وعنه : إن لم يتعذّر . وعنه : يشترط لوجوبها لا 
لجوازها . وإن لم يعلم عون إل بهن الضاخة و اشترط حركنه :فشنت لا برعادة 
للمشقّة » وعنه : بلى ؛ لبيان الشّرط . 

فرعٌ : إذا غلب الخوارج على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعة » جاز اتّباعهم » نصّ 
عليه . قال القاضي : ولو قلنا : من شرطها إِمامٌ عادل » إذا كان خروجهم 
بتأويلٍ سائغ . وقال ابن أبي موسى : يصلّي معه الجمعة ويعيدها ظهرًا . 

فصل : 

وصلاة الجمعة ركعتان إجماعًا » حكاه ابن المنذر » قال عمر : صلاة الجمعة 
ركعتان تمامٌ غير قصر » وقد خاب من افترى . رواه أحمد . 

(يجهر فيها بالقراءة) قاله الأئمة ؛ لفعله ع ونقله الخلف عن السّلف » 
روي عن التي عله : «صلاة التهار عجماء , إلا الجمعة والعيدين» . 


(ويستحبٌ أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة , وفي الثَّانية بالمنافقين) بعد 


الفاتحة » ذكره الأصحاب ؛ لأنَّ التَيَ يلقو كان يقرأ بهما . رواه مسلمٌ من حديث 
ابن عباس » وفي «المغني) و«الشّرح) : في الثّانية بالغاشية 4 فحسنٌ )» لفعله عليه 
0 روآه كام من حديث التُعمان بن بشير . وعنه : يقرأ في الثّانية 
. قال مالك : أدركت عليه الثّاس 4 والّذي جاء به الحديث 5 : الغاشية مع 
سورة 5 . وقيل : يقرأ في الأولى بسبّح وفي القّانية بالغاشية ؛ لفعله عليه 
السّلام 0 رواه مسلمٌ من حديث التُعمان بن 5 4 وزواكر أبو داود من حديث 
سمرة . وقال الخرقئٌ : وسورة . قال الحلوانيٌ : وهذا ل عاج ل بن 
بسورة معيّنةٍ . وقال في «الشّرح) : ومهما قرأ به» فحسنٌ. وهو ظاهر 
«الوجيز» . لكنٌّ الأولى الاقتداء به عليه السّلام ؛ لأنَّ سورة الجمعة تليق بها ؛ ا 
5 4 09 
فيها من ذكرها والامر بها والحث عليها . 
تذنيت :>سكحكف. أن يقرأ فى فجر يوم الجمعة : «ألم تنزيل ؛ السّجدة) و«هل 
اوقل امام نع ايد )لازا عليه اكلام كارتترا وجا متمق عليه من 
جل أي اك قال لل ني الذين رم ذلك ا ابتداء 
0 عليهما في المخصوص 4 وصحّح في لدم خلافه ؟ 5 يظنّ 7 
انتبحم ءالط . الزنكو ين لقان سيا قر ع1 فعن أحمد » يسجد 
السو و م ا ل ل ع 
. ويحتمل أن يفرّق بينهما ؛ لأنَّ الحثٌّ والتّرغيب وجد في هذه السّجدة » 
7 0 تق الدّين : ويكره تحديه قراءة سجدة غيرها . 
(وتجوز إقامة الجمعة في موضعين) فأكثر (من البلد للحاجة) كسعة البلد 
وتاعدٍ أقطاره » أو بعد الجامع أو ضيقه » أو خوف فتنة » ولذنها العمل فى 
الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير » فكان إجماعًا . قال الطحاويٌ : 
وهو الصّحيح من مذهبنا . وعنه : هيدر + الأثه عله الثلام .راضحاب لم 
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ولا تجوز مع عديفها . فإن فعلوا فجمعة الإعام هي الصّحِيحة . فإن 
استوتا ٠‏ فالتّانيةٌ باطلةٌ . فإن وقعتا معًا » أو ججهلتٍ الأولى » بطلتا معًا . 


يقيموها في أكثر من موضع واحدٍ . والأوّل أصحٌ . والجواب : لعدم حاجتهم إلى 
منازلهم . وظاهره : إذا استغنى بجمعتين » لم تجز الثّالئة . 

(ولا تجوز مع عدمها) لا نعلم فيه خلافًا , إلا عن عطاءٍ (فإن فعلوا) أي : 
فعلوها في موضعين من غير حاجة . (فجمعة الإمام هي الصّحيحة) لأنَ في 
تصحيح غيرها افعانًا عليه وتفويئًا جمعته )2 د 000 2 2 ظاهر 
كلام جماعة وذكر ابن حمدان : أَنَّه اولك" : إذنه رط أو لا 
ال ع س مم ام ا 

(فإن استوتا) فى الإذن وعدمه (فالثّانية باطلةٌ) ؛ لأنَّ الاستغناء حصل بالأولى » 
فأنيط الحكم بها ؛ لكونها سابقةٌ . ويعتبر السّبق بالإحرام . وقيل : بالشّروع في 
الخطبة . وقيل : بالسّلام . وظاهره : ولو كانت إحداهما فى المسجد الاعظم . 
أو قصبة البلد في وجه . وفي الآخر : تصحٌ الواقعة فيهما ولو كانت الثّانية » 


2 


وصحّححه بعضهم ؛ لأنَّ لهذه المعاني مزيّةٌ ؛ فقدّم بها » كجمعة الإمام . 


(فإن وقعتا معًا) ولا مزيّة لإحداهما » بطلتا ؛ لأنَّه لا يمكن تصحيحهما ولا 
تعيين إحداهما بالصحّة ؛ أشبه ما لو جمع بين أختين . وتلزمهم الجمعة إن 
أمكن ؛ أنه مصوٌ لم يصل فيه جمعةٌ صحيحةٌ . فإن سبقت إحداهما وغلمت » 
بطلت الثّانية ولزم أهلها الظهر . فإن علموا اس 
صحححه المؤلف ؛ لأنّ ما مضى لم يكن فعله جائرًا » بخلاف المسبوق . وجز 
القاضي وغيره » وقدّمه في «الوّعاية) : يتمّونها ظهرًا . 

(أو جهلت الأولى ؛ بطلتا معًا) لما ذكرناه » وكذا إذا جهل الحال : هل وقعتا 
مما أو في وقتين » فهل يصون ظهرا : كما ذكره في «الشَّرح أنه الأولى » وقدّمه 


سه 


في «الشّرح» للشّك ُ للشَّك ار إقامة ل ا ا 
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وإذا وقع العيدُ يومَ الجمعةٍ فاجتزئ بالعيدٍ وصلَّى ظهرًا , جاز , إلا 
للإمام . 
جمعةً ؛ أي : بشرطها . 
(وإذا وقع العيد يوم الجمعة » فاجتزأ بالعيد وصلَّى ظهرًا , جاز) ؛ لأنّه عليه 
السشلام صِلَى العيد وقال : «من شاء أن يجمع فليجمع» رواه أحمد من حديث زيد 
بن أرقم » وحينئدٍ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب » فيكون حكمه كمريض 
لا كمسافر ونحوه عمّن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع 4 ويعلن الظهر 
كصلاة أهل الأعذار . وعنه : لا تسقط الجمعة للعموم » كالإمام : 
عن الَِّيَ يِه قال : «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان . فمن شاء أجزأه من 
الجمعة 3 إنَا مجمعون)» ورواته ثقاتٌ ؛ وهو من رواية بقَيَةَ وقد قال : حدّثنا . 
ولأ لو تركها لامتنع فعلها في حي من تجب عليه » ومن يريدها من سقطت 
عنه . فعلى هذا : إن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها , وإلا صلّوا ظهرًا . 
00 : تسقط عنه كهم » قدّمِه ابن تميمٍ » وحكاه السَامري عن الأصحاب . 
حتج المؤلّف أن ابن 0 يصلها 0 إمامًا 4 راي إذا سقطت 0 
ما الوا لب ل م 
«الفروع) . وعنه : لا تسقط عن العدد المعتبر ؛ فتكون فرض كفاية . 
فرع : يسقط العيد بالجمعة » سواء فعلت قبله أو بعده ؛ لفعل ابن الزبير » 
وقول ابن عباس : أصاب السْنّة . رواه أبو داود . فعلى هذا : لا يازمه شيم إلى 
العصر . لكن قال ابن تميم : إن فعلت بعد الرّوال اعتبر العزم على الجمعة ؛ لترك 
صلاة العيد ٠‏ وذكر 0 الخطاب الات 00 0 السقوط بفول 
فرادى . 


وأقلٌ السَّنَةِ بعد الجمعة ركعتان . وأكثذها ست ركعات 5 
لول 
ويستحبٌُ أن يغتسلّ للجمعةٍ في يومها , والأفضلٌ فعله عند مضه إليها , 


(وأقلٌ السْنّة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه ؛ لأنّه عليه السّلام كان يصلّي بعد 
الجمعة ركعتين » متّفْقٌ عليه من حديث ابن عمر » (وأكثرها ست ركعات) نص 
عليه ؛ لقول ابن عمر : كان الي يِل يفعله » رواه أبو داود . واختار في 
«المغني) أربعَا ؛ روي عن ابن عمر ؛ لفعله عليه السّلام وأمره » رواه مسلمٌ من 
حديث أبي هريرة . وقيل : إن شاء صلَّى بسلام أو سلامين مكانه » نص عليه . 
وعنه : في ببته أفضل . وقيل : لا سنّة لها . 

ويسنٌ أن يفصل بكلام أو انتقالٍ من موضعه ؛ للخبر . وظاهره : لا سنّة لها 
قبلها » نص عليه . قال الشّيخ تقَيٌ الدّين : وهو مذهب الشَّافعيٌَ وأكثر أصحابه » 
وعليه جماهير الأثمّة ؛ لأنّهها وإن كانت ظهرًا مقصورةً » فتفارقها في أحكام . 
وعنه م الوقن 
قال عبد الله : ريق أبي يصلَّي في المسجد إذا أَذْن الموؤدُن ر 


فصل 
(ويستحبٌ أن يغتسل للجمعة فى يومها) , ولا يجب » حكاه ابن عبد البرٌ 
إجماعًا . وفيه نظ ؛ قال التٌرمذَيٌ : العمل على أنه مستحبٌ ؛ لقول الي عله 
في خبر عائشة : «لو أنّكم تطهّرتم ليومكم هذا!» . وظاهره : حصول الفضيلة 
به ولو أحدث بعده » ولم يتّصل به الوّواح . 
(والأفضل فعله عند مضيّه إليها) ؛ لأنّه أبلغ في المقصود » وفيه خروجٌ من 
الخلاف . وذكر جماعةٌ : من له زوجةٌ فالمستحبُ أن يجامع » ثم يغتسل » نصّ 
عليه ؛ للخير . 
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ويتظفُ ويتطيبُ » ويلبسٌ أحسيّ ثيايه ويك إليها ماشيا ؛ ويدنو من الإمام , 
ويشتغل بالصَّلاةٍ والذكر » ويقرأ سورةً الكهفٍ في يومها , 


(ويتنظف ويتطيّب) ؛ لما روى أبو سعيدٍ مرفوتًا » قال : «لا يغتسل رجلٌ يوم 
الجمعة » ويتطهّر ما استطاع من طهر ويذّهن بدهنٍ ويس من طيب امرأته » م 
يخرج فلا يفرّق بين اثنين , ذ نم يصلّي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلّم الإمام- إِلّا 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» روأآه البخاريٌ . 


: «ويمسٌ من طيب امرأته» يعني : ما ظهر لونه وخفي ريحه ؛ لتأكد 
0 4 0 كلام أحمد الأ ريجات حلاقه . 


(ويلسس أحسن ثيابه) ؛ لوروده في بعض الألفاظ 3 وأفضلها ا البياض 3 ويعتمٌ 
ويرتدي » (وييكر إليها) ولو كان مشتغلا بالصّلاة في منزله (ماشيًا) ؛ لقوله عليه 
السّلام : «ومشى ولم يركب» 2 ويكون بسكينة ووقار بعل طلوع الفجر الثاني 4 
وقيل : بعد صلاته » لا بعد طلوع الشّمس » ولا بعد الرّوال . فإن كان عذرٌ 
فلا بأس بالؤكوب » كالعود . 

(ويدنو من الإمام) مستقبل القبلة 3 لقوله عليه السّلام : «من غسّل واغتسل » 
وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب ٠‏ ودنا من الإمام , فاستمع ولم يلغ- كان له 
بكل خطوةٍ يخطوها أجرٌ سنة عمل : صيامها وقيامها») رواه أحمد وأبو داود » من 
حديث أوسن بن أوس 34 وإسناده ثقاتٌ 3 

(ويشتغل بالصّلاة والذكر) والقراءة ؛ لما في ذلك من تحصيل الأجر » بشرط 
أن يكون غير سامع للخطبة » بأن يحضر قبلها » أو في مكانٍ بعيدٍ . 

(ويقرأ سورة الكهف ذ فى يومها) ؛ لا روى البيهقيٌ بإسناده عن أبي سعيكل 
مرفوعًا : «من قرأ سورة الكهاف يوم الجمعة أضاء له من الثور ما بين 
الجمعتين» . رواه سعيدٌ موقومًا » وقال : (ما بينه وما بين البيت العتيق» . زاد أبو 
المعالي وصاحب «الوجيز» : أو ليلتها ؛ لقوله عليه السّلام : «من قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة أو ليلته , وُقِيَ فتنة الدّجّال» . 
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ويكثذ الدٌعاءَ . والصَّلاةَ على الى كد » ولا يتخطى رقاب الئاس » إِلّا 
أن يكونّ إمامًا , 


(ويكثرٍ الدُعاء) رجاءً أن يصادفٌ ساعة الإجابة ؛ لقوله عليه السّلام : (إِنَّ في 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلعٌ سأل اللّه تعالى شيئاً إلا أعطاه إِيَّاه) واشاز 
يده ؛ يقللها » مق عليه » من حديث أبي هريرة . واختلف فيها : فقال 
أحمد : أكثر الحديث في السّاعة الي ترجى فيها الإجابة : أنّها بعد العصرء 
وترجى بعل زوال الشّمس 4 وفي «الدّعوات» للمستغفرين عن عراك بن مالك أنه 
كان إذا ا |الجمعة انصرف فوقف في الباب » فقال : اللّهع الخد دعوتك » 
وضابت فريضتك »© وانتشرت ا أمزلتي:: فارزقني من فضلك » وأنك خير 
الوازقين . 

(و)يكثر (الصّلاة على التَبِيّ ملِت) أي : في يوم الجمعة ؛ لقوله عليه السّلام : 
«أكفروا علىّ من الصّلاة في يوم الجمعة) رواه أبو داود وغيره » بإسنادٍ حسنٍ . قال 
الأصحاب : وليلتها ؛ لقوله عليه السّلام : «أكفروا الصّلاة علي ليلة الجمعة 1 
الجمعة ال م 
0 التُرَمِذْيٌ وحكنه . 

فائدةٌ : روى ابن السْنيّ من حديث أنس مرفوتًا : «من قرأ إذا سلّم الإمام يوم 
الجمعة قبل أن يثني رجليه » فاتحةَ الكتاب ودقل هو اللّه أحذ» والمعّذتين » سبعًا- 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأُخَّر . وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله 
ورسوله) . 

(ولا يتخطى رقاب النّاس) ؛ لما روى أحمد أنَّ الي َه » وهو على المنبر ؛ 
رأى رجلا يتخطى رقاب الئاس » فقال له : : «واجلس فقد أذيت) » ولما فيه من سوء 
لدت والأذى 4 وذلك مكروةٌ : وقد صرّح عا بتحر يله * 


(إلَّا أن يكون إمامًا) فلا يكره له ذلك للحاجة ؛ لتعيين مكانه » وألحق به في 
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أو يرى فرجة . فيتخطى إليها . وعنه : يكرةُ . ولا يقيمُ غيرّه فيجلسٌ 
مكاته » إلا من قدّم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له . 


«الغنية) امو ن: 


(أو يرى) المصلي (فرجة » فيتخطى إليها) ؛ لأنّهم أسقطوا حقٌّ أنفسهم 
برهم . وعنه : إن وصلها بدونه كره )2 وإلا فلا » ذكره لمؤلّف » وقدَّمه في 
«الفروع) . وعنه : لا يكره لكان وعنة كرو سكيد كانه حر ف ١‏ و1 * 
يكره إلا أن تكون الفرجة أماقة .. 

(وعنه : يكره) مطلقًا ؛ لما روى سهل بن معاذٍ مرفوعًا : «من تخطى رقاب 
الئاس يوم الجمعة . اتخذ جسرًا لق جهّم) رواه التَرمذَيٌ . 

(ولا يقيم غيره فيجلس مكانه) وذلك حرام ؛ لما روى ابن عمر أن النِىَ عله 
نهى أن يقيم الوّجل أخاه من مقعده ويجلس فيه » متَّفقٌ عليه » ولكن يقول : 
افسحوا ؟ قاله في «اللخيص) ؛ لا روى مسلمٌ عن جابر تولركاب رلا يقيم 
أحدكم أخاه. يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده » ولكن ليقل : افسحوا) . 
أن المسجد بيت الله 4 والنّاس فيه سواءٌ . وظاهره َ ولو 0 عبذده أو ولده 4 
إَّ الصّغير » وسواءٌ كان راتها له يجلس فيه أو لا . وفي «الرّعاية) : يكره . 

(إلّا من قدّم صاحبًا له , فجلس في موضع يحفظه له) ؛ لأنَّ ابن سيرين كان 
يفعل ذلك ؛ لأنه قعد فيه لحفظه له » ولا يحصل ذلك إلا يإقامته » وعلّله في 
(الشّرح “أن الثّائب يقوم باختياره » وفي «الفروع» : قال أصحابنا : إلا من 
لين بمكان يحفظه لغيره » بإذنه أو 0 ولم يذ كر جماعةٌ : (أو دونه) ؛ 
أنه : توكيل في قبا ماع را في تمليك 0 000 لاسواق:ة 
ضيّق » ٠‏ أن 87 أيو العالي . 

منتألة :».إذا ار تمكانه الأفضيا © فقيل + يكرة .اقل لا > كنا لو لين ١‏ 
وقيل : إن آثر عالا أو ديّنًا » جاز . ولا يكره القبول في الأصحٌ . وفي «الفصول» : 


د د لله سطس _ ل لل سح كتاب الصلاة 


وإذا وجد مصلَّى مفروسًا فهل له رفغه؟ على وجهين . ومن قام من موضعه 
لعارض لحقه ‏ ثم عاد إليه , ٠‏ فهو أحقٌ به . ومن دخل والإمامٌ يخطبٌ ؛ لم 
يجلس حتَّى يركع ركعتين يُوجِزٌ فيهما . 


لا يجوز الإيثار . وكذا الخلاف إن آثر بمكانه فسبق إليه آخر » وصبحح في «الشّرح) 
وابن حمدان : أنه لا يجوز ؛ لأنّه قام مقامه » أشبه ما لو تحجر موانًا » ثمٌ آثر به 
غيره » وهذا بخلاف ما لو وسّع لرجل في طريق فمدٌ غيره ؛ لأنّها جعلت 
للمرور فيها » والمسجد جعل للإقامة فيه . 

(وإذا وجد مصلّى مفروشًا » فهل له رفعه؟ على وجهين) كذا في «الفروع» : 
أحدهما : لا يجوز » قدّمه فى «احوّر» ؛ لأنّه كالئّائب . وعنه : ولما فيه من الافتئات 
على صاحبه , والتّصِئِف في ملكه بغير إذنه » والإفضاء إلي الخصومة » وقاسه في 
«الشَّرح» على السٌابق إلى رحبة المسجد ومقاعد الأسواق . فعلى هذا : له رفعه إذا 
حضرت الصّلاة » قاله فى «الفائق» . والثَّانى : له رفعه والصّلاة مكانه » جزم به في 
«الوجيز» ؛ لأنّه لا حرمة له بنفسه » والفضيلة بالشبق بالبدن . وقيل : إن كان 
صاحبه لا يصل إليه إِلَّا بتخطي الئاس رفعه » وإلّا فلا . 

وعلم منه : أَنّه لا يصلَّي عليه . وقدَّمه في «العاية) : يكره » وجزم جماعةٌ 
بتحريمه . وقال في «الفروع) : ويتوجّه إن حرم رفعه فله فرشه , وإلا كره . 
وأطلق' شيخنا : ليس له فرشه:. 

زوين فاغ ين موضعة العارش هه الم عاق |42 فهو أحقٌّ به ؛ لما روى 
مسلمٌ عن أبي أُيُوبٍ مرفوعًا “إن قاع من مجلحه 1 ثم رجع إليه » » فهو أحقٌّ به» . 
وقئده بعضهم بما إذا عاد قريا » وأطلقه الأكثر » ٠‏ منهم المؤّف » وقئده في «الوجيز» 
بم إذا عاد » ولم يتشاغل بغير » وذكره في «الشّرح» » وتبعه ابن ” تميم » إن لم يصل 
إليه إلا بالتشخطي ؛ فكمن رأى فرجة . وجوَّزه أبو المعالي . 


(ومن دخل والإمام يخطب » لم يجلس حتَّى يركع ركعتين يوجز فيهما) ؛ 
لقول النبِيّ عللت : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ' ؛ فليصلٌ ركعتين» 


كتاب الصلاة سنت م د سس صم كطسسس س سصس سم ١68‏ 
ولا يجورٌ الكلامٌ والإمامُ يخطبٌ » 


متّفقُ عليه » زاد مسلمٌ : «وليتجوّز فيهما» . وكذا قال أحمد والأكثر » ولا يزيد 
عليهما » هذا إذا كانت تقام في مسجدٍ . فإن لم يكن لم يصل . وفي «المغني») 
و«القلخيص» و«اخحرّر) : إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام . فإن جلس قام » فأتى 
بهما , أطلقه أصحابنا ؛ لقوله عليه السّلام : «قم فاركع ركعتين» , قال المجد في 
«شرحه) : ما لم يطل الفصل . فإن ذكر فائتةَ أو قلنا : له سنّة » صلاها ء 
وكفت إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر ؛ لأنَّ تحيه لا تحصل بغيرهما . ولو نوى 
النّحيّة والفرض ٠»‏ فظاهر كلامهم حصولهما له كنظائرهما . 
فتشاكل 
منها : إذا صعد المنبر » انقطع التفْل مطلقًا » وفي كلام بعضهم : بخروجه » 
ل ل ا . وجوّز ابن عقيل وابن الجوزيٌ لمن 
. وقيل : يكره وظاهر كلانهم 0 رع | ن لم يحرم الكلام فيها » وهو 
اماي ووه ام رضم 
ومنها : إذا نعس استحبٌ له أن يتحوّل ؛ لقوله عليه السّلام : «إذا نعس 
أحدكم في مجلسه , فايتحؤّل إلى غيره» صحححه التُرمذيُ . 
ومنها : أنه لا يكره الاحتباء وقت الخطبة » نص عليه » وفعله جماعةٌ من 
الصّحابة » وكرهه الشَّيخان لنهيه عليه السّلام عنه » رواه أبو داود والتٌرمذَيٌ 
وحسّنه » وفيه ضعفٌ » ولأنّه يصير متهيمًا للنّوم والشقوط . وقال محمّد بن 
إبراهيم البوشنجيٌ ل ا 
وهي أن يجلس على أليتيه رافعًا ركبتيه إلى صدره ومفضيًا بأخمص قدميه إلى 
الأرض » وربما احتبى بيده » ولا جلسة أخشع منها . 
(ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) قدّمه في «اْحوّر» » وجزم به في «الوجيزه » 


ونصره المؤلّف 3 وصحّحه في والقلخيص» 3 لقوله تعالى : هوا َرَت لفان 
َأُمْتمِعوا لم وأد نصِيُوأ # [الأعراف : 5 »ء ولقوله عليه السّلام : «من قال : 


و"١‏ كتاب الصلاة 
إلا له أو لمن كلمَه » ويجورٌ الكلامُ قبل الخطبة وبعدّها . 


صه , فقد لغا , ومن لغا فلا جمعة له) رواه أحمد وأبو داود » ولقوله عليه السّلام 
في خبر ابن عباس : «والّذي يقرل : أنصت , ليس له جمعةً) رواه أحمد من رواية 
مجالدٍ ع ولقوله عليه السّلام لاني الدّرداء : «إذا سمعت إمامك يتكلّم ٠‏ فأنصت 
حتّى يفرغ» روأه الحيك: . 

وظاهره : لا فرق بين القريب والبعيد » سمع الخطبة أو لا . وقيل : وحا 
الدّعاء المشروع . وعنه : يحرم على سامع » اختاره القاضي وجمعٌ . وعنه 
يكره مطلقًا . وعنه : يجوز 5 ١‏ 

فعلى الأول ات د عت ل » كتحذير ضريرٍ ونحوه ؛ لأنَه يجوز في 
الصّلاة » وتشميت عاطسٍ ورد السّلام نطمًا كإشارته به ؛ لأنّه مأ به بلق 
آدمي » أشبه الصّرير » فدلّ على أنه يجب . والثّاني : يمنع من ذلك نطقًا » 
زعو كلام كلكيه + الأند اموه بالإنصات . ويصلي على الي عه إذا ذكر » 
كالاعاى القانا:م.نوالأمعيل ران لأ يسيد” أن يشقدل. يكز للق حفية .. اوقيل » 
بل سكوته أفضل ؛ فيسجد لتلارة . وفي «الفصول) لت ا 
الإمام » جاز أن يقرأ وأن يذاكر في الفقه . ولمن يسمع تسكيت المتكلّم إشارة + 
نص غليه ». وإشارة أخرن. مفهمة ككلامة . 

3 له أو لمن كلمةا كذ أطللقه سياعة ؛ وقيّده في «اخبّر) و«الفروع) : 
لمصلحة ؛ لأ عليه الٌلام كلّم سليكا وكلّمه هوء رواه ابن ماجه بإسنادٍ 
صحيح » من حديث أبي هريرة . وسأل عمر عثمان فأجابه » وسأل العئاس بن 
مرداس لني عِكِلتَوٍ الاستسقاء . وعنه : يكرهان » ولا منع » كأمر إمام بمعروفٍ . 

(ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها) من غير كراهةٍ ؛ لما روى مالك والشَّافعِيُ 
بإسنادٍ جِيّدٍ عن ثعلبة بن مالك » قال : كانوا يتحدَّثون يوم الجمعة وعمر جالسٌ على 
المنبر » فإذا سكت المؤدّن قام عمر ء فلم يتكلّم أحدّ حتَّى يقضي الخطبتين . وقيل : 


كان الم بح ا يج و .. ١1‏ 
وعنه : يجوز فيها . 


ا : 0 6 جالقاي 7 0 ش وعلى من كلمه ( 0_0 يتعرّض 

الشيخان أصل لحري 0 
مسائل 

الأولى : ليس له أن يتصدّق على سائلٍ وقت الخطبة » ولا يناوله إذن ؛ للإعانة 
على مكمه وإل" ججارة امل عليه . وفي «الوّعاية) ) : يكره . فإن كانت المسألةٌ قبلها 
م جلس لها » جاز » كالصّدقة على من لم يسأل » أو سأل الإمام الصّدقة لإنسانٍ . 
وقيل : يكره الشؤال وَالتّصِدّق في المسجد 4 جزم به في «الفصول») 4 وظاهر كلام 
ان ل : يحرم السُؤال » وقاله في إنشاد الضَّالة » وهذا مثله وأولى . 

الثانية ع ركان :العتيس و لشو ينان" لقان .د زا مشيفها بد لك ةا 
عليه . وقيل : لا امن بالشّرب إذا اسْتدّ عطشه » وجزم أب المعالى انه إذن 
أولى . وقال في [الفضول» : وكرة مجماعة شرية يعن الآذات بقطعه + لأثة بيع 
منهيٌ عنه » وكذا شربه على أن يعطيه التّمن بعد الصّلاة ؛ لأنّهِ بيت . ود 
الجواز للحاجة دفعًا للضَّرر وتحصيلا لاستماع الخطبة . 

القَألفة : يستحبٌ لمن صلَّى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر فيصليها في موضعه » 
ذكره في «الفصول») و«المستوعب» » ولم يذكره الأكثر . ويستحتٌ انتظار الصّلاة 
بعد الصّلاة ؛ لقوله عليه السّلام : «إنّكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها» 
وذكر الشّيخان وجماعةٌ جلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها » لا في 
بقيّة الصّلوات . نص عليه . لكن اقتصر على الفجر ؛ لفعله عليه السّلام » رواه 


ع علا علو 
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باب صلاة العيدين 
وهي فرض كفاية ‏ إِنِ اتفق أهل بل على تركها ؛ قاتلهم الإمامٌ ةا 
وقتها : إذا ارتفعتٍ الشّمِسُ . وآخزه : إذا زالت . 


باب صلاة العيدين 


سئّي به ؛ لأنّه يعود ويتكر لأوقاته » وقيل : لأنّه يعود بالفرح والسُرور . 
وقيل : سئي به تفاؤلا ليعود ثانيةٌ » كالقافلة . ومجمع بالياء » وأصله الواو ؛ 
للزومها في الواحد . وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب . 

(وهي فرض كفاية) في ظاهر المذعب ... والإجماع على مشروعيتها » وسنده 
قوله تعالى : لإفصل لرّك وانحر» هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاءٍ وقنادة » 
قال في «الشّرح) وهو المشهور في التّسِيرٍ » وكان البح كت والخلفاء بعده 
يداومون ليها :ولأتها من أعلام الدّين الظاهرة » فكانت واجبةً » كالجهاد ؛ 
يدلال ككل تاركها . ولم تجب على الأعيان ؛ لحديث الأعرابي » مق عليه . 
ولأنه لا يشرع لها أذانٌ » أشبهت صلاة الجنازة . وعنه : فرض عين » اختاره 
المي تقَيّ الذي ' وعم : م ا جزم به في «التّبصرة) » فلا يقاتل 
تاركها , كالتراويح 

وعلى الوجوب (إن ان فق أهل بل على تركها , قاتلهم الإمام) كالأذان . 
(وأوّل وقتها : إذا ارتفعت الشُمس) ؛ لأحاديث التّمي » وكما قبل طلوع 
المي ولاه عله القاقم ومن يعدن اله افار ا لا بعد ارتفاع الشفين ؟ 
بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت » ولم يكن يفعل إلا الأفضل » وروى 
الحسن أنَّ الى عَقِقهٍ كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشَّمس فيتمٌ 
طلوعها » وكان يفتتح الصّلاة إذا حضر . 

(وآخره : إذا زالت) ؛ لأنّها شاركت الصُحى في أَوّل وقتها » فكذا يجب أن 
تشا ركه فى 5 خخره 


كاك الملا يح يم ا و ا ييل 


تقديم الأضحى وتأخيو الفطر ‏ 0 في الفطر قبل الصّلاة 3 الا و في 
الأضحى حتّى يصلّي , والغسلٌ والتبكيز إليها بعد الصّبح ماشيا 


(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الروال » خرج من الغد فصلّى بهم) ؛ لما روى أبر 
عمير بن أنس عن عمومةٍ له من الأنصار قال : غم علينا هلال شْوّالٍ » فأصبحنا 
صيامًا » فجاء ركبٌ من آخر الثّهار » فشهدوا أَنّهُم رأوا الهلال بالأمس ٠‏ فأمر 
الي عله الّاس أن يفطروا من يومهم . وأذ يخرجوا غدًا لعيدهم » رواه أحمد 
0 داود » والدّارقطنيٌ وحشئنه . وقال مالك ٠:‏ لا ضلى في غير يوم العيد . 
قال أبو بكرٍ المخطيب : سنّة رسول الله يكلّه أولى أن شِع » وحديث أبي عمير 
صحيجُ ؛ فالمصير إليه واجبٌ » كالفرائض » وكذا 3 مضى يم . قال ابن 
حمدان : وفيه نظي . وقال القاضي في «الخلاف) : لا يِصلى إذن . 

(ويسنٌ تقديم الأضحى وتأخير الفطر) ؛ لما روى الشَافعي مرسلا أنَّ لنب عَكئهٍ 
كت إلى مرو بن خرم : أن «عجلٍ الأضحى , وأَخّرٍ الفطر » وذكر ا ْ 
ولذله ينّسع بذلك وقت الأضحية ووقت إخراج صدقة الفطر » ويكون تعجيل 
الأضحيّة بحيث يوافق من بِنّى في ذبحهم » نص عليه . 

(والأكل في الفطر قبل الصّلاة) ؛ لقول بريدة : كان الى علد لا يغدو يوم 
الفطر » حتّى يأكل تمراتٍ . رواه البخاريٌ » وزاد في رواية منقطعةٍ : ويأكلهنٌ 
وتًا . وفي «شرح الهداية» : أَنَّ الأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى 
والتّوسعة على الأهل والصّدقة . 

(والإمساك في الأضحى حتّى يصلي) ؛ لا تقدّم ) فإن كان له أُضحيةٌ 
استحيٌ له أن يأكل من كبدها ؛ لأنّه أسرع تناولًا وهضما » وإن لم يكن فإن 
شاء أكل قبل خروجه » نص عليه . (والغسل) وقد سبق (والتّبكير إليها) 
للمأموم ؛ ليحصل له الدَّنوٌ من الإمام » وانتظار الصّلاة ؛ فيكثر ثوابه . (بعد 
الصّبح) أي : بعد صلاة الصّبح » قاله جماعةٌ » وذهب آأخحرون أنه بعد طلوع 
الشّمس ؛ فعله رافعٌ . وينويه » قاله ابن المنذر . (ماشيا) ؛ لما روى الحارث عن 


١3‏ كتاب الصلاة 


على أحسن هيئةٍ . إِلّا المعتكف يخرحٌ في ثياب اعتكافه , أو إمامًا يتأخَرُ 
إلى وقتٍ الصّلاة . 


علي قال : هن الشنّة أن يخرج إلى العيد ماشيا :زوه الكُرمدع وقال: العمل .على 
هذا عند أكثر أهل العلم . وقال أبو المعالي : إن كان البلد ثغرًا استحبٌ الوُكوب 
وإظهار السّلاح . ويستثنى من كلامه من له ضرورةٌ من مرض ونحوه » فإلَه 
يخرج راكبًا كالعود ؛ لقول علي : ثم تركب إذا رجعت » روآأه البيهقىٌ . 

(على أحسن هيئة) ؛ لما روى جاب أنَّ الي يد كان يعتمٌ ويلبس برده الأحمر 
في العيدين والجمعة رواه ابن عبلك البح . وعن ابن عمر : أنه كان يلبس في العيدين 
أحسن ثيابه » رواه البيهقئ يإسنادٍ جَيّدٍ » ويكون مظهرًا للتكبير . وعنه : يظهر في 
الفطر فقط لا عكسه . (إلا امعتكف) في العشر الآخر » أو عشر ذي الحجّة (يخرج 
لم ا ا ا 
على أحدكم أن يكون له ثوبان » سوى ثوبي مهنته» لجمعته وعيده » إلا المعتكف ؛ 
فإِنّه يخرج في ثياب اعتكافه واستحبه السّلف » وذكره ابن الدرهن ماف من 
العلماء 4 ولأنّه 5 العبادة 4 فاستحتٌ بقَاؤُه كالخلوق ٠‏ وعنه 3 ثياب لله 1 
سواعٌ . للمعتكف وغيره . وقال القاضي 2 موضع : : معتكفٌ كغيره في زينة 
وطيب ونحوهما . 

(أو إمامًا يتأخَر إلى وقت الصّلاة) ؛ لما روى أبو سعيدٍ » قال : كان التي اله 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى لدان 4 فأوّل شيع 38 به الصّلاة 4 رواه مسلمٌ : 
ولأنَّ الإمام يُنتظر ولا ينتظر . الأيضا احم كيابه > لأله متظوة دمن في مدائز 
الئاس » لكن إن كان معتكمًا » فظاهر كلامه : خروجه ف فى ثياب اعتكافه )2 

فرعٌ : لا بأس بخروج النّساء إلى العيد » لكن لا يتطيّن ولا يلبسن ثوب شهرةٍ 
أو زينة » ولا يخالطن الّجال ؛ لقوله عليه السّلام : «وليخرجن تفلاتٍ) . وعنه : 
يستحتٌ » اختاره ابن حامدٍ والمجد ؛ للحديث الصّحيح » وفاقًا للشَافعِيَ في غير 
ذوي الهيئات والمستحسنات . وعنه : يكره . وعنه : للشّائة . وعنه : لا 


كتاب الصلاة ىا 


وإذا غدا من طريق رجع في أخرى . وهل من شرطها الاستيطانٌ » وإذنُ 
الإمام 4 والعدد المشترط للجمعة؟ على روايتين . 


يعجبني خروجهنٌ في وقتنا ؛ لقول عائشة . متَّفْقٌ عليه . 

(وإذا غدا من طريقٍ رجع في أخرى) ؛ لما روى جاب أنَّ الي كيد كان إذا 
خرج إلى العيد خالف الطريق » رواه البخاري » ورواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة ‏ 
وعلته : لتشهد له الطريقان ٠‏ أو لمساواته لهما في الوك بمروره بهم وسرورهم 
برؤيته » أو ليتبركك الطريقان بوطئه عليهما )» أو لزيادة الأجر بالسّلام على أهل 
الطريق الآخر » أو لتحصل الصّدقة على الفقراء من أهل الطريقي ؛ فينبغي طرده 
في غيرها . قلنا : ويلزمه في الجمعة ٠‏ تقله ابن تميم » وفي «شرح الهداية» : أله 
لمنصوص » لكنٌ الظّاهر أنَّ الخالفة فيه شرعت لْمتَى خاصٌ ؛ فلا يلتحق به 
غيره . وظاهره : لا فرق بينهما . وقيل : الأول سلوك الأبعد في الخروج .2 
والاقرب في العود » وصحححه اللووق م 

(وهل من شرطها) أي : مار 0 ' اا اده 
كالفروع- إحداهما : يشترط اه 1 فلا تم ا حيث تقام 
ا ا لد 
والثّانية : . لو » قدّمه وصضح عا وجزم به في ا ؟ فيفعلها السافر 
والعبد والمرأة والمنفرد ؛ لأنَّ أنسَا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام » جمع أهله 
ومواليهم » ومن عبد ال مولاه فصلَّى بهم ركعتين » روأه استعيك: + وذكره 
البخاريٌ في صحيحه . وإنما لم يقمها 0 
أهمٌ لكونها فرض عين » وصلاة العيد سنّةٌ في حقٌّ المسافر ٠‏ وعلى الأولى 
يفعلونها تبعًا » قال في «الشرح) وغيره : إن صَلُّوا بعد خطبة الإمام لوا يد 
خطبة ؛ لكلا يودي إلى تفريق الكلمة . 


وصتحح ابن الرَاونِئَ : أنه يشترط الاستيطان » وذكره ابن عقيل رواية 


ك5 لتسييتت تت _للللجلل للست تاب الصلاة 


وتسنُ في الصّحراءٍ . وتكرةٌ في الجامع إِلّا من عذر . ويبدأ بالصَّلاةٍ ‏ 


واحدةٌ » قال : ويكتفى باستيطان أهل البادية إذا لم يعتبر العدد . وإن قلنا باعتباره ) 
وكان في القرية قل منهم » وإلى جنبهم مصوٌ أو قري تقام فيه اعيد. لزمهم السّعي 
مطلقًا ؛ لأنَّ العيد لا يتكئر » فلا يشقٌ إتيانه » بخلاف الجمعة . قال ابن تميم : وفيه 
نظو » والصّحيح أنّه لا يشترط إذن الإمام » كالجمعة . 


(وتسنُ في الصّحراء) القرية عرفا » نقل حنبلٌ : الخروج إلى المصلّى أفضل إلا 
ضعيفًا أو مريضًا ؛ لقول أبي سعيدٍ : كان الي عله يخرج ذ في الفطر والأضحى إلى 
المصلّى » متف عليه » وكذلك الخلفاء بعده » ولأنّه أوقع لهيبة الإسلام » وأظهر 
لشعار الدّين » ولا 07 في ذلك ؛ لعدم تكيُرها , بخلاف الجمعة . قال 
التّوويٌ : والعمل على هذا في معظم الأمصار . وقال الشَّافعيْ : إن كان الجامع 
واسعًا فهو أفضل ا . وجوابه : بأنّهم يحصلون بذلك معاينة الكعبة » 
وذلك من أكبر شعار الدّين . 

(وتكره في الجامع إلا من عذر) » وهو قول الأكثر ؛ تخالفة فعله عليه السّلام » 
ومع العذر لا يكره ؛ روى, أبو هريرة قال : أصابنا مطرٌ في يوم العيد فصلّى بنا رسول 
ال كه في المسجد , رواه أبو داود » وفيه لين . وللمعنى : ويستحت للإمام أن 
يستخلف من يصلَّي بضعفة النّاس في المسجد » نص عليه ؛ لفعل علي » ويخطب 
لهم لتكميل حصول مقصودهم » وإن تركوا فلا بأس » قاله ابن تميم . 

ولهم فعلها قبل الإمام وبعده , وأيّهما سبق سقط الفرض وجازت التُضحية » 
لكن قال ابن تميم : الأولى ألا يتقدّم صلاة الإمام . والمستخلف هل يصلّي أريعًا » أو 
ركعتين؟ فيه روأيتان . ولا يؤمٌ فيها عبدٌ » كالجمعة في الأشهر . 

(ويبدأ بالصّلاة) قبل الخطبة » قال ابن عمر : كان الي عله وأبو بكر وعمر 
وعثمان يصلُون العيدين قبل الخطبة » مق عليه . فلو قدّم الخطبة عليها لم يعد بها 
في قول الأكثر » وكما لو خطب في الجمعة بعدها » وقد روي عن بني أميّة تقدم 
الخطبة » وذكر المؤلّف أنه لم يصحّ عن عثمان . وفي «(شرح الهداية» : أنه قدَّمها في 


فيصلي ركعتين , يكبّرُ في الأولى بعدَ الاستفتاح وقبلّ التّعَرّذْ سنا ء وفي الثَّانية 
بعدَ القيام من السُّجِودٍ خمسًا ‏ ش 


(فيصلّي ركعتين) إجماعًا ؛ لما في «الصّحيحين» عن ابن عبَاسٍ أن الي يلل 
خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين » » لم يصلٌّ قبلهما ولا بعدهما » ولقول عمر : صلاة 
الفطر والأضحى ركعتان ركعتان » تمَامٌ غير قصر . على لسان نبيِكم » وقد حاب 
من افترى . رواه الح 

(يكثر في الأولى بعد) تكبيرة الإحرام و(الاستفتاح » وقبل التّعرّذْ » سنًا) 
زوائد (وفي الثانية بعد القيام من السُّجود خمسًا) زوائد » نص عليه » وهو 
الذي ذكره أكر الأصحاب 4“ لا روئ حول # سوكتنا وكيع حدّئنا عبد الله بن 
عبد الرحمن » سمعه من عمرو بن شعيب عن أيه عن جدّه » أن الئِيَ عله 
كبر في عيدٍ عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرةٌ ؛ سبعًا في الأولى وخحمسًا في الآخرة » إسناةً 
مَك "قال عبد الله : قال أن . أن أدهت إلى هذا ورواة' ابن مائعة 
وصحّحه ابن المدينيٌ ع وفي قا 9 الي علد قال : «التكبير سبعٌ في 
الأولى » وخمسٌ في الآخرة . والقراءة بعدهما كلتيهما» رواه أبو داود 
والدٌارقطنيٌ . ْ 

وعنه : سبعٌ زوائد في الأولى ؛ روي عن أبي بكر وعمر وعليٌ » والفقهاء 
الشّبعة » وهو ظاهر ما تقدّم . وعنه : خحمسٌ في الأولى يع في الثّانية » 
واحتجٌ بفعل أنس . عنه : يصلّي أهل القرى بغير تكبير . قال أحمد اختلف 
أصحاب الي عله في ني الأكير » وكل جائرٌ . وقال ابن الجوزيّ : ليس 0 

عن الَِيّ َكِهِ في التُكبير وفي العيدين » حديثٌ صحي . وقد علم منه : أن 
الُكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَعَوّدْ » وهو السَّنَّةَ » نصّ عليه ؛ أن 
الاستفتاح لأوّل الصّلاة » والاستعاذة للقر اءة . وعنه : الاستفتاح بعد التُكبيرات 
التُوائد » اختاره الخلال وصاحبه ؛ لأنَّ الاستعاذة 0 الاستفتاح في سائر 
الصّلوات » فكذا هنا . والقراءة بعد الاستعاذة . وعنه : يخيّر . 


١548‏ كتاب الصلاة 


ويرفعٌ يديه مع كل تكبيرةٍ » ويقول : الله أكبر كبيرًا , والحمدٌ لله كثيرًا » 
وسبحانّ اللَّهِ بكرة وأصيلًا . وصلَّى الله على محمَّدٍ الِيّ وآله وسلّم تسليمًا . 
وإن أحبٌّ قال غيرَ ذلك . 


(ويرفع يديه مع كلّ تكبيرق) ا ل 
َك كان يرفع يديه مع التكبير » قال أحمد "فار أن يلال افيد هذا كلد 
عمر أَنَّه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ةِ في الجنازة والعيد » وعن زيدٍ كذلك 0 
الأثرم . 

(ويقول) بين كل تكبيرتين وعقب الاآخرة منها » في ظاهر كلامه » وصحححه 
في «شرح الهداية» » والمذهب انه ياس باكر بعد التكبيرة الأخيرة في اله كعتين 
(اللّه أكبر كبيرًا , والحمد لله كثيرًا » وسبحان الله بكرةٌ وأصيلا » وصلّى الله 
على محمَّدٍ النَبِيَ وآله وسلّم تسليمًا/ لا توق عنيه ابن عام قال : سألت ابن 
مسعودٍ عمًا يقوله بعد تكبيرات العيد؟ قال : يحمد الله ويشي عليه » ويصلي 
على النَّبيّ عَلنَدِ ٠‏ رواه الأثرم وحربٌ » واحتجٌ به أحمد , ولأنّها تكبيرا حال 
القيام » فاستحبٌ أن يتخلّلها ذكد » كتكبيرات الجنازة . 

(وإن أحبّ قال غير ذلك) ؛ أن الغرض الذّكر بعد التُكبير » لا ذكة 
مخصوصٌ ؛ لعدم وروده » فلهذا نقل حربٌ أن سويت 1 يؤيّده أنه 
روي عنه : يحمد ويكثر ويصلّي على الي + عِِثَِ . وعنه : ويدعو . وعنه : 
ويسبّح ويهلل . وظاهره : قول شيءٍ لا وقوف مجر . 

فروعٌ : الأول : إذا شك في عدد التكبير » بنى على الأقلّ . 

الثافي: إذا نسي التكبير حت ركع ٠‏ سقط أو لم يأت به ؛ لأنّه سن فات 
ممحلا 1 كلا د ره قبل الؤكوع في الأصحٌ » كما لو نسي الاستفتاح أو 
التّعوّذ حتّى شرع في القراءة . والثّاني : لا يسقط . فعلى هذا : يأتي به وإن 
كان فرغ من القراءة لم يعدها . وإن كان فيها أتى به ثمٌ استأنفها » لتسلم من 
أن يتخذلها غيرها ٠.‏ وقيل : إن كان المنسيٌ يسيرًا لم يستأنف القراءة . 


كتاب الصلاة ‏ سن سيس سسس سدشخ سب صس لمي 8خ" 


ثم يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى ب«سبّح) وفي الكَانِية ب«الغاشية) » ويجهر 
بالقراءةٍ » ويكونٌ بعد التكبير في الرّكعتين . وعنه : يوالي بين القراءتين . 


الثّالث : إذا أدرك الإمام راكعًا » أحرم ثمٌّ ركع » ولا يشتغل بقضاء التُكبير ؛ 
أنه ذكرٌ مشروحٌ كالاستفتاح » وكما لو نسيه الإمام حبّى ركع » وإن أدركه قائمًا 
بعد فراغه من التكبير الزائد لم يقضه . نص عليه . وقال ابن عقيل : يأتي به . وعن 
أحمد : إن لم يسمع قراءة الإمام » اختاره بعض أصحابنا . فإن سبقه يبعض 
التُكبير » فعلى الخلاف . 

(نمّ يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسح . وفي الثّانية بالغاشية) على المذهب ؛ 
لما روى سمرة أن المي ِنَم كان يقرأ في العيدين ب«سبّح اسم ربّك الأعلى) و«هل 
أتاك حديث الغاشية» » رواه أحمد . ولاين ماجه من حديث ابن عباس والتُعمان بن 
بشير مثله » وروي عن عمر وأنسٍ » ولأنّ فيه حنًّا على الصّدقة والصّلاة في قوله : 
لإقد أفلح من تزكى وذكر اسم ريه فصلّى» هكذا فشره سعيد بن المسئب وعمر 
بن عبد العزيز . وعنه : : الأولى «ق) والثّانية «اقتربت) » اختاره الأجدّيٌّ ؛ لفعله عليه 
السّلام » روأه مسلمٌ . (وعنه : لا توقيت) اختاره المخرقيٌ . 

(ويجهر بالقراءة) ؛ لما روى الدّارقطنيُ عن ابن عمر قال : كان التي يله 
يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء . وقال المجد : لا نعلم فيه خلافًا » 0 ما 
رواه الحارث الأعور عن علي أنه كان يسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر » 
قال في «الشّرح) : وحكاه ابن أي مودي عرد عمد 

(ويكون بعد التكبير في الرّكعتين) هذا هو المشهور » وقاله الفقهاء السّبعة : 
وذكره ابن المنذر عن ابن عبّاسٍ ١‏ ولأنّه تكبيرٌ في إحدى ركعتى العيد » فكان 
قبل القراءة » كالأولى . 

(وعنه : يوالي بين القراءتين) ٠‏ اختاره أبو بكر » وهو قول جابر بن عبد الله 
وعقبة بن عامرٍ » ذكره ابن المنذر ؛ لأنه ذكو مسنونٌ في قيام الؤكعة الأخيرة » فكان 
بعد القراءة » كدعاء القنوت . 


فإذا سلّم , » خطب خطبتين ,» يجلسٌُ بينهما ٠‏ يستفتح الأولى بتسع 
تكبيراتٍ ‏ والثَانيةَ بسبع , 


(فإذا سلّم) يحتمل أنه أراد السّلام من الصّلاة » وهو أظهر » ويحتملٍ أن يراد 
به السّلام المعروف » وجزم به في «التنّصيحة») فقال : إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده . 

(خطب خخطبتين) بعد الصّلاة » كخطبتي الجمعة » فلو خطب قبل الصّلاة لم 
ذ بادسي ترا جعهور لفلاو رعدا كا لمسية في لامها حي 1١‏ 
في الكلام » نص عليه » إلا التُكبير مع الخاطب اواتستى جماعةٌ الطهارة » واتحاد 
الإمام » والقيام » والجلسة » والعدد ؛ لكونهما سنةٌ لا شرطا للصّلاة في الأصحٌ , 
فأشبها الذّكر بعد الصّلاة والأذان . 

(يجلس بينهما) ؛ لما روى جاب قال : خرج الئَبِْ لَه يوم فطرٍ أو أضحى , 
فخطب قائمًا ثم قعد قعدةٌ » ثم قام . رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم 
البصريّ » وهو متروك . ١‏ 

وعن عبيد اللّه بن عنبة » قال : الشنّة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين 
يفصل بينهما بجلوس ٠»‏ رواه الشّافعيُ من رواية إبراهيم بن يحبى » وفيه كلامٌ . 
وهل يجلس عقيب صعوده إلى انبر ليستريح » كما هو الأظهر والمنصوص عن 
عد والشّافعيٌ في «الأم » أو لا ؛ أن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان؟ فيه 
وجهان . 

ويسيٌ أن (يستفتح الأولى بتسع تكبيراتٍ » والثانية بسبع) ؛ لما روى سعيدٌ 
عن عبيد الله بن عتبة قال : يكر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيراتٍ » 
وفي الثّانية سبع تكبيراتِ . والتُكبير في الأولى نسقًا وفانًا » وظاهر كلامه : جالسًا » 
وقيل : قائمًا » كسائر أذكار الخطبة . وظاهره : أنه يبدأ بالتكبير في الثّانية 
ل ا أقال لحيو تال عبيد الله ونث 
عبد اللّه بن عتبة : إِنّه من الشئّة . : التكبيرات شرطٌ . واختار الشَّيخْ تي 
ال ا 


كناب الملا كته ححا ا تت “با 


يحُهِمِ في خطبة الفطر على الصدقةٍ » وين لهم ما يُخرجون » ويرغئهم 
في الأضحية في 0 : رين لهم حكمَ الأضحيّة . والتكبيرات الزّوائدٌ 
والذّكرُ بينهما والمخطبتان : 


(يحثّهم في خطبة الفطر على الصّدقة) ؛ لقوله عليه السّلام : «اغنوهم عن 
الشؤال في هذا اليوم» (ويبِين لهم ما يخرجون) أي : من جنسها وقدرها 
ووجوبها ووقتها . 

(ويرغبهم في الأضحيّة في الأضحى) ؛ لقوله عليه السّلام لفاطمة : «قومي 
إلى أضحيّتك فاشهديها ؛ فإنَّ لك بأوّل قطرةٍ من دمها أن يغفر لك ما قد 
سلف من ذنوبك) . وعن زيد بن أرقم كَال أصحات الي ع : يا رسول 
الل ها كزله الأضاحي؟ قال : (سنّة أبيكم إبراهيم ) قالوا : فما لنا؟ قال : 
«بكل شعرةٍ حسنةٌ» قالوا : والضُوف؟ قال من شعرة حسنةٌ) قال الحاكم : 
صحيح الإسناد . 

(ويينٌ لهم حكم الأضحيّة) ؛ لأنّه ثبت أنَّ الى يقد ذكر في خطية الأضحى 
كثيرًا من أحكامها » من رواية أبي سعيدٍ والبراء وجابر وغيرهم . 

(والتكبيرات الرُوائد والذّكر بينهما) سه في الأشهر ؛ لأنَه ذكدٌ مشروعٌ بين 
التّحريمة والقراءة » أشبه الاستفتاح . فعلى هذا : إن نسيه فلا سجود للسّهو » في 
الأصحٌّ . وعنه : شرط للصّلاة . وفي «(الرّوضة) : إن نسي التُكبيرات الرّوائد » أتم » 
ولم تبطل » وساهيًا لا يلزمه سجودٌ ؛ لأنّها هيئةٌ . وفيه نظك . 

(والخطبتان سّةٌ) ؛ لما روى عطاءٌ عن عبد اللّه بن السّائب قال : شهدت مع 
التَىَ عَكِتَمٍ العيد فلمًا قضى الصّلاة قال : (إِنّا نخطب , فمن أحبٌ أن يجلس 
للخطبة فليجلس » ومن أحبٌ أن يذهب فليذهب» رواه ابن ماجه » وإسناده 
ثقَاتٌ ) وأبو داود والنّسائيُ وقالا : مرسل . ولو وجبت لوجب حضورها 
واستماعها » كخطبة الجمعة . وذكر القاضي وابن عقيل : أَنَّهما شرط . 

فائدة + الشئة بان .حضين العية من التساء طون الخطبة ©+:وآن ينفردن بموعظة 


ا .. كتاب الصلاة 


ولا يقل قبل الصّلاةٍ في موضعها » ومن كبر قبل سلام الإمام صلّى ما 
فاته على صفته . وإن فاتثه الصَّلاةٌ استحبٌ له أن يقضيها على صفيها . 


إذا لم يسمعن خطبة الإجال . وفى «نهاية أبى المعالى» : إذا فرغ فرأى قومًا لم 
يسمعوها » استحتٌ إعادة مقاصدها لهم ؛ لفعله عليه السّلام ؛ فدل على 
استحبابه في حق النّساء . والمراد : مع عدم خوف فتنةٍ . 


(ولا يفل قبل الصّلاة ولا بعدها في موضعها) وهو مكروة » نص عليه ؛ 
لقول ابن عباس : خرج ال َه يوم عيلٍ فصلى ركعتين » ؛ لم يصل قبلهما ولا 
بعدهما ٠»‏ متّفقٌ عليه . قال أحمد : لا أرى الصّلاة . وفي (المستوعب) وغيره : 
لا يسن . وفي ولمحوره + لا سه لها قبلها ولا بعدها . وفيه نظو . وقيل : بصي 
تحيّة المسجد » واختاره أبو الفرج » وجزم به في «الغنية) » وهو أظهر . وظاهره : 
جواز فعل الصّلاة بعدها في غير موضعهما » ونصٌّ عليه . وروى حربٌ عن ابن 
مسعود أنَّهُ كان يصلّي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعاتٍ » واحتجٌ به 
إسحاق » فلو فارق موضعهما ثمٌ عاد بعد الصّلاة » لم يكره التَفْل » نص عليه . 

فرعٌ : يكره قضاء فائنةٍ موضع العيد قبل مفارقته » نص عليه ؛ لكلا يقتتدى به . 


(ومن كر قبل سلام إمامه , صلّى ما فاته على صفته) نص عليه ؛ لعموم قوله 
عليه السّلام : «ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فاقضواء » ولأنّها أصل بنفسها » فتدرك 
إدراك التَشَهّد » كسائر الصّلوات . وقال القاضي : يصلي أربعًا كالجمعة . وإذا 
درك مغه ركعة ع قضى أخرئ. + وكثز فيها سنا زوائد أوا مها ##على الخلاف:. 

وظاهر المذهب : أنَّ المسبوق فى القضاء يراعى مذهبه في الُكبير ؛ لأنّه 
حكم المنفرد في القراءة والسشهو ؛ ؛ فكذا في التكبير . واد مدهي إمائة ؛ 
يكبر في الّكعتين عددًا يخالف لد في الأصل ‏ وكمأموم . وكذا إن فا 
ركعةٌ أو ركعتان بنوم أو غفلةٍ 


(وإن فاتته الصّلاة رك له أن يقضيها على صفتها) كمه شُِ (المحكر) 
و«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) » وهو الأصحٌ ؛ لفعل أنس » له قضاء 


5 1 


كمي 


كانه القلاة ‏ حبحب ع ا ا يفل 


وعنه : أربعًا . وعنه : : أنه مخيّرٌ بين ركعتين وأربع . ويسنٌ التكبيز في 


صلاة فكان على صفتهاٍ 00 لع متى شاء . وعند ابن 
عقيل : قبل الرُوال » وإلا من ء' اام 
ا ل ل بسار 

(وعنه : أربعًا) 0 لقول ابن مسعود : من فاتته الصّلاة مع الإمام يوم العيد » 
فليصل أربعًا » رواه سعيدٌ والأثرم . ورويا أنَّ علبًا أمر رجلا يصلّي بضعفة الثّاس 
ربعا » واحتجٌ به أحمد في رواية الأثرم » وكقضاء الجمعة بلا تكبيرٍ ؛ ؛ لأنّهُ عا 
يصلّي تطوُعًا فكان على صفته بسلام » كالظهر “وعيه > أو وسلومين: 

(وعنه : أنه مخيّرٌ بين ركعتين وأربع) ؛ لأنّه تطوعٌ بالتّهار » فكان محير 
ل 
شاء . فإن خرج وقتها ؛ فكالسٌنن في القضاء . 

مسألةٌ : يجوز استخلافه للضَّعفة » وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف » وأيّهِما 
سبق سقط به الفرض وضِحٍ وثنويه'المسبوقة تفل . 

(ويسنٌ التكبير في ليلتي العيدين) خصوصًا في الفطرء وهو آكد من 
الأصحىن نض عليه من غروبه الشميتن ؛ لقوله تعالى : # وَلتخيلوا الْعِدَّة 
وَتُكيروا أسَهَ عَكن ما هَدَسَمْ 4 [البقرة : 185] قال أحمد : كان ابن عمر 
يكبر في العيدين جميعًا . ويجهر به في الخروج إلى المصلى فيهما » في قول 
ا ا د لأنّ شعار العيد لم ينقض » 
فسن ) ه فى حال 0 000 خروج الإمام إلى هاس 1 
عمر © 1 الشَّافميٍ رسي : إلى وصوله المصأَى ؛ ؛ لأنّ التتكبير في 


الخروج هو الذي اتّفَقت عليه الأثان 4 8 بعذه ليس فيه نص ا إجماعٌ . 


(وفي الأضحى) يسن فيه المطلق في عشر ذي الحجّة » ولو لم ير بهيمة 
الائعام . ويرفع صوته » قاله أحمد » والمراد : لغير أنثى . ويام العشر : الاي 


يكبّرُ عقي كلّ فريضة يضةٍ في جماعةٍ . وعنه : أنه يكبرُ وإن كان وحدّه . 
من صلاةٍ الفجر يوم عرفةً إلى العصرٍ من آخر أيّام التّضريق » إلا ارم فإنه يكببز 
من صلاة الظهر يوم النْحرٍ . 


المعلومات 4 وأيّام ليزي : المعدودات ٠.‏ 

(يكثر عقيب كلّ فريضةٍ نةٍ في جماعة) هذا هو المذهب ؛ لأَنَّ ابن عمر كان لا 
يكبر إذا صلّى وحده . وقال ابن مسعودٍ : إنما التكبير على من صِلَّى في جماعةٍ , 
رواه ابن المنذر . ولأنه ذكك مختصٌٌ بوقت العيد » فاختصٌ بالجماعة » كالخطية . 
فيكثر الإمام إلى القبلة كغيره » والأشهر : يقبل على الئّاس ثمٌ يكبّر ؛ لفعله عليه 
الصّلام » ولأنّه أقرب إلى المحافظة . وقيل : يخيّر . 

(وعنه : أنه يكبّر وإن كان وحده) 2 في «القلخيص) وغيره ؟؛ للعموم 2 
ولأنّه ذكد مشروعٌ للمسبوق » أشبه التّسليمة الثّانية . 

رمن صلاة الفجر يوم عرفة إلى) بعد صلاة (العصر من آخر أيّام التُشريق) ؛ 
لا روى جابد أن الى كيد كان إذا صلّى الصّبح يوم عرفة أقبل علينا فقال 00 
أكبر» ومدّ التُكبير إلى آخر أيَّام التُشريق » رواه الدّارقطنيُ من رواية عمرو بن شمرٍ عن 
ل ا ال ل 0 
في الأيام 0 3 ان ايت يوم م اللحر . وعنه ا 
ظهر يوم النّحر إلى عصر آخر أيّام التُشريق » وروي عن زيد بن ثابتٍ والزُهري . 
وعنه : من ظهر يوم النّحر إلى صلاة الفجر آخر أيّام التّشريق » روي عن 
عثمان » رواه سعيدٌ » قال التَّوويٌ : القول الأوّل هو الراجح » وعليه العمل في 
الأمضان .'وظاهر عا سيق 4 آنه لا يكتز في الفطر عقب الفرائض ؛ لعدم نقله 
وفيه وجة » وجزم به في «التلخيص» » ولا عقب نافلة ولو صأَيت جماعةً . 

ل ارم , فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النّحر) إلى عصر آخر أيَّام 
التُشريق ؛ لأنَّه قبل ذلك مشغول بالثّابية . والجهر به مسنونٌ إلا في حقٌ النّساء » 


فإن نسي التُكبيرَ قضاه . ما لم يُحدث أو يخرخ من المسجدٍ . 


زات بيه كاد كر عقت الكتلاة ,وعم يك يا اتفال افقوذا .ونه زا كر 
كالأذان . وحمله القاضي على الجهر . والمسافر كالمقيم » ولو لم يأتم بمقيم » والمميّر 
كالبالغ . ١‏ 

فرعٌ : إذا فاتته صلاةٌ من أيّام التّشريق فقضاها فيها من عامه ,» كبر ؛ لأنّها 
مفروضةٌ فيه » ووقت التّكبير باق . وإن قضاها في غيرها » لم يكبّر » كالتّابية . 
وفيه وجةٌ : بلى ٠‏ كالدّعاء . وإن فاتته من غيرها » فقضاها فيها » كبّر في 
ووافة + 9 كر الولف صف لز يكور ا لفد أكانها 4 اند دسكة قالك وكيا . 


فائدة : سمّيت أَيّام التُشريق من تشريق اللّحم ؛ وهو تقديده . وقيل : من 
قولهم : أَشْرِق تيد . وقيل : لأنَّ الهدي لا يبحر حتّى تشرق الشّمس .. وقيل : 
نعو التكبير ذير الصّلوات ع وأنكرة أبو غبيك . 

(فإن نسي التكبير ؛ قضاه) مكانه » ويعود فيجلس من قام أو ذهب ؛ لأنَّ فعله 
جالا في مصلاه سن » فلا تترك مع إمكانها بتؤقال جماعة : إن كف ناشيا نه 
من .“قال الكل : هو أقيس » كسائر الأذكار . وظاهره : أن يأني به ولو طال 
الفصل باوالدمع : يكره 1 ات 
لها بطريق الأولى . (أو يخرج من المسجد) ؛ لأنّه سه فات محلها ٠‏ وقيل : 
تكلم ؛ لأنه شرع عقيبها » فنافاه ما ينافيها . والوجه الثاني 0 
والدّعاء . وأطلقهما في «الفروع) . 

فإن نسيه الإمام كبر المأموم ليحرز الفضيلة » بخلاف سجود السّهو ؛ 5 
الصّلاة » ففي الانفراد به ترك المتابعة . وإذا سلّم وعليه سجود سهر » أتى به ثم 
6 ؛ لأنّه من مام الصّلاة . 

تنبيةٌ : فإن اجتمع عليه تلبيةٌ وتكبيز #الأذاك فرع جر النقة حكن لوح اللو 
يوم النّحر ع ؛ كبر ثمٌ لبى » نص عليه ؛ لأنَ الكبير مشروحٌ مثله في الصّلاة فكان أشبه 
بها » » والمسبوق ببعض الصّلاة يقضي ما فاته ثم يكر » نص عليه » كالذٌكر 


١/5‏ كتاب الصلاة 


/ وفي التُكبير عقي صلاةٍ العيدٍ وجهان . وصفةٌ التكبير شفعًا : للّه أكيد 
اللّه أكبد, لا إله إلا اللّهِ » واللّهُ أكبد الله أكبدء ولله الحمكُ . 


والدّعاء . 


(وفي التُكبير عقيب صلاة العيد » وجهان) : أحدهما : لا يكبّر » وقال أبو 
الخطاب اع رإظاهر كام جين ؛ وقدّمه في «الفروع) ) » وقال في : الفطر إن قيل فيه 
مقَيدٌ » نقله الجماعة ؛ لأنَّ الأثر إنما جاء فى المكتوبات ٠‏ والثاني : يكبرء اخحتاره أبو 
بكر وأبو الوفاء » وقال قن الأقية معنن ٠‏ وفي «الشّرح) : أنه الأولى ؛ لأنّها 
مفروضة مؤقتةٌ 5-7 الجماعة » كالمكتوبة . وخصّه في «الكافي) بعيد الفطر . 

(وصفة التكبير ‏ شفعًا : الله أكبر اللَّه أكبر » لا إله إلا اللّه » واللّه أكبر اللّه 
الس عار عر ل 0 
علي » وحكاه ابن المنذر عن عمر . قال أحمد : اختياري تكبير ابن مسعودٍ » 
وذكر مثله . وقال التّخعيٌٍ كانوا يكثرون كذلك » رواه أبو بكر التّجادِ , ولأله 
تكبيد خارج الصّلاة له تعلق بها » ولا يختصٌ الحاجٌ » فكان شفعا , » كالأذان . 
واستحبٌ ابن هبيرة تثليث التُكبير أُوّلا وآخرًا , وأا تكبيره ثلانًا في وقتٍ واحدٍ 
ل ا لل سا 
فول # اهكان المللت القدوش م عه ارتل لأن الله ونه حك الوق 

تتمّاثٌ : لا بأس قوله لغيره : تقئل الله منّا ومنك » نقله الجماعة » كالجواب » 
وقال : لا أبتدئ به . وعنه : الكل حسنٌّ ٠‏ وعنه : يكره . ولا بأس بالتّعريف عشيّة 
عرفة بالأمصار » نك عليه وقال : زا هر دعاءٌ وذكد ٠‏ قيل : تفعله أنت؟ قال : 

لا. وأوّل من فعله ابن عباس وعمرو بن حريثٍ . وعنه : يستحبٌ » ذكرها 

الشّيخ تقئ الدّين . ومن تولّى صلاة العيد , أقامها كل عام ؛ لأنّها راتبةٌ ما لم 
يمنع منها » بخلاف كسوف واستسقاءٍ » ذكره القاضي وغيره . 


عا علو عل 


كتاب الصلاة . ااا 


باب صلاة الحسوفي 
وإذا كسفت الشَّمِسُ أو القمز , فزع النَّاسُ إلى الصّلاةٍ » جماعةً 


باب صلاة الكسوف 


يقال : كسفت » بفتح الكاف وضمّها , ومثله : : خسفت . وقيل : الكسوف 
الهو 4 والخسوف للقمر ٠‏ وقيل 5 : عكسه ٠‏ وهو مردود ذدٌ بقوله تعالى : وسسفة 


0 [القيامة : 9 ٠‏ وقبل 'الكعرق في وله ع والخسوف في آخره . 
»كرف 000 
0 نانك الشكة المسسيورةت 0 0 4 قوله تعالى : ومن 
َايليَهِ لل وَالتَهَارُ والممين آل 00 كص 


وَأَسْجُدُوأ َه الى حَلفَهَرنَ 4# 8 0 

(وإذا كسفت الشّمس أو القمر) مله نبهها (نرح الئّاس إلى الصّلاة) هي 
سه مؤكدةٌ » حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعًا » وقدّم ؟ لقوله عليه السّلام : «إنَّ 
الشّمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يخسفان موت أحدٍ ولا لحياته » فإذا رأيتم 
ذلك فصلواء مثّفقْ عليه » فأمر بالصّلاة لهما أمًا واحدًا » وروى أحمد معناه » 
ولفظه : «فافزعوا إلى المساجد) » وروى الشَّافعيٌ من رواية إبراهيم بن 5 
يحبى : إنَّ القمر حسف وابن ن عباس أُميرٌ على البصرة » فخرج » ٠‏ فصلى بالنّاس 
ركعتين في كلّ ركعةٍ ركعتانء وقال : لا صنت كما رأيت الِيَ عله 
يصلّي . وهو شامل للحضر والسٌفر » والرّجال والنّساء » وإن حضرها غير ذوي 
الهيئات مع الإجال فحسنٌ » وكذا للصّبيات حضورها » واستحيّه ابن حامدٍ 
لهم :ولعجائن كتجعة وعيد : 

(جماعة) في جامع أفضل ؛ لقول عائشة : خرج رسول الله يق إلى المسجد » 
فقام وكير وصفٌ النّاس وراءه ‏ ميق عليه . ولما فيه من المبادرة بها دوف فوتها 


الت 13ت ا اا 


وفرادى » بِإذنٍ الإمام وغيرٍ إذنِه » وينادى لها : الصَّلاةَ جامعةً ؛ يصلّي 
ركعتين » يقرأ في الأولى بعدَ الفاتحة سورةً طويلة ؛ ويجهرٌ بالقراءة , ثم يرك 
ركوعًا طويلا » ثمٌ يرفعٌ رأسَه , فَهسمّعُ ويحمدٌ , ثمٌ يقرأ الفاتحةَ وسورة , 
ويطيل وهو دون القيام الأول » ثم يركمٌ فيطيل وهو دون الرُكوع الأول » ثم 
يرفعٌ ١‏ ثم ثم يسجذ سجدتين طويلتين 2 


(وفرادى) ؛ لأنّها نافلدٌ ليس من شرطها الاستيطان ؛ فلم يشترط لها الجماعة » 
كالنوافل . (بإذن الإمام وغير إذنه) ؛ لأنّها نافلةً وإذنه ليس شرطا فيها » وكصلاتها 
منفردًا . وعنه : بلى » كالعيد . 

(وينادى لها : الصَّلاةَ جامعة) ؛ لأنَّ الى كر بعث مناديًا فنادى : الصّلاةَ 
جامعةً » متمق عليه . والأوّل منصوبٌ على الإغراء » والثّاني على الخال . و 
«الوّعاية) برفعهما ونصبهما . ْ 

ووقتهما : من حين الكسوف إلى الانجلاء » ولا تقضى كاستسقاءٍ وتحيّة 

(فيصلّي ركعتين » يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورةٌ طويلةً) من غير تعيين » 
وذكر جماعة أنه يقرأ قدر ره البقرة أو هي (ويجهر بالقراءة) على الأصحٌ 2 
وظاهره : ولو في كسوف الشّمس (نمّ يركع ركوعًا طويلا) من غير تقدير . 
وقال القاضي » وجزم به في «التلخيص» وغيره : إِنَّه بقدر مائة آية . وقال ابن 
أبي موسى : بقدر معظم القراءة » وقيل : نصفها . 

(تمٌ يرفع رأسه , فيسمّع ويحمد) كغيرها (ثمٌ يقرأ الفاتحة وسورة » ويطيل 
وهو دون القيام الأوّل) قيل : كمعظمها (ثمٌ يركع فيطيل » وهو دون الرُكوع 
الأوّل) نسبته إلىالقراءة كنسبة الأَوّل منها (ثُمّ يرفع) وظاهره : من غير إطالةٍ 
(نْمّ يسجد سجدتين طويلتين) في الأصحٌّ . وقيل : يطيله كالرٌكوع . وقيل: 
وكذا الجلوس بينهما . وظاهره : أَنّه لا يطيله » وصرّح به ابن عقيل والأكثر » 
كما لا يطيل القيام عن ركوع يسجد بعده » وحكاه القاضي عياضٌ إجماعًا ؛ 


اهاوتحمو 2 1 


ثم يقومٌ إلى الثاني » فيفعل مثلّ ذلك » ثم يتشهّدُ ويسلّمْ . فإن تَلّى 


لعدم ذكره في الوُوايات » وانفرد أبو الرُيير عن جابر مرفوتًا يإطالته » فيكون فعله مر 
يتب الجواز » أو أطاله قليًا ليأني بالذكر الواره قد + والأيل +مابروت عا آذ 
الي يِه قام في خحسوف الشّمس » فاقترأ قراءةً طويلة هي أدنى من القراءة الأولى » 
م كبر فركع ركوعًا هو أدنى من الرُكوع الأول » الا اوحسو رم موري 
الوّكعة الآخرة مثل ذلك » حتّىاستكمل أربع ركعاتٍ وأربع سجدات » وانجلت 
الشّمس قبل أن ينصرف ٠‏ متَّفِقٌ عليه . 

وقال ابن عباس : خسفت الشّمس فقام الي يك قيامًا طويلا نحوًا من سورة 
البقرة . وفي حديث أسماء : ثم سجد فأطال السُجود . وفي حديث عائشة : أنه 
جهر بقراءته . قال ابن عبد الب : هذا أصحٌ ما في الباب » وباقي الرٌوايات 00 
لي ل ل ل 


(نمّ يقوم إلى الثَّانية فيفعل مثل ذلك) لكن يكون دون الأولى في كل ما يفعل 
فيها قال القاضي وابن عقيل : القراءة في كلّ قيام أقصر مما قبله » وكذا النُّسبيح . 
وذكر أبو الخطاب وغيره : قراءة القيام الثّالك أطول من الثّاني . 
/ (نمٌ يتشهّد ويسلّم) ؛ ما روى النّسائئ عن عائشة أن ال عله تشهّد ثم 
سلم » وظاهره ص ا ا لو ا المي 
دون الخطبة ٠‏ وعنه : لها خطبتان 4 ن الكسوف أو لا 4 اختاره ابن حامد 
والسٌّامريٌ » ولم يذكر القاضي نضا بعدمهما . إِنا أخذوه من نصّه : لا خطبة 
للاستسقاء . 


(فإن تجلْى الكسوف فيها أّها خفيفةً) ؛ لقوله عليه الٌلام في حديث أبي 
مسعودٍ : «فصلُوا وادعوا » حبَّى يتكشف ما بكم متّفقٌ عليه » ولأنَّ المقصود 
لنُجلي » وقد حصل . وظاهره : أنه لا يقطعها لكونه منهيًا عنه» وشرع 
تخفيفها لزوال السبب . وقال القاضي : إن كان بعد الكوع الأوّل أتمها صلاة 


5 ل لاب ل سس سس 20 تلاي الصلاة 


.وإن تِلَى قبلها » أو غابت كاسفةٌ » أو طلعت والقمرُ خاسفٌ , لم 
يصلّ . وإن أتى في كل ركعةٍ بئلاثِ ركوعاتٍ أو أربع » فلا بأسّ . 


كسوفي » وإن كان فيه أو قبله أتمها بركوع واحدٍ . 

(وإن تلى قبلها) لم يصلّ ؛ لقوله عليه السّلام : إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصّلاة حبّى تنجلي) فجعله غايةٌ للصّلاة » والمقصود منها زوال العارض وإعادة 
النّعمة بنورهما » وقد حصل . فإن خفٌ قبلها شرع فيها وأوجز . (أو غابت) 
لشّمس (كاسفة » أو طلعت والقمر خاسفٌ , لم يصلّ) ؛ لأنّه ذهب وقت 
الانتفاع بهما . وقيل : إن طلعت والقمر خاسفٌ صلَّى » ويعمل بالأصل في 
بقائه » فلو شلك في التجلّي لغمم مها من غير تخفيي » ولو اتكشف الغيم عن 

بعض القمر ولا كسوف عليه» أتمها للا لا لسن علد رامل 
بقاؤه . والأشهر : يصلّي إذا غاب القمر خاسمًا ليل ؛ لأنّه لم يذهب وقت 
الانتفاع بنوره . والثّاني : لا ؛ لغيبوبته » كالشّمس . وفي منع الصّلاة له بطلوع 
الفجر كطلوع الشّمس » وجهان إن فعلت وقت نهي . 

فرح ا ا 0 » بل يذكر ويدعو ع 
ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه . وقال ابن حامدٍ : يصلي ركعتين ركعتين حتَّى 
ينجلي ؛ لفعله عليه السّلام » رواه أبو داود عن التُعمان بن بشيرٍ . 

(وإن أتى في كل ركعةٍ بثلاث ركوعاتٍ أو أربع ٠‏ فلا بأس) وفي «اخّر» 
و«الفروع) : جاز » كصلاة ة الخوف » روى مسلمٌ من “حديث جابرٍ أن التي علنه 
صِلّى ست ركعاتٍ بأربع سجداتٍ . وعن أي بن كعب أله َيه صلّى ركعتين 


في كل ركعةٍ خمس ركوعاتٍ » وسجد سجدتين » رواه أبو داود وعيد الله بن 


قال المؤلّف : لا يزيد على أربع ؛ لأنّه لم يرد . وفيه نظر5 . 
وفي لسن كصلاة الثّافلة ٠‏ وعنه ١‏ أريع ركرعات فى كل براه أنضل.+ » قال 
الُوويٌ 027 نوع قال به بعض الصّحابة » وحمل بعضهم ذلك على اختلاف 


ان ا دالبب و ا للحي 777ب ٠‏ ا 


ولا يصلّي لشيءٍ من سائر الآياتٍ . إِلّا للرّلزلةٍ الدّائمةٍ . 


حال الكسوف » ففي بعض الأوقات تأخّر الانجلاء فزاد في عدد الوُكوع » وفي 
بعضها أسرع فاقتصر » وفي بعضها توسّط فتوسّط . واعترض عليه : أن تأخر 
الانجلاء لا يعلم في الرّكعة الأولى » وقد اتّفقت الرُوايات على أن عدد الؤؤكوع 
في الرّكعتين سواءٌ . 

وقال بعض الشلف : هو محمول على بيان الجواز في جميعها » قال التُوويُ : 
وهذا أقوى . وظاهره : أنه لا يجوز الرٌّيادة في الشُّجود » وصرّح به في «الفروع) ؛ 
لأنّه لم يرد ٠.‏ 

فرعٌ “اذ كر الثاني 0 سنّةَ » وتدرك به الرّكعة » في وجه » واختاره أبو الوفاء إن 
صلاها الإمام بثلااث ركوعات 3 لإدراكه معظم الدكعة . 


(ولا يصلّى لشيءٍ من سائر الآيات) ؛ لعدم نقله عن التي عِكلتَهٍ وأصحابه امع 
نه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرٌياح والصّواعق » وروى ابن عباس أن 
التي َكيهٍ كان إذا هيّت الرّيح شديدةٌ اصفد لونه » وقال : «اللَّهعٌ اجعلها رياحا ولا 
علي .ريكل:4: لأن التإياح نعمةٌ ؛ لقوله تعالى :ومن اليد أن وَسَل الرَطِمَ 
مسشَرّتٍ] [الوُوم : 43]ء إل للرّازلة) هي : وجفة الأرض واضطرابها وعدم 
سكونها (الدّائمة) نص عليه ؛ لفعل ابن عباس » رواه سعيدٌ والبيهقيٌ ؛ وروى 
الشَافعيُ عن علي نحوه » وقال د او فتك :هذا اليك لقنا يه :وعن حمل : 
يصلَى لكل آية » ذكره الشَّيخْ ته قي الدّين قول المحققين من العلماء ؛ لأنّه عليه 
الم علل الكسوف أنه آيدٌ 3 وهذه صلاة رهبة "كينا أن متلؤة' الاسعيقاء 
صلاةٌ رغبة ورجاءٍ 5 ود ل اللّه 00 عباده أن يدعوه عن وطمعًا . وفى 
«اللعبيبحة) : يصلوة لكل اناما احكوا ار كفيق لم قر + كسار الشلوات ورنواله 

تنبيةٌ : تقدّم الجنازة على الكسوف ٠‏ ويقدّم هو على الجمعة إن أمن فوتها أو لم 
يشرع في خطبتها » وكذا على العيد والمكتوبة مع سعة الوقت » في الأصحٌ . فإن 


04 للنمتنت د لس دست وتاب الصلاة 


باب صلاة الاستسقاء 
وإذا أجدبتٍ الأرض وقحط المطرُ , فزع النَّاسُ إلى الصَّلاةِ , 


اف هذا بالعرضن . وفي تقديم الوتر إن خاف فوته والتّراويح عليه » وجهان . 
وقيل : إن صليت التّراويح جماعةً » قدّمت لمشقٌة الانتظار . وإن كسفت بعرفة 
صلّى ثم دفع . وإن منعت وقت نهي ذكر ودعا + وقيل :لآ يتور كنيف إلا 
في ثامن أو 0 وعشوو بن دولا شرف الا في إبدار القمر» واختاره الشّيخ 
تقَىٌّ الدّين . وردّه في «الفروع» بما ذكره أب شامة في تاريخه 9 القمر خسف 
ليلة السّادس عشر مض جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وسدّمائة » وكسفت 
الشّمس في غده » واللّه على كلّ شيءٍ قديز » وانّضح بذلك ما صوّره الشَّافميُ 
من اجتماع الكسوف والعيد » واستبعده أهل التّجامة . وكسفت الشّمس يوم 
مات إبراهيم عاشر ربيع الاوّل » قاله غير واحدٍ . ويستحبٌ العتق في كسوفها ‏ 
نص عليه ؟ لاه به عليه السّلام » قال في «المستوعب») وغيره : لقادرٍ , وهو 
الظاهر . 


باب صلاة الاستسقاء 


فو انشفعال لن "الكلقنا:©: .قال القاع »عياس :"الاسسيقاء: 3 بالذغاءبطلب 
الشقيا » فكأنّه قال : باب الصّلاة لأجل طلب الشقيا على صفةٍ مخصوصة . 

(وإذا أجدبت الأرض) أي : أصابها الجدب » وهو نقيض المخصب » (وقحط 
المطر) أي : احتبس (فزع الئّاس إلى الصّلاة) وهي سند مؤكدةٌ ؛ لقول عبد الله بن 
زيدِ : خرج الي كه يستسقي » فتوبجه إلى القبلة يدعو , وحوّل رداءه » ثم صلّى 
ركعتين » جهر فيهما بالقراءة » متَّفقٌ عليه . وظاهره : يسن حضْرًا وسفهًا » جماعة 
وفرادى ,» والأفضل باع 3 حتّى ولو كان القحط في غير أرضهم . وظاهره : 
اختصاصها بالجدب » فلو غار ماء عين أو نهر أو نقص » وضْدّ » فروايتان . ولا 
استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونةٍ ولا مسلوكة ؛ لعدم الصَّرر . 


عزف لوو مسي حك ب ا 


(وصفتها في موضعها وأحكامها : صفة صلاة العيد) ؛ لأنّها في معناها . قال 
ابن عباس : : سنّة الاستسقاء سنّة العيدين . فعلى هذا : تسن في الصّحراء » وأن 
يصلّي ركعتين يكثر في الأولى سبعًا ‏ وفي الثّانية خمساء من غير أذانٍ ولا 
إقامةٍ ؛ لَه عليه السّلام لم يقمها إِلّا في الصّحراء » وهي أوسع عليهم من 
غيرها » وقال ابن عباس : صَلَّى الي َل ركعتين. كما كان يصلي في 
العيد . قال التَّرمِذَيُّ : حديثٌ حسنٌ صحيخ . وعن اللِيّ لله وأبي بكرٍ 
وعمر » أَنّهِم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعًا وخمسّاء رواه 
الشّافعيُ من رواية إبراهيم بن أبي يحبى » وهو مرسل . وعن ابن عكاس نحوه » 
وزاد فيه : وقرأ «سبّح) » وفي الثانية «بالغاشية) » رواه الذّارقطني . 
ركعتين » كصلاة التَّطِوُع » وهي ظاهر «الخرقيٌ» ؛ لقول عبد اللّه بن 0 
استسقى الي علقي وصلّى ركعتين » رواه البخاريٌ . والأوّل أصحٌ ؛ لأنّها 
مطلقةٌ » ورواية ابن عباس مقيّدةٌ . وقد علم أنّها تفعل أَوّل التّهار » وقيل : بعد 
الزوال + وذكرة أبن غيدالبة عن ججماعة مم العلماء , 

(وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الئّاس) أي : يخوّفهم ويذكرهم بالخير فيما 
يرق به قلوبهم » وينصحهم » ويذكرهم بالعواقب (وأمرهم بالتّوبة من المعاصي 
والخروج من لمظالم) وذلك واجبٌ ؛ لأنَّ المعاصي سبب القحط » والتُّوى 
ميك انراكات ٠:‏ لقرله يهان ولو أنَّ أَهْلّ الشرئة َامَنُوأ وَأتَّقََا لفَبَحَنَا عَلَييم 
بَرَكْتِ من السَماء َالأئض» [الأعراف :3] الآية 1 

(والصّيام) 3 لأنه. وسيلة ةٌ إلى نزول الغيث » وقد روي : (دعوة الصّائم لا تردٌ) : 
“ولاق من كن الشهوة :«وحضور القت 4 والكذال لوك "رماع : ثلاثة 
ام » وأنّه يخرج صائمًا . 


وظاهر ما ذكروه 5 أنَّ لا يلزم الصّوم بأمره 14 مع أَنّهم صكحوا بوجوب طاعته 


ا ا اس صلل سحت #وتلاب الصلاة 


والصّدقة وترك التُشاحن حنٍ » ويعذهم يوم يخرجون فيه , ِيعظفُ لها , ولا 
يتيب ويخرج ##امتراضمًا عفدا متذلّك متضرًعًا ) ومعه أهل الدينٍ والصّلاح 
والشيوحٌ خ » ويجوزٌ خروجٌ الصَّبِيانٍ . وقال ابن حامدٍ : يستحبٌ . 
في غير المعصية » وذكره بعضهم إجماعًا . قال في «الفروع» : ولعلّ المراد في 
السّشياسة والتّدبير 0 امجتهد فيها » لا مظلقًا ؛ ولهذا جزم بعضهم يجب 
ل في المكروه . 

(والصّدقة) ؛ لأنّها متضمْمة متضمّنةٌ للتحمة المفضية إلى رحمتهم بنزول الغيث (وترك 
التتشاحن) وهو تفاعل من الصّحناء » وهي العداوة 3 لذنينا تحمل علي المعصية 
والبهت . وثتمنع نزول الخير ؛ بدليل قوله عليه السّلام :حرطت لأخبركم «بليلة 
القدر » فتلاحى فلانٌ وفلانٌ » فرفعت) . 

ا 5 أي : يعيّنه 0 0 فيه) طهر 00 علي الصفة 
ابساس ب ا ان 

ل م وفاقًا 3 لأنَّه يوم استكانة ة 0 00 
متواضعًا متخشعًا 50 2 حتّى 9 الصلّى عا اللرمذش: : 000 حسنٌ 

(ومعه أهل الدذين والصّلاح والشيوخ) ؟َ أنه أسرع إلى إجابتهم 3 وظاهره : 
تخرج العجائز ومن لا هيئة لها » والأشهر : لا يستحبٌ » بل قال ابن عقيلٍ : ظاهر 
ا 5 » وقيل : يستحت روا اجام : 

(ويجوز خروج الصّبيان) - ؛ لأنَّ الؤزق مشترك بين الكل » لكن المميّر 
يحب خروجه ع روقال ابن جامد يسحت لا روي البزار مرفوعا + الولا 
أطفال رضّعٌ » وعبَاد ركع , ٠‏ وبهائم رتّغ- لصبٌّ عليكم العذاث صبًا») ولأنّهم 
لا ذنوب لهم ) » فيكون دعاؤهم مستجابًا ) كالمشايخ / 


كتاب الصلاة هما 


وإن خرج أهلٌ الذَّمَِ لم يمنعوا , ولم يختلطوا بالمسلمين . 


والذهين الأكل 5 أن اند ال يدل فك تسسات نل لزم استحباب 
خروج البهائم » وفي «الفصول» : نحن لخروج الشّيوخ والصّبيان أشدٌّ استحبابًا . 
قال : ويؤمر سادة العبيد ياخحراج عبيدهم وإمائهم » ولا يجب . والمراد + مع 
عدم الفتنة . 


(وإن خرج أهل الذَّمَة ؛ لم يمنعوا) 5 خروجٌ لطلب الزق » واللّه ضمن 
أرزاقيم. كما ضمق أززاق:: المسلمين + والمذهت ١‏ يكره + لأنهم أعداء اللّه ٠‏ فهم 
بعيدون من الإجابة » وإذا غيثٌ المسلمون فرتم ظَبُوه بدعائهم . ونقل ا ميمونىٌ أنه 
لا يكره » وهو ظاهر كلام أبي بكر . 

0 : «وَأئّقوأ وِنْئَدٌ لا ضبن ادن 
لما د 2 سة4 [الأنفال : 18]» ولأنه لا يؤمن أن يصبيهم عذابٌ فيعمّ 
من حضر . وظاهره : أَنَّهم لا يفردون بيوم ؛ لثلا يتمق نزول غيثِ يوم خروجهم 
وحدهم ؛ فيكون أعظم لفتنتهم » وربما افتقن بهم غيرهم . وقال ابن أبي موسى 
والسامريٌ وصاحب «التلخيص) : إفرادهم بيوم ون 5 كلذ يطترا: أن ما حصل 
من الشّقيا بدعائهم ٠‏ وفي خروج عجائزهم الخلااف . ولا 7 منهم ا بللا 
لاي في المذهب » ذكره في «الفصول) 3 وجعل لأهل الذئة مه من خالف دين 
الإسلام في الجملة . 

فائدة : يسمحبٌ الاستسقاء بمن ظهر صلاحه ؛ لأنّه أقرنية إن الإجابة + وقد 
عدي عير الاين 5 ومعاوية نيك ين الأشوة 5 واستسقى به الضَّحَاك بن قيس 
مك أخرى » ذكره المؤلّف . 

وقال السامريٌ وصاحب «التلخيص» : لا بأس بالتّوسّل في الاستسقاء بالشّيوخ 
والعلماء المتّقين . وقال في «المذهب) اويجوز أن يستشفع إلى اللّه برجلٍ فال ؟ 
وقيل : يستحبٌ . قال أحمد في (منسكه) الذي تبه للمروذي له يتوسّل التي 
عَِِتمِ في دعائه » وجزم به في «المستوعب) وغيره . 


ويكند ا ع قرا الآيات التي 7 الأمد به 


(فيضلي بهم) ركعتين كالعيد + وعنه : بلا تكبير زائد ؛ وهو ظاهر (الخرقيٌ) . 
وفي «التّصيحة) : : يقرأ في ا : (إنّا أرسلنا نوحًا) » وفي الثّانية ما أحتٌ (ثمَ 
يخطب خطبة واحدة) ؛ لأنّه لم ينقل أَنَّ الى علق خطب فيه بأكثر منها . 


وعنه : خطبتين كالعيد » وهي بعد الصّلاة على الأَصِحٌ » قال ابن عبد البو : 
وعليه جماعة الفقهاء ؛ لقول أبي هريرة : صلى بنا التي كلد ثم خطبنا » رواه 
أحمد » وكالعيد . 

وعنه : قبلها ؛ روي عن عمر وابن الزُيير » كالجمعة . وعنه : يخيّر » اختاره 
و و ا 0 
فعليها : يدعو بعدها » وعلى الأول : يخطب على منبرٍ » ويجلس للاستراحة » 
ذكره الأكثر » كالعيد في الأحكام وات ار 

(يفتتحها بالتكبير ل ل 
في الاستسقاء كما صنع في العيد . عنه : يفتتحها بالحمد » كالجمعة . وقيل : 
بالانتعفان © الأنهشناسة 6 قال 1 «الممير» و«الفروع) : ويكثر فيها الدّعاء 
والصّلاة على الي لتر ؛ لأنَّ ذلك معونةٌ على الإجابة . وعن عمر قال : 
الدّعاءٍ موقوفٌ بين الصّماء والأرض » لا يصعد منه شيءٌ حتّى تصلّي على 
نبيّك » رواه الترمذيٌ . 

(ويكثر فيها الاستغفار) ؛ لأنّه سببٌ لنزول الغيث » روى سعيدٌ أنَّ عمر خرج 
يستسقي فلم يزد على الاستغفار » فقالوا : ل 0 
الغيث بمجاديح السّماء الذي 0 » ثم قرأ : مَإهَقَلتُ اشتغفرواً رسكم إِنَمْ 

كان عَقَانًا عَدَدَ © ديل الشة غك مدا 469 [نوح : 1 و 
علي نحوه . 
(وقراءة الآيات التي فيها الأمر بهم ؛ لقوله تعالى : «إوآن أسْتَنيروا ويك ثم 


كا القياةة ٠:‏ لجس م حت ب اي لي لحب نيهي لا 


| ويرفعٌ يديه فيدعو بدعاءٍ الثبي يله : اللّهمّ اسقنا غيئًا مغيًا هنيئًا مريئا 
مجللا سحا عامًا طقًا دائمًا الهم اسقنا الغيتٌ ولا تجعلنا من القانطين اللْهمٌ 
سُقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق 2( الله إن بالبلاد 
والعباد من اللأواء والجهد 


ونوا لب © [هود : *] . 

(ويرفع يديه) في الدّعاء » وهو سنّةٌ ؛ لقول أنس : كان ال عله لا يرفع يديه 
في شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء » وكان يرفع حتَّى يرى بياض إبطه . متمق 
عليه . قال جماعةٌ : وظهورهما نحو السّماء ؛ لحديث رواه مسلعٌ . 

(فيدعو بدعاء الي تر ) روى ابت عمر أَنَّ الِيَ لثم كان إذا اسنقسقى قال 
ذلك كله ؛ وروى ابن عبّاس مرفوعًا : :الله اسقنا غينًا مغيًا مريًا مريعمًا طبقًا غدقًا 
عاجك غير رائث» رواه ابن ماجه » وإسناده ثقاتٌ . قوله : «غير رائث» أي : غير 
بطيءٍ ولا متأجُر . وظاهره : أنَّ الدُعاء مختصٌّ به » وأَنَّ الئّاس يمّنون . وقال 
الخرقيٌ : بل يدعون . 

(اللّهمٌ) أي : يا ألله (اسقنا) بوصل الهمزة وقطعها , (غينً) هو مصدر ء والمراد 
به المطر » ويسمّى الكلاً غيئًا (مغيثا) هو المنقذ من الشَّدَّة ؛ يقال : غاثه وأغاثه » 
وغيثت الأرضُ نهي مغيثةٌ ومغيوثةٌ (هنيئًا) هو ممدودٌ مهموز ؛ وهو الذي يحصل 
من غير مشقة ة (مريئًا) السّهل الافع »؛ وهو ممدودٌ مهموز : المحمود العاقبة (غدقًا) 
بفتح الدّال وكسرها ء والمغدق : الكثير الماء والخير (مجلّلم السشّحاب الذي يعم 
العبادَ والبلادٌ نفعه (سحًا) الصّبّ » يقال : : سح الماء يسح : إذا سال من فوق 
إلى أسفل » وساح يسيح إذا: حزق على “وعد الار طن (عامًا) شاملا (طبقا) 
بفتح الطاء والباء ؛ الذي طبق البلادّ مطره (دائمًا) أي : متّصلًا إلى أن يحصل 
في (اللّهمٌ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) القانط : اليائس ؛ لقوله 
تعالى : «إلا تقنطوا من رحمة اللّد4 أ لا تيأسوا الهم سقيا رحمةٍ ولا 
سقيا عذاب ولا بلاء ولا دم ولا غرقٍ 5 الله إِنَّ بالبلاد والعباد من 
اللأواء) أي : الشَدّة ‏ وقال الأزهريٌ : شدة المجاعة » (والجهد) بفتح الجيم : 


مب ب ا ل بشت “قاف الفياكة 


والصَّنِ ما لا نشكوه إلا إليك , اللّهمَ أنبث لنا الرّعَ وأدرٌ لنا الصّرعَ » 
واسقنا من بركات السّماءِ , وأنزل علينا من بركاتِك » اللّهمٌ ارفغ عنًا الجوعَ 
والجهد والعريّ » واكشفٌ عنًا من البلاءٍ ما لا يكشفه غيرك ) اللْهمّ إِنَا 
نستغفذك نك كنت غَفَارًا » فأرسل السّماءً علينا مدرارًا . ويستقبل القبلة في 
أثناء الخطبةٍ , ويحوّل رداءه فيجعل الأَمِنَ على الأيسرٍ , والأيسرَ على الأَيِنٍ . 


الشنة » ويطفها + الطافة»قاله الفوسرث ::. وقال ابن عنكا “هنا المشقة حوره 
يما سبق . 

(والضّنك) : الصّيق (ما لا نشكوه إلا إليك ء اللّهِمْ أنبت لنا الزّرع وأدرٌ لنا 
الضّرع) قال الجوهريٌ : الضّرع لكل ذات ظلفي أو د (واسقنا من بركات 
السّماء » وأنزل علينا من بركاتك » الله ارقع , عن الجوع والجهد والعري , 
واكشف عنًا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللّهمّ إن نستغفرك إِنّك كنت 
غفارًا ٠‏ فأرسل السّماء علينا مدرارًا) المدرار : الذائم إلى وقت الحاجة . هذا 
الدّعاء بكماله رواه ابن عمر عن اللي لت » غير أَنَّ قوله : «اللْهمَ سقيا رحمة, 
لا سقيا عذاب ولا بلاءٍ ولا هلم ولا غرق» رواه الشَّافِعيُ في «مسنده) عن 
لمطّلب بن حنطب » وهو مرسلٌ . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه » قال : كان الي يِه إذا استسقى 
قال : «اللْهمَ اسق عبادك وبهائمك . وانشر رحمتك » وأحي بلدك الميت» رواه 
أ داود . 

(و)يسنٌ للإمام أن (يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة) لأنّه عليه السّلام حوّل إلى 
اناس ظهره » واستقبل القبلة يدعو . ثم حوّل رداءه » مق عليه وق سيل 
بعد الخطبة » وأطلقهما في «الفروع» » قال التووى:: فيه استحباب استقبالها 
للدعاء » ويلحق به الوضوء والغسل والنَيْمُم والقراءة وسائر الصّاعات » إِلّا ما 
خرج بدليل كالخطية:. 

(ويحوّل رداءه) بعد استقبالها » لما فى حديث عبد اللّهِ أنه حول رداءه حين 


استقبل القبلة » رواه مسلمٌ (فيجعل 0 على الأبيني 3 والأيسر على الأيمن) 


كتاب الصلاة ١8‏ 


ويفعل ا 00 ؛ ويتركونه حتَّى ينزعوه مع ثيابهم , ويدعو سرًّا حال 
استقبال القبلة ) : اللْهمٌ إِنْك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك 3 وقد 
0 كيم ام 


نص عليه ؛ لما روى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة » أنَّ الي + يلثم حطب ودعا 
ال وحوّل وجهه نحو القبلة رافما يديه , ثم قلب رداءه ؛ فجعل لأيمن على الأيسر: 
والأيسر على الأيمن . 

اوكان الشّافعيُ يقول بهذا » ثم رجع فقال : يجعل أعلاه أنفلة 1 وو 
عيدالله بن زيدٍ أ الب عله استسقى وعليه لمي سوداء » فأراد أن يجعل 
أسفلها أعلاها » فتقلت عليه ؛ فقلبها الأيمن على الأيسر ء والأيسر على الأيمن : 
رواه أحمد وأبو داود . وأجيب عن هذه الرّواية على تقدير ثبوتها : فهي ظنٌّ من 
الؤاوي » وقد نقل التُحويل جماعةٌ لم ينقل أحدّ منهم أنه جعل أعلاه أسلفه , 
ويبعد أنه عليه السّلام ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الؤداء . 

(ويفعل النّاس كذلك) وهو قول أكثرهم ؛ لأَنَّ ما ثبت في حمّه ثبت في حقٌّ 
غيره » ما لم يقم دليل على اختصاصه » كيف وقد عقل المعنى وهو التّفاؤل بقلب 
الإداء كليو ما بيع ين الحبت إلى الخصب , مع أنه روي عن جعفر بن محمَّدٍ عن 
أبيه أ الي لك حوّل رداءه ليتحوّل القحط » رواه الدُارقطنيٌ . 

(ويتركونه حتَّى ينزعوه مع ثيابهم) ؛ لعدم نقله » ولم يذكرها المؤلف في 
«الكاني) . وظاهر ما سبق : أنه لا تحويل في كسوف ولا حالة الامطار 
والرّازلة » صرّح به في «الفروع) وغيره . 

«ويدعو سرًا حال استقبال القبلة) ؛ أنه أقرب إلى لخاد تبن وأبلغ في 
المشوع ؛ لقوله تعالى : أدَعُوأ رَيَكُ َع ل انه ل عب الستررت 
[الأعراف : هه] » ويسنٌ الجهر ببعضه حتّى يحصل التأمين 1 

«فيقول . الله إِنّك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك »2 وقد دعوناك كما 
أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا) ؛ لأنَّ في ذلك استنجارًا لا وعد من فضله , 


1 تل أ ان الا 


فإن سُقوا ولا عادوا ثانا وثالنً . وإن سُقوا قبل خروجهم . شكروا الله 
تعالى وسألوه المزيدٌ من فضله . 


خيث قال : هوَإدًا الكت عبتادى عنُْ فق و عي دعوو ألدّاعَ إِذَا 
5 [البقرة : ]١85‏ فإن دعا بغير ذلك فلا بأس » فإذا فرغ منه استقبلهم 

م حنّهم على الصّدقة والبرٌ والخير » ويصلّي على الي لَه ٠‏ ويدعو 
0 وللمؤمنات » ويقرأ أيه بج ويقول : أستغفر اللّه لي ولكم وجميع 
المسلمين » وقد فرغ منها » ذكره السّامريٌّ . 

0 سقوا) فذلك فضلّ من الل ونعمةٌ (وإلا عادوا ثانيًا 0 
ذلك 0 8 وقال 9 8 ا 0 وعشرين مرَةً 
متوالية ») وحضره ابن وهب وابن : القاسم وجممٌ . 

(وإن) تأهّبوا للخروج و(سقوا قبل خروجهم , » شكروا الله تعالى » وسألوه 
الع 0 0 فضله فضله ؛ قال الله تعالى.: 
لين ّ ا [إبرا : 7] وظاهره : : أنْهم لا تعارة 03 لأنيا 
تراد 0 الغيث 4 وقد وجد . ١‏ القاضي وابثر عقيل والجد في «فروعه) 
وجمعٌ : نه يستحتٌ خروجهم بعد التَأهّبِ 2 شار شكها لله ع يلون 
المزيد 0 لأنّ الصَّلاةَ شرعت لإزالة العارض من |الجدب 4 وذلك لا يحصل مجوّد 

: : : 5 . 3 كم 
التزرول . وقيل : يحرجول ولا يصلون . وقيل : عكسه . وذكر ابن منجّا أن 
التُشاغل عند نزول الغيث بالدّعاء مستحت ؛ لقوله عليه السّلام : «يستجاب 
الدُعاء عند ثلاث : التقاء الجيوش » وإقامة الصّلاة » ونزول الغيث» وقالت 
عائشة : كان الي عل إذا رأى لمر قال : «اللّهمٌ صيّمًا نافعًا) رواه امك 
والبخاري . فلو سقوا بعد خروجهم ارا وجهًا واحدًا . فإن كان في الصّلاة 
أتمها » وفي الخطبة روايتان . 

مسألةٌ : ذكر القاضي وجممٌ أنَّ الاستسقاء ثلاثة أضرب : أحدها : ما 
وصفنا » وهو أكملها . الثَّانى : استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها » كما 


قاب الفولة « تح تح بي مت قا ب تبت انوا 


وينادى لها : الصَّلاةَ جامعة . وهل من شرطها إذنْ الإمام؟ على روايتين . 
ويستحبٌ أن يقف في أوَّلٍ المطر , ويُخرجَ رحله وثياته ليصيبها . 


فعل التي عله » ميّمْقٌ عليه من حديث أنس . والثَّالث : يدعو الله تعالى عقيب 


صلواتهم وفي خلواتهم 
(وينادى لها : الصَّلاةَ 0 كالكسوف (وهل من شرطها إذن الإمام؟ على 
روايتين) : إحداهما : لا يشترط » اختارها أبو بكر وابن حامدٍ » وقدّمها في 


«الفروع» » وهي ظاهر كلام 0 ؛ لأنّها نافلةٌ » أشبهت الثوافل . فعليها : 
يفعلها المسافر » وأهل القرى » ويخطب بهم أحدهم . والثّانية : يشتر ترط ؛ لفعله 
عليه السّلام بأصحابه » وكذلك الخلفاء من بعدهء» وكالعيد . فعليها : ! 
خرجوا بغير إذنه دعوا وانصرفوا » بلا صلاةٍ . وفي ثالث : يعتبر إذنه لصّلاة 
والخطبة دون الخروج لها والدّعاء . وقال أبو بكر ١‏ :إن عسوا يعور اإكن ضارا 
ودعوا من غير خطبة . 

(ويستحبٌ أن يقف في أل المطر ويخرج رحله) هو مسكن الرّجل وما 
يستصحبه من الأثاث (وثيابه ؛ 0 ؛ لقول أنس : أصابنا ونحن مع رسول 
اله يه مطو » فحسر ثوبه حتَّى أصابه من المطرء » فقلنا : لم صنعت هذا؟! 
قال : «لأنّه حديث عهد بريّه) ؛ رواه مسلمٌ . وروي أنه عليه السّلام كان ينزع 
ثيابه في أوّل المطر ل الإزار يسرّر به . ولم يذكر المؤلف استحباب الوضوء 
والغسل منه » وذكره جساعة » واقتصر في «الشّرح) على الوضوء فقط ؛ أنه 
روي أنه عليه السّلام كان يقول إذا سال الوادي : «اخرجوا بنا إلى الذي جعله 
اللّه طهرًا فنتطهّر به» قال ع المعالي : ويقراً عند فراغه يقد اجن دعوتكما 
فاستقيما» يفاولا بالإجابة + 

فائدةٌ : إذا سمع التعد ورأى البرق » سبح ؛ لما في «الموطأه أَنَّ عبد اللّه بن 
الزبير كان إذا سمع الرّعد ترك الحديث » وقال : سبحان من يسبّح الرّعد 
بحمده والملائكة من خيفته . ولا يتبع البصر البرق ؛ لأنّه منهي عنه . 


000 صصص لب وس تاب الصلاة 


وإن زادتٍ اليا فخيف منها , استحبٌ أن يقول : الله حَوَالَيِنَا ولا 
علين علينا ‏ اللّهمْ على 0 لكام وبطونٍ الأودية وناب ال د . 


(وإن زادت المياه فخيف منها » استحبٌ أن يقول : اللّهُمَ حوالينا ولا علينا/ 
إلى آخره » واقتصر في «المذهب» و«الفروع» على ذ ك ؛ لما في (الصّحيح) أَنّه عليه 
الكلدم كان يقول ذلك ما عدا الآية » وهي اللائقة بالحال » فاستحتٌ قولها ار 
الأقوال اللاثقة بمحالّها » وفهم 3 
بل ميدقو + لأثها أسيد 0 الدّعاء لانقطاعه . قال التروئ : ولا يشرع 
له الاجتماع في الصّحراء . مءِ أن الآمديٌّ قال 9 لكثرة المطر . 

: لي حوالينا» أي : أنزله حوالي المدينة مواضع النّبات » «ولا علينا) في 
المدينة » ولا في غيرها من المباني . 

| (اللّهمٌّ على الرَاب) جمع ظرب » قال الجوهري : هو يكسر الراء : وا 

الظراب » وهي الرٌوابي الصّغار (والاكام) بفتح الهمزة يليها مدّةُ » على وزن امال , ؛ 
وتكسر الهمزة بغير مد » على وزن جبالٍ » فالأوّل جمع أكُم ؛ ٠‏ ككثب ء وأكم : 
جم إكام » كجبالٍ » وإكامٌ : جمع أَكُمٍ » كجبل , كم : واحده : أكمة ) 
عور عرة عتيق أرب زات مالل حش :قن نا لفل هر الار طق ض ولم يبلغ أن 
يكون جبلًا » وكان أكثر ارتفاعًا مما حوله » كالتُلول ونحوها . وقال مالك : 
هي الجبال الصّغار . قال الخليل : هي حجد واحدٌ . 

«(وبطون الأودية) هي الأمكنة التبفقضة (ومنابتٍ الشّجر) أي : أصولها ؛ ؛ لأنّه 
أنفع لها (ربّنا ولا تحمّانا ما لا طاقة لنا به» أي : لاتكلّفنا من الأعمال ما لا نطيق . 
وقيل : هو حديث النّفس والوسوسة . وعن مكحولٍ : هو الغلمة . وعن إبراهيم : 
هي الحبٌ . وعن محمّد بن عبد الومّاب : هو العشق . وقيل :اهو شهاتة الأعداء”. 
وقيل : هو الفرقة والقطعية نعوذ باللّه منها . (واعف عنًا) أي : تخاو واميح عا اذتوينا 
(واغفر لنا) أي : استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا (وارحمنا) فإنًا لا ننال العمل 
بطاعتك ولا ترك معاصيك إِلّا برحمتك (أنت مولانا) ناصرنا وحافظنا (فانصرنا 


عات لان الم تت ا ا 
على القوم الكافرين . 


على القوم الكافرين) . 
يستحث أن يقول #:مطرنا يتطتل الله ستيه م وإيجوام اابنوء كذ لبن ريد 


بن خالدٍ » وهو في «الصّحيحين) . وإضافة المطر إلى التُوء دون الله كفل إجماعًا . 
ولا يكره : في نوء كذا » خلافًا للآمدي , إلا أن يقول مع ذلك 0 
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كتاب الجنائز 


ثز- بفتح الجيم » لا غية- جمع جنازةٍ » بالكسر » والفتخ لغ . ويقال : 
رمدم ع اا . ويقال : عكسه » فإذا لم يكن عليه 
ميتٌ فلا يقال : نعشٌ ولا جنازةٌ » وإنما يقال له : سريرٌ » قاله الجوهري . واشتقاقه 
من جَمَرَ : إذا ستر » والمضارع بكسر الثُون . وكان من حقّه أن يذكر بين الوصايا 
والفرائض » لكن ذكر هنا ؛ لأنَّ أهمٌ ما يفعل بالميت الصّلاةٌ ؛ فذكر في العبادات . 

فصل : يستحتُ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد ؛ لقوله عليه السّلام : 
«أكثروا من ذكر هاذم الات هو بالذَّال المعجمة . ويكره الأنين على الأصح » 
وكذا مني الموت عند نزول الكدائدة :6 وينححك أن. يفول : «اللْهمٌ أحيني ما 
كانت اللحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خخيرًا لي» ومراد الأصتيحات: غير 

مني الشّهادة على ما في «الصّحيح) : «من تنّى الشّهادة خالصًا من قبله » أعطاه 
الله منازل الشّهداء» . ولا يكره لضرر بدنه » وقيل : يستحبٌ . وفي كراهة 
موت الفجأة روايتان » وفيه خبران مكار كاله 6 رواة. احمد + 0 الجمع بينهما 
يختلف باختللاف كسا وكذا هما في حقنةٍ لحاجة » وقطع العروق 
وفصدها . 

مسألة : التّداوي مبامح » وتركه أفضل » نص عليه » واخختار القاضي وجماعةٌ 
فعلّه . وقيل : يجب » زاد بعضهم : إن ظنٌّ نفعه » ويحرم بمحرّم مأكولٍ وغيره من 
صوت ملهاةٍ وغيره » نقله الجماعة في ألبان الأنّن » واحمجٌ بتحريمها » وفي التّرياق 
والخمر » ونقله المروزيٌ في مداواة الدبر بالخمر » ويجوز ببول إبل فقط . ونقل 
الفضل في حشيشةٍ تسكر تسحق وتطرح مع دواءٍ : لا بأس » أ مع الماء فلا 
وشدّد فيه . وذكر جماعدٌ أن الدَّواء المسموم إن غلب منه السّلامة ورجي نفعه » 
أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه) كغيره . وقيل : لا؛ لأنّ فيه تعريضًا 
للتّلف . ويكره أن يستطبٌ مسلمٌ ذمُيا لغير ضرورة » وأن يأخذ منه دواءٌ لم بين 


كتاب الجتائر ‏ سق ديصي ببسم ١88‏ 


تستحبٌ عيادةٌ المريض وتذكيزه التّوبةَ والوصيّة 


مفرداته . وصرّح في «المذهب)» بجوازه . 

(تستحبٌ عيادة المريض) والشؤال عن حاله ؛ لأخبار . وقيل : : بعد ثلاثة أَيامٍ ؛ 
وياد عليه لخادم روه ابن ماجه بإسنادٍ ضعي » عن أنس ا«وأوحب الشّيرازيٌ 
وجياعة عيادته ؟؛ لظاهر الأمر به » والمراد : مك » واختاره الاجديٌ . وفى 
«الرّعاية) , فرض كفاية 4 كوجه ىف ابتداء السّلام 8 ويغتٌ بها 4 وظاهر إطلاق 
جماعة خلافه » قال في «الفروع) : ويتوجّه اختلافه باختلاف الئّاس والعمل 
بالقرائن 

بكرة وعشيًا » ويكره وسط التّهار » نص عليه . وفي رمضان ليلا » ؛ لا مبتدع ع 
نص عليهما » ويأخذ بيده ويقول : لا بأس طهودٌ إن شاء اللّهِ تعالى ؛ لفعله عليه 
الكلام ب وكين عا "جد بل سكو ركان أعمه يد الله انلع لخبر ابن 
مسعودٍ : إذا كان الشّكر قبل الشّكوى فليس بشاك . 

وينفْس له في أجله ؛ لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيدٍ : «فإنَّ ذلك لا يردٌ 
شيعًا) . ويدعو له ويستحتٌ ما رواه أب داود والحاكم 3 وقال : : على شرط ' 
امقا ا ل اتيك به ب و 
عوفي» . لكن ذكر ابن الجوزي 0 أن ماس ا دس 
وتعود امرأةٌ امرأةٌ من أقاربها » وإن كانت أجنبكة جنبيّة فهل يكره؟ يحتمل 2 يحتمل وجهين 7 
وأطلق غيره عيادتها . 


(وتذكيره) إذا خيف موته ؛ قاله في «الوجيز» (التوبة) ؛ لأنها واجبةٌ عليه على 
كل حالٍ » وهو أحوج إليها من غيرها ؛ لقوله عليه السّلام : (إنَّ اللّه يقبل توبة 
العند.:ما لم يقرغر» يعني : ما لم تبلغ روحه إلى حلقه . (والوصيّة) ؛ لقوله 
عليه السّلام : «ما حقٌ امرئْ مسلم له شيءٌ يوصي بهء يبيت ليلتين إلا 
ووصيّته مكتوبةٌ عنده» ميف عليه من حديث ابن عمر . 


فإذا نزل به تعاهدَ بلّ حلقه بماءٍ أو شراب , وندّى شفتيه بقطنةٍ ولقَنه 
قول :ل إل له » مز » ول يؤد على فلات إلا أن يتكلم بعذه . فعية 
تلقيته بلطف ومداراةٍ » ويقرأ عنده سورة «يس» , وتوجيهّه إلى القبلة . 


(فإذا نزل به) أي : نزل الملك به لقبض روحه (تعاهد) أرفق أهله وأتقاهم لربّه 
َل حلقه ماء أو شراب , وندُى شفتيه بقطنة) ؛ لأَنّ ذلك يطفئ ما نزل به من 
السّدَّة 4 ويسهّل عليه النُطق بالشّهادة 5 


(ولقنه قول : لا إله إِلَّا اللّم ؛ لما روى مسلمٌ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا : «لقّنوا 
موتاكم : لا إله إلا اللّه» وأطلق على المحتضر ييا » باعتبار ما هو واقعٌ لا محالة . 
وعن معاذٍ مرفوعًا : «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنّة) رواه 
أحمد ؛ والحاكم وقال : صحيحٌ الإسناد . واقتصر عليها ؛ لأَنَّ إقراره بها إقرارٌ 
بالأخرتء فيه شيءٌ . وفي «الفروع» احقما ل قال طن الغلماءت: + يلقن 
الشّهادتين ؛ لأنَّ الثّانية تبعٌ ؛ فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى . قال أبو 
المعالي : ويكره من الورثة بلا عدر . 

(مرّة) نقله مهنًا وأبو طالب ' (ولم يزد على ثلاث) ؛ اعلا يضجره 0 
المبارك : لما حضره الموت فجعل رجل يلقّنه : لا إله إلا اللّه » فأكثر عليه فقال : 
قلتٌ مره فأنا على ذلك ما لم أتكلّم . ا حا ع فم لق د 
ومداراة) ذكره اتوي إجماعًا ؛ لأنَّ اللُلف مطلوبٌ في كلّ موضع » » فهنا أولى . 


(ويقرأ عنده سورة «يس») ؛ لقوله عليه السّلام : «اقرءوا طويس» على 
موتاكم) رواه أبو داود وابن ماجه » وفيه لين » من حديث معقل بن يسار : 
ولانه يسهّل خروج الوح 2 ونصٌ على آله يقرأ عنده فاتحة الكتاب 3 وقيل : 

(و) يستحبُ (توجيهه إلى القبلة) ؛ لقوله عليه السّلام عن البيت الحرام 
(قبلتكم أحياء وأمواتًا» رواه أب داود ( ولقول حذيفة : وججهونى 5 


كتاب الجنائز د /باة١‏ 


فإذا مات أغمض عينيه وشدٌّ ييه » ولينّ مفاصلّه , وخلع ثيابه » وسجّاه 
بثوب يستزه » وجعل على بطنه مرآة أو نحوها , 


مستلقيًا » اختاره الأكثر . وعنه : سواء . وعلى الثَّانية : يرفع رأسه قليلا » ليصير 
وجهه إلى القبلة » ذكره جماعة . ويستحتٌ تطهير ثيابه » ذكره فى «المغنى) 
و«الشّرح؛ ؛ لأنّ أبا سعيدٍ لا حضره الموت دعا يغياب جددٍ فلبسها » ثم قال : 
سمعت اللَبِىَ عِللم يقول : «الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» 0 أبو 
داود . وذكر ابن الجوزيٌ عن بعض العلماء : أن المراد يثيابه : عمله . 

(فإذا مات أغمض عينيه) ؛ لأنّهِ عليه الشلام أغمض أبا سلمة » وقال : (إنَّ 
الملائكة يؤْمّون على ما تقولون» رواه مسلمٌ . وعن شدَّادٍ مرفوعًا : «إذا حضرتم 
اميت فأغمضوا البصر . فإنَّ البصر يتبع الرُوح وقولوا خيرًا , فإنّهِ يمن على 
ما قال) رواه أحمد . ولئلا يقبح منظره ويساء به لظن . ويقول من يمضه : 
باتع الله واعلى #وقاة وول الله انع ليه .: 

فرعٌ : يغمّض الجل ذات محرم » وتغمّضه » وكره أحمد أن تغمّضه حائض 
أو جنبٌ ‏ أو يقرباه . وتغمّض الأنََّى مثلها أو صبئ » وفي الخنشى وجهان . 

(وشدٌ حبيه) ؛ لكلا يدخله الهوامٌ أو الماء في وقت غسله . 

(ولِينَ مفاصله) ؛ لتبقى أعضاؤه سهلةً على الغاسل ليّنَةَ » ومعناه أَنّهِ يردٌ ذراعيه 
إلى عضديه » ثم يردهما إلى جنبيه » ثم يردّهما ويردٌ ساقيه إلى فخديه » وهما إلى 
بطنه » ثم يرذّهما ويردٌ ساقيه إلى فخديه » وهما إلى بطنه » ثم يردُهما 20 
ذلك عقب موته قبل قسوتها » فإن شقٌّ ذلك تركه . 

(وخلع ثيابه» ؛ لبلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ويتغيّر » وربما خرجت 
منه نجاسة فلوثتها . (وسجّاه) أي : غطاه (بثوب يستره) ؛ لما روت عائشة أن الي 
َك حين توفي سبي ببرد حبر . متمق عليه . ولأنه أعظم في كرامته . وينبغي أن 
يعطف فاضل التَّوبِ عند رأسه ورجليه ؛ لكلا يرتفع بالرّيح . 

(وجعل على بطنه مرآة) بكسر الميم » الي ينظر فيها (أو نحوها) من حديدٍ أو 


م١‏ كتاب الجنائز 


ووضعه على سريرٍ غسله متوججهًا منحدرًا نحو رجليه » ويسارعٌ في قضاءٍ 
دينه وتفريق وصيّته وتجهيزه إذا تيقن موته بانفصالٍ كمي وميلٍ أنفه وانخساف 
صُدغيه )2 


طين ؛ لقول أنس : ضعوا على بطنه شيئًا من حديدٍ » ولئلا ينتفخ بطنه . قال ابن 
عقيل : وهذا لايتصوّر إلا وهو على ظهره . 

(ووضعه على سرير غسله) ؛ لأنّه يبعد عن الهوامٌ ويرتفع عن نداوة الأرض » 
(متوجها) إلى القبلة على جنبه الأيمن » وقيل : على ظهره (منحدرًا نحو رجليه) 
أي : يكون رأسه أعلى من رجليه ؛ لينصبٌ عنه ماء الغسل وما يخرج منه . 

(و)يجب أن (يسارع في قضاء دينه) ؛ لما روى السَافعيٌ وأحمد 3 والتُرمذيٌ 
وحسّنه » عن أبي هريرة مرفوتًا : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتّى يقضى عنه» . ولا 
فرق بين دين الله تعالى ودين الادميٌ . زاد في «الرّعاية» : قبل غسله . وقال 
السَامريٌ لزادقم بوفائه » أو برهن أو ضمينٍ عنه إن تغدر' وقاده عاجلا ء ولا 
همي يراع ال ل 


(و)يسنٌ (تفريق وصيّنه) ؛ لا فيه من تعجيل الأجر » واقتضى ذلك تقديم الدّين 
0 ل ارامت ام 
ا ال 50 . قال 
الرمخشريٌّ : ولذلك جيء بكلمة «أو) التي للتّسوية ؛ أي : فيستويان في الاهتمام 
وعدم التََضْييع ‏ » وإن كان مقدَّمًا عليها . 

(وتجهيزه) ؛ لقوله عليه السّلام : «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانئ 
أهله» رواه أبو داود 4 ولأنّه أصون له وأحفظ من التُغيير . لكن لا بأس أن ينتظر من 
يحضره من وليّه وغيره ‏ إن كان قرييًا ولم يعخش عليه أو يشقٌّ على الحاضرين » نصّ 
عليه . فإن مات فجأةٌ أو شك في موته » انتظر به حبّى يعلم موته “قال أحمن:* : من 
غدوة إلى اليل . وقال القاضى : ترك يومين أو ثلاثةَ » ما لم يخف فساده . 

(إذا تيقّنى موته : بانفصال كفيه » وميل أنفه » وانخساف صُدغيه : 


2200 لت 00 1 


واسترخاءٍ رجليه . 
و 
فصل قي غسل ١‏ 


غسل الميتِ وتكفيثه والصَّلاةُ عليه ودفئه : فرض كفاية 


واسترخاء رجليه) ؛ لأنَّ هذه العلامات دالهٌ على الموت يقيئًا » زاد في «الشَّرح) 
و«الرّعاية) : وامتداد جلدة وجهه . وظاهر «المستوعب» 0 و«الفروع» : 
أ - راجعٌ إ المسارعة في تجهيزه » وكلام ابن تميم دالّ على أنه راجمٌ ثم إلى 
: (ولينٌ مفاصله) وما بعده . وظاهر كلامه 5 «المذهب» ؛ وصرّح به ابن 

00 أنه راجعٌ إلى قضاء الدّين وما بعده ؛ 4 الأوّلين ل ولا به لاحل 
عليهما » إِلَّا بعد الموت » والنجهيز قبل تين الموت تفريظ . 

مسألة : لا يستحبٌ التّعي » وهو النّداء بموته » بل يكره » نص عليه . ونقل 
م . وعنه : يكره إعلام غير صديتٍ أو قريب . ونقل حنبل : أو 
جار . : أو أهلٍ دين . ويتوجّه : يستحبٌ لإعلامه عليه السّلام أضجحانة 
اجا 1 في اليوم الّذي مات فيه » متم عليه من حديث أبي هريرة . وفيه 
كثرة الصلَين فيحصل لهم ثوابٌ ونفع للميت ولا تبان :شوله ف اكير لد 
ولو بعد تكفينه » نص عليه . 

9 
فصل في غسل الميت 

(غسل الميت) المسلم 2 (وتكفينه ؛ والصّلاة عليه » ودفنه- فرض كعاب 
لقول التي كد في الذي وقَصَْهُ راحلته : «اغسلوه ماءِ وسدرٍء وكقنوه في 
ثوبيه) ممَفو ا ل 
قال : لا إله إلا الله رواه الخال والدّارقطنئ » وضئّف ابن الجوزيٌ طرقه 
كلها . والشترة واجبة في الحياة » فكذا بعد الموت . ولأنّ في تركه أَذى للئّاس 
وهتكا لحرمته » ولا نعلم فيه خلاقًا . وظاهر «الوجيز) : أنَّ حمله كفايةٌ : 
وصرّح في «المذهب» بالاستحباب . وأمًا اباعه فسبَّة » ذكره المؤلّف وابن ميم 4 


و" كتاب الجنائز 


وأولى الئّاس به وصيّه , ثم أبوه ه. ثم جدّه , ثم الأقربُ فالأقرب من 
عصباته )2 


لحديث البراء . فعلى ما ذكره : يسقط فرضها برجل أو خنثى أو امرأةٍ . 

ويس لها الجماعة إِلّا على ال يَِيّهِ » ويشترط لغسله ماءٌ طهور » وإسلامُ 
غاسلٍ » وعقله » ولو جنا وحائضًا » وفي مميرٍ روايتان » كأذانه » فدل على أله 
لا يكفي من الملائكة » وهو ظاهر كلام الأكثر . وفي «الانتصار» : يكفي إن علم 

تذنيبٌ : كره أحمد للغاسل والحثّار أخذ أجرةٍ على عمله . إلا أن يكون 
محتاجًا ؛ فيعطى من بيت المال » فإن تعذّر أعطي بقدر عمله . وذكر بعضهم 
ا جيذ يخس نامل إن كردا دق اهل القريات الجر على الصّحيح » لكن 
ذكر القاضي في «الجامع) هذا أعطي على الصّلاة والحجٌ وتعليم القرآن من غير 
شرطٍ : أنه يجوز . وأحسبه كلامه في الخصال : إذا اختصّ فاعله أن يكون من 
أهل القربة إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى غيره » كالجهاد والقضاء والإمامة ) 
عجاد ‏ أعدن: اللارق: عليه ٠‏ ناث لم يعد نفعه إلى غيره لم يجز » كالصّلاة والصّيام 
والحجٌّ . وكل ما لم ري يختصّ فاعله أن يكون من أهل القربة » كالبناء » يجوز 
أذ الأجرة عليه فقط . 

(وأولى النّاس به وصيه) العدل ؛ لأنَّ أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء , 
وأوصى أَنسٌ أن يغسله محمّد بن سيرين » ولأنّه حنٌ للميت يقدّم فيه وصيّه على 
غيره . 

وقيل : أو فاسقٌ . وقيل : لا تصحٌ الوصيّة بذلك . وقيل : بالصّلاة فقط مع 
وجود عصبته الصّالح للإمامة . 

(ثمٌ أبوه) لاختصاصه بالحنرٌ والشّفقة ؛ لأنّه مقدّم على الابن في ولاية دع 2 
فكذلك في الصّلاة (ثمٌ جذه) وإن علا ؛ » فلمشاركة الأب في المعنى . وعنه : يقدَّم 
الابن على الجدٌ لا على الأب . قال في «الفروع» : ويتوجّه تخريجٌ في نكاح 

(ثمٌّ الأقرب فالأقرب من عصباته) فيقدّم الابن » ثمٌ ابنه وإن نزل » ثم الأخ 


كتاب الجنائز ميسن 


ثم ذوو أرحامه , إلا الصّلاةَ عليه فإنَّ الأمير, أحقُ بها بعد وصيه :وغل 
ارو أح الثاس به الأقربُ فالأقربُ من نسائها . ولكل واحله من الرُوجين 


3 7 ع 0 7 هعاس ع 
من الابوين » ثمٌ الاب على ترتيب الميراث . وعنه : يعدم اخ وابنه على جد . 


(نْم ذوو أرحامه) كالميراث » ثم الأجانب 4 وهم أولى من زوجه 4 وأجنبكةٌ 


2 


أولى من :زوج :وسيد + وزو 95 من سيّدٍ » وزوجة أولى من أمّ وم 
ل . قال في «الفروع) : فيتوجّه منه تقديم الجار على أجنبىٌ . 

ّ الصّلاة عليه ؛ فإنَّ الأمير) وهو الإمام أو الحاكم من قبله (أحقّ بها بعد 
وصيّه) ؛ لأنّه عليه السّلا ل وه 
من العصبات » وقد دلَّ على أن الوصي يقدّم على الأمير ؛ لأنّ أبا بكر أوصى 
يصلّي عليه عمر » قله أحمد » وقال اضرم ره 
وأوصت أمّ سلمة أن يصلّي عليها سعيد بن زيدٍ » وأوصى أبو بكرة أن يصلّي 
عليه أبو هريرة . فإن قدَّم الوصيٌ غيره فوجهان . فإن وصّى إلى اثنين » قيل : 
يصليان معًا » وقيل : منفردين . ووصيّته إلى فاسق مبنيٌ على صِحّة إمامته . 

(وغسل المرأة أحقٌ الئّاس به وصيّنها » قاله في (المحوّر) و«الفروع) 2 زاد 5 
«الوجيز» : وغير الفاسقة » والمؤلّف ترك ذكرها استغناءٌ بما سبق (الأقرب فالأقرب 
من نسائها) فتقدّم أمّها » وإن علت » ثمٌ بنتها » وإن نزلت » ثمٌّ القربى » 
كالميراث » وعمّتُها وخالتها سواءٌ ؛ لاستوائهما في القرب والمحرميّة » وكذا بنت 
أخيها وبنت أختها . وقيل : تقدّم بنت الأخ . ثم أقرب نساء محارمها » ثم 
الأجنبيكات . 

فرعٌ : تسن البداءة بمن يخاف عليه » ثم بأقرب » ثمٌ بأفضل » ثُمٌ بِأَسنّ » ثم 
بمعرعة . 

(ولكل واحدٍ من الرّوجين غسل صاحبه . في أصمٌ الرّوايتين) هذا هو 


وكذلك السَّيّدُ مع سرّيّته . 


المذهب ؛ لقول الِيّ يِه لعائشة : «ما ضرّك لو مث قبلي ؛ فغسّلتك وكفنتك » 
ثم صلَيتُ عليكِ ودفنتك؟!» رواه أحمد والدّارقطنئ » بإسنادٍ فيه ابن إسحاق . 

وروى ابن المنذر أنَّ عليًا غسّل فاطمة » وقد روي عن عائشة أَنّها قالت : لو 
استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غشل رسول يِه إلا نساؤه . وقد وقع ولم ينكر , 
ولأنَّ آثار التُكاح من عدَّة الوفاة والإرث باقيةٌ » فكذا الغسل . 

والثّانية : ليس له ذلك ؛ لأنّها فرقةٌ تباح بها أختها وأربعٌ سواها » فوجب أن 
يحرم الكْظر واللممن ٠‏ كالمطلّقة قبل الدُخول » ولأنّ النينوثة حصلت بالموت 6-وها 
زالت عصمة التُكاح ؛ فلم يجز , كالأجنبيّة . وعنه : يجوز لعدم غيره » فيحرم نظر 
عورةٍ » وحكي عنه المنع مطلقًا » كالمذهب فيمن أبانها في مرضه . وعنه : يجوز لها 
دونه » اختاره الخرقيْ وابن أبي موسى . 

والفرق : أن للمرأة رصةً في النُظر للأجنبيّ » بخلاف الرّجل ؛ إذ محذور 
الشّهوة فيها أفٌ » وقد نفاه المؤلف » وحمل كلامه على التّزيه » وفيه نظو ؛ فإلّه 
ظاهر رواية صالح . وعلى الأولى : يشمل ما قبل الدُخول » وأنّها تغسله » وإن لم 
تكن في عدَّةٍ » كما لو ولدت عقب موته » والمطلّقة اليّجعيّة جدكة إن أبيحت ... وعنة : 
المنع ؛؟ بناءٌ على تحريمها . 

(وكذلك السَيّد مع سرَيّته) ؛ لأنّها فراش له ومملوكةٌ » وحكم الملك في إباحة 
اللّمس والنّظر حكم الرّوجة في الحياة » بل بقاء الملك أولى لبقاء وجوب تكفينها 
ومؤنة دفنها كالحياة » بخلاف الرّوجة . 

والثّانِية : المنع ؛ لأنَّ املك ينتقل منها إلى غيره . وعلى الأولى : لا يغسل أمته 
المزرّجة والمعتدّة من زوج » فإن كانت في استبراءٍ فوجهان . ولا المعتق بعضها ء 
وحكم أمّ الولد كلأمة » وفيه وجة ؛ لأنّها عتقت بموته » ولم يبق علقةٌ من 
ميراثٍ ونحوه . 

: الشويّة هي الأمة الي بوأها بيًا » منسوبةً إلى السَرٌ وهو الجماع , 


كتاب الجنائزر ل كك اا 0 1 ا اا 1 لون 111 1 


وللمرأةٍ والرّجلٍ غسل مَن له دونَ سبع سنين » وفي ابن السّبع وجهان . 
وإن مات رجل بين نسوةٍ , أو امرأةٌ بين رجال , أو ختشى مشكل- ثم في أصحٌ 
الرّوابتين . 


وضمُوا الشين ؛ لأنَّ الحركات قد تغيّر في الأبنيّة خاصّةٌ » كما قالوا في النّسبة إلى 
الذّهر : ذُهْرِيٌ . وقال اللأخفش :هى مشتقةٌ من الانه ؛ لأنّه يس بها . 
(وللمرأة والّجل غسل من له دون سبع سنين) ذكرًا كان أو أنثى » نصّ 
عليه » واختاره الأكثر ؛ لأنّه لا عورة له ؛ بدليل أنَّ إبراهيم بن التَبِنَ عَكِثمٍ , 
مدن اسرد الو ال مر 


الصّغير » فتغسّله مجرّدًا بغير سترة وتمسٌ _ والتّظر .إليها . وعنه : الوقف 25 
الجل للجارية . وقيل بمنعه » اختاره المؤلّف وصاحب 0 لأنَّ عورتها 
أفحش . 


وعنه : يغسل ابنته الصّغيرة . وعنه : يكره دون السّبع إلى ثلاث . 

(وفي ابن السبع وجهان) 50-0 : يجوز ء قدّمه ابن تميم ؛ لأنّهِ فاقدٌ أهليّة 
فهم الخطاب » وليس محلا للشّهوة » أشبه الطفل . لكن قال أحمد : يستر إذا بلغ 
بس . والثّاني : لاء اختاره أبو بكرٍ وابن حامدٍ » وهو ظاهر (لمحوّر» و«الوجيز) ؛ 
أنه بلغ سنا يحصل فيه التمييز » أشبه من فوقها » ولأنَّه مأمود بالصّلاة والتّفرقة يينهم 
ل 01 
سنين » فهي امرأةٌ » رواه أحمد » وذكره البخاريٌ . 

وطاهرة : أنه إذا زاد على على السّبع لا يغسله غير نوعه » صرّح به فى «الثّهاية) 
18 ؛ لأنّه يصير مح للشّهوة » ويحرم التّظر 3 عورته المخلّظة" كالبالغ . 

عنه : إلى عشر » اختاره أبو بكر » أمكن الوطء أو لا 


٠ 000‏ يم في 
أصحٌّ الرّوابتين) هذا هو المنصور في المذهب ؛ لما روى تام في «فوائده) عن واثلة أن 
الم عَم قال : «إذا ماتت تت المرأة مع الرّجال ليس بينها وبينهم محرةٌ , ؛ تيمم كما 


56 كتاب الجنائز 


وفي الأخرى : يصب عليه من فوقٍ القميص . ولا يمس . ولا يغسل 


مم الرّجال» , ولأنّه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيفٌ ولا إزالة نجاسةٍ » بل 
رما كثرت . 

والمنخصوص أنه يلُ على يده خرقةً ؛ لكلا يِه » وقيل : لا يجب إن كان ذا 
2 الام ليه : أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النّساء » ولا 
بالعكس + ٠»‏ في قول أكثرهم ؟ لتحريمها ؛ كالأجنبيّة » وبناه ابن تميم على تحريم النُظر 
إلى ما لا يظهر غالبًا . وعنه : لا بأس بغسل ذات محرم من فوق قميص عند 

(وفي الأخرى : يصبٌ عليه الماء من فوق القميص) ؛ لأنّه أمكن غسله مع 

ستر ما حرم الّظر إليه » (ولا يِسٌ) وتغطى وجوهم ٠‏ وقيل ديك 
حائل . وعنه : هو والتَيمُم سواءٌ » والوّجال أولى بالخنثى » وقيل : النّسا 

(ولا يغسّل مسلمٌ كافرًا) ؛ لقوله تعالى ٠:‏ ايها لذن امَو ل تلو وم 
عضب الّهُ َليَهَرَ © [الممتحنة : ]١١‏ وفي غسله تولّ لهم ولأنّه لا يصلّي عليه » 
كالأجنبيٌ . 

(ولا يدفنه) ولا يحمله , ولا يكمّنه » ولا يتبع جنازته ؛ للنّهي عن الموالاة » 
وهو عامٌ » ولأنّهِ تعظيمٌ وتطهية له » أشبه الصّلاة عليه » وفارق غسله في حياته » 
فِإنّهِ لا يقصد ذلك . 
7 ولا فرق فيه بين القريب والرُّوجة وغيرهما . وعنه : يجوز ذلك كلّه » اختاره 
الاجديٌ وأبو حفص 2 قال رواه الجماعة ٠‏ وعنه : يجوز دون غسله ) قدّمه ابن 
تميم » واختاره المجد » قال في «الرّعاية) : وهو أظهر ؛ لعدم ثبوته في قصّة أبي 
طاليهه: 

وعنه : دفنه خاصّةٌ » كالعدم ؛ لأنّه عليه الشلام نا أخبر بموت أبي طالب قال 
لعليٌ : «اذهب فواره») رواه أبو داود والنّسائيئُ . وإذا غسل » فكثوب نجس ؛ فلا 


كتاب الخجنائر ‏ االإنم م سس اة؟ 


لا ألا يجد من يواريه غيره . وإذا أخذ في غسله سترٌ عورتّه وجرّده . 
وقال القاضي : يغسلّه في قميص خفيفٍ واسع الكمّين . 


وضوء » ولا نيّة للغسل » ويلقى في حفرة . وإذا أراد أن يتبعه » ركب وسار أمامه . 

(إلَا ألا يجد من يواريه غيره) ؛ فإنّهِ يازمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا ؛ لأنَّ 
قتلى بدر ألقوا في القليب » ولأنّه يتضوّر بتركه ويتغيّر ببقائه » زاد بعضهم : وكذا 
حمل رتسيل . 

وظاهر ما سبق أنَّ الكافر لا يغسل مسلمًا » نص عليه » وقد تقدَّم . وفيه 
جه +" يحون إنلم قبية له عله ويسل خلال مركا ٠‏ وبالعكن لان 
كل واحدٍ منهما تصحٌ طهارته وغسله . 

(وإذا أخذ في غسله ستر عورته) وهو ما بين سرّته وركبته » على المذهب » 
حذارًا من النّظر إليها ؛ لقوله عليه السّلام لعلئ : «لا تبرز فخذك , ولا تنظر إلى 
فخذ حي ولا ميت» . 

(وجرّده) نص عليه في رواية الأثرم » وهو المذهب ؛ لأنَّ ذلك أمكن في تغسيله 
وأبلغ في تطهيره » وأشبة بغسل الحيّ وأصونُ له من التّجيس ؛ إذ يحتمل خروجها 
منه » ولفعل الصّحابة ؛ بدليل نهم قالوا : لا ندري أَنْجوّد النِيّ يِل كما نمود 
موتانا؟! والظاهر : أنه عليه السّلام أمرهم به وأقكهم عليه . 


(وقال القاضي)- وهو روايةٌ عن أحمد » واقتصر ابن هبيرة في حكايتها عنه 
فقط » واختارها الشّريف وابن عقيل » وقدّمها السَامريٌ وصاحب «التلخيص)- 
(يغسله في قميص خفيفٍ واسع المي ؛ لأ عليه الشلام غشل في قميصه » 
ا ل : يعجبني أن يغسل وعليه ثوبٌ يدخل يده من تحت 
النُوب . ولأنّه أسته للميت . وإن لم يكن واسع الكفين: نوكه أن اينتق :ووس 
الدخاريض > وأدخل يذه هنها :.. والأول أشهن.: وغسله عليه السّلام في قميص 
من خصائصه » أواحتمال المفسدة منتفيةٌ فى حقّه ؛ لأنّه طيِث حيًا ومينًا » 


وظاهره أله :لا قطن وميا + نقله الجماعة » والحديث المرويٌ فيه لا أصل له . 
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يستز الميتَ عن العيون , ولا يحضره إلا مَن يُعنٌ في غسله ؛ ثم يرفعٌ 
كه را إلى لريب عن الخترين اوعد بنج مدا رلا اده 4 حيت الاء 
حينئل ؛ نم يلف على يده خرقة فينجيه : 


وظاهر كلام أبى بكر : يسنٌ وأومأ إليه ؛ لأنّه رتما تغيّر لدم أو غيره » فيظن السّوء . 

(ويستر اميت عن العيون) تحت ستر أو سقف ؛ لأنّه رما كان به عيبٌ يستره 
في حياته » أو تظهر عورته . 

لعفف اريريه أن كر ابوث مشاه عرو عند لالأله: أنفي اقدل 
على أنه لا يستحتُ تغسيله تحت السماء ؛ لثلا يستقبلها بعورته » وللخبر . ولا ينظر 
الغاسل إلا لا لا بد منه . 

(ولا يحضره إلا من يعين في غسله) ؛ لأنّه ربا حدث أمرٌ يكره ه الحم أن يطلع 
منه على مثله » رما ظهر فيه شيم » وهو في الظاهر منكرٌ » فيتحدّث به فيكون 
تقفيكقة ع واطاجةا غيل "ذاعية إلى وروم" اانه شن فين العاتتل ,يفل 
ونحوه . واسثنى القاضي وابن عقيل أنَّ لوليه الدُخول عليه كيف شاء . 

(ثمّ يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس » ويعصر بطنه) ؛ ليخرج ما في 
جوفه من نجاسةٍ (عصرًا رفيقا) ؛ لأنَّ لميت في محل الشّفقة والرؤحمة . وعنه : يفعله 
في الثّانية . وعنه : بل في الثّالئة ؛ لأنّه لا يلين حتّى يصيبه الماء . ويستثى منه 
الحامل » فإنّه لا يعصر بطنها ؛ لخبرٍ رواه الخلّال » وظاهره أنه لا يجلسه ؛ لأنَّ 
فيه أَذيّةَ له » ويكون 7 نَع بخوٌ ؛ لكلا يظهر منه ريخ 

(ويكثر صبٌ الماء حينئذٍ) ليذهب ما خرج ولا يظهر رائحته (ثمّ يلف على يده 
خرقةً فينجيه) وفافًا ؛ لأنَّ فى ذلك إزالةَ النّجاسة وطهارةً للميت من غير تعدّي 
النّجاسة إلى الغاسل » وظاهره : أنه لا يكفي وفيا ولا وصزل: لاما يلك 
يجب أن ينجى ٠‏ ويكفيه خرقة واحدة » قاله فى «المجوّد) 4 وقال غيره : بل ابد 
لكل فرج من خرقةٍ ؛ لأنَّ كل خرقةٍ خرج عليها شيء من النّجاسة لا يعتدٌ بها , 
إلك أن عسل ..: 


ولا يحل مسن عورته » ويستحبٌ ألا يمس سائرٌ بد نه إلا بخرقةٍ » ثمّ ينوي 
غسلّه » ويسمّي , ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماءٍ بين شفتيه ؛ فيمسحٌ أسنانه , 
وفي منخريه فينظفهما ١‏ ويوضّئه , 


(ولا يحل مس عورته) ؛ لأنّ التُظر إليها حرام » فمشها أولى (ويستحبٌ ألا 
مس سائر بدنه إلا بخرقة) ؛ لفعل علي مع الي عَلِهِ وليزيل ما على بدنه من 
التّجاسة » ويأمن مس العورة المحم مشها . قال ابن عقيل : بدنه عورةٌ إكرامًا 
له ؛ من حيث وجب ستر جميعه » فبحرم نظره . ولا يجوز أن يحضره إلا من 
يعين في أمره ع رقو طاهر كلام أبي بكر ؛ فحيئٍ يعد الغاسل خرقتين 
إحداهما للسبيلين » والأعرى لبقكة بدنه . 

(نمُ ينوي غسله) وهي فرضٌ على الغاسل على الأصحٌ ؛ لأنّها طهارةٌ تعئِديّة 
أشبهت غسل الجنابة . والثَّانية- وهي ظاهر «الخرقيٌ» وابن أبي موسى.وابن عقيل في 
(الَّذْكرة)- : لا ؛ لأنَّ القصد التنظيف » أشبه غسل النّجاسة . والأولى أولى ؛ ؛ لأنّه 
لو كان كذللك لوحي عمل لتك كاز عملة قا الورد وتحره 1 وظاهر أنه 
لا يجب الفعل » وهو وجةٌ . فلو كان الميت تحت ميزاب » فنوى غسله إنسانٌ » 
ومضى زمنٌ بعد الي » أجزأ . ويجب في آخر » وهو ظاهر كلام أحمد » فعلى 
هذا : لا يجزئ » فلو حمل ووضع تحت ميزاب بنيّة غسله » أجزأ وجهًا 
واحدًا » وكذا حكم الغريق . 

(ويسمّي) وفيها الرٌوايات السّابقة » (ويدخل إصبعيه) وهما السّبٌابة والإبهام 
بعد غسل كفّيه » نص عليه (مبلولتين بالماء » بين شفتيه » فيمسح أمنانه وفي 
منخريه » فينظفهما) ؛ لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى » ولا يجب ذلك 
في الأصحٌ . والأولى أن يكون ذلك بخرقةٍ » نص عليه صيانة لليد وإكرامًا 
للميت » قاله الرٌّركشئ . وقال ابن أبى موسى : يصتُ الماء على فيه وأنفه » ولا 
تلككلة قري ١‏ 1 

(ويوضّئه) ال كر ا أن النىَ علو قال لا عطيّة في 
غسل ابنته : «ابدأن بعيامنها ومواضع الوضوء منها 
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ولا يدخل الماءَ في فيه ولا أنفه . ويضربٌ السّدرَ , فيغسل برغوته رأسَه 
ولحيته وسائرَ بدنه ١‏ ذ نم يغسلٌ شقّه الأمِنَ : ثم الأيسرّ , ثم يفيض الماء ءَ على جميع 
بدنه ) 


وظاهرء : : أنه مسح وأسة . قال أحبيث : يما الميت مده واحدةً فى الغسلة 
الأولى » اه يخرج منه شيء ) فيعاد . وهو مستحتبٌ لقيام موجبه ) وهو 
زوال عقله » وظاهر 0 وابن ن لاني ؛: أنه بواجت 

ل المكلة » وريم يا منه اا 0 ا ا 5 20 

السدر فيغسل برغوته) هو مثأّث الرَاء (رأسه وححيته وسائر بدنه) ؛ لقوله عليه 
السّلام قي . اخمرم : «اغسلوه باع وسدر) وقوله للنّساءِ الألاتي عفان ابنته : 
«اغسلنها ثل أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك ٠‏ بماع وسدر») ولأنّ الدغوة 
تريل الدوق 4 ولا تعلق بالشّعر 4 وتزول كجود مرور الماء . وصريحه أن استعماله 
يكون في جميع البدن . 

الك الاي وا زرا . رمم في «الفررع» : أنه 0 ٍِ : 0 
سحن ١‏ لبج ف اسل لخر بوكر ل عل الا 

وقال القاضي 5 #يفسل ول مرة ماع وسدر 0م يفل عفنيه دلت 
بالماء القراح » فيكون الجميع غسلةٌ واحدة » والاعتداد بالأحر متها + لأن جيه يشت 
غسله بغسل الجناية ؛ لأَنَّ الشدر إن كثر سلب التلهوريّة » واليسير لا يؤر ؛ بن على 
أ الماء تزول طهوريّته 0 بالطهارات ( والمؤف لا يرأه 2 لكن إن غلب على 
أجزائه سلبه المايورية فرلا واحذات»: التصومن اله يكون في كل الغسلات . 

(ثمٌ يغسل شقَّه الأمن ثمٌ الأيسر) ؛ لقوله عليه السّلام : «ابدأن بميامنها» , 
ولأنّه مسنونٌ في غسل الحئّ » فكذا الميت . 

(ثمٌ يفيض الماء على جميع بدنه) ؛ ليعمه بالغسل » وصفته : أن يغسل رأسه 
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يفعلٌ ذلك ثلاثًا ٠‏ يد يده في كلّ مرّةٍ » فإن لم يُنْقَ بالّاثِ أو خرج منه 
شيءٌ » غسّلّه إلى خمس , فإن زاد فإلى سبع » ويجعل في الغسلةٍ الأخيرة 
كافورًا , 


ولحيته أَوْلَا » ثم يده اليمنى من منكبه إلى كتفه » وصفحة عنقه اليمنى » وشقّ 
صدره وفخذه وساقه » فيغسل الظاهر منه , وهو مستلقٍ » ّ يغسل الأيسر 
كذلك ‏ ثم يرفعه من جاه الأيمن » ولا يَكْه لوجهه » فيغسل الظّهِر » وما 
هناك من وركه وفخذه وساقه » ثم يغسل شقّه الأيسر كذلك » ذكره القاضي 
والمؤّف » فيفرغ من غسله مرَةّ في أربع دفعاتٍ . وظاهر كلام احمد وابي 
الخطاب » وقاله المجد : يفعل ذلك في دفعتين » فيحرفه أُولَا على جنبه الأيسر » 
فيغسل شقّه الأيمن من جهة ظهره وصدره ثم يحرفه على جنبه الأيمن ويفسل 
الكيبين كذلك. 4 والاكل أبلغ في التّنظيف . وكيفما فعل أجزأه . 

(فيفعل ذلك ثلانً) ؛ ا تقدّم » إلا الوضوء » فَإنَّه مختصٌ بأوّل مرةٍ . وقيل : 
ا الع ال ل 

واي اق 16 اهزع طن مسرو لبألا مه ارا متلق ماعن 
لس و اد مسج اما ب ل 
عقيل : أ إذا خرج منه نجاسةٌ بعد اث » أله لا يعاد غسله ء 01 
الّجاسة ويوصّأ ؛ لأنّ حكم الي كذلك » فالميت مثلم . والمذهب خلافه ؛ لأَنّ 


الظاهر أن الشّارع نما كير الأمر بغسلها من أجل توقع التّجاسة » وظاهره أن 
الخارج لا فرق بين أن يكون من السّبيلين أو من غيرهما . وعنه : في الدّم هو 
أسهل » فعليها : فى الإعادة احتمالان . 
فائدة + يتف ضيب بكية الفجل ورأسن' المرأة بالتاء :تمق .عليه . 
(ويجعلٌ فى الغسلة الأخيرة كافورًا) ؛ لقوله عليه السّلام : «واجعلن في 


والماءَ الحارٌ والحؤلال والأشنانَ يستعمل إن احتيج إليه . ويقصٌ شارته ويقلمُ 
أظفارّه ( 


الآخرة كافوراا مق عليه , ولأنّه يصلّبِ الجسم » وبيرده » ويطيبه » ويطرد عنه 
الهوامٌ بريحه » قيل : مع السّدر ) نقله الجماعة »2 وعلية العمل » ذكره الخلال . 
وبل رده فى ءا قراع 4د وقد : يجعل في الكل . 

(والماء لحار والخلال) هو العود الذي يتخلّل به » (والأشنان » يستعمل إن 
احتيج ! إليه) كشدّة برد أو إزالة وسخ ؛ لأنّ إزالته مطلوية شرعًا » والمستحث أن 
تكون الخلال من شجرة لينةٍ ) تنقي من غير جرح » كالصّفصاف ونحوه . 
وظاهره : أنه إذا لم يحتج إليه لا يستعمله » وصرّح اع بالكراهة » وهو 
الأصحٌ بلا حاجة ؛ لأنَّ الشئّة لم ترد به » والمسحّن يرخيه » واستحيه ابن 
حامدٍ ؛ لأنّه ينقي ما لا ينقي البارد . 


(ويقصٌ شاربه ويقلّم أظافره) أي : إن طال ؛ لقول أنس : «اصنعوا بموتاكم ما 
تصنعون بعرائسكم) ولأن تركه يقح منظره » فشرع إزالته » كقبح عينيه . ولأنّه 
فعل مسنونٌ في الحياة لا مضرّة فيه » أشبه الغسل . وعنه : لا يقلم أظافره » بل 
ينقي وسخها ؛ لكونها لا تظهر » وهو ظاهر «الخرقي) فيخرّج في نتف الإبط 
وجهان . 

ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ٠»‏ وكذا عانته » قاله في «امْحور» . وتزال بالموسى 
أو اللقراض » نص عليه ؛ لفعل سعد بن أبي وقاص . وقال القاضي : بنورة ؛ لأنّها 
اسيل مولا مكنها وده ين بحائل يو لناهب أئيا لانو عل افيه مع مس الغورة + 
وربما احتاج إلى نظرها » وهو محرّمٌ . فلا تفعل لأجل مندوب » وهذا في غير 
لمحم . 

وينقن مهما أخل مه + كعض وز ماقط ) ويعاد عسل “نض علية + لأله در 
منه كعضو » والمراد : يستحبٌ . وظاهره : أنه لا يحلق رأسه » وظاهر كلام 
جماعةٍ : يكره » قال في «الفروع» : وهو أظهر .ور ابأنه: ليس من المثة فى 
الحراة.. وكا رادي الثيبة أى اليك وهنا" لذ يطلياة .هنا . وكذا لا يختن ؛ 


ولا يسرّح شعره ولا ليه » ويضمّرُ شعرٌ المرأةٍ ثلائة قرون » ويسدل من 
ورائها » ؛ ثم ينشْفُهِ بثوب . وإن خرج منه شيءٌ بعد السّبع حشاه بالقطنٍ , ؛ فإن 
لم يستمسك فبالطين الحرٌ , 


مسألةٌ : يزال عظعٌ نجش جبر به كسد إذا أمكن من غير مثلةٍ » كالحياة . 
وقيل : لا . وقيل : عكسه . فإن كانت عليه جبيرةٌ قلعت للغسل الواجب » 
وإن سقط منه شيم بقيت ومسح عليها » ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببردة ؛ لأَن 
بقاءه إتلافٌ لغير غرض صحيح الس سم ره 
سقوطها . وقيل : لا يجوزء كما لو سقطت لم تربط به في الأصحٌ . 
إن لم تسقط . 

(ولا يصو تعره وا يدان تل عليه تقول بعائشة :+ بعلام: :تمطنود 
ميتكم؟! أي : لا تسرحوا رأسه بالمشط ؛ لأنّه يقطع الشّعر وينتفه . وقال القاضى 
وغيره : يكره . واستحيّه ابن حامدٍ إذا كان خفيفًا . وحكى ابن المنجّا عنه وعن 
أبي الخطاب : استحباب تسريح الشّعر مطلقًا . 

(ويضفر شعر المرأة ثلاثئة قرون » ويسدل من ورائها) نص عليه ؛ لقول أمٌ 
عطيّة : فضفرنا شعرها ثلاثة قرونٍ » وألقيناه من خلفها. رواه البخاريّ » 
ولمسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرونٍ » قرنيها وناصيتها . وقال أبو بكر : أمامها ؛ 
لأنّه يضفر على صدرها . قيل لأحمد : العروس تموت فتجلى ٠»‏ فأنكره شديدًا . 

(ثمٌّ بيشّفه بثوب) هكذا مُعل بال علد » ولئلا ينبل كفنه فيفسد به . وفي 
«الواضح : لأنّه سنّةٌ في الح في رواية . ولا يتنبّس ما نشف به في المنصوص . 

(وإن خرج منه شيءٌ بعد السّبع حشاه) أي : محل الخارج (بالقطن) لمنع 
الخارج » وكالمستحاضة . وقال أبو الخطاب وصاحب «الثهاية» : إِنّه يلجم امحل 
ا ل ا 
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ثم يغسلُ امحل ويومأ إن خرج عاشي بعد رضفه في أكفانه .لم 
ُعَذْ إلى الغسلٍ . ويغسل ارم مماءٍ وسدر , ولا يلبس الغخيطً » ولا يخمّر مر 
رأسُه , ولا يقرّبُ طيئًا . 


تمنع الخارج . وعنه : يكره » وفاقًا لمشايخ الحنفيّة . وظاهره : أنّه لا يعاد غسله بعد 
الشبع » نص عليه » وجزم به الأكثر ؛ لأنّه عليه السّلام لم يزد عليها . وقال 
جماعةٌ : إِنّه يعاد غسله ؛ لأنَّ الرّيادة على الثَّلاثْ لأجل الإنقاء » فكذا ما بعد 
السّبع . 

(ثمٌ يغسل امحلّ) أي : محل النّجاسة » (ويوضّأ) وجوبًا » كالجنب إذا أحدث 
بعد غسله ؛ لتكون طهارته كاملةً . وعنه : لا » وهى ظاهر «الخرقت) ؛ للمشقة 
كدر فلي ْ ْ 

(وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه , لم يعد إلى الغسل) بل يحمل 
على حاله دفعًا للمشقّة ؛ لأنّه يحتاج إلى إخراجه » وإعادة غسله يي اناك 
وتجفيفها أو إبدالها ؛ فيتأخّر دفنه » وهو مخالفٌ للسْنّة » ثمٌ لا يؤمن مثل هذا بعده . 
وظاهره : لا فرق بين الخارج أن يكون قليلا أو كثيرًا . وعنه : يعاد غسله ويطهر 
كفنه . وعنه : من الكثير . لكن إن وضع على الكفن ولم يلف » ثم خرج منه 
شيم » أعيد غسله » قاله ابن تميم . 

(ويغسّل ارم بماءٍ وسدر , ولا يلبس امخفيط , ولا يخمّر رأسه , ولا يقب 
طيا) ؛ لما في «الصّحيحين» من حديث ابن عبَاسٍ ‏ أن الت مَك قال في محرم 
مات : «اغسلوه مماءِ وسدرٍ , وكقْنوه في ثوبيه , ولا تحتّطوه , ولا تخمّرواً 
رأسه ؛ فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيّاه » وللنّسائيَ : دولا مْسُوه طيبًا ؛ فإنّه يبيعث 
يوم القيامة محرمًاه . وحيعلٍ : يجنّب ما يجنّب الح ؛ لبقاء إحرامه . وقيل : 
ويفدي الفاعل . ولا يوقف بعرفة » ولا يطاف به ؛ بدليل المحرم الذي مات مع 
الى كته » ولأنَّه لا يحسٌ بذلك . كما لو جنّ . وعنه : ويصبٌ عليه الماء 
صبًا » ولا يفعل به كالحلال ؛ فلا ينقطع شعره . 


كتاب الجبائز م" 


والشهيدٌ لا يغسّل 


وظاهره : أنه يجب تغطية وجهه » وكذا رجليه ٠‏ ونقل حنبل : يجب 
كشفهما » ذكره الخرقيٌ وصاحب «التلخيص» » قال الخلال : هي وهمٌ من 
خيل؟ أن الإحرام لا تعلّق له بالإجلين . لكن قال الرّركشيئٌ : كلام الخرقيٌ 
خرج على المعتاد ؛ إذ في الحديث أنه يكمّن في ثوبيه الثداء والإزار » والعادة 
عدم تغطيتهما للرّجلين . وفيه نظ . و عنه : أنه يكمّن في ثوبيه لا يزاد ؛ أي : 


3 


2 
يستحسا . 


وظاهره : لا فرق بين أن يموت قبل رمي جمرة العقبة » أو بعدها . وفي الثّانية : 
وجة : أله لا منع.من الطيت: ولبسن اللفيط » بناء على أنه خل. بها : 

هذا كله إذا كان رجلا » فإن كانت امرأةٌ فحكمها بعد الموت حكمها في 
حزق 6لا تمع تمن الييل :الخخيل + ويعطى رأنتها لا وحيها, 

فرعٌ : لا تمنع المعتدّة للوفاة من الطيب في الأصحٌ . 

(والشّهيد) وهو من قتل بأيدي الكقّار في معركتهم (لا يغسّل) ؛ لما روى جابرٌ 
أن التي يلِهِ أمر بدفن قتلى أحدٍ في دمائهم » ولم يغسشّلهم » ولم يصلّ عليهم ؛ 
روأه البخاريٌ ين معناه . وظاهره : ولو كان غير مكلّفٍ » صرّح به في 
ار 4 يرا أيه لماي 0 أونحكي رواية ؛ نه 0 الشٌهادة والكياده 
لبح م ارا 0 ل 
قال : «إن صاحبكم لتغسله الملائكة» يعني : حنظلة » قالوا لأهله : ما شأنه؟ 
فقالت :خرع رعو بت حين سنع الهائمة تقال اقيق جع + بولدلك -عشلته 
الملائكة» ٠‏ وفي «الكافي) أنه رواه أ داود الطيالسيٌ . 

ولأنّه غسلٌ واجبٌ لغير الموت » فلم يسقط » كغسل النّجاسة . والثّانية : لا 
يجب ؛ للعموم . ومثله حائضٌ ونفساء » طهرتا أو لا 

وغلى 'الوجويه © لود عاك زعليه حدثة أصفر “فيل نوطا؟ على الوجهين . 
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إلا أن يكونَ جر » بل ينزعٌ عنه السّلاحٌ . ويزمّل في ثيابه » وإن أحبٌ 
كفته بغيرها . ولا يصلى عليه في أصحٌ الرّوايتين . 


وظاهره : أنه إذا أسلم : ا ؛ لأنّ أصرم بن عبد الأشهل 
أسلم يوم أحدٍ » ثم قتل فلم يأمر بغسله ٠‏ وقيل : يجب » قدّمه في «الفروع) » وهو 
ظاهر «الوجيز) ؛ لقوله : ولا يفسل شهيدٌ إلا لموجبه . 

زيل تزع عن أي : عن الشهيد لأ مرب من (الشلاح واجلو) ؛ ما روى 
وقال : دقوت بدمائهم وثيابهم) 3 أبن زايد داود » وفيه علىٌ بن 
عاصم » وفيه ضعفٌ . وكذا ينزع عنه خف وفرؤٌ » نص عليه والسيل: اخاسة 
عليه . ويجب بقاء دم لا تخالطه نجاسةٌ » فإن خالطته عُسِلا في الأصحٌ . 

(ويزمّل) أي : يلف (في ثيابه) ويدفن فيها ؛ لما روى أحمد عن عبد الله بن 
تعلبة أن لبي لتر قال يوم أحد : «زمّلوهم في ثيابهم» . والمخصوص عنه » وهو 
المذهب : أَنَّ ذلك واجبٌ ؛ لأنّه أثر العبادة » فعليه : لا يزاد ولا ينتقص بحسب 
ل ل ل لد 

(وإن أحبّ كفنه) الول (بغيرها) تبع القاضي قف (المجكد) » وحكاه في «الرّر) 
قولا » ونسبه الرّركشي إلى الشّذوذ ؛ لا روي أنَّ صفيئة أرسلت إلى الي يِه ثويين 
ليكمّن فيهما حمزة » فكمّنه في أحدهما » وكمّن في الآخر رجلا آخر «زوامعترب 
بن شيبة وقال : هو صالح الإسناد . وأجاب في «الخلااف) أذ يحتمل أن ثيابه 
نجلنت أو أنيينا: كا إلى ها كان عليه لزنوقد روي :في والعتميده نا يدل علية.. 


(ولا يصلى عليه في أصحٌ الرّوايتين) اختاره القاضي وأصحابه » وجزم به ف 


«الوجيز» ؛ للأخبار . وهل ذلك لكونهم أحياءٌ عند ربّهم » أو لغناهم عن الشّفاعة؟ 
فيه احتمالان . 


والثانية : ا عليه 4 اختاره الخال وأبو بكر ا الخطاب ؛ لصلاته عليه 


كات الاك صسجحه: 6" 


وإن سقط من دابّيهِ » أو وجد مينًا ولا أثر به , أو يل فأكل , أو طال 
بقاؤه- عُسْلَ وصُلّي عليه . 


السّلام على أهل أحدٍ » متّفقٌ عليه من حديث عقبة بن عامرٍ . وجوابه : بأنّه 
مخصوصس تشيداء أحدء؟ بدليل أنه 0 عليهم بعد ثمان سنين- رواه 
البخاريٌ- توديعًا للأحياء والأموات . والثّالئة : يخثر ؛ لتعارض الأخبار ؛ 
فيخيّر » كرفع اليدين إلى الأذنين » أو إلى المنكبين . وحكي عنه التّحريم . 

(وإن سقط من دابّته » أو وجد ميثًا » ولا أثر به » أو حمل) بعد جرحه 
(فأكل , أو طال بقاؤه- غسّل وصلي عليه) وفيه أمود : 

أحدها : أنه إذا سقط في المعركة من دابةِ أو شاهتٍ , أو تردّى في ب بكر -فمات 

فيا :1ل يش مزل طليه + لد موته سيب ذللق ٠:‏ أشيدينا لد مات قير كن 
المشركين . وشرطه : أن يكون بغير فعل العدرٌ » فأمًا إذا كان بفعلهم » فلا . 

الثّانى : إذا وجد ميئًا ولا أثر به » فكذلك ؛ لأنّ الأصل وجوب الغسل 
والشافف. 0 معط ب الاسمال :عع القن اماف سمت من ات 
القتال . وظاهره : أنه إذا كان به أَنك» فَإنّه لا يغْشّل » زاد أبو المعالي : لا دم 
من أنفه أو دبره أو ذكره ؛ لأنّه معتادٌ . قال القاضي وغيره : اعتبرنا الأثر هنا 
احتياطًا للغسل » ولم نعتبره في القسامة احتياطًا لوجوب الدَّم . فإن مات حتف 
ال قر كم حر غلبت حو عل جنى «عللا ‏ والمى ار لقند 
0 
فقتله » فلم يفرد عن الشُّهداء بحكم » وهذا هو الظاهر . 

الثّالث : أنه إذا حمل بعد جرحه فأكل » أنه يشل لتغسيله عليه السَلام سعد 
بن معاذٍ » ولأنَّ الأكل لا يكون إلا من ذي حياةٍ مستقرة . وظاهره : إذا شرب أو 
.-تكلّم أنه لا يغشل ولا يصلَّى عليه » صبححه املف وابن تميم ؛ لأنّهِ عليه السّلام لم 
يفشل سعد بن الربيع وأصرم بن عبد الأشهل » وقد تكلّما ومأنا بعد انقضاء الحرب . 
ولكن قدَّم السَّامريٌ واب تيم واد والجدٌ : أن من شرب أو نام أو بال » كمن 
أكل . زاد جماعةٌ : أو عطس . 


ولتلجتتتتببتتيت ا ا ل لجر كتاب الجنائز 
ومن قتل مظلومًا » فهل يلحق بالشهيدِ؟ على روايتين . 


لجس اما امو ولو ل ل ا 
لأنّها تقتضي حياةً مستقةً » وظاهر «الخرقيٌ) : أنه لها يشترط لغسله والصّلاة عليه : 
طول الفصل بل وماك عقب الخمل وه رين فَإنه يقكل ويصضلى عليه عدو أورقة 
المجد مذهبًا » ونقل جماعة : ْنَا يترك غسل من قتل في المعركة . 

(ومن قتل مظلومًا فهل يلحق بالشَّهيد؟ على روايتين) : إحداهما : يلحق به , 
قدّمه في «اححوّر) ؛ وجزم به في «(الوجيز) » وصحّحه في (المروع؟ . فعليها : لا 
فل ارلا يضلى علب حورم «والقاء : 0 
لبطوذ . وعلى الأولى : من بغي عليه لا يفطل ؛ 00 عليه وجهان . 

يك بس لاعن لي ا والقاضي ٠‏ وفيه 55 
٠ 5‏ للمشقّة ؛ لأنّه لم ينقل غسل أهل الجمل وصفين من 
الجانبين . وقال ابن تيم : من قتله المسلمون أو الكقّار خطأ » غسّل روايةً 
واحدةً . وكذا لماو طفن :ريض غانينا ٠‏ كالشّهيد بغير قتلٍ ٠‏ كحريق 
وعزق بوهلة اوهو ريح عش +: 

ومن أغربها ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ ٠‏ والدٌارقطنيُ وصحححه » عن ابن 
عئّاس مرفوعًا : «موت الغريب شهادةٌ) , وأغرب منه ما ذكره أبو المعالي وابن المنيحا 
وبعض الشَّافعيّةِ : أنَّ العاشق منها » وأشاروا إلى الخبر المرفوع : «من عشق وعف 
وكتم فمات , مات شهيدًا) . وهذا الخبر مذكوة في ترجمة سويد بن سعيدٍ فيما 
أنكر عليه » قاله ابن عدي والبيهقيٌ . 

مسألةٌ : قاطع الطريق يقتل أولا » ويغسّل ويصلَّى عليه , ثمٌ ٠‏ وقيل : 
يؤْخُران عر الصّلب » قاله في «القلخيص» 
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وإذا ولد السّقط لأكثر من أربعة أشهر ٠‏ غشل وصُلَي عليه . 


(وإذا ولد الشقط لأكثر من أربعة أشهر , غسّل وصلي علي ذكره معظم 
الأصحاب 2 نصّّ عليه في رواية حرب وضالج ؟ لقوله عليه الام : : «والسّقط 
يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرّحمة) , روآه أحمد وأ داود 4 وروأه 

2 ي والثّرمذيٌ وصحّحه » ولفظهما «والطفل يصلَى عليه) 5 واحتخٌ به 
ع لي ٠‏ فظاهره : أنه َه يغشل ويصلَى عليه وإن لم 
ا و 0 
الوح . وقدّم في «اللخيص) وابن تيم : أنّه يشل ويصلى عليه إذا بان فيه خلق 
الإنسان وإن لم يستكملها . 

فائدة + “تعطق عية + ننك اغليةة» اسار لقلا ونقل جماعة > بعد 
ل ا ل ل أله يبعث © وهو ظاهر 
ار ع ل كل ره برعل 
الفط : 

ل ا ري ا 0 
صا عاك رع و الم و به سما 
يجب غسله ودفنه في مقابرنا . وإن مات في سفينةٍ » غشل وصلَي عليه بعد 
تكفينه » وألقي في البحر سلا » كإدخاله القبر » مع خوف فساده أو حاجة » 
ويفقل بشي 34 وذكره في «الفصول») عن أصحابنا . قال ولا موضحع لنا الماء فيه 
بدلٌ عن الثُرابٍ إلا هنا . ومن مات بيثر أخرج منها إذا أمكن , بأجرة من ماله » 
ثمّ من بيت المال . فإن لم يمكن إخراجه إلا بمثلةٍ » طيمت وجعلت قبره » ومع 
حاجة الأحياء يخرج . وقيل : لا مع مثلة 
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(ومن تعذّر غسله) لعدم الماء أو عذرٍ غيره » كالحرق والجذام والتّبضيع (يم) ؛ 
أن غسل الميت طهارةٌ على البدن » فقام الَيهُم عند العجز عنه مقامه » كالجنابة . 
وهل يلف من يبمٌّمه على يده خرقة؟ سبق . وإن تعذّر غسل بعضه غسل بعضه ما 
أمكن » ويبمم للباقي في أصحٌ الوجهين . وعنه : يكمّن ويصلَى عليه بلا غسلٍ ولا 
تيمم ؛ لأنَّ المقصود بالغسل التّنظيف . وقال ابن أي موسى : امحترق والنجذوم 
امش » بسكا اد عليه م24 يكذ - فعلى الأول ٠‏ لو يكم لدم الى 2 
صلي عليه » ثم وجد الماء قبل دفنه » غسشل . وكذا إن وجده فيها . فلو وجده 
بعلدرذقنه الم ديب . وإن بذله أجنيئ لزم الوارت قبوله » بخلاف ثمنه . فإن 
عدما صِلَّي عليه بدونهما ودفن . فإن وجدا أو أحدهما بعد دفنه » لم ينبش ع 
ويجوز إن أمن تفسححه . وإن وجد الماء قبل دفنه » غشّل » وإن وجد التُراب 
وحده ففي إنشاء النَيهُم وإعادة الصّلاة احتمالان . 

(وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا) ينبغي أن يكون الغاسل أميئا 
ليستر ما يطلع عليه » وفي الخبر مرفوعًا : «ليغشل موتاكم المأمونون» رواه ابن 
ماجه . وعن عائشة مرفوعًا : «من غسّل مينًا وأذَّى فيه الأمانة » ولم يفش 
عليه- خرج من ذنوبه كيوم ولدته أَمّه رواه أحمد من رواية جابر الجعفيٌ . 

0 بالغسل دَيْنًا فاضالًا . وظاهره : يلزمه ستر الشَّدُ » لا إظهار الخير ليترحم 

وكين + سعينف . قال جماعةٌ : ولابدٌّ أن يلحظ في هذا الستر اختصاصه 
ا لي 
ونرجو للمحسن ونخاف على المسيءء ولا نشهد إلا لمن شهد له اين عل : 
قاله الأصحاب . وذكر الشّيخْ تقيٌ الدّين : أو اتّفقت الأمّة على التَّناء أو الإساءة 
عليه » وهو مراد الأكثر . 


ع عل علو 


كا لقال مم تببس بيني ين ب يت 1ه 


١ ٠‏ ف ١‏ كفر 
يجبُ كفن اميت في ماله مقدّمًا على الدّينِ وغيره » فإن لم يكن له مال 


فعلى من تلزمُه نفقئه , 


ا فرغ من الكلام على الغسل ٠‏ أتبعه الكفن » فقال : (يجب كفن الميت) 
8 تجهيزه » لحقٌ الله وحقٌّ الميت (في ماله) ؛ لقوله عليه السّلام في حرم : 
«كفنوه في ثوبيه» ولأنَّ حاجة اميت مقدّمة في ماله على ورثته » بدليل قضاء دينه . 

(مقدَّمًا على الدّين وغيره) ؛ لأنَّ المفلس يقدّم بالكسوة على الدّين » فكذا 
الميت » ولأنّه إذا قدّم على الدَّين فعلى غيره أولى . وقيل : يقدّم دين الّهن 
وأرش الجناية » سوام قلنا : الواجب ثوبٌ يستره أو أكثر ؛ لأمر الشّارع 
بتحسينه » رواه أحمد ومسلمٌ . فيجب ملبوسٌُ مثله » جزم به غير واحدٍ » ما لم 
يوص بدونه . وفي «الفصول» : أَنَّ ذلك بحسب حاله » كنفقتة في حياته . 

وظاهره : أنه لا يجب الحنوط والطيب ‏ لعدام وجوبهما في الحياة . وقيل : 
بل 0و لاله #اجعرت» المادة يها ولا يات السك فيه تق عليهدافإنة أراد 
الورثة أخذ ذلك من الشّبيل » لم يجابوا . وإن أراد أحدهم أن ينفرد به » لم 
يلزم بقيّة الورثة قبوله » لكن ليس للبقيّة نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه » بخلاف 
مبادرته إلى دفنه في ملك الميت ؟ لانتقاله إليهم » لكن يكره لهم . ولا يستر 
بحشيش ويقضى دينه في ظاهر كلامهم . 

فرعٌ : الجديد أفضل في المنصوص ء زاد في «الشّرح» : | أن يوصى لغيره 
فيتمثل ؛ لقضيّة أبي بكر . وقال ابن عقيل : العتيق غير البالي أفضل . 

(فإن لم يكن له مال , فعلى من تلزمه نفقته) ؛ لأنَّ ذلك يلزمه حال الحياة » 
فكدا بعد الموث ع بعر إرنده ف عليه ويفزدايد الأب دهان عدم فعن نبت الال 
إذا كان مسلمًا » فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله . قال في «الفنون» : قال 
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إلا الرّوجَ لا يلزمُه كفنُ امرأته . ويستحبٌ تكفينٌ الرّجل في ثلاث لفائف 
خنيل : بثمنه » كالمضطٌ » وذكره غيره . قال الشّيخ تقيُ الدّين لمن لك أن قيزر 
لا يقوم به » تعينٌ عليه . 

معيالة : إذا جبي له ثمن كفْنٍ ففضل منه شيء » أو كقّنه ورثته » صرف في 
كفن آخر » نص عليه . فإن لم يكن تُصدّق به » ولا يأخذه ورثته في الأصحٌ . 

د الروج » لا يلزمه كفن امرأته) نص عليه ؛ لأنَّ التّفقة والكسوة وجبا 
بالرّوجيّة والشّمكن من الاستماع » وقد انقطع ذلك بالموت » أشبه ما لو بانت في 
الحياة . أشبهيت الأجنبيّة . ودليل يه : إباحة أحتها وأربع سواها ٠‏ وقيل : 

00 رواب ؛ وهي تول 0 الاعلاي ان 

اليد ا 0 

الثّانية ال حي ف ا و ل » فإن لم يكن كنوه 
ورجعوا . فإن أبى الحاكم الإذن » أو تعذَّر إذنه » أو أمكن ولم يستأذنوه » أو لم 
ينووا الوُجوع- فوجهان . 

الثّالثة : إذا سرق كفنه » كفن من تركته ثائيًا » نصّ عليه ولو قسمت . فإن 
ركه . 

١‏ جيك كت ارال في الات الات بو وا ااا لا رو 
عا 507 اليس 0 مام حر ا لواف مناه 
وداه أحهد 6 والترنق أوسكحه وقال > السمل عليه عي كت العلماء::: ولان 


لئافت 1 ون هن 


يُيسط بعضّها فوقَ بعض بعد تجميرها , ثم يوضع عليها مستلقيًا » ويُجعل 
الحنوط فيما بينها » ويجعلٌ منه في قطن يجعلّ منه بين أليتيه , ويشدُ فوقه خرقة 
مشقوقةٌ الطرفٍ , ؛ كالَانِ تَجَمعْ أليتيه ومفانته » ويُجِعلٌ الباقي 


حال الإحرام أكمل أحوال الح » وهو لا يلبس الخيط » فكذا بعد موته . 
وظاهره : يكره في غير البياض من مزعفر ومعصفر ؛ لآمره بالبياض وظاهر 
«الوجيز) خلافه ولد يكره بما زاد كالخمسة » صرّح به في «المستوعب») و«الشرح» 
وغيرهما . وصحّح ابن تميم » وقدّمه في «الفروع) أنه لا يكره » بل في سبعة 
أثواب . وظاهره : أَنَّه لا يعم » وقيل : لا يكره . 
ونا الصّغير فيكمّن في واحدٍ » ويجوز في ثلاثةٍ » نص عليه . وظاهر 
ا ا 
لذن ا الي جعل الام أفحر ثيا 
(بعد تجميرها) أي مر ا 
علي - قال : «إذا جهّز تم المت ادرو ثلانا» ولآن هذا عادة الحىّ . 
عنك كله ودين ارده نكذا لمق ابعلدر رك يا اف وريد أو شيرف » لعلف : 
(ثعّ يوضع عليها مستلقيا) ؛ لأنّه أمكنٌ لإدراجه فيها (ويجعل الحنوط) وهو 
اكد قد لسن ريت لطا للا يمي لا تر وام 
لا يجعل فوق العليا ؛ لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ذلك ٠‏ وفي «الشّرح) أنه 
يجعل فوق الأولى يوط فقط : وقيل : بين الثانية والثالثة طيبٌ وكافورٌ 4 نص 
عليه . وقيل لآ يذه علق اللفائف شع كما لا يوضع .على التو الذي 
حرا ل 
ليرد ما يخرج عند 4 (ويشدٌ فوقه خرقة مشقوقة ل ٠‏ كالئيان) وهو 
السّراويل بلا أكمام (تجمع بين أليتيه ومثانته) بشدّ الخرقة (ويجعل الباقي) في 


ا ال ا 0 


على منافذٍ وجهه ومواضع سجوده . وإن طيّب جميع بدنه كان حسنا . 
م يرد طرف اللفافة العليا على شقّه الأيمن , ويردُ طرقّها الآخرّ فوقه , ثم يفعل 
بالثَانية والثّالِةٍ كذلك . ويجعل ما عند رأسِه أكثر مما عند رجليه . ثمّ يعقدها 2 
وتحل العقدٌ في القبر 


القطن (على منافذ وجهه) وهي : عيناه » ومنخراه » وأذناه » وفمه ؛ لأنَّ في جعلها 
على المنافذ منعًا من دخول الهوام » ولأنَّها تمنع سرعة الفساد إذا حدث حدثٌ . 
وظاهره : أنه لا يحشى بقطن . وفى «الغنية) : إن خاف حشاه بقطن وكافور . 
وفي «المستوعب) : إن خاف لا 7 به » نص عليه . ١‏ ْ 

(ومواضع سجوده) وهي ركبتاه ويداه وجبهته وأطراف قدمه تشريقًا لها لكونها 
مختصّةً بالشجود » ويطيّبها مع مغابنه » نص عليه . 

(وإن طَيّب جميع بدنه كان حسًا) ؛ لأنَّ أنسَا طلي بالمسك » وطلي ابن عمر 
ميا بالمسك » وذكر السّامري أنه يستحبٌ تطييب جميع بدنه بالصَّندل والكافور ؛ 
لدفع الهوامٌ . والمنصوص : يكره داخل عينيه » وقاله الأكثر ؛ أنه يفسدها . ويكره 
خلط زعفرانٍ وورس بحنوطٍ ؛ ولأنّه ريما ظهر لونه على الكفن ؛ 00 
وله افولا بعاد التطلقي: يدح بويكزة طليه بصبرٍ ليمسكه » ويغيره ؛ لعدم تقله 

(ثمَ يرد طرف الفافة العليا) من الجانب الأيهن (على شقّه الأيمن : ويردٌ 
طرفها الآخر) أي : من الجانب الأيسر (فوقه) أي : فوق ا الآخر» وهو 
الأيمن ؛ انلا يسقط عنه الطّرف الأيسر إذا وضع على يم يمينه في القبر . وعكس 
صاحب «الفصول» و«المستوعب» ودانحور» » وقال : لأنّه عادة لبس الحيٌ من قباءٍ 
ورداءِ 5 «-لفوكة :: أنهسا ستاك ؛ ْ 

ثم يفعل بالثّانية والثَّالفة كذلك) أي : كالأولى ؛ لأنّهما في معناهما . 

ا ل ل 0 
من رجليه » ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ؛ ليصير الكفن 
كالكيس » فلا ينتشر 

(نمٌ يعقدها) إن خاف انتشارها (وتحلٌ العقد في القبر) ؛ لأنّه عليه الكلام ا 
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ولا يخرقٌ الكفن . وإن كمّن في قميص ومئزر ولفافةٍ » جاز . وتكمَنُ 
المرأةٌ بخمسة أثواب : إزار 3 وخمار وقميص 2 ولفافتين . 


أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلّة بفيه . وعن ابن مسعودٍ وسمرة نحوه . ولأنَّ 
00 . زاد أبو المعالي وغيره : ولو نسي بعد تسوية الثُرَاب عليه قريًا ؛ لأنّه 

بق و لكلا يل لاا ل 0 

(ولا يخرق الكفن) ؛ لما فيه من إفساده وتقبيح الكفن المأمور بتحسينه » وكرهه 
أحمد وقال : بأنّهم يتزاورون فيها . وجوّزه أبو المعالي خوف نبشه . قال أبو الوفاء : 
ولو خيف . وهو ظاهر كلام غيره . 

(وإن كفن في قميص ومئزرٍ ولفافةٍ ٠‏ جا ؛ أنه عليه الشلام ألبس عبد الله 

بن أي قميصه » لا مات . رواه البخاري . وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر 
ويقمكص فيل بالثّالئة . وهذا عادةٌ الحيّ . وصرّح في «الشّرح)- وهو ظاهر 
«الهداية)- أنه يكره . والمنصوص : أن يكون القميص بكئّين ودخاريص لا 

بزو ؛ لأنّه لا يسن للحي زه فوق إزارٍ الاك را اع 
" العادة في العرف ء ار ار ع يلبسن "النفيض له يلت .باللفافة. . 
وقيل : يزرّه » وهو زواية . وعنه : يستحتبٌ ذلك » وعبارة 5 : ويجرى . 
وفيها ششيءٌ . 

(وتكقّن المرأة في خمسة أثواب : إزار » وخمارٍ » وقميص ٠‏ ولفافتين) 
استحبابًا » وجزم به جماعةٌ ؛ لما روى أحمد وأبو داود » وفيه ضعفٌ » عن ليلى 
َي قالت : كنت فيمن غسّل أمّ كلثوم بنتَ رسول الله يه » فكان أُوّل ما 
أعطانا احيف ٠»‏ ثمٌ الخمارء ثمٌ الملحفة » ثم أدرجت بعد ذلك في الثُوب 
الآخر . قال أحمد : الحقي : الإزار» والدّرع : القميص د “اقفن مهدا : تؤزن 
بالمكزر » ثمٌّ تلبس القميص » ثم ثم تخمّر بمقنعةٍ » ثم تلفُ باللّفافتين . 

ونصٌ أحمد أن الخامسة تشدٌّ بها فخذيها تحت المتزر : وصوح به الخرقيٌ وأبو 
بكر وجزم به في «الحوّر» . وظاهره : أَنّها لا تنقّب . وذكر ابن تميم وابن حمدانٍ : 
لا بأس به . وأمًا الصّغيرة فتكمّن في قميص ولفافتين ؛ لعدم احتياجها إلى خمارٍ في 


اا 77 وت يع د اناف اللا 


والواجبُ من ذلك ثوبٌ يستزه جميعّه . 


حياتها » فكذا في موتها. وكذا بنت تسع » ونقل الجماعة : كالبالغة » وهو 
ظاهةز . 

فرعٌ : الخنثى كامرأةٍ . 

(والواجب من ذلك ثوبٌ يستره جميعه) ؛ لأنَّ العورة المغلّظة يجزئ في سترها 
نُوبٌ واحدٌ » فكفن اميت أولى . ولا فرق بين الّجل والمرأة . وعنه : يجب ثلاثة . 

ايك القاضي وظيرة ينها ارام جح ام زع وال ساقي ٠‏ ود 
النلوي: ما لكفري "امسق بن وق لقتنن «القلالة على كي" الديق قن "ارك 
والوصيّة » اختاره امجد » وجزم به أبو المعالي قال يوان كت عو يف الال 
فنوبٌ » وفي الرّائد للكمال وجهان . ويعتبر ألا يصف البشرة » ويكره رقّةٌ تحكي 
ليها اط للحي ل 1 
ويحرم بجلودٍ » ذكره جماعةٌ » وكذا تكفينها بحريرٍ لصبيٌ ) عليه 
وعنه : يكره . وقيل : لا الو له 
حريرٍ للضَّرورة لا مطلقًا . فإن لم يجد إلا بعض ثوب » ستر العورة » كحال 
الحياة . وذكر السّامريٌ- وقدّمه في «الوّعاية)- الت ميد اف 1 ل أفضل من 
بأقيه ) والباقي بحشيش أو ورقٍ . 

مسائل : الأولى : يحرم دفن حلي وثياب غير الكفن ؛ لأنّه إضاعة مالٍ » 
وكرهه أبو حفص » زاد في «الشّرح) : لغير حاجةٍ . 

ا ا ا ا د و 
ثياب ثمينةٍ لا يليق به » قاله في «الإعاية) . وإن وصّى في ثوب أو دون ملبوس 
للحم قلعتي رع لوم ب 
وجهان . 

الثّالغة : إذا مات جماعةٌ » ولم يوجد سوى ثوب واحدٍ » جمع فيه ما أمكن ؛ 
لخبر أنس في قتلى أحدٍ . وقال ابن تميم : قال شيخنا : يقسم بينهم » ويستر عورة 
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قصل قْ الصّلاة على المبثِ 
السْنَهُ أن يقومَ الإمامُ عند رأس الرَّجلٍ » ووسط امرأة . ويقدّمْ إلى الأمام 
أفضلهم . 
د 3 ولا يجمعول فيه . 
الدابعة : إذا كان للميت كفنٌ » وثمٌ حي يحتاجه لدفع حر أو بردٍ ٠»‏ فالأصح : 


ل كله رقيقة » زاد المجد : إن خشي التلف . وقال ابن عقيلٍ وابن الجوزيٌ اتا 
عليه عادمٌ في أحد لاط ودر : عريانًا كلفافة ا يقَدَّم الميت بها . 


فصل في الصّلاة على الميبت 

وهو مناسبٌ لما قبله . (السّنّة أن يقوم الإمام عند رأس الرّجل ووسط المرأ© ؛ 
للا روى جد والتّرمذيٍ وحكنه » وإسناده ثُقَاتٌ » عن أنس أنه 0 على رجلٍ 
قا عند رأنة + 80 "على على امرأو تقام وسطها» فعا الملام بين زياق ."متكت 
رأْيتَ التي يِه يقوم؟ قال : نعم . وعن سمرة بن جندب قال : صليت مع 
الك عل اراد لقع وموا بقل يه ره د الات وي ل 
عند صدر الوّجل » جزم به الخرقئ وصاحب «التلخيص» و«الحوّر) و«الوجيز) ١‏ 
وقدَّمه في «الفروع» . قال في «الشّرح) : وهو قريبٌث من الأول . وعنه : عند 
فيدرهنا + لأنها سواة + والحس نوق ذللق.. 

ولم يتعؤض المولّف للمقام من الصَّبِيَ والصّبيّة » وظاهر «الوجيز» : أَنّهما كما 
سبق . فلو خالف الموضع صِحّت ولم يصب السّنّة . ويسنٌ لها الجماعة » ولم 
سارها على التي َيه يإمام إجماعًا احترامًا له وتعظيمًا . ويسقط الفرض برجلٍ 
أو امرأةٍ » كغسله . وفي سقوطه بفعل ختثيين وجهان . ْ 

(ويقدّم إلى الأمام) إذا اجتمعت جنائزهم (أفضلهم) ؛ لأنَّ الفضيلة يستحقٌ بها 
التقدير في الإمامة » فكذا هنا ؛ يؤيّده أنّه كان عليه السّلام يقدِّم في القبر من كان 
أكثر قرآنًا . وقيل : الأدين » وقيل : الأكبر » نص عليه » ذكره في «الشّرح) . وقال 


ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرّجَلٍ . وقال القاضي : يسوّي بين 
رءرسهم . 


القاضي : يقدّم السّابق وإن كان صبيًا » إلا المرأة » وجزم به أبو المعالي » كما لا 
يؤر اللفضول في صف المكتوبة في الصَّف الأوّل وقرب الإمام . 

فإن تساووا قدّم الإمام من شاء » فإن تشاحُوا أقرع بينهم . وذكر ابن تميم أنه 
مع الاح » فهل يقدّم من أحقٌ بها لا اليا 
0 : من سبق ميته التُطهير . فيستحبٌ تقديم الحرء ثم الي كلت 

لصَبي » ثم الخنثى » مي را ل ار 
00 مدي > 0 م عنه : المرأة على الصّبي » كما قدّمها 
الصّحابة في الصّلاة على اللي عَيهِ » اختاره الخرقئ وأبو الوفاء » ونصره 
القاضي ٠‏ ولحاجتها إلى الشّفاعة . ويقدّم الأفضل أمامها في المسير » ذكره ابن 
عقيل . ويقدّم في أولياء ون أولاهم بالإمامة ) ثم قرعةٌ » ولوليٌ كل :هيت أن 
ينفرد بالصّلاة عليه 

مسألةٌ : جمع الموتى في الصّلاة أفضل , نص عليه » كما لو تغيّر أو شو 
وقيل : عكسه . قال في «الفروع) : ويتوجّه احتمال بالنّسوية . 

(ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرّجل) اختاره أبو الخطّاب وقدَّمه السامريٌ 
وابن حمدان ؛ ليقف في كل واحدٍ منهما موقفه . وعلى المذهب : يجعل وسطها 
حذاء صدر الوّجل » وخنثى بينهما . 

(وقال القاضي : يسوّي بين رعرسهم) ؛ قدّمه في «اخبوّراٍ و«الكافي» 
فاالفروج ا وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّ أمّ كلثوم وابنها زيدٌ توقيا جميعًا » 
فصلّى عليهما أمير المدينة » فسرّى بين رءوسهما ) رواه سعيدٌ ورواه أبو حفص 
عن عمر عمر . ولأنَ المرأة تابع لا حكم لها . وعليه : يقوم مقامه في الوّجل » 
اختاره جماعة ٠‏ ونقل الميمونيع في رجالٍ أو نساءٍ : يجعلون درججًا ؛ رأس هذا 

عند رجل هذا ء ون هذا والتّسوية سوام . قال الخال : وعلى هذا يثبت قوله . 
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َك ديك رع تكيرات » يقرأ في الأولى الا ٠‏ ويصفي على النئ عل في 
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فصل : يسعحبٌ تسوية صفوف الجنازة » ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوفٍ ؛ 
الاك بر قا ما : هما من ميتٍ يموت فيصلّي عليه ثلاثة صفوفٍ » 


وستحث لن سلى ألا يرح من مك حلى تع ؛ وي عن ان عدر 


(ويكبر أربع تكبيرات) لتكبير الي ملا عَم على النّجاشي أربعًا » متّفقٌ عليه » 
واشتهرت الوايات .يه . 
(يقرأ في الأولى الفاتحة) ؛ لما روى ابن ماجه يإسنادٍ فيه شهر بن حوشبٍ » 
عن أمّ شريكِ الأنصاريّة قالت : أمرنا رسول الله - يِكِقدٍ - أن نقرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب . وعن جابر أنَّ النَِيَ يكت قرأ بالفاتحة بعد التّكبيرة الأولى 
وكالكتوية .. -وظاهره :آله لا يستفتح » وهو المشهور ؛ لأنَّ مبناها على 
التُخفيف . وعنه : بلى » اختاره الخال » وجزم به في «التّبصرة» ٠‏ ثم يتعوّذ ؛ 
للآية . وعنه : لا . ويضع يمينه على شماله » وكان أحمد يفعله . ونقل الفضل 
أنّه أرسلهما . ويبتدئ الحمد بالبسملة » كسائر الصَّلوات » قاله في «الشّرح) . 
وظاهره الاكتفاء بها » قال في «الفصول» : بغير خلااف في مذهبنا . وجزم في 
«التبصرة» بقراءة سورة معها . قال أحمد : يقرأ الفاتحة سرًا ولو ليلا . لا يقال : 
ابن عباس جهر بها وقال : سنّةٌ وحقٌّ » لأجل تعليمهم . 
(ويصلي على الي يتلق في الثّانية) سرًا ؛ لما روى الشَّافْعِئَ : أنَا موف بن 
مازنٍ » عن معمرٍ » عن الُهريّ : أخبرني أبو أمامة بن سهل » أنه أخبره رجل من 
أصحاب اللي كانه أن الشئّة في الصّلاة على الجنازة أن يكبر الإمام : م يقرأ بفاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة قر ا ع لل ل ا عه 
للميت . ثم يسلّم » ويكون كما في التٌشْهّد » نص عليه . 
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ويدعو في الغالئة فيقول : الله اغفر ينا وميتنا ٠‏ وشاهدنا وغائبنا 2 
وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا ‏ إِنّكَ تعلمُ متقلبنا ومثوانا » وأنت على كل 
شيءٍ قديرٌ , الله من أحبيته منًا فأحيه على الإسلام والسُئةٍ » ومن توفيته فتوفه 
عليهما , اللّْهُمْ اغفز له وارحمه وعافه واعف عنه, وأكرم نزله , وأوسغ 
مدخله » واغسله بالماء والتلج والبردٍ 2 ونقّه من الذّنوب والخطايا كما ينقى 
التُوبُ الأبيضٌ من الدّنس » وأبدله دارًا خيرًا من داره » وزوجًا خيرًا من 
زوجه » وأدخله اجنّة وأعذَه من عذاب القبر وعذاب الئَارء وافسخ له في 


واستحبٌ القاضي بعدها : اللّهعٌ صلَّ على ملائكتك المقربين » وأنبيائلك 
والمرسلين » وأهل طاعتك أجمعين . وفي «الكافي) : لا يتعي صَِلاةٌ 4 لأنّ 
القصد مطلق الصّلاة 

(ويدعو) لنفسه ولوالديه والميت والمسلمين (في الثّالفة» ؛ لقول اللي عَِقَدٍ : «إذا 
صلم على امك فأخلصوا الدّعاء» رواه أبو داود وابن ماجه » وفيه ابن إسحاق . ولا 
توقبت فيه » نص عليه . ويستحبٌ أن يدعو (فيقول : اللّهمْ اغفر ينا وميتنا ؛ 
وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا , إِنَّك تعلم متقابنا 
ومثرانا » وأنت على كل شيءٍ قديز » اللَهمْ من أحبيته منا فأحيه على الإسلام 
والسّنّة » ومن توفيته منا فتوفه غليهما) رواه أحمد والتَرمِذيٌ وابن ماجه » من 
حديث ضَ هريرة . زاد ابن ماجه : «اللّهعَ لا رما أجرة .ولا تضِلّنا بعده) 
وفيه ابن إسحاق » قال الحاكم : حديث أبي هريرة صحيحٌ على شرط 
الْشيكين لكن واد فيه المؤلفن “واد على ل شويع قدي » ولفظ «الشنَّة) . 

(اللّهمَ اغفر له وأرحمه 5 وعافه واعف عنهك ‏ وأكرم نزله وأوسع مدخله )2 
واغسله باماء والتلج والبرد , ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثُوب الأبيض 

من الدّنس 5 وأبدله دارًا خيوًا من داره » وزوجًا خيرًا من زوجه , وأدخله الحنّة 
وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار) » رواه مسلمم من حديث عوف بن مالكِ » 
َه سمع الي َه يقول على جنازة حتّى تنّى أن يكون ذلك اميت . وفيه : «اوأبدله 
أهله خيرًا من أهله) ؛ وزاد ولك لفظ «من الذنوب» . (وافسح له ق 
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قبره » ونوّز له فيه . وإن كان صبيًا قال : الهم اجعله ذخرًا لوالديه » وفرطًا 
وأجرًا وشفيعًا مجابًا , اللّهم نَل به موازيتهما , وأعظم به أجورهما , وألحفه 
بصالح سلفٍ اللؤمنين , واجعله في كفالة إبراهيم . وقِه برحمتك عذابَ 
الجحيم . ويقف بعد التابعة قليلا 


قبره ونوّر له فيه) ؛ لأنّه لائقٌ بالمحلٌ » فإن كان لمث :امرأة ]#55 الضمير» 
كان خنثى قال : هذا الميت » ونحوه . 


تذنيبث : 1" بضمٌ الزّاي وقد 56 به ٠‏ بفتح اليم موضع 
الدّخول » وبضمّها الإدخال . والرّوج بغي ماع > انعد كن ولتت وقد يقال 
7 الؤجل زوجه » حكاها الخليل والجوهريٌ . وذكر جباعة أله يستحتٌ أن 
"الله :إل عيلاك: واي غيدك وابن ن أمتك » نزل بك وأنت خير منزولٍ به » 
ا ل ا 


جتنا شفعاء له فشمُّعنا فيه , ولا تحرمنا أجره ولا تفننًا بعده » واغفر لنا وله » 
نك غفورٌ رحيمٌ وإن لم يعلم: نشوا من المت + قال : اللّهِمْ لا نعلم إلا خيرًا » 
للخبر . ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدّعاء للميت » نص عليه . 

(وإن كان صبيًا) وعبارة «اخرّر) يت ال نا أولى . 
اللهمّ اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا وأجرًا » وشفيعًا مجابًا , اللْهمٌ 0 به 
موازينهما » وأعظم به أجورهما ؛ وألحقه بصالح سلف المؤمنين » واجعله في 
كفالة إبراهيم » وقه برحمتك عذاب الجحيم) ؛ لقوله عليه السّلام : «والسّقط 
يعوا عليه روعي ازا يد ترف بكسن وارررو ف ابو ذا لقي واد 1 وي 
الدّعاء لائقٌ بحاله مناسبٌ لا مر فيه » فشرع » دار للبالغ . زاد 0 
سؤال المغفرة له ع والأكين: فلي نه لاذنب له 57 يدعو لوالديه هذا هو 
السُنّة . 


فرح : إذا لم يعرف إسلام والديه » دعا لمواليه . وفى «الفروع) : ومرادهم : 
(ويقف بعد الرابعة قليلا) ؛ لما روى الجرجانيٌ عن زيد بن أرقم أن التي ف 


520 آم 4 1 : 
ويسلمُ تسليمة واحدة عن بمينه » ويرفعُ يديه مع كل تكبيرة . 


كان يكثر أربعًا ثم يقف ما شاء الله » فكنت أحسب هذه الوقفة ليكيّر آخر 
الضُفوف . وظاهره : أ له لا يشرع بعدها دعاءٌ » نص عليه » واختاره الخرقيٌ 
وابن عقيل وغيرهم ٠‏ ولم يذكر بعضهم الوقوف ١‏ ونقل جماعةٌ : يدعو فيها 
كالثالئة 3 اختاره أبو بكر والاجديٌ والمجد في شرح الهداية) 0 لذن ابن أبي أوفى 
فعله » وأخبر أن الي عله فعله . قال أحمد : هو أصلح ما روي » وقال : لا 
اعلم شيعا يخالنه لاله قيامٌ في _جنازةٍ » أشبه الذي قبله , فيقول : # رسآ 
ايا ف دنا حَسَكَدٌ وف الْأجِرََ حَسنَةٌ وَقَنَا عَذَّابَ ألتارٍ» [البقرة: 
١‏ 0 وإلخثاره جم 34 0 ابن المواني ” 06 ع أنَّ أنسا ا لا 
بعذه ) عير لنا 0 0 ليه لائقٌ امحل قن «الوسيلة) روي أَيَهَما شاء . 
وقد نص في رواية جماءةٍ أنه يدعو للميت بعد الابعة » وللمسلمين بعد الثالئة » 
وهي اختيار الخلال . وظاهره : أَنَّه لا يتشهّد ولا يسبّح مطلقًا » نص عليه . 
واختار حربٌ : يقول السّلام عليك أيُّها النَتْ ... إلى قوله : وأنّ محمّدًا عبده 
ورسوله . وهو قول عطاءٍ . 

(ويسلّم تسليمةٌ واحدةً عن مينه) نص عليه » وقال ‏ : عن سيِّةِ من أصحاب 
التي عند : «وتحليلها التّسليم) روى عطاء بن السّائب أن النبي علد على غلن 
الجنازة تسليمة رواه الجوزجانئ » وقال ابن المبارك : من سلّم عليها تسليمتين فهو 
جاهلٌ , ولأنّ الُسليمة عن ينه أكثر ما روي فيه » وهو أشبه . وإن سلّم تلقاء 
وجهه » جاز » نص عليه . وتحوو ثانية ‏ واستحئها القاضى »2 وذكره الحلوانيٌ 
روايةَ . وقد روى الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين . وظاهر كلامهم : يجهر 
بها الإمام » وقيل : يسك . ويتابع إمامًا في الثّانية » كالقنوت . 

(ويرفع عت كل تكبيرة) روي عن ابن عمر ؛ رواه السَّافعِيُ » وعن ابن 
عئّاس ؛ رواه سعيدٌ ع وعمر عن زيد بن ثابتٍ ؛ رواه الأثرم . ولأنّه لا يتّصل 
طرفها بسجودٍ ولا قعودٍ » فسن فيها التّفع لتكبيرة الإحرام . وحكى في «الشّرح) 
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والواجبٌ من ذلك : القيامُ , والتّكبيراتُ » والفاتحة » والصَّلاةُ ة على الب 
عله 2 وأدنى دعاء للميت . والسّلامٌ . 


الإجماع على أنه يرفع في الأولى . وصفة الرّفع وانتهاؤه كما سبق . 

روالرا يمن ذلك القيام التُكبيرات) الأربع ؛ لما روى ابن عباس وأبو هريرة 
وجابه » أنه عليه الكّلام كير أربعًا » متمق عليه طلو تقك تكيرة .عمد الف 
وسهوًا يكره ما لم يطل الفصل . وقيل : يعيدها ؛ لفعل أنسٍ . والمنصوص أنه لا 
سستأشهة إلا إذا أطالنه أذ وجد مناف من كلام أو نحوه . (والفاتحة) ولم يوجب 
الشّيخ تقيٌ الذي قراءةٌ » بل استحبها » وهو ظاهر نقل أبي طالب . (والصّلاة على 
التي علتَو) ؛ لقوله : ولا صلاة ةلمن لا يصلي على نبئهه وقال ابن تمي : وإن قلنا : لا 
تجب في الصّلاة » لم تجب هنا . (وأدنى دعاءٍ للميت) ؛ لأنّه هو المقصود ‏ فلا 
يجوز الإخحلال به . (والسّلام) أنه عليه السشلام كان يسلَّم على الجنائر » وقال : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي) » والمراد مراع د : ثنتان . وظاهر ما ذكره 
في (المستوعب») ودالكافي) وهنا : أنه يتعينٌ القراءة في الأولى ؛ والصّلاة في الثاني » 
والدّعاء في الثّالئة ٠‏ وقدّم في «الفروع) خلافه . 

ويشترط لها اليه » فينوي الصّلاة على الميت » ولا يضدٌ جهله بالذّكر وغيره » 
ع ل ا . فإن نوى 
على رجل فبان امرأةٌ » أو عكسه . فقال أبو المعالي : يجزئه ؛ لقوّة التّعيين على 
الصّفة . ١‏ 

والقيام في فرضها ؛ لأنّها فرض كفاية » فيجب فيها القيام » كالمكتوبة ؛ فلا 
ل ا نس . وظاهره : ولو تكوّرت إن قيل : الثّانية 

. والمؤلّف ترك ذكرهما لظهورهما . وإسلام اميت 4 والطهارة من حدثٍ 

0 والاستقبال » والسُترة ع كمكتوبة . فإن عل تطهير الميت » 5 
ا ا عر ع 0 
جماعة في المسبوق ؛ لأنّها كإمام ؟؛ ولهذا لا صلاة بدون الميت . وقال المجد 

: قربها من الإمام مفصولة » كقرب اللمأموم من الإمام ؛ قي يسن الدنوٌ 
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وإن كبّر الإمامُ خمسًا . كبّر بتكبيره . وعنه : لا يُتابعُ في زيادةٍ على 
اربع . وعنه.: يتابغ إلى. سبع.. 


منها » ولو صلى وهي من وراء جدارٍ » لم يصحٌ . 

(وإن كبّر الإمام خمسًا كبّر بتكبيره) نقله الأثرم واختاره الخرقيُ » وقدّمه في 
«التلخيص)» » وذكر في «الشّرح) : أنه ظاهر المذهب ؛ لما | روت مسا عن ويك إن 
أرقم أنه كبر على جنازة خحمسًا » وقال : كان الي عكر يكبرها . وعن حذيفة 
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(وعنه : لا يتابع في زيادةٍ على أربع) , نقلها حربٌ » واختارها ابن عقيل » 
وجزم به في «الوجيز) » وهو المذهب » قاله نو المعالي ؟ لاله زاد على القدر 
المشروع » » فلم يتبعه » كالقنوت في الأولى » وكما لو زاد على عدد الوّكعات » 
وكما لو علم أو ظنّ بدعةً . وأجاب الثَُوريُ عمًا سبق بالنّسخ بالإجماع » وفيه 
نظو . 

(وعنه : يتابع إلى سبع) نقله الجماعة » واختارها أكثر الأصحاب » وقدّمها في 
(الموّر) و«الفروع) ؛ لأنّهِ عليه السّلام كبر على حمزة سبعًا » رواه ابن شاهين 0 
الحكم بن عتيبة قال : كانوا يكتّرون على على أهل بدرٍ - خمسًا وسئًا وسبعًا » رواه سعيدٌ . 
ولأنّ اللأموم يتابع إمامه في تكبيرات العيد » » فكذا هنا . وظاهره : أنه لا يتابعه فيما 
زاد عليها قال مويك : هو أكثر ما جاء فيه . ولا تبطل مجاوزة سبع » نص عايه . 
وينبغي أن يسح بعدها لا قبلها » قاله أحمد . وذكر ابن حامدٍ وجهًا : تبطل 
مجاوزة أربع عمدًا » وبكل تكبيرة لا يتابع فيها . وفي «الخلاف» قول أحمد في 
رسالة مسدَّدٍ : خالفني الشَّافْعيُ في هذا فقال : إذا زاد على أربع تعاد الصّلاة ‏ 
واحتجٌ بحديث النُجاشي , قال أحمد : والحجّة له » ويمكن الجمع بينهما ؛ فَإنّ 
المداومة على أربع تدل على الفضيلة » وغيرها يدل على الجواز ؛ فتتعيّن المتابعة . 
وإذا لم يتابع في الزّيادة » فلا يجوز للمأموم الصلام قبله » نص عليه ؛ لأنّها 
زيادةٌ مختلفٌ فيها . وذكر أبو المعالي وجهًا : ينوي مفارقته ويسلم » كما لو قام 
إلى خامسة . وعجب أحمد من ذلك مع ما ورد! ؛ قال ابن مسعودٍ : كير ما 


وإن فاته شيءٌ من التكبير قضاه على صفته . وقال الخرقىٌ : يقضيه 


0 


متتابعًا . فإن سلم ولم يقضه , فعلى روايتين . 


ار 


: المنفرد كإمام في زيادةٍ » ولو كبّر فجيء بثانية أو أكثر » وكير الإمام 

لتر ل سه 
على اللي َه في السّادسة » ويدعو في السابعة . ولو جيء بخامسة لم يكبر 
عليها الخامسة ؛ لثلا يفضي إلى زيادة التُكبير على سبع » أو نقصان الخامسة من 
أربع » وكلاهما ممنوٌ . فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام » لم 
يجز ؛ لأنَّ الصّلاة لا تعمٌ إلا به . 

ويستحبٌ للمسبوق إذا حضر بين تكبيرتين أن يحرم ويدخل معه كالصّلاة . 
وعنه : ويننظر تكبيره ؛ لأنَّ كل تكبيرة كركعة » فلا يشتغل بقضائها 0 
الؤلق رأث اهنا ليبن الشتمالا يتضاورها اندي وا بيصا معد-ما ادر 
في «الفصول) كسائر الصّلوات . وإن اذ ار لكيه الناهة تمن انها : إن 0 
ذكر كبّر وتبعه . 

(وإن فاته شيءٌ من التكبير قضاه على صفته) قدّمه جماعةٌ ؛ لأَنَّ القضاء محل 
الأداة سات الشاوانت ب والقضك أل صلاه يأ قن بخييها للك ل وفيه ويد 
آخر هنا » فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام » وهذا ظاهر «التلخيص» » لكن إذا 
خحشي رفعها تابع » رفعت أم لا » نص عليه . 

(وقال الخرقيٌ : يقضيه متتابعًا) » هذا روايةٌ عن أحمد » وقدّمه في «المحيّر» , 
وحكاه أحمد عن إبراهيم ؟ لقول ابن عمر الود و لوا ان 
ولم يعرف له مخالفٌ في الصّحابة . وقال القاضي وأبو الخطاب وهو الأصحُ : ! 
ال ل ل 0 


صفته . 


(فإن سلم) مع الإمام (ولم يقضه 2 فعلى روايتين) : إحداهما : يصحٌ ) 


تغرف 


كتاب الجنائز 


اختارها الأكثر ؛ لقوله عليه السّلام لعائشة : دما فاتك فلا قضاء عليك» ولأنّها 
تكبيراتث: حال القيام » فلم يجب قضاؤها » كتكبيرات اليدب والكائلة الا 
تصحٌ » اختاره أبو بكر والاجديٌ وابن عقيل » وحكاه عن شيخه ؛ لقوله : «وما 
فاتكم فاقضوا) . 

أصلٌ : إذا صلَّى لم يصلُ ثانا » كما لا يستحبٌ له رد الشلام ثانا » ذكره 
جماعةٌ » ونضٌ أحمد : أنه يكره . وقيل يدر اذكه في «العخب) انما ء 
كالغسل ونحوه . وقيل : يصلّي » اختاره في «الفنون» رالشّيخ تقي الدّين ؛ لأنّه 
دعا . واخثار ابن حامدٍ والمجد : يصلي تبعٌا » وإلا فلا إجماعًا » كبقية 
الصّلوات . ومن لم يصلّ جاز أن يصلّي » » بل يستحبٌ » كصلاتهم على التي 
لل » كما لو صلَّى عليه بلا إذن وال حاضر أو ولي بعده حاضر . نما تعاد 
عا . ومتى رفعت بعد الصّلاة » لم توضع لأحدٍ » ويادر إلى دفتها . وقال 
القاضي : إلا أن يرجى مجيء الوليٌّ 4 فيو نر ل أن يخاف تغدّره 31 

(ومن فاته الصّلاة على الجنازة » صلّى على القبر إلى شهر) نص عليه 
0 الأكثر ؛ لا في «الصّحيحين) من حديث أ هريرة وابن 0 4 أن 
اللاو الل ا ده 
ثقاتٌ . 

قال أحمد : أكثر ما سمعت هذا . ولأنّه لا يعلم بقاؤه أكثر منه » فيقيّد به . 
قيل : من دفنه » جزم به في «الوجيزه . وقيل : من موته » ويحرم بعده » نص 

عليه . قال في «الخلاف» : أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول 
الرُواي : بعد كي يريك : 0 ٠‏ (إولتعلمن * نبأه بعل حين» 1 الحين )2 
انر ل على عن ررد شور . قال القاضي . 87 
إلى سنةٍ » وقيل لفيا لع يكل . فإن شك في بقائه » فوجهان . وقيل : يصلى 
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ويصلى على الغائب بالْيّةِ . فإن كان في أحدٍ جانبي البلدٍ لم يصل عليه 
بالئئة » في أصمٌ الرّوايتين . 


اه لويد وا لم يجر على قبره عليه 


500 . وحكم الغريق كذلك . وأمًا إذا لم 
يدفن » فَإنه يصلَى عليه وإن مضى أكثر من شهر » وقيّده ابن شهاب- وقدّمه في 
«الإعاية)- بالشّهر . 

(ويصلّى على الغائب بالنيّ) كالصّلاة على القبر في أصحٌ الرٌوايتين . وظاهره : 
لا فرق بين الإمام وغيره » ولا من مسافة القصر وغيرها » في جهة القبلة أو غيرها . 

والثّانية :لآ يجوز ؛ أن حضور الجنازة 0 وااو لاا ال 5 
وقيل : إن كان صلّي عليه 2( واختاره الشّيخ تقئٌ الدّين الاو المذهب 0 لأنّهِ عليه 
السّلا م صلَّى على النُجاشي فصفٌ وكير عليه أربعًا » متّفقٌ عليه . 

لا يقال : لم يكن بأرض الحبشة من يصلْي عليه ؛ لأنّه ليس من مذهبكم فإلكم 
تمنعون الصّلاة علىالغريق والأسير وإن لم يكن صلّي عليه » مع أنه يعد ما ذكرتم ؛ 
فإِنّ التنجاشي ملك الحبشة » وقد أظهر الإسلام , فيبعد أَنّه لم يوافقه أحدٌّ يصلَى 
اي ا ا ا ا 
الذّهاب إليه نو سفرٍ . وقال القاضي : يكفي خمسون خطوةً . قال الشّيخ تقَىٌّ 
الذين :وات ادر اماضي ف المع له إن سن أذ لقو ل 
فلا يعدٌ غائئًا عنها » ويعتبر أن يكون غير وقت نهي » قاله في «الّعاية» . 

(فإن كان في أحد جانبي البلد ٠‏ لم يصلّ عليه في أصحٌّ الروايتين) هذا 
لمهي + لذن له يكن حضوره ء أشبه ما لو كانا في جانب واحدٍ . والثّانية : 
يجور )2 اختاره ابن حامد 4 كالعيد وللمشقة . 

مسائل : 

منها : إذا صلّى على غائب ثم حضر به » استحبٌ أن يلي عليه ثانا » جزم به 
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ولا يصلّي الإمامُ على الغالٌ » ولا على من قتل نفسه . 


ابن تميم وغيره » فيعايا بها . 

ومنها : أنه لا يصلّى كل يوم على كلّ غائب ؛ لأنَّه لم ينقل ‏ قاله الشّيخ تي 
ا 

ومنها : في الصّلاة على مستحيلٍ بإحراقي وأكيل سم سبع » ونحوه » وجهان . 
قال في «التلخيص) : الأظهر المنع ؛ اه » بمخلااف ل الفريق في الج . قال 
في «الفصول» : فأمًا إن حصل في بطن سبع » 0 

ومنها لاف دربو ارسسطن وازقل قيل : إن أمكن كشفه 
عاد . وقال ابن حامدٍ : يصحٌ كالمكبّة . 

(ولا يصلّي الإمام) أي : الإمام الأعظم » نقله الجماعة » واختاره الخال » 
رعو و امير 2 : أو اتبه ». وإمام قري » وهو ل 
الصّلاة 0 رجلٍ من المسلمين ٠‏ فقال : وصثُرا ض صاحبكم) فتغيّرت وجوه 
القوم! فقال : «إنّ صاحبكم غلَّ في سيل اللَّه روأه أحمد واحتحٌ به » وأبو 
داود والنّسائئٌ بإسناده » من حديث ريد بن حالد »؛ وهو شامل للقليل والكثير . 
ل ل رف ايا تباي : 
قال التئْ يه : «أمَا أنا فلا أصلّي عليه» . وهو سهمٌ له نصل عريضٌ ليس 
بالطويل . وقيل : يحرم » وحكي رواية . 


قال ابن عقيلٍ : هو في هجر أهل البدع والفسشاق » فيجيء الخلاف فلا يصلَي 
أهل الفضل على الفسّاق ؛ لأنَّ في امتناع الإمام ردعًا وزجرًا . وظاهره : أنه يصلي 
عليها غير الإمام . قاله السّامريٌ وغيره +العرلك عليه القادم : «صلُوا على من قال : 
لا إله إلا اللّهه رواه الخال . ويصلّي على كلّ عاص » نص عليه » وقال : ما نعلم 
أنه عليه السّلام ترك الصّلاة على أحدٍ إِلّا على الغال وقاتل نفسه . ويلحق بهما 
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وإن وُجد بعضٌ الميتٍ , ؛ عْسَلٍ وصُلَّي عليه . وعنه : لا يصلّى على 
امرارح . وإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلّى عليه » صلى على على الجميع ) 


صاحب بلعةٍ مكفرة . وعنه : ولا يصلّي على أهل الكبائر» جزم به في 
«التّرغيب») 4 واختاره اذ فى كل امن ناث عن. معضية ظاهرة + 0 »؛ وهو 
منّجهٌ . وعنه : ولا على من قتل في حدٌّ ولا على مدينٍ . وعنه : يصلّي على 
أل اعد اعتده إن مس جد كنا لحري حل ل ب و 

(وإن وجد بعض الميت) تحقيمًا » ذكره ابن عقيلٍ (غسّل وصلّي عليه) على 
الذهب ؛ لأنَّ أبا أيُوب صلّى على رِجلٍ » قاله أحمد » وصلَّى عمر على عظام 
عرشو شراير سا مد سان 
ابن أحمد . وقال الشَّافِعيُ : ألقى طائد 5 يدا بمكة فى وقعة الجمل , 
ساون ركيت رمه لصوو ا ارك ١‏ لضان لبها لعل مكاج 
والمراد بالبعض : غير شعرٍ وظفرٍ روايةٌ واحدةٌ ؛ لأنّه لا حياة فيه » وكذا سنّ ) 
لمر للب 1 ديات لوطي اب لوترة ويفتي لطي و 

إن لم يكن صل عليه . وقيل _ : مطلقًا » لما سر ا 

فقيل : ينوي الجملة . وإذا 007 ثم وجد الأكثر » ففي الوجوب احتمالان ( 
بان تكثن الرجوب ) جملا لكر الكل . 

( وعنه : لا يصلّى على الجوارح) الي يكتسب بها ؛ كما لو بان في حي . 
وجوايه الل ل 
مان علي . وهل ينبش ليدفن معه » أم بجنبه؟ فيه وجهان . 


فرع : إذا بان من حي » كيد سارقي انفصل في وقتٍ لو وجدت فيه الجملة » 
لم يغسّل ولم يصل عليها . وقيل : يصلَّى عليها إن احتمل موته 

(وإن اختلط من يصلّى عليه) كمسلم (ومن لا يصلّى عليه) ككافرٍ (صلّي 

3 لي على المسلم واجبةٌ » ولا يمكنه الخروج عن العيدة: إلا 
بذلك . وفهم منه : أنه يغسّل يغسّل الجميع ويكمّنون » سوائٌ كان من يصلَّى عليه 
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ينوي من يُصلَى عليه . ولا بأسّ بالصّلاةٍ على الميتِ في المسجدٍ . وإن لم 
يحضزه غيز النّساءٍ , صِلَينَ عليه . 


أكثر أم لا » وسواءٌ في ذلك دار الحرب وغيرها . وعنه : إذا اشتبهوا في دار الحرب »؛ 

(ينوي من يصلّى عليه) أي : ينوي الصّلاة على المسلم في ذلك ؛ لأنّ الصّلاة 
على الكافر لا تجوز » فلم يكن بدّ من ذلك » ثمٌ إن أمكن عزلهم » وإلا دفنوا مع 
المسلمين ع قاله أحمد . 

مسألة : يصلّى على المسلمة الحامل دون حملها قبل مضي تصويره » وعليهما 
معًا بعده . ولا يصلّى على أطفال المشركين ؛ لأنّ لهم حكم آبائهم » إلا من حكمنا 
يإسلامه منهم م اذكه جنياعة + 

(ولا بأس بالصّلاة على الميبت في المسحد) قال الاجديٌ : الشئّة أن ا 
عليها فيه ؛ لقول عائشة : صلَّي الي ملق على سهيل بن بيضاء في المسجد » 
رواه مسلم . وصلَي على أبي بكر وعمر فيه . رواه سعيدٌ » ولأنّها صلاة فلم 
تكره فيه كسائر الصلوات » وقيل : هو أفضل . وقيل : عكسه . وخيّره 
اماو لع 
المعالي . وذهب قوم م إلى الكراهة ؛ لما روى أحمد : ثنا وكيع . ثنا .ابن أبن 
ذئبء عن صالح مولى التُوومة » عن أبي هريرة » مرفوعًا : «من صلَّى على 
جنازة في المسحد ع فلا شيء له) 2 ولأنّه يحتمل انفجاره فيه . وجوابه : أن 
صالحًاً فيه ضعفٌ » وبأنَّ احتمال انفجاره نادد » ثُمٌ هو عادةً بعلامةٍ » فمتى 
ورك كه اإوخالة مسحت , 


(وإن لم يحضره غير النّساء ؛ صِلَين عليه) ؛ لأنّ عائشة أمرت أن يؤتى تى بِأمٌ 
سعدٍ » وكسائر الصّلوات . وظاهره : أَنهَىّ يصِلَّينَ عليه مع عدم الجال وجويًا ؛ 
ضرورة ا له الفرض . ويسقط بهن » وفي كلام القاضي ما يشعر 
بخلافه . و تسن لهي جماعةٌ » نض عليه » وتقف إمامتهن وسطا » » كمكتوبة . 
رسيا يسنان ليان ل للد وواليةٌ. وكره ابن عقيل لسرعان 
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يستحبٌ ابيع في حمله وهو أن يضع قائم اكز اليسرى المقدّمةَ على 
كتفه الأيِنٍ , ثمٌ ينتقل إلى الموْخرةٍ , 


الاجتهاد » وقيل : فرادى أفضل » واختاره القاضي » كصلاتهنٌ بعد رجالٍ في 
وجة . 

فائدة : يحصل له بالصّلاة عليها قيراطً » وهو مو معلومٌ عند الله تعالى » وذكر 
ابن عقيل أنه قيراطً بنسبته من أجر صاحب المصيبة بإولة اتام دفنها آخر ٠‏ وذكر أبو 
المعالي وجها أنَّ لني بوضعه في قبره ٠‏ وقيل : إذا ستر باللّن . وهل يعتبر للثّاني ألا 
يفارقها من الصّلاة حتّى تدفن ؛ أم يكفي حضور دفنها؟ فيه وجهان . ولا تحمل 
الجنازة إلى مكانه وله على عليه + ؛ فهي كالإمام ؛ يُقصد ولا يقصدء 


ذكره ابن عقيل . 
ِِ 95 
فصل فى حمل الميت 

وهو فرض كفاية » ولا يختصٌ كون فاعله من أهل القربة » فيسقط بكافرٍ 
وغيره ( وكذا تلقينه ودفنه وفانًا ؟َ لعدم اعتبار اميه . 

(يستحبٌ) أن يحمله أربعة ؛ لأنَّه يسن (التّرييع في حمله) ؛ لما روى سعيدٌ 
عن ا اعم را ار بيد ع لان : من الع 

زه فليحمل بجوانب السرير كلّها ؛ فإنّه من الشْنّة » ثمّ إن شاء فليتطوّع » 
لام : إسناده ثقاتٌ + إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . لكن 


كرهه الاجدي وغيره » إذا ازدحموا عليها . 

ل د ينتقل إلى 
المؤخرة ثمٌ يضع ا ل 0 
سن قر ؛ وله لماع »وهر لعب ل أل قاين دوا 


بالمقدّمة . وعنه : ينتقل من رجل السٌرير اليمنى إلى رجله اليسرى » ثم يختم 


54 كتاب الجنائز 


ثم يضعُ قائمة اليمنى المقدّمةٌ على كتفه اليسرى ذ 0 المؤخُرة . 
وإن حمل بين العمودين فحسنٌ . ويستحبٌ الإسراعٌ بها . ويكونٌ المشاةٌ 
أمامّها , 


برأسه 4 رواه البخاريٌ عن ابن عمر ع ولأنّه حو 1 


(وإن حمل) كل واحدٍ على عاتقه (بين العمودين » فحسنٌ) » نص عليه في 
رواية ابن منصور ؛ لأنّه عليه السّلام حمل جنازة سعد بن معاذٍ بين العمودين » وروي 
عن سعدٍ وابن عمر وأبي هريرة أَنّهِم فعلوا ذلك . وعنه : يكره » حكاها ابن 
لرَغواني . والأصحُ : عدمها ‏ وليس بأفضل من التّربيع . وعنه : هما سوا . 
والأولى الجمع بينهما . فإن عجز عن حملها على ما ذكر » حملت بالتّابوت » 
والإجال . 

وإن كان الميت طفلًا » فلا بأس بحمله على الأيدي » صرّح به جماعةٌ : 
ويستحبٌ أن يكون على نعش كما قدّمنا . وإن كانث امرأةٌ استحبٌ ستر نعشها 
بمكبة ؛ لأنَّه أستر لها. وروي أَنَّ فاطمة صنع لها ذلك بأمرها , وما نقله 
بعضهم أنه أوّل من انّخذ ذلك له زينب أمٌّ المؤمنين » فيه نظك ؛ فَإِنّ وفاتها 
كانت سنة عشرين . قال فى «التلخيص» ) : ويُجعل فوق المكبّة ثوبٌ . وكذا إن 
06 سكدرة ونحوة 4 لالد شور الال 

ولا بأس بحمله على داب لغرض صحيح » كبعد قبره . وعنه : يكره . وظاهر 
كلامهم : يحرم حملها على هيئةٍ مزرية أو هيعةٍ يخاف معها سقوطها . 

(ويستحبٌ الإسراع بها) ؛ لقول النَِّيّ يلت : «أسرعوا بالجنازة ؛ فإن تك 
صالحةً فخيرٌ تقدّمونها إليه » وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» 
متّفْقٌ عليه . ويكون دون الخبب » نص عليه » زاد في «المذهب) : وفوق 
السّعي . وفي «الكافي» : لا يفرط في الإسراع فيمخضها » ويؤذي متبعها . 
وقال القاضي : يستحث ألا يخرج عن المشي المعتاد . ولكن يراعي الحاجة ) 
نص عليه » فإن خيف عليه التَّغيّر أسرع . 

(ويكون المشاة أمامها) نصّ عليه » وهو قول أكثرهم » قال ابن المنذر 
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والكبانٌ خلقها . ولا يجلسٌُ من تبعها حتَّى توضعَ . وإن جاءت وهو 


أن الي مكلت وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة » ورواه أحمد عن ابن عمر , 
ول واس ا #واعاوا داو حيرت رقا ٠‏ وفي 
«الكافي) : حيث مشى قريبًا منها فحسنٌ . وقال الأوزاعيٌ : خلفها أفضل لها 
متبوعة . 

(والرُكبان خلفها) ؛ لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعًا : «الرّاكب خلف الجنازة) 
رواه التَْمِذْيٌ وقال حسنٌ صحيحخ » ولأنَّ سيره أمامها يؤذي متّبعها . وقال امجد : 
يكره أمامها . وفي راكب سفينةٍ وجهان ؛ بناءً على أنَّ حكمه كراكب » أو 
كماش؟ . وأنّ عليهما ينبنى دورانه فى الصّلاة . ويكره للمرأة اثباعها » وحدمه 
الاجر يد فى الشاية , “قال' أبو الال + معن من الباعها + وهن كول اللمهون.. 
وأباحه قومٌ لقرابةٍ . وقال أبو حفص : هو بدعةٌ » ويجب طردهنٌ » فإن رجعن 
وإلا رجع الإجال بعد أن يحثوا في وجوههنٌ الثُراب . 

وكذا يكره متّبعها الضَّحك والتّْسِم والتّحدِّث بأمر الدَّنيا » وأن توضع عليها 
الأيدي » وأن يقال حال المشي معها : اللّهمٌ سلّم » رحمه الله » واستغفروا له 
نص عليه ٠‏ ويسق أن يسكتوا أو يذكروا الله + قال يعضهم :+ خفية : 

فرع : يكره الدذكوب لمن تبعها , إلا لحاجةٍ » وكعوده » وتقدّمها إلى موضع 
الصّلاة » لا إلى المقبرة . 

تنبيةٌ : إذا كان معها منكدٌ وقدر على إزالته » تبعها وأزاله » فإن عجز عنه لم 
يجز أن يتبعها . وعنه : بل وينكره بحسبه . ومن كان حضوره يزيل المذكر » لزمه 
على الرُوايتين » كحصول المقصود » فيعايا بها . 

(ولا يجلس من تبعها حتَّى توضع) ؛ لقوله عليه السّلام : «من تبع جنازة » فلا 
يجلس حتَّى توضع؛ متّفنٌ عليه » من حديث أبي سعيدٍ . والمراد بها : وضعها على 
الأرض للدّفن » نقله الجماعة . وعنه : للصّلاة . وعنه : في اللّحْدٍ » لاختلاف 
الخبر . وعنه : لا يكره الجلوس قبل وضعها » كمن بعد . (وإن جاءت وهو 


4" باس ب ب هب عهسبييجحج 2 يأب ألطجنائز 
جالسٌ لم يق لها . ويُدْحَل قبرّه من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم . 


جالسٌ , لم يقم لها) ؛ لقول علي : قام رسول الله َلّهٍ ثم قعد . رواه مسلم . 
وقال علي : كان التي ملم أمر بالقيام » ثم جلس وأمرنا بالجلوس », رواه أحمد 
وغيره » وإسناده ثقاتٌ . وكذا إذا مكت به . وعنه : القيام وتركه سبواك :. 
وعئة :. يستيحلف القيام » اختاره ابن عقيلٍ والشّيخْ تقَيٌ الدّين ؛ لأمره بذلك . 
ا » للخبر . 
وظاهره : لو كانت جنازة كافر ؛ لفعله عليه السّلام » ميّمْقٌ عليه . والأصحٌ 
الكراهة ؛ إذ دليله ناسح لما ذكرناه . 

(ويدخل قبره من عند رجل القبر) أي : من شرقه ‏ ثم يسلّه سلا ؛ لأنّه عليه 
السّلام سل من قبل رأسه سلا » وعبد اللّه بن يزيد أدخل الحارث قبره من قبل رجل 
القبر » وقال : هذا من السّئّة » رواه أحمد . ولأنّه ليس بموضع موجه بل دخول » 
ودخول الوأس أولى ؛ كعادة الح ؛ لكونه يجمع الأعضاء الشّريفة » ولهذا يقف 
عند رأسه في الصّلاة » ويبدأ به في حمله . 

(إن كان أسهل عليهم) , » كذا ذكره جماعةٌ منهم المجد ا 
ومشقَّةٌ » وهو منفِيٌ شرعًا » ولم يقبل منهء وفي «الوجيز» و«الفروع» . وظاهر 
كلامه ا ا ا 0 
به في «امحوّر» » وقيل : يبدأ يإدخال رجله من عند رأسه » ذكره ابن الرَّغْوانيٌ 

وظاهره : أنه لا توقيت فيمن يدخله بحسب الحاجة » كسائر أموره . وقيل : 
الوتر أفضل . وأنّهِ لا حد لعمقه » نصّ عليه ؛ لقوله : «احفروا وأعمقوا وأحسنوا» 
رواه النّسائع . قال أحمد : يعمق إلى الصّدر » وقدّره أكثر أصحابنا بقامةٍ وبسطة » 
كرو جاع نشم رالقينة : الباع » وجعلهما في «الوسيلة» أربعة أذرع ونصمًا 
نضًّا . وبالجملة : يكفي ما بمنع الرائحة والشباع . ولا يجوز جعله على الأرض 
وموضع فوقه خشبًا لا في تراب ؛ لأنَه ليس بسئَةِ » كما لا يجوز ستره إلا 
بالثٌياب » ذكره ابن عقيل . 


كتاب الجنائز ا تت ا 0 ا الاك اس و 1 11 


اع 


ولا يسجّى القبرُ إلا أن يكون لامرأة . ويلحدٌ له حدًا , 


: الأحقُ بالتّلقين والدّفن أحمّهم بالعسل »2 وذكر ا جد وابنٍ ميم : أنه 
يستحتبٌ 1 يتولى دفن الميمت غاسله » فيقدّمٍ الوصيٌ تَ م الأقرب فالأقرب 3 ع 
الوجال الأجا نه + م النُساء حارم 3 م الأجنبكات 1 والمرأة محارمها الإجال 
أولى من الأجانب ومن محارمها النّساء » بدفنها . وهل يقدّم الرّوجٍ على 
محارمها الإجال » أم لا؟ فيه روايتان . فإنٍ عدما » فاللإجال الأجانب أولى فى 
المشهور . وعنه : نساء محارمها » قدّمه الو كر أَنَّه أولى . وشرطه عدم 
محذور من تكشفهنٌ بحضرة الإجال أو غيره . قال الجد : 5 اتباعهنٌ الجنازة 5 
ع يي 0 
فرح ا 0 
«الفروع) : ويتوجّه اكنال : يحملها من المغتسل إلى انع 04 ويسلمها إلى من 
فى القبر» ونخل عقد .الكفن ) وقاله الشَافعيٌ قّ «الأم ٠‏ ومتى كان الأولى 
بفسله الأولى يدفنه » تولاهما بنفسه » ثم نائيه إن شاء . 


(ولا يسجى القبر إل أن يكون امرأة) فإنَّه يسن تغطية قبرها بغير خلافٍ 
نعلمه ؛ لأنَّها عورةٌ » ولا يؤمن أن يبدو منها شي فيراه الحاضرون . وظاهر 
كلام «الوجيز) : ولو كانت صغيرةٌ . ويكره ستر قبر الرّجل » نض عليه ؛ لقول 
علي وتقدّم بكوم فوا متا ربضطوا عي بره التُوب » فجذبه وقال 0 
هذا بالتساء “زواء متعيك .ولاق كشفة أمكن. وأبعه. مق القدعه بالتتاى + فا 
كان ثمٌّ عذرٌ من مطر ونحوه » لم يكره . 

(ويلحد له لحدًا) ؛ لقول سعدٍ :ادو ل نخدا بواتضيوا اللرن غلم تضفاد: 
كما صنع برسول الله يله . والنُحد : إذا بلغ الحافر قرار القبر » حفر فيه بم 
يلي القبلة مكانًا و يه اليك وخر هو أفضل من الشَّنٌ على الأصحٌ » وهو أن 
يحفروا أرض القبر شفًا يضع فيه اميت » ويسقَّف عليه شيم » فيكره الشَّنُ بلا 
عذر » فلو تعذّر اللُحد لكون اليُراب ينهار » يبنيه يبنيه بلبن وحجارةٍ إن أمن » نصّ 


5" كتاب الجنائز 


وينصبٌ اللَّنَ عليه نصبا , ولا يُدخلّه خشبًا ولا شينًا مسّه الثَارُ . ويقول 
ا لد . ويضعُه في لحده على 


عليه » ولا يشقٌ إذن . قال أحمد : لا أحبٌ الشَّىّ ؛ لا روى ابن عباس مرفوعًا : 


«اللحد لنا والسَّقٌّ لغيرنا» رواه أحمد » والتٌرمذيٌ وقال : غريبٌ . 

ارو ار ل ار 

؛ لقول عمرو بن شرحبيل : رأيت المهاجرين 0 ذلك . ولكن اللبن 

اضر ع جنس الأرض وعدن أب لذن ا 
وفي امور : ماس" د اا الم قال 
أحمد : ويسدٌّ الفرجة بحجر » فدلٌ أنَّ البلاط كاللّين » وإن كان اللّبن أفضل . 

(ولا يدخله خشبًا) بلا ضرورة (ولا شيئًا مسّه الثّار) ؛ لقول إبراهيم : كانوا 
يسحكرة اللبن ويك هون الخحشب والآجد » ولأنَّ فيه تشْبّهًا بأهل ادها رغادلة ألا 
تمسه الثّار يكره دفنه في تابوتٍ ولو كان الميت امرأةً » أو في حجر منقوش . قال 
لا ولو كانت الأرشن براهرة أ اندي 5 

(ويقول الذي يدخله القبر : باسم الله » وعلى ملّة رسول اللَّم ؛ لقول ابن 
عمر : كان الي قد إذا وضع الميت قال ذلك . وفي لفظٍ : «وعلى سنّة رسول 
الله روئ :ذلك احمد والرهدى وقال حسة غريية ٠‏ وعنه : يقول : اللّهم بارك في 
القبر وصاحبه . وإن قرأ : بإمنها خلقناكم» الآية . وأتى بذكر أو دعاءٍ لائتق عند 
وضعه » وإلحاده » فلا بأس ؛ لفعله عليه السّلام وفعل الصّحابة . 

(ويضعه في ححده على جنبه الأيهن مستقبل القبلة) ؛ لأنّه عليه السشّلام هكذا 
دفن 4 والمذهب عند القاضي وأصحابه والمؤلف وقدّمه في «الفروع» . : يجب دفنه 
مستقبل القبلة 5 وعند صاحب «الخلالاصة) و«امحور) وظاهر كلامه : : أنه يسشحث 4 


كتاب الجتائر 4" 


ويحني الثْرابَ في القبرٍ ثلاتٌ حنياتٍ , ثم يهال عليه الثّرابُ . ويُرفعُ 
القبرُ عن الأرض 


وظاهره : أنه لا يبجعل تحت رأسه شيمًا ؛ لقول عمر : إذا جعاتموني في اللُحد 
فأفضوا بخدّي إلى الأرض . واستحبٌ عامّتهم أن يجعل تحت رأسه لبنةٌ كامْخدّة 
للحيّ 4 ويجعل قدّامه وخلفه . ما يمنع وقوعه على قفأه أو وخيه ٠‏ وفي اللو 
و«الفروع) : بلي على قله للحن ويسند خلفه . ويكره المرقعة والمضكبة » نص 
عليه » وكذا قطيفةٌ تحته ؛ لكراهة الصّحابة » وهو قول الأكثر» ونصٌ أنه لا 
بأس بها من علَةِ في الأرض . وعنه : مطلقًا . وقيل : يستحبٌ ؛ لأنَّ شقران 
5 لام 2 ل حم 5 اه 
وضع في قبر النَبِيّ َم قطيفة حمراء » لكن من غير اثفاقٍ منهم . 

(وبحني الثراب في القبر ثلاث حثياتٍ) استحبابًا ؛ لما روى جعفر بن محمّدٍ 
عن أبيه » أنَّ البح يلقم حثى على الميت ثلاث حفياتٍ بيديه جميعًا » رواه الشَّافعيٌ . 
وروي عن عليٌ وابن عبّاس . وأن يكون ذلك باليد » قاله في (امحرّره و«الفروع» , 
وهو شامل خاضي ب 00 م ل 1 0 
يقول إذا حثى الأولى : «إمنها ته وفي الانية : (رفيها تدك م وفي 
الثّالئة : «9ومنها نخرجكم تارة أخرى» . 

ثمّ يهال) أي : يصب (عليه الثُراب) ؛ لقول عائشة : ما علمنا بدفن رسول 

اي د المساحي ‏ رواه أحمد . وقالت فاطمة لانس كيفك 
طابت أنفسكم أن تمثوا على بوميول الله الثراك؟ 1 زواة البخاري . ويكره الي 
القبر من غير ترابه » نص عليه ؛ لنهي عقبة عنه » رواه أحمد . قال في «الفصول» : 
إلا أن يحتاج إليه رار ته عر ار جد واعرطنا :عد ل 
عليه ؛ لأنّه عليه السّلام ترك عند قبر عثمان بن مظعونٍ صخرةً » رواه أبو داود » 
ونصٌ على استحبابه » واختلف عنه في اللُوح » والأشبه أنه لا بأس به بلا كتابة 
قاله ابن تيم . 

(ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر) ؛ لاله عليه السّلام رفع قبره عن الارض 


45" عيعلللدبعللب ب للب بييججججححججججبي تاب الجنائز 
مسنّمًا ويرش عليه الماءٌ . ولا بأسّ بتطيينه » ويكرةٌ تخصيصه . 


تدر شبر ور رواة- الجاع رهق عيديت جابر » ولأنّه يعلم أنه قبر فيتوقّى ١‏ ويترحم 
8 عليه ركه ه فوق شبرٍ ؛ لأنَّ فضالة أمر بقبر فسرّي وقال : سمعت التي لله 
يأمر بذلك » رواه مسلمٌ . وحمله المجد على تقريبه من الأرض » والمنع عن 
علوّها الفاحش . 

(مسنّمًا) ؛ لما روى البخاريٌ عن سفيان التّكَار أنه راق عير الم جار سلما 
ولأنّ التُسطيح يشبه أبنية أهل الدَّنيا » وهو شعار أهل البدع » فكان مكرومًا . وقال 
الشَّافعيٌ : التُسطيح أفضل » وخالفه كثير من ن أصحابه . قال : وبلغنا أن ال عكللم 
سطح قبر ابنه إبراهيم يم » وهو محمول على أنه سح جوانبها » وسنّم سطحها . لكن 
يستثنى منها إذا قد دار أنك ف خلا من نه ؛ فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه , 
قاله أبو المعالي وغيره . 

(ويرشٌ عليه الماع ؛ لأنّه عليه السّلام رش على قبر سعيدٍ ماء » رواه ابن ماجه 
من حديث أبي رافع » وروى الخلّال يإسناده أنه رش على قبر الي يق الماء » ولأنَّ 
الماء يلتّده وهو آثار الوّحمة . ويوضع عليه حصّى صغارٌ » وظاهر كلام جماعة له 
يعمّه بها ليحفظ ترابه » وعن جعفر بن محمّدٍ عن أببه أنَّ الي مَل رش على قبر ابنه 
ماءٌ ووضع عليه حصّى » رواه الصّافعيٌ . ْ 

(ولا بأس بتطيينه) قاله أحمد ؛ لأنّه عليه السّلام طينٌ قبره » ولأنَّ فيه صيانة 
عن الدّرس » وكرهه أبو حفص » وقيل : يستحبٌ » والتّهي الوارد فيه محمول على 

(ويكره تحصيصه) وتزويقه وتحليقه » وهو بدعةٌ (والبناء) عليه » أطلقه أحمد 
والأصحاب » لاصقّةٌ أو لا ؛ لقول جابر : نهى الع كلد أن يجصّص القبر » وأن 
يقعد عليه » وأن يبنى عليه » رواه مسلمٌ وود حناتا للد ان القكة وليك 
والحظيرة في ملكه , قال المجد : ويكره في صحراء » للضّيق والتَّشيُه بأبنية الدّنيا . 
وكره في «الوسيلة) البناء الفاخر » كالقئة . 


والبناءُ والكتابة عليه , والجلوسٌ والوطءٌ عليه , والاتكاءً إليه . 


وظاهره : لا بأس بناءٍ ملاصي ؛ لأنّه يراد لتعليمه وحفظه دائمًا » فهو 
كالحصباء » ولم يدخل في النّهيٍ ؛ لأنّه خرج على المعتاد أو يخصٌ منه ٠‏ وعنه : 
منع البناء في وقفيٍ عام ؛ وقال الشّافعيٌ : رأيت الأئكة 1ك ب امزون بوالم اسان ب 

والمنقول هنا المنع خلاف ما اقتضاه كلام ابن تميم ؛ يؤيّده ما نقله أبو طالب عنه 
عقن انّخذ حجرةٌ فى المقبرة لغيره » قال : لا يدفن فيها . والمراد : لا يختص به » 
وهو لغيره . 

وجزم ابن الجوزي أنه يحرم حفر قبر في مسبلةٍ قبل الحاجة » فههنا أولى . 
وكرواة ولا ا عل 1 ابن امن لإزالعه ل إنَا يظله 
البقيع » وهو أشبه ممساكن الآخرة » وأكثر للتعاء له وائرنحم عليه » سوى الي 
عَم » واختار صاحباه الدَّفْن عنده تشْدهًا تشيُفًا وتبذكا » ولم يزد عليهما ؛ ؛ لأنّ الخرق 
يتبع والمكان ضيّق وجادت أخبا تل على هنهم كنا وق ذكرها لج . 
مخض القبور ه::وآن يكتب: عليها ...وآن توطأ + 

(والجلوس) ؛ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة مرفوعًا : «لأنَّ يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه » فتخلص إلى جلده . خيرٌ من أن يجلس على قبرِ) . 

(والوطء عليه) ؛ لما روى ابن ماجه والخلال مرفوعًا : «لأنْ أطأ على جمرة أو 
سيف أحبٌ إِليّ [من] أن أطأ على قبر مسلم» . وفي «الكافي) : إن لم يكن له طريقٌ 
إلى قبر من يزورة إلا بالوظع ان للحاجة (والاتكاء إليه) :نلا روك الحمد أن الب 
َكِنَهِ رأى عمرو بن حزم متّكمًا على قبر فقال : «لا تؤذه» . 

مسألةٌ : لا يجوز الإسراج على القبور » ولا انُخاذ المساجد عليها » ولا بينها . 
قال الشّيخ تقئ الدّين : ويتعينٌ إزالتها » لا أعلم فيه خلافًا . ولا تصحٌ الصّلاة فيها , 
على ظاهر المذهب . فلو وضع المسجد والقبر معًا » لم يجز » ولم يصحٌ الوقف ولا 


ونا كتاب الجنائز 


ولا يُدفنُ فيه اثنان إلا لضرورة , 


الصّلاة » قاله في الا 1 دفي 000 00 أنُخاذ المبباجلة. عندها » و 0 


0 


فصل :> ينعيث: العاف لف عرد القير وين الاق ون :طايه :قله | حي 
بعالضااء: والشيمف “الأصحاف» وقرقت هون" هلطلا امن تندتي وقك. قله 
علي والأحنف . وقال أبو حفص : هو بدعة . واستحتٌ الأكثر تلقينه بعد 
دفنه ؛ لقول راشد بن سعدٍ وضمرة بن حبيب » وحكيم بن عمير : كانوا 
يستحيون أن يقال عند قبره : يا فلان » قل : لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله 
إلا الله » ثلاث مرّاتٍ . يا فلان» قل : ربي الله » وديني الاسلام » ونبيى 
محمد . رواه عنه أبو بكر بن أبي مريم » وهو ضعيفٌ . ولحديث أبي أمامة » 
رواه ابن شاهين والطبرانيُ » فيجلس القن عند رأسه » وقال أحمد : ما رأيت 
أحدًا يفعله إلا أهل الشَّام . وقال المّيخَ تفي الدّين : تلقينه مباخ عند أحمد 
وبعض أصحابه » ولا يكره وفي تلقين غير المكلّف وجهان » بناءٌ على نزول 
الملكين وسؤاله وانتخابه النفئ قول القاضي وابنٍ عقيل » والإثبات فول أبي 
حكيم ؛ وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب » وصحححه الشّيخ تقي الدّين . 

(ولا يدفن فيه اثنان) أي : يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر ؛ لأنّه عليه السّلام 
كان يدفن كلّ ميتٍ في قبرٍ » وعلى هذا استمرٌ فعل الصّحابة ومن بعدهم . وعنه : 
يكره » اختاره ابن عقيل ٠‏ والشّيخ تقيٌ الدّين . قال في «الفروع» : وهي أظهر . 
وعنه : يجوز ء وهو ظاهر «الخرقيٌ» » نقل أبو طالب : لا بأس به . وقيل : 
يجوز في المحارم . وقيل : فيمن لا حكم لعورته . وعلى الأول : لا فرق بين أن 
يدفنا معًا أو أحدهما بعد الآخرء لكن إن لم يبل لم يجزء نص عليه » وإن 
بلي جاز في الأصحٌ . ويعمل بقول أهل الخبرة بتلك الأرض . وإن حفر فوجد 
عظام الميت » دفنها » وحفر في مكان آخر » نص عليه . 

لا لضرورة) وككثرة الموتى , وقلّة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم ؛ لقوله 


2 ال ا 5 00 
ويقدّمُ الأفضلُ إلى القبلةٍ » ويْجعلٌ بين كلّ اثنين حاجرٌ من الثُرَاب . 


عليه السّلام يوم أحدٍ : «ادفنوا الاثنين والثّلائة في قبر واحب» رواه النّسائيُ . 


(ويقدّم الأفضل لق القبلة) ؛ لقوله عليه السّلام : «قدموا أكثرهم قرآنًا) حين 
سألوه : من يقدَّم فيه؟ روأه النّسائيتٌ والتّرمذيٌ وصِخّحه 3 وكما يِقدَّم !لخ الأمام فى 


(ويجعل بين كلّ اثنين حاجرٌ من الثّراب) » نص عليه ؛ ليصير كل واحدٍ كانه 
في قبر منفردٍ . وقال الاجديٌ : إن كان فيهم نساءٌ ٠‏ وفيه نظد . ولا باه َالذَهات 
بعد دفنه من غير إِذْنٍ أهل الميت » نص عليه . 


تذنيتك 5 5ه لحن الدّْن عند طلوع الشّمس » وغروبها » وقيامها . و 
00 لا يجور . ويجور ليلاء ذكره 5 شرح مسلمة ول 00 

عنه : يكره » حكاه ابن هبيرة اتَّفَاقَ الأئمة الأربعة . وفيه نظ ؛ فَإنّه حكى في 
االإنساد الإجماع : أنه لا يكره , ونه بالتّهار أمكن . وعنه : لا يفعله إلا 
لضرورة . 

مسألة : يستحبٌ جمع الأقارب في بقعةٍ لتسهل زيارتهم » قريها من الشهداء 
0 5 يد 
سي ا يسم 
0 وقال ابن عقيل موق لي 
بقاء رمّته » وإن ثقلت وجب ردّها لتعيينه لها "قال جهافة 3 لماتكحرنيا إذاعيلن 
العظم . ومن سبق إلى مسئلة » قدّم » ثم يقرع . وقيل : يقدم من له مزيّدٌ » 
نحو كونه عند أهله . 


وإن وقع في القبر ما له قيمةٌ , تبش وأخذ . 


(وإن وقع ف في القبر ما له قيمةٌ) عادة وعرمًا » وإن قلّ خطره » قاله أصحابنا » 
أو رماه ريه فيه (نبش وأخذ) نص عليه في مسحاة الحمّار ؛ دليله ما روي عن المغيرة 
ابن شعبة أنه وضع خاتمه في قبر التَبِىَ يلت فقال : خاتمي فدخل وأخذه . ولتعلق 
نه ب زفيي ولا ارو قار 

وعنه : المنع إن بذل له عوضه » فدلٌ على رواية تمنع نبشه بلا ضرورة » وفي 
النْيش ضررٌ . 

مسائل 

-- ا ل م اسه 

ومنها : إذا دفن قبل الصّلاة » فَإنَّه ينبش ويصلّى عليه » نص عليه ؛ ليوجد 
شرط الصَّلاة وهو عدم الحائل . وقيل ين على القبر » وهو ظاهد . وعنه : 

ومنها : إذا دفن قبل تكفينه » فَإنّه ينبش » نص عليه » وصحّححه في «الوّعاية» ) 
كالغسل . وقيل : لا ؛ لستره بالثّراب . 

00 ا ري 0 

ل 
نضح . 

ومنها : إذا دفن في مسجدٍ » فنص أحمد على نبشه . 

ومنها : إذا دفن في ملك غيره » فللمالك نقله » والأولى تركه » وكرهه أبو 
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وإن كفن بغوب غصب ‏ ؛ أو بلع مال غيره » غرم ذلك من تركته . وقيل : 
يش ويُؤخدٌ الكفنُ , ويُشقُ جوفه فيُخرجُ . 


وي : إذا كفن الرّجل في حرير لغير حاجةٍ » نبش وأخذ في وجهٍ . قال في 
«الشّرح) : : فإن تغئر الميت لم ينبش بحال جو كل «وضع أجزنا لبشه ) الأندل 
تركه . 
مباشرته 3 ان رن حي اداه على العازنت + ولراك الميت . فإن 


2 


تعر لبق . وإن كان قبل الدَّفن أخذ » لتعلّق حقه بعينه . 


(أو بلع مال غيره) بغير إذنه (غرم ذلك من تركته) بطلب ريه ؛ لأنَّ استحقاق 
العين يسقط عند تعذّر الؤجوع » وينتقل إلى القيمة » ؛ كما لو أتلف شيئًا في حياته . 
وظاهره : لا فرق بين أن تبقى ماليّته كخاتم أو غيره » يسيرًا كان أو كثيرًا . وذكر 
جماعة أنه يغرم الكثير من تركته وجهًا واحدًا . وإطلاق غيرهم بخلافه . 

فإن تعذّرت القيمة ولم يعدلها وارثٌ » شئٌّ جوفه في الأصحٌ . فلو بلعه يإذن 
مالكه » لم يجب شيء » ويؤخذ إذا بلي » ولا تعدؤض له قبله بحالٍ » ولا يضمنه . 
ل ل . فإن كان عليه دينٌ » فوجهان . 
وقيل : بل يشقٌّ ويؤخذ . وفي «المبهج) : تحسب من ثلثه . 

(وقيل : يبش ويؤخذ الكفن ويشقٌ جوفه فيخرج) قدّمه في «الكافي) 
و«الرّعاية) ؛ لما فيه من تخليص الميت من الإثم وردٌ المال إلى مالكه » ودفع 
الصَّرر عن الورثة بحفظ الثّركة لهم . فعلى هذا : إن كان ظّه أنه ملكه » ففيه 
تو 

تنبيةٌ : إذا انُخذ أنًا من ذهب » ومات » لم يقلع عنه » ويأخذ البائع ثمنه من 

ت ركته 0 . وقيل : يؤخذ في الحال . فدل أنه لا يعتبر 
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وإن ماتت حامل ٠‏ لم يُشقَّ بطثها » وتسطو عليه القوابل فيخرجته . 
ويحتملٌ أن يشقٌّ بطنها إذا غلب على الظنٌ أنّه يحيا . وإن ماتت ذَميَة يه حامل 
من مسلم , دُفنت وحدّها , 
للؤجوع حياة المفلس في قولٍ مع أنَّ فيه هنا مثلة . 

لواطت اك لالد ان 1 
7 رواه أبو داود . 

(وتسطو عليه) النساء (القوابل) فيدخلن أيديهنّ فى في رحم الميتة (فيخر جنه) إذا 
طمعن في حياته 4 بأَنْ قربت الحركة وانفتتحت اخخارج » قاله في ١‏ «الخلااف) وابن 
لمتكا“ وعرصهة. واللفن: ألية يقلن ذلك إذا حيلف حياتة 4 لأن فيه 
إبقاء للولد من غير مثلةٍ بائنة . فإن عجزن أو عدمن » واختار ابن هبيرة أنه يق 
0 كدر 0 0 ليم ل انان ادم 
للا ل اا لقادة 007 
إلى تيمّم ؛ لأنَّه في حكم الباطن في الأشهر » وصلَّي عليه معها بشرطه » وإلا 
عليه دونه . 

(ويحتمل أن يشقٌّ بطنها إذا غلب على الظنٌ أنه يحيا) ؛ لأنّه تعارض 
حمّاهما » فقدّم حٌ الح ؛ لكون حرمته أولى . 

(وإن ماتت ذَمّيَةٌ حامل من مسلم . دفنت وحدها) نص عليه ؛ لأنّه جائد » 
ودفن الميت عند من يباينه في دينه منهيٌ عنه . واختار الأجرّيٍّ : يدفن بجنب قبور 
المسلمين . 

وقال أحمد : لا بأس أن تدفن معنا ؛ روي عن عمر ؛ لما في بطنها . وعبارة 
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ويجعل ظهرها إلى القبلة . ولا تكرة القراءةٌ على القبر في أصحٌ 


الرّوايتين . 


«المجر» : حاملٌ بمسلم . وهي أولى ؛ لشمولها صورًا . 

(ويجعل ظهرها إلى القبلة) على جنبها الأيسر . ؛ ليكون وجه اجنين إلى القبلة 
على جنبه الأيمن ؛ لأنّ وجه الجنين إلى ظهرها . ويتولّى المسلمون دفنها . وظاهره : 
صم لا د ٠‏ وقيل : يصلى عليه إن مضى زمن 

ه . قال في «الفروع) “وغل مراده : إذا انفصل )2 وهو الظاهر . 

ا القراءة على القبر) وفي المقبرة (في أصحٌ الرّوايتين) هذا المذهب ؛ 
روى أنْسٌ مرفوعًا » قال : «من دخل اللقابر فقرأ فيها «إيس» خقف عنهم يوميذٍ ؛ 
وكان له بقدرهم حسناتٌ) . وصحٌّ عن ابن غمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده 
بفاتحة «البقرة) وخاتمتها » ولهذا رجع أحمد عن الكراهة » قاله أبو بكر . وأصلها أنه 
م على ضرير يقرأ عند قبر » فنهاه عنها » فقال له محمّد بن قدامة الجوهريٌ : يا أبا 
عبد الله » ما تقول في مبشْرٍ الحليي؟ قال : ثقة تقال أعبوق شد عن أنه أله 
أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة «البقرة) وخاتمتها » وقال : سمعت ابن عمر 
أوصى بذلك . فقال أحمد عند ذلك : ارجع فقل للّجل يقرأ . فلهذا قال 
الجلال؟ وصاكية المنضهه: وراب وعدت أو لا كرو لك ان لامر 
يمتحك أن يقرأ اس رآين القيره بفائة: واللقرمة وعيد رجكله يحاقفيا . والثاية :: 
يكره » اختارها عبد الومّاب الورّاق وأبو حفص ٠‏ وهي قول جمهور السشلف ؛ 
لقول الي يله : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر , لا يقرأ فيها شيء من القرآن ؛ 
فإنَّ الشّيطان ينفر من بيتٍ يقرأ فيه سورة البقرة) . وعلله أبن الوفاة: وأغيزت. بالهنا 
مدفن التّجاسة » كالحشٌ . قال بعضهم شذو عبد سكن: قال : لا تقرأ فيها 
في صلاة الجنازة . ونقل المروذيٌ فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه : يكفّر عن عينه 
ولا يقرأ . واختار في «الفروع) : أنه يقرا إلا عند القند ٠‏ وعنه : أنّهها بدعةٌ ؛ لأنّه 
ليس من فعله عليه السّلام » ولا فعل أصحابه . 
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وأيٍّ قربةٍ فعلّها وجعلها للميتٍ المسلم » نفعه ذلك . 


(وأيّ قربةٍ فعلها) من دعاءٍ واستغفار وصلاةٍ وصوم وحجٌ وقراءة وغير ذلك » 
(وجعل ثواب ذلك للميت المسلم ؛ نفعه ذلك) قال أحمد : ايت يصل إليه كل 
شيءٍ من الخير ؛ للتُصوص الواردة فيه » ولأنَّ المسلمين يجتمعون في كل مصرٍ 
ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير » فكان إجماعًا » وكالدّعاء والاستغفار ‏ 
حبَّى لو أهداها للَِيّ ته » جاز ووصل إليه التّواب » ذكره المجد . 

وقال الأكثر : لا يصل إلى الميت ثواب القراءة » وإنَّ ذلك لفاعله » واستدلُوا 
بقوله تعالى : «إوَآن لبس لشن إِلَامَا سَعن» [التّجم : ] وظ لها ما كنسيت» 
[البقرة : 5185] وبقوله عليه السّلام :(إذا مات الإنسان انقطع عمله) . 

وجوابه : بأنَّ ذلك في صحف إبراهيم وموسى » قال عكرمة : هذا في حمّهم 
خاصّةٌ » بخلاف شرعنا ؛ بدليل حديث الخثعميّة . أو اباس اي 

ودين موأ وأنحَنهُم م بإيمئكنِ4 [الطور : ١؟]»‏ أو : أنّها مختصّةٌ بالكافر ؛ 
أي : ليس له من الجزاء إلا جزاء سعيه توقّاه في الذّنيا » وما له في الآخرة من 
نصيب © أو : أن معناه الى الإناة ا نا سي ندا )الك لاس طره 
فضلا » أو : أن «اللام) بمعنى «على) كقوله تعالى : ف وْلتِكَ طُ اللعَمَةٌ 3 
[الوعد : 56] . وعن الثاني : “يانه 9 المفهوم ومنطوق السّنَّة بخلافه . وعن 
الحديث : بن الكلام في عمل غيره لا عمله . فعلى هذا : لا يفتقر أن ينويه 
حال القراءة » نص عليه . وذكر القاضي أنه يقول : اللّهِمْ إن كنت أثيتني على 
هذا /فاجعلت أى انا يختاريت اهلاق وقيل : يسير القّواب ثم يجعله له » ولا يضدٌ 
ال ا 
صكّت الهديّة وأجزأ فاعله . وفيه بعد . فلو أهدى بعض القربة » فنقل الككحال 
في الرّجل يعمل شيئًا من الخير من صلاةٍ ونحوها » ويجعل نصفه لأبيه أو أمّه » 
قال : أرجو! . وظاهر كلامه » وكلام صاحب «التّلخيص» و«الحر» : أنه إذا 
عن واصااترة لل ديقم ذلك . والمذهب : د ذلك . 
قال القاضي : لا يعرف وا بالفرق » بل ظاهر الرٌواية يعم 200 المعنى فيهما 
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ويستحبٌ أن يُصلح لأهل الميتٍ طعامٌ يُِعثُ . ولا يُصلحون هم 
طعامًا للئّاس . 


فصل 
يستحبٌ للرَجالٍ زيارةٌ القبور . 


والعذ يقال از لمتكا + .لفل للقن ها :دكن ايت لان ع الادلة د 
وحاجته إلى القُواب أكثر » وأنّه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه » وهو صحيحح 
لنصٌ ورد فيه . 

(ويستحبُ أن يصلح لأهل اميت طعامًا بيعث إليهم) ؛ لقوله عليه الشلام : 
«اصنعوا لآل جعفر طعامًا » فقد جاءهم ما يشغلهم) رواه الشّافعيٌ وأحمد + 
والتٌرمذيٌ وحشّنه مولن فبدسينا . والملذهب ثلاثة أ يام . 

(ولا يصلحون هم طعامًا للثّاس) ؛ فاه له مكروةٌ ؛ لما روى أحمد عن جريرٍ 
قال : كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت وضنهه الطّعام بعد دفنه من التّياحة » 
وإسناده ثقاتٌ . زاد في «المغني) و«الشّرح) : إلا لحاجة . وقيل : يحرم . قال 
أحمد : ما يعجبني . ونقل المروذيٌ : هو من أفعال الجاهليّة » وأنكره شديدًا . 

فرح : يكره الذّبح عند القبر » والأكل منه ؛ لخبر أنس : «لا عقر في الإسلام) 
رواه أحمد بإسنادٍ صحيح . وفي معناه الصّدقة عند القبر » فَإِنّه محدثٌ » وفيه 


رياء . 


فصل 
(يستحبُ للرّجال زيارة القبور) نصّ عليه » وحكاه التّوويٌ إجماعًا ؛ لقوله 
عليه السّلام : «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها» رواه مسلمٌ , 
والتّرمذيٌ وزاد : «فإنّها تذكر الآخرة» . وقال أبو هريرة : زار رسول الله لاد 
قبر أمّهِ » فبكى وأبكى من حوله » وقال : «استأذنت ربّي أن أستغفر لها فلم 
يؤذن لي ٠‏ وأستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور ؛ فَإنّها تذكركم 
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وهل تكرةُ للنّساءِ؟ على روايتين . وأن يقول إذا زارها أو مر بها : سلامُ 
عليكم دارَ قوم مؤمنين . ونا إن شاء اللَهُ بكم للاحقونَ , 


الموت» متّفنٌ عليه . وعنه : لا بأس به . وقاله الخرقئ وغيره . وأخذ منه جماعة 
الإباحة ؛ لأنَّه الغالب في الأمر بعد الحظر ‏ لا سيّما وقد قرنه بما هو مبامحٌ . 
وفي «الرّعاية) : يكره الإكثار منه . وفيه نظو . 

فوائد : يستحث للرّائر أن يقف أمام القبر . وعنه : حيث شاء . وعنه : قعوده 
كقيامه » ذكره أبو المعالى . وينبغي قربه » كزيارته في حياته . ويجوز لمس القبر 
باليد . وعنه : يكره ؛ لأنَّ القرب تتلقّى من التّوقيف » ولم ترد به سنّةٌ . وعنه : 
مسف م سكديا ابو شين ليقي تفياتحة اط عرولا سقها من ترج 
بركته . واجتماع الثّاس للرّيارة كما هو المعتاد » بدعةٌ . قال ابن عقيلٍ : أبرأ إلى 
الله تعالى منه . ويجوز زيارة قبر المشرك » والوقوف لزيارته ؛ لما سبق » ذكره 
المجد » وجدّزه حفيده للاعتبار . قال : ولا يمنع الكافر زنازة قير أبية المسلم . 

(وهل يكره للنساء؟ على روايتين) إعدافما راي لعن :كه أن 
لمرأة قليلة الصّبر » ؛ فلا يؤمن تهبيج حزنها برؤية الأحبّة » فيحملها على فعل محرّم . 
والّانية : يباح ؛ لأنّ عائشة زارت قبر أخيها عبد الوحمن » وقال لها ابن أبي 
مليكة + الفين" كان انين فى ازيازة القبورة الك : نعم ٠»‏ ثمٌ أمر بزيارتها ٠‏ رواه 
الأثرم . واحتصٌّ 4 شعت وعد تعره 1:4 روكت ابو عريرة ان رسو للد 
لثم - لعن زوّارات القبور . رواه أحمد والتُرْمذَيٌ وصِحححه . وكما لو علمت 
أنّها تقع في محرّم » ذكره المجد , مع تأثيمه بظنّ وقوع التّوح ا الرتس ترام 
يحرم هو وغيره دخول الحكام إلا مع العلم الحم » ويستثنى منه زيارة قبر التي 

كه وقبر صاحبيه رضي الله عنهما . 

(و) يستحبٌ (أن يقول إذا زارها أو مرٌ بها : سلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين , 
وإِنّا إن شاء الله بكم للاحقون) كذا رواه مسلمم من حديث أبي هريرة مرفوعًا » 
والسّلام فيه معدفٌ , وقاله جماعةٌ » والشدكير من طريق لأحمد عن أبي هريرة 
وعائشة . وظاهره : أن تنكيره أفضل » نصّ عليه » وخكره المجد» وبعضهم 


كتاب الجنائز باه ؟ 


ويرحم اللّه المستقدمين من والمستأخرين 2 شال الله لنا ولكم العافية 3 


اللّهمٌ لا تحرمنا أجرهم . ولا تفن بعدّهم . واغفز لنا ولهم . ويستحبٌ تعزية 
أهل الميتٍ » 


حكاه نضا » وكذا السّلام عل انعد . وعنه : تعريفه أفضل كالدٌ . وقال ابن 
لبا : سلام لتحي منكه ع وسلام الوداع معكفٌ . والاستثناء لليَبْثْك » قاله 
العلماء . دفي «البغويّ» أنه يرجع إلى اللحوق لا إلى الموت . وفي «الشّافي) أنه 
دي دقوي ر جاتر رو ب بون ل د 
«الشّرح) (فنسأل الله لنا ولكم العافية) رواه مسلمٌ من حديث بريدة » قال : كان 
الي علق يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : الشلام عليكم أهل الدّيار 
من المؤمنين والمسلمين » وإنّا إن شاء الل بكم للاحقون , نسأل الل لنا ولكم العافية ؛ 
قذل عن أذ اسم الدّار يقع على المقابر » وإطلاق الأهل على ساكن المكان من حيٌّ 
وميت . 
اللّهِمّ لا تحرمنا أجرهم . ولا تفتنًا بعدهم) زؤاة احيلة اعم حوري عائشة . 
(واغفر لنا ولهم) ؛ أنه روي : يغفر اللَّهِ لنا ولكم . وقد ورد أَنَّ ال عللله 
دعا ا فتمال الله 0 » سمِّي به لغرقدٍ كان به » 
فائدةٌ : يسحع المييث 2 ويعرف زئره ».قال احيك + يوم الجمعة بعد 
الفجر قبل طلوع الكهيين ٠‏ وفي «الغنية) يعرفه كل وقتِ » وهذا الوقت أكد . 


ويكزة فنسية بين القبوز. ينعلين يلايع لأ مروف انيه أو تدرلك اق عاب باحك 
بخبر بشير بن الخصاصية . وعنه : لا يكره » كالخفٌ للمشقّة » وفي التّمشك 
ونحوه وجهان . 


(ويستحبٌ تعزية أهل الميت) نص عليه ؛ لما روى ابن ماجه » وإسناده ثقاتٌ » 
عن عمرو بن حزم مرفوعًا : «ما من مؤمن يعرّي أخاه بمصيبةٍ , إلا كساه اللّه من 


تت ا طني - كات التاق 


ويكرةُ الجلوسٌ لها . ويقول في تعزبة المسلم بالمسلم : أعظم اللّهُ أجرك , 
وأخسن عزاءك » وغفر يتك . 


حلل الكرامة يوم القيامة» . وعن عبد اللَّه بن مسعودٍ مرفوعًا : «من عرّى أخاه 
مصيبته » فله مثل أجره) رواه التّرمِذْيٌّ ع وفي سنده علي بن عاصم» وهو 


شعن 8 وهي التّسلية الث على الصّبر بوعد الآخر» والدّعاءِ للميت 


والمصاب ‏ . وينبغي أن يستعين بالصّبر والصّلاة » ويسترجع ولا يقول إلا خيرا » 
تيسأل الله ا جز الما بويد 

وظاهره : لا فرق بين أن يكون قبل الدّفن أوبعده . ويعمٌ بها أهل الميت حتّى 
الصّغير » لكن يكره لامرأةٍ شابّةِ أجنبيّة » ولو شقٌّ » نص عليه ؛ لزوال حرم وهو 
الشَّنُ » واستدامة لبسه مكروةٌ » ويبدأ بخيارهم وهو مخيّد في أخذ يد من 
يعزيه » قاله أحمد . 

وظاهره.+ أنه لا سد لكحروقت الثمزية :© فدل أثها تبعيحك منطلقًا ©: وهو :ظاهر 
الخبر . وحدّها في «المستوعب» إلى ثلاثة 1 . وذكر ابن شهاب والآمديّ وأبو 
الفرج : يكره بعدها لتهييج الحزن . واستثنى أبو المعالي : إذا كان غائبًا » فلا 
بأس بها إذا حضر » واختاره صاحب 4 ؛ وزاد : ما لم ينس . 

فرعٌ : إذا جاءته التُعزية في كتاب » ردّها على الرّسول لفظا » » قاله أحمد . 
ويكره تكرارها » فلا يعرّي من عرّى . 

الل اه سا ا شك اضر 
تهييج الحزن عه : الذخصة فيه » قال الخلّال : سهّل أحمد في الجلوس إإء 
غير موضع . قال : ونقل عنه المنع وله وجاك لا ل يد اقل المت عرد 
غيرهم . وعنه : لا بأس بالجلوس عندهم إذا خيف عليهم شدّة الجزع » وأمًا 
المبيت عندهم فأكرهه » لكن يستثنى منه الجلوس بقرب دار الميت ؛ ليتيع الجنازة 
أو يخرج وليه فيعرّيه » فعله السشلف . 

(ويقول في تعزية المسلم بالمسلم : أعظم الله أجرك ؛ وأحسن عزاءك ؛ وغفر 
ليتك) قال الموْلّف : لا أعلم في التّعزية شيئًا محدودًا » إلا أنه روي أنَّ النيَ عِكلهِ 


كتاب الجتائر ا سمي فب مس امل 


ولي تغزيتة عن حاير : أعظم اللَّهُ أجرك » وأحسن عزاءك . وفي تعزية 
الكافرٍ بمسلم : أحسن الله عزاءك ‏ وغفر لميتتك . وفي تعزيته عن كافرٍ : 
أخلف اللهُ عليكٌ , ولا نقص عددّك . ويجوزٌ البكاءً على الميتٍ » 


عرّى رجلا فقال. : «رحمك اللّه وآجرك) رواه أحمد » وعرّى رجلا فقال : 
«أجرنا الله وإيّاك في هذا الوّجل» . وروي أنّه قال : «أعظم الله أجركم , 


وأحسن عزاءكم) : ا المعرّى : استجاب اللّه دعاءك 4 ورحمنا وإيّاك . 
نقله أحمد . 


فرعٌ : إذا قال لآخر : عرٌ عنّي فلانًا » تويجه أن يقول له : فلاثٌ يعرّيك . 

(وفي تعزيته عن كافرٍ : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك . وفي تعزية 
الكافر بمسلم : أحسن الله عزاءك » وغفر لليتك) ؛ لأنَّ ذلك لان بحال الميت 
واللصاب . ويحرم تعزية كافرٍ . وعنه : يجوز » فيقول ما ذكره 5 
وظاهره : أنه لا يدعو لكافر حيع بالأجر» ولا لكافر ميت بالمغفرة . 

(وفي تعزيته) أي : الكافر (عن كافر : أخلف الله عليك ولا نقص عددك) 
فيدعو له بما يرجع إلى طول اناف و كرة الاق والزلة» لأحل ديقت وقال اين 
بطة : يقول : أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدًا من أهل دينك . يقال 
إن ذهب له شيءٌ يتوقّع مثله : : أخلف الله عليك ؛ أي : رد اللّه عليك مثله . وإن لم 
يتوفّع حصول مثله : خلف الله عليك ؛ أي : كان الله خليفةً منه عليك . ذكره ابن 
فارس والجوهريٌ . 

(ويجوز البكاء على الميت) من غير كراهةٍ ؛ لما روى أنسٌ قال رأيت : الي 
َه وعيناه تدمعان » وقال : إن الله لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن 
يعذب بهذا -: وأشار إلى السساته أو يربج - متّفقٌ عليه . ودخل عليه السّلام على ابنه 
داعيم وخر يكرد ديه و نجمات غياو اردان تال له عب تمن بكرتي 
وأنت يا رسول الله! فقال : «يابن عوفٍ , إنّها رحمة» : نم أتبعها بأخرى » فقال : 
ل 0 
محزونون» رواه البخاريٌ . 


وأن يجعلّ المصابُ على رأسه ثوبًا يعرف به . ولا يجوز النّدبٌ , ولا 
الشياحةٌ : 


وظاهره : لا فرق قبل الموت أو بعده » أو بعد الدّفن . وأخبار النّهي ؛ كقوله : 
«فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية)- محمولةٌ على بكاءٍ معه ندبٌ أو نياحة . قال المجد : 
أو أنه كره كثرة البكاء والدَّوام عليه أَيّامًا : ذكر الشّيخ تقيٌ الدّين أنه يستحبٌ رحمة 

للميت » وأنّه أكملٍ مي اقرع , ؛ لفرح الفضيل ا مات ابنه علي . وقال عليه 
السّلام : (هذه 0 جعلها اللّه في قلوب عباده » 17 يرحم الله من عباده 
الحماء) . 


(و)يجوز (أن يجعل المصاب على رأسه ثوبًا يعرف به) وامراد به علامةٌ , 
ليعرف بها فيعرّى ؛ لأنّها سّةٌ » وهو وسيلةٌ إليها . فإذا لم تكن سه بقي 
الجواز . وقال ابن الجوزيٌ : يكره لبسه خلاف زيّه المعتاد . وقيل : يكره تغيّر 
حاله من خلع ردائه ونعله » وغلق حانوته وتعطيل معاشه . وسثل أحمد يوم 
مات بشه عن مسألةٍ » فقال : ليس هذا يوم جواب » هذا يوم حزنٍ . فدل على 
ما ذكرنا . قال جماعةٌ : لا بأس بهجر المصاب للرّيبة وحسن القّياب ثلاثة أَيّام . 

(ولا يجوز النّدب) وهو تعداد المحاسن » نحو : وارجلاه (ولا التّياحة) نصّ 
عليهما » وذكره في «المذهب» و«التّلخيص» و«الوجيز» و«الفروع» » وذكر ابن 
عبد الب : تحرم التّياحة إجماعًا ؛ لقول عبد الوّحمن بن عوفبٍ : ولكن نهيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين : صوتٍ عند مصيبةٍ » وخمش وجهو. حديثٌ 
حسنٌ » رواه التَرْمِذَيّ . 

وقالت أمٌ عطيّة أخذ ال ته في البيعة ألا ننوح . متف عليه . وقال أحمد في 
قوله تعالى : 

« ولا يسك في مَعَرُوفٍ4 [الممتحنة : ]١١‏ : هو النُوج . وقدّم في 
«الكافي)- وهو ظاهر «الخرقيٌ) - : الكراهة ؛ لقول 4 عطيّة : إلا آل فلان ؛ 
فإنّهم أسعدوا في الجاهليّة » فلابدٌ لي من أن أسعدهم . فقال : «إلّا آل فلان» 


كتاب الجائر ‏ سببببببببببببب ب يي 551 
ولا شق قُ الثياب ب ولطمُ الخدودٍ , وما أشبه ذلك . 


عدي صحيحٌ » وهو خاصٌ بها ؛ لخبر أنس : «لا إسعاد في الإسلام» رواه 
أحمد . وعنه : يكره التّدب والياحة الذي ليس فيه إل تعداد النمحاسن بصدقٍ . 
وعنه : إباختهما + اختاره. الخلال وصاحبه ؛ لأنوائلة وأبا وائلٍ كانا يسمعان 
التّوح ويبكيان » رواه حربٌ . لكن قال المؤلّف : ظاهر الأخبار التّحريم . 
المجد وابن تميم : أنه لا بأس بيسير التّدب إذا كان يت 
ال ا ل را 

(ولا اث شق التيْاب ولطم الخدود) ؛ ع 0 «ليس ما من لطم 
الخدود , وشقٌّ الجيوب . ودعا بدعوى الجاهليّة) متّفقٌ عليه من حديث ابن 
مسعودٍ . (وما أشبه ذلك) كتخميش الوجه » ونتف الشَّعر » وإظهار الجزع . 


ع علو علو 


9م لس سي لسي ل سح كياب الرّكاقٍ 


كتاب الزكاة 
تَبُ الزّكاة في أربعةٍ أصنافٍ من لمال : السّائمةٌ من بهيمةٍ الأنعام , 
والخارج من الأرض » والأثمانُ » وعروض التّجارةٍ . ولا تحبُ في غيرٍ ذلك . 


كتاب الركاة 

وهي في اللّغة الثَّماءِ والؤيادة 0 يقال :_زكا الزّرع : إذا نما وزاد . ويطلق على 
المدح ؛ لقوله تعالى : 95 د ا الك 4 [التّجم : 9] » وعلى التُطهير ؛ 
لقوله تعالى : 

قَدْ َم من رَكّهَاٍ زالكموين :و ؛ أي :طورها عن الأدناس :: ويطلق 

على الصّلاح ؛ يقال :-رجل رك 4 أي : زائد الخير» من قوم أزكياء . رك 
القاضى الشهود : إذا بين زيادتهم في الخير . فسمّي المال المخرج ز 01 أنه يزيد 

0 فحن حل عار للج مشر نك 
مخصوض:.: وتسمّى ضِدقة ؟ لأنها دليل لصحّة إيمان مؤدّيها وتصديعه 5 وهي 
أحد أركان الإسلام » وهي واجبةٌ بالإجماع » وسنده : «إوءانوأ الكو 
[البقرة : 57] » والأحاديث المستفيضة . واختلف العلماء : هل فرضت بمكة أم 
في المدينة ٠‏ وفي ذلك أآياتٌ . وذكر صاحب «المغني») و«المخكر) وحفيده : أنّها 
مدنكة . قال في «الفروع) . ولع المراد طلبها وبعث الشّعاة لقبضها » فهذا بالمدينة 5 

(تجب الرّكاة ف فى أربعة أصناف) واحدها : 000 3 وفتح الصّاد فيه لغدّ 3 
حكاه ا جوهريٌ اله المال) هو اسم لجميع ما ملكه الإنسان . وعن ثعلب : 
قل المال عند العرب ما يجب فيه الرّكاة . وقال ابن سيده : العرب لا توقع المال 
مطلمًا إلا على اللآبل »:وريما أوقعوة على المواشي . 

(السّائمة من بهيمة الأنعام » والخارج من الأرض » والأثمان » وعروض 
النُجارة) وسيأتي ذلك (ولا تجب في غير ذلك) ؛ لأنّه الأصل ؛ فلا زكاة في 


كتابٌُ الرّكاة »5 


روايتان و ال كوم ل 0 


كافر . 


الخيل والرّقيق ؛ لقوله عليه السّلام : «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة) 
متّفقٌ عليه 5 داود : «ليس في الخيل والرقيق زكاة 1 زكاة الفطر» ؛ 
أنه لا يطلب درّها ولا يعتير في الغالب إل للزينة والاستعمال . ولا في العقار 
والثياب » 31 أن يكون معدًا للتّجارة » ولا في الظباء » نصّ عليه . وعنه : 
بلى » اختاره ابن حامدٍ ؛ لأنّها تشبه الغنم . 

(وقال أصحابنا) أي : أكترهم : (يجب في المتولّد من الوحشيّ والأهلي) ؛ 
تغليئًا للوجوب » واحتياطًا لتحريم قتله وإيجاب الجزاء » والنُصوص تتناوله » واختيار 
المؤلّف أولى ؛ ؛ لأنّ الواجبات لا :د تشبت احتياطًا 2 ولأئه ينفرد باسمه وخفته ؟ فلم 
ةاش »ول هف عدي ول يق ول عل في وك 

(وفي بقر الوحش) وغنمه بشرطه (روايتان) : : الوجوب ؛ لعموم 
0 لمعاذ : ا ل ره قال القاضي 
وغيره : ويسمّى بقوًا حقيقةٌ » فيدخحل تحت الظاهر 

وفى فداثها في حرم وإحرام :وجواز عدي وأضحية ؛ وجهان ٠‏ والقانية لا 
يجب » اخختارها المؤلّف 2( ومخدها في «الشّرح) ؛ لأنها تفارق البقر الأهلية صورةً 
وحكمًا . والإيجاب من الشّرع » ولم يرد » ولا يصحٌ القياس لوجود الفارق » 
وكغنم الوحش . 

(ولا تب إلا بشروط خمسة : اللإسلام 3 واحديّة ؛ فلا تكب على كافرٍ) ؟ 
أنه عليه السّلام جعل الإسلام شرطًا لوجوبها . ممق عليه من حديث معاذ #“ولاتها 
قربة وطاعةٌ 5 والكفر يضادٌ ذلك ؟ وطهرةٌ 5 والكافر له يطهّره إلا الإسلام » وهو 

يفتقر إلى النّيّة » ؛ فلم تجب كالصّوم . وظاهره : لا فرق بين الأصلي والمرتدٌ : أمًا 
الأسلك فلا تجب عليه » زاد في «الرّعاية) : على الأشهر » ولا يقضيها إذا أسلم 
إجماعًا . وأمًا المرتدٌ فالمذهب عدم الوجوب » فقيل : مأخذه كرنها عيادةٌ , 


ج” كتابٌ الرّكاة 


ولا عبد » ولا مكاتب . وإن ملّك السّيّدُ عبدّه مالا » وقلنا : إِنَّه يملكه ‏ 
فلا زكاة فيه . 


وقيل : لمنعه من ماله . وإن قلنا : يزول ملكه » فلا زكاة عليه 


والثّانية : تحب اء نصره أبو المعالي » وصحححه الأزجيئ ؛ لأنّها حقٌّ مالي » أشبه 
الدِّين 5 وَالوِدَّة لا تنافي الوجوب ولا استمراره » لكنّها تنافي الأداء 4 فيأخحذها الإمام 
منه وينوي عنه ؛ للتّعذّر» وكسائر الحقوق المتنع منها » وإن لم يكن قربة » 
كالحدود تستوفى ردعًا وزجرًا مع وجود التوبة . قال اس المعالي : فإن أحذها 
الإمام بعد ردّته ثم أسلم » أجزأت في الظّاهِر » وكذا فيما بينه وبين الله في 
جه . فلو ارتدّ بعد الوجوب ٠»‏ أخذت من ماله مطلقًا . وفيه وجةٌ . 


وظاهره : إيجابها على الصَبيٌّ والمجنون ؛ للعموم وأقوال الصّحابة » ولأنّها 
مواساةٌ » وهما من أهلها » كالمرأة . 

رقلة نأك امال لس نان #ان ةا ضيه رعو اا لكا 
تامًا » أشبه الت (ولا مكاتب) نص عليه ؛ لأنّه عبد وملكه غير تام » يؤيّده ما روي 
أنه عليه السّلام قال : لا زكاة في مال المكاتب» » اوقاله أبن عمر وجابرٌ ولم يعرف 
لما شتالت ؛ فكان كالإجماع دولأن ملكة فز لول ؛ أن بعرضيّة أن يعجز » وهو 
محجورٌ عليه لنقص ملكه . ولا يرث ولا يورث » وهو مشغول بوفاء نجومه ‏ 
يخلااف ا محجور عليه لنقص تصوفه والمرهون ؛ فإنَّه منع من التّصوّف فيه بعقده ) 
فلم يسقط حقٌ اللّه تعالى . وعنه : هو كالقنٌ . وعنه : يزكي يإذن سيّده » ولا 
عشر في زرعه . فإن عتق أو عجز أو قبض من نجوم كتابته » وفي يده نصابٌ , 
استقبل به حولا » وما دون نصاب فكمستفادٍ . 

(وإن ملّك السَيّدُ عبدّه مالا وقلنا : ِنّهِ يملكه) على رواية (فلا زكاة فيه) على 
واحدٍ منهما » قاله الأصحاب ؛ لأنَّ سيّده لا يملكه » وملك العبد ضعيفٌ لا يحتمل 
ال لكيه اماس ل لوي اد 
والرّكاة اث 000 المواساة ؛ وحيمدٍ فلا فطرة إذن في الأصمٌ . 
اليف عفان بإذن لقي روح القاير كيد الشقد ب از 5-5 


كتابٌ الرّكاة هه" 


وإن قلنا : لا يملكه ؛ فزكائه على سيّده . الثّالث : ملك نصاب » فإن 
نقص عنه فلا زكاةً فيه , إلا أن يكون نقصًا يسيرًا , كالحبة والحيعين : 


(وإن قلنا : لا يملكه) على رواية » وهي اختيار أبي بكر والقاضي وظاهر «الخرقيٌ) 
(فزكاته على سيّده) نصّ عليه ؛ لأنّهِ مالكه . 


أصلٌ 2 الولد والمدبّر كالقنٌ . 

فرعٌ : هل تجب في الال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيًا » اختاره ابن 
حمدان ؛ لحكمنا له بالملك ظاههًا » حنّى منعنا باقي الورثة » أم لاء كما هو 
ظاهر كلام الأكثر ؛ فَإنّه لا مال له؟ فيه وجهان . 

(الثّالث : ملك نصاب) للُصوص » ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها » ولا 
يرد الإإكاز ؛ لأنّ شبهه بالغنيمة أكثر من الكاة ؛ ؟ ولهذا وجب فيه الخمس . (فإن 
نقص عنه فلا زكاة فيه) في رواية 4 واختارها أبو يكرٍ » وهو ظاهر (الخرقيّ) 4 0 
به في «الوجيز) » قال في «الشّرح) : وهو ظاهر الأخبار ؟ فينبغي ألا يعدن بعنه (إلا 
أن يكون نقصًا يسيرًا كائة والحئتين ) . فإنّها تحب كذلك » قاله الأكثر ؛ ؛ لأنه 
تبسيط عن كدير شمن اخ ل ماف اء ماف روس لأ يك تدافا لان 
اليسشيز لا حكم له في أشياء كثيرة 4 كالعمل اليسير فى الصَّلاة وانكشاف العورة 
والعفو عن يسير الدم ؛ فكذا هنا . 

وظاهره أن إذا كان نقصًا بِينَا » كالدّانق والدّانقين » أنّها لا تجب في رواية » 
وصصّحها في «المذهب» » وذكرها في «الشّرح) عن الأصحاب . وعله : إن جازت 
جواز الوازنة » وجبت . ولعل المراد اللفررة »؛ وهو العزاهر + االحالي ارو 
ولأنّها تقوم مقام الوازنة . وذكر جماعةٌ : إذا نقص التّصاب ثلاثة دراهم » أو ثلث 
مثقال » فلا زكاة في أصحٌ الرّوايتن . وقيل : الدّائق والدّائقان لا يمنع في الفضّة 
بخلاف الذهب . قال أبو المعالي : وهذا أوجه . وقيل : التّفص اليسير لا يؤثر 

وظاهره : أنَّ نصاب الباقي تحديدٌ » وهو كذلك في بهيمة الأنعام » وكذا في 


55م ابسششيسس يطح كتابٌ الرّكاقٍ 


وتجبٌ فيما زاد على النصاب بالحساب , إل السّائمة . الرَابِعٌ : تام 
الملكِ , فلا زكاة في دين الكتابة » ولا في السّائمةٍ الموقوفة . 


(وتجب فيما زاد على التّصاب بالحساب) أمّا زيادة الحبٌ فيجب فيها بالحساب 
اتُمانًا » وكذا زيادة التّقدِين ؛ لقوله عليه السّلام : «هاتوا ربع العضور من كل أربعين 
درهمًا درهمًا , وليس عليكم شيءٌ حتّى تتم مائتين ؛ فتجب فيها خمسة دراهم , 
فما زاد فبحساب ذلك» رواه الأثرم والدّارقطنيُ . وروي عن علي وابن عمر » ولم 
يعرف لهما مخالفٌ في الصّحابة » ولأنّه مالل من الأرض يتجرّ ويتبكض من غير 
ضرر » أشبه الأريعيخ : وظاعره + أنه نحت ولو لم يبلغ نقد ار درهمًا أو 
55-5 

8 إلا السائمة) فلا زكاة في وقصها ؛ لما روى أبو عبيدٍ في «غريبه» مرفوعًا أله 

: «ليس في الأوقاص صدقةً) وقال : الوقص : ما بين النُصابين . وفي حديث 
00-00 : أمرت في الأوقاص بشيء؟ قال : لا » وسأسأل رسول الله عله 
فسأله فقال : «لا» رواه الدٌارقطني . ولما فيه من ضرر » وعدم التُشقيص . وقيل : 
يجب » اختاره الشيرازيٌ » فعليه : لو تلف بعيرٌ من يسع أو ملكه » قبل التّمكن إن 
اعتبرناه » سقط نُسع شَاةٍ . ولو تلف منها سي » زكى الباقي ثلث شَاةٍ . ولو كانت 
مغصوبةٌ فأخذ منها بعيرًا بعد الحول » زكاه بسع شاقٍ . 

(الوابع : تقام المللك) ؛ لأنَّ املك الاقص ليس نعمةٌ كاملةً » وهي نما تجب في 
مقابلتها ؛ إذ الملك الثم عبارةٌ عمًا كان بيده لم يتعلّق فيه حقٌ غيره » يتصرّف فبه 
على حسب اختياره » وفوائده حاصلةٌ له » قاله أبو المعالي . 


(فلا زكاة في دين الكتابة) وفاقًا ؛ لعدم استقراره ؛ لأَنَّه يملك تعجيز نفسه » 
ويمتنع من الأداء » ولهذا لا يصحٌ ضمانها وقةدرواية وتفدل علق الخلا هنا : 

(ولا في السّائمة الموقوفة) على معينٌ ) قال في «اللخيص» : الأشبه أَنَّه لا 
زكاة » وجزم به في «الكاني) ؛ لنقصه . والثّاني : يجب » وهو المنصوص ؛ 
للعموم » وكسائر أملاكه . وبنى بعض أصحابنا الخلاف على ملك الموقوف 
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ولا في حصّة المضارب » ومن الرّبح قبل القسمةٍ على أحدٍ الوجهين 
فيهما سان وي 


ل 
وجبت الرّكاة » نص عليه ؛ لأنَّ الرّرع والثّمر ليس وقفًا » بدليل بيعه . وقال 
أبوالفرج : لا عشر فيها إن كان فقيرًا » وجزم به الحلوازكق . وإن حصل لأهل 
الوقف خمسة أوسقٍ . خوج على الرٌوايتين في تأثير الخلطة في غير الشائمة . 

(ولا في حصّة المضارب , ومن الرّبح قبل القسمة ؛ على أحد الوجهين) هذا 
ظاهر المذهب واختاره أبو بكر والقاضي والمؤلّفٍ » إِمَا لعدم الملك » أو لنقصانه ؛ 
أله .وفاية. "كر اسن المال + :ولا جتفقف الخول إل بامشقرار ملكتم نص عليه . 
الثاني : الوجوب » وينعقد حوله بظهور البح » اختاره أبو الخطاب » وقدّمه في 
والمستوعب» ووالإعاية) ؛ لأنّه ملكهء» فيجب كسائر أملاكه . فعلى هذا : لا 
يجوز أن يخرج من المضاربة بدون إذن رب المال في الأَصِمٌ .0 

والنّاني : يجوز ؛ لأنّهما دخلا على حكم الإسلام » ومن حكمه وجوبُ 
الرّكاة وإخراجها من المال . وعلى قولنا : لا يملك العامل الرّبح بظهوره » فلا 
يازم رب المال زكاةٌ حصّة العامل » في الأصحٌّ . وإن كان حقٌ العامل دون 
نصاب » انبنى على الخلطة في غير السّائمة . وظاهره : وجوبها على ربٌ المال , 
ري ل ا 
أنه يملك حقَّه من الرّبح بظهوره في الأظهر . فإن أخرج شيئًا يكا من المال » جعل 
من الربح » ذكره في «المغني) » وقدّمه في «الرّعاية) ؛ لأنّه 0 0" 
وفي «الكافي» : يجعل من رأس المال » نص عليه ؛ لأنَّه واجب كديته . وقال 
لضي : يجعل منهما بالحصص » فينقص ربع عشر رأس امال . وقيل : إن 

: الرّكاة في الذَّمَّة فمنهما » وإن قلنا : في العين » فمن الرّبح . 


(فيهما) أي : في الصّورتين المذكورتين . (ومن كان له دين على مليء) باذلٍ 
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من صداقٍ أو غيره » زكاه إذا قبضه لما مضى . وفي الدَّينِ على غيرٍ 
المميء والمؤجّل والجحود وا مغصوب والضّائع 3 روايتان : إحداهما : كالدّينٍ 
على المليء 5 


أو غيره (من صداقٍ أو غيره ؛ زكاه إذا قبضه لما مضى) ؛ روي عن علي » وقاله أبو 
ثور ؛ لأنّه يقدر على قبضه والانتفاع به , أشبه سائر ماله » وللعموم » ولأنّه ليس من 
المواساة 3 زكاة مال لم يقبضه » ولا فرق بين أن يقصد ببقائه عليه الفرار من 
الرّكاة أم لا روعت بيعب إعتراجها في اال قبل قبع + كالرديعة و : لسنة 
واحدة 4 وقاله ابن المتسشت وعطاءٌ 03 بناء على أن يعتبر لوجوبها إمكان الأداء 4 ولم 
يوك نينا (معى. لوعن 4لا ركاة ىدن يخال روي عن عائشة :)لاله عير 
نام . والأوّل المذهب ؛ لما روى أحمد عن علي وابن عمر وعائشة : لا زكاة في 
الدّين حبَّى يقبض » ذكره أبو بكر بإسناده » ولم يعرف لهم مخالفٌ . 

فرع : لو قبض دون نصاب » زكاه » نص عليه » خلاًا للقاضي وابن عقيلٍ . 
وكذا لو كان بيذه دون نصاب 04 وباقيه دين الرعفضية ارفنان . والحوالة به والإبراءٌ 
كالقبض . 

(وفي الدّين على غير المليء) » وهو المعسر (والمؤجّل والمجحود) الذي لا بيّنة به 
(والمغصوب والضّائع) إذا عاد إليه (روايتان) وكذا أطلقهما في «المحور) (إحداهما :) 
رالا على الى جاردا حر ار رع جات لاعس 
5 فى «الوجيز) ؟ لصحّة الحوالة به والإبراء 8 في زكي ذلك إذا قبضه لا مضى من 
السّنين » رواه أبو عبيدٍ عن علىٌ وابن عباس ؛ للعموم » كبتار ماله . وقال 
الشيرار-: إذا قلنا “دق الذين 6 وقطه فول وكيد ذا مض على 
روايتين . ويتوجّه ذلك في بقيّة الصّور . وقيّد في «المستوعب» المجحود ظاهرًا 
وباطنًا . وقال أبو المعالي : ظاهًا . وقال غيرهما : ظاهوًا أو باطنًا » أو هما . 
وإن كان به بِينَةَ » فوجهان . 

فرع : حكم مسروق » ومدفونٍ » ومنسيئ » وموروث جهله » أو جهل عند 
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والثّانية : لا زكاة فيه . قال الخرقيٌ : واللقطة إذا جاء يها زكاها للحول 
الذي كان الملتقط ممنوعًا منها . 


(والثّانية : لا زكاة فيه» صحححها في «التلخيص) وغيره » ورججّحها جماعةٌ , 
واختارها ابن شهاب والشّيخْ تقئ الدّين ؛ روي عن عثمان وابن عمر ؛ لأنّه غير 
نام ٠‏ وهو ارج عن يده وتصدّفه » أشبه الحلي ودين الكتابة » ولأنَّ البّكاة 
وجبت في مقابلة الانتفاع بالّماء حقيقةٌ أو مظبّةٌ » وهو مفقودٌ هنا . 

وفي ثالثةٍ : إن كان لا يؤْمّل رجوعّه ؛ كالمسروق والمغصوب » 0 ' 
وها يقل ارستوعة 4 كالدون على المفلس والغائب المنقطع خبره » فيه الرّكاة . 
الشّيخ تَقَيٌّ الدّين هذا أقرييه إن شاء اللّه تعالى . 

وفي رابعةٍ : إن كان من عليه الدّين يؤدّي زكاته » فلا شيء على ريه » وإلا 
وجبت ». نص عليه في المجحود حذارًا من وجوب زكاتين في مالٍ واحدٍ . 

(قال الخرقئ : واللّقطة إذا جاء ريها زكاها للحول الذي كان الملتقط منوعًا 
منها) هذا من صور امال الضَّائع » ذكرها لتأكيد وجوب اليّكاة » وهو المذهب » 
ولذلك ذكرها بغير واو » وفيه إشارةٌ أن الملتقط يملكها بعد حول التُعريف ؛ إذ لو لم 
يملكها لوجب على مالكها زكاتها لجميع الأحوال على المذهب ؛ وحيئئلٍ إذا ملكها 
الملتقط استقبل بها حولا وزكى » نض عليه ؛ لأنَّه ملكها ملكا تامًا فوجبت كسائر 
ماله » وكون المالك له انتزاعها إذا عرفها كمال وهبه لأبنة » وقيل. > لا يلزعة + الأنه 
مِدَينٌ بها + وعلى الأول + لا زكاة على ربّها إذا زكاها المتتقط على الأصحٌ . وإن 
أخرج الملتقط زكاتها عليه منها » ثمٌ أخذها ربُّها » رجع عليه بما أخرج في الأشهر . 

مسائل : يجزئ الصّداق » وعوض الخلع » والأجرة قبل القبض وإن لم 
يستوف المنفعة فى حول الرّكاة » نصّ عليه ؛ لأنَّ الملك جميعه مستقة ‏ 
وتعريضه للرّوال لا تأثير له وهو ظاهر إجماع الصّحابة . وعنه : حتَّى يقبض 
ذلك . وعنه : لا زكاة في صداقٍ قبل الدّخول حتَّى يقبض » فيثبت الانعقاد 
والوجوب قبل الدّخول » وحكاه المجد إجماعًا مع احتمال الانفساخ . وعنه 


7 كتابُ البّكاة 
ولا زكاة في مالٍ من عليه دين ينقصٌ التصابٌ . 


يملك نصفه قبل الدُخول . قال في «الفروع) : وكذا الخلاف في اعتبار القبض في 
كل دين لا في مقابلة مال أو مالٍ غير زكوي عند الكل كموسى به وموروث وعن 
مسكنٍ . وعنه : لا حول لأجرة » اختاره الشّيخ 7ت تقيك الدّين » كالمعدن . وقيّده 
بعضهم بأجرة العقار . وإن سقط قبل القبض لانفساخ اللكاح من جهتها » فلا 
زكاة عليها في الأشهر “داق كلخ صداقها » ثم تنصّف بطلاقه » رجع الرّوج 
ا" 
لها أن تخرج بعده , فإن فعلت لم يجزثها ؛ لأنَّه صار مشتركا . وإن زكته من 
غيره » رجع بنصفه كاملا . 


ولا زكاة ذ في الفيء والمخكين + ولو عزلها الإمام مبهتما . ولا في الغنيمة والحرب 
قائمدٌ » ولا في الذَّمّة على العاقلة قبل الحول . ونجب في مبيع قبل القبض » جزم به 
جماعةٌ » فيزكيه المشترى مطلقًا » وكذا مبيٌم بشرط الخيار» أو خيار المجلس , 
فيزكيه من حكم له بملكه » ولو فسخ العقد » ودين ع السّلم إن كان للتّجارة ولم 
يكن أثمانًا » وعن المبيع ورأس بال الكلم قبل عوضيهها ولو الفشح «الفقك . 
ويجب في مال الابن وإن كان معرّضًا لتملك الأب ورجوعه . ويجب في وديعة 
ومرهونٍ في الأصصٌ . ولا يجب في مال حجر عليه القاضي للغرماء , 
كالمغصوب تشبيهًا للمنع الشَّرعيّ بالمنع الحسيٌ . فإن حجر عليه بعد وجوبها , 
لم يسقط . وقيل : بل إن كان قبل تمكنه من الإخراج » وله إخراجها منه في 
وجه » ولا يقبل إقراره بها . وعنه : بلا » كما لو صدّقه الغريم 

(ولا زكاة في مال من عليه دينٌ ينقص التُصاب) أي : منع الدّين وإن لم يكن 
من جنس المال » وجوب الرّكاة في قدره من الأموال الباطنة » روايةٌ واحدةً ؛ لقول 
عثمان : هذا شهر زكاتكم ؛ فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقي » رواه سعي” 
وأبو عبيدٍ » واحمجٌ به أحمد والأموالُ الباطنة هي الأثمان وعروض التّجارة » ذكره 
الشّيخان والسّامريٌ ٠‏ وفي المعدن وجهان ٠‏ وجزم الشيزاقق بأنّها الأثمان فقط . 
وعنه : لا يمنع لمن لا دين عليه . وعلى الأوّل خرن بن الخال . والوكل ع 
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إلا في المواشي والحبوب . في إحدى الرّوايتين . 


ذكره السامري قال : ولم يفرق أصحابنا . وجزم في «الإرشاد» وغيره بِأنَّ مانعها 
الدِّين الحال ام ؛ وهو وقادة : 


ويستثنى من كلامه إلا ديئًا بسبب ضمانٍ أو مثونة حصادٍ ودياس ٠‏ ولا يمنع 
الذّين خمس الإكاز ء وبع سرجه نصّ عليه . وكذا دين المضمون عنه لا 
الضَّامن » خلاقًا لما ذكره أبو المعالي كتضانا حصت من خاصيه وأتلفه » فَإنّ 
المنع يختضٌ باثّائي » مع أنَّ للمالك طلب كل منهما . ولو استأجر لرعي غنمه 
بشاةٍ موصوفةٍ » صحٌ » وهي كالدَّين في منعها الرّكاة . 

فرعٌ : إذا كان عليه دينٌ وله دينٌ مثله » جعل الدّين في مقابلة ما في يده » نصّ 
عليه . وفيه وجةٌ : في مقابلة دينه إن كان على مليءٍ . 

ل في المواشي والحبوب) والدّمار » وتسئى الأموال الظّاهرة (في إحدى 
الروايتين) إنّه لا 1 000 عليه السّلام كان يبعث سعاته فيأخحذون الرّكاة ثما 
وجدوا من المال الظاهر من غير سؤالٍ عن دين صاحبه » بخلاف الباطنة » وكذا 
الخلفاء بعده ‏ وان تعلق الأطماع من الفقراء بها بها أكثر » والحاجة إلى حفظها 
ا بخلاف الباطنة . والتَانية : يمنع » اختارها القاضي وأصحابه » وجمغ , 
وهي الأصحُ ؛ لأنّ توجّه المطالبة أظهر » وإلزام الحاكم بالأداء منها أكد وأشد 
وفي ماله يمنع ما استدانه للتّفقة على ذلك » دون ما استدانه للتّفقة على نفسه 
وأهله ؛ لأنَّهِ في الأول من مصالح الرّرع فهو كالخراج » بخلاف الثاني 

وده بعضهم لكونها لا تخرج عن الأولين ؛ لأنّما هو من مصالح الرّرع ف 
إخراجه منه على كلتا الرٌوايتين » فإذا لم يخرجه أَرَلَا أخرجناه ثانيةً ؛ لأنّ الزّكاة 5 
تجب فيما بقي بعده وفي رابعة : يمنع ما استدانه للنفقة على زرعه وثمره ‏ أو كان من 
ثمنه خاصة خلا الماشية وهو ظاهر «الخرقي) قال أحمد : اختلف ابن عمر وابن 
عباس » فقال ابن عمر : يخرج ما استدانه وأنفق على ثمرته وأهله » ويزكى ما 
بقي وقال ابن عبان : يخرج ما استدانه على ثمرته » ويزكي ما بقي ٠‏ وإليه 
أذهب ؛ لأنَّ المصدّق إذا جاء فوجد إبلا أو بقرا أو غنمًا » لم يسال أي شيءٍ 


فق كتابٌ الرّكاةٍ 
والكفّارةٌ كالدّين في أحدٍ الوجهين . الخامس : مضي الحولٍ شرط 


عق مهاو ولس لبان مهكد 

(والكقارة كالدّين في أحد الوجهين) وهذا رواية ؛ وصحّحها صاحب «الحرّر) 
و«الرّعاية) » وجزم به ابن البنًا في «خلافه) في الكقّارة والخراج 1 ولأن ذلك يجب 
قضاوٌه )» أشبه دين الآدميّ ؛ ولقوله عليه السّلام «دين الله أحقٌّ بالقضاء» وكذا 
حكم نذرٍ مطلت وزكاةٍ ودين حجٌ وغيره والثاني : لا يمنع وهو رواية . وفي «اتحرر) 
الخراج من دين الله ؛ لأنَّ حقوق الل مبناها على المساهلة » ولا مطالب بها معينٌ ؛ 
وعلى ما ذكره في «انحر» فيه نظ فإِنَّ المطالب به الإمام الذي لا يمكن دفعه ولا 
ماطلته ‏ فهو أشل عن ذين غيرة:. 

تنبيةٌ : إذا نذر الصّدقة بمالٍ بعينه » فحال الحول » فلا زكاة ؛ لزوال ملكه أو 

. وقال ابن حامدٍ : تجب . وفي «الرّعاية) : إذا نذر التضحية بنصاب معينٌ » 

0 . ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها . وإن قال : لله علي الصّدقة بهذا 
التّصاب إذا حال الحول » فقيل : لا زكاة » وقيل : بلى » فتجزئه الرّكاة منه في 
الأصخ .. وبيرا بقدرها من الأكاة والثذر إن" نواهما :مقا لكوت الككاة .صندقة .. 
وكذا لو نذر الصّدقة ببعض التُصاب » هل يخرجهما أو يدخل النّدر في 
الرّكاة » وينويهما » ذكره في «الفروع» . 

(الخامس : مضي الحول شرط) ؛ لقول عائشة عن الَِيَ َكلت : «لا زكاة في 
مال حبَّى يحول عليه الحول) رواه ابن ماجه من رواية حارثة بن محمَّدٍ » وقد ضعّفه 
جماعة ' وقال النّسائيُ : متروك . وروى الذي معناه من حديث ابن عمر » من 
زوابة عه الفسين ور ريد 1 بن أسلم » وقد تكلّم فيه غير واحدٍ . قال الخطَاييٌ : أراد 
به المال الّامي كالمواشي والثقود ؛ لأنَّ نماءها لا يظهر إلا بمضيئ الحول عليها » وإذا 
ثبت فيهما ثبت في عروض التّجارة ؛ لأَنَّ الرّكاة في قيمتها » ولأنّها لا تجب إلا في 
ملك تام فاعتبر له الحول رفقًا بالمالك » وليتكامل النّماء » فيتساوى فيه . 


وظاهره : لابدٌ من تمام الحول » والأشهر أنه يعى عن ساعتين » وكذا نصف 


كتابُ الرّكاة فق 


إِلَا في الخارج من الأرض » فإذا استفاد مالا فلا زكاةً فيه حتّى يتم عليه 
الحول . إلا نتاج السّائمةٍ » وربخ التجارةٍ ؛ فإنَّ حولهما حول أصلهما إن كان 
نصابًا . وإن لم يكن نصابا ؛ فحولّه من حين كملّ النُصِابُ . 


يوم . وفي «الور)- وقاله جماعةٌ- : لا يوثّر نقصه دون اليوم ؛ لأنّه لا يضبط غالبا 
ول يسمّى في العرف نقصًا . ولا يعتبر طرًا الحولٍ خاصّةٌ » ولنا وجة . 

(لّا في الخارج من الأرض) ؛ لقوله تعالى : ظإوَءَاثوأ حََّهُ يوَمَ حصحادو» 
[الأنعام : ]١4١‏ وذلك ينفي اعتباره في الثّمار والحبوب . وأما المعدن والرّكاز , 
فبالقياس عليهما . 

(فإذا استفاد مالآ) يرث أو هبةٍ ونحوها (فلا زكاة فيه حتّى تع عليه الحول) ؛ 
لقوله عليه السّلام : ليس في المستفاد زكاةً حتّى يحول عليه الحول» رواه التُرمذي 
وقال : روي موقومًا على ابن عمر » وهو أصحٌ . ولأنَّه مال ملكه بسبب منفردٍ » 
فاغيير له الحول + أنقيه ما ل إستفادة ولا مال" له غيرة:: وظاهره دلا فرق بيك أن 
يكون من جنس ما عنده ؛ كمن استفاد إبلّا وعنده إِبلّ » أو من غير جنسه . 

(إلّا نتاج السّائمة وربح التُجارة ؛ فإنَّ حولهما حول أصلهما) أي : يجب 
ضمٌّهما إلى ما عنده من أصله (إن كان نصابًا) في قوك, امون -:ولقؤل 
عمر : اعتدٌ عليهم بالشخلة » ولا تأخذها منهم , رواه مالك ولقول. علي : 
عد عليهم الصّغار والكبار . ولا يعرف ليما مغالف قّ الشيحاية ::ولان 
السّائمة يختلف.ونت ولادتها , فإفراد كل واحدةٍ يشِقٌّ » فجعلت تبعًا ايا 
وَلأنّها تابعة لياق اللك منيعها فى دول ون قل تمامكه واعندة فى اكات 
فتتجت سخلةٌ » انقطع » بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت . وربح المّجارة كذلك 
معئّى » فوجب أن يكون مثله حكمًا . 

(وإن لم يكن) الأصل (نصابًا ؛ فحوله من حين كمل النّصاب) ؛ لأنه حيقلٍ 
تتحمّق فيه التََعيَة ٠‏ كما وجبت فيه الرّكاة » وقد علم أنه قبل فاخااير مه 
كاف لقتسا عق النصات. ن :وتقل: عير © حول الكل مد ملك لذن 
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وإن ملك نصابًا صغارًا , انعقدَ عليه الحول حينّ ملك . وعنه : لا ينعقدُ 


حتّى يبل سنا يجزئ مثله في الرّكاةٍ . ومتى نقص التَصِابٌ في بعض الحولٍ , 
أو باعه أو أبدله بغير جديه . 


لنماء التصاب ١‏ وفيه شيءٌ . 


تنبيةٌ : إذا نض البح قبل الحول لم يستأنف له حولا » ولا ن: يبنى الوارث على 
8 ل 
أو ما في حكمه » ويزكي كلَّ واحدٍ إذا تم حوله ٠‏ وقيل : يعتبر النُصاب في 
(وإن ملك نصابًا صغارًا » انعقد عليه الحول حين ملك) هذا هو المذهب ؛ 
لعموم قوله 0 «في أربعين شَاةً شاةٌ) َ لذنيا تقع على الكبير والصَّغير » ولقول أبي 
بكر : لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُونها لرسول الله يله » لقاتلتهم على منعها . 
وى لا تي فى الكبان» لكن لو ققدت باللّن افقط فقيل : يجب » لوجوبها 
فيها تبعًا للأنّات » كما يتبعها في الحول . وقيل : لا ؛ لعدم السّوم » اختاره المجد . 
1 ل ا ا 
0 حاف ١‏ الااعالت علا لاله 
في «الشّرح) 4 وذكر القاضي في «شرحه الصّغير) اليا في الحقاق ٠‏ وفي بنات 
النخاض وَاللبون وجهان 4 بناء على الشخال . 
(ومتى نقص النُصاب في , بعض الحول) انقطع ؛ لأنّ وجود النُصاب في جميع 
الحول شرط للوجوب ٠‏ وظاهره : عدم العفو عنه مطلفًا » لكن اليسير معفقٌ عنه 
كالحيّة والحينين » ولا فرق في التّقص بين أن يكون في وسط الحول أو طرفه » 
وظاهر كام القاضي وغيره : أ اليسير من وسط الحول مؤت ) وظاهر الخبر 
يقتضي التأثير مطلقًا » قال في «الشّرح) : وهو أولى إن شاء الله تعالى . 
(أو باعه) ولو بيع خيارٍ على المذهب (أو أبدله بغير جنسه) كمن أبدل أربعين 
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انقطع الحول , إلا أن يقصدّ بذلك الفرارَ من الرّكاةٍ عند قرب وجويها ؛ 


من الغنم بعشرين دينارًا » أو مانتي ؛درهم بثلائين من البقر- (انقطع الحول) ؛ لما 

تَقدّم .. ويستأنق: مولا + لك ”لا ينقطع بموت الأمّات » والتُصاب تام تاج ء 
ولا بيع فاسدٍ . وظاهره أنه ينقطع إذا أبدل ذهبًا بفضَّةٍ » وبالعكس ». وهو رواية 
مخوجةًٌ من عدم الصَّمٌ » وإخراجه عنه ؛ لأنّهما جنسان . والمذهب : لا 
ينقطع ؛ لأنّهما كالجنس الواحد . فإن لم ينقطع أخرج مما معه عند وجوب 
الرّكاة . وذكر القاضي : أنه يخرج مما ملكه أكثر الحول . قال ابن تميم : ونم 
أحمد على مثله . وذكر القاضي وأصحابه والشّيخان : إذا اشترى عرضًا لتجارةٍ 
بنقدٍ » أو باعها به » أنه يبني على حول الأوّل ؛ لأنَّ الرّكاة تجب في أثمان 
العروض » وهي من جنس التّقد وفاقًا . وفي عطفه الإبدال على البيع دليل على 
اليه غيران و وقال أيه المعالي اللبادلة هل تسيا رنية 1 نه وكات 2 3م ١د‏ كر نضنه 
بجواز إبدال المصحف لا بيعه » وقول أحمد : المعاطاة بِيعٌ » والمبادلة معاطاةٌ . 
وبعض أصحابنا عبّر بالبيع وبعضٌ بالإبدال » ودليلهم يقتضي التّسوية . 

فرعٌ : لا ينقطع الحول في أموال الصّيارفة ؛ للا يفضي إلى سقوطها فيما 
ينمو » ووجوبها في غيره . والأخرى : يقتضي العكس . 

لا أن يقصد بذلك الفرار من البّكاة عند قرب وجوبها ؛ فلا تسقط) 
ويحرم ؟ لقوله تعالى : مإ بكؤتهز كا لوآ حب كَلَنَهِ * [القلم : ]١07‏ فعاقبهم 
تعالى بذلك لفرارهم من الرّكاة ؛ لأنَهِ قصد به إسقاط حقٌّ غيره » فلم يسقط » 
كالمطلق في مرض موته . وشرط المؤلّف وجماعة: أن يكون ذلك عند قرب 
وجوبها ؛ لأنّه مظبّة قصد الفرار » بخلاف ما لو كان في أوّل الحول أو وسطه ؛ 
لأنّها بعيدةٌ أو منتفيةٌ . وفي «الإّعاية» : قبل الحول بيومين » وقيل : أو بشهرين 
لا أزيد . والمذهب : أَنَّه إذا فعل ذلك فرارًا منها أَنّها لا تسقط مطلقًا » أطلقه 
أحمد . وحكم الإتلاف كذلك الل سا ايم 
وفي «مفردات أبي يعلى الصّغير) : عن بعض أصحابنا : يسقط بالتَّحيُل ) 


5 سس طللللللللطصطصيص سح كيتاب الرَّكاقٍ 


وإن أبدله بنصاب من جديه , بنى على حوله ٠‏ ويتخرج أن ينقطعَ . وإذا 
م الحول وجبتٍ الركاةٌ في عين امال . وعنه تب في ال . ولا يعتبرٌُ في 
وجوبها إمكانٌُ الأداءِ . 


2 


قول أكثرهم . كما بعد الحول الأول ؛ لعدم تحّق التّحيّل فيه . 
ٍ فرعٌ : إذا ادٌععى عدم الفرار وثمٌ قرينٌ » عمل بها . وإلَا فالقول قوله في 
الاشهر . 

م ل 0ك ا 
الأصل 0 2 الى أل بعال هال انيت 0 
حال حول الائة . وقال أبو المعالي : يستأنف زائدٍ حولا » وهو ظاهوع 
ومقتضاه : أنَّه إذا أبدله بدون نصاب . أَنَّه ينقطع » وهو كذلك . 

(ويتخرّج أن ينقطع) » ذكره أبو الخطاب ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما لم يحل عليه 
الور لست رعرع عي او 

(وإذا تم الحول وجبت الرّكاة في عين المال) نقله واختاره الأكثر » قال 
الجمهور ل ا [العراد سالا لخاد «في 
1 شاةً شاة) ا «فيما سقت السّماء العشر) وغيرها من الألفاظ الواردة 

بلفظ «في) المقتضية للظرفية : وما جاز الإخراج من غير رخصة (عنه : يجب 
5 الذمّة) اختاره الخرقيٌ وأبو الخطاب 7 قال ابن عقيل : هو الأشبه بمذهينا ؟َ 
لَه يجوز إخراجها من غير النّصاب » أشيه صدقة الفطر » ولو وجبت فيه لامتنع 
تضوف المالك فيه بغير إذن الفقير » ولتمكنه من أدائها من غير المال » ولسقطت 
| بتلفه من غير تفريط لسقوط أرش الجناية بتلف الجاني . 

(ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) ناقور انك اطول افاله يدل علي 
الوجوب بعد الحول مطلقًا ع ولأتها حقٌّ الفقير فلم بعل فيها. إمكان. الأذاء ؛ 
كدين الأدمئ ع 0 لو اشترط لم ينعقل الحول الثاني حَتّى كن من الأداف 
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ولا تسقطٌ بتلفٍ امال . وعنه : أنَّها تسقطّ إذا لم يفّطً . وإذا مضى 
حولان على نصاب لم يود زكاتهما , فعليه زكاةً واحدة » إن 


وليس كذلك ٠»‏ بل ينعقد عقب الأوّل إجماعًا . واحتجٌ القاضي بِأنَّ للسشّاعي 
المطالبة » ولا يكون إِلَّا لحقّ سبق وجوبه كالصّوم فإنّه يقضيه المريض بخلاف 
الإطعام عنه على الأصع ؛ أن في الكمّارة والفدية معنى العقوبة . و 
ويععبر + لأثها عبادةٌ فاشترط لوجوبها إفكان الأدلو ع كسائة «العبادانك :.. وعته. : 
يعتبر في غير 0 الظاهر . والأوّل قو اخجروم جه بوقباستهام ا بتقلنيد» اقيقال: 
عبادة » فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات ؛ فإن الصّوم يجب 
على المريض 0 والعاجز عن أدائه . وعليه : لو أتلف التّصِاب بعد ل 
قبل التّمكن من الأداء » ضمنها سمنها . وعلى الثّانية : لا . وجزم في «الكافي» و(نهاية 
أبي المعالي) الما : 
(ولا يسقط بتلف الال) ؛ لأنّها عينٌ يلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحمّها , 
يضمنها بتلفها في يده » كعارية وغصب . وظاهره : ولو فرط ؛ لأنّها حقٌ 
آدمئ » أو مشتملةٌ عليه » فلا تسقط بعد وجوبها كدين آدميّ وساي ده 
المعشّرات إذا تلفت بآفةٍ قبل الإحراز . وفي «اخررّر) : قبل قطعها ؛ لأنّها من 
ضمان البائع » بدليل الحاتتحة 4 ]ذا امعفراره متو ط بالوضع في الجرين » وزكاة 
الدّين بعدم 1-5 بيده . 


(وعنه : أنّها تسقط إذا لم يفرّط) قال المولّف : وهو الصّحيح إن شاء الله 
تعالى ؛ لأنّها تجب على سبيل المواساة » فلا يجب على وجه يجب أداؤها مع 
عدم المال » وفقر من تجب عليه » ولأنّها حقٌ يتعلّق بالعين » ؛ فيسقط بتلفها من 
غير تفريط » كالوديعة . وجزم بعضهم : إن علقت بالدقة 7 لم اسقط وإلا 
فالخلاف . وقال المجد على الرواية الثّانية : يسقط في الأموال الظاهرة دون 
الباطنة » نصّ عليه » وقال أبو حفص العكييق :وو ان عبد الله اللييها يورو 
القرق نيلق؟ الماققية +والمال خ:والعمل على دنا رو الطباغة: انها كالما #ذكره 
القاضي وغيره . 


4م عطلغدعغغغطغس سي لح كابٌ الركاقٍ 


قلنا : تجبُ في العين » وزكاتان إن قلنا : تجبُ في الذّمَةِ قو لذن كانتت 


زكائه الغنم من الإبلٍ ؛ فإنّ عليه لكل حول زكاة . وإن كان أكثرٌ من نصاب » 
فعليه زكاةٌ لكل حول إن قلنا وخ فى الذمة.» 


قلنا : تجب في العين) ولو تعدّى بالتأخير ؛ لأنَّ المال يصير ناقصًا لتعلّيق حقٌّ الفقراء 
بجزءٍ منه » فلا تجب فيه للحول الثاني لنقصانه » وتصير زكاة الحول الأول باقيةً . 

(وزكاتان إن قلنا : تجب في الذَمة فق أطلته الحيد :وسضن الأضتات + لأن امال 
نصابٌ كامل من كلل حول ٠‏ فلم يثّر في تنقيص التّصاب . قال ابن عقيلٍ : ولو 

قلنا : إن الدّين يمنع » لم يسقط هنا ؛ لأنَّ الشَّيء لا يسقط نفسه » وقد يسقط 
غيره . 

واختار جماعة » منهم صاحب ١‏ «المستوعب» و«الحور») : إن سقطت الرّكاة بدين 
الله » وليس له سوى التُصاب » فلا زكاة للحول التَّني لأجل الدّين » لا التق 
بالعين د زاد صاحب «المستوعب») : متى قلنا : يمنع الدّين » فلا زكاة للعام 
الثاني » تعلق : بالعيق. أو :الذكة ب تواة. أحيد حيف" لج يوحي ركاة: الحول 
الثاني > فإنّه بناه على رواية منع الدّين ؛ لأنّ زكاة العام الأول صارت ديئًا على 
رب المال » والعكس بالعكس ., فعلى المذهب : فى مائتين وواحدةٍ من الغنم 

خسسك ؛ ثلاث للأوّل واثنتان للّاني . وعلى الّاني : ست لحولين . 

(لّا ما كانت زكاته الغنم من الإبل » فإنّ عليه لكل حول زكاةً) نص عليه في 
رواية الأثرم ؛ أَنَّ الواجب فيه من الدْمّة 2 أن الزرّكاة تتكور ؛ ؛ لأنّ الواجب من غير 
الجبس ؛ أي : ليس بجزءٍ من النّصِاب » وبه يفرّق بينه وبين الواجب من اجدس . 
وظاهر كلدم أبي الخطاب- 0 الشّامريٌ و«اغخور)- : أنه كالواجب من 
الجبس ؛ لأنَّ تعلق الرّكاة كتعلّق الأرش بالجاني . فعلى ما ذكره : لو لم يكن 
سوى خمس من الإبل » ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها دينًا » ما سبق 
من الخلاف . 

(وإن كان أكثر من نصاب , فعليه يه زكاة جمعيه لكل حول إن قلنا : تجب في 

َم ؛ لأنَّ التّكاة لما وجبت في الذَّمّة لم تتعلّق بشيءٍ من المال » فوجب إخراجها 


يارت الاق -ب-باسس ا سس !ا 


وإن قلنا : تحب في العين , نقص عليه من زكايه في كل حول بقدر نقصه 
بها . وإذا مات مَن عليه الرّكاة خذت من تركته . فإن كان عليه دينٌ اقتسموا 


بالخصص . 


- 


لكل كول ونا 4 تفن الدّكاةٌ المال . 

(وإن قلنا : تجب في العين ؛ يسقط من زكاة كل حول بقدر نقصه بها) ؛ 
لأنها نا وجبت في العين » نقص من امال مقدار الرّكاة » لتعلقها به ؛ فوجب ألا 
تجب فيه ز ُ ؛ لكونه مستحمًا للفقراء » فوجب أن ينقص من الجميع مقدار زكاة 
التّقص الذي تعلّقت به الرّكاة . 

فعلى الأول : لو كان له أربعمائة درهم » وجب فيها لحولين عشرون . وعلى 
الثاني : تسعة عشر درهمًا ونصف درهم ولع 3 أنه تعلّى قدر الواجب في الحول 
الأول بالمال من الحول الثاني ؟ فينقص عشرةً فيبقى ثلاثمائة وتسعود درهمًا . 
وقوله : «سقط من زكاة كل حولٍ) لا يشمل الحول 5 أَنّه بلا حول لم 
يكن قبله شيم وجب حتَّى ينقص بقدره على التعلّقَ بالعين . 

(وإذا مات من عليه الزّكاة » أخذت من تركته) نص عليه ؛ لقوله عليه 
الشلام : «دين الله أن بالقضاء» ولأنّه حنٌّ واجبٌ تصحٌ الوصيّة به » فلم 
يسقط بالموت » كدين الآدميّ . وظاهره : ولو لم يوص بها » كالعشر . ونقل 
إسحاق بن هاني في حي لم يوص به وزكاةٍ وكمّارةٍ : من الثّلث . ونقل عنه 
أيضًا : را الملل سوى النّص السّابق . 

(فإن كان عليه دينٌ) ولم يف بالكل ؛ (اقتسموا بالحصص) نص عليه » 
كديون الآدمئين إذا ضاق عنها المال . وعنه : يبدأ بالدّين » وذكره بعضهم 
قولا ؛ لتقديمه بالكهينة » ولأنّ حقّه مبنيّ على الشْحٌ ٠‏ بخلاف حقٌ الله . 
وأجاب ابن امنيا : بأنّها حقٌّ آدمئّ » أو مشتملةٌ على حقّه . وقيل : يقدّم 
البّكاة إن علّقت بالعين » اختاره في «لمْجود) و«المستوعب» . 

زان ايناتن قوع قا لكان اكعرق ع سمل املاع ولو فلتت بالذقة + 
لأنّ تعلّقها بالعين قهري » فيقدّم على مرتهن وغريم مفلس ٠‏ كأرش جناية . وإن 


أ 


ا كباب الرّكاة 


بابُ زكاة بهيمة الأنعام 
ولا تب إِلَا في السّائمةٍ منها . وهي الي ترعى في أكثر الحولٍ . 


تعلّقت بالذّمّة » فهذا التعلّق بسبب امال » فيزداد ويتقص ويختاف بحسبه . وعنه : 
ل , الرّكاة على على الحجٌ ؟َ لذن قدر الواجب منها مستقرٌ )» ويقدّم النّذر بمعينٌ عليها 
وعلى الدّين . 
8 وه 3 ع» 
باب زكاه بهيمه الأئعام 

بدأ به اقتداعٌ كاي الصُدّيق لذي د 8 رضي اللّه 0 » أخخرجه 
والبقر والغدم . وقال ا : : العم هى الإيل عاق . فإذا قيل : : الأنعام » دخل 
فيه البقر والعتم:.. 

(ولا تجب إِلَّا في السّائمة منها) الشائمة : الّاعية » وقد سامت تسوم سومًا : 
إذا رعت » وأسمتها : إذا رعيتها » ومنه قوله تعالى :طييَهِ د سِيِمُونَ # [الئّحل : 
]٠‏ » وقوله عليه السشلام : «في الإبل السشائمة » في كلّ أربعين بدثُ لبون » وفي 
سائمة الغنم أربعين شا فذِكَه السومَ يدل على نفي الوجوب في غيرها ؛ لأنّها تراد 
للسّسل والدَّدٌ » بخلاف العلوفة والعوامل ٠‏ وقيل : يجب في العوامل كالبل التي 
تكرى . قال في «الفروع) : وهو أظهر . ونصٌّ أحمد على عدم الوجوب . 
وقيل :وتحت في مشلوفة كتتولد نين سائمة ومعلوفة . 

0 (وهي التي ترعى) الباح ؛ الراك رن ل او ا‎ ٠ 
رالكر اخول) نس عله لأذ الأكثر‎ ٠ الثاني‎ 6 
يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام , ولأنّه لو اعتبر في جميع الحول لامتنع وجوب‎ 
. وقيل ؛ يعر كلد زاذ بمعيهم : ولا أثر لعلف يوم أو يومين‎ ٠ الرّكاة أصلا‎ 

ولا يعتبر للسّوم والعلف نيِةٌ في وجهٍ » فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصبٌ » 
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وهي ثلاثةُ أنواع : أحدها : الإبل , ولا زكاةً فيها حتَّى تبلعَ خمسًا , 

فتجبُ فيها شاه . فإن أخرج بعيرًا لم يجزئه . 
جبت » كغصبه حيًا وزرعه في أرض مالكه . فيه العشر على ريه » كنباته بلا 

زرع . وإن اعتلفت بنفسها » أو علفها غاصبٌ » فلا زكاة ؛ لفقدان الشّرط . 
وفي آخر : يعتبر ؛ فتنعكس الأحكام . وقيل : تجب إذا علفها غاصبٌ » اختاره 
جماعةٌ . فقيل : لتحريم فعله . وقيل : لانتفاء المؤنة عن ربّها . وقيل : يجب إن 
أسامها + لتحقق الشرط + كما لو كمل النْضَابِ بيد الغاضب» ؛ 

(وهي ثلاثة أنواع : أحدها : الإبل) بدأ بها لبداءة الشّارع حين فرض زكاة 
الأنعام انها أهمُ ؛ لكونها أعظم النّعم قيمدٌ وأجسامًا » وأكثر أموال العرب » 
وجرت كاذ يها كجيع عله علفاء رسام 

(ولا زكاة فيها حتّى تبلغ خمسًا) وهي أقلّ نصابها ؛ لقوله عليه السّلام : «من 
لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقةٌ » وليس فيما دون حمس ذَؤدٍ 
صدقة» . 

(فتجب فيها شاةٌ) إجماعًا ؛ لقوله عليه الام : «إذا بلغت خمسًا ففيها شاة» 
رواه البخاريُ . وقال أبو بكر : يجزئه عشرة فراه' اا ا 
وجعله في «الشّرحِين ين) إذا عدم الشّاة » وذكر بعضهم : لا يجزئه مع وجود الشّاة 
ل ؛ ففي كرام سمينة : كرية 
5 والعكس بالعكس . وإن كانت بديل معيبة » فقيل : الشّاة كشاة 
الصّحاح ؛ لأنَّ الواجب من غير الجنس ء كشاة الفدية والأضحيّة . وقيل : بل 
صكّتها بقدر المال ينقص قيمتها بقدر نقص الإبل » كشاة الغنم ٠‏ وقيل : شاة 
تجرئ في الأضحيّة من غير نظر إلى القيمة . قال في «الشّرح) : وبكلّ حال لا 
يخرج مريضةً » وكذا شاة الجبران . ولا يعتبر كونها من جنس غنمه » ولا 
جدس غنم البلد . ولا يجزئ الذكر . وقيل : بلى ؛ لإطلاقها . 


(فإن أخرج بعيرًا لم يجزئه) » نص عليه ؛ لأنّه عدل عن المنصوص عليه » فلم 
تجرئه » كما لو أخرج بقرةٌ » وكنصفي شاتين في الأصحٌ موناة كانق فيه اكير 


ا لل[ب-ا-دابس شا سس سح تاب الرّكاقٍ 


وفي العشر كان ولي امن ره ثلاث شياهٍ » وفي العشرين ربع 
شياه » فإذا بلغت خمسًا خمسًا وعشرين ففيها بنثُ مخاض » وهي التي لها سن , 
فإن عدمها أجزأه ابن لبون . 


ركع لتداركا موا ارات وح وام رياني ليه ارامت 
وزيادةٌ من جنس الواجب » بخلاف البعير . وقيل : يجزئ إن كانت قيمته قيمة سّاةٍ 
50 » بناءٌ على إخراج القيمة . وقيل : يجزئ إن أجزأ عن خمس 
وعشرين: + 

زوقي العشر:: شاتان ؛:وفي: خمس عشرة ثللاث شياو » وفي العشرين أربع 
شياو) هذا كله مجممٌ عليه » وثابتٌ بسئّة رسول الله ؛ لقوله ذ 8 في حديث أبي 
بكرٍ : «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شَاةٌ» . 

(فإذا بلغت خمسًا وعشرين ؛ ففيها بنت مخاض) لا نعلم فيه خلانًا » إلا ما 
يحكى عن على ؛ لقوله عليه السّلام : «فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس 
وثلاثين » ففيها بنت مخاض» 1 

(وهي التي لها سنةٌ) ودخلت في اثّانية سيت بذلك ؛ لأنَ أنها قد حملت 
غالبًا » والماخض : الحائل » وليس بشرط . وما ذكر تعريمًا بغالب حالها » كتعريفه 
الرّبيبة بالحجر . 

(فإن عدمها) في ماله ع أو كانت ا (أجزأه ابن لبون) لقوله _- 
السّلام - «فإكن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبونٍ ذكث) » رواه 0 وفي 
لفظ : «فإن لم يكن عندهة بنت مخاض على وجهها» ؛ لأنّ وجودها كالعدم 
في الانتقال إلى البدل » والأشهر : أو خحشى » وظاهره أنه يجزئُ ولو نقصت 
قيمته عن بنت مخاض » ويجزئ حقٌّ أو جذحٌ , أو ثنيّ وأولى » » لزيادة اسن . 
وي يبت حبوك وله جبرانٌ » وجهان . فإن اشترى بنت مخاض وأخرجها » أجرأ 
بلا تزاع ؛ لأنها الأصل . ولا يجزئ إخراج ابن لبونٍ بعد شرائها . فإن كان في 
ماله بنثت مخاض أعلى من الواجب . لم يجزئه ابن لبونٍ . والأشهر : لا يلزمه 


كتابٌ الزّكاةٍ ول 


ل بد انر برقي ست ريعي عل ا رضي الى لقا درفل 
إحدى وسئّين جَذَّعَةٌ ؛ وهي التي لها أربع سنين . 


إخراجها » بل يخيّر بينها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب . وقال أبو بكر : 
يجب عليه إخراجها » بناءًٌ على قوله : إِنّه يخرج عن المراض صحيحةً » حكاه ابن 

(وهو الذي له سنتان) ودخل فى الثالئة » سكٌى بذلك ؛ لأنَّ أمّه وضعت » 
فهي ذات لبن . (فإن عدمه أيضًا ٠‏ لزمه) شراء (بنت مخاض) ولا يجزئه هو ؛ 
لقوله عليه السّلام في خبر أبي بكر : «فمن لم يكن عنده بنت مخاض على 
وجهها ,» وعنده ابن لبون » فإنّه يقبل منه» ذكره أبن حاملٍ وتبعه الأميجاي: 
ولأنّهما استويا في العدم » فلزمه بنت مخاض ء كما لو استويا في الوجود , 
والخبر محمول عليه . 

(وفي ست وثلاثين بنت لبون) ؛ لقوله في خبر أبي بكر : «فإذا بلغت سنا 
وثلاثين إلى خمس وأربعين » ففيها بنت لبونٍ أنثى» وظاهره : لا يجزئ ابن 
لبونٍ » وقيل : بل يجبران ؛ لعدم . 

(وفي ست وأربعين جِقَّة) لحديث الصّدّيق : «فإذا بلغت سنا وأربعين إلى سدّين 
ففيها حقّة طروقة الفحل» (وهي التي لها نلاث نحن ودحلك فى الزابعة سيت 
به لأنّها استحمّت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل » والذّكر منها جِقٌ . 

(وفي إحدى وسئّين جَذَعَةً) ؛ لقوله عليه السّلام في الصّدقة : «وإذا بلغت 
إحدى وسئَّين إلى خمس وسبعين » ففيها جذعةً) (وهي التي لها أربع سنون) 
ودخلت في الخامسة » سكّيت به لأنّها تجذع إذا سقط منها سثها » والذّكر 
جَدَعٌ . فلو أخرج ثنيةٌ » وهي التي دخلت في السّادسة » أجزأ بلا جبرانٍ » 
سمّيت به لأنّها ألقت ثنيّتها ٠‏ وقيل : ويجرئٌ عن الجذعة حقتان » وابنتا لبون »ع 
وابنتا تبون عن الم ذكره المؤلّف . ونقضه بعضهم ببنت مخاض عن 
عشرين » وببنت بنات مخاض عن الجلعة . 


4 لصي سس _ لبح كيتاب الرّكاةٍ 


وفي ست وسبعين بنتا لبون » وفي إحدى وتسعين حِقُتَانٍ إلى عشرين 
ومائةٍ , فإذا زادت وعد ففيها ثلاث بنات لبون ثم ففي كل أربعين بدت 
لبون » وفي كلّ خمسين حقَّةٌ » فإذا بلغت مائتين افق الفرضان : فإن شاء 
أخرج أربع حقاقٍ . وإن شاء خمسس بناتٍ لبون . 

فصل 

الأسنان المذكورة للإبل » هو قول أهل اللْغة ع وذكر ابن أبي موسى لبنت 
ل ا ل ل 
امجد على ب بعض السّنة » وهو غريبٌ ؛ لقوله : «كاملة) . وقيل : لبنت مخاض 
تعس بيذ ويك لون مدا للم شقان انع اد . 

(وفي ست وسبعين ابنتا لبون) إجماعًا ؛ لقوله عليه السّلام : «فإذا بلغت سنًا 
وسبعين إلى تسعين , ففيها بنت لبون» . 

(وفي إحدى وتسعين حقّتان) إجماعًا ؛ لقوله عليه السّلام : «فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ . ففيها حقتان طروقتا الفحل) . 

(فإذا زادت واحدة) أي : على العشرين والمائة (ففيها ثلاث بنات لبون) في 
المشهورٍ 5 والختار للعامّة ؟ لظاهر خبر الصّدّيق . «فإذا زادت على عشرين ومائة , 
ففي كلّ أربعين بنت لبون و وفي كلَّ خمسين حقَّةٌ) وبالراينة فلت الزيادة»م 
فقيل : الواحدة عفوٌ وإن تغيّر بها الفرض . وقيل : يتعلّق بها الوجوب . 

(نمٌ) تستق الفريضة (ففي كل أربعين بنت لبون ؛ وفي خمسين حقَّة) هذا 
المذعن :4 حير العديق:ن .زواه التخاري .. :وعنة. + لأ يتذكر الفرضن: إلا إن ماثة 
وثلاثين » فتستقدٌ الفريضة ؛ ففي مائةٍ وثلاثين حمَّةٌ وبنتا لبونٍ » اختاره أبو بكر 
والأجرّيٌّ ؛ علي مرو بن حرم وفيه ضعفٌ » فإن صحٌ عورض بروايته 
الأخرى ٠‏ وبما هو أكثر منه وأصحٌ . 

(فإذا بلغت مائتين , اتّفق الفرضان , فإن شاء أخرج أربع حقاق » وإن شاء 
خمس بنات لبون) هذا المذهب » واختاره الأكثر » ونصٌ أحمد على مثله في البقر » 


كاب الآكاة -ب--بببلاابابب ل سسسب ا لط 


واللنصوص : أنه يخرجٌ الحقاق . وليس فيما بين الفريضتين شيءٌ . ومن 
وجبت عليه سن فعدمها , أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون 
درهمًا » وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مفثل ذلك من السّاعي . 


ذكره امجد + وجرم: به في «الوجيزه للأخبار . وزاد بعضهم : ما لم يكن المال ليتيم أو 
مجنونٍ ؛ فحينئدٍ : يتعينٌ إخراج الأدون المجزئ : ا التُوعين في الإخراج 
كأربع حقاق وخمس بنات لبونٍ عن أربعمائة » جاز » جزم به الأئمة ة ؛ فإطلاق 
وجهين سهؤٌ . أنا مع الكسر ء فلا » كحقّتين وبنتي لبونٍ ونصف عن مائتين 
وفيه تخريجٌ وهو ضعيفٌ . 

فرعٌ : إذا وجد أحد الفرضين كاملا , والآخر ناقصًا » لابدٌ له من جبرانٍ يعين 
الكامل > لأن اخيرات يدل 

(والمنصوص أنه يخرج الحقاق) أي : يجب إخراجها » وقاله القاضي في 
«الشّرح) نعزةا لظ الفقراء ؛ إذ هي أنفع لهم لكثرة دثها ‏ وتسلها . وأول في 
«المغني) و«الشّرح) النّصّ على صفة التخيير . وقدّم فى «الأحكام اللطانئة) أنَّ 
السّاعي يأخذ أفضلها . وقال القاضي وابن عقيل : كاده ةوعدل عند سنا 
ومرادهم : ليس للسّاعي كليل اخاللة .سواة .لكأن «الككاة “سينيا «اللساماءة 
فاعتبرت به . 

(وليس فيما بين الفريضتين شي) وتسمّي الأوقاص ؛ لعفو الشّارعَ عنها » وقد 
تقدّم . (ومن وجبت عليه سن فعدمها) لم يكلف تحصيلها » وخر امالك » فإن شاء 
(أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهمًا » وإن شاء أخرج أعلى 
منها وأخذ مثل ذلك من السّاعي) هذا هو المذهب كما في كتاب أنس : «ومن 
بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده » وعنده الجذعة . فَإنّها تقبل منه الجذعة , 
ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهمًا) متَّفقٌ عليه . وهذا التُخيير ثابتٌ فى كون 
ما عدل إليه في ملكه » فإن عدمهما حصل الأصل . ْ 


وظاهره : أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من بنت مخاض ؛ لأنّها أقل ما يجب في 
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فإن عدم الس الي تليها , انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شيا أو أربعين 
درهمًا . قال أبو الخطاب : لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجبّ . ولا مدخل 
للجبرانٍ في غير الإبلٍ . 


ركانها + ولا ايخرع افون المدعقم إلا أن ررضتي برنك امال بشت سيران اذ كره 
في «الشّرح) . واقتضى أنَّ من وجبت عليه الجذعة وليست عنده » وأخرج الثنيّة » أن 
راك الجبران من السّاعي »؛ وليس كذلك ؛ لعدم وروده » وأنّه'لا يحبر يشاة وع مرة 
دراهم في وجهٍ حذارًا من تخييرٍ ثالثِ » ويجوز من آخر ء وقاله القاضي ؛ لأنَّ 
الشّارع جعل العشرة في مقابلة الشَّاة . 

(فإن 5 السَنّ الي تليها 5 انتقل إل الأخرى وجبرها بأربع شياة 4 أو أربعين 
درهمًا) أومأ إليه أحمد » واختاره القاضي » وأورده الشّيخان مذهيا ؛ لأنَّ الشّارع 
جوز له الانتقال إلى الذي يليه مع الجبران » وجوّز العدول عنها إذا عدم 0 إذا 
كان هو الوصي » وههنا 00 7 » فإذا عدم جازن العدول إلى ما يليه مع 
الجبران » ولا شك في التّعدية إذا عقل من الم واه : ما إذا كان بصفة 
الصكّحة أو لجائر الأمر . فأنًا إذا كان التّصِابٍ معيئًا وعدمت الفريضة » فله دفع 
الْسَنّ السُفلى مع الجبران » وليس له دفع ما فوقها 2 الجبران ؛ لأنّ الجبران قدّره 
الشّارع متوقل ماين الكيمسسن وماديق امعييون قل » فإذا دفعه امالك صار. 
كتطوٌعه بالزّائد : بخلااف السّاعي ووليٌ اليتيم 4 فإنّه لا يجوز لهما ل إخراج 
الأذون: اوهو أقل الواجب كما لا يتبّع . 

(وقال إأبو الخطّاب) وابن عقيل - وذكره صاحب «النّهاية) ظاهرَ المذهب- : 
(لا ينتقل إِلَّا إلى سيّ تلي الواجب) ؛ إذ النّصّ لم يرد به » والرّكاة فيها شيابة 
التّعكّد . 

(ولا مدخل للجبران في غير الإبل) ؛ لأنَّ النَصّ ا ورد فيها فيقتصر عليه » 
وليس غيرهما في معناها ؛ لكثرة قيمتها ؛ لأَنَّ الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف 
سنّها » وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل ؛ فامتنع 
القياس . فلو غيّر صفة الواجب بشيءٍ من جنسه » وأخرج الّديء عن الجيّد ) 


كياب الأكاة ب-ببب-بيبيبإيبإب ب ب لإ 


الوم الثاني : البقر » ولا شيء فيها حبَّى تبلعٌ ثلاثين . فيجب فيها تبي 


1 


تبيعة » وهى ي التي لها سنةٌ » وفي أربعين مسنَّةٌ ؛ وهي التي لها سنتان . 


وزاد قدر ما بينهما من الفضل- لم يجزئ ؛ لأنَّ القصد من غير الأثمان : التّفع 
المذهب جوازه فى الماسية وغيرها . 
3 

(التتوع الثاني : البقر) ردابي جنع ا راتقر ةم تفع على الاننن والدكره 
ودخلت الهاء على أنّها واحدةٌ من جنس . والبقرات لججع ) رالافر :: جماعة 
البقر مع رعاتها » وهي مشتقَّةٌ من بقرت الشَّيء : إذا شققته ؛ لأنّها ت تبقر الأرض 
بالحراثة . 

والأصل في وجوبها أحاديث » منها : ما روى معاد أ ا 
اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة » ومن كل أر 
معن ومن كل حالم دينارًا أو عدله مَعَافْرَ . روآه اعد + شاك ب 
داود وغيرهما » وصحححه بعضهم وقال :علق :شرط الشيكن ورورها لم يدك 
في خبر الصّدقة لقلّتها في الحجاز ؛ إذ يندر ملك نصاب منها » بل لا يوجد . 
وما أرسل معاذا إلى اليمن ذكر له حكمها ؛ لوجودها » ولا خلاف في وجوبها . 

(ولا شيء فيها حتّى تبلغ ثلائين) وهي أل نصابها (فيجب فيها تبيٌ) سمي به 
أنه يتبع أمّه 5 وعوجدع البقر الذي استوى 8 وحاذى 3 أذنه غالبا (أو تبيعةٌ 4 
وهي التي ها 3 0 ا : 1 6 58 4 0 الأكثر » وفي 

ا ل رو 
وفي «الأحكام الشلطانئة) : سنة ) وقيل : ثلاسٌ 4 وقيل : أرب . ولا يجرى عنها 
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وفي السّتين تبيعان , 3 نم في كل ثلاثين تبيعٌ » وفي كل أربعين مسئة ولا 
يج ادك في الّكاق في غير هذا إلا ابن لبون مكان نت مخاض » إذا 
عدمها ‏ إلا أن يكونّ ا ٠‏ فيجزىٌ الذكد ف في الغنم وجهًا 
واحدًا » ومن الإبلٍ والبقر في أحدٍ الوجهين 
فس ايل عور الأكلين وقيل + يجرع عنها يعات : 

(وفي اسن بيعان ‏ ثم في كل ثلائين تبيٌ » وفي كل أربعين مسلة) وقله 
الأكثر ؛ لما روى أحمد إسناده عن يحبى بن الحكم عن معاذٍ قال : بعثني النَبِي عله 
إلى اليمن » وأمرني أن حنمو 2 كن نيك رع 1 لطن سردن 
لشن تيعن 2 وم الشبعين مسَّةٌ وتبيعًا » ومن الثّمانين مسيّتين » وفي التّسعين 
ثلاثة أتبلع » ومن امائة مسنّة وتبيعين » ومن العشرة ومائة مسئتين وتبيعًا » ومن 
العشرين ومائة ثلاث مسكات وأربعة أتباع » وأمرني أل أخذ 7 ثما بين ذلك شيعًا 34 
إلا أن يبلغ مسبَّةٌ أو جذعًا : اتظاهرة + أنها إذا بلغت مائة وعشرين انمق فيها 
الفرضان كالإبل » ونصّ أحمد هنا على التّخيّر . 

ولا يجزىا ا ا إذا كانت ل 3 8 ؛ أن الى عر ؛ 
ابقر (في غير هذا) إذ التّبيع مكان د 2 ولأنّه كدر ليا فتعاذل 
الذأدة (إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها) ؛ لأنّه يمتنع من صغار الشباع 
ويرعى الشّجر » فيجزئ بنفسه ويرد الماء » لكن ليس بأصلٍ ؛ لكونه لا يجزىئ مع 
تراه بيخلااف التبيع فيجزئ في الثّلائين » وما تكور منها كالسيَّين وَوأمًا 
يعون نا تكوّر منها كالئَّمانِين » فلا يجزئ في نرضيها ]لأ الإنات: 4 لت 
الشّارع عليها » إلا أن يخرج عن المسنّة تبيعين » فيجزئ » ذكره في «الشرح» . 

(لّا أن يكون التُصاب كله ذكورًا ' فيجزئ الذَّكر ف في الغنم وجهًا واحدًا) ؛ 
أن | الككاة مواساة :+ ؤلة يكلنها مين غير انس + وقيل انيدي اف قي 
لكر 

(و) يجزئ (من الإبل والبقر في أحد الوجهين) هذا المذهب » جزم به في 


كياب الأكاق ببببيااب ‏ ى _س ‏ إار# 


ويؤخدُ من الصّغارٍ صغيرة » ومن ن المراض مريضة . وقال أبو بكر : لا 
يؤخدٌ إلا كبيرة صحيحةٌ على قدر امال . 


«الوجيز) ؛ لما سبق الثاني : لا يجزئ فيهما ؛ لأنَّ الشّارِع نص على الأنثى » وهي 
0 0 وصك,ح ني لكر اك 
وجود الإناث » 0 1 00 3 . وفي الإبل وجهان : ل 
يجزىئ 0 ؟ لما ذكر من المواساة . والثّاني : ٠:‏ لا يجزرئ ؛ لإفضائه إلى إخراج ابن 
لبون عن خمس وعشرين وستٌّ وثلاثين » وفيه تسوية بين النُصابين . 
لبونٍ عن التّصابين » ويكون التّعديل بالقيمة . والفرق : أنَّ الشّارع أطلق الشّاة 
الواجبة » ونصٌ على الأنثى من الإبل والبقر . 

(ويؤخذ من الصّغار صغيرة) نص عليه ؛ لقول أبي بكر : والله لو منعوني 
عناقًا .... الخبر .. ويقضور أخذها : إذا أبدل الكبار بالصّغار » أو بموت. الإناث 
وتبقى الصّغار » وهذا على المشهور أنَّ الحول ينعقد عليها مفردةٌ » وهذا في الغنم 
دون الإبل والبفر» فلا يجزئُ إخراجه فصلانًا وعجاجيل » فيقوّم النّصاب من 
الكبار » ويقوّم فرضه » ثم تقوّم الصّغار ويؤخذ عنها كبيرةٌ بالقسط . وقيل : 
يجزئ » فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وسبّين واحدةٌ » والتُعديل بالقيمة 
مكانه زيادة السَنٌّ . 

(ومن المراض مريضةٌ) ؛ لأنّها وجبت مواساةً » وليس منها أن يكلّف غير الذي 
في ماله » ولا اعتبار بقلّة العيب وكثرته ؛ لأنَّ القيمة تأتى على ذلك ؛ لكون أن 
ع وسط القيمة ٠‏ (وقال لبو بكرٍ : لا يؤخذ) فيهما لا كيرة صحيحةً 
ا 4 - ١‏ القاضي دأمأ | إليه روا ابن م د ١‏ اذك 0 


ب 3 اه 


00" كتابٌ الرّكاة 


الزن الح عفار ركار: وصجح ومراضٌ ٠‏ وذكورٌ وإناثٌ » لم يؤخذ 
إلا أنشى صحيحةٌ كبيرةً » على قدر قيمةٍ قيمة المالين . 


حمّنا في التَّيّة والجذعة . ولقول عمر : اعتدٌ عليهم بالشخلة ولا تأخذها منهم . 
وكشاة. الإبل ... فغلى. .هذا + .يكلف منواة + كبيرةٌ أو صحيحة ) قذر أفيمة 
الفروض :+" لتيحضل المواباقةر: والأك لل أشهر “لون كرا حبرل على ده بإذا 
اشعمل .علئ: التوعين + وشاةالإبل .ليست مق نين المال ؟ فلا يرتفق الماللك م 
وهنا من جنسه » فهو كالحبوب . 

(فإن اجتمع) في التّصاب (صغارٌ وكبارٌ» وصحالحٌ ومراض ٠‏ وذكورٌ 
رماس مارك د سد 
أخيد الصّغير والمعيب والكريمة ؛ لقوله : ولكن من وسط أموالكم . 
المواساة . فإذا كان قيمة المال المخرج » إذا كان لمكي كله كبارًا 0 
عشرين » وقيمته بالعكس عشرة- وجب كبيرةٌ صحيحةٌ قيمتها خمسة عشر . 
هذا مع تساوى العددين . فلو كان الثُّلث أعلى والثُائان أدنى » فشاةٌ قيمتها 
تكله عق :وتلق + وبالمكس فادها تكد عفن تلقانت .. 

(وإن كان نوعين 1 كالبخاتيٌ) الواحد ٠:‏ بختىٌ » والأنثى : بختكة . قال 
عياض : هي إِبلّ غلاظٌ ذوات سنامين (والعراب) هي جرد مُلْسَ حسانُ الألوان 
كرة (والبقر والجواميس) واحدها : جاموسٌ » قال موهوبٌ : هو أعجميٌ 
تكلمت به العرب » (والضّأن والمعر , أو كان فيه كرام) واحدها : كريم » 
وذكر عياض في قوله : #وائق كرائم أموالهم) : أنّها جمع كريمة ؛) وهي ا-لجامعة 
للكمال الممكن في حمّها , من غزارة لبن أو جمال صورةٍ أو كثرة لحم أو 
صوف . وقيل : هي التي يختصّها مالكها لنفسه ويؤثرها (ولكام) وعدم 
لعيمةٌ » وهي ضدٌّ الكريمة (وسمانٌ ومهازيل- أخذت الفريضة من أحدهما على 
قدر قيمة الالين) ؛ ا لجنس الي | لمير د وذكره أبو بكر في 
هزيلة بقيمة سمينة » وظاهره : | نه مخيك في أَيٍّ الأنواع أحبٌ » سوا دعت إليه 


الحاجة أو لا . لكن من كرام وسمانٍ وضدّهما » يخرج وسطا » نص عليه » 
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0 أو كان فيه ٠‏ كراة 8 ٠‏ وسمان 1 : أخذتٍ الفريضةٌ من 
أحدهما على قدر قيمةٍ المالين . 


فصل 
النَوعٌ الثَالتُ : الغنج ؛ ولا زكاةً فيها حتّى تبلغ أربعين ؛ فيجث فيها شَاةٌ , 
إلى مائة وعضرين فإذا زادث واحدة ففيها شاتان إلى مائتين , فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياهٍ . ثم في كل مائة شاةٌ شاه 


قدّمه في «الفروع) ؛ وجزم به في «اخمرّر) ٠‏ وقيل : يخيّر السّاعي . ونقل حنبل في 
ضِأنٍ 0 : يخيّر السّاعي لاتحاد الواجب 5 ولم يعتبر أبو بكر القيمة 2 الوعين ١‏ 
قال امجد 0 «شلاحيل اله 0 
ف الصَّأن ان 0 ابن لمنذر اخماعا.. 


مسألة : إذا أخرج عن التّصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه » جاز إن لم 
ينقص قيمة المخرج عن التّوع الواجب . وعلى قول أبي بكر : ولو نقصت . وقيل : 
لا يجزئ هنا مطلقًا » كغير الجنس . 

(التُوع الثّالث : الغنم . ولا زكاة فيها حبَّى تبلغ أربعين) وهي أقلّ نصابها 
إجماعًا (فيجب فيها شَاةٌ إلى مائة ة وعشرين , فإذا زادت واحدة » ففيها شاتان 
إلى مائتين) إجماعًا (فإذا إزادت واحدة ففيها ثلاث شياة) وفانًا (نم) تستقد 
امسا زان لله ليطا ربش ا رات ياي 
ومائةٍ شاةٌ » فإذا زادت على عشرين ومائةٍ إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت 
على ماثتين إلى ثلائمائة ففيها ثلاث شياو » فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل 
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ويؤخدٌ من المعز الي » ومن الضَّأَنٍ ادع . ولا يؤخدُ في الصّدقِةٍ هرمةٌ » 
ولا تيس , ولا ذاتٌ عوار ؛ وهي المعييةٌ . 


مائةٍ شاةٌ » وإذا كانت سائمة الرّجل ناقصةً من أربعين شاةٌ شاةٌ واحدةٌ » فليس فيها 
فيدقة :إلا أن يشاء ربّها . مختصر رواه البخاريٌ . وعنه : فى ثلاثمائة وواحدةٍ 
أربع شياو » ثم لا شيء في زبادتها حتّى تيلخ خخمسمائة » فيكون خحمس شياو . 
وعنه : أن 4 ذَائدة 3 ففي أزتعتمائة وواحدة خمس سياه » وفي خمسمائة 
وواحدة ست » وعلى هذا أبدًا . واختلف اختيار أبى وك مبواهة: اديه 

اسك ع2 لاس بعد ور مدر شا اد 
في كل مائةٍ سَاةٌ » والوقص مائتين مائتين وواحدة إلى أربعمائةٍ » وهو مائةٌ وتسعة 
وتسعوك . 

(ويؤخذ من المعز الي » ومن الصَّأن اخلخ) لا روي سوياد ين صياة .قا 
أنانا مصدّق رسول الله يكت وقال : أمرنا أن نأحذ الجذعة من الصَّأن » والشَّية من 
المعز . ولأنّهما يجريان في الأضحيّة » فكذا هنا . الجذع من الضَّأن : ما له سنّة 
أشهر » وقيل : ثمانية أشهر لا سنَّةٌ . والَّيُ من المعز : ما له لا سنتان . 

رولا يوعد في الشدقة اغرمة ».ولا ايل درولا ذاك عراز 0 

ولا تَيْمَمُوأ الحِِيتَ مله 5 تَُفِفُونَ؟4 [البقرة : 1717] وفي كتاب أبي بكر : 
يخرج في الصّدقة هرمةٌ ولا ذات عوارٍ ولا تيس 2 إلا ها قاف المصدقة : 0 
البخاريٌ . وكان أبو عبيدة يرويه بفتح الدّال من «المصدّق) ؛ يعنى : المالك ؛ 
0 الاستثناء راجعًا إلى النَّيس فقط . وخالفه عامّة الُواة فقالوا بكسرها ؛ 
: السّاعي » ذكره الخطابيئ » وقال : الئّيس لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه ؛ 

6 عر ا لكن قدَّم في «الفروع) أنَّ فحل الصّراب لا يؤخذ 
لخيره » فلو بذله المالك نم 1 دف لقنل الدكر . والهرمة : هي الكبيرة 
الطاعنة في السّنّ . والعوار : بفتح العين على الأفصح 2 (وهي الس الي لا 
يضحّى بها » قاله ار ٠‏ وفي 58 الأزجيع)- وأومأ إليه المولت : إذا ردت 
في االبيع . ونقل حنبلٌ : لا يؤخذ عوراء » ولا عرجاء » ولا ناقصة الخلق . 
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ولا الرْبّى ؛ وهي الي تربّي ولدّها , ولا الحامل ٠‏ ولا كرائم المالٍ إلا أن 
يشاءً ريه . ولا يجوز إخراح القيمة. وعنه: يجوز. 


واختار المجد جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفةٍ فيه » وأنّهِ أقيس 
بالمذهب ؛ لأنَّ من أصله إخراج المكسورة عن الصّحاح » إذا زاد قدر ما بينهما 
من الفضل » فيكون الاستثناء راجعًا إلى الثّلاثة » وقاله بعض العلماء . 

(ولا الرُبَى » وهي لني تربّي ولدها) قاله أحمد » وقبل : هي التي ترئى في 
البيت لأجل اللَّن (ولا الحامل) ؛ لقول عمر : لا تؤخذ الإى ولا الماعض ولا 
الأكولة . ومراده : السّمينة . مع ند يجب إخراج الفريضة على صفةٍ مع 
3 بالشنٌ المنضصوض. عليه وكذا لا يؤخذ طروقة الفحل ؛ لأنّها تحبل 

. (ولا كرائم المال) وهي النّفسية ؛ فهذه لا تؤخذ لشرفها , ولحقٌّ المالك 

ُ أن يشاء ربّه) ؛ لأنّه خير المال فلم يجزئْ أخذه بغير رضا مالكه » والح 

الوك . قال الزُهريٌ : إذا جنا" يدق قسم الشَّاء أثلامًا : ثلتُ خيارٌ » 
وثلثٌ لطي ونلت كران را لحك عر الوط + 

وروي عن عمر؛ يؤيّده قوله عليه السّلام: «ولكن من وسط أموالكم, فَإِنَ الله لم 
يسألكم خيره» ولم يأمركم شْرّه) رواه أبو داود. 

(ولا يجوز إخراج القيمة) في ظاهر المذهب؛ لقوله عليه السّلام لمعاذٍ: ١‏ 
الح من الحبٌء والإبل من الإبل» والبقر من البقرء والغنم من الغنم) 3 ا 
1 وابن مأجه. ومقتضاه : عدم لاحل من غيره؛ لأنّ و بالشّيء نهيّ عن 

دق ولا فرق بين الماشية وغيرهاء قال أبو داود: قيل لأخيل: أعطي دراهم في 

صدقة الفطر؟ فقال: أخاف ألا يجرئ؛ خلاف سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(وعنه: يجوز)؛ لقول معاذ: اثتوني بخميس أو لبيس أخذه منكم من الصّدقة 
مكان الذّرة والشعيرة فإنّه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين اي ولأنَّ المقصود دفع 
حاجة الفقراء» ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأمول إذا حصلت القيمة. 


قال في «الشّرح): هذا فيما عدا صدقة الفطرء فتكون بالبدٌ. وعنه: يجزئ 
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وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه؛ جاز. 


للحاجة إن تعذّر الفرض. والأول أولى؛ للنصوص وقول معاذ محيول عن عر 3 
فإِنَّه يطلق عليها صدقةً مجارًا . وقوله: كان الذرة والتكية ون ان يكون صالحهم 
عن أراضيهم بذلك: قاله أبن المتكاء ولأئها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرًا لنعمة 
المال» فيتنوّع الواجب ليصل إلى الفقير من كلّ نوع ما تندفع به حاجته وحصل 
شكر التّعمة با مواساة من جنس ما أنعم الله عليه؛ مع أَنَّ في تحويز إخراج غيرها عدول 

عن المفروض. 

(وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه)» كبنت لبونٍ عن بنت مخاض؛ 
(جاز) قاله الأئئٌة؛ لما روى أي بن كعب أَنَّ رجلا قدم على الِيّ صلى الله عليه 
وعم قات يا نبيع الله أتاني رسولكٍ ليأخذ مي صدقة مالي» فزعم أنّ ما علي 
بنتٌ مخاض» فعرضت عليه ناقةٌ فتَةٌ سمينةٌ» فقال عليه 00 وذاك الذي 
وجب عليكء» فإن تطوّعت بخير» أجرك الله فيه وقبلناه منك») فقال: هاهي ذم 
فأمر بقبضها ودعا له بالبركة. رواه اعفن واب داود. ولأثه زاد على الواجب من 
جنسه ما يجزئ عن غيرهة فأجزأء كما لو زاد في العدد. 

وذكر ابن عقيل وهاه لا جرف .وظاغرم: أله لا جز :فى غير الجنش؟ لله 
عدول عن المنصوص عليه 


عا عو علو 
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فصل ف الخلطة 
الل مسرا ممم نمه و رمد 
يثبت لهما حكمُ الانفرادٍ في بعضه , فحكمهما في الزّكاة حكمُ الواحدٍ , 
لاسي ور الي ا 0 
يكونّ مال كل واحدٍ منهما متميرًا . 


7 
2 في الخا لت 

يفخ خم : الشّركة » وهي جائزةٌ في الجملة ؛ لما روى التَرمِذيّ عن سالم عن 

أبيه أنّ الي َزِهٍ قال في كتاب الصّدقة : «لا يجمع بين متفرّقٍ » ولا يفرّق بين 
مجتمع » خشية الصّدقة » وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسَويّة» , 
ورواه البخاريٌ من حديث أنس . (وإذا اختلط نفسان) ؛ لأنَّ أقل من ذلك 
الواحد » ولا خلطة معه (أو أكثر : من أهل الرّكاة) فلو كان أحدهما مكاتبًا أو 
ذمّيَا » فلا أثر لها ؛ ؛ لأنّه لا زكاة في ماله ؛ فلم يكمل التُصاب به (في نصاب) 
فلو كان امجموع قل من نصاب . فلا عبرة في ذلك » سواءٌ كان له مال غيره 
أو لا . وظاهره الجواز في فيما زاد عليه من باب أولى . (من الماشية) فلا يؤثّر في 
غيرها » وسيأني (حولا- لم يبت لهما حكم الانفراد في بعضم ؛ لأن الخلطة 
معنّى يتعلق به إيجاب الرّكاة » فاعتبرت في جميع الحول » كالتّصاب » 
(فحكمها في الرّكاة حكم الواحد) ؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لا نهى الشّارع 
عن جمع المتفرّق وعكسه خشية الصّدقة » وسوائءٌ أَنَْرت في إيجاب الرّكاة أو 
إسقاطها » أو في تغيير الفرض . فلو كان لأربعين من أهل الرّكاة أربعون شاةً » 
أو لواحدٍ شاةٌ » وللآخر تسعةٌ وثلاثون- لزمهم سْاةٌ » نصّ عليهما . ومع الانفراد 
لا يازمهم شيءٌ . ولو كان لثلاثةٍ مائةٌ وعشرون شا » لزمهم شاةٌ » ومع الانفراد 
ثلاث شياءٍ . (سواءٌ كانت خلطة أعيان) لأنَّ أعيانها مشتركةٌ » (بأن يكون 
مشاعًا بينهما) ؛ بأن ملكاه يإرث أو شراءٍ أو غيرها (أو خلطة أوصافٍ ؛ بأن 
يكورن مال كل واحدٍ منهما متميّرًا) عن الآخر بصفةٍ أو صفاتٍ » (واشتركا) 


0 
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فاشتركا في المراح » والمسرح » والمشرب . والمحلب , والوّاعي : 
الفحل:. : 
في الأوصاف الآتي ذكرها » ويعتبر فيها أ يتميّرز (في المراح) بضمٌ الميم » المكان 
الذي تروح إليه الماشية عند رجوعها فتبيت فيه (والمسرح) موضع الرّعي » وفسّره 
صاحب «التلخيص) وغيره : موضع جمعها عند خروجها للرّعي (والمشرب) بفتح 
الميم والوّاء » المكان الذي يشرب فيه » وكذا ذكره أبو الخعّاب وصاحبٍ «التلخيص» 
و«الوجيز) » ولم يذكره الأكثر . (وامخلب) بفتح الميم واللام » الموضع الذي يحلب 
فيه » وبكسر اميم ١‏ الأناة. .اراق الأول 1 لاله" لين القصوة خلط الت في إناءِ 
ا ل 0 تع لوي ورا 
أفضي إلى التبا . وقيل : يلزم خلط اللّبن . وقيل : يفعرط [غاد 0 
في «الوجيز) . 

(والرّاعي) كذا قاله أبو الخطاب وصاحب «(الوجيز) و«المستوعب» وأسقط 
الحلب (والفحل) جزم به معظمٍ الأصحاب والمراد. به المعدٌ للصّراب » وليس 
المعتبر اتحاده ولا أن يكون مشتركا » بل ألا ند فعول أسد الالين غع: الآنمر 
عند 0-00 عع في «انحوّر» و«الوجيزه بين المسرح والمرعى » كاخرقي ) 

ويحتمل أ ا أراد بالوعى الوّعي الذي هو المصدر لا المكان » وأنّه 
7 بالمسرح المصدر الي هو 0 لا المكان » فإذا كان كذلك زال التُكرار 
وحصل به اتحاد الوؤاعي والمشرب . 

وقال ابن حامدٍ : المرعى والمسرح قرط بول وها أخند المتبرح 'ليكرن 
فيه راع واحدٌ . وقال قِ «الواضح) : الفحل والؤاعي والمحلب . وذكر الامدي : 
المراح والمسرح والفحل والمرعى . وذكر القاضي : أنه الواعي تقل 2 :وذ كز زواية 
أن يعتبر الوّاعي والمبيت فقط . وفيه طرقٌ لخر 

واحتجٌ الأمضائ غبار ذللفه حديية سند بن أن وقّاصٍ قال : سمعتٌ 
الي ع يقول : «الخليطان ما احتمعا على الحوض والفحل والرّاعي») رواه 
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إن اختلّ شرط منها , أو ثبت ثبت لهما حكم الانفرادُ في بعض الحول- كي 
زكاة المنفردين فيه . وإن ثبت لأحدهما حكمُ الانفراد وحذه 


الخال والدّارقطنيُ » ورواه أبو عبيكٍ + وجعل: .بذل الذاعي. +: المرعى ع وضعفه 
أحمد ؛ فَإنّه من رواية اين لهيعة » فيتوجّه العمل بالعرف في ذلك . ويحتمل أن 
خلطة الأوصاف لا أثر لها ؛ كما يروى عن طاوس وعطاءٍ ؛ لعدم الدّليل ) 
والأصل اعتبار المال بنفسه » ذكره في «الفروع) . وظاهره أنه لا يشترط للخلطة 
نيّة » وهي في خلطة الأعيان إجماعٌ » وكذا في خلطة الأوصاف في الأصحٌ , 
واحتجٌ المؤلف بنكة السّوم 1 السّائمة وكنيّة السّقي : فى المعشرات . واختار في 
«امحئر» أنّها يعتبر فيها» لأنّها معنّى يتغيّر به ارصن فافتقر إلى النيّة , 
00 . وفائدة الخلااف في خلط وقع انافاع أو ذ فعله راع 2 وتأخر الك عن 
. وقيل : لا يضرٌ تأخيرها بزمن يسيرٍ لتقديمها على الملكُ بزمن يسيرٍ 

(فإن اختل شرط منها) بطل حكمها ؛ لفوات شرطها » وصار وجودها 
كالعدم ٠‏ فيركي كل واد ماله إن بلغ نصابًا + وإلا فلا . 

(أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول) كرجلين لكل واحدٍ منهما 
نصابٌ ملكه فى أوّل الحم » ثم اختلطا بعد ذلك- وكا زكاة المنفردين فيه) 
يعني : على كل واحدٍ منهما عند تام حوله شاة » وفيما بعد ذلك من السُنين 
كيان زكاة الخلطة . فإن اتّفق حولاهما أخرجا سَاةٌ عند تمام الحول نصفين . 
وإن اختلف فعلى الأول عند تمام حوله نصف شاقٍ» وإذا تم حول الثاني : فإن 
كان الأول أخرجها من غير المال » فعلى الثاني نصف شاةٍ أيضًا » وإن أخرجها 

من امال فقد تم حول الثاني على تسعةٍ وسبعين شاةٌ وتصف شاةٍ لذ منها 
أربغون سَاةً » يلزمه 0 جزءًا من تسعة وسبعين جزءًا ونصف جزءٍ من شَاوٍ ؛ 
فيضعفها لتكون ثمانين جزءًا من مائةٍ وتسعةٍ وخمسين جزءًا من شا ء كلّما تم 
حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ماله فيه . 

(وإن ثبت ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده) بأن يملك رجلان نصابين » ثُمٌّ 
52000008 م يبيع أحدهما نصيبه أجنبيًا بعد ملك المشتري أربعين » ثم يثبت 


للك كتابٌ الرّكاة 


فعليه زكاةٌ لمنفردٍ , وعلى الثاني زكاةٌ الخلطة , ثمٌ يزكيان فيما بعد ذلك 
الحولٍ زكاة الخلطةٍ ؛ كلّما تم حول أحدهما , فعليه بقدرٍ ماله منها . وإن ملك 
نصابًا شهرًا . ثم باع نصفه مشاعًا , أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا ؛ » فقال 


أبو بكر : ينقطعُ الحول ويستأنفانه من حين البيع . 


لها حكم الاثقياة ٠‏ فإذا 7 الحول (فعليه زكاة المنفرد) وهو شاه ؛ لثبوت حكم 
الانفراد في حقّه (وعلى الغّاني) إذا تم حوله رركا الخلطة) وهو نصف شاو ؛ 
لكونه لم يزل مخالطًا في جميع الحول إن كان الأ اعرصها بن خير اقال:! 
وإن كان أخرج منه لزمه أربعون جزءًا من" تسبعة. وشبعين جرءا من شاو (ثمّ 
يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة) ؛ لأنها موجودةٌ في جميع ا حول 
بشروطها (كلّما تم حول أحدهما , فعليه بقدر ماله منها) أي : يزكي بقدر 
ملكه فيه . وفيه تنبية على أمرين : أحدهما : أن من ثبت له حكم الانفراد في 
الحول الأول يزكي ما عليه عند تمام حوله الثاني » ولا ينتظر حوله المشتري ؛ 
لأنَّ التّكاة بعد عنولان الخول لا يجوز تأخيرها ؛ وأنَّ المشتري لا يجب عليه 
تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه ؛ لأنَّ تقديمها قبل حولان الحول لا يجب . 
وثانيهما : أنه إذا كان لكل واحدٍ نصابٌ » فعلى كل منهما نصف شْاقٍ» فإن 
كان للذوّل أربعون وللئّاني ثمانون » فعلى الأوّل ثلث شاةٍ » وعلى الثاني ثلثاها . 
ذكره ابن المنجًا . 

تنبيةٌ : ينبت حكم الانفراد أيضًا فيما إذا كان لأحدهما نصابٌ وللآخر دونه » 
ثم يختلطان في أثناء الحول » وكذا إذا أبدل نصابًا منفرًا بنصاب مختلط من جنسه 
وقلنا : لا ينقطع الحول به » زكيا زكاة انفرادٍ » كمالٍ واحدٍ حصل الانفراد في أحد 
طرفي حوله . وكذا لو اشترى أعين: الخليظف بأراعية قلط أربعين _ منفردة )» 
وخلطها في الحال ؛ لوجود الانفراد في عن تدر مر ف وماك 
خلطة ؛ لأنَّهِ ييني على حول خلطة » وزمنٌ الانفراد يسيرٌ . 

(وإن ملك نصابًا شهرًا » 7 م باع نصفه مشاعًا , أو أعلم على بعضه أي : 

عيّنه (وباعه مختلطًا ققال أبو بكر : ينقطع الحول ويستأنفانه من حين حين البيع) هذا 


كتابُ الرّكاة 1 


وقال ابن حامد : لا ينقطع حول البائع » وعليه - إذا تم حوله - زكاةٌ 
حصّته . فإن كان أخرججها من امال انقطع حول المشتري لنقصان التصاب . 
وإن أخرججها من غيره وقلنا : الرّكاة في العين ) فكذلك . وإن قلنا : في 
الدْمَّةٍ » فعليه عند تمام حوله زكاةٌ حصّيه . 


هو المذهب » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّه قد انقطع في النّصف المبيع » فصار كآنه 
لم يجر في حول الرّكاة أصالا » فازم انقطاع الحول في الثاني . (وقال ابن حامد : لا 
ينقطع حول البائع) فيما لم د يبع ؛ لأنَّه لم يزل مخالطا لمالٍ جار في حول الرّكاة . 
(وعليه إذا تم حوله زكاة حضّته) فيازمه نصف شا ؟ لكونه ما خلا حوله من ملك 
نصف نصاب » فهو كالخليط إذا تم ماله بمال شريكةه . 

(فإن كان) الباك ع (أخرجها من المال » انقطع حول المشتري) ذكره جد 
إجماعًا » فعلى هذا : لا زكاة عليه ؛ (لتقصان النصاب) في بعض الحول » إلا 
أن يستديم الفقير الخلطة بنصفه » فلا ينقص التُصاب إذن » ويخرج الثاني نصف 
شَاٍ . وقيل : إن زكى البائع منه إلى فقيرٍ زكى المشتري . (وإن أخرجها) البائع 
(من غيره »2 وقلنا : الزّكاة في العين ) فكذلك) 'وكذا ذكره لمؤلّف في بقئة 
كتبه وصتححه » وعزاه إلى أبي الخطاب ؛ لأنَّ تعلّقها بالعين ينقص التّصاب ‏ 
فمنع وجوبها على المشتري . 

وجزم الأكثر » ؛ منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل » وقاله في «المستوعب) 
وواخحوّر» » وقدمه في «الفروع)- ال لو ع ا 
لأ التَعلّى بالعين لا يمنع انعقاد الحول الثاني بالاثفاق » والفقير لا يملك جزءًا من 
لنّصاب » وما يتعلق حمّه به كتعلق أرش الجناية بالجاني ؛ فلم يمنع وجوبها . 
وضئّف امجد الأول عن أبي المخطاب » وقال : هذا مخالفٌ لما ذكره في كتابه » 
ولا يعرف له موضعٌ يخالفه ؛ مع أنَّ في كلامه نظرًا من حيثية إِنّه بعد إخراجها 
كيك يتصق الكدلى؟ لأن: بعل الاداء لا يعوو تعلقها. كما الا تعلىالترق :بالوهن 
بعد أدائه » وأرش الجناية بالجانى بعد فدائه . 


(وإن قلنا : فى الذَّمّة فعليه) أي : المشتري (عند تمام حوله , زكاة حصّته) ؛ 


ان كتابٌ الرّكاة 


وإن أفرد بعضّه وباعه , ثمٌ ثم اختلفا » انقطع الحولٌ . وقال القاضي : 
يع ل 0 
أحدهما مشاعًا , فعلى قباس قول أبي بكر : ينبثُ للبائع حكمْ الانفرادٍ » وعليه 
عند تام حوله زكاةٌ المنفردٍ . وعلى قياس قولٍ ابن حاملد : عليه زكاةٌ خليطٍ » 
فإذا تم حول المشتري فعليه زكاةٌ خليطٍ , وجهًا واحدًا . وإذا ملك نصابًا 
حير ل ملل ار لا ار بار ؛ مثل أن يملك أربعين شاةً في اغخرّم 


ع ا ور بر ب ب 
عر حك لجع دافن انعط حي دهان علج لقو 
في «الشّرح) . فإن كان البائع ابتعذان ما أحرهه:: .ولا مال له يجعل في مقابلة 
دينه إلا مال الخلطة » أو لم يخرج لباك ئع الرّكاة حتى تم حول المشتري : فإن 
لك القن لا سد وسرت لكف إر نا : يمنع لكن للبائع مال يجعل في 
مقابلة دين الرّكاة- زكى المشتري حصّته ز لط تف ا دولا فل ؛ 

وان لزه يتعية راع لم أعلظاء الشنع اخول) في نول الاكثر )لوسر 
00 /أ ا ملة عكازجب ال قط كمال ناي 
مشاعًا . (وإن ملك نصابين شهرًا ذ ثم باع أحدهما مشاعًا » فعلى قياس قول أبي 
بكر : يغبت للبائع حكم الانفراد) لأنَّه اختار أن البيع يقطع الحول » فيصير البائع 
كاه ملك نصابًا منفردًا . (وعليه عند تمام حوله زكاة النفرد) ؛ لثبوت حكم 
الانفراد له (وعلى قياس قول ابن حامد : : عليه زكاة خليط) اباي عدم 
الانقطاع بالبيع » فوجب عليه زكاة خلطة ؛ لكونه لم يزل مخالطًا في جميع 
56 

الا ا 00 
ب الفرض مه 


كتابٌ الرّكاة ا 


وأربعين في صفر ‏ ؛ فعليه زكاةٌ الأوّلِ عند تام حوله » ولا شيء عليه في 
الثاني في أحدٍ الوح جهين , وفي الآخر : عليه للنّاني زكاةٌ خلطة » كالأجنبيّ في 
التي قبلّها . وإن كان الثاني يتغيّرُ به الفرض ؛ مثل أن يككونَ مائةً شاةٍ , فعليه 
زكائه إذا تم حوله وجهًا واحدًا . 


وأربعين في صفر . فعليه زكاة الأول عند تمام حوله) وهي شا لانفرادها في 

بعض الحول (ولا" شيء عليه في الَّاني) إذا تم حوله (في أحل الوجهين) قدّمه في 
«اوورة و«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) ) ؛لأنَّ الخبيع مالك واجر كلم يزدترضه 
على شَاةٍ » كما لو اتّفقت أحواله » وللعموم في الأوقاص كمملوك دفعةً . 

(وفي الآخر : عليه للثّاني زكاة خلطةٍ) وهو نصف شاةٍ لاختلاطها بالأربعين 
0 ؛ (كالأجنبي في) المسألة (التي قبلها) . وقيل : : يجب شاةٌ كالأولى » وكما 

٠‏ وعلى الثاني قيقد :الذول الأول ير كيهما ركاة خالطلة. ب كلما م حول 

ل لوا و رتت ل ؛ فعلى 
الأول : لا شيء سوى الشّاة الأولى » وعلى الثاني : زكاة خلطة ثلث شَاةٍ ؛ 
أنّها ثلث الجمع - وفيا بعد امول الأول في. كل كلك ,اق لام خولها : 
وعلى: الثالك:“شاة . 

(وإن كان الثاني ينه يتغّر به الفرض ؛ مثل أن يكون مائة شاةٍ , فعليه زكاته إذا 
تم حوله وجهًا واحدًا) قدّمه في «امحوّر) ) و«الفروع» » وجزم به في «الوجيز» » كما لو 
القضت أخوالة 4 لأنه إكا أن يجعلا كالمال الواحد مالك أو كمالين لمالكين » وعلى 
التّقديرين : يجب شاةٌ أخرى » بخلاف التي قبلها . 

وهذا على الأول ؛ لأنّهِ ينظر هنا إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في 
]لاو + ويجب الباقي في الثاني » وكذا على الثَّالث » لأنَّه هناك يعتبر مستمّلا 
بنفسه ) وكذا هنا . 

وعلى الّاني : يجب زكاة خلطةٍ » وهي شاةٌ وثلاثة أسباع شاقٍ » لأنَّ في الكل 
شاتين حصّة المائة منها خمسة أسباع الكل بحصّتها من فرضه نخمسة أسباعه » فلو 


ين كتابٌ الرّكاة 


وإن كان الثاني يتغيّر به الفرض » ولا يبلغ نصابًا , ؛ مثل أن ملك ثلاثين 

من البقر في اخحرّم وعشرًا في صفرٍ » » فعليه في العشر إذا تم حولها ربغ مسنّةِ . 
وإن ملك ما لا يغيّرُ الفرضٌ كخمسٍ ١‏ ' فلا شيءَ فيها في أحدٍ الوم جهين » وفي 
لاني : عليه سبْعُ تبيع إذا تم حولها . وإذا كان لرجلٍ سثون شاةً كلل عشرين 
منها مختلطةٌ بعشرين لآخرَّ , فعلى فعلى الجميع شاةٌ » نصفُها على صاحب السَنين ؛ 
ونصفُها على خلطائه . على كل واحدٍ سدس شاةٍ . 


ملك مائةٌ أخرى في ربيع » فعلى الأول والثَّالث شاة ؛ وعلى الثاني شاةٌ ورب » لأنَّ 

في الكل ثلاث شياو » والمائة ربع الكل وسدسه » فحصّتها من فرضه ربعه وسدسه ) 
وفي إحدى وثمانين شَاء بعك أربعية شاةٌ ساةٌ » وقيل ا وَاحَحِدَةٌ وأربعون جزءًا من 
مائةٍ وأحدٍ وعشرين جزءًا من شاة الخليط . 


( وإن كان الثاني يتغيّر به الفرض ولا يبلغ نصابًا ؛ مثل أن ملك ثلاثين من 
البقر في اغحرّم وعشرًا في صفرٍ) فيجب في ثلاثين إذا تم حولها تبي . وما المستفاد 
(فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنّة) ذكره في ا محر) وجهًا واحدًا ؛ لأنّ 
الفريضة الموجبة للمسئّة قد كملت ». وقد أخرج زكاة التّلاثين » فوجب في 
العشر يقطعها عن المسئّة » وهو ربعها » وعلى اثالث لا يجب شيم » كما لو 

(وإن ملك ما لا يغيّر الفرض ؛ كخمس ا 
قدّمه في «الفروع) » وجزم به في «الوجيز) #لأله روقص .+ وكلما لو ملكهما دفعة 
وأججدة - وكذا على القالث . (وفي الثاني : عليه سبع تبيع إذا تم حولها) ؛ 
أنه مخالطً بخمس كثلاثين » كالأجنبيٌ . 


(وإذا كان لرجل سيُون شاةً كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر » فعلى 
ا جميع شاةٌ) ؛ لأنهم يملكون شيًا يجب فيه شاةٌ. على الانفراد 6 فكذا :في 
الاختلاط » (نصفها على صاحب السّتَّينَ » ونصفها على خلطائه على كل 
واخل سدس شاة) د ضعٌ مال كل خليطٍ إلى مال الكل فيصير كمال واحدٍ » قاله 
الأعكات: 06 إذا لم يكن بينهما مسافة قصر » أو كان على رواية » 


كناب الرّكاة د 


وإن كانت كل عشر منها مختلطةٌ بعشرٍ لآخر , فعليه شاةً . ولا شيء 
على خلطائه ؛ لأنَّهِم لم يختلطوا في نصاب . وإذا كانت ماشيةٌ التجل متفرّقةً 
في بلدين لا تقصرٌ بيتهما الصَّلاةُ ؛ فهي كاجتمعة » وإن كان بينهما مسافا 
القصر , ٠‏ فكذلك في قول أبي الخطاب . والمنصوض أنَّ لكلّ مال حكمُ 
نفسِه , كما لو كانا لرجلين . 


وقيل : يلزمهم شاتان ورب ) على صاحب السبّين ثلاثة بقع 0 يقال 
العشرين خلطة وصفٍ »© ولأربعين بجهة الملك ع وحصّة العشرين من زكاة 
الشّمانين ربع ساو م أنه مخالط العشرين . وقال أبن عقيل : يجب هو في الجميع 
ثلاث شياه » على ربٌ السْيّين شاةٌ ونصفٌ » جعلًا للخلطة قاطعةٌ بعض ملكه 
عن بعض » وعلى كل خليطٍ نصف شاةٍ ؛ لأنّه لم تخالط سوى عشرين 


إن كات ل مقو لوا تلظ بر لاسي قل عق ا عمال 
مكنها أن يكون المجموع: نصايا :وقد قات .هنا ٠‏ فورحب على :نالك الككان شا 

(ولا شيعا على خلطانه) واو اللي علءة :نقال : (لأنّهم لم يختلطوا في 
نصاب) بخلاف الأوْلى (وإذا كانت ماشية الوّجل ا 
بينهما الصّلاة » فهي كامجتمعة) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كامختلطة ) لا 
نعلم فيه خلاًا . (وإن كان بينهما مسافة القصر ٠‏ فكذلك) في رواية هي 
(«قول) أكثر العلماء » واختيار (أبى الخطاب) وصحّحه في «المغني) و«الشّرح) ؛ 
تقولد :نز أريعين نغاة تقاته: ولأله متك اسك غم أحتة مانلن كان دوقصسافة 
5 السّائمة إجماعًا » وعليها يخرج الفرض في أحد البلدين ؛ لأنّه 
موضع حاجة . وقبل : بالقسط . (والمخصوص) عن أحمد » كما نقله الأثرم 
رغيره : (أنّ لكل مال حكم نفسه فإن كان نصابًا وجبت ليّكاة » وإلّا فلا . 
فجعل التّفرقة في البلدين كالتّفرقة في الملكين » فصار (كما لو كانا لرجلين) 
لحن اخ يقر سن الخلا 0لا بجمه اج مزق : الخبر . وعندنا أن 
من جمع أو فرق خشية الصّدقة ‏ لم يؤثْر ذلك » ولأنّ كل مال ينبغي معرفته 
ببلده » فتعلق الوجوب به . لكن قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير 


لا كتابٌُ الرّكاة 


ولا تر الخلطةٌ في غير السّائمةٍ . وعنه : أنّها تؤثد . ويجورٌ للسّاعي أخدّ 
الفرض من مال أيٍّ الخليطين شاء , مع الحاجةٍ وعديها . 


أحمد » وحمل الولف الت على المجتمعة » وكلام أحمد على أنَّ الشاعي لا 
يأخذها » وَإنما ربٌ المال » فيخرج إذا بلغ كاله نضنايا” ::وظاهرة أن غير الماشية 
لا تكون كذلك » لكن جعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين » كالماشية » قاله 
ابن كيم . 

(ولا تؤثّر الخلطة في غير الكائهة) »نمل عليه ؟ لقوله : ولا يجمع الخايطان» 
ولأنَّ الشائمة تقل تارةً وتكثر أخرى » وسائر المال يجب فيما زاد على النُصِاب 
بحسابه » فلا أثر لجمعها , والخلطة من الماشية يور في التّفع والضون »قلق 
اعتبرناها في غيرها لاك كرة مشا رك الال 


(وعنه : أنها تؤثّر) ؛ لأنّ الارتفاق المعتبر فيها موجودٌ في غيرها » وظاهره 
مطلقًا » وخصّها الأكثر بخلطة الأعيان ؛ وهي قول إسحاق والأوزاعيٌ » قال ف 
«الشّرح) : فَأمَا خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في غين الغائمة يهال + لأن 
الم حر 


ا ام 0 هذا الوجه اماد المؤن 
ومرافق الملك وما يتعلق بإصلاح الشّركة ( وخصّها القاضي في (شرحه الصّغير) 


0 


انين .: 

(ويجوز للسّاعي أخل الفرض من مال 5 الخليطين شاء) ؛ أن الجميع كالمال 
الواحد (مع الحاجة) بأن تكون الفريضة عيئًا واحدةً لا يمكن أخنذها إلا من أحد 
المالين » أو يكون أحدهما صغارًا والآخر كبارا ونحوه (وعدمها) بأن يجد فرض 
كل من المالين فيه ؛ نص أحمد على ذلك : وظاهره ولو بعد قسمةٍ في خخلطة 
أعيانٍ مع قاد الكصفدن قد وجيت الزكاة خلاقًا لداخرّر) فأمًا من لا زكاة 
عليه » كذِمٌّيَ ومكاتب » فلا أثر لخلطته في جواز الأحذ ؛ لأنَّ الجرء 


كتابث الرّكاة ا ل ال تت س3 1 1ن زلا 


ويرجعٌ المأخودٌ منه على خليطه بحصته من القيمة , فإن اختلفا في القيمة 
فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البيّنة . وإذا أخذ الساعي أكثر من 
الفرض ظلمًا , لم يرجع بالزيادة على خليطه 


خليطين يمكن رجوع كل منهما على الآخر . 
(ويرجع الأخوذ به على خليطه) ؛ لقوله عليه الام : «وما كان من خليطين 
فإنْهما يتراجعان بينهما بالسويّة) أي : إذا أخذ من أحدهما (بحصّته من القيمةٍ يوم 
أخذت ؛ لزوال ملكه إذن #ولآنها سف ناذوات: الأمال ؛ فيرجع بالقسط الذي 
قابل ماله من المخرج » فإذا كان لأحدهما ثلث المال وأخذ الفرض منه » رجع بقيمة 
ثلشي المخرج على شريكه , وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة الثّلث . يرجع رب عشرة 
من الإبل أخذت منه بنت مخاض على رب عشرين بقيمة ثلثيها » وبالعكس بقيمة 
(فإن اختلفا في القيمة) بأن قال الملأخوذ منه : قيمتها عشرون » وقال الخد 
بل قيمتها عشرةٌ » (فالقول قول المرجوع عليه) مع بمينه (إذا عدمت البيّنة) واحتمل 
صدقه ؛ لأنّه منكد غارمٌ » وكالغاصب . وظاهره : أنه لا يقبل قوله مع وجود 
البئنة ؛ لأنّ العمل يجب با يقوله ؛ لأنّها ترفع التّراع . (وإذا أخذ السّاعي أكثر 
من الفرض ظلمًا) أي : ثلانًا » قيل : كأخذه عن أربعين مختلطةً شاتين من مال 
أحدهما , (لم يرجع بالرّيادة على خليطه) ؛ لأنّها ظلمٌ » فلا يجوز رجوعه على 
غير ظالمه وفاقًا » وحينٍ يرجع على خليطه بنصف شَاةٍ فقط . وذكر الشيخ تقيُ 
دين فيها قولين للعلماء » أظهرهما : يرجع » وقال في المظالم المشتركة وحيقل 
تطلب من الشّركاء يطلبها يطلبها الولاة من البلدان أو التّجار أو الحجيج أو غيرهم , 
والكلف السُلطانيّة على الأنفس أو الأموال أو الدَّوابٌ ٠‏ ويلزمهم الترام العدل في 
ذلك » كما يلزم فيما يؤخذ منهم بحقٌّ . ولا يجوز لأحدٍ أن يمتنع من أداء 
ةنق ذلك مكار حل طفن الشركاي »ا لأله لور ردقم الللم تع إلا 
بظلم شركائه . 


كا" كتابٌ الرّكاة 


نيه خم تنو 


وإن أخذه بقولٍ بعض العلماء رَجَعَ عليه 


(وإن أخذه بقرل بعض العلماء) كأخذه صحيحةٌ عن مراض ٠‏ أو كبيرةً عن 

صغار » أو قيمة الواجب- (رجع عليه) ؛ لأَنَّ السّاعي نائب الإمام » فعله كفعله ‏ 
ولهذا لا ينقض لكونه مختلفًا فيه » كما في الحاكم . قال في «المغني) و«الشّرح) : 
ما ذاه اجتهاده إليه وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب . وقال غيره : : لأنّ فعله فى 
06 الاجتهاد سائمٌ نافذٌ » فترتّب عليه الؤجوع لسوغانه . وقال أبر المعالي : إن 
أخذ القيمة وصار أحدها » رجع بنصفها إن قانا : القيمة أصلٌ » وإن قلنا : 
بدلّ » فبنصف قيمة الشَّاة . وإن لم تجرئ القيمة » فلا رجوع . ولم يرتضه في 
«الفروع» . وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء » ولو اعتقد المأخوذ به عدمه . 
وعلم 1 إذا أخرج أل لتليظين فوق الواجب » لم يرجع بالرٌّيادة . قا 
صاحب «لمحور) : عقد الخلطة جعل كل واحدٍ منهما كالاذن لخليطه ىْ 
الإخراج عنه . وكذا قاله ابن حامدٍ » غاب الآخر أو حضر. واختار ابن 
0 

: إذا أخذ السّاعي فرضًا مجمعًا عليه » لكنه مختلف فيه هل هو عن 
ا 0 
الشاعي » فعشرون خلطة بسئّين فيها ربع شاةٍ » فإذا أخذ الشّاة من السْئّينَ رجع 
يها بربع الشَّاة . وإن أخذها و العشرين رع ربّها بثلاثة أرباعها » لا بقيمتها 
كينا . ولا يسقط زيادةٌ مختلفٌ فيها بأخذ السّاعي مجمعًا عليه ؛ كمائة 
وعشرين خلطة بينهما ثلاث وستُون عقب الحول » بأخذ نصف شاةٍ ء بناءٌ على 
تعلّق الرّكاة بالنّصاب والعفو» وجعل للخلطة والتّلف تأثيًا » لزمهما إخراج 
نصف شاقةٍ » ذكرهما في «منتهى الغاية) 


عا علو علو 


كتابٌ الرّكاةٍ هلين 


ياب ركه 0 من الأرض 
زاليت ؛ واللوز ؛ والفستق ؛ 0 


باب زكاة الخارج من الأرض 

والأصل في وجوبها قوله تعالى ٠‏ «ييها لين :اما أنمكرا من لتكت ما 
ثم اننا كم : 7 الْدرض 4 [البقرة : 51؟] والتّكاة ا 
نفقة ؛ لقوله تعالى 80 27 الذهت» والنمية وله عتر ا ىن 
سَبِيلٍ سجيل لد [الّوبة : 15”] وقوله تغالى : مووءاثوأ ف او ا 
[الأنعام : 014١‏ . قال ابن عئاس : حقّه الرّكاة » مرَةٌ العشر » ومرُةٌ نصف 
العشر . والشئّة مستفيضةٌ بذلك » وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشّعير 
والكّمر والرّبيب » حكاه ابن المنذر . 

(تجب الرّكاة في الحبوب كلّها) سوام كان قونًا ؛ كالحنطة والشّعير والار 6 
والدّخن » أو من القطنيّات ؛ كالباقلاء والعدس والحمّص » أو من الأبازير ؛ 
كالكسفرة والكمُون » وكبزر الكتّان والقنَّاء والخيار » وحبٌ البقول ؛) كحبٌ 
الَشاد والقُجل والقرطم ؛ لعموم النّصّ السابق » ولقوله عليه السٌّلام : «فيما 
سقة«العماء والعيون: العشر» رواه البخاري : 

(وفي كلّ ثمرٍ يكال ويدّخر) نقله أبو طالب ؛ لقوله عليه السّلام : «ليس فيما 
دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ) متمق عليه » فدل على أنَّ ما لا يدخله التّوسيق ليس مرادًا 
من عموم الآية والخبر » ولا لكان ذكر الأوسق لغْوًا » ولأنّ غير المدّخر لا تكمل فيه 
التعمة ؛ لعد م التّفع فيه مآلا (كالثّمر والرّييب واللوز) نص عليه » وعلله بأنّه مكيل ؛ 
(والفستق والبندق) والشماق » نقل صالحٌ وعبدالله : وأن يكال ويدّخر ويقع فيه 
القفيز » ففيه العشر » وما كان مثل البصل والوّياحين والوئّان » فليس فيه زكاةٌ إلا أن 
يباع ويحول على ثمنه حول ؛ اختاره جماعةٌ » وجزم به آخرون . 


6 للسل*ييس سس ل سب سس سد كتابٌُ الرّكاة 


ص 


ٍ ولا تحب في سائر الثّمرٍ » ولا في الخضر . والبقولٍ والزَّهرِ . وعنه : أنها 
تجبُ في اليتون , والقطن , والرّعفران , إذا بلغا بالوزنٍ نصابًا . 


رحاس جا عار ل د 
والإ جاص والكمّثرى والمشمش والتّين والُوت ونحوه ؟َ لذنها لتسيئة مكيلةً . 1 
روي أن عامل عمر كتب إليه : في كروم فيها من الفرسك 007 
لَه من الكروم أضعائًا افكتب ‏ إلية عم ١"‏ اليس 'فنها كه عن من 
العضاه . رواه الأثرم . وكذا العنّاب » وجزم في «(الاحكام السُلطانيّة) 
و«المستوعب» و«الكافي» بالرّكاة فيه » قال في «الفروع» : وهذا أظهر » والّين 
والمشمش والتّوت مثله . واخختاره شيخنا فى التّين ؛ لأنّه يدّخر كالئّمر 

(ولا فى الخنضر) كالقنَّاء والباذنجان واللّفت ؛ لما روى الدَّارقطْنيع يإسناده عن 
عل أنَّ الِيَ يلد قال : «ليس في التضراوات صدقةٌ) وعن عائشة نحوه . 

(والبقول والزّهر) ؛ لأنّه غير مكيل مدَّخْرٍ » ونحوهما الورق وطلع الفحال 
والسّعف والخوص والحطب والخشب وأغصان الخلاف والحشيش والقصب 
مطلقًا 4 ولبن الماسشية وصوفها 4 وكذا ا لخرير ودود الع 53 

(وعنه : أنّْها تجب في الرزيعون) » اختاره القاضي وانمجد ؛ لقوله تعالى : 
#والريترن» [الأنعام : مدا الآية 2 ولأنه حب 00 ينتفع بدهنه الخارج منه ) 
أشبه الشمسم والكتّان » فيزكى إذا بلغ خحمسة أوستي كيلا » نض عليه » ويخرج 
ا ل أفضل ل ل 
كر العافة ديق 0 والآية 8 0 الرّكاة فلا تكون 
مرادةً » بدليل أنّها لا تجب فى الدِمّان . 

(والقطن والرّغفران) ؛ لأنَّ ذلك موزونٌ مدَّحدٌ تام المنفعة » والوزن أقيم مقام 
الكيل ؛ لانّفاقهما في عموم المنفعة (إذا بلغا بالوزن نصابًا) وهر آلف وسثّمائة رطلٍ 
عراقية ؛ لأنّه لا تعن اعتباره بالكيل رجع فيه إلى الوزن » ذكره القاضي في 


كتابٌ الرّكاة لين 


والكترى وبذر القدّاء 00 0 شرطان : 
أحذهما : أن يلغ نصابًا قدزه- بعد التصفية في 2 » والجفاف في 
القُمار- : خمسة أوست ؛ 


«المجد» . وعنه : أنَّ نصاب ذلك ما يبلغ قيمته قيمة نصاب من أدنى العشرات 


والثّانية : لا يجب فيهما » وهو اختيار الأكثر ؛ لعدم الكيل فيهما » وقيام 
الوزن مقام الكيل لم يرد به نص » ولا يصِحٌ قياسه على على الكيل ؛ لأنَّ العلة غير 
معقولةٍ فيه . وقال ابن عقيل : لم أجد فيهما نضا عن أحمد » غير أنَّ القاضي 
حكى عنه روايتين . فإذا لم يجب في القطن وجب في حيّه » جزم به جماعة ) 
وقدّم ابن مي عدم الوجوب » والكثّان مثله » وذكره القاضي » وكذا العنب . 
واقساو ايل اله لا يجين فن الإعتزاق 4 وسترع غلية العصفل والورس: والقيل: .+ 
قال الحلوانيئ : والفوة » وفي الحنّاء الخلاف . 

(وقال ابن حامدٍ : لا زكاة في حبٌ البقول ؛ كحبٌ الرّشاد » والأبازير ؛ 
كالكسفرة والكمُون وبزر القنَّاء والخيار وتحوة» كبري الوزانعين + الأنها لشت 
بقوتٍ ولا أدم ع ويدخل في هذا بزر اليقطين » وذكره في «المستوعب) 
المقتات » ويخرج الصعتر والأشنان على الخلاف » وجزم أبو /القطات 5 
بالوجوب ؛ لأنّه نبات مكيل مدَّخدٍ » وما له ورقٌ مقصودٌ كورقٍ السٌدر 
و والآس . على الخلاف ؛ والأشهر الوجوب . وحكى ابن المنذر عن 
أحمد : لا زكاة إِلَّا في التّمر والرّبيب والبرٌ والشّعير » قدّمه ابن رزينٍ في 
«مختصره) ؛ يروى عن ابن عمر - موسى » وقاله جممٌ من التّابعين . 

(ويعتبر لوجوبها شرطان : أن يلغ نصابًا قدره- بعد التّصفية في 
الحبوب » والجفاف في الثُماب ا لاه 
عليه السّلام : «ليس فيما دون خمسة أوستٍ من ثمرٍ ولا حبٌ صدقةٌ» رواه أحمد 
ومسلمٌ » فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به » ولا يعتبر له الحول لتكامل التّماء 
عند الوجوب » بخلاف غيره . ويشترط كون التُصاب بعد التّصفية في كبوا ؛ 


ىم :1 


ف كتابٌُ الرّكاة 


والوسق ستُّون صاعًا , والصّاعُ 0 أرطال وثلثٌ بالعراقيٌ ؛ فيكون 
ذلك ألقًا وستّمائة رطلٍ . 


أنه حال الكمال والادّخار » والجفاف في الثّمار ؛ لأَنَّ التّوسيق لا يكون إِلَّا بعد 
التّجفيف فوجب اعتباره عنده » فلو كان عشرة أوستي ق عنبًا لاا يجيء منه خمسة 
أوسق زبيئا » لم يجب شيءٌ . 

(والوسق) بفتح الواو وكسرها , (ستون صاعًا) ؛ لقوله عليه السّلام : «الوسق 
ستون صاعًا» رواه الأثرم باسناده » من حديث سلمة بن صخر . وعن ف سعيد 
وجابر نحوه » رواه ابن ماجه . وهذا أشهر في االحة ع وتوا ود عقيف دولا 
الشّريعة » فيكون ثلائمائة صاع . 

(والضَّاع خمسة أرطال وثلثٌ بالعراقيٌ) وهو رطل وبحة دمشقيٌ » فردٌ على 
التّلائمائة سبعها » تكن ثلاثمائة واثنين وأربعين رطا وب ة أسباع ارطلٍ بالدُمشقيٌ » 
على ما حكاه ذ في «المغني الجديد) 3 الؤطل العراقىّ مائة اوثمانية وعشرون درهمًا 
زأريعة أسباع 0 ؛ وبالقدسي وما وافقه : ماثتان وسبعةٌ وخحمسون رطلًا وسبع 
رطل » وبالحلبي 37 وافقه مائتان كه وثمانون رطكا وخمسة أسباع رطلٍ 2( 
وبالمصريٌٍّ وما وافقه : ألفٌ وأربعمائة وثمانيةٌ وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطلٍ . 

(فيكون ذلك) أي : بالعراقيّ (ألفا وسّمائة رطلل) وعلى ما ذكره أبو عبيدٍ أله 
بلا كسر ثلاثماثة رطلٍ وأحدٌ وأربعون رطلًا وثلث رطلٍ . والوسق والصّاع كيلان لا 
صنجان ٠‏ وأا نقل إِلى الوزن ليحفظ ويتقل ؛ إذ المكيل يختلف في الوزن » فمنه 
ثقِيلٌ كالأررٌ والتّمر » ومتوسّط كالحنطة والعدس . وخفيفٌ كالشّعير والذرة . 
والاعتبار في ذلك بالمتوسّط » نص عليه ؛ فيجب في الخفيف إذا قارب هذا 
الوزن وإن لم يبلغه لاله في الكيل كالئزين » قال 5 «الفروع» : وأاكدر الشّمر 
أخفٌ من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعًا ؛ لأنَّ ذلك على هيئة غير 
مكبوس . وعنه : أن الصّاع خمسة أرطالٍ لك بالعراقيٌ بال حنطة ؛ أعد+ 
بالؤزين لاله الذي يساوي العدس في وزله . وحكى القاضي عن ابن حامدٍ : 
أنّه يعتبر أبعد الأمرين : الكيل أو الوزن . 


1 ألم 


إلا الأرزّ والعلسّ- نوعٌ من الحنطة يدَّحْرُ في قشره- فنصابٌ كل واحدٍ 
منهما مع قشره : عشرةٌ أوستٍ . وعنه : أنه يعبر نصابُ ثمرة النّخْلٍ والكرم 
رطبًا » ثم يؤخذ عشره يابسًا . 


نيد دياب اليّرعَ والثّمرة تحديدٌ » في الأشهر ؛ لتحديد الشّارِع بالأوسق : 
وعنه : تقريبٌ » فيو نحو رطلين ومدّين على الأوّل لا الثاني . وجعله في ١‏ «الزعاية: 
فائدة الخللاف » وقدَّم الغّانية ولا اعتبار بنقص ذلك في الأصحٌ 2 جزم به الأئمّة » 
وقال صاحب «التلخيص) : إذا نقص ما لو ورّع على الخمسة أوسقٍ ظهر فيها » فلا 
كا وله وسنت 

فرعٌ : إذا شك في بلوغ قدر التُصاب » احتاط وأخرج » ولم تجب ؛ لأنّه 
الأصل » قاله في «المغني) و«الشّرح) و«منتهى الغاية) . ومن اتخذ وعاءٌ يسع 
خمسة أرطالٍ وثلئًا من الب الوزين » ثمٌ كال به ما شاء» عرف أبلغ حدٌ 
الوجوب من غيره » نص عليه . 

(إِلَّا الأرزٌ والعلس ؛ نوعٌ من الحنطة) وهو منقولٌ عن أثعة اللّغة والفقه لخر 
في قشره) عادةٌ لحفظه (فإنَّ نصاب كل واحدٍ منهما مع قشره : عشرة أوسقٍ) لأنَّ 
أهله زعموا أنه ييخرج على النُصف . ونه إذا خرج من قشره لا ييقى كغيره ؛ فيجب 
العشر إذا بلغا ذلك ؛ لأنَّ فيه خمسة أوستي حبًا » وإن صفّيا فخمسة أوستٍ . 
ويختلف ذلك بثقل وخفّةٍ » فيرجع إلى أهل الخبرة » ويؤخذ بقدره . 

(وعنه : أنه يعتبر نصاب ثمرة التّخل والكرم رطبًا , ثم يؤخذ عشره يابسَا) ١‏ 
روف أبو دود وَالقرَمذَصٌ + بإسنادهما + عن عتّابٍ بن أسيدٍ :أن وسول اللدية أن 
يخرص العنب كما يخرص التّخل » فيؤخذ زكاته زبيئا » كما يؤخذ صدقة النّخل 
توا سد ا 000 عل اول 
نصابهما رطبًا وعنبا » اختاره الخلال وصاحبه والقاضي وأصحابه » ويؤخل عشر ما 
تجوء عنشا+ وحملها في «الثني! ) على أنه أراد أن يؤخذ عشر ما يجيء منه من الثّمر 
إذا بلغ رطبها خخمسة أوستيٍ ؛ لأنَّ إبجاب قدر عشر الؤطب من الثّمر يجاب لأكثر 

من العشر » وذلك مخالفٌ للتّصٌّ والإجماع » وردّه الرُركشي بأنَّ أحمد قال في 
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وتضمٌ ثمرةٌ العام الواحدٍ بعصّها إلى بعض ٠‏ في تكميلٍ التّصاب . فإن 
كان له نخل يحملٌ في السّنةِ حملين , ؛ ضمٌ أحدّهما إلى الآخر . وقال 
القاضي : لا يضم . ولا يضم جنس إلى آخر في تكميلٍ النّصاب . وعنه : أنَّ 
الحبوبت يضم بعضّها إلى بعض . 


رواية الأثرم : قال الشَّافعيُ : يخرص ما يثول إليه » وإِمًا هو على ظاهر الحديث قيل 
له : فإن خرص عليه مائتا وسقٍ رطبًا يعطي عشرة أوسقٍ تررًا ؟ قال : نعم » هو 
على ظاهر الحديث . فهذا نصٌّ صريحُ في مخالفة التأويل . 

(وتضمٌ ثمرة العام الواحد 0 إلى بعض في تكميل ا لعموم 
لماع : كالبرزق. ا 5 وقت إطلاعها وإدراكها 3 اختلف » أو 
ا ل يا 
ولاية ا بوعه اه 0 يجوز ؛ لنقص ما ا م ل 
بينه وبين اللعي وليس المراد بالعام هنا : اثني عشر سُهوًا » بل وقت استغلال 
الغلّ من العام عرثًا » وأكثره عادةٌ : سئّة أشهرٍ بقدر 0 
يضم ثمرة عام أو زرعه إلى آخر . 

(فإن كان له نخل يحمل في السّئة حملين » ضمّ أحدهما إلى الآخر) لزرع 
العام الواحد 3 وكالذرة التي تنبت موّتين . (وقال القاضي لا يضم) لقدرته مع 
يان أسلسوننهن لشمرة برعم اخر اه يخلانة "لزع :لغيه الور لك كل 
يحمل بعضه القية دورط سين : ؛ ضع ما يحمل حملا إلى أَيّهما 
بلغ امعه + وق كان ينهم فإلى أتربهنا إليه : 

(ولا يضم جدسٌ إلى آخر في تكميل النصاب) ١‏ ختاره المؤلف وغيره )» 
وصحّحه في «الشّرح) » كأجناس الشُمار والماشية 5 

(وعنه : أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض) نقلها جماعة » وصحّحها 
اخاصي وغيره 3 4 ي ا" واخحتار ها أبق بكر ؛ لاثفاقهما في قدر 
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وعنه : يضم الحنطةٌ إلى الشّعيرٍ » والقطنيّاتُ بعصّها إلى بعض , الثاني : 
أن يكونَ النصابث تملوكًا له وقت وجوب الرّكاةٍ » ولا يجبُ فيما يكتسئه 
اللّقَاطُ أو يأخذّه بحصاده » ولا فيما يجتنيه من امباح » كالبطم وَالزُعبلٍ وبزر 
فَطُونَا ونحوه . وقال القاضي ال نه ثبت في أرضه . 

ويجبٌ العشرُ فيما د سْقِيَ بغير كلفةٍ » كالغيث 


(وعنه : يضم الحنطة إلى الشّعير » والقطنيّات بعضها إلى بعض) اختاره 
الخرقي وأبو بكر وجماعة توج يني «الوجيز» ؛ لأنَّ ذلك يتقارب منفعة » 
أشبه نوع اين ف بوعليها + تضم الأبازير بعضها إلى بعض » وكذا حبٌ 
الفيل 4 الشاته ار در إلى الدخين وذ كن ها يف رمق ارون 
ضع » ومع المسك لا ضمٌ ؛ أن الأصل عدم الوجوب . (الثّاني : أن يكون 
الثنصاب ملوكا له وقت وجوب الزّكاة) وهو بدو الصّلاح (ولا يجب فيما 
يكتسبه اللَقَاط) من الشنبل (أو يأخذه) أجرةً (بحصاده) وكذا ما ملكه بعد بدو 
الصّلاح بشراءٍ أو إرثِ أو غيره » بخلاف العسل ؛ للأثر . (ولا فيما يجتنيه من 
المباح كالبطم والزّعبل) بوزن جعفرٍ » وهو شعير الجبل (وبزر قطونًا ونحوه) 
كحبٌ الثّمام وبزر الملة 6 وهذا نهو الشيون + ؛ لأنّ وقت الوجوب لم يملكه فلم 
تجب , كما لو انّهِبه . (وقال القاضي) وأبو الخطّاب : (فيه الرّكاة) ؛ لكونه 
مكيلا مدّخرًا (إذا ثبت في أرضه) وهو مبنٌ على أنَّ المباح إذا ثبت في أرضه 
هل يملك بملك الأرض » أو يأخذه؟ والأصحٌ أنه لا يملكه بملكها , ٠‏ بل يأخذه . 
فإن ثبت بنفسه ما يزرعه الآدمئ » كمن سقط له حبُ حنطةٍ في أرضه » أو 
ارهن بباخة + فيه الكاة #دلأله ملكه ودت الوجوب . 


فصل 


(ويجب العشر) واحدّ من عشرة إجماعًا (فيما سقي بغير كلفةٍ » كالغيث 
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والسّيوح , وما يكرت بعروقه , ونصف العشر فيما سقي بكلفة ؛ 
كالدٌوالي والنّواضح . فإن سقي نصف السّنٍ بهذا ونصفها بهذا » ففيه ثلاث 
أرباع العشرٍ . وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخرٍ , اعتبر أكنزهما . 


والسّيوح) جمع سيح » وهو الماء الجاري على وجه الأرض » والمراد الأنهار والسّواقي 
(وما يشرب بعروقه) كالبعل (ونصف العشر فيما سقي بكلفةٍ كالدّوالي) واحدتها 
دالية » وهي الذّولاب تديره البقر » والتّاعورة يديرها لماء » (والتُواضح) جمع ناضج 
وناضحةٍ » وهما البعير والثّاقة » يستقى عليهما “والأصل قيدتها رون أوى عر أن 
الم مت قال : «فيما سقت السّماء والعيون أو كان عثريًا » العشر . وما سقي 
بالتتضح نصف العشر» رواه البخاري . 

سمّي عثريًا ؛ لأنّهُم يجعلون في مجرى اماء عاثورًا » فإذا صدَّته الماء يزاد مدخل 
تلك المجار فتسقيه , ولأن للكلفة تأثيَا في إسقاط الرّكاة » قفي تخفيفها أولى . و 
تؤثّر مؤنة حفر الأنهار والصواقي ؛ لأنه من جملة إحياء الأرض 0-00 1 
عام » وكذا من يحوّل الماء في الشواقي ؛ لأنَّه كحرث الأرض وتسحيتها . فلو 
اشترى ماء بركةٍ أو حفيرة » وسقى سيحًا » فالعشر في ظاهر كلامهم ؛ لندرة 
هذه المؤنة . وفيه وجةٌ : نصفه . وكذا إن جمعه ثمٌ سقى به » فيجب العشر . 
فإن كان يجري من التّهر في ساقية إلى الأرض ويستقدٌ في مكانٍ قريب من 
وجهها , إلا أَنَّه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلةِ من غرف أو دولاب- 
فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر . 


فرعٌ : : إذا سقيت أرض العشر باء الخراج » » لم يؤخذ منها » وعكسه لم 
يسقط خراجها . ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى » نص على ذلك . 

(فإن سقى نصف السّنة بهذا ونصفها بهذا , ففيه ثلاثة أرباع العشر) بغير 
خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما لو وجد في جميع السّنة ؛ 0 
نتفضاف افإذا وعد فى تصفه ارحب “تنه (فإن .مقن يأحذهما اكير من 


الآخر . اعتبر أكثرهما نص عليه )؛ لأنّ مقدار عدد السّقي ومرّاته وقدر ما 
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نصّ عليه . وقال ابن حامدٍ : يؤخدٌ بالقسطٍ . وإن مجهل المقداؤ وجب 
العشر ا اسْتدٌ الحبٌ وبدا الصّلاخ ف في الّمرٍ » وجبتٍ الرّكاةٌ . فإن قطعها 
قبلّه » فلا زكاة فيها فيها , إِلَّا أن يقطعها فرارًا من الرّكاة ؛ فيلزمُه . 


يسقى به في كلّ مرَةٍ » يش ؛ فاعتبر الأكثر » كالسّوم . وقال القاضي : بعدد 
السّقيات . وقيل : باعتبار المدّة . 

(وقال ابن حامدٍ : يؤخذ بالقسط) ؛ لوجوبه عند التماثل » فكذا عند 
التّفاضل » كفطرة العبد المشترك . فلو اختلف المالك والشّاعى فيما سقى به 
أكثر » صدّق المالك بغير يمين ؛ لأنَّ قال ال" تلوق : على “عند انهم 
وقيل : يحلف . لكن إن نكل لزمه ما اعترف به فقط . 

(وإن جهل المقدار وجب العشر) نص عليه ؛ لأنَّ الأصل وجوبه كاملا » ولأنّه 
خروجٌ عن عهدة الواجب بيقين . وعلى قول ابن حامدٍ » يجعل منه بكلفة المتيمّن , 
والباقي سيححا ‏ ويؤخذ بالقسط . وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقير . 

مسألة * إذا كان :له ععاتنلاة + اهما سنن عدن م والاسن درهاك صقا فى 
لنّصاب » ولكلّ منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنتها أو غيرها . ْ 

(وإذا اشتدّ الحبُ وبدا الصّلاح في الثّمر وجبت الرّكاة) ؛ لأنَّه يقصد 
للأكل » والاقنيات كاليابس , ولأنَّه وقت خرص الثّمرة الحفظ الرّكاة ومعرفة 
قدرها ؛ بدليل أنه لو أتلفه لزمه زكاته . ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده ‏ 
فزكاته عليه دون المشتري والموهوب له . ولو مات وله ورثةٌ لم ييلغ حصّة واحدٍ 
مهو تقبانا ٠+‏ لع يوئر ذلك برقال ابن الى مريطى :2 عب ركاة. الت يوم 
خضافه 4 لقؤلنة تعالى + 34 راثا ةيزم" حمناوو 4 [الأعام: 145+ 
وفائدة الخلااف في التَصدئف . 

(فإن قطعها قبله : فلا زكاة فيها) كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول (إلّا 
أن يقطعها فرارًا من الرّكاة ؛ فيلزمه) لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه » أشبه العامل 
والمطنّق ثلانًا في مرض موته . 
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ولا يستقد الوجوبُ إِلَّا بجعلها في الجرين . فإن تلفت قبل بغي تعذّ منه , 
سقطت , سواءٌ كانت حرصت أو لم ُخرض . وإذا ادّعى تلقّها شل قولّه بغير 
يمن . ويجبث إخراح زكاة الحبٌ مصفى . والثَّمرِ يابسًا . 


(ولا يستقدُ الوجوب إلا بجعلها في الجرين) ويجعل الرّرع في البيدر ؛ لأ 


قبل ذلك في حكم ما لم يثبت اليد عليه ؛ بدليل ما لو كانت مبيعة فتلفت 
بجائحة » رح جع درفي علي البانورء توطنا طاو على درل جري لم تمل اك 
من الأداء شرطا , 


ا ا ا 

. فإن تلف بعض الثَّمرة » فقال القاضى : إن كان الباقى نصابًا » ففيه الرّكاة » 
إلا فلا للقي ونه #انة القت قل لحرت ع فهو كا ثانا القاضين زان 
كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقًا . وظاهره : أله إذا أتلفها أو تلفت بتفريطه » 
أله يضمن نصيب الفقراء » صرّح به في «الكافي) و«الشّرح) 4 أنه اط (سواء 
كانت خرصت أو لم تخرص) لأنَّ الخرص لا يوحن ىنا اقل :لله للتمكن 
من التَصدف » فوجب سقوط الزّكاة مع وجوده كعدمه . 

(وإذا اذّعى تلفها) بغير تفريطٍ (قبل قوله) ولو انهم (بغير يمين) نص عليه ؛ لأنّه 
خالص حٌ اللّه » فلا يستحلف فيه » كالصّلاة . 


(ويجب إخراج زكاة الحبٌ مصفّى , والقّمر يابسَا) لحديث عنَّاب بن أسيدٍ ‏ 
ولا يسككى زبيبًا وترًا إلا اليابس » وإذا ثبت ذلك فيهما » » فالكل كذلك ؛ لأنَّ حالة 
اليباس حالة الكمال . وفي «الرّعاية) : وقيل : يجزئ رطبه » وقيل : فيما لا يتمر 
ولا يزب » فهذا وأمثاله لا عبرة به ؛ قاله في «الفروع» . وأطلق ابن تميم عن ابن 
بعل : له أن يخرج رطبًا وعنًا فلن الاوك : لو أخرج سنبلا ورطا وعنها » لم 
يجزئه ووقع نفلا . وإن كان السّاعي أله اتعلقة ::وصياة وكان قدر الواجب » 
أجرأه » وإن كان دونه أخذ الباقى » وإن كان زائدًا رد الفضل » وإن كان رطبًا 
اله رده 4 و[ة قلق رك مقله”؟ قال الأصحاب..: 


فإن احتيجٌ إلى قطعه قبل كماله لضعفٍ الأصل ونحوه . أو كان رطبا لا 
القاضي : يُخير الشاعي بين قسمته مع رب امال قبل الجذاذٍ وبعده » وبين بين بيه 


منه أو من غيره . والمنصوص أنَّه لا يخرج إلا يابسًا , وأنّه لا يجورٌ ا 
زكاته . 


(فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله ؛ لضعف الأصل ونحوه) كخوف عطش » 
قال في «الفروع) : أو لتحسين بقيّته (أو كان رطبًا لا يجيء منه قَرٌ) كالحسنويٌ (أو 
عنبًا لا يجيء منه زبيبٌ) كا خمريٌ (أخرج منه عنبًا ورطها) إن كان قدر نصاب 
يابسا » اختاره القاضي والشّيخان وصاحب «الفروع) الأنيا“ وعيته مواضاة ولا 
مواساة في إلزامه ما ليس في ملكه » وقد تضمّن ذلك جواز القطع ؛ ام 
يتمكن من الإخراج إلا به » ولأنَّ عليه ضررًا في إبقائه . لكن قال المؤلّف : 
0 حر سمس ري 

4 أنه مستثئى من عدم الجواز » ومراده يجب لإضاعة المال » ولا يجوز 
0 ل ياذن السّاعي إن كان . 

(وقال القاضي) وجماعةٌ : (يخيّر السّاعي بين قسمته مع رب المال قبل 
الجذاذ) بالخرص 2 ويأخحذ نصيبهم نخلات مفردةً بأحذ تمرتها (أو بعده) بأن 
مها وز تاسمه كلما اليل » ويقسم التّمرة فى الفقراء (وبين بيعها منه أو من 
غيره) ويقسم ثمتها + ولآن رب المال امات د ا 

(والمنصوص : أنه لا يخرج إلا يابسَا) مصفَّاةٌ » اختاره أبو بكرٍ ؛ وجزم به في 
«الوجيز) ؛ لقوله عليه السّلام : «يخرص العنب » فتؤخل زكاته زبيًا) ولاه حالة 
الكمال » فاعتبر . فإن أتلف رت المال هذه القّمرة » ضمن الواجب في ذمّته تمررًا 
أو زبيئا كغيرها . فإن لم يجده فهل يخرج قيمته » أو يبقى في ذمّته يخرجه إذا 
قدر؟ فيه روايتان . (وأنّه لا يجوز له شراء زكاته) لقوله عليه السّلام لعمر في 
سرير الفرس : «لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم) وقيّده في 


«الوجيز) بغير ضرورة » وهو مراد . 


16" كتابٌ الرّكاة 


وينبغي أن يبعث الإمامٌ ساعيًا إذا بدا صلاح ُ القّمرٍ ليخرصّه عليهم ليتصرّفوا 
فيه » فإن كان أنواعًا خرص كل نوع وحدّه . وإن ن كان نوعًا واحدًا » فله 
خرص كل شجرةٍ وحدّها 


(ويبغي أن بيعث الإمام ساعيًا إذا بدا صلاح الثُّمرء ليخرصه عليهم 
ليتصوّفوا فيه) لقول عائشة : كان الي عليه يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود 
خيبر » فيخرص عليهم التّخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه . رواه أبو داود . 
ولحديث عتّاب وغيره . ولأنّه اجتهادٌ في معرفة الحنٌ بالظنّ للحاجة لغيره . وذكر 
ابن امنيا أن نخل البصرة لا يخرص » وان أجمع عليه الصّحابة » ومعها 
الأمصار » للمشمّة . ويكفي خارصٌ واحدٌ ؛ لأنّه يفعل ما يؤدّي إليه اجتهاده » 
كحاكم وقائفٍ . ويعتبر كونه مسلمًا أميئًا لا ينهم خبيرًا . وقيل : حرًا . وأجرته 
على بيت المال . فإن لم يبعث » فعلى ربٌ المال من الخرص ما يفعله السّاعي » 
ليعرف قدر الواجب قبل تصوّفه » ويخيّره بين أن يتصرّف بما شاء ويضمن 
قدرها » وبين حفظها إلى وقت الجفاف » فإن لم يضمن الرّكاة وتصرّف صحٌّ 
تصرفه » وحكى ابن تميمٍ عن القاضي : أنه لا بياح التُصِوْف كتصوفه قبل الخرص 

(فإن كان أنواعًا خرص كل نوع وحده) 0 أقرب إلى العدل وعدم الجور ؛ 
لأنَّ الأنواع تختلف ؛ فمنها ما يكثر رطبه ويقلٌّ تمره » وبالعكس . (وإن كان نوعًا 
واحدًا » فله خرص كل شجرةٍ وحدها) فيطيف بها (وله خرص الجميع دفعة 
واحدة) لأنَّ التوع الأاحة ١‏ مسق هانا نولا دعن الدنه شرم 1 
شجرةٍ على حدةٍ » والخرص خاصٌ بالتّخل والكرم فقط ؛ للتَّضّ » وللحاجة إلى 
أكلهما رطبين » وخرصهما ممكنٌ لظهور. ثمرتهما واجتماعهما في عناقيدهما ) 
بخلاف الرّيتون ؛ لتفدؤق حبّه واستتاره بورقه . وقيل : يخرص . 

فرع : إذا ادّعى المالك غلط الخارص وكان ممكنًا , » فإن فحش ء فقيل : يرد 
قوله » وقيل : ضمانًا كانت أو أمانةٌ » ترد في الفاحش . وظاهر كلامهع 0 
كذبه عمدًا لم يقبل . ولو قال لانم ينس لهذا اقلم ويكلت كن في 
دعواه جائحةٌ ظاهرةً » ثم يصدّق في التّلف . وإن ادّعى ما يخالف العادة » لم يقبل 


كناب الأكاة ٠٠نس‏ بد دبي #18 


وله خرص الجميع دفعة واحدة . ويجبٌ أن .يترك في خرص لات المالٍِ 
التْلتَ أو الرْبع » فإن لم يفعل فلربٌ امال الأكل بقدرٍ ذلك , ولا يحسبُ 
عليه . ويؤخدّ العشرُ في كل نوع على حدته . 


( ويجب أن يترك في المخرص لربٌ المال الثّلث أو الرُبع) بحسب اجتهاد 
م ا بن أبي حثمة أَنَّ رسول الله ميد قال : (إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث . فإن لم تدعوا اثلث فدعوا الرُبع؛ دراه اليف ال ارم 
ماجه » ورواه ابن حبّان والحاكم وقال © هذا حديتثٌ صحيح الإمبتاة ..>وهذا 
و على رب المال ؛ ؟ لأنه يحتا- ان الأكل. هو وأضيافه وجيرانه وأهله ع 
ويأكل منها الماة ومنها الشاقطة 0 الكل أُضد بهم 

وذكر جماعة أنه يترك قدر أكلهم وهديّهم بالمعروف » بلا تحديدٍ » للأخبار , 
وقاله أكثر العلماء . وقال ابن حامدٍ : إنما يترك في الخرص إذا زادت الثّمرة على 
النُصِاب » فإن كانت نصابًا فلا » وهذا القدر المدرك لا يكمل به التُصاب ء 
نصّ عليه » فدلٌ أن ربٌ امال لو لم يأكل شيعًا لم يزكّه » وهو ظاهر كلام 
جماعة . وفي «الوجيز) : يزكي الكل . وفي (امْحرّر) : ويوضع ثلث الثّمرة أو 
ربعها » فلا يحتسب له زكاةٌ » ويزكي الباقي إن بلغ نصابًا . 

(فإن لم يفعل فلربٌ امال الأكل بقدر ذلك , ولا يحسب عليه) نص عليه ؛ 
لأنّه حقٌ له بأن يرى السّاعي شيئًا من الواجب أخرجه المالك نضًا . 

تذنيبٌ : ظاهر ما سبق أنَّ الحبوب لا تخرص » وللمالك الأكل منها هو وعياله 
بحسب العادة » كالفريك » وما يحتاجه ولا يحتسب عليه » ولا يهدي ؛ نص على 
ذلك . قال فى «الخلاف» : أسقط أحمد عن أرباب الرّرع الرّكاة في مقدار ما 
يأكلون 2 0 أسقط فى الشُمار . وفى «المحر) و«الفصول») : يحتسب عليه ولا 
ورك له عد قية م وذكرة الآمدق .طامر كلؤددم. كالشترك من الزرع نض 
ع 0017 إلقياس ادف لبس اف معن الثمرة .+ 


(ويؤخذ العشر فى كلّ نوع على حدته) ؛ لأنَّ الفقراء منزلة الشّركاء » فينبغي 


لحب م ب ار 1 


6 عل ذلك أخل من ال ويجب العشز - المستأجر دون 


0 
نوع أفضى إلى التُشقيص » وفيه مشقَّةٌ . ولا يجوز الرّديء عن اليّد » وبالعكس لا 
يجب ؛ لا فيه من الإضرار بالمالك . 

(فإن شقّ ذلك أخذ من الوسط) ؛ لانتفاء الحرج والمشقّة شرعًا » وكالسّائمة . 
فلو كان الال ترقا عدا اعد هنه مطرفا يدر عدف الأنيا رعرت فلن طرق 
المواساة » فهم بمنزلة الشركاء . 

(ويجب العشر على المستأجر دون المالك) في قول الأكثر ؛ لقوله تعالى : 
وََانُوأْ حَقَّهُ يَرْمَ حَصاد4 [الأنعام : ١4١‏ ولأنّه مالك للرّرع » كالمستعير 
وكتاجر استأجر حانوثًا ٠‏ وفي إيجابه على المالك إجحافٌ ينافي المواساة » وهو 
من حقوق ل بدليل نهنا لا تجب إذا لم يزرع »© ويتقدر بقدره ») ببخلااف 
الخراج 5 انه من حقوق الأرض » والغاصب إذا احصد زرعه ل ؛ لاستقرار 
ملكه » فإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد حّه زكاه » وكذا ربعد اشتداد لحك ؛ 
لأنّه استند إلى دل زرعه )» فكأنّه أغذه إذن . وقيل :| يزكيه الغاصب ؛ أنه 
تملّكه وقت الوجوب . 


(ويجتمع العشر والخراج في كلّ أرض فتحت عنوة) وكل أرض خراجيّةٍ » 
نص عليه ؛ للعموم » فالخراج في رقبتها والعشر في عله » ولأنّ سبب الخراج 
التّمكين من التّفع لوجوبه » وإن لم يزرع » وسبب العشر الرّرع » كأجرة المتّجر 
مع زكاة التّجارة ) ولأنّها بسببين مختلفين لمستحمّين ؛ 8 اجتماعهما » 
كالجراء والقيمة في الصّيد المملوك » والحديث المرويٌ : «لا يجتمع العشر والخراج 
قرس ملل صمت انار الوا يتنا بسن طلا ايكاب كاه 
لتو » ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية » ولو كان عقوبةٌ لا وجب على 
مسلم ) » كالجزية . وشرطه : أن يكون لمسلم “قال أحود #اليدن. فى أرطن :اهل 
الذَّمَةَ صدقةٌ . وظاهره : أنّهما لا يجتمعان في أرض الصّلح . 


قا ساو اتات تبي ب 1110 


5 4 : 
عليهم عشران . 


تذنيبٌ : الأرض الخراجيّة : ما فتح عنوةٌ ولم تقسم . وما جلا عنها أهلها خوثًا 
منّا » وما صوحوا عليها على أنّها لنا » ونقدُها معهم بالخراج . والعشرية عند أحمد 
وأصحابه : ما أسلم أهلها عليها » نقله حربٌ » كالمدينة ونحوها » وما اختطه 
المسلمون كالبصرة » وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم ‏ 
كأرض اليمن » وما فتح عنوةٌ وقسم كنصف خيبر » وما أقطعه الخلفاء الوؤاشدون 
من السّواد إقطاع تمليكِ . 

فرع : ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر ؛ لأنّه من مؤنة الأرض 
كنفقة زرعه » ومتى لم يكن له سوى غلَّة الأرض ؛ وفيها ما لا زكأة فيه ع 
كالخضراوات » جعل ما لا زكاة فيه في معاملة الخراج ؛ لأنّه أحوط للفقراء . 
ولا ينقص النُصاب بمؤنة حصادٍ ودياس وغيرهما منه ؛ لسبق الوجوب . 

(ويجوز لأهل الذَّمّة شراء الأرض العشريّة) في رواية » وقالها الأكثر ؛ لأنها 
مال مسلم يجب الحقٌّ فيها للفقراء » » فلم يمنع من بيعها لمق » كالسّائمة . واقتصر 

جمعٌ كالولّف على الجواز » ومنهم من قال : يكره » نص عليه . وعنه : يمنعون من 
خزانيا' 6" خازها شلال وضاعه )ننه : يصحٌ » جزم به الأصحاب » وحكى 
أحمد عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز : يمنعون من الشّراء » فإن اشتروا لم يصحٌ نقل 
عدم المنع . 

(ولا عشر عليهم) ؛ لله زكاةً » فلا يجب على ذمُيٌ كالسائمة » وذكر 
القاضي ف فى (ششرحه الصَّغيرٍ) أنه يجب على الذّئّي غير التي نصف العشر في 
إحدى الوايتين » سواءٌ اجو بذلك أم لم ينّجر به من ماله وثمرته وماشيته » 
وعلى المنع . 

(وعنه : عليهم عشران) ؛ لأنَّ فيه تصحيح كلام المتعاقدين » ودفع لصون 
المؤبّد عن الفقراء بوجوب الحنّ فيه » وكان ضعف ما على المسلم » كما يجب 


تبح ا ل ,كلاه الك 


يسقط أحدهما بالإسلام . 


قصل 
وفي العسل العشرٌ . 


في الأموال التي يمون بها على العاشر نصف العشر » ضعف الرّكاة . 

(يسقط أحدهما بالإسلام) وكذا لو باعها مسلمًا » فإنّهِ يسقط عشْرٌ ويبقى 
عشر الرّكاة للمستقبل ؛ لعموم الأخبار ٠‏ وقدّم في «الفروع» أنّهما يسقطان 
بالإسلام ؛ لسقوط جزية الإؤووس وجزية الأرض وهو خراجها بالإسلام » ولم 
يكن وقت الوجوب من أهل الرّكاة . 

وعنه : لا شيء عليهم » قدّمه بعضهم . وعنه «#عليهم عقر واحد »اذكرها 

فى «الخلاف» كما كان لتعلقه بالارض كبقاء الخراج (وظاهى ما منيق ++ أثها يجو 
إجارتها منه » لكن يكره ؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها » وهذه الأرض لا 
تصير خراجيّةٌ بما ذكرنا ؛ لأنّها أرض عشر » كما لو كان مشتريها مسلمًا . ولا 
يجوز بقاء أرض بلا عشرٍ ولا خراج بالاثّماق . 

5 ب‎ 
١ 1 

(وفي العسل العشر) ؛ لما روى سليمان بن موسى عن أبي سيّارة المتعيّ قال : 
قلت : يا رسول الله » إنَّ لي نحللا » قال : «فأدٌ العشور» قال : قلت : . يا رسول 
لله » احم لي جبلها . قال : فحمى لي جبلها . رواه أحمد وابن ماجه » ورواته 
ثقاء ك١‏ إلذ شليناة: الأخدفق«قال البجارئ : عنده مناكير . وقد وثّقه ابن معينٍ » 
قال التّرَمِذَيٌ : هو ثقةٌ » عبد المْحدّئين غير أنه لم يدرك أبا سئارة . واحتحٌ أحيد 
إقول عمن قي لعي : نهم تطوّعوا به؟ قال : لا بل أخذ منهم وم الا 
ع ل م ل 
قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصّدقة حديثٌ يثبت ولا إجماعٌ . : ما 
0 على آنه لا زكاة فيه من المباح » واعترف اين أنّه القياس 0 ا 


سواءٍ أخذه من موات أو من ملكه , ونصابه عشرةٌ أفراق 2 كل فرق 
ستُون رطلا . 


(سواعٌ أخذه من موات أو من ملكه) قال في «العاية) وغيرها : أو ملك غيره . 
ونقل صالح : لا فرق بين أرض الخراج والعشر . 

تنبية : ان يك على الشّجر كلمن والرّبين » والشّيرخشك 
وشبهها » ومنه اللادن وهو ظلّ ينزل على نبت تأكله المعزى- فيه العشر 
كالعسل » في ظاهر كلام أحمد . وقيل : لا ؛ لعدم التّصّ » وجزم به جماعة 
منهم في «المغني) ودالمحوّر) فيما يخرج من البحر . 

(ونصابه عشرة أفراق) نص عليه ؛ لقول عمر : في كل عشرة أفراقي فرق . 
رواه الجوزجانيٌ . وتقدّم قول في نصاب الرّيت : خمسة أفراقٍ ؛ فيتوجّه منه 
تخريك ‏ لأنّه. أعلى .ها يقدر فيه قاغتير مخمسة: أمقاله .: كالوسق © :وحيعل: فلا 
زكاة في قليله » بل يعتبر نصابه بالأفراق » وهو جمع فرقٍ » قيل : بسكون 
الَاء » وقيل : بفتحها » قال عياضٌ : وهو الأشهر . 

كل فرق ستون رطلا) عراقيةٌ » في قول ابن حامدٍ والقاضي في «امْجوّد) ‏ 
وروي عن الخايل بن أحمد » فيكون نصابه ستّمائة رطلٍ ؛ وزنها بالدُمشقيّ مائة 
وعتووه رطا وثلث رطل؛ وفي «الخلاف) : مب وثلاثون رطلا عراقيّةٌ : 
والأشهر أنه سيد عشر رطلا عرافيَةٌ » وهو مكيال رد بالمدينة » ذكره 
الجوهريٌ وغيره ؛ لخبر كعب في الفدية » وحمل كلام عمر على المتعارف 
ببلده- وهى الحجاز- أولى » وهذا ظاهر «الأحكام الشلطائيّة» » واختاره صاحب 
«المكر» و«الوجيز» ٠‏ وقيل :اتنابه ألف رطلٍ عراقكة » قدّمه ىق «الكافي) ٠‏ نقل 

أبو داود : من عشر قرب قربةٌ . وأمًا الفرق- بسكون الواء- مكيال د 

مكايل أهل العراق » قاله الخليل . قال ابن قتيبة وغيره : يسع دآئة :شري 
رطلا . قال المجد : ولا قائل به هنا . 

مسألةٌ : من زكى ما ذكرنا من المعشّرات مَةٌ » فلا زكاة فيه بعد ذلك » خلاما 
للحسن ؛ لأنَّه غير مرصدٍ للتّماء فهو كالقنية » بل أولى ؛ لنقصه بأكلٍ ونحوه . 


1 الل سكسسس سإ ب سسا كتابٌ الزَّكاةٍ 


ومن استخرج من معدنٍ نصابًا من الأثمانٍ ؛ أو ما قيمتُه نصابٌ من الجوهر 
والصّفرٍ والزْبق ٠‏ والقار ؛ والثفطٍ . والكحلٍ » والزرنيخ » وسائر ما يسمّى 
معدنًا- ففيه الرّكاةٌ 


فرع : : تضمين أموال العشر والخراج باطلٌ » نص عليه » وعلّله في «الأحكام 
السشّلطانئة) أن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في ملك ما زاد وغرم ما 
نقص 4 وهذا منافي لموضوع العمالة وحكم الذمانة 5 


فصل ف المعدن 


بكسر الدّال » سمّى به لعدون ما أثبته اللّه فيه لإقامته » يقال : عدن عدوثًا » 
والمعدن : المكان الذي عدن فيه الجوهر . 

(ومن استخرج) إذا كان من أهل الرّكاة » وترك اليه عليه لدلالة ما سبق (من 
معدن) سوا كان في أرضٍ مملوكةٍ أو مباحةٍ » ولو من داره » نص عليه » أو في 
مواتِ خرب فاق الخرسه مر أرضن غيره فإن كان جاريًا » فكأرضه إن قلنا : 
هو على الإباحة وأنّه يملك » وإن قلنا : لا يملكه وأنَّه يملك بملك الأرض » أو 
كان جامدًا » فهو لربٌ الأرض » لكن لا يلزمه زكاته حبّى يصل إلى بلده » 
كالمغصوب . (نصابًا من الأثمان) فلعموم الأدلّةَ (أو ما قيمته نصابٌ) من غير 
التّقدين بقيمة أحدهما ؛ لأنّهما قيم الأشياء . وعنه : يجب فيما دون نصاب 
الأثمان » ثُمٌ مله بقوله : (من الجوهر , والصّفر » والرّبق ؛ والقار , والثفط , 
والكحل » والرّرنيخ » وسائر ما يسمّى معدنً) كالبلُور » والعقيق » والحديد , 
والكبريت » والمغرة » ونحوها 

(ففيه الزكاة) ؛ لقوله تعالى :«أنْفِفُواْ من طَِبَّتِ ما كَسَبشْمْ وَمِمَآ أرَجِنَا 
كم يْنّ الأَرْضٌ4 [البقرة رب علا توس ل رد 
شي ع أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليّة » قال : فتلك لا يؤخخذ منها إلا 


ا ا اع ين اما 


في الحالٍ ؛ ربع العشرٍ من قيمتِه أو من عينها إن كانت أثمانًا » سواءً 
استخرجه في دفعةٍ أو دفعاتٍ لم يترك العمل بيتهما ترك إهمالٍ . 
ولا يجوز إخرابجها من عينها إذا كانت أثمانًا إِلَّا بعد السبكِ والقّصفية . 


الرّكاة إلى اليوم . رواه مالك وأبو داود . ولأنّه حقٌّ يحرم على أغنياء ذوي القربى »: 
ففيه الرّكاة لا الخمس » كسائر الرّكوات . 

وظاهره : وإن لم ينطبع من غير جنس الأرض » وقد روي مرفوتًا : «لا زكاة 
ل ل ل 
اه 5 انيه اع ا الثّار والتنط والكحل 
0 2 اشيدًا . . قال 0 وظاهره 0 عن غير 0 (في 0 
ع ل قن ف و 000 ا 
في «الكافي) و(منتهى الغاية) وغيرهما ( كالثّمرة ( (سواع اجر في دفعة ( 
أو دفعات لم يترك ار - ترك العا لاله لو أعتبر دفعةٌ ا لأدى 
م لي ال 
بلغ نصابًا . فعلى هذا : لا أثر لتركه رض وسفرٍ وصلاح آل العا ةداعا اريك 
العادة به 2 لا ليلا أو نهارًا 2 أو لاشتغاله بنقل تراب خرج بين المثلين ) 
أو هرب عبيدٌه ؛ لأنّ كل عرق يعتبر بنفسة . وضيد أبك المنكا: الأعبال بترك 
ل اك 

فشالة : لا يضِمٌ ج: جنسش لآخر في تكميل النصاب غير نقدٍ . وقيل : بلى . 
00 أن تقاريهما ٠‏ كار ونيا . ومن أخرج نصابًا من جنس من معادن ») 

1 إخراجها إذا كانت ت أثمانا إلا , بعد السّبك والنّصفية) ؛ لأنّه قبل 


ا ا بي 1 


ولا زكاة فيما يخرجٌ من البحرٍ من اللّْلوٍ والمرجانٍ والعنبر ونحوه . وعنه : 
فيه الرّكاةٌ . 


ذلك لا يتحقّق إخراج الواجب » فلم يجز » كالحبوب . فلو أخرج ربع عشر ترابه 
قبل تصفيته » رده إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالقا . ويقبل قول الآخذ في قدره ؛ 
لأنّه غارمٌ . فإن صماه الآخذ مكان الواجب » أجزأ . وإن زاد ردٌّ الفاضل لا أن 
يتركه المخرج . وإن نقص كمّله . ولا يحتسب بمؤنتهما في الأصمٌّ كمؤنة 
استخراجه . فإن كان ديئًا عليه احتسب به على الصّحيح » كما يحتسب با 
أنفق على الرَّرع . وأطلق في «الكافي» : لا يحتسب به بكون الحصاد والرّراعة . 
وظاهره : أنه يجزئٌ إخراج القيمة عن غيرها قبل السّبك والتّصفية » وهو غير ظاهرٍ . 

مسألةٌ : يجوز بيع تراب معدن وصاغةٍ بغير جدسه » نض عليه » كعرض ؛ لله 
مستورٌ بما هو من أصل الخلقة » كالباقلاء في قشرته . وعنه : لا كجنسه . ونقل 
مهنًا يي ل ل الي لت لوجوبها عليه » 

رول زكاة فيما يخرج من البحر من الولو والمرجان) هو نباتٌ حجري يتوسّط 
في خلقه بين الات والمعدن » ومن خواصّه أنَّ التّظر إليه يشرح الصّدر ويفرح القلب 
(والعنبر ونحوه) نص عليه » وهو المذهب » وقاله عمر بن عبد العزيز والأكثر ؛ لقول 
ابن كا : ليس في العنبر شيء ‏ ما هو شي دسره البحر . وعن جابرٍ نحوه . 
رواهما أبو عبيدٍ ٠‏ ولم تاك اهيل يي 3 ولأنَّ الأصل عدم الوجوب ؛ لأنّ 
الغالب فيه وجوده من غير مشقة م » فهو كالمباحات الموجودة في البد . 

(وعنه : فيه الزّكاة) » نصره القاضي وأصحابه » وقدّمه في «الميّر) ؛ لأنّه 
ل ار : غير حيوان » جزم به بعضهم » 
كصيد البدٌ » ونصٌ أحمد النّسوية » ومثّل في «الهداية) و«المستوعب» و(اخحجّر) 
بالمسك والسشّمك » فيكون المسك بحريًا . وفي «الشرح) أنّه لا شيء في السّمك 
في قول أهل لخم ا 5 ونصّ في رواية الميمونيٌ بأن قال : كان الحسن يقول 
كِ المسك إذا أصابه صاحبه : فيه الدّكاة » شئهه بالسّمك إذا صاده » وصار في 


3 
3 


انق الال . ال حي يآ 1 


وفي الرّكاز الخمسٌ , أي نوع كان من المالٍ قل أو كثر ؛ لأهل الفيءٍ . 


وعنه : أنه زكاةٌ 5 


يده منه مائتا درهم » وما أشبهه . وظاهر كلامهم : أنه لا زكاة فيه » قال في 
«الفروع» : وهو أولى . 
فصل : 

(وفي الرّكاز الخمس) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا : «وفي الركاز الخمس» 
متّفقٌّ عليه #اقال "ابن اندر : لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث ء إلا الحسسن ؛ | 
إن قال : في أرض الحرب الخمس » وفي أرض الغرية الزّكاة . (أيٍّ او كان 

من المال) كالتّقدين والحديد والرؤصاص ونحوها لالش هال مظيرة علق م ا 
الكمّار » فوجب فيه الخمس والغنيمة (قلّ) ذلك الموجود (أو كثر) بخلاف 
المعدن والزّرع ؛ لكونهما يحتاجان إلى كلفةٍ » واعتبر لهما النُّصاب تحقيقًا . 

واختلفت الرٌواية في مصرفه ؛ فروى عنه محمّد بن عبد الحكم أنه (لأهل 
الفيء) اختارها ابن أ موسى والقاضي في «تعليقه) وابن عقيل » وصحّحها فى 
«المغني» ؛ لفعل عمر » رواه سعيدٌ عن هشيم عن مجاهدٍ عن الشَّعبِيٌ 0 
مال مخموسٌ كخمس الغنيمة . ولا يختصٌ بمصرف الغنيمة » بل الفيء المطلق 
للمصالح كلها . 

(وعنه : أنه زكاة) نقلها حنبلٌ . واختارها الخرقي » وقدّمها في «لحور» ؛ لأنَّ 
عليًا أمر صاحب الكنز أن يتصدّق بالخمس على المساكين , ولأنّه حقّ يجب يجب في 
الخارج من الأرض ح كالمعدن » فيصرف مصرف الزّكاة . ويجب عل كل 
ل 0 
كالاحتشاش . وإذا قلنا بأنّه زكاةٌ » لم يجب على من ليس من أهلها . 
و اليس سد 0 د 


م كتابٌ الرّكاة 


وباقيه لواجده إن وجدّه في مواتٍ , أو أرض لا يُعلمُ مالكها . وإن غعُلم 
مالكها , أو كانت منتقلةً إليه فهو له أيضًا . 


ومح اراجره تعرافة لقص كا ار لا : إِنّه زكاةٌ » نص عليه » واحتجٌّ 
بقول علي » وجزم به في «الكافي) لأنّه أذّى الحقٌّ إلى مستحقيه ء وعنه : لا 
يجوز » قدّمه في «منتهى الغاية) » كخمس الغنيمة والفيء . فعلى هذا : هل 
يضمن؟ ولا يجوز لواجده والمعدن إمساك الحقٌّ لنفسه لحاجة . 

(وباقيه لواجده) ؟؛ لفعل عمر وعلىٌ فإئّهما دفعا باقي الوكاز لواجده » ولاله 
مال كافر مظهورٌ عليه ؛ فكان لواجده بعد الخمس » كالغنيمة . وظاهره : أنه له 
ولو كان مستأمنًا بدارنا » ومحله ما لم يكن أجيرًا لطلبه » » فإنّهِ لا شيء له سوى 
ل 

(إن وجده في مواتٍ) ‏ لأنّه مباخ لا حقٌّ لأحدٍ فيه » كالصّيد منها (أو أرضٍ 
لا يعلم مالكها) كالأرض التي يوجد فيها آثار الملك من الأبنية القديمة وجدران 
الجاهليّة وقبورهم . ولو كان على وجهها ء قاله في «الشَّرح) » أو قرية خراب أو 
طريق غير مسلوك ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا » قال : 
دوما لم يكن في طريقٍ مأتيّ , ولا في قرية عامرةٍ » ففيه وفي الرّكاز الخمس») 
رواه التسائيغ . وفي لفظٍ : «وإن وجده في خربةٍ جاهايةِ » أو في قرية غير 
مسكونةٍ , ففيه وفي الرّكاز الخمس» . 

(وإن علم مالكها) كمن دخل دار غيره » أو استأجرها أو استعادها (أو كانت 
منتقلةً إليه) , بيع أو هبة (فهو له أيضًا) في الأشهر ؛ لأنّه ليس من أجزاء الأرض » بل 
عردم فهأء هر كالشيد ولكلاً ملكه من طفر ب كالاحات كلها 
وعليها : لا فرق بين أن يدّعيه المالك أو لا 

ب يي ا ا » ليحفر له في 
داره فأصاب كنرًا » فهو للأجير » وصحححه القاضي . 


كتابُ الرّكاة بين ما 


وعنه عنه : أنه مالكها , أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به , وإلَا فهو لأَوَلٍ 
مالك . وإن وجده في أرض حربيٌ ملكه , إلا ألا يقد عليه إلا بجماعةٍ من 


المسلمين » فيكونٌ غنيمة . والركازٌ : ما وجد من دفن الجاهلئة 


(وعنه : أنه لمالكها) قطع به في «الهداية) و«اللخيص) ؛#الآن يدة عليه ؛ فكان 
ما فيها له » كالقماش (أو لمن انتقلت عنه) ؛ لأنَّ الظّاهر أنه له (إن اعترف به) كل 
من امالك والمنتقل عنه » فإن انتقلت إليه ميرانًا حكم بأنَّه ميراثٌ » فإن أنكر الورثة أنه 
لمورثهم » فلأرّل مالكِ . وإن اختلفوا أعطي كل حكمه . 

(وإلا) فإن لم يعترف به ولم يدّعه » (فهو لأَوّل مالكِ) ؛ لأنَّه في ملكه فكان 
له كحيطانه . وظاهره : أنه له وإن لم يعترف به » كما لو اذَّعاه بصفةٍ . وفي 
«المغني) و«الشّرح) أنه يكون كامال الضّائع حيث لم يعترف به . وإذا لم يعترف 
به » فادَّعاه واجده فهو له » جزم به بعضهم . وظاهر كلام جماعة خلافه . 
وعلى الأولى : إن ادّعاه المالك قبله بلا بِيْنةِ ولا وصفٍ », فهو له مع يمينه ؛ لأنّه 
اذّعى مكنا » وكانت يده عليها » فالظاهر صدقه . 

وعنه : لا تقبل دعواه كسائر الدَّعاوي بلا بِيّنَةِ » ولا ما يقوم مقامها . فعليها : 
يكون لواجده . ومتى دفع إلى مذّعيه بعد إخراج خخمسه , غرم واجده بدله إن كان 
أخرج باختياره » وإن كان الإمام أخذه منه قهرًا غرمه . لكن هل هو من ماله أو من 
بيت المال؟ فيه الخلاف . وعنه : ماله يكون للمالك قبله إن اعترف به » فإن لم 
يعترف به أولم يعرفه الأول » فلواجده . وقيل : لبيت المال . 

(وإن وجده في أرض حربي » ملكه) نص عليه » إذا قدر عليه بنفسه ؛ لأ 
المالك لا حرمة له » كما لو وجده في مواتٍ . وقيل : غنيمةٌ » خبرّجه في «منتهى 
الغاية) » كما لو قدر عليه بمنعة . (لا آلا يقدر عليه إِلَّا بجماعةٍ من المسلمين ؛ 
فتكون غنيمةً) ؛ لأنَّ قوّتهم أوصلته إليه » فكان غنيمةٌ » كالمأخوذ بالحرب . 

(والركانٌ) اشتقاقه من : ركز يركز- كغرز يغرز- : إذا خفي » ومنه غرزت 
الؤمح : إذا أخفيت أسفله » فهو في اللّغة : المال المدفون في الأرض © وفي 
الاصطلاح : (ما وجد من دفن الجاهليّة) ؛ لأنَّ دفنهم تقادم عهده » وخفي 


ولا" الللابي لل سس سس حت كتاابٌ الرّكاق 


عليه علاميُّهم . وإن كانت عليه علامةٌ المسلمين , أو لم تكن عليه علامةٌ , 
فهر لقطةٌ . 
باب زكاة الأثمان 


وهي الذَّهبُ والفضّةُ » ولا زكاةً في الذّهبٍ حتَّى ييلع عشرين مثقالاً ‏ 
فيجبٌ فيه نصف مثقالٍ . 


مكانه (عليه علامتهم) كاسمائهنهة وأسفاء ملوكهم 3 وهو معنى كلامهم 9 هو المال 
الجاهليٌ المدفون ؛ وحكم من تقدّم من الكقّار في دار الإسلام كحكم الجاهليّة . فإن 
كان على بعضه علامتهم فذكر في «الشّرح) أنه ينبغي أن يكون ركارًا » نصّ 
ل 
خلفاء السلمين أو آيةِ من القرآ 0 (أثر 0 تكن عليه علامة كالحلي 
عل رات سا لحن اده . إلا أن يح ملف قر 
إليه » فيدّعيه المالك قبله بلا كو ععد ع خهل ايداقع اإليةة: على روايكيت © 
حكاهما في (المحكر) 5 وتغله في «الشّرح) عنه : إحذاهما : لا يدفع إليه » 
كاللقطة . والثّانية : بلى ؛ لأنَّه تب للملك . 
٠.‏ و« ءِ 
باب زكاة الاثمان 

(وهي الذّهب والفضصّة) » فدلّ أن الفاوس الؤائجة لا تسمّى به » ونصٌ عليهما 
خاصّةٌ . والأصل في وجوبها الإجماع ؛ وسنده قوله تعالى : [١‏ وَألَدَِ يكيرُوت 

اده وََلْفِضَة» [التُوبة : 4"] . والشئّة مستفيضةٌ بذلك . 

(ولا زكاة في الذُهب حتَّى يبلغ عشرين متقالا » ؛ فيجب نصف مثقال) ؛ لا 


روى ابن عمر وعائشة مرفوعًا : أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقالٍ » 
رواه ابن ماجه 34 وعن علي نحوه : فالمثقال درهمٌ وثلاثة أسباع درهم »؛ وهو ثنتان 


الكتتتت ال ا ارا 


ولا في الفضّة حبَّى تبلعٌ مائتي درهم , فيجبٌُ فيه خمسةٌ دراهم . ولا 
زكاة في مغشوشهما حنَّى يبلغَ قدرُ ما فيه نصابًا . 


وسبعون حبّة شعيرٍ متوسطة ١‏ وهو لم يتغيّر في جاهليّة ولا إسلام . 

(ولا في الفضّة حتَّى تبلغ) وزن (مائتي درهم) ؛ لما في الصّحيحين من حديث 
أبي فيك 1 أن الي عَلِمٍ قال : «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةً) 

(ليعتب ليها خوسة دراه ؛لما روى أن أن الي يق قال : «وفي الوَقَةِ ربع 
العشر) متَّفْقٌ عليه . وعن علىٌ أن المي يِِتْدٍ قال : «إذا كانت مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم» . والاعتبار بالدّرهم الإسلاميٌ الذي وزنه سنّة دوانيق » والفشرة 
سبعة مثاقيل ؛ لأنّها كانت في صدر الإسلام : سوداء » وزن الدّرهم منها ثمانية 
دوانيق ؛ وطبريّة : الدّرهم منها أربعة دوانيق » فجمعتها بنو أميّة » وقسمتها 
على اثنين » فصار الدّرهم منها سنّة دوانيق » وذكره التُوويٌ إجماع العصر 
الأول . وقد سكل في رواية المروذيٌ عن دراهم صغار ؛ فقال : تردٌ إلى 
المثاقيل » فالدّرهم نصف مثقال وخمسه » وهو خمسون حجّة وخمسا حبّة 2 
فنصاب الذهب : ا وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم » وقدره خمسة 
وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسعه » على التحديد الذي زنته درهمٌ وثمن دوقع 

لكن قال الأثرم : قد اصطلح النّاس على دراهمنا في زكي المائتي درهم من 
دراهمنا هذه فيعطي منها خمسة دراهم . والآوّل المذهب ؛ قال القاضي 
عياض الا يصحٌ أن تكون الأوقيّة والدّراهم يرل زمن الي عله » وهو 
موجبٌ الرّكاةً في أعدادٍ منها » ويقع منها البياعات والأنكحة » كما ذ فى الأخبار 
ا 0 
عبد الملك » أنه جمعها برأي العلماء » وجعل وزن الذّرهم منها سنّة دوانيق- 
قولٌ باطل » وإنما معنى ما تقل من ذلك أنه لم يكن منها شيم من ضرب 
الإسلام » وعلى صفة لا تختلف » فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه » 
فجمعوا أكبرها وأصغرها » وضربوه على وزنهم . 

(ولا زكاة في مغشوشهما حتَّى يبلغ قدر ما فيه) من النّقد الخالص (نصابًا) 


إفرض - كتابُ الرّكاةٍ 
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للتُصوص الال على اعتبار التُصاب » وذكر ابن حامدٍ وجهًا : إن بلغ مضروبه نصابًا 
زكاه اوظاهره : ولو كان الغشٌ أكثر . وقال أبو الفرج : يقرّم مضروبه كالعروض . 
(فإن شك فيه) أي : في بلوغ قدر ما في المغشوش من النقد نصابًا (خيّر بين سبكه) 
ليعلم قدر ما فيه » إوبين الإخراج) أي : يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقينٍ . 

فعلى هذا : إذا سبكه فظهر نصابًا فأكثر » أخرج ربع عشره ؛ لأنّه الواجب . 
وإن كان دونه » فلا وإن استظهر » فيخرج ما يجزئه بيقين . وقيل : لا زكاة . 

وإن وجبت الرّكاة وشكُ في زيادة » استظهر ؛ فألفٌ ذهبٌ وفضّةٌ » سّمائةٍ من 
أحدهما » يزكي ستّمائة ذهها وأربعمائة فضّةٌ . وإن لم يجز ذهبٌ عن فضَّةٍ » زكي 
ستّمائة ذهبًا وسئّمائة فضّدٌ . وظاهره : أنّه إذا علم قدر العشر ؛ بأن يكون في كل 
دينار سدسه » جاز أن يخرج منها ؛ لأنَه يكون مخربجا لربع العشر . وإن اختلف 


2 


قدر العشر » أو لم يعلم » ؛ لم يجزئه إلا أن يستظهر ؛ فيخرج قدر الركاة بيقين . 
وإن أخرج عنها ما لا غش فيه » فهو أفضل وذكر الأضحاب: 4 إن زادت قيجة 
المغشوش بصنعة الغشٌ » أخرج ربع عشره » كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعةٍ . 

فائدةٌ : يعرف قدر غشّه بوضع ذهب خالصٍ زنة مغشوش في ماع » ثم فطّة 
كذلك » وهي أضخم » ثم مغشوشٌ » ويعلم علوٌ الماء » ويمسح بين كل علامتين ؛ 
فمع استواء الممسوحين نصفه ذهبٌ ونصفه فضَّةٌ » ومع زياد ونقص بحسابه . 

تذنيبٌ ا ال 07 د 
ا ارت لين الجلطاك + عله إلى قبن لل مريك تون مدنو 
يصلح ضرب الدّراهم إِلّا في دار الصَّربٍ يذن السُلطان ؛ لأَنَّ النّاس إن رخص لهم 
ركنوا العظافم :+ 


ل 0 


ري ل ا د 
الآخر؟ على روايتين . 


يجز » وكالماشية . ويخرج عن الديء من جنسه ؛ لأنّها مواساةٌ . فإن كان المال 
أنواعًا متساوية القيمة » جاز إخراجها من أحدها . وإن اختلفت القيمة » أخذ من 
كل نوع بحصّته . وجزم المؤلُف في «المغني) و«الشّرح) ]شق لكرة الأنواع 2 
فمن الوسط ». كاماشية . وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى » كان أفضل . وإن 
أخرج عن الأعلى من الأدنى أو الوسط » وزاد قدر القيمة » جاز » نص عليه . وإن 
أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الموزون » لم يجز . 

(فإن أخرج) أي : عن الصّحاح (مكسًوًا أو) أأخرج عن الجياد (بهرجًا) أ : 
رديًا » وهو المغشوش » أو أخرج سوداء عن بيض (زاد قدر ما بينهما من الفضل) 
نص عليه » وجزم به أكثرهم ؛ لأ أدّى الواجب عليه قيمةٌ وقدرًا » وكما لو أخرج 
من عينه . وظاهره : أنَّه لا يجزئ مطلقًا . وقيل : يجب المثل :ارم أي المخطانب 
والقاضي في «المْجرّد) في غير مكسّر عن صحيح ؛ لأنَّ سبب الوجوب جَيّدٌ صحيحٌ » 
فلم يجري صَنْدُه كالمريضنة عن "الماح .. فإذا تسناوي: الواجب والحخرج :في القيجة 
والوزن » جاز » بخلاف سائر الأموال » فالقصد منها الانتفاع بعينها . 

(وهل يضم الذّهب إلى الفضَّة في تكميل النُصاب » أو يخرج أحدهما عن 
الآخر؟ على روايتين) : إحداهما : يكمّل نصاب أحدهما بالآخر » اختارها الالال 
والخرقىٌ 2 وأضصابه + 'وضناعب . والحون:_ووالوجيزة > 'لأن «مقاصدهنا 
وزكاتهما ميٌّقَقةٌ فهما كنوعي الجنس الواحد . فعليها : لا فرق بين الحاضر 
والدَّين إذا كان فيه الرّكاة . 
| والثانية : لا يضمٌ » قال المجد : يروى أَنَّ أحمد رجع إليها أخيرًا » اختارها أبو 

بكر » وقدّمها في «الكافي) و«الّعاية) » وابن تميم ؛ لقوله : «ليس فيما دون خمس 

أواقي صدقةٌ) ) اميا مالان يختلف نصابهما فلم 2 يجز الصَّمُ 0 الماشية 
قال ابن المنجّا ': وهذه أُصحٌ ؛ لأنيا أقوى دليلا وأُصحٌ تعليلا . : بان 


0 


و"9” لل سس سطس سيلا كتابٌ الرّكاة 


وأما ا أحدهما عن الآخر ويكونٌ الضَّحٌ بالأجزاء 2( وقيل : بالقيمة 
فيما فيه الحظ للمساكين . 


الخبر مخصوصٌ بعرض التّجارة » فيصحٌ القياس . ونقل الأثرم عنه الوقف ؛ فيكون 
قولا ثالثًا . 

(وأمًا إخراج أحدهما عن الآخر) فيجوز » صحّحها في «المغني) وغيره ؛ لأنَّ 
المقضيودامه أخلهتنا يحصل يإخراج الآخحرء فهو كأنواع الجنس . والقّانية : لا 
يجوز ؛ اختارها أبو بكر 4 لأنهنا حننان 6 فيكتع كسا الأجناس :. 'وخلى 
الأولى : لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرد » فإن اختار المالك الدَّفع 
من جنس الواجب ٠‏ وأراد الفقير من غيره ولو لضررٍ يلحقه » لم يلزم المالك 
إجابته ؛ لأنّه أذّى ما فرض عليه » فلم يكلّف, سواه . وقيل : اختلاف الرّوايتين 
مبنيق على الضّمٌ اقل ابعر وم عدن لز لبقلا 

(و) على القول بجواز الضَّم » (يكون الضَّمُ بالأجزاء) على المنصوص » وجزم 
به الأكثر ؛ لأنّه لو انفرد لاعتبر بنفسه , فكذا إذا ضمٌ إلى غيره » كالمواشي اولان 
الضّمْ بالأجزاء متيقّنٌ » بخلاف القيمة » فإنّه ظنٌّ وتخمينٌ » كما لو كان ملكه 
ا ا ٠‏ فكل منهما نصف نصابٍ » فمجموعهما نصابٌ . 
وكذا لو كان الثّلث أو بقَكّة الأجزاء من أحدهما والباقي فم لاخر 

(وقيل : بالقيمة) قاله أبو الخطاب » وهو ظاهر كلام أحمد ؛ لأنَّ كلّ نصاب 
ضمٌ فَإنَه بالقيمة كنصاب السٌرقة قة (فيما فيه الحظ للمساكين) لأنَّ أصل الصَّمْ ما 
شع لأجل ل فإذا كان له تسعة دنانير قيمتها مائة لهو وله 00 
أخرى .» ضِمًا . وعلى الأجزاء : لا. وظاهره أن (الأحظ مفوّحٌ على القول 
بالقيمة فقط ؛ لانقطاعه عمًا قبله » وليس كذلك » بل هو راجعٌ إليهما ؛ فلهذا 
قال في «الفروع) : وعنه : يككل أحدهما بالآخر بالأخحك للفقر مك الأعواك أو 
القيمة » ذكرها في «منتهى الغاية) . 


فرعٌ : يضع جئد كل ج: جنس إلى رديئه » ومضروبه إلى غيره . 


ويضمُ قيمة العروض إلى كل واحدٍ منهما 
ولا زكاةً في اللي امباح المعدٌ للاستعمالٍ في ظاهر المذهب . 


(ويضمٌ قيمة العروض) أي : عروض التّجارة (إلى كل واحدٍ منهما) بغير 
خلا نعلمه ) ؛ كمن له عشرة دنائير ومتاحٌ قيمته عشرةٌ أخرى » أو له مائة 
درهم ومتاعٌ قيمته مثلها ؛ لأنَّ الرّكاة ا يجب في قيمة العروض »© وهي تقوّم 
5 عنهها ال . فلو كان ذهتٌ وفضّةٌ وعروضٌ » 
ففي «المغني) و«الشّرح) 07 يضم الجميع في تكميل النُصاب . 
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رولا زكاة ف في الحلي المباح المعدٌ للاستعمال في ظاهر المذهب) ؛ لما روى 
جابه أَنَّ لبي َك قال : «ليس في الحلي زكاة) رواه الطبري » وهو قول ابن عمر 
وعائشة وأسماء بنتي أبى بكر قناع من التابعين 3 ولأنّه مرصدٌ للاستعمال 
المباح » فلم تجب » كالعوامل وثياب القنية . قال جماعةٌ : معتادٌ » ولم يذكره 
أخرون 4 لرجلٍ أو امرأة ع إن أعدّ للبس م أو إعارة ولو من يحرم عليه »2 
كرجلٍ يتَخذ 1 النّساءِ لإعارتهنٌ » 53 مرا تتّخذ حلي اللإجال لإعارتهم 34 
ذكره ا 

والثّانية : يجب إذا لم يغيّر ولم يلبس » قاله في «الأحكام الشلطائية» » نقل ابن 
هانيع : زكاته عاريّته » وقال : هو قول خمسة من الصّحابة . وعنه : مطلقا ؛ لا 
روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه » أن الى عَلَِدٍ قال لامرأة 
في يدها سواران من ذهب : «هل تعطين زكاة هذا؟» قالت : لا . قال : 
«أيسدُك أن يسوّرّك الله يشوارف من نار) . وحوابه: اند 2 قاله 
أبوعبيدٍ والتٌرمدَي . ولا صحٌ من قوله : «وفي الرّقة ربع العشر» . وجوابه : 
نا هي الدّراهم المضروبة » قال أبو عبيدٍ : لا نعلم هذا الاسم في الكلام 


م كاب الرّكاة 


فأمًا اللي ارم والآنيةُ . وما أعدَّ للكراء , أو التفقةِ » ففيه الرّكاة إذا 
بلغ نصابًا . والاعتباز بوزنه 2 إلا ما كان مباخح الصّناعة , فإنَّ الاعتبارّ في 
التصاب بوزنه » وفي الإخراج بقيمته . 


اقول نذا التربيج إلا على الد راق اللشووزة اك الفكة العا ودين الثاين :. 
وعلى تقدير الشّمول » يكون مخصوصًا بما ذكرنا . ويستشتى منه : إذا كان 
الحلي ليتيم لا يلبسه » فلوليّه إعارته » فإن فعل فلا زكاة » وإِن لم يعره وجبت » 
نصّ على ذلك » ذكره جماعةٌ . 

(فأمًا الحلي اغْرّم) ؛ لأَّه فعل محوّمٌ » فلم يخرج به عن أصله . وكذا قال 
أحمد : ما كان على سرج ولجام » ويلحق به الآنية من التّقدين لذن الجواعة 
لآ كانت حرم جعلت كالعدم . ولا يلزم من جواز الانُخاذ جواز الصّنعة ) 
كتحريم تصوير ما يداس مع جواز انّخَاذه . 

ا الا 
لبسه أو لا ؛ لأنَّ الأصل من جنسه الرّكاة » وكما لو أعدّ لتجارة كحلي الصّيارف . 

(أو التفقة- ففيه الرّكاة) ؛ لأنّه ا سقطت مما أعدّ للاشتغال بصرفه عن جهة 
التّماء » فيبقى ما عداه على مقتضى الأصضل . وقيّدها في «لحوّر) و«الشّرح) 
بالاحتياج إليه » قال في «الفروع) : : أو لم يقصد ربّه شيئًا . (إذا بلغ) كل واحدٍ 
(نصابًا » والاعتبار) في نصاب الكل (بوزنه) هذا المذهب ؛ لعموم : «ليس فيما 
دون خمس أواقٍ صدقةٌ) ولو زادت قيمته ؛ لأنها حصات بواسطة صنعة 
محرّمةٍ » يجب إتلافها شرعًا » فلم يعتبر د :وشكن أب المتطابية وجهًا باعتبار 
قيمته إذا كانت صياغتها فنابحة ) كمن عنده حليٌ للكراء وزنه مائة وخمسون 
درهمًا » قيمته مائتان . وقيل : تبر القيمة فطلقاء وحكي رؤاية ؟نبناة على أن 
امحكم لا يحرم انّخاذه » ويضمن صنعته بالكسر . 

لا ما كان مباح الصّناعة) كحلي النُجارة (فإن الاعتبار في التُصاب بوزنه » 
وفي الإخراج بقيمته) هذا قول ؛ لأنّه لو أخرج ربع عشره لوقعت القيمة المقوّمة شرعًا 


كتابٌ الرّكاةٍ : فض 


ويباخ للرّجالٍ من الفضَّةٍ : الخاتم . 


لا حظٌّ فيها للفقراء » وهو ممتنثٌ . فعلى هذا : إذا كان وزنه مائتين وقيمته ثلاثمائةٍ ) 
فعليه قدر ربع عشره دنائير وقيمته ؛ لأنّها بغير محرّم » أشبه زيادة قيمته لنفاسة 
جوهرة. .+ 

وإن أخرج ربع عشره مشاعًا ) أو مثله وزنًا 7 يقابل جودته زيادة الصّنعة ) 
جاز . وإن جبر زيادة الصّنعة بزيادة في المخرج » فكمكسّرة عن صحاح . فإ 
أراد كسره منع لنقص قيمته » وقال ابن تميم : إن أخرج من غيره بقدره » جاز 
ولو من غير جنسه . وإن لم يعتبر القيمة » لم يمنع من الكسر » ولم يخرج الجنس . 

لكن ذكر أبو الخطاب أنَّ ظاهر كلام أحمد : أنه يعتبر القيمة في الإخراج إن 
اعتبرت في النُصِابٍ » وإن لم يعتبر في النُصِاب لم يعتبر في الإخراج ؛ لما فيه من سوء 
ل ل ا ل الل 

ويا لاد ص الفضّة 0 أنه عليه السّلام انُخذ خاتنًا سن حديلٍ ) 
ع ا وك ار ار 
فيه . وجزم به في «التلخيص» وغيره . وقيل : يستحبٌ » قدَّمه في «الرّعاية» . 
وقيل : يكره لقصد الرّينة » جزم به ابن ميم ميم . والأفضل جعل فصّه مما يلي 
كف ج وله جم لط عند ومن طيرة :مقرل : أنه يجعله في يساره ؛ لأنّه 
أثبت . وضكف في رواية الأثرم التَحثّم في اليمين . وقيل : اليمين أفضل ؛ لأنّها 
أحنٌ بالإكرام . ويكره في الشجابة والوسطى ؛ للنَّمي عنه . قال أبو المعالي : 
والإبهام مثلهما » فالبنصر مثله » ولا فرق . 

فائدةٌ : يسنٌ أن يكون دون مثقالٍ , قاله في «الرّعاية) . وظاهر كلام أحمد 
والمؤلّف : لا بأ بأكثر من ذلك ؛ لضعف خبر بريدة . والمراد ما لم يخرج عن 
العادة نوا رزلا جنر 4 لاله الاين ٠‏ ويكره أن يكو غلها ةك الله أو جور 


04 علدعغنغنغنغنغندت شخ سس كتابٌ الزّكاقٍ 


وقبيعة السّيفٍ . وفي حلية المنطقة روايتان . وعلى قياسها : الجوشنٌ 2 
والخوذةٌ ( وان 2« والوَانُ 2( والحمائل . 


وفي «العاية» : أو رسوله . وفي «الفروع) : يتوجّه اعمال + لأ يكرة +.ؤقاله أكثر 
العلماء ؛ للنّصّ الصّريح . 
فرعٌ : لو انّخذ لنفسه عدَّة خواتيم » لم تسقط الرّكاة فيما خرج عن العادة » 
إلا أن ينّخذ ذلك لولده أو عبده » وظاهر كلام جماعةٍ : لا زكاة . 

(وقبيعة السّيف) ؛ لقول أنس : كانت قبيعة سيف الي لَه فضَّةَ » رواه 
الأثرم . والقبيعة : ما يجعل على طرف القبضة . وعبارة الخرقيئّ أعمٌ » وهي 
مقتضى كلام أحمد » وعليه اعتمد الشّيخْ ثة تي اين في «شرحه) . قال هشامٌ : 
كان سيف الرُبير ا بالفضّة » رواه الأثرم داولآتها خلية حكادةٌ افجل + 
أشبهت الخاتم . 

(وفى حلية المنطقة) » وهى ما شددت به وسطك » قاله الخليل » وتسمّيها 
العاقة + الخياصة (روايتان) : أصشحهما : أنه يباح 4 أن :التتحابة 'اتحذوا المناطق 
محلاةً بالفضّة ٠»‏ وهي كالخاتم ٠‏ والثانية : لا ؛ لما فيه من الفخر 0 
ولأني تعر كشع والاتجاذل + أشيه العطرق والدُملج . (وعلى قياسها) حلية 
ااجرش) ودر الذرع (والخوذة) وهي البيضة (والخفٌ والوّان) وهو شي ل 
تحت الخفٌ تحرف ؛ (والحمائل) واحدتها : حمالةٌ ؛ قاله الخليل . وذلك 5 
يساوي المنطقة معتى #فرجن أن :سارنها كما كثاله الأصجانب نا وعا لخن 
آنه يسير فضّد في لباسه . وجزم في «الكافي) ياباحة الكل . ونصٌ أاحمد 8 
الحمائل بالتّحريم . وظاهر كلام 'بعضهم أنَّ الخلاف أيضًا فى المغفر والتّعل ورأس 
الرُمح وشعيرة الشكين » قال الشّيخ تقَئُ الدّين : وتركاش الشّاب والكلاليب ؛ 
لأنّد يسية تابعٌ . ولا يباح غير ذلك » كتحلية المراكب » ولباس الخيل ؛ 
كاللجم : وعلبة الدّواة والمقلمة » والمرآة » والكمران » والمشط » والمكحلة »ع 
والميل » والقنديل . 


كتابُ الرّكاةٍ مم 


ومن الذّهبِ : قبيعةٌ السَيفٍ ؛ وما دعت إليه الصَّرورَةٌ كالأنفٍ ؛ وما ربط 
به أسنانه . وقال أبو بكر باح يسيرٌ اذهب . 


(و) يباح للتجل (من الذَّهب قبيعة السّيف) ؛ لأَنَّ عمر كان له سيفٌ وسبائك 
من ذهب » وعثمان بن حنيفٍ كان فى سيفه مسمارٌ من ذهب » ذكرهما أحمد » 
وقكدها باليسير ؛ مع أنه كر لاقي ميف الى علقم كآن ؤونها ثمائية مثاقيل ؛ 
فيحتمل أَنّها كانت ذههًا وفضّة » وقد رواه التُرمذَي كذلك . وعنه : يحرم » قال 
الأثرم : سألت أبا عبد الله : يخاف عليه أن يسقط ؛ يجعل فيه مسمارًا من ذهب؟ 
قال : ها رخص“ في الأستان. : 

(وما دعت إليه الضّرورة » كالأنف) وإن أمكن انّخَاذه من فضَّةٍ ؛ لأنَّ عرفجة 
بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فائّخذ أنقًا من فضّةٍ » فأنقن عليه » فأمره لني كله 
فانَّخذ أنقًا من ذهب », رواه أبو داود وغيره » وصحّحه الجا كم . والحكمة في 
الذهن + لا يعيذا .“يكاوافة القة:. 


(وما ربط به أسنانه) ؛ لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة » وأبي حمزة 
الصّبعيّ » وأبي رافع » وثابتِ البنانيّ » وإسماعيل بن زيد بن ثابتٍ » والمغيرة بن 
عبد اللّه- نهم شدوا أسنانهم الو وهي ضرورة فأبيح » كالقبيعة ٠‏ بل 
أولى : ويتوجّه جوازه فى الأغلة ع كالسَنٌ 5 وظاهره : يحرم عليه يسير ذلك 
منفردًا » كالأصبع والخاتم » إجماعًا . وذكر بعض العلماء كراهته . وعن بعضهم 

(وقال أبو بكر ل ا الس ا 
ل د يذهب : ركذا تملية خم 0 فح حرم , 
كر لم ع 1 
شيع 3 خربصيصة) انتهى . وهي القطعة من الحلي بقدر عين 46 2 ولأنّ 
فيه درف 


0 1 مةئ ا‎ ١ 


ويباح للنْساء كل ما جرث عادثهنَ بلبيه قل أو كثر . وقال ابن حامدٍ : 
إن بلغ ألف مثقالٍ حرم . وفيه الرّكاة . 


(ويباح للنّساء كل ما جرت عادتهنٌ بلبسه) كالصُوق من الحلق » والخلخال » 
والشوار » والقرط في الأذن . وظاهره : من ذهب وفضَّةٍ تقال الأضيات : وما في 
انق والمقالد من حرائر, وتقائية قال جمصباعة : : والتاج “.وها أشبه ذلك لقوله 
عليه العادم . «أحلّ الذّهب والحرير للإناث من متي » و على ذكورها) 
وهي محتاجةٌ إلى التجمْل والتريْن لزوجها . وظاهره : أنَّ ما لم تجر العادة 
بلس عالناقيه السويكة بالزهت ء والعال الذشيت لا يياح لهنٌّ ؛ لانتفاء 
التَجمّل ب فلو الخلته حرم » وفيه الرّكاة » (قل أو كثر) ؛ ؛ لأنّ الشّارع أباح لهنّ 
التُحلي مطلقًا » فلا يجوز تقييده بالتأي والتّحكم . 

(وقال ابن حامدٍ : إن بلغ ألف منقالٍ حرم , وفيه الرّكاة) ؛ لما روى أبو عبيدٍ 
عن جابرٍ »؛ وروآه الشَافعيٌ عنه أيضًّا 2 507 وخيلاء » ولا حاجة إليه في 
الاستعمال . وقال في «التلخيص» : إن بلغ ألا فهو كيو » فيحرم » للسّرف . 
005 مراده : من الذهب » كما صبّح به بعضهم . وأباح القاضي ألف مثقالٍ 
فما دون . ويعتبر مجموعه لا مفرداته . وقال ابن عقيلٍ ياد امعد بيع 
الخلخال حرم خمسمائة دينار » فقد خرج عن العادة + وتحقّق السّرف » فلم 

: والأصحٌ الأول وحديث جابرٍ ليس بصريح ) ٠»‏ بل 17 على لتقف . 
00 الجوزجانيئ عنه أنه قال : ليس في الحلي زكاة وإن بلغ ألف مثقالٍ ؛ ؛ لأنّه 
يعار ويلبس . 

فرعٌ : يجوز للمرأة التّحلية بدراهم أو دنانير معرّاةٍ » وفي مرسلةٍ في وجه , 
وعليها : تسقط الرّكاة . 

مسألةٌ : يجوز للمرأة واليّجل التُحلّي بالجوهر » ولا زكاة فيه ؛ لأنّه معد 
للاستعمال » كثياب البذلة » إلا أن يكون لتجارة » فيقرّم جميعه تبعًا . وذكر 
1 المعالي : يكره للكجل . قال في «الفروع» : 1 مراده غير تختّمه بذلك »ع 


اط ا الا ا 1 


بابب زكاة العروض 
تجبُ الرّكاةٌ في عروض التّجارةٍ 


3 2 00 تشتّه 0 0 م 0 4 5 اه بلعن 
أحدهما 0 الأعر اليا 1 0 بن حزم , الاثّماق 0 إباحة علي النُساء 
بالجواهر والياقوت ٠‏ واختلفوا 8 ذلك للؤجال 4 إل في الخاتم ؟ فإنّهم اتُفقوا على 
أ النَّحتّم لهم بجميع الأحجار مباح » ويستحبٌ بالعقيق ؛ لقوله : «تختموأ 
بالعقيق ؛ فإنّه مباركٌ) وضعّفه العقياي : وفي دعوى ابن الجوزيٌ أنه من 
الموضوعات » نظ . ويكره لهما خاتم حديدٍ وصفر ونحاس ورصاص » نصٌٌ 
ا : أكره خاتم الحديد ؛ لأنّه حلية أهل الثّار . 


هي جمع عرض :ياسكان الداء + وهو ما :ذا الأثنان: والحيوان .والثبات:. 
وبفتحها : فهو كثرة المال والمتاع » وسمّي عرضًا ؛ أن يعرض ثم يزول ويفنى . 
0 لأنّه عرض ل 0 م ها 
في 0 و«الفروع) تبعًا للخرقي : بركاة اجارة : ؛ وهى 0 لعو 
الإيجار فى التّقدين » وعدل الموؤُف عنه ؟ أنه ترجم في و ادل كتاب الرّكاة 
والعروض . 

(تجب الزكاة في عروض التجارةٍ لقوله تعالى : «إن أَنَوَمَ حَقّ مََوم» 
[المعارج : 24] ولحْذ يِنْ توم صَدَكَةٌ 4 [التّوبة : ]٠١‏ ومال النّجارة أعمٌ 
الأموال » فكانت أولى بالدّخول . واحتحٌ الا صيعحات : يما روى جعفر بن سعد 0 
سمرة بن جندبٍ ء حدّئني خبيب بن سليمان بن سمرة ء عن أبيه » قال : 


بعد » فَإِنَّ رسول اللّهِ علقي كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة مما نعدّه للبيع » رواه 1 


45" سيبل سس ببستم كتاابٌ الرّكاة 


إذا بلغت قيمثها نصابًا , ويؤخذُ منها لا من العروض . ولا تصيرٌ للتُجارة 
إلا أن يملكها بفعله 


داود . قال ابن حزم : جعفد وحبيبٌ مجهولان . وقال الحافظ عبد الغنيٌ : إسناده 
0 

وعن أبي ذرٌ مرفوعًا : «وفي البرٌ ضدقتة» روا أحمد » ورواه الحاكم من 
طريقين » وصخع إسنادهما قال : إِنّه على شرط الشّمخِين . واحتجٌ حي 1 
عمر : قوّمها ثمٌ ثم أَذّ زكاتها . وقال المجد : هو إجماعٌ متقدِّمٌ . وذكر الشَّافْعيُ في 
القديم أَنَّ الى اخلفوا في ذلك : فقال بعضهم : لا زكاة ؛ وقال بعضهم : 
' يجب ء قال.: وهو أحث إلينا . ومن أصحابه من أثبت .له قولا فى القديم : لا 
ل ا ا 
صدقة الخيل والرّقيق» . ولأنَّ الأصل عدم الوجوب ا قر ل اما هرو 
وادَّعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وات مال نام » فوجبت فيه الرّكاة » 
كالسّائمة . وخبرهم المراد به زكاة العين » لا القيمة » على أَنَّ خبرنا خاصٌ » 
وهو مقدّمٌ على خبرهم العام . 

(إذا بلغت قيمتها نصابًا) وحال عليها الحول ؛ لأنّه مال نام فاعتبر له ما ذكرنا » 
كالماشية . فعلى هذا : لو نقصت قيمة النُصاب في بعض الحول » ثمٌ زادت القيمة 
فبلغته » ابتدئُ حيئذٍ كسائر أموال البّكاة . 


(ويؤخذ منها) أي : من القيمة ؛ لأنّها محل الوجوب » كالدّين » ربع العشر » 
وما زاد تجاه + اخنافين بالقيية (لا من العروض) إلا أن يقول بإخراج القيمة » 
فيجوز بقدرها وقت الوخراج وند ر البّكاة لكلّ حول ؛ نص عليه . (ولا تصير) 
العروض (للقجارة إل بشرطين 5 اهنا اران اكه يق و 5 0 
المعاوضة ؟ لظاهر خبر سمرة » لأنّه 1 0 . واختار في (المجود) أنه يعتبر 
المعاوضة محضة كبيع وإجارةٍ » أو لا ؛ كنكاح وخلع وصلح عن دم عمدٍ . قال 
لمجد : وهو نصّه في رواية ابن منصور ؛ لأنَّ الغنيمة والهبة ليستا من جهات 


ببئة التجارة بها . فإن ملكها بإرثِ أو ملكها بفعله بغيرٍ ني ؛ » ثم نوى 
التُجارةَ » لم تصو للتّجارة . وإن كان عندّه عرض للتّجارة فنواه للقّبية » ثمٌ نواه 


للتّجارةٍ » لم يصن للتّجارة . وعنه : أنَّ العروض تصيرُ للتّجارة بمجرّدٍ الثيّة . 


الشّجارة كالموروث . وعنه : يعتبر كون العوض نقدًا » ذكره أبو المعالي ؟ لاعتبار 
التُصاب بهما فيعتبر أصل وجودهما . 

لاني » ونه عليه بقوله : (بنيّة التّجارة بها) عند التّملّك ؛ لأنَّ الأعمال 
بالئئّة » والنّجارة عمله » فوجب تتتران اليه به» كسائر الأعمال . ولأنها 
مخلوقةٌ في الأصل للاستعمال » فلا يصير للتّجارة إلا ينها ) كعكسه . 
اليه في كل الحول ارس اسا و اذى 

(فإن ملكها بإرث) ولو نواها (وملكها بفعله بغير نيةِ ‏ ثم نوى التّجارة- لم 
تصر للتّجارة) اختاره الخرقيٌ والقاضي وأكثر الأصحاب ؛ لأنَّ ما لا يتعلّق به الدّكاة 
مل اأمئلة لأ يصير مصلة هده اللقة غ >المقلرنة إذا نرى. هه إسافقها بولاث نجده 
الي لا ينقل عن الأصل ؛ إذ الأصل فيها اليه . 

(وإن كان عنده عرض للتّجارة » فنواه للقنية ثمّ نواه للتّجارة » لم يصر 
للتّجارة) هذا ظاهر المذهب » وفي «الشَّرح : أَنّه لا يختلف المذهب فيه ؛ لأنَّ 
القبية هى الأصل ؛ فيكفي في اليد إليه مجورّد الله » ؛ كما لو نوى بالحلي 
التجارة ليبا الأقافة > وان 2 الشجارة خرمل اليخوي تيا إذا عو 
القنية زالت نيّةَ التّجارة » ففات شرط الوجوب . بخلاف الشائمة إذا نوى 
علفها ؛ فإِنَّ الشَّرط الإسامة دون نيّتها . 

(وعنه : أنَّ العروض تصير للتّجارة بمجرّد الثيّة) نقلها صالي وغيره » واختارها 
أبو بكر وابن عقيل » وجزم بها في «التّبصرة) و«الرّوضة» ؛ لعموم حديث سمرة » 
ولآن نكَةَ القنية كاف بمجكدها » فكذا نيّة يه التّجارة » بل أولى ؛ إذ الإيجاب يغلب 
على الإسقاط اخنياطا . والفرق ظاهد . فعلى الأول : لا شيء فيها حبّى تباع 
ويستقبل بثمنها حولا . 


كن كتابُ الزّكاةٍ 


وتُقَوّمُ العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو وَرِقٍ » ولا 
يعتبز ما اشتريت به . وإن اشترى عرضًا بنصاب من الأثمان أو من العروض » 
بنى على حوله . 


فرح : إذا كان عنده ماشيةٌ للنُجارة نصف حول » فنوى بها الإسامة وقطع نيّة 
الُجارة » انقطع حولها واستأنف حول السّائمة ؛ لأنَّ حول التّجارة انقطع بئيّة 
الأقناء تا موسو ل "العامة لذ رقي على شيل “قتا زفي قالم للك لفت 2 والاضية 
الذليل أنه كى كانت «متاضة فى ول اطول فيك الأكاة هاا عية قامن؛ 
وروي عن إسحاق . 


(وتقوّم العروض 5 0 العامة للمسا مساكين من عين أو ورف) 
قد إن تساوا في الث يلغ بأحدعما نصاا » بخلاف قات . وذكر الحلواك 
بكوم بعد البلد » فإن تعدّد نحط . فإن كان أت شترا بد قوم ببجنس ما اشترء 
0 سوا ا مدل سس اس 
نهنا خيرٌ ) قم كل يا 0 ا 39 0 الغرض . وذكر القاضي 

د » قدرًا ولا جدسًا ؛ روي عن عمر ؛ 
لأنَّ في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتَّوم بالأنفع . فعلى هذا : إذا بلغت قيمتها 
نصابًا بالدّراهم قرّمت به » وإن كان اشتراها لدعم و كاك 


فرعٌ : تقوّم المعنية اذ عه والخصيٌ بصفته 2 ولا عبرة بقنية أنية ذهب 
وفضَّةٍ » ويضمٌ بعض العروض إلى بعض ؛ وإن اختلفت قيمةٌ ومشترى . 

(وإن اشترى) أو باع (عرضًا) للتّجارة (بنصاب من الأثمان أو من العروض » 
بنى على حوله) أي : حول الأول 4 وفاقًا ؛ أن الرّكاة في الموضعين تتعلق 
بالقيمة » وهي الأثمان » والأثمان يبنى حول بعضها على بعض . فلو قطع نّة 


كتابُ البّكاة 4م 


وإن اشتراه بنصاب من السّائمةٍ ؛ لم يبن على حوله . وإن ملك نصابًا من 
السّائمةٍ للتجارة » فعليه يه زكاةٌ التّجارة دونَ السّوم . وإن لم يبلغ قيميُها نصابٌ 
التّجارة . 


التُجارة في العروض » بنى حول التّقد على حولها ؛ لأنّ وضع التّجارة للتقلب 
النتّقد نصايًا » فحوله منذ كملت قيمته نصابًا من شرائه . 

ام ل ل 
في التُصاب والواجب ‏ إلا أن يشتري نصاب سائمة للنّجارة بمثله للقنية في اصح ؛ 
دن السّوم سببٌ للرّكاة قدّم عليه زكاة الشّجارة لقوته » فبزوال العارض ثبت حكم 
السّوم لظهوره . 

(وإن ملك نصابًا من السّائمة للتّجارة » فعليه زكاة التّجارة) ؛ لأنَّ وضعها 
على التعَلْب » فهي تزيل سبب زكاة السّوم » وهو الاقتناء لطلب الثّماء معه . 
واقتتصر في (المغني) ) و«الشّرح) على التُعليل بالأخظل ؛: فلذللك وجبت (دون) زكاة 
(السّوم) . وقيل : يجب زكاة السّوم لذنيا أقوى ؟؛ للإجماع وتعلقها بالعين . 
وقيل اهن ايها الفقر اف قا ره ا 

ففي أربعين أو حمسين حقّهٌ أو جذعةً أو ثيه » أو إحدى وسئّن جذعة أو ثنيّة أو 
مائةٍ من الغنم- زكاةٌ التّجارة أحظّ ؛ لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص . وفي ست 
وثلاثين بنت مخاض أو بنت لبون » زكاةٌ السّوم «حوقق خلا رشتين دون الجدعة م 
أو خخمسين بنت مخاض أو بنت لبونٍ » أو حمس وعشرين حقّة » أو خمس من 
الإبل يدن الأحظ عن وكاة الشّجارة أو السّوم . 

وفي «الوّوضة») : يزكي النُصاب للعين » والوقص للقيمة وا 0 انّْفق 
حولاهما أو لا في وجه» وهو ظاهر كلام أحمد » وجزم به الولف . وقيل : 
يقدّم الابق » اختاره المجد ؛ لأنَّه وجد سبب زكاته بلا معارض 


(وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التُجارة) كمن ملك أربعين سْاةً قيمتها دون مائتي 


ب ب ل و ا تيو ا 1 


فعليه زكاةٌ السّوم . وإذا اشترى أرضًا ونخلا للقُجارةٍ » فأثمرتٍ النَخلُ . 
وزرعتٍ الأرض ٠‏ فعليه فيهما العشرٌء ويزكي الأصل للتّجارةٍ . وقال 
القاضي : يزكي الجميع زكاةً القيمة . ولا عشرَ عليه , 


درهم , (فعليه زكاة السّوم) بغير خلافٍ ؛ لوجود سبب الرّكاة فيه بلا معارض . 
وقيل : يغلّب ما يغلّب إذا اجتمع النُصابان ولو سقطت » ذكره المجد » وجزم جماعة 
أنه إن نقص نصاب الشوم ؛ كمن ملك أربعًا من الإبل قيمتها مانا درهم » وجبت 
زكاة التّجارة . 1 

َأمّا إن سبق جري السّوم ؛ بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول » فلا 
زكاة حتَّى يتمٌ الحول من بلوغ النُصاب . في ظاهر كلام أحمد . 

ل ا ا ل ا 
وفيه وجة : تجب زكاة الوم عند تمام حولها ؛ لوجود مقتضيها ؛ إذ لا يمكن إيجاب 
زكاتين بكمالهما ؛ لأنَّه يفضي إلي إيجاب زكائين في حول ولحل يسبب واحل » 
فلم يجز » بخلاف زكة التّجارة والفطر في العبد الذي للتّجارة ؛ لأنّهما يجتمعان 
بسببين مختلفين . 


(وإذا اشترى أرضًا أو نخلا للتّجارة » فأثمرت التخلٍ وزرعت الأرض 2 
فعليه فيهما العشر) أي : في الثّمر والرّرع بشرطه (ويزكي الأصل) أي : الأرض 
والتخل (للتّجارة) جزم به في «الوجيز) ؛ ريني عينان تجب في أحدهما ذكاة 
اموب نهر خط للف و2 د العشر أحظ من ربعه » وفي الأخرى ز القيمة 
حال الانفراد » فكذا عند الاجتماع ؛ وحيتدٍ فمراده : إذا اتّمْقَ حولاهما » قاله 
في «الشّرح) . 

(وقال القاضي) وأصحابه : (يزكي الجميع زكاة القيمة) إذا تم الحول ؛ نص 
عليه » وقدّمه في «امحئر) والخروا » وهو المذهب لاه مال تجارة » فوجبت 

زكاتها كالشائمة . ولا شك أنَّ القّمر والزّرع جزء جارج منه » فوجب أن يِمَوَّم 
مع الأصل كالسٌخال والح المتجدّد إذا كانت الأصول للتّجارة . (ولا عشر 
عليه) ؛ لأنّه لو وجب لاجتمع في مالٍ واحدٍ زكاتان » وفيه ضررٌ بالمالك » وهو 


كتابٌ الزكاق سس بإ ست لاغ9 


إلا أن يسبق وجوبُ العشرٍ حول القُجارةٍ » فيخرجه . وإذا أذن كل واحلٍ 
من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته » فأخرجاها معًا , مهن كل راد 
منهما نصيبٌ صاحبه . 


منفىٌ شرعا . 

ل أن يسبق وجوب العشر حول التّجارة ؛ فيخرجه) أي : فيخرج العشر ؛ 
لوجود سببه من غير معارض » وهو أحظّ للفقراء . وكان الأنسب للمؤلّف أن يقدّم 
ذلك على قول القاضي ٠‏ ولعلّه أراد أن يحل الخلاف فيها » ثم يذكر المستثنى ؛ ؛ لأنه 

من المعلوم أنَّ من أوجب من الجميع زكاة القيمة » لم يوجب العشر ولم يعتبر سبق 
اعذهينا. 

واعتراض ابن المنججًا عليه بأنّه قدِّم غير المذهب اعتبارًا بما ذكره في «المغني» من 
إيماء أحمد إليه- ليس بجيّدٍ ؛ إذ التّقدبم بحسب ما ظهر له من الدّليل » ويعضده أنه 
قول أكثر العلماء . وقيل بزكاة العشور هنا ؛ لكثرة الواجب لعدم الوقص » والخلف 

تنبية : يستأنف حول التّجارة على زرع وثمرٍ من حصادٍ وجذاذٍ ؛ لأنَّ به ينتهي 
وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التّجارة . وقيل : لا يستأنفه إلا بشمنهما إن 
بيعا » كمال القنية . وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما 4 فكسيالة 
سائمة التّجارة . 

وإن زرع بذر تجارة في أرض قنيةِ » فهل يزكى الرّرع زكاة عشر أو قيمة؟ فيه 
خلاف . وفى بذر قنية العشر أو فى أرضه للتّجارة » القيمة . وإن كان الثّمر والرّرع 
لا زكاة فيه » ضمٌ قيمة الثّمر والآخر إلى قيمة الأصل من الحول » كربح وناج 
وقيل : لا . 

(وإذا أذن كل واحدٍ من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاة ) فأخرجاها 
معًا . ضمن كل واحدٍ منهما نصيب صاحبه ؛ لأنّه انعرل من طريق الحكم 
يراج المالك زكاة نفسه » وكما لو علم ثمٌ نسي » وانعزل حكمًا » العلمُ 
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يعلم عام ات 2 اناس 


وعدمه سواءٌ ؛ بدليل ما لو وكله في يبع عبدٍ » فباعه الموكل أو أعتقه . 

(وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر . ضمن الثاني نصيب الأول » علم أو لم 
يعلم) ؛ لأنَّ العزل الحكميئ لا يختلف بذلك » كما لو مات المالك . (ويتخرّج أنه 
لا ضمان عليه إذا لم يعلم) يإخراج صاحبه , بناءً على أن الوكيل لا ينعزل قبل 
العلم . وقيلٍ : لا يضمن » وإن قلنا : ينعزل » اختاره المؤلف ؛ لأنّه غرّه » 
وكما لو وكله في قضاء دينه ٠‏ فقضاه امالك ثم الوكيل . والفرق ظاهر ؛ ا 
يمكنه الوّجوع على المالك » بخلاف الفقير ؛ لأنَّها تنقلب تطوُعًا » كمن دفع 
زكاةً يعتقدها » عليه فلم تكن . 

فَأمّا إن كان القابض منهما السّاعي » ثمٌ علم الحال » فلا ضمان ؛ لإمكان 
الؤجوع عليه . والمراد : مع بقائها بيد السّاعي . 

فرح : إذا وكله في إخراج زكاته » فأخرجها الموكل ؛ م الوكيل » فالخلاف . 
ويقبل قوله : إَِّه أخرجها قبل وكيله . وله الصّدقة قبل إخراج زكاته . 

مسألةٌ : إذا اشترى ما يصبغ به وييقى ؛ كزعفرانٍ ونيل ونحوه » فهو عرض 
تجارة » يقوّمه عند حوله ؛ لاعتياضه عن صبغ قائم بالنّوب » ففيه معنى النّجارة . 
وكذا يجب فيما يشتريه دباع ليديغ به كعفص »2 وما يدهنه به كسمن وملح . 
وقيل : لا؛ لأّه لا بيقى له أَند» كما يشتريه قصّار من قلي وصابونٍ 
ونحوهما . ولا شيء في آلات الصّباغ 4“ وأمفعة الشكان 2 وقرارور العطايةء إلا أن 
يريد بيعها مع ما فيها » ولا زكاة في غير ما تقدّم » ولا في قيمة ما أعدّ للكراء 
من عمَارٍ وحيوانٍ . لكن من أكثر من شراء عقارٍ فارّا من من الزّكاة » فقيل : يزكي 
قيمته » وظاهر كلام الاكثر : لا . 


باب زكاة الفطر 


وهي واجبة 


باب زكاة الفطر 

هو اسم مصدر من قولك : أفطر الصّائم إفطارًا » وأضيفت إلى الفطر ؛ لأنّها 
تيه : فهو من إضافة. الشيع إلى“بنيتة. +. والفطرة + الخلقة ؟ القولهاتعالى. ا 
«فِطرَت أله الت فَطر النَّاسَ م4 ا ل الصّدقة عن 
0 . وبضمٌ الفاء : كلمةٌ مولّدةٌ » وقد زعم بعضهم أنه ما يلحن فيها 

لكف ونيف كلك + الايعسال الققياة زيا: 

(وهي واجبة) قال إسحاق : هو كالإجماع ؛ لقوله تعالى : مد أَقلَمَ من كرك * 
كر سر ريو مسن [الأعلى : ]١١‏ قال سعيد بن المسيّب 2 وعمر بن عبد 
العزيز : إِنَّها زكاة الفطر . ورد بقول ابن عباس : إِنَّ المراد أنّها : تطهّر من 
الشّرك » والشورة مكيهٌ » ولم يكن بها زكاةٌ ولا عيدٌ . والمعتمد عليه : ما روى 
ابن عمر قال : فرض رسول الله عله زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من 
شعيرٍ » على العبد وار » والذكر والأنثى » والصّغير والكبير » من المسلمين » 
وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة » متّفقٌ عليه . ولفظه للبخاري . 
ودعوى أن «فرض») بمعنى «قدّر) مردودٌ أن ا التاوي لا يحمل ل على 
الموضوع الشَّرعيَ ؛ بدليل الأمر بها في الصّحيح أيضًا من حديثه » ويسكّى 
فرضًا على الأُصمٌ ؛ لقول جهور الصّحابة . وعنه : لا . وفيه رواية المضمضة . 

وذهب الأصم وابن عليّة وجماعة لبا سكي كن اروس الحيد عن قسن 
ابن سعدٍ » قال : أمرنا رسول الله يلت بصدقة الفطر قبل أن تنزل الرّكاة » فلما 
نزلت الرّكاة ٠‏ فلم يأمرنا ولم ينهنا » ونحن نفعله . إسناده جِيُدٌ . ولا حجّة 
لهم فيه ؛ لأنّه يجب استصحاب الأمر السّابق مع عدم المانع والمعارض » وقد 
فرضها الشَّارع وأمر بها » والظاهر أَنَّ فرضها مع رمضان من الكنة الثّانية من 
الهجرة . 
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و و 
على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسِه , إذا فضل عندّه عن قوته وقوتٍ عياله 
يوم العيدٍ ولياته صاعٌ » وإن كان مكاتبًا . وإن فضل بعض صاع . فهل يلزمه 
إخراججه؟ على روايتين . 


(على كل مسلم) وهو شاملٌ للكبير والصّغير » والذكر والأنثى » والحرٌ 
والعبد ؛ لأنَّ لفظة «كل)» إذا أضيفت إلى نكرة » فيقتضي عموم الأفراد ؛ 
فعلى هذا تجب في مال اليتيم » نص عليه » فخرج الكافر مطلقا ل 
شرطها النيّة ولا تصحٌ منه . لكن يستثنى منه ما إذا هل شْوّالُ على عبدٍ مالم 
لكافر » فالأظهر وجوبها على الكافرء وقيل : لا يجب على غير مخاطب 
بالصّوم . وعنه : روايةٌ مخوّجةٌ : تجب على مرتدٌ . ولا فرق بين أهل البوادي 
وغيرهم . 

(يلزمه مئونة نفسه) ؛ لقوله عليه السّلام : «أَدُوا الفطرة عمّن تمونون» وهو دال 
على عدم وجوبها على من لا يمون نفسه ؛ لأنّه خاطب بالوجوب غيره » ولو وجب 
عليه لخاطبه به » كسائر من تجب عليه . 

(إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته » صاعٌ) ؛ لأنَّ ذلك 
أهمٌ » فيجب تقديمه ؛ لقوله عليه السّلام : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وظاهره : 
أنّه لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب » وقاله الأكثر . 

(وإن كان مكاتبًا) فيجب عليه لدخوله في عموم النّصّ » ولأنَّه مسلمٌ تلزمه 
نفقته » فلزمه فطرته » كالحد , لا على سيّده . 

(وإن فضل بعض صاع ., فهل يلزمه إخراجه) عن نفسه؟ (على روايتين) وكذا 
أطلقهما في «الفروع» وقال : التّرجيح مختلفٌ : إحداهما : يجب » قدّمه في 
«المحوكر) ؛ لقولمٍ عليه السّلام : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأنها 
طهرةٌ فهي كالطهارة بالماء . 

والثّانية : لا بارمه 2 اختارها ابن عقيل 0 وهي ظاهر «الخرقيّ) و«الوجيز» 
كالكمارة . والفرق أ الكتازة لها يدل . ويعتبر كون للق علسيعن نا نجه 


للا س لستتتت تت ا ااْت5ت 0 رين 


ويلزمُه فطرة من ينه من المسلمين , فإن لم يجذ ما يؤدّي عن جميعهم بدأ 
بنفسه , ثم بامرأته , ثم برقيقه . 


لنفسه أو .من تازمه مؤنته » من سكن وعبدٍ وداب وثياب بذلة . وقال ابن حمدان : 
الملأعب نه لا يعتبر . وجزم أنوات أن له كبتك يحتاجها للتظر والحفظ ؛ أو للمرأة 
:نا عن ويا در شعي رلا و رامن قر8 تفل نه ات 
والإماء والأقارب من المسلمين ؛ فدلَ أنه لا تلزمه فطرة من يمونه من الكمّار #الأنيا 
طهرةٌ للمخرج عنه » وهو لا يقبلها ؛ لأنّه لا يطهّره إلا الإسلام . 
(ولو كان عبذا) نص عليه » وشمل ما إذا كان لزوجته خادمٌ . فَإنَه يخرج عنه 
إن لزمته نفقة » وكذا عبد عبده » وهو ظاهر كلام الولف » وصتححه في «الشّرح) 
والأشهر فيه : أنّه إن لم يملك بالتّمليك أدّى عنه » وإن ملك فلا فطرة له ؛ لعدم 
ملك السَيّد الأعلى » ومقتضى ملك العبد أنه لا يلزمه عن نفسه » فغيره أولى . 
ما زوجة عبده » فذكر أصحابنا المتأخّرون أَنَّ فطرتها عليها إن كانت حبْةٌ 
وعلى سيّدها إن كانت أمةّ . وقيل : يجب على سيّد العبد » وهو ظاهر كلامه 
كالتفئقة » وكما لو زوّج عبده بأمته » وكذا لو زوّج قريبه ولزمه نفقة امرأته » فعليه 
فطرتها . لكن لا يازمه فطرة أجيرٍ وظرٍ استأجرهما بطعامهما » نص عليه » ولا من 
ل . وفي الضّيف » نقل عبد الله : تجب على من يجب 
(فإن لم يجد ما يؤدّي عن جميعهم , بدأ بنفسه) وهي تبنى على التّفقة » 
ونفقة نفسه مقدّمة ؛ فكذا فطرته (ثمّ بامرأته) ؛ لوجوب نفقتها مطلقًا » بخلاف 
الإماء » وقدّمت على غيرها لآكديتها ؛ ولأنّها معارضة . وقيل : لا يلزمه فطرة 
زوجته الأمة » فإن سلّمها ليل » ففطرتها على سيّدها ؛ لقرّة ملك اليمين في 
تحمّلها للإجماع عليه » وقيل : بينهما » كالتّفقة . 


(ثم برقيقه) لوجوب نفقتهم مع الإعسار 2 وظاهره : ولو كان مرهونًا 5 ولا 


له 


له 
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ثم بولده , ثم بأمّه » ثم بأبيه , ثم بالأقرب فالأقرب ؛ على ترتيب 
الميراث . ويستحبٌ أن يخرج عن الجنين » ولا يجب . 


فرق بين أن يكون للتّجارة أو لا . وقال ابن عقيل : ويحتمل تقديمهم على الرّوجة ؛ 
لملا تسقط بالكاية . 

(ثمٌّ بولده) ؛ لوجوب نفقته في الجملة » وقيل عي او ان 
شهاب » وحمل ابن المنضنا كلام الؤلفح هلية: وليس بجيّد وقيل : يقدم الولد 
على الرّوجة » وقيل : الصّغير يقدَّم عليها وعلى عبدٍ . 

(ثمٌ بأمّ) ؛ لتقديمها على الأب في البدٌ (ثمّ بأبيه) ؛ للخبر . وقيل : يقدّم 
عليها » وحكاه ابن أبي موسى روايةَ ؛ لقوله عليه السّلام : «أنت ومالك 
لأبيك» : وقيل بتساويهما 3 وقدّمهما يي في «الفروع) على الولد 3 وليس بظاهر ) 
والّذي ذكره المؤلّف جزم به كماع 4 وقدّمه أخرون 4 وذكره في فى «منتهى الغاية) 
ظامرَ المذهب . 


(ثم بالأقرب فالأقرب في الميراث) ؛ لأنَّ الأقرب أولى من غيره » فقدّم ) 
كلميراث . 
فرعٌ : إذا استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع . أقرع بينهم . وقيل : 
يوزع . وقيل : يخيّر . ش 
(ويستحبٌ أن يخرج عن الجنين) في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ ظاهر الخبر أَنَّ الصّاع 
00 
الأمعنان 4 لأثها :لو تملصت به قبل ظطهوره .+ لتعلتنت: الك كاة بيأجئة: الكواتم 
واس وى ؛ لفعل عثمان . قال أحمد : ما أحسبه صار 
ولدًا . ولأنّه آدمئ 7 تصحٌ الوصيّة له وبه ويرث ؛ فيدخحل في عموم الأخبار . قال في 
7 : وال أي ) لأ لاتتبت له أحكام اناا في الررث والوصيّة بشرط 
خروجه حيًا . وأا أَنّه فإن كانت بائنًا فيلزمه فطرتها إن قلنا : التفقة لها » وإن قلنا : 


للحمل لم يجب . على الأصمٌ ؛ بناءٌ على وجوبها على الجنين . 


كتابٌُ الزّكاة ؟وم 


ومن تكقّلَ بمونةٍ شخص في شهرٍ رمضانَ , لم تلزئه فطرثه عند أبي 
الخطاب , والمنصوص أنّها تلزمه . وإذا كان العبدُ بين شركاءً , فعليهم صاعٌ . 
وعنه : على كلّ واحدٍ صاعٌ . وكذلك الحكمُ فيمن بعضّه حرٌ . 


(ومن تكفّل) أي : تبرّع (بمؤنة شخص من شهر رمضان . لم تلزمه فطرته) 
عند ص لخلاب )> وطتكيحه ف «المغني ) و«الشّرح) » وحملا كلام أحمد على 
الاستحباب ؛ لعدم الدليل » وَلَأنّ سبب الوجوب وجوب الثفقة ) وهي غير 
واجبةٍ هنا » فكذا فطرته . فعلى هذا : فطرته على نفسه كما لو لم يمه ؛ إذ 
الحديث محمول على من تلزمه مؤنته » لا على حقيقة المؤنة ؛ بدليل وجوبها 
على الابق . 

(والمنصوص : أنها تلزمه) وهو قول أكثر أصحابنا » وقدّمه 2 5 
و«الفروع) ؛ لقوله عليه السّلام افك ونوك زوه بق بكر في «الشَّافي» من 
حديث أبي هريرة » والدّارقطنئ من حديث ابن عمر » وإسنادهما ضعيفٌ . 
ولأنّه شخصٌ منفقٌ عليه » فلزمته فطرته » كعبده . والمعتبر : جميع الشّهر بفوته 
لنفقة التَبدْع » وقال ابن عقيل : قياس المذهب : تلزمه إذا مانه آخر ليلةٍ من 
الشّهر ٠‏ كمن ملك عبدًا أو زوجةٌ قبل الغروب . فإن مانه جماعةٌ كل الشّهرِ أو 
إِنسانٌ بعضه » فقال في «لمغني» : في الأولى ا أعلم فيها للأصحاب قولا, 2( 
وفي «الشّرح) و«الفروع) انها السبالان د أحدهها :الا جيب على حجن 0 
سبب الوجوب المؤنة في جميع الشّهِر » ولم توجد . والثّاني : أنّها تجب 
بالحصص >عبدٍ مشتركٍ . 

(وإذا كان العبد بين شركاء 2 فعليهم صاغٌ) اختاره الأكثر » وهو المذهب 
وآخر قولي أحمد ؛ لأنَّ الشّارع إّما أوجب عن الواحد صاعًا » فأجزأه ؛ لظاهر 
ابر كو كالتفقة وعاء عها رمف 

(وعنه : على كل واحدِ صاعٌ) قدَّمه الخرقئ » واختاره أبو بكر وجممٌ ؛ لأنّها 
طهرةٌ ككفّارة القتل » وكذا إذا ورثه اثنان فأكثر . (وكذلك الحكم فيمن بعضه 
حة) ؛ لأنّه يساوي العبد المشترك معئّى » فوجب أن يساويّه حكمًا . واختار أبو 


وم كتابٌ الرّكاة 


وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها , » فعليها أو على سيّدِها إن كانت أمة , 
فطرثها . ويحتملٌ ألا يجب . ومن كان له غائبٌ أو آبقٌ » فعليه فطرثه . 


بكر : يلزم السّيّد بقدر ملكه فيه » ولا شيء على العبد . 

تنبيةٌ : لا تدخل الفطرة في المهايأة » ذكره القاضي وجماعةٌ ؛ لأنّها حنُ الل 
كالصّلاة » والمهايأةٌ معارضة كسب بكسب . ومن عجز عمًا عليه لم يلزم الآخر 
قسطه » كشريك ذمّيّ لا يلزم المسلم قسطه » فإن كان يوم العيد مؤنة العبد 
المعتق نصفه » اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع . وإن كان موْنةَ سيّده , 
لزم العبدت نصفٌ صاع » ولو لم يملك غيره ؛ لأنّ مؤنته على غيره . وقيل : 
يدخل في المهايأة بناءٌ على وجه من كسب نادرٍ فيها كالتّفقة . فلو كان يوم 
ا لسري » لم يلزم الشيّد شيخ ؛ لأنّه لا يلزمه نفقته 

فرعٌ : إذا ألحقت القافة ولدًا باثنين أو أكثر ٠‏ فالحكم في فطرتهٍ كالعيد 
المشترك » جزم به الأصحاب . وقال ابن تميم وابن حمدان : يلزم كل واحدٍ 
صاعٌ وجهًا واحدًا . 

(وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها » » فعليها) إن كانت حرَّةً » (أو على سيّدها 
إن كانت أمةَ . فطرثها) ؛ لأنّه كالمعدوم . (ويحتمل ألا يجب) عايهما شية ؛ 
لأنّها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حفّه لعسرته » فلم تجب على 
غيره كفطرة نفسه » بخلاف التّفقة لوجوبها مطلقًا لاضن : تبقى في ذمّته 
كالتّفقة » أم لا كفطرة نفسه؟ يتوجّه احتمالان . وعلى الأول : هل ترجع اللحرّة 
والسَّيّد على الرّوجٍ كالتّفقة » أم لا كفطرة القريب؟ فيه وجهان . 

(ومن كان له غائبٌ أو آبقٌ) أو مغصوبٌ أو ضالّ (فعليه فطرته) للعموم » 
ولوجوب نفقته ؛ بدليل رجوع من يردٌ الابق بنفقته على سيّده » بخلاف زكاة 
المال . وعليه : لا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها » وسواعٌ كان مطلقا أو 
محبوسًا أو لا ؛ قاله في «الشّرح) . وعنه ا مخفحة عن بزكاة امال لا 


كتابث الرّكاة وهم" 


إلا أن يشكُ في حياته » فتسقط . وإن علم حياته بعد ذلك أخرج ا 


مضى . ولا تلم الرّوجَ فطرة النَّاسْر , وقال أبو الخطاب : تلزمه . ومن لزم 
غيره فطرئُه » فأخرج عن نفسه بغيرٍ إذنِه » فهل يجزئه؟ على وجهين . 


يجب ولو ارتجى عود الآبق . وعلى الأوّل : لا يازمه إخراجها حتَّى يعود إليه » زاد 
عو ادك يوادي 

(إلاْ أن يك في حياته فتسقط) نص عليه في رواية صالح ؛ لأنّه لا يعلم 
1 2 والأصل براءة الذّكَة » والظاهر موته » وكالتّفقة » لاله لو أعتقه عن 

كقّارته لم تجزئه . وذكر ابن شهاب تلزمه لبلا تسقط بالشّكُ » والكقّارة تابعةٌ 
بيقن » فلا يسقط مع الشَّكْ في حياته . (و) على الأوّل : (إن علم حياته بعد 
ذلك أخرج لما مضى) ؛ لأنّه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي » فوجب 
الأخراع + كمال انث جانك: سلفعهم. زوفيل 6لا .وقيل + عن «القريب 

(ولا يلزم الروج فطرة النَّاشز) في الصَّحيح من المذهب ؛ لعدم وجوب 
نفقتها » ففطرتها عليها أو على سيّدها » والمراد : إذا كان نشوزها في وقت 
وجوب الفطرة . (وقال أبو المخطاب : تلزمه) ؛ لأَنَّ الرّوجيّة ثابتةٌ عليها : فازمه 
فطرتها ٠‏ كامريضة . وأجيب : بأنّ المريضة لا تحتاج إلى نفقة لا لخلل. في 
لعي ل رك ل ا لا لا اد سل جا لولم ل 
والصّغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها » تجب على الثاني لا الأول . 

(ومن لزم غيره فطرته » فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي : بغير إذن من 
تلزمه » زاد في «الانتصار) : ونيّته (فهل يجزئه؟ على وجهين) ظاهر المذهب : 
الإجزاء ؛ لأنّه أخرج عن نفسه فأجزأه » كمن وجبت عليه . 

والثّاني : لا ؛ لأنّه أدى الواجب عن غيره بغير إذنه » فلم يصحٌ » كما لو أدّى 
عن غيره . وهما ينفيان هل يكون متحمّلًا عن الغير » لكونها طهرةً له » أو أصيلا 
لأنّه الخاطب بها؟ وفيه وجهان . فلو لم يخرج مع قدرته » لم يلزم الغير شيم » وله 


م 7٠س‏ ست عت الوك 


ولا يمن الدّينُ وجوت الفطرةٍ , !/ لا أن يكونَ مطالبًا به . وتحبُ بغروب 
الشّمس من ليلةٍ الفطر . 


مطالبته بالإخراج » جزم به الأصحاب » كنفقته . لكن لو أخرج العبد بلا إذن 
سيّده » لم يجزئه . 

فل : إن ملّكه سيّده مالا . وقلنا : يملكه » ففطرته عليه مما في يده . فعلى 

: يخرج العبد عن عبده منه . وظاهر ما سبق : أَنَّه إذا أخرج بإذنه أنه يجزئه » 
0 . قال الاجديٌ : هذا قول فقهاء 
المسلمين”: + 

مسألة : من لزمه فطرة حب أو عبدٍ » أخرجها مكانهما كمالٍ مزكى في غير بلد 
مالكه » ونصّ على أنه يخرجها مكانه كفطرة نفسه . 

فرعٌ : من أنفق عليه من بيت المال » ؛ لم يلزمه فطرته ؛ لأنَّ ذلك ليس بإنفاقٍ » 
ل ال 


7 ع 57 وجوب الفطرة) لتأكدها ؛ بدليل وجوبها على الفقير » 
وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها » فجرى مجرى الثّفقة » بخلاف زكاة 
لمال ؛ فَإنّها تجب بالملك » والدّين يثّر فيه » والفطرة تجب على البدن ٠»‏ وهو 
غير مؤثرٍ فيه (إلَّا أن يكون مطالبا بهم فبمنع في ظاهر المذهب » نص عليه ؛ 
واتضازه. الأكثر لوجوب أذائه غند. المطالبة وتأكده بكونه حقّ أدمئّ لا يسقط 
بالإعسار » أشبه من لا فضل عنده . و عنه : يمنع مطلقًا » وقاله أبو الخطاب » 
كزكاة المال . وقال ابن عقيل حكني + كلها كالتّفقة والخراج . 


(وتجب بغروب الشّمس من ليلة الفطر) ؟ لقول: ابن عكاس :“فض :رسبول الله 
يَكتَرٍ صدقة الفطر طهرةٌ للصّائم من اللحن والقفت.+ ,وطقمة” للسما كيت رواة 
أبوداود » والحاكم » وقال : على شرط البخاريٌ . فأضاف الصّدقة إلى الفطر ؛ 
فكانت واجبةٌ به ؛ لأنَّ الإضافة تقتضي الاختصاص و«السَببيّة » وأوّل فطر يقع 


ا سمخب بيبح م ب 7 ٠‏ ما 


فمن أسلم بعدَ ذلك . أو ملك عبدًا » أو زوجةً , أو وُلد له ولدّء لم 
تلزمه فطرثه . وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت . ويجورٌ إخرابجها قبل العيدٍ 
بيومين . 


من جميع رمضان بمغيب الشّمس من ليلة الفطر . 

(فمن أسلم بعد ذلك) أي : بعد الغروب (أو ملك عبدًا وزوجة . أو ولد له 
ولذ- لم يلزمه فطرته) نقله الجماعة ؛ لعدم وجود سبب الوجوب . 

وعنه : يمت وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر . 

وعنه : يجب بطلوع الفجر منه . وعنه : ويتدٌ إلى أن يصلَّي العيد . 

(وإن وجد ذلك قبل الغروب . وجبت) لوجود السّبب ؛ فالاعتبار بحال 
الوجوب : فلو كان معسرًا وقت الوجوب ثمٌ أيسر» فلا فطرة على الأصحٌ , 
وعكسه : لا يسقط . وكذا لو مات قبل الغروب فلا فطرة » ولو كان بعده لم 
يسقط . وذكره امجد إجماعًا في عتق عبدٍ » والفطرة في عبدٍ موهوب وموصّى 
به على المالك وقت الوجوب » وكذا المبيع في مذَّة الخيار . وفي ملك عبدٍ دون 
نفعه أوجةٌ ؛ ثالثها : أنها في كسبه بالتّفقة . 


(ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين) نص عليه ؛ لقول ابن عمر : كانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم 3 ومين » روأه البخاريٌ 2( والظاهن بقاذها أو بقاء بعضها إليه 4 وما 
لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في قوله : «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم) روأه 
الدّارقطنيٌ من رواية أبي معشرٍ » وفيه كلامٌ » من حديث ابن عمر » بخاللاف زكاة 
المال ) ولآن الفطر سببها أو أقوى تدراف يدها ؛ لمنع التّقديم على النُصاب . قال في 
«الفروع) : والأولى الاقتصار ع لمن بالإخراج في الوقت الخاصٌ » خرج منه 
التتقديم باليومين 3 ؛ لفعلهم 4 وإلا فالمعروف منع التقديم على السّبب الواحد وجوازه 

وعنه : يجوز تقديمها بثلاثةٍ » جزم في «المستوعب» بِأيّامٍ » وقيل : بخمسة 


عشر حولا للأكثر كالكل . وقيل : بشهر لا أكثر ؛ لأنَّ سببها الصّوم والفطر 


مم الس سس ص سسب بي بيسح كتابٌ الرّكاق 


والأفضل إخراجها يومَ العيدٍ قبل الصَّلاةٍ » وتجوزُ في سائرٍ اليوم » فإن 
والواجبُ في الفطرة صاعٌ من البرٌ » أو الشَّعيرٍ » أو دقيقهما وسويقهما , 
والشّمرٍ » والزّبيب » ومن الأقط في إحدى الرّوايتين . 


منه » كزكاة المال . 

(والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصّلاة) أو قدرها ؛ لأنّه عليه السّلام أمر بها 
أن تؤدّى قبل خروج الئاس إلى الصّلاة » من حديث ابن عمر . وقال جممٌ : 
الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلّى . وفي الكراهة بعده وجهان . وقيل : 
رم بعد الصّلاة » فعليه : تكون قضاءًٌ» جزم به ابن الجوزيٌ » واستدل 
الأصحاب بحديث ابن عباس السابق وتمامه : فمن أدَّاها قبل الصّلاة فهى زكاة 
مقبولةٌ » ومن أذّاها بعد الصّلاة فهي صدقةٌ من الصّدقات . ْ 


(وتجوز في سائر اليوم) ؛ لحصول الإغناء بها فيه » إلا أنه ترك الأفضل (فإن 
أخْرها عنه )2 أثم) لتأخيره الواجب عن وقته وغخالفة الأثر (وعليه القضاء) ؛ لاني 
عبادةٌ فلم تسقط بخروج الوقت » كالصّّلاة . وعنه : 0 نقا ترف 
أرجو أن لا بأس . وقيل له فى رواية الككحال : وإن أخّرها؟ قال : إذا أعدَّها لقوم . 


ارات في 0 صا عا الي لله طلثر : 0 حفناتٍ 0 أجل 
إجماعًا (أو دقيقهما وعرنهما ؛ والشّمر, والذيب) إجماعًا (وهن الأقط) وه وهي 


5 ا من للّن 0 ؛ وقيل : من الإبل فقط (في إحدى الرّوايتين) هذا 


كتابٌ الزكاق ‏ صا٠تت--‏ اس سس د 8ه 


نرف رتس تر وليه ابم نالسر كه ما رم اللّهِ 
يَيهِ : صاعًا من طعام » أو صاعًا من شعيرٍ » أو صاعًا من تمرٍ » أو صاعًا من زبيبٍ » 
ماي ان . متّفِقٌ عليه . 


وصريحه : إجزاء الدّقيق وهو الطحين » والكويق وهو قمي أو شعيرٌ يقلى ثم 
يطحن » نص عليه » واحتجٌ بزيادةٍ انفرد بها ابن عبينة من حديث أبي سعيدٍ 1 
صاعًا من دقيق » قيل لابن عيينة : إن أحدًا لا يذكره فيه؟ قال : بل هو فيه » رواه 
الدّارقطنئ . 

قال المجد كن بالإجزاء 0 أنه كفى مؤنته كتمرٍ نزع حبه . ويعتبر صاعه 
بوزن حيّه » نصّ عليه ؛ لتفق الأجزاء بالطحن . وظاهره يجزئ بلا محل » وفيه 
وجة » كما لا يكمل تمد بنواه المنزوع . 

وعنه : لا يجزئ فيهما » اختاره صاحب «الإرشاد» و«اخرّر) فى السّويق ؛ لأنَّ 
ل ا ل 

8 امور لاسر ريد ا 
فلا يجزئُ إخراجه كاللّحم » وعنه : لا يجرئ إلا لمن هو قوته اخعارة الخرقة 
وظاهره : يجزئُ وإن وجد غيره » وخصّصه الخرقئ بأهل البادية نظرًا إلى اف . 

فعلى الأول + هو أصل بنفسه ٠‏ وهو:طريقة الأكثر . 

وفي ان غير المخيض والجبن أوجةٌ ؛ ثالثها : يجزىئ للْن فقط » ورابعها : 
يجزئان مع عدم الأقط » ويحتمل : أنه يجرئ الجبن لا اللِّن وحده ؟ لأنّه بلغ 
حالة الادّخار » وظاهره : أنّه لا يجزئ نصف صاع من بع » نص عليه ؛ 
لحديث أبي هريرة : أو صاعٌ من قمح ». وهو من رواية سفيان بن حسين عن 
الزُهرِيٍّ » وليس بالقويّ . واختار الشّيخ تقئٌ الدّين الإجزاء » وأنّه قياس المذهب 
في الكمّارة » ويقتضيها نقل الأثرم » وفيه 2 لان في رواية الأثرم صاعٌ من 


0 كناب الرّكاة 


ولا يجزىٌ غير ذلك . إِلَا أن يعدمّه , فيخرجٌ مما يقتاتُ عند ابن حامدٍ , 
كل شيءٍ » ولأحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عبّاسٍ : نصف صاع من بر ) 
وفيه مقالٌ ؛ لأنَّ الحسن لم يسمع منه » قاله ابن المدينيٌ وابن معي . 

(ولا يجزئ غير ذلك) أي : الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها 
كالدّبس والمصل . وقيل : يجزئ 31 مكيل 0 واختار الشّيخ تفي 
الدّين : يجزئ قوت بلده مثل الأررٌ ونحوه » ونه قول أكثر العلماء ؛ لقوله 
تعالى : 9 مِنّ أَوْسَطٍِ مَا تُظَهِمُونَ أَهْليِكُم» [المائدة : 89] وجزم به ابن رزينٍ . 

إلا أن يعدمه فيخرج م يقتات عند لبن حامه) كلحم ولبن ٠‏ وقيل : لا يعدل 
عونا" لأن التسيوه د امرض عليها + الأقيات: وخصول القني: عن الطلتد 
وهو حاصل بذلك . 

(وعند أبي بكر) وهو أي بكلام ألحية ؛ وظاهر «اخرقيٌ ) وقدّمه الشّيخان قِ 
«الكافي) ودلنحرر) » وجزم به في «الوجيز)- : (يخرج) صاعًا (ما يقوم مقام 
النصوص) من كل حب كذرة ودخن » أو ثمرٍ يقتات كتين يابس ونحوه » 
وديا أيه «الضومن هليه 52-0 أولى . زاد بعضهم : بالبلد غاليًا . 
وقيل : يجزئ ما يقوم مقامها وإن لم يكن مكيلا . 

(ولا يخرج حبًا معيبًا) كمسوّس ومبلولٍ ؛ لقوله تعالى : وا تَيْمّمُوا أَلْحِيتَ 
مِنْهُ تَُفقُوَة) [البقرة :5707] » ولأنَّ الشوس كل تن عرالان كه و 
بصاع انه لس ان الواجيه شرعًا . 

وإن خالط اليْد ما يجزئ . فإن كثر لم يجزئه » وإن قل زاد يقدر ما يكون 
المصفَّى صاعًا ؛ لأنّه ليس عيبا لقلة مشقّة تنقيته . قال : أحت تنقية الطعام » وحكاه 
عن ابن سيرين » ليكون أكمل . 

(ولا خبرًا) ؛ لأنَّه خرج عن الكيل والادّخار » وفيه شبه بإخراج القيمة . وقال 


كتابٌ الرّكاة ١5م‏ 


ويجزئ ) إخرائج صاع من أجناس . وأفضل ارج التّمرُء ثمٌّ ما هو أنفعٌ 
للفقراء بعدّه . ويجوزٌ أن يعطي الجماعة ما يلزمُ الواحدّ , والواحدّ ما يلزِمُ 
الجماعة . 


وحن نرج قاع ورا سا مسا واه منقردًا » 
وكذا مع غيره 4 لتفاوت مقصودها أو اتحاده . وقاسه في «المغني) 0 0 
فطرة عبد 0 إذا 8 ك 0 من 0 دفي 0 : 


(وأفضل افر الل سات ل سن ولتي ب ست اران اا 
وقال له أبو مجلز :إن اله قد أوسع والبءٌ أفضل » فقال إن أصحابي سلكوا طريمًا 
فأنا ا أن املك » روأه 56 واحتجٌّ به لاله قوتٌ وحلاوة ظ و 
تاولا وأفل كلف :ولا غيرة مرزوته + بل يختاط في الفقيل اليسقظ الفرضن 
)3 ثم ما هو أنفع للفقراء بعده) ؛ إذ القصد الاقتيات وحصول الإغناء به عن 
الطلب ؛ لكن جزم في «لمغني) و«الشرح) و«الوجيز) أن الأفضل بعاه. التّصْن 
البو » فيحتمل أن يكون مرادًا هنا ؛ لأنَّ الاعتماد في تفضيل التّمر انباع الصّحابة 
ولوك مار يقدهيم ؛ ولهذا قال أبو مجلز : والبهُ أفضل وأقرّه عليه ؛ لأنَّه أنفع في 
الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير . 

وقبل : الزّبيب » جزم به أبو الخطّاب » وعزاه ابن المنجًا للأصحاب ؛ لمشار كته 
له في 0 والحلاوة . وفي «امحور» : أفضلها الّمراء ثم الزٌيبب + ثم البك؛ 
الشغير »+ م الأقط . وعنه : الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم . 0 
عا كان ا 
(ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد) لا نعلم فيه خلاما ؛ إذا أعطى من 
كل صنف ثلاث ؛ أنه دفع الصّدقة إلى مستحمّها » (والواحد ما لزم الجماعة) نص 
عليه ؛ لأنّها صدقةٌ لغير معينٌ » فجاز صرفها إلى واحدٍ » كالبّكاة . والأفضل أل 


جم كتابث الرّكاة 


باب إخراج الزَّكاة 
لا يجوز تأخيزها عن وقتِ وجوبها مع إمكانه . 


ينقص الواحد عن مد ب أو نصف صاع من غيره . 

وعنه : الأفضل تفرقة الضّاع » جزم به جماعةٌ ؛ للخروج من الخلاف . 

وعنه : الأفضل ألا ينقص الواحد عن صاع » للمشقّة » ويصرف في أصناف 
الأكاة لاف غيرهم: ؛ ولي (الفبود» : عن بعض أصحابنا ال 
يلزمه . وقال الشّيح تقي الدّين : لا تدفع إِلّا لمن يستحقٌ الكقّارة » وهو من يأخذ 
لحاجته لا في المؤلفة واللإقاب وغير ذلك . 

فرع : إذا دفعها إلى مستحقّها فردّها إليه عن نفسه » أو جمعت عند الإمام 
فقسّمها على أهل الششهمان » فعاد إلى إنسانٍ ذلك- جاز » أشبه ما لو عادت 
إليه بميراث . 

0 هن عمد ماو لاود باكر امريد 


باب إخراج الزّكاة 

(لا يجوز تأخيرها عن رقت وجوبها مع إمكانه) أي : مع القدرة » نصٌ 
عليه ؛ لقوله تعالى : ملوَءَانُوأ حَقَهُ يَوَمَ حَصحاد» [الأنعام : ]١4١‏ والمراد : 
البّكاة » والأمر المطلق للفور ؛ بدليل أنَّ المدّخر مستحقٌ العقاب » ولو جاز 
التأخير لكان إمّا إلى غاية » وهو منافٍ للوجوب ٠‏ وإمّا إلى غيرها » ولا دليل 
عليه » بل ربا يفضي إلى سقوطها : إِما بموته أو تلف المال » ليتضوّر الفقير » 
تل المقصود من شرعها ء ولأنّها للفور بطلب الشاعي ؛ فكدينٍ بطلب الله 
تعالى كعين مغصوبة . 


وفي (المغني) و«الشّرح) لو لم يكن الأهر للفور لقلنا به هنا » زلانها عبادة 


كتابٌ الرّكاة وكين 


إِلَا لضررٍ ؛ مثلٍ أن يخشى رجوع السّاعي عليه , ونحو ذلك . فإن جحد 
وجوبها جهلا » اف ذلك » فإن أَصرَ كفر , وأخذت منه , واستتيب ثلانًا . 


تكوّر » فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها » كالصّلاة . 

وقيل : لا يلزمه على الفور ؛ لإطلاق الأمر كالكفارة » وعلى الأوّل : تضمن 
إذا تلف امال أو بعضه لتعدّيه » وظاهره : أنه إذا لم يمكنه الإخراج ؛ كمن منع من 
التُصرُف من ماله أو لم يجد المستحقٌ أو كان ماله غاتا وتحوه 4 فيبجوز له الأخين + 
وكلامه مشعرٌ بجواز تأخيرها عن غير وقت وحوبهاكت وهو كدلك مياه توا .. 

(ِلَّا لضرر) فيجوز له تأخيرها » نص عليه ؛ (مثل أن يخشى رجوع السّاعي 
عليه) إذا أخرجها هو بنفسه (ونحو ذلك) كما إذا خاف على نفسه أو ماله ؛ ا في 
ذلك هن الصو وإذا جاز تأخخير دين الادمِئ ذ فهى أولى ٠‏ ويجوز تأخيرها الحاجة 
الالقة لبها نطق علي" وا اتعاعيه شد ٠+‏ تقله عفرن »وده جاع ددن 
يسيرٍ للحاجة » وإلَا لم يجز ترك واجب لمندوب » وظاهر كلام جماعةٍ : المنع , 
وكذا تجوز تأحرها لقريب في الأشهر . وجارٍ » ولم يذ كره الأكثر . 

وعنه : له أن يعطى قريبه كل شهرٍ شينًا » وحمله أبو بكر على تعجيلها . قال 
المجد : هو خلاف الظاهر » وينبغي أن يقيّد الكل ما لم يشت ضرر الحاضر . 

0 يجور 0 والسّاعي تأجيرها عنك ريها لعذر قحط ونحوه 4 احتحٌّ 

(فإن جحد وجوبها جهلا) به » ومثله يجهله ؛ كقريب العهد بالإسلام 
والتّاشئ ببادية بعيدةٍ » يخفى عليه (عُرْفَ ذلك) أي : عرف وجوبها ليرجع عن 
اللتفلا + ولم يُحكم بكفره ؛ أنه معذود (فإن أُْصِر) أو كان عاناً به (كفر) 
إجماعًا ؛ أنه 0 لله ولرسوله 4 وظاهره : ولو أخرجها (وأخحذدت منه) 
لوجوبها قبل كفره » فلم تسقط به » كالدّين . 

قال في «الفروع) : إن كان وجبت ولا تحتاج إليه ؛ لها و فيه 
(واستتيب ثلاثًا) كالمرتدٌ 


يض كتابٌ الرّكاة 


مالّه أو كتمه , أو قاتل دونها , وأمكن أخذها , أخذث من غير زيادةٍ . وقال 


3 لم يعب قتل) ؛ فر عليه اعد 0 3 ابل الئاس 3 
ا 

(ومن منعها بخلا بها) أو تهاوثًا 4 (أخذت منه) قهرا 4 كدين الادميٌ 4 وكما 
يؤخذ منه العشر » ولأنَّ للإمام طلبه به » فهو كالخراج » بخلاف الاستنابة في احج 
والتُكفير بالمال » وظاهره : أنه لا يحبس حبَّى يؤدّي ؛ لعدم النْيّة في العبادة من 
الممتنع (ومزٌر) لتركه الواجب عليه ؛ ولأنّها معصيةٌ لا حدٌّ فيها ولا كمّارة , 
والمراد : إذا كان عللما بتحريم ذلك » وقيل : إن كان ماله باطنًا عدّره إمامٌ أو 


ى 


معحسسا . 


وذكر القاضي وابن عقيلٍ : إن فعله لفسق الإمام ؛ لكونه لا يضعها موضعها : 
لم يعرّره » وجزم به جماعة . 

(فإن غيب ماله أو كتمه) أي : غلَّه (أو قاتل دونها وأمكن أخذها) فإن كان 
فو البظبة رمام (أخذت) كاه (من غير زيادة) عليها » وهو قول أكثر العلماء ؛ 
لأنَّ الصّدّيق مع الصّحابة لا منعته العرب الرّكاة » لم يقل أنه أخذ منهم: زكاةٌ 
عليها » ولأنّه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم » وكسائر الحقوق . 

وعنه : تؤخذ منه ومثلها » ذكرها ابن عقيل » وقاله في «زاد المسافر» تغليظا 
عليه . 

(وقال أبو بكر : يأخذها وشطر ماله) أي : مع نظير ماله الرّكويٌّ » وهذا 
رواية ٠‏ وقدّمها الحلوانيُ ي ؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه مرفوتًا : 
«في كل إل سائمة : في كلّ أربعين بنت لبون » لا تفرّق إبل عن حسابها , 

من أعطاها مؤْتجرًا فله أجرها . ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر إبله عزمة من 


كتابٌ الرّكاة نيان 


فإن لم يمكن أخذّها استتيب ثلاث , ؛ فإن تاب وأخرج ٠‏ ولا قل وأخذت 
من تركته . وقال بعضٌ أصحابنا : إن قاتل عليها كفَرَ . 


عزمات ريا , ؛ لا يحل لآل محمّدٍ منها شيءٌ» رواه أحمد » والنّسائٌ » وأبو داود 
وقال : «شطر ماله) وهو ثابتٌ إلى بهز » وقد وثّقه الأكثر . 

وجوابه : أنه كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات فى المال »ا ثم 
ا 0 
الفصنهة :والأشناق: حديك الصّدّيق : وفيه : ومن سكل فوق ذلك “فاه يعفله + 
قال في «الشّرح) : وانعقد الإجماع على ترك العمل به في المانع غير الغال : 
وليس كذلك . 

(فإن لم يمكن أخذها) بالتّعذيب أو غيره (استتيب ثلاثًا) ؛ أنه من مباني 
الإسلام » فيستتاب تاركها » كالصّلاة . (فإن تاب وأخرج 3 ل قتل) إذا لم 
يتب ؛ لاثفاق الصّحابة على قتال مانعها (وأخذت من تركته) من غير زيادة ؛ 
لس د لا" 


00 0 

وظاهره : أَنَّه لا يكفر بمقاتلة الإمام له في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ الصّحابة لم 
يعتقدوا كفرهم حين امتنعوا . 

(وقال بعض أصحابنا : إن قاتل عليها كفر) ؛ لقوله تعالى : #كإن تابو 
الآية 0 1 و أبا 1 00 قالوا : نؤذيها 2 قال ا 0 
و 

قال ابن مسعود : وما تارك الرّكاة بمسلم . وجوابه : بن يحتمل أَنّهم جحدوا 
وجوبها » ويحتمل غير ذلك ؛ فلا يجوز الحكم به في محل التّراع » ولا يلزم من 
الحكم بالنًا رالحكم بالكفر ؛ بدليل العصاة من هذه الأكة . وقال القاضي : الصّحيح 


55م كتاب الرّكاة 


ا ارك شري ٠‏ نص عليه المت سو رد 
عنهما وليّهما . 


من المذهب : أنّهِ لا يكفر بترك شيءٍ من العبادات سوى الصّلاة 26 ر الثيابة فيها » 
والمقصود الأعظم من الرّكاة دفع حاجة الفقير » وهو حاصل بأدائها مع القتال . 

(وإن) طولب بالرّكاة فادّعى أداءها . أو (اذّعى ما يمنع الوجوب من دان 
الحول أو التُصاب . أو انتقاله عنه في ؛ بعض ال حول) ؛ بأن قال : بعته ثم اشتريته- 
(قبل قوله) ؛ لأنَّ الأصل براءة ذمّته (بغير يمين نص عليه) » وظاهره 7 يشرع . 
نقل حنبل : لا نسأل المتصدّق عن شيءٍ ولا نبحث , إَِا نأخذ ما أصابه مجتمعًا » 
ولأنّها عبادةٌ مؤْتمَنٌ عليها » فلا يستحلف » كالصّلاة والكمّارة » بخلاف و 
للفقراء بمالٍ . وقال ابن حامدٍ : يستحلف في ذلك كله ٠‏ وفي «الفروع) : 
يتوجّه اعودال إن انهم . وفي (الأحكام الشلطائيّة» : إن رأى العامل 1 
مستحلفة: ل : :وان الكل ل يض عله يشكولة .برقل نولي ركذا للك إن 
مد بعاشرٍ واذّعى أنه عشره آخخر . 

فرعٌ : إذا أو بقدر ز ته » ولم يذكر قدر ماله » صِدَّق » ويجري الخلاف 
السّابق فى اليمين . 

(والصَّبِيُ والمنجنون) تجب البّكاة في مال كلّ منهما إذا كان حرًا مسلمًا تام 
لمك » وقرّم ؛ لما روى التّارقطنئ مرفوعًا : «من ولي مال يتيم فليتجر به » ولا 
يتركه حتَّى تأكله الصّدقة) وروي موقوفا على مر ؟ دن علق بوعويها د دن 
لوليّ ليس له أن يتبرّع ال اليتيم » ولأنّ من وجب العشر من زرعه وجب ريع 
العشر في رزقه » كاليالغ العاقل » والصّلاةٌ والصّوم مختصّةٌ بالبدن فإنّ نئة الصَّبِئْ 
ضعيفةٌ » والمجنون لا تتحوّقى منه نينها » بخلاف الرّكاة ؛ فإنّها تتعلّق بالمال » 
كنفقة الرُّوجات والأقارب وأرش الجنايات . 


فعلى هذا : (يخرج عنهما وليّهما) من مالهما ؛ لأنَّه حقٌّ واجبٌ عليهما » 


كتابُ الرّكاةٍ ام 


ويستحب للإنسانٍ تفرقةُ زكاته بنفسه ( وله دفعها إلى السّاعي . وعنه : 
يستحبٌ أن يدفعَ إليه العشرَ . 


فوجب على الوليّ أداؤه عنهما » كنفقة قريبه . وتعتبر الي منه في الإخراج كربٌ 
المال . 

(ويستحبٌ للإنسان تفرقة زكاته بنفسه) إن كان أميئا » وهو أفضل من دفعها 
إلى الإمام » نص عليه ؛ لقوله تعالى : «إن دو ألصَدَقَتٍ قَنِِمًا ِّ وَإِن 
َحَفُوها وَلوْنوَهَا المُدراء هَهْرَ حَيُ لم4 الآية [البقرة : ١0؟]‏ وكالدّين , 
اك لقا بياس ليس لا مطل لسرن عل لقا عن اها ليااإلن 
سي :3 وطاهرة : لا فرق بين الأمرال الظاهرة والباطنة » وقيل : يجب دفع 
زكاة المال الظاهر إلى الإمام . 

(وله دفعها إلى السّاعي) ؛ لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : 
سعد بن أبي وقّاصٍ » فقلت : لي مال وأريد إخراج زكاته » فما تأمرني 0 
ادفعها إليهم . فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيدٍ » فقالوا مثل ذلك . رواه سعيدٌ . 

ولأنَه نائث عن مستحقّها فجاز الدّفع إليه » كولي اليتيم . وظهر أنَّ له دفعها 
إلى" الإماع ولق كان فاسمًا .فال أحمك :"الشبجابةرأموون يدقعها يوق غاليوا دنا 
ينفقونها . وفي «الأحكام السُلطائيّة) : يحرم إن وضعها في غير أهلها » ويجب 
كتمها إذن . وبالجملة : فيجزئ مطلمًا ؛ لا روى أحمد عن أنس مرفوعًا : «إذا 
أذيتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؛ فلك أجرها وإثمها على 
من بذلها» . 

وللإمام طلبها من الأموال مطلقًا إذا وضعها في أهلها » وقيل : يجب دنعها 
إذن . وقيل : لا يجب دفع الباطنة » ذكره دي وجهًا واحدًا . وعلى 
الأول : ولو من بلدٍ غلب عليه الخوارج » فلم يد أهله الرّكاة » ثم غلب 
عليهج الإناء 4 لأثهم قث الوخوني ليسوا نكا حمايتة:. 

(وعنه : يستحبٌ أن يدفع إليه العشر) ؛ لاختلافهم فيه » فذهب قوم إلى أنه 


ين كتابٌُ الرّكاة 


ويتولى تفريق الباقي . وعند أبي الخطّاب دفغها إلئ الإمام العادلٍ 
أفضلُ . ولا يجورٌ إخرالجها إلا بنيّةِ . 


ا الإمام أو نائبه . وعنه : يدفع إلى الشُّلطان صدقة الفطر . وعنه : دفع الظاهر 
أفضل . ٠‏ 
(ويتولى) المالك (تفريق الباقي) كلمواشي ونحوهما » فيضعها موضعها . 
(وعند أبي الخطاب : دفعها إلى الإمام العادل أفضل) واختاره ابن أبي موسى ؛ 

للخروج من الخلاف وزوال التّهمة . 

تتية : للإمام طلب نذرٍ وكمّارة في وجو ء نص عليه في كّارة الظهار وما 
أخذه البغاة والخوارج من الدّكاة » فإنّها تجزئ عن مالكها » وحمله القاضي على 
نهم خرجوا بتأويلٍ » وفي موضع آخر : أَنّهُم إذا نصبوا إمامًا . وفي «الأحكام 
الصُلطائيّة) : لا يجزئ الدّفع إليهم اختيارًا . وعنه : الوقف فيما أخذه الخوارج 
من الرّكاة . 

(ولا يجوز) أي : لا يجزئ (إخراجها إلا بنية ببئّة) ؛ لقوله : :دنا الأعمال بالئيّة) 
ولأنّها عبادةٌ » فافتقرت إليها » كالصّلاة » ومصرف الال إلى الفقير له جهاتٌ » فلا 
ا بتعيين » فينوي الدّكاة » أو الصّدقة الواجبة » أو صدقة المال » أو الفطر . 

فلو نوى صدقةً مطلقة لم يجزئه ؛ ولو تصدّق بجميع ماله ) ؛ كصدقته بغير 
الشواب ده سي ور عضر نقة الورطرع تاولا كال تأر فى عق + 

وفي «تعليق القاضي») وجةٌ : تعتبر نيّة التّعيين إذا اختلف المال ؛ كشاةٍ عن 
خمس من الإبل » وأجزأ عن أربعين من الغدم . فعلى الأول : إن نوى زكاة ماله 
الغائب » فإن كان تالمًا فعن الحاضر » أجزأ عنه إن كان الغائب تالقًا » بخلاف 
الصّلاة ؛ لاعتبار التّعيين فيها . وإن أذّى قدر ز و الخلهاك مه ما + 
لتعيينه ابتداءٌ » وإن لم يعيّنه أجزأ عن أحدهما » ولو نوى عن الغائب » فبان 
تالقًا لم يكن له صرفه إلى غيره » كعتت في كمَارةٍ معيّنةٍ فلم تكن . وإن نوى 
عن الغائب إن كان سالا أو نوى وإلا فنفلٌ » أجرأ ؛ لأنَّه حكم الإطلاق ؛ فلم 


كاب الأكاق يسبب #4 
إلا أن يأخذّها الإمامُ منه قهرًا . وقال أبو الخطٌاب : لا تجزله أيضًا من غير 
. فإن دفعها إلى وكيله اعتبرتٍ اليه في الموكل 


0000 
مقارنتها للدّفع » وله تقديمها بزمن يسير » كالصّلاة . وفي «الرُوضْة) : تعتبر عند 
لذن رار خد كه لكك لبه 

3 أن يأخذها الإمام امه قهرًا) قاله الخرقيُ » وجزم به في «الوجيز) ؟ فإنّها 
تجزئ بغير ني ربٌ المال في الظاهر , بلا ترد » بمعنى أنه لا يؤمر بأدائها ثانا » 
وظاهره : أَنَّها تجزئ في الباطن » وهو أحد الوجوه ؛ لأنَّ له ولايةٌ على الممتنع , 
فقامت نيّته مقام نيّة المالك » كولئ الصَّبِيٌ ونحوه . 

ولأني ٠‏ وقاله القاضي : أَنّها تجحزئ إذا أخذها طوعًا أو كرمًا ؛ لأنَّ أخذه 

بين الشّركاء . 

(وقال أبو الخطّاب) وابن عقيل » وهو ظاهر لامْحرّره » واختاره حفيده- : (لا 
تجرئه أيضًا من غير نيّةِ) ؛ لأنَّ الإمام إِمّا وكيله » أو وكيل الفقراء » أو وكيلهما ؛ 
فتعتبر نيّة ربٌ المال » وكالصّلاة . فعلى هذا : يقع نفلا من الطائع ويطالب بها , 
ويجزئ للمكره ظاهًا لا باطنًا ؛ كالمصلي مكرمًا . 

00000 على المال ولا يصحٌ إلحاق الأكاة والقتجمة + لأذيا: لمعت 
عبادةً » ولا تعتبر لها نيّهٌ » بخلاف الرّكاة . وقال القاضي في موضع : لا 
يحتاج الإمام إذنه منه ولا من رب المال . 

فرحٌ : لو غاب المالك أو تعذَّر إذنه لحبس ونحوه » فأخذ الضاقي من ماله 2( 
أجرأ مطلقا + لاه له ولاية أحذها إذن ء» ونيئّة المالك 0 يما ا عليه 
كصرف الول زكاة مَوْلِيُهِ . (فإن دفعها إلى وكيله) المسلم الثّقة » نص عليه » 
وقال القاضي : يجوز أن يكون كافرًا على خلافٍ فيه » كما لو استناب ذمُيًا في 
ذبح أُضِحيَةٌ ع وجزم في «منتهى الغاية) بجوازه كالمسلم ٠‏ وفي مير وجهان 3 
ومقتضاه : صحّة الثّوكيل 5 إغتر ايا اثفاقًا (اعتبرت الي في الموكل) ؟ لأنيا 


"١‏ كتابُ الرّكاة 


دون نيّةِ الوكيلٍ . ويستحبٌ أن يقول عند دفهها : اللّهمّ اجعلها مغنمًا ؛ 
ولا تجعلها مغرمًا . ويقولٌ الآخدُ : آجرك الله فيما أعطيت » وبارك لك فيما 
أبقيتَ » وجعله لك طهورًا . 


واجبة ليه فاعتبرت: :من بعهنه + وظاهرة: + الإجزاء :ولو تطاول .رمن الإخراج:؛ 
عازه أبر #لخطاي . (دون نيّة الوكيل) كما لو تقارب الدّفع » وقيّده القاضي 
وابن عقيل وصاحب «الشّرح) و«الوجيز) باازمن اليسير . فعلى هذا : لو تطاول 
اك يد من كد الوكيق أبنا اكلا يكلر الأذاى إلى اسمن عن “كه مقازرة 
مقاربة . ويستثنى منه : ما لو دفعها إلى الإمام ناويا » ولم ينو الإمام حال 
الدّفع » جاز وإن طال الرّمن ؛ لأنَّه وكيل الفقراء . وظاهره : أنه إذا نوى الوكيل 
نه لا يجزئ ؛ لأنّه نيه لم يؤذن له فيها ء فتقع نفلا ولو أجازها . وكذا من 
أخرج من ماله زكاةٌ عن حي بلا إذنه » لم يجزئه ولو أجازها ؛ لأنّها ملك 
المتصِدّق فوقعت عنه . 

(ويستحبٌ أن يقول عند دفعها : اللّهِعّ اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا) لخبر 
أبي هريرة أنَّ رسول اللّهِ َيه قال : «إذا أعطيتم الرّكاة فلا تدسوا ثوابها أن تقولوا : 
لهم اجعلها مغدمًا ولا تجعلها مغرمًاه رواه ابن ماجه من رواية البختري بن عبيدٍ » 
وهو ضعيفٌ . ومعناه الذهان ‏ كانه قال : اللّهعٌ اجعلها مثمرةً لا منقصةً له ؛ لأنّ 
التقجية كالغنيمة » والتنقيص كالغرامة » ويحمد الله على توفيقه لأدائها . 

(ويقول الأخذ : آجرك اللّه فيما أعطيت » وبارك لك فيما أبقيت » وجعله 
لك طهورًا) ؛ لأنّه مأمورٌ به في قوله تعالى ِحُذ ين أَمَوهِمَ صَدََهُ تطَهَرهُم 
وكيم يا وَصَنَ لهم 4 [التّوبة : ]٠١‏ أي 00 ٠‏ قال عبد اللّه بن 
أبي دف : كان لني عل إذا أثاة قوم بصدقتهم قا : «اللّهم صل على آل 
فلان» 0" أبي بصدقته فقال : «اللْهم صل على 1 ا أوفى» 5 عليه . 
وهو 006 على النّدب ؛ ولهذا لم ا سعاته الما ٠‏ وذهبت الطّا هريّة إلى 
وجوبه ؛ لأنّ «على) للإيجاب . 


ويستحتٌ إظهارها فى الأصحٌ 4 وقيل : إن منعها أهل بلدة استحتٌ 3 إلا 


كتابٌ البّكاة أام 


ولا يجوز نقلها إلى بلدٍ تُقصرُ إليه الصّلاة . فإن فعل ؛ فهل تجزئه؟ على 
روايتين . إِلّا أن يكونَ في بلدٍ لا فقراء فيه » فيفرقها في أقرب البلادٍ إليه . 


فلا . فإن علمه أهلًا لها كره إعلامه بها » نصّ عليه . وفى «الوّوضة» : لا بِدّ من 
إعلامه وإن علمه أهلًا . ويعلم من عادته لا يأخذ زكاةً » وإن أعطاه ولم يعلمه لم 


(ولا يجوز نقلها إلى بلدٍ تقصر إليه الصّلاة) نص عليه » وجزم به الأكثر ؛ 
لقوله عليه السّلام لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن : (أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد في فقرائهم) متمق عليه ::وقال سعيلٌ +-«خدثنا. سفيان. + عن 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : كان في كتاب معاذٍ : «من أخرج من 
مخلاف إل مخلااف فإنّ صدقته وعشره ترد الي مخلافه) . وذكر القاضي في 
«تعليقه) وابن البنًا : يكره . وعنه : يجوز نقلها إلى التّغر . وعنه : وغيره . 
والأوّل المذهب . وعليه : لا فرق بين أن يكون لرحم وشدَّة حاجة أو لا . 

والسّاعي وغيره سوائٌ » نص على ذلك . وعلم منه : أنه يجوز نقل الكفارة 
والنّذر والوصيّة المطلقة » في الأصحٌ » ونقلها إلى دون مسافة قصر » نص عليه ؛ 

(فإن فعل ٠‏ فهل يجزئه؟ على روايتين) : إحداهما : لا يجزئ » اختاره الخرقيٌ 
وابن ٠‏ حامد ب والقاضي وضداعة ؛ كصرفها في غير الأصناف . والثّانية- واختارها أبو 
الخطات والمؤلّف وصاحب «الوجيز)- : الإجزاء ؟َ للعمومات 2 ولأنّه ع الحقٌّ إلى 
موق ليه 1 كلدي . (لَّا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه) بالكليّة » أو كانوا 
وفضل عنهم ؛ لأنَّ معاذًا بعث إلى عمر صدقةٌ من اليمن » » فأنكر عمر ذلك وقال : 
لم أبعنك جاييًا » ولكن بعنتك لتأخذ من أغنياء النّاس فتردّها في فقرائهم . فتقال 
تعاذ:<. ما" يفتك إليك: بشو وأنانا أجد امن" .ياأحده: مني ازؤاة البو عييك.ة 
فينقلها » نص عليه » ومؤنة نقلها على امالك » كالكيل ونحوه (فيفرّقها في 
ب«(موضع) لكان اه ١‏ ويستئنى من لول : ما لو كان نصاب من السّائمة 


م كتابٌ الرّكاة 


وإذا كان في بلدٍ وماله في آخرّ , أخرج زكاةً المالٍ في بلدِه » وفطرته في 
ابل الذي هو فيه . وإذا حصل عند الإمام ماشيةٌ استحبٌ له وَسْمْ الإبلٍ في 
أفخاذها والغنم في آذانها » فإن كانت زكأة كتب : «لله» أو : «زكاة» » وإن 
كانت جزية كتب : «ضغار» أو : «جزية) . 


متفرّقًا في بلدين » فإنَّه يجوز أن يخرج في أحدهما ؛ ابلا يفضي إلى التُشقيص في 
ظاهر كلام أحمد . والثّاني : يلزمه في كل بلدٍ بقدر ما فيه من المال ؛ للا ينقلها . 

(وإذا كان في بلدِ وماله في آخر . أخرج زكاة المال في بلده) أي : بلد 
الملل » نص عليه ؛ لكلا ينقل الصّدقة عنه» ولأنَّ الال نبب الأكاة”؟ فوجب 
إخراجها حيث وجد السّبب . وإن كان متفرّقًا زكى كل مال حيث هو . 

فرعٌ : : السَمّار بالمال يزكى تن عوطم أكتن إقانة الملل فيه » نقله الأكثر ؛ 
تعلق الأطماع به غالا . ونقل محمد بن الحكم تفرقته في البلدان الي كان بها 

في الحول . وقال القاضي : يفرّق زكاته حيث حال حوله ؛ لثئلا يفضي إلى تأخير . 

(و)إخراج (فطرته في البلد الذي هو فيه) ؛ لأنَّه سببها فوجب إخراجها حيث 
وجد السّبب . 

(وإذا حصل عند الإمام ماشية » استحبٌ له وسم الإبل) والبقر (في 
أفخاذها , والغنم في آذانها) ؛ لا روى أن قال : غدوت إلى التي عل 
0 » ليحئكه » فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصّدقة . 
متّفقٌ عليه . ولأحمد ا ال 0 
ولأن الحاجة تدعو إليه ليتميّر عن الصّوال » ولتردٌ إلى مواضعها إذا شردت » 
وخصٌ الموضعان لخقّة الشّعر فيهما » ولقلّة ألم الوسم «رق وار ال 

(فإن كانت زكاة كتب : «لله» أو «زكاة» : وإن كانت جزية كب : 
«صَغاز» أو «جزية)) ؛ لأنّه أل ما يتميّر به . وذكر أبو المعالي أ الوسم بحنّاءٍ أو 
قير أفضل . وفيه شيم . 

تنبية : إذا أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير » لزمه عوضها » كما قبل 


كتابٌُ الزكاق انامس سمس _ ل ببس ا 


ويجورٌ تعجيل الرّكاةٍ عن الحولٍ إذا كمل التَصابٌ , ولا يجورٌ قبل ذلك . 
وفي تعجيلها لاكثرٌ من حول روايتان . 


العزل ؛ لعدم تعيينها ؛ لأنّه يجوز العود فيها فيها إلى غيرها » ولم يملكها المستحقٌ ؛ 
كمال معزولٍ لو قارب الدّين » بلاق الأمانة <, والتّالفٌ إن كان من مال 
الرّكاة » سقط قدر زكاته إن قلنا بالسشقوط بالتّلف » وفى سقوطها عن الباقى إن 
نقص عن نصاب الحلاف . ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها » قبِضُّهُ » ولا 
يصحٌ تصوّفه قبله » نصٌ عليه . ولو قال الفقير: اشتر لي بها ثويبًا » ولم 
يقبضه » لم يجز » ولو اشتراه كان له » ولو تلف فمن ضمانه . 


1 ٠ 

(ويجوز تعجيل الرّكاة عن الحول إذا كمل النُصاب) جزم به الأصحاب ؛ لما 
روى علىٌ بن أبي طالب أن العقاس سأل الب يِه في تعجيل صدقته قبل أن تحل » 
فرخّص له في ذلك » رواه أحمد وأبو داود » وقد كلم في كر دوا 
أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلًا , وأنّه أُصحٌ , ولأنّه حقٌ مال أجل للرّفق » 
فجاز تعجيله قبل أجله » كالدّين . ونقل جماعةٌ : لا بأس به » قال الأثرم : هو 
مثل الكقّارة قبل الحنث » فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود 
طه . وفي كلام القاضي وانجد : أَنّهما سببان فقدّم على أحدهما . وفي كلام 
المؤلف : فرظاد ؛ وظاهر كلامهم : أن ترك التُعجيل أفضل . وفي «الفروع» : 
ويتوكه” اتجفال : عر المضلئحة . ولا حلاف عندنا أله يجرد تقدعها بعام 

واحدٍ . ويستثنى منه ولئٌ رب المال » فَإنّه ليس له تعجيلها في وجه . 
(ولا يجوز قبل ذلك) أي : قبل كمال التُصاب » بغير خلاف نعلمه » قاله في 
«المغني) ؛ لأنَّه سبيها كلم ابعر مسدعها. عليد + كالتكنير قل لقي (وفي 
تعجيلها لأكثر من حولٍ روايتان) أطلقهما تبعًا لأبي الخطاب : إحداهما : لا 
يجوز ) جزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ النّصّ لم يرد بتعجيلها لأكثر من حولٍ » 


ل ل ا 0 1 101101 
وإن عجّلها عن التُصاب وما يستفيده » أجزأ عن التُصاب دون الزّيادة . 


فاقتصر عليه . والثّانية : يجوز ) قدّمه في «الفروع» ؛ لأنّ في حديث عمر أن الي 
ََِدٍ قال : «أمّا العئاس فهي على » ومثلها معها» متّفِقٌ عليه . وكتقديم الكمّارة قبل 
الحدث بأعوام . لكن قيّدها ابن الرَاغونِيٌ وامجد بعامين » ونصٌ أحمد- ويرد عليه نقل 
الأولى- ال يجوز لثلاثة أعوام فأكثر . قال ابن عقيل : لا تختلف الرّواية فيه 
اقنضاوا على :ما وود + عه » يجوز 4 1 أسيق : 

وإذا قلنا : تعجّل لعامين » فعجّل عن أربعين شَاةً شاتين في غيرها » جاز ‏ 
وفيهما لا يجوز عنهما وينقطع الحول . وإن عجّل واحدةً منها » وأخرى من 
غيرها » جاز » جزم به في «منتهى الغاية) وقال الولف : يجرئ واحدةٌ عن 
لول لل 

(وإن) ملك نصابًا ثم (عجّلها عن التُصاب وما يستفيده , أجزأ عن النُصاب) 
لا تقدّم (دون الزّياد» نص عليه ؛ لأنّه عجّل زكاة ما ليس في ملكه » فلم يوجد 
الّبب » كما في التّصِاب الأوَّل . وعنه : يجزئٌ عنها ؛ لوجود سبب الرّكاة في 
الجملة . وفي «الفروع) : يتوجّه منها احتمال تخريج : يضمّه إلى الأصل من حول 
الوجوب ., فكذا من التّعجيل . واختار فى «الانتصار) : يجزئٌ عن المستفاد من 
النُصاب فقط » وقيل ١‏ انال نيع اماد سنا 1 يد لي جرد 
والحول كموجودٍ » وإذا بلغه استقل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل . 


ولو عجّل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض » فتُنجت مثلها , 
فالأأشهر + لا تجزئه ع وتلزمه بنت مخاض . وهل له أن ير بجع العجلة؟ على 
وجهين . فإن جاز فأخذها ثم دفعها إلى الفقير» جاز. وإن اعقدٌ بها قبل 
ل 


ولو عجّل مسئّةَ عن ثلاثين بقرةً ونتاجها » فالأشهر : لا تجزئه عن الجميع » بل 
عن ثلاثين » وليس له ارتجاعها » ويخرج للعشر ربع مسنَّةِ . وعلى قول ابن حامدٍ : 
يخيّر بين ذلك وبين ارتجاع المسئّة » ويخرجها أو غيرها عن الجميع . ولو عجّل عن 


كتابٌ الزّكاة هبام 


وإن عججل عشرّ الثّمرةٍ قبلَ طلوع الطلع والحصرم ؛ لم تجزنُه . وإن عجّل 
زكاةً التّصاب وتم الحول ؛ وهو ناقصٌ قدرَ ما عجُله ؛ جاز . وإن عجّل زكاة 
المائتين فتتجث عند الحولٍ سخلة ٠‏ لزمّه شاة ثالث . 


أربعين شاةً شاةً » ثمٌ أبدلها مثلها » أو ننجت أربعين سخلة ثم مانت الإناث- أجرأ 
المعجّل عن البدل وعن السّخال ؛ لأنها تجرئ مع بنات الات عن الكل » ؛ فعن 
ل ا ج00 اتج كاد لدرها.” 
ا 5 0 له إن علها بعد الارع 000 
أب الخطاب 2 0 في «الفروع) ؛ لأنَّ وجود ذلك كالتصاب والإدراك كالحول » 
1 ل 
إلا مضيئ الوقت عادةً كالتّصاب الحوليٌ . 

واختار في «(الانتصار) و(منتهى الغاية) و الال يو تن وي انوي ويبدو 
صلاح الثّمرة ؛ لأنّه الكنييه :. 

(وإن عجّل زكاة التٌصاب وتم الحول » وهو ناقصٌ قدر ما عجّله » جاز) ؛ 
لأنَّ ما عجّله حكمه حكم الموجود في ملكه حقيقةٌ أو تقديرا ؛ ولهذا يتم به 
النصاب » ويجزئه عن ماله . 

وقال أبو حكيم : لا يجزئه » ويكون نفلا » ويكون كتالفي . فعلى الأوّل : لو 
ملك مائدٌ وعشرين شاةً » ثم نتجت قبل الحول واحدةً » لزمه شاةٌ أخرى . وعلى 
الثانى : لا . 

وظاهره : أنه إذا نقص أكثر مما عجّله أَنَّه يخرج بذلك عن كونه سببًا للرّكاة . 
فإذا زاد بعد ذلك إِمّا بنتاج أو شراءٍ ما يتمٌ به النّصابُ- استؤنف الحول من حين كمل 
النصاب » ولم يجزئه ما عجّله » ذكره في «الشّرح) : 

(وإن عجّل زكاة المائتين » فنتجت عند الحول سخلةً ‏ لزمه شاةً ثالفة) ؛ ا 


كلدم كتابٌ الزّكاة 


(0 


وإن عجّلها فدفقها إلى مستحقّها . فمات أو ارتدٌ أو استغنى , أجزأت 
عنه . وإن دفعها إلى غنيٌ فافتقر عند الوجوب , لم تجزثه . وإن عجّلها ثم 
هلك الال قبل حو ؛ لم يرجغ على المسكين . 


ذكراين أن امنكل بسكية كاللمؤجوة بكرن علكه عاتن وواخنة + وفزطن للق 
ثلاث شياه » فإذا أَدّى اثنتين بقي عليه واحدةٌ . فلو نتج المال ما يغيّر الفرض ؛ كتبيع 
مام ان لام ارح ل 
سر يي وقيل ا د 
(رإن عله ل إلى مستي لمات قابضها اد ار أو استغنى) 7 
لحل 7 ا يشر ويك الس . بزلناد نين اسل ل 
على صفة الاستحقاق عند مام الحول- الإجزاء من باب ول 


(وإن دفعها إلى غنيّ فافتقر عند الوجوب , لم يجزئه» ؛ لأنه لم يدفعها إلى 
مستحقها , أشبه ما لو لم يفتقر . (وإن عجّلها ثمّ هلك المال) أي : التّصاب أو 
بعضه » أو مات المالك أو ارتدٌّ (قبل الحول) فقد بان أن المخرج ليس بركاةٍ ؛ 
لانقطاع الوجوب بذلك » فإذا أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله » لم 
يجز . وذكر القاضي وجهًا : يجوز بناءٌ على ما لو عجّل عن عامين . والفرق أنَّ 
التنّعجيل وجد من نفسه مع حول ملكه » وهنا أخرجها غيره عن نفسه بلا ولاية 
ولا نيابة ؛ فلم يجر . 

و(لم يرجع على المسكين) في روايةٍ ذكرها أبو الحسين » واختارها أبو بكرٍ 
وعيره قال العاضي + وي المذهب » وجزم بها في «الوجيز» ؛ لأنّها وقعت إلى 
مستحقّها » فلم يملك استرجاعها لوقوعها نفلا ؛ بدليل ملك الفقير لها . 
وظاهره : لا فرق بين إعلام الأحذ أنّها معجّلةٌ أو لا . 


والثّانية : يملك الوؤجوع فيه » اختارها ابن حامدٍ وابن شهاب وأبو الخطاب , 


كتابٌ الرّكاةٍ يفف 


وقال ابن حامدٍ : إن كان الدّافعُ السّاعي , أو أعلمه أنَّها زكاةٌ معجّلةٌ , 
رجع عليه . 


كما لو عجّل الأجرة ثم تلف المأجور » وكعتقه عن كقَّارَةٍ لم تجب فلم تجب » كما 
لى كاتبعديية القاعى :عد تلقن 

وبنى جماعةٌ عليها إن كان الدّافع ولِيَ رب المال رجع مطلقًا » وإن كان ربٌ 
المال ودفع إلى الشّاعي مطلقًا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير » وإن كان دفعها إليه 
فهو كما لو دفعها إليه رب المال . 

(وقال ابن حامدٍ : إن كان الذّافع السّاعي) رجع مطلقًا ؛ لقوله (أو أعلمه 
أنّها زكاة معجُلةً . رجع عليه) ؛ لأنه لفعها: عقا يشحقه: القانفن من الحال 
الل لاسر العا ا 5 
ل ا ل 

وياجتمل أن يعود الصَّمير إلى الدّافع , #اتعلى هذا تقديره : إذا أعلم الدّافعُ الفقيرٌ 
لاد حم يد 0 . ومتى ار 0 
خخللاف لشّاهر . 

وعلى القول بالؤؤجوع : إن كانت العين باقية » أخذها بزيادتها المنّصلة فقط » 
وقيل : يرجع بالمنفصلة » كرجوع بائع المفلس المستردٌ عين ماله بها . وإن كانت 
ناقصةً » ضمن نقصها في الأصمٌ , كجماتها . وإن تلفت ضمن مثلها أو قيمتها 
يوم التّعجيل » والمراد ما قاله المجد : يوم التلف على صفتها يوم التّعجيل . 

فرع : إذا اختلفا في ذكر التُعجيل » صدّق الآخذ ؛ عملا بالأصل » ويحلف 
في الأصحٌ . ولو مات وادّعى علم وارئه » ففي يمينه على نفي العلم الخلاف . 


1م كتابُ الرّكاة 


وهم ثمانية أصناف الفقراغ ؛ 4 وهم الذين لا يجحدون ما يقعٌ موقعًا من 
كفايتهم 207 امسا كن وهم الْذين يجدون معظمٌ الكفاية د 


باب ذكر أهل الرّكاة 

0 ثمانية أصناف) الّذِين سكاهم الله 00 فى قوله ٠‏ هما لْصَدَقَتَ 
ا َالْمسكنِ لمان الآية [القُوبة ]٠‏ قال أحمد ناه ان عق 

. قال الأصحاب : «إما» تفيد الحصر ؛ أ تثبت المذ كور ؛ وتنفي ما 
عداه ؛ لقوله تعالى إن أنه | له [النّساء : ]١7١‏ قال في «منتهى الغاية) : 
وكذلك تعريف «الصّدقات) بالألف واللام » فلو صار صرف شيع منها إلى غير 
النّمانية لكان لهم بعضها لا كلها » وهذا إجماعٌ . 

(الفقراء) بدأ بهم اتْبَاعَا للنّصّ ع ولشدّة حاجتهم وهم غير المساكين ؛ لأنّهما 
إذا اجتمعا افترقا » وبالعكس روم الّذِين لا يجدون ما يقع موقعًا من كفايتهم) 
فالفقير : الذي لا يجد شيا أصلًا , أو لا يجد نصف كفايته » كدرهمين من 
عشرة 2 ومثله الخرقي وتبعه 2 «الشّرح) بالرّمن والأعدن ييا غالبا لا قدرة 
ليما علي اكتياك ا يع مرنةا من كقايتيم ا 00 قبرة ليها تعلق سي 
بالكلّيّة ؛ لقوله تعالى : 8إِنْمُتَرَءِ اليرت تُتَصِدُوا ف كبيل أنَّر4 
[البقرة : 3077؟] . 

(الثّاني : المساكين »ع ٠‏ وهم الذين يجدون معظم الكفاية) أو نصفها ؛ 9 
تعالى : «إأمَا السَّفِيئَهُ هَكَانت لِسَكينَ يَعَمَنُونَ فى الْحْر» [الكهف : 
فسمّاهم مساكين ولهم سفينةٌ » وقد سأل ال عله المسكنة 0 
الفقر ؛ فتمال «اللهمَ أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا واحشرني في زمرة 
المساكين» رواه الرفدئ 4 ولا يجور أن شالك سْدَّة الحاجة » ويستعيذ من حالة 


كتابُ البّكاة م 


ومن ملك من غير الأثمانٍ ما لا يقومٌ بكفايته » فليس بغنيّ ؤإن “كتزت 
قيمثه . وإن كان من الأثمان ٠‏ فكذلك في إحدى الرُوايتين . 


ل ل 0 500 

علد الداققنة + والاول مسكق عروات السكق أهث بحاحة من الفقيراوقالة الققاة 
م من أصحابنا ؛ لقوله تعالى : لآو مِسَكيِئا ذا مَتريّق4 [البلد : ]1١‏ 
وهو المطروح على الثّراب لشدَّة حاجته . 


وأجيب : بأنّه يجوز التُعبير عن الفقير بالمسكين مطلقًا »-وأنّ هذا التّعت: لا 


يستحقه يستحقه بإطلاق اسم المسكنة . 

(ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغنيّ وإن كثرت 
قيمته) ؛ لقوله عليه السّلام في حديث قبيصة : «فحلّت له المسألة حتّى يصيب 
قوأما مق عيش أو سداد م4 عيطن) رواه مسلمٌ » والسّداد : ١‏ الكفاية . 

ولا فرق في ذلك بين ما لا تجب الزّكاة فيه » كالعقار ونحوه . 

اقال أحمد في رواية محمد بن الحكم : إذا كان له عقا أ ا 
يستغلها عشرة آلافٍ أو أكثر ؛ لا تقيمه ؛ يعني لا تكفيه » يأخذ من الرّكاة » 
وهو فقيردُ يعطى من الصّدقة؟ قال : نعم- وبين ما تجب فيه » كالمواشي والحبوب . 

نقل الميمونئع عن أحمد فقلت : الّجل تكون عنده الإبل والغنم » تجب فيه 
الزّكاة » وهو فقيرٌ » يعطى من الصّدقة؟ قال : نعم ولاه فالعا لاعن لا 
يقدر على كسب ما يكفيه » فجاز له الأخذ منها كغيره . ويأخذ تمام كفايته 
سنةٌ » وعنه : يأخذ نماءها دائمًا بمتجر وآلة صنعةٍ , ولا يأخذ ما يصير به غنيًا . 
وظاهره أنه إذا كان يقوم بكفايته : كو اميك و ار عقارٍ أو غيره » 

(وإن كان من الأثمان) وهو لا يقوم بكفايته ‏ قال في «الوجيز وكفاية عياله 
(فكذلك في إحدى الرّوايتين) نقله مهنا » وهو المذهب ؛ لأنّه عليه السّلام جعل 
عدم الكفاية غاية حل المسألة » ولم يوجد . 


و48" كتات الزّكاة 


والأخرى : إذا ملك خمسين درهمًا , أو قيمتها من الذّهبٍ , ؛ فهو غنىٌ . 
الثَالتُ : العاملون عليها » وهمُ الْجباةٌ لها والحافظون ١‏ ويشترط كونٌ العامل 
أمينًا مسلمًا من غيرٍ ذوي القربي 


(والأخرى : إذا ملك خمسين أرهها » أو قيمتها من الذّهب ٠‏ فهو غنىٌ) 
نقلها واختارها الأكثر ؛ للا روى عبداللّه بن مسعودٍ مرفوعًا : «من سأل 3 ما 
يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوسًا- أو كدوسًا- في وجهه) قالوا : 
سول للم وما غناه؟ قال : «خمسون درهمًا أو حسابها من الذذهب» 3 
الخمسة . 


وأجيب : بضعف الخبر ؛ فَإنَه يرويه حكيم بن جبيرٍ عن محمّد بن عبدالرّحمن 
عن أبيه عنه » وشعبة لا يروي عن حكيم ) اي القن مكل ماع واو سلم فير 
حير على المسألة 2 0 المسالة ولا يحرم الأحذ, قاله في «المغني) 


و(الشّرح) . وحمله امجد على أنه عليه السّلام قاله في وقتِ كانت الكفاية الغالبة 
فيه بخمسين » ولذلك جاء التّقدير عنه بأربعين وبخمس أواقٍ » وهى مائتان . 
ويعتبر اذهب بقيمة الوقت ؛ لأنَّ الشّرع لم يحدّه ء وظاهره أنه ليس المانع من 
أخذها ملكه نصابًا أو قيمته فاضلا عمًا يحتاجه فقط » أو ملكه كفايته . 

فرعٌ : عياله مثله » فيأخذ لكل واحدٍ منهم خمسين أو قدر كفايته » على 
الخلاف . 

(الثّالث : العاملون عليها) ؛ للنّصٌّ ؛ (وهم الجباة لها والحافظون) كالكاتب 
والقائم ونحوهما ؛ لدخولهم في مسئّى العامل (ويشترط كون العامل) مَكلّمًا 
(أمينًا) وفي «الفروع)» : ومرادهم بها العدالة » وفيه نظ (مسلمًا) في رواية » 
وهي المذهب ؛ لقوله تعالى : «9 لا تَنَّخِذُوا بِطَانَةٌ مِّن دُويْكُم * [آل عمران : 
010 + اولاني ولاية :د ولاشفراط الأمانة + أشبه الشهادة ٠‏ وهي تفتقر إلى العلم 
بالُصب ومقادير الرّكاة » وقبول قولهم من المأخوذ منه »- .والكافر ‏ ليس. أهل 
لذلك . قال عمر : لا تأمنوهم وقد خوّنهم اللفتن يورق ايكون كاننها 
وراعيها ونحوهما كافرًا (من غير ذوي القربي) هذا وجةٌ » وفي «ابن المنججاا أنه 


كتابٌ الزّكاةٍ ألم 


ولا يشترطً حرَيّتُه وفقده . وقال القاضي : لا يشترط إسلامه ‏ ولا كوثه 
من غيرٍ ذوي القربي . وإن تلفتٍ الرٌكاةٌ في يده من غير تفريطٍ » أعطي أجرته 
من بيتٍ الال . 


المذهب ؛ وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا الب 
يَييّهِ العمالة على الصّدقات , فقال : «إنَّ الصّدقة لآ تل ممّدٍ ولا لآل محمّد» 
وهو نص في التّحريم ؛ فلا يجوز مخالفته » إلا أن يدفع إليه أجرته من غير البّكاة » 
قاله في «المغني) و«الشّرح) : 

(ولا يشترط حر َيّته) ؛ لأنّه يحصل منه المقصود » كاللهء د.وفيه أواجة ب يشترط 
لكماله ».اوقيل : يشترط في عمالة تفويض لا تنفيلٍ . (وفقره) إجماعًا ؛ لأنّه عليه 
الشلام أرسل عمر عاملا وكان غدكا » ولأنّ ما يأخذه أجرة . 


(وقال القاضي : لا يشترط إسلامه) في رواية » واختارها الأكثر ؛ نه باعيرة 
بحقٌّ جبايته ؛ ولهذا قال ابن عقيلٍ وأبو يعلى الصّغير : يصحُ أن يوكله الوصيّ في 
مال اليتيم بيعًا وابتيائًا » وليس بظاهر ٠‏ وفي «الأحكام السُلطائيّة) : يجوز أن يكون 
كافرًا في زكاةٍ خاصّةٍ عرف قدرها . 

(ولا كونه من غير ذوي القربى) في أشهر الوجهين » قال المجد : هو ظاهر 
المذهب- كقرابة رت المال :من والد 0 » وكجباية الخراج » والحديثٌ محمول 
على التّزيه . قال ابن منجّا : وفيه نظد . وقيل : إن منعوا الخمس . 

وظاهره ا : وهذا متوجّةٌ » وفيه نظك 
من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه » ومن تعليلهم بالولاية . ولا فقهه » واشعرط في 
«الأحكام السّلطانيّة) : إن كان من عمال التّفويض » وإن كان منقُذًا فلا ؛ لأنَّ 
الإمام عينٌ له ما يأخذه . وأطلق جماعةٌ : أنه لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه » 
كسعاة التَبِيّ عتم . 

(وإن تلفت الزّكاة في يده من غير تفريط) فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمينٌ (أعطي 
أجرته من بيت المال) ؛ لأنَّه من مصالح المسلمين » وهذا منها . وقيل : لا يعطى 


كن كتابُ الرّكاة 


الوَابعٌ : المؤلفةٌ قلوهم . وهم السَادةٌ المطاعون في عشائرهم » تمن يُرجى 


شيئًا » قال ابن تميم واختاره صاحب «لمْحوّر» . وظاهره : أَنّها إذا لم تتلف أعطي 
أوقة. .متها" وان تخاوو امن ؟ الأ ها تراخنة: العاض . آرة ب اللصوصع . 
وعنه : له القّْمن مما يجتنيه » قال امجد “فعلييا:+ إن 'جاوؤت أخرته التمن أعطيه 

من الصالم + ويقدَّم بأجرته على غيره » وله الأخذ » وإن تطوّع بعمله ؛ 
للخبر . والأصع أله إذا مل له مغل على عمل لم يستحيٌ شنا قبل تعمله . 
وإن عقد له إجارةً وعينٌ له أجرةً مما يأخذه » فلا شيء له عند تلف ما أخذه . 
وإن لم يعينُ أو بعنه الإمام » ولم يسمٌ له شيئًا » أعطي من بيت امال . 

تنبيةٌ : إذا ادّعى المالك دفعها إلى العامل . فأنكر » صدّق المالك بلا يمي » 
يعت العامل وبر . ويقبل قول العامل في الدّفع إلى الفقير » وكذا إقراره 

بتقبضها ولو عزل » ولا يازمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه » جزم به ابن 
.1 » وقيل : بلى » وقيل : مع تهمته . وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في 
رمتو سيان اسل يم لد لول ل ل 
التشخاصم » ؛ قل وغَِم العامل » وإلا فلا . وإن شهد أهل الشهمان عليه أو له غ 
لم يقبل . وإن عمل إمامٌ أو نائبه عليها » لم يستحقٌّ منها شيئًا . 

(الرابع : المؤلفة قلبوهم) للنطن. 6 والذهب :بقاك. تحكمهع. + لأنه علي 
السلام أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين (وهو السادة) الرؤساء (المطاعون في 
عشائرهم) ولا يقبل قوله : (إنه مطاع) إلا ببينة » وهم مون 1 قار 
ومسلمون » والكفار على ضريين : أحدهما : «من يرجى إسلامه) فيعطى 
منها ؛ لتقوى بنيته في الإسلام » وتميل نفسه إليه فيسلم » لأنه عليه السلام 
أعطى صفوان بن أمية يوم فتح مكة الأمان #.واسفظر أريعة اهن ؟ لينظر في 
مره » وخخرج معه إلى حنين ؛ فلما أعطى النبي يلل العطايا » قال صفوان : 
5 0 قال : هذا للك : فقال صفوان 
هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وأجيب بأنه كان من مال الفيء » لا الزكاة 


كتابٌ الزكاة ‏ - ا لص ا للملسلسع ش “امم 


أو يُحْشى شره , أو يُرجى بعطيّته قرَة إيا ار سا الور ار عا 
الكاة دن لا يعطها » أو الاقم عن المملمين ٠‏ وعد : أَنَّ انقطع . 


الثاني : من يرجى بعطيته كف شره وشر غيره » فقال (أو يخشى شره) ا 
روى ابن عباس أن قومًا كانوا يأتون النىَ لَه » فإن أعطاهم مدحوا الإسلام » وإن 
منعهم ذمُوا وعابوا . والمسلمون على أربعة أضرب : 

-١‏ (أو يرجى بعطيّته قوة إيهانه) ومناصحته في الجهاد ؛ لأنَّه عليه السّلام ل 
بعث إليه عليٌّ بذهيبةٍ في تربتها » وقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » وعبينة 
بن بدرٍ » وعلقمة بن علاثة ثمٌ أحد بني كلاب » وزيد الخير الطائيٌ » ثم أحد بني 
نبهان » قال : فغضبت قريشٌ » وقالوا : يعطي صناديد نجدٍ ويدعنا؟! فقال الي 
ِل : «إنما فعلت ذلك لأتألفهم؛ ممق عليه » من حديث أبي سعيدٍ . ويقبل 
قوله في ضعف إسلامه بلا بِيّنَةٍ . 

؟- (أو إسلام نظيره) أي : أنّهم ساداتٌ من المسلمين لهم نظراء من 
المشركين » إذا أعطوا المسلمين رغب نظراؤهم في الإسلام ؛ لأنَّ أبا عل 
عدي بن حاتم والرُبرقان بن بدرٍ مع إسلامهما وحسن نّاتهما . 

8# (أو جباية الرّكاة من لا يعطيها) ل أنه اف 


5- (أو الدّفع عن المسلمين) كمن هو في طرف بلاد الإسلام » إذا أعطوا 
دفعوا عمّن يليهم من المسلمين . 

فهؤلاء يعطون من الرّكاة ؛ لدخولهم في مسمى المؤلّفة . (وعنه : أنَّ 
انقطع ) ؛ نقلها حنبل عنه ؛ لأنَّ الصّحابة لم يعطوا شيمًا من ذلك » ولأنَّ الل تعالى 
قد أظهر الإسلام وأعلى كلمة الإيمان » فلم يحتج إليهم » والحكم يزول بزوال 
علته . وعنه : ينقطع مع كفرهم ؛ لقول عمر وقد جاءه مشركٌ يلتمس منه مالا 
فلم يعطه » وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ؛ أي : يستمدُ على كفره . 
وعليهما : يرد سهمهم على بقيّة الأصناف » أو يصرف في مصالح المسلمين » 
نص عليه . وظاهر كلام جماعة : يردٌ على بقيّة الأصناف فقط . 


م" كتابٌ الرّكاة 


الخامسش : القاب 3 وهم المكاتبون 5 ويجوزُ أن يفديّ بها أسيرًا مسلمًا 0 
نص عليه . وهل يجوز أن يشتريّ منها رقبة يُعتقها؟ على روايتين . 


(الخامس : الرّقاب) للنّصّ » (وهم المكاتبون) واحده : مكاتب » ولا يختلف 
المذهب أَنّهِم من التّقاب ؛ بدليل قوله : أعتقت رقابي ؛ فَإنَّه يشملهم » وفي قوله 
تعالى : «إفكاتبوهم) الآية » إشعاد به , ولْأنّه يملك المال على سيّده » ويصرف 
إليه أرش جنايته ؛ فكان له الأخذ منها إن لم يجد وفءً » كالغريم . فإن عتق 
بآداءِ أو إبراء » فما فضل معه : فهل هو له رلا الم حي 
التَطوُع » أو للمعطي؟ فيه وجهان. ويعطى قبل حلولها ٠‏ ليلا يؤدي 9 

فسخها » ولو مع القرّة والكسب » نص عليه . وقيل : إذا حل نحم . قا ١‏ 
جنماعة * وكذا من علّق عتقه لجيء المال . ويستثنى منه : المكاتب ب 
فاسدةٌ + والكافر ؟ لأله ليس من مضرف الوكاق:. 

فرعٌ : لا يدفع إلى المكاتب بحكم الفقر شيم ؛ لأنّهِ عبدٌ . 

(ويحوة أن يقفك ينا أنبرةا تستلكا انض علين اختاره ماع :1 لاله فك 
زقة هن الأسين +" أخيه المكان ٠‏ والحاجة داعيةٌ إليه ؛ لأنّه يخاف عليه القتل 1 
ارده لحبسه في أيدي العدرٌ » فهو أشدٌ من حبس القن في الوق . وعنه : لا » 
قذطد غير لالجل ب وهو قول أكثر العلماء . وقال أبو المعالي : وكذا لو دفع إلى 
فقير مسلم غيّمه السُلطان مالا ليدفع جوره . 

(وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على روايتين) : إحداهما : يجوز » 
جزم به في «الوجيز) وغيره ؛ لظاهر الآية ؛ فإِنَّ الرقبة إذا أطلقت تنصرف إليه » فجاز 
صرفها فيه » كالمكاتب . وشرطها : أن يكون ممن لا يعتق عليه بالملك » وكلامه 


والثّانية : لا يجوز » قال في رواية أبي طالب : كنت أقول : يُعتق من زكاة 
اهدو ولك أغايه كلانه هر الو لافان ولآن ظاهر الآية ينفي الدّفع إلى القاب ؛ لقوله 


كتابُ الرّكاة نكن 


السَّادسُ : الغارمون ؛ وهم المدينون » وهم ضربان ضرت غَرِم لإصلاجح 
ذات البين ٠»‏ وضربٌ غرم لإصلاح نفسه في مباح . 


تعالى : «إوفي سبيل اللّه) المراد بها : الدّفع إلى الغزاة » والدّفع إلى العبد لا يلزم 
ننه فك الكقية ., 

وبالغ ابن عقيلٍ فاّعى أن أحمد رجع عن الأولى ؟؛ لظاهر هذه الدٌواية » وليس 
هو كذلك . بل على سبيل الورع ؛ لأنَّ ما رجع من الولاء رد في مثله » فلا ينتفع 
إذن بإعتاقه من الرَّكاة : 

ع لحلاب عر يط وفرع 7 كلاه ووسعرة ساك عر رع 0 باق 
منها رقبةَ كاملةً » بل يعين فى ثمنها . فإن جاز » فأعتق عبده أو مكاتبه عن 
زكاته 4 قفي الجواز وجهان : 0 علق العتق بشرط ع نواه . رع الر كاة عي 
الشرط » لم تجزئه . 

فرعٌ : يجوز الدّفع إلى سيّد المكاتب » بلا إذنه » قال الأصحاب : وهو 
الأول + كما يجوو: ذلك للإقام. . “إن رق لفجره أحذت تمع شفدة. ...ولو تلفت 
الرّكاة بيد المكاتب » أجزأت ولم يغرمها » عتق أو ود رقيقًا . 


(السّادس : الغارمون) ؛ للنّصّ (وهم المدينون) كذا فسّره الجوهري ١‏ (وهو 


ضربان : صر 0 لإصلاح ذات البين) ؛ لقوله تعالى > «قَاتفوأ لَه 
ا كات ك4 [الأنفال : ]١‏ أي وصلحم » والبين : الوصل ؛ 


والمعنى 5 مجتمعين على أمرٍ أبرم » والمراد أن تقع بينهم عداوةٌ وضغائن 
يتلف بها نفس أو مال ؛ فيتحمّل إنسانٌ حمالةً- بفتح الحاء- لإطفاء الفتنة 
وسكون الثّار التي كانت بينهم » ثم يخرج في القبائل فيسأل حتّى يؤدّيها » فورد 
الشّرع بإباحة المسألة فيها ) وجعل لهم نصيكا ين العدفةء وحديث قبيصة 
شاهدٌ بذلك » وظاهره : أ الغارم يأخل » وإن لم 1 دينه » وإن كانوا 
كفارا . وفي (العمدة) و(ابن تميم) و«الرٌعاية الكبرى) : من المسلمين . 


(وضربٌ غرم لإصلاح نفسه في مباح) » كمن استدان في نفقة نفسه وعياله 


كن كتابُ البّكاة 


أو كسوتهم » وقيّده بالمباح » ليخرج ما استدان وصرفه في معصية كشرب الخمر 
والرّنا » ودخل فيه ما إذا اشترى نفسه من الكمّار, فيعطى قدره مع فقره » وظاهره : 
ولو كان في قوق القر ...وذ كر الؤلك: الحتفالا بالمنع » وكما لا يدفع إلى الغارم 
الكافر » ذكره في «الشّرح) » وكذا لا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو 
غيره ؛ لعدم أهليّته لقبولها » كما لو كمّنه منها » وحكى الشَّيخ تق الدَّين رواية 
بالجواز ؛ لأنَّ الغارم لا يشترط تمليكه ؛ لأنّه تعالى قال : والغارمين» ولم 
يقل : للغارمين . وفيه نظو . ومن تحمّل بسبب إتلاف مالٍ أو نهب أحدٌ من 
الرّكاة » وكذا إن ضمن عن غيره مالا » وهما معسران » جاز الذفع إلى كل 
منهما . 
مساك 

منها : إذا اجتمع الغرم والفقر » أعطي بهما . فإن أعطي للفقر فله صرفه في 
الدّين » وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره » قاله بعضهم . 

ومنها : إذا دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير » فعنه : يصحٌ » كدفعها 
للفقير . وعنه : لا ؛ لأنَّ الدّين على الغارم » فلا يصِحٌ قضاوه إلا بتوكيله » 
ذكره في «المغني» و«الشّرح) » وهذا خلاف المذهب ؛ فإن كان الإمام دافعها لم 
يفتقر إلى وكالة لولايته عليه في إيفائه » ولهذا يجبره عليه إذا امتنع . 

ومنها : إذا أبرأ رب المال غريمه من دينه بنيّة الرّكاة » لم تسقط » نص عليه » 
سواءٌ كان الخرج عيئًا أو ديئًا . ويتوجّه تخريج ؛ لقول الحسن وعطاءٍ في أنّها تسقط 
بناءٌ على أنه هل هو تمليك أم لا . وقيل : تجزئه من زكاة دينه ؛ لأنّها مواساة بولا 
يكفي الحوالة بها ؛ جزم به ابن تميم » بناءً على أنَّ الحوالة وفائ » وذكر المؤلف أنّها 
منزلة القبض » وإلا كان بيع دينٍ بدينٍ . 

(السابع : في سبيل الله ؛ لليّصٌّ » (وهم الغزاة ؛ لأنّ الشبيل عند 
الإطلاق : هو الغزو ؛ لقوله تعالى : «وَقَلَيَلُواْ فى سيل ألّوِ» [البقرة ]١5٠:‏ 


كتابٌ الزّكاة امم 


الْذين لا ديوانَ لهم . ولا يُعطى منها في الحجٌ . وعنه : يُعطى الفقيز ما 
بححٌ به الفرض ., أو يستعينٌ به فيه . 


إن أنَهَ يت لدت يقترت فى سملو صَنَا4 [الصّتُ : ؛] إلى غير 
ذلك من النُصوص » ولا خلاف في استحقاقهم ؛ وبقاء حكمهم » بشرط أن 
يكونوا متطوّعةً » وهذا مراده بقوله : (الذين لا ديوان لهم) أي ل اليم 
في الدّيوان ؛ لأنّ من ل ور راق ا » فهو مستغن به » فيدفع إليهم 
كا عوك وعردم اديرد حور أن يشتري من الرّكاة فرسًا يصير حبيسًا في 
الجهاد » ولا دارًا وضيعة للباط » أو يقفها على الغزاة » ولا غزوه على فرس 
أخرجه من زكاته ؛ نصٌّ عليه » لا إذا اشترى الإمام بزكاة رجل فرسًا » فله 
دفعها إليه يغزو عليها » كما له أن يرد عليه زكاته لفقره . 

(ولا يعطى.منها في الحخ) في زواية + اختارها في «المغني» +..وضكيحها في 
«الشّرح) » وقاله أكثر العلماء ؛ لأنَّ سبيل الله حيث أطلق ينصرف إلى الجهاد 
غاليًا » والّكاة لا تصرف إلا محتاج إليها » كالفقير أو من يحتاجه المسلمون 
كالعامل . والحجٌ لا نفع فيه للمسلمين ولا حاجة بهم إليه » والفقير لا فرض في 
ذمّته فيسقطه » وإن أراد به التَّطِوّع فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو صرفها 
في مصالح المسلمين أولى . 

(وعه رفظي الفقير) ديو سن الخبيل + نص عليه نوهو متهي روي عن 
ابن عباس وابن عمر ؛ لما روى أبو داود أَنَّ رجلا جعل ناقةٌ في سبيل الل فأرادت 
امرأته احج » فقال لها التي عله : «اركبيها فإنَّ الحجٌّ في سبيل الله . 

ويشترط له الفقر » ومعناه أن يكون ليس له ما يحجٌ به سواها » وقيل : لا » 
وهو ظاهر «الوجيز) ؛ فيجوز للغنيّ » كوصيّته بثلثه في السّبيل » ذكره أبو المعالي . 

(قدر ما يحجٌ به الفرض أو يستعين به فيه) جزم به غير واحدٍ ؛ لأنَّه يحتاج إلى 
إسقاط الفرض » والتَّطوّحٌ له عنه مندوحةٌ . ولكن ذكر القاضي جوازه في التّفل 
كالفرض » وهو ظاهر كلام أحمد » والخرقيٌ » وصححه بعضهم ؛ لأنَّ كلا في 


التَّامِنُ : ابن الْسبيلٍ » وهو المسافرٌ المنقطعٌ به دون المنشئ للسّفرٍ من بلده , 
فيعطى قدرَ ما يصلّ به بلدّه . 


سبيل الله » والفقير لا فرض عليه » فهو منه كالتّطوٌع . فعلى هذا : يدفع إليه ما 
بيحجٌ به حجّدٌ كاملةً » وما يعينه في حجّجّه . وعلم منه : أنه لا يجوز أن يح 
من زكاة نفسه » كما لا يجوز أن يغزو بها . 

ل ل ا 

(الَامن : ابن السّبيل) ؛ للنّصٌّ » والشبيل : الطريق » وسمّي المسافر ابنا له ؛ 
للازمته » كما يقال : ولد اللَّيل » إذا كان يكثر الخروج فيه . 

(وهو المسافر) سفرًا مباحا » وفي سفر الثّرهة خلافٌ » وعلّله جماعة بِأنّه ليس 
بمعصية » فدلّ على أنه يعطى في سفرٍ مكروهٍ . قال في «الفروع) : هو نظير إباحة 
الإخص فيه لا سفر معصيةٍ » وقيل : يشترط أن يكون سفر طاعةٍ » جزم به في 
«الوّعاية الصغرى) وهو بعيدٌ . 

(المنقطع به) أي : ليس له ما يرجع به إلى بلده (دون المنشئ للسفر من بلده) ؛ 
لأنَّ الا سم لا يتناوله حقيقةً » ونا يصير ابن سبيلٍ في ثاني الحال ؛ فلا يكون مرادًا . 

: بلى ؛ لأنّه يريد السشفر لغير معصية » أشبه الأوّل » ويصدّق في إرادة الشفر 

(فيعطى) هذا تفريعٌ على ما ذكره (قدر ما يصل به إلى بلده) ؛ لأنَّ لمجوّز 
لأحدهما 00 إلى بلده » فلم يجز أن يدفع إليه أكثر من ذلك » 
كالفقير . وظاهره : أنَّه يعطى » ولو كان ذا يسار في بلده » فإن كان يريد غير 
بلده لامر أنه لا يعطى ) وذكره المجد ظاهر رواية صالخ وغيره » وظاهر 
كلام أبي لفطلاف ؛ لأنّ الشرع جدّز الذّفع إليه للؤجوع إلى لد ؛ لأنّه أم مهم 
ال و ل ا وعنه- واختاره الأصحاب- : يدفع 

إليه ما يكفيه لمنتهى قصده وعوده إلى بلده ؛ لأنَّ فيه إعانةٌ على بلوغ الغرض 
الصّحيح . وظاهر كلام الأصحاب : أنَّه يعطى ولو وجد من يقرضه » ذكره 


5555925922 ا ا 1ت 1 1 


ويُعطى الفقيرُ والمسكينٌ ما يغنيه , والعاملٌ قدر أجرته , والؤلّفُ ما يحصل 
به التأليفٌ , والغارمٌ والمكاتبُ ما يقضيان به ديتهما , والغازي ما يحتاج إليه 
لغزوه وإن كثرَ . ولا يزادُ أحد منهم على ذلك . ومن كان ذا عيالٍ أخذ ما 
يكفيهم . ولا يعطى أحدٌّ منهم مع الغنى . إِلَّا أربعة : العامل , والمؤلّفٌ . 
والغارمُ لإصلاح ذات البين » والغازي 


صاحب «الشّرح) 34 خلاقًا للمجد . 


للحاجة » فتقدّر بقدرها » وهو مبنيٌ على ما نونظ طون بيكرت 
ل إلند ااا عير رصب اذلو ريع ا رن ري 


0 قدر أجرته) ؛ لأنّ اندي ايده بسبب العمل » يوجب أن يكون 
بمقداره . (واللؤلف ما يحصل به التأليف) ؛ أنه المقصود (والغارم والمكاتب ما 
يقضيان به دينهما) ؛ لأنَّ حاجتهما إن تندفع بذلك » (والغازي ما يحتاج إليه 
لغزوه) من سلاح وفرس إن كان فارسًا » وحمولته ا وجميع ما يحتاجه له ولغزوه 
(وإن كثر) أله نا يحصل بذلك » ونه عليه الولف ؛ اثلا يتوم أنه لا يجوز 
أن يكون قدر نصاب ؛ دن سبب الدّفع الحاجة . (ولا يزاد أحد منهم على 
ذلك) ؛ لأنَّ الدّفع للحاجة » فيتقئد بها . 

0-0 كان ذا عيالٍ أخذ ما يكفيهم) #الأن الحاجة داعيةٌ إلى ذلك » >الأخذ 

. (ولا يعطى أحذ منهم مع الغنى) ؛ لقوله عليه السّلام : دلا كَل الصٌّدقة 
0 ذي هِرّةٍ سوي» رواه أبو داود والتَرَمِذَيّ » من حديث عمرو بن العاص . 
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فائدةٌ : اليه : القوّة والسَّدّة » والسّويُ : المستوي الخلق الام الأعضاء . 

إل أربعة : العامل) بغير خلافٍ نعلمه (والمؤلف) ان إعطاءهم لعنّى يعم 
نفعه » كالغازري (والغارة لإصلاح ذات البين) ما لم يكن دفعها من ماله 
(والغازي) ؛ لما روى أبو سعيدٍ مرفوعًا : ولا 0 الصٌّدقة لغنيٌّ إل لغازٍ في 


لبا كتابٌُ الرّكاة 


وإن فضّل مع الغارم والمكاتب والغازي وابنٍ السّبيلِ » شيءٌ بعد 
حاجتهم . لَزمَهم رده . وآلباقون يأخذون أخدًا مستقرًا » فلا يردُون شيعا . 
وظاهرٌ كلام الخرقيّ في المكاتب : أن يذ أخذًا مستقرًا . وإذا اذّعى الفقرَ مَن 
عرف بالغنى . 


شيل الله ؛ أو لعاملٍ عليها . أو لغارم) وواف أبو ةكاوف نرلاتة يقال : جعل الفقراء 
والمساكين صنفين » وعد بعدهما بقيّة الأصئاف » ولم يشرط ف فيهم الفقر ؛ فدل على 
ا الأخذ مع الغنى . وخالف ابن عقيل في الغارم 1والذهب ما ذكره اللو : 
وظاهره : أنَّ الباقين د يشترط فيهم الحاجة ٠‏ وابن ع السٌبيل وإن كان له مال في بلده » 
فهو الآن كالمعدوم . 


(وإن فضل مع الغارم والمكاتب) حبّى لو سقط ما عليهما ببراءةٍ أو غيرها 
(والغازي وابن الشيل شيع بعاد حاجتهم لزمهم ردم ؛ لأنّ الشبب زال » 
فيجب ردٌّ العامل لزوال الحاجة » فهؤلاء أخذهم مرائَى » وعلم منه : نهم إذا 
لم يصرفوه في حاجتهم أنه يسترجع منهم بكليته ؛ لبطلان وجود الاستحقاق ؛ 
را و 0 وجا د ميم 
يي ل 0 3 54 

(والباقون يأخذون أخحدًا مستقرًا ؛ فلا يردون شيئا) ؛ نهم ملكوها 7 

مستقرًا . والفرق : أن هؤلاء حصل المقصود بأخذهم » وهو غنى الفقير 
2000 » بخلاف ما سبق . 

(وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أخذًا مستقرًا) أي : فلا يرد ما 
فضل ؛ لأنّهِ إذا عجز ورد في ليق » فما في يده لسيّده » نص عليه ؛ 4 لأله 
مستحقٌ عند أخذها ؛ فلم يجب ردُها » كما لو استغنى الفقير . وعنه : يردّه 
في المكاتبين . وقيل : للمعطي . قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى 
سيّده استرجعه المعطى . وقيل : لا » كما لو قبضها منه ثمٌ أعتقه . 


(وإذا اذّعى الفقر من عرف بالغنى) لم يقبل إلا ببِنةِ ؛ لقوله عليه السّلام في 


. مي يبت لالم 


أو اذّعى أنه مكاتبٌ أو غارةٌ أو ابن سبيلٍ ٠‏ لم يُقبل إلا بيع . وإن صدّق 
المكاتت سيّدُه , أو الغارم غريمه , فعلى وجهين . وإن اذَّعى الفقرَ من لم يُعرف 
بالغنى ٠‏ قبل قوله . وإن رآه جَلدًا وذكر أنْ لا كسب له , أعطاه من غير يمين 
بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنئ ولا لقويّ مكتسب . 


خبر قبيصة قال : دلا تل المسألة إلا لأحد ثلاثةٍ : رجل أصابته فاقةٌ حنّى يشهد له 


ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة قةُ » فحلت له المسألة , حتّى 
1 يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش» رواه مسلمٌ دأولآن الأصل يقاء الغتى. : 


ونصٌ أحمد أن لا يبل فيه إل ثلاث ؛ وجزم به في «الوجيزه » وقال جماعة : يقبل 
اثنان » كدين الادميٌ وأجات الول وغيره قم خب قيضة : أنّه في حل المسألة » 


فيقتصر عليه . 

(أو اذّعى إنسانٌ أنه مكاتبٌ أو غارم أو ابن سبيل - لم يقبل إِ!ِ بسيّنة) دن 
الأصل عدم ما يدّعيه وبراءة الذّمّة » وفي قوله : إِنَّه ابن سبيلٍ » وجة : يقبل قوله . 

(وإن صدّق المكاتبَ سيّدُه , أو الغارم غريمّه , فعلى وجهين) © ايها ” 
شبل عاك م ل ا ا 
الث 3 اسل اجا عرد . 
الحال الشاقة »لامر صدنه » واو كا جك :عه ني لكرج . ويخبره 
بأنهنا بذ كاء : 

(وإن رآه جلدا) أي : شديدًا قويًا (وذكر أن لا كسب له , أعطاه من غير 
ل ا ل ب 0 
عدي بن الخيار أن رجلين أنيا ايع ب َل فسألاه شنا فصٌد فيهما الأظر فرآهما 
جلدين )» فقال : «إن شتتما اي ولا 008 فيها لغنيٌ ولا لقريٌ 


وم كتابٌ الزّكاة 


وإن ادّعى أنَّ له عيالاً » قبل وأعطي . ويحتملٌ ألا يقبلٌ إلا بِيْنةٍ . ومن 
غرم أو سافر في معصيةٍ . لم يُدفغ إليه . فإن تاب » فعلى وجهين . ويستحبٌ 
صرفها في الأصنافٍ كلها . 


مكتسب» رواه أبو داود . لكن إذا تفغ للعلم وتعذّر الجمع » لا إن تفغ للعبادة . 
فإن رآه ظاهر المسكنة أعطاه منها ولم يبين له » قاله أحمد . 

فرحٌ : إذا سأله من ظاهره الفقدٍ أن يعطيه شيمًا » فأعطاه » قيل : يقبل قول 
الدّافع في كونها فرضًا » لسؤاله بقدر العشرة دراهم » وقيل : لا يقبل ؛ لقوله : 
شينًا » إِنْي فقيد » قاله أبو المعالي . 

ا(وإن اذى أن ضير قل وأعطي) الم ل الظاهر صدقه . 
ألا يقبل إل 3 وقاله ابن عقيل ؛ لذن الأصل د العيال » بخلاف ما إذا 
ادُعى أنه لا كسب له ؛ لموافقته الأصل . 


(ومن غرم) أي : في معصيةٍ ؛ كشراء خمرٍ ونحوه » (أو سافر في معصيةٍ) 
كقطع طريق (لم يدفع إليه» أي : قبل التّوبة ؛ لأنَّهِ إعانةٌ على المعصية . 

(فإن تاب , فعلى وجهين) : أصحُحهما : أنه يدفع إليه ؛ لأنَّ تفريغ الذَّمّة من 
الدّين واجتٌ » والإعانة عليه قربةٌ » أشبه ما لو تلف ماله في المعصية حتَّى افتقر ؛ فَإِلَّه 
ع امل ان 

د ا ا 000 
متهم في إظهار التّوبة لأجل قضاء دينه » ثمٌ يعود . وكذا لو سافر في مكروهٍ أو 
تزه . 

(ويستحبُ صرفها في الأصناف كلّها) أي ؛ الكياقة لكل معش منها إن وند 
حيث وجب الإخراج ؛ أو فيمن أمكن منهم ؛ لأنَّ في ذلك خخروججا من الخلاف 
وتخصيلة للإاجداء يقيئا 


كتابٌُ التّكاةٍ وم 


وإن اقتصر على إنسانٍ واحدٍ , أجزأه . وعنه : لا يجزثه إلا ثلانة من كل 
صنف صنف , إلا العامل ٠‏ فإِنَّه يجوز أن يكونّ واحدًا . 


(وإن اقتصر على إنسانٍ زاحي) من الأصناف (أجزأه) في قول جماهير 
العلماء + ٠‏ ونفق عليه .. واعثارة الأمييعات: ؟ لقوله تعالى : «9إن تدوأ 
لصَّدَقَتٍ مَنِِمَاالاية [البقرة : ]77١‏ » ولحديث معاذٍ » وقوله لقبيصة : «أقم 
حتّى تأتينا الصّدقة , فنأمر لك بها» , وأمر بني زريت بدفع صدقتهم إلى سلمة 
ل او ل ا د 01 
فرّقها السّاعي ؛ فكذا المالك » ولما فيه من الكسر » وهو منفيئ شرعًا » والاية إِنما 
سيقت لبيان من تصرف إليه لا لتعميمهم ار 
خصرعو حرط 13 الم تيرصاه إلى لدي اد كرو الترقق م افيه 1ل 
أن ينقص منه » ونصٌ أحمد وأكثر ا 0 
5000 على جواز الدّفع إلى واحدٍ » دليلٌ على جوازه إلى الصّنف من 
باب أولى . 

(وعنه : يجب الاستيعاب) اختاره أبو بكر وأبو الخطّاب ؛ لأنَّ الله تعالي 
أضافها إليهم بلام التّمايك وشكك بينهم » فلم يجز الاقتصار على بعضهم إلا 
لضرورة - كأهن ممصن + وعلنه :ل" يعن المورة نون الأمناف + “الي 
الواحد وكالوصيّة للفقراء بخلاف المعينٌ » فعلى هذه : (لا يجزئه أقلّ من ثلاثة 
من كلّ صنف) ؛ لأنّهم أقلُ الجمع » فعلى هذا : إن دفع إلى اثنين ضمن 
ل ل ل ا 

نه المجرئ؟ فيه وجهان ع كالأضحية إذا' أكلها . وعنه + يجرئة واحد © :اعستاره 
في «الانتصار» وصاحب «لمحور» ؛ لأنّهِ لما تعذَّر الاستغراق حمل على الجنس » 


كقولة <١‏ لا تروك لساك . 


ل العامل . فإنَّه يجوز أن يكون واحدًا) وفاقًا » مع أَنّه ذكر بلفظ الجمع ؛ 
أن ما بأعذه أجرة » ويسقط سهمه إن فإفها ث الال بنفسه » فيقى سبع . 


وم كتاب الرّكاة 


ويستحتٌ صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنثهم . ويفرّقها فيهم على 
قدر حاجتهم . ويجوزٌ للسيّدٍ دفعٌ زكاته إلى مكاتبه » وإلى غريه . 


بأحدهما لا بعينه ؛ لاختلاف أحكا الأسية اذ :انا 
مهما في الاستقرار . وآ 


0 


كل ميت اتلد 1 ور كان ينهم لدي كدت لدي 0 

(ويستحبٌ) للمالك (صرفها إلى أقاربه لين لا تلزمه مؤنتهم) ؟ لقوله عليه 
السّلام : و(صدقتك على ذي القرابة صدقد وصلةٌ) رواه التُرَمِذَيٌ والنّسائيٌ 84 ولاه 
لا يرثه بفرض أو تعصيب ٠‏ ولا تلزمه نفقته . 


وإذا أحضر رت المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته » 
دفعها قبل خلطها بغيرها » وبعده هم كغيرهم » ولا يخرجهم منها ؛ لأنَ فيها ما هم 
به أخصٌ » ذكره القاضي . 

(ويفرّقها فيهم على قدر حاجتهم) ؟ لذننا مراعاةٌ 2 ويقدّم الأقربَ والأحوج 3 
فإن كان الأجنبئ أحوج أعطى الكلّ » ولم يحاب بها قربيه » والجار أولى من غيره ؛ 
والقريب أولى منهة ) نص عليه 4 والعالم لدوم يدان على ضدهما , 

(ويجوز للسيّد دفع زكاته إلى مكاتبه) نص عليه ؛ لأنَّه معه كالأجبيّ من 
حرمان أكثر ما بينهما » ولأنَّ الدّفع تمليك » وهو من أهله . فإذا رده إلى سيّده 
بحكم الوفاء » جاز » كوفاء الغريم . وقيّده في «الوجيز) وغيره بألا يكون: حيلة” . 

وق دسي عن أحود الداقان : قال سفيانٌ : لا تعط مكاتا لك من الرّكاة » 
وأنا أرى مثله . واختاره القاضي . قال المجد وهر أفتى الأن املق علد كاله أذ 
من تعلّق حقٌ الوالد بمال الولد . 


(وإلى غريعه) ؛ لأنه من جملة الغارمين » وسواءٌ دفعها إليه ابتداءً أو استوفى 
حقه ثم دفع إليه ليقضي به دين المقرض » نص على ذلك وقال : إن كان حيلةً 
فلا يعجبني . ونقل عنه ابن القاسم :إن راق اللقيلة. لع يعد دولا يخود +. .ونه 
جرع في «الوجيز) وذكر القاضي وغيره : أن المراد باخيلة > أن يعطية شرل أن 
بردها عليه من ذئته » فلا يجزئه ؛ لأنّ من شرطها تمليكا صحيتا » وهو متف 


كتابٌ الرّكاة : هوم 


ولا يجوز دفغها إلى كافرٍ ‏ ولا عبد , ولا فقيرة لها زوجٌ غنيٌّ . 


مع الشّرط . 


وفي «المغني) و«الشّرح) : : أنه حصل من كلام يد : إذا قصد بالدّفع إحياء 
ماله واستيفاء دينه » لم يجز “أن الأ كاة عمق الله قاذ يحون صرفها إلى تفعه. 


فصل 
(ولا يجوز دفعها إلى كافر) إجماعًا » وحديث معاذٍ نض فيه , ولأنّها مواساة 
تجب على المسلم » ؛ فلم تحب للكافر » كالتفقة . ويستثنى منه إذا كان مولا أو عاملا 
عل رواية » زاد فى «المستوعب» : أو غارمًا لذات البين » أو غازيًا . (ولا عبد) 
أي مارت لأ اج رع سان تون لدرض باد .رما معن ل 
لا يملكه , وإنما يملكه سيّده » فكأنّه دفع إليه . ويستثنى منه ما إذا كان عاملا : 


وظاهره : لا يدفع إليه وإن كان سيّده فقا . 
وذكر القاضي في «تعليقه) في العبد ب بين انين فكاتبه أجذهما: يجوز . 
و ل ا 
الآخر إن كان فقيرًا » جاز في حصّته ؛ وإن كان غيًا لم يجز ء قال امجد : و 
إذا كاتب بعض عبده شاف المد ارا ا 
كان بعضه حرًا أخذ بقدره بنسبته من خمسين » أو من كفايته على الخلاف . 


رولا فقيرة لها زوج غَنيّ) ؛ لغناها بذمّتها عليه , ات لي ار 
موسو » بل أولى ؛ للمعاوضة وثبوتها في الذّعّة . وكما لا يجوز دفعها إلى غنيٌّ 
بنفقةٍ لازمةٍ » اختاره الأكثر. وأطلق في «التَرغيبِ») وجهين» وجوّزه في 
«الكافي) 5 لأ استحقاقة الكلقة 20 بفقره » فيلزم من وجوبها له وجود 
الفقر » بخلاف الرّوجة . ويستثنى منه : ما إذا تعذّرت التّفقة منه لغيبة أو 


ع عم ب || وج ا اك اللا 


ولا إلى الوالدين وإن علوا » ولا إلى الولدِ وإن سفل » ولا إلى الزُوجِةٍ , 
ولا لبني هاشم , ولا مواليهم . 


امتناع . فإنَّه يجوز لها الأخذ . نص عليه » كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة 
عقاره . 


(ولا إلى الوالدين وإن علوا , ولا إلى الولد وإن سفل) ؛ لانّصال منافع الملك 
بينهما عادةٌ » فيكون صارنًا لنفسه ؛ بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر . 
وظاغره : لا فرق بين الواروغيزه + حقى ولد البيت + تضق عليه +:وعلل. في 
«الشّرح) ما يقتضي اقتصاره بوجوب التّفقة . وأطلق في «الواضح)» في جدٌّ وابن 
ابن محجوبين » وجهين اراد + مال رساي ردي لقا لتر لنفسه أو 
كتابة » نص عليه . وقيل : يجوز ء اختاره الشيخ تة تق الدّين » وذكر جدّه في 
ابن سبيل كذلك » وسبق كونه عاملا . 

(ولا إلى الرّوجة) إجماعًا ؛ لأنّها مستغنية بنفقتها عليه » فلم يجز» كما لو 
دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها . وظاهره : ولو كانت ناشزةً » ذكره في 
«الاتتصار) و«الّعاية) . وقيل : بل مطلقًا . 

(ولا لبتي هاشم) نض عليه » ٠‏ كالتيئ يليد ؛ لقوله : (إنّا لا تحل لنا الصٌدقة) 
رواه أحمد ومسلء » وله أيضًا مرفوعًا : وإنَّ الصّدقة لا تبغي لآل محمد , إنما هي 
أوساخ الثاسة . وسواء أعطوا نسل نري القيين أن ألا تعدو اللميوضق اولان 
منعهم لشرفهم » وهو باق . وقيل : يجوز إن مُنعوا الخمس » اختاره القاضي يعقوب 
والاجرّيٌ والشّيخ ع الدّين ؛ لأنّه محل خاحة وضرورو + ولس ند ا م1 لم 
يكرتوا غزاة أو مولفة أو غارن الذاكا الي 4 وسيق: كونه عامل 

أصلٌ : بو هاشم : من كان من سلالته » ذكره القاضي وأصحابه » وجزم في 
«العاية) بقول بعضهم : هم آل عباس » وآل علي » وآل جعفرٍ » وآل عقيلٍ » وال 
ارك رو عبرا مطلب..: 


(ولا مواليهم) جمع مولى » وهو من أعتقه هاشم » نص عليه ؛ لحديث أبي 


كتابٌ الرّكاة يحض 


ويجورٌ لبني هاشم الخد من صدقة التطرّع ٠‏ ووصايا الفقراءٍ , والنّدرٍ . 
وفي الكقارة وجهان . 


رافع مرفوعًا : «إنّ الصّدقة لا تل لنا ء وإنَّ مولى القوم من أنفسهم» رواه اه 
وأبو داود » وَالتْرْمذيٌ وصحّحه » ولذلة منولة التسب في الإرث والعقل والتفقة ؛ 
فغلب الحظر . وأومأ أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز » وحكاه في «الشّرح) 

عق أكخر القاماء 0 لالهم لبسو من آل كد » وكموالى فزالريه... 

فرع : لا تحرم الرّكاة على أزواجه عليه السّلام » ولاظامر كام اين 
والأضيحات » كمواليهنّ ؛ للأخبار . وفي «المغني) و«الشّرح) : أن الك بين 
سعيد بن العاص 5 اسل إلى عائشة بسفرةٍ من الصّدقة 2 فردّتها وقالت : إِنَا ال 
محمد لا تحلّ لنا الصّدقة . رواه الخلال . فهذا يدل على تحريها عليه » ولم 
يذكرا ما يخالفه » مع أنّهم لم يذكروا هذا في الوصيّة والوقف » وهذا يدل على 
أنّهِنّ من أهل بيته في تحرم الرّكاة . وذكر الشَّيخْ تفي الدّين أنه يحرم عليهنٌ 
الصّدقة وأنّهِنّ من أهل بيته في أصحٌ الروايتين موركة ل ههه الل 

(ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة ة القُطرّع) نص عليه » وجزم به الأكثر ؛ 
لقوله عليه السّلام : : كل معروفٍ صدقةً) ولأنّ محمّد بن علىٌ كان يشرب من 
مقايات دين كه والمدينة » ويقول : إِنَما حدمت علينا الصّدقة المفروضة . ولا 
خلاف في جواز اصطناع المعروف إليهم » والمراد به : الاستحباب إجماعًا ؛ فلا 
وجه لقول ابن حمدان : قلت : يستحتُ . وأا عيّروا بالجواز ؛ لأنه أصل ما 
اختلف في حريه . ونقل الميموني عنه : لا عر مدق ولحينه : أن 
المراد به الصّدقة المفروضة ؛ أن الطلب كان لها . فاللام فيه للعهد . 

(ووصايا الفقراء) نصّ عليه (والتذر) ؛ ؛ لأنّه لا يقع عليهما اسم الرّكاة 
والطهرة ٠‏ والوجوب في الآدميّ أشبه الهبة » ويؤخذ من تقل الميمونيّ المنع » 
وجرة “في «الزوصة) «بصدوم التثفل على وى عاشم ومواليهم » (وفي الكفارة 
وجهان) + المدمه؟ أل لا جر 4 لرجرنها 0 كالرّكاة . والثّاني : 
بلى ؛ لأنها ليست أوساخ النّاس » أشبهت صدقة التّطوْع 


ان تالكا 


وهل يجورٌ دفغها إلى سائر من يلزمُه مؤنثه من أقاربه » أو إلى الرّوج أو 


تنبيةٌ : كل من حرم دفع الرّكاة إليه » جاز دفع التّطوٌع له » وله أخذها حتّى 
كافد وغنئ » نص عليه . وأمّا التي كلم فيحرم عليه إن لم يحرم التُطوّعَ على بني 
هاشم » وإن حرم عليهم فهو أولى ؛ ؛ لأنَّ اجتنابها كان من دلائل التُبوّة فلم يكن 
لبخل به به . ونقل جماعةٌ : لا تحرم عليه ؛ واختاره القاضي » كاصطناع أنواع 
المعروف إليه عليه السلام . 


روهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه » أو إلى الروج » أو 

بني المطلب؟ على روايتين) وفيه مسائل : 

الأولى : ظاهر المذهب- وقدّمه في لمرو 8 يجوز دفعها إلى غير 
عمودي نسبه ممن يرئه بفرض أو تعصيب ء كالأخت أو الأخ ؛ لقوله عليه 
السّلام : «والصّدقة على ذي الرّحم صدقة وصلة) فلم يفدق بين الوارث 
1 ولاه مقبول الشّهادة له كالأجنيئ » وكما لو تعذرت التّمْقَة . وحكم 
الإرث بالولاء كذلك . وإذا قبل زكاةً » دفعها إليه قريبه » ولا نفقة . وإن لم 
يقبل » وطالب بنفقته الواجبة » أجبر » ولا يجزئه في هذه الخال جعلها زكاة . 
والثّانية : المنع » اختارها الخرقئ وصاحب «التلخيص) والقاضي » اه أنّها 
الأشهر ؛ لعناة بزتعوي) الكنقةاى اولاق جنعيا يعرف إل الدّافع ؛ لكونه يسقط 
التفقة غنة + كفيدة . -وظاهرة : أن القريب إذا لم تازمه نفقته أله يجوز وقعها إلبه 
بلا ريب ؛ لأنّه لا ميراث بينهما » أشبه الأجنبيّ "قلق ورك أخدهنا لاخر 
كعكّةٍ وابن أخيها » وعتيق ومعتقه » وأخوين لأحدهما ابنّ- فالوارث منهما تلزمه 
التّفئقة على الأصحٌّ » وفي دفع الرّكاة إليه الخلاف . وعكسه الآخر . 

فأئا ذوو الأرحام فالأصحٌ أنَّه يدفع إليهم وإن ورثوا ؛ لضعف قرابتهم ٠‏ وفي 
الإرث بالعدٌ الخلاف » وعلى المنع : يعطى قريبه لعمالة ة وتأليفٍ وغزو وغرم لذات 
بين . وظاهر ما سبق : لو تبّع بنفقة قريب أو يتيم » وضكّه إلى عياله » جاز 
الدّفع إليه » واختاره الأكثر ؛ لوجود المقتضي . 


كتابُ الرّكاة م 


ونقل جماعةٌ » واختاره في «التّبِيه) و«الإرشاد»- : لا ؛ روي عن ابن عباس » 
ولأنّه يذمٌ على تركه » » فيكون قد وقى بها ماله وعرضه ؛ ولهذا لو دفع إليه شيا في 
غير مؤنته التي عوّده إِيّاها تبدْعًا » جاز » نض عليه . 

القّانية : يجوز دفع الرّكاة إلى الرُوج في رواية » اختارها القاضي وأصحابه 
0 05 ! 3 0 ؛ الحديث زينب ا ابن ار 1 9 
0 رواه 0 : 

والثّانية- واخجازها الخرقيٌّ وأبو بكرٍ والججد ( وحكاه عن أبي الخطّاب- : 
0 قياسا د الزُوجين ل احردة 00 3 0 إليها 0 
تأوّله تونق 2 رواية أبن لعن على ا 4 لد ُ أن الاعتبار ب 7 
الّفظ دروام يستئن جماعة شيا » وقيل : يجوز في الرُوجين كغرم لنفسه 
وكتابة ؛ لأنّه لا يدفع عنه نفقة واجب » كعمودي نسبه . 


الثّاائة : يجوز دفعها إلى بني العطلنت في رواية » اختارها الخرقيئ والشَّيخان 
وغيرهمٍ ؛ لعموم آية الصّدقات » خرج منه بيو بعاكم بالئَصّ ؛ فيبقى ما عداهم 
على الأصل ع ذلآن بق الصلنية ل ور بق اه وهو لاا يحرم الزّكاة 
علي ٠‏ فكذا هم » وأقربٌ آلٍ الي مله إليه بنو هاشم » ومشاركة ب: بقن اللطلتك 
ا ا ا ال ب ا ا 
بدلال متع بي عي .مش اونوقل طن عسن: اللتسين مع امتساواتهيم المع في 
القرابة . والثّانية- نقلها عبدالله ع واختارها القاضي وأصحابه » وجزم بها 2 
«الوجيز) » وصِحّححها ابن المنجّا- : المنع #بلاتروى حس بن مظعو رفوع 
قال : «بنو المطلب وبنو ماشي شيءٍ واحد» روأه البخاريٌ 3 ولأنهم يسعحمن 
من حمسن الحم فبثعرا + "كل الماش .وظاهرة 1-وار سنعوا امن اللمش: : 
ولا يبعد أن يتأنّى الخلاف هناء بل هو أولى بالجواز . ولم يتعوض المؤلف 


وغ كتابث الزّكاة 


وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلمُ , ثمّ علم , لم يجرثه . إلا 
لغنيئ ظنّه فقيرًا في إحدى الرّوايتين . 


مواليهم » قال القاضي : لا تعرف فيه روايةٌ » ولا يمتنع أنَّ حكمهم كموالي بني 
هاشم » وهو ظاهر الخبر والقياس » وجزم في «الوجيز» بالمنع . وسكل في رواية 
الميمونيٌ عن مولى قريش يأخذ الصّدقة؟ قال : ما يعجبني . قيل له : فإن كان 
فون مولى؟ قال :هذا أبعد ...فيطل التحرم.. 

(وإن دفعها إلى من لا يستحقها) كني هاشم والعبيد (وهو لا يعلم) أي 
جاهلا بحاله (ثمّ علم- لم يجزئه) رواية واشيدة ب قاله في «الشّرح) » وفي 
«الفروع) : في الأشهر ؛ أنه ليس بمستحقٌ » ولا يخفى حاله غالبًا » فلم يعذر 
بجهالته » كدين الأدمئٌ . وجزم به بعضهم في الكفر ؛ لتقصيره ؛ لظهوره 
غالبًا . فعلى ذلك : يستردٌ بزيادته مطلمًا » ذكره أبو المعالي . وشمل ما لو كان 
المدفوع إليه قريتا » قاله أصحابنا » وأطلق فيها في «الرّعاية» وفي مسألة الغنيٌ 
روايتين . ونصٌ أحمد : يجزئه » اختاره المجد ؛ لخروجها عن ملكه » بخلاف ما 
إذا صرفها وكيل امالك إليه وهو فقيد » فلم يعلما ؛ لا تجزئ لعدم خروجها عن 
ملكه . 

(لّا لغ إذا ظنّه فقيرًا) فَإنّه يجزئه (في إحدى الرّوايتين) اختاره أكثر 
الأصجاتن 2 01 به في «الوجيز) ؟؛ الععئة لخفاء ذلك عادةٌ ؛ فلا يملكها 
الأحذ . والثّانية- واختارها الأجديٌ والمجد وغيرهما- : لا يجزئه » كما لو بان 
كافرًا » ولحقٌ الآدميّ » فيرجع على الغنيّ بها أو بقيمتها إن تلف يوم تلفها إذا 
علم أنّها زكاة » رواية واحدة . ومن ملك الوُجوع فمات » قام وارثه مقامه . 
وظاهر ما سبق : أنه إذا دفع صدقة الُطوُع إلى فقير فبان عدا » أله يجزئه » قاله 
ل شان ! لأنَّ المقصود فى الرّكاة : إبراء الذمّة » ولم تحصل » فملك 
الوُجوع » وفي التُطوٌع : الثُواب » ولم يفت . 

فرح : إذا دفع الإمام أو السّاعي الرّكاة إلى من ظنّه أهلا فبان غيره » فرواياتٌ ؛ 
ثالثها : لا يضمن إذا بان غنيّا » ويضمن غيره . قال في «الفروع») : وو اهن 


كتابٌُ الرّكاة لق 


وصدقةٌ التَطوّع فمتشحكة + وهى هي أفضل في شهر رمضان : وأوقات 
الحاجة . ْ 


وجزم امجد : لا يضمن مع الغنى » وفي غيره روايتان . 

تنبية : يشترط تمليك المعطى » لكن للإمام قضاء دين مديونٍ حي » والذّكر 
والأى 'فيها نوق ,والضغين كالكتين + “وعند + إن أكل الطعاء ولا لم يدون 
فعلى المذهب : يصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بدّ منه » ويقبل 
ويقبض له من يلي ماله » وكذا الهبة والكمّارة . 

قال ابن منصورٍ : قلت لأحمد : قال سفيان : لا يقبض للصّبِي إلا الأب أو 
وصيٌ أو قاض . قال أحمد : جد . وذكر املف احتمالا أنه يصٌ قبض من يايه 

من أمّ أو قريب وغيرهما عند عدم الوليٌ ؛ لأنَّ حفظه عن الضٌّياع والهلاك أولى من 

مراعاة الولاية » وقد نصٌّ عليه في رواية جماعة . 


1 ٠ 

(وصدقة القُطوُع مستحبةٌ في كل وقتٍ إجما مناغ دهان أن وواديفة 
عليها ورعٌُب فيها ؛ فقال : إن ذا الى يُقَرضٌ )1 كَرْضَا حسما قيِصَلَِة مه أ 
أَضْعَانا كَيْررَة 4 [البقرة : 45 ء؛ وقال الي عله : «من تصدّق بعدل قرةٍ 
من كسب طيّبٍ » ولا يصعد إليه إلا طيّبٌ ؛ فإنَّ اللّه يقبلها بيمينه , ثم يربّيها 
لالح ا ل ا ا 
تكون سرًا » بطيب نفس » في الصّحّحَة ؛ للأخبار . وهي أفضل في شهر 
رمضان) ؛ لحديث أنس 1 َي الصّدقة أفضل؟ قال : «صدقة رمضان» 
رواه التَرَمِذَيٌ وغرّبه ) ولضاعفة الحسنات ©» وفيه إعانة على أداء الصّوم 

التروض ار كل كل زان أو مكان نِ فاضل » كالعشر والحرمين . 


(وأوقات الحاجة) ؛ لقوله تعالى : لإأو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة» الآية , 
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والصّدقَةٌ على ذي الرّحم صدقةٌ وصلة . وتستحبٌ الصّدقَةٌ بالفاضلٍ عن 
كفايته وكفاية من يمونه . وإن تصدّق با ينقصٌ موّنةَ من تلزمُه مؤنئه ؛ َنِم 
وروى أبو سعيدٍ مرفوحًا قال : «من أطعم مؤمنًا جائمًا أطعمة الله مق مار اعدلةةء 
ومن سقى مؤمئًا على ظمأ سقاه الله من الرّحيق الختوم يوم القيامة) ويد واه 
شد حاحة . 

(والصّدقة على ذي الرّحم صدقة وصلةٌ) ؛ لقوله عليه السّلام : «الصّدقة على 
المسكين صدقةٌ » وعلى ذي الرّحم صدقةٌ وصلةٌ) رواه أحمد والتُرْمِذْيٌُ وحسنه » من 
حديث سلمان . لا سيّما مع عداوته ؛ لقوله : «أفضل الصّدقة قة على ذي الرّحم 
الكاشح) رواه أحمد . والجار مثله » وهي عليهم أفضل من العتق » نقله 
خرتة : والعتن أفضل "مق الشدقة على الأجادب: 4 إلا دمن الغلذع واطاحة + قله 
بكر بن محمَّدٍ . واختلف : هل حجٌ التطوُع أفضل من الصّدقة مع الحاجة » أم 
ماي القريب » أم على القريب مطلمًا؟ فيه رواياتٌ أرب . وذكر الشّيخْ تقَئ 
الدّين أَنَّ الحجٌّ أفضل » وأنَّه مذهب أحمد . 

(وتستحبٌ الصّدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه) ؛ لقوله تعالى : 
«ويسكلوتك مادًا َفِمُونَ كُلٍ الْممْو» [البقرة : ]5١9‏ قال المفسشرون : هو 
الفاضل عن حاجته وحاجة عياله » ولأنَّ الّمس تطيب به » ولقوله عليه السّلام : 
(خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنّى ع وابدأ بمن تعول) رواه البخاريٌ من 
حدية آي هويرة م وأطلق الولت: الكفابة نيا لحر »و اكراد :فاضا ينا 
ل ا ا ل 
أنَّهُ لا يكفي في الأخيرين 

(وإن تصدّق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته , أثم) ؛ لقوله عليه الشلام : 
«كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول») رواه أحمد وأبو داود , ولمسلم معناه » 
فخ ,حصديف عيدالاه بن عمرو » وإثمه لتركه الواجب . قال الأصحاب : وكذا 
إن اميه بشية أن بقع أ كتاليه ا 2 
الاستحباب . وجزم في «الرّعاية) وغيرها : أنه يكره التََصدَّق قبل الوفاء والإنفاق 


كتاتث الزّكاة و 


ومن أرادَ الصَّدقةَ بماله كلّه » وهو يعلمُ من نفسه حسن التُوكل والصبرَ عن 
على الضَّيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التَامَة 


الراجم:: 


(ومن أراد العلدية ام له كلم 07 منفردًا (وهو 6 من نفسه د 
(والشبر عن المسألة- فله ذلك) وحكاه ا عن جمهور املد 00 
الأمصاز ؟؛ لقوله تعالى : 

يؤْيْرُونَ عل نيم ولو كن يم خَصَاصَه َك 4 [الحشر سس أبو 
بكروصيع ا عد تفال لك الى يكار : «ما أبقيت لأهلك؟) فقال الله ورشولة: 
فكان هذا فضيلةً في حقّ حقٌ الصّدَّيق ؛ لقؤة يقينه وكمال إيمانه » وهذا يقتضى 
الاستحباب . وعن عمر رد جميع صلقته . ومذهب أهل الشَّام : ينفذ فى 
الثلث . وعن مكحول : في النّصف . 

(وإن لم يثق من نفسه , لم يجز له) ذكره أبو الخطاب » وجزم به في 
«الوجيز) ؛ لما روى جاب مرفوعًا قال : «خير الصّدقة ما كان عن ظهر غتّى) 
ززواف أبو داود » فيمنع من ذلك ». ويحجر عليه . وفي «المغني) و«الشّرح) : أنه 
يكره . فإن كان له عائلةٌ ولهم كفايةٌ » أو يكفيهم بكسبه » جاز ؛ لقصّة الصَّدَّيق . 

(ويكره لمن لا صبر له على الضَّيق) ولا عادة له به (أن ينقص نفسه عن 
الكفاية التَّامّة مه نص عليه ؛ لأنَّ التّقتير والتضييق مع القدرة شح وبخل نهى الله 
عنه وتعوّذ النَبِيْ يكت منه » وفيه سوء الظنٌ بالله تعالى وظير ا نيفق 1 "أن 
الفقير لا يقترض ولا يتصدّق » لككن نص أحمد في فقيرٍ لقريبه وليمة : يستقرض 
ويهدي له . وهو محمول إذا ظنٌّ وفاءً . 

مسألةٌ : يحرم المي بالصّدقة وغيرها » وهو كبيرةٌ » نص أحمد فيها » ويبطل 
النّواب بذلك . وللأصحاب فيه خلاف : وفي بطلان طاعةٍ بمعصية واختار الشّيخْ 


ووه ف لا مهاا ره هر له بها 1 هار © اوه الهلا مور هاا ل هوا از واد ايها أله رأ مايأو اد لها اق بو يواد بو بصو عر هذ و وذ ها ه626 هن ها يوه ههه لو لوا و لمك 6 


تي الدين الإحباط لمعنى الموازنة » وأنّه قول أكثر السَلف ٠‏ وإذا أخرج شيئًا يتصدّق 
به » أو وكل في ذلك » ثمٌ بدا له- استحبٌ أن يمضيه ولا يجب . وعنه : أله 
حبيسٌ » وقد صخ عن عمرو بن العاص أنّه كان إذا أخرج طعامًا لسائل فلم 
يجده » عزله حتَّى يجيء أعضد ٠‏ وقاله الحسن . ومن مَل فأعطي فسخطه » »لم 
يعط لغيره » في ظاهر كلام العلماء . 


عو عا علو 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصّوم 


يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال؛ 


كتاب الصيام 

هو والصّوم مصدرا صام » وفي الل عبارةٌ عن الإمساك » ومنه : 9 إن نَدَرتُ 
يمن صَوْمًا # [مريم : 16] . وقول الشاصر: » 

خيل صيامٌ وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللُجما 

لإمساكها عن الصّهيل في موضعه » ويقال : صامت الرّيح » إذا أمسكت عن 
الهبوب . 

وفي الشَّرعَ : إمساك جميع التّهار عن المفطرات » من إنسانٍ مخصوص مع 
النْئّة . 

لبر ل « كِب عَلَكُم أَلصَيَامْ 4 
[البقرة: 8 ]١‏ إلى قوله ومن سهد 4 لدَّهْرَ 20 [البقرة: ]١/85‏ 
وقوله عليه السّلام : (بني الإسلام 5 خس» فذكر منها : «صوم رمضان» 
والإجماع منعقدٌ على وجوبه . 

وفُرض في السّنة الثانية من الهجرة » فصام عليه السّلام تسعًا » والمستحتبٌ 
قول : شهر رمضان » كما صرّح به تبعًا للنّصٌ » ولا يكره بإسقاط شهر في قول 
أكثر العلماء » ل : أنه يكره ه إلا مع قرنه الشّهِر » وذكر الشّيخ تق 
الدّين وجهًا : يكره . وفي «المنتخب» : لا يجوز ؛ لخبر وقد ضعّف . وقال ابن 
الجوزي : هو موضو عُ. 
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فإن لم ير مع الصّحو أكملوا عدّة شعبان ثلائين يومًا , ؛ ثمّ صاموا » وإن 
حال دون منظره غيم أو قترٌ ليلة الثّلائين » وجب صيامه بنيّة رمضان في ظاهر 
المذهب . 


وسُمّي رمضان للد جوف الصّائم فيه ورمضه والكمساء + شذة الح . 

وقبْل اشوا أبتماء الشهور تع اللنة"القدعنة > ذواف :فده ته .: 

وقيل : لأنّه يرق الدوثت..: 

وقيل : موضوعٌ لغير معنّى » كبقيّة الشهور 

وقيل : فيها معان أيضًا . 

( برؤية الهلال ) لقوله عليه السّلام : «صوموا لرؤيته) . 

(فإن لم ير مع الصّحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا , ٠‏ ثمّ صاموا) بغير 
خللافب » وصلوا التراويح » كما لو رأوه ‏ ويستحبٌ تراءي الهلال ناما 
للصّوم , وحذارًا من الاختلااف 4 وقل روت عائشة قالت : كان لني ع2 
يتحفّظ في شعبان ما لا يتحفّظ في غيره , ثم يصوم لرؤية رمضان . رواه 
الدّا قطني بإسنادٍ صحيح . 

( وإن حال دون منظره ) أي : مطلعه ( غيمٌ أو قت ليلة الثلاثين » وجب 
صيامه بنيّة رمضان في ظاهر المذهب ) اختاره الخرقئ وأكثر شيوخ أصحابنا , 
ونصوص أحمد عليه » وهو مذهب عمر وابنه » وعمرو بن العاص »© وابي 
هريرة ©» ا ومعاوية » وعائشة وأصسياة بنتى 5 بكر 2 وقاله جمعٌ من 
التابعين ؛ لما روى ابن عمر مرفوهًا ؛ قال : (إذا رأيتموه فصوموا » وإذا 
رأيتموه فأفطروا ٠»‏ فإن غمَّ عليكم فاقدروا له) . متّفق عليه . 

ومعنى : «فاقدروا له) أي : ضيّقوا ؛ لقوله تعالى : الإو قُدِرٌ عليه ردق 
[الطلاق : /ام أي : ضيّق » وهو أن يجعل شعبان تسعًا وعشرين يومًا » ويجوز أن 
يكون معناه : اقدروا زمانًا يطلع في مثله الهلال » وهذا الرّمان يصحٌ وجوده فيه » أو 
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وعنه : لا يجب . 


يكون معناه : فاعلموا من طريق الحكم : أ تحت الغيم ؛ لقوله تعالى : «[ إلا 
مْرَكَمٌ مَدَّرْسَهَا مِنَ الْعدبريست» [الحجر :1.0] أي : علمناها » مع أن بعض 
محقّقين قالوا : إن الشَّهر أصله تسمٌ وعشرون . 

وثده كما رواة لخن عن اتساعيل دعق ابوت لون و كان 
ما و لم 0 
فذاك » وإن لم يره » ولم يحل دون منظره سحابٌ » ولا قتر قت أصبح مفطرًا » 
وإن حال دون منظره سحابٌ أو قتو أصبح صائمًا . 

ولا شك أنه راوي الخبر وأعلم بمعناه » فيتعينٌ المصير إليه » كما رجع إليه في 
تفسير خيار المتبايعين » يؤكده قول عليٌ » وأبي هريرة » وعائشة : لأنَّ أصوم يومًا 
من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان » ولأنّه يحتاط له » ويجب بخبر 
ل ل ل 0 


التّردد فيها للحاجة » كالأسير » وصلاةٍ من خمس . 

دش 0 : يجزئه إن لم يعبر نية اين » ولا فلا » وظاهرة الا 
كف 1 لخد لق مكل احجان :لتق دن لسوت وعد ريا 
حكمًا جازمًا بوجوبه . 

وقاله بعض أصحابنا » وجزم به في «الوجيز) ٠‏ فعليه يصلّي التٌراويح إذن » ولا 
تبت بعيّة الأحكام من حلول الآجال 4 ووقوع المعلقات 34 وانقضاء العدَّة 4 وغير 
ذلك 4 3ك القاضي اموي يثبت كما شنت الصّوم وتوابعه من التّكّة » 
وتعيينها » ووجوب الكقّارة بالوطء فيه » ونحو ذلك . 

( وعنه لا يجب ) صومه قبل رؤية هلاله » أو إكمال شعبان » اختاره في 
«التّبصرة) والشّيخ تقىئُ الدّين » وقال : هو مذهب أحمد المنصوص الصّريح 
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عنه » وقاله أكثر العلماء ؛ لما روى أبو هريرة مرفوتًا : «صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته » فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومًا . متّفقٌ عليه » ولفظه 
للبخاري . ولأنّه يوم شك وهو منهئٌ عن صومه » والأصل بقاء الشّهر » فلا ينتقل 
عله بالك ورواحيب: أن عبر أبىعريرة زرديه محمد رن يان + وق بالف سعيد ين 
المسيكب + :فزواة: خرع أي هريرة : « فإن غم م عليكم فصوموا ثلاثين» . وروايته 
أولى ؛ لإمامته واشتهار ثقته وعدالته » وموافقته لرأي أبي هريرة . 

وقال الإسماعيليٌ : ذكر شعبان فيه من تفسير ابن أبي إياس » وليس هو بيوم 
حك ا 

( وعنه : النّاس تبعٌ للإمام » فإن صام صاموا ) وإن أفطر أفطروا وجويًا » وهو 
قول الحسن وابن سيرين ؛ لقوله عليه السّلام : «الصوم يوم تصومون ١‏ والفطر 
يوم تفطرون) . رواه التَرْمِذَيّ » وقال : حسنٌ غريبٌ من حديث أبي هريرة » 
فمعناه : أنَّ الصّوم والفطر مع الجماعة وعظم الئاس واجبٌ . 

وقال أحمد : الشلطان في هذا أحوط » وأنظر اليلدو واكة تعدا واويك 
الله على الجماعة » فيتحى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها , واختاره يمن لا 
يكتفى به » وغير ذلك من القرائن ش 

وقال ابن عقيل : يعمل بعادةٍ غالب لمضي شهرين كاملين » والثالث ناقصٌ . 


وهر معنى التٌّقدير » وعنه : صومه منهيٌ عنه » اختاره أبوالقاسم بن مندة » وأبو 


الخطّاب وابن عقيل ؛ لأنَّه يوم شلك » وفيه نظو . 

فقيل : يكره » وقيل : يحرم » وإذا لم يجب صومه » وجب أداء الشّهادة 
بالؤؤية وإن لم يسأل عنها . 

فرع : إذا نواه احتياطا بلا مستندٍ شرعيٌ » فبان منه » لم يجزئه في رواية ؛ 
وعنه : بلى » وعنه : يجزئه » ولو اعتبرت ني التّعيين . ولا يحكم بطلوع الهلال 
بنجوم » أو حساب » ولو كثرت إصابتهما . 
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وإذا ري الهلال نهارًا قبل الزُوال أو بعده » فهو ليله المقبلة . وإن رأى 
الهلال أهل بلدٍ لزم النّاس كلهم الصّوم 


( وإذا رئى الهلال نهارًا قبل الرّوال أو بعده فهو لليلة المقبلة ) هذا هو 
المشهور , وقاله أكثر العلما؟ حارو أبو :زائل كال جانتنا كانه عير : أن 
الأهلّة بعضها أكبر من بعض » فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتَّى تمسواء 
أو يشهد رجلان مسلمان 1 نيتنا رأياه بالأمس عشْيّةٌ . رواه الدّارقطنيٌ . 

فعلى هذا لا يجب به صومٌ » ولا يبا به فطر » ورؤيته نهارًا ممكنة ؟ لعارض 
يعرض في الجوٌ #رفل هوه الشطنى + أو يكو قري النظوع وعفة بعل الزواك 
للمقبلة » وقبله للماضية » اختاره أبو بكر والقاضى » وقدَّمه فى «امحدر) للقرب من 
كل واحدةٍ منهما . 

وففة. ؟ بيعل الدوَال أغر الشهز للمقبلة: احناطا'ء” وعنه + آخير الشهر 'لالمقبلة 


فائدةٌ : يقال من الصّباح إلى لوال : رأيت الليلة » وبعده يقال : رأيت 
البارحة . قاله ثعلتُ . هذا باعتبار الحقيقة » ومنع ذلك مطلقًا لا وجه له . 

( وإن رأى الهلال أهل بلدٍ » لزم الّاس كلّهم الصّوم ) للعموم . ولأن الشّهر 
في الحقيقة ما بين الهلالين » وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام » فكذا 
الصّوم » وظاهره : لا فرق بين قرب المكان أو بعده » وأنّه يجب ولو اختلفت 
المطالع » نص عليه . 

وذكر الشَّيخ تق الدّين : أنّها تختلف بائّفاق أهل المعرفة » لكن قال أحمد : 
الرُوال في الذَّنيا واحدٌ » واختار في (البّعاية) : البعد مسافة قصر » ولا يازم الصّوم . 

وعن كريب قال : قدمت الشَّام واستهلٌ عليّ هلال رمضان وأنا بالشَّام » 
فرأيناه ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشّهِر » فسألني ابن عباس 
وأ تداع فقال. :لكا برأيناة ليل لبك ند قراك تعنم تكن كما ا 
نراه » فقلت : ألا يكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا هكذا أمرنا رسول 


2٠‏ كتات الصّوم 
ويقبل في هلال رمضان قول عدل. 


لل كه . رواه مسلع » فدلّ على أَنّهم لا يفطرون بقول كريب وخبره » ونحن 
نقول كن 4 نما محل الخلااف وجوب قضاء اليوم لل وليس هو 2 
الحديث » والفطر إِْما هو إذا صيم بشهادته ؛ ليكون فطرهم مبيًا على صومهم 
بشهادته » وهنا ليس كذلك . 

فعلى المذهب , واختاره في «الرّعاية» : لو سافر من بلد الوؤية ليلة الجمعة إلى 
بلد الدّؤية ليلة السشبت فبعد » وتم شهره » ولم يروا الهلال ضام امحهم 6اوعلن 
المذهب : يفطر خفيدٌ » قاله المجد . وإن شهد به » وقبل قوله أفطروا معه على 
للنهب .وك .سلاف إلى جلك الئية ليله المندطةا ين يلد الذقية: ليله الميات + 
وبعد » أفطر معهم » وقضى يومًا على المذهب ولم يفطر على الثاني . 

( ويقبل في هلال رمضان قول عدلٍ واحدٍ ) نص عليه » وحكه التَّرمذَيٌ عن 
أكثر العلماء ؛ لأنّه عليه السّلام صوّم الئّاس بقول ابن عمر . رواه أبو داود » 
والحاكم » وقال : على شرط مسلم . ولقبوله خبر الأعرايي به . رواه أبو داود 
والتّرمذيُ من حديث ابن عباس . 

ولألودسية كيية ع وخ "اعوط وله" تومه افيه بلاق الح الشهن+ 
ولاختلااف حال الدائى والمرئع » ولهذا لو حكم حاكمٌ بشهادة واحدِ » وجب 
العمل بها » وظاهره : لا فرق بين الغيم والصّحو » ولا بين المصر وخارجه . 

وقال أبو بكرٍ : إن جاء من خارج المصر » أو رآه فيه » لا في جماعةٍ » قُبل 
واحدٌ . وشدَّ في «الّعاية) فقال : وقيل : يقبل قول واحدٍ حتَّى مع غيم أو قَثَرٍ ؛ 
زعنةا ف يور عد لان كبققة السهون 


فعلى المذهب : هو خبد » فتقبل المرأة والعبد » ولا يختصٌ بحاكم » فيلزمه 
ولا يعتبر لفظ الشّهادة » وقيل : بلى . فتنعكس الأحكام » وفي المستور والمميّر 
الخلاف » وفى «المستوعب) : لا يقبل صب » وإذا ثبت بقول الواحد ثبتت بقيّة 


. كتابُ الصّوم لحك 


ولا يقبلل في سائر الشهور إِلّا عدلان » وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين 
يومّاء فلم يروا الهلال أفطروا » وإن صاموا بشهادة واحدٍ , فعلى وجهين » وإن 
صاموا لأجل الغيم , لم يفطروا . 


الأحكام . 

ولا يقبل في سائر الشهور إ!ِ عدلان ) حكاه التُرمذيُ إجماعًا ) أي : 
رجلان ؛ لقول ابن عمر وابن 0 : كان رسول الله متو لا يجيز على شهادة 
الإفطار إلا شهادة رجلين :لاله ئيس ليس بمالٍ 2« ولا يقصد به المال 4 ولا احتياط 
فيه + أشيه الحدود. : اوعنه © يقبل فيه ولحل ؛ كأبى ثور ,. وكأؤله ».. 

وقيّدها في «الرّعاية) بوضع ليس فيه غيرة :© وظاعرهة لأ يفيل :رجل وامرانان : 
ولا النّساء المفردات ؛ لأنّه مما يطلع عليه الجال » ولا يعتبر التّواتر في العيدين مع 
الغيم. 

( وإن قاس -- اثنين ثلاثين يومًا د يروا 007 ؛ أفطردٍ ( 0 
قال ادن شهد ا 0 وأقطرواة ا شاي 

وقيل مر (اأعمازة ابو سحي الور 2 
فيقدَّمُ على الظنٌّ »؛ وهي الشّهادة. 

( وإن صاموا بشهادة واحدٍ . فعلى وجهين ) وقيل : هما روايتان : 
إحداهما : لا يفطر » قدَّمه في «لمحر) ؛ لأنَّه فط لم يجز أن يستند إلى واحدٍ » 
كما لو شهد بشوّال . 

والثّاني - وجزم به في «الوجيز) - : نهم اء 
يثبت بشهادة النّساء » ويثبت بها الولادة » وقيل : لا فطر مع الغيم. 

( وإن ياهو 4 لأجل الغيم لم يفطروا ) وجهًا واحدًا ٠»‏ قاله في «الشرح) ؟ 

لأنَّ الصّوم إِنما كان احتياطا » فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - أولى . 


كك ممم ا ا 0 


ومن رأى هلال رمضان وحدة 2 وَردّت شهادته 3 لزمه الصَّوم َ وإن رأى 
هلال شوّال وحده لم يفطر 


وقيل : بلى » قال في (الّعاية) الزن جتائر كرفا جوالفيع أنطروا ه رالا قله 
فعلى الأول : إن غم هلال شعبان ورمضان.» فقد يصوم اثنين وثلاثين يومًا » حيث 
نقصنا رجبًا وشعبان » وكانا كاملين » وكذا الرّيادة إن غم هلال رمضان وشْوّال » 
وأكملنا شعبان ورمضان » وكانا ناقصين » ونقل النُوويٌ عن العلماء : أنَّه لا يقع 

فرع 5 إذا 0 ثمانيةٌ وعشرين يومًا » ثم رأوا هلال شْوّال » قضوا يومًا 
فقظا لله عل .. 

واحتجٌ بقول عل » ولبعد الغلط بيومين » قال في «الفروع) : ويتوجّه تخريجٌ . 

( ومن رأى هلال رمضان وحده , وردَّت شهادته ) لمانع ( لزمه الصّوم ) 
ا ل ا 
أنه مق وقضان 2 فلزمه صومه )» كما تلزم الأحكام الى هي من خصائص 
التةمضانيّة » بخلااف غيرة عرف الناسي 


ونقل حنبل : لا يلزمه الصّوم » واختاره الشّيخ تقي الدّين » وروي عن الحسن 
زالع مين + الالسسكرة الدين شاوه أطه اكاس بعري عفادلا 
يلزمه شيم من أحكامه » وعلى الأول : هل يفطر يوم الثّلاثين من صيام النّاس ؟ فيه 
وجهان » ويتوجّه عليهما : وقوع طلاقه وحل دينه المعلقين به . 

( وإن رأى هلال شوّال وحده لم يفطر ) نقله الجماعة للخبر السابق » وقاله 
عمر وعائشة ئشة » ولاحتمال خخطئه وتهمته » فوجب الاحتياط » وكما لا يُعرف » ولا 
يضحٌّي وحلده » قاله الشّيخ تقئٌ الدّين » قال : والتّراع مبنيٌ على أصلٍ » وهو أَنَّ 
الهلال هل هو | سي لما يطلع في السماء » وإن لم يشتهر » ولم يظهر , أو أنه لا 
يسكى هلالا إلا ره للعلماف .هما رؤاينان عق جمد . 


وقال أبو حكيم : يتخئج أن يفطر » اختاره أبو بكر » قال ابن عقيل : يجب أن 


كتابٌ الصّوم وك 


0 وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرّى وصام , فإن وافق الشّهر أو بعده 
أجزاه 2 وإن وافق قبله لم يحزثه : 


يفطر سدًا ؛ لأنّهِ يتيقّنه يوم العيد . 
تنبية تنبية : إذا رآه عدلان » ولم يشهدا عند الحاكم » أو شهد , أفردهما لجهله 
بحاليما لم يز لأحدهما » ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس 
اللذهب ؛ لأنَّ ردّهما ليس بحكم ء وما هو توُفٌ لعدم علمه » وفي «المغني) 
و«الشّرح) : الجواز ؛ لقوله : «فإن تشهد شاهدان فصوموا وأفطروا» رواه | النّسائيٌ . 
( وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير ) والمطمور » ومن بمغارة ونحوهم 
( وى ) .وهو أن .ينيك فى ععرفة: شهر زمضنان 6 لأنه أمكنه تأدية “فراضه 
بالاجتهاد , فلزمه كاستقبال القبلة ( وصام » فإن وافق الشّهِر أو بعده , 
أجزأه ) كالصّلاة » وكما لو لم يتكشف له الحال لتأدية فرضه بالاجتهاد » ولا 
يضدُ التَّردّد في النْيّة لمكان الصّرورة » فلو وافق رمضان السّنة القابلة » فقال 
حر ل ع جد سي د ني التعيين © وإلّا 
وقع عن الثاني » وقضى الأوّل . 
ويعتبر أن يكون ما صامه بقدر أَيّام شهره الذي فاته » سواءٌ وافق ما بين الهلالين 
لا ؛ ذكره في «المغني) و«الشّرح) » وظاهر «الخرقيٌ») :أنه متى وافق شهرًا بعده 
أجزأه » وإن كان ناقصًا ورمضان تامًا » قاله القاضى » وصاحب «التلخيص» » 
وأورده المجد مذهها كالئّذر » وفهّق في «الشّرح) بأنَّ النّذر مطلقٌ » فيحمل على 
ما تناوله الاسم » والقضاء يجب أن يكون بعذر المتروك . 
( وإن وافق قبله لم يجزئه ) نص عليه ؛ لأنَّهِ أتى بالعبادة قبل وقتها » فلم 
يجزئه » كالصّلاة » فلو وافق بعضه رمضان » فما وافقه أو بعده أأجزأه دون ما 
قبله » ولو صام شعبان ثلاث سنين متواليةً » ثم علِم » صام ثلاثة أشهر شهرًا بعد 
شهر » كالصّلاة إذا فاتته » نقله مُهِنًا » وإن ظنٌّ أنَّ الشّهر لم يدخل » فصام لم 
يجزئه . 


6 ته كتابٌُ الصّوم 


ولا يجب الصّوم إِلّا على المسلم , البالغ , العاقل القادر على الصّوم , ولا 
يجب على كافرٍ . ولا مجنونٍ , ولا صبىٌ , لكن يؤمر به إذا أطاقه » ويضرب 
عليه ليعتاده . 


إذا قامت البيّنة بالوؤية فى أثناء التّهار » لزمهم الإمساك , والقضاء . 


( ولا يجب الصّوم إلا على المسلم . البالغ . العاقل , القادر على الصّوم ) 
إجماعًا ( ولا يجب على كافر ) مطلقًا » لأنّه عبادةٌ محضةٌ تفتقر إلى اليه » فكان 
من شرطها الإسلام كالصّلاة ( ولا مجنونٍ . ولا صبيٌّ ) لعدم تكليفهما » ورفع 
القلم عنهما ( لكن يؤمر به إذا أطاقه » ويضرب عليه ليعتاده ) كذا قاله 
الأكثر » أي : يجب على الولع ذلك » ذكره جماعة . 

وعنه : يجب عليه إذا أطاقه » اختاره أبو بكر » وابن ن أبي موسى ء وقاله عطاءٌ 
والأوزاعيٌ 4 والمراد به المميّر 2( د ابن أبي موسى طاقته بصيام ثلاثة أيام متوالية من 
غير ضرر ؛ لقوله عليه السّلام : ( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام , ٠‏ وجب عليه 
صيام رمضان» رواه ابن جريج » عن محمد بن عبد اليّحمن » ولأنّها عبادة بدنكةٌ 
أشبيت الصَّلاة . 

وعنه : يلزم من بلغ عشر سنين وأطاقه » قال الخرقي : يؤخذ به إذن » والمذهب 
الأؤل » قال القاضي : هو عندي رواية واحدةٌ » وحمل ما روي عن أحمد على 
الاستحباب ( وكالحجٌ , وحديثهم را ويحمل على النّدب 4 كه واجبًا 
ع سنك كون القدرة من شروطه لذن العاجر عن 

0 قامت البيّنة بالوؤؤية في أثناء التهار لزمهم الإمساك ) لتعذّر إمسا مساك 
الجميع » فوجب أن يأنوا بما يقدرون عليه » وكما لو تعمّدوا الأكل في يوم آخر 
منه ( والقضاء ) فلتبوته من رمضان » ولم يأتوا فيه بصوم صحيح » فلزمهم 
قضاؤه ؛ للنَّصّ » وذكر أبو الخطاب روايةٌ : لا يلزم الإمساك » كالمسافر إذا 
قدم , » وغلط الولف بأقلها » وختوج في «المغني» على قول عطاءٍ : من ظيّ أل 


ا او سس سي او 1 


وإن أسلم كافرٌ , أو أفاق مجنونٌ , أو بلغ صبيّ فكذلك . وعنه : لا 
يلزمهم شيء . وإن بلغ الصَّبِيٌ صائمًا أتم , ولا قضاء عليه عند القاضي . وعند 
أبي الطاب عليه القضاء . 


59 باذؤية إلا بعل الغروب . 

( وإن أسلم كافر . أو أفاق مجنونٌ . أو بلغ صبئ , فكذلك ) أي : إذا 
صار في أثْناء يوم منه أهل للوجوب 5 لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاوٌه في ظاهر 
المذهب ( وجزم به فى «الوجيز) لامره عليه السّلام يامساك يوم عاشوراء 4 ولحرمة 
الوقت » ولقيام البيّنة فيه بالدّؤية » ولإدراكه جزءًا من وقته كالصّلاة . 


( وعنه : لا يلزمهم شيء ) أي : لا إمساك ؛ لقول ابن مسعودٍ : من أكل 
ول التّهار فليأكل آخره » ولأنّه أبيح لهم فطر أُوّله ظاهرًا وباطتًا » فكان لهم 
الا رادم العذر » ولا قضاء لعدم إدراكهم من الوقت ما يسع 
العبادة » أشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت . 

وإن قلنا : يجب على الصّبئ ؛ عصى بالفطر » وأمسك وقضى كالبالغ » وعلم 
نهم يستقبلون من الشّهر ما عدا اليوم ٠‏ وأنّه لا يازمهم قضاء ما مضى ( وإن بلغ 
الصَّبىْ ) بالسَنٌ أو الاحتلام ( صائمًا ) بأن نواه من اليل ( أتم ) صومه بغير 
ل 0 من اليل فأجزأه كالبالغ , 
ولا يمتنع أن بكرن اذك تفلك وان قرسا + كنذره إتمام التّفل . 

( وعند أبي الخطّاب ) وهو ظاهر «الوجيز : ( عليه القضاء ) أي : قضاء 
ا ا ا 
حي , ولأنّ ما مضى منه نفل ) فلم ير عر الفرض كما لي لذن صر ند 
يقدّم فلانٌ فَعَدِم والتّاذر صائمٌ » فإنّه يلزمه القضاء » والخلاف مبنئ على وجوب 
القضاء عليه إذا بلغ مفطرًا » وأا إذا لم يجب » فلا قضاء هنا وجهًا واحدًا . 


5 كتابُ الصّوم 


وإن طهرت حائضٌ , أو نفساءٌ , أو قدم المسافر مفطرًا , فعليهم القضاء . 
1 موس كر كار سردو لايس رود ار وراك ان 
كل يوم مسكيئا . 


يم الع ل مر و 
روايتان ) كذا أطلقهما جماعةٌ » والأص لرومه غ وكمقيم تعاقد الفطر سافر » 
أن تعا فيه الراة :6 "أوالا تقله ابن الفاسع ,وعبل + ويعايا: بها:. 
ول الثهار ظاهوا وباطبًا » ويتوجٌه لاإستالةابد حوض .ارمع الخقر اشلافتا» وإ 
لم يجب الإمساك , فقدم مسافرٌ مفطرًا » فوجد امرأته طهرت من حيضها » لك أن 
يطأها » ولو علم مسافد أنه يقدم غدًا لزمه الصّوم » كمن نذر صوم يوم يقدّم فلان » 
وعلم قدومه في غدٍ » بخلاف الصّبئٌ يعلم أنه ييلغ في غدٍ ؛ لأنّه غير مكلفٍ . 

مسألةٌ : إذا برئ مريضٌ » أو قدم مسافد » أو أقام صائمًا لزمه الإتمام » وأجزأ » 
كمقيم صائم مرض » ثم لم يفطر حتّى عوفي » ولو وطنا فيه كفرا » نض عليه » 
كمقيم وطيء ثُمٌ سافر ) ذكره في «الفروع) . 

( ومن عجز عن الصّوم لكبر ) وهو الهجٌ والهمّة ( أو مرض لا يرجى برؤه 
أفطر ) أي : له ذلك إجماعًا ( وأطعم عن كل يوم مسكيئا ) لقول ابن عباس في 
قوله تعالى : إوعلى الذين يطيقونه فدية» : ليست بممنسوخةٍ » هي للشّيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة » لا يستطيعان الصّوم ‏ يطعمان مكان كل يوم مستكينًا 5 رواه 
البخاريٌ » ومعناه عن ابن أبي ليلى » » عن معاذٍ - ولم يدركه ءانما :+ 

والمراد بالإطعام : ما يجزيء في الكقّارة » فلو كان الكبير مسافرًا ومريضًا » 
فأفطر » فلا فدية عليه » ذكره في « الخلاف ) » ولا قضاء للعجز عنه » ويعايا 
بها » وإن أطعم » ثمٌ قدر على القضاء » فكمعضوب حححٌ عنه ثم عوفي » ذكره 


5 1 قفتت ل 


والمريض إذا خاف الضّرر . والمسافر استحبٌ لهما الفطر .» وإن صاما 


أجزأهما . 
ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره . 
المجد , وظاهره : أنه لا يجب القضاء » بل يتعينّ الإطعام . 


( والمريض إذا خاف الصّرر والمسافر ) وهو من له القصر ( استحبٌ لهما 
الفطر ) لقوله تعالى : إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدّةٌ من أيام 
أخر» أي : فأفطر , وقد روى الذي مرفوتًا : (إن الله وضع عن المسافر 
الصّوم) وقال : ا حسنٌ )» ولأن فيه قبول الذخصة مع اتليس بلخم 
لقوله عليه السّلام : (ما خيئرت بين أمرين إلا اخترت أيسرههما» ويشترط له 
أن يخاف زيادة المرض » أو بطء برئه » فإن لم يتضيّر به لم يفطر 

وجزم به في «الرّعاية» في وجع رأس وحمّى » ثم قال : إلا أن ينضرٌ » قيل 
ل ل » قيل : مثل الحمّى ؟ قال : 

لد قن بسر وح رن ان » ولم يذكروا خلاًا في 
الإجزاء ( وإن صاما أجزأهما ) نقله الجماعة » ونقل عد في المسافر : لا 
يعجبني » واحتجٌ بقوله عليه السّلام : « ليس من البرٌ الصّوم في السّفر) وعمر 
وف هريرة بأمرائة بالإعادة 3 والسّنّة الصضّحيحة ترد هذا القول 2 وحملها على 
رواية الجماعة أولى من عدم الإجزاء » وظاهره : أنه يجزئ من غير كراهةٍ . 

وقد سأله إسحاق بن إبراهيم عن الصّوم فيه لمن قوي ٠‏ فقال : لا يصوم , 
وحكاه المجد عن الأصحاب ». قال : وعندي لا يكره لمن قوي » واخختاره 
الاجديٌ 4 وليس الصّوم فيه أفضل » وفرق بينه وبين رخصة القصر أنّها مجممٌ 

عليها » تبرأ بها الذّمّة » ورد بصوم المريض . 
1 ( ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره ) من قضاءٍ وفدية وغيرهما ؛ لأنَّ 
الفطر أبيح تخفيقًا ورخصةً » فإذا لم يرده لزمه الإتيان بالأصل كالجمعة » وكالمقيم 


يجبت ا ب تي كاك لقره 


ومن نوى الصّوم في سفره . فله الفطر . وإن نوى الحاضر صوم يوم » ثم 
سافر في أثنائه فله الفطر . وعنه : لا يجوز . 


الشتعي :ولاك لو عل . صنوفا امن لامو لقان قيرع سافن :المي 
لك ا ل 
سود سو اانه ل له 
ا راس ب ار لالش ا ل ا 
يجز » وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز » وإلا جاز للضّرورة » فوطء 
د ل : يتخيّر » وإن تعذّر قضاؤه لدوام شبقه » فككبيرٍ 
( ومن نوى الصّوم في سفره , فله الفطر ) لفطره عليه السّلام ؛ كما روي في 
الأغاز عسي 34 وظاهره ولو بالجماع 4 لأنَّ من له الأكل له الجماع » كمن لم 
ينو» وذكر جماعة أنّه يفطر بنيّة الفطر » فيقع الجماع بعده » وعنه : لاا يجوز 
بالجماع ؛ لأنّهِ لا يقوى على السّفر » فعليها إن جامع كمّر » والمذهب : لا . 
قال في «الفروع» : وهو أظهر ( وإن نوى الحاضر صوم يوم . ثم سافر في 
أثنائه فله الفطر ) لظاهر الآية » والأخبار الصّريحة ». منها “مارو نيك ين 
جبير قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان . ثمٌ 
قوب غداءه فقال : اقترب: + قلت + ألست ترى البيوؤث ؟! قال + أترغب: عن 
سئّة رسول الله يلتم ؟ فأكل . رواه أبو داود . 
ولأنَّ الف يبيح الفطر » فأباحه في أثناء التّهار كالمرض الطارئ » ولو بفعله » 
والصّلاة لا يش إتمامها » وهي آكد ؛ لأنّها متى وجب إتمامها لم يقصر بحالٍ » 
وترك الفطر أفضل » سواءٌ سافر طوعًا أو كرمًا » ذكره جماعةٌ » فيعايا بها . 


ولنش اله القطر قبل تروعه ): لآله لين سافنا 
( وعنه : لا يباح ) وقاله أكثر العلماء ؛ لأَنّ الصّوم عبادةٌ تختلف بالسّفر 
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والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا . وإن خافتا على 
ولديهما أفطرتا وقضتا , وأطعمتا لكل يو مسكيئًا . 


والحضر » فإذا اجتمعا عُلبِ حكم الحضر كالصّلاة » وعنه : لا يجوز بجماع 
لاكديته » فعلى المنع يكفر من وطئ » وجعلها بعضهم كمن نوى الصّوم في 
سفره ثُمٌّ جامع . 

( والحامل والمرضع إذا خافتا ) الضّرر ( على أنفسهما ) كره لهما الصّوم » 
ويجزئ » فإن ( أفطرتا وقضتا ) بغير خلافٍ نعلمه » كالمريض إذا خاف على 

قال أحمد : أقول بقول أبي هريرة » لا بقول ابن عمر وابن عباس » في منع 
القضاء » وظاهره : أَنّه لا إطعام معه ؛ لأنّه فطو أبيح لعذر » فلم يجب به كمّارةٌ 
ري 

وذكر بعضهم رواية : ( وإن خافتا على ولديهما أفطرتا ) لأنَّ خوفهما خحوفٌ 
على آدمِيّ أشبه خوفهما على أنفسهما ( وقضتا ) لعموم قوله تعالى : بإفعدّة من 
أيام أخر» وكسائر المرضى ( وأطعمتا لكل يوم مسكيئا ) ما يجزيء في الكمّارة ؛ 
لظاهر قوله : «إوعلى الذين يطيقونه فدية» الآية » وهو قول ابن عمر وابن ن عتّاس » 
ولا يعرف لهم مخالفٌ . 

ولأنّه إفطارٌ بسبب نفس عاجزةٍ عن الصّوم من طريق الخلقة » ٠‏ كالشّيخ الهم , 
ويلحق بهذا الظئر التي ترضع ولد غيرها )» ذكره الأصيحات ؟ أن السّتبب الي 
يستوي فيه )2 كالسفر لحاجته وحاجة غيره ©» وفي «الوعاية) 17 20 تفطر الطأثر 
إذا خافت على رضيعها )2 والإطعام على لآم جزم به في «الوجيز) أنه تبغ 
لها » ولهذا وجب كمارةٌ واحدةٌ » ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من 
قريب أو من ماله ؛ لأنَّ الإرفاق لهما ا 0 
ويصرف إلى مسكين واحدٍ جملةً واحدةًٌ » وظاهره : أ نه على الفور ؟ لوجوبه » 
وهو أقيس », وذكر الجد : أنه إن أتى به مع القضاء جاز ؛ لأنّه كالتّكملة له . 


ومن نوى قبل الفجر . ثمٌ جُنّ » أو أغمي عليه جميع التّهار » لم يصحٌّ 
صومه » وإن أفاق جزءًا منه صحّ صومه . وإن نام - جميع التهار » صحّ صومه ‏ 
ويلزم المغمى عليه القضاء دون امجنون 1 


تنبيه : لا يسقط الإطعام بالعجز » ذكره في «المستوعب» وهو ظاهر كلام 
أحمد » اختاره المجد » كالدّين . وذكر ابن 00 والمؤلّف أنه يسقط » وذكر 
القاضي وجماعة أنّها تسعط فى احامل اير ككقارة الوطء » بل أولى للعذر 
هنا » ولا يسقط عن الكبير والمايؤعن 3 لأنها يدل عن نفس نفس الصّوم الواجب الذي 
لا يسقط بالعجز ».فكذا بدله » وكذا إطعام من أَخّر قضاء رمضان وغيره غير 
كقارة الجماع . 

( ومن نوى قبل الفجرء ثمٌ جنّ أو أغمي عليه جميع التّهار لم يصحٌ 

صومه ) أن الصّوم عبارةٌ عن الإمساك مع النيّة » فلم يوجد الإمساك المضاف 
إليه » 1 عليه قوله : (إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي) فلم تعتبر الّكَةَ منفردةً 
عنه ( وإن أفاق ) أي الح اعلا وجرا تدا ع و1 اما 
الإمساك في جزءٍ من من التّهار فأجرا » كما لو نام بقية يومه » وظاهره : أنه لا 
يتعينٌَ جزء للإدراك » ولا يفسد قليل الإغماء الصّوم » والجنون كالإغماء , 
وقيل : يفسد الصّوم بقليله كالحيض » بل أولى ؛ لعدم تكليفه . 

وأجيب : بأنّه زوال عقلٍ من بعض اليوم » ؛ فلم يمنع صِحّته كالإغماء » ويفارق 
الحيض ؛ فإنّه لا يمنع الوجوب » وأا يمنع صحّحته » ويحرم فعله . 

( وإن نام جميع التّهار. صمح صومه ) أنه معتادٌ » ولا يزيل الإحساس 
بالكليّة » وخالف فيه الإصطخريٌ » وهو شاذ . 

( ويلزم المغمى عليه ) إذا لم يصحٌ صومه ( القضاء ) في الأصح ؛ لأنّه 
مرضٌ » وهو مغطٌ على العقل ) غير رافع للتُكليف » ولا تطول مدّته » ولا 
تثبت الولاية على صاحبه » ويدخل على الأنبياء عليهم السّلام » وعنه : لا 
يقضي كالجنون ( دون المجنون ) فلا يلزمه قضامٌ لعدم تكليفه » سواءٌ فات 
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ولا يصحٌ صوم واجب إلا أن ينويه من الليل 


بالجنون الشَّهر أو بعضه . 

وعنه : يقضي ؛ لأنّه معنى يزيل العقل 0 
وعنه : إن أفاق قي ا ماعك و انالا و ا ا 
اانه ركنا لو أفاقق حرو من اليزم + لكن إذا > ا ا 
يقضيه بالوجوب السّابق . 


فصل 

ل ل ا 0 
حفصة أن الب يد قال : « من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له 
زواة النسينة “قال التزمذئ والخطابيئ : رفعه عبد الله بن أبن 0 
حو قن للحن اناري حر الوداء عرو رو اتات اناا 
رفعه ابن جريج » عن الزّهري . روأه النسائئ » ولم ب: يشت يشت أحينك رفعه » وصحخح 
التُرمِذَيٌ أنه موتوقت على أبن عن + 
له) رداك ري » وني لف عرق من لم بيت يت الام م اليل فلا مب 
0 مر ال 0 
ابتداء العبادة كالصّلاة . 


وظاهره : أنه في أي وقق و اليل ترك أجرأه ؛ لإطلاق الخبر » وسواءٌ وجد 
بعدها ما ييطل الصُوم كالجماع » والأكل أو لاء نص علي اك 
اع جل حلط القجر وإ كرت القائض اطتو :الت . رقن راك 1 


2 لعي يسبب ب يححجححححييي وّاابٌ الصو 
معيّنًا . وعنه : لا يجب تعيين النيّة لرمضان , ولا يحتاج إلى ذ نيّة الفرضيّة » 


ليلا فوجهان . 

وظاهره : أله لا يصحٌ في نهار يوم كصوم غدٍ » وكنيته من الليل صوم بعد 
يصح يصحٌ ما لم يفسخها , وحملها القاضي على أنه استصحبها إلى 
اليل وهو ظاهرٌ » ويعتبر لكل يوم يد مفردةٌ ؛ لأنّها عباداتٌ » بدليل : أنه لا 
يفسد يومٌ بفساد آخر » وكالقضاء . 

وعنه : يجزئ في أول رمضان تيِهٌ واحدةٌ لكلّه » نصرها أبو يعلى الصّغير » 
وى انوي دروا لدت رحزو قار اص روا يوالم ين اام 
الباقي بتلك النية ع جزم به في «المستوعب») وغيره » وقيل : : يصحٌ مع بقاء 
التتابع » قدّمه في «الرّعاية). 


غد »اوعنه:: 
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( معيئًا ) أي : لا'بدٌ أن يعتقد أنه يصوم من رمضان , أو من قضائه » أو 
نذره » أ كقارته » نص عليه . واختاره الأصيحات ؟ لقوله : م 5 الأعمال 
اليه ونا لامريء ما نوى» وكالقضاء والكفارة:.ولان التَعيين مقصودٌ في 
نفسهء فلو خطر بقلبه ليلا أنه صائمٌ غدا » فقد برئ » قال بعض أصحابنا : 
الأكل والشّرب بنيّة الصّوم غندنا نيّة . قال الشّيخْ تقئُ الدّين : هو حين يتعشَّى 
يتعشَّى عشاء من يريد الصّوم » بدليل ليلة العيد من غيرها . 

( وعنه : لا يجب تعيين النُيّةَ لرمضان ) لأنَّ التّعيين يراد للتّميير » وهذا الرّمان 
ما تون ٠‏ فعليها : يصحٌ بنيْدِ مطلقةٍ » ونيّة نفلٍ » ونيّة فرض تردّد فيها » 
واختار المجد صكّته بكة مطلفة. ؛ السدز عرفه إلى غير رفظنان . واختار حفيده : 
ات الخو لاا كان علا ا كا دل لي رس ا ا 
طريق الدع » ثم تبينٌ أنه كان حمّه » فإنّه لا يحتاج إلى إعطاء ثانٍ. 

( ولا يحتاج ) مع التّعبين ( إلى ّة نيّة الفرضيّة ) ؛ لأَنَّ الواجب لا يكون إلا 
فرضًا » فأجزأ التّعيين عنه . 
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ال و افيد : يجب ذلك » ولو نوى : إن كان غدًا من رمضان فهو 
فرضيء وإلا فهو نفل لم يجزئه » ومن نوى الإفطار أفطر . 


( وقال ابن حامدٍ : يجب ذلك ) كالصّلاة » (ولو نوى إن كان غدًا من 
رمضان فهو فرضي) 2 أي : الذي فرضه الله علي ( وإِلَّا فهو نفل ٠‏ لم 
يجزئه ) على المشهور في المذهب ؛ لأنّه لم يعينُ الصّوم من رمضان جزمًا , 
وعلى الثّانية : يجرئه . 

ونقل صالج : أنّه يصحٌ بالئية المتردّدة والمطلقة » مع الغيم دون الصّحو ؛ 
لوجوب صومه » فلو نوى إن كان غدًا من رمضان فصومي عنه » وإلا فهو عن 
واجب عيّنه بنيته لم يجزئه عن ذلك الواجب » وفي إجزائه عن رمضان الرّوايتان 
إذا بان منه » وإن قال : وإلا فأنا مفطة ‏ » لم يصحٌ » وإن نوى ى التمضائيئة بلا 
مستندٍ شرعيئم » فعلى الخلاف إذا بان منه » وإن كان عن مستندٍ شرعيّ أجزأه » 
كامجتهد في الوقت . 

3 : إذا قال : أنا صائمٌ غدًا إن شاء الله تعالى » فإن قصد بالمشيئة الشَّكُ 
والتّردُد في العزم والفضيد » فسدت تيّته » إلا لم تفسد » ذكره في (التّعليق») 
و«الفنونه ؛ لأنْه ما قصد أن فعله للصّوم مشيئة الله » وتوفيقه وتيسيره » كما لا 
يفسد الإيمان به غير متردٌّدٍ فى الحال » وطرده القاضى في سائر العبادات بأنّها لا 
تفسد بذكر المشيكة في تينها . 0 

( ومن نوى الإفطار أفطر ) نص عليه » وفي «الشّرح) : هو ظاهر المذهب ؛ 
أنه عبادةٌ من شرطه الي » ففسد بنئّة الخروج كالصّلاة » ولأن الأصل اعبار الي في 
جميع أجزاء العبادة » لكن لما شئّ اعتبار حقيقتها اعتبر بناء حكمها » وهو أن لا 
ينوي قطعها » فإذا نواه زالت حقيقة وحكمًا . 

وقال ابن حامدٍ : لا تبطل كالحج » مع بطلان الصّلاة عنده » وأجيب : بأ 
الح يصحٌ بن مطلقةٍ ومبهمة » وقوله : أفطر » أي : صار كمن لم ينو » لا كمن 
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ويصحٌ صوم التّفل بنيّة من التّهار قبل الزّوال وبعده » وقال القاضي : لا 
يجزئ بعد الرّوال . 


وكذا لو كان في نذر ء أو كمَارةٍ » أو قضاءٍ فقطع بنيته » ثمٌ نوى نفلا جاز , 
ولو قلت : نيّة نذرٍ وقضاء إلى التّفل ) ايحي لدو اس مر عاد إل يا 
وعلى المذهب : لو تردّد في الفطر» أو نوى "السييفط ماغة اعرف 4 إن إن 
وجدت طعامًا أكلت » وإلا أتهممت ». فكالخلاف في الصّلاة . 

( ويصحٌ صوم التّفل بي من التّهارء وقبل الرُوال وبعده ) نص عليه ؛ 
واختاره أكثر الأصحاب . منهم القاضي في أكثر تصانيفه ؛ لما روت عائشة 
قالت : دخل علي الي تو ذات يوم فقال : «هل عندكم شية ؟) قلنا : لا . 
قال : ( فإنْي ِذَا صائج) . رواه مسلم . 

ويدل عله عدو قافر ادي وذ الكاوه عن لنثنا عو ترضهات كنا 
الصّوم » ولما فيه من تكثيره ؛ لكونه يعن له من التّهار » فعفي عنه . 

( وقال القاضي ) في «المْجّد» وتبعه ابن عقيلٍ ل برع بعدا اراي اذ 
فعله عليه السٌلام إنَا هو في الغداء » وهو قبل الرُوال » ولأنَّ التي لم تصحب العبادة 
في معظمها » أشبه ما لو نوى مع الغروب ٠»‏ وأجيب بأنَّه نوى في جزءٍ منه يصحٌ 
كأوّله » وجميع الليل وقت لنيّة الفرض » فكذا الثّهار . 

وشرطه أن لا يكون فعل ما يفطره قبل اليه » فإن فعل فلا يجزئه الصّوم بغير 
خلافٍ نعلمه » قاله في «الشّرح) وخالف فيه أبو ويد الشَافعيٌ ويحكم العو 
لوعي المئاب عليه من وقت النئَة في الأظين ٠»‏ وفي «المجكد) و«الهداية) من أول 
التّهار » وقاله حكَّادٌ وإسحاق : إن نواه قبل الزّوال » » فعلى الأول تطوّع حائض 
طهرت » وكافر أسلم في يوم » ولم يأكلا يصوم بقيّة اليوم . 

وعلى الثاني : لا ؛ لامتناع تبعيض صوم اليوم » قال في «الفروع») : ويتوجّه 
يحتمل أن لا يصحٌ عليهما ؛ لأنَّه لا يصحٌ منهما صومٌ . 


كتات الصّوم هع 


باب ما يفسد الصّوم 
ويوجب الكفارة 


ومن أكل » أو شرب , أو استعط , أو احتقن , أو داوى الجائفة بما يصل 
إلى جوفه . أو اكتحل بما يصل إلى حلقه ‏ 


باب ما يفسد الصّوم 


المفسد للصّوم : كلّ ما ينافيه من أكل أو شرب ونحوهما ( ويوجب الكقّارة 
ومَنْ أكل أو ات افر 0 تال وكاوا 0 الاية ؛ 
حكم ما بع القية يحالف ما لها » وقول ال ع الع ل ادو 
إلا الصّوم فإِنّه لي وأنا أجزيٍ كن 4 ِنَْه ترك طعامه وشرابه من أجلي» متّفقٌ 
8 عليق ع وطاه رو لا فرق نور مذة بو قريف تي لكين القليل لكين 

( أو اشتغط ) فى أنفه بدهن أو غيره » فوصل إلى حلقه أو دماغه » قال في 
«الكافى) أ خياشيمه ؟ لنهيه عليه السّلام الصائم عن البالغة في الاستنشاق. 

( أو احتقن ) فى دبره ؛ لأنّه يصل إلى الجوف ٠‏ ولأنَّ غير المعتاد كالمعتاد في 
الواصل » ولأنّه أبلغ » وأولى من الاشتعاط . 

( أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه ) لأنّه أوصل إلى جوفه شيئًا باختياره » 
أشبه مالو أكل.. 

( أو اكتحل ) بكحل », أو صبر , أو ذرُورٍ » أو إثمدٍ مطيّبٍ ( بما يصل إلى 
حلقه ) نص عليه ؛ لأنَّ الَّىَ ملت أمر بالإثمد المررّح عند النّوم » وقال : «ليّقه 
الصائم» رواه أبو داود » والبخاريٌ في «تاريخه» من حديث عبد الرّحمن بن 
الثفمان يخ متعيد يخ هوذةا » عن أبيه :»عن جده :. 


قال ابن معين : حديثٌ منكد » وعبد الّحمن ضعيف . وقال أبو حاتم : 


أو دذاوى المأمومة 3 أو قطر فى أذنه ما يصل إلى دماغه )2 أو أدخل ان 
جوفه شيئًا من أيّ موضع كان أو استقاء , 


ل ل ا اس 
بمعتادٍ » وكالواصل من الأنف . 


( أو داوى المأمومة , أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه ) لأنَّ الدماغ أخد 
الجوفين 34 فالواصل اليه د 4 فأفسد الصّوم كالآخر. 

( أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان ) وهو من عطف العام على 
الخاصٌ » وهو شامل إذا طعن نفسه , أو طعنه غيره يإذنه » بشيءٍ في جوفه » فغاب 
هو أو بعضه فيه » أو ابتلع خيطا » ويعتبر العلم بالواصل » وجزم في «منتهى الغاية) 
أنه يكفي الظنُّ + واختار الشّيخ تقئ الدّعن : لا يفطر بمداواة جائفة > ومأمومة ).ولا 


( أو استقاء ) أي : استدعى القيء فقاء ؛ خبر أبي هريرة المرفوع : «من ذرعه 
القيء فليس عليه قضاء , ومن استقاء عمدًا فليقض» . رواه اي وقال 
التٌرَمذيٌ : حسنٌ غريتٌ . ورواه الدّارقطنيغ وقال : إسناده كلهم ثقاثٌ , 
وظاهره : لا فرق بين القليل والكثير . ١‏ 

قال المؤلّف : هو ظاهر المذهب ع وذكر المجد : أنه أصحٌ الرّوايات كسائر 
المفطرات ٠‏ وعنه : يفطر بملء الفم , اختاره ابن عقيل » ويقدّر بما لا يمكنه 
الكلام معه» وعنه : أو نصفه كنقض الوضوء » وعنه : إن فحش ٠»‏ وقاله 
القاضي » وذكر ابن هبيرة : أنه الأشهر . 

وبالغ ابن عقيل فقال : إذا قاء بنظره إلى ما يقيؤه فإِنّه يفطر » كالنّظر والفكر , 
وفيه احتمال : لا يفطر مطلقًا » وذكره البخاريٌّ عن أني هريرة » ويروى عن ابن 
مسعودٍ ١‏ وابن عبّاس ؛ وخبر أبي هريرة السّابق ضكّفه أحمد والبخاريٌ . 


الت ا ا م ا 
أو استمنى أو قبّل , أو لمس فأمنى أو مذى . أو كور النّظر فأنزل . 


( أو استمنى ) أي : استدعى خروج الني ؛ لأنَّه إذا فسد بالقبلة المقترنة 
بالإنزال » فلأن يفسد به بطريق أولى » لكن لو استمنى بيده » ولم ينزل » فقد 
أتى محرّمًا » ولا يفسد به ء فأمًا إن أنزل لغير شهوة » فلا » كالبول 

( أو قبل أو لمس فأمنى ) لما روى أبو داود عن عمر أنه قال : هششت فقبلت 
وأنا صائمٌ » فقلت ا م را وت 00 
قال : «أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت 0 قلنف: لا باد كيه تقال *: 
فمه ) فشبّه القبلة بال مضمضة من حيث إِنّها من 4 مات الفطر» فإ الضمضة إن 
كان معها نزول أفطر » وإلا فلا » ذكره في «المغني) و«الشّرح) وفيه نظك ؛ لأنَّ غايته 
ما قد تكون وسيلةً وذريعة إلى الجماع » وفيه اعمال :لآ يفطن «وقاله داوف 
وضعّف الخبر السّابق » وقال :اهو ريح. 

( أو مذى ) نص عليه ؛ لأنّه نال مباشرة » أشبه نئي » واختار الآجو د20 
وأبو محمّدٍ الجوزيٌ » والشّيخ : َقَيُ الدّين : لا يفطر » قال في «الفروع) : وهو 
أظهر ؛ عملا بالأصل » وقياسه على المع لا يصحٌ ؛ لظهور الفرق . 

وقل © يطل بالباكيرة دوق القرع مقط » وإن استمنى فأمنى أو مذى » 
فكذلك على الخلاف » وقوله : فأمنى أو مذى » راجمٌ إلى الاستمناء وما بعده ) 
وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال ؛ لقول عائشة : كان الي عِكِتدٍ يقبّل وهو 
صائمٌ . وكان أملككم لإربه . رواه البخاريٌ » رُوي بتحريك الّاء وسكونها , 
ومعناه : حاجة النَّفس ووطرها » وقيل : بالتّسكين : العضو ء وبالتّحريك : 
الحاجة . 

( أو كرّر التّظر فأنزل ) أي : ما ؛ لأنّ إنزالٌ بفعل يلتذّ به » ويمكن التّحوز 
منه » أشبه الإنزال لسري ركان الأجديٌ : لا يفطر كالإنزال بالفكر » فلو أنزل 
مذيًا لم يفطر على المذهب ؛ لأنّه لا نص فيه » والقياس لا يصحٌ » وقيل : يفطر به . 


قال في «الفروع» : وهو أقيمس على المذهب » كاللّمس 3 وكلام المؤلف 


ال ا ال 11 ا ا كف ل ا 2 كتابث الصّوم 


أو حجم أو احتجم؛ 


يحتمله كالخرقيٌ ي ؛ لأنّه خارجج بسبب الشّهوة كالمنيّ » ولأنَّ الضَّعيف إذا تكور قوي 
كتكرار الضَّرب بصغير : في القَوَد » لكن في «الكافي) : وسوامٌ في هذا كله إنزال المني 
أو المدي. + إلا في 'تكرار التّظر ء فلا يفطر إلا بإنزال المنيئ . 

وظاهره : لا فطر بعدم ل ل ل لعدم 


إمكان التحوّز منه: : : وقيل : يفطر ونصٌٍ أحمك 1 أنَّه يفطر بالمنيٌ لا المذي 3 
ويلحق به ما ذكره في 0 انال فيمن هاجت شهوته 4 فأمنى أو 
مذى : أنه يفطر . 


فرعٌ : يفطر بالمودت » فيطعم من تركته في نذرٍ وكقّارةٍ » وبِالددّة ؛ لأنَّ الصّوم 
عبادةٌ محضةٌ » فنافاها الكفر كالصّلاة . 

( أو حجم أو احتجم ) نص عليه ؛ وقاله الأصحاب ؛ لقول رسول الله ملت : 
«أفطر الحاجم والمحجوم» . رواه أحمد والتٌرمِذَيٌ من حديث رافع بن خديج » وروأه 
أحمد أيضًا من حديث ثوبان » وشدّاد بن أوسٍ » وعائشة » وأسامة بن زيدٍ » وأبى 
هريرة » ومعقل بن سنانٍ » وهو لأبي داود من حديث ثوبان . 

ولابن ماجه من حديث شدّاد » وأبى هريرة » وهذا يزيد على رتبة المستفيض » 
قال ابن خزيمة : ثبتت الأخبار عن الع تر بذلك » وقال أحمد : فيه غير حديثٍ 
ثابت 4 وأصتحها حديث راقع 1 

وقال ابن المدينيٌ : أصحٌ شيع في هذا الباب حديث ثوبان وسدَادٍ 5 
وصحّحهما اود والبخاريٌ » وعنه : إن علما النهى » وقد كان جماعة م 
الصّحابة يحتجمون ليلا » ورخّص فيها أبو سعيدٍ الخدري وابن مسعودٍ , رق 
أكثر العلماء ؛ لما روى ابن عباس : أنَّ النِىَ طلِترٍ احتجم وهو صائمٌ . رواه 
البخاري . 

ولأنّه دمْ خارج من البدن » أشبه الفصد » وجوابه : أن نّ أحمد ضف رواية ابن 
عباس من رواية الأثرم 4 أن الأنصاريٌ ذهبت كتبه في فتئة » فكان داكت من 
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كتابُ الصّوم 


عامدًا ذاكرًا لصومه . فسد صومه . وإن كان مكرمًا , أو ناسيًا ؛ لم 
كتب غلامه أبي حكيم » ثمٌ لو صحٌ » فيجوز أن يكون صومه تطوُعًا » ويحتمل أن 
يكون لعذرٍ » ويعضّده ما روى أبو بكر يإسناده » عن ابن عباس قال :0 ) احتجم 
الي ِنَم من شيءٍ كان وجدة) فهذه تسقط. الاستدلال . 

ولو سلّم الساوئ فأحاديثنا أكثر » واعتضدت بعمل الصّحابة 4 ولو سلّم 
فحديثهم فعلّ » وتلك قولٌ وهو مقدّمٌ ؛ لعدم عموم الفعل » واحتمال أنه خاصٌ 
به ©» وز نسخ حديثهم أولى ؛ لأنّه موافقٌ الحكم الأصل » فنسخه يلزم منه مخالفة 
الأصل مَة واحدةٌ » بخلاف نسخ حديثنا ؛ لأنّه يلزم مخالفة الأصل مرّتين . 

وذكر الخرقيٌ : «احتجم) » ولم يذكر : «حجم) » والمذهب النّسوية للخبر » 
وَلعَل مراده : أنّه يفطر الحاجم إن مصٌّ القارورة 5 

والحجم في الاق كالحجم في القفا » نص عليه » وظاهر كلام أحمد ومعظم 
ساي مالك ل ل 
بالفصد 3 ّ 0 له يقتضيه 4 الثاني : 4 ا الشّيخْ ته تقب الدّين 4 

واختار الشَّيخ تق الدّين : أنه يفطر إذا 0 دمه برعافٍ وغيره » وقاله 
الأوزاعيع فى العاف . 

( عامدًا ) أي : قاصدًا للفعل ؛ ؛ لأنّ من لم يقصد » فهو غافل » غير لكل 
إلا يازم تكليف ما لا يطاق ( ذاكرًا ) ) أي : غير ناس ( لصومه ؛ فسد صومه ) في 
الصّور الشابقة كلّها » ويجب القضاء إن كان واجبا » ( وإن كان مكرمًا أو ناسيا 
لم يفسد ) صومه » وأجزأه لقوله عليه الشلام : «عفي لأمّتي عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) . 

ولحديث أبي هريرة مرفوتًا : ( من نسي وهو صائمٌ , فأكل , أو شرب , 


ك5 كتابٌُ الصّوم 


وإن طار إلى حلقه ذبابٌ . أو غبارٌ » أو قطر في إحليله , أو فكر فأنزل . 


فليتٌ صومه , فَإنَّا أطعمه الله وسقاه» . ميق عليه » وللدّارقطنئ معناه وزاد : دولا 
قضاءه وللحاكم وقال : على شرط مسلم - : «من أكل في رمضان ناسيًا » فلا 
قضاء ب عليه , ولا كقارة» . 

وظاهره : أنه لا فرق بين الوعيد والإلجاء » نص عليه كالئّاسي ٠‏ بل أولى بدليل 
الإنلاف . ويدخل فيه التّائم إذا فعل به شيم » بل هو كالئّاسي لعدم قصده . 

كاك اوسن ابر ساي اك بهار رع ادك نعل ذيقا ار ري 
نفسه فيه كالمريض » ولو أُوجِرَ المغمى عليه معالجدٌ لم يفطر » وقيل : بلى ؛ لرضاه 
ظاهًا 4 فكأنه قصده » وكالجاهل بالتّحريم ؛ نص عليه في الحجامة » وكالجهل 
بالوقت والنّسيان يكثر . 

وفي «الهداية) و«التّبصرة) : لا فطر لعدم تعمٌّده المفسد كالئّاسي » وجمع 
بينهما في «الكافي) بعدم التأليع .. 

فرعٌ : من أراد الفطر فيه بأكلٍ » أو شرب » وهو ناس » أو جاهل » فهل 
يجب إعلامه ؟ فيه وجهان . قال في «الفروع) : ويتوجّه ثالث ؛ إعلام جاهل لا 
ناس © وفيه شيم . 

(وإن طار إلى حلقه ذبابٌ) لم يفطر » خلافًا للحسن بن صالح » (أو غبار) 
من طريق » أو دقيقٌ » أو دخانٌ فكالنائم » وقبل في حقٌّ الماشي ٠‏ وقيل في حقٌ 
لنَخال والوقّاد » (أو قطر في إحليله) , هنا نص عليه لعدم المنفذ » وما يخرج 


البول رشحًا لمداواة جرح عميق » لم ينفذ إلى الجوف . وقيل ميا + 
كمن وضع في فيه ما لم يتحمّق نزوله في حلقه . 

وقيل : يفطر إن وصل مثانة » وهي العضو الذي يجتمع فيه البول . 

(أو فكر فأنزل) ؛ لقوله عليه السّلام : «عفي لأمّتي ما حدثت به أنفسها , ما 
لم فعضل © أو تكلم يد ولائه لا'نض قيه ولا إجماع .+ 


كبَابُ الضّوم ‏ سببيبباابا سب 7(" 
أو ذرعه القيء . أو أصبح وفي فيه طعامٌ فلفظه , أو اغتسل . 


وقياسه على تكرار النّظر لا د يصحٌ ؛ لأنّه دونه في استدعاء الشّهوة » وإفضائه إلى 
الإنزال » وسواءٌ أتزل منيّا أو مذيًا » واختار أبو حفص الكبريٌ » وابن عقيل : أنه 
يفسند + لأن الفكرة تستحضر » فيدخل تحت الاختيار » أمَا لو خطر بقلبه صورةٌ في 
مباشرته نهارًا ؟ لم يفطر » وظاهره : ولو وطىء قرب الفجر » ويشبهه من اكتحل 
إذن . 

( أو ذرعه القيء ) للخبر » ولخروجه بغير اختيار » أشبه المكره » ولو عاد إلى 
جوفه بغير اختياره » ولو أعاد عمدًا » ولم يملأ الفم » أو قاء ما لا يفطر به , ثم م أعاده 
عمدًا » أفطر كتلفه بعد انفصاله عن الفم . 

( أو أصبح وفي فيه طعامٌ » فلفظه ) أي : ارده لالم [مكار كدر به 
ولا يخلو منه صائمٌ غالبًا » فإن شٌّ رميه » فبلعه مع ريقه بغير قصدٍ » أو جرى ريقه 
بيقيّة طعام تعذّر رميه » أو بلع ريقه عادة ؛ لم يفطر » وإن أمكنه لفظه » بأن تميّر عن 
رقم قلقه عيدا ؛ انطكور ول وون الشقصةي 


( أو اغتسل ) لأنّه عليه السشلام كان يدركه الفجر وهو جنبٌ من أهله » ثم 
يغتسل ويصوم . متّفقٌ عليه من حديث عائشة ة » وأمٌ سلمة » ولأنَ اللّه أباح الجماع 
وغيره إلى طلوع الفجر » فيلزم جواز الإصباح جنا » احتج به ربيعة والشَّافعيٌ » 
ولكن يسن له أن يغتسل قبل الفجر . وعليه يحمل نهيه عليه السّلام » أو أنه 
منسوحٌ » ولهذا لما أخبر بقول عائشة » وأمٌّ سلمة فقال : هما أعلم بذلك » إنما 
حدّثنيه الفضل بن عباس . متّفقٌ عليه . 

قال سعيد بن المسيّب : رجع أبو هريرة عن فتياه . 

فإن أُخره يومًا صحٌ وأثم . والحائض كالجنب إذا انقطع دمها ليلا » ونوته . 
ونقل صالح في الحائض تؤخّره بعد الفجر » قال : تقضي » وهو قريبٌ من قول 
عروة وطاوس في الجنب . 

فائدةٌ : لا يكره للصّائم أن يغتسل . قال امجد : لأنّ فيه إزالة الضّجِر من 


يضر كتابُ الصّوم 


أو تمضمضء أو استدشق ؛ فدخل الماء حلقه ؛ لم يفسد صومه » وإن زاد 
على الثّلاث أو بالغ فيهما , فعلى وجهين . ومن أكل شاكا في طلوع الفجر , 
فلا قضاء : عليه » وإن أكل شاكا في غروب الشّمس فعليه القضاء . 


العبادة. . كالجلوس في الل البارد » وغوصه في الماء كصيّه عليه » ونقل حنبلٌ : لا 
بأ به إذا لم نحت أن يدخل الماء حلقه 1 مسامعه . 
( أو تمضمض أو استدشق ) في الوضوء ( فدخل الماء حلقه ) لأنّه واصل بغير 
قصد )» أشه ١‏ الدباية + فإن كان لنجاسة ', فكالوضوء ( لم يفسد 10 
ذكرنا . ( وإن زاد على النَّلاث ) في أحدهما ( أو بالغ فيهما ) فدخل الماء 
حلقه ( فعلى وجهين ) » كذا في «الكافي) و«اغحر) و«الفروع) أحدهما : لا 


يفطر » جزم به في «الوجيز) ؛. نه واضل: يعبر اختعيارة 3 

. والثّاني : بلى ؛ لأنّه فعل مكروما , تعّض به إلى إيصال الماء إلى حلقه » أشبه 
الإنزال بالمباشرة 3 واحتار اليجد : : بطل بالمبالغة للنّمي الخاص » وعدم ندرة الوصول 
لفحو مو سوه وديا لاص ان . فإن 
ا ا ل 0 
غسلٍ مشروع اواك ؛ أو كات عابعًا 0 من كاوس للق 
واعجخاوزة وقال تاد : إن فعله لغرض صحيح » فكالمضمضة المشروعة » وإن كان 
عبثًا فكاجاوزة . 


( ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ) ولم تبي له الخال ( فلا قضاء عليه ) 
لظاهر الآية » ولأنَّ الأصل بقاء الليل » فيكون زمان الشَّكُ منه » وله الأكل حبّى 
يفن طلوع الفجر , نص عليه » فلو أكل يظنٌ طلوع الفجر , فبان ليلا » ولم يجدّد 
اعرد اراحية قدي + جزم يه رصيهم 1 

( وإن أكل شاكا في غروب الشّمس ) ودام ش> شكه ؛ أو أكل فظن بقاء التهار 
( فعليه القضاء ) ؛ لأنَّ الأصل بقاء التّهار » فإن بان ليلا لم يقض » وكذا إن أكل 


كتاث الْصّوم رض 


وإن أكل معتقدًا أنّه ليل , فبان نهارًا فعليه القضاء . 
5 
إذا جامع في نهار رمضان في الفرج ) قل كان أو دبرا » فعليه القضاء 
والكفارة 2 عامدًا كان أو ساههًا . 


فظن الغروب » ثمٌ شلك بعد الأكل » ولم يتبينٌ ؛ لأَنّه لم يوجد يقينٌ أزال الظّنٌ الذي 
بني عليه كالصّلاة . 

( وإن أكل معبتقدًا ) أو ظانًا ( أنه ليل ؛ فبان نهارًا ) في أرّله أو آخره » كمن 

يعتقد : أن الشَّمس غابت ولم تغب » أو أنَّ الفجر لم يطلع » وقد طلع ( فعليه 

القضام رنق 30 اللّه تعالى أمر بإتمام الصّوم » ولم يتمّه » وقالت اسيم : 
أفطرنا على عهد رسول الله ييه في يوم غيم » ثم طلعت الشّمس . قيل لهشام 
بن عروة - وهو راوي الحديث - : أمروا بالقضاء ؟ قال : لابدّ من قضاءٍ . 
رواه أحمد والبخاريٌ » ولأنّه جهل وقت الصّوم كالجهل بأوّل رمضان » وعنه : 
لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت » واختاره الشّيخْ تقئٌ الدّين » وقال : هو 
قياس أصول أحمد وغيره » فيتوجّه هنا مثله . 

فرح : إذا أكل ناسيًا » وظنٌّ أنه قد أفطر » فأكل عمدًا » فيتوجّه أَنّها مسألة 
الجاهل بالحكم » فيه الخلاف السّابق » فلو جامع بعده نسيانًا » واعتقد الفطر 
به » فكالئّاسي والمخطئع ؛ إلا أن يعتقد وجوب الإمساك » فيكمّر في الأشْهَر . 


فصل 
ار وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا » فعليه القضاء 
والكفارة 4 عامدًا كان أو ساهيًا / وفيه م1 
الأولى : أن الجماع في نهار رمضان بلا عُذْرٍ مفسدٌ له ؛ لقولهٍ تعالى : «إفالآن 
بكرو لان قدت أنَّ الصّيام المأمور يإتمامه » ثرك الوطء والأكل » فإذا وجد 


التسسي ب ب 7 ا دك _ اكاك الشره 


وعنه : لا كقارة عليه , مع الإكراه والنّسيان . 


أتكى  »‏ أو ميتٍ » أنزل أو لا لله في مه اإزال » أو لله طن لير »ل 
أولج خنشى مشكلٌ ذكره في قبل خنشى مشكل » أو قبل امرأةٍ » أو أولج رجل ذكره 
في قبل خنشى مشكل 00 

الثّانية ا 0 ؛ لقوله 
عليه الشلام للمجامع : 2 وصم يومًا مكانه) 5 رواه أبو داود والأثرم 4 وكما لو 
أفسده بالأكل . 

لثّائئة : عليه الكمّارة ؛ لحديث الأعرايئ » وقال التّخعيٌ وغيره : لا كمّارة 
عليه ؛ لأنّها عبادةٌ لا تجب الكقارة بإفساد قضائها » فلم تجب بإفساد أدائها 
كالصّلاة . 

وجوابه : أن الأداء يتعلّق بزمن مخصوص يتعينٌ به )2 والقضاء 15 الذّكّة 4 
والصّلاة لا يدخحل فى جبرانها المال بخلافه هنا . 

الرابعة : السّاهي كالعامد في وجوب ذلك » نقله الجماعة » وهو اختيار أكثر 
الأصحاب ؛ لأنّه عليه السّلام لم يستفصل الأعراييَ بين أن كو -ساهها أذ 
عامدًا » ولو اختلف الحكم لاستفمله .ويدلك اقول أحمك + ولان 0 
البيان عن وقت الحاجة لا يجور ) والسّؤال معاد فى الجواب 34 كانه قال : : إذ 
واقعت في صوم رمضان فكفّر , ولآئه عَبادةٌ يحرم الوطء فيها 2 فاستوى عمذه 
وسهوه 7 
ل ا 0 
اختاره الآجديٌّ » وأبو محمّدٍ الجوزيٌ » والشّيخ تقَئٌ الدّين » وحكاه في شرح مسلم 


كتابُ الصّوم أي 


ولا يلزم المرأة كقارة مع العذر . وهل يلزمها مع عدمه ؟ على روايتين . 


قول جمهور العلماء كالأكل . 

تنبية تبية : إذا جامع يعتقده ليلا » فبان نهارًا ؛ فجزم الأكثر بوجوب القضاء » 
وعنه : عكسه » اختاره الشّيخ تي الدّين » وبأتي رواية ابن القاميع؟ واختار 
الأصحاب: أله يكثر ؛ قال المجد : وإنّه قياس من أوجبها على التّاسى » وأولى . 

والثانية : لا يكقّر وقالها أكثر العلماء » وعليها : إن علم في الجماع أنه نهارٌ , 
ودام عالا بالنّحريم لزمته الكقارة 4 فلو جامع ليلا 2( وعلع عدن عدر عرسا 4 
واستدام 4 فعليه القضاء والكفارة 4 وإن نزع 2 الخال مع ول طلوعه : وكذلك 
اختاره ابن حامدٍ والقاضي ؛ أن النزع جماع يلتذ به كالجماع » واختار أبو 

وقال ابن أبي موسى : يقضي قولا واحدًا » وفي الكمّارة خلافٌ. 

( ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر ) كالإكراه والنّسيان ؛ لأنّها معذورةٌ , 
ولعموم ما سبق » وذكر القاضي وغيرة :+ أنها" إذا حافت "نانية أن حكبيا 
حكم الوّجل » وعنه “أنه نكت © وخوفينيا القاضي من الحجٌ . 

وعنه : يرجع بها على الرّوجٍ ؛ لأنَّه الملجيء لها إلى ذلك » وعلم منه أنه يفسد 
صومها )2 وكجيا عليها القضاء ع قال في «الشّرح) : بغير حلا تعلمه من 
المذهمب 0 دنه نوج من المفطرات ( فاستوى فيه القجل والمرأة كالأكل : نصّ 
عليه فى المكرهة . 

وعنه : لذ وقيل : يفسد إن .فعلت. إلا المتهورة والتّائمة » وأفسد ابن أبي 
موسى صوم غير الثّائمة ؛ لحصول مقصود الوطء لها. قال في «الفروع» : 
ويتخوّج أن لا يفسد صومها مع النّسيان » وإن فسد صومه » وكذا الجاهلة ونحوها. 

( وهل يلزمها مع عدمه ؟ على روايتين ) كذا في «امحّر» إحداهما : يلزمها 
الكقّارة » اختارها أبو بكر » وقدّمها في «الفروع) وهي أصحٌ ؛ لأنها متكت صوم 
رمضان بالجماع ٠‏ فلزمتها الكقّارة كالوجل ٠»‏ والثّانية : لا » وجزم بها في «الوجيز» ؛ 


فرق كتابُ الصّوم 


وعنه : كل أمرٍ عُلب عليه الضّائم » فليس عليه قضاءٌ , ولا كقّارة » وهذا 
يدل على إسقاط القضاء والكفارة , مع الإإكراه والنُسيان » وإن جامع دون 


المعتبر . 

وأخيت أن في لفظ الدّارقطنيٌ : «هلكت وأهلكت» . فيدلٌ على أَنّها كانت 
مكرهةً » وبأنّ ذلك البعض ليس له حكم الباطن والخوف ٠‏ وعنه « كثارة اسه غ8 
خجها أبو الخطاب من الحجٌ » وضكفه جماعةٌ بأنَّ الأصل عدم التّداخل » » فلو كانت 

من أهل العتق » وهو من أهل الإطعام » وقلنا بالتحمّل خيّر بينهما » وقيل : يطعم 
عن نفسه » ويبقى العتق في ذمّته حنَّى يقدر عليه » فيعتق عنها . 

فرعٌ : إذا أكرهها على الوطء فيه دفعته بالأسهل فالأسهل » ولو أفضى إلى 
نفسه كالمارٌ بين يدي المصلّي » ذكره ابن عقيلٍ . 

0 ا" ا 0 
اانه ات 

(و) قال الؤلف اناي : ( هذا ا القضاء الكارةع 
ع ما » لا يفسدان 2( فأناً نا أخوج .من ا رواية م من الأكل وعكسه . 

وقيل : يقضي من فعل » لا من فعل به » من نائم وغيره » وقيل : لا قضاء مع 
النّوم فقط ؛ لعدم حصول مقصوده . 

( وإن جامع دون الفرج ) كمن وطىء امرأته في فخذها » أو صرّتها عامدًا » 
وقيل : أو ناسيّا » اخحتاره الأكثر ( فأنزل ) » وفي «الفروع» : فأمنى » وهى أولى » 
فسا سدق 1د إذا فسد با الإنزال » المجامعة , يق الا 4 

صو للُمس مع الإنزال » ففي ولى 


الت 3ت 11 


أو وطئ بهيمة في الفرجٍ ؛ أفطر , وفي الكمّارة وجهان . وإن جامع في 
م رأى الهلال في لل 2 وردّت شهادته 2 فعليه القضاء والكقارة » وإن جامع 


في يومين » ولم يكفّر ؛ فهل تلزمه كفارةٌ أو كقارتان ؟ على وجهين . 


وظاهره : أنه إذا لم ينزل لا يفسد كاللّمس ( أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر ) ؛ 
لأنّه وطمٌ في فرج » أشبه وطء الادميّة في فرجها . ولم يقيده بالإنزال لإقامة المظنة 
مقام ١‏ الحقيقة . 1 
( وفي الكقّارة وجهان ) ذكرهما أبو الخطّاب في وجلء البهيمة بناءٌ على الحدٌ . 

وقال ابن شهاب : لا يجب بمجود الإيلاج فيه غسل » ولا فطوء ولا كمَّارةٌ . 

جد هيما + يجب » اختاره اخخر قي 3 وأبو بكر » والأكثر كالوطء في الفرج: 
والفرق واضح ش20 والنّاسي كالعامد » صرّح يه 2 وفي «المغني) و«الشّرح) 
و«الروضة) : عامدًا 4 وظاهره 50 فرق بين الميتة 4 والحيّة ف لشي :: 

والثّاني 2 كفارة عليه » اختاره صاحب «(التّصيحة) و«المغني) و«الشّرح) 
و«الفروع» لله فط بغير عه تام 4 أشي القبلة : 

( وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته , ورْدّت شهادثه , فعليه القضاء 
انار ارارق ادر تاي زمتات مج ااي انا ىراتا ج211 ب. 

( وإن جامع في يومين , ولم يكفّر ‏ فهل تلزمه كقّارة أو كقارتان ؟ على 
وجهين ) : 

أحدهما . تجزئه واحدةٌ 4 وهو ظاهر ( اخرقيٌ 4 42 واحتاره أبو بكر 4 واب أن 

والثّاني اتعلد الكعارة بتعدّد الأيام » اختاره الأكثر ؛ وهو المذهب » وحكاه 
ابن عبد البو عن أحمد ؛ لأنَّ كل يوم عبادةٌ » وكيومين من رمضانين ؛ وكالحجّتين » 
وظاهره : أنه إذا كمّر عن الأول كمّر عن الثاني 4 وذكره ابن عبد البِدٌ إجماعًا » قال 
المجد : فعلى قولنا بالتّداخل : لو كمّر بالعتق في اليوم الأوّل عنه » ثم في اليوم الثاني 


حسم ين .فاك القره 


وإن جامع , ثمّ كفّر , ثم جامع , فعليه كقّارة ثانية . نص عليه . وكذلك 


عنه » ثم استحقّت الرقبة الأولى » لم يلزمه بدلها » وأجزأته الّانية عنهما . 

ولو استحقّت الثاني وحدها ؛ لزمه بدلها » ولو استحمّتا جميعًا » أجزأه بدلها 
رقبةٌ واحدة ؛ لأنّ دن التّداخل وجود السّبب الثاني قبل أداء موجب الأول » ونئة 
التعيين لا تعتبر » فتلغو وتصير كنيّة مطلقةٍ » هذا قياس مذهبنا . 

( وإن جامع ٠‏ ثم كفّر, ٠‏ ثم جامع ) في يومه ( فعليه كقَارة ثانية » نص 
ليد في رولك حدر سراي 201 وطعٌ محرّمٌ » وقد تكوّر فُكوّر هي 
كالحجٌ , بخلاف الوطء ليلا » فإنَّه مباح » لا يقال : الوطء الأول تضمّن هتك 
الصّوم » وهو مؤْنّدٌ في الإيجاب » فلا يصحٌ القياس ؛ لأنّه ملف بمن طلع عليه 
الفجر وهو مجامعٌ » فاستدام » فإنّها تلزمه مع عدم الهتك له » وذكر الحلواني 
زدانة 2 لا كمازة: 


وخعيجه ابن عقيلٍ من أن الشّهر عبادةٌ واحدةٌ » وعلم من : أنّهِ إذا لم يكفّر عن 
الول فإئه تكنية واجدة بغير خلافيٍ » قاله في «المغني) و«الشّرح) وفي «الفروع» : 
على الأصحٌ , » فعلى الأول تعدد الواجب » وتداخل مو ذكره صاحب 
«الفصول» وغيره » وعلى الثّاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيءٌ . 

( وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع ) ) أي : كذا حكمُ كل مفطرٍ 
يائفة الإكسناكة  ٠‏ كمن لم يعلم برؤية الهلال » إلا بعد طلوع افير > أفة نض 
الثيّة » أو أكل عامدًا , مه ال ا ل ل 
به » ولأنّها تجب على المستديم للوطء , ولا صوم هناك » فكذا هنا . 

فمراده بالتّشبيه وجوب الكفارة 2 ل ا 
مفطرًا » ثم جامع : لا كمّارة عليه . وحمله القاضي » وأبو الخطاب على رواية : لا 
يلزمه الإمساك » وحمله المجد على ظاهره » وهو وجةٌ لضعف هذا الإمساك ؛ لأنّه 
سْنََّ عند أكثر العلماء » وفي ١‏ تعليق » القاضي وجةٌ فيمن ترك الي وجامع : لا 


كله القرة. بس يي ا ب ا ا 1 


ولو جامع , ؛ وهو صحيح ثم مرض », أو جُنّ » أو سافر لم تسقط عنه . 
وإن نوى الصَّوم في سفره , ثمّ جامع ؛ لا كفارة عليه . وعنه : عليه الكقارة : 
ولا تجب الكقارة بغير الجماع في صيام رمضان . 


كمّارة عليه » وإن أكل ناسيًا واعتقد الفطر به » ثم جامع فكالئّاسي والمخطئ ؛ إِلَا أن 
يعتقد وجوب الإمساك فيكفّر في الْأشْهَر . 

( ولو جامع وهو صحيحٌ ؛ ثمّ مرض » أو جُنَّ » أو سافر ؛ لم تسقط عنه ) 
نص عليه » فيما إذا مرض ؛ لأمره عليه السّلام الأعرايي بالكمّارة » ولم يسأله » 
ولذله السك متركا و احما سور رما بجماع تامٌّ » فاستقةت عليه الكمّارة : 
كما لو لم يطرأ العذر . 

لا يقال : تبينًا أنّ الضّوم غير مستحقٌ عند الجماع ؛ لأنَّ الصّادق لو أخبره أنه 
سيمرض ء أو يموت لم يجز الفطر » والصّوم لا تتحوّى صحكّحته » بل لزومه » كصائم 
صم أو أقام » وحكم المرأة كذلك إذا حاضت أو نفست » وفي «الانتصار) وجة : 
يسقط بهما ؛ لمنعهما الصّحّة » ومثلهما موثٌ » وكذا جنونٌ » إن منع طريانه 
الصّكّة . 

زوإن نوف الوم في اسفوة ): قله القعار اشام لتعاره علي الكلام في 
الأخبار الصّحيحة » ولأنَّ من له الأكل له الجماع , كمن الم و2 ثمّ جامع لا 
كفارة عليه ) اختاره القاضي » وأكثر أصحابه والمؤّف ؟ لأنّه صومٌ لا يلزم 
المضئٌ فيه » فلم يجب كالتّطوع ؛ لكن ذكر الولف وغيره : أنه يفطر بنيته 
الفطر » فيقع الجماع بعده . 

( وعنه : عليه الكقارة ) جزم بها بعضهم ؛ لأنّه أفطر بجماع , فلزمته 
كالحاضر » وعنه : لا يجوز له الفطر بالجماع ؛ لأنّهِ لا يقوى على الشَّفر » وفي 
الكفارة روايتان ؛ لكن له الجماع بعد فطره بغيره » كفطره بسبب مباح » ونقل 
مُهنّا في المريض : يفطر بأكلٍ » فقلت : يجامع ؟ قال : لا أدري . 

( ولا تجب الكقارة , بغير الجماع في صيام رمضان ) لأنّه لم يرد به نص » 


لقف كتابٌُ الصّوم 


والكقارة : عتق رقبةٍ , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم 


وغيره لا يساويه غ وحكى فى «الاعاية» قولا فى قضائه إذا أفسده ؛ لأنها عبادةٌ تجب 
الكفارة ذ فى أدائها » فوجبت في قضائها كالحجٌ ع وجوابه. : 2 وت في غير 
55-7 4 ارم والقضاء يفارق الأداء ؛ أنه متعينٌ برمانٍ 


ل 
امحتجم إذا كان غَاأ بالهي عليه الكارة 4 وهل هي كقارة وطءٍ أو برمع 1 
فيه روايتان . 

وفى. القبلة وتكرار الكظر إذا أنزل. - .رواية + أنها تحب الكفارة ٠‏ واخختارها 
القاضى فى «تعليقه) 2 وحكم الاستمناء كالقبلة . قاله في «اللخيص» اير 

( والكفارة عتق رقبةٍ ) ويأتي سلامتها » وكونها مؤمنةٌ . 

( فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين » فإن لم يستطع , ) فإطعام ستّين 
بيك )هذا حو الدهت + كاتروق أبن بعويزة قال : جاء رجل إلى الي عله 
فقال : هلكت يا رسول الله » قال : « ما أهلكك ؟ ») قال : وقعت على امرأتى 
في رمضان . قال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال : لا . قال : «فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال : لاا . قال : «فهل تجد ما تطعم ستّين 
مسكينا؟» قال : لا . ثم جلسء فأتى ان علثرٍ بعرقٍ فيه تمد » فقال : 
«تصدّق بهذا) فقال : على أفقر منًا؟! فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه ما , 
فضحك الب مله حتّى ندت: أنباية + عقا + تواذهتة فأطعمه أهلك) ميّفقٌ 
عليه > ولفظة لمسلم .. 

وهو ظاهد في التّرتيب » ولم يأمرة بالانتقال لعلف الت كنا 
ال ل ا ا 0 
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فإن لم يجد سقطت عنه , وعنه : لا تسقط . وعنه : أنَّ الكقارة على 
التخيير » فبأيّها كفر أجرأه . 


ذكره في «الرّعاية» و«التلخيص» ككقارة القتل » وحرّمه ابن الحنبليٌ عقوبةٌ . 

وإن قدر على العتق » وهو في الصَّيام » لم يلزمه الانتقال عنه » نص عليه » 
( فإن لم يجد ) شيئًا ( سقطت ) الكفارة ( عنه ) نص عليه . وقاله 
الأوزاعئ ؛ لأنّه عليه السّلام لم يأمر الأعرايئ بها أخيرا » ولم يذكر له بقاءها في 
ذمّته كصدقة الفطر » زاد بعضهم : «بالمال) 

وقبل ؟والضوم ( وعنه : لا تسقط ) وهو قول الثوريٌ والرُهْريٌّ ؛ لأنّه عليه 
السّلام أمر بها الأعرابيَ 1 دان الوق يقد اما ارام بعسرته » ولأنّها واجبةٌ » فلم 
تسقط بالعجز عنها » كسائر الكفارات » قال في «الفروع) : ولعل هذه الرّواية 
أظهر . قال بعضهم : فلو كمّر عنه غيره بإذنه » وقيل : أو دونها » فله أخذها 
الام نوق :2 تعن :نهو" له كليا آم #إن عام 

00 أنه عليه السّلام رخص للأعرابيٌ لحاجته » ولم تكن ا 
وظاهره : أن فار الظهار ؛ :والعنن ١‏ وكتاراث الحجٌ - لا تسقّط بالعجزر 
عنها . 0 عليه » ٠‏ لعموم الأدلة + وه القياس خحولف في رمضان للأخبار , 


و 000700000 
كفّر أجزأه ) لما في الصّحيحين من رواية مالكِ » عن الرُهْريٍّ » عن حميد بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة : أن رجلا أفطر يومًا من رمضان » فأمره الي 
لَه أن يكمّر بعتق رقبةٍ » أو بصوم شهرين , أو يطعم سدّين مسكيئًا . 

وفيهما من حديث ابن جريح » عن الزُهري نحوه » وتابعهما أكثر من عشرةٍ » 
وفطره كان بجماع ٠‏ ولأنّها تحب بلمخالفة » فكانت على التُخيير و ككنازة الوم 
والأولى أصحٌ » فرواه معمر » ويونس » والأوزاعئ ؛ واللّْثْ » وموسى بن عقبة 


باب ما يكره للصائم فعله » وما يستحبٌ . 
وحكم القضاء 
يكره للضّائم أن يجمع ريقه فيبلعه » وأن يبلع الثخامة » وهل يفطر بهما 
وغيرهمر - قريبٌ من ثلاثين رجلا - رووه عن عن الزُهري : أن الي كه قال له : «هل 
تجد رقبة تعتقها ؟» قال : لاء قال : «هل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين ؟) 
قال : لاء قال : «فهل تجد إطعام سئّين مسكيئًا ؟» قال : لا . 
وذكر سائره » وهذا لفظ الثّرتيب » فالأخذ به أولى ؛ لاني زياد مادو اسان 
الغلط منهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه » مع أنَّ حديثنا لفظه عليه السلا » 
وحديثهم لفظ الاوي » فلعلّه تومّم أن لا فرق بين اللفظين » فرواه ب «أو» . 
باب ما يكره للضّائم فعله » وما يستحبٌ )2 


وحكم القضاء 

( يكره للصّائم أن يجمع ريقه فبيلعه ) أنه اختلف في الفطر به » وأقل أحواله 
أن يكون مكرومًا » وظاهره : ولو قصدًا » وبأنّهِ إذا ابتلعه من غير جمع : أنه لا 
يكزه ينين عدت + الأثه لا مكن الكسون .مه كغيار الطريق... 

( و) يكره ( أن ييلع التخامة ) إذا حصلت في فيه ؛ للاختلاف ( فى الفطر 
بها » ( وهل يفطر بهما ؟ ) أي : بكلّ من الرّيق الجموع واشخامة * ( على 
روايتين ) » إحداهما : لا يفطر بذلك » جزم به في «الوجيز) » وهو الأصحٌ في 
الؤيق ؛ لأنَّه غير واصلٍ من خارج » أشبه إذا لم يجمعه » والثاني بنط لاله 
يمكن التّحوْز منه » كغبار الدّقيق » فعليها يحرم قملدة كما لو جرع إلى ايبن 
أصابعه أو شفتيه » وفي «منتهى الغاية) : ظاهر شفتيه » ثمٌ عاد فابتلعه » فَإنه 
يفطر » كبلع ريق غيره . 

لا يقال : روى أبو داود » عن عائشة ة : أنَّ الع يلقم كان ينها وهو صائمٌ » 
ويمصٌ لسانها - لضعف إسناده » بل قال أبو داود : ليس بصحيح . ويجوز أن 
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نص ار سا واس بحري م الععلك 


يكون مضّه في غير حالة الصّوم » ولو سلّمِ فيحمل على عدم ابتلاع ما عليه » فلو 
أخرج من فيه حصاةً » أو درهمًا . أو خيطًا . ثم أعاده » فإن كثر ما عليه أفطر » 
وإلا فلا في الأصٌ ؛ لعدم تمدق انفصاله » ودخوله إلى حلقه كالمضمضة . 

ولو أخرج لسانه » ثمٌ أعاده لم يفطر ؛ لأنّ اللإيق لم ينفصل عن محلّه » واختار 
ابن عقيل خلافه ( وأمًا الُخامة ) فكثية من أصحابنا أطلق الخلاف , والمذهب : أنه 
يفطر بها » سواءٌ كانت من جوفه أو صدره أو دماغه » إذا وصلت إلى فيه » وصرّح 
في «الفررع, بالفطر بالّتى من جوفه ؛ لأنّها من غير الفم كالقيء » والثّانية لا يفطر » 

نقلها المرُوذيٌ لاعتيادها في الفم كالرّيق » وعليهما ينبني التّحريم . 
7 فرع : إذا تتجّس فمه بدم , أو قيءِ ونحوه , فبلعه أفطر » نص عليه » وإن 
قل ؛ لإمكان الحرُز منه , ولأ الفم في حكم الظّاهر» يقتضي حصر الفطر 
بكلّ واصل إليه لكن عفي عن الرّيق للمشقّة » وإن بصقه وبقي فمه نجسًا ء 
فابتلع ريقه » فإن كان معه جرع من التّجس أفطر به » وإلّا فلا . 

( ويكره ذوق العام ) لأنّه لا يأمن أن يصل إلى حلقه » فيفطره » وظاهره : 
لا فرق بين أن يكون الحاجة أو غيرها » قال أحمد : أحث أن يجتنب ذوق الطعام » 
فإن فعل فلا بأس » والمنصوص عنه : أنَّه لا بأس به لحاجة أو مصلحة » وحكاه هو 
والبخاريٌ عن ابن عباس . 

( وإن وجد طعمه في حلقه , أفطر ) لأنّ وجود طعمه في حلقه دليل على 
وصول شيءٍ من أجزائه » وعلى المنصوص عليه : أن وتتقطي باليصق » ثم إن وجد 
تا اتوي » كالمضمضة وال ققط التفريظه .. 

٠‏ ( ويكره مط مضخ العّلك ) القوي » الذي كلّما مضغته صلب وقوي ( الذي لا 
يتحلّل منه أجزاء ) نص عليه ؛ لأنه يحلب الفم » ويجمع الريق » ويورث العطش » 
قال في «الفروع) وكر كه الخال ؛ لأنّهِ روي عن عائشة وعطاءٍ » وكوضع الحصاة 
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ولا يجوز مضغ ما يتحلّل منه أجزاءً إلا أن لا يلع ريقه . ومتى وجد طعمه 
في حلقه أفطر . وتكره القُبلة , إلا أن يكون من لا ترك شهوته على إحدى 
الرّوايتين . 


في فيه » وهو هو أظهر . 

0 الع ل ل م و 
يعجبني أن ييزق . 

( ولا يجوز مضغ ما يتحلّل منه أجزاءً ) مطلقًا إجماعًا ؛ لأنّه يكون قاصدًا 
لإيصال شيءٍ من خارج إلي جوفه مع الصّوم » وهو حرام ( إلا أن لا يبلع ريقه ) 
ذكره في «المغني) و«الشّرح) » وهو ظاهر «الوجيز) ؛ لأنَّ قم إدخال ذلك إلى 


جوفه » ولم يوجد ( ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر ) ) لأنّه أوصله إلى جوفه » 
أشية:ها لو اتعقب أكلة ).زهذ] وحة :+ 


الثاني 00 ل ا 0 
ا اام يي 00 
يكره بلا حاجة . 

( وتكره القُّبلة ) لمن تمرك شهوته فقط ؛ لقول عائشة : كان التيىُ صلي الله 

ع ل : وهو صائمٌ . وكان أملككم لإربه » متّمْقٌ 
عليه )» ولفظه لمسلم ٠‏ وإذا منع الوطء » منع دواعيه كالإحرام » وعنه : يحرم » 
جزم به في «المستوعب)» وغيره » كما لو ظنٌ الإنزال معها لفرط شهوته . ذكره 
امجد بغير خلاف » واقتصر عليه في «الشّرح) أيضًا ؛ فإن خرج منه شي فقد 
سبق » وإن لم يخرج منه شيءٌ لم يفسد صومه إجماعًا . 

( إِلَّا أن يكون ممّن لا تحوّك شهوته ) كالشّيح الكبير » فإَّه لا يُكره ( على 


إحدى الرٌوايتين ) لأنّها مباشرةٌ لغير شهوةٍ » أشبهت لمس اليد لحاجة . 


كتابٌ الصّوم معت تح ننم صا ل أن ف ال ا جع 450 
ويجب عليه اجتناب الكذب . والغيبة » والشّتم . 


والثانية : تكره لاحتمال حدوث الشّهوة » وكالإحرام ؛ وألحق في «الكافي) 
بالقبلة اللّمس وتكرار التّظر ؛ لأنّهما في معناها » وظاهره : إن لمسها لغير شهوةٍ 
لا يكره وفاقًا » كما إذا لمس يدها ليعرف موضعها ونحوه » وكحالة الإحرام ؛ 
أشبه لمس ثويها . 

فرعٌ : يكره أن يدع بقيّة طعام بين أسنانه » وشمٌ ما لا يأمن أن يجذبه نَمَسْه 
إلى حلقه » كسحيق مسكِ » وكافورٍ » ودهن ونحوه » وقاله في «المستوعب» 
وغيره . 1 

( ويجب عليه اجتناب الكذب ).وهو الإخبار بما لا يطابق امخبر عنه بخلاف 
الصّدق » ( والغيبة ) وهو ذكر الإنسان بما يكره » بهذا فسّره الي عله في حديث 
أبي هريرة » رواه مسلم » ( والشَّمم ) وهو السَبُ » وما في معنى ذلك من التّميمة 
والفحش إجماعًا » وفي رمضان ومكانٍ فاضلٍ أكد ؛ لقوله عليه السّلام : «من لم 
يدع قول الزور والعمل به » فليس لله اا في أن يدع طعامه وشرابه» . رواه 
البخاريٌ من حديث أبي هريرة » ومعناه الرّجر والتّحذير . 

وظاهره : أنه لا يفطر بذلك . 

قال أحمد : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صومٌ . 

وذكره المؤأّف إجماعًا » وذكر الشَّيخْ تقيٌ الدّين وجهًا : يفطر بغيبةٍ ونميمةٍ 
ونحوهما » قال في «الفروع) متوكه مند اعمال : يفطر بكلَّ محرّم . 

وقال أنسٌ : إذا اغتاب الضّائم أفطر . 

وعن إبراهيم قال : كانوا يقولون : الكذب يفطر الصّائم 

وعن الأوزاعيٌ : أن من شاتم فسد صومه ؛ لظاهر التي : 

وذكر بعض أصحابنا زواية : يفطر بسماع الغيبة » وأسقط بق الفرج ثوابه 
بالفية + ودراد لله لفت بالاجتناب عمًا يحرم من ذلك » فإنّهم نصّوا على إباحة 


فإن شتم استحبٌ أن يقول : إِنْي صائم 


5 


والاستفتاء 4 والاستعائة على م6 0 والتُعريف ا 5 

وبالجملة فينبغي للضّائم أن يتعاهد صومه من لسانه » ولا يماري به ؛ لأنّهِم 
كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد 4 وقالوا : نحفظ صومنا 4 ولا نغتاب 
أحدًا » ولا نعمل عملا يجرح به صومه » قاله أحمد . 

ويسنٌ له تلاوة القرآن » وكان مالك يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان » 
ويقبل على تلاوة القرآن . 

وكان الشَّافعيٌ يقرأ سنن ختمة . 

والصّدقة » للأخبار الواردة فيها 

( فإن سّتم أستحبٌ أن يقول : إنْي صائم ) لما في « الصّحيح ) 000 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب , فإن سابّه أحدٌ أو قاتله فليقل : ! 

صائة) متّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة . 

وظاهره 8 ٠:‏ أنه عجهر بذلك 4 واحتاره الشّيخْ تة تق الدّين 3 أن القول المطلق 
باللّسان 4 وفي «الوّعاية) يقوله مع نفسه )2 ولا يطلع الّاس عليه للياء 4 واختاره 
امد إن كان في عير رويسانا + ولا جحو يه: لأسن امن الإنأ”» وض رجز عن 


فصل 


( ويستحبٌ تعجيل الإفطار ) لما روى سهل بن سعدٍ أنَّ الَِىَ مكل قال : 
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وتاخير السّحور : 


الايزال النّاس بخير ما عجُلوا الفطر» مق عليه والمراد #“إذا تحقق غروت الشسين 
إجماعًا » والمذهب أن له الفطر بغلبة الظنّ ؛ لأنّهُم أفطروا في عهده عليه السّلام » 
م :طلغت" الشمس :: 

ولأنَّ ما عليه أمارةٌ يدخله الاجتهاد » ويقبل فيه قول واحدٍ » كالقئلة » خلانًا 
لصاحب «التلخيص» ؛ فلم يجوّزه إلا باليقين بخلااف أله » وإذا غاب حاجب 
الشّمس الأعلى أفطر حكمًا : ؛ وإن لم يطعم » وفي الخبر ما يدل على أنه يفطر 
شرعًا » فلا يثاب على الوصال » ويحتمل أنه يجوز له الفطر » وهو قبل الصّلاة 
أفضل ؛ لفعله عليه السّلام . 

( وتأخير السَحور) ما لم يخش طلوع الفجر الثاني » قاله الأصيضات 3 لأخبار 
منها : 

ما روى زيد بن ثابت قال : تسكّرنا مع التي عِْلتَر ' ثم قمنا إلى الصّلاة » 
قلت : كم كان يينهما؟ م ا ره 

ولأنّه أقوى على الصّوم » والتُحقْظ من الخطأ » والمروج امن "لفيا / 
وظاهره : أنه يستحتٌ 4 ولو شك في الفجر » ونقله أبو داود عن الإمام : أنه 
يأكل حبَّى يستيقن طلوعه » وجزم به ابن الجوزيٌ » يؤيّده ما قال الآجري : لو 
قال لعالمين : ارقبا الفجر » فقال أحدهما : طلع » وقال الآخر : لاء أكل حبَّى 
يتّفقا » وقاله جمعٌ من الصّحابة وغيرهم . 

وتحصل الفضيلة بأكلٍ أو شرب ؛ لحديث أبي سعيدٍ : « ولو أن يجرع 
أحدكم جرعةً من ماءٍ » رواه احمد » وفيه ضعفٌ » وكمال فضيلته بالأكل ؛ 
لقوله عليه السّلام : « بيننا وبينهم أكلة السّحر » رواه مسلمٌ من حديث عمرو 
بن العاص . ش 


م« 


5 


وظاهر م سيق < أله لامب إشناك تدع مق اللبل من أولة وجوه ووه طامر 
كلام جماعة 4 وذكر ابن الجوزيٌ : أنه أصحٌ الوجهين 4 وقطع أخرون بوجوبه ) أنه 
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| وأن يفطر على قرٍ , ؛ فإن لم يجد , ب ا 
لهم لك صمت , وعلى رزقك أفطرت , سبحانك وبحمدك , اللهم تقب 
منّي إِنَّكَ أنت السّميع العليم . 


ع 


ولا يستحتٌ تأخير الجماع وفاًا ؛ أنه لا يتقرّى به » بل يكره مع الشّك » 
0 0 
رس ف ا ا 

( و) يستحبُ ( أن يفطر على تمر ء فإن لم يجد , فعلى الماء ) لما روى 
سلمان بن عامر مرفوعًا : « إذا أفطر أحدكم » فليفطر على تمر » فإن لم يجد ء 
فعلى ماء , فإنّه طهود ») رواه أبو داود والتٌرمِذيٌ . 

والمذهب : أنه يقدَّم عليهما الؤطب ؛ لحديث أنس المرفوع » رواه الترمذيٌّ » 
وان "م عروك راقعل عند رن انا فاك : إنَّ الؤطب لا يوجد في بلاد 
الشام . 

وفي «الوجيز) : أنه مخيّر بينها من غير تقديم لبعضها على بعض . 

( وأن يقرل عند فطره : اللهم لك صمت . وعلى رزقك أفطرت .2 
سبحانك وبحمدك , اللّهِم تقبّل مني إنك أنت السميع العليم ) اقتصر عليه 
جماعةٌ » رواه الدّارقطنئ من حديث أنس » وابن عباس » وفيهما : تقبّل مثا , 
وذكره بو الطانت 3 وهو هو أولى . 

وذكر بعضهم قول ابن عمر : كان الي يَقْهِ يقول إذا أفطر <واذشت الطناً 
رك 38 ٠‏ وثبت الأجر إن شاء الله 0 ( ررأه أ داود» طن 2 
00 عي » لما روى أبو هريرة : ( ثلاثة لاترة دعوتهم : الإمام العادل , 


كتابت الصّوم ببحح تدا يد 6 
ويستحبٌ التتابع في قضاء رمضان ولا يحب . 


والصّائم حين يفطر , ودعوة المظلوم » رواه التٌرَمذْيٌ وحشنه » وابن ماجه . 
وله من حديث عبد الله بن عمر : « وللصّائم عند فطره دعوةٌ ما تردٌ » . 
( ويستحبٌ التتابع في قضاء رمضان ( وفانًا ؛ لأنَّ القضاء يحكي ادا 

وفيه خروجٌ من الخللاف » وأخجز لبراءة الذّكة : وظاهره 30 فرق بين أن يكون 

أفطر بسبب محرّم أو لاء ويجب العزم على الفعل في قول الجمهور » وفي 

«الفروع) يتوجّه الخلاف كالصّلاة . 
( ولا يجب ) في قول الأكثر » قال البخاريٌ : قال ابن عباس ناض أن 

فاق . لقول" الله تفال : © فعدَّة من أَيّامِ أخر 4 . 
وعن ابن عمر مرفوعًا : « قضاء رمضان إن شاء فكق 4 وإن شاء تابع ( رواه 

الدّارقطني » وقال لم يتل عير مفرانةبن يشير . قال المجد : لا نعلم أحدًا طعن 

فيه » والرٌيادة من الثّقة مقبولةٌ » ولأنّه لا يتعلّق بزمانٍ معينٌ » فلم يجب فيه التتابع , 

كالئذر المطلق . 
ويستثنى منه : ما إذا لم بيق من شعبان إلا بقدره فيتعٌ » ويقضي من فاته 

رمات ثاثا + أو «ثاقضا + لعذر أو غيرة + غدد' أيامه مه مطلقًا في اختيار الأكثر » 

كأعداد الصّلوات . ا 

ع ع " و فى 
وقال القاضي : إن قضى شُهرًا هلاليًا أجزأه مطلقا , وإلا تمم ثلاثين يومّا » وهو 

ظاهر كلام ادك وردّه فى «المغنى ) أن القضاء يجب أن يكون بعل ما فاته , 

كالمريض ولمسافر » فعلى الأول : مَن صام من أُوّل شهر كامل » أو من أثناء 

شسهر ا وعشرين يومًا ' وكان رمضان الفائت ناقصًا » أجزأه اعتبارًا بعدد 

الأيام » وعلى الثاني يقضي يومًا تكميلا للشّهر بالهلال » أو العدد ثلاثين . 
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ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ء لغير عذرٍ ؛ فإن فعل , 
فعليه القضاء , وإطعام مسكين لكلّ يوم , وإن أخره لعذر . فلا شيء عليه . 


فصل 
( ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر , لغيرعذرٍ ) نص عليه » 


واحتج بقول عائشة : كان يكون على علي الصّوم من رمضان » فما أستطيع أن أقضيه إلا 
في شعبان » لمكان رسول اللَّه كلل . متَّفْقٌ عليه » وكما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى 


لثّانية » فلا يجوز التّطوٌع قبله » ولا يصحٌ » وعنه : بلى » إن انّسع الوقت. 

( فإن فعل ) أي : أخّره بلا عذر » حرم عليه ؛ لأنَّ مقتضاه وجوب القضاء 
على الفور » كالصّلاة » خولف في المعذور » فيبقى ما عداه على الأصل . 

وحيلٍ ( فعليه القضاء , وإطعام مسكين ) ما يجزئ في الكّارة ( لكل يوم ) 
رواه سعيدٌ يإسنادٍ جيّدٍ عن ابن عباس والدّارقطنئٌ بإسنادٍ صحيح » عن أبي هريرة 4 
ورواه مرفوعًا بإسناد ضعيفٍ » قال في لمرو ا ويتوجّه الما ٠:‏ لا يلزمه 


إطعامٌ » لظاهر قوله تعالى : «( فعدَّةٌ من يام أخر * وكتأخير أداء رمضان عن 
وقته عمدًا . 
وذكر الطحاوي عن :ابن غبر بإننداك افيه عق + اه يطعم بل«قضاء.: 
0 الأول : يجوز قبل القضاء » ومعه ) ويعدة 0 لقول ابن عباس ( وقال 
: الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير » وتخلصًا من آفات التأخير ‏ وإذا 
0 رمضان . لا يازمه أكثر من فدية واحدةٍ ؛ لأنَّ كثرة 00 لايزاد بها 
الواجب » كما لو أَخَّر الحجٌ الواجب سنين » لم يكن عليه أكثر من 
( وإن أخْره ) أي : القضاء ( لعذر ) من مرض » أو سفر » أو عجز عنه ( فلا 
شيء عليه ) نص .عليه + :وهو اقول أكثر العلماء 4 لأله حي لله تعالى وخب 


كتابث الضّوم أه: 


وإن مات , وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم 
عنه لكل يوم مسكين , وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه 
لكل يوم مسكين أو اثنان ؟ على وجهين . 
بالشَّرع » فسقط بموت من يجب عليه قبل إمكان فعله إلى غير بدلٍ كالحجٌ . 

وفي «القلخيص») ونأية : يطعم عنه )2 كالشّيخ الكبيق 4 وقاله طاوس وقتادة ' 

والفرق : أنَّه يجوز ابتداء الوجوب عليه » بخلاف الميت » وقال في 
«الانتتصار) : يحتمل أن يجب الصّوم عنه » أو التُكفير » كمن نذر صومًا . 

(وإن مات) أي : إذا أُجَّر القضاء لعذر » ثم مات » كمن أُر القضاء لعذر , 
وهو حك » أنَّه لا يجب عليه شىءٌ » لكن الميت يسقط عنه القضاء والكفارة » والحي 
تسقط عنه الكقارة دون القضاء ٠‏ لإمكاته . 

فلو دام عذره بين الّمضانين » فلم يقض » ثمٌ زال » صام الشَّهر الذي أدركه » 

( وإن أخّره لغير عذر » فمات قبل أن أدركه رمضان آخر , أطعم عنه لكل 
يوم مسكينٌ ) قاله أكثرهم . رواه التّرَمذْيّ » عن ابن عمر مرفوعًا » بإسنادٍ ضعيفٍ » 
والصّحيح وقفه عليه . 
جِيدٍ » ولأنّه لا يدخله الثّيابة في الحياة » فكذا بعد الموت » كالصّلاة . 

( وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر ) نأكثر ( فهل يطعم عنه لكل يوم 
مسكين , أو اثنان على وجهين ) أحدهما - وهو المذهب , نص عليه في رواية أبي 
فاود 14 وجزم به 25 «الوجيز) - : أنه يطعم عنه عنه بكلّ بوم مسكينٌ ؛ ؛ لأنّه ياخراج 
الإ راس ول عرط اتعي ابم ار معاي سوا 


يجيتب ب ا هببست انك القلوة 


تنبية : الإطعام من رأس المال + أوصى .به أو لا » وفي القضاء عن كل يوم 
5 

اوقال الشّيخ تقئ الدّين : لا يقضي متعمدٌ بلا عذر صومًا ولا صلاة » وليس 
في الأدلّة ما يخالفه » وفيه نظ . 

وإذا مات وعليه صوم شهر كثَارة » أطعم عنه » وكذا لو مات وعليه صوم 
المتعة . نصّ عليه ؛ لأنَّ هنذا الصّوم وجب بأصل الشّرع كقضاء رمضان » فلو 
صام عن كمّارة ميتٍ » لم يجزئه » وإن أوصى به . نص عليه . 

وإن كان ونه :بعك كزبر لل عايك :ا بوكلا : الاعتبار بحالة الوجوب 4 أطعم عنه 
ثلاثة مساكين ؛ لكل يوم مسكين . ذكره القاضي . 

( ومن مات وعليه صومٌ , أو حي » أو اعتكاف منذودٌ ) هو راجمٌ ثم إلى 
الكل » ولو قال : بنذر - ك «الوجيز» - لكان أظهر ( فعله عنه وليّه ) وفيه أمود : 

الأولى ٠‏ صوم التّذر عن الميت 34 هو كقضاء رمضان » لما في «الصّحيحين) 8 
أن امرأةٌ جاءت النَبِئَ مَلِتَمٍ فقالت : إن أمّى ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم عنها؟ 
قال : «نعم) . 

وَلآنّ الثثابة دقل ف العاذة يعسي عكياء: زمر اعن حكها من الذاسب 
بأصل الشَّرع » لإيجابه من نفسه . 

ويفعله الولي » نض عليه » وعليه الأصحاب » فإن صام غيره » جاز مطلقًا » 
جزم به الأكثر ؛ لله تيدع » وقد شبئّهه عليه السّلام بالدّين » وظاهر نصّه في رواية 
حرب : أنّه لا يصحٌ إلا بإذنه ؛ لأنَّه خلاف القياس » فيقتصر على النَّصّ . 

وإن صام عنه جماعةٌ في يوم ؛ فنقل أبو طالب : يصوم واحد + فمنع الاشعراك 
كالحيّة المنذورة » وعن الحسن وطاوس جوازه » وهو أظهر » وكما لو أوصى بثلاث 
حجج » جاز صرفها إلى ثلاثةٍ في عام يحججون عنه » وجزم ابن عقيل بمنعه ؛ لأنَّ 
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نائبه مثله » وظاهر كلامهم : أنّه يشتحبٌ للولك فعله » لتفريغ ذمّته . 

وليس بواجب كالدّين » لا يازمه إذا لم يخلّف تركةٌ » ويفعله أقرب الثّاس 
إليه » ؛ كابنه » فإن خلّف تركةً » فإن شاء صام » وإن شاء دفع إلى من يصوم 
عن عن كل يوم يكين , 

وذكر الولف : أن صوم التّذر لا إطعام فيه بعد الموت » بخلاف رمضان » ولا 

مع الصّوم عنه أو الإطعام » وهذا كله فيمن أمكنه صوم نذره » فلم يصمه » 

ا الما ا ار او 
رمضان يعتبر فيه إمكان الأداء » والتّذر يحمل على أصله في الفرض . 

لثّانية : إذا مات وعليه حجٌ منذورٌ » فعل عنه . نض عليه ؛ لما روى ابن 
عباس : أن امرأة جاءت إلى الَِيّ عَللَهِ فقالت : إن أمّي نذرت أن تحجٌ » فلم 
تححّ حتَّى ماتت » أفأحجٌ عنها ؟ قال : ١‏ : نمم ع حكني حنها وابزواة: البخارئ + 
ولأنّه منذود » فكان للوليئٌ فعله كالصوم . 

وعليه : لا يعتبر تمكنه منه قبل موته ؛ لظاهر الخبر » وكنذر الصّدقة والعتق » 
وقيل : يعتبر » كحجّة الإسلام » وهل لغيره فعله يإذنه » أو مطلقًا ؟ على الخلاف . 

فرعٌ : العمرة في ذلك كالحجٌ . 

الثَّلئة : إذا مات » وعليه اعتكافٌ منذود » فعل عنه » نقله الجماعة ؛ لقول 
سعد بن عبادة : إِنَّ أمّي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضه » فقال النَّبِيْ مِكَهٍ : ١‏ اقضه 
عنها ) رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ صحيح » من حديث ابن عباس » ومعناه 
نَمِل عليه » وروي عن عائشة » وابن عمر » وابن عيّاس » ولم يعرف لهم 
مخالفٌ في الصّحابة » وكالصّوم . 

وقيل : لا تصحٌ فيهماء ذكره ل ا 
ويحتمل أن يُطعم عنه عنه لكل يوم مسكينٌ » ولو لم يوص به ؛ ولا. يكون من ثلثه 
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وإن مات وعليه صلاة منذورة 2( فعلى روايتين 7 


باب صوم التطوع 


وأفضله صيام داود عليه السّلام 0 كان يصوم يومًا 2( ويفطر يومًا ( 


وعلى الأرّل : إن لم يمكنه فعله حيَّى مات . فالخلاف كالصوم . قيل : 
يقضي » وقيل : لا . 

( وإن مات وعليه صلاةٌ منذورةٌ » فعلى روايتين ) كنذا في «اخخور) 
ووالشتوعت: :إخداهما 2 ونقلها اللماعة :ومكتكها ابن المنكا + وقدمها: فى 
«الفروع) - ل ا 
ولا تجب بافساده . 

والثّانية - نقلها حربٌ » واختارها الأكثر » وصحححها القاضي » وجزم بها في 
«الوجيز) - أنّها تفعل عنه كالصّوم » وعلى هذا تصحٌ وصيّنه بها ء وحيث جاز 
ال لسار يي و ار 
النّذْر 

قال المجد : إن كان قد فرّط » ولا ففيها الرُوايتان فيمن نذر صوم شهرٍ بعينه » 
فلم يصمه ؛ لأَنَّ فوات أَيّام الحياة فيما إذا أطلق » كفوات الوقت 00 
نذر الطواف » فقال في «الفروع) : ظاهر كلامهم. أنه كالعادة , وظاهرة:.: 
صلاة الفرض لا تفعل » وذكره القاضي عياض إجماعًا ا" 


باب صوم التطوع 
وفيه فضلّ عظيمٌ » وفي الحديث الصّحيح : « كل عمل ابن آدم له » الحسنة 
بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعفٍ ؛ فيقول الله تعالى : إلا الضّوم ؛ فإنّه لي » 
وأنا أجزي به » وهذه الإضافة للتُّشريف والتُعظيم . 


( وأفضله صيام داود 4 كان يصوم يومًا ( ويفطر يومًا ( لأمرة عليه السّلام 


- 
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ويستحبٌ صيام أيّام البيض ١‏ وصوم الإثدين والخميس ,2 ومن صام 
رمضان , وأتبعه بست من شوّال كان كصيام الدّهر . 


ب لس عر ان ل برى الطال لطر وار اذى لقان القت 
فقال : لا أفضل من ذلك » متف عليه . وشرطه أن لا يضعف البدن » حتّى يعجز 
عا هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى ؛ وحقوق عبادهاللازمة ؛ فإن أضعف عن 
سىءٍ من ذلك » كان تركه أفضل . ولهذا شان الصّادق فى ع داود عليهما 
الشلام. + و ولا يفك إذا لاقى » فمن مق الثفسس الأطلف بها حش توطل صاحبفا 
إلى المنزل . 

( ويستحبٌ صيام ) ثلاثة أَيّام من كلَّ شهر بغير خلافٍ نعلمه » والأفضل أن 
يجعلها ( أَيّام البيض ) » نص عليه لما روى أبو ذرٌ أنَّ ال ِكل قال له : ١‏ إذا 
صمت من الشهِر ثلاثة أَيَامٍ » فصم ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة ) 
رواه التّرَمذَيٌ » وحكنه ؛ سمّيت بيضًا لابيضاض ليلها كله بالقمر » وقيل : لأنَّ الله 
تعالى تاب على آدم » وييّض فيها صحيفته » وحكى اللماورديّ : الثاني عشر بدل 
الخامس عشر . 

وقيل : هي أَرّل الشّهِر » وعاشره » وعشرونه » ولم يتعقض أصحابنا 
باستحباب السُود » وهي الثَّامن والعشرون وتالياه » وصرّح الماورديٌ باستحبابه . 

( وصوم الإثبين والخميس ) نصّ عليه »لما روى أسامة بن زيدٍ : أن التي عله 
قال : « هما يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين » وأحبٌ أن يعرض 
عملي وأنا صائخ ) رواه الحمين” + والنّسائيٌ » وسمّيا به ؛ لأنّ الأول ثاني 
الأسبوع » والآخر خامسه . 

( ومن صام رمضان . وأتبعه بست من شرّال ) كذا في الُسخ بغير تاءٍ ؛ 
والمراد الأيّام ؛ لأنَّ العرب تغلب في ري الأيالي على الأيِّمِ ( كان كصيام 
الدذّهر ) كذا أخرجه مسلمٌ من حديث أبي أَيُوبٍ الأنصاري مرفوعًا » من رواية 
سعد بن سعيد » ضِعّفه أحمد » وقواه آخرون . 


1 ا 
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنةٍ . 


وقال ابن عيينة - وإليه مال أحمد - : إن موقوفٌ » ورواه أحمد من حديث 
جابرٍ مرفوعًا » وكذا من حديث ثوبان » وفيه : « سنّة ام بعد الفطر» ولا شك أنَّ 
افد عه زاك رانك , » لا يقال : لا دلالة في الخبر على فضيلتها ؛ 
لكونه .* شه صيامها بصيام الدّهر » وهو مكروة ؛ لأنّه ما كره صومه لما فيه من . 
الضَّعف » والتَّشيُه بِالتَئّل » ولولا ذلك لكان من أعظم الطاعات لاستغراقه الرّمن 
بالعبادة . 


2 


والمراد بالخبر التشبيه في حصول العبادة به » على وجو لا مشقة فيه » كما في 
م البيض » وتحصل فضيلتها بالتتابع والتّفق عند أحمد » وظاهر « الخرقيٌ ») 
وغيره : استحباب تتابعهما » وبعضهم استحبها عقب العيد » واستحبها 
جماعةٌ » وهو أظهر ٠‏ قال في «الفروع) ولاه حي والأصحات ماحقئة 
من المسارعة إلىالخير . 

وروى الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوحًا : 9 من صام سمّة أَيَام بعد الفطر 
متتنابعة » فكأئما صام السّئة ) . وفي «الفروع) احتمال أَنَّ الفضيلة تحصل بصومها في 

غير شوّال » وذكره القرطبئ ؛ قال : لأنَّ فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها , 
ويكون تقييده بشوال لسهولة الصّوم فيه » لاعتياده . وفيه نظو . 

وظافرى :آله له شوك صياتية 1 إلا لو “سام برمطتاة + *وقالة» جمد 
والأصحاب ؛ لكن ذكر في «الفروع) : أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضاء 
رمضان » وقد أفطره لعذرٍ . ولعلّه مراد الأصحاب ٠‏ وفيه شيم . 
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( وصيام يوم عاشوراء ) بالمدٌ في الأشهره وهو اسم إسلاميٌ لا يعرف في 
الجاهليّة » قاله ابن دريدٍ » وهو اليوم العاشر من انحكم في قول أكثر العلماء . 
ورواه التٌرمذَيٌ مرفوعًا » وصحّححه » وقال ابن عباس : هو التّاسع . 

( كقّارة سنةٍ ) ماضيةٍ للخبر » ويستحتٌ معه صوم القّاسع » لما روى الخلال 
ياسنادٍ جَيّدٍ » عن ابن عباس مرفوتًا : «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التّاسع 


كتابٌ الصّوم /اهء 
ويوم عرفة » كفارة سنتين ,» ولا يستحبٌ لمن كان بعرفة . 


والعاشر) واحتجٌ به أحمد » وقال : إن اشتبه عليه أوّل الشّهِر » صام ثلاثة أَيَام ليتيقّن 
صومهما . 

وظاهره 5 أن لا يكره إفراد العاشر بالصّوم » وهو المذهب ( وقال الشّيخْ تقئُ 
الدذييع ل ا ل ا 
قول أصحابنا » وعنه : وجب » ثم نسخ , اختاره الشَّيخْ تة تق الدّين » ومال إليه 
للد ليك 4 وقاله الأصوليُون . 

فائدةٌ : ينبغي فيه التّوسعة على العيال » سأل ابن منصور أحمد عنه » قال : 
نعم . رواه سفيان بن عبينة » عن جعفر الأحمر » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر 
وكان من أفضل زمانه : أنه بلغه أن من وسّع على عياله يوم عاشوراء » وسّع الله عليه 
سائن مفقه "كال ان عينة "قله عورا مول ميف فيه أو 10 انها رأينا إلا 
خيرا . 

راويدم عله )وب كارع من ذي الحجّة » سمّي به للوقوف بعرفة » وتعارفهم 
فيها » وقيل : لأنّ جبريل عكف إبرا هيم الحكٌّ » وقيل : للدؤيا التى رأها » وقيل : 
لتعارف آدم وحوّاء بها 5 

( كقارة سنتين ) لما روى أبو قتادة مرفوعًا » قال : «صيام عرفة أحتسب على 
اللّ أن يكفْر السّنة التى قبله , والسّنة التى بعده )» وقال في صيام عاشوراء : «إني 
أحتسب على الله أن يكفّر السّنة التى قبله ». رواه مسلم » ولعلَّ مضاعفة التُكفير 
على عاشوراء ؛ لأنَّ نبيّنا عليه الّلام أعطيه . 

والمراد به تكفير الصّغائر » حكاه في ( شرح مسلم ) عن العلماء » فإن لم يكن 
له صغائر رجي التّخفيف من الكبائر » فإن لم يكن رفعت له درجات . 

(ولا يستحبٌ) صومه (لمن كان بعرفة) » لما روت أمٌ الفضل : أنّها أرسلت إلى 
الئِيّ مِزَِمٍ بقدح لبن » وهو واقفٌ على بعيره » فشربه . متَّمِقٌ عليه . وأخبر ابن عمر 
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ويستحبٌ صوم عشر ذي احجّة. 
وأفضل الصّيام بعد رمضان شهر اللّه اغررّم » ويكره إفراد رجب بالصّوم , 


نه حجٌ مع الي عله أي كر » ثم عمر » ثم عثمان » فلم يصمه أحدٌ منهم , 
ا د اا 

وقيل : لأنّهم أضياف الله » وزوّاره » وكرهه جماعةٌ للنّهي عنه في حديث أبي 
هريرة » رواه أحمد ‏ وابن ماجه » واختار الآجوي ل اليفعة 


عن الدّعاء » وحكاه الخطايك عن إمامنا نحوه . 

قال المجد : وهذا في غير المتمّع والقارن إذا عدما الهدي . وسيأتي . 

( ويستحبٌ صوم عشر ذي الحجّة ) لما روى ابن عبّاسٍ مرفوعًا » قال : ( ما 

من أيَامٍ العمل الصّالح فيهنٌ أحبٌ إلى الله من هذه ) ليام العشرة » قالوا : يا رسول 
الله » ولا الجهاد في سبيل الله ؟! قال : ٠‏ ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج 
بنفسه وماله » فلم يرجع من ذلك بشيءٍ ) رواه البخاريٌ » والمراد به تسعة » وإطلاق 
العشر عليها تغليئًا » وآكده التّاسع » ثم الثَّامن » ووهم بعضهم فعكس » وظاهر 
«المجر» : أنّهما سواءٌ . 

( وأفضل الصّيام بعد رمضان شهر الله خيرم ) رواه مسلمٌ من حديث أبي 
هريرة » وأضافه إلى الله تعالى تفخيمًا وتعظيمًا ٠‏ كطإناقة اللّد4 ولم يكثر عليه 
السّلام الصّوم فيه » إِمّا لعذر » أو لم يعلم فضله » إلا أخيرًا . 

والمراد أفضل شهر تطوّع به كاملا بعد رمضان شهر الله احم ؛ لأنَّ بعض 
التو قد يكون أفضل من أيّامه » كعرفة » وعشر ذي الحيّة ؛ فالتَطوٌّع المطلق 
أفضله المحم » كما أنَّ أفضل الصّلاة بعد المكتوبة قيام الأيل » وآكده عاشوراء » 
م تاسوعاء » ثمٌ العشر الأول » وهو أفضل الأشهر , قاله الحسن » ورجّحه 

تعضخ النقهاء:. 

( ويكره إفراد رجب بالصّوم ) لما روى ابن ماجه , عن ابن عبَاسٍ : أن الي 

عل نين عو صياية وليه زار يق عطاء:. وقد متقفه حون وطورة م لان فيه 


اث الكو ا 46 
وإفراد يوم ال جمعة ؛ ويوم السّبت ؛ ويوم السَّكَ . 


إحياءٌ لشعار الجاهليّة بتعظيمه » ولهذا صحٌ عن عمر 4 [للد كان يطو نيم قر 
ويقول : كلوا » فَإًا هو شه كانت تعظمه الجاهلية , » فلو أفطر منه » أو صام 
معه غيره زالت الكراهة . 

وظاهره : أنه لا يكره إفراد شهر غيره اتّفاقًا ؛ لأنّه عليه السّلام كان يصوم 
شعبان ورمضان » والمراد أحيانًا » ولم يداوم كاملا على غير رمضان » فدل أنه 
لا يستحبٌُ صوم رجب وشعبان » في قول الأكثر » واستحيه في « الإرشاد » . 

( وإفراد يوم الجمعة ) نص عليه ؛ لحديث أبي هريرة : « لا تصوموا يوم 
الجمعة » إلا وقبله يوم » وبعده يوم » ميق عليه » ولسلم : « لا تخصّوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الأَيالي » ولا يوم الجمعة بصيام من بين الام » إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم ) . 

قال الداووف الع يلخ مالكا افيه ريخم هاا روك عن مدوم روالء غك 
فيه على صومه مع غيره » فلا تعارض . 

( ويوم السّبت ) ذكره أصحابنا ؛ لحديث عبد الله بن بشر عن أخته الصَّعَاء : 
١‏ لا تصوموا يوم السبت ٠‏ إلا فيما افترض عليكم » رواه أحمد » حدثنا أبو 
عاصم . حدّئنا ثورٌء عن خالد بن معدان » عن عبد الله 2 كم 
وإسناده جيل )2 والحاكم ع وقال : على شرط البخاريٌ » ولأنه يوم 5 
اليهود » ففى ي لإفراده تشب بهم . 

واختار الشّيخ تقئٌ الدّين 4 وهو ظاهر كلام الأجديٌ : أنه لا يكره 4 وهو قول 
أكثر العلماء » وحملوا الحديث على الشُذْوذ 3 أو أنه منسوحٌ : 

هك 2 ع 

الثلائين من شعبان » إذا لم يكن في السّماء علَّةٌ » ولم يتراء الئاس الهلال . 

وقال القاضي والأكثر : أو شهد به من ردّت شهادته » قال : أو كان فى 
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ويوم التّيروز » والمهرجان , إلا أن يوافق عادة , ولا يجوز صوم يومي 
العيدين عن فرض ولا تطوع . 


السّماء علّةٌ » وقلنا : لا يجب صومه » وقيل جم صرمة و ايض الخارةاابن 
اليدّا ا وأبو الخطاب » وامجد وغيرهم ؛ للتهي » وحكى الخطاي عن أحمد : لا 
يكره » حملا لأنهِي على صومه من رمضان ء ولا يكره ه مع عادةٍ » أوصلته با 
قبل التّصِف وفافًا » وبعده الخلاف الشابق . 


ولا عن واجب ؛ لجاز التّفل المعتاد فيه كغيره » وعنه : يكره صومه قضاء , 
جزم يه« جماغة 4 فيتوحه. طرده :فى كل بواجي للشّك في براي الذّئة . 

(و) يكره ( يوم التّيروز» والمهرجان ) هما عيدان للكمّار » قال 
الرُمخشريٌ : التّيروز : اليوم الرّابع من شهر الرّبيع » والمهرجان : اليوم التّاسع 
عشر من الخريف » لا فيه من موافقة الكمّار من تعظيمهما , واختار المجد 
عدمها ؛ لأنهِمِ لا يعطّمونه بالصّوم 6ج بوعل 2403101 ذكره وم كل 
ووالخارو ارو تور سال دكن الوا 

( إِلّا أن يوافق عادةً ) هو راجمٌ م إلى صوم يوم الجمعة وما بعده » لأنّ العاد 
أن في ذلك » ؛ لقوله عليه السّلام : « لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين 
رجلا كان يصوم صومًا , فليصمه » متَّفْقٌ عليه . 

مسألةٌ : يكره الوصال » وهو أن لا يفطر بين اليومين » أو الأيّام في قول أكثر 
العلماء » إلا من الي يِه » فمباخ له » ولا يكره إلى الشحر . نصّ عليه . وتركه 
أولى . 

( ولا يجوز صوم يومي العيدين ) إجماعًا , للنّهي المتّفق عليه من حديث عمر 
أن غردة رحن فرش ولا الطزع )نا كر الله لاقي الخرم ‏ ومنلا 
يصحٌ مع التحريم ؛ لاله إنما نهى عنه ؛ لانهم أضياف الله » وقد دعاهم ) 
فالصّوم ترك إجابة الدّاعي » ومثله لا يمنع الصّحَّة » » بخلاف التّفل ؛ لأنَّ الغرض 
به التّواب » فنافته المعصية . 
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وإن قصد صيامهما كان عاصيًا . ولم يجزئه عن فرض , ولا يجوز صيام 
يام التشريق تطوعا , وفي صومها عن فرض روايتان . 


ولهذا لم يصمٌ التّفل في غصب . وفي « الواضح ) روايةٌ : يصحٌ عن نذره 
المعينٌ » والأوّل أصحٌ » لما روى مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ : « لا يصلح 
الصَّيام في يومين » . 

( وإن قصد صيامهما . كان عاصيًا ) لأنّه تعمّد فعل الحرام » وظاهره : أَنَّه لا 
يعصي حيث فقد القصد ؛ لأنَّه لم يتعيّد امخالفة » فلم يوصف به ( ولم يجزئه عن 
فرض ) أن النّهي يقتضي الفساد )» وهو لا يجامع إلا الإجزاء 4 وحكم التُطوّع 
كذلك . 

معن الوه لا ا ل ا 
مرفوعًا : ( أيّام التشريق أيّام أكلٍ وشرب 2 وذكر لله » الحم :: التّهي عن 
صومها من حديث أبي هريرة » وسعدٍ يإسنادين ضعيفين . 

ومن صامها أو رخص فيه » فلم بيلغه التّمي "قال اد أو حاولة "على 
انعا كبو العاد. 
وابن ابي موسى » والقاضي » وجزم بها في «الوجيز) للعموم . 

والثانية : يصحٌ » قدّمها في «امْحرّر» » لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في 
يام التُشريق أَنْ يُصِمْن » إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري » والباقي في معناه 
فيلحق به . 

وأجاب القاضى : بأنّه خاصٌٌ مختلفٌ فيه » والأوّل عامٌ متّفْقٌ عليه » فيقدّم 
علىامختلف فيه . وعنه : يجوز صومها عن دم المتعة خاصّةَ » ذكرها التَرمِذيٌ , 
وهو ظاهر كلام ابن عقيل 2 «والعمدة) 7 واحتاره الحد 5 


تنبيةٌ : لا يجوز » ولا يصحٌ نفل الصّوم مّن عليه فرضه ؛ لما روى أحمد من 


د ا تت 6ت لقره 


ومن دخل في صوم . أو صلاةٍ تطوعًا استحبٌ له إتامه » ولم يجب » 
وإن أفسده . فلا قضاء عليه . 


رواية ابن لهيعة من حديث أبي هريرة : « من صام تطوُعًا » وعليه من رمضان شيءٌ 
لم يصمه . لم يتقبّل منه حتّى يصومه » ولأنّه عبادة جاز تأخيرها تخفيمًا » فإذا لم 
يؤده » لزمه الاصل » وكالحجٌ . 

وعنه : يجوز للعموم » وكذا يخج في التَطوّع بالصّلاة ممّن عليه القضاء , 
اختار جنباعة منهج :الشيهان أله لا يصح لرجويها على القوق»» والمذهب + أله 
يبدأ بفرض الصّوم قبل نذر لا يخاف فوته . 

وعنه : بالنّذر » ويحمل على أنه كان معيّنًا بوقت يخاف فوته » فعلى الأول : 
لا يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجّة » بل يستحبٌ » إذا لم يكن قضاه قبله , 
وعلى الجواز : يكره في رواية » روي عن عليٌ » ولا يصحٌ لينال فضياتهما , 
يكره في أخرى » روي عن عمر للآية » وكعشر امْحرّم . 

( ومن دخل في صوم , أو صلاةٍ تطوعًا , استحبٌ له إقامه ) لأنَّ به تكمل 
لعبادة » وذلك مطلوبٌ ( ولم يجب ) لقول عائشة “يا سول اللمدع أهدي لنا 
حيس ؟ فقال : ( أرينيه ؛ فلقد أصبحت صائمًا » فأكل . رواه مسلمٌ 
والخمسة ء وزاد النّسائيُ بإسنادٍ جَيدٍ : ١‏ إِنَا مثل صوم التُطوّع مثل الرّجل 
يخرج من ماله الصّدقة , فإن شاء أمضاها . وإن شاء حبسها » . ولقوله عليه 
السّلام : « الصّائم المتطوّع ميد نفسه ؛ إن شاء صام ؛ وإن شاء أفطر » رواه 
أحمد وصحححه من حديث أمٌّ هانئ » وضكفه البخاريٌ . 

وغيره من التّطوعات كهو » وكالوضوء ( وإن أفسده , فلا قضاء عليه ) لأنَّ 
القضاء يتبع المقضي عنه » فإذا لم يكن واجبًا » لم يكن قضاء واجبًا » بل يستحبٌ . 

وقوله : « تطوّعَا ) يحترز به عمّا إذا دخل في واجب » كقضاء رمضان » 
والمكتوبة في أوَّل وقتها » وكنذرٍ معينٌ أو مطلت » أو كمّارةٍ . 


إن قلنا : يجوز تأخيرهما . فإنَّهِ يحرم خروجه منه بلا عذرٍ , ولأنّ الخروج من 


هلها فاه هع وقوه وهاو واه قاو . . فقاقاوة قا عاو اه و ها وا فاه واه وهاه قاقد فداه وه واو اه عقاف ماه وده واوا واو .و واه د داه 


عهدة الواجب 0 » ودخلت التنّوسعة في وقته رفقًا ومظئة للحاجة » فإذا شرع 

وعنه : يجب إتمام الصّوم » فإن أفسده وجب القضاء » ذكره ابن البنًا والمؤلّف 
في «الكافي) ؛ لقوله تعالى : 9 ولا تبطلوا أعمالكم» ولقوله عليه السّلام لعائشة 
وحفصة » وقد أفطرتا : 2 لا عليكما , صوما يومًا مكانه ل( رواه ابو داود » 
وكالحج . 

وأجيب : بأنّهم ضعّفوه » ثمٌ هو للاستحباب ؛ لقوله : « لا عليكما » وبأنَّ 

نفل الحجٌّ كفرضه في الكقّارة » وتقرير المهر بالخلوة معه » بخلاف 0 

وقل سيل : إن أوجبه على نفسه ؛ فأفطر بلا عذرٍ أعاد » قال القاضي : أ 
نذره » وخالفه ابن عقيل » وعلى المذهب لا يكره لوي ور 
الاصحٌ . 

وهل يفطر لضيفه ؟ يتوجّه كصائم دعي . 

وعنه : تلزم الصّلاة » بخلاف الصّوم » ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني ؛ 
لذنيا ذات إحرام وإحلالٍ كالحج , وإذا شرع فيها قائمًا لم يلزمه إتمامها قائمًا 
بغير خلا في المذهب 4 زاقصر مولت على و #رهكتي كار الأسندات : 

وقيل : الاعتكاف كالصّوم على الخلاف » يعنى : إذا دخل فيه » وقد نواه مدَّةٌ 
لزمته » ويقضيها . ذكره ابن عبد الب إجماعًا » لا بالئّيّة » وإن لم يدخل » خلاقا 

وفى «الكافى) : سائر التُطرّعات من الصّلاة » والاعتكاف » وغيرهما » 
كالصّوم . وذكر القاضي : أن اللواف كالصّلاة ) ل ما تحدصية الذّليل ؛ قال 
عبد الوَرّاق : رأيت سفيان إذا كثر عليه أصحاب الحديث تركهم » ودخل في 
الللوافه شاف ورم ان او ثم كرح يدعم ؛ علم منه : أنه لا يلزم 
الصّدقة 0( والقراءة ( والأذكار بالشّروع وفانًا 3 وأمًا احج والعمرة فيلزم إتمامهما 4 


الكت ا ل ا لت 1 ل ل ل 
وتطلب ليلة القدر 


لانعقاد الإحرام لازمًا » فإن أفسدهما ء أو فسدا ؛ لزمه القضاء . 
وعنه : لا يلزم القضاء » حكاها في ( الهداية » و( الانتتصار ) » وقال المجد : لا 
سينا إل امهنا . 


فرع : إذا قطع الصّوم ونحوه » فهل انعقد الجزء المؤدّى » وحصل به قربة » أم 
وى ارك ا ل 
ع لد ال و ا بلا جد رو ساي ع ايا لالز 
بكرن ماك عمل 


( وتطلب ليلة القدر ) لشرفها » وعظمها , وبركتها » وسورتها مكيّة » نقله 
الممورديّ عن الأكثرين » وقيل : مدتةٌ » نقله الثعالبئ عن الأكثرين » وذكر 
الواقديٌ نيا 051 سورة لكي ليه ْ 

قال المفسّرون : في قوله تعالى : 39 خيرٌ من ألف شهرٍ * أي : قيامها , 
والعمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر خالية منها . 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة مرفوتًا : « من قام ليلة القدر إيانا 
واحتسابًا ؛ غفر له ما تقدّم [من ذنبه] » زاد أحمد : ١‏ وما تخ » وسمّيت 
به ؛ لأ يقدّر فيها ما يكون في تلك السُئة ؛ لقوله تعالى : ل فيها يفرق كل 
مر حكيم * وما روي عن عكرمة : أَنّها ليلة النُصف من شعبان » ضعيفٌ » 
وقال ابن عباس : يقضي الله الأقضية ليلة النّصف من شعبان » ويسلّمها إلى 
أربابها ليلة القدر » وقيل سيت بها .لعظم “قدرها عند الله ». وقيل : لضيق 
الأرض عن الملائكة التى تنزل فيها . 

وقيل : لأنَّ للطاعات فيها قدرًا عظيمًا » وهي أفضل ياي » ذكرها الخطابيٌ 
إجماعًا » وذكر ابن عقيلٍ روايةً : أنَّ ليلة الجمعة أفضل ؛ لأنّها تكوّر ب وبأنّها تأيعة 
لما هو أفضل » واختاره جماعةٌ » وقال الحسن التّمِيمِيُ : ليلة القدر الى أنزل فيها 


كتابٌ الصّوم هه 


في العشر الأخير من رمضان , وليالي الوتر آكدها , وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين.. 1 
القرآن أفضل من ليلة الجمعة » فأمًا أمنالها من ليالي القدر » فليلة الجمعة أفضل . 

وظاهره : أنّها باقيةٌ » وأنّها لم ترفع للأخبار في طلبها وقيامها ؛ خلامًا لبعضهم 
في رفعها . 

ذف الف لوجر من رمصار )رحو عينم راك طبارم تراه عاب 
الصّلاة والسّلام : : 9 تحووا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضات © متمق عليه 
من حديث عائشة » وفي «المغني) و«الكافي» : تطلب في جميع رمضان . 

وقال ابن مسعودٍ : هي في كل النة . 

( وليالي الوتر اكدها ) لقوله عليه الصّلاة والسّلام : « اطلبوها في العشر 
الأواخر , في ثلاث بقين » أو سبع بقين , أو تسع بقين » . 
1 وروى سالمٌ عن أبيه مرفوعًا : « أرى رؤيا كم قد تواطأت على أُنّها في العشر 
الأواخر » فالتمسوها في العشر الأواخر , في الوتر منها » ممق عليه » واختار 
اف تكن «الفشل اشر قت وللافاة: فيا الرال از م مزهي للا 
تختصٌ » بل ليالي الوتر أبلغ من ليالي الشَّفْع . 

وقال الشَّيخْ تقئ الدّين : الوتر يكون باعتبار الماضي » فتطلب ليلة القدر ليلة 
إحدى وثلاث . .. إلى آخره » ويكون باعتبار الباقي » فإذا كان تامًًا كان ذلك 
ليالي الإشفاع فليلة الثّانية تاسعة تبقى » وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى » وإن 
كان ناقصًا كان التّاريخ بالباقي » كالتّاريخ بالماضي . 

( وأرجاها ليلة سبع وعشرين ) سف نول حا اراد 
يحلف على ذلك » ولا يستثني » وابن عبّاس » وزرٌ بن حبيش . 

قال أب بن كعب : واللّه تقد علم ابن مسعود أَنّها في رمضان » وأنّها ليلة سبع 
وعشرين » ولكن كره أن يخبركم ؛ فتتّكلوا . رواه التْمذَيٌ وصحححه . 


١‏ ام 6 77777797 كتابٌ الصّوم 


ويدعو فيها بما روي عن عائشة رضي الله عنها , أنّها قالت : يا رسول 
الله » وافقتها فم أدعوا ؟ قال : « قولي اللَهم إِنْْ عفرٌ تحبُ العفو فاعف 
عنى) . 


وعن معاوية أن لني عَلتَدٍ قال : ١‏ ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » رواه أبو 
داود » ويرججحه قول ابن عباس : سورة القدر ثلاثون كلمةٌ » السّابعة والعشرون 
منها (هي) . 

وقد استتبط بعض المتأجُرين بأنَّ الله تعالى كر ليلة القدر في سورتها ثلاث 
مات » وحروفها تسمٌ » والنّاشيء من ضرب أحدهما في الآخر سبعٌ وعشرون . 

وحكي عن مالك والخافين وأحمد : أنّها تنتقل في العشر الأخير » وظاهر ما 
نقله حنبل : أنّها ليله م متعينةٌ » فعلى هذا لو قال : أنت طالقٌ ليلة القدر » قبل مضي 
ليلة العشر » وقع في اللَيلة الأخيرة » ومع مضي ليلةٍ منه تقع في الشنة الثّنبية ليلة قوله 
فيها . 

وحكم العتق واليمين كالطّلاق » ذكره المجد تخريججا . 

ومن نذر قيام ليلة القدر » قام العشر» ونذره في أثنائه كطلاقٍ » ذكره 


فائدةٌ : الحكمة في إخفائها ؛ ليجتهدوا في طلبها ؛ ويجدٌوا في العبادة طممًا 
في إدراكها » كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة » واسمه الأعظم من أسمائه , 
ورضاه في الحسنات » إلى غير ذلك . 

( ويدعو فيها ) فإِنَّ الّعاء مستجابٌ فيها , قاله في « المستوعب © وغيره ( بما 
5 الله عنها أنّها قالت : يا رسول الله » إن وافقتها فم أدعو؟ 

١ :‏ قولي : اللّهم إنك عفدٌ تحب العفو فاعف عني)) زواة احمدة .واي 
ا 0 


ومعنى العفو : الترك » ويكون بمعنى الت والتُّغطية » فمعنى : اللّهم إِنّك عفر 


تحبُ العفو فاعف عنى » أي : اترك مؤاخذتى بجرمى » واستر علي ذنبى ؛ وأذهب 
عنّى عذابك » واصرف عنَّى عقابك 3 


وللكناممع حنيك أن هر مؤقوعا + «“سلوا الله العقو والعافية والمعافاة: ؛ 
فما أوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاةٍ » فالشّدُ الماضي يزول بالعفو » والحاضر 
بالعافية » والمستقبل بالمعافاة ؛ لتضمُّنها دوام العافية . 


+ جا جاو 
تم بحمد اللّه تعالى الجزء الثاني من المبدع ويليه الجزء الثالث 
وأوله 
كتاب الاعتكاف 


الفهرس 


باب صلاة التطوع ل ا ا 


فصل فى أوقات النهى ا ل ا 
باب صلاة الجماعة ع ممعح يلما فاه وق ملت اال امع قرو امد لوو وفنا وي رار ال لسر 


فصل في قصر الصلاة بع ف سجر جو دخ خجر الط م م ب ني 
فصل في صلاة النوف الام اسان اب عقيو ساعو رياه اا 


ه25 
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كتاب الاعتكاف هه 


كتابُ الاعتكاف 
هو لزومٌ المسجدٍ لطاعة الله تعالى » وهو سنَّةٌ إِلّا أن ينذره فيجبُ . 


كتابٌ الاعتكاف 

( هو ) لغة : لزوم الشَّيء » وحبس التّفس عليه خيرًا كان أو شرًا » ومنه قوله 
تعالى : يَمَّكْنُونَ ع أَضْنامٍ لَهُرَ 4 [الأعراف : 178] يقال : عكف يعكف 
0 نكب ار 0 
عاقل م ا ل ل ا 
ومجنونٍ » وطفل » كالصّلاة بغير خلاففي نعلمه . 

ولا يبطل بالإغماء » جزم به في ١‏ الإعاية » ولا سك أنه قرب وطاعةٌ » لقوله 
تعالى : «إطهرَا بَبْقَ لِلطَايِفِينَ وَالْمكِنِنَ» (البقرة : ]١١‏ وما روى ابن عباس 
مرفوعًا قال في المعتكف : ٠‏ وهو يعكف الذّنوب » ويجرى له من الحسنات » 
كعامل الحسنات كلذ ( رواه ابن ماجه 4 وفيه فرقل السبخي قال بو داود : 
سألت أحمد : تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا ؟ قال له علا أن حينًا تيعيفا . 

( وهو سئةٌ ) كل وقتٍ إجماعًا ؛ لمداومته - عليه الكلام- فعله » ونا لم 
يجب ؛ لأنّه لم يأمر به أصحابه » بل في «الضّحيحين) : ( من أحبٌ أن 
يعتكف » فليعتكف» وآكده في رمضان » والعشر الأخيرة 00 
سا ل يا د وق و 
اي يقر قال : ني دوك ان الخامية؟ أن 000 فى المسجد الحرام 
قال : ( فأوف ببذرك »© وللبخاريٌ : « فاعتكف ليلة ( 0 لد 0 

نان علمد يشل :قله توه + نحو "للد عل أن امكف شيو رتضان: إن 


5 كتاب الاعتكاف 


ويصحٌ بغير صوم , وعنه : لا يصحٌ , فعلئ هذا لا يصحٌ في ليلةٍ مفردةٍ , 
ولا في بعض يوم . 
كنت مقيمًا » أو معافى » فصادفه مريضًا » أو مسافًا ؛ فلا شىء عليه . 
قضاوّه » وقال ابن عبد البرٌ : لا يختلف في ذلك الفقهاء » وردّه في «لمغني) 
00 أنه لا يعرف هذا القول عن أحدٍ سواه » ولم يقع الإجماع على لزوم 
لسع الراك ور مدعي لازي ار » فإن نوى الخروج 
منه » فقيل : يبطل ؛ لأنّه يخرج منه بالفساد » وقيل 3 ' لتعلّقه بمكانٍ كالحجٌ . 


ٌ ( ويصحٌ بغير صوم ) في ظاهر المذهب » لحديث عمر ء ولأنَّه عبادةٌ تصحٌ في 
اليل » فلم يشترط له الْصّوم » كالصّلاة . 

فعلى هذا فله ما يسئى به معتكمًا لابن » فظاهره ولو سلظةٌ ء وجزم جماعة أن 
قله ساعة » ولا يكفي عبوره » ويصحٌ الاعتكاف في أيّم النّهي التى لا يص 
صومها » ولو صام * م أفطر عمدًا » لم يبطل اعتكافه . 

( وعنه : لا يصحٌ ) بغير صوم في قول ابن عمر وابن عباس » لحديث عائشة 
أنَّ التي عكلله قال : لا اعتكاف إلا بصوم » ولأنّه لبت في مسجدٍ » فلم يكن 
بمجهده قربةٌ » كالوقوف بعرفة . 

وفيت اغنة : بِأنَّهُ موقوف عليها » ومن رفعه » فقد وهم » ثم لو صم فيحملٍ 
على نفي الكمال ٠‏ جمقًا بين الأدلة » ولأنَّ إيجاب الصّوم حكمٌ لا ينبت إلا 
ل ل لل ل د 

اقلق جد لاليسسة في الا دون وله في بقع يرم لقم بوكر او 
المشترط » وظاهره : لا فرق بين أن يصوم اليوم الذي اعتكف بعضه ء أم لا . 


وقطع المجد وغيره بصكحته » لوجود اللبث بشرطه » وأطلق في « منتهى الغاية ) 


كتاب الاعتكاف : 07 


ولا يجوز الاعتكاف من المرأةٍ بغير إذنِ زوجها , ولا من العبدٍ بغيرٍ إذنٍ 
سيّدِه » فإن شرعا فيه بغير إِذَنٍ » فلهما تحليلهما . 


و١‏ الفروع » الخلاف » والمذهب البطلان » نظرًا إلى أن الصّوم لم يقصد له , ولا 
بصخ في أيم الي ألّى لا بصي صومها » واعتكانها نذا أو نفلا » كصومها نذا 
أو نفلا . 

فإذا كان الاعتكاف متتابعًا » فأتى في أثنائه يوم عيدٍ » فإن قلنا بجواز اعتكافه » 
فالأولى أن يثبت مكانه ؛ ويجوز خروجه إلى العيد » ولا يفسد اعتكافه » وإن قلنا : 
لا يجوز , خرج إلى المصلَّى إن شاء » وإلى أهله » وعليه حرمة العكوف », ثم يعود 
قبل غروب الشّمس في يومه لتمام أَيّامهِ . قاله المجد . 

تنبية : لا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصّوم » لظاهر الاية 
والخبر » وكما يصحٌ أن يعتكف في فى رمضان تطوعًا » أو ينذر عنه به » وإذا 
قال : لله علي أن أعتكف صائمًا أو بصوم » لزماه معًا » فلو فيّقهما أو اعتكف 
وصام فرض رمضان ونحوه » لم يجزئه ؛ لأنَ الصّوم صفة مقصودة فيه كالتتايع . 

وقيل : يلزمه الجميع لا الجمع : ؛ فله فعل كل منهما منفردًا » وإن نذر أن يصوم 
معتكمًا ا ل يم ل ا 
الرمان » وإن نذر أن يصلّي صلاةً ويقرأ فيها سورةً بعينها » لزمه الجمع ) 
قرأها خارج الصّلاة لم يجزئه » ذكره في ١‏ الانتصار ) . 

( ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها ) وفاقًا ( ولا من العبد بغير 
إذن سيّده ) لتفويت منافعهما المملوكة لغيرهما ( فإن شرعا فيه بغير إِذْنٍ ) وإن 
كان فرضًا ؛ قاله في «الشّرح) وغيره ( فلهما تحايلهما ) لحديث أبي هريرة : الا 
تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا بإذنه ») - الخمسة » 
وحسّنه التُرَمذَيٌ » ولأنّه شروحٌ غير جائرٍ » متضِمٌّنٌ لفوات 5 » فملكا 
تحليلهما منه » ليعود حقّهما إلي ما كان . 


000 الغاية » : لا يمنعان من المنذور » كرواية في المرأة في صوم 


1 كتاب الاعتكاف 


وإن كان بِإِذْنٍ فلهما تحليلهما » إن كان تطوعًا , وإلا فلا . وللمكاتب أن 
يعتكف ويحجٌ بغير إِذنٍ . 


وح منذورين + وني ثالك + منعهها وغايلهما ين تدر مطلي فقط لآل على 
لتّراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحخ سدورين وى رابع :+ متجهنها و خبلهما 
إلا من منذور معي قبل :التكاخ ولك » كوجهٍ لأصحابنا في سقوط نفقتها . 

قال في ١‏ الفروع 2 : ويتوجّه إن لزم بالشّروع فيه فكالمنذور , فعلى الأول : إن 
لم يحلّلاها صحٌ وأجزأ » وجزم في « المستوعب » واختاره ابن الينا : يقع باطلا » 
كصلاةٍ في مغصوب » ونصٌ عليه في العبد . 

( وإن كان بإِذنٍ فلهما تحليلهما إن كان تطوُعًا ) لأنَّه - عليه السلام- أذن 
لعائشة وحفصة وزينب » ثمٌ منعهن بعد أن دخلن فيه » ولأنّ حمّهما واجبٌ » 
والتطوّع لا يلزم بالشروع , ولهما المنع ابتداءً » فكذا دوامًا كالعاريّة » بخلاف 
لح ( ولا فلا) أي : إذا كان منذورًا» لم يكن لهما تحليلهما منه » لأنّه 
يتعينٌ بالشروع فيه » ويجب إتمامه كالحجٌ . 

وظاهره : لا فرق أن يكون متعيمًا أو مطلقًا » واختار المجد في التّذر المطلق الذي 
يجوز تفريقه » كنذر عشرة أيّامٍ متفرٌقة أو متتابعةٍ » إذا اختار فعله متتابعًا » وأذن لهما 
في ذلك » يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم » لجواز الخروج منه كاليطوٌع , 
وظاهر كلامهم المنع كغيره . 

فرع : الإذن في عقد التّذر إذن في فعله » إن نذر زمنًا معيا بالإذن » إلا فلا ؛ 
أن زمن الشّروع لم يقتضه الإذن الشابق , وقدّم المؤلّف منع تحليلهما أيضًا كالإذن 
في الشّروع . 

(وللمكاتب أن يعتكف ويحمٌ بغير إذن) ؛ نص عليه ؛ لأنَّ السَيّد لا يستحقٌ 
ل 0 
أ الولد والمدبّر . وظاهره : لا فرق فيه بين الواجب وغيره » وسواة حل نحم أو لا 
وقال جماعةٌ ها لمي نه . ونقل الميمونيٌ : له الح من المال الذي جمعه » ما 
لم يأت نجمه . وحمله القاضي وغيره على إذنه له » ومقتضاه : أنه لا يجوز يإذنه ؛ 


كتاب الاعتكاف . 


1 ا ال 
وإلا فلا . ولا يصحٌ الاعتكاف إلا في مسجدٍ يُحمَعْ فيه , إلا المرأة ؛ لها 
الاعتكافٌ في كلّ مسجد إلا مسجدّ بيتها . 


عليه . والمراد : ما لم يحل ْم » وعنه : المنع مطلقًا . 

(ومن بعضه حدٌ إن كان بينهما مهايأةٌ) وهو أن يتّفق هو ومالك بعضه أن يكون 
له مدّةٌ ولالكِ بعضه أخرى (فله أن يعتكف ويحجٌ في نوبته) ؛ لأنّ منافعه غير 
ملوكةٍ لسيّده » بل هي كالحر (وإلا فلا أي : لسيّده منعه إذا 0 
مهايأة ؛ لأنَّ له ملكا في منافعه في جميع الأوقات » فتجويزه يتضمّن إبطال حقٌّ 
غيره » وليس بجائر . 

(ولا يصحٌ الاعتكاف إِلَّا في مسجي) لا نعلم فيه خلامًا ؛ لقوله تعالى : 
«( وَلَا سُتِرُوشْبَ وَأشْرٌ عَلكفُونَ فى الْسَجِد» لمر 417 »ء فلو صمٌّ في 
غيرها لم يختصٌ بتحريم المباشرة ؛ إذ هي محرّمةٌ في ا 
كان - عليه السّلام- يُدخل رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجّله » متَفقٌ 
عليه » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. 


(يُجمع فيه) أي : تقام فيه صلاة الجماعة » ولو من معتكفين ؛ حذارًا إمّا من 
ترك الجماعة الواجبة » أو تكر الخروج المنافي له مع إمكان التّحوْز منه » فإذا قيل بأنها 
٠ 000‏ ويستثنى منه : المعذور ؛ والصّبيُ » ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره » 
ومن اعتكافه في مدَّةٍ غير وقت الصّلاة د ويتطيل آلا سقط كن اللعدون ؟ لآله مزع 
أهل الجماعة وقد التزمه . 

لا لمرأة ؛ لها الاعتكاف في كل مسجدٍ) للآية » والجماعة لا تلزمها ؛ وفي 
«الانتصار) : في مسجدٍ تقام فيه الجماعة ٠‏ وهمي ظاهر رواية ابن منصور والخرقيٌ ؛ 
لما روى حربٌ بإسنادٍ جَيِدٍ عن ابن عبَاسٍ » أنه سكل عن امرأةٍ جعلت عليها أن 
تعتكف في مسجد بيتها ؟ فقال ميقع :رافق الأعماك ذل الله المع ؛ فلا 
اففكاف إلى سلجي تقام فيه الضلؤة:. 


لا مسجد بيتها) وهو ما انُخذته لصلاتها » ولو جاز لقعلته أنّهات المؤمنين ولو 


٠‏ كتاب الاعتكاف 


والأفضلٌ الاعتكافٌ في الجامع إذا كانتٍ الجمعةٌ تتخلّله . ومن نَذَرَ 
الاعتكافٌ أو الصّلاةً في مسجدٍ . قله فعله في غيره 


مره تبييئًا للجواز » وهذا ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكمًا . وظاهر «اخرّر) صحّته 
فيه قال را رمق مسي لداع ينك لى تلط اوكا وه لل أذ 
داود : يعتكفن في المساجد ويضربن لهِنٌّ فيها الخيم . قلت : ولا بأس أن يستتر 
الرجل كهي ؛ ذكره في «المغني) و«الشّرح) ؛ لأنّه أخفى لعمله . ونقل ١‏ 
إبراهيم : لا إلا لبردٍ شديدٍ . 

مسألة : رحبة المسجد ليست منه » في رواية » وهي ظاهر «الخرقيٌ» . وعنه 
بلى » جزم به جماعةٌ منهم القاضي ) ؛ كظهره . وجمع بينهما في موضع فقال : إن 
كان اهلها سالط حر ناكتجلين كف وال" ولا :ومار إن كانت قنها ار «جانها قد 
فقى يفن يذلل عنم امنب" .“وإ كانت جارج عنهء "قال يعضهم :وطن قريية ‏ 
فخرج للأذان » بطل اعتكافه . واختار ابن البنّا والمجد خخلافه . 

(والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلّله) ؛ لكلا يحتاج إلى 
الخروج إليها » فيترك الاعتكاف مع إمكان التّحوْز منه » ولا يلزم ذلك » وقاله أكثر 
العلماء » ولأنّه خرج لا لا بد منه ؛ فكأنّه استثنى الجمعة بلفظه » ولا يتكّر , 
بخلاف الجماعة . وفي «الانتصار) وجةٌ : يلزم . فإن اعتكف في غيره بطل 
بخروجه إليها ؛ لأنَّه أمكنه التّحوْز منه . لكن إن عينٌ بنذره المسجد الجامع , 
تعينٌ موضع الجمعة . فلو اعتكف فيما تقام فيه الجمعة فقطا. لم يصحٌ إن 
وجبت الجماعة . وظاهره : أنَّ الجمعة إذا لم يتخلّل اعتكافه » لم يكن الجامع 
أفضل من غيره ؛ لأنّه لا يحتاج إلى المخروج . ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة 
في مسجدٍ لا يصلى فيه » بطل بخروجه إليها » إلا أن يشترطه كعيادة المريض 

مور سر اد لوس ا ل 
تعالى لم يعين لعبادته موضعًا » فلم يتعينٌ بالتّذر . ويبطل ببقاع الحجٌ » وفيه نظو » 
ولو تعينٌ احتاج إلى شد رحلٍ » ذكره الأصحاب » ولعل مرادهم : إلا مسجد قباء ؛ 


كتات الاعتكاف صتخم عستم ا حو ١١‏ 


إلا امساجد الثَّلانَةَ . وأفضلّها المسجدُ الحرامٌ , ثم مسجدٌ المدينة . 


00 كان يأتيه كل سبتٍ راكبًا أو ماشيا » ويصلي فيه ركعتين ) 
اف دضع فى ف رحا » فظاهر 0 وسور ا ا 
قال امجد اناد سات بن 00000 

0 عيّنه » وظاهره : لا كنارف وجزم به في «الشّرح) . وظاهر كلام 

: يصلّي في غير مسجدٍ . وإن أراد الذّهاب إلى ما عيّنه واحتاج إلى شد 
لي منه أبن عقيل 


والشّيخ تقئُ الدّين , وخيّره القاضي ار وأمّا ما لم د 0 
فالمذهب : يخيّر )» وفي «الواضح) 8 الأفضل الوفاء : قال 8 «الفروع) : 
أظهر . 


إلا المساجد الفّلاثة) فَإنّها تتعين ؛ لفضل العبادة فيها على غيرها ؛ لما روى أبو 
هزيرة أن تيع تر قال :لاش لوحال إلا إلى ثلالة مساجد : المسجد الحرام , 
والمسجد الأقصى , ومسجدي» هذا ميّفنٌ عليه . ولمسلم في رواية : (إنا يسافر 
إلى ثلاثة مساجد» . (وأفضلها المسجد الحرام) ؛ لما روى أندس أنَّ الت لتر 
قال : «صلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاةٍ فيما سواه) روأه 
ابن ماجه من رواية أبي الخطاب الدَّمِشْقِيّ » وهو مجهول . وفي رواية لأحمد : 
«وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من صلاةٍ في مسجدي بمائة صلاق) 


(نْعَ مسجد المدينة) ؛ للا روى أبن هريرة أن التي عل طدَر قال : «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 0 إل المسستجد 0 متّفقٌ 


أفضل . وقال فى روا ابن : : : إن معزى ديري : : أن 0 5 مسسحدلك 
القسول أفضل من ثر المساجد أل صلاة : َ المسجد الحرام ؟َ إن الصّلاة 


25 مسحد 0 0 من الصّلاة فيه يدوك الألف . وجوابه رواية أتحميك 


؟١‏ حم حت ا 77 77ت 1.1 كنا نت !| لذ فته فك 


3 نم الأقصى » فإذا نذره في الأفضل , ٠‏ لم يجزنّه في غيره . وإن نذره في 
غيره » فله فعله فيه . وإن نذر اعتكاف شهر بعينه » لزمّه الشروع فيه قبل 
دخول ليلته 


الشابقة . ويستثنى منه موضع قبره عليه الصّلاة والسّلام ؛ فَإنّه أفضل بقاع الأرض . 

(نمٌ الأقصى) ؛ لما روى أبو الدّرداء مرفوتًا قال : «صلاةٌ في المسجد الأقصى 
بخمسمائة صلاةِ) . وفي حديث أبي المهاجر نحوه . ْ 

(فإذا نذره في الأفضل) كلمسجد الحرام (لم يجزئه) في (غيرمم ؛ لأنه 
ل ل ا 0 
إذا نذره في مسجد الكسول 1 الأقصى » فله فعله فير المسجد الحرام ؛ 
لأفضليته . وإن نذره في مسجد التسول . لم يجزئه غيره إلا المسجد ا 
وإذا عينٌ الأقصى أجزأه المسجدان فقط ؛ نصّ عليه ؛ لأفضليتهما عليه . 
ويستثنى منه ما إذا نذر الاعتكاف في هذه المساجد » فدخل فيه ثم انهدم 
معتكفه- والعياذ بالل تعالى- ولم يمكنه المقام فيه » أتمّه في غيره لزومًا » ولم 
يبطل اعتكافه » ذكره في «الشّرح) 

(وإن نذر اعتكاف شهر بعينه) , تعينٌ عليه و(لزمه الشروع فيه قبل دخول 
ليلته) أي : قبل غروب الشّمس ؛ نص عليه ؛ إذ الشّهِر يدل بدخول الليلة » 
بدليل ترب الأحكام لمعلقة به ؛ من حلول الدّين ووقوع الطلاق والعتاق المعلّقين 
ارو ني الريدية اديه ولق 


وعنه : يدخل قبل فجرها الثاني ؛ روف عن للق وامعدل له يفول عاق : 
كان إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه , متمق عليه . ولأنّ الصّوم 
شرط فيه » فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه » وليس بظاهر ؛ لأنّه- - عليه الشّلام- - 
ا ل ل 
تطوعًا » والتّطوُّع متى شاء شرع » » على أَنَّ ابن عبد البرٌّ قال : لا أعلم أحدًا من 
الفقهاء قال بهذا الحديث . وفيه نظك ؛ لأنّهِ قول الأوزاعئ والليث وإسحاق » 
ووناية عن أخدة فيما إذا أراد :أن يسك العكير الأخير تمزوعا» فاه يحل بعد 


كتاب الاعتكاف 1١*‏ 


إلى انقضائه . وإن نذر شهرًا مطلقا ٠‏ لزمه شهرٌ متتابعٌ . وإن نذر أيَامًا 
معدودةً , فله تفريقها , إلا عند القاضي . 


صلاة الفجر أول يوم منه . وحمل على الجواز . وقال القاضي : يحتمل أنه كان 
يفعل يوم العشرين ؛ ليستظهر ببياض يوم زيادة. 

والمنصوص : أنَّه يدخل قبل لياته الأولى (إلى انقضائه) ؛ لدخوله في مسكّى 
0 إشارة أنه لا يارمه سوى الْشّهر وإن: كان ناقضًا +" لأن ذلك متت 

. لكن إذا اعتكف رمضان أو الفقتر 'الأخير + انسحة أن عوك ليله العيد 

د ؛ نص عليه ليصل طاعة بطاعة . 

(وإن نذر شهرًا مطلقا , لزمه خهز مهارق : رض عليه 6 بود كره الفاضني ربكا 
واحدًا ؛ لأنّه معئى يصحٌ ليلا ونهارا » فإذا أطلقه لزمه التتابع » وكقوله ل كلمتك 
يدا كيه و كيذة: العذة والإيلاء » وصرّح به في الكقّارة تأكيداى وفقة له 
اختارها الاجرّيٌ » وصحححها ابن شهاب وغيره ؛ لصحّحة إطلاقه على ذلك ؛ 
ولهذا لا يصحٌ تقييده بالتتابع , بخلاف اليمين . ويدخل معتكفه قبل الغروب 

فى ذل وال ممعي أطت عل وتفرع يعد طلسي لخو أنامة + 
ويكفيه شهرٌ هلال ناقصٌ بلياليه » أو ثلاثين يومًا بلياليهنٌ » وثلائين ليله . فإن 
ابتدأه في أثناء التهار تممه إلى مثل تلك السّاعة في اليوم الحادي والثّلائين ) 
وكذلك إن ابتدأه في أثناء اللّيل تممه إلى ما ذكرنا إن لم يعتبر الصّوم » وإن 
اعتبر ترا دام بأثامها الكاملة . 


لل دازقه 4 كتذر 6 د بين عباس في قضاء 528 بالآية 05 
عليه (إلا عند القاضي) فيلزمه لتمابعٍ » كلفظ الشّهر ؟ فعلى هذا : تلزمه الميالي 
الدّاخلة في لآم المنذورة 5 وعلى الأول : ٠:‏ ل" 2( إلا أن ينوي التُتابع 0 يشرطه . 


وقيل : يازمه » إلا في ثلاثين يومًا للقرينة ؛ لأنَّ العبادة فيه لفظ الشَّهِر » وهو ظاهرٌ . 


١‏ معت ل ب .)7 كنا لق :| لإأعتكا فت 


وإن نذر أَيَامَا أو ليالي متتابعة اودم سياس بل اروار. 


5 531 
٠ 
٠ 


ولا يجورٌ للْمُغتكفٍ الْرُوحٌ إلا ل لا بْدَّ مِنْهُ » كحَاجَةٍ الإنْسَانِ 


(وإن نذر أَيّامًا أو ليالي متتابعة بشرطه أو نيّنه ينه (لزمه ما يتخلّلها من ليل) إذا 
نذر الأيّام (أو نهار) إذا نذر الثيالي ؛ نص عليه ؛ لأنّ اليوم بخ لبياض التّهارٍ 3 
واللّيلة اسم لسواد الليل ب والتّئنية والجمع تكزان الراخك © وما يدن ماه 
زوم ام ع 00 0 0 
يومان 000 
تنبيةٌ : إذا نذر اعتكاف يوم معنًا أو مطلمًا َ مطلقًا » دخل معتكفه قبل فجره الثاني » 
7 
ما 00 وإذا قال في وسط اهار : 
علي أن أعتكف يومًا من وقتي » تعينٌ منه إلى مثله » وفي دخخول اليل الخلاف 0 
نذر شههًا متفدّقًا » فله تتابعه ؛ قال المجد : لأنّه أفضل » كاعتكافه في المسجد الحرام 
إذا نذر غيره . وإذا نذر اعتكاف يوم يقدّم زيدٌ » فقدم ليلا » لم يلزمه شي . وإن 
قدم في بعض النّهار » لزمه اعتكاف الباقي » ولم يلزمه قضاء ما مضى منه . 
(ولا يجوز للمعتكف الخروج) فيما إذا عينٌ مد أو شرط التتابع في عددٍ (إلا لا 
لا بدّ منه) ؛ لما روت عائشة أنّها قالت : الشئّة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد 
مله ., 9 أب 00 . 0 م 0-5 و لغائط » إجماعًا ؛ ا 


كتاب الاعتكات سسسب ١6‏ 


وَالطْهارَةٍ وَاجْمَُةٍ 


لو يطل واطروي النوما ميملك لأسي :اكات ...وك بها ختهيا#الأن كل 
إنسانٍ يحتاج إلى فعلهما » ويلحق بهما قِيءٌ بغتةٍ » وغسل متنجّس يحتاجه . 
وله المشي على عادته » وقصد منزله إن لم يجد مكانًا يليق به » من غير ضررٍ 
عليه فيه ولا منه ؛ كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه » قالوا : ولا 
مخالفة لعادته » وفيه نظك ؛ قاله ىِ «الفروع) . ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع 
حاجته . وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته » لم يلزمه 
للمشمّة بترك المروءة والاحتشام . فلو بال في المسجد حرم ؛ لقوله -عليه 
الشلام- : (إنَّ المساجد لم تبن لهذا» وفيه احتمال لفعل أبي وائل » ويحتمل أن 
يجوز ؛ لكبرٍ ومرض راطا يسح لفصر روماه و وكيم أحتمال : يجوز 
فى إناء » كالمستحاضة . والفرق : أنه لا يمكنها التّحدُز إلا بترك الاعتكاف . 
وقيل : الجواز لضرورة . فإن بال خارجًا وجسله فيه لا ذكره » كره . وعنه 
يحرم . 

تنبيةٌ : الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به » في معنى ما 
سبق ؛ نص عليه . ولا يجوز خروجه لهما في بيته » في ظاهر كلامه » واختاره 
الشيخان ؛ لعدم الحاجة لإباحته » ولا نقص فيه » وذكر القاضي أنه يتوجّه 
الجواز » واختاره أبو حكيم ؛ لا فيه من ترك المروءة ويستحيي أن يأكل وتاقة ا 
ويريد أن يخفي جنس قوته . وجوز ابن حامدٍ اليسير كلقمةٍ ولقمتين دك 
أكله . وله غسل يده في إناءٍ من وسخ وزفرٍ ونحوهما . 

(والطهارة) كغسل جنابة ووضوءٍ لحدثٍ ؛ نص عليه » وقدّما على 
شوو ل الع ص ريد سن 

. فإن قلنا : لا يكره وضوءه فيه » فعله بلا ضرر » وكذا غسل جمعةٍ إن 
ان يجز ؛ كتجديد الوضوء. 


(والجمعة) ؛ لأنّه خروجج لواجب » فلم ييطل اعتكافه » كالمعتدّة ٠‏ وله التبكير 
إليها ؛ نص عليه ٠‏ وفي «منتهى الغاية) احتمال » فهو أفضل » وهو ظاهر كلام أبي 


وَالتّفير الْتَعينٌ » وَالشَّهَادَةٍ الْوَاحِبَةِ وَالْحَوِْفٍ مِنْ فته أو مَرَض » وَالحيض 


الخطات . وله إطالة المقام بعدها » ولا يكره لصلاحية الموضع له . ويستحبٌ عكسه 
في ظاهر كلام أحمد ‏ ونقل أبو داود “اله كير أرجو » ونه يرجع بعدها عادته » ولا 
يلزمه لوك الفرروي افرع خلا هد نا مسي كان الحاجة قال :بعدن أميحاينا + 
الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريتٍ » لا سيّما في التُدور » والأفضل سلوك 
الابعد إن خرج لجمعة وعيادةٍ وغيرها . 

(والتفير المتعين) ؛ لأنَّه واجبٌ كالجمعة » وكذا إن تعينٌ خروجه لإطفاء حريقٍ 
أو إنقاذ غريقٍ ونحوه. ْ 

(والشّهادة الواجبة) ؛ لظاهر الآيات » وظاهره : ولو لم يتعينٌ عليه التُحمُل , 
واختار ابن حمدان : إن تعينٌ عليه تحملها وأداؤها » خرج لها » وإلّا فلا الم 
يتعينٌ عليه أداؤها » لم يجز الخروج . 

(والخوف) على نفسه أو حرمته أو ماله (من فتنة) ؛ لأنَّه عذرٌ من ترك الواجب 
بأصل الشَّرع ؟ كالجمعة » فههنا أولى 

(أو مرض) عدن منه اللقام افيد + كالقتاء تفارك أ لة فكنة إلا عشم 
شديدة بأن يحتاج إلى خدمةٍ وفراش . وإن كان خفيقًا كالصّداع ووجع 
ال ل سي ايه 
اتوم درلا فا 

(والحيض والتّفاس) ؛ لأنَّ اللّمث معهما في المسجد حرامٌ » فإن لم يكن له 
رَحبةٌ رجعتُ إلى بيتها » فإذا طهرت عادت إلى المسجد . وإن كان له رحبة 
يمكنها ضرب خباءٍ فيها بلا ضررٍ » فعلت ذلك » استحبابًا في قول الأكثر » 
يكيرظ الأمن على الفسهات «ولهدا :قل :مع سلافة انان اقإذا 'طهرانك بايد 
فأنت بما بقى منه . واختار ابن حمدان : يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة » 


وإثخافت تلؤجه ناي شاوت . 


كان شاك سمس ب ع عو ل ا ا ٠‏ 111 


وَعِدَّةِ الْوََاةِ وَنَحْوهِ . ولا يَعُودُ مَرِيضًا ولا يَشْهَدُ جتَارَةَ , إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ؛ 
فيجوز . 


يستدرك إذا ترك » بخلاف الاعتكاف » ولا ييطل به. 

(ونحوه) كما إذا تعيّنت عليه صلاة جنازةٍ خارجةٍ » ودفن ميتٍ ونحوه . وكذا 
لو أكرهه سلطانٌ أو غيره على الخروج » فهو باق على اعتكافه » كمن خاف من 
سلطانٍ أن يأخذه ظلمًا . وإن أخرجه لاستيفاء حقٌ عليه » فإن أمكنه الخروج منه بلا 
كالصُوم . وفى (الخلاف» و«الفصول» : تبطل ؛ لمنافاته الاعتكاف , كالجماع . 

فرعٌ : إذا زال العذر » رجع وقت إمكانه . فإن أخره بطل ما مضى . ولا يبطل 

(ولا يعود مريضًا 4 ولا يشهد جنازة) نصّ عليه » واخحتاره الأترجنات ؟ 
لقول عائشة : كان اللي عله لا يعرج للشؤال عن الريطل واه بو داود ) 
وف معناهما : كل قربة لا تتعينٌ ؟؛ كتحمّل الشّهادة وأدائها ( 0 خرو منه 
بنّ ؛ فلم يجر ترك فريضة لفضيلة. 

لاد بشترلة ل ل ل 

سد ل لس رد مر اط ان 4 أده 
ل ا سر لل 
2 «المغني) و«الشّرح) » وهو ار 4 أله ينس يده كا لوق » ولتأكد الحاجة 
إليهما وامتناع التّيابة فيهما . 

وعنه : المنع » جزم به القاضي وابن عقيلٍ » واخحتاره لمجد ؛ لمنافاته الاعتكاف ؛ 
0 6 الإقامة في المسجد » والتّرهة 0 لأنَّه لا 0 الاعتكاف » 


١/6‏ كتاب الاعتكاف 


وعنه : له ذلك مِنْ غيرٍ شَرْطٍِ .وله الشؤال عن الريض في طريقة ما م 
رخ » وَالدُحول إلى مَسشجدٍ آخَرَ يم اغيكاقة فيه . فَإِنْ خَرَجَ ا لا بُدَ 
خُروجًا مُعْمَادًا كحَاجة الإنْسَانٍ وَالطَهَارَةٍ فلا شَيْءَ فيه ا" 


فلو قال : متى مرضت » أو عرض لي عارضٌ » خرجت » فله شرطه ؛ كالإحرام . 
وجعل المجد فائدةً الشّرط هنا سقوط القضاء فى المدَّة المعيّنة . 

(وعنه : له ذلك من غير شرط) نقلها عنه الأثرم ومحمّد بن الحكم ؛ لما روى 
أحمد عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليٌ قال : 
المعتكف يعود المريض » ويشهد الجنازة والجمعة » وليأت أهله » وليأمرهم بالحاجة 
وهو قائم . وقول ابن المنجًا : إن ليس بثابتٍ . فيه نظو ؛ فإ إسناده صحيح . 
قال أحمد + عاضة عندي. حكة :وهو ميعمول .على التطقع لجتيعا. بيتهها .: 
وهذا الخلاف فيه إذا كان واجيًا » فأمّا إن كان تطرُعًا » فله تركه رأسًا » لكنّ 
الأفضل مقامه على اعتكافه ؛ لفعله عليه السّلام . 

(وله السّؤّال عن الريض: فى اتلريقم هال يعر 1 الترل ارده بو للبم 
كنك أدخ ‏ الميت للجاجة والريض قفا اسان عيه ؛ إل وآنائفاءة . متّفقٌ عليه . 
وليس له الوقوف ؛ لأ فيه تركا للاعتكاف . (وكله (الذخول إلى مسجدٍ آخر يتم 
اعتكافه فيه) ؛ لأنّه محلّ للاعتكاف » والمكان لا يتعينٌ بالنّذر والتّعيين » فمع عدمه 
أولى 0 : إذا كان أقرب إلى مكان حاجته من الأَوّل » فإن كان أبعد أو خرج 
إليه ابتداءٌ بلا عذر » بطل ؛ لتركه لبئًا مستحمًا . 

(فإن خرج لا لا بد منه خروجًا معتادًا » كحاجة الإنسان والطهارة) عن 
حدث 2 والطعام والنراب) والجمعة » وكذا للحيض وللئّفاس (فلا شيء فيه) 
أي : لا قضاء ؛ لأنَّ الخروج له كلمستشتى ؛ لكونه معتادًا » ولا كمّارة ؛ إذ لو 
وجب فيه شيم لامتنع معظم النّاس منه » بل هو باق على اعتكافه » ولم تنقص 


به مذدنة . 


(وإن خرج لغير اللمعتاد) ؛ كالتّفير المتعينٌ والشّهادة الواجبة ونحوهما » فله 


كتاب الاعتكاف ١8‏ 


في المتتابع وَتَطَاوَلَ ‏ ير بين اشيثتافه وَإِعَامِهِ مَعَ كقارة يمن . وإن فْعَلَهُ 
في مُتعَنَ قَضَّى ٠‏ وفي الكمّارةٍ وَجْهَانٍ . 


أخوال + 

أحدها حرو (في) الاعتكاف المنذور (المتتابع) غير المعينٌ ؟ كعشرة ة آَم 
متتابعة (وتطاول) أ زمنه (خيّر) إذا زال عذره (بين استكنافه) ولا كاله 
عليه ؛ لأنّه أتى بالمنذور على وجهه . فلم يلزمه » كما لو نذر صوم شُهرٍ غير 
معينٌ » فشرع ثمٌ أفطر لعذر (وإتهامه) أي : يبني ويقضي (مع كفارة بمين) ؛ 
لأنّها تجبر ما حصل من فوات التّتابع . 

ودع ف عا عدااي لخدو وه كو ان التساع وو ا ذا ترك الصّيام 
المنذور لعذ : أنه لا كمّارة » كما لو أفطر في رمضان لعذرٍ » واختار في «لمجرد) أن 
كلَّ خروج لواجب ؛ كشهادةٍ وجهادٍ متعيّنين » لا كمّارة فيه » فمقتضاه أن نا 
كان مباعا ؟. كحوفه من ققنة ونحوه ! الها 1 كي أنه خرج الحاجة نفسه 
خروجًا غير معتادٍ . 

وفى «المغنى) : نجب الكفارة ل لعذر حيض 7 نفاس موك ماح 
الإنسان . ونيد انه يان سوّينا في نذر الصّوم يه الأعداز ونان 0 
الحيض يجب قضاؤه » لا زمن حاجة الإنسان . وفيه نظو » وظاهر «المغني) 
يقضي » وهو أظهر . وظاهره : أنه إذا لم يتطاول أنه باق على اعتكافه 0 لا 
يقضي » صرّح به في «لمغني) و«الشّرح) كحاجة الإنسان . وظاهر «الخرقيٌ) 
وغيره : أَنَّه يقضي » واختاره المجد » كما لو طالت . والفرق ظاهرٌ . 

وقد أشار إلى الحال الثاني بقوله : (وإن فعله في متعينٌ) ؛ 0 0 
ونحوه (قضى) ما ترك ؛ ليأتى بالراجب (وفي الكقارة وجهان) : 
يكمّر » ونصٌّ عليها أحمد في الخروج لفتنةٍ » وذكره الخرقيٌ فيها 0 - 
وعدةٍ ؛ لتركه المنذور فى وقته ؛ إذ التّذر كاليمين . والثَانى : لا كفارة عليه ) 
وهو رواية » وظاهر «الوجيز) لان خروح لا ييطل كاف ا الخروج 


ف" كتاب الاعتكاف 


وإن خَرَج يا له ينه ! بذ في التتابع ٠‏ لزمة اشيثتافة . وإن فعَلَهُ في مُتعَين ؛ 
فعليه كفارة » وفي الاسْيمْئافٍ وَجْهَانِ . وإن وَطَئ الْفتكفٌ في الج » فَسَدَ 
اغتكافة . 


لحاجة الإنسان » وكرمضان ٠‏ والفرق : أنَّ فطره لا كمّارة فيه لعذر أو غيره . 

الحالة الثّائئة : إذا نذر أُيّامَا مطلقةً : فإن قلنا : يجب التُتابع » على قول 
القاضي » فكالأولى . وإن قلنا : لا يجب » وهو المذهب », تمم ما بقى منها , 
ولا شيء عليه ؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه ٠»‏ لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه 

قوق ولك 4" لكين متتابعًا . وقال المجد : قياس المذهب : يخيّر بين ذلك وبين 

البناء على بعض اليوم » ويكفّر » وهو ظاهر . 

(وإن خرج لما له منه بد في المتتابع) المنذور (لزمه استثنافه) ؛ لأنّهِ لا يمكنه فعل 
المدون على وجهه إلا 2000 حالة الابتداء . وظاهره : أنه يبطل بالخروج وإن 
قل ؛ كالجماع . فإن كان مختارًا عامدًا. فلا إشكال . وإن كان مكرمًا أو 
ناسيًا » فقد سبق . فلو أخرج بعض جسده , لم يبطل وإن كان عمدًا » في 
المنصوص ؛ لحديث عائشة المتّفق عليه . 

فرح : إذا خرج في متتابع متعينٌ » كنذره شعبان متتابعًا » استأنف ؛ كالقسم 

قبله » ويكفّر (وإن فعله في متعينٌ) ولم يقيّده بالتتابع ؛ كنذره اعتكاف رجب (لزمته 

الكفارة) زواية واحذةٌ © ركه النذور في وقته المعينٌ بلا عذر . (وفي الاستئناف 
وجهان) أحدهما : يلزمه » ذكر المجد أنه أصحٌ 5 لدعي يو الو قاد وا 
اخرقيّ ؛ لتضمّن نذره التتابع . ولأنّه أولى من المدّة المطلقة . والثّاني : يبني ؛ 
لأنّ التتابع هنا حصل ضرورة التَّعيين » فسقط بفواته » كقضاء رمضان . 
وأصلهما : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر في بعضه . 

فرجٌ : إذا نذر اعتكاف يام متتابعةٍ بصوم ؛ فأفطر يومًا » أفسد تتابعه » ولزمه 
الاستئناف ؛ لتركه الإتيان بما نذره على صفته ؛ ذكره في «الشّرح) . 


(وإن وطئ المعتكف في الفرج) فهو حرام ؛ للنّصٌّ (فسد اعتكافه) ؛ لقول ابن 


كتاب الاعتكاف 5" 


4 


4 


القاضي عي كن 1 ظِهَارٍ 000 0 5 ارج َاَئرلَ ؛ فَمَدَ اغيكاقة ؛ 
وإلا فلا . 


عبّاس : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ؛ رواه حربٌ بإسنادٍ صحيح » وكالحجٌ 
الك . وإطلاق المؤلّف يشمل العويك وغيره )» وهو صحيح ؛ أن ما حرم 
استوى عمذه وسهوه ) وكالحجٌ 00 الجد في الصّوم عدم البطلان مع عدم 
النُسيان 4 وقال : الصّحيح عندي : أنه ل 

(ولا كقّارة عليه) أجل الوطء 2 ف ظاهر المذهب إذ الوجوب من الشّرع 2 
ولم يرد ) وكالصّلاة ٠.‏ والثّانية- واختارها القاضى والشّريف اط الخطاب في 
خلافيهما- : وجوب الكفارة » كرمضان وكالحجٌ . والفرق ظاهرٌ . للا لترك 
نذره) كذا خصٌ القاضي وجماعة الوجوب . وفي «الفصول) : يجب 2 التٌطوّع 

في أصحٌ الروايتين . وبعّدها البجد ٠‏ واختلفوا في موجبها : (فقال أبو بكرٍ) 
والشرانت أن ف : (عليه كفارة يمين) + الأنها كمارة نذرٍ وهي كار يمين » 
والكونه- اسك الذوو بالوظي: قاله. الشبهقان وغيرهما . (وقال القاضي) ف 
«الخلاف)- وهو ظاهر كلام أجينتك : (عليه كقارة ظهار) ؛ لأنها كمّارة 
وطءٍ» أشبه المظاهر . وذكر بعضهم أنَّ هذا الخلاف في نذر » وقيل : معينٌ ) 
فلهذا تجب فيه الكمّارتان » كما لو نذر أن يح في عام بعينه فأحرم » ثم أفسد 
حجّه بالوطء : ؟ يلزمه كمارةٌ للوطء وكقارة مين للتلن :. 


(وإن باشر دون الفرج فأنزل , فسد اعتكافه) على المذهب امجزوم به عند 
الأكثر . وفيه احتمال لابن عبدوس (وإلا فلا) كالصّوم » فإذا فسدء خرج في 
الكّارة الخلاف ؛ ذكره ابن عقيل . وقال المجد : يتخرّج 0 
بالإنزال عن وطهءٍ لا عن لمس وقبلةٍ . والتّاسي كالعامد في إطلاق أصحابنا » 
واختار الجد : لا ييطل » كالصّوم . ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوةٍ ؛ 
كتغسيل رأسه . وذكر القاضي احتمالا : تحرم كشهوة في المنصوص . 

مسألةٌ : يسن أن يصان المسجد عن الجماع فيه أو فوقه » ذكره في (الاعاية» . 


_ كتاب الاعتكاف 


وَيستحبٌ لِلْمُغتَكفٍ التَشَاعْلٍ يفِغلٍ الْقْربٍ وَاجْتِتَابُ ما لا ييه » ولا 
يستحبٌُ له إِقرَاءُ الْقَرْآنِ وَالْعِلْم وَالتَاطَرَةُ فيه 6 إلا عند أبي الخطاب إذا قَصَدَ به 
الطاعَةً . 


وقال أبن تميم : يكره الجماع فوقه والتّمسْح بحائطه والبول عليه ؛ نض عليه . وفي 
«الفروع»- وجزم به في «عيون المسائل)- : أنه يحرم » وهو ظاهرٌ . 

فرعٌ : إذا سكر في اعتكافه » فسد » ولو سكر ليلا ؛ لخروجه عن كونه من 
أهل المسجد ؛ كالحيض . ولا يبني ؛ لأنّه غير معذور . وإن ارتدَّ فيه » فسد ء 
0 
(ويستحبٌ للمعتكف التّشاغل بفعل القرب) ؛ كالصّلاة وتلاوة القرآن وذكر 
اللّه تعالى » (واجتئاب ما لا يعنيه) ؛ من الجدال والمراء وكثرة الكلام والشباب 
والفحش ؛ لقوله عليه السّلام : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه») , 
ولأنّه مكروة في غير الاعتكاف » ففيه أولى . 

وليس الصّمت من شريعة الإسلام » وظاهر الأخبار تحريمه » جزم به في 
«الكافي» » وقال ابن عقيل : يكره الصّمت إلى اللَّيل » فإن نذره لم يف به . 

ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام » ذكره الأكثر ؛ أنه استعمال له في 
غير ما هو له ؛ كتوسّد الملصحف » وجزم به في تحص ام بالكراهة . 


4 


وذكر الشَّيخ تفي الدّين : إن قال عند ما أهمه : «إإِنَّما أشْكوا بي مَحُرَنِ ِل 


-ه 


5 


20 [يوسف : ]2 فحسنٌ . 
(ولا يستحبٌ له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه) ؛ نص عليه ؛ لفعله عليه 
الام ؛ فإنّه كان يحتجب فيه » واعتكف في قيةٍ » وكالطواف . قال أبو بكر : لا 
يقرأ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء . (إلا عند أبي المخطاب) واختاره المجد ؛ 
فإنَّه يستحت (إذا قصد به الطاعة) لا المباهاة ؛ لظاهر الأدلّة » وكالصّلاة والذَّكر» 
أن الطّواف لا يسع لمقصود الإقراء » بخلاف الاعتكاف . فعلى الأول : فعل 
ذلك أفضل من الاعتكاف 2 جزم به في «الوجيز» و«الفروع) ؛ لتعدّي نفعه . 


كتاب الاعتكاف يف 


قال المجد : ويتخوج في كراهة القضاء وجهان ؛ بناءً على الإقراء » فإنه في معناه . 
مسائل : 


الأولى : لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدّث معه » وتصلح شأنه ؛ 
ما لم يلتذّ بشيءٍ منها » ويتحدّّث مع من يأتيه ما لم يكثر امن أفاياس اميرك 
خفيفًا بحيث لا يشغله » نص عليه . 

الثانية : لا بأس أن يتزوّج » ويشهد التّكاح لنة لنفسه ولغيره » ويصلح بين القوم » 
ويعود المريض » ويصلَّي على الجنازة » ويهنّئ » ويعرّي » ويؤذن » ويقيم ٠‏ كل ذلك 
في المسجد . ويسمحت له ترك لبس رفيع الاب » وألا ينام إلا عن غلبةٍ ولو مع قرب 
اماء » وأن ينام متريعا مستندًا » ولا يكره شية من ذلك ؛ خلاثًا لابن الجوزيّ في 
رفيع التَِّاب ل ال اس م ل 
وكره ابن عقيل ذلك في المسجد » صيانةٌ له . وذكر غيره : ويكره له أن 
الحو ا ل ار ا 

الدّالثة : ينبغى لمن قصد المسجد للصّلاة وغيرها : أن ينوي الاعتكاف مدَّة 
مقامه فيه » لا ميّما إذا كان صائمًا » ذكره ابن الجوزيّ في «المنهاج) » ومعناه 
في «الغنية) خلانًا للشّيخ تقيّ الدّين . 

تنبية : لا يجوز البيع والشّراء في المسجد للمعتكف وغيره ؛ نص عليه في رواية 
حنبل » وجزم به الأكثر » وفي ١‏ «الفصول» : و«المستوعب) : يكره . فإن حرم » ففي 
صكّته وجهان . ويكره إحضار السلعة فيه على القول بالثّاني . ويكره للمعتكف فيه 
البسفر كالكقر ب لكك حتفا ا كي :2 أله يجوز لح رط نا لا اك سد 
وغيره . فأنًا التّجارة والأخذ والعطاء + فلا . 

ولا يجوز أن يتكسّب بالصّنعة فيه ؛ كالخياطة ونحوها » والقليل والكثير 
والمحتاج وغيره سوائٌ ؛ قاله القاضي وغيره . ونقل حربٌ التُوقْف في اشتراطه , 
فقيل له : يشترط أن يخيط ؟ قال : لا أدري . وفي «الوّوضة) : لا يجوز له 


ع" كتاب الاعتكاف 


فعل غير ما هو فيه من العبادة . فإن احتاج للبسه خياطة » لا للتكشب » فقال ابن 
البنّا : . يا ور : . واختار 2 «المغني) و((منتهي الغاية) 2 يجور »2 وهو ظاهر 


«الخرقي) 4 كلق افق والتّنظيف . ولا يعمل الصّنعة للتّكسّب » ولا بالبيع ؛ 
ا ل 0 


عو عو علو 


كتابُ المناسك ه" 


كِتابُ الْمَنَابِكِ 
يجب الحجٌ وَالعمرةٌ 


كتاب المناسك 


واحذها :سيك ؛ بفتح السّين وكسرها ؛؟ فبالفتح "مضندر © :وبالكسن + 
لموضع العبادة . وهي في الأصل من النُسيكة » وهي الذبيحة المتقرّب بها اشع 
فيه فصار اسمًا للعبادة والطاعة » ومنه قيل للعابد 557 «وتدعلت: إطلاتها على 
أفعال احج ؛ لكثرة أنواعها . وأْر الحج عن الصّلاة والرّكاة والصّوم ؛ ؛ لأنَّ الصّلاة 
عماد الدّين لشدَّة الحاجة إليها ؛ لتكئرها كل يوم خمس مرّاتٍ » ثمٌ الرّكاة لكونها 
قرينةً لها في أكثر المواضع ٠‏ ولشمولها امكف وغيره » ثمٌ الصّوم لتكره كل سنةٍ » 
لكنّ البخاريٌ قدَّم رواية الح على الصّوم ؛ للتّغليظات الواردة فيه ؛ نحو : #وومن 
كفر فإنّ الله غني عن العالمين» [آل عمران : 51] » ونحو : «فليمت إن شاء 
يهوديًا أو نصرانئيًا » ولعدم سقوطه بالبدل » بل يجب الإتيان به إِمّا بنفسه وإمّا 
بغيره » بخلاف الصّوم . 

(يجب الحجٌ والعمرة) الحجٌ : 5-6 الحاء لا بكسرها في الأشهر » وعكسه 
فهر ةن وهو لغ : القصد إلى من نعظمه . وشرعًا قسن دكة لقيلف 
والعموة“لعة 1+ "الأيازة مأديقال 8 اعتموف 1 :]زازه ٠‏ 'وظرهًا + :زيارة الست .على 
وجه مخصوص . والإجماع على وجوبه ؛ وسنده : 9إوَنَ عَلَ لتاب حِحّ 
لِيْتٍ الْمليين4 زآل عمران : 917] » والشِئّة مستفيضة بذلك . وما ذكره من 
وجوب العمرة » هو نص أحمد » وقول جمهور الأصحاب . واحتحٌ 6 
وغيره بقوله «(وأقوا احج والعمرة لله وظاهره : لا فرق بين لمكي وغيره ؛ 
لقول. عائفة + يا رسول الله هل على التساء من جهادٍ #- قال © وتعم ‏ عليهنٌ 
جهادٌ لا قتال فيه ؛ اخ والعمرة) رواه أحمد وابن ماجه » ورواته ثقاتٌ . وعن 
أبي رزينٍ العقيليٌ أنه أتى لني تر فقال : إِنَّ أبي شيج كبيد لا يستطيع الحجٌّ 
ولا العمرة ولا العلعة © قال : «حج عن أبيك واعتمر) رواه الخمسة » وصحّحه 


"١‏ كتابٌُ المناسك 


ره ؛ ل 


التْرَمِذَيٌ + ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي » فكانت واجبة كالحجٌ . 
وعنه : هي سنّةُ » اختاره الشّيخ تفي الدّين ؛ لأنَّ رجلا أتى لني لثم فقال : 
زعم رسولك أن علينا الصّلاة والرّكاة والصّوم والحجٌ ؟ فقال الما ار 
فلم يذكر العمرة . وأجيب بِأنَّ اسم الحجٌ يتناولها وي 3لنة جب على غير 
المي » وهي المنصورة في «المغني» ؛ إذ ركن العمرة رسقها كن صرت انال 
55 كان ابن عبّاس يرى العمرة واجبة ويقول : يأهل 2-6 ليكين عليكم 
عا عمرتكم الطلواف بالبيت. .وهو من :ارواية إسماعيل بن مسلم المكيّ ‏ 


(في االغر مر واحدة) ؛ لا روى أبو هريرة قال : ختطبنا رسول الله ع 
فقال : «أيّها الثّاس » إِنَّ له قد فرض عليكم الحجّ فحجُموا» ) فقال 0 #أكل 
عام ؟ فسكت حتّى قالها ثلانًا فقال الي مَل : «لو قلت : : نعم » لوجبت » 
وا استطعتم) رواه مسلم » ولأنها عبادةٌ مؤقُنةٌ بالعمر » أشبه الصّلاة في وقتها . 
وهو فرض كفاية كل عام . 

(بخمسة شروط : الإسلام » والعقل) هما شرطان للصّكَّة والوجوب ؛ (فلا 
يجب على كافر) أصليٌ ؛ أنه ممنوٌ من دخول الحرم » وهو منافٍ له (ولا مجنون) 
للخبر » ولعدم صكّته » وقصد الفعل شرط . (ولا يصحٌ منهما) ؛ لأنَّ كلا من 
الحجٌّ والعمرة عبادة من شرطها اليه » وهي لا تصحٌ منهما » لكنٌّ الكافر يعاقب 
عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد » إجماعًا . وعنه : لا » وهو الأشهر 
ا ا 0 الس 
باستطاعته في ردّته إذا أسلم 4 بناغ: على أنه الترم حكم الإسلام » أو لا يلزمه ؛ 
كالأصل ؟ فيه روايتان . 


فلو حم : لم ارتدٌ » ثمٌ أسلم وهو مستطيعٌ » فهل يلزمه حح ثانٍ ؟ فيه روايتان . 


كتابٌُ المناسك 0 


وَالُِوعٌ وَالخويةُ ؛ فلا يجبُ عَلَى صَبي ولا عبد , ولأأيصحٌ منهما , ولا 
يجرنهُمَا إلا أن يلع وََغتقَ في الحجٌ قبل اوج مِنْ عرفة » وفي العمرة قبل 
طوافِهًا فيجزنُهُمَا . 


ويبطل إحرامه » ويخرج منه بردّته فيه ؛ كالصّوم . ولا تبطل الاستطاعة بالجنون . 
ولا فرق بين أن يعقده بنفسه » أو يعقده له وليه . وقيل : يصح في الثَّانية » اختاره 
أبو بكر . ويبطل الإحرام بالجنون ؛ لأنّه لم يبق من أهل العبادة . وقيل : لا 
كالموت » فيصير كالمغمى عليه . والمعروف : لا يبطل به » كالسكر . 


(والبلو والحرّيّة © هما شرطان للوجوب والإجزاء ؛ (فلا يجب على صبىٌ) ؟ 


للنش له كور كل ؛ (ولا عبي) ؛ لأنَّ مدّتهما تطول فلم يجبا عليه ؛ لما فيه 
من إبطال حقٌّ الشَكّد 4 كانذهاة". وفيه انفكا + 'لآن القضد هته الشهادة . (ويصحٌ 
ا اي امرأةٌ رفعت إليه صبيًا فقالت : يا رسول الله » 
ألهذا حجٌ ؟ قال : «نعم » ولك أجرًه رواه مسلمٌ . والعبد من أهل العبادة فصكًنا 
00 

و وجرتهم) عرويدة رادم بدا زراك ااانه اوترليها اح والعمزه يعد 
البلوغ والعتق ؛ لما روى ابن عبَاسٍ أن الي عله قال : «أيها صبيّ حجٌ : ثم بلغ , 
فعليه حجَّةٌ أخرى . وأا عبد حجٌّ ثمّ عتق فعليه حجّةٌ أخرى» رواه الشّافعيُ 


ولوقي كال بعض لاط اريف ا وباي ارو ص سم رعو قا" 


بد تر فعلا ذلك 0 اروب عليهها ؛ اكلم يجزئهما إذا 00 من أهله ؛ 


(إلا أن يبلغ) الصَّبيّ (ويعتق) العبد (في الحجٌ قبل الخروج من عرفة » وفي 
العمرة قبل طوافها ؛ فيجزئهما) ؛ الأنهما أتيا بالشّسك حال الكمال فأجزأهما » 
كما لو سد قن اراد« وأسيود أحمد بأنَّ ابن عئّاس قال : إذا أعتق العبدٌ 


بعرفة أجزأت عنه حيّته » وإن أعتق بجمع لم يجزئ عنه . لكن لو زال المانع 


ب 


8" كتابُ المناسك 


وَيحرمُ الصَّبئٌ المميز بإِذنٍ وَليّهِ » وَغيرٌ لمر يحرمٌ عنه 


ا حرو عن عر » والوقت باق ولو قل جزعٍ » عاد فوقف بها- أجزأه ؛ نص 

عليه » وكما لو أحرم إذن قال للك اه وعيره :نما يعد يإحرام ووقوفب موجودين 
إذن » وما قبله تطوحٌ لا ينقلب فرضًا اوقا ان و اشرو + يتعمد عدر امه مر قر قا 
فإذا تغيّر حاله تتبِينٌ فريضته ؛ كزكاةٍ معجّلة . وعنه : لا يجزئه » وقاله ابن المنذر . 
وظاهر كلامه : لا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده وقلنا بعدم ركنيّته » أو 
سعى وقلنا بركتيّته » ثم زال العذر » وهو أحد الوجهين ؛ لحصول الذكن الأعظم ‏ 
وهو الوقوف وتبعيّة غيره له . 

وألذان : لا يجزئه » اختاره ابن عقيل والججد ؛ وفي فى «المجرد) : هو قياس 
المذهب ؛ لوقوع الرُكن في غير وقت: الوجوب + أشبه مالو كير للإحرام نم 
بلغ . فعلى هذا : لا يجزئه وإن أعاد السعي » ذكره المجد ؛ لأنّه لا تشرع 
مجاوزة عدده ولا تكراره . واستدامة الوقوف مشروحٌ ولا قدرَ له محدود » وما 
ذكرناه هو جار في طواف العمرة » وظاهره : أنه إذا زال المانع في أثناء طوافها , 
لا يجرئه » ولا أثر لإعادته . وحيث قيل بالإجزاء » فلا دم لنقصهما فى ابتداء 
الإسر ادي سير ْ 

تنبيةٌ : إذا زال المانع قبل الوقوف » أو في وقته وأمكن الإتيان » لزمه الحجٌ على 
الفور » ولا يجوز تأخيره مع الإمكان » كالبالغ الحرٌ . 

(ويُحرم الصَّبِي المميّز) بنفسه (بإذن وليّه) فلو أحرم بغير إذنه » لم يصحٌ ؛ لأنّه 
يودي إلى لزوم مال » فلم ينعقد بنفسه » كالبيع . وقيل : يصحٌ » اختاره المجد , 
كصوم وصلاةٍ . فعلى هذا : يحلله منه إن رأه ضررًا » في الأصحٌ ؛ كعبدٍ . 
والولي : من يلي ماله . وظاهر رواية حنبل : : يصحٌ من الأمّ أيضًا » اختاره 
جماعةٌ . وفي عصبته كالعمٌ » وابنه » وجهان . وظاهره : أَنَّ الول لا يُحرم عن 
المميّر ؛ لعدم الدليل . 

(وغير المميّز يحرم عنه وليّه) أي : يعقد له الإحرام » ويقع لازمًا » وحكمه 
0 ؛ نص عليه ؛ لما روى جابه قال : حججنا مع الئَبِيَ عَكِلتَمٍ ومعنا النّساء 


كتابٌ المناسك " 


والصّبيان » فأحرمنا عن الصّبيان . رواه سعيدٌ . ولأنّه يصحٌ وضوءه » كالبالغ , 
بخلاف المجنون » فصمٌ عقده له » كالتّكاح . (ويفعل عنه ما يعجز عنه من 
عمله) ؛ لما روى جابدٌ قال : لبينا عن الصّبيان ورمينا عنهم . رواه أحمد وابن 
ماجه . وروي عن ابن عمر في اليّمي » وعن أبي بكر أنه طاف بابن الرُبير في 
خرقةٍ » رواهما الأثرم . فدلّ أنَّ ما أمكن الصَّبِيّ فعله من وقوف ومبيتٍ » 
لزمه ؛ لأنَّ الثّيابة إنَا تجوز مع العجزء وذلك منتف . ولكن لا يجوز أن يرمي 
عنه إلا من رمى عن نفسه » كالثيابة في الح ؛ فإن قلنا بالإجزاء هناك » » فكذا 
ل ا ا د 
يعتدّ به . وإن قلنا : يقع الإحرام باطلا هناك » فكذا الومي هنا 


وذ لمكن )لشي انمينار ل لكاتب القفااة لامالا استحبٌ أن توضع 
الحصاة في كفه . ثم تؤخذ منه ويرمى عنه . فلو جعل كف الصَّب كالالة 
ورمى بها عنه » فحسنٌ . 

نم إن عجز عن الطواف طيف به محمولا أو راكها » وتعتبر الله من الطائف 
به » وكونه تمن يصحٌ أن يعقد له الإحرام » فإن نواه عن نفسه وعن الصَّبِيّ » وقع 
لين 0 ل 
بالوليئّ ؛ لأنَّ الصّغير لا يخاطب بخطاب تكليفئ . وعن عائشة أنّها كانت تمد 
الصّبيان إذا دنوا من الحرم . وقال عطاءٌ : يفعل به كما يفعل الكبير » ويشهد 
لمناسك كلّها , إلا أنه لا يصلّى عنه . فإن وطئ فيه فسد حسُّه » ولزمه المضيٌ 
فيه ©» وعلبك تسوه وبرلا رصكر إا يعلد الللرم ؟؛ نض عليه » كا مجنون إذا 
احتلم . وقيل : : يصحٌ قبل بلوغه 2 كالبالغ ٠‏ وقيل احم قضاء عليه ؛ لاستلزامه 
وجوب عبادة بدنئةٍ على غير المكلّف بد قل الأول : إذا قضى بدأ بحجّة 
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للَعَئدِ الإحرام 31 بإِذْنٍ عله 4 37 ا ا 3 إل بإِذنٍ وجا 0 
فَعَلَا 


الإسلام » فإن أحرم به قبلها انصرف إليها . وهل يجزئه عن القضاء ؟ ينظر : فإن 
كان أدرك في الفاسدة جزءًا شن الرقز ف يمك باوقه و حرا ديفا تسيا ع1 

(ونفقة الحجٌ وكقارته في مال الوليٌ) هذا هو المذهب عند الجمهور ؛ لأنّه 
الّبب فيه » وكما لو أتلف مال غيره بأمره » قاله ابن عقيلٍ . (وعنه : في مال 
الصَّبيّ) اختاره جماعةٌ ؛ لأنَّه من مصلحته ليألف احج ل 
العهت "رجانه لشهود الملل بوصيزطا. “وم اناد ايحتمق هاه رادا . علق 
نفقة الحضر في قول الأكثر ل ا 0 
واختار في موضع آخر الأول . زاد المجد : وماله كنيد يحتمل ذلك . فأمًا سفره 
معه لخندمةٍ أو تجارة أو إلى مكة لغرض صحيح » فهي على الصّبِي روايةٌ واحدةً » 
وقدّم في «الفروع) ) أن التّفقة على الوليٌ » وفي الكقارة روايتان » والمؤلف سوى 
يا ؛ كغيره . ويختصٌ الخلاف ما فعله الصَّيّ » ويلزم البالغ كفّارته مع خط 
ونسيان . قال امجد : أو فعله الويئع لمصلحته ؛ كتغطية رأسه لبردٍ أو تطبيبه 
مرض ٠‏ وإن فعله به الول لا لعذرء فالفدية عليه . وما لا يلزم البالعٌ كقّارته مع 
خطأ ونسيانٍ » لا يازم الصَّبِئ ؛ لأنَّ عمده خطأ » فإذا وجبت على الوليّ ودخل 
فيها الصّوم » صام عنه ؛ لوجوبها عليه ابتداءً » كصومها عن نفسه . 

ريشن للقيد الأعرام (ل3 ردن يدم ٠١‏ لاق نم ويك سق الوا ندا صلم 
(ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها) ؛ لتفويت حمّه » وقيّده بالنفل منها دون 
العبد ؛ لأنّه لا يجب عليه حجٌ بحالٍ » بخلافها . قاله ابن المنجًا » وفيه نظك ؛ فإنّهم 
مفكيوا ,أن :«العد لو تدوت. ارده يكن خللات: تلن لانم مكلت رومك؟ نتروا + 
كالحدٌ » لكن لسيّده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية » وفي أخرى : لا ؛ 
لوجوبه عليه ؛ كالصّلاة . وقيل : إن كان على الفور لم يمنعه . 

(فإن فعلا) انعقد إحرامهما ؛ لأنّهِ عبادةٌ بديةٌ » فصكّت بغير إذنٍ » كالصّوم . 


قات :اناك 2 
فلَهُمَا تَلِيلَهُمَا » وَيَكونَانٍ كامحصّر . وإن أحرما بِإِذْنِهِ لم يجز تحلِيلَهُمَا . 


وقال ابن عقيل : يتخرّج بطلان إحرامه » لغصبه نفسه . فيكون قد حجٌّ في بدنٍ 
0" من الح يمال غصب . قال في «الفروع» : وهذا متوجّةٌ ) 
ليس بينهما فرقٌ مؤْنّدِ » فيكون هو المذهب . وصرّح به جماعةٌ في الاعتكاف. 

(فلهما تحليلهما) في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ حمّهما لازم » فملكا إخراجهما منه , 
كالاعتكاف . وفي «المغني» و«الشّرح؛ : في العبد كالصّوم المضد يبدنه » ولا يفوت 
4 عق ٠‏ والثّانية- وقليا "واعقار ها الكت 2 1 لبي ليما بيطاو ايعان 
الأول: الى سللها فلم 'تقيل ١‏ تمت 6 وله مباشرتها : 

(ويكونان كا خصر) ؛ لأنْهما في معناه . (وإن أحرما بإذنه » لم يجز 
تحليلهما) ؛ 2 قد لزم بالشّروع , وكنكاح وإعارة كرهنٍ . وعنه : له تحليل 
العبد ؛ لأنّه ملّكه منافع نفسه » فملك الوؤجوع فيها » كالمعير نواه الاجر اقل 
إحرام » وكذا لو أحرما بنذرٍ أذن فيه لهماء أو لم يأذن فيه للمرأة . وإن علم 
العبد برجوع سيّده عن إذنه » فكما لو لم يأذن » وإلّا فالخلاف في عزل الوكيل 
قبل علمه . وإن باعه فمشتريه كبائعه في تحليله » وله الفسخ إن لم يعلم » إلا 


00 


أن يملك بائعه تحليله فيحلله . 

تنبية : إذا أفسد العبد حجّه بالوطء » لزمه المضيع فيه » كالحدٌ وعليه القضاء ع 
ويصحٌ في رقّه للزومه له » كالّذر » بخلاف ححّة الإسلام » وليس لسيّده منعه منه 
إن كات شروعه قيما أفننده يإذية + لذن إؤنه فيه ادن ف موكية :»ومن موجية قضاء 
ما أفسده على الفور . وإن لم يكن بإذنه » ففي منعه من القضاء وجهان » كالتّدر 
وفي لزوم القضاء لفواتٍ أو إحصار , الخلاف كالحرٌ . وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه 

من ذلك » لزمه أن يبدأ بحجّة الإسلام . فإن حالف , فكالحد . فإن عتق في الحجّة 
الفاسدة في حالٍ يدرك به حيّة الفرض » مضى فيها » وأجزأه عن الفرض والقضاء » 
خلاثًا لابن عقيل » ويلزمه حكم حياته كحرٌ معسرٍ . وإن تحلّل بحصر أو حلّله 
سيّده » لم يتحذلل قبل الصّوم » وليس لسيّده منعه منه ؛ نص عليه . وإن مات 
العبد ولم يصم » فلسيّده ه أن يطعم عنه » ذكره في «الفصول) . وحكم الصَّبيّ 


بض -. كتابُ المناسك 


وليس لِلرّؤْج منغ انرأيهِ بن حجٌ الْقَْض , ولا ها إن أحرمث به . 


ىف القضاء لفوات أو إحصار وصحّته منه وهو في القضاء بعد بلوغه : إجزاؤه عنه 
وعن ححجّة الإسلام كالعبد . 


(وليس للرُوج منع امرأته من حجٌ الفرض) إذا كملت الشّروط (ولا تحليلها إن 
أحرمت به) ؛ لأنّه واجبٌ بأصل الشّرع ؛ أشبه الصّوم والصّلاة أوّل 00 
وظاهره : ولو أحرمت قبل الميقات . ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر . 
ما تاج لكل شلب نإ لاد شو اكب ع إل ا لاقت 
بمحرم . وعنه : له تحليلها . فيتوجّه منه منعها . وظاهره أنَّ له منعها من 
الخروج » إلا حجّة الإسلام والإحرام إن لم تكمل- الشروط + وصرّح به 
الأصصات العم الو احرسع رذن بكر زود يل ولك" يلهاو لاص » 
كالمريض . 

مسألةٌ : إذا أحرمت بواجبٍ » فحلف حل سي الوق الثلاث : لا تحجج 
عاد قلياين «ليا أذ خن لأنّ. الطلاق مباع + » فليس لها ترك الفريضة لأجله . 
ونقل مهئًا : أنه سئل عن هذه المسألة ؟ فقال عطاء : الطلاق هلاك ؛ هي بمنزلة 
اللحصر . 

فصل : لا يجوز لوالدٍ منع ولده من حجٌ واجب »ء ولا تحليله إن أحرم به » 
وليس للولد طاعته فى تركه . فإن كان تطوعًا » فله منعه » كالجهاد . فإن احرم 
بغير إذنه » لم يملك تحليله ؛ لوجوبه بشروعه فيه ؛ فصار كالواجب ابتداءٌ . 
وكذا ليس لوليٌّ سفيهٍ منعه من حجٌ الفرض » ولا تحليله منه . ويدفع نفقته إلى 
سفيهٍ ينفق عليه من طريقه . فإن أحرم بنفلٍ وزادت نفقته على نفقة الحضر ولم 
مسا : له منعه وتحليله بصوم » وإلا فلا . فإن منعه وأحرم » فهو 

فرع : حكم العمرة الواجبة كالحسٌ المفروض في قول الأكثر » وهل يلحق 
المتذور به ؛ فلا يملك منعها » أو لا كالتّطوْع ؟ فيه روايتان » حكاهما أبو 
الحسين . وقيل : يفق بين المعينٌ وغيره . 
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الشَّوْط الْخَامِسٌ : الِاسْتِطَاعَةٌ » وهو أَنْ تمْلِكَ رادا وَرَاحِلَة 

(الشر ط الخامس : الاستطاعة) ؛ لقوله تعالى : ©إوَيِتَع عَلَ الاين حِجّ 
لْسَيّتِ #4 [َآل عمران : /ا8] » ون الخطاب ا هو للمستطيع ؛ ؛ لأنّ «مَن) بدل 
من «التّاس) ) فتقديره : ولله على المستطيع ؛ ؟ لانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعًا وعقلا . 

(وهو أن يملك زادًا وراحلة) ؛ نص عليه ؛ لما روى ابن عمر قال : جاء رجل 
إلى لي عل فقال : . يوجب 2 ؟ قال : «الرَّاد والراحلة) رواه التُرَمِذَيٌ 

وعن أنس أنَّ الي مكلت سكل عن السّبيل ؟ فقال : «الرَّادِ والراحلة» » وكذا 
رواه جاب وعبك الله بن عمر وعائشة عنه ) روأه الدُارقطنئٌ . 

الس امن ا اي ال وليس هر 
بالصّنعة » أنه لا يلزمه . واعتبر ابن ا الرّاد والراحلة لمن يحتاجهما . وف 
«الوّعاية) : وقيل : من قدر أن يحمشى عن مكة مسافة القصرء لزمه الح 
والعمرة ؛ لأنَّه مستطيمٌ . فإن كان عادته السُؤال والعادة إعطاؤه » فللمالكيّة 
قولان » وعندنا : يكره لمن حرفته الشؤال . قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا 
زادِ ولا راحلة إل عق له القه. ير كل خلى: أزراد الئّاس! 1 ويعتبر الزّاد 
مطلقًا إن احقاج: [ليه: 6 و كونه ملكه » فلو وجده في المنازل » و مر وما 
١‏ لزمه 4 سواءٌ وجذده بثمن مغله أو بزيادة 4 كماء الوضوء 34 والقدرة على وعاء 
الكاق 4 أله ل يفف 


تق كات الناسك 


صَاحَةٌ لله بآلَتهَا الصاح بيه أو ما يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحصِيلٍ ذلك » فَاضِلا 
عَمّا يَحْتَاحُ إليه مِنْ ممشكن وَحَادِمِ وَقَضَاءٍ دَلْهِ وَمُْليِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِ 

وأا اّاحلة » فلا تشترط إلا مع البعد » وهو من بينه ويين مكة مسافة القصر 

فقط ء إلا مع عجزٍ » كشيخ كبيرٍ لا يمكنه 0 

(صالحةً لمثله , بآلتها الصَّاححة لمثله) عادة ؛ لأنّهِ يتعلّق به أمد شرعيع » فاعتبر فيه 
الصّلاحية » كالتفقة والشكنى في حقٌ الرُوجة » فيعتبر في الرّاد أن 0 من الخاصٌ 
إن كانهو أولاه التكان والأمزا ار عق اكد إن لم يكن كذلك . وفي الواحلة 
وآلتها أن يكون الجمل جيّدًا بمحارة إن كان كالأول » وإلا فلا تشترط المحارة إذا 
أمكنه الُكوب على القتب » ولا كون الجمل جيّدًا » قاله ابق. امنيا ٠‏ وفيه 
شيخ ؛ فإنَّ ظاهر كلامهم في الرّاد يلزمه مطلقًا ؛ لظاهر الدّليل » ولعلا يفضي 
ترد وم » بخلاف التاحلة الإ الم يكير علي حيمة اسه عبر من 
يخدمه ؛ أنه من سبيله » ذكره في «المغني) و«الشّرح) » فظاهره : لو أمكنه 2 
لزمه عملا بالظّاهر » وكلام غيرهما يقتضي أنه كالئاحلة ؛ لعدم الفرق . 

(أو) يملك (ما يقدر به على تحصيل ذلك) أي : الرّاد والّاحلة ؛ لأنَّ ملك 
لمسياة لسر اه ابه اود 

ويعتبر الرّاد والّاحلة لذهابه وعوده » (فاضلا عمّا يحتاج إليه من مسكن 
وخادم) ؛ لأنّهما من الحوائج الأصليّة ؛ لأنَّ المفلس عي على ات 1 
أولى . ويشتريهما بنقدٍ بيده » فإن فضل منه ما يححٌ به لزمه . فإن كان المسكن 
واسعًا يفضل عن حاجته , وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه » ويفضل ما يح به- 
لزمه . قال في «الفروع) : ويتوجّه مثله في الخادم والكتب 9 يحتاجها ع 
كهما » فإن استغنى ياحدى نسختي كتاب باع الأخرف . (وقضاء دينه) ؛ أن 
ذئته مشغولة به » وهو محتاجٌ إلى براءتها . وظاهره ال و ري 
أو مؤجلًا ‏ لله تعالى أو لآدمِيٌّ . (ومؤنته) ؛ لقوله : «ابدأ بنفسك» (ومؤنة 
عياله) الذين تلزمه ده لأن ذلك مقَدَّةٌ على لدو فلن 3 على و 
بطريق الأولى » ولتأكد حقّهم ؛ بدليل قوله عليه السّلام : «كفى بالمرء إثمًا أن 


كتابٌ المناسك .اه" 


عَلَى الذّوَام . ولا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا ببَذْلِ غير بِحَالٍ . فَْمَنْ كَمَلَتْ له هذه 
الشُرُوط وَجَبَ عليه الحجٌ , عَلَى الْقَوْرٍ . 


يضيّع من يموت») رواه أبو داود 8 (على الدُوام) وهو معنى ما في (المحور) 7 وكفاية 
دائمة له ولأهله . فظاهره : أَنّه قصد التّفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود » ويبقى له 
إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدّوام ؛ من عمَارٍ أو بضاعةٍ أو صناعةٍ » 
جزم به في «الهداية) و(منتهى الغاية) » وقدَّمه في «الفروع» ؛ لتضوّره بذلك » 
وكالمفلس . وفي «الكافى) و«الروضة» : إلى أن يعود . وقدّمه في «الرّعاية) ؛ 
فيتوجّه أن المفلس مثله وأولى 1 ولم يتعردض في «الشّرح) إلى هذا » وهو غريبٌث 
منه! . 

فرع : إذا خاف العنت » قدَّم التُكاح عليه ؛ لوجوبه إذنْ » ولحاجته إليه . 
وقبل : يقدّم 0 ا ا الواجبين » ويمكن تحصيا 
مصالحه بعد إحرا 000 
الرّ كاة 4 نا 9 قبول ما 1 1 4 اسواء 0 لاد والتاحلة أو المال 0 1 فيه من 
المنّه » كبذل الرقبة فى الكفارة . قال في «الفروع» : لا يملك ولا يجب » بخلاف 

(فمن كملت له هذه الشروط ؛ وجب عليه الحجٌ) ولم يجز له تأخيره ؛ ويأني 
به (على الفور) ؛ نص عليه ؛ لحديث ابن عباس : تعتجلوا إلى المج ؛ يعني : 
00 000 الفضل ل ا . رواهما ال 0 
يموت ا أو الصرائي» رواه لثمي وقال لا نعرفه ل من هذا سه 2 
1 دف إسناده مقال 00 أحد أركان 0 فكان 1 الفور ؛ 
أبي » موسى وجهًا- وذكره أبن حامك - 00 ل 0 زاد 


م كتابٌ المناسك 


فَِنْ عَجَرَ عن السّعي إِلَنِ ؛ لكبرٍ أو مَرَض لا يُرْجَى بُرَؤُهُ » لزمة أَنْ يُقيم 
مَنْ يَحُجٌّ عنه وَيَعْتَمِرَ 


اجد : مع العزم على فعله في الجملة ؛ لأنّه - عليه السّلام- أمّر أبا بكر على الحجٌ 
اك بالمدينة » غير محارب ولا مشغولٍ بشيءٍ » وتخلّف أكثر المسلمين مع 
قدرتهم عليه . ولأنّه لو أخرة لم يسم قضاءً . الكل هو المنصور ؛ أن وجوبه 
بصفة الموسّع يخرجه عن رتبة الواجبات ؛ لتأخيره إلى غير غايةٍِ » ويسمّى قضاءً 
فيه وفي الرّكاة » وذكره في «الرّعاية» وجهًا » ثم بطل بما إذا غلب على ظّه أنه 
لا يعيش إلى سنةٍ أخرى » لا يجوز له تأخيره » وإذن لا يسمّى قضاءً . وقيل : 
الا لا ل ا له 
هيل 2 جره لعدم الاستطاعة . وفيه نظو . وقيل : لرؤية المشركين حول البيت 
غَواة :زيل + مر الله تعالى ا ا الى عدار 
الزّمان فيها كهيئته » وتتعلم منه أمّته المناسك التي أستقة أهرّة عليها » نادت 
وقفة الجمعة » ويكمل الله دينه . ويقال : اجتمع يومذٍ أعياد أهل كلّ دين : 
ولم مجتمع قبله ولا بعده . 
(فإن عجز عن السعي إليه) أي : إلى الح ؛ (لكبرٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤه) 
كزمانةٍ ونحوها (لزمه) على الفور (أن يقيم من يحجٌ عنه ويعتمر) ؛ لقول ابن 
عباس : إِنَّ امرأةٌ من خشعم قالت : يا رسول اللّه » إِنَّ أبي أد ركته فريضة اللّه 
الحجّ شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الرّاحلة » أفأحجٌ عنه ؟ قال : 
«حجّي عنه) متَّفْقُ عليه . زاد في «المغني) و«الشّرح) : لو كان نِضُو الخلق لا 
تر عن الألرت على التاحلاة 11 يدنه عرين مستطلر ١‏ يدو ترد الجر ل 
لمأة إذا كانت ثقيلة 0 يكرت إلا بمشْقَّةَ شديدة .:وأطلق أبو الدمطات 
وجماعةٌ عدم القدرة » ويسكّى المعضوب؛ لأنّه عبادةٌ تجب الكمارة بإفسادها , 
فجاز أن يقوم عيره اقيق لصوم . وشرطه الاستطاعة » وسواءٌ وجب عليه حال 
العجز أو قبله . وظاهره : أَنَّه لا يشترط اتحاد النُوع , بل تنوب امرأةٌ عن رجلٍ 
وعكسه » ولا كراهية في نيابتها عنه . وفيه 00 ؛ لفوات رملٍ وحلق ورفع 


كتابٌ المناسك م 


من بَلْدِهِ ؛ وقد أجزأ عنه وإن توفي وق أنكنة السّعيُ ليه » لزمه ذلك 
إذا كان في وَقْتِ لير وَوَجَدَ طَرِيقًا آبًا غالبه السشلامة 


ضوتة بالتلبية لعو مي ا وو ليا 
ا 7 » فكذا الثائه » كقضاء الصّوم ل رده 
عن حاجته المعتبرة وافيًا بنفقة راكب ا 0 
ل ل الله 


(وقد أجزأ عنه) أي : عن المعضوب (وإن عوفي) ؛ نص عليه ؛ لأنّهِ أتى بما أمر 
به فخرج عن العهدة » كما لو لم يبرأ » وسوائءٌ عوفي بعد فراغ النّائب أو قبل فراغه 
في الأصحٌ فيه » كالمتمتّع إذا شرع في الصّوم ثم در على الهذي:. والثانى لا 
يجزئه » وهو الأظهر عند الشَّيخْ تقئّ الدَّين » كالتيمم إذا وجد الماء في 
الصّلاة . أمّا إذا حصل البرء قبل إحرام النّائب ؛ فإنّه لا يجزئه اتَفاقًا للقدرة على 
المبدل قبل الشّروع في البدل » كالمتيمّم . وظاهره : أنَّ المريض المرجقٌّ برؤه ليس 
له أن :تتعني + كاشيون : 

(ومن أمكنه السّعي إليه» أي : إلى الواجب من الحجٌ والعمرة » (لزمه ذلك) ؛ 
لأنَّ ما لا يعم الواجب إلا به واجبٌ جب ؛ كالسعى إلى الجمعة (إذا كان فى وقت 
المسير) أي : يكون الوقت متَّسعًا للخروج إليه » بحيث يمكنه المسير بما جرت به 
العادة » فلو أمكنه أن يسير سيرًا يجاوز العادة » لم يلزمه. 

(ووجد طريقا آمنً) ؛ أن في الملزوم بدونه ضررًا » وهو منفيٌ شرعًا » وسواء 
كان قريئا أو يعيدا 4 ولو غير الطريق المعتاد بدا كان أو بحرًا. 

له كفتك يفي 1ل إن عمر : «ولا يركب البحر إلا حاجٌ أو 


م كتاب المناسك 


لا خُفَارَةَ فيه . وَيُوجَدُ فيه الم ا إفكان 
المسيرٍ و وَتَحْلِيَة تحْلَِة الطريق مِنْ صَرَائْطِ الْؤجُوب . وقال ابْنُ حا 0 كانت 
ره لا تجح ل لزمه بَذْلَهَا وَمَنْ وَجَبَ عليه احج قَثْوْ 


بأموال اليتامى » أشبه الب . فإن لم يكن له غالب 00008 
الغاية» على الخلاف فيما إذا استوى 2 ير والكتّان » أمّا إذا غلب الهلاك لم 
يلزمه سلوكه » وذكره المجد إجماتًا فى البحر . (لا خفارة فيه) وظاهره : ولو 
كانت يسيرةً » ذكره الجمهور ؛ للها رشوة )فلج بارزم بذلها في العبادة. 

(ويوجد فيه) أي : في الططريق (الماء والعلف على المعتاد) أي : يجد ذلك 5 
ناز التي يتزلها ؛ أنه لو كلف حمل مائه وعلف بهائمه من موضعه إلى مكة » 
لأدّى إلى مشقة عظيمة )2 له 0107 الإمكان » بخلاف زاد نفسه فإنّه يمكن 
حمله . فعلى هذا : يجب حمل لماء من منهل إلى منهل » وحمل الكلاً من 
وضع الي امرض .. ١‏ 1 

(وعنه : إِنَّ إمكان المسير وتخلية الطريق) من عذر » (من شرائط الوجوب) , 
وقاله جماعة ؛ لأنه غير مستطيع . ولتعذّر : فعل الح معه ؛ لعدم الزّاد والداحلة . 
وظهر أن المذهب أن أمن الطريق ليذه الوقت : من شرائط لزوم الأداء » اختاره 
أكثر أصحابنا ؛ لأنّه - عليه السّلام- فشر الشبيل بالرّاد والتاحلة » ولأنّ إمكان 
الأداك ليد .قرط في وجوب العبادة ؛ بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت 
الصّلاة ما يمكن الأداء فيه ؛ ولأنّه يتعذر الأداء دون القضاء »: كالمرض المرجدٌ 
برؤه » وعدم الرّاد والراحلة يتعذّر معه الجميع . فعلى هذا : هل يأثم إن لم يعزم 

على الفعل ؟ يتوجّه الخثلاف في الصّلاة . 

(وقال ابن حامدٍ : إن كانت الخفارة لا تجحف باله , لزمه بذلها) ؛ لأنّها 
غرامةٌ يقف إمكان الحجٌ على بذلها » فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها » كثمن 
الماء . وقيّده في «لمحّر) عنه باليسيرة » وجوّزها الشّيخ تقَئُ الدّين عند الحاجة 
إليها في الدّفع عن المخفر » ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه الشُلطان من الرعايا . 

(ومن وجب عليه الحجٌ فتوفي قبله) وجب قضاؤه » و(أخرج عنه من جميع 


8 الت تت ا لت ري 
1 وس فَِنْ ضَاقَ مَالَهُ عن ذلك أؤ كان 


يْنّ أخذّ للحجٌ ب بحصّته وَحجّ به من حَيِتٌ يِبلْغ . 


2 
5 


ماله حك حم وعمرة) وان لم يوص به ؛ لما روى ابن عباس أن مرأة قالت : يا رسول 
الله » إنَّ أمّي نذرت أن تحجٌ , ؛ فلم تح حتّى مانت » أفأححٌ عنها ؟ قال : «نعم » 
حجّجي عنها » أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحنّ 
بالوفاءة رواة البسخارئي . 

ولأنّه حقٌّ استقرَ عليه » فلم يسقط بموته » كالدَّين . ويكون من جميع ماله ؛ 
لأنّه -عليه السّلام- شئهه بالدّين » فوجب مساواته له » وسواءٌ فوط بالتأخير أو لا . 
وظاهره : لا فرق بين الواجب بأصل الشَّرع » أو يإيجاب نفسه . ويخرج عنه من 
حي ويحي :6 نك عليه + أن القطناء: بصئفة الأداءر كالطالكة ‏ ويستان من أقريت 
وطنه ؛ ليتخير المنوب عنه » فإن لزمه بخراسان فمات بيغداد » أو بالعكس » فتقال 
اعون : يحج عنه من حيث وجب عليه » » لا من حيث موته . ويحتمل أن يحجٌ عنه 

من أقرب المكانين . ويضرة دون الؤائكن إذا: كان دون مسافة القضني لاله 
كحاضر » وإلا لم يجزئه ؛ لأّه لم يكمل الواجب . وقيل : يجزئه » كمن 
أحرم دون ميقاتٍ ٠‏ وقيل يجزئ بج عله من ميقانة 0ل من نيك وجببا. 
وعلى كل حالٍ : يقع الحج عن المحجوج عنه . فإن مات هو أو نائبه في 
الطريق » ا د يي ؛ نص عليه » مسافةً وفعالا وقولا . 
وإن صدٌّ فعل ما بقي ؛ لأنّه أسقط بعض الواجب . 


(فإن ضاق ماله عن ذلك) ؛ بأن لم يخلّف ما يكفي احج من بلده (أو كان 
عليه دينٌ) وتزاحموا (أخذ الحجّ بحصّته) كما 5 ما وعليه مثلها » والححٌ 
يكفيه مائٌ ؛ فيطلع له خمسون (وحجٌ به من حيث يبلغ) ؛ نض عليه ؛ لقدرته على 
بعض المأمور به . وعنه : يسقط الحجٌ عي فاعله أم لا . وعنه : يقدّم الدّين لتأكده . 
مسألةً : إذا أوصى بحجٌ نفلٍ أو أطلق » جاز من الميقات ؛ نص عليه » ما لم 
تمنع منه قرينة » وقيل : من محل وصيّنه كحي واجب . فإن لم يف له بالحجٌ من 
بلده » حجٌ من حيث يبلغ » أو يعان به في الحجٌ ؛ نص عليه » وقال : المتطوّع ما 


لمم اا ال لا 


6ه 
د 
٠‏ 
ان 


وَيشْتَرَط لوؤججوب احج عَلَى امرأة جود قخربها . 
يبالي من أين كان . 

أصلٌ مساح ا عواي لمر كير 
بخلاف الجهاد . ويعتبر له قائدٌ , كبصير يجهل الطريق » رع امم 
«الواضح») : يشترط للأداء قائدٌ يلائمه ؛ أ يوافقه . ويلزمه أجرة 9 
وقيل : وزيادةٌ يسيرةٌ . فلو تبّع » لم يلزمه قبوله ؛ للمنّة . 

فعل 

(ويشترط لوجوب الحجّ على على المرأة وجود محرمها) نقله الجماعة » وهو 
المذهب ؛ لا روى اين عباس مرفوعًا : (لا ا امرأة إلا 0 ذي جرم ولا 
بدخل عليها. رجل .إلا ومعها متحرة فقال :رجحل + يا رول الله إلى أريه أن 
أخرج في جيش كذا » وامرأتي تريد الحجٌ ؟ فقال : «اخرج معها» رواه أحمد , 
بإسنادٍ صحيح . 

وعن أبي هريرة مرفوعًا : الا يحل لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة ايوم وليلة ٠‏ ليس معها حرمة) رواه البخاري » ولمسلم : «ذو محرم منها» ) 
وله أيضًا : «ثلانا» . وهذا مع ظاهر الآية بينهما عمومٌ وخصوصٌ » وخبر ابن عبّاس 
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خاصٌ . 

ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام » فلم يجز بغير محرم كت افرع 
والكيازةواتحارة .: وظاهره :لا حرق ين المجرد :والشائة : لكن قرط أن يكون 
لعورتها حكمٌ » وهى بنت سبع . 

ونقل أحمد بن إبراهيم : لا يحل سفرها إلا نحرم؟ قال : إذا صار لها سبع 
ستين » أو تست “قلت : هو الظاهر ولول فاتكنة ‏ إذا ملعتت انتارية سيغا 
فهي امرأةٌ . 


كتابُ المناسك .؛ 
وهو زَوْجهَا أو مَنْ تحَرْمُ عليه على التَابيدِ بتسب أو سَبَبِ مُباح . 


وعلة 0 بشعرط في اللخ الواجي كسير الفيدزة . ولأنّهها تخرج مع كل 

0 . وعنه : لا يشترط في القواعد من النّساء اللاتي لا يخشى منهنٌ ولا عليهنٌ 
د . وعنه : لا يعتبر إلا في مسافة القصر » كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم 

0 

واخختار الشّيخ تقئ الدّين : تح كل امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحرم . وقال : هذا 
متوجّةٌ في كل سفر طاعةٍ . 

والظاهر : أنَّ اختلاف الرّوايات لاختلاف السائلين وسؤالهم ؛ فخرجت 
جوابًا . وظاهر كلامهم : اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائها » لكن قال الشّيخْ 
تق الدّين : إماء المرأة يسافرن معها » ولا يفتقرن إلى محرم ؛ لأنّهِ لا محرم لهنّ 
في العادة الغالبة . وأمَا عتقاؤها فيحتمل أنهنٌ كالإماء إن لم يكن لهنَّ محرمٌ , 
حير كب جنك المحد براكن اقنور الوه 

وهو زوجها أو من تَرْم عليه على التّأبيد) لما روى أبو سعيدٍ مرفوعًا : ولا 
يحل لامراء توم بالل واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة يام ساعد + إل 
ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) روآه مغل . وأطلق 
على الرُوجٍ محرمًا ؛ لأنَّ المقصود من سفر المحرم معها صيانتها وحفظها » مع 
الخلوة والتّظر » وهو موجودٌ فيه. 

(بدسب أو ليه ومصاهرةٍ ووطءٍ مباح » بنكاج أو غيره . 
ودخل فيه رأبّها وهو زوج أَمّها » وربيبها وهو ابن زوجها ؛ نص عليهما . 

وخرج منه : الرّاني والواطئ بشبهة » فليس بمحرم 0 الموطوءة وابنتها ؛ لأنَّ 
يكير باج . قال في «المغني») و«الشّرح) : كالتّحريم بالعان . وفى (الفروع) : 
المحرميّة نعمةٌ » فاعتبر إباحة سببها » كسائر الؤخص . وعنه : بلى » واختاره في 
«الفصول) في وطء الشّبهة » لا الرّنى » لكن يستثتى . ومرادهم بالشبهة : الوطء 
الحرام مع الشبهة » ذكره جماعةٌ » كالجارية المشتركة . 


,.؛ عات النايله 
إذا كان بِالِعًا عَاقَلَا . وعنه : أَنَّ امْحرَمَ مِنْ شَرَائِطٍ لَرُوم الأدَاءِ . 


وظاهر كلامهم : أَنَّ وطء الشّبهة لا يوصف بلتَّحريم ؛ فيرد على إطلاقه 
الملاعنة ؛ فيزاد فيه : سببٌ مباح لحرمتها ؛ وذكره صاحب «الوجيز» والأدمئٌ . 
فِإِنَّ تحريمها عليه عقوبةٌ وتغليظ لا لحرمتها » وأزواج الَبِئَ مت أئّهات المؤمنين في 
النّحريم » دون المحرميّة » ولا يحتاج إلى استثنائهنٌ ؛ لانقطاع حكمهنٌ . 

وظهر أنَّ زوج الأخت ليس بمحرم لأختها ؛ لأنَّ تحريمها ليس على التأييد ‏ 
والعبد ليس بمحرم لسيّدته ؛ لأنّها لا تحرم أبدًا » ولا يؤمن عليها كالأجنبئ » ولا 
يازم من النّظر امحرميّة . وعنه : هو محرمٌء وذكر في «شرح المذهب» أنه 
المذهب ؛ لأنّه يباح له النّظر إليها » كذي محرمها . وهو منقوضٌ بالقواعد من 
التساء وبغيو يو أولن الإربة . 

(إذا كان بالغًا عاقلا) ؛ لأنَّ الصَّبِع والمجنون لا يقومان بأنفسهما » فكيف 
ران عم عيرهها 4 :ولآث: القطيوه باخرة: حل للرأة + بولا يمفضل: ذلك 
منهما » ولا وجه لقوله في «الفروع) : ذكرًا . 

ويشترط إسلامه ؛ نص عليه ؛ لأنّ الكافر لا يؤمن عليها » كالحضانة ع 
وكا مجوس ؛ لاعتقاده جايا . قال في «الفروع) : ويتوجّه أ مثله مسلمٌ لا 
يؤمن » وأنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها . 

وكونه باذلا للخروج معها » ولو عبدًا » ونفقته عليها ؛ نص عليه » فيعتبر أن 
يملك زادًا وراحلة لهما » ولو بذلت التّفقة لم يلزمه السشفر معها » وكانت كمن لا 
محرم لها » إلا العبد إذا قلن بن محرمٌ فيلزمه الشفر معها ٠‏ وعنه :اللزمة > لأمروات 
عليه السٌّلام- الرُوج بالشفر معها . وأجيب : بأنَّه أمد بعد حظر » أو أمر تخييرٍ . فإن 
أراد أجرةٌ فظاهر كلامهم : لا يلزمها . ويتوجّه » كنفقته » كما ذكروه في 
التغريب ؛ فدلٌ على أنه لو تبّع لم يلزمها ؛ للمنّة . 

(وعنه : أنَّ حرم من شرائط لزوم الأداء) » كإمكان المسير وتخلية الطاريق » 
ولوجود السّبب ؛ فهو كسلامتها من مرض . فعلى هذا : يحجٌ عنها » كموتٍ أو 
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وإن مَاتَ اتْحرَمُ في الطّريقٍ مَضَتْ في حَجهَا ولم نَصِرْ مُحْصَرَة . ولا يجوز 
لَنْ لم يَحْجّ عن نَفْسِهٍ أنْ يَحجّ عن غيره , ولا نَذرِ » ولا تافل ؛ » فَإِنْ فَعَلَ 
انْصَرَفَ إلى حَجَةِ الإسلام . 


مرض لا يرجى برؤه » ا ويلزمها أن توصي به . وظاهرٍ «الخرقيٌ) أن حرم و 
للوجوب » دون أمن الطريق وسعة الوقت » وقدّمه المؤلّف وغيره . وشرطها فى 
«الهداية» للوجوب . قال المجد : والتّفرقة على كلا الطريقين مشكلةٌ » والصّحيح 
النّسوية بين هذه الشّروط إِمّا نفيًا وإمّا إثبانًا . 


فرع : إذا حيت بغير محرم » حرم وأجزأ » كما لو ترك حا يازمه من دين أو 
غيره ؛ لتعلقه بذمّته #وع ان متصوب واجير عية ا بأجرة ار لا ونار »ولا 
إثم ؛ نصّ على ذلك . 

(وإن مات انخرم فى الطريق » مضت فى حججها) ؛ لأنّها لا تستفيد 
بالؤجوع ؟ لكونه بغير محرم . ومحله : إذا تباعدت . فإن كان كارا وأمكنها 
الإقامة ببلدٍ » فهو أولى من السّفر بغير محرم . وإن مات وهى قرييةٌ » رجعت 
لتقضي العدّة فى منزلها ؛ لأنّها فى حكم المقيم ؛ ذكره فى «الشّرح» . (ولم 
تصر محصرة) ؛ لأنّها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها » » كالمريض . 

(ولا يجوز لمن لم يحجٌ عن نفسه أن يحجٌّ عن غيره فى الصّحيح) ؛ لحديث 
عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن 
عباس » أنَّ النَِّيّ يله سمع رجلا يقول : ليك عن شبرمة . قال : «حججت عن 
نفسك ؟) قال : لا . قال : «حجٌ عن نفسك ثمٌ حجٌ عن شبرمة) احتجٌّ به أحمد فى 
رواية صالح . وإسناده جيّدٌ » وصحّححه البيهقئ » ولأنَّه حجّ عن غيره قبل حجّه عن 
قبن "فلم ابطر + كما ل" كان حا ؛ 

(ولا نذرٌ ولا نافلة) أي : لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلةِ مَن عليه حجّة 
الإسلام (فإن فعل انصرف إلى حجّحَة الإسلام) فى الصُّور كلها » فى اختبار 
الأكثر ؛ لما روى الدَّارقطنئٌ ياسنادٍ ضعيفٍ : «هذه عنك » وحجٌ عن شبرمة» . 


4 كتابٌُ المناسك 


حب ع ا على واف 


وقوله أولا : «حجٌّ عن نفسك» أي : اسقدمه.. كقولك للنسونن + آم .اولان نقة 
التّعيين ملغاةٌ ؛ فيصير كما لو أحرم مطلقًا . وقال أبو حفص العكبريٌ : ينعقد عن 
المحجوج عنه , ثم يقابه الحا عن نفسه ؛ لقوله عليه السّلام : «اجعل هذه عن 
نفسك» رواه ابن ماجه . وأجاب القاضي : بأنّهِ أراد التّلبية ؛ لقوله : «هذه 
عنك». ولع يدر .فسخ سج إل يج . وعنه : يقع باطلا » اختاره أبو بكر فى 
«الخلاف» ؛ لأنّه لم ينو نفسه » فلا يحصل له » وغيره ممنوجٌ من الإحرام عنه » 
فلا يصحٌ ؛ لارتكابه النّهى . 

(وعنه) : يجوز عن غيره » و(يقع ما نواه» . قال القاضي : هو ظاهر نمل 
محتلدي عاهان فخين عليه اقيق امال لد ؛ أيحجٌّ عن غيره حبَّى يقضى دينه ؟ 
قال : نعم ؛ لأنّ الحجّ يدخله الثيابة » فجاز أن يؤدّيه من لم يسقط فرض 
نفسه » كالركاة . وفى (الانتصار) رواية ة : يقع عمًا نواه بشرط عجزه عن حجّةَ 
لنفسه . فعلى المذهب : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه . قال فى 
«الفروع) : ويتوجّه ما قيل : ينوب فى نفل عبد وصبئ» ويَخرم + وجزم .به فى 
«الرّعاية) . ومتى وقع الحجٌ للحاجٌ » لم يأخذ شيئًا . وفى «الفصول» : احتمال . 

فرعٌ : إذا استناب عن المعضوب أو عن الميت » واحدًا فى فرضه وآخر فى 
نذره ) ف سنة- جاز ٠‏ وزعم ابن عل أن أفضل 9 التأخير ؟ لوجوبه على 
الفور . ولكن يحرم بحجّة الإسلام ولا أيّهما أحرم ولا » فعن حححة الإسلام ثم 
الأعرى عن التّدْر ولو لم ينوء فى ظاهر كلامهم إرفل “يجوز ان اتعذر عليه 
الح بنفسه أن يستنيب فى حم التطوّع ؟ على روايتين ): ١‏ 

ا يجور » 00 به 0 00 4 وصخّحه ل 0 0 


قادث على ا بنفسه » فلم يجز له 0-6 2 كالفرض 000 : إذا أذّى 
ححّة الإسلام » وهو قادرٌ على الاستنابة عليها بنفسه . أمًا لو كان قادرًا » ولم 
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يؤدٌ الفرض » لم يصحٌ أن يستنيب فى التٌّطوٌع ؛ لأنّه ممنوٌ بنفسه فنائبه أولى . وإذا 
أَدّى فرضه ثم عجز . جازت الاستنابة فيه ؛ لأنَّه إذا جاز فى الفرض فالنفل أولى » 
ذكره 0 0 : ويكفى الاي أن 7 المح 34 ولا يشترط 


0 


فصل 
في مخالفة الثّائب إذا أمره بحجٌ , فاعتمر لنفسه ثم حجّ 
فقال القاضي : لا يقع عن الآمر» ويردٌ كلّ التفقة ؛ لأنّه لم يؤمر به . و ونصٌ 
الحواك عدو تعدا و الى امه وه : إن أحرم من ميقاتٍ فلا » ومن مكة يرد من التّفقة 
هتنهم واؤمه دم لبرك ميقات . ومن أمر بإفرادٍ فقرن » لم يضمن ؛ لأنَّه زاد ؛ 
كيم بأكتر هسك . وقيل : هدر . وكذا إن تمئّع » إلا أن يكون على العين » وقد 
أمره بتأخير العمرة » فيرد حصّتها . ومن أمر بتمتّع فقرن » لم يضمن ٠‏ وقال 
القاضي : يرد نصف التّفقة ؛ لفوات فضيلة التّمتّعع . 
وعمرةٌ مفردةٌ كإفراده ولو اعتمر ؛ لأنّه أخلّ بها من الميقات . ومن أمر بقرانٍ 
فتميّع أو أفرد » فللآمر » ويردٌ نفقة قدر ها اتركة هن إتدراء التميلقة المتروك .من 
الميقات » ذكره فى «المغني) و«الشّرح» » وفى «الفصول) وغيرها : يرد نصف 
التّفقة ٠‏ وأنّ من تمنّع لا يضمن ؛ لأله زاد كيرا . وإن استنابه رجل فى حج ؛ 
وآخر فى عمرة » وأذنا فق القران » جاز ؛ أنه نسلكٌ مشروعٌ . وإن لم يأذنا » 
صكّا له » وضمن الجميع » كمّن أمر بحص فاعتمر أو عكسه » ذكره القاضي 
وغيره . وفى «المغني) و«الشّرح) : يقع عنهما . فإن أدّى أحدهما رد على غير 
الآمر نصف نفقته وحده ؛ لأنَّ المخالفة في صفته . وإن أمر بحص فحمٌ ثم اعتمر 
ا ا ل 
نفسه مدّة مقامه لنفسه . فإن أرادوا إقامةً تمنع القصر. فظاهره : يخالف ما 


ع 
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ل ل 


سبق . وإن أمر بالإحرام من ميقاتٍ فأحرم قبله أو من غيره » أو بلده فأحرم من 
ميقاتٍ » أو فى عام أو فى شهر فخالف- جاز » ذكره فى «المغني» و«الشّرح) ؛ 
لإذنه فيه فى الجملة . وقال ابن عقيل : أساء مخالفته . وفى «الانتصار» لو نواه 
7 0 0 000 


مسألة : يستحبٌ أن يحجٌ عن أبويه » قيّده بعضهم إن لم يحجًا . وقيل : 
وغيرهيا 0 أنه ؛ لأنّها أحقٌ بالإكرام . ويقدّم واجب أبيه على نفلها , 
نض عليهما . نقل أبو طالب : يقدّم دين أبيه على نفله لنفسه . فأمّه أولى . 
لكل هما متع وليه تن انيل ٠‏ لا تحليله ؛ للزومه بالشّروع . ويلزمه طاعتهما 


فى غير معصية » ويحرم فيها . 
باب المواقيت 

ب د ا ا ا ل و رار 
سل أمبا م ين مق سمرة عشرة يام ٠‏ امل 3 ومصر 
طريق اليف وكات 5 (مهيعة) فجحن السّيل بأهلها , وهى م سدَّة 
أميالٍ من البحر ع وثمان مراحل من المدينة » وثلاثٍ من مك . (وأهل اليمن 
يلملم) وهو جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة » والياء بدل من الهمزة ؛ 
لآنّ أصله : الل وليست بزيدة . (وأهل نجدِ) هو بفتح الثُون وسكون 
الجيم » قال صاحب «لمطالع» : هو ما بين جُرَشِ إلى سواد 0 
عمل اليمامة . وقال الجوهريٌ : هو خلاف الغور » والغور : تها ات 
وكل ها اتفع. مق أرض العراقة لنحدة . انتهى . 0 0 الحجاز 
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رن » وَأَهْلٍ الَشْرِقٍ ذَاتُ عِرْقٍِ . هذه الََاقِيتُ هلها وَلْنْ مر عليها مِنْ 
غيرهم . وَمَنْ مَنْرْلُهُ دُونَ الميقاتٍ فَمِيقَائُهُ مِنْ مَوْضْعِهِ . وَأَهْلُ مكة 


والطائف (قرن) بسكون الرّاء فقط » ويقال له : قرن المنازل » وقرن الثعالب » وهو 
تلقاء مكة على يوم وليلة منها . (وأهل المشرق ذات عرق) هو منزل معروف سكي 
يه لذن دعر نام وهر اقول الععيق دوقيل 0م" 

وأصله : ما روى ابن عباس قال : وفك رشؤل الله تر لأهل المدينة ذا 
الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل ند قرنٌ » ا ؛ هن 
لهنّ ولن أتى عليهنٌ من غير أهلهنٌ ‏ » ممّن يريد الحجٌّ والعمرة » ومن كان دونهنٌ 
فمهلّه من أهله » وكذلك أهل مكة يهلُون منها . وعن ابن عمر نحوه . 

وعن عائشة أنَّ انيع علخ عكر وقّت لأهل العراق ذات عرق . رواه أبو داود 
والنّسائيئ . وعن جابر عقوف هوه 6 زوافة منيلك :+ “فل أن عفذه الوامية وفك 
بالنّصٌّ . وقال بعض العلماء » منهم الشَّافعِي في «الأم» : إن ذات عرق باجتهاد 
7 ففي «البخاريّ) عن ابن عمر قال 1 فتح هذان المصران أتوا عمو ان 
الخطاب » فحدٌّ لهم ذاث عرق والظامر أنّه خفي النّصٌّ فوافقه برأيه ؛ فإنّه 
مومّقٌ للصّواب » وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق » وهو وادٍ وراء 
ذات عرق بمرحلةٍ أو مرحلتين يلي الشرق :. وها زواه الحمد والترمذئ وتحشتةه) 
عن ابن عباس أنَّ التي مَل وقّت لأهل المشرق العقيق- تفرد به يزيد بن أبي 
زيادٍ » وهو شيع مختلفٌ فيه . وقال ابن معين وأبو زرعة : لا يحتجٌ به . وقال 
ابن عبد الب : ذات عرق ميقاتهم وه : 

(وهذه المواقيت لأهلها) كما سلف (ولمن مر عليها من غيرهم) كالشَّاميّ عر 
بذي الحليفة --0 ؛ نص عليه . قيل له يها مو متام ابن المح ؟ 
قال :سبحان الله حتيٌ بالخبر . وحكاه النّوويٌ إجماعًا . وفيه نظك ؛ فإِنَّ المالكيّة 
وعطاءٌ وأبا ثور الوا : يحرم من الجحفة » ويتوجّه إلى مثله . قاله في «الفروع» . 

(ومّن منزله دون الميقات , فميقاته من موضعه) ؛ للخبر السّابق . ولو كان في 
قرية يسكنها » جاز له الإجرام ين أن نكرائنها قاء والاون الابيد زواهل كك 
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إذا أَرَادُوا العمرة فَو فَمِنَ الحلّ ناذا الل فو أمكة + 


إذا أرادوا العمرة ذ فمن الحلّ) ؛ لأنَّ الي كه أمر عبد الرّحمن بن أبى بكر أن يعمر 
عائشة من التَعيمٍ » متَّفْقٌ عليه . ولأنَ أفعال العمرة كلّها في الحرم » فلم يكن بد من 
الحل ليجمع في إحرامه بين الحلّ والحرم ء بخلاف الحعٌ ؛ فإنّه يخرج إلى عرفة , 
يحصل ايع . وظاهره من أيٌٍّ الحل أحرم جاز. لكن قال أحمد : م 
باد فور أعس "لجر ٠‏ قيل : الشّعيم أفضل لك افيه لشن إلى كه , 
«التلخيص» و«المستوعب») ا ل ل 0 منها ) 0 
ْم من الحدييية . وذكر ابن أبى موسى أَنَّ من بمكة من + غير أهلها إذا أراد عمرةً 
والبة » فمن الميقات ) وإلا لزمه دم ؛ كمن جاوز الميقات وأحرم دونه . وإن 
زاك لهل" كمق أدقى لكل . فلو خالف فأحرم بها من مكة » صخ » ولزمه دم 
تخالفة الميقات . ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها » وكذا بعده كإحرامه 
دون ميقات الحجٌ . وقيل : لا ؛ لاله نسك » فاعتبر فيه الجمع بينهما ؛ 
كالحجٌ . فعليه : لا يعتذٌ بأفعاله » وهو بات على إحرامه حتّى يخرج إلى الحل ثم 
0 بها . وإن أتى محظوورًا فدى ». وبالوطء يلزمه المضيئع في فاسده » وقضاها 
مراك رده عنها امارد مط كردم 
فرغ : حكم من كان بالحرم حكم من بمكة فيما ذكرنا . 
(ولو أرادوا الحجٌ فمن مكة) ؛ لقول جابر : أمرنا الي ع كر لا حللنا أن نحرم 
من الأبطح . رواه مسلمٌ . وظاهره 2 /, . ونقل حربٌ عنه : 
في المسجد » ولم أجد عنه خلافه » ولم يذكره الأصحاب إلا في «الإيضاح) ) قال : 
يحرم به من الميزاب . وعنه : فيمن اعتمر في أشهر الحجٌ- زاد غير واحدٍ : من أهل 
مك يول مالك تمع القاكدي: فاك .ل لفطل تميس رد با لزهر تي طن 


ع 


لكات ٠‏ وأوّلها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الافاقيت بخروجه إن الميقات . 

وعنه : إذا أحرم من الميقات عن غيره » ودخل مكة فقضى نسكه ء ثمٌ أراد أن 
يحرم عن نفسه » واجبا أو نفلا » أو أحرم عن نفسه ثم أراد عن غيره » أو عن إنسانٍ 
ثم عن آخر- : يخرج يحرم من الميقات » وإلا لزمه دم » اختاره جماعةٌ . وفي 
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ََنْ لم يكن طريُِةُ عل مِيفَاتٍِ , » فَإذا حَادَى أُقْرَبَ الَْوَاقِيتِ إليه أحرم . 
ولا 0 أراد دُحُول مَك تَاوْرٌ الميقاتٍ بغيرٍ إخرام 


«التّرغيب) : لا خلاف فيه . وفيه نظرٍ والأشير : أله لا يلزمه اخروج إليه كما 
ذكره المؤلّف » وهو ظاهر «الخرقيّ) عملا بإطلاق الحديث . والمذهب ان يجوز من 
الخل والحرم 4 ونصره القاضي وأصحابه 4 كما لو 0 إلى الميقات الشرعىٌ » 
وكالعمرة . ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم مكلام 

(ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ) كعنداب ؛ فإنّها في طرف المغرب (فإذا 
حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم) ؛ لقول عمر : انظروا حذوها من قديدٍ . رواه 
البخارئٌ . ولأنَّه يعرف بالاجتهاد والتّقدير » فإذا اشتبه دخله الاجتهاد , 
كالقيلة . وهذا فيمن علم » فإن لم يعلم حذو الميقات , أحرم من بعد ؛ إذ 
الإحرام قبله جائز 4 وتأخيره عنه حرام . فإن تساوى ميقاتان في القرب إليه » 
أخرع قن ايعدهيا عون كد . فإن لم يحاذ ميقانًا ففي «الرّعاية) : أحرم عن مكة 
بقدر مرحلتين 0 تعذر معرفة المحاذاة : 
- عليه الشلام- اف رنيال مطررا اسه الجا ل اد 

غير إحرام » إلا فيما نذكره . ر عن ان اين مرفوعًا : «لا يدخل أحدٌ مكة إلا 
56 فيه ضعفٌ . وعنه : د لذ أن نري واج ع ام 1 
وصححها ابن عقيل . قال في «الفروع» : رهي ظاهرةٌ » وينبني على عموم 
المفهوم 3 زالأميلن عدم الوجوب 5 وحكم من أراد دخول ا حرم كمكة . فإن لم 
يرد دخوله » لم يلزمه بغير خلاف ؛ لأنّه - عليه السّلام- وأصحابه أتوا بدرًا 
متين » وكانوا يسافرون للجهاد فيمرُون بذي الحليفة بغير إحرام . 

0 : أنه ا لتجارة أو زبار ار أنه 3 ؛ ام ؛ ركاه 
ا : لا يلزمه » وكيا أحييذ “عق اين .عمر 5 الأولى : إذا دخل 
لاقف رسفي وتان انض مليف د توليتى الراك ابن كن ماحل وا هو الح 


0 كات الناسك 


إلا لل مباح أو حَاجَةٍ مكَوْرَةٍ كَالحطَابٍ وَتَخوه . ثم إن بَدَا له السك 


أحرم مِنْ مَوْضِعْهِ . وَمَنْ جَاوَرَهُ مُرِيدًا للششك رَجَعَ فأحرم مئهُ . فإِنْ أحرم مِنْ 
مَوْضِعِدِ » فعليه دم 


المسلم المكلّف. ‏ قلو كان من لا تجب:عليه + كالعيد والصّي والكافر + لم يلزمههم 
لما ل ا ص امرسعي د لل عو 

عنه : بلى » لمن وجبت عليه . وعنه : يلزم من أسلم » نصره القاضي وأصحابه ؛ 
له بال اقل . القلوة مرا بور ال 

ِل لقتال مباح) ؛ لدخوله - عليه السّلام- وم تع محة وفان رأضة الققر » 
ولم ينقل أنه هو ولا أحدٌ من أصحابه » أحرم . 

وحكم الخنوف كذلك (أو حاجةٍ مكّرةٍ ؛ كالحطاب ونحوه) كالحشّاش ؛ لما 
روى حربٌ عن ابن عباس : لا يدعلنٌ إنسانٌ مكة إلا محرمًا » إلا الحالين 
والحطايين وأصحاب منافعها . احتجٌ به أحمد . وحكم المكيٌ إذا تردّد إلى قريته 
بالحلّ كذلك ؛ إذ لو وجب لأنَى إلى ضررٍ ومشمّةٍ » وهو منفيٌ شرعًا . قال 
ابن عقيلٍ : وكتحيّة المسجد في حقٌّ قيّمه للمشقّة . 


(مّ إن بدا له) أي : من لا تلزمه أو لم يرد الحرم (الشّسك . أحرم من 
موضعه) ؛ لأنَّه حصل دون الميقات على وجهٍ مباح » فكان له الإحرام منه , 
كأهل ذلك المكان. ولأنَّ من منزله دون اللميقات لو خرج إليه ثم عاد , لم 
يلزمه . وعنه : يلزمه » كمن جاوزه مريدًا للنسك . 

(ومن جاوزه مريدًا للشّسك . رجع) إلى الميقات (فأحرم منه) ؛ لأنَّ الإحرام 
من الميقات واجبٌ » ومن قدر على الواجب لزمه فعله » سواءٌ تجاوزه عاما أو 
جاهلا » علم تحريم ذلك أو جهله . وشرط الإجوع : ما لم يخف فوت الحجٌ أو 
غيره . واطلق في «الرّعاية) وجهين . 

(فإن أحرم من موضعه) صِحٌ إحرامه , (وعليه دمُ) ؛ لما روى ابن عباس أنَّ 
ال ميته قال : «من ترك نسكا . فعليه دمٌ) ولتركه الواجب . 


كتابٌ المناسك اه 


ل ل ل 


(وإن رجع إلى الميقات) بعد إحرامه » لم يسقط الدَّم عنه ؛ نص عليه ؛ لأنّه 
وجب لترك إحرامه من ميقاته » فلم يسقط » كما لو لم يرجع . وعنه : يسقط ؛ 
لإتيانه بالواجب . 

فرع :3< إذا :اسك السك هذاء لم يسقط دم المجاوزة ؛ نص عليه وعليه 
الفيعات 3 كدم محظور 3 ولأنّه الأصل ٠‏ ونقل مهنا : تسقط ؛ أن القضاء 
واجبٌ . (والاختيار) أي : الأفضل زألا يحرم قبل ميقاته) المكانيٌ ؛ لفعله عليه 
السّلام » ولا يعدل عن الأفضل » والجواز حصل بقوله . ونقل صالحٌ : إن نوى 
على ذلك » فلا بأس . لح لي ا 
يقول : «من أهل بححّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسحد الحرام , 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخره أ : «وجبت له الجنة» شك عبد اللّه بن 
عبدالك حمن أيتهما قال 5 رواه أبو داود . قال بعضهم ا : وإسنادم جل , وجوابه 
ا ع سي لاني ١‏ ركرد إحرامه من 
الات ؟ قاله 5 وواضانية قِ ا 0 : بأنّه يحتمل أن يكون 
ط لط و ااا ردق 

(ولا يحرم بالحجٌ قبل أشهره) ؛ لقول ابن عباس : من اليه ألا يحرم بالحجٌ إلا 

فق اشير احج . روأه البخاريٌ ,ولاه أحرم بالعبادة قبل وقتها ؛ فلم يكن محختارًا 
ليقات المكان . 

(فإن فعل) أي : أحرم قبل ميقات المكان والرّمان (فهو محرمٌ) حكى ابن المنذر 
الصّحّة في تقدّمه على ميقات المكان إجماعًا ؛ لأنّه فعل جماعةٍ من الصّحابة 
والتّابعين . ولم يقل أحدٌ قبل داود : إِنّه لا يصحٌ . ولكنه مكروة » وجزم به 


ف لمم ب ب نم ات الاك 


وَأْسْهُرْ احج ' شَوّال 3 وَدُو الْفَعْدَةٍ :0 وَعَشْرٌ مِنْ ذي الحجة : 


المعظم ؛ لأنّه - عليه الكلام- لم يحرم من دويرة أهله » وكذا عامّة أصحابه » 
وأنكره عمر على عمران بن حصين حين أحرم من مصر » وعثمان على عبد الله 
بن عامر حين أحرم من خراسان ؛ رواهما سعيدٌ . قال البخاريٌ : كره عثمان أن 
يحرم من خخراسان أو كرمان . ولأنّه أحرم قبل الميقات » فكره » كالإحرام 3 
قبل أشهره . ولعدم أمنه من محظور » وفيه مشقّةٌ عظيمةٌ » والوصال . و 
يتصوّر الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه ؟! . والمذهب المنصر ا 
قل. أشهره 4 كما ذ كه الولف #الأكل. + قل طالك. .وسيدي يلزه اتلك إلا 
أن يريد فسخه بعمرةٍ » فله ذلك ؛ بناءً على أصله . وعنه : ينعقد عمرة » 
اختاره الاجدُيٌُ وابن حامدٍ . ونقل ابن منصورٍ : يكره . وذكر ابن شهاب 
العكبري رواية : لا يجوز . 

وجه الأول : قوله تعالى : ©يسَلُوئكَ عَنٍ الْأَهِلَةَ هل هَ مَوقِيتٌ لِلنّاسس 
َلَعَج 4 [البقرة : 5 تر كلها مواقينة للثام: كذ و . وقوله :الحم 
ا لوت 4 [البقرة : ]١57‏ أي : معظمه في أشهر ؛ كقوله : «الحجٌ 
عرفة) . أو أراد : حجٌ المتمتع . وإن أضمر الإحرام » أضمرنا الفضيلة . والخصم 
يضمر الجواز » والمضمر لا يعم م . وقول ابن عباس محمولٌ على الاستحباب . 

(وأشهر الحجٌ : شوال , وذو القعدة . وعشْرٌ من ذي الحجة) رواه ابن عمر 
بارعا روالشحي معز العا . ويوم التّحر منه » وهو يوم الحجٌ الأكبر ؟ نص 
عليه ؛ لأنَّ العشر بإطلاقه للأيّام كالعدّة . وقال القاضي والموْلّف : العرب تغلب 
لتَأنيث في العدد خاصّةً ؛ لسبق اللُيالي » فنقول : سرنا عشرًا » وإِنّما فات الح 
بفجر يوم التّحر لي لت ا ا ل ا 
اثننين :ويعضن. آخخر + كمدّة: ذات القروع:. وعلم منه أن العورة 8 يفتك فيا 
توقيتٌ » بل يفعل في كل السنةٍ » وهي في رمضان أفضل ؛ لما في الصّحيحين 
عن ابن عباس مرفوعًا : «عمرة في رمضان تقضي حجّةً) أو قال : «حجّة 

معي» . ونقل عنه ابن إبراهيم : هي في رمضان أفضل » وفي غير أشهر الحجّ 
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لوك ين أراد الإحراة أَنْ ل ََتَطّفَ ويقطكت + ويل لوك 


أفضل . ولا يكره ه الإحرام بها يوم عرفة والتّحر والدَّء لتشريق © كالطواف المجدد ؛ إذ 
الأصل عدم الكراهة » ولا دليل ٠‏ وعنه . يكره » روأه اتاد عن عائشة . 


باب الإحرام 

قال ابن فارس ل ا ا 
والطتياعر اعام من اللباش 4 كنها يقال + شتى : إذا دخل في الشتاء » وأربع : 
0 
ا ا 1 01 كيل سعره 0 
رائحة 0 لقول إبراهيم هيم : : كانوا يستحبُون ذلك ََ يلبسون أحسن ثيابهم . رواه 
سعيدٌ . ولأنْ الإحرام عبادةٌ فسنّ فيه ذلك . كالجمعة » ولأنّ مدَّته تطول 
(ويتطيّب) ؛ لقول عائشة : كنت أطيّب رسول اللّه َلثم لإحرامه قبل أن يحرم . 
رواه البخاريٌ ٠.‏ ومراده : في بدنه 2 وهو الذي 0 أكثر المشايخ 3 وأورده ابن 
حمدان مذههيًا » والمذهب : يكره تطييب ثوبه » وحومه الاجذيٌ فيه . وعلى 
المذهب : لا فرق فيه بين أن تبقى عينه كالمسك » أو أثره كالبخور . فإ 
استدامه » فلا كقارة ؛ لخبر يعلى بن أميّة . وأجيب : بأنَّه عام حنين سنئة ثمانٍ » 
وما سبق في حيّة الوداع . وامرأةٌ كرجل . فإن نقله من بدنه من مكانٍ إلى 
آخرء أو نقله عنه ثم ردّه » أو نزعه ثم لبسه- فدى ء» بخلاف ما لو سال بعرقٍ 
أو سمس . 

(ويلبسُ ثوبين أبيضين نظيفين : إزارًا ورداءً) ونعلين ؛ لما روى أحمد عن ابن 


مسحي ب ب و لع عم ' كانه كادف 


عجره عن حيط » وَيُصَلّي رَكعَدنْ » ويحرمُ عَقِيبَهُمَا , وَيَنْوِي الإحرام 
بنْسَكِ مُعَينّ » ولا يَنْعَقِدُ إلا بالئيّة . 


عمر مرفوعًا : «(ليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين) قال ابن الميذن :“تيك ذلك 
ولا فرق فيه بين الجديد وغيره . وفي «تبصرة الحلوانيٌ) : إخراج كتفه الايمن من 
الّداءِ لقي وظاهره : أنه يجوز إحرامه في ثوب واحدٍ . وفى «التّبصرة) 
يتجرّد) التجل (عن الخيط) وهو كل ما يخاط ؛ كالقميص والشراويل ؛ لأنّه 

00 الشلام- تجود لإهلاله » رواه رمدي . وكان ينبغي تقديمه على اللْبس , 
لكنّ الواو لا تقتضي التّرتيب . (ويصلّي ركعتين » ويحرم عقيبهما) ؛ لحديث 
ابن عبّاس قال : إنّي لأعلم الثّاس بذلك ؛ خرج حابجًا فلمًا صلّى في مسجده 
بذي الحليفة ركعتين » أهل بالحجٌّ حين فرغ منهما نجؤذاة أححة وابرم هاوق 

وما ذكره من استحباب الركعتين قبله » هو قول أكثر العلماء . ولا يركعهما 
وقت نهى » ولا مَن عَدِمَ الماءَ والثّراب . والمذهب : أنه يحرم عقيب صلاةٍ » فرضًا 
كانت أو نفلا ؛ نض عليه » وحكاه ابن بطّالِ عن جمهور العلماء ؛ لأنّه - عليه 
السّلام- أهلّ في دبر صلاةٍ » رواه النّسائيٌ , 

وعنه : عقبها . وظاهره : أنه إذا ركب وإذا سار سوائءٌ . واختار الشّيخْ تقىٌ 
لذن : عقب فرض إن كان وقته » وإلا فليس للإحرام صلا تخصّه . وقال في 
«الفروع) : ويتوجّه : إن كان بلميقات مسجدٌ استحت صلاة الدكعتين فيه . 
ويستحبٌ استقبال القبلة عند إحرامه ؛ صم عن ابن عمر . 

(وينوي الإحرام بدسكِ معينٌ) ؛ لفعله - عليه السّلام- وفعل من معه في حجّة 
الوداع » ولأنَّ أحكام ذلك يختلف » فاستحبٌ تعيّنه ليترئّب عليه مقتضاه . وفي 
عبارته تسامحٌ ؛ أن الإحرام هو نيّة الك ١»‏ فكيف ينوي الي ؟ ع أبن 
المنكنا "على: أن اتعناه. 7 «يتوي. بكنه. انسكا امعيكا + ف قال - والأشه أله خرط > 
ا ل ري 


(ولا ينعقد النُسك إلا باليّة) ؛ لقوله : «إَا الأعمال بالبّّات) » ولأنّه عمل 


كناك المتاسلة: لت يم 2722 تآ ا ا هاه 


ا ا نو 


وعبادةٌ محضةٌ . فافتقر إليها » كالصّلاة . ونيّة السك كافيةٌ ؛ نصّ عليه . 


وفي «الانتصار) ١‏ روايةٌ مع تلبية أو سوق هدي , اختاره الشّيخ تقيُ الدّين . وجه 
الأول : أَنّه عبادةٌ بدنيةٌ ليس في آخرها نطق واج » فكذا أوّلها » كالصّوم : 
بخلاف الصّلاة . وأمًا الهدي فإيجاب مالٍ » كالئّذر . ورفع الصّوت بها لا 
يجب » فكذا تابعه . ولو سلم فهو للنّدب . وفي «الفروع) : يتوجّه احتمال : 

فرعٌ : إذا نطق بغير ما نواه » فالعبرة بالمثويّ » لا بما سبق لسانه ؛ حكاه ابن 
المنذر إجماع من يحفظ عنه . 

(و) يستحث أن (يشترط) ؛ لقوله - عليه السّلام- لضباعة بنت الرُبير حين 
قالت له 58 أريد الحجٌّ وأجدني وجعةٌ فقال ١حجّي‏ واشترطي ١‏ وقولي : 
للم محلّي حيث حبستني» ممق عليه . واستحيه الشّيخْ تقئ الدّين للخائف 
خا يما و اد 

(فيقول) هذا راجمٌ إلى تعيين النّسك . وعبارة «المحوّر) أولى . «للَّهمٌ ني أريد 
النّسك الفلانيّ » فيسره لي وتقّله منّي) ولم يذكروا مثل هذا في الصّلاة ؛ لقصر 
مدتها وتيسيرها عادةٌ (وإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني) لقول عائشة 
لعروة : قل قل : اللْهمٌ إني أريد الحجٌّ فإن تير وإلا فعمرة . ويستفيد به أنه منى 
حيار ترم أو عار أو خط ار طرق بولا بحر زلا متي علية ا عل 
عليه قال فى «المنشوعب)» وغيره » إلا أن يكون معه هدي » فيازمه 

ال 0000 خير. ولو شرط أن يحل متى شاءء أو إن 
ل م ل ا اع ير 
وقيل : يصحٌ اشتراطه بقلبه ؛ لأنّه تاب للإحرام » وينعقد بالدّيّة » فكذا هو . 


فرع : يبطل إحرامه ويخرج منه بردّته » لا بجنونٍ وإغماءٍ وسكرٍ » كموتٍ . 


0 كتابٌ المناسك 


وهو مُحَيْر بين المع وَالْإْرَادٍ وَالقرانٍ , وَأفْصَلْهَا التَمته 


ولا ينعقد مع وجود أحدها : 


(وهو مخيّد بين التَّمدُ والإفراد والقران) ذكوو اع ااجيناقا + لفون 
عائشة : خرجنا مع الَبِيّ ع فقال امن أراد كم أن ل بحجٌ اجر 
0 و أراد أن يهل بح فليهل , ومن أراد أن نهل وهر فليهل) 
: وأهلّ احج » وأهلٌ به ناس معه ء وهل معه ناس بالعمرة والحج » وأهل 
ال ل ل ا 
والخلف : أنه لا يجوز إلا التّمتّع » وقاله ابن عباس . وعند طائفةٍ من بني أميئّة 
ومن تبعهم : النّي عن التّمنّع » وعاقبوا من تمتّع » وكره التَّمتّع عمر وعثمان 
ومعاوية وابن الرّبير . وبعضهم : والقران . وروى الشّافعيُ عن ابن مسعود أنه 


كان يكرهه . 


(وأفضلها التّمتع) في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع ؛ نص عليه في 
رواية صالح وعبد الله ؛ وقال لأ آخر ما أمر به اليك » وهو يعمل بكلّ واحد 
منهما على حدةٍ . قال إسحاق بن إبراهيم : كان اختيار أبي عبد الله الدّخول 
بعمرة + لغرله ََِدٍ : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت , ما سقت الهدي 
ولأحللت معكم» وفي الصَّحيحين : أنه - عليه السّلام- أمر أصحابه كا طافوا 
وسفوة أن +يجعلرها ممه إل من ساق هديا » وثبت على إحرامه ؛ لسوقه 
ا ل ا لا 

: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التّمتّع » وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة 
في أخر ل ؛ لأنهم لم يعتقدره . ثمٌ لو كان لم يخصٌ به من لم يسق 
الهدي ؛ نهم سواء في الاعتقاد , لو كان لم 5-06 لاعتقاده جوازها فيها 
وجعل العلة دفي قيوق الهدي 2 وَلأن التمتّع منصوصٌ عليه في كتاب اللّد ع 
ولإتيانه بأفعالهما كاملةً على وجه اليسر والشّهولة » مع زيادة نسكُ وهو الدّم . 
قال في رواية أبي طالب : إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرة وم 
ودمًا . لا يقال : لو كان دم نسك لم يدخله » كالهدي والأضحية » ولا 


كتابٌ المناسك باه 


ثم الإفْرَادُ . وعنه : إِنْ سَاقَ الهديّ فالقرانُ أَفْصَلُ . ثم التَمَتُمُ . 

يستوي فيه جميع المناسك ؛ لأَنَّ دخول الصّومٍ ام ؛ لأنه 
بلع والقرب يدخلها الإبدال كالقران . 51 اختصٌٌ به لوجود سببه » وهو 
الرفه بأحد السّفرين . 

/ فإن اعترض : بن السك الذي لا دم فيه أفضل ا 5 :© كنم 
لمكي وغيره سواء عندك » وأا كان إفرادٌ لا دم فيه أفضل ؛ لأنَّ ما يجب فيه دمٌ 
جنابة» وإفراذ فيه دم ل أفضل . 

(ثمّ الإفراد) ؛ لما في الصّحيحين عن ابن عباس وجابر : أنَّ النىَ عله 
وأصحابه أهلُوا بالححٌ 5 (مسلم) عن عالشه أن الى مَل أفرد الحجّ . وقال 
عمر وعثمان وجابا : هو أفضل الأنساك . لا ذكرنا » ولإتيانه بالححٌ تامًّا من غير 
احتياج إلى خبر » فكان أولى . وشرط أفضليّته عند الشَّافعيٌ أن يعتمر تلك 
السّنة » فلو أخّرها عن ستته فَلتَّمتُ والقران أفضل منه ؛ لكراهة تأخيره || 
عن سنة الحجٌ . وأجاب أصحابنا عن الخبر : أنه أفرد عمل الحجٌّ عن عمل 
ال أو أهل للك اهنا بعد» مع أن أكثر الؤوايات عن جابرٍ ذكر أصحابه 
فقط . وأجتانن لحيل في ده أ طالب بن هذا كان في ول الأمر بالمدينة 
أحرم بالحجٌ : ؛ فلا دخل مكة فسخ على أصحابه وتأسّف على التَمتُع لأجل 
سوق الهدي . فكان المتأخر أولى . 
(وعنه : إن ساق الهدي فالقران أفضل : ثم التّمتّع) ؛ لما في الصّحيحي: عن 

غائشة أن الي جار قال : ومن كان معه هدي قليهال باخ مع العمرة 8 لم ذا 
يحل حبَّى يحل منهما جميعا» . وعن أنس قال : سمعت رسول الله كي أهلّ بهما 
جميعًا : «لتيك عمرةً وحجًّا) » اختاره الشّيخ تق الدّين ؛ وَلأنَّ فيه مسارعةً إل 
فعل العبادتين مع زيادة نسكِ » وهو الدّم » فكان أولى . 


نفسه » أو سمعه في وقتين » أو وقتِ واحدٍ لا أدخل الحجح على العمرة » أو فرق 


حم تبت م يي .' كناك المنايلة 


وَصِفَةُ الشَمتع أَنْ يحرم م بالعمرة في أَشْهْرٍ الحجٌ وَيَفْرَعْ منها , 


بينهما ؛ أي : فعل الحجّ بعدها » ويسمّى قرانًا لغةّ . 

وحاصله : أنَّ التّمتّ أفضل ؛ لكثرة الأخبار به وصكّحتها وصراحتها » مع أنه 
قوله » وهو مقدّمٌ على فعله ؛ لاحتمال اختصاصه به . وقد روي عنه - عليه 
الكلام- أنه كان متميّعًا ؛ فروى سالمٌ عن أبيه أنَّ رسول الله متم تمنّم في 
الوا امير الى اتلك زرو ىتاي امع اوعز كرو كر لعازطنة بطاتية مر 
ابن عباس بها وقال : سنّة أبي القاسم عله . متّفقٌ عليهنٌ . لكن قال أحمد : 
لا أشك أنه كان قارثًا » والمتعة أحث إلى . وفيه أحاديث . قال الشَّيخْ تق 
الدّين : وعليه متقدّمو الصّحابة » وهو باثفاق علماء الحديث . وفيه نظ . 


(وصفة التَّمنّع : أن يحرم بالعمرة) كذا أطلقه جماعةٌ منهم في «لحّر) 
و«الوجيز) ) وأحرم أخرون من الميقات ‏ أي : ميقات بلده (في أشهر الححٌ) ؟؛ نص 
عليه ؛ لأنَّ العمرة عنده في الشَّهِر الذي يهل بها فيه » وروي معناه بإسنادٍ جَيدٍ 
عن جابر لا الشّهر الذي يحل منها فيه ؛ لأنّها لو لم يحرم بها في أشهر الحجٌ لم 
يجمع بين النُسكين فيه » ولم يكن متمتّعًا » كالمفرد . 


(ويفرغ منها) قاله معظم الأصحاب » ومعناه : يتحلّل منها ؛ قاله في 
«المستوعب» ؟ لأنه لو أحرم بالحجٌ قبل التحدّل من العمرة » لكان قارنًا » 
واجتماع النُسكين ممتنٌ . وفيه نظو . ولم يذكر الفراغ منها في «اتحرّر) 
و«المغني) » وذكر أَنَّ صفتها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ , ثم يح 
عامه ؛ لقوله : 98 هن كَمَتّمَ امبر إِلَ لُلج» [البقرة : ]١95‏ أي : فمن تمنّع 
و ا ل م ل ا 
ومن هنا قلنا : إِنَّ تمن حاضري المسجد الحرام صحيحٌ على المذهب . وقال ابن 
أبي موسى : لا متعة لهم . وحكي روايةٌ » ومعناه : ليس عليهم دم متعةٍ ؛ لأَنّ 
المتعة له لا عليه . قال الؤُركشي : وقد يقال : إِنَّ هذا من الإمام بناء على أن 
العمرة لا تحب عليهم ؛ فلا متعة عليهم ؛ أي : الح كافيهم. 
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كتابٌُ المناسك 6 
م يحرم بالحجٌ من مَكَة أو من قَرِيبٍ منها في عَامٍِ . وَالإفرَاةُ : أَنْ يحرم 
بالحجٌ مُنْفَرِدًا . والقران ان يحرم بِهِمَا جَمِيعًا 2 أو يحرم بالعمرة تك نم يُدْجل 
عليها الحجّ . وإن أحرم بالحجٌ ثم أَدْحَل عليه العمرة لم يصع إِحْرَامُةُ بِهَا . 


(نمٌ يحرم بالحجٌ من مكة ؛ أومن قريب منها) نقله حربُ وأبو داود ؛ لما روي 
عن عمر أنه قال : إذا اعتمر ف في أشهر الحجٌ ثمَ أقام » فهو متميّع وإن خرج ورجع ء 
فليس بمتمتّع . وعن أبن عمر نحوه . 

(في عامه) اثّفانًا ؛ لقوله تعالى 7 ومن تَمَنّم4 [البقرة : ]١55‏ فظاهره يقتضى 
الموالاة بينهما بينهما . ولأنَّه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجٌ ثم حجٌ من عامه الأيكره 
متميّعا » فلأن لا يكونّ متميًّا إذا لم يحجٌ من عامه الأولى . وظاهره : أنه لا يشترط 
لها غير ذلك . وشرط القاضي وأبو العلا أن ينوي التّمتّع 2 ابتداء العمرة أ 
أثنائها ؛ ؛ لأنّه جمع بين العبادتين فافتقر إلى اليه » كالصّلاة . وظاهر الآية يشهد 
للأول ؛ لأنَّ التّمتّ هو الكفه بأحد السّفرين » وهو موجودٌ بدونها . 

(والإفراد أن يحرم بالحجٌ مفردًا) ثم يعتمر ذكره جماعة قال تتساعة * يحرم 
به من الميقات » ثم يحرم بها من أدنى الحل . زاد بعضهم : وعنه : بل من الميقات . 
وفي «لْحوّر» : ألا يأني في أشهر الحجٌ بغيره . قال الرّركشئٌ : وهو أجود . وفيه 
نظو . 

(والقران أن يحرم بهما جميعًا) لفعله عليه السلام » قال جماعةٌ : من 
الميقات . (أو يحرم بالعمرة ثمٌّ يدخل عليها الحجّ) من ك اات ري 
جماعةٌ ؛ لما روت عائشة قالت : أهللنا بالعمرة ثمٌ أدخلنا عليها الحجٌ . 
«الصّحيحين) أنَّ ابن عمر فعله وقال : هكذا صنع رسول الله ميق . 0 
«الصّحيح) أَنَّه أمر عائشة بذلك . وشرطه ألا يكون شرع في طوافها » فإن شرع 
يهلم يفيخ الإكخالن ٠‏ كما لو سعى » إلا لمن معه هدي فيصحُ ويصير قارنًا ؛ 
فاء على المذهب أله لآ يحور له" الملل تك جيلخ الهدي ,محله ولا يعفر 
لصكّحة إدخاله الإحرامٌ به في أشهره على المذهب . 


(وإن أحرم بالحجٌ ثم أدخل عليه العمرة , لم يصحٌ إحرامه بها ؛ لأنّه لم يِذ 


4٠‏ عات الماك 
وَيجبٌ على المتمة وَالقارنٍ دَمُ نُسِكِ 


به أن ولم يستفد به فائدةً » بخلاف ما سبق . فعلى هذا لا يصير قارنًا ؛ بناءً على أنه 
لا يلزمه بالإحرام الثاني شيم . وفيه خلاف . والمذهب أنَّ عمل القارن كالمفرد في 
الإجزاء » نقله الجماعة » ويسقط ترتيب العمرة » ويصير التّرتيب للحجٌ ٠‏ كما يتحر 
الحلاق إلى يوم النّحر » فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته ؛ لقول 'عاففة + وأقا الذين 
جمعوا الحجٌّ والعمرة » فإّما طافوا طواقًا واحدًا . مَّقْقٌ عليه . وعن ابن عمر نحوه » 
ؤوآة أحمك :و كعمرة ة المتمتّع . 

وعنه : على القارن طوافان وسعيان . رواه سعيدٌ والأثرم عن عليٌ . وفي صحّته 
نظو » مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحجٌ . فعليها : يقدَّم القارن فعل العمرة 
على فعل الحجٌ » كالمتمتّع إذا ساق هديا . فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه 
لها » فقيل : تنقض عمرته ويصير مفردًا بالحجٌ يتمّه ثم يعتمر. وقيل : لا 
ينتقض » فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف ثمٌ سعى . وعنه : على 
القارن عمرةٌ مفردةٌ » اختاره أبو بكر وأبو حفص ؛ لعدم طوافها » ولاعتمار عائشة . 

(ويجب على المتمتّع والقارن دم نسك) أمَا دم التّمتّع فلازمٌ إجماعًا » وقد 

سبق في أفضليّته . وأمًا دم القران فلازم ؛ نص عليه » واحتيٌ له جماعةٌ بالآية » 
ولأنّه ترفه بسقوط أحد السُفرين » كامتمتّع . ونقل بكرٌ: عليه هديٌّ » وليس 
كالمتمتّع ؛ لأنَّ الله أوجب على الحممّع هديًا في كتابه » والقارن إِما يروى عن 
سعيدٍ عن أبي معشر عن إبراهيم عن عمر » وهو منقطع . 

وعنه + لا يلزمه 4 لقول. داوة ٠.‏ وتيع المولّف أكبر الأصحاب: في كوت يدم 
نسكُ . وفي «المبهج) و«عيون الصائن) : أنه دم جبرانٍ . وظاهره : وجوبه ولو 
أفسد السك ؛ نص عليه ؛ لأنَّ ما وجب الإتيان به في الصّحيح وجب في 
الفاسد » كالعلو اف : وعنه : يسقط ؛ لعدم ترفهه بسقوط أجل السّفرين . 
والأصحٌ أنه لا يسقط دمهما بفواته » فلو قضى القارن قار » لزمه دمان لقرانه 
الأول والثّاني 5005 : دمٌّ لقرانه ودمٌ لفواته . ولو قضى مفردًا » لم يلزمه 
شي ؛ لأنَّه أفضل » وجزم جماعة أَنّهِ يازمه دمٌ لقرانه الأول ؛ لأنَّ القضاء كالأداء . 


ا لفلف يي ل م تو لذ 


إذا لم يونا مِنْ حَاضِري الْنَسَجِدٍ الحرام ٠‏ وَهُهْ أل مَكَةَ وَمَنْ كان منها 
دُوَنَ مَسَافَة لْفَضْرِ . 


ولم يتعؤض المولّف لوقت لزومه . والمذهب أنه يلزمه بطلوع فجر يوم التّحر ؛ 
لظاهر قوله تعالى : إ َك كمَنَمَ امبرو [البقرة : ]١137‏ الاية . وعنه : يإحرام 
الح ؛ ؛ لأنه غايدٌ فكفى وله ٠‏ كأمرة بإتمام الصّوم إلى اليل . وعنه : بوقوفه 
بعرفة » اختاره القاضي . وعنه : بإحرام العمرة لتيّته التّمتّع إذن . ويتبني على 
الخلاف : إذا مات بعد سبب الوجوب » يخرج عنه من تركته . وقال بعض 
أصحابنا : فائدته إذا تعذر الدَّم وأراد الاتتقال إلى الصّومِ » فمتى لك امعد 
الوايات . 

ولا يجوز ذبحه قبل وقت وجوبه حرم يذ الا كت نفدل لاتقو إذا ويه 1 

وإا سحي يشرو كد تبه المؤلّف على بعضها ٠»‏ فقال : (إذا لم يكونا من حاضري 
المسجد الحرام » وهم أهل مكة) ؛ لقوله تعالى :لدَلِكَ لِمَن لم يكن أهَلْمُ 
حَاضِك الْسَْجِدِ اخَرَارٌ4 [البقرة : ]١95‏ ثبت ذلك في التَّمتّع » والقران مثله ؛ 
ترتّهه بأحد الشفرين ء (ومن كان منها دون مسافة القصر) 0 
0 الشَّيءِ من حل فيه أو قَوبَ منه وجاوره ؛ بدليل رخص السّفر . 

نهم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصرء جزم به في «الخوّر) » 55 
0 » وهذا الشّرط لوجوب الدَّم عليه » ليس لكونه متميّعًا ؛ فَإنَّ متعة 
١‏ ع صحيحةً » والخلاف فيه سبق . فلو فلو دل الآفاقيئ مكة متميًا ناويا للإقامة 
بعد قراغ نسكه ؛٠‏ فعليه دم » وفيه وجةٌ . وإن استوطن أَفْقَيْ مكة » » فحاضر . 
وإن استوطن 5 الغا نج عاد مقيمًا متميّعًا » فعليه الدَّم . وفي «لمحوّر) 
و«الفصول) خلافه . 

فرع : ل ا لفان العو ل 
حاضري المسجد الحرام » فلم يوجد الشّرط » وله أن يحرم من القريب . 
في «المكر» و«الفصول» إقامته أكثر بنفسه , ثُمٌ بماله ١‏ ثم بنيّته » ثم بالذي 0 


منة . 
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وَمَنْ كان قاردَ َا أو مُفرِدَا ‏ أَحْبيَا له 


الثاني 1 : أن يحرم بالعمرة فى يي أشهر الح ») وسبق كلام ا 2 وَلَأن الإحرام 
نسك معتبر 5 للعمرة أو في أعمالها 4 فاعتبر فى أي الحجّ ‏ » كالطواف . 

الرابع : ألا يسافر , ين الح ولعمرة » فإن سافر مسافة قصر فأكثر. فإن فعل 
للع ع م شاد ول عليه ٠‏ وشت لزل حقو جرلا مساا ريرك بد جد 
الفرين محل الوفاة . 

الخامس : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحجٌ » تحلّل أو لا . فإن 
أحرم به قبل حله صار قارنًا . 

السّادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات , ذكره جماعةٌ » وذكر القاضي وابن 
عقيل- ودر انه فى والستوعب) و«الئعاية)- إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة قصرٍ 
ا ل ل . واختار 
الولف وشيرهةة إذا أحرم منهء لزمه الدّمان ؛ لأنَّه لم يقم ولم ينوها به » وليس 
باك .. 

. السّابع : نيّة التّمتّع في ابتداء العمرة أو أثنائها » ذكره القاضي والأكثر » وجزم 
المؤلّف بخلافه » ولا يعتبر وقوع التسكين عن واحدٍ . 

وهذه الشّروط تعر لكونه متمتّعًا » وم ات في د 4 إل الشّرط 
الصّادس ؛ فإنَّ المتعة للمكيّ كغيره » نقله الجماعة . وقدَّم ذ في «الفروع) أنها لا 
تعتبر . وظاهره أ المفرد لا دم عليه ؛ لذن عمرته في ا وذكر 
جماعةٌ : إن أحرم به من الميقات » فلا دم عليه ؛ نص عليه . وحمله القاضي 
على أَنَّ بينه وبين مكة مسافة قصر ٠‏ وفي «التّرغيب) : إن سافر إليه فأحرم منه » 
فوجهان . 

(ومن كان قاد أو مفردًا » أحببنا له) .وكذا جزم فى «المستوعب» و(الرّعاية) 
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أن يَفْسَحَ إذا طَاف وَسَعَى وَيَجْعَلّهَا عمرةً لأ رسول الله يله أَضْحَابَه 


بالاستحباب » وعيّر القاضي وأضيضانه افك + بالتواوت روقال الك لايد 
لأنّ الح أحد التُسكين , ؛ فلم يجز فسخه كالعمرة . (أن يفسخ إذا طاف وسعى 
ويجعلها عمرة ؛ لأمر رسول الله َك أصحابه بذلك )؛ لأنّه صحٌ أن الي عله 
و أفيعاة الذين أفردوا الحجّ وقرنوا 4 أن ا د عمرة 34 ا 
حسرٌٌ ا 11 ل حا فقال : وما هي ؟! ! قال 507 6 الحا 
قال : كنت أرى أنَّ لك عقلا! عندي ثمانية عشر حديئًا صحاحًا جيادًا كلها 
في فسخ الحجٌ » أتركها لقولك ؟! ولأنّه قلبٌ للحجٌ إلى العمرة » فاستحبٌ لمن 
لحقه الفوات . وفي «الاتتصار) و«عيون المسائل) : لو ادّعى مذّع وجوب 

والجتارة' ال . وجوابه : أنّهِ - عليه السّلام- لما قدم لأربع مضين من ذي 
الحجّة دكن الصّبح بالبطحاء » ثم قال : «من شاء منكم أن يجعلها عمرة 
فليجعلها) . 

واحتجٌ الخالف بقوله تعالى : «إ ولا ِطِلواً أعملكره [محهّد لي . ورد بأنّ 
الفسخ نقله إلى غيره » لا إبطاله من أصله ؛ اركسام لوو ع ارق لخر 
مسألتنا » قاله القاضي . ومحلّه : إذا اعتقد فعل الحجٌ من عامه» تقل ابن 
تنضون لا بد أن يهل بالك مع عائه » اليستفيد فضيلة التمكم. ..ولأله. على 
الفور » فلا يؤتره لو لم يحرم » فكيف وقد أحرم . وشرطه- لبا رامت 
وصاحب «الوجيز) - إذا طافا وسعياٍ . ونقله أب طالب : يجعلها جز إذا طاف 
وسعى »© ولا يجعلها وهو في الطريق ؛ لما شي الشعيهة أنه قال لأبي 

: : «طف بالبيت وبالصّفا والمروة 2 حل ٠‏ فعلى هذا ينويان باحرامهما 
ا 0 ؛ ليصيرا متمّين » 
اه لو فسخ قبله واستأنف عمرةٌ ) لعري الإحرام لدو عن نسلك » قاله 
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لان بكرن قتاتاق. مقة ليا كرو على رامق و رولز ساق التي 
هَذََا لم يكن له أَنْ يَجلٌ . والمرأة إذا دخلث مد متمتّعة فحاضثْ فخشيّت فواتَ 


احج , ٠‏ أحرمتٌ باهم وصارث قارنة . 


القاضي العم لقيو : يجوز » فينوي إحرامه بالحجٌ عمرةً . وخبر أبي موسى 
أراد أ الحل 2 : علريماء :رايس فيه الع من قلب النْيّةَ . وكلام ابن المنجًا 
يوافقه ان «إذله ظرف ». فيكون المراد :"أحينا أن يفسخ وقت طوافه ؟؛ أي 
رك د كارن كاذ ان افر معط بلزعلاادا ل ينطو باه اد 
من وقف بها أتى بمعظم العبادة وأمن فوتها » بخلاف غيره . وتركه المؤلف 
(إلا أن يكون قد ساق معه هديا » فيكون على إحرامه) ؛ للنّصّ وللأخبار » 
وكامتناعه في زمنه عليه السّلام . (ولو ساق اللمتمدّ هديا لم يكن له أن يحل) ؛ 
لقول ابن عمر : بتع النّاس مع الّبِيّ يي بالعمرة إلى الح » فقال : «من كان معه 
ا ان سجير هاا ات 
لحن طلد ب زا له امشو اودر الجر وبر دل أو ال من 
يعتمر قارئًا أو متمنُعًا ومعه هدي : له أن يقصصٌ من شعر رأسه خخاصّةٌ ؛ لقول معاوية : 
قصّرت من شعر 5 الب عله عنك المروة بمقصٌّ . متّفقٌ قّ عليه ٠‏ وفي «المغني) 
و«الشرح) : عن وال - ا وينحر هديه عند 0 . 5-0 2 
ا ب ل ا 
سارت ماده ورد .يانه دعو لآ دليل عليه . 
(والمرأة إذا دخلت متمتّعة فحاضت) قبل طواف العمرة (فخشيت فوات 
الحجٌ) أو خافه غيرها (أحرمت بالحجٌ وصارت قارنة) ؛ نص عليه ؛ لما روى 
مسلعٌ أنَّ عائشة كانت متمتّعة فحاضت » فقال لها الي عله له : «أملي بالحعٌ» . 
ولأنَّ إدخال الحجّ على العمرة يجوز من غير خشية الفوات » فمعها أولى ؛ 
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وإن أحرم مطلقًا ٠‏ صحّ . وله صرفه إلى ما شاء . وإن أحرم بمثل ما أحرم 
به فلانٌ , انعقد إحرامه بمثله . 


لكونها ممنوعة من دول المسجد . فعلى هذا : لا تقضي طواف القدوم » لكن روى 
عروة عن عائشة أنّها أهلّت بعمرةٍ وحاضت » فقال اللِّيّ مكل : «انقضي رأسك 
وامتشطي وأهلي بالحجٌ » ودعي العمرة» . وجوابه : أَنَّ الأئمّة الأثبات رووه عنها 
بغيرها » وهو مخالفٌ للأصول ؛ لأنّه لا يجوز رفض نسكٍ يمكن بقاؤه . 
ويحتمل : دعي العمرة وأهلّي معها بالحجٌ » ودعي أفعالها . 

االو ا ا 
عليه » كإحرامه عند إحرام فلانٍ . وحيث صم مع الإبهام » صحٌ مع الإطلاق 
وله صرفه إلى ما شاء ؛ نص عليه » بالثية لا باللفظ لأ كه أن يسن لارام 
يها شاء » فكان له صرف المطلق إلى ذلك فعلى علّة تعيينه قبل الطواف + فإن 
طاف قبله لم يجزئه ؛ لوجوده لا في حي ولا عمرة . والأولى أن يصرفه إلى 
العمرة ؛ لأنّه إن كان في غير أشهر الحجٌ فهو مكروةٌ أو ممتنعٌ » وإن كان فيها 
فالعمرة أولى ؛ لأنَّ التّمتّع أفضل . وقال أحمد : يجعلها عمرةً » كإحرامه بمثل 
إحرام قاد 

(وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلانٌ , انعقد إحرامه بمثله) ؛ لما لا روى جاب أن علي 
قدم من اليمن فقال له التي مكِقهٍ : «بم أهللت ؟) قال : بما أهلّ به الب مكلت . 
قال : «فأهد وامكث حرامًا» » وعن أبي موسى نحره ء متَّفقٌ عليهما . 

فإن علم انعقد بمثله ؛ لأنّه جعل نفسه تبعًا » وإن كان مطلقًا فحكمه سبق 
وظاهره : لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه » ولا إلى ما كان صرفه إليه . وأطلق 
بعض أصحابنا احتمالين » وظاهر كلامه :يعمل يقوله :ما روقع في القشه .وان 
جهله فكالمنسيٌ . وإن شك هل أحرم أم لا ؟ فالأشهر : كما لو لم يحرم ؛ 
فيكون إحرامه مطلمًا . ويستثنى من ذلك : ما إذا كان إحرامه فاسدًا » فيتوجّه 


لنا خلافٌ فيما إذا نذر عبادةً فاسدةً : هل ينعقد بصحيحة ؟ . 


فرحٌ : لو قال : إن أحرم ريك فأنا محرمٌ » قال في «الفروع» : فيتوجّه خلاف . 
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وإن أحرم بحجُتين أو عمرتين انعقد بإحداهما . وإن أحرم بسك ونسيّه , 
جعله عمرة . وقال القاضي : له صرّفه إلى ما شاء . وإن أحرم عن اثنين وقعَ 


(وإن أحرم بحجّتين أو عمرتين , انعقد بإحداهما) ؛ لأنَّ الرّمان يصلح لأداء 
واحدةٍ » فيصحٌ به » كتفريق الصّفقة ؛ فدل على خلاف هنا كأصله , وأنه لا ينعقد 
بهما كبقية أفعالهما » وكنذرهما في عام واحدٍ » تجب إحداهما دون الأخرى ى ؛ لأنَّ 
الوقت لا يصلح لهما » وكنيّة صومين في يوم . ولو أفسد حجّه أو عمرته » لم يازمه 
إلا قضاؤها . 

(وإن أحرم بدسِ ونسيه , جعله عمرة) نقله أبو داود ؛ لأنّها اليقين » وله 
صرف الحيٌ والقران إليها » مع العلم بمنع الإبهام أولا » والمراد أنَّ له جعله عمرةً 
لا أنّها تتعينٌ . (وقال القاضي) وقطع به جماعدةٌ : له (صرفه إلى ما شاء) ؛ 
أنه إن صادف ما أحرم نه كفك" أصاك + وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه 
بغيرها » جاز ؛ لجواز الفسخ إليها » ويلزمه دم المتعة . وإن صرفه إلى قرانٍ وكان 
المنسئ عمرةً » فقد أدخل الحجٌّ على العمرة » وهو جائرٌ . وإن كان مفردًا » فقد 
أدخل العمرة على الحجّ » وهو لغْوٌ لا يقدح في صحّة حيّّه . وإن صرفه إلى 
الإفراد وكان متميّا » فقد أدخل الحجٌّ على العمرة » وصار قارنًا » ولا تبطل 
العمرة بترك نيّنها ؛ إذ الشّرط وجودها ابتداءٌ لا دوامًا . وإن كان قارنًا فكذلك 
هنا إذا كان قبل 'الطواف + فإن: كان نسكه بعذه. تعينٌ جعله عمرةٌ ؛ لامتناع 
إدخال الحجٌ إذن من لا هدي معه “فإذًا سعن أو خلق ؛ » فمع بقاء وقت الوقوفت 
يحرم بالحجٌ ويعمه ويجزثه » ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا » وإلا 
فدم المتعة . وإن جعله حيًّا أو قرانًا » تحلّل بفعل الحجٌ » ولم يجزئه واحدٌ منهما 
للشّكُ ؛ أنه يحتمل أن امنسيّ عمرةٌ » فلا يصحُ إدخاله عليها بعد طوافها , 
ويحتمل أنه حص ؛ فلا يصحٌ إدخالها عليه » ولا دم ولا قضاء للشَّكِ في سببهما . 


(وإن”أحرم عن اثنين وقع عن نفسه) ؛ لأنَّه لا يمكن غنهما 4 لأن العبادة 
الواحدة لا تجرى عن اثنين كالصّلاة 2 ولا أولويّة 4 وكإحرامه عن زيدِ ونفسه 3 
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'وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه » وقع عن نفسه . وقال أبو اخطاب : له 
صرفه إلى أَيْهما شاء . وإذا استوى عَلَى راحلته بّى تَبِيةَ رسولٍ الله عار : 
لبيك الله لَبَيكَ ؛ ليَنِكَ لا شريك لك لَبَتِكَ » إِنَّ الحمدَ والتّعمةَ لك والملك » 
لا شريك لك» 


وسبق إحرامه بحجّةٍ عن أبويه . (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه » وقع عن نفسه) 
لا تقدّم (وقال أبو الخطاب) والقاضي : (له صرفه إلى هما شاء) ؛ لصحّته 
بمجهولٍ ع » فصحٌّ عنه . وقال ا حنفئكة : هو الانتعسان ؛.- لان الخرم “وي إلى 
مقصودٍ , وامبهم يصلح وسيلةً بواسطة انين » فاكتفى به شرطا . فعلى ‏ هذا : 
لو لم يفعل حتَّى طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة » قبل جعله » تعن عن 
نفسه ؛ لأنّه يلحقه فسخ » ولا يقع عن غير معينٌ . وعنه : يبطل إحرامه , 
حكاها في «الرّعاية) وهو غريبٌ . 

تنية : إذا استنابه اثنان في نسكِ في عام » فأحرم عن واحدٍ معينٌ » ثم نسيه 
وتعذّر معرفته » فإن فرط أعاد الح عنهما » وإن فرط الموصي إليه بذلك » غرم » 
وإلّا فمن تركة الموصَّنُ إن كان النائب غير مستأجر لذلك » وإلا لزماه . وإن لم 
يسمت طلز أعرم لاخر يف الم رسك #نقل عليهد :قال © ويشتهن ويوكب 
من أخذ من اثنين حيّتين ليحجٌ عنهما في عام ؛ لأنَّه فعل محرّمًا . 

(وإذا استوى على راحلته لَبّى) ؛ لحديث ابن عمر وهو في «الصضّحيحين) »2 
ولفظر البخاريٌ عن جابرٍ وأنس : هل أي : رفع صوته بالتّلبية » من قولهم : 
استهل الصَّبِيُ : إذا صاح . وقدّم في «الحوّر) و«الفروع) : أنّها تستحبٌ عقب 
إحرامه . ونقل حربٌ : يلبئي متى شاء ساعة يسلّم » وإن شاء بعد (تلبية رسول 
الله مَلترِ) رواه ابن عمر» متَّفِنٌ عليه : (لتيك الهم لبيك لبيك , ٠‏ لا شريك 
لك ليك , إِنّ الحمد والتّعمة لك والملك , لا شريك لك) قال الطحاويٌ 
افر حو لسار عن بوي الاي 0 
لزمه » فكأنّه قال : أنا مقيم على طاعتك . وكره لأنّهم أرادوا إقامةٌ بعد إقامةٍ , 
ولم يريدوا حقيقة الكليية. نا هو لفكي * موعنائيكة + والمتانه الحمة + 
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والتلبيةُ سه . ويستحبُ رفع الصّوتٍ بها والإكنارٌ منها , 


وقبل مناه إجابة دعرة إبزاهيم حيين اناذقي باشج (اوفيل : محمّد اشير أ 
الله تعالى . وكسر همزة «إِنَ) أولى عند الجماهير » وحكي الفتح عن آخرين 0 
ا ل ؛ يعني : حمد الله على كل حالٍ » ومن فتح فقد 
أن لأن الحمد لك . 

بو الس حي ل لد ا ا ل 
عمر : كان اَي عِلِتَمٍ لا يزيد على ذلك . وفي «الإفصاح) : تكره الرّيادة . 
ل ا اس اتشاعه 
عنهما » نقله ابن إبراهيم . قال جماعةٌ : ويليّى عن مجنونٍ ومغمى عليه . زاد 
بعضهم : ونائم . وليس بظاهر . 

(والثبية متم ؛ لفمله عليه الشلام » ولأنها كل ايه فلع حت كسار 
الأذكار . 

(ويستحبٌ رفع الصّوت بها) ؛ لخبر الائب بن لاد مرفوعًا : «أتاني جبريل 
يأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والثّلبية» رواه الخمسة » 
وصحححه التُّرمِذَيٌ . وعن أبي بكر الصّدّيق أَنَّ النبِيَ علق سكل : أي الحجٌّ 
أفضل ؟ قال : «العح والنّحُ) وي ال#حمن بن يربوع » وهو مختلفٌ فيه . 
فالعجٌ : رفع الصّوت بالتّلبية » والّحُ : إسالة الدّماء بالنّحر » ويستثني منه 
مساجد الحل وأمصاره » وطواف القدوم » والسعي بعده » فلا يستحبٌ إظهاره . 
والتقول عن أعيين : إذا أحرم في مصره » لا يعجبني أن يبي حتَّى ييرز ؛ لقول 
ابن عباس . واحتجٌ القاضي وأصحابه أَنَّ إخفاء التطوّع أولى خوف الوّياء على 
من لا يشاركه في تلك العبادة » ببخلاف البراري وعرفاتٍ ومكة والحرم . 

(والإكثار منها) ؛ خبر سهل بن سعدٍ : «ما من مسلم يلبي إلا لبّى ما عن بمينه 
وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر » حبَّى تنقطع الأرض من ههنا وههنا» رواه ابن 
ماجه » وفيه إسماعيل بن عيّاش عن المدنيّين » وهو ضعيفٌ عندهم » وهو للتّرمذيّ 


“اث الاشلة . ححجحبببج” ب ب حور ألا 


والدّعاءٌ بعدذها 4 ويلبي إذا علا را أو هبط واديًا 3 وفي بر الصَّلواتِ 
1 إقبلي اليل والنّهارٍ وإذا التقتٍ الرّفاقٌ . ولا ترفغ المرأةٌ صوتها إلا 
ما تَسمعٌ رفيقتها . 


باسناد جِيّدٍ . وين ذكر نسكه فيها » وذكر العمرة قبل قبل الحجٌ للقارن ؛ نصٌّ عليه . 
ولدوحة الأ سق <وعلن الأول : لا يسن تكرارها في حالةٍ واحدةٍ » قاله أحمد . 
واستحبّه في «الخلاف) لتلبّسه بالعبادة :وال الولف :بحس عفان الله نك يخي 
الوتر » 

(والدّعاء يعذها) 4 ا زو رعة بن قات مرفوعا أله كان يسأل اللهبرّضواته 
والجنّة » ويستعيذ برحمته من الثّار . رواه الشَّافعيٌ بإسنادٍ ضعيفيٍ ٠‏ ولأنّه مظنّة إجابة 
الدّعاء 


(ويصلي على التي يَِتَدٍ بعدها) ؛ لقول القاسم بن محمّدٍ : كان يستحبٌ 
ذلك . فيه صالح بن محمد بن زائدة » قواه أحمد , وضعفه غيره . ولأنّه يشرع 
فيه ذكر الله » كصلاة وأذانٍ . 


(ويلبي) أي : يتأكد في مواضع (إذا علا نشرًا) وهو المكان المرتفع ؛ بفتح 
الشَّين وسكونها (أو هبط واديًا » وفي دبر الصّلوات المكتوبات) أي : عند 
الفراغ منها (وإقبال اليل والثهار أي : بأوّلهما (وإذا التقت الرّفاق) ؛ لقول 
جابر كان ان ملت يلبّي كذلك . وقال النّخعي : كانوا يستحجون التّلبية دبر 
الشلواظة الكرية جززذا عط واوقاته أن علظ نهر أو الفى. زاكنا ,. أو اولك 
به راحلته . ١‏ 

وتسعحك إذا أنى متععاووا اسثات أو ركني ازاة فى والؤعايةة 7 أواترل + وفى 
«المستوعب) : يستحبٌ عند تنقّل احجان به . وزاد : وإذا رأى البيت: . 

(ولا ترفع لمرأة صوتها بها , إلا بقدر ما تسمع رفيقتها) وقاله في «ارّر) 
ولالواجيووة وغيركينا» الأن :طرتها بغورة حت اقرع لها لوقع إل ها .دكن 
والمراد به : المزاملة لها . لكنّ الشيّة أنّها لا ترفع صوتها بها » وحكاه ابن عبد 


وف 3‏ ااستت سل يي ا ب ب ع نين . “كنات الماك 


ياب محظورات الإحرام 
وهي تسعةٌ : حلقٌ الشَّعْر ٠‏ وتقليج الأظفار . فمن حلّق أو قَلَمَ ثلاثة , 
فعليه دمٌ . 
الب إجماتًا . 


ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقتها خوف الفتنة . وظاهر كلام بعض 
أصتحا ينا : اد إسماع نفسها . قال في «الفروع» : وهو متّجةٌ . 
: لا تشرع لتلبية إلا بالعريئة إن قدر » كأذانٍ . ولم يجوز أبو المعالي 
الأذان بغير 0 يّة إلا لنفسه مع العجر . 


ناب محظورات عر 


رس 5 40 [ابقرة: ]نع على حل 
التأس وعدي إلى سائر شعر البدن ؛ أنه فى معناه ؛ إذ حلقه مؤذنٌ بالكفاهية » 
وهو ينافي الإحرام ا د م ولبنع. اللكم خياضا بالحلق ع 
ب قطمف وتنمة كدالك توعان في «الفروع) بتركه إزالة الشّعر » وهو أولى » لكنّ 
المؤلّف 7 تبع النّصّ » ولكونه هو الأغلب . 

رليم القع + لأ تمصل به لامي شد اماق + (قمن حل أو 
ثلانةٌ فعليه دمٌ) أمّا في حلق شعر التأس » فلقوله تعالى لقن كان ينم مَرِيضًا أو بو 
أَدَىُ ين رَأْسِوء» [البقرة: ]١57‏ الآية » ولحديث كعب قال ملك إلى رشو ل الله 
َه والقمل يتناثر على وجهي ٠‏ قال : «ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى » تجد 
شَاةً ؟» قال : لا . قال : صم ثلاثة أيّام » أو أطعم سنّة مساكين , ٠‏ لكل مسكين 
نصف صاع) منَّفقٌ عليه . 


والمذهب : أنّها تجب فى إزالة ثلاث شعراتٍ فما فوقها » قاله القاضي 
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وعنه : لا يجب إِلّا في أربع فصاعدًا . وفيما دون ذلك في كل واحدٍ مد 
ف العام . وعنه : قبضة . وعنه : درهم . وإن خُلق رأسُه بإذنه » فالفدية 
أضشابفة لأن اثلاث جمعٌ » واعتبرت في مواضع كمحلٌ الوفاق » بخلاف ربع 
الأس وما يماط به الأذى » وظاهره يقتضي وجوب الدَّم عيئًا » وليس كذلك » ٠‏ بل 
هو مخيد فيه كما يأني » ولعلّه وكل التّفصيل إلى بابه » وحكم الأظافر كالشّعر ؛ 
لأنَّ المنع ره . وظاهره لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ 
النص دل على وجوبها على المعذور » فغيره من باب أولى » وأا الفرق بينهما في 

جواز الإقدام وعدمه . 

(وعنه : لا يجب إِلَا في أربع فصاعدًا) , نقلها جماعةٌ » واختارها الخرقي ؛ 
لذن الأربع كنيز » ولأنّ الثّالث ضير محرا العلّة » وآخر الشَّيءِ منه ؛ فلم يجب فيه 
كالشّعرتين . وذكر ابن أبي موسى رواية : في خخمس » اخختارها أبو بكرٍ في 
«التّبيه) » قال في «الشّرح) و«الفروع) : ولا وجه لها » ولعله قيّد الحكم بأطراف 
اليد كاملةً » (وفيما دون ذلك) أي : العدد المعتبر على الخلاف (في كل واحد 
مدّ من طعام) أي : إطعام مسكين ؛ نص عليه » وهو المذهب ؛ لأنّه أقل ما 
وجب شرعًا فديدٌ (وعنه : قبضةً , وقاله عطاء ؛ لأنّه لا تقدير فيه ء ولأنّها 
اليقين) . (وعنه : درهم) ؛ لأنّه قال : في الشّعرتين درهمان » ولأنّه لا امتنع 
إيجاب جزء من الميوان ». وجب المصير إلى القيمة + وهو أقل ما يطلق عليه في 
الوحدة . وعنه : درهمٌ أو نصفه » ذكرها جماعة + وضفحها القاضي من ليالي 
ا 

فرع : إزالة بعض الشّعرة كهي » وكذا في الظفر ؛ لأنَّه غير مقدّرٍ بمساحةٍ , 
وهو يجب فيهما » سواءٌ طالا أو قصرا » بل كالموضحة يجب في كبيرها وصغيرها . 
وخرّج ابن عقيل وجهًا : يجب بحساب المتلف » كالإصبع في أملتها ثلث ديتها . 

(وإن حُلق رأسه بإذنه فالفدية عليه) أي : على ا محلوق 55 لأنَّ ذلك 
وآذنة :4 أشية “ما "لو باشره» ولأله تغالى أوحب القلاية عليه .مع “علمه- أن غير 


ممبمسلب ل حي ل يو ل م خت77 7 "قات الناتيلك 


وإن كان مكرمًا أو نائمًا . فالفدية عَلَى الحالق . وإن حلق محرمٌ رأسّ 
حلالٍ . فلا فدية عَلَيِهِ . وقطعٌ الشعر ونتفه كحلقه . وشعرُ الوّأس والبدن 
0 . وعنه : لكل واحدٍ حكم مفردٌ 00 


شعزه فغطى عينيه فقصّه , أو انكسر ظفزه فقصّه 


يحلقه . وظاهره : أنه لا شيء على الحالق » سواءٌ كان فقترةا وبا ع ون 
والتسيزل) الححيال + لذ مدي طلس كقسر المقة 4 ره ينه دوك شياقت 
ولم ينهه » فقيل : على الحالق » كإتلافه ماله وهو ساكتٌ . وقيل : على المحلوق 
رأسه ؛ لأنّه أمانةٌ عنده كوديعة . 

(وإن كان مكرمًا أو نائمًا » فالفدية على الحالق) ؛ نص عليه ؛ لأنّه أزال ما 
منع من إزالته » كحلق محرم رأس نفسه . وقيل : على المحلوق رأسه . وني 
«الإرشاد) وجه : القرار على الحالق . قال في «الفروع) : ويتوجّه احتمال + لا 
فدية على أحدٍ ؛ لأنّه لا دليل وفيه شية . 

(وإن حلق محرمٌ رأس حلالٍ , فلا فدية عليه) أي : هدر ؛ نص عليه ؛ لأنّه 
شعرٌ مباح الإنلاف ؛ فلم يجب يباإتلافه 0 ؛ كبهيمة الأنعام ٠‏ وفي «الفصول» 
لخديال ؛ أن الإحرام للادميّ كالحرم للصّيد 

(وقطع الشَّعر ونتفه 6 الظفر بغير خلافٍ نعلمه ؛ لاشتراك الكل 
في حصول الزناهية (وشعر الرّأس والبدن واحدٌ) على اذهب لاه قف واج 
لم يختلف إلا موضعه » وكلبسه سراويل وقميضًا . 

(وعنه : لكل واحدٍ حكمٌ مفردٌ) ؛ لأنّهما كجنسين ؛ لتعنّق السك بحقٌ 
الأس فقط » فهو كحلقٍ ولبس . وذكر جماعةٌ : إن تطيّب أو لبس في رأسه 
وبدنه ) فالرُوايئان . ونصٌ أده قدرة واحدة » وجزم به القاضي وابن عقيل 
وأبو اللطاني "لذن اقلق كلذف تقوو اكد ب والقتياف. يشيع ١‏ .لدان" فلن 
الأولى : لو قطع من بدنه شعرتين » وفي رأسه واحدةً » وجبت الفدية . وعلى 
لَّنيِِ : يجب في كلّ واحدةٍ ما تقدّم . 


(وإن خرج في عينه شعرٌ فقلعه , أو نزل شعرٌ فغطى عينيه فقصّه) فلا شيء 


كتابٌُ المناسك وف 
أو قلع جلدًا عليه شع فلا فدية عَلَيْهِ . 


عليه ؛ لأنَّ الشّعر آذاه ؛ فكان له إزالته من غير فديةٍ » كقتل الصّيد الصَّائل ) 
بخلاف ما إذا حلق شعره لقملٍ أو صداع وشدّة جح ع فإنيا” عته القديةت لأن 
الإيذاء من غير الشّعر . 

(أو انكسر ظفره فقصه) فكذلك ؛ لأنّه يؤذيه بقاؤه . وكذا إن وقع بظفره 
مرضٌ فأزاله له » أو قلع أصبعًا بظفرٍ » فهدرٌ . ومعنى قوله : (فقصّه) أي : قصّ 
ما احتاجه فقط . وقال الاجدُيٌّ : إن انكسر فآذاه » قطعه وفدى . وإن لم يمكن 
بارج إلا جرعطيةا اميه و1 

(أو قلع جلدًا عليه شعرٌ , فلا فدية عليه) ؛ لأنَّ الشّعر زال تابعًا لغيره » والتّابع 
0 . وفي «المبهج) : إذا زال 
شعر الأنف أنه لا يلزمه دم ؛ لعدم الترفّه . فيه نظك ؛ إذ لا فرق . 

فوائد ل ل رت 2 
انفصل من مشطٍ أو تخليل » فدى قال العينة : إن خللها فسقط إن كان شعرٌ 
ميئًا ١و‏ حل ترود الب ال لسلس اليد لال 
يستحبٌ . وله غسل رأسه وبدنه برف ؛ نص عليه » ما لم يقطعه . وقيل : غير 
الجنب . وله غسله في حمّامٍ وغيره بلا تسريح » فإن غسله بسدرٍ أو نحوه » 
جاز » قاله القاضي وحم .2 وجزم اروك بالكراقة تعّضه لقطع الشّعر . 
كر ال ا د ؛ للخبر . زاد في (ارّر) 
غيره : ما لم يقطع شعرًا . قال الشّيخ تقِيُ الدّين فيمن احتاج وقطعه الحجامة أو 


ع ع عل 


٠/4‏ نات المناسك 


اثالث : تغطيةٌ الس فمتى غطاه بعمامةٍ , أو خرقةٍ , أو قرطاس فيه دواء 
أو غيره » أو عصّبه ., أو طيّنه بطين أو حنّاءٍ أو غيره- فعليه الفدية . وَإنِ استظل 
بالمحمل . ففيه روايتان :5 


فصل 

(الثّالث : تغطية الوّأس) إجماعًا ؛ لأنَّه - عليه السّلام- نهى عن لبس 
العمائم » وقوله في ارم الي وقضعه .راخلته “.دولا تحكروا .رأسه ؛ فانه. يبعثك 
يوم القيامة ملبًُا» متّفْقٌ عليهما . وكان ابن عمر يقول : إحرام الّجل في رأسه . 
وذكره القاضي مرفوعًا . والاذنان منه فى قول الجماهير . وعنف عضوان 
مستقلان » ذكرها ابن عقيل . وعلى 1 : يدخل فيه البياض الذي فوقهما 
دون الشّعر ؛ دابل الموضحة » وهي لا تكون إلا في رأس ووجه وليس في 
الوجه ؛ فتعينٌ الأول . وقيل : ليس منه . وذكره بعضهم إجماعًا . ويدخل فيه 
لتّرعتان والشّعر الذي بينهما . وفي الصّدغ والتّحذيف خلافٌ . 

(فمتى غطاه بعمامةٍ أو خرقةٍ أو قرطاس فيه دواءً أو غيره » أو عصبه , أو 
طيّه بطين أو حناءٍ أو غيره) جمعَ في ذكرها بين تغطيةٍ بمعتادٍ أو غيره . قال أحمد : 
وشدٌّ سير فيه . (فعليه الفدية) ؛ لأنّه فعل محرّمًا في الإحرام يقصد به الرّفه ؛ أشبه 
حلق الوأس . وظاهره : لا فرق بين أن يكون لعذر أو غيره : 

(وإن استظل بلمحمل) ضبطه الجرهري كامجلس ؛ وعكس ابن مالك (ففيه 
روايتان) أشهرهما : أنه يحرم وتلق القذاي 4 552 اين هن برا على رجلٍ 
محرم عودًا يستره من الشّمس » فنهاه عن ذلك . رواه الأثرم » واحتجٌ به 
أحمد . ولألّه قصده بما يقصد به الوفه » كتغطيته . وعنه : لا فدية إن طال 
زمنه . وعنه : يكره » قال الولف : وهو الظّاهر . وعلى الأول : لو استظلٌ 
بثوب راكبًا ونازلًا » لزمته الفدية . والثَّائيّة : يجوز بلا فداءٍ » جزم بها في 
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وإن حمل عَلى رأسه شيئًا . أو نصب حياله ثوبًا . أو استظل بخيمةٍ أو 
شجرةٍ أو بيت- فلا شيء عَلَيِهِ . وفي تغطية الوجه روايتان . 


والمحفو ) الآ شاية سداق أنه قوق الق خنى نزيو كرف الك اجاقا بد لاله 
يجوز بثوب كما سيأتي . 

ل اي و ا وا 
فديةٌ . وقال ابن عقيلٍ : إن قصد به الشترء فدى ء» كجلوسه عند عطارٍ لقصد 
نالطبب . فلو لِده بغسلٍ أو صمغ ونحوه ؛ لكلا يدخله غبار ولا دبيث ) 
جاز ؛ للخبر . 

(أو نصب حياله ثوبًا) ؛ لما روت أمٌ الحصين قالت : حججت مع اللي عله 
حيّة الوداع » فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخدٌ بخطام ناقته » والآخر راف ثوبه 
يستره من امبر » حتّى رمى جمرة العقبة . رواه مسلم . وأجاب أحمد- وعليه اعتمد 
القاضي وغيره- بأنَّه يسيك لا يراد للاستدامة » بخلاف الاستظلال با حمل . زاد ابن 
عقيل : أو كان بعد رمي جمرة العقبة » أو به عذرٌ وفدى » أو لم يعمل الي عللله 
به . 

(أو استظلٌ بخيمةٍ أو شجرةٍ أو بيتِ- فلا شيء عليه) ؛ لما روى جاب أنَّ النّيّ 
للد ضربت له قبَهّ بدمرة فنزلها » رواه مسلم ؛ لأنّهِ لا يقصد به اليّفه في البدن 
عادةً » بل جمع الّحل وحفظه » وفيه شيء . 

(وفي تغطية الوجه روايتان) إحداهنا قرت وسار ها لكو وو عد 
عثمان وزيد بن ثابتٍ وابن ن عباس وابن الوُبير وغيرهم » ولأنّه يقصد به سنّة التقصير 

من الي عله ؛ فلم يتعلّق به حرمة التُخمير » كسائر بدنه . والثّائيِّ- ونقلها 
الأكثر- : لا يجوز ؛ لقوله عليه السّلام : «ولا تخمّروا وجهه) رواه مسلمُ ؛ 
فيكون كالوأس 


ا حجبتب ل بلي لي لتك ١‏ كات لنافلة 


الرَابعُ : لئس اغَْيطٍ واقّين إلا ألا يجدَ إزارًا فيلس سراويل » أو لا يجدَ 
نعلين فيلبسُ خفين , ولا يقطفهما . 


فصل 

(الرابع : لبس الخيط) 5 بدنه أو بعضه » بما عمل على قدره إجماعًا 
(والخفين) ؛ لما روى ابن عمر أن رجلا سأل الي يله : ما يلبس حرم من 
اتاب ؟ فقال : «لا يبس القميص » ولا العمامة » ولا البرنس ٠‏ ولا السراويل » 
وذقنا موعن رميو قاو هاسنن وانارة أل وطق تلن كل لظاتينينا لق 

من الكسين» ملفق عيدج فتصيصه على القميض بلسو يه نالفي معناة "عن جه 
والتّرّاعة » والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصقٍ أو ساترٍ معتادٍ » والسراويل 
يلحق به التّكان وما في معناه » وسواءٌ كان مخيطا أو رقا مسوجا أذ 5 
معقودًا . وظاهره : لا فرق بين قليل اللْبس وكثيره ؛ لظاهر الخبرء ولأ 
متا ير فيه مجوّد الفعل » كالوطء 0 الفرج . لكن من به شيءٌ لا 
عله أذ لطت هودق ابسن رقا بلق عليه 

(إلا ألا يجد إزارًا فيلبس سراويل » أو لا يجد نعلين فيلبس خفّين) ؛ لقول ابن 
عباس : سمعت رسول الله َك يخطب بعرفاتٍ يقول الاي ل ل 
الإزار» والخفان لمن لم يجد التّعلين» متمق عليه » ورواه الأثبات . وليس فيه 
«بعرفات) وا متام : انفرد بها شعبة . وقال البخارئ :* تابعه ابن عيينة عن 

عمر . ولأنَّه جعله بدلا » وهو يقوم مقام المبدل . لكن متى وجد الإزار خلع 
السّراويل . وفي «الانتصار) احتمال : يلبس سراويل للعورة فقط 

(ولا يقطعهما) أي : لا يلزمه قطع خمّه في المنصوص وامختار ؛ عملا بإطلاق 
حديثي ابن عبّاس وجابر ؛ فَإنّهِ لم يأمر فيهما بقطع » ولو وجب لبيّنه ؛ يؤيده أن 
جماعةً من الصّحابة عملوا على ذلك . وقال أحمد : قطعهما فسادٌ . واحتجٌ 
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المؤلف وغيره بالئّهى عن إضاعة المال ) وله ملبوسٌ أبييح لعدم غير أشية 
الشراويل » ولأنَّ قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر ؛ فإِنَّ لبس المقطوع مع القدرة 
قول كد التلماء دل ادير هس 

قال في (المغني» و«الشّرح) : وهي الأولى عيذ للدي الصّحيح » وخروجًا 
من الاعولاقت + وأحذًا بالاحدياظ ٠‏ وأجيب : بأنَّ زيادة القطع لم يذكرها جماعةٌ ) 
وروي أنها من قول ابن عمر ا ال 
ناسحًا للتّقييد دفعًا لمحذور 1 البيان عن وقت الحاجة . 

وحكى في «المغني» عن الخطابيٌ أنه قال اليد كاه 
في قرله يعدم القطع + قال اناك لا يحالف انه لل وتل 0 
شيم » فَإنّ أحمد لم يخالف الس ولم تخف عليه :“قال الوروع* 0 
رحد 1 لخدي راصي ولا : هو زيادة في ار ال : ا ديق . 
ألى أي ل باك تر اموا كوه رعحرة الس بل 
قطع ؛ لأنَّ هذا الحكم لم لم يشرع بالسّئّة ؛ قاله الشّيخْ : تق الدّين كر احفة 

ا ل ل 


فرح اق كار الت قرحل عدوم ولي 
فلا فلية عليه ؛ لذن الأصل عدم الوجوب . وإن غطى وجهه وزأسية جاو خط 
وجهه ولبس اللخيط » فدى . وذكر أبو بكر يغلي اش ويفدي . وذكره 006 


ال تت ا ا 1 00 


ولا يعقدُ عليه منطقةً , ولا رداءٌ ولا غيره إِلّا إزاره » وهِمْياته الذي فيه 
نفقئه » إذا لم ينبت إلا بالعقدٍ . 


عن ابن المبارك » ولم يخالفه . وجزم به في «الرّعاية) . 

(ولا يعقد عليه منطقةً ولا رداءً ولا غيره) ؛ لقول ابن عمر حرم : ولا تعقد 
عليه شيئًا . رواة الشَّافِعيٌ . وروى هو ومالك أَنَّه كان يكره لبس المنطقة للمحرم . 
ولأنّه يترّه بذلك » أشبه اللباس . وظاهره لخن ىك نت ريه لمق آر 
بشوكة أو إبرة أو غير ذلك . فإن فعل أثم- من غير حاجة- وفدى » وكذا إن 
ور ار رمدي . لكن إن كان فيها بعضه » فحكمها 
كالهميان . وعنه : أنّها كهميانٍ » واختاره الآجوُيّ وابن أبي موسى وغيرهما , 
ا ا له 


0 ا يتشح بالقميص ويرتدي به » وبرداءٍ » ولا يعقده ؛ لأنَّ المنهيّ 

1 إزاره» فيجوز له عقده ؛ لأنّه يحتاجه لستر عورته ؛ فأبييح ؛ كاللّباس 
ل ل 00 
ا وف : اقعلة :ابرق (ممز ٠‏ وقيل ا 000 39 
و لي ل ا ره 
(إذا لم يشت تا ع ا ا 0 
ررق عد فعا و ترق سي راث لاقع عضن إلى مدي ضدا .ككل 
الإزار . قال ابن تميم : كانوا يرنحصون في عقده » لا في عقد غيره . وظاهره . أله 
إذا ثبت بغير العقد » كما لو أدخل الشيور بعضها في بعض » لم يجز عقده لعدم 
الحاجة » وكما لو لم يكن فيه نفقة . وفي «الوّوضة») : لا يعقد سيوره ٠‏ وقيل ل 
بأس ؛ احتياطا للتفقة . 


فيال : له حمل جرابه وقربة الماع ولا يد خله فى صدره ؟؟. نص عليهما 1 
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ٍ وإن طرح عَلَى كتفيه قَباءَ » فعليه الفدية . وقال الخرقيٌ : لا فديةً عَلَيه , 
إلا أن يُدخلّ يديه في كمّيه . ويتقلدٌ بالسّيفٍ عند الضَّرورة . 


5 ٠ 
*« 
و‎ 


الخامس : الطيبٌ 


(وإن طرح على كتفيه قباءً » فعليه الفدية) مطلقًا ؛ نض عليه » اختارة 
الأكثر ؛ ؟ لما روى ابن المنذر ا أن نهى عن لبس الأقينة للمحرم » ورواه 
التّجاد عن علي 4 ذه 1 وهو عادة لنسية كالقميص . (وقال الخرقيٌ كات 


فدية عليه 2 ل أن يدخل يديه في اك ب لا را واختارها في 
«التّرغيب» » ورجّحها في «لمغني) غير لاله إذا لم يدخل يديه فيهما لم 
يشتمل على جميع بدنه » فهو كالقميص إذا ارتدى به . 

وظاهره : أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه . وفي «الواضح» : بلى . 
(ويتقلّد بِالسّيف عند الضَّرورة )؛ لا روى البراء بن عازب قال : كا صالح 
رسول اللَّه يلقم أهل الحديبية » صالحهم ألا يدخلها 3 بجابان السشلاح : القراب 
بما فيه » متي عليه . وهذا ظاهو في إباحته عند الحاجة ؛ لأنّهمِ لم يكونوا 
بترت افق مكة أن رصيو الدييد . وظاهره : أَنَّه لا يجوز عند عدمها ؛ لقول 
ابن عمر : لا يحمل النحرم الشلاح في لكرج قال “الؤلق" 9« والفياس. يط 
إباحته ؛ أنه ليس في معنى الأّبس » كما لو حمل قربةٌ في عنقه . وعنه : يجوز 
أن يتقلد بالشيف بلا حاجة , اختاره ابن الرَّاعُونِيٌ » قال في «الفروع) : ويتوجّه 
أنَّ المراد غير مكة ؛ لأنّ حمل الشلاح بها لا يجوز إلا لحاجةٍ » نقلي الأثرم لا 
يتقلّد بمكة إلا لخوفٍ ؛ روى مسلم عن جابرٍ مرفوعًا الي 
الشلاح بمكة» . وإنما منع أحمد من تقليد الشيف ؛ لأنّه في ان 

فصل 


(الخامس : الطيب) فيحرم إجماعًا ؛ لأمره - عليه السّلام- يعلى بن أميّة 
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يحرم عليه تطييبُ بدنه وثيابه » وشم الأدهانٍ المطببةٍ والادّهانُ بها . وشم 

سا ا و ا اس 

. وإن مسّ من الطيب ما لا يعلّقُ بيده , فلا فديةً عَلَيْهِ . وله شمٌ العودٍ 
والفواكة ؛ 


بغسله » وقال في حرم الي وقصته راحلته : (ولا تتطوه) عفن علديها . 
ولمسلم دولا عَشُوه بطيب) ٠‏ وإذا مُنع اخحرمُ اميت 52000 مع استحبابه 
له فا حرم الح أولى بحرم عليه اتطبييا: يدرنه) أو شينًا منه ؛ 00 
(وثيابه) ؛ لحديث ابن عمرء ولأنّه يعد مطييًا لكلَّ واحدٍ منهماء (وشمٌ 
الأدهان لطي كدهن. الورد والبنفسج ونحوهما ؛ (والاذّهان بها) ؛ لأنها 

مد ايها وقد لعي ؛ أشبه ماء الورد (وشجٌ المسك والكافور والعنبر 
والرّعفران والورس) ؛ لأنّها هكذا تستعمل , كذ( التسْخُّر بالعود والندٌ ؛ لأنّه 
استعمله على وجه التَطيْب (وأكل ما فيه طيبٌ) كمسكِ ونحوه (يظهر طعمه) ؛ 
لأنَّ الطعم يستلزم الائحة ة. وقيل : لا فدية ؛ لبقاء لونه ولو لم تمسّه الثّار (أو 
ريحه) ؛ لأنّها اللقصود منه . وظاهره : ولو طبخ أو مسّه نار ؛ لبقاء المقصود 
منه » وليس هذا خاضًا بالمأكول » بل المشروب كذلك ؛ لألّه يحرم تناول 
المي » كالاكتحال ونحوه ؛ أنه استعمالٌ للطيب » أشبه شمّه . ومتى فعل 
شيعًا من ذلك » لزمه الفدية ؛ لأَنّه فعل ما حوّمه الإحرام كالأباس . 

مسألةٌ : للمشتري حمله وتقليبه إن لم يمسّه ؛ ذكره جماعةٌ » ولو ظهر ريحه ؛ 
لأنّه لم يقصد للتَّطيُب » ولا يمكن الاحتراز منه . قال في «الفروع» : ويتوججه : ولو 
علق بيده ؛ لعدم القصد ولحاجة التّجارة . وقال ابن عقيل : إن حمله مع ظهور 
رجام وار سار 

(وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده) كالمسك غير المسحوق » وقطع الكافور 
والعنبر (فلا فدية عليه) ؛ لأنّه غير مستعمل ليب » وشعّه سبق . وظاهره : أنه إذا 
عاق كله" كالقالاة و الولف اللمجوق م عاب القدية 11 مسكعين للدي 


(وله شم العود) أن المقصود منه التَبِخير (والفواكه) كلها ؛ كالأترج والتقَاح 
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والشيج واخزاتى 0 والُرجس والورد ا والبرم 


اقول رك زوالتيع واالرامي ابه ونان الظي ماركا ماباة اد لحر 
فيد عيب ؛ كحنّاءٍ وعصفر ؛ لأنّه ليس بطيب ولا يتّخذ منه طيبٌ » ولا يسمّى 
متطيًّا عادةً . وكذا له شمٌ قَرنفل ودار صيني ونحوهما . 

(وفي شم الرٌّيحان) هذا شروعٌ في بيان حكم ما ينبته الادمي لقصد شمّه ولا 
ينَخذْ منه طيتث ؛ كريحانٍ فارسيّ » ومحل الخلاف فيه ال 
والعراق . وأمًا عند العرب : فالكيحان هو الأس » ولا فدية فى شمّه قطعًا . 
(والتّرجس) وهو أعجمئٌ معرّبٌ » (والبنفسج) وهو معربٌ ما( (والورد والبرم) 
بفتح الباء والكاء 4 هو العضاه 4 الواحد َ برمة (ونحوها) ؛ كنمام ومررجوس د 
وفي ذلك روايتان * : إحداهما : يباح 4 اختاره أكثر الأممكات » وهو قول عثمان 
وابن اح ع معاي داس : لا فدية 
قه :> لإباحكة :. بوالتانية:* ؛ لقول جابر : لا يشمّه , رواه الشّافعيُ . 
وكعه ان عمر» قله أسندة الله شف ب ؛ كالورد . فحيئذٍ جب 

ولكن ما ينبته الادمئٌ ا يتَخذ منه طيبٌ » كالورد والبنفسج 

0 وهو الذي يكخل. منه الثفيق > فالأشهر: يحرم بويفدي . اختاره 
القاضي والمؤلّف وغيرهما )» كماء الورد . وتارةً : لا يتخ منه طيبٌ ؟؛ 
كالريحان 4 فاختار الاكثر : إباحته 5 وماء الديحان كهو 1 وفى «الفصول) : 
احتمال بالمنع » كماء وردٍ . وقيل : عكسه . 

(والأدهان بدهن غير مطيّب) كريك وشيرج (في رأسه 0 يننا : 
له 0 قله في واحكر» 00 ؛ لأنّه - عليه الا : -- لجيه 
مقي 5-5 » وذكره ابخاريُ عن ابن عباس 3-5 لديل ٠‏ واي : 4 
ويفدي 4 0 القاضي ا اختيار الخرقيٌّ 4 كالمطيّب 4 الأنهما أصل الأدهان 4 
ولم يكتسب الدُّهن إلا الؤائحة ة » ولا أثر لها منفردةً . ومنع القاضي ذلك » وهو 
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هَ وإن جلس عند العطّار أو في موضع ليشمٌ اليب » فشمّه , فعليه الفديٌ , 
إلا فلا . 


السَّادسَ : قتل صيد البرّ 


واضح » ولأنّه يزيل الشّعتْ ويسكن الشّعر . وظاهره : أنه لا يمنع من الاذّهان به في 
بقئّة بدنه ؛ صرّح به في «المغني» » وقال في «الشّرج» : لا نعلم عن أحمد فيه منعًا . 
وحكى ابن المنذر أن عواءٌ م أهل العلم أجمعوا على أنَّ للمحرم أن يدهن بدنه بشحم 
وؤيت سمرت راع مص ارين للدي اشع » فالوجه كذلك . فلهذا قال 
بعض فيان : هما فى دهن شعره . وذكر القاضى فى «تعليقه) 0 الخطاب 
وصاحب «التلخيص) ووالكافى » فيه أن الخلاف اا دهن بدنه كرا مد 1 
0 : رِ يي 

تنبيةٌ : يقدّم غسل طيب على نجاسة يتيمّم لها » ولا يحرم دلالةٌ على طيب 
ولباس ٠‏ ذكره القاضي وابن شهاب ؛ لعدم ضمانه بالشبب ٠‏ ولا يتعلّق بهما 
حكمٌ مختصٌ » بخلاف الدّلالة على الصّيد » فإ يتعلّق به حكمٌ مختصٌ » وهو 
تحريم الأكل والإثم . 

(وإن جلس عند العطار ء أو في موضع) كقصد الكعبة حال تجميرها » أو 
حمل معه عقدةٌ فيها مسك ليجد ريحها (ليشمٌ الطيب , فشمّه » فعليه 
الفدية) ؛ نص عليه ؛ لأنّه شمّه قاصدًا » فحرم » كما لو باشره . وقال ابن 
حامدٍ : يباح الكل أشهن. زراك فلا) أي : لا شيء عليه إذا جلس عند 
الاو لاس اوح فياك ار واوا راسي اا 


ئ 


فصل 
سر سر و م 


(السّادس : قتل صيد البرٌ) إجماعًا ؛ وسنده قوله تعالى : يناما لذن َامَنْوا 


50 بين 


واصطيادُه » وهو ما كان وحشيًا مأكولا , أو متولدًا منه ومن غيره . فمن 
أتلف » أو تلف فى يده . أو أتلف جزءًا منه , فعليه جزاؤه . 


لا تفللوا الصَّيدَ أت 4 ان : 48 (واصطياده) ؛ لقوله تعالى : موحرم 
عط صَيْدُ اير مَا دُمثْمَ حرم [المائدة: 47] (وهو) أي : الصّيد امْحيم على 
حرم : ل ا 0 
كبهيمة الأنعام » والخيل » والدّجاجٍ » إجماعًا . والاعتبار في ذلك بالأصل ؛ فلو 
استأنس الوحشي » وجب فيه الجزاء » وعكسه الى توكس الأع ؛لم يجب ) 
ونصٌٌ عليه في بقرةٍ صارت وَحشْقّةٌ ؛ أن الأصل فيها الإنسيّة , وحمام ع 
0 

(مأكول) ؛ لأنّ ما ليس بمأكولٍ كسباع البهائم » والمستخبث من الحشرات 
والطير » يباح قثله ؛ لقوله عليه السّلام : «خحسش فواسق يقتلن في الحل والحرم : 
الحدأة » والغراب » والفأرة » والعقرب » والكلب العقور)» متَّفْقٌ عليه . ويقاس 
عليه ما لم يقم دليلٌ على تحريم قله . فأمًا ما اختاف فيه ؛ كالتماب والشتُور 
الوحشئ والهدهد والصّرد » ففيه روايتان » والأشهر : أنه يجب في التُعلب . 
واختار القاضي أنه لا شيء في السّنّور الو حش ؛ لأنَّه سبع . والصّحيح أن لا 
شيء في الأهلئٌ ؛ لأنّه ليس بوحشيٌّ ولا مأكولٍ . وقال بعض أصحابنا : يفدي 
م حبين بجدي » وهي دابَةٌ منتفخة البطن . وهذا خلاف القياس ؛ لأنها 
بنش نعل الدرت لا تؤكل ؛ حكي أنَّ رجلا قال انق ودر ا 
ع 

(أو متولدًا منه ومن غيره) كامتولّد من الوحشيّ والأهليّ » والمتولّد من المأكول 
ره ؛ كالشي » نه موا ني ول أك اعم ؛ تا م قا ا 
التُحريم في أكله . وقيل : لا يجب فيما تولّد من مأكول وغيره ؛ قدَّمه في 
(الدّعاية) ؛ ؛ لأَنّ الله نما حم صيد البدٌ » وهذا يحرم أكله . 

(فمن أتلفه » أو تلف في يده , أو أتلف جزءًا منه , فعليه جزاؤه) فيه 
مسائل : 
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ويضمن ما دلَّ عَلَيهِ » أو أشار إِلَِهِ » أو أعان عَلَى ذبجه . أو كان له أئد 
في ذبحه ؛ مثل أن يعيرّه سكيئًا : 


ل 


الأولى : إذا اللمومط» جره إجماعًا ؛ وسنده قوله تعالى : ومن 
و د فَجوَآاء نَل ما ككل من لنَعَ و 4 زالائدة : 86 . 

الثاني *إذاتلفدق :يله + فعليه خزاقه: + أنه لق قمرف ينا عاقية + أشيهيا 
لو أتلفه ؛ إذ الواجب إمّا إرساله » أو رده على مالكه . 

0 4 م شر سرس ا 
رأ ف حثر ب لف ب مياه ال 0 

. والمراد : إذا لم يتحيّل . 

ال (ما دل عليه) نقله ابن منصور وأبو الخاريك 7 سواءٌ كان 
الذلول عليه اها رد عدكا لذ يليه إل رد لالم عا . وقال أبو الفرج في «المبهج) : 
إن كانت الدّلالة ملجيةً لزم حرم لزاون قراف ربخن في له المغارة 5 
يلزمه ؛ كقوله : ذهب في هذه البريّة ؛ لأنَّه لا يضمن بالسٌبب مع المباشرة إذا لم 
يكن ملجيًا ؛ لوجوب الصّمان على القاتل والدّافع » دون الممسك والحافر . 

وأجاب القاضي : بأنّ الممسك غير ملجئ » ويضمن بها المودع » ويستثني منه 
ل . فلو دل حلال حلالا على صيدٍ في الحرم : 


ع ع 


(أو أشار إليه) نقله عبد اللّه ؛ لكن لو رأى الصّيد قبل الدّلالة والإشارة » فلا 
شيء على ذال ومشير ؛ لأنّها ليست. سينا في تلفه » كما لو وجل من حرم عدد رؤية 
العيد عححك و )امراف فلن لدكره وسافه. 

(أو أعان على ذبحه) نقله أبو طالب ؟ بمناولته سلاحه أو سوطة ؛ أو أمره 
باصظياده . وقال القاضي وغيره : أو بدفعه إليه فرسًا لا يقدر عليه إِلّا به . (أو 
كان نار لجع عل بعر تا ا ا ا 


كنات اناك جعسمسييبي هم 


إلا أن يكون القاتل محرمًا , فيكونُ جزاؤه بينهما 


عن اوقل بي أ 5ج روي ]رد قاكة أله 1 عاو امار الوففو واعحانه 
محرمون » قال ال يليه : «هل أشار إليه إنسان منكمء أو أمره بشي ؟ 
قالوا : لا . وفيه : أبصروا حمارًا وحشيًا فلم يؤذنوني » وأحبُوا لو أَنْي أبصرته » 
0 ونسيت السّوط والرُمح » فقلت لهم : ناولوني . 
فقالوا : واللّه لا نعينك عليه بشيءٍ ؛ إِنَّا محرمون . فتناولته فأخذته » ثم أتيت 
الحمار من ورائه فعقرته » فأتيت به أصحابي . فال بعضهم : كلوا . وقال 
بعضهم : لا تأكلوا . فأتيت الى عَم فسألته ؟ فقال ل لكوي بهن كلدل 
مكنيٌ "عليه + ولفظه للبيخارئ: . ولأنّه. وسيلة إلى_الخرام ‏ فكان. حراما ١‏ كسائر 
الحيوانات . 

(إلا أن يكون القاتل محرمًا , فيكون جزاؤه بينهما) هذا هو انجزوم به عند 
الأكثر ؛ لأَنّهما اشتركا في التّحريم » فكذا في الجزاء . ولأنّه جزام عن مقتولٍ 
يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض ؛ فكان واحدًا كقيم العبيد . وعنه : على 
كل واحدٍ جزام » اختاره أبو بكرٍ » ككقارة قتل الآدميّ . وعنه : جزاءٌ واحد ع 
00" 

ومن أهدى فبحصّته » وعلى الآخر صوحٌ تام اناق 4 لذن الجزاء ندل 
لا كقارةٌ ؛ لأن الله :عطق عليه الكمارة »الصو كمارته ككمارة قتل الآدميّ . 
زقيل :الا تجراء على هحرم بسك نع مخزم قاتل وولا .يلزم سبتسييا. مع مباش.* 
وقيل : القرار عليه ؛ لأنّه هو الذي جعل فعل الممسك علة . وظاهره : أنه إذا 
كان القاتل حلالًا لا شيء عليه ؛ لله له » ما لم يكن الاشتراك في الحرم ؛ 
فيشت ركان فيه كالاوّل . 

فلو كان الدالٌ والشّريك لا ضمان عليه ؛ كانحلّ ذ ون صرت سيم عن 
امحرم في الأشهر . وأطلق أحمد القول ؛ فيحتمل ما قلنا » ويحتمل يلزمه 
بحصّته ؛ لأله اجتمع موجتٌ ومسقطّ » فغلب الإيجاب » كمتهلَدٍ بين مأكولٍ 
وقوره ‏ و كوا الات إق كان الشريلق سيعًا . فإن سبق حلال وسبعٌ بجرحه » 
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ويَحْرمُ عليه الأكلُ من ذلك كله , وأكل ما صِيدَ لأجله , ولا يحرم عليه 


الأكل من غير ذلك . وإن أتلف بِيضٌ صِيدٍ » أو نقله إلى موضع آخرّ ففسد , 
فعليه ضمائه 


فعلى المحرم جزاؤه مجروحًا . وإن سبق هو ء فعليه أرش جرحه . فلو كانا محرمين , 
ضمن الجارح نقصه والقاتل تتمّة تتمّة الجزاء . 

(ويحرم عليه الأكل من ذلك كله ؛ لما روى أبو قنادة أنَّ الت يكت قا 
«هل منكم أحدّ أمره أن يحمل عليه , أو أشار إليه ؟) قالوا : لا . قال : «كلوا ما 
بقي من لحمها) . متَّمِقٌ عليه . (وأكل) ما ذبحه و(ما صيد لأجله) نقله الجماعة ؛ لما 
في «الصّحيحين)» من حديث الصّعب بن جثامة أنه أهدى للئِّيّ يليه حمارًا وحشيًا » 
فْردَّه عليه » فلا رأى ما في وجهه قال : (إنَا لم نردّه عليك إلا أنّا حرم . وروك 
لشفي وأحمد » من حديث جابرٍ » مرفوعًا : الحم الصّيد للمرء حلال ما لم 
تصيدوه أو يصد لكم) فيه المطلب بن حنطب ؛ قال التَرَمِذَيُ : لا يعرف له 
سماعٌ من جابرٍ . 

وعن عثمان أنه أتي بلحم صيدٍ فقال لأصحابه : كلوا . فقالوا : ألا تأكل 
أنت ؟ فقال : إنْي لست كهينتكم ؛ إِنا صيد لأجلي . رواه مالك والشّافعيٌ . 
وفي «الانتصار» احتمال بجوازه . وظاهره : أنَّ ما حرم على المحرم لكونه 0 
عليه أو أشار إليه » أو صيد من أجله . لا يحرم على الحلال أكله ؛ صبّح به 
غير واحدٍ ؛ لحديث الصّعب . ولا يحرم على محرم آخر في الأشهر . 

(ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك) ؛ نص عليه ؛ لحديث أبي قتادة : «كلوه 
دك . وأفتى به أبو هريرة » وقال عمر له : لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك ٠‏ روأه 

لك . وعن عي وابن عباس : يحرم ؛ لخبر الصّعبٍ » وكما لو دل عليه . والفرق 
ا ؛ لأنّه - عليه السّلام- ْنَا ترك الأكل في 
حديث الصّعب لعلمه أو ظنه أنه صِيدٌ من أجله . 

(وإن أتلف بيض صيدٍ » أو نقله إلى موضع آخر ففسد , فعليه ضمانه) ؛ لما 
روى أبو هريرة أنَّ التي يِه قال : «في بيض الْتّعام ثمنه» رواه ابن ماجه ء ولأنّه 


ام تيدب 5 
بقيمته . ولا ِلك الصّيدَ بغير الإرثٍ . وقيل : لا بملكه به أيضًا . 


تسكب إلى إتلافه بالتّقل » فوجب ضمانه » كالباشرة . وظاهره : أنه إذا صم 
وخرج » لا ضمان فيه . لكن لو باض على فراشه » فنقله برف » ففسد , 
فوجهان ؛ بناءً على الجراد إذا انفرش في ليك ؛ حرق فر وضرب ادها : 
(بقيمته) ؛ نص عليه » فكأنّه لقول ابن عباس 0 
وجب في بيض التّعام قيمته » مع أنه من ذوات الأمثال , فغيره أولى ؛ 

البيض لا مثل له » قتجب فيه القيمة » ا 
يدل على ذلك ؛ إذ غالب الأشياء تعدل ثمنها » وهذا إذا كان له قيمةٌ . فإن 
كان هدرًا , فلا شيء فيه » قال الأصحاب : إلا بيض التّعام ؛ فإنَّ لقشره قيمة . 


ٍ وصضخع :في والمغني) و«الشّرح) » أنه لا شيء فيه إذا لم يكن فيه حيوات 0 
مآلا ؛ لأنّهِ منزلة سائر الأحجار . ويستثنى منه ما لو كسرها بعد أن ثبتت وخرج منها 
دمٌّ» أو خرج منها فرج حي ؛ فلا شيء عليه . وقال ابن عقيل : يحتمل أن 
يضمنه » إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير . ويحتمل عدمه ؛ لأنّه لم يجعله 
غير ممتنع » كما لو أمسك طائرًا أعرج ثمٌ تركه . وإن مات بعد خروجه » ففيه 
ما في صغار أولاد المتلف بيضه . 

(ولا يملك الصّيد) ابتداءً (بغير الإرث) وفاقًا ؛ لخبر الصّعب السّابق » فليس 
حل لكمليك + الأ الله يدنه عله » كال خمر . فلو قبضه مشتر ثم تلف » » فعليه 
جزاؤٌه » وقيمته لمالكه . وفى «الرّعاية) ) : لا شىء لواهب . وإن قبضه رضًا » فعليه 
جزاؤه فقط » وعليه رده » وإن أرسله ضمنه مالكه » ولا جزاء » ويردٌ المبيع . وقيل : 
يرسله ؛ لكلا يبت مدّة المشاهدة عليه » ومثله متّهبه . وصريحه : أَنَّهِ يملكه بالإرث » 
وهو المذهب ؛ لأنّه أقوى من غيره ولا فعل منه ؛ بدليل أنَّه يدخل في ملك الصَّبِيّ 
والمجنون » ويملك به الكافر ؛ فجرى مجرى الاستدامة . ْ 

(وقيل : لا يملكه به) أيضًا ؛ لما قلناه » فهو كغيره . فعلى هذا هو أحقٌ به 
ملك :ذا نجل . وفي «الإعاية) : يملكه بشراءٍ واتّهاب . 
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وإن أمسك صيدًا حتّى تل ثم تلف أو ذبحه ضمته » وكان ميتةً . 
وقال أبو الخطاب : له أكله . وإن أحرم وفي يده صيدٌ , أو دخل الحرم 
بصيدٍ , لزمه إزالةٌ يده المشاهدة عنه دونَ الحكمية . وإن لم يفعل فتلف ؛ فعليه 
ضمانه . 


(وإن امسك صيدًا حنّى تحلّل , ثم تلف أو ذبحه » ضمنه ؛ لأنّه تلف 
لي ا ا 0 
الضشعاقة باكله :إذا وبح 4نم عليه" الألسيوجي: لفقل 9 لأكله ع كته 
مضمونًا بالجزاء » فلا يتكدّر » كإتلافه بغير أكله . ولهذا لا يضمنه محرمٌ آخر . 
(وكان ميتة) ؛ نص عليه ؛ لأنَّه صيدٌ يلزمه ضمانه » فلم يبح بذبحه » كحالة 
الإجرافا إْ 

(وقال أبو الخطاب : له أكله )» وعليه ضمانه ؛ لأ ذبحه وهو من أهله » 
أشبه ما لو صاده بعد حلُّه » فأبيح له كغيره . وفيه نظك 4 الأن هذا" ارامة 
ضمانه » بخلاف المقيس عليه . 

(وإن أحرم وفي يده) أي : ملكه (صيدٌ » أو دخل الحرم بصيدٍ , لزمه إزالة 
يده المشاهدة عنه) كما لو كان في رحله أو خيمته أو قفصه . ويلزمه إرساله ؛ لأَنَّ 
في عدم إزالة يده المشاهدة إمساكا للصّيد » فلم يجز » كحالة الابتداء ؛ بدليل 
اليمين . وملكه باقٍ عليه ؛ فيردّه من أخذه » ويضمنه من قتله . ولا يصحٌ نقل 
المللق قه . 

ل ا 
لا يازم إمساك الصّيد » » فلم يازم يإزالتها » كما لو لم يكن محرمًا . فعلى هذا : لا 
يضمنه » وله نقل الملك فيه بكلّ نوع . ومن غصبه لزمه رده . 

(فإن لم يفعل) أي : لم يزل يده المشاهدة (فتلف ؛ فعليه ضمانه) ؛ لأنه تلف 
تحت يده العادية » فلزمه الصَّمان » كمال الآدميئّ . وجزم المؤلّف- وقدَّمه في 
«الفصول)- "إن مكدو جوارة كلذ عدم اتفريظه . 
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وَإِنِ أرسله إنسانٌ من يده قهرًا » فلا ضمانَ عَلَى المرسِلٍ . وإن قتل صيدًا 
ل ل اي ا 


(وإن أرسله إنسانٌ من يده قهرًا » فلا ضمان على المرسل) ذكره الأصحاب ؛ 
أنه فعل ما يتعينٌ على امحرم فعله في هذه العين خاصّة » كالمغصوب “ولأن الين قد 
زال حكمها وحرمتها ٠‏ فلو أمسكه حبّى تمل » فملكه باقٍ عليه » واعتبره في 
«المغني) و«الشّرح) بعصيرٍ تخمّر ثم تخلّل قبل إراقته . وفي «الكافي)- وجزم به 
في «الرّعاية)- ومسل به سا كمال افد 

تنسية : إذا ملك صيدًا في الل » وأدخله الحرم » لزمه رفع يده وإرساله . فإن 
أتلفه أو تلف في يده » ضمنه » كصيد الحلّ في حقٌّ حرم . ذكره الأصحاب . قال 
في «الفروع). + .ويتوجه : لا يلزمه إرساله » وله ذبحه ونقل الملك فيه ؛ لأنَّ الضّارع 
نا نهى عن تنفير صيد مكة , ولم بين فعل هذا الحكم الخفيّ مع كثرة وقوعه , 
والصّحابة مختلفون » وقياسه على الإحرام فيه نظ ؛ لأنّه أكد . وكذا إن 
أمسبك صيد حرم وخرج به إلى الحلّ » فَإنّه يلزمه إرساله . ولو تلف ضمنه » 
كا حرم إذا أمسكه حبَّى تحلّل . 

(وإن قتل صيدًا صائلا عليه دفعًا عن نفسه) لم يضمنه في ظاهر كلام أحمد » 
وقاله الأصحاب ؛ لأ قتله لدفع شرّه » فلم يضمنه , كآدمي وكجملٍ صائلٍ » مع 
أن الشّارع أذن في قتل الفواسق ى لدفع أَذّى متومّم » فالمتحقّق أولى . وسواءٌ حشي 
منه تلقًا أو مضرّةٌ » أو على بعض ماله (أو بتخليصه من سبع أو شبكة) أو أخذه 
خلس ١ن‏ رحن خينا وجو (ليطلقك غلف يل رباك لم يشهن :طق 
الأشهر ؛ لأنّه فعلٌ أبيح لحاجة الحيوان » فلم يضمنه » كمداواة الوليٌ مَوْلِيَهُ . 

(وقيل : يضمنه فيهما) ) : أما ولا فهو قول أبي بكر ؛ لأنّه قله الحاجة نفسه » 
فهو كقتله لحاجة أكله في الأصحٌ , خلافًا للأوزاعي » والفرق ظاهوٌ . وأمًا ثانيا 
فلعموم الآية » وغابته أنه عدم فيه القصد » أشبه قتل الخطأ . 
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ولا تأثير للحرم ولا للإحراة في رم حيوانٍ إنسيٌّ ٠‏ ولا محرّم الأكل.. 
إلا القملّ في رواية ٠‏ وأيٌ شيع تصدّق به كان خيرًا منه : 


ال :1 إذا' حقو الساويدة اتوديعة ان تأكلك يده + قله اديب اك 
أزمنه » فجزاؤه . ولأنّه كتالفٍ وكجرح تيقّن به موته . وقيل : ما نقص . 

(ولا تأثير للمخرم ولا للإحرام في ريم حيوانٍ إنسيّ) أي : أهلىٌ 3 
إجماعًا ؛ كبهيمة الأنعام ؛ لأنّه ليس بصيدٍ » وامحوم إِا هو الصّيد ؛ بدليل أنه 
ع2 عليه السّلام- كان يتقكةب إلى الله 2 ذلك فى رام ولهذا قال : 
(أفضل 6 الع والنّحُ) . (ولا مجر الأكل) َّ المتولّد + لحمو الفواسق 
التي أباح الشّارع قتلها مطلتًا ٠‏ وصرّح ف «ا مستوعب) ) وغيره انه يستحبٌ قتل 
كل مؤذ من حيوانٍ وطيرٍ » وهو مراد من أبانهه : والمراد بالغراب : 00 البين ؟؛ 
أنه محرّم الأكل , ويعدو على أموال اتا . وظاهر «المستوعب») : 0 3 
0 بالغراب الأبقع فقط ؟ للخبر الخاصٌ فيه . ورد أن غيره أكثر 0 
ويدخل في الإباحة البازيٌ والصّقر والدام والبعورض والبقٌّ » ذ كره عجماعة + فنا 
ما لا يؤذي بطبعه ل 0 
يكره ) ورم يداي عكر وغيره . وقيل : يحرم . ولاصحابنا في الثّمل 
وجهان » نقل حنبل :لا بأس بقتل لذ . ونقل مهنا : يقتل التّملة إذا عضّته . 
قال ابن عقيل : فيها لقمةٌ أو تمرةٌ إذا لم تؤذه . قال في «الشّرح) : ويتخوج في 
التّحلة كذلك . ولا شيء في ضفدع . وجعل فيه ابن أبي موسى حكومةٌ . 
ولكن يستثنى منه ما أباحه الشّارع » فإنّه يحرم قتله » كما أَنَّ الأسود البهيم 
باخ كله اذكه الأمعاب:.. 

لا القمل) على المحرم (في روا يةِ) فإنَّهِ يحرم قتله » وهو ظاهر «الخرقئ) لاله 
يعرف بإزالته » فحرّم » كقطع الشّعر . (وأيّ شيءٍ تصدّق به كان غيرًا منه) ؛ لأنّه 
لم يرد به أن . وعنه : لا شيء فيه ؛ لخبر كعب » ولأنّه لا قيمة له ؛ كسائر الحم 
المؤذي ٠‏ والثّانية 5لا يدوم قله الأنه يسرم أكلة-ورودي” أشبه البزاغيت . :وظهر 


ا ا أحسسم سل ب ب ا مه 917 


ولا رم صيدٌ ل البح على حرم فيإ إياحيه 3 0-0 0-0 . ويضمن 
عياد 


: أنه يباح في الحرم لقي اشر ققلة + وهو يقير يلاق 4 الأنه ها حرم في حرق 
ا ل 

تككملة > العقيان: #القمن + الأنه يطنه :ولا فرق نين 'قتله :وميه :4 ضمول 
الكقه به . وقال القاض ضى وابن عقيل : الودوايتان فيما أزاله من سّعره وبدنه وباطن 
ثوبه » ويجوز في 9 . وفي «المغني) ؛ و«الشّرح) انيما قينا أزالة من شعره . 
وذكر جماعة أن البراغيث كالقمل . وله قتل القراد عن بعيره ؛ روي عن ابن 
عمر وابن ن عباس » كسائر المؤذي . 

(ولا يحرم صيد البحر على احرم) إجماعًا ؛ لقوله تعالى : إأحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعًا لكم وللسّيّارة4 [المائدة : 47] » والبحر الملح والعذب والانهار 
والعرودا سوا ما وضولام نما يعوا اوييه كالجيك . فإن كان: يعيش فيهما ؛ 
كلعفاة ومزظانتس افكدال + اقلءعية الله فيه الجزاء . قال في «الفروع» : 
ولعلّ المراد : ما يعيش في البد له حكمه ء وما يعيش في البحر له حكمه ؛ 
كالبقر أهلي ووحشى . فأمًا طير الماء فبريٌ ؛ لأنّه يفرّخ ويبيض فيه . 

(وفي إباحته في الخرم) كصيده من أبار الحرم » (روايتان) : إحداهما : المنع ع 
صكححه في «الشّرح) وغيورة 4ن لاله حرميٌ » أشبه صيد الحرم » ولأنّ حرمة الْصّيد 
للمكان » فلا فرق . والثّانية- وهي ظاهر «الوجيز» » وقدّمها في (المجور)- : 
ل ؛ لإطلاق حلّه في الآية » ولأنَّ الإحرام لا يحوّمه كحيوانٍ أهليٌ ويك < 

(ويضمن الجراد) في قول أكثر العلماء ؟؛ لأنّه طية في البح يتلفه الماء ) 
كالعصافير (بقيمته) ؛ لأنَّه متلفٌ غير مثليٌ . وعنه : يتصِدّق بتمرة عن جرادة ؛ 
روي عن ابن عمر . (فإن الفرض فى طزيقم لجنم أو أتلف بيض طيرٍ (بالمشي 
عليه » ففي الجزاء وجهان) : أحدهما : فيه الجزاء » وهو ظاهر «الوجيز» ؛ لأنّه 
أتلفه لنفعته » أشبه ما لو اضطة إلى أكله . والثّانى : لا ؛ لأنّه اضطيه إلى 
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وعنه : لا ضمان ف فى الجراد . ومن اضطرٌ إلى أكل الصّيدٍ » أو احتاج إلى 
شيءٍ من هذه المحظوراتٍ ٠‏ فله فعلّه » وعليه الفديةٌ . 


السَّابِعٌ : عقدٌ التكاح . لا يصحٌ منه . 


لديم طضيائن ٠‏ (وعنه : لا ضمان في الجراد) ؛ روي عن أبي سعيدٍ ؛ لأنَّ كعبًا 
أن بأحله وأكلة.. فقال. لد عدر : ما حملك أن تفتيهم به ؟ قال : هو من صيد 
البحر . قال “وما يدريك ؟ قال : والذي نفسي بيده » إن هو إلا نثرة حوتٍ تنشر في 
كل 8 مرّتين » رؤاه فالات . وقال أبن المنذر : قال ابن عباس : هو من صيد 


البحر . ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة مرفوعًا » ومن طريق أخرى » وقال : 
الحديئان وهم . 


(ومن اضطرٌ إلى أكل الصّيد) أبيح له بغير خلافٍ نعلمه ؛ وسئده قوله تعالى : 
مولا تلقوا بأيديكم إلى التٌهلكة4 [البقرة : ]١56‏ . فإذا ذبحه كان ميته » ذكره 
القاضي » واحتحٌ بقول أحمد : كل ما صاده انحرم أو قتله » فإنما هو قتل قتله . قال 
في «الفروع» : ويتوجّه حلّه ؛ لحل فعله . (أو احتاج إلى شيءٍ من هذه 
امحظورات , فله فعله , وعليه الفدية) ؛ لأنّ كعيا كا الاج إلن للق 6 <اباحه 
الشّارع له » وأوجب عليه الفدية » والباقي في معناه . ولأنَّ أكل الصّيد إتلافٌ : 
فوجب ضمانه » كما لو اضطرٌ إلى طعام غيره . 

فصل 

(السّابع : عقد التُكاح) ؛ فإنَّه محظوث إلا في حقٌّ الي كر (لا يصحٌ منه) ؛ 
لما روى مسلمٌ عن عثمان مرفوعًا : «لا ينكح الحرم ولا ينكح , ولا يخطب» . وعن 
ابن عمر أنّه كان يقول : لا يكح الحرم ولا ينكح » ولا يخطب على نفسه ولا على 
غيره . رواه الشَّافعيٌ » ورفعه الدّارقطنئ . وظاهره : لا فرق بين أن يتزوّج أو يزوج 
محرمةً أو يكون وكيلا أووليًا ؛ نقله الجماعة . وسواءٌ تعد تعكان أو الا وأجازة اق 
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عباس ؛ لروايته أن - عليه السلام- تزوّج ميمونة وهو محرمٌ » متَّفْقٌ عليه ده 
والنّسائيٌ : وهما 00 النسد 0 0 
حل لا وبنى بها 2 5 0 5 إسناده جد 8 ب 0 4 وقال 
التَرمذي : غريبٌ . ولسلم عن يزيد بن الأصمٌ عن ميمونة أنَّ الي كته تزوّجها 
وكو دل ركاتيك خالتي وخالة ابن عباس . وعن ربيعة ابن أبي عبد الّحمن 
عن سليمان بن يسارٍ عن أبي رافع أنَّ ال م ترج ميمونة حلالا ونى بها 
حلالا » وكنتٌ الكسول بينهما 00000 أحية والتّرمذَيٌ وحسّنه . 
وقال ابن المسيّب : وهل ابن عباس . وفي رواية : وهم . رواهما الشافعيٌ . 
والسّفير فيها فيها » ولا مطعن فيها » مع موافقتها لما تقدّم » وفيها زيادةً » مع صغر 
ل اولس دي ل السبرواسيا أو 
وهو محرمٌ 0 ثم لو وقع التُعارض فحديئثنا أولى ٠‏ لأنه قول الي 2 يقر وذلك 
ا ا عاك 
شراء الأمة ؛ لأنّه يحرم بالعدَّة واليّدّة واختلاف الدّين وكون المنكوحة أخيًا له من 
الضاع » والتّكاح يراد به الوطء غالبًا » بخلاف شراء الامة » فافترقا . 

وعنه ل ؛ فلم 
ما ار س حلالٍ . وروي عنه أنه قال : لم أفسخم . وهو محمول 
على أنه مختلفٌ فيه . وعلى المذهب : الاعتبار بحالة العقد » فلو وكل محرمٌ حلالا 
فيه » فعقده بعد حل » صحٌ في الأشهر » وعكسه بعكسه . ولو وكل ثمٌ أحرم لم 
ري الح رص در ل ل 
ل عكنه لالد جلت فيك العتاب قطلك ارن] مسي لكي ايه لعف لادان 


اليل يي يع “ات نايك 
وفي الرّجعةٍ روايتان . ولا فدية عليه في شيءٍ منهما . 


ويصحٌ مع جهلهما وقوعه ؛ لأنَّ الظاهر صحّته . 

تتمّةّ : دخل في كلامه ما لو أحرم الإمام الأعظم . فَإنَّهِ يمنع من التّرويج لنفسه 
وسائر أقاربه . وهل يمنع أن يزوّج بالولاية العاّة ؟ فيه احتمالان » ذكرهما ابن 
عقيل » واختار الجواز ؛ لحله حال ولايته » والاستدامة أقوى ؛ لأنَّ الإمامة لا 
تبطل بفسق طرأ . 

وفي («التّعليق» :لم يجز أن يزوّج » ويزوّج خلفاؤه » وصرّح به في «الوجيز) ؛ 
لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النّسب ؛ بدليل تزويج الكافرة . وإن أحرم 
نائبه » فكهو ء» قاله بعض أصحابنا . 

(وفي الّجعة روايتان) كذا في «الفروع) : إحداهما : المنع » نقله الجماعة 
ونصره القاضى وأصحابه ؛ لأنه عقدٌ وضع لإباحة البضع » أشبه التُكاح . والثّانية : 
الإباحة » اختارها الخرقيٌ » وجزم بها في «الوجيز) » وصكححها في «لمغني) 
و«الشّرح) ؛ لأنّها إمساك , ولأنّها مباحةٌ قبل الرّجعة » فلا إحلال » ولو قلنا 
بأنّها محرّمة لم يكن ذلك مانعًا من رجعتها » كالتّكفير للمظاهر . وتعمّبه القاضي . 

(ولا فدية عليه في شيءٍ منهما) ؛ لأنّه عقدٌ فسد لأجل الإحرام » فلم يجب 
به فديةٌ » كشراء الصّيد . ولا فرق فيه بين الإحرام الصّحيح والفاسد » قاله في 
«الشرح) : 

مسألةٌ : يكره للمحرم الخطبة كخطبة العقد » وشهوده ؛ وحرّمها ابن عقيل ) 
كتحريم دواعي الجماع وتكره شهادته فيه ( وحومها ابن عقيلٍ ( وقدمها القفاضي 4 
واحتجٌ بنقل حنبل : لا يخطب . قال : معناه : لا يشهد التّكاح . وما روي فيه : 
(ولا تشهد) فلا يصحٌ . 


عا علو علو 


22 الل ا ل اتات 0 لاا 


الثَّامِنُ : الجماع في الفرج فُبلَا كان أو دبرا » من آدمي أو غيره . فمتى 
فعل ذلك قبل التَحللٍ الأول » فسد تُسكه , عامدًا كان أو ساهيا ؛ 


فصل 

(النّامن : الجماع في الفرج) ؛ لقوله تعالى : 9 مَمَن وض فهك للج قلا 
رَشْتَ 46 [البقرة : ا اي هو الجماع ؛ بدليل قوله تعالى : 
«يْنّ لَك لله الضصِيَارِ أرَعَتْ إِلّ ضَآبكم 4 [البقرة : ]١4177‏ يعنى 
الخو . وقد حكاه ابن المنذر ده العليناء :)اند الفشيلة اسلف يه 0 
«الموطأ» : بلغني أَنَّ عمر وعايًا وأبا هريرة سكلوا عن رجلٍ أسنات» أهلة: وهو 
محرمٌ ؟ فقالوا : ينفذان لوجههما حتَّى يقضيا حجّهما , ثم عليهما حجٌ من 
قابلٍ ؛ والهدي . ولم يعرف لهم مخالفٌ . والمراد به إذا كان د » وصرّح به 
في «الوجيز) . 

(قبلا كان أو دبرًا » من آدميٌ أو غيره) ؛ لوجوب الحدٌّ والغسل . 
بعضهم ع يي لما له لو با 
وأطلق الحلوازق وجهين : أحدهما : لا يفسد , وعليه شا . 

(فمتى فعل ذلك قبل التحثّل الأَوّل » فسد نسكه ) لما ؛ قلنا » وظاهره : ولو 
بعد الوقوف بعرفة » ونقله الجماعة » ولأنّه قول من سكّينا من الصّحابة » وهو 
مطلقٌ . ولأنّه جماعٌ صادف إحرامًا تامًّا » كقبل الوقوف . وقوله : «الحجٌ عرفة) 
أي 0 يازم من أمن الفوات أمن الفساد » بدليل العمرة » وإدراك 
ركعةٍ من . (عامدًا كان أو ساهيًا) نقله الجماعة ؛ لأنَّ بعض الصّحابة 
قضوأ 0 0 ولم يستفصلوا » ولو اختلف الحال لوجب البيان » ولأنّه سب 
50070 القضاء » فاستويا » كالفوات . وفيه نظ ؛ أنه ترك ركن ع 
فأفسد » والوطء فعل منهيّ عنه . والجاهل بالتّحريم والمكره كالتّاسي ٠‏ وفي 
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وعَلَيْهما المضئ فى فاسده . والقضاءٌ عَلَى الفور من حيث أحرما أوَّلا . 


لقصو ل وواية : لا يفسد » اختاره الشَّيخ تة تقئٌ الدّين » وأنه لا شيء عليه . وهو 
منّجةٌ » قاله في «الفروع) . والمذهب أ المرأة الطاوعة كالةجل ؛ لوجود الجماع 
منهما ؛ بدليل الحدٌ . وعنه : يجزئهما هدي واحدٌ ؛ لأنَّه جماعٌ واحدٌّ . وعنه : 
لا فدية عليها ؛ لأنّه لا وطء منها . ذكر جماعةٌ كالصّوم » والأشهر : أنه لا 
فدية على مكرهةٍ ؛ نص عليه » كالصّوم . 

(وعليهما المضي في فاسده) ولا يخرج منه ؛ روي عن عمر وعليٌ وأبي هريرة 
وابن عبّاسٍ » وحكمه كإحرام صحيح » نقله الجمهور » وذكره القاضي وغيره عن 
جماعة الفقهاء ؛ لقوله تعالى : ليما كج امبر بِيَدْ © [البقرة : 147] » وقد 
روي مرفوعًا أنه أمر امجامع بذلك » ولأنّه معئى يجب به القضاء » فلم يخرج به 
لشم سق د الي ليك اي من التّنعيم . 
ومقتضاه : أنه يجعل الحجّ عمرةً . (و) يلزمهما (القضاء) بغير خلافٍ نعلمه ؛ ما 
روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيّب أن ل 0 امرأته وهما 
ا فسأل التىَ كلد فقال لهما : «أتا حجّكما , ثم ارجعا وعليكما 

حجّة أخرى قابل ٠‏ ل إذا كتها لي لكان 0 » فأحرما وتفرقا : 
57 يؤاكل واحدّ منكما صاحبه » ثم أنها مناسككما وأهديا» ورواية ابن وهب 
عن ابن لهيعة صحيحةٌ عند جماعةٍ » وهذا منها . وروى سعيدٌ والأثرم عن عمر 
وابن عباس » معناه . ولا فرق في الذي أفسدها أن تكون فرضًا بأصل الشَّرعَ » 
أو الكل أو تضاف الكن إذا أفيسوك فاه يقضر الر اعلا التعياء : كالضرم 
والقدلة يولس قشاف التل ديت عاد وله ذال الأصكاي: لاله ره 
بالدّحول فيه . وعنه : لا قضاء فيه . 

وعلى المذهب هو (على الفور) ؛ لتعئنه بالدّخول فيه (من حيث أحرما أُوَّلا) 
أي : يلزم الإحرام بالقضاء من أبعد الموضعين : الميقات أو إحرامه الأوّل ؛ نصّ 
عل لزه إن كان المقات: أبعد + الم يجز له تجاوزه بغير إحرام » وإن كان 
موضع إحرامه بعل » لزمه 4 ران «القاء يحكي الأداء . إلا لزمهما من 
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ونفقةٌ المرأة في القضاءٍ عليها إن طاوعث » وإن كانت مكرّهة فعَلّى 

الزوج . ويتفرّقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا 0 
أو مستحبٌ؟ عَلّى وجهين . 
الميقات » نضا . 

(ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت) ؛ لقول ابن عمر : وأهديا هديا ؛ 
أضاف الفعل إليهما » وقول ابن عباس : أهد ناقةٌ ولتهد ناقةٌ . ولأنّها بمطاوعتها 
أفسدت نسكهاء فكانت التّفقة عليها كالةجل . (وإن كانت مكرهةً » فعلى 
الّوج) ؛ أنه الفسد لنسكها » فكانت عليه نفقتها » كنفقة نسكه . (ويتفرّقان) 
في القضاء (من الموضع الذي أصابها فيه) في ظاهر المذهب ؛ لما سلف . 
وعنه : من حيث يحرمان ؛ لقول ابن عباس : ويتفرّقان من حيث يحرمان » ولا 
يجتمعان حنَّى يقضيا حجّهما . إلى أن يحلا) ؛ لأنَّ التفريق خوف الحظور » 
فجميع الإحرام سواءٌ . ومراده بالتّفريق : ألا يركب معها في محملٍ » ولا ينزل 
منهاافى قسطاط ١‏ لض عليه . لكن ذكر الولف أنه يكون بقربها يراعي حالها ؛ 
لأنّه محرمها » فظاهره أَنَّه محرمها » وهو ظاهر كلامهم . ونقل ابن الحكم : 
يعتبر أن يكون معها محرمٌ غيره . 

(وهل هو واجبٌ أو مستحبٌ ؟ على وجهين) : المذهب : أنه مسبحتٌ ؛ لأنّه 
رنما ذكر إذا بلغ الموضع فسوق نفسه » فواقع دور وهذا وهم لا يقتضي 
الوجوب »؛ ولم يتفوّقا في قضاء رمضان إذا أسداه: د لذن لخ أبلغ في منع 
الذّاعي لمعه عقدنات الجماع 5 » بخلاف الصّوم ٠‏ والثّاني : يجب ؛ 
نحا تسد بن واججًا » كالقضاء . 


: العمرة كالحجٌ ؛ لأنّها أحد النُسكين » كالآخر . فإن 01 
0 ؛ لأنّه ميقاتها » سواءٌ أحرم بها منه أو من 
الحرم . وإن أفسد المتميّم عمرته » ومضى فيها فأمها , » قال أحمد : يخرج من 
لميقات فيحرم منه بعمرةٍ » فإن خاف فوت الحجٌ أحرم به من مكة ء وعليه دم 
لتركه الميقات » فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرةٍ مكان التي أفسدها » وعليه 
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وإن جامع بعد التُحللٍ الأول , لم يفسد حججه . ويمضي إلى التَعيم فيحرم 
ليطوفٌ 
را تللم سك ا ابد سن به . 

(وإن جامع بعد التحثّل الأوّل) أي : بعد زمن جمرة العقبة » (لم يفسد 
حجُّه) في قول أكثر العلماء ؛ لقوله عليه السّلام : «الحجٌ عرفة» . ولقول ابن 
عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم التّحر : ينحران جزورًا بينهما , 
وليس عليه الحجّ من قابل » رواه مالك » ولا يعرف له في العودابة ميق الف : 

ولالها عادة ازا لدك ..ترتر» لتك بنذ اليا ل اميا كم نه 
لنّسليمة الأولى من الصّلاة . ويتوجّه أنه يفسد كالأوّل إن بقي إحرامه وفسد 
بوطئه . وقوله في «الشَّبِيه» : من وطئ في الحجٌّ قبل العطواف » فسد حبّه- 
محمول على ما قبل التّحلُل . فإن طاف للرّيارة ولم يرم » فذكر في «الشّرح)- 
وقدّمه غيره- أنه لا شيء عليه مطلقًا ؛ لأنَّ الحجٌ قد تمت أركانه كلها . وظاهر 
كلام جماعةٍ خلافه ؛ لوجوده قبل ما عم به الُحلل . 

(ويمضي إلى الشتعيم) ) وهو من ال بين مكة وصرفب » على فرسخين من مكة , 
وسمّي به لأنّ جبلا عن ينه اسمه نعيمٌ » وآخر عن شماله اسمه ناعم » والوادي 
تعمان » بفتح النون . (فيحرم ليطوف) ؛ لأنَّ إحرامه قد فسد بالوطء » فلزمه 
الإحرام من الذر ليقع طواف الرّيارة في إحرام صحيح » وليس الإحرام من 
لسعم قرط فيه 6.بإما لازاه أن يحرم من الحل أيجمع ؛ 000 والحرام » ولكنّ 
المؤلف تبع الخرقئ وهو للإمام لأنّه أقرب الحل إن فك 

وظاهره أنه لا يازمه غير الُواف إذا كان قد سعى » فإن لم يكن سعى طاف 
للزيارة وسعى وتلل ؛ لأنّ الإحرام ما وجب ليأني بما بقي من الحجٌ » هذا ظاهر 
كلام جماعةٍ » منهم الخرقئُ » فقول أحمد ومن وافقه من الأئمّة 5 أنه يعور 
يحتمل أَنّهم أرادوا هذاء وسمّوه عمرةٌ ؛ لأنَّ هذه أفعالها » وصحححه في 
«المغني ) و«الشّرح) ؛ ويحتمل نهم أرادوا عمرة حقيقه ؛ فيلزمه سعيٌ ويقصّر 2 


كتابٌ المناسك وه 


وهو محرمٌ . وهل يلرَّمُه بدنة أو شاة؟ على روايتين . 


وعلى هذا نصوص أحمد . وجزم به القاضي وابن عقيل وابن ن المجوزي ؛ لما سبق عن 
ابن عباس ولأنّه إحرامٌ مستأئفٌ » فكان فيه طوافٌ وسعيئ وتقصيرٌ » كالعمرة تجري 
مجرى الحجٌ ؛ بدليل القران بينهما . 

(وهو محرةٌ) أي : أنه بعد التَحلُل الأوّل محرمٌ » وذكره الخرقيُ والقاضي 
وغيرهما ؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صِحّة الإخرام + وفي «فنون ابن 
عقيل) : يبطل إحرامه على احتمالٍ » وذكر المؤْلف في مسألة ما يباح بالتحلل 
الأول ينفي اله تر 4د وا بقي عليه بعض الإحرام . ونقل ابن منصورٍ 
والميمونش : من وطئ بعد المي ٠‏ ينتقض إحرامه ويعتمر من التَّنعيم » فيكون 
إحرامٌ مكان إحرام » فهذا المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة 
الفقنة بج بو لراك .يد «لقباح امك لي عتم "لأ انلتق 1 إد :لو اللي كلها لوقع 
الوقوف في غير إحرام . 

(وهل يلزمه بدنةٌ أو شَاةٌ ؟ على روايتين) كذا في «المْحرّر» و«الفروع) : 
إحداهما : يلزمه سَاةٌ » وهي ظاهر «الخرقيٌ» » وقدّمها في «المغني) و«الشّرح) ؛ 
لعدم إفساده للحجٌ , » كوطءٍ دون الفرج بلا إنزال » ولخقّة الجناية فيه . والثّانية : 
يلزمه 0-0-0 روي عن ابن عباس ١‏ واختارها في «الوجيز) له وطئ 5 
الحجّ » فأوجبها » كما قبل الرّمي . 

فرعٌ : القارن كالمفرد ؛ لأنَّ التّرتيب للحجٌ لا للعمرة ؛ بدليل تأخير الحلق إلى 
يوم النّْحر . 

تنبيةٌ : العمرة كالحجٌ فيما تقدّم » فإن وطئ قبل الفراغ من الطواف » فسدت . 
وكذا قبل سعيها إن قلنا : هو ركنٌ أو واجبٌ . وفي «التّرغيب» : إن وطئ قبله » 
خررّج على الرّوايتين في كونه ركنًا أو غيره . ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب ء 
وكذا إن وجب » ويلزمه دمٌّ . وقدّم في «التّرغيب») : تفسد ويجب بإفسادها 
شاةٌ ؛ نقله أبو طالب وعليه الأصحاب ؛ لنقصها عن الحجٌ . وفي «الموجزا 


ا ايوب سي ا اي . ارك انافاه 


فضل : 
6 لاخر ايه درم ع سد 


للحلوانيٌ : الأشبه ا كالحجٌ ْ 
فصل 

(التاسعٍ : المباشرة) أي : الوطء (فيما دون الفرج لشهوة) وكذا إن قل أو 
لمس بها » وأما كان ذلك من محظوراته ؛ لأ وسيلةٌ إلى الوطء » وهو محيّمٌ , 
فكان حرامًا . (فإن فعل فأنزل . فعليه بدنةٌ) نقله الجماعة وقاله الأصحاب ؛ 
لأنّها مباشرةٌ أقرن بها الإنزال » فأوجبتها » كالجماع في الفرج . وعنه : شَاةٌ » 
ذكرها القاضي إن لم تفسد . وأطلقها الحلواز كما لو لم ينزل . وفي القياسين 
نظد . (وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين) كذا أطلقهما في «امحكر) وري 1 
إحداهما : يفسد » نصرها القاضي وأصحابه » واختارها الخرقيٌ وأبو بكر في 
الوطء دونه وأنزل ؛ لأنّه عبادةٌ يفسدها الإنزال » قأفسدها الإنزال عن مباشرة » 
كالصّوم . 

والثّانية : لا يفسد» صحّححها في «لمغني») و«الشّرح) » وجزم بها في 
«الوجيز) ؛ لعدم الدليل » لاله استمتاحٌ لم ياس نوع لدم ٠‏ فلم يفسده )2 
كما لو لم ينزل . وفيه شي . والأولى أن الصّوم يفسده كل واحدٍ من 
محظوراته » والحجٌ بالجماع فقط » والّفث مختلفٌ فيه » فلم نقل بجميعه » مع 
أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال . 

وعنه ثالثةٌ : إن أمنى بالمباشرة فسد » وإِلّا فلا . 


(وإن لم ينزل ؛ لم يفسد) بغير خلا نعلمه ؛ لأنّها مباشرةٌ عريت عن إنزالٍ 
فلم يفسد به » كاللمس . وظاهر كلام الحلوانٌ : أن لنا فيه خلاقًا » وما روي عن 
ابن عئاس أَنَّهِ قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حك » ونحوه عن سعيد بن جبير- 
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: والمرأةُ إحرامُها في وجهها . وِيَحْرِمُ عليها ما يَحْرْمُ على الرّ 
الأْباس وتظليل المحملٍ . 


محمولٌ على الإنزال . (وإن كرّر النُظر فأمنى ‏ لم يفسد) ؛ لعدم الدّليل » 
وكالإنزال بالفكر . وعليه بدنةٌ في المنصوص » وسيأتي . 
فصل 

(والمرأة إحرامها في وجهها) فيحرم عليها تغطيته ييرقع أو نقاب أو غيره ؛ لما 
روى ابن عمر مرفوعًا : «لا تتنقب المرأة » ولا تلبس القفازين» رواه البخاريُ . وقال 
ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها » وإحرام التّجل في رأسه . رواه الدّارقطنِئٌ بإسنادٍ 
يد يحت علنها بسلا رايقا كلد عرلا كه( الى اعد بور فكوا 
كشف جميع الوجه إلا بجزءٍ من الّأس » والمحافظة على ستر الَأ أولى ؛ لأنّه آكد 
لوجنوتمغرم طلقا 'وأليق أبو الفرج به الكقّين » وحكاه في «المبهج) 07 

فإن احتاجت إلى ستر وجهها ارور اللإجال قريئا منها » جاز أن تسدل الثُوب 
فوق رأسها على وجهها ؛ لفعل عائشة ؛ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وشرط 
القاضي فير السّائر ألا يصيب بشّرتها » فإن أصايها ثمٌ ارتفع بسرعةٍ 2 و 
عليها ' وإلا فدت لاستدامة السشتر . وردّه المؤلّف أن هذا" الشرظ: لس عن 
اعم ليابوم لين اسن لش سعد اكه سم سرد 
من إصابة البشرة » فلو كان شرطا لبن . 

(ويحرم عليها ما يحرم على الرّجال) من قطع الشّعر وتقليم الأظفار وقتل 
لكين و شورها , 

لا في اللّئاس وتظليل المحمل) ؛ لحاجتها إلى الستر » وحكاه ابن المنذر 
إجمائًا » وكعقد الإزار للرتجل » ولأبي داود يإسنادٍ جيّدٍ عن عائشة قالت : كنا 


- 
ا 


الجا مسووبب ب 222 ا ل - الات نانيك 


ولا تَلِبَِسُْ القُمَازين ولا الخلخال ونحوّه » ولا تكتحلٌ بالإتّمِدٍ 1 


ل 1 رقا عرقي المي 
خوف الفتنة ؛ لقربها من الرّجال » ولهذا لا يلزمها » بخلاف الحجٌ . 


(ولا تلبس) أي : يحرم عليها لبس (القفازين) ؛ نص عليه ؛ لخبر ابن عمر 
السّابق » وكالئجل . وهما شيم يعمل لليدين » كما يعمل للبزاة . وفي لبسهما 
الفدية » كالتّقاب » ولا يلزم من تغطيتهما بكمّها لشف التّحوّز : جوازه بهما ؛ 
بدليل تغطية التجل قدميه بإزاره لا بخفٌ » وأا جاز تغطية قدميها بكلّ شيءٍ ؛ 
لأنّها عورةٌ في الصّلاة . وقال القاضي : ومثلهما إن لقَّت على يديها خرقة أو 
خرقًا » وشدَّتها على حناءٍ أو لا. كشدّه على جسده شيًا » وذكره في 
«الفصول» عن أحمد » فظاهر كلام الأكثر : لا يحرم . وإن لنَّتها بلا شد , 
فلا ؛ لأنَّ احم اللبس لا التُغطية ؛ كبدن الكجل . 

(ولا الخلخال ونحوه) هذا رواية عن أحمد » وهو ظاهر «الخرقيٌ)» » وحملها 
في «المغني) و«الشرح) على الكراهة ؛ نه في الزينة » كالكحل » ولا فدية فيه 
بخلاف القمّازين . وظاهر المذهب : أنَّ لها لبس الحلي ؛ كالسّوار والدُمْلْجِ ؛ 
نقله الجماعة . قال نافع : كنّ نساءُ ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهنّ 
محرماتٌ » رواه الشافعيٌ . وفى خبر ابن عمر : وتلبس بعد ذلك ما أحيكت . 
ولا دليل لمر . ولا 582 7 زيئةٍ » وفي الرّعاية) : يكره » قال ا 
امحرمة والمتوقى عنها زوكها بتر كان الطيب والرّينة » ولهما سوى ذلك . 
«التبصرة) : يحرم » ويتوجّه لخدا ٠»‏ كحلي . 

(ولا تكتحل بالإثمد) نقل ابن منصور : لا تكتحل بالأسود ؛ لقول عائغة 
لإمرأةٍ اشتكت عينها وهي محرمةٌ : اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الاثم 
والأسود 0 يراد للزيّنة » ويجب الفدية به . قال ابن الرَاغْونِيَ : هو كالاباس 
والطليين والذسهية: انيعد ألا لزينة » فيكره ؛ نض عليه » ورواه الشّافعِيٌ 
عن اب عسرب :والاصنلن عدم الكراهة . ولا فرق فيه بين ال#جل تالرافة تلك ما 
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ويجوز لبس المعصفر والكخلي والضابٌ بالحتاء 


حويخ ارا الذكر ا لماسوز لاير كوا ده كترم رسيت بالإثمد 
والأسود ؛ لأ هو الذي تحصل به الزينة ؛ فدلٌ على أنَّ ما ليس بزينة لا يمنع منه ؛ 
كالّذي صا وا حر كيب ؛ ولهذا كان إبراهيم لا يرى بالدرور 


(ويجوز لبس المعصفر والكحليٌ) ؛ لقوله - عليه السّلام- في حديث ابن عمر 
في حقٌّ الحرمة : «ولتابس بعد ذلك ما أحيّت من معصفر أو خرٌ أو حلي» رواه أبو 
داود . وعن عائشة وأسماء أنّهما كانا يحرمان في المعصفرات . ولأنّه ليس بطيب » 
فلم يكره المصبوغ به » كالشواد . فإن كان مصبوعًا بورس أو زعفرانٍ » فلا ؛ “أنه 

عد وأا اررق باللباتعو ,الور مي غلها فى القسما #الكق ركه قعل ان 
المعصفر ؛ لكراهته له في غير الإحرام . 

(والخضاب بالحنّاء) ؛ لما روى عكرمة قال : كانت عائشة وأزواج الف كر 
يختضين بالحنّاء وهنٌّ حرمٌ . رواه ابن المنذر . وهو مكروة ؛ لأنّه بو رياه 
كالكحل بالإثمد » فإذا اختضبت وشدّت يديها وخر ف لشلك وا ا أله 
يقصد لونه لا ريحه عادةٌ » كخضاب بسوادٍ . ولا بأس به للوّجل فيما لا يتشبّه 
فيه بالنّساء » ذكره 8 «المغني) و«الشّرح» ؛ أن ال الإباحة » ولا دليل 
للمنع . وظاهر ما نقله القاضي : أنه كالرأة في الحناء » وأطلق في ١‏ 0 
له الخضاب بالحنّاء . وقال في موضع آخر : أكريه أحمد + لألدا من الزيئة .وق 
الشّيخْ تقَئُ الدِّين : هو بلا حاجة مختصٌ بالنّساء . ف كه 
والمتشهات . فأمًا خضابها به عند الإحرام » فمستحبٌ ؛ لقول الى عم كاه 

من الزّينة فاستحث عند الاحرام » كالطيب . 

فائدة + يعحنة: المركية أن تتفي باللثاء 14 فيه من الزينة والكحقب 
للرّوج » كالطيب . ويكره للم ؛ لعدم الحاجة مع خوف الفتنة . وفي 
«المستوعب» : لا يستحتُ لها . وقد روى أبو موسى المدينئ عن جابر مرفوهًا : 


و 


باهر القنناء "اععضين :+ إن كراد مسي لروجهاه .وإن الثم تح 


١‏ البببببب ب 777777797979790 سير كافك المناسلف 


والنّظرُ في المرآةٍ لهما جميعًا . 
باب الفدية : 


وهي على ثلاثة أضرب : أحدها : ما هو على التُخيير » وهو نوعانٍ : 
أحدهما : يخيّر بين صيام ثلاثة ام أو إطعام سنةِ مساكيئ لكل مسكين مد بر أو 
نصف صاع قرٍ أو شعيرٍ » أو ذبح شَاقٍ . 


تعض للّزق من الله عز وجلّ» . 

(والئّظر في المرآة لهما جميعًا) ؛ روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز , 
أنّهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان ء ولأنّه لم يرد فيه ما يقتضي المنع 
. ثم إن كان القصد منه إزالة شعثِ أو تسوية شعرٍ أو شيءٍ من الرّيئة » 
درك اليه ا ل و ره 
أدبٌ . وفي قولٍ : يحرم . وقوله : «لهما» يحتمل أنه متعلّقٌ بالتّظر لقربه » 
ويحتمل أنه متعلّقّ ب«يجوز» وهو الظاهر . 

تنبيةٌ : يجوز للمحرم أن يتجر ويصنع الصّنائع » بغير خلافٍ نعلمه » ما لم 
يشغله عن واجب أو مستحبٌ . وقال الآجوُّيّ وابن الزاغوني : ويابس الخاتم . لكن 
يكره إن كان لزينةٍ كحلي ونظر في مرأةٍ . 


باب الفدية 


قال الجوهريٌ : فداه وفاداه : إذا أعطى فداءه » وفداه بنفسه وفدَّاه : إذا قال 
له : مجعلتُ فداك . انتهى . وهي ما تجب بسبب نسكِ أو حرم (وهي على ثلاثة 
أضرب) منها ما ورد انض بالتّخيير فيه » ومنها ما ورد بالتّرتيب » ومنها ما لم يرد 
فيه تخييرٌ ولا ترتيبٌ » كفدية الفوات (أحدها : ما هو على التّخيير » وهو 
نوعان) ؛:الالف"ثارة. يكوه “قدية الأذى بوتحوة جبومازة مبرلق أصيك :32 فأطال إل 
الأول بقوله : (أحدهما : يخيّر بين صيام ثلاثة أيَّامِ » أو إطعام ستّة مساكين ؛ 
لكل مسكين مدُ بر أو نصف صاع قر أو شعيرٍ أو ذبح شاف ؛ لقوله تعالى : 
قَمَن كارح عنم كم عيضا الآية [البقرة : ]١814‏ »© ولحديث كعب السَابق ١‏ 


منه 


اث الام ١‏ لمي كك اي ا اا 


ا 0 الفدية على صفة التُخيير من الصَّيام 
والصّدقة والذبح في حلق الكأس ؛ أن «أو) للتّخيير » وليس في الآية ذكر 
الحلق ؛ لاله د وتقديره : فخلق. ففداية + كقوله تعالى من كار 
مم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّهُ مِنْ آَييَارٍ حر [البقرة : 184] أي : فأفطر . 
ا ميو اا ا 
الإحرام أجل رمه 4 فالصُوم ثلانة يام عد عنك 5 وأصحابه 4 اعجار الآجديٌ : 
0 ثلاثة ام في احج و إذا رجع 4 وما ذكره من 00 ورد فى بعض 


الألفاظ » وهو أشهر ؛ أنه أنفع من غيره ار اليمين . نصف 
صا كغيره ؛ أنه ليس انا / عليه » فيعتبر بالتمن 0 0 
كالشعير » وظاهره أنَّ غير المعذور مثله في التُخبير ة في ظاهر المذهب ؛ لأنَّه تبعٌ 


للمعذور » والتّبع لا يخالف أمله » وان كل كثارة ثبت الخير فيها مم 
العذر » ثبت مع عدمه » كجزاء الصّيد . والشّرط لجواز الحلق لا التُخيير . 

(وعنه : يجب الدّم) عيئا » فإن عدمه أطعم » فإن تعدّر صام » للا أن يفعله 
لعذر , فيخيّر) . جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ؛ لأنّه دم يتعلق 
بمحظور يختص الإحرام » كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقاتٍ . 

ل ل ل ل لي 0 
تعالى : « ون كم نكم متمد دار ام ا ما كَل ين اَمو يمَكُمْ يو. دا عد 

ّم هديا بلع الْكَعبَةَ أَوْ ع طَحَاء 8 َو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا [المائدة : 
1 » فعطف هذه الخصال بعضها على بعض ب«أو» المقضية للتّخيير » كفدية 
الأذى واليمين » بخللاف كقارة القتل وهدي لق كنا كفارة إتلافب منع منه 


لبتي ا ا يك “تاك المناسلة 


0 ا 0 


للإحرام » أو فيها أجناب كالحلق , ولأنَّ اللّه ذكر الطّعام فيها للمساكين ا 
حمالياا يها 

فعلى هذا يخيّر فيه (بين المثل) وسيأتي . فإن اختاره ذبحه وتصدّق به على 
المساكين » وله ذبحه متى شاء » ولا يتصدّق به حيًا (أو يقوّمه) أي 4 الكل 
(بدراهم فيشتري بها طعامًا) ؛ نص عليه وقاله الاسحابية::: أن 1 متلفٍ 
وجب مثله إذا قوم وجب قيمة مثله » كالمثلي في مال الأدميٌ . فعلى هذا يقرّم 
بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه » وجزم به القاضي وغيره » وجزم أخرون : يقوّم 
با حرم ل ل ل ا 0 
مثل له . والفرق واضحٌ . وعنه : يجوز له الصّدقة بالدّراهم » ولا يتعن أن 
يشتري بها طعامًا » والقيمة ليست مما خيّر الله فيه » والطعام المخرج هو الذي 
يخرج في فدية الأذى والفطرة والكمّارة . وقيل : يجزئ كل ما يسمّى طعامًا » 
وجزم به في «الخلاف) . وذكره في «المغني) و«الشّرح) احتمالا ؛ ؛ لإطلاق لفظه . 


(فيطعم كلّ مسكين مدا أي : من اليرٌ » ومن غيره مدّان ؛ نص عليه » 
والمؤُف أطلق العبارة ري (أو يصوم عن كل 7 يومًا) ذكره الخرقىٌ ) 
وحكاه في «المغني) رواية ؛ لأريك كنار كفنا الصّوم والإطعام مكان اليوم في 
مكابلة للد + ككمارة الترها” غنه : يصوم عن كل نصف ضاع يوتا . وحمل 
القاضي الأولى على د على الثّمْر والشّعير ؛ إذ الصّيام مقابل 
الإطعام في كقّارة الظهار وغيرها » فكذا هنا . 

وبالجملة فيعتبر كلَّ مذهب على أصله ».فعندنا من الب مذّ ومن غيره مدّان . 

فرع : إذا بقي من الطعام ما لا يعدل يومًا » صام يومًا ؛ نص عليه ؛ لأنّه لا. 
يتبقُض » ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه » كبقية الكمارات . 

(وإن كان مما لا مثل له , خيّر بين الإطعام والصّيام) ؛ لأنَّ الئّصّ بالتّخيير بين 
الثّلائة » فإذا عدم أحدها بقي التّخيير ثابتًا بين التَّاليين » فإذا اختار الإطعام يوم 
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: أنَّ جزاء الصَّيدٍ على التّرتيبٍ ؛ فيجبُ المثل , فإن لم يجذه لزمه 
ا ا . فَصْلُ : الضَّرب الثاني : على الثّرتيب » وهو 
ثلاثة أنواع : أحذها : دم المتعةٍ والقرانٍ » فيجب الهدي , فإن لم يجذ فصيام 
ثلاثة أيَّامِ في احج , والأفضل أن يكونَ آخرها يوم عرفة . 


الصّيد؛ أنه مت غير مثليئ» فلزمته قيمته » كمال الآدمي » فيشتري بها طعامًا 
قبطم المساكين . وإذا اختار الصّيام » فعلى ما سبق . وظاهره : أَنّه لا يجوز 
إخراج القيمة في ظاهر نقل حنبلٍ » وروي عن ابن عباس كالّذي له مثل . 
وقيل : بلى ؛ روي عن عمر وعطاءٍ . 

(وعنه : أنَّ جزاء الصَّيد على التّرتيب) نقلها محمّد بن عبد الحكم » وروي 
لي ل 
محظورٍ » (فيجب المثل ؛ فإن لم يجده لزمه الإطعام , فإن لم يجده صام )؛ كما 
ذكرنا . والضّحيح الأول ؛ لأنّ ذلك التّرتيب قياس مع وجود النّصّ . ونقل الأثرم : 
لا إطعام فيها » وأا ذكره في الآية ليعدل به الصّيام ؛ لأنّ من قدر على الإطعام قدر 
على الذبح » وكذا قاله ابن عباس . 

فصل 

(الضصَّرب الثاني : على الترتيب » وهو ثلاثة أنواع : أحدها : دم المتعة 
والقران » فيجب الهدي) في لمتعة بقوله تعالى : هّن تمَتَمَ يلمر إِلَ للج ما 
53ي اقنن 2 21د مها ناكد ارين كله ركو رذ ونا > الس 
]١5‏ وفي القران قياسًا عليه . 

(فإن لم يجد الهدي في موضعه) ولو وجده ببلده » أو وجد من يقرضه ؛ نص 
عليه ؛ لأَنَّ وجوبه مؤت فاعتبرت له القدرة في موضعه » كماء الوضوء » بخلاف 
رقبة الكمّارة (فصيام ثلاثة أَيَام ف في الحجٌ) لما سبق » (والأفضل أن يكون آخرها يوم 
عرفة )» هذا هو الأشهر عنه » وعليه أصحابنا ؛ ليكون إثباتها أو بعضها بعد إحرامه 
بالحجٌ » واستحهًا صوم عرفة لموضع الحاجة . وفيه نظو . وأجاب القاضي بِأنَّ عدم 
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وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى أهله . فإن صامها قبل ذلك , أجزأ . و! ن لم يصم 
قبل يوم النّحرٍ صام أيّامَ مئّى . وعنه : لا يصومها . ويصومُ بعدَ ذلك عشرة أ ام 
وعليه دم . 


«انجرّد) : إِنّه المذهب ؛ روي عن ابن عمر وعائشة ؛ لأنَّ صوم يوم عرفة غير 
مستحتٌ له ل ا ا 
ووقت جوازها : إذا أحرم بالعمرة ؛ نص عليه 2 كالئّصاب والحول . 

بلحل منها . عنه : وقبل إحرامها » وأنكرها جماعةٌ . والمراد : في أشهر الح ؛ 
وقله الأم ؛ أله أحد نكي اك وفكار عدعها عليه , » كالحجٌ . وأمًا وقت 
وجوبها فوقت وجوب الهدي 0 أنه بدل كسائر الأبدال . 


(وسبعة إذا رجع إلئ أهله) ؛ للاية » ولأله ظاهه في التجوع إلى الأهل 3 
وحديث ابن عمر الرفوع : «فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام في احج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله) ميَّفْقٌ عليه- شاهدٌ بذلك » وللخروج من الخلاف . (فإن صامها 
قبل ذلك . أجزأ) ؛ لأنّ كلَّ صوم واجب جاز في وطن فاعله » جاز في 
غيره » كسائر الفروض . فعلى هذا : يجوز بعد أَيَّام التّشريق ؛ نص عليه . 
قعل : إذا كان طاف للرّيارة » قاله القاضي ؛ فيكون المراد من الآية : إذا 
رجعتم من عمل الح ؛ ؛ لأنَّه المذكور » ومعتيك لجواز الصّوم 4 وتأخيرها ا كان 
رققضية وفيت" ؛ كتأخير رمضان لسفر ومرض » ولأنَّه وجد سببه . 

(وإن لم يصم) الثّلائة (قبل يوم النّحر , صام أيّامِ مئّى , وعنه : لا يصومها) 
والتّرجيح مختلفٌ 2 لفقي «التروع) . والسّشبعة لا يجوز صومها في أيّام الكرريف + 
نص عليه » وعليه الأصحاب ؛ لبقاء أعمالٍ من الحجٌ . 

(ويصوم بعد ذلك عشرة أيّام) لوجوب قضائها بفواته كرمضان . وسواءٌ قلنا 
بعدم جواز صومها أو بجوازه ولم يصمها . (وعليه دمٌ) ؛ لأنّه 1 الواجب عن 
وقته » فلزمه » كرمي الجمار . فعلى هذا : لا فرق بين المؤخُر للعذر أو لغيره . 
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وعنه : إن ترك الصّومَ لعذر . لم يلزفه إلا قضاؤه . وإن تركه لغير عدر , 
فعليه مع فعله دمٌ . وقال أبو اخطّاب : إن أخَر الهديّ والصّومَ لعذر , لم يلزه 
إلا قضاؤه . وإن أخَّر الهديّ لغيرٍ عذرٍ ٠‏ فهل يلزمه دمٌ آخرُ؟ على روايتين . 
فال ”علي : آثّهالا يلرمه مم "الشو أده بخان ول بيخت التارة . فن 
الصّيام . 
وعنه : لا ارم ؛ وعلّله في والخلاف» بأنّه تيت ره في وقت جواز فعله » 
كالوقوف إلى اللّيل . وفيه شيم . 

(وعنه : إن ترك الصّوم لعذر . لم يلزمه إل قضاؤم) ؛ لأنَّ الدّم الذي هو 
المبدل لو أخره لعذر » لم يكن عليه دم لتأخيره » والبدل أولى . 

(وإن تركه لغير عذرٍ , فعليه مع فعله دمٌ) فعلى أنه إن صام ام التنُشريق على 
القول بجوازه : : أنه لا دم عليه » جزم به جماعة 5 قال في «الفروع) عله مراد 
القاضي وأصحابه و«المستوعب» بتأخير الصّوم عن أَيّامِ الحجٌّ . 

(وقال أبو الخصّاب : إن أخّر الهدي) الواجب لعذرٍ ؛ مثل إن ضاعت نفقته » 
(أو الصّوم لعذرٍ- لم يلزمه إِ!ِ قضاؤه) كسائر الهدايا الواجبة . (وإن أخَر الهدي 
لغير عذر , فهل يلزمه دمٌ آخر ؟ على روايتين) : إحداهما : لا يلزمه شيء زائدٌ , 
كالهدايا الواجبة . والثّانية : يلزمه دم ؛ روي عن ابن عبّاسٍ » قال أحمد : من تمتّع 
فلم يهد إلى قابلٍ يهدي هديين ؛ لأنَّ الم في المتعة نسك مؤقّتٌ » فازم الدّم بتأخيره 
عن وقته » كتأخير رمي الجمار عن أيَّام التُشريق . 

(قال : وعندي أنه لا يلزمه مع الصّوم دمٌ بحال) هذا روايةٌ عن أحمد ؛ لأنّه 
صومٌ واجبٌ يجب القضاء بفواته » فلم يجب بفواته دم » كصوم رمضان . 

(ولا يجب التتابع) ولا التفريق (في الضّيام) لا في الثّلائة ولا الشبعة ؛ نصٌ 
عليه وفاقًا ؛ لإطلاق الأمرء وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا » ويشمل ما إذا 
قضاهما » فإنّه لا يجب التّفريق » كسائر الصّوم . وأوجبه بعض الشَّافعيّة » وتبعه 
في «المغني) و«الشّرح) أن وجوب الثفريق ف الأداء إذا صام يام هئ وأتبعها 
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ومتى وجب عليه الصّومُ فشرع فيه , ثم قَدَرَ على الهدي , لم يلزمه 
الانتقال إليه وإن وجب ولم يَسْرَعٌ فيه . فهل يلزمُه الانتقال؟ على روايتين . 
النوع الثاني : الخضّد ٠‏ يلزمه الهدي فإن لم يجده صام عشرة أيّامِ نم حل . 


الشبعة » ثم إَْا كان من حيث الوقت فسقط بفواته » كالتّفريق بين الصّلاتين » 
بتخلذق” أفعال الصّلاة من ركوع وسجود » فإلّه من حيث الفعل فلم يسقط . 

فرغ : إذا مات ولم يصم » فكصوم رمضان ؛ نص عليه والكوضه أ 

اتروع لك لتقن ومنل تن كلل ليع لد 01 
الانتقال إليه) » وأجزاه الصّوم » كما لو وجد القبة بعد الشّروع في صوم 
الكمّارة . وظاهره : أنَّ له الانتقال إلى الهدي ؛ لأنّه أكمل . وفى «الفصول) 
تخريج : يلزمه. الانتقال » اعتبارًا بالأغلظ في الكمّارة . والفرق ظاهد ؛ لأنَّ 
المظاهر ارتكب محرّمًا » فناسبه المعاقبة بخلاف الحاجٌ » فإنّه في طاعة فناسبه 
التخفيف . وقيل : إن قدر على الهدي قبل يوم التّحر » انتقل إليه » وإن وجده 
بعد أن مضت أيَّام التّحر» أجزأه الصَّيام ؛ لكونه قدر على المبدل في وقت 
وجوبه » فلم يجزثه البدل » كما لو لم يصم . وعلى المذهب : ففرق بينه وبين 
لمتيمُم يجد الماء في الصّلاة إن قلنا : تبطل ؛ لأنَّ ظهور المبدل هناك يبطل حكم 
البدل من أصله ويبطل ما مضى منها » وهنا صومه صحيحُ يثاب عليه . 

(وإن وجب ولم يشرع فيه . فهل يلزمه الانتقال ؟ على روايتين) : 
إحداهما : لا يلزمه » نقلها المروذيٌ ؛ لأنَّ الصّوم استقءٌ في ذمّته حال وجود 
التبب المتّصل بشرطه » وهو عدم الهدي . والثّانية : بلى » نقلها يعقوب » 
وهى ظاهر «الوجيز) » كالمتيمّم يجد الماء . 

(التوع الثاني : المخصر رازن ليدي) ماما وده قر لسعاي ره 
حورم ها تسر سَرَ من المَدَيِ» [البقرة : ]١95‏ . (فإن لم يجده صام عشرة أ يَّام) ؛ 
للدم وانعك :» فكان :ذلك ببدله: » كدم المتعة (ثُمٌ مّ حل) نقله الجماعة » وظاهره : 
أله لاسيجل قل للق فبوفيه حلاف بد كوم وأنسالا: إظعاد: فيد مة .وق الأشهى: 
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الثّالث : فديةٌ الوطءٍ , يجب به بدنةٌ ‏ فإن لم يجذها صام عشرة أَيّام : 
ثلائةٌ في احج وسبعة إذا رجع . كدم امتعةٍ ؛ لقضاءٍ الصّحابةٍ به . وقال 
القاضي : إن لم يجدٍ البدنة أخرج بقرة , فإن لم يجدٌ فسَبعًا من الغنم , ؛ فإن لم 
يجذ أخرج بقيمتها طعامًا , ؛ فإن لم يجد صامً عن كل مذ يوما . وظاهِرٌ كلام 
الخرقيٌ : أنه مخيّد بين هذه الخمسة ؛ فبأيّها كفر أجزأه . 


وعنه : بلى » قال الآجديُ : إن عدم الهدي مكانه قوّمه طعامًا وصام عن كل مد 
يومًا ». وحل. . 

(الثّالث : فدية الوطعء, يجب به بدنةً) ؛ نصّ عليه ؛ لقول الصّحابة » 
جاتر المحظورات 0 0 يجدها 0 عشرة نَم : : فلاثة في و3 رس 
3 أفتوا به . 0 اا : إن يجد البدنة 3 بقرة 34 لذبي 
تشاركه في الهدي والأضاحي » وقد روى أبو لير عن جابرٍ قال : كنا ننحر 
البدنة عن سبعةٍ » فقيل له : والبقرة ؟ فقال اوهل نه د من البدد . (فإن لم 
يجد فسبعًا من الغنم) ؛ لقيامها مقامها في الأضاحي (فإن لم يجد » أخرج 
بقيمتها) أي : قيمة البدنة (طعامًا ؛ فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا) كجزاء 
الصّيد فى أنَّه لا تتفل إلى الإطعام 03 2 المخل » ِ إن 0 - كن 
ل ل يتل إلى خصلة إلا عد تمثر تي بلا 

(وظاهر كلام الخرقيٌ أنه مخيّد بين هذه الخمسة ؛ فبأييها كفْر أجزأة 3 8 
كمَّارةٌ تجب بفعل محظور » فكان مخيّرًا فيها » كفدية الأذى . وعلّله ابن المنججا 
فقال :بعضها قريث من بعض ٠‏ وذكر في «الثهاية) أَنَّ منشأ الخلاف بين الخرقيّ 
والقاضي أنَّ الوطء هل هو من قبيل الاستمتاعات » أو الاستهلاكات ؟ : فإن 
كان الْأَوّل فهي على التّخيير كالطيب » وإن كان الثاني فهي على التُرتيب كقتل 
الصّيد » فإنّ كفارته على التّرتيب على الصّحيح . وفيه م وقد عورض 
لمؤلّف فيما نقله عن الخرقي ؛ فإنَّهِ لم يصرّح في «مختصره» إلا بإجزاء سبع من 


يل كتابُ المباسك 


ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحجٌ , وشَاةٌ إن كان فى 
العمرة . ويجبُ على المرأة مثلّ ذلك إن كانت مطاوعة » وإن كانت مكرّهة 
فلا فدية عليها . وقيل : يلزمُها 


الغنم مع وجود البدنة ؛ واعتذر عنه في «الشّرح) أن يكرن سكن الأصكات قاد عن 
في غير كتابه » وفيه بحت . 

تلبية : ما ذكره الولف هن الاتقال إن الصّوم إذا عدم البح عن مجع 
م المذهب ». واعترضه ابن المنجّا وقال : لم يجده قرلا ا حييل ولا اه من 
الأفتعات 3 وأورد عليه ما ذكره في «المغني) في حرم إذا جامع ع فَإنَّه يفسد 
حجُجهما وعليه بدنة وعلى امجامع أخرى ارو اعن ابن عكاس: :فإ لم جد 
فشَاةٌ . وبأنَّ المرويّ عن العبادلة إنما هو إذا عدم الهدي ؛ لأنَّه لا يقال لمن عدم 
البدنة : عدم الهدي ؛ لأنه قد يجد يفرة أو حاءٌ . وفيه. نظف + لأله تق عل 
البدنة تبعا للمرويٌ عن بعض الصّحابة » وبأنَّ البقرة قائمةٌ مقامها » والسشبع من 
الغنم كذلك . 

(ويجب بالوطء فى ي الفرج بدنةٌ إن كان في الحجٌ) ؛ لقول ابن عئاس (وشاة 
إن كان في العمرة) ؛ لأنّها أحد التُسكين » فوجب أن يجب بالوطء فيها شى: » 
كالآخر . وإتما كان شاةً ؛ لأنّ حكم العمرة أخفٌ . 

(ويجب على المرأة مثل ذلك) أي : مثل ما على الرّجل (إن كانت مطاوعة) 
نقله الخماعة »وروي عن ابن عكاس وجمع ؟ لوجود اعماج ب منهما ؛ بدليل اندع 
م الموجب » كما لو قتلا رجلا » وكنفقة القضاء , ولأنّه 

من الصّوم ٠‏ وعنه ال ا ل . وعنه : لا فدية 

عليها » ذكرها وصحّحها عجماغة + الأنة لذ ول مها منها » وكالصّوم . 

(وإن كانت مكرهةً , فلا فدية عليها) ؛ نصّ عليه ؛ لقوله عليه السّلام : «رفع 
عن أمّتى الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه ولأنّه لا يضاف إليه الفعلء 
وكالصّوم. وعنه: يلزمهاء كالمطاوعة. (وقيل) هذا روايةٌ عن أحمد: (يلزمها 


كتابٌ المناسك حل 
كقَّارةٌ » يتحمّلها الرّوجُ عنها . 


كقَارة)؛ لحصول الوطء (يتحمّلها الزُوج عنها)؛ أن الإفساد منه » فوجب أن رمم 
كإفساد حجّهء وكنفقة القضاء. نقل الاثرم: على الزُوجَ حملها » ولو طلقت 
وتزوّجت بغيره» ويخيّر الرُوج الثاني على أن يدعها. وأغرب 5 «الؤوضة) فقال: 
المكرهة يفسد صومهاء ولا يلزمها كمَّارةٌ ولا يفسد حججهاء وعليها بدنة. 


علو علو علا 


١1‏ كتابٌُ المناسك 


الضّرب الثّالث : الدُِّمَاءُ الواجبةٌ للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في 

غير الفرج . فما أوجب منه بدنةً فحكمُها حكمُ البدنة الواجبة بالوطءٍ فى شي 
الفرج . وما عداه : فقال القاضي : ما وجب لتركِ واجبٍ ملحق بدم المتعةٍ , 
وما وجب للمباشرة ملحقٌ بفدية الأذى . 


لو القالث: الدّماء 0 القوات) أي: د 0 ا 

ا أن الهدى 507 بغير النّذْر ينقسم قسمين: صوصن عليه؛ ونا 
فدية لمق وجزاء الصّيد) ودم الإحصار والمتعة) والبدنة الواجبة بالوطء فى في 
الفرج؛ لقضاء الصّحابة. ونه سورع ذلك مقف ' فاخاو الول إل ذلك افقال: 
(فما أوجب منه بدنة) كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج (فحكمها حكم 
البدنة الواجبة بالوطء ذف في الفرج) أي : هى د عليها؛ انين 0 وجبت 
بسبب في إحرامه, أشبهت البدنة الواجبة بالوطع. فعلى هذا: يجب ) فإن لم 
55585 انتقل إلى صيام ثلاثة أَيَّمِ في احج وسبعةٍ إذا رجع. وعلى قول القاضي: 
يجب البدنة» ثم بقرةه ثم سبع من الغنم؛ » ثم قيمة البدنة طعاماء ثم يصوم عن 
كل مدايرقا وعلى قول الخرقيّ: يخيّر فيها. 

(وما عداه, فقال القاضي: ما وجب لترك واجب) كالمبيت بمتّى ومردلفة 
وطواف هك (ملحقٌ بدم المتعة)؛ ل دم المتعة وجب لترفهه ل السَفرين» 
فيقاس عليه كل م واجب لترك واجب. 

(وما وجب للمباشرة)؛ كالقبلة واللكي والوظع من لعز وفي الحجّ بعد رمي 
جمرة العقبة (ملحقٌ بفدية الأذى)؛ لأنَّه فى معناه» فيقاس عليه. وأمّا الشَّاة الواجبة» 


كتابٌُ المناسك و١‏ 


ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج , فعليه بدنة » وإن لم ينزل فعليه شاة . 


و ابد . وإن كرّر النْظر فأنزل , أو استمنى , فعليه دم . وهل هو بدنة أو 
شاة؟ على روايتين . وإن مذى بذلك , فعليه شَاةٌ . 


فيخيّر فيها كما يخيّر في فدية الأذىء للترقه. 

(ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج: فعليه بدنة) وقد تقدّم. . (وإن لم ينزل فعليه 
شاة) جزم به في «الخرقيّ) و«الوجيز)» والعارة جم متهم المؤلف؛ أنه هتك م 
بالفعل المذ كور كالطيب. (وعنه: 3 نصره القاضي وأصحابه» كالوطء. الأول 


أصحٌ. . وسواءٌ مذى أو لم يمذ. واللكيان لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا؛ لكونه استمتاعًا 
للد يه 


(وإن كور النّظر فأنزل) أعنة عق (أو استمنى,» فعليه دمٌ)؛ أنه هتك إحرامه 
بذلك» أشبه ما لو أنزل بالمباشرة. (وهل هو بدنة؟) قدّمه في «حرّر) ونصٌ عليه فيما 
إذا أمنى بتكرار التّظرء واختاره الخرقيٌ» ونصره القاضي وأصحابه؛ أنه من دواعي 
الجماع, كالقبلة (أو اشاة» جزم به في «الوجيز)؛ أنه إنرال بفعل محظور» 
فوجبت» كالإنزال باللّمس (على روايتين) هما قولان لابن عبّاس. (وإن مذى 
بذلك) أي: بتكرار التّظر أو الاستمناء (فعليه شاة) ذكره أبو اللنطاة وجزم به 
في «الشّرح) و«اخحوّرا» وقدّمه في قروا أنه جزم من المنيٌ؛ لكونه خارججا 
52 الشهرقة زلأله حصل به د ير كاللسن. 

وفي «الكوضة») و(المستوعب)»: أو مذى بنظرة فكذلك. وظاهر كلام الأكثر 
خلافه» وفي «الكافي): لا فدية بمذي بتكراز نظرء وجزم به في «الوجيز». قال في 
«الفروع): فيتوجّه منه تخريتح » ولا هدي 0 وجزم به الأدمي إن مذى 
باستمتاعه. وذكر القاضى روايةً: يفدي بمجهد التّظر أنزل أو لا. ومراده: إن 
كيّره. وأخذها من نقل الأثرم فيمن جوّد امرأته» ولم يكن منه غير التُجريد: عليه 
شاةٌ. وحمله في «المغني» و«الشَّرح) على أنه لمس» فإنَّ التّجريد لا يخلو عن لمس 
ظاهر أو أنه أمنى أو أمذى؛ إذ مجهده لا شيء فيه؛ لأنّه - عليه السّلام- كان 


اح ا تت الاك الماك 


وإن فكر فأنزل , فلا فدية عليه . 

ومن كرّر محظورًا هن جدس 0 حلق , أو وطئ ثم وطئ » 

قبل التُكفيرٍ عن الأوّل ٠‏ فكقارة واحدة . وإن كفر عن الأول ؛ زمه للثّاني 

قَارة 5 

ينظر إلى نسائه وهو محرمٌ وكذلك امتكاية 

(وإن فكر فأنزل فلا فدية عليم؛ لقوله عليه السّلام: (إِنَّ اللّهِ تحاوز لأمّتي عيما 
عزنت به الها ما لم تكلّم أو تعمل به مت عليه ولأنّه يعرض للمرء من غير 
إرادةٍ ولا اختيار؛ ؛ لأنه دون النّظر. وقال أبو حفص البرمكيٌ وابن عقيل: حكمه حكم 
كران التَظر إذا اقترن به الإنزال لقدرته. وفيه شيء. 

لبية: لو يشوض "الؤلمة هنا لذكر اللسيانة" وذكره. فى «مقسدات الطوم 
والمذهب: لا فرق بين العامد والنّاسى. وقيل: لا؛ لأنّ الوطء لا يتطق إليه نسيانٌ 
غالبا ويفسد العبادة؛ أي: الصّوم بمجّده. والجاهل والمكره كالئّاسي» وامرأة 
كالوّجل مع سهوه. 


فصل 

(ومن كرّر محظورًا من جنس؛ مثل أن حلق ثم حلق» أو وطئ ثم وطئ قبل 
التكفير عن الأول فكفارة واحدة) نصّّ عليه وقاله الامعات: سواءٌ تابعه أو فكق» 
أو وطئها أو ايها فظاهرة: لو قلم خمسهة ة أظفارٍ في خمسة أوقات: لزمه دمٌ؛ قاله 
القاضي» وعدّله أنه 1 بنيت الجملة فيه على الجملة في تداحل الفدية» كذا الواحد 
على الواحد فى تكميل الدَّم ون ما تداخحل متتابعًا تداخل متفدقاء #الأخزانق 
والحدود. ولأنّه تعالى أوجب في حلق الرأس فديةٌ ولم يفرّق. 

(وإن كفّر عن الأوّل لزمه الثاني كفارة»؛ أنه صادف إحرامًا ريت كالأوٌل 
ويعتبر بالحدود والأيمان. وعنه: لكل ور كفارةٌ؛ لأنه سبك الها كالاول؛ فيطرد فى شي 


كات نابم ١‏ مممع سس مم 0 ل 


وإن قتل صيدًا بعد صيدٍ ؛ فعليه جزاؤهما . وعنه : عليه جزاءٌ واحد . 


وإن فعل محظورًا من أجناس , فعليه لكل واحدٍ فداءً . وعنه : عليه فدية 
واحدة . 


غيره. وعنه: وإن تعدّد سبب الحظور» فلس لحز فى للبرة ثم للمرض» فكقارات؛ 
وإلا فواحدةٌ. وقال ابن أبي موسى: إذا لبس وغطّى رأسه متفرّقا فكقّارتان. وإن كان 
في وقتِ واحدء فروايتان. 

(وإن قتل صيدًا بعد صيدٍء فعليه جزاؤهما) نقله الجماعة» وهو المذهب؛ لأنَّ 
الآية تدل على أنَّ من قتل صيدًا لزمه مثله» ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك» ولأنّه لو 
قتل صيودًا معًا تعدّد الجزاء» فكذا متفرّقًاء بل أولى. ولأنّها كقّارة قتل كقتل الآدمئ» 
أو بدل متلفٍء كيدل مال الآدمئ. ْ ْ 

(وعنه: عليه جزاءٌ واحدٌ)؛ لقوله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله منه) [المائدة: 
5] ولم يوجب جزاءً ثانياء ولاه ميحطلة أشبه غيره. ولق[ عد : لا تتعدّد إن لم 
يكفر ع الكل ونقل أيضًا: إن تعمّد قتله ثانيًا فلا جزاء. وقاله جمعٌ من السّلف. 
والصّحيح الأوّل؛ لأنَّ ذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب؛ لقوله: لإومن عاد 
فأولئك أصحاب الثّار هم فيها 0 [البقرة: 0 وللعامد ما سلف» 
وقد إن الله بل وقياسه على غيره لا يصحٌ؛ لذن جزاء الصّيد مك به 
ويختلف بكبره وصغرهء بخلاف غيره. 


(وإن فعل محظورًا من أجناس) كحلت ولبس وطيب» (فعليه لكل واحدٍ فداغ) 
نص عليه» وهو المشهور؛ لأنّها مختلفةٌ فلم تداخعل كالحدود امختلفة» وسواء فعل 
ذلك مجتمعًا أو متفيقًا. (وعنه: عليه فدية واحدة)؛ أنه فعل محظوق فلم علد 
كالجنس الواحد. وفيه نظرٌ. وعنه: إن كانت في وقتٍ واحدء وإلا فلكل 0 
كقَّارةٌ وقاله إسحاق» واختاره أبو بكر. قال القاضي وابن عقيل: لأنّها أفعال 
ميكل وموجياتها مختلفة كالحدود الختلقة. وقيل: إن قرب الوقت لم يتعدّد 
الفداى وإلا د 00 الخللاف: فيما إذا كانت امحظورات تشّحد ناريا فإن 
ع فلا تداحل. 


7147 مسبت ب حي سبج و وص لقانم املك 


وإن حلق . أو قلم » أو وطئ . أو قتلٍ صيدًا , عامدًا أو مخطنًا- فعليه 
او . وعنه : في الضيدٍ :لا كقارة ا عض 


(وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدّاء عامدًا أو مخطنًاء فعليه الكقّارة نصّ 
عليه) وعليه الأميحات؟ أنه إتلافٌ» فاستوى عمده وسهوه. كإتلاف مال الآدمئّ؛ 
ولأنَّ الّهِ أوجب الفدية على من حلق لأُذّى به وهو معذورٌ؛ فدلٌ على وجوبها على 
معذور بنع آخر. وقال الزُهريٌُ: تجب الفدية على من قتل الصّيد متعمّدًا بالكتاب» 
ومخطيًا بالشئّة. قال الشَّافعيٌ: أنبأنا سعيدٌ عن ابن جريج قلت لعطاءٍ: 000 
1 قال: نعم يط ذلك وات اللف «ومصنت "بالق توقالعمرة: ليحكم 
في الخطأ والعمد. رواه التَّاد. 


(وعنه في الصّيد: لا كقارة حتفي العفد): رعو ترل ابن اعكاس رمعي بن 
جبير) واختازه أبو ممعقة: اخررئ: لظام الآيق «ولأن الأصل -وناءة" الذقةة «قلا 
يشغلها إلا بدليل. وجوابه: أله ع عليه الصا + أوجب فيه الجزاء وفي بيضه» ولم 
يفدق. وأجاب القاضي عن الآية: َأنينا كه لنا من وجه؛ لأنها تقتضي أ من 

نسي الإحرام فقتل الصّيد متعمّدًا لزمه الجزاءء وعندهم لا يلزمه» وخصٌ العمد 
بالل كر لأجل الوعيد في آخرهاء ولأنَّ ما سبق أخصٌء» والقياس يقتضيه. وحكي 
عن مجاهدٍ والحسن: يجب الجزاء في الخطأ والشسيان دون العمد» وهو غريبٌ. 

(ويتخرّج في الحلق مثله) هذا وجدٌء وهو روايةٌ مخرّجةٌ من قتل الصّيد؛ أي: لا 
بجحب الكمارة إلا في العمد؛ لعموم: ا الله تجاوز), ولأنه محوّمٌ بسبب في إعام 
أشبه الصّيد. وقصر الولف التّخريج في الحلق وده ولي كذلكة بل الثاني مثله 

فرحٌ: المكره عندنا كالتخطئ» وذكر المؤلف لهل بارا نوالا هي على المكره 
وجزم به ابن الجوزيٌ. 

(وإن لبس أو تطيّب أو غطّى رأسه ناسيًا أو جاهلا أو مكرما فلا كمّارة فيه) 
نقله الجماعة» وهو ظاهر المذهب؛ لا روى ابن ماجه؛ بإسنادٍ جيّدِء عن ابن عباس 


كتابٌُ المناسك ل 


وعنه : عليه الكفَّارةٌ . ومن رفض إحرامه , ثم فعل محظورًا , فعليه 
فداؤه . ومن تطيّب قبل إحرامه فى بدنه » فله استدامةٌ ذلك فى إحرامه , 


مرفوعًا: (إنَّ الله وضع عن أُمّتتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه) قال عبد الحقٌّ 
الإشبيليٌ: ز ويته بالإسناد الممُصل إلى ابن عبّاس» وذكره. وعن يعلى بن أمئة أ ل 
أتى الي َك وعليه جِبَةٌ وهو متضمّحٌ بالخلوق» فأمره بخلعها وغسله» ولم يأمره 
بفدية» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(وعنه: عليه الكفارة) نصرها القاضي وأصحابه؛ 1 فعل جريمة الإحرامء 
فاستوى عمده وسهوه» كقتل الصّيد والحلق» والفرق بن الحالق وما في معناه لا 
يمكن تلافي ما فعلهء بخلاف اللابس والمتطكب ولس رأسه؛ فإنه يمكنه ذلك 
بازالته» وفيه نظ»؛ لأنَّ ما مضى لا يمكن تلافيه. وظاهره أ العمد محل وفقي, 
لكن عمد الصّبِئٌ ومن زال عقله بعد إحزامه» خطأء وأدالا ورفيسون الفليل والكير” 


(ومن رفض إحرامه) أي: قطع عه الاك ثم فعل محظوراء فعليه فداؤه)؛ 
لأنَّ حكم الإحرام باقي؛ لأنّه لا يفسد بالّفض وفاقًا؛ لكون أنَّ الحجٌ عبادةٌ لا يخرج 
منه بالفسادء بخلاف سائر العبادات. فعلى هذا: يجب عليه كمّارة ما فعله في 
المحظورة.. لأثد صادف الإحرام» كفعله على غير وجه الكفض. وعنه: كمارةٌ 
'واحدةٌ ذكرها في فى «المستوعب)» وظاهره: أنه لا شيء عليه لرفضه؛ 0 به في 
«المغني) و(الشّرح)؛ أنه مجود نيّةِ لم تفد شيئًا. وفي «التّرغيب)» وقدّمه في 
«الفروع»: يلزمه دمٌ لرفضه. وعلم منه: أَنّه لا يفسد الإحرام بالجنون والإغماءء 
وذكر ابن عقيل وجهين. وفي «مفرداته): مبناه على التّوسعة وسرعة الحصول؛ 
نلوقا :لق أغرم مجايها انفده وعكيه >الشع: 

(ومن تطيّب قبل إحرامه فى بدنه. فله استدامة ذلك فى إحرامه)؛ الحديث 
عائشةء وظاهره أنه إذا كان في يده لم يكن له استدامته» لكن في «المغني) 


و«الشّرح) لطي لي ات الم برس عنه؟ لذن الإحرام يمنع من ابتداء 


اللي دون استدامته وفيه نظه؛ أنه لم يرد في الصوع ما يقتضي جواز استدامة 
لبس المطكب. 


مم ا بر ج077 ا اسل 


وليس له لبسُ ثوب مطيّب . وإن أحرم وعليه قميص ؛ خلعه ولم يشقّه . 
فإن استدام لبِسَه فعليه الفدية . وإن لبس ثوبًا كان مطيبا » وانقطع ريخ 
الطيب منه , وكان بحي إذا رُشَّ فيه ماءٌ هاج ريخ الطيب منه- فعليه الفديةٌ . 


(وليس له لبس ثوب مطيّب) أي: بعد إحرامه؛ لقوله: «(لا تلبسوا شيئًا من 
لتاب مسّه ورسٌ أو زعفرانٌ) ٠‏ (وإن أحرم وعليه قميصٌ) أو مراويل أو جيه ولو 
عبّر ب«المخيط) لعمّ (خلعه ولم يشقه)؛ لحديث يعلى؛ زوجو عد ا امهيا 
عليه فديةٌ ة بها؛ لأنّه لا يجوز تأخخير البيان عن وقت الحاجة» ولما فى السَّىٌ 
من إقاعة الال انيم مسدسكرها. ْ 

(فإن استدام لبسه فعليه الفدية)؛ لأ قفلفه بواتعت للذمن لتويك الفدية 
كما لو حلق رأسه. ولأنَّ استدامة الأْبس تسكى لبسشا؛ لقولهم: لبسبت شسهوًا. لا يقال: 
قد انك عسل الطبي؟ أن قد ورد ما يقتضي استدامة الطيب دون لبسه؛ لذن ادرف 
مالع راح على تحديك صاحي احنه اين وكين" أحدهما: أنَّ في بعض ألفاظه: 
«عليه جب بها أثر الخلوق) وفي بعضها: «وهو متضمّخ بالخلوق» وفي بعضها: «عليه 
رانو »يدل ,على ١ن‏ الطبيع. كان قو رسترانة. وهو منهي عنه في غير 
الإحرام, ففيه أولى؛ لنهيه - عليه السّلام- عنه. عنه. الثّاني: له كان سنة ثمانٍ عام 
الجعرانة» وحديث عائشة سنة عشرء فهو متأو والحكم له. 

(وإن لبس ثوبًا كان مطيبا وانقطع ريح الطيب منه.» وكان بحيث إذا رش فيه 
ماء هاج ريح الطيب من فعليه الفدية)؛ أنه مطيّبٌ؛ بدليل أن رائحته تظهر عند 
و اللا الاق انار ئحة له أشبه ما لو ظهر بنفسه. ومقتضاه ه أنه لا فدية عليه إذا لم 
يظهر ريحه؛ لأنَّه ليس بطيب الآنء أشبه الذي لم يتطيّب أصلا. 

تنبيٌ: القارن كغيره» نصّ عليه وقاله الأكثر؛ لظاهر الكتاب والسّبّة؛ لأنّهما 
حرمتان كحرمة الحرم وحرمة الإحرام. واختار القاضى أنه إحرامان» وهو ظاهر 
كلام أحمد؛ لأنَّهِ شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنَّ نيّة النْسك وئقّة الحجّ 
غير نيّة العمرة. واختار جممٌ أنه إحرامٌ واحدّء كبيع دار وعبدٍ صففقةٌ واحدةً. 
وعنه: يلزمه بفعل المحظور جزاءان» ذكرها في «الواضح)». وذكر القاضي تخريجًا: 


الت ست 3ت 1 ل 


وكل هدي أو إطعام ؛ فهو لمساكين الحرم إن قَدَرَ على إيصاله إليهم . إلا 
فدية الأذى واللبس ونحوها . إذا وُجد سبثها في الحلّ فيفرّقها حيثٌ وجد 


إن لزمه طوافان وسعيان» وخضّها ابن عقيل بالصّيد كما لو أفرد كلّ واحدٍ ياحرام 
والفرق ظاهرٌء وكما لو وطئ وهو محرمٌ صائم. 
9 

على إيصاله إليهم)؛ لقوله تعالى: 0 بالغ 0 [المائدة: 1 ا 0 
محلها إلي البيت العتيق# [الححٌ: الو ٠‏ ويجب نحره با حرم ويجرىئ جميعه. قال 
أحمد: 0-7 واحد. 0 الأصحاب بما رواه أحمد وغيره» في رواية أسامة بن 
زيدٍ التي عن جابر مرفوعًا: «كل فجاج مكة طريقٌ ومنحرً). وفي «الفروع): توجية: لا 
ينحر في الحجٌ إلا بتّى» ولا في العمرة إلا بمكة. روي عرية حي بترم 0 
مسا كينه؟ أنه مقصوذ د كالذبح» والتّوسعة عليهم مقصودة. فلو 50 للفقراء سليمًا 
0 3 وإلا استردّه ولعترة» . فإن أى عجر ضمنئه. نه. والطعام اليف - 
بهم كالهدي. 

ومساكين الخرم من له نعل الرّكاة» مقيمًا كان أو مجتاراء من الحاجٌ وغيرهم. 
فإن بان بعد الدّفع غناهى د وما جاز تقريتب لم يجز دفعه إلى فقراء الذمّة 
كال حربيٌ. وهل ور أن يعدي المساكين أو يعشّيهمٍ إن جاز 2 كان اليمين؟ 
فيه احتمالان. فإن دن إيصاله إلى فقراء رو فالأظهر أنه يجوز ذبحه وتفريقه 
في غيره؛ لقوله تعالى: ولا يُكَلْث أنه نَنْسا إِلَّا وَسَعَها © [البقرة: 187]. 

(إلّا فدية الأذى واللبس ونحوها) كالتّقليم والطّيب (إذا وجد سببها في الحلٌ؛ 
فيفرّقها حيث وجد سببها)؛ لأنّه - عليه السّلام- أمر كعبًا بها بالحديبيّة وهي في 


ل عات المناسلة 


ودمٌ الإحصار , يخرججه حيث أحضد . وأا الصَّيامُ فيجزتّه بكلّ مكان . 
وكل دم ذكرناه يُجزَىٌ فيه شاةٌ أو سبع بدنةٍ . 


الحل. واشتكى |الحسين بن عليٌ وأستةء فحلقه على ونحر عنه جزورًا بالشقنا: رواه 
مالك. وعن ايند في الحرم. وقاله الخرقيٌ في غير الحلق؛ أنه الأصل» خولف 
فيه لما سبق. واعتبر ف فى «المجّد) و«الفصول» العذر في المحظور وإلا فغير اكور 
كسائر الهدي. وعنه في جزاء الصّيد: حيث قتلهع كحلق الوأس» وهي ميفيقة 
نخالفة الكتاب. 

فرعٌ: وقت ذبحه حين فعله؛ وله الذَّبح قبله لعذرء ككمّارة قتل الآدميّ. 

(ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر) من حلّ أو حرم نص عليه؛ لذن عتفانه 
السشلام- لما ألحضر هو وأصتيحانه بالحديبية نحروأ هديهم وحلناة ولأله موضع لت 
فكان موضع ذبحه. كالحرم. لكن إن كان قادرًا على أطراف الحرم» فوجهان. وعنه: 
ا ل ل 
وحمله في ا 5 ما إذا كات حصره خاصًاء وأمًا الحصر العام فلاء وقوله: 7 
تلوأ بن َنّ بنع أَهْدَىُ ع4 [البقرة: ]١357‏ [البقرة: ]١557‏ وقوله: «و كد 
0 5 أي 0 ]- في حقٌّ غير ا نمخصرء ؛ ولا يمكن قياسه 


ل 


عليه الأ تلن امقر من اندر وتحلّل غيره من نتروا تكن بحري موص لل 

(وأمًا الصّيام) ) والحلق وهدي تطؤّع» ذكره القاضي وغيرة) وما سمٌّى نسكا 
(فيجزئه بكلّ مكان) لا نعلم فيه خلاقا؛ لقول ابن عباس: ا 
لعدم تعدّي نفعه) ولا معنى لتخصيصه بمكان» بخلااف الهدي. 

(وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاةً أو سبع بدنة)؛ لقوله تعالى: قا أسْتَبْسَرَ ع 
أَهَدَقَ 4 [البقرة: 7 قال ابن عبّاس: ا أو شرك في دم. كي عله العام 
السك في غير عبن يليج ساق والباقي مقيسٌ. فإن اختار ذبح بدنة أو بقرق» فهو 
أفضل؛ أنه أوفر لما وأنفع للفقراء. ويلزمه يا احتاره ابن عقيل) كما لو اختار 


الأعلى من خصال الكمّارة. وقيل: سبعهاء والباقي له أكله والتَصِوُف فيه كذبح سبع 
شياه. وهو كالاضحيّة, نص عليه فلا يجزئ ما لا يضحًى به. 

(ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرةٌ)؛ لقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة. 
فقيل لد والعرة؟ تانة وهل عن إلا من البدن؟! رواه مسلمٌ. وبعكسها. وظاهره: 
ولو كانت منذورةٌ ونصره جماعةٌ. وقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه. وإن أطلق 
فروايتان: إحداهما: يجزئه بقرةٌ والثّانية: يجزئه و البدنة؛ لذنها 3ل قال 
الؤلفة .والأكل أولى: فإنه كانت سراء نين أجزأت أيضّاء وقيل: لا لأنّها لا 
تشبه التّعامة. ويجزئ . عنها سبع شياو» ذكره الأصيحات؟ لأنها معدولة بسبع 
بدنق وهي دم كاملٌ وأطية للماة ولد هند.-عدسها؛ لها ا وعنه: لا 
يجزئ إلا عشر شياو؛ لقول رافع: كان الي م 0 
الّياه بيعيرء رواه التُسائي, باسناق يقد "قال الخلال:. والعمل .على الأول وض 
لزمه سبع شيافء أجزأه 1 .و بقرةٌ) ذكره في «الكافي)؛ لإجزائهما عن سبعة. 
وذكن جماغة أ في جزاء الصَّيدء وفي «المغني): أنه الظاهر؛ أن الغنم أطيب؛ 
والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياو عنها. 


باب جزاء الصّيد 


وهو واجبٌ؛ لقوله تعالى: اروم كلم نكم تعدا جر مَثلُ ما قَلَ من لم4 
الآية المائدة: ه95 ف«جرات): مبتدأ» خيره ا 1 فعليه 00 ومن نون 
«جزاء) وقرئ به في السشّبعة) فدمثل) صف و(من التّعمم» ا أخري له. ويجوز 
أن يكون «مثل) بدلا. وقرئ شادًا بنصب «(مثل). أيئ: يخرج مثل؛ لآأن" ارا 
يتعدّى بحرف الجرٌ. وقرئ بإضافة الجزاء إلى «مثل» فيكون في حكم الرّائد, 
كقولهم: مثلك لا يبخل. ويجوز أن يتعلّق «من النّعم) بقوله: «فجزاء) إن نصبت 


4و كتابٌ المناسك 


وهو ضربان : أحذهما : ما له مثل من التّعم » ٠‏ فيجبُ فيه مله » وهو 
نوعان : أحذهما : قضث به الصّحابةٌ » ففيه ما قضتٍ : ففى التّعامة بدنةٌ , 


وفي حمارٍ الوحش وبقرته والإيّلٍ وَالَيتلٍ والوَعلٍ : بقرة . 


عل لعطله يونا لأتهماة تق “فته لآ إن زففته» لأنّ نا يعات يها من ميته ولا 
يفصل بين الصلة والموصول بصفةٍ أو بدلل. ويجوز تعلقه به إن أضفته» ويجوز جعله 
حالا كف افير في «قتل)؛ أن المقتول يكون من التّعم . و(يحكم به صفةٌ لوجزاء» 
إذا نوّنته» وإذا أضفته ففي موضع حال عاملها معنى الاستقرار المقدّر في الخبر 
الحذوف. 

(وهو ضربان: أحدهما: ما له مثل من التّعم) ليس المراد به حقيقة الممائثلة؛ فإنها 
لا تتحمّق بين الأنعام والصّيد وما أريد بها من حيث الصُورة (فيجب فيه مثله) نصّ 
عليه» (وهو نوعان: أحدهما: قضت به الصّحابة) ليس المرادٌ به كلهم » (ففيه ما 
قضت)؛ لقوله عليه السّلام: «أصحابي كالتجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم) ولقوله: 
«عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء التاشدين المهديّين» عَصُوا عليها باللراجده روا تحمل 
وَالتّرمذَيٌ وصحّحه. وعن حذيفة مرفوعًا: «اقتدوا باللّذَينَ من بعدي: أي بكر 
وعمر) رواه التَرْمِذَيُ وحئنه. ولأنّهم أقرب إلى الصّواب وأعرف بمواقع الخطاب» 
فكان حكمهم حجَةَ على غيرهم: كالعالم مع العامّيٌ. 

(ففي التّعامة بدنة) حكم به عمر وعثمان وعليئ وزيدٌ وأكثر العلماء؛ لأنّها تشبه 
البعير في خخلقه, فكان مثلًا لهاء فيدخحل في عموم النّضّ. وجعلها الخرقي من أقسام 
لبر رذن لكا احسنا بحر لها نا كا لهال «تطانة تو الف الت 


(وفي حمار الوحش ) بقرةٌ قضى به عمر وقاله عروة ومجاهدٌ؛ لأنّها شبية به. 
وعنه: بدنةٌ وقاله أبو عبيدة وابن عباس (وبقرته) أي: في بقرة الوحش (بقرة)» قضى 
ان سععرن ودام عطاق سادق اوعد لاحيراء اغره وعسا كجامري و 010/1) 
بكسر الهمزة وفتح الياء مشدّدة: لكر من الأوعال» فيه بقرةٌ؛ لقول ابن عباس 
(والّيعل) عو الرص امسن دوالزعل) لو قتي اليل وجمعه: وعولٌ (بقرةٌ) قال 
الأطئدادة» كاويّل. وعنه: فى كل منها ا ذكرها فى «الواضح)» وفي 


قات الناسكة مص حم م و ا ص 1 ١1‏ 


وفي الضَّبْع كبش وفي الغزالٍ والثعلب عنزٌ ) وفي: الور والضَّبٌ 
جدي ( وفي اليربوع جَفْرَةٌ لها أربعة أشهر ( وفي الأرنب عَنَاقٌ . 


«صحاح الجوهريٌ»: والوعل: هي الأروى. وعن ابن عمر: فيها بقرةٌ وهو من أولاد 
البقر: ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون ثورًا. 

(وفي الصَّبْع كبش)؛ لا روى أبو داود بإسناده عن جابر قال: سألت الي عله 

عن الصّبع؟ فقال: «هو صيدٌء وفيه كبش إذا صاده المحرم). وروى ابن ماجه 
والدّارقطنيٌ عن اجابرة» نجوه ضر توعا ٠‏ وقضى ليه اعنص اواين. عكاين ٠.»‏ برقال 
الأوزاعيئ : كان العلماء بالسَّام يعدونها من السّباع ويكرهون أكلها. قال في 
«المغني) و«الشّرح): وهو القياس» إلا أن اتباع السشّئّة والآثار أولى. 

(وفي الغزال) عتر؛ قضى به عمر وابن عئاس» وروي عن علي وقاله عطاءٌ. قال 
ابن المنذر: ولا يحفظ عن عيرهم: خلافه؛ أن فيه سُبهًا بالعنز؛ أنه أجرد الشّعر 
لضن لدت (والتّعلب عنزٌ)؛ لأنّه كالغزال» وسبق أ الأشهر يجب فيه الجزاء 
وإن حرّمنا أكله؛ تغليًا للتّحريم» كما وجب الجزاء فى المتولّد من المأكول وغيره. 
وعنه: فيه ساٌ؛ لأنّه أعظم من الغزال إذا قلنا بإباحته» إلا فلا شيء فيه على المذهب. 


(وفي الوَبْر) بسكون الباء؛ دويةٌ أصغر من السَئّوْن طحلاءء ولا ذَنَتَ لها 
(والضّبٌ) حيوانٌ صغيد له ذنبٌ شبيةٌ بالحرذون (جديٌ) قضى به عمر وعبد 
التحمن بن عوفبٍ في الضَّبٌ. وعنه: شاه وقاله جابد وعطاء. والأوّل أولى؛ لأنَّ 
الجدي أقرب إليه من الشّاة. وأمًا الوبر» فبالقياس على الضَّبٌ. وفى «المغنى»: فيه 
كا ويحكاة عق تجاه وعم د برقال االقاقي يفيه بج 13 0ه لبد راك قينا 

(وفي اليربوع) قال أبو السّعادات: هو الحيوان المعروف. وقيل: هو نوحٌ من الفار 
(جفرة) قضى به عمر وابن مسعودٍ وجاب وهي من أولاد المعز (لها أربعة أشهر). 
قال أبن الزبيرة هي الى قطمك ورعت: 

(وفي الأرنب عناق) قضى به عمرء ورواه مالك ياسناده عن جابرٍ عنه» وعن 
جابر أ الي لتر قال: «في الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة) رواه الدّارقطنئ. 


,| عات النابك 


وفي الحمَام - وهو كل ما عبٌ وهدّر - شاةً . وقال الكسائئّ : كل 
مطوّق حماة . آلتّوع الثاني عه اسع وت 4 فيه إلى قول 
عدلين من أهل الخبرة » ويجوزٌ أن يكون القاتل أحدّهما . 


والعناق: الأنقى من. ولد المعزء أصغر من الجفرة. 

(وفي الحمام؛ وهو كل ما عب وهدر, شاة) حكم به عمر وابنه وعثمان وابن 
عبئاس» قال الأصحاب: هو إجماع الصّحابة» وليس ذلك على وجه القيمة؛ لما سبق» 
ولاختلاف القيمة بالرّمان والمكان والسّعر وصفة المتلف» ولم يوصف ولم يسألوا عنهة) 
مع أَنَّ ناكا وآفق في حمام الحرم دوك الإحرام» والقياس يقتضي القيمة في كل طير» 
تركناه في حمام الحرم؛ ما تقدّم؛ فييقى ما عداه على الأصل. قلنا: وفذزوي عن ابن 
عباس 3 قضى في حمامة حال الإحرام بشاةٍ؛ لذنّها حياة 0 لحقٌّ للست 
فضمنت بشأة) كحمامة الحرم. وقوله: كل ما عب بالعين المهملة؛ أ وق 
منقاره فى الماء و كما تكرع الشّاق ولا بأد قطرةً قطرةٌ كالدٌجاج 
ار 0 أي : صدّت. 3 أوجبرا فيه شا 1 فى كع ا ولا 
يعبٌ لاع كالحمام . فيه شاةٌ. فيدخل فيه ا والشّمرَيُ والقطا ا 3 
العري تبكيها مانا 

(وقال الكسائيئ: كل مطوّقٍ حمامٌ) فعلى هذا: يكون الحجل من الحمام؛ لأنّه 
مطوقٌ . 

(التّوع الثّاني: ما لم تقض فيه الصّحابة) بشيءٍ (فيرجع فيه إلى قول عدلين)؛ 
لقوله تعالى: 0 ب بهو ذوار عَدّل ل مك45 [المائدة: 645] وظاهره: لا يكفي واحد 
(من أهل الخبرة)؛ اك من الحكم بالمثل إِلَّا بهاء ارقا كرما ديم 
به؛؟ فيعتبران الشّبه خلقة لا قيمة؛ لفعل الصّحابة. وظاهره أنه لاد يشترط بقيمته؛ أنه 
زيادةٌ على النّص. 


#اتاميك - بلسي اا و اا 


5 


ويجبُ في كل واحدٍ من الكبيرٍ والصّغيرٍ والضّحيح والمعيب , مثله , إلا 
الماخضٌ ؛ تُفدى بقيمة مفلها وقال أبو الخطاب : يجب فيها مثلّها 


كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين لين صادهما وهو محرة؛ لله 
حي يتعلق به حقٌ أدمِيئٌ» كتقويمه عرض التّجارة لإخراجها. وكذا يجوز أن يكونا 
القاتلين» وقيّده ابن عقيل بما إذا قتله خطأ؛ دن العمد ينافي العدالة) أو جاهلا 
بتحريمه؛ لعدم فسقه. قال ف «الشّرح): وعلى قياسه قتله لحاجة أكله. 

(ويجب في كلّ واحدٍ من الكبير والصَّغي والصّحيح والمعيب) والذّكر 
والأش..وانقائل. تزففلة) للآية» ولآن بما -حسن. اليد وتاي يكلف «عمائه 
بذلك» كالبهيمة. وقياس قول 3 و في الرّكاة: يضمن معيبًا بصحيح؛ ذكره 
الحلوان» وخحوجه في «الفصول» | كمال رن القوانة"رهتالهك وافنينا' تعر :اكير 
أيضّاء فمثله هنا. وجوابه: أ 6 فى الآية مقيّدٌ بالمثل» وقد أجمع الصّحابة 
على إيجاب ما لا يصلح هديًا؛ 7 والعناق» ولا يجري مجرى العيهان؟ 
بدليل أنّها لا تتبقض في أبعاضه. لكن إن فدى المعيب بصحيح؛ فهو أفضلء بلا 
نراع. ١‏ 

لا الماخض) أي: الحامل التي دنا وقتهاء وليس براه بل العبرة بالحمل (تفدى 
اقيم كلها) كاله القاضي وجا م ايف لالوجين ؛ لأنّ قيمتها أكثر من قيمة الحمها. 
(وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها) هذا هو المذهب؛ للاية أن إيجاب القيمة 
عدول عن المثل مع إمكانه وذلك خلاف المنصوص. وقيل: يفدى بحائل؛ لأنَّ هذه 
الصّفة لا تزيد في لحمهاء كلونها. 

تنبية: إذا جنى على ماخض فألقت جنينها ميئاه ضمن نقص الأمّ ققطء كما لو 
2 أن الحمل من البهائم زيادة. . وفي (المبهج): إذا صاد حاملا فإن تلف حملها 

٠‏ وفي «الفصول): يضمنه إن تهيأ 5 الؤر؛ أن الظاهر أله تير عون 

كما يضمن جنين امرأة بغْرة. وإن خرج حيًا ثم ماتء وجب جزاؤه. قال في 
«الشّرح): ومثله يعيش. وقيل: يضمنه ما لم يحفظةة إن ريطي أنه مون 


لمحتيو ا وو و دمجي الا الا لك 


م أعور من عين بأعوز من أخرى » وفداء 000 . وفي 
ا ار ا ' فهل يب فيه قيمله أو شاه على 
وجهين . وإن أتلف جزءًا من صيد . فعليه ما نقص من قيمته أو قيمةٌ مئله إن 
كان مثليًا . 


(ويجوز فداء أعورٌ من عين بأعور ص أخرى)؛ لأنّه اختلاق يسيك ونوع 
الفيية براض ونا اعتلت عيعاه. ومئله أعرج من قائمةٍ بأعرج من أخرى. 
وظاهره أنّه لا يجوز فداء أعور بأعرج؛ وعكسه؛ لعدم المماثلة. (وفداء الذكر 
بالأننى)؛ لأنَّ لحمها أطيب وأرطب. قال جماعةٌ: بل هو أفضل. (وفي فدائها به 
وجهان) كذا في «الشّرح) و«الفروع): أحدهما: يجوزء وهو ظاهر «الوجيز)؛ أن 
لحمه أوفر وهي أطيب؛ فيتساويان. والثّاني: المنع؛ لأنّ زيادته ليست من جنس 
زيادتهاء أشبه فداء المعيب من نوع آخرء وكالركاة. 

: 1 
: أ 

(الضَّرب الثّاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير) إذا كان دون الحمام» ففيه 
قيمته؛ لما روى التّكاد عن ابن عباس قال: ما أصضيب قا العاير دون الحمام؛ ففيه 
الدية؛ أي : يضمنه بقيمته في موضعه الي أتلقه قد كيال الادمي. (إلا ما كان 
أكبر من الحمام)؛ كالكركيٌّ والإورٌ والحبارى (فهل تجب فيه قيمته أو شاة؟ 
على وجهين) كذا في «الشّرح) و«الفروع): أحدهما: يضمنه بقيمته» وهو ظاهر 
«الوجيز)؟ لأنّه القياس» تركناه في الحمام؛ لقضاء الصّحابة. ولا يجوز إخراج 
القبعة». بل طعاما.. وقيل: بلى. والثّاني: يجب شاةٌ؛ روي عن ابن عباس وعطاىء 
وكالحمام بطريق الْأوّلى. 

(وإن أتلف جزءًا من صيدٍ) أو تلف في يدهء (فعليه ما نقص من قيمته) إن لم 
يكن مثِليًا؛ لأنّ ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضة» كالادمي؛ فيقوّم الصّيد سليمًا ثم 
مدقا طايه قيعي مانيدينا » أن كاتف كنيع 151 عهرة د وفاتها تقاف تاراح 


ع 


درهمان. (أو قيمة مثله إن كان مثليًا)» هذا هو المجزوم به عند الأكثر؛ لذن الو شو 


كاك الك . اح يميت ا ا ا ا 


ّ د 3 ْ 
وإن نفر صيدا فتلف بشيءٍ » ضمته . وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبرّه , 
فعليه ما نقصّه . وكذلك إن وجده ميئًا ولم يعلم موته بجنايته . 


إخراجه؛ فيمتنع إيجابه؛ ولهذا عدل الشَّارع في خمس من الإبل إلى الشَّاة؛ فيقوّم 
المثل سليمًا بعشرةٍ مَثَلا ومعيًا بسن فيكون الواجب سبَّة. وظهر بذلك الفرفٌ بين 
التقوعين؟ لآن المال 'قد يفصن نينا لا يتقص 'القيد تقدرة: .وتحقيقةة أله لو حون 
على نعامةٍ قيمتها صحيحة عشرون» ومقطوعة يدها عشرٌ؛ فالنقصان الدبع» وإذا 
نظرت: إن مهلها :وه البذنة» فقيمدها مثلا مسليمة :مائة: ومقطوعة يدها حمسوق؛ 
فالتقضان التُصف» فلو اعتبر نفس الصّيد كان الواجب خمسة؛ ولو اغتير الخل 
كآنه الوالحب+ خوسين. .والوجفة الاق + آله رضتسن عل أن ما وجب ضمان 
جملته بالمثل» وجب في عدن اقل كالمكيلات. والأوّل أولى؛ لأنَّ المشقّة هنا 
غير ثابتة؛ لوجود الخيرة له في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصّيام؛ 
فينتفي المانع. 

(وإن نقّر صيدًا فتلف بشىء؛ ضمنه)؛ لأَنَّ عمر دخل دار التّدوة فعلّق رداءه» 
فوقع عليه حمامٌ تريس له تلقف فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشاةٍ رواه 
الشّافعي. وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيءٍ تلف به؛ لأنَّه تلف بسببه. أمَا إن 
نفّره إلى مكانٍ فسكن به ثم تلف» فلا ضمان في الأشهر. 

حي ا ري عدر رو لصياة لقا 01011 موا 
أن لا تعلى: حتسؤل الكلق يله «شقزىه: حسفا وريه خراحة عير تدا 
0 0 
قيمة سدس مثله. وقيل: ا ل فلو كان موحيًّا وغاب غير مندمل» فعليه 
جزاؤه» كقتله. وذكر القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: إذا جرحه وغاب 
وجهل خبره» فعليه جزاؤه؛ لأنّه سببٌ للموت. 

(وكذلك إن وجده مينًا ولم يعلم موته بجنايته)؛ لما ذكرنا. وقيل: يضمن كلّه؛ 
إحالةٌ للحكم على السّبب المعلوم» كما لو وقع في الماء نجاسةٌ فوجده متغيًّا بهاء وهذا 
أقيس» كنظائره. 


١‏ كتابٌ المناسك 


وإن اندمل غير ممتنع للد اجا مه . وإن نتف ريشّه فعاد , فلا 
حت وقيل مولبد الزن من ٠‏ وإن 


(وإن اندمل) أي : صلح (غير متنع» فعليه جزاء جميعه)؛ لأنّه عطله فصار 
كتالف» وكجرح تيقّن به موته. وقبل: يضمن ما نقص؛ لكلا يجب جزاءان لو 
قتله محرمٌ آخر. قاو سرعته سعرحا غير موخ م قوقع افر ماع أو تركىي ا فمارت»: طثمنه 
كله لقلفة سلتة وعلم منه أن الصّيد يضمن ما يضمن به الآدمئُ من مباشرةٍ أو 


ميا . 


(وإن نتف ريشه) أو شعره أو وبره (فعاد) بأن حفظه وأطعمه وسقاه. (فلا شيء 
عليه)؛ لأنَّ النّقص زال» أشبه ما لو اندمل الجرح. (وقيل: عليه قيمة الرّيش)؛ لأنَّ 
الثاني غير الأوّل. فإن ضار عير نع بنتف الوّيش» فهو كالجرح. وإن غاب ففيه ما 
عن لذ كل ارا 

(وكلّما قتل صيدًا حكم عليه) بجزائه؛ لأنَّه إتلاف» فوجب أن يتعدّد عليه 
الحكم بالصّمان بتعدّد الإتلاف. كمال الآدمئ. والأوّلى حمل كلامه هنا على ما 
إذا تعدّد قتل الصّيد وكان الجزاء مختلفًاء كالبدنة والبقرة والكبش؛ لأنّه لا يمكن 
تداخله» >الحدودء. وخنوقًا له من التكرار؛ لأنّه سبق ذكر الخلاف فيه. 

فرعٌ: يجوز إخراج. جزاء الصّيد بعد جرحه وقبل موته؛ نص عليه؛ لأنّها كمّارة 
قتلٍ» فجاز تقديمها ككقارة قتل الآدميّ. 

(وإن اشترك جماعة في قتل صيدٍء فعليهم جزاءٌ واحدٌ) هذا هو الصّحيح؛ ؛ لأنّه 
تعالى أوجب المثل بقتله» فلا يجب غيره» وهو ظاهرٌ في الواحد والجماعة؛ والقتل هو 
الفعل المؤدّي إلى خروج الرُوح» 1 دل الجماعة» لا 1 واحد؛ كقوله: من جاء 
بعبدي فله درهم, وتجاء'به“بجياعة . ولأنّه - عليه السّلام- جعل في الضّبع كبضّاء 
ولم يفرّق. وهذا قول عمر وابنه وابن عبّاس» ولم يعرف لهم مخالفٌ. ولأنّه جزا عن 
مقتول يختلف باختلافه » ويحتمل التَبِعيض؛ فكان واحدًا؛ كقيم المتلفات. وكذا 


ات المناسلف أذ ١#‏ 


0 : على كل واحد جزاء . وعنه : إن كقروا بالمال » فكمَّارةٌ واحدة , 


9 صيد الحرم ونباته . 


وهو حرامٌ على الحلالٍ وامحرم . فمن أتلف من صيده شيئًا » فعليه ما على 
اخزم الى عله 


الدّية لا كقّارة القتلء على الأصحٌ فيهما. ومتى ثبت اتاد الجزاء في الهدي» ثبت في 
الصّوم ؛ للئّصّ. (وعنه: على كل واحدٍ جزاء) اختاره أبو بكر أشبه كقارة قتل 
الادميّ. (وعنه: إن كفروا بالمال» فكقارة واحدة)؛ أن المال ليس بكمّارة» وها 
هو بدل متلفٍ فلم يكمل» كلدي (وإن كقروا بالصّيام فعلى كل واحدٍ 
كفارة) نقلها الجماعة» ونصرها القاضي وأصحابه» وذكرها الحلوان عن الأكثر؛ 
لأنَّ الصّوم كقَّارةٌ فوجب أن يكمل في حقٌ الفاعل» ككمارة قتل الآدميّ؛ بدليل 
َه تعالى عطف على البدل الكمّارة. وقيل: لا جزاء على محرم ممسكِ مع محرم 
قاتل؛ فيازم منه عدم لزوم المنسيب مع المباشر. وقيل: القرار عليه؛ لأنَّهِ هو الذي 
جعل فعل الممسك علَة. َال في «الفروع): وهذا متوجّه وجزم به ابن شهاب أنه 


على الممسك؛ لتأكده؛ وإِنَّ عكسه المال. وفيه نظل. 
باب صيد الحرم ونباته 


(وهو حرامٌ على الخلال واخرم) إجماتًا؛ وسنده ما روى ابن عباس مرفوعًا أنه 
قال يوم فتح مكة: دإنَّ هذا البلد حوّمه الله يوم خلق السّموات والأرض» فهو حرامٌ 
بخرفة الله إلى يوم القيامة؛ لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ودر عونهاء 
ولا تلتقط لقطتها ل من عدّفها) فقال العئّاس: ل الإذخر؛ فإنّه لقينهم وبيوتهم؟. 
فتمقال: إلا الإذخره ميّفقٌ عليه. ويحرم على دالّ لا يتعلّق به ضمانً. وعلم منه 
سك كانت حرامًا قبل إبراهيم» وعليه أكتر الملناءه قز إعاا مدتيريك سوال 
إبراهيم. وفي الصّحيحين من غير وجه أَنَّ إبراهيم حرّمها؛ أي: أظهر تحريمها وييّنه. 
(فمن أتلف من صيده شيئا. فعليه ما على المحرم في مثله) نص عليه؛ أنه 


ل تت ل ل 1 ا 


وإن رمى الحلال من الحلّ صيدًا في الحرم » أو أرسل كلته عليه . أو قتل 
صيدًا على غصن في الحرم أصلّه في الحلّ , أو أمسك طائرًا فيه فهلك فرانحه 
في الحرم- ضمن في أصحٌ ارده ا جااي امن 
في الحرم ٠‏ فهلك فراخها وام واه الرّوايتين 


كصيد الإحرام ولاستوائهما في التّحريم فوجبٍ أن يستويا في اجزاء. فعلى هذا: إن 
كان الصّيد مثليّاه ضمنه مثله» وإلا بقيمته. ودلّ على أَنَّ كل ما يضمن من الإحرام 
يضمن في الحرم» إلا القمل؛ فإنه مباخ في الحرم بغير خلا نعلمه؛ لأنّهِ حرّم في حقٌّ 
المحرم لأجل الّفه» وهو مباحٌ في الحرم ال يجوز فلك قله الأثرمء 
ذكره القاضي. ولابرم اعرم بجراءان ع لع علرف .موقيل :لل 

فرعٌ: إذا دل محل حلالًا على صيدٍ في الحرم» فقتله» ضمناه بجزاءٍ واحدء نقله 
الأثرم. 

(وإن رمي الحلال من الحل صيدًا في الحرم, أو أرسل كلبه عليه أو قتل 
صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحلء أو أمسك طائرًا فيه فهلك فراخه 

في الحرم- ضمن في أصمٌ الرّوايتين) وهو قول الأكثر؛ لعموم قوله: «لا ينقّر 
متها وقد أجمعوا على تحريم صيد اعكرم؛ وهذا من صيده» ولأنّه أتلفه صيدًا 
حرميّاء فضمنه. كما لو كان في الخرم. ون صيذه معصومٌ ا بحرمة ارم 
فلا يختصل من في الحرم؛ وحينئٍ يضمن الفراخ دون أُمّها؛ لأنّها من صيد الحل. 
والثّانية: لا ضمان في ذلك؟ لذن الأصل براءة الذكّة؛ إذ القاتل ول ادر 


(وإن قتل من الحرم صيدًا في الحل» بسهمه أو كابه, أو صيدًا على غصنٍ في 
الحل أصله في الحرم؛ أو أمسك حمامة في الحرم ٠‏ فهلك فراخها في الحل- لم 
يضمن في أصحٌّ الرُوايتين)؛ للعموم, وَلآن الأصل الإباحة, وليس من صيد الخرم؟ 
فليس بمعصوم. والثّانية: يضمنه» اختارها أبو بكر والقاضي وغيرهما؛ اعتبارًا بالقاتل» 
لله قريبث من الحرم» والغصن تابعٌ للأصل» فوجب الجزاء احتياطا. وقدَّم ف 


كتابٌ المناسك 1 


وإن أرسل كله من الل على صيدٍ في الل . فقتل صيدًا في الحرم , 
فعلى وجهين . وإن فعل ذلك بسهمه ضمته . 
فَضل : ويحرمٌ قطعٌ شجر الحرم وحشيشه . 


«المستوعب): يجب ضمان الفرخ؛ لأنَّه سبب تلفه. وإن فخ في مكانٍ يحتاج إلى 

تنبيةٌ: إذا وقف صيدٌ بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم؛ حرّم تغليبًا. وعنه: 
لا؛ لأنّ الأصل الإباحة» ولم يثبت أَنَّه من صيد الحرم. وإن كان رأسه فقط فيه 

(وإن أرسل كلبه من الحل على صيدٍ في الحل؛ فقتل صيدًا في الحرم؛ فعلى 
وجهين): أحدهما- وهو المنصوص عن أحمد-: أنه لا يضمن؛ لأنّه لم يرسله على 
صيدٍ فى الحرم» بل دخل باختياره» أيه ما لو استرسل بنفسه . 

والتّاني- وهو قول أبي بكر-: عليه الجزاء؛ أنه قتل صيدًا حرميًا يارسال طيرٍ 
عليه» أشبه ما لو قتله بسهم. وح ع د اراك تمر 
ضمنه لتفريطه اختاره ابن أبي موسى وابن عقيلٍ) وجزم به في (الوجيز ). فعلى هذا: 
صب 0 ار ا وعنه: لوس 
فأصاب صيدًا؛ إذ العمد والخطأ واحدٌ في وجوب الضّمانَء وهذا لا يخرج عن واحدٍ 
منهماء وبه فارق الكلب؛ ؛ لأنَّ له اختيا”ًا وقصدًا. وفي 0 إن قتل السّهم صيدًا 
غير الذي قصدم فكالكلب. وقيل: يضمنه الرّامي 


(ويحزم قطع ‏ شجر الخرم ) البزي إجماعًا؛ وسنده: (ولا يعضد سشُجرها) فدخل 
ما فيه مضرّةٌ كالشّوك والعوسج» قاله المؤلّف وغيره. وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم؛ 
أنه مؤذِ بطبعه؛ كالسّباع. (وحشيشه)؛ لقوله: «لا يختلى خلاها» قال أحمد للفضل 


8# السب ببح بت ا ب ا لجوج فشتك , 7 كاف المناشلك 
إلا اليابس . والإذخرّ , وما زرعّه الآدمي . وفي جواز الرّعي وجهان . 


ابن زيادٍ: لا يحدش من حشيش الحرم. ويعمٌ الأراك والورق (إلّا اليابس)؛ لأنّه ممنزلة 
الميت» وفيه احتمال؛ لظاهر الخبر. وكذا ما انكسر ولم يبن» فإنه كظفر منكسر. ولا 
بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدميئ؛ نصّ عليه؛ لأنَّ الخبر في القطع. 
(والإذخر)؛ لقوله - عليه السّلام- للعئاس: «إِلَّا الإذخر» ويلحق به الكمأة 

والثّمرة (وما زرعه الآدميٌ)؛ لأنَّ في تحريمه ضررًا على من زرعهء وهو منفيٌ 
شرعًاء فيحتمل اختصاصه بالرّرع من البقل والرّياحين والرّرع. قال ابن المنجًا: 
وهو ظاهر كلامه؛ لأنّه المفهوم من إطلاق الّرع. وفيه شيع؛ لأنّه يلزم منه المنع 
فيما أنبته الآدميٌ من الشَّجرء وهو خلاف الراجح, وهذا إجماحٌ على إباحته. 
فعلى هذا: لا يباح ما أنبته الآدمئُ من الأحجان وجزم ابن البنًا في «خصاله) 
بالجزاء للنّهي عن قطع شجرهاء وكما لو نبت بنفسه. 

وقال القاضي: إن أنبته في الحرم أُوَلَاء ففيه الجزاء. وإن أنبته في الل ثم غرسه 

في الحرم) فلا. 

أوفي «المغني) و«الشّرح): أنَّ ما أنبته فحن 0 لا يحرم؛ كجوزء 
0 كالررعء والآهل من الحيوان. فَإنًا ْنَا أخرجنا من الصّيد ما كان أصله 
إشكا كوك ها تاس فق الرسقن. كذا هناء وفيه نظو مجر سوق ب 
أنبته الآدمئ؛ فيعمٌ الأشجارء وهذا هو الذي نقله المروذي وأبو طالب وغيرهماء 
وجزم به القاضى وأصحابه فى كتب الخلاف؛ لأنّه أنبته آدمعء ولأنّه مملوك 
لأس كال هام وتران اللو 11 سر لتر و ا اميف ابرلا 
مله هذه نوهد نطيات إلى فالكدة ‏ قدا ييه افر 

(وفي جواز الرّعي) أي: رعي حشيشه (وجهان) وذكر أبو الحسين وجماعة 
يها روايتان: المنعه نصره القاضي وابن وجزم يه أبن الخطات: وابن: "اليا :فى 
كتب الخلاف؛ لأنَّ ما حرم إتلافه بنفسه. حرم أن يرسل عليه ما يتلفه؛ كالصّيد 
وعكسه الإذخر. والثّانية: الجوازء اختاره أبو حفص الفكيرئ» لأن: الهدايا. كانت 


كتابٌ المناسك ك0 رول 


ومن قلعَه ضمن الشّجِرةً الكبيرة ببقرةٍ » والحشيش بقيمته » والغصنّ مما 
نقص . فإن استخلف سقط الصّمان في أحدٍ الوجهين . 


تدخل الحرم فتكثر فيه فلم ينقل شد أفواههاء وللحاجة إليه كالإذخر. وفي «تعليق 
القاضي): الخلاف إن أدخلها للرّعي» فإن أدخلها لحاجته» فلا ضمان. وفي 
«المستوعب): إن احتشّه لها ُكرَغيه. 

(ومن قلعه) أي: شجر الحرم وحشيشه؛ (ضمن) نقله الجماعة» وقاله الأكثر 
(الشجرة الكبيرة ببقرة» جزم به جماعةٌ؛ لما روي عن ابن عئاس: في الدّوحة 
بقردٌ» وفى الجزلة شاةٌ. وقاله عطاءٌ. والدّوحة: الشجرة العظيمة» والجزلة: :الشغيرة؛ 
وكالمتوسّطة, وعنه: في الكبيرة بدنةً. (والحشيش) والورق (بقيمته) نص عليه؛ 
لأنّ الأصل وجوب القيمة» ترك فيما تقدّم لقضاء الصّحابة» فيبقى ما عداه على 
مقتضى الأصل. 

(والغصن ما نقص) كأعضاء الحيوان» ولأنّه نقص بفعله فوجب فيه بما نقصه 
كما لو جنى على مال آدميّ فنقص. وعنه: في الغصن الكبير شاةً. وعنه: يضمن 
اجميع بقيمته) جزم به في (المحر). 

فعلى هذا: إذا لم يجد المثل» قوّمه ثم صام» نقله ابن القاسم» وفي «الوجيز): 
يخيّر بينها وبين تقويمها ويفعل بثمنها كجزاء صيدٍ. وفي «الفصول): من لم يجد 
قوّم الجزاء طعامّاء كصيدٍ. 

(فإن استخلف سقط الصَّمان في أحد الوجهين) هو المذهبء, كما لو قطع 
شعر آدمئٌ ثُمٌ نبت. والثاني: لا يسقط؛ لأنَّ الثاني غير الأول فهو كما لو حلق 
حرم شعرًا ثم عاد. ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع؛ نص عليه» كالصّيد. وقيل: 
0 

تنبيةٌ: إذا قلع شجرةً من الحرم » فغرسها فيه فنبتت» فلا ضمان؛ لأنه لم يتلفها 

ير فإن نقصت ضمن نقصهاء » أو يست ضمنها؛ لكيه اتلفنها :وات 
غرسها في الحل » فنبتت» ردَّها؛ لإزالة حرمتها. فإن 0 أو ييست» ضمتها. 


ع ب وت ل ني “كان اتاد 


ومن قطع غصنًا في الحلّ أصلّه في الحرم ؛ ضمته . وإن فطعّه في الحرم 
وأصلّه في الل » لم يضمئه في أحدٍ الوجهين . 


وإن قلعها غيره ف ف أل فقال القاضى: يضمنه وحده؛ لأنّه أتلفهاء بخللاف من "7 
صيدًا فخرج من مق الخرع طينه اشر لا قائله» لتفويته حرمته يإخراجه. ويحتمل فيمن 
قلعه أنه كدالٌ مع قاتل» فظهر منه أنه لو رد إلى الحرم لم يضمنه. وأنه يلزمه رده إلا 

(ومن قطع غصنًا في الل أصله في الحرم ضمنه)؛ لأنّهِ تابع لأصلهء وكذا لو 
كان بعض الأصل من الحرم؛ تغلييًا للحرمة» كالصّيد. (وإن قطعه في الحرم وأصله 

في الحل؛ لم يضمنه في أحد الوجهين) اختاره القاضي» وجزم به في «الوجيز)؛ لأنّه 
يلالق 

والثّاني: يضمنه, اختاره ابن أبي موسى؛ لأنّه في الحرم. وأطلقهما في «احوّر) 
و«الفروع». ْ 

فاقدةة بيد كز الولف دة اقرح باهر هق طرق القديية فلذلة أمبال عن :يورت 
الشّقياء ومن اليمن سبعة أميالٍ عند إضاءة لين» ومن العراق كذلك على ثنية ية زحل 
جبلٍ بالمتقطع» ومن الطائف وغرفات: ويطن هوه كدلك :عند جارفنا عرلا وهر 
الجعوانة تسعة أميال» ومن جدّة عشرة أميالٍ عند منقطع الأعشاش» ومن بطن 
عرنة أحد عشر ميلا. 

سال : : قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم؛ ولا يدخل من الل كذلك. قال 
ابن عمر وابن عبّاس: ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل. واسروم أشدٌ. واقتصر في 
«الشّرح) على الكراهة. وقال بعض أصحابنا: يكره ه إخراجه إلى الحل» وفي إدخاله في 
الحرم روايتان. وفي «الفصول»: لا يجوز في تراب الحلّ والحرم؛ نص عليه. وفيها: 
يكره أيضًا في تراب المسجد كتراب الحرم. وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ أن 2 
تراب المسجد انتفاعًا بالموقوف فى غير جهته»ء ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن 
يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيقّاء ويلزق عليها طيبًا من عنده ثم يأخذه. 


اث الاول" . جكجج7جبي572 ا 1 ا 


ويحرمٌُ صيدُ المديبةٍ وشجرها وحشيشُها , إِلّا ما تدعو الحاجةٌ إليه من 
شجرها للرّحل والعارضة والقائمة . ومن حشيشِها للعلفٍ . 


قا ماء زمزم» فلا يكره إخراجه. قال أحمد: أخر جه كعبٌ؛ وروي عن عائشة أها 


كانت تحمل من ماء ززم وتخبر أ رسول اللّه عل كان يحمله» رواه التٌرمذَيٌ 
وقال: حسنٌٌ عريبك: ولأنّه يستخلف كالئّمرة. 


فصل 

لحرا صيد لايم قله الشماعة (واتخرنا وعنينها ‏ لا روى 1 أن 
0 يختلى : فمن فعل ذلك 5 لعنة اللّه ٠‏ والملائكة والئّاس 0 وع 
سعدٍ مرفوعًا: «إني أحوّم ما بين لابتي المدينة؛ أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها) 
رواه مسلمٌ. 

وقال القاضي: تحريم صيدها يدل على أنه لا تصحٌ ذكاته؛ وإن قلنا: يصحٌ فلعدم 
تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصّيد؛ نص عليه مع أنه ذكر في الصّحَّة احتمالين. 

(إلّا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرّحل) أي: رحل البعير وهو أصغر من 
القتب (والعارضة) أي: ما يسقف به المحمل (والقائمة) إحدى قائمت ثمتي الرّحلٍ اللْتين 
في مقدّمه ومؤخره؛ لقول جابر: إِنَّ لتب علد 1 حم المدينة قالوا: يا رسول الله | إن 
أصحاب عملٍ وأصحاب 0 ونا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا؛ فرص لنا! فقال: 
«القائمتان والوسادة والعارضة اليك فأمًا غير ذلك فلا يعضد) رواه الحو 

المشيل هو عود البكرة. فاستثنى الشّارع ذلك وجعله مباححاء» كاستثناء الإذخر 
بمكة. 
0 (ومن حشيشها للعلف)؛ لقوله عليه السّلام: «ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة 


إلا أن يعلف رجل بعيرة») رواه 0 وأبو داود بإسناد جيك من حديث علىٌ. ولأن 


ا 2 كتابُ المناسك 


ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه وذبخه . ولا جزاء في صيدٍ المدينة . 
وعنه : جزاؤه سلبُ القاتلٍ لمن أخذّه . وحدٌ حرمها : ما بين ثورٍ إلى عير . 
وجعل الي ب حول المدينة اثني عشرّ ميلا حمّى . 
ذلك بقربهاء فالمنع منه ضررٌء بخلااف 1 

(ومن أدخل إليها صيدًّاء فله إمساكه وذبحه) نص عليه؛ لقول: أنس كان لني 
كد أحسن النّاس خلقًاء وكان لي أَحّ يقال له: أبو عمير- قال: أحسبه فطيمًا- وكان 
إذا جاء قال: ديا أبا عميرء ما فعل التُغير) ) لنغر كان يلعب به. متّفقٌ عليه. وفي 
«المستوعب) وغيره: حكم حرم المدينة حكم حرم 25200007 إل في هاتين 
المسألتين. 

(ولا جزاء في صيد المدينة) قال أحمد في رواية بكر بن محمَّدٍ: لم يبلغنا أنَّ 
2 عه ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ. وهو قول أكثر العلماء» واختاره 
جمعٌ؛ أنه يجوز دخولها بغير إحرام؛ ولا يصلح لأداء النّسك أو لذبح الهداياء 
وكسائر المواضع» وكصيدٍ وَجٌّ وشجره. ولا يلزم من الحرمة الضّمانء ولا من 
عدمها عدمه. 

(وعنه: جزاؤه سَلْبُ القاتل لمن أخذه) نقلها الأثرم اوالميموني» وهي المنصورة 
عند الأضبحاب من كتين الللاف؟ لا سبق ف شر يها اكمكة وعم عام بن شعن أن 
سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه» » فسلبه» فلمًا رجع 
سعدٌ جاءه أهل العبد ؛ فكلموه ه أن يردٌ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم؛ 
فقال معاد الله أن أردٌ شيا نقانيه رسول الله ثرا وأبى أن يردّه عليهم. رواه مسلم. 
وليه جرم كه نحي كحرم مكة والإحرام. وسلبه: ثيابه. قال ماع والسّراويل. 
زان جماعة: وري كببطةة وسوارٍ وخاتم وآلة "اصضطياد؛ لأنها آلة لفعل المحظور. 
وليست" الذائة. مدهه .بحلاف قاتل. الكافر ‏ فإنه. يأغندها على الأشهر؟: لكلا سين 
بها على الخرب. فعليها: إن لم يسلبه أحدٌ لزمه التّوبة فقط. 

(وحدٌ حرمها: ما بين لابتيها)؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا: «ما بين لابتيها حرامٌ) 


كتابٌ المناسك ١86‏ 


تن عليه. اللّابة: الحة؛ وهي أرضٌ بها حجارةٌ سودٌ. قال أحمد: ما بين لابتيها 
را بريد في ابريدٍ. وكذا ره مالك د بن أسن» وهذا حدّها من جهتي المشرق 
والمغرب. ومن روى: اللْهم 5 أحرّم ما بين جبليها) و به: من جهني 
يي والشّمالء والمؤلف نفسه يقول: ما بين ثور إلى عير؛ لما روى عليٌ أن 
التي عل َلثم قال: «حرم المدينة ما بين ثور إلى عير) متَّفْقٌ عليه. 

قال عياضٌ: أكثر رواة البخاريٌّ ذكروا عيرًاء فأمًا ثورٌ فمنهم من كنى عنه بكذاء 
ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنّهم اعتقدوا ذكر ثور خطأ. قال أبو عبيدٍ: أصل 
الحديث: من عير إلى أحدٍ. وذكر بعضهم أن الُواية صحيحة» وهي محمولة 
على أنه أراد حرم المدينة قدر ما بين ثور وعيرٍ من مكة. ابش ناض ومنع 
مصعبٌ يري وعردهنا بالمدينة» وليس كذلك؛ إن عيدا 0 معيو بهاء 
وكذا ثود وهو جبلٌ خلف أحدء كما أخبر به القّقات؛ يؤيّده الخبر الصّحيح: 
(وجعل الي يد حول المدينة اثني عشر ميلا حمّى). رواه مسلم» من حديث 
أي هريرة» رضي الهم 

تذنيبٌ: مكة أفضل من المدينة, نصره القاضي ا اي الزُهِرِيٌ عن 
أبي سلمة عن عبد الله بن عدي , بن الجمراء أنه سمع الا َي َك يقول في سوق مكة: 
«والله إِنْك خخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت) رواه ايد والنّسائيٌ ع والتَرمِذَيٌ وصحّححه. ولمضاعفة الصّلاة. وعنه: المدينة 
أفضلء اختاره ابن حامدد ا قال في رواية أبي داود وسكل عن المقام بمكة أحبٌ 
إليك أم بالمدينة؟ فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنّها مهاجر المسلمين. وعن رافع 
مرفوعًا: «المدينة خير من مك ورد أنه لا يعرف» وحمله القاضي على وقت 
كون مك دار احرب» أو على الوقت الي كان فيهاء والشّرع يؤخذ منه. وكذا 
لا يعرف: «اللّهمٌ نهم أخرجوني ار أحبٌ البقاع إلىّ؛ فأسكئي في أحبّ 
البقاع إليك» قال القاضي: لجان بع وما روي فهو دال على تفضيلها لا 
أفضايّتها. وكونه - عليه السّلام- خلق منها وهو خير البشر» فتربته خير الثرب. 


ا عب تاو 772 ا اببس قار الناملة 


باب ذكر دخول مهكد 
يستحبٌُ أن يدخلّ فَكةً من أعلاها من ثنيةِ كداءٍ , ثمٌّ يدخلّ المسجد من 
باب بني شيبة . 


وأجاب القاضي. بأنَّ فضل الخلقة لا يدل على فضل الثّرية؛ لأنَّ أحد الخلفاء الأربعة 
أفضل من غيره» ولم يدل أن تربته أفضل. قال ابن عقيل: الكعبة أفضل من الحجرة. 
فأمّا من هو فيهاء فلا واللهه ولا العرش وحماته والجئّة؛ لأنَّ بالحجرة جسدًا لو وزن به 


لرجح علو !. وجزم بعص امعان أن مكة أفضل» والمجاورة بالمدينة أفضل. 
وتضاعف الحسنات والسَيّمات بمكانٍ أو زمانٍ فاضلء ذكزم جماعة.. وذ كر 


الآجديٌ أنَّ المسنات تضاعف» ولم يذكر الشيمات. 


نات 3 ككر دخو ل :فبكة 

وهي علب على جميع البلدة المعظّمة المحجوجة: غير منصرفةٍ؛ 00000 
مائهاء وقيل: لأنّها تمك من ظلم فيها؛ أي: تهلكه. ويزاد فيها بكة؛ في قول الصّكَاك 
وقيل: بالباء: اسم لبقعة البيت» وبالميم: ما حوله. وقيل: بكة: اسمٌ للمسجد والبيت» 
ومكة: للحرم كله. ولها أسماءٌ. 

(يستحبٌ) للمحرم (أن يدخل م ص أعلاهاء من ثنيّة كداء)؛ لما روى ابن 
عمر أن التي مكلا ير دخل مكة من ن الثنئة العليا الي بالبطبحاء» وخرج من الثنيّة السُفلىء 
وحن عائشة نحوه, متَّفقٌ عليهما. وظاهره: ليلا أو نهاراء واقتعير علية في «الشّرح)؛ 
لأنّه - عليه الّلام- دخلها ليلا ونهاراء أخرجه النّسائِيُ. وقدّم في «الفروع» نهاراء 
وما كرهه من السررٌاق. ولم يتعرؤض للخروجه منهاء ويستحبٌ ا الشفي كدي 
بضمٌ الكاف وتشديد اليا الأول بفتح الكاف والذال مدوة عييو مف «وغير 
متصرّفي» والثئيّة في الأصل: الطريق بين الجبلين. 

(ثمّ يدخل المسجد من باب بنى شيبة)؛ لما وى جابد أن ال مله دخل مكة 
ارتفاع الصُحىء رك راك ا ا عي ثم دخل. رواه مسلت. ويقول حين 


كتابٌ المناسك ١١‏ 


فإذا رأى البيتَ رفع يديه وكير وقال : اللّهمٌ أنت السَلامُ » ومنك 
السلام ؛ حيّنا ربا اه اللْهُم, زد هذا البيتَ تعظيمًا وتشريفا وتكريا 
ومهابة ويا +بوزة من ته َفُه وعظمه من حجه واعتمره تعظيمًا وتشريقًا وتكريا 
ومهابة وبرًا » والحمدُ لله رب العالمين كثيرًا كما هو أهله وكما بغي لكرم 
وجهه وعرٌ جلاله : والحمدُ لله الذي بلغني بينّه ورآني لذلك أهلا » والحمدُ لله 
ال ب لاي 
اللهمَ تقل مي واعف عنَّي وأصلخ لي شأني كله , » لا إله إلا أنت 


دخوله: باسم الله وباللّه ومن الله وإلى الله اللّهعْ افتح لي أبواب فضلك. ذكره في 
«أسباب الهداية). 

(فإذا رأى البيت رفع يديه) نص عليه» وهو قول الأكثر؛ لما روى الشَّافعي عن 
ابن جريج أن الي عه كان إذا رأى ايت رفع يديه. وما روي عن جابر لا يمنع منه. 
(وكيّر) وذكره فى «الحوّر) و«الوجيز»؛ لأنّه روي عنه - عليه الشلام- أنه فعله ولم 
يذكره آخرون» وحكاه في «الفروع) ٠‏ قولاء كالتهايل. 

(وقال: الله أنت السّلام ومنك السَّلام جخارة بالشلام)؛ لأنَّ عمر كان 
يقول ذلك» رواه الشَّافعِي. ومعنى السّلام الأوّل: اسم اللّهِ تعالى» والثَّاني: : من أكرمته 
بالسّلام فقد سلمء والثّالث: سلّمنا بتحيّتك إيانا من جميع الآفات» ذكره الأزهريٌ. 
(اللهم زد هذا البيت تعظيمًا) أي: تبجيلا (وتشريفا) أي: رفعةً وإعلاءً (وتكريا) 
أي: تفضيلًا (ومهابة) أي: توقيرا وإجلالا (وبرًا) بكسر الباء» وهو اسم جام للخير. 

(وزد من شرّفه وعظمه من حجحه واعتمره تعظيمًا وتشريقًا وتكريًا ومهابة 
وبرًا) رواه الشَّافعيٌ بإسناده عن ابن جريج (والحمد لله رب العالمين كثيرًا كما هو 
أهله, وكما يبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله, والحمد لله الّذي بلغني بيته ورآني 
لذلك أهلا. والحمد لله على كلّ حال اللَّهِمْ إِنّك دعوت إلى حجٌ بيتك 
الحرام) سمّي لان حرمته انتشرت» وأريد بتحريم البيت: سائر الحرم؛ قاله العلماء. 


(وقد جئتك لذلك» الهم تقل مني واعف عن وأصلح لي شأني كلّهء لا 
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إله إلا أنك) ذكره الأثرم وإبرا هيم ا حربيٌ. وفي «امحور) و«الوجيز) كدالمقنع)» وفي 


١47‏ صصوت عج سيف قاله اناك 


يرفعٌ بذلك صوتّه . ثم يبتدئ بطوافٍ العمرة إن كان معتمرًا أو طواف 
القلروع إن كان مفردًا أو قارنا 2 ويضطبعٌ بردائه ؛ فيجعلٌ وسطه تحت عاتقه 
الأيمن , وطرفيه على عاتقه الأيسر . 


«الفروع): ودعا وقال: ومنه. ولم بلك الأسير: سما واد مع الدعاء ميق 

(يرفع بذلك صوته) جزم به في (المحكر) و«الوجيز» وفيرهياء لأنّه ذكو مشروعٌ 
فاستحبٌ رفع الصّوت به» كالتلبية» وحكاه في «الفروع) قولا. 

(ثمٌ بيتدئ) بالطّواف؛ لقول عائشة: إِنَّ الي يه حين قدم مكة توطّأ نم طاف 
بالبيت» متَّفقُ عليه» ولحديث جابرء رواه مسلم. وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم) ولأنّهِ تيه فاستحت. كتحية غيره بالك كعتين وا ما كر صلاة 
فرض أو فائتق) أو تقام المكتوبة؛ فإنّه يقدّمها عليه. وكذا إن خاف فوت ركعتي 
الفجر أو الوتره أو حضرت جنازة. 

(بطواف العمرة إن كان معتمرًا)؛ أن الذي أمرهم - عليه السّلام- بفسخ 
نسكهم إليهاء أمرهم أن يطوفوا للعمرة؛ بدليل أنه أمرهم بالكل ولم يحتج بك 
طواف قدوم؛ أن المقصود التّحيّة وقد حصلت بفعله 

(أو طواف القدوم) ويسمّى الورود (إن كان مفردًا أو قارتا/؛ لفعل الصّحابة 
اليف كانوا كذلك. لكن .د كرف «الفصول) و«الترغيب» ) و«المستوعب) » أنَّ ذلك بعد 
تحيّة المسجد. والمذهب ما ذكره المؤلّف؛ تقل مختيل: وك ل كد مكة أن يطوف؛ 
لأنّد صلاةٌ والطزاك أفضل من الصّلاة وهي بعده. وقال ابن عباس وعطائ: الطواف 
لأهل العراق» والضادة لأهل بك وذ كره القرافي اّفاقَاه بخلاف السّلام على النَبِىّ 
لتر لتقديم خق اللّه على حقّ 3 الأنياك وهو ظاهر كلام أصحابنا. 


(ويضطبع بردائه في جميع طوافه) نص عليه؛ لما روى يعلى بن أميّة أن التّىَ 
عَم طاف مضطبعًاء رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه) رفون علي و رامل السام ٠‏ وفي 
«التّرغيب» رواية: في رمله. (فيجعل وسطه نحت عاتقه الأعن, وطرفيه على عاتقه 
الأيسر)؛ لا روى ابن عباس أنَّ الئَبِىَ يلقو وأصحابه اعتمروا من البعرانة» فرملوا 


كتابٌُ المناسك ل 


وإن شاء استلمّه وقكل يدّه » وإن شاء أشار إليه . 


بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم, ثم قذفوها على عواتقهم اليسرىء رواه أبو 
داود. فإذا فرغ منه سرّى رداءه؛ لأنَّ اا غير مستحبٌ في الصّلاة» وقال 
الأثرم: يزيله إذا فرغ من المل. 

ثم ييتدى) أي: بالصَّواف (من ن الحجر الأسود)؛ أنه - عليه ا دا به 
(فيحاذيه بجميع بدنه) الببجرعبة جميع البيك بالطواف» فظاهره: أنه إذا حاذاه 
ببعضه أنه لا يجزئه؛ لذن ما لزم استقباله لزمه بجميع البدن» كالقبلة. واختار 
جماعةٌ الإجزاء؛ لأنَّه حكمٌ متعلّقٌ بالبدن» فأجزأ بعضه. كالحد. فعلى الأوّل: لا 
يحتسب له بذلك الشّوط ويصير الثّانى أوله. 

(ثمٌ. يستلمه) أئ: يمسحه بيده اليمنى؛ أن الاستلام افتعال من السّلام» وهو 
التحيّة؛ ولذلك يسمّيه أهل اليمن اْحيا؛ لأنَّ الئاس يحيُونه (ويقبله)؛ لما روى عمر 
أن الي يله استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه ييكي طويلًا فقال: يا عمن ههنا 
تسكب العبرات» رواه ابن ماجه. وفي السحيفن ان أسلم قال: رأيت عمر بن 
الخطاب ار وقال: إِنّي لأعلم أنّك جم لا تضوٌ ولا تنفع» ولولا أنْي 
رأيت رسول اللّهِ يكت يبلك ما قئلتك. نقل الأثرم: يسجد عليه؛ وفعله ابن عمر 
وابن عبّاس. 

(وإن شاء استلمه وقبّل يده)؛ لما روى ابن عباس أنَّ التي كت استلمه وقئل 
يده» رواه مسلمٌ. ونقل ابن منصور: لا بأس بتقبيل الذي كظاعرهة لا سي اله 
القاضي. وفي «الؤوضة»: هل له أن يقئل يده؟ فيه اختلافٌ بين أصحابنا. 

(وإن شاء أشار إليهم؛ لما روى ابن عباس أنَّ التي يت طاف على بعيره» فلما 
أن نال كن أشار اهدو ككردوزاه البضاري ب والاشارة أعم من أن تكون الية رمي 
وظاهره استواء الأحوال التّلاثقَ وليس كذلك» بل المستحبٌ ا تقبيله» فإن ل 
استلمه بشي ع وقكلهء» فإن لم يمكنه شا إليه؛ وجزم به في «الوجيز)» و«المغني») 
و«الشّرح) وزادا: مع استقباله بوجهه. قال الشّيخ تقئٌ الدّين: هو السّنّة. ويكثر 


بسب يي 222277 ا ا اناسل 


ويقول : باسم الله واللهُ أكبرُ , إماناً بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك 
واتََاَا لسنّة نبئِك- كلّما استلمه , ثم يأخدُ على مينه » ويجعلٌ البيتَ عن 
يساره . فإذا أتى على الرُكن اليمانى , استلمّه وقكل يدّه . 


ويهأل؛ قطع به الأكثرء وقد روى أحمد أنَّ الي + صكِتَرٍ قال لعمر: دِإنّكَ رجلّ قويٍّ؛ لا 
تراحم على تيدر فتؤذي اميق إن وجدت خلوةٌ فاستلمه وإلا فاستقبله وهذل 
وكبّر) وظاهره أنه لا يمتقيله يوجيت وهو كذلك في وجه. 


فائدة: قول الخرقيٌ: ثم م أت انس الآسوة إن كان؛ لأنّ في زمنه أخدتة القرامطة 
واشتمر بأيديهم هذ ثم م فتح الله ب فلو قدو والعياذ بالله عدمه في ا وقف 
مقابلا لمكانه» واستلم الّكن؛ قال الأصحاب: لا ينتقل السك معه كما في القران. 

(ويقول: باسم الله واللّه أكبر إيمانًا بك وتصديقا بكتابك ووفاءً بعهدك 
وانَاعَا لسئّة نبتّك, كلَّما استلمهم؛ لحديث عبد الله بن السّائب أنَّ التينَ لثم 
كان يقول ذلك عند استلامه (ثُمّ يأخذ على بمينه ويجعل البيت عن يساره)؛ 
أنه - عليه السّلام- طاف كذلكء» وقال: «خذوا علي مناسككم)» ويقرٌب 
جانبه الأيسين إليه. قال الشّيخ تَقَئٌّ الذي أن الحركة الدّوريّة تعتمد فيها اليمنى 
على اليسرى؛ فلمًا كان الإكرام في ذلك للخارج» جعل لليمنى» فأوّل ركن عد 
به يسمّى الشَّامِيَ والعراقي» وهو جهة الشَّام ثم يليه الوؤكن الغربيُ والشَّامِيٌ 7 

جهة المغرب» ثم اليماني جهة اليمن؛ وهو ا ما يٌِ عليه من الأركان؛ أنه 
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يبتدئ بالؤكن الّذي فيه الحجر الأسودء وهو قبلة أهل خراسان. 

(فإذا أتى على الرُكن اليماني استلمه) نص عليه؛ لما روى ابن عمر أنَّ الي 

يكير كان لا يستلج إلا الحجر والوّكن اليماني. قال ابن عمر: ما تركت استلامهما 
منذ رأيت رسول الله مكلت يستلمهما في شسْدَّةٍ ولا رخايء رواه مسلمٌ. ولأنّه مبنيقٌ على 
قواعد إبراهيم» فسن استلامه» كالرٌ كن اسوك 

(وقئل يده) ذكره في «الحرّر) و«الفروع) قولاء كما يفعل في الحجر الأسود, 
وظاهره: أنه لا يقيّله» وجزم الخرقئ وصاحب «الإرشاد) بخلافه؛ لما روى مجاهدٌ 


كتابُ المناسك لل--د سي _بخ ب 7 ١8‏ 


ويطوف سبعًا , يرمُل في الثّلائة الأول منها , وهو إسراعٌ المشي مع تقارب 
اك ٠‏ ويمعشي أويعا جو كلما حاذى الحجرٌ والوُكنّ اليماني 


دا :هذا ابرقم 7 0 في الحجر الأسود. وظاهره اس لكر 

(ويطوف سبعًاء يرمل في الثّلائة الأَوَل منها) لا نعلم خلامًا في سنَيّنه؛ لأنّه - 
عليه السّلام- طاف سبعًا رمل ثلاثة أشواطٍ ومشى أربعًا؛ رواه جايرٌ وابنا عبّاس 
وعمر) متّفقٌ عليهما. وهذا كان لسبب زال وبقي المسكيه: ويكون المل من 
الحجر إلى الحجرء في قول الاكثر. 

(وهو إسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يغب وتها)؛ لأنّ ذلك ليس بمشيء 
فإذا فعله لم يكن إتيانًا بالَمل المشروع» فإن مكن منه في حاشية النّاس للازدحام؛ 
كان أول يفن الةناهن البينعاء وإن كان لا يتمكن منه أو يختلط بالنّساءء فالدّنوٌ أولى 

من التأخير. وفي ١‏ «الفصول): لا يتتظر للتمل كما لا يُترك الصّفْ الأول لتعذّر التّجانفي 
في الصّلاة. وبالجملة: يطوف كيفما أمكنه ما لم يخرج من المسجدء وسواعءٌ حال بينه 
وبين البيت قي أو خيرها. ل عه 
00 كالجهر في الضّلاة. 


(ويمشي أربعًا)؛ لما سبق (وكلّما حاذى الحجر) ونصٌ عليه في «احوّرا في ر 
(كبر) وذكر جماعةٌ: وهلّل. ونقل الأثرم: : ورفع يديه. (والرٌكن اليماني؛ 0 
لا روى ابن عمر قال كان النَِّيّ عله يستلم الوكن اليماني والحجر في كل طوفة 
رواه أبو داود. وقال نافم: كان ابن عمر يفعله. (أو أشار إليهما)؛ لقول ابن عباس 
المتقدّم» وظاهره أنَّه مخيّد بينهماء والمذهب أنه إذا شقٌّ عليه استلامهما أشار إليهما؛ 
صرّح به في «الشّرح) وغيره. 


١5‏ كتابٌ المناسك 


ويقول كلّما حاذى الحجرٌ : لا إله إِّا الله » واللهُ أكبر باون الكين :: 
«ربنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابت النَار وفي سائر 
الطوافٍ : اللّهمٌ اجعله حب مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبا مغفورًا , رب اغفز 
وارحم وتجاوز عمًا تعلمُ , وأنتَ الأعزٌ الأكرم 

ويدعو بما أحبٌ . وليس على النّساءِ ولا أهل مَكة رم ولا اضطباعٌ . 


زؤيقزل كلما حاذ 5 الأسود: (لا إله 0 الله واللّه أكبر)؛ لحديث ابن 
00 ولقوله في في حديث 0 0 0 وهل وكثر». لكر الزكنيه. ا 
0 روى عبد الله ؛ بن الشائب 94 الي لطر 3 يقول ذلك» روأه كود 
وعن أبي هريرة مرفوعًا: «إنَّ اللّه وكل بالرُكن اليماني سبعين ألف ملكِ لمن 
قال: الهم ني أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة, ربّنا آتنا في الذنيا 
حسنة وفي الآخرة 00 وقنا عذاب الثّار. قالوا: آمين). (وفي سائر الطواف: 
اللْهمّ اجعله حجًّا مبرورًا وسعيا مشكورًا وذنبًا مغفورًاء ربٌ اغفر وارحم 
وتجاوز عمًا تعلمء وأنت اا لِأَنَّه ا 0 فاستحتٌ ذ كرف 0 
السبيل الأقوم. وذكر حي أَنَّه يقوله 0 سعيةه. 05 أنه لا يرفع يديه خلاقًا 
ل«المستوعب» وغيره. وفيه: يقف في كل طوفة عند ا ميزاب والملترم 12 ركن. 

(ويدعو بما أحبٌّ) من الحوائج أنه موضع م يستجاب فيه الدُعاي وعن عبد 
لحان اب عو أنه كان يقول: رب قني شح نفسي. وظاهره أنه لا يقرأ وهو 
زاواية لتغليطه ا 0 له القراءة» فيستحتثٌ؛ قاله الاجريٌ. وسوؤّى 
بينهما ث رواية عن داود» و ستحيّها الشّيخ تفي الدّين بل" جهر . قال القاضي 
وغيره: لأنَّه صلاةٌ وفيها قراءةٌ ودعا, فيجب كونها مثلها. 

(وليس على النّساء ولا أهل مكة) ولا حامل معذور؛ نص عليه رس ولا 
اضطباغٌ) حكاه ابن المنذر إجماعًا فى اياوه لذن ذلك شرع لإظهار الجلد, 


ولنن ,معطلا ميق يل ما يتقل تبهة افقو ركذا آهل .نكة لا رمل عليهم 


كتابٌ المناسك ‏ سببتنت-اإا-اناس صما . لس 1١84197‏ 


وليس في غير هذا الطُوافٍ رمل ولا اضطباعٌ . ومن طاف راكبًا أو 
محمولاً » أجزأه . وعنه : لا يجزثه إلا لعذر . 


في قول الأكثر؛ أن إظهار الجلد معدومٌ 85 حنّهم وحكج من أحرم منها حكم 
أهلهاء ولو كان متميُعًا. ولو عكر بقوله: ولا محرم في مكة لعم. ولأنّ من لا 
3 له الوَمل لا .يشرع له الاضطباع. وكذا إن ظافت راكبًا 3 ل لعذرء 

فلا رمل فيه» وذكر الأجديٌ: يرمل بالمحمول. 

(وليس في غير هذا العطواف رم ولا اضطباغٌ)؛ لأَنّه - عليه السّلام- 
وأصحابه إعما فعلوا ذلك 5 العلواف الأول وذكر القاضي وصاحب «التلخيص): 
إذا تركهما به َو لم يسع عقب طواف القدوم 7 بهما في طواف الرّيارة 1 
غيره. وذكر ابن الرَّاغْونَيٌ أن اّمل والاضطباع في طواف الزيارة» ونفاهما في 
طواف الوداع. 

(ومن طاف راكيا أو محمولاً أجزأه. وعنه: لا يجزئه إلا لعذر) أمًا مع العذر 
بمحجن. وعن أمٌّ سلمة قالت: شكوت إلى اليج علق أني أشتكي قال: ٠‏ 
من وراء الثّاس وأنت راكب متمق عليه. وإن كان لغير عذْرٍ أجرأ في 0 
قدّمها لولم وجزم بها ابن حامدٍ وأبو بكر من الواكب؛ أن اللّه تعالى هر 
امرك مغللا ا اي راكبًا. لكن شرط صحَّته في المحمول 

بنيّته. وعلم منه أن الطواف راجلا أفضل بغير نخلاي. 

والثّانية: عدم الإجزاءء وهي الخ واختارها القاضي أخيرا والشريق؛ لد 
0 00 شئه راف الغاذة لي 9 اتفعل كذلك إلا 00 فكذا 0 
داود, 3 ليراه التّاس؛ قاله 0 ليشافتب 0 إن - غشوه) 7 
جماعةٌ أنه لا بأس للإمام الأعظم ليراه الجهّال. وعنه: يجبره بدمء حكاها المؤلف» 
قال الرّركشئ: ولم أرها لغيره. 


1 حك بر ب 2 ج777 :. * لكا ا ناكلة 


ولا يجزئ عن الحاملٍ . وإن طاف متكسا , أو على جدار اللبثر 
سَاذْرُوانٍ الكعبة , أو ترك شيئًا من الطُوافٍِ وإن قِلَّ » أو لم ينوه- لم يجز 


أو 


2 
0 
ئه 


(ولا يجزئ عن الحامل)؛ لأنَّ الطواف عبادةٌ أدّى به فرض غيرهء فلم يقع عن 
فرظنة» كالضلاةع'ولأن الخامل آله للمبحير ل فكان كالواكب) بخلاف حتملة بعرفة؛ 
لأنّ المقصود الكون فيهاء وهو عامل لهما. وله ارال منها: أن ينويا جميعًا عن 
امحمول» أو ينوي هوبدوت الخال فيجسرى كن اعشول: ١‏ الجامل يغير خلاق» ومنها 
أن ينويا جميعًا عن الحامل؛» أو ينوي هو فقط؛ فيصحٌ له وحده. ومنها: أن يري كل 
واحدٍ عن نفسه؛ صخ للمحمول دون خائله ميك له كالالة: وحسّن الول 
صكّته لهما؛ لأنَّ كلا منهما طائفٌ بتي صحيحةٍ) كالعمل بعرفات. وذكر ابن 
الرَاغونيٌ ذلك 0 وفي «الفروع) ؛ قولا. وقال أ حفص: لا يجزىئ عن 
واحدٍ منهما؛ أنه لا أولويّة, والفعل الواحد لا يق عن اثنين. ومنها: لم ينو 
واحدٌ منهماء أو نوى كل واحدٍ منهماء أو نوى كل واحدٍ صاحبه- فلا يصحٌ 
لواحدٍ منهما. 


مسألة: إذا سعى راكبًا أو ول أجزأ جزم به في «المغني) و«الشّرح)؛ ؛ أن 
المعنى الذي منع الطلواف غير موجود. وقال أحمد في رواية: لا بأس به على الدّوابٌ 
لضرورة. وظاهر كلام حي واختاره الخرقيٌ وصاحب «الكلخيص): حكمه 
كالطواف. 

(وإن طاف منكسا) يجوز فيه كسر الكاف؛ وقتحها فعليه: يكون صفةً لمصدر 
محذوي؛ أي: طاف طوانًا كا وعلى الأوّل: يكون حال من فاعلٍ «طاف». 
والمراد به: جعل البيت على يمينه» (أو على جدار الحيخر) وهو مكانٌ معروفٌ 
وإلى جانب البيت» وهو بكسر الحاء وسكون الجيم» لا غير (أو شاذروان 
الكعبة) هو القدر الخارج عن عرض الجدار مرتفعًا عن الأرض رن ثلثي راع (أو 
ترك شيئًا من الطواف وإن قل ؛ أو لم ينوه- لم يجزئه) أما أوْلا فلن فعله - 
عليه السّلام- - بيانًا لقوله تعالى : «(وليطوفوا» الحجٌ: 259 ومثله يتعين) 
ولقوله: «خذوا عنّى مناسككم)»: ولأنّه عبادةٌ تتعلّق بالبيت» فكان واجباء كالصّلاة. 


وما ثانيّاء فلأنٌ ذلك من البيت؛ لقول عائشة: إِنّي نذرت أن دن اليك 
قال: «صلّي في الحجر؛ فإنّ الحجر من البيت» ) روأه الذي وصحّحه. فإذا لم 
يطف به لم يطف بكلّ البيت» واخال أن الطواف بجميعه واجبٌ؛ لنصٌٌّ القرآن» 
وطاف - عليه السّلام- بجميعه وقال: «خذوا عثي مناسككم). وقال الشّيخ 
تقَيٌّ الذية: الشّاذْروان ليس هو منه» 57 جعل عمادًا للبيت. 

وأمًا ثالنًا فلأنّه لم يأت بالعدد المعتبر المستفاد من فعله عليه السّلام. 

وأعًا رابعًا فلقوله: (ِإنّما الأعمال بالنّئات» ولا عمل إلا بتي والطّواف بالبيت 
مزلا بو لأله عيادة عحضة تعلق بالزته «تاشمرط لدنالقة “للدم توتو كمه أنه 
إذا طاف في المسجد من وراء حائلٍ أنه يصحٌ؛ وصح بعضهم بخلافه. وإن طاف 
عن اينيد توتكه اران لزاه إلينا: وكذا إن قصد في طوافه غريًا وقصد معه 
طوافًا بنئة حقيقية لا حكميّة. قال في «الفروع» : ويتوجّه ادال كعاطس قصد 
بحمده قراءةٌ وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان. 

(وإن طاف محدثًا أو نجسًا أو عريانا؛ لم يجزئه) في ظاهر المذهب؛ لا تقدَّم 
ولقوله 1 لأبي بكر حين بعنه في الحيجة الي أمّره فيها: ١و‏ يطوف 
بالبيت: غريانٌة ولأنها عبادةٌ تعلق بالبيت: :فكانت الطهارة والشترة شرطا فيها؛ 
كالصّلاة» بخلاف الوقوف. قال القاضي وغيره: العلواف كالصّلاة في جميع 


ص2 


الأحكام؛ إلا في إباحة التُطق. 


(وعنه: يجزئه)؛ لأنَّ الطواف عبادةٌ لا يشترط فيها الاستقبال» فلم يشترط فيها 
ذلك؟؛ كالسّعي. (ويجبره بدم)؛ أنه إذا لم يكن سي فهو واجبٌ» وتركه يوجبه. 
وظاهره سواءٌ أمكنه الطواف بعد طوافه على الصّفة المتقدّمة أم لا . وعنه: إن لم يكن 
بك وعنه: يصحٌ من ناس ومعذور فقط. وعنه: يجبره دمُ. وظاهره: م من 
حائض بدم» وهو ظاهر كلام جماعةء واختاره الشَّيخ تقئُ الدَّين وأنّه لا دم 


0-6 كتابٌ المناسك 


ا ل و 
يسيرًا ‏ 9 أقيمتِ الصَّلاةٌ : أو حضرتثٌ جنازة » صلى وبنى . ويتخرَّجٌ أن 
الموالاة سن 


لعذرء ويلزم الثّاس في الأصحٌ انتظارها لأجله إن :أمكن. 

فرعٌ: إذا طاف فيما لا يجوز لبسهء صحٌّ وفدى؛ ذكره الأجدّيٌ. 
(وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصلٍ طويل؛ ابتدأ) أما دلا فلن 
الطهارة رط فأبطله الحدث» كالصّلاة. وهذا ظاهد في العمد. فإن سبقه 
الحدث. تطهّر وابتداً 5 روايقه وجزم بها المؤلّف وغيره» وفيه روايات الصّلاة 
ذكره ابن عقيلٍ) ومحله- كما صرّح به الخرقيٌ وصاحب «الشرح»- قّ طواف 
الفرض. فأمًا التّفلء فلا تجب إعادته» كالصّلاة. وأمًا ثانيًا فلأنّه - عليه السلام- 
والى بين طوافه وقال: «خحذوا عنّي مباسككيق )» فعلم 0 الموالاة رط فيه» فمتى. 
قطعه لمعا طويلٍ ابتدأم مبوائ: كان -عمدا أو سهواء مثل أن يترك رن منه 
يظنُ أنه قد أتم» والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف؛ كالحرز والقبض. 

(وإن كان يسيرًا ) بى؛ أنه يتسامح ممثله؛ لما في الانّصال من المشقة فعفي عنه 
(أو أقيمت الصّلاة أو حضرت جنازة, صلى) في قول أكثر العلماء؛ لعموم قوله: (إذا 
أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا | المكتوبة» والطواف صلاةٌ وروي عن ابن عمر وسالم 
وعطاءء ولم يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم,ء ولأنَّ الجنازة صلاةٌ تفوت بالتَّشَاغل 
بالطواف؛ وهي أولى من قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به (وينى) قال ابن 
المنذر: لا نعلم انحا الي فيه إلا الجسن»؛ فإنه قال: يستأنف. ل أصحٌ؛ 
لأنّ هذا فعلّ مشروعء فلم يقطعه» كاليسير. فعلى هذا: يكون ابتداؤه من الحجر؛ 


قاله العبيل: 

(ويتخرّج أنّ الموالاة سنّ)؛ لأنَّ الحسن غشي عليه فلمًا أفاق أّه. وعن أحمد: 
ليس بشرطٍ مع العذرء وهو ظاهر. 

تنبية : إذا شك في عدده بنى على اليقين؛ نص عليه. وذكر أبو بكر: يعمل 


كتابٌ المناسك ١6‏ 


ثمٌ يصلّي ركعتين » والأفضلُ أن يكون خلفّ المقام . يقرأ فيهما : «إقل 


ع 


أيّها الكافرون» وهوقل هو الله أحذ» . 


بظنّهء ويأخذ بقول عدلين؛ نص عليه. وينبغي تقييده بما لم يتين صواب نفسه. وفي 
«المغني) و«الشّرح): يكفي ننه كان شك في السريارة وهو فيه» بطلء لا بعد الفراغ 
منهة. 

فرع: إذا فرغ المتمّع» ثم علم أن كان على غير طهارة في أحد طوافيه» وجهله- 
لزمه الأشْدٌ وهو من 0 فيلزمه طوافه وسعيه ودمُ. ٠‏ وإن كان وطئ بعد 1 من 
عمرته» لم يصحًا؛ لأنّه أدخل حجًّا على عمرة فاسدة وتحلّل بطوافه الذي نواه به 
من عمرته الفاسدة» وعليه دم للحلق ودمٌ للوطء في عمرته. 

(نمٌ يصلي ركعتين) بعد فراغه من الطواف؛ لأنّه - عليه السّلام- ركعهما. وفي 
وأسباب الهداية) أنه بأنئن الملترزم قبلهما. 

(والأفضل أن يكون خلف للقاف)؛ لقوله تعالى: وائخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» [البقرة: »]١37‏ وظاهره أنه لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه. إجماعًاء 

ئثر المقامات اول ونقل الفضل عنه عنه كراهة مسّه؛ وفي «منسك ابن الرَاغونيٌ): 
فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمسٌ الصّخرة بيده ل منها كفده :و ودعو زيقراً 
فيهما) بعد الفاتحة «إقل يأيُها الكافرون», وهوقل هو اللّه أحدك؛ لحديث جابر 
أن التي يله طاف بالبيت سبعًا وصلّى خلف المقام ركعتينء قرأ فيهما: «إقل 
يها الكافرون» وطإقل هو الله أحد». وظاهره جواز فعلهما في غير ذلك 
الموضع ويقرأ تلك الغياءةة أن عمر ركعهما بذي طوّى؛ إرواه البخاري» وقراءة 
غير الفاتحة لا يتعينٌ في الفرض» فالتّفل أولى, ولا يك أنيننا مكة مق كدة 
للتُصوص. وعنه: وجوبهماء وهي أظهر. فلو صلَى الفريضة بعده أجزأه عنهماء 
كركعتي الإحرام. وعنه: أَنَّه يصلّيهما بعد المكتوبة. قال أبو بكر عبد العزيز: وهو 
أقيس» كركعتي الفجر. 


يسمي ا و دض ٠‏ كارت نانك 


ثم يعودُ إلى الركن ؛ فيستلمُه , ثمّ يخرجٌ إلى الصّفا من بابه » ويسعي 
سبعًا » يبدأ بالصّفا ؛ فيرقى عليه حتَّى يرى البِيتَ ٠‏ فيستقبله . ويكبر ثلانا 
ويقول : الحمد للهِ على ما هدانا لا إله إلا اللهُ وحدّه لا شريك له ٠‏ له الملك 
وله الحمدُ , يحي ويِيتُ , وهو حي لا يموت , بيده الخيرُ » وهو على كل 
شوع فدير» ٠‏ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » » صدق وعذه ونصر عبذه , 
وهزم الأحزاب وحدّه . لا إله إلا الله » ولا نعبدُ إِلا إِيّاه مخلصين له الدَّينَ ولو 


كره الكافرون . ثم يلبّي . 


الفرض والسُنّة بخلاف تكبير تشريق عن فرض وسجدة تلاوقء فَإنَّه يكره؛ دلا يؤدّي 
إلى إسقاطه» ذكره القاضي. وعنه: يكره ه قطعه على شفع؛ فيكره الجمع إذن. ولاك 
عليه السّلام- الم يفعله» ويلزم منه الإخلال بالموالاة ا وفيه نظئ. وله تأخير 
الشمي عن الطواف: بطواب.وغيرة» نض عليه. 

(نمّ يعود إلى الوّكن) وهو الحجر الأسود (فيستلمه) نص عليه؛ لفعله عليه 
السّلام» ولا نعلم فيه خلاهًا. (ثمّ يخرج إلى الضّفا) بالقصرء وهي في الأصل: 
الحجارة الصّلبة» والآن ثم مكانٌ معروف عند باب المسجد (من بابه» ويسعى 
سبعًاء يبدأ بالصّفا برقي عليه) وليس بواجب؛ أنه لو تركه فلا شيء عليه 
(حنَّى يرى البيت» فيستقبله ويكثر ثلانّاء ويقول: الحمد لله على ما هداناء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد. يحبي وييت ت. وهو حي 
لا يموتء بيده الخيرء وهو على كل شيع قديرٌ لا إله إل اللّه وحده لا 
شريك له, صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده) اقتصر عليه في 
«الفروع)» وليس فيه: «يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخيرة وزاد ويقول 
ذلك ثلاثًا؛ لفعله عليه السّلام؛ فإنه رقي على الصَّفا وقراً: من ألصَّمًا وَلْمَروَة 
من عار 3 © [البقرة: ]١58‏ «نبدأ بما بدأ اللّه به فبدا بالكفاء. والأحراب 
هم لين تحرّبوا على الي عه يوم الخندق» وهم قريش وغطفان واليهود. (لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إيَاه. مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون)؛ لأَنَّ ابن 
عمر كان يزيده على ما سبق؛ رواه إسماعيل عن يوب عن افج عنه (ثم يلبّي)؛ 


كتاتٌ المناسك م١‏ 


ويدعو بما أحبٌ . ثمٌ ينزل من الصَّفا ويمشي حتَّى يأتي العلم » فيسعى 
بع جردا الى العلوه ثمّ يمشي حَّى يأتي المروة » فيفعل عليها مثل ما فعل 
على الصّفا , ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه , ويسعى في موضع سعيه , 


2 


ا 0 سعية وبالرُجوع سعية . 


لأنّه - عليه الشلام- لم يزل يلي حنَّى رمى جمرة العقبة. وظاهره أنه لا يلبّي على 
الح ا فعله. وما ذكره محمول على غير المتممّع؛ لَه يقطعها إذا استلم الحجرء 
كما ما يأتي. (ويدعو بما أحبٌ)؛ 2 لير أ لبي 0 3 
0 رواه 0 وليه موضعٌ ترجى فيه ٠‏ الإجابة. وساخره أَنَّه ل يرفع يديه 
والظاهر: بلى؛ للخبر 

حم يرل امن قوتي حتّى يأتي العلم) وهو اميل الأخضر في ركن 
السجد قال يي ا وير إذا كان منه نحو سئّة 1 قال 3 00 
حذاء دار ا 9 أَنَّه ل 10 بينهماء وقاله تقناع كامولّف: وهو 
ون رقن ٠‏ بلى توروذه فى اير 

(نمّ يمشي حّى يأتي المروة) وهي في الأصل: الحجارة البيض البكاقة التي يقدح 
منها النّاره والآن هو المكان المعروف بطرف السّعي. (فيفعل عليها مثل ما فعل على 
الصّفا) من الاستقبال والتّكبير والتّهليل والدّعاء. 

(ثمّ ينزل فيمشي في موضع مشيه. ويسعى في موضع سعيه. يفعل ذلك 
سبعًا يحتسب بالذّهاب سعية وبالزخرع سعية)؛ لفعله - عليه 00 كذلك؛ 
روآه مسلمٌ من حديث جابر. ويكثر الدّعاءٍ والذّكر من ذلك. قال أحمد: كان 
م 0 إذا مدي بين الصّفا وائردة ل 0 -_ 00 كي عمًا 0 
يناه فلو ترك بينهما شيثًا 1 ذراعًا 7 يجزئه حنَّى 1 به. والأوّلى أن 


5 00 ابلنالل سا _ لل سس سس كيتاب المناسك 


يفتتخ بالصّفا ويختم بالمروة . فإن بدأ بالمروة » لم يحتسث بذلك 
الشّوط . ويستحبٌ أن يسعى طاهرًا مستترا متواليًا . وعنه : أن ذلك من 
شرائطه . والمرأةُ لا ترقاه ولا ترمل . وإذا فرغ من السّعي فإن كان معتمرًا قصّر 
من شعره وتلل . 
يرقى كما مر 

(يفتتح بالصّفا)؛ لقوله: «نبدأ بما بدأ الله به»» وعن ابن عباس أنه قرأ الآية وقال: 
تبدا بالصقا: اسعو] القرآن؛ فما بدأ به القرآن فابدءوا به. 0 بالمروة)؛ لقو : ل جابر: 
فلمًّا كان 0 رد قال: «لو استقبلت مح أمرق ما استدبرت» لم أسق الهدي 
ولجعلتها ععرة): ذه يلزم من البداءة به الختم بها. 

(فإن بدأ بالمروة» لم يحتسب بذلك الشّوط)؛ مخالفة فعل التي مَلِقَهٍ وأمره. 
فعلى هذا: إذا صار إلى الصَّماء اعتدّ بما يأني 5 

(ويستحبٌ أن يسعي طاهرًا) من الحدث والتّجاسة» كبقيّة المناسك» في قول 
الأكثر, لاله عبادةٌ لا تتعلّق بالبيت» كالوقوف بعرفة (مستترًا)؛ أنه إذا لم يشترط 
الطهارة مع أكديّتهاء فغيرها أولى (متواليًا) فى ظاهر كلام 1 وهو الأصح؛ أنه 
لا تعلق له تالننك؛ فلم يشترط له الموالاة المي وان (وعنه: أنَّ ذلك من 
رام 0 لي 00 ل 7 أ الدواقنيية فاشترط فيه ذلك» 

تنبية: ع ل وعنه: 
بلىء سهوًا وجهلا. ع مطلقًا. وعنه: مع دم وفي شرط اليه قاله في المذهب 
و«المحور)» وزاد: وألا يقدّمه على أشهر الح وظاهر كلام الأكثر خلافهماء 
وصرّح يه أبو الخخطانت في امير أنه لا يعرف منعه عن جمد 

(والمرأة ياد ترقاه)؛ لعل" لكلا تراحم الجال» وله 2 لها (ولا ترمل) كاه ابن 
المنذر إجماع من يحفظ عنه؛ لأنّه يقصد لها السّترء وفيما ذكر انكشاف لهاء 


(وإذا فرغ من السّعي» فإن كان معتمرًا قصّر من شعره وتطل)؛ لأنّه - عليه 


كيتاب المنانسسك 7 بتي سبي سس سام هه ١‏ 


إلا أن يكون المتميّمُ قد ساق هديا » فلا يحل حتّى يحجٌّ . ومن كان 
متمتعًا » قطع التَلبِيةَ إذا دخل البيتَ . 


الكادرة اعتمر ثلاث عمرٍ سوى عمرته لني مع حجّه وكان إذاسيق: وظاهره 
ا ا ل ل 
للحح. وفي «المستوعب)» و«التّرغيبٍ): حلقه . وفي كلامه إشعارٌ بالبادره إن .ذلك» 
ولا شلكُ في استحبابه. فلو أحرم اخ ليل التّمقصير وقلنا: هو تيك وار قارنًا. فإن 
تركهماء فعليه دمٌّ إن قلنا: هما نسك: فإن وطئ قبله» فعليه دم وعمرته صحيحة. 


لا أن يكون المتمّع قد ساق هديك فلا يحل حبّى يحمٌ) بل يقيم على 
إحرامه» ويدخحل 7 ل تسوه ا 
لكد . 0 ضفره- جزم به في لكاي هو بمنزلة من ساق ل لحديث 
حفصة. وقيل: يحل كمن لم يهد, وهو ظاهر ما نقله يوسف بن موسى. وعنه: 
إن لدو العمره لم ينحر الهدي حتّى ينحره يوم النّْحر» وإن قدم قبل العشر 

0 0 0 قدم قبل العشر حل وإ كان معه هدي 

رومن كان متمتعًا قطع التلبية إذا دخل البيت) والمراد: إذا استلم الحجر 
الأسوده نص عليه؛ لما روى ابن عاس أَنَّ الي يل كان يمسك عن التلبية في 
العمرة إذا ع ال حجر رواه التّرمذيٌ وصخحه؛ أي : شرع ف الطواف» ولأن 
التّلبية إجابة إلى العبادة وسُعار الإقامة عليهاء والح ق التحلل ينافيهاء وهو 
يحصل بالملواف والسّعي) فإذا شرع في الطلواف فك أخل في التحّلء فيقطعها 
كما يقطع الحاجٌ التّلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛) لحصول التحثّل به. 
وظاهره اختصاص القطع بالمتمتّع» ك(اخرقيّ) ) و«الوجيز)» وليس كذلك»؛ لذن 
الحكم يستوي فيه المتمتّع وغيره من المعتمرين. 


١65‏ كتابٌُ المناسك 


صفة الحج ‏ 
حت ال لمر من لين يمك : الإحرام بالحجّ يوم 
التَرويةِ » وهو التَّامنُ من ذي الْحجَةٍ » من مكة . 


باب صفة الح 

أصله حديت جابرء روأه مسلمٌ. (يستحبٌ للمتمتّع الذي حل) من عمرته 
(وغيره من اخلين بك سواعٌ كان مقيمًا بها من 0 ؛ أو من غيرهع (الإحرام 
لك أن لحر إذا ذا تومجهنا إلى . مثى» هالا > لد ؛ حتَّى إذا كان يوم ١‏ الروية 
عن كه بظهر وأهللنا بالحجٌ. رواه مسلم. 

عه لمكي يهل إذا رأى الهلال؛ تقول عون لهل مكة إذا رأيتم الهلال فأهلوا 
بالحح. فعلى الأَوّل: لو جاوز يوم التّروية بغير إحرام» لزمه دم الإساءة مع .دم التّمتّع 
على الأصحٌ؛ قاله في «التّرغيب». 

وفي «الرّعاية): يُحرم يوم تروية أو عرفة» فإن غيّره فدمٌ. ولا يطوف بعده قبل 
خروجهء نقله الأثرم» واختاره الأكثر. 

ونقل ابن منصورٍ وغيره: لا يخرج حتَّى يودّعه. وطوافه بعد رجوعه من منّى 
للحجٌ جزم به في «الواضح) و«الكافي). فعلى الاوّل: لو ا به وسعى بعده» لم 
يجزئه. 


(وهو الثَّامن من ذي الحجّة) سمي به ؛ لأنَّ النّاس كانوا يتررون فيه الماء لما 
بعده. وقيل: لأنَّ إبراهيم أصبح يتررّى في أمر الرُؤيا. وقيل غير ذلك. 

(من مكة)؛ لقوله عليه السّلام: 5-5 أهل 4 يلون منها), وكان عطاءٌ 
يستلم الكن ثمٌ ينطلق مهلا بالحج. والأفطال: فيه أن ,كرن امن السيعه. وفي 
«المبهج) و«الإيضاح): رم حك الموات: :وتيف له .أن يفعل في إحرامه ما 


كتاب المناسك /اه ١‏ 


ومن حيث أحرمً جار . نم يخرجحٌ إلى متى , ٠‏ فيصلي بها الظهر ويبيتُ 

بها ؛ فإذا طلعتٍ الشّمِسُ سار إلى عرفة » وأقام بدمرةَ حتّى تزولَ الشَّمسُ » ثم 

خط الاماغ خسطة مهم فها لقف ووقك القع مه .واليث مزدلف . 
ثم ينزل فيصلي بِهِمُ الظهرَ والعصر , » يجممٌ بينهما بأذان وإقامتين . 


يفعله في إحرامه من الميقات» من غسلٍ وغيره» ويطوف سبعًا ويصلُي ركعتين. (ومن 
حيث أحرم من الحرم, جاز؛ 50 جابر؛ أن 0 خارج من البلد داخل في 
0 0 الملقصود حاصل به كجمعه في نسكه نالل والخخرزم (ثمّ يخرج اك 
قبل الزّوال (فيصلي بها الظهر) مع الإمام إن أمكنهء وبقيّة الصّلوات إلى 
- نص عليه (ويبيت بها)؛ جابر: فلمًا كان يوم التّروية 0 0 
متى فأهلُوا بالحيٌ» فركب الي لَه فصلّى بها الشهر والعصر والمغرب وا 
والفجر. وظاهره أن المكبت بها - بواجب؛ لِأنَّه عطفه على 0 0 
صادف يوم التّروية يوم الجمعة) وجب عليه فعلهاء كمن يجب عليه. (وأقام 
حتّى زالت الشّمس) إلا لم تجب (فإذا طلعت التسن سار إلى عرفة) هى 
اسمٌ لموضع الوقوف (وأقام بدمرة) هي موضمٌ بعرفة» وظاهر «اخوّر) وغيره: 7 
ليست منهء قال الأزرقئ: هو الجبل الذي عليه ناف الحرم عن ينك إذا 
خرجت عن مأزمي عرفة. (حتَّى تزول لبن لحديث جابر: وأمر بقيّةٍ من 
شعرٍ فضربت له بنمرة» فسار رسول الله مَك حبّى إذا أتى على عرفة فوجد القئة 
قل ضربت له بنمرة فنزل بهاء حَتّى إذا زالت الشُمس أ بالقصواء فرخحلت له. 
(ثجّ يخطب الإمام عا لقول جابر: ثمٌ أتى بطن الوادي فخطب النّاس. 
(يفتتحها بالتكبير) قاله في فى «(المستوعب») و«التَّرغيب») وغيرهماء ان افضيره 
(يعلّمهم فيها الوقوف ووقته والدّفع منكف والمبيت بمزدلفة) ند كن العالم ويتعلّم 
0 وظاهره أنه لا يخطب في البو لماع بعد صلاة الظهر بمكة واختار 
جابر: رك لا ع 


كح ل "كات لافيت 


ثم يروحٌ إلى الموقفٍ ' وعرفةٌ كلها موق لا بطن عْرَنَة ٠‏ وهو امن .اجبل 
المشرفٍ على عُرَنَةَ من الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائطً بني عامرٍ . ويستحبٌ 
أن يقف عند الصَّخراتٍ وجبل الرّحمةٍ راكبا . 


شيئًا. وقال أبو ثور: يؤذّن إذا صعد الإمام المنبر فإذا فرغ ؛ قام فخطب ع وقلة بوذن 
في آخر خطية الإمام. قال في « (الشّرح): وكيفما فعل فحسنٌ» فإن لم يؤذْنْ فلا بأس؛ 

قاله أحمد والمخرقيٌ ؛ أن كلا منهما روي عنه عليه الشلام. 

وظاهره يشمل كل واقٍ بعرفة من مك وغيره؛ لأنّه - عليه السّلام- جمع 
ما وكذلك كل من صلَّى معهء ولم يأمرهم بترك الجمع» كما أمرهم بترك القصر 
فقال: «أتموا؛ فَإنّا سَفْدْ) ولو رم لبكنه؛ لأنه 3 يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
فبأن عثمان كان يتم م الصّلاة؛ لأنّه انُخذ 57 أهلا ولم يترك الجمع» ولم يبلغنا عن 
أحدٍ من المتقدّمِينٍ خلافه. وشرط القاضي وأصحابه: نه يختضٌ بمن يجوز له الجمع؛ 
لأنّ سبيه الشفر الطّويل» فلا يجوز إلا حيث وجد سبيه؛ لأنَّ الجمع كالقصر, والقصر 
مختصٌ بمن ذكرناء فكذا الجمع. وقال القاسم وسالع: يجوز لهم القصرء كالجمع. 
وعلى الأوّل يسن أن يعجّل. فإن فاته الجمع مع الإمام» جمع في رحله؛ نص عليه. 

نم يروح إلى الموقف)؛ لقول جابر: ثم ركب اَي يقد حبَّى أتى الموقف. 

(وعرفة كلها موقفٌ, إل بطن عرنة)؛ لقوله عليه السّلام: «كل عرفة موقفٌ» 
وارفعوا عن بطن عرنة) رواه ابن ماجه. ولأنّه لم يقف بعرفة فلم تجزئه» كما لو وقف 
بمزدلفة» وحكاه ابن المنذر إجماع الفقهاء. 

(وهو) أي: حدٌّ عرفة (من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة لها إلى 
ما يلي حوائط بني عامر)؛ لقوله عليه السّلام: «كونوا على مشاعركم؛ فَإنّكم اليوم 
على إرثِ من إرث أبيكم إبراهيم). 

(ويستحبٌ أن يقف عند الصّخرات وجبل الرّحمة) واسمه «إلال» على وزن 
«هلالٍ) (راكبا) مستقبل القبلة؛ لقول جابر: إِنَّ الي ييه جعل بطن ناقته القصواء 
إلى الصّخْرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة. ولأنَّ الكوب أعون له 


كتابٌ المناسك ‏ علن٠ن‏ سس سل (88ة 


وقيل : الوَاجلٌ أفضل ود هو من الدّعاءِ ومن قولٍ : لا إله إل الله وحذه 
لا شريك له . له الملكُ وله الحمدُ يُحبي وييتُ , وهو حيّ لا يموت , وهو على 
كل شيءٍ قديرٌ . 


على الدّعاء. ولا يشرع صعوده إجماعًا؛ قاله الشّيخ تقيٌ الدّين. وقيل: الوٌاجل أفضل» 
اختاره ابن عقيلٍ وأبو يعلى الصّغيرء ؛ وهو ظاهر كلام ابن الجوزيٌ؛ روى ابن ماجه عن 
ابن عباس أن الأنبياء عليهم السّلام كانوا يدخلون الحرم مشاةٌ» ويطوفون بالبيت 
ويقضون المناسك: مقناة: وروي أ أدم حجٌّ رع مك من الهند على رجليه؛ 
ذكره إين الجوزيٌ. وعن ابن عباس مرفوعًا: ا 
إلى مكة, كتب الله له بكلّ خطوةٍ سبعمائة حسنةٍ من حسنات الحرم» قبل له: 
وما حسنات الحرم؟ قال: «بكل حسنة مائة ألف حسنة). ولأنّه أعن. علن 
الؤاحلة» وكسائر المناسك والعبادات» وركوبه - عليه السّلام- ليعلّمهم المناسك 
ويروه؛ فَإنّها عبادةٌ. وقيل: سواءٌ. وقال الغزالئ والشّيخَ ابن تيميّة: يختلف ذلك 
ا 

(ويكثر من الدّعاء رافعًا يديه) نص عليه؛ لأنّه يوم ترجى فيه الإجابة 00 
(من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت 
وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدين؛ لما روى علي مرفوطا. 
وأكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشيّة عرفة: لا إله إلا الله وذكره إلا قوله: (بيده 
الخير). . 

وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه قال: كان أكثر دعاء الي لَه يوم 
عرقة 0179 
كل شيءٍ قدين رواه التٌرَمِذيٌُ. وسعل سفيان بن عيينة عن أفضل الدّعاء يوم عرفة؟ 
قال 9 اله إلا اللسوحده لا شريلة لاله املف وله الس وهو على كل شه 
هديك :كيل له:: هذا ثناتة وليس«بدعاء؟ 'فقال: أما سمعبت فول الشاغر: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إنَّ شيمتك الحياءً 

إذاة "أتقى" +علياك:: لزع نوكيا كفاه من تعيّضه الثناعٌ 


بيجع بحسي ل ا ا 7س فاك لاله 


الهم اجعل في قلبي نورًا . وفي بصري نورًا » وفي سمعي نورًا » ويسز 
لي أمري . ووقتُ الوقوفٍ : من طلوع الفجرٍ يومّ عرفة إلى طلوع الفجرٍ يوم 
النّحرِ . فمن حصل بعرفة في شيءٍ من هذا الوقتٍ ولو لحظة » وهو مسلمٌ بالغ 
عاقل , فقد تم حجُه . 


(اللهمّ اجعل في قابي نورّاء وفي بصري نورّاء وفي سمعي نورّاء ويسّر لي 
أمري) روي ذلك عنه عليه السّلام. وفي (المحير) كدالمقنع», وفي «الفروع) الاقتدسار 
على حديث عمرو بن شعيبء؛ وفي «الوجيز): يدعو بما ورد. 

فمنه ما روي عنه - عليه السّلام- أنه دعا فقال: «اللَّهِمَ إِنّك ترى مكاني 
وتسمع كلامي» وتعلم سرّي وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيءٌ من أمريء أنا 
البائس الفقير» المستغيث المستجير» الوجل المشفق» امَك المعترف بذنبه» أسألك 
مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب لديل وأدعوك دعاء الخائف الصّرير 
من خشعت لك رقبته» وَذْلٌ لك جسدهء وفاضت لك عينه» ورغم لك أنفه). 


(ووقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم التّحر)؛ سا 
روى عروة بن مضرّس الطائئ أنَّ التي يم قال: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتَّى ندفع, وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراء فقد تم حجُه وقضى تفنه) رواه 
الخمسة» وضححخه التَرمذَيٌ» رلمطله له ورواه الحاكم وقال: هذا حديثٌ صحيح على 
شرط كافة أئكة الحديث. ون ما قبل الزّوال: من يوم عرفة) فكان وقنًا الوكؤقية 
كما بعد الزّوال. وترك الوقوف ‏ فيه لا نع كونه وقتّاء كما بعد العشاى وإنما 
ذلك وقت الفضيلة. وقال ابن بطة وأبو حفص العكبريٌ- وهو روايةٌ-: أوّله من 
الرّوال يوم عرفة. وحكاه ابن المنذر والقرطبيئ إجماتًا. وفيه نظو. 

(فمن حصل بعرفة في شيءٍ من هذا الوقت ولو لحظة وهو مسلمٌ بالغ عاقل» 
فقد تم حجُه) سواءٌ كان جالسًا أو قائماء راكبا أو راجلاء ولو نائماء صسحه صاحب 
«التلخيص» وجزم به المؤلّف» أو مادا مجتارًا ولم يعلم ألا عرفة» في الأصحٌ؛ فلا 
يصحٌ من سكران ومغمّى عليه في المنصوصء بخلاف إحرام وطوافٍ. ويتوجّه 


كتابٌُ المناسك ا 


ومن فاته ذلك فاته الحجٌ . ومن وقف بها نهارًا ودفع قبل غروب 
الشُمس ؛ فعليه دم . وإن وافاها ليلا فوقف بها , » فلا دمَ عليه . ثم يدفعٌ بعد 
غروب الشّمس إلى مزدلفة . 


2 سعي مثله ولا مجنول» بخلااف رمي جمار ومبيت. 

رومن فاته ذلك فاته الحخٌ) بغير خلافي تعلمه» وسنده قوله عليه السّلام: «الحجٌ 
ا ا الفجر ليلة جمع» فقد تم حجُّه) رواه أبو داود لمر 
للعبادة) فلم يت يتمّ بدونه, كسائر العبادات. 

فرعٌ: إذا كان بينه وبين بين الموقفٍ مقدار صلاة» صلاها صلاة خائفي 25 الأظهرء 
اختاره الشّيخ تفي الذين. وقيل: يقدّم الصّلاة. وقيل: عكسه. 

(ومن وقف بها) أي: بعرفة نهارًا (ووقع قبل غروب الشّمسء فعليه دة) أي: 
يجب عليه الوقوف بها إلى غروب الشّمس؛ ليتجمع بين اللين والثهار في ذلك؛ ان 
ّي يِه وقف بها حتّى غربت الشّمس؛ رواسا عو كارت جابوى وقال: «(حذوا 
عنّي 0 0 صحّة حجه في 1 00 إلا مالك؛ . نه 0 3 0 
00 لقول 0 عا من كرك نسكا فعليه دمٌ. ويجزئه شاقٌ ا إذا لم 
يعد قبل الغروب إليها. وفي «الإيضاح): قبل الفجر. وقيل: إن عاد مطلمًا. وفي 
«الواضح): ولا عذر. وعنه: لا يلزمه دم لواقفٍ ليلا. وعنه: يلزم من دفع قبل 
الإمام؛ لفعل الصّحابة. 

(وإن وافاها ليلا فوقف بهاء فلا دم عليه وحجّه تام بغير خلافٍ نعلمه؛ لقوله 
عليه السّلام: «من أدرك عرفاتٍ بليل؛ فقد أدرك الحجٌ). 0 لم يدرك جزءًا من 
التّهاره فلم يلزمه شيتٌ» كمن منزله دون الميقات وأحرم منه. 

(نمّ يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة) سمّيت به من الرّلفء وهو 
التقؤب؛ لأنّ الحجاج إذا أفاضوا من عرفاتٍ ازدلفوا إليها؛ أي: تقبوا ومضوا 
إليها» وتسمّى جمعًا؛ لاجتماع الثاسن هنا 


كل حا الاك 


وعليه السّكينة ؛ فإذا وجد فجوة أسرع . فإذا وصل مزدلفة صل المغرب 
والعضاءً قبلَ حطّ الرٌحالٍ . فإن صلى المغرب . في الطريق » ترك السنَ ؛ 
وأجرأه . ومن فاتثه الصَّلاةُ مع الإمام بمزدلفة 2 أو بعرفةً 2 جَمَعَ وحذه . 


(وعليه السّكينة) قال أبو حكيم: مستغفرًا. وقال الخرقيّ: يكون في طريقه ملئئاء 
ويذ كر اللّه تعالى؛ لقوله - عليه السّلام- في حديث جابر وقد شنق للقصواء بالرُمام 
ويقول بيده اليمنى: «أُيّها النّاسء السّكينة الشكينة», وفيه: أردف الفضل ولم يزل 
يلبّي حنَّى رمى جمرة العقبة. 

رفز وجد فجوة أسرع)؛ لقول أسامة: كان الى لَه يسير العَنَىَّه فإذا وجد 
فجوةٌ نصّ؛ أي: أسرع. قال هشامٌ: النَّصٌّ فوق العَتّق. متّفْقٌ عليه. 

(فإذا وصل إلى مزدلفة, صلَّى المغرب والعشاء قبل حطّ الرّحال) قال ابن 
المنذر : لا اختلاف بين العلماء أنَّ الشُئّة أن جم بينهما؛ لفعله عليه السّلام؛ رواه 
جابة وابن عمر وأسامة: وظاهره أند بغير أذانِ» وإنما هو بإقامتين فقطء فإن اقتصر 
على إقامةٍ للأولى» فلا بأس؛ لحديث ابن عمر أنه - عليه الشلام- جمع بينهما 
بإقامةٍ واحدةء رواه مسلم. 

وإن أذّن للأولى وأقام للثَّانية فحسيٌ, قاله في «المغني) و«الشّرح)؛ فَإنّه مروي عن 
جاب وهو متضمِّنٌ لزيادة» وكسائر الفوائت والمجموعات. قال في «الشّرح): واختار 
الخرقئ الأوّلء وفيه شيم. قال ابن المنذر: وهو آخر قولي أحمد؛ لأنَّ أسامة أعلم 
بحاله؛ أنه كان رديفه د لم يؤذّن للأولى لأنينا في غير وقتهاء» بخلااف 
المجموعتين بعرفة. والسّنّة أ ع بينهماء بغير خلاف. 

(فإن صِلَّى المغرب فى الطريق, ترك السّنّة) المأثورة عن التي ع عكر (وأجزأه)؛ 
لأنَّ كلّ صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التّفريق» كالظهر والعصر بعرفة. (ومن فاته 
الصّلاة مع الإمام بمزدلفة أو بعرفة» جمع وحده)؛ لفعل ابن عمر» وهو في الأولى 
إجماع؛ ؛ لأنَّ الثّانية منهما كن ع وقتهاء ولأنَّ كل جمع جاز مع الإمام جاز 
منفردا» كالجمع في السّفر. 


تم شن سج ا وجي تت 13110107 


يبيثٌ بها . فإن دفع قبلَ نص اليل ؛ ؛ فعليه دم . وإن دفع بعدّه فلا 
شية علي . فإن وافاه بعد نصف اللْيلٍ ؛ فلا شيءَ عليه . وإن جاء بعد 
الفجرٍ , فعليه دم . وحد المزدلفة : ما بين المأزمين ووادي محسّر . فإذا أصبح 


على الشين يفلم 


شيك انها وهو و لخي 4 لاله - عليه السّلام- بات بها وقال: «خخذوا عنّي 

0 00 موقمًا. (فإن دفع قبل نصف الليلء فعليه دم)؛ نش كل 
اليل أو أكثره بها واجبُء» ولم باحدواطة يما فكرقة تار كا الراسي) فحت 
الدّم إذا لم يعد ليلاء نص عليه. 

وعنه: لا يجبء» كرعاة وسقاق» قاله فى «المستوعب) وغيره. وعلى المذهب: لا 
فرق بين العامد والشاهيء والعالم والجاهل؛ لتركه الّسك. 

(وإن دفع بعده؛ فلا شيء عليه)؛ لقول عائشة 3: أرسل التي م َه بم سلمة ليلة 
التّحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» زفاه أب و داوة, اولأنه باك مط 
الل والمعظم كالكل» فلم يكن تاركا للواجب. 

(وإن وافاها بعد نصف اللّيل فلا شيء عليه)؛ لأنّه لم يدرك جزءًا من 
النُصف الأوّلء فلم يتعلّق به حككء كمن أدرك عرفاتٍ ليلًا. (وإن جاء بعد 
الفجر) ف طلوعه (فعليه دمٌ)؛ لتركه الواجب ع وهو المبيت .بها. ولا بابق 
بتقديم الصّعفة والنّساء؛ لقول ابن عئاس: كنت فيمن قدَّم الي مَل في ضعفة 
أهله من مزؤلقة إلى مقن م مكفة "عليه نا دمن الاقق. بيع 6:ودقم المشقة تفي 

(وحد المزدلفة: ما بين المأزمين) أي : مأزمي 'عرفة) اعم جبلان (ووادي 
حدر وما على يمين ذلك وشماله من الشّعاب» ونكه المؤلق على للك لبعلمك 
أنْ 5 موضع وقف منها أجزأه؛ أنه - عليه السّلام- وقف بجع .وقال: «ارفعوا 
عن. بطن محسّر). 

“دقان أصبح 97 الصبع) بأذانٍ وإقامةٍ (بعَلّس)؛ لقول جابر: إن اللي ته 

صلى الصّبح بها حين تبينٌ له الصّبح دان وإقامة وليتتبّع وقت الوقوف عند 


54 كتابٌ المناسك 


4 م يأتي المشعر الحرام ٠‏ فيرقى عليه أو يقفٌ عنده , و يحمدُ الل ويكبز 
ويدعو فيقول : اللّهمٌ كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا كرك كما هدئنا 2 


واغفز لنا وارحفنا كما وعدثًنا بقولك 983 فإذا. اففمستم موق اعرولت 
فَأَدْحرراأ أله كيد المس ‏ اعد لحرا وأذحروة كم هنكم وإن صحكار 


كن فاده ليق المتانن 35 8 مِن حَيْتَ أفساص. القاس: وَامِتنووا 
5 > 95 1 3 8 3 

أل و ن يسفرّ . ثم يدفعٌ قبيل طلوع الشمس 
المشعر الخرام. 


ثم يأتي المشعر الحرام) سمي 4 لأنه من علامات الحجٌ (فيرقى عليه) إن 
ف (أو يقف عندهء ويحمد الله ويكبّره)؛ لقوله تعالى : طإفإذا أفضتم من 
عرفات؟ الآية [البقرة: »]١58‏ وفي حديث جابر: أن الىَ عله أتى المشعر 
الحرام» فرقى عليه » فحمد الله وهلّله وكره. (ويدعو فيقول: اللّهِمّ كما وقفتنا 
فيه وأريتنا إِيّاه فوققنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعلالنا 
بقرلك- وقولك الحقٌّ-: « 5إ15 أقَضِكّر ين عَرَفَتٍ تَأَْخُيُرا الله 
عِنْدَ الْمشعَرٍ العمام وَأَدْكُرُوهُ 5م 0-0 وَإن كدثّم ين ملو 
أ الصآلينَ ٠‏ شم أقِيصوأ من حَيَثُ أقاصٌ الكاس وَأسْتَئْوا له ارت 
لَه عَعُوْرٌ تَحِيثٌ * [البقرة: ]١54 : ١98‏ ويكوّر ذلك (إلى أن يسفر)؛ 
لحديث جابر: فلم يزل واققًا حتَّى أسفر جدًا. (ثمٌ يدفع) من مزدلفة (قبيل طلوع 
الشّمس) ولا خلاف في استحبابه؛ لفعله عليه السلام» وقال عمر: كان أهل 


-َ 


2 


الكاهائة لا يفرطوة من جنع احتى طلم السدين» ويقولون: أشرق ثبيك» وَإِن 
رسول الله كش خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس» رواه البخاريٌ. 

(فإذا بلغ 22 وهو واد بين مزدلفة ومتّى) وسمّي به أنه يحسر سالكه 
(أسرع) إن كات" راجلا أو حرّك مركوبه إن كان راكبًا؛ لقول جابر: فلكًا أتى 
بطن محشرٍ حوك قليلا. قال الشَّافعِيْ في «الإملاء): لعلّه فعل ذلك لسعة الموضع. 
وقيل: نه عاو الشّياطين. (قدر رمية حجر). قال الأميحات: وعليه الشّكينة 


كتاث المناسك ا 


ثم يأخذٌ حصى الجمارٍ من طريقه . أو من مزدلفةَ » ومن حيثٌ أخذه 
جاز . ويكون أكبرَ من المصٍ ودونَ البندقٍ » وعدده : سبعونَ حصاة . فإذا 
وصل إلى مى وحدّها من وادي محسّرٍ إلى العقبة , بدأ بجمرة العقبة فرماها 
بسبع حصياتٍ , واحدةٌ بعد واحدةٍ , يكبّر مع كل حصاةٍ . 


والوقارء ويلبّي مع ذلك. 

(ويأخذ حصى الجمار من طريقه. أو من مزدلفة)؛ دلا يشتغل عند قدومه إلى 
مئّى بغير الرّمي؛ إن تحية مئّى» كما أنَّ الطواف تحيّة البيت. وكان ابن عمر يأحذه من 
جمع» وفعله سعيد بن جبير ولأ إذا أخذه من غير متّى» كان أبعد من أن يكون قد 
رمي به. (ومن حيث أخذه جاز) قاله اتحو ولا خلاف في الإجزاء؛ لقوله - عليه 
السّلام- لابن عباس غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصّى» فلقطت له سبع 
حصيات من حصى الخذف؛ فجعل ينفضهنٌ في كمه ويقول: «مثل هذا فارموا) روأه 
ابن ماجه. ويكره من الحرم» وتكبيرق ةر كدااعن الل قاله في «الفصول». 

(ويكون أكبر من الحمّص ودون البندق) كحصى الخذف؛ لقول جابر: كا 
حصاة منها مثل حصى الخذف. 

0 سبعون حصاة)؛ أنه يرمي جمرة العقبة يوم التّحر بسبغ) وباقيها 5 
ام مّى كل يوم ياحدى وعشرين؛ كل جمرةٍ بسبع؛ فيكون المجموع مآ ذكره. (فإذا 
00 إلى على اا لا ون موت 0 ومح زوعدها ين برادي 


ويستحب سلوك الطريق الوسطى ّي 0000 50 - عليه 
السّلام- (بدأ بجمرة العقبة) هي آخر الشيذرات ا يل متى) وأولهاما يلي ا 
وهي عند العقبة؛ وي » فصار علمًا بالغلبة؛ لأنّه - عليه السّلام- بدأ 
بها ولأنّها تيد فلم يتقدّمها. شيع كالعاراف بالبيت (فرماها بسبع حصيات) 
راكبًا إن كان» والأكثر ماشياء» نصّ عليه (واحدة بعد واحدة, يكبر مع كل 
حصاة)؛ لحديث نك جابر أن ال يِه رماها بسبع حصياتٍ يكبر مع كلّ حصاق 


ل اي الم ا سب حك ,لقان النافلة 


ويرفع يدّه حتَّى يُرى بياضٌ إبطه . ولا يقفُ عندها , ويقطع التَلبيةَ مع 
ابتداء الرّمي . 


رواه مسلمٌ. ونقل حربٌ: يرمي ثم يكبّر ويقول: للع اجعله حبّا مبرورًا وسكا 
مشكؤرًا وذتيا:معفؤةا؛-لأن ابن مسعود وان 'عنين كانا بيقولاق:,ذلك وظاهزه أنه 
إذا وضعها من غير رمي لا يجزئه؛ لعدم الّميء بل لو طرحها أجزأت. 

وظاهر «الفصول): لا؛ لأنّه لم يرم» فلو رماها دفعةٌ واحدةً لم تجزئه عنهما 
ويؤدّب» نقله الأثرم» فيجزئه عن والخدو ويكمّل السّبع. وظاهره: أنه لا يستحبٌ 
غسلهاء واستحبّه الخرقيئ في رواية؛ لأنّه يروى عن ابن عمر. وفي حجر كبيرٍ وجهان. 


ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة» ويرمي على حاجبه الأيمن؛ لفعل عبد اللّه. قال 
التَرمذيٌ: حديثٌ صحيخ. وله المي من فوقها؛ لفعل عمرء والأوّل أفضل. 

(ويرفع يده) قال جماعةٌ: يناه (حتّى يرى بياض إبطهم؛ لأنّه أعون على الوّمي 
وأمكن. ويشترط علم حصولها في المرمى؛ فلو رماها » فوقعت في غير المرمى» 
فتدحرجت حصاةٌ بسببها فوقعت فيه أو التقطها طائدٍ بعد رميها قبل وصولها- 
لم يجزئه. ال ارس و مدان اساي الاريك إن ار رس عا ارت 
إنسانٍ. فنفضها من وقعت عليه- أجرأة نص عليه. وقال ابن عقيلٍ: لا يجزئه. 
قال في «الفروع): وهو أظهر؛ ان فعل الأول انقطع. فلو رماها وشكُ في 
وقوعها فيه» لم يسقط. وعنه: بلى» ذكره ابن البنًّا. وقيل: يكفي الظنٌ بوقوعها فيه. 

فرعٌ: إذا عجز عن المي جا . أن سحي قله فإذا رمى 5 ثم ترك ع » لم يلزمه 
إعاذته؟- لأنُ الوالجب سقط غنه, 


(ولا) يسن (أن يقف عندها)؛ لما روى ابن عمر وابن عباس أَنَّ النبِيّ َه كان 
إذا رمى جمرة العقبة انصرف » ولم يقفء رواه ابن ماجه. وروى البخاري معناه في 
الفط الات اغا الرّمي) في قول الجمهور؛ لما روى الفضل بن عبَاسٍ أن 
لني عِللَِمٍ لم يزل يلبّى حتَّى رمى جمرة العقبة» أخرجاه ذ في الصّحيحين. ولاه كان 


مات الوا ا ا حم سمي ١517‏ 
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'فإن رمى بذهب أو فصَّةٍ أو غير الحصى . أو حجر رُمِيَ به مرّه- لم 


0 


يجزئه . ويرمي بعد طلوع الشَّمسٍ ) ٠‏ فإن رمى بعدَ نص اللْيلٍ » أجزأه . 


رديفه) فهر أعلم بحاله. وفي لفظ: قطع عند وَل حصاة؛ رواه حنبل ف «المناسك)» 
ولأنَّهِ يتحلّل به فشرع قطعها في ابعداثة >المعتمر يقطعها بالشّروع في الطواف. 

(فلو رمى بذهب أو فضَّةَ لم يجزئه)؛ لأنَّه - عليه السّلام- لم يرم ! 
بالحصى» وهو تعبّديٌ. وعنه: بلى. فإن رمى بخاتم فصّه حصاةٌ فوجهان. 

(أو عر الحصى) الظّاهر أنه أراد به نحو الكحل والوّخام» وصرّح به أبو 
الخطاب؛ لذن شرطه الحجريّة وهذا ليس منه. ويلحق به الجواهر المنطبعة والرّبردج 
والرّبرجد والياقوت» على المشهور. وعنه: عرق مع الكراهة. وعنه: تجرئ مع 
الجهل لا القصد. لكن الشخام والكدّان صرّح في «المغني») و«الشرح) بالإجزاء فيه؛ 
يدل أنه مليدة ,بالاحسا و وعلين الأول لأ ويل أنه أراد الحجر الكبير» وفيه 
روايئان» والمذهب: أنه لا يجرئ. ونقل الرّركشئ: أنه يجزئه على المشهور؛ 
لوحك ادر ركذا القرلاك ف الطحير اله ”في والفن »1 

(أو حجر رمى به مرّة؛ م يجزئه) في المنصوص؛ لأنَّه استعمل في عبادةٍ فلم 
اسععم ثاقاء كماء الوضوي الأعته - غية القثلاه- إياه عن غير المزمى» ولأنه لو 
جاز لما احتيج إلى أخذه من غير مكانه. 

(ويرمي بعد طلوع الشّمس) هذا هو الأفضل » وحكاه ابن عبد البرٌ إجماعًا؛ 
لقول جابر: رأيت التَبِيَ ته رمى الجمرة ضحى يوم النّحرء رواه مسلمٌ. وذكر 
جماعة: يسن بعد الرّوال. 

(فإن رمى بعد نصف الليل) أي : ليلة الأطتخي (أجزأه)؛ للا روت عائشة أن 
الئَّّ عِلل أمر أَمّ سلمة ليلة النّحره فرمت جمرة العقبة قبل الفجر» ثم مضت 
وأفاضت» رواه أبو داود. 

وعنه: يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشّمس. وقال ابن عقيلٍ: نصّه للرّعاء خاصّة 
التمئ ليلاء نقله ابن منصور. والأوّل أولى؛ لأنّه وقتٌ للدَّفع من مزدلفة» فكان وقنًا 


الم م ع ا الاك 


ثم ينحرٌ هديًا إن كان معه . 
ويحلق أو يقصرٌ من جميع شعره . وعنه : يجزئه بعضّه , كالمسح . 


للرّمي» كيبعد طلوع لمن والأعيان حبولة على اااستحباب. فإن ره إلى آخر 
التّها جاز. فإن غربت قبله» فمن غدٍ بعد الرّوال. 

نج ينحر هديًا) واجبًا كان أو تطوعًا (إن كان معه)؛ لحديث جابرٍ المسروله 
ام رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المتحوّع شيعر ثانا وستين ينان بيده 

ثم أعطى عايًا فنحر ما غبر- أي: و وأشركه في هديه. فإن لم يكن معه هدي 

وعليه هدي واجبث» اشترأه ونحره) وإلا فإن أ الأعيفة اشترى ما يضححي به. 

قوله: ١‏ ثم ينحر) هو مختصٌ بالإبل» ع غيره فيذبح. وكأنه أشار أنَّ الأولى في 
الهدي أن يكون من الإبل؛ اقتداءً به عليه السّلام» ولا إشكال في مسنونيّته وسوقه 
ووقوفه بعرفة؛ ليجمع فيه بين الل والحرم. وسيأتي. 

«ويحلق) بعل البّحر؛ فالواو بمعنى (ثم)؛ أنه 2 عليه السّلام- رمى جمرة ه العقبة 
يوم التّحر ثم عاد إلى مثى ٠‏ فدعا بليج فذيعه مع دما باملاق » فأخط شل أن 
بجلفهة لعل رقفطئمة ون بن يليه ثم حلق شق رأسه الأيسر. رواه أبو داود. . فمن لم 
تستحتٌ البداءة بأعنه» رك 3 يبلغ العظم الذي عند منقطع الصّدعْ من الوجه؛ 
ويستقبلٍ القبلة» وذكر جماعةٌ: ويدعو. وفي «المغني) و«الشّرح): يكثر وقت الحلق؛ 
لأنّه نسلف. قال أبو حكيم: ولا يشارطه على أجرةٍ. يصلُي ركعيين. (أو يقصّر من 
عن قترة اول ع ابعال عليه الكامم د للمحلقين وللمقصّرين» وظاهره 
النُخبير بينهما في قول الجمهور؛ أن بعضهم حلق وبعضهم قصّر ولم ينكره. 
ولكنّ الحلق أفضلء بلا تردّد؛ أنه أبلغ في العبادة 1 على صدق الئكة. ويكون 
التتقصير من جميع الشّعر؛ لقوله تعالى: «إمحلقين رءوسكم ومقصّرين» 4 ولأنه 
بدل عن الحلق» فاقتضى التُعميم للأمر بالتَأسّي. قال الشَّيخ تقئ الدّين: لا من 
كل سُعرةٍ بعينها. قال جماعة: ويكون مقدار الأملة؛ لأنّه من السّنّة. 

(وعنه: يجزئه بعضه. كالمسح) قاله ابن حامد؛ لأنّه في معناه. قال في 


كتابٌ المناسك 5 


والمرأةُ تقصّرْ من شعرها قدرّ الأفلةٍ . ثم قد حل له كل شيء إلا النّساءَ . 


«الفروع): فيجزئ ما نزل عن رأسه؛ لالس مره بيخلااف ا 6 000 
ذكره في «الفصول) و«الخلاف) قال: ولا بحرئ شعن الأذن» على أله ار 
ل يجب تقصير جميعة. 


فائدةٌ: ظاهر كلام املف والأكثر أنَّ من لبد أو ضمَّر أو عقص» فكغيره. ونقل 
ابن منصور: من قعل ذلك فليحلق؛ أي: وجب عليه. قال في «الخلاف) وغيره؛ لأنّه 
لا يمكنه التتقصير من ا اماع فإن لم يكن على رأسه شعن فظاهر كلامه في 
رواية المروذيٌّ: أنه يجب إمرار الموسى على رأسه؛ وحمله القاضي على التّدب» وقدمه 
في «الفروع»» وهو قول الأكثر. 

ويستحث أن يأخذ من أظفاره وشاربه؛ لأنّه - عليه الشلام- قلّم أظفاره بعد 
حلق رأسه. وكان ابن عمر يأخذ من شاربه. وقال ابن عقيل وغيره: ولحيته. فإن عدم 
ذلك استحبٌ أن يم الموسى» وقاله أبو إسحاق في ختانٍ. 

(والمرأة تقصّر من شعرها قدر الأنملة)؛ لما روى ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «ليس على 
النّساء حلقٌ ما على النّساء التفصيرة رواه أبو داود.. ولأنٌ المخلق في حقهنٌ مثلةً. 
فعلى هذا: تقص و كن قدر الأتملة. ونقل أبو داود: تجمع شعرها إلى مقدّم 
رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدرها. وفي «منسك ابن الرَاغونئ»: يجب أتملة. 
والأشهر يجزئ أقلّ منها. 

ولم يتعرؤض الولف الحكم العبدء وقد صرّح في «الوجيز) أن حكمة: كالمرأة» وأته 
يتغيوولا يعلق إلا يدن سكدة؛ أنه تنقص قيمته. 

(مّ قد حل له بعد المي والتّحر والحلق أو التمصير (كلٌ شيع إل النّساء)؛ لما 
روت عائشة أن النبى عَلنه عَِتَرٍ قال: «إذا رمى جمرة ة العقبة وحلق رأسه, فقد حل له كل 
شيع إل النّساء) واف الأثرم» ريه عن ابن عباس مرفوعًا معناه. فعلى هذا: لا 
باح له ما كان حرامًا عليه منهنٌ من القبلة واللّسس لشهوة. قال القاضي وابنه وابن 
الرّاغونِيَ- واقتصر عليه في «المغني» و«الشّرح)-: وعقد التُكاح. 


اذ صستننسي سسا ياب المناسك 


3 الوطءً في الفرج . والحلق والتّقصيرُ نسك » إن أخَره عن أَيّام 
ال 0 أنّه إطلاقٌ من محظور 


وظاهر كلام جماعة اده ا الشّيخ عي الدّين» وذكره عن 5 (وعنه) 
يحل له كل شيءِ ٍّ الوطء في الفرج)؛ لأنَّ تحريم المرأة ظاهد في وطنهاء ولأنّه 
أغلظ اخبرّمات ويفسد النْسكُ» بخلاف غيره. ونقل اليعري كَّ المتممّع: إذا دخل 
الحرم 0 له بدخوله كل افوع ال اشباء والطنية قن أن يخلى أن قسن نوراه 
مالك عن عمر. وليه من دواعي الوطى» أشبه القبلة. 

(والحلق والتقصير نسك) من اع والعمرة في ظاهر المذهب؟؛ لقوله تعالى: 
سحن لْمَمْحِدَ الْحَرَامَ إن شآ أَنَّهُ اميت عَلتِينَ وس وَمَفصرِنَ 
[الفتح: 1؟] فوصفهم وامتنّ عليهم ذلك دل أنه من العبادة مع قوله: «ِإثمّ 
ات تَفَمَهُمْ [الحج: 9 قيل: المراد به الحلق» وقيل: بقايا أفعال 0 من 
الرّمي ونحوه. ل 20 بقوله: «فليقضّر أو ليحلق» ولو لم 
نسكا لم يتوقّف الحلّ عليه ال ل ل 
وفاضل بينهم: فلولا أَنّه نسك لما استحقّوا لأجله الدّعاء ولما وقع التّفاضل فيه؛ إذ 
لا مفاضلة في المباح. 

فعلى هذا: يئاب على فعله ويذمٌ بتركه (إن أخّره عن أَيّام مئّى فهل يلزمه دم؟ 
على روايتين): إحداهما: 1 دم عليه» قدَّمه جماعةٌ» وجزم به في االوجيز؛ لقوله 
تعالى: «ؤولا هوأ روسك عي يا َخْدَىُ ع4 [البقرة: ]١95‏ في فين أَوّل وقته 
ولم يبينٌ آخرهء فمتى أتى به أجرأ كالطواف. والثّانية: عليه دم قدّمه .في 
«الفروع)؛ دنه ترك التسلك في وقكه)أشية تين الرّمي. وظاهره أن له تأخيره إلى 
آخر أيَّام النّحر» وصرّح به في «المغني) و«الشّرح)؛ لأنَّه إذا جاز تأخير التّحر الممقَدَّم 
عليه فتأخيره أله ولكن عبارة «الشّرح) ا 

(وعنه: أنه إطلاق نس حفر لقوله - عليه السّلام- 5 موسى حين قال: 
أهللت يإهلالٍ كإهلال الي 2 «طف بالبيت وبالصّفا والمروة, ثم م حل) متّفقٌ 


الت ‏ م ا 1 ا1 01 ل 


لا شيء في تركه . ويحصل التحللُ بالرّمي وحدّه . فإن قدّم الحلقّ على 
الرّمي أو النّحرِ جاهل" أو ناسيًا ؛ فلا شيءَ عليه . 


بأو ,تحديت جار مجناه) رواه عسسلمء ٠‏ فأمر بالحلٌ من غير حلقٍ ولا تقصيرء ولو 
ا يمه كيو كالبام والطيب له شيء في تركه). ويحصل 
التُحلّل بدونه. وهو مخيّرٌ بين فعله في أيّام منّى وبين تأخيره وتركهء والأخذ من بعضه 
دون بعض؛ لأنّه ليس بواجب كغيره. 

(ويعتفل الحلا رمي وحده) يحتمل أَنَّ هذا تكملة الٌواية» فيكون معطوقًا 
على قوله: (لا شيء في تركه), ويحتمل أله سكاسس: زالاكن: أظير بو اشطليت 
الذواية "فعا يحص يه التدان. 

فالأكثر على أنه لا يحصل إِلّا بالّمي والحلق أو التّقصير؛ لأمره - عليه السّلام- 
من لم يكن معه هدي أن يطوف ويقصّر ثم يحل. 

وعنه: نه يحصل بالرّمي وحدهء صحّححها في «المغني)؟ لقوله: «إذا رميتم الجمرة 
05 لكم كل شيءِ إلا النُساء). 

وتحقيقه أن يقال: هل الأنساك ثلاثةٌ أم اثنان؟ فيه روايتان: اعد اماه لد خللارة: 
رمي وحلقٌء وطوافٌ. والثّانية: هما نسكان: رمئ؛ وطواف. فعلى الأوّل: يحصل 
التَحلّل الأول باثنين: اخختاره الأكثر» ويحصل ا بفعل الثّالث. وعلى الثّانية: 
يحصل الأول م منهماء والَّني بالنَّني. فعليها: الحلق إطلاق من محظور. 
وفي «التّعليق): 52 كالمبيت بمزدلفة ورمي يوم , الثاني والثّالث. واختار الموؤلف 
نه نسكٌ ويحل قبله وهو روايةٌ. 

والسنّة يوم النّحر أن يرمي » ثم ينحرء ثمٌ يحلق ثم يطوف؛ يرنّها كذلك» رواه 
أبو داود من حديث أنس أن الي كد فعله. 

(وإن قدّم الحلق على الرّمي أو النّحرء جاهلا أو ناسيّاء فلا شيء عليه) في 
قزل الأكتوايا روف ابن عمر برجا قآل: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ قال: 
«اذبح ولا حرج) وكال أعرة ذببحيت قبل أن أن مي؟ قال: «ارم ولا حرج)» وعن ابن 


1 بوجوب 2 عن جوج كار انافاه 


وإن فعلّه عانا ٠‏ فهل يلزمّه دمٌ؟ على روايتين . ثم يخطبٌُ الإمامٌ خطبة 
يعلمُهم فيها النّحرٌ والإفاضة والرّميَ . ثم يفيض إلى مَكة ويطوف للزيارة 4 


عبّاس مرفوعًا معناه» مد متّفقٌ عليهما. وإذا ثبت ذلك في الجاهل» فالئّاسي م مثله. وكذا إذا 
زار أو نحر قبل رميه» فلا دم عليه» نص عليه. 

وغيره-: يلزمه دم واختارها أبو بكر؛ لأنّه - عليه السّلام- رتبها وأمر باشاعة. 
ويستثنى منه حالة الجهل والنّسيان؛ بدليل قوله: «لم أشعر) فيبقى ماعداه على 
مقتضى الأصل. 

وظاهر نقل الميمونيٌ: ارم لق قال في «الشّرح): لا نعلم خلامًا أن الإخلال 
الي تيب لا يخرج هذه لقعا عن الإجزاى وإنما الخلااف في وجوب الدّم. 

(ثمٌ يخطب الإمام خطبة بها يوم النّحر) نص عليه؛ لقول ابن عياس: خطب 
الي عد النّاس يوم التّحرء رواه البخاري. قال جماعدة: بعد صلاة الظهر. وفيه نظك؟؛ 
لما روى رافع بن عمرو المزنيٌ قال: رأيت التَبِيَ كته يخطب التّاس عمنّى حين ارتفع 

0 5 
الضحى على بغلة ةَ شهباء» وعلىٌ يعبر عنه والثاس بين كانم وقاعد. 

30 ا قاله 0 0 0 9 ا 08 والمي)؛ 
حتّى بلغ الجمان د 07 ا ا الحاجة تدعق إليه. وعنه: 1 يخطب يومئذٍ) 
نصره القاضي وأصحابه؛ لذنيا تسن في اليوم قبله؛ فل" يسن فيه. 

(نمٌ يفيض إلى مكة)؛ لقول عائشة: حججنا مع الي َه فأفضنا يوم النّحرء 
فحاضت صفيّةء فأراد الي َه منها ما يريد الئجل من أهلهء فقلت: يا وسيوك الله 
إنها أفاضت يوم الح قال: «اخرجوا) متّفقّ قّ عليه. 

(ويطوف للزيارة) هكذا فعل النئ ِو سمي به ؛ لأنْه يأني من مثى فيزور 

البيت» ولا يقيم 6ك بل يعود إلى منّى» ويسمّى طواف الإفاضة؛ أنه يأن به عند 


كتابٌ المناسك ل 


نصف ٠‏ اللي مد من ليلة التحر . 


ا ا ال 0 
طواف الصَّدر هو طواف الوداع؛ قال ادر : وهو المشهور؛ إذ الفبدر روم المسافر 
من مقصده. (ويعينه ينه بالثيّة)؛ لخبر: «الأعمال بالنّيّات) َلأنّ الطواف بالبيت صلاة 
وهي لا تصح إلا بن معينة. (زكو الطواف] :الاين الذي به تهام الحجٌ إجماعًا؛ قاله 
ابن عبد البرٌ؛ لقوله: «إثمٌ ليقضوا تفثهم وليوفوا انذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق» 
اك 359] وقوله: «أحابستنا؟)؛ فدل أنَّ هذا العطوزاق لإ بك منةه وأنه حابس لمن لم 
يأت به» ووصفه بالتّمام نه لم يبق من أركان الحجٌ سواهء فإذا ان به حصل تام 
الحج. 

لا يقال: النّصّ الوارد في عرفة لم يذ كر فيه الطراقية ون الحجّ يتم مم بالوقوف 
بها. أنه من وقف بعرفة لم يق حيه متعوضًا للفوات» والطواف ركنٌ فيه ليس له 
وقثٌ معينٌ يفوت بفواته» وليس فيه ما يمنع فرضيّته. 

وظاهو أن الدمتّع لا يطوف للقدوم؛ والمنصوص أنَّ المتمتّع يطوف للقدوم 
كعمرته بلا رمل» ثمٌ للرٌيارة؛ لأنَّ طواف القدوم كتحيّة المسجد عند دخوله قبل 
شروعه في .الصّلاة. 


وعنة: مر ع راجلل عم اجر . ومنع في ١‏ «المغني) مسنونيّة 
هذا الطواف» وقال: لم أعلم أن ادا توافق. با تغيق: الله على هذا الطلوافت» ل 
المشروع طوف حك للرّيارة» كمن دخل المسجد وأقيمت المكتوبة فإنه يكتفي 
بها مع أنه لم ينقل بالكلية وحديث عائشة دليل عليه؛ فإنّها قالت: طافوا طوافًا 
0 وهذا هو طواف الرّيارة» ولو كان المذكور طواف القدوم عي باكر 
الفرضٍ الذي هو ركن الحجٌ. وحكم المي إذا أحرم منهاء والمنفرد والقارن إذا لم 
بأماامكة قل يزه التّحر- كسم 

(وأوّل وقته: بعد نصف الليل من ليلة التّحر)؛ لأنَّ أمٌ سلمة رمت ثمٌ طا 
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والأفضلّ فعلّه يومَ النّحرِ ؛ فإن أخره عنه وعن أيّام مئّى » جاز . ثم يسعى 
بين الصّفا والمروة إن كان متميّعًا , أو لم يكن سعى مع طوافٍ القدوم . وإن 
كان قد سعى ؛ لم يسع . ثمّ قد حل له كل شيءٍ . 


رجعت» فوافت التي َلثم بلق عبد يمره الشنة) تدا ا حة ارما 1 وعنه: أو 
وقته: طلوع فجر يوم التّحر. وهما مبنكان على دل وقت الرّمي. 

(والأفضل فعله يوم التّحرء بعد المي والتّحر والحلق)؛ لقول جابر: ثمٌ أفاض 
الي َلِنهِ يوم التّحر إلى البيت» فصلى بمكة الطاور بوقة سيق ديك خائشة وار 
عمر. (فإن أخَرمٍ أي : طواف الزّيارة (عنه) أي: يوم النَّحر (وعن أيّام متى2 جاز)؛ 
أنه يقال: أمر بالطواف تللق ؛ فمتى ا به صحٌّ بغير خلافي» ذكره في «الشّرح)» 
وظاهره: أنّهِ لا دم عليه بتأخيره عن يوم التّحر. واختار في (الواضح): وجوبه بلا عذرء 
ولا عن أيّامْ مئى» كالسّعيء وصرّح وختوّج القاضي وغيره رواية من الحلق. قال في 
«الفروع»: ويتوجّه مثله في سعي. 

(ثمٌّ يسعى بين الصّفا والمروة إن كان متميُعًا)؛ لأنَّ السّعي أُوٌلا لعمرته» فيشرع 
أن يسعى الجخ (أو لم يكن معي مع طواف الفتروة) وهو الفرد والقارث فيسعى؛ 
لأنّهِ ما ركنٌ أو واجبٌ أو سبَّةٌ ولم يأت به؛ لأنّه لا يكون إل بعد طواي؛ لفعله 
وأمره - عليه السّلام- بمتابعته (وإن كان قد سعبى) مع بع طواف القدوم (لم يسع)؛ 
لقول جابر: لم يعلف الي َه ولا أصحابه بين الصفا وامروة إلا ونا واحداء طوافه 
الأوّل. ولنه لا يستحتٌ التطزع بالسّعي) كسائر الأنساكء بغير خللابي تعلمه 
بخلااف العلواف فإنّه صلاة. 


«(ثمٌ قد حل له كل شيء)؛ لقول عمر: لم يحل الي َيِه من شيءٍ حرم منه» 
0 التُحرء فأفاض بالبيت ثمٌ حل من كلّ شيءٍ حرم منه؛ 
وعن عائشة نحوه؛ متم عليهما. وظاهره: أنَّ الح متوقّفٌ على السّعي» نص عليه في 
رواية أبي طالب» وهو ظاهد على القول بركنيّته» وكذا إن قيل بوجوبه» واختاره 
القاضي في «الجود) وصاحب «(لمغني)» وحكاه في «التلخيص)» رواية. وإن قلنا 
بسئيّنه» ففي حله قبله وجهان. ٠‏ وفي (المغني) احتمالان: أحدهما: نعم» وهو ظاهر 


اث النابيلة. سسحت يت لح يج احج . 11/87 


1 ثم يأتي زمزم فيشربُ منها ا أحبٌ يتل منه . ويقول : باسم الله , 
الله اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريّا وشبعًا وشفاءً من كل داءٍ زاغل 
به قلبي واملأه من خشيتك . 


ٍِ 

«٠‏ ه. 
قصل : 
٠‏ 


ثمّ يرجم إلى متى ولا يبيثٌ بمكة ليالي متى , ويرمي الجمراتٍ بها 
التشريق بعد الزوالٍ 


في أَيَام 


كلام المجد؛ لأنّهِ لم يبق عليه شيءٌ من الواجبات. والثّاني: لا وقطع به في 
«التلخيص»؛ لأنَّه من أفعال الح فيأتي به في إحرامه بالحجٌ. 

(نمٌ يأتي زمزم فيشرب منها)؛ لقول جابر: ٌ أتى الي مق بني عبد المطلب 
وهم يسقونء فناولوه فشرب منه. وفي «التّبصرة»: ويرش على بدنه وثوبه (لا أحبٌ)؛ 
لقول التي مله : ذماء :زمزم ا شرب ل4ه رياه ابن ماجه» وقوله - عليه السّلام- ع 
ذرّ: «إِنّها يم ل ) أي: ع شاربها كالطعام. (ويتضلع منه)؛ لقول ابن 0 
لرجل: تضلّغْ منها فَإِنَّ رسول الله يم قال: (إنَّ آية ما بيننا وبين المنافقين: أنّهم لا 
يتضلّعون من زمزم) رواه ابن ماجه. ويستحب تُ له استقبال الكعبة؛ لقول ابن عبّاس: 
إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم اللّه. (ويقول: باسم اللّه الهم اجعله لنا 
علمًا نافع ورزقًا واسعًا وريًا وشبعًا وشفاءً من كل داءء واغسل ؛ به قلبي واملأه من 
خشيتك)؛ لأنّه لائقٌ به وهو شاملٌ خير الدّنيا والآخرة» فيرجى له حصوله. وقد ورد 
عن ابن عباس أنه كان إذا شرب منه يقول: اللَّهمَ إن أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسمًا 
وشفَاء من كل داء. قال الخاكو: صبحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. 

ٌ : 

(ثمٌ يرجع إلى مئى) فيصلي بها الظهر و النّحرء نقله أبو طالب؛ لقول ابن 

عمر: أفاض ال عله .يوم التّحر ثم رجع فصلَّى الظهر منّى» ٠‏ متَّق عليه. (ولا 


بيت _بمكة ليالي متّى) بل يبيت منّى ثلاث ليالٍ (ويرمي الجمرات بها في أَيّام 
للُشريق بعد الرّوال) نص عليه ويسنٌّ قبل الصّلاقه وجورّه ابن الجوزيّ قبل 
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كل جمرةٍ بسبع حصياتٍ ؛ فيبداً بالجمرةٍ الأولى ‏ وهي أبعدُهنٌ من مَكةَ 
وتلي مسجد الخيِفٍ , ٠‏ فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصياتٍ » ثم يتقدّم 
قليلا فيقفُ يدعو الله تعالى ويطيل , ثمّ يأتي الؤسطى فيجعلها عن مينه , 
ويرميها بسبع » ويقف عندّها فيدعو لعي عدر لم سحل جلها 
عن ينه ٠‏ ويستبطٌ الواديّ , ولا يقف عندها . ويستقبل القبلة في الجمراتٍ 
كلها . والتّرتيبُ شرط في الرّمي . 


الرّوال. وفي «الواضح) عوج العموق ل ثالث يوم. كل جمرة بسبع حصيات, 
فييدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهنّ من كا وتلي مسجد الخيف, فيجعلها عن 
يساره ويرميها بسبع حصيات؛ ثم يتدّم قليلا إلى مكانٍ لا يصيبه الحصى (فيقف 
يدعو الله تعالى ويطيل. ثمٌ يأتي الوسطى, فيجعلها عن بمينه, ويرميها بسبع؛ ويقف 
عندها فيدعو) دو في (امحدر) قدر سورة البقرة ثم يرمي جمرة العقبة بسع 
ويجعلها عن يينه» ويستبطن الوادي. ولا يقف عندهاء ويستقبل القبلة في 
الجمرات كلها»؛ لقول عائشة: أفاض رسول الله عَِكَِدِ في آخر ود و فلن 
اليه ثم رجع إلى منّى فمكث بها ليالي أيّام الُشريق» يرمي الجمرة إذا زالت 
الشّمسء » كل جمرةٍ بسبع حصيات» يكبر مع كلّ حصاقٍ ويقف عند الأولى 
والثانية» فيطيل المقام ويتضوعء ويرمي الثّالئة » ولا يقف عندها. رواه أبو داود. 
وروى البخاريٌ عن ال هر أنّه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات» يكبّر 
على إثر كلّ حصاق ثم ع يتقدّم فيسهل ويقوم قيامًا طويلا ؛ ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى؛ ثمٌ يأخذ ذات الشّمال فيسهل؛ ويقوم » ويستقبل القبلة قيامًا طويلاء ثمٌ 
يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي » ولا يقف عندهاء ثمٌّ ينصرف» ويقول: 
هكذا رأيت التَبِىَ َه يفعله. فلو ترك الوقوف عندها والدّعاء بعد, تَرَكَ الشئّة 
ولا شيء عليه. وقال الثُوويٌ: يطعم شيئاء وإن أراق دمًا كان أحتٌ إِليع. وروي 
عن احمد معناأة. 


(والتّرتيب شرط في الرّمي) يعني : نا بالجمرة الأولى م م بالتي تليها؛ لأنّه 
نسك يتكوّرء فكان الترتيب شرطا فيه كالشعي. لوي فبدأ بجمرة العقبة ثمٌ 
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وفي عددٍ الحصى روايتان : إحداهما : سبع , والأخرى : يجزته خمسٌ . 
فإن أخل بحصاةٍ واجبةٍ من الأولى ٠‏ لم يصحٌ رمي الثَانيٍ. 0 
الجمراتٍ تركها بنى على القن . وإن أخَر الرّمي كله فرماه في آخر أيام 
التَّشْرِيقٍ » أجزأه , ويرثبه ببيته . وإن أخّره عن أَيَام التّضْريقٍ » أو ترك ليمت 
عار 


الثانية ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى- لم يحزقة إل« الأول وأعاد الوط والقضنوئ؛ 


(وفي عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعٌ)) وهي المذهب؛ لفعله - عليه 
السّلام- في حديث ابن عمر وابن مسعود واكم وفعله 0 بيانًا لصفة الوّمي 
المشروع. (والأخرى: يجزئه خمس))؛ إذ الأكثر يعطى حكم الكل وقل بيت عن 
الضصّحابة التُساهل في البعض. وعنه: ا لوو هل كال: رجعنا من الحجّة 
مع رسول الله كه بعضنا يقول: رمك سيت وبعض اقول : رميت بسبع: فلم 
يعب بعضنا على بعص» رواه الأثرم. وعن أبن عمر معناه. 

(فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى؛ لم يصحّ رمي الثّانية)؛ لإخلاله بالتّرتيب 
المشترط» فلو كانت غير واجبةٍ لم يؤثّر. (فإن لم يعلم من أي الجمرات تركهاء بنى 
على اليقين)؛ ليتيقّن براءة ذئّتهه كما لو شك هل صلَى ثلاثًا أم أربعًا. 

(وإن أخر الرّمي كله ومن جملته: رمي يوم النّحر (فرماه في آخر أيّام 
التَشْرية 4 أجزأه)؛ لأنّه وقت الوّمي») فإذا أخرة إلى أخر وقته لم يلزمه شيع كما 
لو أَخْر الوقوف بعرفة إل آخر وقته. لكنه ترك السّنَّة. ويكون أداءٌ؛ لأ 00 
واحدٌ. وقيل: قضايئّ وحمله القاضي على الفعل؛ لقوله تعالى: ثم لَبَقَضُواأ 
َعَنَهُم4 [الحجٌ: 55] فلو آخر رمي يوم إلى الغد» رمى رميين» نص 0 
(ويرتبه ببّنه) ومعناه أن ينوي الأول فالأول؛ أن الرّمي فى يام تونق عباداتٌ 
يجب التّرتيب فيها مع فعلها في أيّامهاء فوجب ترتيبهاء كالمجموعتين والفوات في 
الصّلوات. 

(وإن أُخَرهِ عن أَيّامِ التُشريق» فعليه دمٌ)؛ لقول ابن عئاس» ولأنّه ترك نسكا 


ا تت تت تت ا 1 10101 


وفي حصاةٍ أو ليلةٍ واحدةٍ , ما في حلت شعرةٍ . وليس على أهلٍ سقا يه 


0 


الحا والرّعاءِ مبيثٌ بمتّى . فإن غربتٍ الشَّمسُ وهم مى . لزم الرّعاءً المبيتُ 


واجباء كما لو أخر الإحرام عن الميقات. ولا يأتي به» كالبيتوتة بمنّى. (أو ترك المبيت 
بمنّى من لياليهاء فعليه دمٌ) اختاره الأكثر؛ لوجوبه؛ ولقول ابن عبّاس: لم يرخص 
الي علو لأحدٍ يبيت بمكة إلا العكاس من أجل سقايته» رواه ابن ماجه. وعنه: 
لا يجب» اختاره أبو بكر؛ لقول ابن عبّاس: إذا رميت الجمرة فبت حيث شعت. 
ولأنّه قد حل من حجّجهء فلم يجب عليه امبيت بموضع معيٌ. وعنه: 100 
بشي ع) نقله الجماعة» قاله القاضي. 


(وفى حصاةٍ أو) مبيت (ليلةٍ ما فى حلق شعرة) على الخلاف: أعَا أَولا: فظاهر 
نقل الأثرم: يتصدّق بشي ع) قاله القاضي. ونه :هذا وعنه: عليه دم قطع به في 
«النور)» وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب. وعنه: في ثنتين كثلاثٍ في 
المخصوص. وعنه: واحدة هدرٌ. وعنه: وثنتان. وأمًا انيًا: فذكر جماعة أله 0 
دم. وعنه: كشعرة؛ دنه لدت 0 بمفردهاء بخلاف مزدلفة» قاله القاضي . 
وعنه: لا يجب شيء. 


(وليس على أهل سقاية الحاجٌ والرّعاء ميث )4 لا ارو :ابن +عمر أن 
العيّاس استأذن التي كته أن بيبت بمكة ليالي مثى من أجل سقايته» متّفقٌ عليه. 
وروى أبو البدّاح بن عاضم » عن أبيه قال: رخص التَبِيُ قد لرعاء الإبل في 
البيتوتة أن يرموا يوم التّحرء يجمعوا .رمي يومين ,بعد يوم النّحر يرمونه في 
أحدهماء رواه التَرَمذَيٌ وقال: حسنٌ صحيح. ولأنّهم يشتغلون باستقاء الماء 
والرعي» فرخخص لهم في ذلك. فعلى هذا: لهم الدّمي بليلٍ أو نهار. 

فائدةٌ: أهل السشّقاية هم الّذِين يسقون على زمزم. والإعاء: بضمٌ الوّاء وهاءٍ في 
آخرهء وبكسر الرَاء ممدودًا بلا هاء؛ وهي لغة القرآن. 

(فإن غربت الشّمس وهم بمتى لرم الذكاء الميت)؛ لأنّ ترك المبيت بها 5 
كان للحاجة؛ فإذا غربت زالت حاجة الّعاء؛ ؛ لأنّ وقته النّهاره وصار كالمريض الذي 


كتابُ المناسك ١‏ 


دون أهل السّقاية . ويخطبٌ الإمام ذ في اليوم الثاني من أَيّام اشرق خطبة 
يعلّمُهم فيها حكع التعجيل والتَخيرٍ وتوديعهم . فُمن أحبٌ أن يتعجّل في يومين 
خرج قبل غروب الشّمس , فإن غربث وهو بها لزمّه المبيثُ والرّمِئْ من الغدٍ . 


سقط عنه حضور الجمعة لمرضهء فإذا حضرها تعيّدت عليه (دون أهل السّقاية)؛ 
لأثيع يفون ليلا ونهارًا: 

فرعة نع له مال يتخافهطناعف أن مرت مرزيط قال الولو كلا عدر 
وب أو عرض كالاعاة في فرك البيتوقة لمعن" 

(ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أَيَام التُشريق خطبة)؛ لما روى أبو داود عن 
رجلين من بني بكر قالا: رأينا الى عكلئه يخطب بين أوسط أيَام التُشريق» ونحن عند 
راحلته. (يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم)؛ لأن "اذام مدعو لين 
ذلك ليذ كن م ويعلّم الجاهل. نقل الأثرم: من الئاس من يقول: يزور البيت 
كل يوم من يام مئّى» ومنهم من يختار الإقامة بمنّى. واحتحٌ أحعد حديف: ابن 
عئاس أنَّ الِيَ مله كان يفيض كلّ ليلة. 

(فمن أحبٌ أن يتعجّل في يومين) أي: يعجّل في اليوم الثاني من أيَّام التُشريق؛ 


#7  آ‎ 


وهو التّفر الأول (خرج قبل غروب الشّمس)؛ لقوله تعالى: «إهمَن تَمَجَّلَ في يَومَينِ 
ف ِْمَ عله ومن كم َلآ إِنْمَ عَلَيْهِ © [البقرة: 0٠‏ والتّخيير هنا لجواز 
ري وإن كان التأخير أفضل. وظاهره يشمل مريد الإقامة بمكة وغيره» وهو 
قول. أكثر العلماء.: وغند: لا" يحجبي. أن انفر الأول أن يقيم 'بمكةة 'لقول. عمر. 
وحمله في «المغني» على الاستحباب محافظةً على العموم. فلو عادء فلا يضدٌ 
رتجرعه؟ تضول الؤخصة. وليس عليه رمي اليوم الثّالثء» قاله أحمد. ويدفن بقيّة 
الحصى في الأشهرء زاد اد في المرمى. وفي «منسك ابن الرَاعْونِيٌ»: يرمي 
بهن كفعله في الُواتي 

(فإن غربت وهو بهاء 5" المبيت والرّمِي من الغد)؛ لأنَّ الشّرِع جوّز التُعجيل 
في اليوم» وهو اسم لتأخر التّهارء فإذا غربت الشّمس خرج من أن يكون في اليوم؛ فهو 


فإذا أتى مك لم يخرخ حتَّى يودع البيتَ بالطوافٍ إذا فرغ من جميع 
أموره . فإن ودّع ثم اشتغل في تجارةٍ , أو أقام , أعاد الوداعٌ . 


ممن تأخّر. وعن نافع عن ابن عمر أنّه كان يقول: من غربت له الشّمس في أوسط أَيّام 
التتشريق وهو بمنّى» فلا ينفر حتّى يرمي الجمار من الغد» رواه مالك. ويكون الرّمي بعد 
الرّوالء نص عليه. وقول الرّركشيّ: إِنْها رواية مرجوحة» فيه بعدٌ. وعنه: أو قبله وهو 
التّفر الثاني. لكن ليس للإمام المقيم للمناسك التّعجيل؛ لأجل من يتآخّر. قاله 
الاأصحاب. 

فائدة: : يستحبٌ من نفر أن يأتي الحصّب» وهو الأبطح وده ما بين الجبلين 
إلى المقبرة» فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويهجع يسيراء ثم 0007 
وكان ابن عمر يرى التحخصيب له وقال: كان رسول الله عله وأبو بكر وعمر 
وعثمان» ينزلون بالأبطح. قال التُرمذَيٌّ: حسنٌ غريبٌ» ولا خلااف في عدم وجوبه. 


(فإذا أتى 1 لم يخرج حَتّى يودّع البيت بالطّواف, إذا فرغ من جميع 
أمورة): لا روى ابن عباس قال أمر الئاس" أن يكوث: أخخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
506 عن المرأة الحائفض» متّفقٌ عليه. قال القاضي وأصحابه: إنما سس عليه 
عند العزم على الخروج» وإنه لو أراد المقام ك1 لا ودع عليه» مو نوى الإقامة 
5 التّفر 8 بعده. ومن 00 يي الحرم) فهو 3 0 ا 
ل عد اشر 8 صل رك وق اشن لي التوعب» كلما دعل 
0 (أو م بعد الوداع 7 86 ل 0 0 راع 0 
السّابق. قيل له في رواية أبي داود: ودّع ع نفر يشتري طعامًا يأكله؟ قال: لاه 
يقولون: حتَّى يجعل الوّدم وراء ظهره. ونص فى رواية 5 طالب: لا يلتفت» فإن 
التفت ودّع قدّمه في (التّعليق) وغيره. 

وحمله جماعةٌ على التّدب. وذكر ابن الرَّاغونِيٌ وابن عقيل: لا يولي ظهره حتّى 


كتابٌُ المناسك يل 


ومن أَخْرِ طوافٌ الزيارة فطافه عند الخروج 3 أجزأه عن طوافٍ الوداع . 
فإن خرج قبل الوداع رجع إليه » فإن لم يمكئه فعليه دم 3 إل الحائض 
والثفساء ؛ لا وداع عليهما : 


يغيب. قال الشّيخ تَقَىٌ الدّين: هذا بدعة مكروفة. وقطع في «المغني) و«الشّرح أنه إن 
قضى حاجةً في طريقه أو اشترى زادًا أو شيئًا. لنفسه في طريقه. لم يعده؛ لأنّ ذلك 
000 

(ومن أخُر طواف الزّيارة فطافه عند الخروج, أجزأه عن طواف الوداع) في 
ظاهر المذهب؛ 3 0 أن يكون أخر 0 بالبيت» وقل فعله, 0 ما حي د 
الو والقانية: لا كر كالصّلاتين الواجبتينء د 
بطوافه |الواداع عن طواف الرُيارة. ويصير حكمه حكم 0 ا كلاق 
الح إلا بهء ذا تركه ووجع إلى بلده وجع حرا عن اللساء إن كان قد وم جدرة 
العقبة) وإلا فحرامًا عن 17 شيء. 

(فإن رع قبل الوداع, رجع إليه) مع إمكانه؛ لقرب المسافة) أو بعدها وليس 
هناك خوف على نفس ولا مال ولا قوات ‏ رفقةة لآنه أمكيه الإثيان بالوااجيه من غير 
شق تلحقة: فإن رب جع القريب» لم يلزمه إحرامٌ ؛ لأنّه رجع لإتهام نسكِ مأمورٍ بهء 
0 00 ار 0 1 بعمرة وأني بها 9 6 ا و 
عنه ا 


(فإن لم يمكنه) الؤجوع (فعليه دمٌ)؛ لتركه الواجب في الحج. وظاهره: أنه لا 
يلزمه الؤُجوع؛ ماق هن المشيقة أشية نا لوطل إلى بلدذه. (إلا الحائض والئفساء. 
لا وداع عليهما) ولا فدية كذلكء في قول عامّة العلماء؛ للنّصّ السٌابق في الحائض» 
وَالتْفساءٌ مثلها فيما يجب ويسقط. لكن يسن أن تقف عند باب المسجد فتدعوء فإن 
طهرت قبل مفارقة البنيان اغتسلت وودّعت؛ لأنَّها في حكم الإقامة. فإن لم يمكنها 
الأقافة فمتفيتة او يدث لغير عذرء فعليها دمٌ. وإن كان بعدهء لم يلزمها الوُجوع؛ 


ل كتابُ المناسك 


وإذا فرغ من الوداع , وقف في الملترّم بين الرُكنٍ والباب فقال : اللّْهمَ 
هذا بيئك وأنا عبدُك واب عبدك واب أميك ؛ حملي على ما سخّرتَ لي من 
خلقك وسيّرتَي في بلادِك , حتَّى بلغتي بنعمتك إلى بيتك . وأعنشّي على أداء 
نُشكي . فإن كنت رضيت عن فازدذ 


لخروجها عن حكم الحضر. 


فر إذا م 0 2 يدخحل ل جاز. وإن خرج غيد حاحٌ» فظاهر 


١ «>‏ 
يستحتٌ دخول البيت» فيكثر فى نواحيه» ا فيه ركعتين» ويدعو اللّه 
تعالى؛ لفعله عليه السّلام واليجر منه. متجوّدًا من الخفٌ والتّعل والسّلاح؛ نصّ 
على ذلكء والتّظر إليه عبادةٌ. وإذا نزعت ثيابها تصدّق بهاء قاله أحمد. 
(واذا قرع افق« الإداعة يفقت ف تومه كوه اربع ار ورين الوكئ ور 
الحجر الاسود ا 7 الكعبة) 0 00 ووجهه وجميعه؛؟ 
0 فوضع صدره. ا 7 هكذا وبسطهما 0 وقال: هكذا رايت 
الى عل يفعل» رواه أبو داود. وذكر أحمد أنه يأني الحطيم؛ وهو تحت الميزاب» 
فيدعو. وذكر الشّيخ تقيٌ الدّين أنه يأتي زمزمء فيشرب منهاء ويستلم الحجر 
الاسود. وينصرف. رواه منصورٌ عن مجاهد. 
(فقال) في التزامه الله هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك, 
حماشتي على ما سخْرت لي من خلقك؛ وسيّرتتي في بلادك حتّى بلغتني 
بنعمتك إلى بيتك وأعنتنى على أداء نسكى, فإن كنت رضيت عنّى فازدد 


كتابٌُ المناسك يديل 


عليّ رضًا , وإلَّا فمنّ الآنَ قبلَ أن يتأى عن بيتك داري » فهذا أوان 
انصرافي إن أذنتَ لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن 
بيتك » اللْهُمٌ فأصجبني العافية في بدني والصّحَةَ في جسمي , والعصمة في 
ديني , وأحين مقلبي . وارزقي طاعتكَ ما أبقتتي , واجمغ لي بين خيزي 
الدنيا والآخرة . إِنّك على كل شيءٍ قديرٌ . ويدعو بما أحبٌ , ويصلي على 
الي عكر » إلا أنَّ المرأةَ إذا كانث حائضًا , ال ا 


بابه وَدَعَثْ . وإذا فرَغْ من الحجٌ استحبٌ له زيارةٌ قبر التي لله 


علي رضّاء وإِلّا فمنّ الآن) الوجه فيه: ضمٌ الميم وتشديد الثُون على أنّه صيغة أمرٍ من 
(مَنّ ينّ) ) ويجوز فيه كسر الميم وفتح الثُون على أنّها حرف جتّ لابتداء ا الغاية. والآن: 
الوقت الحاضر» وهو مبنيٌ على الفتح (قبل أن ينأى) أي يبعد (عن بيتك داري» 
فهذا أوان انصرافي إن أذية لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتك» ولا راغب 
عنك ولا عن بيتك لهم فأصحبني العافية في بدني» والصّحَة في جسمي؛ 
والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي؛ وارزقني طاعتك ما أبقيتني» » واجمع لي 
بين خيري الدّنيا والآخرة, إِنْك على 5 شيع قدير) وهكذا في (المحكر) 
وحكاه في «الشّرح) عن بعض الأصحاب؛ لأنّه لائق بامحل. (ويدعو بما أحبٌ) 
وأَيّ شيع دعا به فحسنٌ (ويصلي على لني عطثر ) ؟ لأنّ الدّعاءٍ لا يرد حيث 
اقترث بها. 

(إَّا أنَّ المرأة إذا كانت حائضاء لم تدخل المسجدم؛ لأنّها ممنوعةٌ من دخوله 
(ووقفت عند بابه ودعت) بذلك أو بغيره؛ إذ لا محذور من ذلكء ولمساواتها الوجل 


(وإذا فرغ من الحجٌ استحبٌ له زيارة قبر الي تلته)؛ لما روى ابن عمر أن 
الئِّىَ يتم قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه الدٌارقطنئ من طرق» وروي 
أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا: «من حجٌ فزار قبري بعد وفاتي» كان كمن زارني في 
حياتي») وفي رواية: «وصحبني). . فظاهره ديعن الؤُجوع مطلمًا. لكن نقل أبو طالب: 
إذا حي للفرض لم يِب بالمدينة؛ لأنّه إن حدث به حدث الموت كان في سم سبيل الححٌ) 


ل ارك النابنك 


وزيارة قبر صاحبئه رضي الله عنهما . 


وإن كان تطوعًا بدا بالمدينة . فيسلّم عليه؛ لا روى أبو داود عن أبي هريرة بقوع (ما 
من أحدٍ يسلّم علي إلا رد ال عليّ روحي حتّى أردٌ عليه السّلام». وظاهره أَنَّ هذه 
الفضيلة تحصل لكل مسلّم؛ قريئا كان أو بعيدًا. لكن قال أحمد في رواية عبد الله 
عن يزيد بن قسيطٍ عن أبي هريرة مرفوعًا: ما من أحدٍ يسلم على عند قبري» فهذه 
الزيادة مقتضاها ال»شتخصيص. 

وروي عن العتبيٌ قال: كنت جالسًا عند قبر التي َكَهِ فجاء أعرابيٌ فقال: 
السّلام عليك يا رسول الس يمك لله يقول: «إولو نهم إذ ظلموا أنفسهم 
5 لسارو الله ا م الؤسودٍ لوجدوا ١‏ الله توا ١‏ :رعينا» 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع 000 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه 07 والكرمُ 

الصرتب الأعراييُ؛ فغلبتني عيني فدمت» فرأيت لتب ع يلثم فقال: يا عتبئٌ) 
الحق الأعرابئ وبشّره أَنَّ الله قد غفر له. 

ويكون في سلامه مستقبلا له لا للقبلة» ثم يستقبلها ويجعل الحجرة عن يساره 
ويذدعو, وفي «المستوعب» وغيره: أنَّه يستقبله ويدعو. وظاهره قدب من الحجرة أو بعد 
منها. ولا يستحبٌ تمسشّحه بحائط القبر؛ نقل أبو الحارث: يدنو منه ولا يتمسّح به 
يقوم حذاءه فيسلم؛ لفعل ابن عمر. وعنه: بلى» ورخص في المنبر؛ لانه كان يرتقي 
عليه. 

(وزيارة قبر صاحبيه) أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) بعد الفراغ من السّلام 
على سيّد البشرء يتقدَّم قليلا فيقول: السّلام عليك يأبا بكر الصّدّيق» السّلام عليك يا 
عمر الفاروق» السّلام عليكما يا صاحبي رسول الله َك وضجيعيه ووزيريه» ورحمة 
الله وبركاته, اللْهمٌ الرمماكن دكهيما بوك الإسلام خيرا» سلامٌ عليكم بما صبرتم 
فنعم عتبى الدّار اللّهمْ لا تجعله آخر العهد من قبر نيك لل ومن مسجدكء يا 


كتابٌ المناسك ل صسنب----ببببببببببببببببببببب بيب بسي امآ 


فضل في صفة العمرة 
ٍ من كان في الحرم خرج إلى الل ٠‏ فأحرم منه , والأفضل أن 1 كر من 
التنعي . فإن أحرم بها من الحرم ' لم يجز , وينعقد , وعليه دم . ثم يطوف 
ويسعى ٠»‏ ثم يحلق أو يقصّد . وقد حل . 


أصل: لا ترفع الأمنواة عند حجرته عليه السّلام» كما لا يرفع فوق صوته؛ 
لأنّه فى التّوقير والحرمة كحياته. وظاهر كلام جماعة أنَّ هذا أدبٌ مستحتٌ» وليس 
بواجبء خلاقًا لبعض العلماء. 


(في صفة العمرة. من كان في الحرم خرج إلى الحلٌء فأحرم منه) وكان ميقانًا 
له بغير خلافي نعلمه» ولا فرق فيه بين المي وغيره. وعن أحمد: أنَّ المكيئ كلّما 
تباعد فيها فهو أعظم للأجر. (والأفضل أن يحرم من الشَّعيم)؛ أنه - عليه السّلام- 
أمر عبد الرّحمن أن يعمر عائشة منه» قال ابن سيرين: بلغني أنَّ الي مله وت لأهل 
مكة الشّعِيم؛ وهو أدنى ره ولأنّه يجب الجمع في السك بين الحل والحرم. وأفعال 
سوسم ا » بخلااف الحج؛ لافتقاره إلى 

(فإن حياس او لوب خا أر عي اشام ا إخرامه) 
قبل لواف ثمٌ عاد 28 نه قد جمع ين الل والحرمه 2000 
يخرج؛ لأنّه قد أتى بأركانهاء وإنها أخل بالإحرام من ميقاتهاء وقل جبرة. ١ض‏ يطوف 
ويسعى» 1 ند سا "أن العيرة أعة سكن فيحل بفعل ما 
ذكر» كحله ١‏ من الحجٌ بأفعاله. 


ل كانت التابتك 


وتجزئ عمرةٌ القارنٍ والعمرةٌ من الشّعيِم عن عمرة الإسلام » في أصحٌ 


(وهل يحل) منها بالمَلواف والسّعي (قبل الحلق والتقصير؟ على روايتين) 
اهما" 0 أو ا 000 و ١‏ د 0 
ا 


لا يكره الاعتمار في السّنة أكثر من مقء ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتّفاق 
السّلف. قال أحمد: إن شاء كل شهرٍ. وقال: لا بدّ يحلق أو يقضّرء وفي عشرة يام 
يمكن. واستحبّه 100 وعم تككرارها في رمضان؛ لأنها تعدل يه ره 
الشّيخ تقئُ الدّين الخروج من مكة لعمرة ضرع ا بدعةٌ لم يفعله لني 2 
ا لت سن 0 اتّفافًا. وفيه نظي. 
الروايتين) 5 عمرة المتمتّع فتجزىئ 0 بغير بلاق تعلمه) كا عمرة 5 
وهو الذي جمع الحجٌ والعمرة) أو أحرم بالعمرة ثُمٌّ أدخل عليها الحجخ- لا بجحرئ 
عن عمرة الإسلام في رواية اختارها أب بكر؛ لقوله تعالى: 

اما للج وَالْميرة بِنَوْ # [البقرة: ]١37‏ وإتمامهما: الإتيان بأفعالهما على وجه 
الكمال» ولم يوجد. ولأمره - عليه السّلام- عائشة أن تعتمر من التّنعيم؛ ولو كانت 
عمرتها فى قرانها أجزأتهاء لما أعمرها بعدها. ولأنّها ليست كاملةً؛ إذ لا طواف فيها. 

والثَانية- وهي الأصحٌ-: أنّها تجرئ عنها؛ لقوله - عليه السشلام- لعائشة 1 
قرنت وطافت: «قد حللت من حجّتك وعمرتك)» رواه مسلمٌ. ولأنْ الواجب 
غمرة واحدةٌ وقل أ بها 0 فأجزأت» كعمرة المتمتّع. ون عمرة القارن 


ان لايل ١‏ تس حيع سمتتححي ا 7 7 ب “را 


اس 


الوقوفٌ » والإحرامٌ » والطّوافٌ . 


حل اللسكين للقازة؟ فلأت كالحجٌ. 
وأعًا عمرة عائشة من الشّعيم؛ فقا كانت لتطييب قلبها وإجابة مسألتهاء ولو 
كانت بواجية الأمرها هو يها قل اسؤالها: والأصح أَنَّ العمرة المفردة من التعيم 
تجزرئ عن عمرة الإسادم؛ لحديث عائشة» ولأنَّ الح يجزئ من مكة» فالعمرة 
من أدنى الحلّ في حقٌ المفرد أُوّلى. 
والثّانية: لا؛ لاصو حر لو امار قي ايد 5 


4 


من اللجعرانة وصحّحه صاحب «الثهاية) في غير سنة القضاء. وجوابه: انه مر بهاء و 
أن القضاء يحكى الأداء. 


فصل 

(أركان احج الوقوف بعرفة)؛ نلا.روي أن رجلةقال: أنيت التبيع علا علو بعرفة 
فجاءه نفرٌ من أهل ند ؛ فقالوا: يا رسول الله كيف الح؟ قال: د خر انين 
جاء قبل صلاة الفجر فقد تم حجمه) رواه أبو داود وابن ماجه» قال محمّد بن يحيى: 
ما أرى للقُوريٌ حديثًا أشرف منه. 

(وطواف الزّيارة»؛ لقوله تعالى: الإوليطوّفوا بالبيتالعيق 4 راللخ نان ابروا 
كت عائشة في شأن صفيّة» وأنَّ الطواف حابس لمن لم يأت به» ولو تركه رجع 
معتمواء» تقل جماعة, 


الأعمالء ولأ 5 عن نيه نيه الدّخول في الحجٌ فلم يتم ل بهع ٠‏ كنقة الصّلاة. 
واختلفت الرٌواية فيه: هل هو ركنٌ؟ وجزم به في «الوجيز» و«انحور»» أو شرط؛ 
قال ابن المنيجًا: لا نعرف أحدًا من الأصحاب قال به. وفى كلام جماعة ما 


١84‏ كتابٌُ المناسك 


والسّعيُ . وعنه : أنها ثلاثة 2 وأن السّعيَ سنَّة . واختار القاضي أنه 


واجبٌ » وليس بركن . وواجباثه سبعة : الإحرامٌ من الميقات » والوقوف بعرفة 


إلى اليل . 
ظاهره زواية بجواز تركه وفي «الإرشاد): سن وفيه بعدٌ. 


(والسّعي) هذا هو المشهور؛ لقوله - عليه السّلام- في حديث حبيية بنت أبي 
تجراة» أحد نساء بني عبد الدّار: «اسعواء فإنَّ الل كتب عليكم السّعي) رواه أحمد؛ 
لاله نسِك في الحجٌّ والعمرة» فكان ركنا فيهما كالطواف. 

(وعنه: أنّها ثلاث وأنَّ السّعي سئَة)؛ روي عن ابن عبّاس وابن الزّبير؛ لقوله 
تعالى: «إفلا جناح عليه أن يطورّف بهما» [البقرة: ]١58‏ ونفي الحرج عن فاعله 
دليل عدم وجوبه. وفي مصحف أبِيّ وابن مسعودٍ: «فلا جناح عليهما ألا يطَوّف 
بهما» وهذا وإن لم يكن قرآناء فلا ينخط عن رتبة الخير, ولأنّه 'نسك ذو عدي لا 
يتعلّق بالبيت» فلم يكن ركناء كالرّمي. 


(واختار القاضي أنه واجبٌ وليس بركن) هذا زواية وجزم بها في «الوجيز)؛ 
لأنّها من أفعال الحجٌ » فكان واجيّاء طرف الوداع. 

فعلى هذا: إن تركه جبره بدمى وهو قول الحسن والثّوري» قال في «المغني): قول 
القاضي أقرب إلى اق إن شاء الله تعالى. وفي «الشّرح): وهو أولى؛ لأنَّ دليل من 
أوجبه دل على مطلق الوجوب: لا على أنه لا ؛ عم الم إلا بهه وحديث حبيبة يرويه 
عبدل اللّه بن المؤْمّلء وفيه كلام م هو ندل على نه مكتوبٌ» والواجب كذلك» 
والآية نزلت أن ناسًا تحمتجوا من السّعى لأجل صنمين كانا بين الضّفا والمروة. 
كذلك قالت عائشة 

(وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات) المعتبر له؛ لأنّه - عليه السّلام- ذكر 
المواقيت وقال: «هنّ لهنّ ولمن مر عليهنٌ» 

(والوقوف بعرفة إلى الليل)» أنه من أدركها نهارًا يجب عليه أن يجمع بين 
جزءٍ من التّهار وجزءٍ من اللَّيلء ولو غلبه نومٌ بعرفة» نقله المروذي. 


كتابُ المناسك ١06‏ 


وامبيث بمزدلفة إلى بعدٍ نصفٍ الأَيلٍ , وامبيث مئى . والرّمي » واحيلاق ‏ 
وطواف الوداع . وما عدا هذا سنن . وأركانٌ العمرة : الطواف » وفي الإحرام 
والسّعي روايتان . وواجها : الحلاقٌ في إحدى الرّوايتين . فمن ترك ركنا » لم 
تم نسكه إلا به . ومن ترك واجهًا ‏ ؛ فعليه دم . 


(والمبيت بمزدلفة) على الأصحٌ (إلى بعد نصف اللّيل)؛ أن من أدرك مزدلفة 
وَل الليل يجب عليه المبيت بها معظم ليله (والمبيت بمتّى)؛ لفعله وأمره 0 
السّلام» وفي «الواضح») في مبيت بمزدلفة ومئّى ولا عذر إلى بعد نصف الليل. 
(والرّمي والحلاق) على ما تقدّم (وطراف الواداع) 8 الأصحٌء وهو الصّدر؛ 
لقوله عليه السّلام: «لا ينفرنٌ أحد كم حتّى يكون آأخر عهده بالبيت» رواه سام 
وظاهره: ولو لم يكن بمكة قال الآجوّيُ: يطوفه متى أراد الخروج من مكة أو 
منّى أو من نفرٍ أخر. قال في «المستوعب»: لا يجب على غير الحاجٌ» وكذا 
التّرتيب واجبٌ على الأصحٌ وما عدا هذا سنن) كالاغتسال» وطوافٍ الفدوم: 
والدّفع 8 الإمام» وفيهما ريك والمبيتِ بمنى ليلة عرفة» قطع به الأكثر؛ نيا 
استراحةٌ وق «العاية): واجبٌ» وفي (عيون المسائل): يجب الرّمل والاضطباع. 
ونقل حنِلٌ: إذا نسي الوّمل فلا شيء عليه» وقاله الخرقئ وغيره. واستلام الذكنين 
وتقبيلٍ الحجرء والأذكار والأدعية» والصّعودٍ على الضّفا والمروة. 

(وأركان العمرة: الطواف) كالحجٌ» (وفي الإحرام) بهاء وإحرامها من ميقاتها 
(والسّعيء روايتان) جزم في «الحرّر» و«الوجيز» بأنَّ الإحرام بها ركنٌء وفي 
«الفصول»: السّعي فيها ركنٌء بخلاف الحجٌ؛ لذنية جد السكين؛ فلا يتم إلا 
بركنين» كالحج. 

(وواجبها: الحلاق في إحدى الرّوايتين)؛ بناءً على الخلاف في الحجٌّ. وستنها: 
الغسلء والذكرء والدّعاء. 

(فمن ترك ركتا) أو النيّة (لم يتمّ نسكه) أي: لم يصمٌ نسكه (ومن ترك واجبًا) 
ولو سهوًا (فعليه دم فإن عدمه؛ 0 المتعة والإطعام عنه» وفي «الخلاف) وغيره: 
الحلاق والتّقصير لا ينوب عنهء ولا يحلل إِلّا به على الأصحٌ. 


ملل كتابٌُ المناسك 


بِابُ الفواتِ والإحصار . 
ومن طلع عليه الفجرٌ يوم النّحرٍ ولم يقف بعرفة . 


(ومن ترك سه فلا شىء عليه) أي: هدر؛ لأنّها ليست واجبةٌ فلم يجب 
ها كسنن سائر العبادات» قاله فى «الشّرح)» وذكر فى «الفصول) وغيره: ولم 
يشرع الدَّم عنها؛ أن جيران الصّلاة أدخل؛ 5 إلى صلاته من صلاة غيره. 


فصل 
يعتبر فى أن" الحاجٌ كونه مطاعًاء ذا رأي وشجاعة وهداية» وعليه جمعهم 
0 وحراستهم في المسير والترول» والرّفق بهم والتْصح لهم. ويلزمهم 
ف في ذلك ام وو التضمية: ف 1 إل أن تينكض :لبه يعتبر 
000 م و 0 
أبييح له ولا ينقص جر وله أجر الها والح وهذا كأخذ بعض الإقطاع 
5 د 0 وشهر 
باب الفوات والا ا حصار 
الفوات: مصدر فات يفوت فوت وفوانًا: إذا سبق ولم يدرَك. والإحصار: مصدر 
كر 7 كان ا 0 وحضصره أيضًا؛ حكاهما عام من أهل | الل وأصل 
ا 
(ومن طلع عليه الفجر يوم النّحر ولم يقف بعرفة) لعذر حصر أو غيره» 


كتابُ المناسك ل 


فقد فاته الحجٌ » ويتحلل بطوافٍ وسعي . وعنه : ينقلبُ إحرامه لعمرة . 
ولا قضاءً عليه إلا أن يكونّ فرضًا . 


(فقد فاته الحجٌ) لا خلاف أنَّ آخر وقت الوقوف: آخر ليلة ل وأنَّ احج 
يفوت بفواته؛ لقول جابر: لا يفوت الحجٌ حتّى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو 
الريير: فقلت له: أقال رسول الله َِيَدِ ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. 0 بطواي 
رسعي) صحّحه في «الشّرح»» زاد: كن وهو قول جماعة من الصّحابة» واختاره 
ابن حامد» وظاهره أَنَّه ليس عمرةً؛ لأنَّ إحرامه انعقد بأحد النُسكين, فلم ينقلب إلى 
الآخر» كما لو أحرم بالعمرة. وحككى ابن أَغن توس وراب أله يمضي في حجٌ فاسدٍ 
ويقضيه؛ فيلزمه جميع أفعال الحجٌ؛ لأنَّ سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم 

(وعنه: ينقلب إحرامه لعمرة)؛ قدّمه في «الفروع»» واختاره الأكثر» وهو 
المذهب؛ لقول عمر لأبي أَيُوبٍ لا فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد 
حللت, فإن أدركت الحجٌ قابلا فحجٌ . وأهد ما استيسر من الهدي. رواه 
الشّافعي. وروى التَّجّاد ياسناده عن عطاءٍ مرفوعًا نحوه. ولأنّهِ يجوز فسخ الحجٌ 
إلى العمرة من غير فوات» فمعه أولى. 

وهذا إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحجٌّ من قابلٍ. وظاهره أ القارن وغيره 
سواءٌ؛ أن عمرته لا تلزمه أفعالهاء ولا نجزئه 3 عمرة الإسلام في المخصوص؛ 
لوجوبها كمنذورة. وعنه: لا ينقلب» ويتحدّل بعمرقه جزم به في «الحيّر) 
وهالوجيز ز)» وذكر القاضي أنه اختيار ابن حامدٍ» فيدخل إحرام الحجٌ على الأولة 

فقط. وقال أبو النطاب: وعلى الثّانية» يدخل إحرام العمرة ويصير قارنًا. 

(ولا قضاء عليه) إذا كان نفلا؛ لأنَّ الأحاديث الواردة دالَهٌ على أَنَّ الحم مه 
وابخدة فلو وجب قضاء التّافلة, كان الحجٌ أكثر من مكقى ولأنّها تطوٌعٌ فلم يلزمه 
نضازها كسائر التّطوُعات. ل أن يكون فرضًا) فيجب قضاوؤٌه بغير خلافي؛ 
أنه فْضٌ ولم يأت به على وجههء فلم يكن بدّ من الإنيان به ليخرج عن 
عهدته» وتسميته قضاءٌ باعتبار الظاهر. 


ا مس ا و كت ٠‏ 7 تاك المناسلكة 


وعنه : عليه القضاءً . وهل يلزمُه هدي؟ على روايتين : إحداهما : عليه 
هدي يذبحخه في حَجَّةَ القضاءٍ إن قلنا : عليه قضاءٌ . وإلا ذبحه فى عامه . 


(وعنه: عليه القضاء) اختاره الخرقيٌ» وجزم به في «الوجيز»» قال في «الفروع: 
والمذهب لزوم قضاء التّفل» كالإفساد.. وهو قول جماعةٍ من الصّحابة؛ ولاه يلزم 
بالشُروع؛ فيصير كالمنذورء بخلاف غيره من التّطوُعات. وما كون الحجٌ مره 
فذاك الواجب بأصل الشّرع. 

(وهل يلزمه هديٌ؟ على روايتين: إحداهما: عليه هديٌ) صحّحها في 
«الشّرح)» وقدّمها في «المكر)» وذكر ابن امنيا أنّها المذهب؛ لحديث عطاء: ١‏ 
فاته الحجٌ فعليه دمٌ) قيل: مع القضاء. وقيل: يلزمه في عامهء ولكن يلزمه أن 
(يذبجه في حجّة القضاء إن قلنا: عليه قضاءٌ)؛ لا روى الأثرم أنَّ هار بن 
الأسود حي من الشَّام فقدم يوم التّحرء فقال له عمر: انطلق إلى البيت » فطف 
به سبعًاء وإن كان معك هدي فانحره. 3 إذا كان عام قابلٍ فاحجج» فإن 
وجدت سعة فاهد» فإن لم تجد فصم ثلاثة يام في الحجٌ وسبعة إذا رجعت. 

وان انان يذيخه يعد لله مالقا كاده الكملي «وم له امال ترط 
أؤلاء فإن اشترط فلاء جزم به في «الوجيز»» وصحححه في «الفروع). 

(وإِلّا ذبحه في عامه) إن لم يجب عليه قضاؤه؛ إذ لا معنى لتأخيره» وسواءٌ 
كان ساق هديا أم لاء نص عليه. والهدي: ما استيسرء كهدي المتعة. وفي 
«الوجيز): ل ويستثنى منه العبد؛ فإنّه عاجز عنه؛ لأنّه لا مال له فهو 
كالمعسر» ويجب الصّوم فاك ملكه كاده هديًا ) وأذن له في ذبحه؛ خرّج على 
الخلاف. 

والثّانية: لاهدي عليه؛ لأنّه لو لزمه ذلك لزمهٍ هديان: هدي للإحصار وهدي 
للفوانك وفيه شية؛ لأنَّ ا حصر لو كان قارنًا » وحلّ بما قلناء كان عليه فعل ما أهل 
به من قابل» نص عليه. وفيه وجة: جرح ع غير ارم فلا يازمه إلا 
قضاء الح فقطء ويلزمه هديان لقرانه وفواته» وقيل: يلزمه هدي ثالث للقضاء. وفيه 


كتابٌ المناسك و١‏ 


وإن أخطأ النّاسٌ فوقفوا في غير يوم عرفةً » أجزأهم . وإن أخطأ بعضّهم , 
فقد فاته احج : ومن أحرم فحَصّره عدرٌ ولم يكن له طريق إلى الحجّ , ذبح 
هديا في موضعه وحل . 


نظو؛ لأنَّ القضاء لا يجب له شي وأا هو للفوات؛ بدليل أنَّ الصّحابة لم يأمروه 

(وإن أخطاً أ الث فوقفوا في غير يوم عرفة) كالئَّامن والعاشر (أجزأهم) نص 
عليه؛ ا ال ا بع اا أ 0 اللّه 
0 هل هو يوم عرفة باطنا اه على أن يلال اسع بطع فر 
الشماى أو لما يرآه الثّاس ويعلمونه؟ والثّانى الصّواب؟ ويدل عليه: لو أخطأوا لغلط 9 
في العدد ١‏ أو ذ في الطريق احرف الرقتر | الماش 3 يجزئهم إجماعًا. وذكر أن 
الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السشّلف. فلو رآه طائفةٌ قليلدٌ لم ينفردوا بالوقوف» 
بل الوقوف مع الجمهور. واختار فى «الفروع): يقف مكتين إن وقف بعضهم» لا 
سما من رأه. 

(وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الححٌ) وفي «الانتصار): عددٌ يسيرٌء وفي «التّعليق): 
الواحد والاثنان. وفي «الكافي» و«امحوّر»: نف. قال ابن قتيبة: يقال: إِنَّ التّفر: ما بين 
اللاثة إلى العشرة؛ لقول عمر لهجار: ما حبسك؟ قال: وحسبت أن اليوم يوم عرفة. 
فلم يعذره بذلك. 

(ومن أحرم فحصره عدنٌ ولم يكن له طريقٌ إلى الحجٌ» ذبح هديًا في موضعه 
وحلٌ) بغير خلا نعلمه. وسنده: إن ورتم قا أسْتيسَرَ مِنَّ الَدَقَ 4 [البقرة: 
5م قال في «المغني») و«الشّرح): قال الشَّافعٌ : لا حلاف بين أهل التفسير أن هذه 
الآية نزلت في حصر الحديبية. 

وعن السور ين سخرمة ومروان» أ لبي يه قال في صلح الحديبية لما فرغ من 
قضيّة الكتاب, لأصحابه: «قوموا فانحروا ثمٌّ احلقوا» رواه البخاري. ولأن الخاجة 


١94‏ ايك المناسك 


داعيةٌ إلى الحلٌ؛ لما في تركه من المشقّة العظيمة» وهي منتفيةٌ شرعًا. ولا فرق في 
الإحصار بين 0 والعمرة» أو بهماء صرّح به جاع منهم صاحب «الشّرح)؛ 
لأنّ الصّحابة حلوا في الحديبية وكانت عتمرة: وفي كلامه إشعارٌ بأنه 0-6 
على غير العمرة» وصرح به في «الإرشاد) ودالمبهج) و«الفصول)؛ ةا ري 


وفي بعض النسخ: «ولم يكن له طريقٌ إلى الحلّ» فلا إشكال. وظاهره: لا فرق 

بين الحجٌ الصّحيح والفاسدء ولا قبل الوقوف أو بعده, بقل انم بز قو لمر لل 
كوك عليه الولو وك ال هلها بل دا 

فمنها: ل آخر آمئاء فإن وجده لزمه سلوكه » وإن بعد وخاف 
الفوات؛ لأنَّه أمكنه الوصول» أشبه من لم يحصره أحدٌ. 

ومنها: أن يحصره ظلمًاء فيشمل ما إذا ل اه قال 

«التلخيص» وفص اند يل لاسا أنه لا يتخلص منهء فهو كالمرض 

وشمل الحصر العام واكام كما لو حصر منفردًا؛ أن" خلته الأُصوص أو 
حبس وحده» فلو حبس بحقّ نّْ يلزمه ويمكنه أداؤه, لم يكن له التُحلّل. وشمل 
العدرٌ الكافر والمسلم. والتّحنّل مباخ لحاجته في الدّفع إلى قتالٍ أو بذل مال كثير» 
فإن كان يسيوًا والعدوٌ مسلء ففي وجوب البذل وجهان. وقياس المذهب 
وجوب بذلهء كالزيادة في ثمن الماء للوضوءء ذكره في «الشّرح). ومع كفر العدوٌ 
يستحتٌ قتاله إن قوي المسلمون» إلا فتركه أولى. 

ومنها: أن 5000 إن أمكنة أوعيدلة ليد عده وهو الصّيام؛ 
لأنّه - عليه السّلام- هكذا فعل وأمر به أصحابه. 0 فكأنه 
كالحلق» يجوز له فقط في الل قاله في «الانتصار) ). وذكر غيره: يجوز له ولغير 
0 

وعنه: ينحره في الحرم» فيواطئ رجلا على نحره في وقتٍ يتحلّل فيه؛ روي عن 
ابن امسيعوو وتحملاة. فى لاحش ) على من حصره خاصٌء أما في العام فلا؛ أنه يفضي 


كتابٌ المناسك هوا 


فإن لم يجد هديا صام عشرة أ ام ثم حل «زلو ترق اتعلن قن ,ذلك 
لم يحل . وفي وجوب القضاءٍ على أمحصَرٍ روايتان . 


إلى تعذّر الحلّ بتعذّر وصول الهدي إلى محلّه. 

وعنه: لا يجزئه الذّبح إِلّا يوم التّحر؛ لأنَّ هذا وقت ذبحه: وقهّدها في «الكافي): 
ما إذا ساق هديّاء وفي «الفروع»: بالمفرد والقارن. وظاهره أله لاتسيي الخلو وهر 
زفاية؟ لعد م ذكره في الآية ولآله مباحح ليس بنسكٌ خارج أسخرم؟ 5 من وخ 
الإحرام كالّمي. وعنه: بلى» اختارها في «التّعليق). وبناهما في «الكافي) على أنه 
د و من محظور. 

واشترطت التي هنا دون ما تقدّم؛ لأنَّ من أتى بأفعال التّسك فقد أتى بما عليه؛ 
فيحل منها يإكمالهاء فلم يحتح إلى ن ني بخلاف المحصر؛ فإنَّهِ يريد الخروج من العبادة 
قبل إتمامهاء فافتقر إليهاء فإنَّ البح قد يكون لغير التُحلء ؛ فلم يتخصص إلا بقصده» 
بخلاف الرّمي. 

(فإن لم يجد هديًا) أي: لم يكن معه, ولا يقدر عليه (صام عشرة أيّام) بالئيّةء 
كالهدي, ولأنّه دم واجبٌ للإحرام؛ فكان لصدال ينتقل إليه كدم المتعة (ثُمّ م حل) 
نقله الجماعة. فعلم أنه لا يحل إِلّا بعد الصّيام» كما لا يحل إلا بعد نحر الهدي. 
وظاهره د لك إطعام فيه» وهو المذهب. وعنه: بلى. وقال الاجديٌ: إن عدم الهدي 
مكانه قوّمه طعامّاء وصام عن كل ف يومًا. 


(ولو نوى التُحلّل قبل ذلك) أي: قبل الذّبح أو الصّوم (لم يحلٌ) وهو باق على 
إحرامه حنَّى يفعل أحدهما؛ ل » فلم يحل قبلهماء » كما لا 
لل القادر عليها قبلها. ويلزمه دم لتحلله ٠‏ وفي اللعني) و«الشّرح): لا لعدم تأثيره 
فى العبادة. لكن إن فعل شيئًا من المحظورات» لزمه فديةٌ. 

(وفي وجوب القضاء) أي: قضاء التّفل (على المخصرء روايتان) نقل الجماعة: 
أنه لا قضاء عليه» صحكّحه في «الشّرح)» وجزم به في «الوجيز)» وقدّمه 2 «الفروع»)؛ 
لأنَّ دين دنا كانوا ألما وأربعمائة) اديج اعتمروا معه من قابلٍ كانوا يسيرا» ولم 


ا تي ال لايل 


فإن صُدَّ عن عرفة دونَ البيتٍ عَلَلَ بعمرةٍ » ولا شيءَ عليه ا 
بمرض أو ذهاب نفقةٍ , لم يكن له التُحذُلُ . وإن فاته الحجٌ تحللَ بعمرة . 


ينقل أَنّهِ أمر الباقين بالقضاى ولأنّه تطوْحٌ جز التُحلّل منه» مع صلاح الرّمان لهء فلم 
يجب قضاوٌه) كالصّوم. 

والثّانية- نقلها أبو الحارث وأبو طالب-: يجب؛ لأنَّهِ - عليه الكلام- ل تملّل 
زمن الحديبية قضى من قابل» وسمّيت عمرة القضيّة. ولأنّه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه 
فلزمه القضاءء كما لو فاته الح 

والأول أزلي رشيميهم) عير المدكة نا المراد بها القضيئة التي اصطلحوا عليهاء 
ولو أراقوا غير ذلك :+ لقالواة«عمرة القسناءه وتعارق الفوا ك4 لاه ستول بعاد 
مسألتنا. 


فلو جنّ أو أغمى عليه» فعلى الخلاف, قاله في «الانتصار)» وخّج منها في 
«الواضح) مثله في منذورة. وفي كتاب «الهدي): لا يلزم المحصر هدي ولا قضاء؛ 
لعدم أمر الشّارع بهما. وفيه نظك. 

(فإن صدَّ عن عرفة دون البيت» تَلّل بعمرة؛ لأنَّ له فسخ : فاع إلى العمرة 
من غير حصرء فمعه أولى؛ ولأنّه يمكنه أن اجا لمر فعلى هذا يتحلل 
بطواف وسعي وحلقء (ولا شيء عليه)؛ لأنّه ىق و له وعنه: حكمه 
كمن منع البيت. وعنه: يقى محرا إلى أن يفوته الحع» فيتحلّل بعمرة إذن. 

(ومن حصر بمرض أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التُحلّل) في ظاهر المذهب, وهو 
امختار للأصحاب؛ لقول ابن عبّاس: لا حصر إلا حصر العديٌ رواه الشَّافْعيُ. وعن 
ابن عمر نحوه» رواه مالكُ. ولو كان المرض يبح التٌحثّلء لم يأمر شه 
ضباعة بالااشتراط» وَلألة لا يستفيد به الانتقال من حاله و اللشخلص من الأذى 
الد ايك متخلا دعي العدة: فعلى هذا: يبقى محرمًا حتَّى يقدر على البيت. 

(وإن فاته الحج خَذّل بعمرة) نقله الجماعة؛ أنه في معناه» وكغير المريض. ثمٌ إن 
كان معه هدي بعث به ليذبح بالحرم» نص على التّفرقة بينه وبين المحصر؛ لكونه 


كات المنايك /؟ ١‏ 


ويحتمل أنه يجورٌ له التُحلَلُ . كمن حصره العدوٌ . ومن شَرَطَ في ابتداء 
إحرامه: أنَّ محلي حيثُ حبستني ٠‏ فله الُحّلُ بجميع ذلك ولا شيء علية 
يذبحه في موضعه. 

(ويحتمل أن يجوز له التُحلل) هذا روايةٌ واختارها الشّيخ تقيُ الدَّينء قال 
الزر كوي : ولعلها أظهر؛ لظاهر قوله تعالى: «إفإن أحصرم» [البقرة: »]١957‏ ولا 
رونا الاج بين عرز الأنصاريٌ قال: سمعت الئِيَ عله يقول: «من كسر أو 
عرج» فقل 013 وعليه الح من قابلٍ) ) قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك» تالت 
ابرق عباس وأبا هريرة عمًا قال؟ فصدّقاف رواه الخمسة وحسّنه الث مذيٌ) ولفظ 
الإحصارٍ لم هو للمرض» يقال: اعفد امرض إحصارًا فهو محصورء 5 
الأزفرى 1 نه كلام العرب» واستفيد حصر العدقٌ بطريق التّنبيه» فيكون حكمه 

(كمن خصرة العدرٌ) على ما مضىءٍ ينحر الهدي أو يصوم إن لم يجده» ثم 
07 والأدل أولى؟ لذن الحديث متروك الظاهر؛ لأنّه لا يحل بمجود ذلك. وأحيين: 
أنه مجارٌ سائعٌ؛ ل أبيح له التُحذّل فقد حل» ويقضي عبدٌ كحرٌ وصغير كبالغ. 

مال : مثله حائض تعذر مقامهاء حر طوافهاء أى رخدت ولم تطف هلها 
بوجوب طواف الزّيارة» أو لعجزها عنه أ لذهاب الدفقة. وكذا موك «الدررقة 
د كرو كفي «المستوعب»» وفي «التّعليق): لا يحلل 

رومن شرط في ابتداء إحرامه أنّ محلّي حيث حبستني, فله التُحذّل بجميع 
ذلك)؛ لحديث ضباعة) ولأن للشّرط تأثيها في العبادة؛ بدليل قوله: إن شفى الله 
مريضي صمت شهرّاء فيلزم بوجوده ويعدم بعدمه (ولا شيء عليه) لا هدي ولا 
قضاء؛ لأنّه صار بمنزلة من أكمل أفعال الحجٌ. 

3 

إذا تحلّل المحصر من الحجٌ» » ثم أمكنه الح» لزمه إن كان واججّاء أو قلنا: يجب 

القضاء على الفور. فإن كان فاسدًا وتحلل منه. قضاه في عامه إن أمكنه. قال في 


بابُ الهدي والأضاحي 
والأفضل فيهما الإبل . ثم البقرء ثمٌ الغنم . 


«الشرح) وغيره: ولا يتصوّر في غيرها. 

وقيل للفاضى: لو صار طوافه في النُصف الأخير يصحٌ إذن حجّتين في عام؛ ولا 
يجوز إجماعًا؛ أنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجّةٍ أخُرى» ويقهقف بعرفة 
قبل الفجرء ويمضي فيهاء ويلزمكم أن تقولوا به إذا تحلّل من إحرامه» فلا معنى لمنعه 
منه؟. 

فقال القاضى: لا يجوزء ون الكافية حل 2 المقيم بمنّى للوّمي لا ينعقد 
إحرامه بعمرة؛ لاشتغاله بالكمى» فيؤخل منه امتناع حجتين فى عام واحدٍ 


الهدي: ما أهدي إلى الات وغيرهاء وقال ابن الجا اك يُنّى ‏ 
سمي يذلك ؟؛ لاله يهدى إلى الله مالي والأضاحيئٌ: ع أضحية) بصم بِضِمٌ الهمزة 
وكسرهاء والضّحايا: جمع ضحيّة والأضاحي: جمع أضحاة؛ كأ رطاة. 


وقل اجمع المسلمون على مشروعيّتها؛ وسنده قوله تعالى: «وفصل لريّك 
وانحر»ه [الكوثر:؟] قال جماعةٌ من المفسرين: المراد به الأضحيّة بعد صلاة 
العيد. وقد ثبت أنه - عليه الشلام- ضكتى بكبشين أملحن أقرنين» ذبحهما بيده 
4 وسمّى وذكر ورع رخا على صفاحهماء متّفقٌ 3 عليه. الأملح: هو الأبيضن 
النّمَيْء قاله ابن الأعرابي» أو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ وبياضه أكثرء قاله الكسائيٌ 
وأبو زيدٍ. 

(والأفضل فيهما: الإبل» ثمٌ البق ثم الغنم)؛ لحديث أبي هريرة السّابق في 
الواح إلى الجمعة؛ لأنّه - عليه السّلام- رتّبها على قدر الفضيلة» وروي أن امرأة 
سألت ابن عقاس: أيٌّ النّسك أفضل؟ قال: إن شكت فناقة أو بقرةً. قالت: أي 
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0 الإبلي مر مسو ن البقر : 
ف لك معان وهن: المعو هاا لنا يده + 


ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقةً. ولأنَّ البدنة أكثر الحمًا وثمًا وأنفع للفقراء» فكانت 
أفضل من غيرها. ثم كذلك في البقر والغنم » ولا شك أنّها جائر ة بكلّ منهاء وهو في 
الغنم إجماعًا والإبل والبقر وفاقاه لا من غيره» فلو كان أحد أبويه وحشيًا لم يجز. 
وظاهره أنه لا يجزئ بطائر وهو وفاق. 

(والذّكر والأنثى سواءً)؛ للعموم؛ ولأنَّ اللقصود هنا اللّحم ولحم الذكر دقر 
ولحم الأنثى أرعلل: فيتساويان» بخللاف الرّكاة. وقيل: هو أفضل. وقدّم في 
«الفصول): هيء والأسمنء ثمٌ الأغلى ثمئاء ثم الأملم ثم م الأصفر, ثِ الأسود. 
قال أحمد: يعجبني اناهن سعدا + اكه لاود .بود كن الريك أن الكبذن 

من الأضحيّة أفضل الغنم» وجذع | الضأن أفضل من لني المعز» أنه اليك فليا 
وذكر لمؤْلّف احتمالا عكسه. وكلّ منهما أفضل من سبع بدنةٍ أو بقرقه وسبع 
شياو أفضل من بدنةٍ أو بقرة. 

(ولا يجزئ إلا الجذع من الضَّأنَ)؛ لما روت أمٌ بلالٍ بنت هلالٍ عن أبيها أنّ 
رسول اللّه عار قال: ايجزىا الجاع من الضّأن أضحيةً) رواه ابن ماجه. والهدي 
مثله. (وهو ما له سنّة أشهر) قاله الجوهريُ وغيره. قال الخرقي: سمعت أبي 
يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف يعرفون لمان إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال 
الصّوفة قائمةً على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصّوفة على ظهره» علم أنه قد 
أجذع. وقيل: هو الذي له ثمانئة أشهر» ذكره ابن َس موسى. (والشَيُ 5 
سوأة)؛ أنه - عليه السّلام- وأصحابه كانوا اجر لهما. (وثنيٌ الإبل: ما 
كمل له خمس سنين ودخل في السّادسة) قاله الأصمعئٌ والجوهريٌ وغيرهماء 
سئي بذلك ؛ لأنّه حيكلٍ يلقي ثتينه. وقال ابن أبي موسى: وس 
(ومن البقر: ما له سنتان) قاله الجوهريٌء وقال ابن أبي موسى: ما كمل له 
ثلاث سنين. (ومن المعز ما له سنةٌ) وقد سبق في الرّكاة. فلو كان أعلى سنّاء 
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وتجرئ الشَاةٌ عن واحل 2( اوالبدنة والبقرة عن سبعة 4 سواء أراد جميعُهم 
القُربدَ » أو بعضّهم والباقون اللْحمَ . ولا يجرئ ) فيهما العوراء التي مورمان 
وهي الي انخسفت عيثها ؛ ولا العجفاء اَي لا تُنقِّي تنقي . وهي المزيلة الي ل 
مح فيها . 


أجرأ بغير خلاففب» ونقل أبو طالب: يجزئ جذع إبلٍ وبقر عن واحدء اختاره الخلال. 
وسأله حربٌ: أيجزئ عن ثلائة؟ قال: يروى عن الحسن. وكأنّه سهّل فيه. 

(وتجزئ الشّاة عن واحد)؛ الحصول الوفاء به » والمخروج عن عهدة الأمر المطلق» 
والمنصوص: وعن أهل ببته وعياله؛ لقول أبي أَيُوبٍ : (والبدنة والبقرة عن سبعةٍ) في 
قول أكثر العلماء؛ لما روى جاب قال: نحرنا بالحديبية مع التي ملم البدنة عن سبعةٍ 
والبقرة عن سبعة. وفي لفظ: أمرنا رسول اللَّهِ لقم أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعةٍ في واحدٍ منها. وفي لفظ: فنذبح البقرة عن سبعق نشترك فيها. رواه مسلم. 
وحينئدٍ يعتبر ذبحها عنهم؛ نص عليه. 

(سواء أراد جميعهم القربة» أو بعضهم والباقون اللْحم)» نص عليه؛ لأنَّ الجرء 
اخوئ الا ينقض بإرافة الشريك غير القزية» فداد "كنان ار اعدرفات حيات العوت» 
فأراد بعضهم المتعة والآخر القران. 

ولأن القضيية يما إفراٌ نص عليه. وعلى الآخر: بيعٌ» فيمتنع. وعلى الأوّل: 
يجوز » ولو كان بعضهم ذمُيا في قياس قوله» قاله القاضي. فلو كانوا بعد الذبح ثمانية 
ذبحوا شاد وأجزأهم, نقله ابن القاسم. ونقل مهنًا: يجزئ سبعةٌ» ويرضون الثَّامن 
ويضحي. 


فرعٌ: زيادة العدد في جنس أفضل» كالعتق. وقيل: المغالاة و فى الثّمن. وقيل: 
سواك. وسألة ابن منصور: 3 سمينتان بتسعة) دن بعشرة؟ قال: بدنتان 


أعنيخن إليّ. 


(ولا يجزئ فيهما) أي: في الهدي والأضاحي (العوراء البينٌ عورهاء وهي الي 
انخسفت عينها ولا العحفاء التي لا تنقي» وهي الهزيلة التي لا مح فيها؛ 
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والعرجاءٌ البِين طَلَعُها فلا تقدرُ على المشي مع الغنم , والمريضة البينّ 
مرضّها » والعضباءً 


والعرجاء البين ظلعهاء فلا تقدر على المشي مع الغنم, والمريضة البينُ مرضها)؛ 
لما روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله عدم فقال: «أربغ لا تجوز في 
الأضاحيٌ: العوراء البينٌ عورهاء والمريضة البنٌ مرضهاء والعرجاء البينٌ ظلعهاء 
والكسيرة التي لا تنقي) رواه الخمسة» وصحّححه التٌرمذيٌ. 
وا فكر به العوراءتد ول الأمنيها من ( العو ا زولك فلل على أنه 
إذا كانت قائهة أو بها بِياضُ لا بنع النتار تجزرئ. وكذا إن أذهبه على الأشون 
العجفاء الي لا تنقيء وهي الي لا مخ في عظامها لهزالهاء والعرجاء البين 
ظلعها: بفتح اللّام وسكونها؛ أي: بها عرج فاحش ينعها مما ذكر؛ لأنّه ينقص 
لحمها بسبب ذلك. 


الصَّغير): 0 0 
وه ه في «الرُوضة). والمريضة البِينٌ مرضها؛ لأنّ للك» يفسد اللْحم وينقصه؛ 
فدل على أنه إذا لم يكن ينا أنّها تحرئ؛ لأثها قريبة من الصّحيحة. وقال 
قير في أثي لا برجى برؤها؛ أن ا ل د وقال القاضي 
والحن في ذلك: يناط ا واد 5 لأنّه أضبط. ولعلٌ القاضي ومن 
وافقه ذكروا ذلك على سبيل المثال» لا الحصر. وعلم منه أن العمياء لا تجزئ؛ 
لأنها أولى الع نو العوراءاا اللارها من الح مع . لديا ومشار كه لون تي 
ال مرعى. وفي قائمة العينين روايتان» وكذا جافة الضَّرع. وعلله العيك بنقص الخلق. 
(و)لا تجرئ (العضباء)؛ لما روى عليٌ قال: نهى الي مين أن يضحّى بأعضب 
الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيّب فقال: العضب التُصف » 
أو أكثر من ذلك» رواه الخمسة وصحّحه التَرمِذَيٌ. وظاهره النّحريم والفساد. وبه 
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0 اَي ذهب 0 اذيها أو قرنها . رَهُ المعييةٌ الأذن بخرقٍ » أو 
٠‏ أو قطع لأقلّ من . وتجزرئ لجا ٠‏ والبثراء » والخصِي . 


لقثي لني ذهب أكر أذنها أو قرنها) نقله بعل وغيره؛ أن 0 يقوم 0 
اكب وقيل: يختصٌ ما فوق 5 20 0 : الإجزاء ا 01 في 
صحّة الخبر كوا فإنّه من رواية ابن كليب» وهو بحيول) قال أب خا لا 
يحتحٌ به. ولأنّ القرن لا يؤكل» والأذن لا يقصد أكلها غالباء نع هي كقطع 
لدي 4 وار بالإجزاء. 

(وتكره المعيبة الأذن بخرقي أو انث شق أو قطع لأقل من اللُصف)؛ لقول علىٌ: 
أمرنا رسول اللّه عل أن نستشرففت العين والأذن: أ ضحي عمقابلة 3 ولا مدابرة 4 
ولا خرقاء ولا راد رواه أبو داود وحمل على الكراهة؛ 0 وني طم را 
يوجد سالج منها. . وفي «الإرشاد): لا يجرى. الأول أولى؛ للمشقة. والقرن كالاذن: 

تنبية: يفهم منه أنَّ ما عدا ذلك يجزئ؛ ويحتمل عدمه. فمنها: الهتماء» وهى 
التي ذهبت ثنياها من أصلهاء قله ضياع . وفي «التلخيص): هو قياس المذهب. قال 
الشّيخ تقئٌ الدّين: هي التي سقط بعض أسنانهاء تجرئ في أصحٌ الوجهين. 

وكذا لا نجرىئ عصماي وهي الي الكبيز غللاف قرنهاء قاله في (المستوعب 
و«التلخيص» . ونقل عا في الذي يقطع من أليته دون الثّلث: لا باع به. 
(وتجزئ الجمّاء)» وهي الي لم يخلق لها قردُه لعدم التهيء ولأنّه لا يخل 
باللقصصود بيخللاف التي ذهب أكثر أذنها. والبتراء» التي لا ذنب لها. ونقل 
حنبل: لا يضحى بهاء وقطع به في «التلخيص) دقاو كان وقطع <ترجيات, وفي 
«المغني) و«الشّرح): أن الذي قطع منها عضو كالألية, لا تجرئ. والخصئ بلا 
جبٌّ) ذكره في «الوجيز) واكمم أن التبيَ عَللله عنم ضحّى بكبشين موجوءين» 
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وقال أبو حامدٍ : لا تجزئ المّاءُ . والسْنَهُ : نحرٌ الإبلٍ قائمة معقولة يدها 
اليبسرى 3 فيطعثها بالحربة في الوَهْدَةٍ الي , بين أصلٍ العنق والصَّدرٍ . وتذبخ 
البقر والغنمُ . ويقول عند ذلك : باسم الله والله أكيد . 


يعن عائشة نحوه» روآه أحمد. والموجوء: المرضتوضن المخصيتان» سواءٌ قطعتا و ان 
ولأله إذهاب عضو غير مستطاب» بل يطيب اللّحم بزاوله ويسمن» بخلاف شحمة 
العين. وفسّر ابن البئَّا الخصئ بمن قطع ذكرهء ولم يواقق عليه. ونضّه: لا يجرئ 

(وقال ابن حامي: لا تجزئ الجمّاء) كانتي ذهب أكثر قرنها. والفرق واضح 

(والسئّة نحر الإبل)؛ لانّصٌء ولفعله - عليه السّلام-- (قائمة معقولة يدها 
اليسرى) قاله الأحنوان: أن ابن عمر مد على رجلٍ قل أناخ يدنه لينحرهاء 
فقال: ابعثها قيامًا مقيّدة سئّة محمّدٍ يشر متَّفقٌ عليه. وقوله تعالى: «إفإذا 
وجبت جنوبها» [الحح: 1 ذال عليه) ؛) مع ما حكاه بعض المفسّرين 5 قوله 
تعالى: إفاذكروا اسم اللّه عليها صوافٌ» [الحجُ: 5" أي: قيامًا. لكن قال 
أحميك: إذا خحشي عليها أناضيا: ونقل حي : كيف شاع باركة امه : (فيطعنها 
بالخرية في الوهدة) بسكون الهاءء وهو المطمئنٌ (الّتي بين أصل العنق والصدر) 
ولأنَّ عنق البعير طويلةٌ فلو طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيبٌ عند خروج 
روحه. (وتذبح البقر)؛ لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 [البقرة: 
1] (والغنم)؛ أنه - عليه السّلام- ذبج كبشين. وظاهره: لو عر ما ديع أو 
عكسء جاز؛ لقوله عليه السّلام: (ما أهر الدَّم وذكر اسم اللّه عليه فكل). 
وعنه: أنه يوقف في أكل البعير إذا ذبح ولم ينحر. 

(ويقول) بعد توجيه ال إلى القبلة على جنبها لفن (عند ذلك) قال 
سيد حي يخد لك هذه بالذبح: (باسم الله والله. أكبر) قآل ابن المنذرة ثبت أله 
- عليه الشلام- كان يقول ذلك. واختير التكبير هنا اقتداءً بأبينا إبراهيم» حين 
اتي بفيداء إسماعيل 
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لهم هذا منك ولك . ولا يستحبٌ أن يذبحها إِلَّا مسلج . فإن ذبحها 
بيده كان أفضل . فإن لم يفعل استحبٌ له أن يشهدها . ووقتٌ الذبح : يوم 
العيدِ بعد الصّلاة أو قدرها 


(اللّهِمَ هذا منك ولك)؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله َك ذبح يوم العيد 
كبشين» ثم قال حين وجّههما: «باسم الله واللّه أكبرء اللّهمّ هذا منك ولك» رواه أبو 
دلوة: ولا بأدن أن ميقول: الهم تقل مي كما تقلت من إبراهيم خليلك» ارون 
فلانِ» نض عليه» واختاره الشّيخ تقئ الدّين أنه يقرأ وقت الذبح: وجهت وجهي.. 
إلى قوله: «إوأنا من المسلمين» قال الخرقئ: وليس عليه أن وه 
أن اليه تجرى. قال في «الشّرح) : بغير خلافف. 

ولا يستحبٌ أن يذبحها إِلّا مسلع؛ لأنّها قربةً وطاعةٌ فلا يليها غير أهل القرب. 
وظاهره أنه لو ذبحها غيره تمن يباح ذبحه جاز في الأصحٌ؛. أنه ورا ديع عير 
الأضحية فكذا هي ) كالمسلم. يؤيّده أن الكافر يجوز أن شري شا كيه للمسلم؛ 
كبناء المساجد. 


وعنه: المنع؛ لحديث ابن عباس المرفوع: اولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر) ولتحريم 
الشحوم علينا في رواية» فكان بمنزلة إتلافه. وعنه: في الإبل خاصّة وجزم به 
الشيرازي وصاحب «الوجيز)ء قال الرُّركشي: ومدل الخللاف: عن القر لد دل 
الشُحوم» فإن قلنا بتحريمهاء فلا يلي الكتابئ بلا نزاع. وأجاب 7 «المغني) 
و(الشّرح): انا لا 17 ترم الشجعوم علينا بذبحهم» وحديث 0 محمول على 
كراهة التّزيه. فعلى المذهب: تعتبر نيّة المسلم إذن. فإن كانت معيّنة لم يشترط؛ 
نظرًا للتّعيين) لا تسمية المضحًى عنه. 

(فإن ذبحها بيده كان أفضل)؛ لأنّه - عليه السّلام- نحر هديه ثلانًا وسيّين 
بدنةٌ وضكّى بكبشين» ذبحهما بيده؛ ولأنَّ فعل القرب أولى من الاستنابة فيها. (فإن 
لم يفعلء استحبٌ أن يشهدها) نص عليهما؛ لقوله - عليه السّلام- لفاطمة: 
«احضري أضحيّتك؛ فإنّه يغفر لك بأَوّل قطرةٍ من دمها». وعن ابن عبّاس نحوه. 


(و)أوَل (وقت الذّبح: يوم العيد بعد الصّلاة) أي: صلاة العيد (أو قدرها) في 
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حقّ ف من لم يصلء وجزم به أكثرهم» فظاهره أَنَّه إذا مضصى أحد لاونو دخل وقت 
الذّبح إذا مضى قدر الصّلاة الثّانية. 


وللهروة وار سفت صالاة اومامة وحكرق فد ين أهلٍ الأمصار والقرى من 
يصلّي العيد وغيرهم؛ لأنّها عبادةٌ يتعلّى أجرها بالوقت» فتعلّق أُوّلها به» كالصّوم. 
فعلى هذا: إذا ذبح بعد الصّلاة قبل الخطبة» 7 بعد قدر الصّلاة- وقيل: قدر 
الخطبة- أجزأه؛ لعدم اشتراط مضي الخطبة أو قدرها؛ لأنّها سئة. 

وظاهر كلام أحمد: لابن ا لطو نامرلا سح س يعار وقاله الأكثرء 
منهم القاضي وعاقة أصككابه؟ لااروى تلد بي عبد الله أنَّ الي ِنَم قال: «من 
ذبح قبل أن يصلي, ؛ فليذبح مكانها أخرى» فظاهره: اعتبار نفس الصّلاة خلامًا 
ل«الشّرح)؛ لأنَّه - عليه السّلام- علق المنع على فعل الصّلاة. 

وعنه: يعتبر معها الفراغ من الخطبة» وهي اختياره في «(الكافي)» وفي «المغني) 
و«الشّرح): أنّها ظاهر كلامه؛ لذنها كالجزء من الصّلاة. 

وعنه: يعتبر مع ذلك ذبح الإمام؛ لأمره - عليه السّلام- من كان نحر قبله أن 
يعيد» ينحر آخرء رواه كم من حديث جابرٍ. واعتبر لكريئ أن يحضي منه مقدار 
صلاة العيد وخطبته» وحكاه بعضهم رواية؛ أن الصّلاة تتقدّم وتتأخّرء وقد يفعل 
وقد لا يفعل» فأنيط الحكم به. القع رس او ار اه في 
الخلاف. وفي «التّرغيب): هو كغيره في الأصح. واعتبر ذ في «المغني) أن بكرن 
قدر صلاةٍ وخطبةٍ بآيتين» وذكر الرّ ركشي العنيال ند ضر :للك بمتوسٌّطي الثّاس. 
هذا كله في اليوم الأوّل. وأما الآخران. فيجوز في أوّلهما؛ لدخول الوقت. وإذا 
اعتبر كصلاة الإمام: فإذا صلَّى في المصلَّى واستخلف من صلَّى بهم في المسجدء 
فالغبرة بالأسبق. فإن فات العيد بالرّوال ضحّى إذن. وقال ابن عقيل يتبع الصّلاة 
قضاءٌ كما يتبعه أداعٌ ما لم يؤخُر عن يام الذبح» فيتبع الوقت ضرورة: 


فرعٌ: إذا ذبح قبل وقته صنع به ما شاء. وقيل: حكمه كأضحيّة. 
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إلى آخرٍ يومين من أيَّام النََسْرِيقٍ . ولا تجرئ في ليلتهما » في قولٍ 
الخرقيٌ . وقال غيزه : يجزئ . فإن فات الوقتٌ ذبح الواجبب قضاءً 


(إلى آخر ايومين من أَيّام التّشريق) قال أحمد: يام الئّحر ثلاثةٌ عن غير واحدٍ 
من الصّحابة؛ ل - عليه السّلام- نهى عن اذّخار الحوم الأضاحيٌ فوق ثلاث. 
ويستحيل أن بباح ذبحها إلى وقتٍ يحرم أكلها فيهء ونسخ أحد الحلّين لا يلزم 
منه رفع الآخر. 
وفي ايسا واحتاره الشّيخ تَقَئٌّ الدّين: أخره آخر يام التّشريق؛ لقوله عليه 
الّلام: «أَيَامِ مئى كلها منحرٌ». وأفضله: أُوّل يوم» ثمٌ ما يليه. وخصّها ابن سيرين 
يوم الكحن خخاضة؛' لأنها وظيفة عيد» 7 5ظ25 وجابر بن زيدٍ في أهل 
العا 


وأغرب منه ما روي عن أبي سلمة بن عبد الّحمن وعطاء بن يسار: أنها تجوز 
إلى اخرم. 

(ولا تجزئ في ليلتهماء في قول الخرقي)؛ هو روايةٌ عن أحمد, اختارها الخلّال» 
وجزم بها في «الوجيز)؛ لقوله تعالى: «إوَيَرْكُرُوا أَسْمّ أنه في أَيَاوِ تَمْنُومتٍ عل 

ما ررْقَهُم من مهِيمَةٍ لدتسي > [الح: ]وق روي عند عليه ادم نهى عن 

الذبح ليلا» روأاه أبو داود في ١‏ «مراسيله) عن عطاء بن يسار لكن فيه متش بق غنيك 
وهو متروك. (وقال غيره)» منهم أبو بكر والقاضي وأصحابهء رواحي (التلخيص): 
(تجزئ)» نص عليه) قال في «الشّرح): اختاره أصحاينا المتأحرون؛ أن اليل يصحٌ به 
الّمي وداخلٌ في مدّة الذّبح» فجاز فيه كالأيّام. فعلى الأَوّل: إن ذبح ليلاء لم يجزئه. 
لكن في الواجب يازمه البدل» وفي التَطوّع ما سبق. وعلى الثّاني: يجزئ مع الكراهة؛ 
أن الليل يتعذر فيه تفرقة النُحم ؛ فتذهب طراوته فيفوت بعض المقصود. 

(فإن فات الوقت. ذبح الواجب قضاءً) ع به ما يصنع بالمذبوح في وقته؛ 
أن حكم القشاء >الأداء» ولا يسققط شراته» لأن الذي أحد مقصودي الأضحية 
فلا يسقط بفوات وقته» كما لو ذبحها ولم يفرقها حتَّى خرج الوقت. 
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مع الي 0-1 هله امح 0 0 
بذلك . وإذا تعيّدث لم يجز بيغها ولا هبثها . 


(وسقط التَّطوٌُع)؛ لأنَّ الحصّل للفضيلة الرّمانء وقد فات. فلو ذبحه وتصدّق به 
كان لحمًا تصدّق به لا أضحيَّة في الأصحٌ» قاله في «التّبصرة). 

(ويتعينٌ الهدي بقوله: هذا هديٌ)؛ لأنّه لفظ يقتضى الإيجاب» فوجب أن 
يترنّب عليه مقتضاه (أو تقليده أو إشعارهء مع ليق وبه قال التي وإسحاق؛ 
لأنَّ الفعل مع التي كاللّفظ إذا كان الفعل دالا على المقصودء كمن بنى مسجدًا 
وأذن للئّاس في الصّلاة فيه. 

ولم يذكر ة في «الكافي) الثيّق» قال في «الفروع): وهو أظهر. وقدّم 
(المستوعب») و«العاية) الله رك إل بالقول. 

(والأضحيّة ضحيّة بقوله: هذه أضحيّةٌ) كالهدي وكالعتق» وكذا فنك نولك هذا 
للم فيوية الأثه ذال عليه (ولو نوى حال الشراء الم يتعينٌ بذلك)؛ لأنّه إزالة 
ملكِ على وجه القربة» فلم تؤثَّر فيه اليه المقارنة للشَّراءه كالعتق والوقف. وقال 
المجد: ظاهر كلام أحمد أنّها تصير أَضِحيّة إذا اشتراها بنيّتهاء كما يتعينٌ الهدي 
بالإشعار. 

فرعٌ: إذا قال: لله علي ذبح هذه الشَّاةء ثم أتلفها ضمنها؛ لبقاء المستحقٌ لها. 
وإن قال: لله علي أن أعتق هذا العبد, ثمٌ أتلفه لم يضمنه؛ لأنَّ | القصد من العتق 
تكميل الأحكامء وهو حقٌ للعبد» وقد هلك. 


(وإذا تعيّت؛ لم يجز بيعها ولا هبتها)؛ لأنّه - عليه الشلام- ' نهى أن يعطى 
الجازر شيثًا منهاء فلأن يمنع من بيعها من باب أولى. ولأنّه جعل ذلك لله تعالى» أشبه 
الفكق والوقت. . و لهي كه نقلة لواطت له ريدو تقل كلق فيه وكرراء جور 
.منهاء وذكر ابن الجوزيٌ أنه المذهب؛ لأنّه - عليه السلام- أشرك عليًا في هليه 
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إلا أن يبدلها بخيرٍ منها . وقال أبو الخطّاب : لا يجو أيضًا . 


وهو نوعٌ منهما. 

ولأنّه يجوز الإبدال» فكذا البيع. والشضن فتك مشماعة ما #كزه الولدن عفاد 
وأجابوا بأنّها تعن ذبحهاء فلم يجز بيعهاء كما لو نذر أن يذبحها بعينهاء ولأنّه 
يجوز إبدال المصحف دون بيعه. وعن الحديث: بأنّه يحتمل أنه أشركه فيه قبل 
إيجابه. ويحتمل أنه جاء ببدنٍ فاشتركا في الجميع» أو أشركه في ثوابها. 

(لَّا أن يبدلها بخيرٍ منها) نص عليه اختاره الخرقي والمؤلّف وصاحب 
«المنتخب» نظرًا المصلحة الفقراء. ولأنه بلا ريب عدل. عن لمعي إلى :خخير منه: في 
حمّه؛ فجازء كما لو أخرج حقَّةٌ عن بنت لبونٍء وظاهره أنه لا يجوز بدونها؛ .1 
فيه من تفويت حرمتهاء ولا بمثلهاء واختاره الخرقيٌ 2 ع وغيره؛ لعدم الفائدة. والثّاني: 
يجوز؛ لأنَّ الواجب لم ينقص. 

وحيث جاز بيعهاء فهل ذلك لمن يضحي2 كما قاله الشَّيرازيٌ وصاحب 
«التلخيص)» أو مطلقًاء كما هو ظاهر كوم القاضي؟ فيه قولان. وعليهما: 
يشتري خيرا منهاء قاله أبو بكر. وحكى المؤلف عن القاضي اله يشو و شاع كلها 

(وقال أبو الخطاب: لا يجوز أيضًا)؛ لما روى ابن عمر قال: أهدى عمر نجيكاء 
فأتى الَبِئَ يِكِتدٍ فقال: إِنْى أهديت نجيئاء فأبيعها وأشتري بثمنها بدئً؟ قال: «لاء 
انحرها» رواه أحمد والبخاريٌّ في «تاريخه». ولأنّه نوع تصوفب» فلم يجز» كالبيع. 

والخلاف مبنيٌ على أصل؛ وهو أنه إذا أوجب أَضْحيّة لم يزل ملكه عنهاء نصّ 
عليه» وهو قول الأكثر وقال أبو الخطاب: يرول مان هذا او عدادم عل غييه الم 
يملك الردّ» ويملكه على الأوّل. وعليهما: إن أخذ أرشهء فهل هو له أو لزائدٍ على 
القيمة؟ فيه وجهان. ولو بان مستكقًا بعد تعيينه» لزمه بدله» نقله عل بن سعيدٍ. 
قال في «الفروع): ويتوجّه فيه كأرش. 

فرعٌ: إذا عيّنهاء ثم مات وعليه دينٌ» لم يجز بيعها فيه مطلقًاء خلانًا للأوزاعيٌ. 


لتتات ملل ان 


وله ركوبها عند الحاجةٍ ما لم يضر بها + لإنزولدك دبع ولدها متها ولا 
يشربُ من لبنها إلا ما فضلّ عن ولدها , ويجرٌ صوقّها ووبرها , ويتصدَّقٌ به إن 
كان أنفع لها . 


(وله ركوبها)؛ ا روى أبو هريرة أنَّ الي يله رأى رجلا يسوق بدنةٌ فقال: 
واركبهاة نقالة إنهة بدن ققال: «اركبهاء في الثّانية أو الثّالئةه ميقن عليه. (عند 
الحاجة) إلى ظهرها؛ لأنَّ فى في بعض الرّوايات: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها 
حتَّى تجد ظهرًا» رواه 00 قال سوق له كياد كيه المؤورة رح 
يجوز مطلقًاء قطع به في «المستوعب» وغيرهء (ما لم يضر بها)؛ لما في ذلك من 
ضرر الفقراء» وهو غير جائز. فإن نقصها الؤكوب» ضمن التّقص» وظاهر كلام 
جماعةٍ: إن ركبها بعد الصَّرورة ونقص» ضمن 

(فإن ولدت) العيّنة (ذبح ولدها معها) سوام عيّنها حاملا أو حدث بعده؛ لما 
روي عن عليئ أَنَّ رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين» قينا هذه البقرة لأضححي 
بهاء وإنّها وضعت هذا العجل؟ فقال: لا تحلبها إلا ما فَضَّلَ عن ولدهاء فإذا كان يوم 
الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعةِ رواه سعيدٌ والأثرم. ولأنَّهِ صار أضحيَّةٌ على وجه 
الع لأمّه فلم يتقدّم به ولم يتأخّر كأمّه. وعلم منه أنَّ الحمل لا يمنع الإجزاء. 

فسألة + ذا كان هديا وتعدر خملة وسراقة انكولاى خطي: 


(ولا يشرب من لبنها إِلّا ما فضل عن ولدها؛ لما ذكرناء وَلأنّ شرب الفاضل 
لا يضر بها و بولدهاء فكان كاله كوب» بيخلااف شرب السام فإنّه يحرم 
للضَّرر ويتعذّر به. فإن شربه ضمنه؛ لتعديه بأخحذه. (ويجزرٌ صوفها ووبرها 
ويتصدّق به إن كان أنفع لها) مثل كونه في زمن الرَبيع؛ فل+البسال ١)‏ به 
وتسمن؟ أنه اومتها ويتصدّق به كما بعل الذبح, زاد في «المستوعب): نديا. 
وفي «الوضة): يتصدّق به إن كانت نذرا. وظاهره: إذا كان بقاؤٌه أنفع لها؛ 
لكونه نه يقيها يقيها البرد أو الحيء أو كان لا يضِدٌ بها لقرب مدّة الذّبح- لم يجزء كال 
بعض أعضائها. 
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م . وله أن ينتفع بجلدها وجلّها ‏ ولا 
ولا شيئًا منها . وإن ذبحها فسشرقث فلا شيءَ عليه . 


(ولا يعطي الجازر بأجرته شينًا منها) قاله الأصحاب؛ لقول عليٌ: أمرني رسول 
لله يلتق أن أترم على يدتتدوآن أتصذقع بلحومها وحلردها وأجلتهاء ولا أعطي 
الجازر شيئًا منهاء وقال: «نحن نعطيه من عندنا) متَّفقٌ عليه. وَلأنّ ذلك بمنرلة 
المعاوضةء وهي غير جائزة فيها. وظاهره أنه إذا دفع إليه منها لا على سبيل 
الأعرقد كالودكةة جاو الأله يساوي" عور وول “عليه مباشرته ليا" وتو تمده 
إليها. قال الرّركشيٌ: وبهذا المعنى يتخصّص عموم الحديث. ولو قيل بعمومه سدًا 

للذريعة كان حسًا. وفيه شي2. 

(وله أن ينتفع بجلدها) بغير خلافي؛ لأنّه جزم من الأضحيّة كلحمهاء وقد 
روي عن علقمة ومسروق الينة كان ييهاة: علد أضحيّهما ويضليان عليه 
(وجلّها)؛ نه إذا جاز الانتتفاع بالجلد فهو أولى؛ 1 يتصدّق بهما؛ لقوله: (ولا 

يبيعه ولا شيا منها), هذا هو المعروف من المذهب؛ لقوله - عليه الفادي فى 
حديث قتادة بن التُعمان: «ولا تبيعوا و الأضاحىٌ والهدي, م 
واستمتعوا بجلودها» قال أحمد: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك 
وتعالى. وسواءٌ كانت واجبةٌ أو تطوْعَاء لأنّها تعيّت بالذَّبح. وعنه: يجوز بيع 
الجلد والتّصدَّق بثمنه؛ روي عن ابن عمر. وعن أحمد: ويشتري أضحيَّةً. وعنه: 
يكره. وعنه: يجوز . ويشتري به آلة البيت» كالغربال ونحوى لا مأكرلا. 0 
يحرم بيع جلد شاةٍ فقطء اختاره الخلال. ولعلّه اعتمد على أَثرِء وتقل جماعةٌ: لا 
يتفم يما كان واجيّاء قال في انرو .ويتوجّه أن المذهب» فيتصدّق به. ونقل 
الأثرم ولخدي : بثمنه» واستثنى جاع الجلّ. 

(وإن ذبحها فسرقت, فلا شيء عليه) ما لم يفّط» نص عليه؛ لأنّها أمانةٌ في 
يده» فلم تضمن بالسّرقة» كالوديعة. وإن فرّط ضمن القيمة يوم التلفء يصرف في 
مثله» كما يأتى'. 
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وإن ذبحها ذابخ في وقتها بغير إذنٍ , أجزأث , ولا ضمان على ذابجها . 
وإن أتلفها أجنبيّ , فعليه قيمتُها . وإن أتلقها صاحبها ضَمِنَها بأكثر الأمرين : 
من قيمتها أو مثلها . فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمةٍ » جاز , ويشتري به 
شاةً أو شبع بدنةٍ » فإن لم يلغ اشترى به لُمًا وتصدَّقَ به . 


(وإن ذبحها ذابخ في وقتها بغير إذن؛ أجزأت)؛ لأنَّ اذبح لا يفتقر إلى نيه 
فإذا فعله الآخر أجزأء كغسل التّجاسة) وسواءٌ نوى عن الثّاذر أو أطلق. وإن نواها عن 
نفسه مع علمه أنّها أضحيّة الغين لم يجزئه والاأعات إن لم يفرّق الذابح لحمها. 

(ولا ضمان علي ذابحها)؛ لأنّها وقعت موقعهاء كما لو أذن صاحبهاء ‏ ولإذنه 
عرفًا أو إذن الشّرع» إلا فروايتان في الإجزاء وعدمه. فإن لم تجرئ ضين الدابدكيا 
بين كونها حيّةٌ إلى مذبوحةٍء ذكره في «عيون المسائل) )» بخلاف من ثبت في ذمّته , 
ل وعلى عدم الإجزاء: و وقيل: يعتبر على رواية 
الإجزاء أن يلي ربُها تفرقتهاء وإلا ضمن الأجنبئ قيمة لحم. 

(وإن أتلفها أجنبيٌ, فعليه قيمتها)؛ لأنّها من المتقرّمات» وتعتبر القيمة يوم 
التلف. (وإن أتلفها صاحبهاء ضمنها بأكثر الأمرين: من قيمتها أو مثلها) هذا 
قول أبي القطانيا وأكثر أصحاب القاضي؛ أنه حقٌّ تعلق به حَنٌ الله ف 
ذبحهاء فوجب عليه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التّلفء فلو كانت قيمتها 9 
تف خمسةٌ فغلت الغنم؛ » فلم يحصّل مغلها إلا بأكثر من ذلكء لزمه مثلها 
ولو كانت قيمتها عشرةً رخصت بحيث يحصّل بدونه» لزمته العشرة. والوجه 
إسقاط همزة «(أو) فإن صم ثبوتهاء كانت بمعنى الواو. وفي «التبصرة): يلزمه 
أكثر القيمتين من الإيجاب إلى النّحره وقيل: من التّلف إلى وجوب النّحرء جزم 
به الحلواني. والمذهب أنه يلزمه القيمة يوم التّلفء تصرف في مثلهء كالأجنبيٌ 
وكسائر المضمونات. 

على اد كره المؤلّف: (فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة» جازء ويشتري 
به شاة) إن أمكن (أو سبع بدنة)؛ لأنَّ الذّبح مقصودٌ في الأضحيّة يه فإذا أمكنه الإتيان 
به لزمه. (فإن لم يبلغ, » اشترى به لما وتصدّق به) هذا وجة» أن الذّبح وتفرقة 


لإا ليمي بح م م ا 0و . ا لاله 


أو يتصدَّق بالفضل . فإن تلفث بغير تفريطه » لم يضمنها . وإن عطبّ 
الهديُّ في الطريق نحرّه في موضعه . وصبعٌ نعله التي في عنقه في دمه وضرب 
بها صفحته ؛ ليعرقّه الفقراءً فيأخذوه . ولا يأكلّ منه هو ولا أحدٌّ من رفقته . 


اللْحم مقصودانء» فإذا تعذّر أغدهنا تعين نّ الآخرء (أو يتصدّق بالفضل) قدّمه في 
«الفروع») وهو أرجح؛ لأنّه إذا لم يحصل له الدزنن بالإراقة» كان اللحم. و 
سواعءٌ. وظاهر كلام المؤلّف أنه مخيًا بين الأعري؛ لذن 35 منهما 00 
للمقصود. (فإن تلفت بغير تفريطه؛ لم يضمنها) صاحبها؛ لما تقدّم من كونها 
أمانة فى يدهء كالوديعة. 

فرع انان سكن 07 نيماع يه بأطيدية الاجر قلطا عر اواولا 
ضمان؛ استحسانًا. والقياس ضدّهماء ذكره القاضي وغيره. 

(وإن عطب الهدي في الطريق) قال جاع أو خاف عطبه؛ لزمه (نحره في 
ال ب ا ا لل لو 
صفحة سنامها؛ (ليعرفه الفقراء فيأخذوه. ولا يأكل منه هو ولا أحدّ من رفقته)؛ لما 
روى ابن عباس أَنَّ أبا قييصة حدّئه أن النِّيَ يلعي كان يبعث معه بالبدن, ثمٌ يقول: 
«إن عطب منها شيءٌ » فخشيت عليه موتا فانحرهاء ثمٌ اغمس نعلها في دمهاء ثمّ 
اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت و لا أحدّ من أهل رفقتك» رواه مسلم. وإنما 
منع السّائق ورفقته من أكلها؛ لعلا يقصّر في حفظها فيعطبها؛ ليتتاول هو ورفتته تمتهاء 
زاد في «الرُوضة): ولا يقل فلي وظاهره ولو مع نفره» وأبائعة له متماعة: ركرظامر. 
وأباحه مالك لرفقته ولسائر الئّاس؛ لحديث ناجية و ععن صاحب بدن رسول الله 
علش قد كر امئل معليث ابن كام وفيه: دنه خخل بينه وبين الثّامن» فدل على تسوية 
الؤفقة بالأجانب. قال ابن عبد البرٌ: هذا أصحُ من حديث ابن عباس وعليه العمل 
عند الفقهاء. وفيه نظك؛ لأنّ حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» وهو متضعّيٌ لمعتى 
خاص يجب تقديمه على عموم ما يخالفه وَالنّسوَية غير معتبرة؛ لذن الإنسان يشفق 
على رفقته» ويحبٌ بُ التّوسعة عليهم حتَّى يوسّع عليهم من مؤنته. والشَّافِعيٌ وأحمد قد 
خالفا فى ذلك. 


كتابُ المناسك "١‏ 


وإن تعثيث ذبخها وأجزائه . إلا أن تكون واجبةً في ذيه قبل العين ؛ 
كالفدية والمنذور فى الدمّة 3 فإنّ عليه بدلها . وهل له استرجاعٌ هذا العاطب 


والمعيب؟ على روايتين . 


وعلى الأوّل: لو أكل منها أو أطعم غتيًا أو رفقتهه ضمنه بمثله لحمّاء بخلاف ما 
لأ باك سول ار اقم ميان 

فرعٌ: هدي التّطوُع دون محلّه إن دامت ننه فيه قبل ذبحهء فكذلكء وإن 
فسخها قبل ذبحه صنع به ما شاءء كبقيّة ماله. 

(وإن) أوجب أضحيّةٌ سليمة ثمٌ (تعيّبت) عنده (ذبحهاء وأجزأته) نص عليه 
فيمن جر بقرةً إلى المنحر بقرنهاء فاقلع. ؛ كتعيينه معييًا فبرأ؛ لما روى أبو سعيدٍ 
قال: ابتعنا كبشا نضححي بهء فأصابه الذئب من أليته فسألنا الى علِقّوء فأمرنا أن 


نضحًى به. روآه ابن ماجه. 5 عيتث حدث بهاء فلم يمنع الإجزاء, كالعيب 
الحادث بمعاللجة الذّبح. فلو تع تعئّّت بفعله) لزمه بدلها. 


ل أن تكون واجبةً في ذتنه قبل المين: كالفدية) من الدّماء الواجبة في 
السك بترك واجب أو فعل محظورء (والمنذور في الذقة تعمل مين ما 
وجب بغيره» وما وجب بالئّذر (فإنَّ عليه بدلها)؛ أن عليه دمًا سليمًا ولم يوجد 
اننا الام يجزهة ركنا ار كاذ اربول عله بدي فاطترى بين مك قات 1ل 
قبضه» انفسخ البيع وعاد الدّين إلى ذمّته. ويلزمه أفضل مما فى الذَّكَة إن كان تلفه 
بتفريطه. فلو ولدت» فهل يتبعها الولد» كما تبعها ابتداءٌ؛ 0 اللو د 
لا؛ لأنَّ البطلان في الأمٌّ لمعتّى اختصٌ بها؟ فيه وجهان. 

(وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على اروايتين) كذا في (المحور) : 
أصنكينا: ليس له استرجاع ذلك إلى ملكه؛ أنه تعلق بد يق الققراء بتعييئه ) 
فلزمه ذبحه» كما لو عيّنه بنذره ابتداءً: والثّانية: له استرجاعه إلى ملكه » فيصنع 
به ما شاءء وهو ظاهر الخرقيٌ ) وجزم به في «الوجيز)؛ لأنّه نا عكنه عمًا في ذمّته 
فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه. كمن أخرج زكاةً » فبان أنّها غير واجبة. 


1 كتابُ. المناسك 


سَوْقُ الهدي مسنونٌ , لا يجب إلا با لتدذو:: 


(وكذلك إن ضلّتء فذبح بدلهاء ثم ثمّ وجدها) أي : فيها الخلاف الشّابق 
المكاواة واللذهب ذبحه 4 ع ار روي عن عمر وابنه وابن 00 
أن عائشة أهدت هديين وأضاتهما: فبعث إليها ابن الزّبير هديين فنحرتهماء ثُمٌّ 
عاد الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنّة الهدي» رواه الذّارقطنئ . 

تنبية: إذا ذبحه عا فى ذكته؛ فسرق+ سقط الواجب» تقله ابن منصور؛ لأنّ 
التّفرقة لا تلزمه؛ بدليل تخليته بينه وبين الفقراء. وإذا عطبت شاةٌ فذبحها عمًا في 
ذمّته لم تجزئه وإن رضي مالكهاء سواءٌ عوّضه عنها أو لم يعوّضه. 

مسألةٌ: ليبرا في الهدي إِلّا بذبحه أو نحره. فإن لم يفعل وكل» فإن ذبحه 
إنسانٌ بغير إذنه» ففيه خلافٌ سبق. فلو دفعه إلى الفقراء سليمًا مدبخوف جاز؟؛ 
لحصول المقصود. فإن لم ينحروهء استردٌه منهم ونحره. فإن تعذّر ضمنه؛ لأنّه 
فوته بتفريطه. فإن ذبحه ولم يدفعه للفقراء» جاز لهم الأخذ منه إِمَّا بالإذن علا 
كقوله: من اقتطعه أو بدلالة الحال؛ كالتّخلية بينهم وبينه. 


فصل 
(سوق الهدي مسنونٌ)؛ لما روى ابن عمر قال: تمنّع علِتَهٍ بالعمرة إلى الحجٌ» 
فساق الهدي من ذي الحليفة» متَّفِقٌ عليه. (لا يجب 5 00 لقوله عليه 
القلام: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه), ولد وطاعةٌ فوجب به» كسائر 
نذر الطاعات. ويصير للحرم. وكذا إن نذر سوق أَضحيةٍ إلى مك أو: لله علي 
أن أذبح بها. وإن جعل دراهم» فللحرم» نقله المروذيٌ. وإن عن شا لغير الحرم» 
ولا معصية فيه» تعينٌ به» ذبحًا وتفريقًا لفقرائه.. 


كتابُ المناسك 1" 


ويستحبٌ أن يقفَه بعرفة » ويجمع فيه بين الل والحرم . ولا يجبٌ ذلك . 
ويسنُ إشعار البدنةٍ ء وهو أن يشقَّ صفحة سنامها حتّى يسيلَ لد , ويقلدُها . 
ويقلد الغنم التعل وآذانَ القرّب والعْرَى . وإن نذر هديًا مطلقا فأقل ما 
يجزئه : شاةٌ أو سبع بدنةٍ . وإن نذر بدنة أجرأته بقرةٌ . 


(ويستحبٌ أن يقفه بعركةة ويجمع فيه بين الحلّ واخرة): لفعله - عليه 
السّلام- (ولا يجب ذلك)؛ دن المقصود الإراقة» وهو خاضل بدون ذلك» وكان 
ابن عمر لا يرى الهدي إِلّا ما عرف به ونحوه عن سعيد بن جبيرٍ. 

(ويسنٌ إشعار البدنة؛ وهو أن يشقٌّ صفحة سنامها حتّى يسيل الدَّم ويقلدها 
هذا قول أكثر العلماء؛ كروت ا ئشة قالت: فتلت قلائد هدي النَِنَ علش ثم 
أخعرها وملدهاء كله عليه ويقمن القن انها من لدان ولأنه لغرض صحيح؛ 
فهو كالكيٌ. وفائدته: نه تعرف عند الاختلاط» ويتوقاها اللْضُء بخلاف التّقَليدٌ؛ 
نه ينقل» أو إعروة فينحل ويذهب. وامراد بصفحة السّنام: اليمنى» على 
المذهب» أو محله إن لم يكن. وعنه: اليسرى؛ روي عن ابن عمر. وعنه: يخير. 
ال أولى؛ لحديث ابن عبّاس. وطاهره: 3 لا يشعر غير الام وفي 
«الفصول): عع ايند خلافه. ونقل حنبل: لا ينبغى أن يسوق حيَّى يشعره؛ 
ويجلّله بثوب أبيض. 
(ويقلّد الغنم التعل وآذان القرب والعرى)؛ لقول عائشة: رواه البخاريٌء ولأنها 
هدي فسن تقليدهاء >الإبل» بل أولى؛ إذ ليس لها ما تعرف به. وظاهره أنّها لا 
تكود ندم انقلهه ولأنها ضعيلة والشى بعر لمعيف قال احيد: البدن تفع 
والغدم تقلّد. 

(وإن نذر هديا مطلقًا) كقوله: لله تعالى علي هديء (فأقل ما يجزئه شْاةٌ أو 
سبع بدنق)؛ لأنَّ المطلق في التّذر يجب حمله على المعهود الشّرعيء والهدي الواجب 

في الشّرع من النّعم ما ذكره؛ لقوله تعالى: لإفما استيسر من الهدي»4. (وإن نذر 
بدنة أجزأته بقرة)؛ لإجزاء كل منهما عن سبعدء ولموافقتها لها اشتقاقًا وفعلا. 


4 
-. 


م كنات المناسلك 


فإن عينٌ بنذره أجزأه ما عيّّه ؛ صغيرًا كان أو كبيوًا » من الحيوان أو 
غيرة . وعليه إيصاله إلى فقراءٍ الحرم . إلا أن يعيّته بموضع سواه . ويستحبٌ أن 


يأكلّ من هديه . 


(فإن عينٌ بنذره) بأن قال: هذا لله علئَ (أجزأه ما عيّنه, صغيرًا كان أو كبيرًا) 
سليمًا كان ود فيضا لأنّ لفظه لم يتناول غيره» فيبراً بصرفه إلى مستحقّه (من 
الحيوان) سواء كان من بهيمة الأنعام و من غيرهاء فلو ذو ججلغة وأخرج ثنكّة 
فقد أحسن (وغيرهٍ سوام كان منقولا أو غيره؛ لقوله عليه السّلام: «من داح في 
السّاعة التابعة» فكأنا قب دجاجة ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنما قب 
بيضة). 


(وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم)؛ أنه سمّاه هديّاء فيحمل على المشروع؛ لقوله 
تعالى: ثم ملآ إِلَ ايت لمق [الحج: 0] . ولا فرق بين المعينّ والمطلق» 
وهو ظاهر في المنقول» نقل المروذيٌ فيمن جعل دراهم هديًا: فللحرم. وفي «التّعليق» 
و«المفردات)- وهو ظاهر «الرّعاية)-: له يبععث عن المنقول. وقال ابن عقيلٍ: أو يقوّمه 
وييغنثك القيمة.. وأكا غير المنقول 4العقار وتتحوهة باه وبعث بثمنه إليهم؛ ادر دا 
بعينه» فانصرف إلى بدله؛ يؤيده ما روي عن ابن عمر أنَّ رجلا سأله عن امرأةٍ نذرت 
أن تهدي دارًا فقال: تبيعها وتصّدّق بثمنها على فقراء الحرم. 

(لّا أن يعينه بموضع سواه) إذا لم يكن معصيةً؛ لما روى أبو داود أنّ رجلا سأل 
اللي لتر فقال: إني درت أن أذبح بالأيواءه قال: «بها صدخ؟» قال: لا. قال: «أوف 
بنذرك). ولأنّهِ قصد نفع أهله؛ فكان عليه إيصاله إليهم؛ ا فعلى هذا: يتعينٌ 


به ذبحًا وتفرقةٌ لفقرائه. 

(ويستحبٌ أن يأكل من هديه) التَطوّع؛ لقوله تعالى: تكلا 22 [الحج: 
كل وله - عليه السّلام- أكل من بدنه. وفي «المغني) و«الشّرح): لا فرق في 
الهدي بين ما أوججحبه بالتّعيين من غير أن يكون واجبًا في ذمّته» وبين ما ذبحه 
تطْوُعًاءِ لاشتراك الكل في أصل التَطوٌع. فإن أكلها كلّهاء ضمن المشروع 


.تاك الماساك 1" 
ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعةٍ والقرانٍ . 


للصّدقة» كالأضحية. وذكر ابن عقيل 5 في الأكل والتفرقة كالأضحية. وإن لم 
بأكر ننه تعبرك وارحيه يعض العلماة الأكل تدكا لاهن الأمره 

(ولا يأكل من واجب؛ لأنَّه وجب بفعل محظورء أشبه جزاء الصّيد. لكن 
اختار أ بكر :والقاصي والمؤلف : الأكل من أضحيّة النّذر كالأضحية على 0 
وجوبها في الأصيع» ل من دم المتعة والقران) نص عليهء واختاره الأكثر؛ ل 
صحّ أن أزواج ال ع تعن معه في ححّة الوداع» وافغلك عائشة الحجّ على 
العمرة حين حاضتء فصارت قارنةٌ» ثم ذبح عنهنٌ البقر» فأكلن من لحمها. وقد 
ثبت أنه - عليه السّلام- أمر من كلّ بدنةٍ بيضعةِء فجعلت في قدرء فأكل هو 
وعليٌ من لحمها وشربا من مرقهاء رواه مسلمٌ. 

ولأنينا سٍ نسكء أشبها التَطوّع. وظاهر «الخرقئّ): لا يأكل من قرانٍ. واعتذر 
عنه الرّ ركشي بأنّه استغنى بذكر التمّع عنه. وليس بظاهر. وقال الآجرّيٌ: ولا من دم 
متعة. وقدّمه في «الرّوضة). وعنه: يأكل إلا من نذرٍ أو جزاء صيد»؛ أنه عتهلة. للد 
وجزاء الصّيد بدل متلفٍ. وزاد ابن أبي موسى: وكقارة. 

ان متاك كبو يله مدي وإلا ضمنه بمثلهء كبيعه وإتلاقه. ويضمنه أجنبيٌ 
بقيمته. وإن منع الفقراء منه حنَّى أنتن» ففي «الفصول»: عليه قيمته» كإتلافه. وفي 
«الفروع): يتوجّه: يضمن نقصه. 

فائدة: ذكر الشّح تفي الذّين أنّ كلّ ما ذبح بمكة سمي هدياء وما ذبح بنى 
وقد سيق من الحل إلى الحرم هدي وأضحيّةٌ وما اشتراه بعرفاتِ وساقه إلى منّى فهو 
هدي باتّفاق العلماء» وكذا ما اشتراه من الحرم وذهب به إلى التَّعيم. وإن اشتراه بمنّى 
ديح بهانالل ابن مر" لمن ,جلي وعن عائشة: وما ذبح يوم التّحر بالحل 
عه لا هدي. 


ليحي لحن ع اليب بصق “كات (لناشف 


والأضحية ضحي سند مؤكدةٌ . ولا تب إلا بالنّذرٍ » وذبيحها هي والعقيقةٍ أفضل 
من الصّدقة بثمنها . والسَْةُ أن يأكلّ ثلتها ويُهديّ ثلقّها » ويتصدَّقَ بثلثها . 


اقضل 

وحثٌ -- وعن: ابن "عكاسن مرفوعًا: «ثلاثٌ 0 علي ود وهنّ د 7 
الوتر والتّحر وركعتا الفجر) رواه الذّارقطنيُ. ولقوله عليه السّلام: ) من أراد أن 
يضحَي) فعلقه على الإرادة والواجب لا 8 عليها. وفيه شي خ؛ و «من 5 
0 الجمعة عا ل يدل عدم الوجوب. ولأنهأ يف لم يجب 

وعنه: واجبة 020000 لقوله عليه السّلام: لو كان ام ريا 
قل قري مصادناة. وعنه: يعدي على بحاضر. وعنه في المقيم: يضحخي. ٠‏ وعنه: وليه 
إذا كان موسرًا. وأخيل متها أبوا اللطات الوجوب» وليس كذلك؛ أن هذا على سبيل 
التّوسعة لا الإيجاب. 


أصل: المضححي مسلمٌ تام ملكت ولو مكاتيا بإذن سيّدة. وفيه 0 كمنعه؟ أنه 
ا ل ل ل ي مطلًا. ل 
لدي عِتَرِ فكا م عليه واجبة, 

(ولا تجب 1 بالئّذر) كالهدي, وله الأكل منهاء جزم به جماعةٌ» وظاهر كلام 
أحمد: منعه منه» كالهدي المنذور» والفرق واضحُ. (وذبحها هي والعقيقة أفضل من 
الصّدقة بثمنها)؛ نه - عليه الجلام” والخلفاء بعذه واظبوا عليهاء وعدلوا عن 
كدق 0 اق لا يواظبون إلا على الأفضل. وهي عن ميت أفضل» ل 

(والسْئة: أن يأكل ثلثهاء ويهدي ثلثهاء ويتصدَّق بثلثها) نص عليه؛ لقول ابن 


كاك ال سمط يمن ست7تّّْْرو2 و ام 


فإن أكل أكثر جاز , وإن أكلّها كلّها ضمن أقلَّ ما يجزى الصَّدقةٌ منها . 
ومن أراد أن يُضْحيَ ودخل العشرٌ , فلا يأخذ من شعره وبشَّرتِه شيئًا . وهل 
ذلك حرامٌ؟ على وجهين . 


عجره البد انارو المهفاياة لك للق وكلة الأسلك»: وتلق" للهلا كيق: وهو فول ابن 
مسعودٍء ولم يعرف لهما مخالفٌ في الصّحابة» ولقوله تعالى: كوأ ا 
لْمَانعَ #[الحج: "ع فالقانع: السّائلء والمعتة: الذي يعتكٍ بك؛ أي: يتععتقض لك 
لتطعمه و لا يسأل. وقال 0 0 ا 0 7 بيته المتعدف» ا بما 
بكر كيه أن يأكل . الث 0 فيل ا ا يهدي الثلث ولو لكافرٍ إن 
كانت تطوُعَاء وأن يتصدّق بثلثها ما لم يكن ليتيم ومكاتب. 

(فإن أكل أكثر, جاز) حثى لولم بيق منها إل أر ل رام 
مطلقٌء فيخرج عن العهدة بصدقة الأقل. (وإن أكلها كلهاء م ضمن أقل ما يجزئ من 
الصّدقة منها)؛ للأمر بالوإطعام منها. فعلى هذا: يضمنه بمثله لحمّاء وهو الأوقيّة 
وقيل: العادة) وقيل: التلثْ» وحكاه أبو انلعاتا منصوص ا ويتوجّه: لا 
يكفي النُصِدّق بالجلد والقرن. 


فرعٌ: يعتبر تمليك الفقيرء فلا يكفي إطعامه. ويجوز اذّخار الحوم الأضاحيٌ, فوق 
ارت عرو سار بعر ا وفي «الفروع» ): ويتوججحه احتمال: لا 


(ومن أراد أن يضححي) أو يضحكى عنه (ودخل العشرء فلا يأخذ من شعره 
وبشرته) وظفره (شيئًا)؛ 1 روت أمٌ ولي أن لتب عت 7 «من أراد أن 
يضحّي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيعا حتَّى يط 00 
دولا من أظفاره)» رواهما مسلمٌ. (وهل ذلك حراة؟ على وجهين): أحد 
يحرمء وهو ظاهر ما نقله الأثرم» وقدّمه في «الفروع)2» وجزم به في 00 
وقاله سعيد بن المسيّب وإسحاق؛ لأنَّ ظاهر النّهي التّحريمء وللتّيْه بالحبرم. وفيه 
لطر 10 لا يفيو لاه ونا سرك الملييين والباني اد ولوق قل أن دن كاف 


بي ب ا م تيمر “نانك 


ف يف رك * 


الأجزاء؛ ليعتق من الثّار. والثَّاني: يكره» وهو قول القاضي وغيره» وقدّمه في «امحوّر)؛ 
لقول عائشة: كنت أفتل... الخبر. وكما ل لم يرد أن يضححي. والأوّل أولى؛ إذ لا 
حكم للقياس معهء وحديثنا خاصٌٌ» فيقدّم. وتغلهاأ إِما أرادت ما يتكور كاللياس: وهو 
قول يتقدّم عن الفعل؛ لاحتمال أن يكون خاصضًا به. فعلى المذهب: إن فعل استغفر 
الله تعالى» ولا فدية عليه مطلقًا. ويستحتُ الحلق بعد البح وظاهره: ولو كان له 
ذبائح . قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيمًا لذلك اليوم؛ ولاه كان ممنوعًا قبلهى 
ا له ذلك كاخحرم. وعنه: لا اختاره الشّيخ تقَئٌ الدذين. 


لدي يكون على س الصَّبيٌ حين 0 وسمّيت الشّاة 0 عقيف على 
الإطلاق غيرها. 


وأنكر أحمد هذا التّفسير» قاله ابن عبد البدٌء وفشّرها إمامنا بأنها الذّبح نفسه؛ 
أن أصل العقٌّ: القطع» ومنه: عق والديه؛ أي: قطعهما. الذي قطع الحلقوم 
والمريء. 

وهو (سنَّةٌ مؤكدةٌ) في قول الجمهورء قال أحمد: العقيقة سبّةٌ عن رسول الله 
عله وقد عن عن الحسن والحسين» ونقله أصحابه؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدة أن الى كلل ِليهِ سكل عن العقيقة؟ فقال: (لا أحبٌ العقوق) فكأنّه كره الاسم 
وقال: «من ولد له مولود فأحبٌ أن ينسك عنه. فليفعل» رواه مالك. 


وعنه: واجبةٌ» اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكيع وأبو الوفاء» وقاله الحسن 


كتابٌُ المناسك ا" 


والشروعٌ أ يذبح عن الغلام شاتين 4 وعن الجارية شاة 4 يوم سابعه 4 
ويحلق رأَسَه : 


وداود؛ لما روى الحسن عن سمرة أن ال ثم قال: دكل غلام مرتهنٌ بعقيقته, 

تك" عنه 0 سابعه, ويسمّى,» ؛» ويحلق راسي رواه الخمسة) وصحّحه التُرمذَيُ. 

واللؤاقك 6 بالمسيعياء على تاكن الاتنسةان رذ الأبر بوالشتديية نبلق 
وهى 7 على الاي غنثًا كان الولد أ فقيرا. 

(والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين)؛ لما روت أمّ كرز قالت: سمعت الئَِيَ 
يَِنَمِ يقول: «عن الغلام شاتان متكائتان» وعن الجارية شاةٌ) رواه أبو داود. متكافئتان: 
متقاربتان في السْنٌّ والسُّبه نص عليه. فإن عدم فواحدةٌ» وعليه يحمل ما روي أَنَّ 
الي عر ع عن |الحسن والحسين سَنَاةٌ نا روأه أبو داود» و لتبيين الجواز 
«الّوضة): في ميلاد الولد. 5 0 وغيره: ضحوةً) 555 عقيقة. 
وظاهره أ جميع العقيقة تذبح يوم السّابع) وقال ابن البّا: يذبح إحدى الشّاتِين 
0 ولادته, والااخرى يوم السّابع. والاوّل هو المعروقية ويسمّى فيه. وفي 
(الشّرح ): وإن سمّاه قبله فحسن. وذكر ابن عر أن المولود إذا مضت له سبع 
ليالٍ» فقد استحقٌّ النّسمية: فقوم م قالوا: حينئد» وقومٌ م قالوا: حال ولادته. 


(ويحلق رأسه) أ ر عل العام : قال في «النّهاية): وراشها, والخلافن مايصو 
الك ويكره ولخد يدم ونقل حنبل: سند لأنَّ في حديث سمرة: «تذبح عنه يوم 
السّابع؛ ويدمى» والأوّل أولى. قال أحمد: قال ابن أبي عروبة: يسمّى» وقال همام: 
(يدمى) ما أرأة إلا لا وقيل: هو 0 من الْيَاوي؟ تعضيده أن هيا مهنا ذكر 
ين حديث يزيد المزنيقن عن أبية: أن التي عت قال: (يعقٌ عن الغلام, ولا 
يمسٌ رأسه بدم) فقال: 00" ولأثه ينكس ؛ فلا يستحبٌ لطخه بغيره من 
التّجاسات. 


2 ٠ ا‎ 


(ويتصدّق بوزنه فضّة)؛ لقول الي يت لفاطمة ل ولدت الحسن: «احلقي 
رأسهء وتصدّقي بوزن شعره فضّة على المساكين» رواه أحمد. قال في 
«الرّوضة): ليس في خلق...رأسة. ووزن عر سل وكيدةٌ» وإن فعل فحسقٌ,: 
والعقيقة هى السّنّة. 

فرعٌ: يؤذّن في أذنه حين يولد؛ لأنّه - عليه السّلام- أذّن في أذن الحسين حين 
ولد بالصّلاة» صححه أو داود. وفي «الرعاية): ويقيم في اليبسرى. ويحتّكه بتمرِء 
وهو أن يمضغه ويدلك به حنكه؛ للخبر. فإن لم يكن تمر فشي حلوٌ. 


فصل 

رأحبٌ الأسماء إلى اللّه: عبد اللّهء وعبد الرّحمن)؛ قاله الي عَم رواه 
مسلع. 

ويستحتُ أن يحسن اسمه؛ لقوله عليه السّلام: «إنُكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) رواه أبو داود. قال ابن عبد البرٌ: 
قال ابن القاسم: سمعت مالكا + يفول بسك اهن مك يقولون: ما من أهلن 
بيت فيهم أسم محمّل إلا ررقو ورزق حيرا ولا يكره ميقا الاي وعن 
نصيلة عد" لقي الها حك انيما إلى الله تعالن ب نولا وكره متشريل بزياشيقة 
ا حربٌ 0 و5 ونافخ 2 تت 5 وبركة عي ومقبل ورافعٌ 


0 رقاضي القضاة؛ لعدم د وسلدنتة 0 فَإنّه كر 2 الخير 


0 


0 لذن 5 ص ال البللكة 00 ما 0 اتام أو 06 
اا لا ملك إِلَّا الل 


وأفتى أبو عبداللّه 16 الحنفيئ» وأبو الطيّب الطبريٌ الشّافعيُ؛ وأبو الحسن 
التّميمِئُ الحنبلئٌ: بالجواز» والماورديٌ بعدمه. وجزم به في «شرح مسلم). ويحرم عبد 


ال تت ل ا ل 


فإن فات ففى أربع عشرة , فإن فات ففي أحدٍ وعشرين . 


العرّى» وعبد عمرو» وعبد الكعبة وما أخبية؛ حكاه ابن حزم اتّفاقًا. وصحٌّ أن الى 
َه غير الاسم إلى آخرء فسمّى حربًا: سلمّاء والمضطجع: المنبعث» وشهابًا: هشامًا. 
وأمًا اللقب ك«كمال الدّين وشرف الدَّين) فله تأويل صحيح: أنَّ الدّين أكمله 
وشكفه) لا العكس. قاله ابن هبيرة. 

وبالجملة: من لقب بما يصدقه فعله» جازء ويحرم ما لم يقع على مخرج 
00 ويجوز التكني» وأن يحت الإنسان بأكبر أولاده. ويكره بأبي عيسى ؛ 

وفي «المستوعب)» وغيره: وبأبي يحيى. وهل يكره بأبي القاسم أم لا أم يكره 
لن أسمه محَكل فقط؟ فيه رواياتثٌ. ولا يحرم. ونقل عدي : لا يكق به. واحتحٌ 
بالنّمَيء فظاهره يحرم. ويجوز تكنيته: أبا فلانٍ وأبا فلانة» وتكنيتها: أمَّ فلانٍ وأمّ 
فلانة) وتكنية الصَّعْين وذكره بعضهم إجماعًا. 

ولم يذكروا المرتحم فهر وهو في الأخبار وافرسحطية الك (يا عائش 
«(يا فاطم) ولقول م سليم: يا رسول الله خويدمك أنيسٌ) ادع الله له. 0 
ا فيتوجّه 00 م - عدم 0 5-7 واخارله 00 واه 
يقل العبد لسيده: رنّي . وفي امسلم: ولا 00 إن مولاكم 0 وظاهره: 
التّحريم» وجرم ماع أنه يكره. 

(فإن فات) أي: اذبح في السابع (ففي أربع عشرة, فإن فات ففي إحدى 
وعشرين) نقله صالحٌ» وهو قول إسحاق» وروي عن عائشة» والظاهر أنها “لا 
تقوله إلا عن توقيب. فلو ذبح قبل ذلك أو بعده أجرا؛ لحصول المقصودء لكن 
ما ذكره هو السّنّة. فإن تجاوز إحدى وعشرين» فوجهان: 
وثلاثين» ثم كذلك. 


لق كتاث المناسك 


والثّاني؛ وهر الأ شير أنه لا تعتبر الأسابيع بعد الثَّلاثْ» بل يفعل في كن وق 
لأنّ هذا قضاءٌ فلم يتوقّف؛ كالأضحية. 

وعنه: يختصٌ بالصّغرء فإن لم يعنٌّ عنه أصلا حبَّى بلغ وكسبء فقال أحمد: 
للك على «الوالف: يعن :“لا يعن عن : نفسنه» لأن الشثة فى حق. يرف :ود كر في 
(المستوعب») ودالاعايةع و«الدوضة): أنه عق عن نفسه» كما يشرع له فكاك نفسه. 

(وينزعها أعضاءً) أي: 0 كل عضو من مفصله؛ تفائلا بعتلاية أعخضاء 
المولود» (ولا يكسر عظمها) لما روى أبو داود في «مراسيله) عن جعفرٍ عن أبيه 

عن الى يكم قال في العقيقة عن الحسن والحسين: «ابعثوا إلى أهل بيت القابلة 
رعو رطرا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا». وفي «التَّبيه»: تعطى القابلة 
نهنا افهذا. وطبخها أفضل؛ نص عليت فتدعو 'إليها- إخواتة <تيأكلوا. 
(المستوعب): ومنه طبخ حل تفا ولا 

(وحكمها حكم الأضحيّة) في سنّهاء وما يجزئ منها وما لا يجزئ» وما 
يستحبٌ فيها من الصّفة وما يكره, وفي الأكل والهديّة والصّدقة؛ لأنّها نسيكة 
مشروعة غير واجبة) أشبهت الأضحية. والمذهب: 3 لا يجزئ فيها شرك ىِ 
دم ولا يجزئ ) إلا بد أو بقرة ا نص عليه. قال شي «التّهاية): أفضله شاف 
وفي «الفروع): يتوجّه مثله أُضحكيةٌ وفي إجزاء الأضحيّة عنها. 

وظاهره أنه لا يباع منها شية) ونصّ أحمد على بيع الجلد والكأس والسّواقط» 
والصّدقة بثمنه» خلاف نصّه في الأضحيّة. قال في «الشّرح): وهو أقيسٍ بمذهبه؛ لأنَّ 
الأضحيّة أدخل منها في التعيُد. وقال' أبو الطاب" يحتمل نقل حكم كل واحدةٍ إلى 
الأخرى فيكون 00 منهما روايتان. قال في «الشّرح) وغيره: والفرق يينهما أَنَّ 
الاصتحفة ديه شرعت يوم النّحرء أشبهت الهدي» والعقيقة شرعت لأجل سرور 
حادك. ومدد تمق أشبه الذّبح في الوليمة» ولأنها لم تخرج عن ملكه؛ فكان له 
البيع منها والصّدقة بثمنه؛ إذ الفضيلة يمينا 


ا 2 6" 


ولا تسن الفرَعةُ وهي ذبح أوّلِ ولد الثّاقةٍ » ولا العتيرة وهي ذبيحة 


رجب . 


(ولا تسن نٌّ الفرعة) هو بفتح الفاء والدّاء (وهي ذبج أول ولد الثاقة) كانوا 
يذبحونه لآلهتهم. وقيل: كان الٌجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدّم بكرا 
فذبحه لصنمه. (ولا العتيرة, وهي ذبيحة رجب) وقال :5 التمعادات وأبو عبيلٍ: 
كان أهل الجاهليّة إذا طلب أحدهم أمرّاء ندن أن يذبح من غنمه شاةً. وفع 
0 المؤلّف؛ لا روى أثو :هريرة أن التي عله قال: «لا فرع ولا عتيرة) متّفقٌ 

عليه. وفي «الوّعاية): يكره. 

ونقل حنبل عن أحمد: يستحبٌ العتيرة. وحكاه أحمد عن أهل البصرة» وروي 
عن ابن سيرين؛ لم تقدّم من قوله عليه السٌلام: «على كل أهل بيت أضحاةٌ وعتيرة)»؛ 
وقالت غائسة: أمرنا سول الله لقو بالفرعة من عمسن واحدة. قال. ابن المتذزه هذا 

والجواب أنه منسوحٌ بما سبق؛ لأمرين: أحدهما: أن راويه أبو هريرة» وهو متأخر 
الإسلام» قاله في «الشّرح). والثّاني: أن فعلهما كان متقدما على الإسلام, فالظاهر 
قازه إلى حين. اللسسخ» فلو لم يكن منسوحًا لزم النّسخ مرّتين» وهو خلاف 
الظاهرء بخلاف تأْخُر النّميء ولا يلزم من نفي سنَّيّنها حرم فغلواة وو كراهلهه 
فلو ذبح في رجب 9 دل ولد النّاقة؛ الحاجته إلى ذلك أو الصّدقة به و إطعامه- 


لم يكن ذلك فكروم واللّه أعلم. 
عل عاو علو 


امل 0 كتابٌُ الجهاد 


كتابٌ الجهادٍ 


وهو فرض كفايةٍ 


كتاب الجهاد 


وهو مصدر: جاهد جهادًا ومجاهدةٌ ومجاهدٌ أسم فاعلٍ. من اين إذا بالغ 
5 قتل عدرّه حسب الطاقة والوسع 

وشرعًا: عبارةٌ عن قتل الكمّار 5 والأصل فيه قبل الإجماع: قولة تعالن : 
كيب 00 ألقَعَالُ)4 زمره ]5١1‏ و أنفِروأ جِمَانًا وَيِكَالا وَجَبِهِدوا 
أَمَوّلِحُمٌ فيك فى شين 50 [التوبة: .]4١‏ والشنّة: قوله عَلنَهِ: «من مات 
ولم يغز د يحدّّث نفسه بالغزو» مات على شعبة من التّفاق» رواه مسلئم» وغيره 
من الاحاديث الصّحيحة 

(وهو ارش 5 كفاية) في قول جمهور العلماء؛ لعو تعالى: دل يسَنّوِى الْفَعِدُونَ 
هن المؤمت ع2 ولي ألصّرَرِ# ١‏ الآية [النُساء: هل]؛ فدل على أنَّ القاعد بلا ضررٍ غير 
آثم مع جهاد غيره» ولقوله تعالى: ظوَمًا كانت الْمَؤْميُونَ ينوا حكآفَة 4 [الثوبة: 
م ومعناه أنه إذا قام به من يكفي» سقط عن الكل فيجعل فعل البعض كافيًا في 
الشقوط. وإن لم يقم به من يكفي» ؛ أثم الكلٌء كفرض _الأعيان؛ فيشت ركان في كونه 
مقاطتاة ويلع قن قيينا 3 كز 

وقال سعيد بن المسيّب: فرض عين؛ لعموم الآيات» والقاعدون كانوا حراسًا 
للمدينة » وهو نوع جهادٍ. 

وجوابه ما قلناه» مع أنَّه كان رسول الله يتلتهي يبعث إلى التواحي» ويقيم هو 
وأصحابه» وعليه تحمل الأوامر المطلقة» والفرض في ذلك موقوفق على غابة 
الظنٌء فإذا غلب على الغ أن الغير يقوم به؛ كجندٍ لهم ديوانٌ وفيهم كفاية أو 
قوم أعدُوا أنفسهم لذلك وفيهم منعةٌّ- سقط عن الباقين. 


قات اشوا ت٠حتميات‏ ل م ا ا 


ولا يجب إِلَّا على ذكرٍ حرٌ مكلّفٍ مستطيع , وهو الصّحِيحٌ الواجدة لزاده 


فرعٌ: إذا قام بفرض الكفاية طائفةٌ بعد أخرى» فهل توصف الثّانية بالفرضيّة؟ فيه 
وجهان. وكلام ابن عقيل يقتضي أنَّ فرضيّته محل وفاق» وكلام أحمد محتمل. 
(ولا يجب إِلَا على ذكر؛ ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قل :يا 
رسول الله هل على النساء جهادٌ؟ قال: «جهادٌ لا قتال فيه: احج والعمرة) 
رواه البخارئٌء ولأنَّ المرأة ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخوفهاء ولذلك لا 
يسهم لها. والخنثى المشكل كهي؛ لأنَّه لا يعلم حالهء فلا يجب مع الشَّكُْ في شرطه 
(حرٌ)؛ أنه ِكَِرٍ كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد» والعبد على الإسلام دون 
الجهاد, ولد عبادةٌ تتعلّق بقطع مسافة فلم تجب على العبد» وفرض الكفاية لا 0 
رقيقّاء وظاهره ولو نيقضًا ومكافاء رغايةٌ لق التققدء وميواء أذن له-نيده آم لا 
(مكلّفٍ)؛ لأنَّ الصّبِيَ والمجنون لا يتأنّى منهماء والكافر غير مأمونٍ على الجهاد. 
(مستطيع بنفسه)؛ لأنّ غير المستطيع عاجدٌء والعجز ينفى الوجوب» ثم فسّره 
بقوله: (وهو الصّحيح في بدنه) من المرض والعمى والعرجء لقوله تعالى 5 
35 لْحَنَى حَن ولا عَلَ الْخمَرج حَرَجٌ وَلَا عل الْمَرد لْمِيضٍ عبن 4 [الفعح: ]2 
1 هذه الأعذار تمنعه من الجهاد: ففى العمى ظاهد وأمًا العرج فالمانع منه 
العاحين الذي ع المشي جد ال وي فإن كان يسيرًا لا يمنعه المشي» فصرّح 
في «الشّرح) أنه لا يمنع الوجوبء وذكره في «المذهب) قولاء وفي «البلغة): يلزم 
أعرج يسيراء وكذا حكم المرض» لكن إن كان خفيفًا كوجع ال والفيقاع: 
فلاء كالعور. وعنه: يلزم عاجرًا يبدنه في ماله اختاره الآجديٌّ والشّيخْ تقيٌ 
الدّين» كحي معضوبء وأولى. 
(الواجد لزاده) أي: القادر على التفقة؛ لقوله تعالى: «إلَيّسَ عَلَ الضُعضآء ولا 
عَلَ الْمرّسّى ولا عَلَ ليت لا يدر م 
رول [القوبة: 4١‏ ولأنّه لا يمكن إلا بآلقء 
وجد ذلك أو ببذلٍ من الإمام» قاله المجد. 


010 


ببس ع ل ا ا 7 77ت .كتاث: الحياد 


وما يحملّه إذا كان بعيدًا . وأقل ما يفعل مرّةٌ في كلّ عام » إلا أن تدعو 
حاجة إلى تأخيره . ومن حضر الصَّفٌ من أهل فرض الجهادٍ » أو حصَّرَ العدوٌ 
بلدّه- تعينٌ عليه . 


(وما يحمله إذا كان بعيدًا) أي: يعتبر مع البعدل- وهو مسافة الفعر- م ركوت؛ 
لقوله تعالى: « اليرت ذا م وك عله الاية [التّوبة: فدلّ على أن لا 
يعتبر ذلك مع قرب المسافة) وَإنما المشترط أن يجد الرّاد ال 
وسلاحٌ يقاتل به ا دينه وأجرة مسكنه: على ما مر في الحج. 


(وأقل ما يفعل مرةٌ في كلّ عام)؛ لأنَّ الجزية تجب على أهل الذَّنّة مر في العام؛ 
وهي بدلّ عن التُصرة» فكذا مبدلها. فإن مسّت الحاجة إلى أكثر من مدق وجبء قاله 
مجانم (إلا أن تدعو خاخة إلى تأخيره) كضعف المسلمين من عددٍ دأو عدَّقٍ .و 
ينتظر الؤمام عددًا يستعين بهم) أو يكون في الطريق إليهم مان أو رجاء إسلامهم- 
فيجوز تأخيره في رواية؛ لأنَّه ليد صالح قريشًا عشر سنين» وأخّر قتالهم حتَّى نقضوا 
اعفاد وخ قتال قبائل العرب بغير هدنة. وظاهره: بهدنة وبغيرها. والدهث: اع 
يؤر مع القرّة والاستظهار؛ لمصلحة رجاء إسلام العدوٌ. وهذا روايةٌ ذكرها في 
«اخرر) و«الفروع) ). ولا يعتبر أمن الططريقم إن وضعه على الخوف. 

(ومن حضر الصَّفٌّ من أهل فرض الجهاد, أو حصر العدرٌ بلده. تعينٌ عليه» 
وكذا في «الكافي) و«البلغة). فالحاصل: أنه يصير فرض عين في هذين الموضعين: 
أحدهنا: إذا التقى الرُحفان وتقابلٍ الصّفان؛ لقوله 'تعالى: 55 - ميو 
إذا تبكر نه كاتبثواأ» الآية [الأنفال: ] الثاني : إذا 'نرك الكقار بيلك تعينٌ 
على أهله 95 ودفعهم؛ كحاضري الصَّفٌء ولعموم قوله تعالى: © أنفِرُوأ حَمَانًا 
وَيكَالا» الآية [التّوبة: .]5١‏ زاد في «الوجيز) و«الفروع): ثالثّاك وهو: إذا 
استنفره من له استنفاره» تعينٌ عليه؛ لقوله تعالى: 

«يتائها َل امنا نا مَك دا 0 كه را ف سيل أله ا 
0 لْدرضٍ 4 [التُوبة: 8”]. وعن ابن عبّاس مرفوعًا: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفق 

علية.. ولو كان عيداء 


كتابٌ الجهاد ار 
وأفضل ما يتطوّعٌ به الجهادُ , وغزوٌُ البحرٍ أفضل من غزو البرٌ . 


وامطط كي رالبلغة) من الموضعين السّابقين: ل لأحد رجلين: من تدعو الحاجة 
إلى تخلّفه لحفظ الأهل والمال ا والاخزه من بمنعه الإمام من الخروج. ما 
كر المؤلّف: ما لم يحدث له مرض أو عمى ونحوهماء إن يجوز له الانصراف؛ 
لأنه لا يمكنه القتال» ذكره في «المغني») و«الشرح). 

فرعٌ: إذا نودى بالصّلاة والتّفين صلَّى ثم نفرء مع البعد. ومع قرب العدوٌء ينفر 
ويصلّي راكبًا أفضل» ولا ينفر في خطبة الجمعة) ولا بعد إقامةٍ) نض على ذلك 

(وأفضل ما يتطوّع به الجهاد) قال أحمد: لا أعلم شيئًا بعد الفرائض أفضل من 
الجهاد. والأحاديف متضافرة في ذلك» فمنها: حديث ابن مسعود) وحديث أبي 
هريرة») وروى ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الم أَيّ الثّآس أفضل؟ قال: 
(مؤّمنٌ مجاهدٌ في سبيل الله بنفسه وماله) متّفقٌ عليه. 

0 البن)؛ لحديث 0 عر أن لي 2 يه نام ني 
عرضوا علي غزاةً في سيل ال 0 البحر» لوا على الأسرة أو: 
«مثل الملوك على الأسر وة) متَّفْقٌ عليه» من حديث أنس. 

وعن أبي أمامة الباهليّ مرفوعًا: «شهيد البحر مثل شهيدي الب والمائد في 
ا ل و ا 
يغفر له كُِ شيءٍ إَ ل وطينة لحرن يغفر له كّ شيء والدّين» 5 ابن 
ماجه بإسناد ضعيفب . ولأنّه أعظم خطروًا و ا لكونه بين خطر العدوٌ والغرق» 
إلا مع أصحابه فكان أفضل من غيره. 

تنبية: تكثّر الشّهادة كل الذنوب غير الثّين. قال الشّيخْ نة تقيع الدّين: وزغب مظالم 
العباد. وقال الاجدديٌّ بعد أن ذكر : خبر أبي أمامة: هذا في حقٌّ من تهاون بقضائه.» أىا 
إذا لم يمكنه قضاؤه وكان أنفقه في وجهه) إن الله يقضيه عنه) مات أو قتل» وكذا 


امرض كتابٌ الجهاد 


ويغزو مع كل برٌ وفاجر . ويقاتلُ كل قوم من يليهم من العدرٌ . وتام 
الرباط أربعون يومًا » وهو لزومٌ لتر للجهاد . ولا يستحتٌ نقلّ أهله إليه . 


الأعمال الصّغار فقط. قال الشَّيخ تقئ الدّينَ: وكذا حيٌ؛ لأنَّ الصّلاة ورمضان أعظم 

منه. ونقل المروذيٌ: بك الوالدين يكفّر الصّغائر. 

(ويغزو عم كل بر وفاجر)؛ لما روى أبو عريزة عار واجهاد راض عايكم 
مع كل أمير» بِرَا كان أو فاجرًا» رواه أبو داود ون تركه مع الفاجر ية يفضى إلى 
قطعهء وظهور الكمًا ر على المسلمين واستقصالهمء وإعلاء كلمة الكفر. ا أن 
يحفظ المسلمين» لا فخدل ونحوه. وفي الصحج مرفوعًا: (إِنَّ الله يؤْيّد هذا 
الدّين بالرّجل الفاجر». ويقدَّم القويٌّ منهما. نص عليه. 

(ويقاتل كل قوم من يليه من العدق أي: يتعينٌ جهاد المجاور» نص عليه؛ لقوله 
تعالى: 2( يوأ السب بوتكم يت الكُدَر4 الآية [التّوية: 1١‏ ولأن 
الأقرب أعظم ضرواء إلا لحاجةٍ مثل كون الأبعد أخوف والأقرب مهادنا» ومع 
النّساوي فجهاد أهل الكتاب أفضل؛ لأنّهم يقاتلون على دين» قاله ابن المبارك» 
واستبعده أحمدء وحمل على أنه كان متباعًا بالجهاد, والكفانة حاضلة يغيرره. 

(وتهام الرّباط أربعون يومًا) قاله أحمد؛ وروي عن ابن عمر وأبي هريرة؛ لما 
روى 0 الشّيخ الأصبهانيئٌ مرفوعًا: «تمام الرّباط أربعون يومًا)» وعن 5 هريرة 
مرفوعًا: «من رابط أربعين يومًا فقد استكمل الرّباط) رواه سعيدٌ. وإن زادء فله 
أجره. وأَنًا أقلّه: فقال المجد والآجديٌ: ساعد ونصٌ أحمد على استحبابه» وقال 
أيضًا: يوم رباطٍ وليلة رباطِء وهو أفضل من المقام 3 ذكره الشّيخْ تقئٌ الدّين 
إجماعًاء والصّلاة بها أفضل؛ نص عليه وقال: إذا اختلف في شيءٍ فانظر ما عليه 
آهل الكتر كإن اق معني .وهل الجهاة أنضل من الزياط آم (ا9 مداوجهان: 

(وهو لزوم التُغر) وكلٌ مكان يناف أمله من العدق مأخدوة من رباظ اليل 
(للجهاد) وأفضله: أَسْدَّه خحوفًا؛ نهم أحوج ومقاقهم به أنفع. (ولا يستحبٌ نقل 
أهله) أي: الأبناء والذَّبَيّة (إليه)؛ لأَنّه مخوفٌء ولا يؤمن من ظطفر العدرٌ يمن فيه 


ا 


وقال رسول الله ملم عد : «رباط يوم في سبيلٍ الله خيرٌ من ألفٍ يوم فيما سواه 
من المنازل». وتجبُ الهجرةٌ على من يَعجِرُ عن إظهارٍ دينه في دارٍ الحرب . 


واستيلاؤهم على الأهل؛ فتحصل به مفسدةٌ عظيمةٌ (وقال رسول اللَّه مليقر: «رباط 
يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يدم فيما سواه من المنازل» رواه 06 وأبو داود 
والتّسائي؛ من حديث عثمان رضي اللّه عنه» ولأعيل عن مرفوعًا: «جزءٌ من ليله 3 في 
سبيل الله أفضل من ألف ليلةٍ يقام ليلها ويصام نهارها». 

تنبيةٌ: تقدّم أَنَّ أفضل الزباط المقام بأُسدّ التُغور خوفاء قيل لأحمد: أين أحتُ 
إليك أن ينزل الّجل بأهله؟ قال: مدينةٌ تكون معقلا للمسلمين» كأنطاكيّة والوملة 
ودمشق. وقال أحمد رضي اله عنه: الشّامٍ ان ا محشر» ودمشق موضع يجتمع 
إليه الئاس إذا غلبت الرُوم. قلت له: فالأحاديث: (إنَّ الله تعالى تكقّل 5 
بالشّام) فقال: ما أكثر ما جاء فيه. قيل له: إِنَّ هذا في الثغور. فأنكره؛ وقال: دلا 
يزال أهل المغرب ظاهرين على الحقٌّ» هم أهل الشَّام. ويسمّى الشَّام مغربًا باعتبار 
العراق» كما يسمى العراق مشرقًا. وفيه حديث مالك بن عامرٍ عن معاذِء رواه 
البخاريٌ. وعن أبي الدّرداء مرفوعًا قال: «فسطاط ا يوم الملحمة إلى 
جانب مدينة يقال لها دمشقء من خير مدائن الشَّام) روأه ب داود. 

(وتجب الفجرة علق من بجر عن [طهار دينه في دار الحرب) دهي ما يغلب 
فيها حكم الكفر؛ لقوله تعالى: إنَّ لذن كيه لهم الملتيكة ظَالمِىَ أنفسيّ شيم الوأ 
الآيات [الشساء: ا و 2 ٠‏ رأنا 00 من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» قالواة :ذا .رميو الل ولم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» رواه أبو داود 
وَالتٌَرمذْيٌ ومعناه: لا يكون بموضع يرى نارهم رونا زه ذا او تلاش لان 
القيام بأمر الدّين واجبٌ على القادر» والهجرة من ضرورة الواجب وتتكّته» وما لا 
يت الواجب إلا بهافوو وانحك, وشرطه أن يطيق ذلك» صرّح به في «المغني) 
وم 06 لقوله تعالى: ِل لْمسسَصْعَؤين 4 الآية [النّساء: وألحق بعضهم 
بدار الحرب: دار البغاة والبدعة؛ كرفض واعتزال» لا فرق بين الرّجال والتّساىى 
ولو في العدّة بلا راحلة ولا محرم. وفي «عيون المسائل): إن أمنت على نفسها 


شف كاث الجهاه 


وتستحبٌ لمن قدّر عليه . ولا يجاهدٌ مَن عليه دينٌ لا وفاءً له . ولا من 


أحل أبويه مسلم- 


من الفتنة في دينهاء لم تهاجر, إلا يمحرم» كالح. ومعناه في «منتهى الغاية) ) وزاد: إن 
أمكنها إظهار دينها. وفي كلام المؤلف إشعار رٌ ييقاء حكم الهجرة» وهو قول الجماهير؛ 
إذ حكمها مستمةٌ إلى يوم القيامة؛ للأحاديث الواردة فيه. وأا قوله: «لا هجرة بعد 
الفتح), ودقد انقطعت الهجرة» أي: اشع ان سكا بود قدي #الأن البحرة له 
لا منه. 


(وتستحتٌ لمن در عليه) اع على إظهار دينه؛ كه من جهادهم ويكثر 
المسلمين ويعينهم) فاص من اكير رقع والاختلاط بهم؟ وقضيه نعيم 


شاهدةٌ بذلك. وذكر أب الفرج: جباء. وأطلق في (المستوعب): لا يسن ليرا 
بلا رفقة من صلّى لزمته الهجرة. 71 العاجز عنها فلا توصف باستحباب؟ قاله 
في «المغني) و(الشّرح). 


فرعٌ: لع ماين اراي ل لمر ا 
ابن عبّاس» في قوله تعالى: 8 إِنَّ أَرْضى وسعَةٌ 4 [العنكبوت: 5 أنَّ المعنى: إذا 
عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها؛ قاله عطائ. ويردٌه ظاهر قوله يَِتهِ: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيّره بيده) الحديث. 

(ولا يجاهد عن عليه دين) لادميّ لا وفاء له» وظاهره: لكف عن الذي لقال 
والمؤجل؛ لأنَّ الجهاد يقصد منه الشّهادة بها تفوت التّمس» فيفوت الحقّ بفواتها. 
وفي «الرّعاية) وجة: *: لا يستأذن مع تأجيله؛ أنه لا يتوجّه إليه الطلب إلا بعد حلوله. 
وظاهره أنه إذا كان له وفائ» فله أن يجاهد بغير إِذنِء نص عليه؛ لأنّ عبد اللّه بن حرام 
والد جاب حرج إل 55 ل وعليه ديونٌ ا فاستشهد وقضى عنه ابنه. مع علمه 
صِلّى الله :الله عليه وسلم» مزع غير تكير: وفي معناه إقامة الكفيل» أو توثّقه برهن؛ 
لعدم ضياع حقٌ الغريم بتقدير قتله. 

(ولا من أحد أبويه مسلم) في قول أكثر العلماء؛ لما روى عبد الله ين عمرو بن 


للم ل 1 رار 


إلا بإذن غريه وأبيه » إلا أن يتعينّ عليه الجهادُ ؛ فإنّه لا طاعة لهما في ترك 


العاص» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله مكو فقال: يا رسول الله أجاهد فقال: «لك 
أبوان؟) قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد). وروى البخاريٌ معناه من حديث ابن عمر. 
وروك أب داود عن أبي سيك أن ارد هاجر مع لبي عل قال: «لك أبوان؟) قال: 
نعم» قال: «ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبتهما». ولأنَّ بتهما فرض 
عينء والجهاد فرض كفاية» والأوّل مقدَمٌ. 

وظاهره: لا تشترط حييّة الآذن» وهو وجة. وظاهر «الخرقيٌ» و«المذهب): 
اشتراطه. ولا فرق بين الأب والأةٌ؛ قال أحمد فيمن له أمّ: أتظنٌ سرورها؟ فإذا 
أذنت من غير أن يكون في قلبهاء وإلا فلا تغز. وعلم منه أُنّهما إذا كانا كافرين 
أنه لا اعتبار لإذنهماء كاجنونين؛ لان أبا بكر وغيره كانوا يجاهدون بدون إذن 
آباتيو» <ورظرح هله انلدة والمِدة4 "قالهالأصحاب: وليش :فيه نعل ضري :إلا في 
التَبِعئّة . وق «الفروع): ويتوجّه لعي ” 98 أل لأب. فلو ديا له فيه وشرطا عليه 
عدم القتال وحضره. تعينٌ عليه القتال وسقط كم الشّرط. 

والاجاذ و رهن عرضاه راط ست وفوعة" لو اسان تن بنط دين 
مال حاضر. (وأبيه) خصٌٌ الأب وحده فيحتمل أنه لم يذكر الأمّ اكتفاءٌ بذكر 
الأب» ويحتمل اختصاصه به وهو كلام الأكثر. 

(لّا أن يتعبن عليه الجهاد) فإنّه يصير فرض عين» وتركه معصيةٌ. لكن يستحبٌ 
للمدين أ يتعرؤض لمظانٌ القنل» من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة؛ لأنَّ فيه تغريدًا 
بفوات الحقٌ؛ قاله في «الشّرح). 

(فإِنّه لا طاعة لهما في ترك فريضة)؛ لأنَّ الجهاد عبادةٌ متعنة فلم يعتبر إذن 
مم و ال 5 

وأا الشّفر لطلب العلم» فقال أحمد: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به 
دينه» قيل له: فكل العلم يقوم به دينه؟ قال: الفرضم الذى يكن فلي فى اتلس 
صلاته وصيامه ونحو ذلك» وهذا خاصّة يطلبه بلا إذنٍ. وفي «الدّعاية): من لزمه 


د كتاث الجهاد 


ولا يحل للمسلمين الفرارٌ من ضعفهم . لا متَحرّفِينَ إلى القتالٍ » أو 
مُتحيّزين إلى فئةٍ . وإن زاد الكمَّارُ فلهم 001 ؛ 


لتعلّم. وقيل: أو كان فرض كفاية- وقيل: أو نفلًا- ولا يحصل ببلده» فله الشفر 
لطلبه بلا إذن أبويه. 
(ولا يحل للمسلمين) ولو ظنُوا التلف (الفرار)؛ لقوله تعالى: «إإا لَبِحمُ 
الت كرا ينا قد ره م الذبار4 [الأنفال: ١٠‏ ولأنّهِ كد عد الفرار 
من الكبائر. وشرطه أ يزيد عدف الكنا ر على مثلي البلمان » وهو المراد بقوله: 
(من ضعفهم)؛ لقوله تعالى: «إّإن بَك يَنحكم يَأنَدٌُ صَاِرَهُ تلوأ مأنن» 
[الأنفال: 17ع. قال ابن عبّاس: من فر من اثنين فقد فرٌء ومن فرٌ من ثلاثةٍ فما فر 
وفي «١‏ (المتتخب) ): لا يازم ثبات واحدٍ لاثنين. وكلام الأكثر بخلافه. ونقل الأثرم 
وأبو طالب: (إلَا متحرّفين إلى قتالٍ أو متحيّرين إلى فنق)؛ لقوله تعالى: لز له 
ميك سس ِلَّا مُتَحَرْها لقال أَوّ مُتَحَيْئا إل ينَدَ مَقَدْ جه يصب يرت 
أنه [الأنفال: 15 ])» ومعنى التّحدف للقتال: أن ينحاز إلى موضع 1 القتال 
فيه أمكن» ل لس مسار 
فينتحرف واحدةٌ ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب. قال عمر: (يا 
ساريةٌ الجبلّ) فانحازوا إليه » وانتصروا على عدوّهم. ومعنى التّحَيّر إلى فقةِ: هو 
أن يصير إلى قوم من المسلمين ليكون معهمء فيقوى بهم على العدرٌ. وظاهره: 
ولو عت المسافق كخراسان والحجاز؛ لحديث ابن عو أن المي لتر قال: 
«إنْي فد لكم) وكانوا بمكانٍ بعيدٍ منه» وقال عمر: أنا فد د لكل مسلم » وكان 
بالمدينة وجيوشه بالشّام والعراق وخراسان» رواهما ا 


(وإن زاد الكفار) على مثليهم (فلهم الفرار) قال ابن عبّاس: لا نزلت: إن 
يكم عِنْرُونَ مدرو يَنْلِبوا مِأئَينْ 4 [الأنفال: 10] شق ذلك على 
المسلمين» حين فرض الله عليهم ألا يفو واحدٌ من عشرقه ثم جاء التخفيف 
فقال: أن حَنَفَ أنه 45 الآية [الأنفال: >5 فلمًا خمّف الله عنهم من 
العدد» نقص من الصّبر بقدر ما خفف من العدد. رواه أبو داود. وظاهره أنه 


اليا صميصحه لايق 


ال م 0 
0 0 


يجوز لهم الفرار من أدنى زيادة» وهو أولى مع ظنٌ التلف بتركه. وأطلق ابن عقيل 
استحباب الثّبات للرّائد؛ لما فى ذلك من المصلحة. 

(لّا أن يغلب على ظنهم) أي: ظنٌ المسلمين (الظفر) فيلزمهم لمقام» ولا يحل 
لهم الفرار؛ لينالوا درجة الشّهداء المقبلين على القتال محتسبين» فيكونوا أفضل من 
المولين. وما ذكره المؤلّف هو قول شق المذهب» والأشهر 86 ذلك هو الأولى؛ 
رن بواجب» صرّح به في «المغتي) و«الشّرح) ). وحمل ابن المنجًّا كلامه هنا على 
الأولى؛ جمعًا بين نقله وموافقة اسان وكأنه لم يقف على الخللاف فيه. 

وظاهره أن إذا غلب على ظنّهم الهلاك, فالأولى الات والفعال؟ وعنه: لزومّاء 
0 أحنه + اا يسشتى أن يداس وقال: فليقاتل أحتُ إل إلا لأمر شديدٍ. وقال 

ون لقعا مر توفت شه الذقة فلهذا قال الاجديٌ: يأثم . ولاله قول اتسين وإن 

57 جازء قاله في «البلغة). 


تنبيةٌ: إذا نزل العدوٌ ييليء فلأهله التُحصّن منهم وإن كانوا أكثر من نصفهم؛ 
ليلحقهم مددٌ وقدقٌ ولا يكون توي ولا فرارًا. 

(وإن ألقي في مركبهم ناز واشتعل بهم فعلوا ما يرون السّلامة فيه)؛ لأنَّ 
حفظ الوح واجبٌء وغلبة الظّنٌ كاليقين فى أكثر الأحكامء فهنا كذلك. (وإن 
شكوا فعلوا ما شاءوا بن لقاع أو إلقاء نفوسهم في الماء) هذا هو المذهب؛ 
لانم ابتلوا بأمرين» ولا مزيّة هنا على الآخر ولظنٌّ السّلامة ِ المقام 

والوقوع في الماء ظنّا متساويًا. لكن قال أحمد: كيف يصنع؟ قال الأوزاعيٌ : هما 
مرتبتان» فاختر اهما 

(وعنه: يلزمهم المقام) نصرها القاضي وأصحابه؛ لأنّهم إذا ألقوا أنفسهم في الما 
كان موتهم بفعلهم؛ وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم. وعنه: يحرم ذكرها ابن عميلٍ 


ويجوزٌ تبييثُ الكقّار 'ورمتهم. بالنجيق + وقطغ اليا عتهم +" وهدم 
حصونهم , ولا يجوز إحراقٌ نحل ولا تفريفه 


5 


0 وصحّح في «التّهاية) الأولى؛ وقال: لأنهم ملجئون إلى الإلقاء» فلا ينسب 

الفعل بوجهء ولعل اللّه يخلّصهم. 

9 
فصل 

(ويجوز تبييت الكفار)؛ لما روى الصضشعب .بن جثامة قال: سمغت رسول الله 
ِلَِهِ يسأل عن ديار المشركين يبيّتون» فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: ١‏ 
منهم) متّفقٌ عليه. ومعنى تبييتهم: كبسهم ليلا» وقتلهم وهم غارٌون. وظاهره: 
ولو قتل من لا يجوز قتله, إذا لم يقصده. 

(ورميهم بالمنجديق) نص عليه؛ لأنَّه ميهي نصب المنجنيق على أهل الطائف» رراه 
رمدي مرسلاء ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندريّة, ولأنَّ الدّمي به معتادٌ 
كالسّهام. وظاهره: مع الحاجة وعدمها. وفي «المغني): هو ظاهر كلام الإمام. 

(وقطع المياه عنهم) وكذا السّابلة (وهدم حصونهم) وفي «الْحرّر) و«الوجيز) 
و«الفروع»: هدم عامرهم. وهو أعمٌ؛ لذن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا 
داعي الله. وقيل: فيه روايتان. قال الحيدن: لا يعجبني» يلقى في نهرهم سم لعله 
يشرب منه مسلم. 

(ولا يجوز إحراق نحل) بالمهملة (ولا تغريقه) في قول عامّة العلماء؛ لا روى 
مكحولٌ أن الي له أوصى أباعريزة يأشياء قال؛ «إذا غزوت فلا تحرق نحلا ولا 
تغرقه)» وروى مالك أنَّ أبا بكر قال ليزيد ب أي كنات هر وان قله ساق 
فيدخل في عموم قوله تعالى: لإوَدًا تو تكن في ار لِمقْيِكَ فيا الآية 
[البقرة: ه١٠9؟]‏ ولأنّه حيوانٌ ذو روح» فلا يجوز إهلاكه لغيظهم؛ كنسائهم. 

ومقتضاه أَنّه يجوز أذ العسل؛ لأنَّه مباخ» وفي أشن كل تيده ميث لازاه 


كتابٌ الجهاد يضف 


ولا عقر دابةٍ ولا شاةٍ إِلّا لأكلي يحتالج إليه . وفي إحراقٍ شجرهم وزرعهم 
وقطعه روايتان : إحداهما : يجوز 


للتحل شية» روايتان. (ولا عقر دابةٍ ولا شاقء إلا لأكلٍ يحتاج إليه) أما عقر دوائهم 
لغير الاكل» فلا يخلو: 

إنَا أن يكون في الحرب»: أو في غيرها: فإن كان في الأَوّلء فلا خلاف في 
جوازه؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك؛ إذ قتل بهائمهم مما يتوصّل به إلى قتلهم 
وهزيمتهم» وهو المطلوب. وإن كان الثاني لم يجر؛ لنهيه ِنَم عن قتل الحيوان 
صبراء واختار في «المغني) جواز ذلك عا يستبعين. :يه على الكقّار في القتال؛ 
كالخيل» وذكره في «المستوعب») بشرط عجز المسلمين عن سياقه وأخذه؛ ؛ لأنّه 
يحرم إيصاله إلى الكقّار للبيع» فتركه لهم بلا عورض أولى بالتّحريم» وعكسه أشهر. 

وفي «البلغة): يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال. 

وأمًا عقرها للأكل: فإن لم يكن بد من ذلك» فيباح بغير خلا؛ لأن الحاجة 

تببيح مال المعصوم؛ فغيره 1 وإن لم تكن الحاجة داعية إلى ذلك: فإن كان الحيوان 

لا يراد ا للأكل» كالدّجاج وسائر الطّي فحكمه كالطعام في قول الجميع. 

وإن كان مما يحتاج إليه : فى القتال» كالخيل» لم يبح ذبحه للأكل في قول 
اجميع. لكن قال المؤلف: أخفار عقرها لغير الأكل بشرطه. وإن كان غير ذلك» 
كالبقر والغنم» لم يبح في قل الجماعة. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحته 
من غير حاجق كالطعام. واستثنى في «المغني) من قول الخرقيٌ : إذا أذن الإمام في 
ذلك. وصرّح به في «الشّرح). 

فرعٌ: إذا تعدّر حمل متاع» فترك ولم يشتر» فللإمام أخذه لنفسه وإحراقه» نص 
عليهما. وإلا حرم؛ إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه: وإلا جاز إتلاف غير الحيوان. وإذا قال 
الأمير عند العجز عن نقله: د داك لكل في كر 
الؤوايات. ويجب إتللاف كتبهم المبدّلة ذكره ه في فى (البلغة). 


(وفي إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه, روايتان: إحداهما: يجوز) قذمه في 


ورا كتابٌ الجهاد 


إن لم يضرٌ بالمسلمين , والأخرى : لا يجوز , إِلّا ألا يقدر عليهم إِلَّا به 


«المحدر) و«الفروع)») وجزم به في «الوجيز)» قال الأركدي: وهو أظهر؛ لقوله تعالى: 
هما قطعَسّم ين لبن أ تكسما دَآبمَة عل أَصُولِها4 [الحشر: ا ولا روى ابن 
عمر أن لني يلقو حرق نخل بني التُضير وقطع وهي البويرة» فأتزل اللّه تعالى الآية» 
وفيه يقول حسّان بن ثابتٍ: 

وهان على سراة بني لوي حريقٌ بالبويرة مستطيرٌ 

(إن لم يضر بالمسلمين) كذا في «اْحوّر» و«الفروع»» وزاد: ولا : نفع. فدلّ على 
58 يتضور المسلمون بقطعه؛ لكونه ينتفعون به ببقائه لعلوفهم 0 ب 7 
يأكلون من ثمره- لم يجز؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين» وهو منفيٌ شرعًا. 

0 لو 1 لحديث 5 بكر وغيره) ولأ فيه إتلامًا محضًاء م 
وعنع من قتالهم و: ويستترون به من سين 0 في «الني 50 0 
يحتاج إل تطغ لوسعة "الطروق». أو لمكن تن “قال أو فيد ليق اد ستارة 
منجنيق. (أو يكونوا يفعلونه بنا) فنفعله بهم. قال أحمد: لأنّهم يكافئون على 
فعلهم. وهذا نما لا خلاف فيهء ذكره في «المغني) و«الشّرح). 

(وكذلك رميهم بالثّا وفتح الماء ليغرقهم) أي : فيه روايتان: إحداهما: يجوز» 
جزم به في «الوجيز)؛ لأنَّ القصد مكافأتهم وإقامة كلمة لحن فإذا كان ذلك وسيلة 
إليه جازء كالقتل. لكثّه إن قدر عليهم بغيره» لم يجز تحريقهم بالثّار بغير خلا 
وعند العجز يجوز في قول أكثر العلماء. وكذلك القول في فتح الثقوب لتغريقهم. 

والثّانية: المنع: أ اتا قاذ رمب يا إلا الله تعالى. وأما الماع لان الإتلاف به 
يع النّساء الذي مع أنَّ عنه وجهّاء لكن لو لم يقدر عليهم إلا به أو كانوا يفعلونه 
بناء جاز. 


أ 


كتابٌ الجهادٍ وم 


ْ وإذا ظَفِرَ بهم لم يُقتلْ صبيت ولا امرأةٌ ولا راهبٌ ولا شيحٌ فانٍ ولا زمنّ ولا 
اعمى . 


(وإذا ظفر بهم, لم يُقتل صبيٌّ) لم يبلغ» ؛ بغير خلاف؛ لما روى ابن عمر أن 
الي عند نهى عن قتل النّساء والصّبيان» متّفقٌ عليه. ولأنه: رضن رقِيقًا :ينفسن 
السّبي» ففي قتله إتلاف المال. فإن شك في بلوغه» عوّل على شعر عانته» قاله في 
«البلغة). 


و 0 لما 00 0 كهي (ولا ل في صومعته» قال جماعة: 
ال 0 

رولا شيخ فان)؛ فَإنّه روي عن ابن عباس في قوله: «إولا تعتدوا»: لا تقتلوا 
النُساءِ والصّبيان والشّيخ الكبير. وجوزه ابن المنذر؛ لأمره يلتم به قال ابن المنذر: لا 
أعرف حجة في ترك 1 الشّيوخ يستثنى بها عموم قله لإفاقتلوا المشركين» 
[القوبة: اك لاله كافه لا نفع فيه) فيقتل كالشات. 

وجوابه: 0 المي عت نهى عن قتله. روأه أبو داود وله نص هين أظل القتال» 
أشيه المرأة. ويحمل ما روي عن قتل المقاتلة اين فيهم قَوٌةٌ مع أنه عام وخبرنا خاصض 
بالهرم» فيقدم. 
«المغني) ع2 وعبلٍ ا وفي لقان : وحبر. لا رأي لهمء 6 
من هؤلاء ذا رأي- وخصّه في الشَرح بالوجال» وفيه شي2- جاز؛ ؛ لأنّ دريد 

بن الصِمّة قتل ا حنين» وروي ا قتال منه؛ لأجل استعانتهم برأيه» فلم 
بكر يق قله ولأنَّ التأي من أعظم المعونة على الحرب» ورتما كان أبلغ في 
القعال؛ قال المتنبى: 

التأي قبل ان [العنان . . جهو ازلومي بسن لقا 

اذا هجا لجنيا شمن اوه الع عزو العلياف” كن لكان 


بكست ل ل ل و ع تخت كنات اطرياة 


إلا أن يقاتلوا . فإن تترّسوا بهم » جاز رميهم » ويقصد المقاتلة . 
تترّسوا بالمسلمين , ٠‏ لم يجرٌ رميهم إلا أن يخاف على المسلمين , ولا 
الكقار 

ر. 


31 ان يقاتلوا) فيجوز قتلهم بغير خلاف؛ لأنَّ الَِّيَ يلتم قتل يوم قريظة امرأةٌ 
ألقت رحى على محمود بن سلمة» وروي عن ابن عباس أن ل َك م على امرأة 
مقتولةٍ يوم الخندق» فقال: «من قتل هذه؟) فقال رجل: أنا نازعتني قائم سيفي. 
فُسَكتٌ. ولأ لو لم يجر لأدّى إلى تلف قاتله. زاد في «الفروع) عير أي 
يحرّضوا عليهء وذكر في «لمغني») و(«الشّرح): أذ ارا إذلا اتكعني»: لعن 
وشتمتهم» رميت قصدًا. وظاهر نصٌ الإمام والأصحاب خلافه» ويتوججه: أَنَّ 
حكم غيرها ممّن منعنا قتله» كهي. 

(فإن تترّسوا بهم) أي: يمن بلا يجوز قتله (جاز رميهم)؛ لأنّه يد رماهم 
بالمنجنيق » وفيهم النّساء والصّبيان» ولأنَّ كف المسلمين عنهم حيتذٍ يفضي إلى 
تعطيل الجهاد» وسواءٌ كانت الحرب قائمةً أو لا. 

(ويقصد المقاتلة)؛ لأنّه هو المقصود. 


(وإن تترّسوا بالمسلمين» لم يجز رميهم) كأنْ تكون الحرب غير قائمق أو 
لإمكان القدرة عليهم بدونه» أو للأمن من شرّهم 

زلا أن ييخاف على المطلمين) بثل كو الحرب قافنة أوا لم يعدر علبي إل 
بالكمي (فيرميهم) نص عليه؛ للضّرورة. 

(ويقصد الكقّار) بالّمي؛ لأنّهم هم المقصود بالذّات. فلو لم يخف على 
المسلمين» لكن لا يقدر عليهم إلا 3 ار كلامه هذا: لا يجوز رميهمء 
وقاله الأوزاعي والنَّث؛ لقوله تعالى: لوََْكَا َال مُؤْمموْنَ وَنَآة مُؤْكتُ4 الآية 
[الفتح: © قال الأيث: الاح لي تدر ا صو ادر عن ل 
مسلع بغير حقٌ. وجوّزه القاضي حال قيام الحرب؛ لأنَّ تركه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد كان هذا: لو كن متها فعليه الكمارة» بوق وجري ة الذرة على: العاقلة 
روايتان. وفي «عيون المسائل): يجب الرّمي» د ولا دية. 


كتابٌ الجهادٍ 4 


ب َي ا ١‏ لقدل , والاستوقاي > 


0 إذا نازل د العدوٌ فقالوا: ارحلوا عنّا » وإلا قتلنا أسراكمء قال 
اس 00 ريعز قم عن الع (حتّى بأتي به الإمامم فيرى 
امسر لع قل كاده 56 وغيرة» ل وهو المراد را 1 
إكراهه)- فإنَه حيئذٍ له قتله» فإن امتنع من الانقياد معه جرح أو مرض» فله قتله. 
0 الوقف في المريض فيه وجهان: أصحُحهما: الجواز؛ ؛ لأنَّ تركه حيّا ضررٌ على 
المميت لجن : ونقل أبو طالب: لوي ل قله ويحرم قتل أسير غيره» ولا شيء عليه؛ 
0 لكا و ” تافام كقتل بلالٍ أميّةَ بن خلفٍ أسيرَ عبدٍ 
فعلى المذهب: لو خالف وفعل؛ فإن كان المقتول رجلاء فلا شيء عليه. فإن 
كان امرأةٌ أو صبيّاء عاقبه الأمير» وغرم ثمنه غنيمة؛ لأنّه صار رقيقًا بنفس الشبي. 
(ويخيّر 0 3 الأسرى بين: القتل)؛ لعموم قوله تعالى: إفاقتلوا 
000 00 تر قتل ل 0 وهم , بين السشّمائة ا وقتل 
0 00012 
فقال عَللتَم: «لو سمعته. ما قتلته). 


(والاسترقاقي)؛ لقول أبي هريرة: : لا أزال أحبٌ بني تميم بعد ثلاث سمعتهنٌ من 
ول اللّه تر يقول: «هم شد متي على الدُجال» وجاك صدقاتهم فقال التي 
علاثر : «هذه صدقات قومنا) قال: وكانت سبي عند عائشة فقال اَي عل : 
«أعتقيهاء فإنَّها من ولد إسماعيل» ميّْقٌ عليه. ولأنّه يجوز إقرارهم على كفرهم 
بالجزية» فبالوقٌ أولى؛ لأنّهِ أبلغ في صغارهم. 


ا سفت 0 - كتابُ الجهاد 


والمنّ . والفداء بمسلم , أو مالٍ . وعنه : لا يجورٌ بمالٍ . 


فرعٌ: لا ييطل الاسترقاقٌ حمًا لمسلم؛ د و وفي «الانتصار): لا يسقط 
حقٌ قودٍ له وعليه. وفي سقوط دين في ذَمّتههِ لضعفها برق كذمّة مريض» احتمالان. 


وفي «البلغة): ا إلا أن يغنم بعد إرقاقه» فيقضي منه دينه فيكون 
رق كموته. وعليه يوج حلوله برقُه. وإن غنما معّاء فهما للغائم» ودينه في ذمّته. 

(والمنٌ)؛ لقوله تعالى : ما مثا 0 مَنَا بعل وما ما #4 [[محمّدٌ: 4]. ولما روى أنسٌ أن 
ا ل ل ا 
ليقتلوهم؛ فأخذهم الي عَم فأعتقهم, فأنزل الله تعالى: «إوهُوَ الى كَنَّ ديهم 
عَدكُ وير نم4 الآية [الفتح: 4 1]» رواه مسلمٌ. وعن جبير بن مطهم أنَّ ّي 
َه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم كلمني في هؤلاء التنى 
لتركتهم له) رواه البخاريٌ. وقد صحٌ أنه عَيبَرٍ مرنّ على أبي عروة الشاعر وعلى أبي 
العاص بن الربيع» وعلى ثمامة بن أثال. 

والثّانية: لا يجوز المنٌّ بغير عوض؛ له ل رصليعة فيه 

(والفداء)؛ للاية» ولما روى عمران بن حصين أنَّ الت ع يلثم فدى رجلين من 
أصحابه برجلٍ من المشركين من بني عقيل» رواه أحمد ريد وصحيده رع 
جائزٌ (مسلم) بلا تراع؛ لحديث عمران وغيره؛ (أو بمال) في ظاهر المذهب؛ لأنّه 
كه فادى أهل بدرٍ بألال بلا ريب. 

(وعنه: لا يجوز بالمال)» وحكاه أبو الات فى «الهداية) وجهًا؛ لأنّ الله تعالى 
كه علق ذللهه وأنزل: ّ 

«إمَا كات لبي أن يَكوِنَ لَه أَسْرّئْ؟ك إلى قوله: لإعذابٌ عظية» [الأنفال: 
117 ا 0 فبيع 
أنفسهم أولى. وهذا التّخيير إنما هو في المقاتلة الأحرارء ذكره الأصحاب. فإن 
كانوا أرقّاء فيخيّر الإمام بين قتلهم وتركهم غنيمةً كالبهائم. أمًا النساء والذّدية 
فيصيرون أرقا بنفس السّبي ؛ لنهيه عَم عن قتلهم» وكان يسترقهم إذا سباهم. 


امم ل يي 10 


إِلَّا غير الكتابيّ ؛ ففي استرقاقه روايتان . ولا يجوز أن د يختاز إِلّا الأصلح 
للمسلمين . 


ومن يحرم قتله كالزّمن والشّيخ الفاني والأعمى؛ ففي «المغني) و«الشّرح): أ لا يجوز 
اليو ل ا ا 0 
0 وغيره) لس اقش ل اح شور ا ره 
حكمه حكم النّساء والصّبيان. قال الزّركشئ: وهو أعدل الأقوال؛ إذ الرّمن يمكن 
أن يكون ناطوراء والأعمى ينفخ في كير داف إل" أن يراد به التّمع المطلق. 

تنبية: إذا أسلم الكافر قبل أسرة» خوك أو عرفل قير لأثه لا يد الشعلية, 
وظاهر كلامهم: أله كمسلم أصليٌ في قودٍ وديدِء لكن لا قود مع شبهة التأويل» وفي 
الدّيةَ الخلاف» كباغ. 2202 

بع 

والتّخيير السابق ثابتٌ فى أهل الكتاب» ومن يقدُ بالجزية. فأمًا غيره فقال فيه: 
و غير الكتابيّ؛ ففي استرقاقه روايتان) كذا افي (المجدر) و«الفروع) 

إحداهما: يجوزء وإليها ميل الؤلف) وهي ظاهر «الوجيز)» كغيرهم. 

والثّانية: لاء اختارها الشريةن وابن عقيلٍ؛ وصحححها 5 (البلغة). قال الخرقئ: 
لاايقيل سف إلا الإسلام أو السشّيف. ٠‏ وفي «الواضح): يذل هذا على مفاداةٍ ومن :لاله 
كاف لا يقرٌ بالجزية» فلم يسترق» كالمرتدٌ. والمؤلف تبع أبا الخطاب في حكاية الخلااف 
في غير أهل الكتاب» والمجد جعل مناط الحكم فيمن لا يقدُ بالجزية. فعلى قوله: 
نصارى بني تغلب» يجري فيهم الخلاف؛ لعدم أخذها منهم. وظاهر ما سبق أن 
الكافر إذا كان مولى مسلم لا يجوز استرقاقه؛ لأنّ في استرقاقه تفويت ولاء 
المسلم المعصومء بخلاف ولده الحريئ؛ لبقاء نسبه. والمذهب الأوّل؛ كما لو كان 
عليه ولاح دمي لا يجور قتله فجاز استرقاقه كغيرة. 

(ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)؛ لأنّ هذا تخيير مصلحة واجتهاد 
لا تشهٌ فمتى رأى اده فى خصلة لزمه فعلها. وفي «الدوضة): يندب. د 


يتصيئف لهم على سبيل النّظر لهمء فلم يجز ترك ما فيه الأصلح» كول اليتيم. 


4 عات خياد 


فإن أسلموا رقوا في الحالٍ . ومن سُْبِيَ من أطفالهم منفردًا أو مع أحدٍ 
أبويه » فهو مسلمٌ . وإن سبي مع أبويه » فهو على دينهما . 


ولأنَّ المصلحة تختلف باختلاف الأسرىء فالقويٌّ قتله أصلح. ولا يِثَّل به. وعنه: 
بلى» إن فعلوه. 

وفعي الذي له مال» فداوٌه أصلح. ومن له اع حسنٌ يرجى إسلامه» فالمنٌ 
عليه أصلح. ومن ينتفع بخدمته» فاسترقاقه أصلح. وإن تردّد نظره» فقتله أولى. واختار 
الشيخ تقَئٌ الدين للإمام عمل المصلحة في مالٍ وغيره؛ لفعل الئَّي عَلِتَمٍ بأهل مكة. 

(فإن أسلموا رقُوا قف 00 نص عليه» مم قتله؛ 5 عكر : للا 5 0 
امري مسلم إلا بإحدى ثلاث») وهذا مسلح. ولذله أسية يحرم قتله, فصار رقيقَاء 
كالمرأة. وقيل: يحرم قتله, ويتخيّر فيه بين الختصال التلدث» جرم به في «الكافي)» 
وصحّحه في «الشّرح)؛ دنه إذا جاز ذلك حال 0 ففي حال إسلامهم 
أولى. وعلى الأوّل: يزول حكم التخبير. ولا يجوز رده إلى الكمّار وزاد في 
«المغني) و«الشّرح): إل أن تمنعه عشيرةٌ ونحوها. 

(ومن سبي من أطفالهم) ولو ميا ار ا أبويه, برس لان 
أحد اللي على الأصح؛ م روى أبو هربرة مرف رار بولك إلا على 
الفطرة, فأبواه يهؤّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه) متّفقٌ عليه. فجعل التَبِعيَة و 

فإذا لم يكن كذلك» انقطعت التَبَعِيّةَ ووجب بِعَاوٌه على حكم الفطرة. وعنه: 
يتبع أبويه؛ قالد أبى إلشطات؟ لأنّهِ يتبعه في النّسب» فكذا في الدّين. وعنه: يتبع المسبيّ 
معد منهماء اختاره الاجدي. 

(وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما) على الأصِحٌ؛ لأنَّ التعيّةَ باقية. وعنه: 
لا؛ لأنَّه حرج من دارهما إلى دار الإسلام؛ فتبع سابيه المسلم. 


كا اشوا مستح سمس ل 2777 0 47 


ولا فح التكاخ باسترقاق الرّوجِين ٠‏ وإن سنت المرأة وحذها انفسح 
نكاحها . وحلت لسابيها . وهل يجورٌُ بيع من استُرقَ منهم للمشركين؟ على 


روايتين . 


فرحٌ: يتبع الطفل سايًا ذياه كمسلم. وقيل: إن سبي مفردًا فمسلمٌ. ونقل عبد 
اله والفضل: يتبع مالكا مسلمًاء كسبي» اختاره الشّيخ تقي الدّين. 

(ولا ينفسخ التّكاح باسترقاق الرّوجِين) وبسبيهما معًا؛ أن الاسترقاق معنّى لا 
يمنع ابتداء التكاح» فلم يقطع استدامته» كالعتق. وعنه: ينفسخ؛ لقوله تعالى: 
ل وَالْمحْصَئتٌ كن “شاه 31 ا يسنت [التساء > كم واخراج 
بالمحصنات: المزرجات» إلا ما مَلكت نكم 4: بالشبي. وهذا إذا تعدّد 
سابيهاء قاله لمؤلّف. وظاهره لا فرق بين أن يسبيها رجل أو رجلان» وهو ظاهر 
كلام الأصخاب: 

(وإن سبيت المرأة وحدهاء انفسخ نكاحها) بغير خلافٍ علمناه» قاله في 
«الشّرح). وعنه: لا ينفسخ» قدّمها ق (التبّصرة)» كزوجة ذمَيٌ. وعلى الأول: 
(وحلت لسابيها)؛ للاية» ولما روى أبو سعيد الخدريٌ قال: أصبنا سيايا يوم 
أوطاس ولهنٌ أزوائج في قومهنٌ» فذكر ذلك لني عَللهِ» فنزلت: مإ وَالْمْخصَكَتُ من 
ألنسَة) الآية والتّساء: 94] رؤاه الترهدي .وبحشنه. وظاهره أن الرّوجٍ إذا سبي 
منفردًا أنه لا ينفسخ نكاحه؛ لأنَّه لا نص عليه فيه» ولا يقتضيه القياس. 0" 
النطاب: إذا سبي حك الزُوجين» انفسخ التكاح. ولم يفدق. 

(وهل يجوز بيع من استرقّ منهم للمشركين؟ على روايتين): 

أظهرهما: لا يصحٌ؛ قال أحمد: ليس لأهل الذَّمة أن تفعروا عاا سن السلمن؛ 
أنه يروى أَنَّ عمر كتب ينهى أمراء الأمصار عن ذلك» وَلأنّ يه تفويا للإسلام» فلا 
يجوز ردّهم إلى الكفر» كما لو أسلموا. 

والثّانية: وخر لاله عل مَكِتدٍ باع سبي بني قريظة لأهل الحرب» ولأنَّه لا يمنع من 
إثبات يده عليه؛ فلا يمنع من ابتدائه,» كالمسلم. وعله: يجوز في البالغ دون الصغار. 


لل 5 كتابٌ الجهاد 


ولا يرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ . في إحدى 

9 . وإذا حصر الإمامُ حصنًا لزمه مصابرثه إذا رأى المصلحة فيه . 
وعنه: يجوز في غير النُساي وكذا الخللاف بمفاداته بمالٍ. 

(ولا يرق في البيع) :ولا في القسمة (بين ذوي:رحم محرم) قبل الباوع: ما في 
الوالدة وولدهاء فلحديث أبي لوي رضي الله عنه: «من فوّق بين والدة وولدهاء 
فوّق اللّه بينه وبين أحبابه يوم القيامة) رواه التَرَمذَيٌ وقال: حسنٌ غريبٌ. 
وظاهره: ولو رضيت الأمٌ؛ نص عليه؛ لأنَّها قد ترضى بما فيه ضررهاء ثم يتخيّر 
قلبها فتندم. وحكم الأب مع ولده كالأمٌّ والجدٌ والجدّة كهما؛ لقيامهما في 
استحقاق الميراث والتّفقة والحضانة» فقاما مقامهما في تحريم التّفريق. 


وكذا يحرم بين الإخوة؛ لحديث عليٌ» رواه التَرَمذيّ وحسّنه. وعموم كلامه 
يقتضي تحرم التُفريق بين كلّ ذي رحم محرمء كالعمّة وابن أخميهاء جزم به في 
«الوجيز)» وقاله الأكثر. لياف (الشّرح): والأولين جواز التفريق؛ أن الأصل بخن 
البيع والتّفريق» ولا يصحٌ إلحاقهم يمن سبق. (إلا بعد لو في إحدى 
الرُوايتين) هي ظاهر «الوجيز» وغيره؛ لما روى عبادة بن الصّامت أن التي عللله 
قال: «لا يفرّق بين الوالدة وولدها» قيل: إلى متى؟ قال: «حمَّى يبلغ الغلام 
وتحيض الجارية». ولأنَّ الأحرار يتفرّقون بالتّرويج بعد البلوئ فالعبيد أولى. 
والثّانية: المنع؛ لعموم ما ذكرناء وهو ار (الخرقيٌ) في الولد؛ أن الوالدة تتضجّر 
بمفارقة ولدهاء ولهذا حرم عليه الجهاد إلا يإذنهما. وعلى المنع: فيستثنى التّْريق 
بالعتق وافتداء الأسرى» وسيأتي في البيع: إذا ملك أختين. 

(وإذا حصر الإمام حصنا لزم مصابرته) مهما أمكن (إذا رأى المصلحة فيها)؛ 
لان ع حاف ملح الجسامن وظاهره أنه إذا رأى المصلحة في الانصراف» 
جاز» صرّح به في «المغني» وغيره؛ لانصرافه كيه عن حصن الطائف قبل فتحه وبه 
يزول اللزوم» وبالإسلام ونبذل المال على الموادعة» سوام أعطوه جملةً أو جعلوه 
خرابجا » يؤخذ منهم كل عام» وبالفتح وبالتّرول على الحكم الشّرعيّء وبالهدنة 
بشرطها. 


كتابٌ الجهاد ف يدق 


فإن أسلموا أو من أسلم منهم أحرز دمّه ومالّه وأولاده الصّغارَ . وإ 
سألوه الموادعة بمالٍ أو غيره » جاز إن كانتٍ المصلحةٌ فيه . وإن نزلوا على 
حكم حاكم ؛ جاز إذا كان حرًا مسلمًا بالغًا عاقلا من أهلى الاجتهادٍ , 


(فإن أسلموا) أي: أهل الحصن (أو من أسلم منهم) فكمسلم قبل القدرة علي 
(أحرز دمه وماله)؛ لقوله عَكِث: «أمرت أن أقاتل التّاس...) الخبر. والمراد بالمال: حيث 
كان» ومنفعة إجارةِ؛ لأنّها مال: (وأولاده الصّغار)؛ لأنهِم تبعٌ لهم في الإسلام؛ ولو 
كانوا في دار الحرب. وحمل امرأته- مع كونه حرًا مسلمًا- والمجنون» كصغير 
وظاهره الدلا بعصم أولاده الكبار؛ لأنهم لا يتبعونه) ولا زوجته كذلك 

(وإن سألوه الموادعة) وهي المصالحة والمسالمة (بمالٍ أو غيره جاز إن كانت 
المصلحة فيه)؛ لأنَّ الغرض إعلاء كلمة الإسلام وصّغار الكفرة» وهو حاصلٌ 
بالموادعة» فيجبء» كلمن عليهم. وشرط بعض أصحابنا في عقدها بغير مال: عجز 
المسلمين واستضرارهم بالمقام؛ ليكون ذلك عذرًا في الانصراف. 

(وإن نزلوا على حكم حاكم, جاز؛ لأنّه مَك لما حاصر بني قريظة نزلوا على 
حكم سعد بن معاذِء فأجابهم إلى ذلكء متَّمِقٌ عليه من حديث أبي سعيدٍ. وقد علم 
نهم إذا نزلوا لزمه أن ينزلهم» وخيّر كأسرق: 

والكلام في مقامين: في صفة الحاكمء فقال: (إذا كان حرًا مسلمًا بالعًا عاقلا 

من أهل الاجتهاد)؛ لأنَّه حاكم أشبه ولاية القضاء. وظاهره أنه لا يشترط فيه أن 

يكون بصيواء ضرع به في «البلغة) و«الوجيز)» بخلاف القضاء؛ ليعرف المدّعي من 
المدّعى عليه: والشّاهد من المشهود عليه» ولا مجتهدًا في جميع الأحكام أي لا تعلو 
لها في الجهاد» وصرّح به في «امحوّر) و«الفروع» وغيرهماء وترك قيد الدكورقة 
والعدالة؛ لوضوحهما. 

تبية: لو نزلوا على حكم رجلين فأكثرء جاز. والحكم ما اجتمعوا عليه فلو 
جعلوا الحكم على على رجلٍ يعيّنه الإمام» صحٌّ . فإن نزلوا على حكم رجلٍ منهمء أو 
جعلوا التّعيين إليهم» لم يجر؛ نهم 7 0 غير الأصلح ذكره في «الشّرح) 
وغيره. 


كا لل سس سس 2 #تابٌ الجهادٍ 


ولا يحكم إلا بما فيه الأحظٌ للمسلمين : من القتل والسّبِي والفداءٍ . فإن 
حكم بالمنّ لزم قبوله في أحدٍ الوجهين . وإن حكم بقتلٍ أو سبي , فأسلموا 
عصموا دماءهم 2 وفي استرقاقهم وجهان . 


النّاني: في صفة الحكمء فقال: (ولا يحكم إلا ما فيه الأحظ للمسلمين)؛ لأنّه 
تب الإمام, فقام مقامه في اختيار الأحظ في اموق وحينئذٍ يلزمه ذلك» وحكمه 
لازم (من القتل والسّبي)؛ أن ةا حكم في بني قريظلة بقتلهم وسبي 5 

فقال الت علثر : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة). (والفداء)؛ ا 
سبق في الإمام» وظاهره: ولو حكم عليهم يإعطاء الجزية» لم يلزم حكمه؛ لأَنَّ 
عقد الذَّئّة عقد معاوضةء واشترط فيه اليَراضِيء وكذلك لا يملك الإمام إجبار 
الأسر كان إعظاءة الحورة. 

(فإن حكم بالمنّ» لزمه قبوله في أحد الوجهين)؛ قاله القاضي» وقدَّمه 8 
«البئر)ء وجزم به في «الوجيز»؛ لأنّه نائب الإمام, فكان له المىُ كهو. وظاهره: 
ولو أباه الإمام. 

والثّاني: المنع» » قاله 2 أنه لا حظ فيه) وأبخله: إذا لم يره الإهام؛ قاله 
2 «الكافي) و«النحكر» و«الخلاصة»). وقيل: في المقاتلة دون النّساء الك لأنهما 
غنيمةٌ) فليس للحاكم تركها مجّانًا. وفي «الكافي» و«البلغة): لو حكم بأس لم 
يجز للإمام أن يمنَّ بإطلاقهم» إل برضا الغانمين. 

(وإن حكم بقتلٍ أو سبي» فأسلموا) بعد الحكم (عصموا دماءهم)؛ لأنَّ قتل 
المسلم راغ وظاهره: أتهم لأ يعضمون أمؤاليم؛: لأتها ميارك للمسلمين قبل 
إسلامهم؛ وكذا سبيهم, قاله في «الْحرّر». (وفي استرقاقهم وجهان) كذا في 
«البلغة) وفي «الكافى) و«ا محدر) وغيرهما: روايتان: إحداهما: لا يجوزء قدّمه في 
«الشّرح)؛ نهم انلها قبل استرقاقهم. 

والثانية: يجوزء ذكره أبو المخطاب احتمالا؛ لأنّهم أسلموا بعد القدرة عليهم 
ووجوب قتلهمء كالأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله. فعلى هذا: يكون المال 


كتابٌ الجهاد 148" 


بابُ ما يلزْمُ الإمام والجيش 

يلم الإمامَ عند مسيرٍ الجيش تعاهدٌ ايل والرّجالٍ فما لا يصلّحٌ للحرب 
يمنغه من الدّخولٍ ‏ 
الوك اه ادك المي جز الم عدون بلقو 

تنبية: ليس للإمام تغيير ما حكم به الحاكم ما ينفذ حكمه فيه فلا يقتل من 
حكم برقه؛ لأنّه أُسْدٌ من لق وفيه إتلاف الغنيمة بغير رضا الغامين» ولا رق 
من حكم بقتله؛ لأنَّه قد يدخل الضَّرر على المسلمين بيقائهم. أرق ولأين 
من حكم بفدائه؛ لأنيعنا شك ع القداف لأنّه نقضُ للحكم بعد لزومه. 

وله الم إلا أنّهُ أخفٌ مما حكم به الحاكم فإذا رآه الإمام جاز؛ لأَنّه أتم نظاء 


وكالابتداء. وقبول الفداء ممّن حكم بقتله أو رقّه؛ لأنَّه نقضُ للحكم برضا ا محكوم 
عليه» وله 538 فإذا رضى بش ركه جاز» ذكره المجد وغيره. 


باب ما يلزم الإمام والجيش 

يلزم كل واحد إخللاص النّكة لله تعالى في 5 ويجتهد ف ذلك؛ 
ويستحتٌ أن يدعو سرًا بحضور قلبء قال أبو داود: باب ما يدعى عند الّقاء» 
ثم روى ياسنادٍ جيّدٍ عن أنس 2 قال: كان رسول الله عَم إذا غزا قال: اللّهم 
أنت عصدي 5 بك أحول وبك أصول» وبك أقاتل». وكان بجباقة 

0 الإمام) وقيل: يستحتُ (عند مسير الجيشء تعاهذ الخيل والرّجال)؛ لأنَّ 
ذلك من مصالح الجيش» فلزمه فعله» كبقيّة المصالح؛ 'فيختار من الرّجال ما فيه غنّى 
ومنفعةٌ للحرب ومناصحةً» ومن الخيل ما فيه قَرَةٌ وصبة على الحرب» ويمكن الانتفاع 
به في اكوب ومجما :لقال 
الكبيرة ا رطضي ادع وكااوجل إذا 1 زمنًا ا 0 
(يمنعه من الدّخول)؛ لكلا ينقطع في دار الحرب» انه كرو كلخعل الحم وين 


الي كتابٌُ الجهادٍ 


وين اخُذَّلَ والمْْجفَ . والنّساءَ إلا طاعنةَ في السّنّ لسقي الماءِ ومعالجة 
الجرحى » ولا يستعين بمشرك 


عليهم؛ وربما كان سببًا للهزيمة. 

(وينع اغذّل) )اوهل الذي يفئّد 0 تر ويرشدهمٍ د 0 إليه 
در 21 ئِصَائَهُْ ل 1 أَفَحَدُوأ مع اليه © 00 
41 الآية رَالتّوبة: 45» /ا4]. 

وكذا يمنع مكاتبٌ بأخبارناء ورام نيسا بالققن بومعروف:«بتقاق: ووتدقة4: أن 
هؤلاء مضدّة على المسلمين» فلزم الإمام منعهم؟ إزالة للصوز: وظاهر كلامهم: ولو 
دعت الضرورة إليهم في الأصحٌ. وكذا يمنع صبئّء وعبارة «المغني» و«الكافي») 
و«البلغة): طفل. وفي «الشّرح): يجوز أن ياذت” لحن ادك هر القبيان؛: لأن فيهم 
منفعة د 
عليهنٌ؛ ا 0 واستثنى 
بعضهم أمرأة ا الجيش؟؛ لفعله عل إلا طاعنة في السْنٌّ) أي : عجورًا ا 
الماء ومعالحة الجرحى) أ المضنلية لقول الوُبيّع بدت معوذ: كم نغزو مع 
لني كته نستقي الماء ونخدمهم ونردٌ الجرحى والقتلى إلى المدينة» رواه البخاري. 

اوكن أنس معئاة) روأه مسلم؛ ؛ لأَنّ الوجال يشتغلون باحرب عن ذلك» فيكون 
قود العاحه وتوفيرًا للمقاتلة ونهي النّساء عن ذلك للتّحريم» كما هو ظاهر 
«الخرقيٌ) ا وصرح في «المغني) 07 3 
من ل فقال ل «تؤمن باللّه ورسوله؟») قال اه قال: 0 فلن ل 
بمشرك») متّفقٌ عليه. ون الكافر لا يؤّمن مكده وغائلته؛ لخبيث طويّته, والحرب 


كتابُ الجهاة 0 ا" 


إلا عند الحاجةٍ إليه , ويرفقُ بهم في المسيرٍ , ويعدٌ لهم الزَّادَ » ويقوٌي 
نفوسهم بما يُحَيْلُ إليهم من أسباب النَّصرِ , 


إلا عند الحاجة إليه) كذا ذكره جماعةٌ؛ لما روى التُهريُ أنَّ ال مله استعان 
لد ع ار ل 
مع اللي عللةر وبهذا حصل التّوفيق بين الأدلة. وقدَّم في «النخور» و«الفروع): أنه لا 
0 بهم إلا لضرورة» مثل كون الكمًا ر أكثر عدذداء ويخاف منهم. 

وعنه: يجوز مع حسين رأي ني المسلمين» جزم به في «الشّرح). وزاد أخحرون: 
وكؤله بهم بالعدد. ٠‏ وفي «الواضح): روايتان: الجواز وعد بد مرو وبناهما على 
الإسهام له. وردّه ني «الفروع)» واختار أنه يكره الاستعانة بهم إلا رو وأطلق 
نواه رغيرة إن الرّواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون. وأخذٍ القاضى 
من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة. قال الشَّخْ تفي الدّين: 0 
ديوانًا للمسلمين» انتقض عهده. وفي (الرّعاية) : يكره إلا لضرورة. 

فرعٌ: تحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيءٍ من أمور المسلمين؛ لأنّهم أعظم 
ضررًا؛ لكونهم دعاتّ» بخلاف اليهود والنّصارى» نص على ذلك. 

(ويرفق بهم في المسير) فيسير بهم سير أضعفهم؛ لفوله ميخ عدم : «أمير القوم 
أقطفهم) أي : أقلهم سيوا» ولعلا ينقطع منهم ا أو ب م فإن دعت 
|الحاجة إلى اليد فيه) جاز» نقل ابن مصور أكره الشين الشّديد إلا لأمر يحددات؟ 
أنه مت جد حين بلغه قول عبد الله بن أيع: ا لََخْرِجَنَ لمر ينا ادل 4 
[المنافقون: 8]؛ ليشغل الئاس عن الخوض فيه. 

(ويعدٌ لهم الزّاد)؛ أنه لابدٌ لهم منه») وبه قوامهم, وري طال سفرهم » 
فيهلكون حيث لا زاد لهم. 

(ويقرّي نفوسهم بما يخيّل إليهم من أسباب النّصر) فيقول: أنتم أكثر عددًا 
وأشدٌ أبدانًا. وأقرع: قلوثاء : ونتحو للغ؛ الأله ما تسععين. .يه التفوس »على المضايرة 
ويبعثها على القتال؛ لطمعها في العدوٌ. 


اسبح بي 0777 0 تاك تمهاد 


ويغاف عليهم العرفاءً . ويعقد لهم الألوية 6 ويجعلٌ لكل طائفة شعارا 
يتداعؤن به عند الحرب ؛ ويتخيّر لهم المنازل , ويتتبغ مكامتها فيحفظها ؛ ويسث 
العيونَ على العدوٌ حتَّى لا يخفى عليه أمزهم . 


(ويعةف عليهم الغرفاء)؟ أنه ماقم ل عرّف عام خيبر على كل عشرة عريفًاء 
ولأنّه ينظر في حالهم: ويتفقّدهمء وهو أقرب أيضًا لجمعهم. وقد ورد: «العرافة 
حقٌ)؛ لآند فيا مصلحة النّاس. وأمّا قوله: والعرفاء في الثّار) فتحذيد للتّعدْض 
للاياسة؛ لما فيه من الفتنة» ول إذا لم يقم عدن استحقٌّ العقوبة. 

(ويعقد لهم الألو ية) وهي المطارف البيض؛ وقال صاحب «المطالع»: اللّواء: راي 
لا يحملها إلا صاحب جيش العرب» أو صاحب دعوة الجيش» وهي أعلامٌ شرئعة؛ 
لقوله عَِيَدِ للعئاس حين أسلم أبو.سفيان: «احتبسه على الوادي حتَّى تمر به جنود 
الله فيراها» قال: فحبسته حيث أمرني رسول الله مق ومكت به القبائل على 
راياتها. ولأنَّ الملائكة إذا نزلت بالئّصرء نزلت مسوّمةٌ بهاء نقله حنبل. 

وظاهره أنّها تكون بِأَيٌّ لونٍ 6 وصرّح به في «امحرّر)؛ لاختلاف الرٌوايات. 
وفي «الفررع): يسعحك ألوية بض وفي «الشّرح) كداتحكر»» وزاد: يغاير ألوانها؛ 
ليعرف 1 2 رايتهم 

(ويجعل لكل طائفة شعارًا يتداعون به عند الحرب)؛ لما روى سلمة قال: غزونا 

مع أبي بكر زمن دك اللّه عله وكان شعارنا: «أمت أمت»). رواه أحمد. وقد ورد 

أبعاة لحم لا ينصرون). ولأنّ الإنسان ريما احتاج إلى نصرة صاحبه؛ ورا يهتدي 
بها إذا ضلء قاله في «الشّرح)» أو لعل يقع بعضهم على بعض. 

(وليتخيّر لهم المنازل) أي: أصلحهاء كالخصبة؛ لأنّها أرفق ابهم » وهو من 
مصلحتهم (ويتتع مكامنها) وهي جمع مكمن» وهو المكان الذي يختفي به 
العدرٌ (فيحفظها) ليأمن هجوم العدرٌ عليهم» (وييثٌ العيون على العدوٌ)؛ لأنّه 
كر ففث: الريين يوم الأحراب؛ وحذيفة بن اليمان في غزاة الخندق)» ودحية 
الكلييَ في أخرى. وقد أشار المولّف إلى العلّة بقوله: (حتّى لا يخفى عليه 
أمرهم) فيتحوّز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم. 
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وينم جيشه من الفسادٍ والمعاصي » ويعدٌ ذا الصَّبِرِ بالأجر والتَفلٍ . 
ويشاورٌ ذوي الرّأي » ويصفٌ جيضّه , ويجعلُ في كل جنبةٍ كفُرًا » ولا ميل مع 
قرييه وذي مذهبه على غيره الا ا ا 
قلعة أو ماء ‏ 


(وبمنع جيشه من الفساد والمعاصي)؛ لأن ديا نج الذلا ني وت كينا داع 
صر وسبب الظفر. وكذا بمنعهم من الُجارة المانعة لهم من القتال. (ويعد ذا الصّبر 
بالأجر والتّفل)؛ لأنَّ ذلك وسيلةٌ إلى بذل جهده وزيادة صبره. (ويشاور ذوي 
الرّأي)؛ لقوله تعالى: مَوْوَسَاورهُمْ في الْلَنِك [آل عمران: 4١١9‏ وكان عَللله 
كك انين عفاور لمان د 5 ذلك تطبيا لقلوبهم» ولأنَّ فيها اجتماع 
التأي في نحصيل المصلحة. اويخفي من أهره ما أمكن إحفاؤه؛ 5 يعلم به العدقٌ 
وقد كان ميت إذا أراد غزوةً وى بغيرها. 


(ويصفٌ جيشه؛ لقوله تعالى: 00 ليت يلت فى سبلو 
صَئَّ 4 [الصضّف: 4] قال الواقديٌ: كان الي َكَم يسورّي الصّفوف يوم بدرء أن 
فيه ربط اليش بعضه ببعض اسيك التْغو فيصيرون كالشيىء الواحد» ويتراصّون؛ 
لقوله: هو و * [الصف :4]. 

(ويجعل في 7 جنبة كفئَا/؛ لا روى أبو هريرة قال: كنت مع اللي عل 
فجعل خالدًا على إحدى الجنبتين» والرُبير على الأخرىء وأبا عبيدة على الشاقة. 
ولأنّه أحوط للحربء وأبلغ في إرهاب العدوٌ. 

(ولا ميل مع قريبه وذي مذهبه على غيره؛ لتلا يتكسر قلب من يميل عنه 
فيخذله عن الذاجة: ولأئه يفسي القلوت ويقشّت الكلفة. 

فرعٌ: إذا وجد رجلٌ آخر أصيب فرسه؛ ومعه فضلء استحبٌ له حمله ولا 
يجبء نص عليه. فإن خاف تلفه» فقال القاضي: يجبء كما يازمه بذل فضل 
طعامه للمضطهٌ إليه» وتخليصه من عدوٌ» ذكره ف في «الشّرح». 

(ويجوز له) أي: مم أو نائبه (أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة) 
يفنتحها (أو ماء) في مفازة أو مالٍ يأخذه؛ أو ثغرة يدخل منها4: لاد عن وأبا بكر 
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ويجبُ أن يكونَ معلومًا , إلا أن يكونَ من مال الكفَارٍ ‏ فيجوزٌ أن يكونَ 
مجهو ل . فإن جعل له جاريةٌ منهم ؛ فإن ماتثُ تثْ قبل الفتح ٠‏ فلا شيء له . وإن 
أسلمث قبل الفتح , فله قيمئها . وإن أسلمث بعد الفتح أو قبله #شلمة 
إليه » إلا أن يكونَ كافرًا , فله قيميها . وإن فُتحث ضَلحًا ولم يشترطوا 
الجارية , فله قيمثها . 


استأجرا في الهجرة من يدلّهم على الطريق» ولأنّه من المصالح» فيه أجرة: الى كيل : 

ويستحقٌ الجعل بفعل ما جعل فيه» سواءٌ له كان مسلمًا أو كافراء من الجيش أو 
غيره) بشرظ انين انايد الي د سي نص عليه. 000 ولو بغير 
شرط. 

(ويجب أن يكون معلومًا) إذا كان من مال مجلم انه جعل؛ فوجب أن 
يكون معلومّاء كالجعل في المسابقة وردٌ الضَّالّة (إلّا أن يكون من مال الكقّار فيجوز 
أن يكون مجهولا» أنه يد جعل للشرئة الْلث والبع مما غنموا» وسلب المقتول 
وهو حير : لأنّ الغنيمة كلها مجهولة ولا 7 تدعو إليه الحاجة. 

(فإن جعل له جارية منهم) نحو أن يشترط بنت فلانٍ من أهل القلعة» لم 
يستحقٌ شيئًا حنَّى تفتح القلعة. فإن فتحت عنوةٌ سلّمت إليه. (فإن ماتت قبل 
الفتح) أو بعدهء (فلا شيء له)؛ لأنّ حقّه متعلقٌ بعنء فيسقط بتلفه من غير 
تفريط» كالوديعة. (وإن أسلمت قبل الفتح) وهي حرَةٌ (فله قيمتها)؛ لأنّها 
عصمت نفسها بإسلامهاء فتعدّر دفعها إليه. (وإن أسلمت بعد الفتح أو قبله) 
وهي 1 (َسَلمتث إليه) إذا كان مسلمًا؛ لد أمكن الوفاء بما شرطء فكان واججًا؛ 
أن الإسلام بعد "الأميره. (فكانك بزقيقا زال أن يكون) المشترط ل لل فله 


قيمتها)؛ لأنّ الكافر لا يجوز أن يبتدئ الملك على مسلم. ثم إن أسلم» ففي 
اكه اين 0 


(فإن فتحت صلحًاء ولم يشترطوا الجارية, فله قيمتها) أي: إن رضي بها؛ لأنَّ 
رك غينها عتم لكونها دخلت تحت الصّلح ويل تعينٌ رد قيمتها؛ لأنّها بدلها. 
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فإن أبى إلا الجارية وامتعوا من بذلها , » قُسحَ الع . ويحتمل ألا يكونَ 
له إلا قيمثها . وله أن يُنقْلَ في البداءة الوْبعَ بعد الخمس ٠‏ وفي الوّجعة الثلتَ 


بعدّه . 


وظاهره أَنَّه لو شرط في الصّلح تسليم عينهاء لزم؛ لما فيه من الوفاء بالشّرط. 

(فإن أبى إلا الجارية, وامتنعوا من بذلهاء فسخ الصّلح)؛ لأنَّه قد تعذَّر إمضاؤه؛ 
لأنَّ حنٌّ صاحب الجعل سابقٌ ولا يمكن الجمع بينهما. فعلى هذا: لصاحب القلعة أن 
يحضّلها فثل ما كانت من غير زيادة: وظاهر ما"نقله ابن هائء أنّها له؛ لسبق حقّه 
ولربٌ الحصن القيمة. 

(ويحتمل أ يكون له إل قيمتها) ويمضي الصّلح » حكاهة 2 (المحكر) قرلا 
وصححه؛ لأنَّه تعذّر تسليمها مع بقائهاء فبقيت القيمةه كما لو أسلمت قبل 
الفتح. وإن بذلوها ميّانًا أو بالقيمة) لزم أخذها ودفعها إليه» قاله الأحيهات! أنه 
أمكن إيصال 1 إليه من غير ضرورة. وقال الجد: وعدم يختص ذلك مض 
فأمًا حوّة الأصل فلا يحل أخذها ودفعها إليه بجعل؛ و الأن الامة ماله وياعلها 
كما لو شرطها دابّةَ أو متائًاء نا حّة الأصل فهي غير مملوكةٍ؛ لأنَّ ١‏ الصّلحٍ 
جرى عليهاء فلا تملك» كالدّمية ولم. يجز تسليمها كالمسلمة. وفيه نظك؛ أن 
الجارية لولا عقد الصّلح جرى عليهاء لكانت مد 4 وجاز تسليمها لف فإذا رضي 
أهل الحصن بإخراجها من الصّلح وتسلميها إليه» فتكون غنيمةٌ للمسلمين وتصير 

فرعٌ: عوك أوحينا القيمة ولم يحصل شيءٌ من الغنيمة؛ أعطي م ثينت امال 
لأنَّه من المصالح. 

(وله أن ينفل) التّفل: الرُيادة على على السّهم المستحقٌ» ومنه: نفل الصّلاة (في 
البداءة) أي : ابتداء دخو ل دار الخرب (الرُبع) فأقلٌ (بعد الخمس» وفي الدّجعة 
الثلث) فأقلٌ (بعدة)؛ لما روى حبيب بن سلمة الفهريٌ قال: شهدت التَبينَ ملل 
نفل الوُبع شي البداءة والثّلث ف التجعة) رواه أب داود. وعن عبادة بن الات 
مرفوتًا نحوهء رواه رمدي وقال: حسنٌ غريبٌ. ولا يزيد في الوّجعة على 
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وذلك إذا دخل الجيش بعت سريّةَ تغيرُ , وإذا رجع بع أخرى , فما 
أتت به أخرج خمسه وأعطى السَّريّةَ » ما جعل لها , وقسم الباقي , بين السَّريّة 
والجيش معًا . 


فصل 

ويلزمُ الجيش طاعةٌ الأمير . 
البداءة» لمشقّة الّجعة؛ لأنَّ الجيش في البداءة ردم عن السّريّة» بخلاف الرّجعة. وقال 
أحمد: لأنّهم يشتاقون إلى أهليهم: فهذا أكثر مشقَّة. 

وظاهره أنَّ ذلك مفوّض إلى رأيهء فإن شاء فعله وإن شاء تركهء وأنّه يجوز بلا 
شرطء وهو ظاهي. وعنه: لا يجوز إلا به» جزم به في «المغني»» وقدَّمه في «الفروع). 

(وذلك إذا دخل الجيش بعث سريّة تغير, وإذالوح يقتا حرق لما المت 
أخرج خمسه)؛ لقوله تعالى: #إوأعلموأ نما ممه ين شيع فَأنَّ يلو سكم #4 الآية 
[الأنفال: »]4١‏ ولما روى حبيب بن سلمة الفهريٌ: فيخئس كالجيش. (وأعطى 
السَريّةَ ما جعل لها) ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثُلث بعد الخمسء نصّ عليه. 
(وقسم الباقي بين السّريّة والجيش معَا)؛ لأنَّ الجيش يشارك سراياه فيما غنمت» 
ونصٌٌ أحمد في الشّريّة إذا نفلت: أنّها ترد على من معهاء قاله الخرقئ؛ إذ بقوّتهم 
ضبان إليد 
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الول 


(ويلزم الجيش طاعة الأميرء لقوله تعالى: مإأوليئوا اله وَألِيعُوأ اول وأو الأتر 
َك 4 [النّساء: 9 ولقوله يَِتم: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني, ومن عصاني فقد غصي الله ومن عصى أميري فقد عصاني» رواه 
النّسائئ. فلو أمرهم بالصّلاة جماعةٌ وقت لقاء العدرٌ فأبوا عصوا. قال الآجدِيٌ: لا 
نعلم فيه خلافًا. قال أحمد: لو قال: من عنده من رقيق الدُوم» فليأت به السّبِيء ينبغي 
أن ينتهوا إلى ما أمرهم. قال ابن مسعود: الخلاف شْدّء ذكره ابن عبد البِدٌ وقال: كان 
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ولا يياررٌ » ولا عدم ولا يُحدتٌ 20 إل بإذنه 5 5 
كافرٌ إلى البراز » استحبٌ لمن يعلمُم من نفيه القرَّةَ والشّجاعة مبارزثه بإذن 
الأمير . 


يقال: لا ير 8 الخلاف» 1 د الائتلاف. زوفل الروذي: | إذا كارن تشكّث 
الاجر نا يخرج فيهم أهل قَوّةَ وثبات. 

(والئصح له)؛ 3 نصحه نصح المسلمين» ا يدفع عنهم فإذا نصحوه 0 
دفعه» وفي الأثر: 9 اللّه يزع بالسُلطان ما لا يزع بالقرآن) ومعناه: بك 

(والصّبر معهم؛ لقوله تعالى: كيه السب عَامَنوا أضيركأ مَصَارُوا [آل 

(ولا يجوز لأحدٍ أن يتعلف) وهو تحصيل العلف للدٌوابٌ (ولا يحتطب) وهو 
تحصيل الحطب (ولا يبارز) علجّاء (ولا يخرج من العسكرء ولا يحدث حدثا إلا 
بإذنه)؛ أن الأميز أعرف بحال الثّاس وحال العدو ومكامنهم وقوتهم؛ فإذا ع 
شان أو بارز بغير إذنه, لم يأمن أن يصادفه كن للعدوٌ فأخذوة) أو يرحل 
المسلمون ويتر هه فيهلك» أو يكون ضعيمًا لا يقوى على المبارزة؛ فيظفر به 
العدرٌ» فتنكسر قلوب المسلمين» بخلاف اذا أخلنة ماتيا له وكوف ل مع انتفاء 
المفاسدل. وقد ورد في الم د عليه » فقال تعالى: اك اوبوت لبن 
امبو أله وَرسُولي وَإِدَا كانواْ مَعَهُ عَلم َم 2 2 هوا جحي ع4 
[الثورة بتجم الكن فض إذا: كان مهيا كرفا ليد ينبغي أن يأذن لهم. 

وظاهره: أ المبادرة بغير إذنه حرام. وفي والغي) 50 الكراهة» وحكاه 
الحطَابيٌ عن أحمد وغيره» ومحلة ما لم يفجأهم العدقٌ قاله في «الوجيز) . 

(فإن دعا كافر) وفي «البلغة»: مطلثًا (إلى البراز) بكسر الباء؛ عبارةٌ عن 
مخاصمة العددٌء وبفتحها: اسم للفضاء الواسع- (استحبٌ من يعلم من نفسه 
القرّة والشّجاعة مبارزته بإذن الأمير)؛ لمبارزة الصّحابة في زمن الَبِيّ عله ومن 
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. فإن شرط الكاف ألا يقاتله غير الخارج إليه » فله شرطه . فإِنٍ انهزمَ المسلمُ 
أو أَنْحْنَ بالجراح ‏ جز الدَّفَعُ عنه . وإن قتله المسلمُ فله سله » وكل من قتل 
بعده. قال قيس بن عبادة: سمعت أبا ذرٌ يقسم قسمًا في قوله تعالى: مدان حَصَمَانِ 
أخْتصمُوا فى ويم 4 [الحج: 89 أنّها نزلت في الّذين بارزوا يوم بدرٍ: حمزة وعليٌ 
وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد ين عتبة. متّفقٌ عليه. قال علىٌ: 
تلت هذه الاية في مبارزتنا يوم بدر. روآه البخاريٌ. وكان ذلك بإذنه عر . 

وبارز البراء بن مالك مرزبان الدّارة» فقتله وأخذ سلبهء فبلغ ثلاثين ألقًا. ولأنّ في 
الإجابة إليها إظهارًا لقوّة المسلمين وجلدهم على الحرب. وظاهره: إذا لم يفق من 
نفسه فيكره؛ لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرًا. ولو طلبها الشّجاع 
ابتداءً» فاحتمالان في «الفصول». 

(فإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه) أو كان هو العادة (فله شرطه)؛ 
لقوله عَنْه: «المسلمون على شروطهم) والعادة بمنزلة الشّرط. اكور رمية وقبلة قبل 
المبارزة؛ أنه كافدٍ لا عهد له ولا أمان» فأبيح قتله» كغيره. َّ أن تكون العادة جارية 
ينهم أن من سرع ابطلت الباززة» 9 يتعوض له فيعمل بهاء (تإن الهرم السلم) 
تارك للقتال (أو أثخن بالجراح,» جاز) لكل مسلم (الذفع عنه) ويقتل الكافر؛ 
لأنَّ المسلم إذا صار إلى هذه الحال؛ فقد انقضى قتأله» والأمان زال بزوال القتال؛ 
أن حمزة وعليًا أعانا عبيدة فى قتل شيبة حين أبخن عبيدة. وإن أعان الكمّار 
صاحبهم تعن المسليين أن يدوا صاحبهم؛ لقانان لع أعان علس ل لجار 


فائدة: كره أحمد اتَلشّم في القتال» وعلى أنفهء وله لبس علامةٍ كريش نعام. 
وعنه: يستحث للشجاع؛ ويكره لغيره)» جزم به في «الفصول». 

(وإن قتله المسلم» ؛ فله سلبه) بغير خلافٍ نعلمه؛ لأنَّ القاتل له سلب المقتول» 
(وكل من قتل قتيلاء فله سلبه)؛ لا روى أن وسمرة أنَّ الى كلد قال: «من قتل 
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غير مخموس . إذا قتلّه حال الحرب مُنْهَمِكا على القتالٍ 


قتيلا فله سلبه) فقتل أبو طلحة ة يومغذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم؛ رواه أبو داواة, 
وظاهره أن :الشلب لكل قاتلٍء بواء كان ع ةا ذا رضحًا؛ كالصّبيٌ والمرأة 
والمشرك» وهو وجةٌ. وخصّه في «الوجيز)» بالقاتل المسلم. 

والثَّاني: لا؛ لأنَّ الهم آكد منه؛ للإجماع عليه وهو لا يستحقّه فالسّلب 
أولى. وفي «الإرشاد): أن من بارز بغير إذن الإمام» فلا يستحقٌ السّلب» وقطح 
في «المغني») و«الشّرح) بن العبد إذا بارز بغير إِذن اليد لا يستحنٌ اللب؛ لأنّه 
عاص» وكذا كل عاص» كمن دخل بغير إذن الأمير. 

وعنه: فيمن دخل بغير إذنه: أنه يؤخذ منه الخمسء وباقيه له» كالغنيمة. ويخوّج 
في العبد مثله. وفيه شيةٌ. أنه يفوق بينهما بأنَّ تعلق الحقّ بالغنيمة أكد؛ للإجماع؛ 
بخلاف السٌلب فَإِنَّ بعضهم جعله كالتّفل لا يستحقٌ إلا بالشّرط. أمّا لو كان القائل 
من لا حقٌّ له في الغنيمة» كالمرجفء فلا حقٌّ له في الشلب؛ لأنّه ليس من أهل 
اللجهاد. 


(غير مخموس)؛ لما روى عوف بن مالكِ وخخالد بن الوليد أنَّ الي يَِدٍ قضى 
ياب للعابل؛: ولو .يحي الكلب: رواه أبو داود. ولم ينقل عنه أَنّه احتسب من 

خمس الخمس» ولأنّ سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام» فلم يكن من خمس الخمس» 
كحي القارم رإذا اكلى جال كرض دلو واف زوه لا توا 0/1 ابسلتي 40, لأنَّ عبد 
الله بن مسعودٍ وقف على أبي جهل» وقضى اللي عله بسابه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح؛ 2 أثبته . 

فإن كانت الحرب قائمةً فانهزم أحدهم فقتله إنسانٌ فله سلبه؛ لأنّها كي وف 
ولأنَّ سلمة بن الأكوع قتل طليعة الكمّار وهو منهزم» فقضى الي كه بسابه له 
أجمعء رواه أبو داود. 

ولو أئخنه بالجراح» استحقٌّ سلبه؛ لأنَّه في حكم المقتول (منهمكا على القتال) 
أي : مقبلًا في القتال فإن كان منهزمًا فلا سلب له نصّ عليه؛ لأنّه لم يغوّر بنفسه في 


وود ل ل حب ”ناث الشهاد 


غير مفخن ‏ وعَرُرَ بنفسه في قتله . وعنه : لا يستحق إلا من شرط له . 
فإن قطع أربعته وقتله آخرُ , فسلبه للقاطع . 

٠‏ وفي (التّرغيب» و«البلغة) إلا م متحبفًا لقتال أو متحيّرًا إلى فقة. 

قال أحمد: 5 سمعنا: له سلبه في المبارزة» وإذا التقى الرحفان. 

وظاهره: لو كان المقتول صيئًا أو امرأمٌ وقطم به في «المغني) و«الشّرح)؛ لجواز 
قتلهم إذن. ٠‏ وفي الآخر: لآ يستسة منايلةة سدًا للذريعة: وأطلقها في «المحدر). 

أَمَا إذا لم يكن من المقاتلة» كالشّيخ الفاني والصّبِيَ ونحوه ممّن نهي عن قتله. لم 
ل يستحوً قاتله سلبه» بغير خلاففي. 

(غير مفخن) أي: لا بِدّ أن يكون المقتول فيه منعةٌ فلو كان مشخنًا بالجراح» 
وقتله آخرء فلا يستحقٌ سلبه؛ لما تقدّم من حديث أبن مسعود» ولعدم التّغرير. 

(وغوّر بنفسه في قتله) أي: بأن يقتله حال المبارزة والحرب قائمةٌ فلو رماه 
بسهم من جانب» أو أغرى به كلبًا عقورًا فقتل» فلا سلب. ويكون غنيمةٌ 
وظاهره أ كل 7 منهما عه وقوّى الزّ ركشي أن كلها ترجع إلى التّغْرِين 
أن القاتل بي يستحقٌ السّلب» قال ذلك م أ لم يقله) وصرّح به امخرقينٌ » وهو 
قول أكثر العلماى ونصٌ عليه؛ لعموم الأذلة 

لود اامتساا دم 3 اختارها ا و«الطريق 
نظ؛ فإ عومًا قال لخالد: أما تعلم أن الي يله قضى بالشلب للقائل؟ قال: 8 
تراكسنام: فدلَّ على أَنَّ هذا من قضايا الي ملل العامة المشهورة» وأنّه حكم مستمد 
لكل قاتل. 

(فإن قطع أربعته وقتله آخر, فسلبه للقاطع) وحده؛ لأنّ لبي عله أعطى معاذ 
بن عمرو بن الجموح سلب أبي جهلء ولم يعطه ابن مسعودٍ » مع أله مم قتله؛ لأنَّ 
القاطع هو الذي كفى المسلمين شه 


كا لياق .مسبج ب ب 0 ا 


وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة . وقال القاضي : هو لهما . وإن أسره فقتله 
الإمامٌ فسلئه غنيم . وقال القاضي : هولمن أسره . وإن قطع يدّه ورجله وقتله 
آخد , فسلبه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . 


(وإن قتله اثنان» فسلبه غنيمة) في ظاهر كلامه؛ لأنّه َك لم يشرك بين اثنين 
في سلبء ولأنَّهِ إنما يستحقٌ بالتُغرير في قتله» ولا يحصل بالاشتراك» فوجب كونه 
ل 0ه جف 

(وقال القاضي) والاجرّيٌ: (هو لهما) أي: يشتركان في سلبه؛ لعموم: «من قتل 
قتيلًا فله سلبه»» ولأنّهما اشتركا في السّبب» فيشتركان في السٌلب. فلو اشتركا في 
ضربه» وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر فله سلبه. 

(وإن أسره فقتله الإمام) أو غيره (فسابه غنيمةٌ)؛ أن الذي أسره لم يقتله 
والغير لم باضه في قتله. وكذا لو استحياه 0 ذرقيته إن رقء وفداؤه إن 
فدي: غنيمةٌ؛ لأنّه قد ع المسلمون يوم بدر 2 فقتل الي لتر منهم 
واستبقى» ولم ينقل أنه أعطى أحدًا ممّن أسرهم سلبًا ولا فداءً. 

(وقال القاضي: هو لمن أسره)؛ لأنَّ الأسر أصعب من القتل» فإذا استحقّ 
السَلب به كان تنبيهًا على استحقاقه بالأسر. 

(وإن قطع يده ورجلهء وقتله آخرء فسلبه غنيمة) على المذهب؛ أنه لم ينفرد 
أحدهما بقتله ولم يستحقّه القاتل؛ أنه منخنٌ بالجراح. (وقيل: هو للقاتل)؛ لعموم 
الخبر. وقيل: هو للقاطع؛ لأنّه عطله» كقتله. فلو قطع يديه أو رجليه» فالحكم على ما 
سبق» ذكره في «الشّرح) وغيره. 
ْ فرعٌ: إذا قطع منه يدا أو رجلاء ثم قتله آخرء فسابه للقاتل» كما لو عانقه فقتله 
' أو كان الكافر مقبلا على مسلمء فقتله آخر من ورائه. وقيل: غنيمةٌ؛ لعدم الانفراد 


تنبيةٌ: لا تقبل دعوى القتل إلا ببيْنةٍِ. وقال الأوزاعئ: يعطى الب من قال: أنا 
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والسَّلبٌ : ما كان عليه من ثياب وحليّ وسلاح » والدَابةٌ بآنيها . وعنه : 
أنّ الذَابَةَ ليست من السّلب . ونفقتّه وخيمثه ورحله غنيمة . 


قتلته بغير بيدِ؛ِ لأنَّه - عليه السّلام- قبل قول أبى قتادة. وجوابه: الخبر الآخرء وبأل 
خصمه أقرَ له فاكتفى بقوله. 

وقال جبناعة من أهل الحديث: يقبل شاهدٌ ويِن» كغيره من الأموال. وحكى 
في «الشّرح) ؛ احتمالا: يقبل فيه شاهدٌ بغير يين؛ لأنّه - عليه السّلام- قبل قول الذي 
شهذد لبي قتادة من غير يمين. وجوابه: أن الشّارع اعتبر البيّنة) وإطلاقها ينصرف إلى 
شاهدين» 0 العمد. 
0 ذهب 4 00 53 سبج كسيف ' ورج وقوس وتٌّ وتوا َّ 

وعنه فى ا لا دو 

(والدَابَّة بآلتها) أي: من السّلب؛ لحديث عوف بن مالكء رواه الأثرم. ولأنَّ 
أنه تابعٌ لها. وظاهره : أنَّ ما كان محمولا عليها من دراهم ونحوه» لا يدخل. 

(وعنه: أنَّ الذَابّة ليست من السّلب) اختارها أبو بكر؛ لأنَّ السّلب: ما كان 
على بدنه» وهي ليست كذلك. وذكر أحبيد خبر عمرو بن معدي كرب: تأعيل 
سواريه ومنطقته. ولم يذكر الدَابَهِ. فعلى هذا: هي وما عليها غنيمةٌ. وعلى 
المذهب: شرطه أن يكون قائل عليها راكباء فلو صدٌّ عنهاء ثم قتله بعد نزوله 
عنهاء فهي من السّلب. .فإن كانت في منزله أو مع غيره» فلاء كسلاحه الذي 
ليس معه. وإن كان ممسكا بعنانهاء فالخللاف. 

(ونفقته) على الأصحٌء ينه ورحله) وجنيبه الذي في يده (غنيمة)؛ أن 
وللك#“ابسن :من اللبؤس نولا نا يستعان به في الحرب» أكنيد يق" اموان "الكنان. 


كال قلفاف ‏ سسعمع ب سْسسسييي ببح تت تي قا 


ولا يجورٌ الغزرُ إلا بإذن الأمير , إلا أن يفجأهم عدرٌ يخافون كلبَه . فإن 
دخل قومٌ لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه . فغنموا فغنيمتهم فيءٌ . وعنه : 


لكن يشكل عليه الجنيب» وجوابه: أنه لا يمكنه ركوبهما معًا. ألحق فى «التّبصرة) 
حلية الدَّايّة بذلك. وفيه شية. ْ 
لول 
فصل 

يجوز سلب القتلى وتركهم عراةٌ وكرهه التُوريّ وغيره؛ لا فيه / كشف 
عوراتهم. ويكره نقل رءوسهم من بلدٍ إلى آخرء وامثلة بقتلاهم» ويكره رميها 
ات د نامحر فوالك له ووه عله الله بن الرّبين قال أحمد: 
ولا ين دا وعنه: إن مثّلوا مثّل بهم ذكره أبو بكر. قال الشّيخ تفي 
0 المثلة حٌّ له فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الث ولهم تركهاء والصّبر أفضل. 

زولا يخوة الغر لك بإذن الأمير)؛ لأنّه أعرف بالحرب» وهر كر ده 
ولأنّه إذا لم تن للباروة :اله يانه فالخوف أولن: إٍّ أن يفجأهم) أي: يطلع 
عليهم بِغتةّ (عدرٌ يخافون كلبه» بفتح الكاف واللام؛ أي: شه وأذاه؛ أن 
الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضَّرر» 0 اعد 5 َّ 
من يحتاج إلى عرق لخفظ' المكان. والأعل والمال» ومن لا قوّة له على الخروجء 
ومن ينعه الإمام. 

(فإن دخل قومٌ لا مَتَعَةَ لهم) هو بفتح الأحرف الثّلائة» وقد تسكن الثون» 
والمراد بها: القوّة والدّفع (دار الحرب بغير إذنه) أي: إذن المعتبر إذنه» وهو إمام 
انلبق كين الغلت 20 فغنيمتهم فية) على المذهب؛ لأنّهم عصاةٌ بفعلهم 
وافتئاتهم على الإمام لطلب الغنيمة» فناسب حرمانهم» كقتل الموروث. 

(وعنه: هي لهم بعد الخمس) وهي قول أكثر العلماءء واختارها القاضي 


5255 كتابٌ الجهاد 


0 دابته بغير إذنٍ . 


وأصحابه. وفي الي و«الشّرح): هي الأولى؛ لعموم قوله تعالى:حكم ين يكت 
كَليِلَةٍ عت وِمَدّ كثيرَة 4 [البقرة: 49 1]. (وعنه: هي لهم لا خمس فيها)؛ 
أنه اكتسابٌ مباح من غير جهادء أشبه الاحتطاب. أو يقال: أخذوه لا بقوّة» أشبه ما 
لو سرقوه. 

فرعٌ: حكم الواحد ولو عبدًا إذا دخل الحرب وغنم؛ الخلاف. وكذا ما سرق 
منها أو اختلس» ذكره في «البلغة)» ومعناه في «الوّوضة). 

(ومن أخذ من دار الحرب طعامًا أو علقًا) لا غيرها من ثياب وحنوط (فله 
أكله. وعلف دايّته) أو دوابّه (بغير إذن) في قول جماعة العلماء؛ لما روى ابن عمر 
قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنبء فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاريٌ. وعنه: 
أن جيشًا غنموا في زمان رسول الل يَكّهٍ طعامًا وعسلاء فلم يؤخذ منهم الخمس»؛ 
رواه أبو داود. ولأنَّ الحاجة تدعو إليه؛ إذ الحمل فيه مشْقَةٌ فأبيح» توسعةً على النّاس. 

وله إطعام سبى اشتراه» بخلاف فهدٍ » وكلب صيد؛ لأنَّ هذا يراد للتّفْوُج» ولا 
حاجة إليه في الغزر. 

ومحل ذلك كما ذكره ه الشّيخان: ما لم يزه الإمام ويوكل به من يحفظه؛ فلا 


ل نص عليه؛ لأنها صارت غنيمة للمسليمن؛ وتم ملكهم عليهاء 
واختارة القاضي ة فى (الجوّد) ما داموا في رضن افون لان الغنيمة لا يتم الملك 


علنها: لا بلعزارا : في دار الإسلام. 
الأوّل: حكم الشكر والمعاجين ونحوهاء كالطعام. وفي العقاقير وجهان. 
الثّاني: يدخل في كلامه الدُّهن؛ لأنّه طعام» كالة. وله لحاجةٍ دهن بدنه ودايته 
وشرب شراب. ونقل أبو داود: دهنه بزيتٍ للتَّريّن لا يعجبني. 


كتابُ الجهادٍ هك 


وليس له بيغه ؛ فإن باعه رد ثمتّه في المغدم . وإن فَضَلَ معه منه شيءٌ , 
فأدخله البلدَ ردّه في الغنيمةٍ . إلا أن يكونَ يسيرًا فله أكله في إحدى 
الرُوايتين . 


التّالث: ليس له غسل ثوبه بالصّابون؛ لأنَّه ليس بطعام. فإن فعل ردٌّ قيمته في 
المغنم. 

(وليس له بيعه)؛ لأنّه لم ينقل؛ لعدم الحاجة إليه» بخلاف المأكل. (فإن باعه رد 
ثمنه في المغنم) قاله أكثر الأصحاب؛ لما روى سعيدٌ أنَّ صاحب جيش الشَّامِ كتب 
إليه عمر: من باع منهم شيا بذهب أو فض ففيه حمس الله » وسهام المسلمين. 
وظاهره أ البيع صحيم يخ أن المنع منه نما كان لأجل حقٌّ قّ الغانمين» وفي رد 
الم فيل لاللضه ولأن ل يه حا ع بيعل كنا لى شر مرا وفكق 
القاضي والؤلف في «الكافي): إن باعه لغير غازء فهو باطلٌ» كبيغها“القتيمة بير 
إذن» فيردٌ 5 :اليم إن كان باقيّاء أو قيمته أو ثمنه إن كان تالفًا. . وإن باعه لغازٍ 
فلا يخلو: إمَا أن يبيعه بما يباح له 0 به أو بغيره: فإن كان الأول فليس 
بِيعا في الحقيقة) ا دفع إليه مباحًا وأخذ بمثله») ويبقى أحنٌّ به لثبوت يده عليه 
ولا يمن يمين عليه» ويتعينٌ رده إليه. وظاهر المتن: أَنّه لا يازمه سوى رد النّمن 
فقط. وعنه: يلزمه أيضًا قيمة أكله. 

(وإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد) ولم يقيّده به الأكش (ردّه في 
الغنيمة) أي: إذا كان كثيرا؛ أله نا أبيح له ما يحتاج إليهء فما بقي تنا أنه 
أخذ أكثر مما يحتاجه» فيبقى على أصل التحرع» (لا أن يكون يسيرّاء فله أكله 
في إحدى الرٌوايتين) نص عليه في رواية أبي طالبء في الطبخة والطبختين من 


7 2 


اللحمء والعليفة والعليفتين من الشّعير: لا بأس به؛ لأنَّ اليسير مما تجري فيه 
المسامحة. قال الأوزاعيئ: أدر كبك التّاس يقدّمون بالقديد» فيهديه بعضهم لبعض» 
ولا ينكره أحدٌ. 


ك5" 00 كتاب الجهاد 


ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به حبّى تنقضي الحربُ ثم يرذه . وليس له 
ركوب الفرس في إحدى الرُوايتين . 


باب قسمة الغنائم 


والقاضي وأبو الخطاب في «(خلافهما)» وقدّمها في (المحكر) و«الفروع)؟ لقوله عليه 
السّلام: (أدُوا الخيط والغخيط)» ولأنه من الغنيمة ولم يقسم) فلم يبح في دار 
الإسلام» كالكبير. 

رومن أخذ سلاعا لهم فله أن يقاتل به حنّى تنقضي ا حرب)؛ لقول ابن 
مسعود: انتهيت إلى أبي جهل» و ع د فأخحدته فضربته به حتَّى برد 
زواه 0 30 |الحاجة إليه 0 من لصم وضرر استعماله أقل من ضرر 


(وليس له ركوب افر في الجهاد (في إحدى الاين جرم بها في 
«الوجيز)» ورجّحها. ابن المنجًا؛ لما روى رويفع بن ثابتٍ الأنصاريٌ مرفوعًا قال: 
«من كان يؤمن زالله واليوم الآخر فلا يركب داية من فيء المسلمين» حتّى إذا 
أعجفها ردّها. ومن كان يؤمن بالل واليوم الآحرء فلا يلبس ثوبًا من فيء 
المسلمين حتَّى إذا أخلقه رده رواه سعيدٌ. ولأنّها تتعض للعطب غالبا وقيمتها 
كبيرةٌ» ا والثّانية: يجوزء قدّمها في «الحوّر»» كالسّلاح. ونقل 
الويف لا نيأ اندي كنى+ الذائة من الفيء ولا يعجفها. وفي «الفروع): وفي 
قتاله بفرس وثوب» روايتان. ونقل إبراهيم بن الحارث: لا يركبه إلا لضرورة أو 
خوتب على لفببةة 


باب قسمة الغنائم 
الغنائم: جمع غنيمةء ويرادفها: المغنم؛ يقال: غنم فلانٌ الغنيمة يغنمهاء 
والأصل فيها: قوله تعالى: مَإوَاعَلَموَا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين صَيْءٍ فَأنَّ لَه حمسم» 


كتابُ الجهادٍ ا 


الغنيمةٌ : كل مال أخدّ من المشركين قهرًا بالقتالٍ . وإن أخدّ منهم مال 
مسي ٠‏ فأدركه صاحبه قبل قسمه , فهو أحقٌّ به . وإن أدركه مقسومًا فهو 
أحقّ به بثمنه . 


[الأنفال: ]4١‏ وقوله: كوا ًا عَيِنتُم 112 عكلا طبأ4 [الأنفال: 59]. وقد اشتهر 
وصحٌ أنه - عليه السّلام- قسم الغنائم؛ ولم تكن تمل أن مضيء وكانت في أوّل 
الإسلام خاصّةٌ لرسول الله مَكَِمٍ بقوله: 9 مَسَلُوتكَ عن عن اَلأَنَال 4 الآية [الأنفال: »]١‏ ثم 
صارت أربعة أخماسها للغائمين» وحمسها لغيرهم. 

(الغنيمة: كل مالي أخذ من المشركين قهرًا بالقتال) قوله: (كلّ مال) يدخل فيه 
نا رقتكل كالشليب: بؤيكسن ويقكل' ارين قاله حم وتقل :أبن دود يعنت 
الخمر ولا يكسر الإناء. وأمًا الكلب فلا يدخل في الغنيمة» ويخص الإمام به 
شاء. قوله: (من المشركين) أي : المحاربين. وقوله: (قَهِرًا بالقتال) 0 
به الفيء. 

(وإن أخذ منهم مال مسلم) بأن أخذ الكمًا ل 
ذلك منهم قهرًا (فأدركه صاحبه) وهو المسلم (قبل قسمهء فهو أحقٌ به) بغير 
شيءٍ في قول عاّة العلماء؛ لما روى ابن عمر أَنَّ غلامًا له أَبَقَ إلى العدوٌ 0 
عليه الكلمرة فردّه لنب عله إليه. وذهب فرسٌ له فأخذه المسلمون» فردّه عليه 
خالد بن الوليد بعد التي كي رواه البخاريٌ. وقال الْرُهريٌ وعمرو بن دكار لا 
يك لك عر التعيون» الأن «الكتان شلكره باستيلائهم» ففاز , قنجمة” كشائز 
أموالهم. وجوابه: ما تقدّم. وكذا حكم ما إذا أخذ مال معاهدء وقلنا: يملكون 
أموالنا. فإن كان أُمّ ولدِ لزم السَيّد أخذهاء لكن بعد القسمة بالشَّمنء ويخيّر في الباقي. 

(وإن أدركه) صاحبه (مقسوماء فهو أحق به بشمنه» جرم به في «الوجيز) وغيره؛ 
لما روى ابن عباس أن 0 وجد بعيرًا له» وكان المشركون أصابوه» فقال له انين 
2 “«إن أصبته قبل القسمة فهو لك. وإن أصبته بعد ما قسمء أخذته بالقيمة». 
م امتنع أخخذه له بغير شيء؟ لكلا يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة) ولو لم يأخذه 
لأذّى إلى ضياع حقّه فالؤجوع في عين ماله بثمنه جممٌ بين الحقّين. 


5578" كتاب الجهاد 


به بثميه . وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيءٍ . 


(وعنه: لا حقّ له فيه) نص عليه في رواية أبي داود» وضعّف الأول وقال: هو 
عن مجاهد؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا: «إن أدركه بعد ما قسمء فليس له فيه شيءٌ» 
وكتب عمر إلى السّائب: أثها رجل أصاب رقيقه أو متاعه بعينه» فهو أحقٌ به. وإن 
أصابه في أيدي التّجار- أي: بعد ما قسم- فلا سبيل إليه» وعن سلمان بن ربيعة 
نحوه رواهما سعيدٌ. 


وكما لو وجده 5 أيدي المستولي عليه وقد حاءنا بأمانِ» أو أسلم. 

ولم يقل أحدٌ: إِنَّه لصاحبه بعد القسمة بغير شيء؛ مخالفة الإجماع؛ فَإِنَّ أهل 
العصر إذا أجمعوا على قولين في حكم, لم يجز إحداث ثالث قاله في «الشّرح). وفيه 
شيمٌ؛ فإنّهم صرّحوا بأنَّ صاحبه إذا وجده فهو أحنٌ به ولو بعد القسمة إذا قلنا: إِنّهُم 
لا يملكونها. 

(وإن أخذه منهم بعض الرعيّة بثمنء فصاحبه أحقٌ به بثمنه) كما لو أخذه 
واحدٌ من المغنم بحقه. والشّمن ههنا كالقيمة هناك. 


(وإن أخذ بغير عوض) كهبةٍ أو سرقةٍ ونحوهاء (فهو أحقٌّ به بغير شيع)؛ ما 
روى عمران بن حصي أن قومًا أغاروا على سرح الب يك فأخذوا ناقته وجاريةً من 
الأنصارء فأقامت عندهم أيَامَا ثم خرجت فركبت الثّاقة ونذرت: إن نجاها اللّه عليها 
لتنحرنّهاء فلمًا قدمت المدينة أخذ الي كيو ناقتهه فأخبرت التي له بنذرهاء فقال: 
وستحانة اللد ونيا جزيتهاء لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى» ولاق عاك 


العبد) رواه مسلمٌ. ولأنَه لم يحصل في يده بعوض» أشبه ما لو أدركه من الغنيمة قبل 
القسمة. 


وقال القاضي: ما حصل في يده بهبةٍ أو شراءء فهو كما لو وجده صاحبه بعد 
القسمة» على الخلاف. وجزم به في «الكافي». فلو تصف فيه أحدٌ منهم» صم 
تصدّفه. 
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خاب : طاهز كلام أحمدّ : هم لا ملكرتها . 


(ويملك الكقار أموال المسلمين بالقهر, ذكره القاضى) جزم به فى «الوجيز), 
وقدَّمه في «الفروع)؛ لأَنَّ الاستيلاء سبتُ يملك به المسلم مال الكافرء فكذا عكسه 
كالبيع. ولا يملكه بعضهم من بعضء وسواءٌ عورا تحريمه أو لاء ذكره في 
«الانتصار). ميل في غير حبس ووقفء قاله في في «امْحرّر) و«الفروع)؛ العدم 
تصوٌّر الملك فيهماء فلم يملكا بالاستيلاء؛ كاجو وف أمّ الولد روايتان: الأصحٌ 
عند ابن عقيلٍ: أنها كوقٍ. 

وعنه: يملكونه إن حازوه بدارهم» نص عليه فيما بلغ به قبرس ردٌّ إلى أصحابه 
ليس غنيمةٌ» ولا يؤكل منه؛ لأنّهم لم يحوزوه إلى بلادهمء ولا إلى أرض هم أغلب 
عليها. والأوّل أولى؛ لأنَّ ما كان سببًا للملك» أثبته حيث وجده. كالبيع ونحوه. 

(وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد: أَنّهم لا يملكونها) حيث قال: إذا 
أدركه صاحبه قبل القسمة» فهو أحقٌ به واختاره الاجديٌ وأبو محمَّدٍ الجوزيٌ) 
واضرة انق اشهات وغيرة القوله تعالى:آ وَأَن يَجْمَلَ أَنَّهُ لِلْكَفْرِنَ عل الموْمنَ 
سَبيلًا» [النّساء: ©0١4١‏ ولالهم لا يملكون رقيمًا برضانا بالبيع» فهذا أولىء 
وكأخذ مستأمن له بدارنا بعقَدٍ فاسدٍ أو غصب. 

وأمطدا اللتسنيف :اياي #الونارق: تشقان ول وذ ونيد لان عاق المت 
عليه السّلام- أخذ ناقته» والمسلم له أخذ ذلكء سوام قبل تملّك الكمّار أموال 
الممتلمين أو لا ولأنه و جلها طن مسوم ول ما 

فعلى هذا: لفيائعية أملة بغير شيءٍ وإن كان مقسومًا. وفي العدوٌ إذا أسلم؛ ولو 
أحرزه بدارهم, وإن جهل ربه» وقفث كالتّقطة. 


وفي «التّبصرة) : أنه أحقُ بما لم يملكوه بعد القسمة يثمنه؛ لقلا ينتقض حكم 
القاسم. 
تذنيبٌ: لا يملك الكمّار ذمّا كاله المسلم» ويلزم فداوه» ويرجع المشتري في 


لام ...| كتابٌ الجهاد 
وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة » فهو غنيمة . 


وفي (الخئر): ما الم ينو التردْع. فإن احتلفا 25 قدر تمنه فوجهان. واحتار 
الأجري: لا برجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل التّغر ذلك» فيشتريهم 
بو ويأنحف ما وزث إلا زيادةٌ فإنّه يرجع. 
الأوّل: إلا زكاة 5 مضى قلا واحدًا. 0 الثاني : فيه ا بناء 3 المال 
المغصوب ونحوه. 

ومنها: إذا كان لمسلم فاق أمكان ودرا بتك ادا همان زان :داز الترهه عرزا 
عليهاء ذ فله وطء الثّانية على الأوّل؛ لذن شكه فد نال عن أختها. وقياس قول ف 
الخطاب: لا يجوز حنَّى تحرم الآبقة بعتق أو نحوه. 

ومنها: إذا أعتق المسلم عبده الّذي استولى عليه الكمّار لم يصح على الأولى؛ 
بخلاف الثّانية. 

وقيالا إذا' منى» الكمار آمة مروية لمسلمء » فإن قلنا: يملكونهاء فالقياس: أنه 
ينفسخ التّكاح؛ لأنّهُم يملكون رقبتها ومنافعها؟ فيدخل فيه منفعة بضعها؛ بسح 
نكاح الكافرة المسبيّة. ومنع أذ امراب من انفساخ التكاح بالسّبي مطلقًا؛ فأمًا 
الحرّة فلا ينفسخ نكاحها بالسّبي؛ كح لح با لد كو و 

ومنها: نهم يملكون ما أبق 1 سرد إليهم. وعلى التّانى: لصاحبه أخيذه انا 

(وما أخذ من دار الحرب. من ركاز أو مباح له قيمةٌ فهو غنيمة)؛ لأنّه مال 
حصل الاستيلاء عليه قهرّاء فكان غنيمةٌ» كسائر أموالهم. 

ومحلّه: ما إذا قدر على الإكاز بجماعة المسلمين؛ لأنَّه حصل بقؤتهم: بخلاف 
ما إذا الرعه بنفسه» فهو له بعد الخمس» » صرّح به في «المغني) ) و«الشّرح ح). وقوله: 
مبالح له قيمةٌ في أرض الحرب» كالصّيود والخشب. فإن احتاج إلى أكله والانتفاع به 


كات الها لفق 
ولك الغنيمةٌ بالاستبلاءٍ عليها في دار الحرب . 


فله ذلك» كطعامهمء ولا يردٌه. فإن كان المباح لا قيمة له في أرضهم, كالمسَنٌ 
والأقلام» فله أده وهو أحقٌ به وإن صار له قيمةٌ بعد ذلك. 

فرعٌ: إذا وجد لقطةُ في دارهم فإن كانت للمسلمين» باك ري ع ولي 
ايا وإن كانت ترون او لي وإن احتمل الأمرين عفها حولا في 
بالاستيلام ا كسائر العاف د أنه ل, ينفذ عتقهم 5 رقيقهم الذي 
حصّلوا في الغنيمة» ولا يصحٌ تصدّفهم فيه. ولأنّه لو أسلم عبد الحريئّ » ولحق 
بجيش المسلمين» صار حرًا. 

وفي «الانتصار) و«عيون المسائل»: باستيلاء تام لا ف فور الهزيمة للبس الأمر: 
هل هو حيلة و 0 وفي «البلغة) كذلك» وأنه ظاهر كلامه. 

والمنخصوص عن أ وعليه أكثر الأميحات: أ مجكد الاستيلاء وإزالة أيدي 
الكقّار عنهاء كافي. وقال القاضى فى «خلافه): لا يملك بدون اختيار التّمليك. وتردّد 
في الملك قبل القسمة: هل هو باقٍ للكمارء أو أنه انقطع؟ وله فوائد: 

منها: جريانه في حول الرّكاة: فإن كانت الغنيمة أجناسّاء لم ينعقد عليها حول 
بدون الغنيمة. وإن كانت جنسًا واحدّاء فوجهان. 

ومنها: لو أعتق أحد الغائمين رقيقًا من المغدم بعد ثبوت رق أو كان فيهم من 
يعتق عليه بالملك- عق إن كان بقار جقاه وان كان وله فكمه أعق فقا فى 


ومنها: لو أسقط الغانم حقّه منها قبل القسمة » فبعضهم بناه على الخلاف: فإن 
ذا اللكرفه: ل يط إلا بو 


وجزم جماعةٌ) منهم صاحب «التَّرغيب» و(امحور): أله مط اترك ا سمت 
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ويجوزٌ قسمُها فيها . وهي لمن شَّهِدَ الوقعة من أهلٍ القتالٍ » قال أو لم 
يقاتل » من تار العسكر وأجرائهم الذين يستعدّون لقتال . 


الملك. زاك في [الفروع 1 "ولو مبلضاء وق مده وعوانة» ورد عن فن معىه 0 
أسقط الكل حقّهم صارت فيئًا. 

ومنها: لو شهد أحد الغامين بشيءٍ من المغنم قبل القسمة» فإن قلنا: ملكوه. لم 
تقبل» وإلا قبلت. ذكره القاضي. وقال الشّيخ تقيُ الدّين: في قبولها نظ » وإن قلنا: 
لم يملكوا؛ لأنّها شهادةٌ تمد نفعًا. 

(ويجوز قسمها فيها) في المنصوص؛ وهو قول أكثر العلماء؛ لما روى أبو إسحاق 
قال: قلت للأوزاعيٌ: 0 الله تو شينًا من الغنائم في المدينة؟ قال: لا 
أعلمه. وقسم - عليه السّلام- بني المصطلق على مياههم؛ وغنائم حنين 
بأوطاس. ولأنّهم تمذّكوها ا جار فنههاءفها؟ لأن الأسيلدء الم ٠‏ هو 
إحرازها بدار الإسلام. 

فرع: إذا وكل الأمير في شراء شيءٍ منها لنفسه؛ فإن جهل وكيله صحء وإلا 
حرم؛ نص عليه» واحتجٌ أَنَّ عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصّة جلولاء؛ للمحاباة. 

(وهي لمن شهد الوقعة)؛ لما روى الشَّافعيٌ: نا الثَّة عن يحبي بن سعيدٍ القطان 
عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب؛ أنَّ عمر قال: الغنيمة لمن شهد 
الوقعة. قال الخطيب: قال علي بن الحسين العكلئ : الِجل الذي لم يسمه الشّاف: 
الحند بن حنبل. وروآه سعيد بن منصور أيضًا. 

(من أهل القتال) حبّى من منع نين لله أذ روفي : الاك وتم لفق اميق 
لمصلحةٍ كرسولٍ وجاسوس» ومن خلفه الأمير في بلاد العدرٌ ولو لمرض وغزا ولم 
يمرّ بهم فرجعواء نص عليه. 

(قاتل أو لم يقاتل, من تجار العسكر) ويدخل فيه الخئاط والخئاز والبيطار 
ونحوهمء (وأجرائهم الذين يستعدون للقتال) ومعهم عدي لاله ردءٌ للمقاتل 
باستعداده: أشبه المقاتل. وظاهره نهم إذا لم يكونوا مستعدّين للقتال أنه لا يسهم 
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فأمًا المريضٌ العاجرُ عن القتالٍ , والمْخذّلُ والمرجفٌ , والفرسٌ الصَّعِيفُ 
العجيف- فلا حق له ا 0 الحرب قبل 
تقضّيها , أسْهم لهم . وإن جاءوا بعد إحراز ا لغنيمة » فلا شيءَ لهم . 


لهم؛ إذ لا نفع في حضورهم؛ كادّل. 

وعلم ةد يسهم ار الخدمة على الأصحٌ وقيّده القاضى وغيره: إذا قصد 
الجهاد. وحمل امجد إسهام النَِنَ تر لسلمة» وكان أجيرًا لطلحة؛ رواه مسل- على 
أجير قصد مع الخدمة الجهاد. 
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وفي «الموجر): هل يسهم لجار عسكرء واهل سوفقه) ومستاجر مع جندي)» 
ك ركابيٌ وسائس» أم يرضخ؟ فيه روايتان. 

(فأمَا المريض العاجز عن القتال) أي: لا حنٌّ له فيها؛ لأنَّهِ ليس من أهل الجهاد. 
كالعبد. وظاهره أنَّ امرض إذا لم يمنع من القتال» كالحمى والصّداع أنه لا يسقط 
سهمه؛ أنه من أهل الجهادء ويعين برأيه وتكثيره ودعائه. 

2 8 2< 1 ع 

الضّعيف العجيف- فل عن لل لالد لا لح لاا ولو شهد عليه 
الوقعة) وَلأن الإمام يملك منلعة فلم يسهم لف د وفيه وجة: يسهم له 
كالمريض. والفرق واضححٌ. وحكم الكافر والعبد إذا لم يؤذن لهماء ومنهيٌ عن 
حضوره: كذلك. والأصحٌ: أو بلا إذنه. ولا يرضخ لهم؛ لأنّهم عصاةً. وكذا من 
هرب من اثنين» ذكره في «الدوضة) بخلااف غريم. 

(وإذا لحق مددٌ) هو ما أمددت به قومًا فى الحرب (أو هرب أسيرٌ) أو أسلم 
كاف أو بلغ صبئء أو عتق عبدٌ (فأدركوا الحرب قبل تقضّيها- أسهم لهم)؛ لقول 
عمر, ولأنّهم شاركوا الغائمين في السّبب» فشاركوهم في الاستحقاق» كما لو كان 
ذلك قبل الحرب. وكذا إذا صار رجل فارسّاء وعكسه. وظاهره: أنه يسهم لهم » وإن 
لم يقاتلوا. 

(وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة» فلا شيء لهم) قال اخرقييٌ : لأنَّ به يحصل تمام 


0/5" كتاب الجهاد 


وإذا راد القسمةً بدأ بالأسلاب فدفها نيا إلى أهله 4 ثم أعرع أجرة الْذين 
يجا أيه 


الاستيلاء. وقال القاضي: يملك الغنيمة بانقضاء الحرب وإن لم يحرز» وجزم به في 
(الحّر)ء وقدّمه في «الفروع)؛ ما روف أبو هريرة أنَّ أبان بن سعيد بن العاص 
وأصحابى قدموا على الي عله بخيبر بعد أن فتحهاء 0 اليم الناهيها 
رسول اللّه. فقال: «اجلس يا أبان) ولام يقسيم لهب رشول الله ملا لله. رواه أبو داود. 
ولأنّهم لم يشهدوا الوقعة» كما لو أدركوا قل لسع نلو 2 عدرٌء وقاتل 
المدد معهم حتّى سلموا الغنيمة» فلا شيء لهم؛ لأنّهِم إِما قاتلوا عن أصحابها؛ 
لذن الغنيمة 0 أيديهم وحازوهاء نقله ا ميمونيٌ. 

(وإذا أراد القسمة, بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها)؛ لأنَّ القاتل يستحقها 
غير معخموسة. فإن كان فيها مال لمسلم أو ذم دفع إليه؛ لأنَّ صاحبه متعينٌ. 
(ثم اخرج) من الباقي (أجرة الذين جمعوا الغنيمة وحملوها وحفظوها) قاله 
داع لاتوامن مضاخة العيية: وإغطاء سما .نمع وله بعلن عض انع كطريقٍ 
ونحوه. 

(ثم يخمّس الباقي) هذه طريقة الأكثر؛ لأنّه استحنٌّ بحضور الوقعة» أشبه سهام 
الغانمين. وقيل: عدم لومت علد اح خنت عا حي احيرا الكل عابم 
لقوله تعالى: لإوَعَلَمُوَا نما --5 ين مَيْءٍ فَأنَّ لَه مم4 [الأنفال: 4١‏ ]الآية 
الأنفال: ١؛]‏ ومقتضاها: أن يقسم على سنّة أسهم. 

وخر ايهف أن أسهم الله تعالق. ورصولة كالشّيء الواحد؛ لقوله تعالى: مواد 
وَرَسُولة لحن أن أن يرضوهة ‏ [القُوبة: ؟1] وأنَ الجهة جهة مصلحة (سهمٌ 5" 
تعالى) وذكر اسمه لاَبرْك؛ لأنَّ الدّنيا والآخرة له (ولرسوله يله يصرف مصرف 
الفيء)؛ لقوله عليه السّلام: «ليس لي من الفيء إلا الخمسء وهو مردوذ 
عليكم) رواه سعيدٌء ولا يكون مردودًا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا. 

وفي «الانتصار»: هو لمن يلي الخلافة بعده. وقاله طائفةٌ من العلماء؛ لما روى أبو 


كارك اشوا + جكتتنسسس ست تو ا تم سن وت بي ا 


سهمٌ لله تعالى ولرسوله عَِله » يُصرف مَصرف الفيءٍ . وسهمٌ لذوي 
القربى , وهم بنو هاشم وبنو المطلب 


55000 فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من الي علو قال: فقال أب 
بكر: سمعت الي عه يقول: إن الله إذا أطعم نيًا طعمة. فهي لذي يقوم من 
بعدة) إلى رأيت أن أده على المسادمين. روأه أب داود. 

وعنه: يصرف في أهل الدّيوان؛ لأنَّه - عليه السلام- استحقّه لحصول التّصرة» 
فيكون لمن يقوم مقامه فيها. وعنه: يصرف في الخيل والسّلاح؛ روي عن أبي بكر 
وعمر. 

وعنه: سقط يكونه عليه السّلام» وترد على اهيا الباقية من الخمس؛ لأنّهم 
شركاؤه. وقيل: يرد على الغانفين» كالئّركة إذا أخرج منها وصيةٌ ثم بطلت» فإنّها 
ترد إلى التّركة. 

والصّحيح أنه باق يصرف في مصالح المسلمين» وكان - عليه السّلام- يصنع 
بهذا السّهم ما شاء؛ ذكره ىّ «المغنى) . 

فائدةٌ: كان له - عليه السّلام- من المغنم الصَّفَْء وهو شيءٌ يختاره منها قبل 
القسمة؛ كجارية وعبدك وثوب وسيفب ونحوة. وانقطع ذلك يكوته بغير نخلاافي تنعلمهع 


0 


إللا أبا ثور نه زعم أنَّه باقي للأئيقة بعده ويجعله مجعل سهمه عليه السّلام. 


(وسهم لذوي القربى)؛ للآية, ولأنّه - عليه السّلام- جعل سهمهم في بني 
هاشم وبني المطلبء رواه داود يإسنادٍ صحيح؛ وهو ثابثٌ بعد موته - عليه 
السشلام- لم ينقطع؛ لي 

(وهم بنو هاشم وبنو المطظلب) ابنا عبد مناف؟ لما روى جبير من مطعم قال: 

قسم الي َي سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلبء وقال: (إثما بنو 
هاشم. وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ» وفي رواية: «لم يفارقوا في جاهليّة ولا 
إسلام) رواه أحمد والبخاريٌ بمعناه. فرعى لهم نصرتهم وموافقتهم لبني هاشم. 


ب بيب 77 لوس ١‏ ارك إطياة 


حيثُ كانوا , للذكر مثل حظ الأنشين , غنيْهم وفقيزهم فيه سواءٌ . وسهمٌ 


ولا يستحقٌ من كانت أمّه منهم وأبوه من غيرهم؛ لأنّه - عليه السّلام- لم يدفع 
ان أقارب أ من بنى زهرة» ولا إلى بنى عمّاته) رم 

ويفّق عليهم (حيث كانوا)؛ لأنَّه مستحقٌ بالقرابة» فوجب كونه لهم حيث 
كانوا حسب الإمكان» كالتّركة . 

(للذّكر مثل حظ الأنثيين) هذه روايةٌ عن أحمد» وهي اختيار ارقي وجزم بها 

في «الوجيز)؛ لأنّه ال ا ستحقٌ بقرابة الأب ففصّل :فيه الذكر على الأنتى كالميراث. 

وعنه: يساوي بينهماء قاله طائفةٌ من العلماء؛ ع أعطوا باسم القرابة» فاستووا 
فيه» كما لو وقف على قرابة فلان. وأطلق في «الْحوّر» و«الفروع) الخلاف. ويسوّي 
بين الصّغير والكبير» بلا خلاف . 

(غنيّهم وفقيرهم فيه سواءً)؛ لأنّه - عليه السّلام- لم يخصٌ فقراء قرابته» بل 
أعطى الغنئَ كالعبّاس وغيره» مع أنَّ شرط الفقر يداني ظاهر الاين مو لاله وليل 
بالقرابة فاستويا فيه كالميراث. وقال أبو إسحاق بن بن شاقلا: يختصٌ بفعرائيب» 
كبقيّة السّهام. قال في «الشّرح): لعل القن عل ملعم عثمان وجبيرًا 1 سألاه 
سهمهماء ليسارهما وانتفاء فقّرهما. فإن لم يأحذوه صرف في الكراع والسلاح؛ 
لفعل ا بكر وعمر. وظاهره: لا شيء لمواليهم» وصرّح به في (امحدر) 
و«الفروع)؛ انهم ليسوا منهم 

(وسهمٌ لليتامى) شد انرو لله لقوله: الايكم بعد احتلام؛ 
(الفقراء) هذا هو الأشهر؛ لذن أسم اليتم يي العرف للتحمة) ومن أعطي لذلك 
اعتبرت فيه الحاجة» بخلالاف القرابة. مع أَنَّ المؤلّف قال: لا أعلم هذا نضا عن 
أحمد. وقيل: والغنُِ أيضًا؛ لعموم 0 

د الشاكي) وهم أهل الحاجة» ويدخل فيهم الفقراء؛ لأنّهما صنفٌ 


انك القواو ٠ ٠‏ ماعب يبيب ل يي - لاا 


وسهمٌ لأبناءِ السَبيلٍ من المسلمين . نم يُعطي النّفل بعد ذلك » ويَرضَحٌ 
لمن لا سهم له , وهم العبيدٌ والنّساءً 


(وسهمٌ لأبناء السَبيل من المسلمين) قيدٌ في الكلٌ؛ لأنَّ الخمس عطيةٌ من الله 
فلم يكن لكافرٍ فيها حقٌء كالرٌكاة. ويعطى هؤلاء بما تقدّم في الرّكاة. وفي «الواضح) 
يعطى كر زاحن حسية دريةا أ عسية انين 

وظاهره: أنه يعم بسهام من ريم البلاد, فيبعث الإمام عمّاله ف الأقاليم. 
وصحّح في «المغني) أنّه لا يجب التّعمِيم؛ ا وايجهدا: يقوقه كل اشاطان 
فيما أمكن من بلاده. وفى «الانتصار): يكفى واحدٌّ من الأصناف الثّلائة وذوي 
القربى إن لم يمكنه. واختار الشّيخْ تقيع الدَّين إعطاء الإمام من شاء منهم 
لليضلحة): كركاة» وأن الحمس والفيء واحدٌ يصرف في المصالح. 

(ثم يعطي التثفل) وهو الرّيادة على على الهم للمصلحة؛ لأنَّه حقٌّ ينفرد به بعض 
الغاغين» فقَدّم على القسمة» كالأسلاب ب (بعد ذلك) أئ: بعد الامو ؛ لما روى معن 
بن زائدة مرفوعًا: «لا نفل 3 بعد الخمس» رواه أبو داود. ولأنّه وال امتح 
بالنٌّحريض على القتال» فكان من أربعة أخماس الغنيمة. 


(ويرضخ لمن لا سهم له؛ لأنّه استحقٌّ بحضور الوقعة» فكان بعد الخمس» 
كسهام الغانمين. وفيه وجة: أن من أصل الغنيمة؛ لأنّه استحقٌّ للمعاونة في تحصيل 
الغنيمة» أشبه أجرة الحمل. وقيل:. من سهم المصالح. (وهم العبيد)؛ ا روى 
عميٌ مولى آبي الحم قال حهدث ا خبين عع عدت فكلموا رضول” الله كت 
في فأخبر ل مملوك فأمر لي بشيءٍ من من المتاع. رواه ايك واحتجٌ به ولأنّهم 
ليسوا من أهل وجوب القتال» كالصّبيٌ. 

فرعٌ: المدبّر والمكاتب كالقنٌ» ومن بعضه حدٌ فبحسابه. 

(والنّساء)؛ لما روى ابن عبّاس قال: كان النَِْ عَكِتدٍ يغزو بالنّساى فيداوين 
الجرحى» ولم يضرب لهِنٌّ بسهمء رواه مسلمٌ. وما روي أَنَّه أسهم للمرأة 
فيحتمل أنَّ الّاوي سكّى الوضخ سهمًاء ويحتمل أنَّه أسهم لها في شيءٍ خاصٌ 


يك كتابٌ الجهادٍ 


والصَّبيانُ ٠‏ وفي الكافر روايتان : إحداهما : يرضح له , والأخرى : 
يسهمُ له . ولا ييلع بالرّضخ للرَاجلٍ سهم راجلٍ , ولا للفارس سهم فارسٍ . 
فإن تغيّر حالّهم قبل تقصّي الحرب أسهم لهم . وإذا غزا العبدُ على فرس لسَيّده 
قسم للفرس ورضخ للعبدٍ . 


للا عالق والخنثى كامرأق ويحتمل أن يقسم له تصف سه ونصف رصع 
كالميراث» قاله في «المغني) و«الشّرح). 

(والصّبيان) لا روق سعيد بن المسكب قال+ كان الصّبيانَ يُشَذَوْنَ من الغنيمة إذا 
حضروا الغزو. والمراد: إذا كان مرا جرم به في «المحكر)» وقدّمه 2 «الفروع»» ولانه 
ليس من أهل القتال» كالعبد. وقيل: مراهمًا. 

(وفي الكافر روايتان: إحداهما: يرضخ له؛ قدّمها في «الخحرّراء وجزم بها في 
«الوجيز)؛ لأنّه لين من أهل الجهاد» فرضخ له كالعيد. (والأخرى: يسهم له) 
كمسلم اختارها الخال والخرقيٌ والقاضي» وقدّمها في «الفروع)» ونصرها في 
«المغني) و«الشّرح). 

(ولا يبلغ بالرّضخ للرّاجل سهم راجل» ولا للفارس سهم فارس)؛ أن السّهم 
الل ا ل اه ول 00 دية 
تجب النّسوية فيه كأهل الشهمان؛ 4 لشم 00 00 ا كول إلى 
الجهاد, فلم يختلفن» كالحدود, بخلااف الوضخ 

(فإن تغيّر حالهم قبل تقضّي الحرب) بأن بلغ الصَّبِ؛ أو عدق العبد» أو أسلم 
الكافر (أسهم لهم)؛ لقول عمرء ولأنهم شهدوا الوقعة » وهم من أهل القتال» فأسهم 

(وإن غزا العبد على فرس لسيّده, قسم للفرس) سهمانء كفرس ابر لأنّه 
فرسٌ حضر الوقعة » وقوتل عليه» فأسهم له» كما لو كان السّيّد راكبه. وهذا إن لم 
يكن مع سيّده فرسان. 

(ورضخ للعبد) نص عليه. وهما لالكهما. ويعايا بها فيقال: يستحقٌ السّهم 


كانه لياق اعيرس م يمي ا ا دج ا ل 


ثم يقس بقي الغيمة : للّاجل سهمٌ , وللفارس ثلانةُ أسهم : سهمٌ له 
وسهمان لفرسه . إلا أ أن يكونٌ فرسّه هجيئًا أو برذونًا ؛ فيكونٌ . له سهمٌ . 


والضخ » وإن لم يحضر القتال؟ فظاهره أَنَّ الصَّبِيَ إذا غزا على فرسء أو المرأة أو 
الكافر» وقلنا: لا سهم له- لم يسهم للفرس» بل يرضخ له ولفرسه ما لا يبلغ سهم 
الفارس» بخلاف امْخْدّل والمرجف إذا غزا على فرس» فلا شيء له ولا لفرسه. 

لم يفسورباقي الغنيمة)؛ أنه يقال عسل لعن ادي فهم منه أن أريعة 
الأخماس للغامين؛ لأنّه أضافها إليهم» كقوله تعالى: «إووَرئة واه مايه الثلك» 
[النساء: ١‏ فهم منة: أن الباقي للأب. 

وينبغي أن تَقدّم أريعة الأعداض: على قسم الخمس؛ لأنّهم حاضروه» ولأ 
رجوع الغانمين إلى أوطانهم يقف على الغنيمة» وأهل الخمس في أوطانهم. 

(للرّاجل سهمٌ) بغير خلاب, ولأنّه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من 
الكلفة . 

(وللفارس ثلاثة أسهم: بيع لهاوسياق لفر ا اكول ججماعة مد العلماءة 
لا روى ابن عمر أنَّ التي يه أسهم يوم خيبر للفارس ثلائة أسهم: سهمان لفرسه 
وسهم له. متّفقٌ عليه. وقال تخالد إتذاء: لا يختلف فيه عن الي عي أنه أسهم 
للفرس سهمين» ولصاحبه سهمّاء وللوّاجل سهمًا 

(إلا أن تكون فرسه هجينًا) وهو ما أبوه عربىٌ وأمّه غير عريكة» وعكسه: المقرف 
(أو برذونًا) ويسمّى العتيق, قاله في «الفروع)» وهو ما أبواه نبطيّان» عكس العربيٌ 
(فيكون له سهم) قال الخلال: تواترت الرّواية عن أبي غيك الله بذلك» واهارة 
الأكثر؛ لما روى مكحول أن التي يد أعطى الفرس العربِيّ سهمين» وأعطى 
للهجين سهمّاء رواه سعيدٌ وأبو داود في «المراسيل». وروي موصولا عن مكخولٍ 
عن زياد بن جارية عن حبيب بن سلمة» مرفوعًاء قال عبد الحقَّ: والمرسل اصح 
ولأنَّ نفع العراب وأثره في الحرب أفضل» فيكون سهمه أرجحء كتفاضل مم 
يرضخ له. 


0" كتابُ الجهادٍ 


وعنه : له سهمان , كالعربيٌ . ولا يسهمُ لأكثر من فرسين , ولا يسهمُ 
لغيرٍ الخيلٍ . وقال الخرقيٌ : من غزا على بعيرٍ لا يقد على غيره » قسم له 
ولبعيره سهمان . 


(وعنه: له سهمان؛ كالعربيٌ) اختاره الخلال؛ أنه عليه الكادم أسهجع 
للفرس سهمين؛ ولصاحبه سهمًاء وهو عام في 1 فرس» ولأنّه حيوانٌ ذو سهمء 
فاستوى فيه العريئ وغيرهء كالآدميٌ. 

وعنه: إن أدركت إدراك العراب» أسهم لها كالعربيّ» وإلا فلا اختاره الاجدي. 
وعنه: لا يسهم لهاء حكاها القاضيء وقاله مالك بن عبد الله الختعمئ؛ مل 
لها على العراب» أشبهت البغال. والأوّل أُصِحٌ؛ لأنّها وإن دخلت في مسمّى الخيل , 
فهي تتفاضل في أنفسهاء فكذا في سهمانها. 


وقوله: أسهم للفرس سهمين) قضيّة عي لا عموم لها مع أنَّه يحتمل أنَّه كان 
ليس فيها برذونٌ وهو الظاهر؛ لقلّتها عند العرب. 

(ولا يسهم لأكثر من فرسين) نص عليه؛ لما روى الأوزاعيئ أنَّ التي يقد كان 
يسهم للخيل» وكان لا يسهم للوّجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس» ولآن 
به حاجةً إلى الثّانيء بخلاف الثَّالث » فَإنَّهِ مستغئّى عنه. وفي «التّبصرة): يسهم 
لثلاثة. 

(ولا يسهم لغير اخيل) من البغال والفئل) وفتكرها» لذن غير اهيل للا يلندق بها 
في التَأثير في الحرب» ولا تصلح للكدٌ والفكٌ فلم يلحق بها في السّهم. 

(وقال الخرقيٌ: من غزا على بعيرٍ لا يقدر على غيره؛ قسم له ولبعيره سهمان) 
نقله ا ميمونيٌ» واختاره ابن البنّاء وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على 
فرس. ولكن نص في رواية مهنًا أنَّه عد امقر مَظلفاء وده القاضي وأكثر 
اسجان: قراه تعاى ؟. 2( 1 ننه عل انتيضق 1 الت سروه 
حَيلٍ و ركاب 5 [الحشر: "] 2 ولأله 1 سابَقٌ عليه بعوض» فجاز أن يسهم 
له كالخيل. فعلى هذا: يسهم له سهم واحدّ» وهو قول لمعيو ذه لا يساوي 


كاك الوا تع م ييههيهه ‏ ا ا إلا 


ومن دخل دارَ الحرب راجلا , ثمّ ملك فرسًا , أو استعاره أو استأجره , 

حيدة الو » فله سهمُ فارس . وإن دخل فارسًا فتَفْقَ فرسُه أو شرد . حتّى 
تقضْى الحربٌ , ٠‏ فله سهمٌ راجلٍ . ومن غصب فرسًا فقاتل عليه 

الخيل قطعاء فاقتضى أن ينقص عنها. 

وظاهر كلام بعضهم: : أنه يسهم له كفرس» ويه قطع في «الأحكام السُلطانئة)) 
وشرطه: أن يكون مما يمكن القتال عليهء فإن كان ثقيلًا لا يصلح إِلّا للحمل» لم 
يستحقّ شيئًا. وفي (الأحكام السلطانئيّة): للفيلٍ سهم الهجين» على اختلاف 
الؤواية في قدره. ولط الركشي. والصّحيح الأول» وسكا ابو الخدن (تعماقاء 
أنه لم ينقل أنّ الي + يَكَهِ أسهم لغير الخيل» مع أنه كان في غزوة بدرٍ سبعون 
بعيرّاء ولم تخل غزوةٌ يا ولو أسهم لها لنقل. 

فرعٌ: إذا غَرَوَا على فرس لهماء هذا عقبةً وهذا عقبة والسّهم لهما- فلا بأس, 
نص عليه. ولو غزا على فرس حبيس» استحقٌّ سهمه. 

(ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسّاء أو استعاره» أو استأجره؛ وشهد 
به الوقعة- فله سهم فارس)؛ لذن العبرة العكاوابيم لمر أن يشهد به الوقعة) 
لا حالة دخول دار الحرب. أن الغفرس حيوانٌ يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال» 
كالادمي؛ ولقول عمر. وظاهره: أنه لا يشترط ملك الفرس» بل يكفي في ذلك ملك 
منفعتها؛ لنّ السّهم لنفع الفرس لا لذاتها؛ بدليل أنه لا يسهم للصّعيف والزّمن 
نحوه. وسهم الفرس في الإجارة للمستأجرء بغير خلافٍ نعلمه؛ لأنَّه مستحقٌ 
0 استحقانًا لازمّاء أشبه المالك. وكذا هو للمستعير. 

وقندة هو دالكه) لألدن قات أشبه:ولذة.قان: كان العام والسف ع لا 
يسهم له: إِنَا لكونه لا شيء لهء كاذل أو من يرضخ له: كالصّبي- فحكمه حكم 
فرسه. ذكره في «المغني) و«الشّرح). 

(وإن دخل فارسّاء فنفق فرسه) أي: مات,ء ولا يقال ذلك لغيرها (أو شرد حتَّى 
تقضَّى الحربُ- فله سهم راجل) كما ذكرنا. (ومن غصب فرسًا فقاتل عليه 


01" ناك كياد 


فسهمُ الفرس لالكه . وإذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له , أو فصّل 
٠ 000‏ لم يجز في إحدى الرّوايتين . ويجوز في الأخرى . 
ومن استُؤجر للجهادٍ من لا يلزمه من العبيدٍ والكفَارٍ » فليس له إلا الأجرة . 


لمالكه. فإن كان الغاصب ممّن لا سهم له: إمّا مطلقاء كالمرجف» أو يرضخ له 
كالعبد- احتمل أن يكون حكم الفرس حكمه؛ لأنَّ الفرس يتبع الفارس في 
الجناية من راكبهء فيختصٌ المنع بهء ذكره في «الشّرح). 

(وإذا قال الإمام: من أخذ شيئًاء فهو له أو فضَّل بعض الغانمين على بعض- 
لم يجز في إحدى الرّوايتين) جزم به في «(الوجيز)ء وصحّحه ابن الجا فى الأولى؛ 
لأنّه - عليه الشلام- والخلفاء من بعده كانوا فعمرد الغياني لان ذلك يفضي إلى 
اشتغالهم بالنّهب عن القتال وظفر العدو بهم وَلأن العراة اشتر كوا فى الغنيمة على 
سبيل النّسوية فيجب اكساتز الشركاء؛ وحينئل إلا يستحقه من أجل 

(ويجوز في الأخرى): أ أولا, فلقوله - عليه السّلام- 2 يوم بدر: 00 
شيئاء فهو له) . ورد بِأنّ قضيّة بدرء لا اختلفوا فيها نسخت بقوله تعالى: يلو نا 
ص التملِ4 الأتفال ]١:‏ الآية. وأما ثانيًا- وهي الأصحٌ-: إذا كان ل 
فيه» فاده يجور لالإمام أن ينفل ويعطى السّلب» فجاز له التفضيل» » قياسًا عليهما. 

(ومن استؤجر للجهاد من لا يلزمه من العبيد والكفّار, فليس له إلا الأجرة) 
وهو قول القاضي؛ لآنَّ غزوه بعوض» فكأنّه واقعٌ من غيره» فلا يستحقٌ غير ما ذكر. 

وظاهره صحّة إجارتهم» وهو داك أنه للا يتين عليهم بحضورهم؛ م 
ليسوا من أهله فصححّت كغيره من العمل. 

والأشهر أنه لا تصحٌ كالصّلاة ومقتضاه أ من يلزمه كالوجل الح لا يصحٌ 
استئجاره عليه» كالححٌ. ونصٌ في رواية جماعةٍ على صحّتها مطلقاء وهو قول 
الخرقيّ؛ لما روى جبير بن نفير مرفوعًا قال: «مثل الذين يغزون من أمّتي وياخذون 


عاك اياك مشهت #ا؟ 


ومن مات بعد انقضاءٍ الحرب » فسهمُه لوارثه . ويشارك الجيش سراياه 
فيما غنمت . ويشاركونه فيما غنم . 


الجعل يتقرّون به على عدوٌّهم؛ مثل أمّ موسى ترضع ولدها وتأخذ أجره) رواه سعيدٌ. 

ولأنّهِ لا يختصٌ فاعله أن يكون من أهل القَّرَب؛ بدليل صحّته من الكافر» فصمٌ 
الاستمجار عليه» كبناء المسجد. 

ومقتضى اختيار الشّيخين: مركة الاتكجاز وإن لبعد إل" أن يفيك علي لذ 
يصحٌ. وعليه 50000 كلام الخرقئ. فإن قلنا: لا يصحٌء فهي كالمعدومة 
هق + الجن السّهم. وإن قلنا بصكتهاء فهل يسهم له؟ وفيه روايتان: 
إحداهما- وهي اختيار الخرقع-: لا سهم له؛ لقوله - عليه الشّلام- لأجي ان 
بن أميّة: «(ما أجد له في غزوته هذه في الدّنيا والآخرة ل دنانيره لعي سمّى ) 
رواه أبو داود. والثّانية- وهي اختيار الخلال وصاحبه-: أنَّه يسهم له؛ لأنَّه حضر 
الوقعة وهو من أهل القتال» فيسهم له كغيره. 

تنبيةٌ: إذا استؤجر بعد أن غنموا على حفظهاء فله الأجرة مع سهمه. ولا يركب 

منها دابَة 5 بكرف ومثله الغزأة الْذين يدفع إليهم من الفيء؛ أي : لهم السّهم؛ ان 
ذلك حقٌّ جعله الله لهم لذ العو تحن الرو! فكك ملق يفطي لحك عد 13 لاله 
يعطاه معونةً لا عوضّاء أو دفع إليه ما يعينه به » فلزمه التّواب. 

(ومن مات) أو ذهب (بعد انقضاء الحرب, فسهمه لوارثه) على المذهب؛ لأنَّ 
الغنيمة. ملكت بالاستيلاء غليهاء فكان سهمه لوارثه؛ لقوله عليه السّلام: «من ترك 
حمًا فلورثته) وتقدّم قولٌ: أنها لا تملك إلا بالحيازة. فلو مات قبلهاء فلا شيء له؛ 
لهاك قز عوك تلك المسلمين: :وظاهن :ها .شوق أله إذا شصدل: اللخير قل 

تقضّي الحرب: أنه لا شيء له» وهو كذلك بغير خلافٍ في المذهب. 

تفارك الجيش سراياه فيما غنمت» ويشاركونه فيما غنم) أَيُهما غنم شارك 
الآخر نص عليه؛ وهو قول أكثر العلماء؛ لأَنّه - عليه الشّلام- لا غزا هوازن بعث 
سريّةٌ من الجيش قبل أوطاس» فغنمت فشارك بينها وبين الجيش. 


للبم تس 2 ا و لا انزياذ 


وإذا قُسمتٍ الغنيمةٌ في أرض الحرب فتبايعوها » ثمّ غلب عليها العدؤٌ , 
فهي من مال المشتري في إحدى الرّوايتين » اختارها الخلال وصاحيه . 
والأخرى عن مال الات و سارها ارت . ومن وَطِنَ جارية من المغنم تمن له 
فيها حقٌّ أو لولده . أدب ولم بلغ به الحدَّ » وعليه مهزها 


ولأن الجميع جيش واحدٌّء 1ك موا لصاحبه» فلم يختصٌ بعضهم 
بالغنيمة» كأحد جانبي الجيش. وهذه الشّركة بعد التّلء فلو كان الأمير مقيمًا 
ببلد الإسلام ليس بمجاهد. 

(وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب. فتبايعوهاء ثم غلب عليها العدوٌ- 
فهي من مال المشتري في إحدى الرُوايتين) نقله الجماعة» وريه الخال 
وصاحبه) وجزم بها في «الوجيزاء» وهي الأصحٌ؛ أنه مال مقبوضٌ أبيح لمشتريه 
التَصدّف فيهء فكان من ضمانه» كما لو اشتراه وأحرزه بدار الإسلام. (والأخرى: 
من مال البائع, اختارها الخرقىٌ)؛ أنه لم يكمل قبضه لكونه في خطر قهر 
العدرٌء كالثّمرة المبيعة على رءوس التّخل إذا بلغت قبل الجذاذ. فعليها: ينفسخ 
البيع ويردٌ الشّمن إلى المشتري من الغنيمة إن باعه الإمام» أو من مال البائع. 

وإن كان الثّْمن لم يؤخذ من المشتريء سقط عنه. ومحلّه: إذا لم يفرط المشتري» 
فإن كان لتفريط حصل منه؛ كخروجه من العسكر ونحوهء فضمانه عليهء كما لو 
أتلفه. وعلم منه أنَّ لكل واحدٍ من الغائمين بيع ما حصل له بعد القسمة» والتُصوُف فيه 
كيق شاد لأن ملكه قابك "كيه على المنضوص. ٠‏ وفي «البلغة) روايةٌ: لا تصحٌ قسمتها. 
وأما الأميرغ فيجوز له البيع قبل القسمة للغانمين ولغيرهم.؛ ! إذا رأى المصلحة فيه؛ أن 
الولاية قابعة .له عليها. 

(ومن وطئ جارية من المغنم من له فيها حقٌ أو لولده- أذّب)؛ لأنّه وطعٌ 
حرامٌ؛ لكونه في ملكِ مشتركٍ (ولم يبلغ به الحدَّ)؛ لأنَّ له في الغنيمة ملكا أو 
شبهة ملكء فيدرأ عنه الحلٌ للشبهة (وعليه مهرها)؛ لأنها ليت غلن كا لها أشية 


كتابُ الجهادٍ 1" 


إلا أن تلدَ منه فيكونُ عليه قيمثّها وتصيرٌ أمّ ولد له . والولكُ حرٌ ثابتُ 
السب ا 
موسرًا ء وكذلك إن كان فيهم من يَعتق عليه . 


حصّته ا وود 1 ١‏ كريط بسر دل به ولا ضرر عليه 
بوضع المهر من الغنيمة) فيعود إليه حقّه- لم يعتبر الإسقاط. (إلا أن تلد منهء فيكون 
ل ل مك لوده عي 
ا تسر ولد 00 رقيق 0 أنه عا ثبت اانه إلى ملك غيره» 

وردٌ: بأنّه 0 ولدِ» فيجعل جميعها كذلكء» كاستيلاد جارية 
ابنه» وهو أقوى من العتق؛ لكونه فعلا» وينفذ من المجنون. 

وظاهره: نه لا يازمه قيمة الولد؛ لأنّ ملكها حين عَلِقَتْ» فلم يثبت للغائمين فبه 
ملك. وعنه: يلزمه قيمته حين وضعه» تتارج اق الخنيمة؛ أنه فت رقّهء أشيه :وله 
المغرور. وقال القاضي: إذا صار نصفها 1 ولد يكون الولد 1 حواء وعليه قيمة 
نصفه. 

(وتصير أمَّ ولد له فى الحال)؛ لأنَّه وطءّ يلحق به النّسب؛ لشبهة الملك» 
كجارية ابنه. (والولد حد)؛ لأنّه من وطهءٍ فى ملك أو شبهةٍ (ثابت النّسب)؛ 
لأنّه وطم سقط فيه الحدٌ لشبهة الملك» فيلحق فيه النّسب. وظاهرف آنه ل عهرا 
عليه بحيعه اناف برواتة» اوهو مبنيٌ على أن المهر هل يجب بمجود الإيلاج» أو 
بالترع» وهو تامه؛ لأنّه 5 مم وهي فلك لق غالة ال ركشيٌ. 

(ومن أعتق منهم عبدّاء عتق عليه قدر حقّه, رقم علد زياقيهاإن كان مرمية . 
وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه) وجملته: أن الغانم إذا أعتق رقيقًا من المغنم» »أو 
كان فيهم من يعتق عليه» عتق كلّه؛ لأنَّ ملكه ثبت عليه في شركة الغائمين باستيلائهم 


ك6 - . كتابٌ الجهاد 


والغال من الغنيمة د يُحَوَقُ رحلّه كله 


عليه؛ أشبه المملوك بالإرث؛ فيعتق جميعه إن كان حقّه منها لا ينقصء أو بقدر حمّه 
9 

م الرّائد على حقّه: إن كان موسراء عتق عليه وضمنهء وإلا بقى رقيقًا بحالهء 
على المنصوص. 

وقال القاضي وابن ا موسى : : لا يعتق؟ أن ملكه لا يتعينٌ فيه؟ واد .أن 
يحصل له بالقسمة غيره. 

وفي «المحكر): ): وعندي إن كانت جنسًا واحذاء فكالمنصوص» وإن كانت أجناسًا 
فكقول القاصي؛ أن المعتق في لجنس الراعيد يصير كالحة ا وفي الأجنان لم 
تعن حقه في شيءٍ بعيلٍ. وفيه نظق؛ لأنها قبل القسمة حنٌ كل واحدٍ من الغائمين 
000 في ٠‏ كل 0 0 يصادفه , فيعتق عليه والباقي 7 وفي فى «(البلغة): 

وظاهره: 0 في المعتق أن 03 0 0 ريق رضت في «المغني) 
و«الشّرح) بأن الغانم إذا أعتق رجلا منها لا يعتق؛ لأنّهِ لا يصير رقيقًا بنفس السشبي» 
كاماد والشهاة: 
ٍ (والغال من الغنيمة) وهو من كتم ما غنمه أو بعضهء فيجب أن (يحرّق رحله 
كله) قاله الحسن وجماعةٌ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّمء أن التي لله 
وأا بكر وعمر حكقوأ متاع الغالٌ رواه أبو داود. ولحديث عمر بن الخطاب أ التي 
عند أمر بذلك» رواةسحك والاثرم: واعقاز جماعة: أ ذلك من باب التّعزير لا الحد 
الواجب» فيجتهد 0 بحسب المصلحة. قال في «الفروع): وهو أظهر. 

فعلى ما ذكره: يختص يختصٌ التُحريق بامتاع الي غل وهو معهه فلو استحدث متاعًاء 
ريع ان نهرلا ا لم يحرّق. وكما لو انتقل عنه ب يبيع أو هبةٍ في الأشهر. 
وهذا إذا كان حيًا حرا 0 ملتزمّاء جزم به صاحب «الوجيز) والأدمئ البغداديّان» 
ولو أنثى أو ذمُيًا. 


كتابُ الجهادٍ بح وت را 


إل السلا والمصحف والحيوانَ وم 1 من الفدية 3 أو أهداه الكقاذ 
لأمير الجيش أو بعض قَرَّادِه » فهو غنيمةٌ . 


وظاهره أنه لا ينفى» نص عليه» بل يضرب؛ للخبر. وفي السّارق: لا يحرق 
متاعه. وقيل: بلى» جزم به في «السّبصرة). ْ 

لا السّلاح)؛ لأنَّه يحتاج إليه في القتال (والمصحف)؛ لحرمته» وشمل الجلد 
والكيس ايه ويتصدّق بثمنه؛ لقول سالم: بعه لت 
بثمنه. والأصحٌ: وكتب العلم؛ 4 لأنه ليس القصد الإضرار به قي دينه» بل فى 
فط :دجاه زواطيواق) + النييه ‏ + ضلنا الما آنه يعدي بالثار إلا رقا وعدم 
دخوله في مستّى المتاع المأمور بإحراقه. وكذا آلتهاء نصّ عليه؛ لأنّه يحتاج إليها. 
وكذا نفقته؛ لأنَّه لا يحرق عادةٌ وكسهمه. وثيابه التي عليه؛ لعلا يترك عريانًا. 
وقيل: ساتر عورته» جزم به في «الوجيز). 

وظاهره: نه لا يحرق 103 لعدم ذكره فى أكثر اللإوايات. وعنه: بلى: اختاره 
الآجديٌ» ولم ينه زا مسيم ولد الذي واتك قزل جمد 

فرعٌ: ما أبقت الثّار من حديدٍ ونحوه؛ فهو له. فإذا تاب قبل القسمة» رد ما 
أخذه في الغنيمة. وبعدهاء يعطي الإمام خمسهء ويتصدّق بالباقي. وقال الشّافعيٌ: 
لا أعرف للصّدقة وجهًا. قال الاجديٌ: يأني به الومام فيقسمه في مصالح 
المسلمين. ومن ستر على الال وأخذ ما أهدي له منهاء أو باعه مام أو حاباه- 
تهوغال: 

(وما أذ من الفدية) أي: من فدية الأسارى؛ فهو غنيمةٌ بغر لوق حلي 
نه - عليه السّلام- فس فاه أشاوف بدرٍ بين الغانمين» لاله مال حصل بقوّة 
الجيش» أشبه السّلاح. (أو أهداه الكقار) 0 .واحدٌ منهم (لأمير الجيش أو بعض 
قوّاده) جمع قائيِ» وهو نائبه (فهو غنيمةٌ) أي: للجيش» نص عليه؛ لأنّه فعل 
ذلك خخوقًا من الجيشء» فيكون غنيمة» كما لو أحذه يغيرها. 


وشرطه: أن يكون ذلك فى دار الحرب. وعنه: هو للمهدى له. وقيل: فى2؛ لأنّه 
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باب حكم الأرّضين المغنومة 


وهي على ثلاثة أضرب : أحذها ل 
أهلها بالسِيفٍ , فيخيّرُ الإمامُ بين قسمها , ووقفها على المسلمين , 


مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فلو كانت بدارناء فهي من أهديت إليه؛ لأنّه 
عليه العاوم يل هدية للقوقس واختصٌ بها. وقيل: فى» واقتضى ذلك أن الوديّة 
لأ الرعية في م يختصٌ بها كما لو أهدي إليه إلى دار ا وقال 
القاضي: هو غنيمة. وفي «الشّرح) السشمال: إن كان بينهما مهاداةٌ قبل ذلك» 
فهي له وإلا فهي للمسلمين» كهديّة القاضي. واللّهِ أعلم. 


باب حكم الأرّضين المغنومة 

(وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: 0006 قهًا وغلبة» وهو من عنا 

: إذا ذل وخطيع. وشرعاء: وهئ :ها أجلي عنها أهلها بالسّيف) وهو نوعان: 
08 ها انيكانون المسلمون فتحه غَنوة (فيخيّر الإمام بين قسمها) على 
الغانينء كالمتقول (ووقفها على المسلمين) أي: على جميعهم؛ لأنَّ كلا ورد فيه 

خبو؛ فإنَّ رسول الله ته قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه» رواه أبو داود» 

من حديث سهل بن أبي حثمة» ووقف عمر الشَّامِ ومصر والعراق وسائر ما 
فتحه: وأقده الصّحابة ومن يعدم على ذلك. 

وعن عمر قال: أما الذي نفسي بيده لولا .أن أترك آخر الثّاس بِيَانًا لا شيء 
لهم » ما فحت عايئ قريةٌ إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله كم خيبرء ولكتي أتركها 
خزانة لهم يقتسمونهاء رواه البخاري. فيلزم الإمامَ فعل الأصلح كالنُخيير في 
الأسارى. فإن قسمها لم يحتج إلى لفظء ولم يضرب عليها خراججا؛ لأنّها ملك 
أربابهاء وتصير أرض عشر. وإن وقفها اعتبر بلفظه به. 

وفي «المغني» و«الشّرح): لا يحتاج إلى التُطِق به» بل لو تركها للمسلمين صار 
كالقسمة. 


قا ايا بيجب ببح ا تج ا 


0000000 
وعنه : تصير وقفًا بنفس الاستيلاءٍ . وعنه : تُقسمٌ بين الغانفين . الثاني : ما 
جلا عنها أهلها خوفا فتصيرٌ وقفًا بنفس الظهور عليها . 


(و)حيقئدٍ (يضرب عليها خراججا مستمرًا يؤخذ) في كل عام؛ لقول عمر (مُن 
هي في يده يكون أجرة لها) أي: من تقد معه من مسلم أو ذميٌ» كالأجرة. ولا 
خط خراجها وملام أربابهاء ولا بانتقالها إلى مسلم؛ ؛لأنّه بمنزلة أجرتها. وفي 
- أو يملكها لأهلها أو غيرهم. يخراج: قدل كلامهم أنّه لو ملكها بغير 
خراج» كما فعل الي لَه في ملكه. لم يجز. وثاله" انوا عيبن لاني مسح 
لجماعة المسلمين» وهي مناحٌ من سبق» بخلاف بقيّة البلدان. 
(وعنه: تصير وقفًا بنفس الاستيلاء)؛ لما روى أبو عبيدٍ في «وكتاب الأموال» عن 
الماجشون: قال بلالٌ لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحوها عنوةٌ: اقسمها بيننا 
وخذ خمسهاء فقال عمر: لا ولكنيٍ ايديا فتجري عليهم وعلى المسلمين» فقال 
لال وأصحايه: اقسمهاء فقال عمر: للع اكفني بلالا وذويه. فما حال الحول وفيهم 


قال القاضي: ولم ينقل عن الي َكِ ولا أحدٍ من الخلفاء أنه قسم أرضًا أخحذت 
عنوةً ليه ولاه أنفم للمسلمين. وتكرن أرض عشر. 


(وعنه: تقسم بين الغاغين)؛ لانت نعاية 1 فعله» وفعله أولى من فعل 
غيره؛ يؤيده عموم قوله تعالى: و واعلموا أ نما اديه من سي َأنَّ لله لله مراع محم 4 
الآية [الأنفال: 4١‏ فأضاف الغنيمة إليهم من غير تعيين جنس امال؛ فدلٌ على 
الشُسوية بالمنقول. 

تنبيٌ: ما فعله الإمام من وقفٍ وقسمةء فليس لأحدٍ نقضهء ذكره في «المغني) 
و«الشّرح). ويأني حكم البيع. 

(الثّاني: ما جلا عنها خوفا) وفزعًا من (فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها)؛ لأنّها 
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وعنه : حكمُها حكمُ العنوةٍ . الَّالتُ : ما صوحوا عليه » وهو ضربان : 
أحدهما : أن يصالحهم على أنَّ الأرض لنا » ونقرّها معهم بالخراج » فهذه 
تصيرٌ وقمًا أيضًا . الثاني : أن نصاحهم على أنّها لهم ولنا الخرائح عليها , فهذه 
ملك لهم , خراججُها كالجزية ؛ إن أسلموا سقط عنهم » وإِنٍ انتفلث إلى 
ملو لاد حرا عاو 


لبيسة غنية قلس ٠»‏ فيكون حكمها حكم الفيء؛ أي: للمسلمين كلّهم. (وعنه: 
حكمها حكم العنوة)؛ نه 17 ظهر عليه المسلمون بقوّتهم» فلا يكون وقمًا 
بنفس الاستيلا. كالمنقول. فعلى هذه الرّواية: تجري فيها الّوايات السّابقة. قاله 
ابن المنجّجاء لكن لا تصير وقمًا إل بوقف الإمام لها صرّح وك الماعة لان 
الوقف لا يثبت بنفسه. فعلى هذا: حكمها قبل وقف الإمام كالمنقول؛ يجوز 
بيعها والمعاوضة بها. وعلى الأولى: يمتنع. 

(الثّالث: ما صوحوا عليه وهو ضربان: أحدهما: أن يصالحهم على أنَّ 
الأرض لناء ونقرُها معهم بالخراج؛ فهذه تصير وقفًا أيضًا)؛ لأنّه - عليه 
السّلام- فتح خيبر وصالح أهلها أن يعمروا أرضهاء ولهم نصف ثمرتهاء فكانت 
للمسلمين دونهم؛ قاله في «الشَّرح)» وهو شبيةٌ بفعل عمر في أرض السٌواد؛ 
فيكون حكم هذه كالتي قبلها. وهل تصير وقفًا بنفس الصَّلحء ؛ أم بوقف الإمام 

مع الفوائد؟ وهما دارا إسلام» يجب على ساكنهما من أهل الدمّة الجزية ونحوها. 

(القّاني : أن نصالحهم على أنّها لهم ولنا الخراج عليها) فهو صلخ صحيحٌ لا 
مفسدة فيه (فهذه ملك لهم) أي : لأربابها وتصير دار عهدٍ (خراجها كاجزية) التي 
تؤخذ على رعوسهم ما دامت بأيديهم (إن أسلموا سقط عنهم)؛ أن راج الذي 
ضرب عليها إِا كان لأجل كفرهم» فيسقط بالإسلام كارية. وبق الارض ملكا 
لهم بغير تراج يتضرفون فيها كيش شاءوا. 

(وإن انتقلت إلى مسلمء فلا خراج عليه)؛ لأنَّه قصد بوضعه الصّغاره فوجب 
سقوطه بالإسلام» كالجزية. فإن صارت لدم فوجهان: أحدهماء وهو ظاهر 
كلامهم: لا يسقط؛ أنه بالشّراء رَضِيَ بدخوله فيما دخل عليه البائع؛ فكأنّه 


كتابٌ الحهاد للد 


ويقرُون فيها بغير جزيةٍ ؛ لأنهم في غير دار الإسلام , ' بخلاف التي قبلّها 
والمرجغ في الخراج والجزية إلى اجتهادٍ الإمام في فى الريادةٍ والّقصان على قدر 
الطاقة . وعنه : يرج إلى ما ضريّه عمرٌ رضي الله عنه لا يَُادُ ولا ينق . 
وعنه : تحوز الريادةٌ دونَ التتقص. 


التزمه. والثّاني: يسقط؛ لعدم التزامه به. 


وعنه: لا يسقط خراجها بإسلام ولا غيره؛ أنه ا رن الأرض )فيل 
كالخراج الذي ضربه عمر. وكذا في «التّرغيبِ)» وذكر فيما صا حناهم على نه 
لنا ونقده معهم بخراج: لا يسقط خراجه بإسلام. وعنه: بلى» كجزية. 

(ويقؤون فيها) أي: في الأرض التي صوحوا على أنّها لهم (بغير جزية؛ لأنْهم 
في غير دار الإسلام؛ بخلاف التي قبلها) أي: لا يقؤون في الأرض التي صوححوا 
على أنّها لنا إلا بجزية؛ لأنَّ الدّار دار إسلام» فلا بدَّ فيها من الترام الجزية. 

(والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الرّيادة والثقصان) قال 
الخلال: رواه الجماعة» وعليه مشايخنا؛ لألة:مضروف في المصالح» فكان مفوّضًا 
إلى اجتهاد الؤمام (على قدر الطّاقة) فيضرب على 0 أرض وإنسان ما يطيقه 
ويحتمله؛ أن ذلك يختلف. 


(وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه. لا يزاد ولا ينقص)؛ أن 
اجتهاد عمر أولى من قول غيره» كيف ولم ينكره أحدٌ من الصّحابة مع شهرته؛ 
فكان كالإجماع. 

(وعنه: تجوز الريادة» في الخراج (دون التّقص)؛ لما روى عمرو بن ميمون : أنه 
ميخ عبر يفول لديقة وعتمان ب تي علّكما حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال 
عثمان: والله لو زدت عليهم لأجهدثهم اند علو ]اسه الزّيادة ما لم يجهدهمء 
ولاه ناظو في مصالح المسلمين كافة فجاز فيه) دون التتعصان. 


وعنه: جوازها في الخراج دوت الجزية) احتارها ارفج والقاضي» وقال: نقله 
الجماعة. وصِخّحه في «امخكر)؛ لأنّ الخراج في معنى الأجرة» بخلااف الجزية؛ إن 
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قال أحمد وأبو عبيد : أصحٌ وأعلى حديث في أرض السَّوادِ حديثٌ 
عمرو بن ميمونٍ ؛ بعني أن عم وضع على كلّ جربب درهما وقفيا . وقدز 
القفيز : ثمانيةٌ أرطالٍ بالكيٌّ ٠»‏ فيكونٌ سنّةَ عشرَ رطلا بالعراقيٌ ( والجريبث 
عشرٌ قصباتٍ في عشر قصباتٍ , 


المقصود منها الإذلال» فهي في معنى العقوبة؛ فلم تتغكر» كالخحدود. 

وعنه: راوها سد ا جزية أهل اليمن لا يخرج عن الدّيئار فيهاء اختاره أبو 
بكر؛ لأنّه - عليه السّلام- قررها عليهم كذلك. 

(قال أحمد وأبو عبيدِ) القاسمٌ بن سلام: (أصحٌ وأعلا حديث في أرض 
السّواد. حديث عمرو بن ميمون؛ يعني: أنَّ عمر وضع على كل جريب 
درهمًا وقفيرًا) أي: على جريب 3 درهمًا وقفيزًا من طعامه» وعلى جريب 
الشخل ثمانية دراهم؛ وعلئ جريب الكرم عشرة دراهم» ا جريب الوُطبة سنّة 
راع 50 وله مير في أصحٌّ الؤوايات عنه. 2 عله ابو ييف 
أنه يعنة كيان إن «تحي ساس أرط السشواد. فضرب على جريب الزّيتون اثني 
عشر درهمّاء وعلى جريب الكرم عكيرة دراهو أوعلى جريته التّخل ثمانية 
دراهم» وعلى جريب الوُطبة سئّة دراهم» وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلى 
جريب الشّعير درهمين. والرّوايات مختلفةٌ في ذلك» فالأخذ بالأعلى والأصحٌ أولى. 

(وقدر القفيز: ثمانية أرطالٍ باللكي) نصّ عليه» واختاره لكاي أن الرّطل 
العراقيّ لم يكنء ونا كان الك وهو رطلانء (فيكون سن عشر رطلا 
بالعراقيٌ). وقال أبو بكر: قد قيل: قدره ثلاثون رطلا. وقدّم «المحجئر» أن القفيز 
ثمانية أرطالٍ» صاع عمر» فغيّره الحجاج» نص عليه. وذلك ثمانية أرطالٍ 
بالعرايع؛ لأنَّه هو القفيز الذي كان معروفًا بالعراقء وهو المسى بالقفيز 
اجاج . وينبغيٍ أن يكون من تحمل ها تكركهة الأرف ‏ حعيظة أو شع اكه 
9 «الكافي) و(الشّرح). 

(والجريب: عشر قصباتٍ في عشر قصباتٍ) أي: مائة قصبةٍ مكسّرةٍ» ومعنى 
الكس: عر اجن العددين في الخ فيصير أحدهما كسرًا للآخر والقصبة: هي 


0 


كات الوا ا #ستسجحتتسيي و سي ا 111 


والقصبةٌ سنَةٌ أذرع , وهو ذراعٌ وسط وقبضةٌ وإبهام قائمة “لاله 
ما ما لا يمكنُ زرعٌه , فلا خراج عليه الزن أمكو بر وهنا بعد عام موحت 
نصفٌ خراجه في كلّ عام . والخراح على المالك دون المستأجر , 


المقدار المعلوم الذي يمسح به المزارع؛ كالذّراع للبرٌ. واختير القصب على غيره؛ لأنَّه لا 
يطول ولا يقصرء وهو أخفٌ من الخشب. 

(والقصبة سنّة أذرع) بالذّراع العمريّة؛ أى: بذراع عمر» وهو ذراعٌ وعم 
5 بالذّراع الهاشميّة سماه المنصور بهء (وهو ذراعٌ وسط) أي: بيد الإجل 
المتوسّط الطول (وقبضةٌ وإبهامٌ قائمة) وهو معروفٌ بين النّاس. 

(وما لا يناله الماء) أي: ماء السّقي (مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه؛ لأنَّ 
الخراج أجرة الأرض» وما لا منفعة فيه لا أجر له. 

وعنه: يجب على ما أمكن زرعه بماء السّماء؛ لأنَّ المطر يربي زرعها في العادة. 
قال ابن عقيل: وكذا إذا أمكن سقيها بالدٌّواليب. وإن أمكن إحياؤه فلم يفعل- وقيل: 
أو زرع ما لا ماء له- فروايتان. وفي «الواضح ): روايتان فيما لا ينتفع به مطلقًا. 
والمذهب: أن الحراه :ا ريمن إلا على يما يسقى» وإن لم يزرع (فإن أمكن زرعه 
عامًا بعد عام, وجب نصف خراجه في كل عام)؛ أن نفع الأرض على 
الُنصفء فكذا راع في مقابلة القع وطو معى كلامه 5 (الخحوّر): ما زرع 
عامًا وأريح آخر عادةً. وفي «التّرغيبِ» كداغحوّر» وفيه: يؤخذ خراج ما لم يزرع 

عن أقلّ ما يزرع» أن البياض نين الشخل البنن افيه إلا عراجها. فإنة ظلم فى 
خراجه» لم يحتسبه من العشر؛ َه ظَلمٌ. وعنه: بلى؛ أن الاخذ لهما واحدء 
اختاره أبو بكر. 

فرعٌ: إذا ب يس الكرم بجرادٍ أو غيره» 38 سقط من الخراج حسبما تعطل من التّفع. 
وإذا لم يمكن 3 به ببيع أو إجارةٍ أو غيرهاء لم تجز المطالبة» ذكره الشّيخ تقي الدّين. 

(والخراج) يجب (على المالك دون المستأجر)؛ لأنّه على الرٌقبة» وهي للمالك؛ 
كفطرة العبد. 


:تي ورد تحت ٠‏ . كناك ياد 


وهو كالدَينٍ يُحبِسٌ به الموسرٌ ‏ ويُنظر به المعسرُ . ومن عجز عن عمارة 
أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها . ويجورٌ له أن يرشوَّ العامل ويُهديّ 
له ؛ ؛ ليدفع عنه الظلم في خراجه . ولا يجوز ذلك ليدع له منه شيئًا . فإن رأى 
الإمامُ المصلحة في إسقاطٍ الخراج عن إنسانٍ » جاز . 


وعنه: على المستأجر» كالعشر. (وهو كالدّين) فال الخييله يؤديه ثم 5 ما 
بقي (يحبس به الموسر)؛ لأنَّه حقٌ عليه» أشبه أجرة السّاكن (وينظر به المعسر)؛ 
نس (ومن عجز عن عمارة أرضه. أجبر على إجارتهاء أو رفع يده عنها) 
لإدئعها: إلى من . شمر ويقوم بخراجها؛ لأنَّ الأرض للمسلمينء فلا يجوز 
تعطيلها عليهم؛ » ولأنّ كل واحدٍ منهما محصّلٌ للغرض فلا معنى للتّعيين. وعلم 
نه إذا كانت في يده ا خراجية فهو 0 بها بالخراج» كالمستأجر 
وتنقل إلى وارثه كذلك. فلو آثر بها أحدًا صار الباني أحقٌّ بها. 

وظاهره : أنه لا جرع على المساكن» وجزم به أكثر الأمساتةه 57 يجب 

ف «الرارع وأا كان أحمد بمسح داره ويخرج عنها؛ لأنّ أرض بغداد حين 
فتحت كانت مزارع. 

تنبيةٌ: إذا كان بأرض رع يوم وقفها شجث» فثمره المستقبل من يقدُ في يده 
وفيه عشر الرّكاةء كالمتجدّد 3 بها .اوقل ل ل 
[الترفيت): ولعلّه مبني على أن اشيم يتبع الأرض في البيع» وكذا هنا؛ فيبقى 
ملك المسلمين بلا عشر؛ له لمعب هار مك لال 
(ويجوز له) أي: لصاحب الأرض (أن يرشو العامل ويهدي له؛ ليدفع عنه 
الظلم في خراجه؛ لأنّه يتوصّل بذلك إلى كف اليد العادية عنه» فالرّسوة: ما 
أعطاه بعد طلبه؛ والهديّة: ابتدائء قاله فى «التّرغيب». (ولا يجوز له ذلك ليدع 
له منه شيئًا)؛ لما فيه من إبطال الحَقٌ 0 على الآخذ والمعطيء كرشوة الحاكم 

(وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان, جاز)؛ لأنّه يتصكف 
المصلحة؛ أشبه المنّ على العدوٌ. وفي (المحوّر) و«الفروع): للإمام وضعه عمّن له دفعه 


كتابٌ الجهاد - . هة؟ 


وكرام أخذ من مال الشركين هر قال كاجزة والخراج والعشرٍ : 2 
في الصالح : 


إليه. وظاهره أنَّ غير الإمام ليس له ذلك؛ قال أحمد: لا يدع خراججاء ولو تركه أمير 
المؤمنين كان هذاء فأمًا من دونه فلا. 


فرعٌ: مصرف الخراج كفيء. وما تركه من العشرء أو تركه الخارص؛ تصدّق 


بقدره. 
باب الفيء 

أصله من الوُجوع؛ يقال: فاء الغللٌ: إذا حم وده يي المال ع 
على ما يذكره فيعًا؛ لأنّه رجع من المشركين إليهم. والأعتل فيه: توه تعال ووم 1 
لله عل رَسُولِقِ مِنْهُمْ هَمآ أوَجَفْسُمٌ عَلَيِْ مِنَ حَيْلٍ ولا رِكَابٍ © الايتين [الحشر: ١‏ ]. 

رع لالع ان 0 يحترز به عن الغنيمة (كالحرية 
من مات لا وارث له) من أهل الذَّمَهَ: ار به 57 إذا هلك رجف في 
المصالح) أي: مصالح المسلمين؛ للآيتين؛ ولهذا لما قرأ عمر: 8[ للْفْفرِ لْمُهِرتَ4 
الاية 0 0 0 هذه ال البكامي. وقال اياك من أحد من 
لكل للسلمين. وهو بين الغنيٌ والفقين و 5 أن المسالة عه عار واي داعيةٌ 

7 أو حكم والشخ تي الل د 0 0 
ين ات 3 ا ومن من يحتاج إليه 1 


للحن كتابٌ الجهاد 


ريدأ باهم فالأهم من سد الور وكفاية أهلها » وما يحتاج إليه من يدف 

عن المسلمين , نم الأهمٌ فالأهمٌ من سَد البثوق وكزي الأنهار وعمل القناطر 
وأرزاق القضاة وغير ذلك . ولا يخمسن . وقال الخرقَيُ : يخمسٌ )2 تفوت 
خمشه إلى أهل الخمس . وباقيه للمصالح . 


(ويبدأ بالأهمٌ فالأه) من المصالح العامّة لأهل الدَّار التي بها حففظ المستلمين 
وأمنهم من العدرٌ (من سد التُفور) بأهل القرّة من الرّجال والسّلاح (وكفاية أهلها) 
أي: القيام بكفايتهم (وما يحتاج إليه) من غير أهل التُغور (من يدفع عن عن المسلمين)؛ 
لذن الحاجة داعيةٌ إلى ذلك» ودفع الكفّار هو المقصود؛ فلذلك قدَّم على غيره (ثُمٌ 
الأهمٌ فالأهم من سدٌّ البثوق) جمع بثق» وهو المكان المنفتح في جانبي النهر 
(وكري الأنهارن أي: تعزيلها (وعمل القناطر) وهي الجسور (وأرزاق القضاة) 
العلماء (وغير ذلك) كالفقهاء والأئكة والمؤدّنين ونحوهم» م للمسلمين فيه نفع 
ولأنَّ ذلك من المصالح العامّة» أشبه الأوّل. 

(ولا يخمّس) فى ظاهر المذهبء وقاله الأكثر؛ لأنَّ الله تعالى أضافه إلى أهل 
الخمس» كما أضاف من الغنيمة» فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منمٌ ا 
جعله الله تعالى لهم بغير دليل» ولو أريد الخمس منه لذكره الله تعالى كما ذكره في 
خمس الغنيمة» فلمًا لم يذكره ظهر إرادة الاستيعاب. 

(وقال الخرقي: يخمّس) هذا رواية» واختاره أبو محكد يوسف الجوزي؛ لقوله 
تعالى: «إمَاً قا سه عل يواد الآية [الحشر: 7]؛ لأنّها اقتضت أن يكون جميعه 
د الأصناف: ولا شك نهم أهل الخمس» والآية السّابقة وما ورد عن عمر وغيره» 
يذل على :اناب جميع المسلمين فيه؛ فوجب الجمع بينهما للتّناقض والتّعارض» وفي 
إيجاب الحصين فيه جمعٌ بين الأدلّة؛ إن خمسه لمن ذكر وسائره لجميع المسلمين» 
انه هال مظهو عليه فوجب تخميسهه كالغنيمة. 


(فيصرف خمسه إل أهل الخمس,. وباقيه للمصالح)؛ لا ذكرناء لكن قال 
القاضي: لم أجد لا قال الخرقئ نضّاء فأحكيه؛ ولا نص على أنه غير مخموس. 


كاك القواف ٠ ٠‏ توحص صييوب ات ب 11 


وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين ونيد بالياجرين + لم الانصا 
ثم سائر المسلمين . وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين . 


قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحدٍ قبل الشَّافعِيَ. واختاره الآجريٌ؛ لأنَّ ال لله 
قسمه خمسةً وعشرين سهماء فله أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحدٌّ وعشرون 
سهمًا في المصالح» وبقيّة خمس الخمس لأهل الخمس. وذكر ابن الجوزيٌ في 
(مسند عمر): كان ها لم يؤجق. عليه ملكا لرسطول اللّه ار شاف واختاره أبو بكر. 

(وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين)؛ للايةء ولأ مال فضل عن حاجتهم؛ 
فقسم بينهم لذلك. وظاهره أن الغنيّ كالفقير على المذهب؛ لأنّه 1 اده بعنّى 
مشترك» فاستووا فيه» كالميراث. وعنه: يقدّم امحتاج؛ قال الشّيخ تق الدّين: هي أصحٌ 
عنه؛ لقوله تعالى: إلْفقراء4» ؛ ولأنَّ المصلحة في حقّه أعظم منها في حقٌّ غيره؛ ا 
لا يتمكن من حفظ نفسه من العدوٌ بالعدّة ولا بالهرب؛ لفقره بخلاف الغني. 
ويستشى منه العبيد فإله لا شيء لهم منه» نض عليه؛ أنه مال فلا حظ لهم فيه 
كالبهائم. وأعطى و الصّدّيق العبيد» ذكره الخطابيئ. 

فرعٌ: ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة» كالإقطاع يصرفونه فيما لا 
حاجة إليت أو إلى من يهووتده بذ كره اكيس تق الذن: 

(و)يستحبٌ أن (يبدأ بالمهاجرين) تمع مهاجرء اسم فاعل من هاجر» بمعنى: 
هجر ثمٌ غلب على الخروج من أرض إلى أخرى» وتطلق الهجرة: بأن يترك الوّجل 
أهله وماله وينقطع بنفسه إلى مهاجره؛ ولا يرجع من ذلك بشيء. ومحرة الأعرات؛ 
وهو أن بد البادية ويغزو مع المسلمين» وهي دون الأول في الأجر. والمراد هنا: : أولاد 
المهاجرين الّذين جروا أوطانهم وخرجوا إلى رسول الله يله وهم جماعة 
مخصوصون (ثمّ الأنصار) وهم الحيّان الأوس والخزرجء وقدّموا على غيرهم؛ 
لسابقتهم وآثارهم الجميلة (ثم سائر المسلمين)؛ ليحصل التّعمِيم بالدّفع» وصبّح 
في «الشّرح) بأن العرت تقدَّم على العجم والموالي. 

(وهل يفاضل بينهم) بالابقة؟ (على روايتين) كذا قّ «المخكر) و«الفروع): 


1 عبات زياد 


ومن مات بعد حلولٍ وقتٍ العطاءٍ ؛ ذُفع إلى ورثيه حقه . ومن مات من 
أجناد المسلمين ذُفع إلى امرأته وأولاده الصّغار كفايثهم . فإذا بلغ ذكوزهم 
فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فُرض لهم . وإن لم يختاروا ثركوا . 


إحداهما: يسرّي بينهم؛ وجزم بها في «الوجيز»» وهي مذهب أبي بكر وعليٌ رضي 
الله عنهما؛ أن الغنائم تقسم بين من حضر بِالسُويّة» فكذا الفيء . لكن أبو بكر أعطى 
العبيد» ومنعهم علىٌ. والثّانية: يجوز التّفاضل بينهم» وهي ل رضي 
الله عتيو لقال عب لا أجعل من قاتل على الإسلام؛ كمن قوتل عليه. وله با خاي 
الشلام- قسم التّقل يين أهله متفاضلة على قدر غنائهمء وهذا في معناه. . وصححح في 
«المغني) و«الشّرح) أن ذلك مفوّضٌ إلى اجتهاد الإمام بحسب المصلحة. وقد فرض 
عمر لكل واحدٍ من المهاجرين من أهل بدرٍ خمسة آلافٍء وم الأضناو أريدة الافن. 
والعساء رعو ار بره إلا لبالغ عاقل حرٌ بصيرٍ صحيح يطيق القتال. فإن حدث به 
مرضٌ غير مرجوٌ الرّوال كزمانة ونحوهاء فلا حقٌّ له في ام 

(ومن مات بعد حلول وقت العطاءء دفع إلى ورقه حلم + لأث هات يعد 
الانشتحقاقة والتقل حمه إلى وراقةة ‏ كسائر الموروقات: 

(ومن مات من أجناد المسلمين» دفع إلى امرأته وأولاده الصّغار كفايتهم)؛ ا 
فيه من تطييب قلوب امجاهدين؛ لأنّهِم إذا علموا أَنَّ عيالهم يكفون المثونة بعد موتهم: 
توئّروا على الجهاد؛ بخلاف عكسه. فإن تزوجت الرأة أو واحدةٌ من الببات» سقط 
فرضها؛ لأنّها خرجت عن عيال الميّت. (فإذا بلغ ذكورهم) وكانوا أهلا للقتال 
(فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم)؛ لأنّهِم أهلّ لذلك ففرض لهم 
كابائهم. وفي «الأحكام السُلطانيّة): مع الحاجة إليهم. (وإن لم يختارواء تركوا)؛ 
أن البالغ لا يجبر على خلاف مراده؛ إل لواجب عليه. ولا شك أن دخولهم 
في ديوان المقاتلة ليس بواجب. 

مجتتريت الالنهلاك االشوتموه نهو كانهو زمر لوقت و رده 
الإمام» ذكره في «عيون المسائل) و«الانتصار)» وذكر القاضي وابنه أن المالك غير 


كتابٌ الجهاة ا نشسشصيصسصسي يي ش يبدل 88؟ 


و عٍِ 
باب الأمان 
يصحٌ أمانُ المسلم المكلّفٍ , ذكرًا كان أو أنثى , حرًا أو عبدًا » مطلقًا أو 
أسيًا . ١‏ 


معينٌ» وفي «المغني) كالأوّل. وللإمام تعيين مصارفه وترتيبهاء فافتقر إلى إذنه. 
ع 
باب الأمان 


الأفان كناك ادر وهر معدن أمق اننا وأماناء 'والأمنان افيد نقوله نمال 1 
50 2 حَق يسْمَمَ كلم أمّو4 [التُوبة وقوله عليه السّلام: «ذمّة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم) ميّفقٌ عليه» من حديث عليئّ. وإذا أعطوا الأمان» حرم 
قتلهم » وأخل مالهمء والتّعدْض إليهم. 

(يصحٌ أمان المسلم المكلّف) أي: البالغ العاقل» فلا يصحٌ من كافر 3 كان 
دما للخبرء ولأنّه متهم على الإسلام وأهله» فلم يصحٌ منهء كالحربيّ. و 
طفل ومجنونٍ؛ لأنّ كلامه غير معتبرء فلا يغبت به حكم. 0 
006 إغماع ف #الكيوو نه لالم لأترعر فك العلحة نين غيرها. (ذكوًا كان أو 
أنفى) نض عليه» ولقوله عليه السّلام: رقد أجرنا من أجرت يا 3 هانئ» رواه 
البخاريٌ» وأجارت زينب بنت رسول الله كلد أبا العاص بن البيع» فأجاره التي 
يت. (حرًا) اتّمانًا (أو عبدًا) في ول | كد الملمارة لقرل خم المي نجام 
رجحل من المسلفين» .يجوز أماثة. راد سيد :ولقوله علية (القبلاة” ويسعى . بها 
أدناهم). فإن كان كذلكء, فصحٌ أمانه بالحديث» وإن كان غيره أدنى منه , 
فيصحٌ من باب أولى. 

ولأَنَّه مسلع مكلّفء فص منهء كالم (مطلقًا) سواء كان مأذوثًا له في القتال أو 
لاء (أو أسيرًا) نصّ على ذلكء وللعموم. وبعضهم شرط فيه أن يكون مختارّاء ولا 
حاجة إليه؛ لأنَّ المسلم الحدَ المطلق لو أكره على الأمان» لم يصحٌ؛ فلا حاجة 
لاختصاص الاسير به. 


و.م تب تيا 2244 7 2 22222222217 222 222222222222 22ر22 كات الجهاد 


وفي أمانٍ الصَّبِىّ الممير روايتان . ويصحٌ أمانٌ الإمام لجميع المشركين , 
وأمانٌ الأمير ل جعل بإزائه 2 وأمانٌ أحد الرَعبّة للواحل” والعشرة والقافلة . 
ومن قال لكافر : أنتٌ آمنٌ . 


(وفي أمان الصَّبيٌّ المميّر روايتان): إحداهما: لا يصحٌ؛ لعدم تكليفه. كامجنون. 
والثّانية: تصحٌ» وهي المذهبء قال أبو بكر: رواية واحدةٌ. وحمل الأول على غير 
لمميّر؛ لعموم الخبرء ولأنّه عاقل فصحٌ منهء كالبالغ» بخلاف المجنون. وظاهره أنه 
يصحٌ منجرًا ومعلّقًا بشرط. 

وس شرط صحّته أن يكون مختاراء ولم يصرّح به للعلم به » وعدم الصّرر 

: ليما رالا تزيد مدّته على عشر سنين» قاله في (التّرغيب). وفي جواز إقامتهم 
بدارنا هذه المدَّة بلا جزية» وجهان. وشرط في «عيون المسائل) لصحّته معرفة 
المصلحة فيه. وذكر جماعةٌ الإجماع في المرأة بدون هذا الشّرط. 

(ويصح أمان الإمام لجميع ل لذن ولايته عاك (وأمان الأمير من 
جعل بإزائه) أي : بحذائه؛ أن له الولاية عليهم فقطع 0 على أله كناد 
المسلمين في حقٌ غيرهم» (وأمان أحد الرعيّة) قال الجوهريٌ: الرعيّة: العامّة 
(للواحد والعشرة والقافلة)» كذا ذكره معظمهم؛ لعموم الخبر. فقيل: لقافلة 
صغيرةٍ وحصن صغير» وجزم به في «الشّرح)؛ لأنَّ عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن. 

فعلى هذا لا يصحٌ لأهل بلدةٍ كبيرة ولا رستاق وجمع كبير؛ أنه يفضي إلى 
تعطيل المجهاد والافتكات 3 الإمام. وأطلق في «الرّوضة): كحصن أو بلدء وأنّه 
لدعي هد تمل لاس ترد و ا 

فرغٌ: يصِحٌ أمان غير الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه» فيعصمه من القتل؛ نص 
عليه؛ لقصّة زينب في أهاتها لزوجها. وقال القاضي في المجكد): لا يصِحٌ م إلا من 
الإمام؛ لأنَّ أمر الأسير إليه؛ فلا يجوز الافنعات عليه. 

(ومن قال لكافر: أنت آمنٌ)؛ فقد أئنه؛ لقوله - عليه الشلام- يوم ففح مكة: 
من دخل دار أبي سفيان» فهو آمنٌ)»» كقوله: لا خحوف عليكء و: لا تذهل. وكما لو 


كتابٌ الجهاد ان 


أو : لا بأسّ عليك » أو : أجرئك أو : قف ء أو : ألق سلاحك » أو : 
مَتَوؤن- فقد أمَّه . ومن جاء بمشرك فادّعى أنه أمّنه فأنكره . فالقول قوله . 


أمن يذه أو بعضنة) (أو: لذ باس عليك)؛ لأنّ 0 قال للهرمزان: لا يأف عليك» 
قالت له الصّحابة: قد أمّنتهى حصي لم زوأة سعيد. (أو: اجرتك)؛ لقوله عليه 
السّلام: «قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانيئ) (أو: قف) ك: قم (أو: ألق سلاحك)؛ 
لذن الكافر يعتقده أماناء أيه ما و عليه (أو: مَترْس) ومعناه: ٠:‏ لا تخف)») وهو 
بسع اليم ركه ل 00 راخره سين ها ' ويجور اسكون الا وضتح 8 
كان منكم يد » فقال: مَتْسء» فقد أكنه. والإشارة كالقول. 
قال عمر: لو أنَّ أحدكم أشار بأصبعه إلى الشماء إلى مشركِ؛ فول اليه لسك 
لقتلته. رواه سعيك. وقال أحمد: إذا أشير إلنه بشيءٍ غير الأمان» فاده مانا فهو أمان. 
وكل شيء رع ى العلح أنه أمانٌّء فهو أمان. وقال: إذا اشتراه ليقتله » فلا يقتله؛ لأنّه إذا 
فإن قلت: كيف يصحٌ ف الأمان بالإشارة مع القدرة على التُطق» بخلاف البيع 
والطّلاق؟ ة قلت: تغليئا لحقن 0 مع أن |الحاجة داعية إلى الإشارة؛ أن الغالب 
وشرط انعقاد الاك 3 يردّه كارو أنه إيجاب حقٌ فلم يصحٌ مع الردّ 
كالبيع. وإن قبله َّ ردم انتتقض»؛ لأنّه 0 5 لف فسقط ياسقاطه» كالق. 


فرعٌ: يقبل قول عدل: إِنّي أمّنتهء في الأصحٌء كإخبارهما أَنّهما أمّناه؛ لأنّهما غير 
نكوي #المرضنة على" فعلها: وإذا أمّنه سرى إلى ما معه من أهل ومال» إلا أن 
يقول: أقَنتك نفسك فقط. 

(ومن جاء بمشرك فادَّعى أنه أمّه فأنكره. فالقول قوله) أي: قول المنكر 
المسلمء هذا هو المجزوم به؛ لأنَّ الأصل إباحة دم الحريئ وعدم الأمان. (وعنه: 
قول الأسير) اختاره أبو بكر؛ لأَنَّ صدقه محتملء فيكون قوله شبهةٌ في حقن 
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0 : يُخرجٌ 57 بالقرعة ويُسترقٌ الباقون . 


دمه. (وعنه: قول من يدل الحال على صدقه)؛ لأنَّ ظاهر الحال قرينةٌ تدلّ على 
الصّدق. فعلى هذا: إن كان الكافر ذا قَوَّةَ ومعه سلاحه فالظاهر صدقه» وإن 
كان اضعنا ع اوكا مزلكتدة) لطاع" كزين قاد بات اليد اده قد تنازع الحكم 
أصلاث: 

أحدها: مخالفة الأصل للدّعوى الموجبة. 

والثّاني: احتمال الصّدق في الدّعوى المانعة؛ فوجب التّرجيح بالقرينة. قال 
بر ويتوجّه مثله: أعلاخ استقبلوا سر دخحلت بلد الوُوم» فقالوا: جتن 
مستامتين. “قال في رواية أبي داود: إن استدل عديهم بشي ع. لت إن هم وقفوا 
فلم يبرحوا » ولم يجرّدوا سلاحًا؟ فرأى لهم الأمان. | 

فرعٌ: إذا طلب الكافر الأمان؛ ليسمع كلام اللّه ؛ ويعرف شرائع الإسلام» لزم 
إجابته» ثمٌ يرد إلى مأمنه» بغير خلا نعلمه؛ للنّصّ. قال الأوزاعئ: هي إلى يوم 
القيامة. 

(ومن أعطي أمانًا يفخ حصئًاء ففتحه) أو أسلم واحدٌ منهم (واشتبه عليناء 
حرم قتلهم)؛ نص عليه؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ منهم يحتمل صدقه؛ واشتبه المباح باخحكم 
فيما لا ضرورة إليه؛ فوجب تغليب التّحريم» كما لو اشتبه زان محصنٌ 
بمعصومين. (واسترقاقهم)؛ لأنَّ استرقاق من لا يحل استرقاقه محيّمٌ. 

وعلم منه أنَّ المسلمين إذا حاصروا حصئاء فطلب واحدٌّ منهم الأمان » ليفتحه 
لهم» جاز أن يعطوه أمانًا؛ لقول الأشعث بن قيس. (وقال أبو ص وصاحب 
«النّصرة): (يخرج واحد القرعة)؛ لأنَّ الحنّ واحدٌ منهم غير معينٌ ويخرج 
مذاخيب الأمان بها :زو يسترق الباقون), كما لو أعتق عبدًا من عبيده ثم أشكلء 
بخلاف القتل؛ فَإنّه يدرأ بها بالشّبهة. قال في «الفروع): ويتوجّه مثله: لو نسي أو 
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ويجوزٌ عقدٌ الأمانٍ للرٌسولٍ والمستأمن . ويقيمون مذَّةَ الهدنة بغيرٍ جزية . 
وقال أبو الخنطاب ام يقيمون سنة إلا بجزية . ومن ن دخل دَاوَ الإسلام بغير 
أمان , فاذَّعى أنه رسول , أو تاجرد ومعه متاعٌ يبيعغه . قبل منه . 


اشتبه من لزمه قودٌ فلا قود» وفي الدَّية بقرعة الخلاف. 

(ويجوز عقد الأمان للرّسول والمستأمن)؛ لأنَّه - عليه السّلام- كان يؤئّن 
رسل المش ركين» 8 جاءها وس ميلفةفال: ولولة أن الفسيل' لا 'تقفل التتلتكم): 
أن |الحاجة داعيةٌ إلى ذلك؛ إذ لو ل لفاتت مصلحة المراسلة. وظاهره جواز 
عقد الأمان لكل منها مطلقاء ومقَيّدًا بُدَّةٍ قصيرة وطويلة» بخلاف الهدنة؛ فإنّها 
لا تجوز إلا مقيّدة؛ لأنَّ في جوازها مطلقًا ترا للجهاد. 


(ويقيمون مدّة الهدنة) أي: الأمان (بغير جزية), نص عليه) وقاله القاضي» 
وجزم به في «الوجيز)؛ كه كافك أبييح له الإقامة 8 00 من غير التزام جزية) 
ٍ يلزمه كالنّساء. (وقال أبو الخطاب: للا يقيمون سنة إلا بجزية)) واحتاره ش 
الشّيح تفي الدّين؛ لقوله تعالى: «حَيَّ يِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يو َالقّوبة: 5 ؟]. 
واي أن معناه: 1 يلترمونهاء “ولم يرد حقيقة الإعطاى ولآنها تلتماضية يما 


دون الحول انافاه فيقاس على امحل اخصوص. 


«(ومن دخل دار الإسلام بغير أمان, فاذّعى أنه طن أو تاجرد مع متاح 
يبيعه-- قبل منه)؛ لأنَّ ما ادّعاه مكنٌ» فيكون 1 في درء القتل» ولأنّه يتعذر 
إقامة البيّنة على ذلك. وفيه دلالةٌ على أنه لا يتعرّض إليه» وصرّح به الأصحاب. 
عا الرسول فلما سبق. وأا التّاجر فلأنه إذا جاء بماله ولا ا معه) 0 على 
قصذه الأمان. ولم بر الؤلف هنا أن الكوق: العادة بحارية: :يهم والمذهيب 
اشتراطه؛ بن العادة اراي مجرى الشّرطع فإذا انتفت ودخل بغير أمانٍ وجب 
بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة. وظاهره أنه إذا لم يكن معه تجار لا 
يقبل منه إذا قال: جغفت مستأمًا؛ لأنّه غير صادق. 
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وإن كان جاسوسًا خُيْرَ الإمامُ فيه » كالأسير . وإن كان من ضل 
الطريقّ , أو حملثه الرِيحٌ في مركب إلينا » فهو لمن أخذه . وعنه : يكون فيئًا 
للمسلمين . 

وإذا أودع المستأمن ماله مسلمًا )2 أو أقرضَّه إِيّاه ه) ثم عاد إن دار 
الحرب , بقي الأمانُ في ماله , 


(وإن كان جاسوسًا) وهو صاحب سد الشَّى وعكسه: التاموس (خُيّر الإمام 
فيه كالأسير) وهو قول الأوزاعي؛ له ار قصد نكاية المسلمين» فخيّر الإمام 
فيه بعد القدرة عليه. (وإن كان من ضل الطريق» أو حملته الرّيح في ا 
إليناء فهو لمن أخذه) على المذهب؛ أنه مباح ظهر عليه بغير قتالٍ في فى دار 
الإسلام» فكان لأخذه؛ كالصّيد. وكذا لو شرد إلينا دابَة من دوابّهم» أو أبق رقيق. 

وظاهره أنَّه لاخذه غير مخموس» وصرّح به في «المحكر). (وعنه: يكون فيئًا 
للمسلمين)؛ لأنَّه مال مشرك ظهر عليه بغير قنالِ» أشبه ما لو تركوه فزعًا. وعنه: 
إن دخل قريةٌ وأخذوه. فهو لأهلها؛ لأنّه إْنما تمكن أله بقرّتهم. 

تنبيةٌ: يحرم دخوله إلينا بلا إذنِ. وعنه: يجوز رسولا وتاجرّاء اختاره أبو بكر. 
وفي «التّرغيب»: دخوله لسفارةٍ أو لسماع قرآنِء أمنٌ بلا عقد: لا لتتجارة على الأصحٌ 
فيها بلا عادوّ. فإذا دخل إلينا بأمان» فجار» انتقض أمانه؛ لأنَّ ذلك 0 ولا يصلح 
في ديننا. ولو دحل دار الحرب رسولٌ أو تاج بأمانهم؛ فخيانتهم محومةٌ عليه وإن لم 
بذك أن المعنى 0 

(واذا أودع المستأمن ماله مسلماء أو أقرضه إِيّاه ثم عاد إلى دار الحرب) 
مقيمًا» أو نقض ذمَىٌّ عهده ولحق بدار الحرب» أو لم - (بقي الأمان ثىي 
ماله) هذا هو المشهور؛ لاد 1 تحن دار الإسلام بأمانٍ ثبت لاله فإذا بطل فى 
نفسه بدخوله إليهاء بقي 8 ماله الذي م يدخل؛ لاختصاص المبطل بنفسه . 1 
يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك. أنه لم ينبت فيه تبقاء وأا ثبت فيهما 
جميعًاء فإذا بطل في أحدهما بقي الآخر. ولاس فيجوز بقاء حكم التّبع وإن 
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ويبعث إليه إن طلبه . فإن مات , فهو لوارثه » فإن لم يكن له وارثْ فهو 
فِيءٌ . وإن أسر الكفَارُ مسلمًا فأطلقوه بشرطٍ أن يُقيم عندهم مدَّةَ , رمه 


الوفاء لهم 


زال في المتبوع؛ ؛ لأنّ أمّ الولد ثبت لولدها حكم الاستيلاد تبعًا لها ويبقى حكمه له 
بعد موتها. 

وقيل: ينتقض فيه ويصير فيعًاء قدّمه في «امحر»؛ أنه مال حربيٌ قدر عليه بغير 
حرب فيكون فيئّاء كمال من لا وارث له منهم. وظاهر كلام أحمد: أنه ينتقض في 
مال الذَمّيَ دون ال حربيّ» وصحّحه في «المجئر»؛ لأنَّ الأمان ثبت في مال 0 
بدخوله معده فالاماق ابت فيه على وجه الأصالة: كما لو بعثه مع وكيل. أو 
مضارب» بخلاف مال الذَّمّيّ ا ا ا 7 
وقولنا: «مقيمًا) يخرج به ما 3 جرع إليها لتجارةٍ أو رسالقِ» فإنَّ أمانه باق؛ أنه 
لم يخرج به عن نيّة الإقامة بدار الإسلام. 

(و) على الأرّل (يبعث إليه إن طلبه)؛ لأنَّه ملكه؛ فلو تصف فيه صحٌ. (فإن 
مات) بدار الحربء (فهو لوارثه)؛ لأنَّ الأمان لم يبطل فيه وينتقل إليه على صفته من 
تأجيل ورهن» فكذا هنا. (فإن لم يكن له وارث؛ فهو فيغ؛ لأنّه مال كافر لا 
مستحقٌّ لهء فصار فياه كما لو مات في دارنا. وذكر القاضي أنه إذا كان له 
اث في دارالإسلام» لم يرثه»؛ لاختلااف الداريق: فلو لم كلت .حت ير 
واسترقٌ» فقيل: يصير فيكاء اختازه المحدء والأشهر: أنه يوقق» فإن عتق أخذه؛ 
ذه هَآلّ لالك لم يوجد فيه سبب الانتقال» فيتوقّف حبّى يتحقق السّبب. وإن 
مات قا ففى#؛ لأنَّ التقيق لا يورث. وقيل: لوارثه؛ لأَنَّ بموته على الوق تبئنا 
بطلان ملكه م حين استرقاقه» فيكون لورثته. 

(وإن إن أسر الكفار مسلمّاء فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدَّة) أو أبدّاء 0 
(امحر) و«الفروع) - (لزمه الوفاء لهم) نص عليه؛ لقوله تعالى: إوأوفواً بِعَهَد الله 
إِدا عهَدثر4 [التّحل: »]5١‏ ولقوله عليه السّلام: «المسلمون على شروطهم». 
فعليه: ليس له أن يهربء وقيل: بلى. 
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وإن لم يشرطوا شيئًا » أو شرطوا كوه رقيقا ؛ فله أن يقتل ويسرق 
ويهرت م ا ا ا 
لزمه الوفاء لهم . إلا أن يكون امر ؛ فلا ترجعٌ إليهم . وقال الخرقىٌ : لا 
يرجِع الرّجل أيضًا . 


(وإن) أطلقوه و(لم يشرطوا شيئّاء أو شرطوا كونه رقيقا) ولم يؤمّنوه (له أن 
يقتل ويسرق ويهرب) نصّ عليه؛ أنه لم يصدر منه ما ينبت به الأمان؛ لأنَّ الإطلاق 

من الوثاق لا يكون أماناء ومع ادق ينتفي الأمان. لكن قال أحمد: إذا أطلقوه فقد 
موه فلو أخلفوه مكرمًا لم ينعقد. وفي «الشّرح) ؛: احتمالٌ: لا يلزمه الإقامة. فإن 
أطلقوه وأمّنوه» فله الهربء لا الخيانة» ويردٌ ما أخذ منهم؛ لأنّهم صاروا بأمانه في 
أمانٍ منه فإذا خالف فهو غادة. 

(وإن أطلقوه بشرط أن يبعث يبعث إليهم مالم باختياره» لزمه إنفاذ المال إليهم إذا 
قدر عليه؛ أنه عاهدهم على أداء مالٍ» فلزمه الوقاء به كثمن البيع. (وإن عجز عنه., 
عاد إليهم, 4 الوك لهم) نصّ عليهماء ولأنَّ في الوفاء مصلحة للأسارى» وفي 
الغدر مفسدةٌ في حقهم؛ لكونهم لا يأمنون بعده. والحاجة داعية إليه إل أن يكون 
امرأة فلا يرجع إليهم)» لقوله تعالى: ه كلا متهن إل الْكتار) [الممتحنة: ٠١‏ 
ولأنَّ في رجوعها تسليطًا لهم على وطثها حرامًا. 

(وقال الخرقيٌ: لا يرجع الوّجل أيضًا)» وهو زإواية عن حي وقاله لجسن 
والتّخعيٌ والتَّورِيُ؛ لأنَّ الجوع إليهم والبقاء في أيديهم معصيةٌ؛ فلم يلزم 
بالشّرط» كالرأة. وكما لو شرط قتل مسلم. والأكل المذغنية: لآث ته بعلية 
الّلام- لما عاهد قريشًا على ردٌ من جاء مسلماء فردٌ أبا جندلٍ إلى أبيه سهيل» 
ولم يأت أحدٌ من الرّجال في تلك المدّة إلا ردّه. فإن تعارض فداء عالم وجاهلٍ» 
بدئ بالجاهل؛ للخوف عليه. وقيل: بالعالم؛ لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الصّرر 
بفتنته. ولو جاء العلج بأسيرٍ على أن يفادى بنفسه. فلم ده قال امسي دده 
المسلمون إن لم يفد من بيت المال» ولا يردٌ. 

مسألةٌ: إذا اشتراه مسلمٌ بإذنهء لزمه ما اشتراه به؛ لأنّه كنائبه في شراء نفسه. 


كتابٌ الجهاد . /اه”7 


باب الهدنة 


ولا يصحٌ عقدُ الهدنةٍ والدَّمّة ! إلا من الإمام أو نائبه . 


وكذاإن كان عير إذنه: والمراد: ما لم ينو التبوّع. فلو اختلفا في قدر النَّمِنء قدّم قول 
الأسور بالا ويجب فداء أسارئ المسلمين مع الإمكان؛ لقوله: «وفكوا العاني). 
وكذا شرك أسرى أهل الدكةة وقاله الخرقيث؛ لأنّا قد التزمنا حفظهم بأخذ جزيتهم 
فازمنا الدّفع من ورائهم. وقال القاضي: لا يجب إِلَا إذا استعان بهم الإمام في قتالهم؛ 
فيككا قدا أسارى المسلمين قبلهم؛ حر متهم . 


باب الهدنه 


وأصلها: الشكون. وشرعًا: هي عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدَّةٌ معلومة 

ارس :ووسكك موادية» ومو اهدو وسفافدة: رسال :+ والامنا: فياك« قزلة يمال 

رآ من أله وَرَسُولة» [التّوبة:١]‏ «ووإن سحأ لِسَّلْم امح 4 
[الأنفال :1 والسْئّة: ما روى مروان بن الحكم والمسور ين مخرمة). أن الدبيخ 
يبد صالح قريشًا على وضع القعال عشر ستين. .والمق. لأثه .قن يكون: بالمسلمين 
ضعف»ء فيهادنهم حبَّى يقووا. 

م 0 عقد الهدنة. وَالذّمّة ل من الإمام)؛ لفعله - عليه السّلام- (أو 
نائبه)؛ لأنّه نائبٌ عنه ومنرّل منزلته» وهو يتعلّق بنظر واجتهادء وليس غيرهما 
محلا لذلك؛ ل ولايتهم. ولو جوّز ذلك للآحادء لزم تعطيل الجهاد. و 
. «التّرغيبِ»: لاحاد الولاة عقده مع أهل قرية. فعلى الأول: لو هادنهم غير الإمام 
أو نائبه» لم يصحٌ. فلو دخل بعضهم بهذا الصّلح دار الإسلام» كان 0 
لاعتقاده» ولا يقدٌ في دار الإسلام» بل يرد إلى دار الحرب. ولو مات الإمام أو 
ناته تتند العقت أ عزل» لم ينتقض عهده. وعلى لاف يلزمه إمضاؤه؛ لغلا 
ينقض الاجتهاد بالاجتهاد» ويستمكُ ما لم ينقضه الكقار بقتالٍ أو غيره. 
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فمتى رأى المصلحة في عقدٍ الهدنة » جاز له عقدها مدَّةَ معلومة وإن 
طالتٌ . وعنه : لا يجوز في أكثر من عشر سنين , فإن زاد على العشر بطل في 
الزّيادة , وفي العشر روايتان . 


(فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة) إمَا لضعف المسلمين عن القتال؛ 1 
ياعطاء مال مم ضرورةً؛ لاه مطيلدة للمسلمية فووا به على عدؤّهم رك 
عقدها)؛ لأنّه - عليه السّلام- هادن 5 (مَدَّة معلومةً وإن ن طالت)؛ لأنَّ ما 
وجب تقديره وجب أن يكون بعلو كخيان الشرط وفيه وجةٌء كالخيار؛ إذ لا 
محاور فيه. وظاهره أنه يجوز في اللويلة كالقصيرة» على المذهب؛ لذنيا جوز 

فى أقلّ من عشرٍ فجازت في أكثر منهاء كمذة«الأحارة . ولأثم 0 جار عقدها 
الجقباضة فحيث وجدت جازت؛ تحصيلا للمصلحة. 


(وعنه: لا يجوز في أكثر من عشر سنين) قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد. 
واختاره أبو بكر؛ لقوله تعالى: «9 فَأفَئلُواْ ألمتَرِكينَ» الآية [التُوبة:ه] خصٌ منه العشر 
لفعله عليه السّلام؛ فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. (فإن زاد على العشرء بطل 

فى الزّيادة)؛ لأنّه ممنوعٌ منهاء (وفي العشر روايتان) مبنيّتان على تفريق الصّفقة: 
الأصة عدم البطلان. وظاهره أنه إذا عقدها مجّانًا مع قرّة المسلمين 
واستظهارهم»: لا يجوز؛ لعدم المصلحةء 3 أن يكون لمصلحة رجاء إسلامهم؛ 
فيجوز في رواية؛ أنه - عليه الام - ماج أهل الحديبية على غير كال بل 

مصلحة ترك قتالهم في الحرم؛ تعظيمًا لشعائر اللّه. والثّانية: ا ؛ لأنّه ترك للقتال 
من غير حاجة ولا يدل وفي «الإرشاد) و«امبهج) ا على المنع: يجوز 
أربعة أشهر ؛ لقوله تعالى: وسيحُوأ 2 رض ريه أشبَرٍ 4 [التُوبة: ]١‏ وفيما 
فوقها ودون الحول: وجهان. فأمًا الحول» فلا يجوز. قال بعضهم: وجهًا واحدًا. 
تنبية: لا يجوز عقدها بمالٍ من ل لضرورة شديدة» مثل أن يحاط بطائفة من 
المسلمين. وفي «الفنون»: لضعفنا 4 المصلحة. وقال أبو يعلى الصّغير: لحاجة. وكذا 
قاله وان في «الخلاف) ) في المؤلفة. واحتحٌ بعزمه - عليه السّلام- على بذل شطر 
نخل المدينة. 


كتابٌ الجهادٍ 5 


وإن هادنهم مطلقًا . لم يصع . وإن شرط شرطًا فاسدًا ؛ كنقضها متى 
شاء , أو ردٌ النّساءٍ إليهم . أو صداقِهنٌ أو سلاحهم 


(وإن هادنهم مطلقاء لم يصحّ)؛ لأنّ إطلاق ذلك يقفضى التأبينة وذلك يفضي 
إلى ترك الجهاد بالكلية, وهو غير جائز. 

(وإن شرط شرطًا فاسدًاء كنقضها متى شاء)؛ لَه ينانى مقتضى العقد؛ إذ هو 
عقَلٌ مؤقّتٌ) فكان تعليقه على المشيكة باطالاء كالإجارة. وكذا إن قال: هادنتكم ما 
شكعناء و شاء فلن لم يصحٌ في اللاصحٌ؛ لقوله: (نقَدُكم ما أقكم الله). واحتار 
الشّيخ تفي الدّين: صحكّته وهي جائرة, ويعمل بالمصلحة. وأخوك صاحب 
«الهدي) ) من قوله: الفزكم ما أقكم اللّم) ) جواز إجلاء أهل الدكة من دار الإسلام 
إذا استغني عنهم» وقد أجلاهم عمر» وهو قول ابن جرير. 

(أو رد النُساء) المسلمات (إليهم)؛ لقرله تعالى: لكلا مَيحمُوشنَ إل الما ع 
[الممتحنة: ١ ٠‏ ولقوله عليه السّلام: هن الله قد منع الصّلح في النّساء)» دلذنه 
ل ال ا ا ا ع 0 
لفل الذي ١‏ يصحٌ إسلامه؛ فيجوز شرط ردنا. 

(أو صداقهنّ) على الأصحٌ؛ لأنَّ بضع المرأة لا يدخل في الأمان. والثّانية: 
يصخٌ؛ ؛ لقوله تغالى: اوم 1 ث4 [الممتحنة: ٠١‏ - عليه الشلام- 
زه د المهر. وأجيت: أنه شْوّط رد و النّساء وكان شرطًا صحيحاء » ثم نسخ» فوجب 
رٌ د البدل؛ لصحكّة الشّرطء بيخلااف حكم من بعدذه»؟ إن رد د النّساء نسخ» فلم يبق 
محيكاء ولضر في «المبهج) الأولى: كما لو لى يشترطه وف اروم ملم تروجها 
رد مهرها الي كان دفعه إليها زوج تافر إليه- روايتان. وقدَّم في «الانتتصار) ا 
ا مهر مطلقًا إن جاء بعد العذة وإلا 5 إليه. م ادعى نسحخه) وأن نص اعد 
لا يردٌه. 


ااال ب لحب اا للياة 


أو إدخالهم الحرم بطل الشَرطٌ وفي العقد وجهان وإن شرط ردٌّ من جاء 
من الوّجال مسلمّاء جاز ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك 3 وله أن يأمره 


(أو إدخالهم الحرم)؛ لقوله تعالى: إَِمَا مروت بحس قلا يَفَرَبوا ألْمَسْجِدَ 
ألْكرَام بَعَدَ عَامِهِمَ عسذا4 [التُوبة: 1]-: (بطل الشّرط) في الكلّ. (وفي العقد 
وجهان) مبنكان على الشروط: الفاسدة ة في البيع. لكن في «المغني) ١‏ و«الشّرح): إذا شرط 
أن الكل واحو اتففها مس شاد فإنَّه ينبغي ألا يصحٌ» وجهًا واحدًا؛ لأنَّ طائفة الكقّار 
ينزة عن هذا ارم لا من الجهتين» وسو 
إلى العدم (ردَّ من جاء من الرّجال مسلماء جاز)؛ لأنَّه - عليه السّلام- فعل ذلك. 
وظاهره: وإن لم يكن له عشيرةٌ تحميه. ومحله: عند الحاجة» صح به الجماعة. فأمًا 

مع استظهار المسلمين وقرّتهم؛ فلا. (ولا يمنعهم أخذم؛ لأنَّ أبا بصير جاء إلى النَّيّ 
يد في صلح الحديبية؛ فجاءوا في طلبه» فقال له التي مَل : إنّا لا يصلح في ديننا 
الغدر, وقد علمت ما عاهدناهم عليه» ولعل الله أن ا ار 

مع الّجلين» فقتل أحدهما ورجع» فلم يلمه الي ملا يلِت. (ولا يجبره على ذلك)؛ اده 
- عليه السّلام- لم يجبر أبا بصيرء ولأ ف إجباره على المضئ معهم إجبارا له على 
ما لا يجوز. (وله أن يأمره) سدًا (بقتالهم والفرار منهم)؛ أنه رجوعٌ إلى باطل» 
فكان له لمن بعدمه) كالمرأة إذا سمعت طلاقها. وفي «التّرغيب): يعراض له أ 
يرجع. 

(وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين)؛ لأنّه أمّنه 3 هو في قبضته 
وتحت يذه. وكذا يلزمه حماية أهل الذّمَة من أهل الذَّكَةَ صرّح به ار 
الأصحابء ل ار 1 ره إذا د ام من المسلمين» فللآن 
ا ال ز(دذؤون 7 أي : 0( 
الحرب» ولا حماية بعضهم بعضًا؛ أن الهدنة التزام الك عنهم فقط. 


وإن سباهم كمَارٌ آخرون لم يجز لنا شراؤهم . وإن خاف نقض العهد 
منهم. نبل إليهم عهدهم . 
باب عقد الذمة 


(وإن سباهم كَارٌ آخرون) بأن أغاروا عليهم؛ » أو سبى بعضهم بعضًا (لم يجز 
لنا شراؤهم) في الأصحٌ؛ لأنَّ الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم) وفي استرقاقهم أَذّى 
لهم بالإذلال بالق فلم يجزء كسبيهم. والواحد كالكل. 

وظاهره: أنه لا يلزم الإمام استنقاذهم. وذكر الشَّيح تي الذّين رواية منضواضة: 

لنا شراؤهم من سابيهم» وذكره في «الشّرح) ) احتمالا؛ أنه لا يجب عليه الدّفع عنهم 

فلا يحرم استرقاقهم لنت أهل'الدكة. وينبني عليهما: لو ظهر المسلمون على 
لين أسروهم وأخذوا مالهم واستنقذوا ذلك منهم: لم يلزمه ردٌ على الثاني لا 
الأرّل. ويجوز لنا شراء ولدهم وأهلهم منه إذا باعه» كحربيٌ. وعنه: يحرم 
كذمّة ولأنّهم في أمانٍ مّاء وكما لو سبى بعضهم بعضًا فباعه منّاء بخلاف ما 
إذا سبى بعضهم ولد بعض وباعه فَإنّه يصِحٌ. 

(وإن خاف نقض العهد منهمء نبذ إليهم عهدهم) بخلاف أهل الذَّمَة فيقول 
لهم: قد نبذت عهدكمء وعدتم حربًا؛ لقوله تعالى: مَإوَإِمًا تحَافَكَ عن َو حْمَانَهُ 
أَيْذْ إِلَيّهمْ عل سو [الأنفال: 8ه يعني: أعلمهم بنقض العهد. حنّى تصير أنت 
وهم سواءً في العلم. ويجب إعلامهم قبل الإغارة. وفي «التّرغيب): إن صدر منهم 
خيانةٌ فإن علموا أنها خيانة أغظناهم» وإلا فوجهان. فلو نقضه وفي دارنا منهم أحدٌء 
وجب ردّه إلى كأمنةة له نهم دخلوا بأمانٍ. وإن كان عليهم حقّ استوفي. وينتقض 
عهد نساءٍ وذرّيّةَ تبعًا لهم. وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائنناء روايتان. 


باب عقد الذمّة 


قال ل أب عبيد: 0 00 لقوله عكار : إيسعى دنهم 0 والذّكّة: 


م" كاب خياد 


لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب؛ وهم اليهود والتّصارى , ومن يوافقهم 


بعض الكقّار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملّة. 

وصفة عقدها: أقررتكم بجزية أو يبذلونها » فيقول: أقررتكم على ذلك. 
بدارنا . 

(لأهل الكتاب؛ وهم اليهود). واحدهم! يهردي» حذفوا ياء النُسبة في لجع 
8 وزنجحيّ. وفي تسميتهم بذلك؟؛ لأنّهُم هادوا عن عبادة العجل؟ أ تابوا» أو 
لأنّهم مالوا عن دين الإسلام» أو نهم 0 عند قراءة التّوراة؛ أ يتح كون» 
أو لنسبهم إلى يهوذا بن يعقوب» بالمعجمة» 5 نم عربت م 
لها: نصرانء وناصرة. (ومن يوافقهم في التَديّن بالتّوراة والإنجيل؛ كالسّامرة) وهي 
قبيلة من بني إسرائيل نسب إليهم السّامريٌء ويقال لهم في زمننا: سَمَرَةَ بوزن 
سحرة. وهم طائفة من اليهود شد فون فى دينهم» ويخالفونهم في بعض الفروع 

(والفرغ) وهم الوُوم» ويقال لهم: بنو الأصفر, والأشبه أنّهها مولدة» نسبة إلى 
فرضجة؛ بفتح وله وثانيه وسكون ثالثه» وهى جزيرة من جزائر البحر» والتسبية إليها: 

والأصل فيه قوله تعالى: موا أي لا يؤمئونت و4 إلى قوله: ف( حي 
طلا ألْجريد عن يَدِ د وهم ف صليترولت »© [القّوبة: علد 0-7 المغيرة بن سعبة لعامل 
كسز: أمرنا نبيّنا للد أن نقاتلكم حتّى عدر الله وحذه) أو تَؤدُوا الجزية) روآه 
أحمد والبخاريٌ. والإجماع على قبول الجزية ممّن بذلها من أهل الكتاب » ومن 


كتاب الجهاد ملم 


رفن كيه ليا كاجوس . وعنه: يجوز عقدها جميع الكفار, إل 
عبدة الأوثان من العرب > “فم الصَّابِئْ فينظر فيه: فإن انتسب إلى أحل الكتابين,» 


فهو من أهله وإلا فلا 


يلحق بهم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام. 

(ومن له شبهة كتاب؛ كامجوس)؛ لأنَّ عمر لم يأخذها منهم حبّى شهد عنده 
عبد الرّحمن بن عوفء أنَّ النبِيّ يليد أخذها من مجوس هجرء رواه البخاريٌ. وفي 
رواية أنه - عليه السّلام- قال: «سبُوا بهم سنّة أهل الكتاب» رواه الشَّافعيٌ. 

وأا قيل: له شيهة كاف أنه روي أنه كان لهم كتابٌ فرفع» فصار لهم 
بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهمء وأخذ الجزية منهم» ولم ينتهض في إباحة 
نُسائهم ل ذبائحهم. 

(وعنه: يجوز عقدها لجميع الكقار, إِلّا عبدة الأوثان من العرب)؛ لما روى 
اليُهريٌ أن الت يلت صالح عبدة الأوثان على الجزية» إلا من كان من العرب. 

دفير «الفنون): لم عن مايا د كرو أن الوئنئ يقر بجزية. ثمٌّ ذكر الوه 
روايةٌ بخط أبي سعد البردانئ أن غبلاة الأوثان يقُون بجزية» فيعطي هذا نهم يقذون 
بجزية على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم» ولم يسمع بذلك في سيرةٍ من سير 
السّلف وبعدها. 

واختار الشّيخ تق الدّين أخذها من الكلّ. ومقتضى ما ذكره أنَّ عبدة الأوثان 

من العرب لا تقبل منهم؛ لكونهم من رهط اللي ميد وشرّفوا به؛ فلا يقرُون على غير 
دينه) وغيرهم يقد بالجزية؛ لأنَّه 7 بالاسترقاق» كا جوس. 

(فَأَما الصَّابِئْ فينظر فيه: فإن انتسب إلى أحد الكتابين» فهو من أهله) وقاله 
جمة؛ لأنَّه قد صار مشاركا لأهله في ذلك الكتاب وإن سمُوا باسم آخر؛ لأنَّ الموافقة 
ني الدين توجب الموافقة في الحكم. والمذهب: نهم جنسٌ من التُصارى» وروي عن 
أحمد أنه قال: إِنّهُم يسبتون. وهو قول عمر. وقال مجاهدٌ: هم بين اليهود والنّصارى. 

(وإلا فلا) أي: إن لم ييسب إلى ذلك» فليس من أهل الكتاب؛ لأنّهِ روي أَنّهم 


للب ا ا ا اب ان اليا 


ومن تهرّد أو تنضّر بعد بعث نبيّنا محمّدٍ م, م أو ولد بين أبوين لا تقبل 
الجزية من أحدهما فعلى وجهين . ولا تؤخدٌ ا مدصيده 


يقولون: إِنَّ الفلك حيئ ناطقٌء وإِنَّ الكواكب الشبعة آلهةٌ. وحيِء فهم كعبدة 
الأوثان. 

(ومن تهوّد أو تنضّر) أو تبس (بعد بعث نييّنا محمد عَله) فالمذهب أنه يقد 
عليه » ويكون كالأصلك فى قبول الجزية؛ لأنَّه - عليه الشّلام- كان يقبلها منهم من 

وعنه: لا تقبل منه إلا الإسلام أو القتل؛ لأنَّهِ بتركه الدّين الأوّل هو مقدٌ ببطلانه 
فلا يقرُ على دين باطل غيره. 

وعنة: يقة على غير الجوسية؛ لأنّ اللمكس لم يرد بهنل فييقى على الأصل. 
وعلم منه أَنَّ الانتقال إليها قبل البعثة يكون من أهلها؛ لأنَّ الإسلام أتى » وهو على 
أصل الدّين. 

وفي «المذهب» و«التّرغيب» و«(المستوعب»)- وذكره أبو اللطابيك: قبل البعثة بعد 
التّبديل كبعد البعثة. وقدَّم ق «القّبصرة): ولو قبل التّبديل. 

(أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) كولد الوثنيٌ من كتابيّة (فعلى 
وجهين): 

أصحُحهما: أنّها تقبلٍ منه الجزية إذا اختار دين الآخر؛ لعموم النّص فيهم ولأنَّه 
اختار 0 الدّينين 0 كفهًا. 

(ولا تؤخذ ذ الجزية من نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب» من ولد ربيعة 
ابن نزار؛ فَإِنّهِم انتقلوا في الجاهليّة إلى التّصرانئة» فدعاهم عمر إلى بذل الجزية» فأبوا 
وقالوا: نحن عريبٌ» خذ منّا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصّدقةء فقال عمر: 


كتابٌ الجهاد تت ه١ا”م‏ 


وتؤخذ الرّكاة من أموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين , ويؤخذ ذلك من 
الرّكاة 


المؤمنين» إِنَّ القوم 3 أن وشدَّةٌ وهم عربٌ يأنفون من الجزية» فلا تعن عليك 
عدوّك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصّدقة» فبعث عمر في طلبهم فردّهم. 

(وتؤخد الرّكاة من أموالهم مثلي ما تؤخد من المسلمين)؛ أن عام حديث 
عمر: أنه ضعّف عليهم من الإبل في كل حمس شاتان» وفي كل ثلاثين بقرةً 
تبيعان» وفي ل عشرين دينارًا دينالك وفي مائتي درهم عشرة دراهم» وفيما 
سقت السّماء الخمسء وفيما سقي بنضح أو دولاب العشرء واستقد ذلك من 
قوله» ولم ينكر؛ فكان كالإجماع. وفي عبارته تسامي. والأولى أن يقال: وتؤخذ 
عوض الجزية منهم مثلا زكاة المسلمين. 

7 00 م ولجايكم وكذا ان وشيوخهم؛ 
كط 0 5-5 صاحيه من اقل المجرية أو لم 4 5 اه ا 

عن السّبي بهذا الصّلح » ودخلوا في حكمه فجار 1 يدخلوا ه في الواجب 

به 0 العقلاء. 

فعلى هذا: من كان فقيرًا أو له مال غير زكويٌ» فلا شيء عليه» كما لا يجب 
على أهل الرّكاة من المسلمين. وحيقذ) يتقكّد بالنُصاب. 

(ومصرفه مصرف الجزية) فى الأشهر؛ لأنَّه مأخودٌ من مشركء فكان جزية. 
وغايته: أنه ري مدكاة بالصّدقة؛ ولذلك قال عمر: هؤلاء حمقى) رضوا با معنى 

(وقال الخرقيُ: مصرف الرّكاة) هذا روايةٌ» واختارها جِمءٌ؛ لأنّه مسمّى 
بالصّدقة فكان مصرفه مصرفها. والأول أقيس؛ أن المعنى أخصٌٌ من الاسمء ولو 


كن كتابُ الجهادٍ 


ولا يؤخذ ذلك من كتابيئ غيرهم , وقال القاضي: تؤخذ من نصارى 
العرب ويهودهم » ولا جزية على صبيٌّ ولا امرأةٍ 
كان صدقةً على الحقيقة ؛ لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم؛ كصدقة المسلمين. 

(ولا يؤخذ ذلك من كتابيٌ غيرهم) نص عليه؛ لقوله تعالى: ا ين اديت 
كوا الكت حَقَّ يعْطوأ الْجِريةَ) [التُوبة: 9 ولقوله - عليه السّلام- لمعاذٍ كا 
بعئه إلى اليمن: «خذ من كل حالم دينارا» بكباعرة قال الزُهريٌ: أوّل من أعطى 
الجزية أهل نجران» وكانوا تضبارعة وأخذهاٍ من كيد ر دومة وهو عربيٌ. . وحكمها 
ثاب في كل كتابيٌ عريبًا كان أو غيره إلا ما خصٌ به بنو تغلب؛ لمصالحة عمر 
إيّاهمء فيبقى ما عداهم على مقتضى العموم, ولا يصحٌ قياس غيرهم عليهم؛ ل 

(وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم)؛ لأنّهم من العربء 
أشبهوا بني تغلب. وذكن هو رار السام أنَّ حكم من تنضّر من تنوخ وتهوّد 
من كنانة) وس من يم : حكم بني تغلب سوائء. وقيل: لا واحتارها الولف 
وحكاه نص أحمد. 

فرعٌ: للإمام مصالحة مثلهم من العرب إذا خشي ضرره بعدَّة شوكق اما إل 
باسم الصّدقة مضِكْفةً نصّ عليه. 

(ولا جزية على صبىّ)؛ لأنَّ مثلهم مسنم ؛ لأنْهم ليسوا من أهل القتال؛ لقوله 
تعالى : جإقاتلوا. [القُوبة: 5؟]» والمقاتلة إنما تكون من اثنين» وكتب عمر إلى أمراء 
الأجناد: أن اضربوا الجزية) ولا تضربوها على النّساءِ والصّبيان» رواه تنعيك. 

(ولا امرأة) لما ذكرناء فإن بذلتها أخبرت بأنّها لا يجب عليهاء فإن تبرعت بها 
قبلت» وتكون هبة تلزم بالقبض» فإن شرطته على نفسها ثم رجعتء فلها ذلك. فإن 
بذلتها لدخول ل دا رناء مكثت بغير شيء. لكن يشترط أن تلتزم أحكام الإسلام؛ وتعهد 
لها الذّئة. 

وفي الخنثى المشكل وجهان: جزم في «الشّرح) بأنّها تجب؟ أنه لا يعلم كونه 


كتابُ الجهادٍ بم 


ولا مجنونٍ ولا زمنٍ ولا أعمى ولا عبدٍ , ولا فقير يعجز عنها » ومن بلغ 
أو أفاق أو استغنى فهو من أهلها 


(ولا مجنونٍ)؛ لأنّه في معنى الصّبِيّء (ولا زمن ولا أعمى) ولا شيخ فانِء ولا 
وعجر عياف كمن به دا لا يستطيع القتال معه ولا يرجى زواله؛ دن ار 
لحقن الدّم وهؤلاء دماؤهم معشقونة بدونهاء كالنّساء. 

(ولا عبد)؛ لقوله عليه السّلام: ولا جزية على عبد). و ولاه 
مال فلم تجب عليه كسائر الحيوانات. ولا فرق بون أن يكون لمسلم؛ لأنّ إيجانها عله 
يودي إلى إيجابها على المسلم؛ لكونه يؤدّي عنه, أو لكافر نص عليه» وهو قول أكثر 
العلماء. وعنه: تلزمه» وتسقط بإسلام أحدهما. وظاهره: ولو كان مكاتيًا. قال أحمد: 
المكاتي عيد. 


فرعٌ: إذا أعتق العبد» لزمته الجزية لما يستقبل» سواءٌ كان معتقه مسلمًا أو كافرًا. 
وعنه: يقدُ بغير جزية» وضِكّفها الخلال. وعنه: لا جزية عليه إن كان معتقه مسلمًا؛ 
لولايته عليه» كالرّق. فإن كان معتقًا بعصّهء فيلزمه بقدر جزيته, كالإرث في قياس 


(ولا فقبي؛ لقوله تعالى: «إلا يُكَلْك أنه نَنْسا إِلَا وَسَعَهَا 6 [البقرة: 
, ولأنها مال يجب بحلول الحول» فلم يلزم الفقيره كالرٌكاة يعجز عنها؛ 
لذن نويه خراج الوُءرسء وها يؤخحذ الخراج بقدر الغلة: وإذا لم يكن له غلهٌ لم 
حي عر لعي لأانيت:هيئا. وظاهرءة أنه لق كان لا يعتجر غنياء مجلت؛ 
لأنّه في حكم الأغنياء. وفي الفقير العاجز عنها احتمالٌ بالوجوبء كالفقير 
المعتمل على الأصحٌ. 

تنبيةٌ: لا تلزم راهبًا بصومعةء ولم يقيّده في «امحرر) و«الوجيز) بها. وفيه وجة: 
تجب؟ لأنَّ عمر بن عبد العزير فرضها على الرهبان على كل راهب دينارًا. قال الشيخ 
تقَىٌّ الديو: لا ييقى في يده من المال إلا بلغته. وفي اتحاره أو زراعته وهو مخالطٌ لهم 
فيلزمه إجماعًا. 


(ومن بلغ أو أفاق أو استغنى) أو عتق» (فهو من أهلها) أي : من أهل الجزية 


1م 0 كتابٌ الجهاد 


بالعقد الأرّل » تؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك » ومن كان يجن 
لنت فاق فاذا بلقت محولا أخلات من وحمل أن توحيد مه فى 

ع ع الجزية بينهم , ٠‏ فيجعل على الغنِيّ ثمانية 
وأربعون درهمًا , وعلى المتوسّط أربعة وعشرون , وعلى الفقير اثنا عشر 
(بالعقد الأوّل) ولا يحتاج إلى استئناف عقدٍ له؛ لأنّه لم ينقل تجديده لمن ذكره؛ 
لكون أَنَّ العقد » يقع مع سادتهم: فيدخل فيه سائرهم. وقال القاضي: يخيّر بين 
التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه» فيجاب إلى ما يختار. فعلى الأوّل: (تؤخذ 
منه في آخر الحول)؛ لأنَّ الجزية للسّنة (بقدر ما أدرك)» فعليه: إن صار أهلّا من 
أَرّل السّنة أخذت منه في آخرهء وإن كان في نصفه فنصفهاء ل هذا الحساب. 
ولا يترك حبّى عم حولًا من حون وجد سببه؛ لأنّه يحتاج إلى إفراده بحول» 
وضبط كل إنسانٍ بحولٍ يشقٌ ويتعدّر. 

(ومنٍ كان يجن ويفيق» لفقت إفاقتهم؛ أنه أمكن من غير مشقَّةٍ (فإذا بلغت) 
إفافته (اخولة: أخذت منه)؛ لأنّ حوله لا يكمل إلا حيفل: 


(ويحتمل) هذا قول قٍِ المذهب (أن تؤخل منه في آخر كل حول بقدر إفاقته 
منه )؟ دنا تو خل في 1 حول» فوجب الأخحذ بحسابه» كال معتق بعضه. وقيل: يعتبر 
الغاليةة لازنالا كدر له سكي , الكل. وقيرة تمن لا بتضيط أمره خاضة» لأن مراعاة 
ذلك غير ممكن. 

(وتقسم الجزية بينهم) أي: بين أهل الكتاب ومن في معناهم (فيجعل على 
الغنيّ ثمانيةً وأربعون درهمًا) وهي أربعة دنانير (وعلى المتوسّط أربعة وعشرون) 
وهي ديناران (وعلى الفقير اثنا عشر) وهي دينار؛ لفعل عمر ذلك بمحضرٍ من 
الصّحابة ولم ينكر» فكان كالإجماع. 

ويجاب عن قوله - عليه السّلام- لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارًا»: بان لعن 
كان في أهل اليمن أغلب» ولذلك قيل مجاهي: ما شأن أهل الشَّام عليهم أربعة دنانير 
وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار. وبأنّ الجزية يرجع فيها إلى 
اجتهاد الإمام» وليس التّقدير واجبا؛ لأنّها وجبت صغارًا وعقوبةٌ » واختلفت 


كتابٌ الجهادٍ ”١4‏ 


والغنيُ منهم: من عدّه الئّاس غنيّك في ظاهر المذهب , ومتى بذلوا الواجب 
عليهم لزم قبوله . وحرم قتالهم , ومن أسلم بعد الحول» سقطت عنه الجزية , 
وإن مات أخذت من تركته ؛ وقال القاضي: تسقط 
باختلافهم» وليست عوضًا عن سكنى الذّار وإلا لوجبت على النّساء » ومن في 
ناف 

فرعٌ: يجوز أخذ القيمة» نص عليه؛ لقوله عليه السّلام: «أو عدله معافر)» 
ولتغليب حقٌّ الآدميّ فيها. ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم؛ لأنَّه من 
أموالهم الي نقؤهم على اقتنائهاء كثيابهم. 

(والغنئُ منهم: من عدّه الئاس غنيّا في ظاهر المذهب)؛ لأنَّ المقادير توقيفيةٌ 
ولا توقيف هناء فوجب ردّه إلى العرف, كالقبض والحرز. وقيل: من ملك نصابًا- 
وحكي روايةً- فهو غني» كالمسلم. وعنه: من ملك عشرة آلاف دينار» فهو غنيٌ. 

(ومتى بذلوا الواجب عليهم: لزم قبوله)؛ لقوله - عليه السّلام- لمعاذ: «ادعهم 
إلى الجزية؛ فإن أجابوك فاقبل بهم, وكف عنهم), (وحرم قتالهم)؛ لأنَّ الله تعالى 
جعل إعطاء الجزية غايةً لقتالهم. ويحرم التَّعمْض إليهم بأخذ المال. 

ل أسلم بعد الحول. سقطت عنه الجزية)؛ لعموم قوله تعالى: «إثل لَلَرِينَ 
كهفروا إن ينهو يَثَمْر لهم مَا مد سلف [الأنفال:8/86] وقوله عليه السّلام: 
«الإسلام يجب ما 0 وعن ابن عباس مرفوعًا: «ليس على المسلم جزيةٌ) رواه أبق 
داود والتّرمذيُ. 

ليا عقوية سينا سبيها الكفر فسقطت بالإسلام. وفي «الإيضاح): لا ل به 
كسان الدبيوة: 77 أنه إذا أسلم قبل الوجوبء» لا تؤخذ منه بطريق الأولى. 
وقيل: تجب بقسطه. 

(وإن مات أخذت من تركته) على المذهب؛ لأنّها دين فلم يسقط به كدين 
الآدمِيّ. وكما لو طرأ مانم في الأصحٌ. (وقال القاضي: تسقط)؛ لأنّها عقوبةٌ 


عض كتابٌ الجهاد 


وإن اجد جتمعت عليه جزية سنين» استوفيت كلها , وتؤخذ الجزية في آخر 
الحول . ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم, وتجِرٌ أيديهم » ويجوز أن يشترط 
ا ا هت وتبيين أيّام الصّيافة وقدر الطعام, والإدام, 


شك دين كالت “وجواية يانه فا سمط اليك لفرات محلم اريت بواتعدر 
استيفائه. 


(وإن اجتمعت عليه جزية سنين» استوفيت كلها) ولم يتداخل» كدين الادميّ: 

(وتؤخذ الجزية في آخر الحول)؛ لأنّها مال يتكور بتكدر الحول» فلم تؤخذ قبلهء 
كالرٌكاة. ولا يفخ حرط تعجيله؟ ولا يقتظنيه: الإطلاق: كال الأعهدانه: امع 
نقض أماتم فيسقط حنة من العوض. وعند أت الخطاب: : يصِحٌ) ويفتضيه الإطلاق. 

(ومتهنون عند أخذها) منهم (ويطال قيامهمء وتجرُ أيديهم)؛ لقوله تعالى: 

حي يُنطواأ الْجزيةٌ عن يد كَممَ مليزوت» [الثوبة:1] وظاهره: أن هذه 

الصّفة 1 فلا يقبل إومالهار لزوال الصَّعْار كما لا يجور تفرقتها بنفسه) 
ولا يصحٌ ضمانها. وقيل: م فتنعكس الأحكام. قال في «الشّرح): وقيل: 
الصّغار التزام الجزية» وجريان أحكامنا عليهم. وظاهره: أنهم لا يعذبون في 
الها ولا ا عليهم» صرّح به قف «الشّرح) وغيره. 

(ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمدُ بهم من المسلمين)؛ لما روي أَنّه - عليه 
السّلام- ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينارء وكانوا ثلاثمائة نفس» وأن يضيفوا 
ميديم من المسلمن” وعن عمر أَنَّه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيَّامِ وعلف دوابّهم 
وما يص لحهم. ولأنّ في هذا ضريًا من المصلحة . 

(وتبيين أيّام الصّيافة وقدر الطعام والإدام, والعلف, وعدد من يضاف) كذا 
في «انحوّر)» وقاله القاضيء واقنصر في «الوجيز) على الأوّلِين؛ لأنَّ الضّيافة حقّ وجب 
فعله) فوجب بيانه) كالجزية. 


كتابٌ الجهاد حصن 


ولا تجب من غير شرطٍ , وقيل: تجب , فإذا تولّى إمامٌ فعرف قدر جزيتهم 
وما شرط عليهم, أقرّهم عليه وإن لم يعرف رجع إلى قولهم . فإن بان له 
كذيُهم رجع عليهم 


فلو شرط الصّيافة وأطلق» جان» ذكره في «الكافي) و«الشرح» لذن عمر لم يقر 
ذلك» وقال: أطعموهم مما تأكلون. وقال أبو بكر: الواجب يومٌ وليلةٌ» كالمسلمين. ولا 
يكلّفون إلا من طعامهم وإدامهم. لكن قال القاضي: لا يلزمهم الشّعير مع الإطلاق. 
والظاهر: بلى» للخيل؛ ؛ لأنَّ العادة ار به» فهو كا خبر للوجل. 

مسألة: تقسم الّيافة بينهم على قدر جزيتهم؛ فإن جعل الضيافة مكان الجزية 
جاز ويشترط أن يبلغ قدرها أصل الجزية إذا قلنا: هي مقدَّرةٌ؛ لكلا ينقص خراجه عن 
أقلها: 

(ولا تجب) الضّيافة (من غير شرطِ) ذكره القاضي؛ لأنّها أداء مال فلا يلزمهم 
بغير رضاهم؛ كالجزية. وقيل: تجب بغير شرطِ؛ لوجوبها على المسلمين» كالكافر. 
فعلى هذا: جب ليوم وليلق “صرّح يه في «المحّر). وإن شرطها عليهم؛ » فامتنعوا 
من قبولهاء لم تعقد لهم الذئة. فلو قبلوا وامتنع البعض من القيام بالواجب» 
أجبر عليه» كما لو امتنع الجميع. فإن لم 0 إلا بالقتال» قوتلوا. فإن قاتلواء 
الفط 0 

(فإذأ 9 مام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم, رهم عليه)؛ أن 
الخلفاء أُقدوهم على ذلك» ولم يجدّدوا لمن كان في زمنهم عقَدّاء ونه عَمَدٌ 
لازمٌ» كالإجارة» وعقد بالاجتهادء فلا ينقض. قوله: (فعرف): إِمّا بمباشرته من 
قبل؛ أو قامت به بيده أو ظهر. واعتبر في «المستوعب» ثبوته. 

(وإن لم يعرف) ذلك (رجع إلى قولهم) في وجه؛ أنه لا يمكن معرفته إلا من 
جهتهم؛ والظاهر صدقهم. فإن انّهمهم فله تحليفهم لزوال التّهمة. (فإن بان) أو ظهر 
(له كذبهم) بِِيْنةٍ أو إقراره (رجع عليهم) بالنّقص؛ لوجوبه عليهم بالعقد الأَوّل فكان 
للإمام المتجدّد أحذه كالأوّل. 


خض كنات الهياذ 


وعند أن اقطان أنه يستأنف العقد معهم ا اذا عقد الدّمّة كتب 
أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم » وجعل لكلّ طائفة عريفًا ؛ » يكشف 
خال من بلغ أو اقتى + أ اسم أ سافن أو تعض العهد ار خرف نينا من 
أحكام الذمّة 


باب أحكام الذمّة 


(وعند أبي الْخطّاب: أَنَّه يستأنف العقد معهم)؛ لأنّه لا سبيل إلى معرفته إِلّا من 
جهتهم) وليسوا بمامونين» ولا من جهة غيرهم؛ لعدم العلم به؟ فوجب اسيناف العقد 
باجتهاده» كما لو 5 يكن عقدٌ سابقٌ. وأطلق الخلاف في (المحوّر) و«الفروع). 

(واذا عقد الذّمّة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم) فيقول: فلان بن فلان» 
(وحلاهم) جمع حلية) والمراد: بها الحلية الي لا تختلف من طول وقصر وسمرة 
رامن اع 00 أقىٍ الأنف» متروة 007 ونحوها 00 أي: 
أو ا 0 عام من بلغ)؛ لذن الجرية . جدّد به (أو ا أو أسلمي؛ 
لأنها تسقط به (أو سافر)؛ لتعذر أخحذها 2 اللمشفر (أو نقضص العهد) 1 الذمة 
المعقودة له (أو خرق شيئًا من أحكام الذمّة) ليفعل فيه الإمام ما يجب فعله 
والحاجة داعيةٌ إلى معرفة ذلك كله. 

خاتمة: ين القباء ردقه ادق لأنّه عقدٌ مؤبّدٌ وذ عل لصم معدم 
كذلك. واختار أبن عقيل جوازه؛ لاختللاف المصلحة باخختلااف الأزمنة. وجعله 
اع كتغيير عرجع وجزية. وكلام المؤلّف يقتضي الفرق. وسبق ما 17 عليه. 

فائدة: من أخذت منه الجزية» كتبت له براءةٌ؛ لتكون حجحَةٌ له إذا احتاج إليها. 


باب أحكام الدمّة 


وأحكامهم: ما يجب عليهم أو يجب لهم بعد عقد الذَّمّة مما يقتضيه عقدها 


لهم. 


كتابٌ الجهادٍ ام 


يلزمُ الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان التّفْس و 0 ؛ والعرض 
وإقامة الحدود عليهم . فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله , ويلزمهم 
التميّر عن المسلمين في شعورهم. بحذف مقادم رءوسهيء وترك الفراق وكناهم 
فلا يتكتّون بكنى المسلمين؛ كأبي القاسم وأبي عبد الله 


(يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان التّفس) فلو قتل أو قطع 
طرفًاء كلانه كالبيلم (والمال) فلو أتلف ل لغيره» ضمنه (والعرض) وسيأتي؛ أن 
الإسلام نسخ كل حكم يخالفه» (و)يلزمه (إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون 
ريه) كالسّرقة والقذف؛ لما في الصّحيح عن ابن عمر» أ لحي يئر أن برجل 
وامرأةٍ من اليهود زنياء فرجمهما. 


ولأنه محرمٌ في دينهم» وقد الترموا حكم الإسلام؛ فتسيق فى يحقهوه كالمسنلم. 
وعنه: إن شاء لم يقم حدّ زنى بعضهم من بعضء اختاره ابن حامدٍ. ومثله قطع سرقة 


(دون ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل الخنزيره ونكاح ذوات اتحارم 
للمجوس؛ لأنّهم يقَدُون عليه؛ أنه يقال: أقكهم على ذلك بإعطاء الجزية) ولأنّهم 
يقرون على كفرهمء وهو أعظم إثمًا من ذلكء؛ فلأن يقرُوا على ما ذكرنا بالطريق 
الأوليج إلا إنهم يمنعون من إظهاره بين المسلمين؛ لأنّهُم يتَأذُون به. 

(ويلزمهم التميّر عن المسلمين) في أمور: منها: (في شعورهم. بحذف مقادم 
رءوسهم, وترك الفراق) أي: يحلقون مقادم رءوسهم, ولا يفرقون شعر الرّأس 
فرقتين» كما يفعله الأشراف (وكناهم فلا يتكتون بكنى المسلمين؟؛ كأبي 
القاسم)؛ إنّها كنية لبي 2 (وأبي عبد الله)؛ فانّها كنية كثير من علماء 
السلمين وأتقتهه) ؛ وكذا ما في معناهما؛ كأبي بكرٍ وأبي المت ما وق 
الغالب في المسلمين. ودلّ على أَنّهم لا يمنعون من التُكتّي مطلقًا. 0 
لطبيب نصرانيٌ: يا أبا إسحاقء واحتجٌ بفعل الي يلقي وفعل عمر. ونقل أبو 
طالب: لا باش به؛ أن الي عا قال اق نجران: ويا أبا الحارث أسلم 
سلمه وعمر قال: يا أبا حسَانٍ. وفي «الفروع) :+ يتوجّه الفا يجوز للمصلحة. 


؟” كتابُ الجهاد 


وركوبهم . بترك الكوب على السّروج » وركوبهم عرضًا على الأكفٍ , 
ولباسهم ؛ فيلبسون ثوبًا يخالف ثيابهم؛ كالعسليٌ والأدكن . وشدّ الخرق في 
قلانسهم وعمائمهم 2 ويؤمر التتصارى بشدٌ الزُثَار فوق ثيابهم » ويجعل في 
رقابهم خواتيم الرّصاص أو جلجلٌ يدخل معهم الحمّام 


وقاله بعض العلماء. ويحمل ما روي عليه. 

فرعٌ: يمنعون من اللّقبء ععرٌ الدّين ونحوه؛ قاله الشّيخ تقي الدّين. 

(وركوبهم) فلا يركبون الخيل؛ لأنّها عر وهي من آلة الحرب» وأفضل المراكب؛ 
ولهم ركوب غيرها. (بترك الرُكوب على السُروج) وظاهره: ولو على حمارٍ 
(وركوبهم عرضًا) رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخرء (على الأكفٍ) جمع 
إكافي» وهي البرادع؛ لما روى الحلال أ عمر أمرهم بذلك. وظاهره: قربت 
المسافة أو بعدت. (ولباسهم فيلبسون ثوبًا يخالف) سائر (ثيابهم؛ كالعسليٌ) 
لليهود, (والأدكن) هو لباسٌ يضرب لونه إلى السوادء كالفاختيٌ» للتصارى 
(وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم) وتكون الخرقة مخالفةً لهما ليتميّر مع 
القُوب المخالف . 

(ويؤمر التُصارى بشدٌ الزُثَار فوق ثيابهم)؛ لأنّهم إذا شدُوه من داخل لم ير 
فلم يكن له فائدة . لكنّ المرأة تشدّه فوق ثيابها تحت الإزار ؛الأنه ان شد فرقه لم شك 
وغيارها في انين باحتلاف لونهماء فإن أَبَؤ الغيار لم يُجبرواء ونغيّره نحن. 

(ويجعل في رقابهم خواتيم الرُصاص أو جلجل) وهو الجرس الصّغير (يدخل 
معهم الحمّام)؛ ليحصل الفرق. وظاهره: جواز دخولها الحمّام مع المسلماتء 
وسيأتي. 

واقتضى ذلك أن لهم لبس الحطبالسق وهو المذهب» لأنّهم ! لا يمنعون من فاخر 
الشيْاب» والتّمِييز حصل بالغيار والؤنار. وعنه: المنع» اتمازة أب الخطابة لأن القصيوة 
لبين خاكيد الدلة والاكفان اعد 


أصل: يلزم تمييز قبور المسلمين تمييرًا ظاهرّاء كالحياة وأولى» ذكره الشّيخ تقَىُ 


كتابٌ الجهاد "م 


قيل له: وعليكم . وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم, روايتان 


1 


الدّين. 

(ولا يجوز 00 في المجالس)؛ لأنَّ فيه تعظيمًا لهمء وفي معناه القيام لهم 
(ولا بداءتهم بالسّلام)؛ لا روى أبو هريرة مرفوعًا: «لا تبدءوا اليهود ولا التصارى 
بالسّلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرُوهم إلى أضيقها» متَّفقٌ عليه. وقد عزاه 
في «الشّرحين) إلى التَّرمذْيٌ فقط. وفي الحاجة احتمال. ومثله: كال ا كيف 
أصبحت؟ أو: كيف حالك؟ نص عليه» وجوزه الشَّيخ تقيٌ الدّين. ويتوجّه: بالثيّة, 
كما قال له إبراهيم يم الحريئ: نقول له: أكرمك اللَّه؟ قال: نعمء يعني: بالإسلام. فإن 
5 وعم اماق وا ترا رد على سلامي. 

(وإن سلّم أحدهم قيل له: وعليكم)؛ للا روى أنسٌ مرفوعًا: «إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» ل علية لا خمةه فين وا وعومكدين إثباتها 
وحذفهاء واختلف الأصحاب في الأولى. 

وعند الشّيخ تفي الدّين: ترك عه وأنه يجوز أهلا وديا فإن عطس لم 
يشمّته. وقال القاضي: يكرهء وهو ظاهر كلام أحمد وابن عقيل» فإن شمّته كافر 
اجابه. 

(وفي) جواز (تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. روايتان) كذا في داور 
والأشهر- وجزم به في «الوجيز)» وقدّمه في «الفروع)-: أَنَّه يحرم؛ قله 
يحصل الموالاة وتثبت المودّة» وهو منهيٌ عنه؛ للنّصّء ولما فيه من التُعظيم. 

والثّانية: الجواز؛ لما روى أنسٌ أن . الي َه عاد يهوديًا وعرض عليه الإسلام 
فأسلمء فخرج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذة من الثازة رواه البخاري. ولاك مق 
مكارم الأخلاق. 


والالئة: يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشّيخْ تة تقيع الدّين. 


ا ل الت ات ا 0 ا 


ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين , وفي مساواتهم وجهان , وإن ملكوا 
دارًا عاليةَ من مسلم لم يجب نقضها 


ومعناه اختيار الآجدّيٌ وأنَّه قول العلماء: يعاد ويعرض عليه الإسلام. وعلى الجواز: 
يدعى له بالبقاء وكثرة المال والولد» زاد جماعةٌ: قاصدًا كثرة الجزية؛ لأنّه لا يجوز أن 
يقد تكير أغداء السلعان: 

فائدةٌ: كره أحمد الدّعاء لكل أحدٍ بالبقاء ونحوه؛ لأنّه شيم فرغ منهء واختاره 
الشيخ تقَيٌ الدّين» ويستعمله ابن عقيلٍ وغيره» وذكره. بعض أصحابنا هنا. وقد صم 
د - عليه 0 دعا 5 ول العمر. وقد روى ييل وغيره من حديث 
ثوبان: «لا يردٌ القدر إلا الدُعاى ولا يزيد في العمر إلا الب) إسناده ثقاتٌ. 


(ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين)؛ أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» لات 
فيه ترقا عليهم؛ » فمنعوأ منه؛ كالتّصدير في امجالس» والمنع منه إنما هو على المجاور له 
لذن ال يلحق به سواءٌ لاصقه أو لا وظاهره: ولو رضي الجار؛ ؛ لأنّه حق 5 لله 
تعالى. زاد ابن الرَاغونيٌ : يدوم على دوام الاأوقات» ورضاه يسقط حقٌّ من ياتي 
بعذه. قال الشّيخ تفي الدين: ولو كان البناء عم وذمي؛ لأنّ ما لا يتم اجتناب 
ا حدم ل باجتنايه» محوم. فلو كانت داره / فى طرف البلد حيث لا جار» 3 كان 
لهم 0 مفردة» فلا معنى للمطاولة ولا يمع من التّعلية» قاله في «البلغة) وغيرها. 

(وفي مساواتهم وجهان), كذا في (الححوّر) و«الفروع): 

أحدهما: يجوز جزم به 2 «الوجيز)؛ أنه لا يفضي إل علو الكفر, ولا إل 
اطلاعهم إلى عوراتنا. 

والثاني: المدع؛ لأنّه لا يجوز مساواتهم للمسلمين فى اللّباس: فكذا فى البنيان. 

(وإن ملكوا دارًا عاليةَ من مسلم) بشراءٍ أو غيره (لم يجب نقضها/؛ لأنّهم 


ملكوها بهذه الصّفة ولم يعل شيثًا. وفيه و4 لقوله: «ولا يطلع عليهم فى منازلهم). 
وظاهره: أنها إذا ملكت من كافر أنه يجب نقضها؛ لا ذكرنا. فلو كان 00 دار 


عالية لكا دارا | جاترهاء أو | إلى جنب داره دارًا د 
را و التو ِ ب داره دارا دوا 


كتابٌ الجهاد يغض 


م شعنها 


يلزمه هدمهاء فى الأصحٌ. 

فرعٌ: إذا انهدمت العالية» لم تعد عاليةٌ جزم به فى «الوجيز)» زاد فى «اححوّر») 
و«الفروع): إلا إذا قلنا: تعاد البيعة؛ لأنَّه ليس يإحداث. والمنهدم منها ظلمًا كهدمه 
بنفسه» ذكره القاضي . وقيل : تعاد» واختاره امجد. آل في والفروم؟: وهو أولى. فلو 
سقط هذا البناء الذى تجب إزالته على شيء أتلفه فيتوجّه الضَّمانء وأنّه مقتضى ما 
ذكروه. 

(ويمنعون من إحداث الكنائس) واحدها كنيسةٌ» وهى معبد النُصارى (والبيع) 
قال الجوهريٌ: هى للتّصارى؛ فهما حيتئذٍ يترادفان. وقيل: الكنائس لليهود» والبيع 
للتّصارى» فهما متباينان» وهو الأصل؛ أي: بمنعون من إحدائهما فى دار الإسلام 
إجماعًا؛ لحديث عبد الرّحمن بن غنم» ولقول ابن عئاس: أيُّما مصرٍ مصرته 
العرب» فليس لهم أن يفوا" فيه <يعة- رواة أتحنين واحتحٌ ية زاد فى «اخحور) 
و«الفروع): إلا فيما شرطوه فيما فتح صلكححا على أنه لناء نصّ عليه؛ لأنّه دل 
استحقّوه بالشّرطء فجاز لهم فعله» كسائر الشروط. 

وبالجملة: فأمصار الملمق لول : 


أحدها: ما مصّره المسلمون» كالبصرة وبغداد وواسط» فلا يجوز إحداث شيء 
من ذلك» ولو صوحوا عليه. 

الثّاني: ما فتحه المسلمون عنوة» فكذلك؛ نيا صارت للمسلمين. وفى وجوب 
هدم الموجود وجهان:؛ والمجزوم به عند الأكثر إقرارهم عليهاء وهما فى «التّرغيب): إن 
لم يقد به أحدّ بجزية» وإلا لم تلزم. 

الثّالث: ما فتحوه صلحّاء وهو نوعان: أخيوهاه أن يصالحهم على أن الأرض 
لهم ولنا الخراج عنهاء فلهم إحدات ما عادو والثاى > أن «تصاطيم على أن 
الدّار للمسلمين» فالحكم فيها على ما يقع عليه الصّلح. 

(ولا يمنعون رم شعنها/؛ لأنّهِم يقرُون على بقائهاء والمنع من ذلك يفضي إلى 


ا" تاه خياد 


وفي بناء ما استهدم منها روايتان ١‏ وبمنعون إظهار المنكر » وضرب 
التاقوس, والجهر بكتابهم . وإن صوحوا في بلادهم على إعطاء الجزية لم يمنعوا 
شيئا من ذلك , وبمنعون دخول الحرم 


خرابها بالكلَيّة؛ إذ البناء لا مقام له على الدّوام» فجرى مجرى هدمهاء أشبه تطيين 
أسطحتها. (وفي بناء ما استهدم منها روايتان): إحداهما: المنع؛ لأنّه بناء كنيسةٍ في 
دار الإسلام, فمنعوا منه» كابتداء بنائها. والثّانية: تجوز؛ لأنّه كرمٌ الشَّعثْ. وقدّم في 
«المحور) جواز رم شعثها دون بنائها» وهو ظاهر «الوجيز) و«الفروع). وعنه: منعهماء 
اختاره الأكثر, قاله ابن هبيرة» كمنع الرّيادة. قال الشَّيخ تقيئ الدّين: ولو في الكيفيّة 
لا أعلى ولا أوسع انّفاقًا. وقيل: إن جاز بناؤهاء جاز بناء بيعةٍ منهدمة ببلدٍ فتحناه. 
والمذهب أنَّ الإمام إذا فتح بلدًا فيه بيعةٌ خرابٌ؛ لم يجز بناؤها؛ لأنَّه إحداثٌ لها في 
حكم الإسلام. 
(ويمنعون) وجوبًا (إظهار المنكر) >الخمر والخنزيرء فإن فعلوا أتلفناهما» نصّ 
عليه» وإظهار عيلِ وصليب ونكاح 00 (وضرب التاقوس) ونصّ اعد أنْهم لا 
يضربون بناقوس» ومراده: إظهاره؛ دن 2 الشُروط: ألا نصضصرب بنواقيسنا إل 
م ضربًا حفيًا فى جوف كنائسنا. (والجهر بكتابهم) أي : بالتّوراة والإجيل» وظاهره: 
ولو في الكنائس. وكذا رفع أصواتهم على موتاهم» وقال الشيخ تقيُ الدين: 
ومثله إظهار أكل في رمضان؛ لا فيه من المفاسد. وظهر أنه ليس لهم إظهار شيء 
من شعائر دينهم فى دار الإسلام» لا وقت الاستسقاى ولا لقاء الملوك» ولا غير 
ذلك. وقاله الشّيخ تقَيٌ الدين. 
(وإن صوحوا في بلادهم على إعطاء الجزية) أو الخراج (لم بمنعوا شيئًا من 
9 لأنّ بلدهم ليس يبلد إسلام؛ لعدم ملك المسلمين» فلا يمنعون من إظهار دينهم 
كمنازلهم» بخلااف أهل الذّكٌة؛ فَإنّهم في دا ر الإسلام؛ فمنعوا منه. (ويمنعون 
0 الحرم) نص عليه؛ لقوله تعالى: ليها لَب ا لمرو 2 
يحَُ قلا يقرأ الْسَنْحِدَ ألْكرَام بد عَامِهم كسذا» القّوبة.8/؟]» والمراد: 
0 بدليل قوله تعالى: جرن ل ل ظَيرو! اير الخلبي: غرة 


مهاد لض 


فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام, خرج إليه ولم يأذن له في دخوله , 
فإن دخل عزّر 0 ىّ مرض باخرم» 0 مات أخرج وإن دفن نبش إلا أن 


الحرم» دون المسجد؛ يؤيده قوله تعالى: سحن لذىّ أسْرَ يِعَبَدِوء تلا : 2 
لْمََجِدٍ الْكرَار# 00 ]١‏ أي: من الحرم؛ ؛ لأنّه أسرى به من بيت 9 0 
لا من نفس المسجدء وإ " عم منه دون الحجاز؛ اه أفضل أماكن العبادات 
للمسلمين وأعظمها؛ ااي كن الت م 
وظاهره: مطلقًا؛ِ أي: سوام أذن له أو لاء لإقامةٍ أو غيرها. وقيل: يجوز لضرورة. 
وقيل: لهم دخوله: أوماأ إليه في رواية الأثرم» كحرم المدينة في الأشهر. قال في 
«الفروع): ويتوجّه اعفمال: يمنع من المسجد الحرام لا الحرم ؛ لظاهر الآية. وعلى 
الأوّل: إذا أراد دخوله ليُسلم فيه أو لتجارةٍ معه لبيعها» منع منه. 

(فإن قدم رَسوَل لا بد له من لقاء الإمام, خرج إليه)؛ لأنّ الكافر ممنوحٌ من 
دخول الحرم» فتعينَ ذلك لأجل لاسا (ولم يأذن له في دخوله)؛ أن الإمام ليس 
له قات فى الصرج سد وإن لم يكن بدّ من لقائه بعث إليه من يسمع كلامه» (فإن 
دخل عزّر) لهتكه الحرم بدخوله. ومحلّه: ما إذا كان عا بالمنع» » فإن كان جاهلاء 
(وهدّد) وأخرج. (فإن مرض بالخرم, أو مات أخرج)؛ أنه لم يجز إقراره في حياته؛ 
ففي مرضه وممّاته أولى؛ لأنَّ حرمة الحرم أعظم منه. (وإن دفن نبش)؛ لأنّه وسيلة إلى 
إخراج الميّت الكافر. من الحرم» أشبه ما لو لم يدفن» (ِلّا أن يكون قد بلي)» لأنّه مع 
ذللة وعدن نقلي لأنّ جيفته حصلت بأرض الحجاز ترك للمشقّة ولم يستثن في 
«التّرغيب». 

فرعٌ: إذا صالحهم الإمام بعوض على الدّخول إليه لم يصح. فإن استوفاه أو 
بعضهء ملكه. وقيل: يردّه عليهم؛ لأنَّ ما استوفوه لا قيمة لهء والعقد لم يوجب 
العوض؛ لبطلانه. 

(ويمنعون من الإقامة بالحجاز) قيل: هو ما بين اليمامة والعروض» وبين اليمن 
ونجد. وسمّي به لأنَّه حجز بين تهامة وَنْجد. (كالمدينة) وقيل: نصفها تهاميٌ ونصفها 


رمن 3 كتابٌ الجهاد 


واليمامة وخيبر , فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع واحدٍ أكثر من 
أربعة أيّامِ » وإن مرض لم يخرج حنَّى يبرأ » وإن مات دفن به , ولا يمنعون من 
تيماء وفيد ونحوهما , وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين 


حجازي (واليمامة) وسمّي العروض» وكان اسمها حجراء فسمٌّيت اليمامة باسع 
اغراة: وقال ابن الأثير: اليمامة الصّقع المعروف شرفي الحجاز. وهذا يقتضى أ 
يكون من الحجاز» وفيه تكلّتٌ (وخيبر) شرقيّ المدينة؛ لما روى أ عبيدة بن 
دراج أن 'أخخر بها 4" به التي عِلِلتَمٍ قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز) رواه 
ان قال عمر: سمعت التي لل يلثم يقول: (لأخرجنٌ نّ اليهود والتتصارى من 
جزيرة العرب. فلا أترك فيها إلا مسلمًا) رواه التُرمِذَيٌ وقال: حسنٌ صحيخ. 
والمراد: الحجاز؛ بدليل أنه ليس أحدٌ من الخلفاء أخرج أحدًا من اليمن وتيماءء 
قال أحمد: جزيرة العرب: المدينة وما والاهاء وكذا الينبع وفدك ومخاليفها- 
معروفٌ باليمن تسمّى بها القرى امجتمعة؛ كالوستاق في غيرها- وقال الشَّيخ تفي 
الذّينة تنوك وتحوها وما :دون التسنء -وهو عتبة الصواة» من :الذاء- كمعان 
ولهم دخوله. والأصحٌ: يإذن إمام لتجارة. 

(فإن دخلوا لتجارة لم يقرا يموع واحد أكثر من أربعة أيّام) قاله 
القاضى؟ أن الرّائد على الأرهة ع تح به المسافرء» فصار كالمقيم. والمذهب: 
نهم لا يقيمون فوق ثلاثة أيّام؛ أن عمر أذن هن م تاجوًا إقامة ثلاثة يام ؛ 
فدل على المنع في الدّائد. ان كان له دين حال؛ أ 0 على وفائه. فإن 
تعذر نجازت الإقامة لذلك: قإن كان مولا لم يمكن د كله 


(وإن مرض؛ لم يخرج حنَّى يبرأ)؛ لأنَّ الانتقال يش على المريض» فهو يقيم 
ضرورة. (وإن مات دفن به)؛ لأله موضع حاجة. وفيه وجةٌء كال حرم. 

(ولا يمنعون من تيماء وفيد) بفتح الفاء وياءِ مثنّاةِ بعدها ل وهى من بلاد 
طبّى (ونحوهما)؛ لما مر أنَّ أحدًا من الخلفاء لم يخرج أحدًا من ذلك. 

(وهل لهم دخول المساجد) أي: مساجد الل (بإذن مسلم؟ على روايتين): 


كتابٌُ الجهاد خرن 


وإن اتْجْر ذمّيَ إلى غير بلده ثمّ عاد, فعليه نصف العشر 


إحداهماء وهى المذهب: المنع؛ لأنَّ عليًا بصر بمجوسيٌ وهو على المنبر في المسجدء 
فنزل وضربه وأخرجه. وهو قول عمر. ولأنّ حدث الجنابة والحيض ينع فالشرك 
أولى. والّانية: يجوز يإذن مسلم»ء صحّحها في «الكافي) و«الشّرح)ء وجرم ايها فين 
«الوجيز)؛ لما روى 00 ياسناد جِيّدِ عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص» أن 
وفد ثقيفٍ قدموا على الي لتو فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم؛ د 
لقلوبهم. وكاستكجاره لبنائه. ولا سيّما لمصلحة. وظاهر كلام القاضى: يجوز) 
لمعا الذ كر فرق قلوبهم ويرجى إسلامهم. وقال أبو المعالي: إن شرط المنع في 
عقد ذمّتهمء منعوا. وإن كان جنباء فوجهان. فلو قصدوها بأكلٍ ونوم) منعواء 
ذكره في «الأحكام السُلطانيّة). وقد روي ما يدل على التّفرقة بين الكتابيّ وغيره. 

تذنيبٌ: يجوز عمارة 1 مد وكسوته وإشعاله؛ بمال كل كافر, وأن يبنيه 
بيدهء ذكره في «الرّعاية) وغيرهاء وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيّته له 
فتكون على هذا العمارة في الآية دحوله وجلوسه فيه؛ 1 عليه عر 8 سعيك 
مرفوعًا: (إذا رأيتم الرّجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان, فإنَّ اللّهِ تعالى يقول: 
إِنّمَا د ال 4 الآية [التوبة:46١]‏ » روأه ويك وغيره. وفي 
«الفنون): واردةٌ على سبب» وهي عمارة المسجد الحرامء فظاهره المنع فيه فقط؛ 
لشرفه. وذكر ابن الجوزيّ في «تفسيره) أَنَّهِ يمنع من بنائه وإصلاحه» ولم يخصٌ 
مسجدّاء بل أطلق. وقاله طائفةٌ من العلماء. 

١ 5 

(وإن تحر ذمّيٌ إلى غير بلده) لبيع أو شراءٍ م عاد, فعليه) في تجحارته (نصف 
العشر) على المذهب؛ لما روى أنسٌ قال: أمرني عمر أن آخذ من المسلم ربع العشرء 
ومن أهل الذّكَة نصف العشر. رواه ميك . وروى أبو عبيدٍ أنَّ عمر بعث عثمان بن 


حنيفي إلى الكوفة» فجعل على أهل الذَّمّة في أموالهم الَنَي يختلفون فيها في كل 


بض كتاث الجهاد 


وإن اتجر حرب إليناء أخذ منه العشر . ولا يؤخذ منه أقِلّ من عشرة دنانير 


عشرين درهمًا درهمّاء وهذا كان بالعراق» واشتهر وعمل ب ولم ينكر؛ فكان 
كالإجماع. وعنه: يلزمهم العشرء» جزم به في «الواضح» وظاهره: ولو كانت 
امرأمٌ وهو أحد الوجهين» 2 2 (الكر)؛ أنه بح واجبٌ» فاستويا فيه) 
كالرٌ كاة. وقال القاضي: لا عشر عليها؛ لأنّها ده الدَّم لها المقام 2 دار 
الإسلام بغير جزية» فلم يعشر تجارتهاء كالمسلم» إل أن تكوق تفاركيا: تاجات 
فتعشر كالكجل. وردّه المؤلّف 37 هذا لا يعرف عن احم ولا يقتضيه مذهبه. 
ونه يلزم التَغْلبِيَ؛ جزم به في (التّرغيب))» وه منه ضعقف ما تؤخذ من أهل 
الذّكة: وقدّم في «اخوّر»: لا شَيء عليه؛ لأنّ نصف العشر وجب 2 أموالهم 
بالشّرط» فلا تؤخذ مد أخرى» كسائر أهلٍ الذّكة. وظاهره: أن لا شيء عليه في 
غير مال النّجارة. فلو مرّ بالعاشر منهم منتقل معه أمواله وسائمته) فلا شيء عليه 
ار إلا أن 1 الماشية للتّجارة ارا 
0 000 ا بعده. وقيل: نصفه. ركذا كم الستأمن إن الجر 
إلى بلد الإسلام. (ولا يؤخذ منه أقل من عشرة دنانير) نص عليه» وهو اختيار 
0 ؛ لأنّه آل يجب فيه ص َّ بالشّرع» فاعتبر له النتصاب» كزكاة الزّرع. ٌّ 
بين بقدارة وهو عشرةٌ؛ لأنَّ ذلك 07 يبلغ واحيه نصف دينارء فوجب)» ا كالعايز 
0 ع المسلم. وعنه: نصابه عشرون دينارًا؛ أن الرّكاة لا جب في أقلّ منهاء 
فلم يجب على الذي شيم كاليسير. وقيل: يؤخذ منه وإن قلّ. ونقل صالخ: 
العشرين للذمّن والعشرة للحربيئ «؛ لأنّه : 

10س سدس 
الحسين: 0000 عشرةٌ يد 

فرعٌ: يمنع الدّين 555 كالرٌكاة إن ثبت ببيّنة. وفي تصديقه بجارية مر بها 


كتاب الجهادٍ مم0 


ويؤخذ كل عام مرّةَ » وقال ابن حاملٍ : يؤخذ من الحربئ كلما دخل إلينا , 
وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم 


م بنته 3 أهله روايتان. وفي «الوضة): لا عشر عن زوجته وسورّيّته. 

(ويؤخذ كل عام مرَة) نصّ عليه؛ لما روي أَنَّ نصرائيًا جاء إلى ف : 
عاملك عشرني في السنة مرتين» قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشّيخ لتٌصِرانيٌ 
قمر بوانا الشيخ الحنيف. ثم كتب إلى عامله: ألا يعن فى اللشّئّة إلا مو 0 
أعيي .ولأن ريه والفكاة نا تؤخذ في الكّنة مره فكذا هذا. وذكر ابن هبيرة 
عنه : مالم يشترط اكت وف «الواضح) : الخمس وذكر المؤلّف: للإمام تركه 
إذا رأى المصلحة فيه. (وقال ابن حامدٍ) والامديٌ: (يؤخذ من الحريئ كلما 
دخل إلينا/؛ لأنَّ سببه الدّخول إليناء والشّيءِ يتكور بتكثر سببه. وقال القاضي: 
لا يؤخذ منه شيء من ميرةٍ مُحتاج إليها؛ لأنَّ في دخولهم نقعًا للمسلمين. 

تنبيةٌ: يستثنى من أموال التّجارة ثمن الخمر والخنزير فإنّه لا يؤخذ عشره؛ لأنّه 
ليس مال في حقّنا. ونقل الميمونئ: بلى» جزم به في «الرّوضة» و«الغنية»» وأنّه يؤخذ 
عشر ثمنه في زمن عمرء روأه أبو عبيل» وجرّد أحمد إستادة.: وقال ابن تحامية 
ويتخج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير؛ لأنَّ الجمرة مباحةٌ في سائر الشّرائع غير 
الإسلام. وذكر القاضي في «شرحه الصغير) ؛: الذْمّئْ عير التَعلبِيٌ تؤخذ منه الجرية» 
وفي غيرها روايتان: إحداهما: لا شيء عليهم وها شقان خريفنا رالكانية: 
عليهم نصف العشر في أموالهم. 

وعلى ذلك : هل تختصٌ بالأموال الي يتجرون فيها إلى غير بلدنا؟ على 
روايتين: إحداهما: تختصٌ بهاء والثّانية: جب في ذلك وفيما لم يتجرو| به من 
أمرالهم وثمارهم ومواشيهم د قاق:" وأقل ارت إو] "دعلرا" إلينابيامان: انا: عدن 

منهم العشر دفعةٌ واحدةٌء سواءٌ عشروا أموال المسلفين إذا فخلت: إليهم أم “لا 
وعنه: إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهمء وإلا فلا. 


(وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم)؛ لأنّهِم بذلوا الجزية على ذلك؛ 


تلوف 8 كاك افياة 


واستتقاذ من أُسِر منهم , وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلمء » لزمه الحكم 
بينهم , وإن تحاكم بعضهم مع بعضء أو استعدى بعضهم على بعضء خيّر بين 
الحكم بينهم وبين تركهم , ولا يحكم إلا بحكم الإسلام 


اواوكلاة بر اتير 0 أنه اي 0 0 لالد 0 00 
يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتا ا 58 فكلا بفداء 5 
قبلهم؛ أن جزية المسلم أعظم. 

زوإن حاكمرا إلى الخاكم يع ملم لزمه الحكم بينهم)؛ ا فيه من إنصاف 
الي أو ردٌّه عن ظلمه ذلك لطن ولأنَّ في ترك الإجابة إليه تضبيعًا 

(وإن تحاكم بعضهم مع بعضء أو استعدى بعضهم على بعضء» خيّر بين 
5 0 وبين تركهم) في الأشهر عنه؛ لقوله تعالى: 56 1 َآَحَمْم 
بيهم أو عرض عَنب4 [المائدة :537])» ولأنّهما كافران» فلم يجب الحكم بينهماء 
كالحاسين: 0 0 الحكم والإعداءء قدّمه في «المحوّر)؛ لقوله تعالى: مان 
5 هم يمآ أَسَّهُ 4 [المائدة :5] ورفع الظلم عنهم واجبٌ» وطريقه الحكم. 

وعنه : مع اختلااف تاقيا ؛ لأنّه لا يكن إنصاف أحدهما من الآخر بدوك 
الحكم. وعنه: يخيّر إل أن يتظالما 5 حقوق الادمئين. قال في (المحور): 
الأصح عندي؟؛ دن عليه رفع الظلم عنهم كالمسلمين. ومتى خئّرناه 0_0 9 
يعدي » ويحكم بطلب أحدهما. وعنه: لا يجوز إل باتفاقهما. *المستاميية: 

(ولا يحكم إلا بحكم الإسلام)؛ لقوله تعالى: و 00 
الْقِسْلْ)4 [المائدة: ؟ 4] فإذا حك لزمهم حكمنا لا شريعتناء وظاهره أنّهم إذا لم 
يتحاكموا إلينا » فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهمء ولا يدعون ل 
نصّ على الكل. 

فرعٌ: لا يحضر يهوديًا يوم سبتء ذكره ابن عقيل؛ أي: لبقاء تجريمه عليه ٠‏ وفيه 


كتابُ الجهادٍ وم 


وإن تبايعوا بيوعًا فاسدةً وتقابضوا لم ينقض فعلهم , وإن لم يتقابضوا 


وجهان. أو مطلقًا؛ لضرره بإفساد سبته. وقال أبن عقيلٍ: يحتمل أن السّبت مستئتى 
من عمل في إجارة. 

(وإن تبايعوا بيوعًا) أو تعاقدوا عقودًا (فاسدة) كخمر ونحوه (وتقابضوا) من 
لحر ثم أسلمواء أو أتونا (لم ينقض فعلهم)؛ لأنّه قد تم بالتّقابضء ولأنّ فيه مشفَّة 
وتنفيًا من الإسلام» بتقدير إرادته. 

(وإن لم يتقابضوا) سواءٌ كان من الطرفين أو أحدهما (فسخه الحاكم )؛ لأنّه 
لم يتمٌّ» فينتقض ش؛ لعدم صحّتهء (سواءٌ كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا) أي: لو 
ترافعوا إلى حاكمهم » فألزمهم بالتقايضء 5 يلزم إمضاء حكمه؛ ل لغو؛ لعدم 
شرطه » وهو الإسلام. وقيل: إن ارتفعوا بعل أن ألزمهم حاكمهم بالقبض» نفد 

وليه لأترشع لل الور عائة إذا لاطدت در و شيا ليا مال بالقسة البجمه 
فيصحٌ بيعهاء كالأمتعة» فيلزم المشتري دفعه إلى البائع أو وارثه» بخلاف خنزير؛ الحرمة 
عينه. فإن 32 الوارث» فله لثمن قاله فى (المستوعب) وغيره؛ لثبوته قبل إسلامه» 

مسألة: : إذا كان لذمّيٌ على مثله حم بقرض أو غصبء فأيّهما أسلم؛ ؛ فلا شيء 
0 و لأنها محعمةً عليه. وإن كان 

وقيل: إذا لم يسلم ئها فل تمتها ان ثابنًا في ذمّته قبل الإسلام؛ 


فلا يسقط به كغيره مق الديون: ولو كانت عليه ين سدم » لم يكن لريّها إلا رأس 
ماله. 


هرو رسال كشراع» 2 القاضي» 00 7 


حي غنات لديا 


وإن تهرّد نصراني أو تنضصّر يهوديٌ, لم يقر ولا يقبل منه إِلّا الإسلام » أو 
الدذين الذي كان عليه ( ويحتمل ألا يقبل منه إلا الإسلام ( فإن أبى هدّد 
وحبسء ويحتمل أن يقتل , وعنه: أنه يقرٌ » وإن انتقل الكتابّ إلى غير دين أهل 
الكتاب. أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب, لم يقرّ , وأمر أن يسلم 


المي . 

(وإن تهرّد نصرانئ أو تنضّر يهوديٌ, لم يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو 
الدين الذي كان عليه) هذا إحدى الرّوايات» وجزم به في «الوجيز)؛ لأنَّ 
الإسلام دين ع والدّين الي كان عليه دينٌ :صرح عليه» فلم يقبل منه 
غيرهما؛ لاعترافه أن ما انتقل إليه دينٌ باطلٌ» فلم يق عليه» رد ما لو انتقل إلى 
الججوسيّة. 

(ويحتمل أ يقبل منه ل الإسلام) هذا زواية؛ لأنّ الدّين الذي كان عليه قد 
اعترف ببطلانه, والدّين الي انتقل إليه كان معترفًا ببطلانه؛ فلم يبق غير الإسلام 
فيجبر عليه. (فإن أبى) من فعل الواجب عليه (هدّد وحبس) ولم يقتل في ظاهر 
المذهب؛ لأنّه لم يخرج عن دين أهل الكتاب؛ فلم يقتلء كالباقي على دينه. 
(ويحتمل أن يقتل) هذا روايةٌ؛ لعموم قوله عليه الشّلام: «من بدَّل دينه فاقتلوه»» 
ولأله افون إلى دين لا يقد عَليفع أشية المسلم إذا ا وفي استتابته وجهان. 
وعنه: أنه يقد هذا ظاهر «الخرقيٌ)) واختاره الخال وصاحبه؛ أنه دين أهل 
الكتاب», فأقة عليه كأهله. 


فرع: إذا كذَّب نصرانيٌ بوسى») خرج من التُصرانيّة لتكذيبه عيسى» © ولم يقى لا 
يودي بعيسى. وإن تزندق الل" مي لم يقتل ان الجزية» نقله ابن هانئ. 

(وإن انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتابء أو انتقل المجوسي إلى غير دين 
أهل الكتاب, لم يقرً)؛ لأنّه انتقل إلى دين لا يقَدٌ عليه بالجزية» كعبدة الأوثان. 

(وأمر أن يسلم)؛ لأنّ كل أحدٍ مأموة بذلكء لا مهما من لا كتاب له » ولا 
شبهة كتاب. 


كنات الذهاة:. ححص بجحي حت و يت 11م 
ٍ فإن أبى قتل » وإن انتقل غير الكتابيّ إلى دين أهل الكتاب؛ أقرٌ ويحتمل 
ألا يقبل من إلا الإسلام » وإن تبس الونئء فهل يق؟ على روايين 


وإذا امتنع الذَّمّي من بذل الجزية أو التزام 


5 


والتموصي: واتسارة الال وفاتفت نالا رقنا نه إلا الإساوم 4 لان دده 
0 باطلةٌ 1 عليه؛ لإقراره كيم 500 


لين اندي كان عليم؛ له أ عله ولاه رم تقل إلى خير مه م 
وفي ثالئة: أو دين أهل كتاب؛ لأَنّه دين يقر 5 عليه كغيرة. 

(وإن انتقل غير الكتابيٌ) كالمجوسيئ (إلى دين أهل الكتاب, أقِرّ) على 
المذهفياة أنه أعلن وأكمل من دينه؛ لكونه يقر عليه أهله» وتؤكل ماتعيم: 


ول مناكحتهم. «(ويحتمل ألا يقبل منه إل الإسلام) هذا ورا لأنّه أو 
بيطلان دينه بعد أن كان مقرًا ببطلان ما سواه. وفي ثالثة: لا يقبل منه إلا 
الإسلام ! الدين الذي كان عليه؛ لما تقدَّم. 

(وإن تبس الوثنئء فهل يقرٌ؟ على روايتين): إحداهما: يقنٌ وذكر في 
«الشرح) أنها الأولى؛ أنه انتقل إلى دين أفضل من دينه» أشي الوثنيّ إذا تهوّد. 
الثّانية: لا يقدُ؛ لأنّه انتقل إلى دين لا تل ذبائحهم ولا تكح نساؤهمء أشبه ما 
لو انتقل إلى عبادة الشممن: والفرق ظاهر. 

تنبية: من جهل حاله ) واذّعى اد الكتابين» عل منه الجزية في الأصحٌ. 
وعنه: وتحل منا كحته وذبيحته كمن أ بتهودٍ أو تنصّر متجدّدٍ. 


فصل في نقض العهد 


(وإذا امتنع الذّمّي من بذل الجزية) أو الصَّعْارء قاله الشّيخ تقيٌ الدّين (أو التزام 


بحتب ا ا ع ل شع لكات 'اطهاة 


أحكام الم انتقض عهده , وإن تعدّى على مسلم بقل , أو قذافٍ أو زنى 
أو قطع طريق» أو تسر 5 أو إيواء جاسوس» أو دك الله تعالى أو كتابه أو 
رسوله بسوءٍ- فعلى روايتين 


أحكام الملَّ انتقض عهده)؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقتالهم حبَّى يعطوا الجزية» ويلتزموا 
أحكام الملّهَ الإسلامئة ميّة؛ لأنّها نسخت كل حكم يخالفها؛ فلا يجوز بقاء العهد مع 
الامتناع. زاد في «المغني) و«الشّرح): إذا حكم بها حاكم. ولم أره في غيرهما. وسواءٌ 
شرط عليهم ذلك أو لا. وكذا إذا قاتلناء والأشهر: أو لحق بدار الحرب مقيمًا؛ لأنّه 
صار حربًا لنا ؛ لدخوله في جملة أهل الحرب. 

(وإن تعدّى على مسلم بقتلٍ) وقكّده أبو 5200 في «خلافه الصغير» بالعمد 
(أو قذفٍ أو زنى) بمسلمة قال الشّيخ تقئ الدّين: ولو لم يثبت بِيّند بل اشتهر بين 
المسلمين. وفيه شي (أو قطع طريقء أو تجسّسء أو إيواء جاسوسء أو ذَكَرَ الل 
تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء- فعلى روايتين): 

إحداهما: ينتقضء اختاره القاضي والشّريف» وجزم به في «الوجيز)» وقدَّمه في 
«اخحرّر؛ في غير القذف؛ لما روي عن عمر أنه رفع إليه ذيٌ أراد اكرام ملم على 
لزّنى » فقال: ما على هذا صا حناكم؛ وأمر به فصلب في بيت المقدس. وقيل لابن 
عر إن راهًا يشتم رسول الله يَقِ فقال: الو سمعته لقتلته» إِنّا لم نعط الأمان على 

: هذا. ولأنّ ف يي ذلك شر :| اعلى اللسلموق» أيه الامتناع من الصّغار. 

والثّانية: لا ينتقض؛ لأنّه لا يجب عليهم تركه؛ فلم ينتقض بفعله» قاله ابن 
المنجّا. وفيه نظك. فعلى هذا: يقام عليه الحدٌ فيما يوجبه» ويقتص منه فيما يوجب 
القصاصء ويعرّر فيما سوى ذلك؛ لأنَّ ما يقتضيه العهد باق. ونصّه فيمن قذف 
مسلمًا أو آذاه بسحر فى تصيفاته كإيطال بعض أعضائه: أنّه لا ينتقض؛ لأنّ 
عو خاي املد امب ساكو اليم يخود ما م0 كد عضافة 
قلي البوليه كسمي ا وف | لله وفك وروي انا بو لدعتي أله ذا نهذ فيلا 
عن دينه أو ناث المسلمة باسم نكاح: أنه ينتقض» وذ كر جاع الخلاف الشّابق 


كتابُ الجهاد كرض 


وإن أظهر منكرًا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده , وظاهر 
كلام الخرقي أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم , ولا ينتقض عهد نسائه 
وأولاده بنقض عهده وإذا انتقض عهده, خيّر الإمام فيه, كالأسير الحربيّ 


مع الشرط. 

(وإن أظهر منكرًا أو رفع صوته بكتابه ونحوه) أو ركب الخيل (لم ينتقض 
عهده)؛ لأنَّ العقد لا يقتضيه» ولا ضرر على المسلمين فيه» ولكن يعرّر كا 
مم يي نفسه. (وظاهر 00 ارقي وجزم به 3 0 0 و إن 

0000 وجزم به جماعة؛ 
وفى «الاحكام الشلطائيّة): بلى» كحادث بعد نقضه بدار حرب. ولم يقيّده في 
«الفصول» ودامحوّر» بها. وفي «العمدة): ينتقض في ذرّيّته إن ألحقهم بدار حرب» 
وكمن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه ففيه وجهان. فلو اخملت:١‏ به أيه وولدته 
بعد النقض» فَإنَّه يسترق ويسبى؟ لعدم ثبوت الأمان له. ومن انتقض عهده في 
نفسه. انتقض عهده في ماله وان 

(وإذا انتقض عهده, خيّر الإمام فيه, كالأسير الحربيّ)؛ لفعل عمرء ولأنّه كاف 
لا أمان لهء أشبه الأسير» وكما لو دخل متلصّصًا. وهذا ظاهة فيمن نقضه بلحوقه 
يداز اخريية ومن نقضه بغيره فنضّه: يقتل؛ لأ فعل ما يوجبه لو كان مسلمًا. وكدا 
فإن كان ذَمئًا: فقيل: يتعينٌ نْ قتله مه في (اخور)» والأشيدة أن يخيّر فيه. وعلى 
ذلك: 0 لاه ىف 00 لقم لأنَّ إقراره بها ا بعد هذاء 0 لا 
0 0 00 0 3 بقي رقه. وقيل: من نقض عهده بغير 


لين كتابٌ الجهاد 


وماله فيء عند الخرقيٌ 3 وقال أبو بكر: يكون لورنته 


البنًا والسّامريّ والشّيخ تقئ الدّين قالوا: بأنّ سابٌ النِيّ عَللقدٍ يقتل ولو أسلم» ونصٌ 
عليه اه قذف لميت» فلا يسقط بالتّوبة. 

(وماله فيءٌ عند الخرقيْ) وهو ظاهر كلام أحمد» وجزم به 5 «الوجيز)» 
واختاره المجد؛ لآن الملل ل" حرمة له فى نفسه إنما هو تاب لمالكه حقيقة وقد 
انتتقض عهد المالك فى نفسهء فكذا فى ماله. (وقال أبو بكر: يكون لورثته)؛ لأنَّ 
ماله كان معصومًا فلا تزول عصمته بنقضه العهدء كذرّيّته. فإن لم يكن له 
وارثٌ فهو في. 


أو ع علو 


كتابٌ البيع »4١‏ 
كتابٌ البيع 
كتاب البيع 


والأصل ذ فيه قبل الإجماع قوله تعالى : موحل الله لم4 [البقرة: 0/8؟] ع 
©« وَأَسْهِدََا إِذَا ماي يعَكُم 4 [البقرة 187] »2 «إلَيْسَ عَلَِتْمْ جاح أن 
توا 0 528 تبعت 4 [البقرة ]١54‏ أي : في مواسم الحجٌ . قاله ابن 
عا 
باس . 


ومن السنة ما رواه رفاعة : أنه خرج مع النبي م تم إلى المصلّى » فرأى الناس 
يتبايعون » فقال : (يا معشر التُجار!» فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه » فقال : «إن 
الشُجار يبعنون يوم القيامة فجّارًا » إلا مَنْ بر وصدق» قال التَّرمذي : حديث حسن 
والمعنى يقتضيه ؛ لأَنَّ حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه » ولا يبذله بغير 


عوض غالبا » ففي تجوز البيع طريق إلى وصول كل واحدٍ منهما إلى غرضه ؛ ودفع 
حاجته . 


وهو مصدر : باع يبيع بمعنى : ملك » وبمعنى : اشترى » وكذا شرى يكون 
للمعنيين . وقال الرّجاجٍ وغيره : باع وأباع بمعئى . واشتقاقه من الباع في قول 
الاكثر » منهم صاحب (لمغني» و«(الشرح) ؛ أن كل واحد يمد باعه للأخذ 
والإعطاء » ورد بأنّه مصدر » وهي غير مشتقة على الصحيح ؛ فإن أجيب بالتزام 
مذهب الكوفى بأنه مشتقٌ من الفعل » ,ُدٌّ بأنَّهِ الفعل الذي منه المصدر . لا فعل 
مصدر آخر . وبأن «الباع) عينه واوؤٌ بخلاف «البيع) فإن عينه ياءٌ » وشرط 
الاشتقاق موافقة الأصل والفرع . 

ويجابُ عنه بِأنَّ هذا من الاشتقاق الأكبر الذي يلحظ فيه المعنى فقط » مع أن 
بعض المحققين لم يشترطه ؛ لقوله تعالى : قال ِف لِمَمَلِك من الْعَاِينَ 4 [الشعراء : 
]١58‏ من الاشتقاق الأكبر ؛ لأنّ قال من «القول» والقالين من «القلى) فالحروف لم 
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وو ساؤلة الل رالا العرط امالك ة وله شتورقان .”اهيا 
الإيجاب والقبول ؛ فيقول البائع : بعتك أو ملكتك ونحوهما ؛ ويقول 
المشتري : ابتعت , أو قبلت . وما في معناهما . 


تتفق » والمعنى لم يتحد . 

ومن جهة المعنى : بالبيع في الذَّمّة ؟ لانتفاء مد البَاع فيه . 

(وهو) في اللغة : أخذ شيءٍ وإعطاء شيءٍ . قاله ابن هبيرة . 

وهو في الشَّرع : (مبادلة المال بالمال لغرض التَّملك) . فدخل فيه المعاطاة 
والقرض ؛ لأنّه وإن قصد فيه التّملك . لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق ‏ 
ويخرج منه الإجارة » وليس بمانع لدخول الوا . 

وقال القاضي وابن الزاغوني : هو عبارة عن الإيجاب والقبول » إذا تضمّن 
عيكي 'للتملك .. وأيدل السامرع 'غينين: عالين + ليجترد عفا ليس عال 4« وليس 

والأولى فيه : تمليك عين ماليّةِ » أو منفعةٍ مباحةٍ على التأبيد بعوض مالي غير ربًا 
ولا قرض . 

ثم لبيع العين أقسامٌ » ولصححته ثلاثة أركان : العاقد » وصيغة العقد . والمعقود 
عليه . 

(وله صورتان) - أي : ينعقد بكل منهما (إحداهما : الإيجاب) وهو الصادر 
مِنْ قبل البائع » (والقبول) بفتح القاف . وحكى في اللباب الضَّمٌ » وهو الصادر من 
أشركتك » أو أعطيتك (ويقول المشتري : ابتعت . أو قبلت » وما فى معناهما) 
بهما كسائر الصرائح . 


ا ان 


فإن تقدم القبول والإيجاب . جاز في إحدى الروايتين » وإن تراخي 
القبول عن الإيجاب , صح ما داما في المجلس , ولم يتشاغلا بما يقطعه , وإلا 
فلا . والثانية : المعاطاة . 


أَنَّ القبول يعقب الإيجاب (فإن تقدَّم القبول الإيجاب ؛ جاز في إحدى الروايتين) 
جزم به في «الوجيز» لأنَّ المعنى حاصل به » فجاز كما لو تأَجّر » وهذا إذا وجد ما 
يدل على البيع » فلو قال : قبلت ابتداء » ثم قال : بعتك لم ينعقد . 

والثانية : لاا يصحٌ . احتاره الأكثر ؛ ؛ لأنّ رتبته التأخر » وكنكاح نص عليه 
وذكره في «المحرر»رواية واحدة » وذكر ابن عقيل فيه رواية » وعلى الأولى فيه 
تفصيل ذكره في «المغني) والشرح؛ و«الفروع) إذا تقدّم بلفظ الماضي : كابتعت 
منك ؛ فيصحٌ على الأصحٌ , الطلب : كبعني بكذا ؛ فيقول : بعتك » 
فالاشهر الصحّة . 

وعنه : لا ينعقد » كما لو تقدّم بلفظٍ الاستفهام وفاقًا ؛ لأنّه ليس بقبول ولا 
استدعاء » وهذه الصورة ليست بداخلة في كلام المؤلف ؛ لأنّه لا يسمى قبولا , 


(وإن تراخى درل طح يداد أو الور ا 
يقطعه) عرفًا ؛ لأنَّ حالة المجلس كحالة العقد ؛ بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه » لما 
يشترط قبضه » (وإلا فلا) يصحٌ فيما إذا تراخى عن الإيجاب » حتى انقضى 
مجلس ؛ لأنَّ العقد إنما يتم بالقبول » فلم يتم مع تباعده عنه كالاستثناء » وكذا 
إذا تشاغلا بما يقطعه لأنهما صارا مُعرضين عن البيع أشبه ما لو صرّح بالردٌ . 

(والثانية : المعاطاة) نص عليه » وجزم به أكثه الأصحاب ؛ لعموم الأدلة ؛ 
ولأنَّ البيع موجود قبل الشرع » وِلَْا علّق الشرع عليه أحكامًا » ولم يعين له 
لفظا » فوجب رده إلى العرف » كالقبض » والحرز . 

ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك » ولم ينقل عن النبيّ 
مَكِتَرٍ » ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم » ولو استعمل 
لنقل نققلا شائعًا » ولبيّنه النيئ عِكِت ؛ لعموم البلوى به » ولم يخف حكمه , 
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مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبرًا » فيعطيه ما يرضيه , أو يقول 
البائع : خذ هذا بدرهم . فيأخذه . وقال القاضي : لا يصحٌ هذا إلا في الشيء 
لد 


(مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبرًا فيعطيه ما يرضيه ء أو يقول 
البائع : خذ هذا بدرهم , فيأخذه )؛ لأنَّ الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة 
على التراضي » فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والمعاطاة ؛ قام مقامهما وأجزا 
عنهما ؛ لعدم التعبّد فيه . 

والثانية : لا يصجٌ لأنَّ الّضى أمر خف فأنيط بالصيغة » وكالنكاح » ولكن 
بنط ته البيع الضنين + كنا إذا قال © أعتق عيدك عل كلا 

(وقال القاضي : لا يصحٌ هذا إلا في الشيء اليسير )» أي : في المحقرات 
خاصة » وهو رواية » واختارها ابن الجوزي ؛ لأنَّ اعتبار ذلك في اليسير يشق » 
فيسقط دفعًا للمشقّة » وأصل ذلك قوله تعالى : «إإِلّا أن تكرت تَحدرَةٌ عن 
رَاضٍِ 4 [النساء: 9؟] . 

هل المعتبر حقيقة الرّضى ؛ فلا بد من صريح القول أو ما يدل عليه » فيكتفى با 
يدل على ذلك ؟ فيه قولان للعلماء . 

قال في «الفروع) : ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه » وظاهره ولو لم يكن المالك 
حاضرًا . 

أصل : حكم الهبة » والهديّة » والصدقة كذلك » فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج 
تمليك في الأصحٌ . 

فائدة : لا بأس بذوقه حال الشراء . نص عليه » وقاله إبراهيم النّخعيٌ . وقال 

الفنة سكع لفن جني لذ دري دن 


كاب الببع لص بإب #4 


ولا يصحٌ إلا بشروطٍ سبعة . أحدها : التراضي به » وهو | أن يأتيا به 
اختيارًا ٠‏ فإن كان أحدهما مكرمًا لم يصحّ انكر عق ؛ كالذي يكرهه 
الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. 


ع 


فصل 

(ولا يصحٌ إلا بشروط سبعة , أحدها اللراسي يهان الاي ولقرات عات 
الشلام : نما ابيع عن تراض» رواه ابن حبان (وهو أن يأتيا به اختيارًا) ؛ لأنَّ 
حٌّ كلّ واحد منهما يتعلّق ماله ؛ فلم يجز إزالة ملكه عنه بغير رضاه ؛ لقوله 
عليه الٌلام : «لا يحل مال امري مسلم إلا عن طيب نفسه» . 

ويستثنى منه ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة » أو من هازل » (فإن كان أحدهما 
مكرما لم يصحٌ) ؛ لفوات شرطه ء (الَا أن يكره بح » كالذي يكرهه الحاكم 
على بيع ماله لوفاء دينه) فيصح ؛ لأنّه قول حمل عليه بحقٌ » فصحٌ منه 
كإسلام المرتدٌ . 

والمشتري كالبائع » فإن أكره على وزن مال » فباع ملكه ؛ كره الشراء وصحٌ 
نض عليه لعدم الإكراه فيه ».وهو .نيع المتسطن. : 

وعنه : لا يصحٌ ؛ لقول عليئ : «نهى النبي َه عن بيع المضطًّ) رواه أبو داود 
من رواية صالح بن غامر ,عن شيبح امن كيو ؟ وههالا يغرفان.. 

وفسره أحمد في رواية : بأن يجيئك محتاج » فتبيعه ما يساوي عشرة 
بعكرين + 


ال د ٠‏ كناك اليم 


الثاني : أن يكون العاقد جائز التصرف , وهو المكلّف الرشيد . إلا الصبي 
المميز والسفيه . فإنه نه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين » ولا 
يصحٌ بغير إذنه : ل في الشيء اليسير . 


فصل 
(الثاني : أن يكون العاقد جائز التصرف) ؛ لأنَّ البيع يشترط له الرَضى » 
فاشترط في عاقده جواز التَصدُف » كالإقرار (وهو المكلف الرشيد) والمراد به : 
بالخ العاقل الراظيه)؟: قلا يضح ينع طقل ب ولا تون و1 سكرات مول نا 2 
ولا مبرسم » ولا شراؤه ؛ لعدم المفنتبي لذلك » سواء أذن له وليه أم لا ل 
الصبيّ المميز والسفيه ؛ فإنه يصحٌ لصرية بإذنٍ وليّهما في إحدى الروايتين) 
هذا هو الأصحٌ ؛ لقوله تعالى : موبلا لَْتىَ» [النساء: 5] أي : اختبروهم » 
وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه » فصحٌ تصرفه يإذن وليّه » وإن كان 
محجورًا عليه كالعبد » والشفيه مثله » ولأنّه إذا صحٌّ في الصبي با ذكرنا ؛ 
فالسّفيه أولى بالصكحة » إلا في عدم وقفه » وقد تضمّن ذلك جواز الإذن له في 
التصكف لمصلحة . 
والثّانية : لا يصحٌ منه حتى يبلغ ؛ لأنّهِ غير مكلّف أشبه غير المميز » ولأنّه مما 
يخفى » فضبطه الشَّارع بحدٌّ وهو البلوغ » والسّفيه محجوردٌ عليه ؛ لسوء تصرّفه 
وروي الال رق اد كد 13 يادو رول يت بار 01 
لما ذكرنا (إلا في الشيء البسيز + لان الحكمة فى الحجر عليهما خوف ضياع 
مالهما بتصرفهما » وذلك مفقود في اليسير ؛ كه أق ايا الدرداء اشترى من 
صبئ عصفورًا » وأطلقه . ذكره ابن أبي موسى . 
وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن وليّه » وإبرائه » 
وإعتاقه » وطلاقه - روايتان » وفي قبولهم هبة ووصية بلا إذن - أوجه : ثالثها : 


الثالث : أن يكون البيع مالا » وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ‏ 
فيجوز بيع البغل والحمار ودود القرّ وبررة ) والئحل منفردًا. 


يجوز من عبد . نص عليه . 


وعنه : صحة تصرف مميز » ويقف على إجازته وليّه » نقل حنبل : إن تزوّج 
| لصغير » فبلغ أباه » فأجازه جاز . قال جماعة : ولو أجازه بعد رشده لم يجزء 


وعنه : لا يقف . ذكرها الفخر . 

(الغالث : أن يكون ابيع مالآ) ؛ لأنّه يقابل بالمال ؛ إذ هو مبادلة المال بالمال 
(وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) أخرج بالأول ما لا نفع فيه » كالحشرات » 
وبالثانق ما فيه منفعة محرمة كالخمر » وبالثالث ما فيه منفعة مباحة للضرورة » 
كالكلب » ولو عبر «(بغير حاجة) ك «الوجيز) و«الفروع) لكان أولى ؛ لأنَّ اقتناء 
الكلب يحتاج إليه » ولا يضطر إليه . قاله ابن المنجا . 

وفي «الشرح) : يحترز بقوله لغير ضرورة من الميتة 4 وا لمحرمات التي تباح في 
حال النخمصة . والخمر تباح لدفع لقمة غصٌّ بها . (فيجوز بيع) العقار (والبغل 
والحمار) ؛ لأنّ الناس يتبايعون ذلك فى كل عصر من غير نكير » فكان 
كالإجماع . 

قال فى «الهداية) : لا إن نجسًا » والمذهب خلافه . (ودود القرٌ) ؛ لأنّه حيوان 
طاهر يجوز اقتناؤه » لغرض التملك ؛ لما يخرج منه أشبه البهائم ) وحرمه في 
«الانتتصار) كالحشرات » وفيه نظر . (وبزره) لأنّه ينتفع به في اكآل عا اشيه ولد 
الفرس » وفيه وجه » وجزم به في «عيون المسائل) كبيض ما لا يؤكل » وعلى 
الأوّل : لا فرق في بيعه مفردًا أو مع الدود . 

(والنحل منفردًا) لأنَّه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس ؛ 
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وفي كؤّاراته » ويجوز بيع الهرٌ والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد 
في إحدى الروايتين إلا الكلب , اختارها الخرقي والأخرى : لا يجوز , اختارها 


أبو بكر . 


فجاز بيعه كبهيمة الأنعام » (وفي كواراته) لإمكان مشاهدته بفتح رأسها » وقال 
القاضي : لا يجوز بيعها فيها ؛ لان بعضها غير مرئي » وهو أميرها » وأنها لا 
تخلو من عسل يكون مبيعًا وهو مجهول . والأول المذهب ؛ لأنْ خفاء البعض 
لا يمنع الصحة » كالصبرة » وكما لو كان المبيع في وعاء لا يشاهد إلا ظاهره » 
والعسل يدخل تبعًا » كأساسات الحيطان » فإن لم تمكن مشاهدة النحل لكونه 
مستورًا بالاقراص 4 ولم يعرف لم يجز بيعه لجهالته : ذكره 2 «المغني والشرح) 1 

(ويجوز بيع الهرٌ والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد والصقر 
ونحوهما في (إحدى الروايتين) » لما في الصحيح : أن امرأة دخلت النار في هرة لها 
حبستها . والأصل في اللام الملك » ولأنَّه حيوان مباح نفعه واقتناؤه مطلقًا » أشبه 
البغل » والباقي بالقياس عليه ؛ ولأنّه لا وعيد في جنسه ؛ فجاز بيعه » وعلى هذا في 
جواز بيع فرخه وبيضه وجهان . 

قوله : يصلح للصيد » يحتمل حالا » أي : تكون معلمة )2 وبه صرح 
اخرقيٌ » فظاهره : لا يصحٌ بيعها قبل التعليم » » ويحتمل مالا 6 ال 

يقبله » كالجحش الصغير » فإن لم يقبل الفيل التعليم ؛ لم يجز كأسد » وذئب » 
ودب زلا الكلب) جور بيعه وواية واحدة 34 وكذا آلة لهو وخمر » ولو كانا 
ذميين » ذكره الأزجي عن الأصحاب (اختارها الخرفي) والمؤلف » وجزم بها في 
«الوجيز» (والأخرى : لا يجوز , اختارها أبو بكر) وابن أبي موسى . 

أما الهدُ ؛ فلما روى جابر أَنَّه سثل عن ثمنه ؛ فقال : زجر النبيٌ عَكِلَةٍ عنه 
روأه 0 000 0 9 3 ع2 عن ثمن السنور ٠.‏ زواه 7 0 : ويمكن 

ل 
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ويجوز بيع العبد المرتدٌ والمريض », وفي بيع الجاني والقاتل في امحاربة » ولبن 
الادميات وجهان . 
البهائم ؛ فلأنها نجسة » كالكلب » وأجيب بالفرق : بأنه يجوز اقتناؤها مطلقًا , 
بخلاف الكلب » فإن جوازه مختّصٌّ بأحد أمور ثلاثة مع أن اققاية:' الحاحة + 
بخلاف ما ذكر » وأطلقهما في «الفروع) ك («اغخرر) . 

(ويجوز بيع العبد المرتد) لحصول النفع به إلى وقت قتله » وربما رجع إلى 
الإسلام » فيحصل كمال النفع » ولانه يمكنه إزالة المانع » بخلاف الجاني 
(والمريض) بغير خلاف نعلمه » قاله في «الشرح» » وقيل : غير مأيوس » والمعتبر 
الأول ؛ لأنَّ خشية الهلاك لا تمنع الصحة ء كالرتد . (وفي بيع الجاني , 
والقاتل في اخاربة » ولبن الآدميات وجهان) : أصحهما - وهو المنصوص - : 
يجوز بيع العبد الجاني ؛ لأنَّه حق ثبت بغير رضى سيده » فلم يمنع بيعه, 
كالدين . والثاني : لا يصح ؛ لأنّهِ تعلق برقبته حق آدمي » فمنع جواز بيعه , 
كالرهن ؛ والأول أولى ؛ لأنّه حقٌّ غير مستقر فى الجانى يملك أداءه من غير ؛ 
فلم يمنع البيع » كالزكاة » وفارق الرّهن من حيث إنه حقٌ متعينٌ فيه لا يملك 
سيده إبداله ثبت الحق فيه برضاه » وثيقة للدين . 

فعلى هذا لا فرق بين أن تكون الجناية عمدًا أو خطأ على النفس » أو ما دونها , 
وظاهره : أن الخلاف جار فيه » ولو اشتراه المجني عليه . 

الثانية : القاتل في المحاربة » فإن تاب قبل القدرة عليه » فهو كالحربي » وإن لم 
يتب حتى قدر عليه » وهو المراد بقولهم : وفي المتحتم قتله وجهان . كذا في «احرر) 
و«الفروع» أحدهما - وهو قول أ الخطاب » وصححه في «لمغني») و«الشرح» ١‏ 
وجزم به في «الوجيز) 2 أنه يجوز بيعه ؛ لأنّهِ ينتفع به إلى حين قتله » 
ويعتقه » فيجر ولاء ولده ؛ فجاز » كالمريض . والثاني - وهو قول القاضي - : 
لا ؛ لأنّه لا نفع فيه ؛ لكونه متحتم القتل » أشبه الميتات » والفرق ظاهر ؛ لأنّه 
لا ينتفع بها أصلًا بخلافه ؛ لأنّهِ يكن زوال ما ثبت من الرجوع عن الإقرار » أو 
الرجوع من الشهود . 


2222 كتابُ البيع 


وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان . 


الثالثة - ظاهر كلام الخرقي 4 واخحتاره ابن حامد » وصححه في «الشرح» 


وغيره » وجزم به في «الوجيز [) - : أنه يصح بيع لبن الآدميّة المنفصل منها ؛ 0 
طاهر منتفع به كلبن الشاة » ولأنَّهِ يجورٌ أخذ العوض عنه فى إجارة الظفر » أشبه 
المنافع . 


8 اللا ال أذ أرق لا نفع اليل ا 
لياع عرف العاد ارون > عيبا روحم بويع العصر مقطو ؛ لأنَّهِ لا نفع فيه » 
وقيل : يجوز من الأمة ؛ لأنّ بيعها جائز » فكذا لبنها كسائر أجزائها » دون الحرة . 

لكن قال أحمد : أكره للمرأة بيع لبنها . واحتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة 
قضوا قيمن عه بأنة يطبناك الأولاد-» "ولو كان للبن قيمنة لذ كزوة.: 

فرع : المنذور عتقه - قال ابن نصر اللَّه - نذر تبرر » الأشهر : لا يصح بيعه ؛ 
لق عفقه وحنب بالندن + فلا يجوز إبطاله يبينه + كالهدية المعينة .. 

(وفي جواز بيع المصحف . وكراهة شرائه » وإبداله - روايتان) أشهرهما أنه 

قال أحمد : لا نعلم في بيع المصحف رخصة » وجزم به في «الوجيز) . 

قال ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها » ولأن تعظيمه واجب ٠‏ وفي 
بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه ؛ فلم يجز . 

زالقائة:: يجوز زوع هن انين والمكن: لأ يسفع :به أسية كسب 
العلم 

وفي ثالثة تيكرمة الآن ابن عضن وابق ن عباس ء وأبا موسى كرهوا بيعه » ولم 
جح باح يوار ل ورك ارات او 


كتابٌ البيع أهم 


ولا يجوز بيع الحشرات 


ولو وضَّي ببيعه » نص عليه » ويلزم بذله لحاجة في الأشهر » ويكره شراؤه » 
وإبداله في رواية ؛ لأنّه وسيلة إلى البيع المتضمن إذلال المصحف » ولا يكره في 
أخرى قدمها في«امحرر» وجزم بها في «الوجيز» لأنّه استنقاذ له كاستنقاذ الأسير 
المسلم » وفارق البيع ؛ لاله إخراج له عن ملكه . 

وفي «النهاية) اج يصح بيع المصحف 3 ولا شراوٌه 2 ولا إبداله ؛ لأ جعي 
ذلك إذلال » والمصحف محترم » فتنافيا » وفارق الشراء هنا شراء الأسير ؛ لأنَ 
شراءه تدعو الحاجة إليه » بخلاف المصحف » وظهر منه : أنه لا يصح بيعه 
لكافر ؛ لأنَّهِ إذا نهي عن المسافرة به إلى أرضهم ؛ مخافة أن تناله أيديهم » فهذا 
أولى . 

وحكم إجارته كبيعه ؛ لأنها بيع منفعته » ويجوز وقفه » وهبته » والوصية به . 
ذكره القاضي » واحتج بنصوص أحمد » وظاهره جواز بيع كتب العلم » ونقل أبو 
طالب : لا تباع . 

مسائل : الأولى : يجوز نسخه بأجرة » واحبّحَ بقول ابن عباس . ففيه محدث 
بلا حمل ولا مس روايتان . وكذا كافر . قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي 
عبد الله : أن المصاحف تكتبها النصارى » على ما روي عن ابن عباس . ويأخذ 
الأعدرة من كتبها من المسلمين .وفي «النهاية) : يمنع »؛ وهو ظاهر 5 

الثانية : يصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها » لا خمر ليريقها ؛ لأنَّ في 
الكتب مالية الورق . 

قال ابن عقيل : يبطل بآلة اللّهُو » وسقط حكم مالية الخشب . 

الثالثة : يجوز بيع طير لقصد صوته » في قول جماعة » زاد الشيخ تقىّ 
الدين : إن جاز حبسه » وفيه احتمالان لابن عقيل » وفي «الموجز) : لا تصحٌ 
إجارة ما قصد صوته » كديك وقمري . 


(ولا يجوز بيع الحشرات) لأنّه لا منفعة فيها » ويستثنى منه علق لمص دم , 


هم كتابٌ البيع 


ع اظ الاك موسا 
0 

(والميتة) لقول جابر : سمعت النبيّ يلتم بمكة ؛ يقول : «إن الله حرم بيع الميتة 
والخمر 3 0 متفق عليه : 
والذئب 00 لس ا ا 
أنَّ النبئ ميته نهى عن ثمن الكلب . متفق عليه . وفي لفظ قال : «ثمن الكلب 
خبيث) روأه مسلم . 

وقد روى البيهقي بإسنادٍ جيدٍ عن أبي هريرة مرفوعًا : «لا يحل ثمن الكلب» 
ولأنَّه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه » أو نجس العين » » كالخنزير 
وظاهؤة .ولق كان معلما . صرح به الخرقي » وإنما نص عليه ثانا ؛ لأنّ بعضٍ 
العلماء انا بيعهة ) ومال إليه بعض أصييناينا + لأنّ في رواية أبي هريرة : رالا 
كلب صيد» » وأجيب بضعفه » قاله البيهقي وغيره . 

(ولا السرجين النجس) لأنّه مجمع على نجاسته » فلم يجز بيعه » كالميتة ) 
وفيه تخريج من دهن نجس . 

فالصوكا: اسالت ألعيدة عو اندلق قح البعن والتبرتشيق #قال :لا يأمن.. 
وأطلق ابن رزين في بيع نجاسة قولين » وظاهره : أنه يجوز بيع الطاهر منها . 

(ولا الأدهان النجسة) أي : المتنجسة في ظاهر كلام أحمد ؛ للأمر يإراقته ع 
ولقوله عليه السّلام : «إن اللّه إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) ولأنها نجسة » فلم يجز 
بيعها » كشحم اليتة » وعلى قول أبي الخطاب : يجوز بيع ما يطهر منها 
بالغسل ١‏ كالئثوب النجس 2 وجوابه : بن القصد من الدّهن غالبا هو الأكل » 
وقد زال ٠‏ وتعظم المشقة بتطهيره » بخلاف الثوب النجس » فإنه يجوز لبسه في 


كيتاب ايع تببس ااا 9 


وعنه : يجوز ببعها لكافر يعلم تجاستها . وفي جواز الاستصباح بها 
روايتان » ويخرّج على ذلك جواز بيعها . 


غير الصلاة » ولا تعظم المشقة بتطهيره » والأولى أن فيه نهيًا خاضًا ؛ فهو غير مقدور 
على تسليمه شرعًا . 
ٍ (وعنه : يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها) لأنّه يعتقد حل ذلك » ويستبيح 
أكله . قال ابن المنجا : واشترط الكفر ؛ لأجل الاعتقاد المجوز » والعلم بنجاستها 
المراد به اعتقاد الطهارة ؛ لأنّ نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب 
النجس » فكذا هنا » وفيه شيء . 

وفي «المغني) : يجوز أن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم » ويعلم تجاتهه 4 لاله 
ليس ببيع في الحقيقة » وإنما هو استنقاذ المسلم به . 

(وفي جواز الاستصباح بها روايتان )» كذا في «اخحرر) و«الفروع) إحداهما : 
لا » وجزم بها في «الوجيز) أنه عليه السّلام نهى عن قربانه ؛ فيدخل فيه الاستصباح 
وغيره » ولانه دهن نجس » فلم يجز الاستصباح به » كشحم الميتة . 

والثانية : يباح » روي عن ابن عمر » واختاره الخرقي ؛ لأنّه أمكن الانتفاع به 
من غير ضرر » أشبه الانتفاع بالجلد اليابس » فعلى هذا ينتفع به على وجه لا يمسه 
نبذة: ولعل: المراد “فى : غين النتايقد 6 الأثه نيودى: [كن ا تتحيسها “لا نجس الغين 
كالكلب والختزير ٠‏ . 


(ويخرج على ذلك جواز بيعها) كذا ذكره أبو الخطاب ؛ لأنَّه يصير منتفعًا 
به » كالبغل والحمار . 


فرع : لا يجوز بيع سمٌ قاتل » سواء كان من الأفاعي أو النبات . وقيل : يقتل 
يه مسلمًا . 


هم كتابٌُ البيع 


بغير إذنه » أو اشترى بعين ماله شيئًا بغير إذنه » لم يصمٌّ . وعنه : يصحٌ , 
ويقف على إجازة المالك . 


(الرابع : أن يكون مملوكا له) حتى الأسير » ولا بد من تقييده بالتام » ليخرج 

(أو مأذونًا له في بيعه) وقت إيجابه وقبوله ؛ لقوله عليه السّلام لحكيم بن 
حزام : دلا تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجه والترمذدي 4 وصحّحه » فهذا يدل 
على اشتراط كون المبيع مملوكا لبائعه ترك العمل به في المأذون ؛ لقيامه مقام 
مالكه ؛ لأنَّه نزله منزلة نفسه » والحاجة داعية إلى التوكيل ؛ لكون الموكل غائبًا 
أو محبوسًا يتعذر معه حضور المشتري معه» وما أشبهه , فلو لم يقم مقامه 
لأدى إلى الحرج والمشقة » وهما منتفيان شرعًا » لا يقال : لا تبع ما ليس 
عندك » ليس فيه ذكر الملك ؛ لأنّه ذكره جوايًا حين سأله : أنه يبيع الشيء ء 
ويمضي ويشتريه » ويسلمه . 

(فإن باع ملك غيره بغير إذنه , أو اشترى بعين ماله شينًا بغير إذنه» أو طلق 
زوجة غيره » د 0 من التصرفات ؟ (لم يصح) . اختاره الأكثر ؛ لعدم وجود 
شرطه » والشىءٌ يفوتٌ بفوات شرطه . 

(وعنه : يصحٌ » ويقف على إجازة المالك) ؛ لما روى عروة بن الجعد : أن 
نبي عل أعطاه 0 0000 به شاة » فاشترى له 00 فباع إحداهما 
والبخاري . 


كتابٌ البييعع بن-سسسسسسم وهم 


' وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صحّ. . فإن أجازه من اشترى له ملكه , 
بزيادة على الثلث . واشترطت إجازة المالك دفعًا للضرر اللاحق به . قال بعضهم 
ولو لم يكن له مجيز في الحال . 

وعته + ضبحة تضرق: غاضرن + والاول الذهب :لان حديث عروة محمول 
على أنه وكيل مطلق » بدليل أنه سلم وتسلم » وليس ذلك لغير المالك والوكيل 
المطلق باتفاق . 

فرع : إذا بيع ملكه وهو ساكت » فهو كما لو باعه بغير إذنه » خلافًا لابن 
بالفرق » فإن سكوتها دليل على الحياء المانع من الكلام في حقها , بخلافه هنا . 

(وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه » صح) على الأصح ؛ لأنَّه متصرف في 
ذمته وهي قابلة للتصرف » وظاهره سواء سماه في العقد أو لا » والأشهر أنه يصح 

(فإن أجازه من اشترى له , ملكه) لأنّه اشترى لأجله » ونزل المشتري نفسه 
منزلة الوكيل » فملكه من اشترى له » كما لو أذن له » والأصح أنه يملكه من حين 
العقد , وقبل الإجازة (وإلا لزم من اشتراه) أي : إذا لم يجزه ؛ لأنّه لم يأذن فيه 
فتعين كونه للمشتري » كما لو لم ينو غيره . وفي «الرعاية) : إن سماه » فأجازه » 
لزمه 2 وإلا بطل » ويحتمل إذن يلزم المشتري 4 وقدمه فى «التلخيص) إلغاء 
للإضافة . 

وإن قال : بعته من زيد . فتمال : اشتريته له ؛ بطل » ويحتمل : يلزم إن 
أجازه » وإن حكم بصحته بعد إجازته » صح في الحكم » ذكره القاضي » 
ويتوجه كالإجازة » قاله في «الفروع) . 

تنبيه : لا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره » ذكره القاضي », واختار المؤلف 
وقوفه على الإجازة . 


كه" كتابُ البيع 


ولا يصحٌ بيع ما لا يملكه ؛ ليمضي ويشتريه ويسلمه ولا يصحٌ بيع ما فتح 
عنوة, ولم يقسم . ٠‏ كأرض الشام . والعراق » ومصر ونحوها 4 إلا المساكن . 


ومثله شراؤه لنفسه بمال غيره » وإن باع ما يظنه لغيره » فبان وارنًا أو وكيلا 
فروايتان » وفي «امحرر»وجهان وبناهما في شرحه على عزل الوكيل قبل علمه . 

(ولا يجوز) أي : لا يصح (بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه) بغير 
خلاف نعلمه » لحديث حكيم » ولأنه غير قادر على تسليمه » أشبه الطير في 
الهواء » بل موصوف غير معين بشرط قبضه » أو قبض ثمنه في مجلس العقد , 
كم 

(ولا يصح بيع ما فتح عنوة , ولم يقسم كأرض الشام ومصر والعراق 
ونحوها) في ظاهر المذهب . وهو قول عمر ء وعلي » وابن عباس » وعيد الله 


بن عمر . 
قال الأوزاعيٌ : لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الجزية » ويكرهه 
علماؤهم . 


قال الشعبئُ : اشترى عتبة بن فرقد أرضًا على شاطئ الفرات ؛ ليتخذ فيها 
قصبًا ؛ فقال له عمر : ممّن اشتريتها ؟ قال : من أربابها . فلما اجتمع المهاجرون 
والأنصار » فقال : هؤلاء أربابها !! قال : ارددها على من اشتريتها منه » ونحذ 
مالك . فقاله بمحضر سادة الصحابة وأئمة متهم » ولم ينكر » فكان كالإجماع » 
ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى منه ؛ لتعذره . 

فإن قيل : قد خالفه ابن مسعود ؛ فإنه اشترى من دهقان أرضًا على أن يكفيه 
جزيتها » قلنا : لا نسلم المخالفة » واشترى بمعنى : اكترى . قاله أبو عبيد . بدليل : 
على أن يكفيه جزيتها » ولا يكون مشتريًا لها وجزيتها على غيره . 

(إلّا المساكن) لأنَّ الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر » 
وبنوها مساكن + وتبايعوها من غير نكير » فكان كالإجماع ٠‏ 


امم 1ران 


وأرضًا من العراق فتحت صلحًا ٠‏ وهي الحيرة «وأليين » وبانقيا ؛ وأرض 
بني صلوبا ؛ لأن عمر -رضي الله عنه- وقفها على المسلمين . 


وظاهره ولو كانت ألتها من أرض العنوة ( ولو كانت موجودة حال الفتح 4 
وقدم في «الفروع) أنه يجوز بيع بناء ليس منها » وغرس محدث فيها . 

ونقل المروذي » ويعقوب : المنع ؛ لألّه تبع وهو ذريعة . وجوز ابن عقيل بيع 
الغرس »2 وفي البناء روايتان . 

(وأرضًا من العراق) سمي عرافًا لامتداد أرضه » وخلوها من جبال مرتفعة » 
وأودية منخفضة ) قاله السامري 3 

(فتحت صاحًا وهى الخيرة) مدينة بقرب الكوفة بكسر الحاء » والنسبة إليها : 
حيري » وحاري على غير قياس . قاله الجوهري . 

(وأليس) بضم الهمزة وتشديد اللام بعدها ياء ساكنة » وبعدها سين مهملة - 
ساكنة » تليها ياء مثناة من تحت - ناحية بالنجف دون الكوفة . قال ثعلب : 
سميت بذلك ؛ لأنَّ إبراهيم ولوطًا نزلاها » وكانت تزلزل » فلم تزلزل تلك 
الليلة » فاشتراها بغنيمات » يقال لها : نقيا » وكان شراؤها من أهل بانقيا . 

(وأرض بني صلوبا) با بفتح الصاد المهملة » وضم اللام » بعدها واو ساكنة تليها 
با اموحدة + كيذه الأنا كن حت علا لا عنوة > فجار بيعهنا. . 

ومثل ذلك الأرض التي أسلم أهلها عليها » كأرض المدينة ؛ فإنها ملك 
أربابها . قاله في «المغني» و«الشرح) . 

ثم بين علة المنع ؛ فقال : (لأنَّ عمر -رضي الله عنه- وقفها على المسلمين) 
دا الاي رع لله أو ور اا او ا ل 0 


مالم م ا 2 كتاتث البيع 


وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام . ولم 
:تقدر مدتها َ لعموم المصلحة فيها ( وتجوز إجارتها . وعن أحمد : أنه كره 
بيعها ( وأجاز شراءها : 


(وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام) عن 
الارض (ولم تقدر مدتها لعموم المصلحة فيها) هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقديره : إن المأخوذ منهم جره ؛ فيجب تقدير ملتها كسائر اللإجارات 4 فلات 
بالفرق من حيث إن عموم المصلحة موجود هناء» بخلاف ما إذا أجر ملكه 
لإنسان » أو يقال : إنها لا تصحٌ مجهولة في أملاك المسلمين » فأما في أملاك 
الكفار » أو في حكم أملاكهم » فجائز . 

ألا ترى أن الأمير لو قال : من دلنا على القلعة الفلانية » فله منها جارية ؛ صِحّ 
وإن كانت بجعل مجهول ٠‏ فإن قيل : لو كانت أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم 
لعدم صحة إجارة ذلك ؟ والجواب : أن الملأخوذ هناك عن الأرض »ع إلا أي الاجرة 
اختلفت لاختلاف المنفعة » فالمنفعة بالأرض التى فيها النخل أكثر » وإنما كره أحمد 
الدخول فيها ؛ لما شاهده في وقته ؛ لأنَّ السلطان كان يأخذ زيادة على ما وظفه 
عمر » ويضرب ويحبس » ويصرفه إلى غير مستحقه . 

: يصح بيعها 4 ذكره الحلوانيٌ 4 واختاره الشيخ تم تق الدين » وقال : 

جوّز 0 إصداقها : وقاله جد 2 وتأوله القاضى على نفعها : 

(وتجوز إجارتها) لآنها مؤجرة في أيدي أربابها » وإجارة المؤجر جائزة . وعنه 
لا ء ذكرها القاضي وغيره » كالبيع . 

(وعن أحمد : أنه كره بيعها) , للاختلاف فيه . ونقل أبو داود : يبيع منه 
ويحج ؟ قال : لا ادري . فدل على التوقف . 

(وأجاز شراءها) أنه فى معنى الاستتقاذ » وعنه : الحاجته وعياله : ونقل 
حنبل : أمقت السواد » والمقام فيه كالمضطر يأكل من اللميتة ما لا بلَّ منه » وعلى 


كتابٌ البيع هم 


ولا يجرزيع راع مكة مارلا إجارتها تروضه +« يجرر ولك”. 
مضي اسوك الس ا اموا 

الا ع ري ا 

أصل : إذا أعطى الإمام هذه الأرض » أو وقفها ؛ فقيل : يصح . 
«النوادر) : وام تنكل فا كل الساو ادي" صم اريت 0 
أو على ولده لا يحل منها شيء إلا على ما وقف » وفي «المغني) و«الشرح)» : إن 
حكم بصحة البيع حاكم صح ؛ لأنَّه مختلف فيه » كبقية امختلفات مع أنهما 
ذكرا : أن للإمام البيع لمصلحة ؛ لأنَّ فعله كحكم الحاكم . 

(ولا يجوز بيع رباع مكة) بكسر الراء جمع ربع » وهو المنزل » ودار الإقامة » 
لقوله عليه السّلام : «إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلّط عليها رسوله والمؤمنين , 
وإِنما أحلت لي ساعة من نهار» متفق عليه .وفي الصحيح . : «قد أجرنا من أجرت يا 
أم هانئ) . 

(ولا إجارتها) لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوتًا : «مكة حرام 
بيعها . حرام إجارتها » وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعًا : 
أنه قال : «مكة لا تباع رباعها » ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم ؛ ولأنها فقنتحت 
عنوة » بدليل أنه عليه السّلام أمر بقتل أربعة » فقتل منهم ابن خطل » ومقيس 
بن صبابة . ولو فتحت صلححا لم يجز قتل أهلها » ولم تقسم بين الغائمين ) 
فصارت وققًا على المسلم ؛ فيحرمان كبقاع المناسك . 

(وعنه : يجوز ذلك) اختاره المؤلف بناء على أنها فحت صلحا له :عليه 
السّلام : «من دخل دا ر أبي سفيان فهو أمن ع ومن من ألقى السلاح فهو أمن ) وإذا 
قبي ناكا عانق ناكا لأخلماء فجاد ذللة كات الأملذك . 

واختاره الشيخ تم تق الدّين ذ في البيع » واختاره صاحب «الهدي) قله + لأن عمو 
ارس بن مشران. بن امقة :دنا بأريقة آلا درهم » واشترى معاوية ية من حكيم بن 


لكان بلس تي شيب ب <٠‏ تالبٌ البِيع 


ولا يجوز بيع كل ماءٍ عِدّ . كمياه العيون . ونقع البئر » ولا ما في المعادن 
الجارية » كالقار والملح والنفط , ولا ما نبت فى أرضه من الكلاً والشوك 3 


حزام دارين بمكة , إحداهما بستين ألا » والأخرى بأربعين ألقًا » 

وجوابه : أن ذلك كان على سبيل الاستنقاذ مع أن عمر اشترى ذلك لمصلحة » 
وجعله سجنًا » يؤيده فعله ذلك في أرض السٌواد » وعلى المنع إن سكن بأجرة 
معينة » لا يأثم بدفعها » جزم به في «لمغني» . وعنه : بلى » قال الشيخ تقىّ 
الدين : هي ساقطة يحرم بذلها » وروي أن سفيان سكن بعض رباع مكة , 
وهرب ولم يعطهم أجرة » فأدركوه » فأخذوها منه,» وذكر ذلك لأحمد 
فتبسم » فظاهره أنه أعجبه . 

' مسألة : الحرم كمكة . نص عليه » ولا خراج على مزارعها ؛ لأنّه جزية 

افر 

(ولا يجوز بيع كل ماء عِدّ) بكسر العين » وتشديد الدال » وهو الذي له مادة 
لا تنقطع » (كمياه العيون ونقع البئر) على المذهب ؛ لأنَّه -عليه الكلام- نهى أن 
يباع الماء . رواه الأثرم من حديث جابر ؛ ولأن الماء لا يملك على الصحيح ؛ لقوله 
عليه السّلام : «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء , والكلاً , والنار) رواه أبو 
داود » وابن ماجه . 

ولأنه لو كان مملوكا لم يجز للمستأجر إتلافه ؛ إذ الإجارة لا يستحق بها إتلاف 
الأعيان » بل مشتر أحق به من غيره » لكونه في ملكه . 

وعنه : يملكه ويجوز ء اختاره أبو بكر ؛ أنه متولد من أرضه كالنتاج . 

قوله : ونقع البئر . أي : الماء المنتقع فيها (ولا ما في المعادن الجارية » كالملح , 
والقار » والنفط) على الأصح ؛ لأنَّ نفعه يعم » فلم يجز بيعه كالماء (ولا ما نبت 
في أرضه من الكلاً والشوك) لما ذكرنا (ومن أخذ منه شيئًا ملكه) نص عليه ؛ لأنّه 
من المباح » فيملكه آخذه » كما لو أخذه من أرض مباحة . 
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إلا أله لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه . وعنه : يجوز بيع ذلك . 
الخامس : أن يكون مقدورًا على تسليمه » فلا يجوز بيع الآبق , ولا 
الشارد . 


واختار ابن عقيل عدمه » وخرجه رواية من أن النهي بمنع التمليك » وجوابه أن 
تعديه لا يمنع تملكه » كما لو عشش في أرضه طائر » أو دخل فيها صيد » أو نضب 
الماع عن سمك » فدخل إليه وأخذه . 

(إلا أنه لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذنه) جزم به في «الوجيز» وغيره ؛ 
لأنّه متصرف فى ملك الغير بغير إذنه » كما لو دخل لغير ذلك . 

ونقل ابن منصور : له الدخول لرعي كلا » وأخذه ونحوه ما لم يحط عليها بلا 
ضرر . 

قال : لأنّه ليس لأحد منعه . ونقل المروذي : له ذلك مطلقًا » وكرهه في 
«التعليق) و«الوسيلة) و«التبصرة» 

(وعنه : يجوز بيع ذلك) أنه خارج من ملكه » فجاز بيعه كسائر الخارج 

منها » وعلى الأول المنع منه منه قبل حيازته » فأما بعدها فلا ريب أنه ملكه بذلك ؛ 
لا روي أن النبي يَكَهِ نهى عن ببع الماء » إلا ما حمل منه . رواه أبو عبيد في 
«الأموال» وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا » والحطب » 
والكلة ارين بد كين كين ولس لأحد أن عصيرفقه لأ راد نالك . 

(الخامس : أن يكون مقدورًا على تسليمه) لأنّ ما لا يقدر على تسليمه شبيه 
الشارد) لما روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوتًا : أَنَّه نهى عن بيع الغرر , 


تي ا م “كناك إن 


ولا الطير فى الهواء . ولا السمك فى الماء » ولا المغصوب , إلا من 
وفسره القاضي وجماعة : ما تردّد بين أمرين ليس أحدهما أظهر » والآبق كذلك ؛ 
را م . رواه أحمد عن أبي سعيد : 

اي 

(ولا الطير في الهواء) لأنّه بيع غرر » وظاهره ولو كان يألف الرجوع ؛ لأنّه 
غير مقدور عليه » فلم يجز لفوات شرطه . 

وقيل : يجوز » واختاره في «الفنون» وأنه قول الجماعة » وأنكره ه من لم يحقق 0 
فإن أمكن أخذه وبابه مغلق ؛ جاز » ذكره في «المغني» و«الشرح» | إناطة بالقدرة على 
التسليم » وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة » نك ل يكن إلا هن ونقفة ) 
لم يجز ؛ لعجزه في الخال » والجهل بوقت تسليمه » ويرد عليه الغائب البعيد الذي 
لايك افا زو قفي «السسرهون بور وها ران لعي » تعلم الكلفة التي 
يحتاج إليها فى إحضاره بالعادة 34 وكأخير تشلبيه اعلاتة معلومة . 

(ولا السمك في الماء) لما روى أحمك عم اب مسعود مرفوعًا : (لا تشتروا 
السمك فى الاء ؛ نه غرر) قال البيهقى : فيه انقطاع » والمراد به إذا كان فى 
ال ل ”0 
اصطياده ؛ صح بيعه » لأنّه معلوم » ممكن تسليمه » أشبه الموضوع في طست » 

او إك كادي الخد لفك ريسقةن اخرح ايها حلاف السابوين امع 131 
في «المغني) و«الشرح) : أن البركة إذا كانت كبيرة » وتطاولت المدة في أخذه » أنه 
لا يجوز بيعه » للجهل بوقت إمكان التسليم . 

(ولا الملغصوب) لأنّه لا يقدر على تسليمه (إلّه من غاصيه) لذن المانع منه معدوم 
هنا ) وعلى الاصح (أو من يقدر على أخذه) لعدم الغرر » ولإمكان قبضه . 

عنه : يصح بيع أبق لقادر على تحصيله » ذكره في «المغني») و«الشرح) » 


كتابُ البيع دافن 


السادس : أن يكون معلومًا برؤية » أو صفة تحصل بها معرفته . 


وحكاه القاضي في موضع » والأشهر المنع » فإن عجز عن استنقاذه » فله الفسخ ؛ 
لأنّه نما صح » لظن القدرة على التحصيل . 

(السادس : أن يكون معلومًا) عند المتعاقدين ؛ لأنَّ جهالة المبيع غرر » فيكون 
منهيًا عنه » فلا يصح لذلك . 

ومعرفة المبيع تحصل (برؤية) مقارنة له » أو لبعضه إن دلت على بقيته » نص 
علي 


فرؤية أحد وجهي ثوب خام يكفي » لا منقوش » ولأن الرؤية متفق عليها ؛ 
لأنها تحصّل العلم بحقيقة المبيع » ويلحق بذلك ما عرف بلمسه » أو شمه » أو 
ذوقه . ذكره القاضي وغيره . 

وعنه : ويعرف صفة اللمبيع تقريبًا » فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة . 

(أو صفة تحصل بها معرفته) على الأصح » كالصفة التي تكفي في السَلّم ؛ 
لانها تقوم مقام الرؤية » والبيع يتميز بما يصفه العاقد » والشرع قاض بالاعتماد 
على قوله » بدليل قبول قوله : إنه ملكه ؛ ولأنه مبيع معلوم للمتعاقدين » مقدور 
على تسليمه » فصح كالحاضر . وظاهره : أن البيع بالصفة مخصوص با يجوز 
الكل قيد» لا غيره ؛ صرح به في «احرر» و«الشرح)» و«الوجيز) فعلى هذا يصح 
بيع أعمى وشراؤه » كتوكيله . 

فرع : لا يصح بيع الأنموذج » بأن يريه صاعًا ويبيعه .الصبرة على أنها من 
جنسه ) وقيل : ضبط الانموذج ع كذكر الصفات . نقل جعفر فيمن يفتح 
جرابًا » ويقول : الباقي بصفته - : إذا جاءه على صفته ليس له رده » 


م كتابُ البيع 


محس ان مل ب و راك لاس اسار 
له من صفته ما لا يكفي في السّلم ؛ لم يصح البيع . وعد :+ :يضح 
وللمشتري خيار الرؤية » وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السَّلم . 


(فإن اشترى ما لم يره » ولم يوصف له , أو رآه ولم يعلم ما هو , أو ذكر له 
من صفته ما لا يكفي في السَّلّم ؛ لم يصح البيع) ‏ » في قول الجمهور ؛ لعدم العلم 
الي 

(وعنه : يصح) , اختاره الشيخ نة تق الدين ؛ لعموم قوله تعالى : فَإوَأَحَلَّ الله 
بيع 4 [البقرة ه/ا؟] لاك عثمان » رقطلضة تبايعا داريهما بالكوفة والمدينة » 
فتحاكما إلى جبير » فجعل الخيار لطلحة . 

وهذا اتفاق منهم على صحة العقد , ولأنَّه عقد معاوضة يصح بغير رؤية » ولا 
صفة » كالنكاح . وهذا إذا ذكر جنسه » وإلا لم يصح » رواية واحدة . قاله 
القاضي وغيره 0 00 (للمشتري خيار الرؤية) على الاصح ؛ لانه روي ان 
النبي طلم قال : من اشترى ما لم يره . فهو بالخيار إذا رآه» والخيار لا يكون 
الس ا 0 

وقيل : يتقيد با مجلس » كخياره ؛ وللمشتري فسخ العقد قبل الرؤية . وقال ابن 
الجوزي : لا » كما لو اختار إمضاء العقد » والمذهب الأول ؛ لأنْ الخبر من رواية 
عمر بن إبراهيم يم الكردي » وهو متروك الحديث » ويحتمل أنه بالخيار بين العقد عليه 
يي ا ا 
يره » ولم يوصف له ء فلم يصح » كبيع النوى في التمراء والآية مخصوصة بما 
ذكرناه . 

فرع : لا ييطل العقد بموت أو جنون . 

(وإن ذكر له من صفته ما يكفي ذ في السَّلّم) صح البيع في ظاهر المذهب » لا 
قلنا » والثانية ال ا 

يصح البيع بها » كالدين لا يصح السَلّم فيه . 


كان الو سسحت يخ أت تت 7م 


أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرًا » صم في أصمٌّ 
الروايتين » ثم إن وجده لم يتغير , ؛ فلا خيار له , وإن وجده متغيرًا فله الفسخ , 
والقرل في ذلك قول المشتري مع ينه . 


(أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرًا , ٠‏ صح في أصح الروايتين) 
وهي قول الأكثر ؛ لأنَّ المبيع معلوم عندهما » أشبه ما لو شاهداه حال العقد , إذ 
الرؤية السابقة » كالمقارنة . 


والثانية : لا يصح حتى يراها حالة العقد . روي عن الحكم وحماد ؛ لأنّ ما 
كان شرطًا اعتبر وجوده حالة العقد » كالشهادة في النكاح » وجوابه 4 أنهأ تراد 
لتحمل العقد » والاستيثاق عليه » بدليل ما لو وقفا في بيت من الدار » أو طرف 
الأرض المبيعة » صح بلا خلاف ؛ مع عدم مشاهدة الكل . 


وظاهره : أنه إذا كان الزمن يتغير فيه المبيع » أنه لا يصح » صرح به في «المغني) 
و«الشرح) لأنَّه غير معلوم » فإن كان يحتملهما » وليس الظاهر تغيره » صح بيعه ؛ 
لأنّ الأصل السّلام '(ثم إن وجده لم يتغير » فلا خيار له) ولزمه البيع » وقاله ابن 
سيرين وإسحاق ؛ لأنَّه تسلم المعقود عليه بصفاته » فلم يكن له خيار كالسَلّم (وإن 
وجده متغيرًا ) ٠‏ فله الفسخ) لأنّه بمنزلة العيب » وهو على التراخي » إلا بما يدل على 
الرضى من سوم ونحوه » لا بركوبه الدابة في طريق الردٌ . 

وعنه : على الفور » وإن أسقط حقه من الرد » فلا أرش في الأصح . (والقول 
في ذلك) أي : في التغير والصفة (قول المشتري مع مينه) لأنْ الأصل براءة الذمة من 
الثمن » فلا يلزمه ما لم يثبت عليه » وفي «الرعاية) : وفيه نظر . 

وقال المجد : قد ذكر القاضي » وابن عقيل » وأبو الخطاب بعموم كلامه : إذا 
اختلفا في صفة المبيع » هل يتحالفان أو قول البائع ؟ فيه روايتان . 

تنبيه : البيع بالصفة نوعان : بيع عين معينة » كبعتك عبدي التركي » ويذكر 
صفاته » فينفسخ العقد برده على البائع » وتلفه قبل قبضه » لكونه معيئًا ؛ وبيع 
موصوف غير معين » كبعتك عبدًا تركيًا » ويستقصي صفات السّلم » فيصح 


لحن كتات البيع 


ولا يجوز بيع الحمل في البطن » واللبن في الضرع , والمسك في الفأر . 


البيع ذ في وجه » اعتبارًا بلفظه » وفي آخر ل ال 
ألحدت ‏ القلى لقال 6 نوق ثارث : يصح ». إن كان ملكه ع + فعلى. الأول 
حكمه حكم السَلّم ؛ يعتبر قبضه » أو ثمنه في المجلس في وجه . 

وقال القاضي : يجوز التفرق فيه قبل القبض ؛ لأنّه بيع حال » أشبه بيع المعين » 
فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه » وظاهر «المستوعب) وغيره يعتبر » وهو أولى ليخرج عن 

وجوّز الشيخ تقي الدين بيع الصفة والسّلّم حالًا » إن كان في ملكه . 

(ولا يجوز بيع الحمل في البطن) لما روى سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
مرفوعًا : أنه نهى عن بيع المضامين » والملاقيح . قال أبو عبيد : المضامين ما في 
لعل وق رصان الما عع امار بن راو عير مالدورة معي ال يي 
ل مدا صر 5 

(واللين في الضرع نا روى ابن عباس : أن النبي يِه نهى أن 000 
ضرع . رواه ابن ماجه » والدارقطني ا ا 
ولأنه بيع عين لم تخلق » فلم يصح » » كبيع ما تحمل هذه الناقة » والعادة فيه 
تختلف » وأما لبن الظثر » فإنما جاز للحاجة . 

وقال الشيخ تم تق الدين : إن باعه لبنًا مو ذا في الذمة » واشترط كونه من 
هله لقاع ان اللقر اا رم كما نلو ماله امتمحه إليلك ل عير ارمق من 
تمر هذا الحائط . 


(والمسك في الفأر) وهو الوعاء الذي كزان نت لاله مجهول » فلم ببصيح 
بيعه مستورًا » كالدّرٌ في الصدف ا 
وعاء له يصونه ويحفظه » واختاره في «الهدي») وعلى الأول : إن فتح » وشاهد ما 


ا 0 لش 


والنوى في التمر , ولا الصوف على الظهر , وعنه : يجوز بشرط جره 
في الحال . ولا يجوز بيع الملامسة . وهو أن يقول : بعتك ثوبي هذا . على 
أنك متى لمسته . فهو عليك بكذا » أو يقول : أي ثوب لمسته فهو لك بكذا : 
ولا بيع المنابذة » وهو أن يقول : أي ثوب نبذته إليّ فهو علي بكذا . 


فيه » جاز بيعه » وإلّا لم يصح للجهالة . 

(والنوى. في التمر) لعدم العلم به » ومثله البيض في الدجاج . قال في 
«الشرح) : لا نعلم فيهما اختلامًا للجهالة . وكالفجل قبل القلع » نص عليه . 

(ولا الصوف على الظهر) لحديث ابن عباس السابق : نهى أن يباع صوف 
على ظهر . أو سمن في لبن . ولأنه متصل بالحيوان » فلم يجز إفراده بالعقد , 
كأعضائه . 

(وعنه : يجوز بشرط جرّه فى الحال) لأنّه مشاهد يمكن تسليمه » أشبه الرطبة 
في الأرض #ؤقارق الأعشاء لال لمكن تسليمها عو ملامة الديران + ليها لو 
اشتراه بشرط الجر » ثم تركه حتى طال » فحكم الرطبة على ما يأتي . 

مسألة : لا يجوز بيع عسب الفحل للنهي عنه » من حديث ابن عمر ؛ رواه 
البخاري » وهو ضرابه » وكذا إجارته » ولابن عقيل احتمال بجوازها ؛ لآنها منفعة 
مقصودة » والغالب حصول النزو ؛ فيكون مقدورًا عليه » ومنع أحمد أن يعطى شيئًا 
على سبيل الهدية . وحمله المؤلف على الورع » وجوز دفع الأجرة دون أخذها ؛ 
وكذا الدفع على سبيل الهدية . 

(ولا يجوز) أي : لا يصح (بيع الملامسة) لما روى أبو هريرة : أن البي عل 
نهى عن الملامسة » والمنابذة . متفق عليه . (وهو أن يقول : بعتك ثوبى هذا , 
على أنك متى لمسته, فهو عليك بكذا ). أو يقول : أي ثوب لمسته فهو لك 
بكذا) كذا فسره المؤلف » وهو ظاهر كلام أحمد ؛ ولأن المبيع مجهول , لا يعلم . 

(ولا بيع المنابذة) للخبر » (وهو أن يقول : أي ثوب نبذته) - أي : طرحته - 
إل (فهو على بكذا) ؛ لما في الصحيح عن أبي سعيد : أن النبي 2َنَهِ نهى عن 


لطن كتابُ البيع 


ولا بيع الحصاة . وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة , فعلى أي ثوب وقعت 
فهر لك بكذا , أو يقول : بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا 
رميتها بكذا . ولا يجوز أن يبيع عبدًا من عبيدٍ , ولا شاة من قطيع , ولا شجرة 
من بستان , ولا هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير معين , ولا هذا القطيع إلا شاة . 


الملامسة » والمنابذة في البيع . والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده » ولا يقلبه . 
والمنابذة : أن ينبذ كل رجل منهما ثوبه إلى الآخر » ويكون ذلك بيعهما من غير 
نظر » ولا تقليب . 

فتفسير أبي سعيد للمنابذة نظرًا إلى اللفظ » ولذلك جعل النبذ من الطرفين . 
وفي رواية أخرى : امنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل » » قبل أن يقلبه » أو 
ينظر إليه . والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه » ولأنه مجهول لا يعلم » وفي 
بعضها يجتمع مفسدان : الجهالة والتعليق على شرط . فلو قال : بعتك ما قلته » 
أو ما أنبذه إليك ؛ لم يصح ء لأنَّه غير معين » ولا موصوف . 

(ولا بيع الحصاة) لما روى أبو هريرة : أن النبي مَإلَِهٍ نهى عن بيع الحصاة . 
وهل هو في الأرض » أو الثياب ؟ وقد ذكرهما المؤلف (وهو أن يقول : ار 
هذه الحصاة , فعلى أي ثوب وقعت , فهو لك بكذا , أو يقول : بعتك من 
هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها » بكذا) وكلاهما باطل لما فيه 
من الغرر والجهالة . 

فرع : لا يجوز بيع المعدن » وحجارته » والسلف فيه . نص عليه . 


(ولا يجوز أن يبيع عبدًا) غير معين ؛ لأنّه غرر » فيدخل في عموم النهي » 
وللجهالة » ولا عبدًا (من عبيد) لما ذكرنا» ولانه يختلف » فيفضي إلى 
إن تساوت القيمة . وفى «مفردات» أبى الوفاء : يصح عبد من ثلاثة » بشرط 
الخيار . 

(ولا شاة من قطيع , ولا شجرة من بستان) للجهالة ‏ (ولا هؤلاء العبيد إلا 
ودار بع رحد القطيع إلا شاة) نص عليه » وهو قول أكثر العلماء ؛ 


ا مه ست تت لتك لبون 


وإن استشنى معيّئًا من ذلك جاز , وإن باعه قفيرًا من هذه الصبرة صحٌ , 
وإن باعه الصبرة إلا قفيرًا , أو ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصحٌّ . وعنه : 
يصحٌ . 
لأنّ ذلك غررء ويفضي إلى التنازع » وكما لو قال : بعتك شاة من القطيع 
تختارها » وضابطه : أن كل ما لا يصح بيعه مفردًا » لا يصح استثناؤه ) 

(وإن استضنى معيئًا من ذلك) كقوله : إلا هذا العبد » أو إلا فلاًا » وهما 
يعرفانه (جاز) ؛ لأنّهِ عليه السّلام : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . قال الترمذي : 

ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة » لكون المستثنى معلومًا » فينتفي المفسد . 

(وإن باعه قفيرًا من هذه الصبرة » صحح) وكذا في «الفروع» وزاد : إن علما 
زيادتها عليه » وهو مراد ؛ لأنّه مبيع مقدر معلوم من جملة » فصح بيعها » أشبه ما 
لو باع منها جزءًا مشائًا وشرط في «امحرر»و(الوجيز» إن كانت متساوية الأجزاء 
يحترز به من صبرة بقال القرية » فإنه لاا يصح ؛ لكونها مختلفة » وقبل : بلى » 
فلو #لقك :الجر لا قفيرًا » فهو المبيع » ولو فرق القفزان » فباعه أحدهما 
مبهمًا » فاحتمالان . 

فائدة : قال الأزهري : الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام » سمّيت صبرة 
لإفراغ بعضها على بعض » ومنه قيل للسحاب فوق السحاب : صبير » ويقال : 
صبرت المتاع : إذا جمعته » وضممت بعضه على بعض 

(وإن باعه الصبرة إلا قفيرًا , أو ثمرة الشجرة إِلَّا صاعًا) أو ثمرة البستان إلا 
صاعًا (لم يصح) في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ المبيع مجهول , لأنَّ ما كان معلومًا 
بالمشاهدة يخرج عن كونه معلومًا بالاستثناء 4 ودليله الخبر : 

(وعنه : يصح) لأنّه عليه اكلام نهى عن الثنيا إِلّا أن تعلم 500000 
وذكره أبو الوفاء المذهب في رطل من اللحم » وجزم به أبو محمد الجوزي في أصع 


دن كتابُ البيع 


وإن باعه أرضًا إلا جريًا . أو جريبًا من أرض يعلمان مجربانها , ٠‏ صم ) 
وكان مشاعًا فيها , إلا لم يصح .لاق باعه حيرا :ماكر له :اله رراسه + 
وجلده ( وأطرافه » صم 


من بستان © كاستثناء جزء مشاع » ولو فوق ثلثها.. و كمبيع صبرة الال بق 

فرع : إذا استثنى من الحائط شجرة معينة » صح في الأصح ؛ لأنَّه معلوم . 

(وإن باعه أرضًا إلا جريبا أو) باعه (جريئا من أرض يعلمان جربانها . صح) 
فيهما ؛ لأنّ الأرض إذا كانت عشرة أجربة » ففى صورة الاستثناء » كأنه قال : 
بعتك تسعة أعشار هذه الأرضن 3 وهو معلوم بالمشاهدة . 

وفي الثانية كأنه قال : بعتك عشرها (وكان مشاعًا فيها) لإشاعة الجزء المباع 
(وإلا) إذا لم يعلما جربان الأرض و(لم يصحح) في الأصح ؛ لأنَّ أجزاء الأرض 

وذكره ر بعضهم اتفاق الأئمة ؛ لأنَّهِ لا معيئًا ولا مشاعًا . وفي بيع خشبة من 

ءّ : حكم الثوب كالأرض فهما ذكرن . وقال القاضي : إن نقصه القطع » 
فلا ؛ لأنّه غير قادر على التسليم إلا بضرر » كما لو باعه نصفًا معيًا من الحيوان » 
وجوابه : أنه قادر على تسليمه مع الرضى » بخلاف ما سبق . 

مسألة : إذا قال :.بعتك من الأرض من هنا إلى هنا ء» جاز ؛ لأنّه معلوم » فلو 
قال : بعتك عشرة أذرع منها » وعين الابتداء » ولم يعين الانتهاء » لم يصحٌ » نص 
عليه . 

ومثله : بعتك نصف هذه الدار التى تلينى » قاله المجد . .وإن قال : بعتك 
نصيبي أو سهمي من هذه الدار » وهما يعلمانه » صح » وإلا فلا . 


كتابُ البيع الس 
وإن اسشى حمله » أو شحمه » لم يصحٌ . 


أنه عليه السّلام لا حرج من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر » وعامر بن فهيرة » فمروا 
براعي غنم » فاشتريا منه شاة » وشرطا له سلبها . رواه.أبو الخطاب » :ولآن المستثتى 
والمستنثى منه معلومان » فصح كما لو باع حائطًا » واستثنى منه نخلة معينة » وكونه 
لا يجوز إفراده بالبيع لا يمنع صححة اسنتثنائه » كالثمرة قبل تأبيرها » فإن امتنع المشتري 
من ذبحها . لم يجبر » ويلزمه قيمته على التقريب » نص عليه » ومحله إذا لم 
يشترط الذبح » فإن اشترطه لزمه » .ودقع المستنى ؛ لأنَّه إنما دخل على ذلك » 
والتسليم عليه مستحق . 

وللمشتري الفسخ بعيب يختصٌ بهذا المستثنى . ذكره في «الفنون» قال في 
«الفروع) : .ويتوجه لاا فسخ ل وإنه إن لم يذبحه للمشتري الفسخ . وإلا 
فقيمته » كما روي عن علي ٠»‏ ولعله مرادهم . 

(وإن استنى حمله) سواء كان من أمه أو حيوان (أو شحمه لم يصح) أن 


مير مر ووس داب دنهم . ولأنّه لا يصح إفراده بالبيع , » فلم 


ل ل ل 
باع جارية ##واسحي نى ما في بطنها » ولأنه يصح استثناؤه في العتق » فكذا هنا . 
وجوابه أن الصحيح من الرؤاية أنه أعتق جارية » واستثنى حملها » مع أَنَّه لا 
يازم من الصحة في العتق الصحة في البيع ؛ لأنَّ العتق لا بمنعه الجهالة » ولا 
العجز عن التسليم . 

فرع : إذا باع أمة حاملة بحر » فقال القاضي : لاايصح ؛ لأنَّه يدخل في البيع 
مستثنى » والمذهب صححته ؛ لأنَّ المبيع معلوم » وجهالة الحمل لا تضدُ » لأنّه قد 
يستثنى بالشرع ما لا يصح استثتاؤه باللفظ » كما لو باع أمة مزوجة » فإنه 
يصح © ومنفعة البضع مستثناة بالشرع 2 

مسألة : يصح بيع حيوان مذبوح » أو لحمه » أو جلده » وفي «التلخيص) لا 


ام كتابُ البيع 


ويصحٌ بِيعٌ ما مأكوله في جوفه , وبيع الباقلاء . والجوز . واللوز في 


السابع : أن يكون الثمن معلومًا , فإن باعه السلعة برقمها , أو بألف 
درهم ذهبا وفضة 


يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد » بل مع رءوس وسموط . 

قال الشيخ تقي الدين في حيوان مذبوح : يجوز بيعه مع جلده كما قبل الذبح 
في قول جمهور العلماء » وجوز بيع كل منهما منفردًا . 

(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه) كالمان والبيض بغير خلاف نعلمه ؛ لأنَّ 

(وبيع الباقلاء والجوز واللوز) والفستق (في قشرته) لأنّه عليه السّلام نهى عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ فدل على الجواز بعد بدرٌ الصلاح » سواء كانت 
مستورة بغيرها أو لم تكن » ولأنه لم يزل يباع في أسواق المسلمين من غير 
نكير » فكان كالإجماع . ولأنه مستور بحائل من أصل الخلقة » أشبه الرمان 
(و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) لأنّه عليه السّلام جعل الاشتداد غاية 
للبيع » وما بعد الغاية يخالف ما قبلها » فوجب زوال المنع . 

(السابع : أن يكون الثمن معلومًا) لأنّه أحد العوضين » فاشترط العلم به » 
كالمبيع » وكرأس مال السَلّم » ولآن المبيع يحتمل رده بعيب ونحوه » فلو لم 
يكن الثمن معلومًا لتعذر الرجوع به (فإن باعه السلعة برقمها) هو بمعنى المرقوم 


أي : المكتوبه عليها » وهما يجهلانه » أو أحدهما » لم يصح للجهالة . (أو 
بألف درهم ذهبًا وفضة) لأنّ مقدار كل واحد من الألف مجهول » أشبه ما لو 


الل يي 


أو بما ينقطع به السعر , أو بما باع به فلان , أو بدينار مطلق , وفي البلد 
تقود ؛ لم يصحٌ » فإذا كان فيه نقد واحد انصرف إليه » وإن قال : بعك 
بعشرة صحاحًا » أو إحدى عشرة مكسرة ., أو بعشرة نقدًا » أو عشرين نسيئة 
لم يصع . 


قال : بمائة » بعضها ذهب » وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين » 
وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة » قال في «الفروع) ويتوجه هنا مثله » 
ويجاب عنه : بأنه لو أقَة بمائة ذهبًا وفضة » كان القول قوله فى قدر كل منهما . 

(أو بما ينقطع به السعر) أي : بما يقف عليه من غير زيادة (أو بما باع به فلان) 
هو كناية عن اسم المحدث عنه » وهذا هو الأصح فيهن » وقيل : يصح » وصححه 
الشيخ تقي الدين بثمن المثل كنكاح (أو بدينار مطلق » وفي البلد نقود لم يصح) 
لأنّ الشمن غير معلوم حال العقد » والعلم به شرط » وهذا إذا لم يكن فيه نقد 
غالب » فإن كان انصرف إليه » وصح على الأصح . 

وعنه : يصح مطلقًا » وله الوسط . وعنه : الأدنى . 

(فإن كان فيه نقد واحد انصرف إليه) لأنّه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره » 
كالإقرار والوصية . 

فرع : يصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها » وبصبرة ثمنًا في الاصح » ومثله 
ما يسع هذا الكيل » ونصه : يصح بموضع فيه كيل معروف » وبنفقة عبده شهرًا » 
ذكره القاضي . 

فلو فسخ العقد » رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن (وإن قال : بعتك 
بعشرة صحاحًا , أو إحدى عشرة مكسرة , أو بعشرة نقدًا » أو عشرين نسيئة لم 
يصح) في المنصوص ؛ لما روى أبو هريرة قال : نهى رسول الله عَكقدٍ عن بيعتين في 
بيعة . زواة أحمد © والنسائى ؛ والترملي وصححة . 


وما فسره المؤلف هو قول أكثر العلماء » وقد جاء مفشسًا فى حديث ابن 


مسعود » ولأن الثمن غير معلوم » فلم يصح » كما لو قال : بعتك أحد 


4" للشسطيس لس طصطصسصسي تست كتابٌ النِيع 


ويحتمل أن يصحٌ » وإن باعه الصبرة كلّ قفي بدرهم , والقطيع كل شاةٍ 
بدرهم ؛ والقوب كل ذراع بدرهم » صمح . وإن باعه من الصبرة كل قفيزٍ 
بدرهم » لم يصح . 


هذين » ومحله ما لم يفترقا على أحدهما » ذكره في «الوجيز) و«الفروع) 

(ويحتمل أن يصح) هذا تخريج لأبي الخطاب من رواية : إن خطت هذا 
الثوب اليوم » فلك درهم » وإن خطته غدًا » فلك نصف درهم » فيلحق به 
البيع » ؛ فيكون وجهًا في الصحة . وتردد المؤلف فيه » وفرق بأن العقد ثم يمكن 
صحته » لكونه جعالة يحتمل فيها الجهالة » وأن العمل الذي يستحق به الأجرة 
لا بد وأن يقع على إحدى العفمين 2 ون الاجرة المسماة عوضًا له » فلا 

يفضي إلى التنازع 
0 
وفيه شيء » إذ العلم به في الجعالة ليس شرطا مطلقًا » بدليل ما لو قال 5 
على قلعة كذا ء فله منها جارية . 

(وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم , والقطيع كل شاة بدرهم , والغوب كل 
ذراع بدرهم » صحح) في الأصح ؛ لأنَّ المبيع معلوم بالمشاهدة » والثمن معلوم 
والذرع 4 وظاهره 5 وإن لم يعلما قدر الصبرة والقطيع والثوب :كينا لو باع ما 
رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة » لكل ثلاثة عشر درهم » فإنه لا يعلم في 
الحال » وإنما يعرف بالحساب . والثاني : لا يصح للجهالة في الحال . 

(وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم) وكذا معطوفيه (لم يصح) في 
الأصح ؛ أن «من») ) التبعيض » «وكل») للعدد » فيكون 0 ببخلااف ما 
سبق » لأنّ المبيع الكل لا البعض » فانتفت نتفت الجهالة . 

والثاني : يصح » قال ابن عقيل : دوا الأضدء كها اذا أجرة كل شهر 


كتابث البيع يض 


بدرهم » وفي «عيون المسائل) : إذا باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم » صح لتساوي 
أجزائها » بخلاف : من الدار كل ذراع بدرهم ؛ لاختلاف أجزائها » ثم ذكر أنه إذا 
باعه من هذه الصبرة » كل قفيز بدرهم » لم يصح ؛ لأنّه لم يبعه يبعه كلها ء ولا قدرًا 
معلومًا » بخلاف : أجرتك داري » كل شهر بدرهم , عدا القوزا رقا 
للعلم به » وبقسطه من الأجرة . 

مسألة : إذا قال ل و ترك رتل2 ا 
أنقصكه » لم يصح ء فإن قال : على أن أزيدك قفيرًا من هذه الصبرة » ووصفه 
بصفة يعلم بها » صح 2 كأنه قال : بعتك هذه الصبرة وكا عه الأخرف 
بعشرة » فإن علما جملة الصبرة » صح » فإن قال : بعتك هذه الصبرة على أن 
أنقصك منها قفيرًا » صح . 

وقال أبو بكر : يصح في المسائل كلها على قباس قول أحمد : ويجوز بيع 
الصبرة جزافا » مع جهل المتبايعين بقدرها . نص عليه . 

ولا يشترط معرفة رؤية باطنها » بخلاف الثوب . وقال أبو بكر : يصح بيعها 
إذا تساوى موضعها . فإن اختلفت لم يجر إلا أن. يكون يسيرًا يتغاين بمثله » 
والأكثرون لا يشترطون ذلك ٠‏ بل إن ظهر تمتها ربوة » أو فيها حجر مما لا 
عاو اق طاوا ءارا يس بار اجيج لحري اجاور ركه بام 
رديئًا . نص عليه . 

ولابن عقيل احتمال يرجع بمثل ما فات إذا أمكن » فإن بان باطنها خيرًا من 
ظاهرها » فلا خيار للمشتري » بخلاف البائع إذا لم يعلم » وإذا علم البائع قدرها , 
لم يجز بيعها جزافًا على الأصح . 

فرع : يصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه , موازنة كل رطل بكذا » مع 
لجيه عله ولا وونجياة نوفصي إن علماا:دنة الفارفهاره يوام 'ياع» 


0 يزن وي ار 


كا كتابُ البيع 


وإن باعه بمائه درهم إلا دينارًا » لم يصمّ . ذكره القاضي . ويجيء على 
قول الخرقي أنه يصح . 


وإن باعه جزافًا بظرفه » أو دونه صحٌ » أو باعه في ظرفه كل رطل بكذا » على 
أن يطرح منه وزن الظرف » صح بغير خلاف نعلمه . 

فرع : اشترى سمنًا أو زينًا في ظرف » فوجد فيه ربا » صح في الباقي بقسطه 
من الثمن » وله الخيار » ولم يازمه بدل الرب ٠‏ وألزمه شريح بقدره سمنًا . 

0 حي ل عن ار إل 
لشن ؛ وسح أن قل التي مد كد لر قل بك مالا جردم 

00 من الاق ار' 55000 
اختلفوا في العلة » فقيل : باتحاد النقدين » وكونهما قيم الأشياء » وأروش 
الجنايات » وقيل : لأنّ قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس © فإذا استنتى 
أحدهما من الآخر لم يؤد الجهالة غالبا » وعلى كليهما لا يجيء صحة البيع ؛ 
لأنَّ اللفسد له الجهل في حال العقد . 


ألا ترى أنه إذا باعه السلعة برقمها , أنه لا يصح للجهالة حال العقد » وإن علم 
بعذه بالثمن » بيخللاف الإقرار » فإنه يصح با مجهول » وفيه شىء . 

فرع : إذا أسرًا ثمئًا بلا عقد » ثم عقداه بآخر » فالأول هو الثمن » ولو عقداه 
سرًا بثمن » وعلانية بأكثر » فكنكاح » ذكره جماعة . 


كات اليغة ‏ السسسبببببإببإبإبإبإببب م 9# 


في تفريق الصفقة 
وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه » ومالا يجوز . وله ثلاث صور : 
أحدها : باع معلومًا ومجهولا , فلا يك : 


الثانية : باع مشاعًا بينه وبين غيره » كعبد مشترك بينهما , أو ما ينقسم 
عليه الثمن بالأجزاء . كقفيزين متساويين لهما » فيصحٌ في نصيبه بقسطه 


فصل 
في تفريق الصفقة 

الصفقة : المرة من صفق له بالبيعة » والبيع : ضرب بيده على يده » وهي عقد 
البيع ؛ لأنَّ المتبايعين يفعلان ذلك » ومعنى تفريقها أي : تفريق ما اشتراه في عقد 
واحد (وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه , وما لا يجوز , وله ثلاث صور : 
أحدها : باع معلومًا ومجهولا) يتعذر علمه (فلا يصح) بغير خلاف نعلمه ؛ 
لأنّعا بعضه .مضهولا يكرت كله كذلك 4 ]د العمن,يقسم على المبيع : بالقيمة ؛ 
والمجهول لا يمكن تقويمه » فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم . 

فلو قال كل منهما بكذا » فوجهان بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة » 
جهالة الثمن في الحال . 

قلت : وكذا إذا باعه بمائة ورطل خخمر » فسد ؛ لأنّ الخمر لا قيمة لها في 
حقنا اتفاقًا ؛ وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدل » بل يبقى العقد بالمائة » ويبقى 
الرطل شرطا فاسدًا » وفي «الانتصار) : يتخرج صحة العقد فقط » على رواية . 
(الثانية : باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما , أو ما ينقسم عليه 
المن بالأجزاء » كقفيزين متساويين لهما » فيصح في نصيبه بقسطه) من الثمن 


ام كتابُ البيع 


في الصحيح من المذهب . وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالاً . 

الثالثة : باع عبده وعبد غيره , بغير إذنه » أو عبدًا وحرّا, أو خلا 
وخمرًا . ففيه روايتان , أولاهما لا يصحٌ . والأخرى : يصحٌ في عبده » وفي 
الخل 


أنه لا يازم منه جهالة : في الثمن لانقسامه هنا على الأجزاء (في الصحيح من 
المذهب) وهو قول الأكثر » لكون الثمن معلومًا » وبه يظهر الفرق ينها وبين 
الصتورة الأول . 

والثانية لا قصيخ 4 أن الصفقة تجمعت حرام وخلالا ع:فقلتب اكرام :ع ولأنه ]ذا 
لم يمكن تصحيحهما في جميع العقود . بطلت في الكل » كالجمع بين الأختين ‏ 
وجرابة + أن كل واحد منهما له حكم عند الانفراد » فكذا عند الاجتماع » وفي 
«الشرح) : . هما وجهان ؛ بناء على نص أحمد فيمن تزوج حرة وأمة في عقد واحد » 
عل رسي جهن ٠‏ ارا أ ار ؟ وليس كذلك » بل هما منصوصتان عن 
أحمد هنا - كما نقله المعظم . 

(وللمشتري الخيار) بين الفسخ والإمساك (إذا لم يكن عالا) لأَنَّ 0 كة 
عيب » ولهذا تثبت الشفعة في المبيع خوقًا من سوء المشاركة » وفي «المغني» : 
الأرش » إن لم يكن عالاً » وأمسك فيما ينقص بالتفريق » وظاهره : أنه إذا كان 
عالاً لا خيار له ؛ لأنَّ إقدامه عليه مع العلم به دليل على على الرضى » ولا للبائع 
أيضًا مطلمًا ؛ لَه رضي بزوال ملكه عمًا يجوز بيعه بقسطه . 

(الثالثة : باع عبده وعبد غيرهء بغير إذنه , أو عبدًا وحرًا , أو خلا 
وخمرًا , ففيه روايتان) وكذا في «الكافي» (أولاهما : لا تصح) » جزم به في 
«الوجيزا وصححه في «لمغني) و(الشرح) د الث «الصفقة" سويت ةد ور 
فغلب » ولأن الشمن مجهول . لكونه إنما يعلم بالتقسيط على القيمة » وهو 
مجهول في الحال » فلم يصح » كالرقم المجهول . 

(والأخرى : يصح في عبده » وفي في امل في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ كل واحد 


4 


كتابُ البيع وباس 


بقسطه . وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه » بغمن واحدٍ , فهل يصحٌ؟ على 
وجهين » وإن جمع بين بيع وإجارة » أو بيع وصرف , صم فيهما » ويقسط 


منهما له حكم مفرد » فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما » كما لو باع شقصًا وسيقًا 
(بقسطه) لأنَّ ذلك هو الذي يقابله » وقيل : يصح بالشمن » والأشهر الأول 
والخمر قيل : تقدر خلا » كاله عبدًا » وقيل : تعتبر قيمتها عند من لها قيمة 
عنده » وعند صاحب «الترغيب») وغيره : إن علما بالخمر لم يصح » وعلى 
الأول بلقل ليان 


(وإن باع عبده , وعبد غيره , بإذنه بثمن واحد , فهل يصح ؟ على وجهين) 
أحدهما : لا يصح ؛ وجزم به في «الوجيز) لأنَّ كل واحد منهما مبيع بقسطه من 
الثمن » وهو مجهول , بخلاف ما إذا كانا لرجل واحد » فإن جملة المبيع تقابل 
جملة الثمن من غير تقسيط » والعبد المشترك ينقسم عليه الثمن بالاجزاء » فلا 
جيالة.: 

والثاني : يصح » وهو المنصوص » وهو المذهب . وقدّمه في «لمحرر) 
و«الفروع) لأنَّ جملة الثمن معلومة » فصح كما لو كانا لواحد » فعليه يقسط 
على قدر القيمة . 

ومثله : بيع عبديه لاثنين بئمن واحد , لكل منهما عبدًا » واشتراهما منهما . 
وفيها في «المنتخب») وجه على عددهما » فيتوجه في غيرها ومثلها في الإجارة » 
ذكره في «الفروع) . 

(وإن جمع) بعوض واحد (بين بيع وإجارة » أو بيع وصرف , صح فيهما) 
نص عليه » وهو المذهب ؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عنهما منفردين » فجاز 
أخذه عنهما مجتمعين » كالعبدين » واختلاف حكمهما لا يمنع الصحة » كما لو 


(ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين) لا ذكرنا . والثاني : لا يصح ؛ 


ا تت 11 501 
وإن جمع بين كتابة وبيع » فكاتب عبده وباعه شيئًا صفقة صفقةً واحدة » بطل 
البيع » وفي الكتابة و- 7 


فصل 
ولا يصحٌ البيع ثمن تلزمه الجمعة بعد ندائها . 


لأنَّ حكمهما مختلف ؛ وليس أحدهما أولى من الآخر ء فيبطل فيهما » فإن المبيع 
فيه خيار » ولا يشترط فيه التقابض في المجلس . ولا ينفسخ العقد بتلف البيع 
والصرف بخلافه » فلو جمع بين بيع وخلع » صح » نص عليه » وكذا إذا جمع 
بين نكاح وبيع » فيصح النكاح في الأصح ؛ لأنّهِ لا يفسد بفساد العوض » وفي 
البييع وجهان . 

(وإن جمع بين كتابة وبيع » فكاتب عبده , وباعه شيئًا صفقة واحدة , بطل 
البيع) في الأصح , وذكره في «الشرح)» وجهًا واحدًا ؛ لأنَّه باع ماله لعبده القن » 
فلم يصح » كما لو باعه من غير كتابة . 

(وفي الكتابة وجهان) كذا في «احرر)و«الفروع» أحدهما : يبطل » جزم به في 
«الوجيز) لأنَّه بطل في بعضه » فبطل في كله كما تقدم . والثاني : يصح ؛ لأنَّ 
البطلان وجد في البيع » فاختص به » وقيل : نصه صحة البيع والكتابة » 
ويقسط العوض على قيمتهما . 

فصل 


(ولا يصح البيع) والشراء (ممن تلزمه الجمعة) ولو كان أحد الخمائدين أو 
وجد القبول (بعد ندائها) لقوله تعالى «كايها. لذن عامثرا [كا ورت الصّلرة 
ين يَوْو الْجْمْمَةَ كَسْمَوَا إل ذرٌ أله ودرمأ | البيم4 [الجمعة : 9] فنهى عن البيع 
بعد النداء » وهو ظاهر في التحريم ؛ لأنَّه يشغل عن الصلاة » ويكون ذريعة إلى 
نواتها > أو :فواك" يعضها 'وكلاهنا مجح + وسيعد لم يتعقد ؛ لأله عقد نه 


عنه لأجل عبادة » فكان غير صحيح )2 كالتكاح الحرم » والمراد به الذي بين 


كتابُ البيع ام 


وت الدتاج ودار لخر في اصع الرعوبي رو يمي | بيع العصير 
يدي ابر ؛ لأنَّه كان على عهده عليه السّلام » فتعلق الحكم به » وعنه : بالأول » 
وهو الذي زاده عثمان » وهو الأول »؛ وعنه : 3 الوقت » قدمه فى «المنتتخب») وفي 
«عيون المسائل) و«الترغيب» بالوقت . 

وكلامه شامل لكل أنواعه حتى الإقالة » إن قيل : هي بيع » وكذا الإجارة » 
كمضطر إلى طعام أو شراب » وعريان يجد سترة » وكفن ميت » وتجهيزه إذا خيف 
غلية الفساة > ونشراء أبية ليعتق عليه بشرطه © ومر كوب لعاجر أو هيزين لا يحد 
قائدًا » على احتمال لابن عقيل فيه . 

1 وقوله : من تلزمه » يحترز به عن المسافر » والمقيم في قرية » لا جمعة عليهم ؛ 
لأنْ غير التلخاطب بالسعى لا يتناوله النهى . وذكر ابن أبى موسى رواية : بلى » 
لعموم النهي » وظاهره : أنه يصح بعد نداء غيرها » وهو المذهب » وقيل : لا 

وإن تضيق وقتها » فوجهان » وقيل : يصح في الكل ؛ لأنَ النهي لمعنى في 
غيره » لا فيه » ويحرم ارتكابه » كمساومة » ومفاداة بعد ندائها . 

(ويصح النكاح . وسائر العقود) كالإجارة » والصلح » واختيار إمضاء البيع 
(في أصح الوجهين) ؛ أن ذلك يقل وقوعه » فلا تكون إباحته ذريعة إلى ما ذكر في 
البيع . 

(ولا يصح ؛ بيع العصير لمن يتخذه خمرًا) قطنا ؛ لقوله تعالى : 3 وَتَمَاوَنُوا عَلَ 
لبر لتقو و 1 ال تو والمذون» [المائدة : ؟] وهذا معونة على الإثم ؛ 
زاتمم خانم زرا بويع + اد هل على عرق ارضيطة بها اللعتي 0 امبر 


اع عم م ا عب و ااانه 


ولا بيع السلاح في الفتنة » ولا لأهل الحرب , ويحتمل أن يصحّ مع 
التحريم » ولا يصحٌ بيع العبد المسلم لكافر , إلا أن يكون ثمن يعتق عليه , 
فيصحٌ في إحدى الروايتين . 


الأمة للزنى أو للغناء » والمذهب : إذا عَلِمَ » أي : تحقق » وقيل : أو ظنٌ » اختاره 
الشيخ تقي الدين » وعلم منه أن بيع الخمر وشراءه باطل إجماعًا » ولو من وكيل ؛ 
لخبر ابن عباس . رواه الترمذي . 

(ولا بيع سلاح في الفتنة) أي : بين المسلمين ؛ لأنّه عليه السّلام نهى عنه . 
قاله احمد . 

قال : وقد يقتل به » ولا يقتل به » وإنما هو ذريعة له (ولا لأهل الحرب) أو 
لقطاع الطريق » لما فيه من الإعانة على المعصية . 

(ويحتمل أن يصح) في الجميع (مع التحريم) كما لو دلس العيب » وقاسه ابن 
المنجا على الصلاة في الدار المغصوبة » إذ قيل بصحتها . 

فرع : لا يصح بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر » وأقداح لمن 
يشرب بها » وجوز وبيض لقمار » وأمة وأمرد لوطء دبر» أو غناء . 

قال أحمد في رجل مات » وخلّف جارية مغنية وصغيرًا » وقد احتاج إلى 
ينا قال + نس عن :ا لبااتيهاة جقام ب عير فسن اي 

(ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر) نص عليه ؛ لأنَّه ممنوع من استدامة ملكه 
عليه ؛ ؛ لأنَّ فيه صِغارًا » فمنع ابتداؤه » كالنكاح والاسترقاق » وعنه : يؤمر يبيعه » 
أو كتابته » فإن وكله مسلم » ؛ فظاهره المنع » وهو وجه » والآخر 1 
واسطة » وفي ثالث : إن سمي الموكل في العقد صح . 

وفي «الواضح) : إن كفر بعتق » وكل من يشتريه له » ويعتقه (إلَا أن يكون 
ثمن يعتق عليه) بالشراء (فيصح في إحدى الروايتين) جزم به في «الوجيز) وغيره ؛ 
لأن نفلك لأ مجر ايه رلته وسيلةة إلى ميو كر ليلع جار والأخرف ا 
يصح ؛ لأنَّهِ ثبوت ملك لكافر على مسلم » فلم يصح » كما لو لم يعتق عليه » 


كتابُ البيع عورم 


اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة . ولا شراؤه على شراء أخيه . 


وأطلقهما في «امحرر)و«الفروع) ل شمولها 
لمن اشتراه بشرط العتق نظر . 

(وإن أسلم عبد الذمي) سواء كان بيده » أو بيد مشتريه » فرده عليه بعيب 
( أجبر على إزالة ملكه عنه) ببيع » أو هبة » أو عتق ؛ لقوله تعالى : 8 وَآن 
يَجْعَلَ أله لِلْكفْرتَ ع1 عل ومين مبيلا 4 النساء : ١0»ء‏ ولأنَّ في إبقائه في 
0 

(وليس له كتابته) على المذهب ؛ لأنَّ الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه » بل 
يبقى إلى الآداء » وهو غير جائز (وقال القاضي) وجزم به في «الوجيز) وصحسّه 
في «الرعاية) (له ذلك) لأنّه سبب لعتقه » ولأنه يزيل يده عنه » أشبه إعتاقه له . 

تنبيه : إذا قال لآخر : اشترنى من فلان » فإنى عبده » فاشتراه » فبان حرًا ؛ 
لم يلزمه العهدة » حضر البائع أو غاب ٠»‏ كقوله : اشتر منه عبده هذا » ويؤدّب هو 
وبائعه » لكن ما أخذه المقر غرمه » نص عليهما » وسأله ابن الحكم : عن رجل يقرٌ 
بالعبودية حتى يباع ؟ قال : يؤؤخذ البائع والمقه بالغمن » فإن مات أحدهما أو غاب » 
أخذ الآخر بالثمن » واختاره الشيخ تقي الدين . فإن كان الغادُ أنثى » حدّت » ولا 
تر و وري بر ا 

ل م ا م 
7 عليه » ولما فيه من الإضرار بالمسلم » وإفساد بيعه » فحرم كشتمه . 

(وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة) هذا تفسير 
للبيع على بيع أخيه » (ولا) يجوز (شراؤه على شراء أخيه) لأنه في معنى المنهي 


ب ب ربب اود اا الله 


وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ؛ ليفسخ البيع , 
ويعقد معه , فإن فعل , فهل يصح البيع ؟ على وجهين . وفي بيع الحاضر 
للبادي روايتان . 


عنه » وهو أيضًا في معنى الخاطب » والبيع يقع على الشراء » ويسمى البائع 
والمشتري بيعين (وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة) هذا 
تفسير للشراء على شراء أخيه (ليفسخ البيع » ويعقد معه) وظاهره أن ذلك قبل 
لزوم العقد » أي : فى مدة الخيارين . 

فإذا انبرم فلا (فإن فعل) ما نهي عنه (فهل يصح البيع) الثاني ؟ (على وجهين) 
كذا في «الحرر)وفي «البلغة) روايتان إحداهما : لا يصح ». وجزم به في «الوجيز) 
وصححه في «الفروع)» لما روى سمرة مرفوعًا ؛ قال : «أيما رجل باع بيعًا من 
رجلين » فهو للأول منهما) رواه الخمسة . وهو عام في مدة الخيار وبعده » 
والآخر : يصح ؛ لأنَّ النهي لمعنى في غير البيع » أشبه بيع النجش » وإن رده » 
أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراها » فوجهان . 

وقال الشيخ تقى الدين : للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة » وأخذ 
الزيادة » أو عوضها : 

فائدة : يحرم سومه على سوم أخيه ؛ لخبر أبي هريرة مع الرضى صريححا » 
وقيل : أو ظاهًا ) وقيل : أو تساوى الأمران » وقيل : لا يصح . وفي ((عيوك 
المسائل) : السوم كالخطبة على خطبة أخيه » وكذا سوم إجارة » ذكره في 
«الانتصار» وغيره » وأما استكجاره على إجارة أخيه » فكذلك » قاله الشيخ تفي 
الدين . 

(وفي بيع الحاضر) وهو المقيم في المدن والقرى (للبادي) وهو المقيم في البادية » 
والمراد هنا من يدخل البلد من غير أهلها » سواء كان بدويًا أو قرويًا » قاله في «المغني) 
0 (روايتان) كذا في «اخحرر» و«البلغة) لا ريب أنه ه بيع منهي عنه ؛ لقوله عليه 
لسّلام : دلا يبع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه 
0 نهينا أن يبيع اقزر لنادةغ توإن كانة أكناة لابه 


كا اليم «بسبمبتحخ و كح ا 2ج 11419 


إحداهما : يصح , والأخرى : لا يصح بشروط خمسة : أن يحضر 
البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها » ويقصده الحاضر , ويكون 
بالناس حاجة إليها . 


أيه . متفق عليه » والمعنى فيه : أنه لو ترك القادم يبيع سلعته » اشتراها الناس منه 
برخص » فإذا تولى الحاضر بيعها » فلا يبيعها إلا بغلاء » فيحصل الضرر على أهل 
المدن . 

(إحداهما : يصح) لأنَّ النهي كان في أول الإسلام » فوجب زواله » أو لأنَّ 
النهي لمعنى في غير المنهي عنه » فلم يبطل به . 

(والأخرى : لا يصح بخمسة شروط) جزم به في «الوجيز) وعليه الأصحاب » 
لعموم النهي » ولأن ما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا » ما لم يقم دليل على 
اختصاصهم به . وحينئذ فالخلاف مبني على زوال النهي أو بقائه . وردّه الزركشي : 
بأننها تمر ان على القرل: باليقاء... 

(أن يحضر البادي) لأنّه متى لم يقدم إلى موضع آخر » لم يكن باديًا (لبيع 
سلعته) لأنه إذا ضر خرتها » فقصده الخاضرء وحضه على بيعها » كان.ذلك 
توسعة » لا تضبيقًا (بسعر يومها) لأنّه إذا قصد بيعها بسعر معلوم » كان المنع 
من جهته » لا من جهة الحاضر » زاد بعضهم , أي : يقصد ببعها بسعر يومها 
ال لا نسيعئة (جاهلا بسعرها) لأنّه إذا عرفه , لم يزده الحاضر على ما 
عنده » ( ويقصده الحاضر) لأنّه إذا قصده البادي » لم يكن للحاضر أثر في 
عدم التوسعة » (ويكون بالناس) وفي ابن المنجا : بالمسلمين (حاجة إليها) » لم 
يذكر أحمد هذا الشرط ؛ لأنهم إذا لم يكونوا محتاجين » لم يوجد المعنى الذي 
نهى الشرع لاجله . 

وظاهره : أنه لا يصح . ولو رضوا به » وصرح به في «الفروع» في ظاهر 
المذهب »2 وأبطله الخرقي بثلاثة شروط : أن يكون الحاضر قصد البادي » وقد 
جلب السلعة للبيع » فيعرّفه السعر » وزاد القاضي الشرطين الأخيرين » وتبعه جل 


فإن اختل شرط من ذلك , صح البيع » وأما شراؤه له » فيصح رواية 
واحدة . 


الاوتجانية.: 
جهله الحاضر » وعنه : إن قصده الحاضر أو وجه به إليه ليبيعه . ونقل المروذي : 
(فإن اختل شرط من ذلك) أي : من الخمسة (صح البيع) وزال النهي دن 
الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها . 
فرع : إذا أشار حاضر على باد » ولم يتول له بيعًا » لم يكره » ويتوجه إن 
استشاره » وهو جاهل بالسعر » لزمه بيانه لوجوب النصح » وإن لم يستشره » ففي 
وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر » بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على 
(وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة) لأنّ النهى إنما ورد عن البيع لمعنو 
يختص به » وهو الرفق بأهل الحضر » وهذا غير موجود في الشراء للبادي » إذ 
الخلق في نظر الشارع سواء » ونقل ابن هانئ : لا يشتري له » كالبيع » وكرهه 
مسائل 


الأولى : يحرم التسعير على الناس » بل يبيعون أموالهم على ما يختارون » 
لحديث انين :2 ويكره الشراء به . وإن هدد من خالفه » حرم » وبطل في 
الأصح . ويحرم : بغ كالناس في الأشهر . وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم 
المعاوضة بثمن المثل » وأنه لا نزاع فيه . 

الثانية : يحرم الاحتكار » وهو شراء الطعام محتكوًا له للتجارة 4 مع حاجة 
الناس إليه » فيضيق عليهم » نص عليه في قوت أدمي » وعنه : وما يأكله 
الناس . وعنه : أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق » قال في «المغني» : من بلده 


كتابُ البيع لامرم 


ومن باع سلعة بنسيئة » لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا . 


لا جالبًا والأول نقله القاضي وغيره . 


ويصح شراء محتكر » وفي «الترغيب» احتمال ؛ ويجبر المحتكر على بيعه كما 
يبيع الناس » فإن أبى » وخيف التلف » فرقه الإمام » ويردون مثله » وقيل : قيمته » 
وكذا سلاح لحاجة » قاله الشيخ تقي الدين » وقال : ومن ضمن مكانًا ليبيع 
ويشتري وحده » كره الشراء منه بلا حاجة » ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق , 
قال أحمد : استغن عن التاس » لم أر مثله » الغني من العافية . 

الثالثة : لا يكره ادخار قوت أهله ودوابه » نص عليه . ونقل جعفر : سنة أو 
سف دولا فو المهارة #«دارجرا أن لا رصيق + 

(ومن باع سلعة بدسيئة) أو بشمن لم يقبضه ذكره الأكثر (لم يجز أن يشتريها 
بأقل ثما باعها نقدًا) وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم » لما روى غندر » 
عن شعبة + عن أبى إسحاق السبيعيع » عن امرأته العالية قالت : دخخلت أنا وأم ولد 
ين بعر رفوك عات و لاك ارا اسار وري با ادا 
بثمامئة درهم إلى اللو رح م امو درك نقدًا ؛ فقالت لها : 
مسعا اشتريت. © وبئسما كزيت "أبلغن يدا : أن جهاده مع رسول الله عكلئم 
كول أ هرت روه حمل ومع : 


ولا تقول مثل ذلك إِلَا توقيقًا » ولأنه ذريعة إلى الربا ليستبيح بيع ألف 
بخمسمائة إلى أجل » والذرائع معتبرة في الشرع » بدليل منع القاتل من 
الإرث » ولأنه تعالى عتب على بني إسرائيل التحيل في ارتكاب ما نهوا عنه . 

وظاهره : ولو بعد حل أجله » نقله ابن القاسم » وسندي . وقيد الشراء بالنقد 
ل ل ا 

وظاهره - أنه لا .يجوز إذا اختلف يي ل كالشيء 
الواحد فى معنى التَّمَيْيَةَ . وقال الأصحاب : يجوزء وهو المذهب ؛ لانهما 


كن كتابٌ البيع 


إلا أن تكون قد تغيرت صفتها » وإن اشتراها أبوه أو ابنه ٠‏ جاز . وإن باع 
ما يجري فيه الربا نسيئة » ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه , أو ما لا 
يجوز بيعه به نسيئة » لم يجز . 


جنسان » لا يحرم التفاضل بينهما » وكذا لو اشتراها من غير مشتريه » وظاهره : 
المنعم كتوكيله » وسميت عينة ؛ لأنَّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيئًا : 
أي : نقدًا حاضرًا من فوره » وروي أن التبايع بها من أشراط الساعة . 

(إلا أن تكون قد تغيرت صفتها) كعبد مرض » أو ثوب اتقطع ؛ لأنَّ نتقص 
الثمن لنقص البيع » لا للتوسل إلى الربا » وتُوقف في رواية مثنى فيما إذا نتقص من 
نفسه » وحمله في «الخلاف» على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به » فتكون 
علة المنع باقية 4 وكذا يجوز بعد قبض ثمنه 34 صرح به في «الوجيز) ) و«الفروع» : 

(وإن اشتراها أبوه أو ابنه) أو غلامه ونحوه » (جاز) لأنّ كل واحد منهم 
كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء » ما لم يكن حيلة . 

فرع ات ا له شتراها بأكثر منه نسيئة » فهي عكس العينة » 
وهي مثلها قله حجري + إلا أن مين منفهنا .:وتقن .ابو قفاوف + عرز بد عيلة , 
اراح ااه واتتريا عا لساري اناما ااا ازيب لس امة .واي 
0 يكره: وحرث اجيم تقى الدين » نقل أبو داود : إن كان لا 

بيع المتاع الذي ب يشتري منك هو أهون » فإن كان يريد بيعه » فهي العينة » وإن 

الستخرم مي 0 
منه بثمنه قبل قبضه من جنسه) كما لو باعه غرارة قمح بمائة درهم » فلما حل 
اشترى بها غرارة قمح (أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة) كما لو اشترى بثمن 
القمح غرارة شعير (لم يجز) روي عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب , 
وطاوس ؛ لأنّ بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة » ويكون الثمن 
المعوض عنه بينهما كلمعدوم ؛ لأنَّه لا أثر له » وعلله أحمد : بأنه بيع دين 


07 كلت تت 001 


باب الشروط في البيع 


وهي ضربان : صحيح , وهو ثلاثة أنواع : أحدها شرط مقتضى البيع ) 
كالتقابض , وحلول الثمن , ونحوه . 


بدين » وجوزه الشيخ تقي الدين لحاجة . 

قال في «المغني) : والذي يقوى عندي جوازه إذا لم يفعله حيلة » ولا قصد 
ذلك في ابتداء العقد ؛ لقول علي بن الحسين » وكما لو كان المبيع الوك معي ونا 
أو ثيايًا . 

وظاهره : أنه إذا اشترى من المشتري طعامًا بدراهم » وسلمها إليه » ثم أخذها 
منه وفاء ) وال يسلم إليه » لكن قاصه » جاز » صرح به في «المغني) و(الشرح)» . 
قوم » وروي عن ابن عباس : هو واجب اا الآية » وكالنكاح . وجوابه : قوله 
تعالى :لون مر من يَعَضَكُم بَنَْا كَلْوَرَ الى أَؤْثْيِنَ أَمَمَتَة)4 [البقرة: 8 1] قال أبو 
سعيك ا الأمانة » وفعله عليه السّلام يفسره . 


باب الشروط فى البيع 

وهي جمع شرط » وفسره ابن المنجا هنا بما ليس في محله » والاولى : هو إلزام 
أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة . 

(وهي ضربان : صحيحح) وهو ما يوافق مقتضى العقد » وفاسد : وهو ما 
ينافيه » وقدم الكلام على الشروط الصحيحة لسلامة العقد » وإن كان ذاك 
أقرب إلى العدم . 

(وهو) أي : الصحيح (ثلاثة أنواع : أحدها شرط مقتضى البيع) أي : مطلوبه 
(كالتقابض وحلول المن) فلا ور فوع لالدابيا او قو وده 
كعدمه (ونحوه) مثل أن ي: يشترط أن يتصرف » أو د يسقي الثمرة إلى الجداد » قاله في 
«البلغة) . 


تت تت ا ا ات 0 9 
بُ البيع 


الثاني : شرط من مصلحة العقد . كاشتراط صفة فى الثمن كتأجيله » أو 
الرهن » أو الضمين به , أو صفة في المبيع لبدو كون العد كاضا أو ضع + 
أو صانعًا » أو 00000 والأمة بكرًا » والدابة هملاجة » والفهد صيودًا : 
فيصح ٠»‏ فإن وَفَى به » وإلا فلصاحبه الفسخ . وإن شرطها ثيئا كافرة » فبانت 
بكرًا مسلمة . فلا فسخ له . 


(الثاني : شرط من مصلحة العقد , كاشتراط صفة في الشمن كتأجيله) أو 
بعضه قاله أحمد . ولا بد أن يكون إلى مدة معلومة كالخيار (أو الرهن » أو 
الطمين:به) :واآراه إذا: كان سعيدين. + ولفن :له طلتهما يعد الفقد الصلحة . ويارء 
بتسليم رهن المعين إن قيل بلزوم بالعقد (أو صفة في المبيع) مقصودة (نحو كون 
العبد كاتبًا أو خصيًا . أو صانعًا) أو فحلا » قاله في «الوجيز») و«الفروع) (أو 
مسلمًا . والأمة بكرًا) أو حائضًاء نص عليه » فإن لم تحض ». فقال ابن 
قناية 1[ قات ضقن عد دنسو هنين الأأد ف تؤوالةة علاده الك 
لأنّها إن لم تحض طبعًا » ففقده يمنع النسل » وإن كان لكبر فعيب ؛ لأنَّه ينقص 
الثمن . 

(والدابة هملاجة) أي : ماشية » إذ الهملجة مشية معروفة » وهو فارسي 
معرب » (والفهد صيودًا) والأرض خراجها كذاء ذكره القاضي (فيصح) 
اشتراط ذلك ؛ لأنَّ الرغبات تختلف باختلاف ذلك » فلو لم يصح اشتراط 
ذلك . لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع » يؤيده قوله عليه السّلام : 
«المسلمون عند شروطهم) فعلى هذا يلزم لقوله : (فإن وفى به , وإلا فلصاحبه) 
سم ل لي اد 

ظهر المبيع معييًا » فَإِذًا يرجع بالثمن » وظاهره : أنَّه لا أرش له مع الإمساك ‏ 
وهو ظاهر «الخرقي) والقاضي » والأكثر إلحاقًا له بالتدليس . 

وذكر امجد في «محرره) و«الفروع) : أنه إذا أمسك » فله أرش فقد الصفة ء 
إلحاقًا له بالعيب » وقيل : مع تعذر الردٌ » وفي «المتتخب» : هل يبطل بيع ببطلان 
رهن فيه » كجهالة الثمن » أم لا » كمهر في نكاح ؟ فيه احتمالان . 

(وإن شرطها ثييَا كافرة » فبانت بكرًا مسلمة » فلا فسخ له) لأنّه زاده خيرًا » 


ا لل 


7 ويحتمل أن له الفسخ ؛ لأنَّ له فيه قصدًا . وإن شرط الطائر مصوتا , أو 
َنّه يبجيء من مسافة معلومة . صح , وقال القاضي : لا يصح . 
كما لو شرط الغلام كاتبًا » فإذا هو أيضًا عالم » وليس المراد اجتماع الوصفين » بل 
متى شرط أحدهما » فبان بخلافه » كفى (ويحتمل) هذا قول فى المذهب (أن له 
الفسخ ؛ لأَنَّ له فيه قصدًا) صحيعحا ؛ إذ المشتري قد لا يطيق وطء البكر » وطالب 
الكافرة أكثر لصلاحيتها للمسلمين وغيرهم » وليستريح من تكليفها بالعبادات . 

وقال أبو بكر : إذا شرطه كافرًا » فلم يكن » فلا فسخ . كاشتراط الحمق 
وققزه اقل كانت العيقة خرمتصيولة .كنا ل شرط اف الأنةا شطة «نبائت 
عه + أر حاف ناتف 6ل )لل حبار لم الوذه عرنة+ اقول خلى أنه إذا 
شرطها جعدة » فبانت سبطة » أن له الخيار » وقاله في «عيون المسائل) ؛ لأنه 

تنبيه : يصح شرط كون الشاة لبوثًا » أو غزيرة اللبن » لا أنها تحلب كل يوم 
قدرًا معيئًا ؛ لأنَّه يختلف » وكذا يصح شرطها حاملا ؛ لأنه يمكن الوفاء به 
كالصناعة » وقال القاضي : قياس المذهب لا يصح » فلو شرطها حائلا » فبانت 
بخلافه » فسخ في الأمة ؛ لأنَّهِ عيب لا في غيرها ؛ لأنّه زيادة » وقيل : ويفسخ 
في غيرها ؛ لأنَّه قد يريدها لسفر » أو لحمل شيء لا يتمكن منه مع الحمل . فلو 
شرط أنها لا تحمل ع فهو فاسد , 

(وإن شرط الطائر مصوئًا) أو يبيض » أو الديك يوقظه للصلاة (أو أنه يجيء 
من مسافة معلومة) كمصر , والشام » (صح) جزم به في ١‏ «الوجيز» لأنّ في تصويته 
قصدًا صحيحًا » وهو عادة فيه كالهملاجة . 

ركذا مجع لتقل الأعبان + رصمل الكتيه (وقال القاضي : لا يصح) لأنّهِ غير 
معلوم » فصار كالأجل المجهول , ولأنه تعذيب له » أشبه ما لو شرط الكبش 
مناطيحا » وأطلق الخلاف في «الفروع» وجزم في «المحرر»بعدم الصحة في الطائر 
إذا شرطه مصونًا . وفي «الشرح) : لا يصح اشتراط كون الديك يوقظه 
للصلاة ؛ لأنّه لا يمكن الوفاء به . 


7" كتابُ البيع 


الثالث : أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في المبيع كسكتى الذار شهرًا #أو 
حملان البعير إلى موضع معلوم , أو يشترط المشتري نفع البائع في البيع , 
كحمل الحطب وتكسيره » وخياطة الثوب وتفصيله . 


فرع : لو أخبره البائع بالصفة » وصدقه بلا شرط » فلا خيار له » ذكره أبو 
الخطاب في المصكاة » ويتوجه عكسه » قاله فى «الفروع») : 

(الثالث : أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في المبيع) على الأصح . ويستثنى منه 

(كسكنى الدار شهرًا , أو حملان البعير إلى موضع معلوم) لما روى جابر : 
أنه كان يسير على جمل قد أعيا » فضربه النبي عكلله ؛ فسار سيرًا لم يسر مثله » 
فقال : «بعنيه) فبعته » واستئنيت حملانه إلى أهلي . متفق عليه » يؤيده أنه - عليه 
السّلام - نهى عن الثنيا » إلا أن تعلم . وهذه معلومة » وأكثر ما فيه بتأخر التسايم 
فيه مدة معلومة » فصح ٠‏ كما لو باعه أمة مزوجة » أو دارًا مؤجرة ونحوهما . 
وقيل : يلزم تسليمه » ثم يرده لبائعه ليستوفي المنفعة » ذكره الشيخ تقي الدين » 
واحتجح في «التعليق») و«الانتصار) وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضّاء 
وشرط وقفها عليه » وعلى عقبه » وكحبسه على ثمنه . 
وجوابه : أن سمي نكر الخبر » وقال : لا نعرفه مرويًا فى مسنك © فعلى 
لاون : لا ينتفع بها المشتري على الاشهر ) وللبائع إجارة ما استثناه » وإعارته 
كعين مؤجرة » ثم إن تلفت العين بفعل المشتري أو تفريطه » كما اخحتاره في 
«المغني) و«الشرح) ضمنها بأجرة مثله مثله » وقال القاضي : عليه ضمانه مطلقًا , 
وأخذه من كلام أحمد : إذا تلفت العين » رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل » 
ولو باعها المشتري » صح » كالمؤجرة ء ويثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن عالاً . 

(أو يشترط المشتري نفع البائع في اللمبيع » كحمل الحطب و تكسيرة ع 


وخياطة الغوب وتفصيله) بشرط أن يكون معلومًا ؛ لأنَّ محمد بن مسلمة 


هات البيع وم 


وذكر الخرقي في جر الرطبة إن شرطه على البائع » لم يصح . فيخرج ها 


اشترى من نبطي جرزة حطب » وشرط عليه حملها . وغايته أنه جمع بيعًا وإجارة 4 
وهو صحيح » والمراد إحدهما لا هما » صرح به فى «الوجيز) » فتكون الواو بمعنى 
«أو) . 


فرع : إذا تراضيا بعوض النفع » جاز في الأشهر » وهو كأجير مشترك » فإن 
مات » أو تلف » أو استحق » فللمشتري عوض ذلك » نص عليه . 

(وذكر الخرقي في جز الرطبة » إن شرطه على البائع لم يصح) البيع » وأورده 
ابن أبي موسى مذههًا ؛ لأنّه اشترط العمل في المبيع قبل ملكه » أشبه ما لو استأجره 
ليخيط له ثوب زيد إذا ملكه (فيخرج هاهنا مفله) كذا خرجه أبو الخطاب وجماعة ؛ 
لأنَّ الشرط هنا مثله » فيعطى حكمه » وكذا قاله المجد تبعا لصاحب «التلخيص» 
وذكراه رواية » وقال القاضي : لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب » وتردد 
في «المغني) في التخريج ء فقال : يحتمل أن يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط 
نفع البائع في المبيع » ويحتمل أن يختص البطلان بما ذكره ؛ لإفضائه إلى 
التنازع ؛ لأنَّ البائع يريد قطعها من أعلاها ليبقى له منها بقية » والمشتري يريد 
استقصاءها » ليزيد له ما يأحذه وهو أولى ؛ لقوله : والبيع لا يبطله شرط 
واحد » وليوافق المذهب . 


وان حم ب كرظن الم تنح على الأجيع.» كرو عب الله بين 
عمرو :أن النبي َيِه قال : «لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع» رواه أبو 
داود » والترمذي وصححه » وظاهره - كما قال القاضى فى «لمجرد» - سواء 
كانا حصن أو فادون زاعقا أنه ظاهر كلام أحيك ‏ -ومَعمدًا حل إطلاق 
الخبر » وبعد في «الشرح» كلامه » والأشهر عن أحمد أنه فسرهما بشرطين 
صحيحين » ليسا من مصلحة العقد » بأن يشتري حزمة حطب » ويشترط على 
البائع حملها وتكسيرها , لا ما كان من مصلحته » كالرهن » والضمين » فَإِنَّ 
اشتراط مثل ذلك لا يؤثر » ولا ما كان من مقتضاه » ولا الشرطين الفاسدين » 


ل كتابُ البيع 


الضرب الثانى فاسد » وهو ثلاثة أنواع : أحدها : أن يشترط أحدهما 
على صاحبه عقدًا آخر » كسلف , أو بيع » أو قرض , أو إجارة » أو صرف 
للغمن أو غيره , فهذا يبطل البيع » ويحتمل أن يبطل الشرط وحده . 


إذ الواحد كاف 2 بطلانه )» وهذا اختيار الشيخين »2 وصاحب «التلخيص) 
و«الشرح) تبعًا للقاضي في شرحه . 

وفي «المغني) و«الشرح» و«الفروع) :أن ما كان من مقتضى العقد » فلا يؤثر 
ذه #نهلة علافه وبوعة آنه سرهم يشرط قامية ين #.وقالة بعطن الامتحا 

وجوابه : بأنه مختلف فيه » بخلاف الشرطين . 

(الضرب الثانى فاسد) يحرم اشتراطه (وهو ثلاثة أنواع , أحدها أن يشعرط 
أحدهما على صاحبه عقدًا آخر . كسلف . أو بيع » أو قرض » أو إجارة » أو 
صرف للثمن ».أو غيره فهذا) الشرط (يبطل البيع) على المذهب للنهي عنه » وهو 
يقتضي الفساد » قال أحمد : هذا بيعتان في بيعة » وكما لو شرط أن لا يسلم إليه 
المبيع ) » نقل أبو داود : إذا اشتراه 0 نسحي كل به درسعاف :تقال هنا 
بيعتان في بيعة » ولأنه شرط عقّدًا في آخر » فلم يصح » كنكاح الشغار » وحكمته 
52007 

(ويحتمل أن يبطل الشرط وحده) هذا رواية ؛ لأنّ عائشة أرادت أن تشتري 
ريرة للعتق » فاشترط أهلها ولاءها » فذكرت ذلك للنبي عليه » فقال : «اشتريها » 
واشترطي لهم الولاء » فإها الولاء لمن أعتق) متفق عليه . فصحح الشراء مع إبطال 
الشرط » وأطلق في (ا محرر)الروايتين 5 


كتابٌ البيع هوم 


الثاني حرط اما يناف وفص البيع .+ ٠‏ نحو : أن يشترط أن لا خسارة 
: عليه , أو متى نفق المبيع , إلا ردّه » أو أن لا يبيع » ولا يهب ولا يعتق » أو 
إن أعتق فالولاء له » أو يشرط أن يفعل ذلك ؛ فهذا باطل في نفسه » وهل 
يبطل البيع ؟ على روايتين . 


(الثاني : شرط ما ينافي مقتضى البيع » نحو أن يشرط : أن لا خسارة 
عي ء أرسى فق ليع وإلا وق أرأن ل يع + ولا با ء ولا بعق. 
أو إن أعتق فالولاء له » أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا) شرط (باطل في نفسه) 
لقوله عليه السّلام : «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله » فهو باطل » وإن 
كان مائة شرط) متفق عليه » ولأن إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في المبيع 
على الحبيانه 4 الآثه عا بذل الثمن فى مقابلة الملك » والملك يقتضى إطلاق 
التصرف ٠‏ فالمنع منه يؤدي إلى تفويت الغرض ٠‏ فيكون الشرط باطلا » (وهل 
بيبطل البيع ؟ على روايتين) كذا في «ا محرر»و«البلغة) أنصهما : لا يبطل » وهو 
ظاهر » واختاره في «المغني) ونصره في «الشرح) » وجزم به في (الوجيز) » وقدمه 
في «الفروع) لحديث بريرة . 

قال ابن المنذر : هو ثابت » ولا نعلم شيئًا يعارضه » والقول به يجب . لا 
يقال : المراد بقوله : «اشترطي لهم الولاءة- أي : عليهم ؛ لذن "تاوف لها 
بالإعتاق » فلا حاجة إلى اشتراطه » ولأنهم امتنعوا من البيع إلا أن يشترط لهم 
الولاء » فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه منها ! وصيغة الأمر هنا للتسوية ) 
نحو : وإمَاصيرَكأْ أو لا صَيرَوأ# [الطور : ]١5‏ ولعود الشرط على غير العاقد 
نحو : بعتك على أن ينتفع به فلان » يعني غير المشتري . ذكره ابن عقيل وغيره . 

والقائية : يبطل » نصره القاضى وأصحابه + لا تقدم » .ولأنه :شرط فاسد » 
فأفسد العقد » كما لو شرط عقدًا آخر » وكجهالة الثمن » فلو أسقط الفاسد 
بعد العقد » لم يؤثر » وعلى الصحة للفائت غرضه » وقيل : للجاهل فساد 
الشرط الفسخ » أو أرش نقص الثمن يإلغائه » وقيل : لا أرش » وذكره الشيخ 


1ع ا ا ا نا كتابث البيع 


إلا إذا شرط العتق , ففي صحته روايتان . إحداهما : يصح . ويجبر عليه 
إن أباه » وعنه : فيمن باع جارية » وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها 
بالغمن : أن البيع جائز , ومعناه - واللّه أعلم - : أنه جائز مع فساد الشروط . 


تقي الدين ظاهر المذهب » (إلّا إذا شرط العتق » ففي صحته) أي : صحة الشرط 
(روايتان) كذا في «الفروع» (إحداهما : يصح) 5500 في «البلغة) وقدمه في 
«امحرر»و«الفروع» وهي المذهب », لحديث بريرة (ويجبر عليه إن أباه) لأنّه عتق 
مستحق لله » لكونه قربة التزمه المشتري » فأجبر عليه كالنذر » وقيل : هو حق 
للبائع » فيفسخ . فإن أمضى فلا أرش في الأصح » وهل له المطالبة به ء 
اللي بس ا سات الحا ا 
المشروط » كما لو شرط الرهن » أو الضمين » فعليه يثبت للبائع خيار الفسخ ؛ 
أنه لم يف له بشرطه . 

والثانية : لا يصح ؛ لأنّه شرط ينافي مقت مقتضى العقد . أشبه ما لو شرط أن لا 
يبيعه » وقيل : شرط الوقف » كالعتق . 

(وغنه : فيمن باع جارية + وشرط: علي المشتزي : إن باعها , فهو أحق بها 
بالشمن . أن البيع جائز » ومعناه - والله أعلم 0 
المروذي عن أحمد أنه قال : هو معنى حديث النبي عي يد : «لا شرطان في بيع» 
ل ود لط ل رد ال ل ره 
فهما شرطان في بيع » ولأنه ينافي مقتضى العقد » لكن نقل علي بن سعيد عنه 
جواز البيع والشرطين » وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه - 
روايتين . 

قال الشيخ تقي الدين : عنه نحو عشرين نضا على صحة هذا الشرط » وأنه 
يحرم الوطء لنقص الملك ٠‏ وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها , 
لآ للخدمة ؟ قال : لا بأس يه وحمل القاضى قول أحمد : لا يقزبها » على 
الكراهة . قال ابن عقيل : وعندي أنه إنما منع منه لمكان الخلاف في العقد . 


وإن شرط رهنًا فاسدًا ونحوه » فهل يبطل البيع ؟ على وجهين . 

الثالث : أن يشترط شرطًا يعلق البيع كقوله : بعتنك إن جتتني بكذا , 
أو إن رضي فلان » أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك في محله . وإلا 
فالرهن لك ؛ فلا يصح البيع ‏ ولا الشرط في الرهن إلا بيع العربون . وهو أن 
يشتري شيئًا » ويعطي البائع درهمًا » ويقول : إن أخذته وإلا فالدرهم لك , 
فقال أحمد رضي الله عنه يصح ؛ لأنَّ عمر فعله . 


(وإن شرط رهما فاسدًا) كالخمر » فسد ؛ لأنَّ الرهن وثيقة بالحق ليرجع إليه 
عند الاستيفاء إذا لم يمكن من غيره » وهو ممنوع من بيعه » فلا يمكن الاستيفاء منه 
(ونحوه) كخيار » أو أجل مجهولين (فهل يبطل البيع ؟ على وجهين) كذا في 
«ا خحرر)والمنصوص صحده كما تقدم 8 

(الثالث : أن يشترط شرطًا يعلق البيع » كقوله : بعتك إن جثتني بكذا » أو 
إن رضي فلان) فالمذهب : أنهما لا يصحان ؛ لأنَّ مقتضى البيع نقل الملك حال 
التبايع + والشرط .هنا نع ...وعنه + :صدحة عقذة: + كا تقدم +:.وعنه::: ضحتهما + 
أعتاره الشيخ تقي الدين في كل العقود التي لم تخالف الشرع ؛ لأنّ إطلاق 

سم يتناول المنجز 2 والمعلق . والصريح 4 والكناية كالنذر 8 ويستثلى على 
5 : بعت » أو قبلت إن شاء الله (أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك في 

5 إلا فالرهن لك , فلا يصح البيع » ولا الشرط في الرهن) لقوله عليه 
0 : ولا يغلق الرهن من صاحبه رواه الأثرم » وفسره أحمد بذلك » وحكاه 
ابن المنذر عن جماعة من العلماء » ولانه علقه على شرط مستقبل كالاولى » 
وفيه الخلاف المتقدم 

(إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئًا) بشمن معلوم (ويعطي البائع درهمًا) أو 
أكثر (ويقول : إن أخذته) احتسب به من الثمن (والا) أي 3 : وإن لم أحذه 
( فالدرهم لك , فقال أحمد : يصح ؛ لأنَّ عمر فعله) لما روى نافع بن عبد 
الدازيك + أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان » فإن رضي عمر » الله 


للحن 3 كتاتُ البيع 


وعند أبي الخطاب : لا يصحٌ . وإن قال : بعتك على أن تنقدني الشمن 
إلى ثلاث » وإلا فلا بيع بيننا » فالبيع صحيح . نص عليه . 


كذا وكذا . 

فلو دفع إليه درهمًا قبل البيع » وقال : لا تبعه لغيري » وإن لم أشترها منك فهو 
و ا وا ا ونان 

000 وواكاين ااه 
ولأنه شط للبائع شيمًا بغير عوض » فلم يصح ء كما لو شرطه لأجنبي » ولأنه بمنزلة 
الخيار البجهول 2 وفي (المغني) ) هذا هو القياس . 

مسائل 

الأولى : حكم إجارته كالبيع » ذكره في «الوجيز» و«الفروع) 

الثانية : تعتبر مقارنة الشرط » ذكره ١‏ د ل في 00 
00000 ا 0 
يصح ) ؛ كتعليق الخلع » وهو فسخ على الأصح . 

الرابعة : إذا صححنا العقد دون الشرط » فلمن فات غرضه منهما » وقيل : 
للجاهل فساد الشرط الفسخ , لأنّه لم يسلم له ما عقد عليه » أو أرش نقص 
الثمن بإلغائه كالمعيب » وقيل : لا أرش » وذكره الشيخ تقي الدين » ظاهر 
المذهب . 

(وإن قال : بعتنك على أن تنقدني الثنمن ل ثلاث) زاد في «الشرح) 


مدة معلومة » (وإلا فلا بيع بيننا » فالبيع صحيح , ا 
واختاره جمع )2 وخصه بالغلاث ؛ لأنّه علق رفع العقد بأمر يحدث فى ملة 


كاب اليع ل سااا_ ا للش هوم 


وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب , لم ييرأ . وعنه : يبرأ » إلا أن 
يكون البائع علم العيب » فكتمه . 

وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع , فبانت أحد عشر ء فالبيع باطل . 
الخيار . فجاز » كما لو شرط الخيار » ولأنه نوع بيع » فجاز أن يُفسخ بتأخر القبض 
كالصرف . فإذا لم ينعقد في المدة انفسخ العقد » وقيل : يبطل بفواته . 

(وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب) أو من عيب كذا إن كان به (لم يبرأ) 
في ظاهر المذهب ؛ لأنّه خيار يقبت بعد العقد » فلا يسقط قبله كالشفعة » ذكره أبو 
الخطاب وجمع » أو لأنّهِ شرط يرتفق به أحد العاقدين » فلا يصح شرطه كالأجل 
الخهول :: 

(وعنه : ييرأ ا سا ع ير ل 
عرد ررد لقان ام با افيا رض لل 0" 
يقبله » فترافعا إلى عثمان ؛ فقال عثمان لابن عمر : أتحلف أنك لم تعلم بهذا 
العيب ؟ فقال : لا » فردّه عليه » ثم باعه ابن عمر بألف درهم . رواه أحمد . 

وهذه قضية اشتهرت » ولم تنكر » فكانت كالإجماع » ونقل ابن هانئ : إن 
عينه » صح » ومعناه نقل ابن القاسم وغيره : لا بيرأ » إلا أن يخبره بالعيوب كلها ؛ 
أنه مرفق في البيع كالخيار . وعنه : يبرأ مطلمًا ؛ قال في «الانتصار» : وهو الأشبه 
بأصولنا » كبراءة من مجهول » وحيث قيل بفساد الشرط ع » فالعقد صحيح على 


المذهب » وفيه رواية » فإن سمى العيب ٠»‏ وأبرأه منه » صح . 
(وإن باعه دارًا) وفي «احرر)و«الفروع) أ متنا ور الحم » أو ثوبًا (على أنها 
عشرة أذرع ع » فبانت أحد عشر ؛ فالبيع باطل) جزم به ابن عقيل لاله له مكنم 


و5 كتابٌ البيع 


وعنه : أنه صحيح . والزيادة للبائع » ولكل واحد منهما الفسخ . وإن 
اتفقا على إمضائه , جاز 2 وإن بانت تسعة ,2 فالبيع باطل . وعنه : أنه 
صحيح . والنقص على البائع » وللمشتري الخيار بين الفسخ , وأخذ المبيع 


إجبار البائع على تسليم الزيادة ؛ لأنّه نما باعه عشرة أذرع » ولا المشتري على أخذ 
البعض ؛ لأنَّه إنما اشترى الكل وعليه ضرر في الشركة (وعنه : أنه صحيح) قدمه في 
«المحرر)وجزم به في «الوجيز) أن ذلك نقص على المشتري » فلم يمنع صحة البيع » 
كالرد بالعيب ٠‏ وأطلقهما في «الفروع) (والزيادة للبائع) لأنّه لم يبعها (ولكل واحد 
منهما الفسخ) دفعًا لضرر المشاركة » ما لم يعطه الزائد مجانًا » ذكره في «المغني») 
و«الشرح» و«الفروع» أنه زاده خيًا » وإن أي » ثبت للمشتري الخيار بين الفسخ 
والأخذ بجميع الثمن » وقسط الزائد . 

فإن رضي بالأخذ » والبائع شريك له بالزائد » فهل للبائع خيار الفسخ ؟ على 
وجهين » أحدهما - وهو ظاهر المتن - : أن له الفسخ 4“ أن عليه ضيه ع 


المشاركة . 

والثاني : لا » لأنَّهِ رضي ببيع الجميع بهذا الثمن » فإذا وصل إليه مع بقاء جزء 
له فيه » كان زيادة . 

(وإن اتفقا على إمضائه , جاز) لأنَّ الحق لهما لا يعدوهما » كحالة 
الابتداء 


(وإن بانت تسعة , فالبيع باطل , وعنه : أنه صحيح) وقد ذكرناه (والنقص 
على البائع) لأنّه التزمه بالبيع » ولا خيار له ؛ إذ لا ضرر عليه فيه (وللمشتري الخيار 
بين الفسخ) لنقصه (وأخذ المبيع بقسطه من الثمن) لأنّه يقسط على كل جزء من 
أجزاء المبيع » فإذا فات جزء » استحق ما قبله من الثمن » فإن أخذه بقسطه ء لماح 
الخيار بين الرضى والفسخ » فإن بذل المشتري كل الثمن » » لم يملك الفسخ ء أشبه 
المبيع إذا كان معييًا فرضيه بجميع الثمن (وإن اتفقا على تعريضه عنه , جاز) لأنَّه لا 


كتابُ البيع 9 


باب الخيار في البيع 
وهو على سبعة أقسام : أحدها خيار المجلس . ويثبت في البيع 


يُجبر أحدهما على المعاوضة » إذ المعاوضة يعتبر فيها التراضى منها . 

فرع : إذا باعه صبرة على أنها خمسة أقفزة » فبانت ستة , رد الزائد » ولا 
خيار للمشتري » إذ لا ضرر عليه في ردٌ الزائد » وإن بانت أقل » أخذها بقسطها من 
الثمن » ولا خيار له ؛ لأنّ تقصان القدر ليس بعيب في الباقي من المكيل » وقيل : 
بلى لنقصانها وكغيرها . واللّه أعلم . 


باب الخيار في البيع 

الخيار : أسم مصدر من : اختار يختار اختيارًا 4 وهو طلب شين لامر 
إمضائه أو الفسخ . 
العلماء » لا روى 58 عمر ٠‏ أن 0 اللّه ل قال «إذا َك الرجلان » 
فكل واحد منهما بالخيار » ما لم يتفئقا وكانا جميعًا » أو يخير أحدهما الآخرء 
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع) متفق عليه . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن النبي لتو قال : «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» رواه لحن 4 وأبو داود 4 والترمذي وحسنه )» وقد أنكر كثير 

من العلناء على مالك مخالفتهللحديث ع مع بزوايته له عن نائع عونابن عمره ؟ “قال 
الشافعي : لا أدري » هل مالك انَّهِم نفسه أو نافًا ؟! وأعظم أن أقول : عبد الله بن 
عمر . انتهى . 

واعتراض امالكي بعمل أهل المدينة مدفوع بمخالفة سعيد بن المسيب » 
والزهري » وابن د فإن قيل : هو خبر أحاد فيما تعم به البلوى . 


اث . كتابٌ البيع 
والصلح بمعناه والإجارة » ويثبت في الصرف , والسَّلّم . 


فالجواب : بأنه مستفيض » فإنه روي من حديث حكيم بن حزام » وأبي هريرة : 
وأبي برزة الأسلمي » وجابر . فإن قيل : قد روي عن عمر أنه قال : البيع 
صفقة أو خيار ولاه عقد معاوضة » فيلزم بمكجرده مم وبأن راد 
بالتفرق في الخبر التفرق بالأقوال ؛ لقوله تعالى : #وومًا تُفرَّقَ سن 8 
لْكِنبَ [البينة :4] ولقوله عليه السّلام : «ستفترق أمتي) الخبر » فالجواب : 
بأن معنى ما روي عن عمر : أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار » وبيع لم 
يشرط فيه » وسماه صفقة » لقصر مدة الخيار » مع أن الجوزجاني روى عنه 
الأول » ولو شلم فقد خالفه جمع من الصحابة » مع أنه لا تأثير له » مع وجود 
النّص . 

والقياس مدفوع » فإن النكاح لا يقع إلا بعد ترؤٌ ونظر » ولا فيه من إذهاب 
حرمة المرأة وردٌّها وإلحاقها بالسلع المبيعة » وليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا 
اعتقاد » ولأنه تبطل فائدة اللدية. ولأه: جل" ليها" الليان :ينك تنايكييها © 
وفسره ابن عمر : بأنه كان يمشي خطوات ليلزم البيع + وهو شامل. جميع 
أنواعه » والهبة بعوض » إذ المغلب فيها حكم البيع على الأشهر » والقسمة إن 
قيل : هي يبع ) ويستثنى منه الكتابة » وما تولاه واحد ) ل على 
الأصح » ولا في شراء من يعتق عليه في الأشهر » كما لو باشر عتقه . 

وفي طريقة بعض أصحابنا رواية : لا يثبت خيار مجلس في بيع » وعقد 
معاوضة . 

(والصلح بمعناه) أي : بمعنى البيع » كما إذا أَقدٌ له بدين , أو عين » ثم صالحه 
عنه بعوض ؛ لأنَّه بيع » فيدخل ذ في العموم . 

والإجارة) لأنها عا عقدل 00 » فيثبت د 0 4 0 لا 1 0 


كتابٌ البيع : اع 


0 0 لي ا ا اي 
بأبدانهما . 


(وعنه : لا ينبت فيهما) كخيار افرع عرد رمك إى الى .الحا 
وذلك يقتضي عدم العلقة بينهما » وهو ينافيه (ولا يثْ يبت في سائر) أي : باقي 
( العقود) سواء كان لازمًا من الطرفين » كالتكاح ا دنه يقصد منه 
الفرقة كالطلاق » وكذا القرض » والوقف » والضمان » والهبة الخالية عن 
عوض ؛ لأنَّ فاعل ذلك دخل فيه فيه على أن الحظّ لغيره » أو من أحد الطرفين 
كالرهن ؛ لأنّه لو جاز فيه لبقي الحق بلا رهن » فيضك بالمرتهن » أو جائرًا من 
الطرفين » كالوكالة » والشركة » والجعالة . 

وأما المتردّد بين الجواز واللزوم » فقال : (إلّا في المساقاة » والحوالة » والسبق 
في أحد الوجهين) إذ المساقاة والسبق إجارة في وجه » والحوالة بيع » والمذهب : أنه 
"يبت في ذلك ؛ أن الساقة عفد جائر» والحولة ا إسقاط أو حقد مسعفل ؛ 
والسبق جعالة » وكذا الخلاف في المزارعة » والأحذ بالشفعة . 


(ولكل واحد من المتبايعين اخيار ما لم يتفرّقا بأبدانهما) عرمًا » ولو طال 
المجلس بنوم » أو تساوقا بالمشي » أو في سفينة . 

ولهذا لو أقبضه فى الصرف » وقال : أمشي معك حتى أعطيك » ولم يفترقا ) 
جاز» نقله. خرب + وهق امل إإذا 'خصلت: الفرقة: بهرب + كفغل ابن عدر » 
والأصح : أنه تحرم الفرقة خشية الاستقالة » لظاهر خبر عمرو بن شعيب » قاله 
أحمد » أو من غير قصد أو جهل » وكذا بإكراه في وجه ؛ إذ الرٌضى في الفرقة 
غير معتبر » كما لا يعتبر الرضى في الفسخ » واختار القاضي » وأورده صاحب 
« التلخيص» مذهيًا : أنه لا ينقطع خيار المكره » فيكون الخيار في اجلس الذي 
زال عنه الإكراه . وقيل : إن كان يقدر على كلام يقطع به خياره » انقطع ) 
وإلا فلا . 


44 كتابٌ البيع 


وإلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما . أو يسقطا الخيار بعده . فيسقط في 
إحدى الروايتين . 


وخص في «المغني» و«الشرح) الخلاف بما إذا أكره أحدهما » فلو أكرها زال 
خيارهما » وقال ابن عقيل : يبقى خيارهما » وجعل منه ما إذا رأيا سبعًا » أو 
ظالما يؤذيهما » وهو ظاهر 3 

ويبطل خيارهما بموت أحدهما ؛ لأنها أعظم الفرقتين , لا الجنون » وهو على 
خياره إذا أفاق » وفي «الشرح) : إن خرس ولم تفهم إشارته » أو جنٌ أو أغمي 

: المرجع في التفرق إلى العرف » لعدم بيانه في الشرع » فإن كانا في 

وقدمه فى «لمغنى) و«الشرح) وقيل : يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد » 
وجزم به فى «الكافى) . 

وإن كانا فى دار واسعة » فمن بيت إلى آخر » أو مجلس » أو صفة بحيث يعد 
مفارقًا » وفي صغيرة يصعد أحدهما السطح » أو يخرج منها » كسفينة صغيرة » 
وأما 0 » فيصعد أحدهما أعلاها وينزل الآخر أسفلها . 

: قال الأزهري : سئل علب عن الفرق بين التفرُق والافتراق ؟ فقال : 

0 ل » قال : يقال : فَرَقْتُ يبن الكلامين - مخمُقًا - 
فافترقا » وفتقت بين اثنين - مشدّدًا - فتفقا ؛ فجعل الافتراق فى الأقوال » والتفق 
فى الأبدان . 

(وإلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما : أو يُسقطا الخيار بعده) أي : بعد 
البيع (فيسقط في إحدى الروايتين) اختارها ابن أبي موسى )2 وجزم بها في «الوجيز) 
وقدّمها في «ا محرر) ) و«الفروع» وصححها في «(المغني) و( الشرح) ؛ لقوله عليه 
السّلام : «فإن خير أخحدفننا صاحبه 84 فتبايعا على ذلك 2( فقد وجب البيع) أي 
لزم » ولقوله عليه السّلام : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا َّ أن يكون البيع عن 


كتابٌ البيع ه١4‏ 


الثاني : خيار الشرط . وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة , 
فينبت فيها » وإن طالت . 


خيار » فإن كان البيع عن خيار » فقد وجب البيع» . 

والثانية : لا يسقط فيهما 4 وهي ظاهر «الخرقي )اسار الفاضي في اعابت 

بى الخطاب و فى خلافه الصغير ( وابن عقيل لق أكثر الأحافية 3 «البيعان 

00 رم 17 ؛ وقول الأكثر ذوي الضبط مقدم على رواية المنفرد . 

وجوابه : أن الأخذ بما تضمنته الزيادة أولى (وإن أسقطه أحدهما بقي خيار 
صاحبه) لأنه خيار في البيع » فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط » 
والأصحٌ أنه يبطل خيار القائل » لظاهر الخبر . 

(الثاني : خيار الشرط , وهو أن يشترطا في العقد) وظاهره لو اتفقا قبله لم 
يلزم الوفاء به » وفي «امحرر» وبعده في زمن الخيارين (خيار مدة معلومة » فيثبت فيها 
وإن طالت) وقاله جمع من العلماء 4 لقوله تعالى : مءَامَنُوأ 0 وأ [المائدة : 8 
ولقوله عليه السّلام : «المسلمون على شروطهم» ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط » 
فيرجع في تقديره إلى مشترطه ١‏ » كالأجل » أو مدة ملحقة بالعقد » فجاز ما اتفقا 
عليه » كالأجل ؛ وما روي عن محمد بن يحيى بن حبان - بفتح الحاء والباء 
الموحدة - أن جدّه كان يغبن في البيوع ٠‏ فقال له النبي كلتم : «إذا بايعت فقل 
لا خلابة » ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» رواه البخاري في 
وتازيحه :واضاه في الصحيحين » ولفظ البخاري : «(لا خلابة) ومسلم : «لا 
خيانة) قيل : هو تصحيف . 


كءع كتابُ البيع 


ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب . 
وعنه : يجوز , وهما على خيارهما إلى أن يقطعاه , أو تنتهي مدته , ولا 


ينبت إلا في البيع ‏ والصلح بمعناه » والإجارة فى الذمة , أو على مدة لا تلى 
العقد . 


وهو ينافي مقتضى العقد ؛ لأنّهِ يمنع الملك واللزوم » وإطلاق التصدف » فجاز 
في الثلاثة للحاجة » فإنه خاصٌ بحبان ؛ لأنّه كان أصابه آمّة فى رأسه » فكسرت 
لسانه » وكان يغبن » ويرد السلع على التجار » ويقول : الرسول جعل لي الخيار 
الحكم بها لخفائها . 

وكلامه شامل لو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها » كطعام رطب ونحوه » فإنه 
يباع ويحفظ ثمنه إلى المدة » صرح به القاضي » وهو قياس ما ذكر في الرهن » وهذا 

(ولا يجوز مجهولا) كقدوم زيد , أو مجيء المطر ء أو الأبد (في ظاهر 
المذهب) لأنها مدة ملحقة بالعقد . فلم تحر مع الجهالة مع أن شرط الآبد 

(وعنة + يجوز) وقاله ابن شبرمة للخبر » فعلى هذه هما على خيارهما إلى أن 
يقطعاه » أو تنتهى مدته إن كانت معلقة بما تنتهى به . 
كالصرف والسَلّم (والصلح بمعناه» لأنّهِ بيع بلفظ الصلح » وقسمة » قاله في 
«الفروع)» قال ابن عقيل : وإن كان 5د » وأنله يحتمل دخوله في سلم رواية 
واحدة » لعدم اعتبار قبضهما (والإجارة في اديه ككراه : استاجرتك لتخيط 
لى هذا الثوب ونحوه » فيثبت فيه خيار الشرط ؛ لأنّه استدراك للغين » فوجب 
ثبوته » كخيار المجلس <أو على مدة لا تلي العقد) كما لو أجره سنة خمس في 
سنة أربع » فدل على أنها إذا كانت تلي العقد . لا يثبت فيها خيار الشرط على 


كتابٌ البيع ا 


وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة . وعنه : يدخل » وإن شرطاه 
مدة , فابتداؤها من حين العقد , ويحتمل أن يكون من حين التفرق . 


المذهب ؛ لأنَّه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها » أو إلى استيفائها في مدة 
الخيار » وكلاهما غير جائر . 

وفيه وجه : أنه يصح » ويتصرف المستأجر » فإن فسخ العقد رجع بقيمة المنافع 
المستوفاة » وظاهره : أنه لا يثبت في غير ما ذكر » وقال ابن حامد : يثبت في 
ضمان » وكفالة . وقال ابن الجوزي » ونصر بن علي صاحب «الروضة» : يثبت 
كخيار امجلس . وقال الشيخ تقيّ الدين : يجوز في كل العقود . 

(وإن شرطاه إلى الغد , 5 تدخل في المدة) لأنّ «إلى) لانتهاء الغاية » وما 
بعدها يخالف ما قبلها » لقوله تعالى : # ثم أتموا الصيام إلى الليل # 
[البقرة:17/١]‏ وكنظائره في الطلاق » والإقرار 

(وعنه : تدخل) لأنها قد تكون بمعنى «(مع) فعليها لا يسقط الخيار أ باخر 
الفك : وحوايه : بأن ما تقدم هو الأصل فيها » وحملها على المعية » إما لدليل 7 
لتعذر حملها على موضوعها الأصلي ؛ وإلى الظهر إلى الزوال » كالغد والعشي » 
والعشية 00 و كرهنا دوهي من الفزوي :إل العة بر كالتشاء :ون 
قومًا زعموا : أن العشاء من الزوال إلى طلوع الفجرء «المساء والغبوق من 
الغروب » 0 والغداة من الفجر إلى طلوع الشمس » كالصبوح » والاصال 
من العصر إلى الغروب . 

فائدة : يقال من الفجر إلى الزوال : أصبح عندك فلان » ومن الزوال إلى آخر 
النهار : أمسى عندك » والصباح خلاف المساء » والإصباح نقيض الإمساء . 

(وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد) على المذهب ؛ لأنّها مدة ملحقة 
بالعقد » فكان ابتداؤها من حين العقد كالأجل » (ويحتمل أن يكون من حين 
التفرق) وهو وجهء لأنَّ الخيار ثابت في المجلس حكمًا » فلا معنى لإثباته 


دك كتابُ البيع 


وإن شرط الخيار لغيره » جاز , وكان توكيلا له فيه » وإن شرطا الخيار 
لاأحدهما دون صاحبه )2 جاز . 


بالشترط + بزلاة خالة" خلس + كتحالة: العقد ”4 لأن ليما انية الزيادة والنقضاتن + 
وصحح في «(لمغني») و«الشرح) الأول ؛ لذن الاشتراط سبب ثبوت الخيار ) 
فوجب أن يتعقبه حكمه كالملك في البيع مع أنها لو جعلت من التفرق » لأدى 
إلى جهالتها » وثبوت الحكم بشيئين غير ممتنع » كالوطء يحرم بالصيام والإحرام . 

فرع : إذا شرطاه سنة في أثناء شهر ‏ استوفي شهر بالعدد ء وباقيها بالأهلّة ‏ 
وعنه :يستوق الكل بالعده + كما يأى. فيما إذا على بالأشهر من إجارة © وعد ة + 
وَصوم كفارة .إن شرطاه شهرًا يومًا ينبت » ويومًا لا » فثالثها كابن عقيل : يصح 
في اليوم الأول ؛ لإمكانه » ويبطل فيما بعده ؛ لأنّهِ إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى 
الجواز 

(وإن شرط الخيار لغيره) وله (جاز ء وكان توكيلا له) فيه لأنَّ تصحيح 
الاشتراط ممكن » فوجب حمله عليه صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء » وصار 
بمنزلة ما لو قال : أعتق عبدك عني . 

وإن شرطه لزيد وأطلق » فوجهان » وإن قال : له دوني لم يصح ؛ لأنَّ الخيار 
شرع لتحصيل الحظّ لكل من المتعاقدين بنظره » فلا يكون .من لا حظ له » وظاهره : 
أنه يصح » واختاره 2 «المغني) و«الشرح) ويكون توكيلا 3 0 أمكن تصحيحه » 
فعليه لأحدهما الفسخ » وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه » وجعله وكيلا . 

(وإن شرط الخيار لأحدهما) أي : أحد المتعاقدين (دون صاحبه جاز) ؛ لأنّه 
اعفان اشعراطه ليما 03 بكرن للعدهنا بطريف الأولن #افلال على أنه إذا اشرط 
لأحدهما لا رشع انفاعين مات تيلف ع كا الو لكر أح د متدين د كما لو دل 
الخيار في إحدى السلعتين لا بعينها » بخلاف ما لو اشترى شيئين » وشرط الخيار في 
أعدهما يتكددوة الأخرء اله :بصي ويكرت كل :مهما عبيقا بفحظه . ويظهر أثره 


عند الردٌ . 


كتابٌ البيع 8ع 


ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه , ولا رضاه » وإن مضت 
أظهر الروايتين . 


(ولمن له الخيار الفسخ) في قول الأكثر (من غير حضور صاحبه , ولا رضاه ) 
لأنّه عقد جعل إليه » فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق » ونقل أبو طالب : 
يرد الثمن . اختاره الشيخ تقي الدين » كالشفيع , ولعله مراد من أطلق لإزالة الضرر 
وفي «الفروع» يتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة (وإن 
ا وو و تي 
ا ل 0 مع ١‏ 
الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدت المشترطة ه. وهو لآ يقبت إلا 
بالشرط ؛ إذ البيع سبب اللزوم » لكن تخلف موجبه بالشرط » فإذا زالت مدته 
لزم العقد بموجبه » لخلوه عن المعارض . 

قوله : ولم يفسخا » ليس قيدًا فيه » بل لو لم يفسخ أحدهما » بطل الخيار » 
صرح به في «المغني) و«الشرح) إذ فسخ أحدهما لا يصدق عليه أنهما فسخا » ولم 
يحترز عنه » لظهور المراد . 

(وينتقل الملك) مدة الخيارين (إلى المشتري بنفس العقد » في أظهر الروايتين) 
هي المذهب », لقوله عليه السّلام : «من باع عبدًا » وله مال » ؛ فماله للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع» ووجه أنه جعل المال للمبتاع باشتراطه » وهو عام في كل بيع , 
فيدخل فيه بيع الخيار . 

والثانية : لا ينتقل الملك إلا بانقضاء مدة الخيار ؛ لأ عقد قاصر لا يفيد 
التصرف » ولا يلزم , أشبه الهبة قبل القبض » والأولى أصح ؛ أنه بيع 
صحيح ) » فنقل الملك عقيبه » كما لو لم يشترطه » ولأن البيع تمليك » بدليل أنه 
يصح بقوله : ملكتك » فيتبت فيه كالمطلق » ودعوى القصور فيه ممنوعة » 


5٠‏ كتابُ البيع 


الجا عن لوعو ب اك 
المبيع . 


وجواز فسخه لا يوجب قصوره » ولا يمنع نقل الملك فيه كالمعيب » وامتناع التصرف 
لآجل حقٌ الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون . 

فعلى هذا يعتق عليه قريبه » وينفسخ نكاحه » ويخرج فطرته قال أبو الخطاب 
وغيره : ويأخذ بالشفعة » ولا فرق بين أن يكون الخيار لهما » أو لأحدهما » صرح 
به في (المغني) و«الشرح) 

(فما حصل من كسب أو ثماء منفصل . فهو له أمضيا العقد أو فسخاه) لأنّه 
غماء ملكه الداحل فى ضمانه بقوله : «الخراج بالضمان» قال الترمذي : حديث 

ل ل ل ل و ل لت 
الفسخ », لتعذر انفصاله » قال ابن المنجا : ولا بدّ أن يلحظ فى كون النماء 
ار ل ا , لا 
على الرواية الثانية » فإنه للبائع » وفيه نظر » فإنه مفع على الصحيح . 

وعنه : إن فسخ أحدهما » فالنماء المنفصل » وعنه : وكسبه للبائع » كرواية 
الملك له . 

فرع : الحمل وقت العقد مبيع » وعنه : نماء » فترد الأ بعيب بالثمن كله » 
ذكره في «الوسيلة) فعلى الأول » هل هو كأحد عينين » أو تبع للأم لا حكم له ؟ فيه 
وواكان + 

(وليس لواحد منهما التصرف في البيع في مدة الخيار) لأنَّه ليس بملك 
بائع » فيتصرف فيه » ولا انقطعت عنه علقة » فيتصرف فيه المشتري » وكذا 
يمنع من التتصرف قٍِ العرصو ا صرّح به في «الوجيز) و«الرعاية») و«الزركشي» 
حذارًا من إبطال حق الآخر (إلا بما يحصل به تجربة المبيع) كركوب الدابة » 


كاب ابيع --ياييسييسس سس سس سدت 4١١‏ 


فإن تصرّفا ببيع » أو هبة ونحوهما ؛ لم ينفد تصرّفهما فهما » ويكون تصرف 
البائع فسححا للبيع 3 وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحل الوجهين 2 وفي 
الآخر البيع والخيار بحالهما . 


لينظر سيرها » وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها » لأنَّ ذلك المقصود من الخيار » وهو 
اختبار المبيع . 

(فإن تصرّفا) أو أحدهما (ببيع أو هبة ونحوهما) مما ينقل املك » أو يثبت النقل 

فى العقود » كالإجارة والرهن » فهو حرام (ولم ينفذ تصرفهما) كذا أطلقه جماعة ؛ 
ا ا لي ل 
إسقاط حق البائع من الخيار » واسترجاع المبيع » وقيل : ينفذ تصرف البائع إذا قانا 
لكلف واطيان لداع وق «المق) أولهها+ وعله :فد : تضرف التعري 6 كما لو 
كان الخيار له على الأصح » وعنه : موقوف . 

(ويكون تصرف البائع فسحًا للبيع » وتصرف المشتري إسقاطا حخياره) أي : 

ضى به (فى أحد الوجهين) جزم به فى «الوجيز» لأنَّ ذلك يحصل بالتصريح , 
ل 0 
والمذهمب : أن تصكف المشتري ») وسومه » ووطأه 2 وللسه بشهوة - إمضاء »ع 
ا لا ل ا ا 
ما ا اانا 
شرط الخيار » قاله فى «الترغيب» وغيره . 

وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق 2 وسيأني : ولا يبطل خياره إلا 
بالتصريح » فالتصرف غير صحيح » فوجوده كعدمه ) وفي طريقة بعض 
أصحابنا : له التصرف » ويكون رضى بلزومه » وإن سلم فلأنه منع نفسه منه . 
قال : وإذا قلنا بالملك له » قلنا بانتقال الثمن إلى البائع » وقاله غيره » فإن 


4 كتابُ البيع 


وإن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصمٌ الروايتين » وكذلك إن قبلته 
الجارية » ويحتمل أن يبطل إن لم يمنعها , وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه . 


فرع : إذا تصرّف أحدهما يإذن الآخرء أو تصرف وكيلهما » فهو نافذ في 
الأصح فيهما ( وانقطع الخيار ؛ نه يدل على تراضيهما يامضاء البيع ) » كما لو 
00006 

(وإن استخدم البيع » لم يبطل خياره في د الروايتين) لأنَّ الخدمة لا 
تختص الملك » فلم تبطل به » كالنظر » وظاهره : مطلقًا » وقيده في «الوجيز) 
بأنه إذا كان للاستعلام » وأومأ إليه في «الشرح» . 

والثانية : تبطل ؛ لأنّ الخدمة إحدى النفعتين » فأبطلت الخيار » كالوطء 
أظلتيها في «المحرر» و«الفروع» . 

(وكذلك إن قبلته الجارية) ولم يمنعها » نص عليه ؛ لأنّه لم يوجد منه ما يدل 
على إبطال » ولأن الخيار له » لا لها » فلو ألزمناه بفعلها لألزمناه بغير رضاه » 
بخلاف ما إذا قكلها » فإنه يدل على الرضى . 

(ويحتمل أن يبطل إن لم ينعها) لأنَّ سكوته استمتاع بها » ودليل على 
رضاه » أشبه المعتقة تحت عبد إذا وطئها وهي ساكتة » قال ابن المنجا : ولا بد 
أن يقبت الخلا بالشيرة + لأثه ذا كان” لغير شهوة لا يطل بغي ذف ؛ أن 
التقبيل لغير شهوة ليس باستمتاع بوجه » وليس كذلك ». بل ما ذكره هو قول 

(وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه) على المذهب ؛ لأنّه عتق من مالك جائز 
التصرف »2 تام الملك ؛ فنفذ ,» كما لو كان بعد مدة الخيار » وقوله عليه 
السّلام : لا عتق فيما لا يملك ابن أدم» دال على نفوذه في الملك » وملك البائع 
الفسخ لا يمنع صحته » كما لو وهب ابنه عبدًا » فأعتقه » فإنه ينفذ مع ملك 
الأب استرجاعه » وظاهره : أن عتق البائع لا ينفذ » وهو ظاهر المذهب . 


لك ات ات 11ت إن . 


وبطل خيارهما » وكذلك إن تلف البيع , وعنه : لا يبطل خيار البائع , 
وله الفسخ والرجوع بالقيمة » وحكم الوقف حكم البيع » في أحد الوجهين ‏ 


(وبطل غيارهما) لأنَّ المشتري تصرف با يقتضي اللزوم » وهو العتق , 
زكذللة إن قلت البع أى.+ يملا فضي كيو من ضنان” المشتتري رويطل 
خياره » وهي اختيار الخرقي » وأبي بكر ؛ لأَنّ التالف لا يتأتي عليه الفسخ , 
ولانه خيار فسخ » فبطل بتلف المبيع » كالردٌ بالعيب إذا تلف المبيع » وحيئئذ 
يلزمه الثمن للبائع 

(وعنه : لا ييطل خيار البائع) أما في العتق ؛ فلأنه لم يوجد منه ما يدل على 
الرضى » وتعذّر الرجوع لا يمنع الفسخ , لأنه قد .يكوة فيه مضلحة © لكونه باعة 
بأقل من ثمن مثله » فإذا فسخ ملك الرجوع في قيمته . 

وأما في التلف فقيل : هي أنصهما » واختارها الشريف » وابن عقيل » وحكاه 
في موضع عن الأصحاب ؛ لعموم : (البيّعان بالخيار) ولأله خيار فسخ » فلم يبطل 
بتلف المبيع » كما لو اشترى ثويًا بآخر » فتلف أحدهما » ووجد بالاخر عيبًا » فإنه 
بوذم ع وبرج تبمة كويد +ددكدا عنات»: .قال الزر كشن وكان كل التردم باعل 
النظر إلى حال العقد , أو إلى الخحالة الراهنة ؟ (و) عليها (له الفسخ) لأنَّ خياره 
لم يبطل (والرجوع بالقيمة) لأنها بدل ما لا مثل له أو بمثله إن كان مثليًا 

(وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين) وهو الأصح , ومعناه : أنه لا 
ينفذ ؛ لأنّه يتضمن إبطال حق غيره » أشبه وقف المرهون (وفي الآخر حكمه حكم 
العتق) لأنّه تصرف يبطل الشفعة » فنفذ كالعتق . ْ 

وأجاب في «المغني») و«الشرح) : بالفرق بأن العتق مبني على التغليب » 
والسراية » ويصح في الرهن بخلاف الوقف » ولا نسلم أن الوقف يبطل الشفعة 
(وإن وطئ المشتري الجارية) زمن الخيارين » فهو حرام » سواء كان الخيار لهما 
أو للبائع » لتعلق حق البائع بها » كالمرهونة » قال في «الشرح) : لا نعلم فيه 
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فأحبلها . صارت أمٌّ ولده » وولده حدٌ ثابت النسب .» وإن وطتها البائع , 
فكذلك إن قلنا : البيع ينفسخ بوطئه » وإن قلنا : لا ينفسخ , فعليه المهر , 
وولده رقيق , إِلّا إذا قلنا : الملك له , ولا حد عليه على كل حال » وقال 
أصحابنا : عليه الحدٌ , إذا علم زوال ملكه , وأن البيع لا ينفسخ بالوطء , وهو 
ا منصوص . 
خلانا عرولا عيذ عليه » لأله يدر بشبية اللا تحقيفيه أرق دولا شير ليا + لأنها 
مملوكته » فإن علقت منه - وهو المراد بقوله : (فأحبلها - صارت أمَّ ولده) لأنّه 
غادك مخلة » أشبه ما لى أخبلها يعد" اتقطناء مزق الخيان 

(وولده حت ثابت النسب) لأنَّه من مملوكته . وظاهره : أنه لا تلزمه قيمته » 
لأنّه حدث في ملكه » فإن فسخ البائع » رجع بقيمتها ؛ لأنّه تعذر الفسخ فيها . 

وعلى الثانية : عليه المهر » وقيمة الولد » وإن كان عاماً بالتحريم » وإن ملكه 
غير ثابت » فولده رقيق » قاله في «الشرح) 8 

(وإن وطها البائع فكذلك , إن قلنا : البيع يتفسخ بوطتم» أي : فهر 
كالمشتري (وإن قلنا : لا ينفسخ , فعليه المهرء وولده رقيق) لأنّه وطء في 
ملك الغير (إلا إذا قلنا : الملك له) على رواية » فلا يترتب ما ذكره » وحينئذ 
ولده حدٍ ثابت النسب » ولا يلزمه قيمته » ولا مهر » ولا تصير أم ولده » لككن 
قال أصحابنا : إن علم التحريم » فولده رقيق » لا يلحقه نسبه » وإن لم يعلم 
لحقه نسبه » وولده حو ء وعليه قيمته يوم الولادة » وعليه المهر » ولا تصير أم 
ولد له ؛ لأنّه وطئها في غير ملكه . ذكره في «الشرح» . 

رولا جد عليه على كل عال) اعتاره. ابى عقيل + وصححه في والغني) ونضره 

في «الشرح) ) لأنّ وطأه إما أن ماح لكا أن بشني كاذ العلماء اختلفوا في 
ثبوت ملكه وإباحة وطته . 


(وقال أصحابنا) وعزاه في «الشرح) إلى بعضهم : (عليه الحد إذا علم زوال 
ملكه , وأن البيع لا ينفسخ بالوطء » وهو المنصوص) عن أحمد ؛ لأنّه لم يصادف 


كتابٌ البيع ‏ س-دب ن لحف 


ومن مات منهما بطل خياره » ولم يورث . ويتخرج : ويورث كالاجل . 
الثالث : خيار الغبن » ويثبت في ثلاث صور : إحداها إذا تلقى الركبان . 


وكات ول بي 1ل 1 


(ومن مات منهما . بطل خياره » ولم يورث) على المذهب قاله ابن المنجا ؛ 
أنه حق فسخ » لا يجوز الاعتياض عنه ؛ فلم يورث » كخيار الزجو فى البقم 
وظاهزه مطلقًا + والمذتهي..: أنه يطل إلا أن يطالتي زه الت تمع عليه + لآن مع 
الخيار : تخيره بين فسخ وإمضاء » وهو صفة ذاتية كالاختيار » فلم يورث » 
كعلمه » وقدرته . 

(ويتخرج) أن لا يبطل (ويورث كالأجل) حكاه في «الفروع)» قولا » وفي 
«عيون المسائل) رواية » لأنَّه حق فسخ » فينتقل إلى الورثة كالفسخ بالتحالف » 
وكخيار قبول الوصية له . 

تنبيه : إذا علق عتق عبده ببيع » فباعه ولو بشرط الخيار » عتق » نص عليه ) 
كالتدبير » ولم ينقل الملك » وتردّد فيه الشيخ تقي الدين » قال : وعلى قياس المسالة 
تعليق طلاق » أو عتق لسبب يزيل ملكه عن الزوجية » وقيل : يعتق في موضع 


يحكم له بلملك » وهو ظاهر » وقيل : يعتق إلا إذا نفيا الخيار في العقد , 
وصححنا نفيه » فإنه لاا يعتق . 


(الثالث : خيار الغبن) وهو بسكون الباء مصدر غبنه - بفتح الباء - يغبنه - 
بكسرها - إذا نقصه » ويقال : غبن رأيه بكسرها » أي : ضعف غبئًا بالتحريك . 


(ويشت في ثلاث صور ا ا م 
الأصل راكب البعير » ثم اتسع فيه » فأطلق على كل راكب » والمراد هنا القادمون 
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فاشترى منهم , وباع لهم . فلهم الخيار إذا هبطوا السوق , وعلموا أنهم 
غبنوا غبنًا يخرج عن العادة . 

من السفر » وإن كانوا مشاة (فاث شترى منهم) اقتصر عليه في «الخرقي) و2 اخرر) 
فيحتمل قصر الحكم عليه » والمذهب عندنا : لا فرق » كما ذكره المؤلف . 

(وباع لهم , ٠‏ فلهم الخيار إذا هبطوا السوق , وعلموا أنهم غبنوا غبئا يخرج 
عن العادة) هذا ببع مكروه صحيح في قول الجماهير ؛ لما روى أبو هريرة 507 
عِلِثَمٍ قال ل ل ل ا 
لضرب من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار » أشبة المصرّاة » وقوة كلام كثير من 
الأصحاب يقتضي الحكم بقصد التلقي » فلو خرج بغير قصدء فوافاهم , 
واشترى منهم » لم يحرم ذلك » وهو احتمال في «المغني) و«الشرح) » وقال 
عضي : لا فرق بين القصد وعدمه » وذكره في «الفروع» المنصوص » وذكر 
شي فى «التلخيص» و«الفروع» أنه لا فرق بين البائع وال مشتري في ذلك 4 ولكن النص 
ع اعيد انا موائي ا ادس رده عرد اورم الغبن ؛ ؛ لأنّه 

وعنه : يثبت لهم الخيار مع عدمه » وهو ظاهر الخبر » وقدره بما يخرج عن 
الحادة + لذن الشرع لم يرد بتحديده » فيرجع فيه إلى الغرف:6 كالفيقي © وظاهر. 
«الخرقي») : يثبت فيه » وإن قل ؛ قاله في «الشرح © وفيه شيء ؛ أن ل ذلك 
يتسامح به عادة . 

وقال أبو بر وابن 5 موسى در بالثلث ؟ ؛ لأنّه كثير كتيز 2 وقيل : 
:'بالسد من لأن الخار لود ثبت بأقل من ذلك لأدى إلى بطلان كثير من العقود . 
فائدة مقتضى النهي عن تلقي الركبان » إما أن يكذب في سعر البلد , 
ا «افكرة جاه عاد و ادن ميدق في السعر » 
فهل يثبت للر كبان الخيار لعموم البهي 3 أو لا » لانتفاء الخديعة ؟ فيه احتمالان . 
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والثانية : في النجش . وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ؛ ليغرّ 
المشتري , فله الخيار . إذا غين . والثالفة : المسترسل إذا غين الغبن المذكور . 


(والثانية : في النجش) وهو بيع منهي عنه » ثم فسره بقوله : (وهو أن يزيد 
في السلعة من لا يريد شراءها ليغرٌ المشتري) قال ابن أبي أوفى : هو خداع حرام » 
رظاهره يقتضي : أنه لا بدّ من حذق الذي زاد فيها الث غير لسري لا مفلل 
لجرا يكون المنتري جاهلا اا اك الا 
العاقد ا لي ري يد 
وتلقي الركبان . وظاهره يثبت » سواء كان مواطأة من البائع 2 أوا لع يكن ا 
وقيل : لا يثبت » إِلَّا إذا كان مواطأة من البائع . 


وعنه : يقع لازمًا » فلا فسخ من غير رضى ذكرها في «الانتصار) ولو أخبر 
بأكثر من الثمن » فصدقه المشتري » ثم بان كاذبًا » ثبت الخيار » وفي 
«الإيضاح» : يبطل مع علمه (إذا غين) كالمسألة قبلها » إذ أصل النجش : 
الاستتار والاستخراج » ومنه سمي الصائد ناجشًا ؛ لاستخراجه الصيد من 
مكانه » فالزائد فيها استخرج من المستام من ثمن السلعة ما لا يريد أن يخرجه . 

وقيل : أصله مدح الشيء وإطراؤه » فالناجش يغْدُ المشتري بمدحه » ليزيد في 
7 

(الثالثة : المسترسل) وهو اسم فاعل من استرسل » إذا اطمأن واستأنس لغة » 
وفسره الإمام أحمد بأنه لا يحسن يماكس . وذكر الشيخان والجد : هو الجاهل 
بقيمة المبيع » زاد في «المغني) و«الشرح» : ولا يحسن البايعة . 

(إذا غبن الغين المذكور) على الأصح ؛ لأنَّه حصل لجهله بالبيع » فثبت له 
الخيار » كما سبق » وقيل : يقع لازمًا ؛ لأنَّ النقصان لا يمنع لزوم العقد كالغين 
اليسير » وظاهره أن غير المسترسل لا خيار له ؛ لأنّه دخل على بصيرة بالغين 
كالعالم بالعيب » وكلمستعجل » وفي المذهب يقبت إذا جهلها. وعنه : 


لدف : كتابُ البيع 


وعنه : أن النجش وتلقي الركبان باطلان . 


ولمسترسل مع البائع لم يماكسه » اختاره الشيخ ته تقي الدين » وذكره المذهب . 

قال ا : اشتر وماكس » قال : والمساومة أسهل مو اللرايعة 6 لأنَّه أمانة » 
ولا يأمن الهوى . 

فرع : حكم الإجارة كالبيع ذكره في شرح «الهداية) عن القاضي » فإن فسخ 
في أثنائها » رجع عليه بالقسط من أجرة المثل ) ين المسبعى + ود كر الشيخ ني 
الدين : أنه إذا دلس مستأجر على مؤجر » وغره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة 
الخل . 

قال : ويحرم تغرير مشتر » بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه . 

مسألة : خيار الغبن فيه وجهان » فى الفورية وعدمها ع هما مبنيان على 
فيه احتمالان . 


(وعنه أن النجش رقي الركيان باطلاع لا الأ + » فلما روى أبن عمر : 
أن رسول اللَّهِ مكلت نهى عن النجش . وعن أبي هريرة مرفوعًا : ولا تناجشوا» متّفق 
عليهما . وهو خديعة » وقال النبى صلِتٍ : «الخديعة في النار) وإذا كان منهيًا عنه ؛ 
كان باطلا تغليئا لحق الله تعالى في النهي ْ 

وفي «المغني» و«(الشرح) "اث اعيات من بكراء» وصرح في «التنبيه) بأنه لا 
يجوز » وقيل : إن نجش البائع » أو واطأ على ذلك » ٠‏ بطل » قدّمه في «امحرر» 
وصححه ابن حمدان » و صاحب «التلخيص)» من قول أبي بكر في إبطال 
البيع بتدليس العيب » لذن البائع عدن 578 العقد » فارتكابه النهي يفسد 
البيع » ببخلااف الاجنبي . 

وق قا واعاره رو باقر نوز ان هات كال انون يول اللخيلق. 
عن تلقي الركبان » ولا يبيع حاضر لباد . متفق عليه ؛ لأَنَّ النهي يدل على الفساد , 
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الرابع : خيار التدليس ما يزيد به الغمن » كتصرية اللإن في الضرع , 
وتحمير وجه الخارية » وتسويد شعرها وتجعيده » وجمع ماء الرحى وإرساله عند 
عرضها , فهذا ينبت للمشتري خيار الردٌ . 


كبيع الحخاضر » وجوابه : بأن بيع الحاضر للبادي لا يمكن استدراكه ؛ لأنَّ الضرر 
ليس عليه » إنما هو على المسلمين ». بخلاف التلقي » » فإن الضرر عليهم » ؛ فأمكن 
تداركه بثبوت الخيار لهم » فلا حاجة إلى الإبطال . 


فصل 

(الرابع : خيار التدليس) قال الجوهري : هو كتمان العيب في السلعة عن 
المشتري » والمراد هنا (ما يزيد به الثمن) وإن لم يكن عيبا (كتصرية اللبن في 
الضرع) التصرية مصدر : صَرِيّ يَصْرَى » كعلِيَ يَعْلّى وصرى يصري » كرمى 
يرمي » وأصلها عند الفقهاء : أن يجمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة » حتى 
يعظم » » فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن » وإذن هي المصراة والمحفلة . 

قال البخاري : أصل التصرية حبس الماء » يقال : صريت الماء » واختلف في 
معناها لغة ؛ فقال الشافعي : هي أن يربط أخلاف الناقة والشاة اليومين والثلاثة » 
فيزيده المشتري في ثمنها , وقال ابو بيد : هي الناقة » أو البقرة » أو الشاة 
يصري اللبن في ضرعها » أي : يجمع ويحبس . 

قال : ولو كانت من الربط لقيل فيها مصرورة » وإنما جاءت مصتاة » قال 
الخطابي : هو حسن » وقول الشافعي صحيح . 

(وتحمير وجه الجارية » وتسويد شعرها وتجعيده) يقال : شعر جعد , أي : بين 
الجعودة » وهو ضد السبط » (وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها » فهذا يغبت 
للمشتري خيار الردٌ) أو الإمساك في قول أكثر الغلماء :لما روف أبو :هريرة :+ أن 
رسول اللَّهِ يلت قال : «لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
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ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعًا من تمر , فإن لم يجد التمر ١‏ فقيمته فى 
موضعه , سواء كانت ناقة أو بقرة » أو شاة . 


بعد أن يحلبها , إن شاء أمسك , وإن شاء ردّها وصاعًا من تمر» متفق عليه . 
قاين غٌ المشتري » فكان له الخيار » كالنجش » والأصح ؛ ولو حصل 


وظاهره : إن دلّسه بما لا يختلف به الشمن » كتببيض الشعر وتسبيطه » وتسويد 
كف عبد أو ثوبه » وعلف شاة » لا خيار للمشتري ؛ لأنّه لا ضرر عليه » وقيل : 
كالأ وه + وظاهره : أنه لا أرش مع الإمساك » وهو المذهب ؛ لأنَّ الشارع لم يجعل 
له فيها أرشًا » بل خيره بين الإمساك والردٌ مع صاع تمر . 

وفي «التنبيه) و«المبهج) و«(الترغيب») ومال إليه صاحب «الروضة)» : له الإمساك 
مع الارش » ونقله ابن هانئ وغيره كالعيب . 


(ويرذ مع المصراة عوض اللبن صاعًا من قرِ) سليم ولو زادت قيمته » نصٌ 
عليه 4 وقيل 0 قمح 2 » لوروده في بعض الألفاظ . وهذا إن حلبها » فلو علم 
نهآ مقتراة' مل خلج دييية از زف اد :قلا لألدالا وجو لليدل شيخ رعو الال 
رجع إلى بدله » وبدل المثل عند إعوازه هو القيمة (في موضعه) أي : موضع العقد ؛ 
لأنه بمنزلة عين أتلفها » فتجب عليه قيمتها قاله في «المغني) و«الشرح) (سواء كانت) 
المصراة (ناقة , أو بقرة » أو شاة) لعموم قوله عليه السّلام : «من اشترى مصرّاة فهو 
بالخيار» رواه البخاري 1 

وقال داود : لا تثبت حا أمصراه البقر » الحديث ب ريرق . اوجواية:يآن 
الحكم ثبت ت فيها بطريق التنبيه لآن لنها أخرن وأكر : 

فرع : لو اشترى مصراتين » أو أكثر في عقد » فردهن , ردٌّ مع كل مصرّاة 
صاعًا من تمر » وقاله الشافعي . وقيل : لا يتعدد » بل في الجميع صاع . 


كتابُ البيع 4 


فإن كان اللبن بحالة لم يتغير ردَّه » وأجزأه . ويحتمل أن لا يجر' إل 
التمر . ومتى علم التصرية , فله الردُ » وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعد 
ثلاث . 


(فإن كان اللبن بحاله لم يتغير » ردّه وأجزأه) اختاره القاضي 3 جرم بد في 
«الوجيز) وقدمه في «الفروع) لأنّ التمر إنما وجب عوضًا عن اللبن » فإذا رد الأصل 2 
وجب أن يجزئ » كسائر امول مع إبدالها » وكما لو ردّها به قبل الحلب 
(ويحتمل أن لا يجزئه إل التمر) قدّمه 2 «المحرر» لأنَّ إطلاق الخبر يدل عليه » 
ولأن اللبن في الضرع أحفظ له أما إذا تر » فلا يجزئه وجهًا واحدا ؛ لأن 
نقص في يده بالحموضة » فهو كما لو أتلفه » وقيل : يجزئه » وإن تغير » ولا 
شيء عليه نظرًا إلى أن البدل إيجابه منوط بعدم المبدل » والمبدل موجود » وإن 
حصل نقص فتدليس من البائع » وصبّح في «الكافي) بأن الخلاف مع التغير . 


فرع : إذا رضي بها » فأمسكها . ثم اطلع على عيب » ردّها به ؛ لأنّ رضاه 
بعيب لا يمنع الرد بعيب أخر . 

(ومتى علم التصرية » فله الردُ) وقاله أبو الخطاب » لأنَّهِ علم بسبب الردّ » 
فكان له حيئذ » أشبه ما لو علم بالعيب (وقال القاضي : ليس له ردُها إلا بعد 
ثلاث) أي : ثلاثة أيام » وهذا ظاهر كلام أحمد وجزم به في «الوجيز) أن اللبن 
يختلف باختلاف المكان » وتغير العلف ٠»‏ فإذا مضت الثلاثة بانت التصرية » 
وثبت الخيار على الفور » فعلى هذا ليس له ردُّها قبل مضيها » ولا إمساكها بعدها . 

وقيل : يخثر مطلقًا ما لم يرض كبقية التدليس » وقدره ابن أبي موسى » 
والمجد » والجد بثلاثة أيام لرواية مسلم : «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام» فعلى هذا له الخيار في الثلاثة أيام إلى انقضائها عكس ما قاله القاضي » 
وابتداء المدة بتبين التصرية » وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى » وكلامه في 
«الكافي) موهم أن ابتداءها على قول ابن أبي موسى من حين البيع » وليس 
كذلك »؛ بل على قول القاضي . 


1 كتابُ البيع 


وإن صار لبنها عادة , لم يكن له الردٌ في قياس قوله . وإذا. اشترى أمةَ 
متزوجة . وطلقها الزوج لم يملك الردٌ . وإن كانت التصرية في غير بهيمة 
الأنعام » فلا رد له في أحد الو ا 
ولا يحل للبائع تدليس سلعته , ولا كتمان عيبها ؛ فإن فعل , ؛ فالبيع صحيح 
وقال أبو بكر : إن دلين العوشيات ٠»‏ فالبيع باطل . 


(وإن صار لبنها عادة) أو زال العيب (لم يكن له الردٌ) لأنّ الخيار حصل لدفع 
الضور العينة وق ذال 00 بزوال علته (في قياس قوله) أي : قول الإمام (وإذا 
اشترى أمة مزوجة وطلقها الزوج لم يملك) المشتري (الرد) لما ذكرناه قال في 
«الفصول» لا رجعيًا وإن فى طلاق بائن فيه عدة » احتمالين (وإن كانت التصرية 
في غير بهيمة الأنعام) كالأمة 20 (فلا رد له فى أحد الوجهين) لأنَّ ذلك 
ل م 0 
الرذ) اختاره ابن عقيل وقدمه في (امخرر) وصححه في «الفروع) لعموم ما 
ولآن امن يتتسل" يذلك ع" لذ لين المراة يراد للارتضاع » ويرغب فيها 0 2 
وكذلك لو اشترط كثرة لبنها » ملك الفسخ إذا بانت بخلافه » ولين الأتان يراد 
لولدها . 


(ولا يلزمه بدل اللبن) على كل حال , لأنَّهِ لا يياع » ولا يعتاض عنه عادة 
( ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها) ذكره الترمذي عن العلماء ؛ 
لقوله عليه السّلام : «من غشَّنا فليس مناه ونهى عن التصرية » وقوله : «المسلم 
أخو المسلم » لا يحل لمسلم باع من أخيه بيًا إلا ينه وقال : «من باع عيبًا لم 
بينه » لم يزل في مقت من اللّه » ولم تزل الملائكة تلعنه» رواهما ابن ماجه وفي 
«الصحيح) : «فإن صدقا وبينا » بورك لهما » وإن كذبا وكتما » محقت بركة 
بيعهما) وذكر أبو الخطاب : يكره كتمان العيب » وحكاه فى «التبصرة) نضّا ء 
وعلى الأول (فإن فعل » فالبيع صحيح) على المذهب » لحديث المصراة » فإنه - 
عليه السّلام - صححه مع نهيه عنه . 


(وقال أبو بكر : إن دلّس العيب فالبيع باطل) ونقله حنبل عن الإمام » لأنّه 


كتابٌ البيع . 1 


قيل له : فما تقول في التصرية ؟ فلم يذكر جوابًا . 


ا بو ال لسر ل حل رم 


ذكره الشيخ تقي الدين ) وأنه يجوز عقابه يإتلافه ؛ والتصدق به » وقال : 
به طائفة من أصحابنا : 


(قيل له) - أي : لأبي بكر - : (فما تقول في التصرية فلم يذكر جوابًا) لأنّ 
التصرية إلزام صحيح ليس عنه جواب ‏ فدل على رجوعه . قاله في «الشرح» 

فائدة : لم يقل أبو حنيفة بحديث القجراقة وروق ته تالف لاله حديث 
مخالف لقياس الأصول المعلومة » إذ الأصل أن ضمان المثليات بالمثل » والمتقومات 
بالقيمة » والتمر ليس بمثل » ولا قيمة للبن » وأن يكون المضمون بقدر الضمان بقيمة 
التالف . 

وذلك يختلف » وهنا قدّر بالصاع طلقا ولأث اللبن إن كان موجودًا عند 
العقد » فقد ذهب جزء المعقود عليه من أصل الخلقة » وذلك مانع من 6 
وإن حدث بعد الشراء » فقد حدث على ملك المشتري » فلا يضمنه » وإن كان 
مخفلص] “قم كان مر جود عند العقك مع الرد. .: 

وما كان حادنًا لم يجب ضمانه » ولأنه يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن 
والمشمن للبائع » إذا كانت قيمة الشاة صاعًا من تمر . 

وجواب الأول : أن الضمان لا ينحصر فيما ذكرتموه » فإن الحرّ يضمن 
بالإبل » وليست ممثل » ولا قيمة , والجنين بالغرّة » وعن الثاني : بأنّ الضمان لا 
يتقدر بذلك كالموضحة » فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر » وعن 
الغالث : أَنَّ النقص حصل لاستعلام العيب » فلا يمنع . وعن الرابع انف ورد 
على العادة » والعادة لا تباع شاة بصاع . والأولى : أنَّ التمر بدل اللبن » لا 
الشاة » فلا يازم الجمع بين العوض والمعوض . 


نك كتابٌ البيع 


الخامس : خيار العيب , وهو النقص . كالمرض » وذهاب جارحة » أو 
سن » أو زيادتها » ونحو ذلك . وعيوب الرقيق من فعله » كالزنى , 
والسرقة , والإباق » والبول في الفراش , إذا كان من مميز . 


فِضَك 

(الخامس : خيار العيب وهو النقص) أي : ما نقص ذات البيع » أو قيمته 
عادة » وفي «الترغيب» وغيره : نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غائبًا . 

ثم شرع في تعداد ما ينقص الثمن » وليس من فعل العبد (كالمرض) على جميع 
حالاته (وذهاب جارحة , أو سن , أو زيادتها » ونحو ذلك . وعيوب الرقيق من 
فعله » كالزنى , والسرقة . والإباق , والبول في الفراش إذا كان من ميز) وجزم 
به في «امحرر» و«الوجيز» لأنَّ الزنى ينقص قيمته » ويقلل الرغبة فيه » وقولهم : 
وتعرضه لإقامة الحدٌّ » ليس بجيّد . وشرب الخمر ونحوه كالزنى » نص عليه . 

والباقي عيوب فيمن جاوز العشر » فكذا ما دونها وقدّم في «الفروع» أن ذلك 
مختص بمن بلغ عشرًا » نص عليه . 

وظاهره : سواء تكرر منه أو لا » وصرح جماعة : لا يكون عييا إلا إذا تكرر ع 
وقيل : بول كبير إذا تكرر » وفي «الواضح) : بالغ » وعلم منه أن ذلك ليس بعيب 
فى الصغير ؛ لأنَّ وجودها يدل على تقصان عقله » وضعف بنيته » بخلاف الكبير » 
فإنه يدل على خحبث طويته » والبول على داء في بطنه . 

أصل : العيوب منها ما هو من أصل الخلقة » ومنها ما هو من غيرها » فالأول 
كالجنون » والجذام » والبرص » والعمى » والعور » والعرج » والقرع » والصمم » 
والطرش » والخرس » والبخر » والحول » والتخنث » وكونه خنثى » والخصي » 
والترويج في الأمة » وتحريم عام كالمجوسية » وحمل الأمة دون البهيمة » وعدم 
ختان في كبير » للخوف عليه . 


كتابٌ البيع 5 
فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه » فله الخيار بين الردٌ والإمساك مع الأرش . 


وفي «المغني) و«الشرح) : ليس من بلك الكفر ©" لذن العادة أنهم ام ل 
وحمق » نص عليه » وهو من الكبير ارتكاب الجهل على بصيرة » وفي «المغني» 
و«الشرح» : وحمقٌ شديدٌ » واستطالة على الناس . 

وليس عجمة اللسان » وفأفاء » وتمتام » وقرابة وارث » وألئغ » وعدم حيض 
في المنصوص فيه - عيبًا » ومثله عقيم » وفي الثيوبة » ومعرفة الغناء » والكفر - 
وجهان » وقيل : وفسق باعتقاد أو فعل وتغفيل . 

والثاني : كون الدار ينزلها الجند » قاله في «الترغيب) وغيره » وعبارة 
القاضي : قد نزلها الجبد » قالا : أو اشترى قرية وجد فيها ميقا الو كعة 
عقيمة ب » النقصن تمن وظاهر كلامهم : وبق غير معتاد » وفزع شديد من 
كبير » وكونه أعسر » والمراد لا يعمل باليمين عملها المعتاد » وإلا فزيادة خير . 

وفي «المغني» و(الشرح) : ليس بعيب » لعمله بإحدى يديه » وكان شريح يرد 
به . قال الشيخ تقي الدين : والجار السوء عيب » وهو ظاهر . 

(فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه) ثم علم (فله الخيار بين الردٌ) وأحذ الثمن 
(والإمساك مع الأرش) هذا هو المذهب المشهور مع أنه في «المغني) و«الشرح) لم 
يذكرا خلاقا . أما الردٌ » فلا نزاع فيه » إذ مطلق العقد يقتضي السّلامة بدليل : 
أن النبي عله اشترى مملوكا ء » فكتب : (هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من 
العداء بن خالد » اشترى منه عبدًا » أو أمة » لا داء » ولا خبثة » ولا غائلة بيع 
المسلم المسلم) . 

وإذّا يغبت له الخيار بظهور المببع معيئًا استداركا لما فاته » وإزالة لا يلحقه من 
الضرر في بقائه في ملكه ناقصًا عن حمّه » وأما الإمساك مع الأرش فلأن المتبايعين 
تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض » فكل جزء من العوض يقابله جزء من 
العوض ٠‏ ومع العيب: فات جزء هنه » فيرجع بهدله » وهو الأرش + وعنه + ل 
أرش لممسك له الردٌ » اختاره الشيخ تقي الدين حذارًا من أن يلزم البائع ما لم 


55 كتابٌ البيع 
وهو قسط ما بين قيمة الصحيح ولمعيب من الثمن . 


يرض به » فإنه لم يرض يإخراج ملكه إلا بهذا العوض » فإلزامه بالأرش إلزام له بشيء 
لم يلزمه » يحققه حديث المصراة . 

وجوايه : أن المصرّاة ليس فيها عيب » قاله في «المغني») و«الشرح)» وإنما ملك 
الخيار فيها بالتدليس » لا لفوات جزء . فلذلك لا يستحق أرشًا » بخلاف 
المعيب » فإنه يستحقه عند تعذر الردٌ » فلم يصح الإلحاق » وهل يأخذ الأرش 
من عين الثمن » أو حيث شاء البائع ؟ فيه احتمالان » وظاهره : لا فرق بين 
العيب التسمير وغيره 4 وقاله فى «الروضة) وغيرها 8 

وفي «الانتصار» و«مفردات» أبى يعلى الصغير : لا فسخ بعيب يسير ء 
كصداع .» وحمى يسيرة » وأيات في المصحف للعادة » كغبن يسير » ولو من 
ولي » وكذا قاله أبو الوفاء » والقاضى فى «جامعه) . 

قال : لأنّه لا يسلم عادة من ذلك » كيسير التراب » والعْقَدٍ في اليد » ومحل 
ذلك ما لم يفض إلى الرّبا لشراء فضة بزنتها دراهم ونحوها معيبة » أو قفيرًا نما يجري 
فيه الربا بمثله » فله الرد أو الإمساك مجانًا . 

وكلاهية 3 أنقج 13 كان اعانلا يف علا جكران لد عن خلا عليه :لاله من 
على بصيرة » أشبه ما لو صرح به » وفي «الانتصار) : إذا كان عالما به » ولم يرض 
ثبت له الخيار . 


(وهو) أي : الأرش (قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن) نصّ 
عليه » وذكره عن الحسن البصري » فقال : يرجع بقيمة المعيب من الثمن يوم 
اشتراه » قال أحمد : هذا أحسن ما سمعت » فعلى هذا يقوّم المبيع صحيحًا » 
ثم معيئًا » فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن » كما إذا قوم صحيحًا بعشرة » 
ومعيبًا بثمانية » والثمن خمسة عشر مثلا » فقد نقصه العيب خمسه » فيرجع 
بخمس الثمن » وهو ثلاثة ؛ لأنَّ المبيع مضمون على المشتري بثمنه » ففوات 
جزء.منة يسقط عبه-ضمان ما قابلة. من -التمن + ولأنا الو ضككاه “قصل القيمة 


كناب اليه الس للم شك يد 


وما كسب فهو للمشتري . وكذلك فاؤه المنفصل . وعنه : لا يرده إلا مع 
فائه . 


لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئًا بعشرة ) 
وقيمته عشرون » فوجد به عيًا ينقصه النصف » فأخذها » وهذا لا سبيل إليه . 

(وما كسب فهو للمشتري , وكذلك فماؤه المنفصل) وحاصله أنه إذا أراد رد 
للقين: :"قاذ يكن زفا١‏ أن يكرة :يله أو يريف أن ينقضن به ناذا "كان الأو 
فظاهفرف + أنه يردم -وياعن القمن .وق" كان العا :قير تمان + احدهما : أن 
تكون الزيادة متصلة » كالسمن » وتعلم فينع بز الاقمو ال 
لهو اها حشر كما يشاتيا 4 لاه يتبع في العقود والفسوخ » ولعدم تصور ردّها 
بدونه » وظاهره : أنه لا يلزم البائع قيمتها في قول أكثر الأصحاب » لكلا يازمه 
معاوضة لم يلتزمها . وقال ابن عقيل : القياس أن للمشتري القيمة » لحدوثها في 
ملكه » وكالصداق » وهو رواية » وفي القياس نظر . 

والثانى : أن تكون منفصلة » وهى نوعان » أحدهما : أن يكون في غير 
المبيع » كالكسب » والأجرة » وما يوهب له » أو يوصى له به » فهذا للمشتري 
فى ابلق تقاف لاله لو هلك كان من مال المشتري » وحكاه في «المغني) 
و«الشرح) بغير خلاف نعلمه » وفيه رواية ذكرها في «الكافي) و«الفروع» 

والثاني : أن يكون من المبيع » ؛ كالولد » والثمرة المجذوذة » واللبن ا محلوب » 
فالمذهب المعمول به : أنه للمشتري أيضًا » ويردٌ الأصل بدونها ؛ لقوله : «الخراج 
بالضمان) . 

(وعنه : لا يرده إلا مع نمائه) المنفصل . حكاها القاضي » والشيخان جعلا 
للنماء كالجزء من الأصل » أو نظرًا إلى أنَّ الفسخ رفع للعقد من أصله حكمًا , 
ويرد عليه الكسب ونحوه » وقد يفرق بينهما . وناقش الشيخ تقي الدين القاضي 
وغيره في هذه الرواية » فإنهم أخذوها من رواية ابن منصور » وفي الأغل نكر 
فلو حدث العقد» وهي حامل ء, فولدت عنده » ثم ردَّها ردٌّ ولدها معها , 
صرح به في «المغني) و«الشرح) لأنّه من جملة المبيع ) والولادة هنا نماء متصل 
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عنده . فله الارش . 


بالمبيع » وهذا ظاهر كلام أحمد » واختاره الشيخان ؛ لأنّه يحرم التفريق بينهما » 
فمرادهم بالولد هنا ولد البهيمة » لا الامة » فإن تلف الولد » فهو كتعيب المبيع 
عندة . 

وقال القاضي » والشريف ٠»‏ وأبو الخطاب : له إمساك الولد » وردٌ الأمّ ؛ لأنّه 
موضع حاجة » كما لو ولدت حرًا فباعها دونه » وفيه نظر ؛ لأنَّ الجمع ممكن بأخذ 
الأرش » أو ردٌّهما معًا » وأمًا النتقص ذسيأتي . 

(ووطء الثيب) إذا اطلع على عيب بها (لا يمنع الرد) على الأصح , لأنّه لم 
يحصل نقص جزء » ولا صفة » ولم يتضمن الرضى بالعيب » فلم يمنع الرد , 
كالاستخدام » وكما لو كانت مزوجة » فوطفها الزوج » فعلى هذا يردّها 
مجانًا » ولهذا له بيعها مرابحة » بلا إجبار » قاله في «الانتصار» . 

وعنه : يرد معها مهر مثلها » وقاله ابن أبي موسى » روي عن عمر ء لأنّه إذا 
فسخ صار واطنًا في ملك الغير » بناء على أن الفسخ رفع للعقد من أصله . 

(وعنه : يمنع) روي عن علي وغيره ؛ لأنَّ الوطء كالجناية » لأنّهِ لا يخلو في 
ملك الغير من عقوبة أو مال » فوجب أن يمنع الردَّ كالبكر . 

(وإن وطئ البكر . أو تعيبت عنده) كقطع الثوب (فله الأرش) اختاره أبو 
بكر ء وأبو الخنطاب » وابن ن أبي موسى ء وذكر أنه الصحيح عن أحمد » وقدّمه 
في «ا حرر) وجزم به في «الوجيز) أن العقد اقتضى السّلامة » فإذا فات منه 
شيء » وجب الرجوع فيما قابله من الثمن ؛ ؛ فعلى هذا لا يملك الردٌ ؛ لأنّه شرع 

لإزالة الضرر » وفي الردٌ ضرر على البائع » والضرر لا يزال بالضرر ؛ إذ ضرر 

المشتري يخير بالأرش » فتعين » ولأن وطأها يعيبها عرفًا » وينقصها حسّاء 
لكونه يذهب جزءًا منها . 
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وعنة : أنه مخيرٌ بين الأرش » وبين رده وأرش العيب الحادث عنده )2 
ويأخذ الثمن . قال المخرقي إلا أن يكون البائع قد دلس العيب » فيلزمه رُ 
الغمن كاملا . 


رون < امغر الأر نرج رامرا رت للقي الاق يه و 
الغمن) وهذا اختيار الخرقي » والقاضي أبي الحسين » والمؤلف قال في ( التلخيص) : 
وهي المشهورة » وعليها الامزهابت سطية الصؤانة وان جل للمشتري الرد ) 
مع ذهاب جزء من المبيع » وهو اللين » وجعل التمر بدلا له . 

وقد روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين : أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبًا 
ولنقله »اقم اطلع بعك عيي 4 "نرده وما "نقص +فأجاز الرة مع النقضان + #وعلية 
اعتمد أحمد » ولأنه عيب حدث عند أحد اللمتعاقدين » فلم يمنع الخيار المذكور » 
كالعيب الحادث عند البائ ع قبل القبض . 


وظاهره : ولو أمكن عوده » وفيه رواية » كزواله قبل ردّه » وإن زال بعده , 
ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان » فعليها إن أمسك , وأخذ أرش 
العيب الموجود قبل البيع » لا ونان برذ زد ارك العيه الحادث عنده ؛ لأنّ 
التلف حصل فى يده » وكان ضمانه عليه كالآخر» فإذا كانت بكرا قيمتها 
لا لاد سم او لاسا ١‏ 
بقيمته » بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري » وعنه : الواجب في وطء 
البكر المهر مع أرش البكارة . ْ 

(قال الخرقي : إلا أن يكون البائع قد دلس العيب » » فيلزمه رد الغمن كاملا) 
أي : إذا دلس البائع العيب » أي : كتمه » وأخفاه , فإن المشتري يرد بلا أرش » 
ويازم البائع رد الثمن بكماله » وهذا هو المنصوص .» وبالغ ابن أبي موسى فقال : له 
الردٌّ قولًا واحدًا » ولا عقد عليه » لأنّهِ قد وبط المشتري وغده » فصار كالغارٌ بحريّة 
أَمَةِ » الضمان عليه » ولا فرق في العيب الحادث » سواء كان بفعل المشتري » 
كوطء البكر ؛ أو أجنبي » كما لو جنى عليه » أو بفعل العبد » كالإباق » 
بالسرقة ‏ أو يفمل الله تعالق #ر كردن .وشرة: كان تفضا الس أوامدها 
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قال القاضي : ولو تلف المبيع عنده ؛ ثم علم أن البائع دلس العيب . رجع 
بالثمن كله , نص عليه في رواية حنبل . ويحتمل أن يلزمه عوض العين , إذا 
تلفت , وأرش البكر إذا وطئها ؛ لقوله عليه السلام : « الخراج بالضمان » 
وكما يجب عوض لبن المصراة على المشتري . 
لجميعه » ثم أكد ذلك بقوله : 

(قال القاضي : ولو تلف المبيع عنده , ثم علم أن البائع دلس العيب » رجع 
بالغمن كله . نص عليه فى رواية حنبل) وابن القاسم » قال الإمام أحمد في رجل 
اشترى عبدًا » فأبق من يده » وأقام بيّنة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع - : يرجع 
على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه ؛ لأنّه غوّه » ويتبع البائع عبده حيث كان . 
ويحكى عن الحكم » ومالك . 

(ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت , وأرش البكر إذا وطنها) حكاه 
لمجد رواية » وذكر في «المغني) : أنه مذهب أكثر العلماء (لقوله عليه السّلام : 
) الخراج بالضمان») رواه الخمسة © وحسله الترمذي » وصححه ابن القطان مرح 
حديث عائشة » ورواه الشافعى » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد » وفيه 
نظر ؛ فإنه من رواية مخلد بن خفاف ». ومسلم بن خالد الزنجي » وقد اختلف 

(وكما يجب عوض لبن المصرّاة على المشتري) مع كونه قد نهي عنها » وإنها 
بدليل . 

قال في «المغني» و«الشرح) : ولا نعلم له أصلًا » ولا يشبه التغرير بحرية أمة » 
لأنّه يرجع على من غرّه » وإن لم يكن سيدها » وهاهنا لو كان التدليس من وكيل 
البائع » لم يرجع عليه بشيء . 

تنبيه : قد شمل ما ذكرنا كل مبيع كان معيبًا » لم يعلم به » ثم حدث به 
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وإن أعتق العبد , أو تلف ابيع , رجع بأرشه , وكذلك إن باعه غير عالم 
بعيبه » نص عليه » وكذلك 


آخر » كزنى الأمة » ولم يكن ذلك عرف منها » وفيه احتمال » ونسيان صنعة » 
وكتابة ) وعنه : يرده )» ولا شىء عليه » وعلله القاضى أنه ليس بنقص ف 
العين » ويمكن عوده. بالتذ كير » وكذا لو كان سميئًا فهزل » والعيب بعد العققد 
قبل قبض المشتري » كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع 

وقال جماعة : لا أرش إِلَا أن يتلفه آدمى » فيأخذه منه » وإن كان من ضمان 
المشتري غرمه » كالعيب الحادث عنده » وعنه : عهدة الحيوان ثلاثة أيام » وعنه : 
سنة » قال في «المبهج) : وبعدها » قال أحمد : ليس فيه حديث صحيح » وقال ابن 
المنذر : لا يثبت.فى العهدة حديث » والحسن لم يلق عقبة » وإجماع المدينة ليس 
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(وإن أعتق العبد , أو تلف البيع) ثم علم عيبه (رجع بأرشه) أي : إذا ظهر 
المشتري على عيب في السلعة المبيعة بعد أن تلفت تلنّا معنويًا ٠‏ كالإعتاق ونحوه » 
كالوقف 4 والاستيلاد 4 7 حسًا 4 كالموت 34 وتلف الثوب » فله أرقن رواية 
واحدة ؛ لأنَّه كان يملك ذلك » والأصل البقاء » إذ التخيير بين شيئين يقتضي 
تعيين أعهما عد تعدن الاخر .. 

وخرج بعض أصحابنا من حيار الشرط أن يفسخ » ويرجع بالثمن » ويعرم 
القيمة » وفرق صاحب «التلخيص») بأ هذا يعتمد الرد» ولا بولارد 0 ته يعد 
الفسخ » ومقتضاه ا مشر ار 
العتق إنما صادف الرقبة » لا الجزء الفائت 

والثانية : بلى ا » ظانّا سلامتها » فاقتضى خروجه عن 
هذا جرع وشهليها المؤلف على الاستحباب » والقاضي على ما إذا كان العتق في 
واجب » فأمًا التبئع » فلا أرش له قولًا واحدًا . 

الجا سو ا سر العا 
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إن وهبه » وإن فعله عااً بعيبه ٠‏ فلا شيء له , وذكر أبو الخطاب رواية 


أخرى , فيمن باعه ليس له شيء » إلا أن يرد عليه امبيع » فيكون له حينئذ 
الرد » أو الأرش » وإن باع بعضه , فله أرش الباقي . 


إن وهبه) فله أرشه » جزم به الأكثر ؛ لأنَّه لم يستدرك ظلامته » أشبه الوقف » 
وعنه : أنها كالبيع » لأنّه لم ييأس من إمكان الردٌ لاحتمال رجوع الموهوب إليه . 
وجوابه : بأن إمكان الرد ليس بمانع من أخذ الأرش » كما قبل الهبة . 

فرع : إذا زال ملكه عند غير عالم بعيبه » وقلنا : له الأرش » قبل قوله في 
قيمته » ذكره فى «المنتخب) . 

(وإن فعله) في العتق ونحوه (عالاً بعيبه » فلا شيء له) على الأشهر , لأنّه قد 
رضي بالمبيع ناقصًا » فسقط حمّه من الأرش » كالرد بلا نزاع » وفي «المغني» : 
قياس المذهب أن له الأرش بكل حال ؛ لأنّ التصرف هنا بمنزلة الإمساك مع 
العلم » إذ الأرك كوطن .ادر الفات + 

(وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء) أي : لا أرش له 
مطلقًا » وهذا ظاهر «الخرقي») أن نَ امتناع الرد كان بفعله » وقد استدرك ظلامته 
ببعه » أشبه ما لو زال العيب (إلَّا أن يرد عليه المبيع » » فيكون له حينئذ الرد , 
أو الأرش) لأنَّه إذا عاد ملكه ثبتت الخيرة » كما لو لم يبعه . 

فرع : لو باعه مشتر لبائعه » فله رده على البائع الثاني » ثم للثاني رده عليه . 
وفائدته اختلاف الثمنين . 

(وإن باع بعضه . فله أرش الباقي) في ملكه بلا نزاع » لأنَّه باق في يده » فات 
منه جزء اقتضى العقد سلامته » فكان له عوضه » ويكون بالحساب » فإذا باع 
النصف » كان له نصف الأرش أو الربع » فله ثلاثة أرباعه » وليس هذا خاصضًا 
بالبيع » بل إذا زال ملكه عن بعضه . فكذلك صرح به في «الرعاية» وإنما نص 
على البيع لكثرته . 
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وفي أرش البيع الروايتان . وقال الخرقي الوه للك ول عله يت 
الثمن ؛ وأرش العيب بقدر ملكه فيه » وإن صبغه أو نسجه ؛ فله الأرش » 
وعنه : له الرد ويكون شريكا بصبغه ونسجه . وإن اشترى ما مأكوله في جوفه 
فكسره , فوجده فاسدًا , فإن لم يكن له مكسورًا قيمة » كبيض الدجاج » 


(وفي أرش البيع الروايتان) فيما إذا باع الجميع » ثم علم بالعيب » ونص 
أحمد : أنه لا شيء للبائع » مع تدليسه » وظاهره : أنه ليس له ردٌ الباقي » وهو 
الاصح . 

(وقال الخرقي) وهو رواية عن أحمد : (له رد ملكه منه بقسطه من الثمن) لأنّه 
مبيع ظهر على عيبه » وأمكنه الرد » فملكه كما لو كان جميعه باقيًا » (وأرش 
العيب بقدر ملكه فيه) لما ذكرناه » قال القاضي : سواء كان اللمبيع عيئًا واحدة » 
او عينين » وخص في «المغني) و«الشرح» الخلاف با إذا كان المبيع عينيّين » ولم 
ينقصهما التفريق كالعبدين والثوبين » فإذا نقصهما التفريق » كزوجي خف » أو 
كان عيئًا واحدة » فيمتنع الرد دفعًا لضرر البائع لنقصهما بالتفريق » وفيه نظر ؛ 
أن ضرره يندفع برد ع النتقص » وحملا قول 0 دلس البائع 
العيب » فإن للمشتري الرد مطلمًا » لأنّ نقص امبيع عنده لا أثر له مع التدليس 
كما مر . 

(وإن صبغه أو نسجه . ؛ فله الأرش) لأنّه أمكن استدراك ظلامته من غير ضرر 
على البائع ؛ فعين ل فيه من الجمع بين الحقين , وليس له الره على للذهب » لأ 

شغل المبيع بملكه ل 0 
(وعنه : له الرد ويكون) المشتري (شريكا بصبغه ونسجه) أي : يكون شريكا 
بقيمة الزيادة » كالغاصب » وبعده في «الشرح) ولا يُجبر البائع على بذل عوض 
ذلك على الأصح » ولا المشتري على قبوله في الأصح . 
«وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره , فوجده فاسدًا , فإن لم يكن له 
مكسورًا قيمة كبيض الدجاج) والجوز » والرمان » والبطيخ (رجع بالثمن كله) في 
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وإن كان له مكسورًا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فله أرشه وعنه يتخير 
بين أرشه وبين رده ورد ما نقصه وأخذ الفمن وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك 
كله . 


ظاهر المذهب », لأنا تبينا فساد العقد من أصله » لكونه وقع على ما لا نفع فيه ) 
كبيع الحشرات » فإن كان بعضه فاسدّاء رجع بقسطه من الثمن قاله في 
«الرعاية» وليس عليه رد المبيع إلى بائعه » لعدم الفائدة فيه . 

(وإن كان له مكسورًا قيمة » كبيض النعام » وجوز الهند) والبطيخ الذي فيه 
فعزفلة أركم عل اذهب قله ابن لساك وفيددنطر » فانم رواية + لله تطلار 
رده بكوم تمن الا رن ب 

(وعنه : يتخير بين أرشه » وبين رده » ورد ما نقصه وأخذ الثمن) اختاره 
الخرقي » ورجحه جماعة » لحديث المصكاة » فإنه جعل للمشتري الرد ب رد 
بدل المتلف بيده من المبيع » وهو اللبن مع تدليس البائع وغرره » فهنا أولى » 
وقال القاضي : إن كسره كسرًا لا يمكن الاستعلام إلا يه قلط رده ابعدراكا 
لظلامته » ولا أرش عليه » لأنَّ الكسر حصل ضرورة الاستعلام » والبائع سلطه 
عليه » وإن كسره كسرًا يمكن الاستعلام بدونه » فيبنى على الروايتين فيما إذا 
تعيب فى يده + هل يلزمه رد أرش الكسر المستعلم به » والرد إن زاد على قدر 


الاستعلام ؟ فيه وجهان . 
(وعنه : ليس له رد ولا أرش في ذلك كله)لأنَّ البائع لم يوجد منه تدليس » 
ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه » زاد في «المحرر» و«الفروع) إلا مع شرط سلامته » فإنه 
تنبيه : تقدم أنه إذا اشترى ربويًا بجنسه » فبان معيبًا » فله الفسخ للضرورة دون 
الأرش لإقضائه إلى التفاضل » وعنه : له الأرش ٠»‏ لأنَّه عوض الفائت ء قال 
بعضهم : من غير جنسه قياسًا على مدّ عجوة. فإن حدث به عيب عند 
المشتري.» فروايتان » إحداهما : يرده » ويرد رار العيب الحادث عنده . كما لو 
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ومن علم العيب » فأَخّر الرد » لم ييطل خياره إِلَّا أن يوجد منه ما يدل 
على الرضى من التصرف ونحوه . وعنه : أنه على الفور ولا يفتقر الرد إلى 
رضى » ولا قضاء , ولا حضور صاحبه . 


جنى عليه في ملك صاحبه » والأخرى فسخ الخاكي البيعن» وود البالخ الثمن » 
ويطالب بقيمة الحلني مثلا ؛ لأنّه لم يمكن إهمال العيب © ولا أخذ الأرش . 

(ومن علم العيب . فأخر الرد . لم ييطل خياره». أنه خيار لدفع ضرر 
متحقق » فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضى به ء كدان القضاطي رزلا :أن 
يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه) كالوطء والسوم ‏ 
والاستغلال » ذكره معظمهم » لأنَّ دليل الرضى منرّل منزلة التصريح به » لكن 
لو احتلب ابيع ونحوه » لم يمنع الرد » لأنَّه ملكه , فله أخذه فيستثتى . 

قال في «عيون المسائل) : أو ركبها ليسقيها أو علفها » وفي «المغني) 
و«الشرح» : إن استخدم لا للاختبارء بطل رده بالكثير » وإلا» فلاء 
ومقتضاه : أنه يبطل بما ذكرنا » وأنه لا أرش أيضًا » وهو المذهب . 

وعنه : ا » قال في «الفروع) وف أطو ) لأ وإن دل على الرضى » 
فمع الآأرش كإمساكه . اختاره الشيخ . قال : وهو قياس المذهب » وقدمه في 
(المستوعب)» . 

قال في (التنبيه) : والاستخدام والركوب » لا بنع أرش العيب » إذا ظهر قبل 
ذلك أو بعده » وأحمد في رواية حنبل إنما نص : أنه يمنع الردّ » فدل أنه لا يمنع 
لاوا 

(وعنه : أنه على الفور) لأَنَّه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال » أشبه 
الشفعة فعلى هذا متى علم العيب ٠‏ وأخر الردٌ مع إمكانه » بطل خياره ؛ لأنّه يدل 
على الرضى كالتصرف . 

وجوابه : أنَّ الشفعة ثبتت لدفع ضرر غير محمّق بخلاف الردٌ بالعيب . 


(ولا يفتقر الرد إلى رضى , ولا قضاء » ولا حضور صاحبه) أنه رفع عقد 


5ع كتابُ البيع 


وإن اشترى اثنان شيئًا وشرطا الخيار » أو وجداه معيئًا » فرضى أحدهما » 
فللآخر الفسخ في نصيبه , وعنه : ليس له ذلك ٠‏ وإن اشترى واحد معيبين 
صفقة واحدة , فليس له إلا ردهما أو إمساكهما . فإن تلف أحدهما ء فله رد 
الباقي بقسطه . 


جعل إليه » فلم يعتبر فيه ذلك كالطلاق » وظاهره سواء كان قبل القبض أو بعده 
( وإن اشترى اثنان شيئًا » وشرطا الخيار » أو وجداه معيبًا » فرضى أحدهما 
فللآخر الفسخ في نصيبه) في المنصوص .ء لأنَّ نصيبه جميع ما يملكه بالعقد , 
فجاز له رده بالعيب تارة » وبالشرط أخرى . وكشراء واحد من اثنين » وعلله 
في «المغني» بأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » فكأنه باع كل واحد منهما 
موا ار ف اط جو الول بااواتاضي اعاي لحرت 
من ملك البائع مشقصة 

(وعنه : ليس له ذلك) أنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة » فإذا رد 
أعدهما سي 1 رطة عقر كا متها » فلم يكن له ذلك » وكما لو تعيب 
غنده أو .ورثاه + وهذا ظاهر. قن المعيب : واقتصر افن :«الخررع” عليه .+ وأما. فى 
غبار" سوط ع نل قم عند له الأرق د رفاسن الأرل لعافتي سيم نقد 
نصف ثمنه » وقبض نصفه » وإن نقد كله قبض نصفه » وفي رجوعه الروايتان » 
ذكره في «الوسيلة) وغيرها . 

وعلى الأول لو قال : بعتكما » فقال أحدهما : قبلت » جاز . 


(وإن اشترى واحد معيبين) أو طعامًا في وعائين » ذكره في «الترغيب) وغيره 
(صفقة واحدة . فليس له إلا ردهما أو إمساكهما) قاله القاضي » وجزم به في 
«الوجيز» أن في رد أحدهما تفريقًا للصفقة على البائع مع إمكان أن لا يفرقها , 
كه ددرة مون ليت الولكلت تفلن هذا :إذا: متك ع كله الاران 6 وغلة. + له 
رد أخدهما يقشطه من الثمن + كما لو كان أحدهما معيكا + «وعنه © يتعين (فإن 
تلف أحدهما , فله رد الباقى بقسطه) من الثمن ؛ لأنّه رد للمعيب على وجه 
للشو ينكان البانه عانها ‏ 6 كما لير المي 


ااا ممما 


والقرل في قيمة التالف قوله مع بينه . وإن كان أحدهما معيبًا » فله رده 
بقسطه من الثمن , وعنه : لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما » وإن كان المبيع 
ثما ينقصه التفريق ٠‏ كمصراعي باب , أو زوجي خف , أو من يحرم التفريق 
بينهما » كجارية وولدها . فليس له رد أحدهما . وإن اختلفا بالعيب » هل 
كان عند البائع أو حدث عند المشتري ٠‏ ففي أيهما يقبل قوله ؟ روايتان . 


وفي «المغني» : أَنَّ الرد هنا مبني في رد أحدهما » فعلى هذا إن قلنا : ليس له 
رك احتيهينا قاين الهاو الباقي إذا تلف أحدهما (والقول في قيمة التالف قوله) 
أي : قول المشتري (مع يمينه) لأنّه منكر ا يدعيه البائع من زيادة قيمته » ولأنه بمنزلة 
الغارم . 

وقيل : يقبل قول البائع (وإن كان أحدهما معيبًا) وأبى أخذ الأرش (فله رده 
بقسطه من الفمن) جزم به في «الوجيز» لأنَّه رد للمبيع المعيب من غير ضرر على 
البائع » كما سبق . 

(وعنه : لا يجوز له إِلّا ردهما أو إمساكهما) لأنَّ في رد المعيب وحده تبعيضًا 
للصفقة على البائع » فلم يكن له ذلك » » كما لو كان المبيع ثما ينقص بالتفريق » ولم 
يرجح في «الفروع» شيمًا (وإن كان المبيع نما ينقصه التفريق » ؛ كمصراعي باب » أو 
زوجي خف ء أو ممن يحرم التفريق بينهما » كجارية وولدها , فليس له رد 
أحدهما) رواية واحدة » بل يتعين إمّا ردهما أو إمساكهما ؛ لما فيه من الضرر 
على البائع بنقص القيمة » وسوء المشاركة ٠‏ والنهي الخاص عن التفرقة بين الوالدة 
وولدها » وكل ذي رحم محرم كذلك . 

قال في «الفروع) : ومثله بيع جانٍ له ولد صغير يباعان » وقيمة الولد لمولاه 

(وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع » أو حدث عند المشتري) وكان 
محتملًا لقول كل منهما » كالخرق في الثوب ونحوه (ففي أيهما يقبل قوله ؟ 
روايتان) وكذا في «الفروع) إحداهما : يقبل قول المشتري مع بمينه » وهي اختبار 
الخرقي » وجزم بها في والوجير لأن ‏ الأص عدم القبض في الجزء الفائت » 


1 كتابٌ البيع 


إلا أن لا يحتمل إِلَّا قول أحدهما , فالقول قوله بغير يمين 


فكان القول قول من ينفيه » كما لو اختلفا في ق, قبض المبيع ويمينه على البت » » فيحلف 
ألا قزاء و ويه اي ف أن اينف طتنية حتف . 


والثانية : يقبل قول البائع مع يمينه » وهي أنصهما » واختارها القاضي في 
الرواكين ع +وابو الخطاب » وقدمها في «الحرر) أن الأصل سلامة المبيع » وعدم 
استحقاق الفسخ » ويمينه على حسب جوابه » فإن أجاب : أن العيب لم يكن 
فيه » حلف على ذلك » وإن أجاب : أنه ما يستحق على ما يدعيه من الرد ؛ 
حلف على ذلك » والأشهر أَنَّه يحلف على البت ؛ لأنَّ الأهان كلها على البتّ 
إلا على النفي في فعل الغير . 

وعنه : على نفي العلم » وفي «الإيضاح) : يتحالفان ( إِلَّا أن لا يحتمل إِلَا 
قرل أحدهما) كالأصبع الزائدة » والجرح المندمل عقيب العقد » والجرح الطري 
الذي لا يحتمل أن يكون قديمًا (فالقرل قول) من يدعيه (بغير يمين) للعلم 
بقل قه م ولا يتاب إن استخلافة م وقيل « تيلى + لله ميحعما :+ 

فرع : إذا اشترى جارية على أنها بكرء وأنكر المشتري بكارتها » أريت 
الثتقات » ويقبل فيه قول واحدة . فإن وطثهاء وقال : ما وجدتها بكرّاء 
فوجهان مبنيان على الاختلاف في العيب الحادث » ذكره في «المغني») و«الشرح» . 

تنبيهان : الأول : إذا وكل في البيع » فباع الوكيل » ثم ظهر المشتري على 
عيب بالمبيع ) ٠‏ فله رده على الموكل » فإن كان العيب مما يمكن حدوثه » فَأقرٌ به 
الوكيل » وأنكر موكله » فقال أبو الخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب ؛ 
أنه أمر يستحق به الرد » فقبل كخيار الشرط » وصحح المؤلف أنه لا يقبل ) 
أنه إقرار على الغير » فلم يقبل » كالأجنبي » فعليه لو رده على الوكيل لم يملك 
رده على الموكل , لأنَّ رده بإقراره » وهو غير مقبول على غيره » فإن أنكره 
الوكيل*» وتوجهت عليه اليمين » فنكل عنها » فرد عليه بنكوله » فهل له رده 
على الموكل ؟ فيه وجهان . 


كاب اليه سس سس #8 


ومن باع عبدًا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره » يعلم المشتري ذلك » » فلا 
شيء له ١‏ وإن علم بعد البيع ؛ فله الردٌ » أو الأرش » وإن لم يعلم حتى قتل , 
فله الأرش , وإن كانت الجناية موجبة للمال , والسيد معسر , قدم حقٌ انجني 
أ عليه » وللمشتري الخيار . إذا لم يكن عالاً » وإن كان السيد موسرًا تعلق 
الأرش بِذمّته . 


الثاني : إذا رد المشتري السلعة بعيب » وأنكر البائع أنها سلعته » قبل قوله , 
كلوق ما إكا رت هليه بخياز شرط إن القول قرل المعتري + انس عليهما + 
لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد , والرد بالعيب بخلافه . 

مسألة : إذا خرج من يده إلى يد غيره » لم يجز له أن يرده » نقله مهنا . 

(ومن باع عبدًا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره » يعلم المشتري ذلك » » فلا 
شيء له) لأ رضي به معيئًا » أشبه سائر المعييات (وإن علم بعد البيع ؛ » فله الردٌ) 
وأخذ الثمن (أو) الإمساك مع (الأرش) لالد عيسوت كرللف عه :أنقيرة كقية العيورت 
(وإن لم يعلم حتى قتل . فله الأرش) لأ تعين لتعذر الردٌ » وهو قسط ما بين كونه 
جانيًا » وغير جانٍ » فيقال : ثمنه غير جانٍ بمائة » وجانٍ بخمسين . فما بينهما 
النصف » فالأرش إذن نصف الثمن » فإن قطع » فهل يمنع من رده قيمته ؟ فيه 
روايتان . 

(وإن كانت الجناية موجبة للمال) أو القصاص » فعفي عنه إلى مال (والسيد) 
أي : البائع (معسر , قدم حق امجني عليه) لأنَّ حق الجناية سابق على حق المشتري » 
فإذا تعذر إمضاؤهما » قدم حق السابق (وللمشتري الخيار إذا لم يكن عاما) أن 
تمكن مجني عليه من انتزاعه عيبٌ » فملك به الخيار ا ليت 
بالشمن » وإن لم يفسخ ء وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد » وأخذ بها رجع 
المشتري بالثمن أيضًا » لأنَّ أرش مثل ذلك جميع الثمن » وإن لم تكن 
مستوعبة » رجع بقدر أرشه . وظاهره : أنه إذا كان عالما بعيبه لا خيار له . 


(وإن كان السيد موسرًا , تعلق الأرش بذمته) لأنَّ الخيرة له بين تسايمه في 


4٠7‏ لناب _ سس كتابٌ البيع 


والبيع لازم 


ذا جيعها ان عرلا البو رب المال ». ومعنى التولية : البيع برأس 
المال ؛ فيقول : وليتكه . أو بعتكه برأس ماله . أو بما اءة شتريته » أو برقمه . 


الجناية وفدائه » فإذا باعه » تعين عليه فداؤه لإخراج العبد عن ملكه » ولأنه زال ملكه 
عن عين تعلق بها حق المجني عليه » فازمه الأرش » كما لو قتله . 

(والبيع لازم) لأنّه لا ضرر على المشتري . لرجوع المجني عليه على البائع 

(السادس : خيارٌ ينبت في التولية » والشركة , والمرابحة » والمواضعة) هذه 
أنواعٌ من البيع ( واختصت بهذه الأسماء كاختصاص الكتلم »؛ والمشتري قد يكون له 
غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه » لكونه حالمًا أو وصيًا في الشراء على هذا 
ا جك امد و ار د د أن معرفة الثمن متوقفة 
ا ل ا اكه ري اله لم 
يجز بيعه مرابحة » بل مساومةً ؛ لأنَّه متى لم يكن عالاً أو ظانًا بذلك » كان كاذبًا . 

(ومعنى التولية) في الأصل : تقليد العمل » يقال : ولي فلان القضاء والعمل 
الفلاني » ثم استعملت هنا في (البيع برأس امال فيقول : وليتكه , أو بعتكه برأس 
ماله) وفي ذلك إشارة على أن للتولية لفظين » أحدهما : صريح لفظها » والثاني : 
لفظ البيع ؛ لألّه صريحٌ في معناه » فإذا قال : بعتك (بما اشتريته أو برقمه) المعلوم » 
صح » أشبه ما لو عين الثمن . 


كتابُ البيع 44١‏ 


والشركة : بيع بعضه بقسطه من الثمن . ويصح بقوله : أشركتك في 
نصفه أو ثلثه . والمرابحة : أن يبيعه بربح , فيقول : رأس مالي فيه مائة ‏ بعتكه 


قال أحمد : لا بأس ببيع الرقم » وهو الثمن المكتوب عليه » إذا كان معلومًا 
لهما حال العقد . ويستثنى منه ما لو دفع ثيابًا إلى قضّارٍ » وأمره برقمها » فرقم ثمنها 
عليها » لم يجز بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه ؛ لأنَّهِ لا يدري ما فعل القصّار . 
أو ثلثه) لأنّه لفظ موضوع للشركة حقيقة » فصح به » فلو قال : بعتك نصفه 
بنصف 0 ماله » صح لإفادته المقصود . 

اف ا قاس 0 م 

١ 4‏ ل صف اتصيدء ور يع وان لم بم اليك مكدب داح 

وقيل :تصف: نصيبه وغو الريع + وقيل ا 
على رواية 4 وعلن الأخيرية لطالب الشركة الخيار » أنه إما طلب النصف ع 
ولم يحصل له » إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة . 

وقيل : لا تصح هذه الشركة » » كما لو قال : بعنى نصف هذا العبد ؛ فقال : 
بعتك ربعه » ولو قال : أشركاني » فأش ركاه معًا » ففي أخذ نصفه أو ثلثه - صححه 
في «الشرح) - احتمالان . 

وإن شركه كل واحد منفردًا كان له النصف » ولكل منهما الربع » وإن شركه 

(والمرابحة 00 : رأس مالي مائة بعتكه بها وربح عشرة) 
فهو ب جائز بلا كراهة بغير خلاف نعلمه ؛ لأنَّ الشمن والربح معلومان (أو على أن 
أربح في كل عشرة درهمًا) فيكره ويصح . نصّ عليه » واحتج بكراهة ابن عمر 


»ا »د ود قاع هف .واه وق ع .عه وو و قافا ودود واه هاه واوا هه قاعا وه و واو وا ود واه ها .واه وهاه هد و وار هد وارد .د وا مام 


وابن عباس . 

وقال ابن المنجًا : لا كراهة فيه » وفيه نظر » وقد نقل أبو النصر : هو الوّبا : 
واقتصر عليه في «زاد المسافر) » ونقل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم , لا 
يصح . وفي «الرعاية) : إن جهل مشتر ثمنه عند عقَدٍ » لم يصح . 

وإن قال : ده يازده » أو ده دوازده » صح مع الكراهة » قاله أحمد ؛ لأنّه بيع 
الأعاجم » ولأن النمن قد لا يعلم في الحال » وقد قال أحمد : المساومة أسهل عندي 
من المرابحة ؛ لأنَّ بيع المرابحة يحتاج فيه إلى الصدق » واجتناب الريبة . 

مشائل 

إذا باعه السلعة مرابحةً » فأخبره أن ثمنها مائة بربح عشرة » ثم علم أنه 
تسعون » فالبيع صحيح ؛ لأنَّ زيادة الثمن لا يمنع صحته » وللمشتري الرجوع 
بالزيادة » وهو عشرة » وحظها من الربح » وهو درهم » فيلزمه تسعة وتسعون » 
والمنصوص : أن المشتري مخيّر بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح » 
وبين الردٌ ؛ لأنَّه لا يأمن الخيانة في هذا الشمن أيضًا » وربما كان حالمًا » أو وكيلا . 

وظاهر «الخرقى) » واختاره صاحب «التلخيص») أيه لذ خعيان له » لأنه زأده 
خيرًا » لأنَّ من رضي بمائة وعشرة » يرضى بتسعة وتسعين » فلو أخبر البائع أن 
ثمنها أكثر » وأنه غلط قُبِلَ قوله مع بمينه في قول الأكثر ؛ لأنّه لما دخل معه في 
المرابحة فقد ائتمنه » والقول قول الأمين , وله تحليف بائع : إنه لم يعلم أن وقت 
ببعها أكثر مما أخبر به » فإن نكل أو أقَمٌّ » قضي عليه . 

وعنه : لا سم م إل ببينة » اختاره المؤلف » وصححه في «الشرح) . 
وعنه : يقبل إن كان معروفًا بالصدق , لترجحه إذن . وعنه : لا يقبل » وإن 


سّ 


ع 


ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط 2 وصحح في «المغني) 
و« الشرح) خلافه » وبكل حالٍ إذا صدق المشتري البائع » أخذ بهء» ولا يمين 
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والمواضعة : أن يقول : بعتكه بها » ووضيعة درهم من كل عشرة » فيلزم 
الذكري تسغون درهما #وإنقال* ووضيعة درهع لكل غطرة٠‏ لزمه تسبغون 
وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم » ومتى اشتراه بشمن مؤجل . أو 
من لا تقبل شهادته له , أو بأكثر من ثمنه حيلة , أو باع بعض الصفقة بقسطها 
من الثمن , ولم بين ذلك للمشتري في تخبيره بالغمن » فللمشتري الخيار بين 
الإمساك والردٌ . 


عليه فاق كيه افيه لقره من الأمناء » وإن باع بدون ثمنها عاماً لزمه . 


(والمواضعة) : المتاركة في البيع » وسمي بالمزاطيكة + لاله يكون يدو راس 
المال بخلاف المرابحة » ويكره فيها ما يكره فيها وهي (أن يقول) البائع : (بعتكه 
بها) اي : براس ماله (ووضيعة درهم من كل عشرة) انه لفظ محصّل لمقصود 
به » وأضع لك عشرة (فيلزم المشتري تسعون درهمًا) إذا كان رأسن الملل مائة , 
لانها عشر عشرات » فإذا سقط من كل عشرة درهم » بقي تسعون . 

وقيل : يلزمه تسعونث وتسعة أعشا ر درهم » وحكاه الأزنجي رواية » وقيل : 
يلزمه كالثانية . قال ف «الشرح» : وهو غلك ) لأنّهُ يكون 08 من كا كل أحد 
عشر ) وهو غير ما قاله . 

(وإن قال : ووضيعة درهم لكل عشرة . لزمه تسعون وعشرة أجزاء من أحد 
عشر جزءًا من درهم) لأنّه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة » فيكون من كل 
أحد عشر درهمًا درهم » فيجب أن يسقط من تسعة وتسعين تسعة » ومن درهم 
جزء » فيبقى ما ذكر » كعن كل قال ابو تون لط نشكالاو 
والفرق واضح 3 ولا تَطْبٌ الجهالة الموجودة حيقذ » لديا تزول بالحساب . 

(ومتى اشتراه بثمن مؤجل », أو ممن لا تقبل شهادته له , أو بأكثر من ثمنه 
حيلة » أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن . ولم يبين ذلك للمشتري في 
تخبيره بالثمن , فللمشتري الخيار بين الإمساك والردٌ) وفيه مسائل : 


لبي ع بد لاله 
وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار . 


الأولى : إذا اشتراه بثمن مؤجل » ولم ببينه للمشتري في تخبيره » فله الخيار 
استدراكا لظلامته » ولأن الأخخل باح قبطا من الثمن » فوكتن ارين الخدم بالتمة 
الذي وقع عليه حالا » أو يفسخ . وهذا ما لم يكن من المتمائلات المساوية كبر 
ونحوه » وعنه : إن كان المبيع قائمًا » خير بين الفسخ . وأخذه بالشمن مؤجلا » 
لأنّه الشمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له » وإن كان تالقًا حبس الثمن 
بقدر الاجل » وقاله شريح . 

والمذهب كما قدمه في «ا محرر» و«الفروع») : أنه إذا بان مؤجلا أخذ به مؤجلا » 
ولا خيار فيه » نصٌّ عليه . 

الثانية : إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له » كأحد أبويه » ولم يبينه للمشتري » 
فله الخيار ؛ لأنّه منّهم في حقهم » لكونه يحابيهم » ويسمح لهم » وكما لو اشتراه 
من مكاتبه . 

الثالئة : إذا اس شتراه بأكثر من ثمنه حيلةً » ولم يبينه يبينه للمشتري في تخبيره » فله 
لاز لاله تدس ومو سر خبلئني السب نا وظوري: أ لانم كن 
يداه أنه يجوز » وصححه في «المغني) و«الشرح» 0 أجنبي » أشبه غيره » 
وقال القاضي : إذا باع غلام دكانه سلعة » ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك »لم 
يجز بيعه مرابحةٌ » حتى يبين أمره ‏ لأنَّه متهم في حقّه » كمن لا تقبل شهادته له . 

الرابعة : إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن » ولم يبين ذلك للمشتري في 
تخبيره » فله الخيار » لأنَّ قسمة الشمن على ذلك تخمين » واحتمال الخطأ فيه كثير . 

وعنه : يجوز بيع نصيبه مما اشتراه واقتسماه مرابحةٌ مطلفًا ؛ لأنّ ذلك ثمنه فهو 
صادق » وعنه : عكسه » بل مساومة » وهذا في المتقومات التي لا ينقسم عليها 
الغمن بالأجزاء » فإن كانت من اللمتماثلات التي ينقسم عليها الثمن الا اه 
كأكثر المتساويين » جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن بغير خلاف نعلمه 
( وما يزاد في الفمن) أو المدمن (أو يحط منه) أي : ينقص (في مدة الخيار) 
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أو يؤخذ أرشًا لعيب أو جناية عليه يلحت برأس المال » يخبر به » وإن جنى 
ففداه المشتري , أو زيد في الثمن , أو حط منه بعد لزومه , لم يلحق به . 


يلحق بالعقد » ويخبر به في الثمن ؛ لأنَّ ذلك من الثمن » فوجب إلحاقه برأس 
المال » والإخبار به كأصله . 

ومثله خياز وأعل » وقيل : إن قلنا اا 0 الخيارين له 
ا 

فرع : إذا وهب مشترٍ لوكيل باعه » فهو كالزيادة » ومثله عكسه » فإن تغير 
سعر السلعة وهي بحالها » فإن غلت » لم يلزمه الإخبار بذلك » لأنّه زيادة فيها , 
وكذا إن رتحطيتةه انم عليه ]ا لاه صادق بدون الإخبار » وفيه احتمال » فإن 
أحبره: بدون متها »ولم ين الخال + لم يجر ؛ لأنهكذث: 

(أو يؤخذ أرشًا لعيب أو جناية عليه ؛ يلحق برأس امال يخبر به) جزم به في 
«الوجيز) وقاله أبو الخطاب في أرش العيب يندا خط أرق السك يي ال 
ويخبر بالباقي . 

وقال القاضي : يخبر به على وجهه » وكذا أرش الجناية ؛ لأَنَّه أخذ منهما في 
مقابلة جزء من البيع » وأطلق الخلاف في «الفروع) فيهما ٠‏ وقيل بط رك 
الجناية . 

0 لإا جم ا ا 
ا ار لل ا 
الأدوية 4 والموؤنة 4 والكسوة 4 وذكره في «الشرح) وجهًا واحدًا َ 

(أو زيد في الفمن , أو حط منه بعد لزومه) أي : لزوم العقد (لم يلحق به) 
أي : برأس المال على الأصح » كالأجل والخيار ؛ ولأن ذلك هبة من أحدهما 
للآخر , فلا يكون عوضًا . 
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وإن اشترى ثوبًا بعشرة , وقصّره بعشرة , أخبر به على وجهه , فإن قال : 
تحصّل علي بعشرين » فهل يجوز ذلك ؟ على وجهين ؛ وإن عمل فيه بنفسه 
عملا يساوي عشرة , لم يجز ذلك وجهًا واحدًا . وإن اشتراه بعشرة » ثم باعه 
بخمسة عشر )2 ٠‏ ثم أث شتراه بعشرة » أخبر بذلك على وجهه » وإن قال : اشتريته 


ال سا مر و سا مر ار 
فريس > اسرد ع ا و ا 
تلبيسًا » والثاني : يجوز ؛ لأنَّه صادق » ومثله أجرة متاعه » وكيله » ووزنه . 
قاله في «الرعاية) و«الفروع» . 

قال الأزجيٌ : وعلف الدابة » وخالفه المؤلف . قال أحمد : إذا بين » فلا 
بأس » ولا يقومه ثم ببيعه مرابحة » وبيع المساومة أسهل منه ؛ لأنّ عليه أن بين ٠‏ 

(وإن عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة » لم يجز ذلك وجهًا واحدًا) لاله 
خخ الال ري 


ا ا 00 اهما 
أن يزيد أثمانها » كالسَمَنٍ » وتعلّم صنعةٍ » أو يحدث منها نماء منفصل » » كالولد » 
والثمرة » فإذا باعها مرابحة » أخبر بالشمن من غير زيادة » لأنّه الذي ابتاعها به ٠‏ ولو 
أغة الزناكة القضلة كما ميق 

ا الو ل ل 0 

را ال 0 
استغلاله » كأخذ صوفه 0 4 فإنه يخبر با حال 0 واحدًا . 


(وإن اث جراه عكر يحي باعة يحمي عر ؛ ثم اشتراه بعشرة » أخبر بذلك 
على وجهه) لأنَّه أقرب إلى الحق » وأبلغ في الصدق (وإن قال : اشتريته بعشرة 
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بعشرة جاز . وقال أصحابنا : يحط الرُبح من الثمن الثاني ؛ ويخبر أنه اشتراه ' 


جاز) صححه في «المغني» » ونصره في «الشرح لأنّ صادق فيما أخبر به » وليس فيه 
تهمة » أشبه ما لو لم يربح فيه (وقال أصحابنا : يحط الرّبح من الثمن الثاني » 
ويخبر أنه اشتراه بخمسة) وهو قول ابن سيرين » وأعجب أحمد قوله ؛ لأنَّ 
الربح د نوعي النماء » فوجب أن يخبر به في المرابحة » كإعاء لعن تمدن 
البيع ؛ كالثمرة ونحوها » وحيتئذ فيخبر أنه اشتراه بخمسة ؛ لأنَّه حط الربح من 
الشمن الثاني . 

لكن قال في «الشرح) : ينبغي : أن يقول : يقوّم علي بخمسة . ولا يقول : 
اشتريته » فإنه كذب » كما لو ضم إليه أجرة القصارة . وظاهر كلامهم : أنه إذا 
لم يبق شيء أخبر بالحال » كمن اشتراه بعشرة » ثم باعه بعشرين » ثم اشتراه 
بعشرة » وصرح به في «المحرر» و«الفروع) فإن اشتراه بخمسة عشر » ثم باعه 
بعشرة » ثم اشتراه بأي ثمن كان » بينه ولم يضم خسارة إلى ثمن ثا 

مسألة ‏ : إذا اشترى. تصن سلعة بعشرة . واشترئ آخر باقيها بعشرين ٠‏ ثم 
باعها مرابحة - زاد في «الشرح) : أو مواضعة », أو تولية - بثمن واحدٍ فهو 
بينهما نصفان . نص عليه . وعنه : على قدر رءوس أموالهما » وصححها 
السامري » وابن حمدان . وعنه : لكل واحد رأس ماله » والربح نصفان » فإن 
ل ا ل 

فرع : إذا اشتراه بثمن لرغبة تخصّه » لزمه أن يخبر بالحال » ويصير كالشراء 
يشمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ذكره في «الفنون) . 
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باب الإحرام ال ا ا ا م 


باب محظورات الإحرام عع يع فا ل 2801 ا د بج ع 0ه هيه يي ده ل قاو حا احفر نا ان يه جوع لج وق الا و ل أو ها عار ادع ا ل ا ها 
باب الفدية طونا وطاول ملي اننا نار سارك داس اواو اا ا 


ياب الفوات والإحصار واقاقافاة قا فده قافا قاقد فاه قامعا ماي ةد .د فافع مد فيه افد مايه ماقا ماقام م مامه 


باب الهدي والأضاحى واأافاه قافا م هقافاة فاه ووو نر وا ماع واعد هف ماود فا فاو ف اناف ماما يم 6 امام مام 
كتاس الجهاد مال مهاه اعم عاو طر كيه ابه عله لودو كع وا قوق طن ف لواب لقاع لم هام فح هوا ااه قارو اع قي 46 عاط عا 0نم 


باب ما يلزم الإمام والجيش ا 
باب قسمة الغنائم ا 900 


باب حكم الأرضين المغنومة 00 0 0 


باب الوط في البيع ل ل 
باب الخيار في البيع ا ا 11 


62م كحمه) 


امج الا بيع 


كتاب البيع ‏ كتاب الحجر ب كتاب الشركة 


لكين 
2 ل 

للطباعة والنشروالتوزيع 
لاض 


سبع كفو كفو 


ذاه 5١٠ام‏ 


لنطناحّة والشك ركالتوزبجع 
العثليا -غيت موٌسَسَة التحتلبة 
متل : ه25 ل ,لاع 
صرى .ب :41.0 اللياضت: آغعى2 
تليّفناكش : لاما 
الماحكة العيبتية المتعودكتة 


كتات البيع ه 


السابع : خيار يثبت لاختلاف المتبايعين » فمتى اختلفا في قدر الثمن 


قصرك 
(السابع : خيار ينبت لاختلاف المتبايعين) وهو صور (فمتى اختلفا في قدر 
الفمو) أن .قال. بجت عانة برقال :لسن » لمعيس ماين دولا بين مهيا 
(تحالفا) نقله الجماعة » لما روى ابن عباس مرفوعًا ؛ قال : «لو يعطى الناس 
بدعواهم , لادعى ناس دماء قوم وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه) 
شق عليه + ولفظه بإشساع 1 واليهعي : «البينة على المدعي . واليمين على من 
أككر» ولأنَّ كلا منهما مدع ومدكر صورة » وكذا حكما لسماع بينة كل منهما . 
قال في «عيون المسائل) : لا 00-6 بينة المدعي باتفاقنا » ويؤ كد ذلك 
حديث أبن مسعود : أن لين ع قال : (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة , 
ولا بينة لأحدهما تالف . ' 


وعنه : يقبل قول بائع مع يمينه » ذكره في «الترغيب» المنصوص لا روى ابن 
مسعود مرفوعًا قال : «إذا اختلف البائعان » وليس بينهما بينة » فالقول قول 
صاحب السلعة , أو يترادّان) رواه ايل » وكاختلافهما بعد قبضه » وفسخ 
العقد بعيب » أو إقالة في المنصوص . وجوابه : بأنه منقطع » قاله الشافعي » 
لكن قد تعددت طرقه » قال ابن عبد البدٌ : هو محفوظ مشهور » وقد اشتهر 
بالحجاز والعراق شهرة يستغني عن الإسناد . وعنه : يقبل قول مشتر مع يينه ) 
لاتفاقهما على حصول الملك له . ثم البائع يدعي عليه عوضًا والمشتري ينكر 
بعضه » والقول قول المنكر . ونقل أبو داود : يقبل قول البائع » أو يتردّان . 
قيل : فإن اقام كل منهما بينة ؟ قال : كذلك (فيبدأ بيمين البائع) لأنّه أقرى 
جنبة من المشتري » لكون المبيع يرد إليه » وأكثر الروايات » فالقول ما قال البائع 
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فيحلف ما بعته بكذا , وإنما بعته بكذا , ثم يحلف المشتري : ما اشتريته 
بكذا , وإنما اشتريته بكذا , فإن نكل أحدهما , لزمه ما قال صاحبه » وإن 


تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقرٌ العقد ‏ ولا فلكل واحد منهما الفسخ , 
وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها . 


(فيحلف ما بعته بكذا , وإنما بعته بكذا , ثم يحلف المشتري ما اشتريته 
بكذا » وإِنها اشتريته بكذا) هذا هو الأشهر يذكر كل منهما نفيًا وإثبانًا , 
الإثبات لدعواه » والنفى لما ادعى عليه » فييداً بالنفي » لأنّ الأصل في اليمين 
أنها :للق وروعنه يدا بالإنبات:. 
وظاهره يكفي كل واحد يمين واحدة ؛ لأنّه أقرب إلى فصل القضاء . 
(فإن نكل أحدهما) سواء كان البائ ع أو المشتري (لزمه ما قال صاحبه) لقضاء 
ل 0 ا ار جزاة الوترار )بوكامره : ولو أنه 
(وإن ن تحالفا ؛ ؛) فرضى أحدهما بقول ل لأنّ الراضي إن كان 
البائع » فلا خيار للمشتري » لأنَّه حصل له ما ادعاه » وكذا إن كان المشتري (وإلا» 
أي : إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر (فلكل واحد منهما الفسخ ) في ظاهر كلام 
أحمد » وهو المذهب » لأنّه عقد صحيح » » فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في 
الحجة » كما لو أقام كل منهما بينة » وقيل : ينفسخ بنفس التحالف » وزعم ابن 
الزاغونى أنه المنصوص ؛ لأنَّ القصد من التحالف رفع العقد » فاعتمد ذلك . 
وقيل : إن أمتنع من الأخذ بقول صاحبه » انفسخ » وهو ظاهر «الخرقي) 
وظاهره : أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم » وقيل تبلق موقط بيد ابن الزاعوني ا 
لوقوع الخلااف فيه )» كالمرأة إذا زوجها ولتَان 5 وجوابه : أنه فسخ لاستدراك 
الظلامة » أشبه رد المعيب » ولا يشبه التكاح لاستقلال كل منهما بالطلاق . 
(وإن كانت السلعة تالفة) تحالفا (ورجعا إلى قيمة مثلها) اختاره الخرقي » 
فيه فى لعزن ) وجزم به في «الوجيز) لعموم ما سبق » فيغرم المشتري القيمة » 
لتعذر زُ العين . وظاهره : ولو كانت مثلية» وفيه شيء » ويقبل قول المشتري 
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فإن اختلفا في صفتها اليا ترد اول لتر رمع جنر عن : لا يتحالفان 
إذا كانت تالفة » والقرل قول المشتري مع بمينه » وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما , 
ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرًا وباطتًا » وإن فسخ الظالم ‏ لم 


فيها » نقله محمد بن العباس . وفي «المغني» و«الشرح) أن قيمة السلعة إن كانت 
مساوية للثمن الذي أدعاه المشتري ؟؛ فيقبل قوله مع كينه لعدم الفائدة فى عين 
البائع » وفسخ البيع » وإن كانت أقل » فاحتمالان » أحدهما كما ذكرنا ؛ 
والآخر : يشرع التحالف ». لحصول الفائدة للمشتري . 

(فإن اختلفا في صفتها . فالقول قول المشتري مع بمينه) لأنّه غارم » وسواء 
كانت الصفة عيبا كالبرص » وخرق الثوب » أو لا » كالسمن والكتابة » وقيل : 
يقبل قول بائع في نفي العيب » قدمه في «المحرر» وغايته تعارض أصلان » فخرج 
ا ل ا لمرو «واقا راك الععية ب و كاتا كن حفن اراد 

تعارضا » وتساقطا » وإلا سقط الأقل » ومثله من الأكثر . 

وظاهر كلام أبي الخطاب : أن القيمة إن زاوت غلى الفمن أن المشتري لا يلزمه 
الزيادة » وقرره ابن المنجًا على وجه » وليس بظاهر . 

(وعنه : لا يتحالفان إذا كانت تالفة) لمفهوم قوله عليه السّلام : «والسلعة 
قائمة) فدل على أنه لا يمشرع عند عدمها (والقول قول المشتري مع يمينه 
لأنْهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري ٠‏ واختلفا في قدر زائد يدعيه البائع » 
وينكرة المشتري +. والقول'قول المنكز + .والآول. أولى .. 

قال الإمام أحمد : لم يقل فيه : «والبيع قائم» إِلّا يزيد بن هارون » وقد 
هرا 3 رواه الخلق عن المسعودي بغير هذه الزيادة 5 ولم يرجح في «الفروع» شيعًا 

(وإن ماتا فورثتُهما بمنزلتهما) لأنهم يقومون مقامه في أخذ ماله » وإرث 
حقوقه » فكذا فيما يلزمه » وكذا إن مات أحدهما . 


(ومتى فسخ المظلوم منهما) سواء كان البائع » أو المشتري (انفسخ العقد 
ظاهرًا وباطتًا) لأنَّه معذور (وإن فسخ الظالم) أي : الكاذب عالاً بكذبه (لم 
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ينفسخ في حقّه باطنًا » وعليه إفم الغاصب . وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا , 
0 معن مور اود 
قول من ينفيه 


000000000 
ل اناد ود 
(وعليه) أي 00 (إثم الغاصب) لأنَّه غاصب » قال ابن امنيا : لم أجد مما 
قال المؤلف نلا صريححا يوافقه » ولا دليلا يقتضيه » وفيه شيء » فإنه قوي من جهة 
النظر » وهو اختياره هنا » ونقل في «المغني) و«الكافي» تبعًا لأبي الخطاب : إن كان 
البائ ئع ظاناً لم ينفسخ العقد باطنًا ؛ أنه يمكنه إمضاء العقد . واستيفاء حقّه » فلا 
ابيا را الها امضرما لي ليع الال قاضكة :وان كان المتغرى 
ظالاً انفسخ العقد تطلماءت والمذهب عنلك الجمهور : أنه ينفسخ العقد ظاهرًا 
وباطنًا لأنَّه فسخ لاستدراك ظلامته » أشبه الردّ بالعيب . 
ازوإن اخنفا في صفة الثمن غال/ أي : إذا كا في البلد قود + 241 
ا كر العامة ل ا 
الظاهر وقوع العقد بهء فإن كان نَم نقود وأحدها غالب » أخذ به في ظاهر 
كلامه 4 فإن تساوت فأوسطها » وعنه : : الأقل 4 وقال القاضي : يتحالفان 5 
(وإن اختلفا في أجل أو شرط) صحيح (فالقول قول من ب ينفيه) جزم به في 
وما سسا سر ار امد رح ب 
أروعه بجالنان قدمه في «الخررة 0 اختلفا في فيقة االعقد رب 
ل قدر اوقل دن الأجلن 37 أن 9 شرطًا فاسدًا) 
كما لو قال أحدهما : وقع بخمرء أو خيار مجهول ؛ (فالقول قول من ينفيه) 
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وإن قال : بعتني هذين . قال : بل أحدهما , » فالقول قول البائع » وإن 
0 : بعتني هذا » قال : بل هذا » حلف كل واحد منهما على ما أنكره . ولم 
يثبت بيع واحبٍ منهما . 


مع يمينه ؛ لأنَّ الظاهر من حال المسلم » أنه لا يتعاطى إِلّا عقدًا صحيححا . 

وعلم منه أنه يقبل قول مدعي الصّحة » دون فساده » فلو قال : بعتك » وأنا 
صب » أو غير مأذون لي في التجارة » وأنكره المشتري » قدّم قوله » نص عليه » 
وفيه وجه عكسه ؟ لأنّه الأصل ‏ وفي «الانتصار) : لو اختلفا فى صحته وفساده 
قبل قول البائع مدعي فسناده . 'انتهى + فإ أقام. كل متها بيئة+ :قدمت 'وثنة 
المدّعي ‏ وقيل : يسقطان . 

(وإن قال : بعتني هذين) بمائة (قال : بل أحدهما) بخمسين » أو قال : بعتك 
هذا العبد بالك » قال : بل هو والعبد الاخر (فالقول قول البائع) مع يمينه ‏ نصّّ 
عليه » لأنَّ الباء ع ينكر القدر الزائد » فاختصت اليمين به » كما لو اختلفا في أصل 
العقد . 

وعنه : يتحالفان » صححها ابن عقيل » كتثمنه » وقدّمها في «التبصرة) 
وغيرها » قال في «الشرح» : وهو أقيس » وأولى . 

(وإن قال : بعتني هذا . قال : بل هذا » حلف كلّ واحدٍ منهما على ما 
أنكره) لأنَّ كلّ واحد منهما يدّعي عقدًا على مبيع ينكره الآخر » فيحلف على 
ما أنكره . 

(ولم ينبت بيع واحدٍ منهما) جزم به في «الوجيز» لأنَّ الذي ادّعاه المشتري 
أنكره البائع وحلف عليه » والقول قول المنكر مع بمينه » والذي أقرّه البائع لا 
يذَّعيه المشتري . 

ونقل ابن منصور : يؤخذ بقول البائع » قدّمه في «ارر) ) ثم ما اذّعاه البائع 
مبيعًا » إن كان بيد المشتري » ففي «المنتتخب) : لا يرد إليه . وفي «المغني») : 
يردٌ » كما لم يدّعه » قال : ولا يطلبه إن :بذل ثمنه.ء وإلا فسخ +: فإن كان 
م » وأنكر المشتري بيعها » لم يطأها البائع هي ملك لذلك » نقله جعفر » قال 
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وإن قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه . وقال المشتري : لا 
أسلمه حتى أقبض البيع » والثمن عينٌ » جعل بينهما عدل يقبض منهما ‏ 
ويسلم إليهما » وإن كان ديا أجبر البائع على التسليم » » ثم يجبر المشتري على 
تسليم الغمن إن كان حاضرًا معه , وإن كان غائبًا بعيدًا » أو المشتري معسرًا , 
فللبائع الفسخ , 
أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده . 

فرعٌ : إذا أقام كل منهما بينة بدعواه ثبت العقدان » لعدم تنافيهما . وإن أقام 
أتحدهما: كه قنت: :+ ودلس” المكر اشر #ونطل حكمة د 

(وإن قال البائع :لا أسلم ابيع حتى أقبض ثمنه » وقال المشتري : لا أسلمه 

حتى أقبض المبيع » والثمن عين) وفي «الشرح) أو عرض » وفيه شيء (جعل بينهما 
عدل يقبض مهما 2 ويسلم اا الواو بمعنى 0 وكذا 0 في ) 8 
معي دل لل ا كر ا 8 
ألا 3 ثم الثمن » قدّمه في «الفروع») »؛ وجزم به في «الوجيز) 5 وقيل : يسلدييا 
معًا » ونقله ابن منصور » وهو ظاهر كلامه » لتساويهما . قال ابن حمدات : 
ومن أمكنه منهما التسليم الواجب عليه » فأباه » ضمن ما تلف به » كخاصب ٠‏ 
وأيهما بدا 000 أعقير االآأخرء وأكهما يلزمه البداءة ؟ِ يحتمل وجهين » وعله : 

0 ديئًا) أي 000000 (أجبر البائع على التسايم) 
نص عليه » وأنه لا يملك حيس الببع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ؛ واختار 
المؤلف » وقاله في «الانتصار) خلافه » لأنّ فى تسليمه بدون ذلك ضررًا عليه 
(ثم يجبر المشتري على تسليم الّمن إن كان حاضرًا فعة): لأن: حدق المعترئ 
تعلق بعين المبيع » وحن البائع تعلّق بالذمة » فوجب تقديم ما تعلق بالعين » 
دع الرتين :على _ضائل القرماة ب كان كاده بعرضا عرض »لم يه اير 
لالع باد ادنب في المذهب (وإن كان) الثمن (غائبًا بعيدًا) اي : في مسافة 
القصر ؛ (أو المشتري معسرًا) قال الشيخ تم تقَئّ الدين 3 ماطلا (فللبائع الفسخ) 
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و حلي اوه شر كي لحري في رقالة كسك بلمة واد 
كان غائبًا عن البلد قريًا احتمل أن ينبت يبت للبائع الفسخ . واحتمل أن يحجر 
على المشتري , ويثبت الخيار للخلف في الصفة . 


ذكره الأكثر . لأَنَّ عليه ضررًا في تأخير الشمن » فكان له الفسخ والرجوع في عين 
ماله اكعفلين :وكمييع : 

نقل الشَّالئجِيٌ : لا يكون مفلسًا إلا أن يفلسه القاضي ٠‏ أو يبين أمره في 
الناس . وفي «الانتصار» : إن قارن الإفلاسٌ العمَدَّ » ولم يعلم , » لم يصح » وإن 
قبضه » ثم أفلس » فله الفسخ . نص عليه . 

(وإن كان في البلد) أو بينه (حجر على المشتري في ماله كله) ومن جماته 
المبيع (حتى يسلمه) لثلا يتصرف في ماله تصرُّفًا يضر بالبائع » وإن كان مؤجلًا , 
بقي الحجر فيه إلى أجله ؛ قاله في «الوجيز) . وقال ابن حمدان : ويحتمل أن يباع 
المبيع - وقيل : وغيره من ماله - في وفاء ثمنه , إذا تعذَّر لإعسار أو بُعْدٍ . 

(وإن كان) الثمن (غائبًا عن البلد قريبًا) أي : دون مسافة القصر (احتمل أن 

ينبت للبائع الفسخ) لأنَّ في التأخير ضررًا عليه (واحتمل أن يحجر على المشتري) 
0 ؛ أنه في حكم الحاضر وحكاهما في «انحرر) و« الفروع) وجهين من 
غير ترجيح » والفسخ لا يفتقر إلى حكم حاكم » » لأنّه فسخ للبيع ال اا 
بخلاف الحجر عليه . 

مسألة : إذا أحضر المشتري » أو وارثه » أو وكيله - نصف الثمن » فهل يأخحذ 
نصف امبيع » أو 1 كله ؛ أولا يقبض شينًا حتى يزن الباقي » أو يفسخ البيع » ويردٌ ما 
أخذه ؟ فيه أوجه » وقيل : لا يستحق مطالبته بثمن ومشمن مع خيار شرط . ومثله 
المؤجر بالنقد في الحال » ذكره في «الوجيز) و«الفروع) . 

(ويشبت الخيار للخلف في الصفة) وفيه صورتان » إحداهما : يثبت الخيار ؛ 
أجلن لشرطد ‏ كونه سباق كم نان . 

الثانية : أن يشترط الأدنى » فيظهر الأعلى » كالكفر والثيوبة ونحوهما » فإذا 
بان بخلافه » فالأشهر أنه لا خيار له . لأنّه زاده خيًا . 
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وتغيّر ما تقدمت رؤيته » وقد ذكرناة . 
قبضه , فهو من مال البائع . 


(وتغير ٠‏ ما تقدمت رؤيت أي : إذا أن البيع 0 عقدا عليه » و 1 
في ا له 50 

(ومن اشترى مكيلا : أو موزونًا) وظاهر المذهب : 3 معدودًا , وقاله 
ال خرقي 4 والأشهرء أو مذروعًا » جزم به 25 (اخرر) أي ذا اشترأه يما كو 
ملكه بالعقد » وذكره الشيخ تقىٌّ الدين إجماتًا » وفي «الانتصار» رواية : لا 
نقل ابن منصور : ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري © وفي «الروضة» يلزم 
البيع بكيله أو وزنه . 

ولهذا قال : لكل متهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا » دام 
يرتضه فى «الفروع) : ثم قال : فيتجه إذن في نقل الملك روايتا اليا ر (لم يجز 
عه حتى يقبشا) في ظاهر كلام أحمدء لل عله الشلام تهى عن بع الما 

وقال ابن عمر : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول 
الله لتر ؛ أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم . متفق عليه . وكان الطعام مستعملا 
يومكذ غالبًا فيما يؤكل ويوزن » والإجارة والهبة » ولو بلا عوض » والرهن ولو قبض 
ثمنه » والحوالة عليه كالبيع » » فلو تقابضاه جزافًا لعلمهما قدره » صح مطلفًا , 
ويصح عتقه قولًا واحدًا » قال أبو يعلى الصغير : والوصية به » والخلع عليه . 

(وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ) وذلك على ضريين » أحدهما : أن 
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إل أن يتلفه آدمىٌّ , فيخير المشتري بين فسخ العقد ١‏ وبين إمضائه , 
ومظالة ملف فكلة. : 


يكون بأمر سماويٌّ » فهذا ينفسخ فيه العقد , لأنّه عليه السّلام نهى عن ربح ما لم 
يضمن ٠‏ والمراد به ربح ما بيع قبل القبض » لأنَّ ربح ما بيع بعده من ضمان المشتري 
وفاقًا . 

الثاني : أن يكون بغيره » وهو ظاهر (إلّا أن يتلفه آدميٌ , فيخيّر المشتري بين 
فسخ العقد) والرجوع بالثمن (وبين إمضائه ومطالبة متلفه ببدله» أي : بمثله إن كان 
مثليًا » وإلا بقيمته ؛ لأنَّ الإنلاف كالعيب » وقد حصل في موضع يلزم البائع 
ضمانه » فكان له الخيار كالعيب في المبيع . 

وقال المجد » وجماعة : الواجب القيمة » فقيل : مرادهم ما تقدّم » وأرادوا 
بالقيمة البدل الشرعئّ » ونصر القاضي مووّق الدين القيمة على ظاهر كلام 
المجد , إذ هو في كلامه أظهر من كلام غيره » وعلله بأن الملك هنا استقر على 
لاح ل ا ل 
ال ب 22 ا 
تعالى لم يوجد فيه مقتضى الضمان » بخلاف ما إذا أتلفه » فإن إتلافه يقتضى 
الضمان بلمثل » وحكم العقد يقتضى الضمان بالثمن » فكانت الخيرة إلى 
المشتري في التضمين بأيهما شاء . 

ويستثنى من ذلك » ما إذا أتلفه المشتري ؛ لأنَّ ذلك كالقبض » ويستقة عليه 
الثمن » فلو أتلف بعضه قبل قبضه » انفسخ في قدره » وخيدٌ المشتري في باقيه » 
جرع ابه فى «ا حرر) وغيره )» وفي «الفروع») : هل يخيّر المشتري 2 باقيه » أو 

فرعٌ : إذا باع شاة بشعير » فأكلته قبل قبضه » فإن كانت في يد المشتري فهو 
كما لو أتلفه » وكذا إن كانت في يد البائع أو غيره » وإن لم تكن في يد أحد 
انفسخ ؛ لأنَّ المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينتسب إلى آدمي » فهو كتلفه بفعل 
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وعنه : فى الصبرة المتعينة » أنه يجوز بيعها قبل قبضها , فإن تلفت » فهي 
من مال المشتري . وما عدا المكيل والموزون » يجوز التصرّف فيه قبل قبضه , 
وإن تلف فهو من مال المشتري . 
اللم فال 

(وعنه : في الصبرة المتعينة : إنه يجوز بيعها قبل قبضها . وإن تلفت فهو مال 
المشتري) نقلها أبو الحارث . والجوزجانى » واختار القاضي وأصحابه » وفي 
«المحرر) : هى المشهورة » لقول ابن عمر : مضت السْبئّة أنَّ ما أدركته الصفقة 
كا مجموعًا. فهو من مال المشترئ + .ولأن التعيين” >كالقبض + قال" ابن 
حمدان : وعنه : أو مشاعًا » كنصفه » أو ثلثه . 

والمذهب : أنه يجوز التصيف فيه » كأخذه بشفعة » بخلاف ما إذا كان مبهمًا 
يتعلق به حق توفية » كقفيز من صبرة » ورطل من هذه الرُبرة » فإنّه يفتقر إلى القبض 
على المعروف في المذهب (وما عدا المكيل والموزون) وكذا المعدود والمذروع (يجوز 
التصرّف فيه قبل قبضه) كالعبد والدار على المذهب لقول ابن عمر : كنا نبيع الإبل 
بالبقيع بالدراهم , نأحة عدها: الدتال ونا كس .. فسالنا: زول الله عد ) 
فال : «لا بأس أن تأخذ بسعرها يومها . ما لم تفترقا وبينكما شيء») رواه 
الخمسة » وهو من رواية عطاء بن السائب وسماك » وفيهما كلام . 

فلن لزنام 3١‏ تتراه ا تقاف حمر مطا وه زناه هن عينم ب حيو : 
عن ابن عمر . 

فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه » وهو أحد العوضين » ولأنه مبيع لا يتعلق به 

(وإن تلف فهو من مال المشتري) لقوله عليه السّلام : : «الخراج بالضمان) وهذا 
لمبيع للمشتري فضمانه عليه » وهذا إذا لم منعه البائع » نص عليه » فإن منعه منه 
حتى تلف » ضمنه ضمان غصب لا عقد » وليس اللزوم من أحكام القبض على 
الأعرف » وسواء تمكن من قبضه أولا » جزم به في «المستوعب)» . 

وقال الشيخ تقَئٌ الدين : إذا تمكن من قبضه » وقال : ظاهر المذهب فرق بين ما 


كتات البيع ه6١‏ 


وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون في ذلك , 
ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه . 


تمكن من قبضه » وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره » وفي كلام الشيخين ما 
يخالفه (وذكر أبو الخطاب فيه) أي : «الانتصار» (رواية أخرى) واختارها ابن عقيل 
(أنه كالمكيل والموزون في ذلك) أي : لا يجوز التصرُف فيه قبل قبضه » وأخذها 
أبو الخطاب من قوله في رواية الأثرم : أن الصّبر لا تباع حتى تنقل . 

قال : وهي معينة » كالعبد والثوب . لكن رواية مهنا في الصداق أظهر من 
هذا » فإنه قال فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه » ففقفت عين الغلام » ولم 
يقبضه : فهو على الزوج . فعلى هذا إذا تلفت قبل قبضه » فهو من مال البائع 

وعنه : أَنَّ ما كان مطعومًا لا يجوز بيعه قبل قبضه » قال ابن عبد ابد : هذا هو 
الأصحٌ عن أحمد » وفي «الكافي) : إن ذلك مقتضى الدليل » وعنه : إذا كان 
مكيلا أو موزوئًا » وهو ظاهر كلام أبي بكر في «التنبيه» . 

تنبية : المبيع بصفة أو رؤية سابقة حكم ما تعلق به حق توفية » أي : أنه من 
ضمان بائعه حتى يقبضه البتاع » ولا يصحٌ تصرف مشتر فيه قبل قبضه مطلقًا , 
وثمن ليس في ذم كمثمن » وما في الذَّمة له أخذ بدله لاستقراره » وكل عوض 
يملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض » لا يجوز التنّصرف فيه قبله » وجوّز 
الشيخ تقئٌ الدين التصرف فيه » لعدم قصد الربح » وما لا ينفسخ بهلاكه قبل 
القبض يجوز التصرّف فيه قبله » كنكاح وخلع وعتتٍ على مال » وصلح عن دم 
عمدٍ ؛ لأنَّ المقتضي للتصرف الملك » وقد وجد . 

رقل :كيم .قحب كلفة مثله أو هدع .ولا شيع 6 واصهان العم تفي 
اللأرق# لهم" تسبح :الكاح ,»«القويعا. يعض التصود ' كسيه ينيم ور تعن 
ملكه في موروث » أو وصية » أو غنيمة » لم يعتبر قبضه بغير خلاف لعدم 
ضمانه بعقد معاوضة » كمبيع مقبوض ٠»‏ وكوديعة ونحوها, بخلاف ما قبضه 
شرط لصحة عقده » كصرف وسلم . 

(ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه) لما روى عثمان 


5آ كتابٌ البيع 


مرفوعًا ؛ قال : «إذا بعت فكل ع إذا ابتعت فاكل» رواه أحمد » وهو للبخاري 
بغير إسناد » وعن أبي هريرة مرفوعًا ؛ قال : «من اشتر تر ى طعامًا فلا يعه حتى 

وقبض ما يعد ويُذرع بعدّهِ وذْوْعِه » نظرًا للعرف » وظاهره : أنه لا يشترط نقله 
على المذهب » وشرطه حضور مستحقٌ أو نائبه » فلو اشترى منه مكيلا بعينه » ودفع 
إليه الوعاء 4 وقال : كله 4 فإنّه يصير مقبوضًا 5 قال في «التلخيص») وفيه نظر . 

ا ا ا 0 اط ا 
تيل ذلك قبل شراته ؟ على روايتين » وخصهما في «التلخيص؛ مجلس » فإن 
كان المبيع في المكيال » ففرغه منه وكاله فهو قبض » وإلا فلا » ذكره جماعة . 

فإن أعلمه بكيله » ثم باعه به » لم يجز » نقله الجماعة » وكذا جزافًا » قاله 
المؤلف » وإن قبضه جزافًا لعلمه قدره » جاز » وفي المكيل روايتان . 

تنبية : إذا قبضه مقدر » فوجده زائدا مالا يتغاين :يه : أعلمة ». ونقل 
المروذي : يرده » وإن قبضه مصدقًا لبائعه في كيله » أو وزنه » برئ عن 
عيدت حوزن اكع اند اق عن نحته«ترجهاة م رن لم يمدق مل اقزله'في كدر 

ومؤنة ككال. وَوْزَاقة وَحَدَاَذٍ ونحوه على باذله من بائع ومشتر ) وفي 
«النهاية) : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه » ومؤنة المتعين على المشتري » إن 
قلنا : كمقبوض » وأطلقه فى «لمغنى» و«الشرح) ) لأنّه لا يتعلق به حق توفية » 
57 

ولا يضمن ناقدٌ حاذقٌ خطأ» نص عليه » وإتلاف مشتر » ومتهب بإذنه 
قبض »2 لا غصبه وء غصب بائع ثمئّا» أو أخذه بلا إذنه » ليس قبضًا إلا مع 
المقاصّة » ويصحٌ قبضه مشتر بغير رضى البائع . 


كتاب البيع ١‏ 


/ وفيما يتناول بالتناول , وفيما عدا ذلك بالتخلية » وعنه : أنَّ قبض جميع 
الأشياء بالتخلية مع التمييز 


نشتري الطعام من الركبان جزافًا » فنهانا النبي م مير أن نبيعه حتى ننقله . رواه 
ب ا ا مه لذي كان مكيل أو 
موزونًا في نفسه » فيحمل المطلق على المقيد . فإن كان حيوانًا فقبضه بمشيه من 
مكانه . 

(وفيما يتناول) كالجواهر والأثمان (بالتناول) إذ العرف فيه ذلك (وفيما عدا 
ذلك) كالعقار » والثمرة على الشجر (بالتخلية) إذ القبض مطلق في الشرع ؛ 
فيرجع فيه إلى العرف كالحرز والتفرق . 

قال الخرقي اطي فل ركز لقن :مغن رول ريه لاوتفساة أن شماه 
باب الدان + أو يمتلمه مفتاحها :ينوه :+ وإ كان.فييها داع للبائع +“ قاله: الور كشي 

(وعنه : إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز) نصره القاضي وجماعة » 
أنه خا بينه وبين المبيع مع عدم المانع » فكان قبضًا له كالعقار . 

أصلّ : يحرم تعاطيهما بيعًا فاسدًا » فلا يملك به ء لأنَّ نعمة » ولا ينفذ 
تصرفه لعدم الملك » ونج أبو الخطاب فيه من طلاق في نكاح فاسد » وهو 
كمغصوب ». وقال ابن عقيل وغيره : كمقبوض للسوم » ومنه خبرّج ابن 
الرّاغوني : لا يضمنه » ويضمنه بعقد فاسد بقيمته . 

قال الشيخ تقئ الدين : لأنهم تراضوا بالبدل » الذي هو القيمة » كما تراضوا 
في مهر المثل . وذكر أبو بكر : يضمنه بالمسمى لا القيمة » كالتكاح والخلع » وفي 
«الفصول) : يضمنه بالثمن ٠‏ والأصح بقيمته » كمغصوب »© وفي «المغني) 
و«الترغيب») : أو مثله يوم تلفه » وفي ضما زيادة وجهات + بناء :على أنها أمانة 
أو لا » وفي «١‏ «المغني) و «الترغيب» : إن سقط الجنين ميئًا » فهدر . 

وقال أبو الوفاء : يضمنه » ويضمنه ضاربه » ومتى ضربه أجنبي » فللبائع من 
الغكة قيمة الولد » والبقية لورثته » وسوم إجارةٍ كبيع » ذكره في «الانتصار» » وولده 
كهؤلاء ولد جانية وضامنة . 


1/8 كتابُ البيع 


والإقالة فسخ يجوز في الببع قبل قبضه , ولا يستحق بها شفعة » ولا 
يجوز إلا بمثل الغمن » وعنه : أنها بيع » فلا يثبت فيها ذلك . إِلَّا بمثل الثّمن 
في أحد الوجهين 


(والإقالة) مستحبة » لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوتًا » قال : «من أقال 
مسلا أقاله الله عثرته يوم القيامة) ورواه أب داود » وليس فيه ذ كر يوم القيامة . 


وهي (فسخ) في الأصح » إذ هي عبارة عن الرّفع والإزالة » يقال : أقالك اللَّه 
عثرتك » أي : أزالها » فكانت فسحًا للعقد بدليل جوازها في السّلَّم » مع إجماعهم 

على المنع من بيعه قبل قبضه 

مع أنه يأني إذا قلنا : هي بيع (يجوز في المبيع قبل قبضه) أي : فيما يعتبر له 
القبض »2 » لأنّه فسخ » والفسخ لا يعتبر فيه القبض ؛ كالردٌ بالعيب (ولا يستحقٌ بها 
شفعة) أن اللقتضي لها هو الببع » ولم يوجد (ولا يجوز إلا بمثل الشمن) ) الأول قدرًا 
ونوتًا ؛ لأنّ العقد إذا ارتفع رجع كل منهما ما كان له » ولا يحتاج إلى استبراء قبل 
القبض » ويجوز بعد نداء الجمعة » ولا يازم إعادة كيلٍ أو وزنٍ ؛ وفي «المغني) : أنه 
لا بدّ من كيل ثانٍ » إقامة للفسخ مقام البيع » وفيه نظر » فإنه من تمام قول أبي 
بكر . 

(وعنه : أنها بيع) أختعارة أبو “بكر في «التنبيه) مع أنه حكى في «المغني) 
و«الشرح) : أنه اختار الأول , لأنَّ المبيع عاد الى بائعه على الجهة التي خرج 
عليها ٠‏ فكانت بِيعًا كالأول (فلا يشت فيها ذلك) أي : تنعكس الأحكام 
السابقة إل بمثل الثمن في أحد اللحيدا هذا هو المذهب عند القاضي في 
«الخلاف) وصححه السّامري ؛ لذن مقتضى الإقالة رد لاد إلى ما كان عليه . 
واختصت بمثل الثمن كالتّولية » كما اختصّت المرابحة بالربح » ولا يمنع ذلك 
رن ينا 

والثاني : لا يشترط فيها ذلك » كسائر البياعات » وأطلقهما في «لمحرر) 
و«الفروع» وصحح في «الشرح) » أنها لا تجوز ل نذا ٠:‏ لتم + قا كا و 
فبدا و ذنان أقال ابأكل أن ا كتر ين منه لم تصح الإقالة » وكان الملك للمشتري » 


وهاه ها واه قاع قفقافه .اه و عد فد ود فاه ده واعقد وه واو وا عه .اماع اه واه و و وا فادها ما هاده فاواء وا مداه هد مث 6 6ه 


لأنّه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التمائل » فيبطل كبيع درهم بدرهمين . 
فوائد 

منها : أنَّ الإقالة تصح بلفظها » وبلفظ المصالحة إن قيل : هي فسخ »2 وإن 
قلنا : بيع » فلا» ذكره القاضي » لأَنَّ ما يصلح للحلّ لا يصلح للعقد » وما 
يصلح للعقد لا يصلح للحل للحل » وظاهر كلام جماعة انعقادها بذلك » وتكون 
معاطأة . 


ومنها : إن قلنا : هي فسخ » لم يشترط لها شروط البيع » وإن قلنا : هي 
بيع » فلا » ذكره في «المغني) . 

ومتها ‏ لرفال - أفلى .+ ؛ ثم دخل الدار » فأقاله على الفور » صح تاقيا 
هي فسخ لا بيع » ذكره القاضي » وأبو الخطاب في تعليقهما مره 
حضور المتعاقدين ف فى مجلس 4 وظاهر ما قدمه في «الفروع) لا يصح مطلمًا » وما نقله 
أبو الخطاب عن أحمد في صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس يختلف في تأويله . 

ومنها : التّماء المنفصل » إن قيل : هي بيع » ؛ لم يتبع بغير خلاف » وإن قيل : 
هي 0 ؛ فقال القاضي : هو للمشتري » وفي «المستوعب) و«(الرعاية» للبائع مع 
ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري »2 وفي «تعليق» القاضي و«المغني) : أنها فسخ 
للعقد من حينه » وفي «الفروع» : هو أظهر . 

وميا" له ولت ها غبار جلي إن قيل عي فرح »وان تقل #ليع اذك 
في «التلخيص» : أنه يغبت فيها كسائر البيوعات . 

ومنها : لو حلف لا بيع » فأقال انبنى على الخلاف » وكذا لو علق عتقًا » أو 
طلاقًا على البيع . 

ومنها : هل يصح مع تلف البيع » ففيه طريقان » إحداهما الا يصح 


عليهما » والثاني : إن قلنا الح بف وا واد جا ماني :> هو 
قياس المذهب » وتصح مع تلف الثمن مطلقًا . 


حنم كتابُ البيع 


باب الربا والصّرف 


ومنها لوكا وي اماد لم سكو لطاع يصعه وتردء ون كايا 
هي بيع » فحكمه بصحة العقد صحيح ؛ لذن العقيه راق 16 و قل ما كل كرفب عفد 


014 


آخر عليه » وإن قيل : هي فسخ لم ينفذ » لأنّ العقد ارتفع بالإقالة » فصار كأنّهِ لم 
يوجد » ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة » لأنها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم 
بصحته » فلم ينفذ » ولم يؤثر فيه شيئًا » ذكره ابن عقيل . 
أن خيار الإقالة يبطل بالموت » فلا يصح . وبناه في موضع آخر على الخلاف » إن 
قيل : هي بيع » صحت من الورثة » وإن قلنا : فسخ » فوجهان . 

ومنها : أنَّ المشتري لا يلزمه مؤنة الردٌ » وهى في يده أمانة كالوديعة » وفي 
( التعليق) : يضمنه » فيلزمه مؤنة الردٌ . 


باب الربا والصرف 

الربا : مقصور » وهو لغة : الزيادة ؛ لقوله تعالى : 9 فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت * [ الحج : ه ] أي : علت وارتفعت » ولقوله تعالى : 9 أن 
تكون أمة هي أربى من أمة 4 [ النحل : ؟9 ] أي : أكثر عددًا . 

وشرعًا : زيادة فى شىء مخصوص » وقد انعقد الإجماع على تحريمه » وسنده 
قوله تعالى : «إ وحرّم الرّبا # » ولحديث أبي هريرة مرفوعًا : «اجتنبوا السّبع 
الموبقات . ..» وذكر منها : أكل ادبا . متفق عليه » ولحديث جابر : أنه عليه 
السّلام لعن أكل الرّبا » وموكله » وكاتبه » وشاهديه . رواه مسلم » وقول ابن 
المككا + إن مكقق عليهتما > لبن عفد : 
الميزان » وقيل : لانصرافهما عن مقتضى البياعات في عدم جواز التفرق قبل القبض 
وعجر 


0 


كتابٌ البيع ىق 


وهو نوعان : ربا الفضل , وربا النسيئة . فأمًا ربا الفضل فيحرم في الجدس 
الواحد من كل مكيل أو موزون , وإن كان يسيرًا » كتمرة بتمرتين » وحبّة 


0 


ايعو ره 
- صابن ٠.‏ 


(وهو نوعان : ربا الفضل » وربا النّسيئة) وكلاهما محيّمٌ » إن قيل : الآية لا 

عمال ها +[ لجنا يتملك على حرم ريا القياة رودا يي راي 

الفضل » لكن وقع في الصدر الأول عن أسامة بن زيد » وزيد بن أرقم » وابن 
الزُبير » وابن عباس . 

: اشتهر » لقوله عليه السّلام : ولا ربا إِلّا في النسيقة» رواه البخاري » 

وفي 0 ولا ربا إلا في النّسيئة) وعورض القائل به » ورجع إلى قول 
اليف سان مانا 


لكن اختلف في رجوع اين عباس » ٠‏ مع أنَّ حديث أسامة لا يقاوم ما ورد من 
الأدلة ‏ لصي افسدها © الأنها قدل 0 3 جوانا بالتوال علي 
الجنسين » أو مطلقًا ٠‏ فقال : لا ربا إِلّا في النسيعة . أي : المسثول عنه » وهو 
الجنسان » أو 3 الزاد نفي الأغلظ الذي ورد النّصٌّ بتحريمه ؛ لذن العرب كانت 
تقول للغرع. إذا :جل الدين : إَا أن تقضي » وإمًا أن تربي الدّين » أي : تزيد » 
وهو الذي نسخه النبيّ عله يوم عرفة ؛ وقال : ألا كل ربا موضوعٌ » وإن 
أولَ ربًا أضعه ربا عباس) وهذا كما يقال : إِا المال الإبل » وما الشّجاع علي . 
(فأما ربا الفضل , فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل » أو موزون 
وإن كان يسيرًا » كتمرةٍ بتمرتين » وحبَةٍ بحبّتين) لا روى عبادة بن الصامت : 
أن النبيّ عل : قال :. «الذهب بالذهب 2 والفضّة بالفضّةء والبرٌ بالبرء 
والشّعير بِالشَّعيرِ والثّمر بالتّمرء والملح بالملح , مثلًا بمئل يدا بيد » فإذا 
اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم » يدا بيد) رواه أحمد » ومسلم ع 
وعن أبي سعيدٍ مرفوعًا نحوه . متفق عليه . 
وأجمعوا على جريان البا في الأعيان الشتة . ثم اختلفوا ؛ هل هر لممنى فبها » 
أو لأعيانها ؟ وهل عرف ذلك المعنى » أم لا ؟ فعن ابن عقيل : أنه تردّد في المعنى » 
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ولم يعدها إلى غير الستة ؟ لتعارض الأدلة عنده فى المعنى » وذهب جمهور العلماء 
إلى معرفة العلّة » وتعدّيها إلى غير السّتة » ثم اختلفوا . 

والأشهر عن إمامنا ودار اكه الأمحات : أن علَّة البا في التّمدِين كوائه 
موزونٌ جنس » وفي الأعيان الباقية كونه مكيل جنس » فعليه يجري اي ل 
مكيل ع و موزونٍ بجنسه » مطعومًا كان 9 غيره » كالحبوب » والأشتان ع 
والفتطريمة: ٠.‏ والكذان + و اديه والتجار 4 أن ,الكيا: والورافة بوشوعةة. تبتيعنا 
صورةً » والجنس يسوي بينهما معنّى » فكانا علةً . 

ولا يجري في مطعوم لا يكال . ولا يوزن كالمعدودات ». فعلى هذا تباع 
بيضةٌ » وخيارةٌ » وبطيخةٌ » ورمّانةٌ - مثلها » نص عليه ؛ لأنَّهِ ليس مكيلا , 
ولا موزوثًا » لكن نقل مُهَنَا : أنه كره بيع بيضةٍ ببيضتين » وقال : لا يصلح إِلا 
وزنًا بوزنٍ ؛ لأنَّه طعامٌ . 

وعلى المذهب : يجوز إسلام أحد النقدين في الموزون » وبه أبطلت العلّة ؛ ؛ أن 
كل شين كلدلينا إعدى على ريا افطل يحرم الكساء نوها ودوليةا عجرم يحض 
أصجانا + نهل بم ولو سلو هفللجاعة . 

وأجاب القاضي : بأن القياس المنع » وإنما جاز للمشقة » ولها تأي » لاختلاف 
معانيها ؛ لأنَّ أحدهما ثمنٌ » والآخر مثِمَنٌ » وللعسامح بهذا دون ذاك » فحصلا في 
حكم الجنسين . 

قوله : من كل مكيلٍ » أو موزونٍ » أي : ما كان من جنسه مكيلا أو موزوثًا » 
وإن لم يتأت فيه ذلك » كا حئة بالحيتين » والحفنة بالحفنتين » أو لكثرته » كالرّبرة 
العظيمة » وهل يعت كمعمول من الموزون بأصله » أو بحاله بعد العمل ؟ فنَصٌُ 
أحمد : أله لا يياع فلس بفلسين » ولا سكين بسكينين » ولا إبرةٌ يإبرتين » 
تعللد بيات أصل ذلك الو وناج 

ونّصل في رواية جماعة : أنه يباع ثوبٌ بثوبين » وكساءٌ بكسائين » فنقل في 


(المجرد) ) حكم كل الل الأخرى سكل قينا جنيعًا زواين > العار ابن عقيل 


كتابٌ البيع رق 


وعند اللا يحرم إلا ة فى الجدس الواحد من الذهب والفضة 2 وكلّ 
مطعوم ‏ لي ا 0 


وغيره المنع ‏ اعتبارًا بأصله » واختار في (المغني) ) وغيره الجواز » نظوًا للحال » وظاهر 
«التعليق») و«الجامع» ل النَص على اختلاف حالين . 

(وعنه : لا يحرم إلا في الجنس الواحد , من الذُّهبٍ والفضّة » وكل 
مطعوم ) للآدميٌ » نقلها جماعة , لاروع- تقل كو .يا الله : أن الج ع2 
تيه سر ور . روآه مسلمٌ . 

فعليها » وعلى الثالثة : لعلّة في النقدين الثّمنية » وفي غيرهما كوئه مطعومً 

لا رس شرفي » إذ به قوام لقانت 
والتّمنية وصف شرفي » إذ به قوام الأموال » فاقتضى التعليل ذلك » إذ لو كانت 
لعل الوزن » لما جاز إسلامها في الموزونات . فعليها يجري في كل مطعوم » 
قوئًا كان أو أدمًا » أو فاكهة . أو دواءٌ . 

ويستثنى منه الماء » على ما قطع به الأكثر » لقوله تعالى : 9 ومن لم يطعمه 
ل ا أنه 3 يعي فت لإباح في الصلى:. 

(وعنه 75001 
والشيخ تقئ الدين » لما روى سعيد بن المسيب مرفرعًا : دلا ربا إلا فيما كيل » أو 
وزن » ثم يؤكل ويشربُ» رواه الدارقطني » وقال : الصحيح أنه من قول سعيدٍ »؛ 
ومن وانقفة) نقد وض والأنانه لحيقا بيوأ الادلقر. 

فنهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثا بل » محمول على ما فيه معيارٌ شرعيٌ ‏ 
وهو الكيل والوزن ؛ إذ الطعم بمجرده لا تتحقق الممائلة به » ونهيه عن بيع الضّاح 


بالصاعين »2 00 على المطعوم » لكن يتر ججح الأول أن الطعام ب عط أفراد 
انك وحاف يتلم ادق خرن .رد سل على الال انور ام 
وهو معتبرٌ عندنا . 


وما تقدّم من أنَّ العلّة هي الثمنية » فيهما علّة قاصرةٌ » لا يصحٌ التعليل بها في 


5 كتابٌ البيع 
ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا ؛ ولا ما أصله الوزن كيلا : 


اعغيار الأكتزج : ونتظيف :طرةا «والفلرين +الأنها اسان وعكه] اطان اميت 
لعدم النقديّة الغالبة . 

قال في «الانتصار» : يجب أن يقولوا : إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها » أن 
فيها الرّبا ؛ لكونها ثمنًا غالبار ؛ فعليها لا يجري في مطعوم لا يكال » ولا يوزن » 
كالدٌمّان 2( والسّفوجل 83 والأثْرجٌ ( ولا ف غير مطعوم » كالأًشنان 2( والحديد , 
ويجري في النقدين يَبْرْهُما » ومضروبهما » وجيّدهما , ورديئهما » في قول 
الأكثر كيفما كانا . 

وعنه : لا تباع صحاح بمكشرةٍ ؛ لزيادته بالصّناعة » ولا عمل عليها لظواهر 
الأخان: 

(ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا . ولا ما أصله الوزن كيلا .ما 
روى أبى قريرة : أن النبي َنم قال : «الذهب بالذُهب وزنا بوزن » ملا بمثلٍ » 
فمن زاد 3 أو استزاد 3 فهو ربًا» روأه مسلم . 

وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعًا : «البرُ بالبرٌ مدّي بمدّي , والملح 
بالملح مدّي بمدّي , والشعير بالشّعير مدّي بمدّي , والثّمر بالتّمرء فمن زاد , 
أو ازداد ؛ فقد أربى» فاعتبر الشَّارع المساواة في الموزونات بالوزن » وفي 
المكيلات بالكيل » فمن خالف ذلك » خرج عن المشروع المأمور به » إذ المساواة 
المعتيرة فيما يحرم فيه التفاضل هى المساواة فى معياره الشرعيع » ولأنّه متى باع 
رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل الخفيف أكثر ما يحصل من الثقيل , 
فيختلفان في الكيل » وإن لم يتحقق التفاضل » إذ الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل » وكما لو باع بعضه ببعض جزافًا » إلا إذا علم مساواته في معياره 
الشرعيئ حالة العقد . 
- فرعٌ : إذا باع صبرة بأخرى من جنسها , وقد علما كيلهما أو : تساويهما ) 
صح لوجود التّمائل المشترط » فلو قال : بعتك هذه بهذه مثلا بمثل » فكيلتا , 
فكانت سواء » صح » فإن زادت إحداهما » فرضي صاحب الناقصة بها ء أ 


كتابٌُ البيع هك" 


فإن اختلف الجدس ؛ جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنًا وجزافا . والجدس : 
ما له اسم خاص » يشمل أنواعًا » كالذهب », والفضة , والبد » والشعير , 
والثّمر ؛ والملح . 


رضي صاحب الزائدة بردٌ الفضل » جاز » فإن امتنعا » فسخ البيع بينهما » ذكره 
القاضي . 

(فإن اختلف الجنس ., جاز بيع بعضه ببعض » كيلا ووزنًا وجزافا) نصّ 
عليه .وهر قول. اكد الماع 6 لقولة عليه “الكلذم + (وفإذا” اختلفت. بكذة 
الأصناف . فبيعوا كيف شئتم , يدا بيد» ولأنّه يجوز التفاضل فيه » فجاز 
جزافًا » كالمكيل بالموزون . 

ونصّه : لاء اختاره جماعة » واحتج القاضي وأصحابه بنهيه عليه السّلام في 
خبر جاب عن بيع الصبر من الطعام ؛ لا يدرى ما كيل هذا » وما كيل هذا أي : 
مجارفة + وقاما على الس الواخد.» والآول أضت. . 

ويحمل الخبر على الجنس الواحد اا و الل ثم هو مخصوص بالمكيل 
والموزون » فيقاس عليه محل النزاع » وقياسهم على الجنس الواحد فاسدٌ » لاشتراط 
العمائل فيه » بخلاف الجنسين . 

(والجنس : ما له اسم خاصٌ يشمل أنواعًا) فالجبس هو الشَّامل لأشياء مختلفة 
بأنواعها » والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها » وقد يكون النوع جنسًا » 
وبالعكس » والمراد هنا الجنس الأخصٌ ء والنوع الأخصٌ » فكلّ نوعين اجتمعا في 
ابن خاصٌ . فهو جنش . ثم مثلهء فقال : (كالذهب) وأنواعه المصري 
والأشرفي (والفضة) وأنواعها الكامل , والظاهري ٠‏ (والبر) وأنواعه : الحورانيُ » 
والبقاعيٌ » (والشّعير) وأنواعه : العربئ والرومئ » وظاهر المذهب أنّهما جنسان 
للنصوص . 

وعنه : جنيش واحدٌّ ؛ لحديث معمر بن عبد الله » ولا حجة فيه مع أنه ينتقض 
عليهما بالدّهبٍ والفضة » (والتمر) وأنواعه : البرنئ » والمعقلي , (والملح) وأنواعه : 
البيروتيٌ » والحورانيٌ » قاله في «الطريق الاقرب» والابازير جنسٌ . 


3" كتابُ البيع 


وفروع الأجناس أجناسٌ . كالأدقّة , والأخبازء والأدهان . واللحم 
أجناسٌ باختلاف أصوله , وعنه : جد واحدٌ , وكذلك اللبن » وعنه : في 


اللْحم أنه أربعة أجناس : لحم الأنعام » ولحم الوحش , ولحم الطير» ولحم 


دوابٌ الماء 5 


(وفروع الأجناس أجناسٌ 4 كالأدقة 3 والأخباز 4 والأدهان) أن الفرع يتبع 
الأصل »فلم كانت أصؤل هنو أجناها »رحب أن تكونٍ هذه أجناسًا ؛ إلحامًا 
للفروع بأصولها » فعلى هذا دفيق الحنطة جنسٌ » ودقيق الذرة حك لأنينهنا كن 
جنسين مختلفين » وكذا البواقى » وذكر فى «النهاية) تخريجًا : أن الأدهان 

وحكم الخلول كالأدهان » وعنه : أَنَّ ل التّمر ول العنب جنس » والأدهان 
إن اختلفت مقاصدها )» كدهن الورد 4 والبنفسج 4 والزنبق 4 والياسمين 4 واحدٌ 0 
لانها شيرج » وإنما طيبت بهذه الرياحين » فنسبت إليها . 

(واللحم أجناسٌ باختلاف أصوله) اختاره الأكثر » وهو المذهب ؛ لأنّها فروع 
أصول هى أجناسٌ . فكانت أجناسًا كالأخباز » فعلى هذا الضأن والمعز جنسٌّ 
واحدٌ » وفي «المغني) احتمال أنهما جنسان . 

(وعنه : جِنسٌ ا ارقي 1 يشمله اسم #0 ؛ فكان تجنسًا 
0 0 5 عل د اتفق 
الجنس » مع أنَّ القاضي أنكر هذه الرواية عن أحمد . 

(وكذلك اللَّن) والأصح أنه يختلف باختلاف أصوله » وقال ابن عقيل : لبن 
البقر الأهليّة والوحشية جدس واحدٌّ على الروايات كلها ؛ لأنْ اسم البقر شملها : 
مودق عي أذ حيتي موس متو فكوا النويم , 

(وعنه : في اللّْحم أنه أربعة أجناس : الحم الأنعام » وحم الوحش 5 ٠‏ وحم 
الطير 2 وحم دواب الماء) اختارها القاضي في روايتيه 3 وحمل كلام الخرقي عليه 3 
وفيه بعد 2 واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها 2 


كتابُ البيع ب 


واللحم والشّحم والكبد أجناسٌ , 
فكانت أجناسًا » وضمّفه في «المغني) لأنَّ كونها أجناسًا لا يوجب حصرها في أربعة 
أجناس » لا نظير له . 

وظاهره : أنّها لا تجري في اللَّين » وزاد في «الفروع» رابعةً بأنها ثلاثة أجناس : 
لحم أنعام 3 طبر 3 ودوابٌ المأو) لكن في «الكافي) : أن الروايات الغللاث «كالمقنع) 

ثم قال : وفي الألبان من القول مثل ما في اللّحم ؛ لأنها من الحيوانات يتفق اسمها : 

00 اللحم 4 وظاهر هذا : أن الألبان يجري فيها خلااف الحم . قال ا 
المنجًا : وهو أظهر ادها في المعنى ؛ وفيه شيء لامتناعه في بعضها . 

تنبيةٌ : الدهن واللّبن مكيلان » وقيل : اللَّن موزون » وفي جواز بيعه باللبا 
وجهان » وخصّهما القاضى با إذا مسّت النار أحدهما » وذكر المؤلف والسامري 
عد يد 
والمذهب الجواز ؛ لأنهما جنسان كالتقدين » . فإن منع منهء لكون 68 لا 
يخلو من شحم » لم يصح » » لكونه لا يظهر » وإن كان فيه شيءٌ فهو غير مقصود ٠:‏ 

وقيل : الشحم والألية جدسٌ » وأطلق في «الفروع) الخلاف فيهما . 

ال : اللّْحم الأبيض 4 كسمين الطير واللْحم الأخوير جِنسٌ واحدٌ على 
الأشوم قاله القاضى ١‏ وابن البنا » وهو ظاهر كلام المؤلف » وفي (المغني) أن 
ظاهر كلام الخرقي أنهما جنسان » لقوله : اللْحم لا يخلو من شحم » قال : 
ولو لم يكن هذا شحمًا لم يختلط لحم بشحم . 

وفرّع هو وصاحب «الشرح) على قوله : 0 أبيض من الحيوان يذوب 
بالإذاية ‏ ويصير دهنًا جد واحدٌّ » وصحيكة في «زالغي) لقوله تعالى : موحرّمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما» [الأنعام : 45 ١ع‏ فاستثنى ما 


ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه , وفي بيعه بغير جدسه وجهان . 


حملت الظهور من الشحم » لأنَّه يشبهه في لونه » وذوبه » ومقصده » فكان شحمًا 
كالذي في البطن . وهل لحم رأس جنس برأسه كالطحال » أو نوحٌ من لحم جنسه ؟ 
فيه وجهان . 

(ولا يجوز) أي : لا يصح (بيع لحم بحيوانٍ من جنسه) لا يختلف المذهب في 
ال نو حيو ل ل ا 

واي را يي 507 
زهير » عن نافع » عن ابن عمر ؛ لكن قال أبو حاتم الرازي : ثابتٌ منكر الحديث . 

وعن ستعيد : أن النيئ يلق نهى عن بيع الحي بالميت . ذكره أحمد » واحتج 
ال ا اس عسي 

(وفي بيعه بغير جدسه وجهان) كذا في 9 0 أحدعنا لا 
يجوز » وهو ظاهر كلام أحمد » والأكثر لظاهر ما سبق » وعن ابن عباس : أن 
جزورًا نحرت » فجاء رجل بعناق » فقال : أعطوني جزءًا بهذا العناق » فقال 
أبو بكر : لا يصلح هذا ء رواه الشافعي » وقال : لا أعلم مخالقًا لأبي بكر في 
ذلك . 

والثاني : الجواز » اختاره القاضي ؛ لأنّه مال ربويٌ بيع بغير أصله ولا جنسه » 
فجاز » كما لو باعه بنقدٍ » وبناهما في «الشرح؛ على الخلاف في اللُحمٍ » » هل هو 
د الل 0 
غيره » فقال أبو الخطاب + 1 وفيه 5 0 52000 
صرّح به القاضي وأبو الخطاب 4 والمنع أورده أبن عقيل في ) التّذْ كرة) مذهبا 4 
وهو احتمال في «الفصول) 4 والصّحيح عنذه كقول الأكثر . 


كتابُ البيع ١‏ 


ولا يجوز بيع حب بدقيقه . ولا سويقه , في أصمٌ الروايتين » ولا يجوز 
بيع نيئه بمطبوخه , ولا أصله بعصيره , ولا خالصه بمشوبه . 


(ولا يجوز بيع حبٌٍ بدقيقه , ولا بسويقه » في أصمٌ الرّوايتين) لأنّ كل 
واحدٍ منهما مكيل » ويشترط في , يع لمكيل بجسه التساوي , وهو متعذّر هنا ؛ 
أن أجزاء الحثٌ تنتشر بالطحن ع والنار قد أخذت من السويق » والثانية : الجواز 
لأنّ الدقيق نفس الحبٌ » وإنما تكسرت أجزاؤه » فجاز بيع بعضها ببعض » 
كالحبٌ المكسّر بالصحاح . 


فعليه تعتبر المساواة وزًا » إذ التّساوي لا يحصل بالكيل » وعلّل أحمد المنع ؛ 
فإ أضله كيل + » قال في «الفروع) ) : فيتوجه منه بيع مكيل وزئًا » وموزون كيلا , 
اختاره شيخنا . 

وعلى الدع .ما إذار يميه ب لإا كاد بكترت جار لعدم اشتراط المماثلة 
بينهما » وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع سويق الشّعير بالبرٌ في رواية » ولعله 
مبني على أنهما جديش واحدّ . 

(ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة » أو الخبز والنشاء ونحوها ؛ 
لأنَّ النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها , فلا يحصل النّساوي . 

فرع : : فرع الخنطة إذا جمع غيره كالهريسة » ارم والفالودهة 
والتفوسك + لا يكون بيع ببعطله ممضن لزنولا انوع ينوع غير :+ الأذه كل واحد 
منها يشتمل على ما ليس من جنسه » وهو مقصود كاللّحم في الهريسة ؛ 
والعسل في الفالوذج 4 والماء والدهن في ا حريرة 4 فلا تتحقق الممائلة 4 فأكًا بيع 
الحنطة وما صنع منها بغيرها من الحبوب » فجائز » لعدم اشتراط الممائلة فيهما . 

(ولا أصله بعصيره) كزيتون بزريت » وفيه نقل مُهَنَا : 1 يكره » وسمسم 
0 4 0 الأدهان بأصولها ( 00 بأميلة مي ا والدمّان به )6 

ل ل ا 
لانتفاء التساوي المشترط » إلا أن يكون الخلط يسيًا » كحبّات » ويسير التراب » 


١ 


* كتاث البيع 


ولا رطبه بيابسه . ويجوز بيع دقيقه بدقيقه . إذا استويا في النعومة , 


فإنه لا يمنع , لأنّه لا يخلٌ بالثّمائل . 

وكذا بيع اللّن بالكشك » ويتحج الجواز إذا كان اللَّن أكثر من الذي في 
اي ا لي ا ل ل 

(ولا رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمر » والعنب بالزبيب » لما روى سعد بن 
أبي وناص : أنَ النبيّ َي سكل عن بيع الؤطب بالتّمر ؛ قال : ( أينقص الرطب إذا 
ييس ؟) قالوا : : نعم ) » فنهى عن ذلك ُ روآه مالك 4 وأبو داود 4 رفي رواية الأثرم 
قال : «فلا إذن» نهى وعلل بالنتقصان إذا نهب توه موجرد فخ كل رطب فيد 
بيابسه » ولأنّه جسى فيه الرّبا » بيع بعضه يبعض » على وجه ينفرد أحدهما 
ل تر 
ا ا 
فإن مالكا ذكره في موطه » وهو لا يروي عن متروك الحديث . 

(ويجوز ببع دقيقه بدقيقه , إذا استويا في النعومة) لتساويهما في الحال على 
وجهٍ لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثانيه » أشبه بيع التّمر بالتّمر » وقدّم في «التّبصرة) 
خلافه ؛ لأنّه يعتبر تساويهما حالة الكمال , وقد فات ذلك بالطحن » وعلى ا 
يباع بعضه ببعض كيلا ؛ #الأن. الطيطة مكزلة . وذكر القاضي وزئًا »أنه أضبط » وردٌ 
ممه ل اموق والدوووة وار ل قيار قري د يهار قار 

(ومطبوخه بمطبوخه) كاللبأ » والجين , والأقط . والسمن بمثله متساويًا » 
وقيل : إن استويا في عمل النار » فأمّا الأقط بالأقط » فيعتبر تساويهما بالكيل 
والجبن ونحوه بمثله » لأنَّهِ لا يمكن كيله . أشبه الخبز » وفيه احتمال يباع السمن 
بالكيل كالشيرج . 


كتابٌُ البيع ١‏ 
وحبزه بخبزه » إذا استويا فى النشاف ؛ وعصيرة بعصيره » ورطبه برطبه . 


(وخبزه بخبزه ؛ إذا ات 0 إذا ل 
إذا بيع ؟ ا ل ا ا 
الما لال يله بطي فلن وللاشك له » لكن إن يبس ودق » وصار فتيمًا بيع 
بمثله كيلا ؛ لأنّه أمكن كيله فردٌ إلى أصله » وقال ابن عقيل : فيه وجةٌ يباع 
بالوؤت 1 لأنه لشفل ليف 

(وعصيره بعصيره) لأنهما متساويان في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما 
بالنتقص » ويعتبر تساويهما في الكيل ؛ لأنّه يقدّر به عادةً » فلو بيع بغير جنسه » 
جاز مطلقًا » لأنهما جنسان » فلو باع عصير شيء من ذلك بثفله » فإن كان 
اسم » كشيرج بكسب ونحوه » لم يجزاء إلا على مسألة مد 
عجوةٍ » وإن لم يبق 0 
المنع ع ا إن لأفني » واتارعا ابن شهاب ؛ وأبو حفص وحمل علي 
0 لعن 4 وهو موجود 5 لطن الها ينقصان 4 إذ الجهل 00 
لذ نلا بعلء ولرطبان قد استريا في الاي . دخلا في عمو الستشى ؛ 


اك ا : أن ا معتبر 50 3 ولا 
يضنه الجهل باق تان "امال © وعلى العائية + يشترط نبالا ومالا ء 

ويستثنى عليها بيعُ رطب لا يجيء منه تمد » أو عنب لا يجيء منه زبيبٌ » فإنّه 
يجوز بيعه بمثله قبل جفافه نظرًا إلى أن كمال ذلك في حال رطوبته » وفساده في 
حال جفافه » قاله في «التلخيص») 8 


2 4 كاب اليج 


جدسه وجهان , ولا المزابنة . 


تنبيةٌ : ظاهر كلامه أنه يجوز بيع اللّحم باللحم رطبا » ونصٌ عليه » ومنع منه 
الخرقي رطبًا كا » اختاره أبو حفص » ويعتبر نزع عظمه في قول الأكثر » وصحححه في 
«الفروع» ليتحمّق المساواة » وكتصفية العسل ؛ واختار المؤلف خلافه » وقال : هو 
ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل ؛ لأنَّ العظم تابع للحم من أصل الخلقة » أشبه 
النوى في التّمر » بخلاف الشّمع في العسل ؛ لأنَّه من فعل التّحل ) لاهن أصيل 
الخلقة . 

وعلّل في «الفروع) بأن قال : الشّمع مقصودٌ , وإِلَا فمدٌ عجوة » والنّوى في 
التّمر غير مقصود » فهو كخبز بخبزٍ » ول بخلّ » وإن كان في كل منهما ملح 
7 

(ولا يجوز 3 ا لقول أنس : نهى النبع علد عن المحاقلة . رواه 
البخاري » والنهي د يقتضي التحريم والفساد . 

(وهي بيع الحبٌ في سنبله بجنسه) لأنَّ الحبٌ إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره 
بالكيل » والجهل بالنّساوي كالعلم بالتفاضل »2 وقيّد في «الفروع) وغيره الحبٌ 
بالمشتدٌ » ولم يقيده به آخرون » ويوافقه قول أئمة اللغة : المحاقلة : المفاعلة من 
الحقل » وهو الزرع » إذا تشكٌب قبل أن يغلظ سوقه . 

(وفي بيعه ) بمكيل (بغير جنسه وجهان) كذا في «الفروع) العدعينا » وهو ظاهر 
«الوجيز) : لا يجوز » لعموم الخبر » ولأن بيع زرع الحنطة بها نا سمي محاقلة ‏ 
لكونه في الحقل » وهذا المعنى موجود في غيره ما ذكر يؤيده قول الأزهري : الحقل 
القراح المزروع . 

والثاني : يجوز ؛ لأنَّ النهي لخوف التفاضل المحرم » وهو منت في الجدسين 
( ولا) يجوز بيع (المزابنة) لقول ابن عمر : نهى النبيّ عَْنَهِ عن المزابنة . متفق 
عليه » وهي مفاعلة من الزين » وهو الدّفع » كأنَّ كل واحد منهما يزبن صاحبه 
عن حقه بما يزداد منه . 


كتابُ البيع ١‏ 


وهي بيع الرُطب في رءوس الدنخل بالتمرء إِلّا في العرايا » وهي بيع 
الرطب في رءوس النخل خرضًا 


(وهي بيع الرُطب في رءوس النخل بالتمر) وقاله ابن الأثير » وفي صحيح 
مسلم عن ابن عمر مرفوعًا أنه نهى عن المزابنة » والمزابنة بيع ثمر الدخل بالتمر » 
كيلا . 

وقال صاحب «لمطالع) : هي والزبن بيع معلوم بمجهول من جنسه » أو بيع 
مجهول بمجهول من جنسه » إذ الزين في اللغة الدفع الشديد » ومته وصقت 
الحرب بالزبون » لشدة الدفع فيها » ومنه سمّي الشرطي زييئًا ؛ لأنّه يدفع الناس 
يشذة معد 

إلا في العرايا) فإنها جائزة في قول أكثر العلماء » لما روى أبو هريرة : أن النبيّ 
ته رخص في العرايا » وكذا رواه زيد بن ثابت » وسهل بن أبي حثمة . متفق 

والقياس لا يعمل مع وجود النّص ء والرشخخصة استباحة المحظور » م 
الحاضر » واختلف في معناها لغة ؛ فقيل : هي نوع من العطيّة خصت باسم لا بيع » 
وقال الجوهري : العريّة النخلة يُغريها رجلا محتاججا » فيجعل ثمرها له عامًا » فعيلة 
فح مفيرلة كال ابو غنيك : هي اسم لكل ما أفرد عن جملة » سواء كان للهبة ؛ 
أو للبيع » أو للأكل » وقيل “نيك يدو لأنهنا عدرلة كن البع شرم أي 
مخكجة منه . 

(وهي بيع الرطب في رءوس النخل) فلو كان على وجه الأرض لم يجز للنهي 
عنه » والرخصة وردت في بيعه على أصوله لحكم الأخذ شيئًا فشيمًا لحاجة التفكه . 


وقد روي عن مجمود بن لبيد ) ؛ قال : قلت لزيد : ما عراياكم هذه ؟ فسمى 
رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى الي يله : أن الؤطب يأتي » ولا نقد 
بأيديهم يبتاعون به رطبا » وعندهم فضول من القّمر » فرخص لهم أن يبتاعوا 
العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا . متفق عليه . 

(خرصًا) لا أقل ولا أكثر » لأنَّ الشّارع أقام الخرص مقام الكيل » فلا يعدل 


7# ميتي ل وبا طسلسلسلط0 كي كان اليه 


الرطب . ولا ثمن معه . 


عنه » كما لا يعدل عن الكيل فيما يشترط فيه الكيل (بمثله من الثَّمر) فلا يجوز بيعها 
بخرصها رطبًا » ويشترط كون الثّمر مثل ما حصل به الخرص من غير زيادة ولا 


ا 


نقصان » لما روى الترمذي من حديث زيد : أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل 
خرصها (كيلا) أي : يكون التّمر المشترى به كيلا » لا جزافًا » لقوله عليه 
السّلام : إنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . ولأنّ الأصل اعتبار الكيل 

من الجانيين سقط في أحدهما » وأقيم الخرص مقامه للحاجة » فيبقى الآخر على 
يقنضن الاصل ... 

(فيما دون خمسة أوسق) لما روى أبو عريرة © آنا :رميول الله كله رخص في 
العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق » أو خمسة أوسق . متفق عليه ) 
شك داود بن الحصين أحد رواته » وهذا يخص ما سبق من الأخبار » فعلى هذا لا 
يجوز في الخمسة في ظاهر المذهب لوقوع الشَّك فيها . 

وعنه : بلى نظرًا لعموم أحاديث الرخصة » وأمًا ما زاد عليها » فالمعروف 
المجزوم به أنه لا يجوز » وحكاه بعضهم روايةٌ واحدةً . 

(لن به حاجة إلى أكل الرطب) لأنَّ ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها , 
كالزكاة للمساكين » والرخص في السفر (ولا ثمن معه) أي : مع المشتري ؛ 
لقوله : ولا نقد بأيديهم » وظاهره : أنه لا تعتبر حاجة البائع » فإن احتاج إلى 
أكل التّمر » ولا ثمن معه إلا الرطب » فقال أبو بكر وانجد بجوازه » وهو بطريق 
التنبيه ؛ لأنّه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه » فلحاجة الاقتيات أولى » إذ 
القياس على الرخصة جائز » إذا فهمت العلة » وقال ابن عقيل : من صور 
الحاجة ما قاله ابن الرّاغونى فى «الوجيز) : إنه لا يشترط الاوسق إذا كان 
المشتري هو الواهب » فإن شئٌّ عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه » أو 
كره الموهوب له دخول بستان غيره » وهذا غريب . 

ونقل المؤلف عن القاضي 2 وأبي بكر اشتراط الحاجة من الباد ع والمشتري 2 


كتابٌ البيع ٠‏ يبيب بي بي اتيت #987 


ويعطيه من الثّمر مثل ما يئول إليه ما فى النخل عند الجفاف .2 وعنه : 
يعطيه مثل رطبه , ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين . 


والذي قاله في «التنبيه» : أنه يكتفى بالحاجة من أحد الجانبين » والقول باشتراطها من 
الجانبين قول ابن عقيل » وينبني على ذلك أنه لو باع عريّتين من رجلين فيهما أكثر من 
خمسة أوسق » فإن شرطنا الحاجة من الجانبين » لم يجز » ومن اكتفى بها من أحد 
الجانبين ألغى جانب البائع » ولم يعتبر إلا المشتري » فيجوز للبائع أن يبيع خمسين 
وسمًا في عقود متعددة بشرط » ولا يجوز للمشتري أن يشتري أكثر من خمسة 
أوسق » ولو في صفقتين . 

(ويعطيه من الشمر مثل ما يئول إليه ما في النخل عند الجفاف) هذا في معنى 
الخوضن + ومعناة أن «ينظر :. كم يج ميه 22 فيبيعها ففله:؟ الأله يخرضن إفي. الزكاة 
كذلك » وهذا اختيار الأكثر » ارتكابًا لأخفٌ المفسدتين » وهو الجهل بالتساوي 
دون أعظمهما » وهو العلم بالتفاضل. 

(وعنه : يعطيه مثل رطبه) لظاهر الأحاديث ؛ لأنَّ الأصل اعتبار الممائلة في 
الحال بالكيل ؛ فإذا امتنع في أحدهما » تعين الآخر ء ويه يشترط مع ذلك الحلول » 
والقبض في مجلس العقد » نص عليه » قال في « الشرح) : ولا نعلم فيه 
خلانًا , لأنّه بيع تمر بتمر » فاعتبر فيه جميع شروطه ‏ إلا ما استثناه الشارع , 
ويختلف القبض فيهما » فما على النخلة بالتخلية » وفي التّمر باكتياله » فإن 
سلم أحدهما ثم مشيا » وتسلم الآخر » جازء وظاهره : أنه لا يشترط فيها أن 
تكون موهوبة لبائعها في قول الأكثر » واختار الخرقي » وصاحب «التلخيص) 
تخصيصها بالهبة » وهو ظاهر كلام أحمد في رواية سندي : العريّة أن يهب 
الرجل للجار » أو ابن العم - النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة , 
فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرًا للرفق 

(ولا يجوز في سائر الثّمار في أحد الوجهين) واختاره الأكثر اقتصارًا على 
مورد النّص » وغيرها لا يساويها في الحاجة » وفي الترمذي من حديث رافع » 
وسهل مرفوعًا + أنه تهين عن المزابتة اشن بالقبر » إل مشعاب«الغرايا: + فإندقد 


العسس ب بوتت الماواكن 


ولا يجوز بيع جدس فيه الرّبا بعضه ببعض » ومع أحدهما أو معهما من غير 
جدسهما . كمد عجوة ودرهم بمدّين أو درهمين , أو بمد ودرهم 


أذن لهم » وعن بيع العنب بالزبيب . 

والثاني : يجوز في سائر الثمار » وقاله القاضي ؛ لأنّ حاجة الناس إلى رطب 
هذه الثمار » كحاجتهم إلى الطب » فجاز كالنخل » وأطلقها في «الفروع» قال ابن 
المنيجًا : والأول أصح ؛ لأنَّ الرخصة وردت في ثمر النخل » وغيره لا يساويه في 
كثرة الاقتيات به » وسهولة خرصه . فيختص الحكم به » وقيل : يجوز في 
العنب » لقوة شبهه بالرطب » والاقتيات » والتفكه » وغيرهما متفرقة مستورة 
الور ا كلك تأي عروفو اا دكت رطا و العيو د 

قال في «الفروع) : وجوزها شيخنا في الزرع » قال الزركشي : وخرّج أبو 
العباس على ذلك بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها » وكذلك 
بيع الفضة الخالصة ا 


(ولا يجوز بيع جنس فيه الرّبا بعضه ببعض , ومع أحدهما , أو معهما من 
غير جدسهما ؛ كمد عجوة ودرهم بمذين أو درهمين » أو يمد ودرهم) هذا ظاهر 
المذهب » ونصٌ عليه أحمد في مواضع » وتسمى مسألة مدَّ عجوةٍ » لما روى فضالة 
بن عبيد : قال أتي النبي َه بقلادة فيها خرز وذهب » ابتاعها رجل بتسعة دنانير » 
أو بسبعة ؛ فقال النبي مَل : «لا» حتى بميز ما بينهما» قال : فردّه . رواه أبو 
داود » وفي لفظ لمسلم : أن النبي يله أمر بالذهب الذي في القلادة » فنزع 
وحده ء ثم قال لهم : «الذّهب بالذهب وزنًا بوزن» . 


ولأن الصفقة إذا جمعت شيكئين مختلفي القيمة » انقسم الشمن على قدر 
قيمتها » كما لو اشترى شقصًا وسيفًا » فإنَّ الشّفيع يأخذ الشّقص بقسطه منه » 
كر يؤدي هنا إِما إلى العلم بالتفاضل » أو إلى الجهل بالتساوي , وكلاهما 
مبطلٌ للعقد » فإنه إذا باع درهمًا هد يساوي درهمين لي يساويان ثلاثة 
دراهم » كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد » ويبقى مد في مقابلة مدّ وثلثِ » 
وذلك ريًا . 
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وعنه : يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره » أو يكون 
مع كلّ واحلٍ منهما من غير جنسه . 


فلو فرض التساوي كمدٌ يساوي درهمًا » ودرهم بمدّ يساوي درهمًا ودرهم لم 
يجز » فإن التقويم ظنٌّ وتخمينٌ » فلا يتحمّق معه المساواة » والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل » فلو كانا من شجرةٍ واحدةٍ » أو زرع واحدٍ » ونقدٍ واحدٍ فوجهان ) 
أحدهما : الجواز لتحقّق المساواة . والثاني : الع جواز أن يتغير أحدهما قبل 
العقد » فتنقص قيمته وحده . 

وصبّحح أبو الخطاب في «انتصاره) :هذا الوح وعللة : بأنّا لا نقابل مدا مذ » 
ودرهما بدرهم .+ ؛ بل نقابل مدا بنصف مد » ونصف درهم » بدليل لو خرج مستحتقا 
لاسترد ذلك » والجهل بالكبناوي موجودٌ , وهذه هي طريقة القاضي وأصحابه » 
وضعفها الشيخ زين الدّين بن رجب ؛ فقال : لأنَّ المنقسم هو قيمة الشمن على 
قيمة المثمن » لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر . 

وذهب جماعة من أصحابنا إلى المنع سدًّا لذريعة الرّبا » فإن انُخاذ ذلك حيلة 
على ابا الصريح » كبيع مائة درهم في كيس بائتين جعلا للمائة في مقابلة 
الكيس » وقد لا يساوي درهمًا . 

(وعنه : يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره) كدو قد 
ودرهم (أو يكون مع كل واحدٍ منهما من غير جنسه) كمدٌ ودرهم , بد ودرهم » 
جعلا لغير الجنس فى مقابلة الجنس » أو في مقابلة الرٌّيادة . 

وشرط السَامريٌ وغيره فيها النّساوي » جعلًا لكل جنس في مقابلة جنسه » 
وهذا أولى من جعل الجنس في مقابلة غيرهء لا سهما مع اختلافهما في القيمة ) 
وهذا إذا لم يكن حيلةٌ على الربا . 

وللأصحاب طريقةٌ ثانيةٌ » وهو أنه لا يجوز بيع الى بجنس حايته » قولا 
واحدًا » وفي بيعه بنقدٍ آخر روايتان » ويجوز بيعه بعرض » رواية واحدّة » فأمًا 


ما لا يقصد عادةٌ » ولا يباع مفردًا » كتزويق الدّار » فلا بمنع من البيع بجنسه 
اتفاقًا . 
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وإن باع نوعي كس شل واحد منة )2 كدينار قراضة 2 ة 
بصحيحين 2 » جاز ء أومأ إليه أحمد , وذكره أبو بكر ء وعند القاضي : هي 
كالتي قبلها . ولا يجوز بيع تمر منزوع التوى بما نواه فيه » وفي بيع التوى بتمرٍ 
فيه التّوى , واللَّن بشاةٍ ل مي را - روايتان 7 


(وإن باع نوعي جنس بنوع واحدٍ منه » كدينار قراضة) أي : قطع الذهب 
(وصحيح بصحيحين جاز , أومأً إليه أحمد » وذكره أبو بكر) اختاره في «المغني) 
و«الترغيب» و«الوجيز) أن الشّارع اعتبر المذليّة في ذلك + فدل على الإباحة عندها » 
وهي في الموزون وزئًا » وفي المكيل كيلا » والجودة ساقطةٌ هنا » أشبه ما لو اتّفق 
النّوع . 

(وعند القاضي) , وقدّمه في «المحرر) : (هي كالتي قبلها) أي كباله هد 
عجوة ؛ لأنَّ لمن ينقسم على عوضه على حسب اختلافه في قيمته » والأول 
اع الم ا بعد على اراي يها وول عاو موسي ب + 
ااريونات: دلبل 4 لدبا يتوج مشتمل على جيّدٍ ورديءٍ » ولم يرجح في 
«الفروع) شيئًا . 

وعنه : يمنع في النقد » ويجوز في الثمن » ؛ نقله أحمد بن القاسم ؛ لأنَّ الأنواع 
في غير الأثمان يكثر اختلاطها » ويشقٌ تمييزها » فعفي عنها ادف لمان .. 

(ولا يجوز بيع تمر منزوع النُوى بما نواه فيه) لاشتمال أحدهما على ما ليس من 
جنسه » وكذا لو نزع التُوى » ثم باع التّوى والثّمر بنوّى وثمر ؛ ؛ لأنَّ التبعيّة قد 
زالت » فصار كمد عجوة » فلو كانا منزوعي التَّوى » جاز » كما لو كان في 
كل واحدٍ منهما نواة . 


(وفي بيع التُوى بتمر فيه الوى , واللّن بشاةٍ ذات لبن » والصوف بنعجة 
عليها صوف - روايتان) إحداهما : يجور » نقلها ابن منصور )» وقدّمها في 
«امحرر» » وجزم بها في «الوجيز» ؛ لأنّ النُوى في التّمر غير مقصودٍ » أشبه ما لو 
باع دارا مره سقفها بذهب » والثانية : المنع » نقلها ابن القاسم ومُهَئًا ؛ لأنَ 
النّوى مكيل » فيصير كمد عجوة » والصوف واللبن كذلك » ولم يرججح في 


21 م 


والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز . في زمن النّبِي مَلَِهِ وما 
لا عرف له به , ففيه وجهان , أحدهما : يعتبر عرفه في موضعه , والآخر : 
يردٌ إلى أقرب الأشياء شبهًا بالحجاز . 


«الفروع) شيئًا . 

وزاد : إذا باعه درهمًا فيه نحاسٌ بنحاس 2 أو بمثله » وذكر في «الشرح) : 

لوازي لصوا واللبن 0 0 ا 0 ملكا 

ل ا 0000 
جدسش واحدٌ » فلو كانت الشَّاة محلوبة اللبن » جاز بيعها بمثلها وباللبن وجهًا 
0 أن .ان 00 8 يقابله ا من لعي أطي 3 في 
ا 6 

فرعٌ : إذا باع نخلةً عليها تم بتمرء أو بنخلةٍ عليها تم لم يجز عند 
القاضى 4 واختار أبو بكر نخلافه 5 

(والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز , في زمن الثبي مَنهِ) .ما 
روك عبد الله تين عمر : أن الى يلت قال : ( المككيال مكيال المدينة » والميزان 
ميزان مكة) . وقوله يحمل على تبيين الأحكام : فما كان مكيلا في زمنه 
انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه » فلا يجوز تغييره » وكذا الموزون . 

(وما لا عرف له به) أي : بالحجاز (ففيه وجهان أحدهما يعتبر عرفه في 
موضعه) جزم به في «الوجيز) وقدّمه في «الفروع» لان ما لم يكن له عرف في 
الشرع 3 فير جع فيه إلى العرف كالقبض والحرز » فإن اختلفت البلاد » اعتبر 
الغالب » فإن لم يكن تعينٌ الوجه الآخر . 

(والآخر يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز) لأنّ الحوادث ترد إلى الأشبه 
بالمنصوص عليه » قال في «المغني» و«الشرح» : هو القياس . 


له 


«> 
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وأما ربا النّسيئة » فكلّ شيئين ليس أحدهما ثمئًا , علة ربا الفضل فيهما 
واحدة , كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون » لا يجوز النّساء فيهما . 


> فائدة : لو اقتسم الشركاء ما أصله الوزن كيلا وبالعكس » جاز إن قلنا : هي 
إفراز حقٌّ » وإلا بطل » ويجوز التّعامل بكيل لم يعهد . قاله في «النهاية) 


و«الترغيب» . 
فصل 


(وأما ربا النسيئة) فقال : النّساءِ بالمدٌ هو التأخير » يقال : نسأت الشىء » 
وانساتةا أخرية يكم أخان إلى معنا لامك هنا +ففال + رفكل شكن) أي 
جنسين (ليس أحدهما ثمنًا) يحترز به عمًا إذا كان أحد العوضين من الاثمان . 
والآخر من غيرهما » فإنّه يجوز النساء يينهما بغير خلاف ؛ لأن الشارع أرخص 
في السَلّم » والأصل في رأس ماله النقدان » فلو حرم النّساء فيه لا نسد باب 
السّلّم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقه بنقدِ » فيشترط فيه الحلول 
والفبضن. + 

ونقل ابن منصور : لا اختاره . اختاره ابن عقيل » وتقيُ الدين » قال في 
«الرعاية) في جواز السَلّم فيها بنقدٍ مقبوض وجهان . - 

(علة ربا الفضل فيهما واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون) هذا على 
الصحيح من المذهب » ومن جعل العلة الثمنية والطعم » فيمثل بالطعم » ولم 
يحتج إلى قوله : «ليس أحدهما ثمنًا» لآن الثمنية لا تتعدى النقدين » ومن 
جعلها الوزن والطعم أو هو والكيل فيمثل بالتمر ونحوه . 

(لا يجوز النساء فيهما) بغير خلاف نعلمه » قاله في الشرح ؛ لقوله عليه السّلام 
فى حديث أبى سعيد : «ولا تبيعوا منها غائبًا باجز » ولقوله عليه السّلام : «البر بالبر 
ريا إلا هاء وهاء ؛ إلى آخره » ومعناها على اختلاف: لغاتها + خذ وهات في الخال 


كتابُ البيع .4 


وإن تفرقا قبل التقابض ٠‏ بطل العقد , وإن باع مكيلا بموزونٍ » جاز 
التفرق قبل القبض ١‏ وفي النّساء روايتان , وما لا يدخله ربا الفضل » كالثياب 
والحيوان » يجوز النّساء فيهما , وعنه : لا يجوز . 


كديدًا بيدِ) » وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد » نص عليه ؛ لقوله عليه السّلام : ١‏ «إذا 
اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شتتم يدا بيد) ولاه الشيض» ولأديها عالكة 

من أموال الربا » عاتهما متفقة » فحرم التفرق قبل القبص كالصرف (وإن باع مكيلا) 
كالبر (يموزون) كاللحم (جاز التفرق قبل القبض) رواية واحدة » قاله أبو الخطاب ؛ 
لأن علتهما مختلفة » فلم يشترط القبض قبل التفرق » كالثمن بالشمن » وظاهر كلام 
الخرقي : وجوب التقابض » وصرح به على رواية : منع النساء » وهو ظاهر حديث 
تُبادة (وفي الدساء روايتان) وكذا في «الفروع) أحدهما : لا يجوز ء اختاره 
الخرقي » وضاتحي > والدجين: لآنيينا من أموال؟ القن ليس أحدهما نقدًا » فحرم 
النّساء فيهما » كالمكيل بمثله , والثانية : يجوز » قدّمه في «المخرر» لأنّهما لم 
يجتمعا في د وصفي ع ربا الفضل أشيه الثياب بالحيوان » وذكرهما جماعة 
فيما إذا اختلفا في العلة » 31 كان أحدهما عي نويد » قال في «الشرح) : وعند 
من يعلل بالطعم لا يجيزه هنا وجهًا واحدًا . 

(وما لا يدخله ربا الفضل , كالثياب والحيوان » يجوز الدساء فيهما) على 
المذهب » لأمر التي مَل عبد اللّه بن عمرو : أن يأخحذ على قلائص الصدقة » 
فكان. باعل البعير-- بالبعيزيم .إلى :إل 'الفييدقة © برواه- أحمد والإرسيه 
وصححه . وإذا جاز في الجدس الواحد ففي الجنسين أولى » » قال في «الانتصار) : 
فإن قيل : لعلّه ابتاع على بيت المال لا في ذمّته ؛ لأنَّه قضاه من الصدقة . 

قلنا إنَا ابتاع في ذمّته » وللإمام ذلك للمصلحة » ويقضيه من بيت امال ؛ 
وكذا أجاب ابن عقيل : أن الدّين لا يثبت إلا في الذثم :.ومتى أطلقت الأعواض 
تعلقت بها . ولو عد عيّنت الديون في أعيان الأموال »لم يصح » فكيف إذا أطلقت » 
ل عو مقا : الجبس شرطً محص » فلم يؤثر قياسًا على كل شرطٍ 
كالإحصان مع الزنى . 


(وعنه : لا يجوز) اختاره ابن أبي موسى » وأبو بكر ء لما روى الحسن عن 
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وعنه : لا يجوز في الجنس الواحد ., كا حيوان بالحيوان » ويجوز في 
الجنسين كالثياب بالحيوان , ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ » وهو بيع الدّين 
انين . 


سمرة مرفوعًا ؛ قال : نمي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الخمسة » وصِححه 
الترمذي » ولم يفرق بين الجنس والجنسين » ولأنه بيع عرض بعرض » فحرم النّساء 
فيهما كالجنسين من أموال البا » فعلى هذا تكون علّة النّساء لماليّة » وضكفه في 
«المغني) » وأقكه في «الشرح) هذه الرواية لاله إثبات حكم يخالف الأصل 0 
دليل , » مع أَنَّ أحمد لا يصحح سماع الحسن من سمرة » قاله الأثرم . 

(وعنه : لا يجوز في الجنس الواحد , كاحيوان بالحيوان » ويجوز في 
سين كالنات: باطوان)' .للدي مرق فإله بيدل “لين على المنع في الجنس 
الواحد بمنطوقه » وعلى الجواز في الجنسين بمفهومه ؛ ولأنَّ اجنس أحد وصفي 
علة ربا الفضل ٠‏ فمنع النّساء كالكيل والوزن » وليس بشيء ؛ لأنَّ الجنس شرط 
لجريان ربا الفضل , أو محل في ذلك » ؛ لا وصف في العلّة » وفيه رابعةٌ : أنه لا 
يحرم إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا » اختاره الشَّيخ تقئٌ الدّين . 

لما روى جابد أنَّ الت عِلَِم قال : «لا يصلح احيوان بالحيوان اثنان بواحدٍ 
نسيئة ٠‏ ولا بأس به يدا بيدِ» . رواه التّرمذَيٌ واه » ومفهومه جواز الوا 
بالواحد » لكنّه من رواية الحجّاج , بن أرطأة » والأوّل أصحٌ لموافقتها الأصل » 
والأخاديق الخالئة ها لا يكيد علبها + قالذ أسحمد:, 

فائدة : حيث حرم » فإن كان مع أحد العرضين نقد , فإن كان وحده مؤججلا 
جاز» إذ لا نساء بين الثمن والمثمن » ولو كان التّقد حالا » والعرضان وأحدهما 
نسيئة » لم يجز » نص عليه حذارًا من النّسيئة في العروض . 

(ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ) رامين ,وبع اارواء يتركه تخفيقًا 
(وهو بيع الدّين بالدّين) وحكاه ابن المنذر إجماعًا ٠‏ لقوله : نهى الي عَللله 
عن بيع الكالئ بالكالئ . رواه أبو عبيد في «الغريب) وهو بيع ما في الذّمة بشمن 
مؤجلٍ لمن هو عليه . 


ا اليو “سس ا اتح 150 


فصل 
ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض ٠‏ أو افترقا عن مجلس السَلَم قبل 
قبض رأس ماله , بطل العقد , وإن قبض البعض الو اناسل ١‏ في الجميع , 
في أحد الوجهين , وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض 
فصل 
(ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض » أو افترقا عن مجلس السَلّم قبل قبض 
رأس ماله بطل العقد) تقدم أن الكرف م لجان بختها بيعص » بوالريض بتر 
ل 0 
من أهل العلم » ولقوله عليه السّلام : «وبيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يذًا بيدِ» 
وا مجلس هنا كمجلس الخيار في البيع » فلا يضرٌ طوله مع تلازمهما ) 0 
منزل أحدهما مصطحبين » صحّ » وقبض الوكيل كقبض موكله بشرط قبضه قبل 
مقائقة موكلة للش » كتعلقه بعينه » فلو فارق المجلس فسد الصرف » وإن قبض 
الوكيل في المجلس . 
فلو مات أحدهما قبل القبض » فسد لعدم تمام العقد » وقول المؤلف : بطل 
العقد , يوهم وجود عقدٍ » ثم بطلانه » وليس كذلك » بل القبض فيه بمنزلة 
القبول ٠‏ لا يعم العقد إلا به » ولهذا قال امخرقي : فلا بيع بينهما » وأما قبض 
رأس مال السَلّم » فسيأتي في محله . 
(وإن قبض البعض) في المجلس (ثم افترقا » بطل في الجميع في أحد 
الوجهين » وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض) فقط » وهو المذهب », لاا صرف 
بينهما فيما لم يقبض لفوات شرطه » وما قبض » ففيه وجهان مبنيان على تفريق 
الصفقة » والمذهب هنا البطلان ؛ صرّح به في «الوجيز) فلو صارف 0-0 دينارًا 
بعشرة دراهم ؛ وليس معه إلا خمسة » لم يجز تفرقهما قبل قبض العشرة » فإن 
صا ري يي و سام اوكا 
الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه » أو يفسخان العقد كله » ثم يشتري 


ٌ كتابٌ البيع 


وإن تقابضا , ثم افترقا » فوجد أحدهما ما قبضه رديئًا فردّه » بطل العقد 
الس ل ا ا 
وإن رد بعضه , وقلنا : ييطل في المردود , فهل يبطل في غيره على وجهين 


منه نصف الدينار بخمسة » ويدفعها إليه » ثم يأخذ الدّينار كله » فيكون نصفه له 
والباقي أمانة في يده » ثم يفترقان . 

فرعٌ : إذا تخايرا قبل القبض في المجلس » لم يبطل العقد » لأنهما لم يفترقا قبل 
القبض » ويحتمل أن يبطل إن قيل بلزوم العقد ؛ لأنَّ العقد لم يبق فيه خيار قبل 
القبض ». كالفرقة . وجوابه أَنَّ الشَّرط التقابض في المجلس . وقد وجد . 

(وإن تقابضا » ثم افترقا , ٠‏ فوجد أحدهما ما قبضه رديئًا فرده » بطل العقد 
في إحدى الروايتين) اختاره الخرقي وجمع » لأنَّ قبض مال الصّرف في مجلس 
شرط » ولم يوجد لتفرقهما قبل قبض المعقود عليه » وظاهر المتن أن يشمل ما إذا 


كان العيب من جنس المعقود عليه » كالسواد فى الفضة » والوضوح في 
الذهب 2 وما إذا كان من غير جنسه )» كالرصاص ىف الفضة » ونحوه )© 


ا ا ل «الغني) ام نول 
عد معي ارك ورد فنا القن ةا ا :الأ شان 
مشترك بين المعنيين . 

(والأخرى إن قبض عوضه في مجلس الردٌّ لم ييطل) لأنَّ قبض عوضه في 
مجلس الردٌّ يقوم مقام قبضه في مجلس العقد. 

(وإن رد بعضه , وقانا : يبطل في المردود فهل بطل في غيره ؟ على 
وجهين) بناء على تفريق الصفقة » ثم اعلم أن الصرف يقع على ضربين » 


الثاني : أن يقع على موصوف في الذَّئّة » كقوله : بعتك دينارًا مصريًا بعشرة 


كتابٌ البيع هه 


دراهم ناصريّة » وقد يكون أحد العوضين معيئًا دون الآخر » وكل ذلك جائز . أمّا 
الأول إذا تقابضا » ثم وجد أحدهما عيبا فيما قبضه » فينقسم إلى قسمين » 
أحدهما : أن يكون العيب من غير الجنس ) فالصرف فيه باطل بناء على أن 
المعقود يتعينٌ بالتعيين » وهذا هو امجزوم داعس الأصعاب 2 .لذن الل عدر 
لتعلّق البيع بالعين » قال في «المغني» : كقوله : بعتك هذا البغل » فإذا هو حمار . 

وعنه : يصحٌ . وله رده وأخذ البدل » وعنه : يقع لازمًا » فلا رد ولا بدل , 
تغلييًا للإشارة » وعلى المذهب : إن ظهر البعض معيبًا » بطل العقد فيه . وهل يبطل 
في غيره ؟ فيه قولا تفريق الصفقة . 

الثاني : أن يكون من جنسه » فنقل ابن الحكم » وجعفر بطلان العقد » وجزم 
به في «الواضح) والأشهر : أنه يثبت له الخيار بين الردٌّ والإمساك ٠‏ قال الرّركشئ : 
ير عات مله رما جر لا ار ار يلل امد يولم يكن لا 
البدل ٠‏ كما لو كان امبيع عرضًا ؛ لأنَّ المببع تعلق بعينه » فيفوت بفواته » وإن اختار 
الإمساك » فله ذلك » وله أخذ ل ؛ كما نقله الشيخان » وصاحب «التلخيص» 
لأنَّ قاعدة المذهب : أنَّه يجوز أخذ الأرش مع القدرة على الردٌ » ومنع أبو الخطاب 
من أذ الأرش مطلقًا ؛ لأَنَّه زيادة على ما وقع عليه العقد » سنده امتناع أخذ الأرش 
مع القدرة على الردٌّ » على رواية . 

فعلى هذا المذهب : أنه لا يجوز أخذ الأرش من الجنس الواحد مطلقًا » لفوات 
الممائلة المشترطة . 

وخحّج القاضي وجهًا بالجواز في المجلس نظرا إلى أَنَّ الزيادة طرأت بعد العقد , 

بو الخطاب صرح بالجواز مطلقًا » فيدخل فيه الجنس والجنسان » وفي امجلس 
0 وحكاه ابن عقيل قولا في صورة تلف أحد العوضين ع ويجوز في 
الوا بط 4 ين فى المجلس وبعده » على ظاهر إطلاق الكو + لأن: الأرش 
0 عن الجزء الفائت - ىق الثُّمن ) وفي «المغني» و«الفروع) جد ار العبيية 

في المجلس » وكذا بعده إن جعلا أرشه من غير جنس الثمن أله لذ اتير 
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والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد ٠‏ في أظهر الرّوايتين . 
قبضه فيه » كبيع به بشعير » فيجد أحدهما عيبًا فيأخذ أرشه درهمًا بعد 
التفؤق .ونقل جماعة : له رده وبدله » ولم يفرّق فى العيب . 

الثاني : أن يكون على غير عينه » وهو الصرف في الذَّمّة » فيصحٌ ؛ لأنَّ 
المجلس كحالة العقد » فإذا وجد أحدهما بما قبضه عيبًا » فله بدله » وله الإمساك 
قضاراة الى دون يحقة يبتر لوا اعفد الأرش الى لشي الا الى علق 
المذهب . 

فإن تفقا » والعيب من جنسه » وذكر جماعة : أو غيره ع فعنه : له بدله ع 
وأخذ الأرش بعد التفق » وعنه : ليس له بدله » فيفسخ , أو يمسك الجميع » 

ويعتبر قبض البدل في مجلس الردٌ » وذكر بعضهم : إن وجد بعد التَفرّقَ » 
واختار الردّ » فهل يبطل العقد بردّه ؟ اختاره أبو بكرء لوجود التفدّق قبل 
القبض » أو لا يبطل » وله البدل فى مجلس الردٌّ » وإن تفوقا قبله بطل العقد في 
اختيار الخرقى » والخلال » والقاضى وأصحابه ؛ لأنَّ القبض وقع صحيحًا ؛ إذ 
بدله يقوم مقامه » فيه روايتان » وفيه ثالثة : أن البيع يقع لازمًا » وهو بعيد ؛ 
لأنّه يلزم منه إلزام العاقد بما لم يلتزمه . 

فعلى الأولى : إن وجد البعض رديئًا » فردّه بطل فيه » وفي الباقي قولا تفريقٍ 
الصفقةٍ » وعلى الثانية : له بدل المردود فى مجلس الردٌ » وله الإمساك » لكن إن 
ظلن عه ايل الأرش » ففى «المغنى») و«الشرح) له ذلك على الثانية علا الاولى © 
وأَمَا على المحقق : فله ذلك في الجنسين » على الروايتين . 

(والدّراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد , في أظهر الرُوايتين) هذا هو 
المعمول به عند الأصحاب ؛ لأنّ ذلك عوض مشار إليه في العقد » فوجب أن 
فى كسائر الأعواض 4 ولأيه أحد. العوضين "قتعي «التعيين. كالآخز + ولأن .ما 
تعينٌ فى الغصب والوديعة تعينٌ بالعقد كالعرض » ومعنى تعيينه في الغصب : أنه 


تت لير 


فلا يجوز إبدالها » وإن وجدها معيبة خيّر بين الإمساك والفسخ . ويتخرّج 
أن يمسك ويطالب بالآرش » وإن خرجت مغصوبة بطل العقد . والآخرن. لا 

وفي بعض روايات حديث عبادة : (عيئًا بعرن) فيسِتَدل به ؟ إذ لو كان الذهب 
والفضة في لذ » لم يكن عيئًا بعين ؛ لأنّهِ نما يكون بهذا الوصف إذا ملكت عين 
كل واحدٍ منهما » وفيه شيء إذ يلزم منه أن [لا] بياع الذهب جثله إلا عيئًا بعين ؛ 
وقد محكي الإجماع على خلافه (فلا يجوز إبدالها) لأنّ العقد واقع على عينها . 

(وإن وجدها معيبةً » خيّر بين الإمساك والفسخ) كالعوض الآخر . وظاهره : 
أنه لا أرش مع الإمساك » وهو كذلك (ويتخرّج : أن يمسك ويطالب بالآرش) لاله 
مبيع » أشبه سائر المبيعات » هذا إذا كان العيب من جنس النقود » فإن كان من غير 
جنسها بطل العقد » إذا كان في جميعها » وإن كان في بعضها ء ؛ بطل فيه » وفي 
ل ا ا ا ل ا 
اتفاضل ام ٠‏ رشوج لقاضي وجها 00 ام زيادة عد 
العقد » وردّه المؤلف 

وإن وقع على غير مثله كالدّراهم والدنائير » فله أخذ الأرش في مجلس » ولم 
يخك فنْه خلاقا + وعذله : بأنَّ أكثر ما فيه حصول زيادة من أخد الطرفين » ولا يمنع 
ذلك في الجنسين » وإن كان بعد التّفِدق » لم يجز لحصول الفرقة قبل القبض المعتبر . 
قال ابن المنجّا : فيجب حمل كلامه هنا على ما قاله في «المغني) ؛ ليطابق » وفيه 
شيء . 

(وإن خرجت مغصوبةٌ » بطل العقد) كالبيع إذا ظهر مستحمًا » وإذا تلف قبل 
القبض » تلف من مال البائع » بناء على المذهب في أنَّ المتعينٌ لا يفتقر إلى قبض . 

(والأخرى لا تتعين) وهي ظاهر نقل أبي داود » وتأولها القاضي + وأتى ذلك 
الجمهور ؛ لأنّه يجوز إطلاقها في العقد » ولا غرض في أعيانها » وما الغرض في 
مقدارها » فلم يتعينٌ بهت 0 كالمكيال والميزان 4 وكما لو استأجر أرطي ليزرعها 


ل كتابُ البيع 
فلا يثبت فيها ذلك . 


حنطة » ؛ فله زرع ما هو مثلها » يؤكده قول الفرّاء في قوله تعالى : 9 وشروه بغمن 
بخس 4 الاية - : أن الغمن ما يبت في الذّمّة » ومن قال بالتعيين » » لم يجعلها 
تثبت في الذَّكّة » وهي ثمن قطعًا (فلا ينبت فيها ذلك) أي : فله إبدالها مع عيب 
وغصب » وإن تلفت قبل قبضها » فهي من مال المشتري . 
ساكل 

منها : إذا نذر صدقةً بدرهم بعينه » لم يتعينّ » ذكره القاضي وحفيده » وفي 
«الانتصار» : يتعينٌ » فلو تصدّق به بلا أمره » لم يضمنه » ويضمنه على الأوّل . 

متها <يجوز اقنضاء لحن القديق-من الآخر + على الأصح © إن تحضر 
أحدهما » والآخر في الذَنّة مستقر بسعر يومه » نص عليه » لخبر ابن عمر في 

بيع الإبل بالبقيع » ويكون صرفًا بعين وذْمّة » ومنع منه ابن عباس وجمع . وهل 
در خوك 1 اقها رجهاد جراد كناني اسيوها + الاصوارنا خطدا ل 
يصحٌ » واختار الشيخ تقيٌ الدّين جوازه . 
1 ومنها ناكا سكن الكررجناي الاك لاجر باطقا ما كان روطي 
كل درهم بحسابه من الدينار صحّ » نص عليه » وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد 
فصارفه بها وقت المحاسبة » لم يجز . نص عليه ؛ لأنّهِ يصير بيع دين بدينٍ » وإن 
قبض أحدهما من الآخر ماله عليه » ثم صارفه بعين وذمَةٍ صحّ » ٠‏ فلو أعطاه الدراهم 
شينًا بعد شيء» ولم يقضه إَِاها وقت دفعها إليه » ثم أحضرها وقوّماها , فَله 
يحتسب ذلك منها يوم القضاء » لا يوم دفعها إليه ؛ لأنها وديعةٌ في يده » فإن 
تلفت » أو نقصت ؛ كان من ضمان مالكها على المشهور . 

ومنها : لو كان له عند صيرفيٌ دنانير » فأخذ منه دراهم إدرارًا » ليكون هذه 
بهذه » لم يجز » فإن أرادا المصارفة » أحضر أحدهما واصطرفا بعين وذْمّةٍ . 

منها : المقبوض بعقدٍ فاسدٍ كالمقبوض في عقدٍ صحيح » فيما يرجع إلى 
الضمان وعدمه . 


كتابٌُ البيع 4400 


ويحرم الرّبا بين المسلم والحربيّ . وبين المسلمين في دار الحرب . كما 
يحرم بين المسلمين في دار الإسلام 


باب بيع الأصول والثمار 


(ويحرم الرّبا بين المسلم والحربيّ » وبين المسلمين في دار الحرب , كما يحرم 

بين المسلمين في دار الإسلام) لقوله تعالى : 9 وحرّم الرّبا © ولقوله عليه السّلام : 
«من زاد ٠‏ أو ازداد فقد أربى) وهو عام لان نا كان محرّمًا في دار الإسلام كان 
محوّمًا في دار الحرب » وكدار البغي ؛ لأنّه لا يد للإمام عليهما . 

وفي «عيون المسائل» : الباغي مع العادل ‏ كالمسلم مع الحربي ؛ لأنَّ كلا منهما 
لا يضمن مال صاحبه بالإتلاف » فهي كدار حرب ., وردّه في «الفروع» ونقل 
الميموني : أنه حرم . إلا بين مسلم وحربيّ » لا أمان بينهما » جزم به في 
«المستوعب» و«المحرر» » وهو ظاهر «الوجيز) . 

وعنه : ا الحرب » ذكرها في «الموجز» , وأقكها الشّيخ تقئ الدّين 
على لامر » لما روى مكحول رار : «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب في دار 
الحرب)» ولأن أموالهم مزاج عا يدف يفا راث في دار الإسلام » فما لم يكن 
كذلك كان مباحا » ورد يانه منتقض 0 إذا دخل دار الإسلام ع وبأنّه 
خبر مجهولٍ لا يجوز أن يترك به تحريم ما دل عليه القرآن والسنة » وهو محيّم 
بين المسلمين ما لم يكن بينه وبين رقيقه » ولو مدبّا » أو أمّ ولدٍ مطلقًَا » أو 
مكاتبًا في مال الكتابة . 


باب بيع الأصول والثمار 


الأحِيرل : جمع أصلٍ » وهو ما يتفرع عنه غيره » والمراد به هنا الأرضون ؛ 
والأشجار , والثمار جمع ثمرٍ » كجبلٍ وجبالٍ » وواحدٌ الثّمر : ثمرةٌ » وجمع 
النّمار : ثم » ككتاب وكتب » وجمع ثمر أثمار » كعنق وأعناق » فهو رابع 
00 


الت تت ال ل 0 


ومن باع دارًا » تناول البيع أرضها وبناءها » وما يتَصل بها لمصلحتها , 
كالسّلاليم , والرفوف المسمّرة , والأبواب المنصوبة , والخوابيّ المدفونة , 
والرّحا المنصوبة » ولا يدخل ما هو مودعٌ فيها من الكنز , والأحجار المدفونة , 
ولا المنفصل منها , كالخبل ؛ والدّلو . والبكرة , والقفل , والفرش . فأمًّا ما 
كان من مصالحها , كالمفتاح . وحجر الرّحا الفوتاني , فعلى وجهين . 


(ومن باع دارًا تناول البيع أرضها) أي : إذا كانت الأرض يصح بيعها » فإن 
لم يجز كسواد العراق » فلا (وبناءها) لأنّهما داخلان في مسّى الدّار » ولم يتعرقض 
الأصحاب لذكر حريها (و) تناول (ما يتّصل بها لمصلحتها . كالسّلاليم) واحدها 
5 ؛ بضمٌ السين » وفتح اللام المشدّدة » وهو المرقاة والدّرجة » ولفظه مأخوذ من 
السّلامة » (والرُفوف المسمّرة) وهو شرط في السَلّم 5 وحذف منه لدلالة الثاني عليه 
(والأبواب المنصوبة) وحلقها (والخوابيٌ ٠‏ المدفونة ‏ والتجا امتصوية لاد يْصِل بها 
اماغقيا : أشي الخيطان . 

وظاهره : أنَّ الخوابيئ يي إذا لم تكن مدفوثة ؛ وحجر الوّحا إذا لم يكن منصوبًا ؛ 
أنه لا يدحل فيها ؛ ؛ أنه منفصلٌ عنها » أشبه الطّعام » وكذا يدخل فيها المعدن 
الجامد » وعنه : والجاري ؛ لأنّه من أجزائها » فهو كأحجارها » لكن لا يباع 
معدن ذهب بذهب » ويباع بغير جنسه ء فإن لم يعلم به البائع » فله انيار ؛ 
نيا زيادة لم يعلم بها » هذا إذا ملك الأرض ياحياء » أو إقطاع » وإن كان 

» فوجهان . 

00 يدخل ما هو مودع فيها من الكنز) وهو المال المدفون (والأحجار المدفونة) 
لأنَّ ذلك مودع فيها كالفرش والستور (ولا المنفصل منها كالبل » والذّلو , 
والبكرة . والقفل . والفرش) لأنَّ اللفظ لا يشمله » ولا هو من مصلحتها , 
أشبه المودع فيها , وكذا حكم الدف الموضوع على الوتد من غير سمرٍ » ولا 
غرز في الحائط . 

(فأمًا ما كان من مصالحها) وهو منفصل عنها » (كالمفتاح » وحجر ل 
الفوقاني) إذا كان السفلاني منصوبًا (فعلى وجهين) أحدهما - وهو الأشهر - 


كتابٌ اللبيعع ‏ سنتتت سطس دك ككش 3ه 


وإن باع أرضًا بحقوقها دخل غراسها , وبناؤها في البيع » وإن لم يقل : 
بحقوقها » فعلى وجهين . 


أنّه لا يدخل ؛ لأنَّ لفظ الدّار لا يتناوله » ولا هو متّصلٌ لمصلحتها » أشبه القفل . 
والثاني : بلى ؛ لأنّه لمصلحتها » أشبه المنصوب فيها . وفي الشّجر » والتّخل 
ترس نينا اكلم ا , ١‏ ظ 

فرعٌ : إذا كان فيها بئز أو عينٌ مستنبطة » فنفس البئر » وأرض العين مملوكة 
لصاحب الأرض والماء غير مملوك على الأصح . 

(وإن باع أرضًا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع) لأنّهما من حقوق 
الأرقق :عجان مج ك[ مويه )"لالد يتشد لبقا فيا" وليمن الاقتهاتة هذه علوم جه 
والرهن كالبيع . 

(وإن لم يقل : بحقوقها , فعلى وجهين) أظهرهما : يدخلان ؛ لأنّهما من 
حقوقها » وما كان كذلك . فيدخل فيها بالإطلاق » كطرقها ومنافعها . 
والثاني : لا » لأنّهما ليسا من الأرض » فلم يدخلا كالثمرة » والفرق أَنّها تراد 
للنقل » وليست من حقوقها بخلاف الشّجر والبناء » وعلى هذا للبائع تبقيته ؛ 
وفي «الترغيب» : هل يتبعها في الهن كالبيع إذا قلنا : يدخل فيه الوجهان 
لضعفه » وكذا الوصيّة والوقف ونحوهما . 

فرعٌ : إذا باعه قرية » لم يدخل مزارعها إ بذكرها » وفي «لمغني) 
و«الشرح» : أو قرينة » قال في «الفروع) : وهو أولى » كالمساومة على أرضها . 
ولا يدخل زرعٌ » ولا بذرٌء وحكم الغرس في بنيانها حكم الغرس في الأرض 
على ما تقدم . 

مسألة : إذا باعه بستانًا دخل فيه الشجر ؛ لأنَّه اسم للأرض » والشجر ء 
والحائط » بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به » ويدخل فيه البناء كالشجر » 
ذكره ابن عقيل » وقيل : لا لعدم الافتقار إليه » فإن باعه شجرًا لم تدخل 
الأرض ٠»‏ ذكره أبو إسحاق بن شقلا ؛ لأنَّ الاسم لا يتناولها » ولا هي تبع 
للمبيع » فإن باعه شجرة » فله تبقيتها في أرض البائع » كالثّمر على الشَّجر ) 


١ه‏ كتابُ البيع 


وإن كان فيها زرع يجرٌ مرّة بعد أخرى . كالرُطبة » والبقول » أو تكررت 
ثمرته » كالقنَّاء 2 والباذنجان 2 فالأصول للمشتري 4 واجرّة الظاهرة 2 واللقطة 
الظاهرة من القنَّاءِ » والباذنجان لبائع » إلا أن يشترطه المبتاع » وإن كان فيها 


زرعٌ لا يحصد إلا مرَةَ كالبرٌ والشّعير » ؛ فهو للبائع مبقى إلى الحصاد . 


وفي «الرعاية) : يبقى بالأجرة ؛ إذ مغرسها للبائع » قال أبو الخطاب وغيره : ويثبت 
حقٌ الاختيار » وله الدخول لمصالحها . 

(وإن كان فيها زرع يجرٌ مرّةَ بعد أخرى كالرُطبة) وهي الغضّة » فإذا ييمست 
فيقال لها : قتٌّ » قاله أبو حنيفة والدينوريٌ . 

(والبقول) وهو ما يأكله الناس (أو تكرت ثمرته » كالقنّاء والباذنجان ؛ 
فالأصول للمشتري) لأنّ ذلك يراد للبقاء » أشبه الشّجر (والحرّة الظاهرة , 
واللقطة الظاهرة من ٠‏ القمّاء والباذيجان للبائع) ؛ لأنّه تؤخذ صر أصله ع 
اليد نهر السك لا برا 1د ب يس انوا اع لضف 
لكن على البائع قطع ما يستحقه منه في الحال » فإَّه ليس له حدٌّ ينتهي إليه » 
فيطول زمنه » فيخرج غير ما كان ظاهرًا 31 أن يشترطه المبتاع) أنه لو اشترى 
شجرًا عليه ثم؛ أي » واشترطه » كان له » فكذا هنا . 


فإن كان مما يؤخذ زهره » وتبقى عروقه في الأرض » كالبنفسج ونحوه » فهو 
كالؤطية » وكذلك ورقه وأغصانه , ًا زهرته » فإن تفّحت » فهي للبائع » وإلا 
فهي للمشتري » واختار ابن عقيل في هذا كله : أن البائع إن قال : بعتك هذه 
الأرض بحقوقها ؛ دخل فيها » وإلّا فوجهان كالشجر . 

(وإن كان فيها زرعٌ لا يحصد إِلا مرّة كالبرٌ والشَّعير) والجزر » والفجل , 
والفوم » وأشباه ذلك (فهو للبائع) لأنّه مودع في الأرض » فهو كالكنز, 
والقماش . ولا نعلم فيه خلانًا (مبقى إلى الحصاد) لأنّ ذلك هو العرف في 
نقله » فحمل عليه » كالثّمرة تباع بعد بدوٌ صلاحها . وظاهره أنه ييقى بغير 
أجرةٍ ؛ لأنَّ المنفعة حصلت مستئثناة » وعليه حصاده في أول وقت أخذه حسب 
العادة , 


كتابٌ ابيع سلبتبتت-تت ‏ س شسصدسد لل اه 


إلا أن يشترطه البتاع . 


زإذافي: بلغتي و«الشرح». ::ولو كان بقاؤه أنفع له » وقيل : عادته لا أن 
يشترطه الباع) لله منرلة المرة التي قد أثرت ء فعلى هذا هو له » قصيلا كان 
وا احا عد متت أن اهنا > علو أن مجه لا » لكونه دخل في البيع تبعًا 
للأرض » فلم يضدٌ جهله وعدم كماله . 

تنبية : حكم القصب الفارسي كذلك ؛ لأنَّ له وقًا يقطع فيه . إلا أن العروق 
للمشتري ؛ لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها » والقصب كالثّمرة » فإن لم يكن ظهر 
منه شيء » فهو للمشتري » وقصب الشكر كالزرع » وقيل : كالفارسي » فإن 
حصده قبل أوان حصاده لينتفع بالأرض في غيره » لم يملك ذلك » لأنَّ منفعتها 
خصلت. مستشناة » وعلى البائع تسوية الخفر ؛ لأنّه استصلاح لملكه » فهو كما لو 
باع دارًا فيها دابة كبيرة » لا تخرج إلا بهدم الباب » فهدمه كان عليه الضمان . 

أصل : ما لم يدخل في البيع من زرع وحجر ونحوه » يازمه نقله » وعليه 
تسوية الحفر » وإن أبى النقل , ؛ فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وتسويته » إذا 
ضر عرقه بالأرض ٠‏ كقطن » وكذا إن لم يضر » وينقله بحسب العادة » فلا 
يلزمه ليلا » ولا جمع الحمالين له » فإن طالت مدّة نقله » فذكر جماعة : فوق 
ثلاثة أيام » فعيب يقبت له الخيار بين الفسخ والإمساك . مع الأرش » ولا أجرة 
مدة نقله . 

وقيل : مع العلم » وقيل : بلى » وإن لم ينضرٌ مشتر ببقائه » ففي إجباره 
وجهان . 

مسألة : إذا باع ًا من دارٍ » وقال : بحقوقه » لم يصحٌ » وإن سمّى الطريق 
وعيّنه » صحٌ » وإلا فلا » وقيل : إن أطلق الطريق » ولم يعيّه » صحٌ » وقيل إن 
كان المشتري في البيت صم » وإلا فلا . 


4ه لاا ل للسس تس صسسس-تح"'"' كتالبٌ البيع 


0 ؛ فالئّمر للبائع متروكا في 

(ومن باع نخلًا مؤبّرا » وهو ما تشقّق طلعه , » فالشّمر للبائع متروكا في رءوس 
التخل إلئ الجداد , إلا أن يشترطه 0 كذا ذكره أكثر الأصحاب » لما روى 
ابن عمر ؛ قال : سمعت رسول الله لتر يقول : «من باع نخلا مؤْبَرًا » فثمرتها 
للبائع » إلا أن يشترطها ال لو ع 

وأصل التأبير : التلقيح » وهو وضع الذكر في الأنثى 4 وليس بمراد 4 ولهذا 
فشّره بالتشقّق ؛ إذ الحكم منوط به » وإن لم يلقح لصيرورته في حكم عينٍ 
أخرى » وإنما نصّ على الَأبير لملازمته التشمّق غالها . 

فعلى هذا إذا وقع البيع على نخل مثمرٍ » ولم يشترط القّمرة » وكانت مؤبرة » 
فهي للبائع » وإن كانت غير مؤبّرة فهي للمشتري » وعنه : الحكم منوط بالتأبير » لا 
بالتّشقيق » وهو ظاهر الخبر » فبعدّه للبائع » وقبلّه للمشتري » ذكره ابن أبي 
موسى » ونصره الشيخ تقئٌ الدّين » وهو امختار 

وعلى القول بأنّها للبائع : لا يلزمه قطعها في الخال ؛ إذ التفريع جارٍ على 
العرف » فيترك إلى تناهي خلاوته + إلا أن تجري العادة بأذة: :يسا + أو يكون 
بسره خيوًا من رطبه » فإنّه يجده حين استحكام حلاوة بسره » ولو كان بقاوٌه 
خيرًا له كما سلف . 

وقيل : يلزمه قطع الثّمرة » لتضّر الأصل » وهذا إذا لم يشرطه المبتاع » فإن 
شرطه » دخل » بخلاف وقفٍ ووصية , فَإِنَّ الثّمرة تدخل فيهما » نص عليه » 
كفسخ بعيب » ومقابلةٍ في بيع » ورجوع أب في هبةٍ » قاله في «المغني» » ولم 


يتعروض المؤلف لبيان تأبير ابعص 5 والتّخلة الواحدة إذا 7 بعضها ٠‏ فإِنُ الجميع 
للبائع اتفاقًا . 


0 ال ا اف ا لز 


وكذلك الشّجر . إذا كان فيه ثمرُ بادٍ . كالعنب » والتّين » والثّوت , 
شتري . 


فرعٌ : كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع ) » في أنَّ القّمرة المؤبّرة تكون لمن 
انتقل عنه الأصل » وغير المؤّرة لمن انتقل إليه » وإن انتقل بغير عوض » فإنه في 
الفسخ يتبع الأصل » سواء أبّر أو لا » وفي الهبة والرهن : يتبع قبل التأبير » دون 
ما بعده . 

فائدتان : الأولى : طلع الفحال يراد للتّلقيح كطلع الإناث » وقبل : للبائ 5 
سواء تشقّق طلعه أم لا النّانية : يصحٌ شرط بائع ما لمشترٍ » ولو قبل تأبيرٍ » ولبعضه 
خلامًا لابن القاسم المالكي . 

(وكذلك الشّجر , إذا كان فيه ثمرُ بادِ) أي : ظاهد (كالعنب » والثّين : 
والثُوت , والرُمان , والجوز) لأنَّ بدرٌ ذلك من شجره بمنزلة ظهور الطب من 
طلعه » فإن اختلفا قدّم قول بائع : إِنَّ بدا وظهر » وفي «الفروع) : ويتوجّه وجه 
من واهب اذّعى شرط ثواب . وقال القاضي : فيما يظهر من قشرين » كال جوز 
واللوز إن تشقَّى الأعلى » فهو للبائع » وإلا فهو للمشتري . 

(وما ظهر من نوره) أي : زهره على أي لون كان (كالمشمش) بكسر الميم 
الأولى (والتّفاح » والسٌفرجل , واللوز) والإجاص » والخوخ للبائع » وما لم 
يظهر فهو للمشتري » وقال القاضي : ما يتناثر نوره » كتفّاح , رفي «المغني) : 
و يمتنع دخوله بتنائر نوره » أي : للبائع بظهور نوره ؛ لأنّ الطلع إذا 

تشمّق كان كنور الشّجر » والأول أولى ؛ لأنَّ ما في الطّلع هو عين الّمرء 
بخلاف الثّور » فَإنّهِ يتساقط ء والثّمر غيره . 

(وما خرج من أكمامه) واحده كمٌ » وهو الغلاف » وأكثر ما يستعمل في وعاء 
اضرع (كالورد والقطن) والبنفسج والناسدين © أي : هو للبائع ؛ لأ خروجه من 
أكمامه بمنزلة ظهور الثّمرة من الطلع (وما قبل ذلك فهو للمشتري) أن ذلك يتبع 


ان كتابُ البيع 


والورق للمشتري . بكل حالٍ . ويحتمل في ورق الثوت . والمقصود 
اخلدد ٠‏ ل إن يلتم فيو اباتع لانوانة كان ب ؛ فهو للمشتري » وإن ظهر 

بعض الثّمرة » فهو للبائع » وما لم يظهر , ؛ فهو للمشتري » وقال ابن حامدٍ : 
الكل للبائع . وإن احتاج الزّرع » أو الثّمرة إلى سقي . لم يلزم المشتري . 


الأصل » فوجب أن يكون للمشتري كالأصل (والورق للمشتري بكلّ حال) 
كالأغصان . 

(ويحتمل في ورق الثُوت) وهو الفرصاد » قاله الأصمعيٌ ارول انرما 
3 للّمرة 4 والتوت اسم الشجرة (والملقصود أخذه 4 أنه إن تفشّح فهو للبائع) 
كالثّمرة ؛ لأنّه يقصد لتربية القرٌّ (وإن كان حبًا) أي : لم يتفتح (فهو للمشتري) 
هذا في المواضع التي عادتهم أخذ الورق » فإن لم يكن لهم عادة » كان 
للمشتري كسائر الورق . 

(وإن ظهر بعض الثّمرة) أو تشمّق طلع بعض النخل (فهو للبائع » وما لم 
يظهر ٠‏ فهو للمشتري) نصّ عليه ؛ لأنَّ الخبر دل بمنطوقه على أن اموب للبائع » 
وبمفهومه على أن ما لم يؤر للمشتري . 

(وقال 0 ل له رواب ار ليجل 
الحيطان » وكشجرة 3 هذا 0 في التو لواح ؟ 0 الشامر أنه لع : 
بالبيع » 00 اا ا 
لمشتر . وذكره أبو المخطاب ظاهر كلام أبي بكر » كحدوث طلع بعد تأبيرها أو 

بعضها » ذكره في «المغني) لأنَّه لا اشتباه لبعد ما بينهما » وظاهر كلام غيره : 
لا فرق . 

فرع : باع حائطين أب أحدهما » لم يتبعه الآخر ؛ لأنَّ لكل حكم نفسه . 

(وإن احتاج الزّرع) المبقى (أو الثمرة) المبقاة (إلى سقي . لم يلزم المشتري) 
لأنَّهِ لا يازمه تسليم ذلك إليه » لكون أن البائع لم يملكها من جهته » بخلاف ما لو 


كتات البيع باه 


ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدرٌ صلاحها , ولا الرّرع قبل اشتداد حبّه , إلا 
بشرط القطع في الخال . 


كانت الثّمرة للمشتري على أصل البائع » فإنّه يلزمه السشقي ؛ لان رارم ليميا ]انه 
ا 
الأصيول » وظاهره : وإن أضة بصاحبه ؛) صرح به جواعة لالد دحل فى 
ام عم مدإحاكي ع ست مر 
سقيه يتضمن التّصيِف في ملك غيره » والأصل المنع » والمذهب أنَّ لكل واحدٍ 
السّقي من ماله لمصلحة . فإن اختلفا في ذلك » رجع إلى قول أهل الخبرة . 
فصل 

(ولا يجوز بيع القّمرة قبل بدرٌ صلاحها) أي : بشرط اليّبقية إجماعًا لحديث 
ابن عمر قال : نهى الئِّي يلت عن بيع الثّمار قبل بدو صلاحها » نهى البائع 
والمبتاع . متّفقٌ عليه . والتّهي يقتضي الفساد. 

(ولا الزّرع قبل اشتداد حبّه) , نص عليه » لما روى مسلم عن ابن عمر : أنَّ 
لني مق نهى عن بيع السنبل حتى يبيضٌ » ويأمن العاهة . 

وعن أنس مرفوعًا : أنه نهى عن بيع الحبٌ حتى يشتدٌ . رواه أحمد, 
والحاكم » وقال : على شرط مسلم . 

إلا بشرط القطع في الحال) فيصحٌ إجماعًا لزوال معنى النهي » وشرطه : أن 
يكون منتفعًا به » ويستئنى منه الكمثرى » وعنه : يجوز مع العزم على القطع . 

فرعٌ : إذا اشترى نصف ثمرةٍ قبل بدرٌ صلاحها » أو نصف زرع قبل اشتداده 
افا د مبيه مرا اشعراه ين راسي أر كر اشر لطع أز ل + ؛؟ لأنَّه لا يمكنه 

قطعه » إلا بقطع ملك غيره » فلم يصح اشتراطه . 


ل بي ب بح م كاي النه 


ولا يجوز بيع الرُطبة والبقول ‏ إِلَّا بشرط جره » ولا القمّاء لكر 
لقطة لقطة , إلا أن يبيع أصله 


(ولا يجوز بيع الُطبة) وهي نبت معروف يقيم في الأرض سنين » وهي 
القضب أيضًا » وتسكّى : الفصفصة » بفاعين مكسورتين » وصادين مهملتين » 
(والبقول) كالنعناع والهندبا ؛ لأنّ ما في رض مستورٌ مغيبٌ » وما يحدث منه 
معدوم » فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة (لَّا بشرط جزّه) أي تشرط 
القطع في الحال ؛ لأنَّ الظاهر منه مبيع معلومٌ لا جهالة فيه ولا غرر» أشبه ما 
جاز بيعه من غيره . 

(ولا القدّاء ونحوه) كالخيار والباذنجان إل لقطة لقطة) لأنَّ الكائدة على اللقطة 
ثم لم يخلق : ؛ فلم يجز بيعه » كما لو باعه قبل ظهوره (لّا أن يبيع أصله) لأنَّه إذن 

بع للأصل » أشبه الحمل مع أمه » وأسٌّ الحائط معه » والأولى رد د الاستثناء إلى 
ل ل ل ال 70 

فعليه يجوز بيع الثمرة قبل بدرٌ صلاحها , إذا بيعت مع الشجر » والزّرع قبل 
ل ل ا ل ل لمكي 
كبارًا مشمرًا » أو غير مثمر ؛ لأنّه أصل يتكرر فيه الثمرة » أشبه الشّجر » وقيل : لا 
بعت ع كنا لو مها :ات الأصطل فى لخد اررجيينا ١‏ لعجو روم لال لا متبرج 
فلا تابع » فلو شرط القطع صح 

قال في «المغني) و«الشرح» : ولا يلزم الوفاء بالشرط ؛ لأنَّ الأصل له » وهذا 
يقتضي أنَّ اشتراط القطع حقٌ للآدمي » وفيه نظو » بل هو حقٌ لله تعالى . والثاني : 
يصحٌ » وهو اختيار السّامري » وصاحب والكلتخيض). فيه 4< لأنه اجتمع الأصل 
اا 0 

: القطن ضربان أحدهما : ما له أصل يبقى في الأرض أعوامًا » ؛ فحكمه 

1 4 الثاني : ما يتكرر زرعه كلّ عام » فحكمه كالرّرع » فإن كان جوزه 
ضعيفًا رطبًا لم يصح بيعه » إِلَّا بشرط القطع كالزرع » وإن قوي واشتد » جاز 
نبعه + يشرط البقية ».وان يبعت الأرض الم يدخل فيها إلا أن يسترطه المبتاع: . 
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والحصاد واللقاط على المشتري , فإن باعه مطلقًا »أو بشرط التبقية » لم 
يصح 2 ٠‏ فإن ابت شترط القطع , ؛ ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة » أو طالت 
الجرّة . 


(والحصاد واللقاط) والجداد (على المشتري) لأنّ ذلك من موّنة نقلها » كنقل 
العام المبيع » بخلاف أجرة الكيّال والورّان » فإنها على البائع انها عو ونه 

تسليم المبيع إلى المشتري على البائع » وهنا حصل التسليم 0 بدون القطع 
بدليل جواز الول در حك لواف ا ل ا 
خلافًا للخرقيٌ . 

قال في «الروضة» : ليس لقوله وجةٌ » وفى «الإرشاد» : فى صكّته روايتان » 
فإن بطل » ففي العقد روايتان (فإن باعه مطلقًا) أي : لم يشترط تبقيةٌ ولا 
قطعًا » وقيل : إطلاقه كشرطه , قدّمه في «التبصرة» لأنَّ إطلاق العقد يقتضي 
القتلع ب لحكل عليد:. ْ 

(أو بشرط التّبقية » لم يصح) إجماعًا في الثانية » لما سبق من الأدلّة على 
اشتراط بدوٌ الصّلاح ذ فى تمن واشتداد الحبٌ في شرط جر المبيع لقطة لقطة . 

(فإن اشترط القطع ‏ قم تركه حتى بدا صلاح القمرة) بطل العقد » نص علب 
في رواية حنبل » وأبي طالب » واختاره الأكثر ؛ لأنّه عليه السّلام نهى عن بيع الثمرة 
قبل بدرٌّ صلاحها . 

واستثنى منه ما إذا اشتراه بشرط القطع » وقطع » فييقى ما عداه على أصل 
التحريم » ولأن التَّقية معنى حرم الشرع اشتراطه للق الله تعالى » فأبطل العقد 
وجوده » كتأخير قبض رأس مال السّلم والصّرف » ولأنَّ صحة ذلك تجعل ذريعة 
إلى الحرام » ووسائل الحرام حرام » كبيع العينة » وقد عاقب اللّه أصحاب السبت 
بصنيعهم . 

(أو طالت اجرّة) أي : إذا اشترى رطبة بشرط القطع » ثم تركه حتى طالت 
الجرّة » أو زرتا أخضر , ثم اشتد ؛ أنه في معنى الثمرة » قال في «الشرح) : وهذا 
لم يقصد وقت الشراء تأخيره » ولم يجعل شراءه بشرط القطع حيلة » فإن قصده ‏ 


0 كتابٌ البيع 


أو حدثت ثمرة أخرى , فلم تتميزء أو اشترى عريّة ليأكلها رطبًا , 
فأثمرت بطل البيع . وعنه : لا ييطل , ويشتركان في الزّيادة » وعنه : 
يتصدّقان بها . 


(أو حدثت ت ثمرة أخرى » فلم تتميز) وظاهره أنّها إذا تميزت أنه لا يطل » » فعلى 
هذا لكل واحد ثمرته (أو اشترى عريّة ليأكلها رطبا » فأثمرت , بطل البيع) لقوله 
عليه السّلام : «يأكلها أهلها رطبًا» وان شراءها نما جاز للحاجة إلى أكل الرطب » 
فإذا أثمر تبنًا عدم الحاجة » ولا فرق بين تركه لغناه عنها أو لا , لعدو أوغيي قار 
ويخرج من ذلك ما لو أخذها رطبًا » فتركها عنده حتى أثمرت » أو شكّسها 
حتى صارت تنا أَنَّه يجوز , ولأنّه قد أخذها . 

وعنه : يفسد العقد فيه إن أخره عمدًا بلا عذر » وعنه : يفسد لقصد حيلة . 
ومتى حكمنا بفساد البيع » فالثمرة مع الزيادة للبائع على المشهور . 

:زوغنه : لا ييطل) في قول أكثر الفقهاء ؛ لأنّه اختلط البيع بغيره » وذلك لا 

يقتضى البطلان » أشبه ما لو اشترى حنطةٌ » فانهالت عليها أخرى » وفي «الشرح) 

0 : فيما إذا حدثت ثمرةٌ أخرى » فلم تتميزا ؛ أنّه لا ييطل العقد في ظاهر 
المذهب » 

ويشتركان في الرٌيادة » لأنها حصلت في ملكهما فإِنَّ القّمرة ملك المشتري » 
والأصل ملك البائع » وهما سبب الرّيادة » فتقوّم الثمرة وقت العقد ويوم شين + 
فالزيادة ما بين القيمتين . 

وقال القاضى : هى للمشتري » كالعبد إذا سمن » وحمل كلام أحمد 
بالاشتراك فيها على الاستحباب . 

(وعنه : يتصدقان بها) على الروايتين لاشتباه الأمر فيها وجوبًا » وفي «المغني) 
يشبه أن يكون استحبابًا » فإن أبيا الصدقة بها » اشتركا فيها . 
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وإذا اشتد الحبُ , وبدا الصّلاح فى الثّمرة » جاز بيعه مطلقًا » وبشرط 
الشّقية 3 وللمشتري تبقيته ل الحصاد والجداد 3 ويلزم البائع سقيه إن احتاج 
ذلك ؛ وإن تضرّر الأصل . 


تنبية : إذا بطل البيع » زكاه البائع » وحيث صحٌ , فإن اتفقا على التبقية » 
جاز » وزكاه المشتري » فإن قلنا : الزيادة بينهما » ؛ فعليهما » إن بلغ نصيب كل 
منهما نصابا ؛ وال اينى على الخلطة في غير الاشية » وإن اتقا على القطع أو 
طلبه البائع » فسخنا البيع ؛ لأنَّ إلزام البائع بالتبقية يض ب: بنخله » وتمكن المشتري 
من القطع يضدٌ بالفقراء » ويعود ملكا للبائع » ويزكيه . وفي إلزام المشتري 
بالتبقية إن بذلها البائع وجهان . وهذا إذا قلنا : الواجب فيما يقطع قبل كماله 
لحاجة عشره رطبًا » فإن قلنا : يخرج يابسًا » فلا يفسخ في المسألتين » ذكره في 
«منتهى الغاية) . 

فرع : إذا اشترى خشبًا بشرط القطع » فتركه حتى زاد » فالبيع لازم » 
ويشتركان في الرٌيادة » نص عليهما » وقيل : هي للبائع » وقيل : الكل » 
وقيل : للمشتري » وعليه الأجرة . 

(وإذا اشتدّ الحبٌُ . وبدا الصّلاح في الثمرة) » أي : طاب أكله » وظهر 
نضجه 2 اوفي «الترغيب» : بظهور مبادي الحلاوة (جاز بيعه مطلقًا ؛ وبشرط 
التبقية) لأنَّ التّهي عن بيع الثّمرة قبل بدرٌ صلاحها » وعن بيع الحبٌ حنى 
يشتد » يدل بمفهومه على جواز البيع بعد بدوٌ الصّلاح والاشتداد ؛ لأَنّه عليه 
السّلام علّل الأصل خوف التّلف » وهذا المعنى مفقودٌ هنا (وللمشتري تبقيته إلى 
الحصاد والجداد) ) لأنّ العرف يقتضيه . وعلم منه أنَّ له تعجيل قطعه » صرّح به 
في «الفروع) وغيره . 

(ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك) لأنّه يجب عليه تسليم ذلك كاملا » 
ولا يحصل إلا به » بخلاف ما إذا باع الأصل » وعليه ثمرة للبائع » فإنّه لا يلزم 
المشتري سقيها ؛ أن البائع لم يملكها من جهته , وما بقي ملكه عليها (وإن 
تضوّر الأصل) لأنّه يجبر عليه +« الكوقه امع خلن : ذلك واما زمار عليه :لقلد 
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وإن تلفت بجائحة من السماء . رجع على البائع . وعنه : إن أتلفت 
الثلث فصاعدًا , ضمنه البائع » وإلا فلا . 


الا ا مي ا ا 

ئحة : كل آفةِ سماويّة لا صنع للآدمي فيها, » كالرّيح , والحرٌ » والبرد ) 
مرا سا لم 
0 جابر : أنَّ التي يليه أمر بوضع الجوائح 

عنه : أنَّ التي يِه ؛ قال : «لو بعت من أخيك ثمرًا فأ انه اسه ا 

ل » بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌ» رواهما مسلم . 
قال الشَافعي : لم يثبت عندي ء ولو ثبت لم أَعْدُهُ » ولو كنت قائلا بوضعها 
لوضعتها في القليل والكثير . قلنا : الحديث ثابت . رواه أحمد » ومسلم ء 
ولأبي داود معناه : ولأنَّ التُّخلية في الشّجر ليس بقبضٍ تام » فوجب كونه من 
ضمان البائع » كما لو لم يقبض ٠»‏ ولأن الثّمرة على الصّجرء كالمنافع في 
الإجارة يؤخذ شيئًا فشيئًا » ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها » 0 
الآجر كذا هنا . 

ومحلّه ما لم يعي وقت أخذها . فلو بلغت جدها » فلم يجدها حتى تلفت » 
فقال القاضي » وجزم به في «المحرر) و«الوجيز) و«الفروع) : لا يوضع عنه ؛ لأنّه 
مفوطً » ويستنى من ذلك ما لم يشتره مع أصله من شجر أو أرضٍ » قاله ابن 
حمدان و«الفروع) أو أشفرا تراها بشرط القطع قبل بدوٌ صلاحها » فتلفت فهي من 
ضمان المشتري » بخلاف ما إذا تلفت قبل إمكان قطعها . 


ونقل حنبل ما يقتضي اختصاصها بالدّخل » فقال : إِما الجوائح في التّخل بأمرٍ 
سماويٌ . وفي نهب عسكر وإحراق لص » ونحوه وجة . وظاهره لا فرق بين قليل 
الجائحة وكثيرها » إلا أنّ اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه . 

(وعنه : إن أتلفت الثلث فصاعدًا » ضمنه البائع » وإِلّا فلا) جزم به في 
«الروضة» لأنّه يأكل الطير منها » وتشر الريح » فلم يكن بِدّ من ضابط , والثلث 
قد اعتبره الشارع في الوصيّة ونحوها . قال الأثرم : قال أحمد : إِنّهم يستعملون 
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الثلث في سبع عشرة مسألة » ولأنَّ الثلث في حدٌ الكثرة » وما دونه في حدٌّ القلة 
يدل عليه النّصٌّ » فعليها يعتبر ثلث الثمرة » قدّمه في «الشرح) . 

وقيل : ثلث القيمة » وقيل : ثلث الثمن » فإن تلف الثلث » فما زاد رجع 
بقسطه 2 وإن كان دونه » لم يرجع بشيءٍ . وعلى الأولى : إن تلف بشيءٍ 
خارج عن العادة » وضع من الثمن بقدر الذاهب » وإن تلف الكل بها ٠‏ بطل 
العقد » ورجع المشتري بجميع الثمن . 

وإن تعيب » خيّر بين إمضاء مع الأرش » وبين رد وأخذ الثمن كاملا » وما له 
أصلٌ يتكوّر حمله » » كقثاء ونحوه » فكشجر » وثمره كثمره » فيما ذكرنا » لكن لا 
يؤر البائع اللقطة الظاهرة » ذكره في «الترغيب» وغيره . وقيل : لا تباع إلا لقطة 
لقطة » كثمرٍ لم يبد صلاحه » ذكره الشيخ تقئٌ الدّين » وجوزه مطلمًا تبعًا لا بدا 
كتير . 

لواحق : ظاهره : أنه لا يثبت في الررع ! إذا تلف » وفي «الكافي) و«اغخرر) : 
ب ٠‏ كالثمرة » وهو ظاهرٌ , مع أنه لا ياع إلا بعد تتمة صلاحه . قال ابن عقيل : 
فإذا تركه فط » يضمنه فى أحد الاحتمالين » وفيه نظر » وفى «الروضة) وغيرها : 
إن "افر ارفك ا اس وهو اشتداد حبّه » فله تركه إلى حين حصاده » وفي 
«١عيون‏ المسائل» : إذا تلف الباقلاء والحنطة » فوجهان , الأقوى : يرجع بذلك على 
البائع . 

فلو استأجر الأرض فزرعها ؛ قلف + “قلا بحافحة :يكير خلافك اتعلية :4 أن 
المؤجر لم يبعه إياه » وَلآث منافع الأرض باقية » واختار الشيخ تقَئٌّ الدّين ثبوتها 
في ذرج مستأجر » وحانوتٍ نقص نفعه عن العادة » وحكم به القاضي تقيٌ 
الدّين سليمان بن حمزة في حمام . 

(وإن أتلفه آدميٌّ , خيّر المشتري بين الفسخ) ومطالبة البائع بالشمن (والإمضاء) 
أي : البقاء عليه (ومطالبة المتلف) بالقيمة كالمكيل إذا أتلفه أدمي قبل القبض الأنه 
أمكنه الرجوع ببدله » بخلاف التّالف بالجائحة » قال في «الشرح) لا أن قن 
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كت ع 2 حدس سا ا لو 
التّوع الذي في البستان ؟ على روايتين » وبدؤٌ الصّلاح في ثمر النخل : 
يحمرٌ أو يصفرٌ . 


إحراق اللصوص » ونهب العساكر والحراميّة - وجهين . 

وجزم في «الروضة») بآنة هنا من مال المشتري 2 يمكنه أن يتبع الادمئّ 
بالغرم . قال ابن عقيل : المسألة أخذت شبهًا من المتميز وغيره » فعملنا بها 
فضمنها البائع بالجائحة » والمشتري إذا أتلفها آدميٌ . 

(وضلاح بغض ثمرة الشجرة: صلاخ جميعها) بغر حلاف © قيباع جميعها , 
إذ لو لم يجز , لأدى بيع ما بدا صلاحه إلى الضّرر والمشقّة » وسوء المشاركة ( وهل 
يكون صلاحًا لسائر النُّوع الذي في البستان على روايتين) أظهرهما » وجزم به في 
«الوجيز) وصحّحه فى «الفروع» أنّه يكون صلاحا ؛ لأنّْ اعتبار الصّلاح في الجميع 
يشقٌ » وكالشجرة الواحدة . وعنه : وكذا ما قاربه . 

والثانية : لا يكون صلاححا » كالذي في البستان الآخر » وأطلق في «الروضة) 
في البستانين روايتين 4 واختلف القائلون بالأولى 4 أي : في النُوع كالبري 4 هل 
يكون صلاحًا لسائر الجنس الذي في القراح ؟ فقال القاضي » والأكثر : لا 
يكون صلاحًا . 

وقال. أبو -الخطات: : نعم ) لأنّ الجنس يضمٌ بعضه إلى بعض في إكمال 
النصاب » فيتبعه في جواز البيع » كالنوع الواحد » والأوّل أولى ؛ لأنَّ النُوعين 
قد يتباعد إدراكهما » وكالجنسين » ونقل حنبل في بستانٍ بعضه بالغ , وبعضه 
ا ل 0 
3 : سؤّوا ؛ ين القليل لكي 

(وبدؤٌ الصّلاح في ثمر الدخل : أن يحمرَ أو يصفرٌ) لأنّه عليه السّلام نهى عن 
بيع الثمرة حتى تزهو . 

قيل لأنس : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفائ . وفي حديث جابر : نهى أن 
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وفي العنب : أن يتموّه » وفي سائر الثُمار أن يبدو فيه النضج . و 


أكله . 
ومن باع عبدًا له مال ٠‏ فماله للبائع . إلا أن يشترطه المبتاع » فإن كان 
قصده المال اث شترط علمه » وسائر شروط البيع . 


تباع حتى تشقح . رواه البخاري » ولأنّها تصلح للأكل . 

(وفي العنب أن يتموّه) لقول أنس : نهى الئِّي كلل عن بيع العنب حتى 
يشوك ا أرؤاة احم" وروائد ثقات .. ومع "يدوه :- أن ينو فيه الما الخلو+ 
ويلين » ويصفرٌ لونه (وفي سائر القمار) كالتفاح » والبطيخ (أن يبدو فيه 
النضج . ويطيب أكله) واعتبره المجد في جميع الثمار ؛ لأنَّه عليه السّلام نهى 
عن بيع الثمرة حتى تطيب . متفق عليه . 

وفي «الوجيز) ك«المقنع) تبعًا «للخرقي) : واختلف فيما يؤكل كبارًا وصغارًا » 
كالقنَّاء » ونحوه » فالمذهب أكله عادة » وقال القاضي » وابن عقيل : صلاحه 
تناهي عظمه » وقال صاحب «التلخيص) : صلاحه التقاطه عرفًا » وإن طاب 
أكله قبل ذلك . وصلاح الحبٌ أن يشتدٌ أو يبيضٌ . 

فصل 

(ومن باع عبدًا له مال » فماله للبائع ‏ إلا أن يشترطه امبتاع), للا روى ابن 
عمر : أن التبي َه قال : «من باع عبدًا » وله مال » فماله.للبائع » إلا أن يشترطه 
المبتاع) رواه مسلم » 0 العبد وماله للبائع » فإذا باع العبد. اختص به » كما لو كان 
له عبدان » فباع أحدهما . 

وظاهره : أنه لا فرق سوا قلنا : العبد يملك بالتمليك » أو لا » وهذه طريقة 
الأكثر (فإن كان قصده المال » اشترط علمه) أي : العلم بالمال (وسائر شروط 
البيع) لأنّه مبيعٌ مقصودٌ » أشبه ما لو ضع إليه عيئًا أخرى 


1 كتابُ البيع 


وإن لم يكن قصده المال لم يشترط , . وإن كان عليه ثيابٌ فقال أحمد : ما 
كان للجمال , ٠‏ فهو للبائع , وما كان لأس المعتاد , فهو للمشتري 


(وإن لم يكن قصده المال لم يشترط) أي : لم يشترط علمه به » ويصحٌ 
شرطه » وإن كان بحر لا اك عليه لِأن المال دخل تبعًا » أشبه أسناسَات 
الحيطان ؛ والتمويه بالذهب في السقوف » وسواءٌ كان مثل التّمر» و دونه » أو 
فوقه . 

وحكاه في «المنتتخب» عن الأصحاب » فعلم أَنّهم أناطوا الحكم بالقصد 
وعدمه . قال صاحب «لتلخيص» : وهذا على القول بأن العبد يملك . فإن 
قلنا : لا يملك » فإنّه يسقط حكم التَبِعيّة » ويصير كمن باع عبدًاء ومالاء 
وفيه نظر ؛ لأنَّ كلامهم مطلقٌ » وقال القاضي في «المجرد) » وأبو الخطاب في 
«الانتصار) إن قلنا : لا يملك » فاشترطه المشتري » صار ماله مبيعًا معه ويشترط 
له ما يشترط لسائر المبيعات » وإن قلنا : يملك » احتملت فيه الجهالة وغيرها , 
فيدخل تبعًا ٠‏ كطيٌ 1 0 به في «المحرر) وزاد : إلا إذا كان قصده 

إن 


العبد » لا المال » فلا يشتر. وقيل : ن المال ليس بمبيع هنا » وإِنّما استبقاه 
ل ل البائع » قال في «الشرح) : وهو قريب 
ا ل رو ا 


فرعٌ : لو شرط مال العبد » ثم ردّه يإقالة أو غيرها » ردٌّ ماله ؛ لأنَّهِ عين مالٍ 
أخذه المشتري به » فيردٌه بالفسخ كالعبد » لكن لو تلف ماله » فأراد رده فهو بمنزلة 
العيب الحادث . هل يمنع الردَّ ؟ وفيه روايتان » فإن قلنا به » فعليه قيمة ما تلف 
عنده » وله الفسخ بعيب ماله » كهو في الاشهر . 

(وإن كان عليه ثياب , فقال أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع) لأنّها زيادة . 
على العادة » ولا تتعلق بها حاجة العبد ‏ وإنما يلبسه إياها لينفقه بها » فهي حاجة 
السيد » ولم تجر العادة بالمسامحة بها » فجرت مجرى الستور في الدار » إلا أن 
يشترطها المبتاع . ْ 

(وما كان للبس العتاد ٠‏ فهو للمشتري) أن ثياب البذلة جرت العادة ببيعها 


كتابٌ ابيع سلما يي ا 


باب السَّلم 


معه » وتتعلّق بها مصلحته وحاجته » إذ لا غنى له عنها » فجرت مجرى مفاتيح 
الدار » واختار فى «المغنى» : أنه إذا اشترى أمة من غنيمةٍ » يتبعها ما عليها » مع 
علمهما به . ونقل الجماعة خلافه . 

فرع : يدخل مِقُود دابة ونعلها ونحوهما » في مطلق البيع » كثياب العبد » 


قال في (الترغيب») : وأولى . 
باب السّلم 


قال الأزهري : السّلم والسَلف واحدّ » في قول أهل اللغة » إلا أنَّ الشّلف 
يكون قرضًا » لكن السّلم لغة أهل الحجاز » والسّلف لغة أهل العراق » قاله 
الملورديٌ » وسمّي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس ٠»‏ وسلمًا لتقديمه . 

١ 9 5‏ 1 2 يا 1 . 5 ع 

وفي الشرع : هو أن يسلم عيئًا حاضرة في عوض موصوفب في الذمّة إلى 
أجل . 

وفي «الوجيزه : هو بيع معدوم خاصٌ » ليس نفعًا إلى أجل يشمن مقبوض في 
ف بأن فض" لتم شرط من شروظة ل أنه اليل 

00 : أنه بيع موصو في الذّمة إلى أجل » والإجماع على جوازه » ذكره 
ابن المنذر » وسنده الكتاب » وهو أية «الدّين) . قال ابن عباس - كييك أل السشّلف 
المضمون إلى أجل مسمّى قد أحله الله تعالى في كتابه » وأذن فيه » ثم قرأ الآية . 
رواه سعيد . والستة ؛ فروى ابن عباس : أن النّبي َه قدم المدينة » وهم يسلفون 
في الثّمار السّنة والسّنتين ؛ فقال : امن أسلف في شيءٍ » فليسلف في كيلٍ معلوم , 
ووزنٍ معلوم » إلى أجل معلوم) متفقٌ عليه . 

والمعنى شاهد بذلك لأنَّ بالناس حاجة إليه » لأنّ أرباب الرُروع والثّمار 
يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل » فجوز لهم السّلم ليرتفقوا » وليرتفق المسلم 


الت 100 0 


وهو نوعٌ من البيع . يصحٌ بألفاظه , وبلفظ السّلم والسّلف . ولا يصحٌ إلا 
بشروطٍ سبعةٍ : أحدها : أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته . كالمكيل , 
والموزون » والمذروع . فأمًا المعدود , وامختلف , كالحيوان » والفواكه , 
والبقول . والجلود , والرءوس ونحوها - ففيه روايتان . 


(وهو نو من البيع) أنه بيع إلى أجل » فشمله نص (يصحٌ بألفاظه) أ 
بألفاظ البيع ؛ لأن بيعٌ حقيقة (وبلفظ السْلم والسلف) لأنّهما حقيقة فيه , إذ هما 
للبيع الذي عجل ثمنه » وأجل مثمنه (ولا يصحٌ إلا بشروطٍ سبعة) وجعلها في 
«امحرر) أربعة زائدًا على شروط البيع فشكن أريعة فشن شوطة . 

لكن ذكر الحلواني من شرط صحة السّلم : أن يواد الإيجاب: والقبؤل:.: 

(أحدها : أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته) أي : التي يختلف الثمن 
باخلادها جاده كثيرًا ظاهرًا ؛ لأنَّ ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرًا » 

فيفضى إلى المنازعة ر ظ والمشاقة المطلوب عدمها (كالمكيل) في الحبوب وغيرها .» 
وهو إجباء ىُ الطعام » ذكره ابن المنذر (والموزون) كالقطن. » والإبريسم » 
والصوف » والنحاس 2 والطيب » والعنب » والأدهان » والخلول (والمذروع ) 
على المذهب » كالثياب ؛ آَن بعض ذلك منصوص عليه » والباقي بالقياس . 


وفي مرحي : أن أبا بكر حكى في «التنبيه) : أنَّ لأحمد قولا : أنَّد لا 
يجوز لذي إلا : في المكيل والموزون » وهو ظاهر «الوجيز) والمذهب خلافه 


0001 ري يس ااا 


(فأمًا النارد واخملن ع #الليوان :. والفراكه + والقرل: واطلوف 
والرءوس ونحوها) كالبيض (ففيه روايتان) وكذا في «المحرر» المشهور في 
المذهب » ونصٌ عليه في رواية الأثرم : أنه يجوز في الحيوان » وصححه في 
«الفروع» وغيره » آدميًا كان أو غيره » وهو قول جماعة من الصحابة وتابعيهم ‏ 
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لحديث أبي رافع أ المي م يلِتَوٍ استسلف من رجل بكرا . رواه مسلم » ولانه يغبت 
في الذّكّة صداقاً » فينبت في السّلم كالثياب . 


والثانية : لا يصح السّلم فيه » وجزم به في «الوجيز) » روي عن عمر : 
ا ل در 
اختلافًا مبايئًا » ولا يمكن ضبطه » ولو استقصى صفاته » لتعذر تسليمه » لندرة 
وجوده عليها . 

وردٌ بأنه لم يثبت » ولو سلّم فهو محمول على أَنّهُم يشرطون من ضراب فحل 
بني فلان . 

وهو معارض بقول علي » وعلم منه جوازه في شحم , ولحم نيءٍ » ولو مع 
عظمه » إن عينٌ موضع القطع منه » وأطلق في «الكافي) و«الفروع» الخلاف في 
البواقي . 

الأشهر » وبه جزم في «الوجيز) ؛ : أنه لا يجوز » نقل عنه إسحاق بن إبراهيم أله 
قال : لا أرى الشّلم إلا فيما يكال » أو يوزن » أو يوقف عليه ؛ ال أبن ابقطانية+ 
معناه يوقف عليه بحدٌ معلوم » لا يختلف » كالزرع » فأمًا الإمان والبيض » فلا أرى 
السّلم فيه » ولأنَّ الفواكه تختلف بالصّغر والكبر » والبقول تختلف » ولا يمكن 
تقديرها بالحزم » فتكون كالجواهر . 

والثانية - نقلها ابن منصور - :جواز السّلم فيها ؛ لأنَّ التّفاوت في ذلك يسيد 
ويمكن ضبطه بالصغر والكبر » وبعضه بالوزن » كالبقول » وأمًا الجلود » فلا يصح 
السَلّم فيها في الأشهر ؛ لأنّه مختلفٌ » فالورك قويٌّ » والصدر ثخينٌ رخوٌ » والبطن 
رقيقٌ ضعيفٌ » والظهر أقوى » فيحتاج إلى وصف كل موضع منه » ولا يمكن ذرعه 
لاختلاف أطرافه . 

والكائية # ليجو لصيرفء في [الخترت) لأنّ التثفاوت في ذلك 00 
الصّحة » كالحيوان » وفي الأطراف الخلاف . كالرءوس » إحداهما : لا يصح ؛ 


لأنّ الحم فيه قليل » وليس بموزون عكس اللّحم . 
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وفي الأواني الختلفة الرءوس , والأوساط ٠‏ كالقماقم , والأسطال 
والضيقة الرءوس » وما يجمع أخلاطًا متميزةً . كالثياب المنسوجة من نوعين 2 
وجهان , ولا يصحٌ فيما لا ينضبط , كالجواهر كلها . والحوامل من الحيوان . 


والثانية : يجوز ؛ لأنَه لحم فيه عظم » يجوز شراؤه » فجاز السَلّم فيه » كبقية 
اللّحم » وعليه : لا فرق بين كونه مطبوخًا , أو مشويًا » أو غيره . 

(وفي الأواني امختلفة الرءووس والأوساط 2 كالقماقم) واحده قمقم » 
القافين » يكون ضيق الرأس » وهو ما يسخن فيه من نحاس (والأسطال) 
واحدها : سطل » وهو على هيئة الثّور » له عروة 0 الرءوس) فيهما (وما 
يجمع أخلاطا) واحدها خلط بكسر الخاء (متميّزة » كالثياب المنسوجة من 
نوعين وجهان )2 وكذا في «الفروع) إحداهما : الا يصح في الأوليق » قدّمه في 
«الشرح) » وجزم به في «الوجيز) لأنّ الصّفة لا تأتي عليها . 

والثاني : بلى ؛ لأنَّ التّفاوت في ذلك يسير » ويمكن ضبطها بارتفاع حائطها 
ودور أَسَقلها ) وسعة رأسها » وعلى الأولى يصحٌ فيما لا يختلف » كالهاون 
والسّطل المربع » لإمكان ضبطه . 

والأصحٌ جواز السّلم في الثياب المنسوجة من نوعين » كالكتّان » والقطن » 
ونحوهما ؛ لأنْ ضبطها ممكيٌ. وفى معناه التّشاب » والنبل المريّشين ع 
وخفافٌ » ورما » وقال القاضي : لا يصح ٠‏ كامعاجين » والفرق واضخ 

(ولا يصح فيما لا ينضبط . كاجواهر كلّها) كاللؤلؤء والياقوت , 
والأبرخد:» ' واللور»" لآل “يقتلن احتلافا” معايكاة بالكين والصغر 6 ,حقو 
اشر ورت وا ا معيّن ؛ لأنّه يختلف » وفي 
العقيق وجهان . 

(والحوامل من الحيوان) لأنَّ الصّفة لا تأتي على ذلك » والولد مجهولٌ غير 
محققٌ » وفيه وجة ؛ لأنَّ الحمل لا حكم له مع الأم » بدليل البيع » ولا يصحٌ 
في أمة ولدها لندرة جمعهما الصفة . 
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والمغشوش من الأثمان وغيرها , وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية , 
والند والمعاجين , ويصحٌ فيما يترك فيه شيء غير مقصودٍ لمصلحته , » كالجين , 
وخلٌ الثّمر والسكنجبين وغيرها . 


الثاني : أن يصفه بما يختلف به الفمن ظاهرًا . 


(والمغشوش من الأثمان) لأنَّ غشّهِ يمنع العلم بالقدر المقصود منه » فلم يصح » 
ولا فيه من الغرر » وظاهره : يصحٌ فيها » حيث لم تكن مغشوشةً » ويكون رأس 
الملل غيرها (وغيرها) كاللبن المشوب بالماء » والحنطة الخقلطة بالرواق 4 لاثه جهو 
لا ينضبط بالصفة (وما يجمع أخلاطا غير متميّزةٍ » كالغالية , والند , والمعاجين) 
لعدم ضبطها بالصفة » وفي معناه القسي المشتمل على الخشب » والقرن » والعقب » 
والعراء » والتور للعجز عن ضبط مقادير ذلك وتمييزه » وفيه وجة : يصحُ , 
كالئّياب » وفي شهدٍ » وكتانٍ » وقنب يقضيانه وجهان (ويضخ قيما يترك: فيه 
شي غير مقصود لمصلحته كالجين) إن فيه أنفحة (والعجين) فإِنْ فيه ملحا 
(وخلٌ التّمر) فإنَّ فيه ماء (والسكنجبين) » فإن فيه خيلا (وغيرها) كالخبز » ولين 
يعاة يعيق وضيو ورد وعم ولأن ذلك يسير غير مقصود لمصلحته » 
فلم يؤثر . ْ 

فرح ل يت 
الشّافعي للم في كل معمولٍ بالثّار » واستثنى الروك أرط الشكر د الفانيل + 
والليا + والدبس » والأشهر جوازه في اللّحم المشوي والمطبوخ » وقال القاضي : لا 


يصحٌ ؛ لأنه يتفاوت كثيرا . 
(الثاني : أن يصفه بما يختلف به الفمن ظاهرًا) لأنّ الشلم عوضٌ يثبت في 
الذّمّة » فاشترط العلم به كالمثمن » وطريقه الذؤية أو الصفة » والأول ممتنمٌ فتعينٌ 


لت ل 1 


فيذكر جنسه » ونوعه ,2 وقدره 3 وبلده 3 وحداثته 2 وقدمه » وجودته 2 
ورداءته » وما لا يختلف به الثّمن لا يحتاج إلى ذكره 


الوصف (ف) على هذا (يذكر جنسه . ونوعه , وقدره , وبلده » وحدائته , 
وقدمه ,» وجودته 2 ورداءته) بخين خلاف نعلمه » ومختلف فيه » كغير هذه 
الصفات » فيكون ذكرها شرطا 4 كالأكل + ذكره في «الشرح) ) ولا يجب 
استقصاء كل تفارك ا الأنه مدن موطوظة اوميكون: الوضى» زلف تومي 
عدلان » ليرجع إليهما عند التّنازع . 
(وما لا يختلف به الثمن . لا يحتاج إلى ذكره) لعدم الاحتياج إليه » فعلى 
الأول : يصف الثّمر بالنوع » كبرنيئ » أو معقليئ » وبالجودة » أو عكسها ‏ وبالقدر 
نخو كبار أو ضغار + وبالبلد نحو : بغدادىٌ ؛ لأنه أحلى + وأقل بقاءً لعذوبة مائه ع 
أو بصريٌٍّ » وهو بخلافه » وبالحداثة » أو عكسها » فإن أطلق العتيق أجزأ ما لم يكن 
وإن شرط عتيق عام أو عامين » فله شرطه » وأمًا اللون » فإن كان يختلف 
ذكره » وإلا فلا » والرطب كالتمر » فيما ذكرنا , إلا الحداثة وضدها » وليس له 
كن 'الرطية إذ نما بلجا كلد 
ويصف الحنطة بالتُوع » كسلموني ». وبالبلد كحوراني » وبالقدر كصغار 
للفلل أو كبازه ع -وباطداثة: _وضيدها. .واللون” كنا 3 كزنا"+: والشعير < كاليفي 
ويصف العصل بالبلد » كفيجي » ويجزئ ذلك عن ذكر التّوع » وبالرّمان 
كخريفيٌ » وباللون كأبيض . 
ويصف السّمن بالنّوع كسمن ضَأنٍ , وباللون كأبيض » قال القاضي : ويذكر 
المرعى » ولا يحتاج إلى ذكر الحداثة وضدها ؛ لأنَّ إطلاقه يقتضي الحديث » ولا 
يصح السٌلم في عتيقه ؛ لأنَه عيب » ولا ينه ينتهي إلى حدّ ينضبط به » والرُبد 
كلشيق رويد زبد يومه أو أمسه . 
ويصف اللبن بالنوع » والمرعى » ولا يحتاج إلى اللون » ولا حلب يومه ؛ لأنَّ 
إطلاقه يقتضي ذلك » ويصف الجبن بالنوع والمرعى » ورطب أو يابس » والابأ 
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كاللين » ويزيد اللون » والطبخ أو عدمه » ويصف الحيوان بالنوع والسّنٌ » والذكورة 
وضدها » فإن كان رقيقًا ذكر نوعه » كتركيّ » وسنّه » ويرجع في سنٌ الغلام إليه » | 
إن كان بالعًا » وإلا فالقول قول سيده » وإن لم يعلم رجع إلى أهل الخبرة » والطول 
ا 0 : خماسئ أو سداسيٌ » أسود أو أبيض » 

ا ا 5035005 
الكحل ‏ والدّعج و والبكارة » والتّيوبة ونحوها - وجهان . وقال ابر حمدان : 
وفي تراه ثقل الأرداف 4 ووضاءة الوجه 4 وكون الحاجبين كر واي وكذا 
الشين معلا أو ا أو أشقر ع أو أضنوة + والعين زرقاء » والأنت أقنى ب 
وجهان . 

ويصف الإبل بالنتاج ؛ فيقول : من نتاج بني فلان » مكان النوع » إن اختلف 
نتاجها » وباللون كأبيض . والخيل كالإبل . فأمًا البغال » فلا نتاج لها » والحمير فلا 
يقصد نتاجها ؛ فيجعل مكان ذلك نسبتها إلى بلدها » كروميٌ في البغال » ومصريٌ 

في الحمير » والبقر والغنم إن عرف لها تتاج » فكالإبل » وإلا فكالحمير . 
ٍ ويصف اللْحم بالسّن ', والذكورة » والعلف وضدها 0( وبالنوع , وموضع 
اللحم في الحيوان » ويزيد في الذكر : فحلا , أو خصيًا » وإن كان لحم صيدٍ 
لم يحتج إلى ذكر العلف والخصاء » لكن يذكر الآلة أحبولة » أو كلبًا » أو 
فهدًا ؛ لأن ذلك يختلف ». واختار في «المغني») و«(الشرح) أنه : لا يشترط لأن 

وإداالم سرف الرقين دكن ومن #اوهزال وتحومنا فا يباين يه النمنيم 
فهذا أولى » ويلزمه قبول اللّحم بعظامه » أي : حيث أطلق ؛ لأنّهِ يقطع كذلك فهو 
كالنوى في التمر . 

ولا يحتاج في لحم الطير إلى ذكر الأنوثة والذكورة » إِلّا أن يختلف بذلك » 
كلحم الدّجاجٍ » ولا إلى موضع اللّحم منه . إلا أن يكون كثيرًا يأخذ منه بعضه , 


بحسي حب ا ا م * اله 


ولا يلزمه قبول الرأس والساقين ؛ لأنّه لا الحم عليهما » وفي «عيون المسائل) : يعتبر 
ذكر الوزن في الطير ؛ كالكركيّ والبطّ ؛ لأنَّ القصد لحمه » ويصف السّمك 
بالنوع » كبرديٌ » والكبر والسمن وضدهما . والطري أو الملح » ولا يقبل 
الرأس والذنب » بل ما بينهما . ويصف التَِّاب بالنوع » ككنّانٍ » وبالبلد 
كبغداديٌ » وبالطول » أو الغلظ » أو النعومة » أو ضدها » والغزل كذلك » 
ويذكر مكان الطول أو العرض اللون » نحو أبيض » أو أصفر . ويصف الإبريسم 
باللون » والبلد » والغلظ » والرّقة . 

ريصق الطتوفت+ بالبلد + واللون: » والظول أ القصر .وال كوزة أو الأنوثةةع 
وبالزمان: + كخريفيغ + أو ونيم + لأن صوق الخريق: أنظفن + .وضوق 'الإناك 
أنعم » وفي «الشرح» احتمال أنه لا يحتاج إلى ذكر الأنوثة والذكورة ؛ لأَنَّ 
القاوة: فيه سين + والشعن والوين كالصوفية . 

ويضك الكاغد بالطول :+ :والعرضن © والئقة + أو الغلظة» وانعواء الصبعة ع وما 
يختلف به الثمن . ويصف الرصاص »ء والتُحاس » والحديد بالنوع » كقلعيّ , 
باتعو أو ضدها » وباللون إن كان يختلف به . ويزيد في الحديد , ذكرًا أو 
انق :هفات الذكر جد وأمضى . ويصف القصاع من الخشب بالنوع » كجوز , 
والصغر والكبر » والعمق والضّيق » والنّخانة والوقُة . ويصف السّيف لو 
كفولاذٍ وطوله وعرضه » ورقته وغلظه » وبلده » وقدمه » أو ضده ء ماض أو 
غيره » ويصف قبيعته . ويصف خشب البناء بالنُّوع والرطوبة » أو ضدها ء 
وبالطول والدور » أو سمكه وعرضه . ويلزمه أن يدفع إليه من طرفه إلى طرفه 
بذلك الوصف » فإن كان أحد طرفيه أغلظ ثما وصف » فقد زاده خخيًا » وإن 
كان أدقٌ » لم يلزمه قبوله » وإن ذكر الوزن جاز. ويصف حجار لو 
لدو والشخانة » والبلد والنوع » ويضبط ما هو للبناء بذكر اللون والقدر , 
والنوع والوزن . ويصف الآجِوٌ واللَّينَ بموضع الثّربة » والدور » والشخانة 
ويصف الجصٌ » والنورة باللون » والوزن » ولا يقبل ما أصابه الماء » ولا قديًا 
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فإن شرط الأجود , لم يصح . وإن شرط الأردأ » فعلى وجهين . وإن 
جاءه بدون ما وصف له , أو نوع آخر , فله أخذه , ولا يلزمه ,» وإن جاءه 
بجدس آخر , لم يجز له أخذه .' 


ويصف العنبر باللون والوزن » وإن شرط قطعةً أو قطعتين » جاز » ويضبط 
العود الهنديّ ببلده » وما يعرف به » والمسك ونحوه بما يختلف به الثمن . 

(فإن شرط الأجود لم يصحٌ) لتعدذّر الوصول إليه » إلا نادرًا » إذ ما من يد إلا 
ويحتمل أن يوجد أجود منه (وإن شرط الأردأ » فعلى وجهين) كذا في ١‏ امحرر) 
و«الفروع) أصحهما : لا يصحٌ ؛ لأنّه لا ينحصر . 

والنّاني : يصحٌ ؛ لأنَّ ما يدفعه إليه إن كان الموصوف » فهو المسلم فيه » وإن 
لم يكن » فهو خير منه ‏ فيلزم المسلم قبوله » بخلاف الأجود , ويكفي جيّد 
وردية » ويجزئ بأقلها » أي : يترك الوصف على أقلّ درجة . 

(وإن جاءه بدون ما وصف له , أو نوع آخر) من جنسه (فله أخذه) لأنَّ الحنَّ 
له » وقد رضي واوا الو اتحادهما في الجنس يجعلهما كالشيء الواحد بدليل 
حرمة التفاضل (ولا يلزمه) لذن الإنسان لذ بجر علو إسهاط حفة. 

وقال القاضي وغيره : يلزمه قبوله » حيث لم يكن أدنى ؛ لأنّه من جنسه » 
أشبه الرّائد في الصّفة . وردٌ : بأنّه لم يأت بالمشروط . فلم يلزمه قبوله » 
كالادنى . وعنه : يحرم قبوله كغير جنسه » نقله جماعة . 

(وإن جاءه بأجود منه من نوعه ١‏ لزمه قبوله) في الأصحٌ ؛ لأنّه أتى بما تناوله 
العقد » وزيادة منفعة » وكشرطه . وظاهره : ولو تضرّر . 

والقاتي لا ؛ لأنّه غير ما أسلم فيه » وعنه : يحرم قبوله » نقل صالح » 
وعبد الله : لا يأخذ فوق صفته » بل دونها (وإن جاءه بجدس آخر ء لم يجز 
له أخذه) لقوله عليه السّلام : «من أسلم في شيءٍ . فلا يصرفه إلى غيرة) رواه 
أبو داود » واأبن ماجة من رواية عطيئة العوفي 8 وضعّفه جماعة من حديث ابي 
سعيك . 


ال م الراك 0 


فإن جاءه , وقال : خذه وزدنى درهمًا » لم يجز . وإن جاءه بزيادة في 
القدر . فقال ذلك صم . 


الثالث : أن يذكر قدره بالكيل في المكيل , والوزن في الموزون » 5 
في المذروع » فإن أسلم في المكيل وزنًا » وفي الموزون كيلا » لم يصحٌّ 


ونقل جماعة عن الإمام : يأخذ أدنى » كشعيرٍ عن برّ كيله » ولا يربح 
ا ل ل 
(فإن جاءه) بالود (وقال : خذه وزدنى درهمًا لم يجز) أن الجودة صفة » فلا 
يجوز إفرادها بالعقد » كما لو كان مكيلا أو موزوثًا (وإن جاءه بزيادة في القدر 
فقال ذلك ,» صح) لآن الزيادة هنا يجوز إفرادها بالبيع . 

مسألة : إذا قبض المسلم فيه » فوجد به عيبا » فله ردٌه وإمساكه مع الأرش . 

(الثالث : أن يذكر بالكيل في المكيل » والوزن في الموزون) لما روى ابن 
عباس : أنَّ ال يلتم ؛ قال : «من أسلف في ثمرء فليسلف في كيل معلوم , 
ل ات عار و 
مذروعًا » 7 المعدود ؛ َيه عض 00 يبت في الذّكة؛ 0 معرفة 
قدره كالثمن . 

(فإن أسلم في المكيل وزنًا » وفي الموزون كيلا » لم يصحّ) نصّ عليه في رواية 
الأثرم في المكيل : لا يسلم فيه وزئًا ؛ لأنّه مبيعٌ يشترط معرفة قدره » فلم يجز بيعه 
بغير ما هو مقدَّرٌ به في الأصل » كبيع الربويات » ولأنَّهِ قدره بغير ما هو مقَدّر به , 


الك تت رن 


وعنه ؛ يصع » ولا بد أن يكون لمكيال معلوا فإن شرط مكيالا بعينه , 
أو صنجة بعينها » لم يصمٌ . وفي المعدود امختلف غير الحيوان روايتان , 
إحداهما : يسلم فيه عددًا والأخرى وزنًا ٠‏ وقبل : يسلم في اجوز والبيض 
عددًا . وفي الفواكه والبقول وزتا . 


(وعنه : يصح) نقلها المرُوذي » وجزم بها في «الوجيز» » وصحّححها في 
«المغني» و«الشرح» » ويحتمله كلام الخرقي ؛ دالآن: العرطن مصوفة قنازه 6“ وإمكان 
تسليمه من غير كرام فبِأىٌ قدرٍ دراه جاز» بخلاف الربويات » فإن التّماثل 
فيها شرظ » وأطلقهما في «المحرر» و«الفروع) . 

(ولا بد أن يكون المكيال معلوما عيذ الماكة 4 اكه [ذ1 كان متجير لا اتعدر 
الاستيفاء به عند التلف » وذلك مل بالحكمة التي اشترط معرفة الكيل من 
أجلها » وكذا الصَّنجة والذراع (فإن شرط مكيالاً بعينه) أي : غير معلوم (أو 
صنجة بعينها) غير معلومةٍ (لم يصح) لأنَّه قد يهلك » فيتعذر معرفة المسلم فيه » 
وهو غررٌ . 

وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه » وظاهره : أنه إن كان معلومًا لم 

: لاوا مضه لسر كرح صو 

(وفي المعدود امختلف غير الحيوان) كفلوس مثلا » ويكون رأس مالها عرضٌ » 
لا يجري فيهما ربًا (روايتان . إحداهما ايام فيه عددًا) قدّمه في (الرعاية) أن 
التّفاوت في ذلك يسيق » ويذهب باشتراطه الكبر والضغر أو الوسظط ( وإن بقي شيء 
يسيرٌ عفي عنه (والأخرى : وزنا) لأنّه يتباين » والوزن يضبطه (وقيل : يسلم في 
اجوز والبيض عددًا) قدَّمه في «الفروع» » وذكر في «الشرح) : أَنَّه الأظهر ؛ لأَنَّ 
التّفاوت في المتقارب يسير . 

ولهذا لا تكاد القيمة تتفاوت بين البيضتين وال جوزتين » بخلاف ابطيغ: ٠‏ فإنّه 
يتباين كثيرا . 

(وفي الفواكه) كالوْمان والسفرجل (والبقول وزنا) لأنّه يختلف كثيرًا ويتباين 


خا ا حت كك كتالة البيع 


نصا 

الرابع : أن يشترط أجلا معلومًا له , وقع في الفمن , كالشهر ونحوه , 
فإن أسلم حال . 
عدا “فلا ينضبط إلا بالوزت . 

فائدة : إذا كان المسلم فيه مما لا يمكن وزنه بميزانٍ » كالأرحية والأحجار 
الكبار » وزنت بالسّفينة » فتنزل في الماء » ثم ينزل فيها ذلك » فينظر إلى أي 
موضع يغوص فيعلمه » ثم يرفع » وينزل مكانه رمل ونحوه » إلى أن يبلغ الماء 
الموضع المعلم » ثم يوزن بميزان . 

نخدا 

(الرابع : أن يشترط أجلا معلومًا) نقله الجماعة , لأمره عليه السّلام بالأجل » 
كالكيل اوزن » وله أ بها تيا أشروط اكلم » وم مه يدوت » دلي ا 
يضح ؛ إذا انتفى الكيل أو الوزن » ولأنّه نما جاز رخصة ة للمرفق » ولا يحصل ا 
بالأجل 3 إذ الحلول يخرجه عن اسمة ومعناه (له وقع في الثمن) عادة » قاله 
الأسيهات: (كالشهر) كذا قدّره غيره به » ونقله في «الواضح ) عن فيضا ده ؟ 
وليس هذا في كلام كنك 

واحتجٌ أصحابنا : بأنَّ الأصل أنه لا يجوز السلم ؛ لأنّه باع مجهولا لا يملكه : 
تعر تتنليمهاء اقرخ في لخاجة لفاس ,ل .ولا حاجة مع القدرة.. 

قال في «الفروع) وهلا انيدل على اعتباره الأجل في الجملة » مع أنه قال في 
«عيون المسائل) : هو معتمد المسألة وسدها . 

والأولى أن يقال : إن الأجل نا اعتبر ليتحمّق المرفق الذي شرع من أجله 
الحَلّم » فلا يحصل ذلك بالمدّة التي لا وقع لها في الثمن (ونحوه) وفي 
«الكافي) كنصفه » وفي «الشرح) : وما قارب الشهر . 

(فإن أسلم حالًا) لم يصحٌ لحديث ابن عباس » وعنه : يصح حال » ذكرها 
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أ إلى أجل قريب كاليوم ونحوه , لم يصح . إلا أن يسلم في شيءٍ يأخذ 
كل بوم أعراء ظرنة لهج روزن ابام في جدس إلى أجلين » أو في 


القاضي 2 » وأومأ إليه في رواية أبي طالب : أهل المدينة يقولون : 
سر سر رك لس 
تدل على الأجل القريب » لكن إن وقع بلفظ البيع » صحٌ حالا . 

قال القاضي : ويجوز التّفرق قبل قبض رأس امال ؛ لأنّه بيعٌ » ويحتمل أن لا 
يصحٌ ؛ لأنّه بيع دين بدين » ذكره في «الكافي» (أو إلى أجل قريب كاليوم 
ا 0 ل ا 0 

: أن الأجل شرط » ولو كان يومًا » ذكرها القاضي » وقبل : لا يصح إلى 
شه ول أذ يسلم في شيم يأعذ من كل يوم أجزاء معلومة فيصخ) نل عب 
في رواية الأثرم ؛ إذ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك » وظاهره التعميم في كل ما يصحٌ 
السّلم فيه . 

وقال أبو المخطاب : فإن أسلم في الحم . أو خبزٍ يأخذ منه كل يوم أرطالا معلومة 
جاز » نص عليه » فظاهره : اختصاص أآلجواز بهما » ونصره ابن المنيًا » فعلى ما 
ذكرنا : إذا قبض البعض » وتعدّر قبض الباقي » رجع بقسطه من التّمن » ولا يجعل 
لباقي فضلًا على المقبوض » لتمائل أجزائه » فيقسّط النّمن بالسّويّة » كما إذا بين 
أجله ..وقيل : يصحٌ إن بين قسط كلّ أجل وثمنه . ١‏ 

(وإن أسلم في جنس إلى أجلين) صحٌ ؛ لأنّ كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى 
أجلين وآجالٍ ٠‏ كبيوع الأعيان (أو في جنسين إلى أجل » ٠‏ صحٌ) كالبيع (ولا بد أن 
يكون الأجل مقدّرًا بزمنٍ معلوم) فعلى هذا يسلم إلى وقتٍ يعلم بالأهلة » نحو أل 
الشَّهِر » وأوسطه » وآخره » وآخر يوم منه معن ؛ لقوله تعالى : «( يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» [البقرة : 189] . 

ولا خلاف في صكة التأجيل بذلك ؛ فلو جعله إلى شهر رمضان تعلق بأوله » 
وكذا إن قال انحا كركذت يصع اوقل : لاء ولو قال : إلى ثلاثة أشهر 
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كان إلى انقضائها » فإن كانت مبهمةً كان ابتداؤها حين تلفظه بها » وإن قال 5 
عي ني ؛ ما لم يكن في أثنائه » فإله يعمل بالعدد » فإن 
علّقه باسم يتناول .ا شيئين » كربيع » وجمادى » والعيد ؛ انصرف إلى أولهما » قطع 
به في «المخني) لكاي برقن د لا را رهن الذئ أورده في «التلخيص») 
مذهها . 

ويدخل في كلامه ما إذا عينٌ الوقت » كعيد الفطر » أو يوم عرفة للعلم به » فإن 
كان سارها عير الأعلة يو عاق ها بوثزثة البمابيرة ع قاب عي ل لت 
فيه » كالتّيروز » والمهرجان ؛ صِحٌ » ذكره في «المغني» و«الشرح) ) لأنّه معلومٌ » أشبه 
عيد المسلمين . 

وظاهر «الخرقي» وابن ن أبي موسى » وأبن عبدوس : لا » ؛ كما لو أسلم إلى 
لقا عي لدي عن سوام اا رن نقا نات ,لذ تبرق شليه اهل الك 
فيه » وظاهره : أَنَّ الأجل إذا لم يكن معلومًا عند المتعاقدين » أو أحدهما لا 
يصحٌ » للجهالة . 

( فإن أسلم إلى الحصاد أو الجداد , أو شرط الخيار إليه » فعلى روايتين) 
المذهب : أنه لا يصحٌ أن يؤجّل إلى الحصاد والجداد ؛ لقول ابن عباس : لا 
تاقوا إل اللضناءة والدياس + ولا تعانننا إل إلى شهر معلوم » ولأنّه يختلف » 
فلم يجز أن يكون أجلا ؛ كقدوم زيدٍ . 

لا يقال : قد روي عن عائشة : أَنَّ النَ عِكَه بعث إلى يهوديٌّ : أن ابعث إليّ 
ثوبين إلى بسر 4 اانه رواه حرم بن عمارة ؟؛ قال أحسن اق شل وهر 
صدوق ».وقال ابن التدن :حاف أن يكون سن عليه تحيث الم تابع "علي 
ثم لا خلاف أنه لا يصلح للأجل . 

والثانية : يجوز » روي عن ابن عمر : أنّهِ كان يبتاع إلى العطاء » وهو محمول 
على وقك: العكرا واج لذ قله ان الفتدى الما رنقدم يوا شر لون سجير ل » قال في 
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وإذا جاءه بِالسَّلّم قبل محله , ولا ضرر في قبضه , لزمه قبضه , وال 
فلا . 


«الشرح» : ويحتمل : أنه أراه نفس العطاء » لكونه يتقارب » أشبه الحصاد » ولأنه 
اختلاف يسير » فلم يؤثر كرأس السّنة » وعلم منه وجه الروايتين » فيما إذا كان 
الخيار في البيع إليهما . 

فرح : يقبل قول المسلم إليه مع ينه » في الأشهر في اشتراط الأجل » وقدره » 
وبقائه » وفراغه (وإذا جاءه ِالسَلّم) ) أي : المسلم فيه » إذ المصدر يطلق ويراد به 
المفعول » كما يعبّر عن السّرقة بالمسروق » وبالهن عن المرهون (قبل محله) 
بكسر الحاء (ولا ضرر في قبضه » لزمه قبضه) لأنّ غرضه حاصل مع زيادة 
تعجيل المنفعة » فجرى مجرى زيادة الصّفة » وهذاأ فيما لا يتغيّر » كالحديد 
والتُحاس » ولا يختلف قديمه وحديثه » كالرٌيت » والعسل (وإلا فلا) أي : إذا 
أحضره قبل الأجل » وفي قبضه ضررٌ » لا يازمه قبضه » وهو صادق بصور . 

كا“ لكونة ا قورع #النا كيد والأطعمة © أو كان هده دون "تخدعة 
كالحبوب ؛ لأنَّ له غرضًا في تأخيره » بأن يحتاج إلى أكله » أو إطعامه في ذلك 
الوقت . ش 

وإن كان حيوانًا لم يأمن تلفه » ويحتاج إلى نفعه » وكذا ما يحتاج في حفظه 
إلى مؤْنةٍ » كالقطن » أو كان الوقت مخوفًا » فهو كنقص صفةٍ فيه » وفي 
«الروضة») ا ا ا لا 

وهذا خلاف ما جزم به الأكثر » وعلم منه : أنه إذا أحضره في محلّه لزمه قبضه 
مطلقًا » كامبيع المعينٌ » فإن امتنع من قبضه » قيل له : إِمّا أن تقبض » أو تبرئ » 
فإن أصبَ ؛ برئ » ذكره فى «المغنى» فى المكفول به » والأشهر يرفعه إلى الحاكم » 
فينوب عنه في قبضه » لا إبرائه ؛ لأنَّ قبض الحاكم كقبض امالك » وهذا فيما إذا 
أتاه بالمسلم فيه على صفته . 

فرح : حكم كل دينٍ لم يحلّ إذا أنى به كذلك » ونقل أبو بكر » وحنبل في 


دين الكتابة : لا يلزمه » ذكرها جماعة ؛ لأنَّه قد يعجز » فيرق » ولأنَّ بقاءه في 
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الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محلّه ؛ فإن كان لا يوجد 
فيه » أو لا يوجد إلا ناهرا ٠‏ كالسّلم في العنب والرطب إلى غير وقته » لم 


0 


ملكه حقٌ له » لم يرض بزواله . 

ومن أراد قضاء دين عن غيره » لم يرض ربٌ الدَّين » أو أعسر بنفقة زوجته » 
فبذلها أجنبيٌ » لم يجبر ربٌ الدّين والزوجة . 

(الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله) غالبا بغير خلافٍ نعلمه 
لوجوب تسليمه إذن (فإن كان لا يوجد فيه) لم د يصكٌ ؛ لأنّه لا يمكن تسليمه غالبا 
عند وجوي » أشيد نيع الآبن » بل أولى وأو لا يوجد ل ورا » كالشلع في لعب 
والرطب إلى غير وقته) كما لو أسلم فيهما إلى شباط أو أذار (لم يصح) لانتفاء 
شرطه , ولأنّه لا يؤمن انقطاعه » فلا يغلب على الظَّنَّ القدرة على تسليمه عند 
وجوده » كما لو أسلم فى جارية وولدها 4 وظاهره 5 : أنه لا يشترط وجوده حال 
العقد » وكذا لا يشترط عدمه في الأصح . حكاهما ابن عبدوس . 

(وإن أسلم في ثمرة بستانٍ بعينه » أو قريةٍ صغيرة) أو في نتاج من فحل بني 
فلان » أو غنمه » أو في مثل هذا الثوب » (لم يصح) ؛ لاله لا يؤمن تلفه , 
وانقطاعه » أشبه ما لو أسلم في شيءٍ قدّره بمكيالٍ معلوم أو صنجةٍ بعينها . 

دليل الأصل ما روي عن الي مكل : أنه أسلف إليه يهوديٌّ من تمر حائط بني 
فلان ء» فال النَنْ ِل : «أما من حائط بني فلان فلا) رواه ابن ماجه وروأه 
الجوزجاني في «المترجم) وقال : أجمع العلماء على كراهة هذا البيع » وقال ابن 
المنذر : المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة . 


ونقل أبو طالب وغيره : يصح إذا بدا صلاحه » أو استحصد » واحتحٌ بابن 
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وإن أسلم في ثمرة بستانٍ بعينه , أو قريةٍ صغيرةٍ » لم يصحٌ » وإن أسلم 
إلى محلّ يوجد فيه عام فانقطع , ؛ خير بين الصبر . وبين الفسخ والرجوع برأس 
ماله . أو عوضه إن كان معدومًا في أحد الوجهين ان ؛ وفي الآخر : ينفسخ بنفس 
التعذ 

ر. 


عمر . 
وقال أبو بكر : إذا كان قد بلغ » وأمنت عليه الجائحة . ويعارضه ما سبق . 


(وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا , فانقطع) بأن لم تحمل الثمار تلك السئة 
مثلا (خيّر) المسلم (بين الصّبر) إلى أن يوجد » فيطالب به (وبين الفسخ) كغيره 
(والرجوع برأس ماله) أي : مع وجوده , لأنَّ العقد إذا زال وجب رد الثمن . 

ويجب رد عينه إن كان باقيًا 0 عين حمّه (أو عوضه إن كان معدومًا) 


5 


لتعذّر ردّه » ثم إن كان مثليًا استحق مثله وإلّا قيمته » كالمتلن (في أحد 
الوجهين) هو متعلّق بقوله : «خيره . 

(وفي الآخر : ينفسخ بنفس اليعذّر لكون المسلم فيه من ثمرة العام » بدليل 
وجوب التسليم منها , أشبه ما لو باعه قفيرًا من صبرةٍ » فهلكت » فيرجع برأس ماله 
على ما ذكرنا » والأول هو الأشهر » والأصح . 

فإِنَّ العقد صحيحٌ » وا تعذّر التُسليم » فهو كمن اشترى عبدًا فأبق قبل 
القبض ٠‏ ولأنهما لو تراضيا على دفع المسلم فيه » من غير ثمرة العام جاز » وإنما 
ا 

: إذا أخّر القبض في أوانه مع إمكانه ٠‏ فهل يلزمه الصّبر إلى أوانه بعد » أو 

ل . وقيل : إن تعذّر بعضه » فسخ الكل » أو 
صبر . 

ف : إذا أسلم ذمَيٌ إلى ذميٌ في خمرٍ » فأسلم أحدهما ؛ فقال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عند أذ السب ينهد درافعة» لذن الأول تمدن عليه ديفاد 
اللمقود اقليفة ةدو لعن يعدن عليه الايفاءة.: 
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السادس : أن يقبض رأس المال في مجلس العقد , وهل يشترط كونه 
معلوم القدر والصفة كالمسلم فيه ؟ على وجهين . 


فصل 

(السادس : أن يقبض رأس مال السَّلَّمِ في مجلس العقد) أي : قبل التفدق » 
نصّ عليه » واستنبطه الشافعي من قوله عليه السّلام : «من أسلف », فليسلف» أي : 
فليعط » قال : لأنَّه لا يقع اسم السلف فيه » حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من 
أسلفه . انتهى 

وحذارًا أن يصير بيع دين بدين » فيدخل تحت النّهي » ولا يجوز شرط تأخير 
العوض فيه » فلم يجز التفؤق قبل القبض » كالصرف » ويشترط قبض جميعه » فلو 
قبض البعض » ثم افترقا » بطل فيما لم يقبض » والأشهر : أنه يصحٌ في المقبوض » 
فلو جعل ديئًا سلمًا » لم يصح » لككن لو كان عنده أمانة أو عين مغصوبة » صح ؛ 
لدف معن القيطن: . 

أصل : المجلس هنا كمجلسن الصرف . وهما كمجلس الخيار فى ظاهر كلام 
الأشحاب و رق باتع الصخيزه + 01د إذا. باكر عيضن برأنن مال الشلم ارم 
والثلاثة » لم يصح . 

(وهل يشترط كونه معلوم القدر والصفة كالمسلم فيه) أم تكفي مشاهدته ؟ 
(على وجهين) . كذا في «لمحرر» و«الفروع» أحدهما : يشترط ذلك » قاله 
القاضى » وأبو الخطاب » وصاحب «التلخيص) وجزم به في «الوجيز) لأنّه عقدٌ 
يتأت بتسليم المعقود عليه » فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض 
والشركة » فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال جوهرة » لعدم تأنّي الصّفة 
عليه » فإن فعلا بطل العقد . 


ركه إن كلاو لوجر 15ج فته نم بدن :ملفا فيا قال يفول الله لد 


انه هم 


أنه غارمٌ » وفي «الانتصار» : يقع العقد بقيمة مثليع ؛ لأنّه قد يضمنه بأقل وأكثر » 
وهو ربا » وظاهر كلام غيره : بمثله » وكذا الاجرة , والثاني : لا يشترط » وهو 
ظاهر «الخرقي» ومال إليه في «المغني» و«الشرح» لأنّه عوض مشاهدٌ » فلم يحتج 
إلى معرفته » كبيوع الاعيان . 

تنبيةٌ : كل مالين حرم النّساء فيهما ء لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر ؛ لأنَّ 
السّلم من شرطه التأجيل » وما ذكره الخرقي : أنه لا يجوز النّساء في العروض ع هو 
إحدى الروايات » فعلى هذا : لا يجوز إسلام بعضها في بعض . 

وقال ابن أبي موسى » وذكره القاضي : هو ظاهر كلام أحمد : إنه يشترط أن 
يكون رأس مال السَلم أحد التّقدين » فعلى هذا : لا يجوز أن يكون المسلم فيه 
ثمًا » والأصحٌ : أَنّه يصح إسلام عرض في عرض » وفي ثمن . 

(وإن أسلم ثمنًا واحدًا في جدسين) قال في «التنقيح» : أو ثمنين في جنس » لم 
يصح حتى يعين ثمن كلّ جنس وقدرٌ كلّ ثمن » نص عليهما (لم يجز حتى بين 
ثمن كل جنس) نقله الجماعة ؛ لأنَّ ما يقابل كل واحدٍ من الجنسين مجهولٌ , » فلم 
يجز » كما لو عقد عليه مفردًا بثمنٍ مجهولٍ » ولما فيه من الغرر . 

والثانية : يجوز قبل البيان ؛ لأنّه إذا جاز أن يسلم في شيءٍ واحدٍ إلى أجلين من 
غير بيان » فكذا هنا » فعلى هذا «الوبعدر المتهنا» رجع بتسطامو اران امال 

وفي «المغني) و(الشرح) : الجواز » تخريجًا لعدم اطلاعهما عليها » وظاهره ولو 
كان الثّمن مختلمًا » وقال ابن أبي موسى : لا يجوز إسلام خمسة دنانير وخمسين 
درهمًا في 95 حنطة , إلا أن يبين حصة كل واحدٍ من القمن + :وفيه نظر 4 إذ 
الرجوع ممكن بقدر الحصّة . 


عا ع علو 
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السّابع : أن يسلم في الذَّمّة » فإن أسلم في عين » لم يصحٌ ولا يشترط 
ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء , فيه كالبريّة , 
فيشترط ذكره . ويكون الوفاء في موضع العقد , فإن شرط الوفاء فيه » كان 
تأكيدًا . وإن شرطه في غيره صم , وعنه : لا يصحٌ . 


فل 
(الشابع : أن يسلم في الذَّمّةَ » فإن أسلم في عين) كدارٍ » وشجرةٍ ابتةٍ (لم 
يصحٌ) ؛ لأنّه ربما تلف قبل أوان تسليمه » كلم عن ها رطف اد فين 
غير معلوم ؛ لأنَ لمعن يمكن بيعه في الحال » فلا حاجة إلى السَلم فيه (ولا يشترط 
ذكر مكان الإيفاء) ذكره القاضى » وحكاه ابن ارهن ايد وجماعة ؛ لأنّه 
عله شل لم زيذكواع زلأئه عقت رسساؤطيةي ا طديير ل الأحزانة.. 


وقيل : إن كان لحمله معونة » وجب شرطه ء وإلا فلا (إلا أن يكون موضع 
العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبريّة) والبحر (فيشترط ذكره) عدر الوفاء في موضع 
العقد » وليس البعض أولى من البعض » فاشترط تعيينه بالقول كالكيل . 

وقال القاضي : لا يشترط » ويوفى بأقرب الأماكن إليه (و) يجب أن (يكون 
الوفاء في موضع العقد) نص عليه » مع المشاححة ؛ لأنّ العقد يقتضي التّسليم في 
مكانه » فاكتفى بذلك عن ذكره » وله أخذه فى غيره إن رضيا » » فلو قال : خذه 
لخر ماله اطله ف مرطم الرنانكنه لو وم أ تاه لقادتي 4 كاعد يلال السام 

(فإن شرط الوفاء فيه) أي : في موضع العقد ؛ صحٌ و(كان تأكيدًا) لأنّه شرط 
ما يقتضيه العقد ؛ أشبه شرط الحلول في الثّمن (وإن شرطه في غيره صحٌّ) على 
الأصحٌ ؛ لأنّه بيع » فصح شرط الإيفاء في غير مكانه » كبيوع الأعيان » 
(وعنه : لا يصحٌ) قطع بها أبو بكر في «التّبِيه» لأنَّه شرط خلاف مقتضى العقد 
فلم يصحٌ » كما لو شرط أن لا يسلمه » والفرق واضحٌ 
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ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه , ولا هبته , ولا أخذ غيره مكانه » ولا 
الحوالة به » ويجوز بيع الذين المستقر لمن هو في ذمّته . 


ٍ فرع : يقبل قول المسلّم إليه في تعيينه مع يمينه » فلو قال : هذا الذي 
أقبضتني » وهو معيبٌ » فأنكر » قدم قول القابض . 

(ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لنهيه عليه السّلام 
عن بيع الطعام قبل قبضه ؛ ولانه بيع لم يدخل في ضمانه » فلم يجز بيعه قبل قبضه 
كالطعام » وهو شامل للشركة والتّولية ؛ لآنهما بيع في الحقيقة » وظاهره : ولو لمن 
هو فى ذمّته . 

(ولا هبته) لأنها نقل للملك قبل قبضه » فلم يصحٌ كالبيع (ولا أخذ غيره 
مكانه) لقوله عليه السّلام : «من أسلف في شيءٍ » فلا يصرفه إلى غيره» ولأن 
أخذ العوض عنه بيعٌ له » فلم يجز » كبيعه لغيره » وظاهره : سواء كان المسلم 
قدتموعدرة| أو قدو قات ونيواء كات العوطن «نكلة قن القيمة او اقلم أو ا لكرج 

(ولا الحوالة به) لأنّها لا تصحٌ إلا على دين مستقة » والسَّلم بعرضية الفسخ » 
ولأنّه نقل للملك على غير وجه الفسخ » فلم يصمٌّ كالبيع » وذلك بأن يحيل المسلم 
إليه بما عليه للمسلم على من له مثله من قرض » أو بدل متلف ونحوه » ولا عليه ؛ 
كما إذا أحال المسلم بما له على المسلم بما عليه من قرض » أو بدل متلف » ولو برأس 
مال سلم بعد فسخه » وفيه وجةٌ . 

(ويجوز بيع الدين المستقرٌ) كقرض » ومهر بعد دخولٍ وأجرة استوفى نفعها 2 
أو فرغت مدَّتها » وقيمة متلف ونحوه (لمن هو في ذمّته) لخبر ابن عمر : كنا نبيع 
الأبعرة بالبقيع بالدّنانير » ونأخذ عنها الدّراهم » وبالدّراهم وتأخذ عنها الدَّنانير ؛ 
فسألنا رسول الله يلت ؛ فقال : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها , ما لم تتفرّقا 
وبينكما شى2) رواه و داود وابن ماجه 8 

فدل على جواز بيع ما في الذّمَّة من أحد النقدين بالآخر » وغيره يقاس عليه » 
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بشرط أن يقبض عوضه في المجلس . ولا يجوز لغيره » وتجوز الإقالة في 
السّلم » وتجوز في بعضه في إحدى الرُوايتين . 


ا و افر ا 


يشترط . 

لي 
لا ا 0 00 «(عيوك المسائل) تت كدين 
اكلم . 

وفي «المبهج ) وغيره رواية : يصحٌ فيه » واختاره الشّيخ تفي الدّين » وهو قول 
ابن عئاس » لكن بقدر القيمة فقط ء » اعلا يربح فيما لم يضمن . 

فرع : لا تصحٌ هبة دينٍ لغير غريم » ونقل حربٌ صعّته » وأطلق الشّيخ تي 
دين روايتين فيه » وفي ببعه من غيره . 

(وتجوز الإقالة في) دين (السّلم) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من 
أهل العلم ؛ لأنها فسحٌ للعقد » ورفع له من أصله ء وليست يما على الأصح » 
00 ابن الزاغوني شي 0 فيه ا ا على 0 0 0 :ابن 
الا 0 

(وتجوز في بعضه في إحدى الرّوايتين) جزم به في «الوجيز) وغيره ؛ لأنّ الإقالة 
مندوبٌ إليها , وكل مندوب إليه جار في اجميع جاز فى البتعض » كالإبراء 
والإنظار . 

والثانية : لا تجوز وقل رويت كراهتها عن ابن عمر ١‏ وابن "المسكت لذن 
الظلم يقل فيد الكمن من أجل التأجيل » فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي 
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إذا قبض رأس مال السّلمِ أو عوضه , في مجلس الإقالة » وإن انفسخ 
العقد بإقالة أوغيرها , لم يجز أن يأخذ عن الثَّمن عوضًا من غير جنسه . وإذا 
ففعل , لم يصمح قبضه لنفسه . وهل يقع قبضه للآمر ؟ على وجهين . 


من الثّمن » وبمنفعته الجزء الذي فسخ فيه » فلم يجز كما لو شرط ذلك في ابتداء 
العقد (إذا قبض رأس مال السّلم) إن كان موجودًا (أو عوضه) إن كان معدومًا 

(في مجلس الإقالة) ؛ لأنّه إذا لم يقبض أحد الأمرين يصير ذلك ديئًا على 
المسلم إليه » وعليه بقدر السّلم » فيصير ذلك ؛ بمعنى البيع والسّلف . وهو منهيٌ 
عنه . قاله ابن المنججا » وهذا قول أ تقطات؟ واختاره ابن حمدان . 
والاشزهر : أنه لا يشترط ذلك . 


(وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها , لم يجز أن يأخذ عن الثّمن عوضًا من 
يصرفه إلى غيره» رفي الاستدلال به ره 4 بسار اع إليه ,يقال 
لاسا ار ير 
مال عاد إليه بفسخ العقد » فجاز أخن العوقع هندة كثمن كثمن المبيع . 

الم ات و اااي 
أن يجعل ثمنًا في شيءٍ آخر ؛ لأنَّه بيع دين بدينٍ » وظاهره ٍ أن لها حك العوض مر 
لي ا و ؛ فلأن يجوز 

0 00 
لنفسك ا لم يلم لصافم اا بوم اميه بره «اابارراتراله 

(وهل يقع قبضه للآمر على وجهين) هما روايتان » حكاهما في «الشّرح) و 
«الفروع) أحدهما : يصح ؛ لأنّه أذن له في القبض » أشبه قبضٌ وكيله » وكما 
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وإن قال : اقبضه لي ؛ ثم اقبضه لنة لد » صم » وإن قال : أنا أقبضه 
لنفسي . وخذه بالكيل الذي تشاهده . فهل يجوز ؟ على روايتين » وإن 


0 ؛ وسلّمه إلى غريهه , فقبضه صحٌ القبض لهما ؛ 


لو نوى المأمور القبض للآمر . 

والثاني - وهو الأصحٌ - : أنه لا يصحٌ ؛ لأنَّه لم يجعله نائبًا له في القبض » 
فلم يقع له بخلاف الوكيل » فعليه يبقى على ملك المسلم إليه . ولو قال : احضر 
كيله لأقبضه لك » ففعل » لم يصحٌّ قبضه لاثاني » وهل يكون قابضًا لنفسه ؟ فيه 
وجهان » أولهما : نعم ؛ لأنّ القبض قد وجد من مستحقّه » أشبه ما لو نوى القبض 
لنفسه » فعلى هذا إذا قبضه للآخر » صمٌّ . 

(وإن قال : اقبضه لي . ثم اقبضه لنفسك , » صمٌ) على الأصمٌ ؛ لأنّه استنابة 
في قبضه له » فإذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه » » كما لو كان له وديعة عند من 
له عليه دينٌ . 

والأخرى : لا يصحٌ » فلو قال الآمر : احضرنا حتى أكتاله لنفسي » ثم تكتاله 
أنت » وفعلا » صحّ . (وإن قال : أنا أقبضه لنفسي ,2 وخذه بالكيل الذي 
تشاهده ,» فهل يجوز ؟ على روايتين) أشهرهما : الجوازء وبه جزم في 
«الوجيز» ؛ لأنّه علمه وشاهد كيله » فلا معنى لاعتبار كيله مرةٌ أخرى . 
والثانية : لا يصح ؛ لأنَّهِ عليه السّلام نهى عن بيع الطعام » حتى يجري فيه 
الصاعان ؛ أشبه ما لو قبضه جزامًا 

(وإن اكتاله ثم تركه في المكيال , وسلّمه إلى غريه , فقبضه » صمٌّ القبض 
لهما) لأنَّ الأول قد اكتاله حقيقة » والغانن حصل له استمرار الكيل » واستدامته 
كابتدائه » كما أنَّ استدامة الركوب ركوب ». مع أنَّد لا يحصل زيادة علم 
بابتدائه » فلا معنى له . 

(وإن قبض المسلم فيه) وكذا كل دينٍ (جزافا فالقول قوله) أي : قول القابض . 
مع بمينه (في قدره) ؛ لأنّه أعلم بكيله » وهو منكر للزائد » والأصل عدمه . 
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وإن قبضه كيلا أو وزنًا . ثم اذّعى غلطا » لم يقبل قوله في أحد 
الوجهين » وهل يجوز الرّهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين . 


وهل له أن يتصرف في قدر حقّه قبل اعتباره ؟ فيه وجهان » ويده على الباقي » 
قبل : يد أمانةٍ » وقيل : يضمنه لالكه ؛ لأنَّه قبضه على أنه عوضٌ عا له » وفي 
طريقة بعض أصحابنا في ضمان الرهن لو دفع إليه عيئًا » وقال : خذ حمّك منها , 
تعلق حقّه بها » ولا يضمنها بتلفها . 

(وإن قبضه كيلا أو وزنًا » ثم اذّعى غلطًا . لم يقبل قوله في أحد الوجهين) 
جزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ الأصل عدم الغلط » والآخر : يقبل ؛ لأنّهِ أعلم بكيل ما 
قبضه , ولأنَّ الأصل أنه لم يقبض غير ما ثبت بإقراره » وأطلقهما في «الفروع) 
كغيره » وقيده : إذا ادّعى ما يغلط بمثله » وهو ظاهه » فلو وجد زيادة على 
ذلك » فهي مضمونة في يده » قاله جماعة . 

فرع : من قبض دينه » ثم بان لا دين له » ضمنه . ولو أقة بأخذ مال غيره » 
لم يبادر إلى إيجاب ضمانه » حتى يفسر أنه عدوانٌ » ومن أذن لغريمه في الصدقة 
بدينه عنه » أو صرفه » أو المضاربة به » لم يصحٌّ » ولا يبرأ . وعنه : يصحٌ » وبناه 
القاضى على شرائه من نفسه . وفى «النهاية) : على قبضه من نفسه لموكله » وفيه 
ووالان 1 كنا بغر لف قطنا فيه 

(وهل يجوز الرّهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين) إحداهما : ونقلها 
المروزي وغيره بأنّه لا يصحٌ . وهو اختيار الخرقي » وأبي بكر » وابن عبدوس » 
وقدمه في «الفروع» » ورويت كراهته عن عليٌ » وابن عبّاس » وابن عمر ؛ إذ 
وضع الوّهن الاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم » ولا يمكن استيفاء 
المسلم فيه من ثمن الكهن » ولا من ذمّة الضَّامن حذارًا من أن يصرفه إلى غيره . 

وفيه نظر ؛ لأنّ الصَّمير في (لا بضرفة راحم إلى للستلم] فيه » ولكن يشتري 
ذلك من ثمن الرّهن » ويسلمه ويشتريه الصَّامن » ويسلمه للا يصرفه إلى غيره . 

والثانية - نقلها حنبل - يجوز . واختارها 5 وصاحب «الوجيز) ؛ لقوله 
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باب القرض 


تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين » إلى قوله : لإفرهان مقبوضة 4 
[البقرة : 407؟] . 

كال'ابق علاسن © وابقا تدرو الشلم كراة منها منها » وداخل فيها » فهي كالئّص 
فيه » والكفيل كالكهن بجامع الوليقة 4 بولانة احد نوع ي | البيع » » فجاز التوثقة بما 
في ادقن كبيوع الأعيان . وحكايته عنهما في «المغني) الكراهة يحتمل أنه 
روايةٌ أخرى عنهما . 

فعليها : لصاحب الحنٌّ مطالبة من شاء منهما » وأيهما قضاه برئت ذمّتهما 
منه » وإن زال العقد بطل الّهن والصَّمان » وعلى المسلم إليه رد مال السّلم في 
الحال » ولا يشترط قبضه في المجلس ؛ لأنّه ليس بعوض » ويكون كبقيّة الُهون 
تلزم بالقبض » أو بمجوّد العقد إن لم يكن معنًا على رواية » وإذا لم تلزم » ولم 
يقبض ؛ فللمسلم الفسخ » والخلاف في المسلم فيه جار في رأس مال السلم . 

باب القرض 

القرض : مصدر قرض الشيء يقرضه - بكسر الوّاء - إذا قطعه » والقرض 
ع مصدر بمعنى الاقتراض » وهو بفتح القاف » وحكي كسرها, وهو في 
الغ : القطع » ومنه سمّى المقراض » وهو دفع امال إلى الغير لينتفع به » ويرد 
بدله » وهو نوعٌ من المعاملات » مستئئى عن قياس المعاوضات » لمصلحة لاحظها 
الشّارع رفمًا بامحاويج . 

والأصل فيه قوله عليه السّلام في حديث ابن مسعود : «ما من مسلم يقرض 
مسلمًا قرضًا مرّتين إلا كان كصدقةٍ مرّة» وروى أبو رافع : أن التي كم استسلف 
من رجلٍ بكرًا . وعن أنس : أنَّ التي يقد ؛ قال : «رأيت ليلة أسري بي على باب 
الجنة مكتوبًا : الصدقة بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر ؛ فقلت : يا جبريل!. - 
ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟! قال مس اع اله 
لا يستقرض إلا من حاجة) رواه ابن ماجه . والأول . وأجمع جمع المسلمون على 
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وهو من المرافق المندوب إليها » ويصحٌ في كل عين يجوز بيعها . 


جوازه . 

(وهو من المرافق) واحده مرفقٌ بفتح الميم ف كسر الفاء وفتحها » وهو ما 
ارتفقت به » وانتفعت «المندوب إليها) في عن امترضي ؛ لقوله عليه السّلام : 
ل ال لين 
القيامة قال أب الذرؤاء»: لآن أفرضن ديئارين + ثم يردان. :ثم أقرضهما » 
إل من أن أتصدّق بهما . 

ولأذ فيه تفزيعا عن غير وقضاء لاجد دكان متدوتا”إليد كالضدقة 
وليس بواجب » قال أحمد : لا إثم على من سأل » فلم يعط ؛ لأنَّه من 
المعروف » وهو مبامح للمقترض » وليس مكرومًا . 

قال أحمد : ليس القرض من المسألة » أي : لا يكره » لفعله عليه اللام » ولو 
كان مكرومًا كان أبعد الناس منه » ومن أراد أن يستقرض » فليعلم المقرض بحاله » 
ولا يغده من نفسه » إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذّر رد مثله . 

وقال أحمد : إذا اقترض لغيره » ولم يعلمه بحاله » لم يعجبني . قال : 
أحبٌ أن يقترض بجاهه لإخوانه . 

تنبيه : يشترط معرفة قدره ووصفه . وأن يكون المقرض ممن يصحٌ تبدعه , 
كالبيع » وحكمه في الإيجاب والقبول كما سبق » ويصحٌ بلفظه » وبلفظ 
اليلق ؛ لورود الشَّرع بهما » وبكل لفظٍ يؤدي معناهما نحو : ملكتك هذا 
على أن تردٌ بدله » أو توجد قرينةٌ تدل عليه , وإلا فهو هبد » فإن اختلفا فيه قبل 
اقول الوغونت"* له ؟"لأن الطاهر "مع : 

(ويصحٌ في كل عين يجوز بيعها) مكيلا كان أو موزوثا » أو غيرهما ؛ لألّه 
عليه السّلا م استسلف بكرًا ؛ ولآن ما ثبت سلمًا يملك بالبيع » ويضبط بالوصف ؛ 
ل لس ا ل ا 
بيعه ؛ فدل على أن ما لا ينبت في الذّمّة سلمًا » كالحنطة المختلطة بالشّعير لا 
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0 0 والجواهر ونحوها ما لا يصحٌ السّلم فيه في أحد الوجهين 
فيهما » ود - يثبت الملك فيه بالقبض . 


يجوز » وكقرض النافع (إلَّا بني آدم , والجواهر ونحوها , ما لا يصحٌ السّلم فيه 
في أحد الوجهين فيهما) أي : لا يصحٌ فيهما . 

أمَا بنو آدم » فقال أحمد : أكره قرضهم . فيحتمل التحريم » فلا يدح 
قرضهم . اختاره القاضي » وجزم به في «الوجيزه ؛ لأ لم ينقل » ولا هو من 
المرافق » ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها » ثم يردّها » ويحتمل كراهة 
التّزيه » فيصحٌ قرضهم » وهو قول ابن جريج والمزني ؛ لأنّه مال يغبت في الذّمة 
سلمًا » فصحٌ قرضه كسائر البهائم . 

وقيل : قرض العبد » لا الأمة » إِلَّا أن يقرضهن من محارمهن ؛ لأنَّ الملك 
بالقرض ضعيفٌ ؛ لكونه لا يمنعها من ردها على المقرض » فلا يستباح به 
الوطء » كالملك في مدّة الخيار . ورد 5 بأنّه : عقدٌ ناقلٌ » فاستوى فيه العبد 
والأمة » ولا نسلّم ضعف الملك فيه » فإنَّه مطلقٌ كسائر التصوّفات » بخلاف 
الملك زمن الخيار . 

وأا الجواهر ونحوها » فلا يصحٌ قرضها في وجه ؛ لأنّه لا ينضبط بالصّفة » فلا 
نكن رد الل ومتعين الفرض .رة الئل« 

والثاني : بلى » وهو اختيار القاضي » وظاهر «الوجيز» ؛ لأنَّ الجواهر وما لا 
مثل له تجب فيه القيمة . وأطلقهما في «لمْحّر» و «الفروع» كدالمقنع) . 

فرع : سأله أبو الصقر : عبن بين أقوام لهم نُوَبٌ في أيام يقترض الماء من نوبة 
وباحي المتميض ليستى يه ليرد عليه يوم السبت ؟ قال : إذا كان محدودًا يعرف 
كم يخرج منه » فلا بأس » وإلَا أكرهه . 

(ويثبت الملك فيه بالقبض) لأنّه عقد يقف التّصِدُف فيه على القبض » فوقف 
الملك عليه » كالهبة » ويتمٌ بالقبول » وله الشَّراء به من مقرضه » نقله مهنا » وفي 
«الفروع) : ويلزم مكيل وموزونٌ بقبضه » وفي غيره روايتان . 


كتابٌ ابيع ه66 


لزمه قبوله ما لم يتغيّب » أو يكن فلوسًا . أو مكسّرة فيحرمها السلطان , 
فتكون له القيمة وقت القرض . 


(فلا يملك المقرض استرجاعه) لأنّه قد لزم من جهته » فلم يملك الوُجوع فيه 
كالمبيع » لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار (وله طلب بدله) أي : فى 
الحال , لأنَّ القرض يثبت في الذّمّة حالا ٠‏ فكان له طلبه كسائر الديون 10 
ولأنة سيك حدر المثل. أن االقيقة #فكان جبالا #الاتلاك ) فنان نذا أن 
هه تاريل كي طالمايها خطلةء :كان ذلك > لأن. الجميع حال( كاليتم + 

(وإن رده المقترض عليه) بعينه (لزمه قبوله) لأنّه ردّه على صفة حقّه » فلزمه 
قبوله كالسّلم » وسوائء تغيّر سعره أو لا » وظاهره : لا فرق بين أن يكون ما اقترضه 
بدله من جنسه أو لا » وهو قولٌ في المذهب » والمعروف فيه أنه يلزمه قبول المثليٌ » 
وذلك بشرطين : 

أحدهما : (ما لم يتغيّب) كحنطة ابتلت » أو عفنت ؛ لأنَّ عليه في قبوله 
شين 4 لأنه دوق عه 

الثاني : ما لم يتغيّر » ونه عليه بقوله : (أو تكن فلوسًا أو مكسّرة » فيحرمها 
السلطان) أي : يترك المعاملة بها ؛ لأنّه كالعيب » فلا يلزمه قبولها (فتكون له 
القيمة) من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل (وقت القرض) سواءٌ كانت باقية 
أو استهلكها » نص عليه في الدّراهم المكسرة » فقال : يقوّمها كم تساوي يوم 
أخذها » ثم يعطيه » وسواءٌ نقصت قيمتها قليلا أو كثيًا . 

وقيل : له القيمة يوم الخصومة » وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل » وذكر أبو 
بكر فى «التّنبيه» » وقدّمه فى «الّعاية) : أن له قيمتها يوم فسدت » وتركت المعاملة 
ها كله كاة تومه رك كلبانيا وات تانق هلبا تدك انض إلى افنمنيا كد 
لو عدم المثل » وقال القاضي : إن نفقت في ب بعض المواضع » » لزمه أخذها » وإن ترك 
الئاس المعاملة بها » فله قيمتها » وقيل : إن رخصت فله القيمة » ونصّه - وجزم به 
في «الوجيز» - : أنه يرد مثلها إذا رخصت . 
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ويجب ردٌ المثل في المكيل والموزون » والقيمة في الجواهر ونحوها , وفيما 
سوى ذلك وجهان , ويثبت العوض في الذَّمّة حالا » وإن أجل . 


تنبية : المغشوشة إذ حمها السُلطان حكمها كذلك » والخلاف جار فيما إذا 
عانق نكا رطامر والتروع :له :قرلاك:.. اله األقيفة رقت لعفن 6 كنا هر 
المنصوص » أو يوم فسدت » وإن شرط ردّه بعينه » أو باع درهمًا بدرهم هو 
دفعه إليه » لم يصحٌ . 

(ويجب رد المثل في المكيل والموزون) إجماعًا ؛ لأنَّه يضمن في الخصب 
والإتلاف بمثله ذكفا ساء مع أن لل أقرب ليها بلقرض من القيمة »فإ 
أعوز المثل » لرمه قيمته يوم الإعواز لاني حينكل تشبت في الذمّة (والقيمة في 
الجواهر ونحوها) إذا قيل بجواز قرضها ؛ لأنّها من ذوات القيم » ولا مقل لها , 
لكونها لا تنضبط بالصّفة » وتكون القيمة يوم قبضها . 

(وفيما سوى ذلك وجهان) كذا في (امكر) و«الفروع) أحدهما : يرد القيمة » 
وهو ظاهر «الوجيز) » ؛ لأنَّ ما أوجب امثل في المثليات أوجب القيمة فيما لا مثل له » 
كالإنلاف » وتكون القيمة يوم القرض . الثاني : يجب رد مثئله لفعله عليه السشلام » 
ولأنَّ ما ثبت في السشلم ثبت في القرض كالئليٌ » بخلاف الإتلاف ؛ لأنَّ القيمة فيه 
أخصر » ولا مسامحة فيه » ويعتبر في مثل صفاته تقريبًا . 

فإن تدرا اللذل ٠‏ فعليه قيمته يوم تعدَّره » لكن لو اقترض خبرًا أو خخميرا عددًا » 
ورد عددًا » بلا قصد زيادة جاز » نض عليه » وعنه : لا ع » كما لو أقرضه صغيرًا 
يقد أنايعطيه كيه 

(ويشبت العوض في الذَّمّة) أنه بدل مقبوض » أشبه عوض ثمن المبيع إذا كان 
مستحمًا (حالًا وإن أجلم لأنّه عقد منع فيه من التفاضل » ؛ فمنع الأجل فيه ) 
كالصرف ء إذ الحالٌ لا يتأجل بالتأجيل » وهو عدةٌ وتبوعٌ » لا يلزم الوفاء به . 

قال أحمد : القرض حال , وينبغي أن يفي بوعده . وخالف الشّيخ تقي 
الدّين : أنه لا يحرم تأجيله » وذكره وجهًا ؛ لقوله عليه السّلام : «المسلمون عند 


ويجوز شرط الرهن والضمين فيه » ولا يجوز شرط ما يجرٌ نفعًا » نحو أن 
يسكنه داره » أو يقضيه خيرًا منه » أو فى بلد آخر. ويحتمل جواز هذا 
الشرط . 


شروطهم) وكل دين حال كالقرض 

(ويجوز شرط الرّهن والضمين فيه) ا عليه السّلام استقرض من يهوديٌ 
شعيًا » ورهنه درعه . متمق عليه ؛ ولأنْ ما جاز فعله جاز شرطه » ولأنه يراد 
للتونّق بالحقٌّ » وليس ذلك بزيادةٍ . 

والضمين كالرّهن » فلو عيّنهما وجاء بغيرهما » لم يلزم البائع قبوله » وإن كان 
ما أتى به خا من المشروط ؛ وحيتقلٍ يخير بين فسخ العقد » وبين إمضائه بلا رهن 
ولا كفيل » وهل له الأرش إِلحافًا له بالعيوب » وذكر المجد :“أله الملتهيية 2 اودلا ارقن 
إلحاقًا له بالتّدليس » وهو ظاهر الأكثر على قولين . 

(ولا يجوز شرط ما يجرٌ نفعًا ‏ نحو أن يسكنه داره » أو يقضيه خيرًا منه) 
كلّ قرض شّرط فيه زيادةٌ » فهو حرامٌ إجماعًا ؛ لأنَّه عقد إرفاقي وقربةٍ » فإذا شرط 
فيه الرٌيادة ؛ أخرجه عن موضوعه » ولا فرق بين الرٌيادة في القدر أو الصفة » ؛ مثل أن 
يقرضه مكسرة ؛ فيعطيه صحاحًا » أو نقَدًا ليعطيه خيرًا منه . 

وفي «الفروع) : إذا قضاه صحاحا عن مكشّرة أقلّ لعلّة ربا الفضل » لم يجز » 
وإلا جاز » نصّ عليه » فإذا شرط أن يوفيه أنقص منه » لم يجز » إن كان مما يجري 
فيه لزيا © الإفضائة إل قزان الممائلة .و كذ إن كانفى غيرة على الأشهن + وفي 
فساد القرض روايتان . 

وكذا إذا شرط القضاء (في بلدِ آخر) لأنَّ فيه نفعًا في الجملة » ذكر القاضي : 
أن للوصيّ قرض مال اليتيم في بلد , ؛ ليوفيه في بلد آخخر » ليربح خخطر الطريق » وفي 
(المغني) و«الشّرح) : إن لم يكن لحمله مؤونة 4 وإلا حرم . 

«(ويحتمل جواز هذا الشّرط) حكاه ابن المنذر عن ادك + وصحّحه في 
«المغني») » وروي عن عليٌ » وابن ع عئاس ؛ لأنّه ليس بزيادة في قدر ولا صفةٍ » 
بل فيه مصلحة لهما » فجاز كشرط الرّهن » وعنه : لا بأس به على وجه المعروف . 
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وإن فعله بغير شرطٍ , أو قضى خيرًا منه . أو أهدى له هديّة ةَ بعد الوفاء ؛ 
جاز لأنَّ الي يلت استسلف بكرًا فردٌ خيرًا منه , وقال : « خيركم أحسنكم 
قضاء ) » وإن ن فعله قبل الوفاء لم يجز ء إلا أن تكون العادة جاريةً بينهما به قبل 
القرض . 


(وإن فعله بغير شرط) ولا مواطأة » نص عليه (أو قضى خيرًا منه , أو أهدى 
له هدية بعد الوفاء جاز) على الأصحٌ (لأنَّ النيَ ِِتَهِ استسلف بكرًا , فردٌ خيرًا 
منه ,» وقال : اخيركم أحسنكم قضاء)) مق عليه من حديث أبي رافع » ولأنه لم 
يجعل تلك الرّيادة عوضًا في القرض » ولا وسيلة إليه » ولا إلى استيفاء دينه » أشبه 
ما لم يكن قرض . 

والثانية : المنع » روي عن أَبِيّ بن كعب » وابن عئاس : أنه يأخذ مثل قرضه » 
ولا يأخذ فضلًا » لكلا يكون قرضًا جر منفعة . وحم الحلواني أخذ أجود مع العادة ‏ 
وَالأظهر أن اللرف. متعلق. يقعله “لو هذى لذأله يازم من تعلّقه بأهدى أ 
المستقرض لو أسكن المقرض داره بغير عوض جاز » إذا كان بغير شرطٍ » سواءٌ 
كان ذلك قبل الوفاء أو بعده . 

(وإن فعله قبل الوفاء لم يجز) على الأصمٌ » لما روى أنس مرفوعًا ؛ قال : 
«إذا أقرض أحدكم قرضًا , » فأهدي إليه » أو حمله على الذّابة » فلا يركبها , 
ولا يقبله , إل أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) رواه ابن ماجه من رواية 
اتعاعيل إق عتال دعن عية بن بصيو كاونهما كاد عن يحي "بن 
إسكاق + وفية جهالة:, 

والثانية : الجواز » ما لم يشرطه » وظاهر ما نقله حنبل : أن المقرض لا يمنع من 
جواز هديّة المقترض (إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض) لم ذكرناه » 
فإن لم تكن عادة » حرم إلا أن ينوي احتسابه من دينه » أو مكافأته » نص عليه ع 
ولو استضافه حسب له ما أكله » نص عليه » ويتوجّه : لا . 


وظاهر كلامهم : أنه في الدعوات كغيره » وقيل : علْمُه أَنَّ المقترض يزيده 
شيئًا » كشرطه ع وقيل : لاء ذكره في «الفروع» » فلو وجد ما سبق حالة 
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وإذا أقرضه أثمانًا . فطالبه بها ببلدِ آخر . لزمته . وإن أقرضه غيرها » لم 
تلزمه , فإن طالبه بالقيمة , لزمه أداؤها . 


الوفاء » فإن كان النفع صفة في الوفاء » بأن قضاه خيرًا منه » فيجوز » وإن كان 
زيادة في القضاء » بأن يقرضه درهمًا » فيعطيه أكثر منه» لم يج ؛ لأنّه ربا » 
وصرّح في «المغني) و«الكافي» أن الريادة في القدر والصفة جائرٌ للخبر . 

وحكى أبو الخطاب في الرٌيادة من غير تقييد روايتين . 

(وإذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلدِ آخر لزمته) لأنّه أمكنه قضاء الحق من غير 
ورك قلزمة ع٠‏ كنا الى طالبه :يلت الفزظن ب ولأن «القيية لآ تلك ١‏ فاتفن 
الصَّرر . 

(وإن أقرضه غيرها) كال حنطة والفلوس (لم يلزمه) أنه لا يلزمه حمله إليه ؛ 
وطاهره : ولو يكن لحمله مؤونة (فإن طالبه بالقيمة » لزمه أداؤها) أنه إذا 
رو المثل 3 تعجّنت القيمة » والاعتبار بقيمة البلد الذي أيه 'قنة 4 لأله المحكان 
الى يمنا اساي 

وظاهره : ولو نقصت القيمة يلد القبض » فليس له إِلّا الناقصة » والمذهب : 
أن ]ذا اققرض ديلفة واقطلت قدت غيره. زذله لأ ما كان تكتمله عونة وفيض ف 
بلد القرض أتقص » فتازمه قيمته إذن فيه فقط » وفي «المغني) : إذا كان الحمله مؤنة 
لا يلزمه . لأنّه لا يازمه حمله إليه » ولا يجبر رب الدّين على أخذ قرضه هناك إذا 
بذل له ء إلا فيما لا مؤنة الحمله » فإنه يازمه مع أمن البلد والطريق » وبدل المخصوب 
التالف كذلك . 


مسائل 
الأولى : إذا أقرض غريه المعسر ء أو المفلس ألما » ليوفيه منه ومن دينه الأول 
كل وقتٍ شيئًا » جاز » نقله مهنا » ونقل حنبل : يكره . 


الفانية : إذا أقرض أكاره ما يشتري به بقًا يعمل بها في أرضه » وبذرًا يبذره 
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باب الرّهن 


وجوزه في 4 م 00 فى «الترغيب» ‏ . 

ولو أمره ببذره » وأنه فى ذَمّتَه » كالمعتاد » ففاسد له قيمة المثل » ولو تلف » لم 
يضمنه ؛ لأنّه أمانة » ذكره الشَّيخ تقئٌ الدين . 

الثالثة : إذا أقرض من له عليه بك ما د يشتريه به يوفيه إياه » فكرهه سفيان » وجزم 
به في (المستوعب» وفى «المغنى) : يجوز . 

الرابعة : إذا قال : اقترض لي مائة » ولك عشرة » صِحٌ ؛ لأنّه في مقابلة ما 
بذله من جاهه » فلو قال : اضمنها عنّْى » ولك عشرة ». لم يجز » نص عليهما ؛ 
لأنّه ضامنٌ » فيكون قرضًا جك منفعةٌ » ومنع الأزجئٌ . 

الخامسة : إذا اقترض منه دراهم » ثم اشترى منه بها شيفًا » فخرجت زيوفًا » 
عليه » وإفا له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوثًا » قالف أحيك 2 
وحمله في «الشَّرح) على أنه إذا باعها » وهو يعلم عيبها , ما إذا باعه بثمنٍ في 
ذمته » ثم قبض هذه بدلا عنها » » فينبغي أن تجب اله دراهم خالية من العيب » 
وتثرد د هذه عليه » وللمشتري ردٌّها على البائع » وفاءً عن القرض » ويبقى النْمن 
في ذمّته . 1 

السّادسة : لو أقرض ذمْيٌَ ذميًا خمراء ثم أسلماء أو أحدهماء بطل 
القرض » ولم يجب على المقترض شيءٌ » واللّه أعلم . 

باب الرّهن 
هو في اللغة للغة : الثبوت والدّوام » يقال : ماء راهنٌ » أي : راكد » ونعمة 


راهنةٌ » أي : دائمةٌ » وقيل : هو الحبس ؛ لقوله تعالى : #كل نفس بما كسبت 
رهيئة 4 [ المدثر : 2 ]أي : محبوسة » وهو ع أن ابوس 
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وهو وثيقة بالحق , لازم في حق الراهن , جائزٌ في حق المرتهن » يجوز 
عقده مع الحق 
ثابتٌ في مكان لا يزايله » قال الشّاعر : 

وفارقَنك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الهن قد عَلِقًا 

شئه لزوم قلبه لها » واحتباسه عندها » لوجده بها بالوّهن الذي يلزمه المرتهن ١‏ 
فيحبسه عنده » ولا يفارقه » وغلق الكهن : استحقاق المرتهن إياه » لعجز الرَّاهن عن 
فكاكه . 

(وهو وثيقةٌ بالحقّ) لأنَّ الحنّ يستوفى منه عند تعذّر الوفاء من المدين » فعلى هذا 
هو في الشرع : جعل عين ماليّةِ وثيقةً بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه تمن هو 

عليه . وفي الرّركشي : توثقةُ دين بعين » أو بدينٍ على قولٍ يمكن أخذه منه إن تعذر 
الوفاء من غيره . 

وهو جائرٌ بالإجماع » وسنده قوله تعالى «9فرهانٌ مقبوضة 4 [ البقرة : 1/0] 
والشِنّهَ مستفيضةٌ بذلك » ويجوز في الحضر كالسفر » خلانًا مجاهدٍ » ورد بفعله 
عليه السّلام » وذكر السفر فى الآية خرج مخرج الغالب ؛ لكون الكاتب يعدم 
في السفر غالبا » وهو لا يشترط مع ذكره فيها 

ولتبن»بوائخت إجماقا:4 لاله وقيقة بالكين :"فلم يجت كالضهان + 


تنبيه : يشترط أن يكون الراهن مطلق التَّصرف كالبيع » وفي «التّرغيب») 
ويصحٌ تبئعه ؛ لأنّه تبرع » وفي «المستوعب» وغيره : لوليٌ رهنه عند أمين » 
لمصلحة » كحلّ دين عليه» ولا يصحٌ بدون إيجاب اولك الحا 
عليهما » ولا بدَّ من معرفة قدره وصفته » وجنسه وملكه ؛ ولو منافعه يإجارة 
وإعارة » يإذن مؤجر ومعيرٍ . 

(لازمٌ في حقٌّ الرّاهن) ) أي بعد قبضه ؛ لأنَّ الحظّ فيه لغيره » فلزم من 
جهته » كالضّمان في حنٌ الصّامن (جائز في حقٌّ المرتهن) لأَنّ الحظ فيه له 
وحده » فكان له فسخه كالمضمون له (يجوز عقده مع الحقٌ) بأن يقول : بعتك 


هذا بعشرة إلى سهرٍ ترهنني بها عبدك » فيقول : :7 اشتيت منكُ ورهنتك 


دلبب 7 2 لفاك 


وبعده , ولا يجوز 3 قبله ‏ إِلَّا عند أبي الخطاب . ويصحٌ رهن كلّ عين 
يجوز بيعها إلا المكاتب ؛ إذا قلنا : استدامة القبض شرط , لم يجز رهنه . 


عبدي ؛ لأنّ الحاجة داعيةٌ إلى جوازه إذن (وبعدة) بالإجماع ؟ أنه دين ثابتٌ تدعو 
الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالصمان 4 ولأة تعالى جيل الهن 0 عن الكتابة 4 


فيكون فى متحليا + للها ينف سوبي إطن دون كد ذلك أن :3 كرف يض للدافة 
بفاء التعقيب . 


(ولا يجوز قبله) نص عليه في رواية ابن منصور ؛ لأنّه وثيقة بحقٌ » فلم يجز 
قبل ثبوته كالشهادة » ولأنَ اهن أيضًا تابغ للح » فلا يسبقه » كالنّمن لا يتقدّم 
المبيع (إلا عند أبي الخطاب) فإنّه يجوز » ويحتمله كلام أحمد » قاله في 
« الانتصار» أنه وثيقةٌ بالحقٌّ » فجاز قبله » كالضّمان » أو فجاز على حقٌّ 
يحدث في المستقبل » كضمان الدّرك » وردٌ بالمنع » ولو سلم » فالفرق أنَّ 
الضَّمان إلزام مال تبدعًا بالقول » فجاز من غير حقٌّ ثابتِ » كالنذر . 

وصورته : أن يقول : رهنتك هذا بعشرة تقرضنيها » فسلّمه إليه » ثم أقرضه 
إيّاها » فهي جائز ة على قوله » وظاهر المذهب بطلانها ) ؛ لتعليقه بشرط . 

تنبيةٌ : يصحٌ بكلّ دين واجب » أو مآله إليه حتى على عينٍ مضمونةٍ » 
ومقبوض بعقدٍ فاسدٍ » ونفع إجارة في الذَّمة » لا على دية على عاقلةٍ قبل 
الخول. ‏ لأ عا بعدة + وقيل : وجغل قبل العمل وجهان + كدين كتابة . 

ولا يصحٌ بعهدة مبيع وعوض غير ثابتٍ في الذَّمّة » كثمن معينٌ » وأجرة معن 
في إغارة + وإضارة اق به » كدار ونحوها . 

(ويصحٌ رهن كل عين يجوز بيعها) أن المقصود منه الاستيثاق لين » 
ليتوصّلٍ إلى استيفائه من ثمن الهن عند تعذَّر استيفائه من الراهن » وهذا يتحمّق 
في كل عن يجو عه + ويشمل ذلك «ضورًا. . 

ويستئنى منه رهن المنافع (إلّا المكاتب » إذا قلنا : استدامة القبض شرطً لم 
يجز رهنه) وجزم به في «الوجيز) » وصحّحه في «المغني) و«الشّرح) و أن امعدامة 
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ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجلٍ , ويباع ويجعل ثمنه رهنًا . 


القبض غير ممكنة في حقّه » لنافاتها مقتضى الكتابة . 

وقال القاضي : قياس المذهب صحة رهنه » وهو ظاهر «لمْحوّر) و«الفروع) أنه 
يجوز بيعه » وإيفاء الدّين من ثمنه » فعلى هذا لا يصحٌ شرط منعه من التُصِدُف ) 
ويمكن من الكسب » وما يؤديه من النجوم رهئًا معه » وإن عجز , ثبت الرّهن فيه ) 
وفي أكسابه » وإن عتق » بقي ما أدّاه رهنًا » كمن مات بعد كسبه . 

فرع : المعلق عتقه بصفةٍ إن كانت توجد بعد حل الدّين » لم يصحٌ » وإن كان 
يحل قبلها » صحٌ لإمكان بيعه » وإن احتمل الأمران » كقدوم زيدٍ » فقياس المذهب 
صحته » كالمريض ولمدبّر . 

(ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد) كالعنب والرطب ؛ 4 لاله يجوز ايبعه ) 
فيحصل المقصود (بدين مؤْجلِ) ليس قيدًا فيه , أو يصحٌ بالحال » ونا ذكره 
تنبيهًا على أن التأجيل لا أثر له في منع صحة ذلك ؛ لأنّه ريما توهم أن عقد 
الأفع ايقتضي. بقاء المرهون إلى الاستحقاق (ويباع) على. الأصح 0 
رهنا) أن الثّمن بدل العين » وبدل الشيء يقوم مقامه » وهذا إذا لم يحل 
الدونية :فزن كان قد بد فاته رتفي لذن نرق المقةم: 

صرّح به في «المغني» و«الشّرح» » ونقل أبو طالب فيمن رهن ؛ وغاب » فخاف 
المرتهن فساده » أو ذهابه ؛ فليأت السلطان حتى يبيعه و كنا ارهن ارم سيوع إن 
إياس بن معاوية : يأذن له في بيعه » فإذا باعه » حفظه حتى يجيء صاحبه » فيدفعه 
إليه بأمره » حتى يكون صاحبه يقضيه . ١‏ 

وظاهر المتن لا فرق بين ما يمكن تجضيفه أو لا » وفي «امغني» ودالشرح» : إن 
أمكن تجفيفه » ذ فعلى الّاهن تجحفيفه ؛ لأنَّه من مؤنة حفظه وتبقيته » أشبه نفقة 
ليوات + 

قال ابن المنجا لحمل كلانه هنا عليه © وفيه. نظا » لان عازه اشر 
لمرتهن بيعه » أو أذن له فيه بعد العقد أو اتفقا على أن الراهن يبيعه » أو غيره 
باعه » وإلا باعه الحاكم » » فإن أطلتا » فالخللاف . 


١٠١5‏ كتابٌ البيع 


ويصحٌ رهن المشاع . ثم إن رضي الشَّرِيك والمرتهن بكونه في يد أحدهما 
أو غيرهما , جاز , وإن اختلفا . جعله الحاكم في يد أمين , أو بأجرة » ويجوز 
رهن المبيع غير المكيل » وال موزون 4 والمعدود 2 واللذروع ؛ قبل قبضه » إلا على 
ثمنه في أحد الوجهين 


(ويصح رهن المشاع) في قول الجماهير ؛ لَه يجوز بيعه في محل الح » أشبه 
المفرز . واقتضى ذلك صحّة رهن بعض نصيبه من المشاع » لكن في رهن حصّته من 
معين يمكن قسمته فيه وجهان كبيعه » وفي (الانتصار) : لا يصحٌ بيعه » نص عليه . 

وعلّل القاضي المنع باحتمال أن يقتسم الشريكان » فيحصل الوّهن في حصّة 
شريكه . 

(ثم إن رضي الشَّريك والمرتهن , بكونه في يد أحدهما , أو غيرهما » جاز) 
لأنَّ الح لهما لا يتجاوزهما (وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين) وقيل : من جاز 
توكيله » جاز جعل البّهن عنده مطلقًا » وفيه نظر . 

(أمانةً أو بأجرة) لأنَّ قبض المرتهن واجبٌ , ولا يمكن ذلك منفردًا » لكونه 
مشاعًا » فتعينٌ ما ذكرنا » لكونه وسيلة إلى القبض الواجب » وفي إيجار الحاكم 
عليهما وجهان » ويعتبر فيمن هو عنده منع الخلوة المحرّمة » وكونه مسلمًا إذا 
كان الركوة سلما “سحت , 

(ويجوز رهن المبيع غير المكيل » والموزون » والمعدود » والمذروع قبل قبضه) 
أي : على غير ثمنه ؛ لأنَّه يجوز بيعه قبل قبضه » فصحٌ رهنه » كما بعد القبض ) 
وسواءٌ رهنه عند بائعه أو غيره (إلا على ثمنه في أحد الوجهين) فَإنّه لا يجوز ؛ لأنّ 
لمبيع محبوسٌ بالثّمن » » فلا فائدة في صيرورته رهبًا ؛ لأنّ بين الووهن والبيع تنافيا ؛ 
أن حكم اهن أن يباع في الدّين عند التعذّر » وحكم البيع إيفاء النّمن من غيره . 
: والثاني : يصحٌ » وهو المنصوص ؛ لأنَّ النّمن صار ديئًا في الذَّمّة » وامبيع صار 
ملكا للمشتري » فجاز رهنه بالشمن كغيره من الدُّيون » ومقتضاه : أن المكيل » 
والموزون » والمعدود » والمذروع - لا يصحٌ رهنه قبل قبضه » كالبيع . 
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وما لا يجوز بيعه , لا يجوز رهنه , إلا الثّمرة قبل بدرٌ صلاحها من غير 
شرط القطع في أحد الوجهين . 


الو لور لح كل 
الولد » والوقف » والعين المرهونة » فإن قال للمرتهن : زدنى مالأ يس كوف الذرض 
عندك رهئًا به » وبالدّين الأول لم يجز ء وكذا رهن المصحف . 

نقل الجماعة عنه أنه قال : لا أَرخصٌُ فى رهن المصحف . 

واخيول ونا لاشار عل متلفةة والأرطن: الرقوقة يني" لشلين بج كرا 
العراق » وحكم بنائها كحكمها ؛ فإن كان من غير ترابها » أو الشّجر امجدّد فيها , 
فالمذهب صكّته » وقد تقدّم ذلك » والمبيع في مدّة الخبار إلا أن يرهنه المشتري » 
فالخيار له وحده » فيصحٌ ويبطل خياره » ذكره أبو بكر » ومال غيره » وخحّج : 
الل ا ا 

(إلا الغمرة قبل بدو صلاحها) والزرع الأخضر (من غير شرط القطع في أحد 
الوجهين) اختاره القاضى ؛ وجزم به في «المحكر» و«(الوجيز) أن التّهي عن البيع 5 
كان 0 0 ا 0 000 000 4 وكديمر 
ال حي ارو ا ١‏ 

والثاني : لا يصحٌ ؛ كالبيع » فعليه إن رهنها مع الأصل » فقولا تفريق 
الصفقة . 

ملحق : تستئني الجارية دون ولدها » وبالعكس » ويباعان » فلو رهنت الم 
بمفردها » قرّمت دونه » ثم معه » فما زاد على قيمتها » فهو قيمته » وقيل : تمَوّم 
ذات ولدٍ » ويقوّم هو معها , إذا علم به المرتهن » فإن كانت حاملًا به وقت الّهن أو 
حملت به » فهو رهن . 


ولو رهن الوارث تركة الميت » أو باعها » وعلى الميت دينٌ صحٌّ على الأشهر ‏ 


5١٠ل‏ اللدطددت ‏ ست ت ‏ تدشسسدطسييسد كتابٌ البيع 


ولا يصحٌ رهن العبد المسلم لكافر , إلا عند أبي الخطاب » إذا شرطا كونه 
في يد مسلم , ولا يلزم الرّهن إلا بالقبض . 


وإن رهن ثمرةٌ إلى محل يحدث فيه أخرى » لا تعميز » فهو باطل لال ير 
حين حلول الح » وإن رهنها بدينٍ حال » أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها » 
جاز ؛ لأنّهِ لا غرر فيه » فإن لم يقطعها حتى اختلطت » لم يبطل الوهن ؛ لأنّه وقع 
صحيحًا » لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع » أو اتّفقا على قدر ثمنه » جاز . 

وإن اختلفا وتشاححا , قدَّم قول الواهن مع ينه ؛ لأنّه منكد . 

(ولا يصحٌ رهن العبد المسلم لكافر) مطلمًا ؛ لأنَّ مقتضى الرّهن أن يكون في 
يد المرتهن » وهو ليس بأهلٍ لذلك » ولو شرطاه في يد مسلم ؛ لأنّ الكافر لا يد له 
على مسلم » بدليل أنه يؤمر ببيع عبده إذا أسلم (إلا عند أببي الخطاب , إذا شرطا 
كونه في يد مسلم) عدلٍ فال » فجاز رهنه كسائر الأموال » ويبيعه الحاكم 
إذا امتنع مالكه » قال في «الشّرح) : وهذا أولى ؛ لأنَّ مقصود الكّهن يحصل من غير 
ضرر » وأطلق في «الفروع) الخلااف ؛ وهما في رهن المصحف لكافر إذا شرطا كونه 
في يد مسلم » وألحقت به كتب الحديث . 

فرعٌ : لا يقرأ فيه أحد بلا إذن ربّه » وقيل : بلى إن لم يضر ماليّنه » وإن طلب 
أحد اليقرا اقية؛ الم بيجت بذله.: وقيل :+ يلى © وقيل :عند الحاضة إلية» 

(ولا يلزم الرّهن) في حنٌ التاهن (إلَا بالقبض) هذا هو المذهب ؛ لقوله تعالى : 
إفرهانٌ مقبوضة» ولأنَّه عقد إرفاقٍ يفتقر إلى القبول » فافتقر إلى القبض 
كالقرض » وسواء قبضه المرتهن » أو من اتفقا عليه » وظاهره : لا فرق بين 
المكيل » والموزون » وغيرهما » صرّح به في «المغني» و«الشّرح) . 

وقال بعض أصحابنا : يلزم في المكيل » والموزون بالقبض » وفيما عداهما 
روايتان كالبيع » وفي القياس نظر ؛ لأنّه يوهم أنَّ البيع في غيرهما لا يلزم في 
رواية » وليس كذلك ؛ إذ لا خلاف في لزومه , وفهم منه أنه قبل القبض 
صحيح » وليس بلازم ؛ لأنَّه يجوز للرّاهن فسخه » والتصرف فيه بكل نوع , 
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واستدامته شرط في اللزوم . فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الرّاهن زال 
لزومه 


فإن كان ببيع أو عتق » أو نحوهما , بطل حكم الوهن ؛ لتعذّر الاتسا مي يه 
وإن كان بتدبيرٍ » أو إجارةٍ » أو تزويج , فلا أنه لا يمنع من البيع » فلا يمنع صححة 
الرّهن » وظاهر «الخرقي» وابن 5 موسى » وابن عل في «التذكرة» تبعًا لشيخه 
القاضي أبي يعلى في «الجامع الصغير» : أن القبض شرط في صكتة الرُهن . 

وصفة قبضه كمبيع » فلو رهنه دارًا » وخلّى بينه وبينها » وللراهن فيها قماش » 
لم يمنع من صكّحة التَّسَليم ؛ لأنَّ انصالها بملك الراهن لا يمنع صكّة التّسليم » 
كالثمرة في الشجرة » ويعتبر في القبض إذن ولي الأمر في الأشهر » ويبطل إذنه 
بنحو إغماء وخرس » فلو رهنه ما في يده » ولو غصبًا فكهبته إِيَّاهِ » ويزول ضمانه . 

(واستدامته شرطً في اللزوم) وهو قول أكثرهم للآية الكريمة . ولأنّهها إحدى 
حالتي التهن » فكان القبض فيه شرطا » كالابتداء بخلاف الهبة » فإن القبض في 
ابتدائها ينبت الملك » فإذا ثبت استغنى عن القبض » والوّهن يراد للوثيقة » ليتمكن 
من ببعه واستيفاء دينه منه » فإذا لم يكن في يده » زال ذلك » وهذا على القول بِأنّ 
ابتداء القيض شرط في الوم » وإن قلنا : ليس بشرط فيه » ففي الاستدامة كذلك » 
قاله في «الشّرح) . 

لكن لو أجّره » أو أعاره لمرتهن » أو غيره بإذنه » فلزومه باق على المذهب , 
وعنه : يزول » نصره القاضي وغيره » فعليها يعود بمضيٌ إجارة » وإعارة من 
مرتهن . 

(فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى اراهن زال لزومه لأ استدامة القبض شرط 

في الوم » وقد زالت ٠‏ إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه » وظاهره ولق كاناقابة 
عنه » صرّح به في «الفروع) » وبقي العقد » كأنّه لم يوجد فيه قبضٌ » سواءٌ أخرجه 
ياجارة » او إعارة » أو إيداع ونحوه . 

وقوله : «باختياره» يحترز به عمّا لو أخرجه لا باختياره » كالغصب ونحوه ؛ 
اك كارن ارو ارو ا عار 
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فإن رده إليه » عاد الّزوم » ولو رهنه عصيرًا ١‏ فتخمّر زال لزومه » فإن 
تخلّل » عاد لزومه بحكم العقد السابق ٠»‏ وعنه : أن القبض ( واستدامته في 
لمتعين ليس بشرطٍ » فمتى امتنع الرّاهن من تقبيضه أجبر عليه . 


(فإن ردّه إليه) ,» أي : إلى المرتهن (عاد الأزوم) نص عليه ؛ لأنّه أقبضه 
باختياره » فازم به كالول » ولا يحتاج إلى تجديد عقدٍ ؛ لأنَّ العقد السّابق لم 
علا علنه ا يعلد ادها لى ترلعى لقص عن العفك .+ 

(ولو رهنه عصيرًا ؛ فتخمّر » زال لزومه) أن ا بمنزلة إخراجه من يده ؛ 
لأ لا يد لمسلم على خمر ؛ لأنَّ صيرورته خحمرًا ممنع من صحّة العقد ؛ فلآن يخرجه 

عن اللزوم بطريق الأولى » وتجب إراقته حيتمذٍ » فإن أريق بطل العقد فيه » ولا خيار 
للمرتهن ؛ لأنَّ التلف حصل فى يده » وهذا بالنُسبة إلى المسلمين . 

(فإن تخلّل عاد لزومه بحكم العقد السابق) كما لو زالت يد المرتهن عنه ء ثم 
عادت إليه » فلو استحال خحمرًا قبل ق, قبض المرتهن » بطل العقد فيه » ولم يعد بعوده 
ما له عند ميق اسه العمل الس رما اجلد اوسن دن لجرل 


وذكر القاضيٍ : أنّهِ إذا استحال خمرًا بعد القبض » أنه يبطل الرّهن فيه » ثم إذا 
عا حل » عاد ملكا لمباحية »هرثا بالستة الشابع + لأنه يعد ملكا يكم املك 
الأول » فيعود حكم اليهن » وردٌ بأنّ اليد لم تزل عنه حكمًا , بدليل ما لو غصبه 
منه غاصتٌ » فتخلّل في يده كان ملكا للمغصوب منه . 

قال في المغني) : ولم تظهر لي فائدة الخلاف بعد اتّفاقهم على عوده رهتا 
بامتهائيه عل م رارض" الفول! ينان “رهق أترشة إلى الطيكة > لآن: المقد لو 
بطل » لما عاد صحيحًا من غير ابتداء عقدٍ . 

(وعنه : أنَّ القبض .» واستدامته فى المتعين » ليس بشرط) حكاه فى «التّعليق) 

(فمتى) هذا تفريعٌ على هذه الرّواية (امتنع الرّاهن من تقبيضه , أجبر عليه) 
كالبيع » فإن ردّه المرتهن على الراهن بعاريّة أو غيرها » ثم طلبه » أجبر الوّاهن 
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وتصرّف الرّاهن في الرّهن لا يصحٌ . 


على ردّه ؛ لأنَّ اهن صحيحٌ » والقبض واجبٌ له » فيجبر عليه كبيعه . 

تنبية" : إذا اسععار شيعا ليزعته + خاز إجماعًا » وسواء ين الذين أو لا + لكن لو 
عينٌ المرتهن » أو القدر الذي يرهنه عليه » فخالف لم يصحٌ ؛ لأنَّه لم يؤذن له فيه ؛ 
وله الؤجوع فيه قبل إقباضه » كقبل العقد , وقدّم في «التلخيص) 5 » كبعده ) 
خلافًا «للانتصار» فيه : وله مطالبة الرّاهن بفكاكه توالا كان أذ فده في اتدل 
الحنّ وقبله ؛ لأنَّ العاريّة لا تلزم » فمتى حل الحنٌ » ولم يقبضه » فللمرتهن بيعه 
واستيفاء دينه منه . 

ويرجع المعير بقيمته » أو بمثله » لا بما بيع » نص عليه » وقطع في «انحرّر) » 
واخحتاره في «التّرغيب) بأكثرهما » فإن تلف ضمنه الراهن » وهو المستعير بقيمته ) 

سواءٌ تلف بتفريط » أو لا » نص عليه ؛ لأنّ العاريّة مضمونة » وفي «الفروع» » 
ويتوجّه في مستأجر من مستعيرٍ . 

وإن فك المعير التهن بإذن الاهن » رجع » وإن كان متبرعًا » فلا » وإن قضاه 
بغير إذنه محتسبًا بالرجوع » فروايتان . 

(وتصدف الرّاهن في الرّهن) اللّازْم بالبيع » والإجارة » والوقف » ونحوه (لا 
يصحُ) ؛ لأنّه تصدفٌ يبطل حي المرتهن من الوثيقة » وليس بمبني على السّراية 
والتّغليب » فلم يصمٌ بغير إذن المرتهن » كفسخ الرّهن . 

ًا انتفاعه به » كاستخدام ونحوه » بغير إذن المرتهن » فلا ؛ لأنّها عن 
محبوسةٌ » فلم يكن للمالك الانتفاع بها » » كالمبيع المحبوس عند البائع على قبض 
ثمنه » لكن لا يمنع من سقي شجر » وتلقيح » وإنزاء فحل على إناث مرهونة ؛ 
ومداواة » وفصدٍ , بل من قطع سلعة فيها خطر . 

وحيتكذ إن لم يتفقا على المنافع ) » لم يجز الانتفاع » وكانت معطلة » وإن اتفقا 
على الإجارة » أو الإعارة ؛ جاز في ظاهر قول الخرقي » والأجرة رهنٌّ » وذكر أبو 
بكر في .(الخلاف» : أَنَّها تعطّل مطلقًا » ورد بأنَّه تضيِيٌ للمال » وهو منهِيٌ عنه 
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عتق المعسر . 

وقال ابن حمدان : للراهن الانتفاع با لا ينقص قيمته ) ولا يضره )» 
كركوب.+ :وسكت 4 هن أرادغرس الأرطن د والدين تحال ,+ منع » وإن كان 
مؤجلا فاحتمالان . 


ل العتق , فإنه) يحرم على الأصمٌ » لا فيه من إبطال حَقٌّ المرتهع عر 
الوثيقة » و (ينفذ) نصّ عليه » وهو قول شريك » والحسن بن صالح ؛ لأ 
إعتاقٌ من مالك » تام الملك » فنفذ » كعتق المستأجر ؛ ولأنَّ اهن عينٌ محبوسةٌ 
لاستيفاء الحقٌّ » فنفذ فيها عتق المالك . كالمبيع في يد بائعه » والعتق مبنىٌ على 
السشراية والتغليب » بدليل أنه ينفذ في ملك الغير » ففي ملكه بطريق الأولى . 

فعلى هذا : إن كان موسرًا (تؤخذ منه قيمته) لأنّه أبطل حقٌّ المرتهن من 
الوثيقة + أشبه ما لو أتلفه + ويعتبر حال الإعتاق + لأله .وقفت الإتلاف: فجعلت 
(رهنًا مكانه) لأنّها نائبةٌ عن العين + أو بدل عنها . 

وكذا حكم ما لو قتله بقصاص استحقّه عليه » أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن » 
أأقكٌ بالعتق » وكذبه » فعليه القيمة تكون رهبا » وإن كان معسرًا » فهي في ذمّته » 
فإن أيسر قبل حلول الحقٌّ أخذت منه » فجعلت رهًا » إلا أن يختار تعجيل الحقٌّ 
فيقضيه » وإن أيسر بعد حلول الحنٌ » طولب بالدّين خاصةً ؛ لأنَّ ذمّته تبرأ به 
هن للقن فقا :. 

(وعنه : لا ينفذ عتق المعسر) اختاره أبو محمد الجوزي » وذكرها أبو الخطاب 
في «الهداية) » احتمالا » وفي «امْحّر) تخريججا ؛ لأنَّ نفوذ عتقه يسقط الوثيقة وبدلها » 
فلم ينفذ » لما فيه من الإضرار بالرتهن + وكما لو أعتق :شركا له فى عبد + وهو 
معسرٌ . 

وفي طريقة بعض أصحابنا : إن كان معسوًا يستسعي العبد بقدر قيمته » تجعل 
زعا + وفيهبنطة + لأنقه جاب الكتسب على العبد ٠‏ وله ضتع ولا جناية هته » 
فكان إلزام الغرم للمتلف أولى . 


كات اليف . ممص بم سس ب تم 111 


وقال القاضي : له تزويج الأمة » ويمنع الرّوج من وطها . ومهرها رهن 
معها ,» والاول أصحٌ ٠‏ وإن وطئ الجارية . 


وقيل : ولا ينفذ عتق غيره » وذكره في «المبهج ) رواية . وإذا لم نقل بالنفوذ ؛ 
فظاهر كلامهم : أنه لا ينفذ بعد زوال الرٌهن » وفيه الحتمال وهنا إذا لم يأذن 
لمرتهن » فإن أذن صحٌ العنق » وسقط حقّه من الوثيقة » ولا قيمة له ء وإن 
رجع بعد الإذن » وعلم اراهن به بطل » وإلَا فوجهان . 

وكذا يصحٌ رجوعه في كل تصئف أذن فيه قبل وقوعه . فإن اختلفا قذّم قول 
لمرتهن ووارثه في نفي الإذن ؛ لأنّه الأصل . إلا أنَّ الوارث ينه على نفي العلم » 
ومن نكل قضي عليه » وألحق بعض أصحابنا الوقف بالعتق ؛ لأنّ فيه بح الله تعالى : 


(وقال القاضي) وجماعة من أشعكاننا 6 5 أن بكر رواية 4 : (له ترويج 
الأمة) المرهونة ؛ لأنّ محل عقد التكاح غير محل عقد الُهن » بدليل صحّة 
رهن الأمة المزوجة ؛ لأنَّ الآهن لا يزيل الملك ؛ فلم يمنع الترويج » كالإجارة . 


(ويمنع) المرتهن (الزُوجٍ من وطئها) وهو مراد من عبر بقوله : دون تسليمها , 
علا تحبل » فتنقص قيمتها » وتقل الرغبة فيها فيها » وربما تلفت بسبب الحمل (ومهرها 
رهن معها) لأنَّه من نماء الهن » فكان رهتًا (والأوّل أصحٌ) وهو قول الأكثر ؛ ؛ لأنّ 
التّرويج يذهب رغبات المشترين فيها » فيوجب نقصان قيمتها » فلم يملكه الرَاهن ) 
كفسخ العقد . 

فيل عار اين » بل محلهما واحد ؛ وتتناول الجملة » وأا ص رهن 
لمزوجة » لبقاء معظم المنفعة فيها » وبقائها محلا للببع » كما يصحٌ رهن المستأجر . 

والرّهن يفارق الإجارة من حيث إن التّرويج » لا يؤثر في مقصود الإجارة » ولا 
يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة المستحقّة له » ويؤثّر في مقصود الرؤهن » هو استيفاء 
الدّين من ثمنها ؛ لأنَّ تزويجها إنما يمنع البيع » أو ينقص الثّمن فيتعذّر استيفاء الدّين 
كاملا . 


(وإن وطى) التاهن (الجارية) المرهونة » فقد ركب محرّمًا » في قول الأكثر 
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له المرتهن في بيع الرّهن , أو هبته ونحو ذلك ففعل صم . وبطل الرّهن . 


وحكاه ابن المنذر إجماعًا ؛ أن من يحرم وطؤٌها 2 لا فرق فيه بين الايسة 
والصغيرة » كالمعتدّة ؛ ولأنَّ الوقت الذي تحبل فيه يختلف » فمنع منه جملة » 
لكن لا حدٌّ عليه ؛ لأنّها ملكه » ولا مهر عليه » إن كانت ثيئا »كالاستخدام » 
فإن تلف جزء منها » أو نقصهاء فعليه قيمة ما تلف . كالجناية تجعل رهنًا 
معو الا قدقاء عو لل إن كان اند شا + 

وجزم في «الفروع) 2 وقاله في «عيون المسائل) » والكبيراوق ف «المنتتخب» : أنه 
يحرم وطؤها على راهن » إلا بشرطٍ » وإن لم تحبل » فأرش البكارة فقط كجناية . 

(فأولدها خرجت من الرّهن ) ؛ لأنّها صارت م ولد له وعبارة الأكثر 
كالمؤلف . وأن الحكم يترتب على الولادة » وليس برادٍ » بل الحكم منوط 
بالإحبال . 

(وأخذت منه قيمتها) حين إحبالها ؛ لأنّه فوتها على المرتهن » فوجب أن يؤخذ 
من يذلها » كما لو أتلفها (فجعلت رهنًا) لأنّها بدل » والبدل يعطى حكم مبدله » 
فإن كان معسرًا كان في ذمّته » وهذا إذا صدّقه المرتهن انها ولوتس عق وطية. وا 
فالجهن بحاله قاله ذ في «التلخيص» » فإن كان الوطء بإذن ال مرتهن » خرجت من 
الهن » ولا شيء للمرتهن ؛ لأنّه أذن في سبب ينافي حمّه . 

لا يقال : إِنما أذن بالوطن :4 زم يأذن فى الإحبال » لإفضائه إليه » ولا يقف 
على اختياره » فالإذن في سببه إِذن فيه . 


مسألة وإ قار وتان لمحي ارق ارون وافعتهينا ادل رفي 
اهن ؛ لأنّ الأصل عدم الحمل » أما إذا قو به بعد لزومه » فيقبل في حفّه فقط ؛ 
لآنّ إقرار الإنسان على غيره لا يقبل » ويحتمل قبوله في حقٌّ المرتهن أيضًا ؛ لاله اقرٌ 
فى ملكه بما لا تهمة فيه . 

«وإن أذن له المرتهن في بيع الرّهن , أو هبته » ونحوٍ ذلك) كوقفه (ففعل 
صحّ) أن المنع انه » فإذا أذن زال (وبطل الوّهن) لأنَّ هذا تصءفٌ ينافي 


كناب البيع يل 


إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنًا , أو يعجل دينه من ثمنه 
ونماء الرّهن , وكسبه . وأرش الجناية عليه من الرّهن , ومؤنته على الرّاهن , 


الؤهن » فلا يجتمع مع ما ينافيه (إلَا أن يأذن له فى بيعه » بشرط أن يجعل ثمنه 
رهنًا) مكانه (أو يعجل دينه من ثمنه) فإنّه يصحٌ البيع والشرط » ويلزم ذلك ؛ لأنّه لو 
ا ا 
ا د مامد تسرد ودا” 
ار وان اق ري رط يد سل له جه الوح شي ل ل 
البيع » وهو رهنٌ بحاله » وقيل : يصحٌ . وفي كون الثّمن رهئًا وجهان » ويلغو 
شرط التّعجيل قولا واحدًا . 

فرع : إذا اختلفا في الإذن » قبل قول المرتهن ؛ لأنَّه منكد , فلو اتَّفََا عليه , 
واختلفا في الشّرط قبل قول الّاهن في الأصحٌ ؛ لأنَّ الأصل عدمه . 

0 وم وكمنبه + وأوش اسجناية عليد من الؤعن) أي 0 
اموي ال ار ل 
لأنها بل جر + فكانت من الهن كقيمته إذا أثلقه إنسنان : 

ولا فرق في النماء بين المتٌصل » كالشمن. + :وتعلم صنعة » والمنفصل »2 
كالكسب 2 والاجزة 4 والولد 4 والثّمرة 4 والصّوف 1 

(ومؤنته على الوّاهن) للا روى سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة : أن المي 
يشر قال : (لا يغلق الّهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه » وعليه غرمه») رواه 
الشافعي » والدّارقطني » وقال : إسنادٌ حسن مص » ولأنّه ملك للراهن » فكان 
عليه الإنفاق كالطعام » وهو شامل لا إذا احتاج إلى مداواة لمرض » أو جرح » 
وأكرة نمزم روه إذا :بم وق لفط با وا جره انور الل يت ونحوه . 

فإن كان ماشيةٌ تحتاج إلى إطراق فحل » لم يجبر الاهن عليه ؛ لأنّه ليس عليه 
ما يتضكن زيادة في اله » وليس ذلك مما يحتاج إليه لبقائها', ولا يمنع منه » لكونه 


84 لن سي بي سي سس سس سيد كتاببٌ البيع 


وكفنه إن مات » وأجرة مخزنه , إن كان مخزوثا , وهو أمانة في يد المرتهن , 
إن تلف بغير تعد منه , فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه 


زيادةً فيها من غير ضررٍ على المرتهن . 

(وكفنه إن مات) كبقية مؤنة تجهيزه ؛ لأَنّ ذلك تابعٌ لمؤنته » وهو من جملة 
غرمه (وأجرة مخزنه » إن كان مخزونًا) كأجرة حافظه (وهو أمانة في يد المرتهن) 
للخبر ؛ ولأنَه لو ضمن لامتنع النّاس من فعله خوقًا من الضَّمان » وذلك وسيلة إلى 
تعطيل المداينات والقروض » وفيه ضردٌ عظيمٌ » وهو منفئٌ شرعًا » ولأنّه وثيقة 
بالدّين » فلا يضمن ٠»‏ كالرٌيادة على قدر الذَّين » وظاهره : ولو قبل عقد 
الهن » نقله ابن منصور » كبعد الوفاء . 

(إن تلف بغير تعد منه , فلا شيء عليه) قاله علي رضي الله عنه ‏ لأنّه أمانة 
في يده » فلم يكن في تلفه شيم كالوديعة » وعنه : يضمنه المرتهن » كما لو أعاره » 
أو ملك أو اتعيدلة نص عليه د 

وتأوّلها القاصي على التعادي . وامتنع من ذلك ابن عقيل » فأجراها على 
ظاهرها » لما روى عطاء أن رجلا رهن فرسًا » فنفق عند المرتهن » فجاء إلى 
لبي لتم 2 فأخبره بذلك » فقال : «ذهب قلق ولأنّها عينٌ مقبوضة 
ليا لك 

وجوابه : بأنّها مقبوضة بعقَدٍ بعضه أمانة » فكان جميعه أمانةً » كالوديعة » 
وحديث عطاء كان يفتي بخلافه » مع أنَّ الدارقطني قال : يرويه إسماعيل بن 
أمية » وكان كذابًا » وقيل : مصعب بن ثابت » وهو ضعيف » ولو سلم » فهو 
تكيول عن الا امي حك امح الرققة .يقليل الهالم سال خن قد الدين أو 
قيمته » وظاهره : أنه إذا تعدّى » أو فرط أنه يضمن » كالوديعة » وفي بقاء 
الوهنية - لأنَّه يجمع أمانة واستيثاقًا » فبقي أحدهما - وجهان . 

(ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه) نص عليه ؛ لأنَّه كان ثاببًا في ذمّة الرّاهن 
قبل التّلف » ولم يوجد ما يسقطه » ؛ فبقي بحاله » وكما لو دفع إليه عبدًا يبيعه » 
ويأخذ حقه من ثمنه » وكحبس عين موْءٌ جرة بعد الفسخ .على الأجرة » ببخلاف 


كتابٌ البيع بسب ببح ست تت ا ا ا 


وإن تلف بعضه ؛ فباقيه رهنٌ بجميع الدّين , ولا ينفك شيءٌ من الرّهن 
حتى يقضي جميع الدَّين وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما , انفك في 
نصبية . 


- 


حبس البائع المشتري على ثمنه . فَإنَّهِ يسقط في رواية بتلفه ؛ لأنَّه عوضه » واليهن 
لبن بغوض الذيد: + الآن الذيك لا قط فاسيفينا + كزف اق #الأسمنا ا راغيرة 
المسائل) . ١‏ 

(وإن تلف بعضه . فباقيه رهنٌ بجميع الدّين) لأنَّ الدّين كله يتعلّق بجميع 
اجزاء الدهن . 

فرع : إذا قبض الرّهن » فوجده مستحقًا , لزمه رده على مالكه » والرّهن 
باطلٌّ من أصله ع فإن أمسكه مع عمله حتى تلف » استقرٌ الضَّمان عليه , 
ا ل 
ع ام دم 0 
ذكرنا » وإن تلف بغير تفريطه ٠‏ فتالثها للمالك تضمين أيهما شاء » ويستقرٌ 
الضّمان على الغاصب . 


(ولا ينفك شيءٌ من الرّهن حتى يقضي جميع الدّين) حكاه ابن المنذر إجماع 
من يحفظ عنه ؛ لأَنَّ حي الوثيقة يتعلّق بجميع ارهن » فيصير محبوسًا بكلّ الح » 
وبكل جزءِ منه » لا ينفكُ منه شيع حتى يقضي جميعه » سواء كان بما يمكن قسمته 
أو لا» وكالضّمان والشهادة . 
تنبية : يقبل قول المرتهن في التّلفٍ » وقيل : والردٌ . قال أحمد في مرتهن 
اذّعى ضياعه : إن انهمه أخلنه 1 1ك لم يحلفه » وكذا إن ادّعاه بحادث 
ظاهرٍ » وشهدت بيد بالحادث ٠‏ قبل قوله فيه » وكذا وكيل » وسيأتي . 
(وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما . انفكُ في نصيبه) لأنَّ عقد الواحد مع 
- 0 عقدين » فكأنه رهن كل والحل: .منهما التضق" عتفردًا ٠»‏ وقال .أبو 
: يكون رهنًا عند الآخر حتى يوفيه » نظرًا إلى أن العقد واحدٌ » 
- في «المغني) و«الشّرح) على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن » لما عليه فيه 


١١5‏ كتابٌُ البيع 


الدين 2 00 2 إن كان الّاهن أذن المريهن » أو ادل في ب 
بيع الرّهن . 


من الضرر » فصار جميعه رهنًا . 

وعلى الأول : لو طلب المقاسمة » فإن كان مما لا تنقصه القسمة » كالمكيل ع 
والموزون ؛ أجيب إليها » إلا فلا » لما فيه من الصَّرر على المرتهن » وببقى في يده 
بعضه رهنٌ » وبعضه وديعة . ْ 

(وإن رهنه رجلان شيئًا ٠‏ فوقاه أحدهما » انفك 5 نصيبه) لأنَّ الكاهن 
معنف ماد ما ل كانييها حميد 1100 لعن ل مطاف للك لقيو ل 
إذا كان مأذونًا فيه » ولم يوجد . ونقل مهنا خلافه » فلو رهن اثنان عبدًا لهما 
عند اثنين بألفٍ » فهذه أربعة عقودٍ » ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين » 
فمتى قضى في شيءٍ » انفكُ من اهن بقدر ذلك . ذكره القاضي . 

فرح : إذا قضى بعض دينه » أو أبرئ منه » ويبعضه رهنٌ أو كفيل » فعمّا 
نواه » فإن أطلق ولم ينو » فله صرفه إلى أيّهما شاء » وقيل : يوزع بينهما بالخصص 
(وإذا حل الدَّين) لزم الاهن الإيفاء ؛ لأنّه دين حال » » فلزم إبقاؤه » كالذي .لا رهن 

إوافتع بن وفانه .+ فزي كان الزامن آذن للعرتهن »داو للعال تي بيقة ٠‏ » باعه) 

نص عليه ؛ لأنّه مأذون له فيه . 

وفي بيعه بقيمته وجهان يإذن مرتهن ؛ لأنَّ البيع لحقه ؛ فلم يجز حتى يأذن 
فيه » ولا يحتاج إلى تجديد إذنٍ من الرّاهن في ظاهر كلام أحمد , وقيل : 
ل » حكاه القاضي ؛ لأنَّه قد يكون له غرض في قضاء الحقٌّ من غيره (ووفى 
الدّين) لأنّه هو المقصود بالبيع » وما فضل من ثمنه لمالكه » وإن بقي من الدَّين 
شيءٌ » فعلى الراهن . 

(وإل أي : إذا لم يأذن في البيع » ولم يوف (رفع الأمر إلى الحاكم ؛ فيجبره 
على وفاء الدّين » أو بيع الرّهن) لأنّ هذا شأن الحاكم , » فإن امتنع حبسه » أو 


للستت 2252:5555 ممت ل 


فإن لم يفعل باعه الحاكم » وقضى دينه . 
وإذا شرط في الرّهن جعله على يد عدلٍ , صم , وقام قبضه مقام قبض 
المرتهن . 


عزره » حتى يفعل ما يأمره به (فإن لم يفعل) أي : أصد على المنع » أو كان غائبًا ‏ 
أو تغيب » قاله في «الرّعاية الكبرى) (باعه الحاكم) عليه » نصّ عليه ؛ لأنّهِ تعينٌ 
طريقًا إلى أداء الواجب أداؤه » (وقضى دينه) ؛ لأنَّه حقٌّ تعينّ عليه » فإذا امتنع 
من أدائه قام الحاكم مقامه فيه » كالإيفاء من جنس الدَّين » وظاهره : أنه ليس 
للمرتهن بيعه بغير إذن ريّه » أو إذن حاكم » وقيل : بلى » فإن لم يأذن المرتهن 
في بيعه » قال له الحاكم : ائذن فيه » وخذ دينك من ثمنه ١‏ أو أبرئه منه . 

2 : إذا جهل رب الرّهن وأيس من معرفته » فللمرتهن بيعه » والصدقة به » 
بشرط ضمانه » نص عليه » وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة » وأخذ حقّه من ثمنه 
مع عدمه روايتان » كشراء وكيل . 


فصل 
(وإذا شرط في الرّهن جعله على يد عدلٍ صحٌ) ؛ لأنَه قبض في عقد » فجاز 
نوكيل فيه » كقبض الموهوب (وقام قبضه مقام قبض المرتهن) في قول أكثر 
العلماء » وخالف فيه الحكم وغيره ؟ لأنّ القبض من تمام العقد » فتعلّق 
بالمتعاقدين » كالإيجاب والقبول . وجوابه ما سبق » وبأنّه وكيل » وقبضه 
كقبض لموكل مع أنه لو وكل في الإيجاب والقبول » صحٌ » وما ذكروه ينتقض 
بالقبض في البيع فيما يعتبر فيه القبض » وظاهره : يقتضي جواز جعل الرّهن على 
يد من يجوز توكيله » وهو الجائز التّصوُف . 
قاذ وتجوو أن يكون "سيق > ولاغيدًا يقير ]ذف شيلة + لأن اسافقه للقدو فلا 
يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه » ولا مكاتبًا بغير جعلل , لأنَّه ليس له التّبرّع 
بمنافعه . 
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وإن شرط جعله في يد اثنين » لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه » وليس 
للرّاهن ولا للمرتهن إذا لم يتّفقا , ولا للحاكم - نقله عن يد العدل , إلا أن 
يتغيّر حاله . وله رده إليهما . 


(وإن شرط جعله في يد اثنين , لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظ» لأنَّ 
المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معًا ؛ فلا يجوز لأحدهما الانفراد كالوصيين » 
فعلى هذا يجعل في مخزن عليه » لكل واحدٍ منهما قفلّ » وإن سلَّمه أحدهما 
إلى الاعو »فيه حهاق التفيت :+ لذت العدر الذي سدق فيه 

(وليس للرّاهن , ولا للمرتهن » إذا لم يتّفقا . ولا للحاكم نقله عن يد 
العدل) لأنَّ العدل ما دام بحاله » لم يتغيّر عن الأمانة » قال في «الشَّرح) 
وغيره : ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة » فليس لأحدهم نقله عن يده ؛ 
لأنّهما رضيا به في الابتداء » ولأنهما إذا لم يملكاه » فالحاكم أولى . 

وظاهره : أنّهما إذا انفقا على نقله » جاز » صرح به في «المغني» و«الشّرح) لأنَّ 
الحقّ لهما » لا يعدوهما . 

لا أن يتغيّر حاله) بفسق , أو ضعفه عن الحفظ , أو عداوةٍ » فلكلّ منهم نقله 
غن يده 4 لأنّ فى_مقامة فى :يده ضررًا على الطالب ٠‏ فإذا: انفقا على شخص 
بصفاتة + جنان:» فإن اتلفا + وضغه الجاكو :عند .عدل. + تفلو اعتلفا. في تقر 
حالة ديف اطاكو ا وعم ا طهر اله ركذا و لاض ري تمر 
حاله ) ٠‏ فللراهن رفع الأمر إلى الحاكم » ؛ ليضعه عند عدلٍ » فإن مات هوء أو 
العدل » لم يكن لورثتهما إمساكه إلا برضاهما . 

(وله) أي : للعدل (ردُّه إليهما) وعليهما قبوله ؛ لأنّهِ أمينٌ مقطوحٌ بالحفظ » 
فلم يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات » فإن امتنعا أجبرهما الحاكم » وينصب أميئًا 
يقبضه لهما إذا تغيّبا ؛ لأنَّ له ولاية على على الممتنع من الحق . 

فدلٌ على أنه إذا دفعه إلى أمين من غير امتناعهما أَنَّه يضمن » صرّح به 
جماعةٌ » وكذا لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما » فإن امتنعا » ولم يجد 
حاكمًا » فتركه عند عدلٍ لم يضمن » فإن امتنع أحدهما » لم يكن له دفعه إلى 


كتابُ البيع - ل 


ولا يملك ردّه إلى أحدهما ؛ فإن فعل فعليه ردّه إلى يده , فإن لم يفعل 
ضمن حقٌّ الآخر ٠‏ وإن أذنا له في البيع , ٠‏ لم يبع . إلا بنقد البلد » فإن كان فيه 
نقودٌ باع بجدس الذَّين » فإن لم يكن فيها جنس الدّين , باع بما يرى أنه 


أصلح . 


الآخر » فإن فعل ضمن . 

والفزق” أن 'العدل. مسدكة نهنا + والحدهيا" كد الفقة + هلة إذا كان 
حاضرين » فإن كانا غائبين » نظرت » فإن كان للعدل » عذر رفعه إلى الحاكم 
يقبضه منه » أو نصب عدلا يقبضه لهما » فإن لم يجد حاكمًا أودعه ثقةٌ » وإن 
لم يكن عذرٌ والغيبة بعيدة » قبضه الحاكم » فإن لم يجده » فثقة » وإن كانت 
قريبة » فكالحاضرين » وإن كان أحدهما حاضرًا » فكالغائبين . 

(ولا يملك ردّه إلى أحدهما) لأنَّ للآخر حظًا فى إمساكه في يده » وفي رده 
إن أحدهما تضيية + وظأهرة :"ولو كان ادها :خاضنا:»:والآخر سنافنا »ضوع 
به في (الشّرح) وغيره . 

( فإن فعل فعليه رده إلى يده) أي : إلى يد نفسه ؛ لأنَّ في ذلك عودًا للحقٌ 
إلى مستحّه (وإن لم يفعل ضمن حقَّ الآخر) لأنّه فوّت عليه ما استحقه بعقد 
التهن » أشبه ما لو أتلفه . 

(فإن أذنا له) أي : للعدل (في البيع ) ٠‏ لم بيع إلا بنقد البلد) لأنَّ الحظّ في 
ذلك للوّواج فيه (فإن كان فيه نقود , باع بجنس الدّين) لأنّه أقرب إلى وفاء الحقّ 
(فإن لم يكن فيها جنس الدَّين باع بما يرى أنه أصلح) لأنّ عليه الاحتياط فيما هو 
متوليه كالحاكم . 

والمذهب : أنه سبع بأقلت شروه إذا بذك افإن تاوف سس الذي 
فإن عدم , فبما ظنه أصلح » فإن تساوت » عينٌ حاكمٌ . قاله في «المغني) 
و«الضّرح) » ورجحه ابن المنجّا ؛ لأنّه أعرف بالأحظ » وأبعد من التهمة » فإن 
ينا نقدًا تعن , ولم مجر مخالننهما ؛ لأنّ الي لهما ..فإن اختلفا لم يقبل قول 
واحدٍ منهما . 


يل كتابُ البيع 


وإن قبض الثمن ؛ فتلف في يده , فهو من ضمان الرّاهن » وإن استحق 
لمببع رجع المشتري على الرّاهن , وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر , 
ولم يكن قضاه ببينة ضمن وعنه : لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم 
يفعل . 


فعلى هذا يرفع إلى الحاكم » ويأمر ببيعه بنقد البلد » سواء كان من جنس 
اوه او الم يكن ندواقي اقول [خدمما أو لم ,يوان ؛ لأنّ الحظ في ذلك . 
قال المؤلّف #والأرك انوي ها الك 


(وإن) باع بإذنهما » ثم (قبض الثّمن فتلف في يده) من غير تفريطٍ (فهو من 
ضمان الرّاهن) لأنَّ النَّمن في يد العدل أمانة » فهو كالوكيل » فإن اختلفا في قبضه 
من المشترئ + فوهان.ء أحدهما + لا يقبل ؟ لانه إبراء للمشتري من الشمرن + كما 
لو أنراه مزع يزه :. 

والثاني : بلى » لأنّه أمين (وإن استحقّ المبيع رجع المشتري على الرّاهن) لأنَّ 
المبيع له » فالعهدة عليه ١‏ ار ب و ين 
ومحله إذا علم المشتري أَنَّه 07 ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) لا يقال : 
المشتري على العدل م ا ل اس ا 
في قبضه يسلمه إلى المرتهن » فإن كان الواهن مفلسًا أو ميئًا » فالمرتهن والمشتري 
أموة الغرماء ؛ لأنّهم تساووا في ثبوت حقوقهم في الذئّة . 

ويستثنى من ذلك : لو بان مستحمًا بعد دفع القّمن إلى المرتهن » رجع المشتري 
على المرتهن ؛ لأنَّه صار إليه بغير حقٌ » فكان رجوعه عليه » كما لو قبضه منه » فلو 
ردّه المشتري بعيب » رجع على الراهن » أو الوكيل إن لم يعلم أنه وكيل 

(وإن اذّعى) أي : العدل (دفع القن إلى المرتهن » فأنكر , ولم يكن قضاه 
بيْنةٍ » ضمن , وعنه : لا يضمن , إلا أن يكون أمر بالإشهاد , فلم يفعل) 
ولخبليه + أن العدل إذا اذّعى دفع الشّمن إلى المرتهن » وأنكر , ولا بيّنة للعدل ع 
فعلى ضريين »© أحدهما : أن يكون أمر بالإشهاد , أولم يشهد »2 فيضمن 
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اتفريط و وميقالقة ادن هو كله 6 لا أن شهنية مخطدرة الو كاد , 


كتابُ البيع ١,”‏ 


وهكذا الحكم في الوكيل » وإن شرط أن يبيعه المرتهن , أو العدل , 
صحٌ , وإن عزلهما صم عزله 


الثاني : مطلق » وفيه روايتان » إحداهما - وهي المذهب - : أنه يضمن ؛ 
لأنَّه فط حيث لم يشهد , ولأنّه إنما أذن له في قضاء مبرئ » ولم يحصل » 
مصد يي انون على امات 60 هر على العدلة.' 

ومسلدما [3 كان القعاء بغير نه » فإن كان بها لم يضمن » لعدم تفريطه » 
سواءٌ كانت البيّنة قائمة أو معدومة » وشرطه عدالتهم . وأن لا يكون بحضرة 
الموكل » صوح به جماعةٌ ؛ لأنّه لا يعد مفوطًا . 

والثانية : لا يضمن » اختاره ابن عقيل ؛ لأنّهِ أمينٌ » وفي «الشّرح) وغيره : إذا 
اذّعى دفع الشُّمن إلى المرتهن - وجهان : أحدهما : يقبل على الواهن » لا المرتهن 
ذكره القاضي ؛ لأنَّه وكيل الرّاهن في دفع الثّمن » ووكيل المرتهن في الحفظ » فلم 
يقبل قوله في حقّه . 

والثاني : يقبل قوله على المرتهن في إسقاط الضَّمان عن نفسه . ولا يقبل في 
نفى الضّمان عن غيره » ذكره الشّريف أبو جعفر ؛ لأنّه أمينّ » فعليه : إذا حلف 
العدل » سقط الضَّمان عنه » ولم يقبت على المرتهن أنه قبضه (وهكذا الحكم 
في الوكيل) فيما ذكرنا ؛ لأنّهِ في معناه . 

(وإن شرط أن ب يبيعه المرتهن , أو العدل ) ٠‏ صحٌ) لأنَّ كلا منهما أهلّ للوكالة » 
نفيك اللسي ورسخ يعد )اللا رط وا مساح الفرقيو: لأ بان صل 
الهن » فصِحٌ كما لو شرط صفة فيه . 

(وإن عزلهما » صم عزله) في المنصوص كسائر الوكالات » وحيتئدٍ لا يملك 
البيع » وقال ابن أبي موسى : يتوجّه لنا ا اي ا 
وهذا يفتح باب الحيلة للتاهن » فإنه يشرط ذلك للمرتهن »© فيجيم فيجيبه إليه » ثم 
يعزله » ولأن وكالته صارت من حقوق الّهن » فلم يكن للرّاهن إسقاطه , 
كسائر حقوقه . وردٌ بأنّه لا يمنم جوازه » كما لو شرط الّهن في البيع » فَإنّه لا 
يصير لازمًا . 


او ايلم لح ب تبج سيب ان اليد 


وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول » أو إن جاءه بحقّه , وإلّا فالدّهن له : 
لم يصحّ الشرط .2 وفي صحّة الرّهن روايتان . 


(وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول) أي : حلول الحقٌّ » فهو شرطٌ فاسدٌّ ؛ 
أنه ينافي مقتضى العقد » ومثله إذا شرط أن لا يستوفى الدَّينِ من ثمنه » أو لا يباع 
ما خيف تلفه » أو يببع الّهن بأي ثمن كان » أو لا يبيعه إلا بما يرضيه » أو شرط 
الخيار للؤاهن » أو أن لا يكون العقد لازمًا في حمّه » أو بوقت الرهن . 

(وإن جاءه بحقّه , وال فالرّهن ل أي : بالدّين » أو فهو مبيعٌ بالدّين الذي 
عليك (لم يصحٌ الشّرط) بغير خلافٍ نعلمه » لما روى عبد الله بن جعفر “أن رسول 
الله يِِترٍ قال : «لا يغلق الرّهن) رواه الأثرم ' 

قلت لأحمد : ما معنى : «لا يغلق الرّهن» ؟ قال : لا يدفع رهنا إلى رجلٍ » 
ويقول : إن جئتك بالدّراهم إلى كذاء ولا فاليّهن لك » ولأنه علّق البيع على 
ل ا ا ل ل 
لا يصحٌ . 

(وفي صحّة الرّهن روايتان) مبنيّتان على الرٌوايتين في البيع » قاله في «الفروع» 
وغيره » إحداهما بصت جزم بندني والوجر وقدّمه في «الشّرح) »؛ ونصره ؛ 
لأنّه رهن بشرط فاسدٍ » فأفسده » كما لو شرط توفيته . 

والثانية : لا » نصرها أبو الخطاب في «رعوس المسائل» واستدل بالخبر » قنفى 
غلق الرّهن » دون أصله » فدلٌ على صحّته ؛ لأنَّ فيه شرطًا فاسدًا » ولم يحكم 
بفساده . وقيل : ما ينقص بفساده حقٌ المرتهن » يبطله وجهًا واحدًا » وما لا 
فوجهان » وقيل : إن شرط رهنًا موقنًا أو شرطه يومًا ويومًا لاء فسد الرّهن » 
وهل يفسد بسائرها ؟ على وجهين . بناء على الشروط الفاسدة في البيع . 

وحكى في «المغني) عن القاضي أنه قال يعتيل ساد الزمن بالشرط الفاسلة » 
مدال ؛ لأنَّ العاقد إما بذل ملكه بهذا الشّرط » فإذا لم يسلم له أفضى إلى أخ. 
ماله بغير رضاه » والقياس يقتضي ذلك في البيع ) » لكن ترك فيه للأثر» ثم إذا بطل 7 


ا ا 0 0 


فْضل 
إذا اختلفا في قدر الدّين . أو الرّهن . أو رده » أو قال : أقبضتك. 
عصيرًا » قال : بل خمرًا , فالقول قول الاهن . 


وكان في ببع ففي بطلانه لأخذه حظًا من الثّمن » أم لانفراده عنه » كمهر في نكا 
احتمالان . 

فرع : إذا تبايعا بشرط أن يكون ابيع رهئًا على ثمنه » لم يصِحٌ » قاله ابن 
حامد ؛ لأنّ المبيع حين شرط رهنه » لم يكن ملكا له وسواء شرط أله 
يقبضه » ثم يرهنه » أو شرط رهنه قبل قبضه . وعنه : إذا حب ا 
الشّمن اود منت را لكرج ريا + :انان اكز ترم سيد فى امد 
يع » وهنا دل على سعة الطاء وملا قاضي على أله رط ل ف 
الببع رهنًا غير البيع » » فيكون له حبس المبيع حتى يقبض الدّهن » فإن لم يف 
ل فسخ البيع . 


فصل 
(إذا اختلفا في قدر الدّين) بأن قال المرتهن : لي عليك ألفٌ رهنتني عليها 
عبدك فلانًا » فقال الرّاهن : بل هي مائة (أو الرّهن) بأن قال المرتهن : هذا 
العبد والأمة » فقال الرّاهن : بل أحدهما » قدَّم قوله ؛ لأنَّهِ ميكدٌ » والقول قوله 
فى أصل العقد » فكذا فى صفته . 

1 (أورده) بأن قال المرتهن : رددته إليك » وقال الواهن : لم أقبضه » قبل قوله ؛ 
لنّ الأصل معه . والمرتهن قبض العين لمنفعته » فلم يقبل قوله في الردٌ كالمستأجر , 
وقيل : يقبل قول المرتهن ؛ لأنّه أمينٌ » وفي «التذكرة» : أن من قبل قوله من الأمناء 
في الود لم يحلف » فلو طلب منه الردٌّ » وقبل قوله » فهل له تأخيره ليشهد ؟ فيه 
ل 0 
الرُهن (فالقول قول 0 نص عليه ؛ لألهما اختلفا فيما يفسد به العقد » 


يل كتابٌ البيع 


وإن أقد الداهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق , وأخذت منه قيمته فجعلت 
يقبل على المرتهن . 


فقبل قول من ينفيه ألا ؛ لأنَّ المرتهن معترفٌ بعقلٍ وقبض + ويدعي فساده » 
والأصل السلامة . 

فرعٌ : إذا قال : أرسلت وكيلك » فرهنني عبدك هذا على عشرين قبضها , 
قال عا أفرقة إلاتيشرة بوضارف إل - سكل الرسول » فإن صدّق الداهن » فعليه 
اليمين دون الاهن ؛ لأنَّ الدعوى على غيره » فإذا حلف الوكيل » برئا معًا » وإن 
نكل » فعليه العشرة المختلف فيها , ولا يرجع بها على أحدٍ . 

وإن صدق المرتهن » وادّعى أنَّه سلم العشرين إلى الّاهن قبل قول الرّاهن مع 
يمينه » وإن نكل قضي عليه بالعشرة » ويدفع إلى المرتهن » وإن حلف برئُ » وعلى 
الوكيل غرامة العشرة للمرتهن . 

(وإن أقرٌ الرّاهن أنه أعتق العبد قبل رهنه . عتق) لأ الشيد غير منّهم في 
الإقرار بعتقه ؛ لأنّهِ لو أنشأ ذلك , عتق » فكذا إذا أخبر ؛ لأنّ كل من صم منه 
إنشاء عقدٍ صحٌ منه الإقرار به » وقيل : لا يقبل منه » كما لو أَقرٌ به بعد يبعه . 

(و) على الأول (أخذت منه قيمته » فجعلت رهنًا) مكانه ؛ لأنّه فوت عليه 
الوثيقة بالعتق » فلزمته القيمة تجعل رهنًا جبرًا لما فاته من الوثيقة » هذا إذا كان 
موسرًا » فإن كان معسرًا » فعلى ما سبق . وشرطه أن يكذبه المرتهن في ذلك 
(وإن أقد أنه كان جنى » أو أنه باعه » أو غصبه قبل على نفسه) لأنّه مقدٌ على 
نفسه » فقبل كما لو أقرٌ له بدين (ولم يقبل على المرتهن) أي : مع تكذيبه 
إياه ؛ لأنّه مهم في حمّه » وقول الغير على غيره غير مقبول . 

فعلى هذا : إذا كذبه المرتهن » وولئٌ الجناية » لم يسمع قوله » وإن صدّقه ولي 
الكداية لرمة أزقنها إن كات موي +الانه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله , 
أشبه ما لو قتله . 


0 


وإذا كان الوّهن مركوبًا أو محلوبًا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته 


تسل القري والضيري كاسن إن انك هنة لان اعترافه مقتض لذلك 
0 الاج ند الرتوق قدي وال عسل لضي ماف 
وفي «الشّرح) : يلزمه قيمته للمغصوب منه ؛ لأنَّهِ حال بينه وبينه برهنه » وفيه 
شيءٌ » لكن على المرتهن اليمين أنّه لا يعلم ذلك . 
لا أن يصدقه) فإنه يبطل التهن » لوجود المقتضي السّالم عن المعارض » 
وقيل : إن أقرٌ ببيعه » أو غصبه » أو جنايته » وهو موسدٌ » كإقراره بنسب مطلقًا. 
صم » ولزمته قيمته رهنًا كالعتق ‏ وقيل : يبطل إقراره مجان » ويحلف على البثّ . 
1 
ا 
(وإذا كان الرّهن مركوبًا أو محلوبًا » فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر 
نفقته) وجماته أنَّ الهن ينقسم إلى حيوانٍ وغيره » والأوّل نوعان : أحدهما : 
إذا كان مركوبًا » أو محلوبًا » فنص أحمد في رواية محمد بن الحكم » وأحمد 
ابن القاسم : أن للمرتهن أن يركب » ويحلب بقدر نفقته » (متحريًا للعدل في 
ذلك ) هذا هو المشهور » لا روى أبو هريرة : أنَّ النِيَ كته » قال : «الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهونًا , ولين الدّرٌ بنفقته إذا كان مرهونًا » وعلى 
الذي يركب ويشرب التّفقة» رواه البخاري . 
أن اتديواق تفقه واحية + وللخرتين اناق وقد اكه اتعفاء عمد قهاد 
كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها ‏ عند عدم الإنفاق عليها » » لا يقال : 
من منافعه » مع بقاء عينه » المراد به أَنَّ اراهن ينفق وينتفع ؛ لأنَّهِ مدفوجٌ بما روي : 
«إذا كانت الذَّابَةَ مرهونة » فعلى المرتهن علفها» فجعل المرتهن هو المنفق » فيكون 
هو المنتفع . 


#أقاع ا ها ها قا ها فاه وه وها و واه هو ع قا وه عاو و قاوهدا وه و وه واواوة وا واف واه وه فاقاوفاهة مار مد هد مف .د و .6 م م6 م6 ع م6 ع ٠١‏ 


وقوله : «بنفقته» » أي : بسببها ؛ إذ الانتفاع عوض التّفقة » وذلك إنا يتأنّى 

من المرتهن » أما الرّاهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الركوب » ولو تركت لذهبت 
تبجنا عدر كذ" اللذن لو ترك الفسشل ود وليه أولة فأرلا معدي + 

والحيوان لا بدّ له من نفقةٍ » فقد يتعذّر من المالك ٠‏ وبيع بعض الرّهن فيها قد 
يفرّت الحنٌّ بالكليّة » وهذا فيما إذا أنفق محتسيًا بالرجوع » فإن كان متبرُعًا لم يتغع 
رواية واحدةٌ . 

ثم إن فضل من اللِّن شيءٌ » ولم يمكن بقاؤه إلى حلول الذّين فله بيعه يإذن 

مالكه » وإلا باعه الحاكم . 

وعنه : لا يحتسب له بما أنفق » ولا ينتفع من الرّهن بشيءٍ » وهو قول أكثر 
العلماء ؛ لقوله عليه السّلام : «لا يغلق الرُهن من راهنه » له غنمه » وعليه غرمه) 
رواه الشَّافعيٌ والدارقطيم 6 وستشن إشتاده من تحديث أبى هريرة » ولأنّه ملك 
غيره » لم يأذن له في ذلك » ؛ فلم يكن له » كغير الدكهن . والأولى أصحٌ . 

ويدخل في المحلوب ما إذا كانت أمة مرضعة » فله أن يسترضعها بقدر نفقتها » 
ذكره أبو بكر » ون عليه ابن حمدان » وعلى ما ذكره الموؤلْف لا فرق بين أن ينفق 
مع تعذّر التّفقة من الّاهن لغيبة أو امتناع » أو مع القدرة على أخذها منه » أو 
اسكذانه » صرح به في «المغني) لاحم ل ا 
ابن حمدان : أو امتناعه . 

النّوع الثاني : الحيوان غير الزكزب والخلوب: + كالعبة والأمةاء'فليس للمرتهن 
أن ينفق عليه » ويستخدمه بقدرها في ظاهر المذهب » قصرًا للنّص على مورده . 

والثانية : بلى 2 ؛ لفهم العلّ » وهو ذهاب المنفعة » ونقل حنبل : يستخدم 
العبد » وفى «الكافى) : إنه قد خالف المسافة .رونا" كله إذا كان الذّين غير 
ل ا ا 0 
ير امسو ان اناما 


الم عتمي ا ا ا 6 يي 1 


وإن انفق على الرّهن بغير إذن الرّاهن مع إمكانه , فهو متبرّعٌ وإن عجز 
عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم , فعلى روايتين » وكذلك الحكم في الوديعة , 
وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال ١‏ وتركها في يد المكتري . 


ل ل ل لت 

(وإن أنفق على الرّهن) أي : الحيوان وير إذن الرَاهن م إمكانه » فهو 
متبرّعٌ) أي : لا يرجع بشيءٍ » صرّح به أبو الخطّاب وغيره ؛ لأنّه تصدّق به » 
فلم يرجع بعوضه كالصّدقة على مسكين , أو لأنّه مفوِطً حيث لم يستأذن 
المعاوضات . 

وظاهرة تواواترف لاخر > وصرح بوتي «الفروع :+ :وافتضى أنه إذا أنفق 
يإذن امالك أنه يرجع ؛ لأنّه ناب عنه في الإنفاق » أشبه ما لو وكله فيه . 

(وإن عجز عن استذانه , ولم يستأذن الحاكم ؛ فعلى روايتين) إحداهما : 
يرجع » جزم بها في «الوجيز) له أنفق عليه عند العجز عن اسغذانه . وهو 
محتاجٌ إليه الحراسة حقّه » أشبه ما لو عجز عن استكذان الحاكم . 

والثانية : لا يرجع بشيءٍ ؛ لأن التّفقة معاوضة » فافتقرت إلى رضى المالك » أو 

ومقتضاه : أنه إذا عجز عن استكذانه » واستأذن الحاكم أنَّه يرجع ؛ لأنّه يقوم 
مقام المالك . 

وفي «الفروع) : إذا تعذّر رجع » إن أشهد بالأقل مما أنفق ؛ أو نفقة مثله » وإلا 
فروايتان . 

(وكذلك الحكم في الوديعة » وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال » وتركها 
في يد المكتري) لأنها أمالة ع أشبيت القهن » وذ كر الجيال علن. متبيل عيرت 
المثال ؛ لأنّ حكم كلّ حيوانٍ مؤجُر كذلك . 


١"‏ كتابُ البيع 


وإن انهدمت الذار فعمرها المرتهن بغير إذن الرّاهن لم يرجع به » رواية 
واحدة 


فصل 
0 00 جناية 0 للمال تعلق أرشها برقبته . ولسيده فداؤه 


(وإن انهدمت الدّار » فعمّرها المرتهن بغير إذن الرّاهن , لم يرجع به » رواية 
واحدةً) لأنَّ عمارتها ليست بواجبة على الواهن » فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيما 
لا يلزمه بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه » وحينئذٍ ليس له الانتفاع بها بقدر 
عمارتها » وله الوؤجوع بالته فقط على المذهب . 

وقيل : وبما يحفظ به ماليّة الدّار » وأطلق في «التّوادر) : أنَّه يرجع » وقاله 
الشّيخ تقئ الدّين : فيمن عمّر وقفًا بالمعروف » ليأخذ عوضه » أخذه من مغله . 


١ و‎ 

(وإذا + جنى الرّهن) كالعبد (جناية موجبة للمال) سوام كانت على إنفيات أو 
ماله (تعلق أرشها برقبته) أي : برقبة الجاني » وفذدث على حق الرتية 6 بغير 
خلافٍ نعلمه ؛ لأنّها مقدّمة على حنٌ امالك » والملك أقوى من الرّهن » فأولى 
أن يقدّم على الهن » لا يقال نع الرقين يناه أرط على عو لالت + لأن 
حنٌّ المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده , بخلاف حقٌّ الجناية » فإنه ثبت بغير 
ال سار مي كد 
0000 أرش جنايته) على الأصح ؛ لأنّه إن كان 
الأرش أقلَّ » ف مجني عليه لا يستحقٌ أكثر من أرش جنايته » وإن كانت القيمة أل » 
فلا يلزم السيّد أكثر منها لأنّ يدقن هوض عم العيد )فلا يلزمه أكثر من 

قيمته » كما لو أتلفه 1 


كتابُ البيع ١)‏ 


أو يبيعه في الجناية » أو يسلمه إلى ولي الجناية » فيملكه . وعنه : إن 
اختار فداءه , لزمه - جميع الأرش , فإن فداه , فهو رهنٌ بحاله » وإن سلّمه 
بطل الرّهن لل لم يحرف الأرل الع بيك انه يسارو واف ابد 
وقيل : يباع جميعه » ويكون باقي ثمنه رهنًا . وإن اختار المرتهن فداءه , ففداه 
بإذن الرَاهن » رجع به 1 


(أو يبيعه بيعه في الجناية » أو يسلّمه إلى وليّ الجناية » فيملكه) لأنّ حقٌّ امجني 
وى تنه لان فده بعك للحم يق لبون + 

(وعنه : إن اختار فداءه , لزمه - جميع الأرش) بالعّا ما بلغ لأثهرعا رهبا فيه 
راغب » فيشتريه بأكثر من قيمته (فإن فداه فهو رهن بحاله) لأَنّ حقّ المرتهن قائخ 
لوجود سببه » فلم ييطل الرٌهن » ولا قدّم حقٌ مجني عليه لقوّته » فإذا ز زال » ظهر 

حٌ المرتهن (وإن سلَّمه) في الجناية » أو باعه (بطل الرّهن) لأنَّ الجناية تعلّقت بالعيد 
وبالتسليم استقرٌ قمْ كونه عوضًا عنها » فبطل كونه محلا للّهن » أشبه ما لو تلف » أو 
ظهر مستحقًا لغيره . 

(فإن. لو يستغرق الأرش ينه أي : قيمة العبد (بيع منه بقدره) . على 
المذهب ؛: لآن شعة زعا سان طتدفرة انا فتتقدّر بقدر الحقٌّ (وباقيه رهنٌ) لزوال 
الخاوضي ا كن إن العلا لبح بع و يع كلد » للضّرورة المقتضية لبيعه » ويكون 
باقي ثمنه. رهئًا » وصرّح به في «الكافي» . 

للبم ع ا ل كوا و ا ا 
عيبٌ ينقص به الَّمن » وفيه ضررٌ بالمالك والمرتهن » وهو مدفوحٌ لقوله عليه السّلام 
دلا ضرر ولا إضرار) ) (و) حينئلٍ (يكون باقي ثمنه) بعد دفع رع الجناية (رهنًا) لأنّه 
بدلّ عن التهن وعوضٌ عنه ؛ فتعلّق به ما كان متعلّقًا بمبدله » وأطلق في «البلغة) 
و«الفروع) الوجهين » كأبي الطاب :قن امتنع السَّيّد من ذلك » فالمرتهن مخيّر 
بين فدائه وتسليمه . 

(وإن اختار المرتهن فداءه) في كم يقديه (ففداه بإذن الدّاهن » رجع به) لأ 
أذّى يإذن مالكه » فوجب أن يستحقٌّ الوؤجوع به عليه » كقضاء دينه يإذنه . 
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وإن فداه بغير إذنه . فهل يرجع به ؟ على روايتين » وإن جنى عليه جناية 
موجبةً للقصاص » فلسيّده القصاص ؛ فإن اقتصّ فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل 
مكانه . 


(وإن فداه بغير إذنه + فهل يرجع :به '؟ على روايتين) بناء على ما لو قضدئ أدينه 
بغير إذنه : ومحل الوُجوع ما إذا كان يعتقده » وتركه المؤلف لظهوره 0 أن المتبرّع 
لا رجوع لهء » لكن لو زاد في الفداء على الواجب » لم يرجع به وجهًا واحدًا » فلو 
بذل المرتهن الفداء » لتكون العين رهئًا عليه » وعلى الدّين الأول » فقال القاضي : 
يجوز ؛ لأنَّ مجني عليه يملك بيع الرّهن وإبطاله » فصار ممنزلة الرّهن الجائر قبل 
قبضه » والرٌّيادة فيه قبل لزومه جائزةٌ » وفيه وجة بالمنع ؛ لأنَّ العبد رهن بدين » 

وان جنى علي اي وجب للقصاص) فالخصم في ذلك سيده ؟ لأ الك + 
والأرش 0 بالجناية ملكه » وإئما للمرتهن ف فيه حقٌّ ل الوثيقة » أشبه العبد 
ا 

وجوابه : بإيجاب القيمة تجعل رهنًا » فلم يسقط حقّه من الوثيقة . وعلى 
المذاهية :“الو ترك الشقد المطالبة » أو أخّرها لغيبةٍ » أو له عذْرٌ ينعه منها » 
فللمرتهن المطالبة بها ؛ لأنَّ حقّه متعلّقٌ بموجبها » كما لو كان الجاني سيّذه 
( فإن اقتصّ فعليه قيمة أقلْهما قيمةً تجعل مكانه) نض عليه ؛ لأنّه أتلف مالا 
ل بلي ل لي ا 
00 لعي هنا لكا ناوي عشرً؛ وني حسء أ 
بالعكس الم يكن عليه إلا [لخجمسة ؛ لأنه في الأولى لم يفوّت على المرتهن إلا ذلك 
القدر » وفي الثّنية لم يكن حي المرتهن متعلّمًا إلا بذلك القدر . 

وفي «المغني) : إن اقتصّ منه » أخذت قيمته فجعلت رهنًا » وظاهره : أنه 


كتابٌ البيع شيل 


وكذلك إن جنى على سيّده , فاقتصٌ منه هو , أو ورثته » وإن عفا السَيّد 
على مالٍ » أو كانت موجبة للمال فما قبض منه , جعل مكانه » وإن عفا 
السَيّد عن المال صحّ في حقّه » ولم يصحٌّ في حقّ المرتهن » » فإذا انفك الدهن 
رد إلى الجاني . 


عن الآهن » فكان كلّه رهنا » وفيه شيم » فإنَّه صّح بخلافه » وقيل : لا يجب 
شية . 

قال في «المْحوّر» : وهو أصحٌ عندي ؛ لأنّه لم يجب بالجناية مال » ولا استحقٌ 
بحالٍ » وليس على الراهن أن يستسعي للمرتهن في اكتساب مالٍ . 

ا ل ل ويم 

ل 
إذا جنى عليه أجنبى » فاقتص الاهن منه ؛ لأنّهما يستويان معئّى » فوجب تساويهما 
عكها : 

(وإن عفا السيّد على مالٍ » أو كانت موجبة للمال) فإنّه يتعلّق به حقٌ اراهن 
والمرتهن » ويجب من غالب نقد البلد ». كقيم المتلفات » فلو أراد الرّاهن أن يصالح 
عنها » أو يأخذ عنها عرضًا » لم يجز إلا يذن المرتهن » فإن أذن جاز ؛ لأنّ الح 
لهما (فما قبض منه جعل مكانه) لأنّهِ بدلُ عنه » فيعطى حكمه . 

(وإن عفا السّيّد عن المال ٠‏ صحٌ في حقه) فيسقط حقّه » قاله القاضي (ولم 
يصحٌ في حقٌّ المرتهن) لأنَّ عفوه صادف حفًا له وحمّا لغيره » فصحٌ في حقّه ؛ لألّه 
لا مانع منه » بخلاف المرتهن » لا فيه من إبطال حقّه » فتؤخذ القيمة من الجاني 
تكون رهنًا . 

(فإذا انفك الرّهن , رد إلى الجاني) لزوال المانع » وكما لو أق أنَّ الرهن 
مغصوتبٌ أو جان ع فإن استوفى الدّين من الأرش »ع ففي «الشّرح) احتمالان : 
أحدهما : يرجع الجاني على العافي ؛ لأنَّ ماله ذهب في قضاء دينه » فلزمته 


بض كتابُ البيع 


.وقال أبو الخطاب : يصحٌ . وعليه قيمته » وإن وطئ المرتهن الجارية من 
غير شبهة . فعليه الحد » والمهر . 


غرامته » كما لو استعاره » فرهنه . 


والثاني : لا رجوع له ؛ لأنَّه لم يوجد في حقٌّ الجاني ما يقتضي وجوب 
العتطان ذاها ا لمعوفى. سبي ينه حال لك : أشيةا رما لوا سق :إنسان على 
عبده » ثم رهنه لغيره » فتلف بالجناية السابقة . 

(وقال أبو الخطاب : يصحٌ العفو) مطلمًا ؛ أنه أسقط دينه عن غريمه » فصمٌ 
كسائر ديونه (و) تجب (عليه قيمته) تكون رهًا ؛ لينجبر به حقٌ المرتهن » وقال بعض 
أصحابنا : لا يصحٌ مطلقًا . 

قال في «المغني) : وهو أصحٌ في النظر ؛ لأنّ حقٌّ المرتهن متعلَق به » فلم يصحٌ 
عنؤه عه واليهن تقس وإذا عاب احرتوق : أسقطت حقي من ذلك » سقط ؛ 
أنه ينفع الؤاهن ولا يضره » وإن قال : أسقطت الأرش » أو أبرأت منه لم يسقط ؛ 
لأنّه ملك التاهن » وهل يسقط حمّه ؟ فيه وجهان . 

فرع ؟ لو أ أحدّ بالجناية على التهن ؛ وكدّباه » فلا شيء لهما » وإن كذّبه 
لمرتهن » فلا شيء له » وللرّاهن الأرش » وإن لق المرتهن وحده » تعلق حقه 
بالأرش » وله قبضه » فإذا قضى اراهن اق أو أبرأ منه » .رجع الارتن إلى 
الجاني » فإن استوفى حقّه من الأرش » لم يملك الجاني مطالبة الرّاهن بشيءٍ ؛ 
دنه دنه له بادج ماف 

(وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة) فهو حرامٌ إجماعًا (فعليه الحذ) أي : 
إذا كان عاماً بالتّحريم ؛ لأنّه لا شبهة له فيه » فإ التهن وثيقةٌ بالدّين » ولا يدخحل 
ذلك في إباحة الوطء » مع أنَّ وطء المستأجرة يوجب الحدٌ مع ملكه لمنافعها » فهذا 
أولى . وعنه : لا حدٌّ » والمذهب خلافها . 

(والمهر) لأنّه استوفى المنفعة المملوكة لسيّدها » بغير إذنه » فكان عليه عوضها » 
كارش بكازتها: «وظاهرم *. يجي علي -سواة أكرهها أو طاوعته » اعتقد الكل 


وولده رقيق . وإن وطئها بإذن الرّاهن , وادعى الجهالة » وكان مثله 
يجهل ذلك ., فلا حدّ عليه ولا مهر , وولده حدٌ لا تلزمه قيمته . 


أولا » أو ادٌّعى شبهةً أو لم يدّعها ؛ لأنَّ المهر حقٌ آدمئ . فلا يسقط بالشبهات . 
(وولدة :رقيق) لآثهالا ملك 'له افيه ولا شبهة ملك + أشيه الأحنين. : 
(وإن وطئها بإذن الرّاهن , واذَّعى الجهالة) بالتّحريم (وكان مثله يجهل ذلك) 

كالتّاشئ ببادية » أو حديث عهد بالإسلام (فلا حدّ عليه) لأنَّ ذلك شبهةٌ » والحدٌ 

يإذنه » ولأن المالك أذن فى استيفاء المنفعة » فلم يجب عوضها كالحرة المطاوعة . 
(وولده حرٌ) لأنّه وطئها معتقدًا إباحة وطئها » فهو كما لو وطئها يظنها أمته (لا 

تلزمه قيمته) بخلاف المغرور ؛ لأنَّهِ حدث عن وطءٍ مأذونٍ فيه » فلم تلزمه قيمة الولد 

كالمهر » وقال ابن عقيل : لا تسقط قيمة الولد ؛ لأنّه أحال بين الولد وبين مالكه 
باعتقاده » فلزمته قيمته كالمغرور » وفرق بين المهر والولد من حيث إن الإذن صريحٌ 
فى الوطء الموجب للمهر » فأسقطه بخلاف الولد » فإنّ الإذن في الوطء ليس بصريح 

قال في «النهاية) : والأوّل أصحٌ ؛ لأنّ الإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه » 
فلم تلزمه قيمته كالمهر » وهذان الوجهان مع الإذن . وظاهره : أنّهِ إذا كان مثله لا 
يجهل ذلك » كالناشئ ببلاد الإسلام » فدعواه الجهل غير مقبولة ويكون ولده 

رقيقًا . 

نص عليه وس ل الس رسو رع بصن 

القدرة » وأخذ حقّه من ثمنه مع عدمه » روايتان » كشراء وكيلٍ . 
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باب الضمان 
وهو ضِمٌ ذمّة الصَّامن إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحقٌّ . 


باب الضُمان 


وهو ثابتٌ بالإجماع ؛ وسنده قوله تعالى : إولن جاء به جمل بعير وأنا به 
زعيم 4 [ يوسف : 7١‏ ] والزعيع : الكفيل » قاله ابن عباس » ويقال فيه أيضًا : 
ضمينٌ » وكفيلٌ » وقبيل » وحميل » وصبيدٌ » وهي بمعتّى . 

وقول الي عل : «الزعيم غارمٌ) رواه أو داود 4 والتّرمذيٌ 4 وحسّنه 5 

(وهو ضمٌ ذمّة الضَّامن إلى ذمّة المضمون عنه , في التزام الحقٌّ) فعلى هذا : 
الضّمان مشتقٌ من الصّمْ » ورد بأنّ لام الكلمة في الضّمْ ميم » وفي الصَّمان نون » 
وشرط صِحّة الاشتقاق توافق الأصل والفرع في الحروف 4 رايبا بأنة من الاشتقاق 
الأكبر » وهو 0 الأصول مع ملاحظة المعنى . 

ا 0 2 ا لأ ذمّة الع ع ارال 
وهذا بالنُسبة إلى 0 

وعوفه اججدر : بأنّه التزام الإنسان في ذمّته دين المديون » مع بقائه عليه » وليس 
ا ل 

وخ كه ال 00 00 
وجه يئول إلى اللزوم » وهو أشمل من الذي قبله . 

وفي «الفروع) : وهو التزام من يصحٌ تبرُعه ما وجب على غيره » مع بقائه , 
وقد لا يبقى » وهو دين الميت » وما قد يجب . 

تنبيه : لا بدّ في السَّمان من ضامن ومضمونٍ عنه وله » ويصحٌ بالألفاظ 
السّابقة » لا بقوله : أَوْدّي إليك أو أحضر » قال في «الفروع» : بل بالتزامه ) 
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ولصاحب اق مطالبة من شاء منهما فى الحياة والموت , فإن برئت ذمّة 
المضمون عنه . برئ الضَّامن , وإن برئ الضَّامن أو أقرٌ ببراءته » لم ييرأ 
المضمون عنه . 


وهو ظاهر كلام جماعة » قال الشَّيخ تقئ الدّين : قياس المذهب يصحٌ بكلّ لفظٍ 
فهم منه الضَّمان عرفا . 

(ولصاحب الحقّ مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت) أي : لا يرأ 
المضمون عنه بنفس الضَّمان » كما يبرأ ا محيل » بل يثبت الحنٌ في ذمّتهما لمنعه 
لكا عليهما .. رضخة هينه لهذا ؛ ولاك الكفيل لو قال + العرمت + وتكيت 
بالمطالبة دون أصل الدَّين لم يصحٌ. وفاقًا . 

وفي «الانتصار) : لا ذئّة ضامن ؛ لأنَّ شيمًا واحدًا لا يشغل محلّين » ورد بِأنّ 
تعلق بمحلّين على سبيل الاستيئاق » كتعلّق دين الوهن به » وبذمّة الّاهن » كذا 
هنا » فعلى هذا لريّه مطالبتهما معًا وأحدهما » ذكره الشَّيخْ تقيٌ الذّين وغيره » 
والمذهب حياةً ومونًا ؛ لقوله عليه السّلام : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه) ولحديث أبى قنادة : «الأن قد بكدت عليه جلده» قال احم : يأخحل مخ 
0 )| 

(فإن برئت ذمّة المضمون عنه) يإبراءٍ » أو قضاءٍ » أو حوالةٍ (برئ الضَّامن) 
بغير خلا نعلمه ؛ لأنّه تبعٌ له » والصَّمان وثيقةٌ » فإذا برئ الأصل » زالت 
الوثيقة كالرهن 

ود رد الام الله راردا لعزن دا جيذ 
يبرأ يبراءة التبع » وهذا إذا انفرد الصّامِن » فلو تعدّد » صحٌ » سواءٌ ضمن كل واحدٍ 
منهم جميع الدّين أو جزءًا منه » ولم يبرأ أحد منهم يإبراء الآخر » لكن لو ضمن كل 
واحدٍ منهم الجميع » برئ الكل بأداء أحدهم » وبرئوا بإبراء المضمون عنه . 

وإن ضمن أحد الضَّامنِين الآخر » لم يصحٌ ؛ لأنَّ الح ثبت في ذمّته بضمانه 
ا 
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ولو ضمن ذمّيٌ لذمّيّ عن ذمّيّ خمرًا , فأسلم المضمون لب افيد 
فيه ابرق هو والضامق دتما . ولا يصحٌ إلا من جائز التَصوُف . ولا يصحٌ من 


ع 


صبىٌ . ولا يصحٌ من مجنون , ولا سفيهٍ . 


كلل شلمة تدهم وق ويرك كفيله وداج الا هن إلغضان مكفول به 


(ولو ضمن ذمي لذمّيَ عن ذمّيٌ خمرًا , فأسلم المضمون له , أو المضمون 
عنه . برئ هو والضَّامن معًا) إذا أسلم المضمون له برئ المضمون عنه ؛ لأنَّ مالية 
الخمر بطلت في حقّه » فلم يملك مطالبته والضَّامن ؛ لأنّه تب للأصل » ويبرآن 
بإسلام المضمون عنه » لأنّه صار مسلمًا » ولا يجوز وجوب خمر على مسلم » 
والضَّامن فرعه . 1 ْ 

وناكو ابقل ف نامزاي ان لان التسون ةله كلل اهن جه لذ 
يسقط » كما لو أعاره عبدًا فرهنه على خمر » ثم أسلم المستعير » فَإنَه يلزمه فك 
الوهن » وحيئئدٍ له قيمتها » وقيل : أو يوكل ذمُهًا يشتريها » ولم يتعؤض المؤلف 
لإسلام الصَّامن » ولا شك أنه يبرأ وحده . 

(ولا يصحٌ إِلَّا من جائز التُصرّف) أي : من يصحٌ تصوفه في ماله ؛ لأنّه 
إيجاب مالٍ بعقدٍ » فلم يصحٌ من غير جائز لصيف كالبيع » رجلا كان أو 
افرأة عاقان كاك مريطًا معر نا ممق ثقه © بوذا :فيو #الطتسيع : بوالأخرس إن 
فهمت إشارته » صم ضمانه . 

(ولا يصحٌ من صبيّ) غير مير بلا خحلافٍ , وكذا المميز . وعنه : يصحٌ » قال 
في «الشّرح) : وخّج أصحابنا صحته على الرّوايتين في صححة إقراره » وتصرّفه بإذن 
وليّه . 

(ولا يصحٌ من مجنونٍ ولا سفيه) لعدم صِحّة تصرّفهما » وقيل : يضح امن 
سفيه » ويتبع به بعد فلك حجره ؛ لأنَّ إقراره صحيح » ويتبع به بعد فلك حجره 
كد عسات رطام : أَنَّ امحجور عليه لفلس يصحٌ ضمانه » وصرّح به المؤلف 
فى الحجر ؛ لأنّه من أهل النُصِف . 


كتابُ البيع ١‏ 


ولا من عبدٍ بغير إذن سيّده » ويحتمل أن يصمٌ , ويتبع به بعد العتق , 
وإن ضمن بإذن سيّده صحّ » وهل يتعلق برقبته أو ذمّة ة سيّده ؟ على روايتين : 
ولا يصحٌ إلا برضى الضّامن . 


ويتبع به بعده من ماله » وعنه : لا يصحٌ . ذكرها في «التبصرة» قال في 
«الفروع) م فيتوجّه عليها عدم تصرّفه فى ذمّته . 

فرعٌ : لو قال : ضمنت وأنا صبئٌ » وأنكره المضمون له » قَدَّم قوله » وذكره 
القاضي قياس قول أحمد ؛ لأنَّ معه سلامة العقد , أشبه ما لو اختلفا فى شرطٍ 
فاسدٍ ع وقيل : يقدَّم قول الفاميدح أن الأصل عدم البلوغ » وعدم وجوب 
او والحكم فيمن عرف له حال جنونٍ كذلك ؛ وإن لم يعرف له حال 
جنونٍ » فالقول قول المضمون له ؛ لأنَّ الأصل عدمه . 

(ولا من عبدٍ بغير إذن سيّده) لأنّه عقدٌ تضمّن إيجاب مالٍ فلم يصمٌ بغير إذن 
السَيّد كالتكاح 3 وسواء كان مأذونًا له ف التّجارة ا لا صرّح به فى «الشّرح) 
وظاهره : ولو مكاتئا 0 أنه تبؤعٌ بالترام مال 4 أشبه نذر الصّدقة بمالٍ معن 5 

(ويحتمل أن يصمح . ويتبع به بعد العتق) هذا رواية عن أحمد ؛ لأنّهِ لا ضرر 
على السَّيّد فيه » فصحٌ منه . ولزمه بعد العتق » كالإقرار بالإتلاف . 

(وإن ضمن بإذن سيّده » صمٌ) لأنّه لو أذن له في النّصِدِف لصمٌ » فكذا 
هنا ؛ لكن في المكاتب وجة بالمنع ؛ لأنه رما أدذى إلى تفويت الحبزية . 

(وهل يتعلّق برقبته 2 أو ذمّة سيّدة ؟ على روايتين) كذا ذكره بو الللعلانت 
كاستدانته بإذنه » قال القاضي : قياس المذهب تعلّق المال برقنه + لأثه دينٌ لزمه 

؛ فتعلّق برقبته كأرش جنايته » وقال ابن عقيل : ظاهر المذهب : أنه يتعلّق 
بنْكّة الشئد » فإن أذن لله سيده ة في الضَّمان ؛ ليكون القضاء من المال الذي في 
ل ا ا ٠‏ كتعلّق حنٌ 
العامة 

(ولا يصحٌ إلا برضى الضّامن) أنه التزام حقّ )2 فاعتبر رضاه كسائر العقود 


0 تسيب صب س سسحتت" كتابٌ البيع 


ولا يعتبر رضى المضمون له , ولا المضمون عنه . ولا معرفة الصَّامن 
لهما , ولا كون الحق معلومًا , ولا واجبًا إذا كان ماله إلى الوجوب . 


التي يلزم العاقد منها حقٌّ » وظاهره : أُنّه لا يصحٌ ضمان المكره » صرّح به في 
«المغني) و«الشّرح) ؛ لأنّه التزام مال » فلم يصمٌ بغير رضى الملتزم » كالنذر . 

(ولا يعتبر وضى المضمون له) لأنَّ أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له » 
وأقه الشّارع عليه السّلام .ولاه .وثيقةٌ لا يعتبر فيها قبضٌ كالشهادة + ولأنّه ضمان 
دين » أشبه ضمان بعض الورثة دين الميت . 

(ولا المضمون عنه بغير خلافٍ نعلمه » لحديث أبي قتادة , ولأنّه لو قضى 
الدّين عنه بغير إذنه ورضاه . صم . فكذا إذا ضمن عنه , ولا معرفة الصَّامن 
لهما) لأنَّه لا يعتبر رضاهما » فكذا معرفتهما » وقال القاضي : تعتبر معرفتهما 
ليعلم هل المضمون عنه أهلٌ لاصطناع المعروف إليه أم لا ؟ ولأنّه تبشع » فلا بد 
من معرفة من يتبرّع عنه » والمضمون له » فيؤدي إليه . 

وذكر وجهًا آخر : أنّه يعتبر معرفة المضمون له فقط » وجوابه : الخبر . 

(ولا) يعتبر (كون الحقّ معلومًا) لقوله تعالى : «إولن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم # [ يوسف : 777 ] وهو غير معلوم ؛ لأ يختلف مع أنه التزام حقٌّ في الدمّة 
من غير معاوضة » فص في المجهول كالإقرار , ولأنّه يصحٌ تعليقه بغررٍ وخطرٍ » وهو 
ضمان العهدة . 

وإذا قال : ألق متاعك في البحر » وعلِيَ ضمانه » فيصح في امجهول كالعتاق » 
والطلاق » وفي ضمان بعض الدَّين وجهان » أصحهما : لا يصحٌ . 

(ولا واجبًا إذا كان مآله إلى الوجوب) بل يصحٌ ضمان ما لم يجب ؛ إذ الاية 
الكريمة دلت على ضمان حمل بعيرٍ » مع أنَّه لم يكن وجب . 

لا يقال : الضّمان ضمٌ ذّةِ إلى ذمّةٍ » فإذا لم يكن على المضمون عنه شيم » 
فلا ضعٌ » لأنّه قد ضعٌ ذّته إلى ذمّة المضمون عنه » في أنه يلزمه ما يلزمه » ويثبت 
في ذمّته ما ينبت فيها » وهذا كافبٍ » وله إبطاله قبل وجوبه في الاصحٌ . 


كتابُ البيع اليل 


ولو قال : ضمنت لك ما على فلانٍ » أو ما تداينه به » صحٌّ » ويصحٌ 
ضمان دين الضَّامن . 


وظاهره : أنه إذا لم يكن واجبًا » ولا مآله إلى الوجوب لا يوجد فيه ضمٌ ذم 
إلى ذمّة مطلمًا 
«المغني) 5 “آنا ضامنٌ لك ما تقوم به البيّنة » أو ما يقدُ به لك » وزع 
يقضي به عليه (أو ما تداينه به صحّ) أي : ما تعطيه فى المستقبل . 

وإن قال : أنا وركبان 0 ضامنون » وأطلق » ضمن وحده بالحصة . 
وفي (التّرغيب) : 0 بهاء أو 0 3 1 ا" ويتوجّه 


لك » فالجميع . 
تنبيه : يصحٌ ضمان السُوق » وهو أن يط يضمن ما يلزم التّاجر من دينٍ » وما 


يقبضه من عبن مضمونة » وتجوز كتابته » والشهادة به » لمن ير جوازه ؛ لأنّه 
محل اجتهادٍ » قاله الشّيخ تفي الدّين » قال : ويصحٌ ضمان حارس ونحوه » 
وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر » وهو شبيةٌ بضمان ما لم يجب . 

(ويصحٌ ضمان دين الضَّامن) نحو أن يضمن الصَّامن ضامنٌ آخر ؛ لأنّه دين 
لازم في ذمّته » فصحٌ ضمانه كسائر الديون » فعلى هذا يقبت الحقُ في ذمّة الثّلاثة 
أيهم قضاه برئت دممهم كلها لأنّه حنٌّ واحدٌّ » فإذا سقط لم يجب مّة أخرى , 
فير الثاني يابراء الأول » ولا عكس » وإن قضى الدّين الصّامن الأول » رجع على 
المضمون عنه » وإن قضاه الثاني » رجع على الأَول » ؛ ثم رجيع الأول على المضمون 
عنه » إذا كان واحد أذن , وإلا ففي الؤجوع له روايتان . 

فلو ضمن المضمون عنه الضَّامن » لم يصمحٌ ؛ لأنَّ الضّمان يقتضي التزامه الحقَّ 
في ذمّته » والحقٌ لازمٌ له » فلا يتصوّر التزامه ثانيا » ولأنه أصل فلا يصير فرعًا 0 
لو ضمته :مخ غير الدّين جاز . وعلم منه : أنَّ كل دين يصحٌ أخذ رهن به أنه يصحُ 
ضمانه . 


٠ 4‏ كاب البيع 


ودين الميت المفلس وغيره » ولا تبرأ ذمّته قبل القضاء في أصحٌ الرّوايتين , 
ويصحٌ ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري , وعن المشتري للبائع . 


(و) يصحٌ ضمان (دين الميت المفلس وغيرة») فصحٌ الضَّمان عن كلّ غريم 
وجب عليه حقٌّ » حيًا كان أو ميئًا » مليئًا أو مفلسًا » وهو قول أكثر العلماء ؛ 


لان أبا قتادة ضمن دين الميت . وقيّد الميت بالمفلس تنبيهًا على من يمنع صحّة ذلك . 
(ولا تبرأ ذمّته) أي : ذمّة الميت (قبل القضاء , في أصح الرّوايتين) جزم به في 


الا 00 : «نفس المؤمن معلّقةٌ بدينه حتّى يقضى عنه) ولأ 
الحيد 93 قتادة الي © ملك بوفاء الدُينارين ؛ فقال ٠‏ «الآن بدت جلدته) رواه أحمد : 
ولاه وق برع انلك بال رالا ار 

ل : كنا مع لي كه في جنازة » فلما وضعت قال : 
«هل على صاحبكم من دين ؟ِ( قالوا : درهمان » فقال : (صلُوا على صاحبكم) 
فقال عليٌ : هما عليٌ يا رسول اله » وأنا لهما ضاميٌ ؛ فقام » فصلى عليه » ثم 
أقبل على علع فقال : «جزاك الله عن الإسلام خيرًا » وفك رهانك » كما فككت 
رهان أخيك» رواه الدّارقطنيٌ . 


(ويصحٌ ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري) . وهو أن يضمن شخصٌ عن 
البائ ئع التّمن » إذا خرج المبيع مستحقا » أو رد بعيب . 

(وعن المشتري للبائع) وهو أن رد يضمن التّمن الواجب بالبيع قبل تسليمه » أو إن 
ا ل ا 
ومن ثلاث : الشهادةٌ » 9 ع 0 5 يستوفى 8 0 4 
والثانية يبقى مرهونًا إلى أن يؤدي » فلم ببق غير الضَّمان . 

ولأنّه لو لم يصحٌ لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف ذلك » وفيه ضرردٌ عظيم 
رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها » ومثل ذلك لا يَرِدُ به الشرع , 


ولا يصحٌ ضمان دين الكتابة في أصحّ الروايتين . ولا يصحٌ ضمان 
الأمانات , كالوديعة ونحوها , إِلَّ أن يضمن التَّعدّي فيها . 


وظاهره : صحّة ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبل قبض الثَّمن وبعده . 

وقال القاضي : يصِحٌ بعده ؛ لأنّه لو خرج قبل القبض مستحقًا لم يجب على 
البائع شي » وهو مبنيٌ على ضمان ما لم يجب ., إذا كان مفضيًا إلى الوجوب 
كالجعالة » وألفاظه ضمنت عهلته » أو ثمنه » أو دركه » ويقول المشتري : 
ضمنت خلاصك منه » أو ثمنه » فلو ضمن له خلاص المبيع » قال اعم لا 
يحل » واختازه أبو بكر ؛ لأنّه إذا خرج حرًا , أو مستحمًا » لم يستطع خلاصه . 

وفي دخول نقض بناء المشتزي في ضمانها » ورجوعه بالدّرك مع اعترافه بصححة 
البيع » وقيام بِيّنة ببطلانه - وجهان » وإن باعه بشرط ضمان دركه , إلا من زيد ) 
ثم ضمن دركه منه أيضًا لم يعد صحيكحا » ذكره في «الانتصار) . 

مسألة : يصحٌ ضمان نقص صنجةٍ » ويرجع بقوله يمينه » (ولا يصحٌ 
ضمان دين الكتابة في أصحٌ الرُوايتين): وقاله أكثر العلماء ؛ لأنّه ليس بلازم » 
ولا ماله إلى اللروم 4 لأنَّ المكاتب له تعجيز نفسه » والامتناع من الأداء » فإذا 
لم يلزم الأصل » فالفرع أولى . 

والثانية : يصِحٌُ ؛ لأنّه دين على المكاتب » فصحٌ ضمانه كبقية الدُيون » 
والفرق ظاهدٍ » وعلى الأولى : لا فرق بين أن يضمنه حدٌ أو عبدٌ » وخصّها 
القاضي بالمي لسعة تصدّفه . 

(ولا يصحٌ ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجّرة » والشّركة ؛ 
لأنّها غير مضمونةٍ على صاحب اليد » فكذا على ضامته . 

وفي «عيون المسائل) : لأنَّه لا يلزمه إحضارها » وإنما على امالك أن يقصد 
الموضع فيقبضها . 

ل أن يضمن التَعدّي فيها) فيصحٌ ضمانها في ظاهر كلام امجيلة 4 1 با 
مضمونة على من هي في يده » أشبهت الغصوب » وعنه : صحّحة ضماتها 


2222222 طططقتقتقت0ت”+_؟76ت ]تت 12ل أت 


فأمًا الأعيان المضمونة 4 كالغصوب 2 والعواري 4 والمقبوض على وجه 
وإن نوى الرجوع . وكان الضّمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه » فهل 
يرجع ؟ على روايتين . 
القت ملي الأسحاب عل تعد :3 الفتريحه ره 

(وأما الأعيان المضمونة » كالغصوب , والعواري , والمقبوض على وجه 
السّوم) من بيع وإجارة («فيصحٌ ضمانها) جزم به الا سياف 03 لأنها مضمونة 
على من هي في يده كالحقوق الَابتة في الذَّمّة » وعنه : لا ء لان الأعيان؟ عير 
ابتة في الذَّمّة » والضَّمان لما يثبت فيها . وغايته أنَّه يلزمه قيمتها عند التّلف » 
وهي مجهولة . 

وجوابه : أنَّ الضّمان في الحقيقة » إنما هو ضمان استنقاذها وردّها » أو قيمتها 
عند تلفها » فهي كعهدة المبيع » فالمقبوض علي وجه السُّوم بأن ساومه » وقطع 
ثمله » أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه » وإلا رده ١‏ 

فروعٌ : يصحُ ضمان الجعل في الجعالة » والمسايقة » والمفاضلة » وأرش الجناية 
نقدًا 4 كفم المتلفات 4 أو حيوانًا كالديات 4 ونفقة الرّوج 4 سوام كانت يومها أو 
مستقبلةً ؛ لأنَّ نفقة اليوم واجبةٌ » والمستقبلة مآلها إلى اللزوم . ويلزمه ما يلزم الرّوج 
ف اتابن اللهب ) رقا القاضي : إذا ضمن التّفقة المستقبلة » لزمه نفقة المعسر ؛ 
لذن الرّيادة على ذلك تسقط بالإعسار , فأكا الماضية » فإن كانت وَاححبةٌ صحٌّ 

مسألة : للضَّامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه في الأصِحٌ إذا طولب » وقيل : 
أولى إذا ضمنه بإذنه في الأصمٌ . 

(وإن قضى الضَّامن الدَّين) أو أحال به ( متبرّعًا لم يرجع بشيء) لأنّهِ منطوٌحٌ 
بذلك » أشبه الصّدقة » وسواءٌ ضمن بإذنه أو لا . 

(وإن نوى الرُجوع) وقيل : أو أطلق . وهو ظاهر نقل ابن منصور (وكان 
الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه ) فهل يرجع ؟ على روايتين) إحداهما 


كناب الليع هد ١1‏ 


الدذين . 


- وهي المذهب - : يرجع به ؛ لأنَّه قضاء مبرئُ من دين واجب عليه » فكان من 
ضمان من هو عليه » كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه . 

والثانية : لا رجوع ؛ لأنَّه بغير إذنِ » ولو استحقٌّ الإجوع لاستحقّه أبو قنادة » 
ولو استحقه صار ديئًا له على الميت » ولو كان كذلك لامتنع من الصلاة » وكما لو 
علف دابّته بغير إذنٍ . 

وأجاب في «المغني» و«الشّرح) : بِأنَّه تع بالضمان والقضاء قصدًا لتبرئة ذمّته » 
ليصلي عليه السّلام عليه » مع علمه بانه لم يتر ك وفاءًٌ » وعلم منه :أنه إذا ضمن 
بأمره » وقضى بأمره أنه يرجع . 

قال في «المغني» و«الشّرح) : سواءٌ قال : اضمن عن وأدٌ عنّى » أو أطلق ؛ لأنّه 
ضمن ودفع بأمره » أشبه ما لو كان مخالطا له . 

ارخ احكومن اه عن غير ونا زاجناب كذلك بي السو إلا نقيما. مقر 
إلى نيةِ كالرّكاة ونحوها (وإن أذن في أحدهما) وهي صورتان : أحدهما 1 
يقسمن: بأمره > ويقضي بغير أمره ء فله الوُجوع ؛ آنه 1 صبدة اديه كد 
قله التفاء » لأتد ريتك غليد الأدا' أشية ها لو أذق فيه عيضا 

زالثاية 4.عكيا دوهن أن نقص غير دنه + وقد بأمرى »> مكذلاك ؛ لذله 
أدّى دينه بأمره » فرجع عليه » أشبه ما لو لم يكن ضامئًا . 

وعنه : لا رجوع فيهما » اختاره أبو محمد الجوزي . 

قال ابن عقيل : يظهر فيها ) ؛ كذبح أضحية غيره » بلا إذنه » في منع الصّمان 
والرجوع ؛ ؛ لأن القضاء هنا إبراء 4 لتحصيله الإجزاء بالأذبح 4 وحيث قيل به (فله 
الرجوع بأقلّ الأمرين نما قضى 2 أو قدر الدّين) أنه إن كان اقل الدّين » 
لزائدٍ لم يكن واجبا عليه » فهو متبرّحٌ بأدائه » وإن كان المقضي أقلّ » إما يرجع 
ما غرم » ولهذا لو أبرأه غريمه » لم يرجع بشيءٍ » فإن دفع عن الدّين عَرضًا » 
رجع بأقل الأمرين : من قيمته » أو قدر الدَّين . 


الع لحت اكفاك البيع 


وإن أنكر المضمون له القضاء » وحلف ؛ لم يرجع الضَّامن على المضمون 
عند سواء صدّقه أو كذّبه : 


فرج : لو تغب تغب مضمونٌ عنه قادرٌ , قاله الشّيخ تقي الدّين » وأطلقه في موضع 
كيه سيك رس رمو فيه للد امسن ميس و به على 
المضمون عنه . 

تنبيةٌ : إذا كان على رجلين ماله » على كل واحدٍ منهما نصفُها » وهما 
متضامنان » فضمن آخر عن أحدهما المائة بأمره » وقضاها ؛ سقط الحقّ عن 
الجميع » وله الؤجوع بها على الذي ضمن عنه » ولم يكن له أن يرجع على 
الآخر بشيءٍ في إحدى الرّوايتين ؛ لأنَّهِ لم يضمن عنه » ولا أذن له في القضاء » 
فإذا رجع على الذي ضمن عنه » رجع على الآخر بنصفها » إن كان ضمن عنه 
يإذنه ؛ لأنّه ضمنها عنه يإذنه » وقضاها ضامنه . 

والثانية : له الؤجوع على الآخر بالمائة ؛ لأنها وجبت له على من أذَّاها عنه , 
فملك الوُجوع بها عليه كالأصيل » ذكره في «المغني) و«الشّرح) : 

(وإن أنكر المضمون له القضاء) أي : إذا ادَّعى الضَّامن أنّه قضى الدَّين » 
وأنكر المضمون له , ولا بيّنة (وحلف . لم يرجع الضَّامن على المضمون عنه) 
لأنه ما دن للصّامن إلا في قضاء مبرئ » ولم يوجد » وحيتدٍ القول قول 
المضمون لد لاله منكة . 

ولممتلاقة شاي بو كمون رنعناة فتقم "فيو كه ران كدية) أن المانع 
من الوؤجوع تفريط الضّامن » من حيث إنه قضى بغير بِيّنَةِ » وذلك مشترك بين 
التصديق والتكذيب . 

ثم اعلم : إن كان القضاء بِيْنةٍ عادلةٍ حاضرةٍ » فواضح » .وكذا إن كانت ميتة 
أو غائبةٌ » وصدّقه ؛ لأنّه معترفٌ أنَّه ما قضى » ولا فكظ » وإن كانت مردودةً بأمر 
ظاهرٍ » كالكفر والفسق ؛ الظّاهر لم يرجع الصَّامن مطلقًا » لتفريطه » فإن ردّت بأمرٍ 
خف » كالفسق الباطن » أو لكون الشّهادة مختلقًا فيها » كشهادة العبيد ؛؟ 
لل 


كتات البيع ه؛ ١‏ 


وإن اعترف بالقضاء , وأنكر المضمون عنه , لم يسمع إنكاره » وإن قضى 
المؤجّل قبل أجله , ) لم يرجع حتى يحل » وإن مات المضمون عنهء أو 
الصّامن » فهل يحل الذَّين عليه ؟ على روايتين . 


وكذا شاهد واحدٌ 4 ودعواة موتهم 4 وأنكر الإشهاد ( وإن قضاه بغير بيّنة 
بحضرة المضمون عنه 0 فالأصحٌ 7 أن يرجح ؛ أنه هو المفوط 4 والثانق َ لا 
كغيبته . 


فرحٌ : إذا رجع المضمون له على الصَّامن » فاستوفى منه مرةٌ ثانية » رجع على 
المضمون عنه بما قضاه ثانيًا » لبراءة ذمّته به ظاهوًا قاله القاضى 0( ورجحه ى 
0 4 وفيه احتمال . يرجع بالأوّل للبراءة منه باطنًا 5 
5 لذن ما في ذمّته حقٌ ا له ٠‏ فإذا اعترف بالقي لا . 
فقد اعترف بأنّ الح الذي له :ضار للضّامن » فيجب. أن -يقبل إقرارة ؛ لكونه 
إقرارًا في حي نفسسه . 

وفيه وجة : لا ؛ أن الضَّامن مدّع لما د مم يستحقٌ به الؤجوع على المديون » وقول 
المضمون له شهادة على فعل نفسه ء فلا يقبل » .وأجيب بالتزامه . 

فرع : إذا قال المضمون له للضامن : برئت إِلئَ من الدّين » وقيل : أو لم 
يقل : إلى » فهو مقي بقبضه ء لا أبرأتك » فلو قال : وهبتك الحقٌّ تمليك له » 
فيرجع على المديون » وقيل : إبراءٌ » فلا . 

(وإن قضى) الضّامن فم ا 
ول ا ا ا 
تعذن عليه الاسسفان.. 

(وإن مات المضمون عنه . أو الصَّامن .“فيل بيعل الدين ؟ على روايتين) 
أشهرهها 00 4 لأن اللأجيل: دق من حقوق ‏ لليت: : » فلم يبطل بوته , 


ال ا 1 


وأيهما حل عليه , » لم يحل على الآخر , ويصحٌ ضمان الحال مجلا ؛ 
وإن ضمن المؤجّل حال : ؛ لم يلزمه قبل أجله في أصمٌ الوجهين . 


كسائر حقوقه بشرطه » قاله في «الوجيز) . 

لاح رح حك سر لوك اميق 

. (وأثهما حل عليه لم يحل على الآخر) أي : إذا مات المضمون عنه » وقلنا : 
يحل بموته » لم يحل على الصّامن ؛ لأنّ الإنسان لا يحل عليه دين بموت غيره » بل 
يبقى لا بالنسبة إلى الأصل 3 مؤججلا بالنّسبة إل الفرع . 

وكذا إذا مات الضَّامن » لكن إذا استوفى الغريم من تركته » لم يكن لورثته 
مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحنٌُ ؛ لأنّه مؤجّلٌ عليه » فلا يستحقٌ مطالبته 
قبل أجله . 

(ويصحٌ ضمان الحالٌ مؤجلا) نص عليه محدي رواهابن ماج عن ابو علانن 
مرفوعًا . ولأنَّه ضمن مالا بعقدٍ مؤجُلٍ » فكان مو جلا كالبيع » وحينئلٍ يصير حالا 
على المضمون عنه » له مطالبته متى شاء مجلا على الضَّامن » لا يقال + الخال ا 


يتأجّل » وكيف يثبت في ذمّتيهما مختلفًا ؛ لأنَّ الحنّ يتأبجل في ابتداء ثبوته بعقدٍ 
وهنا كذلك ؛ لأنّه لم يكن ثاًا عليه حالا . 


ويجوز تخالف ما في الذَّمتِين بدليل لو مات المضمون عنه والدّين وجل » فإن 
قضاه قبل الأجل » رجع في الحال » وعلى الثّانية : لا يرجع به قبل الأجل ؛ لأنّه لم 
يأذن في القضاء قبل ذلك . 

(وإن ضمن لجل حالا) لم يصر حال و (لم يلزمه قبل أجله في أصحٌ 
الوجهين) لأنَّ الضَّامن فرع المضمون عنه » فلا يستحقٌ مطالبته دون أصله . 

والثاني : يلزمه قبل أجله ؛ لأنَّ مقتضى صحّة الصّمان كذلك » وقيل لا 
يصحٌ الضَّمان للمخالفة » ؛ فعلى الأول إذا قضاه قبل الأجل » لم يرجع عليه حتى 
يحل ؛ لأنَّ الصَّمان لم يغره عن تأجيله . 


وب ف 6ئ 2 ١‏ 


ونا 
فصل ى الحفالة 
وهي التزام إحضار المكفول به » وتصحٌ ببدن من عليه دينٌ » وبالأعيان 


فصل ف الكفالة 

وهي صحيحةٌ . لقوله تعالى : لإفقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من 
الل لتأتني به إلا أن يحاط بكم 4 [ يوسف : 5 ] ولأ اللباجة داغية إن 
الاستيفان بضمان 0 5 0 البدن » وضمان المال يكتنع منه 0 من النّاس » فلو 

(وهي التزام) الشيد (إحضار المكفول به) لأنَّ العقد في الكفالة واقعٌ على بدن 
المكفول به 3 فكان إحضاره هو الملتزم به كالضّمان ؛ ويعتبر رضى الكفيل » وتعيين 
المكفول به إذا كان عليه حقٌّ » ولا يعتبر إذنه » وتنعقد بألفاظ ضمانٍ . 

(وتصحٌ ببدن من عليه دينُ) لأنّ الدّين حقٌ مالي » فصكحت الكفالة به 
كالضمان » 0 كان الدّين معلومًا 4 أو ا 


بدين لازم » فتصحٌ الكفالة بالصّبِي » والمجنون ؛ لأنَّهِ قد يلزم إحضارهما مجلس 
الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف » ويستثنى منه دين الكتابة . 

وتصحُ الكفالة بالكفيل » فإن برئ الأول ؛ برع الثاني .من غير عكس .+ 
(وبالأعيان المضمونة) لصحّة ضمانها )» فيردٌ أعيانها أو كينها إن تلفت » 
وظاهره : 2 لا تصحٌ الكفالة بالأمانات » لكن قال بو اقطان : وإحضار 
وديعة 4 وكفالة بزكاة 4 وأمانةٍ 4 لنصّه فيمن قال : : ادفع توبك إلى هذا الدفاء 2 
فأنا ضامنه » لا يضمن حتى يثبت أنه دفعه إليه . 


ا ل اه ا م ال ا 
م : أن الى عَلِتَمٍ قال : «لا كفالة في حدٌ» زلانها استيثاقٌ يلزم الكفيل ما 


بالبمبجمجر بي و رخبتت - الال لهذ 


أو قصاصٌ , ولا بغير معن » كأحد هذين , وإن كفل بجزءٍ شائع من 
ل ل اد 


غلن | لكفول ا عنة هدر المسارواع لوث عانعن اللنعاط مبوالة راشبو 
فلا يدخل فيه الاستيثاق . ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني . 

وظاهره : لا فرق بين أن يكون حمًا لله » كحدٌّ الزّنَى والسرقة , أو لآدميّ ) 
كحدٌّ القذف . 


4 


(أو قصاصٌ) لأنّه بمنزلة من عليه حدٌّ » قال في «لمْحوّر» : إلا لا لأخذ مال : 
كالدٌية » وغرم ماليّة السّرقة » فتصحٌ . 

(ولا بغير معينٌ ؛ كأحد هذين) لأنّه غير معلوم في الحال » ولا في المآل » ولا 
تكن تسيسم يكلات شان يرل "وقد ونه نولا نفيك الكفالة بالويحة أو 
الشاهد . 

(وإن كفل بجزءٍ شائع من إنسان . أو عضو أو كفل بإنسان على أَنَّه إن جاء 
اطي ابر باخر ساعن ماين اصيخ في اليلد دوين بدو 

الو : إذا كفل بجزءٍ شائع من إنسان » كثلته » أو ربعه » فهي. صحيحة 
0 0 4 

الثّانية : إذا كفل عضرًا معينًا منه » كيده أو رجله , فهي صحيحةٌ ؛ لأنّ لا 
يمكنه إحضاره على صفته إلا يإحضار الكل » والثاني : لا يصحٌ فيهما أذ فين 
ذلك وحده متعذّرٌ » والسشراية ممتنعة » قال القاضي : لا تصحٌ الكفالة ببعض البدن 
بحالٍ ؛ لأنَّ ما لا يشرى » لا يصِحٌ إذا خصّ به عضوًا » كالبيع والإجارة » ذكره 
في «المغني) و«الشّرح) ' 

قال ابن المنيًا : وما ذكره من التعليل لا يدل على عدم الضّكحة في الجزء 

الشائع ؛ لأنّ بيع ذلك وإجارته جائرة » وفيه نظة ؛ لأنيها خصّاه بالعضو . 


كتابٌُ. البيع 14 


ولا تصحٌ إلا برضى الكفيل . وفي رضى المكفول به وجهان . 


وظاهره لا فرق فى العضو بين الوجه وغيره » سواءٌ كان مما لا يبقى البدن بدونه 
كالراس + آل لا كاليك : 

وجزم في «الكافي) و«الشّرح) : أنها تصحٌ بالوجه 4 الأنه يكنى به عن الكلّ 
فصحٌ كبدنه » وجزم في «الوجيز) : بأنّها تصحٌ فيما تبقى الحياة بدونه » لا العكس . 

الثالئة : إذا كفل بإنسانٍ » على أنه إن جاء به » ين بكو أ 
ضامن ما عليه » صم ع قاله أبو الخطّاب . وقدّمه في «الحوّر) » وجزم به في 
«الوجيز» ؛ لأنَّه كفالة أو ضمانٌ » فصحٌ تعليقه على شرطٍ . كضمان العهدة . 

وقال. القاضي : لا يصحٌ ؛ أنه تعليق عقدٍ على آخرء فلم يصحٌ . 
الخلاف جار فيما إذا علّقه بغير سبب الحنٌّ» والخلاف في المؤقّت 3 
بشرطه ؛ فلو كفله. شهرًا لم يصِحٌ. عند القاضي ؛ لأنّه حقٌ لآدمئ » فلم يجز 
توقيته كالهبة . 

وفي «الشَّبِيه) : إذا مضت المدة » ولم يحضره » لزمه ما عليه » وعند غيرهما : 
لا يلزمه شيم بعد مضئ المدَّة » إذا لم يطالبه. ياحضاره فيها . 

فرعٌ : إذا قال : كفلت بدن فلانٍ » على أن برأ الكفيل » لم يصمح في 
الأصحٌ. ؛ لأنّه شرط شرطًا » لا يازم الوفاء به » فيفسد عقد الكفالة » وفيه وج . 

وقيل : يصحٌ الشّرطٌ ؛ لأنّه شرط تحويل الوثيقة » فعليه. : لا تلزمه الكفالة إِلَّا أن 
يبرأ الكفيل منها . 

(ولا تصحٌ إلا برضى الكفيل) لأنّه لا يلزمه الحنُ ابتداءٌ إلا برضاه (وفي رضى 
المكفول به وجهان) أشهرهما : لا يعتبر رضاه كالضمان , والثاني : بلى » وجزم 
به في ادح ا أن التمونة سقاروت نكا كفل بقار إكندت لم ررمي لصيو 
معه » بخلاف الصّمان » فإ الصَّامن يقضي الحقٌّ » ولا يحتاج إلى المضمون 
عه ظاهرة + أله لآ بغز :رضن » المكفول. لداع لأنها: وثيقة ل فض" مها 
فصحت من غير رضاه » كالشهادة . 


ه6١‏ حت ب بل لب يبيب ب سسسب س2 كتابٌ البيع 


ومتى أحضر المكفول به وسلّمه برئ . إلا أن يحضره قبل الأجل » وفي 
قبضه ضررٌ . وإن مات المكفول به , أو تلفت العين بفعل اللّه تعالى . 


ووعتن احضو المكفول يه مكان الفقد يعد ععلو ل الذيى (وسلمة تيزف مقالما + 
إذا لم تكن يد حائلةً ظلمة » قاله في «المغني) و«المستوعب») و«الشّرح) ام 
ييرأ حتى يقول : قد برئت لك منه » أو قد سلّمته إليك » وقاله ابن أبي موسى , 
والأوّل أصحٌ ؛ أنه عقدٌ على عمل » فبرئ منه بالعمل المعقود عليه » كالإجارة » 
فإن امتنع من تسليمه حيث لا ضرر برئ » كالمسلم فيه . 

وقيل : إن امتنع » أشهد على امتناعه رجلين » وبرئ » وقال القاضي : يرفعه 
إلى الحاكم » فيسلمه إليه » فإن لم يجده أشهد . 

(إلّا أن يحضره قبل الأجل » وفي قبضه ضرر) مثل أن تكون حجة الغريم 
غائبة » أو لم يكن يوم مجلس الحكم , أو الدَّين موْجَلٌ » أو هناك ظالمٌ يمنعه 

وعلم منه : أَنَّ الكفالة تصحٌ مؤجّلةً » لكن يعتبر أن يكون معلومًا » فلو جعله 
إلى أجل مجهولٍ » ؛ لم يصمٌ » وإن جعله إلى الحصاد ونحوه » خرج على الخلاف » 
قال في «الشَّرح) : والأولى صكته هنا ؛ لأنّه تبح من غير عوض » فصحٌ كالنذر . 

ثم إن عيِنٌ مكانًا لتسليمه » تعينٌ » ولم يبرأ ياحضاره في غيره » وإن أطلق تعن 
مكان العقد . وقال القاضى : يبرأ بإاحضاره بمكان آخر من البلد » وعنه : وغيره » 
ولمع لدان اماي ل : 

وقيل : إن كان عليه ضررٌ في إحضاره بمكان آخر » لم يبرأ » وقال الشّيح تقَي 
الديق نري ىس لل اسلو ب وار بره 
إحضاره منه: إليه عند أحد من الأثقة ثمّة » ويمكنه الحاكم من إخراجه » ليحاكم 
غريمه » ثم يردّه » وإن ضمن معرفته أخذ به » نقله أبو طالب والشيخان ع 


كالكفيل . 
(وإن مات المكفول به , أو تلفت العين بفعل اللَّه تعالى) قبل المطالبة (أو سلّم 
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أو سلم نفسه , برئ الكفيل . وإن تعذّر إحضاره مع بقائه , لزم الكفيل 
الدين ,» أو عوض العين 


نفسه , برئ الكفيل) وفيه مسائل : 

الأولى : إذا مات المكفول به » فإنّه يبرأ الكفيل » وتسقط الكفالة في 
النضوض + لأن اللضوز شقط عند + فبرقة كفيله ع كما لو أبرئ .من الدين + 
وقيل : لا تسقط » ويطالب بما عليه » إن لم يشرط فيها عدم ضمانه ؛ لأن 
الكفيل وثيقةٌ » فإذا مات من عليه الحقٌ استوفي من الوثيقة » كالوهن » والفرق 
واضخ ؛ لأنَّ التهن تعلّق به المال » فاستوفي منه . 

وظاهره : بقاؤها بموت الكفيل » فيؤخذ من تركته ما كفل به » فإن كان ديثا 
وجلا » فوئق ورثته » وإلّا حلَّ في الأقيس » أو المكفول له . 

الثانية : إذا تلفت العين بفعل الله تعالى » فإنه يبرأ الكفيل ؛ لأنّ تلفها ممنزلة 
موت المكفول به )6 وظاهره : أنّها إذا تلفت بفعل أدمئ ع فإنّها لا تسقطاء 
ويجب على المتلف بدلها . 

لثَّلئة : إذا سلم المكفول به نفسه بشرطه » برىّ كفيله » كما لو قضى المديون 
عنه الدين . 

تنبيةٌ : إذا كفل إنسانًا أو ضمنه » ثم قال : لم يكن عليه حقٌّ » قدّم قول 
خصمه ؛ لأنَّ الأصل صكة الكفالة » أو بقاء الدَّين » وعليه اليمين » فإن نكل 
قضى عليه . وإذا قال : برئت من الدّين الذي كفلته به » لم يكن إقرارًا بقبض : 
الحقٌ , ورا الكفيل وحذه . وإذا مات المديون » فأبرأه رب الديق 2 فلم تقبل 
ورثته » برئّ مع كفيله . 

(وإن تعذر إحضاره مع بقائه » لزم الكفيل الدّين » أو عرض العين) لعموم 
تراد كليل الخبلام لزعي غارةٌ) ولأنيا أحد وعي الكفالة » فوجب الغرم بها , 
كالكفالة بالمال . 


6 
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وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي . فيحضره , فإن تعذّر إحضاره 
ضمن ما عليه » وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك » إن 
كانت الكفالة بإذنه » أو طالبه صاحب الْحقٌّ بإحضاره . 


يشرط + لهال عليسء قلا يلزمه فقولا . 


والنّاني : فسادها لإضافتها إلى عضو قله المجد » وقال ابن عقيل : قياس 
الذهي» لأريارمة ناعم ثلطان ‏ والح ريه وعيية + ومعيود + رهما 
لاستواء المعنى . 

(وإن غاب) في موضع معلوم (أمهل الكفيل) ولم يطالبه (بقدر ما يمضي 
فيحضره) له لفحقق إمكان صلم » وسواتمٌ كانت المسافة قرية.: أو 0 
اسار و اسه ل ا ا 

. (فإن تعذر إحضاره) أو كانت الغيبة منقطعة ؛ ولم يعلم مكانه (ضمن ما 
ا ا 7 ؛ لزمه 
ما عليه » انتهى . 

فلو أَذّى ما لزمه » ثم قدر على المكفول به » فظاهر كلامهم : أنه في رجوعه 
عليه كضامن ٠‏ وأنّه لا يسلمه إلى المكفول له , ثم يستردٌ ما أَذّاه » بخلاف مغصوب 
تعذّر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه . 

(وإذا طالب الكفيل المكفول .به بالحضور معه) ليسلمه إلى المكفول له (لزمه 
ذلك إن كانت الكفالة بإذنه) لأنّه شغل ذمّته من أجله بإذنه » فلزمه تخليصها , 
كما لو استعار عبده » فرهنه بإذنه » فإنّ عليه تخليصه إذا طلبه سيده (أو طالبه 
صاحب الحقّ بإحضاره) أي : زمه الحضور , وظاهره وإن كانت بغير إذنه ؛ 
لأنْ حضوره حقٌّ للمكفول له ء وقد استناب الكفيل فى ذلك ٠»‏ أشيبه نما لو 
صرح له بالوكالة . 

(وإلًا فل أي : لا يلزمه ذلك إن كفل بغير إذنه » أو لم يطالب به صاحب 
الح ؛ لأنَّ المكفول به به لم يشغل ذئته » ولّما شغلها الكفيل باختياره » ولم يوكله 
ماع 0 
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| وإلا فلا. ار ا 


فرعٌ : لو قال لآخر : اضمن عن فلانٍ , أو اكفل بفلانٍ » ففعل » كان ذلك 
لازمًا للمباشر ء لا الآمرء فلو قال : أعط فلانًا كذا » ففعل لم يرجع على الآمر 
بسوع .+ إلا أن يقول : أعطه عنّي . 

(وإذا كفل اثنان برجلٍ و“ قيلمة أخلهيا ٠»‏ لم يبرأ الآخر) ا إحدى 
الوثيقتين انحلت من غير استيفاء » فلم تنحلّ الأخرى » كما لو أبرأ أحدهما , 
أو انفكٌ أحد الرهنين من غير قضاءٍ بخلاف المكفول به » إذا سلّم نفسه ء لألّه 
أصل ع فييرآن ببراءته ؛ لأنّهما فرعاه ». وقيل : ييرأ + اختاره ضااحب «النهاية) 
كما لو قضى الدّين أحد الضامنين » فإنه يبرأ الآخر . 

وأجاب في «الفصول» : بِأنَّ الوثيقة برئت بقبض ما فيها » فلهذا برئت 
الأخرى . بخلاف هذاء وقيل : إن كفلاه مماء أو وكل منهما الآخر في 
لي ا او ا 


(وإن كفل واحد لاثنين , فأبرأه أحدهما ٠‏ لم يبرأ من الآخر) أن عفد 
الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين » فد التزم إنعهنا ره عي كل واد عونا ٠»‏ فإذا 
ا 
لايق شرل أحدهها مه 


خاتمة : إذا أحال ربٌ الحقّ » أو أحيل به » أو زال العقد » برئ الكفيل » وبطل 
الهن » ويثبت ت لوارثه » وفي «الرّعاية) : في الصورة الأولى احتمال وجهين في بقاء 
الضَّمان » ونقل مهنًا فيها إن عي كا د مقط مهافت 

وذكر القاضي : لو أقاله في سلم به رهنٌ » حبسه برأس ماله » ولو ضمنه 
اقفاف قال كل ,ايد : أنا ضاميٌ لك الدَّين » فهو ضمان اشتراكِ في انفرادٍ ) 
قله كلانة 1 لتيجادم ان وو ادس وإنكقالت :عبن الع لوو لبو ايها 
التعررفن:. 


ا الم ل ست كتانب البيع 


ياب الحوالهة 
والحوالة تنقل الحقّ من ذمّة اميل إلى ذمّة محال عليه . 


وفي «القواعد) : أنه إذا ضمن اثنان دين رجل » فيه وجهان , أحدهما : أنَّ 
كل واحدٍ ضاميٌ لجميع الّين » نص عليه في رواية مهنا . والثّاني : أله بالحطة إلا 
أن يصرّحوا بما يقتضي خلافه » مثل أن يقولوا : ضمئًا لك » وكل واحدٍ منّا ضامنٌ 
الدّين » وهذا قول القاضى » وصاحب ين القاضي على أنَّ الصّفقة 
تتعدّد بتعدّد ال فون :فير الما مورّعًا علي عليهما » واللّه أعلم . 

باب الحواله 

وهي ثابتة بالإجماع » ولا عبرة بمخالفة الأصمٌ ؛ وسئده السشنّة الصّحيحة » 
ل ل ل ل 

مَطلُ العَنَِ ظلم » وإذا أتبع أحدكم على مليءٍ » فليتبع» وفي لفظ : «من أحيل 
0 

وهي بفتح الحاء وكسرها » واشتقاقها من تحويل الحقّ من ذ ذمّة إلى ذمَةِ أخرى » 
وقيل : إنّها بيع دينٍ بدينٍ » فإِنّ لمحيل يشتري ما في ذمته ماله في ذ ذمّة الآخر » وجاز 
تأخير القبض رخصةً » فيدخلها خيار المجلس . وفي «لمغني») و«الشّرح) : أن 
الصّحيح أُنّها عقد إرفاق منفردٍ بنفسه » ليس بمحمولٍ على غيره ؛ لأنّها لو 
كانت بيعًا ؛ لكانت بيع دين بدينٍ » وما جاز التموق قبل القبض ؛ لألها بيع 
مال البا بجنسه » ولأنَّ لفظها يشعر بالتحؤل » أفعليه 0 
بمجكد اقلت رهد أشيه بكلام احمد وأضولة . 


ولا بد فيها من محيلٍ » ومحتالٍ » ومحالٍ عليه » وتصحٌ بلفظها » أو معناها 
الخاصٌ . 

(والحوالة تنقل الحقٌّ من ذمّة امخيل إلى ذمّة امخال عليه) ما يا أنّها مشتقّة من 
التُحويل » وحيث صححت الحوالة برئت ذمّة ا محيل » وانتقل الحقٌ إلى ذمّة محال عليه 
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فلا يملك اختال الرُجوع عليه بحالٍ . ولا تصحٌ إلا بثلائة شروطٍ : 
أحدها : أن يحيل على دين مستقرٌ » ؛ فإن أحال على مال الكتابة » أو السلم , 
أو الصّداق قبل الدُخول لم يصمٌ . 


(فلا يملك اختال الرُجوع عليه) أي : على المحيل (بحال) لأنَّ الح انتقل فلا يعود 
بعد انتقاله . هذا إذا اجتمعت شروطها » ورضي بها امحتال » ولم يشترط اليسار , 
سواءٌ أمكن استيفاء الحقّ » أو تعدّر لمطل » أو فلس » أو موتٍ » أو جحد الحقٌّ » ولا 
ين به » وحلف عليه في قول الجماهير . 

وعنه : إذا كان ا محال عليه مفلسًا » ولم يعلم المحتال به » فله الؤجوع . واختاره 
جممٌ ؛ إذ الفلس عيبٌ في محال عليه » فكان له الوّجوع كالمبيع المعيب » والأوّل 
المذهب » لما روى سعيد بن المسيب : أنَّ جدّه حزنًا كان له على علي ديئًا » فأحاله 
به » فمات امحال عليه » فأخبره . 

فقال : اخترت عليئا » أبعدك اللّه » فأبعده بمجّد احتياله » ولم يخبره أَنَّ له 
الُجوع ؛ لأنّها براءة من دين ليس فيها قبضٌ ممّن هو عليه » ولا تمن يدفع عنه » أشبه 
ما لو أبرأه من الدّين » والحوالة بمنزلة القبض . 

(ولا تصحٌ إلا بثلاثة شروط , أحدها : أن يحيل على دين مستقرٌ نص 
عليه 4 لأنّ ما لين مستقة «يعرضية الفتقوظ + إ3 مقتضاها' الترام: الحال. "خلية 
بالدين مطلقًا » ولا يثشبت فيما هذا صفته (فإن أحال على مال الكتابة » أو 
السّلمِ » أو الصّداق قبل الدخول , لم يصحٌ) وهنا صورٌ : 

الأولى : إذا أحال على مال الكتابة غير صحيح ء لأنَّ ليس بمستقةٌ » فإنَ له أن 
متنع من أدائه » ويسقط بعجزه » وظاهره : ولو حل في المنصوص . وتصح الحوالة 
عليه بدين أخر » إذ حكمه حكم الأحرار في المداينات . 

القّانية : إذا أحال على مال السَلم » أله يصحٌ ؛ لأنّه يتعؤض للفسخ بانقطاع 
المسلم كيه لأنها لا تصك إلا قيّما يجون اعت العوض عه + وهو مندع في 
السّلم ؛ لقوله : «من أسلم في شيءٍ » فلا يصرفه إلى غيره» لكن في صكتها في 
راس ماله بعد فسخه - وجهان . 
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وإن أحال المكاتب سيده , أو الرّوج امرأته » صم , والثاني : اتفا 


لثّائة : إذا أحالت بصداقها قبل الدخول » لم تصِحٌ ؛ لأنّه غير مستقرٌ » بدليل 
سقوطه بردّتها » أو نصفه بطلاقها . 

ومثله إذا أحال البائع بالثُّمن على المشتري في نك كار وا هر ألها: إذا 
أحالت به بعد الدّخول : أنه يصِحٌ ؟ لأنّه مستقة . 

(وإن أحال المكاتب سيّده) بنجم قد حل ( أو الرُوج امرأته . صحٌ) لأنّ له 
تسليمه إليها » وحوالته به تقوم مقام تسليمه » وكذا إذا أحال المشتري بالثّمن للبائع 
في مدَّة الخيار » وظاهره : أنه لا يشترط استقرار المحال به » وهو المذهب » وقال أو 
الخطّاب » وجزم به الحلوانيٌ : يشترط استقراره كا حال عليه » فعليه : لا يصحٌ في 
ذلك ؛ لعدم استقراره . 

(والاني : اثفاق الدّينين) أي : تمائل المحقّين (في الجنس) كذهب ب بذهبٍ » أو 
دراهم بدراهم » فإن أحال اس يي لم يصحٌ (والصّفة) 
كصحاح بصحاح » أو مضربة مثلها » » فلو اختلفا لم يصحّ 

(والحلول) أي : بأن يكونا حانّين (والتأجيل) أي : بأن يكونا مؤجّلِين » ويعتبر 
فاق الأجل » فلو كان أحدهما يحل بعد شهر » والآخر بعد شهرين » لم يصحٌ ؛ 
لأنها إرفاقٌ ٠»‏ كالقرض » فلو جوّزت مع الاختلااف » لصار المطلوب متها الفضل » 
فتخرج عن موضوعها . 

واكتفى بما ذكره عن ذكر التّساوي في القدر ؛ لأنّ الأجل إذا منع لكونه يقابله 
قبط تقنو ا فالايادة احمقة أولن + 

فرع : إذا صيحت الحوالة » فتراضيا بأن يدفع خيرًا من حمّه » أو بدونه في 
الضّفة » أو تعجيلة » أو تأجيله » أو عوضه؛ جاز,» ذكره في «لمغني) 
و«الشّرح) » وذكر في«التّرغيب) الأوّلة » فظاهره : منع عوضه . ونقل سندي » 
فيمن أحاله عليه بدينار » فأعطاه عشرين درهمًا - : لا ينبغي إلا ما أعطاه . 
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لمحتال . إن كان اغحال عليه مليئًا ١‏ 


(والثّالث : أن يحيل برضاه) بغير خلا ؛ لأنّ الحقٌّ عليه » فلا يلزمه أداؤه 
من جهة الدَّين على ا محال عليه » بشرط المقاصّة » وعلم المال ؛ لأنّها إن كانت 
بِيعَا » فلا تصحٌ في مجهولٍ » وإن كانت تحول الحقٌّ » فيعتبر فيها التَّسليم » 
والجهالة تمنع منه . 

صخ في كل ما ينبت مثله في الذّكة بالإتلاف من الأثمان + واللحبوب + 
والأذعان © فلا تمع ا لأا يفك الكل قد كاسزمراء وفنا “يمك القن ف 
غير المثليّ » كالمذروع والمعدود » وجهان . 

وفي الحوالة يابل الدّية على من عليه مثلها وجهان . فإن أحال يإبل الدّية على 
إبل القرض » صمح إن قيل : يردٌ فيه المثل » وإن قلنا : برد القيمة » فلا » لاختلاف 
الجنس » وإن كان بالعكس ». لم تصمٌ مطلقًا . 

(ولا يعتبر رضى اتحال عليه) لأنَّ للمحيل أن يستوفي الح بنفسه وبوكيله » 
وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض » فلزم الخال عليه الدّفع إليه » كالوكيل (ولا 
رضى امختال إن كان اال عليه مليئًا) بل يجب عليه القبول » نص عليه » لظاهر 
الآمر.. 

وفسر الملىء فى رواية إسماعيل العجلى : أن يكون مليئًا بماله » وقوله » وبدنه » 
تناك + القدرة على الرفافجا وقول :+ أن لا يكون مالك م ويدتة : إمكات مشورة 
مجلس الحكم » قاله الرُركشي . 

وفي «الشّرح) ودالمحئر» : ماله : القدرة على الوفاء » وقوله : إقراره بالدّين » 
وبدنه : الحياة » فإن امتنع من القبول » أجبر عليه في الأصحٌ . وفي براءة ذمّة 
لمحيل قبل أن يجبره الحاكم روايتان : 

إحداهما : نعم » نقلها الجماعة » وهي المذهب . فلو هلك المحال عليه 
معسوًا » أو مات » أو جحد ؛ فلا شيء له . 
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فلا » ويحتمل أن بواجة + وإذا أحال المشتري البائع بالشُّمن , أو أحال البائع 
عليه به , فبان البيع باطلا , فالحوالة باطلة . 


والثّانية : لا يبرأ , إلا أن يجبره الحاكم » لكن تنقطع المطالبة بمجّد الحوالة » 
ويصير بمثابة من بذل ما عليه من دين » فامتنع ريه من قبضه » أجبره الحاكم على 
القبض » ولا تبرأ ذمّة الغريم قبل ذلك . 

(وإن ظنه مليئًا » فبان مفلسًا مفلسًا , ولم يكن رضي بالحوالة » رجع عليه) ذكره 
في «الوجيز) وعيرة 4 أن الفلس عيبٌ » ولم يرض به » فاستحقّ الوؤجوع كالبيع 
المعيب (وإلا فلا) أي : إذا رضي با حوالة ٠‏ فلا رجوع له نص عليه ؛ لأنّه مع 
الوؤضى نزول شخل الذقة )قلا رعود عه زوالة (ويحتمل أن يرجع) هذا رواية 

وفي «المغني) احتمالان ؛ وفي «الكافي) روايتان » وظاهره : أنه إذا رضي احتال 
بها مع علمه بفلس المحال عليه . أنه لا رجوع له بغير خلافٍ » لرضاه بدون حمّه 
كالمعيب . 


(وإذا أحال المشتري البائع بالشّمن » أو أحال البائع عليه به » فبان البيع 
باطلا) كما لو اشترى عبدًا » فظهر حرًا » أو مستحمًا (فالحوالة باطلةٌ) لأنّه 
ببطلان البيع تبينًا أنَّ لا ثمن على المشتري » والحوالة فرحٌ على الثّمن » » فإِذًا يطل 
الفرع ؛ ؛ لبطلان أصله » فيرجع المشتري على من كان له عليه الدّين في مسألة 
حوالته » وعلى الخال عليه في مسألة الحوالة عليه » لا على البائع ؛ لأنَّ الحوالة 
كاقي روحت بقاء اللن: علو نا كان 

ويعتبر ثبوت ذلك بين » أو اتّفاقهم : وال الها عا كوه العينه در كد بهنينا 
لمحتال » لم يقبل قولهما عليه ؛ ؛ لأنّهما يبطلان حقّه » كما لو باع المشتري » ثم 
اعترف هو وبائعه : أنه كان حوًاء وإن أقاما بيد لم تسمع ؛ لأنّهما كذباها 
بدحولهما في التّبايع ) » لكن إن أقامها العبد قبلت » وبطلت الحوالة » وإن 
صدّقهما اختال » وادّعى أنّها بغير ثمن العبد » » قبل قوله مع بمينه » وإن انّفق 


كان الم موحيوصي ب و ا 


وإن فسخ البيع بعيب », أو إقالةٍ » لم تبطل الحوالة » وللبائع أن يحيل 
المشتري على من أحال المشتري عليه في الصّورة الأولى » وللمشتري أن يحيل 
اختال عليه على البائع في الثانية . ويحتمل أن تبطل إن لم يكن قبضها . 


امحيل وامحتال على حوّيّته » وكذّبهما المحال عليه » لم يقبل قولهما عليه ؛ لأنّهِ إقرار 
على غيرهما » وتبطل الحوالة . 

ولو اعترف امخحتال وانحال عليه بذلك . عتق لإقرار من هو في يده بحرَّيّته » 
وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما » ولم يكن للمحتال الرُجوع على الحيل ؛ لأنَّ 
دخوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته . 

(وإن فسخ البيع بعيب , أو إقالة أو خيارٍ » أو انفسخ النكاح ونحوه بعد 
الحوالة (لم تبطل الحوالة) لأَنَّ عقد البيع لم يرتفع هنا ء فلم يسقط الثّمن ‏ » فلم 
تبطل الحوالة » لانتفاء المبطل » وكما لو أخذ البائع بيحقه: :غوضا + وسيفة 
المشتري . الاجوع ‏ على البائع أفيهماءء أنه لما رد العوض » استحقٌ الجوع 
بالعوض » والوُجوع في عينه متعذر » للزوم الحوالة » فوجب في بدله » وإذا لزم 
البدل وجب على البائع ؛ لأنه هو الذي انتفع بمبدله . 

(وللبائع أن يحيل المشتري على من أحال المشتري عليه في الصورة الأولى , 
وللمشتري أن يحيل امختال عليه على البائع في الثّانية» لأنَّ دين البائع ثابتٌ على 
من أحاله المشتري عليه » ودين المشتري ثابتٌ على البائع ثُبونًا مستقًا » فصيحت 
الحوالة عليه » كسائر الحقوق المستقكة . 

(ويحتمل أن تبطل تبطل ‏ إن لم يكن قبضها) حكاه في «المحئر» و«الفروع) ل 
وقدّمه في «الكاني) ؟ لأنّ الحوالة بالشّمن ؛ وقد تسقط بالفسخ » فوجب بطلان 
الحوالة لذهاب حقّه من المال » كما لو ظهر المبيع مستحمًا . 

فعلى هذا : في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان . 

وأبطل القاضي الحوالة به » لا عليه » لتعلّق الحنٌّ بثالثِ . وظاهره : أنّها لا 
تبطل إذا كان المحتال قبضها » وجهًا واحدًا لاد قبض منه يإذنه (وإذا) أمر 
لي ثم اختلفا (قال : أحلتك » قال : بل » وكلتني) 


١52‏ الددد سس سييست" كيتاب البيع 


وإذا قال : أحلتك , قال : بل » وكلتني , أو قال : وكلتك ء قال : 
بل » أحلتني , فالقول قول مدَّعي الوكالة » وإن اتّفقا على أنه قال : أحلتك 
واذَّعى أحدهما أنَّه أريد بها الوكالة » وأنكر الآخر ١‏ ففي أيّهما يقبل قوله ؟ 
وجهان » وإن قال : أحلتك بدينك , فالقول قول مدّعي الحوالة وجهًا واحدًا . 
في قبضه » وديني باقي في ذئتك (أو. قال : وكلتك) بلفظ الوكالة (قال : بل 
أحلتني) بلفظ الحوالة (فالقول قول مدّعي الوكالة) مع يمينه ؟ لأنه يذّعي بقاء 
الحقّ على ما كان » وينكر انتقاله . 

فأنًا إن كان لأحدهما بين » حكم بها ؛ لأنّ اختلانهما في اللّفظ » وهو ما 
يمكن إقامة البيّنة عليه . 

(وإن انّفقا على أنه قال : أحلتك) أو أحلتك بديني (واذّعى أحدهما : أنه 
أريد بها الوكالة » وأنكر الآخرء ففي أيّهما يقبل قوله ؟ وجهان) كذا في 
«الكافي») و«الفروع) أأحدهما » وهو المذهب : يقبل قول مدّعي الوكالة ؛ لأنَّ 
الأصل بقاء الحقٌّ على احال عليه » والمحتال يدَّعي نقله » والمحيل ينكره » والقول 
قول المنكر . 

والّاني : يقبل قول مدّعي الحوالة ؛ لأَنَّ الظّاهر معه ‏ لموافقة دعواه الحقيقة » 
ودعوى خصمه المجاز » فعليه : يحلف امحتال » ويثبت حقّه في ذمّة المحال عليه » 
ويستحقٌ مطالبته » ويسقط عن امحيل . 

وعلى الأول : يحلف المحيل » ويبقى حقّه في ذمّة محال عليه » وعليهما إن 
كان المحتال قبض الحوالة من امحال عليه » وتلف في يده » فقد برئ كل واحدٍ 
منهما من صاحبه » ولا ضمان عليه » سواءٌ تلف بتفريط » أو غيره » وإن لم 
يتلف » فوجهان . 

(وإن قال : أحلتك بدينك) باثّفاقهما على ذلك » ثم اختلفا (فالقول قول 
مدّعى الحوالة وجهًا واحدًا) وكذا فى «لحور» ؛ لأنَّ الحوالة بدينه لا تحعمل 
الوكالة. فلم يقيل فقول مدعيها ير 0 


كتابُ البيع ل 
باب الصّلح 
تنب ات 


الأول : الحوالة على ماله من الدّيون إذن في الاستيفاء فقط » وللمحتال 
الوُجوع » ومطالبة محيله » وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة ؛ 
ومن لا دين عليه في مثله وكالة في اقتراض » وكذا مدين على بريءٍ » فلا 
يصارفه » نض عليه » وفي «الموجز) و«التبصرة) : إن رضي البريء بالحوالة » صار 
ضامئًا يلزمه الأداء » ذكره في «الفروع» . 

الثاني : من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه » قدرًا وصفةً ؛ تساقطا » » فإن 
اختلفا في القور شفط الأقز + مله عن :الأككر > وعنه + يرطياعنا م توظيه + ار 
أحدهما » وعنه : لا يتقاصٌ ب الدّينان » كما لو كان أحدهما دين سلم » وفي 
«الفروع» : أو كانا من غير الاثمان . 

الثّآلث : إذا كان له دينٌ على آخر » فطالبه » فقال : أحلت به فلانًا الغائب » 
وأنكر ربٌ المال » قبل قوله مع ينه » ويعمل بالبيّنة . 

التابع : إذا نوى المديون وفاء دينه » ولا فهو متبرّحٌ » وإن وقّاه حاكتٌ قهرًا » 
كفت نيّنه » إن قضاه من مديونٍ » وفي لزوم ربٌ الدّين بنيّة قبض دينه ؛ وجهان » 
وإن رد بدل عينٍ » نوى » ذكره ابن عقيل . 


باب الصلح 
وهو ثابتٌ بالإجماع » وسنده عمومٌ قوله تعالى : «#وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 [ الحجرات : ١‏ ] » «إوإن امرأة خافت من بعلها نشورًا 
أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصّلح خيرٌ © [ النساء : 
١١4‏ ]. 
والسنّة شهيرةٌ بذلك ؛ فمنها ما روى أبو هريرة : أن الي يله قال : «الصّلح 
جائز بين المسلمين » إَِ صلحًا حرّم حلال : أو أحل حرامًا) رواه أب داود 4 


حيبي 77277 انه 


الصّلح في الأموال قسمان , أحدهما : صلحٌ على الإقرار » وهو نوعان ‏ 
أحدهما : الصّلح على جنس اق مثل أن يقر له بدين , ؛ فيضع عنه بعضه ) 
أو بعين ؛ فيهب له بعضها , ويأخذ الباقي - صم , إن لم يكن بشرطٍ مثل أن 
يقول على أن تعطيني الباقي . 
والتَّرَمذيٌ ؛ وقال : حسنٌ صحيحٌ » وصكححه الحاكم . 

وهو أنواعٌ 0 بين المسلمين وأهل الحرب »؛ وبين بين أهل العدل والبغي » وبين 
الزوجين ؛ إذا خيف الشّقاق بينهما » وصلح بين المتخاصمين » وهو المقصود هنا 

ومعناه لغد : قطع المنازعة . 

وشرعًا : معاقدةٌ يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين . 

(الصّلح في الأموال قسمان : أحدهما : صلحٌ على الإقرار » وهو نوعان : 
أحدهما : الصّلح على جنس الحقٌّ ؛ مثل أن يقر له بدين » فيضع عنه بعضه , أو 


بعين) كدارٍ (فيهب له بعضها , ويأخذ الباقي ٠‏ فيصحٌ) لأنَّ الإنسان لا يمنع من 
إسقاط بعض حقّه ,» كما لا يمنع من استيفائه ؛ لأنَّهِ عليه الصّلام كلم غرماء 


جابر ليضعوا عنه » وقضية كعب مع ابن أبي حدردٍ شاهدةٌ بذلك . 

قال أحمد : إذا كان لرجلٍ على آخر دينٌ » ليس عنده وفاءٌ » فوضع عنه 
بعض حقّه » وأخذ منه الباقي ؛ كان ذلك جا را لهماء إذا كان بلفظ الإبراء . 
فإن كان بلفظ الصّلح ‏ فأشهر الدّوايتين : أله لا يصحٌ , وهي الأصحٌ ؛ دنه 
صالح عن بعض ماله يبعض » فهو هضمٌ للحقٌ . والثّانية - وهي ظاهر «الموجز) 
و«التبصرة) : ويحتمله كلام المؤلف 2 ات وبالجملة » فقلدل منع الخرقي ) 
وابن ا موسى الصّلح على الإقرار » وأباه الأكثرون 4 كما اقتضاه كلام 55 

فعلى الأول : إن وقّاه من جنس حقّه » فهو وفاءٌ من غير جنسه معاوضةً » وإن 
أبرأه من بعضه » فهو إبراءٌ » وإن وهبه بعض العين » فهو هبةٌ » ولا يسمّى صلحًا ؛ 
فالخلاف إذن في التّسمية » قاله في «المغني» و«الشّرح) » وأمًا المعنى فمتّفِقٌ عليه . 

وشرطه (إن لم يكن بشرطٍ . مثل أن يقول : على أن تعطيني الباقي) في 


ل الل 0 ران 


لس ور ا لسر اودر 
والمأذون له ؛ وولي اليتيم ؛ إلا في حال الإنكار » وعدم البيّنة »؛ ولو صالح على 
المؤْجّل ببعضه حالا ؛ لم ب يصمّ » وإن وضع بعض امال » وأَجل باقيه , دون 
التأجيل . 


الأصمٌ ؛ لأنّهِ أكلّ لمال الغير بالباطل » وهضمٌ للحن (أو ينعه حقّه بدونه) أي 
بدون الصّلح » فلا يصحٌ قولا واحدًا . 

(ولا يصحٌ ذلك من لا يلك التبرُع » » كالمكاتب » والمأذون له » ووليّ اليتيم) 
أنه توج » وهؤلاء لا يملكونه , (إلا في حال الإنكار , وعدم البينة) فاه يصحٌ ) 
ومثله ناظر الوقف 4 وصرّح به أبو العئاس أبن تيمية في شرحه على « «المحور) 0 أن 
انسفاء انض بعد العصر عي اتستفاء الكل + أوق رمن" تركف 

ل ا ناه 
ادعى على موليّه وبه بِّنة » وقيل : أو لا 

مر و 
يجور ) كما لو أعطاه عشرة حال بعشرين مؤجلة , وفي «الإرشاد) 9 
رواية بالضّحَة » واختارها الشّيخ تقيٌ الدّين لبراءة الذَّكّة هنا » وكدين الكتابة » 
جزم به الأصحاب » ونقله ابن منصور » وقال : ليس بينه وبين سيّده ل 
أنه إنما جوّزه على هذا الأصل ٠‏ والأشهر عكسه . 

(وإن وضع بعض الال » أجل باقيه) كما لو صالحه عن مائة حالَةٍ بخمسين 

مؤجّلة » (صحٌ الإسقاط) ؛ لأنّه أسقطه عن طيب نفسه » ولا مانع من صحّته ؛ 

أنه ليس في مقابله تأجيلٌ » فوجب أن يصحٌ » كما لو أسقطه كله » وعنه : لا 
يصح وار ا ل ل و ا 
ا و ال ا 
في الأخرى ؟ قاله في «الفروع) . 
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وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه . مثل أن يصالح عن دية الخطأ , 
أو عن قيمة متلفٍ بأكثر منها من جنسها ؛ لم يصمّ . وإن صالحه بعوض , 
قيمته أكثر منها » صحٌ فيهما . وإن صالحه عن بيتِ » على أن يسكنه سنةً » أو 
بيني له فوقه غرفة » لم يصمح » وإن قال : أقرٌ لي بديني » وأعطيك نه مائةٌ , 
ففعل صحٌ الإقرار . ولم يصحٌ الصّلح . 


(وإن صالح عن الحقٌّ بأكثر منه من جنسه , مثل أن يصالح عن دية الخطأ , 
أو عن قيمة متلفٍ ؛ بأكثر منها من جنسها ٠‏ لم يصحٌ) جرم به في «الوجيز» » 
وصبححه الشَّيخْ تقيٌ الدّين » وأنه قياس قول أحمد ؛ لأنَّ الدّية والقيمة تثبت في 
لذ بقدره » فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها » » كالثابتة عن 
قرض » إذ الرّائد لا مقابل له » فيكون حرامًا ؛ لأنَّه من أكل امال بالباطل وكامئثليٌ . 

وقيد في «الفروع» وغيره المتلف بكونه غير مثلٌ » ويخوج على ذلك تأجيل 
القيمة » قاله القاضي وغيره » وفي «المغني) و«الشرح) رواية : بأنّه يصحٌ أن 
'يصالح عن المائة الكابتة بالنّلف بمائة موجلة ؛ أنه عاوض عن المتلف بمائةٍ 
ولق فجان 6" كتها لو بباعه إثاه .د وذكر الشيخ تقى الذين بزواية يتأتفيل الخال 
في المعاوضة . لا المَبِوُع . 

(وإن صالحه بعوض قيمته أكثر منها . صم فيهما) لأنَّه لا ربا بين العوض 
والمعوّض » فصِحٌ » كما لو باعه ما يساوي خمسةً بدرهم . 

(وإن صالحه عن بيتِ) أي : إذا ادّعى عليه بيئًا » فصالحه (على أن يسكنه 
سنة » أو بيني له فوقه غرفة) أو صالحه على بعضه (لم يصحٌ) جزم به 
الأصحاب ؛ لأنّه يصالحه عن ملكه على ملكه » أو منفعته ».فمتى فعل ذلك ع 
ا ال ل لا حر 
عليه بالصّلح » رجع عليه بأجرة ما سكن » وأخذ ما كان في يده من الدَّار ؛ 


(وإن قال له : أقه و لي بديني ؛ وأعطيك) أو خذ (منه مائة ففعل ٠‏ صحٌّ 
الإقرار) لأنّهِ أقءِ بحىٌ يحرم عليه إنكاره (ولم يصمٌ الصّلح) لأنّه يجب عليه 


كتابٌ البيع ها 


فإن صالح إنسانا ليقرَ له بالعبوديّة ة » أو امرأة لتقرٌ له بالرّوجِيّة ؛ لم يصمح , 
وإن دفع المدّعى عليه العبوديّة ة إلى المدّعي مالا صلحًا عن دعواه » صم . 


الإقرار بما عليه من الحنٌّ » فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه » فعلى هذا يردٌ 
ما أخذ ؛ لأنّه تبينّ كذبه بإقراره » وأنَّ الدّين عليه » فازمه أداؤه بغير عوض . 

(وإن يت إنسانًا) مكلّمًا (ليقرٌ به بالعبوديّ يه أي : بأنَّهِ مملوكه (أو امرأة لتقرٌ 
له بالرّوجيّة ة » لم يصحٌ) لأنَّ ذلك صلح يحل حرامًا ؛ لأنَّ إرقاق الئّفس » وبذل 
المرأة نفسها بعوض ». لا يجوز . 

(وإن دفع المدّعى عليه العبودة ة إلى المدّعي مالا صلحًا عن دعواه » صحٌ) 
أنه يجوز أن يعتق عبده بعوض » ويشرع ذلك في حقٌ الدّافع : » لقطع الخصومة 
المتوججهة عليه » زاد في «المغني) و«الشّرح) : ويدفع اليمين الواجبة » وظاهره : أن 
المرأة إذا دفعت إليه عوضًا عن هذه الدعوة » ليكف نفسه عنها » لم يصحٌّ » 
وهو وجة في «المغني) » وهو ظاهر «البلغة) ؛ لأنّ الدّفع في الإنكار لافتداء اليمين 
وقطع الخصومة . 

ولا يمين عليها » ولأنَّ خروج البضع من ملك الرُوج لا قيمة له » وإنما أجيز 
الخلع لأجل الحاجة إلى افتداء نفسها 

والنّاني : يصحٌ » ذكره أبو الخطّاب » وابن عقيل » وجزم به في «الوجيز) ؛ 
أن المدّعي يأخذ عوضًا عن حمّه في الع جار كعوض الخلع » والمرأة تبذله 
لقطع الخصومة » وإزالة الشرور » بما توبجهت اليمين عليها » #كون الحاكم يرى 
ذلك . 

فلو صالحته » ثم ثبتت الزوجيّة » فإن قلنا : الصّلح باطل ؛ فالتّكاح باقٍ 
بحاله ؛ أنه لم يوجد من الرُوج طلاق ولا خلع » وإن قلنا : و ميد 
فوجهان اعهيا: كذلك » والثاني : تود عنة. "الخد العواض ؟ آله أعيل 
العوض عمًا كان يستحقّه من نكاحها يذ كان لقانم كما الزا اقسيتة اله 
بالرّوجيّة » فخالعها . 


5 كتابُ البيع 


الوع الثاني : أن يصالح عن اق بغير جنسه » فهو معاوضةٌ » فإن كان 
الما بن ابعال + فهو ضرف ران كان يقير الالمان فهو بيخ © بوإن كان 


ولو ادّعت أنَّ زوجها طلّقَها ثلا » فصالحها على مال » لتترك دعواها » لم 
يصحٌ » وقيل : بلى » كما لو بذلت له عوضًا ليطلّقها ثلانًا . 

(التوع الثّاني) من صلح الإترار (أن يصالح عن الحقٌّ بغير جنسه . فهو 
معاوضة) كما لو اعترف له بعين في يده » أو دين في ذمّته » ثمٌ يعوّضِه عنه بما 
يجوز تعويضه . 

اوهو ينقسم إلى أقسام » نته عليها بقوله : (فإن كان بأثمان عن أثمان , فهو 
صرف) أنه بيع أحد التّقدين بالآخر » فيشترط له القبض فى امجلس ونحوه (وإن 
كان بغير الأثمان , فهو بيعٌ) أنه مبادلة المال بلثال ومن موجرف هنا +:توفيه 
شيءٌ . 

ل لاي ال 

فرحٌ 0 0000 
أقلّ على سبيل المعاوضة » وبشيءٍ في الذَمّة يحرم التَمَدْق قبل القبض . 

(وإن كان بمنفعةٍ » كسكنى دار) أو خدمة عبد » أو يعمل له عملا معلوما 
(فهو إجارة) لأنها بيع المنافع (تبطل بتلف الدّار كسائر الإجارات) فإن تلفت 
قبل استيفاء شيءٍ من المنفعة انفسخت » ورجع بما صالح عنه » وبعد استيفاء 
بعضها ينفسخ فيما بقي منها » ويرجع بقسط ما بقي . 

وقيل : تبطل بناءً على تفريق الصّفقة » وقيل : إن صالح عن دينٍ أو عينٍ » 
بغلامة أو سك ؛ صحٌ » فإن تلفت العين قبل الانتفاع , ؛ بطل الصّلح » ورجع 
بمقابله » وإن كان عن إنكارٍ رجع بالدّعوى » وإن كان عن إقرارٍ رجع فيما أق 
له ايه.+ وإن كان استوفى البعض + .وجع يبققة حقه... 


كتابٌُ البيع ١‏ 


وإن صالحت امرأة بتزويج نفسها صحٌ » فإن كان الصّلح عن عيب في 
مبيعها » فتبينٌ أنه ليس بعيب , رجعت بأرشه . لا بمهرها , وإن صالح عمًا في 


َ 


الذَّمَّة بشيءٍ في الذّمّة » لم يجز التفرق قبل القبض ؛ 
وهو 
مسألتان 

الأولى : إذا صالحه على أن يزرّجه أمته » صِحٌّ بشرطه » وكان المصالح عنها 

صداقها » فإن انفسخ التكاح قبل التُخول بأمر يسقط الصّداق » رجع الرّوجٍ بما 
صالح عنه » وإن طلقها قبل الدّخول رجع بنصفه . 

0 اقّنية : إذا صالحه بخدمة عبدٍ سنةٌ صحٌ » وكانت إجارة » فإن أعتق العبد في 
أثناء اللدّة » صحٌ عتقه » وللمصالح أن يستوفي نفعه في المدّة » ولا يرجع العبد على 
سئّده بشيءٍ ؛ لأنَّه ما أزال ملكه بالعتق إلا عن الوٌقبة » والمنافع حيتئدٍ مملوكة لغيره » 
أنه أعتقه مسلوب المنفعة » فلم يرجع بشيءٍ » كما لو أعتق زمئا » أو أمةُ مزوجة » 
وقيل : يرجع على سيّده بأجرة مثله . 

(وإن صالحت لمرأة» أي : بعد اعترافها له بدين أو عين (بتزويج نفسها صحٌّ) 
ويكون صدذاقًا لها ؛ لأنَّ عقد التّرويج يقتضي عوضًا , ؛ فإذا جعلت ذلك عوضًا عن 
الح الذي عليها ٠‏ صحٌ كغيره (فإن كان الصّلح عن عيب في مبيعها » فتن أنه 
ليس بعيب) كبياض في عين القيق » ظلّه عمى » وانتفاخ بطنءلأمة » يظّها حاملا 
(رجعت بأرشه) أي : بأرشُ العيب ؛ لأنَّه صداقها (لا بمهرها) أي : مهر مثلها ) 
وحينئذٍ مهرها أرشه » صرح به في «امْحوّر) و«الفروع» . 

' فعلى هذا إن كان موجودًا » ثم زال كمبيع كان مريضًا » فعوفي »لا شيء 

لها ؛ لأنَّ زوال العيب بعد ثبوته حال العقد ء لا يوجب بطلان الأرش » لا يقال : 
قياس ما تقدَّم في المصرّاة : أنه إذا صا ر لبنها عادة » وطلقت المزوّجة » يمتنع الرَدّ » 
فإذا زال العيب تعينٌ أن لا أرش ؛ لأنَّ الدّ فسحٌ للملك بسبب العيب » فيستدعي 
مردودًا » بخلاف الأرش » فَإنَّه عوضٌ عمًا فات من العيب » فلم يسقط وقت العقد 
بزواله بعده . 


(وإن صالح عمًا في الذَّمّة بشيءٍ في الذَّمّة » لم يجز التّفرق قبل القبض ؛ 


6 ل شط ششلدطصطلشطيصل ست كتابٌ البيع 


لأنّهِ ببع دين بدين » ويصحٌ الصّلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن 
معرفته للحاجة . 


أنه بيع دين بدين) وهو منهِيٌ عنه شرعًا , ولأنه إذا حصل التٌفرّق قبل القبض ؛ 
كان كل واحدٍ من العوضين ديكا © لأن متعلة لد ك3 

(ويصحٌ الصّلح عن المجهول) عيئًا كان أو ديئًا » سوام جهلاه » أو جهله من 
عليه الح (بمعلوم) نض عليه » بنقدٍ ونسيئة بشرط (إذا كان بما لا يمكن معرفته) 
أي : عدر علنه + 


قال أحمد في الرّجل يصالح عن الشَّيء : فإن علم أنه أكثر منه » لم يجرء إلا 
أن يوكف إلا أن يكرن. ميرلا لا يدر ؛ لقوله عليه السّلام لرجلين اختصما في 
فواريك 'درسة نييما :واسههها وتو حي ادق وليسلل أحدكما صاحبه) رواه 
أحمد » وأبو داود » ولأنه إسقاط حقٌ » فصحٌ في المجهول , كالعتاق » والطلاق 
(للحاجة) ولْأنَّهِ إذا صالح مع العلم » وإمكان أداء الحقٌّ بعينه » فلأن يصحٌ مع 
الجهل أولى . 

ولو قيل بعدم جوازه » لأفضى إلى ضياع الحنٌّ » ولا نسلّم أنه فرع البيع » فإنَّ 
البيع يصحٌ في المجهول عند الحاجة » كأساسات الحائط » وطي البثر . 

وظاهره أنه إذا كان الصّلح بمجهولٍ » أنه لا يصحٌ ؛ لأنّ تسليمه واجبٌ » 
وامهالة فعوه وإنا ل يسدر غايه ؛ فكبراءة من مجهولٍ » وظاهر نصوصه : أنه لا 
يصحٌ » وهو ظاهر ما جزم به في «الإرشاد» وقطع به الشيخان و«الشّرح) لعدم 
الحاجة . 


قال أحمد : إن صولحت المرأة من ثمنها «الم يفخ الفلح + واحتع نول 
شريح » لان المبيح للصّلح الحاجة » وهي منتفيةٌ هنا » فلم يصمح كالبيع » 
وخرج في «التعليق) و«الانتصار) في صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول 
عدم الصَّحَّةَ » وخرجه في «التّبصرة) من الإبراء من عيب لم يعلما به » وقيل : 
لا يصحٌ عن أعيانٍ مجهولةٍ » لكونه إبراءً » وهي لا تقبل . 


كناب ابيع اص ١880‏ 


القسم الثاني : أن يدّعي عليه عيئًا أو ديئا » فينكره . ثم يصالحه على 
ال عد 

(القسم الثّاني) : صلح على الإنكار وهو (أن يذّعي عليه عينًا أو ديئًا ؛ 
فينكره) أو يسكت (ثم يصالحه على مال فيصحٌ) في قول أكثر العلماء » لعموم 
ما سبق » فإن قلت : قوله عليه السّلام : «إلا صلحًا أحل حرام وهذا داخل 
ا يي 
0 ل ع ا لير 
اك 
الحرام اة الام ار 0ك 
على استرقاق حو , ولأنّه يصحٌ مع الأجنبي » فصحٌ مع الخصم » » كالصّلح على 
الإقرار . 

تراس الالو الت مقس را لباو وى لبك 
فيدفع إلى المدّعي شيمًا افتداءً ليمينه ليمينه » وقطعًا للخصومة » وصيانةٌ لنفسه عن اتدل ؛ 
وحضور مجلس > مجلس الحكم » فإِن ذوي الأنشمن الشّريفة يصعب عليها ذلك » وَلأن 
الشّريعة وردت بجلب المصالح » ودذرء المفاسد » وهذا كذلك 2( إذ المدّعي َأَحْحل 
عوض حم النّابت له في اعتقاده » سواءٌ كان المأخوذ من جنس حقّه » أو لم يكن . 

00 0 ؛ لأنَّ الدّائد لا مقابل له » وإن كان 
من غير جنسه ء جازء وظاهره : أن إذا اذعى عليه وديعةٌ » أو تفريطا فيها » أو 
قراضًا 2( فأنكر وصالحه على مالٍ ( فهو جائرٌ ) ذكره في «الشَّرح) وغيره . 


م حب يي يت ااال 


ويكون بيعًا في حقٌّ المدّعي ٠‏ حتَّى إن وجد بما أخذ عيبًا , » فله ره وفسخ 
الصّلح » وإن كان شقصًا مشفوعًا » ثبتت فيه الشفعة » ويكون إبراءً في حق 
الآخر , فلا يردُ ما صالح عنه بعيب , ولا تؤخذ به شفعة . ومتى كان أحدهما 
عالاً بكذب نفسه , فالصلح باطلٌ في حقّه , وما أخذه حرامٌ عليه » وإن صالح 
عن المنكر أجنبيٌ بغير إذنه صم . 


(ويكون ببعًا في حقّ المدّعي) لأنّه يعتقده عوضًا عن حقّه » فيازمه حكم 
اعتقاده (حتى إن وجد بما أخذ عيبا ل ا ل 


شيئًا » فوجده معيبًا (وإن كان شقصًا مشفوعًا , ثبتت فيه الشفعة) لأنّه بي ؛ 
حرق اد عرض م1 دنار لق اواج لزن مالف مطل حكن لين ير 
كمنكر » وفيه خلافٌ . 


(ويكون إبراءً في حقٌّ الآخر) أي : المنكر ؛ لأنّه دفع المال افتداءً ليمينه » وإزالة 
الضّرر عنه » لا عوضًا عن حقٌّ يعتقده (فلا يرد ما صالح عنه بعيب , ولا تؤخذ به 
شفعة) الاغتقاده أنه ليس بعوض. . 

أصل : لم يتعؤض الولف لحلول المأخوذ , ولا تأجيله » ولكن ذكر ابن أبي 
موسى في «الإرشاد) أَنَّه يصحٌ بنقدٍ ونسيئةٍ ؛ لأنَّ المدّعي ملجأ إلى التأخير بتأخير 
خصمه . 

قال في (التّرغيب) : وظاهره ا تثبت فيه أحكام البيع 5 ل فيما يختص البائع 
من شفعةٍ عليه » وأخذ زيادة مع اتاد الجدس » واقتصر امجد على قول أحمد إذا 
صالحه على بعض حقّه بتأخير » جاز . 

(ومتى كان أحدهما عالاً بكذب نفسه , فالصّلح باطلٌ في حقّه) لأنّه عالمٌ 
بالحنّ » قادرٌ على إيصاله إلى مستحقّه » غير معتقدٍ أَنَّهِ محقٌّ (وما أخذه حرام 
عليه) ؛ لأنّه أكل للمال بدعواه الباطلة الكاذبة » ولا يشهد له , إن علم ظلمه » 
نقله المروذي (وإن صالح عن المذكر أجنبىٌ بغير إذنه , صخ أنه قصل براءة 
ذمّته » أشبه ما لو قضى دينه » اعترف للمدّعي بصححة دعواه أولا . 


وظاهره : أَنّه لا فرق بين أن يكون المدّعى ديئًا أو عيئًا » وهو كذلك في الدّين ؛ 


كتابُ البيع . ١‏ 


ولم يرجع عليه في أصحٌ الوجهين . وإن صالح الأجنبي لنفسه , » لتعكون 
الظال ارظ محر يفك لد عرعا "أ بعرلا به » عالما بعجزه عن 
استنقاذها » لم يصحّ 


لآن تشاء لد سان مغلاتًا » لقضيّة أبي قتادة » وجزم به الأصحاب » وفى فى العين إذا 
لم يذكر أن المتكر وكله وجهان ء أحدهما : يصك . وهو ظاهر المكن + وةالوجيزة 
افتداءً ليمينه ؛ وقطعًا للخصومة . 

والثّاني : لا يصحٌ » جزم به في «المْحّر) » وظاهره : أنّه يصحٌ مع إذنه » ويرجع 
عليه + لأثه و كيله » فلو قال : صا حني عن الملك الذي تدّعيه » ففي كونه مقرًا له - 
وجهان . 

(ولم يرجع عليه في أصمحٌ الوجهين) لأنّه أدَى عنه ما لا يلزمه أداؤه . 

والثّاني : يرجع كالضّمان » والفرق واضحٌ » وهما إذا نوى الوُجوع » وخوّجه 
القاضي 4 وأبو اللقطانت على الُوايتين فيما إذا قضى دينه التَّابتَ بغير إذنه 4 وفي هلا 
التُخريج نظ ؛ لأنَّ هذا لا يغبت وجوبه على على المنكر » ولا يلزمه أداؤه إلى المدّعي » 
فكيف يلزمه أداؤه إلى غيره ؟ 

ل ل بود لحري 
ا طاو لو وك اج ل 0 
لم يصمٌ) لأنَّه اشترى ما لا يقدر البائع على تسليمه » كشراء الآبق . وظاهره لا 
فرق بين أن يكون المصالح عنه ديئًا أو عيئًا . 

وفرق بينهما في «المغني) و«الشّرح) فصحححاه ه في العين ؛ ؛ لأنّه اشترى منه ملكه 
ل ال عت لود 
ذمّة منكر معجورٌ عن قبضه أولى . 

دن اكتراف روه قاف اداه عر قيض ة ماين انقيطي فكق ضخ في 
الأصحٌ » ويحتما أن يفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن 7 526 


؟/ا١‏ : كتابُ البيع 


وإن ظنّ القدرة عليه صمٌّ ثمّ إن عجز عن ذلك , فهو مخيّرٌ بين فسخ 
الصّلح وإمضائه 


فَضل 
بصخ الصلح بعن القصاصض 


المبيع » وبين من لا يعلم ذلك . 

(وإن ظنّ القدرة عليه صحّ) أي : مع الاعتراف بصحَحة الدّعوى ؛ لأنّه اشترى 
منه ملكه الذي يقدر على تسليمه (ثمّ إن عجز عن ذلك » ؛ فهو مخيّرُ بين فسخ 
الصلح) لوذه لم يسلم له المعقود عليه » فكان له الؤجوع إلى بدله (وإمضائه) 
دن الحقّ له كالدٌ بالعيب » وفي «المغني) و«الشّرح»ٍ احتمال أنه إنقيى ألا ال 
يقدر على تسليمه تبينًا أنَّ الصّلح كان فاسدًا ؛ لأنَّ الشّرط هو القدرة على 
با ارا وار مي زا ا 


: إذا قال أجنبي : أنا وكيل المدّعى عليه في مصالحتك » وهو مقدٌ لك في 
0 » فظاهر «(الخرقىٌ » : أنه لا يصحٌ ع لأنَّه هضمٌ للحقٌ : وقال القاضي : 
يصحٌ » ومتى صدّقه المدكر ملك العين » ولزمه ما أَدّى عنه » وإن أتكر الوكالة » 
حلفه وبرئ » وحكم ملكها في الباطن إن كان وكله » فلا يقدح إنكاره » وإن 
لم يوكله لم يملكهاء ويحتمل أن يقف على الإجازة » فإن قال الأجنبي 
للمدّعي : قد عرف المدّعى عليه صححة دعواك » وهو يسألك أن تصالحه عنه ؛ 
وقد وكلني في المصالحة عنه » صحٌ » وإن صالح عن المنككر بشيءٍ » ثم اقام بين 
أنَّ المنكر أقَدَ قبل الصّلح بالملك للمدّعي » لم يسمع » ولم ينقض الصّلح » ولو 
شهدت بأصل الملك . 


بين بين إقرارٍ 00 قال في 7 ولعي : يجوز عن قود )» وسكن 0 
وعيب » وإن لم يجز بيع ذلك ؛ لأله لقطع الخصومة . 


كتابٌ البيع يفيل 


بديات + وبكل ما به يشت مهرًا . ولو صالح سارقًا ليطلقه , أو شاهدًا ليكتم 
كنا اذ كفنا عن مسد ار تقدرنا عن ذه لم يقت الشايع. . 


وقال في «الفصول» : وإن القود له بدلّ » وهو الدّية كالمال » وذكره المجد , 
وقال : إن أراد بيعها من الغير ٠‏ صحٌ » ومنه قياس المذهب جوازه » فإنّه بمعنى 
الصلح بلفظ البيع » وله يمح ود كاج جارد بلفظاب ابيع وأنّه صرّح به 
أصحابنا » بصكحة الصّلح عن المجهول بلفظ البيع في صبرةٍ أتلفها جهلا كيلها ع 
ذكره القاضي (بديات) أن الحسن والحسين 4 وسعيد بن العاصي بذلوا للذي 
امات لل فكي حر عير فو اااي قاور 
شل عليه من باب أولى » وإن جاوز الديةع ذكرمة في 6 ) و«الفروع» ع 
وحاصله : أنه يصحٌ الصّلح عن دم العمد » بدون ديته » وأكثر إن وجب القود 
عيئًا » أو طلب الوليٌ » وقلنا شك الح انين وق والترغيب):: لا يصحٌ 
على جنس الدّية » إن قيل اموجه 421 اطيعين + الم يكن الولف اشيقا إلا بعد 
تين امس :من إبل 1 أو هبو اسجدازا من البا » وظاهر كلامهم يصحٌ حالا 
ومؤجلا + وذكره المجد . ١‏ 

فرع : إذا صالح عنه بعد » فخرج مستحمًا » رجع بقيمته في قول الجميع ؛ 
لي ا 0 
علما ا ل ا ل 
مك ون 1 مسح و اسرد : بقيمته مع الإنكار ؛ 
لأنّ الصُّلح بيع في الحقيقة » بخلاف الصّلح عن القصاص ٠‏ فإنّه ليس بيع » 
روليات تراص القمامزوا 
ل ل 

املعم سف مط الا الات سي 


١7‏ كتابُ البيع 


وتسقط الشفعة . وفي الحدٌ وجهان , وإن صالحه على أن يجري على 


يجوز الاعتياض عنه » فلم يجزء كسائر ما لا حقٌّ فيه » وكذا حكم الرّاني 
والشارب . 

الثاني : إذا صالح شاهدًا ليكتم شهادته » لم يصعٌ ؛ لأنَّ كتمانها حرام » لم 
يصمٌ الاعتياض عنه » ويشمل صورًا : 

منها : أن يصاحه على أن لا يشهد عليه بحقٌ تلزمه الشّهادة به » كدين آدميّ » 
أ حدق لله تفال م لآ سقط والتبية كاله كاه 

ومنها : أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور » فهو حرام » كما لو صالحه 
على أن لا يقتله » ولا يغصب ماله . 

ومنها : أن يصاحه على ألا يشهد عليه بما يوجب حدّ الرّنى والسرقة » فلا 
يجوز الاعتياض في الكل . 

الثّألث : إذا صالح الشَّفيع عن شفعته » لم يصيٌ ؛ لأنّها ثبتت لإزالة الضَّرر » 
فإذا رضى بالعوض تبيّئًا أن لا ضرر . فلا استحقاق » فيبطل العوض لبطلان 
معوّضه . 

نقل ابن منصور : الشّفعة لا تباع » ولا توهب , (و) حينئذٍ (تسقط الشفعة) 
جزم به فى «الوجيز) لما قلناه » وفيه وجةٌ : لا تسقط ؛ لأنَّ فيها حمًا لله تعالى » 
وأطلقهما في «المحور) و«الفروع») . 

التابع : إذا صالح مقذوفًا عن حدّه » لم يجز أخذ العوض عنه » كحدٌ الرّنى » 
وإن قلنا : هو له » فليس له الاعتياض عنه ؛ لأنَّه ليس بمالٍ » ولا يول إليه » بخلاف 
القصاص . 

2 و 5 2 َه © ون ثم‎ 5 ٠. 

(وفي) سقوط (الحد) به (وجهان) مبنيّان على أن حد القذف » هل هو حق لله 
تعالى » فلا يسقط . أو له فيسقط بصلحه وإسقاطه كالقصاص » جزم به في 
«الوجيز) . 

فرعٌ : لا يصحٌ الصّلح بعوض عن خيارٍ (وإن صالحه على أن يجري على 


كتابٌ البيع و١‏ 


أرضه , أو سطحه ماءً معلومًا » صم . ويجوز أن يشتري ثمرًا في دارٍء 
وموضعًا في حائط يفتحه بابًا » وبقعة يحفرها بثرًا . 


أرضه أو سطحه ماءً معلومًا : ٠‏ صحٌ) لأنّ الحاجة داعية إلى ذلك » واشترط العلم 
لاه لقت ضرره بكثرته وقلته » وطريق العلم إِمّا بمشاهدة » وإمّا بمعرفة 
مساحته » فيقدّر في الأرض بالفدان » وفي الشطح بصغره أو كبره » ويشترط 
معرفة ا موضع الذي يخرج منه إلى السّطح ؛ لأنّ ذلك يختلف . فإن كان 
بعوض مع بقاء ملكه فإجارة » ولا فبيعٌ . 

ولا يعتبر بيان عمقه ؛ لأنَّه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه » ولا تعيين 
لمدّة » إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدَّةٍ جائرٍ كالتكاح . 

. وفي «القواعد) : ليس يإجارة محضة » لعدم تقدير المدّة » بل هو شبية بالبيع‎ ٠ 
. ودل على أنه لا يحدث ساقية في وقف‎ 

وذكره القاضى » وابن عقيل ؛ ؛ لأنّه لا يملكها كالمؤجّرة » وجوّزه في «المغني) ؟ 
أن الأرض له » ويتصف فيهاً كيف شاء ء ما لم يتقل الملك » فدلٌ أن الباب 
والخوخة ونحوهما لا يجوز في مؤججرة » وفي موقوفةٍ الخلاف » أو يجوز قولا 
واحدًا » قال في «الفروع) : وهو وك » والظاهر : أنه لا تعتبر المصلحة » وإذن 
الحاكم » بل عدم الضّرر . 

تنبية : يحرم إجراء مائه في أرض غيره بلا إذنه » لتضرّره » أو أرضه » وكزرعه 
في أرض غيره » وعنه : لا » ٠‏ لقول عمر » رواه مالك » الأول أقيس ؛ لأنّه موافق 
الأصول ‏ وقول عمر خالفه محمد بن مسلمة » فعلى التي : تعبر الضرورة » جزم 
به في «الشّرح) » وقيل : مع الحاجة » ولو مع حفر » ونقل أبو الصّقر : إذا أساح عيئا 
قن ع قات حيره لى أرضى لرد أو كارا قر ل سرمي قار الأرض»ه 
ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرّةٌ » وفيه حديث الخشبة . 

(ويجوز أن يشتري مرًا في دارٍ » وموضعًا في حائط يفتحه بابًا » وبقعة 
يحفرها بثرًا) لأنَّ ذلك يجوز بيعها وإجارتها » فجاز الاعتياض عنها بالصّلح ) 


١/5‏ كتابٌ البيع 


وعلو بيتِ يبني عليه بنيانًا موصوفًا , ؛ فإن كان البيت غير مبنئٌ لم يجز في 
أحد الوجهين , وفي الآخر يجوز إذا وصف العلو والشفل . وإن حصل في 
هوائه أغصان شجرة غيره . فطالبه بإزالتها » لزمه ذلك . فإن أبى ٠‏ فله 


كالدّرب » وليس هذا خاضًا بالدّار» بل الأملاك كلّها كذلك » ولو غبر مما في 

(و) يجوز أن يشتري (علو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفا) لأنّه ملك للبائع » 
فجاز بيعه كالأرض ٠‏ ومعنى مواضنوقا : أي : معلومًا » وظاهره : أنه لا.يجوز أن 
يحدث ذلك على الوقف . 

قال في «الاختيارات» : وليس لأحد أن يبنى على الوقف ما يضِدٌ به اتّفاقًا : 
وكذا إن لم يضدٌ به عند الجمهور . 

(فإن كان البيت غير مبنيٌ » لم يجز في أحد الوجهين) ذكره القاضي وغيره ؛ 
أنه بيع العلو دون الفرار فلم زيدر كالعدوم (وفي الآخر يجوز) جزم .به في .(اخرزرة 
و«الوجيز) وصحّححه في «الفروع) أنه ملك للمصالح ء » فجاز له أذ العوض عنه 

وشرطه (إذا وصف العلو والسفل) ليكون معلومًا 3 ويصحٌ فعل ذلك صلحًا 
أبدًا وإجارة مدَّة معلومة أيضًا . 

ا 0 عصان 0 ا بإزاتهم ف 3 
غيره 4 كالدّائة إذا دخلت ملكه 34 وطزرقة ما القطع أو ليه إلى ناحية أخرى 6 
ولا فرق بين أن يكون خاصًا به » أو له فيه شركة . 

(فإن أبى فله) أي : مالك الهواء (قطعها) ولو عبر بالإزالة - كغيره - لكان 
أولى ؛ لأنَّ ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه » وظاهره : أَنَّهِ لا يفتقر إلى حكم 
بذلك » وصرّح به الأصحاب ؛ لأنّه أمكنه إزالتها بلا إتلافٍ » ولا قطع من غير 
سفه ولا غرامة » فلم يجز له إتلافها كالبهيمة » فإن أتلفها في هذه الحال غ 


كتابُ البيع ١‏ 


فإن صالحه عن ذلك بعوض .» لم يجز . وإن اتّفقا على أنَّ الثّمرة له » أو 
بينهما جاز , ولم يلزم . 


غرمها , فإن لم يمكنه إزالتها إلا بالإتلاف . فله ذلك » ولا شيء عليه . 

لكن غيل لأحية «رقطه هو قا : لاء يقول لصاحبه حتى يقطع » ولا 
يجبر المالك على الإزالة ؛ لأنّه من غير فعله » اي ا ل عيية 
قدّمه في «الشّرح) ؛ وذكر الم » وهو وجة تك 

(فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز) قاله أبو الخطاب » سوا كان, الصن 
رَطيًا أو يابهنا: ؛:: أن الطب فيد وتشتو ع :والبافين بلطن عور ا ذفني كد 

وقال. القاصئ جزم .به في ««الوجيرم : إن كانت الأغصان رطبةً » لم يجز 
الصّلح عنها لزيادتها في كل وقتِ » بخلاف اليابسة . واسشترط القاضي في 
اليابس أن يكون معتمدًا على نفس الحائط » فإن كان في الهواء » فلا ؛ لأنّهِ تبعٌ 
للهواء المجكد . 

وقال ابن حامدٍ » وابن عقيل بجوازه مطلقًا ؛ ؛ لأنّ الجهالة في المصالح عنه لا 

ل ل ا 0 
لوجوب اليم 5 يده في «المغني) 5 وقال : هو اللائق بمذهب احيين + الأن 
الحاجة داعيةٌ إلى ذلك ٠»‏ لكثرتها في الأملاك المتجاورة » وفي القطع إنلافٌ 
وضررٌ » والرٌّيادة المتجدّدة يعفى عنها » كالسّمن الحادث في المستأجر للركوب . 

(وإن اتفقا على أن الثّمرة له أي : لمالك الهواء (أو بينهما جاز) لأنَّ الصّلح 
على الّمرة أو بعضها أسهل من القطع » ونقل المروذي » واسحاق : أن أحمد سكل 
عن ذلك » فال : لا أدري » قال في «المغني) ليع الف ار كل 
مرفوعًا : : «أيما شجرةٍ ظلّلت على قوم ؛ فهو بالخيار بين قطع ما ظلَّل » أو أكل ثمرها 
ويحتمل عدمها » وقاله الأكثر » فَإنَّ الثّمرة وجوّها مجهولان » ومن شرط الصّلح 
العلم: بالعوض... 

(ولم يلزم) إذ لزومه يؤدي إلى ضرر مالك الشّجرة لتأيّد استحقاق الثّمرة عليه » 
أو إلى ضرر مالك الهواء » لتأبّد بقاء الأغصان في ملكه . 


١‏ كتابُ البيع 


ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذٍ جناحًا ٠‏ ولا ساباطًا » ولا دكانًا ولا 
أن يفعل ذلك في ملك إنسانٍ . ولا درب غير نافذٍ إلا بإذن أهله . 


فرعٌ : ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين » ذكره في «المبهج ) 

آخر ل 
ضررًا ؛ لتأثيرها في المصانع » وطيّ الآبار » وأساسات الحيطان ١‏ أو لا » وقيل عنه : 
نما يقبت ذلك مع الضَّرر . 


(ولا يجوز أن يشرع إلى طريقٍ نافذٍ جناحًا) وهو الرو شن على أطراف خشب 
مدفونة في الحائط (ولا ساباطا) وهو المستوفي للطريق كله على جدارين (ولا دكانا) 
أنه تصرئف في ملك غيره بغير إذنه » كغير النَافذ » ولا فرق بين أن يضر بلمارٌة أو 
لا ؛ لأ إذا لم يض حالا » فقد يض مآلا » أذن الإمام فيه أو لا ؛ لأنّه ليس له أن 
يأذن في ما لا مصلحة للمسلمين فيه » لا سيّما إذا احتمل أن يكون ضرارًا عليهم في 
المال . 

فعلى هذا : يضمن ما تلف به » والمذهب : أنه يجوز ذلك في غير الدّكان 
يإذن الإمام أو نائبه » بلا ضررٍ ؛ لأَنّه نائك ب عن المسلمين » فجرى إذنه مجرى 
إذنهم » وفي «الفروع» جوّزه الأكثر يإذن الإمام » وفي«التّرغيب» : وأمكن عبور 
محمل » وقيل : ورمح قائمًا بيد فارس » ولم يعتبره أكثرهم » » بل يكون بحيث 
لا :نضك بالعمارات: واتامل. . 

فرع : حكم الميازيب والدّكة كالجناح » وقد روي أن عمر اجتاز على دار 
العباس » وقد نصب ميزابًا إلى الطريق » فقلعه » فقال : تقلعه » وقد نصبه 
رسول الله ملق بيده ؟! فقال : راللّه لا ينصبه إلا على ظهري » فانحنى حتى 
صعد على ظهره قنصبه » ولأنَّ العادة خاي اي وفي سقوط نصف الصَّمان 
بتاكل أصله » وجهان . 

(ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسانٍ , ولا درب غير نافلٍ » إلا بإذن أهله) 
لأنَّ المنع الحقهم »قاذ رقنوا بإتقاطه شان + والامتشاء زاج إلى اللجمزل الأخيرة؛ 


كتابُ البيع ١‏ 


احا ارا بر ار بيار جهين » وإذا كان ظهر داره 
يحول > وإ لضفه لاخر اوه لمنيدر إلا راشي د اعد الرجهن . 


أن أهل الطريق النّافذ جميع المسلمين » فالإذن من جميعهم غير متصوّر » فلا فائدة 
في الحكم عليه بالجواز 

(فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين) قاله أبو الخطاب » وجزم 
به في «الوجيز) ) » وصحّحه في «الفروع) ؛ لأنّه يجوز الصّلح بغير عوض » فجاز أخذ 
عوضه كالقرار . وشرطه أن ما يخرجه معلوم المقدار من الخروج والعلو . 

والّاني : لا يجوزء قاله القاضي ؛ لأنّه بِيعٌ للهواء » وظاهره التعميم » 
والمصرح به في كلام القاضي » ونقله عنه في «الكافي) 0 المنع في الجناح 
والشاباط ىه وأما الذّكاة + قاذ .اق . فيا العلد الكونها تن على "الال لا 
على هوائه . 
(وإذا كان ظهر داره في درب غير نافلٍ , ففتح فيه بابًا لغير الااستطراق جاز) 
لأَنّ له رفع جميع حائطه » فبعضه أولى , (ويحتمل أن لا يجوز) حكاه ابن عقيل ؛ 
لأنّ شكل الباب مع تقادم العهد ربها استدل به به على حقٌّ الاستطراق » فيض بأهل 
الدذّرب » بخلاف رفع الحائط ‏ » فَإنّه لا يدل على شيءٍ . 

(وإن فتحه للاستطراق » لم يجز) ؛ إذ لا حقٌّ له في الدّرب الذي هو ملك 
غيره » (إلا بإذنهم) ؛ لأنَّ الحنَّ لهم » وقد رضوا بإسقاطه (في أحل الوجهين) هو 
متعق بقوله : لم يجز لا المستثنى » والوجه الثاني : يجوزء لأنه يملك رفعه » 
الأول أولن ؛ لأنَّه يجعل لنفسه حقٌّ الاستطراق في محل ملوكِ لغيره . 

ل ور ال لل ود 
الشّارع ؛ لأنّه لا يصير 0 نافدًا ع وإنغنا قور دانة تائذة + ا لد 
استطراقها . 
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ا كتابُ البيع 


وإن صالحهم جاز , ولو أنَّ بابه في آخر الدّرب ملك نقله إلى أُوّله » ولم 
يملك نقله إلى داخل منه » فى أحد الوجهين 


(وإن صالحهم جاز) لأنَّ ذلك حمّهم » فجاز أخذ العوض عنه » كسائر الحقوق 
(ولو أنَّ بابه في آخر الذَّرب) أي : غير النافذ (ملك نقله إلى أُوَّله) أي : بلا 
ضررٍ ؛ لأنّه ترك له ؛ لأنّ له الاستطراق إلى آخره . 

وفي «التّرغيب» وقيل : لا محاذيًا لباب غيره » وجزم به في «الوجيز) . 

فعلى الأول : إن أراد نقله إلى موضعه الأَوّل كان له ذلك (ولم يملك نقله إلى 
داخل منه) وهو تلقاء صدر الزقاق (فى أحد الوجهين) نصٌّ عليه ؛ أنه تقدّم بابه إلى 
موضع الاستطراق له » ولم يأذن فيه من فوقه » وقيل : وأسفل منه » ويكون إعارة 
قا الأشيس. 

وظاهر نقل يعقوب : حر إن لاون 4 واختاره ابن أبي موسى © والثّاني .: 
الجواز ؛ لأنَّ له فى الابتداء جعل بابه حيث شاء » فتركه له لا يسقط حقّه منه . 

0 : إذا كان يٍ ل يابان 0 34 أحدهما في رك ري 4 0 
ان ا أن ة إلى 0 في كل م 
تقديمه » فإن كان في داخل الذرك باب لثالث » فحكم الأوسط كالاول , 

لاني : إذا كان لرجل داران متلاصقتان » ع ضرا وم 
بابهما في دربين مشتركين » غير نافكٍ » جاز لابرقع لماجي نينيها عليه دار 
وأحذً + فإ فح 13 يهما سكن من الوق إلى كلا ارين : فقال اقاضي ‏ 
لا ل 0 يغبت له حقٌ الاستطراق في درب لا ينفذ من دار » ولم يكن فيها 
ريق 4 وفي الغ : ' الأشبه الجواز ؛ لأنَّ له رفع الحاجز » فبعضه أولى 5 

الثّالث : يحرم إحدائه في ملكه ما يضرٌ بجاره » كحمّامٍ . وتثُورٍ » وكنيفٍ » 
فإن فعل ١‏ ؛ فله منعه كابتداء إحيائه » وكدقٌ » وسقي يتعدّى إِليه » بخلاف طبخه ؛ 


كتابُ البيع . يل 


1 وليس له أن يفتح في حائط جاره . ولا الحائط المشترك روزنة » ولا طاقًا ؛ 
إلا بإذن صاحبه , وليس له وضع خشبةٍ عليه , إلا عند الصَّرورة 


و4 أنه وير ف وعنه : ليس له منعه في ملكه الْختصٌ به » ولم يتعأّق به حقٌ 
غيره » وكتعلية داره » في ظاهر كلام الولف » ولو أفضى إلى سد الفضاء عن 
جاره » قاله الشّيخ تق الدّين » وقد احتجٌ أحمد بقوله عليه السّلام : «لا 
ضرر . ولا إضرار» فيتوجّه المنع » قاله في «الفروع) . 

(وليس لم أي : يحرم عليه (أن يفتح في حائط جاره , ولا الحائط المشترك 
روزنةً » ولا طاقا) أنه نتفاع ملك غيره » وتصرُفٌ فيه بما يضره » وكذا يحرم عليه 
أن يغرز فيه وتدّا » أو يحدث حائطا » وكذا بمنع من بناء سترة » ذكرة ججماعة : 
وحمل القاضي نصّه - : «يلزمه التّفقة مع شريكه على الشترة) - على سترةٍ قديةٍ 
انهدمت » واختار في «(المستوعب») وجوبها مطلقًا على نصّه . 

ويباح استناده إليه » وإسناد شيءٍ لا يضه ؛ لأنَّه لا مضرّة فيه . والتّحوّز منه 
ل وفي «النهاية) في منعه احتمالان » وله الجلوس في ظلّهِ » ونظره في ضوء 
سراجه . 

نقل الموذيٌ : يستأذنه أعجب إل » فإن منعه » حاكمه » ونقل جعفر : لا 


ع 


ع 


ا 

قال الشّيخ تقئٌ الدّين : العين والمنفعة : التي لا قيمة لها عادةً » لا يصحٌ أن يرد 
عليها عقد بيع » أو إجارة اتّانًا » (إلا ؛ لذن طائعة © لأن اللق انان ماعن 
ذلك بعوض » جاز . 


(وليس لمروضع حنم عليه إلا عند الضّرورة) فيجوز , نض عليه » لما روى 
أبو هريرة :أن اق يمر كال ال د يار اك 
يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين » واللّه لأرمين بها بين أكتافكم . 
عليه . 


ومعناه لأضِعنٌ هذه الشِئّ بين أكتافكم » ولأحماتّكم على العمل بها » وقيل : 


6 لم ل للللل سس سس" تاب البيع 


بأن لا يمكنه التّسقيف إلا به . وعنه : ليس له وضع خشبةٍ على جدار 
المسجد , وهذا تنبيةٌ على أنه لا يضع على جدار جاره . 


معناه : لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم » مبالغةً » ولأنّه انتفاح بحائط جاره 
على وجه لا يضِدٌ به » أشبه الاستناد إليه . 

وفي «المغني) و«الشّرح) : إنه يجوز لاع ندل لياه بوتضلهاا لي يفده 
بالحائط » فإن أَضِد به » لم يجز بغير خلاف نعلمه » وإن أمكن وضعه على 
غيزة م فقال: أكثز الأينحات :"لا يجوز وذهب ابن عقيل إلى جوازة للخيز .. 

(بأن لا يمكنه التُسقيف إلا به) هذا تفسيرٌ للضّرورة » وظاهره اندي أن 
يكون لد لوائط لجل اذ حائطان » وصرّح به في «المغني» , واشترط القاضي ؛ 
وأبو الاطلات عياو 1 أن يكون له حائط ا ولجاره ناكل ع وردّه 2 
«المغني) و«الشّرح) انه ليد في كلام احيد 5 

ولا قال في رواية أبي داود : لا بمنعه إذا لم يكن ضر » وكان الحائط يبقى » 
ولأنّهِ قد يمتنع التُسقيف على حائطين إذا كانا غير متقاربين » أو كان البيت واسعًا 
يحتاج أن يجعل فيه جسرًا » ثم يضع الخشب على ذلك الجسر . 

قأل الولف والأرق اقبارة. عا ذكرناةء :ولا :فزق اين أن 'يكرف لالع أو 

لا يقال قات« مجرزواع الا وي ال رض اللي اا 
ويمكنه ع ؛ بخلاف فتح الطاق » فإنّه يضدّه . 

(وعنه : ليس له وضع خشبةٍ على جدار المسجد) نقلها أبو طالب » واختارها 
أبو بكر » وأبو محمدٍ الجوزيٌ ؛ لأنّ القياس يقتضي المنع » وترك في حقٌ الجار 
اي ٠‏ فيبقى ما عداه على مقتضى القياس (وهذا تنبية) أي : خرّج منها بق 
الخطاب وجها (على أنّه له يضع على جدار جارة) أنه إذا امتنع من وضعه 
على الجدار المشترك بين المسلمين » وله فيه حقٌّ ؛ فلأن يمنع من الملك امختص 
بغيرة أولن + 


كتابُ البيع يل 


وإن كان بينهما حائطً , فانهدم . فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه , 
أجبر عليه . 


ويتأكد المنع بأَنَّ حقٌّ الله منيع على الشهولة والمسامحة » بخلاف حقٌ الآدميّ » 

إن مبنع على الشّحٌ والصيق . 
مسائل 

الأولى : إذا ملك وضع خشبةٍ على حائطٍ » فزال بسقوطه » أو قلعه » أو 
سقوط الحائط » ثم أعيد » فله إعادة خشبةٍ عليه ؛ لأنّ السّبب المجوّز لوضعه 
مستمدٌ » فاستمة الاستحقاق . 

الثّانية : إذا ملك وضع خشبةٍ على جدار غيره » لم يملك إجارته » ولا إعارته ؛ 
لأنّه إنما ملك ذلك للحاجة » ولا حاجة هنا » فلو أراد مالك الجدار إجارته » أو 
إعارته على وجهٍ يمنع هذا المستحقٌّ , لم يملكه » كما لو أراد هدم الحائط من 
غير تجاحة , 

القّالئة : إذا أذن له المالك فى يت سد أو البناء على جداره يعون 
جاز » سواءٌ كان إجارةً فى مدّةِ معلومةٍ » أو صلبحا على وضعه على التأبيد » 
ومتى زال » فله إعادته » ويحتاج أن يكون البناء معلوم العرض » والطول » 
والشّمك 4 والآلات » من الطين 4 واللّين ونحوه . 

او 0 

الدابعة رع عدا راس نل ا ا رو ام 
وضعه بحقٌ » فمتى زال ؛ فله إعادته ؛ لأنَّ هذا الظاهر لا يزول » حتى يعلم ما 
يخالفه . 

(وإن كان بيّنهما حائط) مشترك (فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه , 
أجبر عليه) نقله االجماعة 4 وصحّحه القاضى ؛ وقدّمه فى (الْحوّر) و«الفروع» 4 وذكر 


ل كتابُ البيع 


وعنه : لا يجبر . لكن ليس له منعه من بنائه . فإن بناه بآلته » فهو 


أنّه اختيار الأصحاب ؛ لقوله عليه السّلام : «لا ضرر ولا إضرار) وكنقصه عند 
خوف سقوطه » وكالقسمة . 

(وعنه: لا يجي اختاره أبو محمدٍ الجوزيٌ » والمؤلف » وقال : هو أقوى في 
التُظر ؛ لأنَّه ملك لا حرمة له في نفسه » فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه » كما لو 
انفرد » وفارق القسمة ؛ لأنّها لدفع الصَّرر عنهما » بما لا ضرر فيه » والبناء فيه 
ضررٌ » لما فيه من الغرامة » والضَّرر لا يزول بمثله . ١‏ 

وقد يكون الممتنع لا نفع له في الحائط » أو يكون الضّرر عليه أكثر من التّفع » 
أو يكون معسرًا » وجوابه : بأنَّ عدم حرمة الملك » إن لم يوجب » فحرمة شريكه 
الذي يتضور بترك البناء موجبٌ » وفارق البناء المفرد من حيث إنه لا يفوت به حقٌّ » 
ولا يتضكر به . 

وقولهم : «الضّرر لا يزال بالضَّرر) مدفوحٌ بما روى أبو حفص الفكبري » عن 
أبي هريرة مرفوعًا : «من حقّ الجار أن لا يرفع البنيان على جاره , ليسْدَ عليه 
الرّيح) وقولهم : «قد يكون الممتنع . .. إلى آخره) ينتقض بوضع خشبه عليه . 
وأمّا المعسر » فلا قائل بإلزامه معها . 

(لكن) عليها (ليس له منعه من بنائه) لأنَّ له حا في الحمل ورسمًا في الحائط » 
فلا يجوز منعه منه (فإن بناه بآلته فهو بينهما) على الشّركة كما كان ؛ لأنَّ الثاني نما 
أنفق على التأليف » وذلك أنه لا عينٌ فملكها , وحينذٍ فليس له منع شريكه من 
الانتفاع به » قبل أخذ نصف تأليفه في الأشهر » كما ليس له نقضه » وصرّح به 
في «الثهاية) . 

وقيل : يملك منعه » حتّى يودي ما يخصّه من الغرامة » وأبداه ابن المنجًا بحنًا 
من عنده » وحكى الأرّل عن الأصحاب » ثم قال : وفيه نظوٌ » وينبغي أن يؤدّي 
إلى آخره ؛ إذ لو لم يكن كذلك ء لأدّى إلى ضياع حقٌ الشَّرِيك » ولأنّه إذا أجبر 
على العمل » فكذا يجبر على وزن أجرة البناء » كما يجبره على وزن الالات . 
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وإن بناه بآلة من عنده , فهو له , وليس للآخر الانتفاع به » فإن طلب 
ذلك خيّر الباني بين أخذ نصف قيمته منه , وبين أخذ آلته . وإن كان بينهما 
نهر » أو بتر ء أو دولابٌ , أو ناعورة , أو قناةً » واحتاج إلى عمارة » ففي 
إجبار الممتنع روايتان » وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته » وإذا عمره ) 
فالماء بيبهما على الشّركة . 


(وإن بناه بآلةٍ من عنده , فهو له) لأنّه ملكه (وليس للآخر الانتفاع به) قبل 
أداء ما وجب عليه ؛ لأنَّه تصرئف في ملك غيره بغير إذنه » وحيذٍ » فله منعه من 
رسم طرح خشب » حتى يدفع نصف قيمة حقّه . 

وغنة:+ .ناا ينخطلة من خرانة ): لأله تائيه حعتق ... ورلزمة" قبولها + :فإن أراد 
نقضه » فليس له ذلك إذا بناه بآلةٍ فقط » وإن أراد غير الباني نقضه » لم يملكه 
مطلقًا » وله طلب نفقته مع الإذن . 

وفيه - بنيّة رجوع على الأولى - الخلاف (فإن طلب ذلك) أي : الانتفاع 
(خيّر الباني بين أخذ نصف قيمته منه) لأنَّ في ذلك جمعًا بين الحقين (وبين 
أخذ آلته) لما في ذلك من استيفاء الحقّ . 

فرع : لو بنيا جدارًا بينهما نصفين ١‏ والتّفقة كذلك » على أنَّ ثلثه لواحدٍ 
وباقيه للآخر » وأنَّ كلا منهما يحمّله ما احتاج » لم يصحٌ , » فلو وصفا الحمل » 
فوجهان » فإن لم يكن ب زرك #ولكلييا بط لليف اهنا حفس ' جين درا 
ماكر يعي لاخر عن را واحدةً » فإن أراد البناء وحدهء كان له ذلك 
في ملكه خاصةً . 


( وإن كان بينهما نهر . أو بئر » أو دولابٌ » أو ناعورةٌ » أو قناة » واحتاج 
إلى عمارةٍ » ففي إجبار الممتنع روايتان) أشهرهما الإجبار » وجزم به في «الوجيز) 
بنا على الحائط المنهدم (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته) كالحائط (وإذا 
عمره » فالماء بينهما على الشّركة) لأَنَّ العامر ليس فيه عينٌ » بل أن » فيجب أن 
يعود بينهما على ما كان » ودلّ ذلك على أنه إذا أنفق عليه » لم يكن له ٠‏ منع الآخر 
وي ب ال الك 


سبحي ا د مم كات اليد 


هله هاوفاة فادها ةد فاه فا ها ».فاه قافا قاقاع قاف فاه هاه هماماو وهاو ناواو واو واه اها فا واف عاد .دقام ده م ماما مم 


تنبيةٌ : إذا كان سطح أحدهما أعلى » فليس له الصّعود على سطحه » على 
وجه يشرف على جاره » ويلزمه بناء سترةٍ تمنع مشارفة الاسفل » نقله ابن منصور » 
وقيل : ويشاركه كاستوائهما . وإذا اتا على بناء حا ا 
نما كلك من الثدزة شت [عمال الأخرن مجم اتصديت شريكه » ذكره الشَّيخْ تقئُ 
الدّين » وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر » روايات . 

الثّالئة وه أشهن بت ابوئرة ماخاية وعه ز رتبار كه ساحيه العاى + 
فيجبر على مساعدته » والبناء معه » وهو قول أبي الدّرداء ؛ لأنّه حائط يشت ركان 
ل ا ل 


بناء 00 » ثم الاثنان ٠‏ في ا لرعان » فإن بناه الأعلى » ففي منعه 
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عل علا علو 


كتابُ الحخر لاما 


كتاب الحجر 
وهو على ضربين : حجرٌ لق الغير » نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس . 


كتاب الحجر 
قو فى" اللمة :+ للم والكشيرى :+ رمه متا الوزام سمصددا قال الله الى > 
«ويقولونٍ حجرًا محجورًا» [الفرقان : ؟1] أي : حرامًا محيّمًا » وسمّي العقل 
حجرًا ؛ لأنّه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبّح وتضِبٌ عاقبته . 
وهو في الشّرع : منمٌ خاصٌ » أي : منع الإنسان من التُصدُف في ماله , 


والأصل في مشروعيّته قوله تعالى : «إولا تؤتوا الشفهاء أموالكم» 0 : 
أي : أموالهم » > لكن أطضة إلى الأولياء ؛ أنه ة ثمون عليها مدبرون 0 
وقوله تعالى : «إوابتلوا اليتامى» الآية [النّساء : 5] » وإذا ثبت الحجر على 
هذين » ثبت على المجنون من باب أولى . 

(وهو على ضربين : حجرٌ حق الغير) أي : لغير المحجور عليه » كالمفلس ‏ 
والمريض » والرّوجة بما زاد على الثّلث في تبدع على رواية » والعبد والمكاتب » » 
والمشتري ماله في البلد » أو قريب منه بعد تسليمه المبيع » والّاهن » والمشتري 

0 » كالصّغير » والمجنون » والسّفيه (نذكر منه هاهنا الحجر على 
المفلس) أي : علق الغرماء :6 فالمفلس : المغدم » ومنه الخبر المشهور : : «من تعدون 
المفلس فيكم ؟) قالوا : مَن لا درهم له ولا متاع . قال : «ليس ذلك المفلس ء 
ولكن المفلس من يأتى يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال , ويأتي وقد ظلم 
هذا , وأخذ من عرض هذا , فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته , 
فإن بقي عليه شيءٌ أخذ من سيئاتهم , فردٌ عليه » ثم طرح في الثّار) رواه 
مسلم بمعناه . 

فقولهم ذلك إخبارٌ عن حقيقة المفلس ؛ لأنّه عرفهم ولغتهم » وقوله : ليس 
ذلك المفلس » يجوز لم يرد به نفي الحقيقة » بل أراد فلس الآخرة ؛ لأنّه شد , 


١184‏ كتابُ الحخر 


ومن لزمه دين مؤْجلٍ ٠‏ لم يطالب به قبل أجله , ولم يحجر عليه من 
أجله ٠‏ فإن أراد سفرًا يحل الدّين قبل مدّته » فلغرهه منعه , إلا أن يوثقه برهن 
أو كفيل ؛ وإن كان لا يحل قبله » ففي منعه روايتان . 


وأعظم » حتى إِنَّ فلس الدَّنيا عنده بمنزلة الغنى . 

ومنه قولهم : أفلس بالحيّة : إذا عدمها » وقيل : هو من قولهم : ثمر مفلسٌ : 

فحجر الفلس : منع حاكم من عليه دينٌ حال » يعجز عنه - ماله الموجود من 
ل ا ا لا 

رع ره عق رك لو مطال يالل سرك لازيال 
الأجل » ومن شرط المطالبة لزوم الأداء (ولم يحجر عليه من أجله) لذن المطالبة لا 
تستحقٌ » فكذا الحجر (فإن أراد سفرًا يحل الدّين قبل مذَّته أي : قبل قدومه 
(فلغريمه منعه) لأنَّ عليه ضررًا في تأخير حقَّه عن محلّه (إلا أن يوثقه برهن) 
يجوز (أو كفيل) مليءٍ » لزوال الصَّرر إذن . 

(وإن كان لا يحل قبله » ففي منعه روايتان) إحداهما : له منعه . 

قال في «المغني») رام م أحمد , وقدّمه في «انْحوّر) » وجزم به في 
«الوجيز) ( وصحّحه في «الفروع) . أن قدومه عند لحل غيدُ متيقّن ولا ظاهر ) 
لك د لخو 2 

ا 3 يملك منعه » 2 لي 1 أن هذا سراي امار عي 
لس ناير برج ون فى ذلك عيضا ريت لق 
فاقيا من 'قوات: للق + اذلو أحرم يه لى غلك ليله 

وقال الشّيخ تقئٌ الدّين » وله منع عاجز حتَّى يقيم كفيلا ببدنه » ووجّهه في 
«الفروع) . 


تت ا ااا 


وإن كان حالا . وله مال يفي به , لم يحجر عليه , ويأمره الحاكم 


(وإن كان حالا) وهو عاجرٌ عن وفاء بعضه » حرم مطالبته » والحجر عليه » 
وملازمته (و) إن كان (له مال يفي به) أي <. بديتة الال (لم يحجر عليه) لعدم 
الحاجة إلى ذلك ؛ لأنّ الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال . 

(ويأمره الحاكم بوفائه) أي : بعد الطلب ؛ لأنَّ الغرماء إذا طلبوا ذلك منه تعينٌ 
عاسو ل"قيشين نعل القضاء العفبي "له والذكني + يجيه إذن على الفون» 
الال لجان للك لكا لكل اد ساود بره ياي العاظة #للريقة او كدر 
أو ترسيم عليه » قاله الشّيخ تقئ الدّين . 

(فإن أتّى حبسه) ما روى عمرو بن الشريد » عن أبيه » عن الي عق 
«لَيُ الواجد ظلمٌ يحل عرضه وعقربته» رواه حمل ع :وأبو داود ع 

قال أحمد : قال وكيمٌ : عرضه شكواه » وعقوبته حبسه . 

وليس لحاكم إخراجه » حنّى يتبينٌ له أمره » أو ييرئه غريمه » فإذا صحٌّ عند 
الحاكم عسرته » أخرجه » ولم يسعه حبسه » فإن أصبٌ على عدم الوفاء مع 
القدرة ضرب » ذكره في «المنتتخب») وغيره . 

قال في «الفصول» وغيره : يحبسه » فإن أَبَى عرّره » قال : ويكوّر حبسه 
وتعزيره » حتّى يقضيه . قال الشّيخ تقي الدّين : لا أعلم فيه نزاعًا . لكن. لا 
يزاد كل يوم على أكثر التُعزير » إن قيل : يتقدّر . 

فائدة + زو الضارك مع ديك ا موسن * الكتين .علي لذبن من "الأبوز 
المحدثة » وأوّل من حبس عليه شري » وكان الخصمان يتلازمان » قال ابن هبيرة : 
فأمًا الحبس الآن على الدّين » فلا أعرف أنه يجوز عند أحدٍ من المسلمين » وأنا على 
إزالته حريصض ٠‏ ورد بن الحمبس عليه مذهب مالك ع والشّافعي » والتُعمان » وأبي 
عبيلٍ » وعبيد الله بن الحسن وغيرهم . 

(فإن أصرٌ على الحبس) ولم يقض الدّين (باع) الحاكم (ماله وقضى دينه) لا 


١‏ تح ا مح و ا ا ٠‏ “ار الول 


وإن اذّعى الإعسار » وكان دينه عن عوض كالبيع » وأعرض » أو عرف 
له مال سابقٌ حبس إلى أن يقيم , َه على نفاذ ماله , أو إعساره » وهل يحلف 
معها ؟ على وجهين , 


روى كعب بن مالكُ : أن الي َه حجر على معاذٍ ماله » وباعه في دين كان 
عليه : رواه الخال 4 والدّارقطنئُ من رواية إبراأهيم بن معاوية ) وقد ضعًف » 
ورواه الحاكم » وقال : على شرطهما . 

وا ال ا حر الايد تر ارا لاطا تمي 
وقال الشّيخْ نة تق الدّين : لا يلزمه ذلك » وهو ظاهر ما قدّمه في «الفروع) . 

فر إنا مله به أحوجه إلى المكاية » فما غرمه يسيب ذلك فعلى 
ا لدم 

وكذا إذا لزمه عن غير مالٍ كالضّمان » وأقٌ بالملاءة » فيقيل قول غرهه : أله لا 
يعلم عسرته بدينه (إلى أن يقيم بِيّة على نفاد ماله) أي : تلفه » وتقبل البئّنة من أهل 
الخبرة الباطنة وغيرها ؛ لأَنَّ التّلف يطلع عليه (أو إعساره) لأنَّ البيّنة تظهر عسرته )2 
فوجب اعتبارها » وحيئئذٍ لا يجوز حبسه » ويجب إنظاره . 


ولا تحلَّ ملازمته ؛ لقوله تعالى : «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
[البقرة : 1] وتعتبر المِيّنة به أن يكون من أهل الخبرة الباطنة » ذكره 5 
«المغني) و«الشّرح) . 

(وهل يحلف معها) ) أي : مع البئنة أنّه معس (على وجهين) أحدهما 2 
يحلف » وهو ظاهر كلام أحمد » قال القاضي : سوا شهدت بتلف المال » أو 
الإعسار ؛ لأنّها بِيْنةٌ مقبولة » فلم يستحلف معها , كه ال “شيدت أن هذا 
عبده » والثاني : بلى » وذكره أبن أبي موسى عن أصحابنا » لاحتمال أن يكون 
له مال باطنٌ خفي على البيّنة » والمذهب - كما قطع به الشّيخان » وصحححه 
في «الوؤعاية) و«الفروع» - : أنّها إن شهدت بالتّلف » فطلب منه اليمين على 


ار ل ا جدت وا 


وإن لم يكن كذلك حلف , وخلَّي سبيله . وإن كان له مال لا يفي 


بدينه » 


مده لمث ؤللق أن لعسيو عل ال جوف ترات دا كينت بالق 
وإن شهدت بالإعسار » فلا » لما فيه من تكذيب البيّنة . 

تنبيةٌ : ظاهر كلامهم أنه متى توجّه حبسه » حبس » ولو كان أجيرًا في مدّة 
الإجارة » أو امرأة مزوّجة ؛ لأنَّ الإجارة والرّوجِيّة لا تمنع من الحبس » إن قيل به . 

وذكر الشّيخ تقيٌ الدَّين » فيما إذا كان المدّعي امرأةٌ على زوجها : فإذا حبس 

5 نخدم كت 2 5 
غيره » فله إلزامها بملازمة بيته » فإن خاف أن تخرج منه بلا إذنه » فله أن يسكنها 

او لمكن عدلك) أل : لم يكن دينه عن عوض » كأرش جنايةٍ » أو قيمة 
متلفٍ » أو مهر » أو عوض خلع ؛ أو ضمانٍ » ولم يقر بلملاءة » ولم يعرف له مال 
سابقٌ (حلف) ا سبيله) كن ادر عدم م 
بخلاف من علم له مال » فإنَّه يحبس حبَّى يعلم ذهابه . وفي «التّرغيب) : يحبس 
إلى ظهور إعساره » وفى «البلغة) : إلى أن يثبت » وظاهر «الخرقي) : يحبس في 
الحالين . والمذهب ما تقدّم . 

مسألة : يحرم أن يحلف معسد لا حقٌّ عليه » ويتأوّل » نص عليه » ومن سكل 
عن غريب » وظنّ إعساره » شهد . 

فائدةٌ : قال أحمد : ثنا عمّان » ثنا عبد الوارث » ثنا محمد بن جحادة » عن 
سليمان بن بريدة » عن أبيه : أن التي يلد قال : «من أنظر معسرًا ؛ فله بكلّ يوم 
مثله صدقةً , قبل أن يحل الدّين » فإذا حلّ الدّين فأنظره » فله بكلّ يوم مثلية 
صدقة) إسناده حِيّدٌ . 

(وإن كان له مال لا يفى بدينه) أي : الحالٌ » ولا كسب له » ولا ما ينفق منه 


01و كتابُ الحخر 


فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه , لزمته إجابتهم » ويستحبٌ إظهاره 


ويتعلّق بالحجر عليه أربعة أحكام ٠‏ أحدها : تعلق حقٌ الغرماء بماله فلا 
يقبل إقراره عليه » ولا يصحٌ تصرّفه فيه , إلا التق على إحدى الرُوايتين . 


غيزة أو شين تضاف فيه (فسال غرماؤة الحاكم الجر عليه ء » لزمته إجابتهم) 
أنه عليه السّلام حجر على معاذٍ ؛ لا سأله غرماؤه » والأصح : إن طلب البعض 
كالكل ع وظاهره + آله لا يحجر«غليه: .من عي سوال الغرماء + لك لو :ظلبه 
المفلس وحده » فوجهان » المذهب لا يلزمه إجابته . 

(ويستحبٌ إظهارة) أي : إظهار الحجر عليه (والإشهاد عليه) لأنَّ في ذلك 
اللاي جاه وات اح اح و تر 1 


قَضَل 
(ويتعلّق بالحجر عليه أربعة أحكام : أحدها : تعلق حقٌّ الغرماء بماله) لأنّه لو 
امون ري ا لامر ا ا 5 
مله » فلم يقل لقا ا 0 
ومرادهم بالتُصدف إذا 37 تتا ننًا » فإن 0 غير مستأنفٍ 4 كر ؛ بعيب اشتراه 
قل الجر نيع باطان التورط قن اليد بعك الولة تقدي لاط :في 
أصحٌ الوجهين » قاله في «البلغة) . 
(إَِّا العتق على إحدى الرٌوايتين) كالتّدبير » اختارها أبو بكر ؛ لأنّه عت من 


كتابُ الحخجر 0 


وإن تصرّف في ذمّته بشراءٍ , أو ضمان , أو إقرار صحّ » ويتبع به بعد 


فك الحجر عنه : 


مالك » فنفذ كالواهن ؛ لأنَّ الشَّارع متشوّفٌ إليه » ولذلك صحٌ معلّقه » وكمل 
مبعّضه » زاد في «المستوعب» : وصلقه بيسير . 

والثّانية : لا ينفذ » اختارها أبو الخطّاب في «رءوس المسائل» وصحححها في 
«المغني» و«الشَّرح) » وهي المذهب ؛ لأنّه منوحٌ من الميدْع لح الغرماء » فلم 
ينفذ عتقه » كامريض الذي يستغرق بدينه ماله » ولأنّ الحاكم لم ينشئ الحجر ؛ 
إلا للمنع من التَصدِف » وفي صححة العتق إبطال لذلك . 

وعلم من ذلك أنَّ تصرّفه في ملكه بالبيع ونحوه قبل الحجر عليه دمح 
نصّ عليه ؛ لأنّه رشيدٌ غير محجور عليه ؛ ولأنَّ سبب المنع الحجرء فلا يتقدّم 
سببه » وقيل : لا ينفذ , واختاره الشّيخ تقي الدّين » وعنه : له منع ابن من 
تصدّفه في ماله » إن أضكه ع وعلى الأول يحرم إن أضة بغريمه » ذكره الأدميٌ 


البغداديٌ . 
فرعٌ : لو أكرى جملا بعينه » أو دارًا » لم ينفسخ بالفلس » والمكتري أحقٌ بها 
حنَّى تنقضي مذته . 
: يكفّر هوء وسفية بصوم » فإن فك حجره قبل تكفيره » وقدر كفْر 
بغيره . 


(وإن إن تصف في ذمّته بشراء 2 أو ضمان ع أو إقرارٍ » صحٌّ) لأنّه أهلٌ 


للتُصثف » فالحجر متعلّقٌ بماله » لا بذمّته منه » فوجب صحّة تصوفه في ذمّته 
عملا بأهليته السّالمة عن معارضة الحجر . 

(ويتبع به بعد فك الحجر عنه لأنَّه حنٌّ عليه » لم يتعلّق ماله قبل فلك الحجر 
لحن الغرماء » فوجب أن يتبع به بعد فك الحجر عنه » لزوال العارض » والينين 
9 هذه الحقوق مشاركة الغرماء ؛ لأنَّ من علم بفلسه وعامله » فقد رضي 
بالتأخير » ومن لم يعلم » فقد فيط » أمّا إن ثبت عليه حقٌّ بِيَّةٍ شارك صاحبه 
الغرماء ؛ لأنَّه دينٌ ثابتٌ قبل الحجر عليه » أشبه ما لو شهد به قبل الحجر . 


١54‏ كتابٌ المخر 


وإن جنى شارك امجني عليه الغرماء ‏ وإن جنى عبده قدَّم حقٌ امجني عليه 
فصل 


النّاني : أن مَن وجد عنده عيئًا باعها إياه » فهو أحقٌ بها , 


(وإن جنى) المفلس (شارك النجني عليه الغرماء) لأَنَّ حقّه ثبت على الجاني بغير 
اختيار مَن له الحقٌّ » ولم يرض بتأخيره كما قبل الحجر عليه . 

وحكم الجناية إذا كانت موجبةً للقصاص ؛ وصولح على مال - حكم الليناية 
الرجية لدمال مااع 9 يقال : أرش الجناية هنا يقدّم على الغرماء » كما تقدّم جناية 
العبد المرهون على دق نّ المرتهن 03 لأنّ دين الجناية والغرماء يتعلق فيهما بالدققع 
بخلاف جناية العبد المرهون 4 فإنّها ا بالعين تفوت بفواتها . 


(وإن جنى عبده قدّم حقٌّ امجني عليه بغمنه) لأنَّ حمّه تعلّق بالعين » فيقدم على 
كان حنه الدقة 

كما يقدّم حقٌ المرتهن بثمن الهن على الغرماء , ولأنَّ حنٌّ امجني عليه يقدّم 
على المرتهن » فأولى أن يقدّم على حقٌّ الغرماء . 

مسال ذا وتحيك لدهرة 6 اذلة أ حله وتر كه هيحان نع عليه كروزها جلف 
أو عفا عنه » فللغرماء أخذه » وكذا لو عفا مطلقًا » وقلنا : الواجب بقتل العمد أحد 


0 
لمن 


(الثاني : أنَّ مَن وجد عنده عيًا باعها إيّاه » فهو أحقٌّ بها) روي عن علي 
وعمّارٍ » وأبي هريرة .تيت أبي هريرة : أن الت عتم قال : «من أدرك متاعه 
عند إنسان أفلس ؛ فهو أحقٌ به) متّفنٌ عليه . 

قال أحمد : لو أن حاكمًا حكم : أنه أسوة الغرماء » ثم رفع إلى رجل يرى 


كتابُ الجر هوا 


بشرط أن يكون المفلس حيًا , 


العمل بالحديث » جاز له نقض حكمه » ذكره في «المغني» و«الشّرح) » ويحتمل أن 
لا يتقض » وحيتئذٍ البائع بالخيار بين الّجوع فيها » وبين أن يكون أسوة الغرماء » 
يداف كانك البرلعة نادي الفنها: أ لا 

وظاهره : لا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم » لثبوته بالنّصٌّ » كفسخ المعتقة » 
وقيل : بل بناء على تسويغ الاجتهاد » وهو على التّراخي كالوجوع في الهبة » 
وقيل : على الفور » نصره القاضي » كخيار الشفعة » وهما مبنيّاد على الرُوايتين 
في الود بالعيب » قاله في «الشّرح) » فلو بذل الغرماء الثّمن لصاحب السّلعة » 
لم يلزمه قبوله . نص عليه . 

فإن دفعوا التّمن إلى المفلس » فبذله للبائع » لم يكن له الفسخ ؛ لأنّه زال العجز 
عن تسليم الّمن » فزال ملك الفسخ » » كما لو أسقط الغرماء حقهم 

فيا إذا باعل بعلا شجدرة فى دكت + واتعر الاشبتيقاء 1 » ثالثها : له خيار 
الفسخ , إذا كان جاهلًا به » وهو ظاهر كلام جماعة ؛ لأن العالم دخل على بصيرة 
بخراب الدكة . كما لو اشترى معيبًا يعلم عيبه » بخلاف الجاهل . 


ويستثنى من ذلك ما إذا كان المبيع صيدًا » والبائع مخرمٌ » فإنّه لا يملك الوُجوع 
فيه » كما لو اشتراه » وظاهره : اختصاص هذا الحكم بالبيع » وليس كذلك » فلو 
اقترض مالا » ثم أفلس » وعينٌ المال قائمةٌ » فله الأجوع فيها . 

أو أصدق امرأة عيئًا » ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها. يسقط صداقها » إن 
طلّقَها قبل الدّخول » فاستحقٌ الذجوع في نصفه » وقد أفلست » ووجد عين ماله » 
فهر أحنٌ به » وظاهره : أنه لا رجوع لورثة البائع » لظاهر الخبر . 

والأصحٌ : أنه ينبت لهم (بشرط أن يكون المفلس حيّا) إلى أخذها » لما روى 
أبو بكر يق عبن الإحنئن بن الخارث: بن عنام : أنّ الت يكت قال : «أئها رجلٍ باع 
متاعًا , فأفلس الذي ابتاعه , ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا » فوجد متاعه 
بعس فهو أحن به » وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» رواه 
مالك » وأبو داود مرسلا » ورواه أبو داود مسندًا من حديث إسماعيل بن عيّاشٍ 


ولم ينقد من ثمنها شيئًا » والسّلعة بحالها لم يتلف بعضها , 
عن الرّبيديٌ » عن الزّهريّ » عن أبي بكر » عن أبي هريرة ؛ قال أبو داود : وحديث 
مالك اصح . 

فعلى هذا : البائع أسوة الغرماء » سواءٌ علم بفلسه قبل الموت » فحجر عليه » 
ثم مات » أو مات فتبينٌ فلسه » ولأنَ الملك انتقل عق المقلسن إلى الورقة به أهية الى 
بأعه . 

وعنه : له الوؤجوع » »لما روى عمر بن خلدة » قال : أتينا أبا هريرة في صاحب 
لنا قد أفلس » فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله عكر ١‏ م قن أقلدن © أو قاس 
توجة برج «جباعة اميق 4 فهو أعنى وى اوه اود اود : 

وجوابه : بأنّه مجهول الإسناد . قاله ابن المنذر » وهذا الشّرط لم يذكره في 
«التلخيص» و«البلغة) . 

(ولم ينقد من ثمنها شيئًا) ولا أبرئ من بعضه » فإن كان قد نقد من ثمنها , 
أو أبرئ منه » فهو أسوة الغرماء ؛ لأنَّ في الّجوع في قسط ما بقي تبعيضًا للصّفقة 
على المشتري » وإضرارًا له » لا يقال : لا ضرر فيه » لكون مال المفلس يباع » ولا 

الور باح لام م ا ل 

(والسلعة بحالها لم يتلف بعضها) للخبر » فلو ذهب بعض أطراف العبد » أو 
عينه » أو بعض الوب » أو انهدم بعض الدّار » أو تلفت الثّمرة » فيما إذا اشترى 
شجرًا مثموا لم تظهر ثمرته » قاله في «الشّرح) » فهو أسوة الغرماء ؛ لانّه لم يجدها 
بعينها ؛ إذ الشَّارع جعله شرطًا في الأجوع . 

ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثّمن » أو يأخذه بقسطه منه ؛ لأنّه 

فإن باع بعضه , أو وهبه » أو وقفه , أو خلطه بغيره على وجه لا يتميّر, 


كتابُ الحخر / ١‏ 


ولم تتغيّر صفتها بما يزيل يل اسمها ٠‏ كنسج الغزل » وخبز الدّقيق » ولم 
يتعلّق بها حقٌّ من شفعةٍ أو جناية , 


كزيتٍ بمثله ؛ فهو كتلفه » وظاهره : ولو كان المبيع عينين » وفيه روايتان : إحداهما 
ا ا ل 

وَالثَائَة + بلى + تقلها اسن بن ثواب + وقدمها في «اخحوّر» ؛ لأنَّ السّالم من 
المبيع وجده بعينه » فيدخحل في العموم » وحيتذٍ يأخذ الباقي بقسطه من التّمن ؛ 
وعليها يفرق بينها وبين ما إذا قبض بعض التّمن + أن المتبوضل قن الشمنمقشيط 

على المبيع ) ؛ فيقع القبض من ثمن كلّ واحدةٍ من العينين » وقبض شيءٍ من ثمن 

ل ا ل 
العينين تلف شيءٍ من العين الأخرى 

(ولم تتغيّر صفتها بما يزيل اسمها ' كنسج الغزل وخبز الدّقيق) وجعل الزيت 
صابوئًا » والخشبة بابًا » والشّريط با » ونحو ذلك ؛ لأنَه لم يجد متاعه بعينه » فلم 
يكن له الؤجوع كالتلف . 

وكما لو كان نوى فنبت شجرا » قاله ابن المنججا » وفيه كيم ؛ فَإنّهُم اختلفوا 
في الحبٌ إذا صار زرعًا » وبالعكس » والتُوى إذا نبت شجرًا » والبيض إذا صار 
فاخا ؛ فذهب القاضي » وصاحب «القلخيص») : أنه لا يسقط الوؤجوع ؛ ؛ لأنَّ 
الخارج هو نفسه » والأشهر عندنا : أنه لا يملك الؤجوع » كما هو ظاهر كلام 
المؤلّف . 

ودخل في كلامه ما لو كان المبيع أمةٌ بكرًا » فوطبها المشتري » أنه لا رجوع 
له » لما ذكرنا » وفيه وجةٌ : بلى » كالودٌ بالعيب في الأصحٌ ووطء غيره كهو (ولم 
يتعلّق بها حقٌ) للغير (من شفعة) وجزم به لمْحذّقون ؛ لأنَّ حنّه أسبق » لكونه ثبت 
بالبيع » والبائع حمُّه ثبت بالحجر » وما كان أسبق ٠‏ فهو أولى . 

وقال ابن بحام : للبائع أخذه ؛ لعموم الخبر » » وفي الث : إن طالب بها » فهو 
اع الا كد نمطا إن 1 


(أو جناية) فإن كان المبيع عبدًا » فجن ؛ ثم أذ المشتري » فالمذهب : أن 
و ا فجنى 


١518‏ كتابُ الحخر 


7 أو رهن ونحوه ؛ ولم تزد زيادة متنّصلة » كالسّمن ٠‏ وتعلم صنعةٍ » وعنه : 
أن الزيادة , لا تمنع الرُجوع 2 


البائع أسوة الغرماء ؛ لأنَّ التهن بمنع الإجوع . وحن الجناية مقدّم عليه » فأولى أن 
4 

والثاني : لا يمنع , لأنَّه حقٌ يمنع تصدف السَيّد بالبيع وغيره » فلا يمنع الإجوع 

فعلى هذا : يخيّر ؛ إن شاء رجع فيه ناقصًا بأرش الجناية » وإن شاء ضرب 

(أو رهن) بغير خلافٍ نعلمه » للخبر » ولأنَّ المفلس عقد قبل الفلس عقدًا منع 
نفسه من التَصرّف » فلم يملك اليُجوع » كما لو وهبه » ولان في الوُجوع إضرارًا 
بالمرتهن » والضّرر لا يزال بمثله » فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرّهن » بيع كله 
فقضى منه دينه » وباقيه يردٌ على مال المفلس » فإن بيع بعضه » فباقيه يشترك فيه 
الغرماء . 

وقال القاضي : يرجع فيه البائع ؛ لأنَّه عين ماله » فلو كان المبيع عينين » فرهن 
إحداهما ) فهل يملك البائع الجوع ف الاخرى ؟ على وجهين » بناءً على 
الوُوايتين » فيما إذا تلفت إحداهما (ونحوه) كالعتق . 

مشألة + إذا أقلس :يعد خروجه من ملكه برقن" وتتخوة ع فلا رجواع لهام فإن 
أفلس بعد رجوعه إلى ملكه » فأوجةٌ » ثالثها : إن عاد إليه بفسخ » كإقالةٍ ؛ فله 
الإجوع . لا إذا عاد بسبب جديدٍ ؛ لأله لم يصل إليه من جهته » فلو اشتراها ) 
ثم باعها » ثم اشتراها » فقيل : البائع الأوّل أولى لسبقه » وقيل : يقرع . 

(ولم تزد زيادةً منّصلةَ كالسّمن » وتعلّم صنعةٍ) هذا اختيار الخرقيٌ » وقاله في 
«الإرشاد» و«الموجز) ؛ لأنَ الوؤجوع فسخ بسبب حادث » فلم يملك به الُجوع في 
عين المال الزائد زيادةً متّصلةَ » كفسخ التّكاح بالإعسار » أو الضاع . 

(وعنه : أن الريادة لو تمنع الرُجوع) هذا هو المنصوص- عن سعد ؛ وهو 


كتابُ الحجر ١‏ 


فأمًا الريادة المنفصلة , والتّقص بهزالٍ , أو نسيان صنعة فلا يمنع اليُجوع , 


المذهب ؛ لعموم الخبر ؛ ولأنه فسحٌ لا يمنع منه الرٌّيادة المنفصلة » فكذا المتّصلة ) 
كالودٌ بالعيب » وفارق الردٌ هنا الردٌ بالفسخ بالإعسار » أو الوضاع من حيث إن 
اي ا ال ا 
ونصر في 0 رارع الأول : 

(فأمًا الريادة المنفصلة) كالولد والثّمرة (والتقص بهزالٍ أو نسيان صنعةٍ فلا يمنع 
عين ماله » فكان أحقٌّ به » بخلاف المتّصلة » وقيل : يمنع » وحكاه في «الموجز) 
و«التّبصرة») زواية 3 كالمئّصلة ( وعلى الكل 5 فرق بين أن ينقص بالزّيادة 1 
لا » إذا كان على صفته . 

(والزيادة للمفلس) في ظاهر «الخرقيٌ) وقاله الغاصي 2( وابن ٠‏ حامدٍ ( وصحّحه 
في «المغني») و«الشّرح) » وجزم به في «الوجيز) ؟ نيا زيادة حصلت 2 ملكه ء 
فكانت له » يؤيّده : «الخراج بالضّمان) . 


(وعنه : للبائع» نص عليه » وهو الأشهر ؛ لأنها ُيده + فكانت للبائع 
كالمتّصلة » وحكاه في «لمغني») قلا لي بكر ونه أخذه من قول احنددي 
ولد الجارية » ونتاج اذَه » وقياسهم على المنُصلة غير صحيح ؛ لألّه يتبع في 
الفسوخ والردٌ بالعيب » بخلاف المنفصلة . 

قال في «المغني) : ولا ينبة ينبغي أن يقع في هذا خخلاف ٠‏ لظهوره » وأا نقص المال 
الا را ال 0 
ماله » لكن يتخيّر بين أخذه ناقضًا بجميع حقّه » وبين أن يضرب مع الغرماء 
ل لي 0 
ونحوه » فيصير كنقصه لتغيّر الأسعار . 1 

(وإن صبغ النُوب أو قصّره) أو لت الشويق بزيتٍ (لم ينع الرُجوع) ذكره 
الأصحاب ؛ لأنَّ العين قائمةٌ مشاهدةٌ » لم يتغئّر اسمها » ولا صفتها 


"١‏ كتابٌُ الحخر 


والرّيادة للمفلس . وعنه : للبائع » وإن صبغ النُوب . أو قضّره لم يمنع 
الرُجوع , والزيادة للمفلس . وإن غرس ٠‏ أو بنى فيها فله الرُجوع , ودفع قيمة 
الغراس والبناء » فيملكهما »2 


(والزيادة للمفلس) لأنَّها حصلت بفعله في ملكه » فيكون شريكا للبائع بم 
عن قيمة الثُوب والسّويق » وإن حصل نقص فعلى المفلس م 
قيمتهما » فيخيّر البائع بين أخذهما ناقصين » ولا شيء له » وبين تركهما » وهو 
أشنو الكرماء :© لأن هذا نققى عه 2 في كاليزان. . 

وقيل : لا رجوع إن زادت القيمة ؛ لأنّه انُصل بالمبيع زيادةٌ للمفلس » فمنعت 
الوُجوع » كالسُمَن . 

وحاصله إذا قصّر التّوب » لم يخل من حالين » أحدهما : أن لا تزيد قيمته 
بذلك » فللبائع التخرع واي : أن تزيد قيمته به » فظاهر «الخرقي») : أنه لا 
يملك الوجوع ؛ لأنَّه زاد زيادةٌ لا تتميّر» فهي كالسمَن . 

وقال القاضي وأصحابه : له الفجوع ؛ ؛ لأنّه أدرك متاعه بعينه » فعلى هذا إن 
كانث: القغنارة بتعلا المقلين ا أو بالجهرة وذاه 6 فيبا شريكان في القُوب » فإن 
اختار البائع دفع قيمة الرّيادة إلى المفلس » اليه قؤلفظ: لانن د عن برذ للك كن 
ضرر الشّركة » أشبه ما لو دفع الشَّفيع قيمة البناء إلى المشتري » وإن لم يختر 

بيع التُوب » وأخذ كل واحدٍ بقدر حقّه 

قلق كا :قيمة الثرت حسية »فصان يشاري منثة«فللمفلس سدسة : وللبائع 
خحمسة أسداسه » وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره » فله حبس التَُوب على 
استيفاء أجرته » اقتصر عليه في «الشّرح) 

(وإن غرس) المفاس الأرض ٠‏ (أو بنى فيها فله) أي : للبائع (الرُجوع) هذا هو 
الأصحٌ قبل قلع غرسٍ » أو بناءٍ ؛ لأنّه أدرك متاعه بعينه » ومال المشتري دخخل على 
وجه التّبع » ٠»‏ كالصّبغْ (ودفع قيمة الغراس والبناء ؛ فيملكهما) ؛ لأنّهما حصلا في 
ملكه لغيره بحقٌّ » فكان له أخذه بقيمته كالشّفيع » ويملك البائع قلعه » وضمان 


0 


كتابُ الحخر اق 


' إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع » ومشاركته بالتّقص , فإن أبوا القلع , 
وأبى البائع دفع القيمة ؛ سقط الرُجوع 


نقضه + كالغير إذا رجع في أرضبه بعد غرس المستعير . 

والثّاني : لا يملك الإجوع إِلَّا بعد القلع ؛ أنه غرس المفلس وبناؤه » فلم يجبر 
على بيعه لهذا البائع » ولا على قلعه » ؛ كما لو لم يرجع في الأرض » وعلى الأول 
لو قلعه المفلس والغرماء » لزمهم تسوية الأرض » وأرش نقصها الحاصل به » ويضرب 
بالنتقص مع الغرماء » وعلى الثّاني : لا . 

ل أن يختار المفلس والغرماء القلع » ومشاركته بالتّقص) لأنَّ البائع لا حقّ 
له في الغراس والبناء » فلا يملك إجبار لكين لل الماراضة. على اعد بف و 
أرضه » ويضرب مع الغرماء بأرش نقصها ؛ ؛ أن ذلك نقص حصل لتخليص ملك 
المفلس ل اروك عار 
بالانهدام . 

ا 5 ؛ سقط الوُجوع) في الأصحٌ لما فيه 

لضصّرر على المشتري والغرماء » والضّرر لا يزال بمثله » ولأنَّ عين مال البائع 

ل الل و سا 
فسكر بها بابًا أو خشبة » فبنى عليها دارًا » وظاهره : أَنّهِم إذا امتنعوا من القلع 
لم يجبروا لوضعه بحقٌ . 

وقال القاضي : : له الجوع ؛ لأنَّه أدرك متاعه بعينه » وكالتُوب إذا صبغه » 
وجوابه : المنع » ولو سلّم » فيفرق بينهما من حيث إن الصّبغ يفرق في ا 
فصار كالصّفة » بخلاف الغراس والبناء » فإنّها أعيان متميرة الل التُوب لا 
يراد. للبقاء » بخللاف الأرض » فعلى قوله : إذا رجع في الأزضل 0ه بقي الغراس 
والناء للمفلس , 

إن انق الجميع على البيع » بيعت الأرض با فيها ‏ وأخذ كل واحدبٍ قدر 
حصّته » وقيل : يباع افرش مفوةا + وعلن الأول يقسم الُمن على قدر 
القيمتين » فتقوّم الأرض خاليةٌ » ثم تقوّم وهما بها ؛ فقيمة الأرض خالية للبائ ١‏ 


ات تت 0 ا 1116م 


والريادة للمفلس والغرماء 5 
تنبيةٌ : شرط بعض أصحاينا أيضًا : أن يكون الثَّمن حالا » فإن كان مجلا » 
فلا رجو ع للبائع » قاله أب كل وضاحب «التلخيص» فيه لعدم تمكنه من المطالية . 


1 


وظاهر كلامه هنا ء» وقاله الأكثر : أن هذا ليس بشرط » والمنصوص : أنه 
يوقف إلى الأجل » ثم يعطاه » وقال ابن أبي موسى : له أخذه في الحال . 

ومحلّ الإجوع إذا استمدُ العجز عن أخذ الثّمن » فإن تحدّد للمفلس مال بعد 

مسائل 

الاولى : لو اشترى أرضًا فزرعها » ثم أفلس » يقر الزّرع لربّه مجّانًا إلى 
الحصاد » فإن اتّفق المفلس والغرماء على التّرك » أو القطع ء» جازء وإن 
اختلفوا » وله قيمةٌ بعد القطع » قدّم قول من يطلبه . 

الثّنية : إذا اشترى نخلًا » فأطلع » ثم أفلس قبل التَأبير » فالطلع زيادةٌ 
متّصلةٌ » في الأصحٌ » وإن كان بعده » فمنفصلةٌ » وحكم الشّجر كذلك . 

الثّالفة : إذا اشترى غراسًا » فغرسه في أرضه » ثم أفلس » ولم تزد الغراس » 
فله الؤجوع فيه » فإن أخذه » لزمه تسوية الأرض » وأرش نقصها » فإن بذل 
الغرماء » والمفلس له القيمة » لم يجبر على قبولها » وإن امتنع من القلع » فبذلوا 
القيمة له ليملكه المفلس » أو أرادوا قلعه » وضمان النّقص » فلهم ذلك . وكذا 
لو أرادوا قلعه من غير ضمان التّقص في الآصحٌ . 

التابعة : إذا اشترى أرضًا من شخص » وغراسًا من آخر » وغرسه فيها ‏ ثم 
أفلس ». ولم يزد » فلكل الوُجوع في عين ماله » ولصاحب الارض قلع الغراس 
من غير ضمان » فإن قلعه بائعه » لزمه تسوية الأرض » وأرش نقصها الحاصل 
به إن سنال عناسن. الفراسقيمة الأرضى لسناسيهاا + لى وجي علي ذللق» 
وفي العكس إذا امتنع من القلع له ذلك في الآصحٌ . 


كاب اشغر سس يي تتم #ة؟ 


الثالث بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه وينبغي أن يحضره , ويحضر الغرماء , 
ويبيع كل شيءٍ في سوقه , 


الخامسة : رجوع البائع فسحٌ للبيع » لا يحتاج إلى معرفة المبيع » ولا إلى القدرة 
على تسليمه » فلو رجع بثمن آبق صم » وصار له » فإن قدر أخذه » وإن تلف فمن 
بغيره ©» قم تعيين المفلس 2 لإنكاره دعوى استحقاق البائع » وإنث مات بائ 
مديئًا » فمشتر أحقٌّ بطعام وغيره » ولو قبل قبضه » نص عليه . 


قَضَل 

(الثّالث : بيع الحاكم ماله » وقسم ثمنه) على الغرماء ؛ لأنَّه عليه السلام لما 
حجر على معاذٍِ باع ماله في دينه » وقسم ثمنه بين غرمائه » ولفعل عمر » ولأنَّه 
كوه اسمس الور لس ولا 
الذّين : ل م ار ا 500007 

(وينبغي) أي : يستحتُ (أن يحضره) أي : المفلس وقت البيع لفوائد » منها منها 
أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه » ومنها : أنه أعرف بالجيّد من متاعه » فإذا حضر » 
تكلّم عليه » ومنها : أَنَّه تكثر فيه الرتغبة » ومنها : أنه أطيب لنفسه » وأسكن لقابه » 
ووكيله كهو » قاله فى «البلغة) : 

(ويحضر الغرماء) لأنّه لهم » وربما رغبوا في شيءٍ » فزادوا في ثمنه » وأطيب 
لقلوبهم » وأبعد للثّهّمة » قال في «الشّرح) ور ورا يجد أحدهم عين ماله 
فيأخذها . 

(ويبيع كلَّ شيءٍ في سوقه) لأنّه أحوط وأكثر لطلابه » فلو باعه في غير سوقه 
بشمن مثله » صحٌ ؛ لأنّ الغرض تحصيل الثّمن كالوكالة » وببيع بنقد البلد ؛ لانه 
أصلح » فإن كان فيه نقودٌ باع بأغابها , » فإن تساوت » باع بجنس الدَّين . 


وارلا كتابُ الحخر 


ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته » من مسكن , وخادم , وينفق عليه 
اللغروك إلى أن ايفرح من فستجه ين غرمائة . ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد 3 
ثم بالحيوان 6 ثم بالأثاث ( ثم بالعقار » ويعطي المنادي أجرته من المال » 


(و) يجب أن (يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته . من مسكن , وخادم) ؛ 
لأنَّ ذلك مما لا غنى له عنه » فلم يبع في دينه ككتابة وقوته » لكن لو كان له داران 
يستغني بإحداهما » أو كانت واسعةً تفضل عن مسكن مثله » بيع » وكذا الخادم إذا 
كان نفيسًا . 

(وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه) لقوله عليه السّلام : 
«ابدأ بنفسك , ثم بمن تعول» لأنَّ ملكه بات عليه قبل القسمة » وذكر في «المغني) 
و«الشّرح) ا ل ل 

ولا حلاف في وجوب نفقة زوجته » وتكون ديئًا عليه وكسوتها » وكذا 
عو هي ا و لس ع ا 
آلة حرفة » أو :ما يّجر به إن عدمها )2 نص عليه ) رفي «الموجز) 0 
وفرسٌ يحتاج إلى ركوبها » ونقل عبد الله : يباع الكل » إِلّا المسكن , 
5 يحتاجه . 
(ثم الخيران» 1 معرّض للإتلاف ظ ويحتاج إلى مؤنة في بقائه شم بالأناث) ىه 
يخاف عليه » وتناله الأيدي (ثُمٌ بالعقار) لأنَّه لا يخاف تلفه بخلاف غيره » وبقاؤه 
ال ا ا يي ل سا ١ ١‏ 
«الشّرح) . 

(ويعطى المنادي أجرته من المال) لأنَّ البيع حقٌّ على المفلس , لكونه طريقًا إلى 

وقيل : أجرته من بيت المال مع إمكانه ؛ لأنّه من المصالح » فإن لم يمكن ) 


كتابُ الحجر ه.؟ 


ويبدأ بامجني عليه , فيدفع إليه الأقلَّ من الأرش أو ثمن الجاني , ثم يمن له 
رهن 3 فيختصٌ بثمنه ) 


ينادي على عقار » بل يعلم به أهل البلد » وقاله القاضي وجماعةٌ . 
فعرظ ره أن يكون فق و قاف الى اك عل نه أمضاف اشاكم ودران 
كان غير ثقَةِ » ردّه » بخلاف المرهون » إذا اتّفْق الجاهن والمرتهن على غير ثقةِ , 
ا ل و ال ل 
رفيا اله اليا . 
وفي «الفروع» : قدّم من شاء منهما والمراد مع التُّساوي في الصفات . 
(ويبداً باجني عليه) أي : إذا كان عبذه الجاني ؟ أن ملي ف 
يفوت بفواتها » بخلاف بقيّة الغرماء » فلو كان هو الجاني » فانجني عليه أسوة 
العرماة أن حنه متعلقٌ بالدكة + 
(فيدفع إليه الأقلّ من الأرش أو ثمن الجاني) أن الأقلّ إن كان الأرش » فهو 
ل ا ل ل لس 
على هذا إذا فضل شيع من ثمن الاي عن أرش الناية » قسم على بق 
الغرماء (ثم بمن له رهن) كذا أطلقه في «انوّر) و«الوجيز) » والمذهب : أنه مقَيدٌ 
بالأزوم . 
(فيختصٌ بثمنه) أي : يباع سواءٌ كان بقدر دينه أو لا » ويختصٌُ المرتهن بثمنه 
نشرطه ‏ :وسو اق كان القلس با او ميئًا ؛ لأنَّ حقّه متعلقٌ بعين الدهن وذمة الداهن » 
بخلاف الغرماء . 
عنه : إذا مات التّاهن » أو أفلس » فالمرتهن أحقٌ به » ولم يعتبر وجود قبضه 
بعد موته أو قبله » وفي «الرّعاية» : يختصٌ بثمن الرّهن على الأصحٌ . 


الل كتابٌ الحخر 


فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء . وإن فضل منه فضل رد على 
ديونهم 2 فإن كان فيهم من له دينٌ موْجّل لم يحل . وعنه : يحل , 
يشاركهم 
ويسار 0 


(فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء) لأنّه ساواهم في ذلك (وإن فضل 
منه) أي : من الدهن (فضلٌ رد على المال) أنه انفك من الكهن بالوفاء » فصار 
كسائر مال المفلس . 

أصل لم يذكر المؤلّف حكم مستأجر العين » حيث أفلس المؤيجر » وهو أحقٌ 
بها ؛ لأنَّ حمّه متعلق بالعين والمنفعة » وهي مملوكةٌ له في هذه المدّة » بخلاف ما لو 
استأجرها في الدَّمّة » فإنه أمتوة الغرماء عدم تعلق _نحنه بالعين .ب 


(ثمٌ بمن له عين مالٍ يأخذها) بالشروط السَابِقَة ( ذ ثم يقسم الباقي بين بافي 
الغرماء) لتساوي حقوقهم في 57 بذمّة المفلس (على قدر ديونهم) ؛ لأنَّ فيه 
تسوية بينهم » ومراعاةً لكميّة حقوقهم » فلو قضى الحاكم » أو المفلس بعضهم , 
لم يصحٌ ؛ لأنّهم شركاؤه , فلم يجز اختصاصه دونهم » ولا يلزمهم بيان أن لا 
غريم سواهم » بخلاف الورثة » ذكره في«التّرغيب» » و«الفصول) وغيرهما » لثلا 
يأخذ أحدهم ما لا حقٌّ له فيه . 

(فإن كان فيهم من له دينٌ مؤْجل لم يحل) هذا هو المذهب المعروف » وحكاه 
القاضي روايةٌ واحدةً ؛ لأنَّ الأجل حقٌ للمفلس » فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ) 
ولأنّه لا يوجب حلول ماله » فلا يوجب حلول ما عليه كالإغماء (وعنه : يحل) 
حكاها أبو الخطّاب دفعًا للصرو عن ريّه ) ون الإفلاس يتعلق به الدّين بالمال » 
فأسقط الأجل كالموت . 

(ويشاركهم) كبقيّة الدّيون الحالّةَ » وعنه : إن وثق لم يحل لزوال الصَّرر 
والأجل » نقلها ابن منصور ء والأوّل أصحٌ » وقياسهم على الموت مردودٌ بالمنع » 
ثم بتقدير تسليمه يفرق » فإِنَّ ذئّة الميت خربت ء بخلاف المفلس . 

شان هذا لاتيوقق لم قو :ولا بيجع عن :القزماء إذا تسل نعم إذا بحل قل 


كتابُ الحخر تت 


ومن مات وعليه دين مؤْجُلٌ لم يحل إذا و ثق الورثة ,» وعنه ير 


(ومن 0-08 د وعليه دين مزل لم يعن 00 لعامّة الأصحاب 0 
اللي 0 

وظاهرهٍ أنه يحل إذا لم يوثقوا على الأشهر » جزم به الشّمخان لغلبة الضّرر 
0 ل ل يا 

:كك ١‏ هالوم أن .رضي ساب الدّين بذممهم » 
الميت ؛ لي ا له 
العين » وعلى الورثة ؛ لأنَّهِم لا ينتفعون بالأعيان » ولا يتصرّفون فيها . 

وظاهره : ولو قبله ريه » وعنه : لا يحل مطلقًا » اختاره أبو محمدٍ الجوزيٌ 


مسائل 
الأولى : إذا ورثه بيت المال » فوجهان : أحدهما : تعد الكلاه وارثِ معينٌ » 
ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي » وإن كانت لجميع المسلمين » والثّاني : ينتقل إلى 
بيت المال » ويضمن الإمام للغرماء . 


الكّانية : ظاهر كلامهم : أنه 0 حجن نّ وعليه دينٌ مؤجّل : أنه لا 56 34 وفي 
لكيس » كنا ميق + وكذا فى حله يجتو . 
الثّائة : إذا مات ء وعليه دينٌ حال » ودينٌ وجل » وقلنا : لا يحل وماله بقدر 


م كتابُ الحخر 


وإن ظهر غريم بعد قسم ماله , رجع على الغرماء بقسطه . وإن بقيت على 
المفلس بقيَة ‏ وله صنعةٌ , ؛ فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ؟ على روايتين . 


الخال ) » فهل يترك له ما يخصه ليأخذه » أو يوفي الحال » ويرجع على ورثته صاحب 
المؤجٌل بحصّته إذا حل » أو لا يرجع ؟ فيه أوجة . 

الدابعة : إذا مات وعليه دين » لم يمنع نقل التركة إلى الورثة » فإن تصرّفوا فيها 
صعٌ كتصدف السَيّد في الجاني » فإن تعذّر وفاؤه » فسخ تصدّفهم » وعنه : يمنع . 

وفي «الانتصار) : الصّحيح أنّه في ذمّة ميتٍ » والتّركة رهن ) وفي «التّرغيب) : 
الدّين وإن قلّ بمنعه من التُصدف » نظرًا له » » فعلى ذلك لا يصحٌ تصرف كل من 
الغرماء والفرلة ارلا ياذن الاش ون" طنديه ضامك : وخل على أجدهنا الم 
بعل جل قير 

(وإن ظهر غريم بعد قسم ماله) لم ينقض خلافًا « «للكافي) (رجع على الغرماء 
بقسطه) لأنَّه لو كان حاضرًا شاركهم » فكذا إذا ظهر ٠‏ وفي ١‏ (المغني) : همي قسمة 
بان الخطأ فبها كقسمه أرضًا أو ميرانًا » ثم بان شريك » أو وارثٌ » قال الأزجي : 
فلو كان له ألفٌ اقتسمها غريماه نصفين » ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما » رجع 
على "كل رز تدر لماه تحية أ وإن ب كانة حدما قد تلن نما تسن طهر 
المأعية.:ة أذ الثاللكياخل تمع :الاعحن تلك ها فلطنه شن غيل "باد 

فرعٌ : ذكر المؤلف في فتاويه : لو وصل مال لغائب » فأقام رجل بِيْنَةَ : أنَّ له 
عليه دين » وأقام آخر بيْنةُ » إن طالبا جميعًا اشتركا » وإن طالب أحدهما ؛ اختصٌ 
به لاختصاصه بما يوجب سايم 4 وعدم تعلق الدّين بماله 4 قال 5 «الفروع) : 
ومزاذه ولم يظالب أصلة + وإلا.شاركه مالم يقيضه : 

(وإن بقيت على المفلس بقيّةٌ) من الديون (وله صنعة » فهل يجبر على إيجار 
نفسه لقضائها ؟ على روايتين) الأشهر : أنَّه يجبر ؛ لأنَّه عليه السّلام باع سرقًا في 
دينه. بخمسة أبعرة . رواه الدّارقطنئ من رواية خالد بن مسلم الرّنيّ » وفيه ضعفٌ . 


َال لا يباع » فعلم أنه باع منافعه » إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صكّحة 


كتاث الحخر الل لكلل 3ل ات 4" 


ولا ينفك عنه الحجر , إلا بحكم حاكم ٠‏ فإذا فك عنه الحجرء فلزمته ديونٌ : 
وحجر عليه شارك غرماء الحجر الأوّل غرماء الحجر الثاني » فإن كان المفلس 
حق , له به شاهدٌ واحدٌ ؛ فأبى أن يحلف معه , 


العقد عليها » وتحريم أخذ البّكاة » فكذا هنا » ولأنَّ الإجارة عقد معارضةٍ » فجاز 
إجباره عليها » كبيع ماله » وكوقفٍ وأمٌّ ولد استغني عنها . 

والَّانية : لا لقوله تعالى : «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر 
[االبقرة : ١٠8؟]ء‏ ولقوله عليه السّلام : «خذوا ما وجدتم ٠‏ فلي لكم 
ذلك) رواه مسلمٌ . 

ولأنّه تكشبٌ للمال » فلم يجبر عليه ؛ » كقبول هبةٍ » ووصيّة » وتزويج آم 
ولد » وردٌ مبيع وإمضائه » وفيه وج مع الأحظ ء وأخذ ديةٍ عن قود » والأول 
أصحٌ . والآية محمولةٌ على من لا صنعة له . وادّعاء الفسخ في الحديث بعية ؛ 
لأنّه نه يلزم ثبوته بالاحتمال » بدليل أنه لم يغبت أن بيع بيع الحرٌ كان جائرًا في وقتٍ 
في شريعتنا ؛ فتبينٌ أنَّ المراد يبيعه بيع منافعه » مع أنَّه أحسن من حمله النّسخ » 
وحينئذٍ يبقى الحجر ببقاء دينه إلى الوفاء . 

ولو طلبوا إعادته ؛ لا بقي بعد فك الحاكم » لم يجبهم . 

زولك ينفك غاتدر إلا يكو بساكم الأله تيك يعكمه م فلا يزول :إلا به 
كا محجور عليه لسفه » وقيل : يزول بقسمة ماله ؛ لأنّه حجر عليه لأجله » فإذا زال 
ملكه عنه » زال الحجر » كزوال حجر المجنون بزوال جنونه » والفرق واضح » فإنّه 
ثبت بنفسه » فزال بزواله » بخلاف هذاء ولأنَّ فراغ ماله يحتاج إلى معرفةٍ 
وبحث » فوقف ذلك على الحاكم » بخلاف الجنون . 

(فإذا فك عنه الحجر ؛ فلزمته ديون) وظهر له مال (وحجر عليه شارك غرماء 
الحجر الأوّل غرماء الحجر الثَّانِي) لأَنّهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمّته ‏ 
فوجب أن يتساووا في المشاركة » كغرماء الميت » إلا أن لاون يضربون ببقيّة 
ديونهم » والآخرين يضربون بجميعها . 

(فإن كان للمفلس حق . له به شاهدٌ واحدٌّ , فأبى أن يحلف معه) لم يجبر 


3-7 


5 
62 


اس 


0 |آآت تت تت ا سحن ”ا ا 


لم يكن للغرماء أن يحلفوا . 


0 ان ؛ فمن أقرضه شيئًا » أو باعه لم 


أن لا نعلم صدق الشّاهد (لم يكن للغرماء أن يحلفوا) لأنّهم يثبتون ملكا لغريمهم 
لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته » فلم يجز . كامرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتتعلّق 
نفقتها به » وكالورثة قبل موت مورٌوثهم . 

وعلم منه : أَنَّ المفلس إذا حلف مع شاهده ثبت المال » وتعلّقت به حقوق 
الغرماء . 


فصل 

(الحكم الرَابع : انقطاع المطالبة عن المفلس) للق عد ولان قوله : «إفنظرة4 
جيه عق الآأمرث» أي : أنظروه إلى يساره » مع قوله : «ليس لكم إلا ذلك» (فمن 
أقرضه شيئًا , أو باعه لم يملك مطالبته) لتعدّق حقٌّ الغرماء بعين ماله (حتى ينفك 
الحجر عنه) لأنَّه هو الذي أتلف ما له بمعاملة من لا شيء له كو دا روا ال 
والمقرض أعيان مالهما ‏ » فهل لهما الوُجوع فيها ؟ على وجهين أحلهيا :لما 
ذلك للخبر » والثّاني : لا فسخ لهماء ساد حل صر مع اين الك 
كما لو اشترى معيبًا يعلم به . 


ارح اي ا ل ؛ لأنّهم ينعو 


كتابُ الحخر 1" 


فلا يصحٌ تصرّفهم قبل الإذن , ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه 
ما كان باقيًا » وإن تلف , فهو من ضمان مالكه , علم بالحجر أو لم يعلم , 
وإن جنوا فعليهم أرش جنايتهم . ومتى عقل انجنون » وبلغ الصّبِيّ ورشدا انفك 
الحجر عنهما بغير حكم حاكم , نض عليه , 


الصف في أموالهم وذمهم (فلا يصحٌ تصرّفهم قبل الإذن) لأَنَّ تصحيح تصرُفهم 

يفضي إلى ضياع مالهم » وفيه ضررٌ عليهم (ومن دفع إليهم) أو إلى أحدهم (ماله 
بيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيَا) لأنّه عين ماله (وإن تلف) أو أتلفه (فهو من 
طمان-مالكه) لانم سلطة عليه بروضاة .+ ' 


وقيل : يضمن مجنونٌ (علم بالحجر) لأنَّه فِط (أو لم يعلم) لتفريطه » لكر 
في مظئّة الشّهرة » وقيل ١‏ بسع نيد حيل الطعو ع نذا[ اند واه عله 
عليه » فَأمَا إن حصل فى يده باختيار مالكه من غير تسليطٍ كالوديعة والعاريّة ) 
لوعن 1 ْ 

ومن أعطوه مالا » ضمنه حتى يأخذه وليه » وإن أخذه ليحفظه لج يعمنه في 
الأصحٌ » وكذا إن أخذ مغصوبًا ليحفظه ريه (وإن جنوا فعليهم أرش جنايتهم) لأله 
لا تفريط من المالك » والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره » وكذا حكم المغخصوب 
لحصوله في يده بغير اختيار المالك . 

(ومتى عقل امجنون , وبلغ الصّبِيْ » ورشدا انفك الحجر عنهما) فأمًا 
امجنون » فبالائّفاق ؛ لأنّ الحجر عليه لجنونه » فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال 
علّته » وأمًا الصَّبِىْ » ؛ فلقوله تعالى : «إفإن آنستم منهم رشدًا 4 الآية [النساء : 
6 

(بغير حكم اعم ٠‏ نص عليه) وفي «المغني) و(الشّرح) : بغير نخلاافب في 
المجنون » وفيه وجة : أنه يفتقر إليه كالسّفيه ؛ لأنّه موضع اجتهادٍ » فاحتيج في 
معرفة ذلك إليه » وأمًا الصَّبِيْ » فلأنّ اشتراط ذلك زيادة على النّصّ » 0 
ا ل ل 
وجةٌ وسواءٌ رشَّده الول أو لا 


1" كتابُ الحخر 


ودفع إليهما مالهما » ولا ينفك قبل ذلك بحالٍ . والبلوغ يحصل 


قال الشّيخ تقئْ الدّين : فلو نوزع في الؤشد » فشهد شاهدان قبل , لأنّه قد 
يعلم بالاستفاضة » ومع عدمها له اليمين على وليّهِ : أنه لا يعلم رشده » ولو تبّع 
وقد قتع راك نشاف ينه برشده » نفذ (ودفع إليهما. مالهما) لأنَّ المانع من 
الدّفع هو الحجر, وقد زال وحكاه ابن المنذر انَّفَافًا ؛ لأَنَّ منعه من القٌصكف »ع 
نا كان لمعده هنك وصفظ ا اناه ذإذا امال اهل ااكي دق زال يدر لوا 


(ولا ينفك قبل ذلك بحالٍ) ولو ضار شيحًا »؛ ورؤكى الجوزجانيٌ 2 «المترجم) 

ولأن المجنون الحجر عليه لجنونه » فوجب استمراره عليه » والصَّبىٌ علّق الله 
تعالى الدَّفع إليه بشرطين » والحكم المعلق يهما مك باتتقاع ألخدهما:. 

قال ابن المنذر : وأكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز » والشَّام » والعراق » 
ومصر يرون الحجر على كلّ مضيّع ماله » صغيرًا كان أو كبيرا . 

ف ا م ا ل م 
بمعزى امي ل ل 0 
المذهب . 

(والبلوغ يحصل بالاحتلام) وهو خروج المنيٌ من القبل بغير خلافٍ ؛ لقوله 
تعالى : «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا * [الثُور : 059 ولقوله عليه 
السّلام :«وعن الصّبيٌ حتّى يحتلم)» . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أنَّ الفرائض والأحكام تجب على امحتلم العاقل . 

(أو بلوغ خمسة عشر سنة) أي : استكمالها » لما روى ابن عمر قال : 
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أو بلوغ خمسة عشر سنة , أو نبات الشّعر الخشن حول القبل . وتزيد 
الجارية بالحيض ., والحمل . 


عرضت على النَبِيٌّ يلت يوم أحدٍ » وأنا ابن أربع عشرة سنة » فلم يجزني » وعرضصت 
عليه يوم الخندق » وأنا ابن خمس عشرة سنة » فأجازني . متَّفِقٌ عليه » ولمسلم : 
فاستصغرني » وردَّني مع الغلمان . ْ 

فإن قلت : بين أحد والخندق سنتان » وجوابه : أن عرضه يوم أحد كان في 
أول سنة أربع عشرة » ويوم الخندق عند استكمال خمس عشرة سنة » لا يقال 
إجازته يوم الخندق لقوّته » لا لبلوغه ؛ لأنَّه صرّح به في الخبر السَابق » مع أن 
رواية البيهقيٌ - بإسنادٍ حسن - : ولم يرني بلغت كراقع للشؤال . 

يؤيُده ما روى الشَّافِعيُ : أن عمر بن عبد العزيز كنتب إلى عئّاله : ٠‏ أن لد 
تفوقينا ذا أ ان سم مقر بط 

(أو نات الشّعر الخشن حول القُبل) لأنّه عليه الشلام لا حكم سعد بن معاذ 
في بني قريظة » ؛ فحكم بقتلهم ع لي ب 
فمن أنبت فهو من المقاتلة » ومن لم ينبت » فهو من الَريّة » فبلغ ذلك الي عله » 
فقال : «لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» مق عليه » وقضية عطية 
القرظي شاهدةٌ بذلك . روأه الخمسة » والحاكم » وقال : على شرطهما » ولأنَّ 
الإنبات يلازمه البلوغ غالبا » ويستوي فيه الذّ كر والأنثى كالاحتلام . 

والخنثى يعتبر فيه الإنبات حول الفرجين » وتقييده الشّعَر بالحشن » ليخرج 
الرُغْبٍ الضّعيف » فإنّه ينبت للصّغير . 

زيل الجارية) على الذّكر (بالحيض) بغير خلافٍ نعلمه 3 لقوله عليه السّلام : 
رلا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار) روأه التُرمذيٌ وحسّنه » وعنه اك يحكم 
باوفود بكرف الوا جا عد «زاقان بوكر : هي قول أُوّل . 

(والحمل) أنه دليل امات وان الل تعالى أجرق العادة بخلق الولد من 
ماءيهما ؛ لقوله تعالى : «إفلينظر الإنسان ثم خلق + خلق من ماء دافق » يخرج 
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والرُشد : الصّلاح في المال . ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر , 


من بين الصّلب والتّرائب 4 [الطارق : ه- 7] فعلى هذا يحكم ببلوغها في الوقت 
الذي حملت فيه » قاله في «الشّرح) . 
«الللخيص» : فإن كانت من لا يوطأ » كأن طلقها زوجها » وأنت بولدٍ لأكثر مدّة 
الحمل من حين طلاقها » فيحكم ببلوغها قبل المفارقة . 

تنبية : إذا حاض خنثى مشكل من فرجه » وأنزل من ذكره » وقيل : أو وجد 
واحَدٍ » فلا ذكر ولا أنثى » وفي البلوغ وجهان . وقيل : لا يحكم بأنَّ الخنثى 
ذكدٌ بإنزاله من فرجه , ولا بأنّهِ أنثى بحيضه , ولا ببلوغه بهما معّاء ولا 
بأحدهما » والصّحيح : أنَّ الإنزال علامة البلوغ مطلقًا . 

(والرُشد : الصّلاح في المال) في قول أكثر العلماء » لقوله تعالى : «إفإن 
أنستم منهم رشذدا فادفعوا إليهم أموالهم * [النساء : 5] قال ابن عباس : يعني 

وقال مجاهدٌ : إذا كان عاقلا , ولأنَّ العدالة لا تعتبر في الوُسْد في الدَّوام » فلا 
تعتبر في الابتداء » كالرُهد في الدُّنيا » وهو مصلح لاله » أشبه العدل فعلى هذا يدفع 
إليه ماله » وإن كان مفسدًا لدينه » كمن يترك الصّلاة » ويمنع الزّكاة » ونحو ذلك . 

وقيل ودين 4 اختاره ابن عقيل 4 وقال :ا هو الألبق بمذهبنا » قال فى 
واتلخيض :+ عض “خلية 4 لأن الفاسق غيْن رشيد+ ادل ابن عقيل 3 
الكريمة » فإنّها نكرةٌ في سياق الامتنان » فتعمٌ . 

كج إليه ا تعالى 0 0 

وهو يختلف 0 كان من أولاد الشجَار , فبأن يتكرّر منه البيع والشّراء » فلا 


كاب الحنير ‏ -ا-ا-ا-شااسسسسيب "١‏ 


فإن كان من أولاد الشّجَار » فبأن يتكرّر منه البيع والشراء . فلا يغبن , 
وإن كان من أولاد الرؤساء والكتّاب , فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله 
فيه » والجارية بشرائها القطن واستجادته , ودفعها الأجرة إلى الغرّالات , 
والاستيفاء عليهن . وأن يحفظ ما فى يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه 
كالغناء » والقمار » وشراء انحرّمات , ونحوه . وعنه : لا يدفع إلى الجارية 


2 


مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد » أو تقيم في بيت الرّوج سنة , 


يغين) غالئا غبئًا فاحشًا (وإن كان من أولاد الرُؤساء والكتّاب) وهو المراد من قوله 
في «المغني) و«الشّرح) : وإن كان من أولاد الدُهاقين والكبراء » الذين يصان أمثالهم 
عن الأسواق (فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه) وزاد أبان : يدفع إليه نفقة 
مدَّةٍ لينفقها في مصالحه » فإن صرفها في مواقعها ومصارفها » فهو رشيدٌ . 

(والجارية بشرائها القطن واستجادته) وكذا الككّان 3 والإبريسم (ودفعها 
الأجرة إلى الغرّالات » والاستيفاء عليهن) فإذا وجدت ضابطةً للا في يدها ء 
مسكوفية عن كلها وجول عل رشدها . 

(و) ب يشترط مع ما ذكرنا (أن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه ) 
كالغناء » والقمار » وشراء اغرّمات , ونحوه) كالخمر » وآللات اللهو ل 
صرف ماله في ذلك عد سفيهًا مبذَّرًا عرًا » فكذا شرعًا ؛ ولأنَّ الشّخص ة قد يحكم 
بسفهه بصرف ماله في المباح » فلأن يحكم بسفهه في صرف ماله في الحم بطريق 
الأولى » قاله ابن المنجا » وفيه نظز » فإن ابن عقيل وجماعة ذكروا أن ظاهر كلام 
أحمد أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام ؛ لقوله : «لو أن الدنيا لقمة فوضعها 
لس اة” ا 7ت 
ا . الثاني : الإسراف المخلف للمال ل تعالى «إن لبذرين كانوا ا 
الشياطين» [الإسراء 77] وظاهره أنه إذا أصرفه فيما فيه فائدة أو ليس بحرام لا 
يكون قادحًا فيه » وفي «النهاية) يقدح إذا تصدق بحيث يضر بعياله ع 3 كان 
وحده ولم يثق بإمانة » (وعنه) - نقلها أبو طالب عنه - : (لا يدفع إلى 
الجارية مالها بعد رشدها حتى تتروج وتلد 3 أو تقيم في بيت الزروج سنة) )2 
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ووقت الاختبار قبل البلوغ ؛ وعنه : بعدة . 


فصل 
ولا تغبت الزلاية على الضبي وانحنون , إلا للأب , ثم لوصيه , 


اختارها أبوبكر والقاضي والشيرازي وابن عقيل ؛ لما روى شريح قال : عهد إليّ عمر 

بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو : تلد . رواه 
معد ان مع ول مرت اللاوتحالتا. وار وريج الود أنيا ذا تلفت 
ورشدت دفع إليها مالها » وكالرجل » وكالتي دخل بها » وحديث عمر لم يعلم 
انتشاره في الصحابة ؛ فلا يترك به عموم الكتاب مع أنه خاص في منع العطية » 
فلم يمنع من تسليم مالها » فعلى هذه الرواية إذا لم تتروج دفع إليها إذا عنست 
أي كبرت وبرزت للرجال ؛ وقيل : يدوم عليها » (ووقت الاختار قبل البلوغ) 
على الأصح ؛ لقوله تعالى : #إوابتلوا اليتامى6» [النساء 5ع الآية فظاهرها أن 
ابتلاءهم قبل البلوغ لأنه عاو يتامى » وإنما يكون ذلك قبل البلوغ » ومد 
اختبارهم إلى البلوغ بلفظط حتّى كلدل على أنه قبله 4 ولأن افير إلى البلوغ 

يقتضي الحجر على البالغ الرشيد ؛ لكونه ممتدًا حتى يختبر » ويعلم رشده » 
واختباره يمنع ذلك وقيل : بمنعه في الجارية لنقص خبرتها بالخفر » وبالجملة هو 
مخصوصٌ بلمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة (وعنه : بعده) فيهماء أوماً 
إليه أحمد ؛ لأنَّ تصدفه قبل ذلك تصدف ممّن لم يوجد فيه مظنّة العقل » وبيع 
الاختبار وشرأؤؤه صحيح . 


فَضِنل 
اوه فت الولانا على الت راشون انلام ونيد اانا ولا وشم 
مال ولده » بمخللاف غيره » وظاهره : ولو كافرًا على ولده الكافر . وتكفي العدالة 
ظاهرًا ؛ لأنَّ تفويضها إلى الفاسق تضييع للمال » فلم يجز كالسّفيه . 
وقيل : ومستور (ثُمٌ م لوصيّه) ما لم يعلم فسقه ؛ لأنّهِ نائبه أشبه وكيله في 


اا يوم ع و 1 


ثم للحاكم , ولا يجوز لوليّهما أن يتصرف في مالهما , إلا على وجه 
الكل العما:! ير ا » أو على من 
تلزمهما مؤنته بالمعروف ؛ ضمن , 


الحياة » وظاهره : ولو بجغلٍ » ثم متبرعٌ 2 ذكره في «الخللاف) )2 ونقل 
منصور ا لس 1 رسع راسي سمال 
ارين 4 والمذهب : يقدَّم الوصيٌ . 

ا ال ار 
ال ل اا 
يقوم به » اختاره الشّيخ تقيُ الدين » وقال في حاكم عاجزٍ ا لين 
الحكم فيمن عنده مال طالب الورقة + تقكافه سرع أمردة ترق أن :1 يخبر الحاكم ع 
ويرفعه إليه . 

قال : أمًا ا حكامنا هؤلاء اليوم » فلا أرى أذ يقدّم إلى أحدٍ منهم شيئًا , 
وظاهره 5 : أنه لا ولاية لغير هؤلاء ؛ لذن المال محل الخيانة 4 ومن سواهم قاصر 
عنهم » غير مأمونٍ على المال ) ؛ فلم يملكه كالأجنبيٌ . 

لكن سأله الأثرم عن رجلي مات » وله ورثةٌ صغارٌ : كيف أصنع ؟ فقال : إن 
لم يكن لهم وص » ولهم أمٌّ مشفقةٌ يدفع إليها . 

(ولا يجوز لولئهما أن يتصرّف في مالهما إِلَّا على وجه الحظ لهما) لقولء 
تعالى : «إولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن» [الأنعام :م وامجنون 
في معناه » ولقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا إضرار) رواه سمه 

(فإن تبرّع) بهبة » أو صدقةٍ (أو حابى) بزيادةٍ أو نقصانٍ (أو زاد على التفقة 
عليهما , أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ؛ ضمن) لأنّه مفؤط » فضمن , 
كتصوفه في مال فرهها وجرا فد متدوازله أعلم - أن سين القدر الزّائد على 
الراعي”ل مهلا 


18 كتابُ الحخر 


ولتتهرو أن متكرس من مالهما شنا لس ولا تهنا إل الأ 
ولوليّهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال . وتزويج إمائهما » والسفر بمالهما , 


(ولا يجوز أن يشتري من مالهما شينًا لنفسه) لأنّه عليه السّلام نهى الوصيّ 
عن ذلك » والخاكم في معناه (ولا يبيعهما) لأنّه كالشراء معتى » فيساويه حكمًا (إلا 
الأب) فيجوز اناا ؛ لأ يلي بنفسه » فجاز أن يتولى طرفي العقد » كالتكاح » 
والتّقمة به ين" الوالد وولده منتفيةٌ ؛ إذ من طبعه الشّفقة عليه » والميل إليه » وترك 
0000 فارق الوصيع والحاكم . 


(ولوليّهما مكاتبة رقيقهما) لأنَّ فيه تحصيلا لمصلحة الدَّنيا والآخرة » وفي 
«الشّرح) : إذا كان الحظ فيه » مثل أن تكون قيمته مائةٌ » فيكاتبه على ماثتين 
وفي «التّرغيب» : أنّها تجوز لغير الحاكم . 

(وعتقه على مال) أنه معاوضةٌ لليتيم فيها حظ » فملكها وق لبي ؟ 
وظاهره : مطلفًا ؛ لكن في «الشّرح) : إذا أعتقه بمالٍ بقدر قيمنه » أو أقل ؛ لم 
يجز » لعدم الحظ فيه » وظاهره : أنه لا يجوز عتقه مجّانًا » وعنه : بلى 
اشلحة + اخباره أبو يكن بآن: تكون: لد أمة لها ولد /يساوياق مجتمعين عائة + :ولو 
أفردت ساوت مائتين » ولا يمكن إفرادها بالبيع » فتعتق الأخرى لتكثر قيمة الباقية . 

فر : له هبة ماله بعوض » قاله القاضي وجماعةٌ (وتزويج إمائهما) إن كان فبه 
مصلحةٌ ؛ لأنَّ فيه إعفافهنٌ وتحصينهنٌ عن الرّنى » ووجوب نفقتهنٌ على الأزواج » 
والمراد : إذا طلين منه ذلك » أو رأى المصلحة فيه ؛ لأنَّه نائبٌ : ب عن مالكهنٌ » وعبّر 
في «المحر) و«الفروع) بالرّقيق » وهو أعمٌ . 

وض ودر زر افسافة دوقي جلا تيزقي أملكه للا كمساحة ايها 
فيتوبجه على هذا - إذا كان اليتيم مستغنيًا عن خدمتها - : أنه يجوز تزويجها » 
إذا كان فيه مصلحةٌ » وفي «الإعاية) : له تزويج عبده بأمته » وتزويجها بغير 
كد جراد رزج اعييه بسر ا 


(والسّفر بمالهما) للتّجارة وغيرها في مواضع آمنةٍ في قول الجمهور » لما روى 


#ان لقا ١‏ تبح ييح ست يت سك فت 5117 


والمضاربة بهث0 والرّبح كله لليتيم 2 وله دفعه مضاربة بجرء من الرّبح 4 
وبيعه نساءً » وقرضه برهن , 


عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «من ولي يتيمًا له مال ؛ ؛ فليئّجر به » ولا يتركه حبّى 
تكله المندفة» وروي موقوقًا على عمر » وهو أصحٌ » ولأنّه ل 
لكون نفقته في ربحه » كما يفعله البالغون في أموالهم » ولا ب ينّجر إلا في 
المواضع المحدوت امم و«المغني) و«الكافي) من الشفر به إل 0 


(والمضاربة به » والرّبح كله لليتيم) أي : إذا تحر الويع بنفسه ؛ لأنّه غماء مال 
اليتيم » فلا يستحقّه غيره » إلا بعقدٍ » ولا يعقدها الوليُ لنفسه للقّهمة » وفيه وجة : 
يج أن تأخله ذتارية الهه 4 الالنايعاز اله أن يدقه بذللق ع قحا له أده.: 

(وله دفعه مضاربةٌ بجزءٍ من الرّبح) لأنَّ عائشة أبضعت مال محمد بن أبي 
بكر » إذ الولئٌ نائبٌ عنه فيما فيه مصلحته » وهذا مصلحةٌ لما فيه من استبقاء 
اله وحيتقذٍ فللمضارب ما وافقه عليه الوليُ من البح في قولهم جميعًا ؛ 
وقيل : أجرة مثله » وعند ابن عقيل : بأقلّهما . 

(وبيعه نساء) أي : إلى أجل إذا كان الحظّ فيه » قاله في «الشّرح) ف 
يكون الثَّمن فيه أكثر ؛ لأنَّ الأجل يأخذ قسطا من الثّمن » (وقرضه) على الأصحٌ 
فيهما (برهن) لأنّه أجود من إيداعه » لما فيه من تعريضه للتّلف . 

وقوله. ‏ وبرهق) يحفمل آله شرط فيهما' + فياخد عاق الدمن ف الأولى رهتاا:ء 
قال في «الشّرح) : أو كفيلا موثمًا به » فيحفظ الثّمن به . وفي الثَانية واضتٌ . 

وظاهره : أنه لا يجوز بغير رهن ؛ لأنّهِ قد لا يأمن عوده لفلس ونحوه » وقاله 
أيضًا فى«التّرغيب») و«المذهب) » زاد فى (المستوعب) : وإشهاد روايتان » فإن 
أمكنة أخذ الهن وتركه » فاحتمالان . والمذهب جوازهما لمصلحة + جزم به في 
«المحدر) و«الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) » وذكر في «المغني) و«الشّرح) : يقرضه 
لحاجة سفرٍ أو خوفي عليه أو غيرهما . 


وعلى المذهب : ا مليءٍ أمين ؛ ليأمن جحوده » ويقدر على 


"١‏ كتابُ الحخر 


وشراء العقار لهما وبناؤه , بما جرت عادة أهل بلده به » إذا رأى المصلحة 
في ذلك كله » وله شراء الأضحية لليتيم الموسر ؛ نص عليه , 


فرعٌ : له إيداعه مع إمكان قرضه » ذكره في «المغني» » وظاهره متى جاز 
إيداعه )2 وظاهر كلام الاكثر يجوز إيداعه لقولهم : : يتصكف بالمصلحة » * يرآه 
مصلحةً » ولا ضمان عليه إن ملف » لعدم تفريطه » وفي «الكاني) : لا يودعه 
إلا لحاجة » وأنَه يقرضه لحظه بلا رهن . 


(وشراء العقار لهما) لأنَّه مصلحةٌ لكونه يحصل يحصل منه المغل مع بقاء الأصل , 
وإذا جازت المضاربة فيه » فهذا أولى (وبناؤه) لأنّه في تس الشرا به إل أن 
يكون الشراء أحظ » وهو ممكنٌ » فيتعينٌ تقديمه (بما جرت عادة أهلٍ بلده به) 
وكذا فى «الوجيز) لأنه العرف » وقال الأمهات “فيه تكد 5د دون اللّين ؛ ؛ أنه 
إذا فلع بسلا بخلاف الأول ؛» ولا بالجصٌ ؛ لذنه يلوق بالاعة و ولو قدانغ 
فيفضي إلى كسره . 

وفي «المغني» : والذي أراه : أن له بناءه بما يرى الحظ فيه » وليس كل الأماكن 
ب ايها بالشةع .ولا يقدر فنها عن اللقل) وإ ود شقيمة كثيرة بدا » 

فلو هه الناء ودلك اتفكى إلى قراف لظ لحمل ترليه على من غادنهم 
اناب كلر قت و سوا اقبط كا رسن مر 

إذا رأى المصلحة في ذلك كله هذا راجمٌ إلى قوله : «ولوليّهما بحت ابإلى 
آخره) لأنَّ المصلحة إذا انتفت في شيءٍ من ذلك » ؛ لم يكن قربانًا التي هي أحسن » 
وقد نهي عنه » وظاهر «الشّرح) : أنه راجمٌ ثم إلى الشّراءِ والبناء » وفيه شيءٌ . 

(وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه) لأنّه يوم عيدٍ وفرح » وجبر قلبه . 

وإلحاقه بن له أبٌ » كالتٌّيِاب الحسنة مع استحباب التّوسعة في هذا اليوم » وهذا إذا 
كان موسرًا لا يتضكر بشرائها » فعلى هذا يحرم صدقته منها » وفي ١‏ «الانتصار) عن 
أحدد + يجني + لقولة : للوصيع التُضحية عن اليتيم من ماله » فدل أنّها كزكاةٍ . 


كتابُ الحخر "١‏ 


وتركه في المكتب » وأداء الأجرة عنه . ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة » أو 
غبطة . وهو أن يزاد فى ثمنه الثلث فصاعدًا , 


وعنه : لا يجوز ذلك ؛ لأنّها إخراج من ماله بغير عوض » فلم يجز كالهديّة » 
وحمل في «المغني) كلام أحمد على حالين » » فيمنع منها إذا كان الطفل لا يعقلها » 
ولا يفرح بها » ولا يدكسر قلبه بتركها » وعكسه بعكسه . 

: ويفعل في مال اليتيم ما هو أرفق له من خلطٍ وإفرادٍ » فلو مات من 
ينّجر ليتيمه ولنفسه بماله » وقد اشترى شيئًا » ولم يعرف لمن هو ء فالمذهب : أنه 
يقرع » فمن قرع حلف وأخذ » وله الإذن لصغيرة في لعب بلعب غير مصوّرةٍ » 
وشراؤها بمالها » نص عليهما . 

(وتركه في المكتب) ليتعلّم الخطّ » وما ينفعه (وأداء الأجرة عنه) لأنّه من 
مصالحه » أشبه نفقة مأكوله وملبوسه » وكذا مداواته بأجرة » بغير إذن حاكم , 

ويجوز أن يسلمه في صناعةٍ لمصلحته » قاله في «الشّرح) » وله حمله بأجرة 
ليشهد الجماعة )» قاله في «لمْجوّد) و«الفصول) وإذنه في تصدّقه بيسيرٍ » قاله في 
المذهب . 

(ولا يبيع عقارهما . إِلَّا لضرورة) كحاجتهما إلى نفقةٍ » أو كسوةٍ » أو قضاء 
دين » وليس له ما يدفع به حاجته . لأنَّ الضَّرورة لا بد من دفعها (أو غبطة) بأن يزاد 
في ثمنه زيادة على ثمن المثل » قاله القاضي في الموضعين المذكورين » وذكر هذا في 
«الفروع») قولا » ثم فسّرها المؤلّف. تبعًا لأبي الطاب , 

(وهو أن يزاد في ثمنه الغلث فصاعدًا) لتكون المصلحة ظاهرةً بيِندّ » والمذهب 
أنَّ للونيٌ البيع للمصلحة بدون ما ذكره املف 4 لأنه قن يكوه ببعة ون ؛ لكونه في 
مكانٍ لا غلة فيه » أو فيه غلّة يسيرةٌ » أو لسوء الجار » أو ليعمر به عقاره الآخر ء أو 
لمصلحة غير ذلك ؛ قال في «الشّرح) : متى كان الحظّ في بيعه جازء ولا فلا , 
وهذا اختيار شيخنا » وهو الصّحيح إن شاء الله تعالى . 


ا يح ا ل يي ين _ ناو لخر 


وإن وصّى لأحدهما بن يعتق عليه » ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له , 
أو لغير ذلك » وجب على الولي قبول الوصية » ولا لم يجز له قبولها . 


وحاصله : أَنّه لا يياع إِلّا يشمن المثل » فلو نقص منه لم يصحٌ » ذكره في 
«المغني) و«الشّرح) : 

(وإن وصّى لأحدهما بمن يعتق عليه , ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له , أو 
غير ذلك » وجب على الوليّ قبول الوصيّة) لأَنّه مصلحةٌ محضةٌ لا ضرر فيها (وإلا 
لم يجز له قبولها) أي : إذا لزمته التّفقة » حرم على الولي قبولها » لما فيه من الصّرر 
بتفويت ماله بالنفقة عليه . 


فصل 

(ومن فك عنه الحجر) لرشده ع أو بلوغه » ودفع إليه ماله (فعاود السّفه أعيد 
الحجر عليه) في قول الجماهير » ولما روى عروة بن الزبير : أنَّ عبد الله بن جعفر 
ابتاع بيعا ؛ فقال عليٌ لكو عسان لتحيو عاءاك نه دأتى غنيك اللدايق مسف االرتير .0 
فذكر ذلك له » فقال الرُيير : أنا شريكك في البيع . » فأتى علي عثمان فذكر له 
القضيّة » فقال الرُبير : أنا شريكه في البيع » فقال عثمان : كيف أحجر على 
رجلٍ شريكه الزُبير . رواه الشّافعي . 

قال أحمد : لم أسمع هذا إِلّا من أبي يوسف القاضي . وهذه قضيةٌ 
اشتهرت » ولم تنكر » فكانت إجماعًا ؛ ولأنَّه سفية فيحجر عليه » كما لو بلغ 
سفيهًا » نظرًا إلى دوران الحكم مع العلم » والحاجر هنا الحاكم . نقله الجماعة » 
وهو وليه . وقيل : أو أبوه » وقيل : إن زال الحجر برشده بلا حكم » عاد بمجوّده . 

000 : أن التّْذير يختلف ؛ فيحتاج إلى الاجتهاد » وإذا افتقر السّبب إلى 
الاجتهاد » لم يثبت إِلّا بحكم الحاكم » كالحجر على المفلس » بخلاف الجنون » 


كتابٌُ الحجر رقف 


ولا ينظر في ماله إلا الحاكم , ولا ينفك عنه إلا بحكمه . وقيل : ينفك 
عنه بمجرّد رشده . ويستحبٌ إظهار الحجر عليه » والإشهاد عليه 2 ويصحٌ 
تزوّجه بإذن وليّه » وقال القاضي : يصحٌ من غير إذنه . 
فإنّه لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلافٍ . 

فرح : لوفسق » ولم ييذّرِ » لم يحجر عليه » وإن اعتبر في رشده إصلاح دينه 
نوجهان » (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم) لأنَّ الحجر عليه يفتقر إلى الحاكم » فكذا 
التّظر في ماله (ولا ينفك عنه) أي : عن الشفيه (إلا بحكمه) على الصّحيح ؛ لاله 
حجة » ثبت بحكمه ) فلي يول إلا وش كاقلن 

(وقيل : ينفك عنه بمجدد رشده) قاله أبو الخصّاب ؛ لأَنَّ سبب الحجر زال , 
فيزول بزواله » كما في حقٌ الصَّبىٌ والمجنون . 

وجوابه : أن الْؤْشْد يفتقر إلى اجتهاد ف معرفته » وزوال تبذيره 4 فكان 
كابتداء الحجر عليه » وفارق الصّبي والمجنون » فإنَّ الحجر عليهما بغير حكم 
حاكم » فيزول بغير حكمه . 

فرع + الشيغ الكين يكز عقله يعجر علي قاله ألحبه ٠‏ يع إذا كبن واد 
عقله كامجنون ؛ لعجزه عن التّصِيُف في ماله » ونقل المروزي أرى أن ير الاير 
عل :الات إذا أسرف » بأن يضعه في الفساد وشراء المغبّيات ونحوه . 

(ويستحبٌ إظهار الحجر عليه) ليظهر أمره (والإشهاد عليه) وقد صرّح بالعلة » 
فقال : (لتجتنب معاملته) وقد علم منه أن الإشهاد عليه ليس بشرط ؛ لأنّهِ ينتشر 
أمره لشهرته » وإن رأى الحاكم أن ينادي عليه بذلك ليعرفه الناس » فعل » قاله 
في «الشّرح) . 

(ويصحٌ تزوّجه بإذن وليّه) قاله أبو الخطاب » وقدّمه فى «الّعاية) لأنّه لا يأذن 
إلا بما فيه مصلحة له » وحاجته تدعو إليه » وليس مآله إلى التي » وظاهره : أنه لا 
يصحٌ بغير إذنه ؛ لأنَّه تصدِفٌ يجب به مال , » فلم يصمّ بغير إذن وليه كالشّراء . 

(وقال القاضي : يصحٌ من غير إذنه) جزم به في «الوجيز) وصحححه في 
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, وهل يصحٌ عتقه ؟ على روايتين » وإن أقرٌ بحدٌ أو قصاص , أو نسب » أو 
طلق زوجته » أخذ به , 


«الفروع) لأنَّهِ عقدٌ غير مالع » فصحٌ منه » كخلعه وطلاقه » ولزوم المال فيه بطريق 
الضَّمن » وفي إجباره وجهان » فإن أذن » ففي لزومه تعيين المرأة وجهان ٠‏ ويتقيّد 
بمهر المثل » ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها » كتزويجه بها في وجهٍ » فإن عضله » 
استقل . 

وإن علم أنه يطلّق اشترى له جارية » وإن خالع على مال لم يدفع إليه » وقال 
القاضي : بلى » قل الأول : إذا أتلفه بعد قبضه , لا ضمان عليه » ولا تبرأ المرأة 
قد إل رعوامن طمانها إن للدي اقلق ونه لالبانساطي عليه 

(وهل يصحٌ عتقه ؟ على روايتين) أرجحهما » وجزم به في «الوجيز) : أنه لا 
يصحٌ ؛ لأنّهِ تبدعٌ أشبه هبته ووقفه , ولأنّه محجود عليه الحفظ ماله » فلم يصحّ 

والثّانية : بلى ؛ لأنّه عتق من مكّفٍ تامٌ الملك, ٠‏ فصحٌ كالمفلس والراهن » ورد 
أن الحجر عليهما لحن غيرهما » وفي عتقهما خخلافٌ » وظاهره : أنّه يصحٌ تدبيره » 
ووصيّته ؛ لأنَّ ذلك محض مصلحة ؛ لأنّ تدب إلى الله تعالى بماله بعد غناه عنه » 
وكذا يصحٌ استيلاده » وتعتق الأمة بموته ؛ لأنَّه إذا صحٌّ من المجنون » فمن السّفيه 
أولى . 

فرع : يكمّر بصوم كمفلس » وإن فك حجره قبل تكفيره » وقدر - عتق ) 
ووكسقل الا بحاي قال سروه 

(وإن أقئ) أي : المحجور عليه (بحذٌ) أي ما يوج كالزي والسّرقة (أو 
قصاص , أو نسب , أو طلّق زوجته أخذ به) قال ابن المنذر : هو إجماع من 
نحفظ عنهء لأنَّهُ غير مهم في نفسه » والحجر إَِا يتعلّق ماله » فنقل على 
نفسه ‏ إذ الحجر لا تعلّق لَه به » والطّلاق ليس بتصدفي في المال » فلا بمنع 
كالإقرار بالحدٌ » بدليل أنه يصحٌ من العبد , بغير إذن سيّده مع منعه من التَصوُف 
فى المال . 


كتابُ الحخر ليق 


وإن أقوٌ بمالٍ , لم يلزمه في حال حجره , ويحتمل أن لا يلزمه مطلقًا . 
وحكم تصرّف وليّه حكم تصرّف ولي الصَّبيّ وامجنون . 
وللوليٌ أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله , إذا احتاج إلى ذلك . 


تنبيةٌ : لو أقء بما يوجب قصاصًا ء فعفى المقَكُ له على مالٍ » فوجهان . 

(وإن أقوّ بمال) كالدّين » أو ما يوجبه » كنجناية الخطأ 4 وشبه العمد ) وإتلاف 
امال وغصبه ؛ (لم يلزمه في حال حجره ) أله محجوة قاد رم اه 
الصّبىّ » ولو قتلناه في الحال لزال معنى ال حجر . 

وظاهره : أنه يلزمه ما أَقةِ به بعد فك الحجر عنه » في قول عامّة الأصحاب ؛ 
أنه مكلّتٌ » فيلزمه ما أقَة به عند زواله » كالكاهن والمفلس . 

(ويحتمل أن لا يلزمه مطلقًا) اختاره المولّف » ونصره في «الشّرح) ؛ لأنَّ المنع 
من نفوذ إقراره في حال الحجر عليه حفظ ماله » ودفع الضّرر عنه » ونفوذه بعد فكه 
عنه لا يفيد إلا تأخير الصّرر عليه إلى أكمل حالتيه » » لكن إن علم صححة ما أقرٌ به 
كدين جناية ونحوه ٠»‏ لزمه أداؤه » ذكره في «الشّرح) و«الوجيز) . 

(وحكم تصرُف وليّه حكم تصرّف ولي الصّبي وانجنون) على ما سلف ؛ لأنَّ 
ولايته على الشفيه مه » أشبه ولي ابي . 

(وللولئ أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله , إذا احتاج إلى ذلك) لقوله 
تعالى : «وومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف 4 [النساء : 5] ولا روى عمرو بن 
ما اممو ال ل 0 ا : إني فقيرٌ » وليس 
لي شي »2 ولي يني ) فقال «كل من مال يتيمك ٠‏ غير مسرف» رواه 
أبوبكر » وروى ابن بطة عن الحسن العرني ل 


ولأنَّه نا يستحنٌ بعمله » فتقيّد بقدره » والمذهب - كما جزم به الجماعة - : 


كتابُ الحجر 


وهل يلزمه عوضه إذا أيسر ؟ على روايتين » وكذلك يخرج في النّاظر في 
الوقف 


أن له الأقلّ من أجرة مثله » أو قدر كفايته ؛ لأنّه يستحقّه بالعمل والحاجة جميعًا » 
فلم يجز أن يأخذ إلا ما ما وجد فيه ( وفي «الإيضاح» : إذا قدّره حاكمٌ ( وقيّده في 
«الرّعاية) و«الوجيز) : إن شغله ذلك عن كسب ما يقوم بكفايته . 


قال ابن رزين يأك فقية ورهن عدن عه مغرو واه : أنه لا 
يحل له تناول شيءٍ مع غناه » لقوله تعالى :رين كان هذا افيستفت * 
[النساء : ١‏ ] وعنه : بلى 3 اختاره ابن عقيل » كالعمل ذ في الرّكاة 2 وحمل الاية 

ار نه لد 20000 الأصحٌ أنه لا 
يلزمه ؛ لأنّ ذلك جعل عوضًا له عن عمله » فلم يلزمه عوضه » كالأجير 
والمضارب , ولأنّه يقال : أمر بالأكل » ولم يذكر عوضًا . 

والقّانية : بلى » وقالة. بلجا فل وعط نت برتقي يق لع ا ا 
بالحاجة من مال غيره » فلزمه عوضه , كالمضطرٌ إلى طعام غيره . وجوابه : بأنّ 
العوض وجب عليه في ذمّته » بخلافه هنا » وهذا الخلاف في غير الأب » قاله 
في «المغني) و«الشّرح) » وإذا قلنا بردٌ البدل ١‏ فيتوجّه بردّه إلى الحاكم ؛ الال ل 
يبرئ نفسه بنفسه . 

(وكذلك يخرج في الثّاظر ف في الوقف) إذا لم يشرط له شيئًا » وهذا التّخريج 
ذكره 550 وغيزة 4 لأنه يساوي الوصيئ معئّى وحكمًا » ونصٌ أحمد في 
الثّاظر : أنه يأكل عرو )2 وظاهره : ولو لم يكن محتاجًا » قاله في 
«القواعد) » وعنه أيضًا : إذا اشترط » قيل له : فيقضى دينه ؟ قال : ما سمعت . 

قال الشيح تفغ الدّين :: لا يقدم معلومه + بلا شرط + إلا أن يلخد أجرة عملة 
مع فقره » كوصيٌ اليتيم » وفرق القاضي بين الوص بأنّهِ لا يمكنه موافقته على 
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ومتى زال الحجر عنه , فاذَّعى على الوليّ تعدَّيًا » أو ما يوجب ضمانًا , 
فالقول قول الوليٌ » وكدلك القول قوله في دفع الملل إليه بعد رشده + :وهل 
للرّوج أن يحجر على امرأته في الترُ بما زاد على الثّلث من مالها ؟ على 
روايتين . 


الأحرة » -والو كيل 'يمكنه. , 

(ومتى زال الحجر عنه ٠‏ فاذّعى على الول تعدّيًا » أو ما يوجب ضمانًا) 
كدعوى التّفقة وقدرها ») ووجود الغبطة 4 والصّرورة 4 والمصلحة 4 واللف . 

(فالقول قول الوليٌ) مع بينه ؛ لأنّهِ يقبل قوله في عدم التّفريط » فكذا هنا 
كالمودع 4 وهذا ما لم يخالف عادة وعرفًا » وظاهره أنه يحلف الولىٌ » ولو 
كان حاكمًا » وهو رواية . 

والمذهب : أنه لا يحلف الحاكم . فلو قال : أنفقت عليك منذ سنتين » فقال : 
0 الأصل يوافقه » وظاهره : أنَّ الحظ والغبطة لا 

0 القرل قوله في دفع المال إليه بعد رشده) هذا هو المذهب ؛ لأنّه 
أمين » أشبه المودع » وقيل : يقبل قول الصّبِيٌ ؛ لقوله تعالى : «إفإذا دفعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم * [النساء : 1] فمتى ترك الإشهاد » فقد فوط » 
فازمه الضّمات » فعليه لا يقبل قول الولي ٠‏ إلا بي » وكذلك الحكم في امجنون 
واقية 


(وهل للرّوج) الرشيد قاله في «الؤعاية) (أن يحجر على امرأته) أي : الكشيدة 
(في التبرُع بما زاد على الثلث من مالها ؟ على روايتين) كذا في (الّعاية) » 
امحسينا : ليس له منعها » وهي ظاهر «الخرقي) » وجزم بها في «الوجيز) 
وقدّمها في «الفروغ» ؛ لقوله تعالى إفإن أنستم منهم رشذًا فادفعوا إليهم 
أموالهم 4 [النساء : +] وهي ظاهرةٌ في فك الحجر عنهنٌ » وإطلاتهنٌ في 
الصف » بدليل قوله عليه السّلام : (يا معشر النّساء تصدَّقن » ولو من حليْكنٌ) 
وكنّ يتصدّقن » ويقبل منهنٌ » ولم يستفصل . 


فصل ف الإذن 


يجوز لوليّ الصَّبئّ امقر أنايادة له في التجارة في إحدى الرٌوايتين , 


ولأنَّ من وجب دفع ماله إليه لرشده » جاز له التُصِدُف بغير إِذنِ » كالغلام . 

والثّانية : يملك منعها من ذلك » أي بزيادةٍ على الثّلث » نصره القاضى 
وأصحابه » لا روى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه : أنَّ اللي عللله 
قال : «لا يجوز للمرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها . إذ هو مالك 
عصمتها» رواه أبو داود » ولأنَّ حقٌّ الرُوج تعلق مالها وينتفع به » وإذا أعسر 
بالتّفقة أنظرته » فجرى مجرى حقوق الورثة المتعلقة عمال المريض . 


وتغراه :1 بأ كينا الديدر لك عي اللدون خمرى ولوس لهم ديك زد لعن 
تحديد المنع بالثلث ٠‏ وقياسهم على المريض فاسدٌ ؛ لأنَّ المرض سببٌ يفضي إلى 
وصول امال إليهم بالميراث » والزوجيّة إنما تجعله من أهل الميراث » فهي أحد 
وصفي العلّة » فلا ينبت الحكم بمجرّدها » كما لا يثبت لها الحجر على 
زوجها » وظاهره : أَنّه لا يملك منعها من التّبدْع بما دون الثّلث » وعنه : بلي 
صحّحها في «عيون المسائل» قال و تي فك لك فود ولا يولك يها لا 


بإذنه لظاهر الخبر . 
و 
قصل في الإذن 

ع ام ايه الام واد 0 
أي 0 0 بتفويض لمن 9 
والشراة ونحوه 4 ولأنه عاقل محجورٌ عليه 4 فصحٌ تصوّفه ياذن وليّه كالعيد 5 

والثّانية : لا يصحٌ حبَّى يبلغ ؛ لأنّهِ غير مكلّفٍ كغير المميّر ؛ ولأنَّ العقل لا 
يمكن الوقوف منه على الحدٌ الذي يصلح به التّصِئِف لخفائه » فجعل الشَّارع له 
ضابطا » وهو البلوغ » فعلى المذهب : لو تصّف بلا إذنٍِ » لم يصحٌ » وقيل : 


كتابُ الحخر حيض 


ويجوز ذلك لسيّد العبد , ولا ينفك عنهما الحجر ء إلا فيما أذن لهما فيه , 
وفي التّوع الذي أمرا به . وإن أذن له في جميع أنواع التّجارة لم يجز له أن 
يؤجّر نفسه . ولا يتوكل لغيره » وهل له أن يوكل فيما يتولّى مثله بنفسه ؟ على 
وجهين » 


بلى » ويقف على الإجازة » وبناهما في «الشّرح) على تصوف الفضوليٌ . 
(ويجوز ذلك للنكد الغناد بغر خيلاك اعلئنة ‏ لأن الخجر عليه إن كان بدن 
السَيّد » فجاز له التَصِدُف بإذنه لزوال المانع . 


(ولا ينفك عنهما الحجر , إلا فيما أذن لهما فيه , وفي النّوع الذي أمرا به 
لأنَّ كلّ واحدٍ منهما يتصيف بالإذن من جهة آدمي » فوجب أن يختصٌٌ بما أذن له 
فيه » وأمره به دون غيره » كالوكيل والمضارب . 

وفي «الانتصار» رواية : إن أذن لعبده في نوع » ولم ينه عن غيره » ملكه , 
أي : جاز أن ينّجر في غيره » وينفكُ عنه الحجر مطلقًا ؛ ؛ لأنّ إطلاق الإذن لا 
يتبعٌض » كبلوغ الصَّبيّ . وجوابه : بأنّهِ ينتقض با إذا أذن له في شراء ثوب 
يلبسه ونحوه » والوّق سبب الحجرء وهو موجودٌ. وظاهر كلامهم : أنه 
كمضارب في البيع نسيئة وغيره » ودلّ كلامه على أنه إذا كان لاثنين » فأذن له 
أحدهما ل له التَصِدِف ؛ لأنَّهِ يقع بمجموعه . 


(وإن أذن له في جميع أنواع التُجارة , لم يجز له أن يوجر نفسه . ولا 
يتوكل لغيره) لأنّه عقد على نفسه , فلا يملكه إلا بإذنٍ » كبيع نفسه وتزويجه ؛ 
ولأنّ ذلك يشغله عن التّجارة المقصودة بالإذن » وفي إيجار عبيده وبهائمه 
خلافٌ 2 «الانتصار) » وفي كه شر عق يقن ان سيّده وامرأته » وزفج 
ريّة امال » وجهان أصحّهما : صكّته » وعليه : إن صحٌ وعليه دينٌ » فقيل : 
' يعتق » وقيل : يباع فيه » ومثله مضاربٌ » والاشهر : يصحٌ » كمن نذر عتقه 
وشراءه من حلف لا يملكه . 

(وهل له أن يوكل فيما يتولّى مثله بنفسه ؟ على وجهين) أحدهما : لا 
يجوز » جزم به في «الوجيز) ؛ لانه متصاف بالإذن » فاختصٌٌ با اذن فيه ع 


لك ا عد ل ل حم ل ل يي ب كتابث الحخر 


وإن رآه سيّده أو وليّه يتّجر » فلم ينهه لم يصر مأذوثًا له » وما استدان 
العبد فهو في رقبته » يفديه سيده أو يسلمه . وعنه : يتعلّق بذمّته ؛ يتبع به 


بعد العتق , إلا المأذون له ٠‏ هل يتعلق برقبته » أو ذمّة سيّده ؟ على روايتين . 


والثّانى : بلى ؛ لأنّه ملك النّصدٍف بنفسه » فملكه بنائبه » كالمالك الرشيد » ولأنَّه 
أقامه مقام نفسه . 

(وإن رآه سيّده أو وليه يتّجر » فلم ينه , » لم يصر مأذونًا له) كترويجه . 
وبيعه ماله ؛ لأنّه تصرف يفتقر إلى الإذن » فلم يقم الشكوت مقامه » كما لو 
تصدف أحدهما فى الّهن » والآخر ساكتٌ » وكتصدف الأجانب . 

(وما استدان العبد) يقال : استدان » وأدان » وتديّن - بمعنّى واحدٍ (فهو في 
رقبته) نقله الجماعة (يفديه سيّده . أو يسلمه) كالجناية . 

ل تي ع عات الك رام 
عنقه )1 لكوته عامل مع لا مال له ؛ فعلى المذهب إن أعتقه » فعلى مولاه . نقله 
أبو طالك-: 

(إلا المأذون له » هل يتعلّق برقبته » أو ذمّة سيّده ؟ على روايتين) وحاصله : 
أن لتضةفء العبك 'حالتين + إنحداهما : أن يكوث غير مأذون له + ولقضرفه حالتان 
إحداهما : أن يتصرف ببيع أو شراءٍ بعين المال » فهذا لا يصحٌ على المذهب 
كالقاضيت. 000 

وقيل : بلى » ويقف على الإجازة » كالفضولي . 

الكّانية : أن يتصكف فى 1 وفيه وجهان » وحكاهما المجد روايتين » 
إحداهما : يصحٌ تصدّفه إِلحافًا له بالمفلس ؛ إذ الحجر عليه لحقٌ السَيّد . 

والقّانية : لا يصحُ ؛ لأنَّه محجوة عليه » كالسّفيه ؛ فعلى الأَوّل : ما اشتراه » 
أو اقترضه إن وجد في يده انتزع منه » لتحقّق إعساره » قاله في «المغني) 
و«القلخيص» 

وإن أخذه سيّده لم ينتزع منه » على المشهور ؛ لأنَّه وجد مملوكه بحقٌّ » أشبه ما 
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لو وجد في يده صيدًا ونحوه » واختار في «التلخيص) جواز الانتزاع منه ؛ لأنَّ الملك 
وقع للشسيّد ابتداءً . 

وإن تلف بيد السَيّد لم يضمنه » واستقد ثمنه في رقبة العبد أو ذمّته » على 
الخلاف » وكذا إن تلف في يد العبد » وعلى الثاني - وهو فساد التُصوُف - : 
يرجع مالك العين حيث وجدها , فإن كانت تالفة » ؛ فله قيمته أو مثله » إن كان 
ملم ا ل 0 


عنه : يتعلّق بذئّته » لعموم ما روي عن الفقهاء التّابعين من أهل المدينة » 
قال 0 يقولون دين المملوك في ذمّته . رواه البيهقئٌ في سئنه » وإن كان 
التّلف بيد السَيّد » فكذلك على مقتضى كلام المجد , وفي «المغني» و«الشّرح) 
و«اللخيص» ) : أنَّه يرجع إن شاء على السَيّد » وإن شاء على العبد . 

الحالة القّانية : أن يكون مأذونًا له ».فما استدانة ببيع » أو قرض » فأشهر 
الوايات : أنه يتعلّق بذمة السَيّد ؛ لأنَّه غ النّاس بمعاملته » وقيّده في «الوسيلة» 
بما إذا كان قدر قيمته . والمذهب مطلقًا . 

ولا فرق في الذي استدانه » بين أن يكون في الذي أذن فيه » أو لا » بن يأذن 
له في الشجارة في الب » فيتّجر في غيره ؛ لأنّه لا ينفك أن يظيٌ النّاس أنه مأذون له في 
ذلك أيضًا'» وعنه يساق وقية اليد » كجنايته » ولأنّه قابضٌ للمال المتصف فيه » 
أشبه غير المأذون له . 

وعنه : يتعلّق بذكة العئد لإذنه » ورقبة العبد لقبضه » وعنه : بذمّته » ونقل 
صالخ » وعبد الله : يؤخذ السَيّد بما أدان لا أذن له فيه فقطاء ونقل ابن 
متصنون::.إذا أدان ٠‏ فعلى سيّده » وإن جنى » فعلى سيّده » وفي «الروضة» : إذا 
أذن له مطلقا لزمه كلما أدان . 

وإن قئده بنوع لم يذكر فيه استدانةٌ » فبرقبته كغير المأذون » وبنى الشَّيخ تفي 
الدّين الحلاف في أنَّ تصدفه مع الإذن » هل هو لسيّده » فيتعلق ما أدانه بذُته 
كو كيل 4 أو لنفسنه ؛ فيتعلق برقبته ؟ فيه روايتان . 


شرق كتابُ الحخر 


وإذا باع السيّد عبده الأذون له شيئًا , لم يصحٌّ في أحد الوجهين » وفي 
الآخر يصحٌ إذا كان عليه دين بقدر قيمته » ويصحٌ إقرار الملأذون له في قدر ما 
أذن له فيه . وإن حجر عليه وفي يده مال , » ثم أذن له فأقرٌ به » صم , ولا 
ييطل الإذن بالإباق » 


ومحلّ الخلاف ما إذا ثبت بين » أو إقرار السَيّد » أمَا إذا أنكره السَيّد » ولا بين 
به » فإنّهِ يتعلق بذمّة العبد إن أَقدٌ به » وإلا فهو هدرٌ » قاله الرُركشيٌ » ومقتضى 
كلام الأكثر جريان الخللاف . 

(وإذا باع السيّد عبده الأذون له شينًا » » لم يصمٌ في أحد الوجهين) هذا ظاهر 
المذهب ؛ لأنَّه مملوكه , فلا يثبت له دينٌ في ذئته » كغير اللأذون له (وفي الآخر 
يصحٌ إذا كان عليه دين بقدر قيمته) لأنّه إذا قلنا : إن الدّين يتعلّق برقبته » 
فكأنّه صار مستحًا لأصحاب الدّيون » فيصير كعبد غيره » وقيل : يصحٌ مطلقًا 
(ويصحٌ إقرار الملأذون له فى قدر ما أذن له فيه) أن مقتضى الإقرار الصّحَة ترك 
فيما لم يأذن له فيه سيّده » لحقٌ السَيّد » فوجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 

ال 0 

(وإن حجر عليه . وفي يده مال , ثمّ أذن له ؛ فأقَوّ به صمّ) لأنَّ المانع من 
كه إقراره الحجر عليه 4 وقد زال ( 3 تصدّفه فيه صحيحٌ » فصِحٌّ إقراره به 
كالحرٌ » وقيل :الا يضح إلا في الشليء اليسير 

(ولا ييطل الإذن بالإباق) في الأصحٌ ؛ لأنّه لا يمنع ابتداء الإذن له في 
لنّجارة » فلم يمنع استدامته » كما لو غصبه غاصبٌ . أو حبس بدينٍ عليه ؛ 
وكتدبير واستيلادٍ . 

وقيل : يبطل به ؛ لأنَّه يزيل ولاية السَيّد عنه فى التجارة » بدليل أنَّه لا يجوز 
بيعه » ولا هبته . 

وجوابه : بأَنَّ سبب الولاية باق » وهو ادق » مع أنه يجوز بيعه وهبته لمن يقدر 
عليه » وييطل بالمغصوب ٠»‏ وفيه بكتابة » وحَرَيّة » وأسر ؛ خلافٌ فى «الانتصار» 2 


كاك اشكر رشيف 


للمأكول . وإعارة دابّته » وهل لغير المأذون الصّدقة من قوته بالوّغيف ونحوه 
إذا لم يضر به ؟ على روايتين » 


وفي «الموجز) و«التبصرة» يزول ملكه بحريّة وغيرها 3 كحجر على سيّدذه )» وليس 
إباقه فرقةً » نص عليه . 

فرحٌ : له معاملة عبد » ولو لم يثبت كونه مأذونًا له ؛ خلاقا للّهاية ؛ نقل 
ديكا ينيل «اشتري من عبد ثريا + فوجل. يه اعيها »كال العيد : أنا غير مأذون 
لي في التنجارة : لم يقبل منه ؛ لأنّهِ إنما أراد أن يدفع عن نفسه » ولو لو ايكر سكدة 
إذنه يتوجّه الخلاف . 

وقال الشَّيِخ تق الدّين : إن علم بتصدّفه » لم يقبل » ولو قدّر صدقه , 
تسايطة- عد انا ننه ع فين +" وق" ,طزيقة يعطن أضحانا :: الثكار "أتلقوا 
أموالهم لما لم يسألوا الول ؛ إذ الأصل عدم الإذن للعبد » وهو ظاهرٌ . 

( ولا يصحٌ تبرّع تبوّع المأذون له بهبة الدّراهم 4 وكسوة الشْاب) ور ؟ لأنّ 
ذلك لنى من اللكارة يزلا سناع إلية: كتير الأذوة الودم توظا هرم روات قل .» 

(ويجوز هديته للمأكول 3 وإعارة دابّته) وعمل دعوة ونحوه » بلا إسرافي ؛ 
أنه عليه الشلام كان يجيب دعوة المملوك » وروى أبو سعيدٍ مولى أبي أسيد : أنه 
تزوّج » فحضر دعوته جماعة من الصّحابة منهم : ابن مسعودٍ » وأبو حذيفة » وأبو 
ا الل 

وقال فى «النهاية) : الأظهر أله لا يجوز ؛ لأنه تبرّع بمال مولاه » فلم يجز ء 
كنكاحه » وكمكاتب في الأصحٌ . 

(وهل لغير اللأذون الصّدقة من قوته بالرّغيف , ونحوه إذا لم يضرٌ به ؟ على 
روايتين) أصحّهما : له ذلك » بما لا يضرّه ؛ لأنّه مما جرت العادة بالمسامحة فيه , 
فحاز كضيدقة امراة من يت زوتجها ودوالثانة : المتع منه ؛ لأنَّ المال لسيده » ونا 
أذن له فى الأكل » فلم يملك الصّدقة به » كالصّيف لا يتصدّق بما أذن له في أكله . 


4 اللبباااسال ى_ سس سبي كتاكُ الحبجر 


وهل للمرأة الصّدقة من بيت زوجها بغير إذنه ببحو ذلك ؟ على روايتين . 


مسألةٌ : ما كسبه العبد غير اللأذون من مباح » أو قبله من هبةٍ ووصيّةٍ » 
فلسيّده » وكذا اللقطة » وقيل : لا يقبل الكل » إلا يإذنه » وإن قيل : أو التقط 
وعدف بلا إذنه » فهو للعبد » إن قلنا : يملك بالتّمليك . ولا يصحٌ قبول سيّده 
عنه مطلقًا » فإن لم يملك - واختاره الأصحاب - فهو لسيّده يعتقه » ولسيّده 
أخذه منه » ولا يتصئف في ملكه إلا يإذن سيده . 

(وهل للمرأة الصّدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ؟) أي : باليسير 
(على ردخ سورت اللاجي الها ولك :لاروك عائشة ؛ قالت : قال 
رسول الله مكلقر : «إذا أنفئقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدةٍ » كان لها 
ل ل م 
بعضهم من أجر بعض شْينًاا متّفَقّ عليه . ولم يذكر إِذنًا ؛ إذ العادة الماح » 
وطيب التمن_ باد إلذ أن 2 لعادة ٠‏ ويشك في رضاه » أو يكون 
بخيلا » ويشكُ في رضاه » فلا يجوز . 

والثّانية : لا ؛ نقلها أبو طالب ؛ لما روى أبو أمامة الباهليٌ ؛ قال : 
رسول الل كه يقول : ١لا‏ تنفق المرأة شينًا من بيتها إلا 0 
رسول الله » ولا الطّعام » قال : «ذلك أفضل أموالنا» رواه سعينٌ . 

م ترئتعت بال غيرها » فلم يجز كالصّدقة بثيابه » والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ 
أحاديثها خاصّة صحيحةٌ » فتقدّم على غيرها . 

والإذن العرفي كالحقيقيٌ , إِلّا أن يمنعها من التُصيف فيه مطلقًا » وكمن 
يطعمها » ولم يعلم رضاه » ولم يفرق أحمد . ويلحق بها من كان في بيته 
كجاريته وعبده المتصرف في بيت سيّده » لوجود المعنى فيه . 


علو علو علو 


باب الوكالة ليف 


بات الوكاله 
تصحٌ الوكالة بكلّ قولٍ يدل على الإذن , 


باب الوكالة 


الوكالة - بفتح الواو وكسرها - : انفويض » يقال : وكله » أي : فوض 
ال ل ا 
ويراد بها الحفظ » وهي اسم مصدر بعنى التوكيل . | 

واصطلاحا : التّفويض في شيءٍ نخاصٌ في الحياة وو لاسي :فيه © انها اميكانة 
الجائر ئز التّصِدّف مثله فيا كله الليارة, 

وهي جائزةٌ بالإجماع » وسنده قوله تعالى : إفابعفوا أحدكم بولك هذه 
إلى المدينة © [ الكهف : 16 ع الآية » وقد وكل صلَى الله عليه وسلم عروة 
بن الجعد في شراء الشّاة » وأبا رافغ في تزوج ميمونة » وعمرو بن أميّة الصَّمري 
في تزوّج أمٌّ حبيبة . 

والمعنى شاهدٌ بذلك ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليه » فإِنَّ كل أحدٍ لا يمكنه فعل ما 
يحتاج إليه بنفسه . 


(تصحٌ الوكالة بكلّ قولٍ يدل على الإذن) نص عليه نحو : افعل كذا » أو 
ع ل له ا ؛ كلفظها الصّريح » ونقل 
اذا 00 ع هذا )» 0 كير ا يقول : وكادك » فاعتبر لاوم 
0 كذ الوكالة 2 قال 0 3 هذا دأب شيخنا 0 أن د نادرَ 
كلام اعتش عي اهن ررم عي شاهرة» اولواحي أن يقال : : كل لفظ 
رواية » ويصححح الصّحيح . 
قال الأزجيٌ يبعي أن يعوّل في المذهب على هذا ؛ لكلا يصير المذهب رواية 
واحدةٌ 4 وقد 0 كلام القاضي على انعقادها بفعل دالٌ » م 


طرف بابُ الوكالة 


وكلّ قولٍ أو فعلٍ يدل على القبول , ويصحٌ القبول على الفور والتّراخي : 
بأن يوكله في بيع شيءٍ » فيبيعه بعد سنةٍ , أو ييلغه : أنه وكله منذ شهرٍ , 


فيقول : قبلت . ولا يجوز التّوكيل والتّوكل في شيء إِلَا من يصحٌ تصرّفه فيه . 


«الفروع) © وهو أظهر ‏ ا 4 اه : 5 0 مؤقة ومعلقة 000 
نص عليه » كوصيّةِ وإباحة أكل » وقضاء وإمارةٍ » وكتعليق تصدُفٍ . 

واختار في «عيون المسائل) 01 ايض تعلينها بشرطٍ » كتعليق فسخها . 

(وكلٌ قول) والأصحٌ (أو فعلٍ يدل على القبول) لأ وكلاء ال صلَى الل 

عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره , ولأنّه إذن في التُصدف ء فجاز القبول 
بالفعل ١‏ » كأكل الطعام » وكذا سائر العقود الجائزة » كشركة » ومضاربةٍ » ومساقاة 
ونحوها . 
وك ل الاي ايل : أنه وكله منذ شهر فقول 20 
لأنَّ قبول وكلائه عليه السّلام كان بفعلهم » وكان متراخيًا عن توكيله إياهم » ولأنّ 
إذن في التُصدُف » والإذن قائ ما لم يرجع عنه » أشبه الإباحة . 

كاعر أله يعبر تغييق: الوكيل » وقاله القاضي 0 ٠‏ وفي «الانتتصار) 8 
ولو وكل زيدًا » وهو لا يعرفه » أو لم يعرف موكله لم يصحٌ 

ولا يجوز التوكيل ‏ الئل في شيم إلا من يصب تصئفه فيه لأ من لا 
يصحٌ تصرّفه بنفسه » فنائبه أولى » » فلو وكله في بيع ما سيملكه » أو طلاق من 
يتزرّجها لم يصمٌ إذ الطلاق لا يملكه في الحال » ذكره الأزجي . 

وذكر غيره : إن قال : إن تزوّجت هذه . فقد وكلتك في طلاقها » أو إن 
الريك د لق انق و اجو كاي و ترج : يصحٌ تعليقهما 

اه 


بِابُ الوكالة ضف 


ويجوز التُوكيل في كل حقٌ آدميّ من العقود والفسوخ . والعتق , 
والطلاق 3 والوّجعة 3 وَقَلّك الماحات , » من الصّيد ( والحشيش » ونحوة . 


تشيه د افتداة أ نعي تعروودوآة وم عم غيره الأشاء المفدةة#وشرطه أن 
يكون ما تدخعله الثّيابة ؛ فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح » إلا على رواية » 
وفي قبوله وجهان . 

ويصحٌ توكيل المرأة في طلاق نفسها وغيرها » وتوكيل العبد في قبول نكاح ؛ 
لأنّه يجوز أن يقبله لنفسه يإذن سيّده » وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرّف فيه 
بنفسه ء وله أن يتوكل لغيره بجع ؛ لأنّه من اكتساب امال » وليس له أن 


5 


يتوكل بغير جعل إلا باذن مقدة > وصضكة: وكالة. الممكز فن .:طلاق وغيره مبنئٌ 
عل حدم د وي ور كان المسش عار لون اا اد وميه 
أن يتوكل واجدّ للطّول في قبول نكاح أمةٍ لباح لهء وغنيٌ لفقيرٍ في قبول 
ركاق؟ لأن حليهما القدرة نيه © وقول كام أعهوتهرها من :أيه الأجدي. + 
قاله في «(الوجيز)ا وغيره . 

(ويجوز التوكيل في كلّ حقّ آدميْ من العقود) لأنّه عليه السّلام وكل عررة 
ابن الجعد في الشَّراء » وسائر العقود - كالإجارة » والقرض » والمضاربة » 
والإبراء - تغناة 4 لأن الحاجة تدعو . إليه 0 قد لا يحسن البيع العاف 
أو لا يمكنه الخروج إل "اضورق + أرتشخط ذلك من منزلته » فأباحها الشّارع دفعًا 
الحاجة م نر سيك الصلحة.. 

ومقتضاه : أنّه يصحٌ التُوكيل في الإقرار » وقيل : التّوكيل فيه إقرارٌ » جزم به 

في (لمحوّر) » وفي إثبات القصاص . وفي المطالبة بالحقوق ٠‏ وإثباتها » وا محاكمة 
نيهاتوحافيفا: كان اللوكن أو .غانيا © اصحيقها أو مريضا فى نول اللمكفور.. 

(والفسوخ , والعتتي ‏ والطلاق) اهدوجوو افر كرف الإلشاء تجار فى 
الإزالة بطريق الأولى » (والرجعة) لأَنّ الحاجة تدعو إلى ذلك » (ومَلّك المباحات 

من الصّيد » والحشيش ونحوه) كاإحياء الموات » واستيفاء المواريث ؛ لأنّها عَلّك 
0 والاتّهاب . 


وليف بابُ الوكالة 


إِلَّا الظهار » واللّعان ؛ والأيمان » ويجوز أن يوكل من يقبل له التكاح : 
ومن يوج وليّته » إذا كان الوكيل من يصحٌ منه ذلك لنفسه ومَؤليّته » ويصحٌ 
في كل حقّ لله تعالى تدخله الثيابة من العبادات 


ا : من وكل في احتشاش واحتطاب ؛ فهل يملك الوكيل ما أخذه » أو 
موكله ؟ فيه وجهان . 
(لا الظهار) أنه قولٌ متك وزوز » يحرم عليه فعله ؛ » فلم تحر الاستنابة فيه » 
كالإيلاء (واللعان والأيمان) لأنّها أَيَانُ » فلا تدخلها البَّْابَِ كالعبادات البدنية , 
والنّذر » والقسامة كذلك » ويستثتى أيضًا القّسم بين الرُوجات ؛ لأنّها تتعلق 
لوج لأمر يختصٌ به » والشّهادة ؛ لأنّها تعلق 5327 والضاع ؛ لأنّه 
يختصٌ بالمرضعة » والالتقاط » فإذا فعل ذلك فالتقط ء» كان أحقٌّ به من الآمرء 
والاغتنام ؛ لأنّه يستحقٌ بالحضور » والغصب والجناية ؛ لأنّه محهم . 
(ويجوز أن يوكل من يقبل له التُكاح) لفعله عليه الّلام » ولأنَّ الحاجة قد 
تدعو إلى ذلك ٠‏ فَإنّهِ رما احتاج إلى التَرَوُّجٍ من مكانٍ بعيدٍ لا يمكنه الشفر إليه » كما 
. تروّج عليه السّلام أمَّ حبيبة » وهي بأرض الحبشة . 
(ومن يزوّج وليّته) لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك » أشبه البيع (إذا كان الوكيل 
من يصحٌ ذلك منه لنفسه وموليته) يحترز به عن الصّبِي ومجنون » فِإنَّ توكيلهما غير 
صحيح » وعن الفاسق » فإِنَّ توكيله في الإيجاب كذلك ؛ لأنَّه لا يصحٌ أن يتولى 
نكاح موليته بنفسه ؛ إذ لا ولاية لفاسق » وفيه إشعارٌ بأنّه يصحٌ أن يكون وكيلا في 
القبول » وقد تقدّم . 
(ويصحٌ في كل حقٌّ للّه تعالى تدخله التُيابة من العبادات) كتفرقة صدقةٍ 
وزكاةٍ » ونذر وكمّارةٍ ؛ لأنّه عليه السّلام كان يبعث عمّاله لقبض الصّدقات » 
وتفريقها » وحديث معاذٍ شاهدٌ بذلك , وكذا الحجٌ والعمرة ؛ فإنّه يجوز أن 
يستنيب من يفعله بشرطه » ويجوز أن يقول لغيره : أخرج زكاة مالي من مالك . 
فأمًا العبادات البدنيّة الحضةٌ كالصّلاة » والصّوم » والطهارة من الحدث . قلا 
يجوز التّوكيل فيها ؛ فإنّها تتعلّق ببدن من هي عليه » وكذا الصّيام المنذور » فَإنّه 


باب الوكالة عق 


والحدود في إثباتها واستيفائها ( ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل 
وغيبته » إلا القصاص وحدّ القذف عند بعض أصحابنا , ؛ لا يجوز في عيبته . 


ولا يجوز للوكيل التّوكيل فيما يتولّى مثله بنفسه . إلا بإذن الموكل , 


يفعل عن الميت » وليس بتوكيلٍ . 

لكن يستثنى من الصّلاة ركعتا الّواف » فإنَّها تبعٌ للحي » ومن الطهارة صبٌ 

(والحدود في إثباتها واستيفائها) لقوله عليه السّلام : «واغد يا أنيس إلى امرأة 
اس سا مين 
بدرئها 4 لتو كيل و إلى الانعاب: 4 8 الخبر 34 00 0 إذا استناب 
دخل فيها الحدود » فإذا دخلت في الثّو كيل بطريق العموم » فالتخصيص 
بدخولها أولى 4 والوكيل يقوم مقام الوك في درئها بالتيهانة : 

(ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته) نص عليه 3 لعموم الأدلّة ولآن 
ما جار استيفازه في 0 الموكل ا دنا 0 او لا القصامي 
5 لق اهعلط ل دع د10 
ل ا 
سي ب سس و ا 
عفا لأعلم وكيله به » والأصل عدمه » فلا يوت » ألا ترى أنَّ قضاة رسول الله َل 
كانوا يحكمون في البلاد 2 ويقيمود الحدود التي كينا بالشبهات مع احتمال 
الفسخ . 

(ولا يجوز للوكيل التُوكيل فيما يتولّى مثله بنفسه . إلا بإذن الموكل) نقله ابن 
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وعنه : يجوز , وكذلك الوصيٌ والحاكم . ويجوز توكيله فيما لا يتولى 


منصور ؛ لأنّه لم يأذن له في التُوكيل » ولا تضكّنه إذنه » لكونه يتولّى مثله » ولأنّه 
استكمانٌ فيما يمكنه التّهوض فيه » فلم يكن له أن يوليه مَن لا يأمنه عليه ؛ كالوديعة . 

(وعنه : يجوز) نقلها حنبلٌ ؛ لأنَّ الوكيل له أن يتصئف بنفسه » فملكه نائبه 
كالمالك » ورد أن المالك يتصرف في ملكه كيف شاء » بخلاف الوكيل » وهذا مع 
الإطلاق » فلو نهاه عنه لم يجز بغير خلافي ؛ لأَنَّ ما نهاه عنه ليس بداخلٍ في إذنه » 
فلم يجز كما لو لم يوكله » وعكسه إذا أذن له فيه » أو قال : اصنع ما شكت » فإنّه 
يجوز بغير خلافٍ ؛ لأنّه عقدٌ أذن له فيه ؛ فكان له فعله »الصف اللمأذون فيه . 


(وكذلك الوصيٌ والحاكم) أي : حكمهما حكم الوكيل » لأنَّ كلّ واحدٍ 
منهما متصرف بالإذن كالوكيل » لكن قال القاضي : المنصوص ف عد 
جوازه » وقدّمه في «المْحيّر) » ونقل في «المغني») عن القاضي في المصرّاة : أنه 
يجوز للوصيٌ أن يستنيب مطلقًا » وفي الوكيل روايتان . 

والفرق : أن الوكيل يمكنه الاستئذان » بخلاف الوص » ثم قال : وقال أبو 
بكر : في الوصيٌ روايتان كالوكيل » قال في «المغني) ولمع بينهها أولى: 4 لأه 
متصلافٌ فى مال غيره بالإذن » أشبه الوكيل » ولا يتصئف فيما اقتضته الوصيّة » 
كالوكيل : يتصرف فيما اقتضته الوكالة » ويلحق بهذا مضاربٌ ووليٌ في نكاح غير 
مجبر » وقيل : يجوز من الوليٌ أيّا كان أو غيره » قدَّمه في «الشّرح) . 

مسألة : يجوز للحاكم أن يستئيب من غير مذهبه » ذكره القاضي في 
«الأحكام السُلطانئيّة) » وابن حمدان في «الرّعاية) » وفي «الفروع» : إذا استناب 
اكع ون غير أمل المي و له لكوم ارسي بده حي يو ل اميم 
ير ا 
الا انب : هل يستنيب فيما لا يملكه ) ؛ كتوكيل مسلم ذمُيًا في شراء خمرٍ » 
مان نائب المنقتيب "أو الأول : 


(ويجوز توكيله فيما لا يتولّى مثله بنفسه) أي : إذا كان العمل يا يرتفع 
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أو يعجز عنه لكثرته » ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيّده » ولا يجوز 
بغير إذنه » فإن وكله بإذنه فى شراء نفسه من سيّده . فعلى وجهين . 


الوكيل عن عله + كالأعتال الدتقة فى حقٌ أشرافةالثاين الرتفن عن فعلة غادة ؟ 
إن الإذن يرق ]رد ما جرت بي" العاذة (أو) كان يجمله بنفسه الكله (يغجة عنة 
لكثرته) لأنَّ الوكالة اقتضت جواز التُوكيل » فجاز فى جميعه » كما لو أذن فيه 

وقال القاضي : عندي أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله ؛ لأنَّ 
لتِّكيل ًا جاز للحاجة » فاختصٌ بها » بخلاف وجود إذنه » فإنّه مطلقٌ » ولا 
يوكل إلا أميئا » إلا أن يعن له سواه » فإنّه يجوز مطلقًا ؛ لأنّه قطع نظره 
بتعيينه » وعلى الأول : لو وكل أميئا » فصار خائًا » فله عزله ؛ لأَنَّ تمكينه من 
التُصئف مع الخيانة تفريط . ووكل عنك وكيلٌ وكيله » ووكل عنّي » أو يطلق 
وكيلٌ موكله في الأصحٌ » ولا يوصي وكيلٌ مطلقًا . 

(ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيّده) لأنَّ لمنع لحقّه » فإذا أذن 0 
وكالتصئف (ولا يجوز بغير إذنه) لأنّه محجوه عليه (فإن وكله بإذنه) وقيل : 
(في شراء نفسه من سيّده فعلى وجهين) وفي «الفروع) روايتان : إحداهما : يصحٌ 
نصرها في «الشّرح) » وجزم بها في «الوجيز) وغيره ؛ لأنّه يجوز أن يوكله في شراء 
عبد غيره + الجار أن يشعري تقييد ع #لكرأة بهار تركيلها فى طلافتغيرها؛ جار 
توكيلها في طلاق نفسها . 

واأكامة + لقعا اذ تين اسان قيلت ودف م لخدن لو كلدل الك مضق مف 
ولهذا يحكم للإنسان بما في يد غيره » وفي «المغني» و«الشَّرح) : إن هذا 'الوؤيجه لا 

يصحٌ ؛ لأنَّ أكثر ما يقدّر جعل توكيل العبد كتوكيل سيّده ؛ ولأن الوليّ في التكاح 

ا » فكذا هنا » فلو قال العبد : اشتريت نفسي لزيدٍ » 
وصدَّقاه صصح » ولزم كلتمن واف تقال لفل + مما «استريظ تساك إلا 
لنفسك عتق ؛ لإقرار السيّد على نفسه بما يعتق به العبد » ويلزم العبد الثّمن في 
دمته الستقكة . 
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والوكالة عقدٌ جائرٌ من الطرفين ؛ لكل منهما فسخها . وتبطل بالموت , 
والجنون . والحجر للسّفيه , 


لأنّ الظّاهر وقوع العقد له » وإن صدّقه اليد » وكذّب زيد » نظرت في 
تكذيبه » فإن 5 5 الوكالة حلف » وبرئ ع وللسَيّد فسخ البيع واسترجاع 
عبده لتعذّر ثمنه » وإن صدّقه في الوكالة » وقال : ما اشتريت نفسسك لي ٠‏ قبل 
قول العبد ؛ لأنَّ الوكيل يقبل قوله في التَصدُف المأذون فيه . 

تنبيةٌ : لو وكل العبد في إعتاق عبيده » والمرأة في طلاق نسائه » لم يملك إعتاق 
ابيا دوو عي ادص رلفيتها ؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إلى التّصوُف في غيره » 
وقيل : بلى ؛ لأنّ الّفظ يعمه » فلو وكل غريه في إبراء نفسه صحٌ » ٠‏ كتوكيل 
العبد في إعتاق نفسه » فلو وكله في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه في 
المشهور » كما لو وكله في حبس غرمائه أو خصومتهم . 


(والوكالة عقدٌ جائرٌ من الطرفين »» لأنّها من جهة الموكل إن » ومن جهة 
ا ا ا ل 1 نح طاوالانها 
دن في التَصدُف » فملكه كالإذن في أكل طعامه . 

واف قال :+ عله مزلتك + نقد و كلتك “انل يكلنا و كامك :فقن عرليك »+ 
وهي الوكالة الدّورية » قال في «التلخيص) : وهي على أصلنا صحيحة في صحّة 
التّعليق » وصورتها أن تقول : كلّما عزلتك فأنت وكيلي » وطريقه في العزل أن 
يقول : كلّما عدت وكيلي » فقد عزلتك » وهي فسخ معلّقٌ بشرطٍ . 

وقال الشّيخ تَقَئٌّ الدّين : لا يصحٌ لأَنَّه يوذ إلى أن تصير العقود إتجائرة 
درم وذلك تغيية لقاعدة الشّرع ؛ وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ ظ وا 
قصده الامتناع من التُوكيل » وحله قبل وقوعه » والعقود لا تفسخ قبل انعقادها . 

(وتبطل بالموت , والجنون) المطبق وفيه وجةٌ » وهو ظاهر «الوجيز» (والحجر 
للسّفه) لأنّ الوكالة تعتمد الحياة » والعقل » وعدم الحجرء فإذا انتفى ذلك 
اننفك: صكعها؟ لاعقاء ما يعتمذ عليه وهو أهلية. القصدف + :وظاهره + أن 
الجر لين لا ييطلها » وصرّح به في «لمغني) و«الشّرح) ؛ لأنّ الوكيل لم 


نايك الوا يري ب ااتتطططبو ب الم 


والإغماء » والتّعدّي . وهل تبطل بالرّدّة وحرَيّة عبده ؟ على وجهين . 


يخرج عن أهليّة النَصِدِف . 

لك إن نير على :الوكل وأفاة كانف الوكالة ق' أفيان ماله + 'يطلنع لابقطاع 
تصدفه فه فيها » وإن كانت في غيرها » فلا » وتبطل أيضًا في طلاق الرّوجة بوطئها , 
وفي عتق العبد بكتابته وتديرقه ذكره 25 (امحدر) (وكذلك كل عقد جائرٍ , 


5 


كالشّركة والمضاربة) لذن الكل تورك معنّى 4 فوجب أن يساويه حكمًا 5 

(ولا تبطل بالشكر) لأنَّهِ لا يخرجه عن أهليّة التَصِتِف » فإن فسق به » بطلت 
فيما ينافيه » كالإيجاب في الُكاح لخروجه عن أهليّه التَصِدُف ؛» بخلاف الوكيل في 
القبول » فإنَّه لا ينعزل بفسق موكله » ولا بفسقه في الأشهر ؛ لأنّه يجوز أن يقبل 
لنفسه » فجاز لغيره كالعدل ؛ لكن إن كان وكيلًا فيما تشترط فيه الأمانة » كوكيل 
ولي اليتيم » وولِيّ الوقف ؛ انعزل بفسقه » وفسق موكله . 

(والإغماء) ؛ لأنّهِ لا تنبت عليه الولاية » وكذا النّوم » وإن خرج عن أهليّة 
التٌصدُف (والتّهدي) أي : تعدّي الوكيل » كلبس الثُوب » وركوب الذابة ؛ لأن 
الوكالة اقتضت الأمانة والإذن » فإذا زالت الأولى بالتَّعدّي » بقى الإذن بحاله . 

والوجه الثّانى : أنّها تبطل به » لأنّها عقد أمانة » فبطلت بالتَّعدّي كالوديعة » 
ورد بالفرق » فإنٌّ الوديعة مجد أمانة » فنافاها التَّعدّي » بخلاف الوكالة » فإنّها إذنُ 
فى التَصِدُف » وتضمّنت الأمانة ‏ وأطلقهما في «امحرّر» و(الفروع) 

نعلي الأول :ضير إضامنا "ذا تضيؤقة +: كما قال م كله اضخ + وبزعا من 
ضمانه » لدخحوله في ملك المشتري وضمانه » ويصير يصير الثُمن فى يذه أمانة » فإذا 
اتوي كينا 4 طهر :عت عبان «مشهو ا عليه د لان 0 المزيل للضَّمان 
زال » فعاد ما زال به . 


(وهل تبطل بالرّدّة » وحرّيّة عبده ؟ على وجهين) أحدهما - وجزم به في 
«الوجيز» - : أنّها لا تبطل بالدّدّة ؛ لأنّها لا تمنع ابتداء الوكالة » فكذا لا تمنع 
اننعذامتها' كسائز الكفر : وسواء كلق بدار ادرب أو لا 
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وهل ينعزل الوكيل بالموت , والعزل قبل علمه ؟ على روايتين . 


والثّاني : تبطل بها إذا قلنا : يزول ملكه » ويبطل تصدّفه » والوكالة تصئف 
وفي «المغني) : إن كانت من الوكيل لم تبطل 0 
تؤثّر في ماله » وإن كانت من الموكل فوجهان مبنيان على صحّحة تصئف المرتدٌ في 
ماله » وفي «الشّرح) لهالا تسويوة» مركن نينااله لوت يندا نذانا اكول 
في ماله عن عا د صحّة تصكف نفسه » فإن قلنا : يصحٌ تصوّفه » لم تبطل » 
وإن قلنا : هو موقوفٌ » فهى كذلك » وإن قلنا : ييطل تصدفه بطلت » فإن كانت 
حا لع رخته الا كه : 

الثّانية : إذا وك عبده » ثمٌ أعتقه » لم تبطل ع قدّمه في «الشرح) » 
وصتححه » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّ زوال ملكه لا يمنع ابتداء الوكالة » فلا 
يمنع استدامتها » وكإباقة . 

والنّاني بلى ؛ لآنَّ توكيل عبده ليس بتوكيل في الحقيقة » وإنما هو استخدامٌ 
يى الملل » فييطل بزوال الملك » وكذا الخلاف فيما إذا باعه » أو وكل عبد غيره » 
ثم باعه سيده » فلو اشتراه الموكل منه » لم تبطل ؛ لأنَّ ملكه إياه لا ينافي إذنه له في 
البيع والشراء . 

وكدذا الخلاف فيما إذا وكل عبد غيره ؛ ثم أعتقه » وفي «المغني» : أَنّها لا تبطل 
ل ا ل لفو 
م و رارف اضيا 0 
وعُله في الشّراء 507 ا ري بطلت + ل ا وله في ارا ب 
وما اتن وى كلق واد مقر ور قلطن درا لا يقي للج كل عقن 

(وهل ينعزل الوكيل بالموت ٠‏ والعزل قبل علمه ؟ على روايتين) لا خلاف أن 
ارك اعد يلت كل » أو عزله - أنَّ تصئفه باطل » وإن لم يعلم » فاختار 
الأكثر » وذكر الشَّيخ تة تق الدّين : أنّه الأشهر - أنَّ تصيفه غير نافذٍ ؛ لأنَّه رفع عقدٍ 
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وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتّصدُف , إِلَّ أن يجعل ذلك . 


لا يفتقر إلى رضى صاحبه » فصمٌ بغير علمه كالطّلاق . 

والثّانية - ونصٌ عليها في رواية ابن منصور وغيره - : أنه لا ينعزل » اعتمادًا 
على أن الحكم لا ينبت في حمّه قبل العلم كالأحكام المبتدأة » ولقوله تعالى : لإإفمن 
جاءه موعظة» [ البقرة :ا ] :الآيةا + وينبي عليهما تضمينه ».واختار الشيخ 
تق الدّين أنه لا يضمن ؛ لأنّه لم يفرط » وذكر وجهًا اقرف ل اللو ا 
بالعزل » وقاله جمعٌ من العلماء . 

راقم أن القاضى اولي ارشباغة يحاون :ا لحلافا فى نقد نياك الو كالة 
قبل العلم » وظاهر «الخرقي) و«الشّرح) وكلام المجد يجعلونه في نفوذ التّصدُف » وهو 
هو لفظئٌ » وذكر أنه لو باع أو تصئف فادّعى أُنَّه عزله قبله » لم يقبل » فلو أقام بين 
ببلدِ آخر , وحكم به حاكمٌ . فإن لم ينعزل قبل العلم صم تصرّفه » وإلا كان 
حكمًا على الغائب 

ولو حكم قبل هذا الحكم بالضّحَة حاكمٌ لا يرى عزله قبل العلم ؛ » فإن كان 
بلغه ذلك 4 نفذ 4 والحكم الناقض له مردودٌ 4 و وجوده كعدمه 4 والخاكم الذاني 
إذا لم يعلم بِأنَّ العزل قبل العلم » أو علم ولم يره » أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدّم 
فحكمه كعلمه . 

فرعٌ : لا ينعزل مودحٌ قبل علمه ؛ خلانًا لأبي الخطاب » فما بيده أمانةٌ » ومثله 
مضاربٌ . 
اهيا 0 أي ؛ الاتفراد د 
ل ا 
ل ل ل ا 
على الاجتماع » فلو غاب أحدهما » لم يكن للآخر أن يتصئف . 
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ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه » وعنه يجوز ا 
في الثّداء » أو وكل من يبيع » وكان هو أحد المشترين 


ولا للحاكم ضمٌ أمين ليتصئفا » بخلاف ما لو مات أحد الوصئين » فَإنّ 
للحاكم ضمٌ أمين » والفرق أ الموكل ربياه جائر ئز التٌصدئف » لا ولاية للحا كم 
عليه » بخلاف الوصية » فإن له نظرًا في حقّ المت واليتيم » ولهذا لو لم يوص 
إلى أحدٍ , أقام الحاكم أميئًا في التَّظِر لليتيم » فإن كان أحدهما غائبًا » فادَّعى 
تصرفا معًا , 

لا يقال : هو حكمٌ للغائب ؛ لأنّه يجوز تبعًا لح الحاضر » كما يجوز أن 

رولا ير ود عر الي امع مي السك طلرج لاسي 17د رار 
البعديم الرجل مرو عه فعملة. الركالة بعليه :ا و كنا :لد سيوع لج :وللته 
يلحقه تهمة » ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه » للم يدر ا كا او هاف مار كنا 
شراؤه من نفسه » لكن لو أذن له ؛ جاز » ويتولّى طرفيه في الأصحٌ فيهما ٠‏ إذا 
انتفت التّهمة 4 كات الصغية : 

وكذا توكيله في بيعه » وأخر في شرائه » ومثله نكا ودعوى » فيدّعي 
احدهنا »رسيم عن لاخر ويتير كه كز ولك منيها + وقال الارق ف 
الدّعوى : الذي يقع الاعتماد عليه لا يصحٌ للتَّضَادٌ . 


(وعنه : يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النّداء » أو وكل من يبيع » وكان 
هو أحد المشترين) لأنّ بذلك يحصل غرض الموكل من اللّمن » أشبه ما لو باعه 
لأجنبيّ » وفي «الكافي) و«الشّرح» + أن الجواز معلق يشرطين::'أعهما: أن 
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يزيد على مبلغ ثمنه في التّداءِ الثاني : أن يتولى النّداء غيره » قال القاضي : 


وفي «الفروع) : وعنه 1 يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في التّداء 3 وقيل , او وكل 
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يجوز أن بييع نساءً » ولا يعر نقد البلد لم ايم قار 


ااه ور اخ زواية حبل 6 رقين : هما » وذكر الأزجي احتمالا : لا يعتبران ؛ 
لأنّ دينه وأمانته تحمله على الح » وربما زاد » لا يقال : كيف يوكل بالبيع » وهو 
عر مورعلن اوور ؛ لأنّه يجوز التُوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه » والنّداء من لم 
كر العادة أن ولاه أكثر الوكلاء بأنفسهم . 

قال البق اللنكا.:.وافية نفله + لذن الوكيل :ذا جال له أن يعطي ما وكل : فيه لمن 
ينادي عليه لما ذكر » فالعقد لا بد له من عاقدٍ » ومثله يتولاه » فلا يجوز أن يوكل 
مقر ون كن التخاضى بو ورد ةا ندال ان سل يجعل بدل التّوكيل في 
الببع التّوكيل في الشّراء . 

(وهل يجوز أن يبيعه لولده) الكبير (أو والده » أو مكاتبه ؟ على وجهين) كذا 
أطلقهما في «الحوّر) و«الفروع) ) » أحدهما : المنع ؛ ؛ لأنّه منَّهُمْ في حقهم » ويميل إلى 
ترك الاستقصاء عليهم في الثّمن ) ؛ كتهمته في حقٌّ نفسه » ولذلك لا تقبل شهادته 
لهم © والتان : يجوز ؛ لأنّهم غيره » وقد امتثل أمر الموكل » ووافق العرف في بيع 
غيره كه الأجتبي » وذكر الأزجيئ أنَّ الخلاف في الإخوة والأقارب كذلكت:. 

فرعٌ : الحاكم » وأمينه » وناظر الوقف » والمضارب كالوكيل . 

(ولا يجوز أن يبيع نَساءً » ولا يغيّر نقد البلد) على المذهب ؛ لأنَّ الموكل لو 
باع بنفسه ‏ وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد » » فكذا وكيله ؛ فلو تصف بغير 
ذلك لنفع وغرض » لم يصع ؛ لأنّ عقد الوكالة لم يقتضه » وفيه احتمال » وهو 
روايةٌ في «الموجز) وكما لو وكله في شراء بلح في الصيت * وفحم في الشّتاء » 
فخالف » ذكره أبو الخطّاب » ومحلّه في الفحم في غير تجحارة . 

فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما » فإن تساويا خيّر 

(ويحتمل أن يجوز) هذا رواية عن أحمد ؛ لقوله : بع كيف شعت 
(كالمضارب) على الاصحٌ فيه » والفرق بينهما من حيث إن المقصود في المضاربة 
البح » وهو في النّساء أكثر » ولا يتعينٌ ذلك في الوكالة » بل ريما كان المقصود 
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وإن باع بدون ثمن المثل . أو بأنقص مما قدّره له » صم ويضمن التّقص . 
ويحتمل أن لا يصمح » وإن باع بأكثر من ثمن المثل » صم 


تحصيل الثّمن لدفع حاجته » فتفوت بتأخير النّمن » ولأنّ استيفاء النّْمن في المضاربة 
على المضارب » فيعود الصّرر عليه » واستيفاء التّمن في الوكالة على الموكل » فيعود 
ضرر الطلب عليه » وهو لم يرض به . 

وهذا الخلاف إنما هو مع الإطلاق » فلو عينٌ له شيئًا » تعينٌ » ولم يجز 
تخالقته ؛ لأنّه متضهف ١‏ ياذته :. 


0 


فائدة : إذا اذَّعيا الإذد في ذلك » قبل قولهما » وقيل قول المالك . 

(وإن باع بدون ثمن المثل , أو بأنقص مما قدّره له ء صمٌ) نص عليه » وقدّمه 
في «لمْحيّر) » وصسشّحه ابن المنجّا ؛ لأنّ من صحٌّ ب بيعه بثمن المثل » صحٌّ بدونه ) 
كالمريض (ويضمن) الوكيل «التّقص) لأنَّ فيه جمعًا بين حظّ المشتري بعدم 
الفسخ » وحظ البائع بوجوب التُضمين , وأمًا الوكيل » فلا يعتير حظه ؛ أنه 
مفيِط » وفي قدره وجهان » أحدهما : ما بين ثمن المثل وما باعه . 

والَّني : ما يتغاين النّاس به » وما لا يتغابنون ؛ لأنَّ ما يتغابن النّاس به عادة 
كدرهم في عشرة : فإنَّه يصحٌ ببعه به » ولا ضمان عليه ؛ لأنَّه لا يمكن التّحوْز منه » 
فلو حضر من يزيد على ثمن المثل » لم يجز أن يبيعه به ؛ لأنّ عليه طلب الحظ 
لو كله » فلو باع به » ثم حضر من يزيد في مدَّة الخيار» لم يازمه فسخ العقد , 
على الأشهر ؛ لأنَّ الرّيادة منهئ عنها .» (ويحتمل أن لا يصمٌّ) هذا رواية عنه ‏ 
وصحّحها في «المغني) . ١‏ 

وذكر في «الشّرح) : أَنّها أقيس » وفي «الفروع) : هي أظهر ؛ لأنّهِ بيع غير 
مأذونٍ فيه » أشبه بيع الأجنبئ » وقيل : هو كتصدف الفضوليٌ » نص عليه » 
فإن تلق + فضمن الوكيل رجع على مشتر كتلفه عندة + وعلى الصّكنة : لا 
يضمن عبدٌ لسيّده » ولا صبِيٌ لنفسه . 

(وإن باع بأكثر من ثمن المثل » صحٌّ) لأنّه باع الأذون واد هيدا اده 
فعيات برلا بيسقدى :والعوة ولتصيدة أشيفديها لو و كله اف "الخرلو اه واشتررد 
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سواءٌ أكانت الزيادة من نج جين الثمن الذي 1 
ناك فاع بالنن جالة: مك 


بدون ثمن المثل » أو بأنقص مما قدّره له (سواءٌ أكانت الزّيادة من ج: جنس الثّمن الذي 
أمره به) كمن أذن له في البيع بمائة درهم » فباعه بها » وبعشرة أخرى ( أو لم تكن) 
كدينارٍ » وثوب » وقيل : لا يصحٌ من غير جنس الاثمان . 

تنبيةٌ : يجوز للوكيل البيع والشَّراء بشرط الخيار له » وقيل : مطلقًا » وتزكية 
ينه خصمه » ومخاصمة في ثمن مبيع بان مستحمًا في وجه , وإن شرط الخيار » 
فلموكله ولنفسه لهما » ولا تصحٌ لنفسه فقط » ويختصٌ بخيار مجلس » ويختصٌ به 
فو كله إن يوه .. 

فائدةٌ : الوصي » وناظر الوقف كالوكيل ؛ فيما إذا باع بدون ثمن المثل » أو 
اشترى بأكثر منه » ذكره الشّيخ تقيُ الدّين » وتضمينه مع اجتهاده » وعدم تفريطه 
نشكل + فَإنّ فراع المذهب شي لل.بروايس. فيما [3أ'رمى إل ضيف الكثار + يظلة 
كافوا » فبان مسلمًا » ففي ضمان دينه روايتان . 

(وإن قال : يغداايدرهم فباعة. بدينار ع :صخ في أحدا الوجهين) :هذا عو 
الأشين لان عادر ل فيه كرفا إن من رط بدرهم » رضي مكانه بدينار . 

والنّاني - وهو قول القاضي - : لا يصحٌ ؛ لأنَّه خالف موكله في الجدس » 
أشبه ما لو باعه بثوب يساوي دينارًا » أو كما لو قال : بعه بمائة درهم فباعه 
عائة ثوب » قيمتها أكثر من الذّراهم » وأطلقهما في «الفروع) . 

ولو باعه بدرهم » وعرض » فالأصحٌ : لا تبطل في زائدٍ بحصّته » وإن اختلط 
الدّرهم بآخر له » عمل بظنّه » ويقبل قوله حكمًا » ذكره القاضي . 

(وإن قال : بعه بألفٍ نساءٌ . فباعه بألفٍ حالّة صحٌ) في الأصحٌ ؛ لأنّهِ زاده 
خيا » فهو كما لو وكله في بيعه بعشرةٍ » فباعه بأكثر منها » وظاهره : أنه نرسك 
حالايوون نميا سيم ١‏ أو دوف تامع له ؛ لم ينفذ تصدفه ؛ لأنّه خالف موكله . 
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إن كان لا يستضرٌ بحفظ الثّمن في الال » وإن وكله في الشّراء : 
فاشترى بأكثر من ثمن المثل , أو بأكثر مما قدّره له . أو وكله في بيع شيءٍ » 
فباع نصفه . لم يصحّ . وإن اث شتراه بما قدَّره له مؤجّلا , أو قال : اشتر لي شاة 
بدينار , فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارًا ) أو اشترى له شاة تساوي 


دينارا بأقل منه صم , 


وشرط الولف (إن كان لا يستضِدُ بحفظ الثّمن في الحال) جزم به في 
«الوجيز» » فظاهره : أنه إذا استضدٌ بحفظ الثّمن في الحال : أنه لا يصحٌ ؛ لأنَّ 
حكم الإذن إِْنَا يغبت في المسكوت عنه » لتضمُنه المصلحة » » فإذا كان يتضِرّر به 
علم انتفاؤها » فتنتفي الصّحَّة . 

وحكم خوف التّلف , والتّعدي عليه كذلك » » لاشتراك الكل في المعنى » وما 
ذكره الولف هو قول > والمذهب :+ صشعه مطلقًا » ما لم ينهه . والثاني : لا يصِحٌ 


(وإن وكله في الشّراء » قاد شترى بأكثر من ثمن المثل , أو بأكثر مما قدّره له 
لم يصحٌ ؛ لأنَّه تصدفٌ غير مأذونٍ فيه » وهذا إذا كان با يتغابن النّاس ؟ بمثله » ذكره 


في «الشّرح) » وهذا يشكل بما سبق . والمذهب فيه » كما قدّمه في «خحرّر) » وجزم 
به في «الوجيز) : أنه يصحٌ » ويضمن الرّيادة هو ومضارب . 

(أو وكله في ببع شيءٍ , فباع نصفه , لم يصحٌ) لأنّه بيع غير مأذونٍ فيه » وما 
فيه من الضّرر » أشبه ما لو وكله في شراء شيءٍ » فاشترى بعضه » ومحلّه ما إذا باعه 
بدون ثمن المثل كلو ماعه يتين بسعيدر مضع اادكره و كراسي و«الشرح) 
و«الوجيز) . وعلى الأول : ما لم يبع الباقي ») أن يكن فدات أو صيره 
ونحوها » فيصحٌ مفرّقًا » ما لم يأمره يبيعه صفقةً واحدةٌ . 

(وإن اشتراه بما قدّره له مؤْجلَا) صح في الأصحُ ؛ لأنّه زاده خيرا » وقيل : ! 
لم يتضرّر » وقيل : لا يصحٌ للمخالفة (أو قال : اشتر لي شاة بدينارٍ » فاشتر 00 
شاتين تساوي إحداهما دينارًا ) أو اشترى له شاة تساوي دينارًا قل منه ) 
صم ) . لما روى أحمد عن سفيان » عن شبيب هو ابن غرقدة » سمع الحيّ 
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إلا فلا . 


يخبرون عن عروة بن الجعد : أنَّ التي مزه بعث معه بدينار يشتري له به أضحيةٌ - 
وقال مكَة : أو شْاةً - فاشترى له اثنتين » فباع واحدةً بدينار » وأتاه بالأخرى » فدعا 
له بالبركة ؛ فكان لو اشترى الثّراب لربح فيه . 

وفي رواية : قال : هذا ديناركم » وهذه شاتكم . قال : «كيف صنعت؟!)... 
فذكره . ورواه البخاريٌ في ضمن حديث متَّصلٍ لعروة حدثنا عليٌ بن عبد الله » ثنا 
سفيان . 

ولأنّه حصل له الملأذون فيه وزيادة » وفي الأخيرة 0 وزيادة ؛ لأنه 
مأذونٌ فيه عرمًا ‏ فإِنَّ من رضي بشراء شيءٍ بدينارٍ يرضى بأقلَّ منه » وكذا إذا اشترى 
شاتين كل منهما تساوي دينارًا » وفيه روايةٌ في «المبهج ) : كفضوليٌ » وإن أبقى ما 
ل ل د #الاتيجو و الدع 
مأذون فيه » أيه بيع الشَّاتِين 


والّاني - وهو ظاهر كلام أحمد - : الجواز » لظاهر الخبر (وإلا فلا) يصحٌ إذا 
كانت كل منهما تساوي أقلّ من دينارٍ ؛ لأنَّه لم يحصل له المقصود » فلم يقع البيع 
له ؛ لكونه غير مأذونٍ فيه لفظًا ولا عرمًا » وكذا الشّاة الموكل في شرائها بدينار 
تساوي أقل منه » لما ذكرنا . 

وفي اعيون المسائلة : إن ساوى كل منهما نصف دينار » صحٌّ للموكل » لا 
للوكيل » وإن كان كل واحدةٍ لا تساوي نصف دينارٍ » فروايتان » إحداهما : 
0 الركل ؛ لخبر عروة . 

0 ؛» جاز ما لم ينهه عن 

0 بأقر منها لخالفة قوله ونصّه » وإن قال : ه بهاء ولا تشتره 
ا ل 
في وجه » ومن وكل في شراء شيءٍ معي بثمنٍ معلوم » فله شراؤه لنفسه بمثل 
ذلك الّمن وغيره . 

(وليس له شراء معيب) أي : لا يجوز له ؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي السّلامة , 


حك باك الركالة 


وليس له شراء معيب . فإن وجد بما اشتر ترى عيبا الا الا 


البائع : موكلك قد رضي بالعيب » فالقول قول الوكيل مع هينه : إِنَّه لا يعلم 
ذلك 2 


ولذلك جاز له الود به » ومحلّه ما لم يعئنه له موكله ؛ ؛ فإن فعل عام بعيبه » لزمه إن 
لو اررطه هر كلق :ولو رةه جد وعدا لآير الكل » وحكاه في والحاشية) قولا ع 
وفيه نظ » فإن اشتراه بعين المال » لم يصمٌ على المذهب . 

(فإن وجد بما اشترى عيبًا) أي : جهل عيبه (فله الوَهُ) لأنّهِ قائغ مقام الموكل » 
وله أيضًا الود ؛ لأنّه ملكه » فإن حضر قبل رد الوكيل » ورضي بالعيب لم يكن 
للوكيل رده ؛ لأنة افق لقب بخلاف المضارب ؛ لأنَّ له حمًّا » فلا يسقط 
برضى غيره » فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزمه ذلك ؛ لأله 
لم يأمن فوات الود » فإن أخحره بناء على قولٍ » » فلم يرض به الموكل » ٠‏ فله الود » 
وإن قلنا : هو على الفور ؛ لأنّه جره يإذن البائع » وإن أنكر البائع أنَّ الشّراء 
وقع له » لزم الوكيل » وقيل : الموكل » وله أرشه . 

وذكر الأزجيٌ : إن جهل عيبه » وقد اشترى بعين المال » فهل يقع عن 
الموكل ؟ فيه لاف 

( فإن قال البائع : موكلك قد رضي بالعيب » فالقول قول الوكيل مع بينه 
لأنَّه متك » والقول قوله معها ل 
لم يقمها , ٠‏ لم يستحلف الوكيل » إلا أن يدعي علمه » فيحلف على تفي العلم . 
ذكره في «الشّرح) : 

(نّه لا يعلم ذلك) أي : لا يعلم رضى موكله ؛ لأنَّه يجوز أن يعلم رضاه ؛ 
وهو مسقط للإدّة » وأا كانت على التّمِي ؛ لأنّها على فعل الغير الغير » فإذا حلف أخذ 
عند ااي وق : يقف على حلف موكله إن طلبه الخصم » وكذا قول كل 
غريم لوكيل غائب في قبض حمَّه : أبرأني موكلك » أو قبضه » ويحكم بيّنة إن 
حكم على خات-. 

(فإن ردّه » فصدّق الموكل البائع في الرّضى بالعيب , فهل يصحٌ الرّدْ ؟ على 
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فإن رده فصدَّق الموكل البائع في الرضى بالعيب » فهل يصحٌ الو ؟ على 
وجهين ‏ وإن وكله في شراء معن ؛ فاشتراه » ووجده معيبًا ٠‏ فهل له رده قبل 
إعلام الموكل ؟ على وجهين » فإن قال : اث شتر لي بعين هذا النّْمن ؛ فاشترى له 
في ذمّته لم يلزم الموكل ٠‏ فإن قال : اشتر لي في ذمّتك , وانقد الثّمن , 
فاشترى بعينه » صم » ولزم الموكل , 


رجهين) 00 (السّر ارما د : 0 ؛ وهو 32 في للموكل ؛ 
علمه 0 م 
الثاني : يصحُ » بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم بعزله » فيكون الو 
صادف ولايةَ » فعلى هذا تحدة الموكل العقد . 
. (وإن وكله في شراء معن فاشتراه ‏ ووجده معيبا ٠‏ فهل له رده قبل إعلام 
اوكل 2 الاي الوا أحدهننا اله ذلك لذن الأمر يقتضي 


ا 50 
بجميع صفاته » وعلى الأول : حكمه حكم غير المعينٌ » وإن علم عيبه قبل شرائه » 
فهل له شراؤه ؟ فيه وجهان مبنيّان على ردّه » إذا علم عيبه بعد شرائه » والمقدّم له 
3-0 

(فإن قال : اشتر لي بعين هذا الَّمن » فاشترى له في ذمّته » لم يلزم الموكل) 
ا 
وهذا غرضٌ صحيح للموكل » فلم تجر مخالفته . 

وظاهره : ولو نقد المعينٌ » ويقع الشّراء الركيل 6 اؤزهل يعي على اإبخارة 
الموكل ؟ فيه الوايتان (فإن قال : اشتر لي في ذمّتك , وانقد الثُمن . فاشترى 
بعينه )2 صم » ولزم الموكل) ذكره أصحابنا ؛ لأنّه أذن له في عقدٍ يلزمه به 


ص 


القُّمن مع بقاء الدّراهم وتلفها » فكان إذنا في عمد لا يلزمه التّمن إلا مع بقائها . 


ه؟” بابٌ الوكالة 


وإن أمره ببيعه في سوق بثمن . فباعه به في آخر صم , وإن قال : بعه 
لزيد , فباعه من غيره لم يصحٌّ . 


وقيل : إن رضي به » وإلَّا بطل » وقيل : لاايصحٌ ؛ لأنّه قد يكون له غرضٌ في 
الضّراء في الذَّمّ لشبهة فيها » أو يختار وقوع عقدٍ لا ينفسخ بتلفها » ولا تبطل 
بتحريمها » فلم يجز مخالفة غرضه لصكّته » وإن أطلق , » جاز » وليس له العقد 
مع فقير » وقاطع طريتٍ » إلا أن يأمره » نقله الأثرم . 

(وإن أمره ببيعه في سوق بثمن . فباعه به في آخر » صحٌ) لأنّ القصد البيع بما 
قدّره له » وقد حصل كالإجارة وغيرها » هذا إذا كان هو وغيره سواءٌ » فإن كان له 
غرضٌ صحيحٌ » تعن كما لو كان الشوق معروثًا بجودة التّقد , أو كثرة النّمن » أر 

حله » أو صلاح أهله . 

(وإن قال : بعه لزيد , فباعه من غيره » لم يصحٌ) بغير خلا نعلمه ؛ لألّه 
قد يقصد نفعه » فلا تجوز مخالفته . 

وفي «المغني» و«الشّرح) : إلا أن يعلم بقرينةٍ أو صريح : أنه لا غرض له في عين 
المشتري . 

قاعدةٌ : حقوق العقد » وهي تسليم القّمن » وقبض المبيع » والوَةُ بالعيب » 
وضمان الدّرك يتعلّق بالموكل ؛ لأنّه لا يعتق قريب وكيلٍ عليه » وقال أبو 
حنيفة : يدحل في ملك الوكيل » ؛ ثم يتتقل عنه إلى الموكل » ورد بأ قبل عقدا 
لغيره » فوجب أن ينتقل الملك إليه كالأب والوصئ » وكما لو تزوّج له . 

ويتفرّع عليهما : لو وكل مسلعٌ ذميًا في شراء خمرٍ » فاشتراه له لم يصحٌّ 
على الأول لا التَّني » وإذا باع الوكيل بثمنٍ معينٌ ثبت الملك للموكل في 
النّْمنِ , وإن كان في الذمّة » فللموكل والوكيل المطالبة به » وعنده : ليس 
للموكل المطالبة به . 

رضي 0 والش؟ : إن اعرن وكيل في شراء في | 00 

: فإن 


0 
العقد 0 1 فروايتان 4 ا امدقت يضمنه . 0 وك 3 


6: 


باب الوكالة معنب سنت لس ست أة” 


وإن وكله في بيع شيءٍ ملك تسليمه » ولم يملك قبض ثمنه , صعٌ ؛ إل 
قري ٠»‏ فإن تعذر قبضه , لم يلزم الوكيل شيء . وإن وكله في بيع فاسدٍ , أو 
كل قليلٍ وكثير » لم يصحٌ » 


يستسلف له ألما في كه حنطةٍ » ففعل , ملك الموكل ثمنها » والوكيل ضامنٌ . 

(وإن وكله في بيع شيءٍِ ملك تسليمه) لأنَّ إطلاق الوكالة في البيع يقتضي 
0 المح وار واد 0 
يك لاطا د ست ريه اسلا 1ل عن ليو قل لوليا لي به 
شيءٍ في سوق غائب عن الموكل » أو بموضع يضيع النّمن بترك قبض الوكيل 
له + كان إن فى اقسفا ب نار كه اقيم ٠‏ لاديف قلطا . 

وإن لم تدلّ القرينة على ذلك » لم يكن له قبضه ‏ وقيل : يملكه مطلقًا ؛ لأَنّه 

من موجب الببع » فملكه كتسليم المبيع » فلا يسلمه قبله “إن كفل ضسة © وعلى 
الأول (فإن تعذر قبضه ؛ لم يلزم الوكيل شيءٌ) كظهور مبيعه مستحقًا » أو معيئا » 
كحاكم وأمينه » ولأنّه ليس بمفئطٍ فيه ؛ لكونه لا يملكه . 

فبية + وكلند قرا شي املك تلن بعد الله رن كته «وتقرفه + 
0 ؛ فإن اشترى عبدًا » فنقد ثمنه » فخرج مستحمًا » فهل يملك أن 
يخاصم البائع في الشّمن ؟ على وجهين . 

وإن اشترى شيئًا وقبضه » وأخَّر تسليم * لمي لير عدر 6 يالك في يله > 
صمنه ©) كل علب رليبن لوكيلٍ في بيع تقلييه على مشتر إلا بحضرته » وإلا 
ضمن »© ذكره ف شي فى «التّوادر) ويتوجّه العرف . ولا بيعه ببلدٍ أخر في الأصحٌ , 
ذ لوب را ار لولاا موز الي باتعا را 

(وإن وكله في بيع فاسي) أي : لم يصمٌ . ولم يملكه ؛ لأنّ اللّه تعالى لم يأذن 
فيه » ولأن الموكل لا يملكه » فوكيله كذلك وأولى » وكشرطه على وكيل في بيع : 


أن لا يسلمه البيع (أو كل قليلٍ وكثير » لم يصمٌ) ذكره الأزجيٌ اتفاق الأصحاب ؛ 
لأنّه يدحل : فيه كل شيءٍ من هبة ماله » وطلاق نسائه » وإعتاق رقيقه » فيعظم الغرر 


5 بابُ الوكالة 


وإن وكله في بيع ماله كله صخ » وإن قال : : اشتر لي ما شئت شئت » أو عبدًا 
شئت . لم يصحٌّ . حتّى يذكر النّوع وقدر القن » وعنه : ما يدل على أنه 
سور ب اماردو 


0 لود 0 ا د 
الطلية حرا اد ا أرما شاء مه » يؤئده ل لووك : بعثث بي أ 


03200 شخ الورك سلا ؛ فيقلٌ الغرر » وذكر 
الارضن فى فى بع بر عبيدي من شت : أن «من) للتبعيض »© فلا يبيعهم إلا 
واحدًا » ولا الكل لاستعمال هذا ذ فى الأقل غالبا » وقال : هذا ينبني على 
ا 0 : أت شتر لي ما شئت » أو عبدًا 

د شئت » لم يصمٌ) لأنَّ ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر » » فيكثر فيه الغرر . 


(حتى يذ كر التوع) وعليه اقتصر القاضي لاله إذا ذكر نوعًا فقك أذن في 
أغلاه ثمنًا » فيقل الغرر فيه (وقدر القّمن) وهو روايةٌ » لانتفاء الغرر » فمن اعتبره 
دوز أن بيذكر أ كير المن اقل رعا في «الفروع) قرلا » واقتصر عليه في 
«الشّرح) وصريح كلامه : أنه لا بدَّ للصّكّة من اعتبار الأمريم وقاله- أبو 


(وعنه : ما يدل على أَنَّه يصحٌ) فإنّه روي عنه فيمن قال , “اليك من حي 
فهو سأك بهذا جنال + وأعحيه ء بوهذا تركيل :ف شرا كل شيو لاله إذذ فى 
التَصدُف » فجاز من غير تعيين » كالإذن في التّجارة » وكما لو قال : بع من مالي 
ما شعت » والإطلاق يقتضي شراء عبدٍ مسلم عند ابن عقيل » جعله الكفر عيبًا . 

(وإن وكله في الخصومة , لم يكن وكيلا في القبض) لأنَّ الإذن لم يتناوله 
نطمًا » ولا عرمًا ؛ لأنَه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض » إذ معنى الوكالة 
في الخصومة » الوكالة في إثبات الحنّ » وذكر ابن البًا فى «تعليقه) : أنه وكيل في 


بابُ الوكالة اه" 


: ل ؛ كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين » وإن 
وكله في ق, قبض الحقّ من إنسان لم يكن له قبضه من وارثه , 


القبض. ) لألةماررة بقطم الممشوقة رو لة سطع إلايد وغل نه بتواز الكو كيل كن 
لصيو 1 

وذكر القاضي في قوله تعالى : «إولا تكن للخائنين خصيمَّا» [النساء : 
ه. : أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره في إثبات حقٌ أو نفيه » وهو 
غير عالم بحقيقة أمره . وفي «المغني) في الصّلح نحوه . 

ولا يصحٌ من علم ظلم موكله في الخصومة » قاله في «الفنون» فظاهره يصحُ إذا 
لم يعلم » » فلو ظنّ ظلمه ؛ جاز » ويتوجّه المنع » ومع الشَّك احتمالان . 

وعلى ما ذكره لا يقبل إقراره على موكله بقبض » ولا غيره » نص عليه ) 

ويقبل إقراره بعيب فيما باعه » واختار جماعة : لا » وله إثبات وكالته في غيبة 
موكله في الأصحٌ » وإن قال : أجب خصمي عن احتمل الخصومة » واحتمل 
بطلائها 4 ذكره في «الفروع) . 

(وإن وكله في القبض »كان وكيلًا في الخصومة في أحد الوجهين) جزم به 

في «الوجيز» » وهو المذهب ؛ لأنهِ لا يتوصّل إلى القبض إلا بلقت » » فكان إِذْنًا فيه 
غرمًا + أن القبطن لا ينه إلا به » فملكه كما لو وكله في شراء شيءٍ ملك تسليم 

والثّاني لا يملكها ؛ لأنّهما معنيان مختلفان » فالوكيل فى أحدهما لا يكون 
وكيله في الآخر , وكعكسه 2 وأطلق في (امحكر) و«الفروع) الخللااف )2 وقل 
إن كان الموكل عاناً بجحد من عليه الحنٌّء أو مطله , » كان توكيلًا في 
امود امار الما بردي رار إلا فرق يق كرت :ادن عينا أو دين 

(وإن وكله في قبض الحقٌّ من إنسانٍ , لم يكن له قبضه من وارثه) لأنّهِ لم 
يؤمر بذلك » ولا يقتضيه العرف . ومقتضاه : أنَّ له قبضه من وكيله » وهو 
كذلك ؛ لأنّهِ قائٌ مقامه . 


قلف 1 فالز لويف قلغن اللووورف عقوو كارو 12‏ الخرايفة الالو كيك 


7ل اك ألو كاله 


وإن قال : اقبض حقي الذي قبله » فله القبض من وارثه . وإن قال اقبضه 
اليوم , ؛ لم يملك قبضه غدًا » وإن وكله في الإيداع , ؛ فأودع » ولم يشهد لم 
يضمن . وإن وكله في قضاء دينٍ » فقضاه ولم يشهد ٠‏ فأنكره الغريم - 
ضمن . إِلَّا أن يقضيه بحضرة الموكل . 


إذا دفع يإذنه جرى مجرى تسليمه » وليس الوارث كذلك ٠‏ فإِنَّ الحقٌّ انتقل إليهم » 
واستحقّت المطالبة عليهم » لا بطريق التّيابة عن الموروث » ولهذا لو حلف لا يفعل 
شيئًا » حنث بفعل وكيله » دون مورّثه . 

(وإن قال : اقبض حقّى الذي قبله) أو عليه (فله القبض من وارثه) لأنَّ الوكالة 
أطت قض تكفا + كنض افيش من الزاري الات من عتمم رون قال 
اقبضه اليوم ؛ لم يملك قبضه غدًا) لتقييدها بزمانٍ معي ؛ لأنّه قد يختصٌ غرضه في 
زمن حاجته إليه » (وإن وكله في الإيداع , » فأودع » ولم يشهد لم يضمن) إذا أنكر 
المودع » نقله الأصحاب لعدم الفائدة في الإشهاد ؛ إذ المودع يقبل قوله في الود 
والتّلف » فلم يكن مفرطًا في عدم الإشهاد . 

وفيه وجةٌ » وذكره القاضي رواية :"التيطيين #الأن الرويدة لافيت ليدع 
فهو كما لو وكله في قضاء دين » وبأ الفائدة في الإشهاد هو ثبوت الوديعة » فلو 
مات أخحذت من تركته » فإن قال الوكيل : دفعت المال إلى المودع , » فأنكر » قبل 
قول الوكيل ؛ لأنّهما اختلفا في تصدّفه فيما وكل فيه . 

زر اراق العدادي ولاه زلم مواد ٠‏ فأنكره الغرم » ضمن) 
الوكيل ؛ لأله مفوّط حيث لم يشهد ء قال القاضي متا ميهد أو اديه 
أنه ما أذن في قضاء مبرئ » ولم يوجد . 

(ِلَّا أن يقضيه بحضرة الموكل) فإنّه لا يضمن على الأصحٌ : لأنَّ حضوره قريئة 
واف لالم كوس رودل الا فقنو تجن أن الشاكة ا عم درل 

وعنه : لا يرجع بشيء إلا أن يكون أمر بالإشهاد » فلم يفعل , قدّمه في 
(الفروع» لتفريطة”؛ » فعليها : إن صدّقه الموكل في الدّفع ؛ لم يرجع عليه بشيءٍ » 
وذ كذية قبل قل الوكيل ع ينيئه + لله الشعى. فل ها أمزهدية ع و كله 


بالكل كاله + مسسُْسي جحت ا ع ل كت 7 1911 


والوكيل أميِن » لا ضمان عليه فيما تلف في يده , من غير تفريطٍ » 
والقول قوله مع ينه في الهلاك ونفي التفريط , 


وعنه : لا يضمن مطلقًا » اختاره ابن عقيل كقضائه بحضرته » وعلى اعتبارها 
إذا أشهد عدولا » فماتوا » أو غابوا » فلا ضمان ؛ لعدم تفريطه » وإن أشهد بين 
نبوا حلوك + :ترسهاة ؛ 
وقال ابن حمدان : إن كان مو كله الامتناع من الوفاء بدون الإشهاد » لزم 
الوكيل الإشهاد » فإن تركه ضمن » وإن لم يكن لموكله الامتناع » لم يلزمه » 
ولا ضمان بتركه » فإن قال : أشهدت فماتواء أو أذنت فيه » بلا ينو ء أو 
قضيت بحضرتك صدّق الموكل » للأصل » ويتوججه في الأولى : لاء وإن في 
الثّانية الخلاف . كما هو ظاهر كلام بعضهم » ذكره في «الفروع) . 
9 
فصل 
(والوكيل أميِنٌ , لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط) لأنّه نائب 
المالك في اليد والتصوف » فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد لمالك 
كالمودع » وكذا حكم كلّ من في يده شي لغيره على سبيل الأمانة » كالوصِيّ 
ونحوه » وظاهره : سواءٌ كان بجعلٍ أو لا ء ونه لا فرق بين تلف العين الموكل 
فيها + أو اتلقن: تمتها 4 لاله مين ., 
وظاهره : أنَّه يضمن إن فط بأن لا يحفظ ذلك في حرز مثلها » وفي 
«المغني» : أو يركب الدَابِّ » أو يلبس التُوب » أو يطلب منه المال » فيمتنع من 
دفعه لغير عذر ؛ لأنَّ التّعدّي أبلغ من التَّفرِيطٍ . 
(والقول قوله مع بمينه في الهلاك ونفي التّغريط) أي : إذا ادّعى الموكل عليه 
ما يقنضي الصَّمان ؛ أنه أن » والأصل براءة ذكته من يدُعى عليه » ولو كلف إقامة 
البيّنة على ذلك لامتنع النّاس من الدّخول في الأمانات » مع دعوى الحاجة إليها . 


الح بابٌ الوكالة 


ولو قال : بعت الثُوب , وقبضت اللّمن فتلف . فالقول قوله . وإن اختلفا 
في رده إلى الموكل » فالقول قوله , إن كان متطوّعًا » وإن كان بجعلٍ » فعلى 
وجهين , وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن . 


والمذهب : أنه إذا اذّعى التلف بأمر ظاهرٍ » كحريتٍ عام » ونهب جيش » 
كلّف إقامة البيّنة عليه » ثم يقبل قوله فيه . 

(ولو قال : بعت القُوب , وقبضت الشّمن » فتلف , فالقول قوله) ذكره ابن 
حامد ؛ لأنّه يملك البيع: والقبض » فقبل قوله فيهما ؛ كالوليٌ امجبر » ولأنّه أبن » 
ويتعدّر إقامة البيّنة على ذلك » فلا يكلّفها ‏ لاما لايل ترد لاله 
يقَدُ بحقٌّ لغيره على موكله » فلم يقبل » كما لو أقرٌ بدينٍ عليه 

فرح للك لقره اراد لان لتر ل 
الوكيل » وقال القاضي : يقبل قول ار إلا أن يكون عينّ له الشَّراء بما 
ادّعاه ؛ فال اشتر لي عبدًا بِأُلفٍ » فادّعى أَنَّه اشتراه بها » قبل قوله ع وإلا 
0 ا ل سا ال 
د كان مط لل وحقاء قا نر في و لله قض الل 5-9-5 
وله تعالي + 7 عليهم * الآية [النساء :7] ٠»‏ ولم يخالفه » وعلى 

وفي «التَّدَكرة) : إِنَّ من قبل قوله من الأمناء » لم يحلف . والتّلف كالوّدٌ (وإن 
كن بحل ا لد الت 

00 يخرج ' الأجير ليه 0 5 في قبض العين لمنفعة 
لم سح ل عد 0 
ل 


ل ا ا ل ون 


والثّاني : يقبل ؛ لأنَّه يدّعي ذلك قبل وجود خيانته . 
هسالة : كل أمين قبل قوله في الوَدٌ » وطلب منه » فهل له تأخيره حتى يشهد 
عليه ؟ فيه وجهان » إن قلنا : يحلف » وإلّا لم يؤحُرِه لذلك » وفيه احتمال » ومن 
لا يقبل قوله في الود » كالمستعير » ولا حية عليه بالأخذ , لم يؤخر رده للإشهاد 
عليه » وقال ابن حمدان بل » كما لو أخذه » وفي ذمّته مال لزيدٍ » أو في يده لم 
يلزمه دفعه إلى وكيله حتى يشهد عليه بقبضه . 

ومن عليه دين بحججة لم يلزمه دفعه إلى ريّه » إلا بِسَةِ تشهد عليه بقيضه . 

فرح : إذا تلف ما وكل في بيعه » أو الشّراء به بتعدٌ » أو تفريطٍ » أو أتلفه هو 
أو غيره » لم يتصرّف في بدله بحالٍ » وإن وزن من ماله بدل الشّمن » واشترى بعينه 
لوكله ما أمره به » لم يصحٌ . وكذا إن اشتراه في نعته » ثم نقده » وعنه : هو 
موقوفٌ على إجازة موكله . 

(وإن قال : أذنت لي في البيع نّساءً » وفي الشراء بخمسة) أو قال : وكلتقك 
في بيع هذا العبد » قال : بل في بيع الأمة (فأنكره » فعلى فعلى وجهين) المذهب : أنه 
يقبل قول الوكيل » ونصّ عليه في المضارب ؛ لأنّه أمينٌ في التَصوُف » فقبل قوله 
كالخيكاط . 


: والثانى - وقاله القاضي » وجزم به في «الوجيز) - : يقبل قول المالك ؛ لا 
يقبل قوله في أصل الوكالة » فكذا في صفتها » فعليه : لو قال : اشتريت لك هذه 
الشاريةت. فقالن : إنما أذنت في شراء غيرها » » قبل قول المالك مع يمينه » فإذا حلف 
بر من الشّراء » ثم إن كان الشّراء وقع بعين امال » فهو باطل » وتردُ الجارية إلى 
بائعها إن صدّقه » وإن كدَّبه أنَّ الشّراء لغيره » أو بمال غيره » صدّق البائع ؛ لأنّ 
الظاهر : أن ما في يد الإنسان له . 


فإن اذّعى الوكيل علمه بذلك » » حلف : أنه لا يعلم » ولزم الوكيل غرامة الثم 
للموكل » ودفع التّمن للبائع » وتبقى الجارية في يده » لا تحل له ؛ لأنّهِ إن كان 


صادثًا فهي للموكل , وإن كان كاذبًا فهي للبائع » فإن أراد حلّها اشتراها تمن 


5" بابُ الوكالة 


وإن قال : أذنت له في البيع نّساءً » وفي الشّراء بخمسة , فأنكره , 
فعلى وجهين . وإن قال : وكلتني أن أتزوّج لك فلانة » ففعلت » وصدّقته 
المرأة » فأنكر , فالقول قول المنكر بغير بمينء وهل يلزم الوكيل نصف 
الصّداق ؟ على وجهين 


هي له في الباطن » فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم » ليرفق به » لبيعه إِيّاها » ليثبت 
له الملك ظاهرًا وباطنًا » ويصير ما ثبت له فى ذمّته قصاصًا بالذي أخذ منه الآخر 
ظلمًا » فإن امتنع » لم يجبر ؛ أنه عقد مراضاة »؛ ذكره في «المغني») و«الشّرح) . 

الام اع دي اس ١‏ مد 
ا 0 

فرعٌ : إذا قبض الوكيل الثّمن » فهو أمانةٌ في يده » لا يلزمه تسليمه قبل طلبه » 
ولا يضمنه يتأخيره +:فإن طلبه » فأخّر الوَدّ مع إمكانه » فتلف ضمنه » فإن وعده 
ردّه » ثم ادّعى أَنَّه كان ردّه أو تلف » فإن صدّقه الموكل فظاهر » وإن كذّبه لم 
يقبل » وإن أقام به بيّنة » فوجهان . 

(وإن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة , ففعلت , وصدّقته المرأة » فأنكر , 
فالقول قول المنكر) لأنّهما اختلفا في أصل الوكالة » فقبل قول الموكل ؛ إذ الأصل 
عدمها » ولم يتبت أنه أمينه » فقبل قوله عليه (بغير يمين) نصٌّ عليه + أن الوكيل 
يدّعي حمًا لغيره . 

ومقتضاه : أنّه يستحلف » إذا أدّعته المرأة » صّح به في «المغني» و«الشَّرح) 
و«الوجيز» ؛ لأنّها تدّعي الصّداق في ذمّته » فإذا حلف لم يلزمه شيء . 

(وهل يلزم الوكيل نصف الصّداق ؟ على وجهين) وذكر غيره روايتين » 
اهما : لا يلزمه شيءٌ » لتعلّق حقوق العقد بالموكل » وهذا ما لم يضمنه » 
فإن ضمنه » فلها الوُجوع عليه بنصفه ؛ لضمانه عنه . 

الثاني ل ا 


بابُ الوكالة م 


ويجوز التّوكيل بجعل وبغيره » فلو قال : بع ثوبي بعشرةٍ , فما زاد فلك , 
5 
ويفارق الشّراء 0 أن الشّمن مغتميود يد 4 والعادة تعجيله بخلااف التذكاح قاله 2 
«المغني) و«الشّرح) ويلزم الموكل طلاقها في المنصوص 4 لإزالة الاحتمال . 


وقيل : لا #الألد لست قن بنذ اي رز ياك احا ل ار 
أله ل شدخ تعنداقها أقرله زهو ينكل أنها ‏ زوجت وافلا برها . 
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تنبية : قد علم ما سبق : أنه إذا صدّق على الوكالة » ؛ فقيل قزل الوكيل + 
مر ارح للع ار اباي 

وعنه : يقبل قول موكله في النُكاح ؛ لأنّه لا تتعدّر إقآمة البكة غليه > لكوثه لا 
ينعقد إِلّا بها » ذكره القاضي وغيره » كأصل الوكالة . 

(ويجوز التّوكيل بجعلٍ) أي : معلوم ؛ لأنّه عليه السّلام كان يبعث عمّاله 
لقبض الصّدقات » ويجعل لهم على ذلك جعلا » ولأنه تصوف لغيره » لا 
يلزمه » فهو كردٌ الآبق ع وظاهره : أَنَّه يستحنٌُ الجعل بالبيع مثلا قبل قبض 
٠‏ الشّمن » جزم به في «المغني) و«الشّرح) ما لم يشرطه عليه » ويستحقه ببيعه 7 
إن صم . 

وفي «الفروع) : هل يستحقّه قبل تسليم ثمنه ؟ يتوججه الخلاف » فإن كان 
الجعل مجهولًا فسدت » ويصحٌ تصويفه بالإذن » وله أجر مثله . 

(ويشن أن بغر تعمل ابعر خلات ستيه #الأتدغيه العاقي بر كن أنيقا 
في إقامة الحدٌّ » وعروة في الشراء بغير جعلٍ . 

(فلو قال : بع ثوبي بعشرةٍ , فما زاد فلك ؛ صحٌ) نصل عليه » روي عن ابن 
عماس + واه «شعية. بإسساد «بعئلا > ولع «اتعرقة ل ف اتعظيرة مخالقًا » فكان 
كالإجماع » وكرهه التُوريٌ وفاقًا 2 حنيفة والشافعيٌ ؛ لأنّه أجد 006 4 


ا تم بح 7 لت ا كاله 


فصل 
وإن كان عليه حقٌّ لإنسانٍ , فاذّعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه , 
فصدّقه , لم يلزمه الدّفع إليه » وإن كذبه لم يستحلف » وإن دفعه إليه » فأنكر 
صاحب الحقَّ الوكالة , ؛ حلف ورجع على الدّافع وحده . وإن كان المدفوع 
وديعةً » فوجدها , أخذها » وإن تلفت ؛ فله تضمين من شاء منهما » ولا يرجع 
من ضمنه على الآخر . 


ورد بأنّها عن تدمى. بالعمل عليها + فهو كدقع ماله مضاربةٌ » وبه عذّل أحمد : 
فعلى هذا : إن باعه بزيادة » فهي له ء وإن باعه بما عيّنه فلا شيء له ؛ لأنّهِ جعل له 
الرّيادة » وهى معدومة » فهو كالمضارب », إذا لم يربح . 


(وإن كان عليه حقٌّ لإنسان ٠‏ فادّعى رجل أَنَّه وكيل صاحبه في قبضه , 
فصدّقه , لم يلزمه الذّفع إليه) لأنَّ عليه فيه منعه » لجواز اتيك الركن 


الوكالة » فيستحيٌ الؤجوع عليه » اللّهِم إلا أن تقوم به يتن » وسواٌ كان الح 
في ذمّته » أو وديعةٌ عنده . 


(وإن كذّبه لم يستحلف) لعدم فائدة استحلافه » وهر الحكم عليه بالثكول , 
(وإن دفعه إليه ؛ فأنكر صاحب الحقّ الوكالة » حلف) أي : الموكل ؛ لأنّه يحتمل 
صدق الوكيل فيها (ورجع على الدّافع وحده) لأنَّ حقَّه في ذمّته » ولم نبرأ مئة 
بتسليمه إلى غير وكيله ) ويرجع الدّافع على الوكيل مع بقائه » أو تعدّيه » 
وظاهره : أن إذا مد ل بر التّافع » (وإن كان المدفوع وديعة ,2 
فوجدها) صاحبها (أخذها) ؛ انها عون ته 


ا ا يي تاكس ا 


الأخر) أن 7 واحدٍ 5 يدّعي أ ما ضيه مالك ظلع: ويعرٌ انه لم 
يوجد من صاحبه تعد » فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره » إلا أن يكون الذّافع 


باب الوكالة 


وإن كان اذَّعى أنَّ صاحب الحقّ أحاله به » ففى وجوب الدّفع إليه 
التُصديق , واليمين مع الإنكار - وجهان » وإن اذّعى أنّه مات , وأنا 0" 


دفعها إلى الوكيل من غير تصديت » فيرجع على الوكيل . ذكره الشّيخ تقي الدذين 
وفاقا لكونه لم يقر بوكالته » ولم يقبت ببِيّنةٍ . 

قال : ومجود التّسليم ليس تصديمًا » ثمٌ قال : وإن صدَّقه ضمن في أحد 
القولين في مذهب أحمد » بل نضّه ؛ لأنَّهِ متى لم يتبينٌ صدقه » فقد غرّه » نقل 
مه اتن نعف إل و فده اتح أو كتايد براضلا ديارًا! أو الوا فاعيد 
أكثر » فالضمان على الباعث » يعني الذي أعطاه » ويرجع هو بالرٌّيادة على 
التسول » وهو ظاهر كلام أبي بكر . 

(وإن كان اذَّعى أنَّ صاحب الحقّ أحاله به » ففي وجوب الدّفع إليه مع 
التّصِديق » واليمين مع الإنكار وجهان) كذا في «المحر» أحدهما - وهو 0 
والأشبه - : أنه لا يلزمه ذلك ؛ أن الدّفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن يكز 
لمحيل الحوالة » فهو كدعوى الوكالة والوصيّة . 

والثّاني : يازمه الدّفع إليه ؛ لأ معترف أنَّ الح انتقل إليه » أشبه الوارث . 
ورد أن وجوب الدّفع إلى الوارث كونه ا والدّفع إليه 0-0 بخلافه 
هنا » فإلحاقه بالوكيل أولى » ووجوب اليمين مع الإنكار وعدمه مخرّج على 
وجوب الدّفع مع النّصديق » ولهذا عطفه عليه . 

ا 50000 ئب محتال بعد 
دعواه » فيقضي بها له إذن . 

(وإن اذّعى أنه مات . وأنا وارثه , لزمه الدّفع إليه مع التُصديق) لأنّه لا 
وازّك .له سواه + يقير خلا تعلمه ؟ لأنّه مق له بالنٌ » وأنه يرأ يهذا الدّفع » 
فلزمه » كما لو جاء صاحب الحنّ (واليمين مع الإنكار) أي : على نفي العلم ؛ 
لأنّها على نفي فعل الغير » ولا لزمته هنا ؛ لأنَّ من لزمه الدّفع مع الإقرار لزمه 
اليمين مع الإنكار » كسائر الحقوق اماليّة . 


5" بابُ الوكالة 


مسائل 
الأولى : قال أحمد : إذا دفع إلى عل ثوبًا ليبيعه » فوهب له المشتري 
منديل » فالمنديل لصاحب الثَّوب . 
وقال في رجل وكل آخر في اقنضاء دين » وغاب » فأخذ الوكيل به رهئًا » 
فتلف الرّهن في يد الوكيل : أساء في أخذه » ولا ضمان عليه . 
0 و 0 
ا » كالوديعة . 
ل ا رن مسب ين ل ل ا 
الأزجئ : إذا تصئف بناءٌ على هذا الخبر » فهل يضمن ؟ فيه وجهان . 
الثّالة : إذا شهد بها اثنان » ثم قال أحدهما : عزله » لم تثبت وكالته » 
ويتوجّه بلى ؛ كقوله بعد الحكم بصحّتها » وكقول واحدٍ غيرهما . فلو قالا : 
عزله » ثبت العزل » ولو أقاما الشّهادة حسبة بلا دعوى الوكيل » فشهدا عند 
حاكم أن فلانًا الغائب وكل هذا » فإن اعترف » أو قال : ما علمت هذا ء وأنا 
أتصيكف عنه ؛ ثبتت الوكالة » وعكسه ما لم أعلم » صدّقه » وإن أطلق طولب 
علو علو علو 


اي اي ا ا تت 1ت 1 ل ل 


بسم النه الرحمن الرحيم 
كتاب الشركة 


وهي على خمسة أضرب: أحدها: شركة العنان » وهى أن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشركة 
شركة بوزن: نعمةٍ » وبوزن: سرقةٍ » زاد بعضهم: وبوزن: عر . وهي ثابتة 
بالإجماع » وسنده قوله تعالى -: وان كا من الخلطاء َف ينهم عل يعض 
[ص: 5 ]١‏ والخلطاء هم الشركاء » ولقوله عليه السّلام . إن الله 0 
يقول: أنا ثالث 30 فاته لقاو" انه قرست من 
بينهما) . رواه أبو داود من حديث أبي هريرة » ورواته ثقاثٌ . 
وهي عبارةٌ عن الاجتماع في استحقاقٍ أو تصوُفٍ » فهي نوعان: شركة 
أملاكِ » وشركة عقودٍ » وهي المقصود هنا . 
لوح على لتعيلة رن ويُعتبر لسائر أنواعها أن يكون جائز التُصئِف ؛ لأنّه 
عقدٌ على التّصِدْف في امال » فلم يصحٌ من غير جائز النّصيْف في المال كالبيع . 
ل 0 اعنان) شكية بذلك 5 0 
مشعقّةٌ من عن الشَّيء: عرض يقال ال ا 00 
منهما قد عن له » أي : عرض له مشاركة صاحبه . 
وقيل: هي مأخوذةٌ من عانه: [3اعار طم نك بتدوننا عار ساح مث ماله 
وعمله » وقوله في «الشّرح): نه راجعٌ إلى قول الفوّاء ليس بظاهر. 
ا ئزةٌ إجماعًا ؛ ذكره ابن المنذر » وإن اختُّلف في بعض شروطها (أن 
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يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما . فينفذ تصرف كل 
واحٍ منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه , ولا 
تصحٌ إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون رأس امال دراهم أو دنانير . 


يشترك اثنان) فما فوقهما » سواءٌ كانا مسلمين أو أحدهما » ولا ُكره مشاركة 
كاي إن واي لال لصوتت 1 نص اليه :اجيم عليه السّلام عن مشاركة 
اليهوديّ والنُصرانيٌ لكأن كرن الشراءة والبيع بيد المسلم نواه كلك ل فاده 
عن عطاءٍ . وكرهه الأزجي » وروي عن ابن عَبّاسٍ » ولم نعرف له في الصّحابة 
شالق 3 و أموالهم سبك بطيّبة ) نهم 0 احيرو 00 00 3 
وجنسا وصفة أو لا ء ويُعتبر حضور ماليهما لتقرير العمل » وتحقيق 0 
كمضاربة ؛ نص عليه . 

اراق عا مسدلا مين امعان زرا ل مهدا روم 
0 الحا 2 املس اح حدقي لكونها 
عدا » لكن بشرط أن مو 0 يفره زعا ودر لا 
يصِحٌ » وفيه وج (وربحه لهما) لأنّه غماء ملكهما وعملهما متساويًا ومتفاضلا » 
على ما شرطناه ؛ لأنَّ البح يُستحقٌ بالمال تارةٌ » وبالعمل أخرى » كالمضارب . 

(فينفذ تصرّف كلّ واحدٍ منهما فيهما بحكم املك في نصيبه) وهو ظاهدٍ 
(والوكالة 0 نصيب فريك أنه متصرّف بجهة الإذن » فهو 0 15 
ات 

(ولا تصحٌ إل بشرطين: أحدهما: أن يكون رأس امال دراهم أو دنانير) 
فتصحٌ بغير خلا إذا كانت غير مغشوثة ؛ لأنّها قيم الأموال وأثمان 


كتابُ الشركة ١و5"‏ 


وعنه: تصحٌ بالعروض ., ويُجعل رأس امال قيمتها وقت العقد . وهل تصحٌ 
بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين . 


ال ل سام 
الؤجوع عند المفاضلة برأس المال » ولا مثل له » فيرجع به . 

وب ١‏ لاسو عر 
فار لطي رن ار 

وأعَا الثّالث فلأنَ التّمن معدومٌ حال العقد ولا يملكانها ؛ لأنّه إن أراد ثمنها 
الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه وصار لبائع » وإن أراد ثمنها الذي بيبعها 
به » فَإنّها تصير شركةٌ معلقةٌ على شرطٍ » وهي بيع الاعيان . 

(وعنه: تصحٌ بالعروض) اختاره أبو بكر وأبو الخطاب » وقدَّمه في «لمحوّر) ؛ 
لأنّ مقصود الشّركة جواز تصدفهما في المالين جميعا » وكون الربح بينهما , 
وهذا يحصل في العروض من غير عُرَرٍ » كما يحصل في الأنمان . 

(ويُجعل رأس المال قيمتها وقت القن لمكن الال ور واستو كال فيد 
التّفاضل ؛ كما أنّا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها » وسواءٌ كانت العروض من ذوات 
الأمثال كا حبوب أو لا 4 وفي «العاية) : وعنه: يصحٌ كل عرض متقؤم » وقيل: 

(وهل تصحٌ بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين) كذا في «(اوّر) » وبناهما على 
اب بأنها لا 0 بنقدٍ » وقيّدهما في ا افش 2 ري اله 2 
الس ب ب ا م ا اكه 
ويستثنى منه الغشٌ اليسير لمصلحته » » كحيّة فضَّةٍ فى دينار ؛ ذكره في «المغني) 


4 كتات الشّركة 


التَاني: أن يشترطا لكل واحدٍ جزءًا من الرّبح مشاعًا معلومًا . فإن قالا: 
الرّبح بيننا » فهو بينهما نصفين , فإن لم يذكرا الرّبح » أو شرطا لأحدهما 
جزءًا مجهولا 


و«الضّرح) ؛ لأنَّهِ لا يمكن التَّحِوّز منه . 

والثّاني: يصحٌ ؛ لأنَ الغشٌ يُستهلك في المغشوش والفلوس بشبهة الثُّمن . قال 
أحمد: لا أرى السّلم في الفلوس ؛ لأنَّه يشبه الصّرف . وظاهره لا فرق بين أن تكون 
كاسدة أو رايحة + لأنها إن كانت كاشدة. كاناراس امال قيمتها كالعروض وان 
كانت نافقة كان رأ س المال مثلها » وكذا المغشوش » وفي ثالثِ: إن كانت الفلوس 
اققد جاو ولا قلا © لعيهها بالقنارن. . 

الاقاتي: أن يشترطا 0 واحد 0 من لزع مشاعًا 0 تنك 
لسر ع ارد ل لل وم ع ا ير ا 
ل ل ل ا د الام 
ل ا الوه ترك 

(فإن قالا: البح بيننا » فهو بينهما نصفين) لأنّه أضافه إليهما إضافة واحدةً من 
غير ترجيح » فاقتضى النّسوية » كقوله: هذه الدّار بيني وبينك : 

(فإن لم يذكرا الرّبح) لم يصح كالمضاربة ؛ لأنّهِ المقصود من الشّركة » فلا 
يجوز الإخلال به » فعلى هذا يكون الرّبح بينهما على قدر المالين . 

(أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولا) فكذلك ؛ لأنَّ الجهالة تمنع تسليم 
مثل ما شرط لفلانٍ وهما يعلمانه صحٌ . 


كاب اللكّركة ب7:ب:ٍ:ب!ااباساصلىى ل بابب 999١‏ 


أو دراهم معلومة أو ربح أحد التُوبِين > العايضع + وكدلك الحكم في 
المساقاة ل ولا يُشترط 0 أن امسر 


(أو دراهم معلومةً) لم يصحٌ ؛ لما ذكرنا » ولأنَّ العامل ينبغي أن تكون حصّته 
معلومةً بالقدر » فإذا مجهلت الأجزاء فسدت » وكذا لو جعل لنفسه جزءًا وعشرة 
دراهم » وحكاه ابن المنذر في القراض إجماع مَنْ يُحفظ عنه فيما إذا جعلا أو 
لأحدهما دراهم علس هلو قال للك قفي الذي العشرة ادزاهم يلكت ؟ 
لزيادتها . 

ا لام 

بعينه (لم يصحٌ) لأ قد يربح في ذلك المعينٌ دون غيره » أو بالعكس » فيختصٌ 
ا بالبح » وهو مخالفٌ لموضوع الشّركة بغير خلافٍ نعلمه . 

(وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة) قياسًا على الشّركة (ولا يُشترط أن 
يخلطا المالين) لأنّه عقدٌ يُقصد به البح فلم يُشترط فيه ذلك كالضارية + ولاه 
ل لي ل 0 
واحد) نص عليه » فيجوز اهنا أن يُخرج دنائير والاخر دراهم 0 
الأثمان » فصكحت الشّركة فيهما كالجنس الواحد فإذا اقتسما ل 
يقتسمان الفضل ؛ نص عليه » وذكره عن محمّد بن الحسن و 
تساويهما في القدر في قول الجمهور , وقال القاضي: متى تفاضلا قرّما المتاع 
بنقد البلد » وقرّما مال الآتحر به » ويكون التّقوم حين صرفا اللّمن فيه . ر وود 
ئها شركةٌ صحيحةٌ رأس المال فيها الأثمان » فيكون الؤؤجوع سن راس الال 
كما لو كان الجنس واحدًا . 

(وما بشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بنهما) أن العقد وقع 
على ذلك » ولأنّه أمينه ووكيله . وفي «الشّرح): 0 يأذن كل 
منهما لصاحبه في التُصكئف » والأصحُ: لا يُشترط » فإن اشتراه لنفسه فهو له ؛ 


0" كتابُ الشّركة 


وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما . والوضيعة على قدر امال . 
ويجوز لكل واحدٍ منهما أن يبيع ويشتري , ويقبض ويُقبض . ويطالب 
بالدين » ويخاصم فيه » ويحيل ويحتال » ويردٌ بالعيب . 


(وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتََّاقًا » وكذا قبله على 
الأشهر ؛ لأنَّ العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد » فكذا فى الصّمان » 
وكنمائه لصِحّة القسمة بالكلام كخرص ثمارء فكذا الشّركة ؛ احتصٌّ به 
أحمد ؛ قاله الشّيخ تقئ الدّين » وعنه: من ضمان صاحبه . 

(والوضيعة) أي: الخسران (على قدر المال) بالحساب ؛ لأنّها عبارةٌ عن نقصان 
رأسن اأكال وهو تفص :ب القدى »> فيكرة التقمن هه ذو عرردة -وواء ' كاتع 
الوضيعة لتلفٍ » أو نقصانٍ في الثّمن » أو غير ذلك » ومقتضاه أنه لا شيء على 
العامل في المضاربة » بل هي مختصّةٌ بملك ريّه كالمزارعة . 

(ويجوز لكل واحدٍ منهما أن يبيع) أي: حالا (ويشتري) مساومة ومرابحة 
وغيرهما ؛ لاله بالنّسبة إلى شريكه وكيل » فملكهما كالوكيل (ويّقبض ويُقبض) 
لأنّه مؤتَنٌ في ذلك » فملكهما بخلاف الوكيل في قبض الثّمن » فإنَّهِ قد لا يأتمنه 

(ويطالب بالدّينٍ ويخاصم فيه) لأنَّ مَئْ ملك قبض شِيءٍ ملك المطالبة وامخاصمة 
فيه » بدليل ما لو وكله في قبض دَينه . 

(ويحيل ويحتال) لأنّها عقد معاوضةٍ وهو يملكها . 

(ويردٌ بالعيب) سواء وَلِيُ هو أو صاحبه ؛ لأنّ الوكيل يرد به » فالشّريك 
ولى » وظاهره ولو رضي به شريكه . 


ا 


0 ا لك 2531 0 


ويقايل » ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما , وليس له أن يكاتب 
الرقيق » ولا يزوّجه , ولا يعتقه بمالٍ » ولا يهب , ولا يُقرض ؛ ولا يحابي » 
ولا يضارب إلا بالمال . 


(ويقرُ به) أي: بالعيب » كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به ؛ نص عليه » 
فإذا رُدَّت عليه بعيب حُيّر بين قبولها أو إعطاء أرش العيب » أو يحط من ثمنه » أو 
بور عله لكل اميت (يقايل) أن" قلط رس 6 ون قبي امد ل سيره لا الج ون 
الأصحٌ : في في «الشَّرح) 6 #الأنيا إن كانت نيعا نقد أذن: له فيه > بوإنة كانت فييخا 
ففسخ البيع المضرٌِ من مصلحة التّجارة فملكه كالوّدٌ بالعيب » وصححح في 
«المغني) وغيره أَنّها فسخ » فلا يملكها ؛ لأنّه ليس من التّجارة . 

(ويفعل كلَّ ما هو من مصلحة تجارتهما) لأنَّ مبناها على الوكالة والأمانة » 
فل إقراره بالنّمن أو بعضه , أو أجرة المنادي أو الحمّال ؛ لأنَّ هذا عادة 
الشّجّار » وله أ عا جز من مال الشّركة ويؤجر ؛ أن المنافع ضري سور 
الأعيان » فصار كالشّراء والبيع » وله المطالبة بالأجر لهما وعليهما ؛ لأنَّ حقوق 
العقد لا تختصٌٌّ بالعاقد . 

(وليس له أن يكاتب الرّقيق) لأنّه لم يأذن فيه شريكه وال كه تعفد عن 
التّجارة » وليست منها (ولا يزؤّجه) لما ذكرنا سيّما وتزويج العبد طيزة متحض زولا 
يعتقه ممال) ولا غيره (ولا يهب) نقل حنبل: يتبرّع ببعض القّمن لمصلحته (ولا 
00 وظاهره ولو برهن (ولا يحابي) لأنَّ الشّركة انعقدت على التّجارة » 

ال تا 

(ولا يضارب بالمال) لأنَّ ذلك يقبت في المال حقوقًا » ويستحقٌ ربحه لغيره » 
وفيه تخريي من توكيله » ولا أجرة للثّاني على ريّه » وعنه: : بلى » وقيل: على الأول 
مع جهله لدفع غاصب » ومع علمه لا شيء له وربحه لريّه » وعلى الأول كما لا 
يجوز له خلط مال الشّركة بماله ولا مال غيره ؛ لأنّه يتضمّن إيجاب حقوق في 
المال » وليس هو من الشّجارة المأذون فيها » وعنه: يجوز بمال لقاية 4 له 


و وم يبيب ررب ا 7ض البرك ارا 


ولا يأخذ به سْفِْجِةٌ » ولا يعطيها إِلَّا بإذن شريكه . 


وهل له أن يودع , أو يبيع نّساءً » أو ييضع , أو يوكل فيما يتولّى مثله , 
أو يرهن » أو يرتهن؟ على وجهين . 


مأمود » فيدخل فيما أذن فيه ؛ ذكره القاضى. 

(ولا يأخذ به سُفْتَجة) لأنَّ فيها خطرًا » ومعناه: أن يدفع إلى إنسانٍ شيئًا من 
مال الشّركة ويأخذ منه كتابًا إلى وكيله ببلدٍ آخر ليستوفي منه المال . 

(ولا يعطيها) بأن يأخذ من إنسانٍ بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابًا إلى وكيله 
يبلدٍ آخر ليستوفي منه ذلك (إلا بإذن شريكه) لأنّه يصير من التّجارة المأذون فيها , 
وهو راجعٌ إلى الكتابة وما بعدها » والصّواب الصّحّة مطلقًا فيهما لمصلحةٍ نوف 
طريق ونحوه في الأولى . 

فائدة : ما يخرجه الشَّريك على المال من الشّيل والحط والعشر والخفارة وما 
يتعلّق بالبذرقة يُحتسب به على شريكه ؛ قاله في «الفصول» (وهل له أن يودع » 
أو يبيع نَساءً أو ييضع . أو يوكل فيما يتولّى مثله أو يرهن , أو يرتهن؟ على 
وجهين» وفيه مسائل: 

الأولى: في الإيداع » ؛ وفيه روايتان: إحداهما: له ذلك ؛ جزم به في «الوجيزه » 
وصبححه في «الشّرح) » وزاد: عند الحاجة إليه ؛ لأَنّه عادة التّجّار ٠‏ والثانية وهي 
أصحٌ الوجهين في «اغرّر): المنع ؛ لأنها ليست من الشّركة ٠‏ وفيه غَرَرٌ . 

الثّانية: في البيع | لى أجلٍ » وهو يُخرّج على الرّوايتين في الوكيل » وقد تقدّم » 
فإن اشترى شيئًا بنقدٍ عنده مثلهٍ ؛ أو نقد من غير جنسه ؛ أو اشترى بشيءٍ من ذوات 
الأمثال وعنده مثله جاز ء وإلا فالشَّراء له خاصّةٌ » وربحه له » وضمانه عليه . 

لّلغة: في الإبضاع » وهو في الأصل عبارةٌ عن طائفةٍ من المال يُبعث للنّجارة ؛ 
قاله الجوهريٌّ » ويأتي تفسيره » والأصحٌ أنه لا يملكه ؛ لما فيه من العَرّر . والثّاني: 
بلى » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّه عادة الشّجَار . 


كتابُ الشّركة ها" 
وليس له أن يستدين على مال الشركة 


ارام ا 0 اوجهان مبنئّان على الوكيل . 
مات م لم 
وعُلم منه أَنّه يملك التّوكيل فيما لا يتولّى مثله بنفسه . 

الخامسة: في اهن والارتهان » والأصحٌ أنه يملكهما . زاد في «الشّرح): عند 
الناجة ؛ لذن اهن يراد للإيفاء » والارتهان يراد للاستيفاء » وهو يملكهما » فكذا ما 
يُراد لهما . والثّاني: ليس له ذلك ؛ لأنَّ فيه خخطرًا . وعلى الأوّل » لا فرق بين أن 
يكون ممّنْ ولي العقد أو من غيره ؛ لكون القبض من حقوق العقد اغلو قال عمل 
يت جار الكل ا ل لي ا 

تنبية : لم يذكر المؤلّف الشقر بالمال + والأصت أله يملكه مع الأمن را 
صحّححها الأزجيٌ . وإن سافر والغالب العطب ضمن ؛ ذكره أب الفرج » وظاهر 
كلام غيره فيما ليس الغالب السّلامة . وذكر جماعة أنه يتّجر ولي اليتيم بما له 
موضع أمن » فإن لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر فلا ضمان ؛ ذكره أبو يعلى 
الصَّغير . 

فرع : إذا ادعى هلاكه بسبب خفيئ صُدَّق في الأصحٌ » وإن كان بسبب ظاهرٍ 
لم يضمنه إذا أقام بيد به » ويحلف معها أنه هلك به , ويُصدّق منكر الخيانة » وإن 
قال لما بيده: هذا لي أو لنا » أو اشتريته منها لي أو لنا ‏ صُدَّق مع يمينه » سواءٌ ربح أو 
عن 4 وإ قال: صار لي بالقسمة صُدَّق منكرها . 

(وليس له أن يستدين على مال الشّركة) لأنَّه يدحل فيها أكثر مما رضي 
الشَّرِيك بالمشاركة فيه فلم يجزء كما لو ضمٌ إليها ألًا من ماله » ومعناها: أن 
يشتري بأكثر من رأس امال » أو بثمن ليس معه من جنسه . 


يبمب بج بي 7 سس ل ا الشركة 


فإن فعل فهو عليه » وربحه له , إلا أن يأذن شريكه . وإن أخّر حقّه من 
الدّين جاز » وإن تقاسما الدّين في الذّمّة ة لم يصمّ في إحدى الرّوايتين . 
وإن أبرأ من الدّين لزم في حقّه دون صاحبه . وكذلك إن أقرٌ ممالٍ . 


بوجه ألا 0 600 جور ورين علي تومحاء: ا 00 
5 يقع رةه لا أن يأذن ا فإنّه يجوز كبقية ا 0 
تال ال + أشبه الصرفت:.. 0 بالفرق » فإنٌ الصّرف بِيعٌ 0 عين بعينٍ ) 
(وإن أخّر حقّه من الدَّين) الحال (جاز) لأنَّه أسقط حقّه من المطالبة » فصحٌ أن 
ينفرد به كالإبراء » فلو قبض شريكه شْيثًا مما لم يؤخّر كان له مشاركته فيه » وقيل: 
وله تأ عت عن اتريكه . بوسنم إن كلك او ساك للدي 
(وإن تقاسما الدَّين في الذّمّة لم يصمٌ في إحدى الرّوايتين) نص عليه في رواية 
حمل +« وجرم بيه الي ««(الوجيزة ‏ .وصكحه :ابن عقيل ؛ لأنَّ الذّم لا تتكافاً ولا 
ا و1 ا ا ا ا 
والثّانية » ونقلها حربٌ » وقدّمها فى «الدّعاية): ل الاختلاف لا يمنع 
القسمة كاختلاف الأعيان . فعليها » لا رجوع إذا أبرأ كل منهما صاحبه ؛ 
وأطلقهما في «الفروع) إذا كان ف في ذم لا ذمّةِ واحدةٍ 0 لا تمكن القسمة »ع 
وهي الاراكه ول موز نيها 0 00 » إن تكافأت فقياس المذهب من 
(وإن أبرأ ل سا اخبار زم يق لأنّه تبت 
(دون صاحبه) لأنه لين من التجارة وكالصّدقة (وكذلك إن أقردّ بمال) أي : يلزم اللقة 
دون صاحبه على المذهب » سواء قد بدّين أو عينٍ ؛ لأَنَّ شريكه ا أذن له في 


كتابُ الشركة ام 


وقال القاضي: يُقبل إقراره على مال الشركة ؛ وعلى كل واحدٍ منهما أن 
يتولّى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثّوب وطيه » وختم الكيس وإحرازه ‏ 
فإن استأجر مَنْ يفعل ذلك فالأجرة عليه . 


التّجارة » وليس الإقرار دأخلاً فيها . 

(وقال القاضي: يُقبل إقراره على مال الشركة) لذن له أن يشتري نساءٌ » وهو 
إقرارٌ مقاء النّمن ؛ قاله ابن المنيًا » وفيه شي » وعلّله في «الشّرح) أت له أن يشتري 
من غير أن نبلم القن ف املس + » فلو لم يُقل إقراره لضاعت أموال النّاس وامتنعوا 
من معاملته ؛ لأنَّ ذلك مما يُحتاج إليه كالإقرار بالعيب » وقيّده في «الرّعاية» في 
الإقرار » ا 1 0 بينهما لا بعدها . 
ففي وجوب حبسه كان قال في ف وغيره . 

يي الم ل ا ا أو 
الأكثر ؛ لأنهما عواة فى للك بز غرة ولو أخرجه القابض ل ا قار دين 
كالمقبوض بعقدٍ فاسدٍ » وعنه : يختصٌٌ به ) وقاله جماعةٌ » منهم: أبو العالية » 
وابن سيرين » كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعن حقّه فيه » ولم يرجع | 
على الغريم ؛ ؛ لعدم تعدّيه » وإن كان بعقدٍ أو بعد تأجيل شريكه حمّه فوجهان: 
أحدهما: له المشاركة كالموروث . والثّاني: لا ؛ لأنّه مستقل بالعقد على نصيبه » 

(و) يجب (على كل واحدٍ منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر 
الل رو الك وح اود ا الإذن يُحمل على 

رق اسار عن بلا لله الاجر اعون لد مأل ليا ري 
يلزمه . 


مالسل لا بيللال لعل ل للح كتابٌ الشّركة 


وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر مَنْ يفعله . فإن فعله 
ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على وجهين . 
والشروط في الشّركة ضربان: صحيحٌ , ٠‏ مثل أن يشترط ألا ينّجر إلا في 


نوع من المتاع , أو بل بعينه » أو لا يبيع إلا بنقدٍ معلوم » أو لا يسافر بالمال » أو 
لا يبيع إلا من فلانٍ . 


(وما جرت العادة أن يستنيب فيه) كحمل الطّعام والمتاع ووزن ما يُنقل والئُداء 
(فله أن يستأجر) من مال الشّركة (مَنْ يفعله) لأنّه العرف . 

(فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على وجهين) هما روايتان في «المغني) 
سح ا اس ا ا 

فرعٌ : إذا ا ا لا يستحقٌ أجرته إلا بعمل فيه ٠‏ كنقل 
طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز ؛ نقله الأكثر » كداره » وعنه: لا ؛ لعدم إمكان 
إيقاع العمل فيه ؛ لعدم تمييز نصيبهما ؛ اختاره ابن عقيل . ويحرم على شريكِ في 
زرع فرك شىءٍ من سنبله يأكله بلا إذنٍ » ويتوجّه عكسه ؛ قاله في «الفروع» . 

(والشروط في الشّركة ضربان:) ما عقّلٌ ) لافيت شروطها إلى 
صحيح وفاسدٍ كالبيع (صحيحٌ » مثل : أن يشترط ألا ينّجر إلا في نوع من 
اناع) سوائءٌ كان هما يعم وجوده أو لا ء وقال في «الرّعاية): عامٌ الوتحوف.. والمراذ 

: عمومه حال العقد في ا موضع المعينٌ للتّجارة » لا ععومة في سائر الأزمنة 
925 (أو بلدٍ بعينه) كمكة ونحوها (أو لا يبيع إلا بنقدٍ معلوم , أو لا 
يسافر بالمال . أو لا ببيع إِلّا من فلان) أو لا يشتري إِلّا من فلانٍ » فهذا كله 


كتابُ الشركة لحف 


وفاسد ؛ مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الرّبح أو ضمان المال » أو أنَّ عليه 

من الوضيعة أكثر من قدر ماله , أو أن يوليه ما يختار من السّلع ١‏ أو يرتفق 
بها , أو لا يفسخ الشّركة مدَّةَ بعينها , ؛ فما يعود بجهالة الرّبح يفسد به العقد ‏ 
وتخرّج في سائرها روايتان . 


0 00 م أأس 7 5 2 04 0 
فوح ودرا كن الكل ا بكر الح عنم اراق ابقل بع صرف 
برجل أو بلدٍ معيّنين كالوكالة » فإِنْ جمع البيع والشّراء من واحدة فإنّه لا يضرٌ ؛ 
ذكره في «المستوعب» » وفي «المغني) و«الشّرح) خلافه » وهو ظاهرٌ . 

روفاد ومال ا 2 ع 

الا ا 
العقد (أو أنَّ عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله) للمنافاة (أو أن يوليه ما يختار من 
السّلع) إذ لا مصلحة للعقد فيه » أشبه ما لو شرط ما ينافيه . 

مسألةٌ : إذا شرط أحدهما على الآخر متى باعه فهو أحنٌ به » فباعه من غيره ؛ 
قال أحمد: أحك 2 أن يفي بشرطه . وقال ابن عقيل - وذكره في «الشَّرح) 
وغيره: نه رم باطلٌ ؛ لأنّه يقطع إطلاق تصكف الشَّريك الآخرء وظاهر كلام 
م3 حلافه . 

(أو يرتفق بها) كلبسه القّوب » واستخدامه العبد (أو لا يفسخ الشّركة مِدَّة 
بعينها) لأنّها عقدٌ جائدٌ 5 » فاشتراط لزومها ينافي مقتضاها كالوكالة » مع أَنّه يصحٌ 
توقيتها كالوكالة ؛ نص عليه . 

2 1 بجهالة ا أن 0 0 

فيفضي إلى التتازع . 
ويخ في سارها أي ا 00 


0 كتابٌ الشركة 


وإذا فسد العقد قسّم الرُبح على قدر امالين » وهل يرجع أحدهما بأجرة 
عمله؟ على وجهين . 


والثّانية: يبطل » وذكره في «لمحور» تخريجًا ؛ لأنّه شرط فاسدٌ » فأبطل العقد 
كامزارعة إذا شرط البذر من العامل » وكالشروط الفاسدة في البيع , ولأنّه ْنا 
رضي بالعقد بهذا الشّرط » فإذا فسد فات الوْضا به . 

(وإذا فسد العقد ذُسَم الرُبح على قدر المالين) ) لأنّ الصف صحيح ؛ لكونه 
بإذن مالكه , والرّبح ثماء المال » فربح المضاربة للمالك » وعليه ا 
مطلقًا » والعنان والوجوه على قدر الالين » والأبدان تُقسَم أجرة ما تحكّلاه 
بالسَيّة والوضيعة بقدر المالين » وظاهره أَنَّه إذا لم تفسد فإنَ البح يُقسَم بينهما 
على ما شرطاه كرواية في الفاسد (وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟) أي: 
نصف عمله (على وجهين) كذا في «لمحور» ؛ أحدهما: لا رجوع » جزم به في 
«الوجيز) » وصحّحه في شرح «الر) ؛ نييما عملا لأنفسهنها » فلا يرجع 
أحدهما على الآخر بما لم يعمل له . فعليه » يقتسمان الرّبح على ما شرطاه ؛ 
لله عقة يجو أن يكوف عرضه سعير ل قرعب الس فى فاده كالتكاح:. 

والثّاني: يرجع ؛ جزم به في الكافي » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّه عمل في نصيب 
شريكه فيرجع به ؛ لأنَّهِ عقدٌ ينبغي الفصل فيه في ثاني ال حال » فوجب أن يقابل 
العمل فيه عوضٌ كالمضاربة » فإن تساوى عملهما تقاصٌ الدينان » وإن فضل 
أحدهما تقاصٌ دين القليل بمثله » ويرجع على الآخر بالفضل . وقال ابن 
حمدان: إن قشم الربح على قدرهما رجع وإلا فلا . وقال القاضي: إن فسد 
العقد لجهل الرّبح فكذلك » وإن فسد لغيره وجب المسمّى فيه كالصّحيح ؛ ؛ لأنّه 
عقدٌ يصحٌ مع جهل العوض » فوجب المسكّى فيه مع فساده كالتكاح . 

فرعٌ : إذا مات أحدهما فلوارثه تام الشّركة » فيأذن كل منهما للآخر في 
التصئف » وقيل: إن كان المال عرضًا جِدّد عقدًا » وله المطالبة بالقسمة » فإن 
كان على اميت دَينٌ تعلّق بتركته » وليس للوارث الشّركة فيه حبَّى يقضي دينه » 
فإن قضاه من غير مال الشّركة فله إتمامها » وإن قضاه منها بطلت في قدر ما مضى . 
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قضلن 


تنبية : كل عقَدٍ فاسدٍ من أمانةٍ وتبوع بمضاربة وشركة ووكالة ووديعةٍ كصحيح 
ب د ارتم رو لص رع ريا 
كبيع وإجارة ونكاح 

(الثّاني: المضاربة) وهي تسمية أهل العراق 3 مأخوذة من الضّرب في الأرض 3 
وهو السّفر فيها للنّجارة ) قال تعالى: «ووآخرون يضربون في الأرض ييتغون من 
فضل الله [المزمل: ]٠٠‏ ويحتمل أن تكون من ضرب كل منهما بسهم من 
34 0 أهل 0 0 ؛ فقيل: مع م ار ٠‏ يقال: قرض 
العامل , واقتطع لا 5" ل من ربحها ) وقيل: هو مشتقٌ من المساواة والموازنة 4 
يقال: تقارض الشّاعران: إذا توازنا . 

وهي جائزة بالإجماع ؛ حكام ابن المنذر » وروى حميد بن عبد الل » عن 
بيه » عن جدّه أنَّ عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربةٌ يعمل به في 
العراق . وروي جوازه عن عثمان وعليٌ وابن مسعودٍ وحكيم بن. تحرام © :ولم 
يُعرف لهم مخالفٌ » مع أنَّ الحكمة تقتضيه ؛ لأنَّ بالنّاس حاجة إليها » فإنّ 
لتّقدين لا تنمي إِلَّا بالنّجارة » وليس كل مَنْ يملكها يحسن التّجارة » ولا كل 
مَنْ يحسنها له مال » فشُرعت لدفع الحاجة . 

(وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتّجر فيه) يُشترط في المال المدفوع أن يكوك 
معلومًا ؛٠‏ فلو دفع صُبرة نقدٍ أو أحد كيسين لم يصحٌ قرا إلى اح ليبن 
شرطا فيه » فلو دفعه إلى اثنين فأكثر مضاربةً في عقَدٍ واحدٍ جاز . قوله: ينّجر 


”+تتتتتت تتشت تت 1 كت 1ل 10 لون : 


والرّبح بينهما على ما شرطاه , فإن قال: خذه واتّجر به » والربح كله لي » 
فهو إبضاعٌ . وإن قال: والرؤبح كله لك ٠‏ فهو قرض , . وإن قال: والرّبح بيننا , 
فهو بينهما نصفين . وإن قال: خذه مضاربة والربح كلّه لك أو لي , لم يصح . 


(والرّبح بينهما على ما شرطاه) أي: من شرط صحّتها تقدير نصيب العامل 
منه ؛ أنه لا يستحقّه إلا بالشّرط » فلو قال: خذ هذا المال مضاربةٌ » ولم يذكر 
سهم العامل : فالرّبح 1 لربٌ المال » والوضيعة عليه » وللعامل أجرة مثله ؟؛ 
نصّ عليه » وهو قول الجمهور » فلو شرط جزءًا من البح لعبد أحدهما أو 
لعبدهما 4 وكان إسله 2 وإن 2 لأجنبي 0 5 أحدهما أو 0 2 
الاي » كا ل ا لك الفا على أن تي اراك تصق 
رت امال 00 
الإبضاع , ؛ فانصرف إليه » » فلو قال مع ذلك: زعليك: معان الم يصيضه 6 الأن 
العقد يقتضي كونه أمانةٌ غير مضمونٍ فلا يزول ذلك بشرطه . 

(وإن قال: والرّبح كله لك » فهو) أي: المال المدفوع (قرضٌ) لا قراضٌ ؛ لأنَّ 
اللّفظ يصلح له » وقد قُرن به حكمه » فانصرف إليه كالتّمليك » فإن قرن به: ولا 
ضمان عليك » فهو قرضٌ شرط فيه نفي الضّمان » فلم ينتفٍ به . 

(وإن قال: والوبح بيننا » فهو بينهما نصفين) لأنّه أضافه إليهما إضافةً واحدةً : 
ولم يترجّح فيها أحدهما على الآخر » فاقتضى التّسوية » ك: هذه الذَّارْ بيني وبينك. 

(وإن 0 خذه 1 راع كله الك اد بي ربعت 2 عار 
دن متي الل د كا ب ليد لزن لي كرح اد 
لأحدهما » ويفارق إذا لم يقل: مضاربةٌ ؛ لأنَّ لظ يصلح لما أثبت حكمه من 
الإبضاع والقرض » وينفذ تصردّف العامل “أن الإذن باق . 


كقارة اذك كو مم بي 1777ل 


وإن قال: ولك ثلث الرّبح 4 صم . والباقي ارت المال 1 وإن قال: ولي ثلث 
الرّبح » فهل يصحٌ؟ على وجهين . 
وإن اختلفا لِمَن الجرء المشروط فهو للعامل . 


9 (وإن قال:) خذه مضاربةٌ (ولك ثلث الرّبح) أو ربعه » أو جزءٌ معلومٌ (صحٌ) 
لأنَّ نصيب العامل معلومٌ (والباقي لربٌ المال) لأنَّه يستحقٌ البح بماله ؛ لكونه نماؤه 
وفرعه » والعامل يأخذ بالشَّرط » فما شرط له استحقّه , وما بقي فاربٌ المال بحكم 
الأصل :: 

(وإن قال: ولي ثلث الربح) ولم يذكر نصيب العامل (فهل يصحٌ؟ على 
وجهين) أضكيها: يصحٌ » وقاله أبو ثور ؛_ أن الرّبح امنا ل فإذا قُدّر 
نصيب أحدهنا مه فالباقي للآخر بمفهوم الفط كنا عُلم 8 ثلث الميراث 
للأب من قوله تعاليٍ الززورله أبواه فلأمه الثلث» [النساء: ]١١‏ والثّاني: لا 
يصحٌ ؛ لأنّ العامل إنما يستحقٌ بالشرط ولم يوجد » فتكون المضاربة فاسدةً » 
فإن قال: لي النصف ولك الثلث » وسكت عن الباقي صحّ » وكان لربٌ 
الملل » وإن قال: خذه عبار على الث أو بالثلث » صحٌّ ) وكان تقديًا 
لعا ال 


ا ار ا ار 
سواءٌ عرفا المحساب أو جهلاه في الأصمٌّ . 


(وإن اختلفا لِمَنِ الجزء المشروط) قليلاً كان أو كيرا (فهو للعامل) لأنّه 
يستحمّه بالعمل » وهو يقل ويكثر » وأا تُقدّر حصّته بالشّرط » بخلاف المالك 
وأ يعدن الرق. ماله ريحرت امأعية .لالد تيل حلاف ابا لإلديه افجب 
لنفي الاحتمال » فلو اختلفا في قدر الجزء بعد البح فقال العامل: شرطتٌ لي 


الُنصف » وقال رب المال: لثلث » قُنّم قوله ؛ لأنّه منكر للرّيادة » وعنه: يقل 
قول العامل إذا اذّعى تسسهية المثل أو دونها ؛ ؛ لأنَّ الطالفن نمعة 5 ولو قيل بالتّحالف 


1" كتابُ الشركة 


وكذلك حكم المساقاةٍ والمزارعة » وحكم المضاربة حكم الشركة فيما 
للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط , وإذا فسدت فالرٌبح 
لربٌ المال ل » وللعامل الأجر . وعنه: له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من 
الرّبح . 


لم يبعد كالبيع » فإن أقام كل منهما بين قُدّمت بين العامل . 

(وكذلك حكم المساقاة والمزارعة) قياسًا عليها ؛ لأنَّ العامل في كل منهما إَا 
يستحقٌ بالعمل » وشمل هذا التّشبيه للأحكام السّابقة . 

(وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله ‏ وما يلزمه 
فعله » وفي الشروط) لاشتراكهما في التَصدف بالإذن » فما جاز للشّرِيك فعله جاز 
للمضارب » وما مُنع منه ممنع منه » وما اخّلف فيه فههنا مثله » وما جاز أن يكون 
رأ فال الشركة يهاز أذ يكو نراقي ال الطبارية > بولا يعر قبطن راس الال 
وتكفي مباشرته » وقيل: يُعتبر نطقه . 

(وإذا فسدت) المضاربة (فالريح لربٌ المال) قال القاضي: هذا هو المذهب ؛ 
أنه نماء ماله » ْنَا يستحقٌ العامل بالشّرط » فإذا فسدت فسبد الشّرط ؛ فلم يستحقٌ 
شيئًا (وللعامل الأجرة) أي: أجرة مثله ؛ نض عليه ؛ لأنّ عمله ما كان في مقابلة 
9 ؛ فإذا لم تصحٌ النّسمية وجب ردُ عمله عليه » وذلك متعذّوْ » فوجب له 
أجرة المخنل » كما لو اشترى شراءً فاسدًا فقبضه وتلف حك العوضين في يد 
قابضه فيجب ردٌ بدله » وسواءٌ ظهر في المال ربج أو لا 

(وعنه: ا أو ما 500 لأنّه إن كان الأقلّ 
الأجرة دوو لخاد يستحقٌ غيرها ؛ لبطلان الشّرط » وإن كان الأقلّ المشروط فهو قد 
رضي به . واختار الشّريف أبو جعفر أنَّ الرّبح بينهما على ما شرطاه » واحتخٌ 
بِأنَّ أحمد قال: إذا اشتركا في العروض كسم التّبح على ما شرطاه » فأثبت فيها 
ذلك مع فسادها . 


ود بأنَّ كلامه محمول على صكّة الشّركة بالعروض » والتّصِدُف فيها صحيحٌ 
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وإن شرطا تأقبت. المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين . 

وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه . أو اقبض وديعتي وضارب بها , 
و إذا قَدِمَ الحاجٌ فضارب بهذا - صم . 
مستندًا إلى الإذن كالوكيل » لا يقال: لو اشترى شراءً فاسدًا ثم تصّف فيه لم ينفذ 
مع أَنَّ البائع قد أذن له في التصِدِف ؛ لأنَّ المشتري يتصئف من جهة الملك لا بالإذن. 

(وإن شرطا تأقيت المضاربة) بأن يقول: ضاربتّك على هذه الدّراهم سنةٌ » فإذا 
مضت فلا تبغ ولا تشتر (فهل تفسد؟ على روايتين) أصحُهما: الصَّحّة » قال مهنًا: 
سألتٌ أحمد عن رجل أعطى آخر ألا مضاربةٌ شهوًا » فإذا مضى يكون قرضًا؟ قال: 
فإن جاء الشَّهِر وهو متاعٌ؟ قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا ؛ لأنّه قد يكون لربٌ المال 
فيه غرضٌ . 

والثّانية: لا تصحٌ » وهي اختيار أبي حفص العكبريٌ ؛ لأنّه عقدٌ يقع مطلقًا ؛ 
فإذا شرط قطعه لم يصحٌ كالتكاح » ولأنَّه ليس من مقتضى العقد ولا مصلحته . 
ود آنه 50-7 يتوقّت رع بن لهام » فجاز توقيته بالرّمان كالوكالة . 

(وإن قال: بع هذا العرض وضاربُ بثمنه) صحٌ ؛ لأنّه وكيل في بيع العرض » 
فإذا باعه صار الّمن في يده أماندٌ » أشبه ما لو كان المال عنده وديعة (أو اقبض 
وديعتي وضارب بها) أنه وكيلٌ في قبض الوديعة ومأذونٌ له في التُصِدف مؤئنًا 
عليه » فجاز جعله مضاربةً » كما لو قال: اقبضه من غلامي وضارب به » وكما 
لو كان في يد إنسانٍ وديعةٌ فقال له ريها: ضاربٌ بها (وإذا قدم الحاجٌ فضارب 
بهذا صحّ) لأنّه إذنٌ في التُصِدُف » فجاز تعليقه على شرطٍ مستقبلٍ كالوكالة . 

فرعٌ :إذا قال: ضاربث بعين المال الذي غصبته مني 2( صِحٌ كالوديعة » فإذا 
فيارية بناسقط عند الضساف + “وقال القاضي: لا يزول ضمان 2-0 إلا بدفعه 
عبن + لأث القراقن لذ كاف الشنان: اندلب :ما لو ميتى نوز رألد عملك إذة 
لكي ولا رع افع لقي ما الزتفسعاي انفتة زاف 
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وإن قال: ضارب بالدّين الذي عليك » لم يصمٌ . 

وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والرّبح بينهما صم ؛ ذكره الخرقي . 
وقال القاضي: إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصمٌ » وإن شرط 
عمل غلامه فعلى وجهين . 


(وإن قال: ضاربت بالدّين الذي عليك) أو لعن حي رثع يفنح ان 
عليه » وهو قول أكثر العلماء ؛ لأنَّ المال الذي ذ في يد مَنْ عليه الدّين له » رما 
يضين العرهه يقبطية ولم . يوجد .قال« بع أمتحافات يض ) لآل اشتر نينا 
للمضاربة » فقد اشتراه يإذن مالكه » ودفع الثّمن إلى مَنْ أذن له في دفع الثّمن 
إليه فتبرأ ذمّته منه » فلو قال: اعزل المال الذي عليك وضاربُ به » صحٌّ » سوام 
اشقزاه بعين امال أو قن الذكة “لاله اشعرظ لشره ال ننسه , 

فرعٌ :إذا دفع إليه لها مضاربةٌ وقال له: أضف إليها مثلها واتجْر بهما والؤبح لك 
ثلثاه ولي ثلثه - صحٌ » وكان شركةٌ ومضاربة » وإن شرط غير العامل لنفسه ثلثي 
البح لم يجز ‏ خلانًا للقاضي (وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والرّبح بينهما 

ل ال ل 
م يستحقٌ المشروط بعمله من الريح في مال غيره » وهذا حقيقة المضارية 
(وقال القاضي) تبعًا لابن امك واتجارة أبى الخطاتت . 

(إذا شرط المضارب أن يعمل مع ربٌ امال لم يصحٌ) وهو قول أكثرهم ؛ لأنّ 
المضاربة تقتضي تسايم المال إلى المضارب » فإذا شرط عليه العمل لم يتسلّمه ؛ لأ 
يده عليه » وذلك يخالف مقتضاها » وحمل القاضيٍ كلام أحمد والخرقيئ على أن 
ربٌ المال عمل فيه من غير شرطٍ » والأوّل أظهر ؛ لأنّ العمل أحد ركتي المضاربة » 
فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجودٍ الأمرو مه لاخر كالال ؛ وقولهم: إَ المضاربة 
تقتضي . .. إلى آخره » ممنوع » وأا تقتضي إطلاق التُصرُف في مال غيره بجزءٍ 
مشاع من ربحه » وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل . 

وان مظرظ عمل عنام قعل اويعين) الشيرعنا يفط + الأ غدل القلام اق 
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فصل 

ا ا 0 ؛ فإن فعل صم وعتق وضمن 

. وعنه: يضمن قيمته ؛ علم أو لم يعلم . وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم 
يضمن . ويحتمل ألا يصمٌ البيع . 


مال سيّده يصحٌ ضمّه إليه » كما لو ضع إليه بهيمته يحمل عليها . والثّاني: لا ؛ لأنَّ 
يد العبد كيد سيّده » وعمله كعمله . 


فصل 
(وليس للعامل شراء مَنْ يعتق على ربٌ المال) أي: قي ]دنه ؟ لأن فيدضرةا ظ 
ولا حظّ للتنّجارة فيه ؛ إذ هي معقودةٌ لبح حقيقةً أو مظدّة » وهما منتفيان هنا . 
(فإن فعل صحّ) الشّراء في ظاهر كلام خودت ذه مال تقوم متقوّمٌ قابل للعقود , 
فصِحٌ شراء العامل له » » كما لو اشترى من نذر رتُ المال حرّيّته إذا ملكه (وعتق) أي: 
على رب المال ؛ لأنَّه ملكه ملكه » وذلك موجبٌ للعتق » وتنفسخ فيه المضاربة (وضمن) 
العامل (ثمنه) لأنَّ التّفريط منه (وعنه: يضمن قيمته) لأنَّ للك ثبت فيه ثمٌ تلف » 
أشبه ما لو أتلفه بفعله (علم) أنه يعت بالشّراء (أو لم يعلم) على المذهب ؛ لأنّ 
الإتلاف الموجب للضّمان لا فرق فيه بين العلم والجهل . 
(وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن) لأنّه معذورٌ ؛ إذ التّلف حاصل المعنى 
في البيع ولم يعلم به فلم يضمنه » كما لو اشترى معيئا لم يعلم عيبه قلف به . وفي 
«الشّرح): ويتوجّه الا عي وإ فلج 
(ويحتمل ألا ب يصحٌ البيع) لأنّ الإذن في المضاربة إما ينصرف إلى ما يمكن بيعه 
والرخ نيدم وم عو على رت امال ليس كذلك » وقئده في «الشّرح) إذا كان 
0 يشتريه » وإن كان اشتراه بشمن في 
لذمّة وقع الشّراء للعاقد » وليس له دفع التّمن من مال المضاربة » فإن فعل ضمن 
في قول أكثر الفقهاء , كا إذا اشتراه بإذنه صمٌّ ؛ لأنّه يصحٌ شراؤه بنفسه » 
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وإن اشترى امرأته صحّ وانفسخ نكاحه . وإن اشترى مَنْ يعتق على نفسه 


ولم يظهر ربح لم يعتق » وإن ظهر ربح فهل يعتق؟ على وجهين . 


فكذا نائبه . 


فإن كان على المأذون له دَينٌ يستغرق قيمته وما في يده وقلنا: يتعلّق برقبته » 
فعليه دفع قبمته إلى الغرماء ؛ أنه أثلفه عليهم بالعتق » وإن نهاه عنه فهو باطل ‏ وإن 
أطلق فوجهان » كشرائه امرأة ربٌّ المال (وإن اشترى) المضارب (امرأته) أو بعضها 
(صح) أنه اشترى ما يمكن طلب الرْبح فيه » أشبه ما لو اشترى أجبيةٌ (وانفسخ 
نكاحه) لأنّها دخلت في ملك زوجها » فإن كان قبل التّخول فهل يلزم الرُوج نصف 
الصّداق؟ فيه وجهان » فإن قلنا: يلزمه رجع به على العامل لال مني و 
عليه » فيرجع عليه » » كما لو أفسدت امرأته نكاحها بالوضاع ؛ ذكره في «المغني») 
و«الشّرح) . 

فرعٌ :إذا اشترى زوج ربّة المال صم وانفسخ خ نكاحها » ولا ضمان عليه فيما 
يفوت من المهر ويسقط من التّفقة ؛ لأنَّ ذلك لا يعود إلى المضاربة » وإما هو بسبب 
أخر ع ولاتفرق نين اكتراته اف الذكة أو مين امال 

(وإن اشترى) المضارب (مَنْ يعتق على نفسه ولم يظهر ربخ لم يعتق) لأنّه لا 
يملكه » وإْما هو ملك ربٌ المال » وقيل: بل لسابقته (وإن ظهر ربح فهل يعتق؟ على 
وجهين) هما مبنيّان على أنَّ العامل متى يملك الرّبح » فإن قلنا: : يملكه بالقسمة لم 
يُعتق منه شيء ؛ لأنّه لم يملكه » وإن قلنا بالظهور فوجهان: 


أخدهما ؛ والضازه أبو' بكر لا يعتى ؟ لأنُّ يلك غير تام 4 لكوق: الويحوقاية 
اراس الال 

والثّاني: يعتق منه بقدر حصّته إن كان معسرًا » ويقرّم عليه باقيه إن كان 
موسرا » وهو قول القاضي ؛ لأنَّه ملكه بفعله » فعتق عليه » أشبه ما لو اشتراه 


ماله » وإن اشتراه ولم يظهر ربخ ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التنّجارة فهو 
كما لو كان ظاهرًا . 
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وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضررٌ على الأُوّل » فإن فعل 
رذ نصيبه من الرّبح في شركة الاوّل . 


مسألة :إذا تعدّى المضارب بالشّرط » أو فعل ما ليس له فعله » أو ترك ما يلزممٍ 

يفن :لال © ولا أخره له »ورك دوقيل ل أجرة الكل رغ له الادل 
منها » أو ما سمي له من الرّبح » وعنه: يتصدّقان . قال ابن عقيل: هذا على سبيل 
الورع + وقيل: إن أشترى بعين المال "بطل على المذهب» والكماء للبائع : 

وغدك إن جازم رقه يك ويلك الكماة ولا يطل 

(وليس للمضارب) أن يشتري بأكثر من رأس المال ؛ لعدم تناول الإذن له » فإن 
فعل صحٌ وكان له » وهل يقف على إجازة ربٌ المال؟ فيه روايتان (أن يضارب لآخر 
إذا كان فيه ضررٌ على الأوّل) ولم يأذن فيه » ككون المال الثاني كثيرا » فيستوعب 
زمانه فيشغله عن تجارة الأول » وقال أكثر الفقهاء بجوازه ؛ لأنّه عقدٌ لا يملك به 
منافعه كلّها » فلم يمنع من المضاربة » كما لو لم يكن فيه ضر » وكالأجير 
المشترك . 

وددٌ بأنّها تنعقد على الحظ والكّماء » فإذا فعل ما يمنعه لم يجز له » كما لو أراد 
النَصِدُف بألفين » وظاهره أنه إذا لم يكن فيها ضردٌ على الأول أنه لا يمنع بغير خلافٍ 
لقلمة نو كما أن اذك ليها 

(فإن فعل رد نصيبه من الرّبح في شركة الأرّل) نص عليه ؛ لأنَّه استحقّ ذلك 
بالمنفعة التي استٌّحمّت بالعقد الأوّل » فينظر في المضاربة الثّانية » فيدفع إلى رب مالها 
له ب 4 أن العدوان من المضارب لا يسقط حقٌّ رب المال لاني » ويأخذ 
المضارب نصيبه من الرّبح فيضكّه إلى - المضاربة الأولى فيقتسمانه . قال في 
(المغني) و(الشّرح): التَظر يقتضي انوك ماري الأولى 3 نسحن من ربح 
ثَانية شيمًا ؛ لأنّه ْنَا يستحُ ممالٍ أو عمل » وهما منتفيان » وتعدّي المضارب 
بترك العمل واشتغاله عن امال الأوّل لا يوجب عوضًا » كما لو اشتغل بالعمل 
في مال نفسه » أو آجر نفسه . 


بيب ع تت ا 


وليمن ار المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه . وعنه: يصحٌ . 
وكذلك شراء السَيّد من عبده المأذون له . وإن اشترى أحد الشريكين نصيب 
شريكه ضح و بو[ن:'اشوى: المع بطل في تفيه ‏ بوني تصيبا. طريخة 
وجهان » ويتخرّج أن يصحٌ في الجميع . وليس للمضارب نفقة 


(وليس لربٌ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه) هذا هو الواجح ؛ 
لخدا ولك ا ل ا يصح) صحّحها 
الأزجئ ؛ لأنّه قد تعلق به 0 قّ المضارب »2 فجاز شراؤه منه كمكاتبه » والفرق 
ظاهد » فَإنَّ السَيِّد لا يملك ما فى يد المكاتب » ولا تجب زكاته عليه . وعلى 
الكاني + راعذ والشفعة . وطاغرو: أن له" الشراء نتن غير بالضازية فى ارس 
قال اند إن لم ,ريع مزايحة فهو أعجت إل > خإة الستارب اله أنه شتري من 
مال المضاربة إذا لم يظهر ربخ ؛ نص عليه » وهو قول الجمهور ؛ نه ملك 
غيره » فصحٌ كشراء الوكيل من موكله » وإن ظهر ربح فلا . 

(وكذلك شراء السَيّد من عبده امأذون له) وقيل: يصحٌ إذا استغرقته الذّيون ؛ 
لأنّ الغرماء يأخذون ما في يده ؛ لأنَّه صار مستحمًا لهم ؛ التعلى الذيخ .برقيعهب: 
والأصحٌ المنع ؛ لأنَّ ملك السيّد لم يَدُلْ عنه » واستحقاق انتزاع ما في يده لا 
يوجب زوال الملك كالمفلس . 

(وإن اشترى أحد الشّريكين نصيب شريكه صمٌ) لأنه ملك لغيره » فصحٌ 
شراؤه كالأجنبيّ . إلا أنّ من علم مبلغ شيءٍ لم ببعه صُبْرةٌ وإلا جاز بكيله أو 
وزنه » ونقل حنبلٌ المنع في غير مكيل أو موزونٍ » وعلّله في النّهاية بعدم التّعين. 
فيهما . 

(وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه) لأنَّه ملكه (وفي نصيب شريكه وجهان) 
مبنئان على تفريق الصّفقة » والمذهب صكّته (ويتخرّج أن يصمٌ في الجميع) بناءً 
على شبكة ترام رفك الال عن غنال المسارية. 

(ريسن للنضارت زعا درنس على لاجد من الربح شيئًا » فلم 
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إل بشرطٍ , فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس 
بالمعروف » وإن اختلفا يُجع في القوت إلى الإطعام في الكقارة » وفي الملبوس 
إلى أل ملبوس م: مثله » وإن أذن له في التُسرّي فاشترى جاريةَ ملكها . وصار 
ثمنها قرضًا ؛ نص عليه . 


يسفحق غيرة ؛ إذ لو استحمّها لأفضى إلى اختصاصه به » حيث لم يربح سوى التّفقة 

ل بشرجط) نش عليه كوكيل » وقال الشرخ تفي القن أو عادةٌ » ولأنَّ في تقديرها 
قطعًا للمنازعة (فإن شرطها له) قال أحمد في رواية الأثرم: أحبٌ إلى أن يشترط نفقةً 
محدودةٌ » وله ما قُدّر له من مأ أكولٍ وملبوس ومركوب وغيره (وأطلق) صم ؛ نصّ 
عليه (فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف) لأنه كذلاك عن اث ب 
عليه نفقته » ونضٌ أحمد أنه يستحقٌ الأكول فقط » إلا أن يطول سفره ويحتاج إلى 
تجديد كسوة فإنّه يجوز ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) » ونقل حنبل: ينفق على معنى 
ما كان ينفق على نفسه غير متعدٌ بالتّفقة ولا مضو بالمال » ولم يذهب إلى تقديرها ؛ 
لذن لمعا لعا 

(وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكقّارة » وفي الملبوس إلى أقلّ 
ملبوس مثله) وقاله أبو الخطاب ؛ لأنّه العادة » فينصرف الإطلاق إليه ا 
إليه في الإطعام في الكمّارة » والأولى أن يرجع فيهما إلى قوت مثله » وملبوس مثله 
كالرّوجة ؛ جزم به في «المحوّر) . 

مطألة :ل كان معد مضار:ة انيه ]امال لنفسيه فالكققة على "قد المالية .الا أن 
يشرط أحدهما التّفقة من ماله مع علمه بذلك » » فلو لقيه ببلدٍ أذن في سفره إليه وقد 
نض امال فله نفقة رجوعه في وجدٍ » وجزم في «الشّرح) بخلافه ؛ لأنه نما يستحقّه ما 
دام في القراض وقد زال فزالت . 

(وإن أذن له في التّسِرٌي فاشترى) من مال المضاربة (جارية ملكها) لأنّ رب 
المال قد أذن له قف الّسدّي » والإذن فيه يستدعي الإذن قٍُ الوطء ؛ لأنّ اللفِضع لا 
اخ كك ررساراهة ار (نصٌ عليه أن ربٌ المال لم 
يوجد منه ما يدل على تبئعه به » فوجب كونه قرضًا ؛ لأنّه امتيقّن . ونقل يعقوب 
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في إحداهما , وخسر في الأخرى أو تلفت ججبرت الوضيعة من الرّبح . 


اعتبار تسمية ثمنها 4 وعنة: له السدئ يإذنه » أي: يكون ملكا له ميان 4 واختار أبو 
بكر الأول » وهو عند القاضى روايةٌ واحدةٌ . 

تنبيةٌ : إذا وطئع جاريةً من المال غُرُ ار عون رودل انعد تل الل 
ذكره ابن رنانٍ ؛ وذكر غيره: إن ظهر ربح عُزّْر » ويلزمه المهر وقيمتها إن 
أولدها » وإلا محدٌ عالمٌ » ونصّه: يُعرّر » ويسقط من المهر والقيمة قدر حقٌّ 
العامل ) ولحو لرك لوطي الذي ولو عدم البح ؛ لأنّه ينقصها إن كانت 
بكرًا » أو يعرّضها للخروج من المضاربة والتّلف ؛ فإن فعل فلا حدّ عليه » فإن 
أحبلها صارت أمّ ولد له » وهو حل ؛ لأنها ملكه وتخرج من المضاربة » وتحسب 
قيمتها » ويضاف إليه ب ا ا 0 
لاا ستحق أعذ شيو من لزيع على سل وآ ل كر 
بع م ؛ فلو كان مال فخسر عشرة ثم أخذ ركه عشرة نقص بها وقتمطها م 
خسر درهمٌ وتسمٌ » ويبقى رأس الملل ثمانية وثمانين وثمانية أنساع درهم » ولو ربح 
فيها عشرين فأخذها رب المال فقد أخذ سدسه » فنقص رأس امال سدسه » وهو سئة 
عدن وتإنان > وسطها من الف تلات بوئلة .. 

فرع يمحسب من الوّبح ال مهر والثّمرة والأجرة رش العيب 4 وكذا نتاج 
الحيوان » وفي «الفروع): ويتوجّه وجة . 

(قاضذ, اشترى ملعن 0-6 في اداه وخسر في 0 ا تلفت) 

جع اد شيعًا 31 بعد كمال رأى 7 ؛ لأنها مضارية 0 2 ويلحق 

ل ل ا ا جُبرت 
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وإن تلف بعض رأس امال قبل التُصرْف فيه اتفسخت فيه المضاربة . وإن 
تلف المال ثم اشترى سلعةٌ للمضاربة فهي له وثمنها عليه » إلا أن يجيزه رب 
للج رق تلف: يعاد الخرا امهنا زب بحالها. »اوالتمزن على برك المال. . 


الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضًا أو تنضيضه مع محاسبته ؛ نصّ عليهما . 

ونقل ابن منصور وحربٌ: إذا احتسبا وعلما مالهما » واحتحٌ به في 
«الانتصار» » وأنَّه يحتمل أنه يستحنٌ ربح ربحه (وإن تلف بعض رأ المال قبل 
لليف فيه الفسخت فيه الضاريتم وكان رأس المال الباقي خاصّة هال 
هلك على جيته قبل التَصدِف » أشبه الثّالف قبل القبض » وفارق ما بعد 
التُصدف ؛ لأنَّه دار في التّجارة » وشْرع فيما قُصد بالعقد من التصوفات المؤدية 
إلى الرّبح . 

فرعٌ : لو دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما ؛ نض عليه » ويتوجّه جوازه وإن 
أذن قبل تصئفه في الأول أو بعده وقد نض ال مال جاز ؟ لزوال المعنى المقتضي للمنع . 

(وإن تلف المال 3 م اشترى سلعةً للمضاربة فهي له , وثمنها عليه) لأنّه اشتراها 
١ 1‏ راشف ب لسري شاط لاف در ابت شد رركي 
للمضاربة لكان مستديئًا على غيره » والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز ء 
وسوات علم بتلف المال قبل نقد الثّمن أو جهله (إلا أن يجيزه ربٌ المال) فيجوز 
فى رواية » وهو مبنيع على تصئف الفضولي » والمذهب أنه للعامل بكلّ حال ؛ 
هذا زيادةٌ في مال امعارية ددم نغ 

(وإن تلف بعد الشّراء) قبل نقد ثمنها (فالمضاربة بحالها) ) لأنَّ الموجب لفسخها 
هو التّلف ولم يوجد حين الشَّراء ولا قبله (والئّمن على ربٌ المال) لأنَّ الشراء 
صادف المضاربة باقيةٌ بحالها ) 'وذلك يوجب كون المشترى له تمرح عليه » 
وحينئدٍ فلربٌ السّلعة مطالبة كل منهما بالّمن ويرجع به على العامل » ويصير 
رأس امال القّمن دون الثّالف ؛ لأنّه تلف قبل التّصِدِف فيه » فهو كما لو تلف 
قبل قبضه . 
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وإذا ظهر الرّبح لم يكن للعامل أخذ شيءٍ منه إلا بإذن ربٌ المال » وهل 
وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح ولا فلا . 


مسألة إمَنْ أتلفه ضمن البح للآخر » ثمٌ إن كان تلفه بعد التَصِدْف فالمضاربة 
بحالها » وإلا فهي في قدر ثمنها . 

(وإذا ظهر الرّبح لم يكن للعامل أخذ شيءٍ منه) لأمور: أحدها: أنَّ الؤبح وقايةٌ 
لرأس المال » فلا يأمن الخسرا الذي ينجبر بالرّبح . الثّاني: أنَّ ربٌ المال شريكه » 
فلم يكن له مقاسمة نفسه . الثّالث: أن ملكه غير مستقرٌ عليه ؛ لأنَه بعرضيّة أن 
يخرج عن يذه لجبران خسارة المال 31 بإذن رب المأل) لأن اندي لا يخرج 

عنهما » وظهر منه أنه يحرم قسمة الإبح » والعقد باق إِلّا بانّفاقهما . 

(وهل يملك العامل حصّته من الرّبح قبل القسمة؟ على روايتين) إحداهما ‏ 
وهي المذهب وامجزوم بها عند الأكثر: أَنَّه يملك حصّته منه بظهوره ؛ لأنَّ الشّرط 
صحيخ » فيثبت مقتضاه » وهو أن يكون له جزمٌ من الرّبح » وكما يملك السّاقي 
حفكه دق الشيرة بظهوره في الأصحٌ . والثانية: لا يملكه إلا بالقسمة ؛ اختارها 
القاضي وغيره ؛ لأنّه لو ملكه به لاختصٌ بربحه » ولوجب أن يكون شريكا لربٌ 
المال كقري العنافةع _ولأله الى اشر عيديف نكال كل واحدٍ يساويه فأعتقهما 
ربٌ المال محتقا ولم يضمن للعامل شيئًا ؛ ذكره الأزجئ » مع أنه ذكر: لو اشترى 
قريبه فعتق لزمه حصّته من البح كما لو أتلفه . والثّالئة: يملكه بالحاسبة 
والتّضيض والفسخ . فعلى الأولى » لا يستقةُ كشرطه ورضاه بضمانه » وفي 
عتق مَنْ يعتق عليه » وقيل: ولو لم يظهر ربح -وجهان . 

فرعٌ : إتلاف المالك كالقسمة » فيغرم نصيب الآخر » وكذا الأجنبيٌ . 


(وإن طلب العامل البيع فأبى رب الال اجن أن اعلى البيع (إن كان فيه 
ربغ) نص عليه ؛ لأنَّ حي العامل في البح لا يظهر إلا بالبيع » فأجبر الممتنع 
من أدائه كسائر الحقوق (وإلا فلا) أي: إذا لم يظهر ربح لم يُجبر الممتنع على 
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وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي ربٌ المال أن يأخذ بماله عرضًا أو 
طلب البيع فله ذلك . 


البيع ؛ لأنَّه لا حقٌّ للعامل فيه » وقد رضيه مالكه كذلك » فلم يُجبر على بيعه » 
يقل يُجبر مطلقًا ؛ أنه رتما زاد فيه راغبٌ فزاد على ثمن المثل » فيكون للعامل فيه 
حظ . ود بأنّها حصلت بعد الفسخ فلم يستحقّها العامل الى انين السانة 
ينّجه منعه من ذلك ؛ ذكره الأزجئ . 

فرح : للعامل شراء البعض من امالك إن لم يظهر ربخ » وقيل: مطلقًا » وكذا 
ف نفسه 6 ويتحتطل آلا يصع مطلقا.. 

(وإن انفسخ القراض وامال عرض فرضي رب المال أن يأخذ ماله عرضًا) 
أي : فله تقويمه ودفع حصّته ؛ لله اقل البيع عن المضارب وأحك العروض 
بثمنها الذي يحصل من غيره وحيتذٍ يملكها ؛ نص عليه . إن لم يكن حيلة » 
فإن ارتفع الشعر لم يطايه بقسعله في الأصيع . قال ابن عقيل: لو قصد رب 
المال الحيلة ليختصٌ بالرّبح بأن كان العامل اشرق حرًا ف لكي ع في 
الشّتاء أو يرجو دخول موسم أو قفلٍ أنّ حقّه ييقى في البح . قال الأزجيئ: 
أن لدعي أذ اظيل لآ أتر بان 

(أو طلب») ربٌ بُ المال (البيع فله ذلك) أي : يبر العائل على ببعه وقبضي تمده 
حيث لم يرض المالك ؛ هذا هو الأصحٌ ؛ لأنّ عليه رد المال ناضًا كما أخذه . 
والثّاني: اجر ا ل أيكن اي اللا ريخ وأو اسقط يسع جا لايع 
زال تصدفه وصار أجنبيًا من المال » أشبه الوكيل إذا اشترى ما يستحقٌ الود فأخره 
حبّى زالت الوكالة » وإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان » وذكر الولف 
وغيره: يلذنة: يقن رامن المال . 

فرح : إذا كان رأس المال دنائير فصار دراهم أو بالعكس فكعرض ؛ ذكره 
الأصحاب . وقال الأزجئ: إن قلنا: هما شيءٌ : زالمة برهو فيه اناه لع 
| يلزمه » ولا فرق ؛ لقيام كل واحدٍ مقام الآخرء وإذا نض رأس س امال لم يلزم 
العامل أن ينض له الباقي ؛ لأنّه شركةٌ بينهما » ولو كان صحاحا فنضٌّ قراضة أو 
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وإن كان دَينَا لزم العامل تقاضيه . وإن قارض في المرض فالرٌبح من رأس 
الملل وإن زاد على أجرة المثل . ويقدّم به على سائر الغرماء . وإن مات 
المضارب ولم يُعرف مال المضاربة فهو دَينُ في تركته » وكذلك الوديعة . 


مكسّرةٌ لزم العامل ردُّها إلى الصّحاح » فيبيعها بصحاح أو بعرض ثم يشتريها به . 

(وإن كان دَيَا لزم العامل تقاضيه) مطلفًا » أي: إن ظهر ربخ أو لا ؛ لأنَّ 
المضاربة تقتضي رد المال على صفته » والدّيون لا تجري مجرى النَّاض » فلزمه 
ذلك كما لو ظهر ربح » وقيل: يلزمه في قدره » ولا يلزم وكيلاً » وذكر أبو 
افرع يلزمه ردّه على حاله إن فسخ بلا إذنه . قال: وكذا شريكا (وإن قارض 

في المرض) صحٌ ؛ لأنّه عقدٌ ينبغي فيه الفضل » أشبه المعاوضة (فالرّبح من رأس 
لمال) ولا يُحتسب به من ثلثه (وإن زاد على أجر المثل) لأنَّ ذلك غير مستحقٌ 

من مال رب المال ؛ ونا خم ابعما : المازية فيما يوجد منه يحدث على 
ملك العامل » ولا يزاحم به أصحاب الوصايا ؛ لأنّه لو أقرض امال كان البح 
6ه الشرصض. فبعضه أولى لجخلا نالو .تال “الأجر في الآخر وله 
يحتسب بالحاباة من ثلنه ؛ لأنّ الأجر يؤخدذ من ماله . 

(ويقدم به على سائر الغرماء) أي: قا عافف دنه للا 1 لاله يملك البح 
بِالظّهور » فكان شريكا فيه , ولأنّ حّه تعلق بعين المال لا الذَمّة » فكان مقدّما 
على ما يتعلُّ بالذّمّة كالجناية » أو يقال: عن عاق بللا قل اموت 4 كان 
أسبق » فَقدّم كالكهن . 

فرع : إذا شرط في المزارعة والمساقاة أكثر من أجر المثل فقيل: مثلها ؛ لأنَّ التّمرة 
تخرج عن ملكهما كالربح » وقيل: من ثلثه كالأجير . 

(وإن مات المضارب) نص عليه » وعنه: غير فجأةٍ (ولم يُعرف مال المضاربة) 
أي: مهل (فهو دَينٌ في تركته) أي: صاحبه أسوة الغرماء عملاً بالأصل » ولأنّه ا 
أخفاه ولم يعيّنه فكأنّه غاصبٌ ٠‏ فيتعلّق بذمّته » وكما لو + بن جنونًا مطبمًا مأيوسًا من 
برئه ؛ ذكره في «الرّعاية) الكبرى (وكذلك الوديعة) لاستوائهما في المعنى » والأصحٌ 
أنّهها في تركته » وفيها في التّرغيب: إلا أن يموت فجأةٌ . وزاد في التلخيص: أو يوصي 
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والعامل أمين » والقول قوله فيما يذدّعيه من هلاكِ وخسرانٍ . 


إل كعلال وزنك سياه كقرل انيد + طلغ يوتف والااسانظة,وصيخ وهل نبقاء 
مال مواليه » قال في «الفروع): فيتوجّه كذلك . قال شيخنا: هو في تركته . 

فشألة + إذا ماك يرث الال نع المغارتت بل لني والشراء إلا يلذف الوازث ؛ 
نص عليه » وظاهره بقاء العامل على قراضه ؛ لأنّه إتمامٌ له لا ابتداء قراض » وحكى 
القاضي و وجهًا » وفي اي 0 0 ا 0 
ا 

وقال القاضي: للعامل البييع حبَّى ينض المال وبظهر الوبح » إلا أن يختار رب 
المال 2 تقويمه ودفع الخصومة فله ذلك » وعليه يُحمل كلام الحمنك” : 

وإن أراد المضاربة والمال عرضٌ فمضاربةٌ مبتدأةٌ » وإن مات العامل أو بن جَنّ » فإن 
كان المال ناضًّا جاز » وكذا إن كان عرضًا » في قولٍ . 

ولو أراا المالك تقرير وارثه فمضاربةٌ مبتدأةٌ » ولا يبيع عرضًا بلا إذنه فيبيعه 
حاكمٌ ويقشم البح . 

(والعامل أمِنٌ) لأنّه متصد ص ف في مال غيره يإذنه لا لمحض منفعته » فكان أميئا 
كالو كيل + يخلاف المستحيو > ودس للد عاك روالقون فرك قينا باغلا ين 
هلاك وخبسران) أن تأمينه يقتضي ذ د لا مدَّعَى عليه وهو ينكره 3 والقول 
قول امدكر مع بمينه » وكما يقل قوله في قدر رأس المال إجماعًا ؛ ذكره اين النذر ؛ 
وذكر الحلوانييُ فيه روايات كعوض كتابة ) والالئة يتحالفان » وجزم ابو محمد 
الجؤزي بقول ربٌ المال . 
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وما يذكر أله اشتراه لنفسه أو للقراض , وما يُدُعى عليه من خيانةٍ ؛ 
والقول قول رب المال في رده إليه والجزء المشروط للعامل » وفي الإذن في 
البيع نشاء أو الشراء بكذا . 


(وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض) لأنَّ الاختلاف هنا في نينه نيه وهو أعلم 
بها » فقيل قوله فيما نواه » كدّة الرُوجٍ في كناية الطّلاق » فلو اشترى شيئًا فقال 
المالك: كنت نهيتّك عن شرائه » فأنكره ه العامل قبِلَ قوله ؛ لأنَّ الأصل عدم 
النّهي » وكما يُقبل قوله في أنه ربح أم لا . 

(وما يُدَعى عليه من خيانة) أو تفريطٍ ؛ يلا ذكرنا (والقول قول ربٌ المال) مع 
ينه (في رده إليه) نص عليه ؛ أنه قبض المال لمنفعة نفسه » فلم يُقل قوله في الود 
كالمستعير » ولأنَّ رب المال منكرٌ , ققدم قوله » وقيل: يُقبَل قول العامل ؛ ؛ لأنه 
أي ومعظم التّفع لربٌّ المال » فالعامل كالمودّع , وهو مبنيٌ على دعوى 
الوكيل الَدّ إذا كان بمججغل ؛ قاله في «الشّرح) . 

(والجزء المشروط للعامل) أي: إذا اختلفا في قدر المشروط بعد الرّبح قُدّم قول 
المالك ؛ نص عليه في رواية ابن منصور وسِئْديٌ » وهو قول أكثرهم ؛ لأنّه منكرٌ 
للرّيادة التي اذّعاها العامل » والقول قول المدكر » وكقبوله في صفة خروجه عن 
يله . 

(وفي الإذن في البيع تَسياء + أو الشراء بكذا) أي: إذا أنكر ربٌ المال بأن قال: 
نما أذنت في البيع حالا وفي الشُراءِ بثلاثة دم قوله ؛ وحكاه في «الشّرح) 00 ؛ لذن 
الأصل عدم الإذن » والقول قوله في أصل الإذن » فكذا في صفته » والمنخصوص 2 
يُقبل قول العامل ؛ لأنّهما اتّفقا على الإذن واختلفا في صفته » كما لو قال: إنهيئّك 
عن شراء عبدٍ » فأنكر » وهذا هو المذهب في البيع نَساءً » و.. ١‏ جزم به المؤلّف لا 
و ل ا ل د انان أن ابن أبي 
بيه ال ار ع صدق العامل » 
والأصل ينفي قوله » فوجب العمل به ؛ لوجود مقتضاه » بعخلااف ات 


كياب الشركة بنب:ا:اااساساسس سب بإب بي 598 


وحُكي عنه أنَّ القول قول العامل إن اذَّعى أجرة المثل . 
وإن قال العامل: ربحتٌ ألقًا ثم خسرتها أو هلكث . قُبِلَ قوله . وإن قال: . 
غلطتٌ » لم يُقبل قوله . 


تساء فا فيد قزينة تدل على ضدق: العامل. > 'فعارضيت: الأصّل: + :إذ عقد المضارية 
يقتضي الرٌبح 5 والنّساءِ مظنّته . 


(وخكي عنه أنَّ القول قول العامل إن اذَّععى أجرة المثل) زاد في «المغني) 
و«الشرح) تبعًا لابن عقيلٍ: أو ما يتغابن الئّاس به ؛ لأنَّ الظاهر صدقه » فلو 
اذّعى أكثر قُبِلَ قول رب المال » كالرّوجين إذا احتلفا فى الصّداق . 

(وإن قال العامل: ربحتُ ألقًا ثم خسرثها أو هلكث ٠‏ قُبِلَ قوله) لأنّه أمنْ 
يُقل قوله كالوكيل اللمتبرّع (وإن قال: غلطتثٌ) أو كذبثُ أو نسيثُ (لم يُقبل قوله» 
أنه مُق » فلا يُقبل قوله في الأجوع عن إقراره » كدعواه اقتراضًا تمم به رأس اال 
بعد إقراره به لربٌ المال » وعنه: يُقبل ؛ لأمانته » ونقل أبو داود ومهنًا: إذا أقرٌ بربح 
ثم قال: ا كنثٌ أعطيك من رأس مالك يُصدَّق . قال أبو بكر: وعليه العمل ) 
ويحخوج ألا يقبل إلا بي ؛ لأ مدع للغلط » فإذا قامت الئيمة عليه كي كسائر 
الدّعاوى . 


تنبيةٌ : إذا دفع إليه مبلعًا ينّجر فيه فربح » فقال العامل: هو قرضٌ ربحه لي » 
وقال المالك: مؤاراض رمحدينا» ذل نول للك 4 0ك لك » فكان القول قوله 
في صفة خروجه عن يده » فإذا حلف 5 قشم البح بينهما » وقيل: ماما ب المامل 
أكثر الأمرين نا شرط له من الوبح أو أجرة مثله » فإن أقام كل منهما بين عند فنص أحمد 
0 يتعارضان ويسم تسم البح بينهما » وهو معنى كلام الأزجيٌ » وقدّم في «الفروع) 

تقدّم بيّنة العامل ؛ لأنّه خارجٌ » » وقيل عكسه . 


الت ات ا ا 1 0 1 


الّالث: شركة الوجوه . وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دين , 

فما ربحا فهو بينهما » وكل واحدٍ منهما وكيل صاحبه . كفيلٌ عنه بالثّمن , 

وي م ل اه 
على ما شرطاه . 


(الثالث: شركة الوجوة) سُمّيت به انين يعاملان فيها بوجههما » 
والوجه واحدٌ 4 يقال: فلانٌ وجية: إذا كان ذا جاه 5 وهي جائرة ؛ إذ 5 
وكالة كل واحدٍ منهما صاحبه في الشراء والبيع والكفالة بالنّمن » وكل ذلك 
صحيحٌ ؛ لاشتمالها على مصلحةٌ من غير مضرّةٍ . 

(وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دَينا) أي: في ذممهما من غير أن 
يكون لهما مال (فما ربحا فهو بينهما) على ما شرطاه » وسواء عبن أحدهما لصاحبه 
ما يشتريه أو قدّره أو وقّت أو لم يعينٌ شيعًا من ذلك » » فلو قال كل منهما للآخر: ما 
اشتريت من شيءٍ فبيننا » صم . 

(وكل واحدٍ منهما وكيل صاحبه كفيلٌ عنه بالنّمن) أن واد على ارده 
بالكفالة ؟ لأن كن واحل مهما وكين للح ها بقتره نسب كنيل عن المع 

(والملك بينهما على ما شرطاه) لقوله عليه السّلام -: «المؤمنون على 
شروطهم, . ولأنَّ العقد مبناه على الوكالة » فَيُمَيِد بما أذن فيه . 

(والوضيعة على قدر ملكيهما فيه) كشركة العنان ؛ لأنّها في معناها (والرّبح 
على ما شرطاه) لأنَّ العمل منهما قد يتساويان فيه » فكان البح بحسب الشرط 
كالعنان » فإذا كان 0 اشم د * 


كتابُ الشّركة .” 


ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما , وهما في التّصرُفات كشريكي 
العنان . الرّابع: شركة الأبدان » وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما , 


بإزاءٍ جزءٍ من المال » فإذا عُلِمَ نصيب أحدهما من البح عُلِمَ قدر ما يملكه من المال ؛ 
أنه تابغ له 

(ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما) قاله القاضي » وجزم به في 
«الفصول) ؛ لأنَّ البح يستحقٌ بالضّمان ؛ إذ الشّركة وقعت عليه خاصّة ؛ إذ لا 
مال لهماء فيشتركان فيه على العمل » والصَّمان لا تفاضل فيه » فلا يجوز 
التتفاضل في الرُبح والا 5 لدعت + لانهننا شريكان في المال والعمل » فجاز 
تفاضلهما في البح مع تساويهما في المال كشريكي العنان ٠‏ . 

(وهما في التُصرفات كشريكي العنان) يعني فيما يجب لهما وعليهما » وفي 
الراراهها وتصوسيه بار تاللا د" » على ما مد » وهل ما يشتريه أحدهما بينهما م 
ُعتبر الي كوكالة؟ فيه وجهان » قال في «الفروع): ويتوجّه في عنانٍ مثله » وقطع 
جماعةٌ اليه . 

فرع : إذا قضى مال المضاربة ينه » ثمٌ اتج بوجهه » وأعطى ربٌ امال نصف 
البح » فنقل صالخ: أمّا البح فأرجو إذا كان متفصّلاً عليه . 

فصل 

(الؤابع: شركة الأبدان) ؤيذا بها في «امحكر) (وهي أن يشتركا) أ اثنان 
فأكثر (فيما يكتسبان بأبدانهما) أ :يشتر كو فنا , يكشنيون ‏ بأيديهام 
وصنائعهم » فما رزق اللّه فهو بينهم ) وفي «الفروع): وهي أن يشتركا فيما 
يتقئلان في ذممهما من عملٍ . 

(فهي شركة صحيحة) ؛ ا ما روت ا ماود جاور بر 
اشتركت أنا وسعدٌ وعمّار يوم بدر » فلم أجئ أنا وعمّارٌ بشيءٍ ء وجاء سعد 


ا لسبلن سس لل سسم كيانُ الشركة 


وما يتقبّله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به » ويلزمهما 
عمله . فهل تصحٌ مع اختلاف الصّنائع؟ على وجهين . وتصحٌ في الاحتشاش 
والاصطياد والتَلصّص على دار الحرب وسائر المباحاتٍ . 


بأسيرين . ومثله لا يخفى عن الي لله وقد أقكهم . وقال أحمد: أشرك بينهم 
التي مد . فإن قلت: المغانم مشتركةٌ بين الغاامين » فكيف يصحُ اختصاص هؤلاء 
بالشّركة فيها؟ وقال بعض الشّافعيّة: غنائم بدرٍ كانت لَنْ أخذها قبل أن يشرك 
ينهم » بدليل أنه يقال: مَنْ أخذ شيئًا فهو له كان مع “قبل الباحات . 
ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يصيبونه من الأسلاب والتّفل » وبأنّ اللّه نما 
0 تعالى -: «إيسألونك عن 
الأنفال4» [الأنفال: ١ع‏ الآية . والشّركة كانت قبل ذلك » والرٌبح على ما 
شرطاه ؛ نصٌ عليه . 

(وما يتقئله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به » ويلزمهما 
عملهٍ أن شركة الأبدان لا تتعقد إلا على ذلك » وذكر المؤلّف عن القاضي 
احتمالا: لا يلزم أحدهما ما يلزم الآخر كالوكيلين . 

(فهل تصحٌ مع اختلاف الصّنائع؟) كقضَّارٍ مع خبّاطٍ (على وجهين) الأصحٌ: 
الصّحّة ؛ ؛ هما لتركا في تكب مباح فصع » كما لو فقت الصائع . والثّاني: 
ا 0 
يلزمهما ويطالبان به » ولا يتأنّى ا عوتالدوهنا + لالد لاا قدز ةله 
عليه . ود بأنَّ تحصيل ذلك يمكنه بالأجرة » أو مَنْ يتبدع له بعمله . 

تنبيةٌ : لا يُشترط محل عملهما » ولا تساويهما فيه » ولكلّ واحدٍ منهما طلب 
الأجرة » وللمستأجر دفعها إلى أحدهما » ومَنْ تلف بيده بغير تفريطٍ لم يضمن » 
وإن فيط أو تعدّى ضمن فقط ء فإذا أَمَةِ أحدهما بما في يده قُبِلَ عليه وعلى شريكه ؛ 
لأنَّ اليد له » ولا يُقجل إقراره بما فى يد شريكه ؛ لأنّهِ لا يد له على ذلك . 

(وتصحٌ في الاحتشاش) لأنّه اشتراك في مكسب مباح كالقصارة (والاصطياد 
والتَّلصّص على دار الحرب وسائر اللمباحات) كالحطب » والثُّمار المأخوذة من 


كتابُ الشركة .م 


فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما , فإن طالبه الصّحيح أن يقيم مقامه 
لزمه ذلك . وإن اشتركا على أن يحملا على دابّتيهما والأجرة بينهما صم , 
وإذا تقلا حمل شيءٍ فحملاه عليهما 


الجبال » والمعادن » وهذا هو الأصحٌ فيهنٌ » ونصٌّ أحمد في رواية أبي طالب » 
واحتجٌ له بالاشتراك في الغنيمة » فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب 
المقتتول ؛ لأنَّ القاتل يختصٌ به دون الغانمين . 

| (فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما) أي: إذا عمل أحدهما دون الآخر 
اك بينهما ؛ نص عليه في رواية إسحاق بن ماهان ؛ قاله ابن عقيل » 
واحتحٌ له الإمام بحديث سعدٍ . وسواءٌ ترك العمل لعذر أو غيره » وهو الأصحٌ 


ْ ل لسو ب امساح واه 
الفسخ . 
فرع :نصح شركة شهودٍ ؛ قاله الشّيخ : تقَئْ الدّين » ولأحدهما أن يقيم مقامه 
إن كان على عملٍ في الذمّة » وإن كان الجغل على شهادته بعينه فالأصحٌ جوازه » 
وموجب العقد المطلق النّساوي في العمل الاج ولو عمل أكثر ولم يتبرّع طالب 
بالزيادة » وكذا الخلاف ه فى شركة الدّلالين » وجزم في (التّرغيب») وغيره » وهو 
لأخير» دم صشحه؛ ل لا بها من وكا ؛ وعي على هذا لرج لا 
تصحٌ » ك: أجد دايّتك والأعدر # بريننا لب 

(وإن اشتركا على أن يحملا على دابّتهما والأجرة بينهما , » صحٌ) لأنَّ الحمل 
في الذّكة » وهو نوع اكتساب 4 والدَّايّان ألتان أذيها الأداة 4 ولو اشتركا في أجرة 
عين الدَّابتِين أو أنفسهها إجارةٌ ام لم يصحٌّ . 


(وإذا تقبّلا حمل شيءٍ فحملاه عليهما) أو على غير الذَابتين (صححت 
الشّركة) لأنَّ تقثلهما الحمل أثبت الصَّمان في ذمّتهما » ولهما أن يحملا أي 


.م كتابٌُ الشركة 


صحّت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه . وإن آجراهما بأعيانهما 
فلكلٌ واحدٍ منهما أجرة دابّته . 


ظهر كان » أشبه ما لو تقبٌلا قصارةً فقصراها بغير أداتهما (والأجرة بينهما على ما 
شرطاه) كشركة الوجوه » وقيل: نصفين » كما لو أطلقا . 

(وإن آجراهما بأعياتهما فلكل واحدد نيما أجرة 4 أين ذا ا دبيهما 
الأمة + الرريتدق كل شهما أجرة <اتعنا لالم بيعب شمن لماي 
ذكتهها ونا انق الكتري: منفنة البهيمة التي استأجرها » ولهذا تنفسخ 
الإجارة بموت الدَابّة المستأجرة ؛ إذ الشّركة إِنا تنعقد على الضَّمان في 0 و 
أو على 'غطلهها") وهذا ليس بواعن منهما + .وهذا يتضكن الركالة + 

وعلى هذا الوجه » لا تصحٌ . ولهذا لو قال: آجو عبدك والأجرة بيننا أربعة 
والثُمن بيننا لم يصمٌّ » وقيل: بلى » وحكاه في «لمغني) احتمالصاء» كما لو 
اشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح » فإن أعان أحدهما صاحبه في 
لد ل ل لي 

تبيةٌ : اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة » ولآخر بيت يعملان بها فيه » صحٌ » 

ولو اشترك ثلاثدٌ و 0ه ٠‏ الثّالث 0 الله 
ل هذاء الأ عل اش .وي لماه أة ال وفص عل بي 
مالهما رن ولا ا ؛ لافتقا فتقارها 0 مدَّةٍ معلومة ع معلوم 4 والأل 
المذهب ؛ لأنّها عينٌ تنمي بالعمل عليها » وكذا الخلاف لو كانوا أربعةٌ لأحدهم 
دائدٌ 3 ولآخر رخى )» ولثالث كان » ومن الوابع العمل . 

مسألة : قال ابن عقيلٍ وغيره: لو دفع شبكةً إلى صِيَّادٍ ليصيد بها السّمك بينهما 
تفمقاة #الكيدا كل اعفادم ولفناحن اللشبكة أجرة كلا © وقانن: قزل الحلد 


كتاث الشركة ويم 


وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة - صم . 
الخامس: شركة المفاوضة , وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب 


الادرة » كوجدان لقطةٍ , أو ركاز » وما يحصل لهما من ميراثِ » وما يلزم 
أحدهما من ضمان غصب . 


0 


صحّتها » فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه ؛ لأنّها عينُ تدمي بالعمل 00 
دفعها ببعض نمائها كالأرض » وقفيز الصّحان أن يعطى الطححان أقفزةٌ معلومة يطحنها 
بقفيز دقيق منها ينبني على ذلك . 

فرع : دفع دايته إلى آخر يعمل عليها وما رزق الله بينهما نصفين أو ما شر رادت 
37 ؛ نض عليه ؛ لأنّها عينٌ تدمي بالعمل عليها » فصيحت يبعض غائها كالتّقدين ؛ 
وفي «الفصول) : هي مضاربةٌ على القول بصسّتها في العروض » وليست شركة ؛ 
نص عليه » وقيل: لا تصحٌ والرّبح كله لربٌ المال » وللعامل أجرة مثله 

(وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة - صحٌّ) لأنَّ كل 
واحدٍ منها يصحٌ منفردًا » فصحٌ مع غيره . قال ابن المنيًّا: وكما لو ضمٌ ماءٌ طهورًا 
إلى مثله » وهذا هو أحد قسمَئ شركة المفاوضة . 

فصل 

(الخامس: شركة الفاوضة) وهي مفاعلة » يقال: فاوضه مقارضة 3 أي : 
جازاه » وتفاوضوا في الأمر» أي: فاوض بعضهم بعضًا (وهي أن يُدخلا في 
الشركة الأكساب الثادرة كرجداي) بكس 0 مصدر وجد (لقطة أو 


ا انس ابه تسر دله لل 2 ا 


فاه .د هاعد .هق .د وه .وه قدو .دوهع وه واقا. فاو و واه واو هاه واو هدو وافاو ها هماه ماه فاه و وا واه مد وا. ده هد ناو 6ه 


الغرر » ولم تصحٌ بين مسلم وذمّيٌ » فلم تصمٌ بين المسلمين كسائر العقود المنهيّ 
م ا للد سي 


والثّاني: فس رازن صاحبه شراءً » وبيعًا » ومضاربةً » وتوكيلا 
وابتياًا في الذّمّة » ومسافرة بالمال » وارتهانًا وضعاة نارق امم الأعمال فش ركةٌ 
صيحيةة . و كذا لاد راي كل ما لبيك لهما أو هلبهما إن لم خيلا فوا 
كسبًا نادرًا وغرامةً » وأطلق فى «المكر): إن شرطا اذ يشتركا في ل ما ثبت 
ليطا إل عليهد "شرل : فا ب مود 5زه فى 13 وقول ا وى ريق لعن 
أصحابنا شركة المفاوضة أن يقول؛ أنت شريكي في كلّ ما يحصل لي بأيّ جهة 
كانت من إرث وغيره » وفيها روايتان » المنصور: لا يصحٌ ٠‏ والله أعلم . 


ا الل .م 


باب المسافاة 
تجوز المساقاة في النُخل وفي كلّ شجر له ثم مأكولٌ ببعض ثمرته , 
باب المسافاة 


هي مفاعلةٌ من السّقي ؛ 0 أهمُ ادها + بو كاتنت الشخل بالحجاز تُسقى 
نضكحا, أي : من الآبار » فيعظم أمره » وتكثر مشقّته . وهي عبارةٌ أن يدفع 
إنسانٌ شجره إلى آخر ليقوم بسقيه » وما يحتاج إليه بجزءٍ“معلوم له من ثمره ؛ 
قاله في «المغني» و«الشّرح) » وليس بجامع ؛ لخروج ما يدفعه إليه ليغرسه ويعمل 
عليه » ولا بمانع ؛ لدخول ما له ثمنُ غير مقصودٍ كالصّنوير . 

والأصل في جوازها الشْنّهَ » فمنها ما روى ابن عمر قال: عامل الي عله أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرج . متّفقٌ عليه . وقال أبو جعفرٍ: عامل لدي 
3 َه أهل خيبر بالشّطر » نع أبو بكر » ثُمٌ عمر » ثم عثمان » ثم عليٌ » ثم أهلوهم 
إلى اليوم يُعطّن الثّلث أو البع ازع نشي و اكرداء الواشدوف ولم شكر ع » فكان 
كالإجماع . 

(تجوز المساقاة في النُخل) وعليه اقتصر داود (وفي كل شجر له ثمرٌ مأكول) 
لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك + لأن كثيدًا من الئّاس لا شجر لهم » ويحتاجون إلى 
لتم » ففي تجويز المساقاة دفع الحاجتين وحصول المنفعة لهما » فجاز كالمضارية 
وامنتفّع به كالمأكول » ومقتضى ما ذكروه أَنّها لا تصحح على ما لا ثمر له 
00 أو له ثم غير مقصودٍ كالصّنوبر ؛ ذكره في «لمغني) و«الشّرح) بغير 
خلا نعلمه ؛ إذ ليس منصوصًا عليه » ولا هو في معنى المنصوص ٠‏ لكن إن 
قصد ورقه كالثُوت أو زهره كالوزة #القياس. جواره + لآله: فى معي الكمرة:؛ 
لكونه يتكوّر كل عام » ويمكن أخذه . 

وقد يقال: إِنَّ المنصوص يشمله 

(ببعض ثمرته) أي بجزءٍ مشاع كالتّلث ونحوه ؛ للخبر » لا على صاع أو أصع 


لان ب باب المساقاة 


وتصحٌ بلفظ المساقاةٍ والمعاملة وما في معناهما » وتصحٌ بلفظ الإجارة في أحد 
الوجهين . 


أى ابر فكلة ترعزنها 9 تكم من الغرو إن يحقيان ال يتتسل إلذ ذالف فصر 
امالك" أو «يكثر الحاضل. فيتضكر العام + واتكون- الشسسية له . لأن" امالك 
يستحنٌ بالأصل » ومقتضاه أن تكون من تلك الثّمرة » فلو شرط له ثمر نخلٍ 
غير الذي :ساقاه. عليه أو 'ثمرة اسنة غير الذي ساقاه عليها. .لم يضح + لخالفة 
موضوعها » ولا فرق فيه بين السّقي والبعل عند مَنْ يجوّزها . 

أصل: لا يقال: ابن عمر قد رجع عمًا روى ؛ لقوله: كنا نخابر أربعين سنةٌ حتّى 
حدّثنا رافع بن خديج أنَّ ال ملت نهى عن المخابرة ؛ لأنّه لا يجوز حمل حديث 
رافع على ما يخالف الإجماع ؛ لأنَّه عليه السّلام لم يزل يعامل أهل خيبر حنَّى 
مات » ثمٌ عمل به الخلفاء » ثم مَنْ بعدهم » كيف يُتصوّر نهيه عليه السّلام عن 
ذلك؟! وقد روى طاوسٌ أن أعلمهم -يعني ابن عجاس- أخبر أنه علخ َك لم ينه عنه , 
وقال: أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خيدٌ له من أن لد عليه انها معلومًا) . متفق 
عليه . م حديث رافع محمول على ما قلنا ؛ يلا روى البخاريٌ يإسناده قال: كنا 
أكثر الأنصار حقلاً » فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذهء فريما 
أخرجت هله ولم تخرج هذه » فنهانا عنها » فأمّا الورق فلم ينهنا 

ورجوع ابن عمر يحتمل أنه رجع عن شيءٍ من المعاملات الفاسدة » مع أن فيه 
اضطرابًا » قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن حديث رافع » فقال: يروى فيه 
طورو ا كاله يريد احختلاف الدّوايات عنه . 

(وتصحٌ) من كل جائز التُصئِف (بلفظ المساقاة) لأنّها موضوعها حقيقةً 
(والمعاملة) لقوله: عامل أهل خيبر (وما في معناهما) ك: فالحتك » واعمل في 
ال اله 

صِحٌ كالبيع . 

(وتصحٌ) هي ومزارعة (بلفظ الإجارة في أحد الوجهين) جزم به في «الوجيز» ؛ 
لأنّه مؤدٌ للمعنى » فصمٌ به العقد كسائر الألفاظ المتّفق عليها . والثّاني: لا » واختاره 


باب المساقاة 8م 


وقد تعل احخون في زواية جماعة ليقن قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما 
يخرج منها أنه يصحٌ 5 وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ؛ ذكره أبو الخطاب : 
وقال أكثر أصحابنا: هي إجارة . والأوّل أقيس وأصحٌ . وهل تصحٌ على ثمرةٍ 
موجودة؟ على روايتين . 


أبو الخطّاب ؛ لأَنَّ الإجارة يُشترط لها ما لا يُشترط للمساقاة » وهما مختلفان في 
الوم والجواز » فلم تصحٌ بلفظ الإجارة » كما لا تصحٌ بلفظ اليبع. ١‏ 

(وقد نصّ أحمد في رواية جماعة فِيمَنْ قال: أجرتك هذه الأرضٍ بثلث ما 
يخرج منها ت أنه يصحٌ , وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ؛ ذكره أبو الخطاب) فعئّر 
بالإجارة عن المزارعة على سبيل لمجاز » كما يبر عن الشّجاع بالأسد عق .عذا:» 
يكون نهيه عن كراء الأرض بثلث ما يخرج منها أنه ينصرف إلى الإجارة الحقيقيّة لا 
المزارعة . 

(وقال أكثر أصحابنا: هي إجارةٌ) لأنّها مذكررةٌ بلفظها » فتكون إجارة 
حقيقيّةٌ » ويُشترط فيها شروط الإجارة » وتصحٌ ببعض الخارج منهاٍ كما تصحٌ 
بالدراهم » ونصّ عليه » واختاره الأكثر» وعنه: لا ؛ اختاره أبو النطاب 
والمؤلف » وقيل: ثكره » وإن 0 إجارةً أو مزارعة فلم يزرع نُظر إلى معدّل 
المغل » فيجب القسط المسمّى فيه فيه (والأوّل أقيس وأصحٌ) دليلاً عنده ؛ إذ الخبر 
يدل عليه » واللّفظ قد يُعدل عن حقيقته إلى مجازه لدليلٍ . 


(وهل تصحٌ على ثمرةٍ موجودة؟) لم تكمل وعلى زرع نابتٍ ينمي بالعمل 
(على روايتين) إحداهما: لا يجوز ؛ لأنّه - عليه السّلام عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع » وذلك مفقودٌ هنا , ولأنَ الثّمرة إذا ظهرت فقد 
حصل المقصود وصار بمنزلة مضاربته على المال بعد ظهور الرّبح . والثانية » وهي 
الأصح: الجواز ؛ لأنّها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيها فمع وجودها 
وقلّة الغرر فيها أولى » ومحلّها إذا بقي من العمل ما تزيد به الثّمرة » كالتايير » 
والشقي » والإصلاح » فإن بقي ما لا تزيد به - كالجداد لم يجز بغير خلاف . 


وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتَّى يثمر بجزءٍ من الشثّمرة - 
0 


(وإن ساقاه على شجرٍ يغرسه ويعمل عليه حتّى يغمر بجزءِ من الثّمرة صمٌ) 

في المنصوص ٠‏ قال في رواية أبي داود: إذا قال لرجل: اغرس في أرضي هذه شجرًا أو 
صلا ها #ادجن عا شاك عق كنا فإلجارة . واحتحٌ بحديث خبيبر » ولأنَّ 
العدل بوع وح ونان ؛ فصكحت كلمساقاة على شجر موجودٍ , ويُعتبر أن يكون 
الغراس من ربٌ الأرض كالمزارعة » فإن كان من العامل فعلى الرٌوايتين في المزارعة إذا 
شرط البذر من العامل . 

وقال القاضي: المعاملة باطلةٌ » وصاحب الأرض محَيّد بين تكليفه قلعها ويضمن 
له نقصها وبين تركها في أرضه ويدفع إليه قيمتها » فإن اختار العامل قلع شجره فله 
ذلك » سواعٌ بذل له القيمة أو لا ؛ لأنَّه ملكه » فلم يمنع من تحويله » وإن اتَّفقَا على 
إبقاء الغراس ودفع أجر الأرض جاز . 

تنبية : ظاهر نضّه أنّها تصحٌ بجزءٍ من الشّجر وبجزءٍ منهما كامزارعة » وهي 
المغارسة والمناصبة ؛ اختاره 35 حفص العكبريٌ 5 والقاضي في (تعليقه) » والشّيخ 
تَقَئٌّ الدّين » وذكره ظاهر المذهب » ولو كان مغروسًا » ولو كان ناظر وقفٍ ونه 
لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة » وأنَّ الحاكم الحكم بلزومها 
في محل الّراع فقط , والحكم به من جهة عوض المثل » ولو لم تقم به يثنةٌ ؛ 
أنه الأصل في العقود . قال في «الفروع): ويتوجّه اعتبار بِيّنة . وقدّم في «المغني») 
و«الشّرح) أنه لا يصحٌ . فلو دفعها إليه على أن الأرض والشّجر بينهما » فذلك 
فاسدٌ بغير خلافٍ نعلمه . 


فرح معماذ و نجه يدها سنن وخرطا اللفاصال في امراف قنخ كال تراط 
العامل من كل نوع جزءًا معلومًا وكتعدّده » ويُشترط لصكّتها أن يكون الشّجر 
معلومًا كالبيع » فإنْ ساقاه على بستانٍ لم يره ولم يوصف له لم يصحٌ كمساقاته 
على أحد هذين الحائطين . 


باب المساقاة ألم 


والمساقاة عقدٌ جائرٌ في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدّةٍ » ولكلّ واحد 
منهما فسخها ؛ فمتى انفسخت بعد ظهور الغُّمرة فهي بينهما . 


حمس لو اازريي لاجس لطر عي وجا 
للعامل أجرة عمله . 


وقيل: هي عقد لازة 


(والمساقاة عقدٌ جائرٌ في ظاهر كلامه) وكذا المرارعة ؛ أومأ إليه أحمد في رواية 
الأثرم » وقد شعل عن الأأكار يخرج من الضّيعة من غير أن يخرجه صاحبها » فلم 
منعه من ذلك ؛ ذكره ابن حامدٍ » وقاله بعض امْحدّئين ؛ يلا روى مسلمٌ عن عن ابن عمر 
ف اقضكة خبير ع -فقال رسؤل: الله علق حد ينشو كم على ذلك نا سشفنا) ...ولو كات 
لازمًا لم يجز بغير تقدير مد » ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدّة إقرارهم » ولأنها عقة 
على جزءٍ من ثماء المال » فكانت جائزةً كالمضاربة . 

(لا تفتقر إلى ذكر مدَّةِ) لأنّه عليه السّلام لم يضرب لأهل خيبر مذَّة » ولا 
خلفاؤه من بعده » وكما لا تفتقر إلى القبول لفظًا (ولكلٌ واحدٍ منهما فسخها) لأله 
شأن العقود الجائز زة (فمتى انفسخت بعد ظهور الثّمرة فهي بينهما) على ما شرطاه ؛ 
لأنّها حدثت على ملكيهما » ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب . 

(وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له لأ رضي بإسقاط حفّه » فهر 
كعامل المضاربة والجعالة (وإن فسخ رب المال) أي: قبل ظهور الثمرة (فعليه للعامل 
أجرة عمله) أي: أجرة مثله ؛ لأَنَّه منعه من إتمام عمله الذي يستحقٌ به العوض 
كجعالةٍ » وفارق رب المال في المضاربة إذا فسيخها قبل ظهور الايخ 4 لآن. هذا 

يفضى إلى ظهور الثّمرة غالبًا » فلولا الفسخ لظهرت الثّمرة فملك نصيبه منها , 
م و 7 م 

(وقيل: ل ل م 0 
كالإجارة ؛ إذ لو كانت جائزةً للك ربٌ المال فسخها إذا ظهرت » فيسقط سهم 
العمل يتور 


؟* "1١‏ باب المساقاة 


يفتقر إلى ضرب هدَّةٍ يكمل فيها الثّمر . وإن جعلا مدّة لا يكمل فيها لم 

يك ,رودل ادل جره على وجينة . وإن جعلا مدَّةَ قد تكمل فيها وقد لا 

الل ا عم 
وحهين . 


(يفتقر إلى ضرب مدَّةٍ يكمل فيها الثّمر) لأنّها أشبه بالإجارة ؛ لكونها تقتضي 
العمل مع بقائها » ولا يتقدّر أكثر المدّة » بل يجوز ما يتّفقان عليه من المدّة التي يبقى 
فيها الشّجر وإن طالت » وقيل: لا يجوز أكر من ثلاثين سن :و3 يانه تحكم وتوقيك 
لا يُصار إليه إلا بدليلٍ . 

(وإن جعلا مدّة لا تكمل فيها لم تصحٌ) لأنَّ القصود اشتراكهما في الثّمرة » 
ولا توجد في أقل منها . 

(وهل للعامل أجرة؟ على وجهين) أي : إذا ظهرت الثّمرة ولم تكمل فله أجرة 
مثله ؛ لأ لم يرض إلا بعوض » وهو جزءٌ من الثّمرة » وهو موجودٌ » لكن لا يمكن 
تسليمه » فاستحق جره المثل كالإجارة الفاسدة . 

والثّاني: لا شيء له ؛ لأنَّهِ رضي بالعمل بغير عوض » فهو كالتبرّع » وكما لو 
لم تظهر الثمرة . 

(وإن جعلا مدّةَ قد تكمل فيها وقد لا تكمل) أو إلى الجداد أو إدراكها (فهل 
تصحٌ؟) المساقاة (على وجهين) أصحّهما: تصحٌ ؛ لأنَْ الشّجر يحتمل أن يحمل 
ويحتمل عدمه » والمساقاة جائزةٌ فيه . والثّاني: لا تصحٌُ ؛ لأنّه عقدٌ على معدوم 
ليس الغالب وجوده » فلم تصمٌّ كالسّلم ؛ فعلى الأول » له حصّته ماسر 

(فإن قلنا: لا تصحٌ , فهل للعامل أجرة؟ على وجهين) أظهرهما » وذكره في 
«المغني) وجهًا واحدًا: له أجر المثل ؛ أنه لم يرض بغير عوض ولم يسلّم إليه فاستحقٌّ 5 
لجز النل ل قيراة حملت أن لا .. 

والثايوة لأ شو له" كه اقرط يذه :3 ركمن كيبا الشيس الفا 


باب المساقاة 50 


وإن هات العامل تم الوارث » ٠‏ فإن أبى استؤجرّ على العمل من تركته , 
فإن تعذّر فلربٌ المال الفسحٌ , » فإن فسخ بعد ظهور الثّمرة فهي بينهما » وإن 
فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة؟ على وجهين . 


الال 0 قل بلوونها ضّ ات أنه عفد لاز كالإجارة (فإن 5 1" 

سفن د لأن ا م رو اناا مسرن 
ركع العمل كان عليه » فرجب أ يق بركنه كسار ما عليه . 

(فإن تعدَّر) أي: الاستعجار بأن لا تركة له (فلربٌ المال الفسخ) لأنّه تعذّر 
استيفاء المعقود عليه » فثبت له الفسخ » كبر يري الم اق تق 

(فإن فسخ بعد ظهور الثّمرة فهي بينهما) لأنّها حدثت على ملكيهما , 
وكالمضاربة إذا انفسخت بعد ظهور الوّبح » فيباع من نصيب العامل ما يحتاج 
إليه لأجر ما بقي من العمل . وإن احتيج إلى بيع الجميع بيع ؛ » ثم إن كانت 
التّمرة قد بدا صلاحها حير المالك بين البيع والشّراء » فإ اشترى نصيب العامل 
يا اي وا د 

ولا يباع نصيب عامل وحذده : وفي شراء المالك له واستحقاق المنت |كيزة 
وجهان » وكذا الحكم إذا انفسخت المساقاة بموت العامل إذا قلنا بجوازها وأبى 
الوارث العمل 3 ذكره في «الشّرح) وغيره ١‏ 

(وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة؟ على وجهين) أظهرهما: لذ الاج 
لأنَّ العقد يقتضي العوض المسمّى » ٠‏ فإذا تعذّر رجع في الأجرة » كما لو فسخ بغير 
عذر . والثّاني: لا شيء له ؛ لأنَّ الفسخ مستندٌ إلى موته » أشبه ما لو فسخ هو 


:ام باب المساقاة 


وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها » فإن عمل فيها رب 
المال بإذن حاكم أو و إشهاد رجع به , وإلا فلا . 


ويلزم العامل ما فيه صلاح الثّمرة وزيادتها من السّقي 4 والحرث 6" 
والزبار » والتّلقيح » والتُّشميس . وإصلاح طرق الماء وموضع التَسْميس 


ونحوهة : 


(وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها) أي: سه داك 
مات ؛ لأنيها اشتركا في تعذر العمل وتضدر المالك بتعذر الفسخ » وظاهره أنه 
ذا وج له مال أو أمكنه الاقتراض عليه من بيت المال أو غيره فعل ذلك » 
وكذا إذا وجد مَنْ يعمله بأجرة مؤجّلةٍ إلى وقت إدراك الثّمرة . والأولى أنَّ 
العامل لا يستحقٌ أجرة ؛ لتركه العمل باختياره » كما لو تركه من غير هرب مع 
القدرة عليه . ش 

(فإن عمل فيها رب امال بإذن حاكم أو إشهادٍ رجع به) أي: بما أنفق ؛ لأنَّ 
الحاكم نائبٌ عن الغائب » ولأنّه إذا أشهد على الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم 
فهو مضط » فإن أمكنه استعذان الحاكم فأنفق بنيّة الؤجوع ولم يستأذنه فوجهان 
نان على ما إذا قضى دينه بغير إذنه (والَا فلا) أي: لا رجوع له إذا لم يوجد 
إِذنٌ ولا إشهادٌ ؛ لأنّه متبرّع بالإنفاق » كما لو تبرّع بالصّدقة » وحكم ما لو 
استأجر أو اقترض بإذن الحاكم حكم ما لو عمل فيها بإذنه . 

فرعٌ : إذا بان الشّجر مستحمًا فله أجرة مثله على غاصبه » واختار في «التَّبصرة» 
أنّها جائزةٌ من جهة عامل » لازمةٌ من جهة مالكِ » مأخوذةٌ من الإجارة » وفيه 


0 د 


سي . 

(ويلزم العامل ما فيه صلاح الشّمرة وزيادتها من السّقي , والحرث , والزبار , 
والتّلقيح » والتّشميس , وإصلاح طرق الماء وموضع التّشْميس ونحوه) كالة 
حرث 2 وبقرة » وتفريق زبلٍ ) وقطع الحشيش المضرٌ , وقطع الشّجر اليابس » 


باب المساقاة نسم سسب قا 


وعلى ربٌ امال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان » وإجراء الأنهار . 
وحفر البئر والدولاب وما يديره . 


وقيل: كل ما يتكرّر كل عام فهو على العامل وما لا فلا . 
وحفظ الّمر على الشّجر إلى أن يُقِسَم » وإن كان مما ُ: تشكن ذال تشهييية 4 وى 
«الفنون» وغيره: والفاس النُحاس تقطع الدّغَل ؛ لأ يلزم العامل باطلاق عقد المساقاة 
ما فيه صلاح الثّمرة وزيادتها » وهذا كله منه . 

(وعلى ربٌ المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان » وإجراء الأنهار ؛ 
وحفر البئر والدُولاب وما يديرة) من آل وداب » وجزم به الأكثر» وظراء ما 
ل 0 موسي ا 

>2 كن اكير كل عام) كالحرث (فهو على العامل) قال في «المغني»: 
وهذا أصحٌ إلا في شراء ما يِلقّح به فإنه على ربٌ المال وإن تكور ؛ أنه ليس من 
العمل (وما لا فلا) لأنَّ ذلك لا تعلق له بالعمل » أشبه ما فيه حفظ الأصل » 
وفي التاطون 1 بذا صلاحه وجهان . 


وهذا كله إذا أطلق العقد » فإن شرط أن يكون عليه ما يلزمه فهو تأكيدٌ » وإن 
شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فمنعه القاضي وأبو النولات > فتفسك المساقاة'؟ ؛ لأنّه 
شرط ينافي مقتضى العقد فأفسدته كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على ربٌ امال » 
وقد نص أحمد على أن الجداد عليهما إِلّا أن يشرطه على العامل » فيؤخذ منه صححة 
شرط كل واحدٍ ما على الآخر أو بعضه » لكن يُعتبر ما يازم كلا منهما معلومًا » وفي 
«المغني): وأن يعمل العامل أكثر العمل ع والأشهر: يفسيك الشرط: وفي 0 
روايتان . وذكر أبو الفرج: يفسد بشرط خراج » أو بعضه علن عامل ) قال 
الشّيخ تفي الدّين: والسّياجٍ على المالك ٠‏ ويسِع في الكلف الشلطانيّة العرف ما 
لغ يكن شرط + 
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وحكم العامل حكم المضارب فيما يُقبَل قوله فيه وما يُرَد . 

وإن ثبتت خيانته ضُمّ إليه مَنْ يشاركه ؛ فإن لم يمكن حفظه استؤجرَ من 
ماله مَنْ يعمل العمل . وإن شرط إن سقى سيحًا فله الرُبع وإن سقى بكلفةٍ فله 
النصف لم يصمٌ في أحد الوجهين . 


(وحكم العمل حكم العضارب فنا لقال اقزله- قيهبويا يرد لأنَّ المالك قد 
اثتمنه » أشبه المضارب ٠‏ وكذا و و فظن العقد وجزءٍ مشروط . وفي «الموجز): 
إن اختلفا فيما شرط له صُدَّق عاملٌ في أصمٌ الإوايتين » ويحلف إن انهم ؛ 
ذكره في «المغني») و«الشّرح) » وذكر غيرهما: للمالك ضمٌ أمين بأجرة من نفسه . 

(وإن ث 0 
ا 0 

(فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله مَنْ يعمل العمل) لأنّه تعذّر استيفاء 
العمل منه » فلئٍستوف بغيره ».كما لو هرب أو عجز عن العمل . 

ال ارد اريك لويد ٠‏ فلو تلفت إلا واحدةً فهي 

» وقيل: لا يملكه إلا بالمقاسمة كلمضاربة . ووُدٌ بأنَّ القراض ملك البح 

الي ١‏ راسي يس سال سر را ادر 
لتّمرة بغير خلافٍ » ولا أن يساقي غيره على الأرض أو الشَّجر . 

(وإن شرط إن سقى سيحًا) ونصبه على المصدر ‏ أو على نزع الخافض (فله 
اربع » وإن سقى بكلفةٍ فله النّصف) وإن زرعها شعيرًا فله الب » وإن زرعها حنطة 
فله النّصف (لم يصحٌ في أحد الوجهين) هذا هو المذهب ؛ لأنَّ العمل مجهول » 
والتصيب مجهول » وهو في معنى بيعتين في بيعةٍ . والذَّاني: يصحٌ بناءً على قوله في 
الإجارة: إن خطته روميًا فلك درهمٌ » وإن خخطته فارسيًا فلك نصف درهم ؛ قاله في 
«الشّرح» » وفيه شيء سيأتي » وكقوله: ما زرعتَ من شيءٍ فلي نصفه ؛ لقصّة أهل 
خيبر » فإن زرعها جنسين فأكثر وبين قدر كلَّ جنس وحقّه منه صحٌ وإلا فلا . 


باب المساقاة اام 


' وإن قال: ما زرعتُ من شعيرٍ فلي ربعه » وما زرعت من حنطهةٍ فلي 
نصفه , أو ساقيتك على هذا البستان بالنّصف على أن أساقيك الآخر بالرُبع 


لم يصحّ وجهًا واحدًا . 
قصل قْ المزار عة 
تجوز المزارعة بجزءٍ معلوم يُجعل للعامل من الزّرعَ . 


(وإن قال: ما زرعت من شعيرٍ فلي ربعه , وما زرعت من حنطةٍ فلي نصفه) 
لم يصحٌ ؛ لأنَّ ما يزرعه من كل منهما مجهول القدر ؛ فهو كما لو شرط له في 
المساقاة ثلث هذا التّوع ونصف الآخر (أو ساقيتك على هذا البستان بالُنصف على 
أن أساقيك الآخر بالرُبع لم يصحٌ وجهًا واحدًا) أله يشرط عقدًا في عقدٍ » فلم 

يصحٌ كالبيع » وكذا إذا قال: لك الُمسان إن كانت عليك غسارةٌ » وإِلّا فلك 
حب ا ملعن را لي 

فرعٌ : إذا آجره الأرض وساقاه على الشّجر فكجمع بيع وإجارةٍ » وإن كان 
حيلةً فالمذهب بطلانه » وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه . ثم إن كانت 
المساقاة في عمد ثانٍ فهل تفسد أولاهما ؟ فيه وجهان . وإن جمعهما في عقد 
فكتفريق صفقةٍ » وللمستأجر فسخ الإجارة » وقال الشّيخ تَقَى الدّين: سوائٌ 
صكحت الإجارة أو لا فما ذهب من الشّجر ذهب ما يقابله من العوض . 


فصل ف المزارعة 
هي : مفاعلةٌ من الرّرع » وهي : دفع أرض وحبٌ لَنْ يزرعه ويقوم عليه بجزءٍ 
عن ل 
(تجوز المزارعة بجزع) ا (معلوم يُجعل للعامل من الزّرع) هذا قول أكثر 
العلماء » قال البخاريٌ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على اثلث 
والثبع » وزارع علي » وابن مسعودٍ » وسعدٌ » وعمر بن عبد العزيز » والقاسم » 
وعروة » وآل أبي بكر » وآل عمر » وابن سيرين » وعامل عمر على أنه إن جاء 
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فإن كان في الآأرض شجرٌْ فزارعه على الآرض وساقاه على الشجر صم . 
بالبذر فله الشّطر » وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا . 


حكن أبو الخطانه "ف «الليافقاة وزابة اندي وف اه اسن الما 
وحديث رافع وإن كان في لحيس نيه اعبار انك كي قال ابن المنذر: وقد 
أنكره فقيهان من الصّحابة: زيد بن ثابتٍ وابن عباس » لا .يقال:: أحاديتكم 
محمولة على الأرض التي بين التخيل » وأحاديث التي على الأرض البيضاء ؛ 
عبار ا ااه 

أؤلا: أنه يبد أن تكون بلدةٌ كبيرةٌ يأني منها أربعون ألف وسقٍ ليس فيها أرضٌ 
بيضاء وتبعد معاملتهم بعضهم على بعض ؛ لنقل الوُواة القصّة على العموم . 

ثانيًا: لا دليل على ما ذكرتم من التّأويل » وما قلناه ورد مفسّوًا . 

ثالنًا: أنَّ قولكم يفضي إلى تقييد كلّ من الحديثين » وما ذكرناه فيه حمل 
أحدهما على الآخر . 

زأبغاة 3 عي التلفاة والتقياءنمين' الطياية وفريي ذال على اذك نا... 

خامسًا: إِنَّ مذهبنا صار مجمعًا عليه انه جور حو خلاصدي ا قاين 
تيه » لذن الأرس عن عم :بالعدل» انارت للعاملة عليه . يعض عانه كالمال 

في المضاربة والتّخل في المساقاة » والحاجة داعيةٌ إليها ؛ لكون أصحاب الأرض لا 
0 على زرعها , لخر يحتاجون إلى الرّرع ولا أرض » فاقتضت الحكمة 
جوازها . قال الشّيخْ تقئ الدّين: هي أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما في المغنم 
والمغرم . 

(فإن كان في الأرض شجرٌ فزارعه على الأرض وساقاه على الشَّجر صعٌ) 
لأنّ كل واحدٍ منهما عقدٌ لو انفرد لصح ؛ 4ك ]ذا اقم مرب قرفن ادن 
الأرض أو كثر ؛ نص عليه » وسوات تساوى نصيب العامل فيهما أو اختلف » 
وسواء كان بلفظ المعاملة أو المساقاة » فلو زارعه على أرض فيها شجرٌ لم يجز 
لماح لعزا مرق ؛ لأنّه اشترط كل النّمرة » فلم يجز » كما لو كان الشّجر 
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ولا يُشترط كون البذر من ربٌ الأرض ؛ وظاهر المذهب اشتراطه . وإن شرط 
رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقى . 

فرح : لا تجوز إجارة أرض وسشجد فيها . قال ان : عافن أن استأجر شجدًا 
لم يثمر . وذكر أبو عبيدٍ تحريمه إجمائًا » وجوّزه ابن عقيل تبعًا ولو كان الشّجر 
أكثر ؛ لأنَّ عمر ضمن حديقة أسيد بن محضير ل مات ثلاث سنين ؛ لوفاء 
دينه : رواه حربٌ وغيره 0 أنه وضع الخراج على أرض اخراج 4 اوصو أجرةٌ . 
وجوّز الشَّيخ تقيٌ الدّين إجارة الشّجر مفردًا ويقوم عليها المستأجر كأرضٍ 0 
فإن تلفت الثّمرة فلا أجرة » وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش ؛ لعدم 
المنفعة المقصودة بالعقد » وهو كجائحة . 

(ولا يُشترط كون البذر من ربٌ الأرض) فيجوز أن يخرجه العامل في قول 
عمر وابن مسعود وغيرهما 4 ونصٌ عليه في رواية مهنًا 4 وصيخحة في «المغني) 
و«الشّرح) » واختاره أبو محمد الجوزيٌ » والشيخ تة تقيع الدّين ؛ لأنَّ الأصل المعوّل 
عليه فى المزارعة قضيّة خيبر » ولم يذكر الْبِيُ لل ايز هلم الس 

(وظاهر المذهب 2007 نص عليه في رواية جماعة » واختاره عامّة 
الأمتعانت أ الأليناة ل أن يكون رأس الملل من أحدهما 
كالمضاربة . وددٌّ أنه قياء فى مقابلة نص ع لك هو منقوض بما إذا اشترك مالان 
وين احدهها : 

تنبيةٌ : إذا كان البذر بينهما نصفين وشرطا المناصفة في الرّرع فهو بينهما » سواءٌ 
قيل بصحّة المزارعة أو فسادها ؛ فإن حكم بصكّتها لم يرجع أحدهما على الآخر 
ل ره 
نصف أجر عمله )ع فيتقاصّان بقدر الأقل منهما ؛) ويرجع أحدهما على الآخر 
بالفضل » وإن شرطا التتفاضل في في الرّرع فظاهد على الصّحّة » وعلى الفساد الع 
بينهما على قدر البذر ويتراجعان » كما ذكرنا . 
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أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معيّنةٍ من 
الأرض فسدت المزارعة والمساقاة » ومتى فسدت فالزّرع ساكب البذر 4 
وعليه أجرة صاحبه : 


وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا . 


اشترط لنفسه قفزانًا علو » وهو رك فَاسِيلٌ تفسد به المزارعة ؛ لأنّ الأرض لم 
تحرج إلا ذلك القن خض يه مالل +.وركيا' لا "درج #توهرغ رعيا عل 
الاشتراك . 


(أو شرطا لأحدهما قفزانًا معلومة) يلا ذكرنا (أو دراهم معلومة) لأنّه تا لا 
تُخرج الأرض ما يساوي ذلك ٠‏ فيؤدّي إلى الضَّرر (أو زرع ناحيةٍ معيّنةٍ من الأرض 
فسدت المزارعة والمساقاة) يإجماع العلماء » كأنْ يشترط ما على الجداول ‏ 0 
وهي الخابرة » سواءٌ كان منفردًا أو شرطه مع نصيبه ؛ لأنّ الخبر الصّحيح في 
معام ا لاا عترات 
بالغلة دون صاحيه . 
(ومتى فسدت ؛ فالرّرع لصاحب البذر) لأنّه عين ماله ينقلب من حالٍ إلى 
حال وينموء فهو كأغصان الشَّجر إذا غعُرس (وعليه أجرة صاحبه) لأنّه دخل 
الا سمي له » فإذا فات رجع إلى بدله ؛ لكونه لم يرض بالعمل 
انر دقعل اذهب 16 كان البذر من العامل فهو له » وعليه أجرة مثل 
الأرض لريّها » وهي المخابرة » وإن كان البذر من ربٌ الأرض فهو له وعليه أجرة 
مثل العامل » وإن كان منهما فالرّرع بينهما ويتراجعان بالفاضل . 
فرحٌ : يشترط معرفة جنس البذور ولو تعدّد وقدره » فلو دفعه إلى صاحب 
أ لزع اا بنع كرة ينياغب نس »ل ان 
من العامل » فالرّرعَ لمالك البذر » وعليه أجرة الأرض والعمل » وقيل: يصحٌ . 
1 من مسألة الاشتراك . 


(وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا) أي: من الجواز واللروم » وأنّها لا 


باب المساقاة لمق 


الحصاد العامل ؛ نصّ عليه , وكذلك الجداد . وعنه: أنَّ الجداد 
و لص و و 
عليهما . وإن قال: أنا أزرع الآرض ببذري وعواملي , وتسقيها بمائك , والزرع 
بيننا فهل تصح؟ على روايتين هَ 


تجوز إل بجزءٍ 00 معلوم للعامل وما يلزمه وربُ الأرض » وغير ذلك من 
اجحكامها 10 يا سعاملة على الأرض تعض فائها: 

(والحصاد على العامل ؛ نص عليه) لقصّة خيبر » ولأنَّه من العمل الذي لا 
يستغنى عنه )2 وقيل: عليهما ل فيه 5 وفي «الموجز): فيه وفي دياس وبذره 
وحفظه يبيدره روايتا جدادٍ 4 واللقّاط كالخصاد 3 ويُكرهان ليلا 4 نص عليه . 

(وكذلك الجداد) أي : على العامل ؛ أنه من العمل فكاث عليه كالتشميين 
(وعنه: أن الجحداد عليهما) وهو الأصحٌ بحصّتهما ؛ ؛ لأنّه يوجد بعد تكامل النّماء » 
كلد نقله إلى منزله » ونصر في «المغني) و«الشّرح) لدو ونقض دليل القّانية 
بالنُشميس » وفارق التمَل إلى المنزل » فإنَّه يكون بعد القسمة وزوال العقد » أشبه 
المخزن . 

(وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزّرع بيننا , 
فهل تصحٌ؟ على روايتين) كذا في «الفروعٍ » إحداهما: لا لخ اختارها 
القاضي ؛ وصحّحها في «المغني) و«الشّرح) ؛ لأنّ موضوع المزارعة على أن يكون 
من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل 4 وصاحب الماء ليس منة 1 ولا عمل 
ولا بذر ) ون الماء لا يباع ولا يُستأجر » فكيف 0 المزارعة به؟! والثّانية: 
بلى ؛ نقلها يعقوب وحرب » والخحتارها أبو بكرٍ ؛ ؛ لأنّ للع ما يا 
إليه الزّرع » فجاز جعله من أحدهما كالأرض والعمل ١‏ ولأنه 1 جاز إيجار 
الأرض ببعض ما يخرج منها » وهو مجهول » جاز أن يُجعل عوض الماء 
كذلك 00 د بالمئع في العلة الأخيرة ( وبتشدير التُّسليم فما المانع؟ 

فر : آجر أرضه للرّرع فزرعها فلم تنبت ء ثمٌ نبت في سنةٍ أخرى فهو 
للمستأجر 34 وعليه أجرة الأرض هدق احتسابها . 


تمي ا باب المساقاة 


وإن زارع شريكه في نصيبه صم . 


(وإن زارع شريكه في نصيبه صحٌ) في الأصحٌ ؛ لأنّه بمنزلة شراء الشّريك 
نصيب شريكه » وشرطه أن يجعل له في الرّعَ أكثر من نصيبه » مثل أن تكون 
الأرض بينهما نصفين » فيجعل للعامل الثّئِين » فيصير الشدس حصّته في 
المزارعة » فصار كأنّه قال: زارعتك على نصيبي بالثّلث » فصحٌ كالأجنبيّ . 
والثّاني: لا تصحٌ ؛ لأنَّ النّصف للمزارع » ولا يصحٌ أن يزارع الإنسان لنفسه , 
فإذا فسد في نصيبه فسد في الجميع » كما لو جمع في البيع بين ما يجوز وما لا 
جور . 


مسائل : 


الأرى: 0 ثلاثة: - 0 3 ومن 0 ارش ومن الثّالث 
00 العلماء ؟؛ أن موضوع ار أ ل من رب الأرض أو العامل 
لشف ترك لا إجارو م فعا هداج الأرع لصائضيم البدر + ل 
أجرة معلينيا : وفي الصِحّة حرق + ودكة الشّيخْ 2 تمي الدّين رواية واختاره . 
وفي (مختصر ابن رزين) : أن الأظهر » فإن كان البق من رابع فحديث 
مجاهدٍ » وضكّفه أحمد ؛ لأنّه جعل فيه الرّعَ لربٌ البذر » دالنِّي تر جعله 
لربٌ الأرض . 
ألائم عل أن خوج مها بهم عل قر نهم .ا جز ظر علق تل 

7 وفي «الإعاية»: لزنت الارطن مالا أو‎ ٠» وفي 56 وجة:‎ ٠ 
ل غصب » وكذا نص ف فِيمَنٌ فِيمَنْ باع‎ 0 
. قصيلًا فحصد وبقي يسيدٌ فصار سنبلًا فاربٌ الأرض‎ 

الَابعة: لا حلاف فى إباحة ما يتركه الحصاد » وكذا اللّقاط » وفى (الوعاية؛: 


بأ امورو ٠‏ مساب يي اب بي دي الما 


- لي م‎ 0١ 
0008 


جاو جاه 
انتهئ بحمد الله تعالى المجلد الرابع 
ويليه بعونه تعالى المجلد الخامس 
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باب السلم ل 


لي 
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الت 000ل 


باب الإجارة 
: وهي عقد على المنافع 
باب الإجارة 


فى يماحو أجل بن بردو التدوط رانف قنك :الثراانف [جن + أن اللهد عاك 
يعوّض العبد به على طاعته أو صبره على معصيته وي ثانة بالإجما 6 ولا عبر 
بمخالفة عبد الوحمن الأصجٌ » وسنده قوله ل -: مين كن ل 900 
أجورشن4 د 0 وطمَكَ إِعَْدَهُمَا يأب أسَتَقْجرة4 [القصص: 0 
الآية . ومؤقال لو سنت شِنْتَ لتَحَدْتَ عَْهِ أَجرَا4 الكهف: /الا] . 

وعن عائشة فى حديث الهجرة » قالت: واتعاحو وسول اللّه عل وأبو بكر 
0 06 ا ماود دي الببخاري ون 
الال ل و رك مدي 

ل ل ا 
لتحصيل الرّزق . 00-75 في «الوجيز) انها عوض معلومٌ في منفعةٍ 20068 
عين معينةٍ أو موصوفةٍ في الذّمّة » أو في عمل معلوم 0 
الل ال ل 

(وهي عقدّ على النافع) في قول أكثر العلماء » وذكر بعش أذ المعقود عليه 
العين :+ الأنها الموجودة 3 والعقد يضاف إليها 2 فتقول: أجُرتك داري ٠‏ ورد أن 
المعقود عليه هو المستوقق بالعقد » وذلك هو المنافع دون الأعيان ؟ إذ الأجر فى 
مقابلة المنفعة » بدليل أنه يضمن دون العين » وإضافة العقد إلى العين 0 


تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما 2 وفي لفظط البيع وجهان . 
ولا تصحٌ 1 بشروطٍ ثلاثة: 


أحدها: معرفة المنفعة » إِمّا بالعرف كسكنى الذَّار شهرًا 


عا افد ٠‏ كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان » والمعقود عليه الّمرة » فتؤخذ 
المنافع شيئًا فشيمًا » وانتفاعه تابعٌ له وقد قا هي خلاف القياس » والأصحٌ: لا؛ 
لأنّ مئ لا يخصّص العلّة لا يمصوّر عنده مخالفة قياس صحيح » ومن خصّصها فِأها 
يكون الشَّيءِ خلاف القياس إذا كان المعنى لمقتضي للحكم موجودًا فيه » وتخلف 
الحكم عنه » وفي «البلغة» : لها خمسة أركان: الكنيقة +" والأجرة: والتعاقدان + 
والمنفعة . 


(تنعقد بلفظ الإجارة والكراء) لأنّهما موضوعان لها (وما في معناهما) لحصول 
المقصود به إن أضافه إلى العين » فإن أضافه إلى المنفعة بأن قال: أجُرتك منفعة داري 
شهرًا ؛ صحٌ في الأصحٌ (وفي لفظ البيع وجهان) أكذااي «الفروج : أحدعها: تعقل 
به ؛ لأنّها بيع » فانعقدت بلفظه كالصَّرف الثاني لا ؛ لأنَّ فيها معئّى خاضًا : 
فافتقرت إلى لفظٍ يدل على ذلك المعنى » ولأنّها تضاف إلى العين التي يضاف إليها 
البيع إضافةً واحدةً » فافتقرت إلى لفظ يفرّق بينهما كالعقود المتباينة » ويناه - 
تقيئْ الدّين على أنَّ هذه المعاوضة نوٌ من البيع أو شبيةٌ به » وفي «القلخيص») : 
إلى التّفع » ك: بعتك نفع هذه الدّار شهرًا » وإلا لم يصحٌ » نحو: ا 
ولا لد اااي كان الصف كالبيع . 

(ولا تصحُ إل بشروط ثلانة: أحدها: : معرفة المنفعة) لأنّها هي المعقود عليها , 
فاشتُرط العلم بها كالمبيع . (إِمَا بالعرف) أي: ما يتعارفه النّاس بينهم (كسكنى الذّار 
شهرًا) ل لا لذلك » فلا يُعمل فيها حدادة ولا قصارةٌ ولا دابَةٌ : 
والدقي ليد ا العام ع وستكق ماد البعزا ميقا" للذان :في الأصخ :“فيل 
لأحمد: يجيء زرَّارٌ » عليه أن يخبر صاحب البيت بهم؟ قال: ربا كثروا . 
وزأعت أن يخبر » وله إسكان ضيف وزائر . وفي والاعايةة: يجن ذ كر «الشكقى 
وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة . ورد بأَنَّ التّفاوت في 


باب الإجارة 5 


وخدمة العبد سنة » وإمّا بالوصف كحمل زبرة حديدٍ وزنها كذا إلى 
موضع معينٌ » وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسُمْكه وآلته . 


الشكنى يسيرٌ » فلم يُحت إلى ضبطه . 

(وخدمة العبد) ولو عبر بالآدميّ لعمٌ (سنة) لأنّها معلومة بالعرف » فلم يحتج 
إلى بيانها كالشكنى . وفي «التّوادر) و«الرّعاية) : يخدم ليلا ونهار » فإن استأجره 
للعمل اده ليل قال أحمد: 0 المشاهرة يشهد الأعياد والجمع . قيل له: 
فيتطوّع بالككعتين؟ قال: ما لم يضر بصاحبه ؛ لأنَّ الصّلاة مستثناةٌ من الخدمة . 
فإن استأجر حبَةٌ أو أْمَةَ للخدمة صرف وجهه عن النّظر . وَعْلِمَ منه إباحة إجارة 
العقار والحيوان ؛ حكاه ابن المنذر إجماعًا . 

(وإمّا بالوصف » كحمل زبرة حديدٍ وزنها كذا إلى موضع معينٌ) أي: لا بد 

من ذكر الوزن والمكان الذي تحمل إليه ؛الآن المنقعة إغا تمرك بذللك ٠‏ وشترط ذلك 

ف كل حمر » فلو كان كتابًا فوجد المحمول إليه غائيا فله الأجر لذهابه وردّه . 
وفي «العاية) وهو ظاهر «التّرغيب) : إن وجده ميّنًا فالمسمّى فقط ويردّه . 

ووزعاة انط يدك ”طولةة وفرهه :وفك زاقة أذ انه لذ عسل إل 
بذلك » والغرض يختلف » ا ل د 
أو آي أو لبن » فلو عمله ثم سقط فله أجره ؛ لأنّه وفى بعمله » وإن فرط أو 
م ل 
معلومة فرفع بعضه ثم سقط فعليه ما سقط . وإتمام ما وقعت عليه الإجارة من 
الذرع . 

فرعٌ : يجوز الاستفجار لضرب لين » ويكون على مدَةٍ وعملٍ ؛ ٠‏ فإن قدّره 
بالعمل احتاج إلى تعيين عدده » وذكر قالبه » وموضع الصَّرب ؛ لأنَّه يختلف 
باعتبار الثّراب والماء » ولا يُكتفى بمشاهدة القالب إذا لم يكن معرونا كالشلّم » 
ولا يلزمه إقامته ليجفٌ » وقيل: بلى » إن كان عرف مكانه . 


8 يبيتع يلوو نت لجار 


وإجارة أرض معيّنَةٍ لغرس كذا , أو زرع ؛ أو بناءٍ معلوم . وإن استأجر 
للؤكوب ذكر المركوب فرسًا أو بعيرًا ونحوه وإن كان للحمل لم يحتخ إلى 
ذكره . 


(وإجارة أرض معيّة) أي: معلومةٍ (لغرس كذا أو زرع أو 0 لأنها 
توك لذلك. كله وضررة يختلي: “فرحب ياتدج وياتي الولف افيا إذا أطلق»»: 

(وإن استأجر للوُكوب ذكر المركوب فرسًا أو بعيرًا ونحوه) لأنَّ منافعها 
تختلف »2 ويُشترط معرفته برؤية اعد حيو وما يُركب به من سرج 
وغيره » وكيفيّة سيره كقطوف ونحوه » وقدّم في «الترغيب» : لا يُشترط . 
وظاهره : أنه لا يحتاج إلى ذكوريّته وأنوثيته 8 الأصحٌ لان التّفاوت بينهمأ 
يسيد » ولا بدّ من معرفة الاكب كمبيع » وقال 000 
الذؤية ؛ لأَنَّ الصّفة لا تأتي عليه » ومعرفة المحامل والأوطئة والأغطية ونحوها » 
إِمَا برؤية أو صفةٍ أو وزنٍ » وقيل: لا يجب ذكر توابع الراكب » فلو شرط حمل 
زَادٍ معلوم وأطلق » فله حمل ما نقص كالاء » وقيل: لا بأكل معتادٍ » وفي 
وجوب تقدير الطعام في السفر احتمالان . 

(وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره) لأنَ الغرض في ذلك لا يختلف , » لكن 
إن كان المحمول خخزفًا أو زجاجًا تعينٌ معرفة الدب في الأصحٌ ؛ لأَنّ فيه غرضًا » 
وقيل: يُعتبر مطلقًا » ويتوججه مثله ما يدير دولابًا أو رححى ٠»‏ واعتبره في 
«التّبصرة) » ويُشترط معرفة محمولٍ برؤية أو صفةٍ » ويذكر جنسه من حديدٍ 


وقطن 03 أن ضرره يختلف » واكتفى ابن عقيلٍ وصاحب «التّرغيب) بالوزن 5 


انالك ف سس سسصبرببل حوور وب ب 7 


فصل 
الثان ني: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثّمن » إِلَا أن يصحٌ أن يستأجر 
الأجير بطعامه وكسوته , وكذلك الظثر . 

فصل 

(الثَّاني: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثّمن) بغير خلافٍ نعلمه ؛ يلا روى 
ايعو اله يلتم نهى عن استئجار الأجير حتّى بين له أجره . رواه أحمد . 
ويُعتبر العلم بها مضبوطا بالكيل أو الوزن ؛ لأنَّها أحد العوضين » فاشترط معرفتها 
كالعوض فى ليع فإن كان معلوكا بامشاهية. خصيره ة نقدٍ أو طعام فوجهان » فإن 
كان في الذَّمّة فكالئّمن ؛ وإن كان معيّنًا فكالمبيع » فلو آجر الدار بعمارتها لم تصحٌ ؛ 
للجهالة » ولو آجرها بع على أن ما يحتاج إليه بنفقة المستأجر محتسها به من 
الحرة صحٌ ؛ لأنَّ الاصطلاح على امالك » وقد وكله فيه » ولو شرط أن 
يكون عليه خارجًا عن الأجرة لم يصحٌ . 

3 أنه يصحٌ أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته)ٍ روي عن أبي بكر وعمر 
وأبي موسى ؛ يلا تقدَّم من قوله عليه السّلام -: «رحم الله أخي موسى» . الخبر » 
وشرع مَنْ قبلنا شرحٌ لنا ما لم يثبت نسخه » ولأنَّ العادة جاريةٌ به من غير نكير » 
فكان كالإجماع , ولأنّه مقيسٌ على الظكر المنصوص عليه » فقام العرض فيه مقام 
النُّسمية كنفقة الرّوجة » وعنه: لذ يجروع, تازه القاضي © لاله جهو لوا اد 

فى الطلفو التق +دوعلي الأول يكرن«الأطعام الكشيرة عند التّازع كالرُوجة ؛ نص 
عليه ع وغته: كمسكينٍ في الكقّارة » قال في «الشرح): أن للكسوة عرفًا وهي 
كسوة الرّوجات » وللإطعام عرفًا وهو الإطعام في الكقّارات » وفي الملبوس إلى 
قل ملبوس مثله ؛ لأنَّ الإطلاق يجزئ فيه أقلّ ما يتناوله اللفظ كالوصيّة » وليس 
له أن يطعمة إلا ما يوافقه من الأغذية » فإن احتاج إلى دواءٍ لمرضه لم يلزم 
المستأجر ؛ لعدم شرطه » وعنه: يصحٌ في دابّة بعلفها . 


(وكذلك الظثر) إجماعًا ؛ لقوله تعالى :8 وَِنَ أَْصَعَنَ لَك اهن أجورة 


رجه 


5 
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ويُستحبٌ أن تعطى عند الفطام عبدًا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرًا . 
وإن دفع ثوبه إلى خيّاطٍ أو قضّارٍ ليعملاه » ولهما 


[الطلاق: 5] واسترضع التي كت لولده إبراهيم » ولأنَّ الحاجة تدعو إليه ؛ لأنَّ 
الطّفل في العادة لا يعيش إلا بالّضاع » فإن جعل الأجرة طعامها وكسوتها جاز على 
ابي الغواك الماليع : © وَعَلَ الْولُود لم ردتنَ وكسْوَممُنَ بلمعروي؟ [البقرة: 5] 
وعنه المنع منه ؛ لأ يختلف » » فيكون مجهولا . فعلى الصّحّة » لو استأجر للّضاع 
دون الحضانة أو بالعكس اتُبع » فإن أطلق للوضاع دخلت الحضانة في وجه ؟ 
للعرف . 0 لا ؛ لأنَّ العقد لم يتناولها ؛ إذ الحضانة عبارة عن تربية 
الطفل , حنكا م وتدله ا سيره ب اوجلتادة" راكاد رعسل خرققاه 
ونحوه . ا لصحّة العقد العلم بمدَّة الوّضاع » ومعرفة الطقل بالمشاهدة . 
قال القاضي: أو بالصّفة . وموضع الرضاع » ومعرفة العوض » والمعقود عليه في 
الوّضاع خدمة الطفل وحمله )2 وزخيع الّدي في فيه > واللبرن- 3 تبعٌ كالضّبغ » 
وقيل: الي قال القاضي: هو كيه 4 ال ممتيو ع ل المع له 
بالّضاع دون الخدمة » وهذا خاص بالآدمين: للضرورة إلى حفظه وبقائه . 

مسألةٌ : للمرضعة أن تأكل وتشرب ما يدرٌ لبنها ويصلح به » وللمكتري 
مطالبتها بذلك » فلو سقته لبن غنم أو دفعته إلى غيرها فلا أجرة لها ؛ لأنّها لم 
تف بالمعقود عليه 

(ويُستحبٌ أن تعلى) إذا كانت حبَةّ (عند الفطام عبدًا أو وليدة إذا كان 
المسترضع موسوًا) لما روئ أبو داود يإستاده عن حججاج بن حمجاج ال 
عن أينة قال: قلت: يا رسول الله » ما يذهب عنّي مَذْمة الوضاع؟ قال: «العّكة : 
العبد أو الأعتوب الدقة .مكدر الدال نمق الثُمام » وبفتحها من الدّم لان 
ذلك سني عطياة"الرلة .ويعانه جد راحتقت اموسر شل الخراء بريه لغاتسيي نا 
دن التكية والشكر . وأويكية بويك 6 1ش كزافن كان كامت المرطعةا آم شن 
إعتاقها ؛ لأنّه تحصل به المجازاة 2 

(وإن دفع ثوبه إلى قضّارٍ أو خيّاطٍ ليعملاه) أي: بالقصر أو الخياطة (ولهما 


باب الإجارة . 


عادةٌ بأجرةٍ صم » ولهما ذلك , وإن لم يعقدا عقد إجارة » وكذلك 
عبد وتزويج امرأةٍ . وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه . وقيل: لا يصحٌ . 


عادةٌ بأجرة صم , ولهما ذلك) أي: أجرة المثل (وإن لم يعقدا عقد إجار, أن 
ف » فصار كنقد البلد » وقيل: يستحقٌ الأجرة 
مَنْ عُرفٌ بأخذها » وهذا إذا كانا منتصبين لذلك » وإلّا لم يستحمًا أجرا إلا بعقدٍ أو 
بشرط العوض أو تعريض ؛ لأنَّه لم يجد عرفًا يقوم مقام العقد » فهو كما لو عمل 
بغير إذن مالكه » وكذا لو دفع متاعه ليبيعه ؛ نص عليه أو اتنا سالا أو .شاهذا 
أو نحوه فله أجرة مثله » ولو لم يكن له عاد بأخذ الأجرة . 

(وكذلك دخول الحمّام والذكوب في سفينة الملّاح) أق: يسعحقان أجرة امكل 
بدون العقد ؛ لأنَّ شاهد الحال يقتضيه » فصار كالتّعريض » وكذا لو حلق رأسه أو 
غسله أو شرب منه ماع ؛ قاله في «الرّعاية) . وما يعطاه الحمّاميٌ فهو أجرة المكان 
والسّطل والمتزر » ويدخل الماء تبعًا » وليس عليه ضمان القيات 6 إل أن 
يستحفظه إِيّاها بالقول صريححا ؛ ذكره في «التلخيص)» (وتجوز إجارة دار بسكنى 
دار وخدمة عبد وتزويج امرأة) ا 55 عليه السّلام نه جعل التذكاح 
فورض الأعرة بولاف كر فاسان اسروكون تيا في البيع جاز أن يكون عوميا 
فى الإجارة » فكما جاز أن يكون العوض عتاان ا كر فد عوك كان 
الجبس واحدًا كالأول » أو مختلقًا كالتَانى . ومنعها أبو حنيفة في المتّمق دون 
اختلف كسكنى دار بمنفعة بهيمةٍ ؛ لأنَّ الجنس الواحد عنده يحوم فيه النّساء . 

وجوابه: بأنَّ المنافع في الإجارة ليست في تقدير النّسيئة تزاف فاتك تيت نا 
جاز في جنسين ؛ لأنّه يكون بيع بيع دين بدينٍ ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) . 

(وتجوز إجارة الحلي) للّبس والعارية ؛ نض عليه » وقاله أكثر العلماء (بأجرةٍ من 
جدسه) لأنَّ الحلي عينٌ يُتتفع بها منفعة مباحة مقصودةٌ مع بقائها هار # الأ راض 
(وقيل: لا يصحٌ) لأنّها تحتك بالاستعمال ع فيذهب منه أجزامٌ وَإن كاتف سير 6 
فيحصل الأجر في مقابلتها » ومقابلة الانتفاع بها يفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيءٍ 


1٠١‏ ل سي سسشس لل سح باب الإجارة 


نصف درهم . فهل يصحٌ؟ على روايتين . 


ذال القاضن :هذ لاجرل على اتعارقه' با جره من نمه 6 كابش م اد 
بأس ؛ لتصريحه بجوازه » وما ذكره أوّلا هو الآولى ؛ لاله لو قدر نقصها فهو شيءٌ 
ل ل ل 0 


الانتفاع لا فى مقابلة الأ أن الأجر عا هو عوض المنفعة ع ولو كان في 
مقابلة ارم 5 لآ جاز إجارة أحد التّقدين بالآخر ؛ لإفضائه إلى التّمدّق قبل 
القبض . 


تنبيةٌ : عُلِمَ مما سبق أنه لو استأجر مَنْ يسلخ له بهيمةً بجلدها لم يجز ؛ لأنّه لا 
يعلم هل يخرج سليمًا أو لا » وهل هو تُخينٌ أو رقيقٌ » ولأنّه لا يجوز أن يكون 
عوضًا في البيع » فكذا هنا » فلو سلخها بذلك فله أجر المثل » وكذا لو استأجر 
اين ل الل ل 
محمّدٍ النّسائئ ؛ إذ العوض معدومٌ مجهولٌ لا يُدرَى هل يوجد أُمْ لا ؟ ولا 
يصلح ثمنًا » لا يقال: قد جوّزتم دفع الدَابّة إلى مَنْ يعمل عليها بجزءٍ من 
فخلا ا ل ا ال ل اد 
هنا » مع أنَّ المجد حكى روايةً بالجواز » وحيئدٍ فلا فرق » وقياس ذلك لو دفع 
نحله إلى مَنْ يقوم عليه بجزءٍ من عسله أو شمعه » والمذهب: لا يصحٌ ؛ 
لحصول نمائه بغير عمله » واختار الشّيخ تقئٌ الدّين الجواز » فلو اكتراه على ر 
مدَّةٌ معلومةٌ بجزءٍ معلوم منها » صحٌ ؛ لأنَّ العمل والمدّة والأجر معلومٌ » أشبه ما 
لو جعله دراهم . 

(وإن قال: إن خطّتَ هذا النّوبِ اليوم فلك درهمٌ » وإن خته غدًا فلك 
نصف درهم ٠‏ فهل يصحٌ؟ على روايتين) أصحُحهما: لا يصحٌ ؛ لأنَّه عقدٌ واحدٌ 
انلف فيه العو بالتّقديم والتأخير » » فلم يصمح » كما لو قال: بعتك بدينارٍ 
نقدًا بديئارين نسيئدٌ . فعلى هذاء له أجر المثل إن فعل . والثّانية: يصحٌ ؛ قاله 


باب الإجارة اباس الى امس ١١7‏ 


وإن قال: إن خطته روميًا فلك درهمٌ , وإن خطته فارسيًا فلك نصف 
درهم , فعلى وجهين . وإن أكراه دابّة فقال: إن رددتها اليوم فكراؤها 
خمسّةٌ » وإن رددتها غدًا فكراؤها عشرةٌ , فقال أحمد: لا بأس به . وقال 
القاضي: يصحٌ في اليوم الأول دون الثاني . فإن أكراه دابّة عشرة يام بعشرة 
دراهم فما زاد فله بكل يوم درهجم , » فقال أحمد: هو جائز . 

وقال القاضي: يصحٌ في العشرة وحدها . 


الحارث الفكلي ؛ لأنه سقى لكل غجل عوضًا معلوما ونا الوتقالة كل لور 2 
كز للفلاق إن أررعها ا فنية 4 ودرة فهر :+ ْ 

(وإن قال: إن خشّته روميًا فلك درهم ‏ وإن خطته فارسيًا فلك نصف 
درهم : فعلى وجهين) بناء على التي قبلها » والأصخ أله لا يصح ؛ لأنّه عقد 
ل ل ل : كل دلو بتمرةٍ من حيث إن 
العمل الثاني ين ينضمٌ إلى الأول . ولكل عرص مقذرٍ ) وعنه. فِيمَنٍ استأجر رجلا 
عمل د انا إن الكوفة وال 1ن أوضلتة .يوخ كد قله عسرونه6 د وإذ 
تأخرت بعده فلك عشرةٌ أنّها فاسدةٌ » وله عر المثل . 

(وإن أكراه دابَةَ فقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة » وإن رددتها غذًا 
فكراؤها عشرة » فقال أحمد: لا بأس به) نقله عبد الله » وجزم به في «الوجيز» ؛ 
لأ لا يؤدّي إن التتازع (وقال القاضي: : يصحٌ في اليوم الأوّل) أنه معلومٌ (دون 
لثأني) قال في «الشّرح): والظّاهِر عن أحمد فساد العقد على قياس بيعتين في بيعة » 

ثم قال: وقياس حديث علىٌ والأتضارئ صحّته . 


(وإن أكراه دابّةَ عشرة أيّامِ بعشرة دراهم  ٠‏ فما زاد فله بكل يوم درهم , 
فقال أحمد) : في رواية أبي الخارث (هو جائر) لأَنَّ لكل عملٍ عوضصّاً معلومًا ؛ 
فهو كما لو استقى كلّ دلو بتمرةٍ » ونقل عبد الله وابن منصورٍ نحوه . 

(وقال القاضي: يصحٌ في العشرة وحدها) أن المؤجّر الذي تقابله العشرة 
معلومٌ دون ما بعده ؛ لأنَّ مدَّته غير معلومة » فلم تصحٌ » كما لو قال: 
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ونصٌ أحمد - رحمه الله - على أنه لا يجوز أن يكتري لمدّة غزاته » وإن 
سمّى لكل يوم شيئًا معلومًا فجائرٌ . وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو 
ا دخل شهر لزمهما حكم الإجارة . 


استأجرتك لتحمل هذه الصّثرة وهي عشرة أقفزةٍ بدرهم وما املك يوار 
وجوابه: أنه لا نص للإمام فيها , وقياس قوله صحّتها ؛ ولو شل فننادها 
فالقفزان الذي شرط حملها غير معلومةٍ وهي مختلفةٌ » فلم يصمٌ العقد ؛ 
لجهالتها » بخلاف الأيّام فَإنّها معلومةٌ . 

(ونصٌ أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدّة غزاته) وهو قول أكثر العلماء ؛ 
لأنّ للدّة والعمل مجهولان » فلم يجزء كما لو استأجر لمدّة سفره في تجارته ؛ 
لاختلافها طولا وقصرًا . فإن فعل فله أجر المثل (وإن سمّى لكل يوم شيئًا 
معلومًا فجائرً) لأنَّ علي بن أبي طالب آجر نفسه كل دلو بتمرةٍ » ولم ينكره 
الي عِتهِ » ولأنَّ الأجر وكلّ يوم معلومان » فصحٌ » كما لو آجره شهرًا كل 
يوم كذا » وحيظدٍ فلا بدّ من تعيين ما يستأجر له من ركوب وحمل معلوم ‏ 
سحن الأ المسمّى » سواحٌ أقامت أو سارت لان النايج ذهبت في مذّته ع 
كما لو استأجر دارًا وأغلقها , وعنه: لا يصحٌ ؛ لأنَّ المدّة مجهولةٌ (وإن أكراه 
كل شهرٍ بدرهم أو أو كل دلو بتمرةٍ فالمنصوص أنه يصحٌ) اختاره الخرقي 
والقاضي وعامّة أصحابه والشَّيخان ؛ للا رُوي عن عليٌ قال: جعت مره جوعًا 
شديدًا + فخرحهت أل 0 ف عرالي المدينة » فإذا أنا نامراة قل جمعت 
مدرًا » فظنت أنّها تريد بل » فقاطعتها كل دنوب بتمرةٍ » فمدرتٌ سنّة عشرة 
ذُنوبًا » فعدّت لي سنّة عشرة تمر » فأتيت النَِّيّ َكَِدٍ فأخبرته » فأكل معي 
منها . رواه أحمد . ومثله إذا باعه الصُبرة كل قفيزٍ بدرهم » فالعلم باللمن يتيخ 
العلم بالمثمّن » فهنا كذلك » العلم بالأجر يتبع العلم بالمنفعة . 

فعلى هذا » تلزم الإجارة في الشّهر الأوّل بإطلاق العقد ؛ قاله في «المغني» 
و«الشّرح) » وما بعده يكون مراغى » ونه عليه بقوله: (وكلّما دخل شهر 
لزمهما حكم الإجارة) وقاله أكثر الأصحاب ؛ لأنَّ دخوله بمنرلة إيقاع العقد 


باب الإجارة ِ_ ١‏ 


ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضّي كل شهر . وقال أبو بكر وابن 
حامد: لا يصحٌ . 


على عينه ابتداءً (ولكلٌ واحدٍ منهما الفسخ) بأن يقول: فسخت الإجارة في الشّهر 
وساي عع على يه ؛ لأنَّ العقد الثاني لم يغبت ؛ قاله في «الشّرح» . 

(عند تقضي كل شهر) أن الوم 5 كان أجل الدّحول المنرّل منزلة إيقاع 
العقد ابتداءٌ ولم يوجد بعل » ومقتضاه أنه بمجود دخول الشّهِر الآخر يلزم 0 
الفح . قال ابن الرَّاغوني: يلزم بقيّة الشّهور إذا شرع في أوّل الجزء من 
الشَّهر » وقال القاضي: له الفسخ في جميع اليوم الأول من الشّهر 3 0 
قطع امجد ع اوه ابن حمدان مذهبهًا ' وهو أظهر 5 «المغني) و«الشرح): إذا 
ترك التَّلكْس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرةٌ ؛ لعدم العقد . 

(وقال أبو بكر وابن امن عدن ؛ حكاه عنه في «الشّرح) (لا يصحٌ) 
العقد » وهو روايةٌ ؛ لأنّ امد مجهولةٌ » وحملا كلام أحمد على أنه وقع على 
معيّنةٍ » وليس بظاهر » أمّا لو قال: احوتك >داري حون نهو ا هد “كن شجبر 
بدرهم » فهو جائرٌ 5 يفير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّ الدّة والأجر معلومان » وليس لواحدٍ 
منهماً الفسخ ؛ .لأنّها مدَّةٌ واحدةٌ » أشبه ما لو قال: آجرتك عشرين شهرًا 
بعشرين درهمًا . 

فرحٌ : إذا قال: آجرتك شهرًا بدرهم وما زاد فبحسابه » صحٌ في الشَّهر الأول » 
ويحتمل أن يصحٌ في كلّ شهر تلئس به » فلو قال: آجرتك هذا الشَّهر بدرهم وكل 
شهر بعد ذلك بدرهم » ؛ صحٌ في الأول » وفيما بعده وجهان . 


14 علد سال لسلسم باب الإجارة 


الثّلث: أن تكون المنفعة مباحةً مقصودةً , فلا تجوز الإجارة على الرّنا 
والرّمر والغناء » ولا إجارة الدّار لتُجعل كنيسة أو بيت نار ء أو لبيع الخمر , 
ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر . 


قصل 

(الثّالث: أن تكون المنفعة مباحةً) لغير ضرورة مقدور عليه ؛ قاله في «اخمرّر) 
و«الفروع) » كإجارة دارٍ يجعلها مسجدًا , وحجر لنشر ثيابه وقعوده بظله 
(مقصودة) فلا يجوز استعجار شمع ليتجمّل به ويردّه » وطعام ليتجمّل به على 
مائدته ثم يردّه » ولا ثوب يوضع على سرير المت ؛ ذكره في «المغني) 
و(الشرك؟ ع ولا سا لقص نينا نز الشويس رتسي فنا كرد ممم 
فلو استأجر تفَّاحةٌ للشَّمٌ لم يصحٌ » ومملوكةً للمستأجر » فلو اكترى دابّةٌ لركوب 
المؤجّر فلا ؛ ذكره القاضي وأصحابه . 

(فلا تجوز الإجارة على الزّْنا والرّمر والغناء» لأنَّ المنفعة المحئمة مطلوبث 
عدمها » وصحّة الإجارة تنافيها ؛ إذ المنفعة المحئمة لا تقال بالعوض في البيع ) 
فكذا في الإجارة » أشبه إجارة أمَته للرّنا » وحكاه ابن المنذر إجماعًا في المغنّية 
والتائحة . 


(ولا إجارة الدّار لشجعل كنيسة أو بيت نار) مع ظنٌّ الفعل » سواءٌ شرط ذلك 
في العقد أو لا . والمراد بها الثّار التى يعبدها المجوس أو مَنْ يعبدها (أو لبيع الخمر) 
ولأنَّه فعل محم » فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور ؛ ولا فيه من الإعانة 
على المعصية 1 

(ولا يجوز الاستئجار على حمل اليتة) أي: للأكل » ويستشى منه المضطرٌ ؛ 
قاله فى «الرّعاية) وغيرها (والخمر) أي: للشرب ؛ لأنه عليه السّلام لعن حاملها 
والمحمولة إليه » ويصحٌ لإلقائها وإراقتها » وفي «الفروع): إِنَّ طرحها كأكلها 


باب الإجارة ١‏ 


عنه يصحٌ 4 ويُكره أكل أجرد 
والإجارة على ضربين: 
أحدهما: إجارة عين » فتجوز إجارة كلّ عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة 


منها مع بقائها » فيجوز له استئجار حائطٍ ليضع عليه أطراف خشبه , وحيوانٍ 
بعد 1 الك رامعجار كات رادا 


(وعنه: يصحٌ) لأنّه لا يتعينٌ عليه . 

(ويكره أكل أجرته) لاختلاف العلماء فى حرمته » وعنه فيمَنْ حمل خنزيرًا 
دك ار حمنا لسرا أكره أكل أجرنة + ويقضى للحفال: تالكراء +' إن كان 
لمسلم فهو أذ . قال اي هذا دل قل أله استأجره ليريقها » فأمّا 
للشرنت فمحظوة , لا يحل أحد الأجرة عليه » وبعٌّد في «المغني) هذا الكأويل . 
وفي «العاية): هل يأكل 00 أو يتصدّق به؟ فيه وجهان . 

فصل 

(والإجارة على ضربين: أحدهما: اجارة ود ٠‏ فيجوز إجارة كلّ عين يمكن 
استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها) كالأرض والدُور والبهائم والشابة وتحوها 
(فيجوز له ايجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه) ف إذا كان الخشب 
معلومًا ا امعة ا مقصودةٌ مقدود على تسليمها واستيفائها » فجازت 
كالسّطح للنُوم عليه (وحيوانٍ ليصيد به) كالفهد والبازي في مدَّةٍ معلومةٍ ؛ لأنّ 
فيه نفعًا مباححا تجوز إعارته له » فكذا إجارته » وفي «التّبصرة) : أنه يصح إجارتها 
للصّيد » مع أنه ذكر في بيعها الخلاف » وَحُلِمَ منه أنَّ سباع البهائم والطير التي 
ل إجارتها ؛ لعدم التّفع فيها . 

ل الكلب) فإنّه لا يجوز كالخنزير ؛ لعدم جواز البيع » وقيل: يجوز لصيدٍ 
وحراسة ؛ لوجود التّفع المباح (واستكئجار كتاب) فيه علمٌ مباحٌ (ليقرأ فيه) لأنّه 


إلا الصحف في أحد الوجهين , واستئجار التّقد للتُحلّى والوزن لا غير , 
فإن أطلق الإجارة لم تصمّ في أحد الوجهين , وتصحٌ في الآخر , ويُنتفع بها 
في ذلك . ويجوز استكئجار ولده لخدمته . 


نفع مقصودٌ يُحتاج إليه » وكذا النّسخ والرّواية منه » ولو عبّر بالانتفاع لعمّ » وتحوز 
إجارة كتاب فيه خط حَسَنٌ ينقل منه ويكتب عليه على قياس ذلك ؛ قاله في 
«الشّرح) (إلا المصحف 2 ٠‏ في أحد الوجهين) جزم به في «الوجيز) 34 ديه لا 
يصحٌ بيعه إجلالًا لكتاب الله تعالى وكلامه عن المعاوضة بهدء فلم نجز 
إجارته . والّانى: بلى ؛ لأنّه انتفاٌ مبالح كالإعارة وسائر الكتب » ولا يلزم من 
عدم البيع عدم جواز الإجارة » كالحيٌ والوقف وأمٌّ الولد . 

فرعٌ : يصحٌ نسخ المصحف بأجرة ؛ نص عليه » فإن نسخه ذمّئْ ولم يحمله 
فوجهان . 

(واستتجار التّقد للتَحلّى) أي: لتحلية امرأةٍ (والوزن) لأنّه أمكن الانتفاع بها 
مع بقاء عينها » وذكر جماعةٌ فيه: بأخرة من لجنسنه إلا غير) :من الاثفاق وانهوه 4لا 
فيه من إذهاب عينها » وبقاؤها شرط . 

(فإن أطلق الإجارة لم تصمّ في أحد الوجهين) قاله القاضي » وجزم به في 
«الوجيز) 2 وقدّمه 5 «الدّعاية الكبرى») 4 أن الإجارة القنصي الانتتفاع »؛ وهو 0 
التّقدين نا هو بأعيانهما » وحيتذٍ يصير قرضًا ؛ لأنّه إذا أطلق الانتفاع لحمل 
على المعتاد . 

(وتصحٌ في الآخر) قاله أبو الخطّاب . وصممحه في «المغني) ؛ لأنَّ العقد متى 
امكو تحونلة على الصّحة كان أو من إفساده 0 

(وينتفع بها في ذلك) أي: في الوزن والتّحلّي ؛ لأنّهما هما اللذان لحمل العقد 
عليهما » أشبه استقجار الدّار مطلقًا نه يصِحٌ » وُيحمل على الشُكنى ووضع المتاع 
فيها . 

(ويجور استئجار ولده لخدمته) كالأجنبيٌ وسائر الأقارب غير الأنت 2 وله 


باب الإجارة ‏ ب -ت تت د علس سس *شسسس-ح> ١]!‏ 


وامرأة لرضاع ولده وحضانته : ولا تصحٌ إل بشروط خمسة: 
أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها » فلا تصحٌ إجارة الطعام 
للأكل . ولا الشّمع لشَغْله » ولا حيوانٍ ليأخذ لبنه . 


ل ل يه غير خدمة » وقيل: إن استأجره لعملٍ مباح في 
ذمته صكٌّ» وإلا فلاء ويجوز استعجار ذمّيٌ لبناء مسجدٍ ونحوه (وامرأةٍ لرضاع ولده 
وحضانته) لقوله تعالى : لإفإن أرضعن لكم؟ الآية . وقوله عليه السّلام -: رلا 
ترضع لكم الحمقاء» . يدل بمفهومه على جواز استرضاع غَيَرها: + :ولأن كل عمد 
يصحٌ مع غير الرّوج فيصحٌ معه كالبيع » ولا فرق بين أن تكون في حبال الروجٍ 
أو مطلقةً في الأصحٌ » وقال القاضي: لا يجوز . وحمل كلام الخرقيّ على أنّها 
في خبال روج آخر . وود بها لو كانت في حبال زوج آخر لسقط حمّها من 
الحضانة » ع ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها » وبقيّة الاقارب كالام في 
الجواز بغير خلافٍ نعلمه . 

(ولا تصحٌ إلا بشروطٍ خمسة: أحدها: أن يعقد على نة نفع العين دون أجزائها) 
أن الإجارة هي بيع المنافع » فلا تدخل الأجزا فيا (فلا تصغ إجارة العام لكل 
ولا الشّمع لشعله) لأنَّ هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه » فلم يجز » كما لو استأجر 
دينارًا لينفقه » فلو اكترى شمعةً » ليسرجها ويردٌ بقيّنها » وثمن ما ذهب وأجر الباقي 
“فيو فائنة "لاله يشل يا وإجار أ" رونا" وقع عليه اعفد ابيع مجهول >وحيت 
جُهل ججهل الآخران . 

(ولا حيوان ليأخذ لبنه) كالإبل ونحوها » وأخذ الصُوف والشّعر والوبر 
كاللّن » وجوّز الشّيخْ تق الدّين إجارة الحيوان لأخذ لبنه » فإن قام 0 
المستأجر » وعلفها » فكاسعجار الشَّجر » وإن علفها ربّها » وأخذ المشتري اللبن 
فبيعٌ » وليس هذا بِعرَرٍ » فإنّ كمنيحة الشَّاة » وهو عاريتها للانتفاع بابنها ؛ ) كما 
يعيره الدَّابّهَ لركوبها ؛ لأنَّ هذا يحدث شيئًا فشيئًا » فهو بالمنافع أشبه » فإلحاقه 


بها أولى . 


1/8 باب الإجارة 
إلا في الظثر ونقع البثر فإنّه يدخل تبعًا . الّاني: معرفة العين برؤية 


(إلا في الظئر) فإنّه يجوز » وقد تقدّم (ونقع البئر) أي: ماؤها المستنقع فيها ؛ 
قاله ابن فارس »؛ وعبّر في «المبهج) وغيره: وماء بر (فإنّه يدل تبعًا) هو عائدٌ إلى 
الاففيه لؤذراذه المهير » ولا يصحٌ عَؤْده إلى الظلمر ؛ ؛ لأنّ المعقود عليه إن كان 
الخدمة فلا يصِحٌ استثناؤها مما ذكر ؛ لأنّها ليست من جنس المسشى منه ؛ لأنَّ 
خدمة المرضعة تقع مع بقاء العين » وإن كان اللبن فلا يصِحٌ قوله: يدخل تبعًا ؛ 
لأنَّه معقودٌ عليه » فهو أصلٌ لا تبع » بخلاف نقع البكر » فَإِنَّ هواء البعر وعمقه 
فيه نوع انتفاع ؛ لمرور الدّلو فيه » وفي «التّبصرة) : يعود ذلك إليهما . انتهى 

و كذ خير لاصخ اللا و اا ا 3 
«المغنى) . قال ابن عقيلٍ: يجوز استكجار 2 ليسقى منة: ثانا داوف رو 
والفمر نه انه لا يقد بالإاجارة لاله اما علق بيحارت 

نحة > ذهو تعميور العلماء إلى أله لا يتجوز إنعارة«القتعل ‏ الطرايه" 4 ليه 
عليه السّلام عن عَشَب الفحل . متّفقٌ عليه . ولأنَّ اللقصود الماء » وهو محرّمٌ لا 
قيمة له » فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة » وصرح أبو الخطاب وجهًا بجوازه بناء 
على إجارة الظثر والبئر ؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه ؛ فينبغي أن يوقع العقد على العمل ) 
ويقدّره بر أو مرّتين » وقيل: لذو انمره ين إلا أن مك علد لإطراق 
ماشية كثيرةٍ » والمذهب الأوّل . 

فإن احتاج إليه » ولم يجد مَنْ يطرقه له جاز أن يبذل الكراء » وليس للمطرق 
أخذه » فإن أطرق إنسانٌ فحله بغير شرطٍ » فأهديت له هديَّدٌ لذلك » فلا بأس ؛ قاله 
في «المغني») و«الشّرح) » ونقل ابن القاسم: لم يبلغنا أن الي - مقع - أعطى شيعًا 
للحجّام . فحمله القاضي على ظاهره » وأنّه مقتضى التّظر » وحمله في «المغني) 
على الورع » وهو ظاهدٌ . قال الشّيخْ تقيٌ الدّين: فلو أنزاه على فرسه فنقص 

(الثّاني: معرفة العين) المؤجّرة (برؤية) إن كانت لا تنضبط بالصّفات » كالدّار 


م الست 0 1 


أو صفةٍ في أحد الوجهين , وتصحٌ في الآخر بدونه » وللمستأجر خيار 
الوؤية . 

الثّالث: : القدرة على على التسليم ال ل 1 
0 


والحمام (أو صفة) إن كانت تنضبط بها كالبيع (في أحد الوجهين) وهو الأشهر , 
وعليه الأكثر » فلو استأجر دارًا أو حمّامًا فلا بدّ من الؤية كالبيع ؛ لأنّ الغرض 
يختلف بالصّغر والكبّر » ومعرفة مائه » ومشاهدة الإيوان » ومطرح الرّماد , 
ومصرف الماء » مع أنَّ أحمد كره كراء الحمّام ؛ لأنَّهِ يدخله مَنْ تتكشف عورته 
فيه » وحمله ابن حامدٍ على التَّزِيه والعقد صحيحٌ . وحكاه ابن المنذر إجما 
حيث حدّده » وذكر جميع آلته شهورًا مسمَّاة . 

(وتصحٌ في الآخر بدونه) كالبيع ؛ إذ الخلاف هنا مبنيّ على الخلاف في البيع 
(وللمستأجر خيار الرُؤية) لأنَّه إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له الخيار » فكذا 
هنا . 

(الثّالث: القدرة على التسليم) لأنها بيع المنافع » أشبهت بيع الأعيان (فلا 
تصحٌ إجارة الآبق والشّارد » ولا الطير في الهواء , ولا المغصوب مّنْ لا يُقدر 
على أخذه) لأ لا يمكن تسليم المعقود عليه » فلا تصح إجارته كبيعه (ولا تجوز 
إجارة المشاع مفردًا لغير شريكه) جزم به في «الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) ١‏ 
ولد #الكردوتفن: الأسعات ‏ أله لاالقدر عن تسايية إلا ساي العيته 
فرك ررد القايكم ؛ فلم يصمّ كالمغصوب . 

(وعنه : ما يدل على جوازه) اختاره أبو حفص العكيرى © وأبو القطايية 
والحلوانئٌ » والحافظ ابن عبد الهادي 8 «حواشيه) » وصاحب (الفائق» » 
وغيرهم » وعليه العمل ؛ أنه معلومٌ يجوز بيعه » فجازت إجارته » كالمفرز 
وكشريكه » وكما لو أجره الشّريكان معًا . قال بعض أصحابنا في طريقته: 
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الرَابع: اشتمال العين على المنفعة ,2 فلا تجوز إجارة بهيمة زَمنةٍ للحمل ( 
ولا أرض لا تنبت الرَّرع . 

الخامس: كون المنفعة تملوكةً للمؤجّر أو مأذونًا له فيها » فيجوز للمستأجر 
إجارة العين لنْ يقوم مقامه . 


والصّحبح صحّحة رهنه وإجارته وهبته » ولا خلاف في صححة بيعه عند الأربعة » وفيه 
حلاف ذكره ابن حزم ؛ وهل إيجار لاثنين وهما الواحد أو تصِحٌ؟ فيه وجهان , 
وكذا وصيّته بمنفعته » فلو كانت الدَّار لواحدٍ فآجر نصفها صِحّ 06م إن اجر 
ا كان لغيره » فوجهان . 
ا كالخياطة » إن و ا تب 


إذا استأجر ديكا يوقظه للصّلاة لم يجز ؛ نقله إبراهيم . 


(الرَابع: اشتمال العين على المنفعة » فلا تجوز إجارة بهيمة زَمِنةٍ للحمل » ولا 
أرض) سبخةٍ (لا تعبت الزّرع) لأنَّ الإجارة عد على المنفعة » ولا يمكن تسليم هذه 
ل ل ا سان ل د برغياء لحيل 
الكو ال وق تف » قال في «التّبصرة) هو أولى . 
(الخامس: كون المنفعة تملوكة للمؤجّر أو مأذونًا له فيها) لأنّها بيع المنافع » 
فاشترط ذلك فيه كالبيع » ٠‏ فلو تصرّف فيما لا يملكه , ولا إذن له فيه لم يجز 
كبيعه » وقيل: بلى » ويقف على الإجارة كالبيع (فيجوز للمستأجر إجارة العين) 
أي : بعد قبضها ؛ نص عليه » وجزم به في «الوجيزه , وقاله جم ؛ لأن النفعة 
تملوكةٌ له » فجاز له إجارتها كبيع ابيع (لَنْ يقوم مقامه) أ في الانتفاع 0 
دونه ؛ لأنَّ المنفعة لا كانت مملوكةٌ له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه » ولا 
ز للن هو أكثر ضررًا منه . 


ويجوز للمؤجُر وغيره بمل الأجرة وزيادة . 
وعنه: لا تجوز بزيادة . وعنه: إن جدَّد فيها عمارةً جازت الرّيادة ‏ وإلا 
فلا . 


وذكر القاضي أنه لا يجوز له إجارتها ؛ لنهيه- عليه السّلام- عن ربح ما لم 
يُضمن » والمنافع لم تدخحل في ضمانه ؛ لعدم قبضها » أشبه ببع المكيل قبل قبضه . 
وجوابه: بأنَّ قبض العين قائ ثم مقام قبض المنافع كبيع | الّمرة على الشّجر ء فَأمًا إجارتها 
قبل قبضها من غير المؤجّر فوجهان: أحدهما: يجوز ؛ لأنَّ قبض العين لا ينتقل به 
الضَّمان إليه » فلم يقف جوز التَصِدُف عليه . والثّاني: المنع ؛ لأنَّ المنافع ملوكة 
يعن معاوضنة "قار ان بخراز: النقد. علنها الفنطن “الاعيان. . 

(ويجوز للمؤجر) ما لم يكن حيلةُ كعينةٍ » وظاهره أنه يجوز قبل القبض * وفي 
«الشرح) أنه ل ل ون عي ار فوجهان هنا: أحدقنا: لا يجوز 0-0 
والثّاني: بلى ؛ لذن القبض لا يتعذر عليه » بخلااف الأجنبيّ » وأصلهما بيع 
الطعام قبل قبضه هل يصحٌ من بائعه؟ على روايتين (وغيره) وقد سبق ل 
الأجرة) فلا شبهة فيه (وزيادة) نص عليه )2 وهو المذهب 6 لذن كل عقدٍ جاز 
برأس المال جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه . 

(وعنه: لا تجوز بزيادة) لنهيه عليه السّلام موري لم طح ما واجنها في 
الإجارة غير مضمونةٍ (وعنه: إن جدَّد فيها عمارة جازت الزيادة) لذن اوبح وقع في 
مقابلة العمارة (والا فلا) أي : وإن لم يجدّد فيها عمارةً لم تجز الرُيادة © فلو وا فعل 
تصدّق 5 » وعنه: إن أذن المؤْجّر فيها 2-7 8+ 


يجوز ل الفضلة قال: ما أدري + + شي سأة فيها ؛ بعض الشّيء . 00 0 


وحمل قوله فى 52 على مذهبه فيممن استأجر شيئًا لا يؤْجّره بزيادة » 
وقاض ‏ الدهب رارع سوا أغان هية شر 1 9" كالبيع : 


وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدَّةَ بعينها 
وتجوز إجارة الوقف , فإن مات المؤجّر فانتقل إلى مَنْ بعده لم تنفسخ 
الإجارة في أحد الوجهين . وللثّاني حصّته من الأجرة . 


(وللمستعير إجارتها) أنه لو أذن له في بيعها لجاز » فكذا إجارتها : ولأن الى 
له » فجاز بإذنه (إذا أذن له المعير مدَّةَ بعينها) لأَنَّ الإجارة عقة الارة لا جور إلا في 
مدَّة معيّلةٍ 8 

(وتجوز إجارة الوقف) لأنَّ منافعه مملوكةٌ للموقوف عليه » فجاز له إجارنها 
كالمستأجر (فإن مات المؤْجّر فانتقل إلى مَنْ بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد 
الوجهين) ذكر القاضي في الْجرّد أنه قياس المذهب . وجزم به في «الوجيز» » 
وقدّمه في «الفروع) ؛ لأ آجر ملكه في زمن ولايته » فلم تبطل بموته » كما لو 
أجُر ملكه المطلق (وللثّاني حصّته من الأجرة) أي: من حين موت الأوّل » فإن 
كان قبضها رجع و اث كته ييحكفد لالد عرق عله «امتحقائد لينا:.: وان تدر 


الي ال ا 
0 ع الى اللي لكر وس رس تيليا ليا د اب 
أن يطالبوا 0 اشاس للدم يك لي الف » ولهم أن يطالبوا التّاظر . 


والثّاني: ل الس الايد نه 
تلك من جل ل ل 
بالكلية ' بل آثاره اا رايا ادي كدير 0 مله . فعلى هذا ء 
و«الشّرح) وجهًا ببطلان 0 من أصلها بناء على تفريق الصَفقة » وحينئكدل يلزم 
المستأجر جر المثل . ثم إن كانت الأ مقسطةٌ على د الإجارة أو أعوامها 


باب الإجارة ؟" 


وإن آجر الولي اليتيم أو السّيّد العبدَ ثم بلغ الصَّبِىُ وعتق العبد لم تنفسخ 
الإجارة . ويحتمل أن تنفسخ . 


نوي سقتدان في الأصنغ "مطل بحتينها بيطالان بعضها .ورت لم تكن مشقطة توي 

صفقة واحذة يعارذ كني لدت . واعلم أنّها لا تنفسخ إذا كان الآجر النّاظر العام 
أو م3 شرطظة له وكان” أجنيكًاكوته لاع له 

ف : إذا آجر الوقف بأجرة المثل فطلبه غير مستأجره بزيادةٍ فلا فسخ » وكذا لو 
آجره المتولي على ما هو على سبيل الخير » وقيل: بلى » وقاله بعض الحنفيّة » قال في 
المفيد لهم: لا يُعرف له وجة . 

أصل : تجوز إجارة الإقطاع كموقوف ؛ ذكره الشّيخ تفي الدّين » وخالف فيه 
جممٌ » فلو أجره ثمٌّ انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر فكموقوفٍ ؛ ذكره في 
القواعد .(وإن آجر الوليٌ اليتيم) أو ماله (أو السَيّد العبد) مدَّةَ (ثمّ بلغ الصَّبي) 
ورشد (وعُتق العبد) في أثنائها (لم تنفسخ الإجارة) على المذهب » ونصره 
القاضي وأصحابه ؛ لأنَّه تصوف له تصدمًا لازمًا » فلا تنفسخ ببلوغ الصَّبِيّ » 
كما لو زوّجه أو باع عقاره » ولا يعتق العبد » كما لو زوّج أمته ثم باعها 
(ويحتمل أن تنفسخ) هذا وجة ؛ لأنَّه أجّره مده لا ولاية له عليها بالكليّة ) 
أشبه إجارة الوقف » ويفترقان من حيث إِنَّه ينبرم في الحال وينقطع عنه . نعم ) 
لو كان بلوغه في مدّة الخيار » ففيه نظو » وكذلك التكاح ينبرم من حينه » 
ويستقة 0 فيه بالُخول #ايضلذف الأعازة ‏ إفإن: الأجرة قي على الدج 
ولا يستقدٌ الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئًا بعد شيءٍ . وذكر في «المغني) 
و«الشّرح) وجهًا 2 إذا أجره 7 يعلم بلوغه فيها قطعًا لم يصمٌّ في في الرّائد , 
ويُحوّج الباقي على تفريق الصّفقة . 

تنبيةٌ : إذا مات الولئ أو مزل وانتقلت عنه الولاية إلى غيره لم يبطل عقده ؛ 
أنه تصدِفٌ » وهو من أهل التّصِدُف فيما له الولاية عليه » فلم يبطل تصوّفه » كما 
لو مات ناظر الوقف أو مزل أو الحاكم . 


4" باب الإجارة 


داهم رن ا مسري اكع الوسر والأرض عام ب 
وتشرظ إن تكن للكة زردة يليا هار ال اه لعن لها داكت 


فصل 

(وإجارة العين تنقسم إلى قسمين: أحدهما: أن تكون على مدَةٍ معلومة , 
كإجارة الدّار شهرًا) وهو اسمٌ لما بين الهلالين » سوام كان تامًا أو ناقصًا 
(والأرض عامًا) وشاهده قوله تعالى -: لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج» [البقرة: ]١85‏ فلو قدّرها بسنةٍ مطلقةٍ حل على الهلاليّة ؛ لأنّها 
المعهودة » فإذا وصفها به كان تأكيدًا » فإن قال: 0-0 » فهى ثلاثمائة وستون 
يومًا » فإن قال: رومية أو شمسيٌّ أو فارسيةٌ أو قبطيِةٌ وهما يعلمان جازء 
وكاق كلاثمائة وضيسة ومثون روما دن أشهر الدوم: متها سبعة أحك وثلاتون 
يومًا » تاه ثلاثون يومًا ), وواحدٌ قيائة وعشرون يومًا وهو شاط » وزاده 
الحساب. ربعا + .وشهور القيط. كلها تلانوك تادثوت » وزادوها خمسة لتساوي 
سنتهم الكنة الدّومئّة ( والعبد للخدمة أو للرّعي مدّة معلومة) فَعُلِمَ عند أن إجارة 
العين تارةً تكون ذ فى :الادميك + وتارة في غيره من المنازل والدَّوابٌ » وقد حكاه 
ابن المنذر إجمائًا (ويُسمّى الأجير فيها: الأجير الخاصٌ) لاختصاص المستأجر 
بمنفعته في مدّة الإجارة لا يشاركه فيها غيره (ولشتوط أن تكون المدَّة معلومة) 
هذا تكراد (يغلب على الظّنّ بقاء العين فيها) لأنَّ المدّة هي الضّابطة للمعقود 
عليه المعدّفة له » فاشتّرط العلم بها كالمكيلات (وإن طالت) في قول أكثر 
العلماء ؛ لأنَّ المصحّحح لها كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا » 
وظاهره ولو ظنّ عدم العاقد ولو مدَّةٌ لا يظنٌ فناء الدَّنيا فيها » وقيل: بلى » 
تصحٌ إلى سنةٍ ؛ اختاره ابن حامدٍ » وقيل: ثلاثين » وحكاه في «الرّعاية) نضا ؛ 


ولا يُشترط أن تلي العقد ؛ فلو آجره سنة خمس في سنة أربع صِحّ » سواءً 
كانت العين مشغولةً وقت العقد أو لم تكن . 


لأ الغالي أن :الأغيان لا تبقن إلى أ كر :متها" وتغيز الأسعار »ولا فرق بين الوق 
والملك » بل الوقف أُولى ؛ قاله في «الاعاية» » وفيه نظل » والشقف والبسيط سواء . 

فرع : ليس لوكيلٍ مطلتٍ إيجارها مدَّةٌ طويلة » بل العرف كستتين ونحوهما ؟ 
قاله الشّيخ تقئٌ الدّين . 

مسألة : لو علّقها على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وربيع صمح » وانصرف 
/ لى الأول ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) . وقال القاضي: لا يصحٌ حتّى يعينٌ ذلك 
على شهرٍ مفردٍ ‏ فلا بد من تعبينه من أي سنةٍ وعلى يوم يبيّنه من أي أسبوع . 

(ولا يُشترط أن تلي العقد) لأنّها مده يجوز العقد عليها مع غيرها » فجاز 
العقد عليها مفردةٌ كالتي تلي العقد (فلو جره سنة خمس في سنة أربع صخ » 
سواعٌ كانت العين مشغولة وقت العقد) يإجارةٍ أو رهن إن قدر على تسليمها 
عند وجوبه (أو لم ا تُشترط القدرة على التّسليم عند وجوبه 
كالسَلَّم » فإنَّه لا يُشترط وجود القدرة عليه حال العقد . وقال ابن عقيل: لا 
يتصئكف مالك العقار في المنافع اانه ولة هاري ترل ويك اعدهناة اذه بوامتيفاء 
المنافع المستحمّة عليه بعقد الإجارة ؛ لأنّه ما لم تنقض المدّة له حقٌ الاستيفاء » 
فلا يصح تصرّفات المالك في محبوس بحىٌّ ؛ لأنّه يتعذر م لمحن 
الفقة »"قيزاة. الأضكيات" عكقق .. وهو ألد رق إخازة الوشر .وجو اليم 
وقت وجوبه » وأنَّه لا يجوز إيجاره لَنْ يقوم مقام المؤجّر » وظاهر إطلاق كثيرٍ 

من أفعجابنا اله لا يصح إجارة المشغول بملك غير المستأجر » وقال الشَّيخْ تقَىُ 
الدّين بجوازه يمن استأجر أرضًا من جنديٌ وغرسها قصبًا » ثم انتقل الإقطاع 
عن الجنديٌ أنَّ الثاني لا يلزمه حكم الإجارة » وأنّه إن شاء 7 ترا 11 لله 
القصب أو لغيره . 

تنبيةٌ : إذا وقعت على مدَّةٍ تلي العقد لم يُشترط ذكر ابتدائها » وهي من حين 


5" باب الإجارة 


ىذا 0 أثناء شهراسة استولي شهرا بالعلاة 0 بالأهلة . 
عد 0 صيام الكفارة . 


قصل 
القسم التَاني: إجارتها لعملٍ معلوم » كإجارة الدَّابّة للؤكوب إلى موضع 
معينٌ » أو بقرٍ لحرث مكانٍ . ش 


العقد وإن كانت لا تليه اشْتُرط ذلك كالانتهاء » فلو آجره شهرًا أو سنةً لم يصحٌ ؛ 
نص عليه ؛ أنه مطلقٌ » فافتقر إلى التّعيين » وعنه: يصحٌ ؛ اختاره في «المغني) » 


3 


ونصره ف في «الشّرح) » وابتداؤها من حين العقد ؛ لقصّة شعيب » وكمذة التُسليم . 

(واإذا آجره في أثناء شهرٍ سنة استوفى شهر بالعدد) 1 الأول ؛ ني عليه 
في نذر وصوم أنه تعذّر استيفاؤه بالهلال فتمّمناه بالعدد (وسائرها بالأهلة) نه 
اك استيفاؤها بالأهلة دوست اعغار :كله الاين (وعنه: يستوفي الجميع 
بالعدد) لأنَّ الشّهر الأول ينبغي أن يكمل من الثاني » فيحصل ابتداء الشّهر 
الثاني في أثبائه » وكذا في كل شهرٍ بأتي بعده (وكذلك الحكم في كل ما 
تعتبر فيه الأشهْر كعدّة الوفاة وشهررّي صيام الكقارة) نص عليهما في نذْرٍ ؛ 
ولأنّه ساوى ما تقدّم معئّى » قال الشَّيخ تقئ الدّين: إلى مثل تلك السّاعة . 

فصل 

(القمم القاني: إجارتها) أي: العين (لعملٍ معلوم) لأنَّ الإجارة عقد معاوضة » 
ترجب أكون لحر اعد يفضي إلى التّتازع' والاجتللاف كالبيع 
(كإجارة الذَابّة بَهَ للوُكوب إلى موضع معن أو بقر لحرث مكان) لأنّها حُلقت 
له » وقد أخرجاه فى الصّحيحين . وُعتبر معرفة الأرض بالمشاهدة ؛ لاختلافها 
بالكلحة والقخارة + .وقدير العمل رقا بالدة كيوم وا معرفة الأرض ' كهذه.: 
أو بالمساحة كجريب » فإن قدّره بالمدّة فلا بدّ من معرفة البقر التي تعمل عليها ؛ 


باب الإجارة 9 /" 


أو دياس زرع , أو استئجار عبدٍ ليدله على طريتٍ , أو رَحى لطحن قفزانٍ 
معلومةٍ ‏ فيشترط معرفة العمل وضبطه با لا يختلف . 


لأنَّ الغرض يختلف باختلافها . ويجوز أن يستأجرها مفردةٌ ليتولى رب الأرض 
الحرث بها ومع صاحبها بآلتها وبدونها » وتكون الآلة من عند صاحب الأرض 
(أو دياس زرع) لأنّها منفعةٌ مباحةٌ مقصودةٌ كالحرث » وليس ذلك خاضًا بها , 
لكن إن كان على مدَّةٍ احتيج إلى معرفة الحيوان ؛ لأنَّ الغرض يختلف » فمنها 
ما روثه طاهرٌ » ومنه ما هو نجس ولا يُحتاج إلى معرفة عينه » وإِن كان على 
زرع معينٌ أو موصوفٍ فلا كالحرث . 
فائدة : 
يجوز اكتراء المبواة لقبويياء لوال » كالبقر للؤكوب أو الحمل » والإبل 
اللي الحرية ؟ الأنيا جع متصودة أمكق استيفاؤها من الحنيوان لم يرد لشوع 
بتحريمها » فجاز كالذي تخلقت له » وقولها: إما تخلقك لحرت ؛ أي معوام 
ا ل ا لي ا ل 
ع 0 ليدله على طريق) أن اذخ > ير وأبا بكر استأجرا عبد 
بن الأريقِط هاديًا ريا دوهو ماهر باليداية- ليدليما على الطريق إلئ: المدية؛ 
ل لعمّ (أو رخى لطحن قفزانٍ معلومة) ويُحتاج إلى معرفة جنس 
امطاحوق + لآثه: وكتلف فته ما يشهل 6" ومع ما يسدر + كلا بذ أن معافتة ؟ 
لتزول الجهالة (فمُشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف) لأنَّ العمل إذا لم 
يكن معروفًا مضبوطا بما ذُكر يكون مجهولا فلا تصحٌ الإجارة معه ؛ لأنَّ العمل 
هو المعقود عليه » فاشْبُرطت معرفته وضبطه بما ذُكر كامبيع . 
مساثل : 


الأولى: يجوز استعجار بهيمة لإدارة الوحى 4 وتفتقر تفتقر إلى معرفة ة الحجر بالمشاهدة 
أو الصّفة ؛ لأنّ عملهما فيه يختلف » وإلى تقدير العمل بالرّمان كيوم » أو بالطعام 


8 باب الإجارة 


الصَّرب الثّانى: عقدٌ على منفعةٍ فى الذَّمَّة مضبوطةٍ بصفاتٍ كالسَلَّمِ , 
كخياطة ثوب . وبناء دارٍ » وحمل إلى موضع معينٌ . 


كمَفيز » ويذكر جنسه إن اختلف » وإن أكراها لإدارة دولاب فلا بدّ من مشاهدته » 
ويُقدّر بالرّمان وملء الحوض . 

لثّانية: يجوز استئجار كيّالٍ أو ورَّانٍ لعمل معلوم أو في مِذَةٍ معيّنة بغير خلافٍ . 

لقال : يجوز أن يستأجر رجلا ليلازم غريًا يستحقٌ ملازمته » وعنه: يُكره ع 
وعقه :لذ رامن مف 

التابعة: يجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والقُِّي كالخدمة » ولا بدَّ من تقدير 
العمل » ويفتقر إلى معرفة الأرض في الأصحٌ » فإذا حفر بئرًا فعليه شيل الثّراب » فإذا 
تهرّر من جانبيه أو سقطت بهيمةٌ لم يلزمه شيله » وكان على صاحب الأرض » فإن 
وصل إلى صخرة أو جماد يمنع الحفر لم يازمه » وله الفسخ . فله من الأجر بقسط ما 
عمل ؛ فيسقط الأجر على ما عمل » وعلى ما بقي » ولا يُقسَط على أذرع ونحوه ؛ 
لأنَّ أعلاه يسهّل نقل الثّراب منه » بخلاف أسفله » ونبع الماء منه كالصّخرة إذا 
ظهرت . 

الخامسة: يجوز أن يستأجر مَنْ يبيع له أَنُوابًا معيّنةٌ » فإن استأجره على شراء 
ثياب معيَّةٍ من رجل معينٌ » أو على ببعها من رجل معينٌ » ففي الصَّحَّة احتمالان . 

قصل 

(الصَّرب الثَّاني: عقدٌ على منفعةٍ في الذَّمّةَ مضبوطةٍ بصفاتٍ كالسَلَم ؛ 
كخياطة ثوب , وبناء دارٍ » وحملٍ إلى موضع معينٌّ) نقول: يجوز للآدميٌ أن 
جر نفسه بغير خلا ؛ أن موسى عليه السّلام آجر نفسه لرعاية الغنم ؛ 
ولأنّه ينتفع به به مع بقاء عينه » أشبه الأرض » ثمٌّ إن كانت على مدَّةٍ بعينها 
وعمل بعينه فواضح » وإن كانت على عمل موصو في الذّمّة فيكون 
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ولا يكون الأجير فيها إِلّا آدميًا جائز التَصدف » ويسمّى : الأجير المشترك . 
ولا يحور الجمع بين تقدير المدّة والعمل 4 كقوله: استأجرتك لتخيط 38 هذا 
الثوب في يوم , لم يصمٌّ . ويحتمل أن يصمٌ . 


كالسَلّم » أي: لا بدّ أن يكون مضبوطًا بصفات السّلم ؛ ليحصل العلم به . 

(ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا/ لأنها ال بالذّكة » ولا ذمّة لغير الآدميّ 
(جائز القُصرّف) لأنّها معاوضةٌ لعملٍ في الذّقّة » فلم يجز من غير جائز التُصدف . 
(ويسمّى: الأجير المشترك) لأنّه يتقكل أعمالا لجماعة » فتكون منفعته مشتركةً 
بينهم » ويلزمه الشُروع عقب العقد » وإن ترك ما يلزمه قال الشَّيخْ تة تق الدّين: 
بلا عذر فتلف بسببه ضمنه وله الاستنابة » فإن مرض أو هرب اكترى مَنْ 
يعمله عليه 4 أفإن شرط: باشرته ينفسه فل عمل ولا امعابة إذا 5 «المغني) : 
إن اختلف القصد فيه كنسج لم يلزمه ولا المكتري قبوله » وإن تعذّر فله 
الفسخ » وينفسخ العقد بتلف محل عمل معن . 

(ولا يجوز الجمع بين تقدير المدّة والعمل , » كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا 
الوب في يوم لم يصحٌّ) في الأشهر ؛ لأنَّ الجمع بينهما يزيد الإجارة غَرَرَا لا حاجة 
إليه ؛ لأنّهِ قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم » فإن استعمله في بقيّته فقد زاد على 

ما وقع العقد عليه » وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه » فهذا عَرَرٌ أمكن 

التّحوْرُ منه » ولم يوجد مثله في محل الوفاق » فلم يجز العقد معه . 

(ويحتمل أن يصحٌّ) 10104 لجان قد اسان الغا مودو ةا رما 
ذُكرت لاتُعجيل » فلا يفسد العقد » وكجعالةٍ وفيها وجةٌ » قال في «التّصرة»: إن 
اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه . وعليها » إذا تم العمل قبل انقضاء 
الدّة لم يلزمه العمل في بقيّنها ‏ » كقضاء ا م ال 
العمل فللمستأجر الفسخ » ؛ فإن رضي بالبقاء عليه لم يكن للآخر الفسخ » 
اختار [مضاء العقد طالبه بالغمل ققط + كالمسلم إذا ضبر عند التُعذر » وإن فسخ 
قبل العمل سقط الأجر والعمل » وإن كان بعد عمل بعضه فله أجر المثل ؛ لأث 
العقد انفسخ وسقط المسكّى . 
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والأذان ونحوهما . عنه: تصحٌ . 


(ولا تصحٌ الإجارة على عمل يختصٌ فاعله أن يكون من أهل القرية) أي: 
مسلمًا (كالححٌ) أي الثّيابة فيه (والأذان ونحوهما) كإمامة صلاة » وتعايم قرآن في 
المشهور ؛ لما روى مُبادة قال: علّمت أناسًا من أهل الصّقّة القرآن » فأهدى لي رجل 
منهم قوسًا , فذكرت ذلك لبي عله » فقال: (إن سك أن يقلّدك الله قوسًا من نار 
فاقبلها) . وعن أَبَيّ بن كعب أنه علّم رجلاً سورةً ل 
ثوبًا » فذكر ذلك للئي مله ٠‏ فتمال: إنّك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبًا من 
نار . رواهما الأثرم . ولأنّ من شرط هذه الأفعال كونها ثُربةً إلى الله تعالى 3 
بحو اك الأ جرف كلقا لو اسا جح اقرها رارق ختلنه : 

(وعنه: تصحٌ) لأنّه عليه السّلام زرّجٍ رجلا بما معه من القرآن . متّمِقٌ عليه . 
فإذا جاز تعليم القرآن عوضًا في التّكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه ؛ 
ولحديث أبي سعيدٍ في الُقية » ولأنّهِ يجوز أخذ الرّزق عليه من بيت امال ) 
فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد + مع أن الحاجة داعيةٌ إلى الاستنابة في 
ا ري ل امور ار اللصيص ا وما رق عات 
وفي «المنتخب») : افق 5 حجٌّ كر والأوّل أُصحٌ ؛ أن بلع القرآن 
وجعله صداقًا فيه عنه اختلاف » وليس في الخبر تصرييخ به » فيحتمل أنه زوّجه 
بغير صداقٍ إكرامًا له : ٠‏ كما زوج أبا طلحة أمّ ليم على إسلامه . ولو سْلم 
جوازه فالفرق بين المهر والأجر أَنَّ امهو ادس عوك امود أن يجوز خاوٌ 
الوص مي رك اع تمناده ف بودادتت الانهل . وأَمًا الثقية فنص أحمد 
على جوازها ؛ لأنها مداواةٌ » والمأخوذ عليها ججغل . وفي حديثث م 
أشهرهما المنع » وكذا القضاء ؛ قاله ابن حمدان » وجوّز ذلك الشّيخ تقي الدّين 
خاعة ره حم : يُكره للمؤدّن أن يأخذ على أذانه أجًا . وظاهره ل 
يختصٌٌ فاعله أن يكون فق أمز الثرية: فبمورة + كاي اطنط والكسياتت ...ون 
«المبهج) : لا مشاهرة » وله أخذ رزقٍ على ما يتعدّى نفعه لا على ما لا يتعدّى 
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وإن استأجره ليحجمه صم , ويُكره للحرٌ أكل أجرته » ويطعمه الرّقِيق 
والبهائم : وقال القاضي: لا تصحٌ 1 
وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه 


تفعه . كصوم وصلاة خلقه 6 وتحوه.. 

(وإن استأجره ليحجمه صِمّ) في الأصِحٌ ؛ يما روى ابن عباس قال: احتجم 
اللَبين عله واعطى الحجام أجرةً . قال ابن عباس : ولو كان 0 
نح طلقين « لالياتسف ايه الا رمف امنيا إن مكو من اقل العريةة 
فجاز الاسعجار عليه 4 كالفضد والختان ونحوهما : 

(وتكره للحرٌ أكل رم 0 عليه 00 - ا الحجّام خبيثٌ)» . 
اه ل بذلك 0 له » وعنه: يحرم ) ا 0 أن يكرت عن أحمد 

0 الوَفيق 5 لقوله 6 (أطعمه ناضحاك ورقيفك 7 
روأه التَرمِذَيٌ وحسّنه ٠‏ وفي «الدّعاية) مثله ٠‏ وقيل: يُكره » وهو ظاهه ؛ لان ب 
يدل على إباحته ؛ إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحزم أكله » فَإِنَّ الّقيق آدمئ يمنع 
منه ما يمنع لحك . 

(وقال القاضي) والحلوانئ : دللا تصحٌ) الإجارة ؛ نص عليه » وقدّمه 25 
«الدّعاية) ؛ لظاهر الخبر » وكذا أخذه بلا شرطٍ ‏ وجوّزه في «الشّرح) » ويصرفه 
في علف دابّته ومؤنة صناعته » ويحلٌ أكله » وكذا جزم به الحلواني لغير حرٌ . 


(وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه) لأنَّ أصل العقد يراد للعاقد » فلو شرط عليه 


لات تت شتت 1 0 0 


وبمثله , ولا يجوز بمَنْ هو أكثر ضررًا منه , ولا بَنْ يخالف ضررُه ضررّه , 
وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضَّرر من جنسها , فإذا اكترى لزرع 
الحنطة فله زرع الشعير ونحوه 2 وليس له زرع دُحْنِ ونحوه . 


انقيفاؤها ينفسة “تقياس قو أصحابنا صكة العقف وبطلان الشرط + لأنه ينا 
مقتضى العقد ؛ إذ موجبه ملك المنفعة ولاج 2 امسقاف اد هسه ولاق + 
وقيل: يصحٌ ؛ لأنَّهِ قد يكون له غرضٌ في تخصيصه . 
(وبمثله) أي: إذا كان مثله في الصّرر أو دونه ؛ لأنّهِ لم يزد على استيفاء حقّه » 
فيعتبر كون راكب مثله في طولٍ وقِصَرٍ لا المعرفة بالئّكوب » خلامًا للقاضي ؛ لأنَّ 
لتّفاوت في غير هذا يسيد . ْ ْ 
(ولا يجوز بمَئْ هو أكثر ضررًا منه) لأَنَّ العقد اقتضى استيفاء منفعةٍ مقدّرةٍ , 
فلا يجوز بأكثر منه ؛ لأنَّه زائدٌ على ما عقد عليه (ولا بمَنْ يخالف ضرزه ضرره) 
أنه يستوفي أكثر من حمّه أو غير ما يستحمّه (وله أن يستوفي المنفعة) المعقود عليها 
من زرع أو بناء ؛ أنه هو المقصود (وما دونها في الصَّرر من جنسها) لأنّه إذا كان له 
انضيقاء نفس المتقعة: المعقود غليها كما 'دونها أولى . قال أحمد: إذا اسعأجر دائة 
ليحمل عليها ترا فحمل عليها حنطةٌ أرجو ألا يكون به بأسّ إذا كان الوزن 


(فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشَّعير ونحوه) كباقلَاءٍ ؛ لأنَّه دونه في 
الصّرر » وَعْلِمَ منه جواز زرع الحنطة ؛ لأنها المعقود عليها » فلو قال: ازرع 
حنطة ولا تزرع غيرها » فذكر القاضبي بطلان الشّرط ؛ لأنّ مقتضى العقد 
استيفاء المنفعة كيف شاء » فلم يصمٌ الشّرط . وفيه وجة: أله ل دود رع 
غير ما عيّنه حبّى لو وصف الحنطة بأنّها سمراء لم يجز أن يزرع بيضاء ؛ لأله 
عله )» فلم يجز العدول عنه )ع كالدّراهم يق الثم . وددٌ بالفرق » ولماء على 
رب ار 

( وليس له زرع دُحْنٍ وغيره) كقطنٍ ؛ أنه فوقه في الصّرر » فإن فعل لزمه 
المسمّى مع تفاوتهما في أجر المثل ؛ نص عليه . وأوجب أبو بكر والمؤلّف أجر المثل 
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ولا يملك الغرس ولا البناء . وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر . فإن 
اكتراها للغرس ملك الزَّرعَ . وإن اكترى دابَّةَ للرُكوب أو الحمل لم يملك 
الآخر . وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر . فإن فعل 
فعليه أجرة المثل . 


خاصّةَ » ومثله : لو سلك طريقًا أشىٌّ ؛ قاله في « «الشّرح) و«الفروع) . 

(ولا يملك الغرس ولا البناء) يلا ذكرنا (وإن اكتراها لأحدهما لم يلك الآخر) 
لذن كور كل وراد يخالف ضرر الآخر ؛ لذن العرمن يضير يبان الأرضن » والبناء 
يضدُ بظاهرها (وإن اكتراها للغرس ملك الرّرع) لأنَّ ضرره أقل من ضرر الغرس » 
ذهو من جتني + لأن كلا مها يها باطن الأرضن عر ورك اكراها لقاع عل ذلك 
ف وفيه وجهان . 

تنبية : إذا اكترى أرضًا ليزرعها أو يغرسها لم يصمٌ ؛ لعدم التّعيين » » فلو قال: 

روه قن قفد أرقي صحٌ في الأصحٌ فيهما , » ك: زرع ما شعت 
وغرس ما شكت » وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره صم في الأصحٌ » وقال الشّيخ تفي 
الدّين: إن أطلق أو قال: انتفغ بها بما شعت » فله زرحٌ وغرسٌ وبتاءٌ . 

(وإن اكترى دابّة ُ لؤكوب أو الحمل لم يملك الآخر) لاختلاف الضَّرر ؛ لأنّ 
التاكب يعين الظهر بحركته : فلا يملك الحمل » والكوب أشدٌّ على الظهر ؛ لأنّه 
يقعد في مكانٍ واحدٍ . والمتاع يتفرّق على جنبيه » فلا يملك الوكوب » فإذا ا كتراها 
لحمل دقيتٍ من طاحونٍ فلم يجده طحن وجبت أجرتها » وإن اكتراها إلى بلدٍ فله 
الؤكوب إلى مقرّه » وقيل: بل إلى أُوَّل عمارته . 

(وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر) على المعروف ؛ 
أن إذا اكتراها لحمل الحديد لم يحمل قطنًا ؛ لأنّه يتجافى وتهبٌ فيه الرديح فيتعب 
الظّهر » وعكسه » ولأنّ الحديد يجتمع في موضع واحدٍ فيثقل عليه » وقيل: بلى 
بوؤتة 6 ولا شيمم الدذاثة. + 

(فإن فعل) كان ضامنًا (وعليه أجرة المخل) لأنّه عدل عن المعقود عليه إلى 
غيره » أشبه ما لو استأجر أرضًا فزرع غيرها . 


وإن اكتراها لحمولة شيءٍ فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة 
المذكورة وأجرة لمثل للرّائد ؛ ذكره الخرقيٌ . وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل 
للجميع . وإن تلفت ضمن قيمتها . إِلَّا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف 
قيمتها في أحد الوجهين : 


(وإن اكتراها لحمولة شيءٍ فزاد عليه » أو إلى موضع فجاوزه , فعليه الأجرة 
المذكورة) أي: المسكّاة لاستيفاء المعقود عليه متميّرًا عن غيره (وأجرة المثل للزَّائد ؛ 
ذكره الخرقيٌ) قال القاضي: لا يختلف فيه أصحابنا » أي: في الثَّانية » وحكاه أبو 
الرّناد عن الفقهاء الشبعة ؛ لأنَّه متعدٌ في ذلك » فهو كغاصبٍ . 

(وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل للجميع) لأنَّه عدل عن المعقود عليه إلى غيره » 
أشبه ما لو فعل بغير إجارة » ولم يصرّح به أبو بكرٍ فيما إذا اكترى لحمولة شيءٍ فزاد 
عليه » وإنما أخذ ذلك من قوله: إذا استأجر أرضًا لزرع شعيرٍ فزرعها حنطةً أنَّ عليه 
أجرة المثل للجميع » ؛ فجمع القاضي بين مسألة الخرقيّ ومسألة أبي بكر » ؛ فينقل كلا 
منهما إلى الأخرى ؛ لتساويهما في أن الزيادة لا تتميّر يزاء فيكون فيهما وجهان » 
وليس كذلك » فإنّهِ يُفّق بينهما » فإِنَّ ما حصل التّعذّي فيه ذ فى الحمل متميّرٌ , 
بخلاف الرّرع » فإله متعنٌ به كله , أشبه الغاصب » ولهذا عثّل أبو بكرٍ بالعدول 

عن المعقود عليه » فالحاقها بما إذا اكترى إلى موضع فجاوزه أَسدٌ ؛ لشدَّة شبهها 
به » وهو الذي قطع به في «الكافي» و«اتحوّر) ؛ مع أن أحمد نص في الرّرع أنه 
يُنظر ما يدخل على الأرض من التّقصان فيعطاه رب الأرض » فيقال: أجرة مثلها 
إذا زرعها حنطةً مائةٌ » وأجرة مثلها إذا زرعها شعيرًا ثمانون » فالواجب ما بينهما 
وهو عشرون » ونظيره لو اكترى غرفةً ليجعل فيها أقفزةٌ معلومة فزاد عليها » ولو 
اكتراها ليجعل فيها قنطار قطن فجعل قنطار حديدٍ » ففي الأولى اله السك 
وإجراء الريادة » وفي الثّانية : يُخْوَجٍ فيها الخلاف في مسألة الرّرع . 

(وإن تلفت ضمن قيمتها) سواء تلفت في الزّيادة أو بعد ردّها إلى المسافة ؛ لأنّه 
متعدٌ » أشبه الغاصب (إلّا أن تكون في يد صاحبها) ولا شيء عليها (فيضمن نصف 
قيمتها في أحد الوجهين) لأنّهِ اجتمع عليها يدان: يد صاحبها ويد المستأجر » فالذي 


باب الأجارة الس بيب ببستت ها 


يقابله النُصف فيضمن ٠‏ وكما لو زاد شوطا في الحدٌ . والثّاني: تازمه القيمة كلها 
حيث لم يرض, امالكها + .وه المذهيت: > وقضره الأكثر :إناظة: بالتعدذئ ». وسكوت 
مايا لذ يدل هن انان » كما لو أبيع ملكه وهو ساكث لم يمنعه .. وذكر 
القاضي في «الشَّرح الصّغير) : أنه لا ضمان ؛ لوجود يد المالك » وتتربي 
موضع آخر: لا سن راكها ول عله صر سما رن ل 
دالكها يمتها ار ايكيا اناد عدار علي . ووافقه في «المغني) و«الشّرح) على 
ذلك » إلا أنّهما استثنيا فيما إذا تلفت فى يد مالكها بسبب تعبها من الحمل 
ونحوه » فالصّمانَ على المتعدّي » كما لو ألقى حجرًا في سفينة موقرة فغرقها , 
رلا قط الفنيانة يدها إلى السافقم 1 

فرعٌ : لو اكترى زورًا فزواه مع زورقٍ فغرقا ضمن ؛ لأنّها مخاطرةٌ ؛ 
لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان » كما لو اشترى ثورًا لاستقاء الماء فجعل 
فدَّانًا . 

أصل إذا اكترى لنسخ كتاب بباح ما فيه » أو خياطة ع أو قصارة » أو صبغ , 
أو كحلٍ » أو مداواة جرح- صِحٌ » ولزمه حبك وخيوط وكحل ومرهمٌ ونحو ذلك » 
وقيل: يلزم مستأجو » وهو معنى ما في «المستوعب) ؛ وقيل: بل يتْع العرف » وقيل: 
الكل على الأجير إلا الخيوط فإنّها على المستأجر . وجزم في «الشّرح) أَنّه لا يجوز 
اشتراط الدَّواء على الطبيب » بخلاف الكحل ؛ للحاجة إليه » وليس له محادثته 
حال النّسخ » وإن أخطأ التّاسخ بشيءٍ يسير عُفي عنه » وإن كثر فلا » وهو 
عيبٌ يُرَد به . 

مسألة ا ا ا 
فإن شارطه على البرء فهي جعالةٌ # اقلق يرا بغ كتطلة أو عدر من حية المشاجن كله 
عجر قله 


5 باب الإجارة 


ويازم المؤّجّر كلّ ما يتمكن به من التّفع ؛ كزمام الجمل , ورحله , 
وحزامه , والشَّدّ عليه » وشدٌ الأحمال وامحامل . والرّفع والحطّ » ولزوم البعير 
لينزل لصلاة الفرض , ومفاتيح الدّار وعمارتها وما جرت عادته به . 


قصل 

(ويلزم المؤجّر كلّ ما يتمكن به من التّفع كزمام الجمل) وهو الذي يقوده به 
(ورّخله وحزامه) بكسر ال حاء » وهو ما تحزم به البردعة ونحوها (والشّدٌ عليه وشدٌ 
الأحمال واحامل , أو الرّفع والخط ارارق البعير ؛ لينزل لصلاة الفرض) وقضاء 
جاكة الزلساان وا ينا ؛ ويدع البعير واققًا حتّى يقضي ذلك » وفرض الكفاية 
كلق وذ كن فاع أن نزوله لِشَنّة راتبة كفرض » فإن كان الداكب لا يقدر 
على الإكوب والبعير قائعم فعلى الجكال أن يترك له البعير لركويه ء» وإلا لم 
يلزمه » فإن كان قويًا 0 العقد ثم عرض الضّعف أو بالعكس فالاعتبار بحال 
الؤكوب ؛ لأنَّ العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة ؛ قاله في «الشَّرح) » وفي 
آخر: لا , فلو أراد إطالة الصّلاة فطالبه الجمّال بقصرها لم يلزمه » والمشي المعتاد 
قرب المنزل لا يلزم راكبًا ضعيفًا أو امرأة » وإن كان جلْدًا قويّا فاحتمالان . 


فرعٌ جره دليلٍ وبكرة وحبلٍ ودلو على مكتر كمحملٍ وغطاء ووطاءٍ فوق 
الجحل . قال في (التَّرَغيب» : وعدل القماش على فُكر إن كانت في الذّكَة . 
(ومفاتيح الدّار) أ عليه تسليم مفاتيحها ؛ لأنَّ عليه التّمكين من الانتفاع , 
وبه يحصل ٠‏ وهي أمانةٌ في يد المستأجر (وعمارتها) فلو سقط باط أو كيه أو 
الكسشرت فعليه بناء الحائط » وإبدال الخشبة » وتبليط الحقام » وعمل الأبواب والبرك 
ومجرى الماع ؛ أن بذلك يحصل الانتفاع من منه (وما جرت عادته به 
كالقكَب للبصدلع 4 والسّرج والنّجام للفرس 4 والبردعة والإكاف للبغل والحما 
أن العادة عار به » ويلزمه سائقٌ وقائدٌ ؟ قاله في «الفروع) . وذكر في 0 
و«الشّرح): إن كانت الإجارة على تسليم التاكب البهيمة لي ركبها لنفسه 1 


5 
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يغ البالوعة والكنيف , فيلزم المستأجر إذا تسلّمها فارغة . 
فصل 
والإجارة عقدٌ لازمٌ من الطرفين ليس لأحدهما فسخها . 


ذلك عليه وقد سلَّمها » وتنظيف السّطح من التّلج على المؤجّر ؛ قاله في التلخيص . 

(فأما تفريغ البالوعة والكنيف) وما في الدّار من زبلٍ وقمامةٍ ومصارف حمَّام 
(فيلزم المستأجر) تنظيفها (إذا استلمها فارغة) مع ذلك + الألك الضال انتغل 
المكتري » فكان عليه تنظيفه » » كما لو طرح فيها قماشًا . 

مسألةٌ : إذا شرط على مكتري الحكام أو غيره أنَّ مدّة تعطيله عليه لم يصصٌ ؛ 
أنه لا يجوز أن يؤججره مدَّةٌ لا يمكن الانتفاع في بعضها » ولا يجوز أن يشرط أنه 
يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدّته ؛ لأنّه يؤدّي إلى جهالة مدّة الإجارة » فإن أطلق 
وتعطّل حُيّر بين الإمساك بكلّ الأجر وبين الفسخ ٠‏ وقيل: له أرش العبيد » فإن لم 
يعلم به حتّى انقضت المدَّة فعليه جميع الأجر » وإن شرط أن ينفق مستأجرٌ ما 
جاع عن عزو :زاح :8 يبرع ١‏ ون أننى بماة على عا الشرط جع ان 
على الآجر ء ويُقل قوله في قدره ؛ لأنّه منكد , وإن أنفق بغير إذنه فلا رجوع 
بشيءٍ . 

خائقة : يصحٌ كراء العقبة » ومعناه: أن يركب في بعض الطريق ويمشي في 
بعض » ولا بدّ من العلم به » إمّا بالفراسخ خ أو بالرّمان » فإن شرط أن يركب 
يومًا ويمشي آخر جاز » فإن أطلق فاحتمالان » وإن اكترى اثنان جملا يتعاقبان 
عليه جاز » والاستيفاء بينهما بحسب الاثّفاق » فإن تشاححا قُسَم بينهما بالفراسخ 
أو بالرّمان » وإن اختلفا في البادي منهما أقرع بينهما في الأصحٌ . 

فصل 

(والإجارة عقد لازم من الطرفين) لها عقن معاوطة > اسيك البيع » ولأا 

نوحُ من البيع ) ونا اخنصّت بأسم كالصّرف والشلم (ليس لأحدهما فسخها) 


ل باب الإجارة 


فإن بدا له قبل تقضّي المدّة فعليه الأجرة , وإن حوّله المالك قبل تقضّيها لم 
يكن له أجرة لما سكن ؛ نص عليه . ويحتمل أنَّ له من الأجرة بقسطه . 


للرؤنها:» إلا أن بح لديز مره عنا لم يعلم ية ذل الستيع بدي عاق لت + 
لأنّه عيبٌ في المعقود عليه » فأثبت الخيار كالعيب في المبيع » والعيب الذي يُرَدّ به ما 
تنقص به المنفعة » كالبعير الذي يتأخّر عن القافلة » وربض البهيمة بالحمل » وكونها 
جَمُوحًا أو عضوضًا ونحوه » وفي المكترى للخدمة ضعف البصر والجنون » وفي الدّار 
انهدام الحائط , والخوف من سقوطها , وانقطاع الماء من بئرها » فإن رضي بالمقام 
لزمه جميع يع الأجر » وإن اختلفا فيه رُجع إلى آهل الكبزة. :هذا إذا كان العقد .على 
العين » فإن كانت موصوفةً في الذَّمّة لم تنفسخ » وعلى المكري إبداله كالمسلم فيه » 
فإن عجز عن الإبدال أو امتنع منه فله الفسخ . 

(فإن بدا له قبل تقضي المدّة فعليه الأجرة) لأنْها عقدٌ لازمٌ يقتضي أن يلك 
الوكو الاج و اسار المنافع ؛ وقد وُجدتٌ » فترئّب مقتضاها » فإن سكن الآجر 
بعض المدّة فهل تلزمه أجرة المثل أو بالقسط؟ على وجهين . 

(وإن حؤّله المالك قبل تقضّيها) أي: تقضَّي المدّة المعقود عليها (لم يكن له 
أجرةٌ لل سكن ؛ نص عليه) وعليه الأصحاب ؛ لأنّه لم يسلم له ما تناوله عقد 
الإجارة فلم يستحقٌّ شيئًا » كما لو استأجره ليحفر له عشرين ذراعًا فحفر بعضها 
وامتنع من الباقي » أو ليحمل له كتًا إلى بلدٍ فحمله بعض الطريق (ويحتمل أنَّ 
له من الأجرة بقسطه) وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأنَّه استوفى ملك غيره على 
وجه المعاوضة » فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيّته » 
والأوّل أولى . 

تنبيةٌ : إذا أبى .المؤجر تسليم ما أجره أو منع مستأجره الانتفاع به كل المدّة فله 
الفسخ وجهًا واحدًا ؟؛ ذكره في «المغني) و«الشّرح) ؛ وقيل: يبطل العقد مكّانًا » 
وكذا إذا اكترى عبده للخدمة مدَّةّ وامتنع من تمامها » أو أجر نفسه لبناء حائط 
أو خياطة وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه 


باب الإجارة ان 


وإن هرب الأجير حتَّى انقضت المدّة انفسخت الإجارة » وإن كانت على 
عمل في الذمّة خُيّر المستأجر بين الفسخ والصّبر . وإن هرب الجمّال أو مات 
وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمّال , أو أذن للمستأجر في التّفقة 
عليها » فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم 


(وإن هرب الأجير حنَّى انقضت المدّة انفسخت الإجارة) أن المعقود عليه 
يفوت 1 أنّها لا تنفسخ قبل انقضائها . 
وصرّح به في «المغني» ؛ لأنَّ المدّة إذا لم تنقض لم يفت المعقود عليه » وفيه 
شيءٌ » فقد فات بعضه . 

(وإن كانت على عمل في الذَّمة مّة) كخياطة ثوب » وبناء حائطٍ » أو حمل إلى 
موضع معلوم استؤجر من ماله مَنْ يعمل العمل » فإن تعدَّر (خيّر المستأجر بين 
لح لس ل نيا يبطل 
العقد ولا أجرة له في زمن الهرب ٠‏ وقيل: ولا قبله . مَنْ آجر نفسه مذَّةٌ 
وهرب أو امتنع حا سا ا قدا 

(وإن هرب الجمّال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال اجَمّال) 
إن كان له مال ؛ لأنَّ نفقة الحيوان واجبةٌ على امالك وهو غائبٌ » والحاكم نائبه (أو 
أذن للمستأجر في الفقة عليها) من ماله بالمعروف ؛ ليكون دَينَا عليه ؛ لأنّه موضع 
حاجة ) وَلَآن إقامة أمين غير المستأجر نشي قو او معدو جاشرعه كلوقه 

فإذا رجع واختلفا في التّفقة » فإن كان الحاكم قدّرها قل قول المستأجر فيها . 
وكذا إن كانت غير مقدَّرةٍ وكانت بالمعروف ؛ لأنّه أمين » فإن لم يجد حاكما أو 
عجز عن اسكعذانه فله أن ينفق عليها » » فإن نوى الؤجوع وأشهد رجع » وإن لم يُشهد 
فوجهان » وقياس المذهب أنه يرجع قياسًا على نفقة الأبق وعيال الغائب ؛ قاله في 
«المغني) فإن أنفق من غير اشعذان مع القدرة عليه وأشهد على ذلك ففي رجوغه 
رجهان » فإن لم يكن مع المستأجر مالّ ينفق عليها لم يجز أن ببيع منها شيا ؛ لأ 
ا ديكرة»من الكاللك أو .تائيه أو مق له ولأرة عليةا: 

(فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم) يلا ذكرنا » وكذا إن كان فيها فضلةٌ عن 


7 سيب مي ب د وو حت أن العا 


ووفي المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه , وتنفسخ الإجارة بتلف العين 
المعقود عليها 


الكراء (ووفى المنفق) لأنّ في ذلك تخليصًا لذمئة الجقال وإزقاة للق معني لقم 
(وحفظ باقي ثمنها لصاحبه) لأنَّ الحاكم يازمه حفظ مال الغائب » فلو هرب امال 
بجماله » ولم يجد المستأجر ما يستوفي منه حقّه فله الفسخ ولأ عليه من 
المعقود عليه » فإن فسخ وكان الال قد قبض الأجر فهو دَينٌ في ذمّته » وإن اختار 
المقام وكانت على عمل في الذمّة فله ذلك » » فيطالبه متى قدر عليه » وإن كانت على 
مدَّةٍ وانقضت في هربه انفسخت الإجارة » وإن كان العقد على موصوفب غير معي 
لم ينفسخ العقد » ويُرفع الأمر إلى الحاكم » فإن وجد له مالاً اكترى به وإلا اقترض 
عليه ما يكتري به » فإن دفعه ليكتري لنفسه جاز » وإن كان القرض من المكتري جاز 
وصار دَينَا في ذئّة الجمّال » وإن كان العقد على معينٌ لم يجز إبداله ؛ لأَنّ العقد 
تعلّق بعينه فيُخيّر المكتري . 

(وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها) كدابّة نفقت ؛ وعبل مات ؛ لذن 
لمنفعة زالت بالكليّة بتلف المعقود عليه ؛ فانفسخت كتلف اللمبيع قبل قبضه » وله 
أحوال: 

أحدها: أن تتلف العين قبل قبضها » ولا خلاف في انفساحها . 

ار 0 

الّالث: الاي ا ل ا ا 
قبضها ) » ثم إن كن اه قار رك وم ل 1 

وإن اختلف بأن يكون أجرها في الصّيف أكثر من الشّتاء أو بالعكس فإِنَ الأجر 
المسمّى يُقسّط على ذلك » فإذا قيل: أجرها في الصَّيف يساوي مائةٌ وفي الشّتاء 
يساوي خمسين وكان قد سكن الصّيف فعليه بقدر ثلتّي المسمّى » وقيل: يلزمه 
تيدم سكن . 


بلقم ا ل سب يس ب م ا د 11 


وموت الصَّبيٌ المرتضع وموت الرّاكب إذا لم يكن مَنْ يقوم مقامه في 
استيفاء المنفعة » وانقلاع الضّرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا » وإن 
اكترى دارًا فانهدمث أو أرضًا للزّرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي 
من المدَّة فى أحد الوجهين . 


(وموت الصّبئٌّ المرتضع) أنه تعذّر استيفاء المعقود عليه لكون غيره لا يقوم 
مقامه ؛ لاختلافهم في الوضاع » وقد يُدَوُ الل على ولدٍ دون آخر » فإن كان موته 
عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع الموتاعر بالاج كلقا ونه كاف يقن 
مضي مدّة رجع بحصّة ما بقي » وكذا ينفسخ بموت المرضعة ؛ لفوات المنفعة 
بهلاك محلها » وعنه: لا ينفسخ بموتها ؛ اختاره أبو بكرٍ » ويجب في مالها أجر 
مَنْ تر ضعه تمام الوقت كالدّين 3 وجوابه: أن المعقود عليه هلك » أشبه هلاك 
البفعة المعاجرة , 

ما اع اي ب د 
ة غائرئا » كم يموت 0 ال سا 0 أحمد 
ليد را لوي يعارلا لمالا يت كن وود 
يقوم مقامه ؛ لأنَّ الاستيفاء غير متعذَّر » وبه يحصل الجمع بين هذا وبين قوله: ولا 
تنفسخ بموت المكري ولا المكترى:. 

(وانقلاع الصَّرس الذي اكترى لقلعه أو برئه) لتعذّر استيفاء المعقود عليه 
كلموت » فإن 0 يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يُجيّر (ونحو هذا) كاستئجار 

تنبية : ظاهره أ المستأجر إذا اتلك العين فإنّها ب؟ ينبت فيها ما تقدّم ويضمن ما 
الل بوط ف انإة قرطي تنها تسن وله الندوق. 

(وإن اكترى دارًا فانهدمت , أو أرضًا للزّرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة 
فيما بقي من المدَّة في أحد الوجهين) هذا مقتضى كلام الخرقيٌ و«الوجيز) » وقطع به 


مب يبيج بي ب 7 كت .انهه عار 


وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ , ولا تنفسخ بموت المكري ولا 
المكتري . 


ابن أن موسى وغيره » واختاره المؤلّف 2 وقدّمه فى «الفروع») ؛ أن المقصود بالعقد 
قل قات 4 أشية ها :لو تلق وق ل ل 
للمستأجر خيار الفسخ) صحّحه في «التلخيص» 2 وقاله القاضي في الدّار ؛ 
لإمكان الانتفاع بالقزصة بنصب خيمةٍ أو جمع حطب ونحو ذلك » أشبه نقص 
العين » أنَا لو زالت منافعها بالكليّة أو الذي بقي فيها لا باح استيفاؤه بالعقد 
كدايّة استأجرها لل كوب فصارت لا تصلح إلا للحمل » فنَّه ينفسخ العقد 
وجهًا واحدًا . وقال القاضي 25 الأرض والتي انقطع ماؤها: لا تنفسخ الإجارة 
ل ا ل 

فرع م ا 0000 
بحالها » وقيل: لا كظيه إمكان تحصيله » وإن ظٌ وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار 
صحٌّ ؛ جزم به جماعةٌ كالعلم » وفي التَّرغيب وغيره وجهان . 

(ولا تتفسخ بموت المكري ولا المكتري) نص عليه » وقاله أكثر العلماء ؛ لأنّها 
عقدٌ لازم , فلم ينة ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه 

سا 

وجوابه: أن المستأجر قد ملك المنافع » أن نَّ الأجرة قد ملكت عليه كاملة وقت 
العقد » ويلزمهم ما لو زوّج أمَته ثمّ مات ٠‏ وفي (الدّعاية): مَنِ استؤجر لحجٌ أو عمرة 
فمات بطل العقد » وعنه: لا » » بل وارثه كهو » وقيل: إن مات قبل الإحرام فلا أجرة 
له » وقيل: له أجرة المثل يما قطع من المسافة الواجب قطعها تقلعها > أوإن. مات بعد الأركان 
فله الأجرة » وعليه دمٌ يلا بقي . 

وإن عمل بعضها فله بقدر ما عمل » وعليه أجرة مَنْ يعمل الباقي ( ولا) تنفسخ 
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ولا بعذرٍ لأحدهما ؛ مثل أن يكتري للحجٌ فتضيع نفقته » أو دكانا 
فيحترق متاعه . وإن غُصبت العين خُيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب 
بأجرة المثل , فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى . وقال الخرقي: فإن جاء أمرٌْ غالبٌ 
يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدَّة 
انتفاعه . 


(بعذرٍ لأحدهما مثل أن يكتري للحجٌ فتضيع نفقته أو دكانًا فيحترق متاعه) في 
زرا شاف اا ا بعرو صيات ار كدر » فلم يجز لعذرٍ من غير 
المعقود عليه فك 5 0 الإباق نه عذة ١‏ في المعقود عليه 
(وإن عُصبت العين * خُيّرِ المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المخل) 
لأنَّ في عدم ثبوت الخيار تأخيرًا لحقّه » ولأنَّ تعذر الانتفاع بذلك من غير جهته عيبٌ 
في المعقود عليه » فملك الخيرة به كالعيب في المبيع » وحيتئذٍ له الخيار بين الفسخ 
والؤجوع بالمسمّى فيما بقي من المدّة » وبين البقاء على العقد » ومطالبة الغاصب 
بأجرة الثل » ولم ينفسخ العقد بمجّد الغصب ؛ لأنّ المعقود عليه لم يفت 
مطلقًا ؛ بل فات إلى بدلٍ وهو القيمة » أشبه ما لو أتلف الثّمرة المبيعة آدمي قبل 
قطعها . وخهج أبو الخطاب الانفساخ إن قيل يعدم ضمان منافع الغصب . وفي 
«الاتتصار): تنفسخ تلاك امد والاأجرة للمؤجّر لاستيفاء المنافع على ملكه » فلو 
غصبها مالكها فلا شيء له مطلقًا ؛ نص عليه » وقيل: بلى » كغصب وغيره . 
(فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى) وكان الحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف 
العين » فإن رُدّت في أثناء المدّة ولم يكن فسحٌ استوفى ما بقي منها » ويكون فيما 
مضى مخيّرٌ مخيدًا » فإن كانت الإجارة على عين موصوفةٍ في الذّكّة لزمه بدلها , » فإن تعذر 
فله الفسخ » وإن كانت على عين معيّنةٍ لعمل خُيّر بين الصَّبر والفسخ إلى أن يقدر 
(وقال الخرقىٌ: وإن جاء أمد غالبٌ ب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه 
العقد فعليه من الأجرة بقدر مدّة انتفاعه) هذا تأكيدٌ لوجوب الأجرة فيما مضى ؛ 
وقوله شاملٌ لغصب العين وتلفها وحدوث ما يمنع من الانتفاع بها » كانهدام دارٍ » 


4 ا صلعسييي سي عه ينهم اهار 


ومَنِ استؤجرّ لعمل شيءٍ فمرض أقيم مقامه مَنْ يعمله والأجرة عليه ٠‏ فإن 
وجد العين معيبةً أو حدث بها عيبٌ فله الفسخ , » فإن فسخ فعليه أجرة ما 


وغرق الأرض » وحدوث خوف ا ؛ لأنّه أمو غالبٌ » فثبت له الخيار كخصب 
العين » فلو كان خاضًا بالمستأجر لقُرب أعدائه أو حلولهم في طريقه لم يملك 
الفسخ كمرضه وحبسه . 

(ومَنْ استؤجر لعمل شيء) في الذَّمُة ولم يشرط عليه مباشرته (فمرض أقيم 
مقامه مَنْ يعمله) 2 من الحقٌّ الوالجب 2 ذمّته كالمسلم فيه (والأجرة عليه) 
أي: على المريض ؛ لأنّها في مقابلة ما وجب عليه » ولا يلزم المستأجر إنظاره ؛ 
لأنَّ العقد يإطلاقه يقتضي التّعجيل ما لم يختلف القصد فيه كالفسخ ١‏ فإن 
كانت الإجارة على عينه في مدَّةٍ أو غيرها » كأن تخيط لي أنت هذا الثُوب 
لم يقم غيره مقامه كالبيع ‏ » بل يُخيّر المستأجر بين الفسخ والصّبر حتّى يتبينٌ له 
الحال (فإن وجد العين معيبةٌ أو حدث بها عيبٌ) وهو ما يظهر به تفاوت الأجر 
(فله الفسخ) إن يد بلا ضررٍ يلحقه يلحقه والإمضاء كان وظافيه: انيلا 
تتفسخ بذلك » وهو مخَيرٌ بين الإمساك بكلّ الأجر + ذكره ابن عقيل » وجزم 
به في «المغني) و«الشّرح) » وذكر جد والْجدٌ : مع الأرش في قياس المذهب »2 
وبين الفسخ استدراكا لظلامته » ولا يبطل الخيار بالتأخير . 

(فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى) لأنَّ نافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء » 
فإن بادر المكري إلى إزالته من غير ضرر يلحق المستأجر ا لدان 
فلا خيار له ؛ لعدم الصَّرر » فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة » علم أو لم يعلم » 
ولو احتاجت إلى تحديدٍ , فإن جدّد وإلا فسخ » وليس له إجباره على التجديد في 
الأصحٌ . 

مسألة : متى زرع الأرض فغرقت أو تلف أو لم تنبت فلا خبار للا وقارهنة 
الأجرة ؛ نص عليه » فإن تعدَّر زرعها لغرقها فله الخيار » وكذا لقلّة ماءٍ قبل 
زرعها أو بعده » أو عابت بغرقٍ يعيب به بعض الرّرِع » واختار شيخنا: أو بردٍ 


اال ١ح‏ م يي بي ا ين 8ه 


ويجوز بيع العين المستأجّرة , ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر , 
فتنفسخ 28 إحدى الرّوايتين . 


أو فر أو عدن +افإن أمضاهافله الأرئن كعيب الأعيان + وإن فسخ فعليه القسط قبل 
القبض ثم أجرة المثل إلى كماله » وما لم يُرْوَ من الأرض فلا أجرة له اتّفَاقًا ؛ ذكره 
في «الفروع) . 

(ويجوز بيع العين المستأجرة) نص عليه » سواءٌ باعها لمستأجرها أو لغيره ؛ لأنّها 
عقدٌ على النافع » فلم بمنع الصّكححة كبيع الأمّة المزوّجة » ولأنّ يد المستأجر على 
المنافع » والبيع على الرقبة » فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر » وإن 
منعت التّسليم في الحال فلا تمنعه في الوقت الذي يجب فيه التَّسِاِيمٍ » وهو عند 
انقضاء الإجارة » وتكفي القدرة على على التَّسليم حينئل كالمسلم فيه » ولمشتر الفسخ 
أو الإمضاء إن لم يعلم ؛ ذكره في «المغني) و«الشّرح) ؛ لأنّ ذلك عيث ؛ قاله 
أحمد . وفي «الرّعاية): له الأرش مع الإمساك . وإن علم ورضي لم يتصئف في 
العين حتّى تفرغ المدّة . 

و كسح الأخار) لأنّها سابقة على عقد البيع » واللاحق لا يوجب فسخ 
السّابق » كما لو زوَّج أمَته ثم باعها (إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى 
الرّوايتين) كذا أطلقهما في «الفروع) » وحكاهما 2 «المغني) ) و«الشّرح) وجهين: 
أحدهما: ينفسخ فيما بقي من المدّة ؛ أن ملك الكقبة 1 منع ابتداء الإجارة منع 
استدامتها » كالتّكاح لا منع ملك اليمين منع استدامته . فعلى هذا » يسقط عن 
المشتري الأجر فيما بقي » كما لو تلفت العين » وإن كان المؤبجر قبض الأجر 
كلد سيم عا من الثّمن إن كان من جسه . والثّانية » وهي الأصحُ: لا 
تنفسخ ؛ لأنّه ملك المنفعة بعقدٍ » ثمٌ ملك الوُقبة بآخر فلم يتنافيا » كملك الثّمرِة 
ثم الأصل » فيجتمع على المشتري الأجر والثّمن للبائع » كما لو كان المشتري 
غيره » ولو آجرها لموْجُرها » فإن قلنا: لا تنفسخح صم وإلا فلا . 

فرعٌ : إذا ورث المستأجر العين المؤجّرة أو ؤُهبت له أو أخذها بوصيّة أو صداقي 
أو عوض في خُلْع أو في صلح ونحوه ‏ فالحكم فيه كما لو اشتراها . 


ولا ضمان على الأجير الخاصٌ - وهو الذي يسلّم نفسه إلى المستأجر - 
فيما يتلف في يده , إلا أن يتعدّى » ويضمن الأجيرُ المشترك ما جنت يده من 
تخريق الثُوب وغلطه في تفصيله . 


(ولا ضمان على الأجير الخاصٌ) نص عليه (وهو الذي يسلم نفسه إلى 
المستأجر) أي: يقع عليه العقد مدَّةّ معلومةً يستحقٌ المستأجر نفعها في جميعها 
سوى فعل را الخحمس فى أوقاتها بسننها وصلاة جمعةٍ وعيدٍ » ولا 
يسكنيية ٠»‏ وشعي حاكنا لاخصاص لاعن فيه تلك الدة + وفيا :: هو مَنْ 
سلّم نفسه لعملٍ معلوم مباح . 

(فيما يتلف في يده) الجارٌ ومجروره متعلّقٌ بقوله: زلااعتمان © لأن اعملة غير 
مضمونٍ عليه » فلم يضمن ما تلف به كالقصاص » ولأنّه نائبٌ عن المالك في صرف 
منافعه فيما أمر به » فلم يضمن كالوكيل (إلا أن يتعدّى) لأنّه تلف بتعدّيه » أشبه 
الغاصب » قال جماعة: أو تفريطً » ومثّله في «الشّرح): بالخكاز إذا أسرف في الوقود 
أو ألزقه قبل وقته » أو بتركه قبل وقته حتَّى يحترق . وفيه شي . وذهب ابن أبي 
نووت أنه يستمق ما عقت عله + وعل أحفد: سين ما علق يأب تتيع الا يعلم إلا 
من جهته . 
ا 58 
فيشت ر كون في منفعته ) كا لحائك والقصّار والطتاخ والحمّال ؛ افكل منهم ضامنٌ 
(ما جنت يده من تخريق الثُوب وغلطه في تفصيله) وي ذلك عن عمر وعليّ 
وشُرّيح والحسن 4 لأ اعمله :حون عليه ؛ لكونه لا يستحقٌ العورض إلا 
بالعملّ » وأنَّ النُوب لو تلف في حوزه بعد عمله لم تكن له أجرة فيما عمل 


ا ال 0 0ن 


ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله » ولا أجرة له فيما عمل 
فيه . وعنه: يضمن مطلقا . 


نه جوالات ناف ونااتر لدع برعي أذ ركر ينا معديو ةا كالسوان رفظم عضو 
وظاهره لا فرق بين أن يعمل في بيته أو بيت المستأجر » وهو ظاهر كلام أحمد 
والخرقيئ » ولا أن يكون المستأجر على المتاع » وصرّح به القاضي في «تعليقه) , 
لعاف لان ضمانه لجنايته » واختار القاضى فى المجوّد وأصحابه أنّه يضمن إن 
كان عمله في بيت نفسه » فَأَنًا إن كان في ملك المستأجر من خياطة ونحوها 
فلا . 

(ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله) في ظاهر المذهب » وعليه 
أ الأضيطاب ؛ لأن العين في يده آمانة + أشيه المودّع » وعنه: إن كان التّلف بأمر 
ظاهر كالحريق واللُصوص الغالبين ونحوهم فلا ضمان . وإن كان بأمرٍ خفيٌ - 
م ضمن ؛ للتّهمة . 


0 


سوام كان فى فيكه امتاخ أو غيرة » بناج كان أو غيره ٠‏ وفي (المخدر): إلا ما 
غمله “يت رئة + وعندة إن كان ينا 6 وغية:! ومتقول. مله قن »بيت .ريه . 
وفي «الفنون»: له الأجرة مطلقًا ؛ لأنّ وضعه التّفع فيما عيّنه له كالتّسليم إليه » 
كدفعه إلى البائع غرارةً وقال: ذ ضع الطعام فيها » فكاله فيها كان ذلك قبضًا ؛ 
لأنيا كيد 

(وعنه: يضمن مطاقًا) لقوله عليه السّلام -: «وعلى اليد ما أخذت حتّى 
تؤدّيه» . ولأنَّ قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاقٍ » فلزمه ضمانها 
كالهير تن طلاخي «الللسيضن أ :رفع ١‏ القواباقة ذا الو تك يق الاللة 
عليها » فإن كانت فلا ضمان بحالٍ . 


فرعٌ : إذا استعمل مشترك خاضًا مع + واكز يزيا حك نيه 


السن٠بسبب٠‏ ص لح باب الإجارة 


ولا ضمان على حجّام ولا خبَّانِ ولا برّاغْ ولا طبيب إذا ترف منهم حذق 
الصّنعة » ولم تجن أيديهم . ولا ضمان على الرّاعي إذا لم يتعدّ . 


(ولا ضمان على حجّام ولا خنَّانٍ ولا برَاغ) وهو البيطار (ولا طبيب) خاضًا 
كان كل منهم أو مشتركا (إذَا عُرِفُ منهم جِذّق الصّنعة ولم تَنٍ أيديهم) لأنّه فعل 
فعلاً مباححا ء فلم يضمن سرايته كحدٌّ ؛ لأنّه يمكن أن يقال: اقطع قَطِعًا لا يسري » 
بيخلااف: 0 دنا ل يرف 


واقتضى ذلك أَنّهِم إذا لم يكن لهم حذقٌ في الصّنعة أَنّهُمِ يضمنون ؛ لأنَّه لا 
تحل لهم مباشرة الققطع » فإذا قطع فقد فعل محوّمًا » فيضمن سرايته بدليل قوله عليه 
السّلام -: امَنْ تطب بغير علم فهو ضامنٌ) . رواه أبو داود كلو كان فييم حدق 
الصّنعة وجنت أيديهم بأن تجاوز الختان إلى بعض المَشّفة » أو تجاوز الطبيب بقطع 
الشلعة موضعها ؛ أو بآلة كآلة يكثر ألمها وجبت ؛ لأنّ الإتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأ » وكما لو قطعه ابتداءٌ . 

وحكى ابن أبي موسى: إذا ماتت طفلةٌ من الختان فديتها على عاقلة خاتنتها , 
قضى به عمر بن الخطاب . وأنّه لو استأجر لحلق رءوس يومًا فجنى عليها بجراحة لا 
يضمن » كجنايته في قصاره ونحوها » ويُعتبر - لعدم الضَّمان في ذلك - إذن 
مكلّفٍ أو ولي وإلا ضمن . 

واختار في «الْهَدْي): لا يضمن ؛ لأنّه محسنٌ . 

(ولا ضمان على الرّاعي إذا لم يتعدّ) بغير خلافٍ نعلمه . إلا ما رُوي عن 
الشَّعبِيَ . فلو جاء بجلد شاةٍ وقال: هذا جلد شاتك ٠‏ قل قوله » وعنه: ا 
والصّحيح الاو نه مؤتمنٌ على الحفظ » أشبه المودّع » ولأنّها عينُ قبضت 
بحكم الإجارة » أشبهت العين المستأجرة . 

واقتضى ذلك أنَّ ما تلف بتعدّيه أَنَّه ضاميٌ له بغير خلافٍ » وجواز إجارة 
التاعي » وقصّة شعيب مع موسى -عليه السّلام- شاهدة بذلك » فإذا عقد على 
معيّنةِ تعيّدت في الأصحٌ » فلا يبدلها » ويبطل العقد فيما تلف منها » وإن عقد 


باب الإجارة .1 


وإذا حبس الصّانع الثّوب على أجرته فتلف ضمنه . وإن تلف التَّوب بعد 
عمله حكن امالك نين تضمييه إثاه غير معفول ولا أجرة اله وبين تظمينه إئاة 
معمولا ويدفع إليه أجرته . 


على موصو ذكر نوعه وكره وصغره » إلا أن تكون ثم قرينةٌ أو عرف صارف إلى 
بعضها » ولا يلزمه رعي سِخالها » فإن ذكر عددًا تعن » وإن أطلق لم يجز » وقال 
القاضي: يصحٌ ويُحمل على العادة . 
/ (وإذا حبس الصّانع النَّوبٍ على أجرته فتلف ضمنه) لأنّه لم يرهنه عنده » ولا 
أذن له في إمساكه » فلزمه الصَّمان كالغاصب . 

وقال ابن حمدان: إن كان صبغه منه فله حبسه » وإن كان من ربٌ الوب أو 
قد قصره احتمل وجهين . وفي «المنشور): إن خاطه أو قصّره وغزله فتلف بسرقة أو نارٍ 
ضمن مالكه ولا أجرة ؛ لأنَّ الصّنعة غير متميّرَةِ » كمَفِيزٍ من صُبْرَةٍ » ويستثنى على 
الأول نا إذا أفلس مستاجره ع جاء زائعه يطلب فللصائع:بخيسة.. 

(وإن تلف التَّوب بعد عمله حُيّر المالك) لأنّ الجناية على ماله » » فكانت الخيرة 
إليه دون غيره (بين تضمينه إِيَّاه غير معمولٍ ولا أجرة له) أن الأجرة 5 جب 
بالتّسليم ول يوجد (وبين تضمينه إِيّاه ع ويدفع إليه أجرته) 0 لم 
يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها ون 
الألك ذا ده ذلك مممولة يكزن فى مم اتنايم دللا بيولا م يفطي :أ 
يدفع إليه الأجرة ؛ لحصول التُسليم الحكمي » وقد قوله في صفة عمله ؛ ذكره 
ابن رزين . ومثله تلف أجير مشتركِ ؛ ذكره القاضي وغيره » وقال ابو الخنطاب: 
تلزمه قيسته موضع تلفه » وله أجرته إليه » وكذا عمله غير صفة شرطه » أ' لا 
أجرة له فى الرّيادة ؛ لأنَّهِ غير مأمورٍ بها » وعليه ضمان نقص الغزل المنسوج 
فيها . 1 «المغني) و«الشّرح): له المسى 2 إن زاد الا فقط » ولم ينقص 
الأصل بها » وإن زاد في العرض فوجهان » والطاهر أنه لا أجرة له » والفرق أنه 
يمكن قطع الرائد في العلول » وييقى الوب على ما أراد » بخلاف العرض » وإن 
نقصهما أو أحدهما » فقيل: لا شيء له» ويضمن كنقص الاصل » وقيل: 


وإذا ضرب المستأجر الدَابّة بقدر العادة أو كبحها , أو الرّائض الدَابَةَ » لم 
يضمن ما تلفت به . وإن قال: أذنتَ لي في تفصيله قَباءٌ » قال: بل قميصًا , 
فالقول قول لاط ؛ نص عليه . 


امقس لات 

فرعٌ : إذا أخطأ قصّارٌ ودفع الوب إلى غير مالكه ضمنه . فإن قطعه قابضه غرم 
أرش قطعه كدراهم أنفقها ويرده مقطوعًا على الأصحٌ » فإن تلف عنده ضمنه كما لو 
علم » وعنه: لا ؛ لعجزه عن دفعه . 

(وإذا ضرب المستأجر الدَّابّة بقدر العادة أو كبحها) أي : جذبها لتقف »2 وفي 
«الشرح)»: بحلها به عل لخر باكر لاا و بالخاء الححبة 0 الزائض 
تام كنا لو لفت تمت الخول + وطاخره أله بيجب انان ]نا راد علو 
العادة » وصرح بوافى الكافى ؛ أنه يناد على ملك الغير ؛. فوجب الضّمان 
كالغاصب » وقد اقتضى ذلك جواز ضرب المستأجر الدَابّة للاستضلاح ؛ لأنّه 
عليه السّلام نخس بعير جابر وضربه )» وكان أبو بكر ينخس “بعيره ' بمختجنه 5 
فلو اكتراها وتركها في إصطبله » فماتت » فَهَدْرٌ » وإن سقط عليها ضمنها . 

تنبيةٌ : العين المؤجّرة أمانةٌ في يد مستأجرها إن تلفت بغير تفريطٍ لم يضمنها , 
ولا فرق بين الإجارة الصّحيحة والفاسدة » فإذا انقضت المدّة رفع يده عنها : عنها ولم يلزمه 
لد ؛ أومأ إليه في رواية ابن منصور ؛ لأنَّه لو وجب ضمانها لوجب ردُّها كالعارية ‏ 
وحينئذٍ تبقى في يده أمانةً كالوديعة » وقيل: يجب ردُّها مع القدرة إن طلبت منه ؛ 
قطع القاضي به في الخلاف » وقيل: مطلقًا » ويضمنه إن تلف مع إمكان رده 
كعارية » ومؤنة اليَدّ على مالكها في الأصحٌ كمودع » فلو شرط على مستأجر 
ضمانها لم يصمٌ الشرط في الأصمٌ » وفي العقد وجهان . 

(وإن قال: أذنتَ لي في تفصيله قباءً » قال: بل قميصًا » فالقول قول 
الخيّاط ؛ نص عليه) في رواية ابن منصور ؛ لأنّهما اتّفقا على الإذن » واختلفا 


امأو ا أو مف مره مخ له قا عاق هد في اع قارع وأ ال عا لح هه رقا ها لامكإو او ل ص ابر ا 1 ا 


وصفة كاذ الفزل فول الأذرن كلصا روي نعلي بجا .رياف 01 
ويسقط عنه العُرم ويستحقٌ أجر المثل » وقيل: يُقجل قول ريّه ؛ اختاره المؤلف ؛ 
لأنّهما اختلفا في صفة الإذن » فَيُقل قوله فيها ؛ ؛ لأنَّ الأصل عدم الإذن امختلف 
فيها . فعليها ؛ يحلف أَنَّه ما أذن في قطعه قباءٌ » ويغرم الأجير نقصه » ولا أجرة 
له » وعنه: ار اي » كاختلااف الرّوجين في متاع البيت » وقيل: 
بالتّحالف كالاختلاف في ثمن اللمبيع » وحكم الصَّبَاعْ إذا قال: أذنتَ في صبغه 
أخمرع قال يل اضف كذللقة م 

تنبيةٌ : إذا دفع إلى حاط ثويًا وقال: إن كان يُقطع قميصًا فاقطعه » فقال: هو 
يُقطع » فقطعه ولم يكفه » أو قال: انظر هل يكفيني قميصًا؟ فقال: نعم » فقال: 
اقطعه ٠‏ فقطعه ولم يكفه - ضمنه فيهما » فإن قال: اقطعه قميص رجلٍ » 
فقطعه قميص امرأةٍ غرم ما بين قيمته صحيجحا ومقطوعًا في الأصحٌ » وقيل: 
يغرم ما بين قيمتهما » فإن أكراه ليلبسه لم ينم فيه ليلا ولا وقت القيلولة ولم 
يأتزر به » فإن ارتدى به جاز في الأقيس . 

مسألة : إذا اختلفا في قدر الأجرة تحالفا كالبيع ؛ نص عليه » وثبدأ بيمين 
الاجر ء» وكذا إذا اختلفا فى المدّة » وعنه: 1 الموؤجّر » وعنه: المستأجر . 
وعلى الأحالف ؛ إن كان بعد اده تأجرة الثل ؛ لتعدر رك النفعة » وإن كان في 
أثنائها فبالقسط » فلو اختلفا في التَمدّي قُبلَ قول المستأجر ؛ لأنّه أمن » فإن قال 
بعد القبض: مرض الغيد أو أبق ع أو شرت الدَّابّة فلم أقدر على ردّها صُدَّق 
وحلف على الأصحٌ » وعنه: يقل قول امور » فلو ادّعى مرضه وأصابه صحيكا 
تل قول المالك » سواء صدّقه العبد أو كدذّبه ؛ نص عليه بوعنه ةلقل كول 
المستأجر في الإباق دون المرض » فلو اختلفا في وقت هلاك العين دم قول 
التاجر؟ لأن الأصل عدم الانتفاع . 
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(وتجب الأجرة بنفس العقد) أي: إذا أطلق » وكان العقد وقع على عين كأرض 
ودار ونحوهما » أو ذمةِ ؛ لأَنَّ المؤجُر يملك الأجرة بنفس العقد , ؛ كما يملك البائع 
سوا ا ل 
توك تالى : طن لني كد َو مر 4 أمر يتاه بعد الإضاع : 
ولقوله عليه السّلام : لاوريحل استأجر ا اموق منة ولم يوفه أجره) 5 ولأله 
عوض لم يملك » فلم يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسد . 

وجوابه: بأنّه عوضٌ أطلق في عقد معاوضة فيستحنٌ بمطلق العقد كالتّمن 
والصّداق » وله الوطء . وأم. الآية فتحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشّروع في 
الؤضاع أن علي نفسها 4 ا أن الإيتاء 0 لا تع و ححوبه قبله 0 لقوله 
تعالى : « هَمَا أَسْتَمْتَعمْ بو متهن َتَانوَهْنَ أجَورَهن» [النساء: ]١4‏ والصّداق 
يجب قبل الاستمتاع » مع أنّهما إعما وردا فيمن استؤجر على عمل . 

فأمًا ما وقعت الإجارة فيه على مدَّةٍ فلا تعؤض لها فيه (إلَّا أن ينّفقا يتفقا على 
تأخيرها) فلا يجب » كما لو اتّفقا على تأخير الّمن , واقتضى ذلك جواز 
0 إن لم يكن نفعًا في الذّمّة » وقيل: يجب قبضها في امجلس 

س مال الصَلّم ٠‏ فلا تل مؤجُلةٌ بموتِ في أصع قولئ الغلماء: وإ جل اقيق 
ار ل 
تسليم أجرة العمل في الذْمّة حتّى يتسلمه» وإن وجبت بالعقد » وعلى هذا 
وردت الُصوص » ولأ الور إعما يوفى أجرة إذا قضى عمله ؛ أنه وض 
فلا حي تسليمه إلا مم تسليم المعوّض كالصّداق والشّمن ) وفارق الإجارة 


باب الإجارة وت 


وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراسٌ أو با لم يُشترط قلعه عند 
انقضائها خيّر امالك بين أخذه بالقيمة » أو تركه بالأجرة , أو 3 قلعه وضمان 
نقصه . 
على الأعيان ؛ لأنَّ تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها » ومتى كانت على عمل في 
اذه لم يحصل تسايم المنفعة ولا يقوم مقامها » فيتوئّف استحقاق تسليم الأجر على 
تسليم العمل » فإن عمل بعضه فله أجرة المثل يلا عمل » وقيل: إن كان معذورًا فى 
ترك العمل ولا احتمل وجهين . وقال ابن أبي موسى: مَنٍ | ستؤجر لعمل معلوم 
انفيق الأجر عبد إيفاء العمل + .وإن | ستؤجر كل يوم بأجرةٍ معلومةٍ فله أجر كل 
يوم عند تمامه . 

تنبيةٌ : يستق الأجر كاملا باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدَّة » ولا مانع 
ل م مي ل ل 
تسليم العين وامتنع المستأجر حنَّى انقضت المدّة استق الأجر عليه كما لو كانت 
لد 0ت عل سداد كرا مسحي ليا لطر ا معلا كن 
الاستيفاء فيها , وصكحح في «المغني) أنّه لا أجر عليه ؛ لأنّه عقدٌ على ما في 
اذم » فلم يستق عوضه بذل القّسليم كالمسلّم فيه . 

(وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراسٌ ,5 بناء لم يُشترط قلعه عند 
انقضائها) بل أطلق » وكانت أو أججّرت لذلك (خُيّر المالك) أي: رب الأرض 
(بين أخذه بالقيمة) أي: بدفع قيمة الغراس أو البناء » فيملكه مع أرضه ؛ أن 
الضّرر يزول بذلك . وفى «الفائق» : إذا كانت الأرظن وقمًا لم يملك التملّك ل 
اواك اررق شك ال 

(أو تركه بالأجرة) أي: أجرة المثل (أو قلعه وضمان نقصه) يلا فيه من الجمع بين 
الحقّين » وظاهره: يي لاحر روا ارو الاي 
مالكه » ولم يكن البناء مسجدًا ونحوه فلا يُهدم ؛ اختاره في «الفنون») ؛ والشّيخ تقي 
الدّين . فإن قلتّ: هلا ملك القلع من غير ضمان التّقص كما هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك ؟؛ أن تقدنر اللذة في الإجارة يقتضي تفريغها عند انقضائها كالمستأجرة 


65 باب الإجارة 


وإن شرط قلعه لزمه ذلك . ولم تجب تسوية الأرض إِلَّا بشرطٍ » وإن كان 
فيها زرعٌ بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة , أو تركه بالأجرة . وإن 
كان بغير تفريط 


لرّرع؟ قلتُ: لقوله عليه السٌلام : «ليس لعرقٍ ظالم حوٌ» . فَإنّه يدل على أَنَّ غير 
الظالم له حقٌّ » وهنا كذلك ؛ لأنّه غرس بإذن المالك ولم يشترط قلعه » فلم يُجتر 
عايه من غير ضمان النّقص كما لو استعارها للغرس ثمٌ رجع قبل انقضائها » فإن 
شرط فيها بقاء تاليو مضع علل الاصحٌ كإطلاقه . فإن اختار ربٌ الأرض 
القلع فهو على مستأجر » وليس عليه تسوية الحمّر ؛ قاله في «التلخيص) وغيره . 
وإن اخثاره: مالكه لرمه تسوية الحمّر ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) وغيرهما . 

(وإن شرط قلعه لزمه ذلك) وفاءً بموجب شرطه . فإن قلتٌ: إذا كان إطلاق 
العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسده . قلتٌ: اقتضاؤه 
التأبيد إنما هو من حيث إِنَّ العادة تبقيتهما » فإذا أطلقه حمل على العادة » فإذا شرط 
خلافه جاز , كما لو باع بغير نقد البلد » وحينئذٍ لا يجب على ربٌ الأرض غرامة 
نقصٍ . 

(ولم يجب تسوية الأرض) على المستأجر ؛ لأنّهما دخلا على ذلك ؛ لرضاهما 
بالقلع (إلا بشرط) يلا ذكرنا , فإن اتّفقَا على إبقائه بأجرةٍ أو غيرها جاز إذا شرطا مدَّةٌ 
معلومةٌ » وظهر مما سبق أَنَّ للمستأجر أن يغرس ويبني قبل انقضاء المدّة إذا استأجرها 
لذلك » فإذا انقضت فلا . 

(وإن كان فيها زرعٌ بقاؤه بتفريط المستأجر) مثل أن يزرع زرعًا لم تجر العادة 
بكماله قبل انقضاء المدّة (فللمالك أخذه بالقيمة) ما لم يختر المستأجر قلع زرعه في 
الحال » وتفريغ الأرض » فله ذلك » ولا يلزمه » وقيل: للمالك أخذه بنفقته (أو تركه 
بالأجرة) أي: بأجرة امكل للا زاد على المدّة ؛ لأنّه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه 
كالغاصب ٠‏ وذكر القاضي أن على المستأجر نقل الرّرع وتفريغ الأرض . وإن اثفقا 
على تركه بعوض أو غيره جاز . 

(وإن كان بغير تفريط) مثل أن يزرع زرعًا ينتهي في المدّة عادةً ثمٌ يتأجّر لبردٍ أو 


باب الإجارة هه 


لزم تركه بالأجرة 2 وإذا ل العين في الإجارة الفاسدة حنّى انقضت 
0 » سكن أو لم يسكن . وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها 
ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدّراهم ١‏ 


غيره (لزم تركه بالأجرة) لحصول زرعه في أرض غيره يإذنه من غير تفريطٍ » فهو 
كما لو أعاره أرضًا فزرعها ثمٌ رجع المالك قبل كمال الرّرع . 
فرعٌ : إذا أراد المستأجر زرع شيءٍ لا يدرك مثله في مدّة الإجارة فللمالك منعه ‏ 
فإن زرخ لم هلك مطالبته يقلعه قبل النّة ؟ لأله في أرض ملك نفعها » » فلو اكتراها 
بذة ازرع ا (ا يكيل :تها وخرط ولعه تعد غراعها صم » وإن شرط البقاء حتَّى 
يكمل أو سكت فسد العقد » فإذا فرغت » المدَّة والرّرع قائمم فهو كمفرّطٍ في 
الأصحٌ . 
(وإذا تسلّم العين في الإجارة الفاسدة حتّى انقضت المدَّة فعليه أجرة الل 
لدّة بقائها في يده (سكن أو لم يسكن) لأنَّ نافع تلفت تحت يده بعوض لم يُسلّم 
له » فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه » ويتخوج على قول أبي بكر أنه يضمن 
بالأجرة المسكّاة » واختاره الشَّيخ تقئٌ الدَّين » وذكر أنه قياس المذهب أخذا له 
من التُكاح » وعن أحمد: لا شيء له ؛ لأنّه عقدٌ فاسدٌ على منافع لم يستوفها , 
فلم يلزمه عوضها كالتّكاح الفاسد . فأمًا إن بذل التّسليم في الإجارة الفاسدة 
بسب 0" 
: المبيع بعقدٍ فاسدٍ كمستعير فقط ؛ ذكره في (امجود) و«الفصول») 
07 لتضمّنه إذثًا » وفي «الفروع) توجية أذ ق وج كغصب » وفي 
«القواعد) : أنه اذهب المعروف 2 وأنَّه لا ينعقد » وتترتب ل أحكام 
الغعصب ؛ وخرّج 1 الخطاب في انتتصاره صكّة التّصئف 2 البيع الفاسد قّ 
التُكاح » واعترضه أحمد الحريئٌ في «تعليقه) . 
(وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر 
بالدّراهم) لأنَّ العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله » 


ك6 باب السبق 


باب السبق 
تجوز المسابقة على الدَّوابٌ والأقدام وسائر الحيوانات والسُفن والمزاريق 
وغيرها . 


وعوض العقد هو الدّراهم ؛ والمؤجّر أخذ الدّنائير بعقَدٍ آخر ولم ينفسخ , أشبه ما إذا 
قبض الدّراهم : ثم صرفها بدنائير . 


باب السّبق 
هو مصدر سبق يسبق سبقًا » والسشبق بتحريك الباء: الشَّيء 0 0 
عليه . وبسكونها: المسابقة » وهي المجاراة بين حيوانٍ وغيره » والمناضلة: | 

بالرمي ٠‏ والرُهان في الخيل » والسّباق في الخيل والومي . والإجماع يد ا 
بغير عوض » وسنده قوله تعالى : «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قرة» 
[الأنفال: ] الآية . وصحٌّ من حديث أبن عمر أ لبي عل سابق بين 
الخيل المضمرة من الحفياء إلى تن الوداع » وبين التي لم تضمر من ثَنيّةَ الوداع 
إلى مسجد بني رُرَيقِ . قال موسى بن عُقّْبة: من الحفياء إلى ثقية الوداع سنّة 
امال اريم قال مشاه من التَّيّةَ إلى مسجد بني زريق مِيلٌ أو نحوه . 

(تجوز المسابقة على الدّوابٌ والأقدام) يا روت عائشة قالت: سابقني النَبِيُ 
ع2 فسبقته » فليا أخذني اللْحم سابقته سكي فقال: «هذه بتلك)») . رواه 
أحمد واب داود . وسابق سَلّمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدَيْ رسول 
اللّه مكاقر . رواه مسلمٌ . 

ار الحيوانات) كابلٍ وخيلٍ وبقرٍ وطيور في الأصحٌ » ومنعه الآمديُ في 
حمام «والسُفن والمزاريق) جمع مِزْراتٍ . وهو المح القصير (وغيرها) 
كمجانيق ) ورمي أحجارٍ بمقاليع » ورفع أحجار ؛ ليعرفوا الْأَسْدَّ منهم , 
وصراع ؛ انه -عليه السشلام- صارع ركانة فصرعه . رواه د داود . 


فوائد : قال في «الوسيلة) : يُكره القص (اللعن كه واتعالمن الشعر ىو كز 


باب السبق 35 
ولا يجوز بعوض إلا في الإبل واخيل والسّهام 


ابن عقي وغيره: يُكره لعبه بأرجوحةٍ ونحوها . وفي «التّصيحة) : مَنْ وثب وثبة 
مرا ولعبا بلا نفع فاتقلب فذهب عقله عصى وقضى الصّلاة » ولا يجوز اللّعب 
بالطاب والتّقيلة ؟ ذكره الشّيخْ تقئ الدّين » وقال: كل فعلٍ أفضى إلى احم 
كثيدا حكمه الشَّارع إذا لم يكن فيه مصلحةٌ راجحة ؛ لله يكوت ميقا للد 
والفساد » وقال: ما ألهى وشغل عمًا أمر الله به فهو منهئ عنه وإن لم يُحيّم 
جنسه كبيع وتجارةٍ وغيرهما . 

وما رُوي أنَّ عائشة وجوارٍ معها كن يلعبن باللُعب ولتي لله يراهن . رواه 
أحمد وغيره . وكانت لها أرجوحةٌ قبل أن تتزوّج . رواه أبو داود بإسنادٍ جَيّدٍ . 
فيِرخص فيه للصّغار ما لا يُرخُص فيه للكبار ؛ قاله الشّيخ تقئٌ الدّين في خبر ابن 
عمر في زمّارة الاعي . قال في «الفروع): ويتوجّه كذا في العيد ونحوه ؛ لقصّة 
أب بكر ؛ وقوله عليه و له: «دعهما فإنّها يام عيل) 

(ولا يجوز بعورض إل في الإبل والخيلٍ والسّهام) كذا في «اغرّر) و«الوجيز) » 
وأبدل ف «التروع ا "الكهام سج ؛ وهو أولى ؛ يلا روى أبو هريرة أَنَّ 0 ع 
قال: دلا سبق إلا في نصل أو خف أو حافره. رواه الخمسة . ولم يذكر ابن 
أو نصلٍ ؛ وإسناده حسنٌ . واخيّصّت هذه الثّلاثّة بأخذ العوض فيها 00 1 
آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها » وذكر ابن البنًا وجهًا أنه يجوز السّبق 
بالحيون لمك لأخاز “الاعداف» وقد صارع التيْ علد ذكانة على شياهٍ » 
فصرعه » فأحذها “ثم عاد مرارًا فأسلم » فردٌ 5 اللي 2 غنمه . زوه ا داود 
في مراسيله ٠‏ مع أن العراع والسّبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا لعن به نصر 
الإسلام وأخذ البق أغله أحو فلك > تاللقالنة :كابر دقل (الفوض [ؤة كافت ا 
ينفع في الدّين ؛ اختاره الشّيخ تقئٌ الدّين . ويجوز أخذ الرّهان في العلم ؛ لقيام 
الأبوجيا كياد والعلمك: 


0 ا يختصٌ جواز البق بالأنواع العّلاثة: الحافر » فيعمٌ كل ذي 
وال ؛ فيعم كلّ ذي خف . والتّصل » فيختصٌ النّشَّاب والتّبل » ولا 


مه باب السبق 


بشروط خمسة: أحدها: تعيين المركوب والرّماة » سواءٌ كانا اثنين أو 
جماعتين , ولا يُشترط تعيين الرّاكبين ولا القوسين . الثاني: أن يكون المركوبان 
والقرسان من نوع واحدٍ . فلا يجوز بين عربيّ وهجين , ولا بين قوس عربيّة 
وفارسيّة 


يصحٌ البق واليّمي في غير هذه الثّلائة مع الجغل وعدمه » ولتعميمه وجةٌ » وذكر 
ابن عبد البَدٌ تحريم الّهن في غير الثّلائة إجماعًا . 

(بشروطٍ خمسة : أحدها: تعيين المركوب) برؤية (والرُماة) لأنَّ القصد معرفة 
جوهر الحيوان الذي يسابق عليهما » وسرعة عدوهما » ومعرفة حذق الرُماة » ولا 
يحصل إِلّا لين بالؤؤية » فلو عقد اثنان نضالَا مع كل منهما نف غير متعينين لم 
يجز لذلك » وإن عقدوا قبل التّعيين على أن ينقسموا بعد العقد بالتّراضى جاز لا 
بقرعةٍ » وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه » فادّعى ظنٌّ خلافه لم 

(سواءٌ كانا اثنين أو جماعتين) لأنّه -عليه السّلام- م على أصحاب له 
ينتضلون » فقال: «ارموا وأنا مع ابن الأدرع» . فأمسك الآخرون » فقال: «ارموا 
وأنا معكم كلكم) ٠‏ صحيح. ولأله إذا عا أن يكونوا الديق جار أن يكونوا 
جماعتين ؛ لأنَّ القصد معرفة الحذق . (ولا يُشترط تعيين الواكبين ولا القوسين) 
أن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرّامي دون الاكب والقوس ؛ لأنّهما آله 
للمقصود » فلم يُشترط تعينهما كالسرج ١‏ » فكلّ ما تعينٌ لا يجوز إبداله كالمتعينٌ 
في البيع » وما لا يتعينٌ يجوز إبذالة مطلفًا + فى هذا ]8 تشرطا آلا درم غير 
هذا القوس » ولا بغير هذا السّهم » ولا يركب غير هذا الراكب » فهو فاسدٌ ؛ 
لأنَّه ينافي مقتضى العقد . وفي «الإعاية): إن عقدا على قوس معيّنَةٍ فانتقل إلى 
لو ان رطعي ١‏ كل سياه 

(الثّاني: أ يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد) لأنّ التّفاوت بين 
التّوعين معلومٌ بحكم العادة » أشبها الجنسين (فلا يجوز بين عرب وهجين) وهو 
من عريئ فقط (ولا بين قوس عربيّة) وهو قوس الئل (وفارسيّة) وهو قوس 


باب السبق - 


ويحتمل الجواز . الثّالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرّمي على ما جرت 
به العادة . الرّابع: كون العوض معلومًا : 


التّمَّابٍ ؛ قاله الأزهرئٌ . نصّ أحمد على جواز المسابقة بالقوس الفارسيّة ؛ لانعقاد 
الإجماع على المي بها وإباحة حملها . وقال أبو بكرٍ: يكره ؛ لما روى ابن ماجه أن 
الذي امت رأى مع رجل قوسًا فارسيّةٌ » فقال: ولا» ألقها ؛ فإنّها ملعونة » ولكن 
عليكم بِالقِسِيٌ العربيّة » وبرماح القنا , ٠‏ فبها ييّد الله هذا الدّين » وبها يمكن الله 
لكم في الأرض» . ورواه الأثرم . والجواب: بأنَّهِ يحتمل أنه لعنها لحمل العجم 
لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا » أو منع العرب من حملها ؛ لعدم معرفتهم 
نهنا: 

(ويحتمل الجواز) وهو وج ذكره القاضي ؛ لأنَّ التّفاوت بينهما قريبٌ ؛ 
لاثّفاق الجنس » وأطلقهما في «الفروع» , وَعُلِمَ منه أنه إذا كانا جنسين كالفرس 
والبعير أنه لا يجوز ؛ لأنّه لا يكاد يسبق الفرس » فلا يحصل الغرض . 

(الثَّالث: تحديد المسافة والغاية) أي: يكون لابتداء عدوهما وآخره غايةٌ لا 
مكلنان نع لان الشرطن سولف انق يدرلا عنمي | اوساوكينا فق الثاية 
رن أحدهم قد يكون مقصّرًا في أوّل عدوه » سريعًا في آخره » وبالعكس » 
فيحتاج إلى ذلك . 

(ومدى الرّمي) ما بالمشاهدة :أو بالذّراع ؛ لأنّ الإصابة تختلف بالقرب 
والبعد (على ما جرت به العادة) لأنَّ الدّائد على ذلك قد يودي إلى عدم العلم 
بالشابق ؛ لبعد المسافة » فلو استبقا بغير غايٍ لينظر أيُّهما يقف أولا لم يجز » 
وكذا لو جعلا مسافةً بعيدةٌ في المي تتعذّر الإصابة في مثلها غالبا » وهو ما زاد 
على ثلاثمائة ذراع ؛ أن الغرض يفوت بذلك ؛ ذكره في «الشرح) وغيره ) 
وقيل: إنّه ما رمى في .أربعمائة لت إلا عُقَبة بن عامر الجهَنيُ » وهل المراد به 
ذراع اليد أمْ غيره؟ لم أَرَ فيه نقلا. 

(الرَابع: كون العوض معلومًا) بالمشاهدة أو بالقدر أو بالضّفة ؛ لأنّه مال في 


و5" باب السبق 


الخامس: الخروج عن شبهة القمار أل يُخْرج جميعهم ) » فإن كان الجعل 
من الإمام أو من أحدٍ غيرهما أو من أحدهما على أنَّ مَنْ سبق أخذه , جاز , 
وإن جاءا معًا فلا شيء لهما . وإن سبق الخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر 
سا ترص ب الوح رده 


قود كاح رول القلج :بد تار الشوه # وهر ط فيه أن" كوت برناها" > وجرن دالا 
ومؤجُلا وبعضه ‏ كقوله: إن نضلتني فلك دينارٌ وقفير حئطةٍ بعد شهر ء كالبيع , 
غير أنه يُحتاج إلى صفة الحنطة بما يُعلّم به الصَلّم » وهذا العوض تمليك بشرطٍ سبقه . 

(الخامس: الخروج عن شبهة القمار) لأنَّ القمار محومٌ » فشبهه مثله (بألَ 
يُخرِج جميعهم) لأنَّه إذا أخرج كل واحدٍ منهم فهو قمار ؛ لأنَّه لا يخلو إمًا أن 
يغدم أو يغرم » ومَنْ لم يُخرج بقي سالا من لمم (فإن كان الجغل من الإمام) 
صحٌّ » سواعٌ كان من ماله أو من بيت امال ؛ لأنّ فيه مصلحةٌ وحنًا على تعايم 
الجهاد ونفعًا للمسلمين » ونصٌ على أله مختصٌ به لتوليه الولايات (أو من أحدٍ 
غيرهما أو من أحدهما على أنَّ مَنْ سبق أخذه , جاز) لأنّهِ إذا جاز من غيرهما 
فلن يجوز من أحدهما بطريق الأولى » ويُشترط في غير الإمام بذل العرض من 
ماله » فيقول: إن سبقتني فلك عشرةٌ » وإن سبقتك فلا شيء عليك (وإن جاءا 
ما فلا شيء لهما) لأنه لا سابق فيهما (وإن سبق ارج أحرز سبق أي: 
سبق نفسه (ولم يأخذ من الآخر شيئًا) لأنّه لو أخذ منه شيئًا كان قمارًا (وإن 

سبق الآخر أحرز سبق صاحبه) أي: ميق أخرع ؟ أنه سبقه » فملك المال 
الذي تشتكه عرسا في: البعالة كالعوض المجعول في رد الضَّانّة » فإن كان العوض 
في الذئة » فهو دين يُقضّى به عليه » ويُجبر على تسليمه إن كان موسرًا » وإن 
أفلس ضرب به مع الغرماء . 

تنية 4 القيى فعس البائه لمكن الذي يشائى علية سمال ميق إذ أذ 
وأعطى » فهو من الأضداد . 

(فإن أخرجا معًا) أي: العرض (لم يجز) وكان قمارًا (إلَا أن يُدخَلا بينهما 


ند لببييييصيتيب :1 


يكافئ فرسه فرسيهما , أو بعيره بعيريهما » أو رميه رمييهما ٠‏ فإن سبق 
أحرز سبقيهما » وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئًا » وإن سبق 
أحدهما أحرز الستقين » وإن سبق معه الل فسبق الآخر بينهما . وإن قال 
امخرج: مَنْ سبق فله عشرة ومَنئْ صلى فله كذا , لم يصحٌ . 


محللا نه يجوز أن يُخرجا » سواءٌ أخرجاه متساويًا أو متفاضلًا » ولم يجز أن 
يحرج ملل شينًا » وهو قول سعيد بن المسيّب والزُهريٌ والأوزاعيّ ؛ يلا روى أبو 
هريرة أَنَّ النَّيَ يلل قال: «مَنْ أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق 
بقارا رين أل را بى قرسي وقد ون أذ يق نوق مزه .رده 
ابوتداوة - فجيلد فاراء |13 أمق الشيق ؛ لأنّه لا يخلو كل واحدٍ منهما أن يغنم 
أو ينرم » وإذا لم بأمن أن يسبق لم يكن قمارا » لي كل واحدٍ منهما يجوز أن 
يخلو عن ذلك » ويُشتر ط في المْحلّل أن (يكافئ فرسه فرسيهما , أو بعيره 
بعيريهما , أو رميه رمبيهما) للخبر السّابق (فإن سبقهما أحرز سبقيهما) انّفافًا ؛ 
نه مجعل لَنْ سبق (وإن سبقاه أحرزا سبقيهما) لأنَّ محلل لم يسبقهما (ولم 
يأخذا منه) أي: من الملل (شينً) لأنه لم يشترط عليه لم سبقه شينًا (وإن سبق 
أحدهما أحرز السّبقين) لأنّهما قد جعلاه رن سبق وقد وُجد . 

(وإن سبق معه الل فسبق الآخر بينهما) أي: بين السّابق واْحلّل نصفين 
لأنيبا هد اقثر كا كيه فوجبه أن يشتركا في عوضه » وسواءغٌ كان 0 
اثنين أو أكثر . وظاهره أنه يكفي محلل واحدٌّ . قال الأمذئ: لا يجور أكثر 
لدنم الحاعة ا وين بل أكثرء وجزم به في «الشّرح) » واختار الشّيخ تقي 
الدّين: لا محلل ء وأنّه أولى بالعدل من كون البق من أحدهما » وأبلغ في 
تحصيل مقصود كلّ منهما » وهو بيان عجز الآخر . 

(وإن قال اللخرج:) أي: من غير المتسابقين (مَنْ سبق فله عشرة , ومَنْ صلى 
فله كذلك ٠‏ لم يصحٌ) إذا كانا اثنين ؛ لأنّه لا فائدة في طلب السبق فلا يحرصٍ 
عليه ؛ لأنَّه سوام بينهما » وإن كانوا أكثر من ثلاثةٍ فقال ذلك » صحٌ ؛ لأنّ كل 
واحق متو يطلب أن يكون انما أو مضلا 


؟" ابيب بي لل سس باب السبق 


وإن قال: مَنْ صلى فله خمسةٌ , صم . وإن شرطا أنَّ السّابق يطعم السبق 
أصحابه أو غيرهم لم يصمّ الشرط . 


(وإن قال: مَنْ صلَّى فله خمسة صمٌ) لأنَّ كلا منهما يجتهد أن يكون 
سابقًا ؛ ليحرز أكثر العوضين » والمصلّي هو التَّني ؛ أن رأسه عند صلا الآخر » 
والصّلوان هما العظمان الثّائقان من جانب الذَّنَب » وفي الأثر عن عليٌ قال: سبق 
أبو بكر » وصلَّى عمر ء وخخبطتنا فتن . قال الشّاعر: 
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فإن قال: للمجلي - وهو الأول - مائدٌ ء وللمصلّي - وهو الثاني - تسعون » 
وللئّالي - وهو الثّالث > البازرة :4 والباوع” بوغوك الزايع »> الصيعوة !+ والمرقاج + 
وهو الخامس - ستُون » وللخطيٌّ رهز القادس عمطوة .و العاطتب برهو الشايع 
أربعون » وللمؤمّل وهو الثّامن ثلاثون » وللّطيم وهو التّاسع عشرون » وللشكيت 
وهو العاشر عشرةٌ » وللمُشكل وهو الآخر خمسةٌ ؛ صحٌ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ يطلب 
الشيق اوها دلي . وذكر انالبي في «فقه اللّغة أن امجلي هو الثاني » والمصلي هو 
الثّانث . فلو جعل لمصلّي أكثر من امجلي » أو جعل يلا بعده أكثر منه » أو لم يجعل 
للمصلئ شيئًا لم يصحٌ ؛ لأنَّه يفضي إلى ألا يقصد السّبق » بل يقصد التَأخْر) 
فيفوت المقصود . 

مسأل : إذا قال لعشرة: مَنْ سبق منكم فله عشرةٌ ع فسبق اثنان فهي بينهما » 
وإن سبق تسعةٌ وتأُخّر واحدٌّ فالعشرة للنّسعة » وقيل: لكل من الشابقين عشرةٌ » كما 
لو قال: : مَنْ رد عبدي فله عشرةٌ » فردٌ كلّ واحدٍ عبدًا » وفارق ما لو قال: َنْ رد 
عن ع لاقل 14 راجن فكي لمكي نوع ونا ركه محص اشع الك 

(وإن شرطا أنَّ السَابق يُطهم البق أصحابه) أو بعضهم (أو غيرهم) أو إن 
ل ل ال ل 
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وفي صحّحة المسابقة وجهان . 
والمسابقة جعالةٌ لكل واحلٍ منهما فسخها إِلَّا أن يظهر الفضل لأحدهما , 
فيكون له الفسخ دون صاحبه , وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين . وقيل: هي عقد 
الكَاميي: 
ميون . 


أنه ما يعين على الرّمي . 
(وفي صحّة المسابقة وجهان) أشينهينا: أنه لا يفسد » ونصره فى في «الشّرح) ؛ 


ا ا ٠‏ فلم يفسد برط القامد 


غرضه لا يلزمه العوض . فعليه » إن كان المخرج السَابق ا كان 
0 لم يسلّم له » فاستحقٌ أجر المثل 
كالإجارة الفاسدة . 


فصل 

(والمسابقة جعالةٌ لكلَّ واحدٍ منهما فسخها) أي: قبل الشّروع ؛ لأنّها عقدٌ 
على ما لا يتحمّق القدرة على تسليمه » فكان جائرًا كرد الابق » وله الزّيادة 
والتّقصان في العوض » ولم يلزم الآخر إجابته » ولا يؤخذ بعوضها رهنٌ ولا 
كفيلٌ (إلّا أن يظهر الفضل لأحدهما) مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة » 
أو يصيب بسهامه أكثر منه (فيكون له الفسخ) لأنَّ الحنّ له (دون صاحبه) أي: 
المفضول ؛ لأنَّه لو جاز له ذلك لفاتت غرض المسابقة » فلا يحصل المقصود . 

(وتنفسخ يموت أحد المتعاقدين) كوكالة (وقيل: هي عقد لازة) لأنّه يُشتروط 
فيها كون العوض معلومًا » فكانت لازمةٌ كالإجارة (ليس لأحدهما فسخها) لأنّه 
شأن العقود اللازمة (لكنّها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الرَاميين) لأنَّ 
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ولا تبطل بموت أحد الرّاكبين . ولا تلف أحد القوسين » ويقوم وارت 
اليّت مقامه » فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته . والسشبق فى 
الخيل بالرّأس إذا تمائلت الأعناق . وفي مختلفي العنق والإبل 0 
يجوز أن يجدب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرّضه على العدو . ولا يصيح به في 
وقت سباقه ؛ لقول لني لثم :«لا جلب ولا جنب» . 


لقان تعلق يعن ال كرت والرامي » فانفسخ بتلفه » كما لو تلف المعقود عليه 
الإجارة » وفي «اليّرغيب» احتمال: لا يازم في حنٌ الْحلّل ؛ لأنّه 0 
(ولا تبطل بموت أحد الرّاكبين ولا تلف أحد القوسين) لأنّه غير معمَودٍ عليه , 
فلم ينفسخ العقد بتلفه » » كموت أحد المتبابعين (و) عليه (يقوم وارث الميّت مقامه) 
لأنّه يقوم مقامه فيما له » فكذا فيما عليه » وكما لو استأجر شيئًا ثم مات . 
(فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته) كما لو آجر نفسه لعملٍ 
معلوم » وإن قلنا: جائزة » فوجهان . وفي «التّرغيب» : ولا يجب تسليم عوضه في 
الخال » فإن قلنا بلزومه على الأصح بخلاف أجرةٍ » بل بيدأ بتسليم عمل (والسّبق 
في الخيل بالرّأس إذا تمائلت الأعناق) أي: في الطول والارتفاع والمدٌّ (وفي مختلفي 
العنق والإبل بالكتف) يُشترط في المسابقة بعوض إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة 
وأحدة + لين لأحنها أذ يرسل قبل الآخر» ويكون. عند أوَّل المسافة مَنْ 
يشاهد إرسالهما » وعند الغاية مَنْ يضبط السابق ؛ ليلا يختلفا في ذلك » 
والسّبق بما ذكره المؤلّف ؛ لأنّ طويل العنق قد يسبق رأسه لد عنقه » وفي الإبلٍ 
ما يرفع رأسه » وفيه ما يمد عنقه » فلذلك اعثّبر بالكتف . وفي «لمْحوّر) ): الكل 
بالكتف . وفي «الرّعاية»: السٌّبق في الخيل بالعنق » وقيل: بالؤأس مع تساوي 
الأعناق ٠‏ وفي يحاي العنق والإبل بالكتف أ ببعضه . وقال ابن حمدان: في 
الكلّ بالأقدام . وردّه في «المغني) و«الشّرح) ؛ لأنّه لا ينضبط . 
(ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرّضه على العدو , ولا 
يصيح به في وقت سباقه ؛ لقول النَبِيّ ته : «لا جلب ولا جنب» ) رواه 
قد داود وغيره يإسنادٍ حسن عن عمران بن خحصَّينٍ . كذ تقر الأصحاب يما 
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فصل فق المناضلة 
كان في أحد الحزبين مَنْ لا يحسنه بطل العقد فيه . 


وراءة فرسًا لا راكب عليه يخلاضه على العغدو ويجثه عليه . وقال القاضى: معئأه : أن 

يجنب فرسًا يتحول عند الغاية عليه ؛ لكونه أقل إعياءًٌ . وردّه ابن المنذر . والجلب 
فصل ف المناضلة 

هي مفاعلةٌ باكر , يقال: ناضلئه نضالا وناضة : ٠‏ ك: جادلته جدالا 


02 


بالتضل + وهي المسايقة 1 وهي ثابتة لكاب وال 0 0 دَهَيِينا 
َلبق 4 [يوسف: ]١7‏ وقُرئ: (ننتضل)» والشئّة شهيرة بذلك . 

مسألة : إذا قال: ارم هذا السّهم ؛ فإن أصبت به فلك درهمٌ , صم » وكان 
جعالةٌ » فإن قال: إن أصبت به فلك درهم » وإن أخطأت فعليك درهم ٠‏ لم 
يصحٌ ؛ لأنّه قمارّء فإن قال: ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من 
خطتك فلك درهمٌ , » صحٌّ » كما لو قال: إن كات :صضوايك: أكثر فلك يكل 
سهم أُصِبتٌ به درهمٌ . 

(ويشترط لها شروطٌ أربعةٌ: أحدها: أن تكون على مَنْ يحسن الرّمي) لأَنَّ 
ال ا ا ا 0 

(فإن كان في أحد الحزبين مَنْ لا يحسنه بطل العقد فيه) أي إن كان كل 
عوك ماع 4 أذ العبعد موسرة +3 ل حيس دون يرو قوطي أن يحض 
البطلان يه + اوهل يبال فى ع عن رسنس فية:وجهان سان علق تفريق الطفقة ؛ 
ذكره في «المغني) و«الشّرح) . 
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وأخرج من الحزب الآخر مثله » ولهم الفسحٌ إن أحبُوا . الثّاني: معرفة 
عدد الرّشق وعدد اللإصابة . الثاللث: معرفة الرّمي هل هو مال أو مبادرة؟ 
فامبادرة أن يقولا: مَنْ سبق إلى 


0 أي : 6 ا 5 حون سس الع ل تي 4ن 
كان يحسنه لكنّه قليل الإصابة » فقال حزبه: ظنئّاه كثير الإصابة » أو لم نعلم حاله » 
لم يُسمّع ؛ لأنَّ شرط دخوله في العقد أن يكون من أهل الصّنعة دون الحذق . 

(الثّاني: معرفة عدد الرّشق) بكسر الوَاء » عبارةٌ عن عدد المي » وأهل العريية 
يخصّونه فيما ب بين العشرين والثّلاثين » ويفتحها: ل 
رشمًا . واشتُرط العلم به ؛ لأنَّه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف ؛ لأنَّ أحد 
يريد القطع 34 والآخر يريد الرّيادة 

(وعدد الإصابة) كخمسة أو سند » أو ما يتَفقان عليه من رمي بعلم 
كعشرين ؛ لذن الغرض معرفة الحذق )2 ولا يعصل َّ بذلك ء» وتُعتبر اكنال 
ممكنةٌ ؛ قاله في «التَّرغيب» وغيره . فلو شرطا إصابةٌ نادرة كإصابة جميع الرُشق 
أو تسبع من عشرةٍ » لم 0 ؛ ذكره في «المغني») و«الشّرح) ؛ لأنّ رك أنه لا 
يوجد » فيفوت الغرض . ويُشترط استواؤهما في عدد الّسشق والإصابة وصفتها 
وسائر أحوال الومى ؟؛ لأنّ موضوعها على المساواة 3 فاعتبرت كالمسابقة على 
الحيوان لا على الأبعد » فلو قال: السّبق لأبعدنا رميًا » لم يجز . 

فرعٌ : إذا عقدا التُضال ولم يذكرا قوسًا . صحٌ في ظاهر قول القاضي » 
واستويا في العربيّة والفارسيّة » وقيل: لا يصحٌ حتَّى يذكر نوع القوس الذي 
يرميان عليه فى الابتداء » فإن عيّنا نوعًا تعينٌ . 

(الثّالث: معرفة الرَّمي هل هو مفاضلةٌ أو مبادرة) لأنَّ غرض الوّماة يختلف 
فمنهم مَنْ إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء , ومنهم من هو 0 
فوجب اشتراط ذلك ؛ ليُعلّم ما دخل فيه (فالمبادرة أن يقولا: مَنْ سبق إلى 
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خمس إصاباتٍ من عشرين رميةٍ فقد سبق , فاَيّهما سق الماع نساويهما في 

الرّمي فهو السّابقَ ؛ ولا يلزم إتمام الرّمي . والمفاضلة أن يقولا: ينا فضل صاحبه 

بخمس إصاباتٍ من عشرين رميةٍ سبق , فأيُهما فضل بذلك فهو السّابق ‏ وإذا 

أطلقا الإصابة تناولها على أي صفةٍ كانت » فإن قالا: خواصل , كان تأكيدًا ؛ 
أنه لانه اسم لها كيفما كانت . 


خمس إصاباتٍ من عشرين رمية فقد سبق , فَأيّهما سبق إليها مع تساويهما في 
الرّمي فهو السّابق , ولا يلزم إقام الرّمِي) لأنَّ السّبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا 
السّبق إليه » فإن رمى أحدهما عشرًا فأصاب خمسًا » والآخر تسعًا فأصاب أربعًا لم 
يُحكم بالشبق ولا بعدمه حبّى يرمي العاشر » وإن أصاب به فلا سابق منهما » وإن 
أخطأ به فالأوّل سابقٌ » وإن لم يكن أصاب من النّسعة إلا ثلانًا ققد سبق » ولا 
يحتاج إلى رمي العاشر ؛ لأنَّ أكثر ما يحتمل أن يصيب به » ولا يخرجه عن 
كونة سيوف 

(والمفاضلة أن يقولا: أيّنا فضل صاحبه بخمس إصاباتِ من عشرين رمية 
سبق )2 فأيُهما فضل بذلك فهو السّابق) يلا ذكرنا . وللمناضلة أصورة حرق 
ذكرها أبو الخطاب ؛ وفي «المغني» و«الشّرح) » وأنّها تُسمّى: محاطةٌ » ومعناها: 
أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق قِ معلوم » فإذا فضل أحدهما 
يإصابةِ معلومةٍ فقد سبق صاحبه » كأنْ يشترطا الرّشق عشرين » ويشترطا حطّ ما 
يتساويان فيه » فإذا فضل أحدهما بعددٍ فقد فضل صاحبه (وإذا أطلقا الإصابة 
تناولها على أيٍّ صفةٍ كانت) لأنَّ أيٍّ صفةٍ كانت تدحل تحت مسئّى 
الإصابة . وفى «المغنى»: إِنَّ صفة الإصابة شرطٌ لصكة المناضلة . وفي «الرّعاية): 
[ذ أطلقا"العقد كفى: إغبائة بعدية كنف قانع ولفق أن يضقا الامابة » ومل: 

(فإن قالا: خواصل) بالخاء المعجمة والصّاد المهملة (كان تأكيدًا ؛ لأنّه اسم 
لها كيفما كانت) قال الأزهريٌ: الخاصل: الذي أصاب القرطاس » 5 خصله: إذا 
أصابه » وخصلت مناضلي أخصله خصلاً: إذا نضلته وسبقته » وتُسمّى: القرطسة , 
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وإلا قالا: خواسق , وهو ما خرق الغرض وثبت فيه ؛ أو خوارق » وهو 
ما خرقه ولم ينبت فيه . وإن قالا: خواصر . وهو ما وقع في أحد جانبي 
الغرض » تقيّدت بذلك . وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدّائرة تقيّد 
به . الرّابع: معرفة قدر الغرض: طوله ,» وعرضه . وسُمْكه . وارتفاعه من 
الأرض . 


يقال: قرطس: إذا أصاب . 

(وإن قالا: خواسق) بالخاء المعجمة والسّين المهملة (وهو ما خرق الغرض وثبت 
فيه » أو خوارق) بالخاء المعجمة والرّاء (وهو ما خرقه ولم يثبت فيه) وضبطه بعضهم 
بالرّاي » وفيه نظد ؛ لأنّ الأزهريٌ والجوهريٌ قالا: الخارق بالكاء لع ىق الخاسق )2 
فهما شي واحدٍ » وقد مُسر الخوارق بغير ما قشر به الخواسق » فتعينٌ أن يكون 
بالوّاء ؛ للا يازم الاشتراك أو المجاز » وهما على خلاف الأصل . والأصل في 
الألفاظ اليّباين . 

(وإن قالا: خواصر) بالخاء المعجمة والصّاد والرّاء المهملتين (وهو ما وقع في 
أحد جانتى الغرض) ومنه قيل: الخاصرة ؛ لأنّها في جانب الإنسان (تقيّدت 
بذلك) لأنّه وصف وقع العقد عليه » فوجب أن يتقيّد به ضرورة الوفاء بموجبه » 
فإن شرطا الخواسق والخوارق معًا صم . ش 

(وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدَّائرة تقيّد به) لأنَّ الغرض يختلف 
باختلاف ذلك »ء فتتعينٌ أن تتقيّد المناضلة به تحصيلاً للغرض . وبقي منها أقسام: 
الأوّل: الموارق » وهو ما خرق الغرض ونفذ منه ؛ ذكره فى «المغنى) و«الكافىي») » 
وذكر الأزهريٌ أنه يقال له: الصّادر . الثَّاني: الخوارم ا خرم حائيث 
الغرض . القالث: الحوابي » وهو ما وقع بين يدي العرين ثّ وثب إليه » ومنه 
يقال: حبا الصَّبِيٌ ؛ ذكرهما 5 (المغني) ») وليس الأوَلان من شرط صحّة 
المناضلة ؛ ذكره الشامريٌ : 


(الرابع: معرفة قدر الغرض: طوله وعرضه وسُفكه وارتفاعه من الأرض) لأ 
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وإن تشاححا في المبتدئ بالرّمي أقرع بينهما . وقيل: يُقدّم مَنْ له مزيّة 
يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثانى . 


ابيا بل القت ات العلم به 0 والغرض: ما 
الأَزهريٌ: اع 50 0 
وفسّره الجوهريٌ بالهيدف الذي يرمي فيه 2 وفي بعص النُمسخ: وطوله 4 00 4 
والصّواب حذفها . وفي المحر): ولا بِدّ من معرفة الغرض صفةً وقدرًا ؛ لأن 
قدر الغرض هو طوله وعرضه وسمكه . 

(وإن تشاحًا في المبتدئ بالرّمي أقرع بينهما) في قول الأكثر ؛ لأنْهما متساويان 
في الاستحقاق ؛ فيصار إليهما » كما لو تنازع المتقاسمان في استحقاق سهم معينٌ . 

(وقيل: يُقدّم مَنْ له مزيّة بإخراج السّبق) لأنَّ له نوعًا من التّرجيح » فيجب أن 
ع . فعلى هذا ؛ إن كان العرض من أحدهما قُدّمم صاحبه » وإن كان من 
أجي 2 مَنٌْ ييحتاره 56 38 2 ا 0 صاحب 0 أنه 
ص صاحبه . 00 «الأرغيب» : يُعتبر ذكر المبتدئ به . 

(وإذا بدأ أحدهما في وجهٍ بدأ الآخر في الثَّاني) فياك ينيف ناد نما 
البداءة ات ا 0 5 4 
0 ل في 5 لوقي ع غير لازم 4 07 يؤثّر في ل + 

(والسّنَة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني) 
لفعل الصّحابة رضى ي الله عنهم » وقد روي مرفوعًا: «ما بين الغرضين روضةٌ من 
رياض الجنّة) ٠‏ ويروى أن الصضّحابة كانوا 00 بين الأغراض يضحك بعصهم 
إن تعض دقاذا حاف اللدل كانوا لوزفيانا: .ويك فرص ,وا 6 الآنالمفضيوة 
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وإذا أطارت الرّيح الغرض فوقع السّهم موضعه , فإن كان شرطهم 
خواصل احتُسب به . وإن كان خواسق لم يُحتسب له به ولا عليه . و! 
عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدةٍ لم يُحتسب عليه 


يحصل به » وهو عادة أهل عصرنا . 

فرعٌ : إذا تشاتحا في الوقوف كأنْ يستقبل أحدهما الشّمس والآخر يستدبرها 
قُدّم قول مَنْ يستدبرها ؛ لأنَّه العرف » إِلّا أن يكون بينهما شرط فيُعمّل به » ولو 
قصد أحدههما التّطويل مُنع منه . 

(وإذا أطارت الرّيح الغرض فوقع السّهم موضعه , ؛ فإن كان شرطهم خواصل 
الي 1 ند بردت الصا رون كان جراد لم متسب له 
به ولا عليه) في قول أَبي الخطّاب ؛ لأنَّا لا ندري هل يثبت في الغرض لو كان 
موجودًا أو لا . وقال القاضى: يُنظر » فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض 
فثبت في الهدف احتُسب له به » وإن لم يثبت فيه مع النّساوي لم يُحتسب » 
وإن كان الهدف أصلب فلم يثبت فيه لو كان رخوًا لم يُحتسب السّهم له ولا 
عليه » فإن وقع الشهم في غير موضع الغرض احتسب به على راميه » وكذا 
الحكم إذا ألقت الرّيح الغرض على وجهه . 

(وإن عرض عارضٌ من كسر قوس , أو قطع وترء أو ريح شديدةٍ لم 
ُحتسب عليه بالشهم) لأنَّ خطأه لعارض لا لسوء رميه » وفيه وجة » والأشهر: 
ولا له ؛ قاله ف «السر» عا للقاضى + ولو أضات: > لأن الريح الشّديدة كما 
جر أن عرد لزي اليك بدا ١‏ تور آنا عزنت الصو لسر ره 
خطئه فيصيب » فتكون إصابته بالؤيح لا بحذق رميه » فأمّا إن وقع الهم من 
حائل فخرقه وأصاب الغرض محسب له ؛ لأَنّ إصابته لسداد رميه » فهو أولى » 
فلو كانت الريح ليد لا تردُ الهم عادةً لم تمنع ؛ لأنّ الجر لا يخلو من ريح مع 
أنّها لا تؤّر إلا في المي الخو . 


باب السبق للببببيابيبب يبب | | ب الا 


وإن عرض مطرٌ أو ظلمة جاز تأخير الرّمي . ويُكره للأمين والشهود مدح 
أحدهما ؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه . 


(وإن عرض مطرٌ أو ظلمةٌ جاز تأخير الرّمي) لأنَّ الطر يرخي الوتر » والظلمة 
عذرٌ لا يمكن معه فعل المعقود عليه » ولأنَّ العادة المي نهارًا » إلا أن يشترطاه ليلاً . 

(ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما) أي: مدح المصيب ( فيه من كسر 
قلب صاحبه) أي: الخطئ . وحرّمه ابن عقيل . قال في «الفروع»: ويتوجّه: يجوز 
مدح المصيب ويُكره عيب غيره » ويتوجّه ود العلم وغيره: مدح المصيب من 
الطلبة » وعيب غيره كذلك . 


علو علو علو 
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هى بتخفيف الياء وتشديدها 4 وأصلها من عار: إذا ذهب وجاء » ومله قيل 
للعكار: بِطالٌ ؟ لتردّده فى بطالته » والعرب تقول: أعاره وعاره » كأطاعه 
وطاعه . قال الأضحاب تبعا للجوهري: هي مشتقة من الغار +:وفية 2 لان 
الشّارع عليه السّلام فعلها . وأصل المادّة فيما قيل: الغري الذي هو التَّجوْد » 
ُسمّى عاريةً ؛ لتجؤدها عن العوض » كما تسمّى التّخلة الموهوبة: عرية ؛ لتعرّيها 
عن العوض. . وقيل: هو من اليُعاور» أي: التَّناوبٍ ؛ لجعله للغير نوبةٌ في 
الانتفاع . وهي ا ا ا الم 0" 
وَا لقو 5 [المائدة: ‏ ؟] وقوله تعالى : «#إويمَنعون الْمَاعُونَ [الماعون: 7] قال 
ابن عباس وابن مسعود: هى العواري . وقوله عليه السّلام : «العارية مؤدَّاة) 8 
والمعنى شاهدٌ بذلك » ٠‏ فهي كهبة الأعيان » وقيل: تجب مع غنى ربّه ؛ اختاره 


ص 


الشّيخ تق الدّين . وقال بعضهم: كانت واجبةٌ في أوّل الإسلام » ثم تُسخ . 

(وهي هبة منفعةٍ) أي: مع بقاء ملك الرّقبة ؛ ذكره في في «الوجيز) وغيره » وِيَرِدُ 
عليه الوصيّة بالمنفعة . وفي «المغني) و«الشّرح) : إباحة الانتفاع بعين من أعيان امال 
0 إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع , به مع بقاء عينه ليردّها على مالكها . 

بشترط كون العير أهلاً للشبوع شرعًا » وأهلية مستعير للشيؤع له و يكل 
مد ار قر ادل حيو 

(تجوز في كل المنافع) الباق كالد وت والعبيد » والدَّوابٌ والشيا ع 
ونحوها ؛ أن لني يدم استعار من أبي طلحة فرسًا » ومن ضقوا8 ادراقا:: 
وسغل عن حقّ الإبل » فقال: «إعارة ذلولها , وإطراق فحلها) . فثبت ذلك في 
المنصوص عليه » والباقي قياسًا » وتدخل فيه إعارة التّقدين للوزن » فإن 
استعارهما للتّفقة فقرضٌ ؛ ذكره في (المغني) وشح در لا يجوز . ونقل 


إ! منافع النِضع » ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر , ويُكره إعارة الأَمَة 
لشَّابَّةَ لرجل غير مَخرمها , واستعارة والديه للخدمة » وللمعير الرُجوع متى 
شاء 


صالحٌ: منحة لبن هو العارية » ومنحة ورقٍ هو القرض . 

(إِلا منافع البضع) لأنَّ الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك بن » وكلاهما 

(ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر) لأنَّه لا يجوز له استخدامه » فكذا 
إعارته » وقيل: هو كإجارته » وقيل بالكراهة » وما حرم استعماله ححوّم » وقيل: 

فرعٌ : تجب إعارة مصحن لَن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ؛ ذكره 
القاضي وغيره . 

(وثكره إعارة الأَمَة الشَّابّة لرجلٍ غير مُخرمها) لأنّه لا يؤمن عليها » وقيل: 
يحزم . وضونه بعضهم لا سيّما لشاتث خصوصًا الأعزب » ولا ا بشوهاء 
وكبيرة ؟؛ أنه لا يُشتهى مثلها » وظاهره أ أ ذكره إعارتها لامرأةٍ ولا ذي 

(و) تُكره (استعارة والديه) إذا كانا رقيقين , أو أحدهما (للخدمة) لأنّهِ يُكره 
استخدامهما » فكذا استعارتهما لذلك » وَعُلِمَ منه أنه لا يكره استعارة ولده لها كامٌ 
ولده . 

(وللمعير الرُجوع متى شاء) لأَنَ المنافع المستقبلة لم تحصل في يده » فلم يملكها 


بالإعارة 2( وسواء كانت مطاقة أو مؤقتة قبل الانتفاع أو بعده ) وعنه. إن عينٌ مده 


ح تاس 


لعسسا . 


وعنه : ومع الإطلاق لا يرجع قبل انتفاعه » ولزمه تركها مذَّةٌ ينتفع بها في 
مثلها . قال القاضي: القبض شرط في لزومها . وقال: يحصل بها الملك مع عدم 
قبضها . 


08 ان اورم نوم كوي سور د 
ل اعرد حا رع ع ارا له 
يرجع ما دام عليه » وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك ردّه » وإن أعاره 
أرضًا للرّرع لم يرجع إلى الحصاد . إلا أن يكون مما يحصد قَصِيلا فيحصده . 


2 


وأمًا المستعير فيجوز له الدَدّ بغير خلافٍ نعلمه (ما لم يأذن في شغله) بفتح أوَّله 
روتكرد ولعي ودر ونا وفيا ع لنت زحي الك امير 


برجوعه فيه » مثل أن يعيره سفينة) فعيلةٌ من السَفْن (لحمل متاعه) أو لوحا يرقع 
به سفينةٌ فرقّمها ولجج في البحر (فليس له الرُجوع ما دامت في لجة البحر) لما 
فيه من الضّرر . 


وظاهره أَنّها إذا رست جاز البُجوع ؛ لانتفاء الضّرر . 

(وإن أعاره أرضًا للدَّفن لم يرجع حتَّى ييلى الميّت) لما فيه من هتك حرمته . 
وقال ابن البنّا : لا يرجع حتّى يصير رميمًا . وقال ابن الجوزيٌ: يخرج عظامه ويأخذ 
أرضه ولا أجرة لها . واقتضى ذلك أنه يرجع فيها قبل الدَّفن . 

(وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه) جازء كالأرض للغرس (لم 
يرجع ما دام عليه) لأنّ هذا يراد للبقاء » وا فيه من الضَّرر على المستعير » فإن 
قال: أنا أدفع إليك ما نقص بالقلع , لم يارم الستعير ذلك وليه احتمال (فإن 
سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك ردَّه) أن الإذن تناول الحائط فلا يتعدّى إلى 
غيره . وقال القاضي والؤلف: له إعارته . وصحكّحه الحارثع » قال: وهو اللائق 
متهي نان الفح سيعة لكان الاستسفاق ينهي ...على الأول كضواة 
بنى الحائط بآلته أو غيرها » أو زالت الخشب بانهدام أو باختيار المستعير » فإن 
أذن في إعادته أوا يل الصّرورة إن لم يتضكر الحائط جاز.. 

(وإن أعاره أرضًا للزّرع لم يرجع إلى الحصاد) لما فيه من الضَّرر » فإن بذل له 
لمعير قيمة الع ليملكه لم يكن له ذلك ؛ نص عليه ؛ لأنَّ له وا ينتهي إليه (إلّا أن 
يكون مما يُحصد قَصيلاً فيحصده) لعدم الصَّرر فيه » ولا أجرة عليه ؛ اختاره انمجد 
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وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقتٍ أو عند رجوعه ثمٌّ رجع 
لزمه القلع , ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرطٍ » وإن لم يشترط عليه القلع لم 
يلزمه » إلا أن يضمن له المعير التّقص . فإن قلع فعليه تسوية الأرض » وإن أبى 
القلع فللمعير أخذه بقيمته . فإن أبى ذلك بيعا لهما , 


(وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقتٍ أو عند رجوعه ثم رجع 
لزمه القلع) مجّانًا ؛ لقوله عليه السّلام -: «المسلمون على شروطهم) لات العارية 
مؤقََةٌ غير مطلقةٍ » فلم تتناول ما عدا المقيكّد » ولأنَّ المستعير دخل فيها راضيًا بالتزام 
الصَّرر الدّاخل عليه بالقلع » وظاهره ليس على صاحب الأرض ضمان نقصه بغير 
شوق تلطه 

(ولا يلزمه تسوية الأرض) لرضاه بضرر القلع (إلا بشرطِ) جزم به في «الوجيز) 
و«المستوعب» ؛ لما ذكرنا » وقيل: يلزمه مطلقًا . 

(وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزمه) ما فيه من الصّرر (إلّا أن يضمن له المعير 
التققص) فيازمه ؛ لأنّه رجوعٌ في العارية من غير إضرارٍ . وقال المُواني: لا يلزمه 
(فإن قلع) المستعير وليس مشروطًا عليه (فعليه تسوية الأرض) لأنّ الفلع 
باختياره » ولو امتنع منه لم يُجيّر عليه » » فلزمته النّسوية كالمشتري ؛ لما فيه شفعة 
إذا أخذ غرسه . وقال القاضي وجماعة: لا يلزممٍ ؛ لأن المغير رضي بذلك يثك 


ع 


أعاره مع علمه بأنَّ له قلع غرسه الذي لا يكن إِلَّا بالحفر . 

(وإن أبى القلع) أي: في حال لا يُجبّر عليه فيها (فللمعير أخذه بقيمته) ويُجبر 
المستعير على ذلك ؛ لأنَّ غرسه أو بناءه حصل في ملك غيره » كالشَّفِيع مع 
المشتري » والمؤججر مع المستأجر » فإن قال المستعير: أنا أدفع قيمة الأرض لتصير 
ل ل ا ال ا ل 
ذلك) أي: إذا. امتيع من دفع القيمة وأرش النّقص » وامتنع المستعير من القلع 
ودفع الأجر (بيعا) أي: الغراس والأرض (لهما) لأنَّ ذلك طريقٌ إلى تحصيل ماليّة 
كل واحدٍ منهما , ولا بد أن يكون البيع باّفاقهما , ويدفع إلى كلّ واحدٍ قدر 
حمّه » فيقال: كم قيمة الأرض فارغةٌ؟ فيقال: عشرة + اوتسكلة تخيية فشن + 


ع اأجتتتل ب ا ا يجن 1 الف الفا 


فإن أبيا البيع ثرك بحاله وللمعير التصِرُف في أرضه على وجهٍ لا يضرٌ 
بالشّجر » وللمستعير الدُخول للسّقي والإصلاح وأخذ الثّمرةِ » ولم يذكر 
أصحابنا عليه أجرةٌ من حين اليُجوع . وذكروا عليه أجرة في الزّرع » فبخرّج 
فيهما وفي سائر المسائل وجهان . 
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بيع المستعير لغير المعير . 

(فإن أبيا البيع ثُرك بحاله) أي: يبقى فيها مجّانًا في الأصحٌ حبَّى يتّفقا ؛ لأنَّ 
الحقّ لهما . وقال ابن حمدان: يبيعهما الحاكم . 

تنبيةٌ : غرس المشتري وبناؤه كذلك إذا فسخ البيع بعيب أو فلس » وفيه وجة: 
لا يأخذه ولا يقلعه » وقيل: إن أبى المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالتّقص وأبى 
دفع قيمته رجع أيضًا . 

(وللمعير التتصدئف في أرضه) والانتفاع يها كيف شاء ودخولها 03 لذنها ملكه 
(على وجه لا يضِرُ بالشجر) والبناء لإذنه فيهما » ولا ينتفع بهما (وللمستعير 
الدّخول للسّقى والإصلاح وأخذ الثّمرة6 لأنَّ الإذن في الشَّيءِ إِذنّ فيما يعود 
بصلاحه » واقتضى أنه ليس له الدّخول لغير حاجةٍ » كالتَّفَدُجَ ونحوه ؛ صرّح به 
في «الشّرح) . 

(ولم يذ كر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع) لذن بقاء الغراس والبناء 
بحكم العارية » فوجب أكوله بلا أجرة » كالكشب علي الخائط (وذكروا) أ 
ل الأصحاب (عليه أجرةٌ في الزّرع) من رجوعه ؛ لأنَّ مقتضى رجوع المعير 

0 من 0 ضرورة اد يد 3 لذلك 4 رك كاوه اجر 
5 5 0 في ارم الموجب لذلك » رع 5200 7 
الرزّرع إلى الشّجر والبناء » وعكس آأخرون » وقيل: يجري في طَّ ما استعير » 


وإن غرس أو بنى بعد الوُجوع أو بعد الوقت فهو غاصبٌ يأتي حكمه . 

وإن حمل السّيل بذرًا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه ٠‏ فيقى إلى 
الحصاد بأجرة مثله . وقال القاضي: لا أجرة له . ويحتمل أنَّ لصاحب الأرض 
أخذه بقيمته » 


وجزم به في «التّبصرة) في مسألة. السفينة » واختاره أو ككل التورئ اقيم انوي 
أرط اللدّين > الأن- الأضل_ اخزاذ الجوع , وما ممنع من القلع ؛ لما فيه من 
الضّرر » ففي دفع الأجرة جممٌ بين الحقّين . 

والثّاني: لا يجب في شيءٍ من المواضع ؛ لأنّ حكم العارية باق فيه ؛ لكونها 
صارت لازمةٌ للضَّرر اللاحق بفسخها , والإعارة تقتضي الانتفاع بغير عوض . 

(وإن غرس أو بنى بعد الُجوع أو بعد الوقت فهو غاصبٌ) لأنّه تصوّف بغير 
إذن المالك » وعبارة «الوجيز): وفعله بعد المنع أو المدّة غصبٌ » وهي اعم (ياتي 
حكمه) في الغصب . 

مسألةٌ : استعار دابَةٌ إلى موضع فجاوزه فقد تعدّى » وعليه أجر المثل للرّائد 
خاصّةً » فإن قال مالكها: أعرتكها إلى فرسخ » فقال: إلى فرسخين » قُدَّمم قول 
المالك . 

(وإن حمل السّيل بذرًا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه) أنه نماء ملكه » ولا 
يُجبر على قلعه » فإن أحبٌ قلعه فله ذلك » وعليه تسوية الحثّر وما نتقصت ؛ لأنّه 
أدخل التّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه (فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله) جزم 
به في «الوجيز» » وهو الأولى ؛ لأنَ إلزامه تبقية زرع ما أذن فيه في أرضه بغير أجرةٍ - 
إضرار به » فوجب عليه أجر المثل » كما لو انقضت مدَّة الإجارة وفيها زرجٌ لم يفوّط 
فى زرعه (وقال القاضى: لا أجرة له) لأنَّه حصل فيها بغير تفريطه » أشبه بيتوتة 
اذاه في ملك غيرة. بغير تقريظه.. 

(ويحتملٍ أنَّ و الأرض أخذه وا كزع اغاضيب 2 0 07 2 


أن 


وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو 
كغرس الغاصب؟ على وجهين . 


فصل 
وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر , 


يدفع الأجر إليه » والشاقط لربٌ الأرض إذا نبت فيها » سوام كان مالكا أو مستعيدًا 
أو مستأجرًا » وقيل: له حكم العارية » وفي أجرتها وجهان . 

(وإن حمل غرس رجل) أو نواةً أو لورًا (فنبت في أرض سد 
لذن :عام ملكة كالرّرع » لك «(فهل يكون كغرس الشّفيع) قدمة 7 (القروع» 
وغيره ؛ لأنّه ساواه في عدم التّعدّي قال ابن المنجا: وفي التّشبيه نظ ؛ لأنَّهِ يوهم 
8 الغرس ملك الشّفيع » وليس كذلك » بل الشّفيع إذا اق بالشفعة وكان 
المشتري قد غرس لا يملك الشّفيع قلع الغرس من غير ضمان لقص » والأولى 
أن يقال: كغرس المشتري لا فيه شفعةٌ (أو كغرس الغاصب ؟) جزم به في 
«الوجيز) لاله ساواه في عدم الإذن (على وجهين) والفرق بين الغراسين أ قلع 
الثاني مجّانًا مستحنٌ » بخلاف غرس الشّفيع . 

فرح : لو حمل السّيل أرضًا بشجرها فنبت في أرض آخر كما كانت فهي 
مالكها يُجبر على إزالتها , وفي كل ذلك لو ترك صاحب الأرض النتقلة أو 
الضّجر أو الرّرع لصاحب الأرض النتقل إليها لم يازمه نقله ولا أجرة ؛ لأنَّه 
حصل بغير تفريطه ولا عدوانه » وكانت الخيرة لصاحب الأرض المشغولة به » إن 
شاء أخذه » وإن شاء قلعه ؛ ذكره في «الشّرح) . 

قصل 

(وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر) لأنَّه ملك التّصدُف بإذن 
المالك » أشبه المستأجر . فعلى هذا » إن أعاره للغرس أو البناء فله أن يزرع ما شاء » 
ولا عكس », وإن أذن له في زرع مرّة لم يملك أخرى » وله استيفاء المنفعة بنفسه 


كتاب العارية ال تت اس ل بإب قلا 


والعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفها وإن شرط نفي ضمانها » وكلّ ما كان 
أمانةة لا يصير مضمونًا بشرطه . وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه , 


وبوكيله ؛ أنه نائبٌ عنه (والعارية) المقبوضة (مضمونة) نص عليه ؛ رُوي عن ابن 
عباس وأبي هزورة 4 1 تروف اسن عرد ,شكرة أن الى للق قال: «وعلى اليد ما 
أخذت حتَّى تؤذيه» . رواه الخمسة » وصححح الحاكم إسناده . 

وعن صفوان أنَّه عليه السّلام استعار منه يوم تين أدراعًا » فقال: أغصبا يا 
محمّد؟ قال: «بل عارية مضمونةٌ) . رواه أحتيه وار بداوفي 'ولانه :مك 
غيره لنفع نفسه منفردًا بنفعه من غير استحقاقٍ ولا إِذنٍ في إتلافٍ » فكان 
مضمونًا كالغصب » وقاسه في «المغني) و«الشّرح) على المقبوض على وجه السّوم . 

قال في «الفروع): فول عن رواية مخدجة » وهو منّجه . وذكر الحارئث: لا 
لمن .وذ كرة: الشيخ ١‏ انين اعنم يعدي أميكاننا :شار قاع 
«الهَدي) فيه ؛ لما روى عمرو بن سُعَيبٍ » عن أبيه » عن جدّه مرفوعًا قال: 
«ليس على المستعير ضمان» . لله قبضها بإذن مالكها فكانك أمانة : 1 
بأنّه يرويه عمرو بن عبد الجار » عن عُبيد بن حسَانٍ » وهما ضعيفان ؛ قاله 
الدَارَقُطي » مع أنَّه يحتمل أنَّه أراد ضمان المنافع والأجرة . وعلى المذهب » لا 
فرق بين أن يتعدّى فيها أو لا 

ويستثنى منه ما إذا تلفت في يد مستعيرٍ من مستأجرها » أو يكون المعار وقمًا ؛ 
ككتب العلم ونحوها » فلا يضمن فيهما إذا لم يفرّط (بقيمتها) لأنّها بدل عنها في 
الإتلاف » فوجب عند تلفها كالإتلاف » وإذا قلنا بضمان الأجزاء التّالفة 0 
إن يضمنها بقيمتها قبل تلف أجزائها إن كانت قيمتها أكثر » وإن كانت مثليّة 
ضمنها بمثلها (يوم تلفها) لأنَّه حيتذٍ يُتحمّقى فوات الغارية ., 'فوجب اعتبار 
الضَّمان به (وإن شرط نفي ضمانها) أي: لم امف لأنّ كل عقدٍ اقتضى 
الضّمان لم يغيره الشّرط كالمقبوض ببيع (وكل ما كان أمانة) كالوديعة (لا يصير 
مضمونًا بشرطه . وما كان مضمونًا لا ينتفى ضمانه بشرطه) لأنَّ العقد إذا 
اقتضى شيئًا فشرط غيره يكون شرطًا لشيءٍ ينافي مقتضى العقد » فلم يصحٌ , 


وم يبيب ب سك كتاب العارية 


وعن أحمد أنَّه ذُكر له ذلك » فقال: المسلمون على شروطهم . فيدل على نفي 
الضّمان بشرطه » وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كحمل المنشفة ». فعلى 
وجهين . وليس للمستعير أن يعير , 


كمال سوط فى المع اسلف 
(وعن أحمد أنه ذكر له ذلك » فقال: المسلمون على شروطهم . فيدل على 
نفي الصَّمان بشرطه) قال أبو الخطاب: أومأ إليه أحمد » واختاره أبو حفص والشّيخ 
تقيئ الدّين ؛ لأنّه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها » وافكل نذا ستسلاعنه ماتيا : 
وعنه: إن لم يشرط نفيه ؛ جزم به في التَّبصرة (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال) أي: 
بانتفاع معروفٍ (كحمل المنشفة , فعلى وجهين) أصحُحهما: لا يضمن ؛ لأنَّ الإذن 
في الأستعمال تضئّن الإذن في الإتلاف , وما أذن في إتلافه لا يُضْمَن كالمنافع . 
والثَّاني: بلى ؛ لأنّها أجزاء مضمونةٌ لو تلفت العين قبل استعمالها » فوجب أن 
يضمن بتلفها بالاستعمال كسائر الاجزاء . 
ورْدٌ بالفرق » فإنّها لا تتميّر من العين » ومقتضى ذلك أله إذا تلف شي من 
أحراكيا الذى “اله يلاهيد الأستعتال أنه لعنييه " الأن ما طملت ععنامة ‏ صعنتة 
0 كالمغصوب » وكذا لو تلف جزوها باستعمالٍ غير مأذونٍ فيه » كاستعارة 
في لبس فحمل فيه ترابا ؛ لأنّه تلف بتعدّيه » أمّا ما تلف بطول الرّمان فهو 
0 تلف بالاستعمال ؛ ؛ لأنّه تلف بالإمساك الملأذون فيه » أشبه تلفه بالفعل 


د .فيه 8 


: الخلااف جار في ولد العارية وزيادتها ؛ والأصح أنه لا يضمن ؛ لأنّه لم 
00 ؛ ولا فائدة للمستعير فيه ؛ وكذا تجحري في ولد مؤْجّرةٍ ووديعةٍ » ويُصِدّق 
المستعير فى غدم التّعَدّي نحيث لا بئنة 
1 (وليس للمستعير أن يعير) لأنّها إباحة المنفعة » فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة 
الطعام ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) . وليس بظاهر على القول بأنّها هبة منفعةٍ » بل 


كتاب العارية ش 3 8م 


فإن فعل فتلف عند الثاني فللمالك تن تضمين أَيّهما شاء , ويستقرٌ الصَّمان 
على الثاني » وعلى المستعير مؤنة. رد العارية فإن رد د الذَابّة بّهَ إلى إصطبل المالك 
أو غلامه لم يبرأ من الصّمان , إلا أن يردّها إلى مَْ جرت العادة بجريان ذلك 
على يده كالسّائس ونحوه . 


أنه يملكه على حسب ما ملكه جار كايجاز المستاجر . قال في «الشّرح»: زيحكاد 

صاحب «للحئر» قولاً لأحمد » قال: رعسل امكف لتقا التحيد في العارية 

المؤقدة بناءٌ 0 أنه إذا أعاره أَرظِيه 10 ليبني فيها لم يخل ل2: ادوع قبل 

السّنة ؛ لأنّه قدّر المنفعة كالمستأجر ) وأطلق في «الفروع») ) الخلاف في أضلهما هل 

0 . وفي المنتخب: 
. قال في التّرغيب: يكفي ما دل على الوّضا من قولٍ أو فعلٍ . 

0 فعل) فلمالكها الجوع بأجرة مثلها على مَنْ شاء منهما ؛ لأنّ الأول سالط 
غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه » والتّاني استوفاه بغير إذنه ونان شبد دول رجع 
على الثاني ؛ لأنَّ الاستيفاء حصل منه » وإن ضمن الثاني لم برجع على الأول » إل 
ألا يعلم بالحال (فتلف عند الثاني فللمالك 3 تضمين أُيّهما شاء) لتعدّي كل منهما 
(ويستقرٌ الضّمان على الثّاني) إذا كانا بعالا باطال:© لأن التلف حصل في يده . 
وإلا ضمن العين دون المنفعة » ويستقةٌ ضمان امنفعة على الأول (وعلى المستعير مؤنة 
رُ د العارية) لا تقدَّم. من قوله: «على اليد ما أخذت حنَّى تؤدٌّيه) . وإذا كانت واجبة 
التدّ وجب أن تكون مؤنة الهِدٌّ على مَنْ يجب عليه المَدُ » ومؤنة عينها على المعير ؛ 
قاله في «شرح الهداية) و«التّعاية) . وذكر الحلُوانيئ أنَّ نفقتها على المستعير » وإليه 

كيل الضييخ في الدّين » وقال: لا أعرف فيها نعلا . وخوّجها على الخلاف في 
لفق الثارية لوطي ايشهها فقظ ع: ويطك ودين ركه إلىم العين. أو جر كبلةني 

(فإن رد الدَابّهة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الصّمان) لأنّه لم يردّها 
إن مالكها ولا نائبه فيها » فلم يبرأ كالأجنبيّ » واختار ابن حمدان أنه يبرأ بردّها إلى 
غلامه ل أن يردّها إلى مَنْ جرت العادة بجريان ذلك على يده كالسّائس) لأنّه 
دون فيه عرفا » أشبه صريح الإذن » وخالف الحلوانئ فيه كالغلام (ونحوة) 


م كتاب العارية 


قصل 
إذا اختلفا فقال: أجرتك . فقال: بل أعرتني عقب العقد ٠‏ فالقرل قول 


الراكب وإن كان بعد مضي مدَّةٍ لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من 
المدّة دون ما 


كزوجته وخازنٍ ووكيلٍ عام في قبض حقوقه ؛ قاله في «لمجوّد) . 

فيقألة ]ذفان ينا اتكرها لا ادرو ارقا قيال ما انلها جر ولااعقد 
يها عارية . ولو أركب دابّنه متقطعًا لم يضمن في الأشهر » وكذا رديفٌ ٠‏ وقيل: 
يضمن نصف القيمة وأو ما شيك شروكه الثالة' قلقت وذ تر يط ولد ل 
يضمن » فإن ساقها فوق العادة ضمن ؛ قاله شيخنا ٠‏ ويتوجّه كعارية إن كان 
عارية » وإلّا لم يضمن ؛ ذكره في «الفروع». فعايه إن "ملمها إليند ايكلتها 
ويقوم بمصلحتها ونحوه لم يضمن » وإن سلّمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء 
حوائجه عليها فعارية . 

قصل 

(إذا اختلفا فقال: أجرتك » قال: بل أعرتنى . عقب العقد . فالقول فول 
الواكيع فرعن أن «الأين حدم عقن الاجارة ف 'رصيعة. ثرة العين إن 
مالكها إن كانت باقيةٌ ؛ لأنَّ الأصل براءة ذمّته منها » فلو عكس في الدّعوى 
قُدَّم قول المالك . 

(وإن كان بعد مضيّ مدَّةٍ لها أجرة فالقول قول المالك) مع ينه ؛ لأنّهما 
اختلفا في كيفيّة انتقال المنافع إلى ملك الكاكب » فَمَدَّمم قول المالك » كما لو 
اختلفا في عين فاذَّعى المالك بيعها » والآخر هبتها ؛ إذ المنافع تجري مجرى 
الأعيان » وقيل: يُقدّم قول الاكب ؛ لأنّهما اتّمقا على تلف المنافع على ملك 
التاكب » وادَّعى المالك عوضًا لها , والآصل عدم وجوبه وبراءة ذمّته منه . 

وعلى الأوّل » إذا حلف المالك استحقٌّ الأجرة (فيما مضى من المدَّة دون ما 


ا ل بع ما ل مده 
بادك 00 0 0 ا 0 


ا 7 


بقي منها) فإلّه يدم قول المستعير فيها ؛ لأنّه بمنزلة ما لو اختلفا عقب العقد (وهل 
يستحقٌ أجرة المثل أو المدّعى إن زاد عليها؟ على وجهين) الأصحٌ أنه يستحٌ أجرة 
امكل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على وجوبه واختلفا في قدره » وجب أجر المثل » فمع 
الاختلاف في أصله أولى . 

والثّاني: يستحيٌ المسى إن زاد على أجر امثل ؛ لأنّه وجب بقول المالك 
ويمينه » فوجب ما حلف عليه كالأصل , ولم يقيّده في «الشّرح) ولا غيره 
بالرّيادة عليها » وقيل: يستحثٌ أقلّهما » وهو اختيار انين + لأنّه إن كان المسمّى 
نقد رضي به » وإن كان أكثر فليس له إلا أجر المثل ؛ لأنّ الإجارة لم تثبت » 
ومثله لو اذّعى أَنَّه زرعها عَارِيةٌ » قال ريّها: إجارةٌ ؛ ذكره الشّيخ تقئ الدَّين . 

(وإن قال: أعرتك , قال: بل آجرتني والبهيمة تالفة , فالقرل قول المالك) إذا 
كان مضى مدَّةٌ لها أجرة » سواءً اذّعى الإجارة أو الإعارة ؛ لأنّه إن اذَّعى الإجارة 
فهو معترفٌ للاكب ببراءة ذمّته من ضمانها » فقيل على نفسه . 

وإن اذُعى الإعارة فهو يدَّعي قيمتها قيمتها » والقول قوله ؛ لأنّهما اختلفا فى 
القنض + والأصل قيما بقيضة الإنسان من مال غيره الضّمان ؛ للأثر . 0 
قول الداكب فى قيمتها » وإن كان بعد مضىيٌ مدَّةٍ لها أجرةٌ الجر بقدر 
قيمتها . فالقول قول المالك بغير يمين في الأصحٌ » وإن كان ما يدّعيه امالك أكثر 
الم ل كرك + زاذا كدلل اد وا تدلوت عاب 


(وإن قال: أعرتني أو آجرتني » قال: بل سبع » فالقول قول المالك) كما 
لو احتلفا في ردّها (وقيل: قول الغاصب) لأنَّ المالك يذّعي عليه عوضًا الأصل براءة 
ذمّته منه ©» وِلأن الظّاهر في اليد أنها بحقٌّ » فقبل قوله 5-06 «الشّرح) أن الدّائة إذا 


فاه قافاع د ف دوا وه .و وقد وده وه ه افده هو قاها هاو فاه هاواو ها هاه ههه هاقافاه وأعا فاه فاعاع د هد يد عقامد ع .انو .د ماي 


كانت قائمةٌ لم تنقص فلا معنى للاختلاف , ويأخذ المالك دابّته » وكذا إن كانت 
تالفة فادّعى الراكب العارية ؛ لأنّ القيمة تجب على المستعير كوجوبها على 
الغاصب » وإن كان بعد مضي مدَّةٍ لها أجرةٌ » فالاختلاف في وجوبه , والقول 
قول المالك . ١‏ 

فرعٌ : إذا قال: أودعتني » قال: بل غصبتني » فوجهان . وإن قال: أودعتك » 
قال: بل أعرتني » صُدَّق المالك إن حلف » وعليه أجرة ما انتفع به . 


عد عا علا 


كتاب العارية صبمم فخ 


كتاب الخصب 
وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حقَّ » وتضمّن أمّ الولد والعقار 
كتاب الخصب 


هو مصدر غصب الشَّيءِ يغصبه بكسر الصّاد غصبا » واغتصبه يغتصبه 
اغتصابًا » والشَّيء مغصوبٌ وغصبٌ » وهو في اللّغة: أخذ الشَّيء ظلمًا ؛ قاله 
الجوهريٌ وابن سِيده . وفي الشّرع » قال المؤلّف تبعًا لأبي الخطاب: زومرل 
الاستيلاء على مال الغير قَهرًا عر حقٌ ف «قهًا» زيادة ق ان 
الاستيلاء يدل عليه » وفيه نظو ؛ لأنّهِ لا يستازمه مع أَنَّه يخرج بقيد «القهر) ») المال 
المسروق والنتهّب والختلس » و«بغير حقٌ») يخرج استيلاء الوليٌ على مال 
الصّغير » والحاكم على مال المفلس » وكذا في «المغني) » وأسقط لفظة «قهرًا) » 
وليس بجامع ؛ لخروج ما عدا ذلك من الحقوق كالكلب وخمر الذَمّيّ 
والسّوجين » فإنّها قابلةٌ للغصب » وليست مال » وفيه تعريف «غير) باللام » 
والأشهر إسقاطها فيها . 

وأحسنها: الاستيلاء على حقٌّ غيره قهرًا ظلمًا . وهو محدمٌ بالإجماع » وسنده 
قوله تعالى : مَإوَلَا مَأْكلُوا مولي يسم بالطل © [البقرة: ]١84‏ وقوله عليه السّلام : 
فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ» . وقوله عليه السّلام : «لا يحل 
مال امرئْ مسلم إلا عن طيب نفسه) . رواه ابن ماجه والدَّارَقْطنَيٌ . 

(وتضمن م ام بالغصب في قول جماهير العلماء ؛ لأنّها تجري مجرى 
المال » بدليل أنّها تُضمن بالقيمة في الإتلاف ؛ لكونها مملوكة كالمدبّرة ؛ 
بخلاف الحرئة فإنَّها ليست مملوكةً » فلا تُضمن بالقيمة » لكن لا تنبت يد على 
بطع ؛ فيصحٌ تزويجها » ولا يُضمن نفعه (والعقار) بفتح العين: الضّيعة والدّخل 
والأرض ؛ قاله أبو الشّعادات (بالغصب) فى ظاهر المذهب ؛ لما روى سعيد بن 
زيدٍ أنَّ البح ميد قال: مم من اقتطع من الأرض شبرًا ظلمًا طوّقه يوم القيامة من 


كم كتابٌُ الغصب 


وعنه ما يدل على أنَّ العقار لا يُضمن بالغصب . وإن غصب كلها فيه نفعٌ 
أو خمر ذم لزمه رذه » وإن أتلفه لم تلزمه قيمته . 


سبع أرضين» . متمق عليه . ولأنَّ ما يُضِمن في الإتلاف يجب أن يُضمن في 
الغصب كالمنقول . 

(وعنه: ما يدل على أنَّ العقار لا يُضمن بالغصب) روى عنه ابن منصور فِيمَنْ 
0 ا و لص اسن اوقترا ليا 

من السّماء لم يكن عليه شي . فظاهر هذا أنّها لا تُضمن بالغصب ؛ لأنَّه لا 

0 » فلم يُضمن » كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف » ولأنَّ 
الغصب إثبات اليد على المال عدوانًا على وجهٍ تزول به يد المالك » ولا يمكن ذلك 
في العقار 

وجوابه: بأنّه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه » مثل أن 
يسكن دارًا ويمنع مالكها من دخولها » أشبه أخذ الدَابّة والمتاع . وعلى الثّانية » لو 
اتلفه ضمنه بالإتلاف . 
دخل مع حضور ربّها وقرّته فلا » وإن دخل قهرًا ولم يخرجه فقد غصب ما استو 
عليه » وقيل: بل النُّصف » وإن لم يُرِدٍ الغصب فلا » وإن دخلها قهوًا في غيبة ربّها 
وجهان , الأصحٌ أنه لا يُشترط . 

(وإن غصب كلا فيه نفغ) أي: يُقتنى (أو خمر ذمَيّ لزمه رذه» أن الكلب 
تحور الانتفاع بيه واإتدازة أشية سائر الأبدال المنتقع بها » وفي رده صيده أو أجرته ‏ 2 
أو نيا أوجخة . وأا الحمر فلن ميقو على شربها 4الكرنها مالا عندة + وميخله 
ها إذا كانت مستورة ؟ قاله في «الرّعاية) و«الفروع) . 

(وإن أتلفه لم تلزمه قيمته) لأنَّ الكلب ليس له عوضٌ شرع ؛ لأنّه لا يجوز 
بيعه . وفي «الإفصاح) : يضمنه . والخمر للخبر » ولأنّ ما حرم بيعه لا الحرمته لم 


كان لاقي لس بح ا 70/0 


وإن غصب جلد ميتةٍ فهل يلزمه ردّه؟ على وجهين . فإن دبغه وقلنا 
بطهارته لزمه رده . 


تجب قيمته كالميتة » ولا فرق في المتيف بين أن يكون مسلمًا أو ذمُيًا ؛ نص عليه ؛ 
لأنَّ ما لم يكن مضموئًا في حٌ المسلم لا يكون مضمونًا في حقٌّ الذَّْيّ كامرتدٌ » 
ولأنّها غير متقوّمةٍ » وعنه: يلزمه قيمتها » وقيل: 0 
فعليه » لا يكون حكم بقيّة الكقّار كذلك » وإن كانوا يعتقدون ماليّتها . 
«الانتصار): لا يردّها , وأنّه يلزم إراقتها إن الا لزغ تراكه خا 
يُخْرّج تعزير مريقه . 

وفي ١‏ «عيون المسائل) : لا نسلّم أنّهم يُقَوُون على شربه واقتنائه ؛ لأنَّ في رواية: 
يجب الحدٌ عليهم بالشّرب » ولا يُقَوُون . وإن سلمنا فَإنّا لا نتعض لهم » وأمّا أن 

نهم فلا نسلّم ييطل بالمجوس يُقَوُونَ على نكاح انخارم » ولا يُقضى عليهم بمهر 

ونفقةٍ وميراثٍ . وقال هو و«التّرغيب» : يرد الخمر المحترمة » ويردٌ ما تخلل بيده 
لا ما أريق » فجمعه آخر لزوال يده » والأشهر أنَّ لنا خمرًا محترمةً » وهي التي 
عُصرت من غير قصد الخمريّة » أو بقصد الخلّة » فهي على الأول محترمة دون 
ّي » وظاهره » ولو كانت لمسلم ؛ لأنّ انّخاذ لحل جالا 7 الا او ا فير 
ل الأيعن احفر «قلر أرقناها عمد البداة الكل 

فرع تمت إراقة خمر المسلم ولا غرم +:وإن تتلّلت رده ؛ لأنها صارت خلا 
على حكم ملكه » فإن تلفت ضمنها . 

(وإن غصب جلد ميتةٍ فهل يلزمه ردّه؟ على وجهين) هما مبنيّان على الروايتين 
في طهارته بالدّباغ » والأشهر: لا يردٌه مطلقًا . فعليه » لو أتلفه أو أتلف ميتةٌ بجلدها 
لم يضمن ؛ لأنّه لا قيمة له » بدليل أنه لا يجوز بيعه. 

(فإن دبغه) أي: غاصبه (وقلنا بطهارته لزمه رِدَّه) كالخمر إذا 006 » وقيل: لا 
التو رد واسوي ا لمر وار اا 
لم يجب رده ؛ لكونه لا يباح الانتفاع به » وقيل: يلزمه إذا قيل: يُنتفع به في يابس . 


84 . كتابٌ الغصب 


وإن استولى على حرّ لم يضمنه بذلك , إلا أن يكون صغيرًا ففيه 
وجهان » وإن قلنا: لا يضمنه , فهل يضمن ثيابه وحليّه؟ على وجهين . وإن 
استعمل الحرّ كرهًا فعليه أجرته . وإن حبسه مدَّة فهل تلزمه أجرته؟ على 


وجحهين . 


(وإن استولى على حرٌ) كبير (لم يضمنه بذلك) لأنّه ليس ممالٍ »فعلم أنه لا 
يفيت القصيا قيما لبس كال .وين بلى (إلا أن يكون صغيرًا فيه وجهان) 
أحدهما: لا ضمان + وعو الأصحُ كالكبير: والثّاني : بلى ؟ لأثة يمكن "الاسكيلاء 
عليه عن شير مائعة عند © أشبة العبد' الصشفير م 

(وإن قلنا: لا يضمنه ؛ فهل يضمن ثيابه وحليه؟) أي: التي لم ينزعها منه (على 
وجهين) أحدهما: لا يضمنه ؛ جزم به في «الوجيز) ؛ لأنّ تبغ له وهو تحت يده » 
أشبه ثياب الكبير والتا: بلى ل ماله الها ل كان منفردًا . 

(وإن استعمل الحرٌ كرهًا فعليه أجرته) لأنَّه استوفى منافعه » وهي متقوّمةٌ , 
فلزمه ضمانها كمنافع العبد (وإن حبسه مدَّة) أي: لثلها أجرة (فهل تلزمه 
أجرته؟ على وجهين) أحدهما: تلزمه ؛ جزم به في «الوجيز) ؟؛ ع فدّت 
منفعته » وهي مال يجوز أخذ العوض عنها » فُمنت بالغصب كمنافع العبد . 
والثّاني: لا ؛ لأنّها تابعةٌ لما لا يصحٌ غصبه » أشبه ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه » 
فإن منعه العمل من غير حبس - ولواعيدًا - لم يضمن منافعه وجهًا واحدًا , 
ويتوجّه: بلى » فيهما ؛ قاله في «الفروع» . وإن مات في حبسه فهدرٌ . وإِن 
صعحٌ غصبه صحٌ أن يؤْجّره مستأجره وإلا فلا . 

فائدة : قي صحُّة البيع في الأرض المغصوبة روايتان » اختار ابن عقيل الصّحَة » 
وحمل رواية المتع على الورع . 


كتات الغقصب ‏ س بمب 4/ 


ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته » وإن 
خلطه بما يتميّز منه لزمه تخليصه وردٌه » وإن بنى عليه لزمه ردّه إلا أن يكون قد 
بلي . 

(ويلزمه رد المغصوب) إن كان باقًا ؛ لما روى عبد اللّه بن الشائب » عن أبيه » 
عن جدّه أن المي عد قال: ولا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جاذا » ومَنْ 
أخذ عصا أخيه فليردّها) : روأه أيه داود. وقل أجمع العلماء على وجوب رده إن 
كان بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره » ولأنَّه أزال يد امالك عن ملكه بغير حقّ » 
فلزمته إعادته (إن قدر على رده » وإن غرم عليه أضعاف قيمته) لاله هو المتعدي , 
فلم يُنظر إلى مصلحته » » فكان أولى بالغرامة “وظاهره ولو يعدكة اللشسافة © لأله جتن 
دس ذكان: طبرل كلل عليه 

فإن قال الغاصب: خذ مني أجر ردٌه وتسلّمه مني ههنا » أو يذل له أكثر من 

قيمته ولا يسترئه » لم يلزم امالك قبوله ؛ لأنّها معاوضة » فلم يُجبر علبها كالبيع + 
وإن قال المالك: دعه لي في مكانه الذي نقلته إليه ؛ لم يملك الغاصب ردَّه » وإن 
قال: ال 00 دعه في مكانه وأعطني أجرة رده » أو 
طلب منه حمله إلى مكانٍ آخر في غير طريق الود » لم يلزم الغاصب ولو كان 
ل ا ان »ا لذن اتلد لوييا”: 
م ل 
ل م ل 
اي 00 
مغصوبٌ أمكن رده » فوجب كما لو لم يبن عليه عليه (إلا أن يكون قد بلي) لأنْه صار 


6 كتات الغمب 


وإن سمر بالمسامير بابًا لزمه قلعها وردّها . وإن زرع الأرض وردّها بعد 
أخذ الزّرع فعليه أجرتها » وإن أدركها ربُّها والرّرع قائمٌ خُيّر بين تركه إلى 
الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه 2 


هالكا » فوجب قيمته كما لو أتلفه (وإن سمّر بالمسامير بابًا لزمه قلعها وردُها) 
للخبر » ولا أثر لضرره ؛ لأنَّه حصل بتعدّيه . 

تمائل ::]ذ! عفني الصيلاً ونضوة. ,ا فأدسلة وارهج وته در كروت تمن زان 
مجّانًا » فإن دخل الفصيل بنفسه أو أدخله ربّه دارًا غصبها ؛ غرم مالكه أرشُ نقض 
البناء وإصلاحه » وإن بذل له ريّه عوضه لزمه قبوله » وقيل: : يُذْبح إن 
أدخله ريه . ولو عمل فيها غاصبها تابو ولم يخرج ؛ فك الثابوت ولم ينقض 
البناء . وإن سقط في محبرته مال بتفريطه أخرج » فإن لم يمكن كسرت له 
مجانًا وإن لم يفط » وضمن ربٌ المال كسرها » فإن بذل ريّها بدل ماله وجب 
قبوله في الاصحّ . 

فرعٌ : إذا باع داره وله فيها أسرَةٌ وتعدّر الإخراج والتّفكيك ؛ غرم أرش نقض 
البناء » وقيل: كما لو قلع أحجارًا له فيها مدفونةً »؛ وفصّل في «الشّرح) : 

(وإن زرع الأرض وردَّها بعد أخذ الرّرع) ل ل 
لأنّه نماء ماله (فعليه أجرتها) أي: أجرة مثلها إلى وقت التُسليم ؛ ؛ لأله أبتوق نقعها + 
فوجب عليه عوضه كما لو استوفاه بالإجارة » ولأنَّ لفك مال » فوجب أن يضمن 
كالعين » وعليه ضمان التّقص » ولو لم يزرعها فنقصت لترك الرّراعة كأرض البصرة؛ 
ضمن ذلك » وروى عنه حربٌ أَنَّ له تملكه أيضًا بناءٌ على أن الرّرع ينبت على ملك 
مالك الأرض ابتداءً » وقرّر بعض أصحابنا موافقته للقياس بأنَّ المتولد بين أبوين 
تملوكين من الآدمئين ‏ يكون: مملوكا مالك الأمّ بالاثّفاق » مع كونه مخلوقًا من 
مائهما » وبطون الأئّهات بمنزلة الأرض » وماء الفحول بمنزلة البذر » 0 
هو الأول : 

(وإن أدركها ربّها والزّرع قائمٌ) فيها (خُيّر بين تركه إلى الحصاد بأجرته) أي: 
بأجرة مثله وأرش نقص الأرض (وبين أخذه بعوضه) هذا قول القاضي وعامٌة أصحابه 


كتابٌ الغصب 01 


وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على وجهين . ويحتمل أن يكون الزّرع 
للغاصب وعليه الاجرة . 


والشّيخين » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يحصل به غرضه » فملك 
الخيرة بينهما تحصيلاً لغرضه » وظاهره أَنّه لا يلك إجبار الغاصب على قلعه » خخلانا 
لأكثرهم ؟ لقوله عليه السّلام : «ليس لعرق ظالم حقّ» . ولأنّه زرع في أرض غيره 
ظلمًا » أشبه الغرس » لنا ما روى رافع بن تَحديج أنَّ اللي عتم قال: «مَنْ زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزّعَ شيءٌ » وله نفقته» . رواه أحمد وأبر 
داود » والترّمِذَيٌ وحسّنه . لاله أمكن رد الملغصوب إلى مالكه من غير إتلاف 
مال الغاصب على قرب من اليّمان » فلم يجز إتلافه كما لو غصب سفينة 
فحمل فيها متاعه فأدخلها لج البحر لا يُجتر على إلقائه » فكذا هنا صيانةٌ للمال 
عن الكلى:' وقارق «الشدن!! لطرل سدس :وتتدتيع, يحمول هليدت “ودين 
على الرّرع » وبه يُجمع بينهما » ولأنَّه زر حصل في ملك غيره » فلم يُجير 
فلك قلعه على ,وح رض ل بق + كطا تلن كانتت الارض مبتكفارة أو 'مكتفوعة + 

(وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على وجهين) أحدهما: أن ذلك قينتة :4 صشحه 
القاضي في «تعليقه» ؛ لأنّه بدلّ عن الرّرعَ » فيِقدّر بقيمته » كما لو أتلفه . وعليه 
يجب على الغاصب أجر الأرض إلى حين تسليم ذلك » وذكر أبو يعلى الصّغير: لا ؛ 
نقله إبراهيم بن الحارث “الثاني : هي نفقته . فعلى هذا » يرد على الغاصب ما أنفق 
من البذر ومؤنة لواحقه من الحرث والسّقي ونحوهما » وهذا هو المذهب . قال ابن 
الرَاعْونِيّ: أصلهما هل يضمن ولد لمرو جار بين وقال أبو النسين: فيه ثالعة 
خكجها يو القاسم أنَّ صاحب الأرض تيد : إن شاء دفع القيمة » وإن شاء التفقة . 
نقل مهنًا: ويزكيه إن أذه قبل وجويها » ولا فوجهان (ويحتمل أن يكون الؤرع 
للغاصب) لأنّه نماء ملكه (وعليه الأجرة) أي: أجرة المثل . وذكر بعض أصحاينا أن 
أحمد نص على مثل ذلك » وقيل: له قلعه إن ضمنه . وقال الشّيخ تقيٌ الدين في 
زرع بلا إذن شريكه » والعادة بأَنَّ مَنْ زرع فيها له نصيبٌ معلومٌ ولربّها نصيبٌ: قُسَم 
ما زرعه في نصيب شريكه كذلك . 


3 كاك الخفينيت 


وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش 
نقصها واجرتها . 


: وهل الرّطبة وغيرها كن أو غرس؟ فيه احتمالان » فلو غصب أرضًا 

0 مرت فسيأتي . 

(وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه» أي: إذا طالب مالك الأرض 
لزم الغاصب ذلك بغير خلافٍ نعلمه ؛ للأثر الحسن . ذكره في «الشّرح) » وفي 
«الرّعاية» أنه الأصحٌ ٠‏ وفي رواية أبي داود والدارقْطنيٌ من حديث عروة بن الرُيير 
قال: ولقد أخبرني الذي حدّثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
يكَِهِ غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه , 
وأمر صاحب التّخل أن يخرج نخله منها » فلقد رأيتها وإنّهها لُضرب أصولها 
بالفئوس , وإنّها لنخل عمٌ . 

قال أحمد: العٌ: الطوال . ولأنَّه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في 
نفسه » فلزمه تفريغه » كما لو جعل فيها قماضًا اوظاهق كلامييي انرق في ذلات 

بين الشّريك وغيره ٠‏ وصرّح به الحارئي قال حعدر رع متعفن» معت" أبا عبد الله 
ُسأل عن رجل غرس نخلاً بينه وبين قوم مشاعًا » قال: إن كان بغير إذنهم قلع نخله 
(وتسوية الأرض وأرش نقصها) لأنَّهُ ضرد حصل بفعله » فلزمه إزالته كغيره 
(وأجرتها) أي : ال مثلها إلى وقت النُسليم » وإن بذل ايم تررق والبناء 
ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله الو وا ويضمن الأرش والأجرة ٠‏ وإن 
وهبهما الك الأرض. وف الإزالة غرضٌ عتحيع لم يجيره إلا 57 
وشعل :لالحنا إذا ا عرسهنة يقراس ل لد يتخوّج 
إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء ؛ فإنّهِ يُجبّر على قبولها إذا لم يكن 

في التّمض غرضٌ صحيخ ؛ لأنَّ التّقض سفة , والأوّل أصحٌ . 

فرعٌ : إذا غصبها فغرسها فأثمرت ؛ فأدركها ربّها بعد أخذ الغاصب ؛ فهي له , 
وكذا لو أذركها والثمرة عليها +الأثيا قيرة شجرزه ‏ فكاتت له كأغضيانها . وقال 
القاضي: هي مالك الأرض . قال أحمد في رواية علي بن سعيدٍ: إذا غصب أرضًا 


كتابُ الغصب 4 


وإن غصب لوحًا فرقع به سفينة لم يقلع حتَّى ترسى . وإن غصب خيطا 
فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته , 


فغرسها فالئّماءِ لمالك الأرض . فعلى هذا , عليه من التّفقة ما أنفقه الغارس » فلو 
غصب شجرًا فأثمر فالئّمر لمالك الشَّجر بغير تلافٍ نعلمه ؛ ذكره في «الشّرح» 

فرع : إذا علا تراه الأرعل اشرب لكارة واولا كي والدةء لان يهل فيه نينا 
فله أن يحل ويأخذ تبنه » فإن كان لا يحصل منه شيم فوجهان . وإن طالبه المالك 
يعلد ارس ]ذا كان يدع رع حك «أوالا ترسهان . وإن جعله أ مجرًا لزمه رده ولا 
أحرة لعجلة واؤلي !له كسري ولا امزالم عازه عيمس لالدسفة وقلات انال ؛ 
فلو غصب أرضًا وكشط ترابها لزمه رده وفرشه كما كان » وإن لم يكن فيه غرض 
فهل يُجبّر على فرشه؟ يحتمل وجهين . 

فرح : القابض بعقدٍ فاسدٍ من المالك إذا غرس أو بنى فللمالك تملكه بالقيمة 
كغرس المستعير » ولا يُقلع إلا ممو ا لاستناده إلى الإذن ؛ ذكره القاضي 
.وابن عقيلٍ . 

(وإن غصب لوحًا فرقع به سفينةٌ) وحيف من قلعه (لم يُقلع حتّى ترسى) لأنّ 
و 0 
بين أن يكون المال للغاصب أو غيره حيوانًا محترمًا أو لا . وقال أبو الخطاب: إن كان 
فيها حيوانٌ محترمٌ أو مال لغير الغاصب لم يُقلع كالخيط الكل اول لاله أسكن 
رد المغصوب من غير إتلاف » كما لو كان فيها مال غيره . واقتضى ما سبق أَنّها لو 
كانت على الشاحل أو كانت في اللّجّة واللّوح في أعلاها بحيث لا تغرق ؛ لزمه 
القلع . 

(وإن غصب خيطًا فخاط به جرح حيوان) مجم أوخفب» عليه من قاعه) 
لصون ؛ وقيل: القلف ؛ جزم به في «الوجيز) (فعليه قيمته) أنه 0 الى 
إلى مستحقه » فوجب رد بدله وهو القيمة . وظاهره ارم لم ؛ صرّح به 
في «المغني) وغيره ؟ لأنّ التيواد أكد جح عن يقنة امال + دلي أله “ل جود 
منع غمائه منه » وعَلِمَ منه أن الحيوان إذا كان غير محترم هد كريد اشير 
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إل أن يكون الحيوان مأكرلّ للغاصب ِ فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ 
على وجهين . وإن مات الحيوان لزمه رده 3 أن يكون آدميًا . 

وإن زاد لزمه رده بزيادته » سواءً كانت متّصلةٌ كالسّمَن وتعلم صنعةٍ أو 
مشي كلد لحني ااذه ماركا قا با ك1 إوولررك 


ونحوه وجب رده ؛ لأنّه لا يتضمّن تفويت ذي حرمةٍ » أشبه ما لو خاط به ثويًا . 

(إلا أن يكون الحيوان مأكولاً للغاصب ٠‏ فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ 
على وجهين) أشهرهما: أنه يلزمه رده ؛ لأنَّه يمكنه ذبح الحيوان والانتفاع 
ا ا ا ل ال ا 
خيران لس ماقلق» ولأذاله جردا قي بسبديه يراب اعتبال: 00-06 
كبهيمة الأنعام دون غيره كالخيل ؛ أنه إتلاف له » فجرى مجرى ما لا 
يؤكل . وظاهره أنه لا يلزمه الَمَدُ إذا كان مأكولا لغير الغاصب ؛ صرّح به في 
«المغني) و«الشّرح) ؛ لأنَّ فيه إضرارًا بصاحبه » ولا يُزَال الصّرر بالصَّرر . 

ا(وإن مات الحيوان لزمه رِدّه) أن عدم الود في الحياة 5 كان خشية التّلف » 
وقد أُمن بالموت (إلَّا أن يكون آدميًا) فلا يلزمه الود لأنَّ حرمة الآدميئ باقيةٌ » وغيره 
لا يساويه فيها . فعلى هذاء تحب قيمته » وقيل: يلزمه الود ؛ للعموم . 

(وإن زاد لزمه رده بزيادته » سواءٌ كانت متّصلة كالسّمَن وتعلم صنعةٍ » أو 
منفصلة كالولد والكسب) لأنّه عن ثماغ الخضوت وهو لمالكه + فلزمة رذة كالأصل. 

(وإن غصب جارحًا فصاد به : أو شبكة أو شَركا فأمسك شينًا » أو فرسًا 
فصاد عليه أو غنم فهو لالكه) لأنّ ذلك كله بسبب ملكه , فكان له » كما لو 
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وإن غصب ثوبًا فقصره ' أو غزلا فنسجه ؛ أو فضَّةَ أو حديدًا فضربه »أو 
خشبًا فنجره , أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شىء 
له . وعنه: يكون شريكا بالزيادة . 


غصب عبدًا فصاد » وقيل: هو للغاصب في الكل ؛ لأنّهِ هو الصّائد » والجارح آله . 
فعلى ذلك » عليه أجرة ذلك كله مدّة مقامه فى يده إن كان له أجرةٌ . وعلى 
الأكلي" 8" اتجرة لديف وت وى عرز سه سه الكل اانه امقر جتاقعها”ت 
أكيه كاناان لو فيد + ول ملت انتما اونا كشي انون نقد + زوق 
حوب الجر العيد غل"الغاضب“ ف مد كسبه وصيلدة وجهان: وإختار أله لا 
أجرة له ؛ لأنَّ منافعه في هذه المدّة مصروفةٌ إلى مالكه » فلم يُستحيٌّ عوضها 
على غيره » لكن لو غصب منجلاً فقطع به شجرًا أو حشيشًا فهو للغاصب ؛ 
لأنّ هذه آله » فهو كالحبل يربط به . 

(وإن غصب ثوبا فقصره , أو غزلاً فنسجه , أو فضّةَ أو حديدًا فضربه » أو 
خشبًا فنجره , أو شاةً فذبحها وشواها ؛ رد ذلك) إلى مالكه في ظاهر المذهب ؛ 
لأنَّه عين ماله » أشبه ما لو ذبح الشَّاة فقط » ولأنَّه لو فعله بملكه لم يَرُل عنه » فكذا 
إذا فعله بملك غيره (بزيادته) إن زاد (وأرش نقصه) إن نقص ؛ لكونه حصل بفعله » 
ولا فرق بين نقص العين أو القيمة أو هما . 

(ولا شىء له) أي: للغاصب بعمله المؤدّي إلى الرٌيادة ؛ لأنّه تبّع في ملك 
غيره » فلم يستحقٌ لذلك عوضًا» كما لو غلى زيئًا فزادت قيمته » لكن إن 
أمكن البَدٌ إلى الحالة الأولى كحلي وأوانٍ ودراهم ونحوها » فللمالك إجباره على 
الإعادة. 

(وعنه: يكون شريكا بِالرّيادة ذكره فى «المستوعب» و«المذهب» ؛ لأنَّ الرّيادة 
حصلت بنافعه » والمنافع تجحري مجرى الأعيان » أشبه ما لو غصب ثوبًا فصبغه . 
وفّق في «المغني» و«الشَّرحه بِأنَّ الصّبِعْ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله 
مع ملك غيره » بخلاف ما ذُكر . 
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ترابها في أرض مالكها لم يملك طمّها إذا أبرأه امالك من ضمان ما يتلف بها في 
أحد الوجهين . وإن غصب حبًا فزرعه , أو بيضًا فصار فرحًا , أو نوّى فصار 
غرسًا 2 


(وقال أبو بكر: يملكه) الغاصب (وعليه قيمته) قبل تغييره . هذا رواية عن 
أحمد ؛ نقلها عنه محمّد بن عبد الحكم فيمَنْ جعل حديدًا سيوفًا تقرّم » فيعطيه 
النْمن على القيمة ؛ الحديث لني يلت في الرّرع: «أعطوه ثمن بذره» . ورد أنه 
قول قديمٌ مرجوعٌ عنه » وعنه: يُخْيّر المالك بينهما » فلو وهبه الغاصب عمله لزمه 
قبوله ؛ قاله فى «الرٌعاية) 1 

(وإن غصب أرضًا فحفر فيها بترا ووضع ترابها في أرض مالكها ؛ لم يملك 
طمّها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين) لأنّه إتلاف لا نفع 
فيه » فلم يكن له فعله » كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم ثم أراد ردّها نقرةً » 
ومقتضاه أنه إذا طالبه المالك بطمّها أنه يلزمه ؛ لأنَّه يضْهٌ بالأرض . والثّاني: له 
طمها لغرضٍ صحيح ؛ لأنَّه لا برأ من اماق اك آلالك لض انه ]ير 2 عا لم 
يجب بعد ) مع أله إبراء من حقّ غيره وهو الواقع فيها . ونصر في «لمغني) 
و«الشّرح) » الأول بن الحنفاة ا يلزمه لوجود النُعدّي » فإذا رضي صاحب 
الأرش الع" القمة رودي قو ل« السداك 0" لمن ملم زو افده ل شيو اشر 
إسقاط التَعذّي برضاه به » وهذا الخللاف جار ف فيما ذكره » فلو وضع الثراب: فى 
غير أرض مالكها أو لم يبرئه بن الشكان لاه كوي | استديى بلقي كاك" 

تنبيةٌ : إذا غصب بقرةً وأنزى عليها فحله أو بالعكس » فالولد لربٌ الأمّ ولا 
أجرة لفعله ولا أرش » وعليه أرش فحل غيره إن ضبّه ضرابه وأجرته إن صحٌّ 
إيجاره لذلك . وإذا أفرخت طيرة زيدٍ عند عمرو من طيره ففرخها لزيدٍ ؛ نصّ 
عله ووضلية ها أنفقه قمر إن نوى الجوع به » وإلَا فلا . 

(وإن غصب حبًا فزرعه , أو بيضًا فصار فرخًا , أو نوّى فصار غرسًا) وفي 
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رده ولا شيء له , ويُخرَّج فيه مثل الذي قبله . 

وإن نقص لزمه ضمان نقصه , رقيقًا كان أو غيره . وعنه: أنَّ الرفيق 
يضمن بما يضمن به في الإتلاف , ويتخرّج أنَّ يضمنه بأكثر الأمرين منهما . 
وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين , 


«الانتصار): اع وا اير (ردّه) لأنّه عين مال مالكه » ونقصه (ولا شيء 
له أنه تبّع بفعله (ويتخرٌ رج فيه مثل الذي قبله) فيردٌه ونقصه » أو يملكه الغاصب » 
أو يكون ا بالرٌّيادة » على ما مد ؛ لأنّه إذا قصر التُوب ونحوه ساوى ذلك 
حكمًا . 

فرعٌ : إذا صار الطب ترا » أو السشمسم شيرجًا » أو العنب عصيرًا أخذ ريه 
مثل أيّهما شاء . 

فصل 

(وإن نقص لزمه ضمان نقصه) ولو بنبات لحية أمردٍ » وقطع ذَنَب حمار 
القاضى (بقيمته) على المذهب ؛ لأنَّه ضمان مال من غير جناية » فكان الواجب 
اا نفع #البهيقة 314 القصن «الكنياة بحر عق الاللك برا يتعانيه اقلال .نا كوت 
عليه » ولأنّه لو فات الجميع لوجبت قيمته » فإذا فات منه شيم وجب قدره من 
القيمة لغير الحيوان (رقيقَا كان أو غيره) لاشتراكهما في التّلف . 

(وعنه: أنَّ الرّقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف) فيجب في يده نصف 
قيمته » وفي موضحته نصف عشر قيمته ؛ لأنّه ضمانٌ لأبعاضه » فكان مقا 
من قيمته كأرش الجناية » والمذهب: يضمنه مطلقًا بقيمته بالغةٌ ما بلغت ٠‏ ونقل 
حل لا ييلغ بها دية حر (ويتخرّج أن يضمنه بأكثر الأمرين) لأَنّ سبب كل 
واحَدٍ منهما قد وُجد » فوجب أن يضمنه بأكثرهما » كما لو غصبه وجنى عليه . 


تنبيةٌ : إذا كان التَّص فى الرقيق مما لا مقدّر فيه كنقصه لكبر أو مرض » فعليه 
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وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين » ويرجه 
الغاصب على الجاني بأزش الجناية » وله تضمين الجاني أرش الجناية » وتضمين 
الغاصب ما بقي من التّقص . وإن غصب عبدًا فخصاه لزمه رده ورد قيمته . 


ولتم مانن بي غيااك الصا وز فض التجيرنيد بار ار ستعمالٍ أو 
عاب حب رتم وني 3 لبا ع ا كاك ساويسل 


مار ل ا كه رارق شه + 


(وإن إن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين) هذا على القول بأنَّ ضمان 
الغصب غير ضمان الجناية » وهو الحم » الأنّ سيج كل واحلا منهنما وتحكه, 
فوجب أكثرهما » ودخل الآخر فيه » وإن قلنا: ضمان الغصب ضمان الجناية » 
كان الواجب أرش الجناية » كما لو جنى عليه من غير غصب . 

(وإن جنى عليه غير الغاصب) بأن قطع يده مثلاً (فله) أي: للمالك تضمين مَنْ 
شاء منهما ؛ لأنَّ الجاني قطع يده » والغاصب حصل التّقص في يده (تضمين 
الغاصب بأكثر الأمرين) إذا قلنا: إِنَّ ضمان الغصب ما نقص (ويرجع الغاصب 
على الجاني بأرش الجناية) وهو نصف القيمة هنا ؛ لأنّها أرش جنايةٍ » فلا يجب 
عليه أكثر منها (وله تضمين الجاني أرش الجناية) وهو نصف القيمة لا غير » 
ولم يرجع على أحدٍ ؛ لأنّه لم يضمنه أكثر نما وجب عليه (وتضمين الغاصب ما 
بقي من التّقص) أي: إذا كان أكثر من نصف القيمة » ولا يرجع على أحدٍ . 
وإن قلنا: ضمان الغصب ضمان الجناية » أو لم تنقص أكثر من قيمته لم يضمن 
الغاصب ههنا شيعًا » وإن اختار تضمين الغاصب وقلنا: إن ضمان الغصب 
كضيمان" اللنانة ا حمقه نطف القيمة وري بها الناضني على الجاني. +« لان الثلقت 

(وإن غصب عبدًا فخصاه) أو قطع يديه أو ذكره » أو ما تجب فيه الدّية من ' 
الت (لزمه رده ورد قيمته) نصّ عليه ؛ لأنَّ المتلّف البعض » فلا يقف ضمانه على 
زوال الملك » كقطع حُضْيتَيَ ذكر المدبّر » ولأنَّ الخضيتين يجب فيهما كمال الدّية 


وعنه في عين الدَابََ من اخيل والبغال والحمير ربع قيمتها . والأوّل أصحٌ . وإن 
نقصت العين لتغيّر الأسعار لم يضمن ؛ نص عليه . وإن نقصت القيمة لمرض أو 
نحوه ثمّ عادت ببرئه لم يلزمه شيء . 


كمايسضة :نينا كمال الذية" من الف 

(وعنه في عين الدَابَّة من الخيل والبغال والحمير: ربع قيمتها) نصره القاضي 
وأصحابه ؛ لما روى زيد بن ثابتٍ أن الّبِيّ كيه قضى في عين الدَابّة بربع قيمتها . 
وعن عمر أنه كتب إلى شُرَيحٍ ل كتب يسأله عن عين الَاية: نا كنًا نتزلها منزلة 
الآدمئ » إلا أنه أجمع رأينا أنَّ قيمتها ربع النّمن . وهذا إجماعٌ » فَقُدُم على 
القياس . وخصٌ في الروضة هذه الرٌواية بعين الفرس » وأنّ عين غيرها بما نقص » 
لكن قال: أحمد قاله في عين الدَّابّ كقول عمر (والأوّل أصحٌ) أي: أنه يضمن 
نقصه بالقيمة رقيقًا كان أو غيره » وحديث زيدٍ لا نعرف صحّته » بدليل 
احتجاج أحمد بقول عمر دونه ؛ مع أن قول عمر محمول على أنَّ ذلك كان 
قدر نقصها » كما روي عنه أنه قضى ذ فى العين العائمة بخمسين دينارًا » ولو 
كان انقفو لوحب الج مات الذية عقن الاق 


(وإن نقصت العين لتغيّر الأسعار لم يضمن ؛ نص عليه) وهو قول جمهور 
العلماء ؛ لأنَّه رد العين بحالها لم ينقص منها عينٌ ولا صفةٌ » فلم يلزمه شيم » 
كسمين هزل فزادت » وعنه: بلى ؛ ذكرها ابن أبي موسى ٠‏ وقاله أبو ثورٍ , 
كعبدٍ خصاه فزادت قيمته » وقيل: مع تلفه . 

(وإن نقصت القيمة لمرض أو نحوه ثم عادت ببرئه لم يلزمه شي إِلّا رده ؛ 
أنه لم يذهب ما له قيمةٌ » والعيب الذي أوجب الصَّمان زال في يده » وكما لو 
انقلع سنّهِ م عاد » ونصّه: يضمن التّقص كزيادة في يده على الأصحٌ . فعلى 
الأول » لو رد المغصوب معيبا » وزال عيبه في يد مالكه » وكان أخذ الأرش لم 
يلزمه رده ؛ لأنَّه استقة ضمانه برد المغصوب » وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه 
لذلك . 


6٠‏ كتابٌ الغصب 


وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلّم صنعةً فعادت القيمة ضمن التقص . 
وإن زادت القيمة لِسِمَنِ أو نحوه ثم نقصت ضمن الزّيادة » وإن عاد مثل 
الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين ين » وإن كانت من غير 
جنس الأولى لم يسقط ضمانها . وإن غصب عبدًا مفرطًا في السّمَن فهزل 
فزادت قيمته رده ولا شىء عليه . 


(وإن زاد من جهةٍ أخرى مثل إن تعلّم صنعةً فعادت القيمة ضمن التقص) 
لأنَّ الرّيادة الثّاِية من غير جنس الأولى ؛ فلم ينجبر بها (وإن زادت القيمة لِسِمَنٍ أو 
نحوه) من تعلّم صنعةٍ كغصبه عبدًا قيمته مائةٌ فزادت قيمته بما ذكر حتّى صارت 
ل ل ا اا او اك 

َه (ضمن الرّيادة) مع رده ؛ لأنّها زيادةٌ في نفس المغصوب » فلزم الغاصب 
0 كما لو طالبه بردّها فلم يفعل , وكما لو كانت موجودةً حال 
الغصب » وعنه: لا يضمنها ؛ ذكرها ابن أبي موسى ؛ لأنّه رد العين كما أخذها . 

(وإن عاد مثل الرّيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين) ذكر 
في «الشّرح) أنه أقيس ؛ لأنَّ ما ذهب عاد » فهو كما لو مرض فنقصت قيمته ثمٌ برأ 
فعادت -والثاق: يضمنها ؛ صشّحه ابن حمدان ؛ كما لو كانا من جنسين » ولآن 
الرّيادة القّانية غير الأولى . فعلى هذا » لو هزلت مرَةٌ ثانية بأن كان قيمتها مائةَ يوم 
الغصب فسمنت فبلغت ألفًا » ثم هزلت فعادت إلى مائةٍ » ثمٌّ سمنت فعادت إلى 
ألفٍ » ثمٌ هزلت فعادت إلى مائةٍ ضمن التّقصين بألفٍ وثماماثةٍ » وقيل: يضمن أكثر 
السّمنين قيمةً ؛ جزم به في «الوجيز) . 
5 (وإن كان من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها) جزم به أكثر الأصحاب ؛ 
لأنَّ الثّانية غير الأولى . وقال أبو الخنطاب: متى زادت ثم نقصت ثم زادت مثل 
الرّيادة الأولى فوجهان » سواءٌ كانا من جنسين كالسّمَن والتّعلّمِ » أو من جدس 
د تين (وإن غصب عبدًا مفرطا في السَمَن فهزل فزادت قيمته» أو لم 

تنتقص القيمة (ردَّه) أنه عين ملك غيره (ولا شيء عليه) لأنَّ القيمة لم تنقص » 


فلم يجب شية . 


كتابُ الغصب 1 


وإن نقص المغصوب نقصًا غير مستقرٌ كحنطة ابت وعفنت ير بين 
أخذ مثلها وبين تركها حنَّى يستقدَ فسادها ويأخذها وأرش نقصها . وإن جنى 
المغصوب فعليه أرش جنايته . سواءٌ جنى على سيّده أو غيره : 


فرعٌ : إذا غصب دارًا فنقضها ولم يبنها فعليه أجرتها إلى حين نقضها وأجرها 
مهدومةً من حين نقضها إلى حين ردٌّها » وإن بناها بآلهِ من عنده فالحكم كذلك » 
وإن كان بآلتها أو آلةِ من ترابها أو ملك المغصوب منه فعليه أجرتها عرصةً منذ نقضها 
إلى أن بناها » وأجرتها دارًا فيما قبل ذلك وبعده . 

(وإن نقص المغصوب نقصًا غير مستقرٌ كحنطة ابتلّت وعفنت خُيّر بين أخذ 
مثلها) أي: أخذ بدلها (وبين تركها حتَّى يستقرٌ فسادها ويأخذها وأرش نقصها) 
كذا قاله فى الهداية ووالوجيزه » وفى «المغنى) أن هذا القول لا بأس به ؛ لأنَّه لا 
يفالتل ١‏ الرنعوى عره ماله ع ولا مهب رن سريب ]تعد امف 86 لالهلا 
يمكن معرفته :ولا ضبطة ع وحيث. كان. كذلك بقيت 'الخيرة. إليه .ين أعذ البدل ؛ 
ا في التأخير من الضرر » وبين الصّبر حّى يستقء الفساد ؛ لأنّهِ إذا رضي 
بالتاصين عفظ: + فياعك العين »الأنها تلكد راعل أرى اللقضن. من الناضيي؟ 
لأله سان سكاع أشن اثلى: الله «الفصوب» وقيل 1 تحهة الأردن مظلفةك: 
وقال القاضي: عليه بدلّه ؛ لأنَّه لا يعلم قدر نقصه , ولم يرجح في «الفروع» شيمًا . 

فرعٌ : إذا استعمل عبدًا بغير إذن سيّده فهو كغصبه » وكلّ مخصوب زكاه 
مالكه حال غصبه رجع بما غرم على غاصبه . قال ابن حمدان: إن ضمن منفعة 
المغصوب ضمن وإلا فلا . 

(وإن جنى المغصوب فعليه) أي: الغاصب (أرش جنايته) لأنَّه نقضٌ في العبد 
الجاني » فكان عليه كسائر نقصه (سواءٌ جنى على سيّده) لأنّها من جملة جناياته » 
فكان مضموئًا على الغاصب » كالجناية على الأجنبي » وقيل: لا يضمن جنايته على 
سيّده ؛ لتعلّقها برقبته (أو غيره) وسواءٌ في ذلك ما يوجب القصاص أو المال » ولا 
يلزمه. أكتر هن التقضن الذي تلدق: العيك. . 


وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدرٌ » وتضمن زوائد الغصب كالولد 
والشّمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل . 


وإن خلط المغصوب ماله على وجدٍ لا يتميّر مثل إن خلط حنطة أو زيًا 
بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين , وفي الآخر: يلزمه مثله من حيث شاء . 


(وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر) لأنّه إذا جنى على أجنبيٌ وجب أرشه 
على الغاصب » فلو وجب له شيءٌ لوجب على نفسه ومحله في غير قودٍ ؛ جزم به 
في «امْحرّر) و«الوجيز» و«الفروع» ٠‏ فلو قتل عبدًا لأحدهما عمدًا فله قتله به » ثمٌ 
يرجع السَيّد بقيمته على الغاصب فيهما . 

(وتُضمن زوائد الغصب كالولد والثّمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل) سواءً 
تلف منفردًا أو مع أصله ؛ لأنَّه مال مغصوبٌ حصل في يده » فيضمنه بالتّلف 
كالاصل . 

قبل 

(وإن خلط المغصوب باله على وجهٍ لا يتميّز » مثل أن خلط حنطة أو زيًا 
به لزمه مم قرلا واحا ؛ له ملع » فيجب مث مكيله (منه في أحد الوجهين 
هو ظاهر ادم حك ؛ ونصره في «المغني» و«الشّرح) » وجزم به المجد » وقدّمه في 
«الفروع» ؛ لأنّه قدر على دفع ماله إليه مع رد المثل في الباقي » ؛ فلم ينتقل إلى بدله في 
الجميع » ؛ كما لو غصب صانعًا فتلف بعضه (وفي الآخر: يلزمه مثله من حيث شاء) 
قال القاضي: هو قياس المذهب ؛ لأنّه تعذّر ردُ عين ماله بالخلط » فوجب مطلق 
المثل . وفي «الوسيلة) و«الموجز): قُسم بينهما بقدر قيمتهما » أمّا لو خلطه بما لا 
قيمة له ٠‏ ريت خلط فاو فإنا أمكن تخليضه «خلضه. 4 ورده بؤرة نقضنه: + 
وإن لم يمكن تلخيصه أو كان ذلك يفسده لزمه مثله » وإن لم يفسده ردَّهِ ورد 
نقصه » وإن احتيج في تخليصه إلى غرامةٍ فعلى الغاصب . 


١١؟؟‎ 


كتابُ الغصب 


وإن خلطه بدونه أو حير منه أو بغير جدسه لزمه مثله في قياس التي قبلها , 
وظاهر كلامه أَنّهما شريكان بقدر ملكيهما . 


(وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جدسه) على وجه لا يتميّر (لزمه مثله في 
قياس التي قبلها) قال القاضي: هذا قياس المذهب ؛ لأنَّه صار بالخلط مستهلكا » 
وكذا لو اشترى زيئًا فخلطه بزيته ثمٌ أفلس صار البائع تعض القرماء 5 له تعد 
عليه الوضول إلى عن اله كان اله يدل 0 
خلطه بخيرٍ منه وبذل الغاصب مثل حقّه منه لزمه قبوله » وإن كان بأدنى منه 
فرضي المالك بأخذ قدر حقّه منه لزم الغاصب بدله » وقيل: لا ؛ لأنَّ حقّه انتقل 
إلى الذمّة » فلم يُجبر على عين مال » وإن اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حفّه من 
التديء » أو دون جيه هه لفل لم يجز ؛ لأنهأخذ دون حقّق من الرديء » 3 
سمح الغاصب بدفع أكثر من حقّه من اليد -جاز ؛ لأنَّه لا مقابل للرّيادة » وإن 
خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ دون حقّه أو أكثر جاز ؛ لأنَّ بدله من 
غير جنسه » فلا تحم الريادة يينهما 

(وظاهر كلامه أنّهما شريكان بقدر ملكيهما) هذا هو المذهب عند المحققين ‏ 
قال في رواية أبي الخارث في رجلٍ له رطل شيرج وآخر له رطل زيتٍ واختلطا: يباع 
الذفن كلدب يويعطن كل واحل در حك ]للد إذا فل ذلك وسل كل والعد إل 
عين ماله » فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردًا فعلى الغاصب ضمان التّقص ؛ لأنّه 
حصل بفعله » فلو اختلط درهمٌ باثنين لاخر فتلف اثنان فما بقي بينهما على ثلاثةٍ أو 
نصفين؟ فيه وجهان . 

مسألة : إذا اختلط نقد حرامٌ بمثله أو أكثر دفع قدر الحرام إلى مالكه أو مَنْ يقوم 
مقامه » أو تصدّق به عنٍ ريّه إن جهله » وما بقي حلال » وإن عبر الحرام الثْلث 
وقيل: أو بلغه حم الكلّ وتصدّق 0 كالأوّل يخرج قدر الحرام 
أحمد في الذي يعامل بالرّبا: يأحد وأين ما ل 
تصدّق به » ولا يؤكل عنده شيم » وإن شك في قدر الحرام تصدَّق بما يعلم أنه 


١٠٠١‏ كتابُ الغصب 


وإن غصب ثربًا فصبغه أو سَوِيقَا فلتّه بريتٍ فنقصت قيمتهما أو قيمة 
أحدهما ضمن التّقص , وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان 
بقدر ماليهما » وإن زادت قيمة أحدهما فالريادة لصاحبه . فإن أراد أحدهما 
قلع الصّبغْ لم يجبر الآخر عليه . ويحتمل أن يُجبر إذا ضمن الغاصب التّقص . 


اكد م تن بعلن :وللف كله 

(وإن غصب ثوبًا فصبغه أو سَوِيقَا فليّه بريتٍ فنقصت قيمتهما أو قيمة 
أحدهما ضمن التّقص) لأنَّه حصل بتعدّيه » فيضمنه » كما لو أتلف بعضه ) 
فإن كان التّقص بسبب تغيّر الأسعار لم يضمنه على المذهب (وإن لم تنقص) 
القيمة (ولم تزه) كما لو كانت قيمة كل واحدٍ منهما خمسةٌ فصارت قيمتهما 
عشرةً (أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما) لأنَّ عين الصّبعْ ملك 
الغاصب » واجتماع الملكين يقتضي الاشتراك . 

(وإن زادت قيمة أحدهما فالزّيادة لصاحبه) أي : لصاحب الملك الذي زادت 
قيمته ؛ لأنّها تبغ للأصل . فعلى هذا » إن كانت لزيادة الثَّيَْاب في السشوق كانت 
الرّيادة لمالك التَّوبِ » وإن كانت لزيادة الصّبِعْ فهي مالك الصَّبغْ . 

(فإن أراد أحدهما قلع الصّبغ لم يُجبر الآخر عليه) أي: يمنع طالب قلع الصّبغْ 
منهما ؛ كذا في «لحوّر) و«الوجيز» و«الفروع) “لذن المريد للقلع إِمّا الغاصب لم 
: يُجر المغصوب منه ؛ لأنَّ ماله ينقص بسبب أخذه » أو المغصوب منه لم جر 
الغامب عليه 4 لأنّ الصَّبغْ يهلك بالإخراج » وقد أمكن وصول الحقٌ إلى صاحبه 
بدونه وهو البيع . 

(ويحتمل أن يُجبر إذا ضمن الغاصب التّقص) لأنَّ المانع نا يلحقه من الضَّرر » 
فإذا ضمنه الغاصب انتفى » فوجب أن يُجر عملاً بالمقتضى السَالم عن المعارض » 
وظاهره يقتضى اختصاص هذا مَنْ ذكرء ليسي" كذلك » فإنَّ الحكم في الآخر 
كذلك ء قار «المحوّر) و«الفروع) أولى . 


ويحتمل أن يمكن إذا ضمن نقص حقٌ الآخر » وعنه: لا يضمن ربٌ المال 


كتابٌ الغصب ه.١‏ 


وإن وهب الصّبغ للمالك أو وهبه تزويق الدَّار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها؟ 
على وجهين . وإن غصب صبعًا فصبغ به ثوبًا . أو زيًا فلت به سَوِيقَا احتمل 
أن يكون كذلك . واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليًا . وإن غعصب 


كبناءٍ . ونقل في «الشّرح) عن الأصحاب أن الغاصب إذا أراد قلع الصّبغْ فله 
ذلك +" سواء أضد بالكوب "أو لا ويعهرن انه تقطن التو 4 لان هين ماله و اهن 
«الخرقي» أنه لا يملك القلع حيث تضرّر النّوب » ولم يفرّق أصحابنا بين ما 
يهلك صبغه بالقلع وبين ما لا يهلك . قال في «المغني): وينبغي أنه لا يملكه إذا 
هلك ببالقلع ؛ لأنّه سف » وإن أراده المغصوب منه فوجهان . وظاهر كلام أحمد 
لك له كانت إتعازة عله ولا كع ا :5 قلعه . وحكى في «الرّعاية) احتمالاً أن 
له قلعه بأرشه مع بقاء قيمة النُوب قبله » وليس للغاصب أخذ التَّوب بقيمته » 
فلو بذل ربٌ التُوب قيمة الصّبغْ للالكه لم يُجبر على قبوله » كما لو بذل قيمة 
الغراس » وقيل: بلى إذا لم يقلعه » كالغرس في الارض المشفوعة . 
(وإن وهب الصّبغْ للمالك أو وهبه تزويق الدّار ونحوها , فهل يلزم امالك 
قبولها؟ على وجهين) أصحُهما: أَنّه يلزمه قبول ذلك ؛ لأنَّ الصّبْ صار من صفات 
العين » فهو كزيادة الصّفة ا ل ل ا ل 
الباب المغصوب . والثّانى: لا ؛ لأنّه عينٌ يمكن إفرادها كالغراس » فإن أراد مالك 
د ليد عا ل ل ل ا ا 
. (وإن غصب صبعًا فصبغ به ثوبًا . أو ينا فلت به سَوِيقَا احتمل أن 
0 كذلك).أي: أنّهما شريكان حيث كان الصّبغ والتُوب ملكا للغاصب ؛ 
انه خلط المغصوب باله (واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مغثليًا) لأنَّ 
الصّبغْ قد تفوق في النَّوب » والرّيت مستهلّك في السويق » أشبه ما لو أتلفهما . 
(وإن غصب ثوبًا وصبغًا فصبغه به ردّه) لأنّه عين ملك غيره (و) يردٌ (أرش 
نقصه) لأنّه حصل بفعله (ولا شيء له في زيادته) لأنّه متبرّعٌ » وظاهره لا فرق بين 
أن يكونا لاثنين أو لواحدٍ . وفي «الرّعاية): إذا كان من واحدٍ وزادا فزيادتهما لغوّ . 


١‏ كتابٌ الغصب 


وإن وطئ الجارية فعليه الحدٌ والمهر » وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة . 
وعنه: لا يلزمه مهر الثَّّب . وإن ولدت فالولد رقيقٌ للسّيّد . 


ويحتمل الشّركة » وإن كانا من اثنين اشتركا فى الأصل » والرٌّيادة بالقيمة » وما 
نقص أحدهما غرمه الغاصب ٠»‏ وقيل: زيادة 5-8 لريّه ٠‏ وفي «الشّرح): هما 
شريكان بقدر ملكيهما » فإن زادت فالرّيادة لهما» وإن نقص فالضَّمان على 
الغاصب » ويكون التّقص من صاحب الصّبغْ ؛ لأنّه تبدّد في النّوب » ويرجع بها 
على الغاصب » وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصّبْ أو هما لم يضمنه 
العامديو جع زر كاك تقض كل اسل عن جنا ع 


فرعٌ الإداهيع تو ار خرويا كي رط ول» بعلم الطياا و انمه ,ويل لابسه 2 
وقيل: يكت | كت نان اقيم له ار زوالا فأرخهة قط 


قصل 
(وإن. وطئ الجارية) بعد غصبها فهو زانٍ ؛ لأنّها ليست زوجةً ولا ملك يمن 
(فعليه الحدٌ) أي: حدٌ الزّنا إذا كان عالا بالتّحريم ؛ لأنّه لا ملك له عليها » ولا شبهة 
ملكِ (والمهر) أي: مهر مثلها ؛ لأنَّه يجب بالوطء في غير ما ذكرنا (وإن كانت 
مطاوعةٌ) لأنَّ المهر حقٌّ للسّيّد » فلم يسقط بمطاوعتها » كما لو أذنت في قطع 
طرفها » وعنه: لا مهر لمطاوعِةٍ ؛ لأنّه عليه السّلام نهى عن مهر البغيّ . وجوابه: 
بأله ‏ مُحكول: غلق: الود . ولأئ عرق للكقد مع الأكراة + .فيج مغ الطواعية 
كأجر منافعها . 
(وأرش البكارة) لأنّه بدل جزءٍ منها » وقيل: لا يجب ؛ لدخوله في مهر 
البكر » ولهذا تزيد على مهر اليب عادةً لأجل ما يتضئّنه من تفويت البكارة 
(وعنه: لا يلزمه مهر الَيّب) لأنّه لم ينقصها ولم يؤللها » أشبه ما لو قبلها 
والأوّل أولى . 
(وإن ولدت فالولد رقيقٌ للسّيّد) لأنّه من نمائها وأجزائها , ولأنّه بتع أنه في 


ويضمر نقص الولادة . وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها 
فللمالك تضمين أيّهما شاء نقصها , ومهرها , وأجرتها , وقيمة ولدها . فإن 
ضمن الغاصب رجع على الآخر 2 


الوق فى لكا الخؤل م انين أرلي اول ين سمه مالراط 2م الأندمرن. ا 
ويحب رده معها » كزوائد الغصب . 

وإن سقط ميّنًا لم يضمنه ؛ ذكره القاضي ؛ لأنّه لا تُعلم حياته قبل هذا . وقال 
أبو الحسين: يجب ضمانه بقيمته لو كان حيّا . وفي «المغني): يضمنه بعشر قيمة 
أنه ؛ لأنّه الذي يضمنه في الجناية » فلو وضعته حيًّا ثم مات ضمنه بقيمته يوم 
انفصاله (ويضمن نقص الولادة» لأنَّه نتقصٌّ حصل بفعله » كنقصها بقطع 
أطرافها » ولا ينجبر بزيادتها بالولد » وإن ضرب الغاصب بطنها فألقت الجنين 
مينًا .قعليه غشر قيمة أمه. >الأجتيع. وللمالك تفسين ايهنا تشاء ع" ويستقة 
الصّناة على 'الضّاري 4" لأن الإتلاف وجد عله + :وق ماقت القازية قعلية قيينها 
أكثر ما كانت » ويدخل فيه أرش بكارتها ونقص الولادة دون ولد ومهرٍ . أفأكا 
إن كان الغاصب جاهلاً بالتّحريم لم ,ُ تسد وغليه الهن ,ارقن الكارة ..بوالرلة 
حةٌ يلحقه نسبه لمكان الشّبهة » وهي إن كانت مطاوعةٌ عالة بالتحريم فعليها الح 
إن كانت من أهله وإلا فلا . 


فرعٌ : ضرب بهيمة فألقت جنيئًا مينًا ضمن نقص القيمة ؛ نص عليه » وقيل: 
بل تحشر قيمة أمّه » وقيل: بل قيمته لو كان حيًا » وإن تلف لا بجناية فهدرٌ » وقيل: 
يضمن ؛ لأنَّ التّلف كالإتلاف . 

(وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب) فهو فاسدٌ على المذهب (ف) إن (وطتها 
فللمالك تضمين أيّهما شاء) أن الغاصب فلأنّه السب في إيصالها إلى الغين ».وأمًا 
المشتري والمتّهب لأنّه متيف » وما فيه من تحصيل حقّه وزجر مَنْ يشتريه من غاصبه 
أو متّهبه ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما غاصبٌ (نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها) 
أي: الثالف ؛ لأنّ ذلك جميعه يضمنها الغاصب لو انفرد » فكذا هنا (فإن 
ضمن الغاصب رجع على الآخر) لأنَّ النّقص حصل في يده والمنفعة حصلت له 


ولا يرجع الآخر عليه . وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على 
الغاصب . وإن ولدت من أحدهما فالولد حب . ويفديه بمثله فى صفاته تقريبًا . 
ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة . وعنه: يضمنه بقيمته ويرجع به على 
الغاصب . وإن تلفت فعليه قيمتها , ولا يرجع بها إن كان مشتريًا , 


(ولا يرجع الآخو) وهو المشتري والمتّهب حيث ضمنه (عليه) لأنّه المتليف » فاستقرٌ 
الضَّمان عليه (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما) المالك: المهر » وأرش البكارة 
ونقص الولادة (رجعا على الغاصب) لأنَّهما دخلا في العقد على أن يتلفا ذلك 
بغير عوض » فوجب أن يرجعا عليه ؛ لكونه غدّهما (وإن ولدت من أحدهما 
فالولد حبٌ) لاعتقاده أنه وطى 0 » ويلحقه النّسب ؛ لمكان الشّبهة (ويفديه) 


م 


على الصّحيح ؛ أنه فوّت رقه على سيّده باعتقاده ل الوطء » أشبه ولد 
المغرور » وعنه: لا فداء عليه ؛ لانعقاده حدرًا . والمذهب 0 » فيكون الفداء 
الإمكان » وظاهر إطلاق أحمد في رواية 0 منصور أنه يوم م المحاكمة (بمثله في 
صفاته تقريًا) في ظاهر كلام حمق والخرقيٌ والقاضي وعامّة أصيحانة + دن 
الولد حر » ولحو لا يضمن بالقيمة (ويحتمل أن يُعتبر مثله في القيمة) هذا 07 
عن ألعيك :0 واختاره أبو بكر ؛ نه أقرب من نفس القيمة (وعنه: يضمنه 
بقيمته) اختاره في «التلخيص) » وصصّحه في «لمغني» و«الشرح) » وجزم به في 
«الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) ؛ لأنّ الحيوان ليس بمثلٌ ؛ فيضمن بقيمته كسائر 
المتقرّمات » وعنه: بأيّهما شاء ؛ اختاره أبو بكر في «المقنع) (ويرجع به) بالمهر 
وما قدي بن الرلك على الغاصي) لاه قد .لوه + ونط ايه عدر : فى المهر » وعن 
الكل لا رجوع له بالمهر ؛ قضى به علىٌ . ثم إن كار الاو اف وان إلى 
سيّدها » ولا يرجع ببدلها ؛ لأنّها ملك المغصوب منه » لككن يرجع بالثّمن الذي 

(وإن تلفت فعليه قيمتها) لمالكها كما يلزمه نقصها » فلو قتلها الغاصب بوطبه 
فالدّية ؛ نقله مهنا (ولا يرجع بها) على الغاصب (إن كان مشتريًا» لأنّ المشتري 


كتابُ الغصب 1٠١8‏ 


ويرجع بها المتنّهب . وعنه: أنَّ ما حصلت له به منفعةٌ - كالأجرة والمهر 
وأرش البكارة - لا يرجع به . وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا 
يرجع به المشتري عليه . 


دخل مع الغاصب .على أن يكون ضامنًا لذلك الثَّمن » فإذا ضمنه القيمة لم يرجع 
بها ؛ لكن يرجع بالنّْمن ؛ لأنَّ البييع باطل ٠‏ فلا يدخل التّْمن في ملك الغاصب » 
كما لو وجد العين باقية (ويرجع بها) أي: بقيمة العين (المتّهب) في الأصحٌ ؛ لأنّه 
دخل مع الغاصب على أن يسلّم له العين » فيرجع بما غرم من قيمتها على الغاصب 
كقيمة الأولاد 

(وعنه: أنَّ ما حصلت له به منفعةً - كالأجرة والمهر وأرش البكارة - لا 
يرجع به) اختاره أبو بكر ؛ لأنّه غرم ما استوفى بدله » فلا يرجع به كقيمة 
الجارية وبدل أجزائها » وجملته أنَّ المالك إذا رجع على المشتري فأراد المشتري 
الفجوع على الغاصب فهو على أقسام: الأوّل: لا يرجع به » وهو قيمتها إن 
تلفت في يده وأرش بكارتها » وعنه: بلى » كالمهر وبدل أجزائها ؛ لأنّه دخل 
مع الغاصب على أن يكون ضامئًا لذلك الثّمن » فإذا ضمنه لم يرجع به . 

الثّاني: يرجع به » وهو بدل الولد ونقص الولادة ؛ أنه دخل في العقد على ألا 
يكون الولد مضمونًا عليه » ولم يحصل منه إتلافٌ » ولا الشّرع أتلفه بحكم منع 
الغاصب منه . 

الثّالث: مهر المثل وأجرة نفعها » وفيه روايتان » أشهرهما: أنه يرجع به ؛ لأنّه 
دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض » فإذا غرم رجع به كبدل الولد . 

(وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري) لأنّ التلف حصل في يده » فهو 
كالمباشر 2 والغاصب كالمتسيّب ربا برجم به المشتري عليه) أى: على 
الخاضمج 4 الات الآ اقاتدة اق وضابطا: أنّ كل ما رجع به غلى المشترس: 3 
يرجع به المشتري على الغاصب إذا رجع به امالك على الغاصب ورجع به 
الغاصب على المشتري » وكلّ ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على 


١٠‏ كتاب الغصب 


وإن ولت من زوج فمات. الولد امنا يقيمته ٠‏ وهل يرج بها على 
الغاصب؟ على روايتين . وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقرٌ فَخّ ضمان قيمتها 
عليه » وضمان الأجرة على الغاصب . 


الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ؛ ؛ لأنّ الضَّمان استقرٌ على 
الغاصب » فإن ردّها حاملاً فماتت من الوضع فهي مضمونةٌ على الواطع ؛ لأنَّ 

(وإن ولدت من زوج) أي: إذا اشترى المغصوبة من لا يعلم بالغصب فزوّجها 
لغير عالم به فولدت من الرُوجٍ فهو مملوك ؛ لأنَّه من نمائها (فمات الولد ضمنه 
بقيمته) لَأَنَّه مال » وليس بمثلت ؛ لكونه ينعقد رقيقًا ؛ لأنّ الواطع لا يعتقد أنّها 
ملوكته » بخلاف المشتري الجاهل بالغصب (وهل يرجع بها) أي: بقيمة الولد 
(على الغاصب؟ على روايتين) أشهرهما: آله يرجع على الغاصب 6 غكه ؛ 
لكيه .فخ على أن الرلد “إن تلق يود من عهنات مالغ الخارية #دلاتها 
مملوكته . والثّانية: لا رجوع ؛ لأنَّ الف حصل في يده » أشبه تلف الجارية . 

(وإن أعارها فتلفت عند المستعير) فللمالك تضمين أَيّهما شاء أجرها وقيمتها » 
فإن ضمن المستعير مع علمه بالغصب لم يرجع به على أحدٍ » وإن ضمن الغاصب 
رجع على المستعير » وإن لم يكن علم بالغصب فضمنه (استقرٌ ضمان قيمتها عليه) 
أنه قبضها على أنَّها مضمونةٌ عليه (وضمان الأجرة على الغاصب) أنه دخل على 
أ المنافع له غير مضمونةٍ عليه » وفي «المغني) و«الشّرح) لديا يرجع عليه 0 
نتفع بها » فقد استوفى بدل ما غرم » فإن ردُها على الغاصب لم ييرأ ؛ لألّه 
دفع العين إلى غير مستحقّها » وهو ظاهر مع العلم » ويستقةُ الضّمان على 
الغاصب إن حصل التّلف في يده . 

تنبية : جعل في «الشّرح» المودّع كالمستعير . والمذهب: أنه يرجع مودعٌ ونحوه 
بقيمته ومنفعته كمرتهن في الأصحٌ » ويرجع مستأجرٌ بقيمته » وعكسه مشترٍ 


ومستعيد » ويأخذ مستأجِدُ ومشتر من غاصب ما دفعا إليه » ويأخذ مشترٍ نفقته 


الث الل م مي رت ١1 ٠‏ 


2 
مستحقة 


وإذا اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه 
يك الختري على الاكد با عر دنه الاير ف اق 

وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقرٌ الضّمان عليه » وإن لم يعلم 
وقال له الغاصب: الاك ماني أستار العا ن على الغاصب . وإن لم 
يقل ففي أيُهما يستقرٌ الضَّمان عليه؟ وجهان . 


وعمله من بائع غازٌ ؛ ذكره الشّيخ تقيٌ الدَّين . 

(وإذا اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة) وهو لا يعلم بالحال 
(وفلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه ؛ ذكره القاضي في 
القسمة) ووافقه المتأخروة + لآنه. بيعة إثاها غذه رأوهمه أنه ملكهة .والمنضتوظى 
عنه أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجّجاًا » ليس هذا مثل مَنْ غرس في أرض غيره 
فيقلع غرسه » وحمل القاضي على أنَّ له القيمة على مَنْ غرّه كما في المغرور 
بنكاح أْمَةٍ » فأمّا مالك الأرض فلا ضمان عليه ؛ لأنّه لم يحصل منه إِذن . وفي 
«القواعد» : أنَّ هذا مخالفٌ لمدلول النُصوص » وكونه لم يحصل منه إِذنٌ لا 
ينفي كون الغراس محترمًا » كالسّيل إذا حمل نوّى إلى أرض غيره فنبت فيها أنه 
كغرس المستعير في وجهوء وظاهر الأول : أنَّ للمالك قلعه » وعنه: ليس 
للمدفين ذلك إلا أذ دحتي نقضها م ربعم ها على الناضيي. 

(وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقرٌ الضّمان عليه) لأنَّه أتلف مال غيره 
بغير إذنه عالماً من غير تغريرٍ » وللمالك تضمين الغاصب ؛ لأنَّه حال بينه ويين ماله » 
والآكل ؛ لأنَّ التلف حصل في يده » فإن ضمن الغاصب رجع على الآكل » وإن 
ضمن الأكل فهدرٌ . 

(وإن لم يعلم وقال له الغاصب: كله فإنّه طعامي , استقرٌ الصَّمان على 
الغاصب) لأنّه غوّه » ولاعترافه بأنَّ الضّمان باق عليه » وعنه: على آكل كآكله 
بلا إذنه . قال جماعةٌ: وكذا إذا أطعمه لعبده أو داه غير عالم به (وإن لم 
يقل) : هو طعامي أولى (ففي أيّهما يستقرٌ عليه الضَّمان؟ وجهان) هما روايتان 


َع 
7 


؟ ١١‏ كتات الغصب 


د اول بعل يف ذا يدي الاجر 
وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إيّاهِ أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته 


لم ييرأ ‏ إلا أن يعلم » وإن أعاره إِيّاه برئ , علم أو لم يعلم . 


في «المغني): أحدهما: يستقك على أكله لأ خهة نا ألم » فلم يرجع يعدي 
ل كاكله بلا إذنٍ ٠‏ والثّاني: على الغاصب » وهو ظاهر «الخرقيٌ» و«الفروع) ؛ لأنّه 
فق الأكل وأطعينه حل ألا رطيفته - 

فمالة : لو أباحه للغاصب فأكل قبل علمه ضمن ؛ ذكره في «الانتصار) 
و«الشّرح) 

رن انتملع وا لمجا اله اق برط ل عم ول اد 
فأوصلها إليه على أنّها صلةٌ أو هديّة ولم يعلم كيف هذا , يعني أنه لا يبرأ) لأنّه 
بالغصب أزال يد المالك وسلطنته » وبالتّقديم إليه لم يعد ؛ لأنهِ لا يملك التُصوُف فيه 
بكلّ ما يريد من الأخذ والصّدقة ونحوهما » فلم يَرّل عنه الضّمان » كما لو علفه 
لدوائه » وقيل: يرأ » بناءٌ على ما إذا أطعمه لأجنبي » فَإنّه يستقةٌ الضّمان على 
الأكل ع وهذا .واي .“قال في الللخيص: 58 في المالك روايتا المغرور 
كال جنبيّ وأولى . وظاهره : أنه إذا علم إنّه يرأ الغاضب ؛ لأنّه أتلف ماله 
برضاه عانًاً به » فلو وهبه المغصوب لالكه أو أهداه إليه لم يرأ » وعنه: بلى ؛ 
جزم به بعضهم » وصبححه في «الشّرح) ؛ لأنّه سلّمه إليه تسليمًا تامّا زالت به 
يد الغاصب . 

(وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إِيّاه أو أجُّره واستأجره على قصارته أو 
خياطته لم بيرأ) من الضّمان ؛ لأنّه لم يعد إليه سلطانه » إما قبضه على أنه أمد. 
(إلا أن يعلم) لأنّه ا من التّصِدِف فيه على حسب اختياره . وقال جماعة 

من أصحابنا: يرأ مطلقًا ؛ لعؤده إلى مالكه . 

(وإن أعاره إيّاه برئ » علم أو لم يعلم) لأنّه دخل على أنه مضمونٌ عليه » فلا 
يعتنّى وجوب الصّمان على الغاصب ؛ لعدم الفائدة في الوُجوع » فلو باعه إِيّاه وسلمه 


كتابُ الغصب ل 


ومن اشر عبد ا إل لكا م احدهها 
الم ل مدقن كل : 


إليه أو أقرضه برئ ؛ جزم به في «الشَّرح) ؛ لأنّه قبضه على وجهٍ وهي ابيا 
فرحٌ : ظاهر كلامهم أن غير الطّعام كهر في ذلك . قال 5 «الفروع»: ولا 
فرق » فلو زوّجه الأمَهَ برئ من الغصب . وقيل: إن علم ربّه وإلا فلا . 
(ومن اث شترى عبدًا فأعتقه فادّعى رجل أنَّ البائع غصبه منه فصدّقه أحدهما) 
أي: البائع أو المشتري (لم يُقبل على الآخر) لأنّه لا يقل إقراره في حقّ غيره لحر 
إن أقام المدّعي بيه بما اذّعاه بطل بطل البيع والعتق » ويرجع المشتري على البائع بالنّْمن . 


(وإن صدّقاه مع العبد لم يبطل العتق) على المذهب ؛ لأنَّه حقٌ لله تعالى بدليل 
نه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يُقجل منه » وكذا إن صدّقاه جميعًا دون العبد 
كان خا ) لاتدتقد تعلق ين نحو لغررهها + 

(ويستقدُ الصّمان على المشتري) لأنَّ التّنف حصل في يده » وللمالك تضمين 
مَنْ شاء منهما قيمته يوم العتق » ؛ فإن ضمن البائع رجع على المشتري ؛ لا ذكرنا , 
وإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا لمن » وإن مات العبد وخلف مالا فهو 
لوارئه » فإن لم يكن فهو للمدّعي ؛ لاثفاقهم على أنه له » ولا ولاء عليه ؛ لأن أحذا 
لا يدّعيه . وإن صدّق المشتري البائع وحده رجع عليه بقيمته ولم يرجع المشتري 


بالنْمن . 


(ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدّقوه كلّهم) ويعود العبد إلى المدّعي ؛ لأنّه 


15 كات الفضدي 


وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونًا . وإن أعوز المثل 
فعليه قيمة مثله يوم إعوازه . وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم القبض . 


فصل 
(وإن تلف المغصوب) أو أتلفه (ضمنه) لقوله تعالى : لإفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4 (مبمثله إن كان مكيلاً أو موزوثًا) لأنّه ل 
ا و ا 
مأكولٍ ومشروب أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته ؛ لأنَّ المثل أقرب إليه 
من القيمة » فهو ممائل له من طريق الصّورة والمشاهدة والمعنى » والقيمة ممائلة له 
مع ريق الغا والاجتهاد » والأوّل مقدّمْ كالئّصٌ مع القياس » ومقتضاه أنَّه لو 
قدر على المثل بأكثر من قيمته لزمه شراؤه ؛ صرّح به في «الكافي) وعنه: 
يضمنه بقيمته ؛ ذكره القاضي ٠‏ وذكر أيضًا القيمة في نقرةٍ وسبيكةٍ » وعنب 


0 


او 


وذطب ء كما فيه صناعةٌ مباحةٌ لا محومةٌ » وينبغي أن يستنتى مخ الك الماع 
فى المفازة » فَإنّه يضمن بقيمته فى البريّة . 

مسأل : ظاهره أن المثلى ما حصره 1 وز 4 والأولى: وجاز السّلّم .فيه 

(وإن أعوز المثل) في البلد أو حوله (فعليه قيمة مفله يوم إعوازه» أي: يوم 

تعذره ؛ لأنّه يستحقٌ المطالبة بقيمة المثل يوم الإعواز » فوجب أن تُعتبر القيمة 
حينئذٍ ؛ لألّه يوم وجويها . 

(وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم القبض) أي: قبض بدله » وهذا روايةٌ عن 
أحمد ؛ لأنَّ الواجب امثل إلى حين قبض البدل » بدليل أنه لو وُجد المثل بعد إعوازه 
لكان الواجب هو دون القيمة . 


وعنه: تلزمه قيمته يوم تلفه . وإن لم يكن مثليًا ضمنه بقيمته يوم تلفه في 
بلده من نقده ١‏ ويتخرّج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه . 


(وعنه: : يلزمه قيمته يوم تلفه) لأنَّ القيمة تثبت في الذّمّة يوم التلف ارت 
تلك الحالة كما لو لم تختلف القيمة » وعنه: يلزم يوم ا محاكمة » وقاله أكثر العلماء ؛ 
لأنَّ القيمة لم تنتقل تتتقل إلى ذمّته إلا حين حكم بها الحاكم » وعنه: يوم غصبه » وقيل: 
أكثرهما من يوم الغصب إلى يوم تعذّر امثل » » فإن غرمها ثم قدر على المثل لم تود 
القيمة على الأصحٌ » » فلو قدر عليه قبل غرمها عاد وجوبه ؛ لأنّه الأصل قدر عليه قبل 
أداء البدل » أشبه القدرة على الماء بعد التَيمُّم » ولهذا لو قدر عليه بعد المحاكمة وقبل 
الاستيفاء استحقٌ المالك طلبه وأخذه . 


(وإن لم يكن مغليًا) كالتُوب والعبد (ضمنه بقيمته) في قول الجماعة ؛ لقوله - 
عليه السّلام : «مَنْ أعتق شركا له في عبدٍ قُوّم عليه . فأمر بالتَّويم في حصّة 
0 ال م يأمر ان ؛ لأن هذه 0 
بود اك ل تتا عي ع للد ل يديد 
تُعتبر القيمة ببلد تلفه ؛ جزم به في «الكافي) (من نقده) فإن كان فيه نقودٌ اعثّبر 
أن يكون من غالبه . 

ويتخرّج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه) هذا روايةٌ عن أحمد نقلها الثّقات » 
ال ار ل 0 
الوقت الذي أزال يده فيه » فلزمته القيمة » كما لو أتلفه » وعنه: أكثرهما » أي: 
من يوم غصبه لي يوم تلفه ؟ - 0 كإتلافه 8 الأصحّ » 7 القاضي 
ل ل ل ا يضمن 
المغصوب عمثله مطلفًا 4 وقاله ابن 5 موسى © واختاره الشيخ تفي الذِّين » 
واحتيٌ بعموم قوله تعالى : لإقآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» 


15 كتابٌ الغصب 


. وإن كان مصوعًا أو ببِرَا تخالف قيمته وزنه قرّمه بغير جنسه ؛» فإن كان 
محلى بِالتَقدينٍ مما قرّمه بما شاء منهما للحاجة » وأعطاه بالقيمة عرضًا . وإن 
تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوج خف تلف أحدهما فعليه رد 
الباقي وقيمة التثلف 


ولخبر القصعة » وعنه: مع قيمته » وعنه: غير حيوانٍ بمثله ؛ ذكره جماعةٌ » وفي 
«الواضح) و«الموجز): فينقص عنه عشرة دراهم . 
فرع : لو حكم حاكمٌ بغير المثليٌ في المثليّ وبغير القيمة في المتقرّم لم ينفذ 
حكمه » ولم يلزمه قبوله ؛ ذكره ف «الانتصار) و«المفردات») . ولو أخذ حوائج 
من بقّالٍ ونحوه في أَيَّامٍ ثم يحاسبه ؛ فإنّه يعطيه بسعر يوم أخذه ؛ نص عليه . 
(وإن كان مصوغًا) مباحًا (أو تيا تخالف قيمته وزنه قَوّمه بغير جنسه) إذا 
كانت الصّناعة فيه مباحة كحلي النّساء ؛ ! لعَا لقلا يؤدّي إلى الّبا » وعُلِم منه أله 
دود ناه ايطان ك الفافي له أل يقد اك بن وود اا 
في مقابلة الصّنعة » فلا يؤدّي إلى الرّبا » ومقتضاه أَنَّ الصّناعة إذا كانت محرّمة 
يضمنه بوزنه » وفيه وجة 2( وقيل: إن جاز اتحَاذه ضمن كالمباح 3 فنا إن كانتت 
قيمته كوزنه وجبت ؛ لأنَّ تضمينه بها لا يؤدّي إلى الآبا » أشبه غير الأثمان . 
(فإن كان محلّى بالتّقدين معًا قرّمه بما شاء منهما للحاجة) أي: إلى تقويمها 
بأحدهما ؛ لأنَّ كلا منهما ثمنٌّ في قِيَم المتّفات 9 الجنايات » وليس أحدهما 
أولى من الآخر » فكانت الخيرة إليه (وأعطاه بالقيمة عرضًا) لعَلّا يفضي إلى الدبا » 
وقيل: مَنْ أتلف حَلْخالاً أو سوارًا فهل يضمن بوزنه من جنسه ويضمن الصّنعة من 
ا ل ا ال و 
0 
(تلف أحدهما . فعليه رد الباقى) لأنّه ملك غيره (وقيمة التّالف) لأنّهِ تلف تحت يده 


2 2525552 الل الك ين 


وارش نقصه ٠‏ وقيل: لا يلزمه أرش التتقص . وإن غصب عبدًا فأبق » أو 
فرسًا فشرد . أو شيئًا تعذّر رده مع بقائه ضمن قيمته , فإن قدر عليه بعد رده 
رايم . وإن غصب عصيرًا فتخمّر فعليه قيمته » فإن انقلب خلا رّه وما 


العادية (وأرش نقصه) إن نقص ؛ نصره الأسيعالق +« لآنة قف صل جاع 
لتغيّر الأسعار . وجوابه بالفرق بينهما » فإنَّ نقص السعر لم يذهب من المغصوب عينْ 
ولا معّى » وههنا فوّت عليه إمكان الانتفاع به » فوجب ضمان نقص قيمته » فلو 
كانت قيمتهما عشرين والباقي بعد التلف يساوي خمسةً ؛ فعلى الأول ) » عليه 
بي عش بوعل الثاني اعشرة : 

(وإن غصب عبدًا فأبق , أو فرسًا فشرد , أو شيئًا تعذّر رده مع بقائه ضمن 
قيمته) للمالك للحيلولة » لا أنه على سبيل العوض ويملكها . وفي «عيون المسائل» 
وغيرها خلافه ؛ لأنَّ نما حصل بها الانتفاع في مقابلة ما فوّته الغاصب (فإن قدر 
عليه بعد ردم ولا يملكه الغاصب بأداء القيمة ) بل يردّه إذا 0 
المنفصل وأجر مثله إلى حين دفع بدله (وأخذ القيمة) عن الذي أحذها المالك 
بدلا عند لأنه أخلاه: بالخيلولة :وقد زالت » فيجب ردٌ ما أخذ من أجلها إن كان 
باقيًا بعينه بزيادته المتّصلة ؛ لأنَّها تتبع في الفسوخ ء وهذا فسحٌ دون المنفصلة ؛ 
لأنّها غماء ملكه » وإن كان البدل تالقًا فعليه مثله أو قيمته إن لم يكن من ذوات 
الأمثال » وفي حبسه ليرد القيمة وجهان » ولا يصحٌ الإبراء منها مع بقائها. 

(وإن غصب عصيرًا فتخمّر فعليه قيمته) لأنَّ مالينه الك تحت :يذة + أشبه :ما لو 
أتلفها » وقيل: مثله من العصير ؛ جزم به في «الشّرح) ) و«الوجيز» ؛ لأنَّ ذلك 0 
زلر نش حل رقع الداع يلاك وها لقص ون لبج لفقي <١‏ 
نقص ؛ لأَنّه نقص تحت يده » أشبه ما لو نقص منه جزءٌ . وفي «عيون المسائل» : لا 


١18‏ كتابُ الغصب 


وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدّة مقامه في يده . 
وعنه التَوقف في ذلك . 


يازمه قيمة العصير ؛ لأنّ الخلّ عينه » كحَمَلٍ صار كبشًا » ويسترجع الغاصب ما 
داه بدلاً عنه » وإن غلا غرم أرش نقصه » وكذا نقصه , وقيل: لا 00" 

فرعٌ : لو غصب جماعةٌ مشاعًا فردٌ واحدٌ منهم سهم آخر إليه لم يجز له حتَّى 
يُعطى شركاؤه ؛ نص عليه » وكذا إن صالحوه بمالٍ عنه ؛ نقله حربٌ . ويتوجّه أنه 
بيع للشاع ؛ ذكره في «الفروج؛ . ولو شقٌّ ثوبه فلا قصاص فيه » ويضمن نقصه » 
ونقل جماعةٌ: يُخْيّر ؛ اختاره الشَّيخْ تقئ الدّين . 

فصل 

(وإن كانت للمغصوب أجرةٌ) أي: : مما تصحٌ إجارته (فعلى الغاصب أجرة مثله 
مدّة بقائه في يده) نص عليه في رواية الأثرم » وسواءٌ استوفى المنافع أو تركها 
تذهب ؛ لأنَّ كل ما صُمن بالإنلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجوّد 
التنف في يده كالأعيان » لكن نص في قضايا فيها انتفاعٌ » يؤيّده ما نقله ابن 
منصور: إن زرع بلا إِذنٍ عليه أجرة الأرض بنرا عا معنا . فظاهره أنه لا 
شيء عليه إذا لم يستغلّها » وعنه: لا يضمن المنافع مطلقًا ؟ لقوله عليه السّلام : 
«الخراج بالضّمان)» . وضمانها على الغاصب » وكغنم » أشية يما لو ازلى بآفرأة 
مطاوعة . وود أله أتلف مالا متقوّمًا » فوجب انه كالعين )» والخبر واردٌ في 
البيع » والمرأة رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض ولا عمد , فكان كالإعارة 
والغنم ونحوها » لا منافع لها تُستحقٌ بعوض ا الأول ؛ لو غصب جارية 
ومضى زمنٌ يمكن وطؤها لم يضمن مهرها ؛ لأنَّ منافع البِضْع لا تتلف إلا 
بالاستيفاء » بخلاف غيرها . ولو أطرق الفحل لم يضمن منفعته » لكن عليه 
قتمان: تتفي ولو أجل مالك الأرض ايع لم يكن على الغاصب ور إلا أن 
يأغخذه ,بقيمته + شكون. له الأجرة إلى 'وقت أده (وغنة :+ التوقف. عن :ذلك 
نقلها عنه محمّد بن عبد الحكم فيمَئْ غصب دارًا فسكنها عشرين سنةً: لا 
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وقال أبو بكر: هذا قولٌ قدي رجع عنه . وإن تلف المغصوب فعليه أجرته 
إلى وقت تلفه . وإن غصب فيئًا فعجز عن رده فأذَّى قيمته فعليه أجرته إلى 
وقت أداء القيمة » وفيما بعده وجهان . 
وتصورفات الغاصب الحكميّة - كالحجٌ وسائر العبادات والعقود كالبيع 


أجترئ أن أقول: عليه أجرة ما سكن . فدلٌ على توقّفه عن إيجاب الأجر . قال في 
«المغني» و«الشّرح): والأوّل هو المذهب المعروف » بوكدة ما (قال أبو بكر: هذا قرل 
قديمٌ رجع عنه) لأنَّ محمّد بن عبد الحكم مات قبل أحمد بعشرين سنةٍ . 

(وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه) لأنّه بعد التّلف لم يبق له 
منفعةٌ » فلم يجب ضمانها » كما لو أتلفه من غير غصب . 

(وإن غصب شيئًا فعجز عن رده فأَدذّى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء 
القيمة) لأنَّ منافعها إلى وقت أدائها مملوكةٌ لصاحبها » فلزمه ضمانها (وفيما 
بعده) أي : فل آداة القيمة إلى رده (وجهان) أضكيما- لآ يادفة ا استحقٌّ 
الاتتفاع ببدله الذي أقيم مقامه » فلم يستحقٌّ الانتفاع به وبما قام مقامه . 
والثّاني: بلى ؛ لأنَّ العين باقيةٌ على ملكه والمنفعة له » وظاهر كلامهم : 
رائحة المسك ونحوه » خلافًا ل«الانتصاره » لا نقدًا لتجارةٍ . 

فصل 

(وتصرّفات الغاصب الحكميّة) هي بالرتفع صفةٌ ل «تصفات» » والحكميّة: ما 
كان لها حكمٌ في الصّححة والعماد » فالضّحيح من العبادة: ما أجزأ فاعله أو أسقط 
عنه القضاء . وفي العقود: ما ترئّب أثْره عليه من الانتفاع في البيع » والاستمتاع في 
الذكاح . والفاسد وهو الباطل : ما ليس كذلك . 

(كالحجٌ وسائر العبادات) كالطهارة » والصّلاة » والكّكاة (والعقود كالبيع 
والنكاح ونحوها) كالإجارة (باطلةٌ في إحدى الروايتين) وهي ظاهر المذهب ؛ 


١‏ كتابٌ الغصب 


والأخرى: صحيحة . فإن اتجر بالدّراهم فالرّبح لمالكها . وإن اشترى في 
ذمّته ثمّ نقدها فكذلك . وعنه: الرّبح للمشتري . 


أن ذلك التُصوف تصدف الفضولئ » والصّحيح من المذهب أنه باطلّ » وقد تقدّم . 

(والأخرى: صحيحة) مطلقًا 4 ذكره أب الات لأ الغاصب تطول مذته 
غالبًا وتكثر تصرّفاته » ففي إبطالها ضرردٌ كبيدٌ » وربما عاد بعض الضَّرر على المالك » 
فإذ تنكم يكنا اركرن الدع اللنالك .5 والعرط كمناته: وزيافته لف رافك 
ببطلانها يمنع من ذلك . وقال في «الشّرح): وينبغي أن يتقيّد في العقود بما لم 
يبطله المالك » فأمًا إن اختار إبطاله بأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلاقًا . 

(وإن اتجر بالدّراهم) بأن غصبها واتجر بها » أو عروضًا فباعها واتحر بثمنها . 
ولو قال: بالتّفد لعمٌ «فالرٌبح لمالكها) نقله الجماعة » واحتجٌ بخبر عروة بن الجعد . 
وهذا حيث تعذّر رد اللغصوب إلى مالكه ورد النّمن إلى المشتري . قال جماعةٌ منهم 
صاحب الفنون والتّرغيبٍ -: إن صم الشّراء . وقال الشّريف وأبو الخطاب: إن كان 
الشراع يعون :الال فغلن الأول » هو له » سواءٌ قلنا يصحٌ الشّراء أل ع اوشواة 
اشتراه بعين المال أو في الذَّكة . ونقل حربٌ في ين عرو عا جاز لأنَّ لني 
يِثدِ جوّزه له . وحيث تعينّ جعل الرُبح للغاصب أو المغصوب منه فجعله 
للمالك أولى ؛ لأنَّه في مقابلة ماله الذي فاته بمنعه » ولم يُجعل للغاصب شيخ 
منعًا للغصب » وعنه: يتصدّق به ؛ نقلها الشَّريف ؛ لوقوع الخلاف فيه . 

(وإن أن شترى في ذمّته ثم نقدها فكذلك) أي: فالرّبح لريّه . هذا هو المشهور ؛ 
دنه ماع ملكة > أشيه ما لو اشتراه بعينه . وفى (الحكر) و«المستوعب): بنيّة نقده الشُمن 
تو نال العف ١‏ 

(وعنه: الرّبح للمشتري) لأنّه اشترى لنفسه في ذمّته » فكان الشّراء له والرّبح 
له » وعليه بدل المغصوبٍ » وهذا قياس قول الخرقي: وله الوطء ؛ نقله المروزيٌ . 
فعلى هذا » إن أراد التُخْلُص من شبهةٍ بيده اشترى في ذمّته » ثم ينقد من مال 
الشّبهة » ولا يشتري بعين المال ؛ قاله القاضي وابن عقيل » وذكره عن أحمد . 


كتابُ الغصب مح ا ا ا 0100 


وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول 
الغاصب . وإن اختلفا في ردّه أو عيب فالقول قول امالك , وإن بقيت في يده 
غصوبٌ لا يعرف أربابها تصدّق بها عنهم بشرط الصّمان كاللقطة . 


فرع : لو دفع المال مضاربةٌ فربحه على ما ذكرنا » وليس على المالك شيءٌ من 
أجر العامل ؛ لأنّه لم يأذن فيه » ثمٌ إن كان المضارب عام بالغصب فلا أجر له ؛ 
لتعدّيه بالعمل » وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجر مثله ؛ لأنّه استعمله بعوض لم يسلم 
له ؛ فلزمته أجرته كالعقد الفاسد . 

(وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره) بأن قال: غصبتك ثويًا » قال: بل 
ثوبين (أو صناعة فيه) بأن قال المالك: كان كاتا أو ذا صنعة (فالقول قول 
الغاصب) لأنَّ الأصل براءة الذّمّ » فلا يلزمه ما لم تقم عليه مكاي “تا لق 
ادعى عليه ديا فق يبعضه (وإن اختلفا في ردّه أو عيب) بأن قال: كانت فيه 
إصبعٌ زائدة أو نحوها (فالقول قول المالك) لأنَّ الأصل عدم الوَدٌ والعيب » فلو 
زادت قيمة المغصوب واختلفا في وقت الريادة قُدَّم قول القاميي: 4 أن الأصل 
براءة ذمته » وإن شاهدت البيّنة ا مغصوب فق كقال القاضدية كان عيناء قل 
غصبه » وقال المالك: تعب عندك » دم قول الغاصب ؟ أنه غارمٌ : والظاهر 
أنَّ صفة العيب لم تتغيّر » وقُلَ قول المالك كاختلاف المتبايعين في حدوث العيب . 

مسألةٌ : لو اختلفا فى لتاب التى على العبد فهي للغاصب ؛ لأنّها في يده ؛ 
ولم تنبت أَنّها مالك العبد . ْ 1 


(وإن بقيت في يده غصوبٌ لا يعرف أربابها) : فسلمها إلى حاكم برئُ من 
عهدتها » ويلزمه قبولها » وله أن (يتصدّق بها عنهم) على الأصحٌّ (بشرط 
الصّمان كاللقطة) لأنّه عاجدٌ عن ردّها لت مالكها » فإذا تصدّق بها عنهم كان 
نراقي لأريابها ٠‏ فيسقط عنه إثم غصبهاء ففي ذلك جممٌ بين مصلحته 
ومصلحة المالك » لكن بشرط الكمان + لأنّ القدقة يدو :نا ذكر إضاعة كال 
المالك لا على وجه بدلٍ » وهو غير جائز . وفي «الغنية) : عليه ذلك . ونقل 
أيضًا سي رس ل 


ا تت و و ا حت 1 ان لفقي 


فصل 


ومَنْ أتلف مالا محترمًا لغيره ضمنه . 


أصحابنا غير الصّدقة » لكن نقل إبراهيم بن هاني: يتصدّق أو يشتري به أكراعا و 
سلاحًا يوقف هو مصلحةٌ للمسلمين . وسأله جعفرٌ عمّنْ بيده أرضٌ أو كَرْمٌ ليس 
أغدلة طيّيًا ولا يعرف ربّه » قال: ا على المساكين . وذكر في «الفروع) 
توجيهًا على أفضل اليرٌ . وقال الشّيخ تق الدّين: يصرفه في المصالح . وقاله في 
وديعةٍ ؛ ونقله عن العلماء » وعنه: لا يجوز التُصِدّق بالملغصوب كالرٌواية في 
اللّقطة . فعلى هذا ء له دفعه إلى نائب الزمام كالضوال . ونقل الأثرم وغيره: إذا 
علم ريّه وشقَّ دفعه وهو يسيرٌ كحبةٍ فسلّمه إلى حاكم -برئا . 

فائدة : رهن وديعةٍ كغصب ؛ قاله الحارئيٌ وغيره . وليس لَنْ هى عنده أخذ 
شيءٍ منها ولو كان فقيرا ؛ نصّ عليه . ْ 000 

فض 

(وَمَنْ أتلف مالا محترمًا لغيره ضمنه) إذا كان بغير إذنه بغير خلافٍ نعلمه ؛ 
أنه فوّته عليه بالإتلاف فضمنه » كما لو غصبه فتلف عنده » وشرطه أن يكون: 
«مالا» - احترارًا عن الكلب وَالسّؤجين التّجس «محترمًا) ؛ احترازًًا عمًا ليس 
بمحترم وإن كان مالا كالة الله القيزة كويد عن القسة للا يعن 
الصّمان على مَنْ هو له . ويُشترط فيه أن يكون معصومًا ؛ صرّح به في «الوجيز» 
و«الفروع؛ ؛ لأنَّ ما ليس بمعصوم لا يضمن ماله » وزاد: أو مثله يضمنه » يحترز 
به عن لذت إذا أثلق :ال ولد 5 والصّبيٌ والمجنون إذا أتلفا مالا دفعه لمالكه 
إليهما بشرطه » وما تلف بين أهل العدل والبغاة » وظاهره لا فرق فيه بين الكبير 
والصّغير » والختار: و' كره ؛ لعموم «مَنْ)»» وهو وجهٌ في المكره » وفي آخر: 
يضمنه مكرهه » كديعه مكرمًا ؛ لأنّه ليس إتلاقًا » وقيل: المكره كمضطر” » 
ويرجع في الأصمٌّ على مَنْ أكرهه إن جهل تحريمه » وقيل: وعلمه لإباحة 


ار القيين. سيب ب ب ب ب # تآ أ ا ١117‏ 


وإن فتح قفصًا عن طائره , أو حل قيد عبده أو رباط فرسه أو وكاء زِق 
0 أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدًا فألقته الرّيح فاندفق 


. وقال القاضي: لا يضمن ما ألقته الرّيح 


إتلافه » وهل لريّه مطالبة مكرهه؟ فيه وجهان », فإن طالبه رجع على المتلف إن علم 
تحريمه » وإن قلنا: لا لم يرجع عليه » وقيل: الضّمان بينهما » وكالعامد والسّاهي » 
وعم منه أنه لا ضمان مع إذنه » وعينٌ ابن عقيلٍ الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح 
(وإن فتح قفصًا عن طائره) فطار (أو حل قيد عبده) فهرب (أو رباط فرسه) 
فشرد » ضمنه ؛ لأنَّه تلف بسبب فعله » ٠‏ فلزمه الصّمان » كما لو نقّره » فلو 

بقي الطائر في محلّه » وكذا الآخرين » فتلف بآفةٍ سماويّة » لم يجب الصَّمان ؛ 

لأنّ لكلف لم يحصل بفعله » وحذفه الولف اعتمادًا على ظهوره » فلو بقي 
الطائر والفرس بحالهما حتّى نفّرهِما آخر وذهبا » فالضّمان على المنفّر ؛ لأنَّ سببه 
أخصٌ ) واخبصن الضحان به كالدّافع مع الحافر . وفي «الفنون) : إن كان 
الطائر مَألّنًا فلا > كذكاة مستأنس ومتوححش ؛ لأنّ المستأئّس في مظلئّة القدرة 
عليه » فالقفص وعدمه سواءٌ . 

تنبية : لو دفع مبردًا إلى مقيّدٍ فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان » ولا يضمن 
دافع مفتاح إلى لص ؛ لأنَّ الدّافع سبتٌ » واللْصٌ مباشء » فأحيل الحكم عليه . قال 
الشّيخ تقيئٌ الدّين: مَنْ غرم بسبب كذب عليه عند ولِيٌ أمرٍ فله تغريم الكاذب ٠‏ وهو 
المشهور عن المالكيّة ؛ ؛ لأنّ الشبب يحال عليه الحكم إذا لم يمكن إحالة الحكم على 
مباشر » عن ألقى شخصًا في رُثية أسلٍ فقتله الأسد » أو في بحر فابتلعه حوت (أو) 
حلّ (وكاء) بكسر الواو ممدودًا: ها يشل به رامن القرية (زف مائع أو جامد فأذابته 
الشَّمس » أو بقي بعد حلّه قاعدًا فألقته الرّيح فاندفق ضمنه) لأنَّ فعله سبب تلفه 
لم يتخلّل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه » فلزمه » كما لو جرح إنسانًا فأفضى إلى 
تلفه » بخلاف ما لو دفعه إنسانٌ بعد ذلك فإنّه مباشز د يمكن إحالة الحكم عليه (وقال 
القاضي: لا يضمن ما ألقته الريح) وزلزلة الأرض ؛ لأنّ فعله غير ملجي » فلم يتعلق 
به مان كما لو تدففة إنساث :ويه وبعة: لآ يجن فيما أذابعه الشمعن ؛ ؛ لأن 
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ندل 


فعله غير ملجي » مع أَنَّ قول القاضى منقوضٌ با إذا أذابته السّمس ؛ لأنَّه لا يقول 
فيه بعدم الكتماة . 

فرعٌ : لو حبس مالك دوابٌ فتلفت لم يضمن الحابس » وقيل: بلى » وينبغي 
أن يُفوّق بين الحبس بحقٌ أو غيره . 

(وإن ربط دابَّة فى طريق فأتلفت) ضمن ؛ لأنَّه متعدٌ بالبط » وظاهره لا فرق 
فيه بين الواسع وغيره » لكن في الواسع إذا لم تكن يد صاحبها عليها روايتان » وفي 
الضيّق يضمن ولو برجلها ؛ نص عليه » ومَنْ ضربها - إذا - فرفسته فمات ضمنه ؛ 
دكواي ارم ا ل ع ل أ 
يي املس عادر أن يكور سل مر لطر لا 2 
عع يلد حول ؛ فلم يضمنه المقتني » وظاهره أَنَّه لو دخل بإذنه فإنّه يضمنه الآذن ؛ 
لأنّه تسكب إلى تلفه . ونقل حنبلٌ: إذا كان الكلب موثقًا لم يضمن ما عقر » وظاهره 
أنَّه إذا أتلف شيئًا بغير العقر » كما لو ولغ أو بال في إناء إنسانٍ أنه لا ضمان ؛ لأنَّ 
هذا لا يختصٌ بالكلب العقور (وقيل في الكلب روايتان) إحداهما: يضمن ؛ لأن 
اقتناءه سببٌ للعقر وأَذى للنّاس » فلزمه الضَّمان ؛ لما فيه من المبالغة في الرّجر . 
والثَّانية: لا ؛ لأنّه لم يحصل منه جنايةٌ » وكسائر البهائم . وجوابه: أنه 
متسيّبٌ . وفى «الرّعاية): يضمن ما عقر خارج الدّار إن لم مكاعر ا اد 
منه (في الجملة) سواءً كان في منزل صاحبه أو خارجحًا عنه » دخل يإذن 
وائحب المنزل أ للا 

فرع : كو اميل ور وذئب وه تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم 
الكلب العقور 2 وله قتل الهرٌ بأكل لحم ونحوه كالفواسق . وفي «الفصول): حين 
أكلها وو الترفي: إن لم يندفع إل به كصائل . 


كتابٌ الغصب 6 ١‏ 


وإن أَجْج نارًا في ملكه أو سقى أرضه فتعدّى إلى ملك غيره وأتلفه ضمن 
إذا كان أسرف فيه أو فوط وإلا فلا . وإن حفر فى فنائه بئرًا لنفسه ضمن ما 
تلف بها . وإن حفرها في سابلةٍ لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصحّ 
الروايتين . 


(وإن أجْج نارًا في ملكه أو سقى أرضه فتعدّى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن 
إذا كان أسرف فيه أو فرّط) بأن أبمجها بما تسري في العادة لكثرتها » أو في ريج 
شديدةٍ تحملها » أو فتح ماءٌ كثيرًا يتعدٌّى ؛ لأنّها سراية عدوان ٠‏ فلزمه الضّمان ؛ 
كما لو باشر ذلك بالإتلاف » فلو أجّجها ثمٌ طرأت ريج لم يضمن ؛ قال في. «عيون 
المسائل» : لو أججها على سطح داره فهيّت الرّيح فأطارت الشّرر لم يضمن ؛ لأنّه 
في ملكه » وهبوب الرّيح ليس من ف فعله » بخلاف ما لو رمى قشر بطيخ في طريق » 
وظاهر «الوجيز) و«الفروعء : أنه يضمن » حيث لم يكن ذلك في ملكه ؛ صرّح به 

في «الشرح؛ ؛ لتعدّيه زوالا فلا) ضمان » حيث لم يوجد إقراط .ولا تفريط ؛ لأنّه 
غير متعدٌّ ؛ لأنها سراية فعلٍ مباح » » فلم يضمن كسراية الود » وفارق ما إذا حل زقًا 
افاتدقق ما اقره 4 أيه سفن بجحل 

ل ل 7 
تلف بها) لأنّه م: متسيّبٌ إلى إتلاف غيره » فلزمه الضَّمان » كواضع السّكين » وسوا 
حفرها بإذن الإناف رع ره قها قر أو الا . وقال بعض أصحابنا: 0 
لنفسه بإذن الإمام ؛ ذكره القاضي لي ين لذن للإمام أن يأذن في 
الانتفاع بما لا ضرر فيه . وجوابه: أنه حفر في مكانٍ مشترك بغير إذن أهله لغير 
مصلحتهم فضمن » كما لو لم يأذن الإماق فيه ع وله تسل أذ للإمام الإذن 
قيدء :افدل 3( يتور لوكيل نيبت الال وغيزه. نيع تييع من .طريق. المسلمين 
التّافذ » وأنّه ليس لحاكم الحكم بصكّته » وقاله الشيخ تقيٌ الدذين . وفي 
«الفروع) : يتوجّه جوازة المصلحة. 

(وإن حفرها في سابلة وهي الطريق المسلوكة السبيل . الطريق يذكر ويؤنّث 
(لنفع المسلمين) لينزل فيها ماء المطر » أو ليشرب منها المارّة (لم يضمن ما تلف بها 
في أصمٌ الرٌوايتين) لأنّ محسنٌ بفعله غير متعدٌ » أشبه باسط الحصير في المسجد ) 


990017 1 0 الكاة للتتا 2 سك 1 ا ل 75ت‎ ٠٠٠٠٠ 


هع ماهد ود وهاه هاه ها قاع قا فاه و قاقاواة فاع واه ع هماو اها .ا وفعاو وا وهاه و فاو ها فعاو فاها فاه واققامف .ا عاد مو قفا مه 


دي نفع للمسلمين » ومحله ما لم يكن فيه ضر » ومعناه في «الوجيز) 
ها فى سابلةَ واسعة لمصلحة عامّة 
والثّانية: يضمن » واقتصر القاضى على حكايتها ؛ لأنّه مأذونُ له فى ذلك 


وعنه: 2000 كرن بإذن حاكم » ولأ أشهر ‏ لأ م هذا عا 0 
ا يك استعذان 0 م البلوى به » 1 0 


ل 050007 
حفرها حد بأجرة أو لا وثبت علمه أنّها في ملك غيره ؛ نص عليه » ضمن الحافر » 
ونضصّه: هما وإن جهل فالآمر» وقيل: الحافر » ويرجع على الآمر . 

تنبية : حكم البناء في الطّريق كالحفر فيه » مسجدًا كان أو غيره . نقل 
إسماعيل بن سعيدٍ في المسجد: لا بأس به إذا لم يضد بالطريق . ونقل عبد الله: 
أكره الصّلاة فيه ) إل أن يكون بإذن الإمام . ونقل المروزيٌ: أن هذه المساجد 
التي بنيت في الطريق تُهدم . وسأله محمّد بن يحبى الكحّال: يزيد في المسجد 

من الطريق؟ قال: 0 

وفي «المغني): يحتمل أن يُعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر ؛ 
لدعوى الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها » وإزالة الطين والماء منها » فهو 
تنقيتها » وحفر هدفه فيها » وقلع حجر يضر بالمارّة » ووضع الاة 
فيها ايملأها » وتسقيف ساقيةٍ فيها » ووضع حجر في طينٍ ليطأ النّاس عليه 
نينا كله ااغ لا بيس .ما لاف "ب لا أعلم افيد خلاقا كنا جا 
القناطر . ويحتمل أن يُعتبر فيها إذن الإمام ؛ لأنَّ مصلحته لا تعمٌ . قال بعض 
أصحابنا في حفر البثر: ينبغي أن يتقيّد سقوط الضَّمان إذا حفرها في مكانٍ مائلٍ 


وإن بسط في مسجدٍ حصيرًا أو علّقَ فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به 007 
جلس في مسجدٍ أو طريقٍ واسع فعثر به حيوانٌ فتلف لم يضمن في أحد 
الوجهين . وإن أخرج حجباحًا أو ميزابًا إلى الطريق فسقط على شيءٍ فأتلفه 


عن القارعة وجعل عليه حاجرًا يعلم به ليتوقى . 

(وإن بسط في مسجدٍ حصيرًا , أو علّق فيه قنديلاً) أو فعل فيه شينًا ينفع 
لاس (لم يضمن ما تلف به) لأنّه مأذونُ في ذلك شرعًا » فلم يضمن ما تولد 
منه كسراية القَوّد 4 وقيل: بل يضمن المال 4 وعاقلته الذيةً 5 وقال ابن حمدان: 
إن فعله يإذن الإمام أو لحاجة فهدرٌ + اوادزك 0 وقاله 0 00 
لو أذن الإمام والجيران . 

(وإن جلس في مسجدٍ أو طريتٍ واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في 
أحد الوجهين) وهو الأصحُ ؛ لأنَه جلس في مكانٍ له الجلوس فيه من غير تعد على 
أحل وتقييدذه بالواسع يخرج الضَّكِّق . والثّاني: ه : بع أن الطريق جعلت للمرور 
فيها لا الجلوس ؛ والمسجد للصّلاة وفك الله تعالى: .ونا كر الد لف اراك لاله 
فعل فعلاً مباحا » والطريق الواسع يُجلس فيه عادةٌ » والمسجد ججعل للصّلاة 
وانتظارها والاعتكاف في جميع الأوقات » وبعضها لا تباح الصّلاة فيه . 

(وإن أخرج جناحًا أو ميزابًا إلى الطريق فسقط) أو شي منه رعلى شيع 
فأتلفه ال ا للا 
إذا كان غير تاف 0 ذلك ياذن أهله يد لذ عبان عليه : سدم اد 


إن درن بد لت كل ارد 0 0 
كل » فإن كان طولاً فهو كالصّحيح » ون كان عرضًا فهو كامائل . 


١)‏ عضحذه "كا الفممية 


< وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها . وإن مال حائطه ولم يهدمه 
حتَّى أتلف شيئًا لم يضمنه ؛ نص عليه . 


: إذا بتى حائطا في ملكه مستويًا أو مائلاً إلى ملكه فسقط فأتلف شيئًا 

ا 0 
مسلط انلق تنها أو “مالا كنم امال والعافرة "الذي يوقا اهو كما لى مال 
وما بقي من حائطه السّاقط في فنائه أو طريق فهلك به أحدٌ فهل يضمن؟ على 
وجهين . 

أصل : إذا تقدّم إلى مالك الحائط المائل فباعه ثم سقط فأتلف شينًا فلا ضمان 
على البائع ؛ لأنَّه ليس بملكه . ولا على المشتري ؛ ؛ لأنه لم يطالب بنقضه » وإذا قبل 
بالضَّمان والمتلف أدمىّ فالدّية على عاقلته » فإن أتكرت أنَّ الخائط لصاحبهم لم 
يلزمهم َّ أن يعي - يثئِت ذلك بين ؛ لأنَّ الأصل عدم الوخوب»؟ وإن ابراه ولي "له 
فلا ضمان . 

(وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها) إذا لم تكن يد أحدٍ عايها ؛ 
ا لخادم : «العحماء جبان) : آي هدر . وسواعمٌ كان المتلّف صيد حرم 
أو غيره ؛ أطلقه أصحابنا » ومرادهم إل الضّارية والجوارح وشبهها . قال الشَّيخ 
في لذن بعل أبن رملا بامساكها: ضمنه إذا لم يُعلمه بها 06 «الفصول) : 

مَنْ أطلق كلبًا عقورًا أو دابَةٌ رَفوسًا أو عضوضًا على النّاس » وخلاه في طرقهم 
ورحابهم فأتلف شيئًا ضمنه ؛ لتفريطه » وظاهر كلامهم ولو كانت مغصوبةً عادةٌ 
ضمنوا في الاشهر . 

وإن أطارت الرّيح إلى داره ثوبًا لزمه حفظه » فإن لم يعرف صاحبه فلقطةٌ » وإن 
عرفه لزمه إعلامه » فإن لم يفعل ضمن » وإن دخلها طائر غيره لم يلزمه حفظه ولا 
إعلامه به » وقيل: إلا أن يكون غير ممتنع فيكون كالئُوب » وإن أغلق عليه بابه 
المي كه شه اوه د 

(وإن مال حائطه) إلى غير ملكه وعلم به » وأسقطه في التّرغيبٍ (ولم يهدمه 
حنّى أتلف شيئًا لم يضمنه ؛ نصّ عليه) لأنَّ الميل حادثٌ » والشقوط بغير فعله » 


كتابُ الغصب ١8‏ 


ْ الب لس وم 0 
وفمها دون ما جنت رجلها ) 


أشبه ما لو وقع قبل ميله » وسواءٌ أمكنه نقضه أو طولب به أو لا . 

(وأومأ في موضع أنه إن تقدّم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن) أنه 
مفرّط » أشبه ما لو باشر الإتلاف » وفيه روايتان عنه » ففي رواية: إن ظاليه مستحق 
بنقضه وأمكنه ضمن » اختاره جماعةٌ . وفى رواية ابن منصور: إذا كان أشهد عليه 
ضمن . وقال بعض أصحابنا: يضمن مطلقًا . وهو قول ابن أبي ليلى وإسحاق » 
كبنائه مائلاً . 

وأمَا إن طولب بالتّقض فلم يفعل فقد توقّف أحمد في الجواب فيها » وحكى في 
«الشّرح) الضصّمان عن الأصحاب . ظ 
واحد له نامرون بخلااف ناا جر ومستعير » لكن إن كان المالك محجورًا 
عليه لسفهِ ونحوه فطولب لم يلزمه ؛ لعدم أهليّته » وإن طولب وليه أو الوصيٌ 
فلم يفعل فالضّمان على امالك » وإن طولب أحد الشّريكين ففي حصّته وجهان: 
أحدهما: لا شيء عليه ؛ لأنّه لا يمكنه التّقض بدون إذنٍ )» فهو كالعاجز . 
والثّاني: يلزمه بحصّته ؛ جنن ال بمطالبة شريكه وإلزامه » فصار 
مققطا :لاله ”لا تقرف بج نالك ولا ذكة اليا فعساون بها مرولا مك فلن 
برقبتها » بخلاف العبد والطفة + 

لا أن تكون فى يد إنسان كالرّاكب والسّائق والقائد فيضمن ما جدت 
يدها وفمها دون ما جنت رجلها) لما روى سعيدٍ مرفوعًا: «الرّجل جُبازٌ) . وفي رواية 
أبي هريرة: «رجل العجماء جبارٌ) : فدل على وجوب العمان 3 جناية 0 4 
الي ال 0 


١“‏ كتابٌ الغخصب 


ويضمن ما أفسدت من الرّرع والشَّجر ليلا » ولا يضمن ما أفسدت من 
ذلك نهارًا . 


فيه: لا » ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت بها ؛ لأنّه لا يقدر 
على حيسها . وهو ظاهر كلام جماعةٍ » وعنه: يضمن سائقٌ جناية رجلها » وعلى 
المذهب: لو كان الكبب من غيرهم ضمن فاغل ع ٠‏ كنخسها وتنفيرها » ويُعتبر في 
التاكب أن يكون متصدّفًا فيها ؛ فلو كان عليها اثنان فالضَّمان على الأَوّل ؛ 4 لاله 
فاده "عل كلها إلا أن يكرت مهيا أو عريضًا و واف كان الثاني مترليا: تدزيرها 
فعليه الضّمان » وإن اشتركا في التّصدُف أو كان معها سائقٌ وقائدٌ اشتركا في 
الضَّمان » وإن كان معهما أو مع أحدهما رافك شارك ع وقيل: راكث ؟ لاله 
اقوين 6.وقيل: 0 
ويضمن جناية ولدها . 

فرحٌ : الإبل والبغال القلة كالواحدة » على قائدها الضَّمان » وإن كان معه 
سائو قٌ شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها » فإن كان في أُوّلها شارك في 
الكل » وإن كان فيما عدا الأرّل شارك في ضمان ما باشر سَؤْقه دون ما قبله » 
وشارك فيما بعد » وإن انفرد راكبٌ بالقطار وكان على وله ضمن جناية 
الجميع ؛ قاله الجارثئٌ 

(ويضمن ما أفسدت من الزَّرعَ والشّجر ليلا » ولا يضمن ما أفسدت من 
ذلك نهارًا) في قول أكثرهم ؛ لما روى مالك عن الزُهِريٍ » عن حرام بن سعدٍ 
أن ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت , فقضى رسول الله يه أنّ على أهل 
الأموال حفظها بالتّهار » وما تنك بالليل فهو مضمونٌ عليهم . قال ابن عبد 
الد: هذا وإن كان مرسَلاً فهو مشهورٌ , وحدّث به الأئكة الثّقات » وتلقاه فقهاء 
اار بالقبول ٠‏ ولأنَ العادة من أهل المواشي إرسالها نهار للؤعي وحفظها 
ليلا » عكس أهل الحوائط » ولهذا فرّق بينهما » وقضى على كل ما يُحفظ في 
وقت عادته » وهذا روايةٌ » واقتصر في «الوجيز» على الرّرع فقط . وظاهره : 
أنّها إذا أتلفت غير الرَّرع والشَّجر ليلاً أنَّه لا ضمان على مالكها ؛ صرّح به في 


كتابٌ الغصب موي 


مَنْ صال عليه آدميٌ أو غيره فقتله دفعًا عن نفسه لم يضمنه ٠‏ وإن 
لدت ميان قرا من كل وح مها سد لأا ٠‏ د 
كانت إحداهما منحدرةً فعلى صاحبها ضمان المسعدة :إلا أن يكون غلية 
فلم يقدر على ضبطها . 


«المغني» و«الشّرح) » والمنصوص أنَّه يضمن ما أتلفت ليلاً » وجزم به جماعة ولو 
انفلتت بغير اختياره » وقيل: لا ؛ لعدم تفريطه » ولا يضمن نهارًا . قال 
القاضي: هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع ومراع » فَأمّا القرى 
العامرة التي لابعرع فيها إلا بين فراجين كساقيةٍ وطرف زرع لينل إزنالها 
بغير حافظٍ ,» فإن فعل لزمه الصَّمان ؛ لتفريطه » فأمًا الغاصب فيضمن ما 
أفسدت مطلقا . 

فرع : إذا طرد داب من زرعه لم يضمن » إِلّا أن يُديلها مزرعة غيره » فإن 
انّصلت المزارع صبر لترجع على ربّها » ولو قدر أن يخرجها وله منصرّف غير 
المزارع فتركها فهدرٌ . 

(ومن صال عليه آدميٌ) مكلّفٌ (أو غيره) كبهيمةٍ » ولم يمكنه دفعها إلا به ؛ 
ذكره في «الشّرح) (فقتله دفعًا عن نفسه , لم يضمنه) لأنّه قتله بدفع جائزٍ » فلم 
يضمنه ؛ لما فيه من صيانة الثفس عن القتل . 

(وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحدٍ منهما) أي: القيمتين (سفينة 
الأخر وما افنها4 أذ الكل عمينل نين تعلبيها: واترسية علق كن هدهها طجالة 
ما تلف بسبب فعله » كالفارسين إذا اصطدما » وهذا إذا كانا مفرّطين » فإن لم يكن 
فلا ضمان عليهما ؛ لكن قطع في «المغني» و«الشّرح) وغيرهما أن كل واحدٍ ضامنٌ 
إذا فرّط » وعزاه الحارثيٌ إلى الأصحاب .» فإن اختلفا في التُفريط ولا بيّنة قُدّم قول 
القَيّم مع يينه . 

(وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة) لأنّها حم 
عليها من علرٌ » فيكون سببًا لغرقها » يبرل المنحدرة منزلة الشائرة » 0 
بمنزلة الواقفة ل أن يكون غلبة غلبة ريح) أو الماء شديد الجرية (فلم يقدر على 
قطي نه سيان عليه :لاه له بعد معد طا :بولا الكلف مكن اناده إل 


عم ل ص انل الفيين 


ومن أتلف مزمارًا أو طنبورًا أو صليبًا أو كسر إناء ذهب أو فضَّةَ أو إناء 
خمر لم يضمنه . وعنه: أله يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره . 


الؤيح » فإن فط صاحب الفونيدة بأن ا 
كانت إحداهما سائرةٌ والأخرى واقفةً فلا شيء عليهما 2 وعلى السّائرة 
0 إن كان 7 0 وإلا فلا . 


فذق ركد ل كان سسا هبد م ارم ره 3 


(ومَنْ أتلف مزمارًا) .ويقال: مرمور + بطع اليم الأولى (أو طَْبورًا) وهو بضمٌ 
الطاء ؛ وهو فارسيٌ معرّبٌ ) والطنبار لغ فيه بوزن سنجارٍ (أو صليبًا) لم يضمنه في 
كول الجعاهير واو مع صببئ ؛ نض عليه ؛ لأنّ لا يحل بيعه » فلم يُضمن كاميتة » 
وللخبر: (إِنَّ الله حوّم بيع المخمر والميتة والخنزير والأصنام) . متّفقٌ عليه . ولو عتّر 
باللهي ل22 ؛ ٠‏ كعودٍ » وطبل » ودُفٌ بصنوج أو حِلَقٍ ؛ نض عليهما » وله » 
وشطرئح » أو آلة سحر » أو تنجيم » ونحوه . 

(أو كسر إناء ذهب أو فصَّةِ) لم يضمنه ؛ نص عليه ؛ أن أقلف ما ليس 
بمباح » فلم يضمنه كاميتة » وعنه:. بلى ؛ حكاها أبو الخطاب . نقل مهنا فيمَن 
هشّم على غيره إبريق فطَةٍ: عليه قيمته » يصوغه كما كان » فقيل له: أليس قد 
نهى التي مَكِتَمٍ عن انّخاذها؟ فسكت مقيافا يدن على أله رجه عن قله لالت , 

(أو إناء خمرٍ لم يضمنه) على الأصمٌ ؛ لما روى ابن عمر أن الي يه أمره أن 
بأخذ مذي » ثم حرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد مجابت من الشّام , 
فشقّت بحضرته » وأمر أصحابه بذلك . رواه أحمد . وهذا إذا كان الخمر الذي 
فيها يؤمر يإراقته » قدر يريقها بدونه أو عجز ؛ نقله المروزيُ . ونقل الأثرم 
وغيره: إن لم يقدر لم يضمن على الأصحٌ فيهن كخنزيرٍ . 

(وعنه: أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره) لأنه مال يمكن 
الانتفاع به ويحلٌ بيعه » فيضمنها , ؛ كما لو لم يكن فيها خمرٌء ولأنَّ جعل 


نالك القن يمي ا تت و 81 


الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها كمخزن الخمر ؛ لكن نقل ابن منصور أنه لا 
يضمن مخزنًا للخمر » واختاره ابن بطّة وغيره . ونقل حنبل: بلى » وجزم به 
المؤلف . ولا يضمن كتابًا فيه أحاديث رديئةٌ ؛ نقله المروزيّ » فجعله كآلة لهو . 
ولا عَلْيًا محومًا على الإجال لم يستعملوه يصلح للنّساء . 

مسألةٌ : إذا وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت محُّانًا » وإن 
لم يفط ضمن ربٌ المال كسرها » فإن بذل ريّها بدله ففي وجوب قبوله وجهان . 


ع5 عل علا 


١#‏ باب الشفعة 


باب الشفعة 
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصّة شريكه من يد مشتريها » ولا يحل 
الاحتيال لإسقاطها . 
باب الشفعة 


هي يإسكان الفاء , مأخوذة من الشّفاعة » أو الرٌيادة 4 أو القفؤية هذا أو عط 
الشّفع » وهو افيا ؛:لأن السشّفع هو الرُوجَ » فإِنَّ الشّفيع كان نصيبه تكردا 
في مَلكه م ار ا 
نصيبه كان وتوا فصار شفعًا » والشّافع: هو الجاعل الوتر شفعًا » والشّفيع فعيل 
معنى. فاعل ... وه ثبي بالشة » فروى جاب أن ال عه قضى بالشفعة في 
كل نماال اتتتمر ...قاذ وقعت الحدود وصرفت العارق: فلا شففة ..زواة اد 
والبخاريٌ ولاه جاع » حكاه ابن المنذر . قال 5 «المغني): ولا نعلم أحدًا 
حالف فيها إلا الأصعٌ , فَإنّه قال: لا يثبت ؛ لما فيه من الإضرار رانين 
الأملاك لتقاعس الئاس عن الشراء حيث علموا انتزاع ما يشترونه . وجوابه: 
أنه يندفع ذلك بالمقاسمة . ل الكقة الحصيب فاليا توشل قها 6< فكأنها 
مستثناةٌ من تحريم أخذ مال الغير قهرًا . 

(وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصّة شريكه من يد مشتريها) هذا بان 
لمعناها » ولا يخفى ما فيه من الاحتراز » لكنّه غير جامع ؛ لخروج الصّلح بمعنى 
البيع » والهبة بشرط الثّواب . ولا مانع ؛ لأنَّه يَِدُ عليه الكافر » ولا شفعة له . 
وفي «المغني): استحقاق الشَّرِيك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه من يد مَنٍِ 
انتقلت إليه . وهو غير 0 ؛ لدخول ما انتقل بغير عوض 3 كارت والوصيّة 
والهية بغير ثواب » أو بعوض غير ماليٌ على المشهور » كالخلع ونحوه . 
والأحدين 3 يقال: هى استحقاق الشَّرِيك أخذ حصّة شريكه من يد مَنِ انتقلت 
عنه بعوض مالي مستقة . 

(ولا يحل الاحتيال لإسقاطها) قال الإمام أحمد: لا يجوز شيم من الحيل في 


باب اللو ٠ ٠‏ تبت تت تيم ب و ٠‏ 13187 


ولا تك تنبت إل بشروط خمسة: أحدها: أن يكون مب مبيعًا » ولا شفعة فيما 
انتقل بغير عوض بحالٍ . ولا فيما عوضه غير المال + كالصٌداق + وعوض 
الخلع , والصّلح عن دم العمد في أحد الوجهين . 


00 . استدلٌ الأصحاب با روى أبو هريرة عن النَبِيَ 
نه تي قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله». وقد حم الله 
الحيل في مواضع من كتابه » ولأنَّ الشفعة وُضعت لدفع الضَّرر » فلو سقطت 
بالحيل للحق الضَّرر » فلم تسقط » كما لو أسقطها المشتري عنه بوقي أو بيع . 
فعلى هذا » لو احتال لم يسقط . ومعنى الحيلة أن يُظهر المتعاقدان في البيع شيئًا 
٠‏ لا يؤخذ بالشّفعة معه ويتواطئون في الباطن على خلافه » مثل أن يشتري بدنانير 
ويقضيه عنها بدراهم » أو يشتري شقصًا بمنٍ ثم يبرئه من بعضه » أو يشتري 
جزءًا من الشَّقْص بمائةٍ ثمٌ يهب البائع باقيه ويأخذ الجزء البيع من الشّقص بقسطه 
من الثّمن » ويحتمل أن يأخذ الشقص كله بجميع الثّمن . 
(ولا انث تبت إل برع مس أحدها: أن يكون مبيعًا) ولو ف فاق 3 
والخبر واردٌ فيه » ولأنَّ غير المبيع ليس منصوصًا عليه » ولا هو في معنى 
امتصوض ؛ وشرطه أن يكون ثابنًا » وقيل: ولو مع خيار مجلس وشرطٍ » وقيل: 
شرط كمشتر . 
(ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض) كالهبة بغير ثواب ١‏ والصّدقة » والوصيّة ) 
والإآرث (بحالٍ) في قول أكثر العلساء:؟ لأن ذلك ليس في معنى البيع » والخيل 
يقتضي دفع العوض ولم يُقصد فيها المعاوضة » ويُلحق به المردود بالعيب أو 
الفسخ (ولا فيما عوضه غير المال كالصّداق » وعوض اخلع » والضصّلح عن 
دم العمد في أحد الوجهين) هذا ظاهر «الخرقيٌ) » واختاره أبو بكرء» وذكر 
القاضي أنه قياس المذهب »2 وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنّه ماوك بغير امال اكه 
الآرث . والثّاني: يجب ؛ اختاره اين حامدٍ » وقاله ابن شُدمة وابن أبي ليلى ؛ 
لأنّه مملوك بعقد معاوضة » أشبه البيع » وأطلق في «الفروع» الخلاف , ثمٌ قال: 
ا ل ف د 


الّاني: أن يكون شقصًا مشاعًا من عقار . ينقسم فأمّا المقسوم امحدّد فلا 
شفعة لجاره فيه 


فقيل: يأخذه بقيمته ٠‏ وقيل: بقيمة مقابله . وعلى الأخذ . لو أطلق الرّوجٍ بعد 
نضئه » وإذ عأتها بعد أحذ ايع رجع بنصف تين . لك ملكها م 
واقان عل بعد لتم ع بعلم انوجهان: الحدهما: يدم حقٌ الشّفيع ؛ د 
ثبت بالتكاح الشابق . والثّاني: يُقدَّم حقٌ الرُوج ؛ لأنّه ثبت بالئّصٌ والإجماع » 
وهما معدومان فى الشّفعة هنا ء وقُّهم منه أَنَّ ما انتقل بعوض مالي كالصّلح 
بمعنى البيع » والصّلح عن الجناية الموجبة للمال » والهبة المشروط فيها ثوابٌ 
لوم » ونا عبت فيا و 0 
ا ل ل ال 0 
(الثّاني: أن يكون) المبيع (شقصًا) بكسر أُوله » قال أهل اللّغة: هو من الأرض 
والطائفة من الشَّيءِ (مشاعًا من عقار) برإوم بالعقار هنا الأرض دون الغراس 
والبناء ؛ لما يأتي . وظاهر كلام أهل اللغة بل صريحه 1 أنْ الشخل عقارٌ 
(ينقسم) أي: بجحب قسمته © وعنه: مطلمًا ؛ اختاره ابن عقيلٍ وأبو محمّدٍ الجوزي 
والشَّيخْ تقئ الدّين » وعنه: وقيره الاق عقو يضم با :لقص انحور يداع 
الكل َ لذن الأحذ به 1 بالجوار ) وبالإشاعة عن المقسوم 6 وبالعقار عن غيره 0 
0 
جابرٍ » ولقوله: سا 209 أن الشفعة حاصلة أو ثاب أو مستقة 
ف كل مم لقص » فا قسع لا تحصل فيه ولاتبت » ويد هذا رواةالخصر ء 
والّاوي ثقةٌ عالمٌ باللغة » فينقل اللفظ بمعنأه » وعنه: أنه ” تثت للجار ؛ حكاها 
القاضي يعقوب فى في (التّبصرة) 4 وصحّحها ابن الصّيرفي والحاريك 4 وكذا اختاره 


باب الشفعة ‏ سس سس ببس 9#؟١آ‏ 


ولا شفعة فيما لا تجب قسمته فيه , كالحمّام الصَّغير » والبئر » والطرق ‏ 
والعراص الضيّقة 


الشّيخ تق الدِّين مع الشّركة في الطريق ؛ يلا روى جابد مرفوعًا أنه قال: «الجار أحق 
بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائًا إذا كان طريقهما واحدًا . رواه الخمسة » 
وحسّنه التَرمِذَيُُ . وروى أبو رافغ أن التيحَ عت قال: « الجار أحق بِصَقْبه رواه 
النّسائه بي . ولأنّه انُصال ملك يدوم وبتأبد » فغبت فيه كالشّركة » والأول أولى ؛ 
لأنَّ حديث أبي رافع ليس بصريح فيها » فَإنّ لشفي القرق: تحمل آله 
حقٌ باحسان جاره وصلته ) مع أن خبرنا صريح فيْقدَّم على غيره » وأحاديثهم 
ا 

ويحتمل أنه أراد بالجار الشَّريك » كما تُسمّى الصَّرتان جارتين ؛ لاشتراكهما 
في الرّوج » ولأ الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف الأصللٍ لمعنى المعدوم 
في محل التّراع » ٠‏ فلا تثبت فيه . فعلى هذا » لا فرق بين كون الطريق مفردةٌ أو 
مشت ركد . وسأله أبو طالب: الشّفعة لَنْ هي؟ قال: إذا كان طريقهما واحدًا 
د صرفت الطرق وعُرفت الحدود فلا شفعة . وإن بيعت 

دار لها طريقٌ في درب لا ينفذ فوجهان » والأشهر: يجب إن كان للمشتري 
طريقٌ غيره » أو أمكن فتح بابه إلى شارع » وإن كان نصيب مشترٍ فوق حاجته 
ففي زائدٍ وجهان , وكذا دهليز جاره وصَحْنه . 

فرع : إذا قي مَنْ لا يراها لجارٍ إلى حاكم فأنكر لم يحلف » وإن أخرجه 
خرج ؛ نص عليه » وقال: لا يعجبني الحلف على أمرٍ اخثلف فيه . قال القاضي: 
لأنَّ يمينه هنا على القطع والبثّ » ومسائل الاجتهاد ظَليْةٌ » فلا يقطع ببطلان 
مذهب الخالف . وحمل في «المغني») و«الشّرح) على الورع » وإن حكم حنفىٌ 
لشافعئ بها فله الأخذ عند ابن عقيل » ومنعه القاضي . 

(ولا شفعة فيما لا تجب قسمته , كالحمّام الصّغير » والبثر » والطرق » 
والعراص الصَّيّقة) في ظاهر المذهب ؛ لقوله عليه السّلام -: إل شفعة. في فنا 
ولا طريق ولا منقبةِ» . رواه أبو عُبِيدٍ في «الغريب» . المنقبة: الطريق الصَّيّق بين 


1# مسمس ع ا ا و لالت لفن 


وما ليس بعقار - كالشّجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الرّوايتين , 
أن اناه وعراس وخا ايا للأرض. بولا تؤخذ القّمرة والزّرع تبعًا في أحد 


دارين لا يمكن أن يسلكه أحدٌ . والثّانية: بلى ؛ لما روى ابن عباس مرفوعًا: «الصريك 
شفيعٌ » والشفعة في كل شيء' . رواه التَرمديٍّ والنْسِائيٌ الصا ومرضلة وهو 
أُصِحٌ ؛ قاله الدّارفْطنِيُ 4 والذي وصله أبزا حمزة الشكريٌ » وهو مخرّجٌ عنه 2 
«الصّحيحين) . ولأنها وُضعت لإزالة الصَّرر » ووجوده فيما لا يُقسّم أبلغ منه 
ا أن ل نه لا 
الشّفيع فيتضرر البائع » وقد يمتنع لجع 0 فيؤدٌي إثباتها إلى . 
وظاهره أن الحكام الكبير حيث 0 0 يه احكاما + والغر والغضائد مت 
ظاهر يه 5 من 0 595 أن 0 المبيع أرط ايا هي التي 
تبقى على الدّوام 4 ويدوم ض”ًرزها ١‏ والثّانية: بلى 4 وقد سبق و أَنُ البناء 
والغراس يؤخذ تبعًا للأرض) إذا ببع مع الأرض بغير خلا في المذهب ؛ ولا 
تغرف فيه اخخلاقا يين امن ألبت الشفمة + اله في «الشرج». . 

(ولا تؤخل الثُمرة) وقكدها 3 «المغني) 0-١‏ لسن 0 0 أي: 
أن غيرهما مما يدخخل رس ا 0 
يأخل الشّمرة « بل الأرض والتّخل بحصّته كشقص وسيفٍ 5 وكذا ذكر غيره إذا لم 
يداخل أخد الأصل بحصتةه: . 

(التَّلث: المطالبة بها على الفور) لقوله عليه السشّلام -: «الشفعة لَنْ واثبها». 
في رواية: «الشّفعة كحلّ العقال) 9 روأه ابن ماجه لان ثبوتها على التّراخي ريما 
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ساعة يعلم ؛ نص عليه _ . وقال القاضي: له طلبها في المجلس وإن طال , 
فإن أخّره سقطت شفعته » إلا أن يعلم وهو غائبٌ , فيشهد على الطلب بها , 
ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه 


أضرٌ بالمشتري ؛ لعدم استقرار ملكه » وحينئذٍ يُشهد (ساعة يعلم ؛ نص عليه) وهو 
امختار لعائّة الأصحاب ؛ لظاهر ما سبق » واحترز بالعلم عمًا إذا لم يعلم فإنَّه على 
شفعته ولو مضى عليه سنواتٌ . 

(وقال القاضي) : وأصحابه » واختاره ابن حامدٍ » وحكاه ابن الرَّاغونيٌ رواية 
(له طلبها فى المجلس وإن طال) لأنَّ مجلس في حكم حالة العقد » بدليل صكته 
بوجود القبض فيما يُشترط قبضه فيه » وعنه : واختارها القاضي يعقوب: أنّها 
على التّراخي ؛ لأنّها خيار - ضرر محمّقٍ ) فكانت على التَّراخي كار 
العيب ما لم يوجد منه ما يدل على الْضاء » كقوله: بعني أو صالحني أو 
قاسمني ؛ لأنَّه حقٌ لا ضرر في تأخيره » أشبه القصاص 

(فإن أخره) عن ساعة العلم أو المجلس على الخلاف بلا عذرٍ (سقطت شفعته) 
فلو أشّره لعذرٍ مثل أن يعلم ليلاً فيؤشّره إلى الصّباح » أو لحاجة أكلٍ أو شرب ».أو 
طهارةٍ » أو إغلاق باب » أو خروج من حمّامٍ » أو ليأتي بالصّلاة وسنّتها- فهو على 
شفعته في الأصحٌ » ونقل ابن منصور: لا ب من طلبه » ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام 
(إلا أن يعلم وهو غائبٌ نب فيشهد على الطلب بها) إذا قدر عليه » فيعلم منه أنه 
بطالة غير قارك.+ 

(نمّ إن أخْر الطّلب بعد الإشهاد عند إمكانه) وفيه وجهان: أحدهما: تبطل ؛ 
أنه تارك للطلب » أشبه ما لو كان حاضرًا ولم يُشهد جوالاي: ل 0 
عليه في الشفر عقيتٍ الإشهاد ضررًا ؛ لالتزامه كلفته وانقطاع حوائجه . وفي 
(المغني): إن آَخَر القدوم بعد الإشهاد وَالعللت وهو صحيح :ا له 
وتعاط الشفعة حاعن الطلت' بعد الأشهات وهو غانت 2" الأن الطاتب تحرف لا 
يمكن » بخلاف القدوم فإنَّهِ ممكنٌ » وتأخير ما مكن لإسقاطه وجةٌ بخلاف 


تأخير ما لا يمكن . 


١>‏ باب الشفعة 


أو لم يُشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين . وإن ترك الطلب 
والإشهاد لعجزه عنهما , كالمريض , والمحبوس , ومَنْ لا يجد مَنْ يُشهده . أو 
لإظهارهم زيادة في الثمن , أو نقصًا في البيع . 


(أو لم يُشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين) أحدهما: تبطل ؛ وهو ظاهر 
كلام أحمد والخرقئ ؛ لأنَّ السَير قد يكون لطلبها أو لغيره » فوجب بيان ذلك 
بالإشهاد » كما لو لم يَسِئْ . والثّاني: لا تسقط ؛ لأنَّ سيره عقيب علمه ظاهد 
في طلبها . فاكتفي به كالذي في البلد . قال الرُركشيٌ: وينبغي أن يكون حكم 
سير وكيله حكم سيره » وكذلك الوجهان إن أخّر الطلب بعد القدوم 
والإشهاد » أو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها » أو ظنّ المشتري زيدًا فبان غيره » 
ولف الطلت: سات ١‏ السك أو تايا شما او علا ريا 


(وإن ترك الطّلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض) فهو على شفعته ؛ لأنّه 
معذورٌ » أشبه ما لو لم يعلم ؛ لكن إن كان المرض لا يمنع المطالبة كالمرض اليسير 
والألم القليل فهو كالصّحيح » فإن كان لا عدر وقدّر على التوكيل فلم يفعل 
فوجهان: أحدهما: يطل ؛ لأنّه تارك للطلب مع إمكانه » فهو كالحاضر . 
والثّاني : لا يسقط ؛ لأنّه إن كان بجغلٍ فيه غرمٌ » وإن كان بغيره ففيه مله ؛ 
وقد لا يثق به (وانخبوس) لكن إن كان حبسه بحقٌ يمكنه أداؤه فأبى سقطت 

شفعته (ومَنْ لا يجد مَنْ يُشهده) بألا يجد شاهدّيْ عدل ولا مستوزي الخال + 
نإنا وح راخدا كوا عدلا فرجهان: أحدهما: هو على شفعته ؛ إذ لا يثبت البيع 
بقول واحدٍ . 

والثّاني: يسقط ؛ لأنَّهِ حَيَةٌ مع اليمين كالعدلين أو رجل وامرأتين » أو لم يجد 
مَنْ يُشهده فهو على شفعته ؛ للعذر . 

(أر لإظهارهم زيادة في الّمن) ليس ذلك شرطا فيه » بل لو أظهر المشتري 
زيادةً فى الثّمن لم تبطل» تعكنته الو أظين أن التمزخ قليلٌ» فترك الشفعة وكان 
لمن كثيًا سقطت ؛ لأنّ مَنْ لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه ؛ قاله في 
«الكافي) (أو نقصًا في المبيع) أو أنّهما تبايعا بدنائير فبانت دراهم » أو بالعكس ؛ 


اك لفق مسمسلا ب تت ا ب الج كا 


ع 


أ ا ل ل ل ع 
يصدّقه فهو على شفعته . 


لأنْهما جنسان (أو أنَّه موهوبٌ له) لأنّ من شرطه العوض (أو أنَّ المشتري غيره) أو 
كان كاذبًا (أو أخبره مَنْ لا يُقبل خبره) كالفاسق (فلم يصدّقه , فهو على شفعته) 

في الصُور السشابقة ؛ أنه لم يعلم الحال على وجهه , كما لو لم يعلم » ولأنّ خبر مَنْ 
لا تعدا بره مع عدم تصديق الشَّفِيع له يكون وجوده كعدمه » ومقّتضاه ه أنّه إذا 
صِدّقه تسقط شفعته ؛ لأنَّ تصديقه اعتراف بوقوع » وهو غير مطالّب بها ) 
وجب سقوطها » كما لو أخبره ثقةٌ . 

(وإن أخيرة من يُقبّل خبره) كعدلين (فلم يصدّقه) بطلت ؛ أن ذلك يوجب 
بوت البيع » صُدّق الشّفيع أو لاء وكذا إن أخبره عدلٌ أو مستوري الحال في 
الأْصحٌ . والمرأة والعبد كضدّهما . وقال القاضي: هما كالفاسق والصَّبيٌ . 

(أو قال للمشتري : بعني ما اشتريت أو صالحني ؛ سقطت شفعته) لأنَّه 
على رضاه » فوجب أن يسقط ؛ لتأخير الطّلب عن ثبوت البيع » وكذا قوله: دل 
أو اثتمئّي عليه ممّنْ شعت » ونحوه . 

(وإن دل في البيع) أي: عمل دلالاً يينهما أو رضي به أو ضمن ثمنه (أو توكل 
لأحد التبايعين) فله الشّفعة في الأصحٌ . وقال القاضي: إن كان وكيل البائع فلا 
شفعة لداع وقيل.عكسه » ومثله وصيٌّ وحاكمٌ » وقيل: إن باع شقصًا ليتيم في 
شركته أو اشترى له شقصًا في شركته ليها لشمة كنا وار لد 
غيرهما » وقيل: لهما الشّفعة إذا اشترياه فقط (أو جعل له الخيار فاختار إمضاء 
البيع , فهو على شفعته) لأنَّ ذلك سبب ثبوت الشفعة » » فلم تسقط به » كما 
لو أذن في البيع أو عفا عنها قبل تمام البيع » ولأنَّ المسقط لها الرّضا بتركها ولم 


يوجدكد . 
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فرعٌ : لو لقيه فسلّم عليه لم تسقط » وكذا إن قال له: بارك الله لك في 
صفقتك » أو دعا له بالمغفرة في الأصحٌ . 


١4‏ الس _سس لم2 باب الشفعة 


وإن أخبره مَنْ يُقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو 
صالحني سقطت شفعته . وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين » أو جعل 
له الخبار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته . وإن أسقط شفعته قبل الببع لم 
تسقط . ويحتمل أن تسقط . وإن ترك الوليٌ شفعة للصّبيّ فيها حظ لم 
تسقط , وله الأخذ بها إذا كبر , وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ؛ ذكره 
ابن حامدٍ . وقال القاضي: يحتمل ألا تسقط . 


(وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط) في ظاهر المذهب » وهو قول 
الجمهور ؛ لأنّه إسقاط حقٌّ قبل وجوبه » فلم يسقط » كما لو أبرأه مما يجب له 
(ويحتمل أن تسقط) حكاه في (المغني) و«الغخكر» » وأطلقهما فيه ؛ لمفهوم قوله 
عليه السّلام -: «فإن باع ولم يؤذنه فهو أحقٌّ به . لأنّه إذا باع يإذنه لا حقٌّ 
له فيه » وأجاب في «المغني) بأنّه يحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن 
أراد ؛ لتخفٌ عليه المؤنة » ويكفي أخذ المشتري الشّقص لا أنه يسقط حمّه يإذنه . 

(وإن ترك الول شفعةٌ للصَّبِيَ فيها حظّ لم تسقط) وقاله جماعةٌ ؛ لأنّها 
وجبت بالبيع » وإسقاط الوليّ لها لا ب يصحٌ ؛ لأنَّه إسقاط حقٌّ للمولى عليه » ولا 
حظ له في إسقاطه : ٠‏ فلم ار يصمٌ كالإبراء » وإذا ث ثبت أنه لا يملك الإسقاط فتركه 
أولى » وَعلِم منه أن اميه ان لطي انل . وقال ابن أبي ليلى وجممٌ: 
لا شفعة له 00 ين ثبوتها لدفع ضرر المال » » فاستويا » وكخيار العيب . 

(وله الأخذ بها إذا كبر) أي: بلغ ورشد ؛ نص عليه ؛ أنه الوقت الذي يتمكن 
فيه من الأخذ (وإن تركها لعدم الحظ فيها) أو لإعسار الصّغير (سقطت ؛ ذكره أبن 
حام) وتبعه القاضي وعائّة أصحابه ؛ لأنَّ فعل ما له فعله » فلم يكن للصّغير نقضه 
كالكدٌ بالعيب (وقال القاضي: يحتمل ألا تسقط) هذا ان م أحمد في رواية 
ابن منصور والخرقيٌ 3 وقدّمه في (المحكر) ) و«الفروع» 4 أن حق “الأخعل ثبت » فلا 

يسقط بترك غيره كوكيل الغائب . فعلى هذا » هي له » سوائءٌ عفا عنها الوليٌ أو 
لاء وسواة كان فيها حظ أو لاء وللولي الأخذ بها إذا كان فيها حظٌ » وقال 
في «المغني): يجب ؛؟ أنه فناحة من غير مفْسِيدة © والوليٌ عليه رعاية مصالح 


باب الشفعة ١»‏ 


الوَابع : أن يأخذ جميع المبيع ؛ فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته » فإن 
ل ا فد كينا وعنه: على عدد الرءوس . 
فإذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إِلَا الكل أو يترك . 


للا ل سس ل د 
الأخذ » فملك اليك كالمالك - 


فائدة : حكم المجنون المطبق والسّفيه كالصّغير » والمغمى عليه كالغائب 
والمفلس له الأخذ بها والعفو عنها » وليس لغرمائه إجباره على الأخذ بها , وأمًا 
المكاتب فله الأحذ واليّرك » وليس لسئده الاعتراض . 

فَضل 

(الرَابع : أن يأخذ جميع البيع) لأنَّ في أخذه بعضه إضرارًا با مشتري بتبعيض 
الصٌفقة عليه » والضَّرر لا يُزَال بمثله » مع أَنّها تتبت على خخلاف الأصل دفعًا لضرر 
الشَّرِيك ؛ فإذا أخذ البعض لم يندفع الضَّرر (فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته) 
أنه إذا سقط نعضها سقط كلها كالقصاص (فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على 
قَدْر ملكيهما) ني ظاهر المذهب ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ يُستفاد بسبب املك » دكات على 
قدر الأملاك كالغلة » فدار بين ثلاثة: نصفٍ وثلثٍ وسدس » فباع وك الثليك 
فالمسألة من سَبّة » والثلث يُقسم عق أرينة لسالمي اللمت ثلانا © ولضاحين 
الشدس واحدٌ . 


(وعنه: على عدد الوُءوس) اختارها ابن عقيل ؛ لأنَّ كل واحدٍ منها لو انفرد 
0 الجميع » » فإذا اجتمعا تساويا كالبنين وسراية العتق » وهو ينتقض بالفرسان 
والئَجّالة في الفقيية ف فإن مَنِ انفرد منهم أخحل الكل : فإذا اجتمعوا تفاضلوا 
كأصحاب الديوان » والجمع كالاثنين من غير فرق (فإذا ترك أحدهما شفعته لم 
يكن للآخر أن يأخذ إِلّا الكل أو يترك) إجمائًا ؛ حكاه ابن المنذر ؛ لأنّ في 


بجعي يي ب لغلسسمسمتر زه انأو الم 


فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر , فإن ترك شفعته 
ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك , وإذا كانت دار ؛ بين اثنين فباع 
أحدهما نصيبه لأجبيّ صفقتين ذ ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين , وله أن 
يأخذ بأحدهما , ؛ فإن أخذ بالثَّانِي شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين . 


أخذ البعض إضرارًا بالمشتري » ولو وهبها لشريكه أو لغيره لم يصع » فإن كان 
أحدهما غائبًا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك كالعفو ؛ نص عليه ع 
لكن إن ترك الطّلب منتظهًا لشريكه فوجهان: أحدهما: تسقط ؛ لتركه طلبها مع 
إمكانه . والثّانى: لا ؛ لأنَّ له عذرًا » وهو الضَّرر الذي يلزمه بأخذ شريكه منه : 
فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني » قاسمه ء فإذا حضر ثالث قاسمهما ء 
حدث من ثاءٍ منفصل في يد الأوَّل فهو له ؛ لأنَّه حدث في ملكه . 
(فإن كان المشتري شريكا فالشّفعة بينه وبين الآخر) لكلّ واحدٍ قدر نصيبه ؛ 
فس ا ا ا د الشقغة » كما لو كان المشتري 
. (فإن ترك) المشتري (شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن ال 
0 لم يازمه ذلك » ولم يصحٌ الإسقاط ؛ لأنَّ ملكه قد استقرٌ على قدر 
حقّه » وجرى مجرى الشّفِيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع , » ثم حضر الآخر 
وظلت مكار نينا فال لسر خذ الكل أو دَعْه . (وإذا كانت دارٌ بين اثنين 
فباع أحدهما نصيبه لأجنبيّ صفقتين) بأن باعه ربعًا منها بكذا ء ثم باعه الوُبع 
الآخر فقد تعدّد العقد (؛ ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين) لأنه شفيعٌ فيهما 
(وله أن يأخذ بأحدهما) لأنَّ كل واحدٍ منهما عقدٌ مستقل بنفسه » وهر 
يستحمّهما » فإذا أسقط البعض كان له ذلك 00 
(فإن أخذ بالنَّاني شاركه المشتري في شفعته) بنصيبه الأول (في أحد الوجهين) 
لأنَّ الشَّفِي بإسقاطه حقّّه من البيع الأول استقء ملك المشتري فصار شريكه , 
فيشاركه في البيع الثّاني » والآخر لا يشاركه ؛ لأنَّ ملك المشتري لم يستقدٌ على 
المبيع » بدليل أنَّ للشّفيع أخذه بعد البيع الثّاني » فلم يستحنٌّ به شفعةً » وفي 
ثالث: إن عفا الشّفيع عن أوّلهما شاركه » وهو ظاهد , وأطلق الخلاف في 


باب الشفعة ه؛ ١‏ 


وإن أخذ بالأوّل لم يشاركه , وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول » 
زهل بيشاركه في شفعة الثّاني؟ على وجهين . وإن اشترى اثنان حقٌ واحدٍ 
فللشّفيع أخذ حق أحدهما . وإن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد 


- 
م هم 


شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشّفيع أخذ أحدهما على أصحٌّ الوجهين . 


«الفروع) . 

(وإن أخذ بِالأوّل لم يشاركه) لأنّه لم يسبق له شركةٌ (وإن أخذ بهما لم 
يشاركه في شفعة الأوّل) ا تقدَّم من عدم الشّركة (وهل يشاركه في شفعة 
الثاني؟ على وجهين) وقد غُرف وجههما . 

فرع : إذا كانت أرضٌ بين ثلاث فوكل أحدهم شريكه في ببع نصيبه مع نصيبه 
الس اه ب نكوي موجه امم لد 
ا ع ؛ لأنّهما مشتريان » ولا يفضي إلى 
تبعيض الصَّفْقة على المشتري . 

(وإن اث شترى اثنان حقَّ واحدٍ فللشّفِيع أخذ حقٌ أحدهما) في قول أكثر 


العلماء ؛ لأَنَّ العقد مع الاثنين بنزلة عقدين » ودلّ على أنه يأخذهما » وهو 
ظاهئ » وقيل: بل عقدٌ واحدٌّ يأخذ به الكلّ أو يتركه ؛ قاله في «الرّعاية) 

(وإن اث شترى واحدٌ حقّ اثنين) أي: صفقةٌ واحدةٌ » فللشّفِيع أخذ أحدهما » 
وهو لمهت © لأن 3 البائع كتعدٌّد المشتري : وقال القاضي: لا يملك ذلك ؛ لأَنَّ 
فيه تبعيضًا للصّفقة على المشتري » وذلك ضررٌ عليه (أو اشترى واحدٌ شقصين من 
أرضين صففقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصحٌ الوجهين) وجزم به في 
«الوجيز» وغيره ؛ لأنَّ الصّرر قد يلحقه بأرض دون أرض ٠‏ والثّاني: اليس له 
ذلك ؛ لا فيه من الْتَِعيض على المشتري . والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ كلا منهما 
يستحقٌ بسبب غير الآخر » فجرى مجرى الشّريكين » وقيل بتعدّد البائع ؛ جزم 
به في «الفنون») » وقاسه على تعد المشتري بما يقتضي أنه 56 وفاقٍ 2 وأطلق 


١55‏ باب الشفعة 


وإن باع شقصًا وسيقًا فللشّفيع أخذ الشّقص بحصّته من الثّمن . ويحتما أل 
يجوز . وإن تلف بعض البيع فله أخذ الباقي بحصّته من الثّمن . وقال ابن 
حامد: إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثّمن . 

الخامس: أن يكون للشّفيع ملك سابق . 
في «المْحوّر» و«الفروع» الخلاف . 

فرح : اشترى اثنان من اثنين شقصيهما في عقدٍ فعقدان » وقيل: بل أربعة . 
اشترى وكيل اثنين من زيدٍ شقصًا في عقدٍ فهل يُعتبر به » أو بهما » أو بوكيل 
المشتري فقط؟ يحتمل أوجهًا ؛ ذكره ذ شي فى «الرّعاية) : 

(وإن باع شقصًا وسيقا) في عمد واحدٍ (ف فللشفيع أخذ الشّفْص) لأنّه تجب فيه 
الشّفعة إذا بيع منفردًا » فكذا إذا بيع مع غيره ويأخذه (بحصّته من النْمن) أم أ 


2 فيِقسَم الثّمن على قدر قيمتهما ؛ نص عليه (ويحتمل أل يجوز) حكاه فى ش 
0 ) قولاً اسان أن في ذالك شعطنا للصّفقة على المشتري: ؛ وذلك 


ضر به . 
(وإن تلف بعض البيع فله أخذ الباقي بحصّته من الثّمن) في ظاهر المذهب ؛ 
أنه تعذّر أخذ الكلّ » فجاز له أخذ الباقي » كما لو أتلفه آدميٌ » فلو اشترى دارًا 
بألفٍ تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها » فبقيت بألفٍ أخذها بخمسمائةٍ بالقيمة من 
7 (وقال ابن حامد: إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع 
القمن) لأنّ فى أخذه بالبعض إضرارًا بالمشتري » فلم يكن له ذلك » كما لو أخذ 
البعض مع بقاء الجميع . 


(الخامس: أن يكون للشّفيع ملك سابقٌ) أي: ملك للوقبة لا المنفعة » كنصف 


باب الشفعة ١7‏ 


فإن اشترى اثنان دارًا واحدةً فلا شفعة لأحدهما على صاحبه . وإن اذَّعى 
كل واحدٍ منهما السّبق فتحالفا أو تعارضت بيّنتاهما فلا شفعة لهما ؛ ولا شفعة 
بشركة الوقف في أحد الوجهين . 


وادهرطىئ بنتنها باع الورنه ضيفي ؛ فلا شفعة للموصى له » واشتُرط سبقه ؛ لأنّ 
الشّفعة ثبتت لدفع الضَّرر عن الشَّريِك » فإذا لم يكن له ملك سابقٌ » فلا ضرر عليه » 
فلا شفعة . 

(فإن اشترى اثنان دارًا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه) أنه لا 
مزية لأحدهما على صاحبه ؛ لاستوائهما ؛ لأنَّ شرطها سبق الملك ؛ وهو معدومٌ هنا 
(وإن اذَععى كل واحدٍ منهما السّبق) ولا بين (فتحالفا أو تعارضت بيّنتاهما) بأن 
شهدت بين كل منهما بسبق ملكه وتَمدّد ملك صاحبه (فلا شفعة لهما) لعدم سبق 
الملك على الشّراء » وعلِمَ منه منه لو كان لأحدهما بِيِنْد عمل بها » وإن أقاما بينتين قُذّم 
أسبقهما تاريسًا » فإن لم يكن لواحدٍ منهما ينه شمعت دعوى السّابق » وسكل 
خصمه » فإن أنكر قُيِلَ قوله مع بمينه » وإن نكل عنها قضي عليه ولم تسمع 
دعواه ؛ لأنَّ خصمه قد استحقّ ملكه (ولا شفعة بشركة الوقف في أحد 
الوجهين) ذكره القاضيان: ابن أبي موقط موانى بعل 4" لالفزالا رو عد بالشفحة به 
فلا يجب به كامجاور وما لا ينقسم , ولأنَّ مستحقّه ا غير مالك والشّفعة لا 
تثبت إلا في ملك » وما مالك فملكه غير تامٌ ؛ لكونه لا يستفيد به تصدّفا في 
الدقبة . 

والثّانى: تثبت كالملك المطلق . وقال أبو الخطّاب: ينبني هذا على الرُوايتين في 
للك الزقف. , +واعقار فى الك عمج زر قلنا +« القنكنة إلراز :وت هق" والقتيجة 
58 سيدا الست وساي بوزرت اط بيدا اللاو سان 1 
تثبت فيما فُتح عنوةً إذا قلنا: يصير وقمًا » ولا فى عوضن الكابة :في الأقيس:. 


١46‏ باب الشفعة 


وإن تصرّف المشتري في البيع قبل الطّلب بوقفٍ أو هبةٍ سقطت الشّفعة ؛ 
نص عليه . وقال أبو بكر: لا تسقط . 


فصل 
(وإن تصرّف المشتري قبل الطلب بوقفٍ أو هبةٍ سقطت الشفعة ؛ نص عليه) 
في رواية علي بن سعيدٍ وبكر بن محمّدٍ ؛ لأنَّ الشّفعة إنما تنبت في الملك » وقد 
رع هد عن كونه مملوكا . ولأنَّ فيها ههنا إضرارًا بالموقوف عليه والموهوب 
له ؛ لأنْ ملكه قد زال عنه بغير عوض » والضّرر لا يُزال بالضّرر . قال ابن أبى 
موسى: من اشترى دارًا فجعلها مسجدًا فقد استهلكها ولا شفعة فيها » وكذا إذا 
تصرّف فيها برهن أو صدقةٍ أو إجارةٍ ؛ لما ذكرنا (وقال أبو بكر: لا تسقط) بل 
الشنيع قيت إذلك واخذهدبالتمى الدي وقع ره البيع حش لو عله الستةا 
وفي «الفصول): عنه: لا ؛ لأنّه شفيعٌ » ولأنَّ الشّفِيع يملك فسخ البيع القاني 
ل ل ا ا 
الشّفيع أسيق : وجكتبته أقوى 2 فلم يملك المشتري تصدُفًا يبطل حقه . و في 
«الفروع)» توجية أنَّ المستأجر إذا وقف ما غرسه أو بناه لم يبطل الوقف » وهو 
اهف + وقف. اقلق #رينيها امم حية إن رك الأرض ابأعذة :من ارقو عليه > 
ولا يفسخ عقد الوقف » فيصير بممنزلة , ل 2 
مقامه » وهنا يؤخذ مع المشترئ: الذن: ويك له الشقمةا فشي عنله الركت + 
ويؤخذ حال كونه ملكا له أو وقنًا ٠‏ فصار كأنّه لم يوجد » ويكون التّمن نْ 
وجبت عليه الشّفعة » وَعُلِمَ منه أنه إذا تصّف المشتري بعد الطلب أَنَّه لا 
يصحٌ ؛ لأنَّهِ يملكه بمطالبته » وقيل: وقبضه . 


باب الشفعة بسب سطس-طمسسسسيِي يلماح ١48‏ 


فإن أخذ بالأوّل رجع الثاني على الأول » وإن فسخ البيع بعيب أو إقالةٍ 
أو تحالفٍ فللشّفيع أخذه , ويأخذه في التُحالف بما حلف عليه البائع . 


الشَّراِ » وقد وُجد من كلّ واحدٍ منهما . ولأنّه شفيعٌ في العقدين » واقتضى ذلك 
صحّة تصوف المشتري ؛ لأنَّه ملكه » وصحٌ قبضه , وإن كان الشّفيع له أن يتملكه 
لا يمنع من تصوّفه » كما لو كان أحد العوضين في المبيع معيبًا » ؛ فإِنه لا يمنع النٌصيُف 
وا و 
ا ل 0 
أن يأخذ بالثّاني وينفسخ الثّالث , وله أن يأخذ بالثّالث » ولا ينفسخ بشيءٍ من 
العقود . وجعل ابن أبي موسى هذا الحكم | إذا لم يكن الشّمّص في يد واحدٍ 
منهم بعينه » أمّا إذا كان في يد أحدهم فالمطالبة له وحده . 

(وإن فسخ البيع بعيب) أي: في الشَّقْص المشفوع (أو إقا لةِ أو تحالفٍ فللشفيع 
أخذة) لأنّ حنّه سابقٌ على .ذلك كله ؛ لأنّه ثبت بالبيع غ وغنه: إن استقاله قبل 
مطالبة بها لم تكن له شفعةٌ » وكذا إن ترائًا بعيبٍ » وظاهره أنّها تنبت في 
صورة الإقالة مطلقًا ؛ الأنّ الأحذ ا سي ا 
ل ا 00 الات 
لعيب في ثمنه المعينٌ ؛ فإن كان قبل الأخذ بالشّفعة فلا شفعة وإلا استقرّت » 
يك 0 00 ل 
باستحتقاق الشفعة ذلك » فإذا بطل حي الشعري ات 
يذلقات وله أن يسان لكين وياجل أن نه أسبن, 


فرح : إذا وجبت له الشّفعة وقضى الحاكم بها والشّقص في يد البائع ودفع 


مها باب الشفعة 


وإن أجَّره أخذه الشّفيع وله الأجرة من يوم أخذه » فإن استغلّه فالغلّة له 2 
وإن أخذه وفيه زرعٌ أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاةٌ إلى الحصاد والجداد , 
وإن قاسم المشتري وكيل الشّفيع أو قاسم الشّفيع لكونه أظهر له زيادة في 
الثُمن أو نحوه 


لمن إلى المشتري » فقال البائ ئع للشّفيع: أقلني , فأقاله لم يصحٌ ؛ لأنّها تكون بين 
الإ ا ا ا 
العقار يجوز التَصدُف فيه قبل قبضه . 

(وإن أجّره أخذه الشّفيع) لذن إخارة المشتري لا تمنع نقل الملك » بدليل أله 
يصخٌ - المؤجر » وانفسخت الإجارة من حين أخذها (وله الأجرة من يوم 
أخذه) لأنَّه صار ملكه بأخذه ؛ 0 «الكافي) لحلاف في هبةٍ (وإن استغله) 
المشتري (فالغلّة له) لأنها غاء ‏ ملكة ؟ إذ تراج بالصحان » بدليل أن لو تلف 
كان من ضمانه » فكذا إذا استغلّه ( وإن أخذه) الشّفيع (وفيه كه أو ثمرة 
ظاهرة) أو برت وما في معناه (فهي للمشتري) لأنَّه ملكه (مبقاةٌ إلى الحصاد 
والحداد) لأنّ. ضرره لا يبقى > ولا أجرة عليه ؟ لأنه زرعه في كدي دن 
أخذه بمنزلة شراءٍ ثانٍ » وقيل: يجب في الرّرع إلى حصاده ٠‏ فيخوّج في الثّمرة 
مثله » وَعُلِم أنَّ التّماء المتُصل كالشّجر إذا كبر » والطّلع إذا لم يؤيّر فإنَّه يتبعه 
في العقد والفسخ ) ؛ كما لو رد بعيب » لا يقال: فلم لا يكون حكمه حكم 
اوج إذا طلق قبل الدّخول ؛ لان الرّوج يقدر على الؤجوع بالقيمة إذا فاته 
الؤجوع في العين » وهنا يسقط حمّه منها إذا لم يرجع في الشّقص » فافترقا . 

(وإن قاسم المشتري وكيل الشّفيع) في القسمة » أو رفع الأمر إلى الحاكم 
فقاسمه لعّيبة الشّفيع فله ذلك في وجه ؛ جزم به في الكافي وغيره (أو قاسم 
الشّفيع لكونه أظهر له زيادة في الثَّمن أو نحوه) بأنَّ الشّقص موهوبٌ ء أو أنَّ 
الشراء لفلان ٠‏ فرك الشفعة لذلك.» وكذا إن جهل :الشفيع ثبوت الشفعة له 
قاله ابن لراغونيٌ (وغرس أو بنى) ثم أخذ الشّفيع به فله ذلك ؛ للعموماتٍ » 
وعم منه أنه لا يُتصوّر بناء ا وعرسة على القول#القورية. إلا :نيما ذكر 


باب الشفعة أه١‏ 


وغرس أو بنى فللشّفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه , أو 
يقلعه ويضمن التّقص . فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن 
فيه ضررٌ . 


(فللشّفيع) الخيار بين (أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه) مع الأرض ؛ نصٌّ 
عليه دفعًا للصّرر المنفيّ شرعًا (أو يقلعه ويضمن التّقص) أي: نقصه من القيمة ؛ قاله 
القاضي وأصحابه وهلا اذهب 4 لزوال لصون بس وهذا التخيير هن فول أكثر 
العلماء » زاد فى «الانتصار): 1 َوه بأجرةٍ » فإن أبن فلا شفعة » ونقل الجماعة: 
لدمنة اباو لذ يتشد وفل مضق النافية البياك افيد انض فال لاه 
قيمة البناء . قال: إِنَّهم يقولون: قيمة التّقض . فأنكره وردّه وقال: ليس هذا 
امي 


2# 


أصل في كيفية التقويم ذكر في «المغني) و«الشّرح) ) أن الظطاهر أ الأرض تقَوّم 
مغروسةً أو مبنيّةٌ » ثم تقوم خالية منهما » » فما بينهما فهو قيمة الغراس أو البناء يُدفع 
إلى المشتري إن أحتٌ الشّفيع » أو ما نقص منه إن اختار القلع لا قيمته مستحما 
للبقاء ؛ لأنّهِ لا يستحئٌ ذلك » ولا قيمته مقلوعًا . ويحتمل أن يقوّم الغرس 
والبناء مستحقًا لليّرك بالأجرة , أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه . 

(فإن اختار أخذه فأراد التتري قلع فله) أ للمشتري (ذلك) لأنَّه ملكه , 
فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحمّر » ولا نقص الأرض ؛ قاله الأكثر الس 
يخدك في مله ؛ فلا يقابل بعوض . فعلى هذا » يُخيّر الشّفيع بين أخذه ناقصًا 
بكلّ النّمن أو تركه . 

وظاهر «الخرقيٌ) أنَّ عليه ضمان التّقص الحاصل بالقلع : فقا نقض. الآرطن 
الحاصل بالغرس والبناء فلا يضمنه ؛ ذكره في «المغني) 

(إذا لم يكن فيه ضرر) هذا اختيار الخرقيٌ وابن عقيل وَالأَدَميّ ٠‏ وجزم به في 
«الوجيز» ؛ لأنّ الصّرر لا يزال بمثله » واقتصر الأكثر على القلع » أَضِب بالأرض أو لم 
يقر 2 الأنسعيق نمالة:: 


فرعٌ : إذا حفر فيها با أخذها ولزمه أجرة مثلها . 


؟ه١‏ باب الشفعة 


وإن باع الشَفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين ؛ 
وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصحٌّ الوجهين . وإن مات الشّفيع 
ل 0 


(وإن باع الشّفيع ملكه قبل العلم) ببيع نصيب شريكه (لم تسقط شفعته في 
أحد الوجهين) - ورتساك ( ا 1 ؛ اال ( 1 
لا لسو سد اهدر در 
اشترى معيبًا لم يعلم عيبه حتّى باعه » ومقتضاه أنه إذا باعه بعد العلم با حال فإنّها 
تسقط . 

وإن باع بعضه فوجهان: 

أحدهما: تسقط ؛ لكونها لا تتبكّض . 
لو انفرد . 

(وللمشتري الشفعة فيما باعه الشّفيع في أُصِحٌ الوجهين) لأنَّ له ملكا سابقًا 
على بيع الشّفيع » فملك الأخذ به . والثّاني: تسقط ؛ لأَنّ ملكه ضعيفٌ ؛ لكونه 

شك رح ارح ران واي اليم بطل شتف لد علي 11100 عدار 
لشمليك . أشبه خيار القبول » ولأنًا لا تعلم بقايه على الشّفعة ؛ لاحتمال رغيتة 
عنها ) ولا ينتقل إلى الورثة ما يشك في ثبوته » وخرّج أو الشخطات الكل 
بعل وتورّث عنه بناءً على رواية إرث الأجل . 

وأجيب بأنَّ حنٌّ فسخ ثيت لا لفوات جزءٍ » فلم يوث كالؤجوع في الهبة (إل 
أن يموت بعد طابها فتكون لوارثه) نص عليه » وهو المذهب » وحكاه أبوا:اططاتة 
قولاً واحدًا ؛ لأنَّ الح قد تقوّر بالطّلب » ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده . كا 
على قول القاضي فلأنَ الشّقص صار ملكا له بالمطالبة » وفيه نظو ؛ لأنّه لو كان 
كذلك لا صم العفو عنها بعد طلبها , » كما لا يصحٌ العفو عنها بعد الأخذ 


باب الشفعة م١‏ 


ويأخذ الشّفيع بالثْمن الذي وقع العقد عليه . 


بها وأا على رأى ابن عقيل وامولْف فلأئّه قد علم بمطالبته بقاءه على شفعته » وهو 
ظاهرٌ . وقال في رواية أبي طالب: الشّفعة لا تورث » لعلَّه لم يكن يطلبها . فجعل 
لعل في إبطالها بالموت عدم العلم برغبة المت . 

قال القاضي في «التّعليق» : فعلى هذا » لو علم الوارث أُنّه راغبٌ فيها كان له 
المطالبة » وإن لم يطالب المت » قال الزّركشيٌ: وينبغي أن يكون القول قول الوارث 
مع يمينه . فإذا تقوّر ذلك » انتقل الح إلى جميع الورئة على قدر إرئهم مطلقًا ؛ » فإذا 
ترك بعضهم حقّه تور على الباقي » ولم يكن لهم إلا أخذ الكل أو التَركَ » » كالشٌّفْعاءِ 
إذا عفا بعضهم عن حقّه » وقيل: من عقا خن يعض خقة أو لم. يطليه' لم تستقط 


فصل 

(ويأخذ الشّفيع بالثّمن الذي وقع العقد عليه) لحديث جابر: افهو أحقٌّ به 
- . رواه أبو إسحاق الجؤزجانئ في «المترجم 4 ولأت 'الشفيع نا سحل 

لشقص بالبيع » » فكان مستحمًا له بالقّمن كالمشتري » ولو عر با استقرٌ عليه 
العقد وقت لزومه لكان رك » لا يقال: كان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطة 
إلى طعام غيره ؛ لأنَّ المضطرٌ استحقّه بسبب حاجته » فكان المرجع في بدله إلى 
قيمته » والشّفيع استحقّه بالبيع » فوجب أن يكون بالعوض الثابت به » فإن وقع 
حيلةً دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشّقص » وإن كان مجهولا - كصبرة نقد فقد 
تقدّم » وظاهره أنه يأخذه بغير حكم حاكم ؛ لأنّه حقٌّ ثبت بالإجماع » » فلم 
يفتقر إلى حكم ء كالددٌ بالعيب » ولا تُعتبر رؤيته إن صحٌ بيع غائب وإلا 
اعثبرت » واعتبر ابن عقيل الحكم تارةٌ ودفع ثمنه ما لم يضرٌ مشتريه . 

فإن دفع مكيلاً بوزنٍ أخذ مثل كيله كقرض » وقيل: يكفي وزنه ؛ إذ المبذول 


سمل ب ل 0ب ب تلش نالفلا 


وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته , وما يحط من الثّمن أو يزاد 
فيه في مدَّة الخيار يلحق به , وما كان بعد ذلك لا يلحق به » وإن كان مؤْجّلاً 
أخذه الشّفيع بالأجل إن كان ملي , ولا أقام كفيلاً مليًا وأخذ به . 


في مقابلة الشّقص » وقدر الثّمن معياره لا عوضه . 

لل ا و ا ال 
لكان أولى ؛ لأنَّ 5 أخذه بدون دفع كك الشُمن إضرارًا بالمشتري » لمرو . 
يُزال بمثله » فإن أحضر رهنًا أو ضميئا لم يلزم المشتري قبوله ؛ لأنَّ عليه ضر 
في تأخير اللّمن » وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثّمن ١‏ ايسور له 
ُجبر عليها » وللمشتري حبسه على ثمنه ؛ قاله في التُرغيب وغيره ؛ لأنَّ الشّفعة 
قهري » والبيع عن رضًا » فإن تعذّر في الخال 2 فقال في رواية حرب: بهل 
الشّفيع يومًا أو يومين » والأشهر عنه: ثلانًا ؛ لأنّها حدٌ جمع القلّدَ » وعنه: ما 
رأى الحاكم . 

فرعٌ : لو أفلس الذَّة 5020007 ُيّر المشتري بين الفسخ وبين أن 
ف مالم مالو للدي انمز اولان لتر 

(وما يط من الّمن أو يزاد فيه في مدّة الخبار يُلحَق بهم لأنّ زمن الخبار 
كحالة العقد . نقل صالح: للماء حصّةٌ من الثَّمن . وفي رجوع شفيع بأرشٍ 
على مشتر عفا عنه بائع وجهان (وما كان بعد ذلك لا يلحق به) لأنَّ الرّيادة 
حيقل هه الفعرط الها الاروطها نه ولمعا بارا ولا تيع ك2 ونا لية. : 
ا ل ل ا ل 


(وإن كان مؤْجّلاً أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليًا ولا فإن كان معسرًا 
(أقام) الشّفِيع (كفيلاً مليًا وأخذ به) نصّ عليه ؛ لأنّ الشّفيع شيدق الأخذ 
بون القُمْن وصفته » والتأجيل من صفته » وفي كلام القاضي وأبى الخطاب 
ولوف اشتراط اللاي ؛ أنه لو أخذ بدونها لتضر المشتري » والشرر لا ثزال 


باب الشفعة هه ١‏ 


وإن كان لثمن عرضًا أعطاه مثله إن كان ذا مثلٍ ولا قيمته . وإن اختلفا 
في قدر القّمن فالقول قول المشتري , إلا أن يكون لَلشّفيع به 


بمثله » ومتى أخذه الشَّفِيع بالأجل فمات ٠‏ أو المشتري وقلنا: يحل الدّين بالموت حل 
عا نامك تتتيا درن ماع د نا لم يداد مش مد لقيو ادا 

(وإن كان الشُمن عرضًا أعطاه مثله إن كان ذا مذلٍ) كالحبوب والأدهان 
وفعرهنا + الأنييا كالأضافاء لذن مل مر :طريق وه والقيمة » فكان أولى 
من الممائل في أحدهما ؛ إذ الواجب بدل الّمن » فكان مثله كبدل العرض 
(وإلا) أي: إن لم يكن له مثل كاياب والحيوان فيعتبر (قيمته) في قول أكثر 
أهل العلم ؛ لتعذر ال ون ذلك بدله في الإتلاف . وذكر الأصحات الالو 
باعه بصبرة نقدًا وجوهرةٌ دفع مثله أو قيمته » فإن عدن كقيقة الشقصض + 4 لأن 
الأغلب وقوع العقد على الأشياء بقيمتها » فإن اختلفا في القيمة رجع إلى أهل 
الخبرة إن كان موجودًا » وإن كان معدومًا قبل قول المشتري فيها . 

(وإن اختلفا في قدر القّمن فالقول قول المشتري) مع هينه ؛ ذكره المعظم ؛ 
أنه العاقد » فهو أعلم بالنّمن » ولأنّ المبيع ملكه » » فلا يُنزع عنه بدعوى مختفٍ 
يذ ينةٍ » وكما يُقل قوله في الغرس والبناء في الشّقص أنه أحدثه » والشّفِيع 
ليس بغارم ؛ لأنَّه لا شيء عليه » وما يريد تملك الشّقص بثمنه » بخلاف غاصب 
ومتلٍ (إلا أن تكون للشّفيع بي فيعمل بها ؛ لأنّها تكذّب المشتري » فإن أقام 
كل منهما بين ينه احتمل تعارضهما والقرعة » وقيل: تُقدّم بيّنة شفيع » ولا تقل شهادة 
البا ئع للشفيع ؛ لأنه متهم ؛ لكونه يطلب تقليل الثم خحوقًا من أَلدّرَك عليه » ويُقبل 
0 وامرأتان » وشاهدٌ ويينٌ » فإن قال المشتري: لا أعرف قدر الثّمن » قُدَّم قوله ؛ 
أن أعلم بنفسه » فإذا حلف سقطت ؛ لأنّه لا يمكن الأخذ بغير ثمنٍ » ولا يمكن أن 
يدفع إليه ما لا يدّعيه إِلّا أن يفعل ذلك تمْلاً » فإن ادُعى أن فعلته تملا على 
إسقاطها قُبِلَ قوله مع يينه ؛ لأنَّه منكد . وإن اذَّعى جهل قيمته فهو كما لو 
اذّعى جهل ثمنه ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) 


5م6١‏ باب الشفعة 


وإن قال المشتري: اشتريته بألف 5 وأقام البائع بد أنه باعه بألفين » 
فللشّفيع أخذه بألفي » فإن قال المشتري: غلطتٌ كيهل حل لوه م يمينه؟ على 
وجهين . وإن اذَّعى أن اشتريته بألفٍ فقال: بل انّهبته أو ورثته , فالقول قوله 
مع يمينه ٠‏ فإن نكل عنها أو قامت بيّنة بيْنةَ للشّفيع فله أخذه . ويقال للمشتري: ما 
أن تقبل 

(وإن قال المشتري: اشتريته بألفٍ ٠‏ وأقام البائع بيه أنه باعه بألفين , ؛ فللشفيع 
أخذه بألنف) لأنَّ المشتري مقي له باستحقاقه بأُلفٍ » ؛ فلم يسن الأجوج بأكثر (فإن 
قال المشتري: غلطتٌ) أو كذبثٌ أو نسيثٌ » والبيّنة صادقةٌ (فهل يُقبل قوله مع 

يمينه؟ على وجهين) أشهرهما: أنه لا يُقبل ؛ جزم به في «الكافي» ؛ لأنّه 0 
عن إقراره » فلا يقل » كما لو أقدٌ له بدينٍ ٠‏ والثّاني: يُقبل . قال القاضي: وهو 
قياس المذهب عندي كالمرابحة » بل هنا أولى ؛ لأنَّ البيّنة قامت لكذبه » فيل 
رجوعه عنه . فإن لم تكن للبائع بيه فتحالفا , ٠‏ فللشّفيع أخذه بما حلف عليه 
البائع » وإن رضي المشتري اذه قال البائع ؛ جاز » وملك بشفيع أخدة 
بالنّمن الذي حلف عليه المشتري ؛ لأنَّ حقٌ البائع في الفسخ زال . 

فرع : إذا اذّعى على إنسانٍ شفعةً في شقص اشتراه فقال: لبن الك :ملك :في 
شر كتي ) » فعلى الشّفيع إقامة البيّئة بالشّركة في قول الجماهير لس إذا 
كان في يده استحق قَّ الشّفعة به . 

(وإن اذّعى أنّك اشتريته بألفٍ) فلي الشفعة » احتاج إلى عون التعوئ م 
فيحدّد المكان الذي فيه الشّقص » ويذكر قدر الششقص وثمنه » فإن اعترف 
لزمه » وإن أنكر (فقال: بل انّهبته أو ورثته) فلا شفعة (فالقول قوله) أي : 2 
الونة نوالا رت لان الأصل معه » والمثبت للشّفعة البيع ولم يتحقق (مع بمينه 
لاحتمال صدق خصمه غ» وحيصذٍ يبرأ» فإن قال: لا تستحقٌ على شفعةٍ ع 
فالقول قوله مع بمينه » وهي على حسب جرابه (فإن نكل عنها) قُضي عليه ؛ 
لأنّ الُكول قائم مقام الإقرار (أو قامت بيد للشّفيع فله أخذه) لأنّ البيع ثبت 
بحقوقه » والأخذ بها من حقوقه (و) حيتدٍ يعرض عليه ألَّمن » فإن أخذه دُفع 
إليه » فإن قال: لا أستحقّه فثلاثة أوجه: أحدها: (يقال للمشتري: إمّا أن تقبل 


باب الشفعة /اه ١‏ 


النّْمن » وإمّا أن تبرئ منه . وإن كان عوضًا في الخلع أو التكاح أو عن 
دم عمدٍ فقال القاضى: يأخذه بقيمته . وقال غيره: يأخذه بالدّية ومهر المثل . 


الّمن وإمّا أن تبرئ منه) اختاره القاضي ؛ لأنَّ النَمن صار مستحقًا له » فيقال له 
ذلك لتتحصل: براءة الخف رد المكاتب إذا جاءة: المكاتب: بمال: الكتاية فادّعى 
أَنّه حرام . 

والقاني: قد في يد الشّفيع إلى أن يدَّعيه المشتري فيدفع إليه . قال في «الشّرح): 
وهو اوك "إن شام الله تعالى..: 

والثّالث: يأخذه حاكم فيحفظه لصاحبه حتّى يتّعيه » فمتى اٌعاه المشتري دُفع 
إليه . وفكق في «الشّرح) بين المكاتب والشّفيع و لآل مكدة رظالبه بالوفاء عن غير :هذا 
الذي أتاه به » فلا يلزمه ذلك بمجوّد دعوى سيّده تحريمه » وهذا لا يطالب الشّفِيع 
ل 0 

تنبية : إذا ادّعى عليه الشّراء فقال: اشتريته لفلانٍ » سثل » فإن صدّقه فهو له » 

000 . وإن كان المقدُ له غائبًا أخذه 
الشّفيع يإذن الحاكم والغائب ب على ححيّته إذا قَدِمَ » فإن قال: اشتريته لابتي الطفل » 
فهو كالغائب في وجهٍ ‏ وفي الآخر: دعتي أن الات فك للطفل ع ولا يدت 
في ماله حي بإقرار وله عليه » فأمًا إن ادّعى عليه الشّفعة في شقص فقال: هو لفلانٍ 
العاتي أو الدلقان أ :قاذ تشفكة يا الأله قن ترك لوطا ؛ فإقراره بعد ذلك إقرارٌ على 
غيرةة مفلا يقتل * 

(وإن كان عوضًا في الخلع أو التكاح أو عن دم عمد) وقلنا بوجوب الشّفعة 

فيه (فقال القاضي) وهو قياس قول ابن حامدٍ (يأخذه بقيمته) لأنّه ملك الششقص 
انار لفيا دا ساي )بر دس إن لط لال يس 
لا مثل لها (وقال غيره:) وهو ابن حامق وابو الخطاب في «الاتتصار) (يأخذه 
بالدّية ومهر المخل) لأنّ ذلك بدل المشفوع » فوجب أن يؤخل به كالئّمن ‏ يع 
أله تقدّم أنَّ الأشهر: لا شفعة في ذلك ؛ لأنّ ما يقابل المبيع ليس مال » ولأنّ 


مه ١‏ باب الشفعة 


ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ؛ نص عليه . ويحتمل أن يجب . 
وإن أقرٌ البائع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين . 


الأخذ إِمَا بالقيمة » وهو تنخ ؛ لأنَّه ليس بعوض للمبيع . وإنًا بالمهر » وفيه تقوم 
النِضع » وإضرارٌ بالشَّفيع ؛ لأنَّ مهر المثل يتفاوت مع المسئى ؛ لأنَّ المهر يساتح به 
في العادة » بخلاف البيع » وفيه شيخ » ولا يُتومّم أن القاضي ينبت الشفعة في 
ذلك » وإما كلامه في صفة الأخذ , مع أنَّ المسألة فيها روايتان » وعلى قياسه 
ما أخذ أجرةً أو ثمئًا في سَلَّمِ أو عوضًا في كتابة . 
قصل 

(ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ؛ نص عليه) لأنَّ في الأخذ إلزام 
المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه » وإيجاب العهدة عليه » وتفويت حقه من 
الؤجوع في عين الثّمن » ولا فرق فيه بين خيار المجلس أو الشّرط » وسوامٌ كان 
كيان لهم ام لاجدهما:: 

(ويحتمل أن يجب) وحكاه أبو الخنطاب تخريججا ؛ لأنَّ الملك انتقل » فتثبت 
فيه الشفعة فى مدّة ليان كينا :يعنا انقضدافه ».و لأآزالة 'ضنور الشركة وقيل: نيك إن 
قلنا: الملك للمشتري » وقيل: إن شرط للبائع فقط وقلنا: الملك للمشتري » لم يجب 
قبل فراغه » وإن شرط للمشتري وحده وقلنا: الملك له » وجبت ؛ لأنّ الملك انتقل 
إليه » ولا حقٌّ لغيره فيه » والشَّفيع يملك الأخذ بعد استقرار الملك فكان له » وغاية 
ما تقدّم ثبوت الخيار له » وذلك لا يمنع الأخذ بها ء» كما لو وجد به عيبا . 

(وإن أقرٌ البائع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين) كذا في 
«الكافي) » أحدهما: لا شفعة ؛ نصره الشَّريف في مسائله » ولا نص فيها للإمام 
أحمد ؛ لأنَّ الشّفعة فرع البيع » فإذا لم يثبت الأصل لم يقبت فرعه . والثاني » 
وهو المذهب: أنه تجب ؛ لأنّ البائع أقرٌ بحقّين: م 2 
فإذا سقط حقّه بإنكاره ثبت حقٌ الآخرء كما لو أقرٌ بدار لرجلين فأنكر 


باب الشفعة ١68‏ 


وعهدة الشّفيع على على المشتري 2 وعهدة المشتري على البائع » فإنٍ أ 
المشتري قبض المبيع أجبره الجاكم . وقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن يأخذه 
الشّفيع من يد البائع . وإذا ورث اثنان شقصًا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه 


أحدهما . فعليه » يقبض الشُّيع من البائع ويسم إليه النّمن » ويكون درك الشّفيع 
على البائع » وليس له » ولا للشّفيع محاكمة المشتري والإنركان اباتع مهدا رمن 
النّمن من المشتري بقي الشَّمن الذي على على الشَّفِي لا يدّعيه أحدّ ؛ لأنّ البائع قرله هو 
للمشتري » والمشتري يقول: لذ اده . فالأوجه القّلاثة . 


(وعهدة الشفيع على المشتري . وعهدة المشتري على البالع) ) العهدة في 
الأصل: كتاب الشَّراء » والمراد هنا أذ الشقطن ذا حور شععا اد دنا فإن 
الشّفيع يرجع على المشتري بالشّمن أو بأرقع ليت ؛ لأنَّ الشّفيع ملكه من 
جهته » فرجع عليه لكونه بائعه » ثم يرجع المشتري على البائع ؛ لما ذكرنا , 
ويستشنى منه المسألة السّابقة » فإنَّ عهدة الشّفيع على البائع ؛ لحصول الملك له 
من جهته . ش ش 

(فإن أبي المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم) قاله القاضي » وقدَّمه في 
لعن ؛ لأنّ القبض واجبٌ ؛ ؛ ليحصل سح نَّ المشتري في تسليمه » ومن شان 
الحاكم أن يجبر الممتنع (وقال أبو الخطّاب: قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من 
ل ا ل ل د 
بنفسه بدليل صِحّة التَصدُّف فيه قبل قبضه . 

(وإذا ورث اثنان شقصًا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه 
وشريك أبيه): لأنهمًا شريكان: حال ثبوت: الشفعة .. فكان: ييتهمااء. كما لو 
كاه <تبيت واد بولانيا العك لدفع ضور الشزيك: الداخل على ..شركائه 
جا ع جات 


١5٠‏ باب الشفعة 


وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال » أو لربٌ المال على المضارب 
فيما يشتريه للمضاربة؟ على وجهين . 


لقوله عليه السّلام : «لا شفعة لنصرانيٌ» . رواه الدٌارقطنئ في كتاب «العلل) » وأبو 
ار سما الل ريج » عن سفيان اوري » عن حُحمَيدٍ » عن أنس . 
ونائل ضعّفه الدّارقطنيئ وابن عدي» أنه معى يختصٌ به العقار » أشبه الاستعلاء ء في 
الببيان » وقال أكثر العلماء: تثنت ؟ لأنّها خياز ثبت لدفع الصّرر بالخراة » فاستوى 
فيه المسلم والكافر كالكدٌ بالعيب . 


وجوابه: بأنها تثبت تثبت في محل الإجماع على خخلاف ل لق الشّريك 
للشلى». ولي لخن اف ممتي ابل يفاعي مقتضى الأصل » وظاهره 
أنه تنبت للمسلم على الكافر ؛ لعموم الأدلّة » ولأنّها إذا ثبعت على المسلم مع عِظَّم 
ا ل ا ل ل 
لما إذا كان لبائع مسلتا ‏ فإ تاي كافان بخمر شقصا فلا شقمة في الأصي 
كختزيرٍ » بناكٌ على قولنا: هل هي مال لهم؟ فأمًا أهل البدع فتنبت الشفعة نْ 
0 حرك غن أحمد أله سفل..غن أصبحاب البدع: هل لهم 
شفعة؟ وذكر له عن الشَّافْعيَ أنه قال: ليس للرّافضة شفعةٌ . فضحك وقال: أراد 
أن يخرجهم من الإسلام . فظاهره أنه أثبتها لهم » وهو محمول على غير الغلاة 
ل الت كمعتقد غلط جبريل في الرّسالة » ومَنْ ححكم بكفره من 
الدّعاة بخلق القرآن فلا شفعة لهم » وهو مقتضى كلام الأصحاب ؛ لأنّها إذا 
لم تنبت لمي ع الذي يُمَدُ 5 على كفره فغيره أولى (وهل تجب الشفعة للمضارب 
على رب المال » أو لربٌ المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة؟ على 
وجهين) وفيه مسألتان: الأولى: هل تجب الشّفعة للمضارب على ربٌ المال؟ وفيه 
فاشترى مال المضاربة بقيته ؛ لا د الا من قن ضرر الشركة .٠‏ والثّاني: أن 


يٍٍ 


شّفعة ؛ لأنَّ له في مال المضاربة تعلّمًا في الجملة » أشبه ربٌ المال » والمذهب 


باب الوديعة ١كا١‏ 


باب الوديعة 


كما صرّح به في «المغني) و«الشّرح) : أنّها لا تجب إن ظهر ربحٌ إلا وجبت ؛ نص 
عليه . قال صاحب «التّهاية): وعندي أنه لا شفعة للعامل فيما اشتراه كالوكيل 
والوصيٌ . 

الثّانية: المذهب أَنّها لا تجب لربٌ امال على المضارب ؛ لأَنَّ املك وقع له ٠‏ فلا 
يستحقٌ الشّفعة على نفسه . والتّني: تجب ؛ لأنَّ مال المضاربة كالمنفرد بنفسه » أشبه 
ما إذا كان المشتري شريكا فلأنَ الشّفعة بينه وبين شريكه » وهذه شفعةٌ في الحقيقة لم 
تلو لكا نوها رن . قال في «المغني) و«الشّرح) »): والوجهان مبنيّان على شراء 
ربٌ المال من مال المضاربة » ولا شفعة لمضارب فيما باعه من مالها » وله فيه ملك » 
وله الشّفعة فيما بيع شركةًٌ لمال المضاربة إن كان فيها حظ ء فإن أبى أخذ بها رب 
الملل . 


تذنيب : قال أحمد في رواية حنبلٍ: لا يرى الشّفعة في أرض السٌواد ؛ لأنَّ عمر 
وقفها 4 وكذا كلّ أرض وقفها كالشّام ومصر . قال في «المغني) و«الشّرح): إلا أن 
يحكم ببيعها حاكعٌ أو يفعله الإمام أو نائبه فننبت ؛ لأنّه مختلّفٌ فيه » وحكم 
الحاكم ينفذ فيه . 


باب الوديعه 


الوديعة : وهي فعيلةٌ من ودع الشّيء: إذا تركه أئ: هي مترؤكةٌ عند المودّع 2 
وقيل: هي مشتقّةٌ من الدّعَة » فكأنُّها عند المودع غير مبتذلةٍ للانتفاع » وقيل: من 
ودع الشيم يدع: إذا سكن نيا بناكية عند الموذغ : 

وهي في الشّرع: اسم لعي توضع عند آخر ليحفظها » فهي وكالة في الحفظ » 

فُعتبر أركانها . والأحسن أنّها: توكيل في حفظ مملوكِ أو محترم مختصٌ على وجه 
مخصوص + والاجماع: في كل عصر على جوازها » وسنده قوله تعالى :8 إِنَّ الل 
مدق أن يُوَمأْ الَْمتتٍ إِلج أَمَلِهَاك [النساء: 5] مع الشْئّة الشّهيرة » منها قوله 
عليه السّلام : أذ الأمانة إلى مَنِ ائتمنك » ولا تخن مَنْ خانك» . رواه أبو داود )» 


؟5١‏ باب الوديعة 


وهي أمانةٌ » ولا ضمان عليه فيها . إِلَا أن يتعدّى . وإن تلفت من بين ماله 
لم يضمن في أصحٌ الرّوايتين » ويلزمه حفظها في حرز مثلها . 


والتّمذيٌٌ وحسّنه . والمعنى يقتضيها ؛ لحاجة النّاس إليها ؛ لأنّهِ يتعدّر عليهم حفظ 

جميع أموالهم بأنفسهم . ويُستحبٌ أخذها ل غُلِم أنه ثقدٌ قادرٌ على حفظها , 
5 لغيره إلا وضاارات رومخ بموتٍ وجنونٍ وعزلٍ مع علمه » فإن بطلت 
الم و اص سد شك يدر درل 
تلف بعده فوجهان . لا يصحٌ م الإيداع والاستيداع إلا من جائز التَصئف في 
ماله وتبثعه به . 


52 0-00 


(وهي أمانة) لقوله تعالى: من من سح عه 2 عله ا و أَلَذِى ى أَوْثْمِنَ أمننتة» 
لقره ١‏ زرلا تبان عل قا ل ررس عرد لود نكن يه 
زه أن لبي ع2 قال: (مَْ أودع وديعةٌ فلا ضمان عليه) ٠‏ روأه أبن ماجه ان 
المستودّع يحفظها للمالكها » » فلو ضُمنت لامتنع النّاس من الدّخول فيها » وذلك مِضِرٌ 
كاافيه من مسيس ‏ اندائحة إلنها .الا أن يتعدى) تضمدها يغير ختلاق علمقاه + لأثد 
متلِفٌ لال غيره » فضمنه » كما لو أتلفه من غير استيداع . 

(وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصمٌ الرُوايتين) وهي قول أكثر 
العلماء ؛ لما ذكرنا » ولأنَّ المستودّع مؤْتمنٌ » فلم يضمن ما تلف من غير تعدّيه 
ولا تفريطه » وسواء ذهب معها من ماله شيء أو لا . والثّانية: يضمن إذا تلفت 
من بين ماله ؛ لما روى سعيدٌ: حدّئنا هُشَيمْ » أنا حميدٌ الطويل » ٠‏ عن أنس أن 
عمر بن الخطاب ضمن وديعةٌ ذهبت من بين ماله . والأوّل أصحٌ ؛ قاله 
القاضي 0 أن العنيان ينانفي الأمانة 4 وحديث عمر مجر على التُفريط من 
أنس في حفظها » فلا منافاة . 

(ويلزمه حفظها في حرز مثلها) عرفا كسرقةٍ رعو كنا سا كاله ولاه تعالى 
أمر بأدائها » ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ . وفي (الرّعاية): 0 
حرز مثله عاجلاً مع القدرة وإلّا ضمن » وظاهره أنه إذا لم يحفظها في حرز مثلها أنه 

يضمن ؛ لأنّه مفرّط » وإن وضعها في حرز ثمٌ نقلها عنه إلى حرز مثلها لم يضمنها ؛ 


باب الوديعة وذو 


وإن عينٌ صاحبها حررًا فجعلها في دونه ضمن . وإن أحرزها بمثله أو فوقه 
عدن ٠‏ وقيل: ل ل عن إخراجها 


لأنَّ صاحبها رد حفظها إلى اجتهاده » فلو كانت العين في بيت مالكها فقال الآخر: 
احفطها في موطعها مدتعليا عنه لغير خوفٍ ضمن ؛ لأنَّه ليس بمودّع » وأما هو 
وكيل في حفظها في موضعها . 

(وإن عينّ صاحبها حررًا فجعلها في دونه ضمن) سواء ردّها إليه أو لا ؛ لأنّه 
خالفه في حفظ ماله » ومقتضاه أنه إذا حفظها فيما عيّه ولم يخي عليها فلا ضمان 
عليه بغير خلافٍ ؛ لأنّه ممتثل غير مفاِطٍ . 


(وإن أحرزها بمثله أو فوقه) بلا حاجةٍ » كلبس خاتم في خنصر فلبسه في بنصرٍ 
لا عكسه (لم يضمن) على المذهب ؛ لأنَّ تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله » 
كمَن اكترى لزرع حنطةٍ فله زرعها وزرع مثلها في الضّرر » فما فوقه من باب 
أولى . 

(وقيل: يضمن) وهو ظاهر «الخرقيّ) » وحكاه في «التّبصرة» رواية . قال في 
رواية حرب: إذا خالف في الوديعة فهو ضاميٌ ؛ لأنّه خالفح ار اخ وي 
حاجة , أشبه ما لو نهاه (إلَا أن يفعله لحاجة) كما لو خاف عليها من سيلٍ أو 
حري ؛ لأنّه لا يُعَدّ مفرَطًا » والأولى إن نقلها إلى الأعلى لم يضمن ؛ لأنّه زاده 
خيرًا لا إن نقلها إلى المساوي ؛ لعدم الفائدة . قال في «التلخيص): أصحابنا لم 
يفرّقوا بين تلفها بسبب التّقل وبين تلفها بغيره . قال: وعندي أنه إذا حصل 
الكّلف بسبب التّقل » كانهدام البيت المنقول إليه » ضمن . 

(فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيءٍ الغالب منه التّوى) أي: الهلاك 
(لم يضمن) لأنَّ حفظها نقلها » وتركها تضييعٌ لها » وهذا إذا وضعها في حرز مثلها 
أو فوقه » فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان ؛ ذكره في (المغني) و«الشرح) 
والحارثئٌ » ومقتضاه أنه يلزمه إخراجها عند الخوف ؛ أن التّهي للاحتياط 


١55‏ باب الوديعة 


وإن تركها فتلفت ضمن , وإن أخرجها لغير خوٍ ضمن , فإن قال: لا 
تخرجها ولو خفت عليها . فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن . وإن 
أودعه بهيمة فلم يعلفها حتَّى ماتت تت ضمن . إلا أن ينهاه المالك عن علفها . 


عليها » وهو إذن نقلها (وإن تركها فتلفت ضمن) سواءٌ تلفت بالأمر المخوف أو 
نغيره 4 لأله مقاطل » وقيل: لا يضمن ؛ لامتثاله أمر صاحبها . 

(وإن أخرجها لغير خوفٍ ضمن) لأنّه خالف نص صاحبها لغير فائدةٍ » ولو 
أخرجها إلى مثله أو فوقه ؛ صرّح به في «الشرح)» وغيره » وقيل: لا. يضمن » 
كما لو تعينُ له حررًا (فإن قال: لا تخرجها وإن خفتٌ عليها , فأخرجها عند 
الخوف أو تركها لم يضمن) لأنّه إذا أخرجها فقد زاده خيرًا بحفظها ؛ إذ 
المقصود المبالغة في حفظها » وإن تركها فلا شيء عليه ؛ لأنَّ صاحبها صرح له 
بتركها مع الخوف . فكأنّه رضي بإتلافها » وقيل: إن وافقه أو خالفه ضمن 
كإخراجها لغير خوفٍ . وهذا جار فيما إذا قال: لا تقفل عليها قفلين » أو لا 
تنم فوقه ؛ صرح به في «الؤعاية) . 

فرع : إذا أخرج الوديعة الخو عن ترجه > فتلقت: + قلغن أنه أخريقها 
لغشيان شيءٍ الغالب منه الهلاك » وأنكر صاحبها وجوده » فعلى المستودع البيّنة 
إن كان مما لا تتعذّر إقامة البّنة عليه ؛ لظهوره » ويُقبل قوله في التّلف مع بمينه . 

(وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتّى مانت تت ضمن) لأنّ العلف من كمال 
الحفظ 2 ٠‏ بل هو الحفظ بعينه ؛ لأنّ العرف يقتضي علفها وسقيها ٠‏ فكاله مأمو 
به عرًا » وقيل: اطي ا 5 لا تعلفها » والأوّل هو المشهور (إلا أن ينهاه 
المالك عن علفها) لأنَّ مالكها أذن فى إتلافها » أشبه ما لو أمره بقتلها » لكن إذا 
نهاه عن علفها فتركه أثم ؛ لحرمة الحيوان » فإن أمره به لزمه » وقيل: يلزمه 
بقبوله » ويعتبر حاكمٌ » وفي «المنتخب) : لا 

فرعٌ : إذا علف الذَابَّة أو سقاها في داره أو غيرها بنفسه أو غلامه على ما جرت 
به العادة فلا ضمان عليه ؛ لأنّهِ مأذونٌ فيه عرفا » والحكم في التّفقة والؤجوع 
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فإن قال: اترك الوديعة في جيبك . فتركها في كمّه ضمن » وإن قال: 
اتركها في كمّك , فتركها في جيبه لم يضمن ., وإن تركها في يده احتمل 
وجهين . وإن دفع الوديعة إلى مَنْ يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن . 


كالحكم في نفقة البهيمة المرهونة ؛ لأنّها أمانةٌ مثلها . 

(فإن قال: اترك الوديعة في جيبك » فتركها في كمّه) أو يده (ضمن) لأنَّ 
لاخر ورا" نسي فسقط منه (وإن قال: اتركها في كمّك) أو يدك 
(فتركها في جيبه لم يضمن) أنه أحرز (وإن تركها في يده احتمل وجهين) 
كذا في «الفروع» » أظهرهما: يضمن ؛ لأنَّ اليد يسقط منها الشّيء اسان : 
بخلاف الكمٌّ اكات لا يضمن ؛ لأَنّ اليد أحرز من الكمْ ؛ لأنّه يتطق إليه 
البط » وكذا الخلاف إذا عينٌ يده فتركها في كمّه » وقال القاضي: اليد أحرز 
عند المغالية » والكمٌ أحرز عند غيرها » فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان 
غليه 6 لأ -ؤاده .عيذا . .وإلا ضمتها النقلها: إلى أدتن . مما أمن به 6< فإن أمرة 
عا ب ع ل ا ع ا ا من 
جانب الجيب أو ترك في كمّه ثقيلاً بغير شد » أو تركها في وسطه ل ينور 
وفى «الفصول) : إن تركها 2 أنه أو غرزها فى عمامته أو عت 0 
0 ْ ْ 

: إذا قال: اتركها في بيتك » فشدَّها في ثيابه » وأخرجها معه ضمن ؛ 

أن الت 0 قال: لا تُدخل بيت الوديعة أحدًا » فخالفه وسرقها الدّاخل 
ضمن ؛ لأنَّه ربا شاهدها في دخول البيت » وإن سرقها غير الدّاخل فلا في 
الأصحٌ ؛ لأنّ فعله لم يكن سبيا لإتلافها » وقيل: بلى ؛ جزم به في الكافي 
وزغي لالد ربا دل الشارق عليها . 

(وإن دفع الوديعة إلى مَنْ يحفظ ماله) أو مال ربّها عادةً (كزوجته وعبده , لم 
يضمن) نص عليه ؛ لأنَّه مودحٌ » فله أن يحفظها بنفسه » وم جرت العادة بحفظ 
ماله » وكوكيل ربّها » وألحق بهما في «الّوضة) الولد » وهو ظاهرٌ » وكما لو دفع 
الماشية إلى الّاعي أو البهيمة إلى غلامه ليسقيها » وقيل: يضمن » كما لو دفعها إلى 


اي يسك لزاني وديف 


وإن دفعها إلى أجنبيّ أو حاكم ضمن , وليس للمالك مطالبة الأجنبيّ . 
وقال القاضي: له ذلك . وإن أراد سفرًا أو خاف عليها عنده , ردّها إل 
مالكها ؛ فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها , إلا دفعها إلى الحاكم . 


. وعلى الأوّل » يُصِدَّق في دعوى الود أو التّلف كالمودّع . 

ا إلى أجنبيّ أو حاكم) لعذرٍ ) الم يضمن » إلا (ضمن) لأنّه 
مودعٌ » وليس له أن يودع من غير عذرٍ » ولعلّه غير ظاهرٍ في الحاكم (وليس 
للمالك) إذا تلفت (مطالبة الأجنبيّ) أن المودع ضمن بنفس الدّفع » والإعراض 
عن الحفظ ء و“قاا متحي على الثاني ان ذمقا انعد ل يوحي حمانين 
19 
القاضي: له ذلك) , وهو أقرب إلى الصّواب ؛ لأنّه قبض ما ليس له قبضه , 
أشبه المودع من الغاصب , وكما لو دفعها إلى إنسانٍ هبةَ » وعليه : للمالك 
مطالبة مَنْ شاء منهما ء ويستقرٌ الضّمان على الَّني إن علم » ولا فعلى 
الأول » وجزم في «الوجيز» أَنّهما لا يطالبان إن جهلا , ويتخرّج من رواية 
توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذرٍ . وهو مقيّدٌ بما إذا لم ينهه 

(وإن أراد سفرًا أو خاف عليها عنده رذَّها إلى مالكها) أو وكيله فيها ؛ لأنَّ 
في ذلك تخليصًا له من دَرْكها » ومقتضاه أنه إذا دفعها إلى الحاكم يضمن ؛ لأَنّه لا 
ولاية له على الحاضر » وتلزمه مؤنة الود » وفي مؤنة رد مَنْ بِعٌدَ حلاف . 

(فإن لم يجده حملها معه) : فى السّفر ؛ نص عليه » سواءٌ كان لضرورة أو 
لغيرها (إن كان أحفظ لها) أن الله الحفظ » وهو موجودٌ هنا وزيادة ) 
وشرطه إذا لم ينه عنه ولا خوف . وفي «المبهج) و«الموجز): والغالب السّلامة . 
زاد في «عيون المسائل) و«الانتصار): كأب ووصيٌ . وله ما أنفق بنيّة الوُجوع ؛ 
قاله القاضي ٠»‏ ويتوجّه كنظائره » وقيل: مع غَيبة ربّها » أو وكيله إن كان 
ازوجع إن اسعريا فرجهان:: 


(وإل) أي: وإن لم يكن أحفظ لها ولم ينه عنه (دفعها إلى الحاكم) لأنَّ في 
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فإن تعذّر ذلك أودعها ثقةً ف أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدّار » فإن 
دفنها ولم يُعِم بها أحدًا أو أعلم بها مَنْ لا يسكن الدّار ضمنها ضمنها » وإن تعدى 
فيها فركب الدَابَة لغير نفعها , ولبس الثُوب , وأخرج الذّراهم لينفقها ثمٌ 
ردّها . 


الشفر بها غرًا ؛ لأنّه بعرضية التّهب وغيره ؛ إذ الحاكم يقوم مقام صاحبها عند 
عد ارقي اروم قبولها وجهان ؛ وظاهره أنه إذا أودعها مع قدرته على الحا كم 
أل وطتميينا ؟ دلا ولارة له » وقيل: لا يضمن إذا أودعها ع وذكره 
الحلُوانيُ رواية 4 للأنه قد يكرت أحفظ لها :و أحك إلى اكب 0 الجاكم 
في الأصح. 
(فإن تعذّر ذلك) أي : لم يقدر على الحاكم (أودعها ثقةً) لفعله عليه الشلام 
ما أراد أن يهاجر أودع وم التي كانت عنده لم أيمن رضي الله عنها ) و 
موضع حاجة . وأطلق لخي الإيداع عند غيره لخوفه عليها » وحملها القاضي 
على المقيم لا المسافر . 

فرعٌ : حكم مَنْ حضره اموت حكم مَنْ أراد سفرًا في دفعها إلى حاكم أو ثقَةٍ . 
. (أو دفنها وأعلم بها ثقةٌ يسكن تلك الدَّار) لأنَّ الحفظ يحصل به (فإن دفنها 
ولم يُعلِم بها أحدًا) ضمن ؛ لأنَّه فوط في الحفظ ؛ فَإنَه قد يموت في سفره فلا تصل 
إلى صاحبها . ورتما نسي موضعها أو أصابها آفةٌ » وكذا إن أعلم بها غير ثقةٍ ؛ لأنّه 
را أخذها ‏ ولم يصوح به امولّف اكتفاء ممفهوم الأول (أو أعلم بها مَنْ لا يسكن 
الدّار) أي: مَنْ لا يدلّه على المكان (ضمنها) لأنّه لم يودعها ياه » ولا يقدر على 
الااطيه فل بويا 


(وإن تعدّى فيها فركب الذابّة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم 
لينفقها ثم رذّها) بنيّة الأمانة » ضمنها ؛ لتصوفه في مال غيره بغير إذنه . وفيه 
وجةٌ ؛ لأنّه ممسلك لها يإذن مالكها » أشبه ما قبل التَّعَدّي . 


وجوابه: أنه ضعتها بعدوان قبظل الاسعمان ع كما لو جخدها ثم أقَو بها . 


ا ماس للست باب الوديعة 


ضمنها » وإن خلطها بمتميّر . 


ويُخْرّجٍ منه ما إذا استعملها لنفعها » كلبس صوفٍ ونحوه خوفًا من تحت ونحوه . 

(أو جحدها ثمٌ أقرٌ بها) لأنَّه بجحدها خرج عن الاستثمان عنها » فلم يَدّل عنه 
الطُنْمان بالإقراز.بها ؛ لأن يده صارت يد عدوانٍ (أو كسر ختم كيسها) أو كانت 
مشدودة ارال الشَّدَّ » أو مقفولة فأزاله 2 وسواءٌ أخرج منها شيا ألا ؛ لهتكه الحرز 
بفعلٍ تعدّى فيه » وفيه روايةٌ: لا يضمن » فإن خرق الكيس فوق الشَّدٌ فعليه ضمان 

ما خرق فقط ؛ لأنّه لم يهتك الحرز . 

(أو خلطها بما لا تتميّر منه) كريتٍ بزيتٍ » ودراهم بدراهم (ضمنها) لأنّه 
صيّرها في حكم التالف , وفوّت على نفسه ردّها » أشبه ما لو ألقاها في ل 
بحرٍ » وسوامٌ خلطها بماله أو مال غيره بمثلها أو دونها أو أجود . ونقل عبد الله 
بن محمّدٍ البِعُويٌ عن أحمد في رجل أعطى آخر درهمًا يشتري له به شيعًا 
فخلطه مع دراهمه فضاعا ) » قال: لمن عليه نش ذكرة الفاضى ولع جاذله فى 
«التّوادر) » وذكره الحلُوان ع ظاهر كلام الخرقيئ » وجزم به في «المنشور» عن 
أحمد ا قال: لأنه.. خخلطة عالة . فإن لم يدر أَيُهما ضاع ضمن ؛ نقله البغويٌ . 
وفي (الرّعاية): إذا خلط إحدى وديعتّئ زيدٍ بالأخرى بلا إذنٍ وتعذر التميبز 
فوجهان . 

فرعٌ : إذا نوى التعدّي فيها ولم يتعدٌ لم يضمن » وحكى القاضي قولاً: بلى , 

واد عطلها سير تبراك لتر ل يتن طاق:الألر+وتكا لي 
«الشّرح) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّه لا يعجر بذلك عن ردّها » أشبه ما لو تركها 
فى صندوقٍ فيه أكياسٌ له . والثّانية: يضمن للتَّصّف فيها » وكذا الخلاف إن 
خلط بيضًا بسودٍ » وصحاحا بمكسّرةٍ . والثّالئة: يضمن إن خلط بيضًّا بسودٍ . 
وحمله في «المغني) و«الشّرح) على أنّها تكتسب منها سوادًا ويتغيّر لونها . 
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م . وإن أخذ درهمًا ثم رده فضاع الكل ضمنه 
وحدهة . وعنه: يضمن الجميع . وإن رذ بدله متميرًا فكذلك . وإن كان غير 
ا . ويحتمل ألا يضمن غيره . وإن أودعه صبيٌ وديعة 


(أو ركب الذَّابَة ليسقيها) أو ليعلفها » لم يضمن ؛ لأنّه مأذونٌ فيه شرعًا 
وكرفا م ولهذا يضمن إذا تلفة ركه 

(وإن أخذ درهمًا ثم ردّهِ فضاع الكل ضمنه وحده) في الأصحٌ ؛ لأنَّ الضّمان 
اي ل 
فضمنها » كما لو أخذ الجميع . 

روإن 3 د بدله مه متميّرًا فكذلك) أي : يجري فيه الخللاف السَابق . 


(وإن كان غير متميّرٍ ضمن الجميع) على المذهب . وقاله القاضي ؛ لخلطه 
الوديعة بما لا تتميّر (ويحتمل أله يضمن غيره) وهو مقتضى كام الخرقىٌ » 
وقطع به القاضي 5 «التّعليق») » وحكي عنه فى رواية الأثرم أَنَّه أنكر القول 
بتضمين الجميع ») قال: ونه قول سوء ؛ لذن القماة ا بالتَعذّي » وهو 
مختصٌ بالمأخحوذ » وكذا إن أذن فى أخذه منها فردّ بدله بلا إذنه » وشرطها 
كما جزم به في «المغني) و«الشّرح) . إذا كانت غير مختومة ولا مشدودة » فإن 
كانت. كذلك ضمن الجميع ؛ لهنك الحرز ؛ وهذا هو الصّحيح عند القاضي » 
وقياس قول الاصحاب . 

لا ل ا 
ضمن », فإن ضمنها فجدّد له صاحبها اسكمانًا أو أبرأه برئ في الأصحٌ كرده 
إليه » أو: إن جفت ثمٌ تركت فأنت أميني ؛ ذكره في «الانتصار» . فإن ردّها 
فهو ابتداء اسهمانٍ . 


(وإن أودعه صبيئ وديعة ضمنها) لأنّه أخذ مال غيره بغير إذنِ شرع » أشبه ما 


+ السييححيمت ا اما ا ب يكت _ رايت الرقية 


ولم يبرأ إلا بالنّسليم إلى وليّه . وإن أودع الصَّبِىَ وديعةً فتلفت بتفريطه لم . 
رقبته . 


والمودّع أمين » والقول قوله فيما يذَّعيه من ردٌ 


لو غصبه ما لم يكن مأذونًا له في التُصئف (ولم بيرأ إلا بالتُسليم إلى وليه أي: 
النّاظر فى ماله » كما لو كان عليه دَينٌ فى ذمّته » وظاهره أنّه لا يزول عنه الصَّمان 
بردّها إلى الموٍع » لكن إن خاف عليها التّلف إن لم يأخذها لم يضمن ؛ لأنّه قصد 
تخليصها من الهلاك ؛ جزم به في «الشّرح) و«الوجيز) (وإن أودع الصّمِيّ) أو المعتوه 
أو الشفيه (وديعةً فتلفت بتفريطه لم يضمن) لأنَّ مالكها قد فقط في تسليمها إليه ؛ 
وإن أتلفها لم يضمن » سواءٌ أتلفها بأكلٍ أو غيره ؛ لأنّه سلطه على إتلافها بدفعها 
إليه (وقال القاضي: يضمن) نصره في يي الشّرح) » وغيره ؛ لأنَّ ما ضمن بالإتلاف قبل 
الإيداع ضمن به بعده » وقولهم: اله تبلط عليه > ابي ”لكالل .وما العشفظه 
إِيّاها . 

(وإن أودع عبدًا وديعةً فأتلفها ضمنها في رقبته) لأنَّ العبد مكلّفٌ , فصع 
استحفاظه » وبه تحصل التفرقة بينه وبين الصَّبِيّ » وكونها في رقبته ؛ لأنّ إتلافه 
من جنايته . وحكى في «النّهاية) أنَّ القاضي قال: فيه وجهان كوديعة الصَّبِيٌ إذا 
أتلفها » فإن قلنا: لا يضمن الصَّبىُ ؛ كان في ذمّته » وإن قلنا: يضمن » كانت 
في رقبته . ثم قال صاحب «التّهاية) : والصّحيح الفرق . 

قصل 

(والمودع أمين) لأنَّ الله تعالى سمّاها أمانةٌ بقوله: جم إنَّ أنه يأ و ا 
الأمكت إل أمْيها؛ك [النساء: 8ه ] (والقول قوله فيما يدّعيه من ردٌ) مع يمينه » 
وهو قول التُوريٌّ ؛ لأنّه لا منفعة له في قبضها ء فقيل قوله بغير بِينَةِ » وعنه: يُقبل 


باب الوديعة ب ١/١‏ 


وتلفٍ وإذن دفعها إلى إنسا : 


قوله إن كان دفعها إليه بغير بينةٍ » وإلّا وجب عليه إقامتها » وعلى القبول ولو على يد 
عبده أو زوجيه أو حازنه (وتلف) قال ابن المنذر: 1 حيط ننه أن 
المستودع إذا اجر الوديعة ثُجٌ ثم ذكر يا ضاعت يِل قوله مع ينه ؛ قاله الأكثر . 
وعنه: ا . والمذهب: إن اذّعاه بِأمرٍ خفيٌ صُدَّق مع 
يمينه » وإن كان بأمرٍ ظاهر كحريق تاكافين إلا يله تشيد بوجود الشبن ولو 
باستفاضة . 
كل مالٍ تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان فيه إلا في مسألةٍ واحدةٍ » وهي 
اك إقا :معدل :الشلطان: ٠‏ امسا كان اوكا ان صر لها فالات فح ولاه ينها 
للمساكين ؛ نص عليه ؛ قاله ابن القاصٌ الشّافعِي . / 
(وأذن في دفعها إلى إنسان) بأن قال: دفعتها إلى فلانٍ بأمرك » فأنكر مالكها 
الإذن في دفعها » قُبلَ قول المودع ؛ نص عليه في رواية ابن منصورٍ » أشبه ما لو 
ادّعى ردّها على مالكها » ولو اعترف بالإذن وأنكر الدّفع قُبِلَ قول المستودّع في 
المنصوص » ثم ينظر في المدفوع إليه إن أُقَدٌ بالقبض وكان الدّفع ف دين برك 
لكل » فإن أنكر ثيل قوله مع ينه » وذكر أصحابنا أن الّافع يضمن ؛ لكونه 
قضى الدَّين بغير بينةِ » ولا تجب اليمين على المالك ؛ لأنَّ المودّع مقط ؛ لكونه 
ا ل 0 
كذّبه . وذكر الأزجي أنَّ لد إلى رسولٍ موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن ؛ 
لتعلق الدَّفع بثالثِ . ويحتمل: لا» وإن أقَك وقال: قصرت لترك الإشهاد ‏ 
احفجل وحهين . 
تنبيةٌ : إذا جر ردّها بعد طلبها بلا عذرٍ ضمن » ويمهل لأكلٍ ونوم وهضم طعام 
بقدره . وفي التّرغيب: إن أّر لكونه في حمّام أو على طعام إلى قضاء غرض 
ضمن ) وإن لم يأثم على وجهٍ ء واختاره الأرجئ » وإن أمره بالدّفع إلى وكيله 
شتمكن وأبى ضمن » والأصحٌ ولو لم يطلبها وكيله . 
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وإن قال: ا ثم أقوّ بها » أو ثبت بِبَّةٍ فادّعى الود أو اللف لم 
يُقجل وإن أقام به بيّنةَ . ويحتمل أن تقل بينته . وإن قال: ا 0 
قبل قوله في الودُ والتلف . وإن مات المودّع فادّعى وارثه الود لم يُقبل إلا 

(وإن قال: لم تودعني ثمٌ أقرّ بها أو ثبت بِبيَّةٍ فادّعى الود أو التلف لم 
ُقبل) في قول أكثرهم ؛ لأنّه صار ضامئًا بالجحود » ومعترفًا على نفسه بالكذب 
المنافي للأمانة (وإن أقام به بيه أنه ك1 لها لها (ويحتمل أن ثقجل بينته) لأنّ 
صاحبها لو أقد بذلك سقط عنه الضّمان » ولعدم 0 الصّادر منه 
لا يمنع من إظهار الحنٌ . والمذهب: أنه إذا أقام بِيْندَ بهما متقدّمًا جحوده لم 
ُسمع في المنصوص + وبعده تُسعع بر » لأ قصاراه أن يكون عاصيا » وليس 
عليه أكثر من الود » والأصحُ: وبتلفٍ » فلو شهدت به ولم يعي وقنًا لم يسقط 
الضَّمان ؛ لأنَّ الأصل وجوبه » فلا ينبغي بأمر متردٌّدٍ . 

(وإن قال: مالك عندي شيءٌ . قبل قوله) مع بمينه (في الرَدُ والتّلف) لأنَّ قوله 
لا ينافي ما شهدت به البيّئة ولا يكدّبها ؛ فإِنَّ مَنْ تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه 
؛ أو ردّها لا شيء لمالكها عنده » ولا يستحقٌ عليه شيئًا » ولو قال: لك وديعةٌ » ثمٌ 
ادّعى ظنّ البقاء ” ثُمّ علم تلفها فوجهان . 

(وإن مات اللودجع) قبي ادي في تركنة” خلي الأصحٌ . و في «المغني) أنه 
المذهب » اعتمادًا على أصل وجوب الرَدٌ ما لم يعلم ما 5 . والثّانية: لا 
ضمان ؛ لأنَّ الأصل عدم إتلافها والتَعَذّر فيها » فينتفي الضّمان . وعلى الأول ) 
لا فرق أن يوجد جنس الوديعة في ماله أو لا (فادّعى وارثه لد لم يقبل إلا 

يق لأنَّ صاحبها لم يأمنه عليها » بخلاف المودّع » فإن اثتمنه فقيل قوله بغير 
ع وكذا لو اذّعى الدَدٌ إلى الورثة » فإن اذّعى العَدٌ إلى ربّها فأنكره ه ورثته 
فوجهان » وعلِمَ منه أَنَّ لوديعة لا تيت إلا انار تن ليت أو ورئتة أو ببِئنةٍ ع 


فلو وُجد عليها مكتويًا: وديعةٌ » لم يكن * خحجة عليهم ؛ لجواز أن يككون الوعاء 


كانت لاود ول طنط ركنا ليد ا جريات ال لفلانِ عندي وديعدٌ : 


باب الوديعة يفن 


امع ا و ااي و 1 
0 


لم يلزمه ؛ ذكره في «المغني) و«الشّرح) 2 'وصحّحه في «الفروع» . وذكر أبو الحسين 
نه يعمل بخط أبيه على كيس لفلانٍ كخطةٍ بدَينِ له تكلب عاق ايجحياته ؛ وفي 
عليه وجهان 4 وإسناد لدان والكاتب ودفتره ونحوهما وكلام كالأمير في هذا . 


غريية : لو أودع كيسا مختومًا من عشر سنين ثم استردّه وادّعى أنه فض ختمه 
وأنّه خان صُدَّق المودّع » فلو فتح فوجد فيه دراهم من ضرب خمس سنين 
فكذلك ؛ قاله البَعَويٌ في «فتاويه) . 

فائدة : إذا استعمل كاتا خائنًا أو عاجرا أثم بما أذهب من حقوق التّاس ؛ 
افيه ٠‏ :نالشيم قن الت 

(وإن تلفت عنده) أي: عند الوارث (قبل إمكان ردّها لم يضمنها) لأنّه 
معذود » ولا تفريط منه (وبعده يضمنها في أحد الوجهين) جزم به في «الوجيز) 
وغيره ؛ لتأشُر ردّها مع إمكانه ؛ لحصوله في يده من غير إيداع » أشبه ما لو 
أطارت الرّيح ثوبًا إلى اسطج آخر » وأمكنه رده » فلم يفعل . والثّاني: لا 
يضمنها ؛ لأنَّه غير متعدٌ في إثبات يده عليها ؛ لكونها حصلت في يده بغير 
فعله . وفي ثالثِ: إن جهلها ربّها ضمن ؛ قطع به في «المحر» ؛ لأنّه غير معذورٍ . 

(وإن اذّعى الوديعة اثنان) أي: ادّعى كلّ منهما أنه الذي أودعها ولا بيّنة (فأقرٌ 
بها لأحدهما فهي له مع بمينه) لأنَّ اليد كانت للمودع » وقد نقلها إلى المدّعي » 
فصارت اليد له » ومَنْ كانت اليد له قبل قوله مع يمينه . 

(ويحلف المودع أيضًا) لأنّه منكرٌ له ٠‏ ويكون على نفي العلم » فإن حلف 
برئ » وإن نكل لزمه أن يغرم له قيمتها ؛ لأنّه فوتها عليه » وكذا لو أَق له بها للأوّل 
فإنّها تُسلَّم للأوّل ويغرم قيمتها للثّاني ؛ نص عليه . 

(وإن أقرٌ بها لهما فهي لهما) أي: بينهما » كما لو كانت بأيديهما وتداعيا معًا 


١ /‏ باب الوديعة 


ويحلف لكل واحدٍ منهما » فإن قال: لا أعرف صاحبها , حلف أنه لا 
يعلم » ويُقرع بينهما , » فمَنْ فرع صاحبه حلف وأخذها . وإن أودعه اثنان 
مكياة أو .مززونا فلت أحدهما ‏ نصييه سلمةه إلنه . وإن غُصبت الوديعة فهل 


للمودع المطالبة بها؟ على وجهين . 


(ويحلف لكل واحدٍ منهما) في نصفها , فإن نكل لزمه عوضها يقتسمانه أيضًا (فإن 
قال : لا أعرف صاحبها , ؛ حلف أنَّه لا يعلم) ينا واحدةً إذا أكذباه أو أحدهما , 
وقل لا حلت إلا أن يكون متّهِمًا . قال الحارئئ: هذا المذهب . 


(ويشع ينهم 0 ؛ الصاريهم . في الحق فيا ِ بأيديهما 0 
1 أن ذلك.فائدة: القرعة + فإن قال ليست لزاحد متهمااء فعن 0 
أنه يُقرع بينهما قياسًا على ما إذا قال: هي لأحد هؤلاء , أو لا أعرفه عينًا . 
وحكى بعض أصحابنا أنه لا يُقرع بينهما » وتقرُ بيد مَنْ هي بيده إلى أن يظهر 
صاحبها ؛ ذكره في «الواضح) . 

(وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونًا) ينقسم » وهو معنى قول بعضهم: لا ينقص 
بتفرقته (فطلب أحدهما نصيبه 5 إليه) اختاره أبو مااي : وجزم به في 
«الوجيز) » وقدَّمه فى «الفروع) ؛ لأنَّ قسمته ممكنة بغير غبن ور ضررٍ » وقيّده 
في «لمحرّر» بما إذا كان الضّريكِ غائجًا . وقال القاضي: تعن الخماذ ف أو لذن 
حاكم . وظاهره أنه لا ابحو إلا في المثلي ؟ صرّح به في «الثّهاية) وغيرها ؛ لأنَّ 
قسمة غير ذلك بيعٌ » وليس للمودّع أن يبيع على المودع ؛ لأنَّ قسمة ذلك لا 
يؤمن فيها الحيف ؛ لأنه يفتقر إلى التّقوم » وذلك ظنٌّ وتحمين . 

(وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين) أحدهما » وجزم 
به في «الوجيز» » وقدّمه في «الفروع»: له الطالتة بها + لأنه عأميزة يحففلها + زذلك 
منه ع وعبّر في «الفروع) اد يلزمه التاق : لا 0 لم يو ابه لكونه: لين ليس 
وكيلاً للمالك »ع ومثله مرتهنٌ ومستأجد ومضاربٌ : وذكر المؤلّف: ع حضور 
المالك لا يلزمه . 


عاقهاة ها قافا هاه ود هد وه هد واه و ود وا واو ودع واو واقاه عه ها وها وا .د و وا هاه عد فاه .دوه واو وا فاه عاوفا هد 20 م6د هم 6 م6 6 565 


زع لكان 4لا شناة غلدي هرا أحات مذ عيقا أرا عرودعان انها + 
لأنَّ الإكراه عذرٌ يبيح دفعها ؛ فلم يضمنها , » كما لو أخذت منه قهوًا » وإن صادره 
سلطانٌ لم يضمن ؛ قاله أبو الخطاب » وضئّنه أبو الوفاء إن فرط » وإن أخذها منه 
قهرًا لم يضمن عند أبي الماك ةوقال انق الوقاء: إن ظنّ أخذها منه بإقراره كان 
دالا ويضمن 

أحكام : إذا اشرو فط وام نصدركها بذهب ففعل وتلف الذَّهب لم يضمنه » 
وإن قال: اصرف ما لي عليك من قرض » ففعل وتلف ضمنه » ولم يبرأ من 
القرض . 

وإن استُودع جاريةٌ فولدت عنده أمسك ولدها ء وقيل: بإذن ربّها » وهو 
أمانةٌ » فلو سأله عن الوديعة ظالمٌ ورّى عنها , فإن ضاق التُطق عنها جحدها 
وتأل » وكذا إن أحلف عليها » وإن نوى جحدها أو إمساكها لنفسه أو التُعذّي 
' فيها لم يضمن ؛ قاله في «الرّعاية) . 


ع عل علو 


١/6‏ باب إحياء الموات 


باب إحياء الموات 
وهي الأرض الدّائرة التي لا يُعلم أنَّها مُلكت . فإن كان فيها آثار الملك أو 


لا يُعلم لها مالك فعلى روايتين . 
يباب إحياء الموات 
الموات - كسحاب - ولميتة والموتان بفتح الميم والواو: : الأرض الدارسة 


الخراب ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) . وعدفها الأزهريٌ بأنها: الأرض التي لبسخ 
لها مالكُ » ولا بها ماء ولا عمارةٌ » ولا يُنتفع بها . والموات مشتقٌ من الموت » 
وهو عدم الحياة . والموتان بِضمٌ الميم وسكون الواو: الموت الذّريع ٍ ورجل 
مَوتان القلب » بفتح الميم و الواو » يعني أعمى القلب لا يفهم و الأضيل 
في جوازه قبل يي حديث جابرٍ مرفوعًا : (مَنْ 5 أرضًا ميتةٌ فهي له) . 
رواه أحمد » والتَّرمذيٌّ وسخيفة نوعني سعيد إن ارب مرفوعًا مثله » رواه أبو 
داود ) والتٌرمذيٌ وحسّنه ٠‏ وعن عائشة مثله » رواه مالك وأبو داود . قال ابن 
0 مسئدٌ صحيحٌ متلقّى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم . وروى أبو 
عُبِيدٍ في «الأموال» عن عائشة مرفوعًا: «مَنْ أحيا أرضًا مد البست الأحد فهو 
أحنٌ بها . قال عروة: قضى به عمر في خلافته . وفي الزّركشيّ: رراه 
البخاريٌ . وهو وهمٌ . وعن عائشة مرفوعًا: «العباد عباد الله » والبلاد بلاد الله 3 
فعة أخبا م -مؤاتك الأرض نيعا فهو لهه ب رزواه أبو ذاو الطيالسئ . 

(وهي الأرض الدَّائرة) أي: الدّارسة (التي لا يعلم أنّها مُلكت) هذا بان لمعنى 
الموات شرعًا » وكذا إن ملكها مَنْ لا حرمة له » وبادٍ كحربيٌ » واثار الرُوم على 
الأصجٌ . وحاصله: أنَّ الموات إذا لم يجر عليه ملك أحدٍ ولم يوجد فيه أثر 
عمارة » فإنّه يملك بالإحياء » فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراءٍ أو عطيّةِ فلا 
بغير خلاف نعلمه . 

(فإن كان فيها آثار الملك) وباد أهله (ولا يُعلم لها مالك فعلى روايتين) كذا 
أطلقهما في «الكافي) #إحتاههما: علق بالإحياء: + للخبر ع ولأتفى دن الإشلام » 


ومَنْ أحيا أرضًا ميته فهي له » مسلمًا كان أو كافرًا » بإذن الإمام أو غير 
إذنه . 


ولاك با الله :لاني لا نرف جد كما نوق نالك كن إن لبا يتر ف 
لها يومئذٍ مالكُ وكان ملكها متقدّمًا مسلع أو ذمْعَ أو مشكوك في عصمته » ولم 
يعقيوا ورك #تقالا شري أله لذ كلك بالإحياء ؛ لظاهر خبر عائشة » ولأنّها ل 
فعليها » للإمام إقطاعه لَنْ شاء » وعنه: يلك به » عملاً بعموم أكثر الأحاديث » 
2 يملك مع الشَّكُ في سابق العصمة دون اللمتيقّن ؛ لأنَّ المقتضي قد وُجد 
وشكُ في المانع ؛ اختاره في «التلخيص) » واستثنى في «المغني) و«الشّرح) من 
هذا ما به آثار ملك قديم جاهلىٌ كاثار الرُوم ومساكن ثمود ولحرقم 2( فإنّه 1 
بالإحياء ١‏ فى الأظهر ؛ لمأ روى طاوسٌ مرفوعًا » قال: «عاديٌ رقن لله ولرسوله 
ثم من بعد لكم) ؛. رواه سعيدٌ في سننه » وأبو عُبِيدٍ في «الأموال» . 


مسألة : نقل أبو الصّقر في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيونٌ وأنهارٌ 
تزعم كل قرية أَنَّها لهم , » فَإنّها ليسث لهؤلاء ولا لهؤلاء حبَّى يعلم أَنّهِم أحيوها : 
فَمَنْ أحياها فله » ونقل معناه ابن القاسم . 

(ومَنْ أحيا أرضًا ميتةَ فهي له) أي: للمحيي ؛ للأخبار (مسلمًا كان) اتَنافًا : 
رف انكل » لكن شرطه أن يكون من يملك المال ؛ ؛ لأنّه يملكه بفعله 
كالاصطياد . 

(أو كافرًا) أي: ذميًا في المنصوص » وعليه الجمهور ؛ قال :اب 
خارو له للك ارق .الحاو وعدن أبن الخطا قرله خلن 00 الإسلام . 
قال القاضي: و عت جماعة من أصحابنا ؟؛ لقوله عليه السّلام -: «موتان 
الأرض لله ورسوله ثم هي لكم؛ . وجوابه - بعد تسليم صيخته - أَنها لكم ؛ 
أي: لأهل داركم » والذَّمّيُ من أهل دارنا . فعلى المنصوص » إذا أحيا موات 
عنوة لزمه عنه الخراج » وإن أحيا غيره فلا شيء عليه في الأشهر » ونقل عنه 
حربٌ: عليه عُشر ثمره وزرعه . 


(بإذن الإمام أو غير إذنه) قاله الأصحاب » ونصٌ عليه أحمد مستدلا بعموم 


في دار الإسلام وغيرها 5 إلا ما أحياه مسلمٌ من أرض الكقار التي صوحوا 
عليها » وما قرب من العامر وتعلّق بمصالحه لم ملك بالإحياء » وإن لم تتعلق 
بمصالحه فعلى روايتين . 


الحديث . ولأنّها عن مباحةٌ » فلا يفتقر تملّكها إلى إِذنٍ كأخذ المباح » وهو مبني 
على أَنَّ عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال » وقيل: لا يجوز إلا يإذنه » وحكاه 
في «الواضح 4 زواية ؛ لأنّ له مدخلا فى التنظر فى ذلك : 


(في دار الإسلام وغيرها) يعني أَنَّ جميع البلاد سوائٌ في ذلك » فتحت عنوة 
كأرض الشَّام والعراق » وما أسلم أهله عليه كالمدينة » وما صولح أهله على أَنَّ 
الأرض للمسلمين كخيبر » ويستثنى من ذلك موات الحرم وعرفاتٍ » وعنه: ليس 
في أرض السٌواد مواتٌ » معألا بأنّها لجماعةٍ ؛ فلا يختضٌ بها أحدهم » وحمله 
القاضي على العام » وأنَّ أحمد قاله حين كان السّواد عامرًا في زمن عمر . 

(إلّا ما أحياه مسلمٌ من أرض الكقّار التي صوحوا عليها) أي: لا يملك مسلم 
بالاسياء مواه ,لدة كمّارٍ صوحوا على أَنّها لهم ولنا خراجها 0 
بلادهم » فلا يجوز التعدْض لشيءٍ منها ؛ لأنَّ الموات تابٌ للبلد » ويفارق: دار 
الخرئن: ؛ الأنها عن أضل ,الإباحة © .وقيل: ا ا ار د بر 
مباحات دارهم » فملك به كالمباح . 

(وما قدب من العامر وتعلق بمصالحه) كطرقه » وفنائه » ومسيل مائه , 
ومرعاه » ومحتطبه » وحريمه (لم ملك بالإحياء) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لمفهوم 
قوله عليه السّلام : «تن أحيا أرضًا ميته في غير حقٌ مسلم فهي له . ولأنّ 
ذلك من مصالح الملك » فأعطي حكمه . وذكر القاضي أَنَّ منافع المرافق لا 

يملكها انحبي بالإحياء » لكن هو أحقٌ بها من غيره . وعلى الأول » لا يُقطعه 
ما الى ل د 

(وإن لم تتعلّق بمصالحه فعلى روايتين) أنصّهما واشورهينا عند الأضيعاتب اله 
يولك بالإحياء ؛ للعموم مع انتفاء المانع » وهو التُعلّق بمصالح العامر . والثَّانية: لا 
يملك به » تنزيلاً للضّرر في المآل منزلة الصّرر في الحال ؛ إذ هو بصدد أن يحتاج 


باب إحياء الموات ١/‏ 


ولا تملك المعادن الظاهرة » كالملح ء والقارء والتّفط . والكحل ‏ 
والجصٌ بالإحياء , وليس للإمام إقطاعه . 


إليه في المآل ل أولى ؛ لأنّه عليه السّلام أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو 
يعلم أنه من عمارة المدينة » ولأنّه مواتٌ لم تتعلق به مصلحةٌ ) فجاز إحياوٌه 
كالبعيد » والمرجع في القرب والبعد إلى العرف . وعليها » للإمام إقطاعه . 

فائدة : إذا وقع في الطريق نزاحٌ وقت الإحياء فلها سبعة أذرع ؛ للخبر » ولا 
لنو كن وضها» لآنها المقلتيم « ندل علد وقال قف أجدسها شكا نوين أن 
يرد اما أخد .: 

(ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار) وهو شيءٌ سوق تان ده الشفرق 
(والتّفط) بفتح التُون » وكسرها وهو أفصح (والكحل والجص بالإحياء) لما روى 
عمرو بن عوف لزني » عن أبيض بن حمَّالٍ أنه وفد إلى التي علي فاستقطعه 
0 » فقطع له فلك بقاري : أتدري ما قطعتٌ له؟ إِمَا قطعت له الماء 

. قال: فانتزعه منه . قال: وسأله عمًا يُحمَى من من الأراك؟ قال: «ما لم تنله 

عقاف الإبل) . رواه التَرمذَيٌّ. ولأن هذا ما تتعلق به مصالح المسلمينٍ العامّة » 
فلم يجز إحياؤه كطرقات المسلمين . قال ابن عقيل: هذا من موارد الله الكريم 
وفيض جوده العميم » فلو ملك بالاحتجار ملك منعه فضاق على النّاس . 

(وليس للإمام إقطاعه) بغير خلافٍ علمناه ؛ لما ذكرنا » فأمًا المعادن الباطنة 
وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة فإن كانت ظاهرة فهي كلأوّل » وإن لم 
تكن ظاهرةً فظاهر المذهب أنّها كذلك » وقيل: ملك به ؛ أنه موا لا ينتفع به إلا 
بالعمل والمؤنة » فملك بالإحياء كالأرض . وعلى الأوّل » ليس للإمام إقطاعها , 
وصححح في «المغني) و«الشّرح) خلافه ؟؛ دنه عليه السّلام أقطع بلال بن 
الحارث معادن القبلية . 

فرعٌ : ما نضب عنه الماء في الجزائر فالأشهر أنه لا يملك به ؛ لأنَّ البناء فيها يردُ 
الماء إلى الجانب الآخر فيضك بأهله . 


دم١ا‏ باب إحياء الموات 


وإذا كان بقرب السّاحل موضعٌ إذا حصل فيه اللماء صار ملحًا مُلك 
بالإحياء ) وللإمام إقطاعه , وإذا ملك اغيا ملكه بما فيه من المعادن الباطنة 
كمعادن الذَّهبٍ والفضّة » وإن ظهر فيه عين ماءِ أو معدن جار أو كلاً أو شجرٌ 
فهو أحقٌ به . وهل يملكه؟ على روايتين . وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم 
غيره . 


(وإذا كان بقرب السّاحل موضعٌ إذا حصل فيه لماء صار ملحًا مُلك 
بالإحياء) في الأصحٌ ؛ لأنّه لم يضِيّنْ على أحدٍ » فلم يمنع منه كبقيّة الموات » 
وإحياؤه بعمل ما يصلح له من حفر ترابه وتمهيده وفتح قناةٍ إليه (وللإمام إقطاعه) 
كبقيّة الموات . 

(وإذا ملك اخيا) أي: إذا ملك الأرض بالإحياء (ملكه بما فيه من المعادن 
الباطنة كمعادن الذُهب والفضّة) والحديد ؛ لأنَّه ملك .الأرض بجميع أجزائها 
وطبقاتها » وهذا منها » بخلاف الكنز فإنّه مودعٌ فيها » ويفارق ما إذا كان 
ظاهرًا قبل إحيائها ؛ ؛ لأنّه قطع عن الئاس نفعًا كان واصلاً إليهم » وظاهره : أنه 
يملك المعادن الظاهرة ع ولو تحبر الأرض أو أقطعها فظهر فيها المعدن قبل إحيائها 
كان له إحياؤها ويملكها بما فيها ؛ الله ضار أحقٌّ بتحجّره وإقطاعه » فلم يمنع 
من إتمام حقّه . 

(وإن ظهر فيه عين ماءِ اوستوع رارع كني انه “لقوله عليه 
السّلام : «مَنْ سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ فهو له) . روأه أبو داود . وفي لفظ: 
فهو أَحقٌ به . ولأ لو سبق إلى المباح الذي لا يملك أرضه فهو أحقٌ به » فهنا أولى 
(وهل بملكه؟ على روايتين) أصحُحهما: لا يملكه ؛ لقوله عليه السّلام : «النّاس 
شركاء في ثلاث: فى الماء , والكلاً 2 والثار» . رواه ابن ماجه. ولآنها بعت 
من أجزاء الأرض » فلم يملكها بملك الأرض كالكنز . والثّانية: بلى ؟ لأنّها 
خارجةٌ من أرضه » أشبه المعادن الجامدة والرّرع . 

(وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره) لما روى أبو هريرة أن رسول الله 
عتم قال: «لا منعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» . متّفقٌ عليه . وعن عمرو بن 


باح ان الاق يت ؛! 4و 


وهل يلزمه بذله لزرع غيره؟ على روايتين . 
فصل 


وإحياء الأرض أن يحوزها بحائطٍ , أو يُجرِي بها ماءً . 


شعيب » عن أبيه » عن جدَّه مرفوعًا: «مَنْ منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله 
لفلاريوة القيانة؟ واد أحيك: ومحلّه إذا لم يجد ماءٌ مباححا ولم ينضرٌ بها » واعتبر 


القاضي انصاله بمرعى » ولا يلزمه الحبل والدّلو ؛ لأنّه يتلف بالاستعمال » أشبه بقيّة 
ماله ؛ قاله فى «الكافى) . 

(وهل يلزمه بذله لزرع غيره؟ على رواتين) أصشهما: يلزمه لما روى إياس أن 
الي 2 نهى عن بيع فضل الماء . رواه أبو داود » والتُرمذيٌ وصحّحه . قال 
أي إلا أن يؤذيه بالدّخول » أو له فيه ماء السّماء فيخاف عطضًا » فلا بأس 
أن يمنعه . والثّانية: لا يلزمه ؛ جزم بها في «الوجيز) ؛ لَأَنّ الزَّرعَ لا حرمة له في 
قيهن لعلييا 6 يبيعه بكيل أو وزنٍ » ويحوم مقدّرًا هذه معلومة أو بالف" أو 
جزافا ؟ قاله القاضي وغيره » قال: وإن باع أصعًا مُعَلوَمَة من سائج جاز كماء 
عين لا بيع كل الماء ؛ لاختلاطه. بغيره . 

فصل 

(وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط) منيع ؛ نص عليه ؛ جزم به القاضي وأكثر 
اميتطانة ؛ واقتصر عليه ا خرقيُ ؛ لما روى جاير أن التي ا" قال: (مَنْ أحاط حائطًا 
على أرض فهى له) . رواه أحمد وأبو داود . ويُشتر اققاط فيه أن يكون بما جرت العادة 
بمثله » ويختلف باختلاف البلدان » وعنه: يُشترط معه إجراء ماءٍ » وهو مقتضى 
كلام الملّف » ومقتضاه أنَّ الإحياء يحصل بالتّحويط عليها » سوام أرادها للبناء 
أو للرّرع أو حظيرةً للدّوابٌ . 

(أو يُجري لها ماء) من عين ونحوه ؛ نص عليه ؛ لأنَّ نفع الأرض بالماء أكثر 
من الحائط » ويملكه بغرس » أو منع ماءٌ ليزرع لا بحرثٌ وزرع . 


ل باب إحياء الموات 


وإن حفر بثرًا عاديّةَ ملك حريها خمسين ذراعًا » وإن لم تكن عاديّه 
فحريمها خمسة وعشرون ذراعًا » وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل 
جانب . وقيل: قدر ما يحتاج إليه في ترقية ة مائها . 


(وإن حفر بئرًا عاديّةً) بتشديد الياء: القدفة + متسوية إلى عادٍ . ولم يرد د عادًا 
م سو ار ا قدية (فحرهها 
غي» رعو كه ١‏ عل ل لقاضي ‏ به وأكثر أصحان 
حرف القليب العاذئ ,فسون 00 0 0 وعشترون “ؤراقا... بوووقف 
الخلال والدّارقطنيئع نحوه مرفوعًا . 

ولا بدّ أن يكون البكر فيها مام » فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجُجر الشّارع 
وقوله: حفر بئْوًا عاديّةٌ » محمول على البثر التي انطمت ذهب ماؤها فمدّد حفرها 
وعمارتها » أو انقطع ماؤها فاستخرجه ؛ ليكون ذلك إحياءً لها » فأمّا البعر التي لها 
ماءٌ ينتفع به الئّاس فليس لأحدٍ احتجاره كالمعادن الظاهرة 8 

فرعٌ : إذا حفر بثرًا بمواتٍ للسّابلة فهو كغيره في شرب وسقي , ويُقدّم آدميٌ ثم 
18 ؛ وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة مَنِ انتجع أرضًا فهو حي ما أقام . وقال 

: يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط 2 وإن رحل 520 فإن عاد ففي 

اختصاصه وجهان » وإن حفرها تلكا أو يملكه الحئ ملكها. وفي (الأحكام 
القلكاة | 7 الاجم طيًا لمعا وه في 0 وراك ٠‏ وكره 

(وعند القاضي) 58 0 9 : (حريمها قدر مذ رشائها من كل 
جاني) ذا روي أن الى مر قال: «حريم البعر مد رشائها) ) . رواه أبن ماجه . 
لأنَّ ذلك ثبت لدفع ضرر ء قمُدّر بمدٌ الآشاء من كن جانب ؛ لأَنَّ الحاجة تندفع به . 


(وقيل: قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها) وهو محكيٌ عن القاضي » اختاره 
ماين في «الهداية) . فإن كان بدولاب فقدر مدار الثّور » وإن كان بسانية 


باب إحياء الموات ييل 


وفيل: إحياء الأرض ما عد إحياءً » وهو عمارتها بما تنهيّأ به لما يراد منها من 
زدع أو بناء . وقيل: ما يتكوّر كلّ عام كالسّقي والحرث فليس بإحياء . 


فبقدر طول البئر » وإن كان يستقي منها بيده فبقدر ما يحتاج إليه الواقف 5 
للحاجة ؛ فتّدَّر بقدرها »؛ ولهذا قال القاضي وأبو اللقطانس* التّحديد الوارد في الخبر» 
كلك احمك يمول علل لان . وفيه نه ؛ لأنّه لاف الظاهر » فإنّه قد يحتاج 
إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه . 

وقال في «الأحكام الفلطاقةة :له أبنت الأمرين من اناجة ع أو قدر الأذرع'.. 
مع أنَّ أحمد توقّف في التّقدير في رواية حرب » فأمًا حريم العين المستخرجة فهو 
خمسمائة لك ؛ نص عليه . وظاهر كلامه في «الكافي) » واختاره القاضي أنه 
الخطّاب: قدر الحاجة » وحرم التّهمر: ما يحتاج إليه لطرح كرايته » وطريق 
تاريدم ونا شف مانس يباك عليه ونا كدر م 

(وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياءً) وحكاه القاضي ان ؛ لأنّ الشّارع أطلق 
الإحياء ولم يبِينٌ صفته » فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز (وهو 
عمارتها بما ته به لما يراد منها من زرع أو بناء» هذا بان لا يعد إحياء في 
العرف ان الأرض ىدان الشكق وَحظيرةٌ ومزرعةً » فإحياء كل منها بما 
يناسبه » فإن كانت للشكنى فإحياوها ببناء حيطانها وقتق: وكيا فا اق 
به » وعنه: وقسم بيوته وعلقٌ أبوابه . 

وفي «المغني» و(الشّرح): لا يُعتبر نصب أبواب على البيوت » وإن كانت حظيرة 

حائط جرت العادة به » وإن كانت للزّرع فبأن يسوق إليها ماءًٌ إن كانت 

لي رشتنا باس الأضيز لك لحاس لى تلن ولع اير 
الأشجار كأرض الشّعرى ؛ ويزيل عروقها المانعة من الرّرع » أو يحبس الماء عنها 
كأرض البطائح ؛ لأنَّ بذلك يتمكن من الانتفاع فيا ولا يسن أن 0 
ويسقيها » ولا أن يحرثها في الأصصٌّ . وجمع بينهما في «الحرّر» فقال: 
يحوطها بحائطٍ » أو يعمّرها العمارة العرفيّة . 


(وقيل: ما يتكوّر كل عام - كالسّقي والحرث فليس بإحياءٍ , 


١/85‏ باب إحياء الموات 


وما لا يتكوّر فهو إحياءً . ومَنْ تحجر موانًا لم يملكه . وهو أحقٌ به ووارته 
بعده ومَنْ ينقله إليه » وليس له بيعه . وقيل: له ذلك + فإن لم يتخ إحياؤه قبل 
له: ما أن تحبيه أو تتركه ؛ فإن طلب الإمهال أمهل الشّهرين والثّلائة . 


وما لا يتكوّر فهو إحيائ لأنَّ العرف جار بذلك » لكن إن كانت الأرض كثيرة 
الدّغل والحشيش التي لا يمكن زرعها إلا بتكرار حرثها وتنقية دغلها وحشيشها المانع 
من زرعها - كان إحياعءٌ . 

تنبيةٌ : حريم شجر قدر مد أغصانها » فإن غرسها في مواتٍ فهي له وحريمها , 
وإن سبق إلى شجر مباح - كزيتون وخرّوب فسقّاه واصلحه فهو له كالم تحجر 
الشارع » فإن ركبه ملكه بذلك وحريمه وحريم دارٍ من مواتٍ حولها مطرح تراب 
وكناسةٍ وثلج وماء ميزاب » ولا حريم لدار محفوفةٍ بملكِ » ويتصرّف كل منهم 
سه اعدف 

(ومَنْ تحجر موانًا/ تحجر الموات: الشروع في إحيائه من غير أن يتمّه » مثل أن 
ولو ا ب رص أر ل ول وي و 
حربٌ (لم يملكه) لأنَّ الملك بالإحياء ولم ووادد اوهو انح <يه) .هن اليفائو التان +5 
لقوله: ل 

(وواوثه بعده) لقوله: ١‏ ب لهم . (ومَنْ ينقله إليه) أي : إذا نقله 
افرع الو ال لحي ان ساد م سيد رين يي 
أنه لم يملكه , ٠‏ فلم يملك بيعه كحقٌ الشّفعة قبل الأخذ , وكمَن سبق إلى مباح قبل 
أخذه (وقيل: له ذلك) أي: يع لله ار د 

(فإن لم ب يتم إحياؤه قيل له) أي: يقول له السّلطان ونحوه إذا طالت المدّة: (إمَا 
ال ا ا 0 
يمكن منه » كما لو وقف في طريق ضيّقٍ . 

(فإن طلب الإمهال أمهل الشَّهرين والثّلاثة) كذا في «الفروع) ؛ لأنّه يسيدٌ » 


باب إحياء الموات ب هما 


فإن أحياه غيره فهل يملكه؟ على وجهين . 


واقتصر في «الكافي) - وقدّمه في «الرّعاية) - على الشَّهِرين » وفى «الوجيز»: يمهّل 
مدَّةٌ قريب بسؤاله (فإن) بادر و(أحياه غيره) قبل فراغ تلك المدّة » وفي «المغني) 
و«الشّرح): أو قبل ذلك (فهل يملكه؟ على وجهين) كذا أطلقهما في «لمْحّر) 
و«الفروع) لحنكي: لا يملكه » وهو الأظهر ؛ ؟ لمفهوم: (مَنْ يا أرضًا ميتة في 
غير حقٌّ مسلم فهي له) . أنّها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حٌ » ولأنّه إحياء 
في حي خيره » فلم يملكه ٠‏ كما لو أحيا ما تتعلّق به مصالح ملك غيره » ولأ 

حقٌّ المتحجر أسبق » فكان أولى » كحقٌ الشّفيع يُقَدّمم على شراء المشتري . 
والثَّاني: يملكه ؛ لعموم الخبر السّابق » ولأنَّ الإحياء يملك به دم على 
المتحجّر الذي لا يملك 0 في «الفروع): ويتوجّه مثله في نزول مستحقٌ عن 

فال قو وف برل عن وظلفة الأبامة لا يك الترول نويل عق لداالولالية 
مَنْ يستحقٌ الثّولية شرعًا. . اعترضه ابن أبي المجد ؛ لأنّه لا يخلو ما أن يكون نزوله 
بعوض أو لا . وعلى كلّ تقدير ‏ لم تحصل منه رغبةٌ مطلقةٌ عن وظيفته » ثم قال: 
وكلام الشَّيحَ قضيةٌ في عينٍ » فيحتمل أَنَّ لمنزول له ليس أهلاً » ويحتمل عدمه ؛ 
وفيه نظ حقان الثرو ال قيب الشكوى اورقا تفط يخنه يتزولة 32 الشاقط لا يعود» 
وقوله: قضيةٌ في عينٍ » الأصل عدمه . وما يشبه التّرول عن الوظائف التثّرول عن 
الإقطاع لوو قا بعاد يختصٌ به ؛ لتخصيص الإمام له استغلاله » 
أشبه مستحقٌّ الوظيفة ومتحجٌّر الموات » وقد 005 بجواز ال العوض 7 ذلك 
ل ام ل ا 
الاستمتاع به » فأشبه المتحجّر . 


١ت‏ ل 7 67ب تكد الها سيا المواية 


فصل 

وللإمام إقطاع موات لَنْ يحييه 4 ولا يملكه بالإقطاع ؛ بل يصير كالمتحجر 
الشارع في الإحياء » وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ما 
لم يضيّق على النّاس , ولا يملكه بالإقطاع , ويكون المقطع أحقَّ بالجلوس فيها , 


فض 

(وللإمام إقطاع مواتٍ لمن يحييه) لأنّه عليه السّلام أقطع بلال بن الحارث 
العقيق » والع وائل بن حجر | أرضًا » وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجممٌ من 
الصّحابة » وينبغى ي أن يقطع مقدار ما عيّنه » فإن فعل : م تبِينٌ عجزه عن إحيائه 
اسح 4 سي ان ارجا ع لواح بلطن الراك 
رسول الله عكر . 

(ولا يملكه بالإقطاع) لأَنّه لو ملكه به لما جاز استرجاعه (بل يصير كالمتحجّر 
الشّارع في الإحياء) لأنّه تجح بالإقطاع على غيره » ويسمّى تلكا ؟ ماله إليه » 
وكذا للإمام إقطاع غير مواتٍ تمليكا وانتفاعًا للمصلحة » نقل حربٌ: القطائع 
جائزةٌ . وقال له المروزيٌ: قال مالكُ: لا بأس بقطائع الأمراء . فأنكره شديدًا . 
ونقل يعقوب: قطائع الشَّام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أميّة فأخذها 
هؤلاء . ونقل محمّد بن داود: ما درق ما هذه القطائع يخرجونها 0 شاءوا 
إلى مَنْ شاءوا . قال أبو بكر: لأنّه يملكها مَنْ أقطعها » فكيف يخرج عنه؟! 
ولهذا عوّض عمر جريرًا جلي نا رجع فيما أقطعه . 

(وله إقطاع الجلوس) للبيع والشّراء (في الطرق الواسعة ورحاب المسجد) إن 
قيل: إِنَّها ليست منه إذا كانت واسعدةً ؛ لأنّ ذلك يباح الجلوس فيه والانتفاع به » 
فجاز إقطاعه كالأرض الدّارسة » وتسمّى: إقطاع إرفاقٍ (ما لم يضيّق على النّاس) 
أنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلاً عمًا فيه مضرّةٌ . 

(ولا يملكه بالإقطاع) ا ذكر في إقطاع الأرض (ويكون المقطع أحق بالجلوس 
فيها) بمنزلة السّابق إليها من غير إقطاع » والفرق بينهما أَنَّ السَابق إذا نقل متاعه عنها 
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فإن لم يقطعها فِلمَنْ سبق إليها الجلوس فيها , ويكون أحقَّ بها ما لم ينقل 
قماشه عنها , فإن أطال الجلوس فيها فهل يُزال؟ على وجهين . وإن سبق اثنان 
أقرع بينهما . وقيل: يقدّم الإمام مَنْ يرى منهما . ومَنْ سبق إلى معدنٍ فهو أحقٌّ 
بما ينال منه . 


فلغيره الجلوس فيها » وهذا قد استحقٌ بإقطاع الإمام » فلا يزول حقّه بنقل متاعه » 
ولا لغيره الجلوس فيه » وشرطه ما لم يعد فيه » ويحرّم ما يضيّق على المارّة ولو 
بعوض » وحكمه فى التُظليل على نفسه بما ليس ببناءٍ » ومنعه من المقام إذا أطال 
مقامه حكم السّابق . 

(فإن لم يقطعها فلمَنْ سبق إليها الجلوس فيها) على الاصمٌّ على وجه لها لا 
يضيّق على أحدٍ » ولا يضِدٌ بالمائة ؛ لاثّفاق أهل الأمصار فى سائر الأعصار على إقرار 
الئاس على ذلك من غير إنكارٍ » ولأنّه ارتفاق بمباح من غير إضرار » فلم يمنع منه 
كالاحتياز . 

(ويكون أحقَّ بها ما لم ينقل قماشه عنها) لسبقه إلى مباح كماءٌ » وظاهره أله 
إذا قام وترك متاعه لم يجز لغيره إزالته » وأنّه إذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه » 
وقيل: إن فارق ليعود قريئًا فعاد فهو أحقٌ به » وعنه: يكون أحقٌّ به إلى الّيل » وفي 
افتقاره إلى إذنٍ فيه وجهان » لكن قال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء 
الذين يعون علن الطريق . وحمله القاضي على ضيقه » أو كونه يؤذي الماكّة . 

(فإن أطال الجلوس فيها) من غير إقطاع (فهل يُزال؟ على وجهين) كذا في 
«الفروع) » أشهرهما: أنه يال ؛ لأنه يصير كالتمّلك؛ ويختصٌ بنفع يساويه غيره 
فى استحقاقه ا لا 0 ؛ جزم به في 0007 أله سبق إلى ما 0 
اق أقرع يننا على المذهب ؛ لأنّهما 0 2 الع والقرعة 
مميّرة . 

(وقيل: يُقدّم الإمام مَنْ يرى منهما) لأنَّه أعلم بالمصلحة في ذلك (ومَنْ سبق 
إلى معدن فهو أحق بما ينال منه) للخبر » وسواءٌ كان المعدن ظاهجًا أو باطنًا إذا كان 


ملصمسة وس ب تبج ايت تبي" بلقن اغا الات 


وهل بمنع إذا طال مقامه؟ على وجهين . ومَنْ سبق إلى مباح كصيدٍ وعنبرٍ 
وحطب وثمر . وما ينبذه النّاس رغبة عنه فهو أحقٌّ به » وإن سبق إليه اثنان 
قُسَم بينهما . وإذا كان الماء في نهر غير مملوكِ كمياه الأمطار فلمَْ في أعلاه أن 
يسقى 


قُ مواتٍ (وهل بمنع إذا طال مقامه؟ على وجهين) كذا في «الفروع) انما 
وجزم. به في «الوتجيزة: لا يمنع ؛ للخبر «“والقائى: لين ؛ لأنه يصير كامدملّك . 
«الشّرح): إن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة ليمنع غيره مُنع قد :4 أنه تَصبييق 0 
الئّاس بما لا نفع فيه » وقيل: إن أخذه لتجارةٍ هايأ الإمام بينهما » وإن أخذه لحاجةٍ 
فأوجه القرعة والمهايأة » وتقديم مَنْ يرى الإمام » وينصب مَنْ يأخذه » ويقسمه 
بينهم » وإن سبق إليه اثنان فأكثر وضاق الوقت عن أخذهم جملةً أقرع 5 

(ومَنْ سبق إلى مباح كصيدٍ وعنبرٍ وحطب وثمرٍ , وما ينبذه النّاس رغبة عنه) 
كالذي ينثر من الثّمر والرّرع » وما ينبع من المياه في الموات (فهو أحقٌّ 4 القولة: عليه 
السّلام -: (مَنْ سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ فهو له) . مع قوله لأ رأى ثمرة 
ساقطةٌ: «لولا أ أخشى أن تكون من الصّدقة لأكلتها» . رواه البخاريّ . 
وفلكه الاحد ميلقا كان ]بذكا . 


(وإن سبق إليه اثنان قُسّم بينهما) جزم به الأدميْ وصاحب «الوجيز) 
الغداكان + الأنهنا استويا في الكبية ع والقسمة” ممكنة ع ا وتحذانا من تأخير 
تلن » وهذا إذا ضاق الوقت عن أخذهم جملة 2 هر القرعة » وقيل: يُقَدَّم 
الإمام مَنْ شاء بالاجتهاد وظهور الأحقيّة كأموال بيت المال » ولا فرق بين 
الحاجة وعدمها . 

فرعٌ : الأسباب المقتضية للتّمليك: الإحياء » والميراث » والمعاوضات » 
والهبات » والوصايا » والوقف » والصّدقات » والغنيمة » والاصطياد » ووقوع 
التّلجٍ في المكان الذي أعدَّه » وانقلاب الخمر » والبيضة المذِرة فرحا . 


(وإذا كان الماء في نهر غير مملوكِ كمياه الأمطار ‏ فلمَئْ في أعلاه أن يسقي 


ويحبس الماء حتّى يصل إلى كعبه , فم يرسل إلى من يليه 


ويحبس الماء حتَّى يصل إلى كعبه ذ ثم يرسل إلى مَنْ ب يليه) نص عليه » وجملته أن 
الماء لا يخلو إِمَا أن يكون ا ل 
نهر غير مملوكِ » وهو ضربانٍ: 

أحدهما: أن يكون نهوًا عظيمًا كالئّيل والفرات الذي لا يستضدٌ أحدٌ بالسّقى 

الثّاني: أن يكون نهوًا صغيرًا يزدحم الئاس فيه » ويتشاحون في مائه » كنهر 
ماه مان وو امسن ب بدا 
أو عقف ليها للاافى و لباقي ٠‏ لايس لهم لاما فضل ؛ ل 
ولا نعلم فيه خلاقًا ؛ لما روى عبد الله بن الزّبير أن رجلاً خاصم الرُبير في شراج 
الحرّة التي يسقون بها إلى التبِيّ يِه » فقال الي عله : «اسقٍ يا زَيِر » ثم 
أرسل الماء إلى جارك) . فغضب الأنصاريٌ » وقال: أن كان ابن عمّتك؟! فتلون 
و يِه ثم قال: .داس يا زبير » ثم احبس اماء حتى يرجع إلى 
الجدر) 7 فقال ييه واللّه ؛ ع لاحسب هذه الاية نزلت فى ذلك: 00 
وَرَيْكَ : 110 حَق دن يحكموك يما وهب 2 4 [النساء: 60"] 
الآية . متّفقٌ عليه . 

وذكر عبد اراق عن مَعْمَرٍ » عن الزُهريٌ قال: نظرنا في قول الي َلثم : «ثمّ 
احبس الماء حتَّى يرجع إلى الجدر) . فكان ذلك إلى الكعبين . وشراج اللدّة: سال 
ا ا ع ا م 0 د 

لي ا 0 0007 


لل باب إحياء الموات 


فإن أراد انان إحياء أرض يسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض 
الشاربة منه . 


حدتها . 

فإن ار اثنان في القُرب اقتسما 00 إن ا وإ أقرع » 

3 3 كاد إحياء ا م زيار الأرض الخاري 
ا 0 ل 0 
إلى مسيل ماءِ أو نهرٍ غير مماوكِ » فأحيا في أسفله موانًا » ثمٌ آخر فوقه ثم ثالث سقى 
الحبي أَوَلَا » ثم القانج» م الثالنه ؛ لأنَّ العبرة تقدّم البق إلى الإحياء لا إلى أوَّل 
التّهر . 

القسم الثّاني: الجاري في نهر مملوكِ » وهو ضربانٍ: أحدهما: أن يكون الماء مباح 
الأصل » مثل أن يحفر إنسانٌ نهرًا صغيرًا يتٌُصل بنهر كبيرٍ مباح » فما لم يتُصل لا 
يملكه » وهو كالمتحجّر » فإذا انُصل الحفر ملكه وإن لم يجر فيه ؛ إذ الإحياء ييحصل 
بتهيكته افع دون حصول المنفعة » انا لقراره وحافتيه وحريمه » وهو 
ملقى الطين من جوانبه . وقال القاضي: موداس ل 
الا لا سد 

ا 
الي ل اس د ال ثم 
نه ا ون ل ار اا 1 

من إجراء ماع أو رحى و دولاب 2 بيخلااف المشترك » فإن ا راد أحد الشّركاء أن 


بان إخاء: الوزايقى ١‏ ملكتت 811 ١‏ 


وللإمام أن يحمي أرضًا من الموات ترعى فيها دوابٌ المسلمين التي يقوم 
بحفظها ما لم يضيّق على الئّاس . وليس ذلك لغيره . 


يأخذ من النّهر قبل قسمه شيًا يسقي به أرضًا في أرّل التّهر أو غيره لم يجر ؛ لأنّ 
الاخذ منه رما احتاج إلى تصرفب في أوّل حافة النهر المملوك لغيره » ولو فاض ماء 
هذا التّهر إلى أرض إنسانٍ فهو مباحٌ كالطائر . 

الصّرب الثّانى: أن كوة مع اللا ارا بأن يشترك جممٌ في استنباط عين 
وإجرائها » فإِنُهم يملكونها » ويشتركون فيها وفي ساقيتها على حسب التّفقة 
والعمل فيها 

(وللإمام أن يحمي) بفتح أله وضمّه » أي: بمنع (أرضًا من الموات ترعى فيها 
دوابٌ المسلمين التي يقوم بحفظها) كخيل |اججاهدين 3 وإبل الصّدقة ) قيال 
الاين كا وو حابن “عه أن ارق عله حمى التّيع لخيل المسلمين . رواه أبو 
ُبَيدِ . التّقيع بالثُون: موضمٌ ينتقع فيه الماء فيكثر فيه الخصب . 

وروى أبو حُبِيدٍ أَنَّ أعرايبًا أنى عمر » فقال: يا أمير المؤمنين » بلادنا قاتلنا عليها 
في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام علام نحميها؟ قال: فأطرق عمر » وجعل ينفخ 
ويفتل شاربيه » فلبًا تحاين الات اه 

110 ولي نك مصاع الس اه 
ا ا ل ا 
صوته بالعواء » فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه » ويرعى مع الثّاس 
فيما سواه » فنهى النَبِيُ له عنه ؛ لما فيه من الصّيق على النّاس » ومنعهم من 
الانتفاع بشيءٍ لهم فيه حقٌّ . 

(وليس ذلك لغيره) أي: لغير الإمام ٠‏ فَأمًا النَحْ علو فقد كان يحمي لنفسه 


5١‏ ل اس ل مسد باب إحياء الموات 


وما حماه التَبِيُ لت فليس لأحبٍ نقضه , وما حماه غيره من الأئمّة فهل 
يجوز نقضه؟ على وجهين . 


والمطاطن الى بح البو شنا :نستي لاشيامق ( وار انق لق ا السلمة 
لبش لهم أن يحموا لأنفسهم شيئًا إلا قدا لا يضيق يه.علن المسلمين :ويضةهم : 

(وما حماه لني مَكِتَرٍ فليس لأحدٍ نقضه) أي: مع الحاجة إليه ؛ لأَنَّ ما حكم 
به الي ََِدٍ نض » فلا يجوز نقضه بالاجتهاد . فعليه » مَنْ أحيا منه شيا لم 
يملكه . 

(وفا جياه عيره من الأئمّة فهل يجوز نقضه؟ على وجهين) أصحُهما: لإمام 
غرة ته كن الزن يع لاله كله الجدهاة ع وملاك. الأر ض ب الإعاء تعن د والئض 
مقدّمٌ . والثّاني: لا يجوز نقضه . كما لا يجوز نقض حكمه . وينبني عليهما: لو 
أحياه إِنسانٌ هل يملكه؟ 

مسألد : قال في «الأحكام السُلطائيّة) : إذا كان الحمى لكافة الثَامن تساوى فيه 
جميعهم » فإن مص به المسلمون اشترك فيه غشٍهم وفقيرهم . ونع منه أهل الذّمّة ؛ 
وإن خصٌ به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذّمّة » ولا يجوز أن يخصٌ به الأغنياء 
فوة القتراء: يول اهل الذكة مل قلق ع الجن #اللخضرص العكومالثاس جاز أن 
يشتركوا فيه ؛ لارتفاع الصّرر على مَنْ يخصٌ به » ولو ضاق اليمى العام عن 
جميع النّاس لم يجز أن يختصٌ به أغنياؤهم » وفي فقرائهم قول » ولا يجوز 
ليد أن بك هن أريانن الدّوات عوضًا من مرعى مواتٍ أو بين 4 لأله عليه 
السّلام شرك الثامن قيف.. 

تذنيب : مَنْ جلس في مسجدٍ أو جامع لفتوى أو لإقراء النّاس : فهو أحقٌ به ما 
دام فيه » أو غاب لعذرٍ وعاد قرييًا » وإن جلّس فيه لصلاة و فهو أ به فيها » وإن 
غاب لعذرٍ وعاد قرييئا فوجهان » ومّنْ سبق إلى رباطٍ أو نزل فقيةٌ بمدرسة أو صوفي 
بخانقاه رجح به في الأقيس » ولا يبطل حُّه بخروجه منه لحاجةٍ . 


باب الجعالة بت د دودس 7 7 1 1 ا 


باب الجعالة 


وهي أن يقول: مَنْ ردّ عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا , 
فَمَنْ فعله بعد أن بلغه الجعل استحقّه , وإن فعله جماعةٌ فهو بينهم . 


باب الجعالة 


هي بتثليث الجيم كما أفاده ابن مالكِ » يقال هدك لد عاذ نسوس وفال 
ابن فارس: المعل :و اللجطالة ,و اللخيلة: هنا يعطاة الإنسان على أمر يفعله » وأصلها قوله 
تعالى -: لولمن جاء به حمل بعير» [يوسف: 77 وكان معلومًا عندهم كالوشق » 
وشرع مَنْ قبلنا شرحٌ لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه » وحديث اللّديغ شاهدٌ 
بذلك » مع أنَّ الحكمة تقتضيه » والحاجة تدعو إليه » » فإِنّهِ قد لا يوجد متبرّعٌ : 
فاقتتضت جواز ذلك . 

(وهي أن يقول) المطلق التُصدئُف: (مَنْ رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا 
الحائط) وكذا سائر ما يستأجر عليه من الأعمال (فله كذا) وهو أكثر من دينارٍ أو 
العري ار و 0 
جائرًا لكل منهما منهما الرؤجوع فيه قبل العمل » واقتضى ذلك ألا يكون في يده » فلو 
كانت اللّقطة في يده » فجعل له مالكها جعلاً » ليردّها » لم يبح له أخذه . 

(فَمَنْ فعله بعد أن بلغه الجعل استحقّه) لأنَّ العقد استقب بتمام العمل , 
فاستحقٌ الجعل كالبح في المضاربة » وفي أثنائه يستحنُ حصّة تمامه . 

(وإن فعله جماعةٌ فهو بينهم) بالسشويّة ؛ لأنّهم اشتركوا فى العمل الذي يستحق 
به العوض ٠‏ فاشتركوا فيه كالأجر في الإجارة » بخلاف ما لو قال: امل هذا 
لتقب فله ديناز » فدخل جماعةٌ استحنٌ كلّ واحد منهم دينارا كاملا ؛ لأنّه قد 
دخل كل منهم دخولاً كاملاً » وهنا لم يردّه واحدٌ منهم كاملا » ومئله: سنْ 
نيه الشور قله ديناة: فنقب ثلاث نقبًا واحدًا » فلو جعل لواحدٍ في رده دينارًا 
ولآخر دينارين واثّالث ثلاثةٌ فلكلٌ واحدٍ منهم ثلث ما جعل له في رده » فلو 
جعل اواك ينانا ولكعرون غوما امجيولا وذو لماعب الذهار اكللفاة 
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ومن فعله قبل ذلك لم يستحقّه , سواءً أردّه قبل بلوغ الجعل أو بعده . 
وتصح على ملةٍ مجهولةٍ وعملٍ مجهولٍ إذا كان العرض معلومًا . 


وللآخرين أجرة عملهما » فإن جعل له جعلاً في رده فردّه هو وآخران معه » وقالا: 
رددناه معاونةٌ له » استحقٌ قَّ جميع الجعل » وإن قالا: رددناه لنأخذ العوض » فلا شيء 
لهما » وله ثلث الجعل . 

فرعٌ: إذا قال: مَنْ رد عبدي من موضع كذا » فركّه من نصف الطريق » أو 
قال: مَنْ ردٌ عبديّ » فردٌ أحدهما » فنصفه » وإن ردّه من أبعد فله المسكّى ؟ 
ذكره في التُلخيص » وإن رده من غير الموضع لم يستحق شينًا » وفي «المخني؛ 
و«الشّرح): كهروبه منه في نصف الطريق أو موته . 

(ومن فعله قبل ذلك) أي: قبل بلوغ الجعل (لم يستحقّه) لأنَّ فعله وقع غير 
مأذونٍ فيه » فلم يستحقّه , ولأنّه بدل منافعه جعل له , ؛ فيكون عاملاً في مال غيره 
بغير إذنه » وفارق الملتقط بعد بلوغ الجعل » » فإما بدّل منافعه بعوض مجعل له » 
تامصنحتة كالأجير:]ذاا ع[ بعد العقد + بول مل أععل لعن يرما :ة :لأن الوذ 
واجبٌ عليه . 

(سواء أده قبل بلوغ الجعل أو بعده) ما سبق من أن الجمل بدلّ عن الفعل 
والقه :4 فر قال قير متاح الصالة: مَنْ ردّها فله ديناك » فهو ضامنٌ له » وإن 
أسنده إلى مالكها فلا . 

(وتصحٌ على مدّةٍ مجهولةٍ وعملٍ مجهول) لأنّها عقدٌ جالا كسان ال ركون 
العمل والمدّة مجهولين كالشّركة » ولأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ لكونه لا يعلم 
و الضَّالَة والابق (إذا كان العوض معلومًا) اند نفيك لاوما بتمام الجمل.؟ 
وكالأجرة ؛ لأَّه في معنى المعاوضة لا تعليفًا محضًا لي عالق لون 
المائة » صحٌّ ؛ لأنّ تعليق الإسقاط أقوى ) وفى في «المغني) تخريحٌ بجواز جهالة 
الجعل إن لم منع التّسليم » ٠‏ كقوله: من رد ضالِي فله ثلثها , بخلاف: فله 


شيم » أخدًا من قول الإمام في الغزو: مَنْ جاء بعشرة أرؤس فله رأسٌ . فعليه ©» 


"ناب الخفالة يجيج ب ب ل ب جر ا 


وهي عقدٌ جائرٌ لكل واحدٍ منهما فسخها . فمتى فسخها العامل لم 


يستحق شيئا شيا » وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله » وإن 
اختلفا في أصل الجعل أو قدره . فالقول قول الجاعل . 


العمل أجر الل الماك 0 م ٠‏ وقل 

منها: 1 يُشترط العلم بالعمل والمدّة » بخلاف الإجارة . 

ومنها: أنه لو قدر المدة بأن قال: إن وجدتها في شهر » صمٌّ ؛ لأنّها إذا جازت 
ل ا 

ونيا أن 0 قائثم مقام القبول ؛ لأنّه 3 عليه تكالر كالة... 

ومنها: أن كل مااجان أن يكوق:غوضًا ف الإجارة "جان أن يكو عرضا فى 
كاله وبوف ماعياك اعد العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة . 

(وهي عقدٌ جائرٌ) من الرفين بغير خلا نعلمه كالمضاربة (لكل واحدٍ منهما 
فسخها ؛ فمتى فسخها العامل) قبل تمام العمل (لم يستحقٌّ شيًا) لأنّه أسقط حقٌّ 
نفسه » حيث لم يأتِ بما شرط عليه كعامل المضارية . 

(وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله) أي: أجرة مثله ؛ 
0 ل 

(وإن اختلفا في أصل زا أو قدره فالقول 1 الجاعل) لأنّه منكد : 
والأصل براءة ذمّته » وكذا الحكم إذا اختلفا في المسافة » وقيل: يتحالفان إذا 
احتلفا 08 قدره والمسافة ا 0 فإذا تحالفا فُسخ العقد ووجب أخن المثل ؛ 


ل 1 باب الجعالة 


مَنْ عمل لغيره عملا بغير جُعلٍ ؛ فلا شيء له إلا في رد الآبق , فإنَّ له 
ار دينارًا أو اثني عشر درهمًا . وعنه: إن رذّه من خارج المصر فله أربعون 
درهمًا . 


لأنّهها عقدٌ يجب المسكّى في صحيحه » فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة ) 
وقيل: في آبقٍ المقدّر شرعًا » ولا يستحقٌ شينًا بلا شرطٍ ؛ ذكره القاضي . 

(ومَنْ عمل لغيره عملا بغير جُعلٍ فلا شيء له) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّه بذل 
منفعته من غير عوض » فلم يستحقّه » ولِقلًا يازم الإنسان ما لم يلزمه » ولم تطب 
لاو ريإ ا ل لا ا د لاي 
الأجرة » لكن نص أحمد على أنَّ م مَنْ خلص متاعًا لغيره يستحقٌ أجرة مثله ع 
ببخلاف ال (لا في رذ الآبق) ونه بستحي الجمل بلا شرطٍ ؛ زوي ذلك عن 
عرد وابن مسعودٍ » وقاله شُرِيحٌ وعمر بن عبد العزيز ؛ لقلا يلحق بدار 
الحرب أو يشتغل بالفساد . 

(فَإنّ له بالشّرع) أي : بشرع الشّارع ؛ للخبر الوارد فيه (دينارًا أو اثني عشر 
درهمًا) جزم به في «الوجيز) وقدّمه » واختاره الأكثر ؛ لما روى ابن أبي مُليكة وعمرو 
بن دينار أنَّ التي مت جعل في رد الآبق إذا جاء به خارججا من الحرم دينارًا . وهو 
قول من سينا » ولم تعرف لهم ممخالًا . » فكان كالإجماع , » بخلاف الشّارد فَإنّه لا 

يفضى إلى ذلك . وظاهره أنه يتعحقه بردة ع سواة كان من المصر أو خارجه » 

سوا كان اليَادٌ إمامًا أو غيره » وهو مقتضى كلام جماعةٍ » ونقل حربٌ: لا 
يستحمّه مام ؛ لأنَّه ينبغي له له رده على مالكه . ونقل ابن منصور أَنَّ أحمد سكل 
عن مجعل الآبق » فقال: لا أدري » قد تكلّم الثّاس فيه » لم يكن عنده فيه 
حديثٌ صحيحٌ . فظاهره أنه لا شيء له في رده » واختاره 0 
«الخرقيٌ» » وروي عن النّخعيّ وابن المنذر » والحديث الأول مرسَلٌ » 
وال وفنا لل رك حملت الشارقة بولآة الأمل عام الوجوي» 

(وعنه: إن ردَّه من خارج المصر فله أربعون درهمًا) روي عن ابن مسعودٍ » 
واختاره الخال . قال أبو إسحاق: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا . 


بابك الففالة 1 


ويأخذ منه ما أنفق عليه فى قوته » وإن هرب منه فى طريقه . وإن مات 
السَيّد استحقّ ذلك فى تركته . 


وهذا يدل على أنه مستفيضٌ في العصر الأوّل » وعنه: إن ردّه من المصر فعشرةٌ . قال 
الخلال: استقةت عليه الوّواية . وجزم به في (عيون المسائل» أن الدواية الصّحيحة 
من خارج المصر دينارٌ أو عشرة دراهم . وفي «الخصال» لابن البنّا وكتاب «الرّوايتين) 
أنه عشرة دراهم مطلقًا » وبالغ القاضي في ذلك » فقال: إِنَّ الواية لا تختلف فيه . 
ونقل ابن هانيع عن أحمد فين عر قناةٌ دون قوم أنه يرجع عليهم ؛ ذكره القاضي 
في «التعليق» ؛ وعلّله بأنَّ الآبار بمنزلة الأعيان » فكما يرجع بالأعيان يرجع بها ؛ قاله 
الزّ ركشي . وهذا التّعايل يقتضي الجوع فيما عمله بأن يزيله كما يرجع في الأعيان 
لا أَنّه يرجع ببدل ذلك على مالك العين . 

(ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته) أي : يرجع بنفقته ؛ لأنَه مأذو في الإنفاق 
شرعًا ؛ لحرمة التّفس » بخلاف قضاء الدَّين بغير إذنه فإنّه محل خلافٍ » وظاهره أنه 
يرجع ولو لم يستحقٌّ بجعلاً كردّه من غير بلدٍ سمّاه . 

(وإن هرب منه في طريقه) فإنَّها لا تسقط ؛ نص عليه ؛ لأنّها وقعت مأذوثًا 
نيا شرك + اشرما لو رتفت يإذن امالك ثمٌ هرب » وقيل: إن نوى الشجوع . وفي 
جواز استخدامه بها روايتان في ١‏ «الموجز) و«التّبصرة) . وظاهره يقتضي أله لا سن 
الجعل َّ بردّه لا بوجدانه » وظاهر كلام جماعة ة أنه في مقابلة الوجدان . فعليه هي 
بعد الوجدان كغيرها من اللّقطات لضاحيها أخذماء ولا يحب :على الماتقط مونة 
ردّها . 

وجوابه: أن المراد بالوجدان الوجدان : المقصود لا مجود الوجدان حتّى لو 
ضاعت بعد أو تلفت استحقٌ الجعل ؛ لأنَّ هذا غير مقصودٍ قطعًا » فإِذًا يرتفع 
الخلاف . 

(وإن مات السَّيّد استحق ذلك في تركته) والمراد به الجعل ؛ 
«الشّرح) 2 وعللة 1 عوض عن عمله » فلا يسقط بالموت كالاجرة 2 0 
كان معروفًا برد الآبق أو لا . 


لسلس 2001 باب اللقطة 


باب اللقطة 


ِ 


وهي : المال الضَّائع من ربّه . 


والشّاهر من كلام المولّف شموله للجعل والتّفقة ؛ إذ لا مقتضي لاشخصيص ؛ 
أنه حي وجب في تركته كسائر الحقوق التبتة » وعم منه جواز أخذ الآبق ل 
وجده » بخللاف الصّوالٌ التي تحفظ نفسها وهو أمانةٌ » ومَنٍ اداه مدق العيد 
أخذه » فإن لم يجد سيّده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه » وله يبعه 
لمصلحة بغير خلافٍ نعلمه » فإن قال: كنت أعتقته » فوجهان » فإن قلنا: لا 
قبل ؛ فليس لسيّده أخذ ثمنه » ويُصرف لبيت امال ؛ لأنّه لا مستحقٌ له » فإن 
عاد السَيّد فأنكر العتق وطلب المال دُفع إليه ؛ لأَنّه لا منازع له » وليس للملتقط 
بيعه » ولا يملكه بعد تعريفه ؛ لأنه حفط ارطنية كيو ضرال الإبل :2 فإن 
باعه فهو فاسدٌ في قول عامّة العلماء . 


ياب اللقطة 


كي عن الخليل: اللْقّطة بضمٌ اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط . وحكى 
عنه في «الشّرح) » أنّها اسم للملتقّط ؛ لأنّ ما جاء على «فعلة) فهو اسم الاي 
كالضحكة والهّمَزة واللّمَزة . وبسكون القاف: ما يُلتقط ٠‏ وقال الآ صمعئٌ 
والفواء: هي بفتح القاف اسمٌ للمال: اللققط + :يقال فيه انا لقاطة 4 يض 
اللام ؛ ولقّط ؛ بفتح اللام والقاف . 


(وهي المال الضّائع من ربّه) هذا بان لمعنى اللّقطة شرعًا » قال بعضهم: وهي 
م ا ا ضالٌ » والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجَهَنِيْ 
قال: سكل لبي مَكتَرٍ عن لقطة الذَّهبِ والورق » فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها » 

ع ل ا » فإن جاء طالبها يومًا 

من الذّهر فادفعها إليه) . وسأله عن ضالة الإبل » فقال: «مالك ولها » معها سقاؤها 
وحذاؤها » تَرِدُ الماء » وتأكل الشجر حت يجدها ريّها) . وسأله عن الشّاة » فتقال: 


باب اللقطة متحمس ا ا ا 111 


الويف ٠‏ ملك بأخحذه 3 تعريف . 
«خذها فا هى لك أو لأخيك أو للذّئب» . متّفقٌ عليه . 

أحدها: امال الضّائع . الثّاني: الالتقاط . التَّلث: الملتققط , وهو كل من يصحُ 
اكتسابيه بالفعل من اصطياد ونحوه 58 

0 إلى ثلاثة 00 أحدها: الا تبعه اله أي: 000 تاس 
فوق القتضيب ودون العصا ٠‏ وفي 00 ار ا ا لشي حك 
سيور التّعل الذي يدخل بين الإصبعين (والوّغيف .. فيملك بأخذه بلا تعريفٍ) ويباح 
الانتفاع به ؛ لما روى جابد قال: رخص التي لَه في العصا والسّوط والحبل يلتقطه 
0 يت ا 0 
عليه ؛ ذكره 2 0 وغيره . 0 نس غن أخحي ديد الستيز 
الذي يباح » والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همّة أوساط التّاس ولو 
قروم و ره اي حرا واد دوزت االارمر يه الا اراي لا 
العراق » وعنه: لي ا مله حاف لامي رلك لخي 3ه 
دفع بدله , خلاقًا للتّبصرة ٠‏ وقيل لايل في الّمرة يجدها أو يلقيها عصفور: 
أيأكلها؟ قال: لا . قال: يتصدّق؟ قال: لاء يعرض لها . نقله أبو طالب » 
واختاره عبد الومّاب الوق . 

(الثَانى: الصّوالُ) مفرده: ضَالَةٌ » وهى اسمٌ للحيوان خاصّةً » ويقال لها: 
الهوامي والهوامل التي تمتنع من صغار السّباع) وتَرِدُ الماء (كالإبل والبقر) نصّ 


د" باب اللقطة 


والخيل » والبغال , والظباء . والطير » والفهود . ونحوها . فلا يجوز 
الضّمان . 


عليهما (والخيل والبغال والظّباء والطير والفهود ونحوها) كالكلب » وجملته أنَّ 
ص حيوانٍ تقوّى على الامتناع من صغار الشباع وورود الماء » جزواء كاف لكي 
له #الايل ع أو لظيزاتة >الطيؤن كلها اق لعدؤه كالظياء » أو بنابه 1 
والكلب (فلا يجوز التقاطها) لقول عمر: مَنْ أخذ الضَّالّة فهو ضَال . 
مخطمٌ . وهي تفارق الغنم 0 
م الذكي .وتوف 6 واحفن الأهلقة كذلك ؛ قاله الأصحاب . وفي «المغني): 
الأولى إلحاقها بالشَّاة ؛ لمساواتها لها في العلّة ‏ » لكن إن ا 
بحيث إذا ركت رجعت إلى الصّحراء » وعجز عنها مالكها » جاز التقاطها 
لأجل حفظها لصاحبها . ويستثتى من كلامه ما إذا وجدها في موضع يخاف 
عليها به كأرض مسبعةٍ » أو قريئا من دار الحرب ء أو بموضع يستحل أهله أموال 
المسلمين » أو في بَوْيْةِ لا ماء بها ولا مرعى » فالأولى أخذها للحفظ ولا ضمان 
عليه ؛ لأنَّ فيه إنقاذها من الهلاك » أشبه تخليصها من حريقٍ . 

(ومَنْ أخذها ضمنها) أنه أذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشّارع ؛ فهو 
#القاضيت :و نولا فرق ميق تدم الأمى بو الفينات أن حيرف وراك كان إماما أو 
لاء فإن ردَّها إلى موضعها لم يبرأ منه » لكن إذا التقط ذلك غير الإمام وكتمه 
ضمنه بقيمته مرّتين ؛ نص عليه ؛ للخبر . 

(فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الصّمان) لأنّ الإمام له نظ في ضوالٌ 
الئّاس » فكان نائبًا عن أصحابها » وَعُلِعَ منه أَنَّ للإمام ونائيه أخذها للحفظ ؛ لقول 
عمر: ولا يلزمه تعريفها » ولا تؤخذ منه بوصفها . فإن أخذها غيرهما ليحفظها على 
أصحابها لم يجز » ولزمه ضمانها ؛ لأنَّه لا ولاية له على صاحبها . 

فائدة : يَسِمْ الإمام ما يحصل عنده من الصّوالٌ بأنّها ضالَةٌ » ويُشهد عليها . 
قال في «الرّعاية): سمة الصّدقة . 


باب اللقطة سبحي تسسات اممو ست ج77 نيذه 


الثّالث: سائر الأموال , كالأثمان . والمتاع . والغنم » والفصلان , 
والعجول , والأفلاء , فَمَنْ لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها . 


فرعٌ: ما يحتفظ بنفسه من الأحجار الكبار كحجر الطّاحون والخشب الكبير 
وقدور التُحاس فهو كالزبلء ٠‏ بل أولى ؟ قاله في (النني) و«الشرح» 2 وقدَّم 9 
«الفروع) خلافه . اذفان أخذ متاعه وترك بدله فلقطة ؛ نص عليه . ونقل ابن 
منصور: ويأخل حي منه بعد تعريفه . 


أصل : إذا وحداى حيوان نقدًَا أو درَة فهو لقطةٌ لواجده ؛ نصّ عليه ٠‏ ونقل 
أبن منصور: لبائع ادّعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده فهو له ل 
مثقوبة في سمكةٍ فهي لصِيَادٍ ؛ لأنَّ الظاهر ابتلاعها من معدنها . 


فلو ترك دابَةٌ لمهلكة أو فلا لعجزه أو انقطاعها ملكها آخذها ؛ نص عليه » 
وقيل: لا » بل هي لمالكها كعبدٍ » وترك متاع عجرًا فيرجع بنفقته وأجرة متاع ؛ 
نص عليه » وقيل: لا نفقة ولا أجرة » وقيل في نفقة العبد روايتان » وكذا ما 
يُلقَى في البحر خوفًا من الغرق فإنّهِ يملكه آخذه . 

وفي «الشّرح): لا أعلم لأصحابنا فيه قولاً . وقيل: لا ؛ وله أجرة ردٌّ متاعه في 
الأصحٌ » فإن انكسرت السٌفينة وأخرجه قومٌ فقياس قول أحمد: لمستخرجه أجرة المثل 
كججعل رد الآبق . وقال القاضي: يأخذ أصحاب امتاع متاعهم » ولا شيء للذين 
أصابوه . والأوّل أولى . 

(الثَّالث: سائر الأموال » كالأثمان , ولمتاع » والغنم , والفصلان) بضمٌ 
الفاء » جمع فصيل » وهو ولد الثّاقة إذا فصل عن أنه (والعجول) جمع عجلٍ » 
وهو ولد البقرة . قال ابن مالكِ: حين يوضع » والجمع: العجاجيل (والأفلاء) 
قال الجوهريٌ: الفلوٌ بتشديد الواو ٠:‏ المهرء والأنثى: فلوةٌ » والخميع: أفلاء » 
كأعداء . :قال أبى ويل إذا فحت القاقك شذذت + وإذا كيرت اخنفك ققلت: 
فلو » كجرو. 

(فَمَنْ لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها) لما في ذلك من تضييع مال غيره » 


>٠١‏ لابب مم باب اللقطة 


فإن فعل ضمنها , ولم يملكها , وإن عرّفها , ومَنْ أمن نفسه عليها وقوي 
على تعريقها. قله أخذها ): والأفضل تركها . وعند أبي الخطاب: إن وجدها 
بمضيعةٍ فالأفضل أخذها . 


فحم كإتلافه » وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها (فإن فعل ضمنها) 
كغاصب » سواءٌ تلفت بتفريطه أو لا (ولم يملكها وإن عرّفها) لأنَّ الشبب الْحرّم 
لا يفيد الملك » بدليل السّرقة » والتقاط هذه محرّمٌ » فلا يستفاد به الملك » 
وقيل: تملك ؛ لأنّ الملك بالتُعريف والالتقاط وقد وُجدا كالاصطياد من أرض غيره . 


(ومَنْ أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها) لحديث زيدٍ ثبت في 
دين » وقسنا عليهما المتاع » وعلى الشّاة قسنا كل حيوانٍ لا بمتنع بنفسه من 
صغار السُباع كابن أوى والذّئب ٠‏ وعن أحيكة ليس الغير إلزمام التقاط الشّاة 
ونحوها » وعنه: وعرض ؟؛ ذكرها أبو الفرج » الأو ل ؛ لأنّ الشّارع لل 
دار مو ب ال م ا ار 
وس ل لوا اد طن اكلا ل عليه اقلم 
لم يستفصل » ولو افترق الخال لاستفصل رك القاضي وأبو الخطاب عن 
الحيت الال علكها .“قال في «المغني) و«الشّرح): ولغاها الرواية التي منع من 
المقاطها وبي 

(والأفضل تركها) قاله ين 2 ززري عن ابن عكاس وابن عمر » ولم يُعرف 
و ؛٠‏ فكان كالإجماع ؛ لأنّه يعض نفسه لأكل الحرام ؛ وتضييع الواجب 

فى التُعريف وأداء الأمانة فيها » فكان تركها أولى كولاية مال اليتيم . 

(وعند أبى الخطّاب: إن وجدها بمضيعة) وأمن نفسه عليها (فالأفضل أخذها) 
لكيه من المقط االطلريه فر قاع #خيضه ين الارق +زلة يوسي اعيده لالد 

فرمٌ : إذا وجد عنيرةٌ على الشاحل فهي له » والقِيٌ الصّغير كالقّاة » وكذا كل 


باب اللقطة َ ولا 


ومتى أخذها ثم ردّها إلى موضعها أو فرّط فيها ضمنها . وهي على ثلاثة 
اضرب: حيوانٌ » فيتخيّر بين أكله وعليه قيمته . 


جارية تحذم على الملتقط » وذكر القاضي أنَّ قياس المذهب أنه لا يملك بالتّعريف . 

(ومتى أخذها ذ ثم ردّها إلحر موضعها أو فوَط فيها ضمنها) لذي حصلت في 
يقد تار نه تعتكلي كالرديفة + د أن يأمره إمامٌ أو نائبه رده كممتنع » ودلّ على 
أنّها إذا ضاعت عنده في حول التُعريف بلا تفريطٍ لا ضمان عليه » وإن التقطها آخر 
ركد ارلا لصو ام بكر حا واوا ا 4ن تعن 
نه إن جد ساحيها أحنها من الى + وين د مايه 50 0 
الأول فردّها » وأبى أخذها » وقال: عدّفها » أنت » فعّفها ملكها » وإن قال: عردفها 
وتكوة ملكا لي أرريها عم . وإن قصد الثاني بالتُعريف تملّكها لنفسه دون الأول 
فوجهان » كذا الحكم إذا علم الثاني بالأوّل فعرفها » ولم يُعلِمه بها . 

2 : إذا غصبها غاصبٌ من اللتقط فعوّفها لم يملكها وجهًا واحدًا ؛ لأنّه 
على بأعتها ع وله مواد نه بي فلكها . 

(وهي) أي : الأموال المذكورة (على ثلاثة أضرب: حيوانٌ ؛ فيتخيّر بين) ذبحه 
و(أكله) وفاقًا ؛ لقوله - عليه السّلام -: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب» . جعلها له 
في الحال » وسوّى بينه وبين الذّئب » والذّئب لا يؤر أكلها » ولأنَّ في أكلها في 
الحال إغناءٌ عن الإنفاق عليها » وحفظًا لاليّتها على صاحبها » ولا فرق بين أن 
يجدها ىف المصر أو المتحراء 5 

(وعليه قيمته) قاله أصحابنا » وعليه أكثر العلماء ؛ لأنّهِ إذا كان عليه قيمة ما 
يضطء إيه إذ أكله فل يكون عليه قيمة ما كر بطريق الأولى » وتصير في فقت + 

ما للح ل ل ١‏ سرس سو 


+" باب اللقطة 


وبين بيعه وحفظ ثمنه , وبين حفظه لالكه والإنفاق عليه من ماله » وهل 
يرجع بذلك؟ على وجهين . الثّاني: ما يُخشى فساده , فيتخيّر بين بيعه وأكله 


يطلب . وقال ابن عقيل وأبو الحسين: لا يتصرف قبل الحول في شاةٍ ونحوها بأكل 
ورور و ْ 

(وبين بيعه وحفظ ثمنه) أنه إذا جاز أكلها بغير إذنْ ا د 2( 00 أنه 
يتَولّى ذلك بنفسه . ويلزمه حفظ صفتها » ولم يذكر أصحابنا هنا تعريمًا ؛ لأنَّه عليه 
الام لم يأمر بتعريفها » ونصر في «الشَّرح) لزوم ذلك ؛ لأنّها لقطةٌ لها خطر » 
فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير » وأا لم يذكره هنا لأنَّه ذكره بعد 

(وبين حفظه لالكه) ولم يتملّكها (والإنفاق عليه من ماله) لما في ذلك من 
حفظه على مالكه عينًا ومالاً » فلو تركها بلا نفقةٍ ضمنها ؛ لأنَّه فط فيها (وهل 
يرجع بذلك) إذا نوى الجوع به (على وجهين) هما روايتان » الأصحٌ أنه 
بربجع ٠»‏ قضىئ ابه اعمر بن عبد العزير + قال: في «الغتيي) و«الشّرح): ؛: نص عليه في 
رواية المروزيٌ في طيرةٍ أفرخت عند قوم » فقضى أَنَّ الفراخ لصاحب الطيرة » 
ويرجع بالعلف ما لم يكن متطوّتًا . قال أبو بكر: هذا مع ترك التّعدّي » فإن 
تعدّى لم يُحتسب له ولأنّه أنفق عليه لحفظه » » فكان من مال صاحبه كمثونة 
التجفيف . والثّاني: لا يرجع ؛ لأنّهِ أنفق على مال غيره بلا إذنه » فلم يرجع , 
كما لو بنى داره وفارق التنّجفيف ؛ أنه لا تتكوّر نفقته » بخلاف الحيوان » فربما 
استغرقت ثمنه » مع أنَّ الشّعبِيَ عجب من قضاء عمر » وقيل: إن أنفق يإذن 
حاكم رجع , وإلا فلا . 

(الثّاني: ما يُخشى فساده) من لا يمكن تجفيفه كالطبيخ ولحي والخضروات 
(فيتخيّر بين بيعه) وحفظ ثمنه ؛ لأنَّ فيه إبقاء ماليته » ويتولى ذلك بنفسه (وأكله) 
وتثبت القيمة في ذئّته » فإن تركه حبَّى تلف ضمنه ؛ لأنّه فرئط في حفظه 
كالوديعة » ويحفظ صفاته » ثُمٌّ يعرّفه عامًا » ولم يذكره الأكثر . فإن تلف 
النّمن قبل تملكه من غير تفريطٍ أو نقص » أو تلفت العين » أو نقصت من غير 
تفريط فلا ضمان عليه . 


باب اللقطة هه" 


إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب . فيفعل ما يرى فيه الحظّ لمالكه . وغرامة 
التُجفيف منه . وعنه: يبيع اليسير . ويرفع الكثير إلى الحاكم . الثّالث: سائر 
كالأسواق وأبواب المساجد فى أوقات الصّلوات - 


31 أن يمكن تجفيفه كالعنب) والُطب (فيفعل ما يرى فيه الحظّ مالكه) لأنّ 
ذلك أمانةٌ في يده » وفعل الأحظّ في الأمانة متعين » وكوليّ اليتيم » وهذا بخلاف 
الحيوان ؛ لأنَّ في تركه ضررًا » وهو التّفقة عليه وخوف موته . قال في «المغني»: 
ومقتضى قول أصحابنا أنَّ العروض لا تملك بالتّعريف ٠‏ وأنّه لا يجوز له أكله » 
لكن يُخيّر بين الصّدقة به وبين بيعه (وغرامة التُجفيف منه) لأنَّه من مصلحته , 
فكان منه كما لو كان ليتيم » وله بيع بعضه ء فإن أنفق من ماله رجع به في 
الأصك »روزن تعدر يبتعة بوك يكن تجفيفه تي كله 

(وعنه: يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم) لأنَّ اليسير يتسامح به » بخلاف 
.الكثير ؛ لأنّه مال لغيره ولم يأذن فيه » فكان أمره إلى الحاكم , وعنه: مع وجوده . 

(الثَّالث: سائر المال) كالأثمان والمتاع (فيلزمه حفظها) لأنّها أمانة (ويعرّف 
الجميع) وجربًا ؛ لأنَّه عليه السّلام - أمر به زيد بن خالدٍ وأَيَيّ بن كعب » 
ولأنّه طريقٌ إلى وصولها إلى صاحبها » فوجب ذلك لحفظها » وظاهره : ولو 
وجدها في دار حرب » فإن كان في جيش » فقال أحمد: يعيّفها سنةٌ في دار 
اام » ثم يطرحها في المغدم (بالثداء عليه) لأنّه طريقٌ إلى إيصال المال إلى 
مستحقه » وقد تضمّن ذلك وجوبه وقدره وزمانه ومكانه ومن يتولاه ٠‏ أمَا 
وجوبه فهو واجبٌ على كل ملتقطٍ » سواءٌ أراد تملّكها أو حفظها لصاحبها ! 

فى اليسير الذي لا تتبعه الهمّة . 

(في مجامع الئاس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصّلوات) هذا 
مكالة أن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ؛ ليظهر عليها صاحبها » وذلك 
طريقٌ إليه . وذوي عن عمر أنه أمر واجد اللّقطة بتعريفها على باب المسجد , 
وعُلِمَ منه أنه لا يفعل ذلك في المسجد وإن كان مجمع النّاس » بل يُكره » وفي 


مين باب اللقطة 


حول كاملا: عاضا ماقي ارالففة؟ واعرة النادي عله . وقال أبو 
الخطاب: ما لا يملك بالتّعريف وما يُقصد حفظه لالكه يرجع بالأجرة عليه . 


«عيون المسائل) : لا يجوز . وقاله ابن 8 ؛ لقوله للوجل: ولا ردّها اللّه عليك) 
ووقته التّهار » وقد يُفهم هذا من قوله: كالاسواق . 

(حولاً كاملا رُوي عن عمر وعليٌ وابن عباس » وقاله أكثر العلماء » ويكون 
متواليًا يلي الالتقاط ؛ لظاهر الأمر ؛ إذ مقتضاه لفون دنا 2 ولأنّ صاحبها يطلبها 
عقيب ضياعها » فإذا عُرّفت إذا كان أقرب إلى وصولها إليه » بخلاف ما لو تأخّر » 
ولأنَّ الشئة لا تتأخّر عنها القوافل » ويمضي فيها الّمان 00 
البدّ والبحر » فصلحت قدرًا كأجل العِنَّين » فيكون نهارًا متواليًا في أسبوع . 
«الترغيب» : ثمٌ مرَةٌ كل أسبوع في شهرٍ » ثمٌ ساك 
ولا تُعرّف كلاب » بل ينتفع بالمباح منها . 

(مَنْ ضاع) هذا بيان من يتولاه (منه شيء أو نفقةٌ) ولا يصفه فإنّه لا يؤمن أن 
يسمعه أحدٌ فيصفه فيأخذه فيفوت على امالك . وفي «المغني) و«الشّرح): يذ كر 
جنسها فيقول: َنْ ضاع منه ذهب أو فضّةُ . ومقتضاه أنه إذا أطنب في 
الصّفات فهو ضامنٌ » وظاهره : أنه اعد تع اريت عراس عو بار جاتر 
نأعتها آر يناع ع فإن أكر لي علكها إلا بعد ؟ ذكره ججماعة + 

(وأجرة المنادي عليه) أي: على الملتقط ؛ نص عليه ؛ أنه ميث 6 فكانت 
الأبترة غلية ٠‏ كما لو" اكترئى شخضًا ايقظغ له :مباعا »فلو تتولى : دلك ابنفسه قلا 
شيء له . 

(وقال أبو الخطّاب: ما لا يلك بالتعريف وما يُقصد حفظه لالكه يرجع 
بالأجرة عليه) لأنّه من مؤنة إيصالها إليه » فكان على مالكها كأجرة مخزنها 
وراعيها . ونسب في «المغني) و«الشرح) ما لا يملك بالتّعريف إلى ابن عقيلٍ » 
وما يُقصد حفظه إلى أبي الخطاب » وعند الحلواني اكه + ها كمرة 
التّجفيف ؛ وقيل: منها إن لم يملك » وذكره في «الفنون) ظاهر كلام أصحابنا . 


باب اللقطة لا" 


| فإن لم يعرّف دخلت في ملكه بعد الحول حكمًا كالميراث . وعند أبي 
الخطاب: لا يملكه حبَّى يختار ذلك . وعن أحمد: لا تملك إلا الأثمان . وهي 
ظاهر المذهب . 


مسألة : إذا أخر التُعريف عن ال حول الأول مع إمكانه أثم ؛ للأمر به » وهو 
مقط الوتكوت »4 )أن الطافر اليد الول يقلو غيها زورك طانيا » رفظ 
بتأخيره عن الحول الأوّل ؛ نص عليه » فإن تركه في بعض الحول عرف بقيّنه » 
وقيل: لا يسقط بتأخيره ؛ لأنَّه واجبٌ » فلا يسقط بتأخيره عن وقته كسائر 
الواجبات . وعليهما» لا يملكها بالتُعريف فيما عدا الحول الأوّل ؛ لأنّ شرط 
الملك التّعريف فيه ولم يوجد . نعم » لو تركه لمرض ونسيانٍ ملكها بالتُعريف في 
ثاتي الحول في وجه , وفي آخر: حكمه حكم مَنْ تركه لغير عذْرٍ » فلا يملكها ؛ 
إذ الحكم ينتفي بانتفاء سببه مطلقًا . 
(فإن لم يعدّف دخلت في ملكه بعد الحول حكمًا) أي: من غير اختيارٍ 
(كالميراث) نصّ عليه » وذكره في «عيون المسائل) الصّحيح من المذهب ٠»‏ غتيًا 
كان 3 فقيًا ؛ لظاهر الاحاديث: «فإن لم تعرّف فاستنفقها) . وفي لفظ: «فهي 
كسبيل مالكِ) . وفي لفظ: «ثمٌ كلها) . وفي لفظ: «فانتفع بها) . وفي لفظ: 
«فشأنك بها) . وفي لفظ: «فاستمتع بها) . ولو وقف ملكها على تملّكها لبيّنه 
له » ولم يجوّز له التَصِدِف قبله » ولأنَ الالتقاط والتعريف سببٌ للملك » فإذا تم 
وجب أن يثبت به الملك حكمًا كالإحياء والاصطياد . 


خا 


(وعند أبي الخطاب: لا عملكه حّ حتى يختار ذلك) وهو رواية في «الواضح» ؛ 
لأنَّ هذا يملك بعوض » فلم يحصل إِلّا باختيار امالك كالقرض فعلية غلا بد 
من لفظٍ » فلو التقطها اثنان فعكفاها حولاً ملكاها » فإن قلنا: تقف على 
الاغفياز . فاعخار . أحدهما دون الأعير ملك امختار نصفها » وإن قال أحدهما 
لصاحبه: هاتها » فأخذها لنفسه فهي له دون الآمر» وإن أخذها للآمر فهي له ؛ 
كما لو وكله في الاصطياد . وفي «الكافي) : لرافعها ؛ لأنّه لا يصحٌ التّوكيل فيه . 

(وعن أحمد: لا تملك إِلَّا الأثمان » وهي ظاهر المذهب) نقلها واختارها 


١ 0056/‏ لثتت”ت©”“”ت ااششتشتتتتتت ‏ 2 11 باب اللقطة 
وهل له الصّدقة بغيرها؟ على روايتين . وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحالٍ . 


الأكثر ؛ لأنَّ الخبر ورد فيها فيها » وغيرها لا يساويها ؛ لعدم الغرض المتعلّق بها ؛ فمثلها 
يقوم مقامها من كل وجه » بخلاف غيرها ‏ فدلّ أنَّ العروض لا تملك ؛ نص عليه 
في رواية الجماعة » وقاله أكثر الأصحاب . مع أَنَّه ذكر في «المغني»: ولا أعلم بين 
أكثر أهل العلم فرقًا بين الأثمان والقروض » وعنه: ولا الشَّاة » والمذهب عند العامٌة 
أن الشَّاة تملك دون العروض ؛ قاله الرّركشي . 

(وهل له الصّدقة بغيرها) أي: بعد التّعريف المعتبر تباع ويتصدّق بنمنها (على 
روايتين) أظهرهما: له الصّدقة به بشرط ضمانه ؛ روي عن ا معو : ولأنَّ 
الإنسان ينتفع بماله تارةً لمعاشه » وتارةً لمعاده » فإذا انتفى الأول تعينٌ الثاني . 
والثّاني: لا يعصدّق به ؛ لأنّه تصدكف في مال غيره بغير إذنه » ولأنّه يحتمل أن 
يظهر صاحبها فيأخذها . قال الخلال: هذا قولٌ قديمٌ رجع عنه . فعليه » يعرّفها 
أبدًا ؛ اختاره أبو بكر وابن عقيل.» وقال القاضى فى «الخصال) : يُخيّر بين 
تعريفها أبدًا وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها . وقال ابن عقيل في «البداية) 
: يدفعها إلى الداكم . وظاهر كلام جماعة خلافه » قال في «الفروع) : وتتوجّه 
الرُوايتان فيما يأخذه الشلطان من اللْصوص إذا لم يعّف ريّه . ونقل صالح في 
الّقطة: يبيعه ويتصدّق بثمنه بشرط ضمانه . 

(وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال) بل يجوز أخذها للحفظ ؛ اختاره الشّيخ 
تقَيٌ الدّين وغيره من المتأخرين ؛ لقوله عليه السّلام في مكة: دلا تمل ساقطتها إلا 
لنشد) . متّفقٌ عليه . قال أبو عُبِيدٍ: المنشد: المعاف » والتّاشد: الطالب . فيكون 
عساو :لا كا قله سك ةك يعانينا ؛ لأنّها حُصّت بهذا من بين سائر 
البلدان » فتعف بدا أ يدفعها إلى اك . والمذهب أنه كالمل ؛ الحديث 
٠ 5 1‏ فبأثر عموم حياصن يتناول عموم الأخوال ؛ إذ قوله: (مَنْ وجد لقطةً) 

في كل واجلدت» وعبوم الواحدين يستازم عموم أحوألهم . وعن أحمد: أنَّ 

ل ا را 
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0 

ولا يجوز له القُصدئف في اللّقطة حتَّى يعرف وعاءها . ووكاءها , 
وقدرها » وجنسها , وصفتها » ويُستحبُ ذلك عند وجدانها » والإشهاد 
عليها . 

فصل 

(ولا يجوز له التَصرُف في اللّقطة حتّى يعرف وعاءها) وهو الهفاص الذي 
تكون فيه من خرقةٍ أو غيرها » وقيل: هو صفة شدّه وعقده (ووكاءها) وهو ما 
سّدٌ به الوعاء » وهما ممدودان (وقدرها) بالعدد » أو الكيل » أو الوزن » أو 
الذّرع (وجدسها وصفتها) لحديث لوي «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها 
وعددها ووكاءها فأعطها إِيّاه » إل فهي لك) . رواه مسلمٌ . وفي حديث أي 
بن كعب: «فإن جاء أحدٌّ يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إيّام . ولأَنَّ 
دفعها إلى ريّها يجب مما ذكر » فلا بد من معرفته نظرا إلى ما لا ين يتم الواجب 
إلا به واجبٌ » ولأله إذا عدم قلق الى يق سيل إلى معرفتها 0 القاضي : 
ينبغي أن يعرف جنسها ونوعها » وإن كانت ثيايًا عرّف لفافتها وجنسها ء 
ويعّف العقد عليها هل هو واحدٌ أو أكثر . 

(ويُستحتُ ذلك عند وجدانها) لأنَّ فيه تحصيلاً للعلم بذلك (والإشهاد عليها) 
لأنَّه عليه السّلام لم يأمر به . قال أحمد: لا أحبٌ أن يمسّها حتّى يُشهد عليها . 
فظاهره أنّه مستحتٌ ؛ وأوجية اين أبن موسي وابق يك .ء لقوله عليه السّلام -: «مَنْ 
وجد لقطةٌ فليشهد ذوي عدل» . رواه أبو داود . فعليها » يضمن بتركه » وجوابه 
ما سبق » ولو وجب لبيّنه فإنّهِ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة سيّما وقد 
سكل عن حكم القطة » ولأ أُخذ على وجه الأمانة » فلم يفتقر إلى الإشهاد كما لو 
دفعه اليو عدلانٍ فصاعدًا » ولا يُشهد على الصّفات ؛ نص عليه ؛ لاحتمال 
تنقعه » فيعتمده المدّعى الكاذب » ويُستحث كتب صفاتها ؛ ليكون أثبت لها 
كان لاني > 
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فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بدمائها المنّصل . وزيادتها المنفصلة 
لالكها قبل الحول , ولواجدها بعده في أصمٌ الوجهين . 


(فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصّفات السّابقة (لزم دفعها 
إليه) بلا بِيْنَةِ ولا يمن وإن لم يغلب على ظنّه صدقه ؛ لقوله: «فإن جاء طالبها 
يومًا من الذّهر فأدّها إليه») . وفي «الرّعاية»: يأخذها تامّةٌ مع ظنٌّ صدقه » وفي 
كلام أبي الفرج و«التّبصرة) جاز الدّفع إليه . وقال أبو حنيفة والشّافعيٌ: لا يُجبر 
على ذلك إلا بين . والأوّل أولى ؛ لأنَّه عليه الكلام لم يذكر يبد » ولو 
كانت شرطًا لذكرها كغيرها » ولا ينافيه قوله عليه الكلام : «البيّنة على 
لدعي ع واليمين على مَنْ أنكر» . إذ عو مع رحود منكر » وهو مفقؤدٌ في 
ضورة اللققلة ع فالخبر لا يشملها » ولو سُلَُم فالششخصيص ٠‏ ويتعذّر إقامة البيّئة 
عليها غالبًا ؛ لسقوطها حال الغفلة والسّهو » فلو لم يجب دفعها بالصّفة لما جاز 
التقاطها » ومثله وصفه مغصوبًا ومسروقًا ؛ ذكره في «عيون المسائل» والقاضي 
وأصحابه . ٠‏ 
(بدمائها المتصل) لأنّها غماء لاكم لايك للماياء رد حم الود 
والفسوخ (وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول) لأنّها غماء ملكه (ولواجدها بعدة) 
أي : بعد عضي حول التُعريف (في أصحٌ الوجهين) وهو ظاهر «الويخيز) »: وضحححه. 
ابن حمدان ؛ لأنّه ملكها باتفصال الحول » فالتّماء إِذّا نماء ملكه . والثّانى:.يأخذها 
زكهاة جين" كاللميلة > القلين :والولف , +والخصيي بها أذ الثيادة إن حاتت ف 
ملكه » ثم الفرق أنه في مسألتنا يضمن اللتقط التّقص » فتكون الرٌّيادة له ؛ 
ليكون الخراج بالضّمان ؛ ذكره في «المغني) و«الشّرح) : 

فرعٌ : إذا اختلف الموَجّر والمستأجر دن في الدّار » مَنْ وصفه فهو له ) 
وقيل: لا » كوديعة وعارية ورهن وغيره ؛ لأنَّ اليد دليل الملك » ولا تتعدّر البيّئة . 

مسألة : معونة الَدٌ على ربّها ؛ ذكره في (التعليق) و«الانتصار) ؛ لتبعه . و 
«التّرغيب» و«الرّعاية): على الملتقط . 
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وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها . وإن كان بعده ضمنها . 


(وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها) لأنّها أمانة في يده » فلم ُضمن 
بغير تفريط كالوديعة (وإن كان بعده ضمنها) لأنها دخلت فى ملكه بانقضاء 
الحول. ؛ وتلفت من ماله » ولا فرق بين التفريط وعدمه ع 0 (المغني) 
أن الّقطة بعد الحول تملك بغير عوض ينبت في ملكه ء وأا يتجدّد العوض 
بمجيء صاحبها » وعند القاضي وغيره أنه لا يملكها إلا بعوض 8 ذمّته 
لصاحبها . وعليهما » يزول ملك الملتقط عنها بوجود ربّها إن كانت باقية ؛ 
ويردٌ دلي :ممق فليا اأذقننها إن كاك تإليةت لأخبار » ولأنه َال 
معصوءٌ » فلم يجز إسقاط حمّه منه مطلقًا , » كما لو اضطرٌ إلى مال غيره » 
وعنه: لا يضمن ؛ لحديث عياض المرفوع: «فإن حاف رفيا + وال كوو مال الله 
سكين 


0 الشّيخان: حين وجود الك يوم 0 يوم غرم 
بدلها » وعنه: لا يضمن قيمتها بعد ملكها » وقيل: ولا يرذها . والخلاف السّابق 
على القول بملكها بمضيّ الحول » فأمًا مَنْ قال: لا يملكها إِلّا بالاختيار لم 
يضمنها إلا به » ومَن قال: لا يملكها بحالٍ لم يضمنها » وهو قول الحسن 
اه 

تنبيةٌ : إذا تصوّف فيها الملتقط بعد الحول يبيع أو هبةٍ أو نحوهما » صحٌّ » فإن 
0 ؛ فإن عادت إلى الملتقط 
فله أحذها كالرُوجٍ | إذا طلّق قبل الدّخول فوجد الصّداق قد رجع إلى المرأة . فإن كان 
بيع خيار فله أخذه » فإن مات الماتقط بعد أن صارت ملكا له ثمٌّ جاء ربّها فهو غرمم 
ل ل 0 
بين أن يعلم تلفها بعد الحول أو لا اوفقي :والعتي) لتتمال: لا يلزم عوضها إن لم يعلم 
تلفنها: بعد الخول ؛ لاحتمال تلفها في الحول وهي أمانة . 
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وإن وصفها اثنان قُسّمت بينهما في أحد لعي » وفي الآخر: يُقرع 
بينهما » فمَنْ قرع صاحبه حلف وأخذها ‏ وإن أقام آخر بن أنّها له أخذها من 
الواصف . وإن تلفت فله تضمين أيّهما شاء إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا 
ضمان عليه » ومتى ضمن الدّافع رجع على الواصف . 


(وإن وصفها اثنان) معًا » أو وضفها الثاني قبل دفعها للأوّل (قُسّمت بينهما 
في أحد الوجهين) ذكره أبو الخطّاب » وقدّمه في (لمْحور» ؛ لأنّهما استويا في الشبب 
الموجب للدّفع » أشبه ما لو كانت في أيديهما . 

(وفي الآخر: يقرع بينهما) ذكره القاضي » وجزم به في «الوجيز) » وفي 
#المغتي) و«الشّرح) ) أنّه أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عيئًا في يد غيرهما » أله لا 
رة” لأحدهنا غلى: الاخر (فَمَنْ قرع صاحبه حلف وأخذها) لأنَّ ذلك فائدة 
الفرع ود وودلفم سوال انبا لديف 1ه كا إن قافا قن تقار مايا" 
إنسانٌ فأخذها , ثم جاء آخر فوصفها لم يستحقٌ شيمًا . وقال أبو يعلى الصّغير: 
إن زاد في الصّفة احتمل تخريجه على , بيّنة التُشاح . 

(وإن أقام آخر بِيّندَ أنّهها له أخذها من الواصف) لأنَّ البّئة أقزى من 5 
(وإن تلفت فله تضمين أيّهما شاء) من الواصف والدّافع زليه 4 قا الأول فاذله اد 
مال غيره بغير إذنه وتلف عنده » وأمّا الثاني فلن دفع المال إلى غيه هالكة اتحياة! 
منه » فضمنه » كما لو دفع الوديعة إلى غير مالكها إِذَا على ظبّه أنه مالكها » وقيل: 
لا ضمان عليه إذا قلنا بوجوب الذّفع عليه ؛ لأ فعل ما أمر به ولم يفرّط ء وكما لو 
أخذت ننه كرق زالة أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عَلِيه) لأنها مأخودة منه 
على سبيل القهر فلم يضمنها » كما لو عُصِبت منه . 

(ومتى ضمن الدّافع رجع على الواصف) انه كان سبب تغريمه ) والتلف 
حصل في يده . قال في «اللغني) و«الشّرح): إلا أن يكون الملتقط قد أقَةٍ الواصف 
0 ال م 101 امد عر طابرم احيرا البتّنة قد ظلمه . 
وظاهره: أن صاحب البيّنة إذا ضمن الواصف لا يرجع هو على الدّافع » وصرّح 
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ولا فرق بين كون اللملتقط غنيًا أو فقيرًا » مسلمًا أو كافرًا » عدلاً أو 
فاسقًا . 


به في «المغني) و«الشّرح) ؛ لأنَّ التلف حصل في يده والعدوان منه . 

فرعٌ : إذا مات الملتقط قام وارئه مقامه في التّعريف أو إتمامه » ويملكها بعد تمام 
التعريف » فإن لم يعلم تلفها ولا وُجدت في تركته فهو غرممٌّ بها » وقيل: لا يلزم 
الملتقط شيءٌ » وقيل: يلزمه إن مات بعد الحول لا قبله . 

فصل 

(ولا فرق بين كون الملتقط غتيًا أو لقرا) زوي عن عمل بوعلق وابن اموه 
وعائشة وخلقٍ ؛ للعموم » وعنه: لا يملكها إلا فقيد من غير ذوي القربى ؛ لحديث 
عياض » ولأ أضاف المال فيه إلى الل تعالى » وما يضاف إليه ما يتملكه من 

يستحق الصّدقة . وجوابه: أن من ملك بالقرض ملك اللقطة كالفقير » 

ردعراهم له :دليل عليها ؛ بل بطلانها ظاهرٌ ) إن الأشياء 55 تضاف إلى اللّه 

2 » قال الله تعالى: «إوَءَائوَهُم ين مَالٍ أن الَذِىَ 0-7 4 [النور: 
ل 

(مسلمًا) انّفاقًا (أو كافرا) في قول اماف + لاله ع اكتساب » فكان من 
أهله كالاحتطاب » وقيّده في «الشّرح) و«الفروع» بالذمي 62 ولعلّه مرادٌ » وفي 
«التّعاية) بالكافر العدل في دارنا . وقال بعض العلماء: 55 له ذلك في دار 
الإسلام ؛ لأنّه ليس من أهل الأمانة ٠‏ وينتقض بالصِِّئَ . قال في «الشّرح): وإن 
علم بها الحاكم أقْها في يده وضممٌ إليها عدلاً في الحفظ والعريف . ويحتمل أن 
اح بو ررك عاي باصاري ؛ لأنّه غير مأمونٍ عليها . 

(عدل اتَفاقًا (أو فاسقًا) على الذهية + لأنيا “من جهات الكسب اهومن 
أهله » فصِحٌ: التقاطه كالعدل » وإذا صحٌ التقاط الذَّمّيٌ فالمسلم أولى » والأولى له 
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وقبل: يُضْمّْ إلى الفاسق أمِنٌ في تعريفها وحفظها . وإن وجدها صب أو 
سفية قام وليه بتعريفها ؛ وإذا عرّفها فهي لواجدها . وإن وجدها فلسيّده أخذها 
منه وتركها معه يتولّى تعريفها إذا كان عدلاً . 


تركها الال يدقن انمه الأمانة روفو نيان رن أخلية. 

(وقيل: يضم إلى الفاسق أمنٌ في تعريفها وحفظها) قدّمه في «امحّر) » وجزم 
به في «الشّرح) ؛ لأنّه لا يؤمن عليها » فافتقر إلى مشاركة الأمين في الحفظ . وظاهره 
: أنه لا تُنترع منه ؛ لأنَّ له حقٌ التَملّك . نعم » إن لم يمكن المسرف حفظها منه 
انترعت من يده وتركت في يد عدلٍ » فإذا عرفها ملكها الملتقط ؛ لوجود سبب 
الملك منه . ١‏ 

(وإن وجدها صبيٌ أو سفية) أو يدون ؟ قاله جماعة (قام وليه بتعريفها) أن 
واجدها ليس من أهل التُعريف » وهو مقرم في ماله ؛ فكذا في لقطته » وحيئظٍ » 
يلزم الوليّ أخذها منه » فإن تركها في يده فتلفت ضمنها (فإذا عرّفها) ولم تُعرف 
(فهي لواجدها) لأَنّ سبب املك تم شرطه » فتبت الملك له كالصّيد » وعُللمَ منه 
صحّة التقاطهما ؛ لعموم الأخبار » ولأنَّه نوع كسب » فصحٌ منه كالاحتشاش , 
فإن تلفت بيد أحدهم وفرّط ؛ نص عليه في صبِيٌ كإتلافه . 

(وإن وجدها عبدٌ) عدل (فلسيّده أخذها منه) لأنّها من كسبه » وهو لسيّده , 
كان ل أتراصها عند زوتركه نب يتولى التزيقها إذا كان عدا أن واد .زان 
عرّفها بعض الحول عرّفها السيّد تمامه ‏ وإن عرفها حولاً صحٌ في الأصمٌ ؛ لأنَّ له 
قولا. صحيحا » » فصحٌّ تعريفه كاخرٌ ؛ فإذا م حول التُعريف ملكها سيّده بشرطه ؛ 
داكن جعملة | نان ل م صكحة التقاطه بغير إذن سيّده ؛ لأنَّ مَنْ جاز له 
قبول الوديعة بغير إذن سيّده جاز لاطا كار ووم داكي ويف وان 
كي ع يك ؛» لا يقال: هي قبل الحول أمانةٌ وولاية » وبعده تملك وليس 
من أهله ؛ لأنّه يبطل بالصِّبِْ » والعبد من أهل التّملّك في الجملة » بدليل 
الاصطياد » فإن تق أخذه سيّده » وقيل: إن عتق بعد الحول والتعريف وقلنا: 


باب اللقطة "١‏ 


فإن لم يأمن العبد سيّده عليها لزمه سترها عنه » فإن أتلفها قبل الحول فهي 
في رقبته » وإن أتلفها بعده فهي في ذمّته , والمكاتب كاخرٌ , ومَنْ بعضه حر 
فهي بينه وبين سيّده . إلا أن تكون بينهما مهايأة : فهل يدخل في المهايأة؟ على 
وجحهين . 


فلك قاد + 
(فإن لم يأمن العبدٌ سيْدَه عليها لزمه سترها عنه لأنّه يازمه حفظها » وذلك 
مدا له ريمامها إلى اعون ثم يدفعها إلى سيّده بشرط الصّمان . 


(فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته) أي: واي 0 
إذا تلفت بتفريطه » فلو تلفت بلا تفريطٍ فلا ضمان عليه كائكيرٌ . 


0 

صاحبها . قال في «الشّرح): هذا إذا قلنا: يملكها العبد بعد التّعريف » وإن قلنا: لا 

0 
العبد . 


فائدة : المدبّر والمعلّق عتقه بصفة ء وأمٌ الولد كالقِنٌ . 

0 كالح لأنَّ المال له في حال عجرا تيان له وقد شاملٌ لأكسابه ٠‏ 
الشسحة الاق وان عجو از عبذًا :وسكي 'لقطنه كالميد رومن بعضه حو 
فهي بينه وبين سيّده) لأنّها من كسبه » وهي بينهما » فيعرّفان وهلكان بالق 
كسائر الأكساب (إلَّا أن تكون بينهما مهايأة) بأن يتّفق هو والسيّد على أن 
لمنافع يومًا لهذا ويومًا للآخر (فهل يدخل في المهايأة؟ على وجهين) أصحُهما: 
لا يدخل «الأنها عن الأكساف الثادزة 1 أشبهيتك 0 . فعلى هذا » يكون 
يفهننة ' كالعيد" فشك خوالقانى: يدخل ؛ لأنّها من كسبه » أشبهت سائر 
ل ل سد سا حك ري ل وار 
ووصيّةِ ونحوها ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) : 


1" باب اللقيط 


باب اللقيط 
وهو : الطفل المنبوذ , وهو حرٌ يُنقق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما 
ينفق عليه . 
باب اللقفيط 


هو فعيل بمعنى مفعولٍ ) ؛ كقتيلٍ وجريح . والتقاطه فرض كفايةٍ ؛ لقوله تعالى : 
«ووتعاونوا على البر والتقوى» [المائدة: ؟] ولأنَّ فيه إحياء نفس . فكان واجبًا 
كإطعامه إذا اضطك ) وإنجائه من الغرق . وروى شَغيل عن سفيان » عن 
الزّهِريّ » عن سفيان بن أبي جميلة قال: وجدت ملقوطًا » فأتيت عمر رضي 
الله عنه » فقال عريفي : يا أمير المؤمنين إِنَّه رجلٌ صالحٌ . فقال عمر: أكذلك 
هو؟ قال: : نعم . قال: فاذهب فهو حب . ولك ولاه » وعلينا نفقته . وفي لفظ: 

علينا رضاعه . 

(وهو الطفل المنبوذ) من نبذ » أي طح ضرف كادفي عار أو غيره ؛ وليس 
هناك مَنْ يذّعيه » وقيل: والمميّر إلى البلوغ » وعليه الأكثر . قال الْلُوانِئُ: يستحبٌ 
ل راف نر ون نه إن كان أمينًا » وإن كان سفيهًا فللحاكم رفع يده عنه 
وتسليمه إلى أمين ليربّيه . وله ثلاثة أركانٍ: اللّقيط ع وقد عرف . والالتقاط , 
وفي وجوب الإشهاد عليه ما في اللّقطة » وقيل: يجب قولاً واحدًا ؛ لملا 
يسترثّه . والملتقط » وهو كل 2 مكلّبٍ رشيدٍ » وفي اعتبار العدالة وجهان 
(وهو حر . 

في جميع الأحكام إجماعًا ؛ حكاه ابن المنذر . وقال النّحْعِيْ: إن التقطه 
للحسبة فهو حدٌ » وإن التقطه للاسترقاق فهو له. وهذا قولٌ لا يُعج على 

ءرد يفخ بي لتر فإنَّ الأصل في الآدمئين الحيّة ‏ فَإنَّ الله تعالى 
خلق آدم وذبَيّته أحرارًا » وإنما ادق لعارض » كوجدانه في دار حرب . 

(ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه) لقول عمر ء ولأنّه 


باب اللقيط يذ 


ويُحكم بإسلامه , إِلّا أن يوجد في بلد الكفّار ولا مسلم فيه فيكون 
كافرًا » فإن كان فيه مسلمٌ فعلى وجهين . 


مق عزد اسع باللا مم زر تلقل إجماعا لي 
فعلى مَنْ علم حاله من المسلمين » » فإن تركوه أثموا » ويسقط بفعل البعض . ثم إن 
كان متبرعا فلا شيء له » وإن كان بدّة الؤجوع بأمر الحاكم لزم اللّقيط ذلك إذا كان 
ل ب ا ل ا 
إذن الحا كم سهوٌ (ويحكم بإسلامه) أ هو محكوةٌ بإسلامه إذا جد في د 
الإسلام » وإن كان فيها أهل ا ل والدّار ‏ ولأن 0 
يعلى م دا ر الإسلام قسمان: ما اخقطه المسلمون كبغداد والبصرة لقيطها 
محكومٌ بإسلامه قطعًا . الثَّاني: ذا فحيا: الشلفوة: كيدائة الشاء “فاق كان 
فيها مسلمٌ حكم بإسلام لقيطها » وإن لم يكن فيها مسلمٌ لحكم بكفره » وهو 
داخل في قوله: زإلا أن يوجد في بلد الكفّار ولا مسلم فيه فيكون كافرًا) لأن 
الدّا ر لهم وأهلها منهم . 

ثم بلاد الكقّار قسمان أيضًا: يلك تفلي المسلموة الكثان عليه كالشاحل » فإن 
كان فيه مسلمٌ لحكم بإسلام له لقيطه ؛ قاله في «الشّرح) ) . وقال القاضي: يُحكم 
يإسلامه ؛ لاحتمال أن يكون فيه ممت يكثم إمانه . وبلادٌ لم تكن للمسلمين 
كالهند والرُوم » فلقيطها كافرٌ » وكلام المؤلّف محهزل بعلية + 

(فإن كان يسفيلم) كتاجر وغيره (فعلى وجهين) أحدهما » وجزم به في 
«الوجيز»: أنَّه محكومٌ بإسلامه تغليئا للإسلام » وهذا بالنّسبة إلى الظاهر » بدليل 
أنه لو أقام كاف ند أنه ولده ولد على فراشه محكم له به . والثّاني: يُحكم 
بكفره تغليئا للدّار والأكثر . 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أَنَّ الطّفل إذا وُجد في بلاد المسلمين ميا في 
أي مكانٍ وُجد أنه يجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين » وقد منعوا أن يُدفن أطفال 
المشركين في مقابر المسلمين . وإذا وُجد في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو على ظاهر 


1 باب اللقيط 


وما وُجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو 
حيوانٍ مشدودٍ بثيابه فهو له , وإن كان مدفوتنا تحته أو مطروحًا قريئا منه » فعلى 
وجهين . وأولى الئّاس بحضانته واجده إن كان أميئًا . وله الإنفاق عليه بها وجد 
معه بغير إذن حاكم . 


ما حكموا به أَنّه كافة . 

(وما وُجد معه من فراش تحته , أو ثياب) فوقه (أو مالٍ في جيبه أو تحت 
فراشه ‏ أو حيوانٍ مشدودٍ بنيابه فهو له لأنَّ الطفل يملك وله يد صحيحةٌ , 
بدليل أنه يرث ويورّث » ويصحٌ أن يشتري له وليه ويبيع » ومن له ملك صحيحٌ 
فله يدٌّ صحيحةً كالبالغ . فعلى هذاء كلّما كان متّصلاً به أو متعلمًا بمنفعته » 
فهو تحت يده ويثبت له الملك في الظاهر» وينفق عليه منه » وجعل في 
«المغني) و«الشرح) من ذلك ما جعل فيه كخيمة ودار » 0 اليحد يخالفه 
(وإن كان مدفونًا تحته أو مطروحًا قريًا منه فعلى وجهين) ما المدفون نحته فهو 
كالمتّصل , ولأنّه يُحكم به للبالغ ٠‏ فكذا للطّفل . والثّاني: ليس له ؛ لأنّه موضع 
لا يستحّه ؛ لأنَّ الظاهر أنه لو كان له لشدّه واضعه في ثيابه ليعلم به . وتوسّط 
ابن عقيلٍ وامجد فجعلاه له بشرط طراوة الدَّفْنَ اعتمادًا على القرينة . 

وأمّا الطروج قريكا منه نقطم اد والمؤلّف في الكافي » وصحححه في «المغني») 
و«الشّرح) أنه له-عيناد بالطاهر . والثّاني » وأورده أن الخطاب مذهرًا: 07 
كالبعيد » ويرجع به إلى العرف . وحيث لم يحكم له به فهو لقطةٌ أو ركارٌ 
قاله في «المغني) و«الشّرح) . 

وفي ثالث: إن وجد رقعة فيها أنه له فهو له . 

(وأولى الئّاس بحضانته واجلده إن 0 
جميلة حين قال له عريفه: نه رجلٌ صالح . 

(وله الإنفاق عليه مما وجد معه) من عين أو غيره (بغير إذن حاكم )؛ لأنّه 


باب اللقيط حلا 


وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه . فإن كان فاسقًا , أو رقيقا , 
أو كافوًا واللقيط مسلمٌ , أو بدويًا ينتقل في المواضع » أو وجده في الحضر 
فأراد نقله إلى البادية لم يُقَدَ في يده . 


ات 


وليه » فلم يفتقر إلى إذن حاكم كولي اليتيم (وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا 
بإذنه) لأنّه إنفاق على طفلٍ » فلم يجز بغير إذن الحاكم » ؛ كما لو أنفق على صغير 
مودع ء وأصلها ما نقله عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالا » وغاب وطالت 
ب را ل يا امد السام مهال /الغانت 4 فقال؛ 
تقوم امرأته إن الحاكم حبَّى يأمره بالإنفاق » فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن 
الحاكم » وهذا مثله . 

وقال في «المغني) و«الشّرح): والصّحيح أنه هشالف له من وجهين: : أحدهما: أَنَّ 
لملتقط له ولايةٌ على اللّقيط وعلى ماله . والثّاني: أنه ينفق على اللّقيط من ماله » 
وهذا بخلافه ؛ لأنَّهِ يُشترط عنده إثبات حاجته ؛ لعدم ماله » وعدم نفقة متروكةٍ 
برسمهء ومتى لم يجد حاكمًا ء فله الإنفاق عليه يكل حال ؛ » لأئه حال 
ضرورة . وبالجملة فالمستحبٌ استكعذانه فى موضع يجد جا ف لان افد من 
لهمة والخروج من الخلاف ٠‏ فإن بلغ واختلقا اه في قدرها والتفريط قُيلَ قول 
المنفق ؛ لأنّه أمينٌ (فإن كان فاسقًا أو رقيقا أو كافرًا واللّقيط مسلمٌ أو بدويًا 
ينتقل في المواضع , أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم لُقَو في يده) . 

وفيه مسائل: الأولى: أله لا ْقَُ في يد الفاسق ؛ لأنّه ليس في حفظه إلا الولاية » 
ولا ولاية لفاسي » وفارق اللّقطة من حيث إِنّها في معنى التُكشب » وإنّها إذا انشرعت 
منه فيرَدٌ إليه بعد الحول » وظاهر «الخرقي) : أَنّه تقَوْ في يده في فى الحضر » وهو أحد 
الوجهين ؛ لكونه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ » » فيكون أحنٌّ » فإن أراد السفر به 
مُنع ؛ لأنّه يبعده مم يعرف حاله » فلا يؤمن أن يدَّعي رقّه ويبيعه . قال في «المغني): 
فعلى قوله , يبغي أن يجب الإشهاد عليه , وض إليه أن يشارفه » ليؤرن التفريم 
فيه * وفيه وجة: يُقَدُ في يده مطلقًا كاللقطة اينات هنا 5ه بأنَّ الّقيط ظاهه 
. ومكشوفٌ لا تخفى الخيانة فيه » بخلافها » ولأنّه يكن أخذ بعضها وإبدالها » 


0 باب اللقيط 


وإن التقطه في البادية مقي في حُلَة 


بحلاف اللقيظ.» ولأن. :امال مبمل ]يانه + والتفون إلى ١‏ اخجذها تواعية اب ابيفلاف 
الثفوس » فإن كان مستور الحال فوجهان . 

فرعٌ : لا َه في يد مدر وإن لم يكن فاسقًا ؛ قاله في «التلخيص» . فإن أراد 
السشفر به لم يمنع ؛ للأمن عليه . وقال ابن حمدان: السّفيه كالفاسق . 

الثّانية: أنه لا يقَمُ في يد العبد ؛ لأنّه لا ولاية له إلا أن يأذن له سيّده ؛ لأنّ 
منافعه مماوكةٌ له » فلا يُذهِبها في غير نفعه إلا يإذنه » فيصير كما لو التقطه 
يقدة وسلية إليه » فإذا أذن له فليس له الوُجوع ؛ قاله ابن عقيلٍ جوالامة 
كالعيد ؛ لكن إن لم يجد أحدًا يلتقطه سواه تعينٌ عليه كتخليصه من الغرق ؛ 
ذكره في «المغني) و«الشّرح) . 

فائدة : المديّر والمكاتب وأمٌ الولد والمعلّقى عتقه بصفةٍ - كالقِىٌ . 

الثالئة: له لا بُمَهُ في يد كافرٍ إذا كان اللّقيط مسلمما ؛ لأنّه لا ولاية لكافر » 
ولأنّه لا يؤمن أن يعلّمه الكفر » » بل الظاهر أنه يريّيه على دينه م 
بكفر اللّقيط فَإنَّه يُقَُ في يده ؛ لأنَّ بعضهم أولياء بعض . 

الرابعة: أله لا يقَمُ في يد البدويّ الذي ينتقل في المواضع ؛ لأنَّ فيه إتعاًا للطفل 
بتنقّله . فعليه يؤخذ منه وُدفع إلى صاحب قربة ؟ لأنّه أرفه له وأخف عليه 0 
آخر: أنه يَُدِ في يده ؛ لأنَّ الظاهر أَنَّه ولد بدوئّين » وإقراره في يد ملتقطه أرجى 
لكش :يه + وأطافيننا في «الفروع) . 

الخامسة: أنه لا يَُدٌ في يد مَنْ وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية ؛ لأنَّ 
مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفه له » والظاهر أَنَّه وُلد فيه » فبقاؤه 
فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله رتم 

(وإن التقطه في البادية مقيمٌ في لق بكسر الحاء المهملة: البيوت المجتمعة 
وحيتئذٍ » بُقَدُ في يده ؛ لأنَّ الحلّة كالقرية في كونه لا يرحل لطلب اماء والكلاً . 


باب اللقيط لحي 


أ من يريد نقله إلى الحضر أَقوٌ معه 1 مَنْ يريد نقله 
ال ار لي رن امسافر ٠‏ فإن تساويا ب 006 


(أو مَنْ يريد نقله إلى الحضر قر معه) لأنَّه ينقله من أرض البؤس والشَّقاء إلى 
التفاهية والدّعة والدّين . 

(وإن التقطه في الحضر مَنْ يريد نقله إلى بلدٍ آخر فهل يُقَرُ في يده؟ على 
وجهين) أحدهما: لا َه في يده ؛ لأنَّ بقاءه بيلدِ أرجى لكشف نسبه . والثّني: 
يق ؛ لأنَّ ولايته ثابعةٌ » والبلد الثاني كالول 52 الكفاهية ) أشيه المنتقل من أن 
جانبي البلد إلى الجانب الآخر » وكذا الخلاف لو أراد نقله من قرية إلى قري ؛ 
أو من حلَّةِ إلى حلَةٍ » وعلى المنع ما لم يكن البلد الذي كان فيه ويينًا كعُور 
سان ؛ قاله الخرقيٌ ع . وقيل: إن نوى الإقامة فيما انتقل به إليه من حلَة وقرية 
بكرن ٠‏ وني الرشب: عن وجده يفضاو حال قله حيث شاه . 

(وإن التقطه اثنان) بحيث إِنّهِما تناولاه جميعًا (قَدّم الموسر على المعسر) لأَنَّ 
ذلك أحفظ للطّفل (والمقيم على المسافر) لأَنّهِ أرفق بالطّفل » وحم منه أنّهما لو كانا 
غير متّصفين بما ذكرنا فإ ينزع من أيديهما » ويْقدّم الأمين على غيره » والمسلم على 
الكافر ولو كان المسلم فقيًا ؛ لأنَّ الع الحاصل بإسلامه أعظم من التّفع الحاصل 

بيساره . وعلى قياس قولهم » يُقدَّم الجواد على البخيل . وفي «التّرغيب) : يُقدَّم 
بلديٌ على غيره » وظاهر العدالة على مستور الحال . وقيل: سواءٌ ؛ لأنّ احتمال 
وجود المانع لا يئر في المنع » ٠‏ فلا يؤر في الترجيح . 

(فإن تساويا) في الصّفات (وتشاحًا أقرع بينهما) لقوله تعالى :ظوَمَا 
َدَيْهم د يلقوت أقلمهم 0 مر زآل عمران: 44 لأنّه لا 0 
كونه عندهما في حالةٍ واحدةٍ » وكالقرعة في الشّركة والقَّسْم والعتق . وظاهره 
ولو كان بينهما مهايأةٌ » لاختلاف الأغذية والأنس والإلف » والمرأة كالوجل » 
وقيل: كام الحاكم إلى أحدهما أو غيرهما » فلو رضي أحدهما بتسليمه إلى 
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هن 
5-5 


وإن اختلفا في الملتقط منهما قُدُم مَنْ له ند » فإن لم تكن لهما بين ينه قَدّم 
صاحب اليد , » فإن كان في أيديهما أقرع بينهما الا كل اماي لوف 
أحدهما قَُدّمِ , إلا سلمه الحاكم إلى مَنْ يرى منهما أو من غيرهما . 


الآخر جاز ؛ لأنّ الحنّ له » فلا يمنع من الإيثار به . 
ا 7 ِ» 000 , 
(وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم مَنْ له بِيّنة) لأنها أقوى , فإن كان لكل 
منهما بِينةَ قُدَّم أسبقهما تاريكًا » فإن استوى تاريخهما أو أطلقتا أو أّدخت 
إخذاهما وأطلقت: الأخرئ. تعارطننا: وسقطنا اق وه 6 ضير كنة: لا بيه 
لاو ا يا ال ال رمات ابر 


ييّنته أو بِيّنة الخارج؟ فيه وجهان مبنيّان على الخللاف في دعوى المال . 

ا ا صاحب اليد لأنَّ اليد بد دليل استحقاق الإمساك . 
اتقطايت ؛ ونصره فى الغ 57 2 التقطه . 

(فإن كان في أ أيديهما أقرع بينهما) لاستوائهما في الشبب » ولم يمكن تسليمه 
إليهما » فتثبت القرعة » وحيتئلٍ » يُسلّم إلى مَنْ تقع القرعة له مع يمينه . وعلى قول 
القاضى » لا يمين . فإن اذى 4 أخذه منه قهًا ال ينه حلف . وفي «المنتخب): 
ل 6 كملات 0 

(فإن لم تكن لهما يذ فوصفه أحدهما) بأن يقول: في ظهره شامةٌ » أو بخدّه 
علامة (قدّم) ذكره معظم الاضكانت كلقطة المال )2 وَلأنَّ الوصف ذلك على القدّة 3 
فمُدّم به . 

وذكر القاضي وصاحب «المبهج) والمتتخب) و«الوسيلة) : لا يُقدّمِ واصفه . 
وذكره في «الفنون») عن مكاي لتأكدة ؛ لكونه دعوى نسب ») وللغنى 
بالقافة 4 وكما لو وصف المذّعي المدّعَى . 

روا إذا انتفى الوصف (سلّمه الحاكم إلى مَنْ يرى فنهنما أو من غيرهما) 
ذكره القاضي وأبو الخطاب ؛ لأنّه لا حقٌّ لهما ٠‏ وقيل: لا يسلمه الحاكم ؛ بل يُقرع 


باب اللقيط يفق 


وميراث اللّقيط وديته إن قُتل لبيت المال » وإن قتل عمدًا » فوليّه الإمام ؛ 
إن شاء اقتصّ » وإن شاء أخذ الدَّية . وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه . 


بينهما . وفى «المغنى): و » كما لو كان فى أيديهما 5 ولأنيما تنازعا ا 
في يد غيرهما » أشبه ما لو تنازعا وديعةٌ عند غيرهما . وظاهره أنه لا تخيير للضي ؛ 
صرّح به في «الفروع) 
فَضلك 

(وميراث اللّقيط وديته) دية -؟ (إن قُتل لبيت المال) ! ن لم يخلّف وار ل 
مسلمٌ » ولا وارث له ء ذكان ماله وده لبيث للال كثير اقبط » وعنه: 8 
خطأ » فديته للملتقطه ؛ ارول 1ت وإن جنى خطأ عقل عنه بيت 
لمال » ولا ولاء عليه . وقال سُرَيحٌ وإسحاق: ولاؤه لملتقطه ؛ لقول عمر لأبي 
جميلة: فهو حت ولك ولاوّه . ولما روى واثلة بن الأسقع مرفوعًا: «تحور المرأة 
ثلاثة مواريث: عتيقها » ولقيطها » وميراث ولدها الذي لاعنت عليه) . رواه ا 
داود » وحسّنه التَرمذَيٌ. وجوابه: أنه لم يغبت عليه 51 و على أبائه » فلم 
ينثت عليه ولا كمعروف السب » وحديث واثلة لا ينبت ؛ قاله ابن المنذر , 
وقال في خبر عمر: أبو حمة رك معيرن لا مقرم يعد بعك رديه 
فمعنى قوله: لك ولاؤه » أي: لك ولاية القيام به وحفظه . 

(وإن قل عمدًا فوليه الإمام: إن شاء اقتصّ , وإن شاء أخذ الدّية» نصّ 
عليه » أيّ ذلك فعل جاز . إذا رآه أصلح ؛ لقوله: «السُلطان وليٌ مَنْ لا وليّ 
له» . ومتى عفا على مال أو صالح عليه كان لبيت المال كجناية الخطأ الموجبة 
للمال: : 

(وإن قُطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه) ورشده في الأشهر ليقتصّ أو يعفو ؛ لأَنّ 
مستحقٌ الاستيفاء امجن عليه » وهو حينئدٍ لا يصلح ؛ ؛ فانتظر أهليّته ؛ ليستوفي 
حمّه » ويحبس الجاني إلى بلوغه حتّى يستوفي حمّه » وعنه: للإمام القصاص قبل 
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وإن 0 اجاني عليه أو قاذفه 0 وك السك عدا 16 ٠‏ فالقول فول 
اللّقيط . وإن اذّعى إنسانٌ أنه ملوكه لم يقل 


ذلك 6الآنه أحد موعن القصاص :#ددكانة له "اناوه عن اللقيظ #التفش., 
وجوابه: أنّه قصاصٌ لم يتحثّم استيفاؤه » فوقف على مستحقّه » كما لو كان 
بالغًا غائبًا » وفارق القصاص في الس #الأن القضاض الس لذ : بل لوارثه » والإمام 
هو المتولي عليه . 
(إلّا أن يكون اللّقيط فقيرًا أو مجنونًا فللإمام) أي: يجب عليه (العفو على 
مال ينفق عليه) لأنَّه ليست له حالةٌ معلومةٌ تُنتظر ؛ لأنَّ ذلك قد يدوم » بخلاف 
لعاقل ء ولا بد من اجتماع الوصفين , فإن كُقد أحدهما فوجهان . 
: (وإن اذّعى الجاني عليه أو قاذفه رقّه وكدّبه اللّقيط بعد بلوغه فالقول قول 
اللقيط) لأ محكومٌ بحرّيّته » فقوله موافق للظّاهر » بدليل أنه يجب عليه حدٌ الح 
إذا كان قاذقًا فى الأصحٌ 4 وحينكذ يجب القصاص وإن كان الجاني حرا 4 وقيل: 
يُقبل قول القاذف ؛ لأنَّه يحتمل صحّة قوله بأن يكون ابن أمَةِ » فيكون ذلك 
شبهةًٌ في إسقاط الحدٌّ » وحُلِم منه أنه إذا صدّقه اللّقيط أنه رقيقٌ سقط الحدٌ ؛ 
لإقرار المستحقٌ بسقوطه 2 ووجب على القاذف التّعزير ؛ لقذفه مَنْ ليس 


بمتخصين 6 والقصاص ليس ع ونا وجب حمًا لادميٌ » ولذلك جازت 
المصالحة عنه وأخذ بدله » وإن مات البالغ ممسكا عنهما فكسائر المسلمين في 


سائر احكاقة 1 


(وإن اذّعى إنسانٌ أنه مملوكه لم يُقبل) لأنَّ مجرّد الدّعوى لا تكفي في انتراع 
المدّعى ؛ للخبر » وفي «الشّرح) » أنّها ُسمع الدُّعوى ؛ لأنّها ممكنة وإن كانت مخالفة 
لظاهر الدّار » وإن لم تكن له ينآ فلا شيء له ؛ لأنّها تخالف الظاهر » وتفارق 
دعوى النّسب من وجهين: نيما : ٠‏ أن فوص الس ألا تخالف الظاهر ع 
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بخلاف دعوى الوق . الثاني : أنّ دعوى التّسب يثبت بها حمًا للّقيط » ودعوى 


0000 هو" 


0 0 ا - : 


0 نعل قما عله زواية واحدةٌ .- 


لتق يثبت بها حمًا عليه » فلم تُقجل بمجهدها . 

(إلَّا بِيَْةٍ تشهد أنَّ أمَته ولدته في ملكه) لأنّها لا تلد في ملكه إِلّا ملكه : 
يحترز به عمًا ولدته قبل ملكه » وهذا ليس بشرطٍ » فإنّها لو شهدت بأنّه عبده 
أو مملوكه كم له به » وإن لم يذكر سبب الملك . كما لو شهدت بملك دارٍ ؛ 
ذكره في «المغني) . و«الشّرح) : 

(ويحتمل ألا يُعتبر قولها في ملكه) لأنَّ أمته ملكه » قنماؤها ملكه كسمّنها ) 
ودح كهلات ان اليلد » فإن كانت للملتقط لم يثت بها ملك » وإن كانت 
لأجنبي لمكم له باليد » والقول قوله مع يمينه في الملك . وفي «الفروع»: وإن 
اذّعى رقّه وهو طفلٌ أو مجنونٌ » وليس بيد غيره » بل بيده » وليس واجده فهو 
له » وإن أنكر بعد بلوغه . وفي «الشّرح): إن كانت الدّعوى بعد بلوغ اللفيظ 
كُلّف إجابته » فإن أنكر ونّمَ بين حكم بها » فإن كان اللّقيط تصوف قبل ذلك 
0 
الحديّة 4 5 5 ظاهه يما إذا كان قد ا باد لنفسه قبل 
ذلك » وكذا لم يعترف في الأصحٌ . 

(وعنه: يُقبل) لي الخال ؛ فيل إقراره كالحدٌ والقصاص وإن تضمّن 
فوات نفسه » وشرط في «المغني» عليها ألا يكون أ بالحرية » فإن كان قد أفءٌ بها لم 
يُقبَل ولاه يكون “كديا لقوله ؛ كما لو أَقَدٌ بدّين ثم جحده . 

(وقال القاضي: يقل فيما عليه رواية واحدة) وهو قول الْرَنِع ؛ لأنّه أقد بم 
برغت ذا علد وهنا لدج تونيي] أن سايع نا عليه ففظ 0 كنا لي قال لفلانٍ 
عندي ألفٌ ولي عنده رهنٌ . 


وهل يُقبل في غيره؟ على روايتين . وإن قال: إِنَّه كافة ؛ لم يُقبل قوله , 
وحكمه حكم المرتدٌ . وقبل: يُقبل قوله . إِلَا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو 
يعقله . 


(وهل يُقتبل في غيره؟ على روايتين) إحداهما: يُقبل إقراره في الجميع ؛ لأنَّ 
هذه الأحكام : له ؛ فإذا ثيت الأصل بقوله ثبت التّبع » » كما لو شهدت 
امرأةٌ بالولادة ا تثّت ويثت 85 تبعًا » فإذا قلنا: يُقجل إقراره بالق بعد 
لكاي + ا 0 فسد التُكاح في حقّه » ولها عليه 
نصف المهر » وإن كان بعد التّخول فسد نكاحه , وعليه المهر » وولده حدٌ تابعٌ 
لأقه. فإن: كان متروحًا بأعة فولده لنكده ٠‏ ويتعلق المهر 'يرقبته + وإذا 'قلنا: يقل 
قوله في جميع الأحكام فالتُكاح فاسدٌ » ويُفّق بينهما » ولا مهر لها قبل 
الدّخول وبعده على الخلاف » وإن كان أنثى وقلنا: يُقبل فيما عليه » فالتُكاح 
صحيح في حقّه » ولا مهر قبل الدّخول » وبعده لا يسقط مهرها » ولسئّدها 
الأقل من المسمّى أو مهر المثل » والولد حو . 

فرح : إذا أقَدَ بالق ابتداءٌ لإنسان فصدّقه » فهو كما لو أق به جوابًا » وإن 
3 بطل إقراره » فإن أ به بعد ذلك لآخر جاز » وقيل: لا يُسمع إقراره 
الثاني ؛ لأنَّ إقراره الأوّل يتضئّن الاعتراف بنفي مالكِ له سوى المقرٌ له » وكما 
لو اعترف بالحرّيّة ثم ثم أقرٌ بالق : 

(وإن قال: إِنَّهِ كافرٌ) بعد البلوغ (لم يُقبل قوله) وهو مسلمٌ » سواءً كان حكم 
بإسلامه أو كفره » فلا يُقَمل إقراره بالكفر بعد ذلك ؛ أنه إنكارٌ بعد إقرارٍ » فلا يُقبل 
كغيره » وإن وصف الكفر م بإسلامه بالدّار لم يُمَمَ على كفره (وحكمه 
حكم المرتدٌ) أي: إذا بلغ اسئتيب ولتي ب ثلانًا » فإن تاب وإلَّا ل . 

(وقيل: يُقجل قوله) حكاه القاضى » أي: بُمَدِ على كفره ؛ لأنَّ قوله أقوى من 
الظّاهر » فيه بجزية . ورد بأنَّ دليل الإسلام وُجد من غير معارض » فثبت حكمه 
واستق » فلا تجوز إزالة حكمه » كما لو كان ولد مسلم . 

(لّا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله) لأَنَّ إسلامه ثبت يقيئًا » فلا يُقتل 
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وإن أقدِ إنسانٌ أنه ولده ألحق به . مسلمًا كان أو كافرًا » رجلاً كان أو 


إقراره بمنافيه . وقال القاضي: إن وصف كفرًا يقد عليه بالجزية تقدت له الذَّمَّة » فإن 
امتنع من التزامها أو وصف كفا لا ع عليه ألحق بأمنه » وبكده في «المني» ‏ لأ 
لا يخلو إِنَا أن يكون ابن حريئ » فهو حاصل فى أيدي المسلمين بغير عهدٍ ولا 
اا ل الا حر ا ار 
أحدهما » فلا بَُهُ على الانتقال إلى غير دين أهل الكتاب . أو يكون ولد مسلم 
أو مسلمين فيكون مسلمًا . قال أحمد في نصرائية ولدت من فجور: ولدها 
سنك + أن بون يؤكذانه أر لظ اه وعدا لين فده رلا أله 
فصل : 

(وإن أقد تبان أله ولذه الى وم لأذ الإقزار بد تقض تصلحة: الطقل 
لانُصال نسبه » ولا مضرّة على غيره فيه » فقيل » كما لو أقمٌ له بال » وشرطه 
أن ينفرد بدعوته » وأن يمكن كونه منه » ثم إن كان المقَوٌُ به ملتقطه أقرٌ في 
مه ا ار لس وام ا م 
اعد راي كينا لى فاسنت: يد يكن : 

(مسلمًا كان) المدّعي (أو كافرًا) لأنَّ الكافر يبت له التكاح 0 
به » كالمسلم حرًا كان أو عبدًا ؛ لأنَّ له حرمةً » فيلحق به كالحرٌ ) لكن لا ينقت 
شع ضام ا 4 0 
هذا » تجحب في بيت المال (رجلاً كان أو امرأة على المذهب لان المرأة عد 
الو فيئت التّسب بدعواها ل وَإِذًا يلحقها نسبه دون زوجهاء 
وكذا إذا اذّعى التجل نسبه لم يلحق بزوجته » وقيل: لا ينثت التّسب بدعوتها 
بحالٍ » وحكاه ابن المنذر إجماع مَنْ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم وجوانفف بأنها 
حل ايا مدر سس عن لنياف تدحرن انال 

(حيًا كان الملتقط أو مِينًا) لأنّهما سواء معئّى » فوجب استواؤهما حكمًا . 


ولا يتبع الكافر في دينه , إلا أن يقيم بِينَة تشهد أنه ولد على فراشه . 
وعنه: لا يُلحق بامرأةٍ ذات زوج . وعنه: إن كان لها إخوةٌ أو نسبٌ معروف لم 


يلق بها , إلا خق . وإن ادّعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بيّنةَ قدّم بها ٠‏ فإن 


(ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم نه تشهد أنه ولد على فراشه) ذكره 
بعض أصحابنا ؟َ أن الفط محكومٌ ياسلامه بظاهر الدّار 4 فلا يُقبل قولٍ الكافر ل 
كفره بغير بن » كما لو كان معروف النُسب ء ولأنّها دعوى تخالف الظاهر » فلم 
تُقبل بمجدها كدعوى الرْقَ ؛ وإذا قُبلَ في النّسب لعدم الضَّرر والكفر بخلافه فإنَّ 
فيه ضررًا عظيمًا ؛ لأنّه سبب الخزي في الذّنيا والآخرة » فإذا أقام بيه بما ذكر لحقه 
نا وديئًا ؛ لتحقق الولادة » والولد لمْحمّق يتبع مطلقًا » وقياس المذهب أنه لا يلحقه 
في الدّين إِلَّا أن تشهد البئئة أنه ولد كافرين حئين ؛ لأنَّ الطفل يُحكم بإسلامه 
ياسلام أحد أبويه أو موته . 

(وعنه: لا يلحق بامرأةٍ ذات زوج) لإفضائه إلى إلحاق النّسب بزروجها بغير 
إقراره ولا رضاه » وظاهره : أَنّها إذا لم تكن ذات زوج أنه يلحقها ؛ لعدم الضّرر . 

(وعنه: إن كان لها إخوةٌ أو نسبٌ معروف لم يلحق بها) نقلها الكؤْسَج ؛ لأنّه 
يلزم من موق الشسن: بها دوق التسي بالاسرة والثبيت"المعروقن + ولآله إذا كان 
لها أهلٌ ونسبٌ ب معروف لم تَحُفَ ولادتها عليهمٍ ؛ ويتضرّرون بإلحاق النّسب بها ؛ 
ما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجها (وإلا) أي: إذا لم يكن كذلك (لحق) لعدم 
لون 

(وإن اذّعاه اثنان أو أكثر) شمعت ؛ لأنّ كل واحكٍ لو انفرد صحّت دعوته ) 
فإذا تتازعو 0 في الدّعوى » ولا فرق بين المسلم والكافر » والح والعبد 
(لأحدهم ب ند قُدّم بها) لأنها تُظهر الحقٌّ وتثبته (فإن تساووا في الميّنة) أي : أقام 
منيعا ل رسن ويفا ؛ لأنّه لا يمكن استعمالهما هنا » بخلاف امال 
فإِنَّه يُقسم بينهما ؛ أو بالقرعة » والقرعة لا تثيت التّسب » لا يقال: ْنا ينبت 
هنا بالبيّنة لا بالقرعة » وأا هي مرججحةٌ ؛ لأنّه يلزم إذا اشترك رجلا في وطء 
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أو عدمها عرض معهما على القافةٍ أو مع أقاربهما إن ماتا . فإن ألحقته 
بأحدهما لحق به , وإن ألحقته بهما لحق بهما . 


امرأَةٍ وأنت بولدٍ أن يُقرع بينهما » ويكون حوقه بالوطء لا بالقرعة (أو عدمها) أي: 
لم يكن لهم بِيّندٌ (نُرض معهما) أي: مع المدّعيين (على القافة) وهم قومٌ يعرفون 
الانساب بالشبه » و ا ا ا ار ع ا 
انح رك ع ارو تور لحر را ار وي بني مدلج 

(أو مع أقاربهما) وفي «الكافي) و«الشّرح): عصبتهما (إن ماتا » فإن أحقته 
بأحدهما لحق به( في قول الجماهير » وقال 5 الوأي: لا حكم للقافة » 
ويلحق بالمدّعيين جميعًا ؛ لأنّ الحكم بها مبنيٍ على الشَّبه والظّنٌ » » فَإِنّ الشّبه 
يوجد بين كانت 3 وينتفي بين الأقارب 2 وبدليل الوجل الذي وُلد له غلامٌ 
أسوذ 4 وقوله عليه السّلام 20-6 لله نزعه عرقٌ) : ولو كان الشّبه كافيًا لاكتفى 
به في ولد المللاعنة . وححّتنا ما رواه الشّيخان عن عائشة ألَّ المي 2 دخل 
عليها تبرق أسارير وجهه فتمال: ألم 03 أن مجرٌرًا المدجيّ نظن أنقًا إلى ريد 
وأنامة وقد 18 رؤٌوسهما وبدت أقذامنهها فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 

5 وقضى به عمر بحضرة الصّحابة » فكان إجماعًا » ولأنّه يرجع لقولها 
0 دل عليه قوله عليه السّلام في ولد الملاعنة: «لولا الأيمان لكان لي 
ولها: شأن» . فحكم 00 به للذي أشبهه منهما » وحيئذٍ » فإن انتفى 

(وإن ألحقته بهما لحق بهما) لما روى سعيدٌ: ثنا سفيان » عن يحيى بن سعيدٍ ع 
عن سليمان بن يسار » عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهر فقال القائف: قد 
اشتركا فيه جميعًا . فجعله بينهما . ويإسناده عن الشَّعِبِيَ قال: وعليٌ يقول: هو 
ابنهما 2 وهما أبواه يرثهما ويرثانه ٠.‏ ورواه الزيير بن بكار عن عمر . فعلى هذا ) 
يريهما ميراث ابن » ويرثانه جميعًا ميراث أب واحدٍ » وإن مأك نهنا قله 
إرث أب كامل » ونسبه من الأول ا ل وكيا أن الجدّة إذا انفردت 
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ولا يُلحق بأكثر من أمّ واحدةٍ . وإن اذّعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق 
بهم وإن كثروا . وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين . وإن نفته القافة 
عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافةٌ ضاع نسبه في أحد الوجهين 


أخذت ما تأخذه الجدّات » والرّوجٍ كالرُوجات . 


فرع : إذا ألحقته القافة بكافر أو أَمَةٍ لم يُحكم برق ولا كفره ؛ لأنّهِ نبت ثبت إسلامه 
وحّيّته بظاهر الدَّار » فلا يزول ذلك بظنٌ ولا شبهة . 

(ولا يلحق بأكثر من أمَّ واحدة) يعني: إذا ادّعت امرأتان نسب اللّقيط فهو 
مبنيٌ على قبول الدَّعوى منهما » فإن كانت إحداهما ممُنْ تُمَبل دعواها دون 
الأخرى فهو ابنها كالمنفردة » وإن كانتا ممّنْ لا تقبل دعواهماء فوجودهما 
كعدمهماء وإن كانتا جميعًا ممّن ُسمع دعواهما فهما كالوّجلين » لكن لا يلحق 
بأكثر من أمَّ واحدةٍ » فإن ألحقته بأمّينِ سقط قولها . 

فرعٌ: إذا اذّعى نسبه رجلٌ وامرأةٌ فلا تنافي بينهما ؛ ؛ لإمكان كونه منهما بتكاح 
أو وطء شبهة » فيلحق بهما جميعًا » ويكون ابنهما بمجتد دعواهما كالانفراد . 

(وإن اذّعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا) نص عليه في رواية 
مهنا أنّه يُلحق بثلاثة ة ؛ لأنَّ المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجودٌ فيما زاد عليه 
قياسًا » وقولهم: إنَّ إلحاقه باثنين على خلاف الأصل منوحٌ » وإن سلمناه. لكن 
ثبت العتى موجودٍ في غيره » فيجب تعدية الحكم به » كإباحة اليتة في الخمصة 
أبيح على خلاف الأصل ع ويقاس عليه مال الغير . وقال القاضي: لا يلحق 
قر ررك الا ا لم مر عار اسم ا 
الحكم إلى ما في معناه (وقال ابن حامد: لا يُلحق بأكثر من اثنين) للأثر » 
فيقتصر عليه . فعلى هذا , يكون كمن اذَّعاه اثنان ولا قافة . 

(وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافةٌ ضاع نسبه في أحد 
الوجهين) وهو قول أبي بكر » وجزم به في «الوجيز) » وفي «المغني») أله أقرت ؛ لأنّه 
لا دليل لأحدهم » أشبه مَنْ لم يدّع نسبه . فعلى هذا » لا يرجح أحدهم بذكر 
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وكذلك الحكم إذا وطئ اثنان امرأةً بشبهة أو جاريةً مشتركة بينهما في طهر 
واحد 4 أو وُطئت زوجة رجلٍ أو 1 وليه بشبهة وأتت بولد يمكن أ بكرن 
منه » فادّعى الرّوجٍ أنه من الواطئ , ؛ أري القافة معهما . 


وكذا إذا اختلف قائفان أو اثنان وثلاثةٌ » وإن اتّفْق اثنان وخالفا 0 
بقولهما ؛ نص عليه » ومثله بيطاران وطبيبان في عيب ولو رجعا . 

(وفي الآخر) وهو قول ابن حامدٍ (يُترك حتَّى يبلغ فينتسب إلى مَنْ شاء منهما) 
لأنَّ الإنسان يميل طبعه إلى قريبه دون غيره » ولأنَّه مجهول التّسب أُقَدَ به مَنْ هو أهل 
الإقرار » فيثِت نسبه كما لو انفرد (أومأ إليه أحمد) حكاه القاضى عنه في رجلين 
رقعا على امرأة في طهر داس . دار د 
نيد » فلا تل رجوعه عن » فوته اقل بي مي السب إليه بطل تساي ؛ 
لأنها أقوى كالبيّنة مع القافة . 

(وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأةٌ بشبهةٍ , أو جارية مشتركة بينهما في 
طهر واحدٍ 3 أو وُطئت زوجة ة رجل أو َه ولده بشبهةٍ وأتت بولدٍ يمكن أن 9 
منه فالاّعى الزُوج أنه من الواطئ. أري القافة معهما) 00 » فأحق من ألحقوه به 
الوا 0 1 أذّعياه 1 جحدأه 1 ا 0 القاضي . 
ااه لتقبنه احص بد > لقذة م" و لا الي 
0 أولى به عند عدم القافة ؟ لثبوت ران رد كروني لالرا مع . وكذلك إن 

جها كل منهما تزويجًا فاسدّاء أو كان أحدهما صحيحًا والآخر فاسدًا 2 أو بيع 

9 51 المقترى قل الامتراع ؟ 00 بالقافة أو الانتساب وهو ينكره 
فهل لد نفية باللّعان؟: على روايتين 


علامةٍ في جسده ؛ لأنّه لا يرجح به في سائر الدّعاوى سوى الالتقاط فى المال » 
يق 


71 ال ع مي ا و ا ا اق باب اللقيط 
ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلاً مجرّبًا فى الإصابة . 


(ولا يُقبل قول القائف إِلَّا أن يكون ذكرًا عدلاً مجرّبًا فى الإصابة) كذا في 
(امحكر) و«الوجيز) ؛ لأنَّ قوله حكمٌ » فاعمّبرت له هذه الشّروط وظافزه أله لا تير 
الحويّة » وهو وجةٌ » واعتبرها في «الشّرح) وغيره » ولا الإسلام . وفي «المستوعب» : 
لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف » وعندي أنه يُشترط » ويكفي قائفٌ 
واحدٌ ؛ نص عليه كحاكم » فيكفي مجرد خبره ؛ لقصّة مجرَّرٍ , وعنه: التخبر 
اثنان » ولفظ الشّهادة منهما ؛ اختاره جمعٌ » فإن ألحقته بواحدٍ ثم جاءت أخرى 
فأليته بآخر كان للأوّل ؛ لأنَّ قول القائف جرى مجرى الحكم . فلم يُنقض 
بمخالفة غيره » وكذا لو ألحقته بواحدٍ ثمٌ عادت فاألحقته خيره » فإن أقام الآخر 
ين أنه ولده محكم به وسقط قول القائف . وقوله: مجّبًا في الإصابة » أي: 
ا ا ل 
فصان كل مدق فقائف .: وقال القاضي : يُترك الصَّبئٌ بين عشرة رجالٍ غير 
مدّعيه » فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله ء وإن نفاه عنهم ثُرك مع عشرين منهم 
مدّعيه » فإن ألحقه به عُلمت إصابته وإلا فلا » وقضيّة إياس بن معاوية في ولد 
الشريق مق جارية شاهدة يذلك» 


ملحق : إذا كان لاعراتين ابن وبنت انكمت حل :والعزة متنا أنها 1 الابن 
رض معهما على القافة » وذهب بعضهم أنه يُعرض لبنهما على أهل الطب 
والمعرفة » فَإنَّ لبن الذّكر يخالف لبن الأنثى في طبعه ووزنه » وقيل: لبنها خَفيقٌ 
دون لبنة 4 لأله تفيل . وعلى الأول » إن لم توجد قافةٌ اعيبر باللّين خاصّة . 
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كتاب الوقف 
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . 


كتاب الوقف 


وهو مصدر وقف » يقال: وقف الشَّيء » وأوقفه » وحبسه » وأحبسه » 

ا ل ا ع ره 
خيّصٌ به المسلمون . قال الشّافعيٌ: لم يحبس أهل الجاهلية » وما حبس أهل 

7 . وهو من القُرب المندوب 0 
قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر » فأتى اللي مقر مَكِتَرٍ يستأمره فيها » فقال: يا رسول 
1 إن اميت هالا تين امس نل ما أطي علد ايه قدا الاتري 
فيه؟ قال: «إن شكت حبست أصلها وتصدّقت بها غير أنه لا بياع أصلها » ولا 
توهب 2 ولا تورث» ٠‏ قال: فتصدّق بها عمر في الفقراء » وفي القربى ١‏ 
والثقاب » وفي سبيل اللّهِ » وابن ن الشٌبيل » والضّيف ء لا مجناح على مَنْ وَلتها 
أن يأكل بالمعروف ٠‏ أو يطعم صديقًا غير متموّلٍ فيه . وفي لفظ: غير متأثلٍ . 
ميق عليه . 

وقال جاب: لم يكن أحدٌ من أصحاب الئّبِيٌ يكن ذو مقدرةٍ إلا وقف . ولم 
يره شرح » وقال: لا حبس عن فرائض الله قال أحمد: ل 
ولعله في غير المساجد ونحوها . قال القوْطبيٌ: لا خلاف بين الأئمة فى تحبيس 
القناطر والمساجد ٠‏ .واختلفوا فى غير ذلك والأوّل قول كر ا العلماء “تبلا 
وخلمًا . قال أحمد: من يردٌ الوقف لما يرد الشْنّة التي أجازها الي عله وفعلها 
أصحابه . ومن الغرائب ما حكاه صاحب «البسوط) أنَّ لزوم الزقف هو الابياء 
غَلِيهِم الشلام خاصّةٌ . وجوابه: بِأنَّ الوقف قُربةٌ مندوبٌ إليها ؛ لقوله تعالى : 
#وافصكوا الْحَير 4 (الحج: الع . 

(وهو كبيس الأصل وتسبيل المنفعة) كذا فى «التلخيص) و«الوجيز» . ومرادهم 
تيل الحفة أن مكوق علن 2 أواقزية © واخعيت شيم مال مكن الالتفاع به جم 
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وفيه روايتان: إحداهما: أنَّه يحصل بالقول والفعل الدَّالٌ عليه . مفل أن 
يني مسجدًا ويأذن للنّاس في الصّلاة فيه , أو يجعل أرضه مقبرة » ويأذن لهم 
في الدّفن فيها 3 أو مقاب ويشرعها لهم . والأخرى : للا يصح إلا بالقول . 


بقاء عينه ممنوحٌ من التُصرّف في عينه بلا عذرٍ » مصروفٌ منافعه في الب تقريًا إلى الله 
تعالى . وله أربعة أركان: الواقف » وشرطه أن يكون جائز التَصيُّف . والموقوف 
عليه . وما ينعقد به . وسكي وقفًا ؛ لأنَّ العين موقوفةٌ » وحبسًا ؛ لأنَّ العين 

(وفيه روايتان: إحداهما: أنّه يحصل بالقول والفعل الدَّالُ عليه) عرنًا (مثل أن 
بيني مسجدًا ويأذن للئّاس في الصّلاة فيه » أو يجعل أرضه مقبرةً (ويأذن لهم في 
الدّفن فيها) هذه الرّواية ظاهر المذهب » ونصّ عليها في رواية جماعةٍ ؛ لأنَّ 0 
جار بذلك » وفيه دلالٌ على الوقف » فجاز أن يحصل به كالقول . قال الشَّيخ تقىُ 
الدّين: أو أَذّن فيه وأقام ؟ نقله أبو طالب وجعفة » ولو نوى خلافه . 


(أو سقايةً ويشرعها لهم) أ لئاس . » والمراد به البيت المبني لقضاء حاجة 
النّاس » وليس منصوصًا عليه في كتية اللفة” والتزيني لد مواها الور قيهن أذ 
السّقاية بكسر السّين: الموضع الذي يُتّخذ فيه الشَّراب في المواسم وغيرها . 

(والأخرى: لا يصحٌ إل بالقول) ذكرها القاضي رازه أن «معفاد 
الجوزي . وقد سأله الأثرم عن رجلٍ أحاط حائطًا على أرض ليجعلها مقبرة ونوى 

بقلبه ثم بدا له العؤد » فقال: إن كان جعلها لله فلا يرجع لان نا يق 
على وجه القرية » فوجب ,أن يتعينٌ باللفظ كالوقف على الفقراء » لكن قال في 
«المغنى): وهذه لا تنافى الأولى » فإنّهِ إن أراد بقوله: إن كان جعلها لله » أي: 
مرق للتتوطايا' شفلن للدم نيك كيك اذك وفك كانيا» إن معيو 
177 بمجوّد التّحويط مع الثيّة . وإن أراد بقوله: جعلها لله » أي: اقترنت بفعله 
قرا ئن دالَ على ذلك من إذنه للّاس في الدّفن فيها فهي عين الأولى » وإن أراد 
7 وقفها بقوله يدل بمفهومه على أن الوقف لاا يحصل بمجود التّحويط التي » 
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وصريخه: وقفتٌ جيه وسكلت . وكنايته: : تصدّقت بعرت رادت . فلا 
يصحٌ الوقف بالكناية 3 إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية 


000 
هنا » فانتفت هذه الوايات ؛ للاحتمالات » وصار المذهب روايةً واحدةً » فصار 
بمنزلة مَنْ قدَّم إلى ضيفه طعامًا كان إذنًا في أكله » ومَنْ ملا خابية ماءٍ كان 
سبيلاً له » وكالبيع والهبة » وأنًا الوقف على المساكين فلم تجرٍ به عادةٌ بغير لفظٍ . 

فرعٌ : الأحرس يصحٌ وقفه بالإشارة المفهمة كغيره . 

(وصريحه: وقفتُ) لأنّه موضوعٌ له , وكلفظة التطليق في الطّلاق (وحبست » 
وسبئلت) لأنَّه نبت لهما عوضٌ في الشّرع » فمتى أتى بواحدةٍ منها صار وقفًا من غير 
انضمام أمر زائدٍ » ولو عئر ب (أو) ك«الوجيز) و«الفروع» لكان أولى » وفي كلام 
بعضهم أ الصّريح لا ينحصر في الثّلائة وف 0 و«الكافي): إذا جعل علو 
موضع أو سفله مسجدًا صم » وكذا وسطه نال ادكو انوارانا كبيعه»: 
فيتوجّه منه الاكتفاء بلفظٍ يشر بالمقصود » وهو أظهر على أصلنا » فيصحٌُ 
جلت هذ" للمسحك أذ “فيد وتحرة» وهو ظاهر نصوصه » فيكون تمليكا 
للمسجد ؛ جزم به الحارثيُ » أي: السلون لدي باط رطاش كلام الول لا 
2010 ؛ لأنّهم ذكروا في الإقرار له وجهين كالحمل . 
(وكتايته: تصدّقت , وحرّمت , وأبّدت) لأنَّه لم ينقت لها عُرفٌ لغويٌّ ولا 
شرعيٌ ؛ ؛ لأنَّ الصّدقة يُستعمل ف الزّكاة » وهي ره في صدقة التَّطوّع » 
والتّحريم يُستعمل في الخلهان: ؛ والتأبيد يحتمل كايند التّحريم تابي الوقمه. + 

(فلا يصمٌ الوقف بالكناية) مجتدةً . فعلى هذا » لا بدّ من انضمام شيءٍ آخر 
لبها ؛ لترجع إفادتها للوقف » وأشار إليه بقوله: 

(إلّا أن ينويه) فر فيصحٌ » ويكون على ما نوى » | إلا أنَّ الي تجعله وقمًا في الباطن 
دون الظاهر . 


(أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية) من الصّرائح والكناية 4 وهي 17 2 عْلِمَ 


يري مح ا ا ا 2 باب الوقف 


أو حكم الوقف ؛ فيقول: تصدّقت صدقةٍ موقوفة أو محبسة , أو مسبّلة أو 
محرّمةً أو مؤْبّدةَ . ولا تباع » ولا توهب , ولا تورث . ولا يصحٌ إلا بشروطٍ 
أربعة: أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ؛ ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء 
عينها . كالعقار والحيوان والأثاث والسّلاح . 


ذلك من تمثيله ؛ لأنَّ اللّفظ يترججح بذلك ؛ لإرادة الوقف لك يقرن به (حكم 
2 فيقول: تصدّقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسئلة أو مخرهه أو 
مؤْبّدة) هذا مثال للأرّل (ولا تباع » ولا توهب ١‏ ولا تورّث) هذا مثال للثّاني ؛ 
أن هذه القرينة تزيل الاشتراك . وذكر أبو الفرج أنَّ «أبدت» صريحٌ » وأنَّ 
«(صدقة موقو 0 0 د لا 3 كناية 5 


(أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء 
عينها) أبو محمّد الجوني بقاع متطاولاً أدناه 7 اكيوانة م0 لحديث 
أسحاب فلن ل قال ان ير لهستس قن مقا اله حو 
الذي يتأبّد حقيقةٌ » بخلاف غيره . 

(واحيوان) لما روى أبو هريرة مرفوتًا: «مَنِ احتبس فرسًا في سبيل الله إعانا 
واحتسابًا فإنّ شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسناتٌ» ذوؤاه البخاري : 
ولأنَّه يحصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » فصحٌّ وقفه كالعقار . 

(والأثاث والسّلاح) 0 عليه ليد -: «أمّا خالدٌ فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله . متّفقٌ وفي لفظ للبخاريٌ: «وأعتده) . قال 
الخطابيئ : الأغناة: ما 3 0 من م ركوب ومنلاج وآلة اجهاد : ونقل 
المروذيٌ: لا يجوز وقف ادح ادكه أبو بكر » وعنه: ولا تقول ايا أعياثٌ 


ويصحٌ وقف المشاع . 


لا تبقى على التأييد » فلم يجز وقفها كالطعام . ورد بالفرق . قوله: «فى عين)» » 
يرز يمحن اللو تناع + قلا رويد وعقه رع اعاللفة المع .ل “قزلده ويعجوة 
بيعها) » يحترز به عن الحرٌ » فإنَّه لا يصحٌ أن يقف نفسه . 

وأرض السّواد » قال الإمام أحمد: القطائع ترجع إلى الأصل إذا جعلها 
للمساكين . نظاهره أنه يصحٌ وقفهاء وهي في الأصل وقفٌ ) ومعناه: أنَّ 
وقفها يطابق الأصل لا أنّهها تصير وقفًا بهذا القول ؛ قاله في «الشَّرح) . ويستنتى 
منه وقف المصحف فإنَّه يصحٌ رواية واحدةً ؛ قاله في «الوسيلة» . 

والماء » قال الفضل: سألت أحمد عن وقف الاء » فقال: إن كان شيعًا 
استحازوة يدهم جار بوكيله القاضي وغيره على وقف مكانه » وهو بعيدٌ ؛ 
لأنّ وقف مكان الماء لا تتوقّف صكّته على استجازتهم له » ومقتضاه أن لض 
شاهدٌ بصكحة الوقف لنفس الماء . قال الحارئيٌ: وهو نشكا اطق وين : 
أحدهما: إثبات الوقف فيما لم يملكه » فإِنَّ الماء يتجدّد شيئًا فشيئًا . والثّاني: 
ذهاب العين بالانتفاع » والوقف سدم بقاء أصل ينتفع به على ثمرٌ الرّمان » 
ولكن قد يقال: مادّة الحصول من غير غير تير بالانتفاع تنزل منزلة بقاء العين مع 
الانتفاع . وتأتي تتمّة ذلك . 

(ويصحٌ وقف المشاع) في قول أكثر الفقهاء ؛ لما روى ابن عمر أن عمر قال: إن 
لمائة سهم التي بخيير لم أصب مالا قط أعجب إِليّ منها » » فأردت أن أتصدّق بها , 
فقال الي عللته : واحبس أصلها » وسبّل ثمرتها» . رواه النّسائي وابن ماجه لاه 
عقدٌ يجوز على بعض الجملة مفررًا » فجاز عليه مشائًا كالبيع » ويعتبر أن يقول: 
كذا:سهفا غنم كذا"'سهمًا + قاله احم .. 

قال في «الفروع): : م يتوجّه أن اداح لوويوقك سيدا ابي حكم المسجد 8 
الحال لمعن الل ١‏ ل لفسية يب همتع رطا لقاع طالرووف - 
وفي «الرّعاية الكبرى): لو وقف نصف عبده صِحٌّ ولم يسر إلى بقيّته وإن كان لغيره » 


مم - باب الوقف 


ويصحٌ وقف الحلي على اللبس والعارية . وعنه: لا يصحٌ . ولا يصحٌ 
الوقف في الذمّة كعبدٍ ودار , ولا غير معينٌَ كأحد هذين , ولا وقف ما لا 


فإن أعتق ما وقفه منه أو أعتقه الموقوف عليه لم يصحٌ ولم يسر » وإن أعتق الواقف 
بقيّنه أو أعتقه شريكه فيه عتق بقيّته وا يسر إلى الموقوف » وإن علق عتقه بصفة ثم 
وقفه قبلها صحّ وقفه . 

(ويصحٌ وقف الحلي على الس والعارية) لما روى نافع أنَّ حفصة ابتاعت حايًا 
بعشرين أَلقَا حبسته على نساء آل الخطاب » فكانت لا تُخرج زكاته ووواة خلال 
ولوجود الضَّابط » ولأنَّ فيه نفعًا مبانحا مقصودًا » فجاز أخذ الأجرة عليه » وصحٌ 
وقفه كوقف السّلاح في سبيل الله . 

(وعنه: لا يصحٌ) نقلها الأثرم ول . قال في «المغني») و«الشّرح»: وأنكر 
حديث حفصة ؛ لأنّ التَحلّي ليس هو المقصود الأصليٌ من الأثمان » فلم يصحٌ 
وقفها كالدّنانير . ودُدَّ بأنَّ المفسد فيها عدم الانتفاع بعينها » وهذا في الحليٌ معدومٌ . 

قال في التلخيص: وهو محمول على رواية منع وقف المنقول . وذكر القاضي 
في «تعليقه) رواية الأثرم وحنبلٍ » ولفظها: لا أعرف الوقف في المال . فإن لم يكن 
في الرٌواية غير هذا ففي أخذ انع منه نظ ؛ قاله الرُركشئٌ . 

(ولا يصحٌ الوقف في الذَّمّة كعد ودار) لأنّه نقل ملك على وجه القُربة » فلم 
يصحٌ في غير معينٌ كالهبة . 

(ولا) وقف (غير معينٌ كأحد هذين) العبدين ؛ لما ذكرنا » وفيه الكتمال في 
العتق » فيخرج المبهم منهما بالقرعة (ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأمٌ الولد) لأَنّه 
نقلّ للملك فيها في الحياة » » فلم يجز كالبيع » وفيه وج » وقيّده ابن حمدان إن 

(والكلب) لأنَّ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » والكلب أبيح الانتفاع به 
على خلاف الأصل ؛ للضّرورة » فلم يجز التُوسّع فيها » وكذا لا يصحٌ وقف الحمل 
منفردًا . 


باب الوقف 0 ل 


ولا ما لا يُنتفع به مع بقائه دائمًا كالأثمان والمطعوم والرّياحين . الثّاني: أن 


(ولا) يصحٌ وقف (ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا كالأثمان) وهي الدّنائير 
والدّراهم (والمطعوم والرّياحين) في قول عامّة العلماء ؛ 0 ما لا ينتفع به إلا 
بالإتللاف لا ع وقفه كالشّمع ليشعله » وقيل: يصح ش ف «الأثمان بناءٌ على 


إجارتها . ورد 4" لان تلك المنفعة ليست المقصودة التي : 00 له الأنينات » فلم 
يجز الوقف له كوقف الشّجر على نشر الثياب » ويستثتّى منه لو وقف فرسًا 
ع رمتسي اونا ربعت ريسل لكا لمن ليه . أَنَا لو وقفهما 
للتّحلي والوزن فاختار صاحب «لتلخيص» الصّحَةَ كإجارتها لذلك » واختار 
المؤلّف وجممٌ ضدّها ؛ لأنَّ ذلك ليس من الرافق العائّة » فإن أطلق بطل » 
وقيل: يصحٌ ويُحمل عليهما . 


لا يصحٌ وقف قنديل نقَدِ على مسجدٍ » ويزكيه ريه » وقيل: يصحٌ » فيكسر » 
ويُصرف لمصلحته . وقال ابن المنجًا: تمثيله بالمطعوم والرّياحين فيه نظو من جهة أنّهما 
لا ييقيان » فيحذفان » ويقتصر على التّمثيل بالأثمان » أو يبقيان مع حذف «مع 
بقائه» » فَإنّه يصحٌ أن يقال: إِنَّهِما لا يُتتفع بهما دائمًا ؛ لأنَّ نفعهما يحصل في 
بعض الرّمِن » وَعُلِمَ منه أنَّ وقف ما لا منفعة فيه - كالعين المؤجّرة - لا يصحٌ ؛ 
لعدم وجود المعنى . نعم » إن وقفها مدّة الإجارة إذا انقضت صم إن قيل: يصحٌ 
علي الرقفن عن .رط ' 

(الثّاني: أن يكون على بن ومعروفٍ | إذا كان الوقف على جهة عامّةِ ؛ لأَنَّ 
اتيك ننه كوت إلى الله عمال د واذاء«لم#يكق على ب لم يحصل المقصود 
(كالمساكين والمساجد) فاذا:-قال: : جعلت: ملكن.. للسمتجد . ضار .جما من 
حقوقه , ولا يعتبر قبول ناظره ؛ لتعدّره بالقبول كحالة وقف المسجد » فاه لا 
فرظ قولك:» لأن االقاطن لا يكرة إلا يعد الرقف » 


الك باب الوقف 


والقناطر : والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذْمّة . ولا يصحٌ على 
الكنائس » وبيوت الثار : 


(والقناطر) والشّقّايات » والمقابر 2 وكتب العلم (والأقارب . مسلمين كانوا أو 

من أهل الذَهَ مّة) نص عليه ؛ لأنَّ القريب الذَّمّيّ موضع القربى » بدليل جواز الصّدقة 
عليه » ويصحٌ الوقف على أهل الذَّمّة ؛ جزم به الأكثر ا 
لها يهوديّ , ولأنّهُمٍ يملكون ملكا محترما » ولأنَّ من جاز أن يقف عليه اذم 
أذا بشت الس عله #السلل > :وصكم الكلوارة ١‏ علق فر تيم 0 سكس بض 
«الواضح) من ذمّيَ عليهم وعلى بيعةٍ وكنيسةٍ » ومقتضيى كلام صاحب التلخيص 
و«المحور» أنه لا يصحٌ الوقف عليهم ؛ لأنَّ الجهة معصيةٌ » بخلاف أقاربه . وإن 
وقف ذَبُّيْ على ذميٌ شيا » وشرطه أن يستحقّه ما دام ذبًُا فأسلم فله أخذه 
أيضًا ؛ لأنَّ الواقف عيّنه له ويلغو شرطه . وردّه في «الفنون» » وقيل: يُشترط ألا 
يكون معصيةٌ » فيصحُ في المباح كالوقف على الأغنياء » وقيل قيل: ومكروةٌ . 

فائدة : يصحٌ الوقف على الصّوفيّة » 2 المشتغلون بالعبادات في غالب 
الأوقات ( المرضون عن الدّنيا . قال الشّيخْ نة تق الدّين: فْمَنْ كان منهم جمّاعًَا 
للمال » أو لم تخلق بالأخلاق المحمودة » ولا تأدّب بالآداب الشّرعيّة غاليًا » أو 
فاسمًا - لم يستحقٌ . ولم يعتبر الحارثيع الفقر. قال في لالفرو: ويتوجّه 
احتمال: لا يصحٌ عليهم » ولهذا قال الإمام: ما رأيت صوقيًا إلا سَلَمَا الخوؤاص 
قاله أبو محمد الْجوَيني ؛ إذ ليس له حدٌّ يُعرف به . 


رولكيقنة فل الكاسن وبيوت التّار) والبيّع ؟ ؛ لأنّ ذلك معصيةٌ ؛ لكون أن | 
هذه المواضع بيت للكفر » والمسلم والذقق مي سواءٌ . قال أحمد في نصارى وقفوا على 
البيعة ضياعًا وماتوا ولهم أبناءٌ نصارى فأسلموا والضّياع بيد النصارى: فلهم أخذها , 
وللمسلمين عونهم حَّى يستخرجوها من أيديهم . وحكم الوقف على قناديل البيعة 
ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليها ؛ قاله في «المغني») و«الشّرح) ٠‏ ويإن قال: أنت 
حٍ بشرط أن تخدم الكنيسة سنةٌ بعد موتي ء وهما نصرانئئان » فأسلم العبد قبل 
تمامها - عتق فى الحال » وعنه: تلزمه القيمة لبقيّة الخدمة » وعنه: لاا» وهي 


بان الرقفت "4١‏ 


وكتابة التّوراة والإتجيل . ولا على حربيٌ و 2 » ولا يصحٌ على نفسه 
في إحدى الرٌوايتين . وإن وقف على غيره واستشى الأكل منه 


أْصِحٌ وأوفق لأصوله . 

(وكتابة التوراة والإجيل) للإعانة على المعصية » فإنّها منسوحةٌ » وقد بُدّل 
بعضها » غضب الئِّي صلابتم كيد حين رأى مع عمر شيًا استكتبه منها » وقال: «أفي 
0 0 ولو كان أخي موسى حيًا 


رك أن أموالهما ١‏ ماحد في الأصل تموز إزاتها > » فما 
يتجدّد لهم أولى » ولانتفاء الدّوام ليما مقتولان عن قرب ٠:‏ 

تنبية : لا يصحٌ الوقف على قُطَاع الطريق » ولا على المغاني » ولا التّيوير على 
قبر وتبخيره » ولا على مَنْ يقيم عنده أو يخدمه » ولا وقف ستورٍ لغير الكعبة » 
وصتححه ابن الرَّاغونيع » فيصرف لمصلحته ؛ ذكره ابن الصّيرفي . 

(ولا يصحٌ على نفسه في إحدى الرّوايتين) قال في رواية أبي طالب: : لا أعرف 
الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى » أو في سبيله » فإن وقفه عليه حتّى يموت فما أعرفه . 
فعليها ؛ يكون باطلاً » وجزم به الأكثر » وقدّمه في «الفروع» ؛ لأَنّ الوقف تمليك إما 
للّقبة أو للمنفعة » وكلاهما لا يصحٌ ؛ لأنَّ الإنسان لا يجوز له أن يملك نفسه من 
نفسه » كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه » والأصحٌ أنه يُصرف لَنْ بعده في 
الخال . 


والثّانية: وي ل أبي موسى وابن 
عقيل وأبو المعالي والشّيخ : تقئ الدّين ؛ أنه يصحٌ أن يقف وقمًا فينتفع به كذلك إذا 
جد ممه اانا رك ط سك لند ود دك ود طاكة اليتون 
الحكم » وظاهر كلامهم يتفذ حكمه ظاهرا ؛ لأنّها مسأل اجتهادية » وهل ينفذ 
اناه و اد 


(وإن وقف على غيره واستثنى) كلَّ الغلّة أو بعضها له أو لولده (الأكل منه 


4 باب الوقف 


مدّة حياته صم . الثّالث: أن يقف على معينّ يملك . ولا يصحٌ على 
مجهولٍ كرجل ومسجدٍ . ولا على حيوانٍ لا يملك كالعبد والحمل 


مدّة حياته) أو مدَّةٌ معلومةٌ (صمٌّ) الوقف والشّرط ؛ نص عليه » واحتجٌ أنه قال: 
سمعت ابن مُتينة » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن حجر المدريٍّ أنَّ في صدقة 
وول الله يِه أن يأكل أهله منها بالمعروف . وشرط عمر أكل الوالي 
3 ا ع الزن ا اد ل ال ا 
الوقف ؛ لله إزالة ملك » فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع » وقيل: لا يصحٌ 
شرطه » فإن صم فمات في أثناء المدَّة كان لورثته » ويصح إجارتها . 

(الثّالث: أن يقف على معينٌ يملك) لأنَّ الوقف تمليكُ » فلم يصحٌ على غير 
معينٌ كالهبة (ولا يصحٌ على مجهولٍ كرجلٍ ومسجي) لما ذكرنا » ولا على أحد 
هذين » وفيه وجة بناء على أنه لا يفتقر إلى قبولٍ » ولا على معدوم أصلاً » كوقفه 
على مَنْ سيولد لي أو لفلانٍ » وصحححه فيه في «المغني» ؛ لأنَّه يراد للتّوام » خلااف 
0 ولي «اللرغبي»: مرك ارك رلكراء د ني أن يملك ؛ الحصول 

عع ا ل ل ا 
الوقف حتَّى يعتقهم » وظاهره ولو قلنا: إِنّه يملك بالتّمليك ؛ لأنْ ملكه كالعدم , 
وقيل: يصحٌ إن قلنا: يملك به » ويكون لسيّده » والمدبّر وأمّ الولد كالقِنٌ » وكذا 
لكاتب في الأصحٌ ؛ لأنّ ملكه غير مستقرٌ » لا يقال: الوقف على المساجد 
صحيخ وهي لا تملك : ؛ فينبغي أن يصحٌ هنا ؛ لأنَّ الوقف على المسلمين إلا أله 
ل ل ل ل ل 
أهل الذَّئة 

ا ل 
ميدكمة يزدادون بها عقابًا » بخلاف المساجد (والحمل) لا ذكرنا 3 وصحّحه بن 
عقيل والحارثيُ كوصيَّةَ . قال في «الفروع): ويتوجّه في الوقف على حمل صِحّة 


باب الوقف 52" 


اه 0 سر 2010 
لايصحٌ . 


الهبة له » وأولى لصحعها لعبدٍ . وعلى الأول » يصحٌ تبعًا ك: على أولادي وأولاد 
فلانٍ » وفيهم حمل مستحقٌ هو وكل حمل من أهل الوقف بالرضع من مر وزرع ما 
يستحقه مشتر ؟ نص عليه . 

(والملك والبهيمة) لعدم ملكها , والجنُ وائيت كذلك . 

(الرَابع : أن يقف ناجرًا) ك: وقفت داري على كذا » ولا خادت وفيت 
شرف لسك ١‏ عه اح رفانا عه حرق لم يمك اناد الملل 
فيما لم ين على التّغايب والشراية » فلم يجز تعليقه على شرطٍ في الحياة كالهبة » 
وفيه وجهٌ » وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى » وظاهره شامل لما إذا شرط شرطا فاسدًا 
كخيار فيه وتحويله وتغيبر شرطٍ » وختج من الببع صحّته . وفي «الشّرح): إذا شرط 
أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشّرط » لا نعلم في بطلان 
الصّرط خلانًا ؛ لأنّه ينافي مقتضى العقد » وقيل: يصحٌ الوقف قا على الشروط 
الفاسدة في البيع . 

(لّا أن يقول: هو وقف بعد موتي ) » فيصحٌ في قول الخرقيّ) أي: يصحٌ تعليق 
الوقن المعلّق بالموت + واخثاره أبو جناب في وخلافه) » ونصره في 02 
و«الشّرح) » وذكر أنه ظاهر كلام كيده وقدّمه في «الفروع) » واحتجٌ عد 
بأنّ عمر أوصى ٠‏ فكان في ويه ها نا ارمق ينعد الله امير الومنين :إن 
عدف ,نو حادث أَّ نَمْنَا صدقة » والعبد الذي فيه » والسّهم الذي بخيبر » 


ورقيقه الذي فيه . روآه أبو داود. أن هذا تبوعٌ بعل بالموت 00 فصحٌ كالهبة 
والصّدقة : فعلى هذا » ينفذ من الثلث ما دون » ويقف الباقي على 0 الورثة 
كالتديير . 


(وقال أبو الخطاب) والقاضي وابن البنًا في «الخصال) : (لا يصحٌ) ل اين 
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ولا يُشترط القبول . إلا أن يكون على آدميّ معينٌ » ففيه وجهان: 
أحدهما: يُشترط ذلك 2 ١‏ فإ لم تقل أو رده بطل :فى حقه :ون عق بعدة . 


للوقف على شرطٍ » » فلم يصحٌ » كما لو علّقه على شرطٍ في الحياة » وحمل القاضي 
08 الخرقئ على أنه قال: عر دتري . هذا وصيَةٌ بالوققن لا إيقاف:. رفي 
«الشّرح): سوّى المتأحُرونَ من أصحاننا بين تعليقه بالموت وبين تعليقه بشرط فى 

ا ل ا 
التَتصكئف في الحياة 4 بدليل جوازها با مجهول وللمجهول وال حمل 2 وكما لو قال: 


إذا مث فداري لفلانٍ » أو أبرأته من دَينى الذي عليه . 
(ولا يُشترط القبول) إذا كان على غير معيِنٌ كالمساكين » أو مَنْ لا يُتصوّر منه 


القبول كالمسجد والقناطر ؛ لأنّه لو اشترط لامتنعت صكحة الوقف فيه » ويلزم بمجكد 
الإيجاب » وذكر صاحب «التّظم) احتمالاً: يقبله نائب الإمام . 


(لا أن يكون على آدميٌ معي ففيه وجهان: أحدهما: يُشترط ذلك) صحّحه 
صاحب «التّهاية) ؛ لأنّه رز لكان امن جترطل القبول كهبةٍ ووصيّة ولو على 
التّراخي » وقال الشّيخ تقئ الدّين: وأغوذ ريعه ول والثّاني » وهو المذهب »2 
واختاره القاضي » وجزم به في «الوجيز) : أنه لا يُشترط ذلك ؛ لأنّه إزالة ملك 
منع البيع » فلم يُعتبر فيه القبول كالعتق . والفرق أنَّ الوقف لا د يختصٌ المعينٌ ) 
00 مَنْ يأتي من البطون في المستقبل » فيكون ا 
إلا أنه مرت 4 فصار كالوقف على الفقراء 5 قال ابن المنجا: وهذا الفرق موجودٌ 
جلي رادت درن ا على اللرزة عل يكل الور علي 

في حقّم أنه ليك لم يوجد شرطه » أشبه الهية ٠‏ لكن اختلفوا فيما إذا رد نع 
قبل هل يعود أَمْ لا؟ قاله الشّيخ تقئٌ الدّين (دون مَنْ بعده) لأنَّ المبطل وُجد في 
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وكان كما لو وقف على مَنْ لا يجوز , ثم على مَنْ يجوز يُصرف في 
الحال إلى مَنْ بعده , وفيه وجة آخر: إن كان مَنْ لا يجوز الوقف عليه يعرف 
8 - كرجل معينٌ يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن رمو 
ثم يُصرف إلى مَنْ بعده » وإن وقف على جهةٍ تنقطع . ولم يذكر له مآلا » أو 
ا ثمّ على مَنْ لا يجوز , أو قال: وقفثُ » وسكت - انصرف 
بعد انقراض مَنْ يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفًا عليهم في إحدى 
الرّوايتين . 


الأول ؛ فاختصٌ به وصار كالوقف المنقطع الابتداء يخرج في صعّته في حقٌّ مَنْ سواه 
وبطلانه وجهان مبنيّان على تفريق الصّفقة » والأصحٌ صكته ؛ لتعذر استحقاقه ؛ 
لفوت وصفٍ فيه » وأشار إليه بقوله: (كان كما لو وقف على مَنْ لا يجوز) 
كالمجهول (ثمٌّ على مَنْ يجوز) كلمساكين (يُصرف في الحال إلى مَنْ بعده) لذن 
الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة ولا حالة يمكن انتظارها » . فوجت 
الرف إليه ؛ للا يفوت غرض الواقف © ولعلا تبطل فائدة الك :. 

(وفيه وجة آخر) قال ابن حمدان: وهو هو أصحٌ وأشهر (إن كان مَنْ لا يجوز 
الوقف عليه يعرف انقراضه كرجلٍ معينٌ) أي: كعبده وم ولده ؛ لأبه. أذ 
نوععي الوقف (يُصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض) لأنّها إحدى 
حالتّي ضيه ايه الأخرى (نعَ يُصرف إلى مَنْ بعده): أي : مَنْ يجوز عليه 
الوقف ؟؛ أنه م تب (وإن وقف على جهةٍ تنقطع) كأولاده ؛ 2 بحكم العادة 
يمكن انقراضهم (ولم يذكر مآلا) المآل بهمزةٍ مفتوحة بعد الميم المفتوحة: المرجع 
(أو على مَنْ يجوز) الوقف كأولاده (ثمٌ على مَنْ لا يجوز) كالكنائس . 

(أو قال: وقفت . وسكت » انصرف بعد انقراض مَنْ يجوز الوقف عليه) قد 
تضمّن هذا صحّحة الوقف . قال في «الرّعاية): في الأصحٌ . وقال محمّد بن الحسن: 
لا يصحٌ ؛ لأنَّ الوقف مقتضاه التَأبيد » فإن كان منقطعًا صار وقفًا على مجهولٍ . 
وجوابه: أنّه معلوم المصرف . فصمٌ » كما لو صرح بمصرفه ؛ إذ المطلق يُحمل على 
العرف كنقد البلد » وحيتذٍ يُصرف (إلى ورثة الواقف) نسبًا ؛ قاله في «الوجيز» 
و«الفروع» » بقدر إرثهم (وقفا عليهم في إحدى الرّوايتين) وفي الكافي: هي 
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والآخرى: إلى أقرب عَصّبته » وهل يختصٌ به فقراؤهم؟ على وجهين . 
وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين . 


ظاهر المذهب .. وجزم بها في «الوجيز) » وقدّمها قَِ 1 ؛ لأنَّ الوقف مصرفه 
اقيق وأقاقية اول الاير بره ؛ لقوله عليه السّلام -: «إنّك أن تدع ورثتك أغنياء 
خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكمّفون الئّاس) . ولأنّهم أولى الئّاس بصدقاته التّوافل 
والمفروضات » فكذا صدقته المنقولة (والأخرى) يُصرف (إلى أقرب عصبته) 
انهم أحنٌ أقاربه ببرّه ؛ لقوله عليه السّلام -: «ابدأ مَْ تعول: أَنَك 00 : 
وأختك وأخاك , ثمٌ أدناك أدناك) . رواه النّسائيُ . فيحتمل أن يكون ملكا 

لمع وعر ظاهر كام ابن أبي موسى » وظاهر «الخرقيٌ) عكسه , والمذهب أنه 
يكون وقمًا عليهم ؛ لأنّ الملك زال عنه بالوقف » فلا يعود ملكا لهم » وعنه: 
بكانع وت اد كاد م الخرقيٌ في الورثة . 


(وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين) أحدهما اي ل ليك 
والخرقيّ والمجد: أله لا يختصٌ بهم . بل يشمل الفقير والغنيّ منهما ؛ لأنّه لو 
وقف على أولاده شملهما » فكذا هنا . والثّانى » واختاره القاضى فى الرّوايتين: 
أنه يختصٌ الفقراء منهم ؛ إذ القصد بالوقف اليك والصّلة » والفقراء أولى بهذا 
المعنى من غيرهم » ونصٌ على أنه يُصرف في مصالح المسلمين . 

(وقال القاضي 5 توضع) ور «الجامع الصّغير) » والشَّريف أبو جعفر » وإليه 
ميل المؤلّف » وهو روايةٌ (يكون وققًا على المساكين) قال في «الشّرح): وهو أعدل 
الأقوال ؛ لأنْهم أعمُ جهات الخير » ومصرف الصّدقات » وحقوق الله تعالى من 
الكقّارات ونحوها » فإن كان للواقف أقارب ‏ مساكين. كانوا: أولق. “زه د 
كصلاته » وحيث قلنا: يُصرف إلى الأثارت فانقرضوا » أو لم يوجد له قريبٌ » 
نه يُصرف لبيت المال ؛ نص عليه في رواية أبي طالب ء وقطع به أبو الخطاب 
ولخد ؛ لأثه مال لا مستحقٌ له » وقال الأكثر: يرجع إلى الفقراء والمساكين ؛ إذ 
القصد بالوقف الصّدقة الدّائمة ؛ لقوله عليه السّلام -: «أو صدقةٍ جارية) . 
زقال "اين أب مولي :: بينا ع ومجغل. تيد النمننا كين ,+ ونم ححررك: عي مدلهه 
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وإذا قال: وقفت داري سنةً . لم يصمٌ . ويحتمل أن يصمٌ . ويُصرف 
بعدها مصرف النقطع . ولا يُشترط إخراج الوقف على يده في إحدى 
الرّوايتين . 


وعنه: يرجع إلى ملك واقفه الحيّ . قال ابن الرَّاغونيٌ في «الواضح): الخلااف في 
الإجوع إلى الأقارب أو إلى بيت امال أو إلى المساكين مختصٌ بما إذا مات 
الواقف » أمَا إن كان حيًا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى 
غصينة؟ افيه روايتان".'وظاهر القن .أن المساكل. الثلات “على اسان :واحدٍ + :وآن 
الخلاف فيها » وفي «الشّرح): إذا قال: وقفت هذا وسكت أو صدقةٌ موقوفة 
أنه لا نصّ فيها . وقال ابن حامدٍ: يصحٌ . وهو قياس قول أحمد في التّذْر 
المطلق » فإنّه ينعقد موجبا للكمّارة . وفي «الفروع»: وكذا إذا قال: وقفه » ولم 
يزد . وقال القاضى وأصحابه: نه يُصرف فى وجوه البرٌ . وفى «عيون المسائل») 
فيها وفي: تصدّقت به لجماعة المسلمين . و «الوضة) : إن قال: وقفته » صحٌّ 
في الصّحيح عندنا . 

تنبيةٌ : للوقف أربعة أحوال: متّصل الابتداء والانتهاء » ولا إشكال في صحّته ؛ 
وشقظع الاتتياء.ء وهر :سخ اف الأضخ :+ ومتقطع الابنداء :كفل الاجهاء. + 
ومتّصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط » والمذهب صحّتهما » وقيل بالبطلان 
بناءً على تفريق الصّفقة . 

مسألةٌ : لو وقف على الفقراء ثمٌ على ولده صم لهم دونه » وقيل: وعليه » 
كما لو وقف على فقراء بلدٍِ معينٌ . 

(وإذا قال: وقفت داري سنةً » لم يصحٌ) لأنّ مقتضى الوقف التٌأبيد » وهذا 
ينافيه » فلو قال: وقفت هذا على ولدي سنةً » ثم على المساكين » صم (ويحتمل أن 
يصمّ) لأنّه منقطع الانتهاء » وقد بيّنا صكّحته (و) حينئذٍ (يُصرف بعدها) أي: بعد 
السّنة (مصرف المنقطع) أي: منقطع الانتهاء (ولا يُشترط إخراج الوقف عن يده في 
إحدى الرُوايتين) في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ الوقف يزول به ملك الواقف © ويلزم 
بمجدّد اللّفظ ؛ لحديث عمر السّابق » ولأنّه تبح يمنع البيع والهبة » فيلزم بمجرّده 
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ويملك الموقوف عليه الوقف . وعنه: لا يملكه . ويملك صوفه ولبنه وثمرته 


ونفعه . 


كالعتق . والثّانية: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده » واختارها ابن ن أبي 
موسى »2 وقاله محمّد بن الحسن ؛ 4 لأله ييه ل لل ان 
يازم امجؤدة. كالهية » ٠‏ فلو شرط نظره له سلّمه ليد غيره ثم ارتجعه ةا" وأنعيت 
بالفرق » فَإنّها تمليك مطلقٌ » والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » فهو بالعتق 
أشبه » فالحاقه به أولى لى » ومُِمَ منه أنَّ الخلاف في لزوم الوقف » وهو ظاهر كلام 
الأكثر ؛ وصرّح في «الهداية) أنه في الصّحّة , ولغله ظاهر المتن . 
فصل : 

(ويملك الموقوف عليه الوقف) في ظاهر المذهب ؛ لأنّه سببٌ يزيل التُصِوُف في 
ارّقبة » فملكه المنتقل إليه كالهبة إلا أن يكون با لا يملك كالمسجد ونحوه ء فإنَّ 
الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى . 

(وعنه: لا يملكه) الموقوف عليه » ويكون تمليكا لله تعالى » وهو اختيار ابن أبي 
موسى ؛ لأنّه إزالة ملت عن العين والمنفعة على وجه القُربة بتمليك المنفعة » اليكل 
إلى صاحبها كالعتق » ولأنّهِ لو انتقل إليه لافتقر إلى قبوله كسائر الأملاك ؛ وعنه: أنه 
باق على ملك الواقف ؛ لقوله: «إن شعت حبست أصلها وتصدّقت بها» . ولأنّه لا 
يوجب زوال الملك عنه » فتازمه الخصومة فيه . والأوّل أولى ؛ لأنّه سببٌ لم يخرج 
به الملك عن اماليّة » فوجب أن ينتقل إليه كالهبة والبيع » وفارق العتق من حيث إِلّه 
إخراج عن حكم الال » ولأنّه لو كان تمليكا للمنفعة المْجرّدة لم يلزم كالعارية 
والشكنى » وقول أحمد: إنْهُم لا يملكون التُصدُف في الرقبة » جمعًا بينهما لا 
يقال: عدم ملكه التٌصوُف فيها يدل على عدم ملكه لها ؛ لأنّه ليس بلازم » 
بدليل أمّ الولد » فإنّهِ يملكها » ولا يملك التُصِدف في رقبتها . 1 

(ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّهِ نماء ملكه ؛ قاله 
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بانيه 'الوقفن مياد جم يكت ا 


وليس له وطء الجارية , فإن فعل فلا حدّ عليه » ولا مهر . وإن أتت بولدٍ 
فهر حر . وعليه قيمته » ويشتري بها ما يقوم مقامه » وتصير برأم ولدٍ له » وتعتق 
بموته » وتجب قيمتها في تركته » ويشتري بها مثلها ‏ وتكون وقفًا . 


في في «الشّرح) » ومقتضاه أنه مني على الملك » وفيه شي » ويستوفيه بنفسه 
وبالإجارة والإعارة ونحوها ,2 إلا أ يعن فى الوقف غير ذلك © وينبني على 
الخلاف ما إذا كان الموقوف عاشي 3 فَإنّه لا تجب زكاتها على الكّانية والثّالئة ؛ 
لضعف الملك أو انتفائه » ووجبت على الموقوف عليه في ظاهر كلامه » واختاره 
القاضي في «التُعليق» » والمجد , وقيل: لا تجب ؛ لضعف الملك » روي 
«التلخيص) . والأصحٌ: يخرج المعينٌ فطرته على الأولى » كعبدٍ اشترى من غلة 
الوقف لخدمة الوقف لتمام التّصِف فيه ؛ ذكره أبو المعالي » والخلاف فيما 
يتقصد به تمَلّك الويع » أمّا المسجد والمقبرة فلا خلاف أنه ينقطع عنه اختصاص 
الآدميّ : ويشبه ذلك الؤُبط والمدارس . 

(وليس له وطء الجارية) لأنَّ ملكه ناقصٌ » ولا يؤمن حبلها فتنقص أو تتلف أو 
تخرج من الوقف بأن تبقى أُمَّ ولد . 

(فإن فعل فلا حدّ عليه) للشّبهة (ولا مهر) عليه ؛ لأنّه لو وجب لوجب له , 
رضي الإنمان لوه علق تفسة» 

(وإن أتت بولدٍ فهو حرٌ) لأنّه من وطء شبهةٍ (وعليه) أي: على الزاط رين 
يوم اوضع وويشتزي ببها ها يقوع مقامة) أ عد مكانه 1 أن فت رقه 1 لذن 
القيمة بدلٌ عن الوقف » فوجب أن تُردٌ في مثله (وتصير أَمّ ول له) لأنّه أحبلها بحر 
في ملكه . وإن قلنا: لا يملكها , » لم تَصِر أمَّ ولد له ؛ صرّح به في «المغني) 
و«الشّرح) : لأنّها أجنبيةٌ . 

(وتُعتق بموته) كأمٌ الولد (وتجب قيمتها في تركته) لأنّه أتلفها على مَنْ بعده من 
البطون (يشتري بها مثلها » وتكون وققًا) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم » وقيل: 
يُصرف إلى البطن الثَّاني إن تلقى الوقف من واقفه » وهو ظاهر كلام جماعةٍ » فلهم 


وه" باب الوقف 


وإن وطتها أجنبيّ بشبهةٍ , فأتت بولدٍ فالولد حرٌ , وعليه المهر لأهل الوقف 
وقيمة الولد . وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها . ويحتمل أن يملك قيمة 
الولد ههنا , وله تزويج الجارية وأخذ مهرها . وولدها وقف معها . ويحتمل أن 
علكه 


اليمين مع شاهدهم ؛ لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأوّل منها » فإن كان 
التّصف طلقًا فأعتقه مالكه لم يسر إلى الوقف ؛ لأنّه لم يُعتق بالمباشرة » فبالسٌراية 
أولى . 

(وإن وطئها أجنبيّ بشبهةٍ فأتت بولدٍ فالولد حيٌ) لاعتقاده أنه وطئ في ملكِ 
وإن كان عبدًا » وظاهره أنه إذا وطعها مكرهةً أو مطاوعةً فعليه الحدّ ؛ لانتفاء الشّبهة 
(وعليه المهر لأهل الوقف) لأنّه وطئ جاريتهم في غير ملك أشية الأقة العالقة + 
رلالبعوض شد رفي مستةة زو عله رقحة الرلن لأ .لد قات يسيب د 
جهته وهو اعتقاد الْرّيّة » وتُعتبر قيمته يوم تضعه حيًا ؛ لأنَّه لا يمكن تقويمه قبل 
الك وكرت الرادا لوقا بممها. 100127 .رون للقبت 'فعليه)- أى: المتلف » سوام 
كان أجنبيًا أو الواقف (قيمتها) أنه إتلافٌ حصل 0 كدق قّ الغير » فوجبت 
القيمة , ؛ كما لو أتلف غير الوقف » وكذا إن كان المتلف الموقوف عليه ؛ لأنّ لا 
يملك التّصيُف في القبة » ما له المنفعة (يشتري بها مثلها) لأنّه أقرب إلى الوفاء 
بشرط الواقف » يصير وققًا بالشراء (ويحتمل أن يملك) الموقوف عليه (قيمة 
الولد) أنه يملك النّماء » وهو منه (ههنا) يعني: إذا وطئها أجنبيٌ نبينٌّ بشبهة (ولا 
يلزمه قيمة الولد إن أولدها) لأنَّ ما تملك قيمته لا تلزمه قيمته 00 أي : 
للموقوف عليه (ترويج الجارية) في الأصحٌ ؛ لأنَّه عقدٌ على منفعتها ا 
الإجارة . والثّاني: لا يجوز تزويجها لع بي لد ٠»‏ فيفضي 
إلى تفويت منفعتها في حقٌّ مَنْ يأتي من البطون » وهذا الخلاف مني على 
الملك ؛ وحيتئدٍ » ليس له أن يتزوّجها » وإن قلنا: هو ملك لله » فيزوّجها حاكمٌ 
ويتروجها (وأخذ مهرها) لأنّه بدل المنفعة ع وهل يستحقها. كالأجرة؟ (وولدها 
وقف معها) أي: إذا ولدت من ذدج أو ونا ؛ أن ولد كل ذات رم حكمه 
حكمها كأمٌ الولد والمكاتبة (ويحتمل” أن يملكه) لأنّه من غائها كثمرة الشجرة . 
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باب الوقف ا" 


وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه . ويحتمل أن يكون في 
كسبه . وإذا وقف على ثلاثةٍ ثمّ على المساكين فَمَنْ مات منهم رجع نصيبه إلى 
الآخرين . 


فرح : إذا طلبت التَرويجٍ لزمه إجابتها ؛ لأنَّهِ حقٌ لها طلبته » فتعيّنت الإجابة » 
وما فات من الحنٌّ به يفوت نفعًا » فلا يصلح أن يكون مانا كغير الموقوفة . 

(وإن جنى الوقف) جنايةٌ موجبةٌ للمال (خطا فالأرش على الموقوف عليه) جزم 
به الشّيخان وفي «الوجيز) » ومرادهم إذا كان معيِنًا ؛ لأنّه ملكه » فكانت عليه 
كجناية أمّ الولد » ولم يتعلّق أرشها برقبة الوقف قن 4 للهلا مك بزيعة “ولا بيلزمة 
أكثر من قيمته كأمٌ الولد . 

(ويحتمل أن يكون في كسبه) كما لو لم يكن معينًا كالوقف على المساكين ؛ 
أنه ليس له مستحيٌ معي يمكن إيجاب الأرش عليه » والمذهب إن قلنا: هو ملك 
لله ٠‏ فالأرش في كسبه ؛ لتعذّر تعلّقه برقبته ؛ لكونه لا يباع » وبالموقوف عليه ؛ 
لكونه لا يملكه , وقيل: هو في بيت المال » وحكاه في «التّبصرة) رواية كرضي 
جناية الح المعسر )» وضعّفه في «المغني) أن الجناية 5 تكون في بيت المال في 

صورة تحملها العاقلة عند عدمها » وجناية العبد لا تحملها . 

تنبية : لم ان يتعوض الولّف إذا جنى جنايةٌ موجبةً للقَود » والقطع أنّه يجب » فإن 
قل يبطل الوقف لا يقطعه » ويكون باقيه وقًا كتلفه بفعل الل تعالى ؛ » فإن قتل 
فالطاه: له" يي القود بل كعبد مشترك » وجب القيمة ©» وليس للموقوف عليه 
العفو عنها ؛ لأنّه لا يختضٌ بها » ويشتري بها مثلها يكون وقفًا » ويتوجٌه 
اختصاص الموقوف عليه بها إن قلنا: يملكه » وإن قطع طرفه فللعبد القَوّد » وإن 


عفا فأرشه يُصرف فى مثله . فى التّرغيبٍ احتمال كنفعه كجنايةٍ بلا تلف 
ل سد ملك رع ا رط ال اه 
ابن عقيل في «المنثرر» . 


(وإذا وقف على ثلاثة) كزيدٍ وعمررٍ وبكر (ثمّ على المساكين » فْمَنْ مات 
6 أو رد (رجع نصيبه إلى الآخرين) لأنينا من الموقوف عليهم ألا 2 وغَوّده 


لل ا 20 باب الوقف 


فصل 
ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه , وفي التّقديم 


إلى المساكين مشروطً بانقراضهم ؛ إذ استحقاق المساكين مرنَّت كَمَ » فإذا مات 
الثّلائة أو ردُوا فللمساكين . عملاً بشرطه » فلو وقف على ثلاثةٍ ولم يذكر له 
مآلا فمَنْ مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع » كما لو ماتوا جميعًا ؛ قاله 
الحارثيٌ . واختار في «القواعد) أنه يُصرف إلى الباقي » وهو أظهر . 
قصل 

(ويرجع إلى شرط الواقف) لأنّ عمر وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا » ولو لم 
يجب اتباع شرطه لم تكن في اشتراطه فائدةٌ » ولأنَّ ابن الزُبير وقف على ولده » 
وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرَةٍ ولا مضد بها » فإذا استغنت 
بروج فلا حقٌّ لها فيه , ولأنّ الوقف متلقّى من جهته , فايع شرطه » ونضّه 
كنصٌٌ الشارع » قال الشّيح تقَىٌّ الدذين: يعني في الفهم والدّلالة 2 ا وججوب 
العمل » مع أن التّحقيق أنَّ لفظه ولفظ ا موصي والحالف والتّاذر وكل عاقدٍ 
يُحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلّم بها » وافقت لغة العرب أو الشّارع 
كراد ؛ فلو تعذَّب شرطه مجملاً عاد إلى الكل » واستثناة كشرطٍ ؛ نص عليه ؛ 
وكذا مخصّصٌ من صفةٍ وعطف ببانٍ وتوكيدٍ وبدلٍ ونحوه » وجارٌ ومجرورٍ » 
و وعلى أنه » وبشرط أنه » ونحوه (في قسمه على الموقوف عليه) أي: على 
1 للأنتى سهمًا وللذكر سهمين , أو بالعكس . والمستحبٌ أن يقسمه. على 
أولاده على حسب قسمة الله تعالى في الميراث: للذّكر مثل حظ الأنثيين . 
وقال القاضى: المستحبٌ االملوية ينهم “أن لقنن القربة على وجه الدّوام 2 
وقد استووا في القرابة . ورد بأنّه انُصال المال إليهم » فينبغي أن يكون على 
حسب الميراث كالعطيّة » والذَّكر في مظيّة الحاجة غالبًا بوجوب حقوقٍ تتررّب 
علية ع يخادت الأنثى . 


(وفي التقديم) أن 25-1 على أولاده مل يدم لوقه أو الأدين أو المريض 


باب الوقف 5-55 


والتأعير » والجمع والثّرتيب , والنّسوية والتّفضيل . وإخراج مَنْ شاء 
بصفة وإدخاله بصفةٍ , والثّاظر فيه . 


ونحو ه . قال في رواية محمّد بن عبد الحكم فيما إذا خصٌ بعضهم بالوقف: إن كان 
على طريق الأثّرة فأكرهه » وإن كان على أَنَّ بعضهم له عيال وبه حاجةٌ فلا بأس . 

(والتأخير) بأن يقف على ولد فلانٍ بعد بني فلانٍ . 

(والجمع) بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه . 

(والتّرتيب) أ يقف على أولاده ثم أولادهم 2 ّ يقف على أولاده وإن 
نزلوا » الأعلى فالأعلى » أو الأقرب فالأقرب » أو على أولاده » فإذا انقرضوا 
فعلى أولاد أولاده 5 فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق الس على صفة أن له ما 
فضل وإلَّا سقط ء والتّرتيب عدم استحقاق المؤجّر مع وجود المقدّم . 

(والئّسوية) بأن يقف على طائفةٍ بينهم بالنّسوية » وقيل: يمنع تسويةٌ بين فقهاء 

(والتّفضيل) بأن يقول: لواحدٍ الثّلث وللآخر الثُلئان . 

(وإخراج مَنْ شاء بصفةٍ وإدخاله بصفةٍ) لقضيّة ابن ترق وهر سوير 
تعليقٌ للوقف بصفةٍ » بل وقفٌ مطلقٌ » والاستحقاق له صفةٌ » فلو شرط أن يخرج 
مَنْ شاء منهم ويدخل من شاء من غيرهم لم يصحٌ ؛ لمنافاته مقتضاه ١‏ لا قوله: يعطي 
من شاء ويمنع من شاء ؛ لتعليقه استحقاقه بصفةٍ » كما لو وقفه على المشتغلين بالعلم 
من ولده ء فإنّهِ يستحقّه المشتغل دون غيره » فمّن ترك الاشتغال زال استحقاقه » فإن 
عاد إليه عاد استحقاقه ؛ ذكره في, «المغني) و«الشّرح) . وقال الحارئئ: بالفرق لا 
يتّجه . وقال الشّيخ تقئٌ الدّين: كل نتصد قف بزلاية 'إذا قيْل؛ يفعل ما شاء » فا 
هو للصلحةٍ شرعية حبّى لو صرح الواقف با يهواه أو يراه مطلقًا فشرط باطل ؛ 
مخالفة الشّرع » وكشرطه تغيير شرطٍ . 

(و) في «التّاظر فيه) بأن يقول: النّاظر فلات فإن مات ففلانٌ أن مر تجعل 
وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت » ثمٌ يليه ذو الي من أهلها » ولأنّ مصرف الوقف 


ا ا ا 0 ل ا ا اك باب الوقف 
والإنفاق عليه 3 وسائر أحواله : 


ينع فيه شرط الواقف » فكذا في نظره » وشرطه أن يكون مكلّمًا ثقة » : 
ذلك » خبيرًا به » قويًا عليه » فإن جعله لغيره لم يعزله بلا شرطٍ » وإن شرطه 
لنفسه ثم لغيره صحٌ في الأصحٌ » وإن فوّضه لغيره أو أسنده فله عزله ؛ قاله ابن 

حمدان والحارثيٌ » وقيل: لا » واختاره جممعٌ . 

وللتّاظر التّقرير في الوظائف قن «الأحكام الشلطانيّة): يقرّر في الجوامع 
الا ل 
الأصحاب في «الفروع) » ويتوجٌه مع حضوره ٠‏ فيقرر جاح فى وده علكالي 
غييقة + ولو سبق توليه:ناظة .غات كد قدميق ب و الثاظة ينقد اشر عله الواقدت: 

(والإنفاق عليه) بأن يقول: يعمّر الوقف من المكان الفلاني مثلاً (وسائر أحواله) 
أنه نبت بوقفه » فوجب أن بتع فيه شرطه » ولأنّ بتداء الوقف مفْوّضٌ إليه » فكذا 
في تفاصيله » فلو شرط ألا يوجر أو قدّرها بد ة انع » وألا يتزل فاسقٌ وسْرّيرٌ ومتجوّة 
وحور عمل بيهر قال في والفروع )+ وإلا توه ألا يُعتبر في فقهاء ونحوهم » وفي إمام 
ومؤذْنٍ الخلاف . وقال الشّيخْ تقي الدّين: لا يجو أن ينزل فاسقٌ في جهة ديئيّة 
كمدرسة وغيرها ملفا 4 لاله يجب الإنكار وعقوبته » فكيف ينزل؟! وإن نزل 
مستحقٌ تنزيلاً شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعيٌ . 

تنبيةٌ : للحاكم النّظر العام » فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ . وله ضمٌ أمين 
مع تفريطه أو تهمته » وكذا مع ضعفه » ومن ثبت فسقه أو أمر متصرًّا بخلاف 
الشّرط الصّحيح عالا بتحرمه قدح فيه » فإمًا أن ينعزل » أو يعزل » أو يُضمٌ إليه 
مين على الخلاف, ثم إن صار هو والوصئٌ أهلاً كما لو صرّح به 
وكالموصوف ؛ ذكره الشّيخْ تقيٌ الدّين » وذكر الجدٌّ في «الّكت» أنه لو عُزل من 
وظيفته للفسقٍ ثم تاب لم يَعُد إليها » وإذا فٍط سقط مما له بقدر ما فوّته من 
جردا ااي التدر شاكم اسلو اسل أن ناكم رات عابي 
ذوي المذاهمب اند غيل الت يكون للسشلطان تولية قن شام وترون قافنه حاكمٌ 
لم يجز لآخر نقضه , ولو ولي كل منهما شخصًا قدّم ولي الأمر أحقّهم . 
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فإن لم يشترط ناظرًا فالتَّظر للموقوف عليه . وقيل: للحاكم . 


ل ا ا ل رس ال ار 
0 حع ضال ارييف لمر كبا ار جطراتد رلته 1 تروري رالكاتر, 
وغيره » وقيّده الشّيخْ تفي الذي بما إذا لم يكن عادةً » قال: أن العادة المستمدة 
والعرف المستقتٌ في الوقف يدل عل شرا الزاقق” كت "يدل لفقل الاستقاضة + 

(فإن لم يشترط ناظرًا) أو شرطه لإنسانٍ فمات (فالنّظر للموقوف عليه) على 
المذهب ؛ لأله ملكه وغلّته له » فكان نظره إليه كملكه المطلق » فإن كان واحدًا 
استقلّ به مطلقًا » وقيل: يضم إلى الفاسق أن حفظا لأصل الوقف عن 
التَضِييع » وإن كان مولى عليه قام وليه مقامه ع وإن كانوا جماعةً فهو بينهم 
على قدر حصصهم » ويستثنى منه ما إذا كان الوقف على مسجدٍ » أو من لا 
يمكن حصرهم فإنّه للحاكم ؛ لأنّه ليمن. همالك “معي وله أن سيت فيه .. 

(وقيل: للحاكم) ) أي: حاكم البلد ؛ اختاره ابن أبي موسى ؛ لأنّهيتعلّق به حقٌ 
الموجودين وحقٌ مَن يأني من البطون » وبناه المؤّف وهو ظاهر «لمْحور» و«الفروع» 
على الملك » فإن قلنا: هو للموقوف عليه » فالتّظر له ؛ لأنَّه يملك عينه ونفعه » وإن 
قلنا: هو لله تعالى » فالحاكم يتولاه ويصرفه في مصرفه كالوقف على المساكين . 
والحاصل: إن كان التّظر لغير موقوفٍ عليه وكانت ا أو 0 
وق لوط الشالة ع وإن - كام بولا كه دن رافح ويه عاق اد غدل الفنيق 
صِحٌّ» وصّعٌ إليه أمينٌ ووظيفة ناظر حفظ وق وعمارةٍ وإيجارٍ وزراعةٍ 
ومخاصمة فيه » وتحصيل ربعه من أجرةٍ رزرع «وثطرة 6 +وصرقه في ججهاته من 
غعارة وإضادج وإعطاء مستحقٌ ونحوه . 

فرع : إذا شرط التّظر لاثنين فأكثر لم يصحّ تصوّف أحدهما بلا شرطٍ » وإن 
شرطه لكل منهما صحٌ » فإن شرطه لاثنين من أفاضل ولده فلم يوجد منهما إلا واحا 
ضع إليه افق 4 لأن الواقف لم يرض بنظر واحدٍ ؛ ذكره في «الكافي» » وكذا لو 
جعله لأننين قمات أحدهها أو العزل:. 
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وينفق عليه من عله . وإن وقف على ولده ثم على المساكين , فهو لولده 
الذّكور والإناث بالسّوية 


(وينفق عليه) أي: على الوقف (من غلم إن لم يعن واقتٌ من غيره ؛ لأن 
الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه » فكان 
من ضرورته » فإن لم يكن له علَةُ فالتّفقة على موقو عليه معي إن كان 
الواقف ذا روح دقان عدن الإنفاق بيع ورف الشّمن في عين أخرى تكون وقمًا 
حل الضّرورة » وإن كان على غير معينٌ كالمساكين فالتّفقة من بيت المال ٠»‏ فإن 
تعذر بيع » ثم إن كان الوقف عقارًا لم تجب عمارته من غير شرطه » فإن كان 
بشرطه عمل به . 

وقال الشّيخ تقي الدّين: اس يي اورم عمارته على 
أوبانين الوظائف . قال الشَّيحْ : تق الدّين: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى 5 
بل قد يجب » ولو احتاج خانٌ مسجل أو دارٌ موقوفةٌ لسكنى اج أو عُرَاةٍ 
ونحوهم إلى مَرَمّةِ أوَجُرَ منه بقدر ذلك . 

فرعٌ : للتّاظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم كشرائه الوقف بنسيكة أو بنقدٍ لم 
يعيّنه . قال في «الفروع): ويتوجّه في قرضه مالا لوليٌ . 


ررد وات على واوا الوا ررح دد لا ااكة على الا كوي ٠‏ فهو 
واطلاتها يقتضي الأسوية » كما لو أذ لهم بشيءٍ » وكرلد الأم في اليراث » ول 
يدخل فيه الولد المنفي باللّعان ؛ لأنّه لا يسكى ولدًا » ولا ب حكن مله حمل إلا 
بعل انفصاله ؟؛ د لا يسمّى ولدًا قبل انفصاله ) فيستحقٌ من يفريه 
كمشتر ؟ نقله المروذيٌ 3 وقطع به 25 «المغني) وغيره #وخن جعفر: يستحقٌ من 
زرع قبل 6 انيد : الم 1 في «البهج ٠‏ وقال ل قي الين: الثّمرة 
ل ل ا 
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ولا يدخل فيه ولد البنات , وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين . وإن 
وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذرٌيّته أو نسله دخل فيه ولد البنين . 


مدرسة ونحوه » واختار شيخنا: يستحقٌ بحصّته بح 3 وأن من جعله كالولد 
فقد أخطأ ؛ ذكره في «الفروع) 
(ولا يدخل فيه ولد البنات) بغير خلاف ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) ؟ لعدم 
دخوله في قول تعالى : إيوصِيك أله 3 ولد كُمٌ 4 [النساء: 13 ولقول الشاعر: 
دزكة وينق سافنا موهانا . نود اما «الدعال اناعد 


لأنَّ ولد الهاشميّة ليس بهاشميٌ » ولا يُنسب إلى أبيها شرعًا ولا عرثًا » وبهذا 
علل أحمد فقال: لأنّهُم من رجل آخر . وقيل: شملهم ؛ لدخولهم في مسئّى 
الاأولاد . 

(وهل يدخل ولد البنين؟ على روايتين) كذا في «انحوّر» و«الفروع): أحدهما , 
وجزم بها في «الوجيز): يدخلون ؛ لدحولهم في قوله تعالى : #بؤصيكا د أله ف 
ور حا 4 [النساء: ]١١‏ وحيتلٍ يشمل ولد البنين وإن سفلوا ؛ لأنّه ولد ؛ 
لقوله تعالى : صَِيبََ 12م [الأعراف: 5 ؟] يبي إِنْروِيل4 [البقرة: 537] 
ولقوله عليه السّلام -: «ارموا بني إسماعيل فإنّ أباكم كان راميًا» . ولاه لو 
وقف على ولد فلانٍ وهم قبيلة دخل فيه ولد البنين » فكذا إذا لم يكونوا 
قبيلة » وحينكل درن ش في الوقف بعل أبائهم مرتها ؛ وظاهره : يشمل 
الموجودين ومن سيوجد » وفيه روايةٌ » وهذا ما لم تكن قرينةٌ تصرفه عن ذلك . 

والثاف لا يدخلون ؛ اختارها القاضي وأصحابه ؛ لأنَّ ولده حقيقةٌ ولد صابه 2 
والكلام لحقيقته لحقيقته » ولا يسمّى ولد الولد ولدّا مجارًا » بدليل صحّحة التّفي إلا أن يقترن 
ب ما يدل على إدخالهم , 0 وقفت على أولادي » لولد الذكور التُلغان 2 ولولد 
الإناث الثلث . وآية ال ميراث دلت قرينةً على إرادة الولد وإن سفل » فحمل اللّفظ 
على حقيقته ومجازه . 


(وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذرّيّته أو نسله دخل فيه ولد البنين) بغير 
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وّقل عنه: لا يدخل فيه ولد البنات . ونقل عنه في الوصيّة: يدخلون فيه . 
وذهب إليه بعض أصحابنا , وهذا مثله . وقال أبو بكر وابن حامد: يدخلون 
فيه , إِلّا أن يقول: على ولد ولدي لصابي فلا يدخحلون . 


خلافٍ علمناه ؛ لأنَّه ولد ولده حقيقةٌ وانتسابًا (وثقل عنه: لا يدخل فيه ولد البنات) 
أنه قال فيممن وقف على ولده: ما كان من ولد البنات فليس لهم شيم . فهذا انم 
يحتمل تعدّيته إلى هذه المسألة » ويحتمل أن يكون مقصورًا على مّن وقف على 
ولده » ولم يذكر ل ولده » والمنع اختاره القاضي في «التّعليق») و«الجامع) 2 
والشّيرازيُ » وأبو الخطاب في «خلافه) الصَّغير » وفي «الفروع): اختارة ‏ الأكثر 
ك: مَن يُنسب إلى الول عنهاي راد رادي شيع زراايتريح جد يار 
دخولهم . 

(وثقل عنه في الوصيّة: يدخلون فيه » وذهب إليه بعض أصحابنا » وهذا 
مثله) أن حكم الوقف والوصيّة واحدٌ » والقول بدخرليم هو زوآية ثابتةٌ عن 
أحييل قدمها في «المحكر) و«الّعاية» » واعفارها أن الخطاب ٍ سه ؛ لأنّ 
الننات أولادة + فأولادقة أ ولكه: اولادة حفرية + لقولة 0 ين ا 
داو 4 [الأنعام: 5 وإلى قوله: «( وُعسّئ 4 [الأنعام. :0 وهو ولد بنته » 
وقال الس عتم على الْنبر؛ إنّ ابي هذا سيّدٌ » ولعلّ الله أن يصلح به بين 
فكتين عظيمتين من المسلمين» ٠‏ يعني: يعنى: الحشن .. رواه البخاري . قال في «الشّرح): 
والقول بدخولهم أصحٌ وأقوى دليلاً . 

(وقال اأبو بكر وابن حامد: يدخلون فيه) هذا روايةٌ ؛ لأنَّ ولد البست يدخل في 
التّحريم ادال عليه قوله تعالى : ّمت عَلِتَكَُْ أََسَدَم واكم »4 [النساء: 
"ع (إلا أن يقول: رلك ولدى لصلى #قلا يدخلون) 0ه ابسن من اليد 
وفى الرّوايتين للقاضى وتبعه فى «لمغنى») أنّهما اختارا الدّخول مطلقًا . 
«الخصال» لابن البنّاء أنَّ ابن حامدٍ اختار الدُخول » وأبا بكر ما ذكره هنا ء 0 
في «المغني» القديم » وقيل: إن قال: ولد ولدي لصابي ٠‏ شمل ولد بنيه لصلبه . 
وفي «التّبصرة» : يشمل في الذَرْيّةَ » وأنّ الخلاف في ولد ولده » ومحلّ المخلاف 


مع عدم القرينة ‏ أَمّا مع القرينة فالعمل بها » ولهذا قيل في عيسى والحسن: إِنّهِما ا 
دخلا مع الذكر » والكلام مع الإطلاق ' وأجاب في «المغني) و«الشرح» عن قضيّة 
عيسى بن لم يكن له نسبٌ ينتسب إليه فنسب إلى أمّه » والحسن بن مجارٌ ااا » 
بدليل قوله تعالى : «إنًا كنَ محمد أبا حر ين رَجَالكُمَ # [الأحراب: ]4١‏ . 
مسألةٌ : إذا قال: على ولدي ثم على ولد ولدي ثمٌ الفقراء » لم يشمل البطن 
الثّألث ومن بعده في الأشهر , فإن قال: على ولدي » فإذا انقرض ولد ولدي فعلى 
الفقراء » شمل ولد ولده » وقيل: لا » كما لو قال: على ولدي لصلبي » فلو وقف 
على ولده فلانٌ وفلانٌ ثم على ولد ولده مُنع ؛ جزم به في «المغني» وغيره » وقال 
القاعى 05 :هله جريةة + لأن اقول على ولذى .فرق الس + الح * 
والشخصيص بقوله: فلانٌ وفلانٌ تأكيدٌ للبعض » فلا يوجب إخراج البقئة » 
كالتتلف: ب فول ' تماق ٠‏ : طائل اتن كارت 12و" لايل 4 واليقرعا» يفم 
لاية ّ وعلى الأول ») فيقصر الوقف على المسلمين وأولادهما » وأولاد الثّالك 
ا بي فق الكل » فاختصٌ الحكم به » ويجوز أن يكون 
يدل الكل فى الكل ؟؛ لانطلاق لفظ الولد على الاثنين » كانطلاقه على الجميع . 
فرع : إذا قال: غك أولادئ* ع أولادهم ثم الفقراء » فترنّب جملة » وقيل: 
إفرادٌ . وفي «الانتصار) : إذا قوبل جمعٌ بجمع الضي مقابلة الفرد منه بالفرد من 
يله اكد . فعلى هذاء. قال في «الفروع): الأظهر استحقاق الولد وإن 1 
شحو عق أبوه يذيكاء» ماله عبيها . ومن ظنٌ أنَّ الوقف كالإرث لم يدر ما يقول , 
ولهذا لو انتفت الشّروط في العزبية الأول أو بعضهم لم تخرع الثّانية مع وود 
الشّروط فيه إجماعًا » وقول الواقف: من مات فنصيبه لولده » يعمٌ ما استحقّه » 
ان ا ألا تكثيوًا للفائدة » ولصدق الإضافة 
: إذا قال: من مات عن غير ولدٍ فنصيبه لن في درجته والوقف مرب ) 
ان لسن لسن قر و د ادن لواب وال كلام اي 
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وإن وقف على بنيه أو بني فلانٍ فهو للذكور خاصّة 


البطون » فإن لم يوجد في درجته أحدٌّ بطل هذا الشّرط » وكان الحكم فيه كما لو 
لم يذكره » وإن كان الوقف على البطن الأول على أَنَّ نصيب من مات منهم عن 
غير ولك لن في درجته فخلاف ٠‏ والأشهر أنه يستوي في ذلك إخوته وبنو عمّه وبنو 
بني عمٌ أبيه ونحوهم , إلا أن يقول: يدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه )» 
فيختصٌ بهم » وليس من الدّرجة من هو أعلى منه أو أنزل » وإن شرط أنَّ 
نصيب المتوفّى عن غير ولدٍ لمن في درجته استحقّه أهل الدّرجة وقت وفاته , 
وكذا مَن سيولد منهم ؛ أفتى به الاح ؛ وصاحب (الفائق» » وابن رجب » 
قال: وعلى هذاء لو حدث من هو أعلى من الموجودين وكان في الوقف 
استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم وقول قح حيرات قتضيية لولده + يكل 
الأصل والعائد » واختار الشّيخ تقَئٌ الدّين الأصل فقط . ٠‏ 

تتمة : لو قال: هو وقفٌ على أولادي » ثمٌ أولادهم الذّكور والإناث » 0 
أولادهم الذذكور من ولد الظهِر فقط , ثمٌ نسلهم وعقبهم , » ثم الفقراء » على أنه 
مَن مات منهم وترك ولدًّا وإن سفل فنصيبه له » فمات أحد الطبقة الأولى وترك 
بنتّا فماتت ولها أولادٌ - فقال شيخنا: ما استحقّته قبل موتها لهم . ويتوجّه: 
لا ولو فال:: من .مات عن غير. ولد .وإن. سفل. قتصيبه ‏ لإخوته ثم نسلهم 
وعقبهم ؛ عم مّن أعقب ومن لم يُعقب » ومن أعقب ثمٌ انقطع عقبه ؛ لأنّه لا 
يقصد غيره » واللفظ يحتمل » فوجب الحمل عليه قطعًا ؛ ذكره شيخنا » 
ويتوجّه نفوذ حكم بخلافه ؛ ذكره في «الفروع) . 

(وإن وقف على بنيه أو بني فلانٍ فهو للذّكور خاصّة) في قول الجمهور ؛ لأنَّ 
لفظ البنين وُضع لذلك حقيقةً ؛ لقوله تعالى : «إأصطفى البنات على البنين 
[الصّافات: ١١7‏ ولإزيّن للئّاس حبٌ الشَّهوات من التّساء والبنين4» [آل 
عمران: 54 ]١‏ وبالمال والبنون زينة الحياة الدّنيا4 [الكهف: 45] ولا يدخل فيه 
الخنثى ؛ لأنّه لا يُعلم كونه ذكرًا » وعكسه لو وقف على بناته اص بهن » ولا 
فء للذ كور تولآ الحباتى + لاله لأ يمل كونه أنقى + لا قله فيد لاا , 
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إلا أن يكونوا قبيلةَ » فيدخل فيه النّساء دون أولادهن من غيرهم . 
وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد 
أبيه وجدّه وجدٌّ أبيه ؛ لأنَّ الل لتر لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي 
القربى , 


لا أن يكونوا قبيلدً) كبيرةً ؛ قاله في «الرّعاية) » كبني هاشم وتميم وقفضاعة 
(فيدخل فيه النساء) لقوله تعالى : «إولقد كرسابي إدم4 بالإمزاف > لاز :ولان 
أسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها » وذوي أن جواري من بني التّجََار قلن: 


ويقال: 7 من بني هاشم (دذون أولادهنّ من غيرهم) وحكاه في لقعا 
قولاً ؛ لأنّهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها ) بل إلى غيرها » وكما لو قال: 
المنتسبين إلىّ » واقتضى ذلك دخول أولادهنٌ منهم ؛ وهو ظاهك ؛ لدخول الانتساب 
حقيقة » ولا يشمل مواليهم . وعلى الأول » يكفي واحدٌ منهم ١‏ وقيل: بل ثلاث » 
ويأخذ كل واحدٍ ما رآه النّاظر » وقيل: بل قدر حقّه من الرّكاة مع فقره كالوقف على 
الفقرا: 

(وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذُكور والإناث من أولاده وأولاد 
أبيه وجدّه وجد أبيه ؛ أن التي علي لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى) 
لقوله تعالى #وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللدسول ولذدي 
القربى» [الجشر:7] نأعطى الل للق أولادة ارلا عيذ الطلت وأولاد هاشم 
ذكرهم وأثثاهم » ولم يع من هر أبعد كبني عبد شمس وبني نوفلٍ شين » لآ 
يقال: هما كبني المطلب ؛ لأنّه علّل عليه السّلام بأنّهُم لم يفارقوه في جاهاة 
اماد اا بط 3ن وول باو ره شين » وجعل هاشمًا الأب 
التابع » ولا يُتصوّر أن يكون رابغ إلا أن يُعدَّ النّينَ عَكِيَرٍ أبَا » وظاهره أنه 
يستوي فيه الذّكر والأنثى » والكبير والصّغير » والقريب والبعيد » والغنيُ 
والفقير ؛ لشمول اللّفظ لهم » ولا يدخل فيه الكافر ؛ لأنّه لم يدخل في 
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وعنه: إن كان يصل قرابته من قبل أمّه في حياته صُرف إليهم . ولا فلا . 
وأهل بيته بمنزلة قرابته . 


المستحقٌ من قربى الي عه . 

وعنه: يجاوز بها أربعة آباء . فعليها » يعطى كل من يُعرف بقرابته من قبل أبيه 
وأمّه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى ؟ لأنّهم قرابتهم » فيتناولون من اللّفظ وعنه: 
ثلاثة أباءِ (وعنه: إن كان يَصِل قرابته من قِبل أمّه في حياته) كإخوتة لأكه وأخواله 
وخالاته (ضرف إليهم) لأنَّ صلته إِيّاهم في حياته قرينةٌ تل على إرادتهم بصلته هذه 
(وإلا فلا) أي: وإن لم يصلهم في حياته » فلا يُصرف إليهم لاا كرا لوقه 
ل وعبد الله وابن. هانئ » وصحححها القاضي وجماعةٌ » ونقل 
صالح: إن وصل أغنياءهم ارا إلا الفقراء أولى » وأخذ منه الحارثيغ عدم 
دخولهم في كل لفظٍ عامٌ 100 أولى, وأصحٌ 2 لأن هذا عرف في الشّرع » 
فيجب حمله عليه وتقديمه على العرف اللُغويٌ كالوضوء )2 0 رح ممم 
بذي الحم ارم » وهذا مع الإطلاق » فأكًا إن وُجدت قرينةٌ لفظيّةٌ أو حاليةٌ 
تدل على إرادتهم أو حرمانهم عُمل بها . 

فرحٌ : قرابة أَنّه كذلك » وعنه: إن وصلهم شملهم » ومثله قرابة غيره أو 
الفقهاء » ويصل بعضهم ؛ ذكره القاضي . 

تنبيةٌ : إذا وقف على أقرب قرابته أو أقرب النّاس إليه قُدَّم الأقرب نسبًا وإرثًا » 
وابنه كأبويه » وقيل: يُقدَّم عليهما » وأخوه لأببه أو أبويه كجدٌّ أب » وقيل عكسه » 
وأخوه لأبيه كأمّه إن شمل قرابته » وكذا أبناؤهما , وولد أبويه أولى منهما . قال فى 
«الفروع): ويتوجّه رواية كأندية الابيد ؛ لسقوط الأمومة 9 التُكاح ؛ وجزم به في 
«التّبصرة» » وأبوه أولى من ابن ابنه » وفي «التّرغيب) عكشه » ويستوي جدَاه 
وعمّاه كأبويه . 


(وأهل بيته بمنزلة قرابته) نص عليه في رواية عبد الله فيمن أوصى بثلث ماله 
لأهل بيته » قال: هو بمنزلة قوله: لقرابتى ؟؛ حكاه ابن المنذر عنه ؛ واحتصٌّ بقوله عليه 
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وقال الخرقيّ: يعطى من قبل أبيه وأَمّه » وقومه ونسباؤه كقرابته . 


السّلام -: «لا تل الصّدقة لي ولا لأهل بيني» . فجعل سهم ذوي القربى عوضًا لهم 
من الصّدقة التي مت عليهم » فكان ذوي القربى الذين سمّاهم اللّه تعالى هم 
أهل بيته الذين ّمت عليهم الصّدقة » وهم ا تر 
وآل العكتاس ٠‏ وحكى القاضي عن ثعلب أ أمل البيت عند 0 آباء ا 
القاضى: ولد الإجل لا يدخل في اسم القراية ولا م بيته . وفيه شيءٌ » 1 
ولد النَّىَ عدي من أهل ببته وأقاربه الذين حُرموا الصّدقة » وأعطوا من سهم 
ذوي القربى » بل هو أقرب قرابته . 

(وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمّه) دن أمَّه من أهل بيته » فكذا أقاربها 

من أولادها وأبويها وإخوتها وأخواتها ل صالحٌ: يختصٌ من يصله من قبل أبيه 
وأمّه ولو ا أربعة آباء 04 ون القرابة تعطى أرفة أباء فمَن دون 4 واختار اك كك 
الجوزيٌ أنَّ قومه وأهل ببته كقرابة أبويه » وأنَّ القرابة قرابة أبيه إلى أربعة آباء » وعنه: 
أزواجه من أهله ومن أهل بيته ؛ ذكرها الشّيخ تقئٌ الدّين » وقال: في دخولهنٌ في آله 
وأهل ببته روايتان » اختار الدّخول » وهو قول الشّريف . 

فرحٌ : أهل الوقف هم المتناولون له . 

(وقومه ونسباؤه كقرابته) نصّ عليه ؛ لأنَّ قوم التجل قبيلته » وهم نسباؤه » 
وقيل: كذي رحمه » وقال أبو بكر: هو بمثابة أهل بيته ؛ لأنَّ أهل بيته أقاربه , 
وأقاربه هم قومه ونسباوٌه . وقال القاضي: إذا قال: لرحمي 0 لأرحامي 3 
لنسبائي » صرف إلى قرابته من قل أن وأمّه 34 ويتعدّى ولد الأت الخامس . 
فعليه » يدفع: إلى كل من يرثه بفرض أو تعصيب » أو بالرّحم في حالٍ ا 
«المغني): وقول أبي بكر في المتناسبين أولى من قول القاضي ؛ أن ذلك فى 
اعرف على عن كان مي المة الي الها اذا كا كل وح م 


فائدة : ليو للإجال دون النّساء ؛ لقوله 1 - 2 


؟يئآًءؤزؤ(2"_3ظ» باب الوقف 


والعترة : هم العشيرة » وذوو رحمه : كل قرابةٍ له من جهة الآباء 
والأمّهات , والأيامى والعرّاب: مَنْ لا زوج له من الرّجال والنّساء . ويحتمل 
أن يختصٌ الأيامى بالنّساء , والعرّاب باليّجال . 


[الحجرات: ١١ع‏ الآية . سُعُوا به لقيامهم بالأمر ؛ ذكره ابن الجوزيٌّ . 

(والعترة هم العشيرة) الأدنون . هذا أُصِحٌ وَأشهن في عرف الثامن » وبذلك 
فكره بن قي ؛ لقول أبي بكر في محفل من الشحاب. نحن عترة رسول اللَّهِ كلل 5 
ول يكر آحة .ومع أهن اللسان قلا يمل على عتلافه +الكن توق احتسد. ف 
ذلك 4 وقيل: ذريّته 4 وقيل: ولده وولد ولده 5 

(وذوو رحمه كل قرابةٍ له من جهة الآباء والأمّهات) والأولاد ؛ لأنَّ الحم 
تشملهم » وهي في القرابة من جهة الأمّ أكثر استعمالاً » فإذا لم يجعل ذلك مرججححا 
فلا يجعل ذلك مانعًا » وذكر القاضي مجاوزته للأب الخامس . 


إذا وقف على جماعةٍ أو جمع من الأقرب إليه فثلاثةٌ » فإن لم يكن يتمّم العوز 

من الأبعد 0ه ويتيمل أهل الدّرجة. لل ا لي 
0 . وقال المجد: قل الجمع م ا له تثنيةٌ خاصةٌ ثلاثة » ويتوجه 
وجة في لفظ الجمع اثنان » ولفظ النُساء ثلاثةٌ » والكهط لغدّ: ما دون العشرة من 
الإإجال خاصّة 9 «وكشف المشكل) : هو ما بين الثّلاثة إلى العشرة . 

(والأيامى والعرّاب: مَن لا زوج له من الرّجال والنّساء) ذكره أصحابنا ؛ لم 
روي عن سعيد بن المسيّب قال: يت حنّة من زوجها , وأّم عشمان من رقيّة . يقال: 
ع عر وامرأةٌ عَربةٌ ؛ قاله ثعلبٌ » ولا سمي عزبًا لانفراده » ولا يقال: أعزب . 
ودُدٌ بأنها لد حكاها الأزهري عن أبي حاتم » وفي صحيح البخاريٍّ عن ابن عمر: 
كنت نشاكا' أعريين ٠‏ وسواءٌ تروّج اليّجل أو لا » والمرأة سنواة كانك يكنا أ عا 
وقيل: لا يكون الأ إلا بكرا (ويحتمل أن يختصٌ الأيامى بالنّساء , والعداك 
بالرّجال) لقوله تعالى -: «إوأنكحوا الأيامى منكم» [النور: ؟] وفي الخبر: 


الت ارقن ناحانا 


فأمًا الأرامل فهنٌ النّساء اللاتي فارقهنّ أزواجهنٌ . وقيل: هو للرّجال 
والنّساء . وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم مَنْ يخالف دينه . 


أعوذ بالل من سرار الأيمة . ما أراد به النّساء ؛ لأنّ العرف اختصاصهنٌ بهذا الاسم 
العرفي » يقال: ل سه .0 

(فأمًا الأرامل فهنٌّ النّساء اللاتي فارقهنٌَ أزواجهن) بموتٍ أو غيزه . قال أحمد 
ا ا » فتمَال: تم 

(وقيل: هو للرّجال والنّساء) وقاله الشَّعبِيُ وإسخاق . وأنشد: 

هذى الأرات "تدا تطية: ونيا" لخن بقالفةا هنا الأردن العا 

فقال: رجلٌ أرملٌ » وامرأة أرملة:. والأول أوتن ؛ لأنّ الأرامل جمع أرملةٍ ؛ 
0 ؛ لأنّ لدت 0 مدي ي اخختلااف 0 
قد اسع التُوعين لارة 08 وسمّى نفسه أرقي 77 4 0 أنه وصف 
نفسه بأنّهِ مذكرو» ولو ثبت في الحقيقة أنه لهما لكن. خصّه أهل العرف 
بالساء » فهُجرت الحقيقة وصارت :0 

فرعٌ : إخوته وعمومته وبكدٌ وثيّبُ وعانسٌ لذكر وأنثى . 

(وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم) أي: في الموقوف عايهم 
(من يخالف دينه) على المذهب ؛ لأنَّ الظاهر من حال الواقف أنه لم يرد من يخالف 
دينه ؛ لما بينهما من المقابلة ا 0 
تبارك وتعالى ل أطلق آية الميرات: لم.يشمل الخال » فكذا هنا . فعلى هذا » لو 
كان الواقف مسلمًا لم يدخل الكافر » وكذا عكسه » فإن صرح بهم دخخلوا ؛ أن 
إخراجهم يترك به صريح المقال » وهو أقوى من قرينة الحال » وكذا إن وُجدت قرينة 


١‏ ببتبتبتبتاتت ب 7221 57777777 باب الوقف 
وفيه وجة آخر: أنَّ المسلم وإن كان الواقف كافرًا . 


1 على إرادتهم » » فلو كان أهل القرية والأقارت كلهم كارا دخلوا أن 
إخراجهم يودي اإلن رفع اللّفظ بالكلية ع فإن كان فيهم مسلمٌ واحدٌ والباقي 
كناف وعارا يكنا ؛ لأنَّ إخراجهم بال»شخصيص بعيدٌ » وفيه مخالفة الظاهر » وإن 
سرف اس ون ا د لل ال 
عليهم » والتّتخصيص يصحٌ يأخراج الأكثر » وقيل: يدخل الكفار ؛ لأنَّ 
الُخضيص فى مكل هذا بعيد» وأن تخفيض: الصورة التّادرة قريبٌ » وتخصيص 
الأكثر بعيدٌ يحتاج إلى دليلٍ . 

فائدة : حكم سائر ألفاظ العموم كالإخوة والأعمام واليتامى والمساكين حكم 
اهل قريته . 

(وفيه وجة آخر: أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافوًا) لأنَّ اللُفظ 
عام 5 وحاصله: 3 الواقف إن كافرًا تناول أهل دينه 4د لان لفتكلة يتناولهم ء 
والقرينة دالةٌ على إرادتهم » وهلٍ يدخل فيه المسلم؟ يُنظر » فإن وُجدت قرينةٌ 

على دخولهم كما إذا لم 500 مسلمون » وإن انتفت القرائن فوجهان . وإن 
كان في القرية كافد من غير دين أهل الواقف لم يدخل ؛ لأنَّ قرينة الحال 
تخرجه » وقيل بدخوله بناءً على توريث الكقّار بعضهم من بعض . 

ملحق : الصّبيٌ والغلام: ا من لا أب له » ولو جهل بقاء 
أبيه فالأصل بقاؤه . وقال الخ : تمي الدّين: يعطى مَن ليس له ببلد الإسلام أب 
يُعرف » فإن بلغ خرج من حدٌّ اليتم . 

والسَّابُ والفتى: من بلغ إلى الثّلائين » وقيل: وخمسةٌ » والكهل منها ! 
الخمسين » والشّيخ منها إلى السّبعين » وفي الكافي والتّرغيب: إلى آخر العمر » 
ع الهرم* 

والأشراف أهل بيت النّبيّ م ييه ؛ ذكره الشّيخ تقئٌ الدّين » قال: وأهل العراق 
كانوا لا يسمُون شريقًا إلا مّن كان من بني العئاس » وكثيد من أهل الشَّام وغيرهم لا 
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وإن وقف على مواليه وله موالٍ من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم . وقال 
ابن حامدٍ: يختصٌ الموالي من فوق . وإن وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم 
واستيعابهم وجب تعميمهم والنّسوية بينهم 5 وإلا جاز تفضيا بعص 4 على 
بعض 


يسئمون إلا من كان عَلَّويًا » والشّريف في اللّغة لاف الوضيع والضّعيف » ولا كان 
أهل بيت النَبِيَ يت أحقٌّ البيوت بالتّشريف صار من كان من أهل بيته شريمًا » فلو 
وصّى لبني هاشم لم يدخل مواليهم ؛ نص عليه . 

(وإن وقف على مواليه وله موالٍ من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم) 
ويستوون فيه ؛ لأنَّ الاسم يشملهم جميعًا . قال ابن أبي موسى: مّن وقف على 
مواليه المعتقين جاز » وكان بينهم على ما شرط » فإن ماتوا ولهم أولادٌ صار ما 
كان وقمًا عليهم وقفًا على أولادهم . 

(وقال ابن حامدٍ: يختصٌ الموالي من فوق) لأنّهِم أقرى عصبةً » بدليل ثبوت 
لميراث لهم » ولا يستحقٌ مولى أبيه مع وجود مواليه » فإن لم يكن له موالٍ فقال 
الشّريف: هو لولى أمّه ؛ لأنَّ الاسم يتناوله مجارًا » وقد تعذّرت الحقيقة » فإن كان 

له موالي أب حين الوقف ثمٌ انقرض مواليه لم يكن لموالي الأب في ظاهر ما ذكروا ؛ 

أن الامنم تتاولةخيوهي 6 قلا يعرد البقم إلا بعقك. وم يوعد لإوإن )قفن علي 
جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم) كبني فلانٍ الذين ليسوا بقبيلة (وجب 
تعميمهم والنّسوية بينهم) لذن اللفل يقتضي ذلك » وقد أمكن الوفاء به ) 
فوجب العمل بمقتضاه » أشبه ما لو أَقءٌ لهم » وقوله تعالى -: «إفهم شركاء 
في الثلث» [الضام ] يوضّحه » فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن 
استيعابه فصار نا لا يمكن استيعابه - كوقف علي رضي الله عنه - وجب 
تعميم تق أمكن تيع واشنوية ينين ؟ لأن التعنيم. والكتيزية كان :رابحا اذا 
تعر وحن ها امكل ل 0 


(وإل) أي: وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني ميم لم يجب 
تعميمهم إجماعًا ؛ لأنَه غير ممكن . و(جاز تفضيل بعضهم على بعض) لأنّهِ إذا جاز 
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والاقتصار على واحدٍ منهم . ويحتمل ألا يجزئه أقل من ثلاثةٍ . ولا يدفع 
فى هذا الفصل . 


حرمانه جاز تفضيل غيره عليه (والاقتصار على واحدٍ منهم) على المذهب ؛ لأنَّ 
متضوه الواقف: تجاوزة الحنس عنودلك يتعضل بالدّفع إلى واحدٍ منهم 00 
ألا يجزئه. أقل. من ثلاثة) هذا روايةٌ عن احية 2 لأنيا أل الجمع . 
الخلاف: وقد سئل أحمد عن رجلٍ أوصى بثلثه في أبواب البو » قال: 0 7 
ارا فعلي هذا » الفرق أن الو ضكة تي طلنهنا "لفظ موصن + وأو :الله لعتين 
فيها: التضرد بدلالة أن اللرضى: لبا كو لا بعال" إلى غيرفها + والإظعام فى 
الكقّارة يجوز صرفها إلى غير المساكين وإن كان منصوصًا عليهم » ومقتضى 
ذلك صحّة الوقف على مَن لا يمكن حصرهم ولا استيعابهم كالمساكين . 
(ولا يدفع إلى واحدٍ منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الرّكاة) أي: 
كان الوقف على الأصناف الذين يأخذون الصّدقات أو بعضهم صرف 0 
ويعطّى كل واحدٍ منهم من الوقف مثل القدر الذي يعطى من الرّكاة ؛ أن 
المطلق من كلام الادمي يُحمل على المعهود ذ في الشّرع . فعلى هذا » إذا كان 
لموقوف عليه الفقراء لم دفع إلى واحدٍ منهم زيادةٌ على خمسين درهمًا أو 
مقا من الذهيي لاله القدر الذى يفطل يد العنى 6 تواعان أبن القطادت واب 
عقيل زيادة المسكين على الخمسين » وقد اونا إله أحيد وق الكل صمل 
ثمنٌ » وإن وقف على الفقراء أو المساكين أعطي الآخر » وفيه وجةٌ ؟ 


(والوصيّة كالوقف في هذا الفصل) لأنَّ مبناها على لفظ الموصي » أشبهت 
الوقف 2 فإن وصّى أن يفوّق في فقراء مكة فقال أحمد في رواية 50-50-65 
الحسين بن حسَانٍ: هل يفرّق على قوم دون قوم؟ فقال: ينظر إلى أحوجهم . قال 
القاضي: فظاهره 00 يعتبر العدد . 

تذيقيه : إذاتوقف سنوي أارزياطا أوسافاة أ عدر الف عن لاتق لطت 


بهم » وإن وقف عليها مسجدًا أو مقبرةً فوجهان , والأشبه اختصاص من عيّنهم : 


باب الوقف 8 


والوقفئ: عقد لازم . 


ولا يختصٌ أحدٌ بالصّلاة اتّمَاقًا » وإن عينٌ إمامًا أو ناظرًا تعينّ » وقيل: إن وقف 
مسجدًا على الفقراء وشرطه لهم اخمُّصّوا به إمامةً ونظرًا » وعنه: على ما جرت 
به العادة » وكذا إن وقفه على أهل مذهب في الأشبه . 
قصل 

(والوقف عقدٌ لازمٌ) أي: يلزم بمجرد القول ؛ لأنّه تبح بمنع الهبة والبيع » فلزم 
بمجكده كالعتق . وقال في «التلخيص) وغيره: وحكمه الأزوم في الحال » أخرجه 
مخرج الوصيّة أو لم يخرجه » حكم به حاكمٌ أو لا ؛ لقوله عليه السلام -: (لا 
يباع أصلها » ولا يوهب.» ولا يووّث) . قال التُرمذي: العمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم وإجماع الصّحابة على ذلك 0 إزالة ملك يلزم بالوصيّة ) 
فإذا نجيزه في الحياة لزم من غير حكم كالعتق » وذهب أبو حنيفة رضي الله 
عنه أنّه لا يازم بمجده » وللواقف الإجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته » أو 
يحكم بلزومه حاكمٌ » وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس ) 
واحتجٌ له بما رواه حاملي عن عبد الله بن زيد صاحب: الأذان أنه جعل حائطه 
صدقة » وجعله لرسول الله يه » فجاء أبواه إلى ال لتم فقالا: لم يكن لنا 
عيقٌ إلا هذا الحائط . فردّه رسول الله عَكلثر » ثم مانا قور يننا ولاه إخراج 
مال على وجه القربة » فلم يلزم بمجرّده كالصّدقة » وجوابه السّنَّة لابتة » مع أن 
هذا الخبر ليس فيه ذكر الوقف ٠‏ والظّاهر أنه جعله صدقةٌ غير موقوفٍ » فرأى 
الي 2 والديه أحقٌّ بصرفها إليهما » بدليل أنّه لم يردّها إليه . ويحتمل أ 
الحائط كان لهما » وتصدّفه فيه بحكم الثيابة عنهما ولم يجيزاه . ثم القياس على 
ادف تع لالس بها الع ل لسن ير حالم بها وا شري 
القبول » والوقف لا يفتقر إليه » فافترقا . 


لجتبممم ‏ ا ل 2 ور رز وى تت باب الوقف 


ولا يجوز فسخه بإقالةٍ ولا غيرها . ولا يجوز بيعه . إلا أن تتعطل منافعه 
فيباع 

(ولا يجوز فسخه بإقالةٍ ولا غيرها) لأنَّ ذلك شأن العقود المقتضية للتٌأييد (ولا 
يجوز بيعه) ولا المناقلة به (إلا أن تتعطل منافعه) بالكلية كدارٍ انهدمت » أو أرض 
خربت وعادت مواثًا » ولم تمكن عمارتها » نقل علي بن سعيدٍ: 00 
1 يبيعه إلا أن يكون بحالٍ لا ينتفع به . ونقل أبو طالب: ايارع سال ويام 
إل ادك سي . وقاله الأصحاب . وفي «المغني) و«الشّرح): إلا أن يقل , 
فلا يعد نفعًا . ونقل مهنًا: أو ذهب أكثر نفعه . 

00 ارام اللي 2 نا 
خلافه » فكان كالإجماع . 

0 50 يه 
508 ء الحم ارك ع ال بصورته » فوجب ذلك »2 
كما لو استولد الجارية » أو قتلها » أو قتلها غيره . وقال ابن عقيل: الوقف مؤْبَّةٌ 
فإذا لم يكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض » وهو الانتفاع على الدّوام 
في عبن أخرى ؛ وانُصال الأبدال جرى مجرق الأعيان » وجمودنا على العين مع 
تعطلها تضبِيعٌ للغرض ٠‏ قولهم: يباع » أي: يجوز بيعه ؛ نقله وذكره جماعةٌ » 
وظاهر رواية الميمونيٌ: يجب ؛ر لأنّ الولىّ يلزمه قعل المصلحة » ولأنه استبقام 
للوقف بمعناه » فوجب كإيلاد أُمَةٍ موقوفةٍ . وقال الشّيخ تقئٌ الدّين: مع الحاجة 
تجب بالمثل » وبلا حاجةٍ يجوز بخير منه ؛ لظهور المصلحة » ولا يجوز ممثله ؛ 
لفوات التّعيين بلا حاجةٍ , فإن أمكن بيع بعضه ليعمّر به الباقي جاز ء وإن لم 
يمكن الانتفاع بشيء مه بيع جميعه ؛ ذكره في (المغني) و«الشّرح) . قال في 
«الفروع): والمراد مع تماد الواقف كالجهة ) ثم إن كان المراد عينين كدارين 


5-5 


باب الوقف اا” 


فظاهرٌ » وكذا عيئًا واحدة » ولم تنقص القيمة بالتُشقيص ؛ فإن نقصت توحه البيع 
في قياس المذهب » كبيع وصي لدَينٍ أو حاجة صغيرة » بل هذا أسهل 15 
صفاته لمصلحة . وذكر الحافظ ابن رجب 8 عبادة من أصحابنا أفتى في أوقاف 
وقفها جماعةٌ على جهة واحدةٍ من جهات البِرٌ إذا خرب بعضها للمباشر أن 
يعكره: من الأجرة ع ووافقه طائفة من الحتفقة . 


نيه : لم يتعوّض المؤلف قر نهدن والأشهر أنه الحاكم ؛ قدّمه فى 
«الفروع» . وفي التلخيص: ويكون البائع الإمام أو نائبه ؛ نص عليه . وكذلك 

و 2 14 1ه 
الشراء بثمنه » وهو ظاهر ما في «لمغني») و«الشرح) ؛ لأله فسحٌ لعقدٍ لازم 
مختلّفٍ فيه اختلامًا قويًا » فيتوقّف فسخه على الحاكم » كما قيل في الفسوخ 
لمختلّف فيها » ولكونه بِيعًا على الغائبين » وهم الذي .«وستحدوته: :بعد . انقر امن 
الموجودين » وجزم في «المحكر» و«العاية) و«الفائق) أَنّه ناظره » وقيل: بل يفعله 
الموقوف عليه إن قلنا يملكه . 


3 


فرعٌ : لو شرط الواقف أنَّه لا يياع فخرب يباع #وشرظة” بإذا “فاسك :نعل 
عليه قال ةقلف لأحمد: وجل رقف ضيعة تاكيك م قال : ف الدرظلة لا 
يباع » فباعوا منها سهمًا » وأنفقوه على البقيّة » ليعمّروها . قال: لا بأس بذلك إذا 
كان كذلك ؛ لأنَّه اضطرار ومنفعة لهم . 

(ويُصرف ثمنه في مثله) كذا في «الحّر» و«الوجيز» و«الفروع» ؛ وزاد: أو بعض 
مله ؛ قاله أحمد ؛ لأنّه أقرب إلى غرض الواقف وكجهته » وظاهر «الخرقئ) أَنَّه لا 
يتعينٌ المثل » 0 عليه في «المغني) و«الشرح» ؛ إذ القصد القع ؛ لكن يتعينٌ 
صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الى تُصرف إلنها 4 لان كيين المص قب 
مع إمكان ان عليه لا يجوز » كما لا يغيّر الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع 
به وقوّة كلامه » وهو ظاهر «الخرقيٌ») امه من إيقاف الثّاظر له » وصرّح في 
«الدّعاية) أنّه يصير وقفًا بمجكد الشّراء » وجرّزهما الشّيخ تقَئٌّ الذّين لمصلحة » 


ع 


'وأنه قياس الهَدّي 4 وذكره وجها فى المناقلة » وأومأ إليه أحمد . 


فى باب الوقف 


وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشثري بثمنه ما يصلح 
للجهاد . وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه . وعنه: لاا تباع 
المساجد , لكن تُنقل آلتها إلى مسجدٍ آخر . ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في 
عمارته . 


(وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو) بأن ينحطم (بيع) كالوقف إذا 
تلت منافعه (واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد) نص عليه محافظةٌ على غرض 
الواقف »© وعنه: يصرفه على الدَّوابٌ الس » أو يصرف ثمنه في مثله » وظاهره 
الشّخيير ار اال كرو ل الا 0 
فرس حبيس ؟ نص عليه ؛ ذكره في في «المغني» و«الشّرح) لان المقضوة امشيفاء 
منفعة الوقف الممكن استيفاؤه وصيانتها عن الضّياع . 

ا (وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه) فإنّهِ بباع إذا خربت محلته ؛ 
نقله عبد الله ؛ ذكره 0 وفي رواية صالح: يحول المسجد رامق 
لومي وإذا كان في موضعه قدرٌ . وقال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع 
من الصّلاة فيه » ونصٌ على جواز بيع عرصته » وتكون الشّهادة على الإمام . 

(وعنه: لا تباع المساجد) نقلها علي بن سعيدٍ ؛ لأنّها آكد من غيرها (لكن 
تقل آلتها إلى مسجدٍ آخر) اختاره أبو محمّدٍ الجوزيٌ ؛ لأنّهِ أقرب إلى غرض 
الواقف » لكن نقل جعفرٌ فيمن جعل خانًا في السبيل » وبنى بجنبه مسجدًا , 
ل ا لا ٠‏ قيل: لراك ليك يول لبد كه خطرن.. 
قال: اك على 0 صُيّر إليه . بول يجون: نقلها مع إمكان ماري 4 قاله. في 
الفنون ١‏ أن ناعة أفتوا بخلافه » وغلّطهم . 

(ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته) نقل أبو داود: إذا كان في المسجد 
خشبتان لهما قيمةٌ تشعّث وخافوا سقوطه جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ؛ لأنّ إذا 
جاز بيع الكل عن الحاجة فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى » وقاسه في «الشّرح) على 
بيع بعض الفرس الحبيس عند تعذر الانتفاع به . 


باب الوقف. ف وض 


وما فضل من خصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجدٍ آخر , 
والصّدقة به على فقراء المسلمين .. ولا يجوز غرس شجرة في المسجد . 


محمّد بن عبد الحكم ؛ للمصلحة . 


(وما فضل من مخصره وزيته) وقصبه ونفقته » وعبارة «الوجيز) واالعروع 1" وما 
فضل عل خاجةة . وهي أُولى (عن حاجته جاز صرفه إلى مسجدٍ آخر) قاله أحمد ؛ 
لأنّه انتفاحٌ في جنس ما وُقف له » فكان مصروفًا له في مثله » وكالهَّذي (والصّدقة 
به على فقراء المسلمين) نص عليه في رواية المروذيّ » واحتجٌ بأذا كيه بو عنيان 
الْحجبيّ كان 1010 بخلقان الكعبة وروق الخلال بإسناده أنَّ عائشة أمرته بذلك » 
وهذه قضِيةٌ انه نتشرت ولم تدكر » فكان كالإجماع . ولأنّه مال لله تعالى لم ببق له 
مصرفٌ » فصرف إلى المساكين » ولأنّ نفع المسجد عامٌ » والفقراء كذلك » وخصّه 
أبو الخطّاب والمجد بفقراء جيرانه ؛ لأنّهم أحنٌ بمعروفه » وعنه: لا يُصرف لهما , 
وعنه: بلى » لمثله » واختاره الشّيخ تقيئ الدّين » وقال أيضًا: وفي سائر المصالح 
وبناء مساكن لمستحقٌ ريعه القائم بمصلحته . قال: وإن علم أنَّ.ريعه يفضل عنه 
دائمًا وجب صرفه ؛ أن بقاءه فسادٌ وإعطاؤه فوق ما قدّره الواقف ؛ أن تقديره 
لا يمنع استحقاقه كغير مسجده » وقال: ومثله وقف غيره » ولا يجوز لغير النّاظر 
صرف الفاضل . ش 

فرج : فضل عل موقو على معي استحقاقه مقر يتعينٌ إرصاده ؛ ذكره أبر 
الحسين والحارثئ . ونقل حربٌ فيمن وقف. على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله 
يرجع ؛ وإن وقف على ثغر فاخت ضرف في ثغرٍ مثله » وعلى قياسه مسجل 
ورباطً ونحوهما . 

و1 يتور عريي تحرو نالسكلا انس ليه 01101 تقلع غرسته بغير 
عن + لأن السجدالم 4 بن لذلك » إِنا يني لقراءة القرآن والصّلاة وذكر الله 
تعالى » ولما يحصل بها من الأذى 0 «الإرشاد) و«المبهج» : يُكره غرسها 
فيه . وقيل: يُكره إن لم يضق » إل وم . فإن غرستة اليه واثموت فقال 


ا" باب الوقف 


فإن كانت مغروسةٌ فيه جاز الأكل منها . قال أبو الخطاب: إذا لم يكن 
بالمسجد اد إلى ثمنها » فإن احتاج صرف ذلك في عمارته . 


0 وهر النص 0 1 5 يختصٌٌ قلعها ا ٠»‏ وفي ار 
و«الشّرح) أله للإمام . 

(فإن كانت فود بأن وقف رمي (فيه) فإن عينٌ مصرفها 3 ل مار 
تفاع ب : فكذالأكل منها» وظام ملق + و قو 

(قال أبوٍ الخطاب: : إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها) اقتصر في «الحّر) 
على هذا ؛ لأَنَّ حاجة امسجد مقدّمةٌ على غيره (فإن احتاج ذلك صرف في 
عمارته) ني مقدمة على غيرها )» وقول أبي الخطاب تقَييدٌ لا أطلق ؟ لعدم 
9 بواو العطف » وذكر جماعةٌ 2 يُصرف في مصالحه » فإن فضل فلجاره 
35 ؛ نصّ عليه » قال جماعة: ولغيره » وقيل: للفقير منهم . 

فرع : لا يجوز حفر بر في المسجد ء ولا يغطّى بالمغتسل ؛ لأنّه للموتى . 
ونقل المروذيٌ أنها ثطَعُ . وفي «الرّعاية) ان حي لم يكره حفرها فيه , ثم 
قال: بلى » إن كره الوضوء فيه . 

مسألةٌ : إذا غرس الثأظر أو بتى فيه فهو له إن أشهد. + :ولا اللوقق :قال فى 
«الفروع): ويتوجّه في أجنبئ للوقف بنيته . وقال سيخنا: ا 0 
به ما لم تأت حجّةٌ يدفع موجبها , اا و دك كاله بيحكم إجارة 
و إعارةٍ » أو على المنفعة » » فليس له دعوى البناء بلا ححّة حججة )» ويد أهل العرصة 
المشتركة ثابتةٌ على ما فيها بحكم الاشتراك إِلَّا مع بين 00 


باب الهبة والعطية 0" 


باب الهبة والعطية 


وهي تمليك في حياته بغير عوض » وإن شرط فيها عوضًا معلومًا صارت 

بيع . وعنه: يُعلّب فيها حكم الهبة . 
باب الهبة والحطيّة 

أصلها من هبوب الرّيح » أي: مروره » يقال: وهبت له شيئًا وهبّا ياسكان الهاء 
وفتحها و هبةٌ » والاسم: الموهب والموهبة » بكسر الهاء فيهما . والائهاب: قبول 
الهبة . والاستيهاب: سؤال الهبة . وتواهب القوم: أي وهب بعضهم بعضًا » ووهبته 
كذ يلقلل 

والعطيّة » قال الجوهريٌ: هي الشَّيءِ المعطى » والجمع: العطايا . والعطيّة هنا: 
الهبة فى مرض الموت » فذكر الهبة في الصّححَة والمرض وأحكامهما ؛ قاله في 
«المطلع) . ١ ١‏ 

(وهي ليك في حياته بغير عوض) فخرج بالأوّل ما ليس بتمليكِ كالعرة انها 
إباحةٌ . وبالنّاني الوصيّة . وبالئّالث عقود المعاوضات كالبيع والإجارة . والمراد به : 
اله العا اللرجوة فصن :بن فى والوجرو عا زعة هرا اعرةً. »وير فيه أن تكرت بين 
جائز التّصدّف . 

(وإن شرط فيها عوضًا معلومًا) صحٌ ؛ نصّ عليه (وصارت بيعًا) لأنّه تمليك 
بعوض معلوم » أشبه الججنء ومعناه أنه يثبت فيها الخيار والشّفعة . وحكى في 
«الفروع) قولاً أنّها تصحٌ قمعا" فعليه + يلمر لوانتي المشروط » ويرجع إلى 
قيمتها » والظاهر أَنّه يرجع إلى ذلك إذا جعل التَّواب مجهولاً » ونه عليه في 
«الفائق») . وقيل: لا يصحٌ ع الأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها » ولنفي 
القُّمن للدي ره 

(وعنه: ُعلْب فيها حكم الهبة) ذكوها” أب اططانت 1 لآله بوجت لنظها 
الصّريح » فكان المغلّبِ فيها الهبة » كما لو لم يشرط عوضًا » وحيتذٍ لا يثبت 
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وإن شرط ثوابًا مجهولا لم يصحٌ . وعنه أنه قال: يرضيه بشيءٍ . فعلى 
هذا , إن لم يرض فله الرُجوع فبها . أو في عوضها إن كانت تالفة . 


فيها أحكام البيع امختصّة به » وظاهره أَنَّ الهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا » سواء 
كانت لثله أو دونه أو أعلى منه . وقال ابن حمدان: هي من الأدنى تقتضي 
عوضًا هو القيمة ؛ لقول عمر: مَن وهب هبةٌ أراد بها الَّواب فهو على هبته 
يرجع فيها إذا لم يرض منها . 
وجوابه: بأنّها عطيدٌ على وجه التّْدْع فلم يقتض ثوابًا كهبة المثل والوصيّة » 
وقول عم خالقة. اينه.وابن عكاس© :وقيل؛ يقتضي عوضًا مع عرف » فلو أعطاه 
ليعاوضه أو ليقضي له حاجةٌ فلم يفٍ فكالشّرط . فعلى ما ذكره » لو عوّضه عن 
ل اشاتان 
(وإن شرط توابًا) أي: عوضًا وراك هع الهبة ؛ لأنّه عوضٌ مجهول 
في معاوضة » فلم ب يصحٌ كالبيع . وحينئذٍ حكمها حكم البيع الفاسد . فيردّها 
ا الو ال ره 
(وعنه أنه قال: يرضيه بشيء) أي: هو صحيحٌ » وذكره الشَّيخْ تقئ الدّين 
ظاهر المذهب » فإذا أعطاه عنها عوضًا رضيه لزم العقد ؛ لأنّها تصحٌ بغير عوض 
فلأنٌ تصحٌ بعوض مجهولٍ من باب أولى وكا الا روا محاة انه 
الحكم: هذا لك على أن تثييني » فله أن يرجع إذا لم ينبه ؛ لأنّه شرط . ونصٌ 
على معناه فى رواية إسماعيل بن سعيدٍ . ولا يجوز أن يكاقه بالشكر والثّناء ؛ 
00000 
أنه عقد معاوضة فاسدٌ » فيازمه ضمان العين إذا تلفت كالبيع الفاسد . وقيل: يعطيه 
قدر قيمتها . الأول أصحٌ ؛ لأنَّ هذا بيع » فيعتبر التّراضي » ومقتضاه ه أنه يرجع في 
العين مع بقائها مطلقًا » لكن إن تغيّرت بزيادةٍ أو نقصانٍ ولم يثبه منها فقال أحمد: لا 
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وتحصل الهبة بما يتعارفه النّاس هبةَ من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة 
ما يدل عليها . وتلزم بالقبض . 


زف لت نقعيا نا ما قف انك زانار د لذ مناسيةة ب ١‏ نك كو لوا لسار 
جاريةٌ استخدمها » فأمًا غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه كالئهن . 

فرعٌ : إذا اذّعى بها شرط العوض أو قال: رهنتني ما بيدي » فقال: بل 
بعتكه » فأيّهما يُصِدَّق إذا حلف؟ فيه وجهان » وجزم في «الكافي») في الأولى أنه 
يُقبل قول المنكر . 

(وتحصل الهبة بما يتعارفه النّاس هبةٌ من الإيجاب) بأن يقول: وهبتك » 
وأهديت إليك ٠‏ وأعطيتك » ونحوه ك: هذا لك (والقبول) أن طول قلت + 
أو رضيت (وامعاطاة المقترنة بما يدل عليها) اختاره ابن عقيل » وهو الصّحيح ؛ 
لأنّه عليه السّلام كان يهدي ويهدى إليه » ويعطي ويعطى » ويفرّق 
الصّدقات » ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها » وكان أفلهان شعلزة ذلك » ولم 
يُنقل عنهم إيجابٌ ولا قبولٌ » ولو كان شرطا لنقل عنهم تقلا متواترا أو 
مشتهرًا » وكالبيع . وذكر القاضي وأبن :أظماي أنهها لا تصحٌ إلا بالإيجاب 
والقبول » ولا تصحٌ بدونه » وسواء وجد قبضٌ أم لا ؛ لأنّها عقد تمليكِ » فافتقر 
إلى ذلك كالتّكاح . وفي «المستوعب» و«المغني») : أنها لا تصحٌ إلا بلفظ الهبة 
والعفو والتّمليك . وفي «الرّعاية): في عفوٍ وجهان . وما ورد في الأخبار دال 
على خلافه . قال ابن عقيل: إنما يُشترط الإيجاب |والقبول مع الإطلاق 00 
العرف » ولأنّه يكتفّى بها في 550 فالهبة أولى » والتكاح يُشتر 
ل لي 

(وتلزم بالقبض) بإذن واهب بلا شبهةٍ ؛ لما روى مالك عن عائشة 9 أبا بكر 
نحلها جداد عشرين وسمًا من ماله بالعالية » فلمًا مرض قال: يا بْنيَّ » كنت نحلتك 
جداد عشرين وسمًا » ولو كنت جدكة واحتزتيه كان لك »ع 5 هو اليوم مال 
وارث » فاقتسموه على كتاب اللَّه تعالى . وروى ابن عُتينة عن عمر نحوه . ولم 


ا كرس 


نعرف لهما في الصّحابة مخالقًا » ولأنّها هبةٌ غير مقبوضة » فلم تلزم كالطّعام المأذون 
فى أكله . 

0 تلزم في غير المكيل والموزون) والمعدود والمزروع (بمجرّد الهبة) أي: إذا 
كان متميّرًا فإنّه يلزم بمجود العقد ؛ اختاره الأأكثر . قال ابن عقيل: هي المذهب ؛ 
لعموم قوله عليه السّلام : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) . ولأنّه 
إزالة ملكِ بغير عوض » فلزم بمجرّد العقد كالوقف والعتق , ولأنّه تو » فلا يُعتبر 
فيه القبض كالوصيّة , ولأنه عقدٌ لازمٌ ينقل الملك » الوحت ارو سن الس 
كالبيع ) وحديث أ بكر 006 على ا أراد به عشرين سما مجدودةً ع 
فيكون مكيلاً غير معي » ولا : تصحٌ الهبة فيه قبل تعيينه » فيكون معناه: وعدتك 
بالحلة » لكنّه خلاف 00 وأجابوا عن الوقف والوصيّة والعتق بالفرق » فَإنٌ 
الوقف إخراج ملك لله تعالى » فخالف التّمليكات . والوصيّة تلزم في حقّ 
الوارث » والعتق إسقاط حقٌّ وليس بتمليك » وإذا قلنا: الهبة تملك بالعقد 
بمجرده » فيصحٌ التُصوُف فيها قبل القبض ؛ نص عليه ؛ لأنَّ حٌّ الواهب انقطع 
عنها بمجّد انتقال ملكه » وليست في ضمانه » ولا محذورٌ في التَصرُف فيها 
بوجه » وظاهره : أن الهبة حيث افتقرت إلى القبض فإنّها تصحٌ بالعقد )» ار 
الخرقيٌ اعد مكينه . قال المروذيّ: اتّفق أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ أنَّ الهبة 
لا تجوز إلا مقبوضةً . والأشهر الأول » وهل يملكها به؟ فيه وجهان ‏ وعليهما 
يخرّج التّماء . قال جماعةٌ: إن اتُصل القبض . 

(ولا يصحٌ القبض) إذا قيل: يلزم به (إلّا بإذن الواهب) 00 
عليه » ؛ فلم يصكٌ إلا بإذنه كأصل العقد وكالدّهن (إلا ما كان في يد التّهب) 
كالوديعة والمغصوب (فيكفي مضي زمن يتأنّى قبضه فيه) هذا زقاية » واختارها 
القاضي ؛ لأنّه مقبوضٌ » فلا معنى لتجديد الإذن فيه » وقول ابن المنّجا: إِنَّه 
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وعنه: لا يصحٌ حتَّى يأذن في القبض . وإن مات الواهب قام وارثه مقامه 
في الإذن والرُجوع . وإن أبرأ الغريم غريمه من دَينه 


المذهب » فيه نظو » فإنَّ ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أَنّها تازم من غير 
مضي مدَّةٍ يتأنّى فيها القبض ؛ قدَّمه في «اخْحرّر) و«الفروع» » ولح «المغني) 
و«الشرح» 6 لذن قبضه مستدامٌ 5 فأغنى عن الابتداء » كما لو باعه ملع 

ويُبنى على الخلاف الؤأجوع والتّماء ٠‏ وفي «الوّعاية): الزُيادة قبل القبض للمتّهب 
إذا قبض ما يُعتبر قبضه » وقيل: للواهب » وهو أقيس . والأصحٌُ أنه إذا أذن في 
القبض ثم رجع عن الإذن أو في الهبة صحٌّ رجوعه (وعنه: لا يصحٌ حتَّى يأذن 
في القبض) كما لو لم يكن في يده . 

(وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والؤُجوع) 5 الأصحٌ ؛ لأنّه 
عقدٌ مآله إلى الَروم » فلم بنفسخ بالموت كالبيع في مدّة الخيار » وكما لو مات 
المنّهب بعد القبول . وقال القاضي 5 وقدّمه في «الشّرح): إِنّها تبطل » سواعٌ كان 
قبل الإذن فى القبض أو بعده ؛ لأنّه عقدٌ جائدٌ » فبطل بموت أحد المتعاقدين 
كالوكالة ‏ وطاهره 4 أن ورظة القيين لا تقوم 'مقامه )دول مطل الفية ريه اف 
الاصحٌ . 

فرح : يقبض أب لطفلٍ من نفسه , والأصحُ لا يحتاج قبولاً » ويقبل ويقبض 
للطفل والمجنون وليّهما » وقيل: وغيره تمّن يقوم بمصلحتهما إذا دم » وأمين الحاكم 
كهو . 

أصل : يصحٌ قبض المميّر وقبوله بلا إذن وليّه » وقيل: يتوقّف صححة قبضه فقط 
على إذنه » ولا يصحٌ هبةٌ من صغير وسفيهِ ولو يإذن وليّهما » وتصحٌ الهبة من 
العبد » وقيل: يإذن سيّده » وما انّهبه عبدٌ غير مكاتب وقبله فهو لسيّده » ويصحٌ 
قبوله بلا إذن سيّده ؛ نص عليه » وقيل: لا يقبله إلا بإذنه » فإن قبله وقلنا: 
يملكه . فهو له دون سيّده وإلا فلا ؛ ذكره في «الرّعاية) . 


(وإن أبرأ أ الغريم غريمه من دَينه) ولو اعتقد أَنّه ليس له عنده شيم ولو قبل حلوله 


ذا 


مع 
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أو وهبه له أو أحلّه منه برئت , وإن رد ذلك ولم يقبله . وتصحٌ هبة 
المشاع , وهبة كل ما يجوز بيعه . 


خلانًا للحُلُواني وغيره (أو وهبه له , أو أحلّه منه) أو أسقطه عنه » أو تركه » أو 
ملكه . أو تصدّق به عليه » أو عفا عنه (برئت ذمّته وإن رد ذلك ولم يقبله» 

ف التصوض لاه إسفاظ ع فلم يفتقر إلى القبول كالمين ار 
والشليدة » وبهذا 'فارق هبة المعينٌ ؛ لأنَّه تمليك ؛ وفي «المغني): في إبرائها له من 
المهرخل هو إسقاط أو تمليك» فتو كه مه اعمال : سا عير 

وفي «الموجز) و«الإيضاح) : لا تصحٌ هبد إلا في معينٌ ٠.‏ وفي «المغني): وإن 
حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث ؛ لأنَّ الهبة تمليك » وعلى النّص يصحٌ ولو كان 
المرأ تلم متجهولة + يزفيه حلاف + لكق لق اجهله ركد وكيية مدن اتعوفًا: مله أده 
لو علمه لم ييره لم تصمٌ البراءة » ومن صور البراءة من المجهول لو أبرأه من 
اعندهما أن يرا أحدهيا ويؤخذ بالبيان » والمذهب: لا يصحٌ مع إبهام 8 
أبرأت أحد غرمَيئ يّ » ولو أبرأه من مائةٍ وهو يعتقد أنه لا شيء له عليه وكانت 
عليه ففي صححة البراءة وجهان » أصلهما ما لو باع مالا كان لموّثه يعتقد أن 
باق لمورّثه وكان قد مات وانتقل إليه . 


(وتصحٌ هبة المشاع) جزم به الأكثر ؛ لما في «الصّحيح) أنَّ وفل قوازن لا جاءوا 
يطلبوق من رسول الله ع أن يرد عليهم ما غنم منهم » فقال رسول الله علثم -: 
«ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) 00 يجوز بيعه » وظاهره سوام أمكن 
قسمته أو لا ؛ لكن يُعتبر لقبضه إذن الشّريك ؛ قاله في «الجوّده » فيكون نصفه 
اك وي الشّرِيك أمانة . وقال في «الفنون») بل غارية نمويه 
وفي «الردّعاية): 520 مبهمًا أو مشاعًا ا منقول أو غيره فأذن له شريكه في 
القبض كان سهمه أمانةٌ مع التّهب » أو يوكل امهب شريكه في قبض سهمه 
منه » ويكون بيده أمانة » وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم ‏ 
والأشهر: إن أذن له في الصف مجّانًا فكعارية » وإن كان بأجرة فكمأجور . 


(و) تصحٌ (هبة كلّ ما يجوز بيعه) لأنّه تمليكُ في الحياة » فصحٌ كالبيع , 
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ولا تصحٌ هبة امجهول وما لا يُقدر على تسليمه , ولا يجوز تعليقها على 
شرطٍ . 


وظاهره : أنّ ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته » وفي أمّ الولد أوجةٌ » وفي الكلب المعلّم 
زكرم ناي اللي راكوا واي ارا و«الوجيز): لوت يد 


وول سخ هل وول انان ف الك :نوأ يار ؛ نض عليه في 
رواية أبي داود وحرب ؛ لأ تمليكٌ » فلم يصحٌ في امجهول كالبيع وشرطه إلا ما 
تعذّر علمه كالصّلح ؛ صرح به الأئمّة » وقيل: بصخ إن كان بن الواعتويدود 
المتّهب ؛ لانتفاء العلّة » وعُلِمَ منه أنه لا تصحٌ هبة المعدوم كالتي تحمل أمته أو شجرته 
من باب أولى . 

٠‏ :(وما لا يقد على تسليمة) كالاين والشارد والفصوب لغيرخاصية ؟ لاله عقة 

يفتقر إلى القبض » أشبه البيع » وظاهره : أنه إذا وهبه لغاصبه أو لمن يتمكن من 
لخلة: اصح ؛ لإمكان قبضه » وليس لغير الغاصب القبض إلا ياذن الواهب » 
فإن وكل امالك الغاصب في تقييضه - صحٌ » وإن وكل امهب الغاصب في 
القبض له فقبل ومضى زميٌ يمكن قبضه فيه صار مقبوضًا وملكه المتّهب » وبرئ 
الغاصب من ضمانه ؛ ذكره في «الشّرح) . وقيل: تصحٌ هبة غير مقدورٍ عليه ) 
وقَاله أبو ثور ؛ لأنّه تمليك بلا عوض كالوصيّة . قال في «الفروع): ويتوجّه منه 
2 

(ولا يجوز تعليقها على شرط) جزم به أكثر الأصحاب ؛ لأنّها تمليك لمع في 
الحياة » فلم يجز تعليقها على شرطٍ كالبيع » وما رُوي أن النّهِيّ عكر قال: «إن 
رجعت هديّتنا إلى التتجحاشى فهى لك» . وعد لا هبة » واستشنى في «الفروع) 
وسبقه إليه ابن شهاب والقاضي :غير الموت + أي اموت امبر 

تنبية : لا يصحٌ تعليق الإبراء بشرطٍ ؛ نص عليه فيمن قال: إن مث فأنت في 


1 اس عستي د أن الهية والفظية 


ولا شرط ما ينافي مقتضاها . نحو أل بييعها ولا يهبها ولا توقيتها , 
كقوله: وهبتك هذا سنة , إلا في العُمْرَى , وهو أن يقول: أعمرتك هذه 
الدّار » أو أرقبتكها , أو جعلتها لك عمرك أو حياتك ٠‏ فإنه 


حل ؛ لأله إن كان تمليكا فكتعليق الهبة » وإ فقد يقال: هو تلاك من وجو » 
والتّعليق مشروحٌ في الإسقاط امخض فقط » فإن ضمٌ النَّاء فوصيّة » وعن أحمد 
أنه جعل رجلاً في حلّ من عيبه بشرط ألا يعود » قال: 3 ليان لي + 
فيتوجّه فيهما روايتان » وذكر الوا صحّحة الإبراء بشرطٍ » واحتيٌ بنضّه المذكور . 

(ولا شرط ما ينافي مقتضاها , نحو ألا يبيعها ولا يهبها) أو بشرط أن يبيعها , 
أو يهبها » أو يهب فلانًا شيا ماد يصحٌ الشّرط رواية واحدةٌ » وكذا الهبة » وفيها 
وجه د بناعٌ على الشّروط الفاسدة في البيع . وإِن وهب أَمَةّ واستثنى حملها صم في 
قياس قوله في العتق ٠‏ وفيه تخريجٌ . 

(ولا توقيتها) خلانًا للحارئئ (كقوله: وهبتك هذا سنة) لأنّه تعليقٌ لانتهاء 
الهبة » وقيل: يلغو توقيته » وتصحٌ الهبة مطلقًا . 

(إلا في العُمْرَى) والرقبى . فإنّهما نوعان من الهبة » ويصحٌ توقيتهما » سيت 
عُمْرَى ؛ لتقييدها بالعمر » وسُمّيت رقبى ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يرقب موت 
صاحيه . 

(وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدّار) أو أعطيتك (أو أرقبتكها) قال ابن 
القطاع: أرقبتك أو أعطيتك » وهي هبةٌ ترجع إلى المرقب إن مات المرقب » وقد 
نهى عنه » والفاعل منهما: معمر غ وهرقب ©» يكسر الميم القّانية والقاف » 
والمفعول بفتحهما . وقال أبو السّعادات: يقال: أعمرته الدَّار » أي: جعلتها له 
يسكنها مدَّة عمره » فإذا مات عادت إلى » كذا كانوا يفعلونه في الجاهليّة , 
فأبطل ذلك الشّرع ا ل ا 
ولورثته من بعده . 

(أو جعلتها لك عمرك) أو عمري (أو حياتك) أو ما بقيت (فإِلّه أي: ذلك 


يصحٌ , وتكون للمعمر ولورثته من بعده . 


وهو العُمرى والثقبى (يصحٌ) في قول أكثر العلماء » وحكي عن بعضهم ضدّه ؛ 
لقوله عليه السّلام : «لا تعمروا ولا ترقبوا) . هذا نهئ » وهو يقتضي الفساد . 
وجوابه ما روى جابد أنَّ ال يلت قال: «العُمرى جائرةٌ لأهلها » واليُقبى 
جائرة لأحلها» . رواه أبو داود ) والتٌرمذَيٌ وحسّنه . والنّهي ورد على وجه 
الإعلام لهم أنكم إن أعمرتم أو أرقبتم نفذ للمعمر والمرقب ولم يعد إليكم منه 
شيمٌ » بدليل حديث جابرٍ مرفوعًا: «مَن أعمر عُمرى فهي لمن أعمرها حيًا 
وميّنًا ولعقبه» . رواه مسلمٌ . ولو أريدَ به حقيقة لم يمنع صحّته كطلاق 
الخائض » وصكّحة الغمرى ضردٌ على المعمر » فَإِنَّ ملكه يزول بغير عوض ؛ قاله 
في «المغني») و«الشّرح) : ١‏ 

(وتكون للمعمر) بفتح الميم ؛ ملكا في قول جماعةٍ من الصّحابة ون بعدهم ؛ 
لا روى جابرٌ قال: قضى النَبِيُ ا َكمَرٍ بالغمرى لمن ؤُهبت له . متّفقٌ عليه . ورواه 
مالك في «الموطأ» : 


(ولورثته من بعده) للا روى زيد , بن ابت أنَّ الت مل جعل الغُمرى للوارث . 
لأنَّ الأملاك المستقدة كلّها مقدّرةٌ بحياة المالك » وتنتقل إلى الورثة » فلم يكن تقديره 
جاو كا حك مالي إن حبر لوك اللتوزة ريا نض عليه » 
ومقتضاه َه إذا أضافها إلى عُمر غيره أنّها لا تصحٌ ؛ وعنه: يرجع بعد موت 
المعمر إلى المعمر » وقاله الث ؟ لقول جابر: لها 0 التي أجازها الي عللله 
أن يقول: هي لك ولعقبك » أمّا إذا قال: هي لك ما عشت ء فإنّها ترجع إلى 
صاحبها . وليس بظاهر ء مع أنه حمل قوله على تمايك المنافع . وجوابه: بأنه 
عي بن سرد نتيا أ اليك اد رقا ج ارتو لمعو إنّهما تمليك 
المنافع » لا يض إذا نقلها الشّارع إلى تمليك الوقبة كالمنقولات الشرعيّة عيّة » أمّا لو 
قال: أعمرتك هذه الدّار ولعقبك . فلا خلاف عندنا في الصّحّة » كما اقتضاه 
كلامه في الكافي » وذكر العقب تأكيدٌ . ١‏ 

تنبيةٌ : ليس ذلك خاضًا بالعقار » بل يجري فيه وفي الحيوان والثْياب . نقل 
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وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال: هي لآخرنا موتًا صم 
الشّرط . وعنه: لا يصحٌ . وتكون للمعمر ولورثته من بعده . 


يعقوب وابن هانيئ: من يعمر الجارية أيضًا؟ قال: لا أراه . وحمله القاضي على 
ل ؛ لأنّ بعضهم جعلها تمليك المنافع . وروى سعيدٌ بإسناده عن الحسن أ 
رجلاً أعمر فرسًا حياته » فخاصمه بعد ذلك إلى التي عله باتعا ميد اهادم 
«مّن ملك شيئًا حياته فهو لورثته بعده» . والإنسان إِنما يملك السَّيء عمره » فقد 
وقّته بما هو مؤْقّتٌ به في الحقيقة ؛ فصار كالمطلق . 

(وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته) إن مات قبله أو إلى غيره » وتسكّى 
الرُقبى 3 0 رجوعها مطلقًا إليه » أو إلى ورثته (أو قال: هي لآخرنا موت صحّ 
الشّرط) كالعقد على الأصحٌّ لقوله عليه السّلام : «المسلمون على شروطهم») . 
قال. القاسم: ما أدركت: الثّاس إلا على شروطهم . وحيقلٍ يعمل بالشّرط .. 

(وعنه: لا يصحٌ) الشّرط ؛ نص عليه في رواية أبي طالب » وفي «المغني): هو 
ظاهر المذهمب . وقدّمه في «امحّر) و«الفروع) ا زوق أحمد باستاده مرقوعا ع قال: 
«لا عُمرى ولا رُقبى , فمّن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته وموته» . وهذا صريحٌ 
في إبطال الشّرط ؛ لأنَّ التُقبى يُشترط فيها عَؤْدها إلى المرقب إن مات الآخر قبله 

(وتكون للمعمر ولورثته من بعده) لقوله عليه السّلام : «مَن ملك شيئًا حياته 
فلورثته بعد موته) . وعنه: بطلانهما كالبيع . 

فرعٌ : إذا قال: : سكناه لك عمرك » أو غلّته لّته » أو خدمته لك » أو منحتكه فهر 
عاريةٌ ؛ نقله الجماعة ؛ أنه في التُحقيق هبة المنافع » والمنافع ما تستوفى بمضي 
الاع لتر امار 

تنبيةٌ : إذا وهب أو باع فاسدًا ثم : تصرّف في العين بعقدٍ صحيح مع علمه بفساد 

أل صخ الثأن ‏ لأ توف في ملكه عا له ملك »إن امتقد صيحة الأول 
ففي الثاني وجهان » كما لو تصرّف في عين يعتقد أَنّها لأبيه فبان أنه قد مات 
وملكها . قال القاضي: أصلهما من باشر بالطلاق امرأةٌ يعتقدها أجنبيّة فبانت 


بأنث: لوده والرطة:: سنح ! >>|#آ# ات ا 77877 


والمشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم . 


أذ تست ]ان 'واقتر الفح كد فادها ده قناقك امع فق «وقر هيما وو نان 

(والمشروع في عطئة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميرائهم) يجب 
لتُعديل في غطية أولاده , للذّكر مثل حظ الأنثيين » اقتداءٌ بقسمة | ا 
وقياسًا حال الحياة على حال الموت . قال عطاق ها كائرا ليشيو إلا عن 
كتاب اللّه تعا . وقاله عطاء إسحاق . وقيا: لصلبه » وذكره 

وسُرِيحٌ نه رو و 

الحارئيع » لا ولد بنيه وبناته للحقيقة » وعنه: يستحبٌ ذكرٌ كأنتى » وقاله أكثر 
العلماء ؛ لقوله عليه السّلام لبشير بن سعدٍ: «سوٌ بينهم) . وكالتفقة . 

وجوابه: 0 الذّكر أحوج منها من جهة أن الصّداق والتفقة عليه بخلافها 4 
ا ل ره م 
التُسوية ية على القسمة على كتاب الله تعالى . 

ويحتمل أنه أراد النّسوية في أصل العطاء » وعنه: لا يجب التّعديل في التفقة 
كشيءٍ تافه ؛ نص عليه . وقال أبو يعلى الصّغير: كشيءٍ يسيرٍ » وعنه: بلى » مع 
تساوي فقرٍ أو غَنّى . 

نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يفضّل أحدًا من ولده في طعامٍ وغيره . قال إبراهيم: 
كانوا يستحثون النّسوية بينهم حتَّى في القّبل افداخل فيه فيه نظر وق » وظاهره أنه لا 
حيو ا تل بن مره ؛ بل ذلك مخصوس بالأولاد فقط ؛ جزم به المؤلف في 
كتبه 34 وزعم الحارثيٌ أنه المذهب »2 أن عليه المتقدّمين من أسكفاننا . قال في 


«الفروع): وهو سهوٌ ؛ إِذ ال ات الإنسان في ماله كيف شاء » ع منه 


لاخ 
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فإن خصٌ بعضهم أو فضّله فعليه التّسوية بالؤجوع , أو إعطاء الآخر حتَّى 
يستووا . 
ولدك أُمْ لا؟ واختار الأكثر أنَّ بقيّة الأقارب كالأولاد ؛ نص عليه » وهو المذهب ؛ 
لأنَّ المنع من ذلك كان خوف قطيعة الرّحم والتَّاغض » وهو موجودٌ في الأقارب . 

والأم كالآبية قينا ذكزنا"» لآنها أحد الأبؤين + أشنهت الأسن + ولوجود المعق 

(فإن خصٌ بعضهم أو فضّله فعليه النّسوية بالرُجوع أو إعطاء الآخر حتّى 
يستووا) نص عليه » وجزم به الأصحاب ؛ لما روى التُعمان بن بشير قال: 
تصدّق علي أبي ببعض ماله ٠‏ فقالت أمّي عشرة بنت رواحة: ل 
ُشهد عليها رسول الله مَل . فجاء أبي إلى رسول الله - علِتمِ ليُشهده , 
فقال: «أكلٌ ولدك أعطيتَ مثلم؟ قال: لا . قال: «اتّقَوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» . قال: فرجع أبي فردٌّ تلك الصّدقة . وفي لفظ: «فارددة» . وفي 
لفظ: «فارجعه» . وفي لفظ: «لا 0 وق لفظ: «فأشهذ على 
هذا غيري» . وفي لفظ: 4 بينهم) . متَّفقٌ . وذلك يدل علي التُحرم ؛ 
آنه «منكاة عرزا أو أمر بردّه ع وامتنع من 0 عليه » ولا شك أن الجور 
حرامٌ » والأمر يقتضي الوجوب » وهو يورث العداوة والبغضاء وقطيعة اليّحم » 
فمنع منه كتزويج امرأة على عمّتها » وقيل: يجوز تفضيل أحدهم واختصاصه 
لمعتّى فيه » ويّكره إن كان على سبيل الأئرة؛ اختاره المؤلف ع ونصره في 
«الشّرح) . وقال الث والقّلاثة: يجوز ذلك 507 ؛ لأنّ أبا بكر نحل عائشة 
جداد عشرين وسقًا دوق سائر ولده .. 

واحتجٌ الشّافعيٌ بقوله: «أشهد على هذا غيري» . فأمره بتأكيدها دون الوُجوع 
فيها ؛ لأنّه عطيَةٌ تلزم بموت المعطي كالنّسوية . 

وجوابه: بأنّ فعل أبي بكر لا يعارض ما تقدّم » ونه نحلها لمعتّى فيها لا يوجد 
فى غيرها من أولاده » أو كان قاصدًا بأن ينحل غيرها فأد ركته الوفاة » وبأنَّ قوله: 
ا إلى آخره » ليس بأمر ؛ لأنَّ أدنى أحواله الاستحباب , ولا خلاف في 


ذانها لمق التولة. ا ا 711 


فإن مات قبل ذلك ث ثبت للمعطي . وعنه: لا يثبت , وللباقين الرُجوع . 
اختاره أبو عبد اللّه ابن بط . وإن سوّى بينهم في الوقف 


كراهته » مع أنه لو كان أمرا لبادر إلى امتثاله » وما هو تهديدٌ » وظاهره : أ أنّه إذا 
خصٌ بعضهم يإذن الباقي » أو كان لعنّى كزمانةٍ أو عمّى أو طلب علم حال © .وأنه 
لا فرق في ذلك بين الصّحَة والمرض » وعنه: لا ينفذ في مرضه . ونقل الميمونيُ 
معناه . قال أبو الفرج: يؤمر بردّه . 

(فإن مات) الواهب (قبل ذلك ثبت للمعطى) ولزم » وليس لبقئّة الورثة 
الفجوع ؛ نص عليه » واختاره الخال ماج وار وأكثر العلماء ؛ لقول أبي 
بكر لعائشة رضي الله عنهما: وددت أَنكِ حزتيه . فدلّ أنّها لو كانت حازته لم 
يكن له الجوع . ولقول عمرء ولأنّها عطيّةٌ لولده » فلزمت بالموت » كما لو 
انفرد » فإن كان في المرض فقد خالف » ويقف على إجازة بقيّة الورئة » لكن 
إن كانت العطيّة في المرض ليسوّي بينهم فقد توقّف أحمد » والأشهر الجواز ؛ 
أنه طريقٌ لفعل الواجب . 

(وعنه: لا يثبت . وللباقين الرُجوع ؛ اختاره أبو عبد الله ابن بطة) وأبو 
حفص والشَّيخْ تقيٌ الدّين . قال أحمد: عروة قد روى حديث عمر وعثمان 
وعائشة وتركها وذهب إلى حديث النَبَِ عَم ثُردٌ في حياة الرؤجل وبعد موته ) 
ولد عليه السّلام سمّى ذلك جورًا » وفي رواية لمسلم: «إني لا أشهد إلا 
على حقٌ) . وغير الحقّ لا يجوز » والجور لا يحل فعله » ولا يختلف بالحياة 
والموت » ولا يطيب أكله » ويتعينٌ رده » وعنه: أَنّها باطلةٌ » واختارها الحارثئ . 
وقال أبو يعلى الصّغير: قولهم: لو حرم لفسد , والتّحريم يقتضي الفساد في رواية 
لا في أخرى , بدليل قوله في الصّلاة في دار غصب » فدل على الخلاف . 


أصل : لا يُكره للحي قسم ماله بين أولاده ؛ نقله الأكثر » وعنه: بلى . ونقل 
ابن عبد الحكم: لا يعجبني » فإن حدث له وارثٌ سؤّى ندبًا . قدّمه جماعةٌ » وقيل: 
بَا . قال أحمد: أعجب إلى يسوّي ؛ اقتصر عليه في «المغني» . 


(وإن سؤّى بينهم في الوقف) ذكدٌ كأنثى جاز ؛ قاله القاضي ؛ وقدّمه في 
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أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز ؛ نصّ عليه . وقياس المذهب: 
لا يحوز. 


«الفروع) ؛ لأنَّ القصد القربة على وجه الدّوام » وقد استووا : في القراية قل ابن 
عبد الحكم: لا بأس » قيل: فإن فضل؟ قال: لا يعجبني على وجه الأثّرة إلا لعيالٍ 
بقدرهم أو حاجة ؛ لأنّ الزير خصٌ المردودة من بناته دون المستغنية منهنَ بصدقته ؛ 
0 الولف أنه يستحتٌ أن ُقَسّم بينهم كقسمة الميراث ؛ لأنّه إيصال المال 
» فيكون على حسب الميراث » وذكر أن قول القاضي لا أصل له » وهو 
د والقية:4 لان الرقفن” لذ يقل الرقةاء أو ,مقلها «ضلى, وبح نين 
00 ؛ بخلاف الهبة (أو وقف ثلثه في مرضه) أو وصّى بوقفه (على بعضهم 
؛ نص عليه) اختاره القاضي والأكثر » واحتجٌ الإمام بأنّ عمر جعل أمر 
لع ل ا ال 
فهو كعتق الوارث » وكالوقف على الأجانب » وعلّل في رواية الميمونيّ بأنَّ 
الوقف غير الوصيّة ؛ لأنَّه لا يباع » ولا يورّث » ولا يصير ملكا للورئة يتتفعون بخلّتها 
(وقياس المذهب: لا يجوز) ظاهره أنه لا نقل فيها عن الإمام » لكن نص في 
لع لأولاد بنته بأرض توقف ء فقال: إن لم يرثوه 
. وظاهره أنه لا يجوز الوقف على وارثِ في المرض ؛ اختارها أبو حفص وابن 
عقيل ؛ ذكرها أبو اكقماب ؛ ورجّحها في «المغني) و«الشّرح) ؛ لأنّه تخصيصٌ لبعض 
ورثته بماله في مرضه » فمنع منه كالوصيّة » وإلحافًا له بالهبة » وحديث عمر ليس فيه 
تخصيصٌ لبعض الورثة بالوقف ؛ لأنَّه جعل الولاية إليها » وليس ذلك وقفًا عليها » 
وكونه انتفاعًا بالغلّة لا يقتضي جواز اللشخصيص » كما لو أوصى لوارث بمنفعة عبدٍ » 
وحمل كلامه على أنه وقنٌ على الورثة » فعنه: كهبةٍ ؛ فتصحٌ بالإجازة » وعنه: لا 
لحلا ل ل لق دنا 
تنبيةٌ : إذا وقف داره في مرض موته وهي تخرج من ثلئه على ابنه وبنته نصفين 
200108 ؛ لأنّه ا كان له تخصيص البنت بها فبنصفها أولى » وعلى 
المنصور في «المغني) وغيره إن أجاز الابن جاز » وإن ردّه بطل الوقف فيما زاد على 


باب الهبة والعطية حيين 


ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب . 


نصيب الابن وهو السُّدس » ويرجع إلى الآيع ملكا » فيكون له النُصف وققمًا : 
اشاس ها كاي للق لويف عميمه ونا درفلل يبطل الوقف في نصف ما 
وقف على البنت وهو الدُبع » ويبقى ثلاثة أرباعها وقفًا: نصفها للابن » وربعها 

للبنت » والرُبع الذي بطل الوقف فيه بينهما أثلانًا » وتصحٌ من اثني عشر: للابن 
سن أسهم وقفٌ » وسهمان ملك » وللبنت ثلاثة أسهم وق » وسهع ملك . 
ولو كان لا يملك غيرها وقلنا: يلزم في الثّلث فردًا » فتلثها وقفٌ بينهما 
بالشوئة وثلقاها ميرانًا “وت رك أبنه أفله- لعا #التلفون. إرثاة 6 :ولحت ثلنها وقفا > 
إن ؤت قلها جلك الثلين" ارثا :ولالينه تطيفها وفنا وسدضها إركا كرك الرقركف 
عليه . 
فرع : لا يصحٌ وقف زائدٍ على الثّلث على أجنيي ؛ جزم به المؤّف وجماعة ؛ 
وأطلق بعضهم وجهين » وكذا على وارثٍ ولو حيلة كوقف مريض ونحوه على نفسه 
50 

(ولا يجوز) أي: لا ع 0 أن يرجع في هبته) اللازمة ؛ كذا في 
«الؤّعاية) و«الوجيز) ؛ لا روى ابن عباس أن الي عه قال: «العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» . مق عليه . ولأحمد والبخاري: 50-6 
مثل السو . وفي رواية لعي قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرامًا . 
وكالقيمة » وظاهره وإن لم يشب عليها ؛ صرّح به في «اغروّر) » وكذا حكم الهديّة . 

ل الأب) فله الوُجوع 2 أظهر الدوايات عنه » وصحّحه أبن حمدان » وهو 
المذهب عند الشّيخين ؛ لما روى عمر وابن عباس مرفوعًا: «لا يحل للؤجل أن يعطي 
العطيّة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده؛ . رواه الخمسة » وصحكتحه التُّرَمذَيٌ . 
وسواءٌ قصد برجوعه النّسوية بين أولاده أو لا » وظاهره لا فرق فيه بين المسلم والكافر 
ففي ظاهر كلامهم ؛ وفي (الاختيارات) منع الأب الكافر أن يرجع فيما أعطى ولده. 
الكافر ثمٌ أسلم » فإن كان في حال إسلام الولد ففيه نظ » ومقتضاه أنَّ الأمّ لا 
رجوع لها » وهو ظاهر كلام أعتهكه : قال في رواية الأثرم: ليست هي عندي 


04 باب الهبة والعطية 


وعنه: ليس له الرُجوع . وعنه: له الرُجوع . إلا أن يتعلق به حق أو رغبة , 
مثل أن يتزوّج الولد أو يفلس . 


كالئجل ؛ لأنَّ له أن يأخذ من مال ولده » بخلاف الأمٌّ » ولولايته وحيازته جميع 
المال » وقيل: بلى » وهو ظاهر «الخرقيّ) » وصحححه في «المغني» و«الشّرح) ؟ لقوله 
عليه السّلام -: «سوٌوا ب بين أولاد.كم) عرولا للمرأة وما توك زوجينا'ء وغيو لخدم 
الإوايات ؛ لقوله تعالى -: ظإلا أن يعفون4* الآية . وعنه: لها الإجوع مطلقًا ؛ 
نقلها الأثرم » وحكاه الزُهريٌ عن القضاة » وأطلقهما في «لمحيّر) و«الفروع» , 
وقيّداه بمسألته » وسيأتي (وعنة: ليس له الوُجوع) كالجدٌ ؛ لعموم ما سبق » وفيه 
وجةٌ ذكره ابن رزينٍ ٠.‏ وجوابه: بأنّه عليه السّلام قال لبشيرٍ: «فارجعه) . وفي 
رواية: «فاردده) . رواه مالك عن الزُهريٌ عن حُمَيدٍ عن التُعمان . 1 أحوال 
الام او 

(وعنه: له الوُجوع , إلا أن يتعلق به حقٌّ أو رغبة) لغير الولد » مثل أن يهب 
ابنه شيئًا فيرغب النّاس في معاملته فيداينوه » أو في مناكحته فيزوٌجوه » أو يهب ابنته 
شيعا فتتروّج » وقد : نكه عليه بقوله: (مثل أن يتزوّج الولد أو يفلس) لأنّه تعلّى بها حقٌ 
غير الابن » ففي اللجوع إبطال حقّه » يؤيّده قوله عليه السّلام -: «لا ضرر ولا 
إضرار» . والؤجوع ضردٌ » وفيه تدِلُ على إلحاق الضَّرر بالمسلمين » زاد في «الفروع) 
تبعًا للرّعاية و«الوجيز»: أو ما يمنع تصف المتّهب مؤْيّدًا أو مؤقَنًا كالةهن ونحوه فلا 
زجوع..: 

فرعٌ : إذا أسقط حقّه من الؤجوع فاحتمالان في «الانتصار» » وإن علّق الشجوع 
بشرطٍ لم يصمٌ . 

تنبيةٌ : يحصل الأجوع في الهبة بالألفاظ الدَالَّ عليه » علم الولد أو لا » ولا 

يفتقر إلى حكم حاكم في الأصحٌ » فإن أخذ ما وهبه لولده ونوى به الرُجوع كان 
501 
قرينةٌ لم يحكم بأنّه رجوحٌ » وإن حمّّت به قرائن دالَة على الوُجوع فوجهان . وفي 
«المغني): ينبني هذا على نفس العقد » فمَن أوجب الإيجاب في القبول 00 


وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم ينع الرُجوع , والرّيادة 
للابن . ويحتمل أنها للآب . وهل تمنع المتصلة الرُجوع؟ على روايتين . 


برجوع » وإلا فهو رجوحٌ » فإن نوى الوُجوع من غير قولٍ ولا فعل لم يحصل 
الؤجوع وجهًا واحدًا . ْ 

(وإن نقصت العين) أو تلف بعضها لم ينع الوُجوع » ولا ضمان على الولد 
جنا تلن هه ؟ لآل تلك تعن ملك سوا تلقن “تفعلة أو لذ .وان تحن لعن 
جنايةٌ تعلّق أرشها برقبته » فهو كنقصانه بذهاب بعض أجزائه » فإن رجع الأب 
فيه ضمن أرش الجناية » وإن كانت على العبد فرجع الأب فأرش الجناية عليه 
للابن كالرّيادة المنفصلة . 


(أو زادت زيادة منفصلة) كالولد والشّمرة وكسب العبد (لم تمنع الوُجوع) بغير 
خلافي نعلمه ؛ قاله في «الشّرح) ؛ لأنَّ الوُجوع في الأصل دون النّماء ممكنٌ » وفيه 

(ويحتمل أنَّها للأب) ذكره القاضي . كالدّدٌ بالعيب » ولأنّها زيادةٌ في 
اكه ا الأب كالمتّصلة ٠‏ 2 إن “كانت 0 رك آم ل يود 
جميعًا ( 0 يرجع في 0 00 الولد من 5 ولده 0 قاله 2 067 
وفيه شي . وإن اختلفا في حدوث زيادة ففي أيُّهما يُقَل قوله؟ وجهان , 

(وهل تنع) الريادة (المتّصلة) كالسُّمّن في العين » وتعلم صنعة في المعاني 
(الوُجوع) إذا زادت بها القيمة ؛ قاله في «الشرح) (على روايتين) كذا في 
«الكافى) و«المحور» » إحداهما: لا تمنع ؛ لأنّها زيادة في الموهوب . فلم يمنع 
الوُجوع كالزيادة قبل القبض والمنفصلة : والثّانية » وهي أشهين 2 ورجّحها 2 
«الشّرح): ينع ؛ لأنَّ الرٌيادة للموهوب له ؛ لكونها نماء ملكه » ولم ينتقل إليه 


15 لقتنت سس آي ل سس باب الهبة والعطية 


وإن باعه المتّهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالةٍ فهل له الوُجوع؟ على 
00 ل الاق 


00 
0 سوء المشاركة وضرر التُشقيص ؛ لأنَّه استرجاعٌ للمال بفسخ عقدٍ لغير 
عيب في عوضه » فمنعه الرٌّيادة المتّصلة » كاسترجاع الصّداق بفسخ التكاح » 
يخلدف الْعِدٌ 5 والعنة :بق خمة أن الود من المشتري » وقد رضي ببذل الرٌّيادة . 
وعلى المنع » فللأُب أخذها بطريق التَّملّك بشرطه » وقصر العين وتفصيلها زيادةٌ 
متّصِلةٌ يجري فيها الخلاف . 

2 إذا وهب حاملا من غبره فولدت في يده فهبٌ مصلةٌ » وقيل: منقصلةٌ 
إن قلنا: لا حكم للحمل » وإن رجع فيها حاملاً جاز إن لم تزد قيمتها » وإن زادت . 
قيمتها فمتّصلةٌ » ولو وهبه نخلةٌ فحملت فهى قبل التَأبير زيادةٌ متَّصِلةٌ » وبعده 

(وإن باعه المتّهب) أو وهبه لم يملك الواهب الؤجوع قولاً واحدًا ثم رجع إليه 
بفسخ أو إقال أو فلس المشتري (فهل له الجوع؟ على وجهين) كذا أطلقهما في 
«المحكر) و«الفروع) » واقتصر على ذكر الفسخ فقط ء وهو مُعْنِ . 

أحدهما » وجزم به في «الوجيز) : لا يملك الوُجوع ؛ #لأن الللف عاد اليه بعك 
استقرار ملك من انتقل إليه عادةً » أشبه ما لو عاد إليه بالهبة » أمّا لو عاد إليه 
بخيار المجلس أو الشّرط فله الؤجوع ؛ لأنَّ الملك لم يستقرٌ عليه . 

والثّاني: يملكه ؛ لأنَّ الشبب المزيل ارتفع » وعاد الملك بالسبب الأول » أشبه 
فسخ البيع بالخيار 

(وإن رجع إليه ببيع أو هبةٍ لم يملك الوُجوع) لأنّه عاد إليه بملكِ جديدٍ لم 
يستفده من قبل أبيه » فلم يملك فسخه وإزالته كالذي لم يكن موهوبًا . 

(وإن وهبه المتّهب لابنه لم يملك أبوه الرْجوع) كما لو وهبه لغير ابنه » ولأنَّ 


2 ات الت ا الك ال 


إلا أن يرجع هو . وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرُجوع » إِلَّا أن ينفك 


الرّهن أو تنفسخ الكتابة . وعن أحمد في المرأة تهب زوجهاٍ مهرها: إن كان 
سألها ذلك ردّه إليها » رضيت أو كرهت ؛ لأنّها لا تهب له إلا مخافة غضبه ‏ 


أو إضرارًا بها بأن يتزوّج عليها . 


في رجوعه إبطالاً ملك غير ابنه ؛ وقيل: له أن يرجع وإن لم يرجع ابنه (إلَا أن يرجع 
هو) لأنَّ المانع من الوُّجوع زوال ملك الابن وقد عاد إليه ؛ وقيل: لا يملكه ؛ لأنّه عاد 
إليه بعد اسبتقرار ملك غيره عليه » أشبه ما لو وهبه ابن الابن لأبيه . 


(وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الوُجوع) لأنَّ حنٌّ المرتهن والمكاتب تعلّق به » 
والوُجوع يبطله » فلم د يجز ؛ لما فيه من الضّرر بالغير » وهذا عند من لا يرى بيع 
المكاتب » وقاله جماعةٌ + فأقًا تمن أجاز ببعه :محكلجه عيده كالعين المستأجرة . 


ل أن ينفك الرّهن أو تنفسخ الكتابة) لزوال المانع » والتّرويج لا يمنع 
الإجوع » والمعلّق عتقه بصفةٍ كذلك » وإذا رجع وكان التَصِوُف لازمًا كالإجارة 
والتّرويجٍ فهو باق بحاله » وإن كان جائرًا كالوصيّة بطل ٠»‏ والصّحيح في التّديير 
أنه لا عع الجوع : 

2 : إذا 3 9 00 هذا العبد ل ا » فقال 
ا الذّهب مرا » فال أبنه: أنا صغته )» صُدق 0 . 


(وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان تاليا ذلك ردّه إليها , 
رضيت أو كرهت) نقلها أبو طالب . ع ذكر لعل فقال: : (لأنّها لا تهب له إلا 
مخافة غضبه أو إضرارًا بها بأن يتزوّج عليها) لأنَّ شاهد الحال يدل على أنّها 
لم تطب به » والله تعالى ما أباحه عدن طبن شه بقوله تعالى -: «وفإن 
طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئا» [النساء: 4] وظاهره إن لم 
يكن سألها فهو جائرٌ » وقيل: يرجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع » أو عوض 
أو شرطٍ فلم يحصل » وعنه: يردٌ عليها الصَّداق مطلمًا » ولو قال: هي طالقٌ 


ال باب الهبة والعطية 


وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملّكه مع حاجته وعدمها في 
صغره وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به . 


ثلانًا إن لم تبرئني ٠‏ فأبرأته صم » وهل ترجع؟ ثالثها: ترجع إن ظلقهنا ؛ ذكره 
الشّيخْ تقئ الدّين وغيره . 
قصل 

(وللأب أن يأخذ من مال ولده) قال في «المستوعب) :لا تيلف اللاواية أن 
مال الولد ملكُ له دون أبيه (ما شاء) من ماله (ويتملّكه) لأنَّ من جاز له أخذ شيءٍ 
جاز ز له أن يتملكه » بدليل الأشياء المباحة » ولهذا قال أحمد: ليس بين الوجل وبين 
0 لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله فهو له » ويستثنى من ذلك 
سْرَيّنه ولو لم تكن أمّ ولدٍ . 

(مع حاجته) أي: الوالد (وعدمها في صغره) أي: الولد (وكبرة) لما روى سعيدٌ 
والتْرّمذَيٌ - وحشنه - عن عائشة قالت: قال رسول الله مكل : (إِنَّ أطيب ما أكلتم 
من كسبكم ؛ ون أولادكم من كسبكم) . وروى الطبران في «معجمه) عن عمرو 
بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه قال: جاء رجل إلى التي تم قال: إِنَّ أبي احتاج 
مالي . فقال: «أنت ومالك لأبيك» 

ولأنَّ الولد موهوبٌ لأبيه بِالنّصٌٌ القاطع » وما كان موهوبًا له كان له أخذ ماله 
كعبده » يؤيّده أَنَّ سفيان بن عُيينة قال في قوله تعالى : لإولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم» [النور: ]1١‏ الآية: ذكر الأقارب دون الأولاد ؛ لدخولهم 
في قوله تعالى : للإمن بيوتكم» لأنَّ بيوت أولادهم كبيوتهم » ولأنَّ الّجل 
يلي مال ولده من غير توليةٍ ؛ فكان له التّصِرُف كمال نفسه » وشرطه (إذا لم 
تتعق حاجة الابن به وما لا يضرّه ؛ نض عليه » وجزم بها في «الوجيزه ؛ لأنَّ 
حاجة الإنسان مقدّمةٌ على دينه » فلأنْ تُقدّم على أبيه بطريق الأولى » وشرط في 


باب الهبة والعطية لضن 


وإن تصرّف فيه قبل تملكه ببيع أو عتقٍ أو إبراء لم يصحّ تصرّفه . 


«الكافي) و«الشّرح) و«الوجيز) ما لم يعطه ولدًا آخحر ؛ نصّ عليدء لأن تفضيل أحد 
الولدين غير جائز » فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى . 

وعنه: له أن يتملّك ما لا يجحف به ؛ جزم به في «الكافي» . وذكر في 
«الشّرح) آلا يجحف لابن ولا يض بهدء ولا يأخذ شينًا تعلّقت به حاجته ‏ 
وعنه: له كتملك ل ا أ وو 0 ابنته إكاداب عشرة آلاف 
ا لذ رقطيئ 00 مي رد 
منه كالذي تعلقت به حاجته . 

وحؤابه: أنه مخصوصٌ بما سبق » فلا تنافي بينهما #أوانافزه وترص وي الود 
ين االذكر والأنتى , ون الجلّ لا يكون كذلك )ع وفيه وي 1 بقار 
وإجباره أنه كالأب في كل شيءٍ ما لم يخالف الإجماع كالعمريٍّين » وفي الأمُ 
رلك 

(وإن تصوّف فيه قبل تملكه ببيع أو عتتٍ أو إبراءِ - لم يصع تصرّفه) على 
ا ل ل ل ل 
ل ل 000007 
فيه فهو جائرٌ . وفيه بعد ؛ لَه تصدُفٌ في ملك غيره بما لا حظ فيه خصوصًا 
لحار ير ال وا رس ار ا 

تنبية يحضل الكملك يقبط نص علي مع فول أو نه . قال في «الفروع): 
ويتوجّه: أو قرينة . وفي «المبهج) : في تصرفه في غير مكيلٍ وموزونٍ روايتان بناء على 
ا ا ل ا لان 


كو" باب الهبة والعطية 


وإن وطئ جارية فأحبلها صارت أمّ ولد له , وولده حرٌ لا تلزمه قيمته , 
ولا مهر ولا حدّ عليه : وفي التّعزير وجهان , وليس للابن مطالبة أبيه بدَينِ , 
ولا قيمة متلفٍ . ولا أرش جناية » ولا غير ذلك . 


الست مالك لأبيك) 


(وإن وطئ جارية ابنه) أي: قبل تملّكها فقد وطئها » وليست بزوجة ولا ملك 
مين » وهو حرامٌ (فأحبلها صارت أمَّ وللٍ له) لأنّ إحبال الأب لها يوجب نقل الملك 
إليه » وحيئدٍ يكون الوطء مصادمًا للملك » وذلك يقتضي صيرورتها أمَّ ولد ضرورة 
مصادفة الوطء الملك » ومقتضاه أَنَّها إذا لم تحبل منه أَنّها باقيةٌ على ملك الولد 
(وولده حرٌ) لأ من وطء شبهةٍ (لا تلزمه قيمته , ولا مهر) ولا قيمتها ؛ إذ 
لبس له طالية"الانع يشي من ذلك (ولا حدٌّ علي» على الأصحٌ ؛ للشبهة 
(وفي التّعزير وجهان) أشهرهما التُعزير » وذكره القاضي روايةٌ واحدةً ؛ لأنّه 
وطيع وطئًا محمًا كوطء المشتركة ٠‏ والقّاني: لا ؛ لأنّه لا يقعصٌ منه بالجناية على 
ولده » فلا يُعزّر بالنّصدف في ماله . والفرق أن التعزير هنا حقٌ لله - تعالى - 
بخلاف الجناية على ولده . قال بعضهم: لفطيرفية انه إلا امتوطا:+ 

فرج : إذا تمذّكها فليس له وطؤها حبَّى يستبرئها » فإن كان الابن وطعها لم تحل 
له بحالٍ » فإن وطئها بعد وطء الابن فروايتان الوطاودات مخرم كللل كين ؟ ولا 
ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدها » فإن وطثها الأ والابن في طهر واحدٍ 
وأنت بولدٍ تحرض على القافة » ويُحدٌ الابن ؛ لوطه جارية أبيه » ولم يلحقه الولد » 
ووكرة هلكا تيع وكة ارحب أحود أن يده لكوع الكريه جر اطين ابنقة 


(وليس للابن مطالبة أبيه بدينِ » ولا قيمة متلّفٍ , ولا أرش جنايةٍ » ولا غير 
ذلك) قاله لير بن بكار وسفيان بن متينة ؛ لما رُوي أنَّ رجلاً جاء إلى التي عن 
بأبيه يقتضيه دَيئًّا عليه » فقال: «أنت ومالك لأبيك» براه فاكلا :اذلاة الال أحد 
نوعَي الحقوق » فلم يملك معلا لقة: أنية به كحقوق الأبدان » وظاهره أنه له يطالية 
بنفقته » والمذهب أنَّه يطالبه بها » وجزم به في «الوجيز) وغيره » وعين بمالٍ له 
في يده ؛ قاله في «الرّعاية) . وقيل: له أن يطالبه بماله في ذمّته مع حاجته إليه 


والهديّة والصٌّدقة نوعان من الهبة . 


وغنى والده عنه » وقيل: ينئت له في ذمّته مطلقًا . فعلى هذا » ففي ملكه إبراء نفسه 
نظرٌ ؛ قاله القاضي . وذكر غيره: لا يملكه كإبرائه لغريمه » ولا طلب له في حياة 
والده » فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب في الأشهر كمورّثهم » وإن 
مات الأب بطل دين الابن ؛ قاله أحمد . وقيل: برجع في تركة الأب ؛ لأنَ 
دّينه لم يسقط عن الأب » وإنما تأُجّرت المطالبة . وحمله بعضهم على ما أخذه 
على سبيل التّمايك . 

00 : إذا مات فوجد ما اشتراه منه بعينه - قال في المبهج: أو بعضه ولم ينقد 
ثمنه أو وجد ما أقرضه فهل يأخذه أو يكون إرنًا؟ فيه روايتان . وما قضاه في مرضه أو 
وضصّى بقضائه فمن رأس ماله » وإلا لم يسقط بموته . ولو أقدٌ بقبض دينه فأنكر رجع 
على فرق ومو على :الأب التقله. مهنا : ؛ فظاهره أنه لا يرجع إن أقرٍ الابن . 

(والهديّة والصّدقة نوعان من الهبة) أي: هما نوعا الجنس كالإنسان والفرس 

مع الحيوان رسام إن قصد بإعطائه لوات :الأغيرة فصدقةٌ » وإن قصد إكرامًا 
ران مسرا نود شرل دارطلا رمه طرصا عا يد طني ا 
نقل المروذيّ وحنبل: لا رجوع في الصّدقة . وفي «عيون المسائل) و«المستوعب» 
لا يُتبر في الهدية قبول ؛ للعرف » ومن أهدى إليه ليهدى له أكثر فلا بأس به 

لغير الي يه ؛ نقله أحمد عن الضّحاك . ونقل أبو الحارث فيمّن سأل الحاجة 
فسعى معه فيها فيهدى إليه: إن علم أنه لأداء الأمانة لم يُقهل » إلا أن يكافهه . 
ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقومٍ أن يقبل لهم هديّة . فهاتان 
روايتان » واختار الشَّيخ تق الدّين التّحريم » ونقله عن السّلف . ورخّص فيه 
بعض المتأخرين . 

فرعٌ : وعاء هديّةِ كهي مع عرف . 


51 باب الهبة والعطية 


قعل عرق سطية الريض 

ما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوّفٍ كالرّمد ووجع الضَّرس 
والصّداع ونحوه فعطاياه كعطايا الصَّحِيح سواءٌ يصحٌ في جميع ماله » وإن 
كان مرضص الموت امخوف كالبرسام 3 وذات الجنب 5 والؤعاف الدّائم ( والقيام 
المتدارك . 


فصل في عطيّة المريض 

زأقا الريك شي رموش لوث أو عرض غير خراب كالزمط) وتوور] -11 في 
الملتحم عن مادَّةِ فى العين »© ويُعرف بعقلم الصّداع » وقد يكون من الحجاب 
الدّاخل » وقد 07 من الخارج (ووجع الضّرس والصّداع) اليسير » وهو وجع 
التأس (ونحوه) كحمّى يوم ؛ قاله في «الرّعاية) . وقيل: ساعةٍ ؛ قاله في 
«الشّرح) . وإسهالٍ يسيرٍ من غير دم . ١‏ 

(فعطاياه كعطايا الصّحيح سواءً) لأنَّه في حكم الصّحيح ؛ لكونه لا يخاف 
منه في العادة (يصح في جميع مال) ولو صل به للوت ؛ للأدلة » وكما لو كان 
مريضًا فبرأ . 

(وإن كان مرض الموت) القاطع بصاحبه (اغخوف) أي: مرضًا مخوفًا انُصل به 
الموت (كالبرسام) وهو بخارٌ يرتقي إلى الّأس ويؤثّر في الدّماغ فيحيل عقل صاحبه . 
وقال عِياضٌ: هو ورمٌ في الدّماغ يتغيّر منه عقل الإنسان ويهذي » ويقال فيه: 
5 

(وذات الجنْب) وهو قرحٌ بياطن الجنب » ووجع القلب والوّئة » ولا تسكن 
حركتها » وقيل: هو دُملٌ كبيرةٌ تخرج بباطن الجنب وتفتح إلى داخلٍ . 

(والؤعاف الدّائم) فإِنّه يصمّي الدَّم فيذهب القرّة (والقيام المتدارك) هو المبطون 
الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه » فإن كان يجري تارة :وينقطع أخرى » فإن 
كان يو أو يومين فيس مسخوف ؛ أنه قد يكون من فضلة الم إلا أ يكون معه 


نابه الفبة والفط1 لل 


أنه مخوف سانا 0 ف أنها لا تصح لوارث ولا ا بزيادة على 
الثلث إلا بإجازة الورثة 3 كالهبة 2 والعتق 2 والكتابة 3 واخاباة 1 


رَحيرٌ وتقطيعٌ فيكون مخوئًا ؛ لأنّه يضعف البدن . 

(وافاج في إعدانم وهو داع مروف يرخحي بعض البدن . قال ابن القطاع : 
فلج فالجاً: بطل نصفه أو عَضِرٌ منه ١‏ 

(والسل : 3 0 و د اللّه 
م يار ا ل يار 
وهي مع الحمّى شد خوقًا 8 وإن بادره الدَّم واجتمع في عقي كان يدوا 0 أنه 

من الخرارة المفرطة ( وإن هاجت به الصقراء فهي مخوفة ؟ لأنها تورث بوه 4 
وكذلك البلغم إذا هاج ؛ أنه من سدَّة البرودة ( وقد يغلب على الخرارة الغزيرة 
فيطفئها ؛ ذكره في «المغني») و«الشّرح) : 

(وما قال عدلان) أي: مسلمان (من أهل الطبٌّ) أي: عند السَّك فيه (أنّه 
فخواف) حرج إلى قولهما ؛ لأنهما من أهل مرو كم جزم به الأصحاب » 
06 ند لا قبل فيه قول وخر 3 لله يتعلق به ع ل الوارث والعطايا » وقيل: 

لل 00 
واتفق الصّحابة على نفوذ عهده (كالوصيّة في أنّها لا تصحٌ لوارث ولا لأجدبيّ 
بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة) ا مقبوضة (والعتق 34 والكتابة , 
واخاباة) والصّدقة » او والإبراء من الدّين ) والعدو عن الجناية الموجبة 
لما 4 لووك ب هريرة أن الي ثم قال: إن الله تصدّق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم) . رواه ابن ماجه . 

فمفهزمه: ليس له أكثر من الثّلث » يؤيّده ما روى عمران بن ححصَّين أَنَّ رجلاً 


قا باب الهبة والعطية 


فم الأمراض الممتدّة كالسْل والجذام والفالج في دوامه ( فإن صار 


ل . وقال أبو بكر: فيه وجهُ آخر: أنَّ 


أعتق في مرضه سّة أعبدٍ لم يكن له مال غيرهم » فاستدعاهم اللي تر فجرّأهم 
ثلاثة أجزاءٍ » فأقرع بينهم » فأعتق انين وأرقف أربعة . رواه مسلم . وإذا لم ينفذ 
العتق مع تترايعة. قعيرةة أولن. + ولأنّ هذه الحال الظاهر منها الموت » فكانت 
عطيته فيها في حقٌ ورثته لا تتجاوز الث كالوصية » وتملم منه أن هذه العطايا 
إذا وُجدت في الصّحَة فهي من رأس المال بغير خلافٍ نعلمه . 


تنبيةٌ : حكم العطيّة في مرض الموت حكم الوصيّة في أشياء: 

منها: أنه يفن نفوذها على ختروجها .من الثّلك أو إنجازة الورثة . 

ودياك انب" لا نصغ لزارك إلا بإجازة 'الورفة:. 

ومنها: أَنَّ فضياتها ناقصةٌ عن فضيلة الصدقة في الصّححة . 

ومنها: أنّها تزاحم في الثّنث إذا وقعت دفعةٌ واحدةٌ كتزاحم الوصايا . 

ومنها: أنَّ خروجها من الثّلث يُعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده . 

(فأمًا الأمراض الممتدّة كالسل والجذام والفالج في دواممم وحمّى الرّبْع (فإن 
صار صاحبها صاحب فراش) أي: لزم الفراش (فهي مخوفة) أي: عميته من 
اثلث ؛ لأنَه مريضٌ صاحب فراش يخْقّى منه الف » أشبه اللحكى المطبقة (وإلا 
فلا) أي: إن لم يَصِر صاحبها صاحب فراش فليجسك امكو فة + وختفليعة: يطل 


من ا س المال . قال القاضي: إذا كان يذهب ويجيء فعطاياه من عع المال . 
هذا تحقيق المذهب ؛ لأنّه لا يخاف تعجيل الموت منه » وإن كان لا يبرأ منه فهو 
كالهرم . 


(وقال أبو بكر: فيه وجةٌ آخر أنَّ عطيّته من الثلث) مطلمًا ؛ لأنها مخوفة في 
الجملة » فوجب إلحاقها به من غير تفصيلٍ » وهو رواية نقل حربٌ في وصيّة اجذوم 


باب الهبة والعطية .”م 


ومَنْ كان , بين الصّفَّين عند التحام الحرب , أو في ل البحر عند هيجانه , 
أو وقع الطاعون ببلده , أو قدم ليقتصّ منه . 


والفلوج من الثّلث » فامجد أثبتها وجعلها ابه » وصاحب «الشّرح) ) حملها على 
الأول . وذكر أبو بكرٍ وجهًا آخر: أنّ عطايا هؤلاء من المال كله » وقول ابن 
لمنججا: إِنَّه يازم منه التّناقض على قول أبي بكر ليس بظاهر » فغايته أنَّه حكى 
وجهين . ْ 

(ومّن كان ,؛ بين الصَّفَين عند التحام الحرب) بأ العدا لف العلاتققان للقتال » 
وكات كل منهما مكافعة الأخرى: أو مقهورة : ولا فزق ين كرتهها متتفنين في 
الدّين ؛ لأنَّ توقع التّلف هنا كتوقُع المريض أو أكثر » فوجب أن يلحق به » فأمًا 
القاهرة بعد ظهورها فليس بمخوفٍ . 
(أو في له البحر عند هيجانه) أي: إذا اضطرب وهكت الريح العاصف #الآن 
| الله - تعالى - وصفهم بشدّة الخوف في قوله تعالى : إهو الذي يسيركم في البر 
والبحر» [يونس: 8١‏ الآية . وظاهره : أنه إذا ركبه وهو ساكنٌ فليس بمخوّفٍ . 

(أو وقع الطّاعون) قال أبو السّعادات: هو المرض العام والوباء الذي يفسد له 
الهواء فتقييد بل الأمرجة وال بذان ع وقال عناءة : هو قرو تخرج في المغاين وغيرها 
لا يلبث دا 5 إذا: ظهركاب وى وطرح سل 5 الطاعون فوباء 
مَعروفق 2 وهو بر بت درم م مؤلم جدًا يخرج مع لهب » ويسودٌ ما حوله ويخصر 
ويحمدُ حمرةً بنفسجيّةٌ » ويحصل معه خفقانٌ للقلب (ببلدة) لأنّه مخوف إذا 
كان فيه . 

(أو قَدّمَ ليقصٌ منه) لأنّه إذا حكم للمريض وحاضر الحرب بالخوف مع ظهور 
السّلام فمع ظهور التّلف وقربه أولى » ولا عبرة بصكّة البدل » ولو عير بالقتل كغيره 
لعمٌ » سواءٌ كان قصاصًا أو غيره كالكجم » وكذا إذا حبس للقتل ؛ ذكره في 
«الكافي) و«الفروع) . وأسية عند من عادتهم القتل . 

فسالة ]18 كان الريض عدو تحر :1 افأ كان عقلة قد اندر كن 


5 باب الهبة والعطية 


والحامل عند انخاض , فهو كالمريض . وقال الخرقيٌ: وكذلك الحامل إذا 
صار لها سنّة أشهر . وقيل عن أحمد ما يدل على أَنَّ عطايا هؤلاء من امال 
كلَّه . وإن عجز الثُّلثْ عن التَّدّعات المنجزة بُدئ بالأوّل فالأوّل منها . 


ذب أو أرت حرق افلا حك لاض ارلا كلذنه كور كان تابنك التفل كه 
رقت حشوته أو اشتدٌ مرضه ولم يتغر عقله - صِحٌّ تصودفه . وذكر في «المغني) 
و«الصّرح): وكمَنئْ جرح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله . وفي «الترغيب») : مَن 
قُطع بموته كقطع حشوته » وغريقٍ ومعاين كميْتٍ . 

(والحامل عند امخاض) أي: عند الطلق ؛ كذا ذكره معظم الأصحاب (فهو 
كالمريض) مرضًا مخوقًا ؛ لأنَّه يحصل لها ألم شديدٌ يخاف منه التّلف (وقال 
الخرقيّ: وكذلك الحامل إذا صار لها سنّة أشهر) هو روايةٌ عن أحمد » أي: 
عطيّتها من الثّلث كمريض حتَّى تنجو من نفاسها 4 لأله وقِت ‏ مكن. الولادة 
فيه » وهو من أسباب امه والاشي: مع ألم . وقال إسحاق: إذا ثقلت لا 
يجوز لها إلا الأنث . لم يحدّ حدًّا » وحكاه ابن المنذر عن أحمد . 

(وقيل عن أحمد ما يدل على أنَّ عطايا هؤلاء من امال كلَّه) حكاه أبو بكر ؛ 
لأنّه لا مرض بهم » فهم كالصّحيح . 1 

نه ]ذا ولويف اللرأة واف شيك" الس عدي أر عادبا دين مرف 
فإن خرجا فحصل َم ورمٌ أو ضَرَبانٌ شديدٌ فكذلك » وإن لم يكن شي من ذلك » 
فقد وُوي عن أحمد في النقساء إذا كانت ترى الدَّم فعطيّتها من الثّلث » والشقط 
كالولد التَامٌّ ا اه أن يكون ألم ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) . 

(وإن عجز الثلث عن التَدُعات المنجزة) يحترز به عن الوصيّة » فالتبيُع عبارة 
عن إزالة ملكه فيما ليس بواجب بغير عوض (بدىّ بالأوّل فالأوّل منها) لأنَ الشابق 
استحنٌ اثلث » فلم يسقط بما بعده » وسوائء كان السّابق عتقًا أو غيره » وعنه: 
يُقسّم بين الكل بالخصص » وعنه: يدم العتق » وثُلم منه أن البئعات إذا كانت 
عطايا ووصايا تُقدَّم اللاي" 4لا نها سيق 


باب الهبة والعطية ان 


وإن تساوت قُسّم بين الجميع بالحصص . وعنه: هدم العتق . وأمّا معاوضة 
المريض بثمن المثل فيصحٌ من رأس امال وإن كانت مع وارث . ويحتمل ألا 
يصمح لوارث » وإن حابى وارثه فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه » وتصحٌ 
فيما عدأهة . 


(قإنٍ تساوت) أي : وقعت دفعة بأن وكل فيها جماعةً فيها فأوقعوها دفعة 
واحدة (قُسم بين الجميع بالحصص) على المذهب ؛ الهم تساووا في 
الاستحقاق . فيْقِسَم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس (وعنه: ُقدّم العتق) 
لأنّه آكد ؛ 0 فبلا على السّراية والتّغليب . وإن كافت كلها عتما أترعنا 

اع ل 00 صحٌ » وإن لم يفٍ 
فوجهان » أشهرهما وهو قياس قول أحمد: أنّهم لا يملكون الاعتراض عليه + لأنه 
أدَى واجبًا عليه كأداء ثمن البيع . والثّاني عكسه ااي ل 
دن نم شو ادر ؛ وما لزمه في مرضه من حقٌّ لا يمكنه دفعه وإسقاطه فهو من 
رأس ماله » ؛ فلو تبرّع أو أعتق ثمٌ أقرٌ بدَينٍ لم يبطل تبرٌعه ؛ نض عليه في العتق ؛ ؛ أن 
الحنّ ثبت بالتبوُْع في الظاهر . 

(وأمّا معاوضة المريض بثمن المثل فيصحٌ من رأس امال) :5ك الأطيعات ؟ 
“أنه إن يُعتبر من الثلث الصَبدّع » وليس هذا تبدْعًا (وإن كانت 3 وارث) لأنّه 

انوع يها 3 تهمة » فصحكحت كالأجنبِيّ (ويحتمل ألا يصحٌ لوارث) هذا 
زواية > لال خم هيوق لاله ابش هنا" لق اياي معنا لاهن مدا 
يإجازةٍ ؛ اختاره في «الانتصار» ؛ لفوات حمّه في المعينٌ . 

(وإن حابا وارثه فقال القاضى: يبطل فى قدر ما حاباه) لأنَّ امحاباة كالوصيّة » 
وهي لوارث باطلةٌ » فكذا الحاباة (وتصحٌ فيما عداه) لأنَّ المانع من صكحة البيع 
ل ا هي ب ا لتو تيه 

بجميع الثّمن ؛ لأنّهُ تبرّع له بنصف الثّمن » » فبطل التَصِدُف فيما تبوّع به » 

وعنه: يبطل بيع الكل . وعلى الأول » محلّه بدون إجازة الوارث » ويُعتبر إجازة 
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وللمشتري الخيار ؛ لأنَّ الصّفقة تبِكٌضْتُ فى حقّه , فإن كان له شفيعٌ فله 
أخذه » فإن أخذه فلا خيار للمشتري ؛ وإن باع المريض أجنييًا وحاباه 


ارق اوس بور راك رحن لمعيه رام كا 

(وللمشتري الخيار ؛ لأنَّ الضّفقة تبعقضت , تبّضت في حقَّه) فشّرع ذلك دفعا للضَّرر » 
0 در لشاباة» أو ظلب الإأنصاء في :الكل بو كفل بحن الورطة ميل 

الح الوك نا اللميه روعله يصحٌ في العين كلّها » ويردٌ المشتري الوارث تمام 
فا 

(فإن كان له شفيع فله أخذه) لأنها تجب بالبيع الصّحيح وقد وُجد (فإن أخذه 
فلا خيار للمشتري) لزوال الصّرر عنه ؛ لأنّه لو فسخ المبيع رجع بالّمن » وقد حصل 
له النّمن من الشّفِيع . 

فرعٌ : إذا آجر نفسه وحابى المستأجر صحٌ مجّانًا . 

(وإن باع المريض أجنبيًا وحاباه» لم ينع ذلك من صكُة العقد في في قول 
الجمهور ؛ لأنَّه تصدِفٌ صدر من أهله في محله » فصحٌ كغير المريض . فعليه ) 
ل ل ل ل ا 0 
وليس له المحاباة بأكثر من الثّلث ع فإن أجان. الورثة ذلك لزم البيخ ؟ وإن رذوا 
فاختار المشتري فسخ الجخ فله ذلك » وإن اختار إمضاءه فعن ا ا ان 

نصف المبيع بنصف اله لثمن » ويفسخ البيع في الباقي » وصحًّحه الشّيخانَ » 
وطريقه أن يسقط الثّمن مح وهر عقر ة مد ون قيمة العبادة وهو لاؤلون 20 يعن 
ا ل اله 
ابيع في مقدار تلك النُسبة » فيصحٌ ع البيع في نصف المبيع بنصف الثَّمن . وعلى 
قول القاضي » ينسب اله لثمن » وثلث المبيع من قيمة المبيع » فيصحٌ في مقدار 
تللق السية لمن ن كله » وهو قول أهل العراق » فلو باعه بخمسة عشر وهو 
يساوي ثلاثين. اصح - البيغ: فى ثانيه: .ينلتقي الثّمن على الأول.:. .وعلى. الثاني .؛ 
للمشتري خمسة أسداسه . 
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وكان شفيعه وارنًا فله الأخذ بالشفعة ؛ ؛ لأنّ امحاباة لغيره » ويُعتبر الثلث 
عند الموت ٠‏ فلو أعتق عبدًا لا يملك غيره ثم ملك مالاً يخرج من ثلثه تبيّنا أنه 
عُتق كله . وإن صار عليه دَينّ يستغرقه لم يُعتق منه شيءٌ . 


(وكان شفيعه وارثًا » فله الأخذ بالشفعة) يي الأصح (لأنّ اححاباة لغيره) كما 
لو وضّى لغريم وارئه » وهذا إذا لم يكن حيلةً » ولأنّهِ ما منع منها في حقٌّ الوارث ؛ 
ما فيها من التّهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهيّ عنه شرعًا » وهذا معدومٌ 
فيما إذا أخذ بالشفعة ما وقعت فيه المحاباة » وقيل: لا يملك الوارث الشّفعة ؛ لإفضائه 
إلى إثبات حقٌّ وارثه . 

فرح : لا يصحٌ تعليق عطيّةِ منجّزةٍ ونحوها في مرض مخوفبٍ على شرطٍ إلا في 
العتق لوو اج اد سين علق خاي لوجم رولا بر عه قطن للد لصخ 

(ويُعتبر الثّلث عند الموت) أنه وقت لزوم الوصايا ا 2 وتثبت له 
ولاية القبول والكَدٌ » فإن ضاق ثلثه عن العطيّة والوصيّة قُدّمت العطيّة في قول 

عيهور النقهاء ؛ لأنها لازمة + 'فقذنت على الرصية كمطية الضكة »وم هما 
مر : وتُعتبر قيمة المنجّز وقبوله حين نيجه » ونماؤه من حينه إلى الموت تبعٌ 
الايد ماو ع ار رار 
ا و ل 
لقم بجر محا قراح ررك سو ا 
ا ل ا قضى رسول الله عله 
بالدّين قبل الوصيّة . وعنه: يعتق الثّلث ؛ لأنَّ تصكف المريض من الثّلث 
00 في الجميع » » فإن مات قبل سيّده مات حرا » وقيل: بل ثلثه . 

فائدة :لحا دررات ار مق ووه برق لو ل ا 


مُنع ؛ قاله في «الانتصار) 2-06 بمنعه إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضًا ؛ ؛ لاله لا 


سنن 

وتفارق العطيّةٌ الوصيّة فى أربعة أشياء: أحدها: أنه يدأ بالأوّل فالأوّل 

منها . والوصايا يسوى بين التقدّم والتأحر منها + والثاني: أنه لا يملك الوؤجوع 

في العطيّة » بيخللاف الوصيّة . والثّالث: أنه يُعتبر قبوله للعطيّة عند وجودها . 

بخلاف الوصيّة . والرّابع : أن املك ينبت في العطيّة من حينها » ويكون 
مراعى : ؛ فإذا خرج من الثلث تبيّنا أنَّ الملك كان ثابنًا من حينه . 


يستدرك كإتلافه . وجزم به الحلُواني وغيره ؛ لأنَّ حقَّ وارثه لم يتعلّق بعين ماله . 
فصل 

(وتفارق العطيّة الوصيّة في أربعة أشياء: أحدها: أنه يدأ بالأوّل فالأوّل منها) 
لوقوعها لازمةً (والوصايا يسوّى بين المتقدّم والمتأخّر منها) لأنّها 0 
فؤجد دفعةٌ واحدةً (والثّاني: أله لا يلك الرُجوع في العطيّة) لأنّها تقع لازمة في حقٌّ 
المعطي ينتقل إلى المعطى في الحياة إذا انُصل بها القبول والقبض ولو كثرت » وأا مُنع 

من التبوّع بزيادةٍ على الثّلث لحن الورئة (بخلاف الوصيّة) ره ا 7 

. لأنَ التّوْع فيها مشروط بالموت » فقبل فقبل الموت لم يوجد » فهي كالهبة قبل القبول . 

(والئّالث: أن ُعتبر قبوله للعطيّة عند وجودها) لأنّها تمليكُ في الحال :(بخلاف 2 
الوصئة) فإنها تمليك بعد الموت ء فاعثير عند وجوده (والرّابع : أنَّ الملك يثثبت في 
العطيّة من حينها) بشروطها ؛ لأنّها إن كانت هبةٌ فمقتضاها تمليكة الموهوب في 
الخال » فيعببر قبولها .ى,. الجلس. 'كعطقة الشكة + و كذا إن كانت .ميحاباة 0 
إعتانًا (ويكون مراعٌى) لأنَا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا ء ولا نعلم هل 
يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله » فتوقّفنا لنعلم عاقبة أمره ليعمل بها » فإذا 
انكشف الحال علمنا حيقذٍ ما ثبت حال العقد كإسلام أحد الرّوجين . 

(فإذا خرج من الثّلث تبّنا أنَّ الملك كان ثابنًا من حينه) أي: من حين العطيّة ؛ 
لأنَّ المانع من ثبوته كونه زائدًا على الثّلثْ » وقد تبينٌ خلافه . 


باب الهبة والعطية ان 


فلو أعتق في مرضه عبدًا أو وهبه لإنسانٍ ثمّ كسب في حياة سيّده شيئا ثم 
مات سيّده فخرج من الثلث كان كسبه له وإن كان معتقا » وللموهوب له إن 
كان موهوبًا » وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك ء » فلو أعتق عبدًا لا 
مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيّده فقد عتق منه شيءٌ » وله من 
كسبه شيءٌ » ولورثة سيّده شيئان » فصار العبد وكسبه نصفين » فيعتق منه 
تفيقه + وله تقض كسيه + وللورثة تضفهما ': 


ل ل د د واد 
مات سيّده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقًا) لأنّ الكسب تاب لملك 
الثقبة (وللموهوب له إن كان موهوبًا) لما ذكرنا » وعُلِمَ منه أَنَّ العتق والهبة نافذان 
فيه إذا خرج من الثّلث » فتعينٌ كون الكسب للمعتق والموهوب له للشَّعيّة . 

(وإن خرج بعضه) من الثّلث (فلهما) أي: للمعتق والموهوب له (من كسبه 
بقدر ذلك) أي: بمقدار نسبة ذلك البعض إليه . 

(فلو أعتق عبدًا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيّده فقد عتق 
منه شيءٌ وله من كسبه شية) لأنّ الكسب تبع ما تنفذ فيه العطيّة دون غيره » 
فيلزم الدّور ؛ لأنَّ للعبد من كسبه بقدر ما عتق © وباقيه لسيّده » فيزداد به مال 
ل ال 000 
من كسبه » وينقص بذلك قدر المعتق منه » ونه عليه بقوله: (ولورثة .سكده 
شيئان فصار العبد وكسبه نصفين) أي: صار مقسومًا تفينين "4 أن العية ا 
استحقٌ بعتقه شيئًا وبكسبه شيئًا كان له في الجملة شيئان » وللورئة شيئان . 

(فيعتق منه نصفه , وله نصف كسبه , وللورثة نصفهما) أي: نصف العبد 
ونصف الكسب » فإذا كان العبد قيمته مائةٌ مثلاً وكسب ماله قسشّمت ذلك 
على أربعة أشياء » فيكون الشّيء خمسين » وهو أولى من ضمْ الأشياء »نم 
يقسّم نصفين ؛ دن 5 بكر مقدا ر الشَّىءِ » فيعلم مقدار العتق » بخلااف 
سي و يد ل ساحن عقر الو 
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وإن كسب مثلئ قيمته صار له شيئان ‏ وعتق منه شي , وللورثة شيئان , 
فيعتق ثلاثة أخماسه » وله ثلاثة أخماس كسبه والباقى للورثة . وإن كسب 
نصف قيمته عتق منه شيءٌ » وله نصف شىءٍ من كسبه ‏ وللورثة شيئان , 
فيعتق منه ثلاثة أسباعه . وله ثلاثة أسباع كسبه . والباقي للورثة . 


(وإن كسب مثلَئ قيمته صار له شيئان , وعتق منه شيءٌ » وللورثة شيئان . 
فيعتق ثلاثة أخماسه , وله ثلاثة أخماس كسبه , والباقي للورثة) ففي مسألتنا إذا 
كسب مائتين قسّمت المجموع وعرالاثمائة .عل كنمنة أنياية” تلان اعد 
وشيئان للورثة وجدت كل شيءٍ يعدل شيئين » وذلك ثلاثة اتكجاس العبد . 

(وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيءٌ » وله نصفٌ من كسبه , وللورثة 
لحاس و ل الوا د سل 
(فيعتق ثلاثة أسباعه » وله ثلاثة أسباع كسبه , والباقي للورثة) في الصّور 
كلها ؛ لأنَّه ملكهم . 

وضابط ذلك أن تقول: عتق منه شيءٌ » وللورثة مثلا ما عتق منه وهو شيئان » 
وله من كسبه شي إن كسب مثل قبمته » وشيئان إن كسب ثلا قيمته » وثلانة 
أشياء إن كسب ثلاثة أمثال قيمته » ونصف الشَّيءِ إن كسب مثل نصف قيمته » 
وعلى هذا أبدًا » ثعٌ تجمع الأشياء قتقسم قيمة العبد وكسبه عليها » فما حرج فهو : 
ا 1 

ل 
شيم » ولورثة سيّده شيئان » وله من كسبه ثلاثة أشياء » فتجمع الأشياء فتصير 
يبعي ال ب و الشَّيء سمه 
وستّين وثلثين » فقد عتق منه شيئًا » وهو ثلثا قيمته » ولورثة سيّده شيئان مثلا ما 
عتق منه » وله من كسبه ثلاثة أشياء - مائتان » وهى ثلثا كسبه . 

ونع طن ع1 الفا فم وو قر بيقع 1 م روكنمي 1 شيا 
قيمته » فكملت الحرّيّة في العبد الأوّل » فيعتق منه شيخ » وله من كسبه شيءٌ » 
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وإن كان موهوبًا لإنسانٍ فله من العبد بقدر ما غتق منه » وبقدره من 
كسبه . وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب 
نصف قيمتها » يعتق منها ثلاثة أسباعها . 


وللورثة شتان » فتقشم العبدين وكسبهما على الأشياء الأرعة ؛ فيخرج لكل شيع 
خمسة عشر » فيعتق منه بقدر ذلك » وهو ثلاثة أرباعه » وله ثلاثة أرباع كسبه » 
والباقي للورثة . وإن بد بعتق الأدنى عتق كله وأنعة: كيه » ويستحق الورثة من 
٠50 1-١‏ ع وكسبه مثلي العبد الذي عتق » وهو نصفه ونصف كسبه ء وييقى 
نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين » فيعتق ربعه » وله ربع كسبه » ويرقٌ ثلاثة 
أرباعه » ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه » وذلك مثلا ما عتق منهما ) » فإن أعتقهما معًا 
أقرعنا بينهما » فمن خرجت له قرعة الحريّة فهو كما لو بدأ بإعتاقه » فلو كانا 
متساوتي القيمة واعتقيما كلدو اعد بول مال لد فواميات قياته اخريهما 
0000 بين الحيّ والميّت ؛ فإن وقعت على المت فالحيثُ رقيقٌ » ويتبينٌ 
أن اميت نصفه حد ؛ لأنّ مع الورثة مثل نصفه » وإن وقعت على الحيّ عتق 
قتع بزل معت القت على الورقة © الذثه لم يفل اسم 

(وإن كان موهوبًا لإنسانٍ فله) أي: للموهوب له (بقدر ما عتق منه) لأنَّ القدر 
الموهوب يعدل القدر المعتق (وبقدره من كسبه) أن الكسب يتبع الملك » فلزم أن 
يلك من الكسب بقدر ما ملك من العبد » فإن كانت قيمته ماله فكسب تسعة 
فاجعل له كل دينار شيمًا فقد عتق منه ماثةٌ » وله من كسبه تسعة أشياء » ولهم 
مائتا شيءٍ » فيعتق منه مائة جزءٍ وتسعة أجزاءٍ من ثلاثمائةٍ وتسعةٍ , له من كسبه 
مثل ذلك » ولهم مائنا جزءٍ من نفسه . ومائتا جزءِ من كسبه » فإن كان على 
العف قزق سنارت ”قمعا رقلدة كه يرداق الذي ولج لعن لاي ولزن 
الدّين مقدّمٌ على الدع » وإن لم يستغرق قيمته وقيمة كسبه صرف من العبد 
وكسبه ما يقضي, منه الدّين » وما بقي منهما يقسّم على ما يعمل في العبد 
الكامل _ .سبه 

(وإن أعتق جاريةً) لا مال له غيرها (ثمٌ وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهر 
كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها) لأنّها لو كسبت نصف 
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ولو وهبها مريضًا آخر لا ملك له أيضًا فوهبها الثاني للأوّل صحّت هة 
الأوّل في شيع 3 وعاد إليه بالهبة الثّانية ثلنه بقي لورثة الآخر ثلثا شيع 5 
وللأوّل شيئان , فلهم ثلاثة أرباعها » ولورثة الثاني ربعها . 


وإن باع مريض قفيرًا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة 
فأسقط قيمة الرّديء من قيمة اليد . ثم انسب القُّلث إلى الباقي قى وهو عشرةٌ 


من عشرين تجده نصفها . فيصحٌ البيع في نصف ايد بنصف الرّديء 


قيمتها لعتق منها ثلاثة أسباعها: سُبعٌ بملكها له من نفسها بحقّها من مهرها , ولا 
ولاء عليها لأحدٍ » وسُبعان بإعتاق اميت . لكن في التّشبيه نظد من حيث إِنَّ 
الكسب يزيد به ملك الثّد » وذلك يقتضى الرّيادة فى العتق » والمهر ينقصه » 
وذلك يقتضي نقصان العتق . ْ ْ 

(ولو وهبها مريضًا آخر لا مال له أيضًا فوهبها الثاني للأوّل) وماتا جميعًا 
(صحّت هبة الأوّل في شِيءٍ » وعاد إليه بالهبة الثّنية ثلثه بقي لورثة الآخر 
ثلنا شيءٍ » وللأوّل) أي: لورثة الأرّل (شيئان) فاضربها في ثلاثةٍ ؛ ليزول 
الكسر » تكن ثمانية أشياء تعدل الأمَة الموهوبة (فلهم) أي: لورثة الأول (ثلاثة 
أرباعها) سنّةٌ «ولورثة النّاني ربعها) شيئان . وإن شعت قلت: المسألة من ثلاثة ؛ 
لأنّ الهبة صححت من ثلث امال » وهبة الثاني صححت في ثلث الث » فتكون 
من ثلاثةٍ » اضربها في أصل المسألة تكن تسعةً » أسقط السّهم الذي صِحّت فيه 
الهنة 'الثانية متهت المبالة من تحانية , 

(وإن باع مريضٌ قفيرًا لا يملك غيره يساوي ثلائين بقفيز يساوي عشرة) وهما 
ل ار ل ل 
لكونه يحرم التُّفاضل بينهما ‏ فأشار إلى الطريقة فقال: (فأسقط قيمة الوّديء 
ف ةلدا كه سنا الشقة. إلى ما رمي ورور مدر بعليل دن 
نصفها 2 ٠‏ فيصحٌ البيع في نصف اليد ببصف الرّديء) لأنَّ ذلك يقابله بعض 
المبيع بقسطه من القّمن عند تعذّر أخذ جميعه بجميع النّمن » أشبه ما لو اشترى 
سلعتين بثمن » فانفسخ البيع في أحدهما بعيب أو غيره . 
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وييطل فيما بقي . وإن أصدق امرأةٌ عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها 
حمس ؛ فماتت قبله ذ ثم مات لها بالصّداق خمسة وشيء باغاباة , 0 
نصف ذلك بمموتها بر ا ل ل ل 
اجبرها بنصف شيءٍ » وقابل 


(ويبطل فيما بقي) لانتفاء المقتضي للصحّة ) » لا يقال: فلا يصحٌ في الجيّد بقدر 
قيمة الرّديء ويبطل في غيره ؛ لأنّه يفضي إلى الرّبا ؛ لكونه عقدًا يصحٌ في ثلث 
اكد 9 الوديء » وذلك زا ولذن المحاباة في البيع وصيّة » وفيما ذكر 
إبطالها ؛ أنه لا يحصل لها شيء » وطريق الجبر أن يقال: فد العاردي يه 

من الأرفع بشيءٍ من الأدنى وقيمة ثلث شيءِ » فتكون المحاباة بثلتّع شيءٍ » ألقها 
من الأرفع يبقى قفيرًا إلا ثلتّي شيءٍ يعدل ثائّي المحاباة » وذلك شيم وثلث 
حو 1 قسن جين لش سق مور ررق و ادن بسانت 
عشرين » صحّت ف يي خبشع المكد بجميع الكديء » وإن كان الأدنى يساوي 
ا بالطريقين الأوّلين » ولك طريقٌ آخر» وهو أن تضرب ما 
حاباه به في ثلاثةِ تبلغ خمسةً وثلائين » انسب قيمة الجيّد إليها بثلئها فيصحٌ بيع 
ثلئي اليّد بثلتّي التديء وبطل فيما عداه . 

فرح : لو حابى في إقالةٍ في سَلّم كممن أسلف عشرةٌ في 5 حنطة » ثم أقاله في 
مرضه وقيمته ثلاثون تعينٌ الحكم »كما لو ذكره لإمضاء الإقالة في السّلّم بزيادة » 
وهو ممتنمٌ . 

(وإن أصدق امرأة عشرةً لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله 
ثمّ مات) فيذعلها الذوو ‏ لتقول: (لها خمسة بالصّداق) ابموز منلها زوش 
با محاباة) نيأ كالوصيّة » ويبقى لورثة الرّوج خمسة أشياء (رجع إليه نصف ذلك 
موتها) لأنَّ لوج يرث نصف ما لامرأنه إذا لم يكن لها ولد (صار له سبعة ونصف 
إلا نصف شيء) أنه كان لتسوية الأشام ووو اثنين ونصف شيءِ (يعدل 
شيئين) لأنَّه مثلا ما استحقّته المرأة با محاباة » وذلك شيم (اجبزها بنصف شيء) 
لتعلم (وقابل) أي: يزاد على الشَّيئين نصف شيءٍ «كالعاي ذلك "الكفيت الرادة 


الم باب الهبة والعطية 


يخرج الشيء ثلاثة , فلورثته سنّة . ولورثتها أربعة » وإن مات قبلها ورثته 
وسقطت اخاباة . وعنه: تعتبر امحاباة من الثلث . قال أبو بكر: هذا قول قديم 


فصل 


ولو ملك ابن عمّه فأقرٌ في مرضه أنه أعتقه في صحّته عتق , ولم يرثه ؛ 
ذكره أبو الخطاب ؛ 


أي : ييقى سبعةٌ ونصفٌ تعدل شيكين ونصنًا (يخرج الشَّيء ثلانة اللزرظ بم بن 
لهم شيئين (ولورثتها أربعة) أنه كان لها خمسة وشيم » وذلك ثمانيةٌ » رجع إلى 
ورثته نصفها وهي أربعةٌ » والطريقة في هذا أن ننظر ما بقي في يد ورئة اليج ؛ 
فخمساه هو الشَّيءِ اللا ميقت ايان تنم وذالق لاله يعن اين يعدن شين 
وتققام” الذي و عو تاها »:روإه كت اد ليه حيينة رادت تش 0 
بفي . 

(وإن مات قبلها ورثته) لأنّها زوجته (وسقطت المحاباة» نص عليه ؛ لأنَّ 
حكمها في المرض حكم الوصيّة في أَنّها لا تصحٌ لوارث . فعليه » لو كانت غير 
وارثةٍ كالكافرة لم تسقط المحاباة ؛ لعدم الإرث » وحيتئذٍ فلها مهرها وثلث ما 
حاباها به (وعنه: تعتبر امحاباة من الثلث) لأنّها محاباةٌ لمن تجوز عليها الصّدقة : 
فاعثبرت من الثّلث كمحاباة الأجنبيٌ (قال أبو بكر: هذا قول قَديمٌ رجع عنه) 
وقيل: تسقط المخحاباة إن لم يجزها بقيّة الورثة » وقيل: يسقط المسمّى ويجب مهر 
المثل » وقيل: مهرها وربع الباقي » وقيل: بل ثلث امحاباة » وكذا الخلاف فيمن 
تزرّج من يرثه في مرضه بأكثر من مهر المثل » ولو تزوّج مريضةً بدون مهرها 
فهل لها ما نقص؟ فيه وجهان . 

فصل 

(ولو ملك ابن عمّه فأقرٌ في مرضه أنه أعتقه في صعّته عتق) من راس المال ؛ 

أن إقرار المريض بذلك كالصّحيح (ولم يرثه ؛ ذكره أبو الخطاب) وفي «الوّعاية): 
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لأنّه لو ورثه كان إقراره لوارث » وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه 
اخرم في مرضه . وهو وارثه أو وضّى له به أو وهب له » فقبله في مرضه . 
وقال القاضي: يعتق ويرث . ولو أعتق أمَته وتزوّجها في مرضه لم ترثه على 
قياس الاوّل . 
أنه أقيس للأنّه لو ورثه كان إقراره لوارث) فيطل عتقه ؛ لأ مراك عا ميك 
الإقرار » وهو لا يصحٌ لوارثٍ » وعلّله الخبريُ بأنَّ عتقهم وصيّةٌ » فلا يجمع لهم بين 
الأمرين ؛ لأنّهم إذا ا ا ل 
توريثهم إلى إسقاط توريثهم » وقيل: يرث ؛ لأنّه حين الإقرار لم يكن وارنًا » فوجب 
أن يرث » كما لو لم يْصِرْ وارنًا (وكذلك على قياسه لو اذ حرق ذا رحفه ارم 
أي : من يعتق عليه بالشّراء (في مرضه وهو وارثه » أو وصى له به , أو وهب له 
فقبله في مرضه) أي: يعتق ولا يرث ؛ لا ذكرنا (وقال القاضي: يعتق ويرث) وهو 
المنصوص ٠‏ وقدّمه في «امحوّر) و«الفروع) نا أنه إذا ملك امن بعتن عليه هيه 
أو وصيّة أو أقِ أنه أعتق ابن عمّه عتقا من رأ س المال وورثا ؛ لأنّه حين موت موروثه 
ليس بقاتل ولا مخالفٍ لدينه » ولا يكون عتقهم وصيّةٌ » وقيل: يعتق من ثلثه وإلا 
عتق منه بقدر اثلث » فلو دبّر ابن عمّه عتق ولم يرث ؛ نض عليه » وإن قال: ال 
حر في آخر حياتي ؛ عتق ٠‏ والأشهر: يرث » وليس عتقه وصيّة أ وأويعاق بقن ده 
يموت قريبه لم يرئه ؛ ذكره جماعة ٠‏ قال القاضي: لأله. لاق له افيه . قال::فى 
«الفروع): ويتوجّه الخلاف . 

مسألةٌ : إذا اشترى مريضٌ مَنْ يعتق على وارثه صحٌ وعتق على الوارث قولاً 
واحدًا . وإن وضّى بعتق بعض عبدٍ أو أعتقه أو ديّره وبقيّته له أو لغيره وثلثه 
يحمل كله - كمل عتقه وأخذ الشّريك حقّه » وعنه: لا سراية فيهنٌ » وهو 
أولى » وفي استسعائه للشَّرِيك روايتان » وعنه: الشراية في المنتجر فقط . قال ابن 
حمدان: وإن اشترى المديون ذا رحمه حرم لم يصحٌ . وقيل: بلى » ويباع في 
الدَّين . ولو انّهب عبدٌ من يعتق على سيّده وقلنا: يصحٌُ قبوله بدون إذنه عتق 
عل يقد 

(ولو أعتق أمته وتزوّجها في مرضه لم ترثه على قياس الأرّل) لأَنَّ إرئها يفضي 
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ولو أعتقها وقيمتها مائةٌ : ثم تزوّجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما , 
وهي مهر مثلها » ثم مات - مح عق . ولم يست الشداق ؛ لتلا يفضي 
ل بطلان عتقها ثم يبطل صداقها . وقال القاضي: 3 تستحق الائتين . 


إلى بطلان عتقها ؛ لأنَّه وصيّدٌ » وإبطال عتقها يبطل توريثها (وقال القاضي: ترثه) 
نص عليه في رواية المروذيٌ » وهو المذهب ؛ لأنَّ العتق في هذه الحال وصيَةٌ بما لا 
يلحقه الفسخ » فيجب تصحيحه للوارث كالعفو عن العمد في مرضه فإنّهِ لا يسقط 
ميرائه » ولا تبطل الوصيّة » ومحله ما إذا خرجت من الثَّلث كما لو أعتق ابن عمّه أو 
اشترى ذا رحم يعتق عليه ممّن يرث » ولو أعتقها في صعُنته وتزرّجها في مرضه فإنّه 
يصحٌ وترثه بغير خلاف علمناه . 

زولو أعتقها وقيمتها مائةٌ ثم تزوّجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهي 
00 ثم مات ا يم الا سه ص 
إذا مقع الكداق كِ ببق شي سوى قيمة 0 امدق بقاؤها » فلا ينفذ 
العتق فى كلها ؛ لكون الإنسان محجورًا عليه في النّصدُف في مرضه في جميع 
له » أذ بل اق في لبعض بطل الكاح » وإ بعل الكاح بطل الاق . 

(وقال القاضي: تستحق المائتين) وتعتق ؟؛ أن العتق وصِبَةٌ لها ) وهي غير 
0 سد ا قو 0 المال » فهو كما 
5 من اقول بصكّحة 0 0 الصّداق جميعًا ؛ لإفضائه إلى 0 
الع مام 

فرعٌ : لو أعتق أَمَة لا ملك غيرها ثم ترّجها فالئكاح صحي في الظّاهر » فإن 


اقم ألمة لفقا حت حب و أ 


ا أباه من الثلثين فقال لي اام 


مات ولم يملك شيمًا آخر تبيّنا أن التُكاح باطل » ويسقط مهرها إن كان لم يدخل 
بها » وإن كان دخل بها ومهرها نصف قيمتها عتق منها ثلاثة أسباعها » ويرفٌ أربعة 
أسباعها » وحسابها أن نقول: عتق منها شية » ولها بصداقها نصف شيءٍ » وللورثة 
فكاة 1 قطيعا أاكلة أشياء وانصما + اسمطها انك منيدة . ْ 

مسألة : مريضة أعتقت عبدًا لها قيمته عشرةٌ » وتزوّجها بعشرة في ذمته , ثم 
يالك معان مائةٌ » فمقتضى قول الأصحاب أن تضمٌ العشرة إلى المائة » فتكون 
التّركة ويرث نصف ذلك ٠»‏ والباقي للورثة . وقال أبو يوسف ومحمّد: يُحسب عليه 
قيمته أيضًا » ويْضمٌ م إلى التّركة » ويبقى للورثة ستُون . وقال الشّافعي: لي 
شيًا » وعليه أداء العشرة التي في ذمّته ؛ لملا يكون إعتاقه وصيّةٌ لوارث » وهو 
مقتضى قول الخرقيٌ . 

فائدة : وهب أَمَة حدم على المتّهب وطؤها حبَّى تبرأ أو تموت . وفي الخلاف: 
له التّصِدْف . وفي الانتصار: والوطء . 

(وإن تبرّع بثلث ماله) في مرضه (نمٌ اشترى أباه من الثلذين) وله ابن (فقال 
القاضي) ومتابعوه: (يصحٌ الشراء ولا يعتق) الأب فى الحال إذا اعتبرنا عتقه من 
الثلث ؛ لكونه اشتراه بمالٍ هو مستحقٌ ل للؤرية بتقدير موته » ولأنّ تبوع المريض 
5 ينفذ من الثلث » ويُقدّم الأول فالأكّل » فإذا قُدّم التبروّع لم يق من الثلث 
شيم » ولو اشترى أباه بماله » وهو تسعة دنانير » وقيمته سنَّة » فقال المجد: 
عندي تنفذ المحاباة ؛ لسبقها العتق » ولا يعتق عليه كالتى قبلها . وقال القاضي: 
يحاصّان هنا ء فينفذ ثلث الثُلت للبائع محاباةٌ » وثلثاهة للمشتري عتًا » فيعتق به 
ثلث رقبته » ويردٌ البائع دينارين » ويكون ثلثا المشتري مع الدّينارين ميرانا . 

(فإذا مات) المشتري (عتق على الوارث) لأنّه ملك من يعتق عليه (إن كانوا 
من يعتق عليهم) كالأولاد مثلاً ؛ لأنَّ الجدٌ يعتق على أولاد ابنه 
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(ولا يرث ؛ لأنّه لم يعتق في حياته) إذ شرط الإرث أن يكون حرًا عند 
الونت + ولم يوعد وعلى قول غير القاضي وهو من يقول: إِنَّ الشّراء ليس 
بوصيّة يعتق الأب ». وينفذ من التَبدَْع قدر ثلث المال حال الموت » وما بقي 
فللأب سدسه » وباقيه للوارث . 

فرعٌ : مَن وهب له أبوه استُحبٌ له قبوله » وقيل: يجب . فإن قبله عتق عليه 
بالملك وورث » وإن وهب لكاتبه أبوه فله قبوله » ويعتق بعتقه . 


عو ع عل 


باب الوديعة .... 


/ا1» 


فقا فاه وه ماه هد ودود قاش قاقد فادها فاه هافا. ها فاه وده قافدا هد فا فافدا فا فد هد قا.د هد قاد .ا مامد مام 
هام قاقاة قام د هدعاعد قاع ود فادها عد قاع ماع قد قد قد قد قد ماع فاقانرد رد قاع وا حدقا ما عد قد .د هعد قاند ا مم 
.ا عا فاع هد عدو قاقد داه .د قاقد هد هده قاقدارد ف هد قداعدا زد مد قد ند قاعد وقد ندرا قد.د ما مد هد ماحد مه اناعد ما نم 
هاقا واه واه قا فداه واف قاف .دقاف قاع قا رد قاد هد قار قد قاد ود قد قار .انا عدا م قاقدا راد مدا ما ماعا مم 
وام قاع اع عار عفاود و قاع قاقد ىد .د ود قاند فد ود فد ود فاع قد ماقا.د .د هشا.د ود ماه مار مد مامد هد م 
قأقا ةا فاق واه قدا فاه هد قاع .ا قاف قافا فاده ها فا رد هماد ها فا فد قاد .د ماما مامد هد ماقدا رام مد ها م 06م 
.اعد عا عدا عاد عد قد قداقا. فعد عد .د ما قاعازاقاعد قد قار فداعد هد مد مده ماقام د.ا عد هد مد ناهد مد مم م م 
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وهي الأمز بِالنَصِيِفٍ بعدّ الموتِ 


كتاب الوصايا 


وهى جمع : وصيّة » كالعطايا جمع عطيّة » والعرايا جمع عَرِيّةَ » فالوصيّة 
فعيلة » والنّاء الشاكنة بعد الصّاد زائدة للمدٌ » والياء المتحدكة بعدها لام 
الكلمة )» وأذفمة 3 والثّاء للتأنيث 3 وأضدلة: وصائى » بهمزة مكسورة بعد 
المد » تليها ياء متحيّكة هى لام الكلمة » متحت هذه الهمزة العارضة في 
الجمع » وقلبت الياء ألقًا لتحوّكها وانفتاح ما قبلها » فصار : وصاا ‏ فكرهوا 
اجتماع ألفين ببنهما همزةٌ » فقابوها ياك » فصار : وصايا . ولو قيل 00 
فعالى » وَإِنَّ - جمع المعتل خلاف جمع الصحيح . لكان حسنًا . وهي ذ 
لاخركة ل "رمك اجو ونه نوستاد بلغال 421 0 
بما بعل موته . 

والإجماع على مشروعيتها وسنده قوله تعالى : «إكتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت . ..» الاية [البقرة : ]٠١8‏ وقوله تعالى :و من بعد وصيةٍ 
يوصى بها أو دين 4 [النساء : ]١١‏ عفاي السام «ما حقٌّ امر مسلم 
له شيءٌ يوصي به , يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عند رأسه» متف عليه من 
حديث ابن عمر )0ح وعن أبي الدرداء مرفوعًا : هن الله تصق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادةً في حسناتكم ؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم) 
رواه الدارقطنيٌ . 

(وهي الأمر بالتصرف بعد الموت) فهي لغة عبارةٌ عن الأمر ؛ لقوله تعالى : 
«إووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب »© [البكرةه 0 إذلكم وضًا كم بده 

له : هى الأمر بالنّصِكُف سه 000 


3 م 


5 كتاب الوصايا 


والوصيةُ بالمال هي لك باريد الموت . وتصحٌ من البالغ الْرَسْيدٍ 2 
عدلا كان أو فاسقا , رجلا أو | مرأة » مسلمًا أو كافرًا . 


أن يوصي إلى إنسانٍ أن تكلم على أولاده الصغار » أو يفدّق ثلث ماله . والقيد 
الأخير أخرج الوكالة » وقد أوصى أبو بكرٍ بالخلافة لعمر» ووضّى بها إلى أهل 
الشورى » ولم يُنكر » وقد روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال : 
أوصى إلى الرُبير سبعةٌ من الصحابة » فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على 
أيتامهم من ماله . 

(والوصيّة بالمال هي التبزع يه ابعد الموت) هذا بيان التّوع الثاني منها » والقيد 
الأخير أخرج الهبة . وقال أبو الخطاب : هي التّْدْعَ بمالٍ يقف نفوذه على خروجه من 
الثْلث . فعلى هذا تكون العطيّة في مرض الموت وصيةٌ » والصّحيح أَنّها ليست 
وصيّة ؛ لمخالفتها لها في الاسم والحكم . قال في «المستوعب) : وفي حدّه 
اختلال امن أوتجه ...وقد يعترض أيضًا بأنها قد تكرن بن أ كجلد: اليه ونحوه» 
وليس بالٍ . 

قوله : (بالمال) أي : بجزء منه » وقد تكون بكلّه ويجيزه الوارث . ولها أربعة 
أركانٍ : الموصي » والموضى له » والموصى به » والصّيغة وهي الإيجاب والقبول » 
فلو قال : هذا لفلانٍ . فهو إقرادٌ وليس بوصيّةِ » إلا أن يتوافقا على إرادة الوصية 
فيصح . ولو قال : هذا من مالي لفلانٍ . فهو وصيّةٌ » يعتبر القبول ممن يُتصوّر 
منه مع التعيين » فلو أوصى لمسجدٍ أو لغير معينٌ كالفقراء لم يحتج إلى قبولٍ . 

ل الوصيّة بالمال (من البالغ الرشيد » عدلاً كان أو فاسقًا » رجلا أو 

مرأة ؛ مسلمًا أو كافرًا) لأن هبتهم صحيحةٌ » فالوصيّة أولى . وحاصله أن من جاز 
وا ا : ما لم يعاين الموت » قاله في «الكافي» » لأنه 
0 » والوصيّة قولٌ . وظاهره في الكافر : لا فرق بين الذَمّيّ والحربيٌ » وفيه 
كيال لأنه له حيري و لذ ماله . ومقتضاه أنها تصحٌ وصيّة العبد إن قلنا : 
يملك . أو عيّق ثم مات بعدها . والحاصل أنها تصحٌ من البالغ العاقل مطلقًا » 
قال في «المستوعب)») : لا يختلف المذهب في هذا . والضّعيف في عقله إن منع 


كتاب الوصايا هه 


ومن السّفيهِ في أصحٌ الوجهين » ومن 2 العاقل إذا جاوز العشرَ 4 ولا 
تصحٌ من له دونَ الْسّبع . وفيما بينهما روايتان 


ذلك رشده في ماله فهو كالسّفيه » وإلا فكالعاقل » ذكره في الشّرح . 

(و) تصحٌ (من السّفيه) مال » لا على أولاده (في أصحٌ الوجهين) وهو قياس 
قول أحمد » قال الخبريٌ : هو قول الأكثرين ؛ لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله ء 
وليس فيها إضاعةٌ ماله , لأنه إن عاش كان ماله له » وإن مات فله ثوابه » وهو 
أحوج إليه من غيره . والثّاني : لا تصحٌ ؛ لأنه محجورٌ عليه في تصرّفاته » فلم 
تصحٌّ منه كالهبة الكل نصره في «الشّرح) بأد عاقل مكلف فصحّت منه 
كعبادته . 

(ومن الصّبِيٌ العاقل إذا جاوز العشر) نقله صالح وحنبل » قال بو بكر لا 
يختلف المذهب في صحّتها ؛ لما رّى سعيدٌ أن صبيًا من غسّان له عشر س: سنين أوصى 
لأخوال له ع فؤفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ا ده وروى مالك في 
«موطأه) بإسناده عنه نحوه » وانتشر ولم كوه توف فكطن_ «نقعا “له 
فصمٌ منه » كالإسلام والصّلاة » له لا يلحقه ضررٌ في عاجل دنياه ولا 
أخراه » بخلاف الهبة والعتق المنجّز » فإنه تفويثٌ لاله . وقيده الخرقئ : إذا وافق 
الحنَّ . وهو مرادٌ في جميع الوصايا . 

(ولا تصحٌ ممن له دون السّبع) قال أبو بكر : لا يختلف المذهب فيه ؛ لأنه لا 
تميبز له » ولا تصحٌ عبادته ولا إسلامه . وعنه : تصحٌ لسبع كعبادته . 

(وفيما بينهما) أي : بين السّبع والعشر (روايتان) أُفْيسهما أَنّها تصحُ ؛ لأنّه 
عاقلٌ » فيصحٌ إسلامه ويؤمر بالصّلاة » وتصحٌ منه كمن جاوز العشر . والثّانية : 
لا تصح . وهي ظاهر «الوجيز) ؛ لأنّه ضعيف الرأي ٠‏ أشبه من له دون السٌبع . 
ومن الأصحاب كالقاضي وأبى الخطاب » وهو ظاهر نقل الميموني » أنه لا يقيّد 
بسنّ » بل إذا عقل تصحٌ منه . وعُلم منه أنه إذا جاوز العشر قبل البلوغ أنّها 
تصحٌ في المنصوص . وعنه : إذا بلغ ثنتي عشرة سنةٌ » حكاها ابن المنذر » وهي 


5 كتاب الوصايا 


0 ولتي وصيَة الأخرس بالإشارة ل لسائه 
. ويحتمل 0 


ومجاهيم للد بر امس ادم عقا فى 
لصي » وأما الجاريٌ فقد نص في رواية حل أنّها إذا بلغت تسع سنين . 

(ولا تصحٌ من غير عاقلٍ كالطفل) وهو من له سثُ سنين فما دونها (وانجنون 
6 2 قول انيم ( 0 ايا : لا 0 أحدًا 1 00 4 إلا 
حك كديا لصوم ٠‏ فلوصية كذلك : ٠‏ مل أولى ».فل إذا لم يصع 
يتضرر به وارثه » 2 إن كان يُجَنُ في الأحيان فأوصى 1 إفاقته فإنها 
تصحٌ ؛ لانة في حكم العقلاء 8 شهادته ووججتوبت العبادة عليه عليه 4 والمغمى عليه 


(وفي السكران وجهان) أصحُهما : لا تصحٌ ؛ لأنه غير عاقل أشبه المجنون ٠»‏ 
وطلاقّه إنما وقع تغليظًا عليه لارتكابه المعصية . والثّاني : يصحٌ » بناءٌ على طلاقه . 

(وتصحٌ وصيّة الأخرس بالإشارة) أي : إذا فهمت , لأنَّها أقيمت مقام نطقه 
في طلاقه ولعانه وغيرهما » فإن لم تفهم فلا حكم لها . 

(ولا تصحٌ وصيّة من اعتقل لسانه بها) أي : بالإشارة المفهمة إذا لم يكن 
مايوه من نطقّه )» ذكره القاضي وابن عقيل ) وقاله اوري والأوزامي بم ل 
غير مأيوس من نطقه وكالقادر على الكلام 

«ويحتمل أن يصحٌ) #الأخرين 3 واختاره ابن المنذر 4 راع أنه علي الام 
صلَى وهو قاعد ار 0 أن 0 8 2 البخاري 0 أبن عقيل وجهًا 


ااا 7 


ذان وتغلاث عاك بطلة مك . ويحتمل ألا د يصحٌ حنَّى يُشهدَ عليه بما 
فيها . 


(وإن وجدت وصينه بخطه) الثابت بإقرار وارثه أو بِيَّةٍ (صححت) نص عليه في 
رواية إسحاق بن إبراهيم » وفيه : وتمرف خطه وكان مشهور الخط يقبل ما اقيها 
لقوله عليه السّلام : «ما حقٌّ امرئ ...) الخبر » فلم يذكر شهادة » ولأن الوصيّة 
بضامح يها حك تطتها على ادنر والغرر وغيره » فجاز أن يتسامح فيها 
بقبول الخط » كرواية الحديث وكتابة الطلاق 


ا 00000 
الحسن وأبي ثور , لأن الحكم لا يجوز برؤية خخط الشّاهد بالشّهادة فكذا هنا » وأبلغ 
منه الحاكم » فلو كتبها وختمها وأشهد عليه بما فيها لم يصحٌّ على المذهب » لأن 
الشّاهد لا يعلم ما فيها » فلم يجز أن يشهد عليه » ككتاب القاضي إلى القاضي . 
وفيها روايةٌ ذكرها الخرقيئّ » وهي قول جماعة من التابعين ومن بعدهم » وعليه فقهاء 
البصرة وقضاتها . 

واحتيجٌ أبو عبيدٍ بكتب رسول الله ِكِهِ إلى عمّاله وأمرائه في أمر ولايته وسننه » 
ثم عمل به الخلفاء إلى عُمَّالهِم بالأحكام التي فيها الدّماء والفروج والأهوال سخدويعة 7 
لا يَعلم حاملها ما فيها » وأمضّوها على وجهها » وهذا أولى من المنع لظهور دليله . 
ومن الأصحاب من خرّج في كل مسألة روايةٌ من الأخرى . وهذا إذا لم يُعلم رجوعه 
عنها » وإن طالت مدته وتغيرت أحوال الموصى ؛ لأن الأصل بقاوٌه » فلا يزول 
دكن معره اللكبال كداتر لكام 

فائدة : يستحتٌ أن يكتب وصيّته ويُشهد عليها ؛ لأنه أحوط لها وأحفظ لا 
فيها » وقد روى سعيدٌ عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن 
أنس قال كانوا يكتيوت فى دور وقناياهم : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما 
أوصى به فلان ؛ أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدًا عبده 
ورسوله » وأنّ الساعة آنيٌ لا ريب فيها » وأنَ الل يبعث من في القبور » أوصى من 
ترك من أهله أن يِتّقَوا الل ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا اللَّه ورسوله إن كانوا 


/ كتاب الوصايا 


والوصيّةٌ مستحبَةٌ لمن ترك يوا + :وهو امال الكثية . 


مؤمنين » وأوصاهم بما أوصى به إبراهيٌ بنيه ويعقوبٌ «إإنَّ الله اصطفى لكم الدّين 
فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون*؛ [البقرة : :1 ]١7‏ . 
نضا 

(والوصية) لا فرق فيها بين الصّحة والمرض » وعنه : في الصحة من رأس المال 
و ل ال ساي سس 
ابن أبي موسى أَنَّ المدبّر في الضّحة يقدّم على المدّر في المرض إذا لم يحملهما 
اثلث . وذكر القاضي أنَّ الوصيّة عطيّةٌ بعد الموت » فلا يجوز فيها إلا الثُلث 
على كل حال . 

(وهي مستحبّة لمن ترك خيرًا) لقوله تعالى : إكتب عليكم إذا حضر أحدكم 
لوت إن ترك خيرًا الوصية» [البقرة:80١]‏ نسخ الوجوب وهو المنع من لتك » 

في احجان وهو الاستحباب » يؤيده ما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا : 
«يقول الله : يا ابن آدم » جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكظمك ؛ 
لأطهّرك وأزكيك» لكثّها تب على من عليه دين أو واجبٌ غيره » وعنه : تجب 
لكل قريب غير وارثٍ . وهذا قول أبي بكر » وفي «الشِّصرة) عنه : وللمسا كين 
ووجه البر . وظاهره أَنّها لا تستحبٌ لمن لم يترك خيرًا ؛ لأنه تعالى شرك ترك 
الخير » والمعلّق بشرط ينتفى عند انتفائه » ولقوله : «إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء ...) الخبر . ١‏ 

(وهو امال الكقير ب واعداس اق تداز »فتن اند :ذا مرك :دون «الألك !لا 
تستحتٌ له الوصية . فعلم أنه إذا ترك ألف درهم فصاعدًا أنها تسن » وجزم بها في 
«الوجيز» » وعنه : على أربعمائة دينار . وعن ابن عباس : إذا ترك سبعمائة درهم لا 
برضي 6 .وقال. + تمن :ترك سعين نذيعارا عا رك حيوًا .' 1 


كتاب الوصايا :5 


بخمس ماله . ويكرَة لغيره إن كان له ورثةٌ . 


وعن طاوس : هو ثمانون ديناًا . وعن النخعيّ : ألف إلى خمسمائة . وفي 
«المغني) و«الشرح) : أنه متى كان المتروك لا يفصّل عن غنى الورثة لم تستحب 
الوصية ؛ لما علّل به النيئ عل . 

فعليه يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلّتهم وغناهم وحاجتهم » فلا 
قتكد بتنار من الال 

والأشهر أَنَّها تستحبٌ مع غناه عرفًا » وقيل : الغني عرفا من له أكثر من ثلاثة 
آلاف درهم » والمتوسط من له ثلاثة آلاف درهم ؛ والأدنى من له دونها . 

(بخمس ماله رُوي عن أبي بكر وعليٌ » وهو ظاهر قول السلف » قال أبو 
بكر : رضيت بما رضي اللّه به لنفسه . يعني في قوله تعالى إواعلموا أنها 
غنمتم من شيءٍ فأنَّ لله حبه» [الأنفال : ]5١‏ وقال العلاء بن زياد : أوصي 
إل أن أسال العلماء : أيٍّ الوصية أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيّة » فتتابعوا 
على لكان . وقيل : بالثّلث للخبر . وى الإتضاع ' د بدونه ٠.‏ وذكر 
جماعةٌ : بخمسه المتوسط . وذكر آخرون أن من ملك فوق ألفٍ إلى ثلاثة . 
ونقل أبو طالب : إن لم يكن له مال كثير ؛ ألفان أو ثلائٌ » أوصى بالمخمس » 
ولم يضيّق على ورثته » وإن كان له مال كثية » ؛ فبالئبع والثلث . 

والأفضل أن يجعل وصيّته لأقاربه الذي لا يرثون إذا كانوا فقراء بلا خلافٍ » 
قاله ابن عبد البر . فإن وصّى لغيرهم وتركهم صحّحت في قول الجماهير . 

(ويكره لغيره) أي : لغير من ترك خيرا » وهو الفقير (إن كان له ورثة) 
محاريج ) كذا قيّده جماعةٌ » قال في قوراف انين ابسبو لاله عون 
-- امحاويج إلى الأجائب . قال السَّعبِيُ : ما من مالٍ أعظم أجرًا من مالٍ 

كه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس . 

وأطلق في «الغنية) استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير لا يرث » فإن كان غتًا 
فلمسكين وعالم ودَيْنَ قطعه عن السبب العذرُ » وكذا قيّد في «المغني) استحبابها 


٠١‏ كتاب الوصايا 


افأمًا من لا وارث له فتجوزُ وصيّته بجميع ماله . وعنه : لا يجوز إلا 
الثْلتُ . ولا تجورُ لمن له وارثٌ بزيادةٍ على الثّلث لأ- جنب ولا لوارثه بشيءٍ , إلا 
بإجازة الورثة . 


لقريب بفقره . 

(فأمّا من لا وارث له فتجوز رصع جنيع ال وروي عن ابن مسعود )2 
وقالة أهل ا أن 0 فى زياد 00 الثنث لحقٌ الوارث ٠‏ فإذا عدم 

ا 
تنفذ وصيّنه بأكثر من الثلث ء كما لو كان له وارث ؛ مع أن المسلمين يرئوتة » وهو 
بيت المال . 

فعلى الأول : لو ورثة زوجٌ أو زوجةٌ و بطلت بقدر فرضه من ثلثيه » فيأخذ 
الوصي اثلث » ثم ذو الفرض من ثلثيه » ثم # تتمّم الوصيّة منهما ٠‏ وقيل : لا عم » 
كوارثٍ و ورَدٌ . وعليها بيت المال جهة مصلحة لا وارث . ولو وصّى أحدهما 
ا : لا تصح . وعلى الثانية ثلثه وصية » ثم 

تنسه مضع اب فتوو ظلن روسو الاين رسن عي ا : 
وه ع ار مولى فجائر 0 لأن ذا الرحم 

طامكه اباد ا ا 1 
فيدخل في عموم النَّصّ » كذي الفرض الذي يحجب بعضهم بعضًا . 

(ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبيٌ » ولا لوارثه بشيءعٍ إلا 
بإجازة الورقة) وجملته أن ال لغير وار 7 5 الثلت 00 ( وما 
حين قال 7 اوه علي كلّه؟ قال : «لا» قال : :لطر قال : ١‏ لا» 0 


كتاب الوصايا - ١‏ 


إلا أن يوصي لكل وارث بمعينٌ بقدر ميراثه » فهل تصحٌ؟ على وجهين . 


«الثلث » والثلث كير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن رهم عالةً 
يتكقفون الناس) ميّفقٌ عليه » وحديث عمران في المملوكين السئّة الذين أعتقهم 
المريض » وليس له مال سواهم » يدل على أنه لا يصحٌ تصدفه فيما زاد على 
اثلث إذا لم ؛ بجو الورثة »تحور بإجارتهم 'لأن اللن لهم.. 

وأما الوصيّة للوارث فكالوصيّة لغيره بزيادة على الثّلث ؛ في أنّها تصحٌ 
بالاجازة » وتبطل بالوَدٌ بغير خلاف » قاله ابن المنذر وابن عبد البر » لما روى أبو 
أمامة » قال : سمعت رسول اللَِّ يلقي يقول : «إن الله قد أعطى كلّ ذي حقٌ 
حقّه . فلا وصيّة لوارث» رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ وحسّنه » وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعًا قال : (لا وصية لوارث إلا أن يجيز 
الورثة» رواه الدارقطنى . وقال بعض أصحابنا : -الوصيّة باطلةٌ » وإن أجازها 
الاق 4 إلا أن ره غطية مهدا + 'اعدادمة طاعرقرل الحيد ا ارؤاية 
حنبل : لا وصية لوارث . وقاله المزنيئ وغيره » لظاهر خبر أبي أمافة 2 .وال كفر 
على صكّتها في نفسها ؛ لأنه تصوؤف صدر من أهله في محله فصحٌ 
كالأجنبئ » والخبر قد محص بخبر عمر » وإن الاستثناء من النفي إثبات » فيكون 
ذلياة على الميحة عه الأسائقع وان غلذ بن الاسساو يا أن يكوه عطاء ا 
وصية نافذةٌ أو لازمةٌ . ونحوهما » أو يقدّر : لا وصية لوارث عند عدم الإجازة . 

وفائدة الخلاف أنها إن كانت صحيحةً » فإجازتهم تنفيذٌ وإلا هبةٌ مبتدأة . 
ويستئنى من ذلك إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة » فإنه يصح » نص 
عليه . وحاصلة أنها تكره لغير وارثِ بأكثر من الثلث » وتصحٌ وتلزم بالإجازة . 

وعنه : تحرم الزيادة عليه . فتبطل وحدها . ولا يجوز لوارث بثلثه » نص 
عليه » وفي «التبصرة» : تكره وتصحٌ على الأصحٌ بالإجازة . 

(إلا أن يوصي لكل وارث بمعينٌ بقدر ميرائه) كمن خلف ابنّا وبا وعبدًا قيمته 
مائةٌ » وأمةٌ قيمتها حمسون » فأوصى للابن بالعبد وللببت بالأمة (فهل تصح؟ على 
وجهين) كذا أطلقهما جماعةٌ » أشهرهما : أنها تصحُ ؛ لأن حقٌّ الوارث في القدر 


با كتاب الوصايا 


وإن لم يفٍ الثُلتُ بالوصايا تحاصُوا فيه . وأدخلّ التّقصُ على كلّ واحبٍ بقدر 
وصيّته . وعنه : يُقدّمُ العنق ْ 


لا في العين » بدليل ما لو عارض المريض بعضٌ ورثته أو أجنبيًا » فإنه يصحٌ إذا كان 
بشمن المثل » وإن تضمّن فواتٌ عين المال . 

والثاني : لا يصحٌُ إلا يإجازة كل منهما للآخر ؛ لأنَّ في الأعيان غرضًا 
مزعيغاة” 5ن نودو إبطال جتنيو كن" لأ يمرن إبطالة معن القدر 2 كنا 
وقفه بالإجازة » ولو كان الوارث واحدًا . 

(وإن لم يَفِ الث بالوصايا تحاصُوا فيه . وأدخل التّقص على كل واحدٍ 
كذلك » كمسائل العول . 

ولا فرق فيه بين العتق وغيره » فلو وضَّى لرجل بثلث ماله » ولآخر بمائة ) 
والثالث بمعينٌ قيمته خحمسون » ولفداء أسيرٍ بغلاثين )2 ولعمارة مسجد بعشرين »© 
وثلثٌ ماله مائٌ » فيجمعت الوصايا كلها » فبلغت ثلاثماثة » فنسبت منها 
الثلك » فكان ثلثها لطن 1 تالكر الك وف 

(وعنه يقدّم العتق) وما فضل يقسّم بين سائر الوصايا على قدرها » وهي قول 
عمر وشريح والثوريٌ . لأن فيه حمًا لله تعالى وللآدمئ » فكان أكد ؛ الال روود 
فسحٌ » وهو أقوى » بدليل سرايته ونفوذه من المراهق المفلس داو لمانا المعامة امور 
كالوصايا فى هذا . 

فرع : إذا أوصى بعتق عبد بعينه لزم الوارتٌ إعتاقه » ولم يَعبّى إلا يإعتاقه » فإن 
امتنع أجبره الحاكم » » فإن أعتقه أو الحاكم » فهو حر من حين أعتقه » وولاؤه 
للموصي ؛ لأنه السبب 6 وكسبه , ون لوت والعيق إويك.. بوكر تدمع ١‏ لاه 
وفي «(الفروع) : ويتوجه مثله في مُوص يوقفه . وفي «الرّوضة) : الموصّى بعتقه 
لين عدر ».وله حكع 'المدثر :ف كل أحكانه.. 

فضألة 4 ذا اسقط هن :ؤازئه قينا أو وى ينفاد كينة أو أسقطت صدافها 


كتاب الوصايا نا 


وإن أجاز الورثة الوصيةٌ » وإجازئُهم تنفيذ في الصّحيح من اللذهب ٠‏ ولا 
تفتقرُ إلى شروط الهبةٍ » ولا تنبت تبثٌ أحكامها فيها . فلو كان المجيرُ أبا للمجاز 
له , لم يكن له الرْجوعٌ فيه . ولو كان اارٌ عتًا كان الولام للموصي يختصٌ 
به عصبئُه . ولو كان وقفا على امجيزين » صم 


عن زوجها » أو عفا عن جناية موجبة للمال - فهو كالوصيّة . وإن وصّى لغرم 
الوارث » أو وهب له هبةٌ صحٌ » كما لو أوصى لولد الوارث . فإن قصّد تمع 
الوارث لم يَجز فيما بينه وبين الله تعالى . 

(وإن أجاز الورثة الوصية) بعد موت الموصي - وعنه : وقبله - في مرضه . 
خوّجها القاضي أبو حازم من إذن الشّفيع في ارا ا في «النوادر) » واحتاره 
ابن حمدان والشيخ تقىٌ الدين (جازت) بغير خلافي ؛ لأن الحنّ لهم » فجازت 
يإجازتهم كما تبطل بردهم . 

وتوا كانك الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لأجنبيٌّ . وفيه رواية : أنها لا 
تجوز لوارث . 

(وإجازتهم تنفيذٌ في الصحيح من المذهب) لأنها إمضاءٌ لقول الموروث » ولا 
معنى للتنفيذ إلا ذلك » فيكفي لفظها » وهو : أجزت » وكذا أمضيت أو نفذت . 
فإذا وجد شيم منها لزمت الوصية » وإن لم يقبل الموصّى له في المجلس . 

(لا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تنبت أحكامها فيها) أي : أحكام الهبة ؛ ؛ لأنها 
ليست بهبة (فلو كان المجيز أبَا للمُجاز له( اكمن أوصى لولد ولده مع وجوده (لم 
يكن له) أي : للأب (الرجوع فيه) لأن الأب إنما يرجع فيما وهب لا فيما وهبه 
غيره . 

(ولو كان امجاز عتهًا) بأن أعتى عبدًا لا مال له سواه » أو وضّى بعتقه فأعتقوه » 
نفذ العتق في ثلئه » ووقف عتق الباقي على إجازتهم » فإن أجازوه. عتق “تجنميمه 
(وكان الولاء للموصي) لأنه الذي هو أعتقه (يختص به عصبته) كما لو أعتقه 
في صحته (ولو كان وقًا على المجيزين) كالوقف على أولاده (صحٌ) أي : 


١‏ كتاب الوصايا 
وعنه : ما يدل على أنَّ الإجازة هبةٌ . فتنعكس هذه الأحكامُ . 


الوقف » روايةٌ واحدةً » لأن الواقف عليهم أبوهم 

(وعنه : ما يدل على أن الإجازة هبة) أخدًا من إطلاقه في رواية حنيل : لا 
وصية لوارثٍ . وظاهره نفئ الوصية مطلقًا » فتكون إجازتهم ابتداءً عطية » وأطلقهما 
أبو الفرج » وخصّها في «الانتصار» بالوارث (فتنعكس هذه الأحكام) فيفتقر إلى 
شروط الهبة من القبض ونحوه . 

وللأب الرجوع في جميع ما وصّى به لابنه » ويكون الولاء مشتركا بين العصبة 
وغيرهم من الورثة . والوقف ينبني على صحة وقف الإنسان على نفسه » وكلام 
القاضي يقتضي أن في صحّتها بلفظ الإجازة - إذا قلنا : هي هبةٌ - وجهين ؛ 
قال ان بوالسكة ظاهر المذهب . وهذا إنما يظهر فى الرّائد على الثلث ع 
حامر لصي د ري ا 0 
موقو علج الحاو و وقيل + اقلت ينه على القول. بالفكة 4 انا بعلن 
البطلان فلا معنى للتنفيذ » وهو أشبه . ْ 

وقر الشّيخْ تق الدين أنَّ الوارث إذا أسقط حقَّه قبل القسمة فإنه يَسقط ء 
وطرد هذا في الأعيان المشاعة ؛ كالغائم إذا أسقط حقّه من الغنيمة » والموقوف 
عليه إذا أسقط حقّه في الوقف » والمضارب إذا أسقط حقّه في الربح . 

فوائد ير منها : إذا أوصى بمجهول ؛ فأجازه الوارث » فإن : قلنا : هي 
تنفيدٌ صححت .. وإلاً فوجهان . 

ومنها : لو حلف لا يهب » فأجاز » فإن قلنا : هي عطيةٌ . حنث » وإلا قلا . 


ومنها : إجازة المفلس » فقال في «المغني» : إنها نافذةٌ » وهو منرّل على القول 
بالشّفيذ » ويخوّج على قول القاضي خلافه ؛ لأنه ليس من أهل التبدْع . 

وا اتسعاكنه للف دن اللرمارات ا ا 0 هل يزاحم بالزائد ما لم 
يجاوزه؟ هو مبني على هذا الاختلاف » ذكره المجد . قال الشِيخ زين الدذين ابن 
رجب : وأشكل توجيهه على الأصحاب » وهو واضح » فإنّه إذا كانت معنا 


كتاب الوصايا ه6١‏ 


ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث » فصار عند الموتِ غير وارث » 
صبّت الوصيَّةٌ له . وإن ن أوصى له وهو غيد وارثِ , فصار عند الموتٍ وارثًا , 
بطلث ؛ لأنّ اعتبار الوصئة صبئة بالموت . 


زفيفان 4 إتحداهما مجاورة الثلنث . والأسرى لا تجاوزه كنصس. وثلك + تأجاز 
الورثة الوصيّةَ المجاوزة للثّلث خاصّةً » فإن قلنا : الإجازة تنفيذ زاحم صاحب 
النصى. «عناحي. الثلث. بنضق. كامل > فيقشم الثلث -بينهما على. خسسة ؛ 
لصاحب التُصف ثلاثة أخماسه » وللآخر خمساه » ثم يكمل لصاحب الصف 
نصفه بالإجازة . 

وإن قلنا : هي عطيةٌ . فإما يزاحمه بئلثِ خاصةً » إذ الرّيادة عليه عطيّةٌ محضة 
من الورثة » لم تتلق من الميت » فلا تزاحم به الوضايا + قف الألث بيتهننا 
نصفين » ثم يكمّل لصاحب التنُصف ثلثه بالإجازة . 


(ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث) كمن أوصى لخد ا 0 
الموت غيرَ وارث) سم ده ابن للموصي (صحّت الوصيّة له) لأن الأخ عند 
الوك لمن يوار و والاعتبان فى الوضيكة : بالمورت©: لأنه ا حال الذى. تحضن. به 
الانتقال إلى الوارث والموصّى له » ومعناه : أنها صحيحةٌ في الثّلث » وما زاد 
عليه موقوف على الإجازة . 

(وإن أوصى له وهو غير وارث) كمن أرصى لأخيه مع وجود ابنه (فصار عند 
الملوت وارنا بطلت) وحكاه في «الرعاية)» قولاً » والمذهب أنّها لا تصحٌ إلا بإجازة 
بقكة الورثة (لأنَّ اعتبار الوصبّة بالموت) بغير خلاف نعلمه . فلو وص لثلاثة 
إخوة له مفترقين » ولا ولد له » ومات ء لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب إل 
يإجازة الورثة . وإن ولد له ابن صححت الوصيّة للجميع من غير إجازةٍ إذا لم 
تتجاوز الثّلث . وإن ؤُلد له بنتٌ جازت الوصيّة لغير الأخ من الأبو وين » فيكون 
لهما ثلثا الموصّى بينهما . 

2 : لو وضّى لامرأةٍ أجنبية » وأوصت له » ثم تزوّجها ؛ لم تجر وصيتهما إلا 
بإلاجازة . وإن أوصى أحدهما للآخر ثم طلّقها » جازت الوصية ؛ لأنّه صار غير 


١5‏ كتاب الوصايا 


ولا نصح إجازئهم وردّهم إلا بعد موتٍ الموصي , وما قبل ذلك لا عبرة 
به . ومن أجاز الوصيّة ثمّ قال سك » فالقول 


قراد مه عدرل الجر قا راط حلي طته .في اير الولدين جهين 


وارث » إلا أنه إن طلّقها في مرض موته » فقياس المذهب أنّها لا تُعطى أكثر من 
ميراثها . لأنه متهم أنه طلّقها ليوصّل إليها ماله بالوصية » فلم ينفذ » كما لو 
طلّقها في مرض موته » وأوصى لها بأكثر من ميرائها . 

(ولا تصحٌ إجازتهم ورَدُهم إلا بعد موت الموصي) نصّ عليه » لأنه حقٌّ لهم 
حينئذٍ » فتصحٌ منهم الوجازة وَالعِدٌ كسائر الحقوق (وما قبل ذلك لا عبرة به) هذا 
زيادة إيضاح ‏ فدل على أن الحنٌّ لم يملكوه » فلم يصحّ منهم ما ذكر 1 
تسقط مهرها قبل التُكاح , والشَّفيع يسقط شفعته قبل البيع » وقد سبق . 

فرعٌ : لا تصحٌ الإجازة واليَدُ إلا من جائز التصرف ٠‏ وتقدّم الخلاف في المفلس 
والسّفيه (ومن أجاز الوصيّة) كما إذا كانت بجزءٍ مشاع زائدٍ على الثلث (ثمٌ قال : 
نما أجزت لأنِّي ظننت المال قليلا) كما إذا أوصى بنصف ماله » فأجازه الوارث » 
وكان الملل سنّة آلافٍ . فقال : ظننته ثلاثة آلافٍ (فالقول كول لأن الإجازة إما 
تنفيذٌ أو هبةٌ » وكلاهما لا يجوز في المجهول (مع يمينه) لأنه يحتمل كذبه (وله 
الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين) ل ال 
يرجع بخمسمائةٍ ؛ لأنه رضي بإجازة الوصية على الرّائد على الثلث خمسمائة , 
فكانت ألقَا » فيرجع بخمسمائة » فيحصل للموصّى له ألفان وخمسمائة . 
والفاق. + آنه لا قبل قوله ؛ لأنه أجاز عَقدا له كيار ف شبيخه + فيطل خيازة > 
كما لو أجاز البيع من له الخيار في فسخه بعيب أو خيار » (إلا أن تقوم به بيّئة) 
تشهد باعترافه بقدره » أو يكون المال ظاهرًا لا يخفى عليه » لم يقبل قوله » إذا 
قلنا : الإجازة تنفيدٌ » وإن قلنا : هي هبةٌ » فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في 
الهية فى هثلة : 

ومن الأصحاب كالقاضي والمجد بنى هذه المسألة على أنه يعتبر أن يكون امجاز 
معلومًا للمُجيز أم لا » فذكر المجد أنه لو أجاز قدرًا مستويًا من المال » ثم قال : ظننت 
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إلا أن تقوم به بيه . وإن كان اجارٌ عيئا » فقال : ظننثُ باقي امال كثيرًا » 
لم يُقبل قوله في أظهرٍ الوجهين . 


المال قليلاً . أنه لا يقبل قوله . ولا تنافي بينهما لوجهين :ادها أن صكحة إجازة 
المجهول لا ثُنافي ثبوتٌ الرجوع فيه » إذا تبيّن فيه ضرر على امجيز لم يعلم استدراكا 
لظلامته » كما نقول فيمن أسقط شفعته لمعنّى » ثم بان بخلافه » فإن له العود إليها , 
فكذلك هنا إذا أجاز الجزءً الموصّى به يظتّه قليلاً » فبان كثيرًا » فله الرجوع بما زاد 
والثاني : أنه إذا اعتقد أن الصف الموصّى به مثلاً مائةٌ وخمسون درمّما » ثم 
بان ألهَا » فهو إنما أجاز خمسين » لم يُجِرْ أكثر منها » فلا يجوز أكثر منها » فلا تنفذ 
إجازته فى غيرها ( وهذا بخلاف ما إذا جاز النصف . 
(وإن كان امْاز عينا) كعبدٍ تزيد قيمته على الث (فقال : ظننت باقي المال 
ا ا ا 
1 انف الل ل 0 


| وقيل : يصح ما ا لان لجاز معلومٌ . وكذا الخلاف فيما إذا كان 
أخان عبلنا ناريت عكار كان العية فيص سقماتة + فيضن الوضيية ناك علن أت 
لمال أل مثلاً »ثم تبن أنه ستمائةٍ » فيدّعي أنه إنما أجاز بناء على ذلك » ؛ فعلى 
الأول والثالث جميع العبد للموصى له » وعلى الثاني ًا العبد وّشغه , لأن له 
ثلث امال بالأصل » وهو أربعمائةٍ » وقد أجاز له سنّةُ وسنّين وثاثين » دولك 
فو ما "بين الأل -وسعماثة المظنوثة فيمة العيق . 

قال الشيخ تقئْ الدين : فإن قال : ظننت أَنَّ قيمته ألفٌ . فبان أكثر 5007 
وليس نقضًا ؛ لصكحة الإجازة بين أو إقرار . قال : وإن أجاز » وقال : أردثُ أصل 
الوفية با قي ْ 
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ولا يك يت الملك للموصى له إِلَا بالقبولٍ بعدّ اموت . فأمًا قبوله وردّه قبل 
الوك : فلاعيرة بهدد. فإن مات الوقيى له قل بمولقة امرض » بطلتٍ الوصيّة صِيَّةُ . 


(ولا يثئت الملك للموصّى له إلا بالقبول بعد الموت) أي : إذا كانت لمعن 
يمكن القبول منه » في قول جمهور الفقهاء » لأنه تمليك مال » فاعتبر قبوله 
كالهبة » قال أحمد : الهبة والوصية واحدةٌ . ولا يتعينّ القبول باللفظ » بل 
يحصل به » وبما قام مقامه كالهبة والبيع . ش 

ويجوز القبول على التراخي كالفور » وحيتذٍ الملك له شرطان : الأول : 
القبول . الثاني : أن يكون القبول بعد موت الموصي ؛ لأنه قبل قبل ذلك لم ينبت له 
ع . فأنًا إن كانت لغير معينٌ كالفقراء » أو لا يمكن حصرهم كبني تميم » أو 
على مصلحة مسجدٍ , أو حجٌّ - لم يفتقر إلى قبولٍ » ولزمت بمجرد الموت » 
لأن اعتبار القبول مهم متعدر ع فسقط اعتباره كالوقف عليهم 34 ولا يتعينٌ واحد 
منهم فيكتفى به . ولو كان فيهم ذو رحم من الموضى لم ) » كمن أوصى بعبٍ 
للفقراء وأبوه منهم » لم ايعتق عليه لآن: املك .لا تيت لكل شيم إلا بالتبضن : 

ال ع ل ور وم اموي 0 
باك ب لل برا جره ارب 
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منها أن برها قبل موت الموصي » فلا يصحٌ الوكُ » وقد ذكره » لأن الوصيّة 
لم تقع بعد » أشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع » ولأنّه ليس بمحل للقبول . 

ومنها : أن يردّها بعد الموت » وقبل القبول » وهي مسألة المتن » فيصحٌ الود » 
وتبطل الوصيّة بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّه أسقط حقّه فى حالةٍ يملك قبوله وأخذه » 


أشبه عفو الشَّفيع عنها بعد البيع . 
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وإن مات بعذه وقبل ال والقبول , أقام وارنّه مُقامّه » ذكره الخرقىٌ . 
وقال القاضي : تبطلُ الوصيةُ في قباس قوله . 


ومنها : أن يرد بعد القبول والقبض » فلا يصحٌُ الود ؛ لأنَّ ملكه قد استقرٌ عليه 
أشبه ردَّه كسائر أملاكه , إلا أن ترضى الورثة بذلك » فتكون هبةٌ منه لهم يفتقر إلى 
شروطها . 

ومنها : أن يردَّ بعد القبول وقبل القبض ؛ فلا يصحٌ الهِدُ ؛ لأنَّ الملك يحصل 
فيه بالقبول من غير قبضٍ ٠‏ وقيل : يصحٌ فيما كيل أو وُزن دون المعيّن في الأشهر 
فيهما . وقيل : يصحٌ مطلقا . بناءً على أن القبض معتثر فيه » فإن لم يقبل 
فكمتحجر موانًا » أي : للورثة مطالبته بأحدهما » فإن امتبع محكم عليه بالود » 
وسقط حقّه منها . وكل موضع صم الدَدُ قبل القبول أو القبض ٠‏ فالمردود 
إرثُ » وليس له رده إذن إلى بعض الورثة » ولا إلى غيرهم » وإذا امتنع اليَدُ بعد 
القبول والقبض » فله هبته وتمليكه لوارتٌ وغيره . 

فرعٌ : يحصل الرَدٌ بقوله : رددت الوصيّة . وكذا : لا أقبلها . قال أحمد : 
إذا أوصى لرجل بألفٍ » فقال : لا أقبلها . فهي لورثته . 

(وإن مات بعده وقبل الَدٌ والقبول أقام وارثه مقامه . ذكره الخرقيٌ) قدّمه في 
«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) , لأنّه حقٌ ثبت للموروث » فينتقل إلى الوارث 
بعد موته ؛ لقوله عليه السّلام : «من ترك حقا فلورثته) وكخيار العيب . 

ف إن كان الوارنت جماعةً اعتبر القبول والدَدُ من جميعهم » وإن رد بععض وقبلٍ 
آخر » وترئّبٍ على كل حكمه » فإن كان فيهم موليا عليه تقد وليه بفعل الأحط 
(وقال القاضي : تبطل الوصيّة) وهو روايةٌ » لأنّها تفتقر إلى القبول , فإذا مات قبله 
بطلت ٠‏ كالهبة (في قياس قوله) أي : قول الإمام » لأنَّه خيار لا يعتاض عنه » 
فبطل كخيار ا مجلس والشَّرط والشّفعة . نص عليه » وهذا مثله . 

وحكى في «المغني) و(الشّرح) البطلان عن ابن حامدٍ وان القاضي قال : هو 
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وإن قبلها بعد الموت ثبت نبت الملك حينّ القبولٍ في الصّحيح . فما حدث قبلَه 
من غاءٍ منفصل » فهو لورثيه . وإن كان ممصلا تبعها . 


قياس المذهب . 

(وإن قبلها بعد الموت ثبت ثبت الملك) للموصّى له (حين القبول في الصّحيح) من 
نافيا + أرما به جمداع روه فول أل الفران الله اليك ع للد لسن إلى 
القبول » فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود » والقبول من تمام السّبب » والحكم 
لا يتقدم سببه ولا شرطه . 

وفدينة اج ذكه أو اناده وتتية فى والتعايقة :أنه زد يكنا أن 
الملك ثيث حين موت الموضي ؛ لأنَّ ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله :من 

جهة الموجب عند الإيجاب كالهبة . 


واختار أبو بكرٍ أن الملك يقف مراى . وعلى الأول هل هي قبل القبول على 
ملك اميت أو الورئة؟ فيه وجهان » ونضٌ أحمد في مواضع أنه لا يعتبر له القبول » 
فيملكه قهرًا كالميراث ؛ وحكاه الحلوانع عن الأصحاب » ولهذا الاختلاف فوائد نبّه 
المؤّف على بعضها 

(فما حدث قبله) أي : قبل القبول (من ماع - كالولد والثّمرة فهو 
لورثته ؛ لأنّه ملكهم ا ا له ٠‏ وقيل : 

وقيل : منذ مات الوصيٌ فيركيه . وفي «القواعد) : أن التّماء اللفصل ‏ 
قلنا : هو على ملك الموصّى له . فهو لهء لا يُحسب عليه من الثلث . وإن 
قلنا : هو ملك الميت . فتتوفر به التّركة » فيزداد به الثلث . وإن قلنا : على 
ملك الورثة » فنماؤه لهم خاصّةٌ . وذكر القاضي في «خلافه» : أن ملك الموضى 
له لا يتقدم القبول » وأن النّماء قبله للورثة » مع أن العين باقية على حكم مال 
اميت » فلا يتوفّر به الثّلث ؛ لأنَّه لم يكن ملكا له حين الموت . 


(وإن كان متّصِلاً تبعها) كما يتبع في العقود والفسوخ . 
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وإن كانت الوصيّةٌ بأمةٍ فوطتّها الوارثُ قبلَ القبول فأولدها » صارث أمّ 
ولد له , ولا مهرّ عليه , وولذه حر , لا يلزمُه قيمثه ‏ وعليه قيمثها للموصي . 
وإن وصّى له بزوجته فأولدها قبل القبولٍ , لم تصر أمّ ولد له . وولدُه رقيق . 
ومن أوصى له بأبيه » فمات قبل القبولٍ . فَقَبِلَ ابثه , عَتَقَ الموصى به حينئذٍ , 
ولم يرث شيئًا فتنعكس هذه الأحكامُ . 


(وإن كانت الوصيّة بأمةٍ فوطئها الوارث قبل القبول) أي : قبول الموصّى له 
(فأولدها صارت أمَّ ولد له) لأنّه وطئ مملوكته » ولا مهر عليه ؛ لأنَّ الإنسان لا 
قيمته) لأنّه لا حنٌّ فيه لأحدٍ » بل انعقد حرًا . 

(وعليه قيمتها للموصي) إذا قبلها ؛ لأنَّه فرّتها عليه » أشبه ما لو أتلفها . لا 
يقال : كيف قضيتم هنا بعتقها » وهي لا تعتق يإعتاقه؟ لأَنَّ الاستيلاد أقوى » بدليل 
نفوذه من امجنون والمراهق والشَّرِيك المعسر » وإن لم ينفذ إعتاقهم » لكن اذا وطتئها 
الموصىله قبل قبولها كان ذلك قبولا لها » ويثبت الملك له » كوطء مَن له الخيار 

(وإن وصّى له بروجته » فأولدها قبل القبول ٠‏ لم تَصِرْ أمّ ول لم لأنها لم 
نَصِْ ملكا له بعد (وولده رقيقٌ) له من وطءٍ في ملك غيره (ومن أوصى له بأبيه 
فمات) الموصّى له (قبل القبول , فقبل ابنه) صحّ و(عتّق الموصّى به) وهو الجدٌ 
(حينئذ) أي : حين القبول (ولم يرث) من ابنه (شيئً) لأنَّ حرينّه إنما حدثت 
حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره . 

(ويحتمل أن يت الملك حين الموت) كالبيع (فتنعكس هذه الأحكام) فيكون 
الئّماء المنفصل للموصّى له كالمتّصل ؛ لأنّه نماءء ملكه . 

وفى الثّانية : أنّها لا تصير أمّ ولد له ؛ لأَنّه وطمٌ في غير ملكِ » وهي باقيةٌ على 
الّق ؛ وعليه المهر ؟ لأنّه وطيع مملوكة غيره + وولده رقيقٌ لما ذكرنا . 
بحر في ملكه . 
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وفي الرّابعة : تثبت حريّته من حين موت الموصّي ويرث من ابنه الشدس . 

وللخلاف فوائد أخرى : 

منها : لو أوصى بأمةٍ لزوجها » فلم يعلم حتى أولدها » ثمٌ قبلها » فإن قيل : 
يملكها بالموت . فولده حب » وهي أُمّ ولده » ويبطل نكاحه بالموت . وإن قيل : لا 
يملكها إلا بعد القبول . فنكاحه باقٍ قبل القبول » وولده رقيقٌ للوارث . 

ومنها : لو زوّج أمته بابنه » ثم وضّى بها لآخر » وهي تخرج من الثلث » لم 
ينفسخ نكاح الابن » وعلى الثاني عكسه . 

ومنها : لو وضّى لرجلٍ بأرضٍ فبنى الوارث فيها أو غرس قبل القبول ) »ثم قبل ) 
في «الأرشام : إن كان الوارث عالاً بالوصيّة قلع غرسه » وبناؤه مانا » وإن كان 
جاهلا فوجهان . قال في «القواعد) : وهذا متوجّةٌ على القول بالملك بالموت . أماءإن 
قيل : إِنّها قبل القبول على ملك الوارث . فهو كبناء مشتري الشقص المشفوع 
وغرسه » فيكون محترمًا يتملك بقيمته . 

ومنها : لو بيع شِِصٌ في تركة الورثة والموصّى له قبل قبوله » فإن قلنا : املك 
له من حين الموت . فهو شريكُ للورئة في الشّفعة » وإلّا فلا حقٌّ له فيها . ومنها : 
جريانه من حين الموت في حول الزكاة . فإن قلنا : يملكه الموصّى له جر 
حوله . فإن قلنا : للورثة . فهل يجري في حولهم » حتى لو تأخر القبول سنة 
كانت زكاته عليهم » أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حقٌ الموصّى له 
به » فهو كمال المكاتب؟ فيه تردّدٌ . ومنها : لو نقص الموصّى به في سعرٍ أو 
فين 50472 بجماعة له يقرّم بسعره وقت الموت . وفي «لمحيّر) : إن قلنا : 
ا ل 11 سركي بي ل اي 
يوم الموث إلى القبول ؟ لأنّ الؤيادة حصلت في ملكه فلا تحسب عليه © والتّقص 
لم يدخحل وا سا اف بطر لدي 
القبول سعرًا وصفةً ؛ لأنَّه لم يملكه قبل ذلك . وذكر الخرقيٌ » ونصٌ عليه » أنه 
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فضل : ويجوز الرُجوعٌ في الوصيّة . فإذا قال : قد رجعث في وصيّني , 
أو : أبطلثها » ونحوّ ذلك- بطلث . فإن قال فى الموصّى به : هذا لورثتى » 


أو : ما أوصيتُ به لفلان- كان رجوعًا . وإن وضّى به لآخرّ ولم يقل ذلك , 
فهو بينهما . 


كتير قيمكه ريو الوضكة 6 وم بيجلا في المغني خلاًا » فظاهره أنه يعتبر سعره بيوم 
الموف عل الوصدرة كلها ؛ لأنّ خَمّه تعلق بالموضى به تَعلمًا قلع تصفلك الورقة فيه + 
فيكون ضمانه عليه » كالعبد الجاني . 

:(ريجوز الجوع في الوضية) اقول عمز :"ير الرجل مهاد في وصعه + ومو 
اتفاقٌ في غير الوصيّة بالعتق , ولأنّها عطيةٌ تتجّر بالموت فجاز له الؤجوع عنها قبل 
حيزها ‏ حيية اه اتعرالى المع اتدل ايفن . وقال السَّعبِيٌ وغيره : يغيّر ما سَاء 
منها إلا العتق ؛ لأنّه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتّدبير . وجوابه بالمنع » ولو 
سلم فالوصيّة تفارق التّدبير » فإنَّه تعليقٌ على شرطٍ » فلم يملك تغييره » كتعليقه على 
صفة فى الحياة . 

(فإذا قال : قد رجعت في وصيتي . أو : أبطلتها . أو نحو ذلك) ك :غيّرتها 
أو فسختها (بطلت) لأله صريحٌ في الوؤجوع . 

(فإن قال في الموصّى به : هذا لورثتي) لأنّ ذلك ينافي كونه وصيّة (أو )قال : 
(ما ا ا 0 لل ا وصرفه 

رن وى بن لحر ولم يقل الخ ؛ فهو بينهما) في قول الجمهور ؛ لتعلق 
ما را ل ع مودو 7 هو 

: وقيل : لحا ونقل الأثرم : يؤخذ بآخر الوصيّة . وهو قول عطاء 

0 لأنَّ الثانية تنافي الأولى » فإذا أتى بها كان رجوعًا » كما لو قال : 
هذا لورثتي . ورد بالفرق . وفي «التبصرة» : للأوّل » وأيّهما مات فهو للاخر ؛ 
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وإن باعه أو وهبه أو رهنه , كان رجوعًا . وإن كاتبه أو دبّره أو جحدَ 
الوصيّة . فعلى وجهين دان لظ يقر كي وح قور ار ل ال 
فطحن الحنطة , أو خبرٌ الدَقينَ » أو جعل الخرَ فتيئًا , أو نَسَجَ القَزْلَ » أو خرَ 
الفقية بانا نه وتيعوهة: أن انهد قت الذاة مزال النييا- 0 القاضى : هو 
رجوعٌ . ْ 


لأنّه اشتراك تزاحم . 

فرعٌ : لو وصّى بثلئه لرجل ثمٌ بثلئة لآخر فمتغايران » وفي الود يقسم بينهما . 
ولو وضّى بجميع ماله لرجل ثم وضّى به لآخر فهو ببنهما . 

(وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعًا) لأنَّه أزال ملكه عنه وذلك ينافي 
الوصيّة » والرهن يراد للبيع » أشبه ما لو باعه ؛ ولأنّ الوصيّة تنقل الملك حين 
الرك > وذلك قيية القابلية لذ + والقايلية للقل “غير :موحودة اقيما: رهنة او كذا 
إن كان ثويًا ففصّله ولبسه » أو جاريةً فأحبلها أو أولدها . 

(وإن كاتبه أو دبّره أو جحد الوصيّة) أو أوجبه في , ببع هب فلم يقبل » 
عرضه في بيع أو رهن » أو وضّى ببيعه أو هبته (فعلى وجهين) أصحُحهما : 
رجوع ؛ + لأن الكتابة والقنايى أقرى "فر الومتفةاع الأله بكر" اموت" سيق 0 
الموصى له » وجحدها ظاهدٌ في الوؤجوع » وفي الباقي يدل على اختياره الرُجوع . 

الثاني :لا يكرن رتجوعا +"لأن الكناية والتديير لا يخرج: بهما عن ملكه , 
والوصيّة عقدٌ فلا تبطل بالجحود كسائر العقود » وكإيجاره وتزويجه ولبسه 
وسكناه . وهذا كله إذا كانت معن » فإذا كانت بثلث ماله فيتلف » أو ببيعه 
ثم يملك مالا آخر فهي باقيةٌ وليس برجوع . 

(وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز) ولا ينفصل عنه غالبا » قاله في «الرّعاية) 
(أو أزال اسمه فطحن الحنطة , أو خبز الدقيق , أو جعل الخبز فتيًا » أو نسج 
الغزل , أو نر الخشبة بابًا ونحوه . أو انهدمت الدار وزال اسمها ‏ فقال 
القاضي :هو رجوعٌ) صحّحه في (الخرر) » وجزم به في «الوجيز) » لأنه أزال 


كات الرهايا تت تين تم تي 10 


وذكر أبو الخطاب فيه وجهين وان رضي له فنا مو مدرو نو لظ 
الصّبرة بأخرى » لم يكن رجوعًا . فإن زاد في الدَارٍ عمارة » أو انهدم 
بعضّها , فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين . 


هه + وأخرجه عن دخوله في الاسم الدّالٌ على ا موصضى به . 

(وذكر أبو اقطان فيه ويهين) انهينا + انه 0 . وقاله أكثر العلماء » 
ونصره في «الشّرح) . والثّاني » 530505 : أنّه ليس برجوع ؛ لأن 
الموصَى به باق » أشبه غسل الغوب » وهو لا يسمى غزلا كما لا يسمّى الغزل 
كينا . وكذا الخلاف إذا ضرب البقرة » أو ذبح الشاة » أو بنى أو غرس » 
ذكرهما ابن رزين في وطئه . 

فرعٌ : إذا حدث بالموصّى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي » كالحبٌ إذا 
سقط وصار زرعًا » والدار إذا انهدمت وصارت فضاءً » فوجهان : أشهرهما 
البطلان ؛ لأنَّ الباقي لا يتناوله الاسم . 

(وإن وصَّى له بقفيز من صُبرةٍ ) ثم خلط الصّبرة بأخرى , لم يكن رجوعًا) 
أنه كان مشاعًا وبقي على إشاعته » وسواء خلطها بمثلها أو دونها أو خيرٍ منها . 
وقيل : إن خلطها بخير منها كان رجوعًا . وقدّمه في الفروع , لأنّه لا يمكنه تسليم 
ل ا لل ا ل 
معدن التسايم : 

(فإن زاد) الموصي (في الدار عمارة أو انهدم بعضها) في حياة الموصي (فهل 
يستحقه الموصّى له؟ على وجهين) كذا أطلقهما في «الفروع) في الزيادة : أحدهما : 
لا يستحقّه ؛ لأنَّ الرّيادة لم تتناولها الوصيّة » والأنقاض لا تدخل في مسمّى الدّار ؛ 
وإنها يتبع الدّار في الوصيّة ما يتبعها البيع . 

وتان يسعنيهمنا . قدّمه في الحاشية » لأنَ الرّيادة تابعة كالسمن » والمنهدم 
قد دخل فى الوصيّة » فتبقى الوصيّة ببقائها . والمذهب أن زيادة الموصى فيها للورثة 
دون المنهدم . وقال ابن حمدان : الأنقاض أو العمارة رت . وقيل : إن صارت 
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وإن وضّى لرجل بمعينٌ ثمّ قال : إن قدم فلانٌ فهو له . فقدم في حياةٍ 
الموصي , فهو له . وإن قدمَ بعد موته فهو للأوَّلِ في أحدٍ الوجهين . وفي 
الأخر : فهو للقادم . 

فَصْلْ : ويُحْرَجٌ الواجبات من رأس المالِ أوصى بها أو لم يوص . 
فضاءً في حياة الموصي بطلت الوصيّة » وإن بقي اسمها أخذها ‏ لا ما انفصل منها . 

فرعٌ : إذا بنى فيها الوارث » وقد خرجت من الثّلث » رجع على الموصى له 
بقيمة البناء » وقيل : لا يرجع » وعليه أزشٌ ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل 
ماع اي 
ا ده 000 
كل شهر » فإن مات وفضل شيء رُدّ إلى صاحب الثّلث . فحكم بصحة الوصيّة 
ال 

0 3 00 0 
فهو الأرل 0 أحل الرجين) - جز به في لد ز) » 2 ظاهر «الفروع؛ ؛ 
الثاني » وقدوم ال ل 
للأول (وفي الآخحر فهو للقادم) دنه 10 له بقدومه وقد وُجد 4 أشبه ما 7 
قال : إن حملت نخلتي بعد موتي فهو لفلانٍ . فحملت بعد موته ء فإنَه 
تفكق يلها بنذ ملك الورتة لأملها . 

(ويخرج الواجبات) كقضاء الدين والزكاة والحج (من رأس المال » أوصى بها 
أو لم يُوص) لقوله تعالى : لإمن بعد وصيّةِ يوصي بها أو دين4 [النساء :, ]1١‏ 
ولقول علىٌ : قضى رسول الله عقو بالدّين قبل الوصيّة 3 رواه الترمذيٌ 4 ونين 
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وإن وصّى معهما بتبرُع , اعتبر الثلث من الباقي . فإن قال : أخرجوا 
اراح من الذي . فقال القاضي : يبدأ به ء فإن فضل من الث شيءٌ » فهو 


الورثة إنما هو بعد أداء الدّين » وقد حكى القرطبيٌ الإجماع على تقديم الدّين على 
الرطقة > إلا ما حكن عن أبي ثور أَنَّه قدّمها عليه » حكاه العبدريّ » والحكمة في 
تقديمها في الاية أن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض » فكان إخراجها 
مشقةٌ على الوارث » فقُدّمت حا على إخراجها » قال الزمخشريٌ : ولذلك جيء 
بكلمة «أو) التي للنّسوية » أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان 
مقدّمًا عليها . وقال السهيلئٌ : لما كانت الوصيّة طاعةً وخيّرا » والدّين غالبًا 
لنفعةٍ وهو مذمومٌ في غالب أحواله » وقد تعوّذ منه عليه السّلام » فبداً 
بالأفضل . وقال ابن عطية : الوصيّة غالبا تكون للضعاف » فقرٌى جانبها 
بالتقديم في الذكر ؛ للا يُطمع تحاف لباو لين . وحيئئذٍ إن كان له 
وصيٌ قام يإخراج ذلك ونفاذه وإلا فالوارث » نص عليه . وقيل : يتولاه 
الحاكم » كما لو كان الوارث صغيّرا ولا وصي له . 

فرعٌ : إذا أخرج أجنبئ عن ميّتِ زكاةً تلزمه يإذن وصيّه أو وارثه » أجزأت » 
ايا . وكذا لو أخرجها الوارث ونَّعٌ أجنبئ أخرجها ولم يعلمه . وكذا الحج 
والكفارة . 

(وإن وصّى معها) أي : مع الواجبات (بتبرّع اعتبر الثّلث من الباقي) أي : 
عند كرك الواح الاو كانت تركته أربعين » فيوصي بثلث ماله » وعليه دَينٌ 
عشرةٌ » فتدفع أولا ويدفع إلى الموصى له بالثّلث عشرةً » وهو ثلث الباقي بعد 
الدين . 

(فإن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي) أخرج الثلث وم عو رامن الملل على ما 
قال الموصي » كأنّه قصد إرفاق ورثته بذلك . فإن كان وصّى معها بتبدّع (فقال 
القاضي : : يبدأ به قدّمه في «الكر) و «الفروع» ») وجزم به في ( «الوجيز) (فإن 
فضل من الثلث شي فهو لصاحب التبرُع) أن الدّين تجب البداءة به قبل 


4" - كتاب الوصايا 


إلا بطلتِ الوصية . وقال أبو الخطّاب : تزاح به أصحابُ الوصايا . 
ويحتمل أن يقسمٌ الت بينهما » ويتمّمَ الواجبُ من رأس امال » فيدخله 
الور . فلو كان المال ثلاثين » والواجبُ عشرة » والوصيّةٌ عشرة , جَعلتَ تتمّة 
الواجب شيئًا » يكن اثلث عشرة إلا ثلث شيءٍ , بينهما ؛ للواجب خمسة إلا 
سدم شيءٍ , فضمٌ إليه شيًا تك عشرةٌ » فتجب الخمسةٌ بسدس شيءٍ ؛ ييقى 
خمسة أسداس شيع تعدل + خمسةً ؛ فالشَّيءُ سنّةّ . ويحصل للوصيٌّ الآخر 
أربعة . 
وروي مضه رودويت رلاية د واالعل للم را ا 
الوصيّة) أي : إن لم يفضل شي للشبؤع سقط ؛ لأنّه لم يوص له بشيءٍ » إلا أن 

بحي الورقة تيفط ها أوضييي لدبلاب 

(وقال أبو الخطّاب : تزاحم به أصحاب الوصايا) فيحتمل ما قاله القاضي 
وغيره (ويحتمل) ما قاله المؤلف هناء وهو (أن يقسم الثلث بينهما) على قدر 
يهنا » كالموصّى لهما (ويتمّم الواجب من رأس المال) ) لأ لا بدّ من وفائه » 
ولم ببق من الثّلث ما هو محل له (فيدخله الدّور) ؛ لأنّه لا يعلم قدر الثلث 
ا ل يا 
يعلم ما يستحقٌ بالمزاحمة حتى يعلم الث » فعلى هذا يحتاج إلى العمل بطريق 
0 

(فلو كان المال ثلاثين » والواجب عشرة والوصيّة عشرة » جعلت تتمّة 
الواجب شينا) ودكر لأنّه غير معلوم حالاً لا مآلا (يكن الثّلث عشرة إلا ثلث 
شيء) لأنّ إذا أسقطت شيعًا من ثلثين يكن ثلثها ذلك (بينهما) أي : بين 
الواجب والوصيّة لتساويهما في القدر (للواجب خمسةٌ إلا سدس شي لأنّه 
نصف ما ذكر (فضمٌ إليه شين لأنّه تتقته (تكن عضرة) لأنّ الشيء سعة خرج 
منه سدس جبرًا للخمسة » فتتبقى خمسةٌ » وخمسة أسداس تعدل عشرة (فتجبر 
الخمسة بسدس شِيءٍ من الشيء) ليخرج بلا كسرٍ (ييقى خمسة أسداس شيءِ 
تغدل خمسة » فالشيء سِيَّة) لأنّ الخمسة إذا عدلت- حسة اسداس كان كل 
سدس يعدل واحدًا (ويحصل للوصيٌ الآخر) وهو صاحب التبرّعَ (أربعةٌ) » وفي 


كتاب الوضايا سس ا صخ 586 


بات ١‏ له 
د" © صى 
تصحٌ الوصيّةُ لكل من يصحٌ قليكه , من مسلم وذمّي » ومرتدٌ وحربيّ . 


عملها طريق آخر ؛ وهو أن يقسم الثّلث بكماله بين الوصايا بالقسط ثمٌ ما بقي من 
الوااجب أخحذته من الورثة وصاحب التبرّع بالقسط “فيصل للواجب خمسة ) 
ييقى له خمسةٌ » يأخذ من صاحب الَرْعِ دينارًا ؛ لأنّك نسبت ما لصاحب 
الدع » وهو خمسةٌ من خمسةٍ وعشرين » فكانت الخمس ». ويأخذ من الورثة 
ا 

فرعٌ : إذا أوصى بالواجب » وقرن به الوصيّة بتبشع » مثل : حُحجُجوا عني » 
وأدُوا ديني » وتصدّقوا عني . فوجهان : أصححهما أن الواجب من رأس المال ؛ 
أن الاقتران في اللفظ لا يدل على التساوي في الحكم » لقوله تعالى ووكلوا 
من ثمره . .6 الآية . والثّاني :* أنّه..من' القليث 4 لأثه :رن .يه فنا يحرج من 
التليكرء ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجّة الإسلام » قاله في 
«الّوضة) 4 وكذا 0 واجب عليه . 


انطو اتن الذي زتعت الرمكة 1ك من عط لوكين مسقو راك 
بغير خلافٍ نعلمه » لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» 
[الأحواس:: 1] قال محمّد بن الحنفيّة : هو وصيّة المسلم للبهيودئى والنُصرانيٌ » 
لأنّ الهبة تصحٌ لهم فصححت لهم الوصيّة كالمسلم . وعلم منه بن هياتن ادنك 
للمسلم من باب أولى . ويستثنى من الوصيّة لكافرٍ ما إذا أوصى له بمصحفب أو 
عبدٍ مسلم أو سلاح أو حدٌ قذفٍ , فإنه لا يصحٌ (ومرتدٌ) كالهبة » ذكره أبو 
الخطاب . ولكن إن ضاق الثلث عنه وعن وصيّته بدئ بعتقه (وحربيٌ) 1 
ولو كان في دار الحرب . نض عليه » وقاله أكثر العلماء . وقيل : لا يصحٌ 
لقوله تعالى : «إنها ينبهاكم الله عن الذين قاتلوكم قِ الدذين 0 من 
دياركم . ..* الآية [الممتحنة : >] فدل على أن من قاتلنا لا يحل به . 
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وقال ابن أبي موسى : لا تصحٌ لمرتد . وتصحٌ لمكاتبه ومدبّره 


وجوابه بأنه قد حصل الإجماع على صحة الهبة له » والوصيّة في معناه » وقضية 
عمر كافدة رذللة ا ومحل الخلاف فيه إذا أوصى له بغير السلاح والخيل » فإن 
كانت بشيءٍ منهما فيتوجّه أنه كبيعه منه . 

فرعٌ : إذا أوصى لحربيئّ بعبدٍ كافر ؛ فأسلم قبل موت الموصي » بطلت » وإن 
أسلم بعده قبل القبول فوجهان » وقيل : إن ملكت بالقبول بطلت » وإن ملكه 
بالموت فلا . وقيل : بلى . وهو أولى (وقال ابن أبي موسى : لا تصحٌ لمرتة) 
أن ملك عر مسعفة بولا برس :ولا .يورك نوق كاليت » ولآث ملكه بيرول 
عن ماله بردّته » فى قول أبى بكر وجماعة » فلا يثبت الملك له بالوصيّة . وقال 
ابن حمدان : إن بقي ملكه صم الإيصاء له كالهبة له مطلقًا » وإن زال ملكه 
في الحال فلا » وإن وقف أمر ماله على إسلامه فأسلم » احتمل وجهين . ولو 
عبر بقوله : في الأصحٌ فيهما . لكان أولى ؛ إذ الخلاف فيهما معًا . 

تنبيةٌ : يعتبر تعيين الموصّى له » فلو قال : ثلثى لأحد هذين » أو لجاره » أو 
لقرابته محمد باسم مشترلك لم يضم ...وغنه : .بلق + كقوله: أعطوا "كلقي 
أحدّهما . في الأصحٌ » فقيل ابت ارت ارم كو شما 
بصِحّتها بمجهولٍ ومعدوم . فعلى الأول لو قال : عبدي غانم حدٌ بعد موتي . 
وله وان :ا وله عبدان بهذا الاسم » عيّق أحدهما بقرعة ولا شيء له . نقله 
يعقوب » وعلى الثّانية هي له من ثلثه . اختاره أبو بكر . 

(وتصحٌ لمكاتبه) لأنّه معه كالأجنبيٌ في المعاملات فكذا في الورضقة م جد لاله 
يلك المال بالعقد فصححت الوصيّة له كار . ٠‏ وتصحٌ لمكاتبٍ وارثه ومكاتب 
أجنبيٌ » سوام أوصى بجزءٍ شائع أو معينٌ ؛ لأ الورقة ل مستحترة الكافن :ولا 
يملكون ماله . فإن قال : ضعواً عن مكاتبى بعض كتابته . وضّعوا ما شاءوا . 
وإن قال : ضعوا نُجمًا . فلهم وضع أي نجم شاءوا » سواء اتّفقت أو اختلفت . 
فإن قال : ضعوا عنه أيٍّ نجم شاء . رُدٌّ ذلك إلى مشيئته . وإن قال : ضعوا عنه 
أكتز تومه . .وضعواعنه: أكتز “من «نصفها ...إن قال:* :الأوسط .. 'تعي :وان 


كتاب الوصايا ام 


وأمّ وله . وتصحٌ لعبدٍ غيره , فإذا قبلّها فهي لسَيّده . وتصحٌ لعبده 
بمشاع كثلث ماله , فإذا أوصى بثلئه عمق 


كانت خخمسة تعن النّألث » أو سبعةً تعينٌ الا بع » وإن اختلفت رجع إلى قول الورثة 
(وقدارة) أنه يصير حرا حين لزوم الوصيّة » فصححت كأمٌ الولد » فإن لم يخرج من 
اثلث هو والوصيّة قدّم عتقه على الوصية لأنّه أنفع له » وقال القاضي : يَعتق بعضه )2 
ويملك منها بقدر ما عتق منه . وجوابه بِأنَّه وضّى لعبده وصيّةٌ صحيحةً » فيقدّم عتقه 
على ما يحصل له من المال » كما لو أوصّى لعبده الت بمشاع من ماله (وأمٌ ولده) لما 
زوق سَعيدٌ أن عمر أوضى لأمّهات أولاده » لكل واحدة بأربعة الافٍ . وروي عن 
عمران بن حصين وغيره من التابعين وغيرهم , لأنّها حرّةٌ حين لزوم الوصيّة » 
وكوصيّته أن ثلث فرسه وقفٌ عليها ما دامت على ولدها . نقله المرُوذيٌ . وإن 
شرط عدم تزويجها » ففعلت وأخذت الوصيّة ثم تروجت » فقيل : تبطل . 
وقيل : لا. كوصيّته بعتق أمته على شرطه . 

(وتصحٌ لعبد غيره) لأنَّه يصحٌ اكتسابه فصكحت الوصيّة كالح » إن قلنا : 
يملك . صرّح به في «الفروع» , وفي «الواضح) ‏ وهو ظاهر كلام جماعة ‏ 
خلافه » وهذا بشرط ألا يكون عبد وارثه » ولا قاتله إن لم يَصِوِ حوًا وقت نقل 
الملك . 

(فإذا قبلها فهي لسيّده) لأنّه من كسب عبده » وكسبه للسيد ما لم يكن حرًا 
وقت موت موص . وإن عتق بعده وقبل القبول فالخلاف » وظاهره أن قبول العبد لا 

يعفر إرى إذن الحيب 14 حميقة © الاسطاب: 4 وقد وجا لاد بعاد از 
المند ا لو اك 1 أنه تحصيل مال بغير عوض » فلم يفتقر إلى إذنه 
كالما 

(وتصحٌ لعبده بمشاع كفلث ماله» لأنّها وصيّة تضمّنت العتق بثلث ماله 
فصيحت , كما لو صرّح بذلك (فإذا أوصى بلنه عّق) كما إذا كان ثلثه مائة ؛ 
وقيمه العبد ماثة أو دونها » عتق ؛ لأنَّه ملّك من كل جزءٍ من المال ثلثه مشاعًا » 
ومن جملته نفسه » فيملك ثلثها » وإذن يعتق ذلك الجزء لتعدذّر ملك نفسه 


ذا كتاب الوصايا 


وأخذ فاضلَ الث . وإن لم يخرخ من الذْلثِ عتقّ منه بقدر الثلثٍ . وإن 
وصَّى له بمعينٌ أو بمائةٍ » لم يصمح . وحكي عنه أنه يصحٌ . وتصحٌ للحملٍ 


ويسري إلى بقيته » كما لو أعتق بعض عبده » بل أولى (وأخذ فاضل الثلث) لأنّه 
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(وإن لم يخرج من اثلث عتق منه بقدر الثلث) ولا يعتى منه أكثر من ذلك ؛ 
لأنَّ الوصئّة يه لا تنفذ في الرّائد على الثلث إلا يإجازة الوارث » ولم يوجد . وعلم ثما 
سبق أنه إذا أوصى له بنفسه أو رقبته أنه يصح » ويعتق بقبوله إن خرج من ثلئه » وإلا 
عتق منه بقدره » وإن وصّى له ببعض رقبته فخرج من الثّلث عتق ما وصّى له به » 
وفي .بقينه روايتان (وإن وصي له بمعينٌ) كدارٍ وثوب (أو بمائةٍ لم يصحٌ) في قول 
الأكثر ؛ لأنَّه يصير ملكا للورثة » فما وصّى له به فهو لهم » فكأنّه وصّى لورثته 
بما يرثونه » فلا فائلة فيه . 


وعنه : يصحٌ كالمشاع . وعليها ما ذكره في «الكافي) أَنّه يشتري العبد من 
الوصيّة فيعتق وما بقي فهو له » قال الزركشيٌّ : محافظة على تصحيح كلام 
المكلّف ما أمكن » إذ تصحيح تصحيح الوصيّة يستلزم ذلك . وبنى الشيرازيٌ الخلاف 
على تمليكه » ثم قال : وعلى رواية الصّححَة تدفع المائة إليه » فإن باعه الورثة بعد 
ذلك فلمائة لهم » قال في «الرّعاية) : إذا لم يشرطها المبتاع . وعنه : يصحٌ 
ويعطّى ثلث المعينٌ إن خرج معه من الثّلث . وعنه : منعها » كن رَمَنَها . ذكره 
ابن عقيل . وعنه : كماله . 

(وخكي عنه أنه يصحٌ . وتصحٌ للحمل) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّ الوصيّة 
تحري مجرى الميراث في الانتقال بعد الموت » وقد سمّى ئى الله تعالى الميراث وصيّة 
بقوله : «إيرصيكم الله 4-٠‏ الآبات .رض لبوك افيخت الرسية ل 

مع أنّها أوسع من الميراث ؛ لأنّها تصحٌ للمخالف في الدّين والعبد » فالوصيّة له 
أل » لكن إن انفصل ميّنًا بطلت ؛ الاك لا ررق + الامال ألا يكرت حك سين 
الوصيئّة » فلا ينبتان بالشَّكُ » وسواء مات لعارض من ضرب بطنٍ أو غيره » فإن 


كتاب الوصايا ف 


إذا علم أنّه كان موجودًا حال الوصيّة ؛ بأن تضعه لأقلَّ من سنَةِ أشهر إن 
كانت ذاتَ زوج أو سَيْدِ يطؤها . أو لأقلّ من أربع سنن إن لم تكن كذلك في 
أحدٍ الوجهين . وإن وضّى لمن تحمل هذه المرأةُ » لم تصحٌ . 


وضعته حيًّا صكحت (إذا عُلم أنه كان موجودًا حال الوصيّة) لتحقّق الشّرط (بأن 
تضعه لأقل من سنّة أشهر) من حين الوصيّة (وإن كانت ذات زوج أو سيّدٍ يطؤها) 
أو بائنًا للعلم بوجوده حال الوصيّة » إذ التّمليك لا يصحٌ لمعدوم . وفي «المغني» : أن 
تضعه لسيّة أشهر فما دون . وفيه نظ ؛ لأنّها إذا وضعته لسيّة أشهرٍ احتمل حدوثه 
حال الوصيّة » فلم يصادف موجودًا يقيئًا » وقد وهم ابن المنبًا فقال : لابدّ من ذكر 
سه أشهر ؛ لأنّها إذا وضعته لذلك علم أَنَّه كان موجودًا حال الوصيّة » ويقدَّم ردّه . 
ومقتضاه أني إذا وضعته لأكثر من ذلك الها “لا تصحٌ الوصيّة ؛ لاحتمال حدوثه 
ال ال ا 
حبس » صحّحت الوصيّة في ظاهر كلامهم . 

(أو لأقل من أربع سنين إن لم يكن كذلك) أي : إن لم تكن ذات زوج أو 
سيد يطؤها (في أحد الوجهين) لأنّه محكوم يبوجم لاحق بأبيلة . 

والثّاني : لا تصحٌ الوصيّة ؛ لأنّه مشكوك في وجوده » فلم يصحٌ مع الشك 
فيه » ولا يلزم من لحوق النسب صحّة الوصيّة » فإن النسب يقبت بالاحتمال . 
وفيه وجةٌ آخر : أنه إذا أتت به لأكثر من سنتين إذا كانت بائنًا لا تثبت 
الوصيّة » بناءٌ على أنَّ أكثر مدة الحمل ستتان . 

(وإن وصّى : لمن تحمل هذه المرأة ؛ لم تصحٌ) في قول الأكثر ؛ لأنّ الوصئّة 
اع لع لع يك ري 0 ؛ فلم يعتبر وجوده » 
ولأنَّ الوصيّة أجريت مجرى الميراث . وقيل : تصحٌ كما تصحٌ ب : ما تحمل هذه 
الجارية . وكما لو وقف على من يحدّث من ولده أو ولد ولده . 

وددٌّ بالفرق بينهما ؛ لأنَّها تحري مجرى الميراث ولا تحصل إلا لموجودٍ » والوقف 
يراد للدوام » ومن ضرورته إثباته للمعدوم . 


و كتاب الوصايا 


ولو قتلّ الوصي الموصي بطلتٍ الوصيّةٌ . وإن جرحه . ثم أوصى له , 
فمات من اجرح كنم فطل الري لظا هر كلايد وكا افييد زا لي 
الوصئة للقاتل روايتان . لك وصّى لصنف من أصنافٍ الرّكاة أو لجميع 
الأصناف 2( صحّ 4 ويُعطى كل واحدٍ منهم القدرَ الذي يعطاه من الرّكاة . 


(ولو قتل الوصي الموصي) ولو خطأ (بطلت الوصيّة) قاله الثوري واختاره أبو 
كي ود عله ال ؛ لأنّ القعل يمنع الميراث الذي هو آكد منها , » فالوصيّة 
أولى » ولأنّه عومل بنقيض قصده . 

. وقال ابن حامدٍ : تجوز الوصيّة له . واحتجٌ بقول أحمد : من جرح رجلاً 
خطأ » فعفا المجروح » فقال : يعتبر من ثلثه . وهذه وصيَةٌ لقاتل » لأنَّ الهبة له 
تصحٌ » فكذا الوصيّة . 
لالهايعد الترع درت نان أهلها لي اتحلها + » لم يطرأ عليها ما يبطلها ) بخلاف ما 
إذا تقدّمت » فإن القتل طرأ عليها فأبطلها » فيبطل ما هو أكد منها » ولهذا جمع 
الخطّاب بين نضّي الإمام . 

(وقال أصحابنا : في الوصيّة للقاتل روايتان :) 

إحداهما : لا تصحٌ , سواء وصّى له ثم قتله » أو جرحه جرحا صا حا للزهوق 
ثم وصّى له ؛ لأنّه قاتل » ف فبطلت كالميراث . ْ 

والتايمغيق + لاباقرك يعو حمافته نيران عا كو ولتم 
وجزم به في الوجيز » وقدّمه في «امحرر» و«الفروع) . 

(وإن وضّى لصنف من أصناف الزّكاة) كالفقراء (أو لجميع الأصناف صحٌ) 
ل من أبواب لبر 34 وأهم 0 ا 0 والوقف (ويعطىٍ كل واحد 
حيث 5 لجميعهم 2 الرضيفة ع كما 0 أرطي 7 قبائل » والغفرق 


كنات الرماناا. ات لل لل ل تب ب ب بت ل 7ت 58 


وإن وصّى لكثب القرآنٍ أو العلم » أو لمسجدٍ . أو لفرس حبيس يُنْمَقَ 
عليه . صم . فإن مات الفرسٌ رد الموصى به أو باقيه إلى الورثة . 


ينهما » حيث يجوز الاقتصار على صن واحدٍ أن آية الرّكاة أريد بها من يجوز 
الدفع إليه » والوصيّة أريد بها بيان من يجب الدَّفع إليه » انتهى . 

ويجوز الاقتصار من كل صنفٍ على واحدٍ ذ فى ظاهر المذهب . وعنه : يتقيّد 

كل د 5 عويب ولت تعترف: د علي امس ون لفل الوم 

فرعٌ : إذا أوصى بشيءٍ لزيدٍ » وبشيءٍ للفقراء ولجيرانه - وزيدٌ منهم » لم 
يشاركهم . نص عليهما . ولو وصّى لقرابته بشيءٍ » وللفقراء كذلك » فلقريب 
فقيرٍ سهمان . ذكره أبو المعالي . قال في الفروع : ويتوجه تخريج حكم كل 
ضورةٍ إلى الأخرى . قال شيخنا : قد يفق بينهما بأن زيدًا يتعينٌّ » والقرابة لفظ 
ول المتراء بور م ا 
علق استحقاقه بوصفه» وهو القرابة » فإذا كان فيه وصفان صار استحقاقه 
نبا دلوف ترود ال شان امسا ةارع ا 

(وإن وصّى لكتب القرآن , أو العلم » أو لمسجدٍ , أو لفرس حبيس يُنفق 
عليه . صمّ) لأنَّ ذلك قربةٌ » فصحٌ بذل المال فيه » كالوصيّة للفقير . والموصى 
به للمسجد يُصِرَفْ في مصالحه عملا بالعرف . 

ويصرفه النّاظر إلى الأهمٌ والأصلح باجتهاده » فلو قال : إن مت ضيتي 
مسجدٌ . أو فأعطوه ماله من مالي . توجّه صكتته » ولو أراد تمليك الفرس أو 
السجد لم يصحٌ . 

(فإن مات الفرس رُدَّ الموصّى به أو باقيه) إن كان أنفق بعضه (إلى الورثة) لأ 
ما بطل محل الوصيّة وجب الود إلى الورثة » كوصيّته بعتق عبد زيدٍ » فتعذّر » أو 
شراء عبدٍ بأُلفٍ » أو عبد زيدٍ بها » في المنصوص فيه ؛ فاشتروه بدونها . ومقتضاه 
أنه لا يصرف إلى فرس آخر حبيس في المنصوص . 

مسائل : إذا أوصى بخدمة عبده سن » ثم هو حل » صكحت الوصيّة » فلو 


٠١‏ لمي رحد ل ع ا ل كح “كنا تنا لمانا 


وإن وضَّى في أبواب البرّ » صرفه في القَرب . وقيل : عنه : يصرف في 
أربع جهات : في الاقارب 4 والمساكين 34 والحجٌ 4 والجهاد . وعنه : قداء 
الأسرى مكانَ الحجٌ . 
ردّها » أو وهب الخدمة عتق في الحال » وفي «المغني» و«الشّرح) خلافه . 

وإن أوصى بعتق نسمةٍ بألفٍ ؛ فأعتقوا نسمة بخمسمائة » لزمهم عتق أخرى 
20 . وإن قال : أربعة بكذا . جاز الفصل بينهما » ما لم يُسَمٌ 
كنا ارال 

ولو وضّى أن » 0 0 

(وإن وصّى في أبواب البرّ صرفه في القرب) كلها » اختاره المؤلف » وجزم 
به 5 0 4 أن اللفظ ل ا سنا 4 ولا 000 إلا 
الاك والحج ريق قال 4 المنكجا : عق ع 4 9 اليك وان 
كانت عاق + إلا أن الطاهر من حال الوص ل أراد اوور ها . والجهات الأربع 
هى أشهين القرب 0 كن الصَّدقِة على الأقاري يدق ا 34 والمسا كين مصارف 
الصّدقات » والحجٌ والجهاد من أكبر شعائر الإسلام . 

وظاهره أَنّها سوام لكنّ الغزو أفضلها فيبدأ به » نص عليه في رواية حرب » وهو 
قول أبي الدرداء . 

(وعنه : فداء الأسرى مكان الحجٌ) لأنَّ فداءهم من أعظم القربات » لا فيه من 
ل اس سوسس لومي 
ثلاثة 00 فى الجهاد والأقارب والح . قال في «الغني) : 00 ليس على 
دل الأروع 557 بل يجوز صرفها في الجهات كلها للعموم , ولأ ريا 
كان غير هذه |الجهات - من تكفين ميت وإصلاح طريق وإعتاق رقبة وإغاثة 


كان الوطيايان عستت ب ست ا م يي يي 75107 


0 » صرف في حجَّةٍ بعد أخرى حنَّى ينفدٌ , 
ويدف إلى كل واحد قدرَ ما يحجٌ به 


ملهو أحوج من بعضها وأحقٌ . 

فرح : إذا قال : ضع ثلثي حيث أراك الله . فله صرفه في أي جهةٍ من جهات 
القرب » عملا بمقتضى وصيّته » وقال القاضي : يجب صرفه إلى الفقراء 
والمساكين . والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه » فإن لم يجد فإلى محارمه من 
الرضاع ؛ فإن لم يكن فإلى جيرانه . 

(وإن اوصى) أي : : من ل ل ل و«الفروع» (أن يُحجٌ 
عنه بألفٍ ؛ صرف) من ثلنه (في حَجَة) أي ونه كه > أمانة م أو ماله + او 
إجارةً إن صحٌ الإيجار عليه من محل وصيته » كحجّه بنفسه » وقبل 0 
الميقات . وهو أولى (بعد أخرى) راكبًا أو راجلا , نص علية (حتىيٍ ينفد) لأنه 
وضّى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها ؛ كالوصيّة في سبيل الله . وعنه 
ل ال م ل ل 
أو سبيل الله » فلو لم تكف الألف أو البقيّة حجٌ من حيث يبلغ » في ظاهر 
نصوصه . وعنه : يعان به في حجٌ . قال القاضي : وحكاه العنبري عن سوارٍ 
القاضي . ونقل أبو داود : يخيّر بينهما . 


ٍِ 


(ويدفع) الوصئ (إلى كل واحدٍ قدر ما يححٌ به) من غير زيادة على نفقة 
المثل ؛ لأنَّه أطلق له التّصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل » كالتّوكيل في 
البيع . 

ثم إن كان الموصى به لا يحمل الث لم يَخْلْ من أن يكون الحجٌ فرضًا أو 
4ل كان كاف قرماء اح كر الامرين من اثلث » أو القدر الكافي لحي 
الفرض إذا كان قد أوصى بالثّلث » فإن كان الثلث أكثر أَحَذه » وصرف في 
الفرض قدو فا يكفيندة افيه ف .تكد عرض اسع تقد ا بوإن كان الشليفة أكل 


تمّ قدر ما يكفي الحجٌ في قول الجمهور » وإن كان تطوعًا أخذ الثّلث لا غير إذا 


ون كتاب الوصايا 


وإن قال : حجُوا عنّى بأُلفٍ . ذفع الكل إلى من يحجٌ به . فإن عيّنه 
فقال : يحجٌ عنّي فلانٌ بألفٍِ , فإن أبى الحجٌّ وقال : اصرفوا لي الفضل , لم 
يعطه » وبطلتٍ الوصية 


اسلسشاة له ده 

(وإن قال : بحخ عني حجّة حجّة بألفٍ . ذفع الكل إلى من يحجٌ) لأّه أوصى بها 
واس راقن رحب اسل رق ؛ فإن فضل منها فضل فهو لمن يححٌ ؛ لأنّه 
قصد إرفاقه » فكأنّه صرّح به . وقيل : إرثّ . جزم به في «التّبصرة) . ولا يدفعها 
إلى وارثِ .نص عليه » زاد في «الشّرح) وغيره : حيث كان فيها فضل إلا يإذن 
الورثة . واختار جماعة للوارث أن يحجٌ عنه إذا عيّنه ولم يزد على نفقة المثل . 
وفي «الفصول» : إن لم يعيّنه جاز . وقيل له في رواية أبي داود : أوصى أن 
يحي عنه؟ قال : لا» كأنّه وصيّة لوارثِ . 

(فإن عيّنه فقال : يحجٌ عني فلانُ بألف) صرف ذلك إليه (فإن أبى الحجّ 
وقال : اصرفوا لي الفضل . لم يُعْطَهُ) لأنّه ما وضصّى له بالرٌيادة بشرط الحج 
ولم يوجد (وبطلت الوصيّة) حكاه في «الفروع) » قولا ؛ لأنّ الموضّى حي ادلم يقيلها 
بامتناعه من فعلها » أشبه ما لو أوصى له مالٍ فردّه . وقيل : في حقه . وقد 
زاده بعض من أذن له الموْلّف في الإصلاح » لأنَّ الوصيّة فيها حقٌّ للحجٌ وحقٌ 
للموصى له » فإذا ردَّه بطل في حقّه دون غيره » لقوله : بيعوا عبدي لفلانٍ 
وتصدّقوا بنمنه . فلم يقبله » وكما لو لم يقدر الموصّى له بفرس في السبيل على 
الخروج » نقله أبو طالب . ويحجٌ عنه بِأقلّ ما يمكن من نفقة أو أجرةٍ » والبقية 
إِرثٌ كالفرض . 

فرع : إذا قال : حيُوا عني حجحة 5 فإنّه لا يدفع إلى 
من يححٌ إلا قدر نفقة المثل » والباقي للورثة . قال في «الشّرح) : وهذا ينبني على أنه 
لا يجوز الاستئجار عليه ٠‏ فإن قلنا بجوازه فلا يستأجر إلا نفسه بأقلّ ما يمكن » وما 
فضل فهو للأجير ؛ لأنّه ملّك ما أعطي بعقد الإجارة . وإن تلف المال في الطريق فهو 
من ماله » ويلزمه إتمام العمل » فلو وصَّى بنلاث حجج إلى ثلاثة نفر صحٌ صرفها في 


كات الؤمايا: جح د ا 222 7 و “1 


وإن وصّى لأهلٍ سكت فهو لأهل دربه . وإن وصّى جيرانه تناول أربعين 
دارًا من كل جانب 8 


1 واحدٍ » وجزم به في «الوجيز) 4 وفي «الوّعاية) عكسه 5 


*إذا وض أن يحجٌ عنه بالنفقة صحٌّ » واختار أبو محمّدٍ الجوزي : 
الع ل ل 0 
حكّوا عنّى بألفٍ . فما فضل للورثة . ولو قال : يح عن زيدٌ بألفٍ + فما 
فضل وصيةٌ . له أن يحجٌ وله تأخيره لعذرٍ . ولا يعطى إلى أيام الحجٌ . قاله 
أحمد . نقل أبو طالب : اشترى به متاعًا يتّجر به» قال : لا يجوز ؛ قد 


خالف » لم يقل يقل اد يدن ولا نعف ادوع رصي بالعر اهاب لط عايج 
لاله منفذ » كولفد عم له ال نه + كوا ليه دائة 

كي 3 بع 
موصّى بها في السبيل . 


(وإن وضّى لأهل سِكته فهو لأهل دربه) لأنَّ الشكة الطريق » والدُرب طريقٌ 
مضاف إليه » وحيتئذٍ يعطى من كان ساكبًا وقت الوصيّة أو طرأ إليه بعدها » وجزم 
في (المستوعب») بالأول ؛ ونصٌّ عليه . وقيل : أهلٌ دربه وسكتته أهلٌ امحلة الذين 
طريقهم في دريه . 

(وإن وصّى جيرانه تناول أربعين دارًا من كل جانب) نص عليه » وهو قول 
الأوزاعي » لما روى أبو هريرة أن النبئّ يلد قال : «الجار أربعون دارًا ؛ هكذا 
وهكذا وهكذا) رواه أحمد » وهذا نض لا يجوز العدول عنه إن صمٌّ » وإلا 
فالجار المقارب » ويرجع فيه إلى العرف » قاله في «الشّرح) 2 وحكاه في «الفروع) 
قلا » وثقل ابن منصور : ينبغي ألا يعطي إلا الجار الملاصق ؛ لأنّه مشعنٌّ من 
المجاورة . ْ 


ومقتضاه أن المجموع ماه وستُون » وفيه نظو ؛ فإنَّ دار الموصي قد تكون كبيرة 
في التربيع » فيسامتها من كلّ جهةٍ أكثر من دارٍ » لصغر المسامت لها » أو يسامتها 
داران يخرج من كل منها شيءٌ عنها » فيزيد على العدد » ويقسم المال على عدد 
الدور » وكلّ حصة دار تقسّم على سكانها . وجيران المسجد من يسمع التّداء منه ) 


3 كتاب الوصايا 


وقال أبو بكر : مستدارٌ أربعين دارًا . وإن وصّى لأقرب قرابته » وله أبْ 
وان » فهما سواءً , والجدٌ والأحٌ سواءٌ . ويحتملٌ تقديم الابن على الأب , 
والأح على اد . 


قال :أبود يوست الخيران أهل المْحلّة إن جمعهم مسجدٌ , فإن تفكق أهلها في 
لمحدا و حول توا رمن اكد قوسل ك 1ااوطم نك ام سي را 

(وقال أبو بكر + مسعدا3 أريعين ذاو +وهو>رواية .عن أحمدء لأث: اير 
0 ه44لئ19رمميم5656/!/:م:/ر055ظ2 ن الزاغونيٌ » 
قال : واحتجٌ لذلك بحديث رواه الزهريُ عن النئ ملت . 

ا رش ا لاي أو الأكزنت الّاس إليه ع »أو أقربهم به رحمًا (وله أب 
وان 0 مو أن كر راحو مهما ب م رت كان 

«ويحتمل) وحكاه في «المستوعب» وجهًا (تقديم الابن على الأب) و 
تعصيبه » ود بأَنّ إسقاط تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب ولا كونه أقرب منه , 
بدليل ابن الابن يسقط تعصيب من بعده . 

(والأخ على الجدٌ) لأَنّه يدلي ببنوّة لانت 3 ود يدلي بالأبدة » فهماأ كلذ 
والابن . ورد أنه لا يصحٌ قياس الأخ على الابن ؛ لأنَّه يسقط تعصيب الجدّ » 
بخلااف الابن 5 وعلم منة تقديم الابن على الج 4 والابن على ابن الابن . 

ا ل ا 0 ل الأم 500 

سواءٌ 00 . ويحتمل تقديم أبي الأب على أبي الأمّ ؛ لأنّه يسقطه . 
م بعل الأولادٍ أولادٌ البنين وإن سفلوا 4 الأقرب فالأقرت 4 اد كوو زاحات 4 وفي 
أولاد البنات وجهان © بناء على الوقف : م بعل الأولادٍ الأحداد 4 الأقرت منهم 
فالأقرب ٠‏ لأنّهِم العمود الثاني . ثم الإخوة والأخوات . ثم ولدهم وإن سفلوا . 
ولا شيء لوللا الأغراك > ردانقلا عدم وول :ولد «البنات: .يوالع مق :الات 


كنات الوفايا ممعت يي ا ا يي 4:١‏ 


والأحٌ من الأب والأح من الأمّ سواءً , والأح من الأبوين أحقٌ منهما . 
والعمٌ من الأمُ سوا )» وفيه اال وكذلك أناقعيا على : روي ذكره 
القاضي. 

(والأخ من الأب والأخ من الأَمٌ سواءً) ين فى درجة واحدة » لا يقال : 
كيف سوّى بينهما؟ إذ لو أوصى لقرابته لم يدخل فيها ولد الأمّ » على المذهب ) 
ومن لا يدخل في القرابة لا يدخل في أقرب القرابة ؛ لأنَّ ذلك مخرّج على الرٌواية 
الأخرع » كما ذكره فى «المغني» لا على المذعب . 

(والأخ من الأبوين أحقٌ منهما) لأنَّ له قرابتين » فهو أقرب ممّن له قرابة 
وعدا ع قلق اررضئ لمعيه هو لع زرته بالتعفييه ا ستواة. كان من ورته ف 
الحال أؤ لا » ويستوي فيه قريبهم وبعيدهم . 

فرعٌ : لم يتعدض الولف لذوي الأرحام » فإن قلنا بارواية التي تجعل القرابة كل 
من يقع عليه اسم القرابة » كان حكمهم كما سلف » وإن قلنا : القرابة تختصٌ بمن 
كان من أولاد الآباء . فلا تدخل فيهم الأمُ ولا أقاربها . 

فسألة + أوضي لناغة فين أقرت الثاس | ليه » أعطي ثلاث » فإن كانوا أكثر في 
ري رن © الرهرة قور سمدي + لأ لامعو وقسارم سوا لم لويد ثلاثهٌ في 
درجة واخيدة كقلت من الثانية ».إن لم تككل متها فمن الثالفة + 

فوائد : أوصى يإحراق ثلث ماله » صم » وصٌرف في تجمير الكعبة وتنوير 
المساتحد: : ذكره ابن عقيل . وفي التّراب » يصرف في تكفين الموتى ٠‏ وفي 
الله رعركا و غدل حي للجياة وروي لبوك »ال شيا مجك الل بن 

فين الله : يتوجّه أن يعمل به باذهنج لمسجدٍ ينتفع به المصلون . وفيه شيم . 
را رش شد لطلم لاحر لني عن اها حتت الكل )ها يبت بسن 
لعلم » ولو أوصى بدفنها لم تدفن , قاله أحمد » وتقل الأثرم لاعيان . بوقال 
الخلاّل + الأحوط دفنها . 


ب كتاب الوصايا 


ولا تصحٌ الوصيّةُ لكنيسةٍ ( ولا لبيتِ نار ء ولا لكثب القّوراة والإنجيلٍ . 
ولاللل وله اكه رولا لهمة . وإن وصّى حي وميتٍ ت يُعلمُ موه » فالكل 

(ولا تصحٌ الوصيّة لكنيسةٍ ولا لبيت نار) ولا لعمارتهما والإنفاق عليهما ؛ ؛ لأنّ 
ذلك معصيةٌ » وسواءٌ كان الموصي مسلمًا أو ذميًا (ولا لكتب التّوراة والإنجيل) على 
الأصحٌ . قاله في الرّعاية » لأنّها كب منسوخحةٌ » والاشتغال بها غير جائر ؛ لما فيها 
من التبديل والتّغيير . وذكر القاضي لو رضي ا ل » لا على قصد 
ل ا م ال ا ا 
ا ل سي 
ا 0 فك اكد وس مسمس سان لله 
والهبة ٠‏ إن حر ا لكوي الموصي ؛ بطلت تعد إن أسلم بعد 

(ولا لملكِ ولا لِيّتِ ولا لبهيمة) ولا لني ؛ لأنَّه تمايك » فلم تصحّ لهم 
0 

فرعٌ : تصحٌ وصيةٌ لحبيس وفرس زيدٍ ولو لو يقبله » ويصرفه في علفه » فإن 
مات فالباقي للورثة . 

(وإن وصّى) بثلنه أو مائة (ححيّ وميّتِ يعلم موته , فالكل للحيّ) اختاره أبو 
الفعلات 4 وجرم به 2 «الوجيز) 4 وذكر ابن المنجًا أنَّه المذهب » أنه لما أوصى 
بذلك مع علمه بموته فكأنَّه قصد الوصيّة للحي وحده » كما لو صرّح به » إلا 


كتاب الوصايا تسمحت يج ب وسو يي فوشتو“ 517 


ويحتملٌ ألا يكونَ له إلا النّصفٌ . وإن لم يُعلم موثه فللحيّ نصفٌ الموصى 
به . وإن وضّى لوارثه وأجنبيٌ بثلث ماله , فردٌ الورثة , فللأجنبيٌ السّدس . 


أن يقول : هو بينهما . كالمنصوص في : له ولجبريل أو الحائط . 

(ويحتمل أل يكون له إلا النُصف) هذا الاحتمال هو المذهب » وقدّمه 
الأشياخ » لأنّه أَضَنافت الوصيّة إليهما فإذا لم يكن أخلهنا محل لقدليك: بظل 
ام ا 1 
ا 0_6 0 قرينة ندل على عدم إرادة الآخر, 5 أن ل له 
6 

فرح 9 0 لله ولزيد بشيءٍ » فنصفان »© وجزم فى في «الكافي) وغيره أت 
جميعه لزيدٍ ؛ لأنّ ذكر الله تعالى للك وان لوكت اللرسو لج اما 
57 ص يصرف 0 
بينهما » وفي ارد أشار إليه 0 : (فردٌ الورثة فللأجنبيّ الشدس) 0 أكثر 
العلماء , لأَنّ كلّا منهما له الشدس » فصحٌ للأجنبيّ » إذ لا اعتراض للورثة 

عليه » وبطل سدس الؤارث :+ لأن الوصيّة له لا تصحٌ إلا ياجازة الوارث . 

وفي (الوّعاية) :5 إذا أوصى لوارث وغيره بثلثه 4 اشتركا مع الإجازة 4 ومع الع 
على الوارث للآخر الثّالث » وقيل : نصفه . كما لو أوصى لهما بثلثه فردّ عليهما أو 
على الوارث فقط فقط 

وإن رد التّائد على الث دون وصيّته عيئًا فهو لهما ء وقيل : للأجنبيٌ . 
وقيل : له الشدس ويبطل الباقي . ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث » وكذا 
الأجنبث إذن » وقيل : الشدس . 


ا مسبم بي ل ا ري قارو لفان 


وإن وصّى لهما بثلتّي ماله ؛ فكذلك عند القاضي , وعند أبي الصا : 
له الثّلثُ . وإن وضّى ماله لابنيه وأجنبي , ؛ فردًا وصيّته » فله النّسع عند 
القاضي , وعند أبي الخطاب : له الثلثُ . وإن وصَّى لزيدٍ وللفقراءٍ والمساكين 
ليه ٠‏ فلزيد الع . 


(وإن وصّى لهما) أي : للوارث وأجنبئ (بثلتئ ماله فكذلك عند القاضي) 

: إذا أبطل الورثة الرّائد على القّلنث من غير تعيين نصيب أحدهما » فالثّلث ' 
0 لكر واحدٍ منهما الشّدس » واختاره فى «الوجيز) لان الوارث يزاحم 
الأجنبيئع مع الإجازة » فإذا ردُوا تعينّ أن يكون ال 
9 
رد . 

(وعند أبي الخطاب له الثّلث) لأَنْهُم لا يقدرون على إبطال الثّلث فما دون إذا 
كان لاجنبئ » ولو جعلنا الوصيّة بينهما لملكوا إبطال ما زاد على الشّدس » وكما لو 
خصّوا الوارث بالإبطال » فإن قالوا : أجزنا وصيّة الوارث ورددنا نصف وصيَة 
الأجنبئّ . صم واشْع » كالعكس » وإن أجازوا أن ينقصوا الأجنبئ عن نصف 
وصضه لم يملكوا ذلك مطلمًا ٠‏ فإن ردُوا جميع وصيّة الراريت ولصيفب وه 
اع و لطي القاضي » وعلى قول أبي الخطاب عرد اللي كله 


(وإن وصّى بماله لابتيه وأجنبئ , فردًا وصيّنه , فله الشّسع عند القاضي) لأنَّه 
بالود رجعت الوصيّة إلى الثّلث » والموصّى له ابنان وأجنيت » فيكون للأجنبيّ 
اسع ؛ لأله ثلث الثلث . 
وصيّة الوارث ٠‏ فوجب أن يكون له الثّلث عملاً بالوصيّة الشالمة عن المزاحم 
(وإن وصّى لزيدٍ وللفقراء والمساكين بثلثه , فلزيدٍ التّسع) هذا هو المذهب , 
لأنّه وضَّى لثلاث جهاتٍ » فوجبت التّسوية » كما لو وصّى لزيدٍ وبكر وخالدٍ . 


كتاب الوصايا ه: 


فاك الوضى نه 
تصحٌ الوصيّة يهُ بما لا يقدرُ على تسليمه ؛ كالآبق , والشَّاردٍ » والطير في 
الهواءٍ , 0 في البطن , واللنِ في الضّرع . 


لأنَّ أقلّ الجمع اثنان . وقال ابن حمدان : ويحتمل أن له الشدس ؛ لأنّهما هنا 
صنف . وظاهره أنه إذا كان زيد مسكيئًا أنه لا يدفع إليه من سهمهم ؛ إذ 
العطف يقتضي المغايرة » فلو كانت الوصيّة لقوم يمكن حصرهم2 تزيدٍ 
وإخوته » فهو كأحدهم في وجو , وفي آخر كالتي قبلها » فلو وصّى بثلته لزيدٍ 
وللفقراء فنصفان » وقيل : كأحدهم . 

تنبيةٌ : لو أوصى مسلمٌ لأهل قريته » وقيل : أو لقرابته . بلفظٍ عام » لم يعمٌ 
ل ل 
الأصحٌ » وقيل : إن كان أهل القرية أو الأقارب كلهم كفارًا وا موصي 
عمّهم . كما لو كان فيهم مسلمٌ . وإن كان أكثرهم كفارًا لم يعمّهم وفيه 
احتمال . 

مسألةٌ : أوصى بثلثه للمساكين » وله أقارب محاويج » ولم يوص لهم بشيءٍ 
ولم يرثوه » فإنّهِم أحقٌ به . ولو وصّى نصرانيٌ نع بثلثه لفقراء المسلمين » وله إخوة 
فقراء » أعطي كل واحد خمسين فقط انع عَلَيِهِجا .. ولو وى لولد “زيد.. 
وليس له الا ولد ولدٍ » دخلوا فيها » ويحتمل دخول ولد البنين فقط . 


هذا هر الزن اثلث منها (تصع الوصية ما لا يقدر على تسليمه كالآق» في 
الوّقيق (والشّارد) من الدَّوابٌ (والطير في الهواء . والحمل في البطن . واللبن في 
الضّرع) لأنها إذا صحّت بالمعدوم فهذا أولى 4 ولأنّها أجَرية مجرى ا ميراث 4 وهذا ١‏ 
بورك روصي . وللوصئ السعيئ في تحصيله » » فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من 
الثلث . ولا فرق في الحمل بين أن يكون رقيقًا أو حمل بهيمةٍ مملوكة له 4 أن الغرو 
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وبالمعدوم ؛ كالّذي تحمل أمنه أو شجرثه , أبدًا أو في مذَّةٍ معيّنةٍ ٠‏ فإن 
حصل منه شيءٌ فهو له , وإلا بطلث .إن وضي له يمال لا يمكها ٠»‏ صخ 
فإن قدر عليها عند الموتٍ أو على شيء منها منها , وإلا بطلت الوصيَةُ 0 
فيه نفعٌ مباح من غير المالٍ ؛ كالكلب 


لا يمنع الصّحّة » فجرى مجرى إعتاقه . فإن انفصل ميّنًا بطلت » وإن خرج حيًا 
وعلمنا وجوده حال الوصيّة أو حكمنا بوجوده صححت » وإن لم يكن كذلك 
ذل + لاحسال دوت .ويعير إمكاة الوضىئ .يه». فلو ومن ما حمل امت 
العقيم » أو بألف قنطارٍ من شجرةٍ معيّةٍ من سنةٍ معيّنةٍ » قال في «التَرَغيِب) 
لني راي اناو ورور امسر ني اطع رار العا 1 

روبالعدوة) أنه يجوز أن يملك بِالسَلّم والمساقاة » فجاز أن يملك بالوصية 
(كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدًا) أي : يكون ذلك للموصّى له على التأبيد 
(أو في مدَّةٍ معيّنةِ)» كسنة دون ما عداها» معرّفًا أو كا . ولا يلزم الوارثٌ 
السَقَئ ؛ أنه لم يضمن تسليمها » بخلاف مشتر (فإن حصل منه شيءٌ فهو له) 
أ 4 للموقئن له بمقتضى الوصيّة (وإلا بطلت) لأنّها لم تصادف محلاًء 
كالوصيّة بثلثه » ولم تخلّف شيًا . 


فرعٌ : تصحٌ الوصيّة بإناء ذهب أو فضةَ » ومزوّجته أي : له أمةٌ فيوصي بها 

(وإن وضّى له بمائةٍ لا يملكها صحّ) إذ غايته أنّها معدومةٌ » والوصيّة به 
نفوذها (وإلا بطلت) لا ذكرنا . 

(وتصحٌ بما فيه نفع ماح من غير امال » كالكلب) المعلم » لاله اع تازه 
للصّيد والماشية والحرث . وقيل : وحفظ البيوت . لان فيه نفعًا مباححا » وتَمَرُ اليد 
عليه » والوصيّة تبدّعٌ » فصححت في غير المال كالمال » ولصحّة هبته » فإن كان مما لا 
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إن كا لما ليع ذلك لموسى ل اك لل في أ الرجهد جهين ار 
الآخر : له ثلقه . 


بباح افتعاؤه لم رصخ + سواء قال : من كلابي أو : من مالي . لأنّه لا يصحٌ شراء 
الكزن: 1 لأنّد لا قيمة اله يخلافه ما إذا أوضى ببشاةة ولا شاة لها فاه يمكن 


صيلها بالشراء .: 

وظاهره 00 ل جره ا كراد 
ا زيف سمل لاو 

وفي (الواضح : الكلب ليس مما يملكه (والزّيت التتجس) إذا جاز الاستصباح 
ل ني لذ الم يصمح ؛ إذ ليس فيه : نفع مبالخ » كالخنزير وسائر سباع 

(فإن ل يكن للموصي مان اه (فلموضى لد ثلث ذلك) أن الوصئة فد 
الو سلس ب لسو المع 6 
التركة 0 شيءٌ من جنس الموصى به . 

تنبيه يد : أرصى لرجل كلايد » ولكحر يلك غالةا» فل الك وول لك 
الكلاب وجهًا واحدًا ؛ لأنَّ ما حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصيّة 
فيما يقابله من حقٌ الموصى له » وهو ثلث المال » ولم يحتسب على الورثة 
بالكاكب '؛ لانبا ليست عال.:: 

وإذا قشّمت الكلاب بين الوارث والموصّى له قشمت على عددها » وإن تشاحُوا 
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وإن لم يكن له كلبٌ ٠‏ لم تصحٌ الوصية . ولا تصحٌ الوصيّةُ بما لا نفع 
فيه ؛ كالخمر والميتة ونحوهما . وتصح الوصيّةٌ بامجهول ؛ كعببٍ وشاةٍ . ويعطى 
ما يقعٌ عليه الاسم . وإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرفٍ ؛ ؛ كالشّاة في العرفٍ 
للأنثى , والبعيرٍ والثورٍ هو في العرفٍ للذكر وحده » وفي الحقيقة : للذكر 
والأنثى- عُلَْبَ العرف . وقال أصحابنا : تُغْلتُ الحقيقةٌ . 


(وإن لم يكن له كلب لم 7 تصمٌ الوصيّة) لأنّها لم تصادف محلاً يغبت الح 
فيه » فإن تجدّد له كلب فيتوجّه الصّحَة ؛ نظوًا إلى حالة الموت لا الوصيّة (ولا تصحٌ 
الوصيّة بما لا نفع فيه , كالخمر واميتة ونحوهما) لأنَّ الوصيّة تمليك » فلا تصحٌ 
بذلك كالهبة » وقد حت الشارع على إراقة الخمر وإعدامه » فلم يناسب صحّة 
الوصيّة . وظاهره : ولو قلنا : يطهر جلد الميتة بالدباغ . ويتوجّه عكسه . 

(وتصحٌ الوصيّة بامجهول . كعبدٍ وشاة) لأنّها إذا صكحت بالمعدوم » فا مجهول 
أولى » ولأنه ينتقل إلى الوارث . فصححت الوصيّة به كالمعلوم (ويعطى) أي : يعطيه 
الوارث (ما يقع عليه الاسم) لأنه اليقين » كما لو أَقَد له بعبدٍ . قال القاضي : يعطيه 
الورئة ما شاءوا من ذكر أو أنثى . وصححح في «المغني) ) أنه لا يعطى إلا ذكرًا 2 
سبحانه وتعالى فق بين العبيد والأماء بقوله : إوأنكحوا الأيامى منكم والصّاحين 
من عبادكم وإمائكم» [النور :7"] وهو يقتضي المغايرة » ولأنَّه العرف » وبدليل 
الوكالة » وكعكسه . وليس له أن يعطيه خنثى » فلو أوصى له بواحدٍ من رقيقه شمل 
الكل . 

(وإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف , كالشّاة في العرف للأنثي » والبعير 
والتّور ‏ هو في العرف للذكر وحده لني الحقيقة للذكر والأنثى - عُلْبِ العرف) 
5 اختيار المؤلّف ؛ وجزم به في «الوجيز) و «التّبصرة) ان الظاهر أن المتكلّم إنا 
يتكلّم بعرفه » ولأنّه المتبادر إلى الفهم . 

(وقال أصحابنا : تغلب الحقيقة) لأنّها الأصل » ولهذا يُحمل عليه كلام الله 
تعالى وكلام رسوله عليه السّلام “ففان :هذا [3 أوصى. له :يشا + يتناول الذكر 
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معن اي اك ارود 
كلامه . 


والأنثى والضصّأن والمعر والكبيرة والصّغيرة » لأنّ أسم الشَّاة يتناول ذللك كل ند 
قوله عليه السّلام . «في أربعين شاه شاة» وقال المؤلف : لا يتناول إلا انون كبيرة 4 
”0 يتناول ذلك . 


وفي الخلاف : الشياه : اسم عن الغنم يتناول الصّغار والكبار , والكبش : 
الذَّكر الكبير من الضّأن » 0 الذك لكر عر المعرء والجمل 00 
والثّاقة : الأنثى . ولو قال : عشرة من إبلي . وقع على لكر والاس: وقل 
إن قال © عقرة ب بالهاء فهو للد كور وان قال غير ماق قير للاياف در كدذلك 
الغنم ٠‏ وفي البعير وجهان حكاهما في «الشّرح) » وهما مبنيّان على الخلاف . 
والثور الذكر » والبقرة للأنثى . 

(والدّابّة : اسم للذّكر والأنشى من الخيل والبغال والحمير) قاله الأصحاب » 
لأنَّ ذلك هو المتعارف » فإن قرن به ما يصرفه إلى أحدها » كقوله : دابّة يقاتل 
علبها + اتصرفة إلى ابل » فإن قال : دابّة ينتفع بظهرها ونسلها » خرج منه 
البغال » وخرج ا ذكره في «الشَّرح) وحكاه في «الرّعاية) قولا . 
وقيل : يعتبر عرف البلد . وفي «التّمهيد) : في الحقيقة العرفيّة » الدابّة للفرس 
عرفًا » والإطلاق ينصرف إليه . وقاله في «الفنون» عن أصوليٌ » يعني نفسه , 
لك قوةٍ في الدّبيب » لأنّه ذو كر وفك انتهى + والفرى للذكر والا.ه 
والحصان للذاكر: وعكسه الحجرة » والحمار للذَّ كر » والأتان للأنثى . 

فرعٌ : لا يستحٌ للدَابّة سرجًا ولا للبعير رحلا . 

(وإن وصّى له بغير معن معن » كعبلٍ من عبيده) وشَاةٍ من غدمه (صحٌ) لأنّ الجهالة 
هنا أقل من الجهالة في عبدٍ » وقد صحّحت فيه فلأن تصحٌ هنا من باب أولى . 

(ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم . في ظاهر كلامه) نقله ابن منصورٍ » واختاره 
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وقال الخرقيٌ : يعطى واحدًا بالقرعة . فإن لم يكن له عبيك ؛ لم تصمٌّ في 
ال سين . فإن كان له 
عبيدٌ فماتوا إلا واحدًا » تعيتنت الوصة 


أو الطات والشّريف في خلافيهما » وجزم به في «الوجيز) » لأنَّ لفظه تناول 
واحدًا » ولأ م القن ب كرف هو انرا عا "تسق 111 كنا ونه الراك 
من صحيح أو معيب جيّدٍ أو رديءٍ » يلزم قبوله لتناول الاسم له . 

(وقال الخرقيٌ : يعطى واحدًا بالقرعة) هذا روايةً » واختارها ابن أبي موسى » 
أن الجميغ :شراء بالنسبة إلى الاستحفاق »-فكان له أحدهم بالفرعة كالمتق + 

ولم يرجح في «الفروع» شيئًا » وفي «التّبصرة) : هما في لفظٍِ احتمل معنيين 
قال > :ومكهما -خيلة بعلن طامزهنا . 

(فإن لم يكن له عبيدٌ » لم تصمٌ الوصيّة في أحد الوجهين) جزم به في 
«الوجيز) » وقدّمه ف يي «الفروع) ؛ لأنّ الوصيّة تقتضي عبدًا من الموجودين حال 
لا رق ا ال جر ا ا اك ادر 
7 . 

(وتصحٌ في الآخر) لأنّهِ لما تعذّرت الصّفة بقي أصل الوصيّة » أشبه ما لو أوصى 
له بألفٍ لا يملكها » ثم ملكها . 

(ويشتري له ما يسمّى عبدًا) أن الاسم يتناوله »ع فيخرج به عن عهدة 
الوصيّة » وكقوله : عبد من مالي . ونقل ابن منصور » فيمن قال 0 
من أحد كيسَيّ . فلم يوجد فيهما شي » يعطّى مائةً ؛ لأنّه قصد إعطاءه . وإن 
ملكه قبل موته فوجهان . 

(فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدًا) أو ل يكن له إلا عبد :واحد (تعيّت 
الوصبّة فيه) يه لم يبق غيره » وقد تدر يليج الباقي » وهذا إن حمله 
القت . قاله في «العاية) . وقيل : يقرع بين الحيٌ والميّت . وإن تلف له 


جميعهم » قبل موت الموصى أو بعده » بغير تفريط من الوارث بطلت دن 


كتانب الهاي متم حت حت تت ا ا م لحك 


فإن قتلوا كلهم , ل قن اديع على نا . وإن وصّى له بقوس وله 
أقواسٌ للرمي والبندق والّدف فله قوس اشاب 0 أنه أظهزها 3 إلا أن 
تقترنَ به قرينةٌ تَصرف إلى غيره . وعند أبي الْخطاب : له واحد منها كالوصيّة 
بعبدٍ من عبيدِه . وإن وصّى له بكلب أو طبل , وله منها مباخ ومحرّمٌ , 
00000 
وقيل : ما يجزئ في كفارة . وهل يعينه الوارث أر بقرعة؟ فيه وجهان . وقال في 
«المستوعب») 8 : للعبيد تعيين عتق أحدهم . 

وان قار كلهم فلدقيمة أدهي زنا بتار الوه لقره على غات 
(على قاتله) لأنَّ حمّه في واحدٍ منهم » وقد قتلهم كلهم » فوجب عليه ضمانه » 
كما لو قتل واحدٌ عبد غيره . وهذا إذا قُتلوا بعد موت الموصى . 

00 لجان ل ل ل 

ل 00007" 
والعلاق وإلندف ل و 
2 أنُالفينة كالشريح . وهذا إذ 
أطلق » فإن وصفها بصفة أو كان له قوسٌ واحدٌ 7 تعيّنت (وعند أبي الخطاب : له 
ولد تياك كالرعلة بده دن غيلة) 10 اناري را جوملا زلا افير 
قوس بندق .وقيل : ما يرمى به عادة . 

وظاهرة أنه لا يستحقىٌ وترها ؟ لأله منفصل عنها . وقيل.: يلى. .: جزم به في 
جسم بح سه سه لد 
وكالأسود البهيم (انصرف إلى المباح) 0 فيه منفعة براحي » ووجود الخدم 
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ماله وما لم إل ذا رس اله ست و بحسل الى ريك 
وإن قتل وأخذث ديئه » فهل تدخلٌ الدَيةَ في الوصيّةِ؟ على روايتين . 


كعدمه شرعًا » فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق . 


وقبل : لا تصحٌ الوصيّة يَدَ بهما معًا (فإن لم يكن له إلا محر ٠‏ لم تصحٌّ 
الوصبّة لأ الوصية بالحوم معصيةً » فلم تصخ » >الكيسة فل كان طيٌ إن 
فُصل صلح للحرب لم يصحٌ . ويلحق بطبل الله المزماز, والطنبورٌ وعودٌ 0-0 
لأنيا معفم :امير ال كانتك” فيد الأوقان كلذ ا لآله ميقا لفق المعصطية:. :ونا 
الوصيّة بالدّفٌ المباح للخبر . 

(وتنشّذ الوصيّة يه فيما علم من ماله) اتفافًا (وما لم يعلم) أي : تقذ وصهّنه في 
ثلث الموجود وإن جهله . 

وعنه نه : إن علم به . وحكي ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز 
وري » إلا في الدثر» وله بدح في كل شيء » والأؤل أشهر» لأ الرصي 
بجزءِ من ماله لفظّ عام » فيدخل فيه ما لا يعلم به من ماله , » كما لو نذر 
الصّدقة بثلثه . 

(وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا قبل موته (دخل ثلثه في الوصيّة) في قول 
أكثر العلماء » ولا فرق عندهم بين الثّلاد والمستفاد ؛ لأنَّ الحادث من ماله يرثه ورثته 
ويّقضّى منه ديونه » أشبه ما لو ملكه قبل الوصيّة . وعنه : يعمٌ المتجدّد مع علمه به , 
أو قوله : بثلثي يوم أموت . 

(وإن قتل) عمدًا قط (وأخذت ديته » فهل تدخل الدية في الوصبّة؟ على 
روايتين :) إحداهما » وهي المذهب » وجزم بها في «الوجيز) » وقدّمها في 
اتروع اتدل ,ويه ممالا © الأتهاد عي اللمبت» بل انفنعه + ونفسه له » 
فكذا بدلها . قال أحمد : قضى النبك ملت أن الدّية ميراث . فتقضّى منها ديونه 
وكييزة + لأد إن يحور وزئئة .من أملذكه ما انعد عنه + :يليل آله يجور أن 


كناك الوضناياة”. صميو ا حي ين 


< 
2 
0 
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فإن وصّى بمعرنٌ بقدر نصف الدية 
الثْلنين؟ على وجهين . 


وتصحٌ الوصيّةُ بالمنفعة المفردةٍ ؛ 


يتجدد له ملك بعد موته » كصيدٍ وقع في أُحئولةٍ نصبها » خلاًا «للانتتصار) 
وغيره . وإن تلف بها سيم فيتوجّه في ضمان المت الخلاف » قاله في الفروع » 
وروي عن علي مثل ذلك في دية الخطأ . 

والثّانية : لا تدخل في وصيّته . نقلها ابن منصور » لأنَّ الدّية تجب للورثة بعد 
موت الموصي » لأنَّ سببها الموت » فلا يجوز وجوبها قبله ؛ لأنَّ الحكم لا يتقدّم 
فين إذدا موتك ترول أملذ كه 

(فإن وضصّى بمعينٌ بقدر نصف الدّية ٠‏ فهل تحسب الدّية على الورثة من 
الثلثين؟ على وجهين) هما مبنيِان على الروايتين » فعلى الأولى تحسب الدّية من 
مالك انل “كاك بوموقة التو العف اليل و أن عقف قدت الرعطلة بول 
أخرج منه قدر ثلثها . 

وعلى الثّانية لا تحسب الدٌّية » وتخرج الوصيّة من تلاد ماله دون ديته » بناءٌ على 
أن الذية ليشت من عاله ع فييخفضن يها الورثة . 

فصل 

(وتصحٌ الوصيّة بالمنفعة المفردة) في قول الأكثر , لأنّه يصحٌ تمليكها بعقد 
المعاوضة » فتصحٌ الوصيّة بها >الأعيان ‏ ولأنّها هبة المنفعة بعد الموت » فصححت 
في الحياة كالمقارنة . وسواءٌ وصّى بها أبدًا أو مدَّة معيّنهٌ » لكن يعتبر خروج ذلك 
من ثلث المال » نص عليه في سكنى الدّار » وهو قول من قال بصحّة الوصيّة 
هادي وإن لم يخرج من الثّلث » الحيد ييا يقير التضت ‏ وقالن :ذا ومين 
بخدمة عبده سنةٌ » لم يخرج من الثُّلث » حير الورثة بين تسليم خدمته سنة » 


2 كتاب الوصايا 
فلو وصّى لرجل بمنافع أمته أبدًا ؛ أو مدَّةَ معيّنةَ . صم . فإذا أوصى بها 
أبدًا » فللورئة عتقها وبيغها . وقيل : لا يصحٌ بها إلا لمالكِ نفعها . 


وقال الحنفيّة : يخدم الموصّى له يومًا والورثة يومين حتى يستكمل منه » فإن 
أراد الورثة بيعه بيع . ولنا أنّها وصيّةٌ صحيحةٌ » فوجب تنفيذها على صفتها , 
فإن أريد تقويمها وكانت الوصيّة مقيّدةً بمدَّةِ » قُوّم الموصّى بمنفعته مسلوب المنفعة 
تلك المدة » ثم تقوّم المنفعة في تلك المدَّة فينظر كم قيمتها . 

فرع : للموصّى له بنفع العبد أو الدّار إجارتها تلك المدّة » وله إخراج العبد عن 
الله الأثه مالك القضام اقمالة رعرائجة واتعارقه: #المستا جر + 


24 
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(فلو وصّى لرجل ممنافع أمته أبدًا أو مدّة معيّنة صحٌ) لأَنّها وصيةٌ بمنفعةٍ » وهي 
صحيحةٌ بها (فإذا أوصى بها أبدًا فللورثة عتقها) لأنّها مملوكةٌ لهم ومنافعها للموصّى 
له » ولا يرجع على المعتق بشيءٍ . 

وظاهره أنه إذا أعتقها صاحب المنفعة لم يعتق » لأنَّ العتق للرّقبة » وهو لا 
يملكها . 

فإن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد أو أسقطها عنه صح » وللورثة الانتفاع 
به » لأنَّ ما يوهب للعبد يكون لسئده (و) لهم (بيعها) لأنّها أمَةٌ ملوكة : تصحٌ الوصيّة 
0 
وعليه . وقيل : لا تباع ؛ لأنَّ ما لا نفع فيه لا يصحٌ بيعه كالحشرات . 

وددٌ بأنَّه يمكنه إعتاقها وتحصيل ولايتها وثواب عتقها » بخلاف الحشرات . 

(وقيل : لا يصحٌ بيعها إلا لمالك نفعها) لأنَّه يجتمع له الرقبة والمنفعة » فينتفع 
بذلك ؛ بخلاف غيره » بدليل جواز بيع القّمرة قبل بدرٌ صلاحها لمالك الشَّجر ) 
وبيع الرّرعَ لمالك الأرض دون غيرهما . وفي كتابتها الخلاف . 

(ولهم ولاية تزويجها) أي : يإذن صاحب المنفعة » وليس لواحدٍ منهما الانفراد 


كتاب الوصايا 7 هه 


ولهم ولاية ترويجها ٠‏ وأخد مهرها في كل موضع وجب ؛ لأنَّ منافع 

0 . وقال أصحابنا : ومهرها للوصيّ . وإن وطن 

بشبهةً . فالولدٌ حر , وللورئة قيمةُ ولدها عند الوضع ٠‏ على الواطئ . وإن 

ل فلهم قيمثها في أحدٍ الوجهين . وفي الآخرٍ : يشتري بها ما يقومٌُ مقامها . 
وللوصيّ استخدامُها وإجارثها وإعارثها » وليس لواحب منهم وطؤّها . 


ل ل ل ل 
مالك الوقبة د : هما (و) لهم (أخذ مهرها في كل موضع وجب) في اختبار 
المؤلّف وصاحب «الوجيز) (لأنَّ منافع البضع لا تصحٌ الوصيّة بها) مفردة ة ولا مع 
غيرها ‏ وإنًا هي تابعةٌ للرقبة » فتكون لصاحبها (وقال أصحابنا 0 
أنه من منافعها (وإن وطئت بشبهة فالولد ح5) لأنَّ وطء الشّبهة يكون الولن كد 
لاعتقاد الواطئ أله وط: في للك » كالمغرور ا زوللوونة فمة ولبها) أنه 5 
رق » فوجب جبر ما فات من رق (عند الوضع) أنه حينذٍ وجد , ولأنّه قبل الوضع 
لا تعلم قيمته » فوجب اعتبار أوّل حالةٍ يعلم بها (على الواطئ) لأنّه يفرّت رقّه . 

(وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين) ؛ لأنَّ الإنلاف صادف الرٌقبة وهم 
مالكوها 4 وفوات المنفعة حصل ضمنًا 3 وتبطل وصيته كالإجارة 5 

زوفي الآخر 00 ل 
سبب الاستحقاق يبطل بتلفها . 

ويحتمل أن ذلك مالك التّفع (وللوصيّ) أي : لمالك نفعها (استخدامّها) حضرًا 
وسفرًا (وإجارتها وإعارتها) لأنَّ الوصيّة له بنفعها , وهذا منه . فإن قتلها وارثها فعايه 
قيمة المنفعة . قاله في «الانتصار) » وفي (التبصرة) :“ان تلت فرقبةٌ بثمنها مقامها . 
وقيل : لمالك نفعها . قال : وهو أولى . 

(وليس لواحدٍ منهما وطؤها) لأنَّ مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة » 


لت كتاب الوصايا 


أحذها : أنه في كسبها . والثاني : على مالكها . 


والوطء لا يباح بغيرهما » ومالك الّقبة لا يملكها ملكا تأنًا » ولا يأمن أن تحمل 
منه » وربما أفضى إلى هلاكها #الكن الينا وكلنيا قاذ تعد عليه © أنه وطء 
ا ل ره 
المنفعة لم تَصِوْ أمّ ولد له ؛ لأنّه لا يملكها » وعليه قيمة ولدها عند الوضع كما 
تقدم » وإن كان مالك الّقبة صارت أمّ ولد له ؛ لأنّها علقت منه بحرّ في 
ملكه . وفي وجوب قيمته عليه وجهان . ولا مهر عليه في اختيار الؤلف » وله 
المهر على ضاحب المفعة إن: كان هو الوالء + وعتد أصحابنا + تتعكس الأحكام ', 

وقيل : يجب الحدٌ على صاحب النفعة إذا وطوع كالمستأجر . وعلى هذا يكون 
حكمها : كولن المكاتية والمدكزة .. وقيل. هو لمالك الرقية :+ لاله اليس مك التفع 
الموصى به » ولا هو من الرّقبة الموصى بنفعها . 

(وفى نفقتها ثلاثة أوجه : أحدها : أنه فى كسبها) لأنّه يتعذّر إيجابها على 
مالك القبة » لكونه لا نفع له » وعلى مالك المنفعة » لكونه لا رقبة له » فلم 
يبق إلا إيجابها في كسبها . قال في الشرح : وهذا راجع إلى إيجابها على 

(والثّاني : على مالكها) أي : مالك الرقبة . ذكره الشّريف أبو جعفر مذههًا 
لأحمد , وقاله أبو ثور ء لأنَّ التّفقة على الرّقبة » فكانت على مالكها » كنفقة 
المستأجر . وكما لو لم يكن له منفعةٌ » ولأنَّ الفطرة تتبع التّفقة » ووجوب التّابع 
يدل على وجوب المتبوع عليه . 


كتاب الوصايا ب باه 


اس م ل در صدمم ل لوقي 
كالوارث فيما ذكرنا . 


(والثّالث : على الوصيٌ) أي : صاحب المنفعة » صحّحه في «المغني) 
و«الشّرح) » وجزم به في (الوجيز) لأنّه ملك تفعها فكانتتك. النفقة” عليه 
كالزوج , وهذا لعل غاضا بالامة: بل حكم سائر الحيوانات الموصّى بنفعها 
كذلك قياسًا عليها . ونفعها بعد الوصىٌ لورئته » قطع به في «الانتصار) » ونه 
مكن تنوفه :وجب اعبار يعي أده :عبر جميعها من ال بسي . 
غالبا . 

(والاني امنيا ٠‏ ثم تقوّم مسلوبة المنفعة ؛ فيعتبر ما بينهما) فإذا 
كانت قيمتها بمنفعتها مائة ) ومسلوبة المنفعة عشرةٌ » علمنا أن قيمة المنفعة 
تسعوك . وكذا إذا أوصى بنفعها وقنًا ا أ مكار او يعتبر 
وحده من الثُّلث لإمكان تقويمه مفردًا » ويصحٌ بيعها . وإن أطلق فمع الرّقبة , 
قال في «المستوعب) : وهو 0 عندي . وقال ابن حمدان : بل يقسّطه من 

(وإن وصّى لرجلٍ برقبتها ولآخر بمنفعتها صحّ) أن الأول ينتفع بعتقها وولائها 
وبيعها في الجملة ؛٠‏ والثّاني ظاهر (وصاحب الرّقبة كالوارث فيما ذكرنا) لأنّ كل 
واحدٍ منهما مالكها . 

تنبيةٌ : أوصى بثمر شجرة لزيدٍ » وبرقبتها لعمرو » لم يملك أحدهما إجبار 
الآخر على سقيها » ولا منعه منه إذا لم يضدّه » وإن يبست الشّجرة أو بعضها 


,6 كتاب الوصايا 


وإن وصّى لرجل بمكاتبه » صم . ويكونٌُ كما لو اشتراه . وإن وضّى له 


وإن وصّى بثمرتها أو حمل أمّته أو شاتِه » فلم تحمل تلك المدّة » فلا شيء 


وإن قال ؟ للك كمرتها »أو + ذل الليوان أول عام ينض أو ايفن صبت :. 


وإن وضّى لزيدٍ بلبن شاته وصوفها أو بأحدهما صم » ويقرّم الموصّى به دون 
العيرا 


٠ لا‎ 


وإن وضّى لرجلٍ بحبٌ زرعه ولآخر بتبيه صحٌ » والتّفقة بينهما » ويبغي أن 
و ل قن قن ص 1 زر ان نيما 7 » فإن امتنع أحدهما من الإنفاق » 
ففي إجباره وجهان مبنيّات على الحائط المشترك إذا انهدم . وإن وضَّى لرجل 
بخاتم ولآخر بفصّه صك » وليس لأحدهما الانتفاع به إلا يإذن الآخر» وأيّهما 
طلب قلع الفصّ منه أجيب إليه » ويجبر الآخر على ذلك » فإن اتَفتَا على بيعه 
أو لبسه جاز . 

(وإن وصّى لرجلٍ بمكاتبه صحٌ) إن صحٌ ببعه , أنه مملوك كالقيٌ (ويكون كما 
لو اشتراه) لأنَّ الوصيّة تمليك أشبهت الشَّراء » فإن أَدّى عتق والولاء له كالمشتري » 
وإن عجز عاد رقيمًا له . 

فإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية ؛ لأنَّ رق لا ينافيها » وإن أدّى إليه 
بطلت . فإن قال : إن عجز ورق فهو لك بعد موتي . فعجز في حياة الموصي 
مر ار اا : إن عجز بعد موتي فهو لك . 

ففيه وجهان مبنيّان على ما إذا قال :إن دتحلت: الذا ر بعد موتي فأنت حل . 

(وإن وصّى له بمال الكتابة أو بنجم منها صمٌ) لأنَّها تصحٌ بما ليس مستقرًا » 
كما تصحٌ بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية » وحينئذٍ للموصّى له استيفاء المال 


كتاب الوصايا ابه 


وإن وصّى برقبته لرجل جل , وبما عليه لآخرَ . صحٌّ . فإن أذّى عتق » وإن 
عجز فهو لصاحب الرّقةِ » وبطلث وصِيّةُ صاحب امال فيما بقى عليه . 


عند حلوله والإبراء مله ) ويعتق رادها 4 والولاء لسيّده أنه المنعم عليه : 


وفي «الخلاف» : لا تصحٌ الوصيّة بمال الكتابة والعقل ؛ لأنّه غير مستقبٌِ . وعلى 
الأول : إذا عجز » فأراد الوارث تعجيزه » وأراد الوصيٌ إنظاره » أو بالعكس » قدَّم 
قول الوارث » ومتى عجز » فهو عبدٌ للوارث . 

وإن وضّى بما يعجله المكاتب صمح » فإن عجل شينًا فهو للوصيٌّ » وإن لم 
يعجّل شيئًا حتى حلت نجومه بطلت . 

(وإن وصّى برقبته لرجل وبما عليه لآخر » صمٌ) لأنّ كلا من الوقبة والدّين 
ملوك للموصي ؛ فصحٌ كغيره » ولا أثر لكونه غير مستقرٌ ؛ لأنّها تصح بالمعدوم 
(فإن أذّى) أو أبرأه منه (عتق) لأنَّ هذا شأن المكاتب » وتبطل وصيّة صاحب 
الّقبة » قاله الأصحاب . وقيل : لا تبطل ويكون الولاء له ؛ لأنّه أقامه مقام نفسه . 

(وإن عجز فهو) قنّ (لصاحب الرّقبة) حيث فسخها ؛ لأنَّه موصّى له برقبته » 
وإنما عتق بالأداء لأن العتق مقدّم على حقٌ الموصي » فأولى أن يقدَّم على الموصّى له . 

(وبطلت وصيّة صاحب امال فيما بقي عليه) لأنَّ الباقي لم يصادف محلاً , 
فإن كان صاحب المال قبض من مال الكتابة شيعًا فهو له » فإن اختلفا في فسخ 
الكتابة بعد العجز قدّم قول صاحب التقبة كالوارث » فإن كانت الكتابة فاسدةً » 
فأوصى بما في ذمّته » لم يصمٌ ؛ لأنّهِ لا شيء في ذمّته . ويصحٌ بما إذا قال : ما 
أقبضه من مال الكتابة . ويصحٌ فيها برقبة المكاتب كالصّحيحة . 

فرح : أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء من دينه » أعتبر من الّلث أقل 0 
قيمته مكاتبًا أو مال الكتابة ؛ لأنَّ العتق إبراءٌ » وبالعكس » فاعتبر 5 

فإن احتمله الثّلنث عتق وبرئ » وإن احتمل بعضه كنصفه عتق منه نصفه وبقي 
نصفه مكاتئا » ويعتق ثلثه في الحال إن لم يكن له مال سواه والباقي على الكتابة . 


٠‏ ش كتاب الوصايا 


ومن أوصي له بشيءٍ بعينه بعيبه فتلف قبل موت الموصي أو بعدّه » بطلتٍ 
الوصيهُ . وإن تلف امال كله غيره بعدّ موتٍ الموصي , فهو للموصى له . 


فاق قال + قعوا جما ما نشاء الوزنة نون قال # أكثر ما يكوث عليه وضع 
فوق نصفه » ك :ضعوا عنه أكثر نجومه اا 
كانف انه والثالك إن كانت خصة . وإن قال دما كاد فالكل بو لا 
كما شاء من مالها . 


مسألةٌ : فإن قال : اشتروا بثلثي رقابًا وأعتقوهم . لم يصرف في المكاتبين » فإن 
نُسع الثلث لثلاثة لم يجز أن يشتري أقل منها ؛ ؛ فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة 

فهو أفضل » وإن أفك: أن يشتري تكله «الخرضة وحصّةٌ من أربع فالثلاثة الغالية 
أولى . ويقدُم من به ترجيح من عَفَّةِ ودين وصلاج . ولا يجرئ إلا رقبةٌ مسلمة 
حال عن الغيونية كالكفارة . وإن وصّى بكمارة أيمان فأقله تاذل القله تيل : 

(ومن أوصى له بشيءٍ بعينه) الباء زائدةٌ » كقولك : مررت بأخيك بزيدٍ ب 
يجوز أن يكون بعينه توكيدًا ؛ لأنّ شيًا تكرةٌ غير محدودةٍ (فتلف قبل موت الموصي 
ا ا 
الي ال 0 نيا خصلك: في أمدرينم غير 
فعلهم ولا تفريطٍ منهم ء » فلم يضمّنوا شيعًا . 

(وإن تلف المال كله غيره) أي : غير المعينٌ (بعد موت الموصي فهو للموصى 
له) أن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعئنه للموصى له » بدليل أنه بملك أخذه بغير 
رضاهم » فتعينٌ حمّه فيه دون سائر ماله . قال أحمد » فيمن خلف مائتي 
دينار » وعبدًا قيمته مائة دينار ؛ ووصّى لرجلٍ بالعبد » فسرقت الدَتَائِيو بعد 


كتاب الوصايا 5١‏ 


وإن لم يأخذه زمانًا , فَرّمَ وقتَ الموتٍ لا وق الأخذٍ . وإن لم يكن له 
سوى العينٌ إلا مال غائبٌ أو دين في ذمّةِ موسر أو معسر , فللموصى له ثلث 
الموصى به . 


الإض نالع العو 

وفي «الرّعاية) : إن تلفت التّركة قبل القبول غير الموضّى به معيّنا » فللموصّى له 
ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله . وقال ابن حمدان : إن كان عند الموت قدر 
الثّلث أو أقلّ » وإلا ملك منه بقدر الأّلث . 


(وإن لم يأخذه زمانًا قوم وقت الموت) لأنَّ الاعتبار في قيمة الوصيّة بخروجها 
من الثّلث وعدم خروجها بحالة الموت » لأنّها حالة لزوم الوصيّة » فتعتبر قيمة المال 
فيها بغير خلافٍ نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيدٌ » فينظر : كم كان الموصّى به 
وقت الموت؟ فإن كان ثلث الثّركة أو دونه استحقه الموصّى له » وإن زادت قيمته 
حتى صار مثل المال أو أكثر » أو هلك المال سواه اختصٌ به » ولا شيء للورثة » 
إن كان حين المونة زائدا على الثلك فلوسن له“قدر الثلك + «وإن كان صب 
المال فله ثلثاه » وإن كان ثلثه فله نصفه . وإِن كان نصف الال وثلثه فله 
حمساه » ولا عبرة بالرٌيادة أو التقصان بعد ذلك » فلو وصّى .بعتق عبدٍ قيمته 
طاكة 4 وله 1127 "قرافت «قنته: بعك المويك + اناق وتاي ماتمينه ' حيو 
للموصّى له » وإن كانت قيمته حين الموت مائتين فللموصى له ثلثاه ؛ لأنّهما 
نلك المال + وإن تقضت قيمتة بعل الوت فضارتت مائة لم يرد حقٌ الموصّى له إلا 
بالإجازة » وإن. كانت قيمته أربعمائة فللموضّى .له الصف » وراك له اعم 
ذلك مرو ا# :تقض العيك أو راقن 

(وإن لم يكن له سوى العين , إلا مال غائبٌ نب أو دَينٌ في ذمّة موسر أو 
معسر ) فللموضي. لد للك اللوضئ يفي الأمك 4 أن له في اللللت 
فير .ب لريفت تسل تايف لعن إليه . وليس له أخذ المعينّ قبل قدوم الغائب 
وقبض الدَّين ؛ لأنَّه ربما تلف فلا تنفذ الوصيّة في الع كلدم رو كما" لولح 
يحلف غير المعينٌ . وقيل : لا يدفع إليه شي ؛ لأنّ الورئة شركاؤه في التّركة » 
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ا اتتتى ون ال حاو خض عن القت الاي 
الموصى به قدرَ ثلثه . حتَّى يملكه كله . وكذلك الحكمُ في المدبّر 


فلا يحصل له شيءٌ ما لم يحصل للورثة مثلاه . 

(وكلما اقتضى من الدَّين شيءٌ , أو حضر من الغائب شيءٌ . ملك من 
الموصَى به قدر ثلثه حتى يلكه كلم لأنَّه موصى له به فخرج من ثلئه » وإما 
منع قبل ذلك لأجل حقٌ الورثة » وقد زال . ولو خلّف ابا » وتسعةٌ عيئًا أوصى 
بها لشخص » وعشرين دينارًا ديئًا » فللوصئٌ ثلثها ثلاثةٌ » فإذا اقتضى ثلاثة فله 
من الشينة رادا لس فطق قناية عر نكم اله« اللسجد ون إن تسر امعفاء 
لذو لان السك لاه دول كان الذين تيعة واللابرع يأ عي لكا اميق والوضق 
لها » ويبقى ثلثها موقوثًا كلّما استوفى من الدّين شيء » فللوصيّ من العين قدر 
ثلئه » فإذا استوفى الدّين كمل للوصيّ سنّةٌ » وهي ثلث الجميع نان انق 
الوصيّة بنصف العين » أخخذ الوصيئ ثلثها والابن نصفها ويبقى سدسها موقوفًا , 
فمتى اقتضى من الدّين ثلثيه كملت وصيته . 

(وكذلك الحكم في المدبّر) ذكره أصحابنا » أي : يعتق في الحال ثلثه » وكلّما 
اقتضى من الدّين شيم أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه » حتى يعتق جميعه إن 
خرج من الثلث . 

وفي «الترغيب» فيه نظو ؛ فإنّهِ من تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة 
وتسليطهم عليهما » مع توقُع عتقهما بحضور امال ٠‏ وها سهق م٠‏ قال 
وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي فلت + ولا :مال اله غيره + “ففل. يرا حن 
تيت تقينةا قبل تسليم نصيت أعيد؟ غلن: الريحهين . 

فرعٌ : إذا كان الدّين مساويًا للعين » وأوصى لشخص بثلث ماله » فلا شيء له 
قبل استيفائه » فكلما اقتضى منه شيءٌ فله ثلثه وللابن ثلثاه . وقال أهل العراق : هو 
أحنُ بما يخرج من الدّين حتى يستوفي وصيّنه . 
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وإن وصّى له بثلث عبد فاستحقٌَ ثلثاه ‏ فله القّلثُ الباقي . وإن وضّى له 
بثلثِ ثلاثة أعبدٍ , فاستْحقَّ اثنان منهم . أو مانا , فله ثلث الباقي . وإن وصّى 
له بعبدٍ لا يلك غيره قيمه مائة , ولآخر بثلثِ ماله , وملكه غير العبدٍ مائتان ‏ 
فأجاز الورثة- فللموصى له بالذثِ ثُلَا امائتين وريغ العبدٍ » وللموصى له بالعبدٍ 
ثلاثة أرباعه . فإن ردُوا فقال اخرقىٌ : للموصى له بالثلث سدس الائتين 


(وإن وصّى له بثلث عبدٍ , فاستحقّ ثلثاه , فله الثلث الباقي) أي “إذا أوص 


له بمعينٌ » فاستحقٌّ بعضه » فله ما بقي منه إن حمله الثّلث ؛ أن الناقع كله مرضي 
كا سك ىن للك روزا سف مايا1 اولض لانن 
كقوله . 

(وإن وصّى له بغلث ثلاثة أعبدٍ ؛ فاستحقّ اثنان منهم أو ماتا » فله ثلث 
الباقي) في قول أكثرهم ؛ لأنّه لم يوص له من الباقي بأكثر من ثلثه » وقد سرك 
بينه وبين ورثته في استحقاقه . وقيل : له الباقي ما لم بد يعبر ثلث قيمتهم » » كما 
لو أوصى له بثلث صبرة مكيل أو موزونٍ فتلف ثلثاها . وقيل : ثلثها . 

(وإن وصّى له بعبدٍ لا يملك غيره , قيمته مائة , ولآخر بثلث ماله » وملكه 
غير العبد مائتان) أي : إذا أوصى لشخص بمعينٌ من ماله » ولآخر بجزءٍ مشاع منه 
كثلئه » فأجيز لهما , انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير لعن » ثمّ ارك 
صاحب العينٌ فيه » فيقسم بينهما على قدر حمّهما فيه » ويدخل التّقص على 
كرو سيدديما قر وعد كيك القر اه 

وقد نبه عليه المؤلّف بقوله : (فأجاز الورثة » فللموضى له بالثلث ثلث المائتين) 
وزو لمات رح الاو ابر لور اليا أي د يشفر كان فس 
لهذا ثلئه وللاخر جميعه » فابسطه من - جين الكسر 8 .وهو" الثلك + ضير العيد 
ثلئه » واضمم يها الث الذي للآخر تصير أربعةً » ثم اقسم على أربعة أسهم 
يصير الثّلث ربعًا » كمسائل العول » فيخرج لصاحب الثلث ما ذكره . 

(وللموضى له بالعبد ثلاثة أرباعه) ثم انتقل إلى حاله الوَدٌ فقال : (وإن ردُوا » 
فقال الخرقيٌ) وهو المذهب (للموصضّى له بالثلث سدس المائتين وسدّس العبد , 
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وسدسٌ العبدٍ , وللموصى له بالعبدٍ نصفه . وعندي أنه بيبهما على حسب ما 
لهما في حال الإجازة ؛ لصاحب الث حمس المائتين وعشرٌ العبدٍ ونصفٌ 
عشره . ولصاحب العبدٍ ربغه وخمشه . 


وللموضى له بالعبد نصفه) وطريقه أن تردّ وصيّتهما إلى ثلث المال » وهو نصف 
وصيّتهما » فيرجع كل واحدٍ إلى نصف وصيته » فيرجع صاحب الثُّلث إلى 
سدس الجميع » ويرجع صاحب العبد إلى نصفه . 
(وعندي) وهو قول ابن أبي ليلى » وحكاه المجد تخريبًا (أنّه يقسم الثلث 
بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة) كسائر الوصايا (لصاحب الثلث 
خمس الائتين وعشر العبد ونصف عشره . ولصاحب العبد ربعه وخمسه) 
وطريقه أن تضرب مخرج الثّلث في مخرج الوُبع تكن اثني عشر » ثمٌّ في ثلاث 
تكن سنّةٌ وثلائين » لصاحب الثُلث ثلث امائتين وهو ثمانيةٌ » وربع العبد وهو 
ثلاثة أسهم » صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه » وذلك تسعة » 
فتضمّها إلى سهام صاحب الثُّلث تصير عشرين سهمًا » ففي حال الود يجعا 
الثّلث عشرين سهمًا » فيصير المال سئّين » ولصاحب العبد تسعة من العبد » وهو 
ربعه وخمسه » ولصاحب القّلث ثمانيةٌ من المائتين » وهو خمسها وثلئه من 
العبد » وذلك مشره ونصف عُشره . وأوضح منه أن نقول : حصل لهما في 
الإجازة مائةٌ شك وستون وثلتان » ونسبة الثّنث إلى ذلك ثلاثة أخماس » فيرجع 
كل منهما إلى ثلاثة أخماسه , فيحصل للموضى له بلثّلث أربعون » وهو حمس 
الماثتين + .ومن العبد خمسة عشر » وهو غعُشره ونصف عُشره » وللموصّى له 
ا عدا وتو ب 
: إذا كانت الوصيّة في حال الود لا تجاوز اثلث » فهي كحالة الإجازة . 


ل ار ال و ا 
بالعبد » فلا أثر للكِدٌ هنا » ويأحذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد » وللاآخر 
كه الاعف روزن عناوقرع. للدي كا د كره الول رودت وضقيينة إن 
الثّلث » وقسمته بينهما على قدر وصيّتهما ؛ أن صاحب المعينٌ يأخذ نصيبه من 
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وإن كانت الوصيَّةٌ بالنٌّصفٍ مكانَ الثّلث . فأجازوا . فله مائةٌ وثلتُ 
العبدٍ » ولصاحب العبدٍ ثلثاه . وإن ردُوا فلصاحب النّصفٍ ربع امائتين وسدسٌ 
العبدِ » ولصاحب العبد ثلثه . وقال أبو النطاب : لصاحب الصف خمسٌ 
المائتين وخمس العبدٍ » ولصاحب العبدٍ حُمُساه . وهو قياسٌ قولٍ الخرقيّ . 
والطَريقُ فيها : أن تنظر ما حصل لهما في حال الإجازة » فتدشب إليه ثلث 
لمال » وتعطي كلَّ واحدٍ ما كان له في الإجازة مثلّ نسبة الثْلثِ إلى وصيّيهما 


لمعي » والآخر يأخذ حقّّه من جميع المال » هذا قول الخرقيئ وعامٌة الأصحاب . 
فعليه » يأخذ سدس جميع المال ؛ لأنّه وضّى له بثلث الجميع . وعلى قول 
المؤلف » وصكة صاحب العبد دون وصيّة صاحب الثّلث ؛ لأنّه وصَّى له بشيءِ 
شرك معه غيره » وصاحب الثُّلث أفرده بشيءٍ لم يشاركه فيه غيره » فوجب أن 
يقسّم الثّلث بينهما حالة الود على حسب مالهما في حالة الإجازة » كسائر 
لضان 

(وإن كانت الوصيّة بالنّصف مكان الثُّلث , فأجازوا » فله مائة) لأنّه لا 

حم له فبها (وثلث العبد) لأ موضّى له بنصفه وللآخر بكله » وذلك نصفان 

مسيم الثلث (ولصاحب العبد ثلثاه) رجو 2 ام نب : 

(وإن ردُوا فلصاحب التّصف ربع المائتين وسدس العبد » ولصاحب العبد 
تلكه" لان عن له شيم فيردٌ إلى نصفه . 

(وقال أبو الخنطاب) وهو المذهب (لصاحب التُصف خمس الائتين وخمس 
العبد . ولصاحب العبد خمساه) لأنَّ الوصيّة هنا مائتين وخمسين بالعيد , 
تفن قانة وأو يلق اللال بي اوهو حار بوصهبيرة 4 ,وليه التلكه إلى ذلك 
بالخمسين (وهو قياس قول الخرقيّ) لأنَّ العمل فيهما متقارب . 

(والطريق فيها أن تنظر ما حصل لها في حال الإجازة » فينسب إليه ثلث 
الملل » ويعطى كلّ واحدٍ مما كان له في الإجازة بمثل نسبة الثّلث إليه) لأنّه 
حصل لهما في الإجازة الثلنان + .وسية الث إليهما بالأض. ::فلكل وااحذٍ 
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جميعًا » وُعطى كل واحدٍ مما له في الإجازةٍ مثلّ تلك النسبَةِ . 

'فإن وضّى لرجل ممثل ماله , ولآخر بماثةٍ » ولثالث بتمام الثلث , ؛ فلم يزد 
ثلث عن امائة » بطلث وصيّةُ صاحب التّمامِ » وقسمتٌ اثلث بين الآخرين 
على قدر وصيّتهما . وإن زاد عن المائةِ ‏ فأجاز الورثةٌ » نفذتٍ الوصيّةُ على ما 
قال الموصي . 


رجاو اج دا ل وار او اه و ل بكر 
0 


(وعلي قول الخرقيٌ) والأصحاب (ينسب الثْلث إلى وصيّتهما جميمًا . 
ويعطى كل واحدٍ ما له في الإجازة مثل تلك النُسبة) أنه نسبة الثلث إلى 
فياه المي لأن الثم والثئهة ماكان عدون الالالك يباه : 
السناحي: اليد عسيلا أله ومفي: وامتاى: التمليق :السو الأن, شليها 
وسقدى ناف عانق «السالة يجالها وتوملكة أغي العدد وهات : قي ل 
لصاحن الصف "مال وخمسونٍ وثلث العبد » ولصاحب العبد ثلثاه . وفى الود 
لصاحب اللعيق: تشع انان كلذ ولسباجي الفية أريدة جاع 0 0 
ل ل 
المال ثمانون وهو ربعها وسدس عشرها . فإن وصَّى له بجميع ماله وللآخر 
بالعبد » ففي الإجازة لصاحب العيد نصفه ١‏ والباقي 14 للآخر . وفي العَدٌ 
نسم الثلف هما فى حسية : لصاحب العبد خمسه » وهو ربع العبد 
وسدس عشره ) وللآخر أربعة اعتمايية. 

(وإن وصى لرجلٍ بغلث ماله , وللاخر بمائة » ولثالث بتمام الثلث على 
المائة » فلم يزد الثلث على المائة) كما إذا كان المال ثلاثمائة (بطلت وصبّة 
صاحب التّمام) لأنّه لم يوص له بشيءٍ » أشبه ما لو أوصى له بدارٍ ولا دار له » 
ويقسم الثّلث في حال الرَدُ بينهما على قدر وصيّتهما (وإن زاد) الثُلث (عن 
المائ» بأن كان المال ستّمائة (فأجاز الورثة » نفذت الوصيّة على ما قال 
الموفتي) اواحد صاحي الثلنخ«مافين ...وكل بهن الوضيي مالة.. 


كاه الرفانا حس عي و جم ال 


وإن ردُوا فلكل واحدٍ نصفٌ قيمتِه عندي . وقال القاضي الس قناعت 


النّمام شيءٌ حتَّى تكمل المائةُ لصاحبها ؛ ثمّ يكونٌ له ما فضل عنها . ويجوزٌ أن 
يزاحم به , ولا يعطيه شينًا كولدٍ الأب مع ولدٍ الأبوين في مزاحمة اعد : 


(وإن دوا فلكل راحلا نصف وصيّته عندي) جزم به في الوخيدا رن 
كما ونان 

(وقال القاضي : ليس لصاحب التَّمام شيءٌ حتى تكمل المائة لصاحبها , 
ويكون له ما فضل عنها) لأنّه ما يستحقٌ بعد تمام المائة لصاحبها » ولم يفضل 
هنا له شيءٌ » فعلى قوله لصاحب اثلث نصفه » ولصاحب الاق دما 
ولصاحب التّمام نصف ما فوق الائتين » قال في «المحرر» : وهو الصّحيح . 

نأك" كان الال تسعمانة وعورة الررقة انمي الأول الضباحي: اللنق. ماله 
وخمسون 4 ولصاحب المائة خمسون »© ولصاحب التّمام ماك ؛ دن الوصيّة 
كانت بالثّائِين » فرجعت إلى الثّلث » فرددنا كلّ واحدٍ منهم إلى نصف وصيّته . 

وعلى الثاني لصاحب الائة مائةٌ لا ينقص منها شيءٌ » ولصاحب التّمام 
خمسول . 

(ويجوز أن يزاحم به) هذا من تمام قول القاضي » وهو أن يعاد به (ولا يعطيه 
شيئًا ل 0 0 
اللا ل ا 

مسائل : الأولى : ترك ستّمائةٍ ووصّى لرجل بائةٍ ) ولآخر بتمام الثّلث ع 
ايخ كل منهما أنه . وإن رد دٌ الأول وصيّته فللآخر مائةٌ . وإن وصّىٍِ للأول 
بمائتين » ادر يفيه تدم ل 0 0 0 ردّت وإ الأول أو 
00 
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بابُ الوصيّةٍ بالأنصباءٍ والأجزاء 


إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معن , فله مثل نصيبه مضمومًا إلى 


المسألة . 


الثّانية : أوصى لشخص بعبدٍ » وللآخر بتمام الثّلث » فمات العبد قبل 
الموصِي » قرّمت الثّركة بدونه » ثم ألقيت قيمته من ثلثها » ثُمٌ البقيّة لوصيّة 
التمام . وإن ردّ صاحب وصيّته بعد موت الموصي » أو مات قبله » أو مات 
العبد بعد موته » بقيت وصيّة الآخر . 


الثَّلئة : أوصى لشخص بثلث ماله » ويعطي زيدًا منه كل شهرٍ مائةٌ حتى 
يموت » صم » فإن مات وبقي شيءٌ فهو للأوّل » نص عليه . 

الَابعة : أوصى لوارث وغيره بثاثي ماله » اشتركا مع الإجازة » ومع الوَدٌ للآخر 
الثغلث . وقيل : نصفه » كوصيّته لهما بثلثه » والوَدٌ على الوارث . وإن ردُوا ما جاوز 
الثلث » لا وصيّة عيئًا » فالثلث بينهما . وقيل : للآخر . وقيل : له الشدس . وإن 
أجيز للوارث فله الثّلث » وكذا الأجنيئ . وقيل : الشدس . 


باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء 


الأنصباء جمع نصيب » كصديقٍ وأصدقاء » والأجزاء جمع جزءٍ » والفرق 
بينهما ظاهرٌ . 

(إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معينٌ » فله مثل نصيبه) من غير زيادة ولا 
عصان اتتطتهوما: الى المسألة) أن + رفسل مدل تنيب الى وياد قلي أنا تضم 
نه امسالة الزرتة دق "قول: كس الفلماء و قال مالك تونق لأ يعن عقن تيه 
الفق أو تكن هيه أحدت إن كانرا يتسازوه دفي أن المثالة “غيو مويق 
ويقسّم الباقي بين الورثة » إلا أَنَّ نصيب الوارث قبل الوصيّة من أصل المال » فلو 
وصَّى بمثل نصيب ابنه » وله ابن » فالوصيّة بجميع المال » وإن كانوا اثنان 
فالوصيّة بالنُصف . ثمٌ قال مالك : وإن كانوا يتفاضلون نظرًا إلى عدد 
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فإن وصّى بمثل نصيب ابنه » وله ابنان , فله الثُلثُ . وإن كانوا ثلاثة , 

فله الُبع » فإن كان معهم بنثٌ فله النّسعان . 

وإن وصّى له بنصيب ابنِه » فكذلك في أحدٍ الوجهين . والثّانى : لا 
رءوسهم » فأعطي سهمًا من عددهم ؛ لأنَّه لا.يمكن اعتبار أنصبائهم لتفاضلهم . 

وأكيت بأنّه جعل وارئه أضلاً وقاعدةٌ حمل عليه نضيب الموصّى .له وجعل 'مثلا 
لل ل ل ا نا 

رارك و سانا ؛ فله الثلث) لأنَّ ذلك مثل ما ييحصل 
لابنه » لأنَّ الثّلث إذا خرج بقي ثلا المال » ؛ لكل ابن ثلث (وإن كانوا ثلائة فله 
الربع) للا ذكرنا . 

(فإن كان معهم بنتٌ فله الُسعان) لأنَّ المسألة من سبعةٍ » لكل ابن سهمان 
وللأنتى سهمٌ : ويزاد عليها مثل نصيب ابنٍ » فتصير تسعة » فالابنان منها تسعان . 
ا ع للق 
عالق لدينه أو محجوبًا لم يصحٌ . وفي «الفصول) : احتما 

(وإن وصّى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين) هذا هو المذهب » وقاله 
أهل المدينة والبصرة والكوفة ع لأنّه أمكن تصحيح كلامه بحمله على مجازه » 
ل ل للد ل اد ؛ مع تضمّنه 

ل ا 
قال : بدار ابنى . أو : ما يأخذه من وارثه . وإنما يصحٌ في الثّولية نحو : بعتكه 

قال في الفروع : فيتوجّه الخلاف في : بعتكه بما باع به فلان عبدّه . ويعلمانه » 
فقالوا : يصحٌ . وظاهره : يصحٌ البيع ولو كان الثمن عرضًا . 
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وإن وصّى بضعف نصيبه أو بضعفيه ؛ فله مثله مرّتين » وإن وصّى بغلاثة 
أضعافه فله ثلاثةٌ أمثاله » هذا هو الصّحيخ عندي . وقال أصحابنا : ضعفاه 
ثلاث أمثاله » وثلاثة أضعافه أربعةٌ أمثاله ؛ كلّما زاد ضعقًا زاد مِرَة واحدة . 


(وإن وضّى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرّتين » وإن وصّى بغلاثة 
أضعافه فله ثلاثة أمثاله » هذا هو الصّحيح عندي) وهو قول أبي عبيدٍ والجوهريٌّ » 
لقوله تعالى : هإِذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات# [الإسراء :6لا وقوله 
تعالى : طإفأولتك لهم جزاء الّعف ما عملوا» [سبأ : 07 وقد صحُ أن عمر 
الست 11 كاه صن مسارف دق عليه يد فكاف باعل مق لاقن هفيرا ‏ دقدل ينا 
ذكرنا أن الضَّعف مثلان . قال الأزهري الصعل : المخل فما فوقه . فأما قوله : 
إن الصّعفين المثلان . فقد روى ابن الأنباريٌ عن هشام بن معاوية النّحويٌ قال : 
الم ابي ا اا ب ا 
مكلذ وإقرادد لذ ابن 4 أن التّثبية أحسن . يعنى أن المفرد 00 
واسم لعو كلاهما تراد به الفلان . ::وإذا استعملرة 0 ا المح وس الاعهم 
قهز وف مخالقنا القنامن ٠,‏ 

(وقال أصحابنا) وهو المذهب (ضعفاه ثلاثة أمثاله » روه أضعافه أربعة 
أمثاله) وهو 0 أبي عبيدة معمر بن بن الى (كلّما زاد ضععفًا زاد مرّةَ واحدة) 
أن الرّيادة لا بد لها من أثرٍ » 0 الأعداد المكة . وأجاب في المغني والشرخ 
ل بقوله 00 : لإفاتت ت أكلها ضعفين؟» [البقرة : 577 قال عكرمة : 
0 في كل عام مرّتين . ونه لا خلاف بين المفشرين في قوله تعالى : 
إيضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب 0ل] أن المراد : مكنين . وقد 1 
عليه قوله تعالى : «إنؤتها أجرّها مرّتين» [الأحزاب 1 وهال أن و 
أجرها علي العمل الصالح مكتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرّات » إن الله 
تعالى نما يريد تضعيف الحسنات على السيئات » هذا هو المعهود من فضله 
وكرمه . وقول أبي عبيدة خالفه غيره » قال ابن عرفة : لا أحبٌ قوله . وركه 
بالآية الكريمة . وحيئنذٍ الصضّعف محل وفاقٍ . 
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وإن وصّى بمثل نصيبٍ أحدٍ ورثيه » ولم يسمّه , ؛ كان له مث ما لأقلهم 
نصيبا . فلو كانوا ابا وأربع زوجاتٍ , وجبث من اثنين وثلاثين » لكل امرأةٍ 

سهمٌ , وللوصيّ سهمٌ يزادْ عليها فتصيرُ من ثلائةٍ ثلاثين . وإن وضّى له بمثلٍ 
نصيب وارث لو كان , فله مثل ما له لو كانتٍ الوصيّةٌ وهو موجود . فإذا كان 


الوارث أربعة بنينَ » فللوصيّ الشدسُ . 


(وإن وصّى بمثل نصيب أحد ورثته . ولم يسمّه » كان له مثل ما لأقلهم 
نصيمًا) ف “قزل اك النلكاء لات اقيق أرينا. واد ممكرك بده ترلر خضه يه 
فيو الف كما لو أطلو: وكان تأكيدًا (فلو كانوا ابنًا وأربع زوجاتٍ » صححت 

من اثنين وثلاثين) لأنَّ أصل الباإدايع اناد و باورا جدسيم يضح عليون 
ولا يوافق » فاضرب عددهنٌ في ثمانيةٍ تبلغ اثنين وثلاثين (لكلّ امرأةٍ سهمٌ) 
وللابن ثمانيةٌ وعشرون ا سهمٌ يزاد عليها » فتصير من ثلاثةٍ وثلاثين) 
امرك لي لو را ار ا ا 

عليه . ولو وضّى بمثل أكث أو أعظمهم نصيبًا فله ذلك مضافا إلى المسألة , 
فيكون له ل مالة مواق لعاللة وققرون + لصي تق موا زوإن وطق اله 
ا الوصيّة وهو موجودٌ) 
أي : يقدّر الوارث موجودًا » وانظر ما للموصّى له مع وجوده فهو له مع 
عدمه » وطريقه أن تنظر كم 7 تصحٌ مسألتهم مع عدم الوارث » ثمٌّ كم تصحٌ 
مع وجوده » ثم تضرب إحداهما في الأخرى » ثمٌ تقسم ما ارتفع على مسألة 
الوجود » فما خرج بالقسمة أضفته إلى ما ارتفع من الصّرب وهو للموصّى له » 
واقسم ما ارتفع بين الورئة . 

(فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصيٌ السّدس) أن للدي عدم الكامي 
المقدّر وجوده من أربعةٍ » ومع وجوده من خمسة » فتضرب إحداهما في الأخرى 
تكن عشرين ؛ تقسمها على خمسةٍ يخرج لكل سهم أربعةٌ » فتضيفها إلى العشرين 
نَصِدْ أربعةٌ وعشرين » للموصّى له أربعةٌ وهي الشدس ٠‏ ولكلّ ابن خمسةٌ وهي تمن 
ونصف مدان 
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ولو كانوا ثلاثهً , فله الخمسٌ . ولو كانوا أربعةٌ فأوصى مل نصيب خامس 
- لو كان - إِلَّا مثلَ نصيب سادس لو كان » فقد أوصى بالخمس إِلَ السّدسَ 
بعد الوصيّة ؛ فيكونٌ له سهمٌ يزادُ على ثلاثين سهمًا » وتصحٌ من اثنين وستين , 
له منها سهمان , ولكلّ ابن خمسةً عشر 


(ولو كانوا ثلاثةً فله الخمس) ولو كانوا اثنين فله الؤبع لما ذكرناه » فلو خلفت 
امرأةٌ زوجًا وأخمًا » وأوصت بمثل نصيب خامس » لو كان » فللموصّى له الخمس ؛ 
أن للأمٌ الذبع لو كانت ٠‏ فتجعل له سهم يضاف إلى أربعةٍ يكن حمسا . 

(ولو كانوا أربعةٌ » فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان » الأمثل نصيب 
سادسٍ لو كان , فقد أوصى له بالخمس إلا الشدس بعد الوصيّة) لأنّه استننى 
اليج عد لين . وطريقها أن تضرب إحداهما في الأخرى تكن ثلاثين ) 
تيه ا 52 وستهيا حنمي 0< اوإذاا اميت القيية هن اليكة لقن مني 
للموضى له ؛ فردٌه على الثلاثين + وهو المراد بقوله : (فيكون له سهمٌ يزاد على 
الثلاثين سهمًا) فتصير أحدًا وثلاثين » أعط الموصّى له سهمًا » يبقى ثلاثون على 
أربعة لا تنقسم » وتوافق بالنُصف » فردّها إلى خمسة عشر ء واضربها في أربعةٍ 
تكن سين » رد عليها سهمين للموصّى له » وهو المراد بقوله : (وتصحٌ من اثنين 
وستّين , له منها سهمان , ولكلّ ابن خمسة عشر) وبالجبر تجعل امال أربعة 
وشينًا » تدفعه إلى الموصّى له » يبقى أربعة تقسمها على خمسةٍ » يخرج أربعة 
أخماس » وتقسمها على سّةِ يخرج ثلثان » فتسقط الثّائان من أربعة الأخماس , 
يق نان اين عينة عضر 48 قوت الأريعة فى اتبيه هدي لأنها 
مخرج الثّلث والخمس . تكن سئّين » تزيد عليها السّهمين للموصّى له » فقد 
حصل له خمس السّتَّين إلا سدسها » فخمسها اثنا عشر وسدسها عشرة . 

وفي بعض النُسخ المقروءة على المؤلّف : ولو كانوا أربعة » فأوصى بمثل نصيب 
أحدهم » إلا مثل نصيب ابن خخامس لو كان » فقد أوصى بالخمس إلا الشّدس بعد 
الوصيّة » وهذه هي الصضَّحيحة المعتمدة ة في المذهب الموافقة لطريقة الأميجاتب : 


وعلى ما ذكره هنا هي مشكلة على طريقة الأصحاب » ولكن معناها لأبي 


فضل في الوصيّةٍ بالأجزاء 


إذا أوصى له بجزءٍ , أو حظ , أو شىءٍ , أو نصيب »٠‏ فللورثة أن يعطوه 
ما شاءوا . وإن وصّى له بسهم من ماله , ففيها ثلاث رواياتٍ : إحداهنٌ : له 
السّدس بمنزلة سدس مفروض . 


الخطات والمجد وابن حمدان » وأجاب الحارثئ عنها بأن قولهم : أوصى له بالخمس 
إلا الشدس صحيحٌ باعتبار أنَّ له نصيب الخامس المقدّر غير مضموم » وأنَّ ضمي 

هو المستثنى انتهى . 

وقال النّاظم : وقرئ عليه في نسخةٍ أخرى : وصّى بمثل نصيب أحدهم » إلا 
مثل نصيب ابن سادس لو كان » فعلى هذا يصِحٌ أنه أوصى له بالخمس إلا الشدس . 

فرعٌ : إذا خلّف بنثًّا واحدةً » ووصّى ممثل نصيبها » فهو كما وصّى بنصيب 
ابن عندنا ؛ لأنّها تستوعب المال بالفرض والوَدٌ . 

وعند من لا يرى الود يقتضي أن يكون له الثّلث » ولها نصف الباقي » 
والقافئل البيث المال . فإن خلّف أختين » ووصّى بمثل نصيب إحداهما فهي من 
ثلثه » وعند من لا يرى الَدّ من أربعة مقسومةٍ بينهم » »كلو غلك له فاكثة نمت 
ووصّى لثلاثة بمثل أنصبائهم » فالمال بينهم على سن مع الإجازة » وفي اليد على 
تسعةٍ » للموصّى له ثلاثة » والباقي لهم . 


فصل ف الوصيّة بالأجزاء 

(إذا أوصى له بجزءٍ أو حظّ أو شيءٍ أو نصيب) أو قسطٍ (فللورثة أن يعطوه 
ما شاءوا) بغير خلافٍ نعلمه » لأنَّ ما يعطونه يقع عليه الاسم : » كقوله : أعطوا فلانًا 

من مالي . لكونه لا حدّ له في اللغة » ولا في الشرع » فكان على إطلاقه » لكن 
شرطه ' أن ايكون مما يتموّل » قاله في (الوّعاية) و«الوجيز) و«الفروع) ؛ فلو أوصى بثلثه 
إلا حظا أعطي ما يصت اناوه . 

(وإن وصّى له بسهم من ماله , » ففيها ثلاثة روايات : إحداهنٌ لين 
بمنزلة سدس مفروض) عله اين منصور » واختاره القاضي وأصحابه 3 وقدّمه شي 
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وإن لم تكمل فروض المسألة , أو كانوا عصبة أعطي سدسًا كاملا . و! 
كملت فروضها أعيلث به » وإن عالت أعيل معها . والقانية : له سهم ما ب 
منه المسألةٌ ما لم يزذ على السّدس . والثَّالئة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم 
يزذ على السُشدس . 


«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) » لما روى ابن مسعودٍ أن رجلا أوصى لآخر بسهم 

من المال » فأعطاه ابي َيه الشدس . وهو قول عليٌ وابن مسعودٍ »2 ولا مالف 
لهما في الصحابة » ولأنَّ السّهم في كلام العرب الشدس » قاله إياس ب بن معاوية » 
فتنصرف الوصيّة إليه كما لو لفظ به . 

(إن | لم تكمل فروض | المسألة) كبن وبنت ابن (أو كانوا عصبة) كالينية أو 
الإخوة (أعطي سدسًا كاملا) لأنّه موصّى به (وإن كملت فروضها أعيلت به » وإن 
عالت أعيل معها) كمسائل العول . 

وقيل : له سدسه كلُّه . أطلقه في رواية حرب » وأطلقه في «لحير) 
و«الروضة») » ولعل مرادهم ما ذكره المؤلّف من التفصيل . 

(والثانية : له سهم ما تصحٌ منه المسألة) مضافًا إليها » وهي ظاهر كلامه في 
رواية الأثرم وأبى طالب » لأنَّ سهمًا ينصرف إلى سهام فريضته » أشبه ما لو قال : 
سس ال تاي ره الولف : (ما لم يزد 

(والالئة : له مثل نصيب أقلّ الورثة» مضمومًا إليها . اختاره الخلال 
وصاحبه » لأنّ السّهم يطلق ( ويراد به النصيب » والتتصيب هنا هو نصيب 
الورثة ) والأقلّ منها هو المتيمّن . 

(ما لم يزد على السشدس) كذا قيده تبعا للقاضي وجمع , فإن زاد عليه رد 
إليه ؛ لأنّهِ أقلّ سهم يرل ذوا قزابة.. ,واد وجماعة انوا هتين التؤارتين على 
إطلاقهما » نظرًا لإطلاق الإمام . 
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رجل خلّف أمّا وبنتين » وأوصى بسهم من ماله » فعلى الأولى تكمل به 
الشدس » إذ مسألتهم من سنَّةِ ترجع باليَدٌّ إلى خمسةٍ » فيزاد عليها السّهم 
الموضى به فتصير من سيّةِ » وكذا على الأخْريين . ولو كانت أنًا وأعمًا » 
فيضاف إليها الشدس على الأولى والثّانية . 

وَعلل الكالقة يضنات إلها شل نضيب: الأ » لأثه أن نصيك 'وارث :م فتصير :من 

وغل ما كذ الولت فقا للفاضن له الشدس :+ لآ التصيب:زاد عليه م ولو 
كانت ابنتان 1 نوي وس بوعل بالسهم الموصّى به إلى سبعة على 
الروانال: 

ولو كانت لأبوين وأختين لأمّ وأمّ » فهي من سنَّةِ » وتعول إلى سبعةٍ » وتعول 
بالسهم الموصى به إلى ثمانية على الروايات أيضًا . 

ولو كان ثلاث أخوات لأبوين وأخوان وأختان لأمٌ وأمّ » فهي من سنَّةِ » وتعول 
إلى سبعةٍ » وبالسهم الموصّى به على الأولى إلى ثمانية » وتصحٌ من ثمانية وأربعين . 

وعلى الثّانية تصحٌ من اثنين وأربعين » يزاد إليها السّهم فتصير من ثلاثة 
وازتعيناب 

وعلى الثَالئة تصحٌ من اثنين وأربعين » ويزاد عليها أقلّ أنصباء الورثة » وهو ثلاثة 
أسهم » فتصير من خمسةٍ وأربعين » ولو كان زوجًا وأخمًا كان له الشبع » كما لو 
كن مسيم دده على لزانت 

وذكر في «المغني) والشّرح : الذي يقتضيه القياس » فيما إذا أوصى بسهم من 
ماله » إن صِحٌّ أن الهم في لسان العرب أو صحٌ الحديث السّابق » فهو كما لو 
أوصى بسدس ماله » وإلا فهو كما لو أوصى بجزءٍ من ماله » على ما اختاره 
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وإن وصّى له بجزءٍ معلوم ؛ كثلثٍ أو ربع , أخذته من مخرجه . فدفعته 
إليه » وقفسمت الباقي على مسأل الورثة ‏ إلا أن يزيد على الثلث ولا يُجيزوا 
له ؛ فتفرض له الثُلثَ وتقسم الثُلنِين عليها . 


الشافعيئ . 

علق زوبحة وأقا وأا + :رارع لخر ييه تن هالخ فتاكز أبو الطاب أنه 
تصحٌ على الأولى من أربعةٍ وعشرين » وكذا على الثّالئة » وعلى الثَّانية من خمسة 
وعشرين . قال في «المستوعي) : أما حكمه في هذه المسألة فصحيح على الثَالئة ؛ 
وفي حكمه على الروايتين الأولَيِين سهوٌ منه ؛ لأنَه أعطى الزوجة والأمّ فرضهما قبل 
الوصيّة » وذلك بخلاف نصٌ القرآن والإجماع » ثم صحّححها على الأولى من مائة 
وأربعةٍ وأربعين » وعلى الأخعرى من سبعةٍ وعشرين . 

فرع : خلّف أبوين وابنين » ووصّى لشخص بسدس من ماله » ولآخر بسهم 
منه » جعلت ذا السّهم كأحد أبريه » وأعطيت صاحب الشدس سدسًا كاملا ؛ 
وقسمت الباقي بين الورثة والوصيٌ على سبعةٍ » وتصحٌ من اثنين وأربعين ) 
افاي القندس. سعة * ولصاحب الكلهى هط «على الروايانت.: 

ويحتمل أن يعطى الموصّى له بالسّهم الشبع كاملاً » كما لو أوصى له به من 
غير وصِيّةٍ أخرى » فتكون له سنّةٌ » ويبقى تسعةٌ وعشرون على سِنَّةِ لا تنقسم ) 
فتضربها فى اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين . 

(وإن وضصّى له بجزءٍ معلوم ٠‏ كثلث أو ربع » أخذته من مخرجه) فيكون 
ذلك .ديكا ». فالثلث مخرجه من ثلاثة » والتُبع من أربعةٍ (فدفعته إليه) أي : 
إل الوق لي دنه سوم لاي 

(وقسمت الباقي على مسألة الورئة) أنه حنّهم , » فلو كان له ابنان » والوصيّة 
بالئّث » صحكّحت من ثلائثةٍ . ولو كان ثلاثةٌ » والوصيّة بالربع » صِححت من أربعة 
(إلا أن يزيد على الثّلث ولا يجيزوا له) أي : للموصّى له . 

(فتفرض له الثّلث وتقسم الاين عليها) أي : على مسألة الورئة » فإن 
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وإن وصّى بجزأين أو أكثر ء أخذتّها من مخرجها , وقسمت الباق على 
المسألة : فإن زادت المسألة علي الثلث ورد الور : جعلت حم الحاصلة 
ا 0 
عشرّ ) » تبقى خمسة ء للابنين إن أجازا . وإن رِذًا جعلت السّبعة ثلث امال ؛ 
فتكونٌ المسألةٌ من أحل وعشرين . وإن أجازا لأحدهما دون الآخر 8 أو أجاز 
أحدّهما لهما دونَ الآخرٍ , أو أجَارَ كل واحدٍ لواحدٍ- فاضربْ وَفقَ مسألةٍ 
الإجازة + وهواثمانة ) في مسأل الود ؛ تكن مائةٌ وثمانية وستّين » للذي أجيز 


انقسمت فظاهرٌ » وإن لم تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصيّة » فما 
بلغ » فمنه تصحٌ . وظاهره أَنّهِم إذا أجازوا » فَإنَّهها تنفذ في الموصّى به مطلقًا . 

(وإن وصّى بجزئين أو أكثر أخذتها من مخرجها , وقسمت الباق على 
المسألة) أي : مسألة الورثة (فإن زادت على الثلث ورد الورثة » جعلت السّهام 
الحاصلة للأوصياء ثلث المال) ليقسم ذلك بين الأوصياء بلا كسرٍ (ودفعت 
الثلئين إلى الورثة) أنه حقّهِم (فلو وصّى لرجلٍ بثلث ماله , ولآخر بويك 
طحب اكات رار بن بد عي ا 
)0 

(تبقى خمسة للابنين إن أجارًا) وتصحٌ من من أربعةٍ وعشرين » لصاحب التّلثْ 
ثمانيةٌ » ولصاحب الوبع سنّةٌ » ييقى عشرةٌ للابنين . (وإن رذًا جعلت الشبعة 
0 نلث 00 تقو بينهما على قدر وصيّتهما )2 لصاحب الثّلث أرعةع 

(فتكون المسألة من أحد وعشرين) يبقى أربعة عشر » للابنين نصفين (وإن 
أجاز لأحدهما دون الآخر 2 أو أجاز له أحدهما لهما دون ن الآخر 3 و أجاز 
كل واحد لواحبد) فوافق بين مسألة الإجازة ومشألة العَدٌ 4 وهما تتفقان بالأثلاث 
(فاضرب وفق مسألة الإجازة ؛) وهو ثمانية في مسألة الوَدُ 2 تكن مائة وقاندة 
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له يك من مسألةٍ الإجازة اورت في َف مسألة رد 2 وللذي ُُ ص 
هما نصيه من مسأل الإجازة في فق مسأل الو راكع كهد قن ساد 
الح في وفقٍ مسألة الإجازة 3 والباقي بين الوصيين على سبعة : 


وسنّين » للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبٌ في وفق مسألة الرّهُ) 
ذإ '"كانك: الإحازة لمناعي» الثلك وعدم فونه مق «عتمالة. الأجخارة ثمانية 
مضروب في وفق مسألة اليد » وهو سبعةٌ » تكن سنَّةَ وخمسين » ولصاحب 
الؤبع فين ين مسألة الود ثلاثئة » في وفق مسألة الإجازة ثمانية » تكن أربعة 
وعشرين » فصار الجموع للوصيّين ثمانين سهمًا ) والباقي » وهو اه وثمانون 
بين الابنين » لكل ابن أربعةٌ وأربعون سهمًا . 

وإن أجارًا لصاحب الُبع وحده أخذت سهمه من مسألة الإجازة » ستة 
مضروبة في وفق مسألة الود » وهو سبعةٌ » تكن اثنين وأربعين يدفعها إليه » 
ولصاحب الُلتْ سهمه من مسألة الود أربعةٌ » تضربها في وفق مسألة الإجازة » 
وهو ثمانيةٌ » تكن اثنين وثلاثين » فصار المجموع أربعةٌ وسبعين » يبقى أربعة 
وتسعون للابنين . 

وإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخرء فللذي أجاز لهما سهمه من مسألة 
الإجازة + الجمسة مطتوؤية .فى .وفق 'مسالة. الزن :سعة تكن خمسة وثلانية > 
وللذي ردَّ سهمه في مسألة الوَدّ سبعة » مضروب في وفق مسألة الإجازة وهو 
ثمانية » تكن سنّةً وخمسين » تضئكُها إلى خمسةٍ وثلاثين » تكن أحدًا وتسعين ) 
يقى للوصيّين سبعة وسبعون بينهما على سبعةٍ » لصاحب الثّلثْ أربعة وأربعون » 
ولصاحب الوبع ثلاثةٌ وثلاثون » وهو المراد بقوله : (وللذي رد عليه سهمه من 
مسألة الوَدُ في وفق مسألة الإجازة , والباقي للورثة , وللذي أجاز لهما نصيبه 
من مسألة الإجازة في وفق مسألة الود » وللآخر سهمه من مسألة الرّدُ » 
وفق مسألة الإجازة , والباقي بين الوصيّين على سبعة) لم يذكر المؤلّف 7 
للمُجاز له والمردود عليه وما للمجيز » فنقول : إذا لجان الابنان لصاحب الثّلتَ 
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وإن زادتٍ الوصايا على المال » عملت فيها عَمَلَّكَ في مسائل العولٍ , فإذا 
وضَّى بنصفٍ وثلثِ وربع وسدسٍ , أخذتها من 


كان له سئَّةٌ وحمسون » وإذا ردًا عليه كان له اثنان وثلاثون » فقد نقصه ردّهما 
أربعة وعشرين . 

وإن أجازا لصاحب الرُبع كاقةالة قنات :وأريعوة وف :رك علي كان له أريعة 
وعشرون » فنقصه ردٌّ أحدهما تسعة » يبقى له ثلاثة وثلاثون . 

وأما #الافناق + هاللئ جات لضاعي: لقث إذا اجاز لومنا كان له«تخهمة 
وثلاثون » وإذا ردٌّ عليهما كان له سيّةٌ وخمسون » فنقصته الإجازة لهما أحدًا 
وعشرين » لصاحب الثّلث منها اثنا عشر » يبقى له أريعة اوأريطزة ب والدي أجار 
لمهت الوُبع إذا تأجاة ليما كان ل ميو وثلاثون » وإذا رد يي كان له 
كه وو ليه الإجارة” ليها١‏ أهذا. وعشرين : منها تسعةٌ لصاحب 
الربع ٠‏ بقي له شبعة وأربعون » وللوصيّين شبعة وسبعون + لصاح الثّلث أربعة 
وأربعرن » اوعاحع الذبع ثلاثةٌ وثلاثون » فصار المجموع لهما وللابنين مائة 
وَثُمَانيةٌ وسئّين : 

مسألةٌ : أوصى لشخصٍ بنصف ماله » ولآخر بربعه » فللول نصف امال » 
وللآخر ربعه مع الإجازة » وإن رد الورثة فسمت الثُلث بينهما على قدر 
ال ا الل رك 0 
هذا قول الجمهور . 

فصل 

(وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول) نصّ 
عليه » أي : تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثه إذا زادت 
على امال (فإذا وصّى بنصفٍ وثلثٍ وربع وسدس , أخذتها من) مخرجها 
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اثني عشرّ , وعالت إلى خمسة عشر ٠‏ فتقسمُ المال بينهم كذلك إن أجيز 
لهم . والثلتَ إن رُدٌ عليهم . وإن وضّى لرجلٍ بجميع ماله , ولآخر بنصفه , 
وخلف ابنين » فالمال بينهم على ثلاثةٍ إن أجيز لهما ؛ والثّلتُ على ثلاثةٍ مع 
الود . 


(اثني عشر , وعالت إلى خمسة عشر , فتقسم امال بينهم) أي : بين أصحاب 
الوصايا (كذلك) أي : عل :خيسة عش إن أجيز لهم , والثلث إن رد 
عليهم) فتصحٌ مسألة الك قن "اقيق اوسن ع وأصله مل اروف اميه ين 
منصور » ثنا أبو معاوية » ثنا أبو عاصم الثقفيُ قال “قال لي إإراهيم اي 
ما تقول في رجلٍ أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله؟ قلت “ل يجوز .+ قال 
قن أحازوه :قلت :لا ادر قال ال الا 
وثلثها أربعة » وربعها ثلاثة » فاقسم المال على ثلاثة عشر . 

وكان أبو حنيفة يقول : يأخذ أكثرهم وصيَّ ما يفضل به على من دونه » ثمٌ 
يقتسم الباقي إن أجازوا » وفي الود لا يضرب لأحدٍ بأكثر من الثّلثْ » وإن نقص 
بعضهم عن الثّلث أخذ أكثرهم وصِيّةَ ما يفضل به على من دونه » كرجلٍ أوصى 
بثلئّع ماله ونصفه وثلثه » فالمال بينهم على تسعةٍ مع الإجازة » والثلث بينهم كذلك 
في اليد » كمسألةٍ فيها زو وأختان لأب وأختان لأمٌّ . 

وجوابه : أَنَّ نظير الأول مسائل العول في الفرائض والدّيون » وما ذكره لا نظير 
له » مع أَنَّ فرض الله تعالى آكد من فرض الموصي ووصيه ‏ ثمٌ إِنَّ صاحب الفرض 
المفروض لا ينفرد بفضله » فكذا في الوصايا . 

(وإن وضّى لرجل بجميع ماله , ولآخر بنصفه , وخلّف اببين , فالمال بينهم 
على ثلائةٍ إن أجيز لهما , والثلث على ثلائة مع الرّدٌ) نص عليه » وجزم به 
الأكثر و ا اا الما لد 
إليهما النُصف الآخر صارت ثلاثةٌ » فيقسم المال على ثلاثةٍ » ويصير النُصف 
ثلنًا » كزوج وأمّ وثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ . 
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وإن أجِيرٌ لصاحب امال وحذه , فلصاحب النصف ٠‏ التنّسعٌ , والبافي 
لصاحب الال في أحدٍ الوجهين . وفي الآخر 5 له إل ثلا المالٍ » التي 
كانت له في حال الإجازةٍ لهما ‏ وييقى الُسعان للورئة . وإن أجازوا لصاحب 
الثلصف وحذّه , فله التُصفْ في الوجه الأول : وفي الآخر : : له الثُلتُ ع 
ولصاحب الال التُسعان . وإن أجاز أحدٌ الابنين لهما , ؛ فسهمّه بينهما على 
ثلاثة . 


وإن ردُوا فالثّلث بينهما على ثلاثةٍ » لصاحب المال سهمان » ولصاحب 
الصف سهمٌ . وفي التّرغيب وجةٌ فيمن أوصى ماله لوارئه ولآخر بثلئه وأجيز : 
فللأجنبيّ ثلثه » ومع التَدّ : هل الثّلث بينهما على أربعة أو ثلاثةٍ أو للأجنبيٌ؟ فيه 
خلاف . 

وان أعيز لغتاغ: الال وده فلعناحك التضلق القسيم لأف لطا يهنا 
على ثلاثةٍ » لصاحب النّصف ثلثه » وهو التّسع (والباقي) وهو ثمانية أتساع المال 
(لصاحب المال ٠ ١‏ في أحد الوجهين) كل مرف امال كلدي بوأناامم ين لله 
فى حال الإجازة لهما لمزاحمة صاحبه له » فإذا زالت المزاحمة فى الباقى كان له (و) 
في (الآخر : ليس له إلا ثلنَا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما) إذ الإجازة 
له وحده بمنزلة الإجازة لهما (ويبقى الشُسعان للورثة) إذ لا مزاحمة لهم فيهما ء 
فور اعد 4 واعوين الركق قوطي لي 

(وإن أجازوا لصاحب النُصف وحده فله الصف في الوجه الأول لأ 
موصّى له به » وأا منع منه في حال الإجازة للمزاحمة (وفي الآخر 0 
الذي كان في حال الإجازة لهما ؛ لأنَّ ما زاد على ذلك إنما كان حمًّا لصاحب 
لاك قرا الورثة منه بِالعَدٌ 5 الوارث . 

(ولصاحب الال التّسعان) أي : على الوجهين » لأنَّ له ثلتّى الثلث . وهما 
ذلك (وإن أجاز أحد الابنين لهما » فسهمه بينهما على ثلاثة) وحينئدٍ فلا شيء 
للمجيز ١‏ وللابن الآخر اثلث » والثلئان بين الوصبّين على ثلاثة » فيأخذ مالا له 
ثلث مقسومٌ » يكن ثلاثةٌ » وهو تسعةٌ » للموصّى لهما ثلاث في الأصل » يبقى 


ع اي بي ا ع حت لانن اومان 


وإن أجاز لصاحب الال دَفَعَ إليه كلّ ما في يده أو ثلفه , على اختلاف 
الوجهين . وإن أجاز لصاحب النَّصفٍ دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه 
أو ثليه . 


سه » لكل ابن ثلاث » ثمٌ يقسم نصيب المجيز لهما ليذا# شي لوه ذه لاود كينا 
5 » لصاحب المال أَربعة » ولصاحب النٌّصف سهمان » وييقى للوَادٌ ثلائة أسهم 
يختصٌ بها . 

(وإن أجاز) أحدهما (لصاحب امال , دفع إليه كلَّ ما في يده أو ثلثيه . على 
اختلاف الوجهين) وقد سبقًا » فيكون للآخر التّسع » وللاين الآخر الل » والباقي 
لصاحب امال في وجه » وفي آخخر : له أربعة أتساع » والتّسع الباقي للمُجيز . 

(وإن أجاز لصاحب النّصف , دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو 
ثلثه) على الوجه الأوّل » وهو أن يكون له النّصف » فيدفع إليه نصف ما يتمٌ به 
اواو سي ل رار الس ل ور 

: يدفع ثلث ما في يده » فيصير له نُسعان » ولصاحب المال تسعان » 
سرك ماه 

وعلى الأول تصحٌ من سند وثلاثين » للذي لم يُجِذْ اثنا عشر » وللمجيز 
حي . واصاعي اضوع امه عقن > ساسك لدان هاف ف جر ذلك لذن 
مسألة الود من تسعةٍ » لصاحب النُصف منها سهمٌ ؛ ؛ فلو أجاز له الابنان كان له 

من تمام النُصف ثلاثةٌ ونصفٌ » فإذا أله اهيا لزمه نصف ذلك سهمٌ 
ونصفٌ وربعٌ » فتضرب مخرج الوبع في تسعةٍ تكن سِنَّةَ وثلاثين . 

واعلم أنّ صاحب ١لمْحوّر»‏ و«الفروع» فرضًا ذلك فيما إذا أوصى لزيد بماله 
ولعمرو بثلثه » وله ابنان » فأجارًا » فالمال أرباعا » لزيدٍ ثلاثة أرباعه » ولعمرو 
ربعه » وإن ردًا فالّلث بينهما كذلك » ولكلٌ ابن أربعةٌ » وإن أجارًا لزيد فلعمرو 
ربع الل » والبقيّة لزيدٍ » أعطى له وصيّته أو الممكن منهما . وقيل : ثلاثة 
أرباعه كالإجازة لهما . 


كتاب الوصايا م 


في الجمع بين الوصبئة بالأجزاء والأنصباء و 
إذا خلف ابنين ووضّى لرجل بئلثٍ ماله , ولآخر بمثلٍ نصيب ابن » ففيها 
وجهان : أحذهما : لصاحب التصيبٍ ثلث امال عند الإجازةٍ » وعندَ الرّدُ : 


يقسم التلثُ بين الوصئين نصفين . والنَّاني : لصاحب التّصيب مثلٌ ما يحصل 
لابن 2 وهو ثلث الباقي 4 وذلك التُسعان عند الإجازة 


وإن أجارًا لعمرو فله تتكّة اثلث . وقيل : تتمة الوبع . ولزيدٍ ثلاثة أرباع 
الاقم إن لجاز "ار ليها عدا ماهعة أرباعا 6د وات أعتان ريك مك بها" عه ' 
وقيل : ثلاثة أرباعه . وإن أجاز لعمرو أخذ نصف تتمّة الثلث . وقيل : نصف 
تتمّة الؤبع . وقيل : الثّلث أو التُبع . 

فصل 
في الجمع بين الوصيّة بالأجزاء والأنصباء 

(إذا خلّف ابنين » ووصّى لرجل بثلث ماله , ولآخر بمثل نصيب ابن » ففيها 
وجهان) كذا أطلقهما في «الكافي» و«الفروع) وغيرهما ( أحدهما) وجزم به في 
الوجيز (لصاحب التّصيب ثلث المال عند الإجازة) كما لو لم يكن معه وصئٌ 
آخر» وللآخر الثُلث. 

(وعند الرّدٌ يقسم الثّلث بين الوصئين نصفين) لأنّه موصّى لهما بثائّئ ماله » 
وقد رجعت وصيّتهما باليّدٌ إلى نصفها » وتصحٌ من مِنَّةِ . 

(والناني : لصاحب التّصيب مثل ما يحصل لابن) لأنّه لو كان أكثر من ذلك 
لأخذ أكثر من الابن » والموصي قد سوّى بينهما . 

(وهو ثلث الباقي . وذلك التُسعان عند الإجازة) لأنَّ للموصّى له بالثّلث ثلت 


+ يي يبب يي يبب اوت قات الها 


وعند الرَد : يقسمٌ بينهما على خمسةٍ . وإن كان الزءُ الموصى به 
النْصفَ . خرج فيها وجةٌ ثالث » وهو أن يكونَ لصاحب التّصيب في حالٍ 
الإجازة ثلث الثلثين , وفي الرَدُ يقسمُ الثلتُ بينهما على ثلاثة عشر ؛ ؛ لصاحب 
النّصِفٍ تسعةٌ » ولصاحب التَصيب أربعة . 


الملل » يبقى سهمان بين الموصّى له بالتّصيب وبين الابنين على ثلاثةٍ » فتضربها في 
ثلاثةٍ تكن تسعةً » لصاحب اثلث ثلاثةٌ » ولكلٌ ابن سهمان » وللموصّى له 
بالنٌّصيب سهمان وهي تُسعان . 

(وعند الرّدُ يقسم) الثّدث (بينهما على خمسة) التي كانت لهما في حال 
الإجازة » لصاحب الثُّلث ثلاث » ولصاحب التُصيب سهمان » ولكلٌ ابن خمسٌ . 

(وإن كان الْزءُ الموصّى به النّصفَ) صكحت على الأوّل من اثني عشر في حال 
الإجازة » وفي اليَدٌ من خحمسة عشر » وعلى الثاني تصحٌ من سِنَّةِ في حال الإجازة » 
وفي الود من اثني عشر . ويزيد بوجه آخر » وهو قوله : (خرج فيها وجة الث , 
وهو أن يكون لصاحب النّصيب في حال الإجازة ثلث الثلفين) لأنَّ الثاني حي 
الورثة » وهو شريكهم ؛ فيكون له ثلث ذلك (وفي ارد يقسم اثالث بينهما 
على ثلاثة عشر ؛ لصاحب النّصف تسعةٌ » ولصاحب التّصيب أربعة) . 

بيانه أَنَّ الورثة لا تلزمهم إجازة أكثر من ثلث المال » فإذا أجازوه حسب من 
نصيبهم ؛ لأنّهم تبرّعوا به » وييقى نصيب الموصّى له بالتُصِيب على حاله  ٠‏ كأنّه لم 
يخرج من المال إلا الثّلث » فبيقى الثلئان بينه وبين الابين على ثلاثة » لأنّ له مثل 
نصيب أحدهم » فتجعل المسألة من ثمانية عشر ؛ لأنّها أقل عددٍ له نصفٌ ولثلثه 
ثلث » لصاحب التُصف تسعةٌ ؛ لأنه مُجارٌ له » ويعطى صاحب التصيب ثلث 
تين أربعةٌ » صار المجموع ثلاثة عشر » يبقى خمسةً للابنين لا تصحٌ عليهما , 
فتضرب عددهما في ثمانية عشر تكن سِنَّةٌ وثلائين » لصاحب النّصف ثمانية 
عقر جالع قافا وق :عفر الاين 

وإن ردًا قسمت الثّلث بينهما على ثلاثة عشر » فتصحٌ من تسعةٍ وثلاثين . 


كتاب الوصايا هم 


وإن وصّى لرجلٍ بمثلٍ نصيب أحدهما , وللآخر بثلثٍ باقي امال ٠‏ فعلى 
الوجه الأول : لصاحب التَصيب ثلث المال 5 وللآخر ثلث الباقي تسعان 2 


والباقي للورثة . 


وإن كان الجزء الموصّى به لين » فعلى الأول : للموصى له بالتّصيب الث 
في حال الإجازة » وتصحٌ من ثلائةٍ » وفي الوَدٌ تقسم الثّلث على ثلاثةٍ وتصحٌ من 


٠. تسعة‎ 


وعلى الثاني : للموصّى له بالنّصيب التّسع وللآخر الثُلئان في حال الإجازة ؛ 
وتصحٌ من تسعةٍ أيضًا » وفي الوْدٌّ يقسم الثّلث بينهما على سبعةٍ » وتصحٌ من أحد 
وعسرين.. 

وعلى الثّالث : لصاحب التّصيب ثلث القُّلئِين » وللآخر الثُلئان » فهي من 
تسعةٍ » وتصحٌ من ثمانية عشر في حال الإجازة » لصاحب التَائِين اثنا عشر » 
ولفاحن لصي أريفة + يق سويدانةة الابدن 

وفي الرَدّ يقسم الثّلث بينهما على سيّة عشر » وتصحٌ من ثمانية وأربعين . وإن 
كان الجزء الموصّى به جميع المال » فعلى الأول : يقسم المال بينهما على أربعة . 
وعلى الثاني : لا يحصل لصاحب التّصيب شي ؛ لأنّه لا يحصل للابن شيءٌ » 
وهذا مما يوهن هذا الوجه ؛ لعدم اطراده » ويكون الكل لصاحب الملل في حال 
الإجازة .“وق نالو راع .صضاعيه الال" القلك + -وييقن: 'الثلعانا ,ين «صناعنيت 
لتُصيب » وبين الابنين على ثلاث » وتصحُ من تسعة . 

وعلى الثَّالث : لصاحب النّصيب ثلث الثّلئين » اثنان من تسعةٍ » ولصاحب 
المال تسعةٌ » فتصحٌ من أحد عشر » وفي الوَدٌ من ثلاث وثلاثين » لصاحب المال 
تسعةٌ » ولصاحب التّصيب اثنان » ولكل ابن أحد عشر . 

(وإن وصّى لرجل بمثل نصيب أحدهما , وللآخر بثلث باقي امال » فعلى 
الوجه الأوّل لصاحب التصيب ثلث امال , وللآخر ثلث الباقي تسعان , 
والباقي للورثة) وتصحٌ من تسعةٍ . هذا مع الإجازة » ومع اليد الثّلث بينهما 


كم جب ب ب ا كج ٠‏ شتاب الوصانا 


وعلى الثاني : يدخلّها الدَّورُ . ولعملها طرق : أحدها : أن يُجعلَ امال 
0 
الباقي سهمٌ » ويبقى سهمان , لكل ابن سهم , وذلك هو النُصيبُ ؛ 
من أربعةٍ . وبالجبر تأخدٌ مالا , ثُلقي منه نصيبا وثلتٌ الباقي 20 
ثلثي نصيب . يعدل نصيبين » اجْبزها بثاثي نصيب . وزذ مثلّ ذلك على 


على خمسةٍ » وتصحٌ من خمسة عشر . 

(وعلى الثاني : يدخلها الدّور) لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن 
على الآخر (ولعملها طرق) لأنّهِ تارم بعمل المجهول » وتارةٌ بالجبر » وتارةٌ بالمتكوس 
(أحدها : أن يجعل امال ثلاثة أسهم) وإنما جعل ثلاثة أسهم ؛ ليكون للباقي بعد 
لتّصيب ثلث (ونصيبًا » يدفع التّصيب إلى الموضى له بنصيب ابن) لأنّه موصّى له 
بذلك (وللآخر ثلث الباقي سهمٌ ' ييقى سهمان , لكل ابن سهمٌ , وذلك) أي : 
الهم (هو التُصيب) لأنّه الذي مجعل لكل ابن (فصححت من أربعق) وعملها بطريق 
الباب : أن تضرب مخرج كلّ وصية في الأخرى تكن تسعةٌ » ألق منها واحدًا دائما 
من مخرج الوصيّة بالجزء والنّصيب سهمان » وتصحٌ من ثمانية . وفي الشّرح : 
تضرب ثلاثةٌ في ثلاثةٍ » وهي عدد البنين مع الوصيّ » تكن تسعةً » أَنْقِص منها 
واحدًا تبقى ثمانيةٌ » ومنها تصحٌ . وكذا تعمل بما يَرِدُ عليك من هذه المسائل . 

(وبالجبر) سمي به , أن الكسر الذي فوق السّهام ينجبر (تأخذ مالا أي : 
يرل ٠‏ ان اقلم و إقداة لا يكن (ثلفي جقنه نعمت وهر ويه ماعب 
النُصيب (وثلث الباقي) وهو وصيّة الآخر من المال » وما فعل ذلك ليعلم الباقي 
حتى يقسم على الورثة (يبقى ثلنا مال إلا ثلئّئ نصيب) لأنّك لما أسقطت 
التصيب » ثمٌ أردت أن تسقط ثلث الباقي » وهو ثلث امال إلا ثلث نصيب »؛ 
فيحتاج إلى جبر التّصيب » فإذا مجير وأسقط من المال ثلثٌ » بقي ثلثًا مالٍ إلا 
ثلتّي نصيب (يعدل نصيبين) لأنَّ ذلك حقٌّ جميع الورثة » وهم اثنان (اجبرها 
بثلثي نصيب) ليبقى بلا كسر (وزد مثل مثل ذلك على التّصيبين) ليقابل ذلك الكسر 


كتاب الوصايا حت لام 


0 2 ء .اقل فاجعل الال ثمانية » والتصيبّ 
اثبين . وإن شئت قلت للادن سيمان + نشول هذا بيذ نكال ذهب 
ثلله » فزِدْ عليه مثل نصفه ٠‏ يصؤ ثلائة » ثم زد مثلّ نصيب ابن ؛ تصز أربعة . 


امجبور به (ييقى ثلنا مال يعدل نصيبين وثلئين) لأنّه حنٌ الورثة (ابسط الكل أثلانًا من 
جنس الكسر) ليصير بلا كسر (يَصِرْ مالين يعدل ثمانية أنصباء) لأنَّ ثلئّي المال إذا 
سول كلجا سانا ان والفُصيبين وَالدّلدينَ إذا نسطًا أثلامًا صانا ثمانية اتصباء 
(اقلب » فاجعل امال ثمانيةً » والتنّصيب اثبين) وترجع بالاختصار إلى أربعة 
(وإن شئت) هذا بيان طريق المتكوس (قلت : للابنين سهمان) لأنَّ ذلك أقل ما 
يكن من عددٍ صحيح » وهو مال (ثمٌ تقول : هذا بقية مال ذهب ثلثه . فزد 
عليه مثل نصفه) سهمًا (يَصِرْ ثلاثةً » ثمٌ زد مثل نصيب ابن تَصِرْ أربعة) 
للموضى له بالتّصيب سهمٌ , وللآخر سهمٌ . ولكل ابن سهم . وإن شكت 
ضربت ثلائثةٌ » وهو مخرج الثّلث » في ثلاثة » وهو عدد البنين مع الوصيٌّ » 
تكن تسعد » أنقص منها واحدًا يبقى ثمانية » ومنها تصحٌ » وتسمّى : طريق 
النايا: + 

فلو كانت الوصيّة بربع الباقي قلت : هذا بقية مال ذهب ربعه . فزد عليه مثل 
لفق وان كامف بعس الاق قلف + هذ يفيه لامي عمعف تزه عليه مكل 


ربعة . 
مسألةٌ : إذا خلّف ثلاثة بنين » ووصّى لرجل بمثل نصيب أحدهم » ولآخر 
بنصف باقى المال » ففيه أوجةٌ : 


أحدها : يُعطّى صاحب التّصيب مثل نصيب ابن إذا لم يكن ثُمٌ وصيّةٌ أخرى 
والثالث : يُعطى مثل نصيب ابن بعد أخذ صاحب النّصف وصيّته » فيدحلها 
ال 
و 


8/4 كتاب الوصايا 


وإن كانث وصيّةُ الثاني بثلثٍ ما يبقى من النْصِفٍ » فالطريت الأول تجعل 
الملل سنّهَ ونصيبين , يُدفعٌ التصيبُ إلى الموصى له , وإلى الآخرٍ ثلث بقيّة 
الصف أحهقا + والي اجن الاين نضنت ؛ بقي خمسةٌ للابن الآخر ؛ فالنْصيبُ 


ع 


أحدها : أن تأخذ مخرج النّصف فتسقط منه سهمًا » يبقى سهمٌ » فهو 
التّصِيب » فزد على عدد البنين واحدًا تكن أربعةٌ » فتضربها في الخرج تكن 
وللآخر نصف الباقي ثلاثةٌ » ولكل ابن سهمٌ . 

لاني : أن تزيد سهام البنين نصف سهم » وتضربها في المخرج تكن سبعة . 

اثالث : طريق المنكوس » وهو أن تأخذ سهام البنين وهي ثلاثةٌ » فتقول : هذا 
بقية مال ذهب نصفه . فإذا أردت تكميله زدت عليه مثله » ثم زد عليه مثل نصيب 
ابن تكن سبعةً . 

الرّابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبًا » تدفع النّصيب إلى الموصّى له به » يبقى 
منهج للبنين يعدل ثلاثة أنصباء » فالمال كله سبعةٌ » وبالجبر تأخحد مالا وتلقي منه 
نصيبًا » يقي مال لافطا ا الباقي إل الوصئٌ الأراع يبقى 
مني اص رو ا وام اد وسور لوصو ارا 

500 ل 0 وهي 
أن تعمل با مجهول (تجعل المال سنّة ونصيبين) ليكون الباقي من النُّصف بعد التٌصيب 
له ثلث صحيحٌ يأخذه الموصّى له ٠.‏ 

(يدفع التّصيب إلى الموصّى له , وإلى الآخر ثلث بقية النّصف سهمًا) لأنّه 
موصّى لهما بذلك (وإلى أحد الابنين نصيبًا) أنه يستحقٌ مثل ما يستحقٌ صاحب 
التّصيب (بقي خمسة للابن الآخر) لأنه لم يبق حقٌ لغيره (فالئصيب خمسة) لاله 
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والمال سبد عسَر . وبالجبر تأخذٌ مالا وثلقي منه نصيبا وثلث باقي النُصفٍ ؛ 
ييقى خمسةٌ أسداس مال إلا ثلثي نصيب , يعدلٌ نصيبين وثلثين , ابْسْطٍ الكل 
أسداسًا من جنس الكسرٍ , واقلث وحوّل ؛ يصر امال سنّةَ عشرَ والنّصِيبُ 
يي . وإن خلف أمّا وبمًا وأخمًا » وأوصى ممثلٍ نصيب الأمّ وبع ما بقي , 
ولآخرّ بمثلٍ نصيب الأختٍ وربع ما بقي , ولآخرّ بمثل نصيب البدتٍ وثلث ما 


مثل ما أخذ الابن (والمال ستّة عشر) للموصى له بثلث باقي النّصف سهم » يبقى 
شييية فنو نامرد الله بالكفييي لف وك ابن خمسة . 

وعلى الوجه الأول تصحٌ من ثمانية عشر » “تفي االشنف مه ااي 
ثلث ما ييقى من النُصف سهم » يبقى أحد عشر للابنين » وتصحٌ من سن 
دون الضاضي التصيب آنا شر + .و فاضي" الثلط مووساة ‏ ولكل ابن 
أحد عشر» هذا مع الإجازة » وفي الود تص من أحد وعشرين ‏ الأول سك 
أسهم » وللآخر سهمٌ » ولكلّ ابن سبعةٌ . 

(وبالجبر تأخذ مالا وتلقي نه انضيا :وثلت باقي الثنصف ؛ ييقى خمسة 
أسداس مال إلا ثلثَيْ نصيب) أنه الباقي بعد الإلقاء (يعدل نصيبين وثلثين) 
حبرا ليرول الكهر (ابسط الكل أسداسًا من جنس الكسر واقلب وحوّل) 
أي : بأن تجعل أجزاء المال التّصِيبَ وأجزاء الُصيب المال (يصير المال سنَّةَ عشر) 
أن التَصيبين وكلقيق سكة عشر (والنصيت ويه لأنّ ما تقدّم خمسة أسداسٍ . 
وإن شفت أخذت نصف مال ألقيت منه نصيئا » ييقى نصف مال إلا نصيئا ؛ 
ألق ثلثه » يبقى ثلث مال إلا ثلثي نصيب » ضمّه إلى نصف المال تصير خمسة 


أسداس إلا ثلثي نصيب » تعدل فين +« اجر بوقان ا #حتفيى وين أسبدانق 


مال بعل تعدينين وتام لايق الكل أمبةاعاته اعوي الكتسل بواقلس تيون 
كال مكة عشر والتّصيب» . 


(وإن خلف أمًا وبنًا وأخمًا » وأوصى بمثل نصيب الأمّ وسبع ما بقي ١‏ ولآخر 
بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي , ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي , 
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بقي- فل : مسأل الورئةٍ من سنّةٍ » وهي بقيةٌ مال ذهب ثلله ٠‏ فزذ عليه مثل 
نصفه ثلاثةً , : ثمٌّ زذُ مثل نصيب البنتٍ ؛ يكن اثني عشرَ ٠‏ فهي بقيهُ مال ذهب 
ربغه , فزذ عليه ثلتّه ومثل نصيب الأختٍ صارث ثمانيةً عشرّ ء وهي بقيّة مال 
ذهب سبغه , فزذ عليه مثل سدسه ومثل نصيب الأمّ ؛ تكن اثنين وعشرين 


فقل : مسألة الورثة من سنَّةِ) لأنَّ فيها سدسًا ونصمًا » وما بقى (وهى) أي : السّبّة 
(بقية مال ذهب ثلثه , فزد عليه مثل نصفه ثلاثة) تكن تسعةً (نمٌّ زد مثل نصيب 
البنت) وهو ثلاثةٌ (يكن اثنى عشر ء فهى بقية مال ذهب ربعه » فزد عليه ثلثه» 
وهو أربعةٌ (ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر » وهي بقية مال ذهب 
سبعه » فزد عليه مثل سدسه ومثل نصيب الأُمّ تكن اثنين وعشرين) هذا طريق 
التكوس » فتدفع إلى الموصّى له بمثل نصيب الأمّ سهمًا وسبع ما بقي ثلئه ؛ 
ل ل ا ل ا لل ا لات 
الباقي أربعة » فيحصل له سنّهٌ » وييقى اثنا عشر» تدفع إلى الموصّى له بمثل 
نصيب البنت ثلثه » يبقى تسعه » تدفع إليه ثلثها ثلاثةٌ يصير له سنَّةٌ » ويبقى سنَّة 
للورثة . هذا مع الإجازة . 


ومع الود تجعل الثّلث سنّة عشر » وتصحٌ من ثمانية وأربعين » للموضى له بجثل 
نصيب الأمّ أربعة » ولكلّ واحدٍ من الوصئين الآخرين سنّةٌ » وللورثة اثنان وثلاثون لا 
تنقسم على مسألتهم وتوافقها بالأنصاف »؛ فتضرب وفق أحدهما في الآخر تكن مائة 
وأربعة وأربعين . 

وبطريق الباب تضرب المخارج بعضها في بعض تكن أربعًا وثمانين » فتنقص منها 
سبعها » وربعها » وثلثها » يبقى ثلاث وعشرون » فهو التُصيب » ثم تقول : المسا 
5 

فزد مثل نصيب الأمٌ سهم ؛ ثم انقص منه سبع يبقى سنّة أسباع ؛ ثم مثل 
نصيب الأخت سهمين » ثمٌ انقص منها ربعها يبقى سهم ونصفٌ » ثم زد مثل 
نصيب البنت ثلاثة » ثُمٌ انقص منها ثلثها يبقى سهمان » فيجمع ذلك أربعة 
وسبعين ونصف شبع » تضيفها إلى المسالة 6 وهي سنَّةٌ ٠‏ تكن عشرةً وشبعين 
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ونصف سُبع » تضربها في أربع وثمانين تبلغ ثمائمائةٍ وسبعين » للموصّى له بمثل 
عيبي" الا لاله :وعشرون + بيقن : الماغائة” وضيعة ٠‏ وأريعون 6ه أعظلة «شيفها اله 
أذ وعشرين ٠‏ وللموصىٍ له عل - الضييه الأخت سهمان » 0008 
وأربعون » يبقى ثمامائة وأربعةٌ وعشرون ٠‏ أعطه ربعها مائتين وسّةٌ » وللموصّى 
له بمثل نصيب البنت ثلاثة » وهو تسعةٌ وستون » يبقى ثمائماثة وأحد » أعطها 
ثلثها ماثتين وسبعةٌ وسنّين » وبالجبر تأخذ مالا » وتلقي منه مثل نصيب البنت » 
ثلاثة أنصباء وثلث الباقى » يبقى ثلثا مالٍ إلا نصيبين » ألق منها مثل نصيب 
الأخف سين وزيم الثاني 4 .يتتى تصنت امال ل :دلاقة انضناء 

ألق منها مثل نصيب الأمٌّ » يبقى نصف مال إلا أربعة أنصباء » ألق سبعها , 
وهو نصف سبع مالٍ وأربعة أسباع نصيب » يبقى ثلاثة أسباع مال إلا ثلاثة أنصباء ) 
وثلاثة أسباع نصيب #اتخدل اتضيباء الورثة سيثة , 

اجبرها بثلائة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب » ابسط الكل أسباكًا من جنس 
الكسر ؛ يصير التّصيب سنّةٌ وسّين والمال ثلاثةٌ » اقلب » فاجعل التُصيب ثلاث 
والمال سيّةٌ وستين » ادفع إلى الموصّى له بمثل نصيب الأمٌّ نصيبًا » وهو ثلاثة 
أسهم ع الباقي تسعة » يبقى أربعة وخمسون . ادفع إلى الموصّى له بمثل 
نصيب الأحت نصيبين » سنّة أسهم وربع الباقي » وهو اثنا عشر» يبقى سن 
وثلاثون . 

ادفع إلى الموصّى له بمثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء » وهي تسعةٌ » وثلث الباقي 
تسعةٌ أيضًا »ريق ثمائية عش ر للوركة + :للم ثلاثة بن وللأحت سئة + وللبدت تسعة :. 
وهذا مع الإجازة . وترجع بالاختصار إلى اثنين وعشرين . 

ومع الرَدٌّ يقسم الثّلث بينهم على ثمانية وأربعين » وتصحٌ من مائة وأربعة 
وأربعين . والأحسن في عملها أن تقول : مسألة الورئة من سنّةٍ » يعطى الموصّى 
لهاكقل: تصيرت الريك قلؤنة ود وقليك نما ايقن “لق ا السلة ود شيع بوللشو كي ال 
بمثل نصيب الأخت سهمان » وربع ما بقي » وهو سهمٍ » وللموصّى له بمثل 
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وإن خلّف ثلاثة بنين » ووصّى لرجل بمثلٍ نصيب أحيهم إِلَّا ربع المالٍ ؛ 
ادمع كبري ابل ارذع رك كن سما لور عي يل 


نصيب الم سهمٌ » وسبع ما بقي » وهو خمسة أسباع سهم » فيكون الجموع ثمانية 
أسهم وخمسة أسباع سهم » يضاف إلى مسألة الورئة » وهي سنّةٌ » تكن أربعة عشر 
سهمًا وخحمسة أسباع سهم ؛ تضربها في سبعةٍ ليخرج الكسر صحيحا تكن ماثة 
وثلاثةَ . فمن له منها شيم فمضروبٌ في سبعةٍ » فللبدت أحدٌّ وعشرون » 
وللأخت أربعة عشر » وللأمٌ سبعة » وللموضّى له بمثل نصيب البنت » وثلث ما 
بقي ثمانية وعشرون » وللموصّى له بمثل نصيب الأخحت وربع ما بقي أحدٌ 
وعشرون » وللموصّى له بمثل نصيب الأمّ اثنا عشر نوكته اطريقة محمد ب 
وفمل كلما ورك قليف كدللك.: 

مسألةٌ : خلفت زوجًا وأا وأخمًا » وأوصت ممثل نصيب الأمّ وثلث ما بقي » 
ولآخر بمثل نصيب الرّوج ونصف ما بقي » فمسألة الورثة من ثمانية » وهي مال 
ذهب نصفه » فزد عليه مثله تكن سنّة عشر » ومثل نصيب الرّوج ثلاثة » يصير 
تسعة عشر » وهي بقية مالٍ ذهب ثلثه » فرد عليه نصفه صار ثمانية وعشرين 
ومح لطر عي اس ل د ا 

حضن الكبر انحذا وبكن ‏ للموضى اله “مث . تصييه الأ أريعة ».بيت دسيعة 
ل 0 
له بمثل نصيب الرّوج سنّة » يبقى اثنان وثلاثون » ادفع إليه نصفها » يبقى ستة 
عشر » للزوج سيّةٌ » وللأمٌ أربعةٌ » وللأخحت سب . 

هذا مع الإجازة . ومع الود تجعل الشهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ؛ وهي 

كيد «وأر يفوك 6 فيكون مجموع المسألة من ثمانية وخمسة وثلاثين (وإن خلف 
ل ل ا عي اعدف إلا ربع المال » » فخذ مخرج 
الكسر من أربعةٍ » وزد عليه ربعم لأنَّه مستنتى (تكن خمسة , ) فهو نصيب 
كلّ ابن » وزد على عدد البئين واحدًا) تكن أربعةٌ (واضربه في مخرج الكسر) 
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تكن سنّةَ عشر , أعطٍ الموصي له نصيبًا وهو خمسة , واستئن منه ربع مم المال 
أربعة ؛ يبقى له سهمٌ » ولكلّ ابن خمسةٌ . وإن قال : إلا وبع الباقي بعد 
لتيب . فزدْ على عددٍ البنين سهمًا وربعًا » واضرنه في المخرج ؛ يكن سبعة 
عشرّ ء له سهمان , ولكلٌ ابن خمسةٌ . وإن قال : إلا ربع المالٍ بعد الوصيّة ؛ 
جعلت امخرجٌ ثلانة :ورت عليه واخدًا + يكن أربعة » فهو التَصيبٌ » وزد 
على سهام البنين سهمًا وثلنًا واضربه في الخرج ؛ يكن ثلاثة عشر, له سهمٌ 


أربعة (تكن سنّة عشر , أعط الموضّي له نصيبا » وهو خمسةٌ , واستئنٍ منه ربع 
الملل » أربعة ؛ ييقى له سهمٌ , ولكلّ ابن خمسةٌ) وإن شعت خصصت كل ابن 
بربع » وقسمت الوُبع الباقي بينه وبينهم على أربعةٍ . 

(وإن قال : إلا ربع الباقي بعد التّصيب . فزد على عدد البنين سهمًا وربعًا) 
لأنّ ذلك طريقٌ إلى معرفة الموصّى به (واضربه في امخرج) أي : في مخرج الكسر 
(تكن مبعة عشرء له سهمان , ولكلّ ابن خمسةٌ) أن لُصيب خمسة » فإذا 
سقط من سبعة عشر بقي اثنا عشرء فإذا سقط منها ربع وهو لله بقي من 
التُصيب سهمان » وهما للموصى له » ولكلّ ابن خحمسةٌ . وبالجبر تأخذ مالا 
وتدفع منه نصيا إلى الوصيّ » ويستثنى منه ربع الباقي » وهو ربع مال إلا ربع 
ل ا سرام و( بارس ار 

وطريق آخر :“وهو أن يفرض المال أربعةً ونصيبًا » خخذ منه أحدًا زده على 
الأربعة » فلكلّ ابن أحدٌ وثلثان » وهو التُصيب » ابسط الكل أثلانًا تبلغ سبعة 
عشر » للموصى به التُصيب اثنان » ولكلّ ابن خمسةٌ . 

(وإن قال : إلا ربع المال بعد الوصيّة يه . جعلت الخرج ثلاث » وزدت عليه 
وعدا تكن أربعة + فهر التصيب+: وزدت اغلن عدة الببين سهمًا وثلثً) لأنَّ 
ذلك طريقٌ إلى معرفة الموصى به (واضربه في المخرج يكن ثلاثة عشرء له 
سهحْ) لأنَّه موصّى له بنصيب » وقد تبينٌ أنه أربعة إلا ربع الباقي بعد الوصيّة » 
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ولكل ابن أربعة . ولا يليقٌ بهذا الكتاب التَطويلٌ بأكثر من هذا . 


وقد تبينٌ أنه ثلاثة » فبقي له سهمٌ (ولكلّ ابن أربعة) وإن شعت قلت : المال كله 
تاكثة "أنضباء وواضكة + الوصكئة هي نصيبٌ إلا ربع لباقي » وذلك ثلاثة أرباع 
نل ان فهو الوصئة + واكال كله ثلاثة وريغ + أبسطها تكن 
وإن شكت أَنقِضُ الجزء المستثنى أحدًا يبقى ثلانةٌ » زدها نصييًا وزد منه أحدًا 
٠ >‏ لكل ابن سهمٌ وثلتٌ » وهو التّصيب ء وبالبسط تبلغ 
ثلاثة عشر (ولا يليق بهذا الكتاب التّطويل بأكثر من هذا) لأنَّه مختصد . 
مسائل 
الأولى : خلّف ثلاثة بنين » ووصّى لعمّه بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وصية 
خاله » ولخاله بمثل نصيب أحدهم إلا ربع وصيّة عمّه » فاضرب مخرج الثّلث في 
مخرج الوُبع يكن اثني عشر » أنقصها سهمًا يبقى أحد عشرة » فهي نصيب ابنٍ » 
ا ال ل ل 
وبالجبر تجعل مع العمٌ أربعة دراهم » ومع الخال ثلاثة دنانير » ثم تزيد على 
الدّراهم دينارًا وعلى الدّنائير درهمًا يبلغ كل واحدٍ منهما نصيبًا » اجبر وقابل 
وأسقط المشترك » يبقى معك ديناران تعدل ثلاثة دراهم » فاقلب وحوّل » تَصِرْ 
الدّراهم ثمانيةً والدنانير تسعةً . 
الثَانية : أوصى لعمّه بعشرةٍ إلا ربع وصيّة خاله , ولخاله بعشرةٍ إلا حمس وصيّة 
ساسسكه دا ساس دامر 00 
ثم اجعل مع المال أربعةً » أنقصها سهمًا ييقى ثلاثة » اضربها في العشرة ثم 
لق لح ور سا لكين وحبين ٠‏ ونوا هل نجنا ع نهر 
و 0 
واجعل مع العم خمسةً » وأنقصها سهمًا » واضربها في عشرةٍ ثمٌّ في أربعة > تكن 
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باب الموصى ! 
تصحٌ وصيّةُ المسلم إلى كل مسلم عاقلٍ عدلٍ . 


مائةٌ وستين » اقسمها تككن مائةٌ وثمانية أجزاء » فهي وصيّة خاله . 

الثَالئة : إذا أوصى لرجلٍ بمثل نصيب أحد بنيه » وهم ثلاث » ولآخر بذلث ما 
ييقى من الثّلث » ولآخر بدرهم » ب كس نا وثلاثة أنصباء » وإلى 
الثاني والثّالث درهمين )2 بقى مسيعة ونصيبان 4 ادفع نصيبين إلى أبنين ) فيبقى 
شيعة” لانم الثالكن) فالتصيية شيعه ٠‏ والمال ثلاثون » فإن كانت الوصيّة الثّائئة 
بدرهمين فالنّصيب سنَّةَ والمال سبعة وعشرون . واللّه أعلم بالصّواب . 


باب الموضى إليه 

لا بأس بالدّخول في الوصيّة لفعل الصّحابة » فؤوي عن أبي عبيدة أنه ذا عبر 
الفرات أوصى إلى عمر . وأوصى إلى الزبير سنّةٌ من الصّحابة ؛ منهم عثمان وابن 
مسعودٍ وعبد الوّحمن بن عو . ولأنّها وكالةٌ أشبهت الوديعة . 
ل عبدًا/ 
لأنَّه يصحٌ استنابته في ال حياة فصحٌ أن يوصّى إليه كالح . 

وظاهره : لا فرق بين أن يكون عبدًا للموصي أو لغيره » ذكره ابن حامدٍ » لكن 
إن كان لغيره اشترط إذن سيّده . وخصّه الأور زاعئ والنّخعيٌ بعبده . 

وقال أبو يو سف ومحمّدٌ وفاقًا للشافعيٌ : لا تصحٌ إلى عبدٍ بحالٍ ؛ لذن لا 
يكون وليًّا على ابنه بالكسب » فلا يجوز أن يلى الوصيّة » كامجنون . 

وجوابه : بأنّهِ ينتتقض بالمرأة » والمكاتب » والمدبّر » والمعتق بعضه كالعبد . 
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وعنه : تصح او د 


0 ؛ ا اشاح 11 0 
أحمد نس على صشة وكا . عدر على هذا مجاوة العشر 
الأكثر للك ب من أثر هاده 0 10 
الولاية كالطفل . 

(أو امرأة) في قول جمهور العلماء .و يُجِزْه عطاة ؟ لأنها كرون فاضي 3 
وجوابه بأنّ عمر أوصى إلى فيه + ولانها من أهل الشّهادات أخييعة الوقجل » 
وتخالف القضاء » فإنّه يعتبر له الكمال فى الخلقة والاجتهاد (أو أمَّ ولد) نصّ 
عليه لأنها تكون حدة من أصل المال عتد تفوة الوضكة :. 

(ولا تصحٌ إلى غيرهم) كالطفل والمجنونٍ » لأنّهما ليسا من أهل التُصدُف في 
أموالهما » فلا يليان على غيرهما . 

والكافر ؛ لأنَّه ليس من أهل الولاية على المسلم » فلم تصحٌ إليه بغير خلافٍ 
تعلمه . 

والفاسق ؛ لأنّه ليس بأمين ولا من أهل الشّهادة ٠‏ كامجنون 

وكذا لا تصحٌ إلى من لا يهتدي إلى التَصدُف لِسَفَهِ أو مرض أو هَرَمٍ ونحوه 
(وعنه : تصحٌ إلى الفاسق 3 ويضم الحاكم إليه أميئًا) اختاره الخرقِيٌ » جمعًا بين 
نظر الموصي وحفظ لمال . وشرطه : إن أمكن الحفظ به . صوّح به في الفروع 
وغيره . 

عنه : تصحٌ إليه مطلمًا . أي : لا يفتقر إلى أمين . حكاها أبو النطاب في 

وخلافه) )2 وأخذها في «المغني) من رواية ابن منصورٍ : إذا كان منَّهمًا لم يخرج 
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وإن كانوا على غير هذه الصّفات » ثم وُجدثٌ عند الموتٍ » فهل تصحٌ؟ 
على وجهين . وإذا أوصى إلى واحدٍ وبعدّه إلى آخرّ . فهما وصيّان . 


من يده . ولأنّه أهل الائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه » لكن تتمّة رواية ابن 
منصور : ويجعل معه آخر . كرواية يوسف بن موسى :إن كان كيقا حش إليه 
أمينٌ يعلم ما جرى » ولا تُنْرّعَ الوصيّة منه . 

وذكرها جماعةٌ في فسقٍ طارئْ فقط . وقيل عكسه . 

ور اذل : هل للورثة ضكٌ أمين مع الوصييٌ المنّهُم؟ : ثم إن ضمّه بأجرةٍ من 
الوصيّة توجّه جوازه ومن الوصي فيه نظر » بخلاف ضمّه مع الفسق . وعلم منه : 
أله لا نظر لحاكم مع وصيٌ خخاصٌ كفم . 

قال الشعقق الذي + شمو ارصن إليه بإخراج حجّة : ولاية الدّفع والتّعيين 
للنّاظر الخاصٌٌ » وإنما للوليع العام الاعتراض لعدم أهليّته أو فعله محرّمًا . 

فظاهره : أنه لا نظر » ولا ضمٌّ مع وصيٌّ غير منّهم . 

وذكره جماعةٌ (وإن كانوا على غير هذه الصّفات , ثمٌّ وجدت بعد الموت . 
فهل تصحٌ؟ على وجهين) أحدهما » وهو الأصحٌ : أنه يعتبر وجود هذه الشروط في 
الوصيئ عند الوصيّة والموت ؛ لأنّها شروط العقد » فيعتبر حال وجوده كسائر 
لوقو :+ 

والثّاني : أنه عبر حال المرت نشت 6 كالوضكة له ولآن شروط الشّهادة 
تعتبر حالة التحمّل لا الأداء 1 

و3 دَ بأنَّ الوصيّة صحيحة وإن كانت لوارث » وإنما يسردم الإرث وخروجها 

من الثّلث للثفوذ واللّروم » فاعتبر بحالته » بخلااف مسألتنا » فإنّها قروط :لمك 
0 


وقيل : يعتبر ما بينهما . 
(وإذا أوصى إلى واحدٍ . وبعده إلى آخر , فهما وصيّان) نص عليه » كما لو 


م5 كتاب الوصايا 


إلا أن يقول : قد أخرجتٌ الأَوَلَ . وليس لأحدهما انفرادٌ بالتَصدذف , إِلَّ 
أن يجعل ذلك إليه . وإن مات أحدهما أقام الحاكُ مكاته أميئا . وكذلك إن 


أوصى إليهما جميعًا إل أن يقول : قد أخرجت» أو عزلت (الأوّل) فإنّها تبطل 
وصيّته ؛ لأنَّه قد صرّح بعزله فانعزل » كما لو وكله ثم عزله (وليس لأحدهما) 
أي : الوصئّين » سواءٌ أوصى إليهما معًا أو على انعاقب (الانفراد بالتّصرُف) 
لأنّه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين (إلا أن يجعل ذلك إليه )» فإنّه ينفرد 
بالّصدئف . نصّ عليه ٠‏ كما لو كان منفركا . 

وعلى الأول : فقي در اجتماعهما أقام الحاكم مكان الغائب أميئًا . ذكره فى 
«المغني) و«الشّرح) . فلو اختلفا في جعل المال عند من يكون منهما ل 
بكرن عع أبدرهنا يقاب وال افنالك : يجعل عند أعدلهما . وقال أصحاب 
الرأي : يقسم بينهما . وهو المنصوص عند الشافعيٌ . 

(وإن مات أحدهما) أو وُجد منه ما يوجب عزله (أقام الحاكم مكانه أميئًا) 
لزومًا ؛ لأَنّ ا موصِي لم يرض 7 وحده . فلو أراد الحاكم أن يكتفي بالثَّاني 
لم يجزء وإن وجد منهما ما ية يقتضي المنع فللحاكم أن ينصب مكانهما » وفي 
الاكتفاء بواحدٍ وجهان . كذا في «الشَّرح) و«الفروع» . 

ومحلّ ما ذكره المولّف ما إذا أطلق » فإن جعل لكل منهما التُصدف لم يجز 
للحاكم إقامة اثنين .. 

وفي «الرّعاية) : إذا مات أحدهما أو جُنّ » وعجز الآخر عنها أو فسق » أقام 

نين كما لو عجرًا أو فسقًا . وقيل : يكفي واحد . 

(وكذلك إن 0 أ : يقيم الحاكم مقافه أمييا (وعنه : يضِمٌ م إليه أمين) 
تقدَّم الكلام في صحّحة الوصيّة إلى الفاسق » والكلام الآن على الفسق الطّارئ » 
فعند المؤلف هو مبنيٌ " الروايتين في صِحّة الوصيّة إليه ابتداءً » واختار القاضي 
وغيره البطلان » ويقيم الحاكم مقامه أميئا » وهو قول الثُورِيٌ وإسحاق » وحمل 
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ويصحٌ قبوله للوصيّة في حياة الموصي . وبعدٌ موته , وله عزل نفسه متى 
شاء . وعنه : ليس له ذلك بعد موته . 


كلام أحمد والخرقيع على الفسق الطارئٌ بعد الموت . 

وعند المجد يبدّل بأمين بلا نزاع » نظرًا إلى أَنَّ الوصئ في الابتداء قد 
واختاره . والظاهر أَنّه إنما فعل ذلك لعئى رآه فيه » إمّا لزيادة حفظه » أو إحكام 
تصدفه ونحوه مما يربو على ما فيه من الخيانة » بخلاف ما لو طرأ فسقه » فخال 
الموصي يقتضي أنه إنما رضي بعدلٍ » ولا عدل . 

وذكر في الشّرح أن التّفريق بين الفسق المقارن والطارئ بعيد » فإنَّ الشّروط 
تعتبر في الدّوام كاعتبارها في الابتداء » سيّما إذا كانت لعنّى يحتاج إليه في 
الدُوام » وإذا لم يكن بد من التفريق » فاعتبار العدالة في الدوام أولى » من قِبَلٍ 
أ الفسق إذا كان موجودًا حال الوصكّة » فقد رضي به ال موصي مع علمه 
بحاله » وأوصى إليه راضيًا بتصدفه مع فسقه » فيشعر ذلك أنه علم أن عنده من 
الشّفقة على اليتيم ما بمنعه من التّفريط فيه » وخيانته في ماله » بخلاف ما إذا 
طرأ فسقه فإنّه لم يرض به على تلك الحال » والاعتبار برضاه . 

(ويصخ 0 0 ا أنه أذن ل ا 
قبل الوقت (وبعد موته) لأنّها نوع 0 كرس ررض دل از 
عقا .. 

ف : يجوز أن يجعل للوصي مغلا كالوكالة » ومقاسمة الوصئ ع الموضى له 

قز على الورقة» لأثة :نات 2 عبهم > قمقاسمته للورئة علق الموضى له غير جائزة + 

لك لين جاتب كوي 

(وله عزل نفسه متى شاء) لأنَّه متصدف بالإذن كالوكيل . وظاهره : مع 
القدرة فى حياة الموصى وَضِدَّها . 


(وعنه : ليس له ذلك بعد موته) ذكرها ابن أبي موسى » وقاله أبو حنيفة » 
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وللموصي عزله متى شاء . وليس للوصيّ أن يوصي إلا أن يجعلٌ ذلك 
إليه . وعنه : له ذلك . 


وزاد : وعنه : ل طل ماقف لا ا أنه عه بالتزام وصيّته » ومنعه 
لدان اجهاء الو 


ونقل الأثرم وحنبلٌ : له عزل نفسه إن وجد حاكمًا . قدّمه في «المْحوّر») . 
عنه : ليس له ذلك قبل موته إذا لم يعلمه . قيل لأحمد : إن قبلها ثمٌ غير 
الوصيّة فيها؟ قال : لا يلزمه قبولها إذا غيّر فيها . 

شالة : ما أنفقه وصيّ متبرْعٌ بمعرو في ثبوتها فمن مال يتيم . ذكره الشّيخ 
تق الدّين . 

(وللموصي عزله متى شاء) كالموكل (وليس للوصيّ أن يوصي) أي : إذا 
أطلق ا ل 0 0 رار 
سا ا ا شدي سر ان 
العلماء » كالوكيل إذا أمر بالتّوكيل . 

(وعنه : له ذلك) مطلمًا ؛ لأنَّ الأب أقامه مقام نفسه » فملك الوصيّة 
كالأب » والفرق واضحٌ » فإن الأب يلي من غير تولية أحدٍ . 

وحكى في الّعاية قولاً أن الْرّوايتين في يدايق ل حمقلة م تارفك قنما لابغرلاء 

0 : إن ادن له في" الوصيكة إلى لشحضن معن بقن + ولا قلا 

: إذا قال ل إلى زيدك ) فإن مات فعمرو . صح ل وانخدة 4 

ا ل أوضى إليه: ثم “قال : 
اي ال ل 00 
صار التانين وصيًا عند الشّرط . ذكره الأعناتي .أ : هو وصيّى سنة ثم 
عمرو . للخبر : : «أميركم زيد» والوصكة كالتأمير 8 

قال في الفروع : ويتوجه : لا ؛ لأنَّ الوصيّة استنابةٌ بعد الموت » فهي كالوكالة 
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ولا تصحٌ الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله ؛ كقضاءٍ الدَينِ وتفريق 
الوصيّة والتّظرٍ في أمرٍ الأطفالٍ . 


في الحياة . ولهذا : هل للوصيٌ أن يوصي ويعزل من وصّى إليه؟ ولا يصحٌ إلا في 
تعارع :و الموهي عزله » وغير ذلك كالوكيل » فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره 
القاضي وجتماعة : إذا قال الخليفة : الإمام بعدئ فلانُ » فإن مات فلانٌ 2 
حياتي أو تغيّر حاله فالخليفة فلانُ . صحٌ » وكذا في الثّالث والرًابع . وإن قال : 
فلانُ ولع عهدي . فإن وَلِي ثم مات ففلانٌ بعده . لم يصحٌ ؛ للَّني » وعلّاوه 
بِأنّه إذا وَلِي صار إمامًا » وصار التَصدُف والتّظر والاختيار إليه » فكان العهد إليه 
تمن ازراف د واف ي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته » وتعتبر صفاته في 
الحالة التي لم تثبت تثبت للمعهود إليه اغنام . وظاهر هذا أنه لو علق وَلَيٌّ افير 5 
الحكم أو 0 بشرط شغورها » أو بشرطٍ » فؤُجد الشّرط بعد موت ولي الأمر 
والقيام مقامه ‏ أَنَّ ولايته تبطل » وأن التّظر والاختيار لمن قام مقامه . 

يؤيّده أنَّ الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل » فإنَه لو علّق عتقًا 
أو غيره بشرطٍ بطل بموته ؛ لزوال ملكه » فتبطل تصرّفاته انتهى . 

وذكر بعض الْحمّقِين أن في اعتبار الولاية بالوكالة نظرًا ؛ لأنَّ تعليق الوكالة 
بالموت لا تصحٌ بخلاف الولاية » كما إذا عهد الإمام لخر ايعده “فاه يصحٌ » 
فالأولى اعتبار الولاية بالوصيّة ؛ لأنّها تتعلّق بالموت لا الحياة » بخلاف الوكالة ؛ 
فإنّها لا تتعلّق بالموت إجماعًا وتبطل به » فهي ضدٌّ الوكالة بصحّتها بعد الموت 
خاصّةٌ » والوكالة لا تصحٌ إلا في الحياة » فهما متضادّتان » فلا يازم من صعّتها 
5 لوت صكّتها في الحياة » فإذا انقطعت ولاية العاهد قبل موته بعزله أو 
جنونه ينبغي أن يبطل عهده » كما لو زال ملك الموصي عن العين الموصّى بها 
قبل جوته. 

(ولا تصحٌ الوصيّة إلا في) : تصرفٍ (معلوم) ليعلم الموصى إليه ما و صَىَ به إليه 
ليحفظه ويتصوّف فيه (يملك الموصي فِغلّه » كقضاء الدّين » وتفريق الوصيّة , 
والتظر في أمر الأطفال) لأنَّ الوصئ يتصف بالإذن » فلم يجز إلا في معلوم 
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وإذا أوصى إليه في شيءٍ , لم يصر وصيًا في غيره . وإذا أوصى بتفريق 
ثليه , ٠‏ فأبى الورثةٌ إخراج ثلث ما في أيديهم , أخرجه كله مما في يده . وعنه : 
يخرجحٌ ثلث ما في يده , ويحبس باقيه حتَّى يخرجوا . 
يملكة الموصى كالوكالة . وليس هذا خاصًا بالأطفال » بل ذو الولاية إذا أوضى إلى 
ل ل 
ا ا ا" الولاية 
فى الحياة . 

فرعٌ : تصحٌ الوصيّة بحدٌّ يستوفيه له , لا للموصّى له . 

(وإذا أوصى إليه في شيءٍ لم يَصِرْ وصيًا في غيره) لأنّه استفاد التُصِيْف 
بالإذن من جهته » فكان مقصورًا على ما أذن فيه كالوكيل ودؤفال ابو ع2 
يلك الكل 4 لأنيا: ولآية تشفل «من الأب فلا تقض + كولاية انلك , :واحيت 
بمنع ولايته » ولو سلم فاستفادها بالقرابة » وهي لا تتبعّض » والإذن يتبٌض » 
فافترقا . فإن وصّى إليه في تركته وأن يقوم مقامه » فهذا وصبيٌ في جميع 
أموره » يبيع ويشتري إذا كان نظرًا لهم . 

(قاذر أوصى إليه بتفريق ثلثه ٠‏ فأبى 4 حرج ليها في ااي 
الشركة ٠‏ فجاز أن ا الا ل 0 
يخرج ثلث ما في يده) لأنَّه موصّى بهء ولا حقٌّ للورثة فيه » وثلثاه ليس 
كذلك . 

(ويحبس باقيه حتى يخرجوا) لأنَّ إخراج بقيّة الثّلث واجبٌ » وهذا وسيلة 
إليه . وفي الفروع في جواز قضائه باطنًا » وتكميل ثلثه من بقيّة ماله روايتان . 

فالأولى محمولةٌ على ما إذا كان المال جنسًا واحدًا ؛ لأنّه لا فائدة في انتظار 
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إخراجهم . 

والثّنية محمولةٌ على ما إذا كان أجناسًا ؛ لأنّها تتعلّى بثلث كل جنس » فلم 
يجز أن يخرج عوضًا عن ثلث ما في أيديهم نا في يده » لأنّهها معاوضةٌ تتعلق 
تراضيهم . 

وحكى ذلك في «الرّعاية) ؛ قولاً عن أحمد : رده إليهم ويطلبهم بالثّلث . فإن 
فرقه ثم ظهر دَينٌ مستغرقٌ » أو جهل موصّى له » فتصدّق هو أو حاكم لم يعابمين 
على الأصحٌ » وقال ابن حمدان : بل يرجع به كوفاء الدَّين . 

(وإن أوصاه بقضاء دَينِ معينٌ فأبى الورثة) 3 جحدوا » )8 ثبوت (ذلك 
قضاه بغير علمهم) أن : باطنًا » عر في «الوجيز) » وهو المذهب » أنه 
ولعت انيراك رضي بد أن أ توك كولاه لاق لير لاعف وفك الديرة + 


والثّانية : المنع ؛ لأنّه لا يأمن رجوعهم عليه . وقيل له » في رواية أبي داود مع 

ا ا : لا د : إن أذن فيه حاكم 
اقل الأحنه + : فإن علم الوصئٌ أن لرجل عليه حمًا » فجاء الغريم يطالب 

لوي ؛ رقش إلى لناضي تح أن ما لي في ديك حل 05 لا 
يحلف » ويعلم القاضي بالقضيّة » فإن أعطاه الك بي فهو أعلم . أي : يب 
ف ا ل ا 
0 

فإن كان ثم بِيْندّ ففي لزوم قضائه نقلاً حاكم؛ ؛ ففي «المغني) و«الشّرح» : في 
جوازه روايتان لا سد نه وارله لكلف ؛ لأنّه إقرال منهم على أنفسهم . 

اتمتالة : يسن الإيصاء بقضاء الدّين ؛ لأنّه إذا شرع له الوصيّة في حقٌ غيره » 
فحاجة نفسه أولى . وهذا في الدَّين الذي لا يعجز عن وفائه في ا حال فنا الذي 
يعجز عن وفائه في الحال فالوصاة به واجبةٌ . قاله بعضهم . 


٠٠١‏ كتاب الوصايا 


وعنه : فيمن عليه دين ايج »:وعلى اليب دين : أنه يقضي دينَ الميتِ إن 
لم يخف تبعة . وتصحٌ وصيّةُ الكافرٍ إلى المسلم » وإلى من كان عدلا في 
دينه . وإذا قال اطغ قلت حيرف اشدة + أو : أعطه من شئتّ » لم يجز له 
أخذَّه ولا دفغه إلى وليه . 


(وعنه » فيمن عليه دين يْتِ وعلى الت دين » أنه يقضي دين المت إن لم 
يحَف تَبْعة) يعني : إذا خاف أن يطلبه الورثة بما عليه » وينكروا الدّين على مورّثهم 
فلا يقضيه ؛ لأنّه لا يأمن رجوعهم عليه . وإن لم يحَفْ ذلك قضى دين المت بما 
عليه من تبرئة ذمّته وذمّة اميت . 

وفي براءة المدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميّت الروايتان . فإن كان عليه 
مي لت وروي به لزيدٍ » فله دفعه إليه أو إلى وصي المت . وإن لم يوص به ء 
زلا يتصبيه عيذ © لم يرأ يله إلا “إلى الوارف والوهيه تعميةا: + بوقتل <ا يرا بذقعه 
إلى الوصىٌّ . 

فرع : صرف أُجنِيٌ الموضى به معي - وقيل : أو لغيره - في جهته » لم 
يضمنه . وإن وصّاه بإعطاء مدّع دَينَا ييمينه نقده من رأس ماله . 

قاله الشّيخْ تقي الدّين . ونقل ابن هاني : بِةٍ . ونقل عبد الله : يقبل مع 
صدق المدّعي . ونقل ابن هانع » فيمن وضّاه بدفع مهر امرأته : لم يدفعه في 
غيبة الورئة (وتصحٌ وصيّة الكافر إلى المسلم) لقبول شهادته عليه وعلى غيره ؛ 
ومحلّه ما لم تكن التّركة خحمرا أو خنزيًا أو نحوهما (وإلى من كان عدلاً في 
دينه) في الأشهر » لأنَّه يلي التنّسب » قيل : بالوصية كالمسلم . والثّاني : لا 
يصحٌ . وهو قول أبي ثور , لأنّه أسوأ حالاً فق الفاسوة :غك دلاول 15-2 لم 
يكن عدلاً في د ينه لا يصح ؛ لأنَّ عدم العدالة في المسلم تمنع الصحّحة فالكافر 
ا 

(وإذا قال : ضع ثلثي حيث شئت شئت » أو أعطه) أو تصدّق به على (من شئت . 
لم يجز له أخذه) في المنصّوص ؛ لأنَّه تمليك ملكه بالإذن » فلا يكون قابلاً له 
كالوكيل . وقيل : يعمل بالقرينة (ولا دفعه إلى ولده) لأنّه منّهم في حقه 
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ويحتملٌ جوارٌ ذلك ؛ لتاولٍ اللّفظِ له . وإن دعت الحاجةٌ إلى بيع بعض 
الل ل ل تتا ؛ فلّه البيع 


5 0 5 5 


ا لا ا . ولم يزيدوا . ولا يجوز دفعه 
إلى وارثه سواء كان غتيًا أو فقيرًا . نص عليه . وذكر ابن رَينِ في منع من يمُوله 
وجهًا (ويحتمل جواز ذلك ؛ لتناول اللّفظ له) ولآنه يجوز دفعه إلى الأجنبيٌ 
فكذا ما ذكر . وقيل : : له إعطاء ولده وسائر أقاربه » إذا كانوا 'مستيحقين له.دون 
نفسه ؛ لأنّه مأمورٌ بالتّفريق » وقد وُجد . 

مسائل : إذا قال : تصدّق من مالي . احتمل ما تناوله الاسم » واحتمل ما قل 
وكثر ؛ لأنَه لو أراد معينًا عيّنه . ذكر في التّمهيد : من أوصي إليه بحفر بكر في طريق 
بكار ف الشبيل » فقال : لا أقدر . فقال الموصي : افعل ما ترى : لم يبعز خارها 
بداو اوور ايع لا مايل بحميضيم . نقله ابن هانئ نولو أهره يبعا 
ا او ل ا و ٠‏ نص 

عليه . ولو قال : ادفع هذا إلى يتامى فللانِ ٠‏ فإقرارٌ بقرينة » وإلا وصيَّةٌ . ذكره 
لنت ان االو ران عت اخاجة الى بيع نوكل العقاز نضا كل 027 
أو ا الضغان؛ وني 0 أي : ره 0 البيع على 0 إذا 
جميعها 57 لو كان الورثة صغارا أو لثركة / مستغرقة ) وكالعين للرهوة . 
وظاهره : أنه إذا لم يكن فيه ضررٌ » فليس له البيع على الكبار ؛ لأنّهِ زا جاز 
أولاً لدفع الصّرر . وقيل : يبيع بقدر دّينِ ووصيّةِ وحصة صغارٍ . وقيل لأحمد : 

يم الوضن الدُورَ على الصّغار يجوز؟ قال : إذا كان نظرًا لهم » لا على كبار 
ا ا ا . قيل له : وإن لم 
يكن أثبت وصيّته عنده . لعل هنا سقطا 
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ويحتمل أنه ليس له البيعٌ على الكبارٍ » وهو أقيس . 


القاضى قال : إذا كانت له بِينة . 

(ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار) لأنّه لا يجب على الإنسان بيع ملكه 
ليزداد :من. هملك. غيزه :كما لو: كان شريكهم غير وارثٍ (قال وهو هو أقيس) 
وصححمحه في «الشَّرح) و«المغني» . وقال ابن ل .يجوز له البيع على الكل 
فيما لا بل منه . 

ا ا 
ور زُ تركته ويبيع ما يرأه ٠‏ وقيل : : إلا الإماء : قال أحمد في الجواري حك أن 
يتولّى بيعهنٌ الحاكم . قال في الشّرح : وإنما توققف عن بيعهنٌ على طريق الاختيار 
تاملا 03 لذن بيعهنٌ نَّ يتضمّن إباحة فروجهنٌ . وعلى المذهب يجوز ؟ أنه موضع 
ضرورة . 

ويكفْنه منها نّم من عنده » ويرجع عليها أو على من تازمه نفقته إن نواه ولا 
حاكمٌ . فإن تعذّر الإذن رجع . وقيل : فيه وجهان » كإمكانه » ولم يستأذنه » أو 
لم ينو مع إذنه والله تعالى أعلم . 


ع عا علو 
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جمع فريضةٍ » وهي في الأصل أسم مصدر » من : فرض وأفرض . وسمّي 
3 0 و في الركاة ل ل من الفرض وهو 
القطع , ؛ لقوله تعالى : إنصيئا مفروضًا) أي : 0 ٠‏ وبمعني ليآ ٠‏ يقال : 
فرض القوس وقُوضّته : الحرٌ الذي فيه الوتر . وفُرضة النهر : أي تُلْمَته . 

وبعنى الّيين » لقوله تعالى : «إفرض لكم َل أمانكم» أي : بن . وبمعنى 
الإنزال 00 تعالى 0 الذي ا أي : أنزل ٠‏ وبمعنى 

م عل جره شري ملك ملو ران 
والمقادير المنقطعة 4 والعطاء المجكد » وقد بين نّ لكل وارث نصيبه وأخله له - سمي 
بذلك . 

ويقال للعالم به : رضي وفارضٌ وفْريضٌ . كعالم وعَليم . حكاه اندم .. 

وقد ورد التُحريض على تعلّمها وتعليمها » فعن ابن مسعودٍ أن النِّي َه قال : 
«تعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس ؛ فإنّي امرؤٌ مقبوض , وإِنّ العلم سيقبض » 
ال ا ل 

وعن أبي هريرة مرفوعًا : «تعلّموا الفرائتض وعلّموها ؛ فإنّها نصف العلم , 
وهو يُنسَى »2 وهو أوّل علم ينزع من أمْتي) رواه ابن ماجه والدّارقطنئ من رواية 
عفن جز عور وعرلك م كه يد 

واخدّلف فى معناه » فقال أهل الشلامة : لا نتكلّم فيه » بل يجب علينا اتباعه . 


ال | ل م سس .كتابٌ الفرائض 


وهي قسمةٌ المواريث » وأسبابُ التّوارث ثلاثةٌ : رحمّ . ونكاح , وولاءٌ , 


وقيل : علم معناه باعتيار الحال » فإنٌ حال النّاس اثنان :. حياةٌ ووفاةٌ » فالفرائض 
تتعلق بالتّاني » وسائر العلوم 0 

وقيل : هو تصيف باعتبار الثواب ؟ نه يَمسفجقّ بتعلّم مسألة واحدد امن 
الفرائض مائة حسنَّةِ » وبغيرها من العلوم عشر حسناتٍ . وقيل : باعتبار المشقة . 
وهما ضعيفان . 

وأخنديا أن أمماية للك اماي رادار ارق : 

فالاحتياريّ إن شاء دخل فى ملكه ( وإن شاء رد 3 كالشراء والهبة ونحوهما / 

0 يدخل في ملكه إجبارًا وردٌ . 

لمر إذا تحدّئهم مكدر ا الا فالهُوا بالرّمي . وكان 

ل ل ؛ فأكل من جميع ثمره 
0 00 ؛ فقال . ميان لز كازج 

(وهي قسمة المواريث) فظاهره أَنَّ الفرائض هي نفس القسمة . والظاهر أنه 
على حذف مضافي 2 تقديره : وهي العدم بقسمة المواريث . وصرّح به 5 
الكافى . وهو جمع ميراث » وهو المال الخلّف عن المت أضلة > مؤراث » 
انقليت الواو ياءٌ ؛ لسكونها » وانكسار ما قبلها . ويقال له : الثَّراث . 

(وأسباب التّورات ثلاثةٌ : رمم وهو القرابة من جهة البنوّة لد 
ونحوهما » إذ بها يرث بعضهم بعضًا » لقوله تعالى : #إوأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله [الأحزاب : 5] (ونكاح) وهو عقد الرّوجية » وإن 
عَرِيّ عن الوطء » لقوله تعالى : إولكم نصف ما ترك أزواجكم» الاية 
[النّساء : ؟١]‏ (وولاء) وهو الإنعام عليه بالعتق » لقوله يلتم : «الولاء لمن 
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لا غيد . وعنه : أنَّه ينبثٌ بالموالاة » والمعاقدة . وإسلاهه على يديه , 
وكونهما من أهل الديوانٍ . 


أعتق) متفقٌ عليه . 
وروى ابن عمر مرفوعًا 1 «الولاء 0 كلحمة الشنبب» روأآه ابن حبّان 2 
صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد . شه الولاء بالنّسب » والنّسب يُورَثْ 


به » فكذا الولاء . 
ومقتضاه و ار 0" 
الؤازك ٠‏ .وقاله اطسق بن ؤياة:» قله الطيري ..: ونقل ابن 'الكم. ؟ لا أدري: + وفي 


ا 00 ا 0 ا 
1 ل ست مده ا سي رلك لالز اد ان 
قال البخاريٌ : لا يصحٌ حديثه وثر اقليك فكي نيو محدول على أله أعطأاة 
عن بحهة المضبلحة لا ميرانا + 

(لا غير) لأنَّ الشّرع ورد بالتّوارث بها بها » إلا التي كله مكِتَوٍ فكانت تركته صدقةً لم 
تورث . 

(وعنه : أنه يشبت) مع عدمهنّ (بالموالاة) وهي المؤاخاة (والمعاقدة) وهي 
المحالفة » لقوله تعالى : «والذين عاقدت أيانكم فاتوهم نصيبهم 4 [النّساءِ : 
]١١‏ وكان في ابتذاء الإسلام يقول الرجل : ٠‏ دمي دمك ومالي مالك 4 تنصر ني 
أنصرك 4 وترثني وأرثلك 5 
يديه رجلٌ فهو مولاه 57 رواه سعيدٌ في سننه : 200 التقاطه . 

(وكونهما من أهل الديوان) أي : مكتوبين في ديوانٍ واحدٍ . قاله في 
«المطلع) 3 واختاره الشّيخ تمي الدّين 2 وحكاه في الشّرح لا : 

وظاهر المتن أنه من جملة الواية 5 وفي سرح الجر : أو هن قبيلة واحدة 5 ولا 
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رامخ على الورداهم .من الذّكور عشرة : الابنُ » وابله وإن نزل , 
والأبُ . وأبوه وإن علا ء والأخّ من كل جهةٍ . وابنُ الأخ إلا من الأمٌ . 
والعمُ » وابئه كذلك . والرّوجٌ , والمولى المنعم . ومن الإناث سبع : البنثُ , 
وبنتٌ الابن 2 والأمُ : 


عمل عليه ؛ لأنَّ ما ذكر كان في بدء الإسلام » بدليل ما روى ابن عباس أن التي 
ع أخى بين أضيحانة : فكانوا يتوارثون بذلك ء فنزلت «إوأولوا 
الأرحام . 02 الآية 4 فتوارثوا بالتّسب . روأه داري 3 وفي إسناده ل 

(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرةٌ : الابن وابنه وإن نزل) لقوله 
تعالى : «ؤيوصيكم الله في أولادكم . ..4 الآية » وابنُ الابن ابن » لقوله 
تعالى : طزيا بني آدم» «زيا بني إسرائيل» . 

ا رأ وإن غلا 0 تعالى : إولأبويه لكل واحدٍ مها الشدس مما 
وقيل : ثبت فرضه بالسّنّة ؟ له عليه ملام أعطاه السُّدس والأخ من كل جهة) 
د من 0 ثبت 0 0 00 3 31 أختٌ ث فلكلٌ 2 5 0 
فلأولى رج ذكر». 

4 الخ 5 إل ص 0 َإنَّه عن ذوي إل رحام ا 0 0 قد 
اهنا ا من قات لوج لقو تعالى : «رلكم : نصف ما 0 

(ومن الإناث سبعٌ : الببت ء وبنت الابن » والأمٌ : 
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والْدّةٌ » والأخحثُ , والمرأة » ومولاةٌ التّعمة . والوارثُ ثلاثة : ذو 
فرض , وعصبات وذو رحم . 


بابْ ميراثٍ ذوي الفروض 


والجدّة ‏ والأخت , والمرأة » ومولاة التعمة) لما ذكرنا » والإناث كله إذا 
انفردن عن أخواتهنٌ ذواتٌ فرض » إلا المعتقة والأخحوات مع البنات . 


أصل : إذا اجتمع الوارئون من الرّجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والرّوج » 
اذا اعت 0 ثات 38 التتياء وراث مور خمسة : الَنيت وبدت الابن والأمُ 

(والوارث ثلاثة : ذو فرض وعصبات) إجماعًا (وذو رحم) على الأصحٌّ فيه » 
وسيأتي . فإن مات ولا وارث له من هؤلاء فماله لبيت امال قاله اين 'هبيزة .وهو 
على وجه المصلحة » قاله أحمد » كامال الضّائع ؛ لأنّه لا يخلو عن ابن عمٌ » وإن 
بعد غالبا » وقد نص عليه الشافعيئ في الأمٌّ . 

وعنه : ينتقل إليه على وجه الإرث كما يتحمّل عنه الدّية » لقوله عليه السّلام : 
عليه السّلام لا يرث لنفسه . وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين » فهم 
الوارقونة.. 
مانع . وأيضًا وجود ابن عمٌ ليس بلازم » وإِنَّ ابن الزنى والمنفيّ بلعانٍ قد يكون 
مدت من أحد القسمين . وهذا إذا انتظم أمر بيت المال » فإن لم ينتظم » فاختار 
ابن كص أنه يُصرف لذوي الأرحام » ونقله الأثمّة من الشافعية . 


باب ميراث ذوي الفروضص 
بدأ المؤلف بهم لأنّهم الأصل » ولهم روط القترة" قلط (وهع فيز :+ 
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وهم عشرة : الزّوجان 2 والأبوان 3 والجدٌ ( وَالجدَّةٌ 5 والبيث 3 وست 
الابنٍ ‏ والأخث من كل جهة , والأخ من الأم . فللرّوج اربع إذا كان لها ولد 
أو ول ااه لاصف مع عدوهنا . وللمرأة الشْمِنُ إذا كان له ولد أو ولد 


الرّوجان ؛ والأبوان ولد » واجدّة ؛ والببت ؛ وبلنت الابن ؛ والأخت من كل 
00 أي : من الأبوين ا الأب 1 3 ران من الأم) فار حرة ارات للأمٌ 
0 ولاب كر سي لملت ‏ (أ25 كل راسد اينهم لع 
تسقه لبن رضاعها . والأبرين يصفون : بي الأعان ٠‏ شثوا به لهم من عي 
واحدةٍ » ومنه قوله عليه السّلام : «أعيان ؛: بني الم يتوارثون) . 

(فللروج الرُبع إذا كان لها ولدٌ) ذكجًا كان أو أنثى (أو ولد ابن) يحترز به عن 
ولد البنت ؛ فإنّهِ لا اعتبار به » وإن زؤلنا دوي الأرسام 

(والتّصف مع عدمهما) وهذا بالإجماع » وسنده الت » لأنّه تعالى نصّ على 
الولد ) وولده ملحقٌ به لبه » لكن 0 هل حجبه د 1 ا معنى؟ 

إلا أنْهم 0 على أنَّ ولد الابن يقوم مقام الولد في للحت ع لاما حكي 
عن مجاهدٍ أنه لا يحجب » وهو مدفوحٌ بالإجماع . 

ل ل لي ل له 
أهمٌ عند الآدمي » وهو 1ك اذ المُرْضيّين ين التَّعلِيمُ والتقريب على الافهام » 
والكلام على 5 أقل 20 0 
وسندة ل م ل ل 5 الآية » والرُوجات 
كالرٌوجة » وإنما جعل لهنّ ذلك لأنّه ؛ لو جعل لكلّ واحدة الرُبعَ » وهنّ أربعٌ ) 


كتابٌُ الفرائتض سيل 


وللأب ثلاث أحوالٍ : حال يرثُ فيها السّدسَ بالفرض ١‏ وهي مع ذكور 
الولدٍ أو ولدٍ الابن , وحال يرث فيها بالتَعصيب , وهي مع عدم الولد أو ولد 
ابن » وحال يجتمعٌ له الفرض والتّعصيبُ , وهي مع إناثِ الولدٍ أو ولد الابن . 


لأخذن جميع امال » وزاد توصي على فرص الزرع: »نولوق الجذاكه بافاما شائر 
الأقارت: + كالبنات ويناك الايق والأخوات المفترقات » فإن لكل جماعة منهنٌّ مثل 
ما للابنتين » وزدن على فرض الواحدة ؛ لأنَّ الذّكر الذي يرث في درجتهنٌ ع لا فرض 
له ؛ إلا ولد الأمّ فإن ذكرهم وأنثاهم سواءٌ ؛ لأنّهم يرثون بالتحم وقرابة الم امجردّة . 
ل 

(وللأب ثلاثة أحوالٍ : حال يرث فيها الشدس بالفرض , وهي مع ذكور 
الولد أو ولد الابن) لائَّصٌّ السّابق » والمراد بولد الابن هنا الذّكر (وحال يرث 
فيها بلا تعصيب . وهي مع عدم الولد وولد الابن) لقوله 0 : وفإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه القلث» أضياتف ليرا ليماء :وتجعلن و 
اثلث » فكان الباقى للأب » وهذا شأن التُعصيب » وهذه الحال مما امتاز بها 
0 ( 


للئّصٌّ » وقد سأل الحجّاٌ الشَّعبِيَ عن مات عن أب وبنت » فقال : للبت 
النّصف ٠‏ والباقي للأب . فقال له الحجاج : أصبتٌ في المعنى وأخطأتت في 
اللقفل نهل فلت التق الشلس ا و للييت الصف » والباقي للأب! فقال 
أخخطات :واصياسه الأمين : 

مسألة : يقع الإرث بالفرض والتّعصيب في صورٍ : كزوج معتق » وزوجةٍ 
معتقةٍ » وأخ لأمٌ هو ابن » وهو بسببين مختلفين » فأما الجمع بينهما بسبب 
واحدٍ » وهو الأبوّة » فقد تقدَّم . 


لب يي بسن ل ةس فاتك الفران 


وللجدٌ هذه الأحوال الايد 83 وخال رابع 2« وهي مع الإحوة والأخوات 
من الأبوين أو الأب 4 فإِنَّه يقاسمهم 3 
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إلا أن يكونَ الثْلتُ خيرًا له , فيأخدّه . والباقي لهم . 

(وللجدٌ هذه الأحوال الثلاثة) أي : لأنّه أت » لقوله تعالى وإملة أبيكم 
إبراهيم» وقول يوسفف : #واشعت 7 آبائي إبراهيم 4 الاية 4 وقوله 
عليه السّلام 1 : «ارموا بنى إسماعيل : ؛ فإن أباكم كان راميًا) 0 لا يقتل بقتل 
ابن ابنه » ولا يحدٌ بقذفه » ولا يُقطع بسرقة ماله » وتجب عليه نفقته » ويمنع 
من دفع زكاته إليه » كالأب » وقد أعطاه الح يقد الشُّدس . رواه سعيد بن 
منصور » لكنه يسقط بالأب » وينقص عن رتبته في إحدى العمريّين » فإن للم 
مع الجذ ثلث جميع المال . 

(وحال رابع » وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب , فإِنَه 
ا كج وهو اقول 7 1 مسعود كه أن 3 00 يعصّب 
منهما دلي يالا 3 الجدٌ والأخ بالبنوّة ع اد البنوة لا تنئقص عن قرابة 
لأبوّة » بل ربا كانت أقوى منها » فإن الابن يُسقط تعصيب الأب » ولذ ذلك 
مله علي رضي الله عنه بشجرة أنبعت غصئًا » فانفرق منه غصنان » كل منهما 
تون نميه إلى أصتزن «الشتدر: 

وكله يبظ روطي للستععط وام صر امندا وى اقيق لتر واولان كلذ مييذا 
إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي . 

(إل أن يكون الث خيرا له فيأخذه ؛ والباقي لهم) للذّكر مثل حظّ الأثثيين » 
وقل يستوي الأمران : والصّابط أن الإخوة والاحرات إن كاثوا مثليه فالمقاسمة 


كتابُ الفرائض و١‏ 


فإن كان معهم ذو فرضٍ , أخذ فرضّه , ثم للجدّ الأحظّ من : المقاسمة 
كأخ 2 أو ثلث الباقي » أو سدس جميع امال . 


والثلث سيان . 

وإن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خيد له » وذلك في مسائل : جد وأحّ » جد 
تأخذ قي ؟ الألي 035 تأحذ 1 الت ( وال روة 5 ينقصون . من ا 

زعته + أن 00 اختارها أبو حفص 
كبري والآجرّي » وهو مذهب الصَّدّيق وعثمان وعائشة وابن عباس وابن 
اير 4 وقاله مني وابن شريج وابن اللكان 4 له أ بالُنصوص الشابقة 4 قال 
ابن عباس ألا تي الله زَيدً! يجغل. ابن الابن ابا ولا يجعل أبَا الأك ١‏ ولاه 

أولى من الأخ ؛ لأنَّ له إيلادًا » ولو ازدحمت الفروض سقط الأخ دونه . 

ماف روا الت كيفية إرثه معهم هو قول زيدٍ » واعتمد عليه أحمد » 
لا روى أنسٌ مرفوعًا قال : «أرحم أمَّتي بِأَمّتي أبو بكر , وأشدها في دين الله 
عمر 2 وأصدقها حياءً عثمّان )2 وأعلمها بالحلال والحرام مُعاذ ) وأقرؤها 
لكتاب الله أبن » وأعلمها بالفرائض زيدٌ , ولكلّ أَمَةِ أمين , وأمين هذه الأمّة 
أبو عبيدة بن الجرّاح») روأه ايل والنّسائتٌ » وَالتٌَرمِذَيٌ وصحّحه » والحاكم 
وقال : على شرط الشَّيخين . وصحّح جماعةٌ إرساله . 

(فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه للنسٌ (نمٌّ للجدّ الأحظّ من المقاسمة 
كأخ) لأنّها له مع عدم الفروض » فكذا مع وجودها (وثلث الباقي) لأنَّ ما أخذ 
بالفرض كأنّه معدومٌ قد ذهب من المال » فصار ثلث الباقى بمنزلة ثلث الجميع . 


(أو سدس جميع المال) دنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى 4 فمع غيره من 


ممعم ب ا ا ل ع انه لقي 


فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدسُ فهو له » وسقط من معه منهم إلا في 
الأكدريّة ؛ وهي زوجٌ وأمٌ وأخث وجد , فللرٌوج النّصفٌ . وللأمُ الثْلتُ , 
وللجدّ السُدسُ . وللأخت النّصفٌ » ثمٌ يقسمٌ نصفٌ الأختٍ وسدسٌ الجدٌ 
بينهما على ثلاثةٍ ؛ فتضربها في المسألةٍ وعولها ؛ تكن سبعة وعشرين ؛ 


باب أولى . 

وضابطه أَنّه متى زاد الإخوة عن اثنبين » أو من يعدلهم من الإناث » فلا حظ له 
في المقاسمة » وإن نقصوا عن ذلك » فلا حظّ له في ثلث الباقي » ومتى زادت 
الفروض عن النُصف » فلا حظ له في ثلث الباقي » وإن نقصت عن النُصف 
فلا حظ له في الشدس , وإن كان الفرض النّصف » فقد استوى الشدس وثلث 
الباقي ؛ وإن كان الإخوة اثنين والفرض الصف استوت الأيوال كلها 

(فإن لم يفضل عن الفرض إلا السشدس , فهو لم) لأنّه عليه السّلام أطعمه 
الشدس » ولا ينقص عنه في قول العامّة » وحكى الشَّعبِيُ عن ابن عباس أنه 
كأخ مطلقًا » فقال في سبعة إخوةٍ وجدٌّ : الجدٌّ ثامنهم . 

(وسقط من معه منهم) أي : من الإخوة والأخوات » كأمٌ وابنتين وجدٌ وأحتٍ 
أو أخ (إلا في الأكدر يّ) قيل : سمّيت به لتكدير أصول زيدٍ في الأشهر عنه » لكونه 
لا يفرض للأخت مع الجدٌّ إلا فيها » ولا يعيل مسائل الدٌ وأعالها . 

وأيضًا فإنّه جمع سهام الفرض وقسمها على التُعصيب . وقيل : إن زيدًا كدّر 
على الأخت حيراتها ؛ فأعطاها النّصِف ثم استرجعه منها . وقيل : إن عبد الملك بن 
نه يد ا لو ا ا و ل و 
وقيل : اسم زوجها . وقيل : اسم السّائل . وقيل . لتكدّر أقوال الصّحابة وكثرة 
اختلافهم (وهي زوجٌ وأمٌّ وأحتٌ وجدٌ) نأصلها من سنَّةٍ ) واعرل إلى افو 
فعالت بمثل نصفها (فللرّوجَ التّصف ., وللأمٌ الثلث . وللجد السّدس , 
وللأخت النّصف . ثمٌ يقسّم نصف الأخت وسدس الجدٌ) وهما أربعةٌ (بينهما 
على ثلاثة) لا تصحٌ ولا توافق (فتضربها في المسألة وعولها تكن سبعة 
وعشرين) ومنها تصحٌ , ٠‏ فكل من له شيم من أصل المسألة مضروبٌ في ثلاثة 


كتات الفرائض / ١١‏ 


للرّوج تسعة , وللأمٌ سنّة » وللجدّ ثمانية » وللأخت أربعة » ولا يعول من 
مسائل الجد غيرُها , ولا يفرض لآأختٍ مع جد إلا فيها . 


(للرّوج تسعةٌ . وللأمٌ سنَّة) يبقى اثنا عشر بين الجدٌ والأعت (وللجدٌ ثمانيةٌ , 
وللأخت أربعة) ويْعَاتَى بها » فيقال : أربعةٌ ورثوا مال ميّْتِ » فأحدهم أخذ 
ثلثه » والثّاني ثلث ما بقي » والثّالث ثلث ما بقي » والوابع ما بقي . ونظمها 
بعضهم فقال : 
ما فرض أربعةٍ يورّع مع .حيرات متتهم' يترص واد 
فلواحدٍ ثلث الجميع وثلث ما01 يبقى لثانيهم بحكم جامع 
ولثالثِ من بعدهم ثلث لني قن نوناد ارقن + الفنينت الوابع 
وإن شئت قلت : أخذ أحدهم جزءًا من المال » وأخذ الثاني نصف ذلك 
الجزء » وأخذ الثَّالث نصف ذلك الجزئين » وأخذ الرّابع نصف الأجزاء » فإن 
الجدّ أخذ ثمانيدٌ » والأحت أربعةً » والأمٌ سبَّهّ وهي نصف ما حصل لهماء 
والرّوجٍ تسعةً » وهو نصف ما حصل لهم . 
(ولا يعول من مسائل الْجدٌ غيرها » ولا يفرض لأختٍ مع جد إلا فيها) هذا 
مذهب زيدٍ . وقيل : إِنّه لم يصرّح به » وإنما أصحابه قاسوها على أصوله » لأنّه لو 
لم يفرض لها لسقطت » وليس في الفريضة من يسقطها . 
ومذهب الصّدَّيق وموافقيه إسقاط الأحت : فيكون للرّوجٍ النّصف » وللأمٌ 
اثلث » وللجدٌ الشدس . وهو قُوَيل حكاه في «الرّعاية) . 
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الشدس 2 وللامٌ الشدس 2 فتعول إل ثمانية : وجعلا للامّ السشّدس لكي لا 
تفضل على الجدّ . 
ومذهب علي كزيدٍ » غير أن زيدًا ضمٌ نصف الأخت إلى سدس الجدّ , 


١16‏ كتابٌ الفرائض 


وإن لم يكن فيها زوج , ام الثلثُ . والباقي بين الدٌ والأختٍ على 
ثلاثةٍ ؛ فتصحٌ من تسعةٍ » وتسمّى الخرقاء ؛ لكثرةٍ اختلافٍ الصّحابة فيها . 
وولدُ الأب كولدٍ الأبوين فى مقاسمة الجدٌ إذا انفردوا » فإن اجتمعوا عاد ولد 
الأبوين الجدّ بولدٍ الأب » . 


(وإن لم يكن فيها زوجٌ فللأمٌ الثلث , والباقي بين الجدٌ والأحت على ثلائة) 
فأصلها من ثلاثةٍ : للأمّ واحدٌ » يبقى اثنان على ثلاثةٍ » لا يصحٌ » فتضربها في أصل 
المسألة (فتصحٌ من تسعة) هذا قول زيدٍ » ووافقه الأكثر (وتسمّى : الخرقاء ؛ لكثرة 
اختلاف الصّحابة فيها) كأنَّ الأقوال خرقتها بكثرتها . 

5 : المسيئعة ؛ لأنَّ فيها سبعة أقوالٍ وال ننة ع لأن 'أقوال الشحاية 
ترجع فيها إلى سمه . والمثلّئة ؛ لأنَّ عشمان ومن وافقه جعل للأمٌ الثّل » والباقي 
بق اليد والاحتك: صقان :. 

ويقال لها : العثمانية والمربّعة ؛ لأنَّ ابن مسعودٍ في إحدى الرٌوايتين عنه جعلها 
من اثنين » وتصحٌ من أربعةٍ : للأخت النّصف » والباقي بينهما نصفين . والرُواية 
الثائية عله كقر ل شمر .وهو الدجها يا ما سكة 4 الأحك اقلانة جو للذة معي 
ويعكر عنه ب : ثلث ما يبقى . ولأيية عه و الشدس .. تأذما > و للد 
سهمان . واللخكسة ؛ لأنّه اختلف فيها خمسةٌ من الصّحابة : عثمان وعليٌ وابن 
مسعودٍ وزيدٌ وابن عباس » على خمسة أقوالٍ . 

وكان الشَّعبِىُ لا ينبت الرّواية عن غير هؤلاء . والشّعبية والحّاجية ؛ لأنَّ 
الحجّاج امتحن فيها الشَّعبِنَ » فأصاب فعفا عنه. فإن نخدم الجدٌ سمّيت : 
لمباهلة ؛ لقول ابن عبّاس من باهلني باهلته » إِنَّ اللّه تعالى لم يجعل في مال 
واحدٍ نصفًا ونصقًا وثلثًا . 

زوك الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجدٌ إذا انفردوا) لأنّهم يشا ركونهم 
فى بنوّة الأب التى ساووا بها الجن (فإن اجتمعوا عاد ولدُ الأبوين الجحدّ بولد الأب) 
أ :ف لعي واب تشقن قاذ . 


كتابُ الفرائض كنا 


ثم أخذوا منهم ما حصل لهم . إلا أن يكونَ ولد الأبوين أخمًا واحدة ؛ 
فتأخدّ تام النْصفٍ . وما فضل : لهم . ولا تق هذا في مسألةٍ فيها فرض غير 
السُّدس . فإذا كان جد وأحثٌ من أبوين وأخثٌ من أب ' فامال بينهم على 
أربعةٍ : للجدٌ سهمان . ولكلّ أختٍ سهمٌ , » ثم رجعتٍ الأختُ من الأبوين 


(مٌ أخذوا منهم ما حصل لهم) لأنَّ الجدّ والدّ » فإذا حجبه أخوان وارثان جاز 
أن يحجبه أَمّ وارثٌ وأ غير وارث كالأم . وأَنّ ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا » 
فيحجبونه مع غيرهم كالم . ويفارق ولد الأمٌّ » فإن الجدٌ يحجبهم فلا ينبغي أن 
يحجبوه » بخلاف ولد الأب فإن الجدٌ لا يحجبهم . 

و 1 ان بس اس م ار 
كما لو انفرد عن الْدٌ فيأخذ ميرائه » كما لو اجتمع ابن واين ن ابن » لا يقال : 
يحجب ولد الأ علا ياك كيتاي لد هو بوالاعرة عرز الأ مونم بأغدرا 
وزانها ةن ' أن الجدّ وولد الأمّ سبب استحقاقهم في الميراث مختلفٌ » وكذلك 

كز هو يجيه ولا يأخذ سيراك" الحعوت رما هنابسسك امستحقاق الأخره 
لوراك «الأعوة والصيوية © ها بويا قرع عدن الاخو و اذه موزاة: 

والمعادة نما تكون إذا احتيج إليها » فلو استغني عنها فلا معادّة » كجدٌ وأخوين 
من أبوين وأخ من أب . 

(إلاً أن يكون ولد الأبوين أخمًا واحدةً فتأخذ تهام التصف) ييا ويل 
على نصفٍ (وما فضل لهم) أي اولك الأيدى لأله افاينعل مف لكون. ولد 
الأبوين أولى » وقد زالت أولويّته باستكمال حمّه . 

(ولا يتّفق هذا في مسألة فيها فرض غير الشدس) لأنّ أدى ما يأحذ الجدٌ 
الثْلثُ من الباقي » والأتٌ النّصفٌ » والباقي بعدهما الشدس » ولا يلزم أن 
يفضل لهم شي » كمسألة فيها 34 د واه و3 وأَخّْ نا اعت لأيت (فإذا 
كان جد وأختٌ من أبوين وأختٌ من أب 2 فالمال بينهم على 0 أن 
القاسبة تعره له سجفل كأحين. (للجة سهمان. ولكل أت سه : 


١١‏ كتابٌ الفرائض 


فأخذت ما في يدٍ أخيها كله . وإن كان معهم أخّ من أب ٠‏ فللجدٌّ الثلثُ » 
وللأختٍ النُصف ؛ يبقى للأخ وأخته الشدسٌ على ثلائةٍ ؛ فتصحٌ من ثمانية 
عشرَ . فإن كان معهم أُمّ فلها السّدسُ , وللجدّ ثلث الباقي » وللأختٍ 
الصف ٠‏ والباقي لهم , وتصحٌ من أربعةٍ وخمسين . وتسمّى مختصرة زيدٍ . 
فإن كان معهم أ آخرُ , صِحَتْ من تسعين , وتسمى تسعينيّة زيدٍ . 


رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله لتستكمل الصف . 
(وإن كان معهم أخّ من أب فللجدٌ الثّلث) لأنّه أحظّ له (وللأخت النُصف) 
لأنّها أحتٌ لأبوين (ييقى للأخ وأخيه الشدس) فأصلها من ستّةِ بينهما (على ثلاث 
للعصوبة » فتضربها في سنَةٍ (فتصحٌ من ثمانية عشر) للأحت تسعةٌ » وللجدٌ سن » 
وتستوي هنا المقاسمة وثلث جميع المال » وللأخ سهمان » وأخته سه . (فإن كان 
معهم أمّ فلها الشدس) لأ ذلك فرضها مع الإخخرة (وللجدٌ ثلث الباقي) لأنّ أحط 
له . قال ابن المنجًا : وف قي مظان 4 لالد يمعرق له المقاسمة وثلث الباقى . 


(وللأخت التّصف) لأنَّه فرضها (والباقي لهم) أي : لولد الأب ؛ لأنّهم 
عصبة » فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر (وتصحٌ من أربعةٍ وخمسين) وإن قاسم 
الإخوة أعطيت الأ الشدس 34 يبقى يي سوق على الجلٌ والأخ والدون على 
ستَّدِ » فتضربها في أصل المسألة تكن سنّهَ وثلاثين » للأمّ سن » وللجدٌ عشرة , 
وللأخت من الأبوين ثمانية عشر » يبقى سهمان على الأخ من الأب وأخته » لا 
نصفها أربعة وخمسين + لآنينا كفق بالتّضنن » فلهذا قال : (وتسمّى : مختصرة 
زيدٍ . فإن كان معهم أحّ آخر) فللأمٌ الشدس : ثلانةٌ » وللجدٌ ثلث الباقي : 
عي أ والاخيه مو ليزي التضك ارق افيد الأرلاف لير 
خمسة . لا يصحٌ عليهم » فاضربها في ثمانية عشر (صحّت من تسعين) فكل 
من الام عر الوائية حت امصرو “ل علد (وتسكئ : تسعيئيّة زيدِ) وهذا 
التفريع كلّه على مذهب ريد ؟؛ لأنّه يورّث الإخوة مع الجدٌ 00 


كتابث الفرائض ١؟١‏ 


وللأةٌ أربعةٌ أحوالٍ : حال لها السُدسُ » وهي مع وجودٍ الولدٍ أو ولدٍ 


الابنٍ 
على بعض ذلك وعلى معناه تبعًا له . 
مسائل 
أمٌّ وأختان وجدٌّ : المقاسمة خيد له » يبقى خمسةٌ على أربعةٍ » وتصحٌ من أربعة 
وعشرين . 


بنتٌ وأحّ وجدٌ : للبت التُصف » والباقي بينهما نصفين » فإن كان معهما 
بنتان أى كن أو ينث وبنت ابن وأخحتٌ وحن + اللايسين الثائان » والباقي 
بينهما على ثلاثة » وتصحٌ من تسعة » وإن كان مكانها م فالباقي بينهما 
نصفين » وتصحٌ من سنَّةِ » وإن كان أختان صحّحت من اثني عشر » ويستوي 


اد 


ارا اه ا ا ال 0 
أربعةٍ وعشرين » ثم تصحٌ على المدكسر عليهم . وإن كان مع الرّوجة ابنتان أو أكثر » 
أو بنثٌ وبنت ابن » أو بنتٌ وأمٌ وعد نرطيف: لحك الشدن نيقي لاحر 


لد 


والأخوات سهمٌ » وتصحٌ من أربعةٍ وعشرين . 
(وللأمٌ أربعة أحوالٍ : حال لها السّدس . وهي مع وجود الولد أو ولد 
الابن) لقوله تعالى : «إولأبويه لكل واحدٍ منهما السّدس ثما ترك إن كان له 


0١‏ كتاث الفرائض 


أو الاثنين من الإخوة والأواتٍ . وحال لها التُلثّ , وهي مع عدم 
هؤلاءٍ . وحال لها ثلث الباقي » وهي من زوج وأبوين » وامرأةٍ وأبوين » لها 


ولذ4 ا : ]١١‏ وولد 03 ا حقيقة أو 8 ؛ قال لويد : انعقد 
والأخوات) كاملي الحرية في فول 00 ْ 

وقال ابن عباس : لا يحجبها عن الثّلث إلى الشدس إلا ثلاثةٌ وشح يعن 
معاذٍ » لقوله تعالى : «إفإن كان له إخوة فلأمُه الشدس» وأقل الجمع ثلاثةٌ . 

وجوابه : بأنَّ الجمع قد يعبر به عن الاثنين » قال الرمخشريٌ , لفظ الإحوة هنا 
يتاول الأخوين ؛ 0 ل ا الم 
كيف نردّها إلى الشدس 9 2 وليسا 56 فقال عثمان : لا أستطيع رد 
شيءٍ كان قبلى ومضى في البلدان وتوارث النّاس به . فهذا يدل ا الإجماع 
قبل مخالفة ابن عباس . وروي أنه قال : حجبها قومك يا غلام . ولأنّه حجتٌ 
00 بتعدّدٍ 4 ك0 الاثنان وله ») كحجب البنات لينات الابن ع يؤيّذه 5 
تعالى : «إفإن, كانوا إخوةً رجالا ونساءً ...4 الآية » وهذا الحكم ثابتٌ في أخ 
وأعكة درت أكل: ذلك .أن جماعا من اهل اللحة جملا الاقين ضما هكد 

وقد أغرب الحسن البصريٌ فقال : لا يحجبها إلا ثلاثة إخوة ذ كور وا 
لا فرق في حجبها بين الذَّكر والأنثى 4 ولو كانا غير وارثين » لسقوطهما بالأت الا 
عانم 0 
أو 7 0 4 3 أثنين من الأخوة والأخوات 4 000 الجهات كانوا 03 الا 0 فيه 
خلافا . 

وسنبده قوله تعالى : إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث» [النساء : 
]١‏ (وحال لها ثلث الباقي . وهي من زوج وأبوين » وامرأةٍ وأبوين » لها ثلث 


كتات الفرائض برحل 


ثلث الباقي بعد فرض الرّوجين لوحال ا بع » وهي إذا لم يكن لولدها أب ؛ 
كر ل ارس بع للح ل ل اه 


الباقي بعد فرض الرّوجين) وهاتان المسألتان تُسكيان العمريتين ؛ لأنَّ عمر رضي الله 
ل ا ا م 
وقاله الحسن والتَّورِيٌ . وقال ابن عباس :- لها كلك كال كله فيهها + لأن الله كرض 
ل الولد والإخوة . 

ويروى عن علي . قال أحمد : وهو ظاهر القرآن . واختاره ابن اللا » وقاله 
ابن اتريج في زوج وأبوين . وفصّل ابن سيرين » فقال كقول الجماعة في : زوج 
وأبوين » وكقول ابن عباس في : امرأةٍ وأبوين » وقاله أبو ثور , لأنّا لو فرضنا لها 
ثلث المال في الأولى لتمراناها علي الت 2 وهو ممتنتٌ 2 وفي متيال الرّوجة لا يتأنّى 
ذلك . قال المؤلّف : والحيّة مع ابن عباس » لولا انعقاد الإجماع من الصّحابة على 
خلافه ؛ لأنَّ الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأمٌّ ثلث الباقي » كما لو 
كان معهما بنتٌّ . 

ويخالف الأب الجدّ ؛ لأنّ الأب في درجتها والجدٌ أعلى منها » ولأنَّ ميرائها هو 
ما سوى ميراث الرّوجين » فلم يجز أن يزاد على ثلث ما ورثه الأبوان, 2 ولأنَّ ما 
يأخذة ا أجذ” الأوحين إاا راحذه. ‏ بالقيث + وما" يغ بالشمت كالطارئٌ على 
الأركة تاذ الاق نه يكون ين الأبوين “قفخن هذا تكوة اللسبالة الأول مخ 
لون + ونصة ين سكل والثاية تهظ هن أزيفة وك تقالر ات ليلا ملك الباق + 
ولم يقولوا : سدس امال من الأولى وربعه من الثَّانية . محافظةً على الأدب في 
موافقة القرآن ..اوعكريه فى الوجين اعتياة! بالخاصل» . 

وما ذهب إليه ابن سيرين تفريقٌ في موضع أجمع الصّحابة على النّسوية فيه » ثمٌ 
إنَّه مع الرّوج يأخذ مثل ما أخذت الم » كذّلك مع المرأة قياسًا عليه . 

(وحال رابعٌ . وهي إذا لم يكن لولدها أبٌ , لكونه ولد زنّى) لأنّه لا يسسب 
إلى الزاني (أو منفيًا بلعانٍ , فإنّهِ ينقطع تعصيبه من جهة مَن نفاه) أي : إذا لاعن 


1# , حمسي ب صصح ب ب سحي اش يت انا الفا نش 


فلا يرئه هو ولا أحدٌ من عصباته . وترث أمّهِ وذوو الفروض منه 
فروضهم . وعصبئه عصبة أمّه . 


الرجل امرأته » وانتفى من ولدها » وفّق الحاكم بينهما » انتفى ولدها عنه » وانقطع 
تعصيبه من جهة الملاعن . 

(فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته » وترث مُه وذؤو الفروض منه فروضّهم) 
وينقطع التُوارث بين الرّوجين ؛ لا نعلم فيه خلانًا . فإن مات أحدهما قبل تمام اللعان 
ورثه الآخر في قول الجمهور . فإن 3 الّعان نيما كاف العدهها قبل تفريق 
الحاكم . لم يتوارثا في الأشهر ؛ لأنَّ اللُعان يقعضي التّحريم المؤبّد » فلم يعتبر فيه 
التمويق كالوّضاع . 

والثّانية : يتوارثان ؛ لأنّه عليه الشلام فق بينهما » ولو حصل التُفريق باللّعان 
لم يحتج إلى تفريقه » لكن لو فرّق بينهما قبل تمامه لم تقع الفرقة » ولم ينقطع 
النّوارث في قول الجماعة . وهذا في توارث الرّوجين » فأمًا الولد » فالأصحٌ أنه 
ار سو ا ا و د 
يكن ذكره في اللّعان لم يَنفٍ عن الملاعن » ولم ينقطع التُوارث بينهما 3 

وقال أبو بكر : ينتفي بزوال الفراش ؛ لأنّه عليه السّلام نفى الولد عن الملاعن 
وألحقه بِأمّه » ولم يذكره في لعانه ؛ لأنَّه كان حملاً في البطن . وفي الرّعاية : إن 
قذفها ولاعنها في مرض موته ورثته » وقيل : لا . وإن قذفها في صحّته » ولاعنها 
في مرض موته » وافترقا » فمات » فروايتان . وإن أكذب نفسه لم يرثه . فإن نفى 
في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا . فإن استلحقه بعد لحقه وتوارثا . 

تنبيه : إذا ادّعته امرأةٌ دون زوجها وألحق بها » فهو كولد الملاعنة » وكذا لو 
اذّعاه الزاني . وقوة اللعان والزنى وفروعهما ولداه » ولا يورثون يإخوّة الأب على 
المذهب . 


(وعصبته) بعد ذكور ولده وإن نزل (عصبةٌ أمم في الإرث » نقلة الأثرم 


كتابث الفرائض ه6؟١‏ 


اوعنه : أنْها هي عصبئه , فإن لم تكن فعصبئها عصبئه . فإذا خلّف أمَا 
وخال ٠‏ فلأمّه الثلثٌ وباقيه للخالٍ » وعلى الرُواية الأخرى : الكل للأمٌ . 


وحنبل » وروي عن علي واين ل ا 
(ألحقوا الفرائض بأهلها . ..) الخبر » وأولى الرجال به أقارب أنه » ولو كانت 
عفية كاد تليدييك' الأدوة .لان "بوذم مول أولامها فت أنه يكزن 
عصبتها عصبته » كالأب . فإن كانت أي مولاة فما بقى فلمولاها » وإلا جعل 
لبيت المال » وروي عن ابن عباس نحوه » وقاله جممٌ من التّابعين وأهل المد 

وعد لباقي مسد لإن لم كن فصت عقي لوا رد بقارت 
ومهنا » وهو قول ابن مسعودٍ » اختارها أبو بكر والشَّيخَ تفي الدّين » لما روى 
عراب لعن أنه عن »علو وقوه دجمل ميرف بك الللدطة لأمّه 
ولورثتها من بعدها . رواه أبو داود . 

وعن واثلة بن الأسقع عن الي مَل قال : «تَحُوز المرأة ثلاثة مواريث : 
عتيقها 2 ولقيطها , وميراث ولدها التي لاعنت عليه» رواه أبو داود » والترمذيٌ 
وقال : حسنٌ غريبٌ . ولأنّها قامت مقام الأب في انتسابه إليها » فقامت مقامه 
0 ميراثه » ولأنّهم عصباتٌ أدلوا بها فلم يرثوا معها » كأقارب الأب معه . 

: إن كان لهما ذو فرض رد عليهم » فإن عدم فعصبتها عصبته . فعلى 

الأول واي ا ونه نتيا ءالوه تدكا وله 6ل 
خالا وموك أ + قاكال للخال رواية واحدة . فإذا مات عتيق ابن الملاعنة عن الملاعنة 
وعصبتها » فقيل : المال لعصبتها على الروايات . والأصحٌ أنه ميغ على القول 
بتعصيبها ؛ فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم فالمال لعصبة أنه في قول الجماعة ؛ 
ونقل الخلال في جامعه أَنّهم يعقلون عنه . 

(فإذا خلف أما وغل فلأمّه الثلث) لأنّه فرضها (وباقيه للخال) أي ا 
التواية الأولى » لأنّه عصبتها (وعلى الرّواية الأخرى : الكل للأمٌ) لأنّها 
عصبته . وعلى الثّالئة : يستوعب امال بالفرض والودٌ . وهي قول ابن مسعودٍ . 


شل كتابُ الفرائض 


لثّانية. . وإذا مات ابن ابن ملاعنةٍ ؛ وخلّفٍ أَمّه ود » فلأمّه اثلث إراقه 
للجدَّة » على إحدى الرُوايتين . وهذه جدَّةٌ ورثت مع أمّ أكثْر منها . 


ومذهب زيدٍ : الباقي لبيت المال . 

(فإن كان معهم أحّ لأمّ فله الشدس) لأنّه فرضه (والباقي له) أي : للأخ من 
الم ؛ لأنّه عصبتها دون الخال , لأنَّه محجوبٌ (أو للأمٌ على الرّواية الثّانية» وهذا 
كله بعد أخذ الأمٌ الثّلتَ والأخ الشُدسّ , لأنّه لو لم يكن كذلك لما كان للأمّ شيم 
على الرّواية الأولى » وليس كذلك وفاقًا . فإن كان معهما مولى أُمَّ فلا شيء له 
عندنا » وقال زيدٌ وموافقوه : له الباقي . وإن لم يكن لأمّه عصبةٌ إلا مولاها , 
فالباقي له إذا قلنا : عصبتها عصبته . وعلى الأخرى : هو للأمّ . وقاله ابن 
مسعودٍ » لأنَّها عصبة ابنها . 

(وإذا مات ابن ابن ملاعنة 5 أَمّه وجدّته) 4 أبيه الملاعنة (فلأمّه الثلث) 
لأنّه فرضها (وباقيه للجدَّة على إحدى الروايتين) وهي قول ابن مسعودٍ » لأنّها هي 
الملاعنة » فهي عصبته » فيكون لها الباقي (وهذه جدّة ورئت مع أمّ أكثر منها) فيعايا 
بها ؛ لأنّها ورئت الاين مع إرث الأمٌ الثتَ » فهو ثلا نصييها , ؛ لأنّها عصبةٌ على 
رواية » فيكون لها الباقي » رفن 'الأحرن : الكل للأمٌ » الثلث بالفرض والباقي 
اليد . وهو قول عل . فإذا مات ابن ابن الملاعنة عن عمُّه وعمٌ أبيه » فالمال 
لعمّه » وقال بعض العلماء : عمٌ الأب أولى ؛ لأنّه ابن الملاعنة . 

وود بأنّ العصبات إنما يعتبر أقربهم من اميت لا من آبائه . فأما ولد بنت الملاعنة 
فليست الملاعنة » عصبة لهم في قول الجميع كلاق مات اين لألاضة وخلف ابنه وإك 
نزل وأمّه » فلأمّه الشّدس » والباقي للابن » على الرّوايات كلها . 


كتابُ الفرائض ١‏ 


وللجدَّاتٍ الشدسٌ واحدة كانت أو أكثْر . 


(وللجدّات السشّدس , واحدةً كانت أو أكثر) وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا : 
وشكن) عيرة رواية شادة + أنها بمنزلة الأمّ ؛ لأنّها تدلى بها » فقامت مقامها عند 

ولحي بما روى قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدّة إن ل بكر تشالة 
ميرائها » فقال : ما لك ه وتم سوا سرس 
اللّهِ عليه شيمًا » فارجعى حتى أسأل الا 

فتآل الاس :طقال المديرة برد قعة + خضرت سول" الله تر وأعطاها 
الشدن + افقال + .هل معك. غيرك؟ كقاغ محكد ابن هسلمة: الأتضارئ قشهد 
مثله » فأنفذه لها . 

نْمٌ جاءت الثّانية إلى عمر بن الخطاب فسألته ميرائها » فقال : ما لكِ في كتاب 
الله شيءٌ » لكن هو ذاك الشدس » فإذا اجتمعتما فهو بينكما » وأيكما خلّت به فهر 
00 الخمسة ل اك الاير 
ا ل ل ل : يا خليفة رسول 
ال اميك اي رح حت ل نوا ود الور در ااا ا 
كان الميراث لها ٠‏ 

ولا خلاف في توريث جدَّتين : أَمٌ الأمّ وأمٌ الأب“ وكذا إن علَنًا وكانتًا في 
القرب سواءً » كأمٌ أمّ أمّ » وأمٌ أمّ أب . 


ل كتابٌ الفرائض 


فإن كان بعضّهنٌ أقربَ من بعض ' فا ميراث لأقربهنٌ ٠‏ وعنه : أن القربئ 
من جهةٍ الأب لا تَحجْبُ القربى من جهةٍ الأم . ولا يرث أكثرُ من ثلاث 
جِدَّات ظٍ : َم الأ 4 وأَمٌ الأب 3 وأمُ الحل 3 


(فإن كان بعضهنٌ أقرب من بعض , فالميراث لأقربهنٌ) سواءٌ كانًا من جهةٍ 
واحدةٍ » فهو للقُربى إجماعًا » وكذا إن كانًا من جهتين والقربى من جهة الأمّ » 
بالاتفاق أن المرلث ليا دؤق الفدئ ؟ إل الأقرب يعسي الأيض > كالاباء والأساف» 

وظاهره : أنَّ القَربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأمٌّ » وهو أشهر 
الدٌّوايتين ؛ ونصره في «المغني) و«الشّرح) وغيرهما » وهو قول أهل العراق . 

(وعنه : أنَّ لوس ا را 

تشاركها » وبه وه خضي في «جامعه) » وصحيية ابن عقيل ) 
المنصوصة حتى إِنَّ القاضي في الرُوايتين لم يَحْكِ الأولى إل عن الخرقيٌ » 5 
الأب الي تدلي به الجدّة لا يحجب الجدّة من قبل الأمٌ » فالّمي تدلي به أو ا 
يحجبها » وبهذا فارقت القُربى من وبل الم » فإنّها تدلي الأ :+ .ون مسحب 
جميع الجدَّات . 

وأجيب : بأنَّ قولهم : الأب لا يسقطها . قلنا : لأَنّهِنّ لا يرئن ميرائه » وإنَّما 
يرثن بميرات الأقّهات لكونهن أهات » ولذلك أسقطتهن الأمُ . 

ُِ أمُأمٌ » أمُ أب الميراث للأولى بلا نراع أمَّ أب » وأم أم أم الميراث للأولى 
على الأولى » وعلى الثّانية : هو مشترلك بينهما . 

(ولا يرث أكثر من ثلاث جدّات) قاله أحمد من غير زياد » روي عن علي 
وابن مسعودٍ وزيدٍ » لما روى سعيدٌ عن سفيان بن عبينة عن منصور عن إبراهيم : أن 
التي لَه ورث ثلاث جدَّاتٍ : ثنتين من قبل الأب » وواحدةً من قَبلٍ الم . 
وأخرجه أبو عبيدٍ والدّارقطنيٌ . 


وأشار إليهم المؤلّف بقوله : (أم الأمٌ » وأمُ الأب , وأمٌ الجد , ومن كان من 


كتابُ الفرائض ل 


ومن كان .من أمهاتهنٌ وإن علتث درجتهنٌ : فأمًا 3 أي ا م 3 وام ابي 
الجدّ , فلا ميراتٌ لهما . والْجدَّاتٌ المتحاذياث : أمٌ أمُ أمّ » وأمُ أمّ أب » وأمٌ 


أمّهاتهنٌ وإن علت درجتهنٌ) يؤيّده ما روى سعيدٌ بإسناده عن إبراهيم قال : كانوا 
يوثثون من الجدّات ثلامًا : ثنتين من قبل الأب » وواحدةٌ من قبل الأمّ . وقال .جماعة 
من العلماء لت أ نين دكين رواش كاد طرف عور العلماء : 

وعن ابن عباس : أنه وكّث تداك وإن كثرن » إذا كنّ في درجة واحدة » إلا 
من أدلت بأب غير وارث » كأمٌ أبي الأَمّع قال ابن سراقة : . وبهذا قال عامّة 
الصّحابة . 


وهو رواية المزني عن الشَّافِعِيّ » ويحتمله كلام الخرقيّ ل ودار 
يرثن وإن علون أمومة » وقيل : وأبوةٌ . 

(فأمًا أمٌ أبي الأمٌ , وأمُ أبي اد , فلا ميراث لهما) وكذا كل جدَةٍ تدلي بغير 
ا ل عن ابو عكاين > وتجارن بن زيدة » ومجاهي وابن 


سيرين » فَإنَّهِم قالوا : تر . وهو قولٌ شاد ؛ لأنّها تدلي بغير وارثٍ » فلم ترث 
7 لا لعا بان الجدّة المعسنة ييا 
لا 1 

بسبب آآخر . 


اجات 0 أي 0 في ب ا 0 ا 
واحدةٍ » فمتى كان بعضهنٌ كت كان 3 لها . ثّ 0 التحاذيات َم 1 
1 3 وأمُ 3 أب 2 وأمُ أبي أب) فهم متساوونث 2 الدرضدة » وهو متصوّر فى 
الغلاث ‏ وأمًا في الأربع فأ أمْ أمَّ أمٌ » وم أمّ أمّ أب . وأمُ أمّ أبي أب » وأمُ أبي 
أبي أب », وفي الخامسة خخمسًا وفي السّادسة سنا . 

فإذا 5 تتزيل الجدّات 00 وغي رهن فاعلم ا الأولى 
أريغ. السب إليه . 


١‏ - كتابٌ الفرائض 
أبي أب . وترث الجدة وابثها حىّ . وعنه : لا ترث . 


وق الثالفة ماوع لأن. لكل واغونين أبؤيه أزيقا عن هذا اركف ويكرة 
لوالذهها' ماله : 

وعلى هذا كلّما علون تضاعن عددهنّ » وهذا ظاهر «الخرقيٌ) 5 مع أنَّ قوله : 
وإن كترن يلسل ألا يزيد فرضهنٌ على السّدس . 

(وترث الجدّة وابنها حئٌ) في ظاهر المذهمب 3 وهو قول عمر » وابن مسعودٍ ) 
وأبي مرش » وعمرزات بن بحصي + لا بروى أبن مسعود قال ل جد اطعمها 
رسول الله تر اندض آم أب مع ابنها » وابنها حيّ مراف متيل و اللرسلى. 
ولأنَّ الجدّات أُتَهاتٌ يرثن ميراث الأ لا درات الأن :قو يشمن يداع 
كأنهات الم 

(وعنه : لا ترث) بل هي محجوبة بابنها » وهي قول زيدٍ » لأنّها تدلي به فلا 
ترث معه » كالجدٌ مع الأب وأمٌ الأمّ مع الابن » وهذا الخلاف فيما إذا كانت أُمٌ 
الأب أو الجدٌ » أنَا لو كان ابنها عمّا للميّت أو عمٌ أب فلا خلاف في توريثها , 
قاله ابن عقيل » وتبعه في «الشَّرح) » لأنّها لا تدلي به . 

مسائل 

أَمُ أب وأبٌ » لها الشدس على الأولى والباقى له » وعلى الثّانية الكل له . 

أمّ أب » وأمٌ أمّ أب » فعلى الأولى : الشدس بينهما » وعلى الثّانية هو لأمّ 
الأمّ » وقيل : نصفه معادّةٌ والباقي له . 

1 5 3 0 ُ أ ١‏ 3 00 0 الأب 3 وف حجب الجدّة 00 أسقط 
كانت ححا و اسه قد سقط سكسها ء تصارث كامس .وق : بل لها 
الأب اد مال كله للأب . 


كتابُ الفرائض ١‏ 


وإذا اجتمعت جدَّةَ ذاثُ قرابتين مع أخرى , فلها ثلث السّدس » في قياس 
قوله , وللأخرى ثلله . 


ِ 
فصل 

٠ 

آى 


وللبنت الواحدة الصف . فإن كانتا اثنتين فصاعدًا , فلهنّ الثلثان . 


(وإذا اجتمعت جدَّةٌ ذات قرابتين) كما لو تزوّج ابن ابن المرأة بنتٌ بنتها » 
فيولد لهما ولد » فتكون الرأة أمَّ أب وأمّ أبي أبيه (مع أخرى , فلها) أي : 
فلذات القرابتين (ثلثًا السّدس , في قياس قوله) . أي : قول أحمد (وللأخرى 
ثلنه) كذلك قاله أبو الحسن التّميمِئُ » وأبو عبد اللّهِ الوزكق » فيحتمل أَنّهِما أخدًا 
ذلك من قوله في اجوس أنْهم قرت بجميع قرابتهم ) ويحتملٍ أنّهما أرادًا بذلك 
قياسه على قوله في ابن العمّ إذا كان زوجًا أو أَحَا لأمّ , لأنّها شخصٌ ذات 
قرابتين » ترث بكلّ منهما منفردةٌ » فوجب أن ترث بهما عند الاجتماع . 

وقال بعض العلماء : الشدس بينهما نصفان ؛ لأنَّ القرابتين إذا كانتا من جهة 
واحدةٍ لم ترث بهما جميعًا » كالأخ من الأب والأمٌ . وجوابه : الفرق » فإن الأخ 
من الأبوين ترجّح بقرابته على الأخ من الأب . وعنه : بأقواهما . فلو تزوّج بنت 
عمّته » فجدّته أمٌ أ أمّ ولدهما » وأمٌ أبى أبيه » بنت خالته فجدته أمٌ أمّ أمّ وأمُ 
أ أب » فإن أدلت الجدّة بنلاث جهاتٍ ترث بها » لم يمكن أن تجمع معها جِدَّةً 
أخرى وارثةَ » عند من لا يورّث أكثر من ثلاثةٍ . 

2 

(وللببت الواحدة من الصّلبٍ (التُصف) بغير خلافٍ » وسنده قوله تعالى : 
بإفإن كانت واحدةً فلها النصف» [النساء : ]١‏ وقضاؤه عليه الصّلاة 
والسّلام (فإن كانتا اثنتين فصاعدًا فلهنّ الثلثان) لقوله تعالي : #فإن كن نساءً 
فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك» وهو إجماحٌ , الأارواية يتدي خو ابرض عباس : 


شل كتابُ الفرائض 


أن الاثنتين فرضُهما النُصف » أخدًا بالمفهوم . والآية ظاهرة الدّلالة على ما زاد على 
اثنتين » ووجه دلالتها عليهما : أن الآية وردت على سبب خاصٌ » وهو ما رواه 
جاب قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله عق فقالت : 
كانان. القنا'شبعل :< كل أبوهما بعك يوم نكن م روآبن «طقيينا اعلا عالينا © ل 
يدع لهما شيئًا من مالٍ . 

قال : «يقضي اللّه في ذلك» فنزلت آية المواريث » فدعا الي يلق ابنَ عمّهما 
فقال : «أعطٍ ابنتي سعدٍ الثلثين ؛ وأعطٍ أمّهما الغمن , وما بقي فهو لك» رواه أبو 
داود » وصحّححه التَُرِمِذيٌ والحاكم . ووقع في «المغني) و«الشّرح) : أنه قال لأخي 
سعد . 

فدلت الآية على فرض ما زاد على الاثنتين » ودلّت السْنّة على فرض الاثنتين » 
فهذا من الشئّة بان ونسحٌ لما كان عليه أمر الجاعلية من تورييث الذّ كور دون الإناث . 

ومإفوق4 في الآية الكريمة اذٌّعى زيادتها كقوله تعالى : «إفاضربوا فوق 
الأعناق» أي : اضربوا الأعناق . وردّه ابن عطيّة وجماعةٌ » إذ الأسماء لا تجوز 
زيااتها لغير معثى » وفوق في قوله تعالى : «إفاضربوا فوق الأعناق» غير 
زائدةٍ » لأنَّ الضَّرب يكون في أعلى العنق في المفصل . وقيل : المعنى : اثنتين 
نما “قوق © ولأن الأخزات: أضعقف من «العات #.وقد. جع للذعين الشلنين أيضًا 
مع بعد الدّرجة » فللبنتين الثّائان مع قرب الدّرجة من باب أولى . 

واختلف فيما ثبت به فرض الاثنتين » فقيل : بالقرآن ؛ لأنّه تعالى ذكر حكم 
البنت » وحكم الثلاث بنات دون حكم البنتين » وذكر حكم الأأحت والذهن دون 

ما زاد » فوجب حمل كلّ من الآيتين على الأخرى لظهور المعنى . 

ل ل ل 
بالإجماع . وقيل : بالقي 

ا ؛ لكن قال الشّريف 
الأْمويُ : صحّ عن ابن عبّاس رجوعه عن ذلك وصار إجماعًا » إذ الإجماع بعد 


كتابُ الفرائض سس با يفيل 


وبناثُ الابن بمنزلة البناتِ إذا لم يكن بناث . فإن كانت بنثٌ وبناتٌ ابن , 
ا ل لاسر : السّدسٍ 
تكملةً الثلثين . ِلآ أن يكونَ معهنّ ذكه , ف فيعصّبهنٌ فيما بقى ؛ للذَّ كر مثل حظ 


الأنثيين . 


الاختلاف حجّة حا » وما ينهد أن للبتن لين أن اله على قال :للد كر مثل حفط 
لأين» وهو لو كان مع واحدةٍ كان شه اث » فأولى وأحرى أن يجب لها مع 
(وبنات الابن بمنزلة البنات , إذا لم يكن بناتٌ) بالإجماع ؛ لأنَّ بنت الابن 
بنته » كما أن ابن الابن ابنه » ولدخوله في المنتصوص سوا كانت نات الأبن مم 
لي حركوان قدت كديزي لكايه : إذا لم يكن 
0 كانت بنثٌ 00 0 لاحن الصف 3 اك و ا 
وعن هزيل بن شرحبيل قال : سكل أبو موسى عن ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ » 
فقال : للبنت النُصف » وللأخت التُصف » وائت ابن مسعودٍ فسيتابعني . فسأل 
ابنَ مسعود وأخير بقول أبي موسى © فقال : لقد ضللت إذن وما آنا يمرن 
المهتدين » أقضي فيها بما قضى رسول الله عكار : للابنة الصف » ولابنة الابن 
الشدسٌ تكملةً الاين » وما بقي فللأخحت . 
اقاينا بيني الأعيزناء شرل ابو يعوو قال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر 
اكز ون : مع بنات الابن (ذكرٌ) في درجتهنٌ (فيعصّبهنٌ فيما 
بقي ) ٠‏ للذّكرمثل حظّ الأنشيين) في قول جمهور الفقهاء من الصّحابة ومن ل بعدهم ء 


١‏ كتابٌ الفرائض 


وإن استكمل البناثُ التّلثِين » سقط بناتٌ الابن » إِلَّا أن يكونَ معهنٌ أو 

أنزل منهنّ ذكرٌ , فيعصّبهن فيما بقي . 
قضل : 

وفرضٌ الأخواتٍ من الأبوين مثل فرض البناتِ سواءٌ , 
لقوله تعالى : #إيوصيكم الله في أولادكم . ..4 الآية . وانفرد ابن مسعودٍ 
فقال : لبنات الابن الأَصَّدُ بهن من المقاسمة أو. الشدس . وذلك مبتع على 
مله وق 01 بت 'الآن الا يمكبيا أعرها: إذا التكمل البنارقة التلفيق وقد 
اقضن “في اللقاسمة إذا كاذ وصير »بون وكان ينبغي أن يعطيهنٌ السّدس على 
كل حال . 

(وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن) بالإجماع ؛ ؛ لأنّه تعالى لم 
يفرض للأولاد إذا كانوا نساءًٌ إل العلكِين » قليلاتت كنّ 4 كثيراتٍ » وهؤلاء لم 
يخرجن عن كونهنٌ نساءً من الأولاد » وقد ذهب القلئان » والمشاركة ممسعة ؛ 
لأَنّهنّ دون درجتهنٌ (إلا أن يكون معهنّ ذكر) كأحيهنّ أو ابن عمّهِنّ » أو 
أنزل منهنٌ كابن أخيهنٌ أو ابن عمّهنَّ أو ابن ابن عمّهنَ (فيعضّبهنَ فيما بقي) 
للذّكرمثل حظ الأنثيين » هذا قول عليٌ وزيدٍ وسائر الفقهاء » غير ابن مسعودٍ 
ومن وافقه . فإنّه خالف الصّحابة في ستٌّ مسائل » هذه إحداهنّ » فجعل الباقي 
للذّكر دون أخواتة .. 

ؤقالة أيوعون ؟«لأن الشناء لا يرن اكت من الألقين ‏ يدليلن مالو الفردن: : 

وجوابه : بأنّه قد دخلن في عموم قوله تعالى : «يوصيكم الله في أولاد كم 
بدليل تناول اللفظ لهنّ لولم يكن بناتٌ » وعدم البنات لا يوجب لهنّ هذا الاسم ؛ 
ولأنَّ كلَّ ذكرٍ وأنثى يقتسمون المال » إذا لم يكن معهم ذو فرض » يجب أن 
يقسمها الفاضل عنه » كأولاد الصّلبٍ والإخوة مع الأخوات . 


فصل 


(وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواءً) إجماعًا » لقوله 


كتابٌ الفرائض و١‏ 


«إفإن كان له أخحتٌ فلها الصف 5 ترك » . والأخواتُ من الأب معهنّ 
كبنات الابن مع البنات سواءٌ , إل أنّهِنَ لا يعصّبْهن إلا أخوهنٌ . والأعواتٌ 
مع البناتِ عصبة يرنْنَ ما فضل كالإخوة ؛ وليست لهنّ معهن فريضة مسمَّاةٌ ١‏ 


تعالى : «إفإن كان له أختٌ فلها الصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ثما ترك وهذا ما لا خلاف فيه (والأخوات من الأب 
معهنٌ كبنات الابن مع البنات سواءً) فأحتٌ لأبوين لها النُصف #أواخث أو اكرات 

من أب لهنّ الشدس تكملة الثُكِين . فإن استكمل الأخعوات لأبوين الثلئين سقط 
2 من الأب ؛ لأنه لم يق من فَرَض : الأخرات شي م ل أُنْهِنَ لا 
يعصّبهنّ إلا أخوهنٌ) للد كرمثل ل الأنثيين » خلامًا لابن مسعود وأتباعه 2 
فقال : إذا استكمل الأخعواتٍ من الأبوين التُّلئِين فالباقي للد كور من ولد الأب 
دون الإناث . وجعل لهنّ الأضّه بهنّ من المقاسمة أو الشّدس والباقي لون 3 
كما فعل في ولد الابن مع البنات » وهنا لا يعصّبها إلا أخوها » فلو استكمل 
الأخوات “من الأبريق. الثلين ) وش أخواتٌ لأب وابنُ أخ له » لم يكن 
للأحوات شيءٌ ) كاد الباقي لابن أخ يحلات ا شف تإن انر الا اب 
وإن نزل » وابن الأخ ليس بأخ . 

(والأخوات) من الأبوين أو الأب (مع البنات عصبةٌ » يرثن ما فضل 
كالإخوة) في قول عامّة الفقهاء . وقال ابن عبّاس : لا شيء للأخحوات . وقال 
في بنتِ وأحتٍ : للبنت التُصف » ولا شيء للأخت . فقيل له : إن عمر رضي 
الله عنه قضى بخلاف ذلك! فقال أبن عباس راضم أعلم أم اللّه ؟! يريد قوله 
ال : إإن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أختٌ فلها نصف ما ترك فجعل لها 
الصف مع عدم الولد . وهذا لا يدل على ما ذهب إليه ٠‏ بل يدل على أن 
الأحت لا يفرض لها الثنصف مع الولد » ونحن نقول بشع وإليا' رأعيدة 
بالتّعصيب كالاخ . 


(وليست لهنّ معهنّ فريضةً مسمَّاة) وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث 
الأخ مع الولد مع قوله تعالى : «إوهو يرثها إن لم يكن لها ولذ» وعلى قياس 


١‏ كتابٌ الفرائض 


وللواحدٍ من ولد الأمّ السّدسُ . ذكرًا كان أو أنثى . فإن كانا اثنين 
لفناعة ا .للع الثاخ ينهم بالشري.. 


ل ا ل ا 
الإجماع » والبينٌ لكلام للد تقال لد َكِتَدٍ وقد جعل للأخحت مع البدت 
وبنث الابن الباقي عن فرضهما » وهو الثّلث . 

(وللواحد من ولد الأم السّدس ذكرًا كان أو أنثى) بغير خخلافٍ » لقوله 
تعالى : «إوإن كان رجلّ يورث كلالةً أو امرأة وله أخّ أو أختٌ فلكلٌ واحد 
منهما لحرن والمراد به ولد الم بالإجماع ؛ وفي قراءة عط الله (وسعك > وله 
أ أو أختٌ من أمٌ) (فإن كانا اثنتين فصاغدًا فلهم الثلث) لقوله تعالى : «إفإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث4 (بينهم بالسّويّة) إذ الشّركة من 
عير ننصيل التقطني» التببوية ايده كنا أن وص أو أقرٌ لهم » ولا نعلم فيه 
اانا م لذ رواية ' شدات عن ابن عباس : ايد قشل لذ كر عن الأنتى لقوله 
تعالى لإفإن كانوا إخوةٌ رجالا ونساءً . ..© الآية . وجوابه : أنَّ المراد بها 
ولد الأبوين أو الأب » قال في «المغني» و«الشرح) : وهذا مجمعٌ عليه » ولا 
عبرة بقولٍ شاذ . 

تنبيه : الكلالة اسم للورثة ما غدا الوالدين والمولودين » نص عليه » روي عن 
الصَّدّيق » وقاله زيدٌ » وابن عباس » وجابر بن زيدٍ » وأهل المدينة والبصرة والكوفة » 
واحتججوا بقول الفرزدق في بني أمية : 

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة 2 عن ابن منافٍ عبد شمس وهاشم 

واشتقاقه من الإكليل الذي يسيط بالرأس ولا يعلو عليه » فكأنٌّ الورثة ع ما عذا 
الوالد والولد » قد أحاطوا بات من حوله ‏ لا من طرفه أعلاه وأسفله » كإحاظة 


كتابٌ الفرائض ا" ١‏ 


5 3 2 
يسقط الجدٌ بالأب . وكلّ جد بمن هو أقربُ منه , والجدَّاتٌ بالأمٌ » وولدُ 
الابن بالابن , وولكدُ الأبوين بثلاثة : بالابن , وابيه » والأب . 


الإكليل بالرأس » فأمًا الولد والوالد فهما طرفا الرجل » فإذا ذهبا كان بقيّة السب 
كلالةً . وقالت طائفة : الكلالة القع نشي لد لأ وله لول والذ ويل 
الكلالة قرابة الأمّ . 

وروي عن الرُهريٌ أنه قال : اميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة » ويسمى 
وارئه كلالةً . ولا خلاف أنَّ اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها.. 


فصل ف الحجب 


الحجب مأخوذة من الحجاب » وهو المنع من الميراث بوجود وارث أقرب منه 
يمنعه من كل الميراث أو بعضه » ومنه سمي حاجب السلطان » لآنه يمنع من أراد 
الدخول إليه » وهو ضربان : حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى 
الربع بالولد والزوجة من الربع إلى الثمن به » والأم من الثلث إلى السدس » 
وحجب حرمان وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية وهو المراد هنا (يسقط 
الجد بالأب) حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم 0" يدلي به )2 
ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم (وكل جد) يسقط (يمن هو 
أقرب منه) لأنه يدلي بها فهو كإسقاط اليد الات (والحدات بالأم) سواء د 
كن من .جهة الأب أو الأم يلا .خلاف ...كاه "ابن المنذر والماوردي 6: لأن 
الجدات يرثن بالولادة فكانكت إلا م أولى منهن مباشرتها الولادة (وولد الابن 
بالابن) ) بالإجماع لقربه ) ان كا اناب فهو يدلي به » فسقط به كما 
يسقط الاب الجد , وإن كان عمه ء فهو أقرب منه » فيسقط به » لقوله عليه 
السلام :«ألحقوا ...2 الخبر (وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والاب) حكاه ابن 
المنذر إجماتًا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة » وهي اسم لما عدا الولد 
والوالك. . 


8 كتابُ الفرائض 


ويسقط ولد الأب بهؤلاء اللاثة وبالأخ من الأبوين :“ويسقط ولد الأم 
بأربعة : بالولد ذكدا كان أو أنثى 3 وولد الابن 2 والأب 2 والجدٌ . 


(ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة) لأنهم إذا حجبوا الشقيق » فهو أولى 
(وبالأخ من الأبوين) لقوته بزيادة القرب » وعن علي : أن النبي يَكِتَمٍ «قضى 
بالدين قبل الوصية » وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث 
عن على . وعن ايد : يسقط ولد الأبويق 4 الات بجدذد ) قال في «الفروع» 
وهو أظهر » واختاره شيخنا . قال : وهو قول طائفةٍ من أصحاب أحمد » كأبي 
حفص البرمكيٌ والآجرّيٌ » لكن نقل أبو طالب : ليس الجدّ أبَا في قول زيدٍ . 
واحتجٌ بقوله عليه السّلام : «أفرضكم زيدٌ» إسناده ثقاتٌ . 

(ويسقط ولد الأمٌّ بأربعةٍ : بالولد ذكرًا كان أو أنثي , وولد الابن ‏ 
والأب , والجدٌ) لقوله تعالى : «إوإن كان رجل يورث كلالة4 وقد سثل الي 
ْم عنها فقال : «أما سمعت الآية لني أنزلت في الصيف : #يستفتونك قل 
الله يفتيكم في الكلالة4 وهي من لم يترك ولذا ولا والدّا» رواه الحا كم في 
المستدرك من حديث أبي هريرة ثُمٌ قال : صحيحُ على شرط مسلم . 

فدلٌ على أنه إنما يرث عند عدمهما » والجدٌّ أبْ » وولد الابن ابن . وقد روي 
عن ابن عبّاسٍ في أبوين وأخوينٍ لأ : للأمٌ الثّلث » وللأخوين الثّلث . وقيل عنه : 
لهما ثلث الباقي هذا بعد جذا » قاله في «المغني) و«الشّرح) » فإنّه يسقط الإخوة 
كلّهم بالجدٌ . ؛ فكيف يورّثهم مع الأب؟ . 

فرعٌ : من لا يرث لا يحججب . نقل أبو الحارث في أخ مملوكِ وابن أخ حر : 
المال لابن أخيه . روي عن عمر وعلىٌ . 

أصلٌ : من الورثة من لا يسقط بحال ؛ وهو الرّوجان والأبوان والابن والبنت ؛ 
أنه لا حاجب لهم يمنعهم من الإرث » والصّابط في ذلك أنَّ كلّ من لا يتوسط بينه 
وبين الميّت لا يسقط إرثه بحال 5 


باب العصبات سس سخ ملسم ١6‏ 


ياب العصبات 


وهم عشرةٌ: الابن, وابنه. والأب, وأبوه, والأخ, وابنه إلا من الأ والعمُ, 
وابنه كذلكء ومولى التّعمة. ومولاة التّعمة. وأحقهم بالميراث أقربهم» ويسقط 
به مَن بعد وأقربهم الابن» ثم ابنه وإن نزل» 


باب الخكصبات 


وهو جمع عصبةٍ » مأخوذةٌ من العصب » وهو المنع ؛ 0 
توي بعضهم ببعض بحيث يحصل لكل منهم لعا بالآخرء وقيل : | 
بأخردة عق الفصابة ولق 00 لأنّها تحيط بجميع التأى » كذلك العصبة 
يحيطون با مت من الجوانب كلها » وقيل : أصلها الشُّدَّة والقوّة » ومنه عصب 
الحيوان ؛ لأنّه معِينٌ له على القرّة والمدافعة . 

وفي الاصطلاح : هو الوارث بغير تقديرٍ » أو مَن يحرز المال إذا لم يكن 
صاحب فرض » وهم ثلاثة أنواج ا ل ل 0 
وبين الت أنتى كالابن » وعصبةٌ بغيره كالببت » وبنت الابن » والأخت الشّقيقة 
والأحت للأب كل بأحبيها 5 وعضيية مع غيره #الأحدوانث: مع البتات . 


(وهم عشرة : الابن . وابنه ‏ والأب 2 وأبوه 2 والأخ 5 وابنه إلا من الأمَ) 
لأنَّ الأ من الم صاحب فرض » وابن الأخ من الأمّ من ذوي الأرحام (والعمٌ , 
وابنه كذلك) أي : من الأبوين أو الا نواقا العم من الم واب بن العم من الأمّ فليسا 
بعصبة ؛ لأنّهما من ذوي الا رحام (ومولى التُعمة) أي : المعتق (ومولاة التُعمة) أي : 
المعتّقة (وأحقهم بالميراث أقربهم ؛ ويسقط به) أي : بالأقرب (مَن بعٌد) وهذا ظاهر 
(وأقربهم الابن .0 ابنه وإن نزل) لقوله تعالى : لإيوصيكم الله في أولاد كم 4 
والعرب تبدأ بالأهم فالأهم ؛ إذ الفرع. أقَرب من الأصل ؛ ؛ لأنَّ الفرع جزء 
اميت » وجزء الشَّيء أقرب إلى ذلك الشَّيء من أصله » واعمٌبر بالجزء المتّصل » 
فإنَّ إصبعك جزؤك المتُصل » فهو أقرب إليك من أصلك بالجنس + فكذلك 


ل باب العصبات 


الأخ ه من الأبرين قع ثم من 0 تََ ار" وإن تقو ا تََ 00 
كذلك» نَم أعمام الأب تََ ثم أبناؤهم, تَ نم أعمام الجد ثم أبباؤهم كذلك وإن 


0ت درجتهم. 


جرد الس لاا لقب شور عن عه ا ااا 
علمتٌ أن الجزء المتُصِل أقرب إليه من أصله فالجزء المنفصل كذلك ؛ وابن الابن 
ملحقٌ به إجماعًا » وإن قلنا : لفظ الولد يصدّق عليه حقيقة أو مجارًا » فالآية 
دالةٌ عليه (ثمٌ الأب) لأنَّ سائر العصبات يدلون به (ثمٌ الجدٌ) لأنَّه أت » وله 
إيلادٌ وتعصيبٌ (وإن علا) ما لم يكن إخوةٌ ا أو لأب » فإن اجتمعوا فلهم 


حكم ما تقدّم . 
تنبيةٌ : الجدٌ يفارق الأب فى مسائل : الأب يسققط الإخوة والأخوات ء والجدٌ 
انا 5 رم ١‏ 


الأب يسقط الجدّ » ولا يسقط هو بحالٍ . 


(ثمٌ الأخ من الأبوين) أنه جزعء أبية » وهو قم على الأخ من لذن لذ 
ساواه في قرابة الأب رارع بقرابة الأمّ (نمٌّ من الأب) لما ذكرناه (ثمٌّ من ابن الأخ 

من الأبوين) أنه يدلي يانه «راتصي ذلك تقديم الأح من الأب عليه (ثم) ابن الأخ 
(من الأب ثم م أبناؤهم وإن نزلوا) نهم يدلون بهم ١‏ دما على الأعمام ان 
الإخوة وأولادهمٍ ولف الاش والأعمام من ولد الجدّ (ثمٌ الأعمام . ثمٌ أبناؤهم 
كذلك) أي : الأعمام من الأبوين يُقدّمون على الأعمام من الت ؛ وابن العمٌّ من 
ارين مم على العم من الأب ؟ لأ دلي تن هو أولى ب (ل أعمام الأب لع 
أبناؤهم) لا ذكرنا (ثمٌ أعمام الجدّ , ثم أبناؤهم كذلك) لا يرث بنو أب أعلى مع 
بني أب أقرب منه » وإن (نزلت درجتهم) نص عليه . 


باب العصيات ‏ سس يي سا ١١‏ 


وأولى ولد كل أب أقربهم إليه, فإن استووا فأولاهم مَن كان لأبوين. وإذا 


لا روى ابن عباس أن م عكر قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي 
فلأولى رجل ذكر» . ميق عليه . وروي : «ما أبقت الفروض فلأولى 3 
يك لل هم أب لعل يكن ع أ نا لد 
بالنّعصيب 3 فمَن 2 1 وأبوه ابنتها 1 الأثك عم 0 وولد 0 95 
فيرثه الخال دون العم 4 ولو غيل حا وابن أبنه هذا » وهو لخو زو جته ورثه 
دون ايوج ويعايا بها 5 

قال يهنا :ورت ريه الم الشركة » وأخوها الباقي » فلو كان الإخوة 
بشع ورثوه سواع 4 ولو كان الأب نكح الأ فولدم ع ولد الابن وخاله 4 ولو 
نكح رجلان كل 0 منهما م الآخر فهما القائلتان : مرحبًا بابنينا وزوجينا 
وابّئ زوجينا » وولد كل منهما عم الآخر . 

(وأولى ولد كلّ أب أقربهم إليهم حبّى ني أحتٍ لأب » وابن ن أخ مع بنت ؛ 
نص عليه (فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين) وهذا كله مُجِمَعٌ عليه عليه 
في أخعتٍ لأبوين وأخ من أب مع بنتٍ (وإذا انقرض العصبة من النُسبٍ ورك الراي. 
المنعم) لقوله عليه السّلام : «الولاء لحمةٌ كلّخمة النُسب» ٠‏ وروي أ كا أعتق 
عبدًا » فقال لني عله : ما ترى في ماله؟ فقال : «إذا لم يدع وارثًا فهو لك» . 

ثم عصباته من بعده) نهم يدلون به لاكونين فالأقرب دن الولاء مشئة 
بانسب » ثم مولاه ع ولا شيء لموالي مه بحالٍ ؛ لالد عق اشر 0 
المباشرة أقوىق + ثم دلت 0 ثم الوّحم » وعله : تقديمها على الولاء 4 وعنه : الع 
بعك. الحم 4 جُِ بيت المال بعدها . 


7 احم بيب ل ب ب 7ص _- لانن لتساك 


ٍ وأربعةٌ من لذ كور يعصبون أخواتهم ومنعونهنٌ الفرض ويقتسمون ما 7 
للذّكر مثل حظّ الأنثيين» وهم: الابن, وابنه. والأخ من الأبوين» والأخ 
الأب» ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث ١‏ 7 
الإخوة» والأعمام» وبنوهم؛ وابن ن الابن يعصب مَن بإزائه من أخواته وبنات عمّه 
للذكر مفل حظ الأثثيين , ويعصّب من أعلى منه من عمّاته وبنات عم أبيه إذا لم 
يكن لهنَّ فرضء ولا يعضّب مَن أنزل منه, 


(وأربعة من الذ كور يعصبون أخواتهم وينعونهنَ الفرض » ويقتسمون ما 
ورثوا للذّكر مثل حظّ الأشين » وهم : الابن) لقوله تعالى : «إيوصيكم الله 
في أولادكم» الآية » فجعل الميراث عند اجتماعهما للذّ كر دايع الأننى من غير 
م ولو كانت وحدها لفُرض لها » ولو هُرض لها معه ؛ لأدّى إلى 
تإوإن كان إخوة رجالا ونساءً فللذ الذكر س حظ ا ولو كانت منفردة 
فرط لياه ولا ذكرناه . 

(ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث) أي : لا حي 
لهِنَّ فيه معهم (وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم) لأنَّ أخواتهم من ذوي الأرحام ؛ 
لأنّهِنٌ لسن بذوات فرض » ولا يرثن منفرداتٍ » فلا يرثن مع إخوتهنٌ شيعًا » وهذا 
مما لا خلاف فيه . 

(وابن الابن يعصب مَن بإزائّه من أخواته وبنات عمّه) لأنّه ذكد » فيدخل في 
قوله تعالى : «إللذكر مغل حظ الأنيين» . 

(ويعصب من أعلى منه من عمّاته وبنات عمٌ أبيه إذا لم يكن لهنَّ فرض) فَإنه 
لا يعصبهنٌ » بل يكون باقي المال له » ولا يشارك أهل الفرض في فرضه ؛ لما فيه من 
الإضرار بصاحب الفرض (ولا يعصب مَن أنزل منه) لأنَّه لو عصبه ؛ لاقتضى 


باب العصبات سسسب يبب بي ١‏ 


وكلما نزلت درجته زاد فيمّن يعصبه قبيل آخر, ومتى كان بعض بني 
الأعمام زوجًا أو أَخَا لأمٌ أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم. 


(وكلّما نزلت درجته زاد فيمّن يعصبه فيل هو الجماعة تكون من الثّلاثة 
فصاعدًا ' والجمع : قبل ؛ قاله الجوهريٌ (آخر) أنه يعصب من باإزائه » فيزداد 
القبيل الذي يإزائه » فإذا خلّف خمس بنات ابن بعضهنٌ أنزل من بعض » لا 
ذكر معهنّ ) كان للعليا الثنصف » وللثّانية الشّدس » وسقط سائرهنٌ » والباقى 
للحصية 0 تإن كان ام العليا: أخرها أو ابن عشها + قامال. ينهي على لاله + 
وسقط سائرهنٌ » وإن كان مع الثّانية عصبتها كان الباقي وهو النّصف بينهما 
على ثلاثةٍ » وإن كان مع الثّالثئة فالباقي » وهو الثلث بينهما على ثلاثةٍ » وإن 
كان مع الرابعة » فالباقي بينه وبين الثَالئة والرابعة على أربعةٍ » وإن كان مع 
الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثّانية بينهم على خمسة » ونصخ من 
ثلاثين » وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك . قال في «لمغني» : ولا أعلم في 
هذا اختلامًا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثُلئين . 

مسالةٌ : ليس في الفرائضن و3 يعصب أخته وعمّته وعمّة أبية وجدَّه وبنات 
أعمامه وبنات أعمام أنية وجدَّه إلا للش مق ارلا الابن . 

(ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا أو أخًا لأمُ أخذ فرضه وشارك الباقين في 
تعصيبهم) في قول عمر وعليٌ وزيدٍ وابن عباس وجمهور الفقهاء » وقال أبن مسعودٍ 
وجممٌ : المال للأخ من الأمّ ؛ لأنّهما استويا في قرابة الأمّ » وفضله بأمٌّ » فصارا 
كأعوين أو كين + أحدهما لأيوين والآخر لأب.: 

وجوابه : أنَّ الإخوة من الأمّ يُفرض لها بهذا الحم , فإذا أخذ ذلك الفرض 
سقط هذا الرّحم » وصار بنزلة ابن العمٌ الآخر, فلهما ما بقي من المال بعد 
الفروض » فلو كان أبناء عم أحدهنا زوج فله النُصف » والباقي بينهما نصفان 
عند الجميع » فإن كان الآخر أَخا لأمّ فللزوج النُصف » وللأخ السّدس » والباقي 
بينهما » فأصلها من سنَّةِ » للرّوجٍ أربعة » وللأخ سهمان » وترجع إلى ثلاثةٍ » 


١‏ باب العصبات 


وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بُدئْ بذي الفرض فأخذ فرضة: وما بفي 
للعصبة» وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة, كزوج وأمّ وإخوة لآم 
وإخوة لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأم السدس , وللإخوة من الأمّ الث 
وسقط سائرهم, 


وعند ابن مسعودٍ : الباقي للأخ » فتكون من اثنين » فإن كانا ابتّئ عم أحدهما ابن 
ل ل ل ل ا ا ا 
أخحتٍ لأمّ مزيّة على الآخر . فإن قلتت : أليس لو كان أحدهنا ازعم د بوين كان 
أولى من الآخر » وإذا كان ابن عم ليت وأ ليس فيه إلا أنه أداي برحم جدّة المت 
أبيه » وهذا الذي هو ابن أخ يدلي برحم أ ليت » وأمٌ ليت أولى من جدّته » فهلا 
كان الذي يدلي برحمها أولى من يدلي برحم الجدّة؟ فالجواب : إنما يفضل بعض بني 
ل 0 
الأَمّع »لم يكن له بذلك مزيّة » ألا ترى أنّا تقول في ابن عمٌ لأب الخو تال مزق 
ليس بأولى من بني العم من الأب » وإن كان يدلي بجدّة اميت ل 
الم » وهي غير الأمّ التي في حدٌ جهة الجدّ أبي الأب » فلم تكن له بذلك مزه ؛ 
ولو كان لذلك مزيٌّ لقلنا في ابن عمٌ لأب وأمٌّ وابن عمٌ لأب : هو ابن خخالٍ من أُمّ 
امال بينهما نصفان ؛ لأنّهما يدليان بجدّ وجدَّةٍ » فلا لم يقل يقل ذلك عُلم الفرق بين 
أن يدلي بأمّ هي نظيرة الأب المدلى به » وبين أن يدلي بأمٌ هي غيرها وإن كانت 
أقرب منها منها إلى الميّت ؛ ذكره الونىٌ هذا ل 
الأخ من الأمّ » وإن كانا ابتع عمٌ » أحدهما أحّ لم وبنتٌ أو بت ابنٍ للك 
أو البنث: الآيره التصاك » والباقي بينهما نصفان » وسقط الإخوة من الأمّ . 

(وإذا اجتمع ذو فرض وعصبةٍ بُدّ بذي الفرض فأخذ فرضه , وما بقي 
للعصبة) لخبر : «ألحقوا الفرائض بأهلها) . 

(وإن استغرقت الفروض امال فلا شيء للعصبة) لأنَّ العاصب يرث الفاضل ‏ 
ولا فاضل هنا (كزوج وأمّ وإخوةٍ لأمّ وإخوةٍ لأبوين أو لأب » المسألة من سنَةِ , 
للرّوج التّصف , وللآمٌ ‏ الشدس (وللإخوة من الأمّ الثلث .وسقظ سائرهم) أي : 


باب العصبات ‏ ا سد .00 ١48‏ 


وتسمّى: المشرّكة والحماريّة. إذا كان فيها إخوة لأبوين» ولو كان مكانهم 
أخجواتٌ لأبوين أو لاب عالت إلى عشرة. وسُمّيت: ذات الفروخ. 


باقيهم ؛ لأنهِم عصبةٌ في قول علي وابن مسعودٍ وأَِيّ بن كعب وابن ن عباس » وقاله 
جمعٌ من التّابعين وغيرهم » ونقل حربٌ : الكل د يشتركون غي الثلث » ويُقشم بينهم 
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وذو عن عمز:وعسمان وريد ؟ لأنهم ساووا ولد الأمّ في القرابة » وقرابتهم من 
جهة الآب إن لم يزدهم قربًا واستحقافًا فلا ينبغي أن يسقطهم . 

(وتسمّى : المشركة) أي : بفتح الكاء لاه ارُوي عنه التّشْريك (واحماريّة , 
إذا كان فيها إخوة لأبوين) أن ولد الابؤيق 1 أسقطوا قال بعضهم - 9 بعض 
ار : هَتِ أنَّ أباهم كان حمارًا » فما زادهم ذلك إلا قربًا . فشدك 

. قال العنيريٌ : القياس ما قال عليٌ » والاستحسان عآاقال حمر قال 
لمر علنة وساظة انيح وعارا مط 4 ا أن الاتعكدان حر لسن 

قال 9 «المغني) : : .ومن العجب ذهاب الشّافعيٌ إليه ههنا مع تخطقته اسداس 
إليه في غير هذا الموضع مع قوله :. مَن استحسن فقد شرع . 

(ولو كان مكانهم) أي : مكان الإخجوة من الأيوية (أخواتٌ لأبوين أو لأب 
عالت إلى عشرة) أصلها من سنَّةِ ) لاوج الصف : ولام القنلامن وللإخرة بن 
الأمٌ الدّلث » وللأخوات من الأبوين أو للأب الثائان من أربعةٍ » فتصير عشرةً . 

(وشمّيت ذات الفروخ) لأنها اليك منل ثلثها » وهي أكثر ما تعول إليه 
الفرائض » سيت الأربعة الرّائدة بالفروخ » والسّيّة بالأمّ » وتسكّى : الشريحيّة ؛ 
لآَنَّ رجلا أن حويةا ومو قاض بالبصرة » فقال : ما نصيب الزّوج من. زوجته؟ 
قال : التّصف مع غير الولد » والتؤبع معه . فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمّها 
وأختيها من أمّها وأختيها لأبيها وأمّها . فقال : لك إِذَا ثلاثةٌ من عشرة . فخرج 
الجل من عنده » وهو يقول : لم أر كقاضيكم لم يعطني نصقًا ولا ربعًا . 


١5‏ باب العصبات 


فكان شُرَيحٌ إذا لقيه يقول : إِنّك تراني حاكمًا ظالاً » وأراك فاسمًا فاجرًا ؛ لأنّك 
تكتم القضيّة » وتشيع الفاحشة . 
مساك 

الأولى :أ الأرامل » وهي ثلاث زوجاتٍ وجدّتان وأربع أخزات لأ وتمان 
أخواك لأب وم سنيف بذلك لذن 2 كيه ناث » وتسمّى : المسبّعة 
والدٌيناريّة ؛ لأنَّه يقال في المعاياة : مات ميت وخلف ورثةٌ وسبعة عشر دينارًا » 
صار لكل امرأةٍ دينا واحدّ » فأصلها من اثني عشر ء» وتعول إلى سبعة عشر » 
ومنها تصحٌ » ويعايا بها . قال في «عيون المسائل» : ونظمها بعضهم فقال : 

قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألت الشّيوخ والأحداثا 


مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه 8 فَحَرْنَ الثّرائا 
أعدة هده كينا أعدت: كل نك عتقاذا". ودرهها: وآنانا 


عو عي 


الكّانية : الذّيناريّة » وهي أمرأة وام وبنتان واثنا عشر أَا وأخنًا لت ب وأ ٠‏ زُوي 
أن 0 ا :إن أخي من أبي أي » مات 3 ستّمائة 0 واسانوام 


وذكر القه ل 0 أنّها تنسكى : العامرية ء فإنّ الأخيت 57 عامهًا 
العامة : مسألة يد ري أريع نسو ولد 0 ا 
3 
ا مو وق عع اما من ثلاطين ألا وماقنين 00 
وجزء السّهم فيها ألفٌّ ومائتان وسئُون . 
الابعة : ثلاثة إخوة لأبوين » أصغرهم زوج له ثلثان » ولهما ثلث » ونظمها 


ال ف ئئ2ئ 0 مقن 


باب أصول المسائل 


بعضهم فقال : 
ثلاثئة إخوةٍ لأب وم وكلهم إلى نخير فقي 
فحاز الأكبران هناك ثلتًا وناقى. امال :أحوزه: الشفيه 
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الخامسة : امرأقٌ ولدت لك ولدًا » ثم تدك رأضيه لابه وله حميية 
ل » نم تزوجت بأجنبي لمر يي اي رات لما 
ولدها الأول ورث خمسةٌ نصمًا » وخمسة ثلنًا » وحمسة سدسًا » ويعايا بها ؛ 
لأنّه يقال : خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميّْتِ لذلك » فأولاد الرُوجٍ الثاني منها 
هم إخوةٌ لأمّ» وأولاد عمّه وأولاده من غيرها أولاد عم فقط » وأولادها من 
الأجنبئ إخوةٌ لأمٌ فقط » وتصحٌ من ثلاثين . 


باب أصول المسائل 


ومعنى أصول السائل 2 اي رع منها 0 . والمسائل جمع 
ا ل لول م وفيه العول 0 يقال : 
عالت » أي : ارتفعت » وهو ازدحام الفرائض بحيث لا ينّسع لها المال ؛ 
فيدخل التّقص عليهم كلهم », ويُّقسّم المال بينهم على قدر فروضهم 2 كما 

يَقَسّم مال المفلس بين غرمائه بالخصص . 

ل ل ل ا ل ا 
تعول المسائل . وتلزمه مسألةٌ فيها زوج وم وأخوان من أَمّ » فإن حجب الأمٌّ إلى 
الشدس خالف مذهبه . فَإنّه لا يحجبها بأقلّ من ثلاثة إخوةٍ » وإن نقص الإخوة 

من الأمٌ ردّ التّقص على من لم يهبطه الله تعالى من فرض إلى ما بقي » وإن 
كال المسألة رجع م الى قول الجماعة وترك مذهبه . قال في «المغني) و«الشّرح) : 


١8‏ باب أصول المسائل 


الفروض سن وهي نوعان: نصف, وربعٌ» وثّمِنُ؛ وثلثان» وثلث وسدسٌ. 
وهي تخرج من سبعة أصول» أربعةٌ لا تعرل, وثلاثةٌ تعول ؛ فالتي لا تعول هي 
ما كان فيها فرضل واحد أو فرضان من نوع واحد, فالئلصف وحده من اثنين, 
والثلث وحده أو مع الثلفين من ثلاثة والوبع وحده أو مع النّصف من أربعةٍ 
والشُمن وحده أو مع النّصف من ثمانيةٍ. فهذه التي لا تعول» وأمّا التي تعول فهي 
التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين, فإذا اجتمع مع النّصف سدس أو 
ثلث أ 8 فهي من سن 


00 57 في كتاب الله تعالى (ستَّةٌ » وهي نوعان : نصفٌ) بدأ 
الفرضيّون به ؛ لكونه مفردًا ؛ قاله الشبكة.) قال : وكنت أودٌ لو بدءوا 
بالثائين ؛ لأنَّ الله تعالى بدأ به.» حبّى رأيت ابن المنجا والحسين بن محمّدٍ الونّئَ 
يدوا به » فأعجبنى ذلك » وهو فرض خمسة . 

(وربغ) وهو فرض اثنين . (وثمنٌ) وهو فرض واحدٍ . (وثلثان) وهو فرض أربعة 
. (وثلث) وهو فرض أثنين . (وسدسٌ) وهو فرض سبعةٍ . 

ل ا 
د الم ل ل ل سد 

ااي لال عي كان ا وما بقي (أو فرضان من نوع واحد) 
كنصفين في مسألةٍ » وهي زوج وأحتٌ لأبوين أو لأب » وتسمى : اليتيمتين ؛ 
لأثيسا ترهناة مشاويان ورك بيها لمان مولة نالك لمم 

(فالئصف وحده من اثنين , والثلث وحدة أو مع الثلثين من ثلاثةٍ » والرُبع 
وحده أو مع النّصف من أربعةٍ » والثمن وحده أو مع التّصف من ثمانية » فهذه 
التي لا تعول) لأنَّ العول ازدحام الفروض » ولا يوجد ذلك هنا . 

(وأمًا التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين , فإذا 
اجتمع مع النُصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من سنَّةٍ) لأنَّ مخرج النُصف 


٠‏ وتعول إلى عشرةء ولا تعول إلى أكثر من ذلك, وإن اجتمع مع الرُبع أحد 
الثّلائة فهي من اثني عشر, وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر, 


من اثنين » والشدس من سئَّةِ » فهو داخلٌ فيه » فيكتقّى به » ومخرج الثّلث من 
ثلاثةٍ » والنُصف من اثنين » فتضرث إحداهما في الأخرى تكن سنَّة » وذلك 

(وتعول) وهو زيادة ف ف اياف »؛ نقص في أنصباء الورثة إلى سبعة » دك 
وأختين البوين ل لخر من أب يك ثمانية » 
فيها أشار اعباس بالعول » واثفقت لصّحابة عليه إلا ان عئاس , 00 

يُظهر التكير ذ فى حياته » فلمًا مات عمر دعا إلى المباهلة » وقال : مَن شساء 

اهلت » إن الذي أحصى رمل عالج عدا لم يجعل في امال نصمًا ونصنًا ون 
دي و وام | ا . ور قم ار 
قال : كان مهيبا فهبته 

وإلى تسعة كزوج 3 وثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ » ويسكّى عولها : الغوّاء ؛ لأنّها 
حدثت بعد المباهلة » واشتهر القول بها . 

1 عشرة) له 1 وأختين من أبوين وأختين سن 0 ' دهي 00 
فاضربٌ ادي فى 0 4 0 والسشّدس 0 موافقةٌ 0 4 فاضرب 
وفق أحدهما في الآخر يبلغ ذلك ». ولا بدَّ في هذا الأصل من أحد الرُوجين 
لاجل فرض الرُبع » ولا يكون لغيرهما كزوج وأبوين وخمسة بنين . 

(وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر) فعول ثلاثة عشر منها إذا كان من الورثة 


6١‏ الن- سا لل يح باب أصول المسائل 


ولا تعول إلى أكثر من ذلك وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها 
من أربعة وعشرين, وتعول إلى سبعةٍ وعشرين, 


مَن له ربعٌ ونصفٌ وثلتٌ كزوجة وأختٍ لأبوين وأخوين لأمٌ . 

ومنها : أن كرناني الورام من اريخ ب وثلثان كزوجة وجدَّةٍ وأختين من 
أبوين . ومنها : أن يكون فيهم من له ربع ونصفٌ وماد روج وني وبيت ابن 
وم أوعول حفسة عمين تروج وأبوين والعيؤ وعول بيني تر الفا تلات 
نسوةٍ وجدَّتين وأربع أخوات لآم وثمانية أخواتٍ لأبوين أو لأب » وتسمّى : أمُ 
رم 

ومتى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميّت فيها إلا رجلا » وإما كان عول هذا 
الأصل على الإفراد ؛ لأنَّ فيها فرضًا يباين سائر فروضها وهو الدُبع » فإنَّه ثلاث وهو 
فرضٌ » وسائر فروضها أزواجٌ . 

فإذا علمتٌ ذلك » علمت أنَّ الاثنى عشر تعول ثلاث مرّاتٍ أوتارًا » الأول بمثل 
نصف سدسها » وفي الثَّانِية بمثل ربعها وسدسها . قال السشَهِيايُ : وليس في العدد 
الأصمٌ ما يكون أصلًا للمسألة » وتنقسم منه إلى ثلاثة عشر وسبعة عشر ؛ لأنَّه أصل 
فو سائز العولا:.. 

(ولا تعول إلى أكثر من ذلك) بالشبر (وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان 
فاجعلها من أربعةٍ وعشرين) فنك تفيرية ترج الثُمن في مخرج الثُلين أو في وفق 
مخرج الشدس تبلغ ذلك » وأا لم نذكر الثّلث ؛ لأنه لا يجتمع مع لثمن ؛ لكونه 
فرض الرّوجة مع الولد » ولا يكون الثّلث في مسألةٍ فيها ولد ؛ أنه لا يكون إلا لولد 
الأمّ » والولد يسقطهم » وللأمٌ بشرط عدم الولد زوجةٌ وأمّ وابنتان » وما بقي ثلاث 
نسوة وأربع جدَّاتٍ وسنّة عشر بننًا وأحثٌ . 

(وتعول إلى سبعةٍ وعشرين) وهو أن يكون في الورئة من له له نم ونصفٌ وثلاثة 
أسداس كزوجةٍ وبنتٍ وبنت ابن وأبوين » وأن يكون فيهم من له من وماد 
وثلثان كزوجة وأبوين وابنتين » ولا يكون المت في هذا الأصل إلا رجلا » بل 


باب أصول المسائل أه١‏ 


ولا تعول إلى أكثر منهاء وتسمّى: البخيلة ؛ ؛ لقلّة عولهاء والمنبريّة ؛ لأنَّ 
عليًا رضي الله عنه سئل عنها على المنبرء فقال: صار ثُمنها تُسعًا. 


لا تكون المسألة من أربعةٍ وعشرين إلا وهو رجل . 

(ولا تعول إلى أكثر منها) بالسبر » وفي «التّصرة» روايةٌ إلى أحدٍ وثلاثين » 
وهو قول ابن مسعودٍ ؛ لأنّه يحجب الرّوجين بالولد الكافر والقاتل والئقيق » ولا 
يورثهم . 

فعلى قوله » إذا كانت امرأةٌ وأمٌّ وستٌ أخواتٍ مفترقاتِ وولدٌ كاف , 
فللأخوات الثُّلث والثّلئان » وللأمٌ والمرأة الشّدس والشّمن سبعةٌ » وتعول إلى أحدٍ 

(وسكى ١‏ البخيلةة؛ ؛ لقلّة عولها) لأنّها قل الأصول عولًا » ولم تعل إلا بمثل 
ُمنها (والمنبريّة ؛ لأنَّ عليًا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر » فقال : صار ثُمنها 
نُسعًا) ومضى في تخطبته . يعني : أنَّ المرأة كان لها الشّمن ثلاثةٌ من أربعةٍ وعشرين » 
فصار لها بالعول ثلائةٌ من سبعةٍ وعشرين » وهو التّسع . 

هبيه + إها احقظت: هده الثلانة بالقول :دون الأربعة لويين :: 

أخدهما + أن الغول إنا يسح إذا كفرت الفراقض ».فدات «الأجراع على 
لمخرج , وهو لا يتحقّق في غير الثّلاثة » وأمًا الاثنان فلأنّه متى كان المخرج اثنين 
لا تكون المسألة إلا نصفين أو نصفًا وما بقي » ولا تجتمع في فريضةٍ » ثلاثة 
أنصاف ليحصل العول ٠‏ وأمًا الثّلاثة فلأنّه لا يجتمع في مسأل ثلثان وثلثان » 
ولا ثلك وثلث والاطووانة ار وحلم ل اسيم حابن 
أربعة أكثر من نص وريع + ونا الثّمانية ؛ فلأنّه لا يجتمع في فى مسألة مخرجها 
من ثمانيةٍ أكثر من نصفٍ وِثُمنٍ . وبين ذلك أَنَّ المسألة إذا كانت من اثنين لا 
ب 0 

ثبين فكذلك 2 إلا في أحتين لأب وأخفين لآم » وكذا إذا كانت من أربعة 

لا ا ل سا 


١٠6‏ باب أصول المسائل 


فصل قف الر د 
وإذا لم تستوعب الفروض امال ولم يكن عصبة زد الفاضل على ذوي 
الفروض بقدر فروضهم., إلا الرّوجَ والرُوجة, 


لك لقوق : 

الثاني :أذ الأول قسمان : تام » وناقصٌ ؛ فلتَامٌ هو الذي إذا جمعت 
أجراقة المتجيحة كافك مده أن" أريض ع “قاليققة قاد #دالأن "ليا لظا ركنا وهنا 
فتساوتء ولاثنا عشر لها سدسٌ وربمٌ وثلتٌ ونصفٌ فزادت ء» والأربعة 
والعشرون لها ثُمِنُ وسدسٌ وربعٌ وثلتٌ ونصفٌ ء فالمجموع ثلاثةٌ وثلاثون » فهذه 
تعول . 

والتّاقص هو الذي إذا مجمعت أجزاؤه كانت قل منه » كالاثنين ليس لها جرةٌ 
عي 3 الصف ٍ » وهو د 2 والثّلاثة ثلث واحدٍء والثُلغان تضعيف الثلث »ع 
والأربعة ليس لها إلا ربع ونصف » وهما ثلاثةٌ » والتّمانية ليس لها إلا تُمنْ ورب 
ونصفٌ » فهذه لا تعول ؛ لأنّكُ إذا جمعت سهامها الصّحيحة نقصت عنها . 

فائدة : المسائل على ثلاثة أضربٍ : عادلةٌ » وهي التي يستوي مالها وفروضها » 
وعائلةٌ » وهي التي تزيد فروضها عن مالها » ومردودةٌ وهي التي يفضل مالها عن 
فروضها » ولا عصبة فيها » وشرع في شأنها فقال : 

فصل ف الرد 

(وإذا لم يستوعب الفروض امال) كما إذا خلّف بناتِ وأخواتٍ (ولم يكن 
عصبةٌ رُدٌ الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم) كالغرماء يقتسمون مال 
المفلس بقدر ديونهم (إلا اوج والزُوجة) في قول عمر وعليٌ .وابن مسعودٍ , 
ركالم سن رارق سيرين وجماعة من التّابعين وغيرهم . قال ابن شراقة : العمل 
عليه اليوم في الأمصار . 


باب أضول المسائك سسا 1١839‏ 


فإن كان المردود عليه واحدًا أخذ المال كله وإن كان فريقًا من جدس 
واحدٍ كبناتٍ أو أخواتٍ اقتسموه كالعصبة, فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد 
سهامهم من أصل سنَّةِ واجعله أصل مسألتهم, ؛ فإن كانا سدسين كجدَّةٍ وأخ من 
أمّ فهي من اثنين. [ْ 


وعن أحمد : لا يرد على ولد الأمّ مع الأمّ » ولا جدّة مع ذي سهم . ورُوي 
عن ابن مسعودٍ . وقال زيدٌ : الفاضل عن ذوي الفروض بيت المال » ولا يعطى أحد 
فوق فرضه . وهو روايةٌ عن أحمد وفاقًا لمالكِ والشَّافعيٌ ؛ لقوله تعالى : #إفلها 
نصف ها ترك ومن رد عليها أعطاها الكل , ولأنها ذات فرضٍ مسقّى » فلا 
يُرَدُ عليها كالرُوج . وجوابه قوله تعالى : «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله»# وقد رججحوا بالقرب إلى المئّت ء» فكان أولى من بيت المال » 
يؤيّده قوله عليه السّلام : «مُن ترك ل فلورئه».. ولحديت. ؤائلة + تحور المرأة 
ثلاثة مواريث)» . وقوله تعالى : «إفلها نصف ما ترك» لا ينفي أن 0 
زيادةٌ عليه بسبب آخر » والرُوجان ليسا من ذوي الأرحام قال الاارة عانيها 
ًا » إلا أنه رُوي عن عثمان أنه ردٌ على زوج » ولعلّه كان عصبةً أو ذا رحم 
فأعطاه كذلك . 

(فإن كان المردود عليه واحدًا كأمٌ أو جدَّة أو أختٍ أو بنثِ (أخذ المال كلم 
بالفرض والوَدٌ ؛ إذ لا مزاحم له (وإن كان فريقًا من جنس واحدٍ كبناتٍ أو أخواتٍ 
اقتسموه) لأنّهِم استووا فيه (كالعصبة) من البنين والإخوة » فإن انكسر عليهم 
ضربتٌ عددىم لي مسألة الود (فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم ‏ من 
أصل سنّةِ) 0 أن الفروض كلها تخرج من ستّةِ » إلا الؤبع والشّمن فإنّهما 
فرضا الرُوجين » وليسا من أهل الود . 

(واجعله أصل مسألتهم) فينقسم المال عليها » وينحصر ذلك في أربعة أصولٍ 
(فإن كانا سدسين كجدّة ةِ وأخ من أُمَّ فهي من اثنين) للجدّة الشدس , والأخ من 
الأُمّ الشدس أصلها اثنان » ثع يُقَسُم امال بينهسا » لكل واد نصف امال ؛ لأنَّ كلا 
منهما يدلي بمثل ما يدلي به الآخر . 


١ 64‏ باب أصول المسائل 


وإن كان مكان الجدّة أمّ فهي من ثلائةٍ» وإن كان مكانها أت لأبوين فهي 
من أربعة» وإن ن كان معها أختٌ لأب فهي من خمسةٍ ولا تزيد على هذا أبدًا ؛ 
لأنها لو زادت سدسًا آخر لكمل المال» فإن انكسر على فريقٍ منهم ضربته في 
عدد سهامهم ؛ لأنّه أصل مسألتهم. 


(وإن كان مكان الجدّة م فهي من ثلاثة) للأمٌ الثلث » وللأخ من الأمٌّ 
الشّدس » ثمٌ يُقسّم المال بينهما على ثلائة : للأمٌّ سهمان ؛ لأنّها تدلي بلي 
الأخ » وللآخر سهمٌ . 

(وإن كان مكانها أختٌ لأبوين فهي من أربعة) للأخت الصف » وللأخ من 
لآم الشّدس » والمال مقسومٌ بينهما على أربعةٍ ؛ لأنّ الأحت تدلي بثلاثة أمثال 
0 
أخواتت مفترقات وم وأعث من ابر وات لم 00 وجذة 8 

(ولا تزيد على هذا أبدًا ؛ لأنّها لو زادت سدسًا آخر لكمل المال) ولم ببق 
عه مشي ا لخر عدم افر در 
ثنين أربع جدّاتٍ وأ حك سحي ! 0 
أضل المسألة وهو اثنان. تكن ثمانية ٠‏ للأخ أريعة + لكل واحدٍ سهمٌ . 

أصل : ثلاثة » أمّ وثلاث أخواتٍ من أمَّ » للإخوة سهمان لا يصحٌ عليهنٌ ) 
عليهنٌ » فاضرب عددهنٌ في أصل المسألة وهو أربعةٌ تكن سنّة عشر » ومنها تصحٌ . 


باب أصول المسائل 7 سا هه ١‏ 


فإنَّ كان معهم أحد الزّوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته, واقسم الباقي 
على مسألة الرّدّ وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرّدٌ من ثلاث فللرُوجة 
الرُبع» والباقي لهم: وتصير المسألة من أربعةٍء وفي غير هذا تضرب مسألة الو 
في مسألة الزُوج 


أصل المسألة تكن عشرين » ومنها تصحٌ . 

(فإن كان معهم أحد الزَّوجِين فأعطه فرضه من أصل مسألته » واقسم الباقي 
على مسألة الرَدّ » وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرَدٌ من ثلاثة) كأمّ وأخ من 
أُمّ » وأمّ وأخوين من أمّ (فللرُوجة الرْبع » والباقي لهم) فللأمٌ من الأولى سهمان » 
وللأخ سهمٌ » ومن الثّانية للأمٌّ سهمٌ » وللأخوين سهمان . ْ 

(وتصير المسألة من أربعة) أي : فتصحٌ المسألتان من أربعة > فإن اتكشر على 
عددٍ منهم - كأربع زوجاتٍ وأمٌ وأخ من أمٌّ ضربتٌ أربعة في مسألة الزوجة تكن سنّة 
عشر » ومنها تصحٌ » وإن لم ينقسم فأصل الرّوجٍ على مسألة اليَدٌ لم يمكن أن 
يوافقها ؛ لأنّه إن كانت مسألة الرّوج من اثنين » فالباقي بعد نصيبه سهمٌ لا 
يوافق شيمًا » وإن كانت من أربعةَ فالباقي بعد فرضه ثلاثةٌ » ومن ضرورة كون 
الرّوجٍ له الؤبع أن يكون للميّتة ولد » ولا يمكن أن تكون مسألة اله مع الولد 

وإن كان الرُوجٍ امرأةٌ فالباقي بعد الثّمن سبعةٌ » ولا توافق الشبعة عددًا أقل 
منها » ولا يمكن أن تكون مسألة الدّ لا تزيد على خمسة أبدًا » ولهذا قال 
المؤف : (وفي غير هذا تضرب مسألة الرَدّ في مسألة الرّوج) فما بلغ فإليه 
تنتقل المسألة » وإذا أردتٌ القسمة » فلأحد الرّوجين فرضه » وكل واحدٍ من 
أهل اليَدٌ سهامه من مسألته مضروبٌ في الفاضل عن فريضة الرّوج » فما بلغ فهو 
لد زو كان وزعجا روزن كام يجحا سيمت " علييتي إن الج رسيي تيه ار 
وفقه فيما انتقلت إليه المسألة » وتصحٌ » » على ما نذكره في باب التّصحيح ) 
وينحصر ذلك في خمسة أصولٍ ذكرها المؤلف . 


٠ 18‏ بع يب ا كو زرا لوا اول الا 


فما بلغ فإليه تنتقل المسألة, فإذا كان زوج وجدّة وأخ' من أَمّ فمسألة الزوج 
من اثنين» ومسألة الرّةّ من اثنينء تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعةٌ» وإن 
كان مكان زوج زوجة ضربت مسألة الود في أربعة تكن ثمانية» وإن كان 
مكان الجدّة أب لأبوين انتقلت إلى سنّة عشرء وإن كان مع الرُوجة بنتٌ 


500 


وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين» وإن كان معهم جدَّةَ صارت من أربعين, ثمّ 
تصحٌ بعد ذلك على ما ذكرنا. 


النُّصف . ومخرجه من اثنين (ومسألة الوَّدٌ من اثنين) فسهمٌ على اثنين 
يصِحٌ » و يوافق (تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعة أو إن كان مكان 
الزوج زوجة) بأن كانت زَوجَة وَحَدة وأَعما 2 (ضربت مسألة الوَدٌ في أربعة 
تكن ثمانيةً) ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الجدَّات . 

0 الجدّة أحتٌ لأبوين) بأن م من آم ا 
تنقسم ١‏ ولا 0 فاضرب إحداهما فى الأخرى تكن سنّة عشر ء للرّوجة 
ريع 4 وللأأخت من لووك الع 3 وللأخ من الأمّ ثلاثة . 

(وإن كان مع الزّوجة بنثْ وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين) للرّوجة الشّْمن 
واحدّ » يبقى سبع على مسألة الَدٌ » وهي أربعة لا توافق » فاضرب إحداهما في 
الأخرى تكن اثنين وثلاثين » للرّوجة اريعة ليت أحدٌ وعشرون » ولبنت الابن 

(وإن كان معهم جدّة) فإن كانت زوجةً وبننًا وبنت أبن وجِدَّةٍ » فللرُوجة 
ل اع سر ل 
3 3 0 لاه كزوجة ‏ وبنت ) لكّوجة م والباقي. 59 بالفرض 
والوَدٌ (ثمّ نصح بعد ذلك . على ما ذكرنا) أي 9 جميع الصّور إذا انكسن* 


باب أصول المسائل سس سسا : /اهة ١‏ 


ههه واه .دواو هد هاوه و هدوع قافا وا واو فاع وها ه.ا قاما ماه فعا ودود فاو واو وا و و واوا و وا فاه فود وه عفاود و مدو قن 


سهم قري منهم عليهم ضربئه فيما انتقلت إليه المسألة كأربع زوجاتٍ وإحدى 
وعشرين ب بننًا وأربع عشرة جدَّة . 

له : الرّوجات من ثمانية » فتضرب فيها فريضة الود وهو خمسةٌ تكن 
ل 
للجدّات حُمسها سبعةٌ على أربعة عشرة » توافق بالأسباع » فيرجعن إلى اثنين ) 
ويبقى للبنات ثمانية وعشرون » توافق بالاسباع » فيرجعن إلى ثلاثةٍ » والاثنتان 
تدخلان في عدد الرُرجات » فتضرب ثلاث في أربعةٍ تكن اثني عشر» ثمٌّ في 
أربعين تكن أربعمائة وثمانين » ثمٌ 50 له شيءٌ من أربعين مضروبٌ في اثني 
عشر الذي هو جزء السّهم » وإن شئت صححح مسألة الود » ثم وُدَّ عليها 
كفرض الرّوجِيّة النُصف مثلا » وللُبع ثلنًا » وللشّمن سُبعًا » وابسط من مخرج 
الكسر :4 ليوو ل 
| مسال : أبوان وابنتان من سنّةِ » ثمٌ مانت إحدى البنات » وخلّفت من 
خلفت ٠‏ فإن كان المت .ذكرا فقد خلفت أنحمًا وجَذدًا وجِدَّةٌ من ثمانية عشرة » 
توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف » فتضرب نصف إحداهما فى الأخرى 
تسعةٌ » ومن الثّانية مضروبٌ في وفق ما ماتت عنهء وهو سهمٌ » وإن كان 
اميت أنثى » فقد خلفت أخمًا وجدَّةٌ » وجدٌ الأمّ ساقط » وتصحٌ من أربعةٍ توافق 
ما ماتت عنه بالأنصاف ٠‏ فتضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثني عشر » 
ومنه تصحٌ المسألتان » وتسمّى : للأمونئة ؛ لأنَ المأمون سأل عنها يحبى بن أكثم 
أراد أن يوليه القضاء » فقال له في الجواب : المت الأوّل ذكوٌ أو أنثى؟ فعلم 
أنّه عرفها » فقال له : كم سنّك؟ ففطن يحبى أله استصغره » فقال : سن معاذ 
ولاه الي يل اليمن » وسيٌّ عتاب بن أَسَيدٍ لا ولاه مكة . فاستحسن 
جوابه 4 وولاه القضاء 5 


باب تصحيح المسائل 
إذا لم ينقسم سهم فريقٍ عليهم قسمةٌ صحيحة فاضرب عددهم في أصل 
المسألة وعولها إن كانت عائلة 6 تم يصير لكل واحدٍ من الفريق مثل ما كان 
لجماعتهم, 


باب تصحيح السائل 

ب لس 
بلا كسرٍ بحيث لا يحصل هذا الفرض من عددٍ دونه » ومعرفة ذلك تتوقف على 
مريت 8 أحدهما 000 4 واثاني : معرقة ا 0 » وهو يتوقف على 
والثاني : مقابلة رءوس كل لوعن الورةة 3 0 حيث 0 انقساء 
سهام كل وفق عي قل" يحتاج إلى 2 بأن يترك ل زوخِة وثلاثة 
إخحوة 2 فالمسألة من أريعة 2 للمرأة الؤُبع سهمٌ 0 والباقي للاخوة 5 لكل واحدٍ 
سهمٌ » ومثله كثيرٌ . 

(إذا لم ينقسم سهم فريتٍ عليهم قسمة صحيحة) أي : بلا كسر (فاضرب 
عددهم) أي : عدد رءوس المنكسر عليهم (في أصل المسألة) كزوج وأمٌ وثلاثة إخحوة 
أصلها من سنّةٍ » للرّوج النُصف ثلاثةٌ » وللأمّ الشدس سهمٌ » وللإخوة سهمان لا 
تصح » ولا توافق » فاضرب عددهم . وهو ثلاثةٌ في أصل المسألة » وهو سه تكن 
ثمانية عشر (وعوؤّلها) أ تضرب موي في أصل المسألة وعولها (إن كانت 
عائلةً) ع وم ا بنات »2 أصلها من اثني عشر ») وتعول إلى ثلاثة 
عشر )2 للرّوج الوُبع ثلاثةٌ) وللأمٌ الششّدس اثنان » وللبنات التُلغان يانه لا 0 
على عددهنٌ » ولا توافق » فاضرب خمسةً في ثلاثة عشر تكن خمسةٌ وسئّين 
(نمُ يصير لكل واحدٍ من الفريق مثل ما كان جماعتهم) ففي الأولى لكل أخ 


باب تصحيح المسائل حك 


إ أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء, 
فيجزئك ضرب وفق عددهم, ثم يصير لكل واحدٍ وفق ما كان لجماعتهم؛ وإن 
انكسر على فريقين فأكثر وكانت متمائلة كثلاثةٍ وثلاثة اجترأت بأحدهاء وإن 
كانت متناسبة وهو أن تنسب الأقلّ إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه 
أو ربعه- اجتزآت بأكثرها وضربته في المسألة وعولهاء 


سهمان » وفي الثّانية لكل بنتٍ ثمانيةٌ (إلّا أن يوافق عددهم سهامهم بنصفٍ أو 
ثلث أو غير ذلك من الأجزاء) كينا لو كان الإخوة أرعة م إن سهامهم 
توافقهم بالنصف » وهو اثنان (فيجزئك ضرب وفق عددهم ثم يصير 07 
واحدٍ وفق ما كان جماعتهم) فزوجةٌ وأربعة عشر ابنًا » للرّوجة الثّمن » 3 
وهو سبعة للبئين »؛ لا تصحٌ ع وتوافق بالاسباع ع فاضرب وفق البنين - و 
م ل و 2017 
سبعةٌ في اثبين بأربعة عشر » لكل ابنٍ سهمٌ » وهو وفق ما كان لجماعتهم ؛ لأنَّ 
الذي كان لجماعتهم عع ( ووفقها هذا سهممٌ 0 أن الموافقة بالأسباع 7 

ل م #نزقا المفائلة » أو 
ا وار في كن متهما فال في الال ا 
كان 0 فريق 0 2 كنادثة إخوة َم وثادنه ا لأب 3 لولد لأ 
الخدت والياقق الولد الأبنه > أعتلها نتن ثلائة ب9 سهلم كل الريق ننه الا ينقسم 2 
ولا يوافق » فيكتقى بأحد العددين » وهو ثلاثةٌ » فاضربها في أصل المسألة تكن 
تسعةً » لولد الأمٌّ سهمٌ في ثلاث بثلاثةٍ » لكلّ واحدٍ سهمٌ » ولولد الأب اثنان 
في ثلاث بست » لكل واحدٍ سهمان مثل ما كان لجماعتهم » ولو كان ولد الأب 
سنّة سئة وافقت سهامهم بالُتصف 4 فيرجع عددهم إلى ثلاثة 4 وكان العمل كما 
00 

(وإنت كانت متناسبة ٠‏ وهو أن تنسب الأقاً قل إلى الأكثر بجزء من أجزائه 
كنصفه أو ثلثه أو ربعه اجتزأتَ بأكثرها » وضربته في المسألة وعولها) إن 


15 باب تصحيح المسائل 


وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة 
وعولهاء 


كلتف عائلة كمد تا نوارضة إغرة الأت و ديق لفاس كن والاخرة عاب 
أصلها من سكةاح وعدم لا يوافق فيان » وعدد الجدّات تصق عدة الإخوة 
فاجترئ بالأكثر » وهو ع واضربه في أصل المبالة تكن عد وعشرين ») 
للجدّات سهمٌ في أربعةٍ بأربعة » وللإخوة خمسةٌ في أربعةٍ بعشرين » لكل واحد 
خمسةٌ » ولو كان عدد الإخوة عشرين ؛ لوافقتهم سهامهم بالأخماس ٠‏ فيرجع 
عددهم إلى أربعةٍ » والعمل كذلك » ومسألة العول اثنا عشر ء أخمًا لآب وثلاثة 
أخواتٍ لأمّ وستٌّ » جدّاتٍ » المسألة من سِّةٍ وتعول إلى سبعةٍ » والقّلاث ربع 
الاثني عشر » والسّتّ نصفها » فاضرب اثني عشر في سبعةٍ تكن أربعة وثمانين . 

(وإن كانت متباينة» أي : لا يماثل أحدهما صاحبه » ولا يناسبه » ولا يوافقه 
(ضربت بعضها في بعض فما بلغ) فهو جزء الهم (ضربته في المسألة) فما بلغ فمنه 
1 وثلاثة إخوة لم وأربعة لأب » أصلها من سبَّةِ » لولد الم سهمان لا 
يوافقهم » ولولد الأب ثلاثةٌ لا توافقهم ) والعددان. متباينان » فاضرب احدقها 
ل 
اثنين وسبعين » ومنها تصحٌ . للأمٌ سهم في ائني عشر بثلها » ولولد الأمٌّ سهمان 
في ائني عشر بأربعةٍ وعشرين » لكل واحدٍ ثمانيةٌ » ولولد الأب ثلاث في اثني 
عشر بسن وثلائين » لكل واحدٍ تسعةٌ » فإن أردت أن تعرف ما لأحدهم قبل 
النصحيح » » فاضرب سهام فريت في الفريق الآخر ء فما خرج فهو له » فإن أردت 
أن تعلم ما لكل واحدٍ من ولد الأمّ فلفريقه من أصل المسألة سهمان » اضربها 
في عدد الفريق الآخر - وهو أربعةٌ - تكن ثمانية » فهي لكل واحدٍ من ولد 
الأ ؛ ولفريق ولد الأب ثلاث » اضربها في عدد ولد الم تكن تسعةٌ » فهي ما 
لكل الل : منهم (وعولها) إن كانت عائلةً ») كخمس حوارت لأب وثلاث 
أخواتٍ لأمٌ وجدَةٍ » أصل المسألة من سنَّةِ » وتعول إلى سبعةٍ » والعددانٍ 
متباينان » فاضرب ثلاثةٌ في خمسة تكن خمسة عشر ء اضربها في سبعةٍ تكن 


وإن كانت متوافقةً كأربعةٍ وسنَّةِ وعشرةٍ ضربت وفق أحدهما في الآخر, 
ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثّالث, وضربت وفق أحدها في الآخر, ثمّ اضرب ما 
معك في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلةً فما بلغ فمنه تصحٌ. 


مائة وتختمسة.. 

(وإن كانت متوافقة) بجرء من الأجزاء الطبيعيّة (كأربعة وسنّةٍ وعشرة) فإنّها 
توافق بالأتضاف (ضربت وفق أحدهما .في) جميع (الآخر ثمٌ وافقت بين ما بلغ 
وبين الثّالث) أي : الموقوف (وضربت وفق أحدهما في الآخر , ثمّ اضرب ما 
معك في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ » فمنه تصحٌ) ست 
جذات وتسع بنات » وخمسة م لانن أصلها من سنَّةَ » والأعداد متوافقةٌ 
بالأنلاة » فتوقف الخمسة عشر مثا ثم اضرب وفق الجدّات وهو اثنان في 
حل إل لز ل الس الا ل ا 
فاضرب وفقها - وهو سه حي عار الم ع جا ا 
فاضربها في أصل المسألة. تبلغ خحمسمائةٍ وأربعين » هذا إذا كانت الأعداد ثلاثةً 
فما فوق » فإن كان عددان متوافقان » فَإِنَّك تردٌ 5 هما إلى وفقه » وتضربه في 
عم لاع بعال كالمل ٠‏ كزوج وستٌ داك وتسع أخواتٍ » 
فيتفقان بالأثلاث » فيَددٌ الجنّات إلى ثلثهنّ » وتضربها 0 عيف الأعوابة دكن 
ثمانية عشر » وهي جزء السّهم » ؛ ثم تضرب ذلك في أصل المسألة تكن مائة 
وثمانيةٌ » ومنها تصحٌ . 

تنبيةٌ : إذا كان الكسر على ثلاثة أحياز نظرت » فإن كانت متماثلة كثلاث 
جِدَّاتِ وثلاث بناتِ وثلاثة أعمام ضربت أحدهما في المسألة فما بلغ فمنه 
تصحٌ » ولكل واحدٍ بعد التّصحيح مثل ما كان لجماعتهم.. 

وإن ات تدانبة كجدتين ونس .بات وغهرة أعمام اجترات: باكترها» 
وهي العشرة وضربتها في المسألة تكن سين » ومنها تصحٌ . ' 

وإن كانت متباينة كما إذا كان الأعمام ثلاثة ضربت بعضها في بعض تبلغ 


ثلاثين » وهي جزء الهم ٠‏ ثم تضربها في المسألة تكن مائةٌ وثمانين . 

وإن كانت متوافقةٌ فعلت كما سبق » فإن تمائل اثنان منها وباينها الثّالث أو 
وافقهما ضربت أحد لمتمائلين في الثَّالث » أو في وفقه إن وافق فما بلغ فهو 
جزء السّهم » تضربه في المسألة . وإن تناسب اثنان وباينهما الثّالث ضربت 
أكثرهما في جميع الثّالث أو في وفقه إن كان موافتًا » ثم في المسألة . وإن 
توافق اثنان وباينهما النَّآلث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ء ثم في الثّالث . 

وإن تباين اثنان ووافقهما الثّالث كأربعة أعمام وسبع جدَّاتِ وتسع بناتٍ أجزأك 
ضرب أحد المتباينين في الآخر, ثم تضربه في المسألة » ويسمّى هذا : الموقوف 
امد ؛ أن إذا أردت وفق أحدهما لم تقف إلا الشئة » ؛ فلو وقفت النّسعة مثلا 
ورددت السّنّة إلى اثنين لدخلا في الأربعة » وأجرأك ضرب الأربعة في التّسعة » 
ولو وقفنت الأربعة ورددت السّنّة إلى ثلاثة دخلت في الشّسعة » وكفاك ضرب 
الاربعة في التّسعة » فأنًا إن كانت الأغعداد القّلائة متوافقةٌ نه يسمّى : الموقوف 
المطلق » وفى عملها طريقان : أحدهما : ما ذكرة المولّف » وهو طريق 
الكوفئين . والاني : طريق البصريّين » وهو أن قن الجن القلكتة + «وتوافق» نيه 
وبين الآخرين » وتردّهما إلى وفقهما » ثم تنظر في الوفقين , فإن كانا متمائلين 
ضربت أحدهما فى الموقوف » وإن كانا متناسبين ضربت أكثرهما فيه » وإن كانا 
متباينين ضربت أحدهما في الآخر ؛ ثم في الموقوف » وإن كانا متوافقين ضربت 
وفق أحدهما في الآخرء ثمٌّ في الموقوف فما بلغ ضربته في المسألة » كعشر 
جدّاتِ واثني عشر عمّا وحمسة عشر بنثًا » نصف العشرة توافقها الاثني عشر 
بالنُصف » فترجع إلى سنَّة » وتوافقها الخمسة عشر بالأخماس » فترجع إلى 
ثلاثةٍ » وهي داخلةٌ في السنّة » فتضربها في العشرة تكن سئّين » ثمٌ في المسألة 
تكن ثلاثمائٍ وسّين » وإن وقفت الاثني عشرء رجعت العشرة إلى نصفها 
خمسةٍ » والخمسة عشر إلى ثلئها خحمسة . وهما متمائلان » فتضرب إحداهما 
في الاثني عشر تكن سنَّين » وإن وقفت الخمسة عشر رجعت العشرة إلى اثنين » 


فإذا أردت القسمة فكل من له شيءٌ من أصل المسألة مضروبٌ في العدد 
الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له وإن كان واحداء وإن كانوا جماعة 


قسمته عليهم. 


والاثني عشر إلى أربعةٍ » ودخل الاثنان في الأربعة » فتضربها في الخمسة عشر تكن 
سكن + ل فى المسألة : 
فائدةٌ : الطريق فى معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة أن تلقى أحد العددين من 
أكثرهما مدَة بعل أخرى » فإن فني فالعددان متناسبان » وإن لم يفن » ولكن 
بقيت منه بقيهٌ ألقها من العدد الأقلّ » فإن بقيت منه بقيةٌ ألقها من البقئة 
الأولى » ولا تزال كذلك تلقي كل بقيةِ من التي قبلها حبّى تصل إلى عددٍ يغني 
الملقّى منه » غير الواحد » فأيّ بقيّةِ فني منها غير الواحد » فالموافقة بين العددين 
بجزء تلك البقكة إن كانت اثنين ال تضنافت 4 وإن كانت ثلاث فبالأثلاث 04 وإن 
كانت ريع فبالأرباع , وإن كانت عن عشر 5 اثنى عشر أو ثلانة عشر »© 
فبجزء ذلك » وإن بقى واحدٌّ فالعددان متباينان . 
0 بد على تناسب المادين أك إذا زدت على لأتلٍ مثله أبدًا سارى 
ال لع ان ا ” 
(فإذا أردت القسمة فكلّ مَن له شيءٌ من أصل المسألة مضروبٌ في العدد 
اس دا يه ال 
فاعده 
اعلم أ الحساب أربع منازل : أحادٌ )» وعشراتٌ » ومكين » وألوف ؛َ فالاحاد 
من واحدٍ إلى تسعة 4 وليس الواحد بعدذد » وَإنا هو ابتداوٌه 4 والعشرات من عشرة 


ابيبح يت يسيس نجه لجان 


هاهاع قاوهع هاواه .هده هاهاه ها هاه هاو .ا م هاه هوام و وا يهاه ها واو هد هاو وا .ا و .م .ا واوا ود وا ود ها ما.ا .د.ا مده فد فاه 


إلى تسعين » والمئون من مائةٍ إلى تمتمانة + والالوقة من الى إلى تسبعة الاكب:ء 
10 مرتبة من هذه المراتب لها تسعة عقودٍ » فالاحاد عقودها واحدٌ اثنان 

إلى تسعةٍ » والعشرات عقودها عشرةٌ عشرون . .. وكذا إلى تسعين » والمئات 
عقودها مائةٌ مائتان . .. إلى تسعمائة » والألوف عقودها ألفٌ ألفان 

إلى تسعة آلافٍ . 


والضّرب ينقسم إلى : مفردٍ ومركب » فالأوّل ما كان من ضرب مرتبة في 
مرتبة » وهو عشرة أنواع » والصَّرب عبارةٌ عن تضعيف أحد المضروبين بعدد 
آحاد الآخر » فمعنى قوله : خمسةٌ في سنَّةِ » أي : كم تضعيف الخمسة ست 
مرات » والسّئّةَ حمس هات . والاحاد فى أي مرتبة ضربت كان للواحد ما 
برتفع به » وأخذ من تلك المرتبة من غير تحاوزٍ لها ٠‏ فإذا قال : اضرب ثلاثةً في 
حنم يكين صسية عفر أحذا :كان قال ل يوون فاتععلها مي 0 
لوي الك ا خصملة فون محييية عقر لكل راض عدر كن مائةٌ 
وخمسين » فإن للك كن تحفصت ع نكن لد راسد مائةٌ تكن ألقًا 
وخمسمائةٍ » فإن قال : في خمسة آلافٍ ء فخذ لكل واحدٍ ألما . والعشرات 
في مثلها مثاتٌ ؛ لكل واحدٍ مائةٌ » ولكلّ عشرة ألا » وفي المئات ألوفٌ لكل 
واحد ألثٌ , ولكل. عشرةٍ عشرة ألافٍ » وفي الألوف عشرات أ! لوفٍ لكل واحدٍ 
عشرة آلافٍ » ولكلّ عشرةٍ مائة ألفٍ » مثاله : ثلاثون في أربعين » اضرب ثلاثة 

فق ينه تكن انون حشر عل لكل يواحق بعاقة "تكن الغا وسنافين و فلاو ال + 
ا و ال 
لف وعفرين" الثانت .واكاك ف كلها عكتزات: الوق وق" الألرف قات 
ألوفٍ » مثاله : أربعمائة في ستّمائة تضرب أربعةً في سيد تكن أربعة وعشرين ) 
فتكون مائتى ألفٍ لسن ألنا » فإن قال : فى خمسة آلافٍ » كانت ألمَّين ألفٍ 
وارتححافة النت: ْ ْ 


والألؤفه فى ميلا الوق الرفك ماله + أرينة الاق فى كبنية الا كن 


5 11101010 الت ل 0 


«اأفهاء ا واه عقاو اه وها قد ع معدو و واو 5 و وا واو هد .د واهد واه .د فاو و و ماه .اه هد وا واعا. ما واع. د مد مامد ع ده مده 6ع 6ه 


عشرين ألف ألفٍ » فإذا تكرت لفظات الألوف » فأسقطها من الخمسين » واحفظ 
عددها , ثم اضرب الباقي بعد إلقائها » على ما قدّمنا » فما بلغ أضفت إليه لفظات 
الألوف | امحفوظة . مثاله : ثلاثون ألف ألفٍ في سئّمائة ألف ألف ألفٍ تحفظ لفظات 
الألوف » وهي خمس » ثمٌ تضرب ثلاثين في سّمائةٍ » بأن تضرب ثلاثةٌ في سن 
تكن ثمانية عشر » تأخخذ لكل واحدٍ أَلقَا ؛ لأنَّ عشرة في مائة ألفٍ تكن ثمانية عشر 
ألقااء .وتضيق إليها لفلات الألوف التمسن +.فكون ثبائية عفر آلف الق: ألف 
ألف ألف ألفٍ . 
نوع منه في المركب 

إذا قال : اضرب خمسة عشر في سنّة عشر فالباب في هذا ونحوه من أحد 
عشر إلى تسعة عشر أن تَضِمٌ آحاد أحد العددين إلى الآخر جميعه تكن أحدًا 
وعشرين + تأغذ لكل براحن عظرة + وتضة إليه-ضرت الاحاد "في الاتحاد. تكن 
مائتين وأربعين . 

فإن قال : ثلاثةٌ وعشرين في سبعةٍ وعشرين » ضممت الآحاد أحدهما إلى 
الكسو تكن لان + «وتمننها لتعل العفرين تكن تين باحق لكل واجد 
عشرةٌ تكن ستَّمائةٍ » وتضمٌ إليها سبعةٌ في ثلاثةٍ يكن الجميع ستّمائةٍ وأحدًا 
عفري وكذلك نا واد عن هذا إلى تدطة وتدسن إذا تسباوك العشرات ف 
المضروبين تضعّفه بعددها » مثل خمسة وثلاثين في سِنَّةِ وثلاثين تضِمٌ أحاد 
أخذهها: إل اللسن تكن انحدا وأريعين + انمقنها فلات دزاقة؛ لآن الفشرات 
ثلامثٌ تكن مائدٌ وثلائةٌ وعشرين » تأخذ لكل واحدٍ عشرةٌ » فتكون ألقًا وماثتين 
وثلاثين » وتضمٌ إليه مضروب خمسة في سنَّةٍ تكن ألا ومائتين وسئّين » فإن 
اختلفت عقود العشرات فيهما » فكدر أحد المضروبين بعدد عشرات الآخرء 
وكوّر آحاد الآخر بعدد عشرات المكوّر » فما بلغ فخد لكل والحق خشيرة :وضع 
إليه المرتفع من ضرب الاحاد في الاحاد, مثاله : ثلاثة وثلاثين في اربعة 


وأربعين » فكدّر الاربعة والاربعين ثلاث مات تكن مائة واثنين وثلاثين » وكرّر 


لحل باب 7 


اياي 9 7 اع مه اع 0 و 5 
الثّلائة أربع مّاتِ تكن اثني عشر نَصِرْ مائة وأربعة وأربعين » فتأخذ لكل واحدٍ عشرة 
وتضيف إليه مضروب ثلاثة في أربعةٍ تكن ألفًا وأربعمائةٍ واثنين وخمسين . 

قاعدة ناقعة ل الضرب 
انظ أهم أوضح نسي إلى مرة فرق أو ونه . واعرف نسة ذلك أله الصف أو 
الخمس أو الغشر أو غير ذلك » ثم خذ بقدر تلك النّسبة من العدد الآخرء ثم 
لعده )راي تم الل ا 


فخل لكل وانحق حالة > يوإن شيعه إلى الألف فحذ لكل والحل ألما وض ذلك قن 
ثلاثة فصول : 


الأوّل : في النّسبة إلى العشرة ثلاثةٌ وثلثُ في تسعةٍ وسئّين نسبة المضروب إلى 
التكدرة بالثلف قعل تله اصروب لذودو ثالاقة وفكيروة ود الكل وحن غاهرة 
تكن مائتين وثلائين . .. وهكذا إلى آخره . 


النّاني : في النّسبة إلى المائة اثني عشر ونصفٍ في أربعةٍ وسئّين المضروب ثُمن 
اماق كد تحن الضروت فيا وش كدان رعذ لكل واتع انه نكن تخافانة 
د كد إل عبر + 
الّالث : في النّسبة إلى الألف مائةٌ وخمسةٌ وعشرون في مائتين وأربعين نسبة 
المضروب إلى الألف بالتْمن » فخذ تُمن المضروب فيه » وهو ثلاثون » وخذ لكلّ 
واحدٍ ألما تكن ثلاثين ألقًا » وإن قال : مائةٌ وثلاثة وعشرين في مائتين واثنين 
وخمسين » وإن شعت نقصت الاثنين » وأخذت ربع الائة والثّلائة وعشرين 
وأخذت لكلّ واحدٍ أله » ثم ضربت اثنين في مائة وثلاثة وعشرين » وزدته 
عليها » وإن شكت زدت اثنين على اماثة والثّلائَة وعشرين » ليكون تمن الألف » 
وأخذت ثُمن امائتين واثنين وخمسين وجعلت لكل واحدٍ ألقّا » ثم ضربت 
الاثنين في مائتين واثنين وخمسين » ونقصته من المبلغ , 55 خرج 


١ : 7 باب‎ 


الدرات يلقع الذا وسهجاكة ويكة ونين دورق قال؟ ضري ماله واثنين في ثمانية 
وتسعين ضربت مائةً في مائةٍ تكن عشرة آلافٍ » ونقصت من ذلك ضرب اثنين في 
انين ؛ لأنَّ الّاقص في الرّائد ناقصٌ » والرّائد في الرّائد والنّاقص في النّاقص زائدان . 
نصا 
واعتبر صحّة ضربك بالميزان » وهو أن تايل عدد عقود المضروب وعدد عقود 
المضروب فيه » فإن كان أكثر من تسعةٍ ألقيت منه تسعة أبدًا » وضربت الباقي بعضه 
في بعض » فما بلغ أخذت عقوده » وحفظتها إن كانت أقلَّ من تسعةٍ » وإن كانت 
أكثر من تسعةٍ أسقطت منها تسعةً أبًا » وحفظت الباقي » ثمٌ أخذت عقود ما ارتفع 
معك من الصَّرب على هذا التّقدير » فإن تساويا » فحسابك صحيحٌ . وإن زاد 
ونقص فالحساب خطأ . 
فإذا قال قرت خمسةً وثلاثين في ثمانية وأربعين » فالجواب الف ومتماثة 
وثمانون » واعتبار صكحة ذلك أن تأحذ عقود المضروب وهى ثمانية وعقود المضروب 
فيه وهي أثنا عشر » الو عر اب ا د 
وعشرين » تأخذ عقودها تكن سنَّةَ » وهي الميزان » فقابل بها عقود جوابك وهي 
حي عضي ع تلق مها نيص وت دمكة نقد ميخ كنات 
نصا 
في ضرب الكسور في الكسور وهو نسبة 
فقولك : كم ثلث في سبعةٍ » فمعناه : كم ثلث السّبعة » وقولك : ربع في 
اسلا بس ان نا 
به : سبع تسع » وكذا نُمِنُ في عُشْرٍ . 
ا ل ل ل 
وتمنب منه ما يكون من عبرب الكدر فى الكصن + مثاله :ريع قن سدس + اتطرنية 


باب المناسخات 
ومعناها : أن يموت بعض ورثة المت قبل قسم تركته. 


أربعة في سبَّةِ تكن أربعةٌ وعشرين » وتضرب واحدًا في واحدٍ » وتنسبه من أربعة 
وعشرين تكن ثلث ثُمنٍ » فإن قال : كم حُمسان في ثلاثة أسباع » فاضرب 
خمسةً في سبعةٍ تكن خمسةً وثلاثين » واضرب اثنين في ثلاثةٍ تكن سنَّة » 
انسبها من المبلغ يكن سُبعًا ومس سُبع » فإن قال : اضرب ثلاثة أخماس في 
مترين :مريت عله الكسور . وهي ثلائةٌ في عشرين تكن سين » اقسمها على 
مخرج الكسر» وهو خمسةٌ » تكن اثني عشر » وهو الجواب , 

فإن قال : خمسة أسباع في مائةٍ » ضربت خمسة في مائة » وقسمت المرتفع 
على سبعةٍ تخرج أحدًا وسبعين » وثلاثة أسباع , فإن قال : ثلالة أجراء .من ثلاثة 
عشر في خمسة عشر» ضربت ثلاثةٌ في خمسة عشر تكن خمسةً وأربعين » 
تقسمها على ثلاثة عشر تخرج ثلاث وسّة أجزاءٍ من ثلاثة عشرء فإن قال : 
ثلث وربعٌ في خمسة أجزاء من سبعة عشر » أخذت مخرج الثلث والوُبع - و 
اثنا عشر - وضربته في سبعة عشر تكن مائتين وأربعةً » ثم تضرب الثُّلث والرُبع 
وهو سبعةٌ في خمسةٍ تكن خمسةً وثلاثين » تنسبه من المبلغ بالأجزاء » وإن 
شئت قلت : أربعٌ وثلاثون هي سدسٌ ». ويبقى جزم » فيكون الجواب سدسًا ء 
وجزءًا من مائتين وأربعةٍ . 

. التّسخ لغةً : إبطال الشَّيء وإزالته » يقال : نسخت الشَّمسُْ الظلَّ : إذا أذهبته 
وحلت محله . وسمّيت مناسخة الفرائض - وهو موت ورثُةٍ بعد ورثةٍ قبل قسمة 
التّركة - بذلك لزوال حكم الأوّل ورفعه » وقيل : لأنَّ المال تناسخته الأيدي » وهو 
من عويص الفرائض ٠‏ ويجري مجرى النّصحيح في المعنى . 

(ومعناها أن يموت بعض ورثة اميت قبل قسم تركته) هذا بان لمعنى 


ولها ثلاثة أحوال: أحدها: : أن يكون ورثة الثّاني يرثونه على حسب ميرائهم 

من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهم؛ ؛ فاقسم المال بين مَن بقي منهم, ولا تنظر 
إلى الت الاول: الثاني : أن يكون ما بعد الت الأّل من الموتى لا يرث بعضهم 
بعضّاء كإخوة خلّف كل واحدٍ منهم بنيهء فاجعل مسائلهم كعددٍ انكسرت 
عليهم سهامهم؛ وصحّح على ما ذكرنا في باب التتصحيح. 
المناسخات اصطلاحًا (ولها ثلاثة أحوال) معلومةٍ بالحصر : 

(أحدها أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميرائهم من الأول ٠‏ مثل 
أن يكونوا عصبة لهم ؛ فاقسم المال بين مَن بقي م: منهم . ولا تنظر إلى المت الأوّل) 
كأربعة بنين وثلاث بناتٍ » ماتت بنتٌ ثمٌ ابن ثم بنتٌّ ثم ابن » بقي ابنان وبنتٌ » 
فاقسم المال على خخمسةٍ » ولا يحتاج إلى عمل » وكذا تقول في أبوين وزوجة وابنين 
ل الل ا 
كان ليها كس يق يه : 57 رددت السألة 6 ذلك 0 ورددت 
لو حت اتاب اق سس ارط رامت در لاه 
ف وخمسون تتّفق سهامها بالأثمان :2 فتردّها إلى مها 0 للرّوجة 

(النَّاني : أن يكون ما بعد ليت الأول من للوتى لا يرث بعضهم بعضا ؛ 
كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه) كرجلٍ توق وترك رع بئين » فمات 
أحدهم عن ابنين » والثّاني عن ثلاثة ) والغّالث عن ا والّابع عن سنّة ؛ 
فالأولى من أرقفة 4 والثّانية من اثنين 0 والثّالئة من ثلاثة ) والتابعة من أربعةٍ 4 
والخامسة من سنّة . 


(فاجعل مسائلهم كعددٍ انكسرت عليهم سهامهم) لأنَّ كلَّ مسأل لمستحمّها 
فهي كالعدد المذكور (وصجحح على ما ذكرنا في باب التّصحيح) لأنَّ المسائل 


١/٠‏ ه تت تت تت تت 9 فلكتت باب المناسخات 


الثّآلث: ما عدا ذلك, فصححح مسألة الأوّلء وانظر ما صار للثَّاني منها 
فاقسمه على مسألته. فإن انقسم صحّت المسألتان نما صحّت منه الأولى» كرجلٍ 
خلف امرأة وبنتا وأخاء ثم م ماتت الببنت وخلفت زوجًا وبنتًا وعمّهاء فد لها 
أربعة ومسألتها من أربعة فصححت المسألتان من ثمانية» وصار للأخ أربعة 


كالأعداد أربعدٌ » فالاثنان يدخلان في الأربعة » والثّلائة في السَنّةَ » والأربعة توافق 
ايّة بالأنصاف » قتضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثني عشر ؛ ثم تضربها 
في المسألة الأولى تكن ثمانية وأربعين » لورثة كل ابنٍ اثنا عشر » فلكلٌ واحدٍ من 
ابي الأول سيّهُ » ولك واحدٍ من بني الثاني أربعةٌ » ولكلّ واحدٍ من بني الثّالثْ 
ثلاثةٌ , ولكلّ واحدٍ من بني الرّابع سيمان + وإن- كانت" معاينة دربت بعضها 
في بعض ع فما بلغ ضربته في الأولى » وك ل ضاف أي الإسوة: ا 
والآخر ثلاثة » والآخن منسة ع وإث كانت متمائلة الجترات بأحدهاة: كنا :لو 
لو كل واعيل ابنين . 

(الثّالث : ما عدا ذلك) اوهو ثلاثة أقسام : أحدها : أن تنقسم سهام لديف 
الثاني على مسألته . الثاني : ألا تتقسم عليها ‏ » بل توافقها + الثّالث + آلا تتقسم 
عليها ولا توافقها (فصححح مسألة الأوّل » وانظر ما صا ر للثاني منها فاقسمه 
على مسألته) بعد أن تصبححها (فإن انقسم صحُت المسألتان مما صححت منه 
الأولى ٠‏ كرجلٍ لك امرأةً وبنا وأخًا) هي من ثمانية ٍ ماتت البدت 
وخلّفت زوجًا وبنمًا وعمّها , فإنّ لها) من الأولى (أربعة » ومسألتها من أربعة) 
للزوخ الأبع تمهم + ولليقت النٌصف سهمان ؛ والباقي - وهو سه - . للع 
(فصحكّت المسألتان من ثمانية » وصار للأخ أربعة) من أخيه فلؤثة » ومن بنت 


الو 


أخيه سهمٌ . 

من ذلك : أمٌّ وعم » مات العم عن بنتٍ » وعصبة الأولى من ثلاثةٍ » والثّانية 
من اثنين » فصكّت المسألتان من ثلاثة ثلاث أخواتٍ متفّقات ماتت الأخت من 
الأبوين عن ابنتين » ومّن خلفت صحكحت المسألتان من خمسة . بنتٌ وبنت ابن 
وأ » ماتت البنت عن ابنتين وعمّها » فصححت المسألتان من سنَّةِ » وصار للأخ 


وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته. ثم ضربت وفق مسألته في 
المسألة الأولى, ثمّ كل مَن له شيء من الأولى مضروبٌ في وفق الثّانية» ومن له 
شيءٌ من الثَانية مضروبٌ في وفق سهام المت الثّاني» مثل أن تكون الرّوجة أمَّا 
للبنت في مسألتناء فإنّ مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالرُبع؛ فترجع إلى 
ربعها ثلاثة, تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين» وإن لم توافق سهامه 
مسألته ضربت الثّانية في الأولى؛ وكل مَن له شيءٌ من الأولى مضروبٌ في 
القَانية ومّن له شيءٌ من القَانِية مضروبٌ في سهام الميّت الثّاني مثل أن تخلف 
البنت بنتين» فإنَّ مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر , 


0 رون الم افقيع. والفنت ين ابتهافة ومسالئة لو صيريكا ولو اليه ف 
المسألة الأولى) ليخرج بلا كسرٍ (ثمٌ كل مَن له شيءٌ من الأولى مضروبٌ في 
وفق التَانِية » ومن له شيءٌ من التَانِية مضروبٌ في وفق سهام ايت الثَاني) 
ا ل كل ار ار ا ار فى ما 
أي : في المسألة الأولى (فإنّ مسألتها من اثني عشر) لأنَّ فيها نصمًا وربعًا 
وديا (توافق سهامها بالرُبع) لأنَّ له من الأولى أربعة ؛ بينها وبين الاثني عشر 
موافقة بالأرباع (فترجع إلى ربعها ثلاثة) لأنّها وفقها (تضربها في الأولى) وهي 
ثمانية (تكن أربعة وعشرين) للمرأة من الأولى سهمٌ في ثلاثةٍ بثلاثة » وللأخ 
ثلاثةٌ في ثلاثة بتسعة ) وللرّوج من الثّانية ثلاثةٌ مضروبةٌ في واحدٍ ؛ أنه الوفق 
ل ل ل ل 
سهمٌ » ومن ذلك زوج وأمٌّ وستٌ أخواتٍ مفترقاتٍ » ماتت إحدى الأختين من 
لأ » وخلّفت من خلفت » فالأولى من عشرة » والثّنية من سم ؛ لأنّها خلّفت 
ما وأختين لأبوين وأختين من أب » تضربها في الأولى » ومنها تصحٌ . 

(وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثّانية في الأولى ؛ وكلّ من له شيءٌ 
من الأولى مضروبٌ في الثّانية » ومن له شيءٌ من الثَانية مضروبٌ في سهام اميت 
الثّاني » مثل أن تخلّف البنت بنتين) فيكون ترك امرأةٌ وبًا وأا » ثم ماتت البنت 
عن أزئطة وخلفك نوج وأا وابدين (فإن مسألتها) من اثني عشر (تعدّل إلى ثلاثة 


57 في الأولى تكن مائة وأربعة, وتثعمل على ما ذكرناء فإن مات 
ثالث جمعت سهامه مما صححت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة 


الثاني مع الأول وكذلك تصنع في في الرابع 


عشر) لا تنقسم عليها سهامها ولا توافقها (تضربها في الأولى) وهي ثمانيةٌ (تكن 
مائة وأربعة 4 ل ذكرنا) للمرأة من الأولى سهمٌ في ثلاثة عشر بثلاثة 
عشر » وللأخ ثلاث في ثلاثة عشر بتسعةٍ وثلائين » وللرّوج من الثّانية ثلائة في أربعةٍ 
باثئي عشر » وللبنتين ثمانيةٌ في أربعة باثنين وثلاثين » وللأمٌ سهمان في أربعةٍ 

(فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صكحت منه الأوليان » وعملت فيها 
عملك في مسألة الثاني مع الأوّل) أي : فانظر نصيبه من المسألتين » فإن انقسم 
على مسألته فذاك » وإن لم ينقسم ووافق فاضرب وفق المسألة الثّالئة في 
الأوليين » وإن لم توافق فاضرب جميع المسألة في المسألتين . 

مثاله : زوج وأمّ وثلاث أخوات متفرّقات » فالأولى من خمسة عشر » مانت 
الأعش دعو (الأبويه > وسلفية روكا وعم حافك انمسألتها من ثمانية » وسهامها 
سنَةٌ تتفقان بالنّصف » فتضرب نصف مسألتها في الأولى تكن سين » ثم مانت 
الاولى 4 وخلفت زوجًا وأخيًا وبنتها 4 وهى الاعيف من الام 4 فمسألتها من 
الأوليين تكن مائةٌ وأربعين » ومنها تصحٌ الثَّلاث . 

0 في الزابع» أت ا الكل حلت زر 
0 ىا ١‏ وعكًا ومن 6 ََ ماتت اخ البنتين وخلفت زوجًا ومن 
حلفت » تصحٌ الأول من سبعة وعشرين » والثانية من أربعةٍ وعشرين توافق 
تركة الأب بالأرباع » ثم ماتت الأمّ عن سبعةٍ وعشرين » وخلّفت أمّا » وبنتّي 
ابن وعمًا » فمسألتها من ستَّةِ » وتركتها توافقها بالأثلاث » ثمٌ ماتت إحدى 
البنتين عن مائة وثلاثين وتركت زوجًا وما وأخنًا » فمسألتها من ثمانية » وتركتها 


باب المناسخات ال 201 ١‏ 


عن بعد 


توافقها بالأنصاف » فتصعٌ المسائل الأربع من ألفٍ ومائتين وسنَّةِ وتسعين » للرّوجة 
من الأولى والجابعة مائتان وأربعةٌ وسبعون » وللبنت الباقية من المسائل الأربع سبعمائة 
وخمسة عشر » ولاخي لنت الثاني أربعون » ولام الثالثة سنّه وثلاثون » ولعمّها 


لمحن ميقل ب شاد ماقي > لتر مخض وود رأ 
أخواتٍ من أبوين وأختين من أمٌ وأ » ثم مانت الم عن زوج وأخ ومن خلفت 0 
ماتت إحدى أحوات ول عن ثلاث بنين وبنتين » ثُمٌّ م ماتثٌ اشرق عمّن فى 
المسألة » وهم أختان لأبوين وأختان من أمٌ » ثم ماتت أخرى عن زوج وبتتين وابن . 

المسألة الأولى من سِنَّةِ وتعول إلى عشرةٍ . ماتت الأمٌّ عن زوج وستٌّ بناتٍ 
وأخ » مسألتها من اثني عشر » وتصحٌ من سنِّةِ وثلاثين » وما في يدها سهم لا 
تصحٌ ولا توافق » فاضرب سنّةٌ وثلاثين في عشرةٍ تبلغ ثلاثمائة وسئّين » ومنها 
تصحٌ المسألتان » للرّوج من الأولى ثلاثةٌ مضروبةٌ في سنَّةِ وثلاثين تبلغ مائة 
وثمانية » وللأخوات من الأبوين من الأولى أربعةٌ مضروبةٌ في سن وثلاثين تبلغ 
مائةٌ وأربعةٌ وأربعين » وللأختين من الأمٌ سهمان مضروبةٌ فيها تبلغ اثنين وسبعين » 
ولزوج الأمّ من الثّانية تسعةٌ مضروبةٌ في نصيب الأمّ» وهو سهمٌ بتسعةٍ , 
وللبنات أربعةٌ وعشرون مضروبةٌ فيه تكن كذلك » وللأخ ثلاثةٌ مضروبة في سهم 
تكن ثلاثدٌ » ثم ماتت الأخحت من الأبوين وحصّتها من المسألتين أربعون » 
ومسألتها من ثمانية » فنصيبها صحيحٌ على مسألتها , ' لكل ابن عشرة » ولكل 
بنتِ خمسةٌ » ثم ماتت الأخت الأخرى عن أربعين سهمًا» ومسألتها من 
ثلاث ؛ وتصح من سنّةٍ » وحيشلٍ لا تصح » وتوافق بالأنصاف » فاضرب نصف 
مسألتها وهو ثلاثة في ثلاثمائة وسئين د ألمًا وثمانين » لزوج المت الأولى مائةٌ 
وثمانية مضروبةٌ في ثلاثة ا وأربعة وعشرين » للأختين من الأبوين من 
الأوليين ثمانون مضروبةٌ في ثلاث تكن مائتين وأربعين » لكل أت مائة 
وعشرون » وللأختين من الأمّ من الأوليين كذلك » ولزوج الأمّ تسعدٌ مضروبة في 


ااتكتب م ب كرأ ا نيع الت كاك 


باب فسم التركات 


ثلاث تبلغ سبعةً وعشرين » وللبنين والبنات من الَّالئة أربعون سهمًا مضروبةٌ في ثلاث 
ثمانيةً وعشرين » لكل ابنٍ ثلاثون » ولكل بنتٍ خحمسة عشر » وللأختون من الأبوينٍ 

من الرّابعة أربعة مضروبة في وفق ما في يد اليّتة - وهو عشرون تكن ثمانين » لكل 
أحتٍ أربعون » وللأختين من الأ سهمان مضروبان في عشرين تكن أربعين » لكل 
أخيرق عشرون » ثم ماتت الأحت الأخرى من الأبوين عن مائةٍ بسكن سيهما 
ومسألتها تصحٌ من سنّة عشرء فتركتها صحيحةٌ على مسالتها , ٠»‏ لزوجها 
أرعوت: .ولكن ابن ستّون » ولكل بنت ثلاثون » قيراطها بخمسة وأربعين . والله 


أعلور. 

اعلم أن القسمة والنّسبة مما يستعان بهما في تصحيح المسائل والمناسخات » 
لا ارو الس ا 
بالقسمة ران لالم د حك 
تسعةٍ » أي : كم نصيب الواحد من النّسعة » أو كم في الس والثّلائين مثل 
ل ا تسعد كان مثل المقسوم . 

والعدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام :أل ٠‏ وثاني » ومشعرق ؛ فلأل مالا يصع 
له كبه كأحل عكر وثلاثة عتير + فالسة إلى هذا التّوع بالأجزاء . والثّاني هو كل 
عددٍ له كسرٌ دون العشرة » مثل ثمانية وأربعين التي سدسها ثمانيةٌ » وثُمنها سه ) 
ومثل المائة التي نصف عُشرها خمسةٌ » ونحو ذلك “فهذا يشب إليه- بالقاظط 
الكسور النّسعة » وما تركب منها . والمشترك هو الذي يكون له كسك فوق 
العشرة » وهو ما تركب من الأجزاء الضّمٌ بمكاتن وحمدون التي يفيه قلدنه 
عشر » وماثةٍ واثنين وثلاثين التي نصف سدسها أحد عشر » والنّسبة إلى هذا 


باب قسم التركات هلا١‏ 


إذا خلّف تركةً معلومةً فأمكنك نسبة نصيب كلّ وارث من المسألة فأعطه 
مثل تلك النّسبة من التّركة» وإن شئت قسمت التّركة على المسألة وضربت 
الخارج بالقسم في نصيب كلّ وارثٍ » فما اجتمع فهو نصيبه, 


العدة بالاجداء: والكسور مع 


فإن أردت أن تنسب إلى عددٍ استخرجت منه كلّ كسرٍ يصحٌ منه بأن تنظر ما 
تركب منه العدد من الأعداد دون العشرة إذا أردت من كم يتركب العدد بأن تقسمه 
على لكرة بوعل قرمة مغ إلى الاين »:فعلى أي هيه انقسم :+ /اغلم أنه يز تكرت 
مدي كارت وسدران وي لهات ادلو ارين عدر «الواتجلة ميا تازيم 
عُشْرٍ » والأربعة ثلث عُشْرٍ تستخرج التّسبة من ألفاظ الأعداد المتركبة منها » فإذا 
أععتت :موقي امنيا اعدهنا بالاعر كاتف توف يتفظ الكالتعي الأامرق: اذك 
إذا أضعفت الثّلائة بالأربعة كانت اثني عشر » وذلك العُشر » وهو مخرج لفظ 
العدة التالقه + :إن أطتعفنة؟ الأريعة بالعقرة كات الألية + وإن. استعقيت الثلاية 
بالعشرة كان الرُبع 
(إذا خلّف تركةً معلومةً فأمكنك نسبة نصيب كل وارثِ من المسألة فأعطه 
مثل تلك النُسبة من التّركة) كامرأةٍ مانت عن زوج وأبوين وابنتين » المسألة من 
ل ل ل » فله 
ا ل من الأبوين ثلنا حمس المسألة » فله ثلثا 
الثمانية © وللكر بطي بتار اد دينارٍ » ا تين مثل ما 
للأبوين كليهما » وذلك عشرةٌ وثلثان . 
(وإن شئت قسمت التّركة على المسألة ة وضربت الخارج بالقسم في نصيب 
كلّ وارثِ فما اجتمع فهو نصيبه) ففي مسألتنا إذا قسمتها على المسألة كان الخارج 
دينارين وثلثين » فإذا ضربتها في نصيب الرّوج بج وهو فلكي اج كاتس تمانية دتائيز» 
وإذا ضربتها في نصيب كل واحدٍ من الأبوين كانت خمسةً وثلنًا » وإذا ضربتها في 
فريك ل ل سق اسن كانت عشرة دنانير وثلثين . 


(وإن شئت ضربت سهامه في التّركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو 


١‏ باب قسم التركات 


وإن شئت ضربت سهامه في التّركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهر 
نصيبه» وإن شئنت شئت في مسائل المناسخات قسمت التّركة على المسألة الأولى ثم 
أحذدت نصيب النَّاني فقسمته على مسألته وكذلك الالث» 


نصيبه) فإذا ضربت نصيب الرّوج وهو ثلاث في التّركة كانت مائةٌ وعشرين » فإذا 
قسمتها على المسألة وهي خخمسة عشر خرج بالقسم ثمانية » وإذا ضربت نصيب 
اح الأبووة تاقينا كال ثمانين » فإذا قسمتها على المسألة خرج خمسة وثلثُ » 
. وإذا ضربت نصيب كل واحدة من البنتين فيها كانت مالةٌ وسّين » فإذا قسمتها 
على المسألة خرج بالقسمة عشرةٌ وثلثان » لكن إن كانت المسألة من الأعداد 
الصّمٌ لم يمكن العمل بالطريق الأولى 552 ٠‏ كزوج 1 يت 
والتّركة خخمسون دينارًا » المسألة من ثلاثة عشر ء إذا قسمت عليها التّركة خرج 
بالقسم لكل منهم ثلاثة دنانير وأحد عشر جزءًا من ثلاثة عشر جزا من دينار » 
تضرب ذلك في سهام روج وهي ثلاثةٌ يجتمع له أحد. عشر ديناا وسبعة 
أجزاءٍ » وتضرب نصيب الأمّ يكن سبعة دنانير وتسعة اعزاق وكرلكل بع مع 
ذلك » وإن ضربت سهام كل وارثِ في الخمسين » وقسمتها على المسألة خرج 
ما ذكرنا . 

(وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التّركة على المسألة الأولى : 
أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته » وكذلك الثّااث) كرجل توفي » 
5-7 أربع بنين وأربعين دينارًا » فإذا قسمتها غليهم خرج لكل واحدٍ عشرةٌ ) 
سي م ل م 0 
كان للرّوجة ديناران 0 أَخ كذلك ». ثم مات أحدهم عن زوجة 
ا 0 
7 اثنا عشر ونصفٌ كان للرّوجة ثلاثة دنائير ومن ٠‏ ولكل أخ أربعة ونصف » 
0 د حصل للأخوين الباقيين امن الول والقّانية والثالقة شيعه عر 
دينارًا وثُمن دينار ونصف ثُمنٍ . 

(وإن كان بين المسألة والتّركة موافقة بينهما فوافق بينهما » واقسم وفق 


باب قسم التركات /ا/ا١‏ 


وإن كان بين المسألة والتّركة موافقةٌ فوافق بينهماء واقسم وفق التّركة على 
وفق المسألة. وإن أردت القسمة على قراريط الدّينار فاجعل عدد القراريط 
كالئّركة المعلومة,» واعمل على ما ذكرناء 


التّركة على وفق المسألة) مثاله. : زوجةٌ وأمّ وثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ » المسألة من 
خمسة عشر ) والتّركة عشووه دينارًا » ماتت الم وخلفت أبوين ومَن خفنت 
فهي من سن » للأم من الأولى سهمان لا تنقسم على اليّة وتوافقها بالنّصف » 
فتضرب نصف المشئّة في الأول تكن خمسةٌ وأربعين » وإن شعت نسبت كل 
وارثِ » وأعطيته من التّركة مثلّئ تلك النّسبة » فللمرأة تسعةٌ » وهي حُمس 
المسألة » فلها خمس يك ارين راو + للأخت من الأمٌّ ثمانيةٌ : وهي ثمانية 
أتساع الخُمس » فلها من التّركة ثمانية أتساع مُحمسهاء وهي ثلاثة دنائير 
وختميدة أتساع دينار » وللأخت من الأبوين عشرون » وهي أربعة أتساع 
المسألة » فلها أرئعة أتساع التّركة ٠‏ وهي ثمانية دنانير وثمانية أتساع دينارٍ » 
وللأحت من الأب سِبّةٌ وهي تُسع المسألة ومس تُسعها , » فلها من التّركة 
ديناران وثلثان » وإن شكت قسمت العشرين على خمسةٍ وأربعين وضريتج الخارج 
بالقسم في نصيب كلّ وارث » فيخرج ما ذكرنا » وإن شت ضربت سهام كل 
وارثِ في التّركة وقسمت ما بلغ على المسألة فما خرج فهو نصيبٌ » وإن شعت 
وافقت بين التّركة والمشالة 2 وهي هنا توافق يالا عماس "فر المسألة إلى تسعوٌ ) 
والتّركة إلى أربعةٍ » وتضرب سهام كلّ وارثِ في أربعةٍ » وتقسمه على تسعةٍ 
يخرج ما ذكرنا . 

(وإن أردت القسمة على قراريط الدّينار) وهي أربعةٌ وعشرون قيراطًا في عرف 
بلدنا (فاجعل عدد القراريط كالتّركة المعلومة » واعمل على ما ذكرنا) من قبل » 
فإذا أردت قسمة السّهام الكثيرة على ذلك » فاجعل التّركة كلّها قراريط » فإذا 
كانت لتّركة دينارين وقيراطين » فابسط الكل قراريط تكن خمسين » ثم اعمل 
على نحو ما إذا كانت افك كلا دنانير ) فإن كانت السّهام كثيرة » واردت 
أن تعلم سهم القيراط » الاك ادر ل م الع 2/1011 1 تو كط فد 


4 باب قسم التركات 


ضرب عددٍ في عددٍ ؛ فانسب أحدهما إلى أربعةٍ وعشرين إن كان أقلَّ منها » وخذ 
من العدد الآخر مثل تلك النُسبة افا كان فيو لكل قراط عجراف كان أكتر قد 
أربعةٍ وعشرين قسمته عليها » فما خرج بالقسم » فاضربه في العدد الآخر » فما بلغ 
فهو نصيب القيراط ؛ كسمّمائةٍ » فإنّها متركبةٌ من ضرب عشرين في ثثلاثين » 
فانسب العشرين إلى أربعةٍ وعشرين تكن نصفها وثلثها » فخذ نصف الثّلائين 
وثلثها خمسةً وعشرين فهي سهم القيراط » وإن شىت قسمت الثّلائين على أربعة 
وعشرين » فيخرج بالقسم سهمٌ وربعٌ » فاضربها في العشرين تكن خمسة 
وعشرين » وهىي سهم القيراط » فإن كان في سهم القيراط كسرٌ بسطتها من 
جدس الكسر ونسبتها منها . 
مثاله : زوج وأبوان وابنتان » ماتت الأمْ » وخلّفت أمّا وزوججا وأخئا من أنوين 
وأختين من أب وأختين من أمٌّ » فالأولى من خمسة عشر » والَّنية من عشرين » 
فتضرب وفق إحداهما في الأخرى تكن مائةٌ وخمسين » وسهم القيراط سن 
وربعٌ » ابسطها أرباعًا تكن خمسةً وعشرين » فهذه سهام القيراط » فللببت من 
الأولى أربعة في عشرةٍ تكن أربعين » فلها بخمسةٍ وعشرين أربع قراريط » تبقى 
خمسة عشرء اضربها في مخرج الكسر تكن سه » اقسمها على خمسة 
وعشروين كن اقيق والصين 1 تمان لها بلك" وخستان ع دروللاية مز الول 
والثّانية سنّةٌ وعشرون » فله بخمسةٍ وعشرين أرة عت شط السّهم لباقي أرباعًا 
تكن أربعة أخماس حُمسٍ » ولزوج الأولى ثلاثون » فله بخمسةٍ وعشرين أربعة 
قراريط » وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين » وهي أنيقة تنام قيراطٍ » ولام 
الثّائة "سيهاة: ‏ قطي أرناقا “تكن -شيية “تراريظ" وقلوتة اعنام من 
قيراطٍ » وكذلك لكل أختٍ من أمٌّ » وللأختين للأب مثل ذلك » وللأخت من 
ل ا وأربعة أخماس حمس . 
تنبيةٌ : اعلم أَنَّ أهل بغداد وما اهام الأمضاز سعلوا الذّرهم ثمائية وأرفيق 
38 والدّائق ثمان حجّاتٍ ؛ أن الدّرهم سدّة ة دوانيق في سائر الأمعباز » وصيّروا 


باب قسم التركات 1١/8‏ 


فإن كانت لتّركة سهامًا من عقارٍ كثلث وربع ونحو ذلك فإن شئت أن 
تجمعها من قراريط الدّينار وتقسمها على ما قلناء وإن شئت وافقت بينها وبين 
المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقا 


الذّرهم اثني عشر قيراطًا » والقيراط أربع حيّاتٍ » وجعلوا الدّرهم أربعة وعشرين 
طسوجًا ) والعأسوج حيتذٍ حتتان )2 والدّينار سئّين حبة : 

للببيج بين الكاس اخحتلاافٌ 0 عشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل » والمثقال درهمٌ 
وثلاثة أسباع فرعم ؛ لأنّك إذا قسمت العشرة عاق السّبعة خرج واحدٌ 0 
أسباع , ؛ فيكون الدّرهم نصف مثقالٍ وخمسه ؛ أن الشّبعة من العشرة نصفها 
وتحمسها 2 وأمّا الدّينار فهو ثمان دوانيق وأربعة أسباع دائقٍ من دوانيق ال راي 
أن الدّرهم سنّة دوانيق » فإذا زد على سَثَة ثلاثة أسباعها ضار ثمائية وأربعة 
أسباع ( واللكار” سبعة عشر قيراطًا وسُبع قيراط من ارط الذّرهم , وهو أر 8 
وثلاثون لي سه » وهو ثمانيةٌ وستُون حبَةٌ وأربعة أسباع حبّةٍ من 
حكات الذّرهم : و أريقة عم قبراطا ؛ لأنّ الذّرهم نصف المثقال ومْشة 2 
والمتقال عشرون قيراطًا » فنصفها وحُمسها أربعة عشر» ونصف الذَّرهم سبعة 
قراريط » وثلث الدّرهم أربعة قراريط وثلث قيراطٍ من قراريط الدّينار » وهو أربعة 
قراريط وحيّنين ؛ لأنّ القيراط ثلاث حجَاتٍ . 

(فإن كانت التركة سهامًا من عقارٍ كثلث وربع ونحو ذلك) فلك في عملها 
ونان » وهو المنّه عليه بقوله : (فإن شئت أن تجمعها من قراريط الدّينار) وهو 
ا وعشرون راطا في عرفنا (وتقسمها على ما قلنا) فعلى هذا ء إذا جمعتها 
على ما قلنا من قراريط الدٌينار كانت أرئعة عقن راطا ؛ وجعلتها كانه دنانير » 
ثم قسمت ذلك على المسألة » فزوج وأمّ وأخمثٌ من أبوين » اللسألة من ثمانية » 
للرّوج ثلائةٌ » هي ربعها وثُمنها » فله ربع أربعة عشر قيراطا » وثُمنها وهو 
خمسة قراريط وربعٌ » وللأمٌّ سهمان هي ربع الثّركة » فلها ربع القراريط 
المذكورة » وهو ثلاثةٌ ونصفٌ » وللأخحت مثل الرّوج » فانقسمت بغير ضرب . 

(وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة) أي : إن لم ينقسم (وضربت المسألة أر 


يل باب قسم التركات 


ثم كل مَن له شيءٌ من المسألة مضروبٌ في السّهام الموروثة من العقار أو 
في وفقهاء فما كان فانسبه من المبلغ, فما خرج فهو نصيبه. 


وفقها في مخرج سهام العقار . ثمّ كل مَن له شيءٌ من المسألة مضروبٌ في 
السّهام الموروثة من العقار أو في وفقها . فما كان فانسبه من البلغ » فما. 
ع فهو نصيبه) مثاله : زوج وأبوان وابنتان » والتّركة ربع دار وحُحمسها ء 
المسألة من خمسة عشرء توافق السشهام الموروثة في العقار بالقّلث انها تيع 2 
فتردٌ المسألة إلى خمسةٍ ‏ ثم تضربها في مخرج سهام العقار - وهي عشرون - 
تكن مائةً » فلارُوج من المسألة الخمس . ثلاثةٌ في وفق سهام العقار» ثلاثةٌ تسعة 
من مائةٍ » وهي نصف شر الدّار ومس مُحمسها » ولكلّ واحدٍ من الأبوين 
سهمان في ثلاثةٍ بستّةِ » وهي ثلاثة أخماس عُشر الدّار » ولكلّ بنتِ ضعف 
ذلك وهو عُسْدٌ وحُمس عُشرٍء» وإن شعت نسبت سهام كلّ وارثِ من المسألة 
فما بلغ أعطيته منها بقدر نسبة السّهام إلى سهام العقار » فللرُوجٍ من المسألة 
الخمس , فله حمس التّركة » وكذلك تفعل في البواقي » وإن لم توافق السّهام 
الموروثة المسألة ضربت المسألة جميعها في مخرج سهام العقار فما بلغ فمنه 
تصحٌ » وكلٌ من له شية من المسألة مضروبٌ في السّهام فما بلغ فانسبه من 
العدد امجتمع » فما خرج بالنّسبة فله مثل تلك النُسبة من الدّينار 


حساب المجهولات 


زوج وم وأخحتان ا ومع عل الرّوج راث رحسية وأرفين دينارًا: م كم 
لتّركة؟ فالطّريق في ذلك أن تقسم ما أخذه على سهامه » فيخرج خمسة عشر » 
فاضربها في سهام المسألة وهي ثمانية تكن مائة .وعشزين ٠‏ وهن الثركة ٠‏ .وإ 
شعت حتريت: :ما أحذة فى مهام المسالة “تكن الإثمالة وسين وقسنت ذلك على 
سهام الرّوجٍ يخرج ما ذكرناه » وإن شعت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة 
وقسمت ذلك على سهامه فما خرج فهو باقي التّركة » وإن شئت قلت : سهام 
مَن بقى مثل سهامه مبَةً وثلاثين » فيجب أن يكون الباقى خمسةً وسبعين » فإن 
اعد :راوث تدك وارنه عمو انم التركة مودي كلت ميقصيتء الال 


باب ذوي الأرحام أم١‏ 


باب ذوي الأرحام 
وهم كل قرابةٍ ليس بذي فرض ولا عصبة, وهم أحد عشر صنقًا: ولد 


الببات» وولد الأخو ات؛ وبنات الإخوة, وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأمّ 
والعمُ من الأمٌّ والعمّات, والأخوال؛ والخالات, وأبو الأمّ وكل جدَّة أدلت 


وأسقطت منها سهمه » وضربت ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه فما ارتفع منها 
منزلةً ثم أسقط من المخرج ما أخذه واضرب ما بقي مما صتمحت منه المسألة » فما بلغ 
د 0 التّركة دَينٌ . 

0 الإمام 00 في قوله عالي «#وإذا حضر القسمة» الآية 
0 إذا 3 قسّم القوم ال ميراث » فقال كمازي بن عبد الله قسم ل أو موسى 
بهذه الآية » وفعل ذلك غيره » والآية 0 وقال ابن المسيّب : إنهأ 
منسوخة » كانت قبل الفرائض 


هذا الباب معقودٌ دٌ لبيان ذوي لأرمة وبيان ميراثهم . والأرحام جمع رحم , 
بوزن كت ء وفيه الأغات الأربع في الفخذ » وهو بيت منبت الولد ووعاؤه في 
البطن . وقال الجوهريٌ : الرّحم رحم الأنثى » وهي مِؤْلّةٌ . والرّحم : القرابة . 

وقال صاحب «لمطالع) : هي معنّى من المعاني وهو التست والاتضال الذي 
بحي والده: نشدي ي المعنى باسم ذلك امحل تقريًا للأفهام » ثم يُطلق ق الوّحم على 
كل قرابة . 

والمراد هنا قرابةٌ مخصوصةٌ » بدليل قوله : (وهم كل قرابة ليس بذي فرض 
ولا عصبة) وهم أحد الأقسام المذكورين في آخر كتاب الفرائض خرع في 
تعدادهم فقال : (وهم أحد عشر صنقًا : ولد الببات ء وولد اياك 
الإخوة » وبنات الأعمام , وبنو الإخوة من الأمّ » والعمُ من الأمّ » والعمّات , 
والأخوال » والخالات ,2 وأبو الأَمّع وكل جِدَةٍ أدلت بأب بين أمّين أو بأب 


1/85 لاا  -‏ سس سس سس باب وي الأرحام 
بأب بين مين أو بأب أعلى من للم ومن أدلى بهم 


أعلى من الجدٌ ومّن أدلى بهم) فهؤلاء يسموْنَ : ذوي الأرحام » وهم وارثون حيث 
لم ت> كن عصبةٌ ولا ذو فرض من أهل ال ؛ رُوي ذلك عن عمر وعليّ وأبي غُتيدة 
ومعاذٍ وأبي الدّرداء » وقاله شري وطاوسٌ وعطاءٌ وعلقمة ومسروق وعمر بن عبد 
العزيز » وحكاه الخبريٌ عن أبي هريرة وعائشة وسائر الفقهاء » وكان زيدٌ لا 
يورّثهم ويجعل الباقي لبيك المال © عن عن أ بكر وابن ن عباس وغيرهما نحوه ) 
وقاله الزُهريّ والأوزاعئ ومالك والشَّافِعِي ؛ لما روى عطاء بن يسار أنَّ رسول الله 
كت :ركب إلى ثباء يستخير الله تغالى فى النقة. وللقالة +. فأنزل. الله ألا ميراث 
لهما . رواه سعيدٌ في سئنه » والدّارقطنئٌ . 

ولأنَّ العمّة وبنت الأخ لا ترثان مع إخوتهما » فلا ترثان منفردتين 
كالأجنبئتات » ولأن انضمام الأخ إليهما يقوّيهما » بدليل أن بنات الاين 
والأحرات: من الاي يعصبهن أخوهنٌ » فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما فمع 
عدمه ولق أن المواريث إنما يفك بالئص + وهو منتفٍ هنا » وجوابه قوله 
تعالى : «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» أ ابحو 
بالتوارية في حكم الله تعالى . 

قال العلماء : كان التّوارث فى ابتداء الإسلام بالحلف » فكان الوّجل يقول 
للؤجل : دمي دمك ٠‏ ومالي مالك » تنصرني وأنصرك » وترثني وأرئك » 
تيتعاقداق ادا بينهما على ذلك » فيتوارثان ١‏ دون القرابة ؛ لقوله تعالى 
«إوالذين عاقدت أيانكم فاتوهم نصيبهم» ثمّ نُسخ ذلك . وصار التّوارث 
بالإسلام والهجرة » فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه ؛ لقوله 
تعالى : طإوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حنَّى 
يهاجروا» ثم سخ بقوله تعالى : «إوأولو الأرحام» الآية . 

وعن المقداد أنَّ النّيع طلم قال : «الخال وارث مَن لا وارث له » يعقل عنه 
ويرثه) . رواه الشَّافعيٌ كي قيهن رولا 


بانحاذوي الأ تبج ا ا 
ويرثون بالشَزِيل وهو أن تجعل كل شخص بنزلة مَن أدلى به. 


مروف جروا بادلا جا ماه عر ابيز ليف اين انان دقان 
التَرَمِذَيٌ : وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم . وروى التََّمذيٌ والدّارقطنيُ من 
حديث عائشة نحوه » ورجاله ثقاتٌ » وتكلّم : فيه بعضهم » لا يقال لاف ادقن 
لين له إلا خال. قلا وارت .له » كما يقال : الجوع زاد من لا زاد له » والماء طيب من 
نطب له 1 والخير حيلة وف لاتضيلة ل نان اله آراق اال الفلماق: 4 لآنه قال؟ : 
تورك عله زو سرون الكديارة تمسر اذلف 6ل الدمتقاه وا رامن والأميل المقيمت 
وما ذكر من أنه يُستعمل للتِّي معارضٌ بِأنّه يُستعمل للإثبات » كقولهم : : يا عماد 
مَنَ لا عماد له » ويا سند مَن لا سند له . ولأنّه ذو قرابة » فيرث كذوي الفرض » 
ولأنّه ساوى النّاس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة » فكان أولى بماله منهم . ولهذا 
كان أحنٌّ في الحياة بصدقته وصلته » وبعد الموت بوصيّته » مع أنَّ حديثهم مرسّل . 


ثم يحتمل أنه لا ميراث له مع ذوي الفرض والعصبات . وقوله : لا يرثان مع 
إخوتهما ما أقوى » وقولهم ا عا يقبت بالنّصٌ ولا نص هنا » مردودٌ 
بالنصوص الواردة فيه » والإرث بِالعدٌ مقدَّمٌ عليهم . قال الخبريٌ لم يختلفوا 
فيه إلا ما رُوي عن سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز أنّهما ورّئا الخال مع 
العك 6 فيل أله عمية أو مولي > [كلا يحالف الإجما ع > 


(ويرثون بالتّزيل) في قول الأكثر » وعنه أنهم يرئون على ترتيب العصبات 
حو قول أبي حنيفة وأصحابه » فجعلوا أولادهم أولاد البنات 00 ولاد ا 
الأخوال والخالات والعمّات » وأولاهم من كان لأبوين ثم لأب ثم لأمّ , 2 
فى تفصيله ؛ ب ل 0 ثم قال : ويسمّى مذهبهم : قول أهل القرابة » 
وأكاافاقنالوزتق لي لسرن 30 ؛ وهم فيه على مذاهب »ء وا القول على 
قول الم الغفير من المنرّلِين » وبه يفتي أكثر أصحابنا اليوم ؛ لعدم بيت المال . 

(وهو أن يُجعل كل شخص جنزلة من أدلى به) لأنّهم نّلوا كل فريقٍ منهم 
منزلة الوارث الذي يدلي به » وقسَّموا نصيب الوارث بين المدلين به على قدر ميرائهم 


0 باب ذوي الأرحام 


فتجعل ولد البنات والأخوات كأمّهاتهم. وبنات الإخوة والأعمام وولد 
الإخوة من الم كآبائهم, والأخوال والخالات وأبا الأمّ كالأمّ والعمّات والعمٌ 
من الأمّ كالأب؛ وعنه: كالعمٌ, 


منه » فإن بعدوا نزلوا درجة درجة حنَّى يصلوا إلى من يِتُون به فيأخذون ميرائه . 

(فيجعل ولد البنات والأخوات كأمّهاتهم , وبنات الإخوة والأعمام وولد 
الإخوة من الأمّ كآبائهم . والأخوال والخالات وأبا الأمّ كالأم » والعمّات 
والعمّ من الأب كالآب) رُوي عن عمر وعليٌ وابن مسعودٍ » وهذا هو الصّحيح 
فى تنزيل العمّة أَبّا واخالة أمّا ؛ للا روى الرُهريٌ . وفي ابن امنيا عن أنس أن 
رسول الله يد قال : «العمّة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب » والخالة 
بمنزلة الأ إذا لم تكن بينهما أَمّ . رواه أحمد . 

ولأنّ الأب أقوى جهات العمّة » والأمٌ أقوى جهات الخالة » فتعينٌ تنزيلها بهما 
دون غيرهما كبنت الأخ وبنت العمٌ » فَإنّهِما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما » 
ولأ إذا اجتمع لهما قراباتٌ ولم يمكن توريثهما بجميعها ورئناهما بالأقوى » 
كانمجوس عند من لا يورثهم بجميع قراباتهم » وكالأخ من أبوين فإنّا نوّثه 
بالتّعصيب » وهي جهة أبيه دون قرابة أمّه . 

(وعنه) أنَّ العمّة والعمّ من الأ (كالعم) رُوي عن علي » وقاله علقمة 
ومسروق . فعلى هذه » يجعلهنٌ كلّهنٌ بمنزلة العم من الأبوين ؛ لأنّه أقواهم . 

وعنه : العمّة لأبوين أو لأب كجدٌ . فعلى هذه , العمّة لأمّ والعٌ لأمّ كالجدّة 
أنّهما » وهل عمّة الأب لأبوين أو لأب كالجدٌ أو كعمٌ الأب من أبوين أو كأبي 
الجدٌ؟ مبنئ على الرّوايات ؛ لأنَّها تدلي بالجدٌ أو بأخيه أو بأمّه » وهل عمٌ الأب 
من الأمّ وعمّة الأب لأمّ كالجدٌ أو كعمٌ الأب من أبوين أو كأمٌّ الجدٌ؟ مبنئ على 
الخلاف » وليسا كأبي الْجدٌ ؛ لأنّه أجنيئ منهما . 


مشا كل 
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تََ ثمّ بعل نصيب كل وارث ىن أدلى به فإن أذلي جماعة منهم بواحد 
واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسَويّ ذكرهم وأنثاهم سواءء وعنه: 
للذكر مثل حظ الأشين, إل ولد الأم. وقال اخرقيٌ: يسؤّى بينهم إلا الخال 
واخالة. 


بنت بنتٍ وبنت بنت ابنٍ » المال يينهما على أربعةٍ » فإن كان معهما بنت أخ 
فالباقي لها » وتصحٌ من سنّةِ » فإن كان معهما خالة » فلبنت البنت النّصف , 
ولبنت بنت الابن الشدس تكملة التّلئِين » وللخالة الشدس » والبافي لبنت 
الأمة فإن كان .مكاقن. افالة. غقة حجبت بنك الأخ > وأعذت: الباقي + لأنّ 
العمّة كالأب » فيسقط من هو منزلة الأخ » ومن نرّلها عمًا جعل الباقي لبنت 
الأخ » وأسقط بها العمّة » ومن نرّلها جدًا قاسم بها ابنة الأخ والثّلث الباقي 
بينهما نصفين » ومن ندّلها جدّة جعل لها الشدس ولبنت الأخ الباقي » وفي قول 
أخل القراية لاغينة ونث الأخ هم لبت القع ولمع ,ينف بعت اليد هيا ٠.‏ 

(نمّ يجعل نصيب كلّ وارثٍ للن أدلى به) كما ذكرنا (فإن أدلى جماعة 
بواحدٍ واستوت هنازلهم منه) بأن كانوا في درجةٍ واحدةٍ (قنصيبه بينهم 
بالسّويّة) كارثهم منه (ذ كرهم وأنثاهم سواء) نقله الأثرم 006 وإبراهيم بن 
الحارث في الخال والخالة يُعطّون بالسّويّة » وهذا قول أبي عُبِيدٍ وإسحاق . قال 
في بالستوعب» (.ؤعلية هون أصساننا . وجزم به في «الوجيز) ) وقدّمه في 
«الفروع) ؛ لأنْهم يرثون بارحم المجكدة » فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأَمّ . 

(وعنه : للذّكر مثل حظ الأنثيين) نقله المروذيٌ » وعليه أهل العراق » وعامّة 
النرّلين كالأولاد » ولأنَّ ميرائهم معتبر بغيرهم » ولا يجوز حملهم على ذري 
الفروض ؛ لاستيعابهم المال به » ولا على العصبة اللطك الأغراة اذك نهب 
فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات 31 ولد الأم) وهذا متَّفقٌ عليه بين 
الجميع ؛ لأنّ أباهم يسوّي ذكرهم وأنئاهم » وغايته أن يثبت للفرع ما للأصل » 
إِلّا في قول من أمات الشبب » فإِنَّ عنده للذّكر مثل حظ الأنثيين . 


(وقال الخرقئ : يسرّي بينهم ) إلا الخال والخالة) هذا روايةٌ » واختارها 
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وإذا كان ن ابن وبدت أخحتٍ وبدت أختٍ أخرى, فلبنت الأحت نت وحدها 
الُصف, وللأخرى وأخيها الصف بينهماء 


الشيرارق وابن عقيل فى «التَّذْ كرة) » وقال : يعن أن منصي الدذّايل 
السوية خرج منهة الخال والخالة على سبيل الاستحسان 4 00 بعضهم أن روي 
عن النَبيّ عله قال : «الخالر والدّ إذا لم يكن دونه أمٌّ » والخالة أمٌّ إذا لم يكن 
دونها أم) . فإن صحٌّ 1-5 عليه تنزيل الخالة بمنزلة الأمّ » لكن قال في 
لي م سد 0 
اس ا و ا 6 
الثّانية » و ل 0 
ع ع س0" ا م ل ري 
(وإذا كان ابن وبدت أختٍ وبنت أختٍ أخرى » فلببت الأخت وحدها 
النصف) لأنّه حنٌ أمّها (وللأخرى وأخيها النّصف بينهما) يحتمل أن يكون 
بينهما نصفان » وهو قول الجمهور . فعلى هذا » تصحٌ من أربعةٍ . ويحتمل أن 
يكون بينهما أثلانًا » وهو الرّواية الأخرى » فتصحٌ من سنَّةِ » والأوّل أظهر . 
قال في «الشّرح) : لا اختلاف بين المنزّلين في أَنَّ لولد كل أحتٍ ميراثها وهو 
الصف ا اموي جو وار اتج ا 
و 0 0000000000 
محيّدٌ : لولد الأخت الأولى الثُلئان بينهما على ثلاثةِ » وللأخرى الثلث » وتصحٌ 


من تسعة . 


باب ذوي الأرحام لاثما 


وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميّت وقسمت نصيبه بينهم على 
ذلك؛ كثلاث خالاتٍ مفترقات وثلاث عمَّاتٍ مفترقات, فالثلث بين الخالات 
على خمسة أسهم» والثلثان بين العمّات كذلك؛ فاجترئ بإحداهما واضربها في 
ثلاثةٍ تكن خمسة عشر, للخالة التي من قبل الأب والأمٌ ثلاثة أسهم, وللتي من 
قبل الأب سهم. وللتي من قبل الأمّ سهح, وللعمّة التي من قبل الأب والأمّ سنّة 
أسهم, وللتي من قبل الأب سهمانء وللتي من قِبَل الأمّ سهمان. 


(وإن اختلفت منازلهم مَن المدلى به جعلته كالميّت) لأنّ جهة اختلاف المنازل 
تظهر بذلك (وقسمت نصيبه بينهم على ذلك) لأنَّه يُجعل كالميّت » والميّت يقسم 
نصيبه على ورثته بحسب منازلهم منه » ثمٌ بين ذلك بقوله : (كثلاث خالات 
مفترقات وثلاث عمَّاتَ مفترقاتٍ , فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم) 
1 يدلين بالأمّ (والثلثان بين العمّات كذلك) انه يدلين بالأتك على 
المذهب » ومنازلهم منه مختلفةٌ » فكأنّ الميّت ظنّه أبَا وأمّا » فما صار للم بين 
إخوتها على خمسةٍ » وكذلك في العمّات » فصار الكسر في الموضعين على 
خمسة (فاجتزئ بأحدهما) أي اهيا يجزئ عن الآخر (واضربها في ثلاثة) 
لأنَّ فيها ثلنًا » وكل من القبيلين مسألته من سن » فترجع باليدٌ إلى خخحمسة ؛ 
وسهم كل قبيلٍ لا ينقسم على مسألةٍ ولا يوافق » فاكتٍ بأحدهما ؛ لتمائله » 
واضربه (تكن خمسة عشر) فللخالات سهمٌ في خمسة مقسومةٌ بينهنٌ (للخالة 
التي من قبل الأب والأمّ ثلائة أسهم . وللتي من قبل الأب سهمٌ , وللتي من 
قبل الأمٌ سهم) لأنّ الثلث قد صار للأمٌ » فيقسم بين إخوتهم على ما ذكر ؛ 
لأنّهِنّ أخواتٌ لها متفرّقاتٌ » فيقسم نصيبها بينهنّ بالفرض والّدَ (وللعمّة التي 
من قبل الأب والأمٌّ سئّة أسهم , وللتي من قل الأب سهمانء وللتي من قبل 
الأمّ سهمان) وهذا كول :غاقة التزليق - وغفر أهن. القرابة اللفكة .من الأبرين 
ال 1 

قال عِيمٍ وإسحاق : الخالات كَلّهِنّ سواءٌ » فيكون نصيبهنٌ بينهن على 
ل ار يه ل ال 


ل ال ا 0 ا 


وإن خلّف ثلاثة أخوالٍ مفترقين » فللخال من الأُمّ السّدسء والباقي للخال 
من الابوين» وإن كان معهم أبو 1 أسقطهم, كما يسقط الأب الإخوة. وإن 
خحلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فال مال لبنت العمٌ من الأبوين وحدهاء 


من تسعة . فعلى ما ذكره المؤلّف ‏ إن كان مع المخالات خخالٌ من أمّ ومع العئئات عم 

من أ » فسهم كل واحدٍ من الفريقين بينهم على سِنَّةِ » وتصِحٌ من ثمانية عشر عند 
المزليت + 

ليت كما ا ثلاثة إخخوة مفترقين 7 يسقط 1 مالاب ا 

فعلى هذا » تصحٌ المسألة من سِنَّةِ . 

(فإن كان معهم) أي : مع الأخوال (أبو أَمٌّ أسقطهم كما يسقط الأب 
الإخوة) لأنَّ حكم مَن يدلي مثل حكم الدلى: ا والآأب. المدلى. .يه :يسقط 
0 » فكذا بو الأ المدلى 1 به يسقطهم : 

في «الفنون» : خالة الأب كأختها الدّة أ الأب . وتقدّم : هل العمّة 

كأب 1 لام 17 أسقطات الأ أقيات الأت كأئهاتها 0 7 كلهنٌ يدلين 
المي فع جهة الأبدة 4 والعجب من هاتين المسألعين أن قرابتي الأب مو جانبَئيْ 
أبيه وأمّه كجهتين » وجهة الموعة مع جهة الأبوة كجهة جهة ؛ ذكره في «الفروع» . 
الأخوال والخالات على سنَّةِ » للخال والخالة من الآمٌّ الثلث بينهما بالسّويّة , 
وثلثاه للخال والخالة من الأبوين بينهما على ثلاثةٍ عند مَن فصل » وهو إحدى 
الوايتين » وقول أكثر المنرّلِين » والثّانية : بينهما سواءٌ فيهما . 

(وإن خلّف ثلاث بنات عمومةٍ مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها) 
نص عليه ؛ لأَنّهِنّ أقمن مقام آبائهنّ » فبنت العمٌ من الأبوين بمنزلة أبيها » وبنت العمٌ 
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وإن أدلي ا لس يم أحياء, 


من الأب منزلة أبيها » وبنت العم من الم بمنزلة أمّها » ولو مات شخضٌ 5 
ثلاثة أعمام مفترقين كان الميراث للعمّ من الأبوين ؟ لسقوط العم من الأب به 
والآخر من ذوي الأرحام » وهذا قول أهل القرابة وأكثر أهل التّزيل . 

وقال الثُوريٌ : المال بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأمٌّ على 
وقال أبو ميد : لبنت العم من الأمّ الشدس » والباقي لبت ا 0 
الإخوة » وردّه في «المغني» بأَنّهِنّ منزلة آبائهنٌ » وفارق بنات الإخوة :لان اناده 
يكون المال بينهم على سنَّةِ » ويرث الأخ من الأمّ مع الأخ من الأبوين » بخلاف 
العمومة ٠‏ وقيل : على قياس قول محمد بن سالم » المال لبنت العم من الأمٌّ ؛ 
لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب » فيسقط به العم قال الخبرئ : وليس بشيءٍ . 

قال أبى الطاب كول مو رأ بيقن إن _سذاك :فال كر الأرقة يديه + 
والعمومة جهةٌ أخرى . 

قال في «المغني» و«الشّرح) : ولو عَلِمَ إفضاء هذا القول إلى هذا لم يذهب إليه ؛ 
ما فيه من مخالفة الإجماع ومقتضى الدَّليل » وإسقاط القوي بالضّعيف والقريب 
بالبعيد . 

في «المغني» : ولا يختلف المذهب أَنَّ الحكم في فى “هذة. المسألة على ما 

2 وهدا إقاء إل إن الحمومة السي مس ا 1 كي هي من جهة 
الأب » وكذا الخلاف إن كان معهنٌّ بنت عمّه » ولو كان مع الجميع بنت أخ 
لأبوين أو لأب » فالكلٌ لها على المذهب . 

(وإن أدلى جماعة منهم بجماعةٍ قسمت المال بين المدلى بهم كأنّهم أحياء) 
لأنّهِم أصل من أدلى بهم (فما صار لكلّ وارثٍ فهو لمن أدلى به) إذا لم يسبق 
بعضهم بعضًا اناك سن ع الي ل 
أختٍ لأب » وثلاث بنات أت لآم » وثلاث بنات عم » اقسم المال بين المدلى 
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وإن أسقط بعضهم بعضًا عملت على ذلكء وإن كان بعضهم أقرب من 
بعضء فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره» إلا أن يكونا من جهتين, 
فتنزل البعيد حتَّى يلحق بوارثه, سواءٌ سقط به القريب أو لاء كبنت بنت بنتٍ 
وبدت أخ لأمٌ المال لبنت بنت البنت. 


فزناك: الأعك انم الأبريى الضف #وولبنات الأعت من الأب الشدس » وللآخرين 
كذلك » والباقي هو سهمٌ للعمٌّ , » ثم اقسم نصيب كل واربُ على ورثته » فنصبب 
الأحت للأبوين على بناتها صحيخ عليهنٌ » ونصيب الأخت للأب على بناتها لا 
يصحٌ ولا يوافق + وكذا نصيب الأحت. للأمٌ.. والأعداد متمائلة ٠‏ فاجترئ 
ببعضها » واضربه في أصل المسألة تكن ثمانية عشر » لبنات الأحت للأبوين 
تسعةٌ » لكل واحدة ال الات اللة > الكل والحدة مهم + 
ولبنات الأحتق للم كذلك » ولبنات العمٌ مثلهنٌ 

(وإن أسقط بعضهم بعضًا عملت على ذلك) كأبي الأمّ والأخوال » فأسقط 
الأخوال أن الأرين يسقّط الإخوة والأخيوارقة ؛ وثلاث بنات إخوة مفترقين » لبنت 
الأخ للأمٌ الشدس » والباقي للتي من الأبوين كآبائهنٌ . 

(وإن كان بعضهم أقرب من بعض , فمّن سبق إلى الوارث ورث) ولو بعد 
عن الميّت (وأسقط غيره) إذا كانا من جهةٍ واحدةٍ » كبنت بنتٍ وبنت بنت بنتٍ » 
المال للأولى ؛ لأنَّ القريب يرث ويسقِطٍ البعيد » وكخالةٍ وأمٌّ أبي أمّ » الميراث 
للخالة ؛ أنه تلقى الهم اول درجة (إلا أن يكونا من جهتين ١‏ فينزل البعيد 
حتَّى يلحق بوارثه) فيأخذ نصيبه (سواءً سقط به القريب أو لا) عند المنزّلِين فى 
ذلك (كبنت بنت بنتٍ وبنت أخ لأ » المال لبنت بنت البنت) أن 0 
وهي الببت تسقط الأخ من الم » ومّن ورّث لمر 


وحكى هذا فى (التّرغيب») ايه فقال : الإرث . للجهة القربى مطلقا 
وفي (الدّوضة) : ابن بنك وابن اع لم له الشّدس 2 ولابن الئفنة 
الصف » والمال بينهما على أربعة » والقول لذو ظاهر كلام أحميد ع تقل غنه 


باب ذوي الأرحام سام لل 


والجهات أربغ: الأبرّة والأمومة, والبنوّة» والإخرّة وذكر أبي القطاب 
العمومة جهة د تشاقيةق وهو مُفْضٍ إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم 
من الأَمٌ وبنتك العمّة 


جماعةٌ في خالةٍ وبنت خالةٍ وبنت ابن عم » للخالة الث » ولابنة ابن العم الثائان » 
ولا تعطى بنت الخالة شيعًا » ونقل عنه عنه حنبل أنه قال فا ساف د عي ذا 
أكانيج اله :بيك ابن عم » تعطى الخالة اثلث » وبنت ابن العمٌ الاين . 

فرعٌ : إذا انفرد واحدّ من ذوي الأرحام أعة الال كله زوزق كان عنما 
فأدلوا بشخص واحدٍ » كخالة ة وأمٌّ أي 4 وابن ع شخال 4 فالمال للخالة ؟ لأنها تلقى 
الم بأوّل درجة في قول عامّة المنزّلين 3 إلا 3 كي عن النّخعيٌ وشريك فى 
قرابة الم اح 4 نهم أماثوا الم وجعلوا نصيبها لورثتها 4 ويسمّى 0 : 

(والجهات) التي يرث بها ذوو الأرحام (أربعٌ : الأبرّة » والأمومة » والبنوّة , 
والإاخو ّة) لأنَّ المدلى به لا يخرج عن ذلك . 

والمجزوم به في «الوجيز) وقدَّمه في «امبوّر» و«الفروع) واختاره الموْلّف آخرا : أنّها 
ثلاث » وأَنَّ الإخوّة ليست منها . فعلى هذا » يرث أسبقهم إلى الوارث . قال في 
«الشّرح) : وهو أولى إن شاء الله تعالى . وما ذكره المؤلّف هنا هو قول فى المذهب . 
فعلى هذا » العم يدلي بالأبوّة » والخال يدلي بالأمومة » وبنات الابن بالبنوّة » وبنات 
ل ال 

جهة البنوّة إسقاطها لبنت بنت أخ . 

ل أبو الخطاب : احور جهة ا قال الولف 0 أعلم أن اذا 
0 

(وهو مُفْض إلى إسقاط بنت العمٌّ من الأبوين ببنت العم من الأَمٌّ وبنت 
العمّة) لذن بنت العم من الم وبنت العمّة تدليان يالأب ؛ وينت العم من 
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وما نعلم به قائلا. ومن أَمَثّ بقرابتين ورث بهماء 


الأبوين تدلي بأبيها وهو عٌ » والأب يسقط العم . 
0 وهو لاف الحو 0 ذكر فى «المغنى» أنَّ قوله 
0 : كل ولد للصُلب جه . قال 


في «المْحوّر) : وهي الصّحيحة عندي . : كل وارث جهةٌ » فإن كانت بت 
حب دل تاي قال وتاي احرص ة كل وله الظلب 
حو حوطان للنسي اال لاقاقة ف السفية إل الرارية حول كاذ تيعهها يفت 


ا ا ل" وابن خالٍ له 
ا ل اللي 
وإن قلنا اواك و ا رن للخالة » وإذا كان خالة م وخالة أب 
المال لهما بالشويّة كجدّتين » فإن كان معهما أمٌ أبي أمٌ أسقطتهما عند من جعل كل 
وارثِ جهة . 
وعلى المذهب » تسقط هى دونهما . 
ويلزم من جعل الإخوّة جهة أن يُجعل المال للبنت » وهو بعيدٌ جذدًا حيث يجعل 
أختين أهل جهةٍ واحدةٍ . 
بدت بنت بنت وبنت بنت بنت بنتٍ وبنت أخ ء المال بين الأولى والثّلئة » 
م الكّانية 4 إلا عند محبًّد ٠‏ بن ع ونيم إلا ا ومن ورّث 
(ومّن أَمَتّ) أي 0 (بقرابتين) من ذوي الأرحام و(ورث بهما) وحم من 


باب ذوي الأرحام ص حا “ميقن 


فإن كان معهم أحد الرّوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول, 
وقسمت الباقي ينهم كما لو انفردوا. 


ونين » إلا ما يُحكي عن أبي يوسف أَنّهم لا يورثون إلا بقرابةٍ واحدةٍ » ولا يصحُ 
في نفسه ولا عنه ؛ لأنّه شخصٌُ له جهتان لا يرجح بهما كالأخ إذا كان ابن عمّ : 
وحسابه أن يجعل ذا القرابتين كشخصين », وعنه : يرث بأقؤاهما » فنقول في ابن 
بنت بنتٍ هو ابن بنتٍ أخرى وبنت بنت بنتٍ أخرى : للابن الثُلئان » وللبدت 
الثّلث » فإن كانت أَمّهما واحدةً » فله ثلاثة أرباع المال عند من سرّى » ولأخته 
ثبع » وتن فصل جعل له النّصف ولثّلث » ولأخته الشدس ؛ هذا قول أكثر 
المنزّلِين . 


0 
اقلق عطر كه يدس الأعين دمن الانوين 6واريعة لذأ ت القرابتين من جهة أبيها ؛ 
ولها هم من جهة أمّها » وللأخرى سهع . عٌتان من أب إحداهما خالة من أمّ ؛ 
وخالة من أبوين » هي من اثني عشر » لذات القرابتين خمسةٌ » وللعمّة الأخرى 
أربعةٌ » وللخالة من الأبوين ثلاثةٌ » فإن كان معهم عمٌ من أمْ هو خال من أب 
صحّت من تسعين . 

(فإن كان معهم أحد الرّوجِين أعطيته فرضه) للآيتين الشابقتين (غير محجوب 
ولا معاولٍ) قال في «المغني) : لا أعلم خلافًا بين من ورّثهم أَنَّهم يرئون مع أحد 
الرُوجين ما فضل عن ميرائه من غير حجب ولا معاولةٍ ؛ لأنَّ الله تعالى فرض 
للرّوج والرّوجة ونصٌ عليهما » ولا يُحجبان بذوي الأرحام » وهم غير منصوص 

ولأنَّ ذا الرّحم لا يرث مع ذي فرض » وأا ورث معه هنا ؛ لكون أنَّ أحد 
ا لا يردٌ عليه (وقسمت الباقي بينهم » كما لو انفردوا) قاله إمامنا وأبو 
ُِيدٍ وعامّة من ورثهم ؛ لأنَّ صاحب الفرض أذ فرضه كأنَ اميت لم يخلف 
لا ذلك . 


دعا 


مسبم يونت , نأك دلق الأرعاء 


ويحتمل أن بة يقسم الفاضل عن الزّوجٍ بينهم كما يقسم بين من أدلوا به 
فإذا خلفت زوجًا وبنت بنتٍ وبنت أختء فللرّوج التصف. والباقي بينهما 
نصفين على الوجه الأرّلء وعلى الآخر: يقسم بينهما على ثلائةٍ» لبنت البنت 
سهمان ولبنت الأخت سهمٌ, 


(ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الرّوج بينهم كما يقسم بين مَن أدلوا به) وهو 
قول يحبى بن م رضرارٍ وظاهر «اكرفي 2 وذكره في تميقا ا 4 لأنه 
ا ل ل اك 
فيه ؛ قاله في «المغني) و«الشّرح) ْ 

(فإذا خلّفت زوجًا وبنت بنت وبدت أخحت) د أو لاب (فللزوج 
الصف » والباقي بينهما نصفين على الوجه الأوّل) وهو المذهب 2 وتصحٌ من 
أربعةٍ (وعلى الآخر, يقسم بينهما على ثلاثةٍ , لبنت البنت سهمان , ولبنت 
الأحت سهمٌ) وتصحٌ من ممه » فلو كان زوجةٌ وبنت بنتٍ وبنت أخت لآب » 
فللرّوجة الرُبع » والباقي بينهما نصفين على المنصوص .2 وتصحٌ من ثمانية . 
وعلى الثانى » البقكة بينهما على سبعةٌ ©» ليك" لشت أرهةع وللأخرى ثلاثة ) 
وتصحٌ من ثمانية وعشرين » فتضرب سبعة في أربعة . 

مسالةٌ : زوجةٌ وابتتا ابنتين وابنتا أختين » للرّوجة التبع » ولبنتّي البنتين ثلثا الباقي 
وهو الصف ., ولبنتي الاختين الباقي وهو الدُبع » وتصحٌ من ثمانية . وعلى الآخر , 
في لال تكن أربعة وعشرين » للوجة المن ».و د 
٠ 0‏ للبنتين سِنَّة عشر )2 0 الأخين 000 4 والأحد ارون ثلاثة 
أرباع تكملها بأن تزيد عليها سبعةٌ تكن ثمانيةٌ وعشرين » للرّوجة سبعةٌ » وللبنتين 
سئّة عشر » ولبنتي الأختين خمسةٌ لا تنقسم عليها » فتضربها في اثنين تكن سنّة 


اتام اك اه سم حيس شح يه 1318 


ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألةٌ واحدة وشبههاء وهي خالدٌ 
وستٌ بئات: ست أخواتٍ متفرّقات تعول إلى سبعةٍ. 


باب ميراث الحمل 
إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقبّة الورثة بالقسمة , 


وخمسين » ومنها تصحٌ . 

(ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إِلّا مسألةٌ واحدةٌ وشبهها) وهي أصل ب 
(وهي خالةٌ وستّ بنات : ست أخوات متفرّقات) للخالة الشّدس ؛ لأنها اذى 
بالأمٌ » ولبسّي الأحت من الأمٌّ الثّلث » ولبنّي الأختين من الأبوين الثُائان أربعة 
(تعول إلى سبعة) لأنَّ العول الرائد على هذا لا يكون إلا لأحد الرُوجين » وليس 
ذلك في ذوي الأرحام . وقوله : وشبهها ؛ أن : لبس الحوالمخصًا يعين هله 
المسألة »بل يجزي قيهاء وني كل مسألقٍ فيها عن يقوم مقام الأم أو امه وثن 
يقوم مقام الأخوات المتفرقات ممّن يأخذ المال كله بالفرض » كخالةٍ أو أبي أُمْ 


وبنت أخ آَم وثلاث بنات : ثلاث عدوا متفرقات . 


باب ميراتث لد 


رأس » وفي حمل الشّجرة قولان حكاهما 5 دُرَيلٍ ) ويقال أمراة تحاف 
وحاملةٌ إذا كانت حبلى » فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملةٌ لا 
غير . 


(إذا مات عن حمل يرثه) وقف الأمر حبّى يتين » فإن امتنعوا 0 
الورثة بالقسمة) أجيبوا لما يعطوا كلّ المال بغير خلا , فهدفع إلى من لا 
م 
شيءٌ » فأمًا من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا : يوقف للحمل شي » ويُدفع إلى 
شركائه الباقي . 


٠ ١55‏ باب ميراث الحمل 
وقفت نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثرء وإلا وقفت نصيب ابنتين 


نادرة : حكى الماورديٌّ قال : أخبرني ومن اهل اليمن ورد طالبًا للعلم » 
وكان من أهل الدّين والفضل أنَّ امرأةٌ باليمن وضعت شْيئًا كالكرش » فظن ألا ولد 
فيه » فألقي على قارعة الطريق » فلمًا طلعت الشّمس وحمي تمك » فأخذ فشّْقٌّ , 
فخرج منه سبعة أولاٍ ذكورٍ » وعاشوا جميعًا » وكانوا خلقًا سوبا » إلا أنه كان في 
أعضادهم قِصَرٌ . قال : : وصارعني أحدهم فصرعني » فكنثت أَغَيَر به » ويقال : 
صرعك سبع رجلٍ . 

قال المؤلّف : وأخبرني من أئق به سنة ثمانٍ أو تسع وستّمائةٍ عن رجلٍ ضريرٍ 
بدمشق أنه قال : ولدت امرأتي سبعةً في بطن واحدٍ ذكورًا وإنانا . واجيينه كان تنا 
نادرٌ » فلا يعوّل عليه » ولا يجوز منع الميراث من أجله » ؛ كما لو لم يكن بالمرأة 
0 

(وقفت نصيب ذكرين» لأنّ ولادة التو مين كثيد معتادٌ » فلم يجز التّقصان 
عنه ؛ لأنَّه معتادٌ » ولا الرٌيادة عليه ؛ لأنَّه نادرٌ (إن كان نصيبهما أكثر) كرجل 
مات عن امرأةٍ وابن وحمل » فمسألته من ثمانية » وتصحٌ من أربعة وعشرين » 
للذّكرين أربعة عشر » وهو أكثر من نصيب ابنتين (وإلا وقفت نصيب ابنتين) 
أي : إن كان نصيبهما أكثر » كرجل مات عن امرأةٍ وأبوين وحمل » فمسألته 

من أربعةٍ وعشرين » وتصحٌ من سبعةٍ وعشرين للابنتين منها سنّة عشرء وهو 
كر من تصيبت ذ كرون 

وضابطه ال ل ا ا ا ا 

هو المرويٌ عن أحمد رامسم يي احمن اللي » وقال شريك » ورا 
خماءة 00 ورقى» لضمية انهه .ت وقال؟ الف رابو ايوتيتف :1 وروت انميت 
غلام ) ويؤخذ تضمينْ من الورثة . وعلى المذهب » يُشترط لوقف التَصيِبَ 
للد كور كوله وارابم مراف يليت إشلة الورنة"القسمة » اوقد كوه الرلض 2 قن 
لم يطلبوها بقي الأمر على حاله إلى الوضع » وهذا ظاهرٌ . 


باب هيراث الخمل ا 0 


ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقِلّ ميراثه, ولا يدفع إلى مَنِ يسقطه 
شيئاء فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحقه. 


(ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقلّ ميراثه) لأ اليقين » وما زاد مشكوك 
فيه » كرجلٍ مات عن امرأةٍ وحمل » فبتقدير خروجه حيًا لها الثّمن » وبتقدير 
خروجه مِيعّا لها الؤبع » فيدفع إليها الثّمن ؛ لأنّه أقل . 

(ولا يدفع إلى من يسقطه شين) لأنّ الطاهر خروج الحمل حيًا » وهو يسقط 
الموجود , فلم يدفع إليه مع الشّكْ في استحقاقه » كرج ل خلف امرأةٌ وحملا وثلاث 
أخوات مفترقات. » فالولد الذّكر يسقّط الأخوات من كل جانب » وهو يحتمل أن 
يكون ١د‏ كوا :. 

(فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه) أنه حقّه (ورددت الباقي إلئ مستحقّه) 
لأنّ ذلك حقهم » لكن : إن كان يرث الموقوف كلّه كما في المسألتين أخذه كلّه , 
وإن أعوز شيئًا رجع على من في يده » وهل يجري في حول الرّكاة كما قاله ابن 
حمداة دو نوت كما له باللك: ظاهما حكن معنا باق الورقة ع أو الاان كما عمو 
ظاهر كلام الأكثر » وجزم به المجد في زكاة مال الصَّبِئَ؟ فيه وجهان » ذكرهما أبو 
0 

: ولو وصّى لحملٍ ومات فوضعت لدون سنّة أشهرٍ » وقيل وليه ملك 

0 من الموت أو القبول؟ فيه خخلافٌ في حصول الملك ‏ 
وإن لم تكن توطأ » فوضعت لمضيٌ أربع سنين وقلنا : تصحٌ الوصيّة له » ففي 
وجوب زكاة ما مضى من المدّة قبل الوضع وجهان . 

تبية : اعلم أنه رما يكون الحمل لا يرث إِلَّا إذا كان ذكرًا » مثل أن يكون من 
جد القت أواعقه أن أحودب 5 كبنتٍ وعمٌ وامرأة أخ حاملٍ ؛ » للببت التصف » والباقي 
موقوفٌ في قولهم جميعا » وربما كان الحمل لآ يرث إلا إذا كان أنتى » كزوج 
وأخيت ا وامرأة أب حامل ؛ يوقف سهمه من سبعةً » فإن وده أشِ 
أخذته » وإن ولدته 0 أو 008 أو ذ كا وأنثى اقتسمه الرّوج بالأحت 3 


١/8‏ سس .ليبن ميرأتثُ الحمل 


وإذا استهل المولود صارخًا ورث وؤُرْتء وفي معناه العطاس والتَفْس 
والارتضاع 


وكذلك إن تركت أخمًا لأب لم يُدفع إليها شيءٌ ؛ لجواز أن تلد ذكرًا فيسقطها 
فصل 

(وإذا استهلٌ المولود صارًا سمي الراخ استهلالا م أنَّ الثّاس 
إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته » واجتمعوا فأراه بعضهم بعضًا » فشمّي الصّوت 
عند استهلال الهلال استهلالا » ثم شمّي الصّوت من المولود استهلالًا ؛ لأنّه صوتٌ 
عند وجود شيءٍ يجتمع له ويفرح به . 

وفسّر الجوهري الاستهلال بالصراخ دو كذ الولف ليق بلاللف علق سعياتة: 
وفيه شية ؛ لأنّه إن مجعل حالاً كان فيه إشعارٌ باتفكاك الاستهلال عنه » وكذا إن 
جعل تمبيرًا ؛ لأنّه لا يأتي إلا بعد ما يحتمل الأمرين . والتّفسير يأباه » والأظهر أنه 
حال مؤكدةٌ » كقوله تعالى : «إولا تعنوا في الأرض مفسدين» . 

(ورث وؤرّث) نقله أبو طالو توي «اأوض :وهر المح علدنا وهو 
قول ابن عباس والحسن وابن سيرين ؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا قال : (إذا استهل 
المولود ورث» . رواه أبو ذاوة وق وسار صغره » رواه ابن ماجه . فدل أنه لا يرث 
بغير الاستهلال » وفي لفظٍ ذكره ابن شراقة أن النِّي يِه قال في الصّبيّ : «إذا وقع 
صارحًا فاستهلٌ ورث » وتمّت ديته » سمي » وضْلّي عليه » وإن وقع حيًا ولم 
يستهل لم تتم ديته » وفيه عُدَةٌ على العاقلة) : 

0 معناة العطاس والشّفْس والارنضاع) وكذا في «امْحرّر» و( الوجيز» » 

: البكاء . روى يوسف بن موسى عن أحمد أَنَّه قال : يرث السشقط ويورث 

0 . فقيل له : ما الاستهلال؟ قال : إذا صاح أو عطس أو بكى . 

فعلى هذا » كلّ صوتٍ يوجد منه تُعلم به حياته فهو استهلالٌ » وقاله اليُهري 


باب ميراث الحمل ١48‏ 


وما يدل على الحياة, وأمًا الحركة والاختلاج فلا تدلّ على الحياة. وإن 
ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميا لم يرث. وعنه: يرث. وإن ولدت توأمين 
فاستهلٌ أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو المستهل. 
والقاسم ؛ لأنّه صوتٌ مُلمت به حياته » أشبه الصُراخ » وعنه : إذا لمت حياته 
بصوت أو حركةٍ أو رضاع أو غيره ورث » وثبتت. له أحكام النعهل + وقاله 
التُوريُ وغيره » ولأنَّ ما ذُكّر في معنى الاستهلال » فثبت له حكمه . 

(وما يدل على الحياة) كالبكاء والحركة الطّويلة » ولو قال : وإذا استهل 
المولود » ك «الكافي) لكان أولى » لكن خصّه ظائفة بأنه لا يرث َّ إذا استهل 
ماركا + وذلك مفعد. بأمرين + 

العدكينا : أن يُعلم أنه كان موجودًا حال الموت » وهو أن تأني به لأقلّ من سثة 
أشهر » فإن أنت به لأكثر » وكان لها زوج أو سيّدُ يطؤها لم يرث » إلا أن يقت الورثة 
به . 


الثاني باجا تناد وضع كالم رض جام 


(وأمًا الحركة) اليسيرة (والاختلاج فلا تدل على الحياة) فإنَ اللّحم يختلج لا 
سيّما إذا خرج من مكانٍ ضيّقٍ فتضائّت أجزاؤه ثمّ خرج إلى مكانٍ فسيح , 4 :فاه 
يتحوك » وإن لم تكن فيه حياة» ثم إن كانت فيه حياةٌ فلا يُعلم كونها 
ش مستقرَةٌ ؛ لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح » فإِنّ غالب الحيوانات 00 يعد 
الذّبح حركة شديدةً » وهو في حكم الميّت ؛ قاله في «المغني») و«الشّرح) . 
ابن الحكم لي ل ل اكد ار 

(وإن ظهر بعضه فاستهلٌ ثم انفصل مينًا لم يرث) في ظاهر المذهب ؛ لأنّه لم 
تثبت له أحكام الدُنيا وهو حيّ » أشبه ما لو مات في بطن أنه (وعنه : يرث) لما 
تقدّم ) لاله عُلمت حياته (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع 
بينهما سل جا ا لاو ل لي ل 
مزيّة لأحدهيا ؛ فتعكنت القرعة » كطلاق إحدى نسائه » والسّفر بها » والبداءة 
بالقسم لها . وفي الخبريٌ : ليس في هذا عن السّلف نض . وقال الفرضيُون : 


تُعمل المسألة على الحالين » ويعطى كلّ وارثٍ اليقين » ويوقف الباقي حتّى يصطلحوا 
عله وتوقل:< عم ابن عان يكن الالمفال وعلن الأول ؟ تعلدهما إذا 
اختلف ميراثهما بأن كان ذكرًا وأنثى » فإن كانا ذكرين أو عكسه » فلا فرق . 

ا ل اشن 
فاستهل أحدهما » ولم يُعلم » فالجواب : إن كان الابن المستهل فللأمٌ الشّدس 
والباقي لدد ترك أقه الثلث. .-والباقن للع + 

فعلى هذا » تضرب ثلائةٌ في سن تكن ثمانية عشرة » ثلاثةٌ لأمُ ايت » ولأ 
الولد خحمسة » وللعمٌ عشرةٌ » وإن كانت البنت فهي من ستَّةِ » وتموت عن ثلاثةٍ » 
لأمّها سهمٌ , ولعمّها سهمان . والسّْة تدحل في النّمانية عشر ؛ فمن له شيءٌ من 
ثمانية عشر مضروبٌ في ثلاثةٍ فسدس الأمٌّ لا يتغيّر » وللعمٌ من السَئّة أربعةٌ في ثلاثةٍ 
اثني عشر ء وله من الثّمانية عشر عشرةٌ في واحدٍ » فهذا اليقين ؛ فيأخذه » ولأمُ 
الولد خمسةٌ في سهم وسهمٌ في ثلاثةٍ » فتأخذها وتقف سهمين بين الأخ وأمْ 
الولد حتَّى يصطلحا عليهما . 

2 : إذا مات كافر عن حمل نه الم يراه 6 نعل عليه لكيه بإمدلاقه قبل 
عدوي : يرئه » وهو أظهر ؛ لعدم تقدّم الإسلام » واختلاف الدَّين ليس من 
جهته » كالطلاق في المرض ء ولأنّه يرث إجماعًا » فلا يسقط بمختلّفٍ فيه » وهو 
الإسلام » وكذا إن كان من كافرٍ غيره فأسلمت أنه قبل وضعه » مثل أن يخلّف أنه 
را ٠‏ وفي (الوّعاية) اي بأد ولك سيق نيك السو 


فائد : إذا زوج أمته بحر , فأحبلها + فقال اليد : إن كان حملك ذكرًا 


ا ا : إن ألد ذكرًا لم أرث ولم ترث » 
وإلا ورثنا 4 ومن خلفت زوجًا وأمّا وإخوة لم وامرأة أب حاملا , ٠»‏ فهي القائلة : 


إن ألد قي ورثت لا ذكروًا . 


باب ميراث المفقود تََ 0 1" 


وإذا انقطع خبره لغيبةٍ ظاهرها السّلامة » كالتجارة ونحوها ؛ انتظر به تام 
تسعين يوم من يوم ؤُلدء وعنه: ينتظر أبداء 


باب ميراث المفقود 

هو أسم مفعولٍ من فقدت الخرية أَفْمَده فقدًَا وفقدانًا 4 بكسر الفاء وضكّها : 

(وإذا انقطع خبره) أي : لم يُعلم (لغيبةٍ ظاهرها السّلامة كالتّجارة ونحوها) 
كالسشياحة وطلب العلم والأسر (انقُظر به تهام) أي : تتمّة (تسعين سنةٍ من يوم ؤُلد) 
هذا أشهر الدوايين 0 لالد (المستوعب») ( وهو قول عبد الملك بن الماجشون 0 دن 
ادر كر راداي الانيفية اكت ينها :: 
سحن ف ملا ٠‏ ديد حاتم م رقا ادر نواد 21 ادو بدا 
ا ا ل 0 

: ينتظر أَبدًا حبَّى يتين موته » وعنه : زمئًا لا يعيش مثله غالبًا ؛ اختاره أبو 
ا اله و 
يوم فقد لأثر . وقال ابن رزين : يحتمل عندي أربع سئين ؛ لقضاء عمر . 
ب ا 
ال ل ان سما در 
ورنةُ لم يكن له شيم من مال المفقود » وكان ماله للأحياء منهم » فإن مضت الم 
0 رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود ١‏ ولم يكن لورثة المفقود . 
وحكى الخبريٌ أن الضّحيح عنده » والذي ذكرناه حكاه ابن اللّكان عن اللُوْلؤيٌ . 


؟ .>" باب ميراث المفقود 


وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يُفقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة 
كالحجاز, أو بين الصَّفين حال الحرب. أو في البحر إذا غرقت سفينته انتظر به 
تمام أربع سنين ثم يقسم ماله وعنه التّوقف. فإن مات موروثه في مدّة التَرئئص 
دفع إلى كل وارث اليقين 


(وإن كان ظاهرها الهلاك . كالذي يُفقد من بين أهله) كممن يخرج إلى 
الصَّلاة 5 سك حاجة قريبة فلا يعود (أو في مفازة) هي واحدة المفاوز . قال ابن 
الأعرايم : سيم به ا بالسّلامة 58 ويجور أن تكون سويب مفازة : من فاز 
يفوز إذا مات ؛ حكاها ابن القطاع , خرن عن الا يداد + 


(مهلكة) بفتح الميم واللام » ويجوز كسرها ؛ حكاهما يف السّعادات » ويجوز 

الع لس يك راح اساسا للم 
فسلم قومٌ دون آخرين ري تمام أربع 5 1 أكثر مل 5 الحمل : 

اع ا عا لعي كر روي وسار الأكثر ؛ 4 لين الضّحابة 
انفقو على اعتداد امرأته وحلها للأزواج » وإذا نبت ذلك في التُكاح مع 
الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى ؛ :لان الظاهر هلا كه )2 أشبه ما لو مضصت مَدة 
لا يعيش مثلها » وعنه . مع أربعة أشهر وعشرًا 0 أنه الوقت الذي يباح لامرأة 
التّروج فيه ؛ ذكره القاضي » وعنه ا ٠‏ وفي «الواضح) : وعنه : 
زمئًا لا يجوز مثله مثله » وقيل تون الال أصحٌ » وظاهره لا فرق في ذلك 
بين الحَدٌ والعبد » يؤيّده ما نقل الميمونئ في عبد مفقودٍ : الظاهر أنه كالح . 
ونقل مهنا وأبو طالب : هو على النُْصف . 

فرعٌ : يركى امال قبل قسمه بين الورثة لا مضى ؛ نص عليه . 

(وعنه التُوقف) 2 مره 2 وقال : قل هيثٌ الجوابب فيها ) وكأني 
المصللامة د حياته وموته متعارضان 4 فوجب لتقف 4 والمذهب ا 34 ولم 
يفدق سائر أهل العلم بين صور الفقدان . 


(فإن مات موروثه في مدَّة التّرئُص دُفع إلى كلّ وارث اليقين) هذا مذهب 


باب ميراث المفقود و 


(ووقف البافي) حتّى يتبِينٌ أمره 3 نمضى هل الانتظار 3 أنه لا يعلم 
مستحقّه » أشبه بالذي ينقص نصيبه بالحمل ؛ ؛ فتُعمل المسألة بأنّه حك ثم بأنّه 
مت 4 ٌْ اضرب ككينا أو وفقها ف الأتر :+ واجتزئ بإحداهما إن كان 
تلقام أو يأكترهما إن تناسيعا» وراخق البقين: الوارنةة متهم .ود كان اساقط 
في إحداهما لم يأخذ شيئًا . 

زوج وآ وأحتٌ وجد وأحْ مفقودٌ 4 مسألة الموت من سبعة وعشرين 34 الا كدريّة 
ومسألة الحياة من ثمانية عشر » وهما يتّفقان بالأتساع » فتبلغ بالضّرب أربعة 
وخمسين » للرّوج النّصف من مسألة الحياة » والثلث من مسألة الموت » فيعطى 
التلتق: زوللا «الشسلعات هم مسأل اموي 4 والقندس من «مسالة: للياة: سعط 
القدس ٠‏ :وللجدامئة عسي شهكا من استالة “الورك وتعة مو سألة :الكياة + 
فيعطى التّسعة » وللأخت ثمانية من مسألة الموت وثلاثةٌ من مسألة الحياة » تبقى 
خنيشة عشن موقوفة : أخذت: لآم ثلانة والأعيث خسية .واد سبعة لقن 
رواية رد الموقوف إلى ورثة الأوّل . 

وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي سنّةُ ؛ لأنَّه ورث يثلا 
الأخرت.؛ يسني 5 والعروف يما ده قلي وهر الأصحٌ عند 
الع ا عي د 
يأخذه » كما لو كان غير مفقودٍ (وإن لم يأتِ فحكمه حكم ماله) لأنَّه محكرمٌ 
ادغ اخ سات مالل: 

والحاصل : أنَّه متى بان المفقود حيًا يوم موت موروثه فله حقّه » والباقي 
لمستحقّه » وإن بان ميا فالموقوف لورثة الميّت . وفي «المغني» وغيره : وكذا إن 


ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه. 


جهل وقت موته » وإن انقضت مدّة تريْصٍ ولم يتبينٌ شيء كسم ما وقف للمفقود 
على ورثته يومئذٍ كسائر الك 4 لاله محكوءٌ بحياته ؛) جزم به في «الكافي») 
و«الوجيز) » وصحّححه في «انور) . وقيل : يُرَدُ إلى ورثة الأوّل ؛ جزم به 
صاحب «الجكد» و«التّهذيب») را و(المترعيد» و«المغني) لاله مشكوك 
في حياته حين مات موروثه » فلا يثبت فين رالتك كلوق مان هذا 12لا جور 
ي هذه ال لصن أن لقعي معط الندر» بزلااتيي على رونجته أو ميته و وعلى 


الأكلج وهو كماد ماله 


(ولباقي الورئة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه) اختاره ابن 
اللا" وهو «المحييع ؛ لأنَه حقّهم لا يخرج عنهم » وأنكر ذلك الونيٌ » 
وقال ل و ل سا ا لي اي 
متيقّنةٌ » ثم يقال له : لك أن تصالح على بعضه » بل إن جاز ذلك فالأولى أن 
تقسم المسألة على تقدير الحياة » وتقف نصيب المفقود لا غير وإن لم يرتضه 
المؤلف 1 لأن إباحة الصلح عليه لا تمنع وجوب .وققه +. ووتتوب. توقفه. لا جنع 
الصّلح عليه كذلك » ولأنَّ تجرين أخل الإنسان حق غيرة يرضناه وصلحه ايازم 
منه جواز أخذه بغير إذنه » وحيتلٍ » لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إن 
ل ل ل 
تنبية : إذا قسم ماله : م قَدِمَ أخذ ما وجده بعينه » والتّالف ليس بمضمونٍ ؛ نصّ 
عليه في رواية ابن منصور » وقدَّمها فى الؤعاية) » واختاره جمعٌ ؛ لأنّه ا قسم 
بحن لهم » وعنه : مضمونٌ » صحّححها ابن عقيل وغيره » وجزم به المؤلف 
وإن حصل لأسير من وقف تسلمه وحفظه وكيله » ومن ينتقل إليه بعد جميعًا 
واختار في «الفروع) : يكفي وكيله . وهو ظاهد » ومن أشكل نسبه فكمفقودٍ 
ومفقودان فأكثر كخنائى في تنزيلٍ . 


5 


5 


باب ميراث الخنشى 1 


ياب ميراث ١‏ لجنثى 
وهو الذي له ذكر وفرج امرأق بعر الى فإن بال أو سبق بوله من 
ذكره فهو رجلء وإن سبق من فرجه فهو امرأة, وإن خرجا معًا اعر أكثرهماء 


باب ميراث الخنثتى 
ربعي اناق اسان 


(وهو الذي له ذكرٌ وفرج امرأق) وكذا قاله الجوهريٌ . وفي «المغني) 
و«الشّرح) 5 له ثقبٌ في مكان الفرجح يخرج منه البول (فيُعتبر بمباله) قال ابن 
المنذر : وهو إجماع من يُحفظ عنه من أهل العلم » فإن بال من حيث يبول 
الكل تيو رج 4 واتةبا عرد شيك رن ل المرأة فهو امرأةٌ » وفيه حديثٌ مرفوحٌ 
رواه الكلبييُ .عن أبي مالج غن :اب كاين ٠‏ ولأن خروج البول أعمٌ العلامات ؛ 
لوجودها ىق الكفر والكير 2 وساتن العللاماك. الل جد عد الكير كنيات اللّحية 
وخروج مني والحيض » وأوّل من قضى فيه بذلك عامر بن ظرب العدوانيٌ 

(فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل ؛ وإن سبق من فرجه فهو امرأة) 
نص عليه » أي : إذا بال من أحدهما أو سبق بوله منه فالحكم له . 

(وإن خرجا معًا اعثر أكثرهما) في الأصحٌ . قال ابن حمدان : قدرًا وعددًا ؛ 
لأنَّ له تأثيها 

والثّني : لا يُعتبر أكثرهما » ونقله ابن هانئ » وهو ظاهر كلام أبي الفرج 
وغيره ؛ أن الخرق الذي يكون في مجرى البول قد يكون متَّسعًا بحيث لا 
جارف :5 يسيوا ع وهل يُعتبر السٌّبق في الانقطاع؟ فيه روايتان . وفي 
«التّصرة» : يعتبر أطولهما خروبجا . ونقله أبو طالب ؛ لأنّ بوله يمد » وبولها 
ل ل 
كم للمتأخّر » أي : لآخرهما انقطاعًا . وقال جابر بن زيدٍ : يوقف إلى جانب 
حائطٍ » فإن بال عليه فهو رجل » وإن سلسل بين فخذيه فهو امرأةٌ » والمذهب 


5 الس سطس سح باب ميراث الختثى 


فإن استويا فهو مشكل» فإن كان يُرجى الكشاف حاله وهو الصّغير أعطى 
هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتَّى يبلغ فتظهر فيه علامات الرّجال من نبات 
لحيته وخروج المنيّ من ذكرة. أو علامات النّساء من الحخيض ونحوه. وإن يئس 
من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه , أعطي نصف ميراث ذكرٍ ونصف 
ميراث أننى 


الأكل » لأن الكدرة يرق لإشدئ العادنين + شين يها كالشيق :. 

(فإن استويا) في وجود البول منهما وعدم سبقه وكثرته في أحدهما (فهو 
يشكل) لأله لأايرية لاحن أغريه على الأثهر ال 0 
وهو الصّغير) واحتيج يج إلى قسم تركة من يرثه (أعطي هو وقن معه اليقين) أي 
ا سر ا ريد د فا فيهما » ولا يعطى عن 
ددر ع ل اليو رح ١‏ مسد نه نيوا بسن لل و 

(ووقف الباقي حتَّى يبلغ) في قول الجمهور , فيعمل بما ظهر من علامة رجلٍ أو 
امرأةٍ » وهو يحصل بِالسَنٌ أو الإنبات » وبه يتكشف الأمر (فتظهر فيه علامات 
الرّجال من نبات حيته وخروج النيّ من ذكره , أو علامات النّساء من 
الحيض ونحوه) كتفلك ثدييه أو سقوطهما . قال في «الفروع» : وكذا إن حاض 
من فرجه وأنزل من ذكره » فإن وُجد أحدهما فوجهان » وإن إخذااين 0 
واحد فلا ذكر ولا أنثى . وفي «الجامع» : لا في إرثٍ ودية + لأن للع عن 
وقيل : أو انتشر بوله على كثيب رملٍ أو اشتهى النّساء فذكوٌ» والعكس 
بالعكس . وقال علكُ والحسن البصريٌّ : تُعَدٌّ أضلاعه » فإن كانت سنّةَ عشر 
556 وإن كانت سبعة عشر فأنثى ؛ أن أضلاعها أكثر بواحدٍ . واختاره أبن 
أبي موسى . قال ابن اللّكّان والأصحاب : لو صم هذا لما وقع في الخنثى إشكال 

(وإن يئس منه ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه) أي : لم يظهر فيه 
شيءٌ من العلامات المذكورة » أو اختلطت فأمنى من كل من الفرجين » فيِسمّى 
مشكلا » وحينئلٍ (أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى) نض عليه » 
وهو قول ابن عبّاس »2 ولم يُعرف له في الصّحابة مكو » وأهل مكة والمدينة 


فإذا كان مع الخنثى بنثٌ وابنٌ جعلت للبنت أقلّ عددٍ له نصف وهر 
سهمان؛ لكر أربعة» وللخنثى ثلاثة. وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه 
ذكرٌ ثم على أنه أننى : عانم لصرات إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتّفقتاء 
وتجترئ بإحداهما إن تقائلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا » وتضربها في اثنين» ثم مَن 
له شيءٌ من إحدى المسألتين مضروبٌ في الأخرى أو في وفقها, 


اللاي وخلقٌ ؛ لأنَّ حالتيه تساوتا » فوجب النّسوية يبن حكمهما» كما لو 
تداع - نفتسان دارا" بأيديهما ولا بفنة- لهتنا > ولنمن "توكلم بأسوا نحاله .ولا سيبل 
إلى الوقف ؛ لأنّه لا غاية له تُنتظر » وفيه تضييعٌ مع تعينٌ استحقاق الورثة له ؛ 
فيعطى هو نصف ميراث ذكرٍ ونصف ميراث أنثى » ويعطى مّن معه نصف ماله 
حالة الذّ كوريّة ونصف ماله حالة الأنوئية » إلا أن يرث بأحدهما فيعطى نصفه » 
ل ا د لد طق ا 
حم العم في تعصيبه بينته » فيمنعه من أخذ الباقي » والعمٌ يزاحمه بعمومته 
ا البت » أو كولد خنثى وأبٍ » أو من جهة واحدةٍ كالأولاد 
والإجدرة التفقيق: 
(فإذا كان مع الخنشى بنتٌ وان جعلت للبنت أقلّ عددٍ له نصفٌ وهو 
سهمان , وللدّ .كر أربعةٌ » وللخشى ثلاثة) وهذا 0 الّورِيّ واللؤلؤي في هذه 
المسألة وفي كل مسألةٍ فيها ولد إذا كان فيهم خنثى > قال لولف هذا قزل 
لا بأس به . لكن قال في «المستوعب» لان عن أسلاه بقار 
مكان الابن أَحّ أو غيره من العصبات فله السّدس » والباقي بين الخنثى والبنت 
على خمسةٍ . 
(وقال أصحابنا) ويسكى : مذهب المرّلِين (تعمل المسألة على أنه ذكر , 3 
على أنه أنثى) لأنَّ له حالين » فلم يكن بد من اعتبارهما (ثمّ تضرب إحداهما) إن 
تباينتا (أو وفقها في الأخرى إن اتّفقتا , وتجترئ بإحداهما إن تقائلتا , أو بأكثرهما 
إن تناسبتا » وتضربها في اثنين , ثم مَن له شيءٌ من إحدى المسألتين مضروبٌ في 
الأخرى أو في وفقها) ففي اللمتباين وهي مسألة المتن . 


فلن باب. ميراث الخنشى 


أو تجمع ماله منهما إن قائلتاء 


كاله 7الذاوررة عن سيراك عرلا زثةتمن يداي واشورهم عدافها ل 
الأخرى تكن عشرين » ثم في اثنين تكن أربعين » للبنت سهمٌ في خمسةٍ وسهة 
في أربعةٍ تسعةٌ » وللذكر ثمائية عشرء وللخنثى سهمٌ في خمسةٍ » وسهمان في 
ابي لاذه عسو وهي دون ثلث الأربعين.. وعلى قول النُورِيّ » وهو يوافق 
قول الأصحاب في بعض المواضع ويخالف في بعضها . فعلى قوله » تكون 
المسألة من تسعة , للختثى الث وهو ثلاثةٌ . وعلى قول من وكثه بالدّعوى فيما 
بتي يغدء اليقونفوافق قزل الزن قن اأكثر لواصم +" وإنه كول" في تمدو المبرالة”: 
للذّ كر الخمسان يفو وذلك سيّة عشر من أربعين ) وهو يدّعي النصف 
عشرين » وللبنت الخمس ببقين ثمانيةٌ » وهي تدّعي البع » وللخنثى البع 
بيقين » وهي تدّعي الخمسين سنّة عشر ء وامْختلّف فيه سنّة أسهم يدّعيها الخنثى 
كلّها » فيعطيه نصفها ثلائةٌ مع العشرة التي معه » صار له ثلاثة عشر» والابن 
يدّعي أربعةً » فيعطيه نصفها اثنين » صار له ثمانية عشر» والبنت تدّعي 
سهمين » قتدفع إليها سهمًا » صار لها تسعةٌ . ومن ورّئه بالدّعوى من أصل 
المال » فعلى قولهم » يكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثةٍ وعشرين ؛ لأنَ 
المذّعي هنا نصفٌ وربعٌ وحُمسان مخرجهما من عشرين » يعطى الابن النصف 
عشرةٌ » والبنت خمسةٌ » والحنشى ثمانية تكن ثلاثة وعشرين » وفي التّوافق زوج 
وم وولد أب خنثى » و والأنولية حمن سا وبينهما 
موافقةٌ » فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن أربعا وعشرين » ثمٌّ في اثنين 
تكن ثمانية وأربعين » وفي التّمائل زوجةٌ وولد خننى وعم » فالذكوريّة من 
ثمانية » والأتوثية كذلك » » فاجتزئُ بإحداهما واضربها في حالين تكن سنَّة عشر . 

وفي التناسب أمٌ وبنتٌ وولدٌ خنشى وعمٌ » فالذكوريّة من سنَّةِ » وتصحٌ من 
ثمانية عشر » والانوثيّة من سنَّةِ » وتصحٌ منها . وهي تناسب الاولى بالثلث » 
فاجتزئ بأكثرهما وهو ثمانية عشر » فاضربها في حالين تكن سِنَّةٌ وثلاثين وتجمع . 

(أو تجمع ماله منهما إن تقائلتا) فإن كان الخنشثى يرث في حالٍ دون حالٍ » 


باب ميراث الخنثى ع 


وإن كانا خشين أو أكثر نرّلتهم بعدد أحوالهم. وقال أبو الخطاب: تنزّلهِم 
حالين: مرّة ذكورًا ومرّة إناثا. والأوّل أولى. 


كزوج وأحتٍ لأبوين وولد أب عنثى » فمقتضى قول الَُورِيٌ أن يجعل للخنثى 
سل » ثم بسلها با ا ا 
الت ل شيل دست سن خداج وساي لعي سرت رو ص 
سبع 0-08 واحدٍ من الآخرين ثلاثة عشر . 

فاك دق : الخناثى تن الور 0 7 مسألة الولد وولد الابن والأخ وولده والعمٌ 
وولده 4 فالرّو جان والأبوان والجدّان يتصوّر فيهم ذلك 4 والخللاف يمع فى ثلاثة , 
الولد وولد الابن فالأخ ء وأمًا الباقي فليس للإناث منهم ميراثٌ » فيكون للخنثى 
منهم نصف ميراث ذكر بلا خلافٍ ؛ قاله الخبري . 

(وإن كانا خنشين أو أكثر نزّلتهم بعدد أحوالهم) هذا هو المذهب » وعليه أكثر 
الأصحاب » وهو قول ابن أبي ليلى وضرارٍ ويحيى بن آدم » كإعطائهم اليقين قبل 
البلوع . فعلى هذا ء تجعل للاثنين أربعة أحوالٍ ؛ أنه يحتمل أن يكون كل منهم 
ا وأن يكون كلهي أ 4 ويحتمل أن يكونوا ذكورًا 4 ون يكونوا انا 4 
وللثّلائة ثمانة أو للأريحة “سئة عطر ؛ وللحضية الوق بوتاكتين 4 ثم تجمع مالهم 
في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسم فهو لهم إن كانوا 
ون حعهة” والدة © نوت كارا مرق .بعيات مطعيت با الكل يواعد اسع بق 
0 ا 0 عدد 0 كليات اخارج بالقسم ا لصيزية + 
نان ١ك‏ ع الواح «الأزل أولى) أنه يعطى 8 2 منهم بحسب ما 

وعلى الثاني + يعطئن ببعض الاحتمالاات دون يعم 3 وهذا تحكمٍ لا دليل 
عليه . 
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ابنّ وخئيان » مسألة الذّكوريّة من ثلائةٍ » والأنوثئة من أربعةٍ » وذكورية 
أعلاهها: وأنوقة الأكر عا ييل 1 للمقدر ولورثته سهمان » وللآخر سهمٌ : 
فاجتزئ بأحدهما ؛ لتمائلهما » واضرب بي الأحوال بعضها في بعض لتباينها 
تكن سين » ثمٌّ في الأحوال مائتين وأربعين » فلهما في كال ال تنا 
المال » وهو ريقو )0 حال الأنوثقة نصفه ع ثلاثون » وفي حال ذكوريّة 
أحدهما وأنوثيّة الآخر ثلاثة أخماسه » وهو سنَّةٌ وثلاثون » وفي الحال الآخر 
كذلك » فإذا جمعت ذلك كان ها نذ كرتا :6 :#اقسسمة' على أريعة' تكن مده 
وثلاثين ونصقًا ؛ لكل واحلٍ سبعة عشر ونصفٌ وربعٌ » ثم اضرب نصيب كل 
واحدٍ في أربعةٍ يصحٌ لكل خنثى أحدٌ وسبعون » وللاين ثمانيةٌ وتسعون » وعلى 
هذا فقس . 

وإذا كان ولد خنشى وولد أخ خنثى وعمٌ » فإن كانا ذكرين فا مال للولد » وإن 
كانا أنثيين فللبنت التُصف » والباقي للعمّ » » فهي من أربعةٍ عند من نرّلهم حالين » 
للولد ثلاثة أرباع المال » وللعمٌ ربعه » وم ن نرّلهِم أحوالا كانت من ثمانية » للولد 
المال في حالين والتّصف في حالين » ٠‏ فله ربع ذلك » وهو ثلاثة أرباع المال » ولولد 
الأخ نصف امال في حالٍ » فله ربعه وهو الَنّمن » وللعمٌ مثل ذلك » وهذا أعدل 
ومّن قال بالدّعوى فيما زاد على اليقين قال : للولد التنّصف يقيئًا » والنّصف الآخر 
يتداعونه » فيكون المال بينهم أثلانًا » وتصحٌ من سنَّةِ » وقد ذكر في «الحور» حكم 
الخنثى » وبيّنه بأحسن طريقٍ » وفصّله أبلغ تفصيل » فليراجع هنا 

نصا 

قال المؤلّف : وجدنا في عصرنا شبيهًا بالخنثى لم يذكره الفرضيُون » شخصين 
ليس لهما في قبلهما مخرجٌ ولا ذكرٌ ولا فرج » أمَا أحدهما فذكروا أنه ليس له في 
بل إلا لحمةٌ نابمةٌ كالئبوة يرشح منها البول رشححا على الدّوام » وأرسل إلينا » فسألنا 
عن الصّلاة والتّحوُّز من التنّجاسة ع والّاني ليدن ]لآ مرخ . واحدقيما يبن 
الخرجين » منه يتغوّط ومنه يبول » وأخبرت عنه أنه يلبس لباس النّساء , 
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باب ميراث الغرفى ومن عمي موته 
إذا مات متوارثان وججهل أوّلهما موتا كالغرقى والهدمى واختلف وارثهما 
في السّابق منهما فقد ثُقل عن أحمد في امرأةٍ وابنها ماتا فقال زوجها: ماتت 
فورثناها ثم مات ابني فورثته, وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها 
أنّه يحلف كل واحدٍ منهما على إبطال دعوى صاحبه. ويكون ميراث الابن 
لأبيه: 


ويخالطهنٌ » ويغزل معهنٌ » ويعدٌ نفسه امرأة . قال : وحُدّئت أن في بعض بلاد 
العجم شخصًا ليس له مُبْلّ ولا ديد » وأا يتقئأ ما يأكله ويشربه . فهذا وما 
أشبهه في معنى الخنثى ؛ لأنّه لا يمكن اعتباره بمباله » وإن لم تكن له علامة 
أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميرائه . 
باب ميراث الغرفى ومن عمي موته 

أي تحفي ول العم . وكان ينبغي للمؤلّف أن يذكر هذا الباب عقب 
المفقود ؛ لأنّه جهلٌ يوجب التُوقُف في الإرث » وهنا يوجب حرمانه في بعض 
الو 

(إذا مات متوارثان فججهل أَرَّلهما موتا كالغرقى) هو جمع غريت . كقتيلٍ 
وجريح (والهدمى) يجوز أن يكون جمع هليم بمعنى مهدوم » كجريح بمعنى 
مجتروح تقال ابره أي الي : ولم أر هذا منقولا (واختلف وارثهما في السّابق 
منهما) أي دعن ورئة كل ميْتٍ سبق الآخر ولا بيّنة » أو تعارضت البيّنة ولم 
توارثا ؛ نصّ عليه » واختاره الأكثر . وقال جماعةً : بلى » وخحّجوا منها المنع 

في جهلهم الحال ؟ الحتاره الشّيخْ نة قث الدّين (فقد قل عن أحمد في امرأة 
وابنها ماتا فقال زوجها : ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته , وقال أخوها : 
مات ابنها فورثته للا ماتت فورثناها أنَّهِ يحلف كل واحدٍ منهما على إبطال 
دعوى صاحبه) لأنّ كلَّ واحدٍ منهما ينكر ما ادّعى به عليه » والمنكر عليه 
اليمين +«وهذا إذا لم تكن يينة .. 


(ويكون ثيرات: الاين لأرين' لأثداواركة اليم الحيكن + .وغيره: ميشكوك افيه 
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وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين , ذ كرها الخرقيّ. وهذا يدل على أنه 
يقسم ميراث كل ميْتِ ميْتِ على الأحياء من ورثته دون مَن مات معهء وظاهر 
المذهب أن كل واحلد من الموتى لو صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من 
المت مع ثمّ يقدّر أحدهما مات ولا ويودث الآخر منه, 3 ثمّ يقسم ما ورثه منه 


على الأحياء من ورثته 5 لم يصنع بالنّاني كذللك. 


(وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين) لأنّهِما اللّذان يرثانها يقيئا » وغيرهما 
مشكوك فيه (ذكرها الخرقيٌ) في الدّعاوى » وهو قول الصّدّيق وزيدٍ وابن عباس 
والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعيٌ, زمري و أكثر العلماء » وهو 
المنصوص (وهذا يدل على أنه يقسّم ميراث كل م مِيّتِ على الأحياء من ورثته 
دون مَن مات معه) وظاهره 5 إذا مات لمخوارثان . معًا وعلم الورئة ذلك فلا 
إرث ؛ صرّح به في «المحوّر) و«الفروع) 0 من .شرط توريثه كونه حرا حين 
موت الآخر . 

(وظاهر المذهب) وقد نص عليه » واختاره الأكثر (أنَّ كل واحدٍ من الموتى 
يرث صاحبه من تلاد ماله) أي : ماله القديم الأصل (دون ما ورثه من الميّت 
معه) وهو المستحدث . ويقال له : الطارف والطريت » وسواءٌ جهل الورثة 
كلق يات أو تفقوا الشارق كيار الغيدة.. 

(نمّ يقدّر أحدهما مات أَوَلا ويودث الآخر منه م يقشع ما بوره مه على 
الاحياء من ورثته 2 ثم يصنع بالئّاني كذلك) فيقدّر أنَّ الراة عاك اكلا فورقها 
زوجها الاك الحكياء وف لاه 
فيجتمع له جميع ماله » ثم يقدّر أَنَّ الابن مات أُوّلَا فورثه أبواه أثلاثًا » ثم يأخذ 
ثلث الم فيقسمه بين ورثتها الأنحياء وهم أخوها وزوجها نصفين » فيحصل للأخ 
الشدس من مال الاق قال أكون" .+ أذهب إن قول عمر وعليٌ وشْريح 
وإبراهيم والسّعبِيٌ . وحكاه 5 «المغني) و«الشّرح» عق جتع من التّابعين ومن 
بعدهم . قال السَّعبِنُ : وقع الطاعون بالشَّام عام عَمواس » فجعل أهل البيرةة 
يموتون عن أخرهم ٠‏ فكتيا. في ااقلك إلى عر ». فأمن عمر أن يورثوا بعضهم من 
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ا 1 ار ا - احكاه الخرقك 
اختصاصه با إذا اأذّعى ا ار 0 اي ووالباتم 
ا ل ل ل موك 


واحتج في «المغني») و«الشّرح) للدواية الأول 4 رو سعيد في مملنه : وحدّثنا 
إسماعيل بن عويس عن يحبى بن سعيدٍ أنَّ قتلى اليمامة وصِفْين والحزة ة لم يرث 
بعضهم من بعض » ورثوا عصبتهم الأحياء . وقال : ثنا عبد العزيز بن محمّدٍ 
عن جعفر بن محمدٍ عن أبيهم أن أمّ كلنوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن 
عمر» فلم يدر أَيّهما مات قبل صاحبه » فلم ترثه ولم يرثها . 

ولأنَّ شرط التّوارث حياة الوارث بعد موت الموروث » وليس ممعلوم » فلا يقبت 
مع الشَّكّ في شرطه » ولأ مشكوكٌ في حياته حين يرث موروثه ‏ فلا يرثه كاحمل 
إذا وضعته ميمًا » ولا توريث كل واحدٍ منهما خطأ قطعًا ؛ ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون 
مريما مقا أو" ينيق أحتعما »" وتوزيك. القايق: #المرت بخطأ :فيا «مخالف 
للإجماع ء » فكيف يُعمل به؟! 


وقال أبو ثور وابن سُرَيج وطائفة : يعطى كل وارث اليقين ويوقّف 0000 
حتّى يتبينٌ الأمر أو يصطلحوا » وحكاه في «الرّعاية) ) قولا . وقال أبو بكرٍ : | 
مادا وات رو و ايه 
يي لي ا أن 


فرعٌ : لو علم السٌابق ثمٌّ نسي فالحكم فيه كما لو جهل » وقيل : بالقرعة . قال 


ع 


الازجئٌ : وإنما لم تجرٍ القرعة لعدم دخولها في النّسب . وقال الونقٌ : يُعمل باليقين 


فعلى هذاء لو غرق أخوان أحدهما مولى زيدٍ والآخر مولى عمروء وصار 
مال كل واحلٍ منهما لمولى الآخر. وعلى القول الآخر , يصير مال كل واحدٍ 
منهما لمولاهة, وهو أحسن إن شاء الله تعالى. 


ويوقف مع الشك . 


(فعلى هذا , لو غرق أخوان . أحدهما يرلئ زيدٍ » والآخر مولى عمرو . 
وصار مال كل واحد منهما لمولى الآخر) ل إذا كذرا عور مولى ريك وَل استحقٌّ 
ميرائه أخوه » ثُ؛ ثم يدفع إلى ورثته الأحياء وهو مولاه » صار مال مولى زيدٍ لعمرو » ثمٌ 

(وعلى القول الآخر) وهر عن الم يورت أحدهما من صاحبه (يصير مال كل 
واحد منهما ولاه »؛ وهو أحسن إن شاء الله تعالى) لما تقدَّم ؛ ومن قال بالوقف 
وقف مالهما » وإن ادّعى كل واحدٍ منهما أَنَّ مولاه آخرهما موثًا حلف كل واحد 
منهما على إبطال دعوى صاحبه وأخذ مال مولاه » على ما ذكره الخرقئٌ . 


وإن كان لهما أختٌ فمن ورّث كل واحدٍ منهما من صاحبه جعل لها الذَائِين 
من مال كل واحدٍ منهما » والنصِف على القول الآخر . 


لساب .ولع مما كارت لوال ولت محام مزو تسن 
صحّحها من ثمانية : لامرأته الشّمن » ولابنته الصف ) والباقي لولاه . ومن 
لماعل الاي معي ا سند ين وول يدا علي لاي لم ريه ف 
الشّمانية ارك فصححّت من أريفة وسئين : لامرأته ا ولابنته اثنان 
وثلاثون » ولامرأة أخيه ثُمن الباقي ثلاثةٌ » ولابنته ثنا عشر » ولمولاه الباقي تسعةٌ . 

0 : لو عينٌ الورثة وكتك اهرت احاطها وشكر خا ماك لير قله أو ايغدهة 
ورث من شك في موته من الآخر ؛ إذ الأصل بقاؤه » وقيل : لا توارث بينهما 
بحالٍ » وهو بعيدٌ . ولو مات أحوان عند الرّوال » أحدهما بالمشرق » والآخر 
بكرت + :ورت : الذئ عاتب الدري “من اللاى «نارة” بللحترق 5 لوت قله بج نينا 
على اختلاف الرّوال ؛ قاله في «الفائق) . 
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لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم . إِلّا أن يسلم قبل قسم ميرائه 
فيرنه 


. ع 
باب ميراث أهل الملل 

وهو جمع مل » بكسر الميم إفرادًا وجمعًا » وهي الدَّين والشّريعة . 

(لا يرث المسلم الكافر) قال أحمد : ليس بين النّاس اختلافٌ فيه . وهو قول 
والعمل على الأوّل » ولا فرق فيه بين أن يكون من نسب أو نكاح » وصرّح به 
فى «الوجيز) » وقيّد الكافر بالأصليٌ » وهو مرادٌ (ولا الكافر المسلم) إجماعًا » 
وسنذهة ما 0 سام بن زيد مرفوعًا : رلا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر 
المسلم) . متفق 

ولأنَّ الولاية بينهما منقطعة » ؛ فلم يتوارئا (إلّا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه) 
نقله الأثرم ومحمّد بن الحكم » واختاره الشّريف 00 اس 
روى سعيدٌ في سننه من طريقين عن عروة وابن ع أبي مُليكة : أن التي علقم قال : 
أسلم على شيء فهو له» . 
: وام 0 مر 1 
وابن ملع للف د عور رياد دعتال فى «القطيونة 50 
فكان إجماعًا . 

والحكمة فيه التّرغيب فى الإسلام والحتٌ عليه . فعلى هذا » إن أسلم قبل قسم 
البعض ورث ما بقى » فإن كان الوارث واحدًا فتصوّفه في التّركة وحيازتها 
كقسمتها ؛ ذكره في «المغني) و«الشّرح) . 

ولام + 1 [زاقنست القركة نويد شق كل ززرف 3ه امن كلهي 0 
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وعنه: لا يرث. وإن عتق عبد بعد موت موروثه , وقبل القسم لم يرث 
وجهًا واحدًا. ويرث أهل الذمّة بعضهم بعضًا إن اتفقت أديانهم, وهم ثلاث 


واستثنى الخرقيُ والمجد والجدٌ الميراث بالولاء » وهو ما إذا أعتق الكافر مسلمًا أو 
بالعكس » فإنّه يرئه بالولاء على المذهب ؛ لثبوته . 

(وعنه : لا يرث) نقلها أبو طالب » وصحححها جماعةٌ » وقاله أكثر العلماء ؛ 
لقوله عليه السّلام رلا يرث 0200007 ) الخبر 008 الملك قد انتقل عنه 
بالموت » فلم يشاركهم مَن أسلم » كما | الآ 

فعليها » يرث عصبة سيّده الموافق لدينه » وورّث الشّيخ تقئٌ الدّين المسلم من 
ذيق .4 لقلا جنع قرييه من الإسلام + ولوجوب: تصرهم + ولا بنصروتنا .. 

(وإن عتق عبدٌ بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجهًا واحدًا) نص عليه 
في رواية ابن الحكم » وقاله جمهور الفقهاء من الصّحابة ومّن بعدهم ؛ لأنَّ مقتضى 
الذليل منعه مطلقًا » خرج منه ما سبق » » فبقي ما عداه على مقتضاه . 

وعنه : يرث ؛ ذكرها ابن أبي موسى » كمن أسلم » وقاله ابن مسعودٍ 
دون وقتادة ١‏ والأوّل أصحٌ . قال ابن حمدان : والمذهب توريث من أسلع 
لا من غُتق » والفرق أ الإسلام أعظم الملا عا والقَوَب » ورد الشّرع بالتأليف 
عليه » فورد الشّع بتوريثه ترغيئا له في الإسلام » والعتق لا صنع له فيه » ولا 
مار ا 0 ل رتور 

فرع ال مي ا 
قال : أنت حو في آخر حياتي » متق وورث في الأصح ؛ ريه عند الموت . 

(ويرث أهل الذْمّة بعضهم بعضًا إن اتفقت أديانهم) لا نعلم فيه خلاكًا ؛ لأ 
اجالع من اورت اختلاف الدين » وهو منتفٍ » لكن لا فرق بين أهل الذَّمة وغيرهم 

من الكمّار في ذلك ؛ لمفهوم حديث أسامة (وهم ثلاث ملل) هذا روايةٌ (اليهوديّة 
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بعض* وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثواء وعنه: يتوارثون. 
ولا يرث دَمَيٌّ حربيّاء ولا حربىٌ دَميًا؛ ذكرة القاضى. 


والتُصرائيئّة) أن سنن له كدان وأحكامٌ وشرائع غير الأخرى (ودين سائرهم) 
أي : باقيهم » كامجوس 7 الأوثان » نهم مله انول 1 لاه يشملهم م 
كتاب لهم » وهذا قول شرَيح وعدا ع 

واخحتاره القاضي وعامّة الأصحاب ٠‏ وجزم به في «الوجيز» ؛ لما روى عبد الله 
رخ “كه أن الي عكر قال : ولا عوارت أهل هلين شِيئًاه .تراه أبو .داود... وَلأن 
الموالاة منقطعة بينهم » أشبه اختلافهم بالكفر والإسلام . 

وعنه : الكفر ملل مختلفةٌ ؛ اختاره أبو بكرٍ والشّريف وأبو الخطاب 5 
خلافيهما » وقدَّمه في «الفروع» » وهو قول كثير من العلماء ؛ لأنَّ الخبر المذكور 
نف توارقهم + ولم سنيج عن أحند تضريكا يكز السام الللك.. 

فعلى هذا . لا توارث بينها . قال في «المغني) و«الشرح) ايخمل أن يكون 
ملا كثيرة » فتكون امجوسيّة مله » وعبدة الأونان ملد ع وغعات الشمين مله تقال 
في «المغني) : وهو أَصحٌ ؛ أن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم » ولا انفاق في 
00 راو مرا بعدم الكتاب لا يصحٌ ؛ وفيت عدم لا 

وعنه : د ؛ نقلها حربٌ . فعليها » يتوارثون ؛ اختارها الخال ؟ لقوله 
تغالى ٠:‏ طزوالتين كقروا بعطيم زياد بعضهع )ا عام فى متمتيتم ١‏ اوالضابنة 
قيل : كاليهود » وقيل : كالتّصارى (وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا) هذا هو 
المذهب ؛ لخبر ابن عمر . 

(وعنه : يتوارثون) قدّمه في «الكافي) و«اخحوّر) 5 ركمفهوم حوية سام 
قال في «الشّرح) : وهذا يجيء على قولنا : إِنَّ الكفر ملَةٌ واحدةٌ . 

(ولا يرث ذم حربيًا » ولا حربيٌ ذمَّئًا ؛ ذكره القاضي) وقاله أكثر 


١‏ لمجي ب ل لمم .. واف كرالك 
ويحتمل أن يتوارثا. والمرتدُ لا يرث أحدّاء إلا أن يسلم قبل قسم الميراث, 
وإن قتل في ردّته فماله في بيت مال المسلمين, 


أسعايا وير كرو أزى اماف «النّهذيب» اتّماقًا ؛ لانقطاع الموالاة بينهما 
(ويحتمل أن يتوارثا) نصّ عليه في رواية يعقوب , وقاله القاضي في تعليقه . 
قال د في «الانتصار) وهو الأقوى في المذهب عمل بظاهر الخبر . 2 ولأنّهم أهل 


ملَد ة واحدة 4 ونا اختلفت الدّار : 


5 
5 


قال في «المغني» : قياس المذهب عندي أنَّ الملّةَ الواحدة يتوارثون » وإن اختلفت 
ديارهم ؛ لأنّ العمومات في النُصوص تقتضي توريثهم » ولم يرد بتخصيصهم نصٌ 
ولا إجماعٌ » ولا يصحٌ فيهم قياسٌ » فيجب العمل بعمومها » ولأنْ مقتضى التّوريث 
موجودٌ » فيعمل به ما لم يقم دليلٌ على تحقّق المانع . 

مسالةٌ : يتوارث حربيٌ ومستأمنٌ » وذميَ ومستأمنٌ » وفي «المنتخب» : يرث 
مستأمنًا ورثته بدار حرب ؛ لأنَّه حريق . وفي «التّرغيب» : هو في حكم ذَمَيٌ . 
تقل أبى لشازك © الاين فوت هنا تزه ورف 

(والمرتدٌ لا يرث أحدًا) بغير خلافٍ علمناه ؛ لأنّهِ لا يَْدِ على كفره » فلم يثبت 
لمك لو لو قر لد زيار كر يو ولا لساتري رد ليل 
إلى دين أهل الكتاب ؛ لأنَ المرتدٌ تزول أملاكه التّابتة له أو استقرارها » فلأنْ لا يغبت 
ل جلك أولى (إلا أن يسلم قبل قسم الميراث) فعلى الخلاف السّابق . 

ولق اود متوارثانٍ فنات أحدهها لم 2 الآخر ؛ لأنَّ المت لا يورت ولا 
يورث » لكن قال المؤلُف “قياس المذهب: أن أجذا الروجين 13 ارد في مرض 
موته ورثه الآخر » ويخرّج في ميراث سائر الأقارب كذلك . 

(وإن قُتل) أو مات (في ردّته فماله في بيت مال المسلمين) هذا هو المشهور 
والصّحيح » وقاله ابن عباس وغيره ؛ لأنَّه كاف » فلا يرثه المسلم كالكافر الأصليّ » 
ولأنَّ ماله مال مرتدٌ » أشبه الذي كسبه في ردّته » ولا يمكن جعله لأهل دينه ؛ لألّه 
لا يرئهم » فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان . 
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وعنه: أنه لورثته من أهل الدّين الذي اختاره. 


(وعنه : أنه لورثته من المسلمين) رُوي عن الصَّدّيق وعليٌ وابن مسعودٍ 
وجمع » واختاره الشّيخ تقئُ الدّين ؛ لأنَّ ردّته كمرض موته » والفرق بينهما أَنَّ 
عن الأولى: يأخدونه :فا نه وغل الثانية إرثا 

(وعنه : أنه لورثته من أهل الدّين الذي اختاره) ذوي عن علقمة ؛ لأنَّه كاف 
يرئه أهل دينه كالحربيٌ » فإن لم يكن فيهم من يرثه فهو في » وظاهر ما ذكره 
الأصحات الا زفرة يق حلذك اله وطاركة”+ قلت اردة وول دان :اللوتيع وقفت ماله 
إلى أن يموت على الأصحٌ ؛ قاله في «الوّعاية) . 

تنبيةٌ : لم يتعوؤض الولف الحكم الرّنديق » وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر . الذي كان يسمّى منافقًا في عصره عليه السّلام » وحكمه كالرتدٌ . قال 
في «الفصول» : وأكد ؛ حيث لا قبل توبته . قال في «الفروع» : والمراد إذا لم 
يتب أو تاب ولم يقبلها ٠‏ واحتجٌ م الولف وغيره بك الّيئ يكت عنهم بإظهار 
الشّهادة مع علم الله تعالى له بباطنهم . 

واختار الشّيخ تقيٌ الدّين أن لنافق يرث ويورث ؛ لأنّه عليه السّلام لم يأخذ من 
تركة منافق شيئًا » ولا جعله فيئًا » فعلِم أن البرابة هدارد قلق التضررة: الطاهرة© 
واسم الإسلام يجري عليهم ة في الظامر إجماعًا » ولا لحكم الدّاعية » وهو إذا 
دعى إلى بدعة مكثّرةٍ فماله في ؛ لع عنقي البق رط لل ١‏ د 
داعية » وهما في غسله والصّلاة عليه وغير ذلك . ونقل الميمونئ في الجهميّ : 
إذا مات في قرية لبس فنها إلا تصارق. من يشهده؟ قال آنا لك شهدم عفد 
من شاء . قال ابن حامدٍ : ظاهر المذهب خلافها . 
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فَصَل 


وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم. 


فصل 
(وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم) إن أمكن ؛ نصّ 
عاييد ب زعو قول عم عاك وان مسعود رابق عاتن وزيل في العححاغنه ؟: تبجع 
من التابعين وغيرهم » واختاره ابن لكان ؛ لأنَّ الله تعالى فرض للأم الثّلتْ ) 
وللأخت النّصف » فإذا كانت الأمُ أخمًا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في 
الآيتين كالشخصين » ولذينا قرابتاد ترث كل واحدة منهما منفردة » ولا 
تحجب إحداهما الأخرى إذا كانا في شخصين ولا ترجيح فيهما » فيرث بهما 
جميعًا » كزوج هو ابن عمٌ » وابن عمٌ هو أمّ لأ . 
وعنه : يرث بأقوى. القرابتين » وهي التى لا تسقط بحالٍ ؛ رُوي عن زيدٍ » 
وقاله الحسن والزُهريٌ ؛ ليما ترات ا يورّث بهما في الإسلام » فلا يوردث 
بهما في غيره » كما لو أسقطت إحداهما الأخرى . 
وجوابه : أنَّ أبا بكر أنكر هذه الرّواية » وقال : لم يحكِ حنبلٌ عن أحمد لفظا 
ومعتّى » وبأنٌ القرابتين في الأصل تسقّط إحداهما الأخرى إذا كانا في شخصين » 
فكذا إذا كانا في شخص واحدٍ » وقولهم : لا تورّث بهما في الإسلام ؛ لعدم 
يردن اصور وجوقم ا كز عراب فم ورت جوم 
: اعلم أن المسائل التي يجتمع بها قرابتان ويصِحُ الإرث بهما ست : 
لا لأمّ » ومسل في الإناث وهي بنك هي 
أختٌ » أو بنت ابن » وأمّ هي أختٌ , وأمٌ أمّ هي أختٌ لأب , وأمٌ أب هي 
أختٌ لأمٌ » ومتى كانت البنت أخمًا والييت رجلّ فهي أت للأمّ » ومتى كان 
امرأةٌ فهي أختٌ لأبٍ , فإن قيل : أم هي أحث لأمٌ » أو أمٌ أو هي أخت لأمّ , 
وم أب هي أحتٌ لأب » فهو محال . 
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فإذا حلف أمّه. وهي أخته من أبيه وعمًا 2( ورثنت الثلث بكونها أَمَّاء 
والنّصف بكونها أختّاء والباقي للعمٌ؛ فإن كان معها أختٌ أخرى لم ترث بكونها 
أمَّا إلا الثلث لأنّها انحجبت بنفسها وبالأخرى, 


«فإذا خلف أَمّه وهى أخحته من أبيه وعمًا 3 ورثت الثلث بكونها أَمَّا 5 
والنّصف بكونها أختًا) لما تقدّم (والباقي للعمٌ) خبر : «ألحقوا الفرائض بأهلها , 
فما بقي فلأولى رجل ذكر) . (فإن كان معهما أختٌ أخرى لم ترث بكونها 
ما إلا السّدس) وعلّله (لأنّها انحجبت بنفسها وبالأخرى) لأنَّ الم تَوَدٌّ من 
الثّلث إلى الشدس بالأختين » ومّن ورّثها بأقوى القرابتين ورّثها الثّلث 07 
نا » ولم يحجبها بنفسها » وقد تحجب هي نفسها » وهو ما إذا تزوّج مجوسية 
أئّه فأولدها بنتًا ثم مات ». فلها الشّدس ٠‏ ولابنته النُصف » ولا يرث أمّه 
بالرّوجية » ولا ابنته بالإخوّة للأمٌ ؛ لأنَّ ولد الأمّ وهو موجودٌ هنا » فتكون إِذَا 
قد حجبت نفسها بنفسها . 

مسال : مجوميئ تزوّج ابنته فأولدها بنمًا ثم مات عنها وعن عمٌ » فلها الثائان ) 
والبقيّة للعمٌ » ولا ترث الكبرى بالرّوجِيّة في قول الجميع » فإن ماتت الكبرى بعده 
قالمال: الظهرى + لأنها اونك راع + نان بعت قبل الكزري فلها اتسيف تلت 
والبقئة للعمٌّ . 

ومن ورّث بأقواهما لم يورّثها بالإخحوّة شيثًا في المسألتين » ثمٌ لو تروّج الصّغرى 
فولدت بننًا وحلف. معهنّ عمًّا فلبناته الثلثان » وما بقي للعمٌ » ولو ماتت بعده ابنته 
ارين لويم للق الأنيةا بدك جر وها ارق الها والشهرئ 4 الأنيها ان 
0 : 

و بع ارج و الياة حامق وركدت داعس واو 0 
بعده الوسطى فالكبرى 34 وغ لأب ع والصّغرى بنتثٌ واعيت لأب 2 فللمٌ 
الشُّدس » وللبنت النُصف ». وما بقي ليما بالقتصيب + ,وإن. مانت الضدزف 
بعدها فأمٌ أمّها أت لأب ء فلها الثُلئان » وما بقي للعمٌ . 


شف باب ميراث المطلقة 


ولا يرثون ببكاح ذوي اغارم, ولا بنكاح لا يُقرّون عليه لو أسلموا. 
باب ب ميرات ال الطلفه 


ولو ماتت بعده بنته الصُغرى فللوسطى بأنّها أمّ الشدس » وحجبت نفسها , 
ولهما الثّلثان بأنّهما أختان لأب » وما بقي للعمٌ » ولا ترث الكبرى بأنّها جِدَةٌ 
مع أمٌّ » فهذه جدَّةٌ حجبت أنَّا وورثت معها » ومَن حجب نفسه عمل به . 

(ولا يرثون بنكاح ذوات انخارم) لا نعلم فيه خلامًا (ولا بدكاح لا يُقرّون عليه) 
كمن توج مطلّقته ثلاث (لو أسلموا) لأنّه باطل لا يُقدُ عليه » والمجوس وغيرهم في 
هتاصسواء + وظاهره ال ا م ا عدا 
سواءٌ وُجد بشروطه الصّحيحة المعتبرة في نكاح المسلمين أو لا ء كمن تزوّج بلا 
شهودٍ ونحوه ؛ لأنّه تكاخ يُمَدُ عليه » فترئّب عليه الإرث كالتّكاح الصّحيح » 
وفي بعض الأنكحة وف 

واستحقاق الإرث مبنئ على الخلاف في أنه يُقَدْ عليه أمْ لا » فالمجوسيٌ إذا تزوّج 
امرأةَ في عدّتها » فظاهر كلام أحمد : أَنّهما توازناة :)وار ارهم كانتيعء الإسازم»- 

وقال القاضي : إن أسلما بعد انقضاء العدّة أَقما » وإلّا فلا . فعليه » لو مات 
أحدهما قبل انقضاء العدَّة لم يتوارثا » وإن مات بعده توارثا » وتأوّل كلام أحمد 
على من أسلم بعد انقضاء العدّة . 

باب ميراث المطلفقة 


السام 0 


عه 


0 بهم أن عزن ميد ارك تومل معدوية كنا ان حكم 


باب ميراث المطلقة 57 


وإن كان رجعيًا لم يقطعه ما دامت في العدّة. وإن طلّقها في مرض الموت 
الغخوف طلاقا لا ينهم فيه : بأن سألته الطلاق , أو علق طلاقها على فعل لها منه 
بل ففعلته, أو علقه على شرطٍ في الصّحَةَ فؤُجد في المرضء 
الاق في مرض غير مخوفب حكم الطّلاق في الضّححة » وحيعذٍ , إذا طلقها في 
صحّته طلاثًا بائًا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدَّتها لم يتوارثا إجماعًا ؛ لزوال الرّوجيّة 
التي هي سبب الميراث » فإن طلّقها في المرض المخوف » ثُمٌ صمح منه ومات بعده لم 
ترثه . 

(وإن كان رجعيًا لم يقطعه ما دامت في العدّة) سواءٌ كان صحيححا أو مريضًا 
بغير خلافي نعلمه ؛ لأنَّ التّجعيّة زوج (وإن طلقها في مرض الموت انغخوف طلاقا 
لا ينهم فيه بأن سألته الطلاق) أي : في مرضه » فأجابها » فالأصحٌُ أنّها لا ترثه ؛ 
لاله تسم ا 3 

والثّانية : بلى » صحّحها في [السترعها) والشّيخ تقَيٌّ الدّين 0 أنه طلّقَها في 
بو ا ا ا 
كلام جماعو » ركذلك اذك إذا حالمها أ لق طلاها على قم لها عند ب 
ففعلته) أو خيّرها فاختارت نفسها . أو علّق طلاقها على مشيئتها فشاءت » 
فالأصحُ أنّها لا ترئه ؛ لأنّه ليس بفارٌ » ولزوال الرّوجِيّة بأمرٍ لا ينهم فيه » لكن 
إللع علو تليق ا طادقهاءم ٠‏ ففعلت ما علّق عليه ورثته ؛ لأنّها معذورةٌ فيه ؛ 
ذكره في «المغني» و«الشّرح) (أو علّقه على شرطٍ في الصّحّة) ليس من صنعهما 
ولا من صنعها ولها منه بد (فؤجد في المرض) كقدوم زيدٍ مثلا » لم ترثه ؛ لما 
ذكرنا . 
وذكر القاضي روايةٌ أخرى فيهما بالإرث ؛ لأنَّ الطّلاق وقع في المرض » فلو 
علق طلاقها على فعل نفسه وفعله في المرض ورثته ؛ لأنّهِ أوقعه في المرض » ولو قال 
في الضّححة : أنتِ طالقٌ إن لم أضرب غلامي » فلم يضربه حتَّى مات ورثته » ولا 


4" : - يأب ميراك المطلقة 


0 مَن إلا يرث كالامَة وَالذّمية مه فغتقت أو أسلمت فهو كطلاق 
الصّحيح في أصمٌ الرّوايتين. فإن كان منَّهِمًا بقصد حرمانها الميراث» مثل أن 


طلقها ابتداى 
يرثها إن ماتت » وإن مات الغلام والرُوج مريضٌ طلقت 3 وكان كتعليقه على مجيء 
ريد . 


وكذا إن قال : إن لم أوفّك مهرك فأنت طالقٌ » فإن ادّعى أنه وّاها مهرها 
بالكرنه دق ارون فى توريثه منها ؛ لأنّ الأصل بقاء التُكاح » ولم يُصِدَّق في 
براءته منه ؛ لأنّ الأصل بقاؤه في ذه » فلو قال لها في صكتته : إن لم أَتزوج 
عليكة تأدك ظالق » فكذللك )انع هليه ةيوهو تقول اسم« 

فرع : إذا قال لها في صحته ا ا 
سوا » أو إن أقدٌ في مرضه أنه كان طلّقها في صحّته ثلانًا لم يُقبل إقراره » وكان 
كطلاق المريض ؛ لأ أو بما ييطل حقٌ غيره » فلم يُقبل » كما لو أقوٌ بما لها . 

(أو طلّق) المسلم في المرض طلامًا بائنا (من لا يرث كالأمة والذَميْة فقت أو 
أسلمت) ثم مات عقبها (فهو كطلاق الصَّحيح في أصحٌ الرُوايتين) أي : لم 
يرئاه ؛ لأنّه ليس بفاق . والثّائية : بلى ؛ اه طلاقٌ في مرض 0 
كغيرهما » وهذه الرّواية لم يذكرها ١‏ في «المغني) » ودالكافي» فلو قال لهتما: 
طالقتان غدًا » فغتقت الأمَة وأسلمت الذَّمْيْةَ لم يرثاه ؛ لأنَّه لبن فاق : 

(فإن كان مثّهمًا بقصد حرمانها الميراث . مثل أن طلقها) ثانا . وفي 
«امحوّر» : أبانها - وهو أولى - في مرضه الخوف (ابتداءً) ورثته إذا مات في 
قول عمر وعثمان وشريح رعو وقوه وقال عليٌ وعبد الله بن الزّبير وعبد 
الإحدن .بن غوت ره معو لاني اق نّْ » فلا ترث كالبائن في الصّحَّة ) 
وكما لو كان الطّلاق باحتيارها . 

وجوابه : بِأنّ عثمان وكث تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة من عبد الرّحمن بن 
عو » وكان طلّقَها في مرضه » فبيّها » واشتهر ذلك في الصّحابة ولم يُنكر » 


باب ميراث المطلقة د يف 


1 ل لو ا يا 
الأمَة: إذا أسلمتٍ أو عتقتٍ فأنت طالقٌء أو علم أنَّ سيّد الأمَة قال لها: أ 
حرَّةٌ غدًا فطلّقها اليوم » ورثته ما دامت في العدّة, ولم يرثهاء 


بل روى عروة : أن عثمان 5500 إذ مث لأوقها ملك . 
قصد قصدًا فاسدًا » فعومل بنقيض قصده ء كالقاتل القاصد استعجال الميراث . 
(أو علّقه» أي : القّلاث (على فعل لا بد لها منه) شرعًا (كالصّلاة) المفروضة 
تر 0 0 ؛ أو عقلا كأكل ا انها ل د 
أحدهما ؛ قطع ؛ به 0 9 ايم 2 وذكره في «الرّعاية) قرلا »؛ وفي 


«الغجر) : وكلام أبيها (ففعلته) . 

وكذا لو طلّقها طلقةً بعوضٍ من غيرها أو قذفها في صحكته ولاعنها في مرضه » 
ل : للحدٌ لا لنفي الولد » ورثته على الأْصحٌ » وجزم جماعةٌ بخلافه » وإن آلى 
منها في مرضه ثمٌ صحٌ » ثمٌ رجع إلى مرضه وبانت بالإيلاء لم ترثه ؛ ذكره في 
«الشرح) . 

(أو قال للذَّمَيَة أو الأَمَة : إذا أسلمتٍ أو أعتقت فأنتٍ طالقٌ) ثلانًا ؛ لأنَّ 
قصد الحرمان ظاهرٌ فيه ؛ لكونه يا الّلاق على الموجب للإرث (أو علم أن 
سيّد الأمّة قال لها : أنت حرَةٌ غدًا » فطلقها) أي : أبانها (اليوم) لاه فاق 

ولا ره أنه إذا لم يعلم أنّها لا ترئه » وهو ظاهرٌ ؛ لعدم الفرار بغير خلافٍ 
عليه ووو كذ إذا بوط عاةا وقين : مكلت حماته » أو علّق إبانتها في صتمته على 
مرضه أو على فعلٍ له ففعله في مرضه أو على تركةٍ » نحو : لأتروّجنٌ عليك » أو 
وكل في صحّته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه (ورئته ما دامت في العدّة) رواية 
واحدةً ؛ لوجود المقتضي (ولم يرثها) لأنَّ مقتضى البينونة قطع التّوارث خولف في 


خض باب ميراث المطلقة 
وهل ترثه بعد العدّة أو ترثه المطلقة قبل الدّخول؟ على روايتين. 


الرّوجة ؛ لما ذكرنا » فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل . 

(وهل ترثه بعد العدَّة أو ترثه المطلّقة قبل الدُخول؟ على روايتين) الأشهر : أَنّها 
ترثه 0 لفان لم ارتو ؛ نقله واختاره الأكثر » له قول 
الدحمن أ أت اه العكة . 

ولأنَّ سبب توريثها فراره من ميراثها » وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدّة ) 

والثّانية : لا ترث بعد العدّة ؛ اختاره فى «التّبصرة» ؛ لأنّه يفضي إلى توريث 
أكثر من أربع » فلم يجز » كما لو تزوّجت . فعلى هذا » لو تزوّج أربعًا سواها ثمٌ 
مات صم على الأصمٌ » فترثه الخمس . 

وعدة وصححها في (امحوّر) : أن ربعه للمبتوتة وثلدنه أرباعه للأربع إن تزوّجهنٌ 
في عقدٍ » وإلا فللئّلاث السٌوابق بالعقد » وقيل كله اللسترتة ع إن تروت أو 
ماتت فحقّها للجدد في عقدٍ » وإلا فللشابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة . 

وأمّا المطلّقة قبل الدّخول فروايتان أطلقهما في «الفروع» » وقدّمٍ في (المحرّر) عدم 
الآريك :© وداكن أب بكر : إذا طلقها ثلانًا قبل الدّخول في مرضه أربع نوانات»: 

إخذاعة + الها" الصداق- كاملة بواميرات. .وعلييا العدة: + لأن: ارات نيت 
للمدخول بها ؛ لفراره » وهذا فار » وإذا ثبت الميراث وجب تكميل الصّداق » 
قال الولف + توميضى أن تكون العدّة عدّة وفاة » وقيل : طلاقي . 

والثانية لها للزرانك والتذاق عنولا عدّة علي +الآن:العدة حدق عليه :مذلا 
تجب بفراره . 

والثّالئة : لها الميراث ونصف الصّداق وعليها العدّة » وهي قول مالكِ ؛ لقوله 
تعالى : «لإوإن طلقتموهن4 الآية . والرّابعة : لا ترث ولا عدَّة عليها » ولها نصف 


باب ميراث المطلقة مقف 


ا وإن أكره الابن | مرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم 
يقطع ميرائهاء إلا أن تكون له امرأةٌ سواها. 


العذاق بوش نول كر العلماء 6 3 الل تعالى, نكل علي تنضيات الطتداق وني 
لل اه 00 د فلسست ا الو 
العدة للوفاة 4 كل لها ا 0 ل ا تكفي في بوت هذه ا 
(فإن تروّجت لم ترثه) لأنّها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول » أشبه ما لو 
فسخت التكاح ء وسوامٌ كانت باقيةٌ مع اع الثاني أو بانت منه في قول أكثر 
العلماء (وإن أكره الابن) وهو عاقل ارت (امرأة أبيه) و ك5 المريض (على ما 
يفسخ نكاحها) من وطءٍ أو غيره (لم يقطع ميرائها) لأ قصد حرما مانها » أشبه 
ما ا انها ذوجهات وظاهره سوا زاد إرته أو نقص أو كان له أولاة أخر "أن لم 
يكن له أو فات إرثه بقل أو حجب » فإن طاوعته فالأشهر أَنّها لا ترثه ؛ لأنها 
مشاركةٌ له فيما ينفسخ نكاحها » أشبه ما لو خالعته . 
لا أن تكون له امرأةٌ) وارئٌ (سواها) فإنَّ المستكرهة لا ترث ؛ لانتفاء 
الثّهمة » وكذا لو كان الابن مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا » أو استدخلت ذكرة و 
نائم لم ترئه في الأصحٌ » والاعتبار بالتّهمة حال الإكراه . فعلى هذا » لو صار 
وارثا حال الوطء فعاد محجوبًا ورثت ؛ لوجود الشّهمة حين الوطء » وجزم 
بعضهم : إن انتفت التّهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه في الأصحٌ . 
قال في «الفروع» : رار ابا مضارَة يعض إرت غيرها 
ل ل شيخنا وهو ظاهر كلام غيره ترثه ؛ لأنَّ له أن 


ل : لو كان للمريض امرأتان فاستكره ابنه إحداهما لم ترثه ؛ لانتفاء التهمة ؛ 
لكون ميرائها لا يرجع إليه ) وإن أستكره الثّانية بعدها ورثت ؟؛ لأنَّه مهم فى 
خقيينا كان انشك هاطعا ونا مقا 


ارجا باب ميرات المطلقة 


وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها. وإن 
خلف زوجاتٍ نكاح بعضهنٌ فاسد أقرع بيهن فمَن أصابتها القرعة فلا ميراث 
لها. 


وإن كان زائل العقل حين الوطء لم ترث شيا ؛ أنه ليس له قصدّ صحيح , فلا 
يكون فارّا » وكذا لو وطئ بنت امرأته وهو زائل العقل » فإن كان صبيًا عاقلا 
ورئت ؛ لأنّ له قصدًا صحيححاء وفي القُبلة والمباشرة دون الفرج روايتان : 
إحداهنا # تسر االرمة كالوظطية...والثانيةة. لا ال ٠‏ وخبوّج بعض أصحابنا 
في النظر إلى الفرج والخلوة لشهوة وجهًا له : ينشر الحرمة » والأصحٌ خحلافه . 
(وإن فعلت في مرض موتها 000 بأن ترضع زوجها الصّغير أو 
ترتدٌ سقط ميرائها (لم يسقط ميراث زوجها) لأنّها أحد الرّوجين » فلم يسقط فعلها 
ميراتٌ الآخر كالرّرج . قال في «الفروع» : والرّوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه 
الو ا الا ا ا 
كي :ذا عتمتت اريك 5 » أو كان الرُوجٍ عِنّينا 1 شن ولع 
يصبها حتَّى مرضت في آخر الحول » فاختارت فرقته » وقُدّق بينهما | لم يتوارثا ؟ 
ذكره ابن اللا » وذكر القاضي في المعتقة : إذا اختارت نفسها في مرضها لم 
يرثها ؛ لأنَّ فسخ التُكاح لدفع الضَّرر لا للفرار . 
ولو زوّج ابنة أخيه صغيرةً ففسخت الثكاح في مرضها لم يرثها الرّوج بغير 
خلاف علمناه ؛ لان الكاح فاسدٌ من أصله في الصّحيح من المذهب , وعن 
أحمد خلافه » ولها الخيار ؛ لأنَّ الفسخ ليس للفرار » فلم يرثها » كما لو 
(وإن خلف زوجاتٍ نكاح بعضهنّ فاسد) قال في «لمْحرر» : أو منقطمٌ قطعًا 
سح ا ل ا 0 ق (فمر 


باب ميراث المطلقة . 5 


وإذا طلق أربع نسوةٍ في مرضه فانقضت عدتهنٌ وتزوّج أربعًا سواهنٌ 
فالميراث للرّوجات, وعنه: أنه بين الثمان. 


فرح : لو قبتلها في مرضه ثم مات لم ترئه ؛ لخروجها من حير التّملّك 
والثّمليك ؛ ذكره ابن عقيل وغيره » ويتوجّه خلافٌ كمن وقع في شبكته عا 
بعد موته ؛ ذكره في «الفروع) . 

(وإذا اطلق 3 نسوة في وي فانقضت 00 وتزوح 0 00 


فعلى هذا الضحيح هنا أن اليراث 58 ؛ وفيه شيم » ونقل أبو الخطاب 
أ الميراث هل هو للمطلقات اين اكات فيه وجهان : 


أحدهما : أنه بين المطلّقات ؛ لأنَّهِنّ يرثن ما كن يرثن » وكنٌّ يرئن جميع 
ا ميراث » فكذا بعد تزويجه . 

والثّاني : أنه بين القّمان ؛ لأنَّ المطلّقات إذا ورثن » وقد مضى تكاحهنٍ فلأن 
ترث الرُوجات ونكاحهئ باق بطريق الأولى » وجماته أن المريض إذا طلّق امرأته ثم 
نكح غيرها ثم مات لم يَخْلُ من حالين : 

أخحدهنا + إن يموت في عدّة المطلّقة ؛ فترثاه جميعًا في قول الجمهور » وفيه 
وج : أنَّ الميراث كله للمطلّقة بناء على أنَّ نكاح المريض غير صحيح ؛ لأنّها 
ترث منه ما كانت ترث قبل طلاقها وهو جميع الميراث » فكذا بعده » ورده في 
«المغني) و«الشّرح»ٍ ١‏ بأنّها إنما ترث ما كانت ترث لو لم يطلقها » ولو تزوّج ولم 
يطلقها لم ترث إلا نصف ميراث الروجات » فكذا إذا طلّقها . فعلى هذاء لو 
ترمّج ثلانًا في مرضه فللمطلّقة ربع ميراث انعا ا واحدةٍ منهنّ ربعه . 

الاق أن يموت بعد انقضاء عه الطافة + » فيكون امراك كلل وجامته 
وعنه : للأربع » كما لو مات في عدّة المطلّقة . 


حرف باب ميراث المطلقة 


مسالةٌ : إذا كن أربع نسوةٍ فطلّق إحداهنٌ في مرضه ثلانًا ثم نكح أخرى في 

عدّة المطلّقة أو طلّقها ونكح أختها في عدّتها ومات في عدّتها فالكاح باطل ؛ 
والميراث بن الطلقة وباقي الرّوجات الأوائل » فإن مات بعد انقضاء عذتها ففي 
ميرائها روايتان : 

إحداهما : لا ميراث لها » فيكون لباقي الرّوجات . 

والثّانية : ترث معهنٌ » ولا شيء للمنكوحة » فإن تروّج الخامسة بعد انقضاء 
عدّة المطلّقة صحٌ نكاحها » وهل ترث المطلّقة؟ على روايتين » ظاهر كلام أحمد عدم 
الإرث ؛ لأنَّه يلزم منه توريث ثمان نسوةٍ أو أختان . أو حرمان الرُوجات المنصوص 
على ميرائهنٌ . فعلى هذا » يكون الميراث للرّوجات دون المطلقة . 

والثّانية : ترث المطلّقة » وفيه وجهان © احنهها كوف الب قفون تسن . 
والثّاني : يكون [المطلفة والتكوحات: الآراتلة» لأن المريض ممنوحٌ من أن يحرههنٌ 
ميرائهٌ بالطّلاق » فكذا يمنع من تنقيصهنٌ منه . ظ 

ورد المؤلّف كلا الوجهين + آم أحذهما فرذه نض الكعاب على توزيةت 
الرّوجات » فلا تجوز مخالفته » وأمًا الآخر فلأنٌ الله تعالى لم يبح نكاحهنٌ أكثر 

ل كي نكسي الجن وااد ارزا امس اناا 
وعلى هذا » لو طلّق أربعًا في مرضه » وانقضت عدّتهنٌ ونكح أربعًا سواهنٌ ثم 
مات في مرضه » فعلى امختار » ترثه المنتكوحات خاصّة . وعلى الثَّاني » فيه 
وجهان: + ادها © آله ين الكيان :. والقّانى : أل للم فاك وإن. صمّ من 
رمة ف لا تزع أرقا في سك قات فاقرات لون فى فول لم1 ».برلا 


فرعٌ : إذا ادّعت عليه زوجته طلاقًا يقطع الميراث فأنكر لم ترثه إن مات إذا 
كانت مقيمةً على قولها ؛ ذكره في «امْحرّر) و«الفروع) . 


باب الإقرار ضف 


باب الإقرار بمشارك ف الميراث 


إذا أقرٌ الورثة كلهم بوارث للمئّت فصدَّقهم أو كان صغيرًا ثبت نسبهة 
وإرثه, سواءً كانوا جماعة أو واحداء وسواء كان المقَرُ به يحجب المقرّ أو يه 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 


(إذا قد الورثة كلّهم) ولو مع أهليّة الشّهادة ولو أنه واحدٌ » ذكرًا كان أو أنتى 
(بوارثِ للميّت فصدّقهم أو كان صغيرًا) أو مجنوئًا » وسواءٌ كان من حرّة أو أمةٍ ؛ 
نقله الجماعة (ثبت ت نسبه وإرقه) لأنه عليه السّلام قَيلَ قول عبد بن زمعة لل اذّعى 
سبني ولندة أيه و بؤقال هذا أخى: ولد على هرا أ #فاتتنق: تبه مله 
وَلأث الوارفك :يكو "قم نولاق إلى ميرائةا .وديونة «وسارر ايؤقوقة . .اتكذا ف 
السب » وإذا ثبت السب ثبت الإرث ٠»‏ واشتّرط في البالغ العاقل التّصديق ؛ 
لأنَّ الإقرار بالتُّسب إقرارٌ » فاشتّرط تصديق المقرٌ له » كالإقرار بالمال » وفي 
الصّغير يكتفّى بصغره ؛ لعدم اعتبار قوله » فمقّبل الإقرار بنفسه وإن لم فده 
كالمال » وظاهره أنه ينبت بالنسب ولو مع وجود منكر لا يرث لمانع رق ونحوه 
إن كان مجهول السب والافلة »«والارت إنالم يكن يمانم 

(سواءٌ كانوا) أي : المقدين (جماعة أو واحدًا) لأنّهم سوامٌ في الإقرار بالمال » 
فكذا ذ فى الإقرار بغيره (وسواء كان المقرُ به يحجب المقرَ أو لا يحجبه ٠‏ كأخ يقر 
بان للميّت) أو ابن ابنٍ يقدُ بابن للميّت ٠‏ فإنّه ينبت نسبه وإرثه ويسقط المقوٌ » هذا 
هو المذهب » وقاله سُرَيحَ ؛ أنه ثابت التّسب لم يوجد في حقّهِ مانغ من الإرث » 
فدخل في عموم النَّصّ » والعبرة بكونه وارثًا حالة الإقرار 

وقيل : لا يرث مسقطٌ ؛ اختاره أبو إسحاق » وذكره الأزجيئ عن الأصحاب 
سوى القاضي ٠‏ ونه الضّحيح ؛ لأنَّ توريئه يفضي إلى إسقاط توريثه فسقط ؛ لأنّه 
لو ورث لخرج المقَوُ عن كونه وارثا » فيبطل إقراره . فعليه » نصيبه بيد المقرٌ » وقيل : 


شرف باب الإقرار 


وإن أقرٌ بعضهم لم ينبت نسبه. إلا أن يشهد منهم عدلان أنّه ولد على 
فراشه. أو أنَّ الميّت أقر به 
ببيت المال » فإن بلغ الصَّغير وعقل المجنون فصدّقا امقر يغبت إرثهما من المقرٌ . وعلى 
الاوّل » يُعتبر إقرار الرّوجٍ والمولى المعتق إذا كانا من الورثة » ولو كانت بننًا صمّ 
لإرثها بالفرض والرّدٌ . 

فرع : إذا قر اد الرُوجين بابنٍ للآخر من غيره فصدّقه نائب الإمام ثبت 
نسسبه © وفيه لعن ذكره الأرجيع ؛ لأنَّ الإمام ليس له منصب الورثة » قال : 
وهو ميق على آله بهل .له انشفاء قوق لآ وارك له + وإذا اله ويف أحد لضاك ما 
بيد المقرٌ . 

(وإن أقرٌ بعضهم) لوارث مشاركِ لهم في الميراث (لم يثبت نسبه) بالإجماع ؛ 
ذكره في «الشّرح) ؛ لأنَّ النّسب لا يتبعٌض » فلا يمكن إثباته في حقٌّ المقَدٌ دون 
المنكرء ولا إثباته في حمّهما ؛ لأنَّ الآخر منكرٌ » فلا يُقبل إقرار غيره عليه » 
ولم توجد شهادةٌ يثبت بها النّسب ولو كان المقَوُ عدلين ؛ لأنّه إقرادٌ من بعض 
الورثة » وعنه : إن قم اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حقٌ 
غيرهم إعطاءًٌ له حكم شهادةٍ وإقرارٍ » وفي اعتبار العدالة منهما روايتان . 

(إلا أن يشهد منهم) أو من غيرهم (عدلان أنه وُلد على فراشه) أو ولده (أو 
أن المت قد به) ثبت نسبه من المقرّين الوارثين » ويشاركهم في الإرث ؛ لأنّها بِيْنة 
غاذلة عذفقت: اللبنب بين #الأجاتك نينا لو شيوااعن ع ويزانيها نين 
فكذا إذا شهدا عليه » وقيل : لا ؛ جزم به الأزجيئ وغيره » فلو كان المقَدٌ به أَخا 
ومات الم عن ابن عمٌ ورثوه . وعلى الأوّل » يرثه الأخ » وهل يثبت نسبه من ولد 
المقَدِ المنكر له تبعًا فتثبت العمومة؟ فيه وجهان . 

وفي «الانتصار» خلافٌ » مع كونه أكبر سنا من أبي المقَمٌ أو معروف التّسب » 
ولو مات المقكُ وخلفه المنكر فإرثه بينهما » فلو خلفه فقط ورثه » وذكر جماعة إقراره 
كوصيّة » فيأخذ المال في وجه , وثلثه في آخر » وقيل : لبيت المال . 


باب الإقرار عم ب تي تت 117717 


وعلى المقرٌ أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميرائه. فإذا أقرٌ أحد الابنين 
بأخ فله ثلث ما في يده, وإن أقرٌ بأختٍ فلها حمس ما في يده. فإن لم يكن في 


(وعلى المقرّ) إذا لم ينبت السب <أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه) 
أن تبينٌ بإقراره أنه لا يستحفه (فإذا أقرٌ أحد الابدين بأخ فله ذلث ما في يده) نقله 
كردي حكن » الأذانى عد اليف مون لا يمد إلذ القف بد #المين 
مستحقٌ للمقرٌ به » وهو ثلث النّصف (وإن أقرٌ بأختٍ فلها حمس ما في يده) 
لأَنااقن-يده التضق + وهر يسدق سيق + فضت اللمس عق المده 
بها » وهو محمس ما في يده ؛ هذا قول الجمهور . 

وقال النّحعيٌ وحمّادٌ : يقاسمه ما في يده ؛ لأنّه يقول : أنا وأنت سواءٌ في 
ملك أينا :ةما أعذه لمنكر بمنزلة التٌالف . وأجيب بأنّه ا أ له بالفاضل عن 
ميرائه » فلم يلزمه أكثر مما أقَ به » كما لو أقرٌ له بمعينٌ » وكإقرار حالش بكي 
بجناية العبد » والتّركة بينهم أثلانًا ٠‏ فلا يستحقٌ ما في يده إلا الثّلث وكيا" لق 

فرعٌ : خلّف ابنا فأقه بأخ ثم جحده » لم يُقبتل جحده , ولزمه أن يدفع نصف 
ما في يده » فإن صدّقه امد لَه أو به فوجهان ذكرهما في «الكافي» وغيره » فإن أقر 
بعد جحده بآخر احتمل ألا يلزمه له شيءٌ » وإن كان لم يدفع إلى الأوّل شيمًا لزمه أن 
يدفع إليه نصف ما في يده » ولا يازمه للآخر سيم » ويحتمل أن يلزمه دفع النّصف 
كله إلى الثاني . ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثّاني » كما لو أقر بالنَّاني من غير 
0" 

فإن خلف ابنين فأقءٌ أحدهما بأخ ثم جحده ثم أقرٌ بأخ لم يلزمه للثّاني شية . 
وعلى الاحتمال الثاني » يدفع إليه نصف ما في يده . وعلى الثّالث وارماد تن 
بقي في يده » ولا ينبت نسب واحدٍ منهما ؛ ويقبت نسب المقرٌ به الأول في المسألة 
الأولى دون الثاني . 


(فإن لم يكن في يد المقرٌ فضل فلا شيء للمقرٌ به) أنه يقد على غيره (وإذا 


5 4 باب الإقرار 


وإذا خلف أَخَا من أب وأخًا من أَمَّ فأقًا بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما 
في يد الأخ من الأب. وإن أقرَ به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم 
يشت نسبه. وإن قد به الأخ من الأ وحدهة أو قو بأخ سواه فلا شيء له 
وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار. وتدفع إلى المقرٌ 
سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار, وإلى المنكر سهمه من مساألة الإنكار 
فى مسألة الإقرا. وما فضل فهو للمقر به. فلو خلف ابنين فأقرٌ أحدهما بأخوين 


خلف أخَا من أب وخا من أمّ فأقًا بأخ من أبوين ثبت نسبه) لإقرار كلّ الورثة به 
(وأخذ ما في يد الأخ من الأب) لد م ناف ارم انه لا مدق لد وأ ”لق للمدة 
به ؛ إذ هو محجوب به . 

(وإن أقرٌ به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده) لأنّه يسقطه في الميراث . 
دَقَال أبوا :اخملاب : يأخذ نصف ما في يده :ولعو سوق إولميقبت نسبه) لأن كل 
الورثة لم يقرُوا به » وإقرارهم شرط في ثبوته 

(وإن أقرٌ به الأخ من الأمّ وحده أو أقرٌ بأخ سواه فلا شيء له لأنّه لا فضل 
في يده » وهذا بخلاف ما إذا أقرٌ بأخوين من أمَّ فإنّه يدفع إليهما ثلث ما في يده ؛ 
لأنَّ في يده الشدس » ويإقراره اعترف أَنّه لا يستحقٌ من الميراث إلا الشّسع » فيبقى 
في يده نصف التسع » وهو ثلث ما في يده . 

(وطريق العمل) في هذا الباب (أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) 
لأنَّ به يظهر ما للمقرٌ وما للمنكر وما يفضل » وتراعى الموافقة (وتدفع إلى المقرٌ 
سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار » وإلى المدكر سهمه من مسألة 
الإنكار في مسألة الإقرار » وما فضل فهو للمقرٌ له فإذا أقمَ أحد الابنين بأخ 
فمسألة الإقرار من ثلاثةٍ » والإنكار من اثنين » فاضرب إحداهما في الأخرى 
لتباينهما تكن سَتّةٌ : للمقة سهع .من مسألة الإقرار في الإنكار باثنين . وللمدكر 
متهم امن الإنكار في الأقرار بثلاثةٍ » يبقى سهمٌ للمقرٌ له ؛ لأنّه الفاضل » وهو 
ثلث ما بقي ف في يد الممرّ ؛ لأنَّ النُصف في يده » وقد تبينٌ هنا أنه ثلاثة . 

(قلى اعت اببين فأقة أحدهما بأخوين فصدّقه أخوه 28 أحدهما ثبت نسب 


باب الإقرار وان 


فصدّقه أخوه في أحدهما ثبت نبت نسب المتّفق عليه فصاروا ثلاثةٌ ثمٌّ تضرب مسألة 
الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر, للمنكر سهمٌ من الإنكار في الإقرار 
أربعة, وللمقرٌ سهمٌ من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة» وللمتّفق عليه إن صدّق 
لمقرٌ مثل سهمه. وإن أنكره مثل سهم المدكرء وما فضل للمختلّف فيه وهو 
سهمان في حال التصديق وسهمٌ في حال الإنكار. وقال أبو الخطاب: لا يأخذ 
امتّفق عليه من المدكر في حال التُصديق إلا ربع ما في يده وصجححها من ثمانية: 
للمنكر ثلاث وللمختلف فيه سهمٌ, ولكل واحدٍ من الأخوين سهمان. 


المتّفق عليه) لإقرار كلّ الورثة به (فصاروا ثلاثة » ثم تضرب مسألة الإقرار) وهى 
رس (في سسالة الإدكار) رمي ثلاة نكن التي شي ا <كزنا مدير هم مل 
الإنكار في الإقرار أربعة ؛ وللمقرٌ سهمٌ من الإقرار في الإنكار ثلاثة ؛ وللمتّفق 
عليه إن صدّق المقرّ مثل سهمه) لأنّه مق (وإن أنكره مثل سهم المنكر) لأ 
منكرٌ (وما فضل للمختلف فيه » وهو سهمان في حال التصديق ٠‏ وسهم في 
حال الإنكار) لأنَّ ذلك هو الفاضل » وهذا أصحٌ الأقوال ؛ قاله في «الشّرح) . 
(وقال أبو الخطّاب : لا يأخذ المتّفق عليه من المدكر في حال التّصديق إلا ربع 
ما في يده) لأنّه لا يدّعي أكثر منه ؛ لأنَّهِ يدّعي أَنّهم أربعة (وصجححها من ثمانية) 
لأنّ أصل المسألة من اثنين » والمق به يستحقٌ ربع ما في يد المنكر » فاضرب أربعة في 
انين بثمانية (للمنكر ثلاثةٌ) لأنَّه كان يستحنٌ أربعةٌ » أخذ منها المتّفق عليه ربعها , 
بقي ثلاث (وللمختلف فيه سهة) أن يستحيٌ ربع ما في يد ام بهما (ولكل واحدٍ 
من الأخوين سهمان) لأنّه كان يستحقٌ أربعة خرج منها سه للمتّفق عليه » وسهم 
لحان وتيا كان تعر رد عر اين اللكانه أذ هلا قباس قزل بالك 
والشَّاعِي » وفيه نظو ؛ لأنَّ امدكر يق أنه لا يستحقٌ إلا الث » وقد حضر من 
يدعي التّيادة » فوجب دفعها إليه » ونظيره لو ادّعى إنفنان ذارًا” ف وق حر فأقه 
بها لغيره » فقال امم له : إنا هي للمدّعي ٠‏ فَإنّها تسلّم إليه » وقد رد الخبريٌ 
على ابن اللّتّان قوله » وقال : يبقى مع المنكر ثلاثة أثمانٍ » وهو لا يدعي إلا 
التُّلثْ » وقد حضر من يدّعي هله الرٌيادة ولا منازع له فيها » فيجب دفعها 


0 0 باب الإقرار 


يمد هوام كر » ار 
0 الأول نصف ما في يده 


إليه » قال : والصّحيح أن يضم المتّفق عليه الشدس الذي يأخذه من المقرٌ به فيضمّه 
إلى النْصف الذي هو بيد المقرٌ لهما ؛ فيقتسمانه أثلانًا » فتصحٌ من تسعة » للمنكر 
لذن ود موس امن لسريو وا 

قال في «المغني» : ولا يستقيم هذا على قول من لا يازم المقرٌ أكثر من 
او لس ال 
على هذا القول إلا الشُسعان » وقيل في حال الإنكار : يدفع المقدٌ بهما إليهما نصف 
ما في يده » ويأخذ اميق عليه من المذكر ثلث ما في يده » فيحصل للمنكر الثّاث » 
وللمقرٌ الؤبع » وللمتّفق عليه الشدس والّمن » وللمختلف فيه الثم » وتصحٌ من 
أربعةٍ وعشرين » للمنكر ثمانيةٌ » وللمتّفق عليه سبعةٌ » وللمقرٌ سنّةٌ » وللمختلف 
ثلاثةٌ . قال ابن حمدان : وهو أَصِحٌ . 

(وإن خلف ابا فأقمٌ بأخوين بكلام متُصلٍ ثبت نسبهما) مطلمًا (سواء اتفقا 
مع إقرار الابن بهما (أو اختلفا) أي سيا لان تيه ل رن كل من 
0 قبلهما » فلم تعتبر موافقة الآخر» كما لو كانا صغيرين (ويحتمل ألا 

يغبت نسبهما مع اختلافهما) ) لأنَّ الإقرار بكلّ واحدٍ منهما لم يصدر من كل 
ريشا رينت الى كل راحله نيما للك لا لو لاك فرق السهنا 
بصاحبه وجحده الآخر ثبت نسب التّفق عليه » وفي الآخر وجهان » فإن كانا 
توأمين ثبت نسبهما » ولم يُلتفت إلى إنكار المتكر منهما » سواءٌ تجاحدا ما أو 
جحد أحدهما صاحيه » ومتى أُقَةٍ الوارث بأحدهما ثبت نسب الآخرء فإن أقدِ 
ست عريى معاءفيت: هما علن الأول غ وعلن الثائن :فيه احسالان... 

(فإن أقرٌ بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده) بغير خلافٍ ؛ 
لأنّه اعترف بأخوّته » فيلزم منه إرئه » فتكون المسألة بالنُسبة إليه مقسومة على اثنين . 


باب الإقرار 3 بم 


والثّانى ثلث ما فى يده ويغبت نسب الأوّل» ويقف نسب الثاني على 
تصديقه. وإن أقرّ بعض الورثة بامرأة للميّت لزمه من إرثها بقدر حصّته. 


ل ل ل لت 
الأولاد لاد 4 فأحدهم د يستحقٌ الثلث فقط . 


(وثبت نسب الأوّل) لأنّه قو به كل الورئة (ويقف نسب الثاني على تصديقه) 
أنه صار من الورئة » وكذا إن كانا واف 95 «الحوّر) و«الفروع» : وإن كذت 
لقافى بالا ول وهو مضي 3 عقت لسن ”الذلكة يكوقل + وشقط نسي لولم 
وزأحة لكاي للق شان وقد وللك انا ل يد القف» 

(وإن أقرٌ بعض الورثة بامرأةٍ للميّت لزمه من إرثها بقدر حصّته) أي : يلزمه ما 
يفضل في يده لها عن حقّه » كما لو قد باب . وفي «الرّعاية) ١‏ : وإن أَقد بها كلهم أو 
شيند باللكاع انان متهم أو من غيرهم تنك كل إرثها:ء » فإن مات المنكر فَأقءَ به ابنه 
فهل يكمل إرثه؟ فيه وجهان . 

مسالةٌ : إذا خلّف ثلاثة بنين » فأقة أحدهم بأخ وأختٍ فصدّقه أحدهما في الأخ 
والآخر في الأخت لم يثبت نسبهما » ويدفع المقوُ بهما إليهما ثلث ما في يده ) 
ويدفع الم بالأخ إليه ربع ما في يده » ويدفع الو بالأخت إليها شبع ما في 
يده » فأصل المسألة ثلاثةٌ : سهم امقر يقسم بينهما وبينه على تسعةٍ : له سنّة » 
ولهما ثلاث . وسهم لقو بالأح ينهما على أربسة : لد ثلاث » ولأخته سه . 
وسهم المقرٌ بالأخحت بينه وبينها على سبعةٍ : له ستّة » ولها سهم . وكلها 

ة ثم في أصل المسألة تكن سبعمائة وسنّة 
٠ 0‏ للم يهما ست في أربعةٍ في سبعة جالةٍ وثمانية 
وسئّين » وللمقرٌ بالأحت سنَّةٌ في أربعةٍ في تسعةٍ مائتين وسنّة عشرء وللمقرٌ 
بالأخ ثلاثةٌ في سبعةٍ في تسعة مماثةٍ وتسعةٍ وثمانين » وللأخ لمق به سهمان في 


أربعة فى سبعةٍ سه وخمسين » وسهع في سبعةٍ في تسعةٍ بثلاثة وسئّين » فيجتمع 


له مائةٌ وتسعة عشر ء وللأخت سهمٌ في أربعةٍ في سبعةٍ بثمانية وعشرين » وسهمم 


ولو 3 باب الإقرار 


وإذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي: فقال: هو أبي ولستٌ بأخي, لم 
للمقرٌ به. وإن قال: ماتت زوجتي انح أخوهاء قال: لست بزوجهاء فهل يقل 
إنكاره؟ على وجهين. 


في أربعةٍ في تسعةٍ بسي وثلاثين » يجتمع لها أربعة وستُون » ولا فرق بين تصادقهما 
وتجاحدهما ؛ لأنّه لا فضل فى يد أحدهما عن ميرائه . 

(وإذا قال رجل : مات أبى وأنت أخى) أو مات أبونا ونحن ابناه (فقال : هو 
أبي ولستٌ بأخي . لم يُقبل إنكاره) لأ نسب الميّت إليه بِأنّهِ أبوه » وأقد بمشاركة 
لمق في ميراثه بطريق الأخوّة » فلا أنكر أخحوته لم يغبت إقراره به » وبقيت دعواه أَنَّه 
أبوه دونه غير مقبولةٍ » كما لو ادٌّعى ذلك قبل الإقرار» وحيظذٍ فالمال بينهما ؛ 
وقيل : للمقرٌ » وقيل : للمقرٌ به . 

(وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك ؛ قال : لست أخي . فالمال كله للمقرٌ به) 
لأنّه صدٌ زالإقرار يانه أبوة + بوذللك يوجب كون امام سو رضي 
بوت الأبة للذولت :اذا أكرناحه ته لم تقل دعوى هذا المقدٌ (وإن قال : ماتت 
زوجتي وأنت أخوها , قال : لست بزوجها , فهل يُقبل إنكاره؟ على وجهين) 
كذا في «امحّر) . 

أصحُحهما : أنه يُقبل إنكار الأخ ؛ لأنَّ التُكاح يفتقر إلى إقامة البيّنة عليه . 


والثّاني : لا يُقبل ؛ لما سبق , والمال بينهما . قال في «الشّرح) : وهذه المسألة 
تشبه الأولى من حيث 5 نسب الميّت إليه بالرّوجيّة في ابتداء إقراره » كما نسب 
الأبوّة في قوله : مات أبي » ويفارقها في أنَّ اليُوجيّة من شرطها الإأشهافء 
ويستحبٌ الإعلان بها واشتهارها » فلا يكاد يخفى » بخلاف النّسب فإنَهُ 5 
يشهد عليه بالاستفاضة غالبا . 


باب الإقرار 5 غرف 


وإذا قو من أعيلت له المسألة بن يزيل العول كزوج وأختين أقّآت 
إحداهما بأخ » فاضرب مشألة الإقرار في ماله الإنكار تكن سَنَّة وخمسين» 
واعمل على ما ذكرنا يكن للزّرجٍ أربعة وعشرون, وللمدكرة ستّة عشر, وللمقرّة 
سبعةٌ ييقى تسعد للأخ, فإن صدَّقِها الرّوح فهي تدّعي أربعة» والأخ يذّعي أربعة 
عشرء وللمقرٌ به من السّهام تسعد فاقسمها على سهامهم لكل سهمين سهماء 
للزوج سهمان, وللأخ سبعةٌ فإن كان معهم أختان لأَمّ 


00 أقٌ من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول 0 و 
ناشعةٌ من ضرب أربعة 2 اثيين (في مسألة الإنكان. وهي سبعة (تكنٍ 3 
وخمسين )2 واعمل على م ذكرنا يكن للرّوج أربعة وعشرون) ره من 
ضرب ثلاثةٍ - وهي ما له من مسألة الإنكار - في ثمانيةٍ (وللمدكرة سنّة عشر) 
مرتفعةٌ من ضرب اثبين في ثمانية (وللمقرّة سبعة) لأنَّ لها من مسألة الإقرار 
سهمًا مضرويًا. ف مسألة الإنكار (يبقى تسعة للأخ) لأنها الفاضل (فإن صذقها 
روخ فهو يذَّعي أربعة وهي تمام النّصف (والأخ يدعي أربعة عشر) لأنّه 
يدّعي استحقاق ربع المال (وللمقد به من السّهام تسعةٌ » فاقسمها) أي : الشّسعة 
(على سهامهم) المدّعى به وهي ثمانية عشر (لكل سهمين سهمًا . للزّوج 
سهمان) مضافان إلى ها أخلة وهو يه وعشرون تكن سيد وعشرين لاخ 
سبعة) مضافةٌ إلى ما أخذه » فإن أقدت الأختان وأنكر الرّوجَ دفع إلى كلّ أ 
سبعةٌ » وإلى الأخ أربعة عشر » يبقى أربعةٌ يقران بها للرّوج وهو منكرها » وفي 


(فإن كان معهم أختان لأمٌ) فتكون مسألة الإنكار من سنَّةِ وتعول إلى تسعةٍ » 


وغ" باب الإقرار 


فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين,» 
لوج ثلاثةٌ من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون, وللأختين 
من الأمّ سنّةَ عشر, وللأخت المدكرة سنّةَ عشر, وللمقرة ثلاثة, يبقى في يدها 
د عا ماح جل بوه ويا ال اواك رسن 
أحدها: تقرٌ في يد المقرّة. والثّاني: تؤخذ إلى بيت المال. والثّالث: يقسّم 
بين المقرّة والرُوج والأختين من الأمّ على حسب ما يحتمل أَنَّه لهم 


ومسألة الإقرار من أربعةٍ وعشرين ؛ لأنَّ فيها نصفًا وثلنًا » وما بقي وهو سهمٍ على 
أربعةٍ لا يصحٌ ولا يوافق » فاضرب سمّة في أربعةٍ تبلغ ذلك » فإذا نظرت بينهما فهما 
متّفقان بالأثلاث . 
(فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين » 
لوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار) وهي لخاد : (أربعة 
وعشرون) مرتفعة ما ذكرنا (وللأختين من الأم) سهمان في ثمانية (سنّة عشر , 
وللأاعت المنكرة سنّة عشر) 38 من ضرب اثنين 5 ثمانية (وللمقرٌ ثلاثة) 
لأنَّ لها سهممًا من مسألة الإقرار مضروبٌ في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاث بثلائة . 
(ييقى في يدها ثلاثة عشر) أي : من الاثنين وسبعين (للأخ منهما سنّة) ضعف 
نصيبها (ييقى سبعةٌ لا يدّعيها أحدٌ) لاستكمال كل واحدٍ حمَّهِ (ففيها ثلاثة أوجد : 
أحدها :) قدّمه في «الشّرح) ) و«الفروع) (تقرٌ في يد المقرّة) أنه له يعيب اك : 
(والثاني : يؤخذ إلى بيت المال) لأنّه موضع الأموال التي لا أرباب لها . 
(والثّالث : يقسم بين المقرّة والرّوج والأختين من الأمّ على حسب ما يحتمل 
أنه لهم) لأنَّ هذا المال لا يخرج عنهم » فإنَّ المقدة إن كانت صادقةٌ فهو للرّوج 
والأختين من الأمّ » وإن كانت كاذيةٌ فهو لها ء وإذا كان لهم لا يخرج عنهم 
لست يونم على در «اللحتوال. "كنا "سينا" #برات للقن وو لزن مح عله 
ذلك . فعلى هذا. يكون للمقرّة النُصف , وللرّوجٍ والأختين من الم النُصف 
بينهم على خمسة ؛ لأنَّ هذا في حال للمقّة وفي حال لهما » فيقُسم بينهم 


باب الإقرار سبحا "54١‏ 


فإن صدّق الرُوج المقرّة فهو يدَّعي اثني عشر, والأخ يدّعي سن يكونان 
ثمانية عشرء ولا تنقسم عليها الثّلاثة عشر ولا توافقهاء فاضرب ثمانية عشر في 
أصلي المسألة ثم كل مَن له شيءٌ من اثنين وسبعين مضروبٌ في ثمانية عشر 
وكل مَن له شيءٌ من ثمانية عشر مضروبٌ في ثلاثة عشرء وعلى هذا تعمل ما 
ورد عليك. 


نصفين » ثم تجعل نصف الرّوج والأختين من الأمّ على خمسة ؛ لأنَّ له الصف » 
ولهما الثّلث » وذلك خمسة في سن » فتقسم السبعة بينهم على عشرة » للمقرّة 
خمسةٌ » وللرّوجٍ ثلاثةٌ » وللأختين سهمان » فإذا أردت تصحيح المسألة فاضربها 
+اوفي النان. وسيفوظ 2 ف محروه:اثة كل عن الددنشى “من المرك. :رسن 
مضروبٌ في عشرةٍ » ومن له شيءٌ من عشرةٍ مضروبٌ في سبعة . 

إن امدق الؤرج القزة فهر يدض فى عع لذب لضن باوث ملا 
وثلاثون » معه منها أربعة وعشرون » بقي ما ذكر (والأخ يدّعي سنَّة لأنّه هر 
وأختاه يدّعون أربعةَ من أربعة وعشرين مضروبةٌ في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة 
تكن اثني عشرء له نصفها (يكونان ثمانية عشرء ولا تنقسم عليها التّلائة 
عشر ولا توافقها » فاضرب ثمانية عشر) لانكسارها على المقسوم عليه (في 
أضل المسالة) :وه" الاق ومطرة تكن الما ايو وينة وتسعيي : ْ 

(نمٌ كل من له شيءٌ من اثنين وسبعين مضروبٌ في ثمانية عشر , وكل من له 
ني نن لان عدر مروت في قادنة. عقن فلاروج أربعة ا 
عشر بأربعمائة واثنين- وثلاين 4 وللأخدين .من: الأم - مائتان 'كمانية : .وثلاثون 6 
وللمنكرة كذلك » وللمقرّة ثلاثةٌ في ثمانية عشر بأربعة وخمسين » وللأخ سه 
في ثلاثئة عشر ثمانيةٌ وسبعون » وللرُوجٍ اثنا عشر في ثلاثة عشر بمائةٍ وسنَِّ 
وخمسين » وترجع بالاختصار إلى مائتين وسيّة عشر ؛ لأنَّ السشهام كلها تتّمق 
بالأسداس (وعلى هذا تعمل ما ورد عليك) من هذه المسائل ؛ لأنَّها مثلها 
كن + فكدا يجن أن تكون كلها عمل : 

مسالة : ثلاثة إخوة لأب » ادّعت امرأة أنّها أحت الميْت لأبيه وأمّه » فصدّقها 


4" : باب ميراث القاتل 


باب ميراث القاتل 


كل قعل مصمون بقصاض أو دية أو كفَارةٍ ينع القاتل ميراث المقتول؛ 


الأكبر » وقال الأوسط : هي أت لأمّ » وقال الأصغر : هي أت لأب » فالأكبر 
يدفع إليها نصف ما في يده » ويدفع الاوسط سدس ما في يده » ويدفع الاصغر سُبع 
ما بقي » وتصحٌ من مائة وسمّةٍ وعشرين ؛ لأنّ أصل مسألتهم من ثلاث » ومسألة 
الأكبر من اثنين » والثّانى من سنَّة » والقّالث من سبعة » والاثنان داخلان فى 
الثة ٠‏ خضرب مث في سيخة باتين وأربعين + فهذا ما في يد كل بواحد متهم » 
فتأخذ من الأكبر إحدى وعشرين » ومن الأوسط سبعةٌ وهو الشدس » ومن 
الأصغر سه وهو الشبع » فصار لها أربعةٌ وثلانون . 

فرع : إذا مات رجلٌ وخلّف ابنين » فمات أحدهما وترك بمًا » فَأق الباقي بأخ 
له من أبيه ففي يده ثلاثة أرباع المال » وهو يزعم أن له ربعا وسدسًا ٠‏ فيفضل في يده 
ثلث يردّه على المق به » فإن أقوت به البنت وحدها ففي يدها الذبع وهي تزعم أن لها 
الشدس يفضل في يدها نصف الشدس تدفعه إلى الممَرٌ له . 

باب ميراث القاتل 

عقد هذا الباب لبيان إرث القاتل وعدمه » وهو المقصود بالتّرجمة » وكان 
ينبغي أن يعبّر بالنّفي . والقتل على ضربين : مضمونٌ وغير مضمونٍ » فالمضمون 
موجبٌ للحرمان » وهو المعبّر عنه بقوله : 

(كل قتلٍ مضمونٍ بقصاص أو ديةٍ أو كفار كمن ردى إلى صف الكمّار 
فأصاب مسلمًا (يمنع 00 ميراث المقتول) لا روى عمرو بن شّعيب عن أبيه 
عن جد أن الت ميته : «لا يرث القاتل شيئًاغ..'رواه أبو ذاوة والدارقطنيٌ : 


وعن عمر قال 8 0 الله َلثم يقول : «ليس لقاتل ميراث» 5 رواه 
مالك وأحمد : 


باب ميراث القاتل ل #ك” 
سواءٌ كان عمدًا أو خطأء 


وعن ابن عباس مرفوعًا مثله 2 رواه أاحمد . وروكا النّسائيئٌ معنأة مرفوحًا 
صحّحه ابن عبد البرّ في الفرائض » ونقل الاثّفاق عليه » وضعّفهِ غيره . 

والمعنى فيه أنه لو ورث القاتل لم يأمن من داعرٍ مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه 
فيفنى العالم » فاقتضت المصلحة حرمانه 4 ون القتل قطع الموالاة » وهي سبب 
الإرث » وظاهره : أنَّ المقتول يرث من قاتله » مثل أن يجرح مورّئه ثمٌّ يموت 
قبل المجروح من تلك الجراحة » وسواء انفرد يداو يتاك غيره » فلو شهد علي 
مورّثه مع جماعة ظلمًا بعدل لم يرثه (سواء كان عدا بالإجماع » إلا ما 
حكي عن سعيد بن المسيِّب وابن جُبيرٍ أنّهما وكثاه منه © لأن أية المواريث تناولته 
سرحي لكيه القدل دزا 

ولا تعويل على هذا القول ؛ لشذوذه وقيام الدّليل على خلافه » فإنَّ عمر أعطى 
ديه ة ابن قتادة المذحجيٌ لأخيه دوك أنه اكات حذفه بسيفٍ فقتله » واشتهر ذلك في 
الصّحابة ولم يُنكر فكان كالإلعياةه لان الواردث ا استعجل موث موزله 
ليأخذ ماله » كما فعل الإسرائيلئ الذي قتل ابن عمّه » فأنزل الله تعالى فيه قصّة 
5 

(أو خطأ) نص عليه » وهو قول جمهور العلماء » وذهب سعيد بن المسيّب » 
وعمرو بن عيب وا وراعي 3 والزهريٌ : 00 يرث من المال دون الدية »؛ وروي 
نحوه عن علي ؛ لأ ميراثه تابث بالكتاب 4 والسّنّة تخصّص قاتل العمد » 
فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه » وأجيب ما تقدّم » ولأنَّ من لا يرث من 
اليه كقاتل العمد » والمخالف في الدّين ؛ سدًا الويف وطلبًا 


لكن ذكر أبو الوفاء وأبو يعلى الصّغير : أنه يرث من لا قصد له من صبيٌ 
ومجنونٍ » وما يُحرم من يهم » وصحححه أبو الوفاء » ونضٌ أحمد خلافه ؛ لأنّه 
قد يظهر الجنون ليقتله » وقد يحدٌ عاقل صبيًا » فحيتينا لاذه كانتها ٠.‏ 


غ*؟ - باب ميراث القاتل 


بمباشرةٍ أو سبب» صغيرًا كان القاتل أو كبيرًا. وما لا يُضمن بشيءٍ من 
هذا كالقتل قصاصًا أو خدا أو دفعًا عن نفسه وقتل العادل الباغي أو الباغي 
للعادل فلا يمنع منه, وعنه: لا يرث الباغى العادل ولا العادل الباغي» 


(بمباشرة) كان الخطأ كمن رمى صيدًا فأصاب مورّثه (أو سبب) كمن حفر يرا 
عدوانًا فسقط فيها مورّئه (صغيرًا كان القاتل أو كبيرًا) أنه قات » فتشمله الأدلّة » 
وظاهره : لا فرق بين الأب وغيره » وسواء قصد مصلحته » كضرب الأب والرّوج 
للدي - و كسقية الدواء وبطع عترسة والفائلة إذا هانق .يه... 

وفي «الفروع) : ولو شربت دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرّة شيئا ؟ نص 

عليه » وقيل 52-0 ولده فمات لم يرثه ) فإله إك سقاه دواءً أو فصده 06 
ا ال ا ل 
ور ا وعراج داج 

وقاله فض «الرّعاية) أيضًا ؛ وجزم في اطناشية بأد إذا أدب ولده فمات يمنع 
الإرث » وظاهر «الشّرح) : إذا لم يقصد مصلحته . 

(وما لا يضمن بشيءٍ من هذا . كالقتل قصاصًا أو حدًا) كمن قتله الإمام 
بالكجم أو بالمحاربة » وكذا إن شهد على موته بما يوجب الحدٌ. أو القصاض 
نقل محمّد بن الحكم في أربعة شهودٍ شهدوا على أختهم بالرّنا فنجمت فرجمها 
مع النّاس : يرثونها ؛ لأنّهم غير قتلةٍ . ويتوجّه في تركية شهودٍ كذلك . 

(أو دفعًا عن نفسه) لأنّه فعل فعلًا مأذوثًا فيه » فلم يمنع الميراث » كما لو 
أطعمه وسقاه فأفضى إلى تلفه (وقتل العادل الباغي أو الباغي للعادل . فلا 
يمنع) صحّححه في «الهداية) و«امْحرّر) » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ المنع من 
العدوان حسما لادّته » ونفيًا للقيل المحكم » فلو مُنع هنا لكان مانعًا من استيفاء 
الواجب أو الحقٌ المباح استيفاؤه . 

(وعنه : لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي) لعموم اده » وهاتان 
روايتان » لك الأولى لا يرث الباغي العادل ؛ جزم بها القاضي في «الجامع 


4 
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فيخرّج منه أنَّ كلّ قاتل لا يرث. 
باب مبيراث المعتق بعضه 


الصَّغير) لسري وأو الخطاب فى جازتنييا » و«المغنى) و««التبصرة») 
و«التّرغيب) أن الباغي 1 عام فناسب ا يرث مع دخوله 2 عموم 
الأدلّةع ل بتخلاف: العادل 4 لأله مأذون في الفعل » مثابٌ عليه » وذلك لا 


00 وجممٌ : إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه لا إن تعيّد قتله 
ابتداءٌ . قال في «الفروع) : وهو متّجةٌ لان العادل إذا مُنع من الإرث مع الإذن 
جاز أن يمنع :منه كل قاتلٍ ؛ لأنَّ أعلى مراتبه أن يكون مأذونًا له فيه . 

(فيخرّج منه أنّ كل قاتل لا يرث), يوخال في بوواية :هي ظاهر احرتي » وعموم 
لد يشهد لها , وهذا مبنع على سد الذّريعة » والأوّل أولى ؛ لأنّهِ ما حرم الميراث 
ل 0 حرمان 
ال ميراث عع إقامة الحدود واستيفاء الحقوق المشروعة 4 ولا يفضى إلى اتخاذ قتل 
محم » فهو ضِدٌّ ما ثبت في الأصل . 

ييالة © ريد إخوة قتل أكبرهم الثاني » ث4 م قتل الثَالث الأمه سقط القصاض 
عن الأكبر ؛ أن ميراث الثاني صار للثّالث 4 والأسك فين فلك قتل الثّالث 
الأفيقر لم يرثه دونه الكو ٠»‏ فرجع إليه نصف م نفسه وميراث اضفر 
جميعة ) فيسقط عنه القصاص ليراثه بعضص دم نفسه ) وله القصاص من 
الكّالث ع ويرثه في ظاهر المذهب 4 فإن اقتصّ منه ورثه وورث إخوته العلا : 
والله أعلم بالصّواب . 


باب ميرات د بحعضه 
والقتل المضمون ومن يرث بعضه . 


5" باب ميراث المعتق 


له يرث العيد ولا يورّث.2 سواءً كان قِنَا أو مدبًا أو مكاتبًا أو 3 ولب 


(لا يرث العبد) نض عليه . قال في «المغني» : لا نعلم فيه خلامًا » إلا ما رُوي 
عن ابن مسعودٍ في رجلٍ مات وترك أبَا مملوكا يشتري من ماله ويعتق ثم يرث » وقاله 
الحسن . وعن أحمد : يرث عند عدم وارضة دكرم الى والدقواة فأبق البقاء في 
«التّاهض» » والأوّل قول الجمهور , ولأنّ فيه نقصًا يمنع كونه موروثًا » فمنع كونه 
وارنًا كالمرتدٌ » ويفارق الوصيّة فإنّها تصحٌ » وتكون لمولاه » وقياسهم بالحمل ينتقض 
بمختلفي الدَّين . 
(ولا يورّث) إجماعًا ؛ لأنَّه لا مال له فيورث عنه » ولأنَّه لا يملك » وإن قيل به 
د را ار ل ا 
مَن باع عبدًا وله ان إلى آخره . إذ اليد أحنٌ بمنافعه وأكسابه » فكذا 


بعد هماته . 


(سواء كان قنا) قال ابن سِيِدَّه وغيره هو وأبوة ملو كان 5 وف اصطلاح 
الفقهاء : هو الرّقيق الكامل الذي لم يحصل فيه شيمٌ من أسباب العتق 
ومقدماته . قال الجوهريٌ : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والموؤنّث . وربما 
قالوا : عبيدًا قنان » ويُجمع على : أن 

(أو مدبًوًا) أن فيه جميع أحكام العبوديّة 2 بدليل أنه عليه السّلام باعه 3 
مكاتبا) لأنّه عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ . وهذا ظاهرٌ فيما إذا لم يملك قدر ما 
عليه )» وقال القاضي وأبو عات : إذا أَذّى ثلاثة أربلع كتابته وعجز 3 الوُبع 
عتق ؛ ا يجب إيتاؤؤه ذلك » وفي رواية أخرق :أنه إذا ملك ما يوذ صار 
حرًا يرث ويورّث » فإذا مات له مَن يرثه ورث » وإن مات فلسيّده بقيّة كتابته » 
والباقي لورثته ؛ لأثْر سيأتي . 

(أو أمَّ ولد) لأنها رقيقة تجري فيها جميع أحكام الرّق إلا ما اسئثني . 

فرعٌ : المعلق عتقه بصفةٍ إذا لم توجد كذلك . 


باب ميراث المعتق ل 


فأمًا المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الح فلورتته, ويرث ويُحجب بقدر ما 
فيه من الحريّة فإذا كانت بنثٌ وأمٌ نصفهما حرٌ وأبْ حرٌء فلببت ببصف 
حرّيّها نصف ميرائها وهو الرُبع» وللأمٌ مع حرّيّتها ورق ١‏ الببت الثلث, والسّدس 


مع حر حرّيّة البرت, فقد حجبتها حرّيّها عن السُّدس, فبنصف حريّتها تحجبها عن 
نصفه. يبقى لها الرُبع لو كانت حرّةٌ فلها بنصف حرّيّها نصفه وهو الثمن, 
والباقي للأب, 


(فأمًا المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر) مثل أن يكون قد هايا سيّده على 
منفعته فاكتسب في أُيّامه أو ورث شيئًا » فإنَّ الميراث نا يستحقه بجزئه الح 
(فلورثته ويرث) إذا مات له مَن يرثه (ويحجب بقدر ما فيه من الحرّيّة) في قول 
على رين يموع »د واتارها ع 0:1 ررق عبد لمرو العند +1 لورمكي 6 
عن يزيد بن هارون » عن عطاء » عن ابن عبّاس أُنَّ الَبِيّ يله قال في العبد 
يعتق بعضه : «يرث ويوررث على ما عتق منه) . وفيه انقطاعٌ . 

عد ا ا ل 3 
ال سن 
ماله لمالك باقيه . قال ابن اللَكان : وهو غلط ؛ لأنّه ليس مالك باقيه على ما عتق منه 
ملك ولا ولاء عليه » ولا هو ذو رحم . 
زليه لأ نر جاع ةلخن اكد لها السك ».تركب أن لكرن لها يف 
حرَيّها نصفه (وهو الُبع) لأنَّه نصف النّصف (وللأمٌ مع حرّيّها ورق البنت الثلث) 
لأنّه ميرائها حيئذٍ (والسُّدس مع حرّيّة الببت . فقد حجبتها حرّيّتها عن الشدس 
فبنصف حَرَيتها تحجبها عن نصفه ييقى لها الْبع) وهو نصف الأُصف (لو كانت 
حدَةً , فلها بنصف حرّيّتها نصفه وهو الثمن) لأنَّه نصف ما يستحقه بالحرّيّة الكاملة 
(والباقي للأب) لذن له الشّدس بالفرض 2 وما بقى بعده بالنّعصيب ا" أولى 


٠ 1‏ باب ميراث المعتق 


وإن شئت نرّلتهم أحوالا كتنزيل الختاثى؛ وإذا كان عصبتان نصف كلّ 
واحدٍ منهما حرٌ كالاخوين فهل تكمل الْرّيّة فيهما؟ يحتمل وجهين. 


رجل ذَكرٍ (وإن شئت نزّلتهم أحوالا كتنزيل الخنائى) فنقول : إن كانتا حتين 
فالمسألة من سنّةٍ » للبت ثلاث » وللأمٌ سهمٌ » والباقي للأب » وإن كانا رقيقين 
فالمال للآأب » وإن كانت البنت وحدها حرّة فلها النُصف » والباقي للأب » فهي 
من اثنين » وإن كانت الأمٌّ وحدها حبَةٌ فلها الثّلث » فهي من ثلاث » وكلّها 
لتحي انان طرووا ر الأعرال الدرسا نكن إردا ريو الك ره 
وهي البع ؛ أن لها النّصف في حالين ء وللأمٌ ثلاث ؛ لأنّ لها الشدس في حال 
وَالثّنثْ في حال » والباقي للأب ؛ لأنَّ المال له في حال والثّلث في حالٍ 
والثنصف في حال والتُلئان في حال ع صار ذلك خمسة عشر » وترجع 
بالاختصار إلى ثمانية . 

(وإذا كان عصبتان) لا يحجب أحدهما الآخر (نصف كلّ واحدٍ منهما حد 
كالأخوين فهل تكمل الْرَيّة فيهما؟ يحتمل وجهين) أصمحهما : تكمل ؛ قاله في 
«المستوعب» » وهو قياس قول علييٌ ؛ قاله الخبريٌ . فتضمٌ الحرّيّة من أحدهما إلى ما 
في الآخر منهما » » فإن كمل منهما واحدٌ ورثا جميعًا ميراث ابن حدٌ ؛ لأنَّ نصمَئ 
شيءٍ شي كامل » ثمٌّ يقسّم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحدٍ منهما » ففي 
مسألة الكتاب يكمل . 

وكذا إذا كان ثلنا أحدهم حرًا وثلث الآخر كذلك » ؛ فيقسم - حينقذٍ ما ورثاه 
بينهما أثلانًا » فإن نقص ما فيهما من الحريّة عن جزءٍ كامل ورثا بقدر ما فيهما » وإن 
راف على كر مدنا ركان الجزءان فيهما » سواءٌ قُسم ما ورثاه بينهما بالسويّة ) 
وإن اختلفا أعطى كن ولي ل 0 

والثّاني : لا تكمل » وهو أشهر ؛ لأنّها لو كملت لم يظهر لوق فائدةٌ وكانا 
في ميرائهما كاحرئة . 

وعليه » فيه وجهان : أحدهما : لكلّ واحدٍ نصف ماله في حال حَرَّيّهما ؛ 


بانع العا ل ا ا ا * 


وهو هنا الربع . والثّاني : بطريق الخطاب », ومعناه : لو خاطبتهما لقلت للحرٌ : لك 
المال لو كان أخوك رقيقًا » ونصفه لو كان حرًا . 

فعلى هذا » لكل واحدٍ ربغ ومن » ولو كان ابن وبنتٌ نصفهما حوٌ وعم . 
فعلى الأول » لهما ثلاثة أرباع المال » ونصفه على الثاني » وخمسة أثمانه على 
الثّآلث » ولو كان معهم أمٌّ فلها الشدس على الأوجه » والبنت والابن هل لهما 
على الأوّل على ثلاث وثلاثة أرباع المال الباقي بعد الشدس أو ثلاثة أرباع المال؟ 
فيه وجهان . 

وعلى الثّاني » هل لها نصف امال أو نصف الباقي بعد الشدس؟ على وجهين 
(فإن كان أحدهما يحجب او كابنٍ وابن ابن) فوجهان (فالضّحيح أنّها لا 
تكمل) لأنّ الشَّيء لا يكمل م يسقطه » ولا يُجمع بينه وبين ما ينافيه » فإن 
كان يفطي" كل جتيما يحل الاين اللمنت مد .ولا جيه لابنه على الأوسط » 
وعلى الأول الوُبع » وعلى الثّلث الصف . قال في «الشّرح) : وورّثهم بعضهم 
بالخطاب وتنزيل الأحوال » وحجب بعضهم يبعض على مثال تنزيل الخنائى » 
وهو قول أبي يوسف . 

فيالة :24 وأخوان" بالحدعما رد ين بقانم ونحييها أبن اللتطاستة لكين 
ديه » فبنصفها عن نصفي سدس . 

تنبية : يردُ على ذي فرض وعصبةٍ لم يرث بقدر نسبة الحرّيّة منهما » فلبنتٍ 
نصفها حر النُّصف بفرض وردٌ » ولابن مكانها النُصف بالعصوبة » والبقيّة لبيت 
الال ؛ ولانين نضفهما حكان لم. نوثها المال. البقية .مع .عدم عضبة » «ولينت 

ةِ نصفهما حد المال نصفين بفرض ورد ؛ ومع حويّته ثلاثة أرباعهما المال 
ل ل ل 1 

ابن نصفه حدٌ له نصف امال » فإن كان معه آخر فلهما المال في وجه » وفي 
آخر : لهما نصفه » والباقي للعصبة أو لبيت المال » وقيل 7ل هما ثلاة أثمان 


0" باب الولاء 


باب الولاء 
كل من أعتق عبدًا 


امال ؛ لأنّهما لو كانا حين لكان لكل منهما النٌّصف ء ولو كانا رقيقين لم يكن 
لهما شيءٌ » ولو كان الأكبر حرًا لكان المال له » وبالعكس 20 
في الأحوال الأربعة مال ونصفٌ فله ربع ذلك وهو ثلاثة أثمانٍ » فإن كان معهما 
ابن آخر ثلثه حدٌ . فعلى الوجه الأوّل » يقسّم المال بينهم على ثمانية كما تقسم 
مسألة المباهلة . وعلى الثَّانِي » يقسم النّصف بينهم على ثمانية » وفي وجه : 
يقسم الكلث :يدهم أثلانًا +ع يقسم الندس .يرن صائحتى اللضفين نصفين.. 


بياب الولاء 


أنه تاجو يرانك الزلاي أن الال لا يووظ نوفا لاهن ميو من 
إضاقة" لش تلن سية :4 أن نسي لبر اك هنا" الول معزلا كك انمي جيكلة 
الأميناف لعي تراز كه يها .2 الو لاه نعم الراز رةه وهو تيوت حبكم شرع 
بالعتق أو تعاطي سببه » ومعناه : أنه إذا أعتق رقيمًا على أي جهة صار له عصبة 
ف جميع أحكام اللتقنيب خند عدم العضبة من السب كاليرات: وولاية الذكاج 
والعقل . 

والأصل فيه قوله تعالى : «إفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم» الآية ٠‏ يعني الأدعياء » مع قوله عليه السّلام : «الولاء لمن أعتق» . 
متّفقٌ عليه . وأما تأر الولاء عن النّسب لقوله عليه السّلامٍ في حديث عبد الله 

بن أبي أوفى : «الولاء خُمةٌ كلّحمة التنّسب» . رواه الخال » ورواه الشَّافِِيٌ 
لج جتان ل ايك ابن عمر مرفوعًا » وفيه : لا يباع ولا يوهب . شبّهه 
بالمي ا والعفة: دوق الحكة ربد .وا رطا + ذإن التست: أقري نه 6 لايد تعلق ايه 
المحرمقة ووعدوت. الثفقة + وكرة الشهادة وتحوها + بخلكك الولاو: 


(كل من أعتق عبدًا) وفي «الفروع) : رقيقًا 1 وهي أولى » وسواءٌ أعتقه كله أو 


باب الولاء كه” 


يعطبه تسرك إلى بقيّنه فله عليه الولاء إجماعًا حيث لم يعتقه عن نذره أو كمّارته » 
وكلامه شامل للمسلم وغيره » فلو أعتق الحريئُ حرييًا فله عليه الولاء في قول 
عائّتهم » فإن جاء المعتق مسلمًا فالولاء بحاله . 

وإن سبي مولى التّعمة لم يرث ما دام عبدًا » فإن عتق فعليه الولاء لمعتقه » وله 
الولاء على عتيقه » وهل يثبت لمعتق السّيّد ولاء على معتقه؟ فيه احتمالان » فإن كان 
الذي اشتراه مولاه فأعتقه فكل واحدٍ منهما مولى صاحبه » وإث اهة مولاه 
فكذلك » وإن شبي المعتق فاشتراه رجل » فأعتقه بطل ولاء الأوّل » وصار للَّاني 


علي لوو 

وإن أعتق ذم عبدًا فهرب إلى دار الحرب » فاسترقٌ فالحكم فيه كما لو أعتقه 
أنه سواه . 

وإن أعتق مسلم كافرًا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمونٍ لم يجز 
استرقاقه . وقال المؤلف : والصّحيح جوازه . فعلى 0 إن استرقٌ فالولاء 


لا اا 
ا 0 

(أو عتق عليه برحم) يعني : إذا ملكه يُعتق عليه بالملك » وكان ولاؤه له » كما 
لو باشر عتقه » وسواء ملكه بشراءٍ أو هبةٍ أو إرث أو غنيمة بغير خلافٍ تعلمه (أو 
كتابة) يعني : إذا كاتبه » فأَدّى ما كوتب عليه عُتق » ولا فرق بين أن يؤدّي إلى 
سيّده أو إلى ورثته ؛ لأنَّ عتقه بكتابته » وهي من سيّده . وحكى ابن سُراقة عن 
يكن عليه ولاءٌ» كما لو اشتراه أجنبي فأعتقه » وهذا قُوَيْلُ عندنا » ورد 
بالاحاديث المشهورة . 


ل ملكتت 55 ا 16 باب الولاء 


أو تدبيرٍ أو استيلادٍ أو وصيّةٍ بعتقه فله عليه الولاء. وعلى أولاده من زوجة 


معتقة أو من أمَته وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما 
تناسلواء ويرث به عند عدم العصبة من النّسبء 


فرح : إذا اشترى العبد نفسه من سيّده بعوض حال عتق والولاء لسيّده ؛ نصّ 
عليه كالمكاتب » وفيه قول . 

(أو تدبير) أي : عتق عليه بالتّدبير فولاؤه لسيّده في قول عامّة الفقهاء (أو 
استيلاد) يعنى : إذا عتقت أمٌ الأزة مورك سكلاهاة قر لاوقا له زتها" أنيي ضيه 
في قول الجمهور . وقال ابن مسعودٍ : يعتق من نصيب ولدها » فيكون الولاء 
له . وقال علئٌ : لا يعتق ما لم يعتقها » وله بيعها . واختاره جابر بن زيدٍ ء 
والأول أوك + “لأنيا قنقيت "قله قو نال افكان ولاه 1 كا الو عقف 
بقوله (أو وصيّةِ بعتقه) أي : إذا أوصى أن يعتق عنه بعد موته فأعتق فالولاء له » 
وكذا إن وصّى به ولم يقل : عنّي . 

(فله عليه الولاء) أي : ثبت للمعتق على المعتى ‏ إلا إذا أعتق ِنّ ينا ملكه ؛ 
نص عليه (وعلى أولاده من زوجةٍ معتقةٍ أو من أمته) أنه ولي نعمتهم » وعتقهم 
عبد واي رع و الفرع رابع أوبله + زعرط أنه يكرتو مو زود لجو ار 
سْوَيّ » فإن كانت أُمّهم حدّة الأصل فلا ولاء على ولدها ؛ لأنّهِم يتبعونها في 
الحوية الوق » فيتبعونها في عدم الولاء ؛ إذ ليس عليها ولام . 

(وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدَا ما تناسلوا) لأنّه 6 
نعمتهم » وبسببه عتقوا » أشبه ما لو باشرهم بالعتق (ويرث به عند عدم العصبة من 
التَميكٍ) أن : إذا لم يكن ٠‏ للمعتة الس وسو ال ود 
مرفوعًا : «الميراث للعصبة » فإن لم تكن عصبةٌ فللمولى) لان الست قوق ف 
الولاء » بدليل أنه يتعلّق به التُحريم وسقوط القصاص وردٌ الشّهادة » بخلاف الو 0 
وظاهره أنه إذا كان عصبةٌ أو ذو فرض يستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى بغير 
خلافٍ نعلمه » ولو كان ذو فرض لا تستغرق المال فالباقي للمولى . 


باب الولاء 2 5 : © ة؟ 


ثم يرث به عصبته من بعده الأقرب فالأقرب, وعنه في المكاتب إذا أذّى 
إل الإرقة أنَّ ولاءه لهم وإن أذّى إليهما فولاؤه بينهما. ومن كان أحل أبويه 
حر الأصل ولم يمسّه رق فلا ولاء عليه 


ثم يرث به عصبته من بعده) سوام كان ابنًا أو أَخا أو أبّا أو غيره من 
العصبات » ولا فرق بين كون المعتق ذكرًا أو أنثى (الأقرب فالأقرب) لما روى 
أحمد عن سعيد بن المسيّب مرفوتًا أنَّه قال : «المولى أحّ في الدّين ومولى نعمةٍ , 
يرئه أولى النّاس بالمعتق» . ولأنَّه حقٌّ من حقوقه » فوجب أن يرث به أقرب 
عصباته كالشّسب » فإن لم تكن له عصبةٌ فلمولاه . 

(وعنه في المكاتب إذا أذَّى إلى الورثة أنَّ ولاءه لهم) لأنّه انعقا ل إليهم » اه 
ما لو اشتروه (وإن أَذَّى إليهما فولاؤه بينهما) أي : بين السَيّد والورثة ؛ أن العتة 
يتبع الأداء ٠‏ وفي «التّبصرة) وجة أنه للورئة . وفي «المبهج) ؛ إن أعتق كل الورثة 
المكاتب نفذ » والولاء للّجال » وفي النساء روايتان . 


(ومن كان أحد أبويه حرٌ الأصل ولم يمسّه رق فلا ولاء عليه) أي : إذا كان 
أحد الرُوجين حر الأصل فلا ولاء على ولدها عبرال كان الاحرعرهها أو مولن ؟ أن 
الأمّ إن كانت حرة الأصل » فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيعًا في انتفاء التق 
وال لكو قاذن سني نتن الولاه أولى وان كان الأب مه الأصل فالوله يعي 
فا ذا كا رظه وات هيت شين الو احوفلية از ا قا د بععة ب مقرل اللا 
عبة اول ْ 

وعلى هذا . لا فرق بين أن يكون مسلمًا أو ذمُيا » معلوم النُسب أو مجهوله . 
قال. الأصحاب :هذا هو الأشية لفقي أحيد. ونصره في «الشّرح) . وقال 
القاضى : إن كان مجهول السب ثبت الولاء علي ولده لمولى الأم إن كانت 
500 عله الخبريّ أن مقتضى ثبوته لمولى الأ موجودذ 3 وإنما أمتنع في 0-6 
الوفاق لرّيّة الأب » فإذا لم تكن معلومةٌ فقد وقع الضَّكْ في المانع » فييقى على 
الأصل . 


ل لظ باب الولاء 


ومّن اعتق سائبة 


وجوابه : بأَنّ الأب حدٌ محكومٌ بحرّيّته » أشبه معروف التُّسب ؛ إذ الأصل في 
الآدمثين الحيّة » فإن كان الأب مولى والأمٌ مجهولة النّسب فعلى الخلاف . 
والمذهب > ولاء عليه » وقد عُلِمَ أن مَن أبوه حك الأصل وأعة عنيقة فلا ولاء 
عليه » وعنه : يلي لمولى أمّه . ومن كانت أّه عتيقةٌ وأبوه مجهول التّسب فلا 
ولآء عليه 4 وعنة :: بلى + كمولن, أبيه.: 

مسالةٌ : إذا ترج عبدٌ بمعتقة لقوم أو بحرّة الأصل فأولدها ثمٌ أعتقه مولاه ؛ قال 
ابن ابي موسى : لا يختلف قول أحمد أن ولاء أولاده لمولى أبيهم » وجزم به في 
«الوجيز) . وفي حر الأصل إذا تزوّج أُمَهَ فعتق ولدها على سيّدها فله ولاؤه . 

(وقن أعتق شائبة) كقوله + أععقيلة إشائبةٌ ع٠‏ كله يجعله للد أو أعتقتك وله 
ولاء لي عليك » وأصله من تسيبب الدّوابٌ » ولا نزاع في صحّة العتق » والخلااف 
نما هو في بوت" الزلاء لمق عتونية زوافان -تكاهنة الشيفاة 

تأجهرجنا واجارة اكت الأسيناف: د معكل إن القاطى اله ويف رابا الخطاه 
في خلافيهما وابن عقيل في «التذكرة» لم يذكروا خلاها أنه لا ولاء عليه ؛ لأنّ ابن 
عمر أعتق سائبةٌ » فمات » فاشترى ابن عمر بماله رقابًا فأعتقهم » وعلله أحمد بأنّه 
جعله لله » فلا يجوز أن يرجع إليه منه شيث » ففي عقله لكونه معتقًا وانتفاء الولاء 
عنه روايتان ؛ قاله أبو المعالي . وماله لبيت المال . 


والثّانية : أَنَّه يغبت الولاء للمعتق ؛ جزم بها في «الوجيز) » وقدَّمها في 
الفررع) ٠.‏ قال المؤلّف : وهو أصحُ في التّظر لمهم الأخبار :.وعن هزيل. بن 
ستَخبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله » قال 5 
فمات وترك مالا ولم يدع ارثا . فقَال عبد الله : إن أهل الإسلام لا :يسشون: 
ونا كان أهل الجاهليّة يسيّبون » وأنت ولينُ نعمته » وإن تأنيث وتحموجت فى 
حر اناس قياف مطل لكا للا نا د ررواه معام ْ 


وقال سعيد : ثنا هُشَيمْ » عن منصور أنْ عمر وابن مسعودٍ قالا في ميراث 


باب الولاء وه" 


| أو في زكاته أو نذره أو كقّارته ففيه روايتان: إحداهما: له عليه الولاء. 
والثانية: لا ولاء عليه 3 رخع و مرانة ارد عن ماله يتتري يه رقاب يعتقهم. 
ومن أعتق عبده عن ميّتِ أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق» 


السّائبة : هو للذي أعتقه . 

(أو في زكاته أو نذره أو كقّارته . ففيه روايتان : إحداهما : له عليه الولاء» 
للعموم » ولأنّ عائشة اشترت بريرة بشرط العتق » وهو يوجب العتق » ولم يمنع ذلك 
ثبوت الولاء لها (والثّانية : لا ولاء عليه) لأنه أعمقة فى الرّكاة من غير ماله » فلم 
يكن له عليه الولاء » كما لو دفعها إلى السّاعي فاشترى بها وأعتق + وكما لو دقع 
إلى المكاتب مالا فأدّاهِ فى كتابته » وفارق الذي اشترط عليه العتق » فَإِنّهِ أعتقه من 
ماله والعتق في الكقّارة والتّذر واجت عليه » أشبه العتق في الرّكاة . 


(وما رجع من ميرائه رُدّ في مثله يشتري به رقابًا يعتقهم) هذا هو المعروف في 
الشائبة ؛ لما رُوي عن ابن عمر » ونظرًا إلى أنه جعله محضًا لله » فيختصٌ بهذه 
الجهة » وهل ولاية الإعتاق للإمام ؛ لأنّه الّئئب عن الله » وهو أظهر » أو 
فقن 4 لألّه العتق؟ :فيه زوايقان . وقال أحيد: فى اللي" يعتق من زكانه + إن 
ورث منه شيئًا جعله في مثله . وهو قول الحسن وإسحاق 

قال في «الشّرح) : وعلى قياس ذلك العتق في الكقّارة والتّذر ؛ لأنَّه واجبٌ 
عو دوع الي االشاته والمعتق ذ واراعية اا » بل ماله لبيت 
المال ؟ ؛ لأنّه لا وارث له لقان دولك إذا 56 الائبة ذا فرض لا يستغرق 
ماله أخذ فرضه » واشتري بباقيه رقابًا يعتقهم » ولا يردُ على أهل القرض » فلو 
ترك بنثًا ومعتقًا فللببت النّصف », والباقى يُصرف في العتق ؛ إذ جهة العتق هي 
الفح زرلاو على القول يان الولاء لقع + :والمال يقنم :مشفالة..ى: بوعل 
الآخر » الجميع للبنت بالفرض والودٌ ؛ إذ الوَدُ مقدّمٌ على بيت المال . 

(ومن أعتق عبده عن ميّْتِ أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق) للخبر ء ولأنّه 
أعقة بعين إذ3 الآخر» حكان .ولازه: للمعيق +" كنا لو لم يتوه لك دكر فى 


5ه" باب الولاء 


وإن أعتقه عنه بأمره فولاؤه للمعتق عنه. وإذا قال: أعتق عبدك عنْي وعليٌ 


«المحور) و«الفروع) و«الوجيز) تبعًا للقاضي أنه إذا أعتق عن ميّتِ في واجب عليه أَنَّ 
العتق يقع عن المت ؛ لمكان الحاجة إلى ذلك » وهو الاحتياج إلى براءة الذّكَة 


قال الشّيخ ته تق الدّين : بنا على أَنَّ الكقّارة ونحوها من شرطها الدُخبول في 
ملك المكمّر عنه » وحيتعذٍ يصحُ العتق » وقيل : لا يصحٌ إلا بوصيّة . قال في 
(الكرغيب6 :* بناء على قولنا + الولاع: للمغقق'غنه: . 

ل ل لي لك أ لا؟ جزم به في 
«الترغيب») ؛ أن مقصوده الولاء » ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه » فيه 
وجهان . وإن تبع عنه أجنبيٌ فأوجة » ثالثها : يجزئه في إطعام وكسوة . 


(وإن أعتقه عنه بأمره) صحٌ ؛ لأنّه نائبٌ عنه » فكان . 


(فولاؤه للمعتق عنه) في قول أكثرهم » كما لو باشره . ولما ذكره حالاتٌ نبّه 
عليها بقوله : (وإذا قال : أعتق عبدك عن وعليٌّ ثمنه) ففعل قبل فراقه أو بعده 
(فالشَمن عليه , والولاء للمعتق عنه) لا نعلم فيه خلاثًا ؛ قاله في «المغني» ؛ لأنّه 
أعتقه عنه بشرط العوض » فيقدّر ابتياعه منه » ثم توكيله في عتقه ليصحٌ » أشبه 
ما لو ابتاعه منه ثم وكله في عتقه » وكإطعامه طعامه عنه والكسوة » وذكر ابن 
أن موسي رس حال باقن لانن ب “وتقلة بيدا وعلن الادل:+ 
يجزئه عن واجب ما لم يكن قريبه » ويلزمه عوضه بالتزامه » وعنه : يلزمه ما لم 
ينفه » وعنه : العتق والولاء للمسئول لا للسّائل إلا حيث التزم العوض . وفى 
«الترغيب» : لو قال :. أعتقه عن كمارتي ولك على 00 
يجزئه » وتازمه المائة » والولاء له . قال ابن عقيل : ثم قال : أعتقه عنّى بهذا 
الخمر والخنزير » ملكه » وعتق كالهبة » والملك يقف على القبض في هبةٍ بلفظها 
لا بلفظ العتق » بدليل : أعتق عبدك عنّي » ينتقل الملك قبل إعتاقه » ويجوز 
جعله قابضًا من طريق الحكم » كقوله : بعتك أو وهبتك هذا » فقال المشتري : 
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وإن قال: أعتقه والثّْمن عليّء ففعل فالثّمن عليه, والولاء للمعتق. وإن قال 
الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنّي وعليّ ثمنه. ففعل فهل يصح؟ على 
وجهين. 


هو حو » عتق وقدَّر القبول حكمًا . 

(وإن قال : أعتقه والثّمن عليّ) أو أعتقه عنك وعلي ثمنه (ففعل فالثّمن عليه) 
أي : على الشائل ؛ لأنَّه جعل جعلًا على الإعتاق » فلزمه بالعمل » أشبه ما لو قال : 
من بنى لي هذا الحائط فله كذا » استحقّه بعمله (والولاء) والعتق (للمعتق) أي : 
المسكول » على الأصحٌ ؛ لأنَّه لم يأمره بإعتاقه عنه » ولا قصد به المعتق ذلك » فلم 
يوجد ما يقتضي صرفه إليه » فيبقى للمسئول عملا بالخبر » ويجزئه عن واجب في 
الآصحٌ . وقال القاضي في موضع : لا يجزئ عن الواجب » ويقع عن العتق » 
والولاء للسّائل . قال في «لحرّر) : وفيه بُعدٌ . 

تنبيةٌ : بقي هنا صورتان : 

الأولى : إذا قال : أعتقه عنّى » وأطلق » فيحتمل أنه يازمه العوض ء كما لو 
صرح به ؛ إذ الغالب في انتقال الملك العوض . ويحتمل عدمه ؛ لأنَّه التزام- ما لم 
يلتزمه . 

الثّانية : إذا قال : أعتقه عنّى مجانًا » لم يلزمه العوض بلا نزاع » والولاء والعتق 

فرعٌ : لو قال : أعتق مكاتبك على ألفٍ » ففعل عتق » ولزم القائل ألف , 
وولاؤه للمعتق » وقيل : للقائل » فلو قال : اقبله على درهم » فلغوٌ ؛ ذكره في 
«الانتصار) . قال في «الفروع) : ويتوجّه وجة . 

(وإن قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عنّي وعليٌ ثمنه » ففعل فهل 

يصحٌ؟ على وجهين :) كذا أطلقهما في (المحكر) و«الفروع) : 


أحدهما ) وقدّمه فى (الدّعاية) »؛ وجزم به في «الوجيز). : أَنّه يصحٌ ويعتق لاله 
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وإن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه. وهل يرث به؟ على روايتين: 
إحداهما: لا يرث. لكن إن كان له عصبةٌ على دين المعتق ورثه. وإن أسلم 
الكافر منهما ورث المعتق روايةً واحدة. 


كا امد لاك لل ا و 
به في ال ؛ عر الخبر . 

والثّاني : لا يصحٌ ولا يعتق ؛ لأنّه يازم من الصّححَة تيوت املك المقدر وهو 
كالْحقّق » وثبوت الحقّى منفيٌ ؛ لا فيه من الصَّغار » فكذلك ثبوت ما يشبهه , 
وحكاهما في «الرّعاية) روايتين : 

(وإن أعتق عبدًا يباينه فى دينه فله ولاؤه) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّهِ معتق » 
فيدخل في قوله عليه السّلام : «الولاء لمن أعتق» . وحيتئلٍ ينبت الولاء للأنثى على 
الذكن ؛ وبالعكبى ‏ 

(وهل يرث به؟ على روايتين : إحداهما : لا يرث) وهو قول جمهور 
الفقهاء . قال في «المغني) وهو أُصحٌ 5 الأثر والتّظر ؛ ير أسانة : «لا يرث 
المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم) . ولأنّه ميراثٌ » فمنعه اختلاف الدَّين 
كميراث التّسب » والميراث بالتّسب أقوى » فإذا مُنع الأقوى فالأضعف أولى . 
0 3 ؛ 6 عن عمر 0 ا ا أحمد 7 علي : 

(لكن أي : على 5 (إن كان لم 7 : ليد (عصبة على دين المعتق) 
بفتح النّاء (ورثه) أي : العصبة . أشبه ما لو كان الأقرب من العصبة مخالقًا لدين 

(وإن أسلم الكافر منهما) أي : من السيّد والمعتق (ورث المعتق) بكسر الثّاء 
(رواية واحدة) لأنّهما اجتمعا على الإسلام » قتوارئا كالمتناسبين ؛ لزوال المانع . 
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ولا يرث النّساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو 
كاتب من كاتبن, وعنه فى بنت المعتق خاصّة: ترث. 


نضا 
(ولا يرث النّساء من الولاء إِلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن) وأولادهما ومن 
جروا ولاءه (أو كاتين أو كاتب مَن كاتين) هذا ظاهر كلام 56 واختاره 
الأكثر » وذوي عن عمر وعثمان وعليٌ وغيرهم » ولم يُعرف لهم مخالف في 
عصرهم » فكان كالإجماع » وسنده ما روي عن عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن 
جدّه مرفوتًا قال : «ميراث الولاء للكبر من الذكور, ولا يرث النّساء من 
الولاء إل ولاء مَن أعتقن أو أعتق مَن أعتقن)» . وَلأن الولاء: مشكة بالسن + 
والمولى المعتق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمّه » فولده من العتيق بمنزلة ولد 
أخيه أو عمّه » ولا يرث منهم إلا الذكور طافة تسق يده إل هين القن 
ملاعنةٍ ؛ فإنَّ الملاعنة ترئه على المنصوص إن مُدم الابن وقلنا : هي العصبة » 
وإلا عصبتها . 
(وعنه في بنت المعتق خاصّة : ترث) نقلها أبو طالب » ووهّمه أبو بكرٍ في 
حكايتها عنه » واختارها القاضي وأصحابه » وإليها ميل جد في «المنتقى) ١‏ 
واحتحٌ م كين يما روى ابن عباس 3 ا لحمزة توفي وترك ابنته وابنة 
حمزة » فأعطى لتب َلثم ابنته النلصف » وابنة حمزة النصف . رواه الدّارقطنيٌ : 


وقد روى إبرأهيم التّخعيٌ ويحيى بن أدم وإسحاق أنَّ المولى كان لحمزة . 
واعترض عليه بأنَّ المولى كان لابنة حمزة ؛ قاله أحمد في رواية ابن القاسم 
وسأله : هل كان المولى الحمزة أو لابنته؟ فقال ف لأرمةن نقذ نح "علي أن أيه 
مز ٠‏ ورقنت بولاء نفميها 4 للها هي المعتتقة » وصحّححه في «الكافي) 
و«الشّرح)» » ورك ما روى ابن ماجه عن محمّد بن عبد التحمن بن أ 
ليلى » عن الحكم » عن عبد الله بن شدَّادٍ » عن بنت حمزة وهي أت ابن 
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والأوّل أصحٌ. ولا يرث منه ذوا فرض إِلّا الأب واد يرثان السّدس مع 
الابن, 


سدَادٍ لم قالت : مات مولاي وترك ابن » فقسم ال ب ماله بيني ويين ابنته ؛ 
فجعل لي التّصف ولها الصف ٠‏ هرد بأنّ ابن أبي ليلى ضعيفٌ . ثم يحتمل تعدّد 
الواقعة » فلا معارضة ٠‏ ولو سُلَم الاتحاد فيحتمل أن أضيف مولى الوالد إلى الولد بناء 
على أن الولاء يتتقل إليه » أو أَنّه يرث به ء وعنه : أنّها ترث مع عدم عصبة » وعنه : 
ال ا 0 
عتيقه بعد أبيه » ورثه ابنه لا بنته . وعلى الثّانية » يرثانه أثلانًا » فلو تكحت عتيقها 
وأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فالنّصف » وذكرًا فالثّمن » وإن لم ألد فالجميع 
(والأوّل أصحٌ) لإجماع الصّحابة ومّن بعدهم عليه . 
مسائل 

إذا خلّف بنت معتقه وابن عم معتقه ‏ فلا شيء للبنت » وجميع المال لابن عم 
المعتق » على الأولى . وعلى الثّانية » للبنت النّصف » والباقي لابن العم . ولو خلف 
المعتق بنته وبنت معتقه فالمال كله لابنته على الأولى بالفرض والوَدٌ ٠‏ وعلى القّانية ) 
لابنته النصف », ولابنة معتقه النُصف » ولو كان بدل بنت معتقه أخت ععتقه فلا 
شيء لها قولا واحدًا . 

ٍ (ولا يرث منه) بالولاء (ذوا فرض) كالأخ من الأمّ والرُوج إذا لم يكونا ابي عم 

الأب واد يران الشدس مع الأبن) تع عليه في رواية جماعة ؛ لهم عرفا 
ذلك في غير الولاء » فكذا في الولاء » واختار أبو إسحاق سقوطهما مع ابن » وهو 
تولعزي و اكت الققياء :لان الاق أقرت الفصنة وهنا ورقان عه الفرس ولا 
يرث بالولاء ذو فرض . 

وجوابه : بأنّه عصبة وارث » فاستحقٌ من الولاء كالأخوين » ولا نسلّم أنَّ 
الاق تسن الأسينان نل تهتنا" كرد عبد نير كلدهينا دي رسكي عدي 
الآخر » بل يتفاضلان في الميراث » وكذا في الإرث بالولاء . وفي «الانتصار» : 
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والْجِدٌ يرث الثُّلث مع الإخوة إذا كان أحظّ له. 


ربما حملنا توريث أب سدسًا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى » فيجيء 
من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم . 
(والجدٌ يرث الثّلث مع الإخوة إذا كان أحظ له) أي : إذا زاد عدد البنين على 
اثنين ؛ لأنّه يرث ذلك معهم في غير الولاء » فكذا في الولاء . وإن خخلف المعتق أنخاه 
وجده فالولاء بينهما نصفان ؛ وعن زيد 9 : المال للأخ ؛ لأنّه ابن الأب ؛ والجلٌ أبوة 4 
والابن أَحَقٌ من الأب 7 ومن جعل الجدٌ 3 ورّثه وجده ) وفي (المحور) و«الفروع» : 
س0 3 ب : امو لمن 4 0 0 . من الأبوين الجلّ بالإخوة من 
ورد راث ولا ع الأعوات ‏ أبن لان 00 وكالاخرة من الأ 
إذااكلق عد مولاة وايق ن أخي مولاه فالمال للجدٌّ في قولهم جميعًا » وكما لو 
خلف جد مولاه وعمٌ مولاه » فلو ترك جد أبي مولاه وعم مولاه فهو للجدّ في قول 
أهل فيد السَّافعيُ 0 8 هرا 
وطاوس هما ل 0 ؛ الحديث بن عئاس » ' حسّنه الثّرمذيٌ 2 وذوي ذلك عن 
(والولاء لا يودث وَإنما يوزت به) في قول الأكثر ؛ لأنّه عليه السشلام شئهه 
بالنسب » والتيية لا يورّث 4 وها يوردث 5 ولآن الولاء إعما يحصل بإنعام 
السَيّد على رقيقه بالعتق » وهذا المعنى لا ينتقل عن العتق » فكذا الولاء . 


ولا يباع, ولا يوهب. وهو للكبر خاصّةٌ فإذا مات المعتق وخلف عتيقه 
وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثمّ مات العتيق فالميراث لابن المعتق» 


(ولا يباع ولا يوهب) أي : لا يصحٌ ؛ لأنّه عليه السّلام نهى عن بيع الولاء 
وهبته » ولا يجوز شراؤه ولا وقفه » ولا أن يأذن لمولاه فيوالي مَن شاء » لكن روى 
سعيدٌ عن سفيان عن عمرو بن دينارٍ أنَّ ميمونة وهبت ولا سليمان "بن بسار لابن 
عباس » وكان مكاتبًا » ورُوي عنها أيضًا أنّها وهبت ولاء مواليها للعئئاس . وقال ابن 
ريج : قلت لعطاء : أذنثُ لمولاي أن يوالي من شاء » فيجوز ؟ قال : نعم . وجوابه 
ما سبق » وبأنّه عليه السشلام قال : هلعن الله مَن تولى غير مواليه» باولآله ع يروت 
يذ "فلا ينتقل عنه كالقراية . فعلى هذا ء لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته » ولا يرثه 
ورثته » وأا يرثون امال به مع يقائه » وهو للمعتق . 

(وهو للكبر خاصّةً) أي : أنه يرث بالولاء أقرب عصبات الكجّد إليه يوم مات 
عتيقه لا يوم مات السّيّد » هذا هو الختار للأصحاب والمشهور من الرٌوايتين . قال 
أحمد في رواية صالح : حديث عمر عن النَِّيّ يله - : «ما أحرز الوالد والولد فهو 
لمطيع تن كان . يرويه عمرو بن شعيبٍ » وقد رُوي عن عمر وعثمان وعليٌ وزيدٍ 
وابن مسعود نهم قالوا : الولاء كيو فهذا الذي نذهب إليه » وهو قول أكثر 
الئاس . قلت : وقد رواه سعيدٌ : ثنا هُضَّيمْ » ثنا أشعث بن سوارٍ » عن الشّعبِيٌ 
أن غمر وغلكا وزيدًا واين: مسعوو جغلوا الولاء للكير . 

والثّانية » ونقلها رابك الحكم : أنَّ الولاء يودث كالمال » وقاله جممٌ من 
الصّحابة » ومعناه : أنَّ مَن ملك شيًا في حياته فهو لورثته » لكن يختصٌ به العصبة. 

(فإذا) هذا تفريغ على الشألة وتوضي لها بزمات امعنق وخلف عتقد وابنين ٠‏ 
فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق) نض عليه في 
أطت لا ند لس أو الال بود ليق لد أقال عمد + قولة 
عليه السّلام : «أعطه أكبر خزاعة) .ليس أكبرهم سنا » ولكن أقربهم إلى خزاعة . 

وغل القانة. ادو نينا تيان أله 1 ناث المولى المتعم .ورت :ابتاه الولاء 
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وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابا والآخر تسعة فولاؤه 
ينهم على عددهم. لكل واحد عشرة. وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو 
أخاهما ذ فغتق عليهما » ثمٌّ اشترى عبدًا فأعتقه : ثمّ مات المعتق ثم مات مولاه , 
ورثه الرّجل دون أخته, 


بينهما نصفين » فإذا مات أحدهما انتقل نصيبه إلى ابنه . 

(وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلّف أحدهما ابنا والآخر تسعةً فولاؤه 
بينهم على عددهم) نص عليه (لكل واحبٍ عشرة) لأنّ الجميع في القرب إلى السَّيّد 
يوم مات العتيق سواءٌ . وعلى الأخرى ونصٌ عليها هنا في رواية بكر بن محمّدٍ لابن 
الابن التُصف إرثًا عن أبيه » والتُصف الآخر على بني الابن الآخر على تسعةٍ ء 
وتصحٌ من ثمانية عشر . 

فرعٌ : إذا لم يخلف عصبةٌ من نسب مولاه فماله لمولى أمّه » ثم لأقرب 
عصباته » فإذا انقرض العصبات وموالى عصباتهم فماله لبيت المال . 

(وإذا إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما) بني : بالملك (ثُمّ 
اشترى عبدًا فأعتقه » ثم مات المعتق) فميراثه له بينهما أثلامًا بالتّسب (ثمٌّ مات 
مولاه 4 ورثه الرّجل) 5 ابن المعتق أو اوه 4 فورثه بالنّمسب (دون أخته) لذنها 
مولاة المعتق 43 وعصبة المعتق تدم على مولاه 5 

وذوي عن مالك 5 قال : سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأحطكوا 
فيها . قال في «المستوعب» : وهذا با لا خلاف فيه . إلا على ما نقله الخرقي في 
بنت المعتق خاصّة » وحينئدٍ » إذا اشتريا أباهما كان ميراث العبد بينهما أثلانًا . 

متثالة 4:]ذ علق ينث بولاف وموك أبية فماله ابيع الال :1 لآلهثنت» غليه 
الولاء من جهة مباشرته العتق » فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه . 

فائدة : امرأة حةٌ لا ولاء عليها وأبواها رقيقان فيتصرٌر إذا كانوا كفا » فتسلم 
هي ويسبى أبواها ويسترقان 4 وإذا كان أبوها عبدًا تزوّج بأَمَةِ على أنّها حدّة فولدتها 


4 يان الزلاة 


وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها غيره ومولاها فولاؤه لابنهاء وعقله 


(وإذا ماتت المرأة وخلّفت ابنها وعصبتها غيره ومولاها فولاؤه لابنها » وعقله 
على عصبتها) لما روى إبراهيم قال : اختصم علي والرُبير في مولى صفيّة » فقال 
عليٌ : مولى عمّتي وأنا أعقل عنه . وقال الرُبير : مولى أمّي وأنا أرثه ٠‏ فقضى 
عمر على عليٌ بالعقل » وقضى للرُبير بالميراث . رواه سعيدٌ . واحتجٌ به أحمد , 
وظاهره أنَّ الابن. لبين مر العصبة » وهو مقتضى كلام الأكثرين » ومنهم من 
يجعله منها كالرواية الأخرى » يقول : الولاء له والعقل عليه » فإن باد بنوها 
فولاوٌه لعصبتها . 

ونقل عنه جعفر بن محمّدٍ : ولاه لعصبة بنيها » وهو موافقٌ للولاء يورّث ثمٌّ 
لعصبة بنتها » وقيل : لبيت المال » ولم يفدق الخ رقي وابن حمدان بين الوَجل 
والمرأة » والأكثر كالمتن . قال في «الشَّرح) : أمّا الجل المعتق فإنّه يعقل عن 
معتقة :4 لأنّه عصِنةٌ من. أهل: العقل + .ويعقل: :انه وأيوة © لأتهنما من .عضياتة 
وعقيرقة ع ول ولحق اسمن نشي العقل ابرى امرأة ؛ لأنها”لا تقل 'ابنها . 


ع عو علو 


كتابٌ الولاء هه" 


فصل في جر الولاء 


كل من باشر العتق أو تق عليه لا ينتقل عنه بحالي» فأمًا إن تزؤّج العبد 
معتقة فأولدها فولاء ولدها لموالي أَمّه فإن أعتق العبد سيّده انجرٌ ولاء ولده إليه, 


ولا يعود إلى موالى الأ بحالٍ» 


فصل ف جر الولاء 

(كلٌ من باشر العتق أو عتق عليه) لسببٍ من الأسباب (لا ينتقل عنه بحال) 
لقوله عليه السَلامٍ : «الولاء من أعتق) . ولأنّ غيره ليس مثله في التعمة اولان 
مقتضى الدّليل ألا ينتقل حنٌّ عن مستحقُّه » خولف فيمن اشترى أبا من عليه 
الإلاهيم الأحبي + فق انا غذاء عن متعطن الأصل... 

(فأمًا إن تزوّج العبد معتقة فأولدها) فولده منها أحرار (فولاء ولدها لموالي أمَّه) 
لأنهُم سبب الإنعام على الولد ؛ لكونه انعتق بعتق أُمّه «فإن أعتق العبد سيّده اغر 
ولاء ولده إليه) أي : إلى معتق العبد في قول الجمهور من الصّحابة ومن بعدهم ؛ لا 
روى عبد الرتحمن عن الدُبير أنه ا قيمَ خيبر رأى فتيةٌ لفسا » فأعجبه ظرفهم 
وجمالهم » فسأل عهم. » فقيل : موالي رافع بن ديج » وأبوهم مملوك لآل 
الحرقة . فاشترى الرُبير أباهم فأعتقه » وقال 80 احطييا إل فإِنَّ ولاءكم 
3 . فقال رافعٌ : بل هو لي » فإنّهُم عتقوا بعتق . فاحتكموا إلى عثمان ؛ 

فقضى بالولاء للرّبير » وأجمعت عليه الصّحابة . 3 الأين 11 كات علوكا لم 
يصلح وار , ولا وا في نكا : فكان كرلد اللامة مقطع نسبه عن أيه + 
فثبت الولاء لمولى أمّه وانتسب إِلَّيها » فإذا عتق العبد صلح للانتساب وعاد وارثا 
وليًا » فعادت التّسبة إليه وإلى مواليه » كما لو استلحق الملاعن ولده . 

فائدةٌ : النّمس : سوادٌ في الشَّفْتِين تستحسنه العرب » ومثله اللّمياء » قال ذو الوُمّة : 

لياء في شفتيها لحرّةٌ لعش 2 وضي اللّنات وفي أنيابها شنب 

(ولا يعود إلى موالي الم بحالٍ) أي : إذا انر الولاء إلى موالي الأب ثم 


ا ل ع تت ا الله 
وإن أعتق الجد لم يجرٌ ولاءهم في أصمٌ الرّوايتينء 


انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال » ولم يعد إلى موالي الأَمّ بحالٍ في قول أكثرهم , 
وعن :ابن عتامن خلافه » والأّل أصحٌ ؛ لأنَّ الولاء يجري مجرى الانتساب » ولو 
انقرضٍ لأ وأباؤه لم يعد النُسب إل الأمّ » فكذا الولاء . فعليه » لو ولدت بعد 
عتق الأب كان ولاء ولدها لموالي أبية بغير خلافٍ » فإن نفاه باللُعان عاد ولاوٌه لوالي 
الأمّ » فإن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب . 

فرعٌ : حكم المكاتب يتزوج في كتابته فيولد له » ثم يعتق حكم القن في جر 
الولاء ٠‏ وكذا المدبّر والمعلق عتقه بصفة ؛ لأنّهم عبيدٌ . 

أصل : اعلم أنه لا ينجدُ الولاء إلا بشروطٍ ثلاثةٍ : 

أحدها : أن يكون الأب عبدًا حين الولادة » فإن كان حدًا وزوجته مولاةً » فإن 
كان حد الأصل فلا ولاء على ولده بحالٍ » وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده 
لمواليه أبدًا » ولا جر فيه . 

الثاني : أن تكون الأمّ مولاة » فإن لم تكن كذلك » فإن كانت حوّة الأصل 
فلا ولاء على ولدها بحالٍ » وهم أحرارٌ بحرّيّتها » وإن كانت أُمَةَ فولدها رقيقٌ 
لسيّدها » فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلمًا لا ينجت عنه بحالٍ . 

لّألث : أن يعتق العبد سيّده » فإن مات على الوق لم ينجرٌ الولاء بحالٍ » فإن 
اختلف سيّد العبد ومولى الأمّ في العبد بعد موته فقال سيّده : مات حدرًا بعد جر 
الولاء » وأنكر ذلك مولى الأمّ » قُبلَ قوله ؛ لأنَّ الأصل بقاء الدفّ ؛ ذكره أبو بكر . 

(وإن أعتق الجدٌ) 5 قبله (لم يجرٌ ولاءهم في أصحٌ الروايتين) قال أحمد : الجدٌ 
لا يجرٌ الولاء » ليس هو كالأب . ولأنَّ الأصل بقاء الولاء الستر ناكول 
هذا الأصل للاتّفاق على أنَّه ينج بعتق الأب » والجدٌ لا يساويه » بدليل أنّه لو عتق 
الأب بعد الجدٌ جرّه عن مولى الجدٌ إليه » ولأنّه لو أسلم الجدٌ لم يتبعه ولد ولده ع 
ولأنَّ الجدَّ يدلي بغيره » ولا يستقدٍ الولاء عليه » فلم يجدٌ الولاء كالأخ . 


كتابُ الولاء ا 


وعنه: يجرّه. وإن اشترى الابن أباه غتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته, 
ويبقى ولاؤه لموالي أَمّه؛ أنه لا يجرٌ ولاء نفسه. وإن اث شترى الولد عبدًا فأعتقه 
ثم اث شترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت ثبت له ولاؤه وجد ولاء معتقه» وصار كل 
واحلٍ منهما مولى الآخر, 


(وعنه : يجرّه) أي : إلى مولاه بكلّ حالٍ » وهو قول أهل المدينة . فإن أعتق 
الأب بعد ذلك جه عن موالي الجدٌ إليه ؛ لأنَّ الجدّ يقوم مقام الأب في التُعصيب 
وأحكام السب » فكذا في جر الولاء . وعليها لا فرق يف القرونع:والبعد ؟: أن 
البعيد يقوم مقام الأب كالقريب » وعنه : إن عتق والأب مه ميت جة الولاء » وإن عتق 
والأب سُ فلا » سوات عتق الأب أو مات قَنَّا ؛ ذكرها الخال . 

فرعٌ : إذا ترمّج مق ممففقة فأرلدها ولذين + فولاوهنها مالي أببهها + نإن 
نفاهما باللّعان عاد الولاء إلى موالي أكيها :فاق تمانت: ادها اتمراته” لاله 
ومواليها » فإن أكذب أبوهما نفسه لحقه نسبهما » واسترجع الميراث من مولى الم . 

(وإن اشترى الابن أباه عتق عليه) بالملك ؛ للخبر (وله ولاؤه) أنه عتق عليه 
بسبب شرائه » فكان له الولاء » كما لو باشره بالعتق (وولاء إخوته) أنه تبغ لأبيهع 
(ويبقى ولاؤه لموالي أُمّه) في قول جمهور الفقهاء (لأنّه لا يجرٌ ولاء نفسه) وشذ 
عمرو بن دينارٍ فقال : يجرُه » وهو بعيدٌ ؛ لأنَّه يؤْدّي إلى أن يكون الولاء ثابنًا على 
أبويه دونه مع كونه مولودًا في حالة رقّهما » وليس لنا مثل هذا في الأضؤل » ولا 
يمكن أن يكون مولى نفسه يعقل عنها » ويرثها ويزوّجها . 

(وإن اشترى الولد عبدًا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت له 
ولاؤه) أي : فإنّه يجدُ ولاء سيّده » فيكون لهذا الولد على معتقه الولاء بإعتاقه 
إيَّاه (وجرٌ ولاء معتقه) أي : للعتيق ولاء معتقه بولائه على أبويه (وصار كل 
واحدٍ منهما مولى الآخر) لأنَّ الولد مولى المعتق ؛ لأنّه أعتقه » والمعتق مولى 
الولد ؛ لأنَّه أعتق أباه » وشرطه أن يكون الولد من معتقه ؛ لينجرٌ الولاء إلى 
المعدق: بتراء بيه قلق كانت عدفة الأصل لوايكن :عليه ولا لحل . 


ا ا ااا ا 0000 


ومثله لو أعتق الحربيٌ عبدًا ثمّ سبى العبد معتقه فأعتقه فلكل واحدٍ منهما 
ولاء صاحبه. 


(ومثله لو أعتق الحربيٌ عبدًا ذ ثم سبى العبد معتقه) أي ا سيّذه (فأعتقه 

كل اح ها ولاه حي لأ عل و هنا عم على اآخر اد 
30 فإن سبى المسلمون العتيق الأول فرق 8 أعتق فولاوٌه لمعتقه 

0 : للأؤّل » وقيل : لهما هلي الأزل وهو الأصحٌ لا ينجرٌ الولاء ما ا( 
كان لأزّل قبل الوق من ولاء ولد أو عد عنيق إلى الأخين: » وكذا عتيق ذمَّىّ » 

: قيل : أو مسلم 1 

الأولى : إذا تروّج ولد المعتقة بمعتقة فأولدها فاشترى جره :عد عليه وله بولاؤة 
وولاء أنه وسائر أولاد جَده 4 وولاء المشتري. لخن م أبيه ف قول الجمهور . 

الكّانية : إذا ترج عبد بمعتقةٍ فأولدها فترج الولد بمعتقة رجل فأولدها فولاء هذا 
مولى أمّ أبيه في وج ؛ لأنَ له الولاء على أبيه » فكان له عليه » كما لو كان مولى 
جدّه » وفي آخر : ولاه هلمولى أمّه ؛ لأنَّ الولاء النَّابت على أبيه من جهة أمّه » ومثل 
ذلك ثابثٌ في حقٌّ نفسه . 

الثّئة : تزوّج معتقٌ بمعتقةٍ فأولدها بننًا » وتزوّج عبدٌ بمعتقةٍ فأولدها ابنًا » فتزرّج 
هذا الولد يبنت المعتقين فأولدها ولدّا » فولاء ولدها لولى أمٌّ أبيه ؛ لأنّ له الولاء على 
أيه قا زوجت البنت المذ كورة بمملوكٍِ فولاء ولدها لمولى أبيها ؛ لأنَّ ولاعها له , 
فإن كان أبوها ابن تملوك ومعتقة فالولاء لولى م أب الم على الوجه لون 0 ؛ لأنّ 
مولى أُم أبي الأمٌّ ينبت له الولاء على أبي الأمّ مقدَّمًا على أُمّهما » وثبت له الولاء 


عو علو علو 


كتاتث الولاء يبببببببسبسس ب بيب ب يج 558 


قصل قْ دور الولاء 
إذا .اشترى ابن وبنثٌ معتقة أباهما عُتق عليهماء وصار ولاؤه بينهما نصفين, 
وجرٌ 00 واحدٍ منهما نصف ولاء صاحبه, ويبقى نصفه لمولى أَمّه فإن مات 
الأب ورثاه أثلاثاء وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنّسبء فإذا مات 
أخوها فماله لمواليهء وهم أخته وموالي أمّه فلموالي أمّه النصف, والنصف 
الآخر لموالي أخته. وهم أخوها وموالي أمّها. فلموالي أمّها نصف ذلك وهو 
الرُبع» فيبقى الرُبع وهو 


فصل 8 دور الولاء 
معنى دَوْرِ الولاء أن يخرج من مال ميّتِ قشط إلى مال ميْتٍ آخر بحكم 
الولاء 4 ثم يرجع من ذلك القسط جر إلى ماه الآخر بحكم الولاء أيضًا 4 
فيكون هذا الجزء الوّاجع قد دار بينهما . 
واعلم أنه لا يقع الدور في مسألةٍ حبّى يجتمع فيها شروط : أن يكون المعتق 
اثنين فصاعدًا 4 وأن يموت 2 ماله اثنان فصاعدًا 4 وَآن يكون الباقي منهما يحور 
رك القع 


(إذا اشترى ابن وبنثٌ معتقة أباهما عتق عليهما) أنه ذو رحم بر 00 
ولاؤه بينهما نصفين) لأنّ كل واحدٍ عتق عليه نصفه (وجرٌ كل واحدٍ منهما نصف 
ولاء صاحبه) لأنَّ ولاء الولد تاب لولاء الوالد (وييقى نصفه لمولى أمّه) لآنَ الشخص 
لا يجب ولاء نفسه (فإن داك “الأب ورثلة أثلانًا) أن نيراك اليس مقَدَّمٌ على 
الولاء وقر افا يللد كر 0 حظ الأنفيين . 


َالبّسَبَ 7 (فإذا 357 أخوها فماله 0 ايه 3 مناسب له (وهم أخته 
وموالي مه ٠‏ فلموالي أمّه التتصف , والنُصف الآخر لموالي أخته) لأنَّ الولاء 
ب ففين. زوه 5 وموالي مها اراي 7 نصف ذلك وهو 


ا بوم ل ري الب ا للق 


الجزء الذّائر؛ لأنّه خرج من الأخ وعاد إليه, ففيه وجهان: أحدهما: أنه 
لولى الأم. والثّاني: أنه لبيت المال؛ لأنَّهِ لا مستحقّ له. 


الجزء الدائر ؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه » ففيه وجهان : أحدهما : أنه لمولى 
الأم) قال أبو عبد الله الونيٌ 0 كول جمد . قال في «الشرح) وهو قول 
الجمهور . وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّ مقتضى كونه دائوا أن يدور أبدًا 2 وفي كل 
دورةٍ يصير لمولى الأمّ نصفه » ولا يزال كذلك حبَّى ينفذ كله إلى موالي الأمّ . 

(والثّانيٍ «ألهاليت الآل) كلها القاضي»رعاس قزل أكرع ولانه لا متحت 
له) أي : معينٌ » وقيل : يُرَدُ على سهام الموالي أثلانًا » لموالي أمّه التلشان » ولموالي 
أفها القلق :عفان" كانت المسألة بحالها إلا أَنَّ مكان الا ينك + فاشعريك أباها عدو 
عليها » وجد ولاء أختها » فإذا مات الأب فلابنتيه الثّلئان بالنّسب » والباقي لمعتقه 
بالولاء » فإن ماتت البنت التي لم تشتره بعد ذلك فمالها لأختها » نصفه بالنُّسب » 
ونصفه بأنّها مولاة أبيها » ولو ماتت التي اشترته فلأختيها النّصف » والباقي لموالي 
أنه دقاف ارك الندانة | اهاضق عابهها وثويدة كر واحرعيها بصن :وله 
شاه فإت اماك "الأنيا ورقه اتعاة بالكسبية الو لذراع :قان نانك عدا فهانيعت: ذلك 
ا ل ل 

نت إحداهما قبل الأب ثم مات الأب فصار لها ثلاثة أرباع المال » والوبع الباقي 
لموالي أُمّها » فإن ماتت 27 قبل أبيها فمالها له» ثمٌ إذا مات الأب فللباقية 
نصف ميراث أبيها ؛ لأنّها بنته ونصف الباقي 0 لأنّها مولاةٌ » يبقى 
التذبع لموالي البنت التي ماتت قبله » فإن ماتت الباقية بعدهما فمالها لمواليها , 
نصفه لموالي أمّها » ونصفه لموالي أختها اين » وهو أختها وموالي أَمّها » فنصفه 
لوالي أمّها وهو الُبع » والتبع الباقي يرجع إلى هذه الميّنة » فهذا الجزء الدّائر 
لأنّه خرج من هذه الميّتة ثم دار إليها » ففيه الوجهان السّابقان . 


كتاب العتق لب ذأ ل ا ا يت ٠١‏ 117117 


كتاب العتق 
وهو من أفضل القُرَب 
كتاب العتق 


تعولية الفلرسن + وطاق اليل والطيرك أ خالفتها ووش :به البيت 
الحرام الخلوضة من أيدئ الجبابرة . 

وفي الشّرع : تحرير الدقبة وتخليصها من الوق » وخخصّت به الوقبة وإن تناول 
العت تمع ؛ لأنَّ ملك الشيّد له كالغلٌ المانع له من الخروج » فإذا أعتق فكأنَ رقبته 
ا لكر ا يه 
ماح سه حدس 0 الا 

والإجماع على صكّته وحصول القربة به » وسنده قوله تعالى : 000 
رقبة© 0 1 00 إرقبة» للد 0 رق عليه 0 : 
حديث أي هريرة . 

(وهو من أفضل الفرخ) وأعظمها ؛ ؛ لأنّه تعالى جعله كمّارةٌ للقتل والظهار 
والومطاء في 0 والأيمان » 5 عليه 0 فكاكا معتقه 0 ون 
ا ركه والعور دا عه واختياره . 

وفى «التّبصرة» : هو أحيُها إلى الله تعالى . وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها 
وأغلاها ثمئًا ؛ نقله الجماعة » فظاهره ولو كافرةٌ » ويئاب على عتقه . 

قال في «الفنون» : لا يختلف الثّاس فيه » واحتيٌ به وبرف الذَّميّةَ على أَنَّ ادق 
ليس بعقوبةٍ » بل محنة وبلوى . 


شف كانت لق 


والمستحبٌ عتق من له كسبٌء فأمًا مَن لا قوّة له ولا كسب فلا يُستحبٌ 
عتقه ولا كتابته. ويحصل العتق بالقول والملكء, فأما القول فصريحه لفظ العتق 
والحريّة كيف صرفاء 


قال الشّيخ تقيٌ الدّين : وترويجه بها . ويصحٌ ممّن تصحٌ وصيّته » وعنه : وهبته 

(والمستحبٌ عتق مَن له كسبٌ) فيستغنى به » أي : يجب ما ينفق عليه » فلا 
يقى عيلةً ولا محتائجا (فأمًا مَن لا قرّة له ولا كسب فلا يستحبُ عتقه ولا كتابته) 
هنا رواية فيه لمعت + لد تصكر راك تقس الزاجة له وضيال “كذ عل 


الثاس 6 توعنه + يسع : 


قال ابن حمدان : ويحمل بوجوب نفقته عليه . وعنه : ثكره كتابته » وعنه : 
الأنثى ؛ لوف محرمٍ كقطع طريق » أو جارية يُخاف عليها الرّنا والفساد انلق 
إفضاوه إليه خُحرّم ويصحٌ عتقه ؛ ذكره في «المغني») و«الشّرح) : 

قال في «الفروع) : ويتوجّه كمن باع واشترى بقصد الحرام 

(ويحصل العتق بالقول) فلو قال : أنت حدّ في هذا الرّمان أو المكان » عتق 
مطلقًا (والملك) وسيأتي . قال في «الكافي» : والاستيلاد . ولا يحصل بالنَيِة 


0 في 0 كلامه ؛ لأنّه إزالة ملك » فكان كالطلاق 5 
وكناية كالطّلاق 4 لأنّهما لفظان وردا في ا لشي 04 فوجب د هنا 
(كيف ضرفا) وكذا في «اغرّر» و«الوجيز) » والمراد به غير مضارع ؛ ؛ لأنّه وعد 
وأرةك أله لا تيسلهه' الاشتاء رولا تعر تيه فواعد يهب 

وعنه : يعتبر مع ذلك نيّة وقوعه كالكناية » فلو قال لامرأةٍ لا يعرفها : تنتّي يا 
حرّة » فإذا هي أمَته » عتقت » وعنه : لا . قال السّامريٌ : وأصل ذلك الرٌوايتان في 
اعتبار النيّ في صريح العتق . وفي «المغني» و«الشَّرح) و«الفروع» : إِنَّ التجل إذا 


ربكل ف هن ال عند لدعو يخا ” تال لصن انث ترقا ء ورج هاي 


. كتاب العتق . : يفف 


وكنايته: خلّيتنك, والحق بأهلك, واذهب حيث شئت» وبحرف. وفي قوله: 
لا سبيل لي عليك ولا سلطان» ولا ملك لي عليك, ولا رق لي عليك؛ 
وفككت رقبتك, وأنت مولاي. وأنتٍ للهى وأنت سانة روايتان: إحداهما: أنه 


صريح. . والأخرى: كناية. وفي قوله لأمته: أنت طالقٌ أو أنت حرام روايتان: 
إحداهما: أنه كناية. 


أ إذا ان ل يزين أن مقى ريت ال يتف نوانا لقانت اللتنالة :.الأثة توي 
بكلامه ما يحتمله فانصرف إليه » وإن طلب استحلافه حلف . وظاهر 
كلامهم : أنه يعتق ولو كان هازلا ل 

(وكنايته : خليتك 2 والحق بأهلك , واذهب حيث شئت , ونحوها) 
كقوله : أطلقتك + وحبلك على غاريك » » فهذا إن نوى به العتق عتق وإلا فلا ؛ 
لأنَّه يحتمل غيره » فلم يرد به كتابٌ ولا سن ولا عرف استعمالٍ. و في 
«التّبصرة» : أو دلالة حال ؛ لأنَّ فيه معنى الإزالة » فجاز أن يكنّى به عن 9 
كالطّلاق . 

(وفي قوله : لا سبيل لي عليك , ولا سلطان , ولا ملك) ولا خدمة (لي 
عليك عليك , ولا رق لي عليك : وفككت رقبتك . وأنت مولاي » وأنت لله , 
وأنت سائبة روايتان) كذا في «الكافي» و«امْحوّر» و«الفروع» . 

(إحداهما ار وا ال وا 
في قوله تعالى : «9فك رقبة4 يعني العتق » فكانت صريحةً كالعتق (والأخرى : 
كناية) صححها السامريٌ » وهي الأشهر ؛ لأنَّهِ يحتمل غير العتق » وقد ذكر 
القاضي وأبو الخطّاب الرُوايتين في قوله : لا سلطان لي عليك » ولا سبيل لي 
عليك . قال المؤلّف : والصّحيح أنهنما. كناية . وظاهر «(الواضح) : وهبتك لله ع 
صريحٌ » وسوؤّى القاضي بينهما وبين : أ لله . وفي «الموجز) : هي ورفعت 
يدي عنك إلى المج كنار 

(وفي قوله لأمنه : 


(روايتان : إحداهما : أنه كناية) 


) جزم بها 5 0 4 ار 2 ار 


/ا” كتاب العتق 


وإن قال لعبده وهو أكبر منه: أنت ابني, لم ِ يُعتق؛ ذكره القاضي. ويحتمل 
أن يعتق. وإذا أعتق حاملا عتق جنينهاء إلا أن يستشيه 


: أنت حرامٌ » » كقوله : لا سبيل لي عليك . والأخرى : لا يعتق به وإن نوى ؛ 
لق ملك لا ستدرك بالجمة» كلما كر عمال بميّة المال » وحاصله : 
أنّه إذا قال لأمَته : أنت طالقٌ » ينوي به العتق أنّها لا تعتق ؛ لأنَّ الطّلاق لفظّ وضع 
لإزالة الملك عن المنفعة » فلم َل به الملك عن الرّقبة » كفسخ الإجارة » وكما لو 
قال : أنتِ علي كظهر أَمّي » وعنه : كنايةٌ يعتق به إن نوى ؛ لأنَّ الدِقَّ أحد الملكين 
على الآدمي » فيزول بلفظ الطّلاق كالآخر » وكالحرية في إزالة الُكاح » وعنه 3 
تطلق إذا أضاف إليها الحويّة . 

(وإذا قال لعبده وهو أكبر منه : أنت ابني » لم يعتق ؛ ذكره القاضي) كقوله 
لمن لا يمكن كونه منه : أنت ابني » في الأصحٌّ » كقوله : أعتقتك » أو أنت حي من 
ألف سنةٍ . وفي «الانتصار» : إن قال لأمَته : أنت ابني » ولعبده : أنت ابنتي - لم 
يعتق . 
(ويحتمل أن يعتق) هذا وج ذكره أبو الخطاب ؛ لأنّهِ اعترف بما تثبت به 

حرّيته » أشبه ما لو أَقَدَ بها » والأوّل المذهب ؛ لأنّه قول يُتحقّق كذبه فيه » كما 
لو قال لطفل : هذا أبى » ولطفلة : هذه أمّى . ولأنّه لو قال لزوجته وهي أسنٌ 
منه : هذه ابنتي » أو قال لها وهو أسنٌ منها : هذه أمّي لم تطلق » فكذا هنا . 
نا إذا أمكن كونه منه ولو كان له نسبٌ معروف فإنّه يعتق ؛ مجواز كونه من 
روطع نشوية ه.. وقزل + لخ لكديه شرع مفله لأصغر : اع أ رفن 
«الدعاية) : وقيل : إن كان مثله يولد لمثله مطلقًا عتق وإلا فلا . 

(وإن أعتق حاملا عتق جنينها) أنه تابع لأنه » بدليل دخوله في البيع (إلّا أن 
يستئنيه) فَإنّه لا يعتق » وقاله ابن عمر وأبو هريرة . قال أحمد : أذهب إلى حديث 
ابن عمر في العتق » ولا أذهب إليه في البيع » ولقوله عليه السّلام : «المسلمون على 
شروطهم) . وفيه وج » وذكره القاضي روايةً أن لا يصحٌ استثناؤه كالبيع » وبه قال 
أكثرهم » وكما لو استثنى بعض أعضائها . 


كتاب العتق و" 


وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده. وأمّا الملك, فمَن ملك ذا رحم 
محرم عتق عليه» وعنه: لا يعتق إلا عمودا النّسب. 


وجوابه : أنَّ الحمل معلومٌ » فصحٌ استثناؤه ؛ للخبر » بخلاف البيع ؛ لأنَّه عقد 
معاوضة » فاعتُبر فيه العلم بصفات العوض » والعتق يعتبر فيه العلم بوجوده » وقد 
وُجد , ولا يصحٌ قياسه على بعض أعضائها ؛ لأنّه لا يصحٌ انفراده عنها » بخلافه 
هنا . 

(وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده) لا نعلم فيه خلامًا ؛ لأنّ حكمه 
حكم الإنسان المنفرد » ولهذا يورث الجنين إذا ضرب بطن أمّه فأسقطت جنيئا » فإله 
يحجب موروثه عنه » كأنّه سقط حيًا » وكتدبيرٍ وكتابةٍ » وعنه : لاايصحٌ حبّى 
يوضع حي » فيكون كمن علّق عتقه بشرطٍء وإن أعتق من حملها لغيره 
كالموصى به ضمن قيمته ؛ ذكره القاضي 2 وقدّم في «المستوعب» : لا يعتق » 
وجزم به في «التّرغيبِ» » واختاره في «انحجكر» : 

«وأمًا الملك) هذا شروعٌ في بيان القسم الثاني (فمن ملك ذا رحم محرم) ود 
حملا (عتق عليه) في ظاهر المذهب ؛ لما روى حمّاد بن سلمة » عن قتادة » عن 
الحسن » عن سَمّرة مرفوعًا قال : «مَن ملك ذا رحم محرم فهو حرا . رراه 
الخمسة . وحسّنه التّرمذيٌ » وقال : العمل على هذا عند أهل العلم . وعن قتادة 
عن عمر موقوقًا مثله » رواه أبو داود » وقتادة لم يدرك عمر. وعن ابن 3 
مرفوعًا مثله » رواه ابن ماجه بإسنادٍ جيّدٍ » لكن قال أحمد ل انا “له : 
ذو بح محرم » فيعتق عليه بالملك كعمودّي التسب » وظاهره سواعٌ 7 كِ 
دينه و لاع ا كانوا من الأولاد وإن باو أو من الآباء وإن غاو من 
عمودّي نسبه كما قلنا أو من غيرهم » كالأخ وأولاده وإن نزلوا » والأعمام 
والعئّات والأخوال والخالات وإن علوا دون أولادهم . 

(وعنه : لا يعتق إِلَّا عمودا التّسب) قال فى «الكافى) : بناءً على أنه لا نفقة 
لغيرهم . وفي «الانتصار) : لنا فيه حلاف . والعتار الاجدي : لا نفقة لغيرهم 


فى 


كتاب العتق 


وإن ملك ولده من الزّنا لم يعتق في ظاهر كلامه. ويحتمل أن يعتق. وإن 
ملك سهمًا من يعتق عليه بغير الميراث » وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة 
نصيب شريكه. 


- 


وذكر أبو يعلى الصّغير أنه آكد من التّعليق » فلو علّقَ عتق عبده على ملكه عتق بملكه 
لا بتعليقه » ورجّح ابن عقيل : لا عتق بملكُ » وعنه :إن ملكه يارث لم يعتق » وفي 
إجباره على عتقه روايتان » وعنه : لا يعتق حمل حبّى يولد في ملكه حيًا » فلو زوج 
ابنه بأمَته فولدت بعد موت جدّه فهل هو موروتٌ عنه أو حدٌ؟ فيه الرٌوايتان . 


فرعٌ : عُلِمَ با سبق أنه لا يعتق بشراء رحم غير محرم ولا محوّم برضاع أو 
ل ل ا ل ل ل ا 
محرم فهو حرٌ) . فالّضاعة ليست برحم . وقال الزُهريٌ : مضت الشنّة بأن 
يباع . وكره أحمد بيع أخيه لرضاع ؛ رُوي عن ابن مسعودٍ . 

(وإن ملك ولده من الزّنا لم يعتق في ظاهر كلامه) المذهب أنَّ أحكام الولد 
غير تأبتةٍ فيه » وهى ي الميراث » وعدم الحجب » والحرميّة » ووجوب الإنفاق » وثبوت 
الرلأية علة:.: وميه الو ملك أباذ مو رقا 34 كر قن والقضيرة) 

(ويحتمل أن يعتق) لأنَّه جزؤه حقيقةً » وقد ثبت فيه حكم تحرم التّرويج » 
بدليل أَنّه لو ملك ولده امخالف له في الدّين عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام , 
لكو قال أن اتقطا را اليد عرم اكاع يفون انيس عر 

(وإن ملك سهمًا ممّن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسرٌ عتق عليه كليًا) سواء 
ملكة وض أو بغيره 4 أكالهبة والاغتنام والوصكئة 2( باحتياره 4 أو بغيره كالميراث ؛ 
لذ كل ماايهو ربد الكل ييه العضى: #الاعتاق اقول . 

(وإن كان معسرًا لم يعتق عليه إِلّا ما ملك) لأنّه لو أعتقه لم يعتق » واستقء 
ذلك الجزء فيه » وإن كان موسرًا وكان الملك باختياره سرى إلى باقيه ويعتق عليه كله 
(وعليه قيمة نصيب شريكه) في قول أكثرهم ؛ أنه فته عليه . وقال قوم لا يعتق 
عليه إلا ما ملك » سواعٌ ملكه بشراءٍ أو غيره ؛ لأنّه لم يعتقه » ولا عق عليه بغير 


كتاب العتق يفف 


وإن كان معسرًا لم يعتق عليه إِلَّا ما ملك, وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه 
إلا ما ملك, موسر كان أو معسرًاء وعنة: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا 


كان موسرًا. وإن مثّل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق نصٌ عليه. 


اختيارٍ منه » فلم يسرٍ » أشبه ما لو ملكه بالميراث ٠‏ وجوابه : بأنّه فعل سبب العتق 
اناما مه ع افمرزع اولرقه الصمانة كما لو وك مق أعني الصلبية نه ارفارقة 
الإرث » فإنَّهِ حصل بغير فعله ولا قصده ء وكما لو جرح إنسانًا . 


(وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك » موسرًا كان أو معسرًا) هذا هو 
المذهب ؛ لأنّه لم يتسيب إلى إعتاقه » وإنما حصل بغير اختياره (وعنه : أنه يعتق 
عليه نصيب الشَّرِيك إن كان موسرًا) لأنَّه عتق عليه بعضه وهو موسر فسرى 
إلى ججاقية كنا الى توطتى لد بده فقيله . والموسر هنا : القادر حالة العتق على 
قيمته بشرط أن يكون ذلك فاضلا كالفطرة » فإن قلنا : لا يعتق » فهل يُجبر 
على إعتاقه؟ فيه روايتان » وإن كان معسوًا لم يعتق منه إلا ما ملك » وهل 
يستسعى العبد فى باقيه؟ على روايتين . 

فرعٌ : إذا ورث صبيئ أو مجنونٌ جزءًا مّن يعتق عليهما عتق ولم يسرٍ إلى باقيه » 
وكذا إن وهب لهما أو وضّى لهما به وهما معسران فعلى الوليٌ القبول » وإن كانا 
موسرين فوجهان مبنيّان على أَنَّه هل يقوم عليهما باقيه إذا ملكا بعضه؟ وفيه وجهان . 

(وإن 0525 كَضِرّب » وهو بتشديد المَاءِ » وقال أبو السشّعادات : ملت بالحيوان 
أمثّل مثلا ]ذا قطفيك أطرافه عالق : إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه (بعبدة) ولو 
عجر برقيقه لع (فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك) كحرق عضو منه . قال ابن 
حمدان : أو حّقه بالئّار (عتق ؛ نص عليه) أي :ا بلا حكم ؛ للا روي عن 
عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه أنَّ زنباعا جدع عبدًا » فأتى العبد النيْ َل 
فذكر ذلك له » فقال : «اذهب فأنت حي» . رواه أحمد وغيره . لا مكاتب ؛ 
قاله جماعةٌ . ولا يحصل بضربه وخدشه » وفى اعتبار القصد وثبوت الولاء 
وجهان ٠‏ والأشهر ثبوته » ولو زاد ثمنه بجَبٌ 3 خصاءٍ فقال في «الفروع» : 

جّه جل الرّيادة . 


0" كتاب العتق 


وقال القاضي: والقياس ألا يعتق. وإذا أعتق السَّيّد عبده فماله للسّيّد 
وعنه: للعبد. وإذا أعتق جزءًا من عبدٍ معيّئًا أو مشاعًا عتق كله عليه. 


(وقال القاضى : القياس أنه لا يعتق) كالمكاتب ؛ لأنَّ سيّده لم يعتقه بلفظ 
صريح ولا كناية » فلم يَرُلُ ملكه عنه » أشبه جنايته على دايّنه » والمذهب الأوّل ؛ 
لثبوت الحديث الشابق » وحيتٍ يترك القياس . 

فرعٌ : إذا وطئع جاريته المباحة له التي لا يوطأ مثلها فأفضاها عتقت ؛ قاله ابن 
حمدان . وإن أكره رجلا يزني بها فأفضاها فاحتمالان . 


(وإذا أعتق السَيّد عبده فماله للسَّيّد) نصره في ل و«الشّرح) 
وغيرهما » وقاله ابن مسعودٍ وأنسٌ » وهو قول أكثرهم ) واحتحٌ جماعةٌ بخبر 
أبن مسعود ال قال لغلامه عُمَيرٍ : سمعت رسول الله مه يقول : ا رجل 
أعتق عبده فماله للسّيّد) . رواه الأثرم وابن ماجه » وفيه معن ولآن العبد 
ا ل ا ا ا 

ولعب الع رعو اال اللخ ا ارو اي عن ابن عمر أنَّ الي عله 
قال : «من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له , إلا أن يشترطه السّيّد) ك5 
وأبو داود وابن ماجه بإسنادٍ جِيِدٍ » لكن قال أحمد : يرويه مُتيد الله بن جعفر من 
أهل مصر » وهو ضعيفٌ في الحديث » وكان صاحب فقهٍ . وحكم المدبّر وأمّ الولد 
إذا مات سيّدها والمكاتب ولهم أمزال كم العيد.. 

(وإذا أعتق جزءًا من عبده) غير شعرٍ وسنّ وظفر (معيّنًا) كرأسه وإصبعه (أو 
مشاعًا) ككشره أو نصفه (عتق كله عليه) لقوله عليه السّلام : ١‏ مَن أعتق شقصًا له 
في ثملوكِ فهو حرّ من ماله) . وفي الصّحِيحين معناه من حديث أبي هريرة 0 
إزالة ملكِ عن بعض رقيقه » فزال جميعه كالطلاق » ويفارق البيع : فإِنَّهِ لا يحتاج 
إن الشغاية ا ولأ مت عق التعليتة والشراية : 


ا تت تن 


وإن أعتق شركا له في عب وهو موسر بقيمة باقيه.عتق كله 


مسائل 

7 7 2 و 

الأولى * إذا حفر بوًا عدوانًا أو نصب سكيئًا فتلف عبده أو بعضه » أو داواه 
وهو غير صادقٍ » أو حدّه وزاد سوطًا » أو ضربها على غسلٍ من حيض ليطأها , 
فهل تعتق؟ على وجهين . 

الثّانية : إذا قال لل : اشترنى من سيّدي بهذا المال وأعتقني » ففعل عتق » 
وعلى المشتري لسكّده مثل ثمنه المسكّى » وله ولاوّه » وإن اشتراه بعين المال بطل 
العتق والشّراء على المذهب . 

لقال : إذا قال لأمَته : إحداكما حَةٌ ؛ ولم ينو ررم تطافها ها تبون ع 
فإن وطئ إحداهما لم تعتق الأخرى » كما لو عيّنها : نَم نسيها على المذهب . 
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ا ا ا 
كذلك عتقت » وقيل : لا ؛ جزم به أبو المعالي ؛ لبطلان الصّفة بتقديم المشروط . 
وإن قال : إن أقررت بك لزيدٍ فأنت حَةٌ قبله » فأقَد له به صِحٌ إقراره فقط . وإن 
قال : إن أقررت بك له فأنت حدرَةٌ ساعة إقراري » لم يصِحًا . 

الخامسة : إذا قال : عبدي حو أو متي » ولم ينو البعض عتق الكل » وقيل : 
أحدهم بفرعة ٠‏ وفي «المغني) : إذا قال : امرأتي طالقٌ وأمَتي حوة 4 ولم ينو شيئًا 4 
فقال أبو اللقطات : تطلق الكل ويعتقن ؛ لأنَّ الواحد المضاف يعمٌ » » كقوله تعالى : 
«#وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها» الآية [إبراهيم :31] . روي ذلك عن ابن 
عباس . وقال جماعةٌ : يقع على واحدة مبهمةٍ » كما لو قال : إحداكنٌ طالقٌ 
أو حدة 5 قال المؤلف : وهو أصحٌ إن شاء الله تعالى . 

(وإن أعتق شركا له في عبدِ) أي : أعتق من عبدٍ مشتركِ (وهو موسر بقيمة 
ا و 0 : ومن أعتق 
شركًا له في عبدٍ وكان له ما يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه العبد قيمة عدلٍ ) فأعطى 


لل كتاب العتق 


وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه. وإن أعتقه شريكه بعد ذلك لم ينبت له 
فيه عتق» وإن كان معسرًا لم ببق إلا نصيبه؛ ويبقى حقٌّ شريكه فيه؛ وعنه: يعتق 
كله. ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه. 


شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , إلا فقد عتق منه ما عتق» . ميّمْنٌ عليه . 
وفي «المغني) مقتضى نصّه : لا يباع له أصل مال » أو كاتبه فَأَدّى إليه . 

(وعليه قيمة باقيه لشريكه) أي : قيمة أنصباء شركائه والولاء له ؛ قاله 
الجمهور . وقال البنَيُ لايق إل بحشة" المسسق + .ونصيت" الثاقين. باق على 
لق » ولا شيء على المعتق . وجوابه حديث ابن عمر » وحديث أبي المليح بن 
أسامة عن أبيه أن رجلا أعتق شقصًا له في مملوكِ » فرفع إلى الي لله ٠»‏ فجعل 
خلاصه عليه في ماله » وقال : «ليس فيه شريك» . رواه أحمد . وفي لفظٍ له : 
حرام ليل للهاعوٌ وجل فيه شريك:. 

+القبنة تمر وقت العتى: 4 لآنه وق الإتلاف . وفي «الإرشاد) وجةٌ : 

ا ا 
وقيل : يعتق بدفع قيمته » واختاره الشّيخ تق الدّين » فلو أعتق شريكه قبلها 
فوجهان » وله نصف القيمة ؛ قاله أحمد . لا قيمة النّصف » وهل يُقَّمم كاملا 
ولا عتق فيه أو قد عتق؟ فيه قولان للعلماء » الأوّل قاله الشَّيخ تقئ الدَّين ؛ 
لظاهر الخبر . 

(وإن أعتقه شريكه بعد ذلك) وقبل أخذ القيمة (لم يغبت له فيه عتق) في قول 
الجمهور ؛ لخبر ابن عمر » ولأنّه قد صار حرًا بعت الأول له » وقيل :لذ يعيق إلا بعد 
ذا القسمة 1 » كما تقدّم (وإن كان معسرًا لم يعتق إلا نصيبه) في ظاهر المذهب 
(وييقى حقّ شريكه فيه) أي : باق على الدِقّ » فإذا أعتقه شريكه عتق عليه 
نصيبه في قول الأكثر » وروي عن عروة أنَّه اشترى عبدًا » فأعتق نصفه » فكان 
يشاهره » شهرٌ عبدٌ وشهد حر . 

(وعنه : يعتق كلّه » ويستسعي العبد في قيمة باقيه غير مشقوقٍ عليه) نصره 
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وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه , وللآخر ثلثه , وللثّالث سدسه 
فأعتق صاحب النّصف وصاحب السّدس معًا . وهما موسران عتق عليهماء 
' وضمنا حقٌّ شريكهما فيه نصفين, وصار ولاؤه بينهما أثلانًا. ويحتمل أن يضمناه 
على قدر ملكيهما فيه. 


في «الانتصار) واتهاره ألو فيفك امور والشّيخ تقىٌ الدّين » وقاله الأوزاعيٌ ؛ لما 
روى أبو هريرة أن الي َه قال : «مّن أعتق شقصًا له في مملوكِ فعليه أن يعتقه إن 
كاف لال إلا قم عليه : » فاستسعى به غير مشقوقٍ عليه «متفق عليه دن 
بها إقرار حقِّه خرج عن يده » فيستسعي العبد في قيمته ؛ لأنّها في ذمُته » ويصير 
حكمه حكم اسراف والاول اول ؛ لأنَّ الاستسعاء إعتاقٌ بعوض ء فلم يُجبر 
عليه » كالكتابة » وحديث أبي هريرة قد طعن به الأئعٌة لقني قال ابل عند الل 
ليس في الاستسعاء شيمٌ يثبت عن الي عَِلِتَهِ » وحديث أبي هريرة يرويه ابن 
أبي غروبة » وأا هشامٌ وشعبة ومَعْمَوٌ فلم يذكروه » وقد ذكر همّامٌ أنه من قول 
أبى قتادة وفتياه . 

فرعٌ : يعتق على الموسر ببعضه بقدره في المخصوص . 

(وإذا كان العبد لثلاثة , لأحدهم نصفه , ولآخر ثلئه » وللثّالث سدسه , 
فأعتق صاحب الصف وصاحب السّدس معًا) بأن تلقَّظا بالعتق معًا » أو علقاه 
على صفةٍ واحدةٍ » أو وكلا كن في عتقه (وهما موسران) لاختصاصه 
بالسّراية (عتق عليهما وضمنا حق شريكيها فيه نصفين) لأنّ العتق بمنزلة 
الإتلاف » وقد وُجد منهما #«ايقباريات ف ضمانه » كما لو جرحه الحدهها 
جرحا والآخر أكثر منه » وتفارق الشّفعة » فَإنّها تقبت لإزالة الضَّرر عن نصيب 
الشَّرِيِك الذي لم يبع » فكان الزسدياف خلن .فقو اتسيف + ولآن العمان مهنا 
لدفع الضَّرر منهما » وفي الشّفعة لدفع الصَّرر عنهما 

(وصار ولاؤه بينهما أثلامًا) لأَنَّا إذا حكمنا بأنَّ الثّلث معتقٌ عليهما نصفين 
فنضفه سنديٌُ ٠‏ إذا ضتممناة ه إلى التّصف صارا ثلثين ء والشدس الآخر إلى سدس 
المعتق صارا ثلنًا (ويحتمل) هذا الاحتمال 5 الخطاب (أن يضمناه على قدر 
ملكيهما فيه) لأنَّ الشزاية حصلت يإعتاق ملكهما » وما وجب بسبب الملك 
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وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسرٌ سرى إلى باقيه في أحد 
الوجهين» , وإذا عى كل واحدٍ من الشريكين أن ون 


كان على قدره كالتّفقة واستحقاق الشّفعة . فعلى هذا » يصير الولاء بينهما أرباتًا » 
لصاحب الشّدس ربعه » ولصاحب النّصف ثلاثة أرباعه » ولو كان المعتق صاحب 
النُصف وصاحب الثُلث ؛ فعلى المذهب » لصاحب التُصف الثُّلث والبع , 
ولصاحب اثلث البع والشدس . وعلى الاحتمال » الشدس بينهما أخماسًا » 
لصاحب النّصِف ثلاثة أخماسه » ولصاحب الثُّلث خمساه » والعبد على ثلاثين 
سهمًا » لصاحب النُصف ثمانية عشر » وهي نصفٌ ونصف حُمس » ولصاحب 
الألذع اننا عقي 6 و ةلله ماه » ول كان القى عناضب الثلتي: والقتدين + 
فعلى المذهب » لصاحب الثلث ثلءٌ وربعٌ ' واعباحية الكندين ربعم وسدسٌ . 
وعلى الاحتمال » الصف مقسومٌ بينهما » لصاحب الثُّلث الثُلئان » ولصاحب 
الشّدس الثّْلتْ » والصَّمان والولاء تابعان للسّراية . 

(وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسرٌ سرى إلى باقيه في آخر 
الوجهين) ذكره القاضي ٠»‏ واختاره في «المغني) و«الشّرح) ؛ لعو : «مّن اعتق 
شركًا له في عبد . ولما علّل به في حديث أبي المليح , ولأنّه تقويم متلّفٍ » 
فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات . 

والثّاني : لا يسري ؛ ذكره أبو الخطاب ؛ لأنَّ فيه تقدير الملك » والكافر لا 
0 . ورْدٌ بأنَّ هذا ليس بضمان تمليكِ » إِنَا هو ضمان 


إتلافٍ » وليس بجيّدٍ إذ لو صع لم يكن له ولا » والفرض أن له الولاء على 
0 في ملكه ثمٌّ يعتق » وامحذور مغمورٌ با 
حصل من مصلحة العتق . 


(وإذا اذّعى كل واحد من الشريكين أنَّ أشريكه أعتق نصيبه منه وهما 
موسران فقد صار العبد حرًا ؛ لاعتراف كل واحدٍ منهما بحرَيّه) أي : 


كتاب العتق ندا 


وصار مدَّعيًا على شريكه قيمة حقّه منه, ولا ولاء عليه لواحلٍ منهماء وإن 
كانا معسرين لم يعتق على واحدٍ منهماء فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه 
عتق حينئذٍ, ولم يسر إلى نصيبه. 


معدر ف يحزوثة نصيية > شاه عل شريكه بسرة ة نصفه الآخر ؛ لأنّهِ يقول لشريكه : 
ل ل ل 
صار العبد حدرًا ؛ لاعترافهما بحر 

(وصار مدّعيًا على شريكه قيمة قيمة حقّه منه) فإن كانت لأحدهما بِينةَ لحكم 

بها » وإن لم تكن بيه ند حلت كل والح . متهما. الصابحيه “ويرنا »إن «تكل 
000 00 

(ولا ولاء عليه لواحلٍ منهما) لأ لا يدّعيه ؛ لأنّه يقول لصاحبه : أنت المعتق 
وولاؤه لك » لا حقٌّ لي فيه ا ل ل ؛ لتساوي 
العدل والفاسق في الاعتراف لدعو » فإن اعترف انيت ل أنه لا 
بسع لدي ١‏ رد تعب بلزرك له ويفا ورج رايا جل 
ول لبيك الال 

(وإن كانا معسرين لم يعتق على واحدٍ منهما) لأنّ عتق المعسر لا يسري إلى 
غيره » بل هو شاهدٌ على صاحبه بإعتاق نصيبه » فإن كانا فاسقين فلا أثر 
لكلامهما » وإن كانا عدلين عمل بشهادتهما ؛ لأَنَّ كل واحدٍ منهما لا يجرٌ إلى 
نفسه نفعًا » ولا يدفع عنها ضررًا » وقبل في العتق شاهدٌ ومين » فإن حلف 
معهما عتق كله » وإن حلف مع أحدهما عتق نصفه على الرّواية الأخرى » 
ويبقى نصفه رقيمًا ؛ ذكره الخرقيٌ . 

وذكر ابن أي موسى لو يسدق أحدهما على الآخر . وذكره في «زاد 
المسافر» » وعلَّله بأنّهما خصمان . ولا شهادة لخصم على خصمه . 

(وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حيئئِ) لأ معترف بحوئته (ولم 

يسر إلى نصيبه) أن السّراية فرع الإعتاق » ولم ويف نه ذلك © :وا شكم 
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وقال أبو الخطاب: يعتق جميعهم. وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا 
أعتق نصيب المعسر وحده. وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي 
حنٌ فأعتق الأَرّل وهو موسرٌ عتق كله عليه, وإن كان معسرًا عتق على كل 
واحدٍ منهما نصيبه 


عليه بالعتق ؛ لاعترافه أن شريكه أعتقه » ولا ينبت له عليه ولاء ؛ لأنّه لا يدّعي 
إعتاقه » بل يعترف بِأنَّ المعتق غيره » وأا هو مخلّصٌ له ممّن يسترقه » فهر 
#الأسير عق أيدي الكفاز 

(وقال أبو الخطاب : يعتق جميعه) أنه شرا حصل به الإعتاق » أشبه شراء 
بعض ولده » وإن أكذب نفسه في شهادته لم يُقهل في الأصحٌ » وهل ينبت الولاء 
عليه إن أعتقه؟ فيه احتمالان » فإن اشترى كل واحدٍ منهما نصيب صاحبه فقد صار 
الوذ و كلس والاذ لام غلنة 

(وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا أعتق نصيب المعسر وحلده) لأنّه قد 
صار حرًا يإعتاق شريكه الموسر الذي يسري عتقه » ولم يعتق نصيب الموسر ؛ لأنَّه 
يدّعى أن المعسر الذي لا يسري عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده » ولا تُقل شهادة 
العسر ؛ أنه يُ نفمًا بها ؛ لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حضته . فعلى 
هذا إن لم تكن للعبد بِيْنةَ سواه فحلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق معًا ‏ 
ال 0 
المعسر فأعتقه وادَّعاه ثبت له . 

(وإذا قال أحد الشّريكين : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حدٌ , فأعتق الأوّل 
وهو موسر عتق كله عليه نصيبه بالعتق » ونصيب شريكه بالشراية . هذا اخختيار 
الأصحاب . وِيْقوّم عليه نصيب شريكه , ولا يقع عتقه ؛ لأنّ السّراية سبقت 
000 . قال المؤلّف ار 

. وقيل : يعتق على القائل كله بالشّرط ويكون ولاؤه لهما 

(وإن كان معسرًا عتق على كل واحدٍ منهما نصيبه) لأنَّ عت المعسر لا يسري 
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وإن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حدٌ مع نصيبكء فأعتق نصيبه عتق عليهماء 
موسرًا كان أو معسرًا. 
إلى نصيب الشَّريك » فوقع عتق الشَّرِيك ؛ لأنّه وُجد بشرط عتقه » ولم يوجد ما 
يمنع وقوعه » ويكون الولاء لهما 

(وإن قال ا عا عدت تعد د ف ل 00 
وقع مقانًا لل الع ضرورة قولة. ١‏ قصبي حل مع نصييك ؛ فلم تجد الاي 
ل ل 0 تانق 
عليه . والأول أو :+ لأله. أمكق: العمل عقتسى شرطهء قرحت العمل اين 

مسائل 

الأولى : إذا قال : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حدٌ قبل إعتاقك » وقعا معًا إذا 
أعتق نصيبه ؛ هذا مقتضى قول أبي بكر والقاضي » وقال ابن عقيلٍ : يعتق كله على 
المعتق » ولا يقع إعتاق شريكه ؛ أنه إعتاق في زمن ماض . وقال الشامري : يعتق 
م 0 
الل ا ل 
وجوب القيمة في ذمّته لا تمدع صحّة عتقه » ولم يسر ؛ لأنّه معسرٌ . 

الثّالفغة : إذا قال لعبده : أنت حو متى شكت أو حيث شكت » لم يعتق حتَّى 
يشا بالقؤل: هووًا: أو اتراخها + بو كذا : أنت ح إن شعت » وقيل : يتوقف على 
مجلس ؛ له بمنزلة التُخيير » فإن قال #الكدة كش كيك > اخصل أن عق 
في الحال » واحتمل ألا يعتق حتَّى يشاء » وإن قال “.بعلت عتقلك: إلباك» أو 
خيّرتك » ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في مجلس عتق » ويتوجّه 
كطلاقٍ ؛ قاله في «الفروع) . 


ذم تناس 7 انق الف 


ويصحٌ تعليق العتق بالصّفات, كدخول الدَّار ومجيء الأمطارء ولا يملك 
إبطالها بالقول, وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك. فإن عاد إليه عادت الصّفة 
إلا أن تكون قد وُجدت في حال زوال ملكه فهل تعود بعوّدهِ؟ على روايتين. 


فصل 

(ويصحٌ تعليق العتق بالصّفات . كدخول الدّار ؛ ومجيء الأمطار) لأنّه عَبَقٌ 
بصفةٍ » فصمٌّ كالتّدبير (ولا يملك إبطالها) أي : إبطال الصّفات بالقول» أنه ألزم 
نفسه شيئًا فلم يملك إبطاله بالقول » » كالتّذر . وذكر ابن الرَاغْونِيٌ رواية : أنَّ له ذلك 
كالبيع (وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك) كإجارته ؛ لأنَّ ملكه باقي عليه ؛ إذ العتق 
لا يقع إلا بعد وجود الشّرط ؛ لأنّ لمعلّق بشرطٍ عُدم عند عدم الشّرط 50 
الأمَة على الأصحٌ » كالتّدبيير » وعنه : لا ؛ لأنَّ ملكه باق عليه غير تام 0 
المذهب » فمتى جاء الوقت وهو في ملكه عتق بغير خلافٍ نعلمه » فإن خرج عنه 
بيع أو نحوه لم يعتق في قول الأكثر . 

فإن قال : إن أعطيتني ألا فأنت حو , فهذه صفةٌ لازم لا سبيل للسيّد ولا 
للعبد إلى إبطالها مع بقاء الملك » فإن أبرأه السيّد من الألف لم : تبك النزاية وله 
ل اي و ل اه 
بخلاف الكتابة . 


فرع : لا يعتق قبل وجود الصّفة بكاملها ؛ كالجعل في الجعالة . وذكر القاضي 
أنّ من أصلنا أنَّ العتق المعلّق بصفةٍ فؤجد بوجود بعضها , » كما لو قال كسد إن 
أكلت رغيفًا » فأكل نصفه » ولا يصحٌ ذلك لأمور » منها : أن موضوع الشَّرط في 
الراك حر لحري عل قاد بيك ترود ارو ار 

(فإن عاد إليه) بعد أن خرج منه (عادت الصّفة) لأنَّ التُعليق وتحقّق الشّرط 
موجودان في ملكه , فوجب العمل به » كما لو لم ذل ملكداغيف وله أن 
تكون قد وُجدت في حال زوال ملكه . فهل تعود بعؤده؟ على روايتين) 


لحب ا ل 


وتبطل الصّفة بموته, فإن قال: إن دخلت الذَّار بعد موتى فأنت حقٌ أو 
أنت حر بعد موتي بشهر, فهل يصحٌ ويعتق بذلك؟ على روايتين. 


المنصوص عن أحمد أَنّها لا تعود ؛ لأنّها انحلّت بوجودها في ملكه ‏ ولأنّ العتق 
معلّقٌ بشرطٍ لا يقتضي التّكرار » فإذا وُجد مدَةٌ انحلّت اليمين . والثّانية : تعود ؛ 
أنه لم توجد الصّفة التي يعتق بهاء أشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل وجود 
الصّفة » ولأنَّ الملك مقدَّدٌ في الصّفة ؛ فكأنّه قال : إذا دخلت الدّار وأنت في 
ملكي فأنت حوٌّء, ولم يوجد ذلك » وفرّق يي «المغني») و«الشّرح) بين الطلاق 
والعتق من حيث إِنَّ التُكاح الثّاني ينبني على الأول » والعتق بخلافه . 

فرح : إذا قال لعبده عمرو : إن دخلت الدّار فأنت وعبدي ويد 0 
ث دخل الدّار وقال : إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ وعبدي زيدٌ حثّ » ثمٌ أبانها ث, 
دخلتها » قال ابن حمدان : يحتمل عتق زيدٍ وعدمه . 

(وتبطل الصّفة بموته لأنَّ ملكه زال » فتبطل تصيفاته بزواله كالبيع (فإن قال : 
إن دخلت الدّار بعد موتي فأنت حر أو أنت حرٌ بعد موتي بشهرٍ » فهل يصحٌ 
ويعتق بذلك؟ على روايتين) وفيه مسألتان : الأولى » وهي الأصحٌ في 
«الشّرح) : أنّ هذه الصّفة لا تتعقد ؛ لأ علّى عتقه على صفةٍ توجد بعد زوال 
ملكه » فلم تصحٌ » كما لو قال : إن دخلت الدّار بعد بيعي إِيّاك فأنت حدٌ . 
ولأنّه إعتاقٌ له بعد إقرار ملك غيره » فلم يعتق كالمنجز . 

والثانية : يعتق ؛ ذكره القاضي » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّه صبّح » فحمل 
عليه » كما لو وضّى بإعتاقه وببيع سلعته » ويتصدّق بثمنها » ويفارق التٌصدُف بعد 
البيع » فإنَّ الله جعل للإنسان التَصِئِف بعد موته في ثلثه » بخلاف ما بعد البيع . 

الثّانية : إذا قال : أنت حر بعد موتي بشهر . وقال مهنًا : سألت أحعد عن 
هذا » فقال : هذا لا يكون شيئًا بعد موته . واختاره أبو بكر ؛ لما ذكرنا في التي 

والثّانية : يعتق إذا وُجدت الصّفة بعد الموت ؛ ذكره القاضي وابن أبي موسى ؟ 


ا 
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وإن قال: إن دخلتها فأنت حدٌ بعد موتي, فدخلها في حياة السَيّد صار 
با وإلا فلاء فإن قال: إن ملكت فلانًا فهو حدٌ, أو كلّ تملوكِ أملكه فهو حد. 
00 على روايتين. وإن قاله العبد لم يصمّ في أصحٌ الوجهين, 


لأنَّ صحكحة التّعليق توجب وقوع العتق عند شرطه ضرورة . فعلى هذا » يكون قبل 
0 . وعلى الأولى » لا يملك الورثة بيعه قبل 

0-5 اج شجلاراك ؤي رتل الاشاية نل ا الي عار 
مدبَوًا) لأنّه وُجد فرظ ادير وهن معول لدان زوالا فلا) أي : إذا لم يدخلها في 
حيأة اليد ؛ لأنّه جعل ظرثًا لوقوع الحويّة » وذلك يقتضي سبق دخول الدَّار في 
الحياة » ونه للشّرط ؛ إذ الشّرط لايدّ من سبقه الجزاء (فإن قال) الح (إن 
ملكت فلانًا فهو حر . أو كل مملوكِ أملكه فهو حر , ٠‏ فهل يصِحٌ؟ على 
روايتين) إحداهما : لا يصحٌ ولا يعتق ؛ رُوي عن علي وابن عبّاس وجابرٍ 
وخلق . وفي «المغني) : هي ظاهر المذهب ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه مرفوعًا : «لا عتق لابن آدم فيما لا يملك » ولا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك) . قال التّرمذْيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ , وهو أحسن ما رُوي في هذا 
الباب . ولأنّه قول من سمّينا من الصّحابة » ولم يُعرف لهم مخالفٌ . فكان 
كالإجماع , ولأنّه لا يملك تنجيز العتق فلم يلك تعليقه ؛ لقوله عليه السلام : 
رلا عتق قبل ملك» 5 رواه أبو داود الطيالسئ . 

والثّانية : يعتق إذا ملكه ؛ قدَّمه في «الفروع» ء وتنقله الجماعة » واختاره 
أصحابنا ؛ قاله القاضي وغيره ؛ لأَنَّ العتق مقصودٌ بن املك ه والتكام لا لقصد 
د ا ال ل 
ولأنَّه أضاف العتق إلى حالٍ ملك عتقه فيه » أشبه ما لو كان التّعليق في ملكه 


ال ا ا 
- ا ا ا م 0 
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وإن قال: : آخر مملوكِ أشتريه فهو حر وقلنا بصحّة الصّفة فملك عبيدًا ثمٌ 
مات فآخرهم حرٌ من حين الشراءء أو كسبه له. وإن قال لأمّته: آخر ولب تلدينه 
فهو حر فولدت حيًا ثمٌ ميّتا - يعتق الأول 


ذلك ثم عتق وملك عتق كاخحرٌ . 
فرعٌ : إذا قال الحدُ : أَوّل عبدٍ أملكه فهو حدٌ , انبنى على العتق قبل الملك » 
ا ل ل ا ا 
بعتقهما ؛ لأنَّ الأرَليِهِ ؤجدت فيهما جميعًا كالمسابقة وعكسه » وقيل : 
بقرعةٍ ؛ قدَّمه في ا «الشّرح» » ونقله مهنًا في : أو غلام و 
طالقٌ » وذكر الولف لفظها : أرّل من يطلع من عبيدي . 
مضالة 1 قلقال لد ته إن كلدك ادنك مداق ملكتدة اق كلمة للم 


عم 


(وإن قال : آخر مملوكِ أشتريه فهو حر , وقلنا بصححة الضّفة) أي : صحّة 
التُعليق ؛ لأنّ الحبيّة عُلّقت على الاتُصاف بالآخريّة » وقد وُجدت فى الاخر 
(فملك عبيدًا ثم مات فآخرهم حرٌ من حين الشَّراء) لأنّه قد تنا أله كان حا 
حين ملكه » ويكون (أو كسبه له) وإن كان أُمَةّ » كان أولادها أحرارًا من حين 
ولدتهم ؛ ع أولاد حرو )» وإن كان وطقها فعليه مهرها ؛ - وطئ حدّة 
أجنيئةٌ » ولا يحل له وطؤها إذا اشتراها حتّى يشتري غيرها ؛ لأنّه إذا لم يشترٍ 
بعدها غيرها فهي أخرٌ في الحال ‏ » فإن ملك اثنتين فكأوّلٍ . 


فرعٌ : إذا قال لعبد غيره : أنت حو من مالي أو في مالي ؛ لم يعتق وإن رضي 
سيده ؛ نصّ عليه » فلو قال لأمَته : كل مولودٍ تلدينه فهو حل » عمق كل ولد ولدته 
في ملكه في قول العامة » فإن باعها ثمٌ ولدت لم يعتق ولدها ؛ لولادتها له بعد زوال 
ملكه . 

(وإن قال لأَمَته : آخر ولٍ تلدينه فهو ح , فولدت حيًا ثم ميا » لم يعتق 
ل 00 اك 
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1 وإن ولدت ميَّا ثم حيًّا عتق الثَّانيء وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما 
0 0 المعتقة بالصّفة فة أنه في أصخ الوجهين, إل أن تكو 


ميا ثم حي عتق الثاني 0 مر سام اك اليد أقرع 
قال : إحداكما حة 


ذان قال انه أل ولد تلدينه فهو حوٌ , فولدت مين ثم حيًا , فعنه : 
ا :له وهو المحيح . قال املف 0 
ا ا وان فال 
ولدٍ تلدينه فهو حر » فولدت حيّا ثم ا لي يط للك لاقي 0 
روايتان » وإن قال : أُوّل ولدٍ لم 2 اثنين وأشكل أوَلهِما عر 
عتق أحدهما بالقرعة » وعنه ينان حمةا واعاردتى ب(الترعيي» أن معناهها أن 
أمد منع السيّد منهما هل هو القرعة أو الانكشاف . وفي «الانتصار» احتمال : لا 
يعتق ولدٌّ حدث كتعليقه بملكه . 
(ولا يتبع ولد المعتقة بالصّفة أمّه في أصحٌ الوجهين) أي : إذا حملت بعد 
لتّعاييق ووضعت قبل وجود الصّفة ثم وُجدت بعد ذلك لم يعتق الولد ؛ لأنَّ 
ام تتعلّق به حال التّعليق ولا في حال العتق ٠‏ والوجه الثاني : أنه له يتبعها 
في العتق » قياسًا على ولد المدبّرة » وفوق القاضي بِأَنَّ ولد المدبّرة يعتق بموت 
يدها » سوا كانت الأمْ باقية على ملك الشييد أو باعها أو مانت قبله » وولد 
المعلّق عتقها بصفة لا يعتق إلا بعت أ (إلَّا أن تكون حاملا به حال عتقها أو 
حال تعليق عتقها) أي : إذا علق عتق أمه بصفة وهي حاملٌ تبعها ولدها كعضر 
من أعضائها » فإن وضعته قبل وجود الصّفَة * نَم وؤجدت عتق ؛ ا تابعٌ في 
الصّنة » أشبه ما لو كان في البطن » وإن كانت حاملا حال الأعيق ثم وجدث 
الصّفة وهي حامل مُتقت هي وحملها ؛ لأنَّ العتى وُجد فيها وهي حاملٌ ) 
فتبعها ولدها كالمنجز . 
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وإن قال لعبده: : أنت حدٌ وعليك ألف أو على ألفٍ, عتق, ولا شيء عليه. 
وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتق. والصّحيح في قوله: أنت حرٌ على ألفٍ أنه لا 
يعتق حتَّى يقبل. وإن قال: : أنت حدٌ على أن تخدمني سنة, فكذلك؛ وقيل: إن 
لم يقبل لم يعتق روايةً واحدة. 


فرعٌ : إذا بطلت الصّفة ببيع أو موتٍ لم يعتق الولد ؛ لأنّه لم يَصِرْ معتقا 

(وإن قال لعبده : أنت حت وعليك ألف أو على ألفٍ , عتق , ولا شيء 
عليه) ذكرها امتأترون من أصحابنا ؛ لأنّهِ أعتقه بغير شرطٍ » وجعل عليه عوضًا 
لم يقبله » ٠»‏ فلم يعتق به » ولم يلزمه شيم » ونصره القاضي وأصحابه » كقوله : 
أن حك وطليلك امانة على الأصك + 

(وعنه : إن لم يقبل العبد لم يعتق) نقله محمّد بن جعفر ؛ لأنّ السَيّد قصد 
المعاوضة » فإذا لم يقبل العبد وجب أن يبقى المال على ما كان عليه 


(والصّحيح في قوله : أنت حت على ألفٍ , أنه لا يعتق حتَّى يقبل) فإن لم ' 
يقبل لم يعتق في قول الأكثر ؛ ؛ أنه أعتقه بعوض » فلم يعتق بدون قبوله » كقوله : 
أنت حك بمائة » أو بعتك نفسك بائة ؛ لأنَّ «على) ) ُستعمل للشّرط والعوض «لإقال 
له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا» [الكهف ] و«وقال إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج* [القصص:1] 
ولو قال في التُكاح ‏ : زوّجتك فلانة ابنتي على خمسمائة » فقبل الاخر صحٌ ووجب 
الصّداق . وقوله لأمته : أعتقتك على أن تزودّجيني نفسك » » كقوله : على مائة » 
وإن أباه لزمته القيمة » وقيل : يعتق بقبولها مجّانًا » واختار ابن عقيلٍ : لا يعتق 
إلا بالأداء » فإن باعه نفسه بمالٍ في يده صِحٌ على الأُصحٌ وعتق في الحال » وفي 
0 


وتلزمه اك 0 اده د 
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ا يق ار اليه رق لل لعز يراتور ع أب تون ع ف ها فار ها جه ع قا رف و يقد عات بود مود أ" ها نارود سرف بل و د :4 6 او عم جا بع الو ع و اب لج ا ني أي أن 


المعاوضة فيها ظاهه . فعلى هذا . إذا قبل عُتق في ال حال » ولزمته خدمته سنةٌ » فإن 
مات السَيّد قبل كمال السّنة رجع على العبد بقيمة ما بقي القدمة 4 لأنه ]ذا تعدو 
استيفاء العوض رجع إلى قيمته » كالخلع والصّلح عن دم العمد . وهل للسَيّد بيعها؟ 
فيه روايتان » نقل حربٌ : لا بأس ببيعها من العبد أو ممّن شاء » ولم يذكروا لو 
استثنى خدمته مدّة حياته » وذكروا صكّحته فى الوقف , وهذا مثله » بخلاف 
شرط البائع خخدمة المبيع مدّة حياته ؛ لأنّه عقد معاوضة يختلف الثّمن لأجله . 
شروع 

إذا قال : إن خدمتني سنةً فأنت حي » لم يعتق حتَّى يخدمه » فإن مات سكّده 
فيها لم يعتق . 

وإن قال أنت حوٌ بشرط أن تخدم زيدًا بعد موتي سنةٌ » صحٌ على الأصحٌ » 
وعتق بذلك » فإن أبرأه زيدٌ من الخدمة عتق فى الحال » وقيل : بعد سنةٍ . فإن 
كانت الخدمة لبيعةٍ وهما نصرانيان فأسلم العبد قبل تمامها عتق في الحال » وهل 
تلزمه القيمة لبقيّة الخدمة؟ على روايتين . 

إذا قال لجارية : إن خدمتٍ ابني حتّى يستغني فأنت حرَّةٌ » لم تعتق حتَّى 
تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الضاع . 

إذا قال : إن أعطيتني مائةٌ فأنت حب » فتعليقٌ محضٌ لا يبطله ما دام ملكه » 
ولا يعتق يإبراءٍ » بل يدفعها ؛ نص عليه » وما فضل عنها لسيّده » ولا يكفيه أن 
يعطيه من ملكه ؛ إذ لا ملك له على الأصحٌ » وهو كقوله لامرأته : إن أعطيتني 
تنانة > فاني طالقٌ , فأتت بمائة مغصوبة ففي وقوعها احتمالان ؛ قاله في 
«الرغيب» » والعتق مثله . 

إذا قال : اشترني من سيّدي بهذا المال وأعتقني » لقم اقوط رارم مستريه 
المسمّى » وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعينٌ التُّقود » ولا بطلا » وعنه : أجبن عنه . 
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وإذا قال: كل تملوك لى حّ عتق عليه مدبّروه ومكاتبوه وأمّهات أولاده 
وشقصٌ بملكه. وإن قال: أحد عبديٌّ حر أقرع بينهماء فمن تقع عليه القرعة 
فهو حر من حين أعتقه, وإن مات أقرع الورثة» وإن مات أحد العبدين أقرع بينه 


وبين احئ. 
فصل 


(وإذا قال : كل مملوكِ لي حر » عتق عليه مدبّروه ومكاتبوه وأمّهات أولاده 
وشقص يملكه) وعبد عبده المأذون ؛ نص عليه . وإن استوعبهم دين الملأذون ؛ لأنّ 
لفظه عام فيهم » فيعتقوا كما لو عيّهم » ونقل مهنا : لا يعتق شقصٌ حنَّى ينويه ؛ 
ذكره ابن عقيل وغيره ؛ لأنّه لا يملكه كله . 

ون بن ان عل كن ار ال وتعمر ان من تايف بالك الاعرة الول 
في فتاويه . 

(وإن قال : أحد عبديٌّ حدٌ , أقرع بينهما) لأنَّ أحدهما استحقّ العتق ولم 
تُعلم عينه » أشبه ما لو أعتق المريض الجميع ولم يخرجوا من ثلثه (فمن تقع له 
القرعة فهو حدٌ من حين أعتقه) لأنّه تعن » وظاهره أنه ليس للسَيّد التّعيين » 
وهو الح » ولا للوارث بعده » فإن قال : أردت هذا بعينه » قبل منه وعتق ؛ 
لأنّ ذلك إنما يُعرف من جهته » وقوله دن عنين أعقة .يري أن "القند" إن كان 
اكتسب مالا بعد العتق فهو له دون سهّده ؛ لأنَا تبينا أنَّه اكتسب في حال الحرّيّة 
(وإن مات أقرع الورثة) لأنَّهمِ يقومون مقام موروثهم (وإن مات أحد العبدين 
أقرع بينه وبين الحيّ) ذإن وقعت على المت حسبناه من التّركة » وقوّمناه حين 
الإعتاق » سواءٌ مات فى حياة سيّده أو بعده قبل القرعة . فعليه » إن وقعت على 
الحم تُظر في الميّت » فإن كان موته قبل موت سيّده أو بعده قبل قبض الوارث 
لم يُحسب من الثّركة » فتكون التّركة للحي وحده » فيعتق ثلثه » وتعتبر قيمة 
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وإن أعتق عبدًا ثمّ أنسيه أخرج بالقرعة, فإن علم بعدها أنَّ المعتق غيره 
عتق» وهل يبطل عتق الآوّل؟ على وجهين. 

وإذا اعتق في مرض موته ولم يجز الورثة اعثبر من ثلثه. وإن أعتق جزءًا 
من عبده في مرضه أو دبّره 


الإعتاق ؟ لأنّه حين الإتلاف ع وتعتبر قيمة التركة بأقلٌ الأمرين من ين الموث إلى 
حين قبض الوارث » وقيل : يُحسب الميّّت من التّركة » وإن كان موته بعد قبض 
اواك لمي من التّركة ؛ لأنّه وصل إليهم » وجعلناه كاحي في تقويمه معه . 

(وإن أغتق عبدًا ثم أنسيه أخرح بالقرعة) في قياس قول أحمد + وقاله الل ؛ 
لأنّ مستحيٌ العتق غير معي » أشبه ما لو عتق جميعهم في مرض موته » فإن لم يقرع 


فإنهِ يقبل قوله في عتق من عيّنه دون غيره » فإذا قال : أعتقت هذا » عتق ورق 
الباقون » وإن قال : أعتقت هذا لا بل هذا ء عتقا جميعًا » وكذا إقرار وارث : 


(فإن علم بعدها) أي : بعد القرعة (أنَّ المعتق غيره عتق) لتبينٌ أمره (وهل يبطل 
عتق الأوَّل؟ على وجهين) أصِحهما : أنه ييطل . ويُرَدٌ إلى الِقَ ؛ لأنَّه تبينّ له 
المعتق » فيعتق دون غيره » كما لو لم يقرع . والثاني » وهو مقتضى قول ابن 
حامدٍ : أنّهما يعتقان ؛ لأنَّ الأوّل تبنت الحبيّة فيه بالقرعة » فلا تزول كسائر 
الاحرار » وكما لو كانت القرعة بحكم حاكم . 

(وإن أعتق في مرض موته) افوف (ولم يجز الورثة اعثبر من ثلثه) لأنّه عليه 
السّلام لم يجز عتق الذي أعتق سنّة مملوكين في مرض موته إلا ثلفهم , ولأنّه تيو 
بمالٍ » أشبه الهبة » وكالتّدبير والوصيّة بالعتق . فعلى هذا ما زاذ على اثلث إن 


(وإن أعتق جزءًا من عبده في مرضه أو ديّره) بأن قال : إذا مث فنصف 
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وثلثه يحتمل جميعه فيعتق جميعه. وعنه: لا يعتق إلا ما أعتق. وإن أعتق في 
مرضه شركا له في عبلٍ أو دبّره وللنه تتفل بالية أعطي الشّرِيك, ولو كان 
جميعه حرًا في إحدى الرٌوايتين, والأخرى: لا يعتق إلا ما ملك منه؛ ولو أعتق 
في مرضه سنَّة أعبدٍ قيمتهم سواءٌ وثلنه يحتملهم ثمٌّ ظهر عليه دَينْ يستغرقهم 
بيعوا في دّينه, 


عبدي حة » ثمٌ مات (وثلنه يحتمل جميعه) على المذهب ؛ وهو قول أكثر الفقهاء ؛ 
أنه يزول التدبير كالعتق بالشراية ؛ لأنّه إعتاق لبعض عبده (فيعتق جميعه) كما لو 
أعتقه في حياته » وشرطه كما ذكره أن يكون ثلث المريض يحتملة ؛ لأَنَّ تصوؤف 
المريض بالمباشرة في الرائد عن اثلث لا يصحٌ » فلن لا يسري فيه بطريق الأولى » 
فلو مات العبد قبل سيّده عتق بقدر ثلثه (وعنه : لا يعتق إلا ما أعتق) لأنّه لا يمنع 
جواز البيع » فلم يسر كتعليقه بالصّفة في الحياة . 


فرع : إذا ديّر أحد الشّريكين نصيبه صِحٌ » ولم يلزمه لشريكه في الخال شيم » 
فإذا مات عتق الجزء المدبّر إذا خرج من ثلثه » وفي سرايته في نصيب الشريك 
الخلاف . 

(وإن أعتق في مرضه شركًا له في عبدٍ أو دبّره وثلنه يحتمل باقيه أعطي 
الشَّريك) أي : قيمة باقيه بتقدير الحكم بالحديّة ؛ لقوله عليه السّلام : «وأعطى 
شركاءه حصصهم) . (ولو كان جميعه حرًا في إحدى الرّوايتين) ويعطى 
الشَّرِيك قيمة نصيبه من الثّلث ؛ ؛ لأنَّ ملك المعتق لثلث المال تام النَصوُّف فيه 
تدع » فهو كمال الصّحيح الموسر (والأخرى : لا يعتق إلا ما ملك منه) 
أي : حصّته فقط ؛ لأنَّ ملكه يزول إلى ورثته بموته » فلا يبقى شيءٌ يقضي منه 
لشّريك » لكن قال القاضي : ما أعتقه في مرض موته سرى » وما ديّره أو 
أوصى بعتقه فلا » فالرٌواية في سراية العتق في حال الحياة أصحٌ » والرّواية في 
وقوفه في التّدبير أصحٌ ؛ لأنّ العتق في الحياة ينفذ حال ملك المعتق وصححة 
تصئفه » وتصيفه في ثلثه كتصدف الصّحيح في ماله كله , وأمًا التّديير والوصيّة 
ما يحصل العتق به في حال زوال ملك المعتق وتصرّفاته (ولو 0 

سن أعبدٍ قيمتهم سواءٌ وثلثه يحتملهم ثمّ ظهر عليه دَينّ يستغرقهم بيعوا في 
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ويحتمل أن يعتتي ثلنهم, ٠‏ وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون 
من ثلنه عتق مَن أرق منهم. 


دينه) وجملته أن المريض إذا أعتق عبيده أو دبّرهم وهم يخرجون من ثلثه في الظّاهر 
فأعتقناهم ا ا ل ل ل ل 
الذّين » ويكون عتقهم وصيّةَ » والدّين مقدّمْ على الوصيّة » ولأنَّ الدّين يُقدّم 
على الميراث بالاثّفاق » ولهذا يباع في قضاء الدّين ؛ لقوله تعالى : من بعد 
وصبّة يوصى بها أو دين» الآية . ورد ابن أي ليلى عبدًا أعتقه سنكدة ٠‏ عَنكك 
الموت وعليه دين » فاستحسن ذلك أحمد رضي اللَّهِ عنه . 


(ويحتمل أن يعتق ثلثهم) هذا روايةٌ ذكرها أبو الخطاب . فعلى هذا » يعتق منه 
بقدر الثّلث ويردٌ الباقي ؛ لأنَّ تصئف المريض في ثلئه كتصدف الصّحيح في ماله » 
وكما لو لم يكن عليه دَينٌ » ولأنَه تبرّع في مرض موته بما يعتبر خروجه من الثّلثْ » 
دم عليه الدّين كالهبة » فإن قال الورثة : نحن ُمضي العتق ونقضي الدّين » لم 
ينفذ في وجو ؛ لأنَ الدّين كان مانا منه » فيكون باطلا » ولا يصحٌ بزوال المانع 
بعده » وفي آخر : ينفذ العتق "لاله إذا سقط «الذين ,وكين رده ,وقيل :- 
أصلهما إذا تصرّف الورثة في التّركة ببيع وغيره » وعلى الت دين وقُضي الدّين 
هل ينفذ؟ فيه وجهان . 

فرح : إذا أعتق المريض ثلاثة أعبدٍ لا مال له غيرهم فأقرع الورثة فأعتقوا واحدًا 
أرتُوا اثنين » ثم ظهر عليه دين يستغرق نصفهم فوجهان » أحدهما : تبطل 
القرعة ٠‏ والثّاني : لا » فيقال للورثة : اقضوا ثلئّي الدّين » وهو بقدر قيمة نصف 
لعبدين اللّذين بقيا ما من العبيد أو من غيرهم » ويجب ردٌ نصف العبد الذي 
عتق » فإن كان الذي أعتق العبدين أقرع بينهما » فإذا خرجت لاجوعيا وكان 
بقن الشدامن من التّركة عتق » وبيع الآخر في الدَّين » وإن كان أكثر منه عتق 
بقدر الشدس » فإن كان أقل عتق » وعتق من الآخر تمام الشدس . 


(وإن أعتقهم فأعتقنا ثلنهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق 
منهم) أي اذ أعتق عبيده في مرضه لم يعتق منهم إلا الثّث » ويرقٌ التُلغان إذا 


كتاب العتق ‏ - ؟ 


بسهم حرّيّة وسهمئ زف فمن خرج له سهم 0 عتق ورف الباقرن» . 


أعتفه وال ب ل را 
ل ل ل ل ل د واقعّا . فعلى 
هذا » يكونون أحرارًا من حين أعتقهم وكسبهم له ؛ وإن كان تصرّف فيهم ببيع 
ونحوه كان ا ا ا 
ع سس ا للا د دس 
نصفهم عت ا 0 
الحساب (وإن لم يظهر له مال جرّأناهم ثلاثة أجزاء » كل اثنين جزءًا , 
وأقرعنا بينهم بسهم حرّةِ وسهمئ رق , فمن خرج له سهم الحريّة عتق , 
ورف الباقون) في قول أكثر العلماء ؛ ؛ لقوله تعالى : وما كنت لديهم إذ يلقرن 
أقلامهم » زَآل عمران: 5 5] وقوله تعالى لإفساهم فكان من المخصق» 
[الصافات :5] وعن عمران بن حُصَّين أن 06 من الأعاد أعتق سنّة 
مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم » فجرّأهم ل يلتم ثلاثة أجزاء » فأعتق 
اثنين 7 أريعة ةوقال "مولا سديدا بد .ؤواه التمافة” إلا "الخاري قال 
وإذا أراد التجل الشفر ياحدى نسائه ) وكذا إذا تشاحٌ الأولياء في الرويج 3 1 
مَن يتولى القصاص , ولأنّه حقٌّ في تفريقه ضردٌ » فوجب جمعه بالقرعة كقسمة 
الإجبار مع الطلب . وبذلك يبطل قول المخصم أنه مخالق للقياس . ثمٌ لو 
سُلم » فالحجّة الحديث مطلمًا . فعلى هذاء لا بدّ من تساوي القيمة والعدد 
فيهم كثلاثة أو ستو أو الما اا حور 0 
مائتان » واثنين مائةٌ مائةٌ جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزءًا » وكل 
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فصل في كيفية القرعة 
وإن كانوا ثمانيةً فإن شاء أقرع بينهم بسهمَئ حرَبةٍ وخمسة رق وسهم لمن 
ثلثاه حرٌ. وإن شاء جرهم أربعة أجزاءٍ وأقرع بينهم بسهم حرّيّةِ وثلاثة رق ثم 
أعاد القرعة بينهم لإخراج مَن ثلثاه حرٌء وإن فعل غير ذلك جاز. 


لا فرق بين أن يعتقهم في دفعةٍ واحدة أو دفعاتٍ . وأنَّ العطايا يساوى بين متقدّمها 
ومتأخرها . 

فصل فى حيفية القرعة 
ثوب . فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا » ثم قال : يخرجونهما » ثم يدفع إلى رجلٍ 
فيخرج منهما واحدًا . ثمٌ قال أحمد : أي شيءٍ خرجت مما يتّفقان عليه وقع 
فكوا 57 8 كن 93 ر أخواتيم وك أصحابنا لاترور : ا 1 
ل لي ل 0 


يدك » فأخرج بندقة فيفضّها ويعلم ما فيها » وفي كيفيّتها طرقٌ ستأتي في 
الفسية إن شاء الله تعالن. . 


(وإن كانوا ثمانيةً فإن شاء أقرع بينهم بسهمَئ حرّيّةِ , وخمسة رق » وسهم 
لمن ثلثاه حدٌ) لأنّ الغرض خروج الثلث بالقرعة » فكيف اثفق حصل ذلك ارون 
(وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حريّةِ » وثلاثة زَقّ 2 ثم أعاد 
القرعة بينهم لإخراج مَن ثلثاه حرٌ) لأنّه يجعل كل اثنين جزءًا » ويقرع بينهم بما 
ذكر ؛ ليظهر التّفريق المعتق من غيره » ويعيد القرعة ؛ ليظهر من ثلثاه حب (وإن 
فعل غير ذلك جاز) بأن يجعل ثلائةٌ جزءا » وثلاثةٌ جزءًا » واثنين جزءًا » فإن 
خرجت القرعة على الاثنين عتقا » ويكمل الثّلث بالقرعة من الباقين » وإن 
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وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما - 
وهي خمسمائةٍ - فجعلتها الثّلث ثم أقرعت بينهماء فإن وقعت على الذي في 
قيمته مائتان ضربته في ثلاثةٍ تكن ستَمائة ثم نسبت منه حمس امائة يكن العتق 
فيه خمسة أسداسه. وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه. وكل شيء 
يأتي من هذا فسبيله أن يُضرب في ثلائةٍ ل كير وإن أعتق واحدًا من 
ثلاثة عبيدِ فمات أحدهم في حياة سيّده أقرع ب بينه وبين الحيّين ويسقطء فإن 
وقعت القرعة على المت رق الآخران, 


حرجت لثلاثةٍ أقرع بينهم بسهمئ حَرّيةٍ وسهم رق » ثم أعيدت القرعة بينهم » فمن 
وقع له سهم العتق عتق ثلثاه » فإن كان جميع ماله عبدين أقرعنا يينهما بسهم حريّة 
وسهم رق على كل سال.. 

(وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي 
عمسمائة فجعلتها الثلث) هذا إذا لم يجن الورئة عتقهما غتق ثلفهما » وكمل الثّلث 
في أحدهما » فتجمع قيمتهما فتكون خمسمائةٍ (ثمٌ أقرعت بينهما » فإن وقعت 
على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة) أي : تضرب قيمته في ثلاثة » ونسبنا 
قيمتها إلى المرتفع بالصَّربٍ » فما خرج من التّسبة عتق من العبد بقدره (تكن 
ستّمائةٍ » ثمٌ نسبت منه خمسمائة) لأنّها الثّلث تقديرًا (يكن العتق فيه خمسة 
مداص لأن كاله عن سكمائة عموينة" أسيداسها : 

(وإن وقعت على الآخر) وهو الذي قيمته ثلائمائةٍ (عتق منه خمسة أتساعه) 
لأنْك إذا ضربت قيمته وهى ثلاثمائةٍ فى ثلاث كانت تسعمائةٍ » فإذا نسبت 

(وكلٌ شيءٍ يأتي من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثةٍ ؛ ليخرج بلا كسر) هذا 
قول مَن يرى جمع العتق في بعض العبد بالقرعة . 
«(وإن أعتق واحدًا) أي : غير معن (من ثلاث أعبدٍ فمات أحدهم في حياة 
سيّده أقرع بينه وبين الحيّين) هذا هو الأصحٌ » وقيل : يقرع بينهما دون المت 
وعلى الأرّل (فإن وقعت القرعة على الت رق الآخران) كما لو كانوا أحياء 


لين كتاب العتق 


وإن وقعت على أحد الحيّين عتق إذا خرج من الثلث. وإن أعتق الثّلانة في 
مرضه فمات أحدهم في حياة السّجّد فكذلك في قول أبي بكر. والأولى أن 
يقرع بين الحيّين ويسقط حكم الميّت. 


(وإن وقعت على أحد الحيّين عتق إذا خرج من الثلث) لأنَّ تصدف المريض معتبد 
من الثلث » بخلاف الأولى » فإنّه لم يشرط فيها ؛ لأَنَّ المت إن كان وقف الثّلث » 
فلا إشكال فيه » وإن كان أكثر فالرائد عن الثّلث هلك على ماله » وإن كان فلا 
يعتق من الآخرين شيئًا ؛ لأنّه لم يعتق إلا واحدًا . 

(وإن أعتق الثّلائة في مرضه فمات أحدهم في حياة السَيّد فكذلك في قول 
أبي بكر) أي : يقرع بينه وبين الححيّين ؛ لأنَّ الحيّة إنما تنفذ في الثّلث » أشبه ما لو 
0 ل ل 0 

ا 
اثلث بحالة الموت » وحالة الموت نما كان له العبدان » وهما كل ماله »؛ وصار بمنزلة 
ما لو أعتق العبدين في مرضه ولم يكن له مال غيرهم . 

فرعٌ : لو وكل أحد الشّريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل : نصيبي 
حو » عتق وسرى إلى نصيب شريكه ؛ والولاء له » وإن أعتق نصيب شريكه 
وت ال عد نا انيور ارا ال ا 
أن ايتصرقة: إلى. 'نصيت. شريكه .+ لأله أمره بالإعتاق 6 -ويحثمل. أن ينضركت 
النيجا ©" التمماويهما + وانوما كينا الس عله “طن اتبيه ريك » وقيل : 
لا يضمن ؛ لأنْ الوكيل إذا أعتق نصيبه فسرى إلى الآخر لم يضمنه ؛ لأنّه 
مأذونٌ له فى العتق . 


باب التدبير 


وهو تعليق العتق بالموت, ويُعتبر من الثلث» 


باب التّدبير 


شي تدبيرا ؛ لأنَّ الوفاة دُبْر الحياة » يقال : ديه تدبيًا : إذا علّق عتقه بموته » 
يقال : أعتقه عن دبرٍ » أي : بعد الموت . وقال ابن عميلٍ : هو مشتقٌ من إدباره من 
الدّنيا » ولا يُستعمل في كل شيءٍ بعد الموت من وصبَةٍ فك تروف وق اليو لفل 
يخصٌ به العتق بعد الموت . 

والأصل فيه حديث جابرٍ : أَنَّ رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبرٍ » ولم. 
يكن له مال غيره » فبلغ ذلك الى مكلت » فقال : «مَن يشتريه منّي؟) ) فاشتراه نُعَيم 
بن النحام بثمانمائة درهم » فدفعها إليه . متّفقٌ عليه . 

. وقال ابن المنذر : أجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أَنَّ مَن دير عبده 
وإنفاذ وصاياه » وكان السَيّد بالعًا جائز التَصدِف - أنه يعتق . 

(وهو تعليق العتق بالموت) هذا يبان لمعنى التّدبير شرعًا » ولا تصحٌ وصيّنه به 
(ويعتبر من الثلث) أي : ما يعتق إذا خرج من ثلث المال في قول أكثر العلماء . 
ورُوي عن ابن مسعود وغيره 50 امال 6« وتقلة سيل عرق الام قياسًا 
على أمٌّ الولد . 

وجوابه ا ا 
عمل علية:ة قال أبو يي بحر : هو قول قدي رجع عنه إلى ما قاله الجماعة . فعلى هذا ء 
إذا لم يخرج منه وأجاز الورثة عتق جميعه وإلا عتق منه مقدار اثلث » وهل يستسعى 
في قيمة باقيه؟ على روايتين » وعنه : في الصّحَة مطلقَا . 


؟ .ب" 5 كتاب العتق 


ويصحٌ من كل مَن تصحٌ وصيّته. وصريحه لفظ العتق واْرّيّة 00 
بالملوت ولفظ التدبير وما تصكف منهاء ويصحٌ مطلقا ومقيدا بأن يقول: إن 
فى مرضى هذا أو عامى هذا فأنت حدٌ أو مدب 


ا 


بعتقه تساويا ؛ لوجودهما بعد الموت » وقيل : يُقدّم التّدبير ؛ لحصوله بلا مهلة . 

(ويصحٌ من كل من تصحٌ وصيته) لأنّه تبوٌ بلمال بعد الموت » أشبه الوصيّة . 
وقال الخرقيٌ : إذا جاوز العشر وكان يعرفه » والجارية إذا جاوزت التّسع . وجوابه : 
أنه يؤمر بالصّلاة » والجارية بقول عائشة : إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأةٌ » ولأنّه 
سن يمكن بلوغها فيه . 

ويصحٌ تديير امحجور عليه بسفه » ولا يصحٌ من امجنون » ويصحٌ من الكافر ولو 
حرييًا ومرتدًا إن تبيّنا ملكه له فأسلم » فإن مات مرتدًا بطل في الأصمٌ . 

(وصريحه لفظ العتق وَالحرّيّة المعلّفين بالموت) كقوله : أنت <د أو عتينٌ » أو 
معتقٌ » أو محوّرٌ بعد موتي » فيصير بذلك مديّرًا بغير خلافٍ نعلمه (ولفظ التدبير 
وما تصرّف منها) غير أمرٍ ومضارع , فإذا قال : أنت مدير أو دبّرتك » فإنّه يصير 
مديّا بمجود اللفظ وإن لم ينوه . 

وكنايات العتق المنجز تكون للتّدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت (ويصحٌ مطلقًا) 
أي : من غير شرطٍ آخر ء نحو : إن مث فأنت حو أو مدبّد (ومقيّدَا) لأنّه تعايقٌ 
للعتق على شرطٍ » فصحٌ مطلفًا ومة مقيّدًا » كتعليق العتق بغير الموت (بأن يقول : 
إن مث فمن مرضي هذا أو عامي هذا) أو في بلدي هذا (فأنت حرٌ أو مدبّز) 
أنه تقييدٌ خاصٌ » وقد يكون غير خاصٌ » مثل أن يعلّقه على صفةٍ . ك : إن 
دخلت الدّار فأنت حو ء أو إن قَدِمَ زيدٌ » أو شفى الله مريضي فأنت مدبَّد ‏ 
فهذا لا يصير مديًّا في الحال ؛ لأنّه علّق التدبير بشرطٍ » فإذا وُجد صار مديّوًا 
ل ل ل ل ل ل 
لأنَّ إطلاق الشّرط يقتضي وجوده في الحياة » بدليل ما لو علق عليه عتقًا منجرًا . 


كتاب العتق اويا 


وإن قال: فت كدت شئت فأنت مدب فمتى شاء في حياة السَيّد صار مدبَرا 
وإن قال: إن شئت فأنت مدبّن فقياس المذهب أنه كذلك. وقال أبو الخطاب: 
إن شاء في المجلس صار مدبَّوًا وإلا فلا 


الأوّل : إذا قال : إذا قرأت القرآن فأنت حت بعد موتى » فقرأه جميعه صار 
مديّا » بخلاف قراءة بعضه . فإن قال : إذا قرأت قرأنًا فأنت حت بعد موتي » 
نا اسار جنا 1 ل وق عدفه باللام المقتضية للاستغراق » بخلاف 

لنّاني : إذا قالا لعبدهما : إن متنا فأنت حدٌ » فهو تعليقٌ للحرّيّة بموتهما 
حب ذكره القاضي وغيره » ولا يعتق بكوث أحدهما شي ولا ببيع ببيع وأرثه 
ل وقال أحمد » واختاره المؤلّف : إذا مات أحدهما فنصيبه حد ع فإن أراد 
أنه حي بعد آخرهما مونًا » فإن جاز تعليق الحرّيّة على صفةٍ بعد الموت عتق بعد 
موت الآخر منهما عليهما » وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتّدبير » وفي سرايته 
إن احتمله ثلثه الوٌوايتان . 

(وإن قال : متى شئت فأنت مدبّدٍ » فمتى شاء في حياة السَيّد صار مدبّرًا) 
يعئق موته :4 لآق المشيعة على لزاغي + فمنن فجدت المشيئة وجد. الشرط » 
كقوله : إذا شعت أو أيٌّ وقت شت . فإن مات الشيّد قبل المشيئة بطلت » فإن 

وقال القاضي : يصحٌ . فعليه » يكون على الثَّراخي » وما كسبه قبل مشيئته 
فهو لورثة سيّده » بخلاف الموصى به » فإنّ في كسبه قبل القبول وجهين (وإن 
قال : إن شعت فأنت مدبّد ,» فقياس المذهب أنه كذلك) أي : 2 على 
التّراخي » كك : متى شئت . 

(وقال أبو الخطّاب : إن شاء في المجلس صار مدبَرًا وال فلا) لأنَّ المشيئة 


"٠.‏ كتاب العتق 


وإذا قال: قد رجعت عن تدبيري أو قد أبطلته. لم يبطل؛ لأنّه تعليقٌ للعتق 
بصفة وعنه: يبطل كالوصيّة. وله بيع المدبّر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدنيرة 
وعنه: لا يياع إلا في الذين» 


0000 ا لد 
فجاز الوُجوع فيها بالقول , » كما لو وضّى له بعبدٍ آخر . فلا يصحٌ رجوعه في حمل 
لم يوجد » وإن رجع في حاملٍ ففي حملها وجهان لا بعد وضعه » والرٌوايتان إذا لم 
أت بصرر بح التُعليق أو صريح الوصيّة ؛ قاله في «التََغيب) وغيره » وعنه : لا يصِحٌ 
ا . وإن أنكره لم يرجع إن قلنا سايق رتور الوسينيياانة .: 
: إذا قال : إذا أَدّيت إلى ورثتي ألقًا فأنت حو » فقد رجع عن تدبيره . 

اه : كما لو رد الوصيّة ولم يقبلها . وإن دبّره كله ثمٌ رجع في نصفه 
صحٌ إذا قلنا بصحّحة الرُجوع في جميعه , فإن غير التّدبير » فكان مطلقًا فجعله مقيّدًا 
صار مقيّدًا إن قلنا بصحّة اليُجوع » وإن كان مقيّدًا فأطلقه صحٌ على كلّ حال ؛ 
أنه زيادةٌ » فلا يمنع منه . 

(وله بيع المدبّر وهبته) نقله الجماعة عنه ؛ لأ عتق معلّقٌ بصفةٍ » فلم يمنع من 
ببعه » وظاهره مطلقًا في الدّين وغيره مع الحاجة وعدمها وإن لم يوص به (وإن عاد 
إليه) بعد الببع (عاد التّدبير) لأنّه ملق عتقه بصفة » وبناه القاضي على أصلٍ » وهو 
أن التّدبير هل هو تعليقٌ للعق بصفةٍ أو وصيّة . فعلى الأرّل » يعود » بخلاف 
الوصيّة 2( وهذا فاه ع سين : 
اوضع ٠‏ :ل ينام على نا ابد يه سب لطن علي اللي ,و 
لحاجة ؛ اختارها الخرقيٌ يي » وجزم بها في «الكافي) ؛ لأنّه عليه الشّلام ْنا باعه 


كتاب العتق يبب يبب بييبيبييييب .م 


وعنه: لا تباع الأمَة خاصّةٌ وما ولدت المدبّرة بعد تدبيرها فهو منزلتهاء ولا 
يتبعها ولدها من قبل التّدبير. 


(وعنه : لا تباع الأمة خاصّة) لأنَّ في جواز بيعها إباحةٌ لفرجها » وتسايط 
مشتريها على وطئها مع وقوع الخلاف في بيعها وحلها » بخلاف المدبّر . 
اداه لسر مووي اعرد الع ابل 
قال الجؤزجانيٌ 2 صحّت أحاديث بيع المدبّر باستقامة الحراق 4 والخبر إذا صحّ 
استّغني به عن غيره . ولأنّه عتق بصفة » فلم يمنع البيع » » كقوله ل 
فأنت حدٍ » وخبرهم ليس بصحيح » وإنما هو عن ابن عمر . 
ويحتمل أنه أراد بعد الموت » أو على الاستحباب » ولا يصح قياسه على أُمْ 
الولد ؛ لأنَّ عتقها ثبت بغير اختيار سيّدها » وإذا لم يصِحٌ أو دبّر الحمل ثمٌ باع 
أمته ا «التوضة) : له بيع العبد في 
(وما 95 000 الولد الحادث بعد التّدبير لا يخلو 
من حالين : أحدهما : أن يكون موجودًا حال تدبيرها » يعلم ذلك بأن تأني به لأقل 
ال ل ل الا 
١‏ ا سس ع ع لوطي اع اا للق 
ولذل شي عه : أنّ ولدها عبدٌ إذا لم يشرط الوليٌ » فظاهره أنه لا يتبعها » 
ولا تعتق بموت سيّدها , ولأنَّ عتقها معلّقٌ بصفةٍ » أشبه مَن علق عتقها بدخول 
اك رادل 1 ار بر 1 وجابر د 0007 --0- يعرف 
00 


فعلى هذا . إن بطل التّدبير في الأمّ لمت اخمّصٌ بها فقط » فإن لم يتبع الثّلث 
لهما جميعًا أقرع بينهما (ولا يتبعها ولدها من قبل التّدبير) على المذهب ؛ لأنَّه لا 


6" كتاب العتق 


وله وطء مديّرته فإن أولدها بطل تدبيرها, وإذا دبّر المكاتب أو كاتب 
المدبّر جازء فإن أذّى عتق» وإن مات سيّده قبل الأداء عتق إن حمل الثُّلث ما 
بقي من كتابته, 


سي سس لي ولذّء 
قال : ولدها معها . وحملها املف على الولد بعد التّدبير توفيقًا بين كلاميه » وعلِم 
أذ وله الك لا لا يتبع أباه مطلقًا على المذهب ؛ لأنَّ الولد إما يتبع أنه في اللي 
والّق . 

وضهي ظاهر «المغني) ) و«الشّرح) 2 الجزم بها في ولده فق اكه المأذون له 

ا ا ل ا ل 

وفي «الرّعاية) : لا يكون ولد المدبّر من أَمته مئله في الأصحٌ ؛ بل يتبع أمّه (وله 
وطء مدبّرته) اللامق ال اك ابر عاتن اكسمار هلاي افد صل انمره 
تعالى - : «إأو ما ملكت أيمانكم» [النّساء:؟] قال أحمد : لا أعلم أحدًا كره 
ذلك غير الزُهريّ . 

وعنه : لا يجوز وطء بنت مدبّرته » وهو محمول على أنه وطئ أمّها (فإن 
أولدها بطل تدبيرها) أن الاستيلاد أقوى من التّديير ؛ فأبطله كالتّكاح مع الملك : 

(وإذا دبّر المكاتب) جاز بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّه تعلينٌ لعتقه بصفةٍ » وهو 
يملك إعتاقه فيملك التّعليق » وإن قيل : هو وصيّةٌ (أو كاتب المدبّر جاز) وهو 
ااال ا للك 

وذكر القاضي أله مطل بها » إذا ل ع ا 
كاتبه (فإن أذّى عتق) لأنَّ ذلك شأن المكاتب (وإن مات سيد سيّده قبل الأداء عتق) 
لأنّ ذلك شأن المدبّر (إن حمل القّلث ما بقي من كتابته) لأَنَّ المدبّر يعتبر في عتقه 
بالتّدبير خروجه من الثّلث وبطلت الكتابة . 


كتاب العتق قا 


إلا عتق منه بقدر الثلث, وسقط من الكتابة بقدر ما أعتق» وهو على 
الكتابة فيما بقي» وإذا دبّر شريكا له في عبد لم يسرٍ إلى نصيب شريكه؛ فإن 
أعتق شريكه سرى إلى المدبّر وغرم قيمته لسيّده. ويحتمل أن يسري في الأول 
دون الثّاني. 


(وإِلّا عتق منه بقدر التّلث) حيث لم يخرج كله من الثّلث ؛ لأنَّ ذلك لا مانع 
له (وسقط من الكتابة بقدر ما عتق) لانتفاء محلها بالعتق (وهو على الكتابة فيما 
بقي) لأنَّ محلّها لم يعارضه شية . 

فعلى هذا » لو خرج نصفه من اثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي 
نصفه » والذي يُحسب من الدّلث إَِا هو قيمة المدبّر وقت موت سيّده ؛ لأن المدبّر لو 
لم يكن ن مكاتبًا لاعتبرت قيمته » ومن مُتق بالتّدبير كان ما في يده لسيّده ؛ الله كان 
له قبل العتق » ده 4 053 كدان 

قال المؤلُّف : وعندي أنه يعتق ويتبعه ولده وأكسابه ؛ لأنَ السَيّد لا يماك إبطال 
كتابته ؛ لكونها عقدًا لازمًا من جهته , ولا يملك إسقاط حقّه عليه » وعنه : له 

كسبه . ونقل ابن هانيع : ما لا بن من كسبه » وكما لو ادٌعى المدبّر أنه كسبه 
يعد عوتة وأمكن > “لفرت فده كانه » بخلاف ولده . 

(وإذا دبّر) وهو موسئ (شركًا له في عبدٍ لم يسرٍ إلى نصيب شريكه) لآل 
تعليقٌ للعتق بصفةٍ » فلم يسر » كتعليقه بدخول الدَّار » ويفارق الاستيلاد فإله 
آكد » بدليل أنه يعتق من جميع المال . ولو قتلت سيّدها لم يبطل استيلادها ) 
واللناقة رخاف 

وإن مات المدبّر عتق نصيبه إن خرج من الثّلثْ » وفي سرايته إلى نصيب شريكه 
روايتان (فإن أعتق شريكه) نصيبه (سرى إلى المدبّر وغرم قيمته لسيّده) إن كان 
دوم + حير اين “غير 4ه :ولآله. إذا سرف إلى إبطال الملك الذي هو أكد من 
الولاء » والولاء أولى ما دُكر فيه لا أصل له » وييطل ما إذا علّق عتق نصييه 
بصفةٍ (ويحتمل أن يسري في الأَوّل) ويضمن قيمته ؛ لأنَّ المدبّر استحقّ العبد 
فرت سعدة: + فنيرئ: كام الولد (قون'الثاني) أي : لا يسري ؛ لأ قن العتنك ل 
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وإذا أسلم مدبّر الكافر لم يقر في يدهء وثرك في يد عدلٍ ينفق عليه من 
اود مور سي أخرز قد ام 0 


ل ل ا ا ا 
تنبيه : إذا دبّرا عبدهما معًا صحٌ , ولا يعتق بموت أحدهما » ولا ببيع وارثه 

مه ؛ ثمٌ إن أعنق أحدهما حمّد » فقي وجوب ضمان حل الآخر وجهان . وفي 
«الغرف): + إذا دين كل واخة نين الخريكين مقنه فدات أجدهما عع الي : 
ويقي انصبيبه الآحر على الكدير إن لم .يل لله رقيمة ححطة خريكه ».وإن. كان 
يفي فهل يسري؟ على روايتين . وإن قال كل واحدٍ منهما : إذا متنا فأنت حي ع 
فإذا مات أحدهما فنصفه حي . 

وقال القاضي : هذا تعليقٌ للحرّيّة بموتهما جميعًا » فإن عتق بالتّدبير فما معه 
إذن إرث » وعنه بل هو 40 عازه لز لف » كما لو بقي مدَّةَ فادّعاه كسبًا بعد 
موته حلف له » فإن أقام بِيْنةَ قُدّمت على بينة ِيّنة الورثة » وعنه : تُقدّم بيّنة الدّاخل . 

وإن أعتق عبده القن أو كاتبه أو أعتق مكاتبه فما بيده لسيّده » وعنه : له وعتقه 
مكاتبه قيل : إبراء مما بقي » وقيل : فسمٌ كعتقه في كمَّارةٍ . 

(وإذا أسلم مدير الكافر لم يقرٌ في يدم) أي 0 
ل لي ا 
حتّى ينفق عليه من كسبه) لأنّهِ أولى النّاس به (وما فضل لسيده) لأّهمملوكه (وإن 
أعوز فعليه تمامه) لأنّ نفقة المملوك على السَيّد إن لم يكن له كسب (إلَا أن يرجع 
في التّدبير » ونقول بصحّة الرُجوع ‏ ؛ فيُجبر على بيعه) ولا يترك في يد عدلٍ ؛ أن 
الكافر لا يُقَدْ على استقرار ملكه على المسلم . 

وفي «المغني) و«الشّرح) إن المدبّر إذا كان لم يكن 4 كسييك اله محر نكن 
على الإنفاق عليه ؛ لأنّه ملكه (ومن أنكر التّدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين) 


كتاب العتق 8 


وهل يحكم عليه بشاهدٍ وامرأتين أو بشاهدٍ ويمين العبد؟ على روايتين. وإذا قتل 
المدبّر سيّده بطل تدبيرة. 


أي : إذا ادّعى العبد على سئده أنه دره صححت دعواه ؛ لأنّه يدّعي استحقاق 
العتق ٠‏ فإن أنكر ولم يكن للمدير يد من قول الشيّد مع عبنه ؛ لأنّ الأصل 
عدمه » وجحده التّدبير ليس رجوعًا إن جعل عتقًا بصفةٍ » وإلا فوجهان » فإن 
جعل رجوعًا لم تُسمع دعواه ولا بِيّنته . 

قال ابن حمدان : إن جوّزنا الجوع وحلف عليه صحُ وإلّا فلا . وإن كان 
الاختلاف بين العبد وورثة سيّده فكالخلاف مع السَيّد » إلا أنَّ الدُعوى صحيحةٌ 
بغير خلافي » وأيمانهم على نفي العلم . 


ويجب اليمين على كل واحدٍ من الورثة » فمن نكل منهم عتق تعيية ولع يمن 
إلى باقيه » ويد ُشترط في الشَّاهدين العدالة بغير خلائ ؛ لأنَّ ذلك شرط فيهما . 

(وهل يحكم عليه بشاهدٍ وامرأتين أو بشاهدٍ ويمين العبد؟ على روايتين) 
إحداهما » وجزم بها في «الوجيز) : أَنَّه يحكم به قياسًا على البيع . 

والثّانية : لا يحكم عليه بذلك ؛ لأنَّ الغرض إثبات الحيّة وتكميل الأحكام ) 
فلا يثبت ذلك إلا بشهادة عدلين ؛ كالتكاح والطّلاق (وإذا قتل المدبّر سيّده بطل 
تدبيره) أنه قصد استعجال العتق بالقتل احم » فعوقب بنقيض قصده » كمنع 
الميراث بقتل المودث » ولأنَّ التّدبير وصيّة » فيبطل بالقتل كالوصيّة بالمال » ولا 
يلزم على هذا عتق أُمٌّ الولد ؛ لكونها أكد . وحيئذٍ » فلا فرق بين كون القتل 
عمدًا أو خطأ. كما لا فرق بين حرمان الإرث وإبطال وصيّة القاتل » وإن 
قيل : لا تبطل الوصيّة بالموت فالتّدبير أولى نظرًا للعتق 

فرعٌ : إذا جنى المدبّر لم يبطل تدبيره » ويباع في الجناية » وسيّده بالخيار » ومن 
لم يجوّز بيعه أوجب فداءه على سيّده كأمٌ الولد » فإن مات سيّده قبل بيعه عتق » 
وأرش جنايته فى تركة سيّده » وإن فداه سيّده بقى تدبيره » وإن باع بعضه بها فباقيه 
مديّه » وإن جنى على المدبّر فأرش الجناية لسيّده » فإن كانت الجناية على نفسه 
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باب الكتاية 


وهي بيع العبد نفسه بال في ذمّته وهي مستحبّةٌ لمن يعلم فيه خيرًا وهو 
الكسب والأمانة, 


وجبت قيمته لسيّده » وبطل التدبير بهلاكه » لا يقال قزمت قاثنة متايه كالعيد 
المرهون واللوقوف 0 أن كل واحلٍ منهما لازم 4 فتعلق فتعلق الحقٌ ببدله 4 والتّدبيير غير 
لازم ؛ لأنّه يمكنه إبطاله بالبيع وغيره » فلم يتعلّق الحنٌ ببدله . 


باب الكتابة 


يت به ؛ لأنّ اليّد يكتب بينه وبينه كتاًا بما انَّقا عليه » وقيل : سيت به 
بن الكشية ونه الله الأن المكاتب يض بعض التُجوم إلى بعض » ومنه سُمّي 
الحرز كت كتبا . والكتيبة كتيةً ؛ لانضمام بعضها إلى بعضٍ © وفو فى الاصيطااع:: 
عت على مالٍ منجم نجمين فصاعدًا إل أوقات معلومة ؛ لذن النُجوم هي 
الأوقات الختلفة ؛ إذ العرب كانت لا تعرف الحساب » وإنما تعرف الأوقات 
بطلوع التُجوم » فشمّيت الأوقات نجومًا » كما قال بعضهم : 

إذا سُهِيلُ أوّل اللَيل طلغ فاين الأبون المي لين الجذع 

لات اه 
الكتابة شرعًا » ويشترط فيه أن يكون مباححًا معلومًا : يصحٌ السَّلم فيه » منجَّمًا يُعا 
قسط كل نجم ومدّته أو منفعته موْجّلةٌ . والإجماع على مشروعيّتها » وسنده قو 
تعالى : طوالَّذين يبتغون الكتاب ثما ملكت أهانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا» [النور: :*”] وقوله عليه السَلام : «مّن أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في 
كتابته أظلّه الله في ظلّه يوم لا ظلَّ إل ظلّه . رواه سهل بن حنيفٍ . فإذا 
كاتب رقيقه وله مال فووا لله إلا أن يشترطه المكاتب في قول أكثر العلماء » 
وعنه : للرٌقيق . 


(وهي مستحبّة لمن يعلم فيه خيرًا) للنّسٌّ (وهو الكسب والأمانة) في ظاهر 
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وعنه: أنّها واجبة إذا ابتغاها من سيّده أجبر عليهاء وهل ذكره كتابة مَن لا 
كسب له؟ على روايتين. ولا تصحٌ إلا من جائز التَصردّف. 


المذهب ٠»‏ وأسقط الأمانة في «الواضح) و«الموجز) و«الّبصرة) 

(وعنه : أنّها واجبةٌ إذا ابتغاها بقيمته من سيّده أجبر عليها) اختاره أبو بكر ؛ 
ذكره اللواني ؛ لقوله تعالى : «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا4 زالار 
للوجوب . وقد روى محمّد بن سيرين أن أباة :سير كان عيذا ١‏ لاسن من 
مالك » فسأله أن يكاتبه » فأبى عليه » فأخبر سيرين عمر بن الخطَّاب » فرفع 
الذكة: علية ع رقأ الآية » فكاتبه أنس . وقدّم في «الرّوضة) الإباحة . والمشهور 
الأول 2 إعتاقٌ بعوض 5 فلم يجب عليه كالاستسعاء » والآية 1 على 
لنب » وقول عمر يخالفه فعل أنس . قال أحمد : الخير : صدقٌ وصلاحٌ 
ووفاءٌ بمال الكتابة . ونحو هذا قول جماعة . 

وقال الشَّافعيٌ : هو قَوّةٌ على الكسب والأمانة . وفشره به المؤلّف وغيره » وهو 
1ل ْ 

وقال ابن عباس : غناءٌ وإعطاءٌ للمال , ولا خلاف يبنهم في أن من لا خير فيه 
لا تجب إجابته . 

(وهل تكره كتابة مَن لا كسب له؟ على روايتين) : 

إحداهما ؛ وهي رام أيه والمذهب : “انها تكره 7 وهو قول ابن عمر 
ومسروق والأوزاعيٌ ؛ لأنّ فيها إضرارًا بالمسلمين » وجعله 3 وعيالا عليهم مع 
تفويت نفقته الواجبة على سيّده . 

والثانية » وهي قول أكثر العلماء : لا تكره ؛ لأ تريرة كاتيت ولا حرفة لها ؛ 
ولم يتكر ذلك رسول الله مكل . احتجٌ به ابن المنذر . وقال المؤلف : إن كان يجد 
من يكفيه مثونته لم تكره وإلّا كرهت » لكن ذكر ابن مُبيرة أن الأمَة إذا كانت لا 
كسب لها , فَإنّها تكره لها إجماعًا (ولا تصحٌ إلا من جائز التّصوُف) لأنها عقد 
معاوضة » فلم يصع من غير جائز التَصِوُف كالبيع . 
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وإن كاتب المميّر عبده بإذن وليّه صحّ. ويحتمل ألا يصحٌ. وإن كاتب 
السَّيّد عبده المميّر صحّ. ولا تصحٌ إلا بالقول وتدعقد بقوله: كاتبتك على كذاء 
وإن لم يقل: فإذا أذْيت إلى فأنت حرٌ. 


(وإن كاتب المميّر عبده بإذن وليه صح) لأنّ تصوّف المميّر يإذن وليه صحيحٌ 
في غير الكتابة » فكذ ذا فيها (ويحتمل ألا يصمٌ) لأنّه غير مكلّفٍ كامجنون » وبناه في 
الشرح» على أنه لا يصحٌ بيعه يإذن وليه » ولأنّه عقد إعاق » فلم يصمٌ منه , 
كالعتق بغير مالٍ : وكما لو كان بغير إذن وليه » وإن كاتب المكلف عبده 
الطفل 5 ايجنون لم يصحٌ . لكن إذا قال : إذا أُدّيتما إِلِيَ فأنتما حوّان عتقا 
بالأداء صفةًٌ لا كناب : وما في أيديهما لسيّدهما » وإن لم يقل فوجهان , 
عار القاضي العتق (وإن كاتب السَيّد عبده المميّرز صحٌ) لأ ميك والمصلحة له 

في العتق بخلاصه من الوق كالبالغ . 

فرعٌ : وإذا كاتب الذَّئْيُ عبده ثم أسلما صحٌ ؛ لأنّه عقد معاوضة أو عت 
بصفةٍ » وكلاهما صحيح » وإن أسلم مكاتب الذمِّيَ لم تنفسخ الكتابة » ولا 
يجبر على إزالة ملكه » فإن عجز أجبر » فإن اشترى مسلمًا وكاتبه لم تصحٌ 
الكتابة ؛ لأنها لا تزيل للك . وقال القاضي : تصحٌ . وإن دبّره لم يصحٌ » وإن 
كاتب الذمّىُ عبده الذي أسلم في يده صحٌ » وإن كاتب الحرييٌ عبده صم , 
سوام كان في دار الحرب أو دار الإسلام . وقال بعض الأئكة : لا ؛ لأنَّ ملكه 
ناقصٌ . وجوابه قوله تعالى : «إوأورنكم أرضهم وديارهم»4 [الأحزاب:7؟] 
وهذه الإضافة تقتضي صحّة أملاكهم » فتقتضي صكّة تصدّفاتهم . 

(ولا تصحٌ إِلَّا بالقول) لأنّها إن بيع وإمًا تعليقٌ للعتق على الأداء » وكلاهما 
يشترط له القول (وتنعقد بقوله : كاتبتك على كذا) لأنَّه لفظها الموضوع لها 
فانعقدت به كلفظ التذكاح » ويشترط معه قبوله ؛ ذكره في «الموجز) و«التّبصرة) 
و«التّرغيب» وغيرها . 

(وإن لم يقل) ذلك بل قال : (فإذا أَذّيت إليّ فأنت حر لأنَّه صريخ في 
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الكتابة » فانعقد به كصري يح البيع ونحوه (ويحتمل أن ترك تلن هذا وعدالي 
(الترغيب) > وهو رواية في «الموجز) و«التّبصرة) » وقيل : (أو نيّنه) لأنَّ الكتابة فى 
المعنى تعليق العتق على الأداء » فلا بدّ من لتَلفْظ به أو ننه » ويشترط أن تكون في 
الصّحَّة » فإن اباو در الخوف اعثبر من ثلثه . وقال أبو الخطاب في 0 
المسائل) : مق الكل ؛ أنه عقد معاوضة كالبيع . والأوّل أولى (ولا تصحٌ إلا على 
عوض) مباح (معلوم مدجُم مجمين) لأنّهها عقد معاوضةٍ كالبيع » ومن شرطه أن يكون 
مؤجك ؛ لآنّ جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد » مع أَنَّ جماعة 
الصّحابة عقدوها كذلك » ولو جازت ال لفعل . 


ىم" 


(فصاعدًا) قال الإمام أحمد : من النّاس من يقول : نج واحدٌ ٠‏ ومنهم من 
يقول : نجمان » ونجمان أحتٌُ إلى . فظاهره أَنّه لا يجوز أقلّ من نحمين ؛ لأنَّ 
الكتابة مشتقَةٌ من الضّمٌ » فوجب افتقارها إلى نجمين ؛ ليحصل الضَّمٌ » وروي 
عن عثمان وعلئّ وفي «الشرح) : إِنَّه قياس المذهب . 

(يعلم قدر ما يؤدّي في كلّ نجم) لملا يؤدّي إلى المنازعة » وسواء ساوت المدّة 
أو اختلفت » وعليه فى توقيتها بساعتين أَمْ يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب؟ 
ا ل 


اللأجيل » » فجاز إلى أجلٍ 0 كالم ؛ 0 القصد بالتأجيل إمكان التُسليه 
عنذه )2 ويحصيل ذلك بالئّجم الواحد . وفي (التّرغيب» في كتابة مَن نصفه ح 
كتابةٌ ال وجهان » وفي «الكافي) : والأخوط نجمان فصاعدًا . انتهى . فإن 
قال : يؤدّي إِليّ في كلّ عام ماله » جاز» ويكون أجل كل مائةٍ عند انقضاء 
السَنة » وظاهر قول القاضي أنه لا يصحٌ » ورد بقول تريرة : كاتبت أهلي على 
تسع أواقي » في كلّ عام أرقي » فإنّ الأجل إذا تعلق د تعلق بأحد طرفيها ؛ 
فإن كان بحرف (إلى» ) تعلق بأولها » كقوله : إلى شهر رمضان » وإن كان 


:١1م‏ كتاب العتق 


وقال القاضي: تصحٌ على عبدٍ مطلقٍ وله الوسط. وتصحٌ على مال 
وخدمة سواءٌ تقدّمت الخدمة أو تأخّرت. وإذا أذّى ما كوتب عليه أو أبرئ منه 


عتق 


بحرف «في) كان إلى آخرها ؛ لأنَّه جعل جميعها وقنًا لأدائها . 

(وقال القاضي) وأصحابه (تصحٌ على عبد مطلق) صحّحه ابن حمدان 
كمهر ؛ لأنَّ العتق لا يلحقه الفسخ ‏ ات أن وكون اكتن ان القالق ايه عرفا 
كالعقل » وذكر أبو بكر أنه لا يصحٌ ؛ لأنَّ ما لا يجوز أن يكون عوضًا في البيع 
والإجارة لا يجوز أن يكون عوضًا في الكتابة كالتُواب المطلق » ويفارق العقل ؛ 
لأنّه بدل متلفٍ مقَدَّرٌ في الشّرع » وهنا عوضٌ مقدَّرٌ في عقدٍ أشبه البيع » ولأنَّ 
الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه بغير خلا نعلمه » لما الخلاف في العبد 
المطلق . 

(وله الوسط) وهو السندي ؛ لأنَّه كذلك عقده في التُكاح والخلع : » فكذا هنا 
(وتصحٌ على مال وخدمة) لأنَّ كلا منهما يصحٌ أن يكون عوضًا في غير الكتابة ؛ 
فليكن فيها كذلك (سواءٌ تقدّمت الخدمة أو تأخّرت) لأنَّ تقدّمها وتأشرها لا 
يخرجها عن كونها صالحة للعوض ٠‏ وظاهره أنّها تصحٌُ على الخدمة الحالّة لا 
المال » فَإِنَّ المنع منه في المال إِنَا كان لمَلَا يتحمّق عجزه عن أداء العوض » وهو 
مفقودٌ في الخدمة » فإن كاتبه في الشَّهر القابل صحٌّ كامحرم في ذي الحِجّة » ولو 
قدّمها فأوّلها عقيب العقد مع الإطلاق » ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار 
ومحله سلخ الشّهِر أو في أثنائه أو يناه وجهان ؛ لاتْحَاد لمدّة » وإن شرطه بعد 
الشّهِر بيوم أو أكثر صحٌ » وإن شرطه حالا فلا . 

(وإذا أذَّى ما كوتب عليه) فقبضه هو أو ولي مجنونٍ ولو من مجنونٍ ؛ قاله في 
«التّرغيب» (أو أبرئ منه) والأصحٌ : أو بعض ورثته الموسر من حمّه (عتق) لأنّه لم 
يبق لسيّده عليه شيءٌ » ولا يعتق قبل أداء جميع الكتابة في ظاهر كلام الخرقيّ ؛ لم 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه 


كتاب العتق 7# وام 


وما فضل في يده فهو له وعنه: أنه إذا ملك ما يودي صار حر ويُجبر 
اكاك ار للا ار لسيّده في الصّحيح عنه. وعلى 


درهخ) وروا أبو تؤاوف: 0 بمنطوقه أنه لا يعتق حبّى يؤدّي جميع كتابته ) 
وعفهويه أله إذا أذاها لا يقن عيكا. 

(وما فضل في يده فهو له) لأنَه مالك له » بدليل صححة تصدفه فيه قبل العتق 
(وعنه : أنّه إذا ملك ما يؤدّي صار حرًا) لما روت أ سلمة أنَّ لني عله قال : (إذا 
كان لإحداكنّ مكاتبٌ له ما يودي فلتحتجب منه) . رواه الخمسة » وصحّحه 
رمدي » وهو من رواية نبهان مولى أمّ سلمة » وثقه ابن حبّان » وتكلم فيه أبن 
عبد البِدِ . فأمرهنٌ بالحجاب بمجد ملكه لا يؤدَّيه , ولأنّه مالك لال الكتابة » 
أشي ها لو أكاف*. 

(ويُجبر على أدائه) أي : إذا امتنع من الأداء أجبره الحاكم كسائر الدّيون الحالة 
القادر عليها » فإن هلك ما في يده قبل أدائه صار دَينَا في ذمّته مع حرّيّته . والضّحيح 
الأول » وهو قول أكثر أهل العلم ‏ أنه علّى عتقه بعوض » فلم يعتق قبل الأداء ؛ 
كما لو قال : إذا ديت إِليَ ألقًا . فعليها » إن أَدَّى عتق وقيمته لسيّده على قاتله » 
وإن لم يود لم يعتق » وإن امتنع من الأداء فقال أبو بكر : يؤدّيه الإمام عنه » ولا 
يكون ذلك عجرًا » ولا يملك السَيّد الفسخ في الأصحٌ » ويملك تعجيز نفسه مع 
تدرمه على لكشي مولا كه إن ملق >وفاة علي لصم .. 

(فلو مات قبل الأداء) مات رقيقًا وانفسخت الكتابة (كان ما في يده لسيّده 

في الصَّحيح عنه) أي «إذاامات عن وفاء »أ وقلبا لاسي اك اسه 
الككتابة في الصّحيح عنه » وإن أعتق وارثُ موس حمّه سرى في الأصحٌ ) 
وضمن حقٌّ بقيّة الورثة » وإن أبرئ من بعض النُجوم لم يعتق منه شيم في 
الاصحٌ . 

(وعلى الرّواية الأخرى : لسيّده بقيّة كتابته والباقي لورثته) أي : يعتق ويموت 


15" كتاب العتق 


وإذا عُجّلت الكتابة قبل محلّها لزم السَيّد الأخذ وعتق. ويحتمل ألا يلزمه 
إذا كان في قبضه ضرر. 


حرًا » فتكون لسيّده بقيّة كتابته » والباقي لورثته ؛ رُوي عن عليٌ وابن مسعودٍ 
وتعارية + وهو قول أكثر أهل العلم . وقال القاضي : يكون حرًا في آخر جزءٍ 
من حياته ؛ لأنّها عقد معاوضةٍ » فلم تنفسخ بالموت كالبيع ٠‏ والأوّل أولى ع 
وتفارق الكتابة البيع ؛ لأنّ كل واحدٍ من غير معقودٍ عليه 09 ش5ظ5ظ15 
فلم ينفسخ بتلفه » بخلاف الكتابة » فإن مات » ولم يخلّف وفاء فلا خلاف في 


المذهب بين أنّها تتفسخ ويموت رقيًا وما في يده لسيّده » وهو قول أكثر أهل 
الفعرض بع إلا أن عوك بعل أذاع ثلاثة أرباع مال الكتابة ففيه خلا يان . 

(وإذا مُجلت الكتابة قبل محلّها لزم السَيّد الأخذ وعتق) هذا هو المنصوص 
عن أحمد (ويحتمل ألا يلزمه ذلك إذا كان في قبضه ضرر) هذا رواية أنه لا يازمه 
قبول المال إلا عند نجومه ؛ لأنَّ بقاء المكاتب في هذه المدَّة في ملكه حيٌ له » ولم 
يرضٌ بزواله فلم يَدْل.» كما لو علّق عتقه على شرطٍ لم يعتق قبل وجوده وولصوع 
في المذهب الأول » وأطلق أحمد والخرقئ قولهما فيه » وهو مقيّدُ بما لا ضرر في 
قبضه قبل محلّه » كالذي لا يختلف قديه ولا حديثه ولا يحتاج إلى مؤنةٍ . 
وقال القاضي : المذهب عندي أنَّ فيه تفصيلا ذكرناه في 0 
أنه يلزمه قبوله مذ عير تفصيل اعتمادًا على إطلاق ايد والخرقيٌ ؛ روأه سعيد 
عن عمر وعثمان . ولأنَّ الأجل حقٌّ لمن عليه الدّين » فإذا قذّمهِ فقد رضي 
بامقاظ مجه فعنقظ تار لقوق لا قال : إذا علق عتق رقيقه على فعلٍ 
في وقتٍ ففعله في غيره لا يعتق ؛ لأنه ملك صفةٌ مجرّدة لا يعتق إلا بوجودها , 
والكتابة معاوضةً يبرأ فيها بأداء العوض » فافترقا . 

2 : لو أحضر مال الكتابة أو بعضه ليسلّمه » فقال العيّد : هو حرام ؛ 
وأنكره المكاتب » قُبلَ قوله » ووجب قبضه » ويعتق » وإن أقام السَيّد ينه 
بتحرمه لم يجز له أخذه , وإلّا فله تحليف عبده أنه حلال » فإن نكل حلف 
سيّده » وله قبضه من دين آخر عليه وتعجيزه » وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك عن 


كتاب العتق دم 


جهة الدّين وجهان » وإن حلف العبد قيل لسيّده : إِما أن تأخذه أو تبرئ منه » فإن 
أبى أخذه الحاكم . 

(ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيّده ويضع عنه بعض كتابته) مثل أن يكاتبه 
ا اب د التي لوسر 0 
لأ مال الكابة غير مستقوء ولا هو من الديون الضحيحة 0 
أدائه » ولا تصحٌ الكفالة به » وما جعل الشّرعِ هذا العقد وسيلةً إلى العتق » 
ارات تعر داك سس القع عاد 0 أمكنه 
ع ل » . فعلى هذا » لو اتا 
على ذلك ثم رجع أحدهما قبل التّعجيل صم رجوعه . 

فرح : إذا صالح المكاتب سيّده عمًا في ذئته بغير جنسه صحٌ » إلا أنه لا يجوز 
يعات على كل شيء ل الاير ل ل برضا اه 
0 . وقال القاضي ا 0 0 
التأجيل . وقال ابن 5 موسى : لا يجري الدبا بين المكاتب وسيّده . فعلى 
قوله » تجوز المصالحة كيفما كانت كعبده الْقَنّ وسيّده الول أولى . 

(وإذا أذّى وعتق فوجد السَّيّد بالعورض عيبا فله أرشه أو قيمته » ولا يرتفع 
العتق) إذا بان بالعوض عيبٌ فأمسكه استقء العتق ؛ لأنَّ إمساكه المعيب راضيًا به 
رظنا منة بانتقاط حقه عجرف مترى إبرائه إن اسان [مسناكة وأخل ارش“ العيب 
فله ذلك » وإن ردّه أخذ عوضه ء وهو المراد بقوله : أو قيمته . قال أبو بكر : 
وقياس قول أحمد أنه لا يبطل العتق ؛ لأنّه إتلاف . فإذا حكم بوقوعه لم 


17> الست ع ا أ ل يط “٠‏ كككنا تلعفف 


ويملك المكاتب أكسابه, ومنافعه, والبيع, » والشراى والإجارة, والاستئجار 
والسّفر وأخذ الصٌّدقة والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه, وكل ما فيه صلاح 
المال. 


ييطل » أشبه الخلع . 

وقال القاضي لقوكه أن له الود » ويحكم بارتفاع العتق ؛ لأنَّ الكتابة عقد 
معاوضة يلحقه الفح بالثراقيي كاي لقا إإذا د 
أ العتق لم يقع ؛ لأنّ وجود هذا الدّفع كسدس 4 لأ لم و د الواجب عليه 

(رملكٍ المكاتب أكسابه ومنافعه والبيع اشام ا ال 
رف نوق 53 الاكتساب » فإ قل انر رن 
في التجارة . 

(والإجارة والاستئجار) كالبيع (والسّفر) قريئًا كان أو بعيدًا ؛ لأنّه من أسباب 
الجر لوراك ود ردان للا ١‏ روه وسح اران عاد 

(وأخذ الصٌّدقة) واجبةٌ كانت 0 اللدقان: ذف للمكاتية الاح 

(والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه) لأنَّ ذلك مما لا غنى عنه » والمراد بالولد » 
أي التّابع له » كولده من أمَته » فإن عجز ولم يفسخ سيّده كتابته فتلزم التّفقة 
لسيّده » وللعكاتب التّفقة على ولده من أمّه لسيّده » وفيه من مكاتبه لسيّده 
احتمالان . 

(وكل ما فيه صلاح المال) أي : يملك كل تصدفٍ فيه صلاح المال كأذاء أرق 


كتاب العتق "١‏ 


وإن شرط عليه ألا يسافر ولا يأخذ الصّدقة فهل د يصحٌ الشّرط؟ على 
وجهين. وليس له أن يتزرّج, ولا يتسرّى. ولا يتبرّع: ولا يقرضء ولا يحابي؛ ولا 
يقتصٌ من عبده الجاني على بعض رقيقه. ولا يعتق. ولا يكاتب إلا بإذن سيّده, 


الجناية وكرياق الكيا يتينما :4 لأثه ضار لما ابذله من العو كلل .وله المطالبة 
بالشينة والأخذ بها من سيّده ومن غيره » واشكشه لو اشترئ المكاتب شقصًا 
انفده افد شركة قلف السك بالشفعة سو المكاتت» 


(وإن شرط أ يسافر ولا يأخذ الصّدقة فهل يصحٌ الشّرط؟ على وجهين) 
أحلهيا : إذا شرط عليه ألا يسافر» فهو شرط باطل ؛ قاله القاضي وجممٌ ؛ 
لأ ينافي مقتضى العقد » ؛ فلم يصحٌ شرطه كشرط ترك الاكتساب . والثاني » 
وقاله أبو الخطّاب » وهو الأصحٌ : أنه يصحٌ شرطه ؛ لأنَّ له فيه فائدةً » فلزم » 
كما لو شرط نقدًا معلومًا فعليه لسيّده منعه منه ء فإن سافر فله رده إن أمكنه 
إل ملك تستديره ورك لق الاق لاله لي يقث <بشرطة 6 وقيل : لا يملك ذلك 
كإمكانه ردَّه . 

وأا إذا شرط عليه ألا يسأل الئاس فقال أحمد : قال جابر بن عبد الله : هم 
على شروطهم . فظاهره أنَّ الشّرط لازم » وهو الأصحٌ ٠‏ وألّه إن خالف بوه لم 
يعجزه » بخلاف المتين فأكثر . قال أبو بكر : إذا رآه يسأل الئاس مر في مر 
عجره » كما إذا حل نم في نحم . ولأنَّ فيه غرضًا صحيبحا » وهو ألا يكون 
كلا على النّاس » ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم » وذكر أبو الخطاب أله لا 
يصحُ الشّرط ؛ لأنَّه تعالى جعل لهم سهمًا من الصّدقة » فلا يصحٌ الاشتراط 
حيئئذٍ » كما لا يصحٌ شرط نوع من التّجارة . 

فرع : إقرار المكاتب بالبيع والشّراء والعيب والدّين صحيح ؛ لأنّ مَن ملك شيئًا 
ملك الإقرار به » ويتعلّق دينه بذمّته ؛ لأنّه في يد نفسه » فليس من السَيّد غرورٌ ) 
بخلاف الأذون له . 

(وليس له أن يتزوّج ولا يتسوّى ولا يتبرّع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص 
من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيّده) وفيه 


الب ا ست ا بسب صو ٠‏ كان لق 


واه وامد واو وا و ده واقا واه فاه قا فاع عه هم هم وا ود فاو وهام قاع واه ماه ها هد مام واقاةد اه .دود مد مام .اماع مد م مد 6ه 


الأولى : ليس للمكاتب أن يتزوّج إلا يإذن السَيّد في قول عامّتهم » وقيل : له 
ذلك » بخلاف المكاتبة ؛ لأَنَّهِ عقد معاوضة كالبيع . ورد أنه يدخل في قوله عليه 
السّلام نما عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو عاهرٌ) . ولأنَّ على السَيّد فى ذلك 
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إليه ناقص القيمة » أمّا إذا أذن سيّده جاز ؛ لمفهوم الخبر » ولآنَّ المنع لحقّه » فإذا 
أذن فقد أسقط حقّه » مع أله لو أذن للقن لصحٌ » فالمكاتب أولى » وَعُلِمَ منه 


أله لا يروج عبده ولا أَمَتَه إلا بإذن سئّده على الأصحٌ ٠‏ وعن القاضي : له تزويج 
الكنة اوقل + ؛ له يأخذ عوضًا في تزويجها » ولنا أَنَّ على السَيّد فيه ضرا » 


0 نققة 7 5 وهضي عَلّك الروج بُضعها وتنقص فنمتماا» وتسلم 

الثّانية : إذا أذن له في التَّسدِي جاز ؛ لأنَّ ملكه ناقصٌ . قال الزُهريٌّ : لا ينبغي 
لأهله أن بمنعوه من التّسدِي » وعن أحمد المنع » وعنه عكسه . ورد بأنّ على السَّيّد 
ضررًا » فمنع منه كالتّرويج » لكن لا يعتق عليه ؛ لأنَّ ملكه غير تام » وليس له 
بيعه ؛ لأَنّه ولده » ويكون موقوفًا على كتابته » فإن أدَّى عتق وعتق الولد ؛ لأنّه 
يملك » أشبه الجزء » وإن عجز عاد إلى اليّق . 

الثّالفة : ليس له استهلاك ماله ولا هبته بغير خلاف نعلمه ؛ لأنَّ حقٌّ الكئد لم 
ينقطع عنه ؛ لأنّه قد يعجز فيعود إليه » ويجوز يإذن سيّده دفعًا لضرره . 

الوَابعة : أَنّه لا يقرض إلا يإذن سيّده ؛ لأنّهِ بفرضيّة ألا يعود إليه بفلس أو موت 
فرك لووط بارع يذكروا قرضه برهن . 

الخامسة : ألا يحابي بامال إِلّا ياذن سيده ؛ لأنّه تبح » فمنع منه كالهبة » 
ولأنَّ في ذلك ضررًا على السّيّد . 


القاسة © لسن :له أن يتك من عتلده الدافق عل “زعطن: زقيقه إلا ياذن سئدة ؟ 


كتاب العتق م 


وولاء مَن يعتقه ويكاتبه لسيّده. ولا يكفر بالمال» وعنه: له ذلك بإذن 
سيّده. وهل له أن يراهن أو يضارب بمماله؟ يحتمل وجهين. 


له إتلاف ماله باختياره » وما في ذلك من الصّرر . وقال القاضي : له ذلك ؛ لأنّه 
د كار عرق اس رما إلى لطر عدي ل 

السابعة : ليس له أن يكاتب بعض رقيقه إِلّا يإذن سيّده ؛ لأنّه ليس له أن 
يعتق » فلم يكن له أن يكاتب كالأذون له في التّجارة . ش 

(وولاء مَن يعتقه ويكاتبه لسيّده) لأنّه إذا ثبت له الولاء على المكاتب فلأنْ 
يثبت على من أنعم عليه المكاتب بطريق الأولى » وقيل : له إن عتق (ولا يكفّر 
بالمال) أنه عبدٌ لا تلزمه زكاةٌ ولا نفقة قريبه (وعناود له ذلك بإذن السَيّد) 
صحّحها في «المغني) » وقدّمها في «الفروع» ؛ لأنّ الحقّ للسَيّد وقد أذن فيه . 
قال ابن المنجا : وهذا الخلاف في الجواز لا الوجوب ؛ لأنَّه لو وجب عليه 
التّكفير بالمال لكان عليه في ذلك ضررٌ ؛ لا.فيه . من إفضائه إلى تفويت الَوّيّة » 
فلم يجب التُكفير بالمال كالتبرع (وهل له أن يرهن أو يضارب باله) أو يبيع 
نَساءًٌ ولو برهن وهبته بعوض وقوّده من بعض رقيقه الجاني على بعضه إذا 5 
بعضٌ بعضًا وحدّه وعتقه بال في ذمّته وقّوده لنفسه ممّن جنى على طرفه بلا إذنٍ 
(يحتمل وجهين) كذا في (المحكر» و«الفروع» : أحدهما : لا يجوز » وجزم به 
في «الوجيزه ؛ لما في ذلك من الضّرر على السَيّد » ورتما فيه عَرَدٌ من حيث إِنّه 
أسلم ماله لغيره . والثّاني : بلى ؛ لأنَّ ذلك قد يكون سببًا للع أأشية 
ا لا 


مسائل 
الأولى : ليس له أن يحجٌ إن احتاج إلى إتفاق ماله فيه. » ونقل الميمونيٌ : له أن 


يحجٌ ما لم يحل نحم .زهو محيول على أنه لا يح إلا" يإذن ,كته ؟. قالة فى 
لحي بادا امعد لحت و قير ان علد فت إلا ارات ده 


شض تناب لمك 


وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيّده. وقال القاضي: له ذلك. وله أن 
يقبلهم إذا وُهبوا له أو وصّى له بهم إذا لم يكن فيه ضررٌ بمالهء ومتى ملكهم لم 


يكن له بيعهم» وله كسبهم, وحكمهم حكمه. فإن عتق عتقواء وإن رق صاروا 
رقبة للسّحّد 


الثّانية : لا يجوز هديه للماكول وإعارة دوايّه والتّوسعة عليه في التفقة . 
ويحتمل الجواز » ولا يضمن . قال الحلُواني : : له إطعام الطعام لضيفانه وإعارة 
أواني منزله مطلقًا . 

القّالئة : إذا شرط الخدمة فله ذلك وإلّا فلا ؛ نقله الميموني . وفى «الانتصار) : 
يستمتع بجاريته ويستخدمها ويتصئف بمشيكته إلا بتبرّع . 

(وليس له شراء ذوي رحمه إلا إن سيئده) اختاره أبو الخطاب » وجزم به في 
«الوجيز) ؟؛ لأنّه 50 يودي إلى إتلاف قالك +دقائه ال 
كالهبة . (وقال القاضي : له ذلك) رجّحه في «الشّرح) » وصحّحجه ابن 
حمدان » كتملّكهم بالوصيّة والهبة ؛ إذ لا ضرر في ذلك » ؛ فإنّه إن عجز فهم 
عبيدٌ » وإن عتق لم يضر السَيّد عتقهم » ومثله الفداء ؛ قاله في ١‏ «المنتخب) » 
وفيه في «التّرغيب» : يفديه بقيمته » ويصحٌ شراء مّن يعتق على سيّده ؛ ذكره 
في «الانتتصار» و«التَّرغيب) . فإن عجز عتقوا . 

(وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وضّى له بهم إذا لم يكن فيه ضررٌ جاله) لأن 
ليس فى القبول إتلافف مال ولا ضر مع أنَّه سببٌ لتحصيل الحرّيّة بتقدير الاداء » 
ذلك مطلوث خرش (ونى ملكهم لم يكن لد عو امي متك 
. تماليكه روي 0 لأنّهم تبغ تب له (فإن عتق عتقوا) أي : -- إذا أذّى 
ا 00 سيّده » واختار في 
ش «المغني) نهم ل باإعتاق سيّده لهم » وإ أعتقهم المكاتب يإذن سيّده عتقوا . 


(وإن رق صاروا رقيقا للسيّد) ونفقتهم على المكاتب ؟ أنّهم عبيده » فإن 


كتاب العتق مم 


وكذا الحكم في ولده من أَمته. وولد المكاتبة الذي زلانه لي الكتابة يتبعها. 
وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحهاء وإن استولد أمَته فهل تصير أمَّ وليِ؟ 


على وجهين. 
قصل 


ولا يملك السيْد شيئًا من كسبه. 


أعتقهم السَيّد لم يعتقوا ؛ لأنّهُم ليسوا عبيدًا له (وكذا الحكم في ولده من أَمَته) لأنّه 
من ذوي رحمه » فكان حكمه حكمه . 

(وولد المكاتبة الذي ولدته فى الكتابة يتبعها) لأنَّ الكتابة سبتٌُ للعتق » فسرى 
إلى الوله كالاشتييؤة + 'فإن عنقت بالأذاء أو الإتراء تق © وراك ك3 حيلة حجان 
الكتابة أو حدث بعدها , فأمّا قبل الكتابة فلا يتبعها ؛ لأنّه لو باشرها بالعتق لم يتبعها 
ولدها ؛ فلأنْ لا يتبعها في الكتابة بطريق الأولى . 

فرع : قيمة الولد إن تلف وكسبه وأرش الجناية عليه لأمّه » ونفقته عليها » وإن 
مانت أنه عاد رقبقًا » فإن خلف وفاء انبنى على فسخ الكتابة » وإن عتقت بغير 
الأداء أو الإبراء لم يعتق ولدها في الأصحٌ » وإن أعتق السَيّد ولدها دونها صحٌ ؛ 
نص عليه . وقال القاضي : لا » وولد بنتها كبنتها » وولد ابنها حكمه حكم أَنّه . 

(وإن اشترى المكاتب زوجته) أو المكاتبة زوجها صحٌ ؛ لأنّه يملك التّصعِف 
فيه » وإذا ملك أحدهما صاحبه (انفسخ نكاحها) لأنَّه لا يجتمع ملك اليمين 
وملك التكاح ؛ ولو زوّج ابنته من مكاتبه فمات السشيّد قبل عتقه انفسخ التُكاح 
(وإن استولد أمَته فهل تصير أمَّ ولد بمتنع عليه بيعها؟ على وجهين) المذهب 
أنّها تصير أُمَّ ولدٍ له يمتنع عليه يبعها ؛ لأنّها مستولدته » أشبهت مستولدة الي , 
والثّاني : لا ؛ لأنّها حملت بممملوكِ في غير ملك تام . 

فصل 


(ولا يملك السَيّد شيدًا من كسبه) لأنَّه اشترى نفسه » ولا يبقى ذلك لبائعه 


؟ 7 


كتاب العتق 


ولا يبيعه درهمًا بدرهمين, وإن جنى فعليه أرش جنايته ا 
فعليه أرفقٍ الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدَّة أو أجرة مثله. وليس له أن يطا 
مكاتبته. إلا أن يشترطء وإن وطبها ولم يشترط أو وطئ أمّها فلها عليه المهر 
ويؤذب» ولا يبلغ به الحدء وإن شرط وطأها فلا مهر لها عليه, 


كسائر المبيعات » ون الملك واحدٌ لا يتوارد عليه ملكان في وقتٍ واحد (ولا يبيعه 
دهتا بدرهي) لأ لكاتب مع مده كلأجني ع تحر ا ينا في ليع 
همه كالأجري »ول يجب دما الجر » فإذ ل فد وان حيسه مذ 
وظاهر كلام المؤلف : أو منعه مدَّةَ (فعليه) أي : على السَيّد (أرفق الأمرين به من 
إنظاره مثل تلك المدّة) لأنَّ ذلك نظير ما فاته مثل (أو أجرة مثله) لأنّه فرت منافعه » 
فلزمه عوضها كالعبد » وقيل رازه ]افتييا كات لآنه وجلاسيها > » فكان له 
أنفعهما » فإن قهره أجنبيٌ لزمته أجرة مثله » وإن قهره أهل الحرب لم يازم السَيْد 
إنظاره ؛ لأن الحبس ليس من جهته . 

(وليس له أن يطأ مكاتبته) لأنَّه زال ملكه عن استخدامها » وأرش الجناية 
عليها ؛ فمنع من وطثها كالمعتقة (إلّا أن يشترط) فله ذلك ؛ نص عليه » ونصره 
5 «الشّرح) ؛ لبقاء أصل الملك كراهن يط بشرط ؛ ذكره في «عيون المسائل» 
د : 0 لا؛ 0 أبو الخطاب ؛ 0 7 عقيل . 3 
ل ل 
للكتابة » فكان لها كبقيّة منافعها » وسواءٌ أكرهها عليه أو طاوعته ؛ لانّه عوض 
منفعتها » فوجب لها كأجرة خدمتها ) وقيل : إن طاوعته فلا (ويؤذب) أنه 
وطئ وطئًا محدّمًا رولا يبلغ به الحة) لأنَّ الحدّ يدرا أ بالشّبهات » والمكاتبة تمل وكدٌ 
فى قول عامّتهم » وإن كان أحدهما عا تحريم ذلك والآخر جاهلا عُرّر العالم 
وعذِر الجاهل . 

(وإن شرط وطأها فلا مهر لها عليه) لما تقدّم من صِححة اشتراطٍ » وكذا لا 


كتاب العتق هعاس32 1 رن كن 


ومتى ولدت منه صارت 1 ولد له وولده حي فإن أدّت عتقت, فإن 
مات قبل أدائها عتقت . وسقط ما بقي من كتابتهاء وما في يدها لهاء الا أن 
يكون بعد عجزها. وقال أصحابنا: هو لورثة سيّدها, وكذلك الحكم فيما إذا 
أعتق المكاتب سيّده. 


تعزير عليه ؛ لأنَّه وطئع ملكه » فإن أولدها بشرطٍ صارت أمٌّ ولد له » وهو حدٌ يلحقه 
نسبه » ولا تلزمه قيمته ؛ لأنّها وضعته فى ملكه » ولا تبطل كتابتها بذلك . 
2 
أصل 

ليس له وطء بنت مكاتبته » فإن وطئها عر » ومهرها حكمه حكم كسبها 
يكون لأمّها تستعين به في كتابتها » فإن أحبلها (ومتى ولدت منه صارت أمّ 
ولد له) والولد حر يلحقه نسبه » ولا تجب عليه قيمتها ولا قيمة ولدها على 
الا شوو ريسن اله روط جارية مكاتبته ولا مكاتبه اتََاقًا ؛ فإن فعل غُزّر (وولده 
حرٌ) يلحقه نسبه » وتصير بر أمّ ولدٍ له » وعليه قيمتها » ومهرها لسيدها » ولا 
جب قيمة ولدها على الأصحٌّ (ومتى ولدت منه صارت م ولد له . وولده 
حر , فإن أذَّت عتقت) بالكتابة ؛ لأنّها عقدٌ لازمٌ من جهة سيّدها » وما فضل 

0 8 1 5 

من كسبها فهو لها . وإن عجزت وردَّت إلى الوق بطل حكم كتابتها » وبقي 
حكم الاستيلاد منفردًا » وما في يدها لورثة سيّدها (فإن مات) السيّد قبل 
عجزها (قبل أدائها عتقت) لأنّها أمّ ولده » وقد اجتمع لها شيئان يقتضيان 
1 ل ع ا ل 
ل ير سكي ركه الل ل ا و ل مي ره 
عنها » أشبه ما لو عتقت بالإبراء من مال الكتابة . 

لا أن.يكون بعد عجزها) فيكون للسيّد ؛ لأنّها قد عادت إلى ملكه بالعجز 
(وقال أصحابنا) أي : أكثرهم (هو لورثة سيّدها) لأنّها عتقت بحكم الاستيلاد » 
فأشبه غير الكتابة (وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيّده) لأنْ عتقه بالمباشرة 


ا ل 0ر2 يي - . 7 كقا نت العتق 


وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطثاها فلها المهر على كل واحدٍ منهماء وإن 
ولدت من احدهما صارت 1 ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمتها, وهل يغرم 


كعتقها بالاستيلاد » فوجب استواؤهما في الحكم . لكن في «المغني» و«الكافي» : 
يحتمل أن يفوّق بينهما من حيث إنَّ الإعتاق عنه يكون برضًا في العتق » فيكون 
رضًا منه بإعطائها مالها » والعتق بالاستيلاد يحصل بغير رضا الورثة واختيارهم » 
فلا يتبع المكاتب شيًا من ماله . 

(وإن كاتب اثنان جاريتهما ثمّ وطئاها فلها المهر على كلّ واحدٍ منهما) لأنَّ 
الوطء يوجب المهر » وقد وُجد ذلك منهما » فإن كانت بكرًا حين وطثها الاوّل 
فعليه مهر بكر . وعلى الآخر مهر نَيْبٍ » فإن أفضاها أحدهما بوطئه فعليه لها 
ثلث. قيمتها » وقيل : يلزمه قدر نقصها . وقال القاضي : تلزمه قيمتها » وهذا 
مبنئٌ على الواجب في إفضاء ار . 

ووأنر وناك نحن الحدهما اك رلكحد عله ديه الله نه إن رليت 
منه (صارت أمّ ولدٍ له) لأنّها علقت بحر في شيءٍ يملك بعضه » وذلك موجبٌ 
للشراية ؛ لأنَّ الاستيلاد أقوى من العتق » بدليل صحته من امجنون » وينفذ من 
جارية ابنه ون راس الملل في المرض . 

(ويغزم لشريكه نصف قيمتها) يِنّا ؛ لأنّه فوت عليه رقّها بصيرورتها أمّ ولد » 
فإن كان موسرًا أَذّاهُ » وإن كان معسيًا ففى ذمّته ؛ هذا ظاهر «الخرقت) ؛ لان 
الإحبال أقوى من العتق » وفي ضمان نصف مهرها وجهان . والوجه الثاني : 
عليه شفيا مكاقا 4 ونيا كل اله ْ 

(وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين) أظهرهما : لا يازمه ؛ لأنّها 
وضعته فى ملكه » والولد حك . والثَّانية :يلزمه » وصكححها القاضى على 
المذهمب ؛ لأنّه كان "من سبي هذا التعيف دان يكون. مار كا فرك فقد 
أتلف رقّه عليه » واختار أبو بكر أنّها إن وضعته بعد التّقَوم فلا شيء على 


كتاب العبتق فض 


7 عو الآخر, 57 م د ا انسلاه نا إلى نصيب 
شريكه. إلا أن يعجز, فينظر حينئل: فإن كان موسرًا قرم على نصيب شريكه 


إلا فلا. 
ويجوز بيع المكاتب» 


الواطئ » وإن وضعته قبل التّقَويم غرم نصف قيمته (وإن أتت بولك فألحق بهما 
صارت أمّ ولد لهما) لأنَّ الولد منسوبٌ إليهما (يعتق نصفها بموت أحدهما , 
وباقيها بموت الآخر) دنه الذي يملكه كل منهما (وعند القاضي : لا يسري 
استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إِلَّ أن يعجز) لأنَّ المكاتبة انعقد فيها سبب 
الحريّة » ولمكاتبها عليها الولاء » وفي السّراية إبطال لذلك (فينظر حينئذٍ) لأنَّ له 
حالة يسري فيها وحالةٌ لا يسري فيها . 

(فإن كان موسرًا َم عليه نصيب شريكه) لأن انيلخو المسترمو جف الشراية 

في الرّقيق » وحينئلٍ فنصفها أم ولدِ » ونصفها موقوف » فإن أَدّت عتقت ء وإن 
عجزت فسخت الكتابة موصت على الواطع 4 وصار جميعها 1 ولد (والا فلا) 
أي : إذا كان الواطئ معسرًا لم يسر إحباله إلى نصيب شريكه ؛ لأنّه إعتاق » 
فلم يسرٍ مع الإعسار كالقول » ويصير نصفها أمٌّ ولد » فإن ععجزت استقرٌ الوق 
في نصفها » وثبت حكم الاستيلاد لنصفها . 

(ويجوز بيع المكاتب) نصره في «الشّرح) ( وقدّمه في «الفروع» »؛ وجزم به في 
. «الوجيز» ؛ لما روت عائشة ة قالت : جاءت بّريرة فقالت : إِنّي كاتبت أهلي على تسع 
أواقٍ » في كلّ عام أوقيةٌ » فأعينيني . قالت عائشة : إن أحبٌ أهلك أن أعدها لهم 


ع 


عدةٌ ويكون ولاؤك لي فعلتٌ . فعرضت ذلك عليهم » فأبوا » فذكرت عائشة ذلك 


8 ا ججتتت حت ل ا ا 777712222221 2 كتاب العتق 


| ومشتريه يقوم مقام المكاتب: فإن أَذّى إليه عتق وولاؤه لهء وإن عجز عاد 
قن له وإن لمكم الادكات لماه أوالارم وعنه: لا يجوز بيعدة 


لرسول الله ع » فقال : «لا منعك ذلك 2 . ابتاعي وأعتقي» . ٠‏ متمق عليه . 


قال ابن المنذر يقد ررد عد لتك جا وى مكاية زل كرجلنارا 
وجه من أنكره » ولا أعلم خبرا يعارضه ؛ ولا أعلم في شيءٍ من الأخبار دليلا على 
عجزها , وتأوّله الشَافِيُ على أنّها كانت قد عجزت » وليس ة في الخبر ما يدل عليه » 
بل قولها : أعينيني دليلٌ على. بقائها على الكتابة . 

(ومشتريه يقوم مقام المكاتب) لأنّه ذل عنه » وفيه إشعارٌ بأنَّ الكتابة لا تنفسخ 
بالبيع ؛ وهو كذلك بغير خلافبٍ نعلمه ؛ لأنّها عقدٌ لازمٌ » فلم تنفسخ به كالتّكاح » 
:وحكاه :أبن بالمندر إجماعًا إذا .كان ماضيًا فيها » مؤدٌيًاا ما يجب عليه من. نجومه اف 
أوقاتها (فإن: أدَىْ إليه' أعفق) دون ولدهة (وولاؤه له » وإن عجر عاد قنًا له) أن 
حكمه مع بائغه' كذلك (وإن لم يعلم أنه مكاتبٌ فله الَةٌ) وأخذ الثّمن (أو) ‏ 
الإمساك: “مع «الأرش. لأنّ الكتابة ةنق ؟-. لأنه لا إيقلدر على. التَصِئُف فيه » وقد 
اعد سب الله فية أ أشبه الأمَة المرجة جة (وعنه : لا يجوز بيعه) لأنّه عقدّ يمنع 
استحقاق ..الكسبب :. لي ا 
ل بقدرها 4 خكاها | بن أبي موسى . وفي «الواضح) : في مدبّر كذلك . 
ل ل 
من هبته قضًًا على المورد » فأمًا وقفه فلا يجوز ؛ لانتفاء الاستقرار 

فرعٌ : لا يصحٌ بيع الدّين على المكاتب من نجومه لدين الم » فإن سلّم 
المكاتب إلى المشتري نجومه فقيل : يعتق » ويبرأ المكاتب من مال الكتابة » 
ويرجع السيّد على المشتري بما قبضه ١‏ وقيل : لا ب يعتق ؛ رججحه في «الشّرح» » 
ومال الكتابة باق في ذمة سار انكرت ور ضور إليه » 


مضه بر إن اللكنت. . أيه مالو اخنها م اله بغر لله 


كتاب العتق اال 


وإن اشترى كل واحدٍ من المكاتبين الآخر صحٌ شراء الأول وبطل شراء 
الثاني» سواء كانا لواحد أو لاثنين» وإن جهل الأوّل منهما فسد البيعان. وإن 
أسر العددرٌ المككاتب فاشتراه 5 فأحبٌ سيّده أخذه بما اشتراه إلا فهو عند 


المشتري مبقى على ما بقي من كتابته. 


(وإن اشترى كل واحدٍ من المكاتبين الآخعر صحٌّ شراء الأوّل) لأنَّ التتصئف 
صدر من أهله في محلّه (وبطل شراء الَّاني) لأنَّ العبد لا يلك سيّده ؛ لأنّه يفضي 
إلى تناقض الأحكام ؛ لأنْ كل واحدٍ يقول لصاحبه : أنا مولا ولي ولاؤك وإن 
عجزت صرت لى رقيًا (سواءٌ كانا لواحب أو لاثنين) لأنّ العلّة كون العبد لا 
يملك سيّده » وهي موجودةٌ هنا . 


(وإن جهل الأَرَّل منهما فسد البيعان) اختاره أكثر الأصحاب كنكاح الوليّين 
إذا أشكل الأول منهما » ولا يحتاج ذلك إلى فسخ ولا إلى قرعةٍ » وأجراه القاضي 
مجرى الوليّين . فعلى هذا » يفسخ الحاكم البيعين في روايةٍ » ويقرع بينهما في 
أخرى . 

(وإن أسر العدرٌ المكاتب فاشتراه رجل فأحبٌ سيّده أخذه بما اشتراه) أي : 
يأخذه سيّده بما اشتراه الغير » وهو مبنيع على ما إذا استولى الكمّار على مال مسلم » 

م استولى عليه المسلمون » ثُمٌ وجده صاحبه بعد القسمة » وفيه خلافٌ سبق » وهل 
حلب در لكك الله بي لامها عد لخاد اد رجا الت رش ل 
«الشّرح) اله" يععييي نيا (وإلا) أي : : وإن لم يحت سيّده أخذه (فهو عند 
المشتري مبقى على ما بقي من كتابته) لأنَّ الكتابة عقدٌ لازم لا تبطل بالبيع » 
فلأنُ لا تبطل بطريق الكسر أولى » يعتق بالأداء ؛ لأنّه كات قد أدّى كتابته » 
ولاق لد 4 الأ لدتعتقة . 

فرعٌ : إذا قال لسيّده : أعتق مكاتبك على كذا . ففعل عتق » ولزمه ما التزم 
به . وفي «الّعاية) : إذا أَدّى حريي عن مكاتب دين الكتابة بلا إذنه لم يرجع » وإذا 
قضى ذدَينًا آخر رجع به إن نواه . 


5 كتاب العتق 


فْضل 

وإن جنى على سيّده أو أجنبئ فعليه فداء نفسه مقدَّمًا على الكتابة. وقال 

أبو بكر: يتحاصّان. وإن عتق فعليه فداء نفسه. وإن عجز فلسيّده تعجيزه إن 

كانت الخجناية عليه, وإن كانت على أجنبيٌ ففداه سيّده إلا فُسخت الكتابة 
وببع في الجناية. وإن أعتقه السّيّد فعليه فداؤه, 


(وإن جنى على سيّده أو أجنبيٌ فعليه فداء نفسه) أي : إذا جنى المكاتب جناية 
موحية للسال لق أركها وقنه :وال قوم : جنايته على سيّده » وقال آخرون : 
يرجع بها على سيّده . فعلى الأول » يبدأ بأداء الجناية . 

(مقدّمًا على الكتابة) سوام حلّ نمم أو لا ؛ نصّ عليه ؛ لأنَّ جنايته تُقَدّم على 
حقٌّ الملك إذا كان قِنّا » فعلى حقّه فى المكاتب أولى . 

(وقال أبو بكر : يتحاصّان) لأنّهما اشتركا فى الاستحقاق فتساويا » وكذا إن 
قم بجناية (وإن عتق فعليه فداء نفسه) أي : إذا أُدّى مبادرًا وليس محجورًا عليه عتق 
واستقرٌ الفداء » ويكون الأرش في ذمّته » فيضمن ما كان عليه قبل العتق » ويفديه 
بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته » وإن عتقه السَيّد فعليه فداؤه ؛ لأنّه أتلف 
مخل الاستحقاق + أشبه .نا لو فثلة : 

(وإن عجز فلسيّده تعجيزه إن كانت الجناية عليه) لأنَّ الأرش حقٌّ له » فكان 
له تعجيزه إذا عجز عنه كمال الكتابة (وإن كانت على أجنبيٌ ففداه سيّده) لأنّه لر 
كان عبدًا لمللك فداه » فكذا هنا (وإلا) أي : وإن لم يفده (فسخت الكتابة وبيع في 
الجناية) قِنا نا ؛ نقله ابن منصور ؛ لأَنّ حقّ مجني عليه مقدَمْ على حي الشيد ؛ لأنَ 
أرش الجناية يتعلّق بعتق المكاتب » بخلاف اليد ؛ فإنّ حقّه متعلقٌ بالذمّة » ونقل 
الأثرم : جنايته في رقبته يفديه إن شاء . قال أبو بكر : وبه أقول . 


(وإن أعتقه السَيّد فعليه فداؤه) أي : على السَيّد فداء الجاني ؛ لأنّه فوت 


كتاب العتق م 


والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته. وقيل: يلزمه 
فداؤه بأرش الجناية كاملةً وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بِذمّته بشع بها بعد 


العتق. 


تسليم الرُقبة إلى امجنيٌ عليه » فكان عليه فداؤه » كما لو قتله (والواجب في الفداء 
قل الأمرين من قبمته أو أرش جنايته لأنَّ الكل إن كان القيمة فهو لا يستحقٌ إل 
اؤقبة » والقيمة بدلّ عنها ؛ لأنَّ حقّه في امال لا العين , وإن كان الأقل أرش الجناية 
فيو له يبح اك يدها أذ ليان لأ سعد اكد تفن فلي وغنه: 
جنايته على أجنبيٌ » وعنه : وسيّده بالأرش كله (وقيل : يلزمه فداؤه بأرش 


ا ل ل ل 
مسائل 

الأولى : إذا جنى على سيّده فيما دون النّفس عمدًا فلسيّده القصاص » فإن 
عفي على مال أو كانت موجبةٌ له وجب ؛ لأنَّ المكاتب مع سيّده كالأجنبي ؛ 
ويفدي نفسه بما ذكرنا 6 فإن اختار السَكّد وي ارق وتقديم مال الكعابة 
جاز » ويعتق إذا أَدّى » خلامًا لأبي بكر » وحكم ورثة السَيّد مع المكاتب حكم 
سيّده معه » فإن جنى جنايات استوفيت كلها ) » فإن كان بعضها موجبًا 
للقصاص فلوليّه الاستيفاء » ويبطل حقوق الآخرين » فإن عُفي إلى مال فكجناية 
الال + "كان أعتقة الشكد أن قداو لزمه الاق من “قمته أو أرشها متسس على 
الأشهر . 

(وإن لزمته ديون معاملة تعلّقت بذمّته) لا لذ ركقة و مقدمها:مححورة علية ؛ 
لعدم تعلّقها برقبته » فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه » بخلاف 
الأركن وكوف الكعابة (يتبع بها بعد العتق) أي : إذا عجز عنها ؛ لان ذلك حال ٠:‏ 
يساره ©» وعنه : ويتعلق برقبته ٠.‏ قال في «المجئر) : وهو أصحٌ عندي » فيتساوى 
الإقدام » ويملك تعجيزه » ويشترك ردت الدذين والأرافن مرك ونه لفريك الكقبة » 


والكتابة عقدٌ لازمٌ من الطرفين لا يدخلها الخيار. ولا يملك أحدهما 
فسخهاء ؛ ولا يجوز تعليقها على شرطٍ مستقبل» و تس كرت الجيد ولا 
جنونه ولا الحخر عليه ويعتق بالأداء إلئ سيّده أو مَن يقوم مقامه من الورثة 
رغيرهمء 


وقيل : يُقَدّم دين المعاملة ؛ ولغير جور تعديم أَىّ دين شاء بوكر ابو عب بوره 
أنه بعد موته هل 0 تين الأجنبئ على السّد كحالة. الحياة أُمْ يتحاصّان؟ فيه 


روايتان » وهل تصوّف سيّده بدّين معاملةٍ مع غري؟ فيه وجهان . 
فصل 

(والكتابة عقدٌ لازمٌ من الطرفين لا يدخلها الخيار) ولأنّها عقد معاوضةٍ » أشبه 
البيع (ولا يملك أحدهما فسخها) كسائر العقود اللازمة (ولا يجوز تعليقها على 
شرطٍ مستقبل) كسائر عقود المعاوضات » وقيل : يصحٌ العقد دون الشّرط » 
وكذا كل شرطٍ فاسدٍ فيها (ولا تنفسخ بموت السَيْد) لا نعلم فيه خلامًا (ولا 
جنونه ولا الحجر عليه) لأنّها عقدٌ لازم » فلم تنفسخ بشيءٍ من ذلك كالبيع » 
ونقل ابن هاني : إن أَدّى بعض كتابته ثم مات السَيّد يحتسب من ثلثه ما بقي 
من العبد » ويعتق . 

(ويعتق بالأداء إلى سيّده أو مَن يقوم مقامه من اررق وغيرهم) لأنَّ الكتابة 
موضوعها العتق بتقدير الأداء ؛ فإذا وُجد وجب أن يترتئّب عليه ما يقتضيه » ولأله 
اتتقل إلى الورثة مع بقاء الكتابة » فهو كالأداء إلى مورّثهم » ويكون مقسومًا بينهم 
على قدر مواريثهم كسائر ديونه » وإذا عتق بالآداء إلى الورثة » فولاؤه لسيّده ؛ 
اختاره الخرقيّ وأبو بكرء وهو قول أكثر الفقهاء » ثمٌّ يختصٌ به عصبته , 

عنه : للورثئة . فعلى الأوّل » إن باعه الورثة أو وهبوه فاحتمالان » وكذا يعتق 

بالإبراء » وفي الاعتياض وجهان ؛ قاله في «الرّعاية) . 


كتاب العتق قن 


وإن حل نِم ولم يؤدُه فللسَيّد الفسخ, وعنه: لا يعجز حتَّى يحل عليه 
نجمان» وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت. وليس للعبد فسخها بحال, 
وعنه: له ذلك. 


ولو زوّج ابنته من مكاتبه ثمّ مات انفسخ التكاح. 


(وإن حلّ نم ولم يود فللسَيْد الفسخ) أي : فسخ الكتابة ؛ قدّمه في 
«الفروع) ١‏ وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّه حنٌّ له » فكان له الفسخ , » كما لو 
أعسر المشتري ببعض ثمن امبيع قبل قبضه (وعنه : لا يعجز حتى يحل عليه 
نجمان) هذا ظاهر حرفي وكلام كثير من الأصحاب ؛ لم ُوي عن علىٌ قال : 
لا يردٌ المكاتب إلى الوق حبّى يتوالى عليه نجمان ٠‏ ولأنّه عقدٌ اعتبر فيه التنَجيم 
لإرقاق العبد » فيعتبر فيه ما هو أرفق له » وإذا قانا : للسَيّد الفسخ » لم تنفسخ 
الكتابة بالعجز » بل له مطالبة المكاتب بما حل من تومه والصّبر عليه » فإن 
اختار الصّبر عليه لم يملك العبد الفسخ بغير خلاف » وإن اختار الفسخ فله ذلك 
بغير حضور حاكم » ولا تلزمه الاستنابة ؛ لفعل ابن عمر » رواه سعيدٌ . 


(وعنه : لا يعجز حتّى يقول : قد عجزت) حكاها ابن أبي موسى ؛ لأنّ 
فوات العوض لا يتحمّق بذلك » وعنه : إن أدٌّى أكثر مال الكتابة لم يُردٌ إلى 
ليق » ويتبع بما بقي © ويلزمه إنظاره ثلانا كبيع عوض » ومئله مال غائب دون 
مسافة قصر يرجو قدومه » ودين حال على :علقع :ومودع ‏ وأطلق جممٌ : لا 
يلزم السَيّد استيفاؤه . قال في «الفروع) : فيتوجّه مثله في غيره . 


(وليس للعبد فسخها بحال) بغير خلافٍ نعلمه ؛ قاله في «المغني» ؛ لأنّها 
سبب الحويّة » وفيها حقٌ لله تعالى » وفي فسخها إبطال لذلك الح (وعنه : له 
ذلك) لنّ النقد دده ٠‏ فملك فسخه كمرتهن وكائفاقهما » وعلله ابن المنجا 


بأنّ معظم المقصود له » فإذا رضي بإسقاط حقّه سقط » وليس بظاهرٍ . 


ولو زيّج ابنته من مكاتبه) برضاها (ثمّ مات) السّئد » أو ورث زوجته المكاتبة 
نفسخ التّكاح) على المذهب » فيعايا بها ؛ لأنَّ زوجته تملكه أو تملك سهمًا منه , 


ات تت ا 0 و ف “كات لفق 


ويحتمل ألا ينفسخ حتّى يعجز. ويجب على سيّده أن يؤتيه بربع مال 
الكتابة إن شاء وضعه منه.ء وإن شاء قبضه فدفعه إليه, 


فانفسخ نكاحها » كما لو اشترته . 

ولا بدّ فيها من أمور : 

أحدها : أن الْحرٌيّة ليست من شروط صِحًّة الكاح 

وثانيها : أن يزرّجها بإذنها . 

وثالثها ؛ أن يكرت وارقه فلو كان مهما اختلاف دينٍ أو كاتب قاتله فالتكاح - 
يحالد ؟ لأنها نا ملكي ولا شيا عه : 

(ويحتمل ألا ينفسخ حتّى يعجز) لأنّها لا ترثه , ولا تملك نصيبها من الدّين 
الذي في ذمّته . وفى «الانتصار) نصّ فى رواية ابن منصور أ الدّين يمنع انتقال ما 
يقابله إلى الورثة » فعلى هذه الوصيّة بمعينٌ والكتابة تمنع الانتقال فلا فسخ . وعلى 

(ويجب على مده أن يؤتيم شيا با كرتب عليه ؛ ا 
0 ؛ لقوله تعالى : «إوآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم» [النور: *”] قال ابن 

: المراد إعطاوه من الصّدقة . واختلف موجبه » فقدّرها إمامنا (بربع مال 

لكاي رواه أبو بكر عن علي مرفوعًا » وروي موقوثًا . وأوجبه الشّافعيُ من غير 
تقدير ‏ الت أمجخايف ع فمنهم مّن أوجب ما اختاره اكد )2 ومنهم مَن 
قال يقدره اكيم باجتهاده كالمتعة (إن شاء 6 عنه ) وإن شاء فبضه 
فدفعه إليه) لأنّ الغرضن: التحفين عن المكاتب + ولاله أبلغ في النصح ء ا 
على حصول العتق لقبكون أفضل من الإيتاء » والآية تل تعليه يطريق التّنبيه » 
وفي «الرّوضة) روايةٌ ؛ وقدّمها : لا يجب إيتاء الرُبع : ل في الآية 
للامشحباب :“قعل قا ذكره الله لننا :إن أعطاه. من «يخس مال الكتاية يمن اغيره 
جاز » ويلزمه قبولها » وقيل : لا . وإن أعطاه من غير جنسه جاز له أخذه + ولا 


كتاب العتق نايضن 


فإن أذّى إليه ثلاثة أرباع الملل وعجر عن الرُبع عتق, ولم تنفسخ الكتابة 
في قول القاضي وأصحابه, وظاهر كلام الخرقيٌ أنه لا يعتق حتّى يؤدْي جميع 
الكتابة. 


يازمه في الأشهر » ووقت الوجوب حين العتق » وإن مات السَيّد قبل إيتائه فهو دين 

(فإن أذَّى ثلاثة أرباع المال) وعنه : أو أكثر (وعجز عن الرُبع عتق) ولسيّده 
الفسخ في أنصٌ الرٌوايتين فيهما . وفي «التَّرغيب» : في عتقه بِالتَّاصٌ روايتان » ولم 
يذكر العجز . وقال : لو أبرأه من بعض التُجوم أو أدّاه لم يعتق منه على الأصحٌ » 
أنه لو كان على سيّده بمثل النُجوم عتق على الأصحٌ . 

(ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه) ونسبه في «الكافي» إلى 
الأمتحات 4 لعجرة كا وحن فقة إله + افرجيه أن تق .ولا تشتيخ 
الكتابة » كما لو لم يبق عليه شيءٌ أصلاً . ولأنَّه عجز عن حقٌ له » فلم تتوقّف 
حرّيّته على أدائه كأرش جناية سيّده عليه » وحيتشذٍ يتبع بما بقي عليه ؛ اختاره 


أبو بكرٍ . 


(وظاهر كلام الخرقي أن لا يعتق حتّى يودي جميع الكتابة) اختاره ابن أبي 
موسى » ورجحه في «الشّرح) غ؛ وروى الأثرم عن عمر وابنه وزيدٍ وعائشة نهم 
قالوا : المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهتٌ . ورواه أبو داود مرفوعًا . ويجوز أن 
يتوقّف العتق على أداء الجميع » وإن وجب ردٌ البعض إليه كما لو قال : إذا 
نيت إليّ ألقًا فأنت حدٌ وله علي رد ربعها , » فإنّه لا يعتق حتَّى يؤدّيها » وإن 
وجب عليه رد بعضها . وذوي عن علي أنه قال : يعتق بقدر ما أدّى ؛ الحديث 
ابن عباس » رواه أبو داود » والتَُرمذَيٌ وحمكنه . 
تبية : إذا عجز المكاتب أو رد في الكتابة وكان في يده مال فهو لسيده » إلا أن 
ا مفروضة ففيه روايتان : إحداهما : هو لسيّده . والأخرى : يجعل 
في المكاتبين . واختار أبو بكر والقاضي : يردٌ إلى أربابه » وهو قول إسحاق . ولو 
قال لمكاتبه : متى عجزت بعد موتي فأنت حد » فهذا تعليقٌ للحريّة على صفةٍ تحدث 


1 


وإذا كاتب عبيدًا له كتابةً واحدةٌ بعوض واحدٍ صحٌ» ويقسّط العرض بينهم 
على قدر قبمتهم, ويكون كل واحل منهم مكاتبا بقدر حصّته يعتق بأدائهاء 
وعدر الصدر عنها ريعلاة 


بعد الموث » وفيه حلاف . فعلى الصَّحَّة » إن اذّعى العجز قبل حلول التُجوم لم 
يعتق ؛ لأنّه لم يجب عليه شيءٌ يعجز عنه . 

فرعٌ : إذا كاتبه ثم أسقط عنه مال الكتابة برئ وعتق » ولم يرجع على سيّده 
بالقدر الذي كان يجب عليه إيتاؤه » وكذا لو أسقط عنه القدر الذي يلزمه إيتاؤه 
واستوفى الباقي لم يلزمه شيم » وخريّجه بعض أصحابنا على الخلاف في 
الصّداق » ولا يصِحٌ » بدليل ما لو قبضه السَّيّد منه ثم أتاه ولم يرجع عليه 
بشيءٍ » بخلاف الصّداق . 

مسالةٌ : إذا كاتب ثلاثةٌ عبدًا فادّعى الأداء إليهم ؛ فصدّقه اثنان » وأنكره 
لتّآلث شاركهما فيما أَقًَا بقبضه » ونصّه : تقل شهادتهما عليه » وف «المغنى) 
و«اخحّر) : قياس المذهب : لا » واختاره ابن أبي موسى وغيره . 0 

فصل 

(وإذا كاتب عَيبدًا له كتابةً واحدة بعورض واحل عع 2 قول أكثر أهل 
العلم 0 الكتابة بيع » فصحٌ عقدها على جماعةٍ جملةً واحدةٌ بعوض واحدٍ 
كالبيع + وهذا ببخلاف تقول ثلائة ليام : اشتريت أنا زيدًا وهذا عَهْرًا وهذا بكوا 
ععائة درهم (ويقسّط العوض بينهم على قدر قيمتهم) يوم العقك 2 اذ حين 
لمعاوضة » ولأنَّه عرض ٠‏ فيقسّط على المعوّض » كما لو اشترى شقصًا وسيقًا » 
وكما لو اشترى عبيدًا فردٌ واحدٌ بعيب . 

(ويكون كل واحدٍ منهم مكاتبا بقدر حصّته يعتق بأدائها ويعجز بالعجز عنها 
وحده) لأَنّ الحصّة بمنزلة الشّمن المنقود » فإن شرط عليهم في العقد أذ كل واحد 


كناب العتق ام 


وقال أبو بكر: العرض بينهم على عددهم. ولا يعتق واحد منهم ‏ حتّى 
يودي جميع الكتابة, فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أذّى كل واحدٍ منهم 
فالقول قول مَن يدّعي أداء قدر الواجب عليه ويجوز أن يكاتب بعض عبدة, 
فإن أذّى عتق كله وتجوز كتابة حصّته من العبد المشترك بغير إذن شريكه: 


منهم ضامنٌ عن الباقين فسد الشَّرط وصعٌ العقد » وعنه صحّحة الشّرط . 

وفي «الإعاية» : عت فيها الصّفة فتكون جائزةً » فإن مات أحدهم أو عتق 
سقط قدر حصّته ؛ نص عليه . فإن قال الأعلون قيمةً : أَدّينا على قدر قيمتنا » 
وقال الأدنون : بل على عددنا » فالقول قول من يدّعي التسوية إن جعل 
العوض انهو عن عاذ مي زلا فوجهان . 
(وقال أبو بكر : العوض بينهم على عددهم) وقال أبو بكر : يتوه لأبي عبد 
الو وال له لعي لق سمي ا اي 
قو لهم بشيءٍ (ولا يعتق واحدٌ منهم حتَّى يودي جميع الكتابة) واختاره ابن أبي 
موسى ؛ لأنَّ الكتابة مقدَّدٌ فيها قول السَيّد : متى أديتم فأنكم أحرار . وفي «المغني» : 
(لم يعتق واحذ منهم حنَّى تؤدى الكتابة كلها) الأول أصحٌ » والإقرار 00 
(فلو اختلفوا بعد الأداء تدرم أذّى كلّ واحدٍ منهم فالقول قول مَن يدّعي 
أداء قدر الواجب عليه) أن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه ؛ فوجب قبول قوله 
فيه ؛ لاعتضاده بالظاهر » ونقل ابن منصور : إذا كاتب على نفسه وولده ولم يعلم 
عدّتهم » ولم يسمّهم فقد دخلوا في الكتابة أيضًا . 

(ويجوز أن يكاتب بعض عبده) لأنّها معاوضةٌ فصكحت في بعضه كالبيع » 
ويملك من كسبه بقدر ما كوتب عليه . وفي «الثّرغيب» : يقسّم كسبه بين سيّده 
وبين مالك باقيه نصفين فى إحدى الوايتين » وفى الأخجرى : يومًا له ويومًا لمالك 
باقيه . يعني إذا 00 ١‏ 

(فإن أَذّى عتق كله لأنّه إذا سرى فيه العتق إلى ملك غيره فإلى ملكه أولى 
(وتجوز كتابة حصّته من العبد المشترك بغير إذن شريكه) لأنّها عقد معاوضة » فجاز 


ايفن كات لعن 


فإذا اقوينا كريد عليز رش لسيّده الآخر عنق كلّه إن كان الذي كاتبه 
موسرًا وعليه قيمة حصّة شريكه فإن أعتق الشَّرِيك قبل أدائه عتق عليه كله إن 
كان موسرًا وعليه قيمة نصيب المكاتب. وقال القاضي: لا يسري إلى نصيب 
المكاتب إلا أن يعجز فيقوّم عليه حينئلٍ. وإن كان عندهيا جار سوا كان علي 
النّساوي أو التتفاضل» ولا يجوز أن يؤدّي إليهما الاعلن التساوف: 


بغير إذن الشَّريك كالبيع . وقال ابن حمدان : إن كان معسرًا » فلا بد من إذن 
شريكه . 

(فإذا أَذى ما كوتب عليه ومثله لسيّده الآخر عتق كلّه إن كان الذي كاتبه 
موسرًا) لأنّ بعضه يعتق بأداء الكتابة فيسري إل الضييي الشريلة:) كما لو بان 
نصيبه بالعتق (وعليه قيمة حصّة شريكه) لأنّه فوّت الحصّة على مالكها ؛ 
لإتلافها بالعنق » كما لو قنله (فإن أعتق الشَّرِيك قبل أدائه عتق عليه كله إن 
كان موسرًا وعليه قيمة نصيب المكاتب) اراة كيه للدم : «مَن أعتق 3 
له في عبد» . وهذا داخل في عمومه . ولأنّه عتىٌ لجزءٍ من العبد من موسر غير 
محجور عليه » فسرى إلى باقيه كالتِنٌ » وفي كلام الف أنه تجب عليه قيمة 
حصّة شريكه مكاتبا ؛ لأنَّهِ أتلفه » وظاهره أنه إذا كان معسرًا عتق نصيبه وباقيه 
على الكتابة » فإن عجز عاد الجزء المكاتب رقيقًا إلا على رواية الاستسعاء . 


(وقال القاضي) وأبو بكر (لا يسري إلى نصيب المكاتب) لاله قن اتعقن 
لكان حبني ولتي اذ روه إبطاله (إلا أن يعجز فيُقّمِ عليه حينئذ) لأنّه 
عاد كا ».فلا يفضي إلى انحذور المدكور :(وإن كاتبا عبدهما جاز .سوا كان 
ومتفاضلا كالبيع . 

(ولا يجوز أن يؤدّي إليهما 1 على النّساوي) يعني على قدر الملك » 
فيتساويان في الذذاء بغير خيللافي تعلمه » فإن قبض اجحدهتا دون الأعزر شيعًا لم 
يصحٌ ) وللآخر أن يأخذ حصّته إذا لم يكن إِذنُ فى القبض » فإن أذن فيه 


كتاب العتق الوقن 


الخزهنا دون صاحيه 2 يعتق) 3 أن 0 بإذن الآخر فعدق. 000 3 


وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرهاء وإن اختلفا في قدر عوضها 
فالقول قول السّيّد في إحدى الرٌوايتين 


فوجهان , أصححهما : يصحٌ ؛ لأنَّ المنع لحقّه » فجاز بإذنه . والثّاني : لا ؛ اختاره 
أبو بكر ؛ لأنَّ حمّه في ذمّته » فلم يقع إذنه فيه . 

(فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه أن يه بع 
بالأدافء شري إلى ضيب شريكة: زوإن أذَى إلى أحدهما دون صاحبه لم 
يعتق) أن العتق لا يحصل بأداء مال الغير 2 أن يكون بإذن الآخر فيعتق) 
لأنّ المكاتب محجورٌ عليه لق السَيّد » فإذا أذن له صم الأداء » وحيئئلٍ يقع 


العتق -لحصول الأداء الصّحيح (ويحتمل ألا يعتق) لذن بحن الشكك في ذَمَة 
المكاتب » وما فى يد المكاتب ملك له » فإذا أذن السَيّد فيه لم ينفذ . 


فصل 
(وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها) لأنَّ الأصل معه (وإن اختلفا 
في قدر عوضها) أو جنسه أو أجله (فالقول قول السَيّد في إحدى الرُوايتين) أي : 
مع يمينه ؛ ذكره الخرقئ » وذكر القاضي أنّها المذهب ؛ لأنّه اختلاف في الكتابة , 
فكان القول قول السّيّد » كما لو اختلفا في العقد . 
والكائية #ايققل فيه فول الكاتت #تضرها الشريس وأبو امطاب فى اخلانيها» 
وصحّححها ابن عقيلٍ في «التذكرة) ؛ لأنَّه مك , والقول قوله ومدّعَى عليه » فيدخل 
في العموم » وكما لو أعتقه مال » وأجاب الولف بن نا قُدّمِ ؛ لأنَّ الأصل هنا مع 


اا تت ا اال ا 11 1 كتاب العتق 


وإن اخخلفا في وفاء مالها فالقول قل السيد ؛ فإن أقام العبد شاهدًا وحلف 
معد أو شاهدًا وامرأتين ث نت الأداء وعتق. 
والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على < خمرٍ أو ري يغلب فيها 


السَيّد ؛ إذ الأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيّده » وجوابه : بأنَّ الاختلاف في 
المكاتب وكسبه , وأا وقع فيما حصل العقد عليه . 

والثّالئة : يتحالفان ويترادّان ؛ اختاره أبو بكر ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد 

لقائم بينهما » فوجب التّحالف إذا لم تكن ينه كالبيع » وفرق بينهما في «المغني) 
الم تي ا ل 
لسيّده » فلذلك قُيلَ قوله فيه ؛ لأنّ احالف في البيع مقيْدُ » بخلاف الكتابة ؛ إذ 
الحاصل بالتّحالف فسخ الكتابة ورد الّقيق إلى رِقه » وهذا عا سو هك ١‏ العول 
قول اليد » فإن تحالفا قبل العتق فسخ العقد . إلا أن يرضى أحدهما بقول صاحبه » 
وإن كان بعده رجع السَيّد بقيمته ورجع العبد بما أَذّاهِ . 

(وإن اختلفا في وفاء مالها فالقول قول السَيّد) أي : مع بمينه ؛ لأنّه منكد , 
مهل المكاتب ثلاثًا (فإن أقام العبد شاهدًا) ذكرًا (وحلف معه أو شاهدًا وامرأتين 

نت الأداء وعتق» لذن التراع بينهما في أداء الملل » والمال يُقبَل فيه ذلك » وقيل : 
عر اشع احير وانة لعي كا و لحك دق مكاتية الؤذاء عد وى كله وحاق 
لغيره » وإن قال : لا أعلم عينه حلف على ذلك » وعُينٌ بقرعة من بقي منهما 
مكاتبًا » وإن مات السَّيّد ولم يعينٌ فوارئه كهو . 

فرعٌ : إذا أَقرّ السيّد بقبض مال الكتابة عتق العبد إذا كان تمن د يصحٌ إقراره » ولو 
كان في مرض موته » ولو قال اميه كن لبا قد لد أرارة 
ع وموم بويد الاسطاء واو في الرضيه 8 دكره لمؤلّف . 


فصل 


(والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على : خمر أو خنزير) أو مجهولٍ (يغلب فيها 


كتاب العتق : 1ع 


حكم الضّفة في أنه إذا أذّى عتق, ولا يعتق بالإبراءء وتنفسخ بوت السَيّد 
وجنونه والحخر للسّفه. ويملك. السّيّد أخذ ما في يده. وإن فضل عن الأداء 
فضلٌ فهو لسيّدهة, وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين. 


حكم الصّفة في أنه إذا أذّى عتق) اختاره القاضي وغيره كسائر الكتابات الفاسدة ) 
واختار في «الانتصار) : إن أت بالتّغليق كقوله : إن أَذيتَ إليّ فآدق حةٌ )2 نه يعتق 
المج ل الكتابة التي لا يكون عوضها محرمًا » فَإنّها تساوي 

أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه » سواء صرّح بالصضّفة بأن يقول ذا 

القَّانى : أنه إذا أعتقه بالأداء لم تلزمه قيمة نفسه » ولم يرجع على سيّده با 
أعطاه . 

الثّالث : أن المكاتب يملك التّصوُف في كثبه . 

الرَابع : إذا كاتب جماعدٌ كتابدٌ فاده فأدّى أحدهم حصّته عتق على القول 
أنه يعتق بها في الصّحيحة » وعنه : بطلانها بعوض محرّم ؛ اختاره أبو بكر . 

(ولا يعتق بالإبراء) لأنَّ الملل غير ثابتٍ في العقد » بخلاف الصّحيحة » ولكلّ 
عر سسا سوس ايه ماه 

من الكتابة 0 ل 0 أن الدامد عل ا لا يغول ل ا 

والصفة مبنكةٌ ييا » بعخللاف ل ا . قال المؤلّف : والأولى أنّها لا تبطل 
هنا ؛ لأَنَّ الصّفة المجوّدة لا تبطل بذلك » وليغلب في هذه الكتابة حكم الصّفة 
أجدة (ويملك السَيّد أحذ ما في يده) أنه ملكه وماله (وإن فضل عن الأداء 
فضلٌ فهو لسيّده) قاله أبو الخطاب ؛ لأنّه عتق بالصّفة لا بالمعاوضة » وقال 
القاضي » وتبعه في «المغني) ) : ما فضل في يده بعد الأداء فهو له . والأوّل أصحٌ . 

(وهل يتبع. المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين) أحدهما 3 وهو أقيس وأصحٌ م 


4م كتاب العتق 


وقال أبو بكر: لا تنفسخ بالموت ولا الجنون ولا الحجر, ويعتق بالأداء إلى 
الوارث. 


باب أحكام أمهات الأولاد 


وإذا علقت من سيّدها فوضعت ما تبينٌ فيه بعض خلق إنسانٍ صارت بذلك 
أ ولد لف 


تّبعها ؛ لأنّه نما تبع في الصّحيحة بحكم العقد , وهو مفقودٌ هنا . والثّاني : يتبع 
كالصّحيحة » ورجّحه بعضهم » وكذا الخلاف في وجوب الإيتاء فيه » وكذا جعل 
مَن أولدها أمّ ولده » وفيه وجةٌ في الصّحّحة ذكره القاضي . 

(وقال أبو بكر : لا تنفسخ بالموت ولا الجنون ولا الحخجر) لأنَّ الفاسدة 
كالضحيحة اف وقرج. البتى وني اتعلة الرلد وذو رمه «فكداك في 
الفسخ ان الشّارع متقكف إلى العتق .وما نذكر وسيلة إلية 6 الو يدت ع به 
تحصيلا للمطلوب الشَّرعِيّ (ويعتق بالأداء إلى الوارث) على قوله ؛ لكونها لا 
تنفسخ ؛ لتشوف الشّارع إلى العتق , ولأنّه قائمٌ مقام موكثه . 

باب أحكام أمهات الأولاد 

الأحكام جمع حكم ٠‏ وهو ىُْ اللْغة : القضاء والحكمة » وفي الاصطلاح : 
خطات “الله المفيد كائدة شرعقة ,واحكامية نا ذكره من ترم بيعهنٌ ) وجواز 
الانتفاع بهن ونحوه . وهات جمع أ باعتبار الأصل ٠»‏ وأمّات باعتبار اللّفظ » 
وقيل : الأئّهات لئاس 2 والأئّات للبهائم ازنك أشعن كلام ريجواة" التسلا : 
وهو إجماعٌ باذ شلك ؛ لقوله تعالى : «إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» [المؤمنون:ه] واشتهر أنَّ الت لَه استولد مارية 
القبطيّة » وعملت الصّحابة على ذلك » منهم عمر وعليٌ » وكان علي بن 
الحسين والقاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله أمّهاتهم أَمٌ أولادٍ . 

(وإذا علقت من سيّدها فوضعت ما تبينٌ فيه بعض خلق إنسانٍ صارت بذلك 
َم ولد له) نقول : يشترط لكونها أمّ ولد شرطان : 


كتاب العتق عم 


فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرهاء وإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه 
فعلى روايتين. 


أحدهما : أن تحمل به في ملكه » سواءٌ كان من وطءٍ مباح أو محوّم » فَأمًا إن 
علقت منه في غير ملكه لم تَصِرْ أمّ ولدٍ » وظاهر الأُوّل ولو كان محجورًا عليه . 

لاني : أن تضع ما يتبينٌ فيه شيم من خلق الإنسان , حيّا كان أو ميّنًا , 
أسقطته أو كان تامًا . روى الأثرم عن ابن عمر قال : أعتقها ولدها وإن كان 
سقطا . وروى الدَارقطني بإسنادٍ ضعيف عن ابن عبَاسٍ مرفوتًا نحوه » لا نعلم 
فيه خلافًا بين القائلين بثبوت الاستيلاد . 

ونقل حل أبن الفاريك. > يفشل الشفط ووصل :عليه يعد أربعة أشهن © وإن 
كان قل من ذلك فلا » واحت بحديث ابن مسعود في عشرين ومالة يوم بتفخ فيه 
الؤوح » وتنقضي به العدّة » وتعتق الأمّة إذا دحل في الخلق الرابع » وقدّم في 
«الإيضاح) سنّة أشهر » وذكر الخرقيٌ شرطًا ثالعًا » 0 أن تحمل بحر . 

(فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها) في قول مَن رأى عتقهنّ ؛ لأنّها تعتق 
من رأس المال ؛ لأنَّ ذلك إتلافٌ حصل بسبب حاجة أصليِةِ » أشبه ما لو أتلفه في 
أكل ونحوه » وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق بموته » ونقل الميمونيٌ : إن لم تضع 
وتبينٌ حملها في بطنها عتقت » وأنّهِ يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتَّى يعلم . 

الس اس ا ل و ل ١‏ 

: بل لها. وذكر السامري روايتين » ولا فرق بين المسلمة والكافرة 

0 والفاجرة والمسلم والفاجر وضدّهما في قول الجماهير » روى سعيدٌ عن 
عمر وعمر بن عبد العزيز كلامًا قال المؤلّف عقبه : فعلى هذا » يختص العتق 
بلجل والقيفة دون مدهها + 

(وإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه) مثل المضغة ونحوها » وعُلِعَ منه أنه مبتداً 
خلق ادميّ (فعلىٍ روايتين) إحداهما : لا تصير أَمّ 0 » وهو ظاهر «الخرقيٌ) 3 
وهو المذهب ؛ لأنَّ ذلك ليس بولدٍ » وعتقها مشروط بصيرورتها أمَّ ولد . فعلى 
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وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثمّ ملكها حاملا عتق الجنين ولم 
نَصِرُ أمَّ ولدِ,» وعنه: تصير. وأحكام أمّ الولد أحكام الأمّة فى الإجارة 
والاستخدام والوطء وسائر أمورهاء 


هذا » لا تنقضى به عدّة الحجة » ولا يجب على الصَّارب المتليف له ء غكةٌ ولا كفارةٌ . 


والثّابة بن © سملق.» الأحكام الأرضة أشيدما لوقي »وعده "انها تصبي. 
أمّ ولد » ولا تنقضي به عدّة البرّة . فعلى هذا » لا بد من شهادة ثقات من القوابل 
أله مبتدأ خلق آدميٌ ؛ لأنّها إذا وضعت نطفةً لم , نَصِِ أمَّ ولد » وكذا إذا ألقت 
عَلَقَهَ ؛ قطع به انجد والزلف: في (الكافي 4 بو أحمد في رواية يوسف بن 
موسى أنّها تعتق » وإن لم 7 تتم أربعة أشهر بعد أن يرى خلقه ويعلم اولك 

(وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره) كشبهة (ثمّ ملكها حاملا عتق 
ال ل ل ا ل 
حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها ؛ لأنّها لم تعلق في ملكه » أشبه لو 
اشتراها بعد الوضع 

(وعنه : تصير) أمَّ ولد في الحالين ؛ لأنَّ لحرمة البعض أَنرًا في تحرير الجميع » 
بدليل ما لو أعتق بعضها . قال أحمد : ما سمعنا فيه أَنّها لا تصير أمَّ ولد حتَّى تلد 
في ملكه » وعنه : إن ملكها حاملًا صارت أُمَّ ولد . وقال في «الكافي» » وتبعه ابن 
حندان + أو وطتها فن. أثاء-جملها أو وسطه ؟ لأ الم يزيد "فى سمحة وبضيرة ؛ 
وظاهر المذهب أنّها و وللااحق "قبل عند فى ملكت ورسرمز بيع بلول 
ويعتق نضًا . 

(وأحكام أمّ الولد أحكام الأَمَة في الإجارة والاستخدام والوطء) لأنّها 
ملوكةٌ » أشبهت القِنّ ؛ لما روى ابن عباس قال : من وطئ أمته فولدت له فهي 
معتقةٌ عن دبر منه . أو قال من علة .ترواه جد :وارى ملفه .دل خليى نيا 


باقية على اق . فعلى هذا ء لسيّدها كسبها . 
(وسائر أمورها) كالتّرويج والعتق ونحوه من أحكام الإماء » ولا يَرد عليه كونها 


كتاب العتق هعم 


لا ترث » بل تعتق بموت سيّدها » ويُحدٌ قاذفها » وتستر ستر الحّة على رواية 
نعم » ترد عليه أله لا يصحٌ تدبيرها ؛ لانتفاء فائدته » ولهذا لو طرأ الاستيلاد 
على التّدبير أبطله . قال ابن حمدان : قلت اق لامجا يميا وق التديير 
عتقّ بصفةٍ » وقد يَرِد ما أشعر به كلام أحمد في رواية أبي طالب أله لا 
يطؤٌها ؛ أنه لا يقدر على بيعها , » فجعل العلّة عدم البيع , والمذهب تخلاف 
هذه الرٌواية أَنّه يجوز وطؤها . 
(إلا فيما يتقل الملك في رقبتها كالبيع) لما روى ابن عمر مرفوعًا أن نهى عن بيع 
امّهات الاولاد » وقال : «لا يبعن » ولا يوهبن » ولا يورثئن » يستمتع بها السَيّد ما 
دام حيًّا » فإذا مات فهي حرَةٌ) . رواه الدَّارقطنيئْ » ورواه مالك في «الموطأ» , 
والدّارقطنيّ من طريتٍ آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله » قال المجد : و 
أُصحٌ . وعن ابن عباس قال : ذُكرت أمٌ إبراهيم عند الَِنَ علقم فقال : «أعتقها 
ولدها) . رواه ابن ماجه والدّارقطنيٌ . 

زرو اميد > ححذتنا أبو تعاوية »غي المغيرة أو اع الشعيق »عن كبيلة قال : 
خطب علي النّاس فقال : شاورني عمر في أثهات الأولاد » فرأيت أنا وعمر أن 
اعتقيق ع فقضى "يه امم يات وعفناتة حياتهع..فلقا ولنث رايت" فيهة رايا + 
قال عبيدة : فرأي عمر وعلئ في الجماعة أحبٌ إلينا من رأي علي وحده . وهذا 
ديل على الإجماع:: 

(والهبة والوقف أو ما يراد له) أي : للبيع (كالرّهن) لأنَّ ذلك ينافي 
فييه 'ا1فية ومظلاد ر وهيف قاريةل على جواز بيعها مع الكراهة) أحدًا م 0 
لين ف رواية صالح وسأله ان أىْ شيءِ تذهب قي بيع أنّهات الأولاد؟ 
قال : أكرهه . وقال في رواية ابن منصور : لا يعجبني . 0 وى اخطات 
ذلك روايةٌ » وهي قول ابن عباس وابن مسعودٍ وابن الزّبير » وقاله داود . وعن 


ولا عمل عليه. ثمٌّ إن ولدت من غير سيّدها فلولدها حكمها في العتق 


عطاء » عن جابرٍ قال : بعنا على عهد النَِّيّ يَِتَمٍ وأبي بكر . فلمًا كان عمر نهانا 
فانتهينا ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ وَإِنما كره ذلك 1 للاحتلاف فيه » فقيل : لا تعتق 
عوته . 

1 وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه نزاعٌ » والأقوى : شبهةٌ ؛ قاله الشّيخ تقئ الدّين » 
وأنّه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير 
فواجبٌ . قال ابن عقيل في «الفنون) : يجوز البيع نه قول عليٌ وغيره وإجماع 
التّابعين لا يرفعه » وحكاه بعضهم إجماع الصّحابة . 

(ولا عمل عليه) وليس هذا روايةٌ مخالفةٌ لل نصّ عليه في رواية الجماعة ؛ لأنَّ 
السّلف يطلقون الكراهة على التَّحريم كثيرًا » ومتى كان النّحريم مصرحًا به وجب 
الحمل عليه » وقول جابر ليس بصريح في ذلك » وأجاب جماعةٌ بأنَّه كان مباحًا ثم 
هي عنه » ولم يظهر النِّي لمن باع ؛ لأنَ أبا بكرٍ لم تطل مدّته » وكان مشتغلا بما 

هو أهمٌ من أمر الدّين » ثم ظهر ذلك زمن عمر ء فأظهر المنع اعتمادًا على التِّي ؛ 
لتعذ ر النُسخ حيتئلٍ . وحكى ابن عبد البرٌ والإسفرايينئٌ والباجيٌ وابن بطالٍ والبغويٌ 
ا 
وغيرهما ؛ ولدها انها » ولا علم في هذا خلا بن ال 00-0 
أن 0 يع لأنه في الح و » خبعها في سبب المز (سواة عتقت) الم 
يرتفع عي تكذلك لا برتقه التُسب بعد وقوعه + 0 ولد 


كتاب العتق ا" 


وإن مات سيّدها وهي حامل منه فهل تستحقٌ التّفقة لمدّة حملها؟ على 
روايتين. وإذا جنت أ الولد فداها سيّدها بقيمتها أو دونهاء و عليه فداؤها 
ب الجناية كله ن عادت فحنت فداها أيضّاء عنه: يتعلق ذلك بيذم 
بارش و و 


المدبّرة » بخلاف ولد المكاتبة » فإن أعتق أمَّ الولد أو المدبّرة لم يعتق ولدها » وإن 
أعتق ولدها لم يعتقا بعتقه » وإن أعتق المكاتب عتق ولدها ؛ نص عليه . 


(وإن مات سيّدها وهي حامل منه فهل تستحقٌّ التفقة لمدّة حملها؟ على 
روايتين) هذا مبنع على الخلاف في نفقة الحامل » فإن قلنا : هي للحمل » فلا 


نفقة "ليا 1 أن الشمل اله تعنيف لل امبر افد" ايع لهك الى ييه د وق 
قلنا : للحامل » فلها التّفقة ؛ جزم به في «الوجيز» ؛ لأنّه شغلها بحمله » فكان 
عوض ذلك عليه » كما لو استأجر دارًا كانت أجرتها عليه . وفي «الوّعاية» : 
هل تجب نفقتها في الكل أو في حصّة ولدها؟ على روايتين . 

(وإذا جنت أُمّ الولد) تعلّق أرش جنايتها يرقبتها كالتِنّ (فداها سيّدها أله 
امتنع عليه بيعها (بقيمتها أو دونها) أي : بالأقل منهما » فإن ماتت قبل فدائها 
فلا شيء على سيّدها » وإن نقصت قيمتها قبله أيضًا وجب فداؤها بقيمتها يوم 
الفداء + .وان زادت. فييغها' زاذ. 'فذاقها ». :وإن” كسيت بعلا "جدايعها” شيئًا "فهو 
لنكدها: وكذللك أولدها :- وإة: “فداه تحال حملها «فعليه فنشها: جاملة وان 
أتلفها سيّدها فعليه قيمتها » وإن نقصها فعليه نقصها . 

(وعنة + عليه فداؤها بأرشش الطناية كلم كالقق فى .روانة +«بالفة ما بلعق ؛ 
لنعه من تسليمها بسبب من جهته ‏ والفرق ظاهٌ ؛ لأنَّه لا يمكنه تسليمها للبيع ) 
بخلاف القِنٌ (فإن عادت فجنت فداها أيضًا) نقله ابن منصورء واختاره 
الأصحاب . حتّى قال أبو بكر : ولو ألف مرّةٍ ؛ لأنّها أمّ ولد جانية » فلزمه 
فداؤها كالأوّل (وعنه : يتعلّق ذلك بذمّتها) أي : يتبع به بعد العتق » قدّمه في 
«التّرغيب» » حذارًا من إصرار السّيّد بتكرار الفداء مع كعد ميا وها 
جانيةٌ » فلم يلزم السيّد أكثر من قيمتها » كما لو لم يكن فداها.» وعلى هذه 


ممصن سسحت حبي سس صصص ب بح بح 3< تاي العتق 


وإن قتلت سيّدها عمدًا فعليها القصاص, فإن عفوا على مال أو كانت 
المحاسيات خبروس تق في الموضعين, 


لكأن قاد ابرع لاعن ررضت اعنم . كذا أطلقهما 
5 |الأكيرة وقيّدها القاضي في روايتيه والمزاف : في في «المغني) حاكيًا له 5 ل 


الخطاتيا بما إذا فداها أل بقيمتها » ويقتضي هذا أن لو فداها ألا 1 .لزمه 
فذاؤها ثانيًا بما بقي من قيمتها بلا خلافٍ . 


2 : إذا جنت جناياتٍ قبل الفداء تعلّق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها 
كلها إلا الأقلّ من قيمتها أو أرش جميعها » ويشترك الجميع في الواجب لهم » فإن 
أبرأ بعضهم من حقّه توف الواجب على الباقين إذا كانت كلها قبل الفداء » وإن كان 
العفو عنها بعد فدائه توفّر أرشها على سيّدها" . 

(وإن قتلت سيّدها عمدًا فعليها القصاص) إن لم يكن له منها ولد » وإن كان 
له منها ولد - وهو الوارث وحده - فلا قصاص » وكذا إن كان معه غيره على 
الأصح ؛ لأنّه ورث بعض الدّم » وحيذٍ » إذا لم يجب القصاص فعليها قيمة 
نفسها » وقد توقّف أحمد في هذه المسألة في رواية مهنا » وعنه : يقتلها أولاده 
من غيرها . 

(فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها) كذا أطلقه 
الخ رقي والقاضي وأصححابه »؛ وهو 1 ؟ لأنّ الجناية 0 0 وهبي مملوكة ‏ 
فوجب عليها قيمة نفسها . وقال أبو الحّاب والمجد وا ١‏ عليها اليل 
من قيمتها أو أرش جنايتها » ولعلَّ إطلاق الأولى اه 0 الغايب "2 إذ 
الغالب أنّ قيمة الأمَة لا تزيد على دية الحرّ » وفي «الدوضة) : ف فى قتل الخطأ 
الدّية على العاقلة ؛ لأنّْ عدد آخر حجركات المقتول عنقت ووججب الصّمان . 


(وتعتق في الموضعين) لأَنّ المقتضي في عتقها قد زال ؛ إذ لا يقال 00 


تعتق كالقاتل لا يرث ؛ لأنّه يلزم نقل الملك فيها , وأنَّه يمتنع » وفيه نظك ؛ لأَنَّ 
الامشلاد: كما هو سبي" للعتق بعد الموبت:. كذلك: السب سيت للازمه 6 فكينا 


كتاب العتق 8ع 


ولا حدّ على قاذفهاء وعنه: عليه الحد. 
| وإذا أسلمت أمّ ولد الكافر أو مدبّرته مُبع من غشيانهاء وحيل بينه وبينها. 
وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسبٌ, فإن أسلم حلت له. وإن مات قبل 


أدائها عتقت» 


جز تف الارث مع قام قيب :بلقم فتكذلك يتين أن يتلق الع مع تام 
اميت 4 لاد لمعه . قال السَامريٌ : إذا قتلت آم الولد سئّدها عتقت قولا واحدًا ؛ 
بخلاف المدبّرة فى أن الوجهين (ولا حد على قاذفها) على المذهب , 
علد 14 أن :لد تساظ الامقاظه ودرا بالكرية ورغ »علد اذ تقلها أبد 
طالب » قال : إذا كان لها ابن » واحتجٌ بحديث ابن عمر » ولأنّ لها يعني منع 
بيعها وإرئها » أشبهت الحوة » وأكثر الأصحاب - كالمؤلف - أطلقوا هذه 
الواية » وظاهرها التّقييد » فيكون المذهب عدم حذه رواية واحدةٌ ع ولعلّ 
الخلاف با إذا كان لها ابن حو ؛ لأنّها لا تصير أمٌّ ولدٍ إلا بذلك » وينبغي 
إجراء الخللاف با إذا كان لها زوج حر » ونظيره ه لو قذف َم أو ذمْيِةٌ لها ابن 7 
زوج مسلمان فهل يُحدٌ؟ على روايتين ذكرهما المجد وغيره . 
ها 

(وإذا أسلمت أمٌّ ولد الكافر) وظاهره ولو كان حريًا ؛ أنه يصحٌ عتقهم (أو 
مدبّرته مُبع من غشيانها) حذارًا من أن يطأ مشرك مسلمةً ؛ لقوله تعالى : لوفلا 
ترجعوهن إلى الكفار» الآية . وظاهره أن ملكه يُقَهُ عليها » وهو المختار ؛ لأَنَّ 
عتقها مجّانًا فيه إضرارٌ بالسيّد » وبالسعاية فيه إضرادٌ بها ؛ لإلزامها الكسب بغير 
رضاها » وهو منفيىٌ شرعًا . 

(وحيل بينه وبينها) لَِلّا يتلذّذْ بها بها » ولا يخلو بها ؛ لأنّ ذلك يفضي إلى الوطء 


ا 
للا ذكرنا (وإن مات قبل أدائها عتقت) نصره في «الشّرح) وغيره » 0 إلى 


لح م ب 7 تأ فت كتاب العتق 


و اد تستسعي في حياته وتعتق. وإذا وطئ أحل الشريكين الجارية, 


امرأة ثُقَةٍ تكون عندها وتقوم بأمرها » وإن احتاجت إلى أجرٍ أو أجرة مسكن فعلى 
سيّدها » وذكر القاضي أنَّ نفقتها في كسبها » والفاضل منه لسيّدها » وإن عجز 
كسبها عن نفقتها فهل تلزم السَيّد نفقتها؟ على روايتين . قال املف : 
والشحبع أذ نفقتها على سيدها وكسها له . وقل مه آنا تعن مجود 
الإسلام ؛ لأنّه لا سبيل إلى بيعها ولا إقرار ملكه عليها . قال الرُركشئ : و 
أعلم له سلقًا في ذلك » # على أذ ابايكر دل يثبت الثاني أيضًا » فقال د 
أأعيك الله أطلن ذلك لزنا على ,شبيل المأارة . 

(وعنه : أنها تستسعي في حياته ود تعتق) نقلها مهنا ؛ قاله القاضي ؛ لأنَّ بيعها 
وعتقها مجّانًا منفئان » وكذلك إقرار الملك عليها ؛ لما فيه من إقرار الكافر على 
المسلم » فسلك بها طريقه » وهو الاستسعاء . 

(وإذا وطئ أحد الشّريكين الجارية) حرم بغير خلافٍ نعلمه ؛ 1 ؟ » قال 
الشّيخ تقي الدّين : وقدح في عدالته » ولا حدّ عليه في قول أكثرهم , فإن لم 
تحمل منه فهي باقيةٌ على ملكهما » وعليه نصف مهر مثلها لشريكه طالما طاوعته 
ولا . ونقل حربٌ : إن كاتب بكرا فقد نقص منها » فعليه العقرء والبّيِب لم 
تنقص » وفيه اختللاف . 

(فإن أولدها صارت أمَّ ولد له) أي : إذا وضعت ما يتبينٌ فيه بعض خلق 
الإنسان » كما لو كانت خالصة له » ويخرج بذلك من ملك الشّريك » موسرًا 
كان الواطئٌ 1 معسرًا لذن الإيلاد أقوى من الإعتاق » بدليل نفوذه سِ 51 
مال المريض والمجنون (وولده حرٌ) يلحق نسبه بوالده ؛ لأنَّه وطءمٌ في محل له فيه 
ملك » أشبه ما لو وطثها في الإحرام . وقال القاضي وأبو الخطّاب : يحتمل أن 
يكون الولد حرا » ويحتمل أن يكون نصفه حرا ونصفه رقيقًا كأمّه » وكولد 
امسق يعضها يبهذا تي آله لم يسعخل انطقا الول رن بحل وق + 


كتاب العتق امم 


وعليه قيمة نصيب شريكه. وإن كان معسرًا كان في ذمّته فإن وطئها 
الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرهاء فإن كان عالاً فولده رقيقٌ» وإن جهل 
إيلاد شريكه أو أنّها صارت أمَّ ولد له فولده حنٌ وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره 
الخرقيٌ. وعند القاضي وأبي المخنطاب: إن كان الأول معسرًا لم يسرٍ استيلاده, 
وتصير أمّ ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهماء وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد 
ذلك وهو موسرٌ فهل يُقوّمِ عليه نصيب شريكه؟ على وجهين. 


(وعليه قيمة نصيب شريكه) لأنّه أتلفه عليه بدفعه إليه إن كان موسرًا (وإن 
كان معسرًا كان في ذمّته) كما لو أتلفها . وعنه : ونصف مهرها , وعنه : 
ونصف قيمة الولد . 

(فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها) لأنّه وطئ أمة غيره ؛ لأنّ 
نصفه انتقل إلى الواطئع الأوّل بالاستيلاد (فإن كان عا فولده رقيقٌ) قرط الامة 
الأجنبيّة ؛ لأنَّ الوطء حرامٌ » والولد تبعٌ 0 


(وإن جهل إيلاد شريكه أو أَنّها صارت أمّ ولدٍ له فولده حرّ) لأنّه من وطئ 
شبهة (وعليه فداؤه يوم الولادة ؛ ذكره الخرقيٌ) أنه فوّت رقَّه على مالك ا 
وقبل الولادة لا يمكن تقويمه » وإلا فهم رقيقٌ » وظاهره لا فرق بين أن يكون موسرًا 
أو ةا 

(وعند القاضي وأبي الْخطّاب : إن كان الأول معسرًا لم يسرٍ استيلاده) 
كالعتق » ولما فيه من الضّرر اللاحق بالمالك , ولأنّه لو عتق نصفه من العبد 
المشترك لم يسر مع الإعسار » فكذلك الاستيلاد (وتصير أُمَّ ولد لهما . يعتق 
نصفها بموت أحدهما) لأَنَّ ذلك نصيبه » وقد ثبت له حكم الاستيلاد » ويكمل 
عتقها بموت الآخر ؛ ولم يذكره المؤلف ؛ لظهوره (وإن أعتق أحدهما نصيبه 
بعد ذلك وهو موسرٌ فهل يُقرّمِ عليه نصيب شريكه؟ على وجهين :) أحدهما : 
لأ يسري عتقه ؛ لأنّه يبطل حنٌّ صاحبه الذي انعقد سببه بالاستيلاد . والثّاني : 
يُقوّم عليه ؛ لحديث ابن عمر » وهو أولى وأصحٌ » كما لو أعتق أحد الشريكين 


لك كتاب العتق 


عا .د م م م .وم مدعف موه فو وفد ليو و م عم عقا هو قعاه و اواو وافاوع عافد قاع هاو وا واه هماما .امام ود ود ود فد ود قم 


نصيبه من الأمة القِنْ » ولأنّ الاستيلاد أقوى من الإعتاق ٠‏ وظاهره ولو قلَّ ملكه 
منها . 
خاتمه 

إذا وطئ حرًا ووالده أمدّ لأهل الغنيمة » وهو منهم أو لمكاتبه - فالمهر » فإن 
أحبلها فَأمُ ولده وولده حدٌ » وتلزمه قيمتها » وعنه : ومهرها » وعنه : قيمة 
الولد » وكذا الأب يولِد جارية ابنه » وذكر جماعةٌ هنا : لا يثبت له فى ذمّته 
شيمٌ » وهو ظاهر كلامه » وتقدّم حكم اللغررد رافظ قاذ كان بالا رطا 
لم تَصِوْ أمّ ولدٍ في المنصوص , ويُحدٌ في الأصحٌ بوطء أمة أبيه وأمّهِ عالاً 
تحريمه » ولا يلحقه الولد ؛ نقله حنبلٌ وغيره » ونقل الميمونئ خلافه » فإن وطئ 
أمته وهي مزوّجةٌ عُرُر ولم يُحِدّ » فإن أولدها صارت أمّ ولد وولده 3 ولا 
يلحقه النّسب » خلائًا للقاضي . فإن كانت حاملًا من غيره حرم بيع الولد 
ويعتقه » ونقل الأثرم يعتق عليه » وجرم ابه في «الروضة) ) . قال الشّيخ تقئُ 
الدين :* : ويستحبٌ » وفي وجوبه خلافٌ . 

ونقل ابن منصور : إذا تزوّج بكرًا فدخل بها فإذا هي حبلى » قال الي من 
«لها الصّداق بما استحللت منها , والولد عبدٌ لك نولدت لاوط ١‏ ولا 
الصّداق , ولا حدّ > لعلها امستكر هت رواء أبو داود ل ال قال 
الخطابي : لا أعلم أذ من الفقهاء قال به » وهو مي وفي «الهَدذي) : 
قيل : لأ كان ولد زنا وقد غّته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها » وجعله 
له كالعيد ٠‏ ويحتمل َه أرقه عقونَةٌ ' لأيّه مه على زناها وغرورها » ويكون خاصًا 
التي عإلئه .. ويحتمل أنه منسوحٌ » وقيل : كان في أَوّل الإسلام يسترقٌ الح في 
الدّين . واللّه أعلم . 

انتهى بحمد الله امجلد السادس ويليه بعونه تعالى المجلد السابع 


الفهرس 5 


باب الوصية بالأنصاب والأجزاء ا 
فصل في الوصية بالأجزاء 21111111101 


فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصاب 


باب ال موصى إليه ا ات 1 5 
كتاب الفرائض لو محري رادها كاك ب ل ا أ 


فصل في الحجب “1ق وروا اموا ودود اط ل 
باب العصبات ا دوي اما لوف وو اس 


1 كيم القر كات 0000 


باب ميراث الحمل 7 2111101111 


باب ميراث أهل الملل مسو في ا ا 


باب ميراث المطلقة تحاد م و جوقا عو امراوك و م ا 0 


و 


ا ا ا ا ل ل ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ولعا قد فاع رم وق قاع .د قار وه واحد قد قا دقام .د مد 6م 


وقاقافا ةد قاقد ةدا عا. .دقاف دقان قاقد قدام.د مد مد .د مد نامو 


عالقافاعا .د .اماو عا عد وداه قد قاقد داعام فدا مد فد عد عدا مد مام 


.ماما ود و ماع قاو ده قارد ود قد قد ند قا رد عا 6 66د ماما مام 


يصح تعليق العتق بالصفات عذع افإع حر ا ام 


فصل في كيفية القرعة 5100 


الفهرس فعا وقا .ام وام قاقد فداهدا م .امام 


برمان الدين» أي تإسحاقء إبراهيم.نخمد 
0م عكلمه) 


جز اياي 


كتاب النكاح كتاب الصداق ‏ كتاب الخلع ‏ كتاب الطلاق 


11 الزلكه 9 
4 ور 4 ). 
للطباعة والنشروالتوزيع 
البمسَاض 


مسببع كفو فو 


امي دم 


للطباعة وَالفثك راوز بجع 
العكليا يت موٌبسَسَة التحتلية 
ستل : 124(هغ ‏ لاع 
صرع .ب :5210 - الرياضت: 72255 
سَليفناكشس : 50 
الماح العببية اللتعودجته 


كتاب التكاح 9 
كتاب النكاح 


كتاب ا 

0 00 0 فييك -خبيك 5 كد يان 

وقال الجوهريٌ : هو الوطء » وقد يكون العقد . وعن الرَّجَاجِيٌ أنه بمعناهما 
جميعًا . وقال ابن جني » عن شيخه أبي عليٌ الفارسيّ : فكقت العرب فرقًا 
لطيفًا » فإذا قالوا : نكح فلانة : أرادوا تزويجها » وإذا قالوا : نكح امرأته أرادوا 

وفي الشّرع : هو عقد التّرويج » فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه 
م ل ا ل سي لي د 
والسُنّة » ولهذا قيل : ليس في القرآن العظيم لفظ التكاح بمعنى الوطء إلا قوله 
تعالى : «حتَّى تنكح زوجًا غيره4 [البقرة :080] ولصصّة نفيه عن الوطء » 

أل اشوا قد حي المسدو امت شترق ماو اندييونا + فدات ا 
ا ا ل 0 

وقال القاضي 5 (العدّة) وأبو 51 4 وأفو يعلى الصّغير : هو 1 5 
الوطء لما تقدّم عن علب » والأصل عدم اقل » قال أو الخطاب : وحريم مَن 
عمد عليها الأن استنفدناه بالإجماع 4 ين أ مشترك ١‏ قاله 8 «الوسيلة) 
الشروع) وقيل > خقةة ميا اهار 5-0 ثم قال لولف : والصّحيح ما 
قلنا ؛ لأنّ الأشهر استعمال لفظة التّكاح يإزاء العقد في الكتاب والسّئّة ولسان 
أهل العرب » والاشتراك حلاف الأسل ولو قدّمِ كونه مجارًا في العقد » لكان 


3 م حت ع ةا 7707 ل كتاتب النكاح 
6 


لتُكاح سنّةُ » والاشتغال به أفضلُ من التّخلّي لنوافل العبادة » إِلّا أن 
يخاف على نفيه مواقعة المحظور بتركه ؛ فيجبٌُ عليه . 


اسمًا عرفيًا يبجب صرف اللّفظ إليه عند الإطلاق » ونصٌ القاضي أنه حقيقةٌ فيهما » 
لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج ؛ لقوله تعالى : «إولا تتكحوا ما نكح 
آباؤكم من النّساء» [النساء : ؟؟] وذلك لورودهما في الكتاب والسّئّة » والمعقود 
عليه المنفعة كالإجارة وهو مشروع بالإجماع » وسنده قوله تعالى : «إفانكحوا ما 
طاب لكم من النّساء [النساء : #] و «إأنكحوا الأيامى 4 الور : 37”] وقوله 
عليه السّلام : «يا معشر الشَّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج » فإنّه أغض 
للبصر » وأحصن للفرج » ومّن لم يستطع فعليه بالصّوم » فإنَّهِ له وجاء» متمق 
عليه » وغير ذلك من الادلة . 

(الذكاح سنّةُ) وهو من له شهرةٌ ولا يخاف الرّنى ؛ لأَنّ فعله راجج على 
تركه ؛ لأنَّه عليه السّلام علّقَه بالاستطاعة ٠»‏ والواجب لا يعلّق عليها . 


(والاشتغالٍ به ل ا من التُخلي تواقل العبادة , 0 ا 
فيجب عليه) في قول عائة الفقهاء . 


ا ير ا 0 0 
واللاة والصّوم المتطوّع - 4 وزاد 06 فبلغ به إلن ا مع الَشُرطَينْ 
وهما : أن تتوقٌ نفسه ويخاف العنث روَاية واحدةً ) وعلة : أنه واجبٌ على 
الإطلاق » اختاره أبو. بكر وأبو حفص لظاهر النُصوص ». ومرادهم إذا كان ذا 
شهوةٍ . 

الثّالث و ا و ا ا 
نوافل الطاعات » قال أحمد : من دعاك إلى غير التّرويِجٍ فقد دعاك إلى غير 
الإسلام » وليست العزبة من أمر الإسلام في شيءٍ . 


كتاب النكاح لت 


وعنه : أنه واجبٌ على الإطلاق . ويستحبُ تخي ذاتٍ الدَّينِ الولودٍ 
البكر الحسيبة الآجنبيّة . 


اللابخ : من لا شهوة له وهو من لم تتق نفسه إليه خخلقة أو لكب ونحوه » فمباح 
له في الأشهر ؛ لأنّه لا يحصل فيه مصلحة التّكاح ويلزم نفسه واجباتٍ وحقوقا لعله 
يدو ضنها ١‏ وعية + سح :قال الكامري : اختارها القاضي لدخوله في عموم 
الأخبار » وقيل : ُكرة » ومحكي عنه : يلزم » وهو وجة في «التّرغيب» والمنصوص 
حتَّى لفقير » وجزم في النّظم : لا يترج فقي إلا لضرورة » وكذا يدها ابن رزينٍ 
با موسر » ونقل صالحٌ : يقترض ويتزوّج » قال الشّيخ تقيُ الدّين : فيه نزاعٌ في 
مذهب لحك وغيره 4 وذكر 3 الفتح بن الْنَىّ أن التُكاح فرض كفاية والاشتغال 
به ولق كالجهاد 4 وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعنانة ؛ تر كناه للحرج 
والمشمّة » ومع أنه ليس بعبادة ؛ لأ يتلتّى من الشّاعَ » وما صحٌ من الكافر لما 
فيه من عمارة الذننا 0 المياجلدم ري 0 : إذا قلنا ره : هل 
3 رةه : المتبتّل سر 5 
3 الاكتفاء بتسرٌ 0 اي أنه يُجزىا عنه 3 يلزم 8 أَمَةِ 4 رن 
رن ل د 

فرعٌ : له التُكاح بدار حرب ضرورةٌ » وبدونها وجهان » وكرهه أحمد وقال : 
لا يتزوّج ولا يتسّى إلا أن يخاف على نفسه » وقال : لا يطلب الولد ويجب عزله 
إن حرم كاكحة نيا مترورة وإلا اتسحك م ذكرة قن الفصول . 

(ويستحبٌ تخير ذات الدّين الولود البكر اطسية الأجنية) لا روف أبو 
ري إن لني عله قال ٠:‏ التحح المرأة الأربع : لمالها وجمالها وحسبها 
ودينها ) فاظفر بذات الدذين ترِيث يداك» متّفقٌ عله » ودليل لاقت قوله 
عليه السّلام : «تزوّجوا الولود فإنّي مكائد بكم يوم القيامة») رواه النّسائيُ وقوله 
عليه السّلام : «عليكم بالأبكار فإنَّهِنَ أعذب أفواهاً » وأنتق أرحاماً , وأرضى 


ويجوز لمن أراد خطبة امرأةٍ النَظرْ إلى وجهها من غيرٍ خلوةٍ بها 


باليسير» رواه أحمد » وقوله عليه السّلام : «تخيّروا لنطفكم » فانكحوا الأكفاء» 
رواه ابن ماجه » وَل ولنه: اطميية رقا شه أعلها ونزع إلمهم » ويُقال : إذا 
أردت أن تتزوّج امرأةٌ فانظر إلى نسبها ؛ أي : حسبها » وأمًا الأجنبئة لذ 
ولدها أنجب ؛ ولهذا يُقال : اغتربوا ؛ أي : انكحوا الغرائتٍ , ولأنَّه لا يُو 
العداوة في التكاح وإفضاؤها إلى الطّلاق فيؤدّي إلى قطيعة الحم مور 
بصلتها » ويقال : الغرائب أنجب وبنات العم أصبر 

ينار الجتميلة الأئر 4 :ولأنه أسكن لنفسة + وذاتث العقل .وتجدب الكمقاء 
وأن يكون لها لحم وشعر حسنٌ » وكان يُقال : التّساء لعبٌ » وقال ابن الجوزيٌ : 
يتخيّر ما يليق بمقصده » ولا يحتاج أن يُذكر له ما يصلح للمحبّة من بيت معروفٍ 
بالدّين والقناعة » وقال السَامريٌ والمجد : ولا يزيد على واحدةٍ » وقيل كين #اواهو 
ظاهر نصّه » فإنَّه قال : يقترض ويتزوّج » ليت إذا توج ثنتين يكل . 


2 


مهمّات : أحسن ما تكون الرّوجة بنت أربع عشرة سنةٌ إلى العشرين » ويتمٌ 
نسوها إلى الثلاثين » ّ تقف إلى الأريسيقة وأسفية الترككات: : وأصلحهنٌ 
للب التي لم تعرف أحداً » وليعزل عن المملوكة إلى أن يتين جودة دينها ؛ 
وقوّة ميلها إليه » وإيّاك والاستكثار منهنٌ فإِنّهِنّ يشبّقن الشّمل » ويُكثرن الهم , 
ومن التّغفيل أن يتزوّج الشّيخْ صبيةٌ » وأصلح ما يفعله الّجل أن يمنع المرأة من 
اخلط لللسا ‏ فنهنَ لفسذنها عليه ٠‏ ولا يدخل ينه مراهق ؛ ول أن لها في 
الخروج . 

(ويجوز) وجزم جماعةٌ بالاستحباب (لمن أراد خطبة امرأة التّظر إلى وجهها) 
فقطء قدّمه في «المستوعب) و«(الرّعاية) ؛ لأَنّه مجمع ا محاسن, ؛ ويكدّر التّظر إليها » 
روأكل حاسيا مطلتا إذا علي شان اظله إسايه ا لأ نط يلدي وشيوة ولا ريق 
ولا لاف في إباحة التّظر إلى الوجه ؛ لأنّه له ليس بعورةٍ (من غير خلوةٍ بها) لما روى 
ابن عباس مرفوعًا قال : ولا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم) متَّفقٌ عليه » 
ولفظه للبخاريٌ ؛ ولأنّه لا يُومن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله عليه السّلام : 


كتاب النكاح حنمي حت نتته و0 


وعنه : له النّظرُ إلى ما يظهر غالبا كالزقة ة واليدين والقدمين . وله النْظرُ 
إلى ذلك » وإلى الرّأس والسّاقين من الأمة المستامة » ومن ذوات محارمه . 
وعنه : لا ينظد من ذواتٍ محارمه إ!ِ الوجة والكقين . 


دلا يخلونَّ رجلّ بامرأة إلا كان الشَّيطان ثالفهما» رواه أحمد , (وعنه : له التّظر 
إلى ما يظهر غالياً كالرقبة واليدين والقدمين) قدّمه في (احوّر) و«الفروع) » لما روى 
جابر » أنَّ النَ مك قال : «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد وأبو داود » من رواية ابن إسحاق » قال 
أحمد : لا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم أو نحو 
ذلك ؛ لأنّه عليه السّلام للا أذن في النْظر إليها من غير علمها عُلِم أنه أذن في 
لتر إلى ما يظهر غالباً » إذ لا يمكن إفراد الوجه بالتّظر مع مشاركة غيره له في 
الظهور » وقيل : ورأس وساقٍ » وعنه : وكفٌ ». وقال أبو بكرٍ : لا بأس أن 
تفلل إليهاً عند اللقطبة حاميرة. . 

(وله التّظر إلى ذلك وإلى الرَأُس والسّاقين من الأمَة المستامة) لأنَّ الحاجة 
داعيةٌ إلى ذلك ء ون رؤية ما ذكر يحصل المقصود به ؛ لأنها تراد للاستمتاع 
وغيره من التّجارة » وحسئُها يزيد في ثمنها » وعنه : سوى عورة الصّلاة ) 
وقيل : كمخطوبة » نقل حنبلٌ : لا ا أن يقلبها اذا أراد شرا من فوق 
ااأرودة: لآل لذ جرية اليا قال القاضى “قلسن العيلن والدوين ع 
سه قن فرق الليانب. + وظافره :4 أن الأ إذ1 لم تكن مسيفافة أله الا :بيجتو التغار. 
إليها » وهو وجة . 

(و) له التّظر إلى ذلك (من ذوات محارمه) أي : الصّحيح إباحة النّْظر إلى ما 
يظهر غالباً منهنٌ للحاجة ؛ ولأنَّ امرأة أبي حذيفة قالت : إنَّ سالا يراني (وعنه : لا 
ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكقين) لقول ابن عبّاس في قوله تعالى 
«إولا يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها» [النور : ]8١‏ يعني : وجهها وكقيها 0 
الاختلاف في العورة . وذوات ا مَن حبرم نكاحها على التأبيد بنسب أو 
رضاع أو تحريم مصاهرةٍ ء فأمًا أمّ المزنيٌ رسيا لذ يعر ال و حلام 


م كتاب النكا 


بع 


وللعبدٍ النّظرْ إليهما من مولاته . ولغير أولي الإربة من الرّجالٍ , كالكبيرٍ 
والعنّين ونحوهما : النَّظرْ إلى ذلك . وعنه : لا يبا : وللشَّاهِدٍ والمبتاع التَطدٌ 
إلى وجه المشهودٍ عليها , ومن تعاملّه , 


تكاحهنٌ كاحدمة باللعاق عر كفا انعلطو يي الا نا انا 
ذوات محارمه . 
ٍ فرعٌ : ظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الوٍجل مشتركةً لعموم التّظر 
إلا من عبده وأمته » ونصّه : أنه يحرم نظر خصيٌ ومجبوب إلى أجنبيّة . 
(وللعبد النّظر إليهما) أي : إلى الوجه والكمّين (من مولاته) ؛ لقوله تعالى 
«لأو ما ملكت أيمانهم» [المؤمنون : كز كا روف ا أن ال ملم أتى فاطمة 
بع رمه لها قال : وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنّعت به رأسها لم ييلغ رجليها » وإذا 
غطت رجليها لم يبلغ رأسها , ٠‏ فقال الت علد : «إنّه ليس عليكِ بس , إِنما هو 
أبوكِ وغلامك» رواه أبو داود 


وكره أحمد التّظر إلى شعرها » رواه أبو بكر عن جابرٍ » وأباحه ابن عباس 
ورجّحه في «المغني) وجعله من ذوات الحارم » وذكر السّامريٌ في التّظر إلى الوجه 
والكقين للحاجة 

ولا يخلو بها ؛ أنه ليس بمحرم لها على الأصحٌّ (ولغير أولي الإربة من الرّجال 
كالكبير والعثين ونحوهما النَّظرُ إلى ذلك) أي : إلى الوجه والكفين لقوله تعالى 
أو التابعين غير أولي الإربة4 [النور : ١؟]‏ أي غير أولي الحاجة » وعن 
مجاهدل ولثاذة : هو الذي لا أرب له في النّساء » وعن ابن عبّاس نحوه (وعنه : 
لا يباح) كالّذي له ومين 


(وللشاهد وانبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها/ لتكون الشهادة على عينها 

لذت تعامله) ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدّرك » ونصه : وكمّيها مع الحاجة » وفي 

مختصر ابن رزينٍ : ينظران إلى ما يظهر غالباً » ونقل حربٌ وغيره : ينظر البائع إلى 
وجهها ركني إن كانت ععور نو ون كا جديا كس أكره ذلك 


وللطبيب النّظدْ إلى ما تدعو الحاجةٌ إلى نظره . وللصّبِيَ المميّر غير ذي 
الشهوة النَظرْ إلى ما فوقَ السّرَةِ وتحتّ الرُكبة . فإن كان ذا شهوة فهو كذي 
اخخرم . وعنه : كالأجنبيّ . وللمرأة مع المرأة والرّجلٍ مع الرّجلٍ : النّظرْ إلى ما 
عدا ما بين السٌرَّةِ والرُكبة . 


(وللطبيب التْظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره) ولسه حتَّى داخل الفرج أله 
عليه السّلام لا حكم سعداً في بني قريظة فكان يكشف عن مؤتزرهم ؛ لأنَّه موضع 
حاجةَ » وظاهره : ولو كان ذميًا » وفي «الفروع») : : يجوز أن يستطبٌّ ذميًا إذا لم 
يجد غيره » ولم يجوّزه صاحب اللنّظم في وجه ‏ وكره أحمد أخذ دواء من كافر لا 
يعر مقترداته © تقال الققاض : الأله لا يؤميخ اويا الا ام 
إليه في دواءٍ مباح » وكرهه في «الرّعاية) وأن يستطيه بلا ضرورةٍ . 


خاتمةٌ : مَن يلي خدمة مريض ومريضة في استنجاءٍ ووضوءٍ وغيرها كطبيب 
نف عليه عرو كذ عالق ل لومي علق عامه نضا + 

(وللصبي المميّر غير ذي الشّهوة التّظر إلى ما فوق السّرَة وتحت الركبة) ذه 
لذ شهرة له أشيه:الطفق ؛ ولأن امحؤم للؤؤية في حقٌّ البالغ كونه محلا للشّهوة » وهو 
معدومٌ هنا 4 وقال في «الشّرح) : الطفل غير المميّر لا يجب الاستتار منه في شيع 3 

(فإن كان ذا شهوة فهو كذي اغرم) على المذهب ؛ لأنَّ الله تعالى فق بين 
البالغ وغيره بقوله إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا» [التور 1 ركم 
يكن له التّظر لما كان بينهما فرق (وعنه : كالأجنبي) أنه في م 
ا ال ل ا 
الواح لشي ال ريق ل امار 
واليتيمة : لا ينظر » وأنّه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة . 

(وللمرأة مع المرأة والرّجل مع الرّجل النَظرُ إلى ما عدا ما بين السْرّة والركبة) 
واوا اموه رط خير العورة ؛ لأنَ النّساء الكوافر كن يدخلنٌ على نساء الي كله فلم 
يكنّ يحتجيبن ولا أمرن بحجاب ؛ لأَنَّ لشي بين الوجال والنّساء لا يوجد بيعن 


وعنه : أنَّ الكافرة مع المسلمةٍ كالأجنبي . ويباح للمرأةٍ النّظرْ من الرّجِلٍ 
إلى غير العورة . وعنه : لا يباح . 


السلنة والذكة ا ولأثتخصسيض الفوزة #التيق وليل على إبانعة التطر إن 

(وعنه : أنَّ الكافرة مع المسلمة كالأجنبيٌ) لقوله تعالى : «إأو نسائهنٌ4 
[النور : ]37١‏ ينصرف إلى المسلمات » فلو جاز للكافرة النْظر لم يبق للششتخصيص 
فائدة » وعنه : منعها من مسلمةٍ » مما لا يظهر غالباً » وعلى ذلك يقبلها لضرورة . 

(ويباح للمرأة النُظر من الرّجل إلى غير العورة) نصره في «الشَّرح) وغيره ؛ 
لقول الِيّ يد لفاطمة : «اعتدّي في بيت أُمّ مكتوم) والحديث عائشة أَنّها كانت 
تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد وال ملقم يسترها بردائه » متّفق 
عليهما » ولأنّه لو منعن التُظر لوجب على الرّجال الحجاب لكلا ينظ إليهم كما 
تؤمر النّساء به (وعنه : لا يياح) لها النْظر إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها . قدّمه 
السّامريٌ » وابن حمدان » واختاره أبو بكر لحديث نبهان عن أمّ سلمة مرفوعًا » 
قال : «أفعمياوان أنتما لا تُبصرانه) رواه أبو داود والتَّرمذَيٌ وصخحه ؛» لكن قال 
00-56 هو ضعيف » وقال لمعي : نبهان مجهول ), وحديث فاطمة 
أصحٌ » والحجّة به ار 3 لذن امداق اخررّم على الوّجال 5 الفتنة وهو في 
المرأة أبلغ » فإنّها أشدٌ شهوةً » وأقل عقلاً » وقيل : تنظر ما يظهر غالباً » وقيل : 
لا وقت مهنة أو غفلة . 

تيد : نقل الأثرم : يحرم على أزواج الي عله » ونقل في «الفنون» عن أبي 
بكر أله قال + لآ تختلق الاواية أنه لا .يجوز لهك + وقال فى -القواينين :يجوز هق 
ا ا حكم الأّهات في الحرمة «اكحرم + الجا مفاركين يقي 
النْساء في هذا » وقال بعض الفقهاء : فرض الحجاب يختصٌ بِهِنٌّ » فرض عايهنٌ بلا 
خلا في الوجه والكمّين لا يجوز كهنها لشهاد بولا غيرها دولا يجوز إظهار 
شخوضهنٍ ن ولو مستترات إلا لضرورة البراز » وجوّز جماعةٌ » وذكره الشّيخ تق 
الدّيين رواية يه : نظر رجلٍ من حرّةٍ ما ليس بعورةٍ » والمذهب : لا » ويجوز غير 
عورة ضصلاة من أمَةٍ ومن لا تُشتهى » وفي تحريم تكرار نظر وجهٍ مستحسن وجهان . 


كتاب النكاح ل 


ع م د . ولا يجوزٌ النّظرْ إلى أحدٍ من ذكرنا 
وَلكلٌ واحدٍ من الْرّوجِين 0 إلى جميع بدن الآخر , ولمشه . 


(ويجوز النّظر إلى الفلام لغير شهرق لأنَّه ذكَد أشبه الملتحي ٠‏ وظاهره أنه 
يحرم لشهوة » فإن خاف ثورانها فوجهان » وهما في كراهته إلى أمرد » ذكره 
في فى «التّرغيب») (ولا يجوز الئْظر إلى أحدٍ تمن ذكرنا اشير لا تمن النسندة. 
ومعنى الشّهوة : أن 08 بالتّظر إليه » وق استيدله ‏ كتن إتضماعا + ونصّه : 
وخوفها » اختاره الشّيخ تفي اللون + وحرّم ابن عقيل - وهو ظاهر كلام غيره 
- النُظر مع شهوة تخنيثٍ وسحاق وداب يشتهيها » ولا يعفٌ عنها . 

فسائل + شرت الأحقة ليش عررة قلق االأسة يسرع اكلةة سيافة وار 
بقراءةٍ » واللمس قيل : كالنّظر » وقيل : أولى . 

وال د الاك ا ا 
هيه كالقرد 4 ذكره ان عقيل و وغيره » قال الشّيخ تمي م الدلرة 8 
حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة كأذيت وتعليم . 

(ولكل واحدٍ من الرُوجين النّظرُ إلى جميع بدن الآخر ولمسه) بلا كراهةٍ حتّى 
فرجها » لحديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جدَّه قال “قلت :يا رسيول انلمع 
ا ص سرض د ا يم 
ابن عقيل فيه الشّهرة عادةٌ . 

سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن مس الوّجل فرج زوجته وعكسه » فقال : لا 
بأس » أرجو أن يعظم أجرهما » نقل الاثرم في الوّجل يضع الصّغيرة في حجره 
ويقئّلها : إن لم يجد شهوةً فلا بأس (وكذلك السَيّد مع أمَته) لأنها في معنى 
الرّوجة فتدخل في عموم الخبر » وفيه نظد » فإنَّه يدحل فيه أُمَته المزوّجة 00 
ونحوهما » وجعل بعضهم شُرَيّنه بدل أمته ؛ لأنّه يخرجها إذا لم تكن سُرَيّةَ ف 
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ولا يجوزٌ التُصريحٌ بخطة المعتدّةٍ » ولا التَعريضُ بخطبة الرَجعيّةِ . ويجورٌ 
في عدَّةٍ الوفاة » والبائن بطلاق ثلاث . 


له التَظر إليها ولمسها » وقال ابن المنجًا : وجعل بعضهم أمّته المباحة له » وهو أجودها 
لسلامته عما ذكر ‏ فإِنَّ زوجها نظر غير عورةٍ » وفي «التّرغيب» : كمحرم » ونقل 
حنبل : كأمة غيره » وفي «التّرغيب) : يُكره نظر عورته » وفي «المستوعب) وغيره : 
ويستحتٌ أن ا ١‏ 

مسألةٌ : يحرم نظر التجل إلى الأجنبة من غير سبب » وقال القاضي : له التّظر 
إلى الوجه والكقّين فقط مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوةٍ » والأوّل ظاهر 
كلام أحيل 0 » قال ابن أبي مون احج عرق وجه 
العجوز والبرزة الهمّة » وفي معنى ذلك الشّوهاء التي لا تُشْتهى » وهو معنى كلام 
ابن حمدان » وزاد : يُباح نظر ما ليس بعورة منها ومضاجعتها والسّلامٌ عليها . 

فصل 

(ولا يجوز القُصريح) وهو ما لا يحتمل إِلّا النكاح (بخطبة المعتدّة) بالإجماع , 
وسنده قوله تعالى «ؤولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النُساءك [البقرة : 
ه“ام ء ولأنّهِ لا يؤمن أن يحملها الحرص على التّكاح الإخبار بانقضاء عدَّتها قبل 
انقضائها » والتُعريض بخلافه 

(ولا) يجوز «التُعريض بخطبة الرّجعيّة) لأنّها في كم الرّوجات (ويجوز) 
التّعريض (في عدَّة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث) 5 فسخ لتحريمها على زوجها 
كالفسخ يه أو اللّعان للاية الكريمة » ولحديث فاطمة بنت قيس فأمًا 
البائن بغير الثّلدث كامختلعة والبائن بفسخ لعيب أو إعسارٍ ونحوه فازوجها 
النصريح بخطبتها والتعريض ؛ لأنّه باغ ف كايهيا و يعانيا 


كتاب النكاح ١‏ 


وهل يجورٌ في عدَّةٍ البائن بغيرٍ النَّاثْ؟ على وجهين . والتّريضٌُ : نحؤ 
قوله : إنّي في مثلكِ لراغبٌ » و :لا تفوتيني بنفسكِ . وتجييه : ما يُرعغبٌ 
عنك , و :إن قَضِيَ شيءٌ كان . ونحوه . ولا يحل للرّجل أن يخطبّ على 
خطبةٍ أخيه إن أجيب ‏ 


(وهل يجوز في عدّة البائن بغير الثّلاث ؟ على وجهين) أحدهما : يجوز 
لعموم الأو كالطلاتة ثلاثاً » والثّاني : لاء وجزم به في «الوجيزه ؛ لأنّ الرّوج 
يملك أن يستبيحها أشبهت الرَجعيّة » وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم » 
فإن صرح بالخطية أو عوّض في موضع يحرم » ثم تزوجها بعد حلّها صحٌ صم الكاح 
في قول الجمهور (والتُعريض نحو قوله : إنْي في منلك لراغبٌ , ولا تفوتيني 
بنفسك) ديت فاطية أن الثنية . لتر قال نه كا" :طاعيا. وويهها ثلاثاً : «فإذا 
حلأتٍ فآذنيني» وفي لفظٍ سن شان ره اما ترف علك . 
وإن قُضيَ شيءٌ كان » ونحوه) لأَنَّ ذلك كاف في الغرض » وشبية بالتُعريض 

(ولا يحل للّجل أن يخطب على خطبة أخيه) الميطبة بالكسر بخطية لحل 
المرأةٌ » وبالضمٌ : حمدٌ الله تعالى » ولو ذميًا في ذئئة (إن أجيب) تصريحا ؛ لما روى 
ابن عمر أن الي لاه قال : دلا يخطب أحدكم على خطبة أخيده مُق عليه ؛ 
ولأنَّ فيه إيقاع لسار عن لكا برقال بق خفض. العكيريى : هي مكروة ) 
كأنه ذهب إلى قول حك في رواية صالح 07 5 و نَأ ظاهر النّهي 
التّحريم ؛ ولذلك حمله عليه القاضي لتصريحه به في رواية سيد عاد 
رتكب التي صحٌ العقدُ على الأصحٌ » كالخطبة في العدّة » وقياس قول أبي 
بكر لا د يصح كالبيع » ورد بأنَّ الحرم لم يقارن العقد فلم يؤر في صحته » وكذا 
اشع سو يه 

والثّانية : يجوز لحديث فاطمة » قال 0 «الشّرح) : ولا حيّة فيه . (فإن رُ 
حلٌ) لا روت فاطمة بنت قيس أَنّها أنت ال يِل فذكرث له أن معاوية وأبا جوم 
خطباها » فقال الع يلت : «أمّا معاوية فصعلوك لا مال له » وأمًا أبو جهم فلا 
يضع العصا عن عاتقه , انكحي أسامة بن زيد) متّفَقٌ عليه . 


١‏ كتاب التكاح 


فإن رد حل . فإن لم تُعلم الحال ٠‏ فعلى وجهين . والتعويل في الود 
والإجابة إن لم تكن مجبرة . وإن كانت مجبرة , فعلى الوليّ . ويستحبٌ عقذ 
التكاح مساءَ يوم الجمعةٍ , 


(فإن لم تعلم الحال) هل أجيب أم لا (فعلى وجهين) أحدهما : لا يجوز ؛ 
لعموم التي » والثّاني : بلى » وهو ظاهر نقل الميمونيٌ » وجزم به في «الوجيز) ؛ 
لأنّ الأصل عدم الإجابة » ومثله ل ا ل ل ل 
وظاهره الالو كان الأدل ذميا لم تحرم الخطبة على خخطبته » نص عليه » كما 
لا ينصحه » وقال ابن عبد البرّ : هو حرامٌ أيضاً ؛ لأنّه خرج مخرج الغالب » 
7 أن لفظ المي خاصٌ بالمسلم » وإلحاق غيره به إنما يصحٌ إذا كان مثله » 
وليس الذَمّيُ كالسلم » ولا حرمته كحرمته » وظاهر كلامهم يقتضي جواز 

خطبة المرأة على خطبة أختها » وصّح في «الاختيارات» بالمنع » ولعلٌ لعل 
تساعده 
(والتّعويل في الود والإجابة) عليها (إن لم تكن مُجبرة) أحُ بنفسها من 
وليها , ولك أجناتب الولينُ ورغبت هي عن التُكاح كان الأمر أمرها (وإن كانت 
مجبرة ١‏ قلي الزن اجيلك ترودجها شي سارعا يكن العرة .+ لبها 
وفي «المغني) : إذا كرهت المجبرة المجاب واختارت غيره سقط حكم إجابة وليّها ؛ 
لأنَّ اختيارها مقدّمٌ على اختياره » وإِنْ كرهته ولم تخت سواه فينبغي أن تسقط 
الإجابة أيضاً . قال ابن الجوزيٌ في قول عمر : فلقيتُ عثمان فعرضتُ عليه 
حل ديلل ع أن الشعن من. الأ لتم في التّرويج واختيار الأكفاء غير 
مكروه » بل هو مستحبٌ . 

(ويستحبٌ عقد التكاح مساء يوم الجمعة) لما روى أبو هريرة مرفوعًا قال : 
«امسوا بالأملاك ‏ فإنّه أعظم لابركة) رواه أبو حفص فج لله لوت إل مقصوده 
وأقلٌ لانتظاره » وقد استحتٌ جماعة من السّلف هذا اليوم أنه ري ويوم 
عيدٍ » وفيه نلق آدمٌ لقوله عليه السّلام : «خير يوم طلعت فيه الشّمس يوه 
الجمعة» وفي «الغنية) الخميس والجمعة والمساعٌ به البدر: 


كتاب النكاح ع ١‏ 


وأن يخطب قبل العقدٍ بخطبةٍ ابنٍ مسعودٍ , وأن يقال للمتزؤج : بارك الله 
لكما ‏ وعليكما . وجمع بينكما في خير وعافية . وإذا رُفْتْ إليه قال : اللهمٌ 
إِنّي أسألكَ خيرها وخير ما جبلتها عليه , وأعودُ بلك من شرّها وشرّ ما جبلتها 
عليه . 


هو 


(وأن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود) تع مقة سول الله ل 
النُشهد فى الحاجة وهو إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستهديه » ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا وسيكات أعمانا ».من يه اله فلا مضل له ؛ ومن إضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله .وأن متمل] عبده ورشؤله) ويقرأ ثلاث 
يات #اثقرا الله حقّ تقاته4 إاتقرا اللّه الذي تساءلون به والأرحام4 وإاتّقوا 
اللّه وقولوا قولاً سديدام الأياث : رواه اد سق داود والتَرمِذيٌ وحسّنه » 
وظاهره ل وانجدة » وليست واه خلافاً لداود » وإن خرن عي ة جار وأنه 
لشفت ١‏ أن يضيف إليها «إوأنكحوا الأيامى منكم 4 الاي :العار 1 
وقبلها : إن الله تعالى أمر بالتّكاح » ونهى عن السشفاح كان الحم إذا .لع 
يسمع الخطبة انصرف 

(وأن يقال للمتزؤج : بارك الله لكما وعليكما » وجمع بينكما في خير 
وعافية) تررك أبن "هزيرة: أن لني عت كان إذا رأى إنساناً روج قال : جارك 
الله لك . وبارك عليك » وجمع 1 في خير) رواه أحمد وأبو داود 
وَالتٌرمذَيٌ (وإذا زفت إليه) أي : أهديث إليه (قال اللَهمٌ ني أسألك خيرها 
وخير ما جبلتها) أي : خلقتها وطبعتها (عليه » وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما 
جباتها عليه) رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجه» ولفظه له عن عمرو بن 
شعيب ؛ عن أن عن جد رفوا ٠‏ ولفظه قال : (إذا أفاد أحد كم امرأة أو 
خادماً أو دابَة فيأخحذ بناصيتها وليقل +١‏ ..) إلى آخره . 


: ١5 


أركان النكاح وشروطه 
ا الإيجابُ ؛ والقبول ٠‏ ولا يتعقة الإيجاب 0 بافظ التكاح 


يه اع ا د 


باب أركان النكاح وشروطه 

أركان الشَّيءِ : أجزاء ماهيّته » فا ماهيّة لا توجد بدون جزئها » فكذا الشّيء لا 
يتم يدون وك :والشرظ .مأ ينتفي المشروط بانتفائه » وليس جزءا للماهئة 
(فأركانه : الإيجاب والقبول) لأنَّ ماهيّة التُكاح رك منهما » ومتوقفة عليهما . 

(ولا ينعقد الإيجاب إِلّا بلفظ التّكاح والتّرويج) إجماعًا لورودهما في نصّ 
القرآن في قوله تعالى «إزوَّجناكها: [الأحزاب : 07 «إولا تنكحوا ما نكح 
آبا كم 4 [النساء :؟؟] ولا ينعقد بغيرهما ؛ إذ العادل عنهما مع معرفته لهما 
عادلٌ عن اللّفظ الذي ورد القرآن بهما مع القدرة ‏ فإن قلت : قد روي أ 
الى يكت زوّج رجلا امرأةٌ فقال : «مكتك بما معك من القرآن» رواه 
البخاريٌ » قلت : ورد فيه : زوّجتكها , وزوّجناكها , وأنكحتها » من طرقٍ 
صحيحة » فإنًا أن يكون قد جمع بين الألفاظ . ويُحمل على أنَّ الّاوي روى 
بالمعنى ظنًا منه أَنّهما بمعئّى واحدٍ » أو يكون خاصضًا به » وعلى كل تقديرٍ لا 
ييقى حيةٌ » وكذا ينعقد بقوله لأمته : أعتقها وجعلتُ عتقها صداقها (بالعربيّة 
لن يحسنهما . أو بمعناهما الخاصٌ بكلّ لسانٍ لن لا يحسنهما) ؛ لأنّ ذلك في 
لغته نظير الإنكاح والتّرويج في العربيّة » (فإِن قدر على تعلمهما بالعربيّة 7 
يلزمه) التَعَلّم (في أحد الوجهين) , اختاره الولف ونصره في «الشّرح) » وجزم 
به في «التّبصرة) و«الوجيز) أن التُكاح عقّد معاوضة فصحٌّ بغير العربيّة كعاجز ) 
والثّانى وقدّمه السَامريٌ وابن حمدان : أن يلزمه كالتكبير . 


والقبول : قبلتُ هذا التكاح , أو ما يقومُ مقامه في حقَّ من لا يحسن . 
فإنِ اقتصرّ على قولٍ : قبلتُ . أو قال الخاطبُ للوليٌ : أَزوَجْت؟ قال : نعم ) 
وللمترؤج : أقبلت؟ قال نعم- صم . ذكره الخرقيٌ . ويحتمل ألا يصمٌ . 
وإن تقدّم القبولٌ الإيجاتَ , ٠‏ لم يصحّ . 


(والقبول) من الرُوج أو وكيله (قبلتُ هذا التكاح أو ما يقوم مقامه) كرضيته 
(في حقٌّ من لا يحسن) ولو هازلاً وتلجئه كالإيجاب » وقيل : وبكتابة » وذكر ابن 
عقيل عن بعضهم أنه خرّج صكّته بكلّ لفظِ يقتضي التّملِيك » وخررجه هو في «عمد 
الأدلّه من جعله عثق أمته مهرها . وقال الشّيخ تقئ الدّين : ينعقد بما عدّه النّاس 
نكاحاً بي لغةٍ لفظٍ وفعلٍ كان ؛ وإنَّ مثله كل عمد , وإنَّ الشّرط بين النّاس ما عدو 
اقروطا ود كال سناء كشك ديعدودها ثارة بالشّرع رابا للحة ا موقا الع ا 
وكذلك العقود (فإن اقتصر على قول : قبلتُ) أو تزوّجت (أو قال الخاطب 
للوليٌ : أزْوّجْتَ ؟ قال : نعم , وللمتزوّج : أقبلتَ ؟ قال العم #أضيح + 
ذكره الخرقي) في المنصوص فيهما » ونصره في «الشرح) وغيره ٠‏ أمَا في ري 
فلأنه صريح في الجواب فصمٌ التُكاح كالبيع » وأا في الثّانية فلأ المعنى : 
زوجت » نعم قبلتُ هذا التّرويج » بدليل قوله تعالى «وهل وجدتم ما وعد 5 
حقا قالوا نعم» [الأعراف :414] كان إقراراً منهم بوجدان ما وعدهم ربّهم 
حمًا حقًا » وبدليل الإقرار » ويحتمل أن لا يصمٌ ؛ لأنَّ لفظ : زوّجته » وقبلتُ هذا 
التكاح » ركنٌ في العقد فلم يصحٌ بدونهما » واختار ابن عقيل في الثّانية . 

فرعٌ : ينعقد نكاح أخرس بإشارةٍ مُفهمةٍ ؛ نص عليه » أو كتابةٍ » وذكر 
في (اخحرّر) أنَّ في كتابة القادر على التُطق وجهين , أولاهما : عدم الصّكّحة ؛ قاله 
في «الشّرح) » وإن أوجب ثم من قبل القبول بطل كموته ؛ نص عليه » وفي 


إغمائه وجهان 3 وإن نام لم يبطل الإيجاب 1 
ارس م م ل او 0 
ا 0 


1/8 كتاب النكاح 


وإن تراخى عنه » صم ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطغه . وإن 
تفوقا قبلّه بطل الإيجابُ . وعنه : لا يبطلٌ . 


فصل : وشروطه خمسةٌ : أحدها : تعيينُ الرّوجِين , 


معناه » وكما لو تقدّم بلفظ الاستفهام » وفيه احتمالٌ ؛ لأنّه وجد الإيجاب والقبول 
فيه فصت » كما لو تقدّم الإيجاب ؛ والفرق بينه وبين البيع أنه لا يشترط فيه هذه 
الضّيغة ١‏ وأنَّه لا يتعين فيه هذا الفظ بل د يصحٌ بأيٌّ لفظٍِ أذّى المعنى » والفرق بين 
الخلع والتُكاح أن ا بخلاف التكاح 
(وإن تراخى) القبول (عنه) أي : عن الإيجاب (صمّ , ما داما في امجلس ولم 
يتشاغلا بما يقطعه ) ؛ لأنَّ حكم المجلس حكم حالة العقد ؛ بدليل صححة العقد فيما 
يشترط القبض فيه » وثبوت الخيار في عقود المعاوضات » ولأنّه مع التُشاغل يعد 
كالمعرض عن الإيجاب ؛ فلم يصمٌ بعده ؛ كما لو رده ا 
قبل القبول (بطل الإيجاب) ؛ لأنّه لم يوجد نعناف + عفان الإعراض قد وجد من 
جهته بالتّفق . (وعنه : لا ييطل) » نقلها أبو طالب » واختارها أبو بكر ؛ 
فعليها : لا بدّ أن يقبل في المجلس . وأصل هذه الزواية أنه قيل للإمام أحمد : 
إِنَّ رجلاً مضى إليه قومٌ فقالوا له : زوّج فلانًا . قال : زوّجته على ألفٍ . 
فرجعوا إلى الرُّوجَ تأخيروه: + فقال. + .قد قلت . يكون هذا نكاحا ويتوارثان ؟ 
قال : نعم . قال القاضي عر مسي نطلل إله: وكن ام قل الفقة.. وكيم نطف 
فصل 
(وشروطه خمسةٌ ‏ أحدها : تعيين الرّوجِين ) لأنَّ كل عاقدٍ ومعقودٍ عليه يتعينٌ 
0 يصح بدون التّعيين كالبيع . 
ا ل م ل ا 
ف 0 أنَّ الأعيان مملوكةٌ لأجلها يحتمل المنع ؛ لأنَّ الأعيان لله » وما يملك 
التصدُفات » ولو شل في الأطعمة والأشربة فيلكه إتلافها » ولا ضمان بخلاف 
ملك التُكاح 


فإن قال : زوجتك ابنتي , وله بئات » لم يصحٌ . وإن لم يكن له إلا ابنة 
واحدة . صم . ولو قال : إن وضعث زوجتي ابنةَ » فقد زوّجتكها لم يصحٌ . 
فصل 


الثاني : رضا الرُوجِين . 


(فإنْ قال : زوّجتك ابنتي , وله بناث ؛ لم يصحٌ) ؛ لأنّ التّعيين شرط ولم 
يوجد (حتّى يشير إليها أو يسمَّيها أو يصفها بما تتميّر به) لوجود التّعيين » (وإِنْ 
لم يكن له إلا ابنةٌ واحدةٌ صحٌ) ؛ لأَنَّ عدم البّعيين نا حصل من اليُعدّد » وهو 
معدومٌ هنا » وظاهره ولو سمّاها بغير اسمها » وهو اختيار القاضي ». فلو قال : 
كعك افاطمة :وهو اسينها ولغ ابتل امع وللكد 2 انض ع لم رصت © افإن “قال + 
زوّجتك فاطمةً بنت فلانٍ » احتاج أن يرفع نسبها حتّى يبلغ ما تتميّر به عن النّساء . 

فرعٌ : إذا كان له ابنتان : كبرى اسمها عائشة » وضترى اسمها فاطمة » 
فقال : زَوٌجِتُّك ابنتي عائشة » وقبل المزوّج وهما ينويان الصّغرى لم يصحٌ ؛ نص 
عليه » وقال القاضي : يصح في التي نوياها » وليس بصحيح » وإن كان الولي 
يريد الكبرى والرّوجج يقصد الصُغرى لم يصمٌ » كما إذا خطب امرأةٌ وَرُوّج 
برها 4 لأن القبول تحد فى دغين مع وجل الأيجاف قبهء .وقيل يضح إذا ءلم 
يتقدّمم ذلك ما يصرف القبول إلى الصّغرى من خطبة غيرها » ولو نوى الوليٌ 
الصُغرى والرّوجٌُ الكبرى » أو نوى الوليٌ الكبرى ولم يدر الرُوجٍ أيّنهما هي ؛ 
فعلى الأول يصحُ التّرويج لعدم اليه فيها في التي تناولها لفظهما » وعلى الآخر 
يصحٌ في التي تناولها لفظهما » وعلى الصّريح في المعيّنة فقط 

(ولو قال : إِنْ وضعثُ زوجتي ابنة فقد زوّجتكها لم يصمٌ) ؛ لأنّه تعليق 
التكاح على شرطٍ وهو مجوّد وعدٍ » كقوله : زوّجتك حمل هذه المرأة . 
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(الثاني : رضى الرّوجين) » أو من يقوم مقامهما : لأن العقد لهما » فاعتبر 
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فإن لم يرضيا أو أحدّهما , لم يصمٌ ‏ إلا الأب له تزويج أولاده الصّغارٍ 
وامجانين » وبناته الأبكار بغير إِذْنِهنٌ . 


تراضيهها به كالبيع (فإن. لم يرفظيا أو أحدهما لم يصحٌ) : د الي رك ؛ ولم 
يوعيدا زالا الذي له تزويج أولاده الضّغار) ؛ أي للأب خاصّةٌ ترويج ابنه الصّغير 
العاقل . أذن أو كره ؛ وفاقاً لما روى الأثرم » أَنَّ ابن عمر زوّجٍ ابنه وهو صغيرٌ : 
فاختصموا إلى زيب فأجازاه 0 ولأله يتصّف في ماله بغير تولية » فكان له 
ترويجه كابنته الصّغيرة . وذكر القاضي : في إجباره مراهقا نظ » ويتوجّه : 
كأنثى أو عبد مير , وإن قو به قبل ؛ ذ كره في «الإيضاح» (واتجانين) لأنّه لا 
قول لهم » فكان له ولاء ترويجهم كأولاده الصّغار » وظاهره لا فرق بين البالغ 
وغيره » وصرّح به في «المغني» و«الشَّرح) » وهو ظاهر كلام أحمد لاستوائهما في 
المعنى الذي جاز التّرويج من أجله . وقال القاضي : لا يزوج بالغاً إلا إذا ظهرت 
منه أمارات الشَّهوة باتَّباع النّساء للمصلحة » وقيل : بمهر المثل . 

وظاهر المذهب : واحدةٌ » وفي أربع وجهان . وقال أبو بكر : ليس له تزويجه 
مخال > لأنه ريخل فلا كلك إعباره. كالعاقن 4 والأؤل أولى: لأله إذا جار ترويخ 
الصّغير مع عدم حاجته إليه فالبالغ أولى » وظاهره أَنَّه لا يجوز تزويج من يخنق 
في الأحيان إلا بإذنه . 

فرعٌ : يزرّجهما حاكمٌ لحاجةٍ » وظاهر «الإيضاح) : لا » وإِلّا فوجهان » وفي 
«الفصول) وغيره حاجة نكاح فقط 5 وأطلق غيره وصرّح به في «المغني) بكفءِ 2 
وهو أظهر . ْ 

(وبناته الأبكار بغير إذنهنّ) أ تزويج ابنته الصّغيرة لني لم تبلغ تسع سنين 
بغير خلا » إذا زوّجها بكفءٍ » قاله ابن المنذر ؛ لقوله تعالى : إواللائي يئسن 

من المحيض*» [الطلاق فم الأراد قد علق أنّها تلع 2 تطلّق » ولا إذن لها 
ا ود : تروجني رسول الله يكل وأنا ابنة مسثّ سنين » وبنى 
بي وأنا ابنة تسع » متمق عليه 


وعنه : لا يجوز تزويجٌ ابنةٍ تسع سنين إلا بإذنها . وهل له تزويجٌ التيبٍ 
الصّغيرة؟ على وجهين . 


وكذا له ترويج ابنة تسع سئين ؛ نص عليه . وعن عائشة قالت : إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرأةٌ » رواه أحمد ؛ ورواه القاضي » عن ابن عمر مرفوعًا . 

فإن كانت بالغةٌ عاقلةٌ فله إجبارها في أظهر الرّواينين لحديث : «النَيّب أحقّ 
بنفسها من وليّها » والبكر يزوّجها أبوها» رواه الدّارقطنيٌ ٠‏ فإِن أجبرت أخذ 
بتعيينها كفنًا لا بتعيين المجبر فى ظاهر المذهب » وقد صبّح بعض العلماء أنه 
ستول الاهبان يفروط : أن يزيهها ين كف مير الل + وأن 'لا يكو المروع 
معتيرا ع وأن الأ يكزة عا رون الأ عدار ظاهرة وان الايد 

والثّانية :الا احتاره أبو بكر ؛ لما روى أن و هريرة 9 لتب عله 
تدكح الأنمّ حتَّى تستأمر , ولا تدكح البكر حتَّى تستأذن» 0 يا 00 
الله + كيق: إذنيها ؟ قال. : أن تسكت) كفق علية.: 

(وعنه : لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها/ ؛ لأنها ذال وإشك :يا 
تصلح للبلوغ » أشبهت البالغة » ولها بعد النّسع إِذنُ صحيحة : نقله واحتاره 
الأكثر . وعنه : لا إذن لها كمالٍ » ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه ؛ قاله في 
«الاتتصار) » وإذنه نطق » ولا يكفي صمته . (وهل له تزويج التَّيّب الصّغيرة ؟ 
على وجهين) المذهب- كما ذكره ابن عقيل ) واختاره أبن حامد وابن ب 4 
وجزم به في «الوجيز) » وقدَّمه في «الفروع)- ل و كالعت 0 ا 
والتّاني : : الجواز 4 اختاره أبو بكر ورجّحه 2 «الشّرح) ) كولده الصّغير . 
تالت : تروج ابنة تسع سنين بإذنها » وعُللم منه أنه لا ترج لتيب الكبير 0 
بإذنها في قول العامّة إلا الحسن » قال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أخذا قال 
فرلد وهو عبرل قاذ + القولد عليه الشادم: لم أن بنفسها من ولئهاء 
وروكا ابن عبان 0 7 : اليس 00 مع اليب 3 وواقها 1 


والسَيّد له تزويج إمائه الأبكار والتَّيّب وعبيده الصّغار بغير إذنهم ولا يملك 
إجبار عبده الكبير » ويحتمل مثل ذلك في الصّغير أيضًا . ولا يجوز لسائر 
الأولياء تزويج كبيرةٍ إلا بإذنها , إلا المجنونة ؛ ْ 
يرسل إليها نسوةٌ ثقاتِ ينظرن ما في نفسها » والأمٌ بذلك أؤلى . 

(والسّيّد له تزويج إمائه الأبكار والتَّيب وعبيده الصّغار بغير إذنهم) ١‏ وفيه 
مسائل ؛ الأولى : أنَّ السَيّد له ترويج إمائه الأبكار بغير إذنهنٌ » هذا 0 
امجزوم به ؛ أن النكاح عقدٌ على منفعتها وهي فاركةة أشيتك الإجارة بو 
أبو عبد الله لنُّسابوريٌ عن أحمد أنه سكل : هل يزوّج الّجل جاريته من غلامه 
بغير مهر ؟ قال :لا يعجبني إلا بمهرٍ وشهود . قيل : فإن أبت ؟ قال : يزوّجها 
السَيّد بإذنها . قال الشّيخْ تقيُ الذيع :* بوظاس د أن الكقل الا حير الأمة 
الكبيرة بناءٌ على أن منافع الِضع ليست مالٍ ؛ بدليل المعسرة لا تلزم بالتَّروُجَ » 
ولا تضمن باليد اتّفاقًا » وملك السَيّد لها كملكه لنفعة بُضع زوجته . وظاهر 
الأول يتتجز الذقرة و“ والعلى خفقها :رعتفة :»وله الزلد > اللساواتهق: للدمة + وف 
ملكه إجبار المكاتبة وجهان ؛ ولو كان بعضها حرًا لم يملكه » ولا إنكاحها 
وحده » ويعتبر إذنها وإذن مالك البقيّة كأمة لاثنين » ويقول كل منهما : زوّجتّكها . 

الثانية : (أنَّ السيد له تزويج عبده الصغير بغير إذنه) وهي المذهب المنصوص : 
أن له إجازة قباسا غلن الاين المبغير » بل أولى لثبوت الملك له عليه (ولا يملك إجبار 
عبده الكبير) لأنَّه خالص حمَّه » فلم يملك إجباره عليه كالطلاق » 

ويحتمل مثل ذلك في الصّغير أيضاً » هذا وجةٌ حكاه في «الانتصار) كالكبير ؛ 
والمذهب إجباره كامجنون ؛ نص عليه » وهو قول أكثرهم . والمهر والتّفقة على السَيّد 
طلقا عا ا لقاو رت ا 

(ولا يجوز لسائر الأولياء) كالجدٌ والأخ ونحوهما (تزويج كبيرة إلا بإذنها) ؛ 
لأ غير الأب لااينشاويه »:وني ترويج الأب الكبيرة اليالغة حلاف قلزم أ لا جور 
ا قولاً واحدًا » وفيه وجة أن :اعد الاي يط + رالا المجنونة) في اختيار أبي 
الطاب والشَّيخِين (لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرّجال) لحاجتها لدفع 


لهم تزويجُجها إذا ظهر منها الميل إلى الرّجالٍ . وعنه : لهم ذلك » ولها 
الخياز إذا بلغث . 


ضرر الشّهوة وصيانتها عن الفجور ؛ مع ما فيه من تحصيل المهر والتفقة وغير ذلك » 
وكحاكم في الأصحٌ ٠‏ وفي «النتن) + .يبي أن تزوّج إذا قال أهل الطب تزول 
علتها بالتّرويج كالشهوة ؛ أن ذلك من أعفلة مصاحها ٠‏ وقيل - وهو ظاهر 
كلام الخرقيٌ : ليس لهم ذلك ؛ لأَنّ هذه ولاية إجبار فلا تنبت لغير الأب ؛ 


كالعاقلة . ومحل الخلدف إذا لم يكن موصّى له في التُكاح » ىا مع وجوده 0 


ب رن تزويج صغيرةٍ ة بحال) نصّ عليه في رواية الأثرم » لما روي أَنَّ 
قدامة بن مظعونٍ زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر » فرفع ذلك لني عِللتَمٍ فقال : 
«إنّها يتيمةٌ ولا تكح إلا يإذنها) » والصّغيرة لا إذن لها كمال (وعنه : لهم ذلك) 
لقرله تعااي اسزوإن حيفتم' أن 8 تقيطوا في اللنامى فالكجوا ماءطاب لكي من 
النّساء4 دلّت بمفهومها أَنَّ ترويجها إذا أقسطوا كائن © بوقق “فشرقه. .عائضة 
بذلك . قال في «الفروع) كحاكمء ولد ا بل في «المستوعب) 
و«الاعاية) ما يخالفه , وذكر في (امجكد) ) للحاكم تزويجه ؛ ل يلي ماله . 

والمراد أَنّه يزوّجها عند عدمهم ؛ بدليل ما نقل | بن هاني أن الإمام أحمد سكل 
عن صبيةٍ بنت ثمان سنين » مات أبوها ويريد العصبة أن يزوّجوها » قال : لا أرى أن 
تستأمر » ولا يزؤجها إلا عم أو ابن عمٌ أو عصبدٌ » فإن لم يكن زوّجها الشلطان . 
فعلى هذا يفيد الحل وبقيّة أحكام التّكاح الصّحيح من الإرث ونحوه . وفي 
«الفصول» : لا ء ونقل أبو داود في يتيمة زوّجت قبل أن تدرك فمات أحدهما : 
هل يتوارثان, ؟ قال : فيه اختلافٌ » قال قتادة : لا يتوارثان » ومثله كل خم 
لزومه موقوف » ولفظ القاضي : نسخه موقوف » وكل نكاح صحّته موقوفة 
عر الأجارة فال كام من العرادقة وغيره منتفيةٌ فيه . 

اق احوا سوي ا ا د ري 
مثلها » وقاسه المؤلّف وجماعةٌ عليها ؛ فدلٌ على التّسوية » ونقل صالح 


: لهم تزويح ل ل وَإذْنُ الِب الكلامُ : إذنٌ 
بكر الشماث . ولا فرق بين الثيوبةٍ بوطءٍ مباح أو محرّم . فأمَا زوال البكارة 
بأصبع أو وثبةٍ » فلا تغيّرُ صفة الإذنٍ . 


ل وا ا ب اد لم ل 

(وعنه :الهم تزويج ابنة تسع سنين بزذنها) نص عليه » وجرع بد في #الوجير 
وقاله جمعٌ لقوله عليه السّلام : «تستأمر اليتيمة في نفسها , م5 
إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها» 5 اسشييية إلا ابن د أبي 
هريرة . وهذه الرّّواية أقوى دليلاً ؛ أن القول بها ع ند اده والأخيان 2 
وقئّدت بالّسع لأنَّهها تصير عارفةً بما يضْدُها وينفعها » فتظهر فائدة اسعذانها , 
ولقول عائشة : فعلى هذا لا خيار لها إذا بلغت . وجرم به في «المغني) 
و«الرّعاية) وذكره نضًّا » وإن لم يصمٌ إذنها فلها الخيار 

(وإذن التَّيّب الكلام) بلا خلافٍ (وإذن البكر الصّمات) للأخبار » وقد روى 
أحمد واي ع ماجه » عن عدي الكنديٌ مرفوعًا » قال : التَّب تُعرب عن نفسها ء 
والبكر رضاها صماتها » فإن ضحكت أو بكت فكذلك » ونطقها الومديت 
أبي هريرة ؛ رواه أبو بكر . 

0 فرق بين القيوير بوط مج أو محرّم) وعلى 0 0 الخبر ؛ 4 ان 
0 في المصابة الى ؛ ولهنا ال لوف ار أرصى ل دخلا ارفاك 0 
وطدت في ادير » وعكس هذا لو عادت بكارتها بوطعٍ بعد زوالها فهي في 
حكمٍ النّيِب ؛ ذكره أبو الخطاب وفاقاً لوجود المباضعة » وعنه : زوال عذرتها 

مطلقا ولو بوطء دير وظاهر كلامه يشمل الأ وغيره ؟َ نص عليه في رواية 
الميمونيئ » وقال في «التعليق» : إِنَّ من أصلنا أن إذن البكر في عن قير ”لاس 
التُطق » والمذهب الأوّل : ويعتبر في الاستكذان تسمية الرّوجٍ على وجه تقع 
معرفتها به » ذكره الشّيخ تق الدّين . 
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قَضَل 
لالت : الولي » فلا نكاخ إلا بوليّ . فإن زوجت المرأةُ نفسها أو غيرهاء 
لم يصحٌ . 


قصل 
(الثّالث : الوليُ ؛ فلا نكاح إلا بوليُ) هذا هو المذهب المعروف للأصحاب لا 
وفع اد عوسن الأشعرى أن الي يت قال : دلا نكاح إلا بوليٌ) رواه وصحّحه 
ابن المدينيّ » وهو لنفي الحقيقة الشّرعيّة بدليل ما روى سليمان بن موسى » عن 
الزُهريٌ » عن عروة » عن عائشة قالت : قال وسول الله ميت : وأنها امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل » فإن دخل بها فلها 
المهر بم استحل من فرجها , فإن اشتجروا فالسّلطان ولي مَن لا وليّ له» رواه 
شين وأبو داود » والتّرمذيٌ وصحّحه )» وادّعى القادي 3 إجماع الصّحابة » 
لا يقال : يكن حمل الأول على نفي الكمال ) لان كلام الضّارعَ مو 6 
الحقائق الشّرعيّة ؛ أي : لا نكاح شرعيٌ أو موجودٌ في الشّرع إلا بوليّ . 
والثَّاني : 10 على صكّته بإذن الوليٌ 2 وأنتم لا تقولون به مع أَنَّ قوله تعالى 
«إفلا تعضلوهنٌ أن ينكحن أزواجهنٌَ4 [البقرة : ؟؟؟] ا نكاحها 
لنفسها ؛ لأ أضافه إليهنٌ » ولأنَّه خالص حقّها ؛ فصح منه كبيع أمتها 7م 
مفهوم له كقوله تعالى «إوربائبكم اللاتي في حجو ركم» الاية اللعنا دان 
المخاطبين بالئّهي عن العضل هم الأولياء » ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم ؛ إذ 
العصل لغة اميه بوكو شاملٌ للعضل الحسيٌ والشَّرعيٌ ؛ لأنّه اسم جنس 
مضافٌ . ففي ذلك دليلٌ على أنَّ العطدل امتوك «يصخ دود الأجانب » ثمٌ إن 
الآية نزلت في معقل بن يسارٍ حين امتنع من تزويج أخته » فدعاه الي ع 
فزوّجها » ولو لم يكن لمعقلٍ ولايٌ » وأنّ الحكم متوقفٌ عايه لما مموتب عليه . 
وأا الإضافة إِليهِنٌ فلأنهنَ محل له (فإن زوّجت المرأة نفسها أو غيرها لم 
يصمٌ) لعدم وجود شرطه ؛ ولأنّها غير مأمونةٍ على الِضع لنقص عقلها وسرعة 
انحدارها » فلم يجز تفويضه إليها كالبذر في المال (وعنه : لها تزويج أمتها) 


عنه : لها تزويج أميها ومعتقتها ؛ فيخرّج منه صحَةُ تزويج نفيها بإذنٍ 
٠ 7‏ وتزويجٌ غيرها بالوكالة » والأوّل المذهبٌُ . 


الماطاتيا ررح ياي ا ا يي 
هذ اقول (صئة تزويج نفسها إذن وله وتزويج غوها لوكا 05 
أهلاً مباشرة ترويج أمتها ومعتقتها فلن تكون أهادً جاخره وتزويج نفسها وغيرها 
0 0 ال يدل . عليه أن عائشة 0 0 بنت م عن 
ا 

وعنه : تزوّج نفسها مطلقاً » وخصّه المؤلّف حال العدري كيا إدا عدم لوي 
أو السُلطان . واخملف في مأخذها ؛ فابن عقيل أخذها من قول الإمام أحمد في 
دهقان القرية يزوج من الأولى لها ٠‏ فهو ميزلة حاكمها ‏ وغلطه الشّيخْ تقيٌ 
لين , م أبن أب موسى ما أخذه ا 3 ا له بالاية 3 0 
0 ا 0 1100 
شيم عن الئَبِئَ كته ؟ قال : لاء ثم هو محمول على نفي الكمال . سليمان 
بن موسى ضكّفه البخاري ع قال في رواية المُوذيٌ 0 0 
عائشة فعلت بخلافه . وقال ابن جريج : لقيت الرُهريٍّ فسألته عنه ؛ فقال ام 
أعرفه » ويقوّيه أن الُهريٌ قال بخلاف ذلك » قاله أحمد . 

(والأوّل المذهب) لا ذكرنا » وصوناً لها عن مباشرة ما يُشعر بوقاحتها ورعونتها 
وميلها إلى التّجال » فوجب أن لا تباشر التُكاح تحصيلا لذلك د واكواك عق الآية 
ل سر سن لاه 
من خصائصه » كما لا تشترط الشّهادة في حقه . وحديث أبي موسى الصّحيح 


المشهور عن إمامنا تصحيحه » والحمل على نفي الكمال خلااف الظاهر » 


حقٌ النّاس بنكاح المرأةٍ احرّة : 
ل وإن 8 


ب 
0 
3 


وجااييظة عائقة ا قرواية. ايعان بن موسي وهو ثقةٌ كبي . وقال التُرمذَيّ : لم 
يتكلم فيه أحدٌ من ال البخاركق الأحاديك الفرة: يهاه لشفل هذا لاديرة 
به الحديث . وقد ذكر اه فى قوله عليه السّلام : (أنما امرأةٍ إلى 
أغيرة © لا بحرو حنيلة عن لطي إلى النطاؤق كان الغا من القرق الا جره 
تأكيده 4 ذكره ابن “ققيبة وغيره 4 فغلق هذا إذا' تزفت» يفير إذن. ولتها 
فكفضوليٌ » فإن أبى فسخه حاكمٌ ؛ نص عليه . 

فرعٌ : إذا حكم بصحّحة هذا العقد حاكمٌ أو كان مولي له حاكماً لم يجز 
نقضه كسائر الأنكحة الفاسدة » وقيل : ينقض هنا » واختاره الإصطخريٌّ » فإن 
و ] فيه فلا حدّ عليه في ظاهر كلام أحمد ؛ لأنَّه وط مختلفٌ في حل . 
وقال ابن حامدٍ : يجب ؛ لأنَّه وطءّ في نكاح منصوص على بطلانه . 

(وأحق الئّاس بنكاح المرأة الحرّة أبوها) على المذهب لقوله تعالى #إووهبنا له 
يحبى» [الأنبياء : 3٠١‏ لأنَّ الولد موهوبٌ لأبيه » وقال إبراهيم عليه السّلام #الحمد 
لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق© [إبراهيم : 5"] وقال عليه 
السّلام : «أنت ومالك لأبيك» وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من 
العكين. 4 الأن ١‏ الأضي كزان 61و القن سق و يترظقع امل نشو يديل آنه 
يجوز أن يشتري لها من ماله » وله من مالها . 

وقيل : يقدّم الآيه عليه كاليزاك أنه في «الانتصار) من نقل حنبلٍ : 
الففية هن حر الملل (ثمٌ أبوه وإِنْ علا) على الأشهر ؛ لأنَّ الجدّ له إيلادٌ 
وتعصّب » أشبه الأب (ثُمٌ م ابنها ثم ابنه وإنْ نزل) ا تقدّم : فى الميراث » وللابن 
ا 00 امسج أن التي يد أرسل 
إليها » فقالت : ليس أحدٌ من أوليائي قافن ب قا ربوكو الله لتو : «ليس 
أحد من أوليائكِ شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك» فقالت لابنها لوا عير قم 
فروّج وله لَه فزوّجه » رواه أحمد والنّسائِيُ ٠‏ فدل على أن لها ويا 


الاقرب فالاقر بت من ا ٠‏ على ترة 30 4 


اه 


شاهداً ؛ أئ م ولأنة' له أن 
رجودة #الغدم الصكره #كإله عليه" الفتلدم -تزكجها سنة اربع ع وقال 'ابيخ الأثين : 
كان عُمر عُمَر حين وفاته عليه الصّلاة والسّلام تسع سنين © وأنه ولد سنة اثنتين 
من الهجرة ؛ وعلى هذا يكون عمره حين التَّرويجٍ ثلاث سنواتٍ . 

(ثمّ أخوها لأبويها) كالميراث (ثمٌ لأبيها) في رواية اختا يقاو ورم 
في الك ) و«الشّرح) كالآارث وعلى استحقاقه بالولاء » وأنّه يقدم الأخ من الأبووة 
على الأخ من الأب » وإن كان النّساء لا مدخل لهنّ فيه (وعنه : تقديم الابن على 
الجدٌ) اختارها الشَّيرازيُ وابن أبي موسى والسامريُ وغيرهم كالميراث » وعنه على 
هذه : يقدّم الأخ على الجلٌ لادلاثه بالبنوّة » وعنه : سواءٌ لامتياز كل واحدٍ منهما 

(والنُسوية بين ايل والأخ) لاستوائهما في الميراث والتّعصيب (وبين الأخ 
للأبوين والأخ من الأب) نص عليه في رواية صالح وحرب وأبي الحارث » وهي 
المذهب عند الخرقيّ والقاضي ومعظم أمطاية 4 لأنينما أكون في الجهة التي 
تُستفاد م: منها الولاية وهي العصوبة التي من جهة الأب فا ستويا في التّكاح ؛ كما 
لو كانا من أب » وقرابة الأُمٌ لا مدل لها في التكاح . 

(ثمّ ببو الأخوة وإن سفلوا) كا ميراث » وعلى الثّانية : ابن الأخ من الأب مساو 
لابن الأخ من الأبوين (ثمَ العم ثم ابنه) لما ذكرنا » فإِنْ كانا أبناء عم أحدهما 3 
م ؛ فقال القاضي وطائفة : هما على ما تقدّم بن لحلاف في ابني عم أحدهما من 
الأبوين والآخر من الأب » وقال املف : هما سوائٌ لأنّهما استويا في التعصيب 
والإرث به » وجهة الأمٌّ يورّث بها منفردةً » ولا ترجيح بها . 

ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على تر تيب الميراث) لأنَّ الولاية مبناها 
على النّظر والشّفقة ومظئّة ذلك القرابة » والأح بالميزاث. “هو الأقرب: + فيكون 


ع 


ثم عصباثه من بعده الأقربُ فالأقربٌ , ثم الْسّلطانُ 
سيّذها » 


2 


. فأمّا الأمةُ فوليها 


ا . قال ابن هبيرة : تفقوا على أنّ الولاية في الّكاح لا تثبت إلا لّن يرث 
؛ وعلى هذا : لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن تزلت 

ا لك 9 أنه نوهت إليه ؛ لا نعلم فيه خلافا (ثمّ المولى المنعم) 
أي : المعتق (ثمّ عصباته من بعده الأقرب فالأقرب) لأنهُم عصباتٌ يرثون 
ويعقلون ؛ فكذلك يزوّجون » وقدم هنا المناسبون كالميراث ؛ فيقدّم ابن المعتق 
على أبيه ؛ لأنَّه ا قدِّم هناك لزيادة شفقته وكمال نظره » وهنا التّظر لأقرب 
العصبة . وقيل : يقدّم أبوها على ابنها كالأصل . 

(ثم السّلطان) لما ذكرنا » وهو الإمام أو نائبه » قال أحمد : القاضي أحبٌ إلى 

من الأمير في هذا . انتهى » وظاهره : ولو من بُغاةٍ إذا استولوا على بلدٍ » فإِنْ عدم 
وكلت » قاله في «الفروع) ) » وظاهر كلامهم أنه لا ولاية لغير من ذكر » فيدخل فيه 

من أسلمت على يديه فإنّهِ لا يلي نكاحها على الأشهر » وفيه رواية كالإرث » ولا 
والي البلد . وعنه : عند عدم القاضي » وحملها القاضي على أنه أذن له في 
0 الشّيخ تقئ الدّين الجواز مطلقاً للضّرورة . 

تنبيةٌ : إذا لم يكن للمرأة ولع فظاهر كلامهم أنه لا بد منه مطلقاً , الاب 

ل لمم ور نار مرو سا روا شوردد ارال 
يتررّج بها وإن خاف الرّنى بها . وعنه : يزوجها عدل بإذنها . قال ابن عقيل : 
أخذ قوم من أصحابنا على أن التكاح لا يقف على ولي » ونصوص أحمد 
تمنعه . وأخذه المؤلف من دهقان | القرية » قال الشّيخ تقَىٌّ الدّين : ترويج امن 
ل م 
كالعدم + فقيل فقيل : توكل من يزوّجها » وقيل : لا تتزوّج » والصّحيح ما تقل عن 
أحيدد يزوجها ذو الشلطان في ذلك المكان كالعضل . 

(فأمًا الأمة) حبَّى الآبقة (فوليّها سيّدها) إذا كان من أهل الولاية بغير خلافٍ 
نعلمه ؛ لأنَّه عقد على منافعها » فكان إليه كإجارتها ولو مكاتباً أو فاسقا » فإن كان 


او 1 . 
٠‏ عن كتاف النكاح 


وإن كانت لامرأةٍ فوليها ولي سيّدتها . ولا يزوّجها إلا بإذنها . ويُشترط 
في الوليٌ : الحرْيّةٌ » والذكوريّةٌ , 


لوا "مدان الم لجل لا نينا .: 
(فإن كانت لامرأةٍ فوليُها ولي سيّدتها) هذا هو امختار من الرّوايات ؛ صخحه 
٠ 2‏ وقطع بذ أب الطاب :لأ الأضيل فى الرلاية ليا انها ماله وما 
متنعت في حمّها لانتفاء عبارتها في التكاح ؛ وحيئئذٍ تنبت لأوليائها . يؤيّده ما 
اك سس برد عه ييه 
مَن سواها » وروي عنه مرفوعًا بمعناه » رواه ابن ماجه » والدّارقطنِيٌ وصحححه . 
والنّمي دليل الفساد » وهو قول جمهور الصّحابة . 
(ولا يزوّجها إلا بإذنها) أي : شرطها إذنها لوليّها ؛ لأنَّ الأمة لها » والتَصدف 
فى نال التشيية ا بكر الأأراةنية انان كاذف فعدتها خرن رشيدة أو لغلام أو 
مجنونٍ فوليّها مَن يلي ماله ؛ لأنه تصرّف في نفعها كإجارتها . وتعتبر في إذنها 
التُعلق وإِنْ كانت بكرا ؛ قاله المؤلف وغيره » إِد الصّمات إنما اكثفي به في 


تزويجها نفسها حيائها وهي لا تستحي من تزويج أمتها » وعنه : أي رجلٍ أذنت 
له سيّدتها من غير أن تباشره هي أن سني" الولاية الملّك » وإنما امتنعت 
المباشرة لنقص الأنوثة فملكت التَّوكيل كالمريض والغائب . وعنه : تعقده هي » 
فعبارتها على هذه معتبرةٌ أن التَرويجٍ على الملّك لا يحتاج إلى أهليّة الولاية بدليل 
تزويج الفاسق مملوكته . 

فرعٌ : عتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت » وقلنا : يلي عليها في روايةٍ » ولو 
عضلت المولاة زوّج وليْها » ففي إذن سلطانٍ وجهان , ويُجبرها من يجبر المولاة . 

(ويشترط في الوليّ الحرية) فلا ولاية لعبدٍ » نص عليه ؛ لأنّه لا ولاية له على 
نفسه ؛ فعلى غيره أولى » وفي «الانتصار» وجةٌ : يلي على ابنته » ثم جوّزه يإذن 
سيّده » وفي «التوضة) : هل للعبد ولايةٌ على الحرة ؟ فيه روايتان (والذكوريّة) 

فلا ولاية لامرأةٍ لعدم تزويجها نفسها, وقد سبق (واتّفاق الدّين) ومعناه أن 


واتفاق الدين 3 والعقل : وهل يشترط بلوغه وعدالثه؟ على روايتين . 


يكون سلما إن كانك الأوجة ملي ع والفكتن بالتكين ]د لكان لا زلكياله 
على المسلم في قول عامّة العلماء ؛ لقوله تعالى «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض4 [التوبة : ]7١‏ » وحكاه ابن المنذر لإجماع مَن يحفظ عنه . قال أحمد : 
سي مدا لس وي ور 
كافرة ؟ لقوله تعالى «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 الأتفال ؛ 
(والعقل) بغير خلافٍ ؛ لأنَّ الولاية تثبتت نظراً للمولى عليه عند عجزة 0 
لنفسه » ومن لا عقل له لا يمكنه النُظر ولا يلي على نفسه ؛ فغيره بطريق الأولى . 

وسواءٌ فيه الصّغير ومّن ذهب عقله بجنونٍ أو كبرٍ كالشّيخ الهمٌ » فأمّا المغمى 
عليه ومن يجن في بعض الأوقات فلا تزول ولايتهما على الأشهر ؛ لأنَّ المغمى عليه 
مدّتة يسيرةٌ كالنُوم ؛ ولذلك لا تثبت الولاية عليه » ويجوز على الانبياء عليهم 
السّلام » وفي «الفروع) : إن جنٌ أحياناً أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض 
أو أحرم 3 لطر ؛ نقله ابن الحكم في مجنونٍ . 

(وهل يشترط بلوغه وعدالته ؟ على روايتين) ظاهر المذهب يشترط البلوغ ؛ 
لأنّ الولاية يعتبر لها كمال الحال ؛ ومن لم يبلغ قاصدٌ لثبوت الولاية عليه » والثّانية : 
ليس بشرطٍ » فعلى هذا يزوّج ابن عشر ؛ لأنّه تصحٌ وصيّته وطلاقه فتثبت له الولاية 
كالبالغ » وعنه : اثنتي عشرة سنة . 

وأنَا العدالة ؛ فليست بشرط في رواية » وهي ظاهر كلام الخرقيئ » فعليها يزرّج 
فاسقٌ ؛ لأنّه يلي نكاح نفسه فغيره أولى . والثّانية وهي أَنصُّهما : ُشترط » واخختارها 
ابن أبي موسى » وابن حامدٍ » والقاضي وأصحابه ؛ لما روى الشّالنجي بإسنادة عن 
سعيد بن جبيرٍ » عن ابن عبّاس قال : لا نكاح إلا بول مرشدٍ أو سلطانٍ » وعن 
جابر معناه مرفوتًا » رواه البرقان ؛ ولأنّها إحدى الولايتين فنافاها الفسق ؛ 
كولاية المال » وعليها : يكتفى بمستور الحال على ما جزم الشّيخان » ويستثتى 
منه السشلطان الشيد . وحكى ابن حمدان ثالثةً : أنَّ الفاسق يلي نكاح عتيقته 
فنقط كما قبل العتق . وقال الشَّيخَ تقَئٌ الدّين : إذا قلنا الولاية الشَّرطيّة تبقى مع 


"١‏ كتاب التكاح 


وإذا كان الأقربُ طفلا , أو كافرًا , أو عبدًا » زرَّج الأبعدُ . وإن عَصَلَ 
الأقربُ » زوّج الأبعدُ . وعنه : يزوّج الحاكمم . 


الفسق ؛ فالولاية الشّرعيَّة أولى . قال الرّركشئ : وفيه نظ ؛ إذ الولاية الشَّرطيّة 
يلحظ فيها حظ الموصي ونظره ؛ بخلافه هنا . 

أصل : يشترط فيه الؤشد بأن يعرف مصالح التُكاح » ومعرفة الكفء ؛ فلا 
يضعها عند مَن لا يحفظها ولا يكافئها . وقال القاضي وابن عقيلٍ وغيرهما : 
يُشترط معرفته بالمصالح » وهو أظهر | وفي شرح «اخحرّر» هو ضدٌ الشفيه » ولا 
يشترط نطقه إذا قُهمت إشارته » والأصح : ولا بصره 4 لأنَّ شعيباً زوّج ابنته 
وهو أعمى » ولحصول المقصود بالبحث والسّماع . 

(وإذا كان الأقرب طفلاً أو كافراً أو عبداً زوَّج الأبعد) من عصبتها ؛ لأنَّ 
وحودهم كالعدم . وقوله : طفلاً » يحتمل أن يريد به غير الممثر ) وهو ظاهر 
العرف ؛ فعليه لصخ ولاية المميّر وهو إحدى الرُوايتين مقئداً بابن عشرٍ أشيه 
البالغ ٠‏ ويحتمل أن يريد به غير البالغ » وهو ظاهر كلامه ؛ لقوله تعالى «وإذا 
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا» [النور :55] (وإن عضل الأقرب) فلم 
يزْوّجها بكفْءٍ » رضيته ع روطي 5 عتقها ا "اميه ادص جبهرا (زوّج 
الأبعد) نصّ عليه ال مريت ا وا صا 
نزل قوله تعالى «إوإذا طلقتم النّساء فبلغن أجلهنٌ فلا تعضلوهنٌ4 [البقرة : 
9]] » قال : وكثّرت عن عيني وأنكحتها إيّه . 

لكن لو رضيت بغير كفءٍ كان للوليٌ منعها منه » فلو اخختلفا في تعيين الكفء 
قدِّم تعيينها عليه ؛ حنّى إِنَّه يعضل بالمنع » ويفسق به إن تكوّر منه 07 5 
التَكدّر . 

(وعنه : يزوج الحاكم) اخجقارة أ بكر ؛ لقوله : «فإن اشتجروا فالسُّلطان 
ولي مَن لا وليّ له) والحاكم نائبٌ عنه » وكما لو كان عليه دَينُ وامتنع من 
قضائه » والأوّل أصحٌ . والحديث المذكور لا حيّة فيه . والفرق بين الولاية 


كتاب التكاح رذن 
وإن غاب غيبةً منقطعةٌ زرّج الأبعدُ , وهي ما لا تُقطغ إلا بكلفةٍ ومشقَةٍ . 
قا 


وقال الخرقيٌ : ما لا يصلُ إليه الكتابُ » أو يصل فلا يجيبُ عنه . وقال 
القاضي : ما لا تقطغه القافلةٌ في السَنةٍ إلا مرَةٌ . 


والأيممنة انعو انضها أن الرلانة سق النرلى والذرن عق عليه دونانبها + أن 
الولاية تنتقل عنه بفسقٍ ونحوه بخلاف 0 » وثالثها : أنَّ الولاية تُعتبر فى بقائها 
العدالة وقد زالت بالعضل » والدّين لا يُعتبر فيه ذلك » نعم ؛ إذا اشتجروا جميعاً 


زوّج الحاكم . 

(وإن غاب غيبةٌ منقطعة زرّج الأبعد) ؛ لأنّه قد تعذَّر التّرويجٍ من الأقرب ؛ 
فوجب أن ينتقل إلى من يليه ؛ كما لو جنٌ . وقال ابن عقيلٍ : ليس فيه سلب 
الأقرب من الولاية » لكن مشتركٌ بينهما ؛ بدليل ما لو زوّج الأقرب الغائب في 
مكانه » أو وكل فيه ؛ فإنّه يصحُ » وكذا لو وكل ثم غاب » يخلاف ما لو 
وكل ثم جنّ ٠‏ وفي «التُعليق» : إذا ردج أو وكل في الغيية فالولاية باقيةٌ لانتفاء 
الصّرر وإلا سقطت . وحكي قولاً كالأول » وذكر فى «الانتصار» وجهاً : لا 
ا ”0 
ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقَة في ظاهر كلامه , نص عليه » واختاره أبو بكر 
والشّيخان ؛ أن أهل العراق يعدذون ذلك مضدًا . قال المؤلف : وهذا القول 
أقرب إلى الصّواب ؛ فإنَّ التُحديد بابه التّوقيف ؛ ولا توقيف . 


(وقال الخرقيٌ : ما لا يصل إليه الكتاب) كمن هو في أقصى بلاد الهند (أو 
يصل فلا يجيب عنه) قد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم » قال : المنقطع الذي 
لاتسل إل الأجار ؛ لأنَّ مثل ذلك تتعذّر مراجعته فيلحق الضّرر بانتظاره . (وقال 
القاضى) فى «تعليقه) » وأبو الخطاب فى «خلافه الصّغير) وهو روايةٌ (ما لا تقطعه 
ا ا ا ا 
منها » فيلحق الضّرر بترك تزويجها . 

(وعن أحمد : إذا كان الأب بعيد السّفر زج الأبعد » فيحتمل أنه أ راد ما 
تقصر فيه الصّلاة ) لأنَّ الصّارعَ جعله بعيداً ؛ وعلق عليه رخص الشفر ةق أبن 


وعن أحمد : إذا كان الأبُ بعيدَ السَّفرِ » زوّج الأبعد . فيحتملٌ أنه أراد 
ما تقصِئٌ فيه الصَّلاةٌ . ولا يلي كافرٌ نكاخ مسلمةٍ بحالٍ , إلا إذا أسلمت أمُ 
ولده في وجه . ولا يلي مسلمٌ نكاع كافرةٍ إلا سيّدُ الأمة . أو ولي سيّدتِها أو 
السَّلطانٌ . 


لقطات. والمجد برواية ».أن اناكم يروج كما في النطيل 4: إذ الأبعب؛ موت 
بالأقرب » والولاية باقيةٌ » فقام الحاكم مقامه فيها . وقيل : ما تستضرٌ به 
الرّوجة » وقيل : فوت كفءٍ راغب » ويلحق بذلك ما لو تعذّرت مر أجعته 
كأسير : أو لم يُعلم مكانه » أو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبةٌ : ثم علم - قاله 
الشّيخ تقيٌ الدّين - أو زوجت بنت ملاعنةٍ » ثمٌ استلحقها أب ؛ فكبعيدٍ » إن 
زوّج الأبعد بدون ذلك فكفضوليٌ » وإن تزوّج لغيره » فقيل اليف لوبي 
وقيل : كفضوليٌ » ومن تزوّج أمة غيره » فملّكها من تحرم عليه » فإن أجازه 
فوجهان . 

(ولا يلي كافرٌ نكاج مسلمةٍ بحالٍ) حكاه ابن المنذر إجماعًا » وسنده قوله 
تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا» [النساء :51 ]١‏ (إلا 
إذا أسلمت أمٌّ ولده في وحه): وكذا مكاتعه أو مدئزية + لأنها 'ملكة »+ أشبهت 
المسلم » وذكر ابن عقيلٍ وابن رزين : وبنته . 

الثاني : لا يليه ؛ وهو أولى للإجماع » وعلى الأول : هل يباشر تزويج المسلم 
أو يباشره يإذنه مسلم أو الحاكم ؟ في أوجة . 

(ولا يلي مسلمٌ نكاح كافرة) للئئص ؛ ولأنه لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل 
عنه ؛ فلم يله ) » كما لو كان أحدهما رقيقاً (إلا سيّد الأمَة) فله تزويجها ؛ لأنها لا 
تحلّ للمسلمين » (أو ولي سيّدتها) ؛ لأنّها ولاية بالملك » ولأنّها تحتاج إلى التّرويج ؛ 
ولا ولي لها غير سيّدها (أو الصُّلطان ) ؛ لأنَّ له الولاية على مَن لا ولي لها » وولايته 
عامّةٌ على أهل دار الإسلام » فالكافرة من أهل الدَّار » فتغبت الولاية عليها 
كالمبجلية : 


ويلي الذَّمِيْ 1 مَوْليّته الذَّمَيَةِ من الذَّمَيّ . وهل يليه من مسلم؟ على 
وجهين . وإذا زوّج الأبعدُ من غير عذرٍ للأقرب , أو أجبيٌ » لم يصحٌّ 
التكاح . وعنه : يصحٌ . ويقفٌ على إجازةٍ الوليّ . 


(ويلي الذّمّي نكاح موليته الذَّميّة من الذّمِيْ) أن مساو لها + فولئه 0 
ويشترط فيه الشّروط المعتبرة » وعبر في«الحوّر» و«الفروع» بالكافر (وهل يليه 
مسلم ؟ على وجهين) أحدهما : يليه للآية والمساواة » والثّاني 2 1 
الحاكم ؛ قاله القاضي ؛ لأنَّ فيه صغاراً على المسلم » وعلى هذا لايلي مالها ؛ 
قاله القاضي . وفي تعليق ابن المي في ولاية الفاسق : لا يليه كاف إلا عدل في 
دينه ولو سلّمنا ؛ فاهلا يؤدّي إلى القدح في نسب نبي أو ولىٌّ » ودذل عليه 
ولاية المال . 


(وإذا زوّج الأبعد من غير عذرٍ للأقرب أو أجنبيّ لم يصمٌ التكاح) نص عليه 
في في مواضع 00 الأصح ؛ لقوله عليه السّلام : «أنها امرأق» الخبر ؛ ولأنّه نكا لم 
شت أحكامه من الطلاق والخلع والتّوارث 4 فلم ينعقل كنكاح المعتدّة 5 


(وعنه لو ويقف على إجازة الوليّ) لما روى ابن عباس : أن جاريةٌ بكرا 
أنت لني للئَدِ فذكرت أنّ أباها زؤّجها وي كارهة ؛ فخيّرها التي عله » رواه 
أحمد وأبو 5 ؛ وقال : وهو حديثٌ مرسلٌ رواه النّاس عن عكرمة » عن التي 
لتر » لم يذكروا ابن عباس »2 وحيئئكٍ فالشّهادة تعتبر حالة العف لذنيا شرط 
له » فتعتبر معه كالقبول » ولو كان في الصّداق نا ملك من حين العقد ولا 
توارث قبل الإجازة » وقيل : إن كان ما لو رفع إلى الحاكم أجازه ورثه الآخر ؛ 
لأنّه عقد تلزمه الإجازة فهو كالصّحيح . 

فرعٌ : إذا زوجت من يعتبر إذنها بغير إذنها وقلنا : يقف على إجازتها فهي 
ل ال 2 نيا » وقال ابن أبي موسى : إذا 
زوّج أجنبيّة ليس من العصبات بطل التُكاح من أصله ا واحدًا . 


(ووكيل كل واحدٍ من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضراً) لتوكيله عليه 


ووكل كل واخل .من قلاع يقوة. مقافةوإن. كإن: اضرا ... ووصته في 
التكاح بمنزلته . وعنه : لا تستفادُ ولاية التكاح بالوصيّة . 


الصّلاة والسّلام أبا رافع في تزويج ميمونة وعمرو بن أميّة في تزويج أمّ حبيبة ؛ ولأنّه 
عقد معاوضةٍ فصحٌ التُوكيل فيه كالبيع » وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون الموّكل 
حاضراً أو غائباً » مجبراً أو غير مجبرٍ » ولا يعتبر إذنها في القُوكيل سواءً كان الموكلل 
بأ أو غيره ؛ ذكره في «المغني) وغيره » وقيل : لا يؤكل غير مجبر بلا إذنٍ إلا 
حاكمٌ » وقيل :: ولا مجيز ؛ وخرججه القاضي على الخلاف في توكيل الوكيل » 
ولا خلاف أنَّ الحاكم يملكه مطلقاً » ويجوز في تزويج معينٌ أو مَن شاء أو مَن 
يرضاه » وقيل : يمنع من التّوكيل المطلق » وقيل : يعتبر التّعيين لغير مجبرٍ » 
وقيل وله ٠‏ فلو منعت الوليّ من التُوكيل امتنع ؛ قاله في «التّرغيب» . وعلى 
الأشهر * يثبت للوكيل ما هو ثابتٌ للموكل ؛ لأنّه قائمٌ مقامه » ومن لم تثبت له 
لزلاية لا تيص وكين انوا : يصحٌ توكيل العبد ونحوه ؛ لأنّهُم من أهل 
القرابة بدليل قبولهم النّكا اح لأنفسهم » فإن وكل الرّوج في قبول التتكاح صم » 
وقيل : 5 الوا سا ورافهلة تر كفيك او أو ولي مطلق بالكفء إن 
اشترط ؛.ذكره في «التّرغيب» » وليس لوكيلٍ أن يتزوّجها لنفسه » ويصحٌ توكيله 
مطلقاً ك : زوّج من شئْتٌ » ومقيّدًا ك : زوّج فلاناً بعينه . 

(ووصيه في النُكاح بمنزلته) على المذهب ؛ لأنّها ولايةٌ ثابتةٌ فجازت الوصيّة بها 
كولاية المال ؛ ولأنّ له أن يستنيب في حياته ؛ فكذا بعد مماته كالمال » فعلى هذا 
يجبر من يجبره من ذكر أو أنثى » وعنه : لا تستفاد ولاية التّكاح بالوصيّة ؛ اختاره 
أبو بكر وغيره ؛ لأنّها ولايد تتتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة » 


0 


2 يحققه أنَّه لا ضرر على الوصيٌ في وضعها عند غير كفءٍ لها ؛ فهو كالأجنبيٌ ) 
وكولاية 1ك 

(وقال ابن حامدٍ : لا يصحٌ إِلَّا أن يكون له عصبةٌ) هذا روايةٌ حكاها القاضي 
في «الجامع الكبير) والحلواني ؛ لأنّه إن كان عصبةٌ لم تستقء حذاراً من إسقاط حقّهم 


كتاب التنكاح ا 


وقال ابن حامدٍ : لايصحٌ إلا 1 يكونَ له عصبة . وإذا استوى الْأُوَّلياءً 
في الدّرجةٍ صمٌ التَّرويجٌ من كل واحدٍ منهم . والأولى تقديمٌ أفضلهم , ثم 
أسنّهم . وإن تشاحُوا أقرعَ بينهم . فإن سبق غير من وقعثُ له القرعة , 
فوّج » صم في أقوى الوجهين . 


ٍّ استفيدت لعدم ذلك » والأوّل هو المنصور عند جمهور الأجععائج 0 فعلى 
: تجوز الوصيّة بالكاح من كل ذي ولاية » وهل للوصيّ الوصيّة بها أو 
56 فيه روايتان » ظاهر المذهب جوازه ؛ ذكره فى «التُوادر» » وظاهره : أَنَّ 
له تزويج صغير بوصيّة كصغيرةٍ » وفي انين وريج لسلس اقين: 
وظاهن كلام القاضي و(امحور) الوصيئٌ بلقا 8 وجزم به الشِّيخ تمي الدّين 8 
إن وصيّ المال يزوج الصّغير ؛ لأنّه يلي ماله ؛ أشبه لاتق وخرج منه أَنَّ 0 
يزرّج الصّغير إن قلنا : يلي ماله » والأوّل أظهر ؛ كما لا يزوّج الصَّغير . 
(وإذا استوى الأولياء في الدّرجة) كالإحوة أو بنيهم (صمٌ التّرويج من كل 
واحل منهم) إذا أذنت لكل منهم ؛ لأنَّ سبب الولاية موجودٌ في كلّ واحدٍ منهم . 
0 1 ا 00 
ل أصغردم كي أ ل 
ل 3 نغ أَسن ‏ ع ألا »ثم يقرع . 
(فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صحٌ في أقوى الوجهين ) صححه 
في «الوّعاية) و«الفروع» ؛ لأنّه تروي صدر من وليئّ كامل الولاية كالمنفرد ؛ وإئما 
لقره لإزالة الواحم 00 ل 0 صار أولى ؛ فلم يصحٌّ 
(وإن ع انان لاثنين بإذنهما ملماوا تع ناي رد أكثرهم » لا 
روكا الحسن 4 عن سمرة مرفوعًا قال «أئما امرأةٍ زوّجها وليان فهي للأوّل 


م كتاب النكاح 


وإن زج اثنان ولم يُعلم السَّابقَ ٠‏ فس التكاحان . وعنه : يقرع بينهما ) 
فَمَن قَرَعَ , أمِرَ الاآخر الطلاق ثم يجِدّدُ القارعٌ نكاحه . 


منهما) . رواه الخمسة » وحسّنه التَرمِذيُ » وروي عن علي أنّه قال : إن دخل بها 
الثاني وهو لا يعلم أَنّها ذات زوج فرّق بينهما بغير طلاتي ؛ ولها عليه مهر مثلها » 
اختاره الخرقيٌ وهو الصّحيح , وقآل أبو بكر : لها المسمّى » قال القاضي : هو قياس 
المذهب » ولم يصبها زوجها حتّى تعتدّ من الثاني » وإن أتت بولدٍ منه لحق به . 

(و) إن (لم يُعلم السّابق) أي : مجهل السابق منهما (فسخ التكاحان) أي : 
ا يجام ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصّحيح , 
والجمع متعذر , فلجئ إلى الفسخ لإزالة الرّوجِيّة » وقال ابن عقيلٍ والسامري : 
للتّوجين الفسخ » ولعلّه : يريدان بإذنه » وقال أبو بكر : يطلقائها » ونضه : لها 
نصف المهر يقترعان عليه في الأشهر » عق #“اللكات متسر ؛ ذكره فى 
«التّوادر) وقدّمه ىّ النّبصرة ؛ لأنه و إمضاؤهما وتتزوّج مَن شاءت منهما 1 
من غيرهما . 

(وعنه : يقرع بينهما) لأنّها تزيل الإبهام (فمن قرع أمر الآخر بالطّلاق ء ثم 
يجدّد القارع نكاحه) يإذنها ؛ لأنّها إن كانت زوجته لم يضرّه ذلك » وإلا قد 
صارت له بالتّجديد . وعنه : تكون لمن تخرج له القرعة ؛ اختاره أبو بكر 
النّجّاد » ونقله ابن منصورٍ » والأصحٌ أنه يُعتبر طلاق الآخر لها » فإن أبن .:طلق 
الحاكم عليه » وقيل : إن جهل وقوعهما معاً بطلا كالعلم به » وإن علم سبقه 
ونسي فقيل : كجهله » وقال أبو بكر : يقف ليعلم » وإن أقدت لأحدهما 
العبع لم تعبل: هن الأفك إن اث عله فين تالكرف ل تيكف 

أصل : إذا ماتت فلأحدهما نصف ميرائها بقرعةٍ من غير بين » وإن مات 
الرّوجان فإن كانت أقدت بالسّبق لأحدهما فلا ميراث لها من الآخر » وهي 
تذّعي ميراثها من قدت له » فإن كان ادّعى ذلك أيضاً دفع إليها » (وإلَا فلا إن 
أنكر الورثة » وإن لم تكن أقرّت بالسّبق فلها ميراث أحدهما بقرعة) . 


0 لج عبده ا من أمتِه » جاز أن يتولى يد العقد 00 
0 طرفي العقلٍ . . وعنه : لا يجورٌ حتَّى كل غيرّه في في الطّرفٍِ الآخر . 


مسألةٌ : يقدّم أصلح الخاطبين مطلقاً ؛ نقله ابن هانئ » وفي «التّوادر) : ينبغي 
أن جتان اذلعه شان حسره الصوزة : 

(وإذا زوّج عبده الصّغير من أمته) أو بنته » أو زوّج ابنه ببنت أخيه » أو زوج 
وصيئ في نكاح صغيراً بصغيرةٍ تحت حجره (جاز أن يتولى طرفي العقد) في قولهم 
جميعاً ؛ لأنَّه ملكه بحكم الملك أو الولاية (وكذلك ولي المرأة مل ابن العم والمولى 
واحاكم إذا أذنت له في نكاحها فله أن يتولّى طرفي العقد) لقول عبد الرتحمن بن 
عوفي لأمّ حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إل ؟ قالت : نعم » قال : قد 

تزوّجتّك » رواه البخاريٌ تعليقاً ؛ ولأنَّه عقدٌ وُجد فيه الإيجاب والقبول.فصخ » 
كما لو كانا من رجلين» وكما لو زوج عبده من أبته» والأشهر أنه يكفي 
الإيجاب فيقول : زوّجت فلاناً فلانة » أو تزوّجتُها إن كان هو الرّوجٍ ؛ لفعل 
عبد التحمن » وقيل : يعتبر معه القبول » وقيل : تولية طرفيه تختصٌ بمجبر . 

(وعنه : لا يجوز حتّى يوكل غيره في الطرف الآخر) نقلها ابن منصورٍ ؛ لأنّ 
المغيرة بن شعبة خطب امرأةٌ هو أولى ا رجلاً فزوّجه » رواه البخاري 
تعليقاً ؛ ولأنّه عد ملكه بالإذن » فلم يجز أن يتولّى طرفيه كالبيع ؛؟ بهذا فارق خا 

إذا زوّج أمته بعبده الصَّغير » وعلى هذه : إن وكل من يقبل له التُكاح وتولّى هو 
الإيجاب جاز كالإمام الأعظم 4 أو كل الول في الإيجاب » والرّوجٍ في القبول 
فوجهان » وعلى الأولى : إِلّا بنت عمّه وعتيقته المجنونتين ؛ فيشترط ولي غيره أو 
حاكمٌ . 

مسألةٌ : إذا أذنت له في تزويجها ولم تعينٌ الرّوج لم يجز أن يزوّجها نفسه ؛ 
لأنَّ إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره ؛ ؛ كولده مثلا » فإن كان الابن كبيراً قبل 
انيه ».وزن: كان ميعيرا فلاف فى تولى طرلي: العقة:. 
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وإذا قال السَيْدُ لأمته : أعتقئّكِ وجعلتٌُ عتقّكِ صداقَكِ » صم . 


(وإذا قال السَيّد لأمته) بحضرة شاهدين ؛ نصّ عليه (أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك . صمٌ) العتق والتّكاح ؛ نص عليه في رواية جماعةٍ ؛ وهو المذهب » ل 
روى أن ء أنَّ الَّبِىَ يِه أعتق صفيّة وتزوّجها » فقال له ثابتٌ : ما أصدقها ؟ 
قال : نفسها أعتقها وتزوّجها ؛ متَّفْقُ عليه » وفي لفظٍِ للبخاريٌّ : وجعل عتقها 
صداقها » ولم ينقل أنَّه عليه الصّلاة والسّلام استأنف عقداً » ومتى ثبت العتق 
صداقاً ثبت التكاح . إذ الصّداق لا يتقدّم عليه » رواه الأثرم عن علي » وفعله 
أنش ؛ ولأنَّ منفعة البضع إحدى النفعتين فجاز أن يكون العتق عوضاً عنه . 
دليله منفعة الخدمة ؛ كقوله : أعتقتك على خدمة سنةٍء لا يُقال هذا من 
خصائصه ؛ إذ من خصائصه النُكاح بغير مهر ولا شهودٍ , لأنّا تقول : الغرض 
أنَّهُ عليه الصّلاة والسّلام عقد بمهر وإذنٍ ؛ فحكم أمته حكمه في صفةٍ » ومثله : 
جعلتٌ عتق أمني صداقها » أو عكدى , أو : على أن عتقها صداقها » أو : على 
أن أت تروّجك وعتقي صداقك » وقال ابن حامدٍ : يشترط مع قوله : تزؤّجتها , 
وظاهره أنه لا يشعرط -قيول الأمة 4 حص .غلية +.وأن يكون متصتلا :أن يقصند 
بالعتق جعله صداقًا . 

تنبيةٌ : أورد على القاضى : إذا قال : جعلت عتق أمتى صداق ابنتك ؛ لا 
يصحٌ اللكاح » فكذا في نفسه ؟ الغا > عنمت نفدم الشيول. على 
الإيجاب » فلو قال الأب ابتداءًٌ : زوّجتك ابنتي على عتق أختك » فقال : 
ل ؛ لم يمنع أن يصحٌ » وقال الشيخ تقي الدذين : إذا قال : زوجت أمتي من 
فلان وجعلتٌ عتقها صداقها ؛ قياس المذهب صِحّته ؛ انيج قالوا : الوقت الذي 
جعل العتق صداقًا كان يملك إجبارها في حقٌ الأجنبيٌ . 


(فإن طلّقها قبل الدّخول بها رجع عليها بنصف قيمتها) ؛ نص عليه » إذ 
التّسمية صحيحةٌ » وذلك يوجب الوجوع في نصفها كغيرها ؛ ونا لم يكن سبيل 
إلى الؤجوع في الرْقّ بعد زواله رجع في بدله وهو القيمة » وهي معتبرةٌ يوم 
عتقه » فإن لم يقدر : فهل ينتظر القدرة أو يستسعي ؟ فيه روايتان منصوصتان » 


فإن طلّقها قبلَ الدّخولٍ بها » رجع عليها بنصفٍ قيمتها . وعنه : لا يصحٌ 
حتَّى يستأنف نكاعها بإذنها . فإن أبت ذلك » فعليها قيمثها . 


لدي أضيلها الفلنين: ]1 كان لد حردة عل نع على الكميان عن 
روايتين 

(وعنه : لا يصحٌ حنَّى يستأنف نكاحها بإذنها) ) نقل الموُوذي أنه يوكل رجلا » 
فأخذ القاضي وأتباعه من ذلك وقانة أن اللكاح لا يصحٌ بهذا اللفظ » واختاره 
القاضي في خلافه » وأبو اللاطانت ؛ وابن عقيل وزعم اله الاشة بالتهو ب :اذ 
بالعتق تملك نفسها ؛ فيعتبر رضاها كما لو فصل بينهما ؛ ولأنّه لم يوجد إيجابٌ 
ولا قبولُ :وننما ركناه :ولا يضك إلا يهما ؟ ولأن العتق ليس مال ولا يجيرة. » 
أشبه رقبة الحو » وُوزع ابن ع ا ب رس رواية بعدم الصَّحَة » وجعل 
الإواية أنّه يستأنف العقد عليها يإذنه بدون رضاها ؛ إذ العتق وقع على هذا الشرط . 


وأجيب عن ملكها نفسها بِأنَّ الكلام امتّصل لا يقبت له حكم الانفصال قبل 
تمامه ؛ فلم يستقر ملكها على نفسها إلا بعد الكاح , والسّيّد كان يملك إجبارها 
عل الك رح اس اال كد الصا ل 

ل 00000 ) بأنه يترتب 
عليه حصول مال » وهو تمليك الرّقيق منافع نفسه وهو هو المقصود . 

(فإن أبث ذلك فعليها قيمتها ) لأنّه أزال ملكه بعوض لم يسلّم له » فرجع إلى 
القيمة كالبيع الفاسد . 

فرح : إذا ارتدّت أو فعلت ما يفسخ به نكاحها قبل التّخول ؛ رجع عليها 
1 وعلى الغّانية : دعا نفك ا 00 وعلى 7 أبن أ 
قيمة ا رار له د لا يلزمها شي إذا لم يلزم اللكاح ؛ 
ولح يرض بالشروظ + كا لو أعحقها علئ أل قلم تقبل »ايل أول. .. 
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قصل 
الوَابع : الشَّهادةٌ . فلا ينعقدُ إِلّا بشاهدين عدلين 
فصل 

(الوَابع : الشّهادة) وهي من الشروط لصحّته ؛ نص عليه » واختاره 
الأصحاب » وقاله عمر وعليٌ وابن عبّاس » لما روت عائشة ئشة مرفوعًا » قال : «(لا 
ا إلا بوليٌ وشاهدي عدل» رواه ابن حجان وصحّححه » وفي بعضٍ طرقه : 
(أئما امرأةٍ نكحت نفسها بغير إذن وليّها وشاهدي عدلٍ فنكاحها باطلٌ» ذكره 
الدّارقطنئ » عن :يونس ع عو ابن محريج :دعن سليمانا' .بن اموسئى :عن 
الزُهريٌ » عن عروة » عنها مرفوتًا » وعن ابن عباس قال : «البغايا اللائي 
ينكحن أنفسهنّ بغير بِيِنَةِ رواه التٌرمذَيٌ وقال : لم يرفعه إلا عبد 0 
ووقفة هو وغيره » قال : والوقف أصحٌ » وعن عائشة , أنَّ النِّيَ عللتهِ قال : 
بن في التُكاح من أربعةٍ : الولي » والرُوجٍ » والشّاهدان» رواه 0 
والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع » وصيانة الأنكينة عن الجحود . 

(فلا ينعقد إلا بشاهدين) دون غيره ون توه ذا انه امو عن د در 
المتعاقدين وهو الولد » اذ اتححدة أبوه ؛ فيضيع نسبه . 

(عدلين) للأعقان + والأشير اكد ركني سيعون الخال .ون لم أيقيلة اف الأموال 
لتعدّر البحث عن عدالة الشّهود في الباطن غالباً لوقوع التُكاح في البوادي » وبين 
عوامٌ الثّاس . 

والثّاني : أنه لا بد من العدالة اطق فيرو ور وان للقاضي في «التّعايق) 
عن اث َم 2 لا تعرف الرٌواية عن الأقيكات: في ذلك . 


(ذكرين) لقول الزُهريٌ : مضت السِّنَة : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا 
التكاح والطلاق » روأه أبن عسيك في الأموال 3 ولأله عق ليش فال ولا يقصد به ( 
ويطلع عليه الرّجال غالباً ؛ فلم ينعقد بهنّ كالحدود . 


كتاب النكاح و 


ذكرين بالغين عاقلين , وإن كانا ضريرين وعنه : ينعقدل بحضور 
فاسقين » ورجلٍ وامرأتين » ومراهقين عاقلين . ولا ينعقدُ نكال مسلم بشهادةٍ 
مين . ويتخرّحٌ أن ينعقدَ إذا كانت المرأةٌ ذْمُيَةَ . 


(بالغين) على المذهب لذن الصَّبَِ لا شهادة له 

(عاقلين ) لأنَّ اجون والطفل ليسا من أهل الشّهادة . 

(وإن كانا ضريرين) ؛ لأنّها شهادةٌ على قولٍ فصححت من الأعمى 000 
الاستفاضة » ويعتبر أن يتيدّن الصّوت على وجو لا يشك فيه » وظاهره أنه لا يشتر 
فيه الحريّة ؛ وهو كذلك و امطاما ع سار ل به 
وسمعا الإجابة والقبول صحّ ؟ وإن لم يسمعا الصّداق . 

(وعنه : ينعقد بحضور فاسقين) لأنّه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر 
النُحملات » والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ من لا ينبت التكاح بقوله لا ينعقد بشهادته ؛ 
كالصّبٌ » فلو بانا بعد العقد يننا فاسقان فالعقد صحيحٌ ) ذكره المؤلف 
لاكترام العدالة ا ظاهر ا مقطا بوقنا + خلة 4 لعدم شرع 

(ورجلٍ وامرأتين ) لأنّه عقد معاوضةٍ أشبه البيع (ومراهقين عاقلين) بناكٌ على 
أنّهما من أهل الشّهادة ؛ ولأنّه يصحٌ تحمّله فصححّت شهادته كالبيع . 

(ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذه مَيّبن) لقوله تعالى : #واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم4 [البقرة : 518] ولعموم قوله عليه السّلام . : «وشاهدي عدلٍ) 3 
ولآاله نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذَمين كنكاح المسلمين » ولا فرق بين أن 
يكون الرُّوجان مسلمين أو الرّوج وحده ؛ نض عليه » وهو قول الأكثر . 

(ويتخرّج : أن ينعقد إذا كانت المرأة ذميَة) بناء على الؤواية بقبول شهادة 
مهم على عط .. 

(ولا ينعقد بحضور أصمَّين) ؛ لأنّه لا يسمع العقد ليشهد به (ولا أخرسين ) 
أن التُطق 1 » وهو لا 0 من أداء الشّهادة » فوجوده كعلمه . 


5 :. كتاب النكاح 


ولا ينعقدٌ بحضور أصمَّين » ولا أخرسين . وهل ينعقدٌ بحضور عدؤّين ) 
أو ابني الروجِين » أو أحدهما؟ على وجهين . وعنه : أنَّ الشَّهادةَ ليسث من 
شروط التكاح . 


0 ينعقد بحضور عدؤين أو أبني الزّوجن أو 0 أو الوليّ أر متم 
د لون 


والتَّني : لا ؛ لأنَّ العدرٌ لا تقبل شهادةٌ على عدوّه » وكذا الابن » وكذا 
الخلاف في أهل الصّنائع الرذيلة ؛ كالحجّام ونحوه . 

(وعنه : أنَّ الشّهادة ليست من شروط التكاح) بل تسن فيه كعقد غيره » 
فيصحٌ بدونها ؛ وهو قول أبن :عمر + وابن الأبير ع والحسن .بن علع. ؟: لألّه -. 
عليه الكلام - تزوّج بغير مهر ولا شهودٍ » قال ابن المنذر : لا يثبت في 
الشّاهدين في التّكاح خبو» وكذا قاله أحمد في رواية الموذيٌ ؛ ولأنّه عقد 
معاد كالبيع » ويجاب عنه بأن ذلك من خصائصه » وقضيّة الموهوبة نفسها 
قَضِيةٌ في عين » والأحاديث يتقرّى بعضها بيبعض » وا جمهور قل أطلقوا هذه 
الواية » وقيّدها المجد وجماعة يما إذا لم 51014 و لم يصمح » وذكره 
بعضهم إجماعًا » وعلى الأول : لا يبطله التنّواصي بكتمانه وعنه : بلى » اختاره 
أبو بكر . 

مسألةٌ : قال ابن أبي موسى : لا يختلف قول أحمد : إِنَّ المرأة إذا زوجت 
نفسها بغير شهودٍ أنَّ التُكاح باطل » ل ل 
بغير هذا الرُوج قبل أن يطلّقها أو يفرّق بينهما حاكمٌ ؟ فيه روايتان » قال : : ولم 
يختلف قوله : إِنَّه إذا مات أحدهما لم يرثه الآخرء قال : فإن زوجت نفسها 
بحضرة شهودٍ فلا يختلف قوله : إِنّها لا تتروج بغيره إِلّا أن يطلقها أو يفرّق 
بينهما حاكمٌ ؛ مع قوله : إن التُكاح فاسدٌ » قال السّامري : كل ذلك يتخوّج 
على الاختلاف في الشّهادة “قل عي مقرل أن ل 
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فصل 
الخامسٌ : كونٌ المرء كفبًا لها ؛ في إحدى الرّوايتين . فلو رضيت “الما 
والأولياءٌ بغيره » لم يصمٌّ . 


ولد 


فصل 

(الخامس : كون الرّجل كفنًا لها في إحدى الرُوايتين) هي ظاهر المذهب , 
والشهورة عند عامّة الأعيعدات لا روى أو هريرة » أن الي ع قال : (إذا 

! خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه ؛ إِلَّا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض 
وفساذٌ كبير» رواه التَّرمذيٌّ ) وروي مرسلًا » قيل : هو أصحٌ ) وقال عمر : 
لأمنعنٌ ترويج قراف سات لا من الأكفاء: زواه الحبال والدّارقطنيٌ » ورواه 
جابة مرفوتًا : «لا ينكح النّساء إل الأكفاء» ضِكّفه ابن عبد البدٌ » وقال سلمان 
جرير : إنكم معشر العرب لا نتقدّم في صلاتكم » ولا ننكح نساءكم ؛ ؛ لأنّ الله 
فصَّلكم علينا بمحمّدٍ » رواه البيهقي يإسنادٍ حسنٍ » واحتجٌ بهما أحمد في رواية 
أبي طالب ؛ ولأنّه تصيفٌ في حقٌّ من يأتي من الأولياء فلم يصحٌ ؛ كما لو 
زوجت بغير إذنها . 

فإن عدم حال العقد فحكمه حكم العقود الفاسدة » وإن وجدت حال العقد ثمّ 
عدمت بعده لم يبطل التّكاح » وللمرأة الفسخ كعتقها تحت عبدٍ » وقيل : لا ؛ 
ل ل ا ل 
غنوي قبل العقد » (فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره) - أي : بغير كفء - 
(لم يصحٌ) لفوات الشّرط ؛ ولأنّها حقٌّ لله تعالى ولهم » واحتجٌ جماعة ببيعه 
مالها بدون ثمنه » مع أنَّ المال أحفٌ من التكاح لدخول البدل فيه والإباحة 
وامحاباة » ويحكم بالتكول فيه ؛ وبأنَّ منعها تزويج نفسها كيلا يضعها في غير 
كفءٍ ؛ فبطل العقد لتومٌّم العار فيه » فهاهنا أولى ؛ ولأنَّ لله فيه نظرا ؛ و ولأنّ 
.الول إذا مكحا« يقر كن وزيكرة فانينا +١‏ 

(والّانية : ليس بشرطِ) للصّحّة » بل للزوم (وهي أصحٌ) اختارها أبو 
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لاني : ليس بشرطٍ , وهي أصحٌ . لكن إن لم ترض المرأة والأولياء 
سيقو فلمن لم ,يرض الفسخ ++ :اللو زوج الات بغيل أكفء .برضاها', 
فللإخوة الفسحٌ , نصّ عليه . 


الخطّاب » وقدّمها في (اخحرّر) و«الفروع» وجزم بها في «الوجيز» » قال ابن حمدان : 
وهي أولى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات : ]١١‏ وزوّج 
التَبينُ يكت ابنتيه من عثمان وأبى العامق + ولاكيك أن"نسه قوق السنهما :وى 
ا 0 
وهي رسْيَةٌ ) وفي البخاريٌ أن أ حذيفة ع لا وأنكحه ابنة أخخية هند ابنة 
الوليد وهو مولى لامرأةٍ من الأنصار » وتزوّج زيد بن حارثة زينب بدت جحش » 
وفي الدّارقطنيٌ أن أخرخ عبد التحمن بن عوفٍ كانت حت بلالٍ » وما روي 
فيها يدل على اعتبارها في الجملة » ولا يلزم منه اشتراطها ؛ (لكن إن لم ترض 
المرأة والأولياء جميعهم فلمّن لم يرض الفسحٌ) » ويكون التُكاح سيا 0 
زوع عبد اللددية برئدة عن أ كال : جاءت فتاةٌ إلى اللي عله فقالت : 
أزجتي ين ابو أخه لوقع ابن خسينيته م قله اه 
فقالت : قد أجزثٌ ما صنع أبي 4 ولكن أرذث أن أعلم. الأسناء. أن ليس للاباء 
من الأمر شيم » رواه أحمد والنّسائي 

ويكون الفسخ فوا وكذا وتراخيًا » ذكره الفاضني: »زد كره الشّيخ تقي الذين 
ظاهر المذهب ا لنقص 8 المعقود عليه » فهى حقٌ نُّ الأولياء والمرأة 5 وللأبعد 
ايع مع رضى الأقرب لا يلحقه من العار في الأشهر » يله قوله (فلو زوج 
الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ , » نص عليه) أن الأخ ولي في حال 
يلحقه العار بفقد الكفاءة » فملك الفسخ كالوليٌ الساوف 4 وقان" امهب أن 
الفسخ يفتقر إلى حاكم . 

فرعٌ : الكفاءة المعتبرة في الّجل فقط ؛ لأنّه عليه الشلام لآ مكافئ له وقد ترقّج 
من أحياء العرب » وفي زالاضيان» كيال يخيّر معنق تحت أمة » وفي «الواضح) 
احتمال يبطل بناءٌ على الواية إذا استغنى عن نكاح الأمة بحة بطل » قال 


والكفاءة : الدّينُ والمنصبُ ٠‏ فلا تررح عفيفة بفاجر , ولا عربيّة بعجميّ ‏ 
والعربٌ بعضّهم لبعض أكفاءٌ , وسائر النّاس بعضّهم لبعض أكفاءً . وعنه : لا 
تزوّج قرشيّةُ لغير قرشي , ولا هاشميّةٌ لغير هاشميّ . 


الكسائيئ : قولهم : لا أصل ؛ أي : لا حسب ؛ و : لا فضل ؛ أي : لا مال 
وهي حقٌ لله » وعلى الثَّانية : حقٌ للأولياء والمرأة فقط 

(والكفاءة + الدّين والمتعنت) هذا إحدى الاراقين + وإليها ديل الولف + أما 
الدّين فلقوله تعالى : «إأفمَن كان مؤمنًا» [السجدة : 1ع الآية » ويلزم منه نفي 
الاستواء من كلّ وجه ؛ صرح به القاضي وغيرة » لأنّ الفاسق مردود الشّهادة 
والتؤواية » غير مأمونٍ مسلوب الولاية » ناقصٌ عند اللّه وعند خلقه » قليل انظ 
في الدَّنيا والآخرة . 

وكا النضبو"قيز الكنسي ديت غير دنا الأكناء؟ قال + فى السيت:: 
رواه أبو بكر . ولأنٌ العرب يعدُون الكفاءة فى السب ويأنفون من ذكاح الموالي » 
نروك أذ تللق نش وعاف:. ١‏ 

(فلا تروّج عفيفة بفاجر ولا عربيةٌ بعجميّ) لقن لفن والمنصب (والعرب 
بعضهم لبعض أكفائ» على المذهب ؛ لأنّه عليه السّلام زوّج ابنتيه عثمان وأبا 
العاص » وزوّج علي عمر انته أم كلثوم » وتزقج عبد الله بن عمر فاطمة بنت 
الحسين بن علي » وتزرّج مصعب بن الرُبير أختها سكينة » وتزرّج المقداد بن 
الأسود ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطلب ؛ وهذا ندل عا أن العرب كلهم في 
مرتبة واحدةٍ . 

وفي «مسند البرّار) عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعًا قال : «العرب 
بعضهم لبعض أكفاءٌ , والموالي بعضهم لبعض أكفاء» إلا أن اخالدًا لم يسمع من 
معاذٍ (وسائر الئّاس بعضهم لبعض أكفاء) وإن تفاضلوا ذ فى الشّرف كالعرب . 


(وعنه : لا تزوّج قرشيّةٌ لغير قرشي » ولا هاشمية شميّةٌ لغير هاشميّ) حكاها 
القاضي 5 «الجامع الكبيرة وأبو الطاب وَالشيخَان 4-]ذ العرت “فضبلت: الثّامن 


برسول الله مله » وقريشٌ أخصٌ به من سائر العرب » وبنو هاشم أخصٌ به من 
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وعنه : أنَّ الحرّيّة والصّناعة واليسارَ : من شروط الكفاءة ؛ 


قريش ؛ يدل عليه قوله عليه السّلام : (إِنَّ اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , 
واصطفى من كنانة قريشا . واصطفى من قريش بني هاشم . واصطفاني من بني 
هاشم) . 
1 ورد دٌ الشّيح تقي الدّين هذه الوٌواية وقال : ليس في كلام أحمد ما يدل عليه 
وإعا المنخصوص عنه- كنا رازن أن وى والقاصي . بسي لع 
ل ل يل 
بنات الي قد وغيرهنٌ بغير الهاشمئين » ثابتٌ في السْئّة ثبوتاً لايخفى . 
(وعنه : أنَّ الحريّة والصّناعة واليسار من شروط الكفاءة) أي : مع الدّين 
والنّسب. ؛ فتكون حمية .قال ابن قوير نهدا هو المشهور عن احمد »2 
اده القاضي في عليه دو الشريت اوأرو القطافه ولخد وطكحها الولف 
في الحرّيّة ) والشيرازيّ في اليسار . وأمًا الحرّيّة فلن الَىَ لَه خيّر بريرة حين 
عتقت تحت عبد )» وإذا ثبت الخيار في الاستدامة ففي الابتداء أولى 3 ولأنَّ الوق 
هيه كنت وصور ال قله مشعؤل عن اراتك يعني تقد ولا يتلق قف 
الموسرين ولا على ولده . 
وأمًا الصّناعة فلدُنّ ذلك نه نقصٌ في عرف الئاس ؛ أشبه نقص السب » 
ا ل لد ل ل ا ليد 
إلا حائكُ أو حجّاءمٌ) ذكره ابن عبد لبر في «التّمهيد) وذكر أنه حديف مك 
ون امد قال «العمل عليه لا شالة مهنا . 
وأمّا اليسا ر فلن في عرف الئّاس التّفاضل في ذلك :#ولقراه عليه الخدم لفاطمة 
بنت قيس حين أخبرته بخطابها فقال لها كا معاوية فشعاوك للامال :لهه :ولأن على 
الموسرة ضرراً في إعسار زوجها ؛ لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها . 


(فلا تزوّح حرّةٌ بعب) لانتفاء الحريّة فيه » ولا بمن بعضه رقيقٌ » واختلف فيمن 
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فلا تروّ حرّة بعبدٍ , ولا بنثٌ برَّازْ بحجّام , ولا ببث تانئْ بحائكِ » ولا 
موسرة بمعسر . 


مشّه أو مدى آباءه التق هل يكون كفيًا لحة الأصل ؟ فيه روايتان . 

(ولا بنت برّاز) بيّاع البرّ (بحجّام) لانتفاء الاستواء في الصّنعة (ولا بنت تانئ) 
بالهمز © بغير خلافي. » وهو صاحب العقار والمال (بحائلك) لانتفاء اليسار 4 وإن 
وجد فيه كثرة المال ؛ فالعبرة بالغالب (ولا مؤاشيرة بمعسر) وظاهره 8 ولو كان 
03 وقاله الشّيخ تمي الذّين . وعلى هذا بمكة ادام المررية ؛ كالقيّم 
والحكاميع ؛ لأنَّ ذلك نقصٌ في عرف النّاس . وعنه : لا ؛ لأنّه ليس بنقص لازم 

وولدٌ الزُنى : قيل : هو كفم لذات نسب . وعنه : لا » كعربيّة » زاد 
الشَّافيَ على ذلك : أنَّ غير المنتسب إلى العلماء والصّلحاء المشهورين ليس كفنا 

501000007 : هل هي شرط للضحة أو للّروم » وأنّها هل تعر 

في انيت أو جهة 4 وقد سبق . وقال القاضي وأبو الاك والمؤلف بد كنها 

فى الشّروط الخمسة )» وقال في والمجدد) : وتحلينا في الدّين والمخنصب 5 وأمًا العلاثة 
اباي لا يطل رواب واحدة ؛ وجمع الجد ينها فجمل فيا ثلاث روليات يختل 
البطلان بالدّين والمنصب » وقال في «امجرّد) : يختص البطلان بالنّسب فقط » وقال 
ايخ 7ة تق الدّين : لم أجد عن أحمد نضًا بيطلان اللكاح لفقر أو رق » ولم أجد 
عنه نضا بإقرار التُكاح مع عدم الدّينَ والمنصب » ونصٌ على التّفريق بالحياكة في 
رواية حنبلٍ . 

فرعٌ : يجوز للعجميّ أن يتزرّج موالي بني هاشم ؛ نص عليه » وقال في قوله : 
«مولى القوم من أنفسهم) هو في الصّدقة 4 وفي رواية مهنا . المنع 5 

ومن أسلم كفم لمن له أبوان في الإسلام ؛ نص عليه . 

وأهل البدع : قال أحمد : في الوجل يزوّج الجهميّ : يفرّق بينهما . وكذ 


مه كتاب النكاح 


بات 


المحرّماتٍ في النكاح 
وهنّ ضربان : محدّماتٌ على الأبدٍ » وهنّ أربعةٌ أقسام : اذه 
اغرّماتٌ بانسب ( وهنّ سبعٌ : الأمَّهاتُ ( وهنّ : الوالدةٌ والجدّاتٌ من قبل 
الأب والأةٌ وإن عَلَوْنَ ‏ 


الواقفئ إذا كان يخاصم » وقال : لا يزوّج بنته من حروريٌٍ ولا رافضيٌ ولا قدريٌٍّ » 
فإن كان لا يدعو فلا بأس . 

مسأل : لا تشترط الشّهادة بخلوّها عن الموانع الشّرعيّة . قال في «التَرَغيب) 
وقيرد ارول الإشياة على ردنها م وفق يبلن ".لاتير ة جه الحانلة” بائدة “الاك 
بطريق الولاية حتّى يعلم إذنها . وإن ادُعى زوحٌ إذنها وأنكرت » صدّقت قبل 
الدُخول » لا بعده . وفي «عيون المسائل» : تصدّق التَّيِب لأنّها تروّج يإذنها 
ظاهراً » بخلاف البكر فَإنّه يزرّجها أبوها بلا إذنها . وفي دعوى الوليٌ إذنها 
كذلك . وقال الشّيخ 2 الدّين : قولها . وإن ادّعت الإذن فأنكر ورثته » 
صدّقت . 

باب المحرّمات في النكاح 

(وهنّ ضربان : محرماتٌ على الأبد) أي : التأبيد » (وهنٌ أربعة أقسام : 
أحدها : المحّمات بالنّسب) ولا فرق بين السب الحاصل بنكاح أو ملك يمين و 
وطء شبهة أو حرام » وسنذكره (وهنٌ سبعٌ) يجمعها قولم تعالى ٠‏ لإحرّمت 
عليكم أمّهاتكم» الآية [النساء : ؟] الأئّهات و وه كل تق ادف إليهنٌ 
بولادةٍ ؛ سوام وقع عليها اسم الأمّ حقيقةً ؛ وهي التي ولدتك ٠»‏ أو مجازاً ؛ 
وهي التي ولدت من ولدك وإن علت . 

ثمٌ بيّ ذلك بقوله : (وهنٌ الوالدة والجدّات من قبل الأب والأمٌ وإن علونَ) , 
وهن : جدَّتاك أُمٌّ أمّك وأمٌ أبيك » وجدّتا أَمّك » وجدّتا أبيك » وجدّتا جدّتيك » 


والبباثُ من حلالٍ أو حرام : وبناثٌ الأولادٍ وإن سَفَلْنَ » والأخواتُ من 
الجهاتٍ الثّلاث . وبناثُ الأخ , وبناث الأختٍ » وأولادهم وإن سفلوا , 
والعمّاتُ والخالاتُ وإن علون . ولا تحرمُ بناتهنٌ 


بعتن العناد لك وو اوناك 34 أو ظلونوارقالت 0 كلم يدناك . 

وفي الصّحيح أنَّ أبا هريرة ذكر هاجر أمّ إسماعيل وقال : «تلك أمكم يا بني ماء 
السّماء» وفي الدّعاء المأثور : الهم صلّ على أبينا آدم » وأمّنا حوّاء) . 

(والبنات من حلال) وهي كل أنثى انتسبت إليك بولادتك ؛ كابنةٍ (أو حرام) 
وشمل ابنته من الرّنى ؛ لقوله عليه السّلام في امرأة هلال بن أميّة : «انظروه » فإن 
جاءت به على كذا فهو لشريك بن ا يعني الزّاني 5 واستدل عوك ا 
التي ع َك سودة أن تحتجب من ابن زمعة » للشّبه الذي رأى بعتبة » ويكفي في 
الحريم أن يعلم أنّها بنته ظاهراً ؛ وإن كان التّسب لغيره » قاله في «التعليق») » 
وظاهر كلام اوه أن الشّبه كاف 2 ولأنها ارق من مائه فحرّمت كتحريم 
الزّانية على ولدها » وكالنفيّة باللعات 2 لا يُقال : لا يجري التّوارث بينهما » ولا 
تعتق عليه إذا ملكها ولا يلزمه ؛ لِأَنَّ تخلُف بعض الأحكام لا يوجب , كما لر 
كانت رقيقةً أو متخالفة لدينه . 


(وبنات الأولاد وإن سفلن) من ملكِ أو شبهةٍ ؟؛ لصِحّة تناول دسم اميم 
(والأخوات من الجهات النّلاث) أي : الأخموات من الأبوين » أو من الأب » ومن 
الأمّ ؛ لشمول الآية لهنّ #وبنات الأخ وبنات الأحت» من أي جهةٍ كانوا 
(وأولادهم وإن سفلوا) للاية (والعمّات والخالات وإن علون) فيدحل في 
العئات كلّ أختٍ لأب وإن بعدت . من جهة أبيه ومن جهة أنه » وفي 
الخالات كل أختٍ لأمّ وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمّه . 

وإذا ثبت أنَّ كل جد أب وكلّ جد م » فكل أحتٍ لها ععةٌ وخالةٌ » ويستنتى 
منه خالة العمّة لأب وعمّة الخالة لم » (ولا تحرم بناة تهنّ) ؛ لقوله تعالى : «إيأيها 
التَنّ إنا أحللنا لك» [الأحزاب :هع » والأصل : المساواة » لا سيّما وقد 
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القسمٌ الثاني : اعحرّماتُ بالرّضاع , ويحرمٌ به ما يحرمُ من النّسبٍ . 
القَسمُ الغّالتُ : امحتماث بالمصاهرة » وهنّ أربغ : أَمَهات نسائه , 


دخلت ى بوم ركه تعالى : #وأحل لكم ما را اذلكم» [النساء :4 ؟] ع 
وضابطه : أنَّ كل امراةا حترقك ا خرمقة اللقها + 201 سق 3 أ الرُوجة » 
والغقة ا الي وسليلة الآدرى #موخايلة: الأبتن نوع بردت دريف ابا 
حمق + البعت :» والونبية توبك الآ + ونحيلة الاين + وعيلة الآأبه.. 
ٍ أصلٌ : يحرم زوجات الي يلت فقط على غيره » ولو من فارقها » وهنّ 
ازواجه دنيا واخرى . 

(القسم الثاني : اغخرّمات بالرضاع , ويحرم به ما يحرم من التُّسب) ؛ لقوله 
تعالى : «إوأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة» [النساء :52] , 
والبقيّة بالقياس بغير خلافبٍ حكاه ابن حزم والؤلف ‏ ولقوله عليه السّلام : 
«يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» متَّفقٌ عليه . 

نقل حنبلٌ : نكا ح ابن الرّجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه . وقال الشّيح 
تقَئٌّ الدّين : لم يقل الشَّارِع ما يحرم بالمصاهرة » فأ امرأته رضاح وامرأة أبنه أو أبيه 

من الرّضاعة التي لم ترضعه وبنت امزانة لقا > دنه الم ره لاسي 1 
و المي ورا مصاغرة وه وينوي قا رع بد اوقل ااسكتتى ان 10105 عدن 
أضحابنا + إلا أمّ أخته وأحت ابنه 4 فاليم لا يحرفان: ؟ +والضّؤانب عيك الاك . 
عدم استنائهما ؛ لأنَّ أُمّ أخته إِنا حرمت في غير هذا الموضع لو وه 
أبيه » وهو تحريمٌ بالمصاهرة لا تحريم نسب » وأخت ابنه لأنّها ربيبته . 

فرعٌ : ظاهر كلامه : لا فرق بين الّضاع وامحظور » ذكره القاضي في «تعليقه) 
أنه إجماعٌ . 

(القسم الثّألث : اغرّمات بالمصاهرة , وهنّ أربعٌ : أمّهات نسائه) أي : إذا 
تزوّج امرأة حرم عليه كل أمٌ لها من نسب أو رضاع » قريبة أو بعيدة » بمجّد العقد ؛ 
نص عليه » وهو قول عمر » وابن مسعودٍ » وجأَبرٍ . وعن علي : أنّها لا تحرم إلا 


وحلائل آبائه وأبناه ع فيحرمْنَ بمجرّد العقد 3 دون بناتِهنٌ 4 والربائبٌ 2 
وهنّ بناتُ نسائه اللاتي دخل بهنَّ » دون اللاتي لم يدخل بهن . 
بالدّخول بابنتها » ولنا قوله تعالى : «إوأمّهات نسائكم# [النساء : 17؟] وهو عام . 

: وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه مرفوعًا » قال : «من تزوّج امرأة 

فطلّقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوّج ربيبته » ولا يحل له أن يتزمّج أمَها 
رواه ابن ماجه » وأبو حفص (وحلائل آبائه) سمّيت امرأة الآجل حليلةً لأنّها محل 
إزار زوجها » وهي محلَلةٌ له ؛ أي : فيحرم عليه امرأة أبيه قريئا كان أو بعيداً » من 
ل ام ا ؛ لقوله تعالى : «ؤولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء4» «النساء : ؟ 45 

وقال البراء : لقيت خالي ومعه الرّاية » قال : أرسلني لني عَهِ إلى رجلٍ تزروّج 
امرأة اهمهي بعد أن أضرب عنقه » رواه جمد » وأو ا وقال : حسنٌ 
غريبٌ 8 وسواء في هذا امرأة أبيه 1 امرأة ده لأيئة وجده لأمّه 2 قريبٌ أو 
بعيدٌ » ولا فرق بين من وطئها بملكِ أو شبهة . 


(وأبنائه) أي : يحرم عليه أن يتزوّج ا أبنه وابن بنته من نسب أو رضاع 2 
قريئا كان أو بعيداً ؛ لقوله تعالى «إوحلائل أبنائكم» [النساء : 1؟] بغير خلافٍ 
نعلمه » (فيحرمن بمجرّد العقد) لعموم ما تقدّم ؛ ولو كان نكاح الأب الكافر 
ا ذكره الشّيخ تقَئٌّ الدّين إجماعًا , وظاهره : لا فرق فيه بين العققد 
الصّحيح المفيد للحل والفاسد ؛ على ظاهر كلام القاضي في «المجتد» ؛ لأنَّ 
حكمه كالصّحيح إلا الحلّ والإحلال والإحصان والإرث » وتنصف الصّداق 
المسبيس » وظاهر كلامه ١‏ في «التّعليق) خلافه دون بناتهنّ ؛ أي 0006 له 7 
ربيبة أبيه وابنه ؟ لقوله تغالى «إوأحلٌ لكم ما وراء ذلكم» [النساء : 5 ]١‏ . 

(والربائب وهنّ بنات نسائه اللاتي دخل بِهن) لقوله تعالى : #إوربائبكم 
الللاتى في حجو ركم [النساء : 3؟] (دون اللّاني لم يدخل بهنّ) لأنّ تقييده 
بالحجر خرج مخرج الغالب » وما كان كذلك لا مفهوم له افا » ولا فرق ق فيها 
بين أن تكون قريبةَ أو بعيدةً » وارثةٌ أو غير وارثة » من نسب أو رضاع ؛ فإذا 


فإن مئن قبل الدخولٍ فهل تحرمٌ بنائّهنَ؟ على روايتين . ويثبثُ ترم 
المصاهرة بالوطءٍ الحلالٍ والحرام . فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرةَ » فعلى 
وجهين . وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوةٍ , فعلى روايتين . 


دخل بالأمٌّ حرمت عليه سوائ كانت في حجره أو لا . 

وحكي عن ابن عقيل وهو مرويٌّ » عن عمر وعليٌ : أنه يرخص فيها إذا لم 
تكن في حجره , (فإن مان قبل الدُخول) أو ماتت : (فهل تحرم بناتهنٌ ؟ على 
روايتين) أظهرهما : أنها لا تحرم » وهو قول عامّة العلماء ؛ لقوله تعالى #وفإن لم 
يجري مجرى الدكفول في الإحلال والإحصان » والثّانية : بلى » اختاره ا بكر 
قياساً على تكميل العدّة والصّداق . 

(ويشت تحربم المصاهرة بالوطء الحلال) اتّفانًا (والحرام) لقوله تعالى : ظولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء : ]١ ١‏ وفيها دلالة تصرفه إلى 
الوطء دون العقد ؛ لقوله اي إن كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا» 
[النساء : ؟8] وهذا التُغليظ إنما يكون في الوطء » وعن ابن مسعودٍ قال : لا 
يتغل الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتها . روأه الدّارقطنيُ ياسنادٍ ضعيفٍ ؛ 
ولأنّ ما تعلّق بالوطء المباح تعلّق بالمحظور ؛ كوطء الحائض » أن التُكاح يفسدة 
الوطء بالشّبهة وأفسده الوطء الحرام كالإحرام 4 ودكر في (المستوعب») 
واللني» اليه : 4 0 0 وقيل 5 وتقل يشر بن موسى 50 
للحلال (فإن كات الموطوءة ميتةً أو صغيرة) لا يوطأ 30 (فعلى 0 
أحدهما : ينشر الحرمة الرضا : والثّاني وهو ظاهر «الوجيز) وغيره : لا 
00 03 أن 0 1 باستيفاء منفعة الوطء وذلك يبطلها 4 وفي المذهب 

(وإن باشر 27 أو زذ نظر إلى فرجها) أو قبلها (أو خلا بها لشهوةٍ فعلى 
روايتين) وفيه مسائل 4 الأولى 8 : إذا باشرها دون الفرج لشهوة 4 فالأشهر أنه لا 
ينشرها ؛ كما لو لم يكن لشهوةٍ » والثّانية : بلى » وهو قول ابن عمرو وابن 
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وإن تلوّط بغلام حرم على كل واحدٍ منهما أمّ الآخر وابنثّه . وعن أبي 
الخطّاب : هو كالوطء دون الفرج ؛ وهو الصَّحِيحٌ . 


عمر كالوطء » والفرق بين الوطء وغيره ظاهد » وعلم منه أنه إذا باشرها دون الفرج 
لغير شهوة أنه لا ينشر الحرمة بغيرخلافب تعلمة . 

الثّانية : إذا نظر إلى فرجها لشهوةٍ ؛ ظاهر المذهب : أنه لا ينشرها كالتّظر إلى 
الوجه » والثّانية : ينشرها في كل موضع » ينشرها اللْمس » روي عن جماعةٍ من 
الصّحابة . 

وعنه : لا فرق بين التظر إلى الفرج وإلى بقيّة البدن » ذكرها أبو الحسين » ونقله 
الميمونىٌ » وابن هاني ؟ منها أو منه إذا كان لشهوة و والأصحٌ خلافه » فَإنْ غير 
الفرج لا يُقاس عليه » وإن وقع ذلك من غير شهوة لم ينشرها بغير خلافٍ فيه ؛ 
وهذا فيممن بلغت تسع سنين فما زاد » وعنه : سبمٌ إذا أصابها حرمت عليه أُمّها . 

لثَّثئّة : إذا خلا بها لشهوة قبل الوطء فروايتان » إحداهما - وهي اختيار 
القاضي وابن عقيل والمؤف - « لذ عر قا على أن التطر كناية عن الدّخول » 
والثّانية : بلى ؛ أنه تعالى أطلق الدخول وهو امل للخلوة » والعرف على 
ذلك ؛ يُقال : دخل بزوجته إذا كان بنى بها وإن لم يطأ » وأمًا إذا فعلت هي 
ذلك » فالحكم كما ذكره . 

(وإن تلوّط بغلام حرم على كل واحدٍ منهما أَمُ الآخر وابنته) أي يحرم بوطء 
الغلام ما يحرم بوطء المرأة ؛ نص عليه ؛ لأنّه وطمٌ في فرج » فينشر الحرمة إلى من 
0 » كوطء المرأة (وعند أبي الخطاب وهو كالوطء دون الفرج) فيكون في تحريم 
المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة ةِ لكونه وطيًا في 0-6 (وهو 
الصّحيح) عند المؤلف ؛ ؛ لأنّه ليس بمنصوص على تحريم » ولا يصحٌ قياسه على 
لأساء ؛ لأ م سبتٌ الا المهر ويلحق به السب ( وتصير المرأة 


(القسم الرّابع : الملاعنة تحرم على الملاعن) إذا لم يكذّب نفسه في قول 


القسمُ الرَابعُ : الملاعنة تحرمُ على الملاعِن . إلا أن يُكذِب نفسَه , فهل تحل 
له؟ على روايتين . 


قصل 
الصَّربُ الى : 0 ال أمدٍ » وهنّ نوعان : أحذهما : المدماث 


الجماهير ؛ لقول سهل بن سعدٍ : مضت الشُنّة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ؛ 4 لا 
يجتمعان أبدًا » رواه الجوزجانيٌ وتشوة مر عن عبر حرم اللطاضد: لذ أن يكذب 
نفسه , فهل تل له ؟ على روايتين) ظاهر المذهب أنَّها تحرم لظاهر الخبر ؛ 
تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتّكذيب » فلم يرتفع بالتّكذيب كالوضاع . 

والقّانية : تحل ٠‏ نقلها حنبل » وذكر ابن رزينٍ أنّها الأطيو د لاه كدت 
صارت شبهته بحالها قبل الملاعنة » وهي حيتظٍ حلال » وعنه : بتكاح جديدٍ أو 
ملك عن » وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يفرّق الحاكم بينهما , أمّا إذا فرق 
بينهما فلا وجه أبقاء التكاح وقية زلف لأن. الفرقة حلت باللحان + نوات 


5 


قيل : لا تحصل إلا يفرقة الحاكم ؛ فلا تحرم حتّى يقول : حلّت له » وظاهره : 
إذا كان اللّعانَ بعد البينونة أو في تكاح ناسين أنه لا تحر خلن: الأشهر: .ولا 
000 واحدًا . 

مسألةٌ : إذا وطئ أ امرأته أو ابنتها انفسخ التّكاح ؛ لأنّه طرأ عليها ما يحرّمها ؛ 
أشبه التضاع . 

(الضّرب الثّانى : امات إلى أمل) أي : غاية (وهنٌ نوعان » أحدهما : 
امات لأجل الع فبحرم القع بين الاختين) من نسب 0 رضاع » 
حوتين أو أمتين » أو حدةٍ وأمةٍ » من أبوينٍ أو من أب وم ابل الدعؤل أو 
بعده ؟ لقوله تعالى «#وأن تجمعوا ب بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء : 


وبين المرأة وعمّتها أو خالتها . فإن تزوّجهما في عقدٍ , لم يصحٌ . وإن 
الس ا ايه 


جعيه 


]١‏ (وبين المرأة وعمّتها أو خالتها) إجماعًا » وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعًا 
قال : «لا يُجمع بين المرأة وعمّتها ‏ ولا بين المرأة وخالتها» متّفقٌ عليه , 
وللبخاري عن جابر مثله . وفي «التّمهيد) عن ابن عبّاس نحوه » ولما فيه من 
إيقاع العداوة بين الأقارب ٠‏ وإفضاؤه إلى قطيعة الحم » ويحصل تخصيص قوله 
تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء : 54] . 
ولا فرق فيه بين القريبة والبعيدة » من نسب أو رضاع » وضابطه : كل امرأتين 
00 0 00 والأخرى 0 83 نكاحه 0 ولهذا 07 5 بين الرأة 
ما ال 0 ات 
ار لس بوي ور ال 0 
وهل يكره لأجل قطيعة الحم إن كانت بعيدةً أو لا يكره ه ؟ فيه روايتان » لكن 
لا يجوز الجمع ؛ أن يجمع بين ععَةٍ وخالةٍ بأن يتكح امرأة وابه أمها » فؤلد لكل 
منهما بنثٌ » وبين عمّتين بأن ينكح أمّ رجل والآخر أنه » فيولد لكل منهما بن » 
وبين خالتين بأن يكح كل منهما ابنة الآخر . 
ا ا 
52 لا ره لأحدهما على الآخر (وإن تزوّجهما في عقدين أوات تروج 
إحداهما في عدّة الأخرى 5 سواء كانت بائناً أو رجعيّة ( فنكاح الذّانية باطل) 
لآن انه يحضل الجمع فاختصٌ البطلان بهء لكن إن جهل السّابق فسخ 
التُكاحان . وعنه : يُقرع بينهما » وعلى الأوّل : يلزمه نصف المهر ويقترعان 


,تسد تح م ل رب777 هت كنات النكاح 


وإن اشترى أختٌ امرأته أو عمّتَها أو خالتها . صم , ولم يحل له وطؤُها 
حتَّى يطلق امرأته وتنقضي عدّنُها . وإن أذ شتراهنٌ في عقدٍ واحدٍ » صحٌ . فإن 
وطئ إحداهما . لم تل له الأخرى حنَّى يحرم على نفيه الأولى بإخراج عن 
ملكه أو تزويج » ويعلم أنها ليست بحاملٍ . 


عليه » وذكر ابن عقيل روايةً : لا ؛ لأنّه مكرةٌ , اختاره أبو بكر . 

فرعٌ : إذا تزوّج أمّا وبنتاً في عقَدِ صِحٌّ في حقٌّ البنت فقط » وقيل : يفسد في 
حمّهما كالأختين » وجه الأول : أنَّ الأمّ تحرم بمجهد العقد ؛ فكانت أولى بالبطلان 
فاختصّت به 2 وكل ابن منصورٍ : إذا تزوّج احى ا اعت بخار إحداهما » قال 


(وإن اشرى أت امرأله أو متها أو خالها صح) ل الا راد الاستمتاع 
ولغيره ؛ ولذلك صحٌ شراء المجوسيّة » وأخته من الوّضاع » وكذا لو ملكها بغير 
اكرام (ولم يحل له وطؤها حتّى يطلق امرأته وتنقضي عدَّتها) لبلا يكون امنيا 
بينهما في الفراش وجامعاً ماءه في رحم من يحرم الجمع بينهما . 

(وإن اشتراهيٌ) أو ملكهنٌ (في عقدٍ واحدٍ صحٌ) لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنَّ 
الشّراء يراد لغير الوطء بخلاف العقد » وإذا جاز شراء واحدةٍ على الأعرئ: فعا 
أولى (فإن وطئ إحداهما) جاز ؛ لأنَّ الأحرى لم قر راطا تي فول أكثر 
العلماء . وذكر جماعة : لا يقرب واحدة منهما » وذكره أو الخطاب مذهباً 
لأحمد » و(لم تل له الأخرى ص يحرّم على نفسه الأولى بإخراج عن 
ملكه) ولو ببيع للحاجة ؛ قاله الشّيخ تقئ الدّين وابن رجب أوقو الأظهر: 7 
ترويج) بعد استبراء (ويعلم أنْها ليست بحامل) وهو قول عليٌ وابن غير لان 
كل من حرم وطؤها تل له إذا أخرجها عن ملكه بيع أو تزويج ؛ لأنَّ الجمع قد 
زال » وظاهره : ولو كانت الأولى صغيرةٌ 5 ويشكل عليه أنه لا يجوز أن يفدّق 

في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ ؛ على رواية . 

ترفك لذ لمت لغيه : ويعلم أنّها ليست بحاملٍ ؛ لألهاإذا كاتنت املا لم تحل 


كتاب النكاح أدللت 


فإن عادث إلى ملكه لم يصب واحدةً منهما حبَّى يحرّمَ الأخرى . وعنه : 
ليس بحرام » ولكن ينهى عنه . 


له أختها حبّى تضع حملها ؛ لتلا يكون جامعاً ماءه في رحم أختين ؛ فهو كنكاح 
الأعت في عدّة أختها ٠‏ لا يقال : هذا الشرط لا يُحتاج إليه ؛ إذ شرط الإباحة أحد 
الأمرين نر و كلفينا لا يصكه إلا يعد :التلنه أ الموطوءة غير حاملٍ ؛ لأنَّ في البيع 
يجوز » على رواية » وعلى المنع يمكن أن يتضوّر بالعتق » ولكن من صور 

وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة 4 ورهن ربع بشرط خيار ؛ وجهان . الاي 
مجوّد تحريمها ؛ نص عليه » وقال ابن عباس » وحكي عن علي 0 
ملكت أعمانكم » [النساء : 7] 

(فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حبَّى يحرم الأخرى) في ظاهر 
نصوصه ؛ لأ الّانية صارت فراشاً وقد رجعت إليه التي كانت فراشاً » فحرمت كل 
وتحدة نعهما : يكون الأغرين كرله) كنا لو الفردكة: 

واختار في «المغني» : إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة » واختار في 
0 : بل أقهيا» شاو وأنها إن عادت بعل د أختها 0 الياكية 2 وقال 
حسنٌ )» فلو 0 وفعل 5 أن ا ا حبّى 0 إحداهما )» وأباح 
القاضي وطء الاولى بعد إستبراء الثّانية . 

0 ان حا ١‏ ارا 

ام ؟ قال ل طر وا ” 
00 وهذا أدتٌ في الفتوى كثيراً ما يستعمله السلف ؛ لا يطلقون لفظ 
التّحريم » يقولون : يُنهى عنه . 


وإن وطئ أمته ثم تزرّج أختها , لم يصحٌ عند أبي بكر . وظاهِرٌ كلام 
أحمدٌ : أنه يصحٌ » ولا يطؤها حنَّى يحرّمَ الموطوءة . فإن عادت إلى ملكه لم 
يطأ واحدةً منهما حتّى يحرم الأخرى . 


فرعٌ : لون مكلف ' أخنين ‏ مشامة ركه فله وطء المسلمة ع ذكره في 
(التّبصرة) . 

(وإن وطئ أمته) أو أعتق سرّيّنه (ثمَ م تزرّج أختها لم يصحٌ عند أبي بكر) وهر 
لتر ارم حو د الفاصيي قم تصير المرأة به فراشاً » فلم يجز أن ترد 

(وظاهر كلام أحمد أنه يصحٌ) ذكره 9 الات » وجزم به في «الوجيز) َ 
أنه سببُ يستباح به الوطء ؛ فجاز أن يرد على وطء الأت ولا يبيح يح كالشّراء (ولا 
000 0 جامعاً مان فارع أحين . ولا شك أن 
0 0 يق ملك اليمين 0-0 دا تيهنا حتّى يحرم 
ا اس د رح حار ل مسري ؛ فقي صححة 
العقد روايتاد 4 وله نكاح أريع سواها 5 الأصح (فإن عادت إلى ملكه لم يطأ 
واحدةً منهما حنّى يحرم الأخرى) أن الول عادت [ إلى الفراش فاجتمعا فيه ؟ 
لي 0 

تنبيةٌ : إذا وطئ بشبهة أو زنّى لم يجز في العدّة أن ينكح أختها ولو كانت 

ا نصٌٌ عليه » وفيه اعشجال: وفي وطء أربع غيرها 5 العقد عليهنٌ. 
وجهان 4 ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدّة وإن كان الواطئ 14 2 قياس 
المذهب » وعنه : إن لزمتها عدَّة من غيره حرم ؛ ؛ وإلّا فلا » وهي أشهر . وعنه : 
إن نكح معتدّة من زوج بنكاح فاسدٍ أو وطءٍ ايف عله بذ 
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ولا يجوز للحرٌ أن ب يجمع أكثر من أربع » ولا للعبدٍ أن يتزوج أكثر من 
اثنتين . وإن لق إحداهنٌ لم يجز أن يتزّج أخرى حنَّى تنقضي عدّثها . 


(ولا يجوز للحرٌ أن يجمع أكثر من أربع) أجمع أهل العلم على هذا . إلا ما 
روي عن القاسم ب بن إبراهيم أن أباح تسعاً لقوله «إمشنى وثلاث ورباع [النساء 8 
والواو للجمع ؛ ولأنّه عليه المشلام مات عن تسع » وهذا القول خرق للإجماع وترك 
للشئّة » فإنّه عليه السّلام قال لغيلان بن سلمة : «أمسك أربعاً وفارق سائرهنٌ) , 
وأمر نوفل بن معاوية حين أسلم على خمس أن يفارق واحدةً منهما » رواهما 
الشَّافِعِيَ » فإذا منع من الاستدامة زيادةً على أربع فالابتداء أولى » والواو أريد بها 
التُمييز بين الأشياء ؛ كقوله تعالى «إأولي أجنحة»# [فاطر : ١ع‏ الآية ؛ ليس لكلّ 
ملك منهم تسعة أجنحة , رالبيْ َل كان له أن يتزج بأيٍّ عددٍ شاء » ذكر 
الشّيخ عر الدّين ابن عبد السّلام أنه كان في شريعة موسى جواز التّرويجٍ من غير 
ل لي ان 

ل لفن اشرو أر بن اا ا ان : أن الحكم بن عتيبة 
قال : أجمع أصحاب النبيْ يله أنَّ لعبد لا ينكح إلا اثنتين » ولا يجوز أكثر من 
ذلك » رواه الشَّافعِيُ ؛ وهو قول عمر وعليٌ وعبد الرّحمن بن عوف » وبه يتخصّص 
عموم الآية » أو يُقال : الآية نا تناولت الد ؛ لأنَّ فيها أو ما ملكت أيمانكم» 
والعبد لا يملك » ولو ملك فنفس ملكه لا يبيح التَّسِرّي . 

فرع : من عتق نصفه أو أكثر له جمع ثلاثِ ؛ نص عليه كالحدٌ » وقيل : لا 
يلك سوى اثنتين ؛ لأنّهما قد ثبتا له وهو عبدٌ ؛ فلا ينتقل عنه إلا بدليلٍ من نص أو 
د لوده 

(وإن طُلّق إحداهنٌ) أي : نهاية عدده (لم يجز أن يتزوّج أخرى حتَّى تنقضي 
عدّتها) أمَا إذا كان الطّلاق رجعيًا فلا حلاف فيه » وكذا إن كان بائنًا أو فسححا , 
روي عن علع وابن عباس ؛ لأنَّ بعض الأحكام باقيةٌ فيمتنعان منه » كالوّجعي 
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فصل 
لتّوحٌ الثاني : محرّماتٌ لعارض يزول » ؛ فيحرمٌ عليه نكاحٌ زوجة غيره , 
والمعتدّةٍ منه )2 والمستبرأة منه ) وتحرمٌ الزَّانِية حتّى تتوت وتنقضيَ عدّثها 2 


بخلاف موتها ؛ نص عليه » فإن قال : أخبرئني بانقضاء عدّتها فكدّبته فله نكاح 
أختها وبدلها ؛ في الأصحٌ » ولا تسقط الشُكنى والتّفقة ونسب الولد ؛ بل الوّجعة . 

فرعٌ : يجوز نكاح أمته في عدّة حب إذا كان الطلاق بائمًا وكان خائقًا للعنت ؛ 
نص عليه في رواية مهنا لوجود الشّرطين . 

تذنيبٌ : فى «الفنون) قال فقيدٌ : شهوة المرأة فوق شهوة الآجل تسعة أجزاءِ 2 
فقال حنبلع : لو كان هذا ما كان له أن يتزوّج بأربع وينكح ما شاء من الإماء ؛ ولا 
تيد المرأة على رجلٍ » ولها من القسم الدبع » وحاشا حكمته أن تضيّق على 
الأحوج . 

وذكر ابن عبد البرٌ ٠‏ عن أير هزيرة > وبعصهم برئعه : فضّلت المرأة على 
القجل كود اس او 1 أو قال من الشّهوة » ولكنّ اللّه تعالي 
ألقى عليهنّ الحياء » وقوى في (إعلام الموقعين) أن القجل شد شهوةٌ عن أمرأة غ 
ون خزارته أقوى من حرارة المرأة + والشّهوة تتيمها 'الخزارة "دلي أن الفتبجل إذا 
جامع امرأةٌ أمكنه مجامعة غيرها في الحال . 


فكب 
(النوع الثاني : محرّمات لعارض يزول) أن زوجة غيره ا حرمت لاج 
ذلك الغير » فيحرم عليه نكاح زوجة غيره بغير خلافي (والمعتدّة منه) اع من 
غيره ؛ لقوله تعالى «إولا تعزموا عقدة التحاح» [البقرة 5 الآية (والمستبرئة 
منه) لأنّها في معنى المعتدّة من غيره ؛ ولأنَّ إباحة نكاحها ية يفضي إلى اختلاط 
الزاف راكهاه الأسائه وو حو مارت اليم 


(وتحرم الرّانية حبّى تتوب وتنقضي عدّتها) نص عليهما لقوله تعالى : «إالزّانية 
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و مطلقئُه ثلاثا حتّى تكح زوجًا غيره » واغرمّة حتّى تحل . 


لا ييكحها إلا زانٍ أو مشرك» [النور :"] ولأنّه لا يؤمن أن يلحق به ولد من غيره » 
فحرمت كالمعتدّة » ويشترط انقضاء العدّة » أمَا على الرّانى ؛ فلأنَّ ولدها لا يلحق 
به » فيفضي نكاحه بها إلى اشتباه من لا يلحق نسبه بأحدٍ من يلحق نسبه به » وأا 
على غيره فلأنّها معتدّةٌ من غيره » وبالجملة : إذا حملت من الرّنِى فلا يحل نكاحها 
قبل الوضع » لقوله عليه السّلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه 
ولد غيره» رواه أحمد » وأبو داود , والتّرمذَيٌّ وحسّنه ؛ ولأنّها حامل من غيره أشبه 
مبائر الواه| .. 

وقيل : لا يحرم نكاحها كما لو لم تحمل » فعلى الأول : يلزمها العدّة ويحرم 
التكاح فيها لاشتباه الأنساب » وتشترط التَّوبة منه ؛ لقوله تعالى : #وحرّم ذلك 

على المؤمنين» وهي قبل التُوبة في حكم الرّنى » فإذا تابت زال ذلك » وتوبتها 
كغيرها » صحّحه المؤلّف وقدّمه في «الفروع) » ونصّه : 00 من الرّنى بعد 
الدّعاية إليه ؛ روي عن عمر وابن عبّاس » وظاهره : لا تشترط التّوبة من 
الرّاني » وعنه : بلى إن نكحها » ذكره اموز عن الأسحاب » وعم عل 
نُها إذا تابت وانقضت عدّتها حلت للرّاني وغيره في قول أكثرهم 
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فائدة : إذا زنت امرأة رج » أو زنى زوجها قبل الدّخول أو بعده ؛ لم ينفسخ 
الكاح في قول عاّتهم » وعن جابر : يفرّق بينهما وليس لها شي » وعن الحسن 
مثله » ولنا أن دعواه الرّنى عليها لا يُبينها ولو كان التُكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرّد 
دعواه كالضاع ؛ ولأنَّه معصيةٌ أشبهت الشرقة ؛ ولكن استحبٌ أحمد مفارقتها إذا 
زنت » وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه » ولا يطؤها حتّى يستبرئها بثلاث 
حيض » والأولى بحيضة . 

(ومطلقته ثلاثاً حبّى تبح زوجًا غيره) لقوله تعالى : لإفإن طلّقها فلا تل له 
من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره» [البقرة 1] والمراد به هنا الوطء ؟ فدل أَنّها إذا 
نكحت غيره حلّت ؛ لأنّه جعل ذلك غايةٌ لتحريها » وحلّها موقوفٌ على طلاق 
الثاني وانقضاء عدّته (واخرمة حتّى تحل) لقوله عليه السّلام : «لا تكح اغخرم » 


اح نس ند نا ات “ابا لكان 


ولا يحل لمسلمةٍ نكاح كافر بحالٍ » ولا لمسلم نكاح كافرةٍ إلا حرائر أهلٍ 
الكتاب . ٌْ 


ولا يكح . ولا يخطب» رواه مسلمٌ , ولأنَّه عارض منع اليب فمنع التُكاح 
كالمعتدّة . 

(ولا يحل لمسلمةٍ نكاح كافر بحال) لا نعلم فيه خلافًا » وظاهره : ولو كان 
وكيلا (ولا لمسلم نكاح كافرة) لقوله تعالى : «إولا تنكحوا المشركات حتَّى 
يؤمنٌ 4 لكر رفم وظاهره 1 ولو كان عبدًا 3 صرّح به في «الفروع) 3 ولا 
نكاح مرئدّة وإن تدذنت بدين أهل الكتاب ؛ نيا لا تقَهٌ على دينها , ولا 
مجومية ؛ لأنّه لم يغبت لها كباب . 

دآ حرائر أهل 50 وا عر سواه تعلمه » ا 7 تعالى : 
رالائدة :ه] 2 0 الصّحابة 5 لا يقال : 8 تقدّم ل على 0 
إباحتهنّ لش ركهن » وقول ابن عبّاس : أية المائدة متأخرة عنهما ؛ 4 لذن لفقل 
المشركين لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى : لم يكن الذي كفروا من أهل 
الكتاب والشركين» [البينة .0 2 ونصٌّ ل على امائر لأنّ الإماء اي 5 
بل حاجة » وشمل الحريئات ' من أهل الكتاب" » وهو أحد الأقوال 3 0 
القاضي وهو ظاهر «الوجيز» و«الفروع» لدخولهنٌ في الاية الكريمة . 

وقيل :8لا يرز عتياد ااي المع على اللكجه واي الخواز على غير الخرخات ا 
ونصّ أحمد أنه لا يجوز في دار الإسلام ذ فقط وإن اضطر » اختاره ابن عقيل » 
وقيل : يجوز في دار الحرب الصرورة تق عليه »ا وعال الإمام التع: فى دار 
اسار أل لكل لس سوا وك ره 0 
ونقل الأثرم : لا يطأ زوجته إن كانت مغيِبةٌ » فدل على أنه لا يتزوّج آيسةٌ وصغيرة . 


تنبيةٌ : أهل الكتاب هم اليهود والتّصارى ومن وافقهم في أصل دينهم ؛ 


فإن كان أحدّ أبويها غير كتابئّ , أو كانت من نساءٍ بني تغلب , ٠‏ فهل 
تَل؟ على روايتين . 


كالسّامرة والفر والأرمن » وأمًا الصّابئة فقال أحمد : هم من جنس التّصارى ) 
وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون فألحقهم باليهود » وفي «المغني» : 
الصّحيح أنَّ من وافق اليهود والتّصارى في أصل دينهم وخالفهم في فروعه فهو 
منهم » ومن خالفهم في أصل دينهم فلا » ومن سواهم من الكفار كامتيقك 
بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا بأهل كتاب ؛ اللي 1 
ابن عقيل » فلا تل نساؤهم ولا ذبائحهم ؛ لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين:# [الأنعام 5 ]١6‏ الآية ع وقيل : هم أهل كتاب 3 
كس كاه 

(فإن كان أحد أبويها غير كتابيٌ أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل ؟ 
على روايتين ) » وفيه مسألتان ؛ الأولى : قطع الخرقيٌ وأبو بكر وابن أبي موسى 
والقاضي وجمهور أصحابه والولفت في «الكافي) أنه لا ع لمسلم نكاحها ؛ 
لأنها متولدة ين من يخل ومن لا بيبحل + كالمتولد أيين«مأكول وغيره... 


والثّانية : بلى 0 دنا كتايكةٌ فتدخل في العموم . وحكى ابرق رزين ثالثةٌ : : أنها 
حل إذا كان أبوها كتابيًار أن 00 ينسب إليه » قال الشّيخٍ تمي الدِّين : هذا 
خط ركام ا ذل فل ان لغيه بالدّين » وأنّه لم يعلّق الحكم بالك 
البنّةِ » ل ذكره القاضي في (تعليقه) رد على الشافعئَة أن تحريم الذكاح 
لالد تتعلّق بالدّين دون التتسستن 4 والدّين حدم موجودٌ 0 فكان الاعتبار به : 
دون التسيت وظاهره : إذا كان أبواه غير كتابيّين 0 » وهو المذهب »2 
وقيل : عنه لاع 0 به 5 «المغني) واختاره الشّيخْ تة تق الدّين اعتباراً بنفسه 
وأمًا الثّانية فاطخ أنه 30 ردي عن عمر وابن عياص » قال الأثرم : 
علدت أحدا من الصّبحابة كرهه إلا عليًا ؛ ولأنها عناقة ععمليا” الآية ؛ 2 
بني تغلب يقرُون على دينهم ببذل لمال فتحلٌ نساؤهم كأهل الكتاب . 


والثّانية : لا » روي عن علخ » ولأنَّه يحتمل أنهنّ دخلن في دين الكفر بعد 


وليس للمسلم وإن كا ن عبدًا نكاخ أمةٍ كتايئة . وعنه : يجوز لل بحل 
حر مسلم نكاح أمَةٍ مسلمةٍ » إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولآً لتكاح حرّةٍ » 
ولا ثمن أمةٍ 


لديل » وقيل : هما في بقئة اليهود والُصارى من العرب ٠‏ فإن شك فيه فالأشهر 
انيتا كران : 

فرعٌ : لا ينكح مجوسيٌ كتابيّةَ » وقيل » : ولا كتايئٌ مجوسيّة . 

(وليس للمسلم - وإن كان عبدًا - نكاح أمةٍ كتابيّة) رواه عن أحمد نحو 
مترين نقسا 6 :قال أبن الخطاف : هو قول عامّة أصحابنا لقوله تعالى لمن فتياتكم 
المؤمنات 4 [النساء :0 ؟] ؛ ولأنّه اجتمع فيها نقص الرّق والكفر أشبهت المجوسيّة ؛ 
فَإنّه اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب » وحذارًا من استرقاق الولد (وعنه : يجوز) 
لأنّها تل بملك اليمين فتحلّ بالنكاح كالمسلمة فى هد قر ,ب العيلد طلقا :4 
وللحة بسزطة ب توعلن الأول :6لا نرق فيان أن اتلد أو لاه نولا بين أن تكون 
لمسلم أو كافرٍ ؛ صرّح به القاضي في «تعليقه) . 

(ولا يحل حر مسلم نكاح أمةٍ مسلمةٍ إلا أن يخاف العنت . ولا يجد طولاً 
لنكاح حرّة) أي : ليس لَلحوٌ المسلم أن يتزوّج أمةٌ مسلمةً إلا بوجود شرطين : عدم 
الطول » وخوف العنت » لقوله تعالى «إومّن لم يستطع منكم طولا» 
[النساء :5؟] فشرطهما تعالى لنكاح الذمة 1 الاق على شرط عدم عند 
عدمه » وكما إذا كان تحته حرّةٌ . 

والقيد الأوّل يحترز به من العبد فإنَّ له نكاحها من غير شرطٍ لتساويهما » 
والثّاني يحترز به عن الكافر » وقيد الأمة بكونها مسلمةً احترارٌ من الكافرة ؛ فَإنّه 
لا يجوز نكاحها ولا مع الشّرطين » والعنت فسّره القاضيان أبو يعلي وأبو الحسين 
والشيرارف 5 بالزّنى » وفشره المجد لحاجة المتعة أو الخدمة لكبرٍ أو سقم ؛ 
نصّ عليه » وجعله ابن حمدان قولاً » والطول » قال أحمد تبعاً لابن عباس : 
السّعة » وعن ابن عباس لا يجد صداقر حَةٍ » وقاله القاضي في «لمْجوّد) وراد 
عليه ابن عقيل : ولا نفقتها » وزاد المؤلّف : تبعاً لغيره » (ولا ثمن أمة) ؛ لأنَّ 


كتاب التكاح ص ب ا 


5 وإن تزوّجها وفيه الشّرطان , ثمّ أيسر ‏ أو نكح حرَّةً » فهل يبطل نكا 
الآمة؟ على روايتين . 


القادر على ذلك غير خائف العنت ؛ لأنّه قدر على صيانة ولده من الوق فهو كالقادر 
على نكاح مؤمنةٍ . 

وإن شرط حرّيّة الولد صار حرًا » ذ 0 في «الرُوضة) وفي «أعلام الموفّعين) 
وظاهره أنه إذا لم يجد طولاً لحرةٍ مسلمة ووجد طولاً لحكة كتابكة أنَّ له نكاح 
الأمة ع قال في «الانتتصار) لظاهر الاية ؛ وصرّح الأكثر بعدم اشتراط الإسلام 2 
وق طولاً للبرّة مطلقاً لا يجوز له نكاح الأمة ؛ فق بان لفك 
فيفوت الشّرط » وتوقف أحمد في رواية حرب » وقد دخل في كلامه : امجبوب 
ونحوه له ع الأمّة بشرطه :::وأن له نكاح الاق الواوه وان وتنة ايه ٠‏ صرّح 
به القاضي وأبو الطاب في خلافيهما » وعدم جواز نكاحها مع فقد شرطه وإن 
كانت لا تلد لصغر أو رتقي و نحوهما . 

واقتضى كلامة أنه إذا لم يجد ما يتزرّج به حوّةٌ لم يلزمه الاقتراض مع القدرة 
عليه » ولا التَرَوُجِ بصداقٍ في الذَّئّة وإن كان مؤجّلاً دفعاً للصَّرر عنه » ولو وهب له 
الصّداق لم يلزمه قبوله ؛ نعم لو رضيت بدون مهر مثلها وهو قادرٌ على ذلك 
فاحتمالان للقاضي في «تعليقه» , فلو وجد حيَّةٌ بزيادةٍ على مهر مثلها لا محف 
بماله لزمه للاستطاعة ؛ قاله ار لوت 

ولا يرد اليتيم على وجو ؛ لأنّه رخصة عائّةٌ » ونكاح الأمة للضَّرورة » وفي 
«التّرغيب») : ما لم يعد ترقا : وحدةٌ لا توطأ لصغر أو غيبةٍ كعدم في 
المخصوص » وكذا ارود : وفى «التّرغيب») : وفيه وجهان . وفيه : مَن نصفها 
حة أو ان 4301 لأث إرقاق بيعطن الولد أولى من اعتميعه”: 

فرحٌ : يقبل قوله في خشية العنت وعدم الول حتَّى لو كان بيده » قال : 
فاع أله وديعةٌ أو مضاربةٌ بل قوله ؛ لأنّ حكم فيما بينه وبين الله تعالى . 


(وإن تزوّجها وفيه الشّرطان : ثم أيسر أو نكح حرّة : فهل يبطل نكاح الأمة ؟ 
على روايتين) » إذا أيسر بعد 00 لم يبطل نكاح الأمة » على المذهب المجزوم به 


وإن تزوّج حرّة أو أمة , فلم تعفه . ولم يجذ طولا حررّةٍ أخرى , فهل له 
نكاح أمةٍ أخرى؟ على روايتين . قال الخرقيٌ : وله أن يكح من الإماءٍ أربعًا إذا 
كان الشَّرطانٍ قائمين فيه . وللعبد نكاخ الأمةٍ . 


عند الأميحات.؛: لأن عدم استطاعة الطلول شرط نكاح الأمة فلم تعتبر استدامته 
تقرف العشع + والثاية ون ؛ لأنّه نا أييح للحاجة » فإذا زالت لم يجز له 
استدامتة » كأكل الميتة » وفكق بينهما 5 «المغني) من حيث إن أكل الميتة بعد 
القدرة ابتداءٌ للأكل بخلااف عادم الول فإنّه غير مبتدي ؛ ونا هو مستديم 5 
وفي تزؤّيج الحرّة ينبني على انفساخه باليسار وعدمه » وجعلهما في «التَرغيب) 
في زوال خخحوف العنت » وفي «المتتخب») يكون طلاقًا لا فسحًا » ونقله ابن 
منصور : إذا تزرّج حرَةٌ على أمةٍ يكون طلاقًا للأمة ؛ لقول ابن عباس » قال أبو 
بكر : مسألة تحاف مفردةٌ . 

(وإن تزوّج حرّةٌ أو أمةٌ فلم تعفّه ولم يجد طولا حرَةٍ أخرى : فهل له نكاح 
أمةٍ أخرى ؟ على روايتين) إحداهما : ليس له ذلك » قال أحمد : يذهب إلى 
حديث ابن عباس : لا تتزوّج من الإماء إل واحدةٌ ؛ ولأنَّ غنه زو 
والثّانية : بلى » وهي المذهب ؛ لأنَّه خائف العنت عادمٌ لطول حر » أشبه من 
لا زوجة نحته اث أكده بقوله : (قال الخرقي : له أن ينكح من الإماء أربعا 
إذا كان الشّرطان قائمين فيه) ؛ أن المعنى الذي أبييح من أجله نكاح الأمة 
الشّرطان » فإذا وُجدا وجب العمل بهما . 

وقد يقال لهل: : نكاح الأربع دفعة واحدةًٌ إذا علم أنّها لا تعفّه ؛ صرح به القاضي 
3 ا » وحكى الأولا هن أبي بكر ) وحمله 3 (الجامع. الكبير) على ما إذا 

خشي العنت ». وفسره هنا بما إذا كان تمته أمةٌ غائبةٌ أو مريضةٌ أو نحوهما . 

(وللعبد نكاح الأمة) وإن فقد الشّرطين ؛ لأنّه مساو لها اليه 
للؤة » ومدية كذلك :وكذا مكاتك ومعدق يعنضه امع أن العلم يقد يقتضي المنع فيهما 
أو في المعتق بعضه . 


وهل له أن يتكحها على حرّة؟ على روايتين . وإن جمع بينهما في العقدٍ ‏ 
جاز . ويتخرّجٌ ألا يجوز “وليس لله نكاخ مكاي ولا لخر أن .بترو أنه ولا 
أمة ابيه . ويجورٌ للعبدٍ أن يتزوّج أمة ابه . وإنٍ اشترى الحرُ زوجته انفسخ 

(وهل له أن ينكحها على حرّةٍ ؟ على روايتين) » المذهب وجزم به في 
«الوجيز» : له ذلك للمساواة » كال مع الحدةٍ » والقّانية : لا ؛ لأنّه مالك 
لبضع حبَّةٍ فلم يجز كالحرٌء (وإن جمع بينهما) - أي : بين اللكة والأمة - 
(في العقد جاز) ؛ أن كل واحدة منهما يجوز إفراديا بالعقد ؛ فجاز الجمع 
نكما >الأمين (ويتخرّج أن لا يجوز) هذا روايةٌ ؛ لأنّهِ جممٌ أشبه ما لو تزوّج 
الأمة على الحّة » ونقل أبن منصور : يصحٌ في الحوّة فقط » وقدّمه في «اتحرّر 
وفي «الموجز) 25 عبد ردان تمكنيها 4 وكذا 25 (التّبصرة) لفقد الكفاءة 4 واتدالة 
لم يعتبر ؛ صحٌ فيهما وهو روايةٌ في المذهب . 

فرح : وكتابينٌ » وفي «الوسيلة) : ومجوسيٌ » وفي (المجموع) : وكل كافرٍ 
كمسلم في نكاح أمةٍ » قال في «التّرغيب» : وغيره » فإن اعتبر فيه الإسلام اعتبر 
في الكتابي كونها كتابيّة . 

(وليس له نكاح ا ييه م الملك 0 متناقضان ولا 

نه ولا أ اي دو أية وله ؛ في الأصخ هس د ديد حي مالك لقو 
عليه السّلام : «أنت ومالك لأبيك) وفيه وجة . 


وعلم منه أنه لا يجوز أن يتزوّج أمةٌ له فيها ملك ولا مكاتبته . 


0 يتروح أمة 7 أن 1 - ؟ فهو 
00 / 5300 
فرعٌ : لا يجوز للعبد نكاح أُمّ سيّده ولا سيّدته ؛ خلائًا لأهل العراق . 


(وإن اشترى الحرٌ) وعر في «الفروع» بملك ٠‏ وهو أولى (زوجته » انفسخ 


و07 كتاب النكاح 


نكانحها . وإِنٍ اشتراها ابئه , فعلى وجهين . ومن جمع بين محرّمةٍ ومحللةٍ في 
عقدٍ واحدٍ , فهل يصحٌ فيمن تحل له؟ على روايتين . 


نكاحها) لا نعلم فيه خلاقًا لمنافاة الحكمين ؛ ولأنَّ التُكاح يوجب للمرأة حقوقاً تمنعها 
منها » أو ملكته هي أو جزءاً منه » وفي الأصمٌ : أو مكاتبته » وفي «الشّرح» : إذا 
ملكت بعض زوجها وانفسخ خ التكاح ؛ فليس ذلك طلاقًا » وقال جماعة : هي 
تطليقةٌ » ولا يصحٌ . 

(وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين) أصحهما : ينفسخ التُكاح ؛ لأنَّ ملك الابن 
كملكه في إسقاط الحدٌ وحرمة الاستيلاد ؛ فكذا هذا , والثّاني : لا ؛ لأنّه لا يملكها 
بملك الابن فلم ينفسخ نكاحها ؛ كما لو ملكها أجنبِث » فلو بعثت إليه زوجته : 
حرمتٌ عليك ونكحتٌ غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي » فقد ملكت زوجها 
وتزرّجت ابن عمّها » فلو قيل : ملكت زوجها وتزرّجت معتقها ؛ فإذا لم يكن 
لها مال وكان للعبد كست أنفق عليها منه ؛ لأنْ المرأة إذا كان لها معتقٌّ وليس 

فرع : إذا اشتبهت أخته بتسع نسوة فأقل ؛ حرمُنَ عليه قبل البيان » وكذا إن 
كان بعشرة » وقيل : تحلى إن كارع ساء فيلك قله تكاج إجدامن »وي 
وجوب التتحري 5 وفي «الشّرح) أ حنبالاً نقل عنه 5 رجل له ثلاث 
بناتٍ زوّج إحداهنٌ برجلٍ » ثم مات الأب ولم يعلم أيُتهن زوّجها » أقرع 
بينهنٌ ؛ فمن أصابتها القرعة فهي زوجته » وإن مات الرّوج فهي التي, ترثه . 
انتهى » وإن اشتبهت مطلقته دون الثّلاث بزوجته أو أمته بمعتقته تحئى في الأصحٌ . 

(ومن جمع بين محرّمةٍ ومحلّلة في عقدٍ واحدٍ : فهل يصحٌ فيمن تل له ؟ 
على روايتين) كذا في «الفروع) » إحداهما : يفسد فيهما » اختاره أبو بكر » كما 
لو جمع بين أختين ال ل و إوا ل ملبه ا اديز 
وأمةٌ ؛) وهي ظاهر المذهب ؛ لأنّها محل قابل للتّكاح أضيف إليها عقدٌ صاددٌ من 
أهله » لم يجتمع معها فيه مثلها , 0 


الال 0012513 ل 


ومن حَرْمَ نكانحها حرم وطؤها بملكِ اليمين . إلا إماءَ أهل الكتاب . 
فصل 
ولا يحل نكا خننى مشكلٍ حبَّى يتبينٌ أمزه , نصّ عليه . وقال الخرقىٌ 


3 : أنا رجل الم نغ م ناح الساء وم يكن أن كع ير ذلك 

. وإن قال : أنا امرأةٌ » لم ينكخ إلا رجلا . فلو تروّج ا مرأة ثم قال 
لها من المسمّى بقسط مهر مثلها » وقيل : لها نصف المسكّى . 

رميخم لكاحها جرم وطرها لك اينم فى اقول اكترهم ٠‏ باتكك رو 
1 لكونه طريقا إلى الوطء ؛ فلأنْ يحرم الوطء بنفسه بطريق الاولى » وجوّزه 
8 تفي الدّين كأمة 2 للا إماء أهل لكاي في و[ عي ؟ لقوله 
إرقاق الولد ا وهو ا » وكرهه الحسن . 

نكن 

(ولا يحلّ) أي : لا يصحٌ (نكاح ختثى مشكلٍ حتَّى يتبينٌ أمره نص عليه) , 
1 0 لالدو لاسو 

وقال المخرقي : إذا قال 00 
الاواكين + لأنّ. الله :تعالق أجرئ. العادة فى الحيوانات. ميل الذكر إلى الأنثى 
وبالعكس » وهذا الميل ب سي ١‏ بلع طبه شرقة حاف ل اد 
معرف عع عورف كما رطم إلى الراااني حيضها وعدَّتها » وهذا في الأمور 
الباطنة فيما يختصٌ بحكمه » (ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد) ؛ لأله ف 
بتحريمه ) ولاأنه إذا ادقن غير الأول يكون 0 بالتفقة مدّعيا دعوى يناقض 
قوله الأول فلم يلتفت إليه » كالإنكار بعد الإقرار 


(وإن قال : أنا امرأةٌ لم ينكح إِلّا رجلا) ا ذكرنا (فلو تزوّج امرأة ثمٌ قال : 


أنا امرأة , انفسخ نكاخه . ولو تزوّج برجل ثمّ قال ل : أنا رجل » لم يقبل 
قوله في فسخ التكاج . 
باب الشتروط في النكاح 


وهي قسمانٍ : صحيحٌ ؛ مثلّ اشتراطٍ زيادةٍ ذ في المهر , أو نقدٍ معينٌ » أو لا 
يخرجها من دارها أو بلدِها , 


أنا امرأةٌ انفسخ نكاحه) لإقراره ببطلانه » ولزمه نصف المهر قبل التُخول وإلا 
جميعه » ولا يحل له أن يتكح بعد ذلك ؛ لأنّه قو بقوله : أنا رجلٌ » بتحريم 
الإجال » و : أنا امرأةٌ . بتحريم النّساء . 

(ولو تزوّج برجلٍ ثم قال : أنا رجل ٠‏ لم يقبل قوله في فسخ التكاح) ؛ لأَنّ 
التكاح حقٌ عليه فلا يقبل قوله في إسقاط حقٌ الغير » » فإذا زال التكاح فلا مهر ؛ لأنّه 
قد أنه لا يستحقّه » سواءٌ دخل بها أو لا . وفي «احيّر) إن فدهن غزله الأول 
وليس بمتزوّج منع نكاح الصَّنفِين بالكليّة عندي » وظاهره قول أصحابنا لا عل فق 
لصب اك 2 إل ران يط ا وقد كس لصح كلم ين ا دز 
الّجل » وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان . 

فائدةٌ : لا يحرم في الجنة زيادةٌ على العدد , والجمع بين امحارم » وغيره » ذكره 
الشيخ تقئٌ الدين . 

باب الشروط فى النكاح 


روهي قسمان ::صحيح) وفاسلٌ ؛ ذه عقد معاوضة » فانقسم إلى ذلك 
كالبيع ) والارل نوعان ؛ أحدهما : شرط ما يقتضيه العقد 4 كتسليم المرأة 
ال » فهذا لا أثر له وجوده كالعدم ٠‏ والنّاني : شرط.ما 
به المرأة ؟؛ وهو المعجّر عنه بقوله (مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معينٌ) 
هذا صحيع يجب الوفاء به كفن في البيع (أو) شرط أن (لا يخرجها من 
دارها أو بلدها) هذا المذهب وعليه الأصتحات لا روى عقبة بن عامرٍ مرفوعًا 


كتاب النكاح سن 


أو لا يتزرّجَ عليها , ولا يتسرّى ؛ فهذا صحيحٌ لازم » إن وفى به وإلا فلها 
اله لفسخ ١‏ 


قال : «إنَّ و رو أن توفوا به ما م به 07 وه لليقاد ' 
ا ار ل بل مما 0 ف 
0 أن ب تزوّج م وشرع لها دارا 4 2 0 قلي تخاصوة إلى عمر ؛ 
الكلام كل حرط بسن في حاب الله لوو لطر رمن رايت ولد 
«المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً » أو أحل حراما, رواه التُرمذَيٌ 
وقال : حسٌ صحيي » وجوابه بِأنّ معناه : ليس في كتاب الله ؛ أي : في 
حكمة وشرعه 4 وهذه مشروعة 4 ومن نفأه فعليه ادلي 

وعن الثاني : بأنْها لا تحدم الحلال ونا يغبت للمرأة خيار الفسخ » وقال القاضي 
في «الجامع ) : يثبت لها الفسخ بالغرم على الإخراج » وما ذكره المؤلف هو قول عمر 
وسعد بن أبي وقّاصٍ ومعاوية وعمرو بن العاص » ولم يعرف لهم مخالف في 
عصرهم » فكان كالإجماع . 

(أو لا يتروّج عليها ولا يتسرّى » فهذا صحيحٌ) لقول عمر : مقاطع الحقوق 
عند روط 4 ولأنه شر ل فيه مفعةٌ كاشتراط نقد معي لاز إن وفى به ؛ وال 

لت ا ايه كاتا ا كلام 

تنبية : ظاهر إطلاق المؤلّف »2 وذكره الشّيخْ تقَيُ الدّين ظاهر المذهب , 
ومنصوص الإمام أنه م ؛ لأنَّ الأمر بالوفاء بالشّروط والعقود يتناول ذلك . 

والثّاني : لا يؤثْر َّ إذا ارطع في العقد » ويغو ملتصين كلام القاضي في 
مواضع » واختاره في «اْحرّر) » وقدّمه في «الفروع» كالشّروط . 


أن شرط لها طلاق زتها . . فقال أبو الخطاب : هو صحيحٌ . ويحتمل 
أنه باطلٌ ؛ لقولٍ رسول الله يكت : «لا تَسأل المرأةُ طلاق أخيها لتستفرِغ 
فيحننها ع 0 كن ام 


اوالثَالث : يفرّق بين شرطٍ يجعل العقد غير مقصودٍ ؛ كالتُواطو على أنَّ البيع 
تلجئةٌ لا حقيقة له فيؤثر » وبين شرطٍ لا يخرجه عن أن يكون مقصوداً ؛ كاشتراط 
الخيار » فهذا لا يؤر » قاله القاضي في «تعليقه) : 


(وإن شرط لها طلاق ضرّتها , فقال أبو الخطاب عو عي وهو رواية » 
ذكره جماعةٌ » وجزم به في «امحوّر» و«الوجيز يز) ؛ لأنَّ لها فيه نفعاً وفائدة ؛ أشبه ما لو 
شرطت أن لا يتزوّج عليها قال الل : (ويحتمل أنه باطل) هذا قول في 
المذهب ؛ (لقول رسول الله عَكلَ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتدكح ؛ فإنَّ لها ما قذّر لها») رواه البخاريُ من حديث أبي هريرة » والأشهر مثله 
بيع أمته » قال في «عيون المسائل) وغيرها : إذا شرطت أن لا يسافر بها إذا أرادت 
انتقالاً لم يصحٌ ؛ أنه اشتراط تصدف الرُوج بحكم عقد الُكاح ؛ وذلك لا يجوز , 
كنا لق قرطت أن تستدعيه إلى التّكاح وقت حاجتها وإرادتها » وهنا شرطت 
لنُسليم على نفسها في مكان مخصوص » فاقتصرت بالشّرط في تصدفه فيها 
على بعض ما تستحقّه من التُصوُف باطلاق العقل » وذلك غير ممتنع » “كما يكنا 
أن الشَّرع قصر تصدّفه على مكانٍ وعدد فلا يخصٌ الشّرع الرّوجة بالتصئف ف 
الرّوج . قال في «الفروع) : ويتوجّه : لا يبعد صكحته » وأنه يخرج من شرطها 
طلاق ضكتها . 

أصل : ذكر الشّيخْ شمس الدّين ؛ بن القيّّم في «الهدي» في قصّة بني هاشم بن 
المغيرة لا استأذنوا أن يزوّجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي جهلٍ » قال فيه ندا 
هذا ممسألة الشّرط 3 لأنّه عليه السّلام خسن أنه يؤذي فاطمة ويريبها ويؤذيه ويريبه » 
والسملوة أنه ترك عه علو رضم ذلك »وان ها اسل عليه إن لم يخترط في 
العقد » وفى ذكره عليه السّلام صهره الآخر بأنَّه حدّثه فصدقه , ووعده فوفى له 
تعرس العله واله: قن ترك جه بوعل له رداك > فده علي 


فصل 
العبيم الثاني : فاسد وهو ثلانةٌ أنواع , أحدها : ما ييطلٌ التكاع , 
وهو ثلانةٌ أشياء . ٠‏ أحدها : نكا الشّغارٍ, 


قال : فيؤخذ من هذا أنَّ المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً » وإن عدمه يملك به 
الفسخ , فقومٌ لا يخرجون نساءهم من ديارهم » أو المرأة من بيتِ لا يتزوّج الّجل 
على نسائهم ضرَةٌ » ومنعون الأزواج منه » أو تعلم عادة أن المرأة لا تمكن من إدخال 
الضّدة عليها 7 عليها ؛ كان ذلك كالمشروط لفظأ » وهذا مطردٌ على قواعد أهل المدينة 
وأحمد » أنَّ الشّرط العرفيّ كاللفظيٌ » وبهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه 
إلى قضّارٍ ؛ المسألة المشهورة . 

فرعٌ : متى بانت من زوجها فلا حنٌّ لها في الشّرط » نقل أبو الحارث : وإن 
أعطته مالاً واشترطت عليه أن لا يتزوّج عليها » يردٌ عليها المال إذا تزوج » ونه لو دفع 
إليها مالاً على أن لا تتزرّج بعد موته » فتزوّجت يردٌ المال إلى ورثته . 

(القسم الثاني : فاسدٌ ‏ وهو فلاثة أنواع ؛ أحدها : ما ييطل التكاح » وهو 
ثلاثة أشياء ؛ أحدها : نكاح الشُغار) قيل : سمّي به لقبحه تشبيهاً برفع الكلب 
رجله ليبول » يُقال : شغر الكلب ؛ إذا فعل ذلك » وقيل : هو الّفع ؛ كأنَ 
كلّ واحدٍ رفع رجله للآخر عمًا يريد » وقيل : هو البعد » كأنّه بعد عن طريق 
الح . 

وقال الشّيخ تي الذي : الأظين أنه من اخلقء يقال : شغر المكان ؛ إذا خلا » 
ومكانٌ شاغد ؛ أي : خالٍ » وشغر الكلب إذا رفع رجله ؛ لأنّه أخلى ذلك المكان 
من زجله + وقذا فشرة الماع أحمد : به قر بترج » فالفزوج كما لآ توهب ول 
تورث » فلأن لا يعارض بضع ببضع أولى ؛ ولأنّه جعل كل واحدٍ من العقدين سلفا 
فى الآخر ؛ فلم يصحٌ » كبعتك ثوبي بمائةٍ على أن تبيعني ثوبك ممائةٍ . (وهو أن 
يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليته , ولا مهر بينهما) » فهذا باطل ؛ لما 


كا كت النكاح 


وهو أن يزوّجَه وَلِيتَه على أن يزوّجه الآخز وليّته » ولا مهرّ بينهما » فإن 
سمّوا مهرًا . صم , نص عليه . وقال الخرقيٌ : لا يصحٌ . 


روى نافع » عن ابن عمر » أنَّ لِيّ مه نهى عن الشّغار » والشّغار : أن يزوج 
الرّجل ابنته على أن يزوّجه ابنته ؛ وليس بينهما صداقٌ . متّفقٌ عليه » وأبو داود 
جعل تفسيره من كلام ا 

وعن ابن عمر مرفوعًا قال : رلا شغار في الإسلام) روامهيم » وروي نحوه 
من حديث عمران بن حصين » وأنسٍ وجابرٍ » والنّمي يدل على الفساد-+ والثمي 
لنفي الحقيقة الشّرعيّة » ويؤيّده فعل الصّحابة . 

قال أحمد : روي عن عمر وزيدٍ أَنّهما فقا فيه » وصرّح أبو الخطّاب وجممٌ 
رواية ببطلان الشّرط ؛ وصحّة العقد من نصّه اق رواية الاثرم إذا تزوّجها بشرط 
الخيار » أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا ؛ وإلّا فلا تكاح- : أنَّ التكاح جائرٌ : 
والشوظاءباطل 14[ قبنات الكسمية لأ يوني "ساد العقك + 


كما لو تزوّجها على خمرٍ ونحوه » فعلى هذا يجب مهر المثل (فإن سمُوا مهرأ) 
مستقلًا غير قليل حيلةً (صحٌ ؛ نص عليه) وعليه أكثر الأصحاب ؛ لحديث ابن 
عمر » إذ التّفسير إن كان من النِّيّ علد فظاهرٌ » وإن كان من نافع فهو راوي 
الحديث » وقد فسّره بما لا يخالف ظاهره فيقع . 

وقيل : يصح بمهر امثل , (وقال الخرقي) وأبو بكر في «الحلاف» وحكاه في 
«الجامع» رواية : إِنَه (لا يصحٌ) ؛ لما روى عبد الوّحمن بن هرمز الأعرج » أنَّ العباس 
ين عبد الله بن العبّاس أنكح عبد الرّحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد الرّحمن 
اج وفك كان بحيل ين نا كوكم بدا لق مرو وك اكع م ا 
بينهما » وقال : هذا الشّغار الذي نهى عنه اَن يد . رواه أحمد وأبو داود . 

وجوابه : بأنَّ أحمد ضعّفه من قبل ابن إسحاق » وبأنّه يحمل على أنّهما كانا 
جعلا صداقًا قليلاً حيلة ؛ وحكى المجد قولاً وصيححه : أنّه لا يصحٌ مع قوله : وتضع 
كن دواعنة مهن الأخر ف «فقطة + ؛ للنّصريح بالتّشريك المقتضي للبطلان » وقد صرّح 


كتاب النكاح ان 


ع 2 باون على أنه إذا أحلَّها طلّقّها . 


بكيم ل لم ا : يصحٌ 
معه بتسميةٌ . 

وذكر الشَّيخ تقيٌ الدّين وجهاً اختاره : أنَّ بطلانه لاشتراط عدم المهر » ومتى 
قلنا بسبيكة العقد إذا اسقيا عيداقا + فقيل : تفسد النّسمية ويجب مهر المثل » وقيل : 
يجب المسمّى ؛ وهو المذهب . فإن سمّى لإحداهما صدانًا دون الخو ديد 
نكاحهما عند أبي بكر » والأولى أنه يفسد في الي لم يُسمٌ لها صداقًا » وفي 
الأحرئ. رواينان + 

مسألة . : إذا 7 د جاريتي هذه ااي أن تروجني اكات 0 
رقبة بة الجارية 0 زدّج عبذه 1 ا رقبته ل 
الُكاح ووجب مهر المثل . 

(والثاني : نكاح اغلّل) وهو حرامٌ باطل في قول عامّة العلماء » (وهو أن 
يتزوّجها على أنه إذا أحلها) للأول (طلته) . أر فلا نكاح ينهما » أر زيجتكها 
إلى أن تطاها 4 .لا ارو ابن مسعود قال : لعن رسول الله عق امحلل وامخلل 
له . رواه ويل والنَّسائِ » والتُرمذَيٌ وصحّحه » وعن علىٌ مثله » رواه اللتمسة 
إلا النّسائيّ » وعن أبي هريرة كذلك وه خسن 3 

وعن عقبة بن عامرٍ قال : قال رسول الله د : رألا أخب ركم بالئّيس 
المستعاز ؟) قالوا مب ا ”فول للب قال : «هو امخلل» لعن لعن رسول الله للد 
محلل وامْحلّل له » رواه ابن ماجه . 

وهو عليه السلام لا يلعن على فعلٍ جائزٍ ؛ فدلٌ ذلك على تمريمه وفساده » 
وتسميته محللا لقصده الحلَّ في موضع لا يحصل فيه الحل ؛ ؛ كقوله عليه 
السّلام : (ما أمن بالقرآن مَن استحل محارمه») . 


7 كتاب التكاح 


فإن نوى ذلك بغيرٍ شرطٍ . لم يصمّ في ظاهر المذهب . وقيل : يُكرَهُ , 
ويصح . 


وعن جابرٍ قال : سمعت عمر يخطب وهو يقول : والله إنّي لا أوتى بمحلّل ولا 
محلل له إلا رجمتهما «زواه الأترع + وهو قول الققهاء من التابعين وَلأنّه نكاح إلى 
مد وفيه شرط هنع بقاءه ؛ أشبه نكاح امتعة . 

ونوج القاضي وأبو الخطاية: ووان؟ يطلان الشرلا ضرق العقد من ماله 
اشتراط الخيار » وكذلك ابن عقيل » لكنّه خكجها من الشروط الفاسدة . 

(فإن نوى ذلك بغير شرط لم يصمٌ في ظاهر المذهب) ؛ وعليه 0 
لعموم ما تقدّم : يْيّده ما روى ابن شاهين في «غرائب الشنن» أن الب عل 
شكل عن نكاح محلل , فقال لكل كع رض لا نكم عن 
وظاهره شامل إذا 5 حال العققد أو قيلة 3 ولم يرجع لان 
الشرط السّابق كالمقارن إلا أ اليه كافيةٌ في المنع , جاه أنه أكدت 
بالشّرط السابق . 

فم لو تقرط ف العقن عاقه اتوم افيد وكاحا #المولك يمكعة » والكي نقد 
الدّين يقول : إِنَّ الشّرط السّابق كالمقارن ؛ فالشّرط لا يلزم معه العقد . (وقيل : 
يكره ويصحٌ) , قطع به ابن اليا ع وحكاه عن أحنت أما الكراهة فلأنّه 
مختلفٌ في صحّته » وأمّا صحّته فلأنّه عقدٌ خلا عن شرطٍ يفسده ؛ أشبه ما لو 
طلقها بغر الاتعلان . 

ونقل حربٌ عن أحمد : إذا تزمّج امرأةٌ وفي نفسه طلاقها ؛ فكرهه » فأخذ من 
دللقى الكوين دعتو ابو ابإلخطاضة ايه بالضّحّة مع الكراهة ‏ وهو مقتضى كلام 
شيخنا , ومنع من ذلك الشَّيخْ تفي الدّين ؛ إذ رواية حرب فيمن نوى الطلاق ؛ 
وذلك إِنا يكون فيمن له رغبةٌ في اللكاح , وامْحلّل لا رغبة له فيه أصلًا » ومن 
هنا قال القاضى وأصحابه : إذا نوى التّطليق فى وقتٍ بعينه فهو كنئة التحليل » 


كتاب التكاح ا 078 
لالت : نكاخ المتعةٍ , 


أصل : لو زوّج عبده بمطلّقته ثلاث ثم وهبها العبد أو بعضه لينفسخ نكاحها 
لم يصحٌ الذكاح ولف عليه موف كما 1 واو لطن بالا حي لكان ب الشعرى 
ماوكا » فاشتراه » وزوّجه بها » ثم وهبه لها انفسخ التكاح ؛ ولم يكن هناك تحليل 
مشروطٌ ولا منوي من تؤثر نيته وشرطه اك اك أثر لنيّة الرُوجة والوليٌ » قاله 
في «إعلام الموفعينة » وقال : صرح أمحاينا أن .ذلك تخليا ؛ وفي «المحكر) 
وَ«الفروع) : ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته 

(الثّالث ا ال ار : أن نكاح المتعة حرامٌ ؛ لما روى 
عل : أنَّ التي 2 يكم : «نهى عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهليّة» متمق 
عليه . 


وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله يد في متعة النّساء عام 
أوطاس ثلاثة أيام ؛ ثم نهى عنها . وعن سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله مَك 
فتح مكة 01 كأقيها ديها' كسينة” عشير غ قآذن" لنها رسول: الله علئر “ف متعة 
النّساء » ثم إِنَّه حوّمها . 

ولأحمد وأبي داود » عن سبرة » أن النَيَ يَلِيَوٍ في حبجّة الوداع نهى عن نكاح 
المتعة . وهو يدل على فساد النهي عنه » لا سما وقد عضّده أمره عله بالخلية ؛ 
والاستدامة أسهل من الابتداء » والأحكام المتعلقة بالتشكاح من الطلاق والظهار 
والتّوارث لا يجري فيه ؛ فدل على أنه ليس بتكاح » إذ هي لازمة للتكاح 
الصّحيح » وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وسأله ابن منصور عن المتعة فقال : اجتنبها أحبٌ إلى » فأثبت ذلك أبو بكر في 
«الخلاف» رواية » وأبى ذلك القاضي في خلافه » وقال ابن عقيل : إِنَّ أحمد رجع 

عنها » والشَّيخْ تق الدّين يقول : توقّف عن لفظ الحرام ولم ينفه . 

وعن ابن عباس أنه أجازه » وإليه ذهب أكثر أصحابه » قال ابن جريج » وحكي 
ذلك عن أبي سعيدٍ وجابر » وعليه قراءة ابن مسعودٍ : «فما استمتعتم به منهنّ إلى 


دم كتاب النكاح 


وهو أن يتزوّجها إلى مدّةٍ » ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقتٍ 1 أو علق 
ابتداءه على أشرط ؟ كقوله : زَوَّجِتُكَ إذا جاء رأَسٌ الشَّهِرِ »أو : إن ويك 
أمّها فهذا كله باطل من أصله . 


أجل مسمّى) . 

وعن ابن مسعودٍ قال : كنا نغزو مع الَبِيّ مَلَِمِ ليس معنا نساءٌ » فقلنا : ألا 
شخصي ؟ فهاا لي كك عن ذلك » ثم رخص أن بعد أن تكح الرأ الوب 
إن أجلٍ : م قرأ عبد الله : «إيا يها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات» 
0 :/1م] ال قراءة ابن مسعودٍ © ثُمٌّ 
ل ا ل ا 
إلا المتعة . وقد روى التّرمذَيُ » عن ابن عكاس أنه رجع عن قوله . 

(وهو أن يتزرّجها إلى مذَّة) » سوام كانت معلومةً كإلى شهرٍ » أو مجهولة 
كنزول المطر » وسواءٌ وقع بشرطه أو لا . وظاهره أنه إذا تزوّجها بغير شرطٍ وفي 
نيّته طلاقها فالتُكاح صحيحٌ في قول عامّتهم » خلانا للأوزاعي » فإنّه قال : 
إن وافقته وإلا طلقها . 

وقال الشَّريف : وحكي عن أحمد : أنه إن عمد بقلبه تحليلها للأوّل أو الطلاق 
في وقتٍ بعينه لم يصمٌ النكاح » (ونكاحخ يشرط فيه طلاقها) في وقتٍ معلوم أو 
مجهول ؛ وهو شرط مانٌ من بقاء التُكاح » وعنه : يصحٌ العقد دون الشّرط ؛ 
لأنّ النكاح وقع مطلقاً » وشرط على نفسه شرطاً لا يؤثر فيه + أشبه ما لو شرط 
ا 0 إن وافقته إلا طلّقها » (أو علق ابتداء» - أي 

ح - (على شرطٍ ؛ كقوله : زوّجتك إذا جاء راض الشّهِر » أو : إن 

٠ 0‏ فهذا كله باط من أصله) ؛ لأنّ التكاح عقد معاوضة ؛ فبطل 
تعليقه على شرطٍ كالبيع » ويستثنى من ذلك : إلا زوّجت أو قبلت إن شاء 


لتّوحٌ الثاني : أن يشترط أنه لا مهر لها , ولا نفقةً , أو يقسمُ لها أكثر من 
امرأته الأخرى ( أو أقل- فالشّرط باطلٌ 2 ويصح التكاح. 


اللّه » وفي «امحوّر» وغيره : مستقبل ؛ فيصحٌ على ماض وحاضر » كزوّجتك هذه إن 
كانت بنتي أو كنت وليّها » أو : انقضت عدَّتها » وهما يعلمان ذلك » أو : 
شعت ء فقال : شعت وقبلت ؛ ونحوه » ذكره الشّيخ تقي الدّين . وعنه : يصح 
دون شرطه » وقال الشّيحَ تقي الدّين : ذكر القاضي يعرودي ا (تعليقه) بشرط » 
والأنصٌ من كلامه جوازه كالطلاق » قال : والفرق بأنَّ هذا معاوضةٌ أو 
إيجابٌ » وذاك إسقاط غير مِؤْثْرٍ » وبأنه ينتقض بنذر تّدر بالجعالة . 

مسائل : إذا قال لأمته : إن تزوّجتك نكاحاً صحيحاً فأنت حبَةٌ قبله ؛ فلا عتق 
ولذاتكاح وذ كرو في الزعايةة في الطداقه واوبكرة ه تقليد مفتٍ بها » وذكر القاضي 
وجممٌ أنّها كغيرها من مسائل الخلاف » ولا يثبت أحكام الرُوجيّة ولم أجد فيه 
خلانًا » بل وطء شبهة » وذكر أبو إسحاق واين بطة : أنه كزنى » ويصحٌ 
التُكاح إلى الممات » وإذا عزم على تزويجه بالطلفة كلكا و وغدها يه كان اش 
تحريًا من التُصريح بخطبة المعتدّة إجماعًا » لاج وه وا جنا ها عا 
به::.قكره الشيخ تقيق الذين .: 

(التّوع الثاني : أن يشترط أَنَّه لا مهر لها ولا نفقة » أو يقسم لها أكثر من 
امرأته الأخحرى أو أقل) , أو شرط أحدهما عدم وطءٍ» ونحوهء (والشّرط 
باطل) ؛ لأنّه ينافي مقتضى العقد ؛ ولأنّه يتضمّن إسقاط حقوقي تجب بالعقد قبل 
انعقاده فبطل ؛ كإسقاط الشّفعة قبل البيع » (ويصحٌ التكاح) . نص عليها كما 
لو شرط فيه صداقفًا محما ؛ ولأنَّ التُكاح يصحٌ مع الجهل بالعوض ؛ فجاز أن 
يصمٌ مع الشّرط الفاسد كالعتق » وقيل : يفسد . 

ونقل المرُوذيٌ : إذا تزوّج التّهاريات أو اللّيليات ليس من نكاح الإسلام » ونة 
عبد الله : إذا ترج على شرطٍ ثمٌ بدا له أن يقيم جدّد التُكاح » وذكر أبو بكر : فيما 
إذا شرط أن لا يطأ ء أو لا ينفق » أو إن فارق رجع بما أنفق » على روايتين في صحّة 
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لالت . 0 يشترط اخياز» 0 3 جاءها باهر في ونتٍ إلا فلا نكاع 


فصل 


فإن تزوّجها على أنّها مسلمة » فبانت كتابيّةَ » فله خياد . وإن شرطها 
كتابية فبانت مسلمةٌ » فلا خيارَ له . وقال أبو بكر : له اليا 


العقد » وقيل : يبطل بشرط ترك الوطء فقط » ونقل الأثرم توقفه في الشّرط . قال 
الشّيخ تقَيُ الدّين فيخرج على. :وجهين » .واختار . ضخته. ؛ . كشرطه 0 ما 
يستحقّه » وفرق القاضي بأنَّ له مخلصاً كملكه طلاقها » وأجاب الشّيخ تقئٌ 
الدّين بأنَّ عليه المهر » وابن عقيل سوّى يينهما » ١ر2‏ وليه ريا راد 
المهر » وهو في معنى الخلع . 

(الثّالث : أن يشترط الخيار , أو إن جاءها بالمهر في وقتٍ وإلّا فلا نكاح 
بينهما , فالشّرط باطلٌ) لنافاته مقتضى العقد , (وفي صححة الذكاح روايتان) ‏ 
كذا ق «التروع) إحداهما : : يصحٌ العقد 2 وقدّمه في «اغكر) » وجزم به في 
«الوجيز» ؛ لأنّه يصحُ مع الجهل ؛ أشبه العتق » والثّانية : لا ؛ لأنّ عقد التُكاح 
كه أن ديكوق لس مدا ل لو ب 
وبكّدها القاضي » واختار الصّكَة فيهما الشَّيخْ تقيٌ الدّين في شرط الخيار 
وقال : وإن بطل لم يلزم العقد بدونه » وشرط الخيار في المهر كذا » وقيل : 
يصحٌ وينبت الخيار » وإن طلّق بشرط خيارٍ وقع . 


(فإن تزوّجها على أنَّها مسلمةٌ فبانت كتابيّة ؛ فله الخيار) أي : خيار الفسخ ؛ 
أنه نقصٌ » وضرره يتعدّى إلى الولد » (وإن شرطها كتابيّة) أو ظنّها مسلمةً ولم 
تعرف بتقدّم كفر (فبانت مسلمة فلا خيار له) ؛ لأنّه زاده حيرا » (وقال أبو بكر : 


كما إذا شرطها أمة فبانت حرَّة , فلا خيارٌ له . وإن شرطها بكرًا أو جميلة 
أو نسيبةً » أو شرط نَفْيَ العيوب الي لا ينفسحٌ بها التكاخ , فبانت بخلافه , 
فهل له الخيارٌ؟ على وجهين . 


«الشرح) : إذا تزوّج امرأةً يظنُها مسلمةً فبانت كافرةً فله الخيار ؛ (كما إذا شرطها 
أمة) 2 له نكاح الإماء (فبانت حرّة فلا خيار له) ؛ لأنَّ 5 يسلم من الوق 
ويتمكن سياه بها ليلاً ونهاراً » وكذا إذا شرطها ذات نسب فبانت 
أشرف منه » أو على صفةٍ دنيئةٍ فبانت خيراً من شرطها . 

(وإن شرطها بكراً أو جميلةً أو نسيبةً » أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ 
بها النكاح) كالعمى والشّلل (فبانت بخلافه : فهل له الخيار ؟ على وجهين) هما 
روايتان عن أحمد أطلقهما في «الفروع) , إحداهما : لا خيار له » جزم به في 
«الوجيز» ؛ لأنَّ التُكاح لا يردٌ له بعيب سوى العيوب السّبعة » فلا يرد بمخالفة 
الشّرط » كما لو شرطت ذلك في الوجل . 

والثّانية : له الفسخ ء اختارها في «التّرغيب» وَدالرّعاية» والشّيخ تفي الدّين ) 
لأنّها صفاتٌ مقصودة فصحٌ شرطها كال مريّة » وقيل قيل : له الفسخ في شرط 
التبت ا وفي «الإريضاح) ) واختاره 5 «الفصول) في شرط بكر إن لم 
يملكه رجع با بين المهرين » ويتوججه مثله في يقيّة الشروط » وفي «الفنون) في 
شرط البكر يحتمل فساد العقد ؛ لأنّ لنا قولاً : إذا تزوّجها على صفة فبانت 
بخلافه بطل العقد » قال الشييغ تَقَىٌّ الدّين : : ويرجع على الغارٌ » وإن غرّته 
وقبضته وإلا سقط في ظاهر المذهب . 


تذنيبٌ : إذا ظنّها بكرا فلم تكن فلا فسخ له في الأصحٌ » وإن شرطته حرًا أو 
ظبّته فبان عبدًا بطل » وعنه : يصحٌ » ولها الفسخ , انان نوك قر الدخحول 
والخلوة فلا مهر » وبعد أحدهما بحسب المسمّى والعدّة » وإن شرطه بصفةٍ غير 
الحريّة فيان أقلّ لم يخيّر » وفي التّسب إن لم يخلّ بالكفاءة وجهان » وإن خرج 
مائلاً له فوجهان » وذكر القاضي في «الجامع الكبير) إن شرطها فيه أبلغ من 
شرطه فيها ؛ لأنّه يملك طلاقها ولا تملك طلاقه ع وفي «الكافي» : إن عَوَتَ 
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وإن تزرّج أمةَ يظّها حرّةً , فأصابها وولدت منه , فالولكُ حر , ويفديهم 
بمنلهم يوم ولادتهم , 
الأمة يميق ف وده علق أنه د دليها: التبانده بوقيد اما 

(وإن تزوّج أمة يظنُّها حوّة) أو شرطها حدَةٌ » واعتبر في «المستوعب» مقارنته » 
لم ييطل العقد بالغرور » لا يُقال ديع اديه كنا ارقا : بعك هذا الفرس 
فإذا هو حمارٌ ؛ لأنَّ المعقود عليه في التُكاح الشّخص دون الصّفات ؛ فلا يؤر عدمه 
في صكّته , كما لو قال : زوّجتك هذه الحسناء ؛ فإذا هي شوهاء وذاتها مختافة » 
والبيع يؤثْر فيه فوات الصّفات بيخلاف التُكاح (فأصابها وولدت منه ؛ فالولد حرٌ) 
بغر خلا تعلمه- + لاعتفادة سددقنة > كما إذا: اشترئ آم “فباتت مغصوية بعد أن 
أولدها » قال ابن عقيل : كما ينعقد ولد القرشيع قرشيًا باعتقاده 

(ويفديهم) على المذهب المنصوص عليه في رواية الجماعة ؛ لقضاء الصّحابة 
عبر وعاي. واي ن عياس ؛ ولأنّه نماء مملوكه 4 فسبيلة أن: يكو ملكا .لالكها وقد 

فوّته الرّوج باعتقاده الميّة فوجب عليه الضَّمان ؛ كما لو فرّته بفعله » ونقل عنه 
ابن منصور : لا فداء عليه ؛ لانعقاد الولد حر » والح لا يملك » وروى الخلال 
قد )اواك : أحسبه قولاً روي لأبي عبد الله ؛ لأنّهم اتّفقوا على الفداء » ونقل 
ا يخيّر ين القذاق فيكرن الولد دا وين الثرك فيكو -رقيقاً » .وهو ظاهر 
ما نقل عن علي » شرط أن تضعه حيّا لوقت يعيش اثله » وصفة الفداء ووقته 
تقدّما في الغصب (بمثلهم يوم ولادتهم) لقول عمر : مكان كل غلام م 
وك جارية بجارية » وعنه : يفديهم بتيكيد ٠:‏ ومكحه في والفني .4 أن 
الحيوان ليس بمثلي فيضمن بالقيمة كسائر المتقوّمات » وعنه : يخيّر فيهما ؟؛ روي 
عن عمر » فإن كان تمن يجوز له نكاح الإماء وقد نكحها نكاحاً صحيحاً فلها 
المسمّى » وإن كان لم يدخل بها واختار الفسخ فلا مهر ؛ لأنَّ الفسخ لعذْرٍ من 
جهتها » وإن لم يبح له فباطلٌ كعلمه » وعند أبي بكر : يصحٌ وله الخيار » وبناه 
ي «الواضح)» على الكفاءة » وحينئٍ لا مهر قبل الدّخول » وبعده : هل يجب 
المسمى أو مهر المثل ؟ فيه روايتان » وإن كان ممّن يجوز له نكاح الإماء فلا مهر 


ويرجعٌ بذلك على من غرّه , ويفرَّقٌ بينهما إن لم يكن مّن يجوز له نكا 
الإماء , 
قا الكرزة لنضاة المقد عدر فد يعيها عل راي الولفت وان لاه« به 

(ويرجع بذلك على من غرّه) أي : من المهر وقيمة الأولاد ؛ في ظاهر المذهب 
لقطناة جنا عة اين الطتصابة + و كأدره: تسمال غيزة أنه لداع تكلم يكن د كر فى 
(الواضح) » وعنه : لا يرجع بالمهر ؛ اختاره أبو بكر ؛ لأنّه دخل على ذلك سيّما 
وقد الوا المنفعة المقابلة له » روي عن عليٌ » وقال القاضي : الأظهر أنه يرجع 
0 لأن' اميف تان : كنتُ أذهب إلى حديث علىٌ » وك إلى يله ا رز كال 
أميل إلى حديث عمرء وعلى هذا يرجع بأجرة لوده إذة غرمها ب بوظاهره 
الفجوع مع الظنٌّ » وهو ظاهر كلام اع إذ الصّحابة اللي قضوا بالوُجوع 
لم يستفصلوا » وظاهر «الخرقيّ) خلافه » وصرح به امجد وابن حمداتن » وعن 
القاضي : لا يرجع إِلّا مع شرطٍ مقارنٍ لا مع تقدّمه ؛ لأنَه مفلاطً حيث اعتمد 
على ظبّه . 

تنبيةٌ : الغارم من علم أَنّها أمةٌ ولم ييينٌ ؛ نص عليه » ثمٌ لا يخلو إِما أن يكون 
اكد أو المرأة أو وكيلها أو أجنبيًا » فإن كان السَيّد وقال : هي حبَةٌ عتقت » 
وبغيرها لا تبت الحهيّة ولا يجب له شيءٌ » نعم إن قلنا : إن الج لا يرجع 
بالمهر وجب للشيّد لانتفاء المحذور » ولا يتصوّر منه على قول العاضي ؛ لذن 
شرطه المقارنة » وإن كان وكيلها رجع عليه في الحال » وكذا إن كان أجنبيًا في 
راع اكلا اسان برج مبريضه :فى اران ابنيه » وظاهر كلام القاضي : لا 
رجوع عليه » وإذٍ كانت المرأة : ففي الأجوع عليها وجهان , أحدهما هو ظاهر 
كلام الخرقيٌ والمؤلف : له الجوع عليها لمكان الغزور + وهل يتعلق ‏ يرقيتها أو 
ذمّتها ؛ على وجهي أستدانة العبد بدون إذن سيّده , والثّاني وهو ظاهر كلام 
أحمد : لا رجوع ؛ إذ الولد ملك السَيّد » وهي لا تملك بذل ذلك ؛ أشبه ما 
لو أذنت في قطع طرفها » ولمستحقٌ الفداء مطالبة الغارٌ أولاً ؛ نص عليه 


(ويفرّق بينهما إن لم يكن من يجوز له نكاح الإماء) لأنّا قد بيّنا فساد العقد 
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وإن كان ممّن يجورٌ له ذلك , فله الخياز . فإن رضي بالمقام معها ‏ فما 
ولدث بعد ذلك » فهو رقيقٌ . وإن كان المغرو عبدًا » فولدُه أحرارٌ » ويفديهم 


من أصله ؛ أشبه المنكوحة في العدّة » أو بلا رضَّى » وكذا إن تزوّجها بلا رضى 
سيّدها أو اختل شرط من شروط التّكاح » وفي «الواضح) : إِنَّ المغرور ال لا 
يبطل نكاحه في وجو » بل له الخيار » واختاره أبو بكرٍ 

(وإن كان ممّن يجوز له نكاح الإماء) بالشَّرطين الشابقين في الحدٌ » وفي العبد 
أن لا يكون تحته حرةٌ (فله الخيار) لأَنّه غ4 بحرْينها » فنبت له الخيار ؛ كما لو غدت 
بحرّيّه » ولما فيه من ضرره بالولد » وهو منفيٌ شرعاً . 

(فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيقٌ) لانتفاء الغرر إذن » 
وعلم منه أَنَّ الولد يتبع أنه في الحريّة والوق ؛ نص عليه محتجًا بقول عمر , 
وظاهره : وإن كانت قد علقت به قبل الوضى » وهو ظاهر «الخرقيٌ) » وعلله 
المؤلّف أن أكثر الأحكام ْنَا تتعلّق بالوضع » أمَا هنا فقد جعل الحكم منوطاً 
بالعلوق » وصرّح به امجد ) وإن اختار فسخ التُكاح انفسخ » وعموم كلامه 
يقتضي ثبوت الخيار للعبد كالحرٌ » وهو الصّحيح » وقيل : لا اختيار للعبد 
شياريهينا: 

تنبيةٌ : من غد بحريّة مكاتبةٍ أو من بعضها حدٌ فكالأمة » ولا مهر في الأصحٌ 
لمكاتبة غارَةٍ لعدم الفائدة » وولدها مكاتب » فيغرم أبوه قيمته لها على الأصحٌ » 
والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط » وولدها يغرم أبوه قدر رقه » ولو 
أوهمته أنّها زوجته أو سرّيّته بظنّه فموطوءةٌ بشبهةٍ » أو أوهمه سيّدها به فلا 
مهر » وإن جهلت تمحريمه ويغوّر عالمه » ذكر الشّيخ تقيٌ الدّين قال : وإن جهل 
فساد نكاح كتغرير غاءٌ كأخته من رضاع ؛ فالمهر على الغارٌ . 

(وإن كان المغرور عبدًا فولده أحرار) له ساوى الك فى اعتقاد حرّيّته ) 
(ويفديهم إذا عتق) كالحرٌ لفوات الوق الشف ع :لك ة الله يشي عليه القذاء 


ويرجعٌ به على من غرّه . وإن تزرَّجِتْ رجلا على أنه حد , أو تظنّه حرًا , 
فبان عبدًا , فلها الخيازٌ . 


وإن عَتَفّتِ الأمهُ وزوججها حدٌ , فلا خيارَ لها فى ظاهر المذهب . 


في الحال كبقيّة الحقوق اللازمة له » أمّا العبد فلا مال له في الخال فيتأخّر الفداء إلى 
وقت ملكه ويساره وهو العتق » وبناه القاضي في «الجامع) 0 
بغير إذن سيّده » وبناه الموؤلّف على خلع الأمة بغير إذن سيّدها » وقيل : 

برقبته » وهو رؤاية في «الترغيب) ؟؛ كجنايته » والفرق أن الجناية من 0 
بخلاف الفداء ؛ فإنّه لم يجن في عتقهم , وإا عتقوا من طريق الحكم . 


(ويرجع به على من غره) كاله ؛ لكن يرجع به في الحال » وأمّا العبد فلا 
يرجع إلى .خين الغرم اخذاراً من أن يجب لهم يعتق. عليه تَعم يتعاق. الفذاء 
برقع برجم بدالعيد في اخال 

(وإن تزرّجت رجلا على أَنّه حرٌ أو نظنه حرا فبان عبدًا ؛ فلها الخيار) نص 
عليه ؛ لأنّهِ لا ثبت للعبد إذا غم بأمةٍ ثبت لها إذا غرّت بعبدٍ » ومقتضاه صحّة 
العقد ؛ لأنَّ اختلاف الصّفة لا تمنع صكَّحة العقد » وكما لو تزوّج أمةٌ على أنّها 
حرَةٌ ؛ ولأنّها إذا كانت حب وكانت حرّيّة الرّوج شرطاً لصكّة التُكاح لم يكن 
لها الخيار ؛ لأنّه باطلّ من أصله ء والخيار يعتمد الصّكحة » وحيقذٍ فإن اختارت 
الإمضاء فلأوليائها الاعتراض لعدم الكفاءة . 

(وإن عتقت الأمة وزوجها حيٌ) أو بعضه (فلا خيار لها في ظاهر المذهب) هذا 
قول عمر وابن ن عباس والأكثر » وعن أحمد را لان 0 وأبو داود 
وَالتٌرمِذَيٌ وغيرهم » عن الأسود » عن عائشة » أَنَّ الى ع عِلثَر حيّر بريرة » وكان 
زوجها حرًّا . 


قم كتاب النكاح 


ناكار هذاه فليا اليا يار في فسخ التكاح , ولها الفسحٌ بغيرٍ حكم 
حاكم . فإن أعتقث قبل فسخها فسخها , أو أمكنثه من وطيها » بطل خيازها . 


وجوابه : أنّها كافأت زوجها في الكمال فلم ينبت لها خيارٌ كما لو أسلمت 
الكتابيّة تحت مسلم » وعن الخبر بأنّ ابن عبّاس قال : كان زوج بريرة عبدًا » رواه 
البخاري » وروى مسلمٌ » من حديث القاسم وعروة » عن عائشة » أن بريرة كان 
زوجها عبدًا » وقالت : لو كان حرًا لم يخيّرها لني عَلِتدٍ » قال البخاريٌ : قول 
الأسود منقطعٌ . ثمٌ عائشة عمّة القاسم وخالة عروة » فروايتهما عنها أولى من 
رواية أجنبئ يسمع من وراء حجاب 

(وإن كان عبدًا فلها الخيار من فسخ التكاح) بالإجماع » حكاه ابن المنذر , 
وابن عبد الب ؛ لأنَّه عليه السّلام خيّر بريرة فاختارت نفسها » فإن اختارت الفسخ 
فلها فراقه » وإن رضيت بالمقام فلا ؛ لأنّها أسقطت حقّها » فإن عتق بعضها فلا 
خيار لها ؛ ؛ على المذهب », وعنه : بلى » وعنه : أو معتقٌ بعضه » وعنه : ليس 
فيه بقدر حرّيّتها » وفي «التّرغيب) : إذا عتقت نحت معتق بعضه فلها الفسخ . 


(ولها الفسخ) على التّراخي ما لم ترض به (بغير حكم حاكم) ؛ أنه فسخ 
مجمعٌ عليه غير مجتهدٍ فيه ؛ كالدٌ بالعيب » بخلاف خيار العيب في التُكاح 


بطلاق في قول الجمهور . قال أحمد : الطّلاق ما تكلّم به ؛ ولأنّها فرقة من 
قل الرّوجة فكانت فسحًا » كما لو اختلف دينها » أو أرضعت من ينفسخ 
نكاحه برضاعها » فعلى هذا لو قالت : اخترت نفسي » أو فسخت هذا 
الكاح ؛ انفسخ . ولو قالت : طلّقت نفسي » ونوت المفارقة كان كناية في 
الفسخ . 

(فإن أعتقت قبل فسخها) بطل خيارها ؛ لأنّه ما كان لدفع الضّرر بالق وقد 
زال بعتقه ؛ فسقط كالبيع إذا زال عيبه . (أو أمكنته من وطئها بطل خيارها) ؛ نص 


كتاب النكاح علد 


إن ادّعتِ الجهلَ بالعتي , وهو ثم يجوز جهله , أو الجهلَ بملكِ الفسخ- 
فالقولٌ قولّها . وقال الخرقيٌ : ييطل خيازها ؛ علمث أو لم تعلغ . وخياز المعتقة 
على التّراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرّضا . 


عليه » روي عن ابن عمر وحفصة » رواه مالك . ولقوله عليه الكلام لبريرة : «فإن 
قربك فلا خيار لك» رواه أبو داود والدّارقطنيٌ بإسنادٍ حسن » وظاهره : سواءٌ 
علمث بالخيار أو لا ؛ وهو المذهب . وذكر القاضي أنَّ لها الخيار إذا لم تعلم , 
فإن أصابها بعد علمها فلا خيار لها ؛ فعليه : إذا وطئها (وادّعت الجهل بالعتق 
وهو ثم يجوز جهله) مثل أن يعنقها سئدها في بلدٍ آخرء (أو الجهل بلك 
الفسخ فالقول قولها ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك » وفي الثّانية : لا يعلمه إلا 
خواص لنّاس » فالظاهر صدقها » فلو كانا في بلدٍ واحدٍ واشتهر لم يقبل 
قولها ؛ لأنَّه خلاف الظاهر . وفي «الفروع) قيل : يجوز جهله » وقيل : لا 
يخالفها ظاه ؛ فلا فسخ ء نقله الجماعة » (وقال الخرقيّ : بيبطل خيارها 
علمث أو لم تعلم) ؛ لقول حفصة لامرأةٍ عتقت تحت عبد : أموكِ بيدكِ ما لم 
يسك ؛ فليس لك من الأمر شيم » رواه مالك ؛ ولأنّه خيار عيب فيسقط 
بالنَصوّف فيه مع الجهالة ؛ كخيار الرَدّ بالعيب . وفي «الوجيز)» : فإن ادّعت 
جهلاً بعتقه فلها الفسخ » وعكسه الجهل بملك الفسخ . 

(وخيار المعتقة على التّراخي) في قول ابن عمر وحفصة والأوزاعيٌ والزُهري » 
قال انك عبد اله : لا أعلم لها في الصّحابة مخالفاً ؛ ولأنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك 
فنبت كخيار القصاص (ما لم يوجد منها ما يدل على الرّضى) ؛ لما روى الحسن بن 
أميّة قال : سمعتٌ رجالاً يتحدّئون عن رسول الله يلتم أنّه قال : «إذا أعتقت المرأة 
فهي بالخيار ما لم يطأها , فإن وطتها فلا خيار لها» رواه أحمد » ولا يمن الرّوج من 
وطئها . 

فرعٌ : أذن له سيّده في التّرويج بأمةٍ فتروّجها » ثمٌ أعتق العبد ؛ فهما على 
نكاحهما في المشهور » ويحتمل أن يفسخ نكاحهما بناءً على الرٌواية إذا استغنى 


فإن كانت صغيرة أو مجنونة , فلها الخيازٌ إذا بلغت وعقّات . وليس لوليّها 
الاختباز عنها . فإن طَلّقتْ قبل اختيارها وقع الطلاق . وإن عتقت المعتدّة 
الرّجِعيةُ » فلها الخيارُ . فإن رضيث بالمقام , فهل يبطلُ خيازها؟ على وجهين . 
ومتى اختارتٍ المعتقةٌ الفرقة بعدَ الدّخول ؛ فالمهئ للسَيّدِ » وإن كان قبلّه , فلا 
يمر 
عن نكاح أمةٍ بحرّةٍ (فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت) سنا يعتبر 
قولها فيه (وعقلت) , ولا خيار لهما في الحال ؛ ؛ لأنه لا عقل لهما ولا قول معتبرٌ » 
وذكر ابن عقيل : إذا بلغت سبع سنين » (وليس لوليّها الاختيار عنها) ؛ لأَنَّ هذا 
طريقه الشّهوة » فلم يملكه الولي كالقصاص ٠‏ (فإن طلقت) بائئا (قبل اختيارها وقع 
الطلاق) وبطل خيارها على المذهب ؛ لأ طلاقٌ من زوج في نكاح صحيح فيعتدٌ 
به ؛ كما لو لم يعتق » وقال القاضي : طلاقه موقوف ء فإن اختارت الفسخ فلم 
يقغ #روإنا الم تبختر وفع وى «التّرغيب) في وقوعه وجهان » وإن كان الطلاق 
رجعيًا لم يسقط خيارها ؛ لأنّها زوجةٌ » فعلى قول القاضي : إذا طلّقت قبل 
الدُعول ثمٌ اخمارت الفسخ سقط مهرها ؛ لأنّها بانت بالفسخ , وإن لم يفسخ 
فلها نصف الصّداق ؛ لأنّها بانت بالطلاق » (وإن عتقت العتدّة الرّجعيّة) » أو 
ا ل ل لت 
فائدةٌ ؛ فَإنُها لا تأمن رجعته إذا لم يفسخ . فإن قيل : ينفسخ حيئئكٍ فيحتاج إلى 
ل ا م 

(فإن رضيت بالمقام : فهل يبطل خيارها ؟ على وجهين) . أحدهما وقدَّمهِ في 
«المحوّر) و«الفروع) : أنه يسقط غيارها ؛ يا رقي بالمقام مع حرمانها في 
البيبونة » وذلك ينافي الاختيار ٠‏ والثّاني : لا يسقط ؛ لأنّها حالةٌ يصحٌ فيها 
اختيار المقام » فصحٌ اختيار الفسخ كصلب التكاح , فإن الى "تكن ععينا "لم 
يسقط ؛ لأنَّه على التّراخي » وسكوتها لا يدل على رضاها . 

(ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدّخول فالمهر للسَّيّد) وكذا إن اختارت 
الفسخ قبل الدّعول ؛ لأنّه وجب بالعقد » فإذا اختارت المقام لم يوجد له 
مسقط » والواجب المسمّى مطلقاً (وإن كان قبله فلا مهر) لها . نص عليه ؛ 


كتاب التكاح 4١‏ 


وقال أبو بكر : لسيّدها نصف المهر . وإن أعتق أحدُ الشريكين وهو 
معسرٌ , فلا خيار لها . وقال أبو بكر : لها الخيارٌُ . وإن عتق الزّوجان معًا » فلا 
خيارٌ لها . 


أن الها سويت من لما فيو كما أو استلدت أو ارتدت أن أرحسة تن يسم 
نكاحها 

(وقال أبو بكر : لسيّدها نصف امهر) ونقله مهنا عن الإمام أحمد ؛ لأنّه 
وجب للسيّد فلا يسقط بفعل غيره » وأجيب بأنّه وإن وجب للسَيّد لكن 
بواسطتها » وفيه شي ؛ فلو كانت مفوّضة ففرض لها مهر امثل فهو للسيد ؛ 
لأنّه وتحب: للعكد : في ملكه لا بالفرض » وكذا لو مات أحدهما وجب » وإن 
كان الفسخ قبل الدُخول والفرض فلا يبنى إلا على القول بوجوب المتعة حيث 
يجب لوجوبه ؛ فلا يسقط بفعل غيره . 

(وإن أعتق أحد الشّريكين وهو معسرٌ فلا خيار لها) اختاره الخرقئ والأكثر ؛ 
آنه الاك فياه 1ل يصحٌ قياسها على المنصوص » وعلّله أحمد بأنَّ التُكاح 
ا ا » فلو زرّج مدبّرَةٌ له لا 
يملك غيرها وقيمتها مائدٌ بعبدِ على مائتين مهراً » ثمٌّ مات السَيّد عتقت » ولا 
فسخ قبل الدّخول ؛ لكلا يسقط المهر أو يتنصف » فلا يخرج من الثّلث فيرق 
مصيا و الو 

(وقال أبو بكر : لها الخيار) » هذا روايةٌ » وقدَّمها في «الرّعاية) ) لأنّها قد 
صارت أكمل منه ؛ فثبت لها الخيار كواتاى فك حننهاء” أن "لو كان موس 
إن العتق يسري » ويثبت لها الخيار بلا نزاع » وكذا إذا قلنا بوجوب الاستسعاء . 
فرع : إذا متق زوج الأمة لم يثبت لها خيارٌ ؛ لأنّ الكفاءة تعتبر في الرّجل 
فقط » فلو تزوّج امرأةٌ مطلقاً » فبانت أمةّ ؛ فلا خيار له » ولو نكحت رجلا 
مطلقاً فبان عبدًا ؛ فلها الخيار » وكذا في الاستدامة » لكن إن عتق ووجد الطول 
لحةٍ : فهل يبطل نكاحه ؟ على وجهين . (وإن عتق الرُّوجان معاً فلا خيار 
لها) ؛ في المشهور عنه » والتّكاح باقٍ سوام أعتقهما واحدٌّ أو اثنان » نص عليه ؛ 


وعنه : ينفسحٌ نكاحهما . 
باب حكم العيوب في النكاح 


أن حرّيّة العبد لو طرأت بعد عتقها لمنعت الفسخ » فإذا قارنت كان أولى أن يمنع 
0 مايه 
إن مالك ؛ فجا أن تع فيه الفرة 02-7 «المغني) ١‏ معناه - واللّه لهم - 
أنه إذا وهب عبده سدّيّةَ وأذن له فى التسدِي بها , ثم أعتقهما جميعاً ؛ لم يصبها إلا 
0 مسد يان اي م ل إذا كانت ا 
0007 4 وهذه الى ذكرها الول هانق «الواضح» فى عنقه وحدة 
اق على ناة عن أمقا ببد وق وذ اشيرق 14 إنذ رغد طلولا + » فلو أعتق نصفها 
فهو كما لو عتقا معاً . 

شألة تيفك 1ك الادعرة ران تر قتان النذاءة يسنن الفدل" قله ينبت 
للمرأة الخيار عليه فينفسخ نكاحه ؛ واللّه أعلم بالصواب . 

بياب 


2 إلى 


حكم العيوب في النكاح 
خيار الفسخ يثبت ا ا الا 
عمر وابنه وابن عباس » وبه قال أكثرهم » وعن علي وابن مسعود : أن الحوة لا 
بعيب إِلَا أن كن الع متعويا أ هبه ل 0 
الحاكم بينهما بطلقةٍ ولا يكون فسجحا ؛ لأنَّ وجود العيب لا يقتضي فسخ التُكاح ؛ 
كالعمى ونحوه . 
وأجيب عنه : بأنَّ الختلف فيه يمنع الوطء » فأثبت الخيار كالجبٌ » والوّجل 


العيوبث النبتةٌ للفسخ ثلائةٌ أقسام : أحذها : ما يختصٌ بالرّجال » وهو 
شيئان : أحذهما : أن يكونَ الرَجلُ مجبوبًا » قد قطع ذكزه , أو لم ببق منه إلا 
ما لا يكن الجماعٌ به . فإنٍ اختلفا في إمكان الجماع بالباقي ٠‏ فالقولٌ قولها . 
ويحتملٌ أنَّ القول قوله . الثاني : أن يكونّ عنْينَا لآ يمكنه الوطءٌ , 


أحد الرّوجين ؛ فثبت له الخيار كامرأة » وتزوّج الي عليه امرأةٌ فأبصر بكشحها 
بياضاً » فقال : «خذي عليك ثيابك» روآه أحمذ وسعيدٌ . 

(العيوب المنبتة للفسخ ثلاثة أقسام) لأذ نيا نا يفف الجال اتا 
يختصٌ النّساء » ومنها ما هو مشترك بينهما » (أحدها ما يختصٌ الرّجالٍ ؛ وهو 
شيئان أحدهما : أن يكون الرّجل مجبوباً قد قطع ذكره ولم يبق منه إلا ما لا 
يمكن الجماع به) ؛ لأنَّ ذلك بمنع المقصود د من التُكاح ؛ أشبه العنّة ؛ بل أولى 
لأنّه لا يُرجى زواله بخلاف العنّة » وحيتتئذٍ العيوب الثبتة للفسخ ثمانية : 
الج » والعئّة » والقرن » والعَمّل » والجنون » والجذام » والبرص » وقال 
القاضي : هي سبعة : فالقرن والعفل واحدٌ وهو التق أيضاً ؛ لأنه لحم ينبت في 
الفرج ‏ وحكاه عن أهل الأدب » فبعضها يتغار الوطء معه » وبعضها يمنع 
الاستمتاع المقصود بالتُكاح » وبعضها يُخشى تعدّيه إلى التّفس والتّسل 

(فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي ؛ فالقول قولها) على المذهب 0 
تدّعي شيئاً يعضّده الحال ؛ ولأنَّه بالقطع يضعف , والأصل عدمه . 

(ويحتمل أنَّ القول قوله) ؛ كما لو ادّعى الوطء فى العنّة » وكما لو كان ذكره 
قصيراً ما لم تكن بكرًا » قاله في «لحيّر) . ْ 

(الثّانى : أن يكون عنَيناً لا يمكنه الوطء) : العّين هو العاجز عن الوطء » وربما 
اشتهاه ولا يمكنه » مشتقٌ من : عن الشَّيءُ إذا عرض » وقيل : الذي له ذكك ولا 
يدشر » فإن اختلفا في وجود العنّة ؛ فإن كان للمدّعي ينه من أهل الخبرة والثّقة 
تحمل بها ؛ وإلا حلف المنكر وقُبل قوله » فإن كان مريضاً يغمى عليه ثم يزول ؛ 
فذلك مرضٌ لا يثبت به خياد » وإن زال المرض ودام به الإغماء فهو سه 


فإنٍ اعترفٌ بذلك أَجْلٍ سنةٌ مندُ تراقعه » فإن وطىّ فيها ولا فلها الفح . 
إن اعترفث أنه وطتها مر بَطلَ كوثه عثينا 


فإذا د ثبت أنه عنّةّ فهو عيبٌ تستحقٌ المرأة به الفسخ بعد أن تضرب له مدَّةً يُختبر بها 
ولعلم اله زهان درل ار : 

(فإن اعترف بذلك) وأقيمت به ييْندٌ عادلةٌ (أجل سنة منذ ترافعه) ؛ لقول عمر 
وابن مسعودٍ والمغيرة بن شعبة » رواه الدّارقطنئ » ولا مخالف لهم » رواه أبو حفص 
عن علي » وكالجبٌ » وخبر بر امرأة رفاعة : (إنما معه مثل هدبة هذا التّوب) لا حجّة 
فيه ؛ فإنَّ المدّة مما تضرب مع اعترافه وطلب المرأة ذلك » مع أنَّ الإجل أنكر ذلك 
وقان إن لأعركها مرك لامع قال أبن عند الي : وقه صخ أن ذلك كان بد 
طلاقه » فلا معنى لضرب المدّة » وحيتئذٍ لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط » قاله 

سه عنه يحتمل أن يكون مرضاً فتضرب له سنةٌ لتم به 
«الفصول» الأربعة » وقيل : شمسيّةٌ » فإن كان من يبس زال في الوُطوبة » وإن 
كان من رطوبةٍ زال في 5007 » وإن كان من برودةٍ زال في الحرارة » وإن 
كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال ؛ فإذا مضت الفصول الأربعة 
واختلفت عليه الأهوية ولم يزل ؛ عُلم أنه خلقةٌ . 

ا م 0 
يظهر » وابتداء السّنة منذ ترافعه » قال ابن عبد الب : على هذا جماعة القائلين 
بتأجيله بخلاف مدّة الإيلاء . 


(فإن وطئ فيها وإِلّا فلها الفسخ) في ظاهر المذهب ؛ لأنّه لا تثبت عّته فيئبت 

لها الفسخ , واخختار أبو بكر وصتّمحه امجد : أنه لا يؤجّل » ويفسخ في الحال 
رواش اد المقتضي للفسخ قد وجد وزواله لا يحتمل الأجل » والظاهر 
عدمه » والحاصل : أنّها إذا ادّعت عدم وطنها لعّته سكل عن ذلك » فإن أنكر 
وهي عذراء ؛ فالقول قولها » وإلا فالقول قوله مع يمينه في طاف الأذعب 1" لآن 
الأصل السّلامة » والأصحٌ أنه يحلف ؛ فإن نكل عنها ثبت ثبت عجزه وأجل سنة في 
قول عامّتهم » (فإن اعترفت أنه وطثها مرةٌ بطل كونه علي في قول أكثر 


فإن وطئها في الدّبرٍ أو وطيّ غيرها , لم تَْلٍ الع . ويحتمل أن تزول . 
فإنٍ اذّعى أنه وطئها وقالت : إِنْها عذراءً » فشهدَ بذلك امرأةٌ ثقةٌ » فالقول 
قولها , 


العلماء > أنه قن مركت قدرته على الوطء فبطل كونه عنَّيناً ؛ لأَنَّ حقوق الرّوجيّة 
من استقرار المهر والعدّة تنبت: بوطء واحد. ؛ فكذا هذا + وأمًا الك فقد. محقق به 
العجر فافترقا . 

تنبية : إذا أولج الحشفة في الفرج زالت عنّته » فإن كان مقطوعها كفاه تغييب 
قدرها .من اليافي. في الأصحٌ , وظاهره : ولو في حيض أو إإحرام: “تبره + هئ 
«الشّرح) » وذكر القاضي أن لانن امدق ا يخرج منها ؛ ل لا يحصل 
به الإحصان والإياحة للرّوج الأول 2 وأجيب ا وطح في قيكاه فخرج منها 
كالمريضة + والإخراج لا يخرج من العثّة إلا بتغييب جميع الباقي. : 

(فإن وطئها في الدب ر أو وطئ غيرها لم تزل العنّة) جزم به في «الوجيز) 
وغيره ؛ لأنَّ الدُبر ليس محلا للوطء ؛ أشبه ما لو و دون الفرج 4 ولأن كن 
امرأةٍ تعتبر في نفسها ؛ لأنَّ الفسخ لدفع الصّرر الحاصل بالعجز عن وطثها » وهو 
موجودٌ هنا وإن وطئْ غيرها » (ويحتمل أن تزول) , هذا وجة حكاه في «احوّر) 
وَ«الفروع» » روي عن سمرة وعمر بن عبد العزيز . ولأَنَّ العنّة جبلَةٌ فلا تختلف 
باختلااف لمحل اناغ 4 اولان الوطء في الذير أصعت قف اقدر عليه كانعلن 
غيره أقدر » وهذا مختار ابن عقيل ومقتضى قول أبي بكر فعلى الأول : لو 
تزوّج امرأةً فأصابها ثم أبانها » ثمٌ + تروجها" فع عنها فلها المطالية + لأنّه إذا حجان 
عن أمرأة دون أخرف + ففي نكاح دون آخر أولى الانيا قل تعر به . وعلى 
الثاني : لا يصحٌ » بل متى وطئ أمرأةٌ زالت عدّته أبدًا . 

(وإن اذّعى أنّه وطئها , وقالت إِنَّها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقةٌ فالقول 
قولها) لأَنَّ بكارتها أكذبت الرُوج ؛ إذ الوطء مع بقاء البكارة متعذّرٌ , ويقبل في 
بقاء عذرتها امرأةٌ كع كالوّضاع اوه : 0 ويؤجٌل ) » فإن ادُعى أن عدرتها 
عادت بعد الوطء ؛ قُبل قولها ؛ لأنَّ هذا بعيدٌ جدًا وإن كان متصوّرأ » والأصحٌ 


إلا فالقرلُ قوله . وإن كانت نيا فالقول قوله . وعنه : القولٌ قولها . 
وقال الخرقيٌّ : يُخْلى معها في بيتٍ , ويقال له : أخر ماءك على شيء , فإِنٍ 
اذَّعتُ أنه ليس بمنيّ جعل على الثَّارٍ » فإن ذاب فهو منيّ » وبطل قولّها . 


أنّها تستحلف (وإِلا فالقرل قوله) ؛ أي : إذا لم يشهد لها أحدٌ ؛ لأنّ الأصل 
السّلامة وعدم العيب » وكذا إذا ادّعت أن عذرتها زالت بسبب آخر ؛ أن 
الاصل عدمه . 

(وإن كانت ثيباً فالقول لواو 0 اذّعاه ابتداءٌ » وإن اذّعاه بعد ثبوت 
عنّته وتأجيله ٠‏ قبل قولها ؛ لأنَّ هذا يتعذّر إقامة البيّئة عليه » ولأنَّه يدّعي سلامة 
العقد وسلامة نفسه من العيوب:.. والأصل الكلامة ». فإن نكل قضي عليه 
بالتُكول » قال القاضي : ويتخوّج أن لا يستحلف . 

(وعنه : القول قولها) نقلها ابن منصورٍ » وحكاه القاضي في (اعجوّد) لذن 
الأصل عدم الإصابة » فكان القول قولها مع بمينها » (وقال الخرقيٌ : يخلى معها في 
بيت ويقال له : أخرج ماءك على شيءٍ , فإن اذّعت أله ليس مني جعل على 
الثّار ؛ فإن ذاب فهو مني وبطل قولها) , نقله عن أحمد مهنا وأبر قوف وايق 
الحارث : واختاره القاضي وأصحابه ؛ إذ بذلك يظهر صدقه أو صدقها » إذ 
الغالب أن العثّين لا ينزل فمع الإنزال يغلب على الظّنّ كذبها ؛ فيكون القول 
0 الإنزال يظهر صدقها ؛ فيكون القول قولها » ومع 
الإنزال إذا أنكرت أنه يختبر » فيجعل على الثّار فإن ذاب فهو من ؛ لأنّ ذلك 
من علاماته » وإن ببس وتجمٌع فهو بياض بيض » فإن ضعف عن إخراجه ؛ ثبل 
قولها ؛ لان الظاهر معها » وذكرر أبو بكر أنه يزوّج امرأةٌ لها دينٌ عط دن 
جمالٍ » فإن ذكرت أنه قربها كدت الأولى وخيّرت الثّانية بين المقام معه أو 
فراقه » ويكون صداقها في بيت المال » وإن ذكرت أنه لا يقربها فرق بينه وبين 
لرُوجتين ومهراهما في ماله » واعتمد على ما روي أنَّ امرأةٌ جاءت إلى سمرة 
فشكت إليه أنه لا يصل إليها زوجها أنه كتب إلى معاوية فأمره بمفل ذلك . 


كتاب النكاح 9 


0 
القسمُ الثاني : يختصٌ بالنّساءٍ » وهو شيئان : الوق وهو كونٌ الفرج 
مسدودًا , لا مسلكٌ للذّكرٍ فيه , وكذلك القَرَنُ » والعَفَل » وهو لحم يحدث 
فيه يسدّه » وقيل : القَرَنُ عظمٌ » والعقّل : رغوةٌ فيه تَنع لذَةَ الوطءٍ . 
الثاني : الفتّق ٠‏ هو انخراق ما بين السَّبيلين , 


فرعٌ : إذا ادّعت زوجة مجنونٍ عنّته ضربت له مذَّةٌ عند ابن عقيلٍ » وهل يبطل 
بحدوثه فلا يفسخ الول ؟ فيه خلافٌ . 

(القسم الثاني : يختصٌ النّساء) وهو ظاهرد (وهو شيئان : الرّتق ق) بفتح الرّاء 
والنّاء يعني : ملتصقاً لا يدخل الذّكر فيه » قاله أبو الخطاب » وقال الجوهريٌ هو 
مصدر : امرأةٌ زتقاك 4 أئ : بيّنة التق لا يُستطاع جماعها لارتئاق ذلك الموضع 
منها » (وهو كون الفرج مسدوداً لا مسلك للذّكر فيه) , قاله في «الفروع) 
وغيره ؟؛ أنه يمنع من استيفاء مقصود التشكاح 0 أشبه الجبّ والعنّة ؛ ولأنَّ المرأة 
أ العوضين في التُكاح فجاز ردّها بعيب كالصّداق . 


(وكذلك : القوّن والعفقل ؛ وهو لحم يحدث فيه يسدّم) ؛ ٠‏ كذا قيل » أما 
القَرَن ؛ بفتح القاف والوّاء : قرنت المرأة ؛) بكسر الَاء رن ا بفتحها 
فيهما : إذا كان في فرجها قرثٌ ؛ وهو العظم أو غدّةٌ مانعةٌ من سلوك الذّكَر ؛ 
وأا العفّل بوزن : فس ؛ شيم يخرج من فرج الرأة و الثّاقة شبيه بما يكون 
في خصية الوجل » (وقيل : القن عظم , والعقل : رغرةٌ فيم) بثليث الزاء ؛ 
ورغوة اللبن معروفةٌ » وزبد كن شيع رغوته » (تمنع لذة الوطع) : قاله أبو 
حفص . وقال القاضي : هما والوتق لحم ينبت في الفرج . 

(الثَّانِي : الفتق) قال الجوهريٌ : الفتق بالتُحريك مصدر قولك : امرأةٌ فتقاء ؛ 
وهي النفتقة الفرج ؛ خلاف الوتقاء » (وهو انخراق ما بين السّبيلين) » وهو 
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وقيل : انخراقٌ ما بين مخرج البولٍ والي . الثّالث : مشترك بينهما » وهو 
الجذاة »ا والترصل #اواخون موا كان مطقا + أو يخيق في الأحبان + فهذه 
الأقسامُ ينبت يغِتٌ بها خياز الفسخ , رواية واحدة . 
00 
واختلف أصحابنا في الببخر . وهو نتن الفم , وقال ابن حامدٍ : نتن في 
الفرج . يثورُ عند الوطء , 


المذهب » واعتمد عليه في «الفروع» » (وقيل : انخراق ما بين مخرج البول 
والمنيّ) » قدّمه في «الكافي» ؛ لأنَّ فيه تنفيراً أشبه انخراق ما بين السبيلين » وفي 
(المحر) : إذا اتخرق م البول والمني 5 الفرج : فهل بنع لاز + على 
وجهس . 

اثالث : مشترك بينهما وهو الجذام والبرص) لما روي أنَّ الي عله تزدّج 
امرأةٌ من بني غفار فرأى بكشحها اضيا » فقال لحني بأهلك) فثبت الخيار 
بالبرص » وباقي العيرب بالقياس' ليه ولأنيبها يران 'ثقرة فى في التّفس تمنع قربان 
أحدهنا الآخرءع ويخشى تعديه إلى التّفس والتّسل (والجنون) أنه يثير الثفرة 
المذكورة » ويُخاف ضرره (سواءٌ كان مطبقا) أي : دائماً (أو يخنئق في 
الأحيان) أي : يعتريه اوقتا دون آخر ؛ لذن التق لأ سكن إلى قل مده سال 
وفي «الواضح» : جنونٌ غالبٌ » وفي «لمغني» أو إغماء لا إغماء مريض لم 2 
(فهذه الأقسام ينبت ينبت بها خيار الفسخ , رواية واحدة) وهذا تصريحٌ من المؤلف 
أنه لا خلاف عنه في ذلك . 


فصل 
(واختلف أصحابنا في البخر وهو نتن الفم) على المذهب 3 أنه يثير نفرةً 
كالبرص » (وقال ابن حامٍ : نتن في الفرج يثور عند الوطع) ؛ لأنّ الثقرة 
حاضيا به 2 قال في «المغني) : إن أراد به أنَّه يسمّى كا ويثبت الخيار 3 وإلا 


واستطلاقٌ البولٍ 4 والنجو ( والقروح السيّالة في الفرج ؛ 4 والباسورز , 
الّاسور , والخصاءً ؛ وهو قطعٌ اللخصيتين » اسل » وهو سل البيضتين , 
والوجاءً , وهو رضّهما , وفي كونه خنثى , وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا 
به مثله , 


فلا معنى له . وذكر ابن عقيل في بخر روايتين . 

فائدةٌ : يستعمل له السواك » ويأخذ كل يوم ورق آسٍ مع زبيب منزوع العجم 
قدر جوزةٍ » واستعمال الكرفس » ومضغ التُعناع جيّدٌ فيه . 

(واستطلاق البول) أي : لا يزال ينقض «(والنّجو) وهو الغائط (والقروح 
السّيّالة في الفرج) واحدها : قرح بفتح القاف وضمّها ؛ كالضّعف والضّعف 
(والباسور) وهو علة تخرج في المقعدة (والنّاسور) بالثُون : العرق الذي لا يزال 
0 (والخصاء) لد خصيت الفحل نا ؛ إذا سللت أنثييه وقطعتهما » 

ذكرَه روهو قطع ,الخضعين + .والشل. وهر سل البيضتين » والوجاء) 

00 الواو ممدوداً (وهو رضّهما) وفي «المطلع) : وهو رض عروق البيضتين حتَّى 
تنفضخ ؛ فيكون شبيها بالخصاء . 

(وفي كونه خنثى) سواءٌ كان مشكلا أو لا “ حياءة ؛ وخصه في «المغني) 
بالمشكل » وفي «الرّعاية) عكسه » وفي ثبوت الخيار بذلك وجهان » أحدهما : 1 
ينبت ؛ لأنَّ ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يُخشى تعديه ؛ أشبه العمى » » بل يُقال : 1 
الخصج أقدر على الجماع 2( والننثى فيه خخلقةٌ زائدةٌ كاليد الرّائدة . والثّاني 9 ؛ 
لأنَّ فيه نقصاً وعاراً ويثير نفرة » وألحق بذلك في «الموجز» بول كبيرةٍ في الفراش ١‏ 
والقرع ذ فى الوؤأس ؛ وله رائحة مدكرة ؛.وجهان ٠.‏ 

(وفي ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عياً به مم لا خبار ؛ لأنه لا مزئة 
لأحدهما على صاحبه . والَّاني وهو الأصحُ : ثبوته ؛ لوجود سببه » أشبه العبد 
لمغرور بأمةٍ ؛ لأنّ الإنسان قد يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه » 
وعلم جو اند 13 عدت لعن ونا" اله بيت فياه لذ أن يد ابوت امراة 
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أو حدت به العيبُ بعد العقِ ؛ هل ينبت الخيارُ ؟ على وجهين . فإن علمَ 
بالعيب وقت العقدٍ , أو قال : قد رضيتٌ به معيبًا , 


رتقاء ؛ فلا ينبغي أن يقبت لهما الخيار لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه » واختار في 
«الفصول» : إن لم يطأ لبظر بها فرتقاء . 

(أو حدث به العيب بعد العقد : هل يثبت. الخيار ؟ على وجهين) أحدهما 
واخختاره القاضي وجزم به في «الوجيز» وصكححه في «الشّرح) : يقبت الخيار ؛ 
لأنّه عيب أثبت الخيار مقارناً فأثبته طارثاً ؛ كالإعسار واليّق . والثّاني : لاء 
وهو قول أبي بكر وابن ن حامد ؛ لأنّه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد ؛ 
أشبه الحادث بالمبيع 2 والأول أشبه ؛ لأنّه ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة . 


تنبية : علم مما سبق أنه لا فسخ بغير ذلك ؛ كعور وعمى وقطع يد » بخلاف 
البيع » وفي «الّوضة» : هل يحط من مهر المثل بقدر التّقص ؟ فيه نظرٌ » وقيل 
لشيخنا : لم فق بين هذه العيوب وغيرها ؟ قبل : قد علم أن عيوب الفرج 
المانعة من الوطء لا يُرضى بها في العادة ؛ فإِنَّ اللقصود من التُكاح الوطء 
بيخلااف اللوث والعطوق والقصر )2 7 الححَة لا ُقلب كما تقلب الأمة » والرّوج 
قد رضي رضّى مطلقاً وهو لم يشترط صفة فبانت بدونها » والصّواب : أن له 
الفسخ ؛ ‏ وذكر صاحب «الهدي» في قطع يدٍ أو رجل أو خرس أو طرش » 
وكذا كلّ عيب لا يحصل به مقصود اللكاح فوجب الخيار » وألّه أولى من 
البيع » واختار بعض الشَافعة رد المرأة : بما ترد به الأمة في البيع ؛ ؛ حكاه أبو 
عاصم العبادي » وقال أبو البقاء : الشّيخوخة في اخزعا ضية ‏ ولق بان نيما 
فلا خيار ؛ نص عليه » ونقل ابن منصور : أعجب إلى أن يِينٌ لها . 

(فإن علم بالعيب وقت العقد أو قال : قد رضيثُ به معيبً) فلا خيار له بغير 
خلافٍ نعلمه ؛ أنه قد رضي به ؛ أشبه مشتري ابيع » وإن ظبّه يسيراً فبان كثيراً 
فلا خيار له ؛ بخلاف ما إذا رضي بعيب فبان غيره ؛ لأنّه وجد به عيباً لم يرض به 
رصعت كرفي يوحيو اموا وروت رايا رت 


أو وجدّ منه دلالةً تدل على الرْضى من وطءٍ » أو تمكين مع العلم بالعيب » 
فلا خيارَ له » ولا يجوز زُ الفسحٌ إلا بحكم الحاكم » فإن فسمّ قبل الدّعول 2 
فلا مهرّ . وإن فسحٌّ بعده , فلها المهة المسكي : 


أو وُجد منه دلالةٌ على الوّضى من وطءٍ أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار 
لم ؛ لأنَّهِ عيب ينبت الخيار » فبطل بما ذكر ؛ كالعيب في المبيع » وعلم منه أن 
خيار العيب والشّرط على التّراخي ؛ لا يسقط إلا بما يدل على الرُضى من قولٍ 
أو فعل . إِلّا في العنّة فإنّه لا يسقط بغير القول » وصرح به الأصحاب . 

(ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم) لأنّه مجتهدٌ فيه كالفسخ بالإعسار , 
ل ل قليف تاسيف د و 
بردّه إلى عن له الخيار » وفي «الوجيز» : يتولاه هوء وإن فسخ مع عنّيته أو فرق 
بين متلاعنين بعد عنّيتهما ؛ ففيه خلافٌ في «الانتصار) وفي «التّرغيبِ» لا يطلق 
على عثينين كولئ في أصحُ: الؤوايتين.» :ولا تحرم أبدّا» وعنه :. كلعانٍ ». وقال 
الشّيخ تق الدّين : ليس هو الفاسخ » ولا يأذن ويحكم به ؛ فمتى أذن أو 
حكم لأحدٍ باستحقاق عقدٍ أو فسخ فهو فعله . 

ل إناران ا ا ا ار الي ا المشد وو التي 
في عنَّينِ ذكره في المصراة » قال في «الفروع) : ويتوجّه في غيره مثله . 

(فإن فسخ قبل الدُخول فلا مهر) ؛ سوا كان الفاسخ الرّوج أو الرُوجة ؛ لأنّ 
الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها يسقط مهرها ؛ كرضاع زوجة له أخرى » 
وإن كان منه فَّمَا فسخ لعيب بها دلّسه بالإخفاء » فصار الفسخ كأنّه منها , , لا 
يُقال د عل بعل مها" لغيه كالديونة صر إن" يتدلينية 4 لأا الخرض من 
الرّوجٍ في مقابلة منافعهما » فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع 
العوض إلى العاقد منهما وليس من جهتها عوضٌ في مقابلة منافع الرّوج ؛ ولا 
ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها لا لأجل تعذّر ما استحمّت عليه في مقابلته 
عوضاً فافترقا . 


(وإن فسخ بعده فلها المهر المسمّى) على المذهب ؛ لأنَّه نكاخ صحيحٌ وجد 


٠١٠٠١‏ كتاب التكاح 


وقيل عنه : مهرٌ المثلٍ » ويرجعٌ به على مَنْ غرّه من المرأةٍ والوليٌ » وعنه : لا 
يرجعٌ . 
بأركانه وشروطه » فترثّب عليه أحكام الصّحّة ؛ ولأنَّ المهر يجب بالعقد ويستقة 
بالخلوة » فلا يسقط بحادث بعده ؛ بدليل أنه لا يسقط بردّتها » وفيه مستئّى 
صحيحٌ » فوجب كغير المعيبة والمعتقة تحت عبدٍ » وكما لو طرأ العيب . 


(وقيل : عنه مهر المثل) لأنَّ الفسخ استند إلى العقد فصار كالعقد الفاسد » 
وقيل : عنه مهر المثل في فسخ الرّوجٍ لشرطٍ أو عيب قديم » وقيل فيه : ينسب 
قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسكّى بنسبته ؛ 
فسخ أو أمضى » وقاسه 3 «الخلاف) على على المبيع المعيب 4 وفي مختصر أبن 
رزين : مسمِّى بلاحقٍ ومثل بسابق . 

فرعٌ : الخلوة هنا كالوطء في تقرير المهر ونحوه . 

(ويرجع به على من غرّه من المرأة والوليّ) أو الوكيل » رواه مالك عن عمر » 
ركالراس سره ا 6ل لزت ل ال 


(وعنه لرعةا رس لل كر لكا وااكد د من نادرق الو 
الوطء ؛ فلا يرجع به على غيره » كما لو كان البيع معيباً فأكله » فلك الأول : إن 
كان الول غلم غرم + وإن لم يعلم رع عليها بالصّذاق» ويقبل:قول الوليّ مع عينه 
في عدم علمه بالعيب ؛ إلا أن تقوم عليه بين ينه يإقراره » وقال القاضي : إن كان أباً أو 
جدًا أو ممّن يجوز أن يراها فالتّقرير في جهته علم أو ا و 
ولو زوج امرأة تأدضملوا عليه قيرها» ويليحقة الولدء ووز روحقة بالمين الأول ؛ نص 
عليه . 

فرع : إذا طلّقها قبل الدّخول ثمٌ علم أن كان بها عيبٌ فعليه نصف الصّداق » 
وإن مات أو ماتت قبل العلم بالعيب فلها الصّداق » ولا يرجع فيهما » وإذا بانت 
بالفسخ فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت حائلاً ؛ كالبائن بالّلاث » وإن كانت 
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لك مها ٠‏ وان سارب اج سؤر . جره :أر اررض + ينها فى 
أصمٌ الوجهين , 


حاملاً فلها التّفقة لالحمل ؛ والحمل لاحقٌ به » وقيل : لا ؛ لأنّها بائيٌ نّ وفي السّكنى 
روايتان . 


فصل 

(وليس لوليّ صغيرة) حرَةٍ (أو مجنونةٍ ولا سيّد أمةٍ تزويجها معيباً) لأنّه ناظر 
لهم بما فيه الحظّ . ولا حظّ لهنّ في هذا العقد , ؛ فإن زوٌجهنٌ مع العلم بالعيب لم 
يصمح » وإن لم يعلم به صحٌ » كما لو اشترى معيباً لا يعلم عيبه » وقيل : مطلقاً ؛ 
وعكسه . وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها ؟ فيه وجهان » وفي «الرّعاية) الخلاف إن 
أجبرها بغير كفءٍ » وصحححه في «الإيضا امع تجهله ونحشر + ومئله ترويج ضغير 

مجنونٍ بمعيبة (ولا لوليٌ كبيرة تزويجها به بغير رضاها) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّها 
لك لسسع رذ عقفيت ب بعد لسرن الماع اراي اف عالق ندل 4ك الي 
جهله به » والأصِحٌ له الفسخ إذا علم . 

(فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عبن لم يلك منعها) في الأصح ؛ لأ 
الح لها » والضّرر مختصٌ بها » والثّاني : له منعها ؛ لأنّه ضر دائمٌ ربما أفضى إلى 
السّقاق فيتضوّر وليِها وأهلها » فملك الول منعها كما لو أرادت نكاح غير كفءٍ ) 
قال أحمد : ما يعجبنى أن يزوّجها بعنّين » وإن رضيت السّاعة تكره إذا دخلت 
عليه ؛ لأَنَّ من شأنهن الكاح » ويعجبهنٌ من ذلك ما يعجبنا . 

(وإن اخارت نكاح مجنونٍ أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصحٌ 
الوجهين) ؛ لأنَّ فيه ضرراً دائماً وعاراً عليها وعلى أهلها ؛ أشبه من تزويجها بغير 
كنع .ولاه يحقى تعذية إليع «الولك 8 والثانئ : لا ملك متعها 4 لأن. لحن 
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وإن علمتٍ العيبَ بعد العقدٍِ ., أو حدتٌ به , لم يملك إجبارّها على 
الفسخ. 
باب نكاح الكفار 
وحكمّه حكمُ نكاح المسلمينَ , ؛ فيما يجبُ به » وتحريم الحرّماتٍ . ويقرُونَ 
على الأنكحة المْحرّمةٍ ما اعتقدوا حلّها , 


لها ؛ أشبه المجبوب » وعلى الأوّل : فلو اتّفقا على ذلك ورضيا به صم التُكاح » 
ويكره لهما ذلك ؛ لأنها وإن رضيت الان تكره فيما بعد » وقيل : ولبقئّة 
الأولياء المنع ؛ لأنَّ العار يلحقهم ؛ أشبه ما لو زرّجها بغير كفءٍ . 
ذكزة الأمنحاب + لأن حنٌ الرلك فى 'انعداء العقد لأ“ “وان + لأنها' لو دعت 
وليّها أن يزوجها بعبدٍ لم يازمه إجابتها » ولو عتقت تحت عبدٍ لم يملك إجبارها 
على الفسخ . 

باب نكاح الكفار 


/ (وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم احوّمات) أنكقة الكمّار 
يتعلّق بها أحكام التكاح الصّحيح ؛ من وقوع الظهار والإيلاة ووجويت. 'المهر 
المغومي راسد ارج الأول والإحصان » وكذا وقوع الطلاق ؛ في قول 
الجمهور ؛ لأنّه طلاقٌ من بالغ عاقلٍ في نكاح صحيح » فوقع كطلاق المسلم ) 
ودليل صكّمته قوله تعالى لإوامرأته حمّالة الحطب» [لمسد :4] و«إامرأة 
000 [التحريم ]١١:‏ وحقيقة الإضافة تقتضي زوجيّةٌ صحيحة ؛ ولهذا قال 
لني عَلِقَدِ : «ولدت من نكاح لا من سفاح) وإذا ثبت صكتها ثبت أحكامها ؛ 
كأنكحة المطلميك "ندل هذا : لو طلق الكافر ثلاث ثم تزوّجها قبل زميج 
رأطنائها ا نجس ور رسي ل ل د تس 
على ما بقي من طلاقها ريدم طعي ما رم علي اللسلميت ؛ كما ذكر في بابه . 


(ويقوُون على الأنكحة اغرّمة ما اعتقدوا حلّها) في شرعهم (ولم يرتفعوا 
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ولم يرتفعوا إلينا » وعنه : في مجوسيّ تزرّج كتابية » أو اشترى نصرانئيّة ؛ 
يحول بينهما الإمام : ٠‏ فيخرجٌ من هذا : أنّهم لا يقرُونَ على نكاح محرّم » وإن 
أسلموا , وترافعوا إلينا في ابتداءٍ العقدٍ ' لم نفضه إلا على الوجه الضّحيح . وإن 
كان في أثنائه » لم نتعرض لكيفيّة عقدهم , بل إِنْ كانت المرأة من لا يجوز 
ابتداءُ نكاجها . كذاتٍ محرمه , ومن هي في عدَّتها ‏ أو شرط الخيار في 


إلينا) » هذا هو المذهب ؛ لأنّهِ أسلم الخلق الكثير في زمنه عليه السّلام فأقتهم على 
أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيّتها » خصوصاً أهل هجر ؛ لعلمه أَنّهُم يستبيحون 
نكا ح محارمهم . ولأنَّ ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم ؟ فلا يقدُون عليه 
كالرُنَى » قال أحمد فيمن عقد على ذات محرم : إِنَهِ يقَكُ ما لم يرتفعوا إلينا . 

(وعنه : في مجوسي تزوّج كتابيةَ واشترى نصرائيّة ؛ يحول بينهما الإمام) 
أنه لا مساغ له عندنا ؛ ولأنَّ علينا ضرراً في ذلك بتحريم أولاد التُصرائيّة علينا ؛ 
ولأنّه تكاح فاسدٌ أشبه نكاح المسلم الفاسد » (فيخرج من هذا أَنّهم لا يقرُون على 
نكاح محرم) » وأن يُحال بينهم وبين نكاح محارمهم ؛ لقول عمر : فرّقوا يبن كل 
رحم من الجوس » وقال أحمد في مجوسيٌ ملك أمةٌ نصرائية : يُحال بينه وبينها » 
ويجب عليه بيعها ؛ لأنَّ النّصارى لهم دين » فلو ملك نصرانئ مجوسيّةٌ فلا بأس أن 
يطأها » وقال أبو بكر : لا يباح لما فيه من الصّرر . 

(فإن أسلموا) وأتونا (أو ترافعوا إلينا) قبل إسلامهم (في ابتداء العقد) لنعقده 

لهم (لم مضه إلا على الوجه الصّحيح) كأنكحة المسلمين من الإيجاب والقبول 
والوليع والشُهود ؛ لأنّه لا حاجة إلى عقدٍ يخالف ذلك » قال الله تعالى «إوإن 
حكمت فاحكم لينهم بالقسط * [المائدة :؟؟] أي : بالعدل (وإن كان في 
أثنائه) حتّى ولو أسلم الرّوجان » فإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في علةٍ 
ال يسا ل ال مرك 
(لم نتعر لكيفية -عقدهم) :بغي حلاف تعلمه ع “قال ابن عبد البرّ : أجمع 
0 7 أنَّ الرّوجين إذا أسلما معا في حالةٍ واحدة أن لهما المقام على 
كاخيما عا الم يكن يما فنك ار رضاء ويل إن كانت الرأة عن لا تحور 
ابتداء نكاحها كذات محرمه ومن هي في عدّتها » أو شرط الخيار في نكاحها 


نكاجها متى شاءث ء أو مدَّةٌ هما فيها , أو مطلّقَته ثلانًا » فرق بينهما , وإلّا أقرٌ 
0 
قدا , وإلا فلا ء وإن كان المهد مسمّى صحيحًا أو فاسدًا , قبضْئهُ , استقرٌ » وإن 
كان فاسدًا , لم تقبِضْهُ » فرض لها مهرٌ المثلٍ . 


متى شاء أو مدّة هما فيها , أو مطلّقته ثلاثاً , فرق بينهما) لأنَّ الاستدامة أضعف 
من الابتداء » فإذا لم يجز الابتداء - وهو أقوى - فلأنْ لا تجوز الاستدامة وهي 
أضعف بطريق الأولى » وكذا إن كان بينهما نكاح متعةٍ . 

فإن اعتقدا فساد الشّرط وحده أة قا (وإل أقرًا على التكاح) لعدم وجود ما 
ييطله » وعنه : يعتبر في المفسد مُؤكذا أو مهما عليه » فإذا أسلما والمرأة بنته من 
رضاع أو زئى أو هي في عدَّة مسلم متقدّمةٍ على العقد , فودَقَ بينهما ) وإن 
كانت من كافرٍ فروايتان نتصوضكان ) وفي حبلى من زنى © وشرط الخيار فيه 

مطلقا مطلقاً » أو إلى مدَّةٍ هما فيها وجهان . 


(وإن قهر حربىٌ حريية ة فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً) م أسلما (أقدا) ؛ 
لذن المصححح له اعتقاده الحلّ 4 وهو موجود د هنا كالتكاح ب بلا ولىٌ 4 زوالا فلا) 0 
أي : إذا لم يعتقداه لم يقرًا عليه ؛ لأنّه ليس من أنكحتهم . 


وحكن أهل الذكة ة كذلك » جزم به في «المغني) وني «التّرغيب» لا يقرُون (وإن 
كان المهر المسمّى صحيحا) قبض أو لم يقبض (أو فاسدا » قبضته قبضته , استقر) لأنه لا 
يتعؤض إلى ما فعلوه » يؤكده قوله تعالى طفمّن جاءه موعظةٌ من ربّه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله [البقرة ل ال ا 
الرّمان وكثرة تصدفاتهم في الحرام ؛ ولأنَّ في التُعرض إليهم تنفيراً لهم عن الإسلام ؛ 
ا 0 من الفرائض د 


(وإن كان فاسداً) كالخمر 9 تقبضه) ولم يسمٌ لها شيءٌ (فرض لها مهر 
المخل) لأنَّه يجب فى التّسمية الفاسدة إذا كانت الرّوجة مسلمة ؛ فكذا الكافرة » 
ولأنَّ الخمر لا قيمة لها في الإسلام فوجب مهر المثل . 


وإذا أسلمَ الرَّوجِانٍ معًا , أو أسلمَ زوجٌ الكتابيّة » فهما على نكاجهما ‏ 


وعنه : لا شيء لها في خمر وخنزيرٍ معينٌ » ولها في غير معن قيمته » ذكرها 
القاضي , فلو أسلما فانقابت خلا وطلّق ؛ ففي رجوعه بنصفه وجهان » ولو تلف 


الخل ثم طلّق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان . 

فرعٌ : إذا قبضت بعض المسمّى الفاسد وجب قسط ما بقي من مهر المثل » 
وتعتبر الحصّة فيما يدخله الكيل أو الوزن به » وفي معدودٍ قيل : بعدّه » وقيل : 
بقيمته عندهم » ولا يرجع بما أنفقه من خمرٍ ونحوه» كما لو كان مهراً 
قبضته » ذكره في «الوضة) . 

مسألةٌ : قال أحمد فى المجوسيّة تكون تحت أخخيها أو أبيها » فيطلّقها أو يموت 
عنها فترفع إلى المسلمين : لا مهر لها ؛ لأنَّه باطل من أصله » لا يقد عليه في 
الأساكم ب نإن: مكل هيا" :قل حلي مه الال :4 عزع على لكلاف في المسلم 
إذا وطئ امرأةٌ من محارمه بشبهة » انتهى . فلو تزرّج ذمئٌ ذمُيَةَ على أن لا 
صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بفرضه قبل الدّخول » وبعده يجب 
مهن الكل 


فصل 
(وإذا أسلم الرّوجان معاً) بِأنَّ تلقّظا بالإسلام دفعة واحدةً فهما على نكاحهما 
إجماعًا ؛ لأنَّ اختلاف الدّين مفسدٌ للكاح بمجكد سبق أحدهما وقيل ': يقف على 
المجلس بدليل القبض ؛ لأنَّ اتماقهما علي التق بكلمة الإسلام معاً متعذّرٌ » فلو اعتبر 
ذلك وفيت الفرفة يق كل شلمين دفن السَّاذّ النّادر . 
(أو أسلم زوج الكتابيّة) سواء كان كتابيًا أو غير كتابيٌ قبل الدُخول أو بعده 
(فهما على نكاحهما) لأنَّ نكاح الكتابئة يجوز ابتداؤه ؛ فالاستمرار أولى . 


وإِنْ أسلمتٍ الكتابيّةُ أو أحدُ الرّوجين غيرُ الكتابيين قبل الدّخولٍ , ٠‏ يفسحٌ 
الكاح, فإنْ كانت هي المسلمة ؛ فلا مهرّ لها . وإن أسلمَ قبلها , ٠‏ فلها نصف 
لمهر » وعنه : لا مهر لها . وإن قالت : أسلمت قبلي , وأنكرها , فالقول قولهاء 
وإنْ قال : أسلمُنا معًا , فنحنٌ على التكاح , فأنكرثه ‏ فعلى وجهين , 


سا ا ا ا له 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة ]٠١:‏ سس ل 
قال أرق التق اب على مقاه كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم ؛ 
دينهما اختلف فلم بح يجز استمراره كابتدائه » وتعجّلت الفرقة » وكان 0 
لا طلاقًا كالدّة . 

(فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها) رجّحه في «الشّرح) وقدّمه في 
«الفروع» ؛ لأنّ الفرقة من تجهعها أشيه مالو اريَدّت #روعته.: لها تضفه 4 اجفارة 
5 بكر ؛ ؛ لأنّ الفرقة حصلت مله بامتناعه من الإسلام وهي فعلت الوااجب 
طياة كه على لوقا عق القلذة قصلت + 

وفق الموْلّف بينهما من حيث إِنَّ نَّ التُعليق من جهة الرّوجٍ بخلاف الإسلام » فإنّه 
لا أثر له فيه البئّة » وعنه : إن سبقها » اختاره الأكثر . 

(وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر) على المذهب ؛ لأنَ الفرقة حصلت من 

1 جهته ؛ أشبه ما لو طلقها (وعنه : لا مهر لها) أن الفرقة حصات بتأشرها عن 
اد م سد اباتك اليد عليه فير “لمعن الإسلام ؟ 

اد الت الل راكد فلقول قولها) لأنها عي اسعسقاق 
ارح ابد رم لحي سر ال وه الك 

ل ل 00000 


وإن أسلم أحدهما بعك الدّخولٍ 3 وقف الأمز على انقضاء العدَّة 3 فإنْ 
أسلمَ الثاني قبل انقضائها » فهما على نكاجهما . وإلا تبيّنًا أنَّ الفرقةَ وقعت حين 


أطلقهما في «اخحوّر) و«الفروع) أحدهما » وجزم به في (الوجيز) أنه يقبل قوله ؛ لأنَّ 
الأصل بقاء التُكاح » والثّاني : يقبل قولها ؛ لأنَّ الظاهر معها , إذ يبعد اتّفاق 
الوميلام منهما دفعةٌ واحدة » وإن قيل : العبرة با مجلس ؛ ؟ فينبغي أن يقبل قوله ؟ 
أن العمل لحار قي 

فرعٌ : إذا قالا : سبق أحدنا ولا نعلم عينه ؛ فلها نصف المهر » قاله أبو الخطاب 
وقدّمه في «الفروع) ؛ وقال القاضي : إن لم تكن قبضت ؛ فلا شيء لها لاني 
تشك في استحقاقه » وإن كان بعد القبض ؛ لم يرجع عليها ؟ تيفيك في 
استحقاق الوُجوع . 

(وإن أسلم أحدهما بعد الدّخول وقف الأمر على انقضاء العدّة » فإن أسلم 
الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما) هذا هو المشهور » قال أبو بكر : رواه عنه 
عبييرة رجا نر الكارة'عزلقة الأصيعاتي 4 1ل روف ابن شيرومة فال +: كانالنان 
على عهد التي مِلَِهِ يُسلم الوّجل قبل امرأة والمرأة قبله » فأيّهما أسلم قبل انقضاء 
العدّة فهي امرأته » وإن أسلم بعد العدَّة فلا نكاح بينهما . 

روك اذاشت: الزلية'ين امنيرها كانك تك مثوانة ين أئقة + فأسلميت كه أسلم 
صفوان ؛ فلم يفرق النَبِيُ ته بينهما » قال ابن شهاب : وكان بينهما نحوٌ من 
شهر » رواه مالك . قال ابن عبد البءٌ : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده , 
وقال ابن شهاب : وأسلمت أمٌّ حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن » 
فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم » وقدم فبايع النَِىَ يقد فبقيا على 
نكاحهما . قال الزُهريٌ : ولم يبلغنا أ امرأة هاجرت وزوجها مقي بدار الكفر 
ل فقت هجرتها نينها وين زوجها ؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عدّتها » روىئ ذلك مالك . 


(وإلم أي : وإن لم يسلم الثاني قبل انقضائها (تيكنًا أن الفرقة وقعت حين 


أسلم الأول » ؛ فعلى هذا لو وطئها في عدّتِها . ولم يسلم ؛ ؛ فعليه المهرُ » وإن 
أسلم , فلا شيء لها , وإذا أسلمث قبله ٠‏ فلها نفقة العدّةٍ » وإن كان هو 
المسلم ٠‏ فلا نفقة لها فإن اختلفا في السّابق منهما ٠‏ فالقول قولها في أحدٍ 
الوجهين .“وعنة + أن الفرقةٌ تتعجلُ بإسلام أحدهما كما قبِلَ الدّخولٍ , 


أسلم الأوّل) ؛ لأنَّ سبب الفرقة اختلاف الدَّين فوجب أن تحتسب الفرقة منه 
كالطّلاق , (فعلى هذا لو وطثها في عدَّتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر) ؛ ؛ لأنّه 
تبيًا أّهُ وطئ في غير ملكِ » ويؤدّب + (وإن أسلم فلا شيء لها) ؛ لأنّه وطنها 

فى نكاحه » (وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدّة) هحود نمف كان 
ب فنا لكزه عذكى عن امحداعها: :0 وود أجلم ين حذنها رلا 
(وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها) ؛ لأنّه لا سبيل إلى تلافي نكاحها ؛ أشبهت 
البائن » (فإن اختلفا في السّابق منهما فالقول قولها ؛ في أحد الوجهين) » جزم 
به في «الوجيز» وقدّمه في «المجر» و «الفروع) ؛ لأنَّ الأصل وجوب التّفقة وهو 
يدّعي سقوطها . 

والثَّاني : يقبل قوله ؛ لأنَّ التفقة ًا تجب بالتّمكين من الاستمتاع » والأصل 
عدمه » فإن قال : أسلمت بعد شهرين من إسلامي ؛ فلا نفقة لك فيهما » وقالت : 
بعد شهر » فالقول قوله , فَأمًا إن ادَّعى هو ما يفسخ التُكاح وأنكرته ؛ انفسخ . 

فرعٌ : لو لاعن ثم أسلم صم لعانه وإلّا فسد » ففي الحدٌ إذن وجهان » وفي 
والترغيت»؟ : لهما فيمن ظنٌّ صِححة نكاح فلاعن ثم بان فساده . 

(وعنه : أنَّ الفرقة تتعجّل بإسلام أحدهما » كما قبل الدّخول) اختارها 
الخال وصاحبه » وقدّمها السامريٌ وابن حمدان » ونصرها ابن المنذر ؛ لقوله 
تعالى «إفإن علمتموهنّ مؤمناتِ» [الممتحنة ٠١:‏ الآية » وهي تدل من وجه 
عبرم «إلا هن حلّ لهم ولا هم يحلون لهنّ وآترهم ما أفقرا» 
[الممتحنة ]٠١:‏ فأمر بردٌ الهر » ولو لم تقع الفرقة باختلاف الدّين لما أمر بردٌ 
المهر » وقوله تعالى «إفلا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ» [الممتحنة ]٠١:‏ وأباح 
نكاحهنٌ على الإطلاق » وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة ]٠١:‏ 


يكون منسوخاً بهذه الآية » والجواب : بن لمراد في حال كفرهم ؛ بدليل قوله لإفلا 
ترجعوهنّ إلى الكقار» [الممتحنة ]١١:‏ وبأنّه يجب دفع المهر إلى الرّوج إذا جاء » 
وإن كان قبل انقضاء عدَّتها ثمٌ نسخ وجوب دفع المهر إليه » وبأئّه محمولٌ على ما 
يعد العف 

والثَّالغة : الوقف بإسلام الكتابيّة والانفساخ بغيرها . 

والابعة : الوقف مطلقاً » وظاهره أنَّ الفرقة حيث تقع تقع في الحال ولا يحتاج 
إلى تجاكم ولا إلى عرضن الاوج على الإسلام .ولا فرق :ين دار الإسلام وغيرها ؛ 
كور ل ةا + اميت ات » فأقتهما التبِىُ 

تنبية : إذا أسلم اأخدهها وتخلت 0 انقضت العدّة ؛ انفسخ 57 
قول غاتتهع + وعن احم ترد إلىوويحها وإنءطالت الملة + وهو قول الحعي. .لا 
روى ابن عبّاسٍ » أن الي كه رد زينب على زوجها أبي العاص بن البيع بعد ست 
سئين بالتُكاح الأول ولم يحدث نكا 4 رواه 1 وأبو داود 4 والتّرمذيٌ ولفظه 
له » وقال : ليس بإسناده بِأَسٌ » وصحححه أحمد . 
تكون حاملا استمرٌ حملها» أو مريضة لم تحض ثلاث حيض حنَّى أسلم 
زوجها » أو تكون ردَّت إليه بنكاح جديدٍ » رواه أحمد والتَّرمذيّ » عن 
الحجّاج » ؛ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » أنَّ الي لَه ردٌّ ابنته 
على أبي العاص بتكاح جديدٍ ومهر جديدٍ » قال أحمد : هذا ضعيف », وقال 
الدّارقطنئٌ : لا ان ب يغبت » وقال يزيد بن هارون : حديث ابن عبّاس أجود إسناداً : 
والعمل على ,دياك عمرو بن شعيبٍ . 

واخختار الشّيخ تفي الدّين أنّها إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدّخول وبعده ما 
لم تتكح من غيره ؛ والأمر إليها » ولا حكم له عليها . ولا حقٌّ عليه ؛ لأنَّ الصَّارِعَ 


؟١١‏ كتاب النكاح 


وأمًا الصَّداقُ فواجبٌ بكلّ حال . 
فصل 
وإن ارتدٌ أحد الروجِين قبل الدّخولٍ ؛ انفسح التكاخ , ولا مهرّ لها إن 
كانت هي المرتدّة » وإن كان هو المرتدٌ » فلها نصفٌ المهرٍ » وإن كانت الود 
بعد الدّخولٍ , فهل تتعجّلٌ الفرقةٌ ؟ أو تقف على انقضاءٍ العدّةٍ ؟ على روايتين , 


لم يستفصل » وهو مصلحةٌ محضة . وكذا عبده إن أسلم قبلها ؛ وليس له 
حبسها )» وأنها بن اليك ولو قبل الدّخول وبعد العدة فهى امرأته إن اختار . 

(وأمًا الصّداق فواجبٌ) بعد الدّخول (بكلّ حالل) يعني إذا وقعت الفرقة بإسلام 
أحذهما :يلد التخول. يهب لها الي 4 لأثه ابقة بالدخول؟ فإن كان ملحيحا أو 
فاسداً قبضته استقك » وإن كان فاسداً لم تقبضه , أو لم يسمٌ لها شيءٌ فلها مهر 
الغل . 

(وإن ارتدّ أحد الرّوجين) أو هما معًا (قبل الدّخول انفسخ التكاح) في قول 
عامّتهم ؛ لقوله تعالى «إولا قسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة ]٠١:‏ ولاله 
اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ التكاح » كما لو أسلمت تحت كافرٍ » 
ولا مهر لها إن كانت هي الرتدّة ؛ لأنَّ الفسخ من لها . 

(وإن كان هو اللمرتدٌ فلها نصف المهر) ؛ لأنَّ الفسخ من جهته ؛ أشبه طلاقها 
قبل الدّخول » وإن كانت التّسمية فاسدةً فلها نصف مهر المثل . 

(وإن كانت الرّدَّة بعد الدُخول : فهل تتعجّل الفرقة أو تقف على انقضاء 
العدَّة ؟ على روايتين) » كذا في «الكافي) وداغوّر) ) ودالفروع» إحداهما : تتعجّل 
الفرقة » روي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز والقَّورِيٌ ؛ لأنَّ ما أوجب فسخ 
الذكاح استوى فيهما قبل الدّخول وبعده كالةضاع والقافية 2 ومن ا 
تقف على انقضاء العدّة » كإسلام ا حريكة تت الحربيٌ 2 والؤضاع ريم المرأة 


فإن كان هو المرتدٌ , فلها نفقةٌ العدّةِ » وإن كانت هي المرتدّةَ » فلا نفقة 
لها , وإن انتقلّ أحدُ الكتابيين إلى دينٍ لا يقرُ عليه » فهو كردت . 

وإن أسلم كافرٌ , وتحته أكفر من أربع نسوةٍ » فأسلمنَ معه ؛ اختارٌ منهنٌ 
أربعًا » وفارق سائرهنٌ , 


على التّأبيد » فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى ما بعد انقضاء العدّة . 

(فإن كان هو المرتدٌ فلها نفقة العدّة) ؛ لأنَّه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه ؛ 
فهي كزوج التجعيّة » (وإن كانت هي المرتدّة فلا نفقة لها) ؛ لأنَّه لا سبيل إلى 
تلافي نكاحها ؛ فلم يكن لها نفقةٌ ؛ كما بعد العدّة . 

تتمّةٌ : إذا وطثها أو طلّق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع الطلاق خلاف في 
«الانتصار») . 
ا 0 
أشبه عبادة الأوثان » وإن تمكّست دونه فوجهان » وظاهره : أنه إذا انتقل إلى دين 
يقَدُ عليه كاليهوديٌ يتنضّر فنصٌٌ أحمد أنَّه يمَدٌ وهو ظاهر اخرقيٌ » وامختاره الخلال 
وصاحبه ؛ لأنّه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ؛ أشبه غير المنتقل . والَانية : لا 
يق ؛ لأنّهِ انتقل إلى دين قد أقدِ ببطلانه ؛ فهو كالمرتدٌ . 

فرع : من هاجر إلينا بذمّةِ مؤبّدةٍ أو مسلماً أو مسلمة والآخر بدار الحرب ؛ لم 

(وإن أسلم كافرٌ وتحته أكثر من أربع نسوةٍ فأسلمن معه) وكنّ كتابات 
ار منهنّ) ل ا 0 بيخ م أو 0 للقاصيٍ اريم ولو من 


غ١١‏ كتاب النكاح 


فإن لم يختز . أجبر عليه . وعليه نفقتهنّ إلى أن يختار . فإن طلّقَ 


السّلام لغيلان بن سلمة » وقد أسلم على عشر نسوةٍ فأسلمن معه » فأمره أن يختار 
منهنّ أربعا » رواه التَّرمِذيّ وابن ماجه » وفي لفظٍِ : «اختر منهنٌ أربعاً وفارق 
سائرهنٌ) . روى أبو داود » وابن ماجه » عن قيس بن الحارث معناه » وهو من 
رواية محمد بن أبي ايلى » عن حميضة بن الشّمردل » وقد ضعفاء وسواءٌ 
تزوّجهنٌّ في عقدٍ واحدٍ أو عقودٍ ؛ اختار الأوائل أو الأواخر 

ولفظ الاختيار نحو : اخترث هؤلاء , أو : أمسكتهنٌ » أو : اخترت حبسهنٌ 
أو تكاحهنٌ 4 أو : أمسكثت هؤلاء 3 أو : أتراكت هؤلاء فإن اسقفل «اخترت») 
فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهنّ ) والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار » 
ا ل ل 

2 ؛ لأنّ البينونة حصلت به ٠‏ وقيل : منذ أسلم ؛ أن 
ا الحقيقكتة حصلت 0 3 أن الاختيار بين محلها 3 فإن 00 0 
لاي 

(فإن لم يختر أجبر عليه) ؛ لأنّه حنٌّ عليه يمكنه فعله وهو يمتنع منه ؛ فأجبر 
الولو كم ا ا اللو ل 
يك محبزسات علب .ون فى حكم الإوسات + (فإن طق إحداهئ)' تقد 
اختارها في الأصحٌ ؛ لأنَّ الطلاق لا يكون إلا في زوجةٍ » فإن قال : فارقت » 
أو : اخترت هؤلاء » فإن لم ينو به الطّلاق كان اختياراً لغيرهنٌ للخبر ؛ آنه 
يدل على أن لفظ الفراق صريح فيه » وقيل : اختياد للمفارقات عند الإطلاق » 
والأوّل أولى » واختار في «التّرغيب» أَنَّ لفظ الفراق هنا ليس طلاقًا ولا اخحتياراً 


كتاب النكاح ه١١‏ 


أو وطئها كان اختيارًا لها , وإن طلّقَ الجميع ثلانا » أقرعٌ بينهن » فأخرج 
بالقرعة أرب منهنّ , وله نكا البواقي , وإن ظاهرّ أو آلى من إحداهنٌ » فهلٍ 
يكونُ اختيارًا لها ؟ على وجهين » وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة » ويحتمل 
أن يلزمهُنٌ أطول الأمرين من ذلك ١‏ أو ثلاقة قروعء » 


للخبر » فإن نوى به طلامًا كان طلاقاً ارا (أو وطئها كان اختياراً لها) في قياس 
المذهيم ‏ الأله لا يجوز إلا في ملكِ ؛ كوطء الجارية المبيعة بشرط الخيار » وفي 
«الواضح) وجة : كرجعةٍ ؛ بناءً على أنَّ الوطء في حقٌ المطلّقة الوّجعيّة لا يوجب 
القجعة . 

(وإن طلّق الجميع ثلاثاً أقرع بينهنّ » ؛ فأخرج بالقرعة أَربعٌ منهنّ) لأنّ ذلك 
فائدة الإقراع (وله كاج البواقي) لأنّهنّ لم يطلقٌ منه » وشرطه أن تنقضي عدّة 
المعلّقَات ذكرة في في «المغني) وَدالشّرح) كلظ وك جامعا “ين أكثر مرخ أربع » 
وقيل : لا قرعة ويحرمن إلا بعد زوج » وإن وطئ الكل تعينٌ الأول . 

فرعٌ : أسلم : ثم طلّق الجميع » ثم أسلمن في العدّة ؛ اختار منهنّ أربعاً » فإذا 
احتا (نيا أذ علق رقم هن اين رجات + رحد عو سين طلاقة »ويا 
البواقي باختياره لغيرهنٌّ » ولا يقع بهن طلاقه » وله نكاح أربع منهنٌ إذا انتقضت 
عدّة المطلّقات » والفرق بينها وبين التي قبلها أن لكر لاوم ور 
ليس له الاختيار فيه » فإذا أسلمن تجدّد له الاحتيار حينئدٍ 


(وإن ظاهر أو آلى من إحداهنّ : فهل يكون اختياراً لها ؟ على وجهين) كذا 
أطلقهما 25 «الغوّر» و«الفروع» : أحدهما : لا يكون اختياراً ؛ جزم به في «الكافي) 
ووالوجيز) ؛ لأنّه يصحٌ في غير زوجته . 

والثاني : بلى ؛ لأنَّ حكمه لا ينبت في غير زوجه» فإن قذفها لم يكن 
اختياراً » (وإن مات) ولم يختر (فعلى الجميع” عدّة الوفاة) ؛ قدّمه في «انيّر) 
وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ الرّوجات لم يتعينٌ منهنّ » (ويحتمل أن يلزمهنٌ 
أطول الأمرين من ذلك ., أو ثلاثة قروء) , وقاله القاضي في «لمْجّد) وإن كانت 


11 كتاب التكاح 


والميراث لأربع منهنٌ بالقرعة » وإن أسلمَ , وتحته أختان , اختارَ منهما 
واحدة , 
حاملا فعدّتها بوضعه ؛ لأنَّ ذلك تنقضي به العدّة بكل حال » وإن كانت آيسٌ أو 
صغيرةٌ فعدَّتها عدَّة الوفاة لأنّها أطول العدَّتين في حقّها . وإن كانت من ذوات الأقراء 
اعتدّت أطول الأجلين ل افاكية أقراءٍ أو أربعة أشهر وعشراً ؛ أن ود منهنٌ 
يحتمل أن تكون مختارةً وعدّتها عدّة الوفاة » أو مفا مفارقة وعدَّتها ثلاثة قروءٍ » فأوجبنا 
أطولهما لتقضى به العدّة بيقين » كما لو نسي صلاةٌ من حمس ء ذكره في «المغني) 
و«الكافي» » وقال في «الشّرح) عن القول الأوّل : لا يصحٌ رحكاقنا في «الفروع) 
]م 


مه خرن الشلم 0 
فرعٌ : إذا أسلمن معه ثمٌّ متن قبل اختياره فله أن يختار منهنٌ » ويكون له 


د 


ميرائهنٌ » ولا يرث الباقيات »2 وإن مات بعضهنٌ فله الاختيار من الأعجياء 
0 لد 0 بعضهنٌ 0 3 ا 0 ؛ فله ار : 0 
ومهر 5 الوطم الثاني ؛ وإن ا بعل 06 ايد 0 امختارات » 
والباقي أجنبيّاتٌ » والحكم في المهر على ما تقدّم . 

(وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة) ؟ لما روى الشكاك بن فيروز 2 
عن أبيه قال + استلسق وعندي امرأتان أختان » فقال الي علد : «اختر أيتبهما 
شئت» رواه التَرمِذْيٌ ٠‏ وفي رواية أحية أي داود قال "فأمرتي لك لني ع2 أن 
أطلق احداهها © ولآن اكد لكان مجه . 


وأا حم اجمع في الإسلام ما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثمٌ أسلم والأخرى 
وك دا وكا يم في المرأة وعمّتها أو خالتها ؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحدٌ ؛ 
وإن أسلمت إجذاهها ممه قل المسين قت اقل :إن لم تكن الأحري كتابية 


كتاب النكاح /ا ١١‏ 


وإن كانتا أ أمّا وبنتًا » فسد نكاخ الأمّ » وإن كان دخل بالأمّ » فسد 
يا 
قصل 
وإن أسلمَ وتحته إماءً » فأسلمنَ . وكان في حال اجتماعهم على الإسلام , 
فمن يحل له نكاحٌ الإماءِ , فله الاختياز منهنّ » وإلا فسد نكاحهنٌ , 


(وإن كانتا أمّا وبناً فسد نكاح الأم) , وحرّمت على الأبد لما روى عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه » أنَّ التي يله قال : «أثها رجلٍ نكح امرأة دخل بها 
أو لم يدخل فلا تحل له مها رواه ابن ماجه ؛ ولأنّها من أمّهات نسائه ؛ فيدخل في 
عموم قوله تعالى «وأمّهات نسائكم» [النساء :”ع ؛ ولأنّها أمُ زوجته فتحرم 
عليه ؛ كما لو طلّق ابنتها في حال شركه. (وإن كان دخل بالأمّ فسد 
نكاحهما) وحرمتا على الأبد » حكاه ابن المنذر إجماتًا » والمهر للأم ؛ قاله في 
(التّرغيب») وغيره . ْ 


فصل 

(وإن أسلم وتحته إماءٌ فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام , 
فمّن يحل له نكاح الإماء) أي : يكون عادماً للطول خائقًا العنت (فله الاختيار 
منهنّ) لأنَّ شروط التُكاح تعتبر في وقت الاختيار ؛ أي : فيختار واحدةً » وإن 
كانت لا تعقّه فله أن يختار منهنٌّ من تعد ؛ في إحدى الروايتين » والأخرى : 
هيحان إلا واحدة (واإلا فسد نكاحهنّ) ؛ أي : إذا لم يوعد الخرطان“قانه 
يفسد نكاح الكل » ولم يكن له أن يختار ؛ لأ لا يجوز ابتداء العقد عليها 
حال الإسلام » فلم يملك اختيارها كالمعتدّة » وإن كان دخل بهن ثم أسلم ثم 
أسلمن » في عدَّتهن » فالحكم كذلك . 

وقال أبو بكر : لا يجوز هنا أن يختار » بل تبين بمجوّد إسلامه » وإن لم يسلمن 
إلا يعد العدّة انفسيع تكانكهى وإن كن كتايات : 


وإن أسلم وهو موسرٌ , فلم يسلمنَ حتَّى أعسرٌ , فله الاختيار منهنٌ » وإن 
أسلمث إحداهنٌ بعده ‏ ثم عتقت . ثم أسلم البواقي » فله الاختيازٌ منهنّ» وإن 
عتقت ثمٌ أسلمت , ثم أسلمنّ ؛ لم يكن له الاختياز من البواقي » وإن أسلمَ , 
وتحته حوةٌ وإ وإماءٌ » فأسلمتٍ الحرّةٌ في عدّتها قبلهنٌ أو بعدهنّ , انفسحَ نكاحهنٌ 


(وإن أسلم وهو موسرٌ فلم يسلمن حتَّى أعسر فله الاختيار منهنّ) ؛ لأَنَّ 
شرائط الذكاح تعتبر في وقت الاختيار بخلاف ما لو أسلمت إحداهئٌ وهو 
رس 2 0 البواقي بعد 0 0 يكن له د منهنٌ ؛ ؛ لأنَّ رفت 
لم 00 
كان له أن يهتان ؛ لآن :تكقن تحال لا سقط مانقث: . 

(وإن أسلمت إحداهنّ بعده م عتقت )2 ٠‏ ثم أسلم البوافي ؛ فله الاختيار 
منهنّ) 0 ل العبرة بحالة الاختيار 2 وهي حالة اجتماعهم على الإسلام 4 وحال 
اجتماعهما على الإسلام كانت أمة . 

(وإن عتفت ثم أسلمت , ثم أسلم البواقي ؛ لم يكن له الاختيار من البواقي) 
لأنّه مالك لعصمة حرّةٍ من حين اجتماعهما على الإسلام . 

(وإن أسلم وتحته حرّة وإماءً » فأسلمت الحرّة في عدّتها قبلهنّ أو بعدهنٌ ؛ 
انفسخ نكاحهنٌ) لأنّه قادر على حرّةٍ ؛ فلا يختار ل 
انقضت عدّتهنٌ ؛ بنّ باختلاف الدّين » وإن أسلمن في عدَّتهنٌ ؛ بْنّ من حين إسلام 
الم وابداء العقد من حين اليننة » فإن مانت الموة بعد إسلامها لم ب يتغيّر الحكم 
يموتها » وإن انقضت عدّة الحوّة قبل إسلامها بانت باختلااف الدّين » وله أن جنار 
من الإإماء 4 لاله اس ل الب رس له ايان باجعاو ليها 
وقضاء عدَّتها » وإن طلّق الحوة ثلاثاً قبل إسلامها : ثم لم يسلم ؟؛ لم يقع 
الطلاق 4 لأ 0 6 عام الذين 2 ولر لاسار” من الإماء ع 1 


أسلم , وعتقّ , ثم أسلمنَ , فحكمه حكمٌ الحرٌ , لا يجوز أن يختار منهنّ إلا 
بوجودٍ الشرطين فيه . 


نكاحها قبل الطلاق . 

م ارم 
يخار مهن إل بوجود ارين في ؛ لله ني حال يل لإسلم 0 
لصي وري د و ا ار 
الأوليان ؟ فيه وجهان » ولا مهر بالفسخ قبل الدّخول . 


عاو عل علو 


5 كتابُ الصّداق 


كتابُ الصَداق 
وهو مشروعٌ في التكاح . ويستحبٌ تخفيفه . 
كتثاب الصّداق 


وهو العوض المسئّى في النّكاح » وفيه لغاتٌ : صداقٌ ؛ بفتح الصّاد 
وكسرها » وصدقةٌ ؛ بفتح الصّاد وضمٌ الدّال » وصدقةٌ ؛ بسكون الدّال فيهما 
مع ضمٌ الصّاد وفتحها » وله أسماءٌ : الصّداق » والصّدقة » والمهر » والتّحلة » 
والفريضة ( واو 2 والعلائق ( والعقر ( والحباء 0( وقد نظمت في بيتٍِ وهو قوله : 

صداقٌ ومهر نحلةٌ وفريضةٌ حباءٌ وأَجدٍ ثمٌّ عمد علائق 

يُقال امدقت المرأة ومهرتها , ولا يقال : أمهرتها ٠‏ قاله في «المغني) وفي 
«الثهاية)» . 

(وهو مشروعٌ في التكاح) لقوله تعالى : «إوآتوا النّساء صدقاتهن نحلة» 
[النساء : 5] » وقيل : التّحلة جا لي وو اماق ل رسا و رتل امسا بن 
اللّه تعالى للنّساء » وقوله تعالى : «فاتوهنٌ أجورهنٌ فريضة» التساء : 51 ء 
وقوله عل عليه السّلام : «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» » وعن 


عه 


أنس » أن الي يِل رأى على عبد الرّحمن بن عوفٍ أثر صفرةٍ » 0 
«مَهْيم؟) فقال : يا رسول اللّه ؛ تزكجت امرأةً » قال : (ما أصدقتها؟) قا 
وزن نواةٍ من ذهب » رواه الجماعةٌ » قوله : وزن يه 
دراهم ذهبًا كان أو فضَّةَ » وقيل : كانت قدر نواةٍ من ذهب قيمتها خمسة 
دراهم وتضيف 64 .وقيل + كانت ربع دينارٍ . 

(ويستحبٌ تخفيفه) لقوله عليه السّلام : «أعظم التُكاح بركةً أيسره مؤنة) . 
رواه أحمد » وفيه ضعف » وقال عمر : لا تغالوا في صُدق النّساء » فَإنّها لو كانت 
مكرمة في الدّنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول اللَّهِ كلت كرؤاة أو داوق 
والنّسائيٌ ٠‏ والتّرمذيٌ وصحًّحه . 


كتابُ الصّداق سسسب ل 


إل يعرى الُكالح عن تسميته » وألا يزيد على صداقي أزواج لني 2 
وبئاته » وهو خمسمائة درهم » ولا يتقدز أقله ولا أكره. 


(وألا يعرّى النكاح عن تسميته) بل يستحبٌ تسميته في العقد ؛ ؛ لأنّه عليه 
الخادم كاد يزوج ويتزؤج » ولم يكن يخلي ذلك من صداقٍ » مع أنه كان عليه 
السّلام له أن يتزوّج بلا مهرء وقال لذي تزوعة الموهوبة : «هل من شيءعٍ 
تصدقها؟) قال : لا , قال : «التمش ولو خامًا من حديد» ولأنّه أقطع للتّراع » 
وليس ذكره شرطًا وفاثًا ؛ لقوله تعالى : «إما لم تمسوهنٌ أو تفرضوا لهِنَّ 
فريضة» [البقرة : 5187] ولأن القصد بالتكاح الوصلة والاستمتاع » وبالغ في 
«التبصرة» فكره تركه » وذكر الطحاويٌ أن كثيًا من أهل المدينة ييطلون 7 
التُكاح إذا خوصموا فيه قبل الدّخول . 

(وألا يزيد على صداق أزواج التي يَكَِمٍ وبناته وهو خمسمائة درهم) وقال 
في «المستوعب» : لما روى مسلمٌ » من حديث عائشة ئنشة » أنَّ صداق الي َه على 
أتواجة تممسهالة درهم ؛ وفي «الرّعاية) و«الوجيز)» و«الفروع) : ألا يزيد على مهور 
أزواج الّيىَ + متو وبناته من أربعمائة إلى خمسمائةٍ » وقدّم في «التّرغيب» ) : لا يزاد 
على مهر باه أرصالة دهي لا روى أب العحفاء قال : سمعت عمر يقول : م 
أصدق الي مَكِتَمِ امرأةٌ من نسائه ولا أصيدقت جو ون 0 
0 رواه ادكه وأبو داود » والتُرمذيٌ وصحّحه » لكن أن العجفاء 

(ولا يتقدّر أقلّم وقاله الأوزاعي واللّث ؛ لقوله عليه السلام : «التمس ولو 
خاتمًا من حديد) , وعن عامر بن ربيعة » أنَّ امرأة من بني فزارة تزوّجت . على 
نعلين » فقال لني عَْلتد : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت : نعم ء 
فأجازه » رواه التٌرمذَيٌ وقال : حسنٌ صحيحُ . وزوّج سعيد بن المسيّب ابنته 
بدرهمين ؛ ولأنّه بدل منفعتها ؛ فجاز ما تراضيا عليه من المال كالبيع . 


(ولا أكثره) بالإجماع ؛ قاله ابن عبد البدٌ ؛ لقوله تعالى : «إوإن أردتم 


بي 77 سيكت ا لان 


بل كل ما جار أن يكونّ ثمًا » ؛ جار أن يكونَ صداقا من قليل أو كثير ‏ 


وعين ودين , ومعجّلٍ ومؤجلٍ » ومنفعةٍ معلومةٍ » كرعاية غنمها مذة معلومة , 
وخياطة ثوب , ورد عبدها من موضع معينٌ . 


استبدال زوج مكان زوج اوآتيتم إحداهنٌ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيا 

[النساء : 0 يؤيّده ما روى أبو حفص بإسناده » ل عمر افيدق أم كلثوم بنت 

علي أربعين ألمًا » وقال عمر : خرجت أنا أريد أن أنهى. عن كثرة الصّداق 

فذكرت هذا «إواتيتم إحداهنّ قنطارًا» قال أبو صالح : القنطار مائة رطلٍ » 

وقال أبو سعيدٍ : بل ملء مسك ثوب هنا » وقال مجاهدٌ : سبعون ألف مثقالٍ . 
(بل كل ما جاز أن يكون ثمنا) أو أجرةً (جاز أن يكون صداقًا من قليلٍ أو 

انمه ال د اك للا رو ا 


في «المغني») وَوالشّرح) : يشتر ط أن يكون له 597 يتموّل عادة ) بحيث إذا 
1 قبل الدّخول بقي لها من النّصف مال حلال ٠‏ وفي فى «الؤوضة) “له أو شل 
التثقود 3 قم م أدناها , 


و ودين » ومعجل ومؤجَّل , ومنفعةٌ معلومةٌ كرعاية غنمها مدّةَ معلومة) 
لقوله تعالى : «إإِنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني 
حجج» [القصص :107] , ولأنّها منفعةٌ معلومةٌ يجوز العوض عنها في الإجارة 
00 صداقًا ؛ كمنفعة العبد » وظاهره : أنَّ منفعة الك كالمملوك لقوله عليه 

لسلا لسّلام : «أنكحوا الأيامى , وأدُوا العلائق» قيل : ما العلائق يا رسول اللّه؟ 
0 :ما تزاطئ به الأهلون ولو قضيك من أراك»" : 

رواه الدَّارقطنِيئٌ » وعنه : لا يجوز أن يكون منافع ال5 صداقًا ؛ لأنّهها ليست 
مال . 

(وخياطة ثوب , وردُ عبدها من موضع معنٌ) لأنّها منفعةٌ معلومةٌ » وعلم منه 
أَنَّ كل ما لا يجوز أن يكون ثمنًا في المبيع كام والمعدوم والمجهول » وما لا منفعة 
فيه ما لم ب يتم ملكه عليه ؛ كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه » وما لا يقدر على 
تسليمه ؛ كالطّير في الهواء » وما لا يتمّل عادة كقشر جوزة وحبة حنطةٍ لا يجوز 


اث لواف حت تت ١0‏ 


وإن كانت مجهولةً ؛ كرد عبدها أين كان , وخدمتها فيما شاءت , لم 
يصحٌّ ٠‏ وإن تزوّجها على منافعه مدّةَ معلومة » فعلى روايتين . وكل موضع لا 
تصحٌ التّسمية » وجب مهرٌ المثل . 


أن يكون صداقًا ؛ لأنّه نقل الملك فيه بعوض ؛ فلم يجز فيه ذلك كالبيع » » (وإن 
كانت مجهولةً كردٌ عبدها أين كان , وخدمتها فيما شاءت لم يصحٌ )؛ له 
عوضٌ في عقد معاوضة فلم يصِحٌ مجهولا ؛ كالئّمن في البيع » والأجرة في 
الإجارة .فلو عرو يجها على أن عه يها الى تشع التتبنيية أذ لان حول 
لا يوقف له على حدودٍ . 


(وإن تزوّجها على منافعه مدَّةَ معلومة فعلى روايتين ؛ إحداهما :) لا يصحٌ ؛ 
لأنّها ليست مالا ء فلا يصحٌ أن يكون مهرًا كرقبته ومنفعة البضع ٠‏ والثّانية ؛ وهي 
الأصحٌ : أنه يصحٌ بدليل قصّة موسى ؛ وقياسًا على منفعة العبد » وقال أبو بكرٍ : إن 
كانت خدمةٌ معلومة كبناء حائطٍ صحٌ » وإن كانت مجهولة مثل أن بأنيها بعبدها 
الآبق أين كان ريخدمها في أي شيءٍ أرادت فلا يصحٌ » ولا يضدُ جهلٌ يسيرٌ وغرد 
يرجى زواله في الأصحٌ ؛ فلو تزرّجها على شرائه لها عبد زيدٍ صم في المنصوص » 
فإن تعذّر شراؤه بقيمته فلها قيمته » وكذا على دَينِ سلم وآبقٍ ومغصوب يحصّله ) 
لا ون اك ند 

(وكل موضع لا تصحٌ التُّسمية) كالخمرء والمعدوم , والابق , وا مجهول 
(وجب مهر المثل) لأنّ فساد العورض يقتضي رد المعرّض ٠»‏ وقد تعذّر رده بصكّة 
النُكاح فوجب قيمته » وهو مهر المثل » كمّن اشترى بثمنٍ فاسدٍ فقبض المبيع 
وتلف فى يذه » فإنّه يجب عليه رد قيمته » وعنه : يفسد » اختاره أبو بكر ؛ 
لأ قد بسطاوفنة. 4 أشيه التيع :4 وجرا هده ران شاه اليك ليس باكر مر 
عدمه » وعدمه لا يفسد العقد » كذا هذا. ويجب مهر المثل ؛ لأنها لم ترض 
إلا بيدل » ولم يسلم البدل » وتعذّر ردُ العوض » فوجب ردُ بدله ؛ كما لو 
باعه سلعةً بخمر فتلفت عند المشتري . 


١4‏ كتابٌ الصّداقٍ 


وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث 0( أو قصيدة من الشّعر 
الاج ضع فإن كان لا يشفطها + » لم يصحٌ » ويحتمل أن د يصحٌ » ويتعلمُها 

نم يعلّمُها ٠‏ فإن تعلّمثها من غيره , لزمه أجرةٌ تعلمها » وإن طلقها قبل 
رل رق لعدمها » فعليه نصفٌ الأجرة . 


(وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدةٍ من الشّعر المباح) 
أو أدب أو صنعةٍ أو كتابةٍ وهو معينّ (صمٌ) لأنَّه يصِحٌ أخذ الأجرة على تعليمه , 
فجاز أن يكون صداقًا » كمنافع الدَّار حتَّى ولو كان لا يحفظها ؛ نص عليه 
ويتعلّمها » ثم يعلّمها . 

(فإن كان لا يحفظها لم يصحٌ) على المذهب كذا قبل » واختاره في 
«الوجيز ؛ لأ أصدقها شينًا لا يقدر عليه ؛ كما لو استأجر على الخياطة من لا 
يعسنهاة ركد لو قال : على أن أعلّمكِ » ويحتمل أن يصحٌ » ذكره في 
(المجكد) ؛ لأنَّ هذا يكون في ذمّته ؛ أشبه ما لو أصدقها مالا في ذئته لا يقدر 
عليه في الحال » وعلى هذا يتعلّمها ثم يعلّمها » أو يقيم لها من يعلّمها ؛ لأنَّه 
بذلك يخرج عن عهدة ما وجب عليه . 

فإن جاءت بغيرها فقالت : علّمه القصيدة الي تريد تعليمي إيّاها » أو أتاها 

بغيره يعلّمها لم يلزم ذلك في الأشهر ؛ لأنَّ المستحقٌّ عليه العمل في عينٍ لم 
زمه إيقاعه في غبرها ؛ ولأن مين يختلفوف في اليم . 

(فإن تعلّمتها من غيره لزمه أجرة تعلّمها) ؛ لأنّه ا تعذّر الوفاء بالواجب وجب 
الشجوع إلى بدله » وكذا إن تعذّر عليه تعليمها ٠‏ كما لو أصدقها خياطة ثوب 
فتعذر ع فإن اذّعى أَنّه علمها واكزقة ره قبل قولها ؛ 4ن الأصل عدمه )2 و 
وجة ؛ لأنَّ الظاهر معه » وإن علّمها : م أنسيتها ؛ فلا شيء عليه » وإن لقّنها 
الجميع وكلما للها شنا أنسيه ل يعد بذلك في الأشهر . 

(وإن طلّقها قبل الدُعول وقبل تعليمها فعليه نصف الأجرة) ؛ لأنّها صارت 
أجنيةً فلا يُؤمن في تعليمها من الفتنة » وبعد الدّخول كلها . 


كتابُ الصّداق ب يل 


ويحتمل , أن يعلمَها نصقها , وإن كان بعد تعليمها , رجعَ عليها بنصفٍ 
الآجرة . وإن أصدقها تعليم شيء من القرآنٍ معينٌ » لم ب يصمّ , وعنه : يصحٌ ) 
ولا يحتاح إلى ذكر قراءةٍ . وقال أبو الخطاب : يحتاح إلى ذلك . 


(ويحتمل أن زعلمها نصفها) هذا 0-007 أنه موضع حاجة 1 سماع 
كلامها في المعاملات » وعلى هذا يعلّمها من وراء حجاب من غير خلوةٍ بها ؛ 
أن ذلك حرامٌ © وت كان الطلاق عن ال كول ففي تعليمها الكل الوجهان . 


ون من عو عم + لأنَّ الطّلاق قبل الدّخول 
يوجب نصف الصّداق » والوُجوع بنتصف التّعليم تدده ؛) فوجب الؤُجوع إلى 
بدله » وهو نصفٌ » وإن سقط مهرها رجع بالكل . 


(وإن أصدقها تعليم شيءٍ من القرآن معينٌ لم يصمٌّ) على المذهب » واختاره 
أبنو بكر يرن لان الفروج لا تستباح إلا بالمال ؟ لقوله تعالى : أن تبتغوا 
بأموالكم» [النساء :4 ومن لم يستطع منكم طولا» [النساء :5 ؟] 
والطول : المال ؛ لأنَّ تعليم القرآن قربةٌ » ولا يصحٌ أن يكون صداقًا كالصّوم . 

(وعنه : يصحٌ) ذكر ابن رزين أنّها الأظهر , رجرم: بها في وعيود: السائل) 
لحديث الموهوبة ؛ ولأن تعليم القرآن منفعةٌ مباحةٌ » فجاز جعل ذلك صداقًا ؛ 
كتعايم قصيدةٍ من الشّعر المباح » وقيل : إن جاز أخخذ الأجرة عليه » والأوّل 
أولن + وعديت. الموهوية قل منتاة + يتكها للأنك من أهل القرآن ؛ كما زرّج 
أبا طلحة على إسلامه » ويحتمل أن يكون خاصًا به , يؤيّده أن الت ملل لله زئج 
غلامًا على سورة من القرآن » ثم قال : «لا يكون بعدك مهرًا» رواه عي 
(اققاد .على ملاس ريطا او اانه لد إن ل ب بطر او ب 
إلى المنازعة . 


(ولا ع إلى ذكر قراءة) من القراءات السّبعة لآل الاختلاف فى ذلك 


يسيه » (وقال أبو الخطاب : يُحتاج إلى ذلك) 4 أن الأغراض تختلف » 
والقراءات تختلف » فمنها ما هو صعب كقراءة حمزة وهشام » ووقوفهما على 


5 لد دغ _للللي كتابٌ الصَّداقِ 


وإن تزرّج نساءً بمهرٍ واحدٍ , أو خالعَهنٌَ بعوض واحدٍ . صحٌ , ويقسمٌ 
العوض بينهنّ على قدرٍ مهورهنٌ , في أحدٍ الوجهين , في الآخر يقسمُ بينهنٌَ 
بِالسَويّةِ . 


الم ل أطلق ؛ فعُرف البلد » فإن مد مر اي ازعة 
الأجرة » وإن علّمها ثم سقط رجع بالأجرة » ومع تنصّفه بنصفها » وإن طلّقها 
ولم يعلمها لزمه أجرة ما يلزمه لوف الفتنة » جرم به في «الفصول) ( وله كره 
سماعه بلا حاجة » وعنه : يعلّمها مع أمن الفتنة . 

ملحقٌ : بقئّة القرب كصوم وصلاة تخرج على الرُوايتين ؛ ذكره ف 
«الواضح) . 

تنبيةٌ : إذا أصدق الكتابئة تعليم شيءٍ من القرآن لم يصِحٌ ؛ نص عليه » ولها 

مهر المثل » وفي المذهب ييف بقصللها الأسداء با بولقزله تال : #فأجره حتَّى 
يسمع كلام اللّم4 [التوبة :] وجوابه : أن الجب تمنع من قراءة القران مع إيمانه 
واعتقاده 4 فالكافر أولى 4 والسّماع غير الحفظ ) م إذا أصدقها تعليم شيءِ 

من التّوراة أو الإجيل 2 ولزم مهر المثل 3 أنه منسموخ 0 

(وإن تزوّج نساءً بمهرٍ واحدٍ أو خالعهنٌ بعوض واحدٍ ؛ صحٌّ) لأنَّ العوض في 
الجملة معلومٌ ؛ فلم ؤثّر جهالة ما لكل واحدةٍ ؛ كما لو اشترى أربعة أعبدٍ من رجلٍ 
بثمن واحد 4 واحتار ابن حمدآن وهو اعننال في «التّرغيب» : يجب مهر المثل 1 
لأنّ ما يجب لكلّ واحدةٍ غير معلوم . 

(ويقسم العوض بينهنَّ على قدر مهورهنٌ) أي : مهور مثلهنٌ (في أحد 
الوجهين) ؟؛ اختاره القاضي ٠‏ وابن حامدٍ . وجزم به في «الوجيز) » ونصره في 
«الشّرح) » وقدّمه في «الفروع» ؛ لأنَّ الصّفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي 
حا الماميو لاو ل لمر 

(وفي الآخر يقسم بينهنٌ بالسّويّة) اختاره أبو بكر ؛ 
واحدةٌ ع فكان بينهنٌ بالسَّويّة ؛ كما لو وهبه لهنّ » 0 أ ه لهنّ ) وفي 


ًُ 
3 
3 
3 
3 
6 2 


كتابُ الصّداق ١‏ 


قصل 
ويشترط أن يكونّ معلومًا كالئّمنِ » وإن أصدقها دارًا غير معينةٍ . أو 
دابّةَ » لم يصمّ . وإن أصدقها عبدًا مطقًا , ل ا 


«الرّعاية) » وكما لو قال : بينهنّ » وقيل في الخلع : يقسم على قدر مهورهنٌ 
المسمّاة . 

فرعٌ : تزوّج امرأتين ؛ إحداهما : لا يصحٌ العقد عليها بصداقٍ واحدٍ » وقلنا : 
حا لو الو و ال لد ال و 
ا 

فصل 

' (ويشترط أن يكون بقارن قمر لذن 0 عوضٌ في عقد معاوضةٍ » 
ينا في الي ايو ضع رك اه ارو 

(وإن أصدقها دارًا غير معيّةٍ أو دابَةَ ؛ لم يصحّ) لأنَّ الصّداق يشترط فيه أن 
يكون معلومًا وهو معدومٌ هنا . 

(وإن أصدقها عبدًا مظلقًا لم يصحٌ) للجهالة (وقال القاضي : يصحٌ) لقوله 
عليه السلا م : «العلائق ما تراضى عليه الأهلون» . ولأنّه موضمٌ ثبت فيه العوض 
في الذّمّة ئة بدلا عكا ليس اللقصرد فيه الال , بت مطلقًا كلثية ؛ ول جهالة 
النسمية هذه قل من جهالة مهر المثل » وحكى في «المغني») وَ«الشّرح) عن 
القاضي : يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على جهالة مهر المثل » كعبكٍ وفرس 
من جنس معلوم , فإن كان دابَةٌ أو حيوانًا لم يصحٌ ؛ لأنَّه لا سبيل إلى معرفة 
الوط 


١8‏ كتابٌ الصّداق 


ولها الوسطٌ , هو السّنديٌ » وإن أصدقّها عبدًا من عبيده » لم يصمٌ , 
ذكرةُ أبو بكرٍ » وروي عن أحمد : أله يصحٌ , ولها أحدهم بالقرعةٍ » وكذلك 
يخرّخ إذا أصدقها دابّةَ من دوابّه , أو قميصًا من قمصانه ونحوه ؛ وإن أصدقها 
عبدًا موصوفا , ؛ صصح . 


(ولها الوسط وهو السّنديّ) بالعراق ؛ لأنَّ الأعلى الثُركيئٌ » والأسفل الرَّنِيّ » 
والوسط السشنديٌ والمنصوريٌ » والأوّل أُصِحٌ , والخبر المراد به «ما تراضى عليه 
الأهلون» مما يصلح عوضًا بدليل سائر ما لا يصلح » والدّية ثبتت بالشّرع لا 
بالعقل » وهي خارجة عن القياس في تقديرها » ومن وجبت عليه فلا ينبغي أن 
دل اي م الحيوان الثَّابت فيها موصوف مقدّرٌ بقيمته » فكيف يُقاس عليه 
العبد المطلق؟ آذ كون جهالة المطلق أقل من جهالة قدر مهر المثل فممنوحٌ ؛ 
لأنَّ العادة فى القبائل يكون نشائهم ديو لاايكاد يجلت إلا بالثيوبة والبكارة ؛ 
فيكرن: إذا عاو ةا 

(وإن أصدقها عبدًا من عبيده لم يصحٌ , ذكره أبو بكر) لأنّه مجهولٌ ؛ كما 
لو باع عبدًا من عبيده أو دابّةَ أو ثوبًا . 

(وروي عن أحمد أنه يصحٌ) » اختاره أبو الخطاب وجزم به في «الوجيز) 
كموصوفبٍ » وكما لو عينٌ ثم نسي » وهذا مما لا نظير له يقاس عليه » وتأوّل 
أبو بكر نص أحمد على أنه تزوّجها على عبدٍ معينٌ » ثم أشكل عليه » وفيه 
نظك ؛ فعلى هذا يعطى من عبيده وسطهم » وهو روايةٌ . 

(و) الأشهر أنَّ (لها أحدهم بالقرعة) . نقله مهئًا ؛ لأنَّهِ إذا صحّ أن يكون 
صداقًا استحقّت واحدًا غير معينٌ » فشرعت القرعة مميّرة كما لو أعتق أحدٌ 
عبده » وقيل : يعطيها ما اختاره » وقيل : ما اختارت » ذكرهما ابن عقيلٍ . 

(وكذلك يخرج إذا أصدقها دابّة 3 من دوابّه أو قميصًا من قمصانه » ونحوه) 
لأنّه في معنى ما سبق (وإن أصدقها عبدًا موصوفا » صمٌّ) لأنّه يجوز أن يكون 
عوضًا في البيع » والصّفة تنزله منزلة المعينٌ » » فجاز أن يكون صداقًا . 


كتابٌ الصّداق اخيل 


وإن جاءها بقيمته , أو أصدقها عبدًا وسطًا . وجاءها بقيمته , أو خالعئة 
على ذلك . فجاءته بقيمته , لم يلزمها قبوله , وقال القاضي : يلزمُها ذلك , 
وإن أصدقها طلاقَ امرأةٍ له أخرى . لم يصمٌ . وعنه : يصحٌ . فإن فاتَ 
طلاقها بموتها » فلها مهرها في قياس المذهب . 


(وإن جاءها بقيمته , أو أصدقها عبدًا وسطًا , وجاءها بقيمته » أو خالعته 
على 0 » فجاءته بقيمته ( 0 يازمها قبوله) في الأشهر ‏ 0 أب الخطاب 
لو رو ا ل اك 
لو كان معيّنًا » والأثمان أصل فى الدّية كالإبل » فيلزم الوليئ القبول لا على 
طريق القيمة ؛ ولأنَّ الدّية خارجة عن القياس » ثم قياس العوض على سائر 
الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضة » ثمٌ ينتقض بالعبد المعينٌ . 

شق : إذا تزوّجها على أن يعتق أباها صحٌّ ؛ نص عليه » فإن طلبت به أكثر من 
تيه اوقد عليه فلهنا بيع 


(وإن أصدقها طلاق امرأةٍ له أخرى لم يصمّ) » قدّمه في (احوّر) و«الفروع) » 
وهو ظاهر المذهب وقول أكثر الفقهاء ؛ لقوله تعالى : «إأن تبتغوا بأموالكم» 
[النساء :4 ؟] وقوله عليه السّلام : «لا تسأل المرأة طلاق أختها» ولأنَّ هذا لا 
يصحٌ ثمئًا في بيع » ولا أجرًا في إجارةٍ ؛ فلم يصحٌ صدافًا » كالمنافع الحرّمة , 
فعلى هذا : لها مهر المثل » أو نصفه قبل الدّخول » أو المتعة عند من يوجبها في 
النُّسمية الفاسدة . 

(وعنه : يصِحٌ) جزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ لها فائدة ونفعًا لما يحصل لها في 
الّاحة بطلاقها من مقاسمتها والغيرة منها » فصصٌّ جعله صدافًا ؛ كخياطة ثوبها , 
وعتق أمتها . 

(فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها) أي : مهر الصّدّة (في قياس المذهب) لأنّه 
سكّى لها صدافًا لم يصل إليها » فكان لها قيمته » كما لو أصدقها عبدًا » فخرج 
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وإن تزوّجها على ألفٍ إن كان أبوها حيّا , وألفين إن كان أبوها ميّنًا الم 
تصحٌّ ' نص عليه » وإن تزوّجها على ألفٍ إن لم يكن له زوجة , وألفين إن 
كان له زوجةٌ , لم يصمٌّ في قياس التي قبلها , والمنصوصٌ : أنه يصحٌ . 


حوًا » وقيل : يستحقٌ مهر مثلها ؛ لأنَّ الطّلاق لا قيمة له ولا مثل له » وكذا جعله 
إليها إلى سنةٍ » وهل يسقط حمّها من المهر؟ فيه وجهان ؛ فإن قلنا : لا يسقط » فهل 
ترجع إلى مهر مثلها أو إلى مهر الأخرى؟ فيه وجهان . 

(وإن تزوّجها على ألفٍ إن كان أبوها حيًا . وألفين إن كان أبوها مينًا لم 
تصحٌ) النّسمية (نصٌ عليه) في رواية مهنا ؛ 4 لأنّ خال الأب غير معلومة ؛ فيكون 
مجهولا , ولأنّه في معنى ببعتين في بيعةٍ » وحيعلٍ لها صداق نسائها » وعنه : 
يصحٌ ؛ لأنَّ الألف معلومةٌ : وما جهل الثاني وهو معلّقٌ على شرطٍ . 


(وإن تزوّجها على ألفٍ إن لم يكن له زوجةٌ » وألفين إن كان له زوجة , لم 
يصحٌ في قياس التي قبلها) لأنّها في معناها » وكذا إن تزوّجها على ألفٍ إن لم 
يُخرجها من دارها » وعلى ألفين إن أخرجها . 

(والمنصوص أنه يصحٌ) هذه النّسمية هناء وذكر القاضي فيهما روايتين ؛ 
إحداهما : لا تصح » اختاره أبو بكرٍ ؛ لأنّ سبيله سبيل الشّرطين فلم تصحٌ 
كالبيع ‏ ولثّانية : تصحٌ ؛ لأنّ ألا معلومةٌ » وإما جهلت الثّانية وهي معلّقةٌ على 
شرط 2 فإن وجد الشّرط كان زيادةٌ فى الصّداق » والرّيادة فيه 00 
والأوّل أولى » يعني القول بالفساد فيهما 1 

ويجاب عنه : بأنّه تعليقٌ على شرطٍ لا يصحٌ لوجهين ؛ أحدهما : أنَّ الرٌّيادة لا 
يصحٌ تعليقها على شرط » فلو قال : إن مات أبوك فقد زدتك في صداقك ألقا ؛ لم 
يصحٌ يصحٌ » ولم تلزم الرٌيادة عند موت الأب ٠‏ والثّاني : أن الشّرط يتجدّد في قوله : إن 
كان لي زوجةٌ » أو : إن كان أبوكِ حيًا » ولا الْذي جعل الألف فيه معلوم الوجود 
لتكون الألف الثّانية زيادةٌ عليه » ويمكن الفرق بين نصّ أحمد على بطلان النّسمية » 
ونه حال مكته انا ال لين لا حول يدت نل العرض . لوطو كرف ايه 
ينا » وخلوّها عن ضْرَةٍ من أكبر أغراضها » وكذلك قرارها في دارها بين أهلها , 
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وإذا قال العبد لسيّدته : أعتقيني على أن أتزرّجكِ ٠‏ فأعتقئة على ذلك , 
عتقّ , ولم يلزفةُ شيءٌ , وإذا فرض الصّداقَ مجلا » ولم يذكز محل الأجلٍ , 
واي كاد عو . ومحلهُ الفرقة هُ عندَ أصحابنا » وعند أبي المخطاب للا 


تصحٌ . 


وفي وطئها » فعلى هذا بمتنع قياس إحدى الصُورتين على الأخرى » وما وردت من 
المسائل ألحق بما يشبهها » ولا يكون في كلّ مسألةٍ إلا روايةٌ واحدةٌ . 

(وإذا قال العبد لسيّدته : أعتقيني على أن أتزرّجك » فأعتقته على ذلك ؛ 
عتق) لأنّ سيّدته أعتقته (ولم يلزمه شيئ» لأنَّ التكاح يحصل به الملك للرّوج ؛ فلم 
يلزمه ذلك ٠‏ كما لو اشترطت عليه أن تملّكه دارًا » وكذا إن قالت لعبدها : أعتقتك 
على أن تتزوّج بي ؛ لم يلزمه ذلك » ويعتق » ولا يلزمه قيمة نفسه ؛ لأنّها اشترطت 
عليه شرطا هو حقٌ له ؛ فلم يلزمه » كما لو شرطت عليه أن تهبه دينارًا ليقبلها , 
ولأنَّ التكاح من الوّجل لا عوض له بخلاف نكاح امرأة . 

(وإذا فرض الصّداق مؤْجلا ولم يذكر محل الأجل , صحٌ في ظاهر كلامه) 
لأنّ لذلك عرقًا » فوجب أن يصمح ويحمل عليه » وعلم منه أنه يجوز أن يكون 
يذكلة وحالا ».وبعقه كذلك + الأنه عفد معاوطرة + قحا فيه ذلك كالثّمن » 
ومتى أطلق اقتضى الحلول » كما لو أطلق ذكر الثّمن » وإن شرطه مؤْجّلًا إلى 
وقتٍ فهو إلى أجله . 

(ومحلّه الفرقة عند أصحابنا) لأنَّ المطلق يُحمل على العرف » والعرف : ترك 
المطالبة بالصّداق إلى حين الفرقة بموتٍ أو طلاقٍ » فحمل عليه » فيصير حينئذٍ 
معلومًا. 

(وعند أبي الخطاب : لا تصحٌ) النّسمية » وهو رواية » وحينئٍ لها مهر المثل 

كثمن المبيع ؛ وعلى الأول لو جعل الأجل مدّةٌ مجهولةً ؛ كقدوم زيدٍ ونحوه » لم 
يصِحٌ » وقال ابن أبي موسى : يحتمل إذا كان الأجل مجهولا أن يكون حالا » فإن 
طلقها قبل الدّخول ؛ كان لها نصفه في رواية » وفي أخرى : منعه » كما لو تزوّجها 


ال ل سسب نلا 


وإن أصدقها خمرًا , أو خنزيرًا ؛ أو مالا مغصوبًا » صم التكاح » ووجبّ 
مهرٌ المثل , وعنه : أنه يعجِبهُ استقبال النكاح » اختارة أبو بكر , والمذهبٌ : 
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قصل 
(وإن أصدقها خمرًا , أو خنزيرًا أو مالا مغصوبًا ؛ صم التُكاح) نص عليه » 
وقاله عامّة الفقهاء ؛ لأنَّه عقدٌ لا يبطل بجهالة العوض ؛ فلا يفسد بتحريه ‏ 
كالخلع » ولأنَّ فساد العوض لا يزيد على عدمه (ووجب مهر المثل) في قولهم ؛ 
لأنَّ فساد العوض يقتضي رد المعرّض ١‏ فوجب رد قيمته » وهو مهر امثل , 
كمّن اشترى : وبًا بثمن فاسدٍ فتلف المبيع في يده ؛ بالعًا ما بلغ ؛ لاعت كانه 
بالعقد الفاسد اعتبر قيمته ؛ بالعًا ما بلغ ؛ كالمبيع ؛ لا يُقال إن وسنت خلن 
الله + لأنه لو كان كذلك لوحب أقل المهر:. 
(وعنه : أنه يعجبه استقبال التكاح , اختاره أبو بكر) وشيخه الخلال ؛ لأنّه 
جعل عوضه محرّما ؛ أشبه نكاح الشّغار » وخحج عليها في «الواضح ) فساده بتعويض 
كمبيع » وهو روايةٌ في «الإيضاح) » وعند ابن أبي م م0 أو قيمته ) 
وفي «الواضح) : إن باعه ريّه قبله بشمن لزمه » وعنه ذل اخبمن غلا : 
(واللذهب صحّته) وكلام أحية تصي لاغل الأليها ماقا" انيه 
الصّداق الجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه » فالتّكاح ثابتٌ بغير خلافٍ 
تعلمه » فإن طلّقها قبل الدّخول فلها نصف مهر المثل » وذكر القاضي في 
«الجامع) أنه لا فرق بين من لم يسمٌ لها صداقًا » وبين من سمّى لها محرّما 
كالخمر » أو مجهولا كالتُوب ء وفيه روايتان ؛ إحداهما : لها المتعة ؛ لأنّه يرتفع 
مهر المثل بها » والثّانية : تجب لها نصف مهر المثل ؛ لأنّه قد وجب فيتنصف به 


كال 


ل 2ت ري 


وإن تزرّجها على عبد . فخرج حرًا أو مغصوبًا . أو عصيرًا , فبانَ خمرًا , 
فلها قيمته . وإن وجدث به عيبا , فلها الخيارُ بين أخذٍ أرشه , أو ردّه » وأخذٍ 


-. 
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فصل 
وإن تزرّجها على ألفٍ لها , وألفٍ لأبيها » صمٌّ . 


(وإن تزوّجها على عبدٍ فخرج حرًا أو مغصوبًا , أو عصير فبان خمرًا ؛ فلها 
قيمته) لأنّها رضيت بما سمّى لها » وتسليمه ممتدثٌ لكونه غير قابلٍ لجعله صدافًا » 
فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد ؛ لأنّها بدل , ولا تستحقٌ مهر المثل لعدم 
اها عه :ولا بذ أن لسك أن التسوت: لون كاذ مهفا لكان ليا نف لا 
قيمته » كما لو استحنٌ عليه مثلي بغير الصّداق » والعصير محمولٌ على عصيرٍ 
عدم مثله » إذ مدهي له يازمه عصيد مثله » قدّمه في «الفروع» » وجزم به في 
«الوجيز) » وقدّم في «الإيضاح» مهر مثلها . 

(وإن وجدت به عيبا , فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته) لأنّه 
عوق فى عقن معاوضة شيعت الخيرة فيددبيق أخد الأركق أو البدل + وأعل القيمة 
كالمبيع المعيب » وكذا عوض الخلع المنجز , وعنه : إن أمسكه فلا أرش » وما عقد 
عليه في الذّمّة » وجب بذله فقط . 

فرعٌ : إذا تروّجها على عبدين فخرج أحدهما حرًا أو مغصوبًا صم الصّداق في 
تكد نهنا قبن :لخو ا لتقل تيدان و عرق «قنوطيا 14و10 زاك كسمه متها أ 
أصدقها ألف تراج فيانت للعانة 4 عا دين اعزة وقيمة الفائت وبين قيمة 


الكل . 


(وإن تزرّجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها ؛ صمٌ) لأنَّه لو شرط الكل لنفسه 
لصح ؛ فكذا إذا شرط البعض » بل هو من باب أولى ٠»‏ يؤيّده أن شعيًا زمّج 


يي يب بي 7 لت ان 


وكانا جميعًا مهرها » فإن طلّقها قبلَ الدُخولٍ » رجع عليها » ولم يكن 


ع 


على الأب شيء م أعفل" . 


ابنته على رعاية غنمه ؛ وذلك اشتراط لنفسه » لأنَّ للوالد الأخذ من مال ولده ؛ 
لقوله عليه السّلام : «أنت ومالك لأبيك» ولقوله عليه السّلام : «إنَّ أطيب ما 
أكلتم من كسبكم . وإِنَّ أولادكم من كسبكم) رواه أبو داود » والتَرَمِذَيٍّ 
وحسّنه » فإذا شرط شيئًا لنفسه من مهر ابنته كان ذلك أخذا من مالها . 

(وكانا جميعًا مهرها) وهذا في أب يصحٌ تملّكه أو شرطه له . وحكى أبو 
عَيَدَالله أبن تيمية و يبطل الشّرط وتصحٌ النّسمية » وقيل : يبطلان » 
ويجب مهر امثل » وعلى الأول شرطه ما لم يجحف بابنته » فإن أجحف بها لم 

يصحٌ الشّرط » وكان الجميع. لها » ذكره القاضي » وابن عقيل والمؤلف , 
وضفد الشيع تفي لين ؛ ل 0 لله 
كلام تحمل والقاضي في «تعليقه) وأبي الخطانن : أنه لا يشتر 


ل 
الصّداق » (ولم يكن على الأب شيء مما أخذ) ؛ لأنّه أخذ من مال ابنته ألا » 
فد يجوز اللجوع عليه .بغي + وقيل : إلا في شرط جميعه له » وهذا ظاهرٌ 
فيما إذا قبضت الألفين » فإن طلقها قبل قبضهما سقط عن الرُوج ألفٌ وبقي 
عليه ألفٌ للرّوجة » يأخذ الأب منها ما شاء » وقال القاضي : يكون بينهما 
نصفين » ونقله مهنا عن أحمد ؛ لأنّه شرط لنفسه النّصف ا 
الصّداق ل الصف » قال في «المغني) وَ«الشّرح» : هذا على سبيل الاستحباب » 
فلو شرط لنفسه الجميع ثم طلّق قبل الدُخول بعد تسليم الصّداق رجع في نصف 
ما أعطى الأب ؛ لأنّه الذي فرضه لها » فيرجع في نصفه » وقيل : يرجع عليها 
بنصفه » ولا شيء على الأب فيما أخذ ؛ لأنا قدّرنا أنَّ الجميع صار لها » ولو 
ارتدّت قبل الدّخول : فهل ترجع في الألف الذي قبضها الأب له أو عليها؟ فيه 
وجهان . 
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وإن فعلّ ذلك غيز الأب » فالكلّ لها دونه » وللأب ترويج ابنته البكر 
اليب بدون صداق مثلها مثلها » وإن كرهتث . وإن فعل غيذه بإذنها , صم , ولم 
يكن لغيره الاعتراضٌ » وإن فعلَهُ بغير إذنها » وجب مه الف . 


(وإن فعل ذلك غير الأب) كالجد والأخ (فالكل لها دونه) » وكان الشّرط 
باطلا ؛ نص عليه ؛ لأنَّ جميع ما اشترطه عوصٌ في تزويجها ؛ فيكون صدافًا لها , 
كما لو جعله لها » وليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إِذنِ » فيقع الاشتراط لغوًا . وفي 
«التّرغيب» : في الأب روايةٌ كذلك . 

(وللأب تزويج ابنته البكر والتَّّب) صغيرةً كانت أو كبيرةً (بدون صداق 
مفلها وإن كرهت) لأنّ عمر خطب النّاس فقال : «لا تُغالوا في صدّق النّساء , 
كما سدق رسرل أللة يقد أحدًا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقيّةً) 
ركان ذلك بمحضر من الصٌحابة » ولم يتكر ؛ فكان انّمَاقًا منهم على أنَّ له أن 
يزوج بذلك ء وإن كان دون صداق مثلها ؛ ؛ ولأنّه ليس المقصود من التكاح 
العوض » وأا اللقصود السّكن والازدواج » ووضع المرأة في منصب عند مَن 
يكفلها ويصونها , والظّاهر من الأب - مع تمام شفقته ومحسن نظره - أَنّه لا 
ينقصها من الصَّداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة فلا فنع منه » وعقود 
المعاوضات المقصود منها العوض ؛ لا يقال : كيف يملك الأب تزويج البنت 
الكبيرة بدون صداق مثلها؟ لأنَّ الأشهر أنه يتصوّر بأن يأذن في أصل التُكاح 
دون قدر المهر . 

وقيل : عليه تتميمه ؛ كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطانٍ يظنٌ به حفظ 
الباقي » ذكره في «الانتصار)» » وقيل : لبنتٍ كبيرة لصححة تصرّفها » وفي 
«الوّوضة) ل أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزومه . 

(وإن فعل غيره بإذنها) وكانت رشيدةً (صحٌ) ؛ لأنَّ الحنٌّ لها » فإذا رضيت 
بإسقاطه سقط ؛ كبيع سلعتها » (ولم يكن لغيره الاعتراض) ؛ لأنَّ الحنّ في ذلك 
تمتحض لها دون غيرها » بخلاف تزويجها بغير كفْءٍ (وإن فعله بغير إذنها وجب 
مهر المثل) لأنّه قيمة بُضعها » وليس للوليٌ نقصها منه , والتكاح صحيح لا يؤثّر فيه 
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ويحتملٌ ألا يلزم الزوجٌ إلا المسمّى , والباقي على الوليٌ» كالوكيلٍ في 
البيع » وإن زوج ابنه الصّغيرَ بأكثر من مهر المثلٍ صحٌ , ولزمَ ذمّةَ الاين .فإن 
كان معسرًا : فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين . 


فساد التّسمية وعدمها » (ويحتمل ألا يلزم الرّوج إِلّا المسمّى )» هذا روايةٌ ؛ لأنّه ما 
التزم غيره » وكمّن زوَّج بدون ما عيّنته له . 

(والباقي على الولي) أنه 081 (كالوكيل في الببع) »؛ وفي «الشّرح) وقدّمه 
8 «الفروع) : تمام المهر على الرّوجَ 4 لذن التسهية كامتدة. + رسيي الول ؛ لأنّه 
مفط ؛ كما لو باع مالها بدون ثمن مثله » ويحتمل في تزويج الأب التَّيّب 
الكبيرة وجوب التَّمام . 

(وإن زرّجٍ ابنه الصّغير بأكثر من مهر المثل ؛ صحٌ) لأنَّ تصرئف الأب ملحوظ 
فيه المصلحة » فكما يصحٌ أن يزوّج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة ؛ فكذا يصحٌ هنا 
تحصيله لها » (ولزم ذمّة الابن) ؛ لأنَّ العقد له فكان بدله عليه ؛ كثمن المبيع » 
ونقل ابن هانئ : مع رضاه . 

(فإن كان معسرًا : فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين) وحكاهما في «المغني) 
رواضن 6 أشهرهفا :لأ عمط .: كثمح. شبيعة ) :وقديية 8 «الفروع) » كال 
القاضي : وهذا أصحٌ » والثّانية : يضمنه الأب ؛ نص عليه » وجزم به في 
«الوجيز») » كما لو نطق بالضّمان وللعرف » وقيل : يضمن الرٌيادة » وفي 
«التُوادر) نقل صالحٌ : »كالتّفقة فلا شيء على ابن » كذا قال » ونقل المرُوذيٌ : 
التّئقة على الصّغير من ماله » قلت : فإن كانت صغيرةً لا توطأ؟ قال : إن كان 
لها مال أنفق عليها منه » والتّفقة تجب مع المنع من قبَله لا من قبلهم . 

فرعٌ : إذا طلّق قبل الدّخول سقط نصف الصّداق » فإن كان بعد دفع الأب 
الصّداق رجع نصفه إلى الابن » وليس للأب الفجوع فيه في الأشهر » وكذا الحكم 
فيما لو قضى الصّداق عن ابنه الكبير » م طلّق قبل الدُخول » فإن ارتدّت قبل 
الدّخول فالؤجوع في جميعه كالؤجوع في نصفه بالطلاق . 


كتابٌُ الصّداق ا 1١‏ 


وللأب قبض صداقٍ ابنته الصّغيرة بغير إِذْتِها 2 ولا يقبضُ صداق اله 
الكبيرة إلا بإذنها » وفي البكر البالغة 1 روايتانٍ . 
وإن تزوّج العبدُ بإذن سيّدهِ على صداقٍ مسمّى , صم , وهل يتعلق برقببه 


(وللأب قبض صداق ابنته الصّغيرة) ؛ أي : المحجور عليها (بغير إذنها) ؛ لأنّ 

(ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إِلّا بإذنها) إذا كانت رشيدةً ؛ لأنّها المتصدّفة 
في مالها , فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها , (وفي البكر البالغة) العاقلة 
(روايتان) » الأصحٌ : 2 لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت 1 كالتيب ع 
والثانية : بلى ؛ لأنّه العادة » بدليل أنه يملك إجبارها على التّكاح ؛ أشبهت 
الصّغير » زاد في «احور) : ما لم يمنعه ؛ فعليها يبرأ الرّوجٍ بقبضه » ويرجع على 
أبيها بما بقي لا بما أنفق . 


فصل 

(وإن تزوّج العبد بإذن سيّده على صداقٍ مسمِّى ؛ صمٌّ) لأنَّ الحجر عليه لح 
سيّده ؛ فإذا أسقط حقّه سقط بغير خلاففٍ » وله نكاح أمةٍ ولو أمكنه حّة » ويملك 
نكاح واحدةٍ إذا طلّق ؛ نص عليه » وفي تناول التّكاح الفاسد احتمالان . 

(وهل يتعلّق برقبته أو ذمّة ة سيّده على روايتين) الأصحٌ ان الس ده 
نقله الجماعة ؛ لأنّه حقٌ تعلّق بالعبد برضى السَيّد فتعلّق بذئّته كالدّين » وكذا التّفقة 
والكسوة والمسبكن ؛ نص عليه . 

والثّائية : تتعلّق برقبته ؛ لأَنَّه وجب بفعله ؛ أشبه جنايته » وعنه : يتعلّق بهما , 
وعلة © يذكيهما © تذكة العبد أصالة ع وذكة سكذه انا ضيه + :ركدية «وفائدة 
الخلاف أن من ألزم السَيّد المهر والتّفقة أوجبهما عليه » وإن لم يكن للعبد كسبٌ » 


3# سبج ب وج فال الاق 


وإن تزوّجَ بغير إِذنِهِ » لم يصمح التُكاح , فإنْ دخلّ بها » وجب في رقبته 
مهز المثل . 
وعنه : يجبُ خمسا المسمّى , اختارّها الخرقيٌ . 


وليس للمرأة الفسخ ؛ لعدم كسب العبد » وللسيّد استخدامه ومنعه من الاكتساب . 

ومن علّقه بكسبه فللمرأة الفسخ إن لم يكن له كسبٌ » وليس لسيّده منعه من 
التكشب » وعلى الأول : إن باعه سيّده أو أعتقه لم يسقط المهر عن السَيّد ؛ نص 
عليه » فأمًا التّفقة فإنّها تتجدّد » فيكون في الرّمن المستقبل على المشتري » وعلى 
العبد إذا أعتق . ْ 

(وإن تزوَّج بغير إذنه » لم يصمّ التكاح) نقله الجماعة ؛ وهو قول عثمان وابن 
عمر ؛ لما روى جابد » أنَّ النََ عكر قا قال : «أبما عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو 
عاهرٌ) روأه اميك وأبو داود » مذي وحسّنه » وإسناده جد )2 لكن فيه عبد 
الله بن محمّد بن عقيل » وفيه كلام ورواه الخلّال من حديث ابن عمر 
مرفوعًا » وأنكره أحمد ؛ ورواه أبو داود وابن ماجه » عن ابن عمر موقوقًا , 
ولأنّه نكاخ فقد شرطه فكان باطلا » كما لو تزوّج بغير شهودٍ » ونقل حنبل هو 
كفضوليٌ » وقاله الأصحاب », ولأنَّه عقدٌ يقف على الفسخ فوقف على 
الإجازة ؛ كالوصيّة . 

(فإن دخل بها) ووطئها (وجب في رقبته مهر المثل) » في قول أكثرهم كسائر 
الأنكحة الفاسدة , فعلى هذا بياع فيه إلا أن يفديه اليد » وقيل : يتعلّق بذمّة 
العبد » الأول أظهر ؛ ؛ لأنّ الوطء رف مجرى الجناية الموجبة الصفاة بغير إذن 
الوليّ . 

(وعنه : يجب خمسا المسمّى) نقله الجماعة (اختارها الخرقيٌ) والقاضي 
وأصحابه ؛ لما روى خلاس بن عمروء أنَّ غلامًا لأبي مؤسئ ا تروج ابغين 103+ 
فكتب في ذلك إلى عثمان » فكتب إليه أن فق بينهما » وخذ لها الخفسين من 
صداقها » وكان صداقها خمسة أبعرة » رواه أحمد . 


كتابُ الصّداق يل 


وإن زج السيدُ عبدة أمتّةُ » لم يجب مهزٌ » ذكرة أبوربكر . وقيل : يجحبٌ 
ويسقط . وإن زدّحَ عبدة حرّة , ذ ثم باعها العبدٌ بنمن في الذْمّةٍ تحَوّلَ صداقها أو 
نصفه إن كان قبل الدّخول إلى ثمنه . 


وَلآن الميرا الحد وين ١‏ اولع فتعاز أن يتقطن :فيه العيد ع :الله كاد :2 قال 
الطيخ تفع الدين «المهر يحب:في تكاح العيذ بخسدة أشباء .عفد التكاح :+ وعقد 
الصّداق » وإذن السَيّد في التُكاح » وإذنه في الصّداق والدّخول » فبطل ثلاثةٌ من 
قبل السيّد » فبقي من قله اثنان » وهو : التّسمية » والدّخول . 

غند4 :إن علمت أله عق دلا غيما لمر عدولا فلها اله فل زقية" العبلد» 
وقيل : يجب خمسا مهر المثل » وعنه : المسئى » قدّمه فى «الرّعاية) » ونقل 
الوك # عطقا فلك + اتذهي إلى عديفة عكمان»” قال أذهن: أن 
يعطي شيثًا » قال أبو بكر : هو القياس . 

تنبيةٌ : اليد مخيّد بين أن يفديه بأقلّ الأمرين من قيمته أو مهر واجب » كأرش 
جنايته » ونقل حنبل : لا مهر ؛ لأنّه بمنزلة العاهر » ويروى عن ابن عمر » وهو رواية 
في «المحوّر» : إِنْ علما التّحريم » وظاهر كلام جماعةٍ : أو علمته هي . 

(وإن زوّج السَيّد عبده أمته ؛ لم يجب مهرٌ , ذكره أبو بكر) والقاضي ؛ لأ 
لا يجب للسَيّد على عبده مال . (وقيل : يجب ويسقط) » قدّمه في «الكافي) 
و(المستوعب») و«الرّعاية) وهو رواب في «الشّبصرة» ؛ لأنّ الشكاح ليان من 
مهر . ثم يسقط لتعذّر إتيانه » وقال أبو الخطّاب : يجب المسمّى , أو مهر المثل 
إن لم يكن مسئّى » والمذهب : أَنَّه يجب مهر المثل ويتبع به بعد عتقه ؛ نصّ 
عليه في رواية سنديٌٍّ » وجزم به في «الوجيز» . 

(وإن زرّجٍ عبده حرّةٌ ثم باعها العبد بشمن في الذَّمة مّة تحوّل صداقها أو نصفه 
إن كان قبل الدّخول إلى ثمنه) لأنَّ ذلك متعلّقٌ برقبة العبد ؛ فوجب أن ينتقل إلى 
بدله وهو الثّمنَ » وحاصله : أنه إذا باعه لها بثمنٍ في ذمّتها فعلى حكم مقاصصة 
دين » وإن تعلّق برقبته تحوّل مهرها إلى ثمنه » كشراء غريم عبدًا مديئًا » وإن تعلق 


40 الي ييدد-طسسسسيِيِيس ‏ لي يلسم كتابٌ الصّداقٍ 


إن باعها إيَاهُ بالصّداقٍ » صحٌ قبل الدّخولٍ وبعدة , ويحتملٌ ألا يصحٌ 
قبل الدخولٍ . 
وتملك الصّداقَ المسمّى بالعقدٍ . 


رن اا عه ال ل اللمق اعد 
وجهان » والنُّصف قبل الدّخول كالجميع إن لم يسقط 0 رواية » قال في 
«الشّرح) : المذهب 2 لايبقط يعد الدعول بحالٍ . 

(وإن باعها إِيّاهِ بالصّداقَ صم قبل الدُخول وبعده) ؛ نصّ عليه ؛ لأنَّ 
الصّداق يصلح أن يكون ثمنًا لغير العبد ؛ فكذا له » وفي رجوعه قبل التّخول 

«ويحتمل ألا يصمٌ قبل الدخول) هذا زؤاية ؛ الله يلزم من صحّته فسخ 
التكاح » ومن سقوط المهر بطلان البيع . ؛ لأنَّه عوضه ١‏ ولا يصحٌ بغير عوضٍ » 
واختار ولد صاحب «لتّرغيب» : إن 5 برقبته أو ذمّته » وسقط ما في الذمّة 
بملك طاري ؛ برثت ذَقَةَ السَّيّد » فيلزم الور فيكون في الصّحّة بعد الدُخول 
على الابن لو ملكه » إذ نقدّره له قبلها بخلاف إصداق الخمر ؛ لأنّه لو ثيت لم 
ينفسخ » ذكره جماعةٌ . 


قصل 
(وقلّك الصّداق المسمّى بالعقد) في قول عامّتهم ؛ لقوله عليه السّلام : «إن 
أعطيتها إزارك جلستٌ ولا إزار لك) فيدل على أنَّ الصّداق كلَّه للمرأة » ولا يبقى 
لجل فيه شي » ولأنّه عقدٌ يملك به العوض ؛ فملك به العوض كاملا كالبيع : 
وعنه : تملك نصفه ‏ قال ابن عبد البدِ : هذا موضمٌ اختلف فيه السّلف » وسقوط 


كتابُ الصَّداقٍ ١:١‏ 


فإنّ كان معيّنا كالعبدٍ والدّار» ذ فلها التَصدف فيه » ونماؤة لها , وزكاتة 
ونقصة وضمائه عليها يد ؛ فيكونٌ ضْمانَهُ عليه , وعنه : فيمن 
تزوّج على عبدٍ » ففقئث عينُهُ إن كان قد قبِصّتَهُ » فهو لها , وإلا فهو على 
لزج » لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه , وإن كان غير معن ٠‏ كقفيز من 


صبرةٍ » لم يدخل في ضمانها , ولم يملكِ التَصِرُفٌ فيه إلا بقبضِه , ٠‏ كامبيع . 


تضقه بالعالاق لا عتم وجوت مخنيفة بالمقد 4 ألا عرق أثها لو ارتدّت :سقط بجميعه : 
وإن كانت ملكت نصفه . 

(فإن كان معينًا كالعبد والدّار فلها التَصرّف فيه) ؛ لأنّه ملكها » فكان لها 
ذلك كسائر أملاكها , (وتماؤه لها , وزكاته ونقصه وضمانه عليها) » سواءٌ 
قبضته أو لم تقبضه » ميٌصلًا كان النّماء أو منفصلًا » وعليها زكاته إذا تم عليه 
الحول ؛ نص عليه ؛ لأَنّ ذلك كله من ترايع. للك + وإن تلق فهو من 
نكن م طُلّقت قبل الدُخول كان ضمان الرّكاة علهاكة انبا 
كه ؛ أ ا ار ملكه الع » ولا أن عه قن بكرن ضما عل 
أنه غاصتٌ أ بمنزلته » وإن زاد فالرٌيادة لها .» وإن نقص فالئتقص عليه » وهو 
بالخيار بين أخذ نصفه ناقصًا وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد 
إلى نوع القبضن ؛ لأنّه إذا زاد بعد العقد فالرٌيادة لها لها » وإن نقص فالتّقص عليه » 
إلا أن تكرة الأياذة فير الأسعار : 

(وعنه : فين تزؤج على عبد ففقكت عينه إن كان قد قبضته , فهو لها . 
إلا فهو على الرُوج». هذه الرّواية نقلها مهنا » فعلى هذا : (لا يدخل في 
م ار 
وظاهر هذا أنه جعله قبل قبضه من ضمان الرّوج بكلّ حالٍ » سواء كان معنا أو 
لم يكن » وإن تلف قبل قبضه ضمنه الرّوجٍ بمثله إن كان له مثل » وإلا قيمته 
يوم العقد » ذكره القاضي » وقال أبو الخطاب : يضمنه بقيمته يوم التلف , 
(وإن كان غير معينٌ كقفيز من صبرةٍ لم يدخل في ضمانها » ولم يملك 
التَصرْف فيه إلا بقبضه كالبيع) » نقول : حكم الصّداق حكم البيع في أَنَّ ما 


١‏ كتابُ الصَّداقٍ 


وإن قبضث صداقها. الي 
ل 0500 


كأ مكيل ار موونلا عور اليا اللمافقع (ديه إلا رسطيه #ررزاضناة اهاج إلى 
قبض » وقال القاضي وأصحابه : ما كان متعينًا فله النّصِوُْف فيه » وما لم يكن متعينا 
كقفيز من صبرةٍ ورطل زيتٍ من دن لا يملك التُصدف فيه حتَّى يقبضه كالمبيع » 
وعنه : لا يملك التَصدُف في شيء منه قبل قبضه » وقيل عار مضي العم 
بهلاكه كالمهر وعوض الخلع يجوز التصُف فيه قبل قبضه ؛ لأنّه بدل لا ينفسخ 
للبب الذي ملك بهلاكه كالوصيّة ) وقد نص أحمد على هبة المرأة زوجها 
صداقها قبل قبضها.» وهو نوع تصوّفٍ », وقياس المذهب أنَّ كل ما جاز 
اليف كانه كوو تن التهانها رنا لا تس ف ال قبو اع تدا لا 
أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه » كما نص على العبد إذا فقئت عينه » 
وحيث قبل » فضمانه عليه قبل القبض إذا تلف لم يبطل الصّداق بتلفه , 
ويضمنه بمثله أو قيمته . 

(وإن قبضت صداقها ثمٌّ طلّقها قبل الدُخول رجع بنصفه إن كان باقيا) بحاله 
لم يتغيّر ولم يتعلّق به حقٌ غيره بغير خلافٍ ؛ لقوله تعالى : للإوإن طلقتموهنٌ4 الآية 
[البقرة :/3712؟] . 

(ويدخل في ملكه حكمًا كالميراث) نص عليه ؛ لأنّ قوله تعالى : إفنصف ما 
فرضتم؟ [البقرة :8ع يدل عليه ؛ لأنَّ القدير : قنصف ما فرضتم لكم أو لهنٌّ » 
وذلك يقتضي كينونة النّصف له أو لها بمجوّد الطّلاق » وأنَّ الطّلاق سبب تملك به 
بغير عوض فلم يفتقر إلى اختياره كالإرث » فعلى هذا ما يحدث من التّماء يكون 

(ويحتمل ألا يدخل) في ملكه (حتَّى يطالب به ويختار) ؛ لأنَّ الإنسان لا 
يملك شيعًا بغير اختياره إلا بالميراث ء وكالشفيع . 


(فما ينمى قبل ذلك » فهو لها) لأنَّهِ ماء ملكها ؛ لأنَّ التقدير أنه لايهلك إلا 


كتابُ الصّداق لت اب ١‏ 


فإن زاد زيادة منّصلةَ » رجع في نص الأصلٍ ‏ والرّيادة لها » وإن كانت 
منّصِلةً , ٠‏ فهي مخيّرة بين دفع نصفه زائدًا » وبين دفع نصف القيمةٍ وقتَ 
العقدٍِ , وإن كان ناقصًا , خيّرَ الرّوجُ بين أخذه ناقصًا » وبين نصف القيمةٍ 


باختياره » فهو قبل الاختيار على ملك الرّوجة »؛ وفي «الترغيب) : أصلها اختلااف 
الرّواية فيمن بيده عقدة التكاح » وعلى المنصوص : لو طلّقها على أنَّ المهر لها لم 

يصح الشّرط + وعلى الثاني وجهان . 

(فإن) كان الصّداق (زاد زيادة منّصلةً) كالولد والشّمرة (رجع في نصف 
الأصل) ؛ لأنَّ الطّلاق قبل الدّخول يقتضي الوُجوع في نصف الصّداق » وقد 
أمكن اللحرع فيه من غير ضررٍ على أحل » فوجب أن يغبت حكمه (والريادة 
لها) ؛ لأنّهِ ماء ملكها » وعنه : يرجع بنصفهما (وإن كانت ممّصلةٌ) كالشمن , 
وتعلم صناعة » وبهيمة حملت » (فهي مخيّرة بين دفع نصفه زائدًا) ويلزمه 
القبول » (وبين دفع نصف القيمة وقت العقد) ؛ لأنها إن اختارت دفع نصف 
الأصل زائدًا كان لها ذلك إسقاطًا لحقّها من الرٌّيادة » وإن اختارت دقع نصف 
تيمنه كان. لها ذلك ؛ لأ لا يازمها دفع نصف الأصل زائدًا ؛ لاشتماله على 
الزيادة الي لا يمكن فصلها عنه » وحيشذٍ تعيّنت القيمة كالإتلافٍ » ويتخكج أن 
يجب دفعه بزيادته كالمنفصلة وأولى » وفى «التّبصرة) : لها ناوه بتعيينه » وعنه : 
وا ال ا ل 
إل وقت قبضه » وفى «الكافى» : أو التّمكين منه ع فإن قلنا : يضمن المهر 
بالعقد » اعتبرت فسفة وق وفى «التّرغيب» : المهر المعينّ قبل قبضه : هل هو 
هده أقانة أو مطسموة قمدونة ذفن العيد عليه 1 فو زوافالة + 

فرعٌ : إذا كانت محجورًا عليها ؛ لم يكن له الؤجوع إلا في نصف القيمة » 
(وإن كان ناقصًا) بغير جناية عليه (خيّر الرّوجَ بين أخذه) ؛ أي : أخذ نصفه 
(ناقصًا) ؛ لأنّه إذا اختار ذلك فقد رضي بإسقاط حقّه (وبين نصف القيمة) ؛ 
أن 'قتؤله :ناقضًا طرف اعلية ه حوهو منفة شرعا 6 فغلى الأول : إن ل ارين 


النّمَص كما هو مختار القاضى فى «تعليقه) كالمبيع المعيب » أو لا أرش كواجد 


06 + مب حتت كي ٠.‏ كناك الصداق 


وقتٌ العقدٍ . وإن كان تالقًا » أو مستحقًا بدين أو شُفعةٍ . فلهُ نصف 
قيمته وقتّ العقدٍ ‏ إلا أن يكونَ مثليًا » فيرجعٌ بنصفٍ مثله , وقال القاضي : له 
القيمةٌ أقل ما كانت من يوم العقدٍ إلى يوم القبض . 


متاعه عند المفلس » وهو اختيار الأكثري ين؟ فيه قولان » وتعتبر القيمة (وقت العقد) 
ذكره الخرقئ » والمؤلف » وابن حمدان » وحّر المجد ذلك فجعله في المتميّر إذا قانا 
على المذهب يضمنه بالعقد » وعلى هذا يحمل قولهم : إذ الزّيادة في غير المتميّر 
صورةٌ نادرةٌ » وفي «الشرح) : إذا كان ناقصًا متميّرًا كعبدين تلف أحدهما 
بنصف الباقي ونصف قيمة التّالف » وإن لم يكن متميّرًا كشابٌ صار شيخا 
فنصف قيمته » أو نسي صناعة » فإن شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها ؛ 
لأنّ ضمان التّقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه ؛ لأنّه دون حقّه » وإن شاء رجع 
بنصفه ناقصًا » فتجبر المرأة على ذلك . 


فرعٌ : إذا زاد من وجه ونقص من وجه ؛ كعبدٍ صغيرٍ كبر » ومصوغ كسرته 
وأعادته صناعةٌ أخرى » فلكلٌ منهما الخبار » وكذا حمل أمةٍ » وفي البهيمة زيادة : 
ما لم يفسد اللحم » وزرع وغرس بعض الأرض (وإن كان تالقًا أو مستحقًا بِدينٍ أو 
شفعةٍ » فله نصف قيمته) إذا لم يكن مثيًا ؛ لأنّه تعذر الُجوع في عينه ؛ فوجب 
الفجوع في نصف القيمة ؛ كالإتلاف (وقت العقد) ؛ لأنَّ الرّيادة بعد ذلك تكون 
ملكا للرّوجة لكونها نماء ملكها ؛ ؛ فلا يجوز تقويمها بعد العقد لكونه تقويًا لملك 
الغير ؛ إلا أن يكون مثيًا فيرجع بنصف منله) ؛ لأنّ امثليّ يضمن في الإتلاف 
بالكل ؛ لأنّه أقرب مشابهةً ومائله لحقّه » (وقال القاضي : له القيمة أقل ما 
كانت من يوم العقد إلى يوم القبض) ؛ لأنّه لو نقص في يده كان ضمانه 
عليه » قال المؤلّف : هذا مبنئ على أن الصّداق لا يدخحل فى طتبخاف المراة :إلا 
بقبضه » وإن كان معيّنًا في رواية » فعلى هذا ل ل 
لم يلزمها إلا نصفها ؛ ؛ لأنَّ الزّيادة بعد العقد لها ؛ لأنّهِ نماء ملكها ؛ أشبهت 
لزّيادة بعد القبض » وإن كانت القيمة وقت القبض أقلّ لم يازمها أكثر من 
قفي 41 لأن ا لمن د القوية من ضمانه لم يلزمه غرامةٌ لها » » فكيف جب 


كتابُ الصّداق ه.١‏ 


أ هد ا ا ةا عد ضع جا أي ا لها أ فد الها لي لك ول ع مهد هر لاوجف افع له هن أ ا الها به تاد هن فق قا عد يور لقان ادع ار أو أهالسا اق هد او و أ وا ا ور بك لا ااا ع 


له عليها؟ قال صاحب «التّهاية» فيها : والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ المعيِنٌ لا يفتقر الملك فيه 
إلى قبض » ولا يضمن باليد . 

مسائل : 

الأولى : إذا خرج عن ملكها , ثم عاد إليها , ثم طلّقها وهو في يدها ؛ كان 
له الفجوع في نصفه لعدم المانع منه » ولا يلزم . إذ لو وهب لولده شيا فخرج عن 
ملكه : ل م » سقط بخروجه 

لئان : إذا تصئف تصدفا لا ينقل الملك كوصية ؛ لم يمنع الؤجوع ععارية » 
وكذا إذا دبّرته في ظاهر المذهب » ولا يجبر على الوُجوع في نصفه » وإن قلنا :الا 
يباع ؛ ؛ لم يجز الؤجوع » فإن كان التُصدُف لازمًا لا ينقل الملك كنكاح وإجارة خير 

بين الإجوع في نصفه ناقضًا وبين نصف قيمته » فإن رجع في نصف المستأجر صبر 
حتَّى تنفسخ الإجارة . 

القّالة : إذا أصدقها نخلًا فأطلعت أب ل ا 
فزيادة متّصلةٌ ٠»‏ وفي «التّرغيب») وجهان قاد أكر 

الَابعة : إذا أصدقها أرضًا فزرعتها امك عرو لوو 
قاله القاضى » وقال غيره : يفارق الرّرع التّمرة فق أنه إذا بذلت نشيف الأرضن مع 
نصف الرَّرع لم يلزمه قبوله » » فلو أصدقها ع يس 
زيادته لتملكه له لخدا + 

الخامسة : أصدقها صيدًا ثم طلّق وهو مُحرمٌ » فإن لم يملكه يارثِ ؛ فنصف 
00 : فهل يقدّم حنٌ الله فيرسله ويغرم لها قبمة النُصف أم حقّ الادميّ 
فيمسكه ويبقى ملك الحرم ضرورةً » أم هما سواءٌ فيخيّران » فإن أرسله برضاها 
غرم لها , إلا بقي مشتركا؟ قال في «التّرغيب» : مبني على حكم الصّيد 
المملوك بين مُحلٌ ومُحرم » وفيه أوجة . 


وإن نقصّ الصّداقٌ في يدها بعدَ الطلاقٍ . فهل تضم نقصَهُ ؟ يحتمل 
وجهين ١‏ وإن قال الرُوجٌ : نقصّ قبل الطلاق » وقالت : بعدَهُ » فالقولٌ قولها . 
والرّوجُ هو الذي بيده عقدةٌ النكاح . 


(وإن نقص الصّداق في يدها بعد الطّلاق . فهل تضمن نقصه؟ يحتمل 
وجهين) أنّا إذ منعته منه بعد طلبه وتلف فعليها الضَّمان ؛ لأنّها غاصبةٌ » وإن 
تلف قبل مطالبته فوجهان . أصلهما : الرّوجٍ إذا تلف الصّداق المعينٌ في يده قبل 
مطالبتها » وقياس المذهب أنه لا ضمان عليها ؛ لأنّه دخل في يدها بغير فعلها , 
ولا عدوان من جهتها فلم تضمنه ؛ كالوديعة » وإن اختلفا في المطالبة قبل قولها 
لأنّها منكرةٌ » والثّاني "عليها: العمان ؟ أشه المبيع إذا ارتفع العقد بالفسخ » 
وقيل : لا يضمن المتميّز كما لو تلف بآفةٍ سماويّة . 
(وإن قال الرّوج : نقص قبل الطلاق , وقالت : بعده » فالقول قولها) ؛ لأله 
يدعي عايها ما يوجب الضّمان » والقول قول المنكر (مع بمينها) ؛ لأنَّ الأصل براءة 
ذئّتها » وفهم منه أنَّ النّقص في الصّداق في يد الرُوجة بعد الطلاق أنّها لا تضمنه ؛ 
ا ل الوه 
ددبت الست اليه لسرا وكا من النُصف » 
التي : له نصف البقيّة ونصف قيمة التّالف أو م؛ مثله » وإن قبضت المسمّى في 
ذم فكالعينٌ ؛ إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقًا » ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه , 
وفي وجوب رده بعينه وجهان » (والرُوجٍ هو الذي بيده عقدة الذكاح) » في ظاهر 
المذهب ؛ لما روى عمرو بن شعيبٍ » عن أبيه » عن جدّه » أن الي يتم قال : 
«ولئٌ العقدة الرّوج) رواه الدٌّارقطنئ عن ابن لهيعة » ورواه أيضًا يإسنادٍ جيّدٍ عن 
عن 3 وزواة: ساف سيق اصن احور ار معي 21 اول اختارن ابرلا لين 
توعد لداع جه هو الزوج ؛ لقوله تعالى : «إإلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة الذكاح وأن تعفوا أقرب للتقورى» [البقرة :/771] والعفو الذي 
هو أقرب للتّقوى هو عفو الرُوج عن حمّه » أنَا عفو الوليّ عن مال المرأة فليس 
هو أقرب للتّمَوى ؛ ولأنَّ المهر للرّوجة فلا يملك الولئ إسقاطه كسائر الأولياء » 


كاك لقا سر ا ا وي يي 1030 


فإذا طلّق قبل الدّخولٍ ؛ فأيّهما عفا لصاحبه عمًا وجبّ له من المهر » وهو 
جا رُ الأمر في ماله , بريء منه صاحبِهُ , وعنه : أنه الأَبُ » فله أن يعفُوَ عن 


3 فٍ مهر ابنته الصّغيرة . 


ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى الغائب ؛ لقوله تعالى : إحتّى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم» [يونس ]1١:‏ » وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا ؛ ولأنّ 
الصّغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لانفساخ التُكاح برضاع أو نحوه لم 
يكن لوليّه العفو عنه » روايةَ واحدةً » فكذا ولىٌ شعي لفذا طلق. قبن 
الدُخول) فإنَه يتنصف المهر بينهما ء (فأيّهما عفا لصاحبه عمًا وجب له من 
المهر وهو جائز , الأمر في ماله » برئ منه صاحبه) أي : سواءٌ كان العافي 
الرّوج أو الرّوجة إذا كان جائز التَصيْف في ماله » فإن كان صغيرًا أو سفيهًا لم 
يصمٌ ؛ لأنَّه ليس من أهل التّصيُف في ماله » ولا يصحٌ عفو الوليٌ عن الصّداق 
يا ا كان أو غيره » صغيرةً كانت أو كبيرةٌ ؛ نض عليه (وعنه : أله الآب) نقله 
أبن منصور » وقدَّمه ابن رزينٍ » واختاره الشّيخ تق تفي الدّين ) قال : ومثله سيّد 
الأمَة » رواه الدّارقطني يإسنادٍ حسن » عن ابن عباس ) ولأنَّ عقدة التكاح بعد 
الطّلاق إلى الوليّ ؛ لأنَّ الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواجهة ٠‏ ثُمٌ 
خاطب الأولياء فقال وأو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» [البقرة :/72؟] 0 
خطاب غيبة » ومعناه أنه يعفو للمطلّقات عن أزواجهنٌ فلا يطالبنهم بنصف 
لمهر » وشرطه أن يكون أبا ؛ لأنّه هو الذي يلي مالها » ٠‏ لكن قال أبو حفص : 
ما أرى ما نقله ابن منصور إلا قولا قديًا » فظاهره أَنَّ المسألة روايةٌ واحدةٌ » وأن 
أنا عيد الله رجع عن قوله بجواز عفر الأت وهو الصّحيح ؛ 0 مذهبه 9 
يجوز للأب إسقاط ديون ولده الصَّغير » ولا إعتاق عبيده » ولا تصدّفه ل ما فيه 
(فله» - أي : للأب - (أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصّغيرة) ولمجنونة ؛ لأ 
يكون وليًا على مالها , فَإِنَّ الكبيرة العاقلة تلي مال نفسهاء وفي «المغني) 


١‏ و«الكافى) : بشرط البكارة 4 واختار جمغ وقدّمه في (اخور) » وجزم به في 


١5.‏ كتابٌ الصّداق 


إذا طلقت قبل الدّخول . 
| إذا أبراتٍ المرأة زوججها من صداقها , أو وهبته له. ثم طلقها قبل 
الدخولٍ . رجع عليها بنصفهِ , وعنه : لا يرجعٌ بشيءٍ . 


«الموجز) : وبكر بالغةٌ ٠‏ وفي التّرغيب) : أصله : هل ينك لخر بالبلوغ (إذا 
طلّقت) ؟ أنه قبل الطلاق عر لاتلاف البضع (قبل الدّخول) نوها ده 
قد أتلف البضع فلا يعفو عن بدلٍ متلفٍ » وسوامٌ فيه عفوه أو عفوها » ولم يقيّد 
اعيوت المسائل) بصغرٍ وكبرٍ » وبكارة وثيوبةٍ . وذكر ابن عقيلٍ رواية : الوليُ 
حق الصّغيرة » وك ابن حمدان قولا : للأب العفو بعد الدخول ما لم 
؛ أو تبقى في بيتها سنةً بناءٌ على بقاء الحجر عليها » وقدّم اعتبار كونه دَيئَا 
فصل 
(إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له , ثم طلّقها قبل الدُخول 
و را رع المي أن الاق تيل الشخول يقضي الجوع في 
نصف الصّداق » وقد وجد ولا أثر لكونها أبرأته أو وهبته 4:4 أن ذلك حصل 
مستأنقًا فلم يمنع استحقاق التُّصف » كما لو وهبته لأجنبئ فوهبه الأجنبئٌ للرّوج . 
(وعنه : لا يرجع بشيء) لأنَّ نصف الصّداق يعجّل له بالهبة ؛ لأنَّ عقد الهبة 
لا يقتضي ضمانًا » وعنه : يرجع مع الهبة دون الإبراء ؛ صبححه في «الححوره ؛ لأنّ 
الإبراءإسقاط :ل عليه ؛ وفي «التّرغيب» : أصل الخلاف في الإبراء : أيهم يلزمه 
زكاته إذا مضى أحوال » وهو دَينٌ؟ فيه روايتان » وفي «المغني» : هل هو إسقاط أو 
تمليك؟ وإن وهبته بعضه ثمٌ تنصّف رجع بنصف غير الموهوب ونصف الموهوب » 
استقرٌ ملكها له » فلا ترجع به » ونصفه الذي لم يستقرٌ ترجع به على الأولى 
والثّانية . 


3 0 8 جٍْ 


كتابُ الصَّداق ب ل 


. وإن ارتدّتُ قبِلَ الدّخولٍ , فهل يرجعُ عليها بجميعه ؟ على روايتين » وكل 
فرقةٍ جاءت من الرُّوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردّته أو من أجنبئ كالوّضاع 
ونحوه قبل الدخول . يتنصّف بها المهر بينهما . 


فرعٌ : إذا ل ل ل ل 
ويحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه » فإن خالعته بمثل جميع الصّداق في ذمّتها صحٌ 
امح ل ا ل 6ح 
يرجع عليها بشيءٍ 


3 مه 


مسألةٌ : باع عبدًا » ثم أبرأه البائع من القّمن أو قبضه منه » ثمٌ وهبه إِيّاه ٠»‏ نم 
وجد المشتري بالعبد عييًا » فهل له ردٌ المبيع والمطالبة بالدّمن أو أخذ أرش العيب مع 
إمساكه؟ على روايتين بناءً على الخلاف في الصّداق » وإن كانت بحالها » فوهب 
المشتري العبد البائع » لح اك زح حل ا لكك ديزيو انبويع 
الغرماء وجهًا واحذا؟ لأن لثمن ما عاد إلى البائع م: منه شيع . 


فرح تبر أجنبيتٌ بأذاء مهن + » ثم سقط أو تنصّف » فالوَاجع للرّوج » وقيل : 
للأجنيئٌ » ومثله أداء ثمنٍ » ثم يفسخ بعيب » ورجوع مكاتب أبرئ من كتابته 


بالإيتاء ) واختار المؤلف فيه : لا رجوع . 

(وإن ارتدّت قبل الدُخول : فهل يرجع عليها بجميعه؟ على روايتين) 

(وكل فرقةٍ جاءت من 325 كطلاقه انه سواءٌ سألته أو سأله أجبيٌ 3 
(وإسلامه وردّته أو من أجنبئ كالرّضاع ونحوه قبل الدّخول , ينصّف بها 
المهر بينهما) لقوله تعالى : «ووإن طلقتموهنٌ من قبلٍ أن تهسوهنٌ» الاية 
[البقرة :/3710؟] ثبت في الطللاق 5 والباقي قياسًا عليه ؛ أنه فى معناه » وعنه : 
إذا البدم حسمو كاه اذل اللذهب :نوكا تنضت له بشع ؛ أن 
اللسي رد اروس د ع ا 


١6‏ كتابُ الصّداق 


وكل قُرقةٍ جاءت من قبلها , ٠‏ كإسلامها » وردّتها » ورضاعها من ينفسِحٌ 
به نكاخها , وفسخها لعيبه أو إعساره , وفسحُه لعيبها يسقط به مهزها 
ومتعثّها . وفرقةٌ العا تخرّءِ جَ على روايتين » وفي فرقةٍ بيع الرّوجةٍ منَ الرّوحَ , 
وشرائها له وجهانٍ . 


امخالعة في المرض لا ترث » وعلّل بأنَّ الفرقة حصلت من جهتها » رفي «الرّعاية) 
وإن تخالعا » وقلنا : هو فسحٌ » وقيل : أو طلاق ؛ وجهان » وإن جعل لها الخيار 
فاختارت نفسها » أو وكلها في الطّلاق فطلّقت نفسها » فهو كطلاقه ؛ لأّها بائة 
عله وني رواب وإن عله على فعلٍ منها لم يسقط مهرها ؛ لأنَّ الشبب جد 
منه » وإن طلّق الحاكم على الروجٍ في الإد يلاء فهو كطلاقه » وأمًا فرقة الأجنبيّ 
كالوضاع ونحوه فإنَّه يجب نصف الهر ؛ لأنّهِ لا جناية منها يسقط مهرها » 
ويرجع الرّوجٍ بما لزمه على الفاعل ؛ لأنَّه قّره عليه . 

(وكل فرقةٍ جاءت من قبلها كإسلامها وردّتها ورضاعها مَن ينفسخ به 
نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره , وفسخه لعيبها » يسقط به مهرها ومتعتها) 
لأنّها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله ؛ كالبائع يتلف المبيع قبل 
منيقه :150 إن عدف معن الله بعد للد لحار اط سن 
بفسخها لشرطٍ فيتوجّه في فسخها لعيبه الخلاف » وفي «الرّعاية) إن فسخت قبل 
الأول روعاف روزن كات نواشية مسقي ونون عضت أو توعان راض . 

وذكر أبو بكر أنه إذا تروّجها بشرط أن لا يتزرّج عليها » أو لا يتسّى » أو لا 
يخرجها من دارها ؛ فلم يف لها ففسخت » ولم يكن سمّى لها مهرًا فلها المتعة . 

(وفرقة اللعان تخرج على روايتين) ؛ لأنَّ الَظر إلى كون الفسخ عقيب لعانها 
فهو كفسخها لعيبه » أو إلى أن سبب اللعان القذف من الروج فهو كفسخه لطلاقه » 
وقال القاضي : يخرج على روايتين ؛ أصلهما إن لاعتها في مركن ترق هل 111 
على روايتين » إحداهما ؛ عزو كلاق 4 لأن سرمي اللعات: قلقم القن دز فته + أشية 
الخلع » والثّانية : يسقط به مهرها ؛ لأنَّ الفسخ عقيب لعانها هو كفسخها لعيبه . 


(وفي فرقة بيع الرّوجة من الرُّوجحَ وشرائها له وجهان) ؛ أحدهما : يتنصّف 


كتابُ الصّداق ١٠6‏ 


وفرقةٌ الموتِ يستقرٌ بها المهز كله كالدٌخولٍ » ولو قتلث نفسها » لاستقرٌ 
مهزها كاملا . 


فصل 
00 اختلف الرّوجانٍ في قدر الصَّداقٍ ٠‏ فالقول قول الزوج مع يمينه 
: القول قول من يدّعي مهرّ المثلٍ منهما . 


المهر بشرائها زوجها ؛ لأنَّ البيع الموجب للفسخ تم بالسشَيّد وبالمرأة ؛ أشبه الخلع , 
والثّاني : يسقط به المهر ؛ لأنَّ الفسخ وجد عقيب قبولها ؛ أشبه فسخها لعيبه » 
وكذا إذا اشترى اوج امرأته : وفي «المغني) : في شرائها له روايتان » وفي عر 
لها وجهان مخبجان على الإوايتين » وقيل : هما إن اشتراها من مستحقٌ 
مور ها :وك التقرعة 6 “فروايتات + 

(وفرقة الموت يستقرٌ بها المهر كله ٠‏ كالدّخول) حدَة ة كانت أو أية 4 لقضاء 
لني عله في بروع بنت واشت قي » رواه معقل بن سنانٍ » ولأنّه عقدٌ ينتهي بموت 
أحدهما فاستقة به العوض كاقياء لجار 

(ولو قتلت نفسها) أو قنلها غيرها (لاستقرٌ مهرها كاملا) » كالموت حتف 
أنفها ؛ لأنّها فرقةٌ حصلت بانقضاء الأجل وانتهاء التُكاح ؛ فهو كموتها حتف 
أنفها » وفى رواية وفي «الوجيز) : يتقر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما ؛ فظاهره 
لا فقون إن تقل اهما الآخر » قال في «الفروع) : وهو متّجةٌ إن قتلته . 

فصل 

(وإذا اختلف الزُوجان) أو ورثتهما (في قدر الصّداق) ولا نيّة على مبلغه , 
(فالقول قول الزوج) » قدّمه في «المْحوّر) ودالفروع» لأله منكد للرّيادة (مع 
بمينه) ؛ لأنّه مدَّعَى عليه » فيدخحل في قوله عليه السّلام : «ولكنّ اليمين على 
المذّعى عليه) : ١‏ 


ر(وعنه : القول قول من يدّعي مهر المخل منهما) نصره القاضي وأصحابه 3 


؟ ١6‏ كتابٌ الصّداقٍ 


فإنٍ اذّعي أقلّ منه , وادّعتْ أكثر منه , رد إليه ؛ » بلا يمين عند القاضي 
في الأحوالٍ كلها . وعندَ أبي الخطاب : يجب اليمنٌ » وإن قال : تزوّجتئّك 
على هذا العبد . قالت : بل على هذه الأمةِ . خرج على الرُوايتين . 


7 به في «الوجيز) ؛ لأَنَّ الظاهر صدق من يدّعيه ؛ فيقدّم قوله ؛ أشبه المنكر فى 
سائر الدّعاوى » فلو ادّعت اللرأة مهر المثل أو أقلّ منه قُبل قولها » وإن ادّعى الرُوجٍ 
مهر المثل أو أكثر منه قبل قوله ؛ لأنَّ الظاهر صدق المدّعي » ولا فرق بين أن يكون 

هذا الاختلاف قبل الدّخول أو بعده » قبل الطلاق أو بعده » وعنه ثالثةٌ : يتحالفان » 

ذكرها في «المبهج) فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله الآخر » وإن حلفا 

وجب مهر المثل » والأصحٌ : لا تحالف ؛ لأنّه عقدٌ لا ينفسخ بالتّحالف فلم يشرع 

فيه ؛ كالعفو عن دم العمد . 
(فإن اذّعى أقلّ منه , واذَّعت أكثر منه , رد إليه) ؛ أي : إلى مهر المثل ؛ لأنَّ 

ذلك فائدة قبول قول من يدّعيه (بلا يمين عند القاضي) ؛ لأنّها دعوى في تكاج 

أشيت الدعوف قْ أصل الذكاح (في الأحوال كلها) » سواءٌ وافق قول الرُّوج أو 

قولها . 
(وعند أبي الخطاب : يجب اليمين) ؛ لأ اختلافٌ فيما يجوز بدله » فوجب 

أن تجب فيه اليمين كسائر الدّعاوى في الأموال » وفي «المغني) : إذا اذَّعى أقل من 
مهر امثل وادّعت أكثر منه رد إلى مهر المثل » ولم يذكر أصحابنا ميا » والأولى أن 

يتحالفا ؛ فإنَّ ما يقوله كل واحدٍ منهما محتملٌ للضّحة » فلا يعدل عنه إلا ييمين ؛ 

كالمدكر في نار الدعاوف و ينا متساويان في عدم الظهور » فشرع التّحالف 

كاختلاف المتبايعين » وفيه نظ ؛ لأنَّه نفى أن يكون الأمعاب: ذكروا عا 
والحال د ذكره عن القاضي نفيًا » وعن أي اللوطانن إنْبانًا » وقوله : فشرع 
التُحالف » يقتضي أنه ليس بواجب » وليس كذلك ؛ فيقول هو :اما أصدقتها 
كذا » وما أصدقتها كذاء أو تقول هي : ما أصدقني كذاء وما أصدقني 

كذا » كاختلاف المتبايعين . 
(وإن قال : تزرّجتك على هذا العبد , قالت : بل على هذه الأمة خرج على 

الروايتين ) ؛ أي : إذا اختلفا فى عينه أو صفته ؛ فإن كان قيمة العبد مهر المثل أو 


كتاب الصّداق ١6‏ 


فإن اختلفا في قبض المهرٍ , فالقول قولها , وإن اختلفا فيما يستقرُ به 
هر ٠‏ القول قولة ," 
أكثر منه » وقيمة الأمة دون ذلك » حلف الرُوج ولها قيمة العبد » وإن كان قيمة 
الأمة مهر امثل أو أل » وقيمة العبد دون ذلك » فالقول قولها مع يمينها » وهل تجب 
الأخة أى كقيا؟ كيه وجياق +الإلتداهيا” بغي الأمدك أنه يتيبل قزلها في 
القدر ,» فكذا في العين . 

والثّاني : تجب لها قيمتها ؛ لأنَّ قولها يا وافق الظاهر في القدر لا في العين » 
فاك : إن عيّنت أَمّها وعينٌ أباها فينبغي أن يعتق أبوها ؛ لأنَّه مقي بملكها 

وإعتاقه عليها ا ا 0 
000 يتحالفان كبيج . ولها الأقل نا ادّعته» أو مهر مثلها ء 
«التّرغيب») : يقبل قول مدّع جنس مهر امثل ؛ في أشهر الرٌوايتين » 00 
قيمّة ما يلّغيه هو . 

فرعٌ : اختلف الرّوجٍ وأبو الصّغيرة اوعوفيم ال اماي الب 
لأنّه يحلف على فعل نفسه. كالوكيل غ. ذكره في (الكافي) وَدالشرح) وفي 
«الواد ضح : توقف اليمين إلى حين بلوغها » ويجب على الرّوجٍ دفع ما أقرٌ به » 
على الأول إن لم يحلف حل بلفت الشغيرة وعقلت الجنونة فليمين عليها ؛ 
أنه نا حلف لتعذّر اليمين منهما » فإذا أمكن لزمهما ؛ كالوصيٌ إذا بلغ 
الطفل » فأَا أبو البكر البالغة العاقلة فلا تسمع مخالفة الأب + لأنّ قولها 
مقبولٌ » والحنٌ لها » وأمًا سائر الأولياء فليس لهنّ أن يزوجوا بدون مهر المثل » 
فإن فعلوا ؛ ثبت لها مهر المثل بغير ين » فإن ادّعى أنه زوّجها بأكثر من مهر 
مئلها ؛ فاليمين على الرٌوجٍ » لأنَّ قوله مقبول في قدر مهر المثل . 

(فإن اختلفا في قبض المهر فالقول قولها) مع بمينها ؛ لأنَّ الأصل عدمه ع 
وذكر ابن الرَاغونيٌ راي أنه يقبل قول اوج مع يمينه ؟ بناءٌ على : وكان له 
علي وقضيته) . 

(وإن اختلفا فيما يستقرُ به المهر) من المسيس والخلوة » (فالقول قوله) ؛ لأنه 


١٠6‏ كتابٌ الصّداقٍ 


وإن زوّجها على صداقين سرًا وعلانية » أخذ بالعلانية » وإن كان قَدٍ 
انعقَدَ بالسّرٌ ذكرةُ الخرقيٌ » وقال القاضي : إن تصادقا على السّرٌ » لم يكن لها 
غيرُةُ » وإن قال : هو عقدٌ واحدٌ أسررثة , ثم أظهرثهُ . وقالت : بل هو 
عقدان , فالقول قولها مع برها . 


منكد » والأصل عدمه . 

(وإن تزوّجها على صداقين : سر وعلانية ؛ أخذ بالعلانية » وإن كان انعقد 
بالسّرٌ ‏ ذكره الخرقيٌ) ونصٌّ عليه أحمد ؛ لأنَّ الرّوجٍ وجد منه بذل الرّائد على مهر 
السّرٌ ؛ فلزمه » كما لو زادها فى صداقها » ومقتضى ذلك أنه يؤخذ بأزيدهما » 
وقدّمه في «الفروع) . 

(وقال القاضي : إن تصادقا على السّرٌ لم يكن لها غيره) أي : الواجب المهر 
لذي انعقد به الُكاح سرًا كان أو علاناً ؛ لأنهِ هو الذي ثبت به التكاح » والعلانية 
ليس بعقدٍ حقيقةً نما هو عقد صورة » والرّيادة فيه غير مقصودةٍ » وحمل كلام أحمد 
والمخرقيٌ على أنَّ المرأة لم تقر بتكاح السّرٌّ » وإذًا القول قولها ؛ لأنّ الأصل عدم نكاح 
السّدٌ » فلو اتَّمْمَا على أن المهر ألفٌ » وأنّهما عقدا بألفين تجمّلا فالمهر ألفان » أي ما 
عقد به في الأصحٌ » كعقده هزلا وتلجةً ؛ نص عليه » ولا فرق فيما ذكرنا بين أن 
مس يت ا يه سوب جر دون 
لق قرلا مع جيه ؛ لأ الم أذ لني عقة مصسيع بيد كه كالأول 
ولها المهران » وإن أصدٌ على الإنكار سثلت المرأة ؛ فإن ادَّعت أنَّه دخل بها ثم 
طلّقها ثم نكحها اي ال ل ا ا 
لزمها ما أقدت به . 

فرح : يلحق الرّيادة بعد العقد بالمهر على الأصِحٌ » فيما يقرّره وينضّفه » وتملك 
الرٌّيادة من حينها » نقله مهنًا في أمةٍ عنقت فزيد مهرها » وجعلها القاضي َن الأصل ' 
له » فأنَا هديّته فليست من المهر ؛ نص عليه » فإن كانت قبل العقد وقد وعد به 


باب المفوضة 8 ع 7 -_-- ا اال 


فصل ف المعْوَّصَدَ 
والتّفوض على ضربين : تفويض البضع » وهو أن يزوج الأبُ ابه البكر ‏ 
أو تأذنَ امرأة لوليها في تزويجها بغير مهر , وتفويض المهر » وهو أن يتزرجها 
على ما شاءت أو شاء أجنبئّ » ونحو ذلك . 


فزرّجوا غيره رجع » قاله الشّيخْ تقئ الدّين وقال : ما قبض بسبب نكاح فكمهرٍ » 
وقال فيما كتب فيه المهر : لا يخرج منها بطلاقها إذا كان منه . 

يجوز فيه فتح الواو وكسرها (والتَّفويض) معناه الإهمال » كأنّها أهملت المهر 
حيث لم يسمه » قال الشّاعر : 

لا يصلح الئّاس فوضى لا سراةٌ 2 ولا سراة إذا مُجهّالهم سادوا 
لهم 

(على ضربين : تفويض البضع) وهو الذي ينصرف إطلاق التّفويض إليه (وهو 
8 لاد الأب ابنته البكر , أر تأذن المرأة لوليّها في تزويجها بلا مهر) أو مطلقًا , 

في فى «الرّعاية) » فعلم منه أَنَّ التذكاح صحيحٌ من غير تسمية صداقٍ في فى قول 
0 ؛ لقوله تعالى : إلا جناح عليكم إن طلقتم النّساء ما لم تمسوهنٌ أو 
تفرضوا لهنّ فريضة» [البقرة :787] » ولقول ابن مسعودٍ وسيأتي » ولأن 
القصد من الذكاح الوصلة والاستمتاع دون الصّداق » فصحٌ من غير ذكره 
كالتفقة » وسواعٌ شرطا نفي المهر أو تركا ذكره » فلو قال : زوّجتك بغير مهرٍ 
في الحال , ولا في الثاني ؛ صحٌ . 

(وتفويض المهر وهو أن يتزوّجها على ما شاءت أو شاء أجنبيٌ » ونحو ذلك) 
لأنّها لم تزوّج نفسها إلا بصداقي » وهو مجهول ؛ ؛ فسقط لجهالته » فالذُكاح صحيحح 
ويجب مهر المثل بالعقد ؛ لقول ابن مسعودٍ » وقد سكل عن امرأةٍ تزوّجت برجلٍ لم 
يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حبّى مات » فقال ابن مسعودٍ : لها صداق نسائها 


١65‏ باب المفوضة 


اي اا ب ا 
عليه من قلي وكقر . 


لا وكس ولا شطط » وعليها العدّة » ولها الميراث » فقام معقل بن سنانٍ فقال : 
قضى رسول الله َيِه في بروع بنت واشقٍ امرأةٍ منّا مثل ما قضيت به » ففرح 
بها ابن مسعودٍ ء رواه الخمسة » وصكححه البيُرمذيٌُ ولفظه له ء» ولأثها تملك 
لمطالبة به فكان واجبا » كالمسئّى , ولأنَه لو لم يجب بالعقد لما استقرٌ بالموت 
كالعقد الفاسد » وإما لم يتنصّف ؛ لأنَّ الله تعالى نقل غير المسمّى لها بالطلاق 
إلى المتعة » فعلى هذا لو فرض الجل مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض لها 
كان لمعتقها أو بائعها » وإن طلّقت عند المشتري فلمتعة لها » (ولها المطالبة 
لفق :عل التعرن ون" اصعم ا حير دريددة أذ االتكاب لاا يلو مرج لوز 
فوجب لها المطالبة ببيان قدره لا نعلم فيه خلافًا » إذ القول بعدم وجوبه بالعقد 
يفضي إلى خلوّه منه » مع أنه يقع صحيحًا » قال جماعةٌ : ولها المطالبة بمهر 
المخل » وقيل : لا ؛ لأنّه لم يستقك » ويصحٌ ابراؤها منه قبل فرضه ع وعنه : لا 
لجهالته » وإن وقف وجوبه على الدّخول فكالعفو عمًا انعقد سبب وجوبه » 
(فإن) امتنع من بيان قدره (فرضه الحاكم) ؛ لأنَّه معد لذلك ؛ فدلٌ على أنه لو 
فرضه أجنبت لها لم يصحٌ » وإن رضيته وفيه وجة بالضّحّحة » فإن سلّمٍ إليها ما 
فرض لها فرضيته ؛ فهل يصِحٌ؟ فيه احتمالان » فإن قلنا : يصحٌ » فطلقت قبلٍ 
الدّخول رجع ضيه إلي الأوج» و (لم يجز إل مقدارة) + لذن الاك نيا 
غلية ‏ والتقضان ميل اعليها + والعدل المثل » ولأنه عا يفرض بدل البضع »؛ 
توسفى أن وقد وه #الكفة 1 رافك سيول بارا حرضه يحكهه فدل. أن 
ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والتّفقة ونحوه حكمٌ » فلا يغير حاكمٌ 
آخر ما لم يتغيّر الشبب ٠‏ كيُسره في التّفقة أو عسره . 
(وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتَفقا عليه من قليلٍ وكنير) » سواءٌ كانا عالمين 
فالالا أن ابدد لهما لا يعدوهما + لأنه إذا. فرضن لها كينا تقد بذل لها 


باب المفوضة باه ١‏ 


وإن مات أحذهما قبل الإصابة , ورنّه صاحبة ؛ ولها مهر نسائها . وعنه : 
ليطت نرت ١‏ 1ن ركرن قدفريت لي ٠‏ وإن طلقها قبل الدُخول بها . 


من ماله فوق ما يلزمه » وإن رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها » ويصير 
ما فرضاه كالمسكّى في العقد في أنه يتتصّف بالطّلاق » ولا تجب لها المتعة . 

تنبيةٌ : يجوز الدّخول بالمرأة قبل إعطائها شيثًا للخبر » وعن ابن عبّاسٍ » وابن 
عمر : لا يدخل بها حبّى يعطيها شيعا للخبر » وجوابه بأنّه محمول على 
الاستحباب » ويجب المسكّى بوطءٍ أو خلوة من يطأ مثله من يوطأ مثلها بدون 
مانع عرفًا » وفي المانع حسًا أو شرعًا روايتان . 

«وإن مات أحدهما قبل الإصابة) وقبل الفرض (ورثه صاحبه) » بغير خلافٍ 
نعلمه ؛ لأنَّ عقد الرّوجيّة صحيح ثابت » فيورث به لدخوله في عموم النّصّ (ولها 
مهر نسائها) في ظاهر المذهب ؛ لحديث ابن مسعودٍ , لأنَّ الموت يكمل به 
المسى » فكمل به مهر المثل كالدٌّخول (وعنه : أنه يتعضّف بلموت) لأنَّ 
المفروض لها يخالف التي لم يفرض لها في الطّلاق » فجاز أن يخالفها بعد 
اموت ؛ ولأنّها فرقةٌ وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسي ؛ فلم يجب 
لها مهر المثل كفرقة الشّلاق (إلَا أن يكون قد فرضه لها) الحاكم , فَإنّ لا 
مكلت 4 أن القرطن تمل #الفدقى + ولو اساي تماق الويطينة كله فأكذا 
إذا فرضية . 

(وإن طلّقها قبل الدُخول بها لم يكن لها عليه إلا التعم » هذا المذهب ؛ 
ونصّ عليه في رواية جماعةٍ » وهو قول ابن عبَاسٍ » وابن عمر ؛ لقوله تعالى : 
«إذا نكحتم المؤمنات» إلى قوله : «فمتّعوهنٌ» [الأحزاب ل 
تعالى «وللمطلقات متاخ #6 [البقرة :1 8]: والأمن يقضئ الوهرية! ولاه 
طلاقٌ في نكاح يقتضي عوضًا , يي ل الل ا 


(على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) أي : المنعة معتبرةٌ بحال الرُوج ؛ لقوله 
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فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجرئها في صلاتها » وعنه يرجعٌ في 
تقديرها إلى الحاكم , وعنه : يجبُ لها نصفٌ مهر الئل ؛ فإن دخل بها , 
استقرٌ مهرُ المثل ؛ فإن طلقها بعد ذلك ؛ فهل تَحبُ المتعة ؟ على روايتين , 
أُصحُهما : لا تحبُ . 


تعالى : طإومتّعوهنَ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف» 
[البقرة ]١15:‏ » وقيل : بحالها » وقيل : بحالهما » وعلى الاوَّل : (فاع <ها 
خادمٌ » وأدناها كسوة تجرئها فى صلاتها) ؛ لقول ابن عئّاس : أعلا المتعة 
حادمٌ » ثم دون ذلك التّفقة » ثمٌّ دون ذلك الكسوة » وقيّدت بما يجزثها في 
صلاتها ؛ لأنَّ ذلك أقلّ الكسوة . 
«(وعنه : يرجع في تقديرها إلن الحاكم) أنه مق لم :يرد الشرع بتقديره 
(وعنه : يجب لها نصف مهر المثل) لأنّها بدلّ عنه» فيجب أن يتقدّر به , 
وعنه : يجب للمطلّقة قبل التُخول نصف مهر مثلها ؛ أنه نكا صحييٌ يوجب 
مار لخر ؛ فوجب نصفه بالطّلاق » كالَّي سمّى لهاء وكما لو 
فإن دخل بها استقد مهر المثل ؛ د لذن الول يوجب استقرار المسمّىٍ » فكذا 
مهر المثل ؛ لاشتراكهما في المهر في المعنى الموجب للاستقرار » (فإن طلّقها بعد 
ذلك : فهل تجب المتعة؟ على روايتين » أصِحُهما : لا تجب) 2 وجزم به في 
«الوجيز» ؛ لأنَّ كلّ من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعةٌ » سواء كانت 
مّن سمّى لها صداقًا أو لاء ولأنّه وجب لها مهر المثل فلم يجب لها المتعة ؛ 
أنه كالبدل مع مهر المثل » والثّانية : لكلّ مطلّةٍ متاح » روي عن علي والحسن 
وسعيد بن جبير وغيرهم للآية » والمذهب : أنَّ التعة لا تجب إلا حرةٍ أو سيد 
أمةِ على زوج بطلاقٍ قبل الدّخول ) كلو" كمون لها لآل كعالن. "كسم 
الطلقات قسمين )» وأوجب المتعة لغر الفرومن لهنّ » ونصف المسمّى لغير 
سر لي مر ل 
قال : العمل عندي على الثّانية ؛ لتواتر الّوايات عنه » بخلافها , فَإنّهِ لم يرو 
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قصل 
ومهرٌ المثل معتبرٌ يمن يساويها من نساءٍ عصبتها , كأختها وعمّتها » وبنتٍ 
أخيها وعمّها . وعنه : يعتبز جميعٌ أقاربها كأمّها وخالتها » وتعتبرُ المساواة في 
المالٍ والجمالٍ » والعقلٍ , والأدب , والسّنّ والبكارة والثيوبة والبلد » فإن لم 
يكن في نسائها إِلّا دونها . زيدت بقدر فضياتها » وإن لم يوجد فوقها , 


ال ل 
الى 


قصل 

(ومهر امثل معتبرٌ يمن يساويها من نساء عصباتها) من جهة أبيها وجدّها 
(كأختها وعمّتها وبنت أخيها وعمّها) قال في «الشّرح) : هو الأولى لقضاء التي 
َيه في بروع بنت واشت بمثل مهر قومها ) ولأنَّ شرف المرأة معتب في مهرها » 
وشرفها بعصباتها لأنّهم لعبازها » وأَمُها وخالتها لا يساويانها في شرفها » وقد 
تكون أُمّها مولاةٌ وهي شريفةٌ » وبالعكس » وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب من 
نساء عصباتها ؛ كأختها لأبيها , ثم عمّاتها (وعنه : يعتبر جميع أقاربها كأمّها 
وخالتها) جزم بها في «الوجيز) وقدّمها في «الْحوّر) و«المستوعب» و«الفروع) 1 لان 
مطلق القرابة له أثك له فى الجملة » وأمّها وخالتها يشملهما حديث ابن مسعودٍ : 
لها مهر نسائها » وحيتذٍ يعتبر بن يساويها في الصّفات الحسنة » والمال » 
والبلد » بالأقرب فالأقرب منهنٌ . ْ 


(وتعتبر تبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسّن والبكارة والثيوبة 
والبلد) لأنّ مهر ال بدل متلق فاعتبرت الصّفات المفقودة » فإن لم يكن في نسائها 
من اهو جزل بجالها عمن نبعاء أرحامها ؛ (فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت 
بقدر فضيلتها) ؛ لأنَّ زيادة فضيلتها تقتضي زيادة المهر » (وإن لم يوجد إلا فوقها 
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ا كل لوي 
اعتبر ذلك . وإن كان من عادتهم التأجيل ؛ فرضٌ موؤْجَلا في أحدٍ الوجهين 
إن لم يكن لها أقارب , اعتبرت بنساء بلدها » لم بأقرب الثساء شبها بها ؛ 
وأمّا الذكاخ الفاسدُ ‏ فإذا افترقا قبل الدخولٍ بطلاقٍ أو غيره . فلا مهر فيه , 
فإن دخل بها استقرٌ عليه المسمّى . 
نقصت بقدر نقصها) ,» كأرش العيب مقدَّرٌ بقدر نقص المبيع ؛ ولأنَّ له أثرًا في 
تنقيص المهر » فوجب أن يترثّب بحسبه » (وإن كان عادتهم التّخفيف على 
عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك) ؛ لأنَّ العادة لها نك في المقدار » فكذا في 
التّخفيف » لا يُقال : مهر المثل بدل متلفٍ فوجب أن لا يختلف كسائر 
المتلفات ؛ لأنَّ التُكاح يخالف سائر المتلفات ؛ باعتبار أنَّ المقصود منه أعيان 
الأوجين ع بخلاظ: بقفة المخلناك: 4 “فإن. المقضود نه الخالية خخاضة ':افلذلك لم 
يختلف باختلاف العوائد » والمهِّر يختلف باختلاف العوائد . 

(وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين) ارد يي 
«الوجيز) وقدّمه في «الفروع) 1 مهر نسائها ) والقالق” يفرض خا يوك 
يدل متلق “تحب الخلول » كقيم المتلفات » وكما لو لم يكن لهم عادةٌ 
بالّأجيل » فلو اختلفت مهورهنٌ أخذ بالوسط الحال . 

(فإن لم يكن لها أقارب اعتبرت بنساء بلدها) ؛ لأَنّ ذلك لا أثر له في 
الجملة )» ثم بأقرب النّساء شبهًا بها) ا تعذر الأقارب اعتبر أقرب النّساءِ 
شبهًا بها من غيرهنٌّ » كما اعتبر قرابتها البعيد إذا لم يوجد القريب . 

(وأمًا التُكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدّخول بطلاق أو غيره ؛ فلا مهر فيه) 
لأنَّ المهر يجب بالعقد » والعقد فاسدٌ » فوجوده كعلمه ؛ كالبيع الفاسد ء 
وظاهره : ولو لموتٍ » قال في «الفروع) ويتوجّه أنه على الخلاف في وجوب 
العدّة 164 لاتغررة بالخلوة » وفي «مختصر ابن رزين) : يستقرٌ به ع وفي 
«الدعاية) : إذا طلّق قبل الدخول فلا يقع 3 ففي سقوط المهر وإيجابه احتمالان . 


(فإن دخل بها) ووطئها (استقرٌ عليه المسمَّى) في المنصوص » وقدّمه 5 


باب امفوضة ٠ت--دبس ‏ ا سس ١1(‏ 


أصحابنا: يستقرٌ » ويجبٌ مهر المثل للموطوءة بشبهةٍ , والمكرهة على الزّنى . 


«الفروع» ؟ لأنَّ في بعض ألفاظ حديث عائشة : : ولها الي أعطاها ما اضات منها )» 
رواه أبو بكر البرقانيُ ( وأبو جيل الخال بإسنادهما (وعنه | يحب مهر المثل » 
وهي أصِحٌ) جزم به في «الوجيز) » وهو ظاهر «الخرقيٌ) ؛ لقوله عليه السّلام : 
«فإن ل لانن له 
0 شيءٌ » كن حر كان وجوده ا 
زكوطع الشبهة + .ولان القيشية “لوا افشلات: ارتحي هر الئل + فكذا إذا سد 
العقد . 

(ولا يستقدُ بالخلوة) وهو روايةٌ » وقاله أكثر العلماء » كمن منعته الوطء أو 
افترقا بلا وطءٍ ولا خلوة ) (وقال أصحابنا يسع نص عليه قياسّا على 
العقد الصّحيح 4 وفي «المغني) 5 الأول أولى ؛ لأنّ الصّداق نما أوجبه 0 2 
ولذلك لا يتنصّف بالطلاق قبل ال د الخلوة بالأجنبكة » ولأنه عليه 
الشلام جعل المهر بما استحلّ من فرجها ولم يوجد » وقيل : لا يكمل بها . 

فرعٌ : لا يصحٌ تزويج من نكاحها فاسدٌ قبل طلاق » أو فسخ » فإن أبى 
الرّوجٍ ؛ فسخه الحاكم » نص عليه » وظاهره : لو زوّجها قبل فسخه ؛ لم يصحٌّ 
مطلقًا » فإن زوجت نفسها بلا شهودٍ ؛ ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايتات في 
«الإرشاد) , وهما في «الوّعاية) : بلا ولي 3 بدونهما . 

(وتجب مهن الذل للموطوءة يشبهق) بغير لاقي علسناه + كبذل ملب .. 
(والمككرهة على الرّنى) ؛ أي : يجب لها مهر المثل بوطءٍ في قبل ولو من 
ل ار 
بكرء وعنه : لا يجب لمكرهةٍ » اختاره الشَّيخْ تفي الدّين ؛ لأنّه خبيتٌ ؛ 
وظاهره : لا يجب للمطاوعة » وصرّح به في «الكافي) لذنها باذلةٌ فلم يجب لها 
شيم » كما لو أذنت في قطع طرفها » ود يستثني منه الأمة » وفي وطء دبرٍ وأمةٍ 
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ولا يجب معه أرش البكارة » ويحتمل أن يجب للمكرهة » وإذا دفعَ 


أذنت وجهان ؛ وفي «الانتصار) : لمطاوعة » ويسقط » وعنه امهو ندا رع 
وعنه : حرم بنتها كلواطٍ » قال بعضهم يفلؤف نضاهر 3 لأله طارى 6 تال 
المؤلف : ورضاع . 

(ولا يجب معه أرش البكارة) كالوطء في نكاح صحيح (ويحتمل أن يجب 
للمكرهة) وهو روايةٌ ؛ لأنّه إتلاف جزءٍ » فوجب عوضه » كما لو جرحها ثمٌ 
وطفها + بوالأول :أو :4 لأن :لين ندل" القعة المستوقاة بالرطوة لآن الارش 
يدخل في المهر ؛ لكون الواجب لها مهر المثل » ومهر البكر على مهر اليب 
يكارتهات 00 الرُيادة فى المهر مقابلةَ لما أتلف من البكارة » ولا يجب 
عوط ص م 

تببية : يَبِعِدد المهر بتعدد الشبهّة والزّنى ء لا بتكؤر الوطء ف فى الشّبهة » قاله في 
«التّرغيب») وغيره » وذكر أبو يعلى العف عد د سد الوطء في الشّبهة لآ في 
1 فاسدٍ » وفي 0 0 7 يتعدّد ىق 5 فاسدٍ ووطنة مكاتبته إن 
كالمروجة 0 فهى 00 » جزم به الجماعة ع وعنه : 75 القن . 

(وإذا دفع أجنبية فأذهب غدرتها) أو أزالها بأصبع أو غيرها ؛ (فعليه أرش 
بكارتها) , هذا هو المذهب ؛ أنه إتلاف جزء لم يرد الشتراغ بتقدير ديته ؟ 
فرجح فيها إلى الحكومة كسائر ما لم يقذر ؛ ولأنّه إذا لم يكمل الصّداق به في 
حقٌّ زوج ففي حقٌ الأجنبيّ أولى 4 وقال القاضي : : يجب مهر المثل » هذا رواب 
عن أحمد ؛ لا روى سعيد » ثنا هشيع » ٠‏ ثنا مغيرة » عن إيراهيم » أنَّ وله 
كانت عنذه يتيمة فخافت امرأته أن يترمّجها » فاستعانتك بنسوة فأذهبن عذرتها 4 
وقالت لزوجها : فجرث » فأخبر علي بذلك » فأرسل إلى امرأته والنّسوة » فلمًا 
أتين لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن » فقال للحسن بن علي : اقض فيها » فقال : 
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وقال القاضي : يجب مهز المثلٍ » وإن فعل ذلك الرّوجٌ » ٠‏ ثم طلّق قبل 
الدُولٍ ' لم يكن عليه إلا نصف المسمّى » وللمرأة منع نفسها حتّى تقبضًّ 
فقن انال + 


الحدٌ على من قذفها » والعقر عليها وعلى الممسكات . 

ولأنّه إتلاف يستحُ به مهر المثل في العقد , فإذا أتلفه أجنبي وجب مهر المثل 
كمنفعة ابدام ؛ 0 نينا فيمن تزرّج بكرًا فدفعها هو وأخوه فأذهبا عذرتها ثمٌ 
طلّقها قبل الدُخول : أَنَّ على اوج نصف الصّداق » وعلى الأخ نصف 0 ؛ 
ا وعبد الله بن معقلٍ ) وعادداابكك بن وان رمه 
قصصٌ مشتهرةٌ ولم ششكر ؛ فكانت كالإجماع : والأكل هو القياسسن ن لر “ينا 
روي عن الصّحابة ) وأرش البكارة ما بين مهر البكر واليب : 


(وإن فعل ذلك الزُوجَ ثم طلّق قبل الدّخول لم يكن عليه إلا نصف 
لق .و عع اندم زه تعالى : «إوإن طلقتموهنٌ من قبل أن 
عُسوهنٌ 4 الآية [البقرة :7807م ؛ لأنَّه أتلف ما يستحقٌ إتلافه بالعقد ؛ فلم 
ا 5 عذرة أمته » ويتخوج أن يجب لها الصّداق 
كاملا » فإنَّ أحمد قال : إذا فعل ذلك أجنبيئ فعليه الصّداق » ففيما إذا فعله 
الرّوج أولى » وظاهره أَنّه لا يجب أرش البكارة » وقيل : بلى » إن قيل : يجب 
على الأجنبيٌ أرشها ؛ فيعطى حكمه من حين الإتلاف » ويتاز عليه بنصف 
لتقن © كوه قل الدخول.» 

فرعٌ : لو وطئ ميْتةٌ لزمه المهر في ظاهر كلامهم » قال في «الفروع» : وهو 
شب ؛ وي حم افاشي ما ل على .هون مات أو عأ تى دعل 
بها » فوضعت في يومها ) ؛ ثم تروّجت فيه » وطلّق قبل دخوله بها » ثم تزوّجت 
وحم ا سا ثرا 
ذكره المؤلّف في فتاويه . 

(وللمرأة) سمّي لها أو مفوّضةٍ (منع نفسها حتّى تقبض صداقها الال حكا 
ا ايا 0 
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تبرّعت بتسليم نفيها , ل ثمّ أرادتٍ المنعَ : ؛ فهل لها ذلك ؟ على 
وجهون . 


ولا يمكن الؤجوع فيه » بخلاف المبيع » وقيل : أو حل قبل التّسليم وسافر بلا إذنه ؛ 
في أصحٌ الُوايتين » ولها التّفقة إذا امتبعت ولو كان معسرّا » والشفر بغير إذنه ؛ لألّه 

امتناغ بح ؛ أشبه ما لو امتنعت للإحرام بحيّة الإسلام » وعلل أحمد وجوب 
التقفة يان لخبي عون قئلة ؛ وظاهر كلام جماعة : لا نفقة » قال في «الفروع) : 
وهو مكحة + بوظاهره أنه إذا كان موْجلا فليس لها منع نفسها قبل قبضه ؛ لأنّ 
رضاها بتأجيله رضّى منها بتسليم نفسها قبل قبضه ؛ كتأجيل النّمن » كان إذا 
كان بعضه حالا وبعضه مَؤْجلًا فلها منع نفسها قبل قبض العاجل » ولا فرق بين 
حلوله بعد تأجيله وعدمه » صرّح به في «المغني) ؛ لأنَّ التّسليم قد وجب عليها 
فاستقَر قبل قبضه » فلم يكن لها أن تمتنع منه . 

فرح : إذا كانت يحوينة أو يضقيل 6 يمنع التّسليم وجب تسليم الصّداق ؛ 
كمهر الصّغيرة » في الأصمٌ . 

(فإن ا ري » ثم أرادت المنع : فهل لها ذلك؟ على وجهين) 
لاسامك. ل عا فدخل أو خلا » ثمٌ أرادت المنع » فقد توقّف أحمد في 
الجواب عنها ٠6‏ وفلة اوسهان + اهنا لا يدنك + واعتارة الا كر وسيم 
صاحب «الوجيز) لأنّ التّسليم استقة به العوض برضى المسلم » فلم يكن لها 
أن تمتنع منه ؛ كتسليم البائع المبيع » وفيه تنبيةٌ على الفرق بين التبرئع بالتُسليم 
رعشن زومر ناد الى كه القياس. والثّاني ؛ واختاره ابن حافك علي :أن 

لها المنع ؛ لأنّه تسليمٌ يوجبه العقد , فكان لها أن تمتنع منه قبل صداقها » » كما 

لو لم تتبوع بتسليم نفسهاء فيا إن وطنها مكرهةٌ لم يسقط حقّها من 
الامتناع » صرّح به في «المغني) وَوالشّرح) كالبائع المكره على التّسليم » والاصحٌ 
أنه ذا أظهر ميا يقد قنقية وشلض تفبها: أذ :لها المع : 

فرح : إذا أبى كل من الرُوجين التُسليم الواجب ؛ أجبر زوج » » ثم زوجةٌ » وإن 
لجراي لاه أجسن الأخر عليه ااقلوايت التُّسليم بغير عذرٍ فله استرجاع الصّداق . 
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وإن أعسر بالمهرٍ قبل الدّخولٍ ؛ فلها الفسحٌ , وإن أعسرّ بعدهُ » فعلى 
وجهين . ولا يجوزٌ الفسحٌ إِلّا بحكم حاكم . 
باب الوليمه 


(وإن أعسر بالمهر) ا حال (قبل الدّخول فلها الفسخ) اختاره أبو بكرٍ » وجزم به 
في «الوجيز» » كما لو أعسر المشتري بالثّمن قبل تسليم امبيع » وقيل : لا يفسخ » 
اختاره ابن حامدٍ , وصحّحه في «المغني) 0 ديق فلج يتقسخ بال عيتنار ؛ كالتّفقة 
لماضية » والثّمن كل مقصود البائع » والعادة تعجيله » والصّداق فضلةٌ » والعادة 
تأخيره . 

(وإن أعسر بعده) - أي : بعد الدّخول - (فعلى وجهين) » هما مبنيّان على 
منع نفسها » إن قلنا : لها منع نفسها بعد الدّخول ؛ فلها الفسخ كما قبل التّخول » 
وإن قلنا:: :ليس لها ميخ نفنينها ؛ فليس لها الفسخ كما لو أفلس بِدَينٍ آخر » والأشهر 
وي تكلم لسع يماو الم كو عا ممرنه .ةراقل ان صصور إنالراج 

مفلسًا ولم تعلم المرأة لا يفرّق بينهما ؛ إلا أن يكون قال : عندي عوضٌ ومال 

وغيره » فإن رضيت بالقام فلا فسخ في الأصح » لكن لها منع نفسها . 

فرعٌ : المنع والفسخ لسيّد الأمة » وقيل : لاء وهو أولى كوليٌ الصّغيرة 
والجنولة . 

(ولا يجوز الفسخ إِلّا بحكم) حاكم في الأصخ ؛ لأنه فسحٌ مختافٌ فيه ؛ 
كالفسخ للعنّة والإعسار بالتّفقة ؛ ولأنّه يفضي أن يكون: 'للهرأة زوجاة 4 كل 
واحدٍ يعتقد حلّها له » وتحريمها على الآخرء والثّاني : يجوز بغير حكم ؛ 
كخيا ر العتقة تحت عبدٍ » والأوّل أصحُ » إذ القياس على المعتقة غير صحيح ؛ 
لأنّه تفن عليه » وهذا مختلفٌ فيه » والله أعلم . 
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قال 5 «المستوعب) : وليمة الي : كماله وجمعه » وسمّيت دعوة العرس 


ب ببب ببي ‏ وببتطتتتت الما 
وهي اسم لدعوة العرس خاصّةٌ , وهي مستحبّةٌ , والإجابة إليها واجبة . 


ولِيمةٌ 2( لاجتماع الرّوجين » يُقال : أولم ؟ إذا صنع وليمة 1 

(وهي اسم لدعوة العرس خاصّة) لا تفع على غيره » حكاه ابن عبد البرّ عن 
ثعلب وغيره من أئمة اللغة » وقال بعض أصحابنا : تقع على كل طعامٍ لسرورٍ 
خادث + إلا أَنَّ استعمالها في طعام العرس أكثر » وقول أهل اللّغة أقوى ؛ لأَنّهم 
أهل الشّأن ع وهم أعرك بموضوعاث اعد وأعلم بلسان العرب . 

والأطعمة الي يدعى إليها النّاس عشرةٌ ؛ الأولى : وليمة العرس » والقّانية : 
عذرةٌ وإعذار للختان ؛ ولثّلئة : خرسةٌ وخرس للؤلادة » والّايعة : وكيرةٌ لدعوة 
البناء » واكام الشيعة لقدوم الغائب » والسّادسة : عقيقة الذيم ا الولد ع 
والسّابعة : اق لأجل حذاق الصَّبىٌ 2 والثّامنة :5 مأدبة وهي كل ا بسبب 
كانت أو غيره » ذكر ذلك في «المغني) وغيره » والتّاسعة : وضيمةٌ وهي طعام 
الم » نقله الجوهريٌ عن الفرّاء » والعاشرة : تحفةٌ لقدوم الغائب » ذكره أبو بكر 

بن العربيٌ في (شرح الَرمذيٌ) » مش : لطعام إملاك على زوجة ؛ وشداٌ : 
لأكولٍ في ختمة القارئ . 

(وهي مستحية) بالق انناب اموق نولا علافت نين امن العل بقن أن 
وليمة العرس سبَةٌ مشروعةٌ ؛ لأنَّهِ عليه السّلام أمر بها وفعلها , ؛ قال لعبد التحمن بن 
عر : «تروّجت؟) قال : نعم » قال : «أولغ) متّفقٌ عليه » » فعلى هذا يستحبٌ بشاة 
أل » وعنه : أنّها واجبةٌ » ذكرها ابن عقيل » وكونها للأمر » وقال الشئة أن يكثر 
للبكر » وجوابه بأنّه طعامٌ لسرور حادثُ ؛ أشبه سا2 الطعية رانين تحور عن 
الاستحباب » وقوله : ولو بشاقٍ » للقايل ؛ أي واو يشي ليل شاو افيستفاد 
هه أن الوليمة جائزة بدونها » لما روى البخاريٌ 1 المي 2 د على صفيّة 
بمذّين من شعيرٍ . 

(والإجابة إليها واجبةٌ) في الأشهر عنه 2 قاله في «الإفصاح» » وذكر ابن عبد 
الب أنّه لا حلاف فيها إذا لم يكن فيها لهرٌ : #الماأووى اب مر ع أن اليف عكر قال 


باب الوليمة ا 


إذا عيّنه الذّاعي المسلمُ في اليوم الأول ؛ فإن دعا الجفلى , كقوله : 
يها النّاسُ تعالوا إلى الطعام . 


«إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليآثها» متمق عليه » وقال عليه السّلام : «شدُ الطعام 
طعام الوليمة يُدعى إليها الأغنياء وترك لها الفقراء »رمن لم جحي نايد عضي 
الله ورسوله») رواه البخاريٌ من حديث 5 هريرة » وليس المراد به كل طعام 
الولائم » نه لو أراد ذلك لما أمر بها » ولا ندب إليهار 2( واستحبٌ في (الغنية) 
إجابة وليمة العرس »2 1 حضور غيرها على ل الي وصفه المي ع 2 
وقيل : فرض كفاية ؛ لأنّها نها إكرامٌ وموالاةٌ © أشية 3 د الشلام, » وقبل ل 
لفعلها . وعنه : إن دعاه من يثق به فإجابته أفضل (إذا عيّنه الذّاعى المسلم في 
اليوم الأُوّل) فيشترط لوجوب الإجابة إليها شروطٌ » منها : أن يعينٌ الدّاعي 
المدعوٌ بالدّعوى . فلو لم يعيّنه كقوله : يا أيّها الئّاس أجيبوا إلى الوليمة لم 
يجب ؛ عدم 0 ومنها : أن يكون الدّاعي اا فلا جب 
بدعوى الذمّيٌّ ؛ لأنّها تراد للإكرام والموالاة » وذلك منتفٍ في حقه . 
وعنه : في جواز تهشتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان » وكذا يخرج في 
إجابتهم » ويشترط فيه ألا يجوز هجره , فإن جاز كمبتدع ونحوه لم تجب ؛ 
0 في «المنهاج) من فاسقٍ راع ومفاخر بها 4 أو فيها م يتكلم ببدذعته ) 
إلا اراد عليه :بو كذا١مضحلة"‏ » بفحشٍ أو كذب » وإلا أبيح القليل » وفي 
0 إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تررق عمثله لم يجب »© 
منها : أن يكون في اليوم الأول ؛ فإن كان في الثاني لم يجب » لما روى ابن 
مسعودٍ مرفوعًا قال : «طعام أوّل يوم حق ,2 والثاني سنّة ) والثالث سمعة 2 
ومن سمّع سمع اللّه به» رواه التُرمذيٍ » وقال ل ل طرق الى قي 
زياد بن عبد الله » وهو كثير الغرائب » وروى له مسلمٌ » وكذا البخاريٌ مقرونًا 
بغيره » ويشترط أن يكون مكسبه طَيًا في المنصوص » ومنها أن لا يكون فيها 
منكد ؛ وسيأني . 
(فإن دعى الَقَلى ؛ كقوله : أيها النّاس تعالوا إلى الطعام) أو يقول الرُسول : 
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أو دعاه فيما بعدَ اليوم الأول , أو دعاهُ ذمَّ , لم تجب الإجابةٌ » وسائر 
الدعواتٍ والإجابةٌ إليها مستحيّةٌ غيرُ واجبة . 


ا أن أدعو مَن لقيت أو شعت ؛ فهذه دغوة أغاكة لا يخم : فيه أحذا (أو دعاه 
فيما بعد اليوم الأوّل) أي : إذا تكوّر فعل الوليمة أكثر من يوم جاز لما روى الخلال 
بإسناده » عن أبِع » أَنَّه عوّس الأنصار ثمانية ام » لكن إن كان في الثاني 
فيستحبٌ » قاله أحمد » ويكره في الثَّالثْ قضيد. القياك» والشتمعة م وقد 
روي عن سعيد بن المسيّب أنه دعي إلى وليمةٍ مرّتين فأجاب » فلا دعي الثالئة 
حصب الكسول » رواه الخال . 

(أو دعاه ذم مَّ لم تجب الإجابة) أنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام 
السام مرا الجفلى » وإجابة الذَمِيّ قبل بجوازها » وقيل : يُكره » 
وقيل : اله 2 رواية ابي داود 8 ويجيب دعوة الذّمن؟ قال : : نعم ) » قيل : يأك 
عند المجوسي؟ قال الانباس مالم يأكل من قدورهم . 

رومائر لذعوات رادجل إليها مستحبةٌ غير واجبة) قطع به المؤلف في كتبه : 
واختاره أبو حفص العكبريٌ لما فيه من إطعام العلعام وجبر القلوب ؛ ولأنَّ في فعلها 
شكروًا لنعمة ال تعالى 4 وإظهارا لإحسانه 4 0 رواية ابن ل ومنتى : 
كان 1 غير عرس») واه مسلمٌ 8 0 » وجوابه بحمله على الاستحباب ؛ 
مع أن حقك نص على إباحة بقيّة الدّعوات » اختاره الأكثر» ويستثنى منه 
العقيقة » فإنّها تسن » وعنه : تكره دعوة الختان ؛ لقول عمّان بن أبي العاص : 
كنا لا نأي الختان على عهد اللي عله ولا لدعي إليه » روآه خم وفيه 
يع 4 وكامأتم 2( وظاهر « «اخخ رقي ) 0 الإجابة إلى دعوة النتان ا 2( ونصٌ 
عليه أحمد » وقاله القاضى وعامّة أصحابه » كعملها » وظاهر كلام الأكثر على 
تحبا الأنجابة نطلفًا ».نفك عليه + يوق والفنية» ؛ يكرة الأهل: الفطئل: والعلم 
المسارعة إلى إجابة الطعام والتّسامح ؛ لأنَّ فيه دناءةً وشرمًا » لا سيّما الحاكم . 
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وإذا عضر وهو صائم اضوما واجتاءء » لم يفطز : يفطز » وإن كان نفلا » أو كان 
مفطرًا استحبٌ له الأكل » فإن أحبٌّ »2 دعا وانصرف » وإن دعاه اثنان 2 
أجابّ أوَّلهِما . 


(وإذا حضر وهو صائمٌ صومًا واجبًا لم يفطر) يعني أنَّ الصّائم إذا دعي تسقط 
الإجابة ؛ فإذا حضر وكان الصّوم واجبًا لم يفطر ؛ لما روى أبو هريرة أن الى ميلد 
قال : («إذا دُعي أحدكم فليجب , » فإن كان صائمًا فليدع , وإن كان مفطرًا 
فليطعم) رواه أبو داود » ورواه مسلمٌ أيضًا ولفظه : «إن كان صائمًا فليصل» » 
ولأنَّ الضّوم واجبٌ عليه فلم يجز تركه » ولأنَّ صاحب الطعام يعذره فلا يؤدّي 
إلى كسر قلبه . 

(وإن كان نفلا أفطر) ؛ لأَنَّ نيه إدخال الشرور على قلب أخيه المسلم » وقيل : 
إن جبر قلب داعيه » وقيل : يدعو أو ينصرف ؛ نص عليه . ويستحبٌ له إعلامهم 
بصومه » وهو قول عثمان وابن عمر ؛ لأنَّ التّهمة تزول ويتمهّد عذره . 

(أو كان مفطرًا , استحبٌ له الأكل) إن شاء » قاله أحمد » وفي ١‏ «الواضح 
ظاهر الحديث وجوبه » وفي مناظرات ابن عقيلٍ د 
حصل به إرضاء الشَّرع وإزالة المأئم يإجماعنا » ومثله لا يعد إجابةً عرقًا بل استخفافا 
بالدّاعي » (فإن أحبٌ دعا وانصرف) لدحوله في قوله عليه السّلام : «وإن كان 
صائمًا فليدع» ون الكل غير واجب نضًّا لقوله عليه السّلام : (إذا ذُعي 
أحدكم فليجب , فإن شاء أكل وإن شاء ترك» رواه مسلم من حديث جابرٍ » 
وقوله : «فليطعم) محر ل عن الاممحات» وأآله لو يزعت الأكل الركيعان 
المتطوّع بالصّوم » بل المقصود الإجابة . 

(وإن دعاه اثنان أجاب أوَّلهما) ؛ لقوله عليه السّلام : «فإن سبق أحدهما 
فأجب الذي سبق» رواه أبو داود » ولأنَّ إجابته وجبت بدعوته فلم تزل بدعوة 
الثاني » والسّبق بالقول » وقيل : : بالباب » وظاهره : أنه لا يجيب الثاني ٠‏ وهو 
0 د ل 
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إن استويا , أجاب أدينهما . ثم أقرتهما جوارًا » وإن علم أنَّ في الدّعوةٍ 
منكرًا » كالزّمرٍ والخمر , وأمكنه الإنكارٌ » حضرّ وأنكرٌ , وإلا لم يحضر , 
وإن حضرٌ , فشاهد انكر , أزاله وجلس . فإن لم يقدر , انصرف » وإن علمَ 
به ولم يرةُ , ولم يسمغهُ , فله الجلوسٌ . 


بل أرجح » فإن اسع الوقت لهما وجبا للأخبار . 

(فإن استويا أجاب أدينهما) ؛ لأنَّ كثرة الدَّين لها أث فى التّقدبم ؛ بدليل 
الأمانة » (ثمّ أقربهما جوارًا) » وكذا في «المستوعب» ؛ لقوله عليه السّلام : «إذا 
اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابًا . فإنَّ أقربهما بابًا أقربهما جوارًا» رواه 
أبوداود » وفي «الفروع) : يقدَّم أمرقهنا م أقربهما » وفى «المغنى) و«الكافى) : 
يقدّم أقر بهما جوارًا ثم رحمًا» وفي «انحوّر) وَدالرٌعاية) وَدالوجيز) عكسه ء ثمٌّ 
القرعة بعد الكل . 

(وإن علم أن في الدّعوة منكرًا كالرّمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر 
وأنكر) ؛ لأنّه يؤْدّي فرضين : إجابة الدّعوة » وإزالة المنكر » (وإلا) إذا لم يمكنه 
الإنكار (لم يحضر) ؛ لأنَّ عليه ضررًا في الحضور ؛ وَلأنه يحرم عليه مشاهدة 
ذلك ؛ لقوله عليه السّلام : «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على 
مائدة يداز غليها' مزه رواه الترمدي وقال + مسق ريت غ6 ولاله يعاهف الممكز 
من غير حاجة إليه » فمنع منه كما لو شاهده مع القدرة على إزالته . 

(وإن حضر فشاهد انكر أزاله وجلس) ؛ لأنَّ في ذلك جمعًا بين مصلحتر 
الإنكار ومقصود الإجابة الشَّرعيّة » (فإن لم يقدر انصرف) ؛ لأنَّ الجلوس مع 
مشاهدة التّحريم حرامٌ » وقد خرج أحمد من وليمة فيها آنية فضةٍ» فقال 
الذاعي : نحوّلها » فلم يرجع » نقله حنبل . 

(وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس) ؛ لأنَّ المحم رؤية المنكر 
الحضور في ظاهر كلامه » كإسقاط الدّاعي حرمة نفسه بانّخاذ المنكرء قال 
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وإن شاهدَ ستورًا معلّقَةَ فيها صورٌ الحيواناتٍ . لم يجلس إلا أن تزال , 
فإن كانت مبسوطة , أو على وسادةٍ . فلا بأسّ بها , وإن سترتٍ الحيطانٌ 
بستور لا صورَّ فيها » أو فيها صورٌ غير الحيوان » فهل يباح ؟ على روايتين . 


حي ا يأ » وفى المذهب ووالمستوعب) : لا ينصرف » وقاله انك وان 
وجب الإنكار على رواية أو قولٍ . 

(وإن شاهد ستورًا معلّقة فيها صور ال حيوان لم يجلس إِلّا أن تزال) ؛ أي : 
إذا كانت صورة الحيوان على السُتور واحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع 
رأسها فعل ذلك وجلس » وإن لم يمكنه ذلك انصرف » وعليه أكثر العلماء ؛ 
قال ابن عبد ابر :هذا أعدل الذاهب ؛ لأنّ عائشة -نصيت: سكا فيه تصاوير » 
فدخل رسول الله متو فنزعه » قالت : فقطعته وسادتين يرتفق عليهما » متَّمْقُ عليه . 


وأمًا دخول منزلٍ فيه تصاوير فليس بمحرّم ؛ وما أبيح ترك الدّعوة من أجل 
عقوبة الذَاعي ياسقاط حرمته لاتخاذة لمنكر في داره » فلا يجب على من رأه في 
منزل 00 الخروج في ظاهر كلام أحمد » ذكره في «المغني») وفيه وجةٌ . ْ 
: إذا قطع رأس الصُورة أو ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه » أو جعل له 3 
ا ل ل 00 
والعين » فهو صورةٌ » وصنعة التُصاوير محرّمةٌ على فاعلها للأخبار » والأمر بعملها 
محرّمٌ كعملها . 
(فإن كانت مبسوطةً أو على وسادةٍ فلا بأس بها) لأنَّ فيه إهانةً لها ؛ ولأنّ 
تحريم تعليقها زا كان ما فيه من التعيم والإغرار والتَبه بالأصنام التي تعبد » وذلك 
مفقودٌ فى البسط ؛ لقول عائشة : رأيت الع طلِتَرٍ متكا على نمرقة فيها تصاوير » 
ا ل ال ران زهان 00000 
(وإن سترت الحيطان بستور) غير حريرٍ (لا صور فيها أو فيها صورٌ غير 
الحيوان » فهل يُباح؟ علي روايتين) ؛ إحداهما : يُكره » وهو عذْرٌ في ترك 
الإجابة إلى الدّعوة » قال أحمد : قد خرج أو اتوت حبق كعاه الزن عم قرام 


؟/ا١‏ باب الوليمة 


ولا يباح الأكل بغير إِذنٍ . والدّعاءُ إلى الوليمةٍ إذنّ فيها » والنثار 
والتقاطه مكروه . وعنه : لا يكره . 


ايت قد ستر » رواه الأثرم » وابن عمر أقرٌ على ذلك ؛ وقال أحمد : دعي حذيفة 
فخرج » وَإما رأى شيئًا من زيٍّ الأعاجم » وكراهته لما فيه من السّرف في ذلك لا 
بلغ به التُحريم » والأخرى : يحرم ؛ لما روى الخلال عن علي بن الحسين قال : نهى 
رسول الله متو أن تستر الجدر 4 وكما لو كانت الشتر حريدا 4 واختار في «المغني) 
لل ؛ لأ لم يغبت في تحريمه حديثٌ » ولو ثبت حمل على الكراهة » فإن كان 
ضرورةً من حر أو بردٍ فلا بأس ؛ لأنّه يستعمله لحاجةٍ ؛ أشبه الشتر على الباب » وفى 
جواز خروجه لأجله وجهان » فلو كان فيها آنية ذهب أو فضَّةٍ فهو منكو يخرج من 
أجله ؛ وكذا ما كان من الفصّة مستعملا كالمكحلة . 

(ولا يباح الأكل بغير إِذنِ) صريح أو قرينةٍ كدعائه إليه ؛ نص عليه ؛ لأنَّ أكل 
مال غيره بغير إذنه محيمٌ كلبس ثوبه وركوب دابّنه (والدّعاء إلى الوليمة إذن فيها) 
جزم به في «المغني) كر عر طوو خم اورسك الرّجل إلى الرّجل إذنه» 
روأه ألو داود بإسناد جيّد » وعن ابن مسعوحخ : : إذا ذُعيت فقد أذن لك »ع رواه 
أحمد ) وظاهره : ولو من بيت قريبه وصديقه » ولم يجوّزه عنه » نقله ابن 
القاسم » وجزم به باق أنه يجوز » واختاره الشيخ تفي الدين » وهو اظهر » 
وفي «الفروع» : ليس الدّعاء إذنًا للّخول في ظاهر كلامهم » وجزم القاضي في 
انجود) وابن عقيل فيمن كتب من محبرة غيره : يجوز في حقٌ من تنبسط إليه 
ويأذن له عرفًا . 

(والتّثار والتقاطه مكروة) على المذهب ؛ لأنّه عليه السّلام نهى عن التّهبى 
والمئلة » رواه الحونن تفارك هن حليةة عن االسيق يزيا الأنصاريٌ لذن الئة 
تزاحمًا وقتالا 2 وقل 0 من غيره انع إلى صاحبه 04 ورتم 0 على دناءة 
نفس المنتهب » لا يُقال : ظاهره النّحريم ؛ لأَنّه مردوذ د بالإجماع أله للإباحة » 
ذكره فى «المغنى) » ولأنّه نوع إباحةٍ لال فلم يكن محرّمًا كسائر الإباحات . 

(وعنه : لا يكره) اختارها أبو بكر » وقاله الحسن وقتادة ؛ لما روى عبد اللّهِ بن 
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هق شيءٌ » فهو له » ويستحبٌ إعلانٌ التكاح , 


قرط قال : قوب للئَيٌّ يليو خمس بدناتٍ أو ست » فقال : «مّن شاء اقتطع» رواه 
ل ل ا 
05 ليك ع جا ساون اتسين 
الولائم) ) رواه العقِياٌ » ولأنّه نوع إباحة أشية إباحة الطعام للفيقان : وعنه : لا 
يعجبني » هذه نهبةٌ لا تؤكل » وفرق ابن شهاب وغيره بِأنّه بذبحه زال ملكه , 
والمساكين عنده سسواء © .والكقر لآ زيل المللكة : 

(ومن حصل في حجره فهو له) ؛ لأنَه مباح حصل في حجره فملكه » كما لو 
وثبت إآبة ستمكة ( وليس لاحد أخذه 04 وفى «المحدّر) : يملكه مع القصد 4 وبدون 
القصد وجهان . 

فرع : إذا قسم على الحاضرين ؛ فلا بأس ؛ لقول أبي هريرة : قسم لني عله لتو 
بين أصحابه تمرا » وقد روي عن أحمد أنه حذق بعض ولده فقسم على الصّبيان 
دون » الك وانحن عسي ع ولأن بذلك تنتفي المفسدة مع أنَّ فيه إطعام الطعام 
وجب القلوب واتساطها .وهو مضلحةٌ محضة . 

(ويستحب إعلان التكاح والصَّرب عليه بالدفُ) لما روى محمد بن حاطب » 
أن التي عله مَِتَر قال : «فصل ما بين الحلال واخرام الضّوت والدّف في التكاح) رواه 
حي ولتّسائئ 4 والتّرمذَي وحسّنه » قال أحمد : يستحتٌ أن يظهر الذكاح 
ويضرب عليه بالدّفٌ حتّى يشتهر ويُعرف + قيل :ما الدّفة كال + هذا الدقفدء 
قل لد ف رواية مار : يكون فيه جرسٌ؟ قال : لاء قال أحمد : يستحبٌ 
فيرب لدف والصّوت في الإملاك 3 فقيل له : ما الضّوت؟ قال يتكلم 
ويتحدّث ويظهر ١‏ ولا بأس بالغزل فيه » كقوله عليه السّلام للأنصار : 


افيا كه اقواكتيي ا ل ل 1 ا 
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ولا يستحبٌ الضَّرب به للنّساء » وجزم به في «الوجيز» ) » وظاهر نصّه وكلام 
الأصحجان يدل على التّسوية » قيل له في رواية المكوذيٍّ : ما ترى للئّاس اليوم تحوّك 
الو ار يشريه ررك ولاو 

» وعلم منه تحريم كل ملهاةٍ سواه ؛ كمزمارٍ وطنبورٍ ورباب وجنك » سواءٌ 
0 لحرن أو سرور » وسأله ابن الحكم عن التّفخ في القصبة كالمزمار » قال : 
أكرهه » وفي القصص وجهان ٠‏ وفي «المغني» : لا يكره ه إلا مع تصفيق أو غناءٍ 
أو رقص ونحوه » وكره أحمد الطبل لغير حرب » واستحيه ابن عقيل لتنهيض 
طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء » وليس عبئًا . 


فصل 
يتعلق بآداب الأكل وغيره 

الأول « فك عم ديلاو قز الطقام تسوه ب كليو نون كام عن 
وضوءٍ » وعنه : يكره قبله » اختاره القاضى » واستحه فى المذهب بعد » قاله 
عه ويكرة بطعام » ولا بأس بنخالةٍ » وغسله في الإناء الذي أكل فيه » نص 
عليهما » قال بعضهم : ويكره بدقيق حمّص وعدس وباقّلاء » ونحوه . 

الثاني : إِنّه إذا قدّم إليه العام خَإنّه يحرم أخذه » فإن علم به بقرينة رضى 
مالكه » وفي «التّرغيب» : يكره » وقيل : يباح » وأنّه يكره ه مع ظنه رضاه ء ولا 
يملكه بتقديمه إليه » بل يهلك على ملك صاحبه . 

ثالث : يلعق أصابعه قبل غسلها » أو يلعقها ويعرض الماء لغسلهما » ويقدّمه 
بقرب الطّعام وبعده ؛ نص عليه » وإن كان على وضوءٍ » وعنه : يكره ولا يعرضه » 
ذكره في «التَّبصرة) 

التابع : يستحبٌ له النّسمية في ابتدائه » ويأكل بيمينه » ويحمد إذا فرغ » 
وقيل ل 0 : بسم الله » وفي الخبر المشهور 
يقول : بسم الله أله وآخره ‏ قال الشّيخْ تقيئ الدِّين : لو زاد : الحمن الوحيم 
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كان حسئًا بخلاف الذّبح » ونقل ابن هاني أنه جعل عند كل لقمةٍ يسمي ويحمد , 
قال أحمد 8 يأكل بالخوورقع الرخراك 4 وبالإينار مع الفقراء 4 وبالمروءة مع أبناء 
الذواع وا كن وحم عد عن أكل وضعك 
واحدٌّ . قال الأمديٌّ : لا بأس وهو وحده , وقال ابن حامدٍ : ويخلع نعليه . 
السّادس . 1 يكره عيب العام 3 وحوّمه في (الغنية) 3 ونفخه فيه ) وقال 
الامديٌ ل كه وهو حارٌ » وأكله حارًا » أو فعل ما يستقذره من غيره » 
ورفع قبلهم بلا قرينة » ومدح طعامه وتقويمه )» وحوّمهما في (الغنية) 4 وتنفسه 
فى إنائه » وأكله من وسطه وأعلاه » قال أحمد : وميّكمًا » وعلى الطريق » قاله 
فى (الغنية) . 


السّابِع : يكره قرانه في التّمر » وقبل : مع شريكِ لم يأذن » قال بعضهم : 
وكذا قران ما العادة جاريةٌ بتناوله مفردًا » ونقل مهنًا اك أن عع لطر 
على المائدة » ولا بأس بتكسيره » قال أحمد : لبلا يعرف ما يأكلون . 

لنَّامن : له قطع لحم بسكين , والِّي عنه لا يصحٌ » قاله أحمد » واحتجُجوا 
بنهي ضعيفٍ على الكراهة ولو على قولٍ » قال في «الفروع) : فيتوجّه هنا مثله 
باك ايف ؛ 

التّاسع : يجوز أكله كثيًا حيث لا يؤذيه » وفي «الغنية) : يكره مع وف 
تخمةً » وحوّمه الشّيخ تفي الذين » وكذا الإسراف فيه إلى عار اليل 4 ولا 
أشن بإطعام ما جرت به العادة كسائلٍ وستور وتلقيم 2 وفي تقديم الأظهر جوازه : 

لعاشر : لا يكره شربه قائمًا » نقله الجماعة » وعنه : بلى » وسأله الح عن 
شربه قائمًا في نفس » قال : أرجو » وفي «الفروع) » : ويتويجٌه كأكلٍ » وظاهر : 
كلامهم لا يكره أكله قائمًا » ويتوججه كشرب » قاله شيخنا » كرف ايك 
الشّرب من في السشقاء » والجلوس بين ظلّ وشمس » والنّوم بعد العصر » وعلى 


حل باب عشرة النساء 


عشرة النساء 


يلزمُ كلّ واحدٍ من الرُوجين معاشرةٌ الآخر بالمعروفٍ , وأن لا يمطلةُ بحقّه ؛ 


ولا يظهر الكراهة لبذله . 


57 ا : ترك 
الخلال يُوهن الأسنان » قال الأطكاء :اهو نافع للْنّدَ و تعد تغيّر التّكهة . 

الثاني عشر «الانباس أن يعلط المسافرون أزوادهم ولزن تجييعا لا ا 
اسلف » » نقل أبو داود لياس أن يتناهد في الطعام ويتصدّق منه » لم يزل النّاس 
يفعلونه » ويتوجّه رواية انسدق نه إلا باذنٍ . 

مسألةٌ : له دخول بيعةٍ وكنيسة والصّلاة فيهما » وعنه : يكره » وعنه : مع 
صورةٍ » وظاهر كلام جماعةٍ تحريم دخوله معها » ويحرم شهود عيدٍ ليهود أو 
نصارى » نقله مهنا » وكرهه الخلال » وفيه تنبيدٌ على المنع أن يفعل كفعلهم ء 
قاله الشَّيخ تقئ الدّين . لا البيع لهم فيها ٠‏ نقله مهنا » وحوّمه الشّيخ نقي 
الدّين » وخوّجه على الرُوايتين في حمل التّجارة إلى دار الحرب » وإِنَّ مثله 
مهاداتهم لعيدهم » واللّه أعلم . 

وهي ما يكون بينه وبين أهله من الألفة والانضمام . 

0 كل 0 سن الزوجين معاشرة 0 بالمعروف) 00 0 ا 
الحقٌّ بوعدٍ ل ولا يظهر الكراهة 7 لقوله تعالى رد 
بالمعروف [النساء ]١5:‏ طإولهنٌّ مفل الذي عليه بالمعروف» [البقرة :118] , 
قال أبو زيدٍ : يتقو الله فيهئ كما عليهئّ أن يثقين الله فيكم » وقال ابن 


باب عشرة النساء يفن 


وإذا تم العقدُ » وجب تسليمُ المرأة في بيت الرُوج إذا طلبها ‏ وكانث 
حرّةٌ » يمكنُ الاستمتاعٌ بها . 


الجوزيٌ وغيره : هو المعاشرة الحسنة والصّحبة الجميلة » قال ابن عباس : إني لأحبُ 
أن أتزيّن للمرأة كما أحبٌ أن تتزيّن لي لهذه الآية » فعلى هذا يلزم تحسين الثلق 
والفق » واستحيّهما في «لمغني» ودالشّرح) كاحتمال أذاه ؛ لقوله تعالى : 
«إوالصّاحب بالجنب» اتسيف 1ل قا عو كر واسا مس الو رسن ولقولة 
تعالى : لإفإن كرهتموهنٌ فعسى أن تكرهوا شينًا ويجعل الله فيه خيرًا كنيرا 
[النساء ا سي سا 
وعن أبي هريرة » أن الي كته قال : «استوصوا بالنّساء خيرًا فإنّهنّ خلقن من 
ضلع » وإِنَّ أعوج شيءٍ في الام ار 
لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنُّساء متمق عليه » ولفظه لمسلم » وعن أمَّ سلمة » 
أن التي كلق قال : «أنما امرأةٍ بانت وزوجها راض عنها دخلت الْنّة» رواه ابن 
ماجه . والثَّرمِذَيّ وقال “حدق عريك: "ندل هق ادحو الوح عليه | كد عن 
حقّها عليه . 

(وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة) ؛ لأنّ بالعقد يستحقٌ الرّوجٍ تسايم المعّض 
كما تستحقٌ المرأة تسليم العوض » وكالإجارة (في بيت الرّوج) ؛ لأنّ الحيٌّ له , 
فملك تعيين موضعه , وله شروطً (إذا طلبها) ؛ لأنّ الح له فلا يجب بدون 
الطلب » (وكانت حرّة) ؛ أن الأمة لا يجب تسليمها مطلقًا بل ليلا ؛ ؛ أن 
التّهار تكون في خدمة سيّدها (يمكن الاستمتاع بها) ؛ لأنَّ التسليم 2 
ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب » فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن 
واجبًا » وظاهره : ولو كانت نضوة الخلقة وهو جسيمٌ , فَإنّه يجب تسليمها , 
كما لو كانت مريضة مرضًا مزمئًا » ويقبل قول امرأةٍ ثقةٍ في ضيق فرجها وعبالة 
ذّكره » ونحوه » وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة » ولو أنكر أَنَّ وطأه يؤذيها 
لزمها البيّنة » ونصّ على أنّها تكون بنت تسع ء قال القاضي ليس هذا قدي 
على سبيل التُحديد » وإنما ذكره لأنّه الغالبٌ » ولا يلزم ابتداءٌ تسليم مُحرمةٍ 


فم باب عشرة النساء 


ولم تشترط دارها 4 وإن مالك الإنظارَ ) وأنظرت مد جرت العادةٌ 
بإصلاح أمرها فيها » وإن كانت أمةّ لم يجب تسليمها إلا بالليل . 
الاستمتاعٌ بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غيرٍ إضرارٍ بها . 


ومريضة وصغيرة وحائض » ولو قال:+ “لا أطاا. وفيا احتمال + (وله تشتزط 
دارها) » فإن شرطته لزم الزقاع يدت وبحي علبها عا لتمها لي .دارها «ازوإن 
سآلت الإنظار وأنظرت مد جرت العادة بإصلاح أمرها فيها) ؛ لأنَّ ذلك 
يسير جرت العادة مثله 4 0 عليه قوله عليه السّلام : ولا تطرقوا النّساء ليل 
حتّى تمتشط الشّعئة » وتستحدٌ المئية» فمنع من التلروق » وأمر بإمهالها لتصلح 
أمرها » مع تَقدّم صحبتها 0 فهنا أرية وقيّده ف «المغني) و«الكافي) 
لا ا ال ا ا 
جهازها 2 وكذا لوال هو الإنظار » وفي «الغنية) 5 إن استمهلت هي أو أهلها 
استحبٌ له إجابتهم ما يعلم به النَّهِيْوْ من شراء جهازٍ ء وتزيّنٍ » ووليٌ مَن به 

(وإن كانت أمةٌ لم يجب تسليمها إلا باللّيل) مع الإطلاق ؛ نص عليه ؛ لأنّها 
مملوكةٌ عقد على إحدى منفعتها » فلم يجب تسليمها في غير وقتها » كما لو أجرها 
لخدمة التّهار » فلو شرطه نهارًا أو بذله سيّدٌ وجب ؛ حتّى ولو شرطها كونها عند 
الكَيّد » فإن بذله وقد شرطه لنفسه ؛ فوجهان . 

(وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرارٍ بها) لقوله تعالى 
«ووعاشروهنٌ بالمعروف» [النساء ]١5:‏ ولقوله عليه السّلام : «من باتت مهاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتّى تصبح)» متمق عليه من حديث أبي هريرة » 
ولأنّ المقصود من التذكاح الاستمتاع 4 فإذا لم يشغلها عن اعرلص ولم يضر بها 
وجب عليها التّمكين منه » وظاهره : له الاستمتاع بها في قُبْلٍ ولو من جهة 
العجز » قال بق الجوزيٌ كره العلماء الوط بين الأليتين ؛ له يدعو إلى الوطء 
في الدّبر» ولو كانت على تثُورٍ أو ظهر قتبٍ » رواه أحمد مرفوعًا » ولا تطوّع 
بصلاة وصوم إِلّا بإذنه » نقله حنيلٌ » وأنّها تطيعه في كل ما أمرها به من 


باب عشرة النساء ١‏ 


وله السّفرُ بها , إلا أن تشترط بلدّها , ولا يجوز وطؤها في الحيض » 


5 


الدبر 


الطاعة » (وله السّفر بها) حبَّى لو كان عبدًا ؛ لأنَّه عليه الشلام كان يسافر بنسائه » 
ولأنه تدعو الاج إلى الاستمتاع 3 وهوخق عليه ؛ فكان له ذلك بلا إذنِ بشرط 
أمن الطريق ( إلا أن تشترط بلدها) 2 لقوله عليه السّلام : هن أحقٌّ الشروط أن 
يوفى به ما استحللتم به الفروج) 1 تكون امه قال في «الشّرح) : إن أراد السكّد 


السَفر بها فقد ؛ توقف أحمد عن ذلك » وفي ملك السّيّد له بلا إذنِ زوج صحبه أم 
لا ؛ وجهان » وينبني عليها لو بوّأها مسكنًا ليأنيها الرّوجٍ فيه : هل يلزمه؟ قاله في 
«التّرغيب» 

فرعٌ : له السّفر بعبده المروّج بدون إذن زوجته ؛ نص عليه » واستخدامه 
نهارًا » وإن قلنا : التفقة والمهر من كسبه » ؛ لم يمنعه منه . 

اراس ال اي و ل ير 
زائد » فإن تكل لزمه » وعند القاضي ا ا 0 
البائع ؛ لأنّه لا يراها في تاج ؛ وذكر الأزجيئٌ كذلك إلا في اليمين ؛ قال : 
00 الأمة إليه 0 ني ل ا ل مه 

ول يجرز وه في ايض جسن ونه ال ول لذ في قل أ 
العلماء ؛ لما روى أبو هريرة » وابن عباس رضي الله عنهما . أنَّ الي كله 
ينظر الله إلئن رجلٍ جامع امرأته في دبرها» رواه ابن ماجه » 0 00 
م حرثٌ لكم فأتوا ا ألى . ع شئتم أ ره 15 أ كيفك 
رن انين راب 1 الولد ع د هذه 1 : من بين 
يديها ومن خلفها ؛ غير أَنَّه لا يأتيها إلا في الأتى » فإن تطاوعا عليه فرّق 


46 لدنتسسشيي سمس يبي سبي سح باب عشرة النساء 


ولا يعزلُ عن الرَةٍ إِلَّا بإذنها . ولا عن الأمةٍ إِلّا بإذن سيّدها , وله 
إجبازها على غسل الحيض واجنابةٍ , والتّجاسة » واجتناب احوّماتِ . 


بينهما » ويعرّر عالمٌ بتحريمه » بخلاف وطهء الأجنبيّة » وليس لها استدخال ذكره 
وهو نائمٌ م بلا إذنه بل القبلة واللّمس لشهوة » ذكره في «الوّعاية) 

(ولا يعزل) ؛ أي : ينزع قرب الإنزال فينزل خارج الفرج (عنٍ احرّة 0 
بإذنها) » لما روى ابن مر قال« نهى الي عه أن يعزل عن الحدّة 3 بإذنها » 
رواه أحمد وابن ماجه ؛ ولأنّه يقطع اللذه عدن لوطو ةي اولي عر ل الول 
عليها ضررٌ » فلم يجز إلا يإذنها » إلا بدار حرب فيسٌ عزله مطلقًا » ذكره في 
«الفصول) » وهو امير «الخرقي) » (ولا عن الأمة) المعقود عليها عليها' :راك بإذن 
سيّدها) ؛ لذن 2 ع للتيّد » فاشترط إذنه » وهذا إذا لم يشترط ع 3 
وقيل : وإذنها لأنّها زويجة تملك المطالبة الوطم 8 الفيأة والفسخ عن تعدرة 
بالعنّة » وترك العزل من تمامه » فلم يجز إلا بإذنها كالحّة » وقيل : يباح العزل 
مطلقًا » روي عن علئٌ » وسعد بن أبي وقَاصٍ » وأبي أَيُوب ١‏ وزيد بن ثابتٍ » 
وجابر » وابن عباس ؛ استدلالا بمفهوم حديث الخحرّة اولان ديا في الوطء 
دون الإنزال ) بدليل أنه يخرج من" الفيكة والعنّةَ » وقيل عكسه )» وظاهره أنه 
يجوز من أمته ؛ نص عليه ؛ لأنَّه لا حقٌّ لها في الوطء ولا في الولد » فلم يملك 
المطالبة بالقسم والفيعة ؛ فلأنْ لا يملك المنع من العزل أؤلى » وفي أمّ الولد وجهان . 
(وله إجبارها على عُسل الحيض) والتّفاس مسلمةٌ كانت أم ذَميْة » حيّةٌ أو 
؛ لأنَّهِ يمع الاستمتاع الذي هو حي له » فملك إجبارها على إزالة ما يمنع 
قن الحابيف إلى طاء مال اميه طليه :فى الاشهر: 


(والجنابة) أي : له إجبار المسلمة عليه ؛ أنه واجبٌ عليها ) وفي «الواضح) 
ظاهر المذهب : لا ؛ وفي (المحدر) روايتان . 


(والجاسة) فإن كانت في فيها ؛ فله إجبارها على غسله ليتمكن من الاستمتاع 
بفيها » وكذا لو تزوّج مسلمةٌ تعتقد إباحة يسير التَّبِيذ (واجتئاب اتحرّمات) 


9 0 
سسا 


وأخذٍ الشَّعرِ الذي تعافه التّفسُ , إِلَّا الدَميَهُ ة فله إجبارها على الغسل من 
الحيض وفي سائر الأشياء روايتان . 
فصل 


ولها عليه أن يبِيتَ عندها ليلةَ من أربع . 


كالشكر ؛ لأنّه واجبٌ عليها لا ما دونه ؛ نص عليه » وتمنع من دخول كنيسة ويبعة 
لاشد الزثار ؛ ولا يشتريه لها ؛ نص عليه . 

(وأخذ الشعر الْذي تعافه النّفس) كشعر العانة إذا طال » روايةٌ واحدةً » ذكره 
القاضي » وكذا الأظفار » فإن طالا قليلا بحيث لا تعافه النّْس فوجهان » وهل له 
منعها من أكل ذي رائحةٍ كريهةٍ كبصل وكرَاث؟ فيه وجهان ‏ والصّحيح : تمنع . 

(إلَّا اللَّمِيّ فله إجبارها على الغسل من الحيض) والنّفاس على الأصحٌ ؛ لأنَّ 
إيائحة الوطع تقل عليه والثائة: :لا تبر عن ذلك + تعلق ذللك. رطأ 'بدوته :+ 

(وفي سائر) أي : باقي (الأشياء روايتان) أصحُهما أنّها تجبر ؛ لأنَّ كمال 
الاستمتاع يقف عليه , إذ التّمس تعاف وطء من عليها غسلٌ أو شربت مسكرا ؛ 
3 لواحف وان وو الاق لان غسل الجنابة والتّجاسة واجتناب اخْحرّم 
عندنا غيرُ واجب غليها :: وإزالة: الشعن غير متروج عندنا إلا سُعر العانة » إذا 
خرج عن العادة فله إجبارها عليه » زفاية واحدةٌ » ذكره 7 «المغني) و«الشّرح) 
وفي التنظيف والاستحداد وتقليم الأظفار وجهان » قال القاضي : له إجبارها 
على الاستحداد إذا طال السَّعر . 


فصل 
(ولها عليه أن ببيت عندها ليلةً من أربع) إذا كانت حّةٌ بطلبها ؛ لما روى 
كعب بن سور ء أنه كان جالسًا عند عمر بن الخطّاب فجاءته امرأةٌ فقالت : 
يأمير المؤمنين » ما رابك ارجلة فل أفصل عن زرحي والله إل فيك ليله 
قائمًا » ويظلٌ نهاره صائمًا » فاستغفر لها وأثتى عليها » واستحيت المرأة وقامت 


م١‏ باب عشرة النساء 


وإن كانت أمة » فمن كل ثمانٍ , وقال أصحاينا : من كل سبع , وله 
الانفراد بنفسه فيما بقي . 


(الة ليان فيك جني أنبر السو هلد أعديف الر اهفل ريعي )اتفال 1 رونا 
ذاك؟ فقال : إِنّها جاءت تشكوه » إذا كان هذا حاله في العبادة فمتى يتفرغ لها؟ 
فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب : اقض ببنهما فإنّك فهمت من أمرها ما لم 
أفهمه » قال : فإنّي أرى كأنّها امرأةٌ عليها ثلاث نسوةٍ هي رابعثُهنٌ » فأقضي له 
د ام ولياليهنٌ يتعبّد فيهنٌّ » ولها يوم وليل » فقال عمر : والله ما رأيك 
الاوّل باعجب إلىّ من الآخر ء اذهب فأنت قاض على البصرة » وفي لفظٍ قال 
عمر : القاضي أنت » رواه سعيدٌ » ثنا خالد بن عبد الله » عن حصينٍ » عن 
عامر لسعب » وهذه قضبَةٌ اشتهرت ولم تكر ؛ فكانت كالإجماع » يؤيّده قوله 
عليه الّلام لعبد الله بن عمرو بن العاص : «فإنَّ لجسدك عليك حقا , 
ولزوجك عليك حقًاء متّفنٌ عليه ولأنّه لو لم يجب لها حقٌّ لملك الرُوج 
تخصيص إحدى زوجاته به كالريادة 0 التّفقة على قدر الواجب . 

(وإن كانت أمةَ فمن كل ثمان) » احتاره املف » وجزم به في «التّبصرة) ؛ 
لأنّها على النُصف من المّة ؛ لأنَّ زيادتها على ذلك تحل بالنصيف ٠‏ وزيادة الحوة 
على ليلةٍ من أربع زيادةٌ على الواجب » فتعينٌ ما ذكرنا » (وقال أصحابنا) منهم 
صاحب «لحكر) و(الوجيز) وقدّمه في «الفروع) : (من كل سبع) ؛ لأَنّ أكثر ما 
مكن أن يجمع معها ثلاث حرائر » لهِنّ ست » ولها الشابعة » قال في «المغني) 
َدالشّرح) : والأوّل أولى ؛ أي : لها ليلةٌ من ثمانٍ ؛ لتكون على النُصف من 
الخدة + فَإن حقّها :من كل ثمان يتان + :فلو كاق: للأمة ليلة مخ سبع لزاذ: على 
التّصف » ولم يكن للحوة ليلتان ولها ليلد » ولأنّه إذا كان تحته ثلاث حرائر وأمةُ 
ولم يرد أن يزيد لهنّ على الواجب فقسم بينهنّ سبعًا فما يصنع في الليلة 
الثّامنة » إن أوجبنا عليه مبيتها عند الحدة فقد زاد على الواجب » وإن باتها عند 
الأمة جعلها كالحكة » ولا سبيل إليه » وعلى ما اختاره تكون هذه الليلة الثَّامنة 
إن لحك افودديها هاه إن اكات عند الأول مثا إرقاء: للقسم :»+ 


( وله الانفراد بنفسه فيما بقى) » فإن كان تحته حدَةٌ وأمةٌ قسم لهنّ ثلاث ليالٍ 


لحكل 


باب عشرة النساء 01 


وعليه أن يطأ في كلّ أربعةٍ أشهر مرّة » إن لم يكن عذرٌ » وإن سافر عنها 
أكثر من سنَّةِ أشهر » فطلبثٌ قدومَهُ . لزمه ذلك . 


من ثمانٍ » وله الانفراد في خمس » وإن كان تحته حوّتان وأمة فلهنّ خمسش وله 
ثلاث » وإن كان تحته حوتان وأمتان فلهنّ ست وله ليلتان » وإن كانت أمةّ فلها 
ليلةٌ وله سبعٌ » وعلى قول الأصحاب : لها ليلةٌ وله ست » ولكن قال أحمد : 
ما أحبُ أن يبيت وحده إلا أن يضطر » وقاله في سفره وحده» وعنه : لا 
يعجبني » وعن أبي هريرة مرفوعًا : أنه لعن راكب الفلاة وحده » والبائت 
وحده ) رواه أحمد وفيه طيب بن محمّدٍ » قيل : لا يكاد يُعرف » وله 
مناكير » وذكره ابن حجان في الثّقات . 

(و) يجب (عليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرّةٌ إن لم يكن عذرٌ) على 
سو 0 سر مرك عا ل ل ري 
يجب » ولأنَّ التُكاح شرع لمصلحة الرّوجين » ورفع الصَّرر عنهما » وهو مفض 
إلى دفع ضرر الشّهوة عن المرأة ؛ كإفضائه إلى رفعه عن الرّجل » ويكون الوطء 
حا لهما جميعًا , ولأنّه لو لم يكن لها فيه حقٌ لما وجب استكذانها في العزل 
كالأمة » وشرط المدّة ثلث سنةٍ ؛ لأنَّ اللّه قدّر في حقٌ المؤلي ذلك ؛ فكذا في 
حقٌ غيره » وأن لا يكون عذرٌ » فإن لم يكن لمرض ونحوه ؛ لم يجب عليه من 
حل عدر 

(وإن سافر عنها) لعذر وحاجةٍ ؛ سقط حمّها من القسم والوطء » وإن 0 
سفره » بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة » وإن لم يك 
م 

: (أكثر من سنّة أشهرٍ , فطلبت قدومه , لزمه ذلك) لا روى أبو حفص 
ا أسلم قال : بينا عمر بن الخطّاب يحرس المدينة » فمبُ 
بامرأةٍ في بيتها وهي تقول : 

تطاول هنا اليل ووز جاه <وطال أغلي أودالة كليل الاعله 

الله “لولة عشي اللا برقي طوف: من هذا التقرير -جوانته 
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الفرقةً » فرّقَ بينهما ٠‏ لله لو جربب اذه لذلك . ولق ينهم ٠‏ لم يكن 
للإيلاء أَثْرٌ . وعنه : ما يدل على أنَّ الوطءَ غيرُ واجب ؛ فيكون هذا كله غيذ 


واجب . 


فسأل عنها فقيل له : فلانة زوجها غائبٌ عنها في سبيل اللّه » فأرسل إليها امرأ 
يريت ا روا ص #ياريقة 8 "كم 

تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : سبحان الله » مثلك يسأل مثلي عن هذا؟! فقال : 
لولا أنّي أريد النُظر للمسلمين ما سألتنك » فقالت : خمسة أشهر سئّة أشهرٍ » فوئّت 
للنّآس في مغازيهم سنّة أشهرٍ يسيرون شهرًا » ويقيمون أربعة أشهرٍ » ويرجعون في 
شهر » وسكل أحمد : كم للّجل أن يغيب عن أهله؟ قال : يروى سنّة أشهر » وقد 
يغيب أكثر من ذلك لأمر لا بدّ له منه » ويلحق بذلك احج وطلب رزق محتاج 
إليه ؛ نص عليه . 

(إن لم يكن عذر) يعني إذا كان له عذرٌ لا يلزمه القدوم ؛ لأنّ صاحب العذر 
يعدن من لحل عدره. 

(فإن أبى شيئًا من ذلك , ولم يكن عذرٌ فطلبت الفرقة ؛ فرّق بينهما) ولو 
قبل الدّخول ؛ نصّ عليه ؛ لأنّه في معنى مؤْلٍ . 

قال أحمد في رواية ابن منصورٍ في رجل تزوّج بامرأةٍ ولم يدخل بها : هل يجبر 
عليه؟ قال : أذهب إلى أربعة أشهر » إن دخل بها وإلّا فرق بينهما » وعنه : لا 
يفكق » وفى ا ل 
ضربت له المدّة لذلك وفرّق بينهما لم يكن للإيلاء أنو) وقيل : إن غاب أكثر 
من ذلك لغير عذرٍ راسله الحاكم ؛ فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه » ولا يجوز 
اميك اليك الماك : 4 لأ ملف كيه , 

(وغنه ها يدل على أن الوطء غير واجب فيكون هذا كله غير واجب) لأنه 
حنٌ له فلم يجب عليه ؛ كسائر حقوقه » والأولى خلافها » وفي «التّرغيب» ذكر 


باب عشرة التشاء ا يي هما 


ويستحبٌ أن يقول عند الجماع : بسم الله , اللّهمّ جئبنا الشّيطان , 
وجذّب الشَيطانَ ما رزقتنا » ولا يكثرٌ الكلام حال الوطء ء ولا ينزع إذا فرع 
حتَّى تفرغ. 


القاضي وابن عقيل أنه يازم من البيتوتة بما يزول معه ضر الوحشة » ويحصل معه 
الاقين اللعْضوة بالروجِيّة » فلا توقيت » فيجتهد الحاكم » وفي «المغني» في امرأة مَن 
علم خيره كأسيرٍ ومحبوس : لها الفسخ بتعدّر الثفقة من ماله إجماعًا » وإلّا فلا ؛ 
وإن تعذّر الوطء لعجز كالتفقة وأولى للفسخ يتعذّر في الإيلاء » وقاله أبو يعلى 
الف 

(ويستحبٌ أن يقول عند الجماع : بسم الله , اللّهِم جتنا الشّيطان » وجتّب 
الشّيطان ما رزقتنا) لقوله تعالى : إوقدّموا لأنفسكم» [البقرة :+55 قال عطائمٌ : 
هو التّسمية عند الجماع » ولما روي ابن عبَاسٍ . أن الَيّ ييه قال : «لو أن أحدكم 
إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللّهم جتّبنا الشّيطان , وجتّب الشّيطان ما رزقتنا , 
فولد بينهما ولد لم يضرّه الشّيطان) متمق عليه » ويستحبٌ تغطية راشة«عدلة .وعيد 
تخلّيه » ذكره جماعةٌ » وأن لا يستقبل القبلة » وقيل : يكره استقبالها » قال في 
وؤآية عله الله : إِنَّ عطاءٌ كره ذلك . 

(ولا يكثر الكلام حال الوطع) لما روى قبيصة بن ذؤيب ء أَنَّ رسول الله يله 
قال : «لا ُكثروا الكلام عند مجامعة النّساء , فإنّه يكون منه الخرس والفأفاء» رواه 
أبو حفص » وبأنَّه يكره الكلام حالة البول ؛ والجماع في معناه » بل أولى منه. 

(ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتَّى تفرغ) لما روى أنس بن مالك مرفوعًا قال : «إذا 
عانم الزكل املد للعنا 1 2 ل ل ا 
حاجتها) رواه أبو عنص العكيريي( » ولأنَّ في ذلك ضررًا عليها » ومنعًا لها من 
قضاء شهوتها » وكما يكره ه متجرّدين » وفي «المستوعب» : لا سترة بينهما . 

فائدة : يستحتُ له أن يلاعب امرأته عند الجماع لتنهض شهوتها ؛ فتنال من 
لذَّة الجماع مثل ما ناله » وأن تناوله خرقةٌ بعد فراغه ليتمسّح بها » وهو مرويٌ عن 


عائشة . 
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وله الجمع بينَ وطء نسائه وإمائه بغسل واحد ؛ ويستحبٌ الوضوءٌ عند 
معاودة الوطع , ولا يجوز لله الجمغ بين زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما 4 
ولا يجامعٌ إحداهما بحيثٌ تراه الأخرى 5 أو غيرها 3 ولا يحدّثهما بما جرى 


(وله الجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسلٍ واحد) 1 سول اللّه عِِتَوٍ طاف 
على نسائه في ليلةِ بغسلٍ واحدٍ » رواه يد والنّسائيٌ 4ن حدث الجنابة لا 
يمنع الوطء ؛ بدليل إتمام الجماع (ويستحتٌ الرضيوة : عند معاودة الوطع) نصّ 
عليه ؛ لما روى بو سعيدٍ مرفوعًا : «إذا أتى أحدكم أهله ثب نَم أراد أن يعود 
فليتوضّأ» رواه مسلم ؛ ورواه ابن خزيمة والحاكم وزادا : «فَإِنَه ا للعؤد» فإن 
اغتسل بين الوطأين فهو أفضل ؛ لقول الي كته : «هو أزكى وأطيب وأطهر» 
رواه 58 وأبو داود من حديث ابي رافغ : 

رولا راج بن ررس في مسكن واحد) صغيرًا كان أو كبا ؛ لأنّ 
اجتماعهما يثير العاداوة والغيرة » وينشر 0 والقائلة (إلا برضاهما) لأنَّ الحنَّ 
لهما » فلهما حقٌ المسامحة بتركه كبيتوتته بينهما في لحافٍ واحدٍ » وجوّز في 
«المغني») وَالتَّرَغيب)ٍ جعل كل واحدةٍ في بيت 9 مثلها » وفي «الرّعاية) 
وقيل : يحرم مع اتحاد المرافق » وأمًا جمع زوجته وَسْرّيّنَه فيه ؛ فيمنع منه إلا 
برضى الرّوجة فقط » لنبوت حقّها ؛ كالجماع , والشريّة لا حقٌّ لها في الاستمتاع . 

مسألةٌ : يجوز نوم الرّجل مع زوجته بلا جماع بحضرة محرمها لفعل الَِّيّ 

(ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها) غير طفلٍ لا يعقل 4 أو 
يسمع حسهما ولو رضيتا » وذكر المؤلف أنَّ ذلك حرامٌ ؛ لأَنَّ فيه دناءةً وسقوط 
مروؤة + :ورئما: كان وسيلة إلى وقوع الرّائية فٍِ الفاحشة ؛ لأنّها قد تثور شهوتها 
يذلك "قال لحن في الْذي يجامع اغرأته والأخرئ تسمع قال : كانوا يكرهون 
الؤّجس وهو الصّوت الخفيٌ . 

(ولا يحدّثهما بما جرى بينهما) لأنّه سب لإثارة الغيرة وبغض إحداهما 


باب عشرة النساء م١‏ 


وله منعغها من الخروج عن منزله 7 مرض بعضٌ محارمها , أو مات , 
استحبٌ له أن يأذنَ لها في الخروج إليه 


الأخرى , وحورّمه في «الغنية) , والادميٌ » قال في «الفروع» : وهو أظهر » وحرّم في 
(أسباب الهداية) إفشاء الس , وقيّده في «الرّعاية) بالمض 2 جين ومسلم من 
حديث أبي سعيدٍ : («إنَّ من أشه 5 الئّاس عند الله منزلةٌ يوم القيامة الؤجل يفضي 
إلى امرأته وتفضي إليه » ثم ينشر أحدهما سر صاحبه) 

(ولسيعها ين اتروع كن يرنه !لاما لها نه بذ ٠‏ سوا أرادت زيارة 
والديها أو خصور -جتازة أحدهما ؛. ا ارو أنس + أ رجلا منع ‏ زواجتة 
الخروج » فمرض أبوها ؛» فاستأذنت النَِّ عل 5 2 لها «اتّفي الله ولا 
تخالفي زوجك» فمات أبوها » فاستأذنت التي ملت ع في حضور جنازته » فال 
لها كالأوّل » فأوحىٍ الله تعالى إلى ع : أني قد غفرت لها بطاعة 
زوجها » رواه ابن بطّة ؛ ولأنَّ حقٌّ الرّوجِ واجت فلا يجوز تركه با 0 
واجيء ذاو خرح د يلا اعم و ول سنو عه وفل اط 
قام بحوائجها وإلا لا بِدّ لها » قال الشَّيخ تقئ الدَّين فيمن حبسته بحقّها : 
لامر لالس اين ا ري 
غير نفسه ؛ حبست معه » فإن عجز عن حفظها » أو خيف حدوث شر ؛ 
أسكنت في رباطٍ ونحوه » ومتى كان خروجها مظبّةٌ للفاحشة صار حمًا لله 
يجب على ولي الأمر رعايته . 

(فإن مرض بعض محارمها أو مات استحبٌ له أن يأذن لها في الخروج إليم) 
لما في ذلك من صلة الرّحم » وفي منعها قطيعة الحم » وحمل لها على مخالفته , 
وأوجبه ابن عقيل للعيادة » وقيل : أو نسيبٌ » وقبل : لها زيارة أبويها ككلامهما ؛ 
ولا يملك منعهما من زيارتها » في الأصحٌ » ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقٍ وزيارة 
ونحوه » بل طاعة زوجها أحقٌ . 

فرعٌ : ليس عليها طحنٌ وعجنٌ وخبرٌ ؛ نض عليه » خلاقًا للجوزجانيٌ » وقاله 
أبو بكر بن أبى شيبة ؛ لأنَّهِ عليه السّلام قضى على فاطمة ابنته بخدمة البيت » وعلى 
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ولا تملك المرأةٌ إجارة نفسها للرضاع والخدمةٍ بغيرٍ إذنٍ زوجها , وله أن 
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يمنغها من رضاع ولدها ؛ إلا أن يضطرٌ إليها » وتخشى عليه . 


عليئ ما كان خارج البيت » رواه الجوزجانِئ من طرق » وأجيب : بأنَّ المعقود عليه 
بوحوي تح ريا ارو احن ورالبه رسيتي اي ا لان 
المعروف مثلها لمثله » وقال ابن حبيب في «الواضحة) : إن المي يلم حكم على 
فاطمة بخدمة البيت » وقال أبو ثور “عب أن معد 0 

(ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرّضاع والخدمة بغير إذن زوجها/ لأنّه يماك 
الاستمتاع بها » وكونها تملك ذلك يؤدّي إلى فوات حقّه ؛ فلم تملكه كما لا تملك 
منعه من الوطء » فلو فعله يإذنه جاز » فإن أَجّرت نفسها للّضاع ثمٌ تزوّحت صحّ 
العقد » ولم يملك الرّوجٍ فسخ الإجارة ولا منعها من الوّضاع حبَّى تنقضي المدَّة ؛ لأنَّ 
منافعها ملكت بعقدٍ سابتي على نكاحه ؛ أشبه بيع المستأجرة » وقيل : له الفسخ إن 
جهله وله الوطء » وقيل رد بن زوه أن يمنعها من رضاع ولدها) أن 
إرضاعه ليس بواجب عليها , وحقٌ الرُوج لجن :14 لآ عقد التُكاح يقتضي 
ملكه للاستمتاع في كل زمانٍ موا أاقات الصّلوات » والوّضاع يفوّته عليه » 
وظاهره : سواءٌ كان منه أو من غيره » وهو أحد الوجهين فيما إذا كان منه , 
وهو ظاهر كلام القاضي ؛ لأنَّه يخل باستمتاعه » والثّاني : ليس له منعها منه » 
وصرّح به المؤلف في التّفقات ؛ لقوله تعالى «إوالوالدات يرضعن أولادهنٌ» 
[البقرة :711] وهو خب بمعنى الأمر» وهو عامٌ في كلّ والدة » وحكم ولد 
غيرها كذلك (إلا أن يضطر إليها وتخشى عليه) بأن لا يوجد من ترضعه ‏ أو 
لا يقبله من غيرها ؛ لأنّها حالة ضرورة » وحفظ لنفس الولد » فقدّم على حقٌّ 
الرّوجَ ؛ كتقديم المضطر على المالك » حيث لم يكن به مثل ضرورته . 


فصل في القسم ل بح ل 


فصل في القشم 
وعلى الرّجلٍ أن يساوي بين نسائهٍ في القَْم ؛ وعماد القسم اليل إلى 
معيشته بالأيل كالحارس » وليس له البداءة بإحداهنّ ولا السَفرُ بها إلا بقرعة : 


فصل ف القسم 
القسم بفتح القاف : مصدر قسمت الشَّيءِ » وأمًا بالكسر فهو النّصيب » (و) 
واجبٌ (على الرّجل أن يساوي بين نسائه في القسم) لا نعلم فيه خلامًا ؛ لقوله 
تعالى : لوؤعاشروهنٌ بالمعروف» [النساء ]١5:‏ وليس مع الميل معروف ؛ لقوله 
تعالى : «إفلا تهيلوا كل الميل» [النساء :135] . وعن أبي هريرة » أَنَّ الي 
له قال : «مَن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل» » وعن عائشة قالت : كان الي عله يقسم فيعدل ٠‏ ويقول : «اللّهمٌ 
هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب » رواهما 
الخمسة » ولفظهما 3 اود بوخرج منه الطفل . (وعماد القسم الليل) لقوله 
: (وجاعل الليل سكتا) [الأنعام :11] » ولقوله تعالى : «إومن رحمته 
لكم اليل والتّهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» [القصص :77] لأنّ 
اللّيل للكن » والتّهار للمعاش ل لمن معيشته بالليل كالخارس) إن يقسم بين 
نسائه التّهار » ويكون اللَّيل في حمّه كالتّهار في حىٌ غيره ؛ لأنَّ التّهار يدخل في 
القسم تبعًا ؛ بدليل أن سودة وهبت يومها لعائشة » متَّفِقُ عليه . 
فرعٌ : له أن يأتِيهنٌ وأن يدعوهنٌ إلى منزله » ويسقط حقٌ ممتنعةٍ » وله دعاء 
البعض » وقيل : يدعو الكلّ أو يأني الكل » فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزةً » 
والحبس كغيره ؛ إلا أنه إن دعاهنٌ لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهنٌ . 
(وليس له البداءة بإحداهنٌ ولا السفر بها إِلَّا بقرعة) ؛ لأَنَّ البداءة بها تفضيل 
لها , والنّسوية واجبةٌ ؛ لأَنّههنَّ متساوياتٌ في الحن » ولا يمكن الجمع بينهن ؛ فوجب 
المصير إلى القرعة ؛ لأنّهِ عليه السّلام كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه » فمَن خرج 
سهمها خرج بها معه » متَّفْقٌ عليه . وظاهره : لا يشترط كونه مباحا » بل يشترط 


0 فصل في القسم 


فإذا بات عندها بقرعة أوغيرها , لزمَّهُ المبيتٌ عند الثَانيَةِ » وليس عليه 
لوي بيني ف الوطوء بل يستحب » ويقسع زوجع الأمة لل » ولحزة 


كزتة.مرخضًا » وقال أكثر العلماء:: لا يجوز إلا برضاهيٌ أو قرعة . 

(فإذا بات عندها بقرعةٍ أو غيرها أت وقضى) , واختار امف : لا زمن سيره 
(لزمه المبيت عند التَانِية) لتعينٌ حقّها , فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدةٌ » ويصير 
في اللّيلة الثّانية إلى الثّانية بغير قرعةٍ ؛ لأنّه حقّها . 

(وليس عليه النّسوية بينهنٌ في الوطء , بل يستحبٌ) لا نعلم خلاًا أنه لا 
يجب التّسوية بينهنٌ في الجماع ؛ لأنَّ طريقه الشّهوة والميل » وإنَّ قابه قد يبل 
إلى إحداهنٌّ » قال تعالى : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء ولو 
حر صتم » [النساء ١79:‏ » وكالتسوية بين دوابّه » وكالنفقة » والكسوة ع 
والشكنى إذا قام بالواجب عليه نضا » قال الشّيخ تق الدين : يقسم في التّفقة 
والكسوة » ونضّه : لا بأس » وقال في الجماع : لا ينبغي أن يدعه عمدًا » ييقى 
لنفسه لتلك ليلةً وليلكً » وقال القاضي وغيره : أو ثلانًا ثلانًا . 


(ويقسم لزوجته الأمة ليلةً » وللحكة ليلتين) لقول علىٌ : إذا تروّج الحدة على 
الأمة قسم للأمة ليلةً وللحرّة لفق برو زه اندر ني » واحتي به أحمد ؛ لأ الوة 
0 في 0 0 ا التفقة اكه ؛ فإنّه مقدَّدٌ بالحاجة » وقسم 

(وإن كانت كتابيّةً) يعنى أنَّ الوة الكتايئة كالحئة المسلمة » وصرح به في 
«المغني) وَ«الشّرح) 4 0 7 المنذر إجماعًا 3 أن القسم من حقوق الرّوجية 0 
فاستويا فيه كالتّفقة » وتفارق الاق الا ا يتم تسليمها » ولا يحصل لها 
الإيواء النّام ؛ ببخلااف الحدة والمعتق بعضها بالحساب : 


فرعٌ : عتقت أمة في نوبتها » أو نوبة حوّةٍ مسبوقةٍ ؛ فلها قسم حرّةٍ » وفي نوبة 


حة سابقة قيل : يتم للحوة على حكم الرّق » وقيل : يستويان بقطع أو استدراكٍ » 


فصل في القسم عل 


ويقسمُ للحائض ., والتفساءٍ , والمريضة , والعييةٍ , والرّتقاءِ » فإن دخل 
في ليلتها إلى غيرها ٠‏ لم يجز إلا لحاجةٍ داعية , فإن لم يلبثْ عندها , ٠‏ لم 
يقض , وإن لبت , أو جامع ؛ لزمه أن يقضي مثلّ ذلك من حقّ الأخرى . 


وفي «المغني) وَ«التّرغيبِ» : وإن عتقت بعد نوبتها ؛ اقتصرت على يومها » زاد فى 
«التّرغيب» : بدأ بها أو بالحرّة » ويطوف بمجنونٍ مأمون وليه وجوبًا » لا بطفلٍ ) 
ويحرم تخصيص بإفاقته » وإن افاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه 
للأخرى وجهان . 

(ويقسم للحائض ؛ والتّفساء ؛ والمريضة » والمعيبة » والرّتقاء) مطح ني 4 
وصغيرة مكنٌ وطؤها 0 لذن القصد المشتكن والإيواء والأنس 3 وحاجتهنٌ داعيةٌ إلى 
ذلك » فا الجنونة ؛ فإن خيف منها فلا قسم لها » ولا هي كالعاقلة » ذكره في 
«الشّرح) وظاهره : أن المريض وا مجبوب والعّين والخصئ يقسم يقسلم 3 أنه للأنس » 
وذلك ‏ حاصل. من لا يطأا فإن شق ذلك علية استأذنهن .فى 'الكون عند 
إحداهيٌ » فإن 0 يأذن له 5 عند إحداهنٌ ا ؛ 1 اعتزلهنٌ جميعًا . 


4 


ا ا ال 05 
منه عرقًا ؛ لأَنَّ ذلك حالة ضرورة وحاجة ؛ فأبيح به ترك الواجب إلى قضائه 
وقتٍ آخرء وظاهره : أنه يدخل إليها نهارًا وإن لم يكن حاجةٌ داعيةٌ » و 
«المغني) وَهالشّرح) : أنه يجوز لحاجة ؛ كدفع نفقةٍ وعيادةٍ » وفي «التَّرغيب) 
فيهما لحاجةٍ ماسَّةٍ » أو لمرض فيداويها » وفي قُبلةٍ ونحوها نهارًا وجهان . 

ب اساسسسياس اوج ١‏ ل ل سا 
دحل على اطلوم في ل اجام جاه يدل هد وا 
القضاء ؛ لأنَّ الوطء لا د يستحقٌ في القسم » ولا يقضي ليلة صيفٍ عن شتاءٍ : 
وله قماء أقل اللي عن آخره ؛ وعكسه » وقيل : يتعينٌ زمنه » وهو ظاهر كلامه . 


كم ا م ١‏ 


55 اللسسس ل للللس سسحت قصل في القسم 


وإن أرادً التّقلةَ من بلدٍ إلى بلدٍ , وأخذَّ إحداهنّ معه . والأخرى مع 
غيره » لم يجز إلا بقرعةٍ . ومتى سافرٌ بها بقرعةٍ لم يقض ». وإن كان بغير 
قرعةٍ , لزمهُ القضاءً للأخرى . 


فرح : إذا حرج في ليلة 0 أوّل الليل وآخره ؛ الي جرت العادة بالانتشار 
ا ل ل 
اليل جاز في الأصحٌ ؛ لأنّه قد قضى بقدر ما فاته من اليل » والّاني : لا ؛ لعدم 
الممائلة . 

(وإن أراد الثّقلة من بلدٍ إلى بل , وأخذ إحداهنّ مع والأخرى مع غيره » 
لم يجز إلا بقرعة) ولعملنة + أن الرُوج إذا أراد التّقلة بنسائه إلى بلدِ آخر وأمكنه 
استصحاب الكل في سفره ؛ فعلى ذلك : ليس له إفراد إحداهئ به ؛ لأنّ هذا 
السّفر لا يختصٌٌ بواحدة » فإن خصّ بعضِهنّ قضى للباقيات » كالحاضر » وإن 
شق عليه صحبة الجميع وبعث بهن جميعًا مع غيره مّن هو محرمٌ لهنّ جاز بغير 
قرعةَ » فإن أفرد بعضهنّ بالسّفر معه لم يجز إلا بقرعةٍ وهي مسألة المتن » ومتى 
سافر بأكثر من واحدةٍ سوّى بينهنّ كا حضر » فإذا وصل البلد الذي اشفل إليه 
تأقاية عه ايد .فى للناقيات: مدّة* كوثيا فنهه و اليلد يعاضة 6 لاله ضار 

(ومتى سافر بها بقرعةٍ لم يقض) أي : للحاضرات بعد قدومه في قول أكثرهم 
لحديث عائشة » ولم يذكر قضاءً » ولأنَّ المسافرة اخقصّت بمشقّة السّفر فاختصّت 
الي 

(وإن كان بغير قرعةٍ لزمه القضاء للأخرى) لأنَّه ص بعضهنٌ بمدّةٍ على وجهٍ 
بلحقة الهمة نيا فارمه الفطتاف:» كما لو كان تعاضران» “رعلي هذا يقضي: امه 
غيبته ما لم تكن الضَّدة رضيت بسفرها » وينبغي أن يقضي منها ما أقام منها 
لبيك ونخوه + ويقظي مع قرعة ما 'تعقيه' القض + أو تخللة.من إقامة .+ 
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وإن امتنعث من السَّفْرٍ معه , أو البيتٍ عندة , أو سافرت بغيرٍ إِذْنه 2 
سقط حقّها من القَسْم , وإن أشْخَصها هو , ؛ فهي على حمّها من ذلك » وإن 
سافرث لحاجتها بإذنِهِ » فعلى وجهين , وللمرأةٍ أن تهب حقّها من القَسْم لبعض 
ضرائرها 


ل ل 

0 وحده ؛ لأنَّ القرعة كي اسك يستحقٌ التّقديم » ولهذا يمنع من السّفر. 
بغيرها » وإن أبت السّفر معه سقط حمّها إذا رضي الرّوج » وإن أبى فله إكراهها 
على السّفر معه » فإن رضي الرُوجات بسفر واحدةٍ من غير قرعةٍ جاز » ولا فرق 

بين الشفر العلويل والقصير ؛ لعموم الخبر والمعنى » ذكره في «الشّرح) وغيره » 
وذكر القاضي لقيال أنه يقضي لابواقي : في الشفر القصير » وجوابه : بألّه سافر 
بها بقرعةٍ ؛ فلم يقض كالطويل . 

(وإن امتنعت من السّفر معه , أو من المبيت عنده » أو سافرت بغير إذنه ؛ 
سقط حقها من القسم) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّها عاصيةٌ بمنع نفسها منه » فيسقط 
عب كالث تان كذ كيف نيا ٠‏ قاله في «الرّعاية» ودالفروع) » وقبل : يجب 
هتفه بالرطه زوإن أشخهها :هن راد ينها شاه أ اترها بالكل امن 
بلدها » ذكره في في «المغني) وَوالشّرح) ' (فهي على حقها من ذلك) أي : من 
القسم والّفقة ؛ لأ ما فات بسبب من جهتها » وأا فات بتفويته ؛ فلم يسقط 
حمّها » كما لو أتلف المشتري المبيع ؛ لم يسقط حقٌ البائع من تسليم ثمنه إليه » 
فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرّتها » وإن سافرت معه فهي على 
حمّها منهما جميعًا (وإن سافرت لحاجتها) كسفرها لزيارةٍ » أو حجٌ تطوٌع » أو 
عمرة (بإذنه فعلى وجهين) أحدهما : يسقطان » ذكره الخرقيٌ 0 لذن 
القسم للأنس » والتّفقة للتمكين » وقد تعذَّر ذلك بسبب من جهتها » 
سا ار ا ضرم موصي 
“فيل : يسقط القسم وجهًا واحدًا ؛ لأ لو سافر عنها لسقط قسمها . والتّعدر 
من جهته » فإذا تعذّر من جهتها كان أولى . 


(وللمرأة أن تهب حقّها من القسم) بلا مال (لبعض ضرائرها) لفعل سودة 


١5+‏ فصل, في القسم 


نه » وله الوُجوعٌ » فيجعلَهُ لمن شاءً منهنٌّ ؛ فمتى رجعث في الهبة , 
عاد حقها . ولا قسمَ عليه في ملكِ ييه » وتستحبٌ التَّسويةٌ بينهنٌ . 
بأنها وهبت لعائشة يومها ؛ فكان التي يَيَوِ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » متمق 

ع ا ب ل لط لور 
ولو أبت الموهوب لها ؛ أي : لا يشترط رضاها » وليس لنا هبةٌ يقبل فيها غير 
لموهوب له مع تمه للقبول إلا هذه . ثمٌ إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة 
الموهوبة لم تجر الموالاة بينهما ؛ لأنّ الموهوبة قائمةٌ مقام الواهية ؛ فلم يجز تغييرها 
عن موضعها » وذكر جماعةٌ : وإذن سكد أمة ؛ لأنّ ولدها له . 

(وله) أي : للرّوج (الوجوعع) لأنَّ الحنّ لها » فلمن نقلته إليه انتقل (فيجعله لمن 
شاء منهنٌّ) لَه قائم مقام الواهبة » فالخيرة له كهي » وفي «التّرغيب» : لو قالت : 
خم بها نحنف + «الأشيه أنه لا ملك لأثه يوري العيعل ع خافن اتتسيضها 
واحدةٌ » (فمتى رجعت في الهبة عاد حقّها) ؛ لأنّها هبةٌ لم تقبض » وامراد به العود 
في المستقبل لا فيما مضى ؛ لأنّه قد انّصل به القبض ؛ فعلى هذا إذا رجعت في أثناء 
ليلتها لزم الرّوجٍ الانتقال إليها » وإن لم يعلم حبَّى أتم الليلة ؛ لم يقض لها شيًا ؛ لأنَّ 
التّفريط منها . 

فرعٌ : إذا بذلت ليلتها مال لم يصحٌ ؛ لأنّها ليست مالا ولا منفعةً يستحٌ بها 
المال » فإن كان العوض غير المال ؛ كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز » ولها بذل 
قسم ونفقة وغيرهما ليمسكها . والؤجوع ليجدّد الحىّ » وفي «الهدي» : يلزم ولا 
مطالبة ؛ لأنّها معاوضةً » كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق . 

(ولا قسم عليه في ملك يمينه) بل يطأ مَن شاء منهنّ متى شاء ؛ لقوله تعالى 
«إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [النساء :"] » وقد كان 
لشن يل مارية وريسانة ؛ فلم يكن .يقس لهباء. ولأث الأمة الا بق لها في 
الاستمتاع ؛ ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السَيّد مجبوبًا أو عنّينَا » ولا 
تضرب لها مدّة الإيلاء » وظاهره : وإن أخذ من زمن زوجاته » وفي «اغور) : 
لكن يسوّي في حرمانهنٌ . (وتستحبٌ النّسوية بينهنٌ) ؛ لأنّه أطيب لقلوبهنٌ , 


ا 
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وألّا يعضلهنٌ إن لم يردٍ الاستمتاع بهن . 
فصل 
إذا تزرّج بكرًا , أقامَ عندها سبعًا » ثم دار » وإن كانث نينا ) أقامَ عند 
ثلانًا » فإن أحبّثُ أن يقي عندها سبعًا . فعل » وقضاهنٌ للبواقي . 


وأبعد من الثُفرة والبغضة » (و) عليه (ألا يعضلهنّ إن لم يرد الاستمتاع بهنٌّ) أي : 
إذا احتاجت الأمة إلى التُكاح وجب عليه إعفافها » إما بوطثها » أو تزويجها » أو 


فصل 

(وإذا تزوّج بكرا ل ا و 
فلات لما روى أبو قلابة » عن أنس قال : من السنّةَ إذا تزوّج الوجل البكر على 
ل ل 
أبو قلاية > :ل .شت القلك : إِنَّ أنسا رفعه إلى الي مَك » متَّقَقٌ عليه » ولفظه 
للبخاريٌّ . وخصّت البكر بزيادةٍ ؛ لأنَّ حياءها أكثر » والثَّلاث مدَّةٌ مختفرةٌ في 
الشّرع » والسّبع لأنّها أَيّام الدّنا » وما زاد عليها يتكدّر » وحيهذٍ يقطع الدّور . 

(فإن أحبّت) وقيل : أو هو (أن يقيم عندها سبعًا فعل » وقضاهنٌٍ للبواقي) لما 
روت أمّ سلمة » أَنَّ الَِّىَ يلد للا تزوّجها أقام عندها ثلانًا » وقال : «إنّه ليس بك 
هوان على أهلك » وإن شئتٍ سبّعت لكِ , وإن سبئعت لك سبّعت لنسائي» رواه 
مسلم قال ابن عيب اذى روالأحاديقة الزقزعة علق للك وايين مع :مق خالت 
عدي راو » والحجّة مع من أدلى بالسّنَّة ٠‏ وفي «الرُوضة») : الفاضل للبقيّة » 
والمذهب أن يقضي السبع ا يا وظاهره : أنَّ الأمة 
كالح » ونصره في «الشّرح) وغيره ؛ لعموم الأحاديث » ولأنّها تراد للأنس 
وإزالة الاحتشام » فاستويا فيه كالتفقة » وقيل : هي على نصف الحرّة كسائر 


القسم . 


ك١‏ فصل في القسم 


وإن زَقْتْ إليه امرأتانٍ , قدّمَ السَابِقَةَ منهما , ثمٌ أقامَ عندَ الأخرى , ثم 
دار » فإن زفتا معًا , قدّمَ إحداهنٌ بالقرعةٍ , ثمٌ أقام عندَ الأخرى . وإن أرادَ 
السَفرَ ؛ فخرجتٍ القرعةٌ لإحداهما سافرٌ بها » ودخل حق العقدٍ في قسم 
السّفرِ » فإذا قدمَ , بداً بالأخرى , فوقًاها حقٌّ العقدٍ ‏ وإذا طلّقّ إحدى نسائة 
في ليلتها أنه , فإِنْ تزوّجها بعدُ ‏ » قضى لها ليلتها . 


(وإن زفت إليه امرأتان) في ليلةٍ واحدةٍ أو في حي عقد واحدةٍ » كره ذلك ؛ 
أنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حمّهِما » وتستضءٌ التي يؤر حمّها وتستوحش 
(قدم السّابقة منهما) دخولا ؛ لأنَّ حمّها سابقٌ (ثمٌ م أقام عند الأخرى) لأنَّ حمّها 
واج عليه ترك العمل به في مدة الأولى ؛ لأنّه عارضه وري عليه فإذا زال 
العارض وجب العمل بالمقتضى (ثمّ دار ليأني بالواجب عليه من حقٌ الدّور (فإن 
زفتا معًا ؛ قدّم إحداهما بالقرعة) 2 استويا في سبب الاستحقاق » والقرعة 
يد عند النّساوي ٠»‏ وفي (التّبصرة) + يدا 'بالقابقة بالعفن + إلا أقرع (ثْمَ 
أقام عند الأخرى) لا ذكرنا (وإن أراد السّفر » فخرجت القرعة لإحداهما 
سافر بها » ودخل حقٌ العقد في 3 قسم السفر) لله نوع قسم يختصٌ بها (فإذا 
قدم بدأ بالأجرى فوفاها حقَّ العقد) ني الأصحٌ ؛ لأنّه حي وجب لها قبل سفره 
لم يؤدّه ؛ فازمه قضاؤه » كما لو لم يسافر بالأخرى معه ٠‏ والثّاني : لا يقضيه ؛ 
لا يكون تفضيلا لها على التي سافر بها ء ولأن الإراء في الحضر أكثر فتعطّر 
تازه دوقيل يسان :ققاء النقد. لكل مهنا »ولا يعست هاف الأسافرة 
فن الرعا ند حيسي ماعانها اونا راتكن التقد ؛ قال في «المغني) 
وَ«الشّرح) : وهذا أقرب إلى الصّواب من إسقاط حقٌّ العقد الواجب الشّرع 0 
سقط + فإنه كلام عن «سفرة قبل مذو ققضى (فنها: يدق عفد الأولي. أعه فى 
الحضر » وقضى للحاضرة مثله » وجهًا واحدًا . 

(وإذا طلّق إحدى نسائه في ليلتها أذ 0 : حمّها الواجب لها (فإن 
تزوّجها بعد) أي : عادت إليه برجعةٍ أو نكاح (قضى لها ليلتها) لأنّه قدر على 
إرقاء كد نا تفلد في 14 كالمو إذ1 | فم كلد ترد ة.» 


فصل في التشوز ١‏ 


وله أن يخرجٌ في نهار ليل القسم لمعاشه , وقضاءٍ حقوق النّاسٍ . 
قصا في النن زِ 
وهو معصيتها إِيّاه , ما يجبُ عليها , وإذا ظهرَ منها أماراتٌ التُشوزٍ بألا 
تجيبهُ إلى الاستمتاع , أو تجيبه متبرّمة متكرّهة , وعظها . 


فائدة : يجوز بناء الرّجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابّةٍ بين الجيش ؛ 
لفعله يكت بصفيّة بنت حي » قاله بعض أصحابنا . 

(وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق النّاس) لقوله تعالى 
لووجعلنا الأْيل لباسًا وجعلنا التّهار معاشّاك [النبأ ]1٠:‏ وحكم الثّلاثة والسشبعة 
ّي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم » فإن تعذّر عليه المقام عندها ليلا لشغلٍ أو 
حبس » أو ترك ذلك لغير عذرٍ ؛ قضاه لها » وله الخروج إلى صلاة الجماعة » وإلى 
ما لا بدّ لهما منه » فإن أطال قضاه » ولا يقضي اليسير . 


فرع : قسم لاثنتين من ثلاث » ثم يجدّد حنٌّ رابعةٍ » فإن رجعت في هبةٍ » أو 
عن نشوز » أو نكاح » وفَاها حقٌّ عقده , ثم ربع اليم المستقبل للرّابعة » وبقئته 
لثَّالثئَة » فإذا كمل ألحنُ استأنف التّسوية » ولو بات ليله عند إحدى امرأتيه » ثم 
نكح » وثّاها حنَّ عقده, ثمٌ ليله للمظلومة » ثم نصف ليلةٍ للثّالثة » ثم 
يبتدئ » واقخار “اأد لك : لاا يييت نصفها بل ليله ؛ أنه حرج ٠‏ وفي 
«التّرغيب» : لو أبان المظلومة ثم نكحها ؛ وقد نكح جديداتٍ قن اظيا 

وهو : كراهة كل واحدٍ من الرُوجين صاحبه » وسوء عشرته » يقال : نشرت 
المرأة على زوجها ؛ فهي ناشرة وبالاو وشو عليه زويعها إذا جفاها وأضد بها , 
ود شيعيها 01 يجيا ريا مو طايه ل ماخر من النّشر وهو الارتفاع ؛ 

(وإذا ظهر منها أمارات الثُشوز بأن لا تجيبه إل الاستمتاع أو تجيبه متبرّمة 
تكرهة ؛ وعظها) بأن يذكر لها ما أوجب الله تعالى عليها من الحنٌ » وما 


1 فصل في النشوز 


فإن أصرّث , هجرها في المضجع ما شاءً . وفي الكلام ما دونَ ثلاثة 
كك 


66 
كجمضصم 


ل ا ا 0 5 
هجرها وضربها ؛ لقوله تعالى «إواللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ» 
[النساء :4] (فإن أصرّت) ناشزةٌ بأن تعصيه وتمتنع من فراشه » أو تخرج بغير 
إذنه (هجرها في المضجع) بفتح الجيم » والمراد : أن يهجر فراشها فلا يضاجعها 
فيه ما شاء ؛ لقوله تعالى : «ؤواهجروهنٌ في المضاجع» [النساء :4] وقال ابن 
عباس : لا تضاجعها في فراشك ؛ لأنَّ القرآن مطلقٌ فلا يقهّد بغير دليلٍ » وفي 
«التّبصرة) و«الغنية) و«المحدر) : ثلاثة يام 4 لأن الهجران فوق ذلك حرامٌ (وفي 
الكلام ما دون ثلاثة يام , للا روى 7 غريرة» أن لبي تو قال : دلا يحل 
لسلم 3 يهجر أخاه فوق ثلاثة أيَام) وقد هجر النَِيُ ل نساءه ؛ فلم يدخل 
8 شهوًا » متَفقٌ عليه . وفي «الواضح) : يهجرها في الفراش » فإن أضاف 
ليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها ؛ جاز مع الكراهة (فإن أصرّت فله 
: يضربها ضربا غير مبرْج) أي : غير شديدٍ ؛ لقوله تعالى : لإواضربوهنٌ4 , 
وللاتا بالك ريع لخر للخبر الصّحيح » قال الخال : سألت أحمد بن يحيى ثعابا 
و قوله : «ضربًا غير مبرّح) أي : غير شُديدٍ » وهو عشرة أسواط فأقل » قاله 
الأطبحانيه + وحن بحجية» دكرة في ي .«الانتصار) » لكن يمنع منها من علم بمنعه 
ع حتّى يؤدّيه » وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة ؛ لذن المقصود 
التأديب » وعنه : له ضربها دل النُشوز للآية والخبر » وظاهر المذهب : لا ؛ 
لأنَّ المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل » فيبدا بالأسهل 
فالأسهل ؛ كإخراج مَن هجم بمنزله » وظاهره أن ليس لنا موضعٌ يضرب 
المستحقٌ مّن منعه حقّه غير هذا » والعبد يمتنع من حقٌّ سيّده ولا يملك تعزيرها. 
في حقٌ الله ٠‏ نقل مهنا : هل يضربها على ترك زكاة؟ قال : لا أدري » وفيه 
ضعفٌ ؛ لأنّه نقل عنه : يضربها. على فرائض الله تعالى » قاله في «الانتصار» » 
وذكر غيره : يملكه . ولا ينبغي سؤاله لِمَ ضربها , قاله أحمد ؛ لنهيه عليه 


الشلام عن ذلك + رواه أبو ذاود + :وفى: «التّرغيب» وغيره : والأوق ترك إبقاءً 


فصل في النشوز ١58‏ 


فإن أصكث ؛ فله أن يضرتها ضربًا غير مبرح , فإن اذّْعى كل واحدٍ ظلمَ 
ساك ع 0 راد مواتيييم 


للمودة + والأون أن'لا يتركه عن الصيه لإضلاحه . 

(فإن اذّعى كل واحدٍ ظلم صاحبه له ؛ أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقةٍ 
يشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف) لأنَّ ذلك طريقٌ إلى الإنصاف ١‏ فتعينٌ 
فعله ؛ كالحكم بالحقٌ » ويلزمه أن يكشف عنه » كما يكشف عن عدالةٍ وإفلاس 
من خبرةٍ باطنةٍ » قاله فى «التَّرغيب» . 

(فإن خرجا إلى الشّقاق والعداوة ؛ بعث الحاكم حكمين حرّين مسلمين 
عدلين) مكلتن 4+ لذن هله شروط العدالة » سوام قلنا : هما حكمان أو 
وكيلان ؛ لأنَّ الوكيل إذا كان متعلًا بنظر الحاكم لم يجز إلا أن يكون عدلًا ؛ 
كما لو نصب وكيلا لصبئ أو مفلس » ويشترط ال ام 
وغيره ؛ لأنَّه يفتقر إلى البأي والتّظر» وصريحه يقتضى اشتراط الْحوّيّة ) و 
الأصحٌ ؛ لأنَّ العبوديّة نقصٌ » وفي «المغني» : الأولى إن كانا وكيلين لم 00 
لأنَّ توكيل العبد جائدٌ بخلاف الحكم » وظاهره أنه لا يشترط فيه الفقه » وهو 
وجةٌ » وفي «الكافي) : متى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين » وإن كانا 
وكيلين جازا أن يكونا عامّيّين » وفي «التّرغيب» : لا يعتبر اجتهادٌ » وهو ظاهرٌ ‏ 
وإنَّ مثله ما يفوّضه الحاكم من معينٌ جرى كقسمةٍ ٠‏ 

(والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما) وتوكيلهما ؛ لقوله تعالى : «لوإن 
خفتم» الاية » ولأنهما أشفق وأعلم بالحال » ويجوز أن يكونا من غير أهلهما ؛ 
أن 00 ار و لا له أن م 
1 بالوكالة . 


0" فصل في النشوز 


فيكشفانٍ عن حالهما . ويفعلانٍ ما يريانه من جمع وتفريقٍ بينهما بطلاقٍ 
أو خلع , فإِنٍ امتنعا من التّوكيلٍ , لم يجبرا » وعنه : أنَّ الرُوجٌ إن وكل في 
الطلاق بعوض أو غيره » ووكلتٍ المرأةٌ في بدلٍ العرض برضاهما , وإِلا جعل 
الحاكمُ إليهما ذلك . فإِنْ غاب الزَّوجانِ أو أحدّهما ؛ لم ينقطغ نطرُ الحكمين 
على الأولى . 


(فيكشفان عن حالهما , ويفعلان ما يريانه من جمع وتفريقٍ بينهما بطلاقٍ , 
أو خلع) فما فعلا من ذلك لزمهما ؛ والأصل فيه الآية الكرمة » لكن لا يصحٌ منهما 
م ينها وكيلان فيما يتعلّق بالإصلاح » لا في إسقاط الحقوق 4 وإن أبرأه 
وكيلهما ؛ برئا في الخلع فقط » وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا ؛ لزم » إلا 
فلا » كترك 3 قسم أو نفقةٍ » ولمن رضي العود . 

(فإن امتنعا من التُوكيل لم يجبرا) على المشهور , حت إن القاضي في «الجامع 

(وعنه : أنَّ لوج | إن كل في الطلاق بعوض أو 00006 المرأة في 
بدل العوض برضاهما ؛ وإلا) إن نا ذلك (جعل أحاكم إلهما لدع اعاره ا 
هبيرة والشَّيخْ :ة تق الدّين » وهو ظاهر «الخرقي) » وحيتقنٍ لهما فعل ما رأياه بغير 
رضى الرُوجين » روي عن علي وابن ن عباس ؛ لأنَّ الله تعالى سمّاهما حكمين . 
ل ا ا 0 
فقال عليئٌ : ابعنوا حكمًا من أهله » وحكمًا من أهلها » فبعثوا حكمين » 
ار ا و ا مسا 
رأيتما أن تفرّقا فرّقتما » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلىَ » وقال 
ل ل ل ا 
أبو بكر . وهذا يدل على أنه أجبره على ذلك » ولا يمتنع أن ته تثبت الولاية على 
التشيد عند امتناعه من أداء الحنٌّ » كالمدين الممتنع » وطلاق الحاكه على الولو 

(فإن غاب الرّوجان , أو أحدهما ‏ لم ينقطع نظر الحكمين ؛ على الأولى) 


وطاق النقرة حب بي ا يبت 18017 


وتنقطعٌ على الثَانِيةِ » وإن جنا انتقطع نظرهما على الأولى » ولم ينقطغ 
على الثانية . 


لأنَّ الوكالة لا تبطل بالغيبة (وتنقطع على الثّانية) لأنَه لا يجوز الحكم للغائب » وكل 
منهما محكومٌ عليه » وقيل : لا ينقطع عليها » حكاه في «المستوعب» و«المْحيّر) (وإن 
جنا أو أحدهما (انقطع نظرهما على الأولى) لأنّ الوكالة تبطل باللجنون (ولم ينقطع 
على الَانيةم لأنّ الحاكم يحكم على امجنون » وقيل : ينتقطع عليها أيضًا » حكاه في 
«المغني) وَامحوّر) اه لذ عدو «قعة. قاع لعفاف 4 وسعضتوو الخذاقيية وهو 


ار 


عو علو علو 


"٠.‏ كتابُ الخلع 


و 
© و ٠‏ 
كتات الخلع 
وإذا كانت المرأةٌ مبغضةً للرجل . وتخشى ألا تقيع حدوة الله , فلا بأسّ 


كتاب الخلع 

يقال : خلع امرأته خلعًا » وخالعها مخالعةً » واختلعت هي منه » فهي خالمٌ » 
وأصله من خلع الوب ؛ لأنَّ المرأة تدخلع من لباس زوجها » قال تعالى هن لباسٌ 
لكم وأنتم لباس لهنٌّ)4 [البقرة ]١10:‏ وهو عبارةٌ عن فراق امرأته بعوض بألفاظ 
مخصوصة » وفائدته : تخليصها من الرَّوجٍ على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها . 

(وإذا كانت المرأة مبغضةً للكجل) لتلّقه » أو خُلّقه » أو دينه » أو كبره » أو 
ضعفه , أو نحو ذلك (وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقّه ؛ فلا بأس أن 
تفتدي نفسها منه) لقوله تعالى : «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به [البقرة :0 ء ولقولٍ ابن عباس :اوت امرأة“ثابت 
بن قيس إلى الي عله » فقالت “يا .زمول اللدء ثابت ابن فيس 2:ما أعديث 
عايه في دِينٍ ولا حُلْقِ » ولكثي أكره الكفر في الإسلام » فقال اللي عله : 
«تردّين عليه حديقته؟) قالت : نعم » فأمرها بردّها ) وأمره ففارقها ) رواه 
البخاريُ » وبه قال جميع الفقهاء في الأمصارء إِلَّا بكر بن عبد اله المزنيّ » 
فإنَّه لم يجزه » وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى : «إوإن أردتم استبدال 
زفج مكان زوج4 [النساء :١٠؟]‏ . وقال ابن سيرين وأبو قلابة : لا يحل الذلع 
حتّى يجد على بطنها رجلا ؛ لقوله تعالى : «إولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما 
أتيتموهنٌ إلا أن يأتين بفاحشة ة مبيّلة» [النساء ]١9:‏ والجواب عن ذلك بأنَّه قول 

عمر و يي » ولم يعرف لهما في الصّحابة مخالف الفكان كال جماع ودغرى 
لتّسخ لا تسمع حتَّى يغبت تعذّر الجمع , وأن الآية النّاسخة متخْرةٌ » ولم يثبت 
ذلك » وظاهره : أنه بباح لها أن تفتدي نفسها منه » وصرّح به في «الوجيز) 
وَوالفروع) و التاعتي: أنه يس إتنابتها إليه + لأنّ حاجتها داعية إلى فرفقه .إلا 


كتابُ الخلع ب" 


وإن خالعثهُ لغير ذلك ٠‏ كرة » ووقع اخلغ .. وعنه : لا يجوز » فإن 
عضلها ٠‏ لتفتدي نفسَها منه ففعلتٌ ,2 فالخلع باطل , والعوض مردودٌ ) 
والرّوجيَةُ بحالها إلا أن يكونَ طلاقا , فيقَعُ رجعيًا , 


يد ا ا اع رطان 
طالب : إذا 00 رح سيا ما اها 


(وإن خالعته لغير ذلك) أي : لغير سبب مع استقامة الحال (كره » ووقع 
الخلع) عند أصحابنا والأكثر ؛ ؛ لقوله تعالى : «إفإن طبن لكم عن شيءٍ منه 
نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا» [النساء :4] (وعنه : لا يجوز) ولا يصحٌ » وقاله ابن 
عباس وخلقٌ ؛ لقوله تعالى : «إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنٌ شيا 
[البقرة :5؟١؟]‏ وقوله عليه السّلام : «أنما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما 
بأس فحرامٌ عليها رائحة النّة رواه أبو داود من حديث ثوبان » وقوله عليه 
السّلام : «امختلعات هنّ المنافقات) رواه أحمد ؛ واحتجٌ من حديث أبي هريرة » 
قال المؤلّف : والحجّة مع من حرّمه » وخصوص الآية في التّحرم يجب تقديمها 
على عموم آية الجواز » مع ما عضّدها من الأخبار . 

فرع اير حاكم ؛ نص عليه » ورواه البخاريٌ عن عمر 
وعقمات. 6 أله معارضة فلم يفتقر إلى سلطانٍ ؛ كالبيع والتّكاح » وقال الحسن 
وابن سيرين له يعدوة الخطيف: العلا نج بوسر ابه بها سيق م 0 
بالتّراضى ؛ أشبه الإقالة (فإن عضلها) بأن ضاررها بالصّرب والتّضييق عليها 
ظلمًا ظلمًا » أو منعها حمّها من التّفقة والقسم ونحوه (لتفتدي نفسها منه » ففعلت ؛ 
فالخلع باطل » والعرض مردوة) في قول. المجتهور 4 ' لقره اتعالى. 2 تؤولا 
تفصاوين لتذهيوا بعض ما آتيتموهنٌ4 [النساء :15] » ولأنّه عوضٌ أكرهت 
على بذله بغير حقٌّ فكان باطلًا ؛ كالئّمن في البيع (والرُوجيّة بحالها) لأنَّ 
00 للفرقة الخلع الصّحيح ؛ ولم يوجد (إلا أن يكون طلاقًا ؛ فيقع رجعيًا/ 

: إذا لم يملك العوض » وقلنا : الخلع طلاقٌ ؛ وقع الطلاق بغير عوض » فإِن 


بيو ب ب يو ا و و يد “كنات الخلع 


ويجوزٌ الخلغ من كل زوج يصحٌ طلاقه , مسلمًا كان , أو دمي » فإن كان 
ا ال ل ل 
القاضي : يصحٌ القبضُ من كل من يصحٌ خلغه , 


كان أقلَّ من ثلاث فله رجعتها ؛ لأنَّ الؤخصة إَِا سقطت بالعوض » فإذا سقط 
العوض ثبتت الرّجعة ؛ إن كان بلفظ طلاتي أو ننه » وإلّا فهو لغوٍ » وقيل : : يقع 
باك إن نصح واد فوص روزن ايلك : هو فسحٌ » ولم ينو به الطلاق ؛ لم يقع 
شيخ ؛ لأنَّ الخلع بغير عرض ٠‏ لاايقعء » على الأشهر » ويتخوج ؛- أنه إن: أخد 
منها شيئًا على الوجه المذكور ردَّه ووقع الخلع عليه » إذا قلنا يعم يشير عرض 
وعلى كلامه يستثنى ص؟ورٌ منها : إذا ضربها لتركها فرضًا » أو على نشوزها » أو 
منعها حمّها من أجله ؛ لم يحرم خلعها » ومنها : إذا ضربها لسوء حُلّقه لا يريد 
ل 0 ل 

ثم بالّلم » ومنها : إذا زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه ؛ جاز وصحٌ الخلع ) 
نصَّ عليه لقوله تعالى إل أن يأتين بفاحشةٍ مبيَّةِ» [النساء ]١9:‏ والاستثناء من 
النّهي إباحةٌ . 


فرع : إذا قالت : بعني عبدك هذا » وطلّقني بألفٍ ففعل ؛ صِحٌّ » وبسطت 
الألك على الكناق البق >.وقيقة :الس على 'الأشهر... 


(ويجوز الخلع من كل زوج يصحٌ طلاقه ؛ مسلا كان أو ذميّا) لأنّه إذا ملك 
الطّلاق بغير عوض فبالعوض أولى » وفي المميّر وجةٌ » وجزم ابن المنججا أنه يصحٌ 
منه » ومن الشّفيه والعبد ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم زوجٌ يصحٌ طلاقه » فصحٌ خلعه 
قياسًا » ويصحٌ من أب صبيٌ ومجنونٍ إن صمح طلاقه عليهما (فإن كان محجورا 
عليه دفع المال إلى وليّه) كسائر حقوقه (وإن كان عبدًا دفع إلى سيّده) لانه 
ليد ؛ لكونه من أكساب عبده » وإن كان مكاتيا دفع العوض إليه ؛ لأنّه يماك 
كسا وهو الذي يتصكف لنفسه . 


(وقال القاضي : يصحٌ القبض من كلّ من يصحٌ خلعم لأنَّه يصحٌ منه أحد 
ركني المعاوضة » وهو العقد ؛ فيصحٌ منه قبض العوض الذي هو الدكن الآخر » 


كتابُ الخلع " 


وهل للأب خلعٌ زوجة ابنهِ الصَّغيرٍ » أو طلاقها ؟ على روايتين . وليس له 
خلعٌ ابنته الصَّغيرَةٍ بشيءٍ من مالها » ويصحٌ الخلعُ مع الزّوجةٍ , 


قياسًا عليه » فعلى هذا : يصحٌ قبض العبد وانحجور عليه ؛ لأنَّ من صحٌ خلعه صحٌّ 
قبضه العوض » كامحجور عليه لفلس » ونصٌّ عليه أحمد في العبد . قال في 
«الشّرح) :" والأولى له لا يجوز » فإن سلّمت العرض إلى الميسون علية الم هراءء 
فإن أخذه الوليُ منه برئت » وإن سلّمت العبد برئت نت مطلقًا » قال صاحب 
«التّهاية» فيها : والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ النظر له في صحَّة العقد دون قبضه . 


(وهل للأب خلع زوجة ابنه الصّغير أو طلاقها؟ على روايتين) إحداهما : له 
ذلك » نصره القاضي وأصحابه ؛ أنه يصحُ أن يزوج بعوض . فلآن يصحٌ أن يطلق 
عليه بطريق الأولى ؛ لا يُقال : الترويج إدخال ملكِ والخلع يكنه ‏ لأن الأت 
كااتل الشفقة :فل رقمل إلا أضلحة ولده قيدء. .وكا ياك علاقة الطلاق» تعلن 
الصّغير وامجنون بالإعسار : 

والّانية : وهي الأشهر : لا يملكه وفاًا للأكثر ؛ لقوله عليه الّلام : «الطلاق 
لمن أخل بالسّاق» روأه ابن ماجه والدّارقطنئٌ بإسناد فيه ع 4 ولذله مقا 108 
فلم يملكه 03 كال يراء وإسقاط القصاص 8 وَلأن طريق الشّهوة للا مدخحل لها في 
الولاية 4 وحكم امجنون كذلك 4 وكذا سيك صغير ومجنولٍ 4 والأظهر جوازه إن 
راة#ساحة . 

(وليس له خلع ابنته الصّغيرة بشيءٍ من مالها) على المذهب ؛ لأَنّ فيه إسقاط 

نفقتها وكسوتها » وبذل مالها » ولا حظ لها في ذلك » وقيل : له ذلك إذا رأى 
يه خسوا ني نا واف من جلي سيا وعتلواء الأب 
وغيره في ذلك سواءٌ إذا خالعوا في حقٌّ المجنونة والمحجور عليه لسفهٍ أو صغرٍ 

وظاهره : أنّه إذا خالع بشىء من ماله أَنّه يجوز » صرّح به في «الشّرح) وغيره ؟؛ 
لأنّه يجوز مع الأجنبئٌ » فمن الوليٌ أولى . 

(ويصحٌ الخلع مع الرّوجة) إذا كانت رشيدةً (ومع الأجنبيٌ) بغير رضى امرأة 


للحي ل سس70ب7بس077 جيم كناك ادلم 
ومع الآجنبيٌ ٠‏ ويصحٌ بذل العوض فيه من كل جائز التَصرُفٍ , 


في قول أكثرهم » وقال أبو ثور : لا يصحٌ ‏ فإنه يبذل عوضًا في مقابلة ما لا منفعة 
له فيه . 

وجوابه : بأنّه بذل مال في إسقاط حي عن غيره ؛ فصحٌ » كما لو قال : أعتق 
عبدك وعلي ثمنه » ولأنّه لو قال : ألتي متاعك في البحر وعليّ ثمنه ؛ صحّ » ولزمه 
ثمنه » مع أنه لا يسقط حقًا عن أحدٍ » فهنا أولى ‏ ولأنّه حقٌّ على المرأة يجوز أن 
وسور ا ل ٠‏ كالدّين » وقيل : إن قلنا : هو فسحٌ ؛ فلا . 

فرعٌ : إذا قالت امرأته : طلّقني وضوّتي بألفٍ ؛ فطلّقهما وقع بهما بائنًا : 
اعد الال عن ها بد كريه ون كان دافن 6 قال القاضي : تطلق 
بائذ 4 ويلزم الباذلة بحصّتها من الألف , وقياس قول اضتحابنا شما إذا قالت : 
طلّقني ثلانًا بألفٍ ؛ فطلّقها واحدةً أن لا يلزم الباذلة هنا شية ؛ لأنّه لم يجبها 
إلى ما سألت » وإن قالت : طلقني بألفٍ على أن تطلّق ضرّتي » أو على أن لا 
تطلّق ضوّتي فالخلع صحيح » والشّرط والبدل لازم . 

مسألةٌ : يجوز في الحيض » وطهر أصابها فيه ؛ لأنَّ تحريم الطلاق فيه ثبت دقعًا 
لضرر تطويل العدّة » والخلغ يندفع به ضرر سوء العشرة » وهو أعظم وأدوم ؛ فكان 
رفعه أولى » وقيل : لا يجوز » وفي «الواضح) : فيه روايتان . 

(ويصحٌ بذلك العوض فيه من كل جائز التُصرُف) لأنّه بذل عوض في عقد 
معاوضة ؛ أشبه البيع . 

فرعٌ : إذا قال : طلّق بنتي وأنت بريء من صداقها » فطلّق ؛ بانت ولم يبرأ » 
ويرجع على الأب » نص عليها ؛ لأنّه غّه » وحمله القاضي على أنَّ الرُوجج كان 
جاهلا بأنَّ إبراء الأب صحيحٌ . 

فإن علم أن إبراء الأب غير صحيح لم يرجع » وطلاقه رجعيّ » وقاله في 
«الشّرح) » وقدَّمه في «الؤعاية) . 


كتابُ الخلع .06" 


فإن خالعتٍ الأمهُ بغير إذنٍ سيّدها على شيءٍ معلوم كان في ذمّتها يتبعٌ به 
بعد العتق ., وإن خالعثة المحجور عليها , لم يصمٌ الخلغٌ , 


وإن قال إن ابرائ أنت منه فهي طالقٌ » فتقال : قد أبرأتك منه ؛ طلقت ؛ 
نص عليه » وحمله القاضي على أنه اعتقد أن إبراء الأب صحيحٌ » فأمًا إن علم أن لا 
يصحٌ ؛ فقولان . 

فلو قال : طلّقتها بألفٍ من مالها وعلئ دركه » فطلّقها ؛ بانت وغرمه الأب » 
ولم يرجع به عليها . 

(فإن خالعت الأمة بغير إذن سيّدها) فالخلع صحيحٌ ٠‏ قطع به المؤلّف في 
كتبه » وهو قول الخرقيّ والقاضي وعامة أصحابه ؛ لأنَّه يصحُ مع الأجنبيّ ؛ فمع 
الرُوجة أولى . 

والثّاني : لا يصحٌ . وقاله القاضي في «لمجد» والمجد ؛ لأنَّ الخلع عقد 
معاوضة ؛ فلم يصحٌ منها كالبيع » والأوّل أولى . 

والخلع يفارق البيع ؛ بدليل صكَّته على المجهول وعلى غير عوض » على قولٍ » 
وقيل : يصحٌ إن خالعته على شيءٍ في ذمّتها » لا على عين في يدها كالبيع (على 
شيءٍ معلوم كان في ذمّتها) - رضي بذلك (يتبع به بعد العتق) وهو اختيار 
الخرقيٌ » جزم به في «الهداية) لأنّه الوقت الذي يملك فيه » ويرجع بقيمته أو 
مثله إن كان مثليًا » فإن كان على عين فى يدها فكذلك » وقياس المذهب كما 
ا ل ا 
كما لو قال : خالعتك على هذا الحدٍ » فيكون راضيًا بغير عوض » ومقتضاه 
بطلان الخلع على اوور ع :.قأكا إن كات «ياالة. الشين. "فيو صحيحٌ » 
كاستداتتها » فإن أذن لها فى قدر من المال فخالعت بأكثر منه ؛ فالرٌيادة فى 
ذمتها » وإن أطلق الإذن ؛ اقتضى الخلع بالمسكى . ْ 

فرعٌ : المكاتبة كالأمة القن » سواءٌ فيما ذكرنا . 

(وإن خالعته المحجور عليها) لسفه , أو صغر ؛ أو جدونٍ (لم يصحٌ الخلع) لأنّه 


0# توح حي ولتت ٠.‏ “كناب طلغ 


ووقع طلاقهُ رجعيًا » واخلغ طلاق بائن إلا أن يقع بلفظٍ الخلع أو الفسخ 
أو المفاداة ؛ ولا ينوي به الطلاق » فيكونٌ فسحًا لا ينقصٌ به عددٌ الطلاق في 
إحدى الرُوايتين , 


تصرُف في المال » وليست من أهله ؛ فلم يصحٌ كالهبة ونحوها » وظاهره : ولو أذن 
فيه الوليٌ ؛ لأنّه لا إذن له في التبرّعات 5 والأظهر الصّحة مع الإذن لمصلحةٍ » وعلى 
ما ذكره (ووقع طلاقه رجعيًا) أنه طلاقٌ لا عوض له ؛ فوجب وقوعه رجعيًا 
لسلامته عمّا ينافيه » وهذا إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق » أو نواه به . 


ًا إن وقع بلفظ الفسخ أو المفاداة ؛ ولم ينو به طلاثًا » فهو كالخلع بغير 
عوض » وفي «المغني) و«الشّرح) يهاه أن لا يقع الخلع هنا ؛ لأنَّه نا رضي 
به بعوض » ولم يحصل له » ولا أمكن الوجوع. ببذله » وهذا إذا كان الطلاق 
بغير الثّلاث » فإن كان بها لم يقع رجعيًا ؛ لأنّ الثّلاث لا رجعة معها » فأمًا 
اكجور «عايها لفاس فاذ “رصخ يغبر. إذن غرمائها ؛ لأنّها ممنوعةٌ من الدع , 
ويصحٌ ياذنهم ؛ لذنها من أهل التتصئف » ولهذا يصحٌ تصرّفها في ذمّتها ؛ 
بخلاف المحجور عليها لحظ نفسها . 

(والخلع) له صريج وهو لفظ الخلع والمفاداة » وكذا الفسخ في الأشهر , 
وكنايةٌ : وهو الإبانة والتّبرئة » وفي «الوؤوضة» : صريحه : الخلع » أو الفسخ ) 
الفداء » أو بارئتك (طلاقٌ) أي : إذا وقع بغير الألفاظ المذكورة بغير خلافٍ ؛ 
لوجود صريحه أو كنايته مقترنةً الي «إبائن) لقوله تعالى : «إفلا جناح عليهما 
فيما افتدت به»# زالبقزة + م ونا “يكون:هذاء ‏ إذا: “شرحت امن اقبضعة 
وسلطانه » ولو لم يكن بائنًا لكانت له الّجعة » وكانت تحت حكمه وقبضته ؛ 
أن القصد إزالة الصّرر عنها "فلو بهازت: الدنتفة لعاد الضور : 

(إلَا أن يقع بلفظ الخلع . أو الفسخ » أو المفاداة ؛ ولا ينوي به الطلاق » 
فيكون فسحًا لا ينقص به عدد الطلاق ؛ في إحدى الرّوايتين) اختارها أبو بكر , 
وقال ابن هبيرة : وهي أظهرهما » وصحّحها في «لْحّر» وجزم بها في «الوجيز) ) 
وروي عن ابن عبَّاسٍ » وطاووس » وعكرمة . وإسحاق . واحتجٌ ابن عبّاس بقوله 


وفي الأخرى : هو طلاقٌ بائنٌ ع بكلّ حال , 


تعالى : الطلاق مرّتان» ثم قال لوفلا جناح عليهما فيما افتدت بدك ثم 
ان عله فل علا لب تذكر لقي وأغلم رايد بمدصاء شر ع أ 
طلانًا لكان أربعا ؛ ولأنّها فرقةٌ خلت عن صريح الطلاق ونيّنه ؛ فكانت فسحًا فسخا 
كشائر الفسوخ » قال الشّيخ ا الذي + : وعليه 4 كلام لحتل وقدماء 
أمعاف زرده خا فال عيه الف رأيق أبي كان يذهب إلى قول ابن عتاين + 
وابن عئاس صحٌ عنه : ما أجازه المال فليس بطلاقٍ » وصحٌ عنه : أنَّ الخلع 
تفريقٌ وليس بطلاقٍ . 

(وفي الأخرى : هو طلاقٌ بائن بكلّ حال) رواه الشَّافْعِيُ عن عثمان » وروي 
عن عليٌ » وابن مسعودٍ » وقاله سعيد بن المسيّب وعطاء والأكثر » » لكن ضعكّف 
اعبين 000 د ل 0 ابن 0 : أنه 
الطلاق دون الفسخ بو أنه أتى بكناية العّلاق قاصدًا فراقها ؛ فكان اطلاقا كغير 
الخلع » وفائدة الخلاف أَنّه إذا قلنا بأنَّه طلاق ؛ حسب ونقص به عدد طلاقه » 
وإن قيل : هو فسحٌ ؛ لم تحرم عليه » وإن خالعها بمائة مرّةٍ » وتعتبر الصّيغة 
منهما » فيقول : خلعتك على كذا» وتقول هي : قبلت ٠‏ أو رضيت » وتصحٌ 
ا ل لا 
لقائني ١‏ : ذهب إليه شيوخنا الكوادترة رادها إليه أحمة ‏ . وذقت أبو حفص 
العكبريٌ وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الرُوج العوض » وأفتى به ابن 
شهاب بعكبرا » واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز » نقل إسحاق بن منصورٍ 
قال : قلت لأحمد : كيف الخلع؟ قال إذا أخذ امال فهي فرقة » وعن علي : 
من قبل مالا على فراقي فهي تطليقةً باثئةٌ » وجوابه : بأنّه تصف في البضع 
بعوض ») فلم يصحٌ بدون اللْفظ ؛ كالتكاح والطلاق 2 ون أخذ المال قبض 
عرض فلم يهم ده ملم الاب ٠‏ كقيض أحد العرشين في ايع ا 


١‏ كتابُ الخلع 


ولا يق بالمعتدّة من الخلع طلاق , ولو واجهها به » ون شرط الرّجعة في 
لخلع , لم يصحٌ الشَّرطُ في أحدٍ الوجهين , وفي الآخر يصحٌ الشَّرطُ وييطل 
العوض . 


أحمد وغيره استغنى عن ذكر اللّفظ ؛ لأنّه معلومٌ . 

(ولا يقع بالمعتدّة من الخلع طلاق , ولو واجهها به بأن يقول : أنت طالقٌ » 
قال الشَّافعِيُ آنا ميلع “عن ابن ريج > ؛ عن عطاءٍ » عن ابن عباس وابن ع الزبير » 
أنّهما قالا : لا يلحق المختلعة الطلاق ذ في العدّة » ولم يعرف لهما مخالفٌ في 
الصّحابة » فكان كالإجماع ؛ ولأنّها لا تمل له إلا بتكاح جديدٍ فلا يلحقها 
طلاقه » لطا قبل الدخولج وفي والدرقيي 1 إلا إِنَ قلنا : هو للف 
ويكون بلا عوض ء وهو ظاهوٌ . 

(وإن شرط الرّجعة في الخلع لم يصحٌ الشرط في أحد الوجهين) جزم به في 
«الوجيز) » وقدّمه في «الفروع» كشرط الخيار » ولأن الخلع لا يفسد بالعوض 
الا ب نامير الي راي اير ا 
سساو ين مجود التلان + في الفيدة بالأصل لا بالشّرط . 

وعلى الأَرّل قال القاضي : يسقط المسئّى في العوض ؛ لأنَّه لم يرض به عوضًا 
حبّى ضمٌ إليه الشّرط » فإذا سقط الشّرط فيصير مجهولا فيسقط » ويجب المسمى 
في العقد » ويحتمل أن يجب المسئّى في الخلع ؛ لأنّهما تراضيا به عوضًا » فلم 
يجب غيره » كما لو خلا عن شرط الوجعة . 

فرعٌ : إذا شرط الخيار في الخلع بطل الشّرط وصحٌ الخلع ؛ لأنَّ الخيار في البيع 
لا يمنع وقوعه , ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه . 


كاب الع 1" 


فصل 
ولا يصِحٌ الخلعٌ إلا بعرض » : في أصحٌ الرُوايتين.: فإن خالعها بغيرر عوض 
لم يقغ . إلا أن يكونَ طلاقا ) ؛ فيقعٌ رجعيًا » والأخرى : يصحٌ بغير عوض » 
اختارها الخرقىٌ » 


(ولا يصحٌ الخلع إلا بعوض في أصحٌ الرّوايتين) جزم به الأصحاب ٠‏ وقدّمه 
في «الفروع) ؛ لأنّ العوض ركنٌ فيه » فلم يصحٌ تركه كالئّمن في البيع » (فإن 
خالعها بغير عوض لم يقع) ؛ لأنَّ الشَّيء إذا لم يكن صحيحًا لم يترنّب عليه 
دليله للبيع » (إلا أن يكون طلاقا) دون لنّاث ؛ (فيقع رجبيًا) ؛ لألّه طلاقٌ لا 
عوض فيه » فكان رجعيًا كغيره , ولأنّه يصحٌ كناية عن الطلاق » وإن لم ينو به 
طلاقًا لم يكن شيًا ؛ لأنَّ الخلع إن كان فسحًا فلا يملك الرُوج فسخ التكاح إلا 
لعيبها ؛ ولذلك لو قال : فسخت النُكاح ار ياه 
بخلاف ما إذا دخله العوض »ء فإنّه معاوضةٌ » ولا يجتمع العوض والمعوّض 

(والأخرى : يصحٌ بغير عوض , اختارها الخرقيُ) وابن عقيل في «التذكرة» ؛ 
لأ قطع للتكاح » » فصحٌ من غير عوض كالطّلاق » ولأنَّ الأصل في مشروعية الخلع 
أن يوجد من اللمرأة رغبةٌ عن زوجها » فإذا سألته الفراق فأجابها إليه حصل المقصود 
من الخلع ؛ أشبه ما لو كان بعوض . 

قال أبو بكر : لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النّساء » فإذا 
كان من قبل الجا فلا نزاع في أَنَّه طلاقٌ يملك به الوّجعة » ولا يكون فسحًا » 
وظاهره أَنّه لا بدَّ فيه من سؤال المرأة أو مَن يقوم مقامها » وصرّح به في «الكافي» » 
والأصفهاني في شرح «الخرقئ) لأنَّ خالع من باب المفاعلة » وهي للمشاركة » وفي 
«التّرغيب» أنّها تبين بقوله : فسختٌ أو خلعتٌ , إذا قلنا : هو فسحٌ بمجرّده » 
فظاهره أَنّه لا يحتاج فيه إلى سوال » لكنه مخالفٌ لما ذكره الجماعة . 


فرح : تبين بالخلع على كلتا الّوايتين ؛ فلا يملك رجعتها إلا بشرطٍ كالبيع . 


1" كتابُ الخلع 


ولا يستحبُ أن يأخدّ منها أكثر بم أعطاها » فإن فعل ٠‏ كرة وصمٌ , وقال 
أبو بكر : لا يجوز , ويرة الزيادةَ » وإن خالعها بمحرّم , ٠‏ كالخمر واححرٌ » فهو 


(ولا يستحبٌُ أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) لأَنَّ الى علا لد أمر ثابت بن قيس 
أن يأحذ عن زوجته حديقته + .ولا يزداد ) زوآه ره الل مقابلة 
فسخ ؛ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد ؛ كالإقالة (فإن فعل كره وصحٌ) في 
قول أكثر العلماء » روي عن ابن عباس » وابن عمر أَنّهما قالا : لو اختلعت من 
زوجها بميرائها وعقاص رأسها كان جائرًا 

ودليل الكراهة قوله عليه السّلام في حديثٍ رواه أبو حفص يإسناده ان 
يأخذ من امختلعة أكثر مما أعطاها » وفي قول املف نظك ؛ لأ لا يلزم من الكراهة 
عدم الاستحباب » وفيه شي . وأمًا الضّحَّة فلقوله تعالى : لإفلا جناح عليهما فيما 
افندت به» [البقرة :0559 ولأنَّه قول جماعة من الصّحابة ومن بعدهم » قالت 
وبع بنت معوّذِ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي » فأجاز ذلك 
علي » واشتهر ولم يُنكر ؛ فكان كالإجماع . (وقال أبو بكر : لا يجوز) هو 
روايةٌ عن أحمد ‏ روي عن عليٌ يإسنادٍ منقطع . ولأمره عليه السّلام ثابئًا أن لا 
يزداد » وآمره للوجوب . 

(ويردٌ الزيادة) لعدم جوازها (وإن خالعها ير يعلمانه (كالخمر والخرٌ ) 
فهو كالخلع بغير عوض) في قول أكثر العلماء ؛ لأنّ الخلع على ذلك مع العلم 
بتحريه يدل على رضى فاعله بغير شيءٍ » لا يُقال : هلا يصحٌ الخلع » ويجب 

مهر المثل لزوجها عليه + أن خروج البضع من ملك لزج غير متقوّم » فإذا 
رضي بغير عوض لم يكن له شي » كما لو طلّقها أو علّقه على فعلٍ فعلته . 
وفارق التُكاح » فإن وصول البضع في ملك الرّوجٍ متقوّمٌ » وقدَّم في «الرّعاية» أنه 
إذا خالعها بمحرّم يعلمانه فَإنَّه يصحٌ مجّانًا » واقتضى أنّهما إذا لم يعلما الحم أَنَّ 
له قيمته » كما ذكره في «الوّوضة) وغيرها . 

فرعٌ : إذا تخالع كافران بمحّم يعلمانه » ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه ؛ 


كتابٌُ الخلع نا 


وإن خالعها على عبد , فبانَ حرًا . أو مستحقا . فله قيمته عليها , فإن بانَ 
معيبًا فله أرشهُ , أو قِيمُهُ ويردّه » وإن خالعها على رضاع ولدِهٍ عامين » أو 
المدّق, 


لغا » وقيل : له قيمته » وقيل : مهر مثلها . 

(وإن خالعها على عبد ؛ فبان حرًا أو مستحمًا ٠‏ فله قيمته عليها) لأنَّ ذلك 
عينٌ يجب تسليمها مع سلامتها ؛ فوجب بدلها مع تعذّرها كالمغصوب » وهذا 
بخلاف ما سبق ؛ لأنّه هنا لم يرض بغير عوض متقوّع ؛ فيرجع بحكم الغرور ؛ 
ويجب مثله إن كان مثليًا » فلو خالعها على دن حل بان خمرًا رجع عليها بمثله 
8 ؛ لأنّ الخلّ من ذوات الأمثال » وقبل : ترجع بقيمة مثله خلا ؛ لأنّ الخمر 
من ذوات الأمثال » والأوّل أصحٌ » وقيل يحب مهر الخل 4 لأنه: على البضع 
بعوض فاسدٍ أشبه التُكاح بخمرٍ . وجوابه بأنّها عينٌ يجب تسليمها مع 
سلامتها » وبقاء سبب الاستحقاق » فوجب بذلها قدا يقيمقها أو مله ؟ 
: 

(فإن بان معيبًا ؛ ؛ فله أرشه أو قيمته » ويردٌه) لأنّه عوضٌ في معاوضة » فكان 
له ذلك كالبيع والصّداق » فإن كان على معينٌ كقولها : اخلعني على هذا العبد ؛ 
فيقول : خلعتك » ثم يجد به عييا لم يكن علم به ؛ فهذا يخثر فيه بين أخذ أرشه , 
أو ردّه وأخذ قيمته » وإن قال : إن أعطيتنى هذا الوب فأنت طالقٌ ) » فأعطته إِيّاه ؛ 
طلفث. وخلكه قال أمهاننا: + اتلك انيه كنا الى صبالعها عليه : 

(وإن خالعها على رضاع ولده عامين) أو مدّةٍ معلومةٍ صحٌ » ؛ قل أو كثر ؛ لأنَّ 
هذا مما تصحٌ المعاوضة عليه في غير الخلع » ففيه أولى » » فلو خالعها من إرضاع ولده 
مطلقًا صحّ وانصرف إلى ما بقي من التوليق أف هنا 4 تدا عليه 

(أو سكنى دار) معيّة » ويشتر ترط تعيين المدَّة كالإجارة (صحٌ) وكذا إذا خالعها 
على نفقة الطفل أو كفالته (فإن مات الولد أو خربت الدّار رجع بأجرة باقي المدّة) 
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وإن خالع الحامل على نفقة عدّتِها . صم وسقطث . 


أن تعذّر استيفاء المعقود عليه ؛ فوجب الوجوع بباقي أجرة المدّة » كما لو جره داب 
شهرًا بعشرة ثم مات في نصفه » وني الكفالة بقيمة مثلها مثله » وهل يستحقّه دفعة 
أو يومًا بيوم؟ فيه وجهان : أحدهما : 011010 واحدةً » ذكره القاضي في 
«الجامع) واحديٌ يفول ا حجد : يرجع عليها ببقيّة ذلك . 

اولاني : يستحقه يومًا بعد يوم » وهو الأصحٌ ‏ لأنّ ثبت منجما ؛ فلا يستحقّه 
معبجلا » كما لو أسلم إليه في خبزٍ يأخذ منه كلّ يوم أرطالا معلومةً فمات » وقيل : 
يرجع بأجرة المثل لباقي المدّة في الكل » فإن أراد أن يقيم بدله من يرضعه أو يكفله 
فأبت » أو أرادته هي فأبى ؛ لم يلزما » وكذا نفقته مدَّةٌ معيّنةً إذا مات . والأشهر : 
أنه لا يعتبر قدر نفقتها وصفتها ؛ بل يرجع إلى العرف والعادة » وكذا موت 
مرضعةٍ . أو جفاف لبنها في أثنائها . 

(وإن خالع الحامل على نفقة عدّتها ؛ صحّ وسقطت) نص عليه ؛ لأنَّ نفقة 
الام «عقدرة عي بالشّرع » فهو كالخلع على على الوضاع ؛ ولأنّها تسقط لأنّها 
صارت دحةة له » فان لم تكن حاملا فلا نفقة نفقة لها عليه » وقيل : لها » ومن 

مهر المثل ؛ لأ الثفقة لم تجب ؛ فلم يصحٌ الخلع » وجوابه بأنّها إحدى التُفقتين 
فصحّت الخالعة ؛ كنفقة الصَّبىٌ » وقيل : إن وجبت الفقة بالعقد وإلا فهو خلع 
بمعدوم . 

فرعٌ : إذا خالع حاملا منه فأبرأته من نفقة حملها ؛ فلا نفقة لها ولا للولد حبَّى 
تفطمه » نقل الموُوذيٌ : إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد ؛ فلها التّفقة عليه إذا 
فطمته » لأنّها قد أبرأته مما يجب لها من التّفقة » فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته » وكذا 
الشّكنى . 

مسألة : العوض في الخلع كالعوض في الصّداق والبيع » فإن كان مكيلا أو 
موزونًا ؛ لم يدخل في ضمان الرُوج » ولم يملك التُصدف فيه إِلَّا بقبضه » وإن 
كان غيرهما ؛ دخل في ضمانه بمجرّد الخلع » وصحٌّ تصوّفه فيه . 


كتابُ" الخلع 16" 


قصل 
ويصح الخلع بالمجهولٍ ؛ وقال أبو بكر : لا يصحٌ 2 وَالتّفرِيعٌ على الأوَّلٍ » 
فإن خالعها على ما في يدها من الدّراهم » أو ما في بيتها من المتاع , » فله ما 
فيهما ٠‏ فإن لم يكن فيهما شيء , فله ثَلاَهٌ دراهم , وأقل ما سمّي متاعًا , 
وقال القاضي : يرجِعٌ عليها بصداقها في مسألةٍ التاع , 
قصل 
(ويصح الع باجهول) في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ الطلاق د يجوز تعليقه 
0 3 فجاز أن مح به العوض المجهول كالوصيّة , ولآن الخلع انقاط 
من البضع وليس فيه تمليك شَىءٍ )2 والإسقاط تدخله المسامحة ؛ ولذلك 
0 
اموز ؛ لأ قم بم ار 0 
1 77111 
فيهما) إذا كان فيهما شيءٌ ؛ لأنَّ ذلك هو الْخالع عليه » وجهالته لا تضرٌ ؛ لأنّ 
التفريع على صحّحة الخلع بامجهول » وظاهره أنه يستحقٌ ما في يدها . وإن كان 
أقل من ثلاثة دراهم » وهو لحيو حكاه في «المغني) وَ(الشّرح) ؛ لأنّه الذي ف 
اليد . والثّاني : له ثلاثة دراهم 4 لِأنّ لفظه يقتضيها . 


(فإن لم يكن فيهما شيءٌ فله ثلاثة دراهم وأقل ما سمّي متاعًا/ لأنّ ذلك أقل 
ما يقع عليه اسم الدّراهم والمتاع حقيقة . 

(وقال القاضي) وأصحابه : (يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع) لأنّها 
فوّتت عليه البضع ؛ ولم يحصل له العوض لجهالته » فوجب عليها قيمة ما 
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وإن خالعها على حمل أمتها . أو ما تحمل شجرثها » فله ذلك ٠‏ فإن لم 
تحملا . فقال أحمدٌ : ترضيه بشيءٍ , وقال القاضي : لا شيءَ له ع 


فوّتت عليه وهو الصّداق ( وأما على الدواية الأولى 0 قفيه خمسة أوجه . 
و ل 0 
00 :إذا ل عزو نادي عيها.. 

الثّالث : فساد المسئّى وصحّة الخلع بمهرها . 

التابع : بطلان الخلع » قاله أبو بكر . 

الخامس : بطلانه بالمعدوم وقت العقد» كما تحمل شجرته » وصحَّته مع 
الوجود يقيئًا أو ظنًا . 

ثم : هل يجب المسمّى أو مهد أو الفرق؟ قاله فى «لحوّر) . 

(وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها ؛ فله ذلك) أي : ما 
تحملانه ؛ لأنّه المخالع عليه ولو كان معدومًا إذ لا أثر له » والمراد بحمل الأمة ما 

حمله » بدليل قوله بعد : فإن لم تحملا » وهكذا ذكره في «المغني» » ولا فرق 
بين مسألة حمل الأمة وحمل الشّجرة (فإن لم تحملا » فقال أحمد : ترضيه 
بشيع) عل يكار الخلع عن عوض » وفي «المغني) : قول أحمد : ترضيه 
بشيءٍ ؛ إِنَّ له أقلّ ما يقع عليه اسم الحمل والثّمرة » فهو كمسألة المتاع ؛ لأنّه 
بمعناه . 
على الاستحياب 0 لأ لو كان واجبًا عكر : بتقدير يرجع إليه . 

وعليه الفرق بينهما وبين مسألة الدّراهم والمتاع ؛ أن المرأة في مسألة الدّراهم 
والمتاع أوهمته أن معها دراهم » وفي بيتها متاح ؛ لأنّها خاطبته بلفظٍ يقتضي 


كتابُ الخلع "١1‏ 


وإن خالعها على عبد ' فله أقل ما يسمّى عبدًا » وإن قال : إن أعطيتني 
عبدًا » فأنتِ طالقٌ ٠‏ طلقث بأيٍّ عبدٍ أعطتة طلاقا بائئا » وملكٌ العبدَ , نض 
عليه . وقال القاضي : يلزمها عبدٌ وسط فيهما , وإن قال : إن أعطيتني هذا 
العبد , فأنتِ طالقٌ » فأعطته 
الوجود مع إمكان علمها به » فكان له ما دلّ عليه لفظها ؛ كما لو خالعته على عبدٍ 
فوجد حرًا » وفي هاتين المسألتين دخل معها في العقد مع تساويهما في العلم في 
الحال » ورضاهما بما فيه من الاحتمال . فلم يكن لها شيمٌ غيره » كما لو 
قال : خالعتك على هذا الحرٌ. وقال ابن عقيل : له مهر المثل . وقال أبو 
الخطاب : له المسمّى . 

اا اها على له ال ما تي 1 : يصحٌ تمليكه ؛ نصّ 
اح لج ما يدها من لراس ‏ لوا الي عن د اقلا قاط ١‏ تلا 
كلام أحمد والخرقئ » كمسألة الدّراهم . 

(وإن قال : إن أعطيتني عبدًا فأنت طالقٌ » طلّقت بأيٍّ عبد أعطته طلاقًا 
بائئًا » وملك العبد ؛ نص عليه) لأنَّ الشَّرط عطيّة عبدٍ » وقد وجد » ويقع 
الطلاق بائًا ؛ لأنّه على عوض » ويملك العبد ؛ لأنّه عوض خروج البضع من 
ملكه . 

(وقال القاضي : يلزمها عبدٌ وسط فيهما) كالصّداق » وتأوّل كلام أحمد 
ل ل 
ا ا ل ا 0 لأنّ العطلية إا تحناول 
ما يصحٌ تمليكه , وفي «الرّعاية) : لو بان حرًا أو مغصوبًا أو مكاتها بانت ؛ وله 
القيمة » وقيل : لا تطلق . 

(وإن قال : إن أعطيتني هذا العبد) أو النُّوبِ الهرويّ (فأنت طالقٌ ؛ فأعطته 
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ياه » طلقت فإن خرج معيبًا , ؛ فلا شيءَ له » وإن خرج مغصوبًاً , ؛ لم يقع 
الطّلاقٌ عليها » وعنه : يقعٌ » وله قيميٌهُ » وكذلك في التي 5 
إن أعطيتني ثوبًا هرويًا » فأنتِ طالقٌ , فأعطئةُ مرويًا . لم تطلق , 


إِيّاه طلّقت) لتحمّق وجود الشّرط » ويقع بائنًا (وإن خرج معيبًا) أو مرويًا (فلا شيء) 
ا لي ل 
لو قال : إن ملكته فأنت طالقٌ ؛ ثم ملكه . وقال القاضى : له ردٌّه وأخذ قيمته 
ل ا العبد ؛ 
فخلعها , وفي (التّرغيب» . في رجوعه بأرشيد وجهان 34 أنه لو بان مباح الدّم 
بقصاص أو غيره فقتل » فذكر القاضى ؛ وهو المذهب : أنَّه يرجع بأرش عيبه » 
وذكر ابن البنّا : يرجع بقيمته . 
ٍ (وإن خرج مغصوبًا) أو حرًا (لم يقع الطلاق عليها) على المذهب ؛ لأَنّ العطئة 
ما تتناول ما يصحٌ تمليكه وما لا يصحٌ تمليكه ؛ لأنّه لا يكون عطيّةٌ له » فإِذًا لم 
تعن شرظ المللاق > 

(وعنه : يقع » وله قيمته) جزم به في «الرّوضة» وغيرها ؛ لأنَه معاوضةٌ بالبضع 
الور ساد المرين ٠  عاتتاك ١‏ فعلى هذا يرجع عليها بقيمته ؛ لأنَّهِ لم يرض 
بغير عوض » والصّحيح أنّها لا تطّق ولا يستحقٌ القيمة ؛ لأنّها لا تطلق بعطية 
المغضوت وال ؛ ؛ لأنّ العطيّة هنا التّمليك ؛ بدليل حصوله فيما إذا كان العبد 
ماوكا لها 

(وكذلك في التي قبلها) لأنّهما سواءٌ معبّى » فكذا يجب أن يكونا حكمًا . 

فرعٌ : إذا خالعها على عبدٍ موصوف في الذَّمّة فأعطته إيّاهِ معيبئًا بانت » وله 
طلب عبد سليم بتلك الصّفة » وإن أعطته قيمته لزمه قبولها » وقال ابن 
حمدان : له مهر اللمثل » فإن خالعها على عبدٍ بعينه ثمٌ أعتقته ؛ لم يصحٌ » 
وقيل : بلى وعليها قيمته » فإن باعته ولم يعلم ؛ فعليها قيمته » وقيل : يبطل البيع . 

(وإن قال : إن أعطيتني ثوبًا هرويًا فأنت طالقٌ , فأعطته مرويًا لم تطلق) لأنَّ 
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وإن خالعثه على هرويّ , بأن قالث : اخلغني على هذا الثَُوب الهرويّ , 
فبانَ مرويّاء فله الخيار بين رده وإمساكه , وعند أبي الخطاب ليس له غيرة © 


إن وقع الخلعٌ على عينه . 


لصّفة الي علق عليها الصّلاق لم توجد » وإن خالعته على مروي يٌ في الذّمّة فأتته 
بهرويٌ ؛ صحٌ وخيّر » وإن خالعها على ثوب على أنه قطن فبان كتَانًا رده ؛ ولم 
ا 
فمتى أعطته على صفةٍ يمكنه القبض وقع الضّلاق » سواة قبضه منها أو لا. فإن 
هرب الرّوجٍ أو غاب قبل عطيّتها » أو قالت : يضمنه لك زيدٌ » أو : أجعله 
قصاصًا بما لي عليك » أو أحالته به ؛ لم يقع الطّلاق » وكذلك كل موضع 
تعذر العطيّة فيه ء سواءٌ كان التَعذّر من جهتها أو من جهته أو من جهة 
غيرهما 4 لانتقاء. الشرط + ولو قالك © 'طلفق : يال فطلقها ؛: اعمق الألقف 
ناتك وق نوه فيضن تق عله #الأذ هذا لين كينا "على شرط حافت 
الأول . 

فرعٌ : إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما أو بمثل ما خالع به زيدٌ 
زوجته ؛ صم بالمسمّى » وقيل : بل بمهرها » وقيل : بل بمهر مثلها . 

(وإن خالعته على هرويّ » فبان مرويًا فله الخبار بين ردّه) لأنّه غير المعقود عليه 
(وإمساكه) لألسهرة اس وان مخالفة الصّفة بمنزلة العيب في جواز الوَدٌ (وعند 
أبي المخطاب : ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه) لأنَ الخلع واقعٌ على عينه . 
وقوله الأول مشعرٌ بأنَّ الع واقم على غير الع اولي اشتراط وقوع كلع عل ياه 
عند أبي المخطّاب ينفيه » ويؤذن بِأنَّ الكلام الأول عام » إذ لو كان خخاصًا بالخلع على 
عين النُوب لم يكن في اشتراط وقوع الخلع على العين عند أبي الخطّاب فائدةٌ . 
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فصل 
إذا قال : إن أعطيتنى » أو إذا أعطيتني ألقًا ٠‏ فأنت طالقٌ » كان على 
التّراخي » أيٍّ وقتٍ أعطته ألقَا طلقث . وإن قالت له : اخلغني بألفٍ . أو على 


(إذا قال : إن أعطيسسي - أو إذا أعطيتني » أو متى أعطيتني - ألما فأنت 
طالقٌ » كان على التّراخي ؛ أي وقت أعطه ألا طلفتع بائنا وملكه .وإن لله 
يقبضه ؛ لأنّه علّى الطّلاق بشرط ؛ فكان على التّراخى كسائر التّعاليق » فلو نويا 
نيا ننها بحطل الققك عليهااء .وإقة أطلقا تحمل عاق نقد اليلد #البيع 6«فإن :لم 
ل ل ل ل ل 
ألفٌ ؛ لأنّ الدّراهم في عرف الشّرع العتروة الرازه .ب وليل : يكفي عددٌ متّفقٌ 
عليه بلا وزن لحصول المقصود » وتطلّق إذا أعطته وازنة ياحضاره » ولو كانت 
ناقصة في العدد » وإذنها في في قبضه ء وإن دفعت إليه مغشوشةٌ تبلغ فضّتها ألما 
طلقت ؛ وإلا فلاء وقد أنه يمكنه قبضه كما في (لمنتخب» ودالمغني») 
وغيرهما » وفي «التّرغيب» وجهان في : إن أقبضتني ؛ فأحضرته ولم تقبضه » 
فلو قبضه : فهل يملكه فيقع بائثًا » أو لا فيقع رجعيًا؟ فيه احتمالان » » ظاهره : 
نّها إذا وضعته بين يديه أنّها تطلق ؛ وإن لم يأخذه» إذا كان مُتمكتًا من 
أخذه ؛ لأنَّه إعطاء عرمًا » بدليل أعطته فلم يأخذ » واستشكله بعض الحقّقين ؛ 
لأنّه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليكِ فينبغي أن تطلّق » ولا 
يستحنٌ شيئًا » وإن حمل عليه مع التّمليك ؛ فلا يصحٌ التّمايك بمجوّد فعلها , 
وَالتّعليق لازم من جهة الرّوجٍ لزومًا لا سبيل إلى دفعه ؛ خلامًا للشّيخ تقيّ الدّين 
لي ل ل 

(وإن قالت له : اخلعني بألفٍ ؛ أو على ألفٍ » أو : طلّقني بألفٍ ؛ أو على 
ألفٍ) أو : طقني ولك أُلفٌ (ففعل) على الفور » وقيل : أو التّراخي » جزم به في 


3 


و م و ل ل 1 


بانث » واستحق َّ الألف , وإن قالت له : طلّقني واحدةً بألفٍ فطلّقها فلانا 
استحقّها . وإن قالتَ له : طقني ثلاثًا بألفٍِ ؛ فطلقها واحدة » لم يستحقٌ 
شيئًا ؛ ويحتمل أن يستحقٌ ثلثّ الألفٍ , 


«المنتتخب) » وفي «امْحوّر) وغيره : في المجلسٍ (بانت) لأنَّ «الباء» للمقابلة » و«على) 
في معناها » ويكفي قوله : خلعتك » أو ا 
(واستحق) المجيب (الألف) لأنه فعل ما جعل الألق في مقابلته » وكذا قولها : 
طلّقتي فلك علي ألنٌ » ولها أن ترجع قبل أن يجيبها . 

فرعٌ : إذا قالت : اخلعني بألفٍ » فقال : أنت طالقٌ » فإن قلنا الخلع طلقة 
بائئةٌ ؛ وقع واستحقّ الألف » وإن قلنا : هو فسحٌ ؛ فهل يستحقٌ العوض؟ فيه 
وجهان » وإن لم يستحقٌّ ففي وقوعه رجعيًا احتمالان » وإن قالت : طلقني 
بها » فقال : خلعتك » فإن كان طلاقًا استحقّه » وإلا لم يصمح » وقيل : خلمٌ 
بلا عوض » وفي «الوّوضة) : يصحٌ وله العوض #“لآن القص أن قلاف يها 
بالطّلقة » وحصل بالخلع . 

(وإن قالت له : طلقني واحدةٌ بألفِ) أر على ألفٍ . أو ولك أل (فطلقها 
ثلاثا/ وفي «الكوضة») : أو اثنتين (استحقّها) أنه حصل لها ما طلبته وزيادة . 


(وإن قالت له : طلقني ثلانًا بألفٍ ؛ فطلّقها واحدة وقعت الواحدة بغير 
خلا ؛ لأنّهِ أنى بلفظه الصّريح و (لم يستحق شيئًا) على المنصوص 00 به 
عند أصحابنا ؛ لأنَّها نا بذلتها في مقابلة اثلاث ولم تحصل . وصار كما 
قال : بعني عبديك بألفٍ ؛ فقال لع 0ل 
تورك اغبي كلها 3# 5ن يعشي :4 كال يسدق + بالقسيل 4 لآن خرميه يعلن 
بكلّ واحدٍ من العبيد » وهنا غرضها يتعلّق ببينونة كبرى ولم تحصل . 

(ويحتمل أن يستحقٌّ ثلث الألف) وهو لأبي الخطّاب في «الهداية) كما لو 
قال : من رد عبيدي الثّلائَة فله ألتٌ » فعلى هذا يقع الطلاق بائئًا » وعلى الأرّل 
يكون رجعيًا إذا كان في يده الثّلاث ؛ لأنّها استدعت فرقةً تحرم بها قبل زوج 
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وإن لم يكن بقي من طلاقِها إلا واحدةٌ ففعل بانتُ » واستحقّ الألف , 
ما ا حر رصيو ال جو 0 
امرأتان مكلَفةٌ وغير مكلفةٍ » فقال : أنتما طالقتان بألفٍ إن شئتّما » فقالتا : 
شتنا ٠‏ زم المكلّفَةَ نصفُ 


فواحدةٌ رجعيّةٌ » وقيل : بائنٌ بثلاثة » وهو روايةٌ في «التّبصرة) . 

(وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدةٌ ففعل ؛ بانت واستحقّ الألف) لأنَّ 
الواحدة التي فعلها كّلت الثّلاث » وحصلت ما يحصل من التَّلاثْ من البينونة 
وترم العقد + 'فوجب. العوض. كما لو 'طلقها ثلاثا (علمت أو لم تغلم) لأن 
القصد تحريمها قبل زوج آخر . وقد حصل ذلك . 

(ويحتمل ألا يستحقّ إلا ثلثه إذا لم تعلم) وهو قول ابن سريج » لأنّها بذلت 
العوض في مقابلة التّلاث » ولم يوجد بخلاف ما إذا كانت عالمة » فإِنّ معنى 
ل 1 
نال الست بعل اللاي ا ل 
كلام بعضهم 4 ولو قال : أنت طالقٌ وطالقٌ بألفٍ 4 وطالقٌ ؛ بانت بالكّانية ولغت 
الثّالئة » وإن قال : أنت طالق قات وار بألبٍ ؛. بانت بالالئة 8 م 0 2 
00 اله حمل لد ون عا ف ل ف لم سقس 
ا د ا 0 

(وإن كان له امرأتان : مكلَّفة أي : وَسَيْدَة م (وغير مكلّفة) أي مثرة 
(فقال : أنتما طالقتان بألفٍ إن شيعما » فقالنا : قد شنا ؛ لزم المكلّفة نصف 


ل يفف 


الألفي ١‏ وطلق* بائئًا » ووقعٌ الطلاقُ بالأخرى رجعيًا ‏ ولا شيء 


الألف , وطلّقت بائنًا » ووقع الطّلاق بالأخرى رجعيًا , ولا شيء عليهما) كذا 
ذكره في «الوجيز) 4 وغيره + :وتحاضله + أن المكلفة إذا' كانث: رشيدة فمقينديا 
صحيحةٌ وتصوّفها في مالها صحيحٌ كف ايها الاق ف فين اليه لعي 
الألف عند أبي بكر » ورججحه في «المغني» » وجزم به في «الوجيز» » وعند ابن 
حامدٍ : يقسط بقدر مهريهما » ذكره في «المغني) و«الشّرح) ظاهر المذهب »2 
وتطلّق الأخرى رجعيًا مججانًا » فإنَّ بذلها للعورض غير صحيح » وكذا المحجور 
عليها لسفه ؛ لأنّ لها مشيئةٌ » وتصرُفها في المال غير صحيح ؛ بدليل أنه يرجع 
إلى مشيئة المحجور عليه في التُكاح » فإن كانت مجنونةٌ أو صغيرة لم تصحٌ 
المشيئة منها ولم يقع الطلاق » وعنه : لا مشيئة لمر كدونها » فلا طلاق » 
فإن كانتا رشيدتين وقع بهما الطلاق بائنًا » فإن قبلته إحداهما لم تطلق واحدة 

2 دكره في للقي لشي ؛ لأنَّه جعل مشيئتهما شرطا في طلاق كل 
3 منهما » والأصحٌ أَنّها تطلّق وحدها بقسطهاء فلو قال 3 ما 
شتتما » وإِنا قلتما ذلك بألسنتكما » أو قالتا : ما شكنا بقلوبنا » لم يقبل 

(وإن قال لامرأته) ابتداءً (أنت طالقٌ وعليك أل طلقت ولا شيء عليه 
لأنّه لم يجعل الألف عوضًا للمطلّقة ولا شرطًا فيها , ونا عطفه على الطلاق الذي 
أوقعه » فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه ؛ كقوله : أنت طالقٌ وعليك الحجٌ » فإن 
أعطته المرأة عوضًا عن ذلك كان هبةٌ مبتدأةٌ تعتبر فيها شروط الهبة . 

(وإن قال : على ألفٍ أو بألفٍ فكذلك) أي : يطلّق بغير شيءٍ على المذهب ؛ 
أن أوقع الطّلاق غير معلّق بشرطٍ » وجعل عليه عوضًا لم يبذله فوقع رجعيًا ؛ ؛ لأنّ 
اعلى» ليست للشّرط ولا للمعاوضة ؛ بدليل أنه لا يصحٌ بعك توي على دينار ع 
وقيل : لا تطلّق كنظيرتهنٌ في العتق » وقيل : تطلّق إلا في. : وعليك ٠‏ والختار أنّها 
إذا قبلته في مجلس بانت واستحقّه » وإلا وقع رجعًا » وله الؤجوع قبل قبولها » ولا 


بيات 


ا م م ب ب ل ا فيح ا الك 


ويحتملٌ ألا تطلقّ حتَّى تختار , فلزمها الألف . 
فصل 
وإذا خالعئهُ في مرض موتها , فلهُ الأقلى من المسمّى . أو من ميرائه منها , 


ينقلب بائنًا ببذلها العوض في مجلس بعد عدم قبولها . 

(ويحتمل ألا تطلّق حبَّى تختار فلزمها الألف) هذا قول القاضي في «امْجرّد» ؛ 
لآن تقدده : إن ضمنتٍ لي ألقَا فأنت طالقٌ » ولأنَّ «على) تستعمل للشّرط » بدليل 
قوله تعالى : «إإنّي أريد أن أنكحك» [القصص الآية » وقيل : تطبلق بألفٍ 

فقط » والأولى أَنّها لا تطلّق في : بألفٍ » حبَّى تختار ؛ فيلزمها الألف لأنّها إن لم 
تكن حرف شرطٍ فهي للمعاوضة في : بعتك بكذا » وزوّجتك بكذا . 

فرعٌ : إذا قال : أنت طالقٌ ثلانًا بأُلفٍ » أو على ألفٍ » فقالت : قبلت واحدة 
بئلث الألف ؛ لم يقع » وإن قالت : قبلت واحدةً بأُلفٍ » وقع الثلاث واستحقٌ 
الألفن 6 روزن 'قالت : قبلت بألفين » وقع ولزمها الألف فقط » وإن قال : أنت 
طالقٌ ثلانًا واحدةٌ منها بألفٍ ؛ طلقت اثنتين ووقعت الثّالئة على قبولها » ولو لم 
ببق من طلاقها إلا واحدةٌ فقال : أنت طالقٌ اثنتين الأولى بغير شيءٍ والثّانية 
بألفٍ ؛ بانت بالثّلاث ولم يستحقٌ شيئًا . 


(وإذا خالعته في مرض موتها) الخالعة في المرض صحيحة » سواء كانا مريضين 
أو أحدهما بغير خلاف نعلمه ؛ لأنّها معاوضةٌ كالبيع , ثم إذا خالعته في مرض موتها 
ورانه اجوااقها عو وو اواك وجو وراد تافع ررواوة بوالس اب31 

(فله الأقلّ من المسمّى أو من ميراثه منها) لأنَّ ذلك لا تهمة فيه » بخلاف 
ا ا 0 إليه الثّهمة من قصد 
إيصالها إليه شيثًا من مالها بغير عوض على وجهٍ لم تكن قادرة عليه ؛ أشبه ما لو 
أوصت أو أقووت له » وإن وقع بأقلَّ من الميراث فالباقي هو أسقط حقّه منه » فلم 
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وإن طلقها.في مرض موتِهِ » وأوصى لها بأكثر ‏ لم تستحقّ أكثر من 
ميرائها » وإن ا اه ٠‏ فهو من رأس 0 قاذر وكل 
ا ال 0 


رده 4 وله الجعة 4 


م ا ريد منهما » وقيل امام رايد 


ل 5" 
من ميراثها) أي : للورثة منعها من ذلك ؛ لأنّه انهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها » 
كالوصية لوارث » وعلم منه أَنّه إذا أوصى لها بمهر مثلها أو أقلّ أن يصحٌ ؛ لأبّ لا 
تهمة في ذلك (وإن خالعها في مرضه وحاباها ؛ فهو من رأس المال) مثل أن 
يخالعها بأقل من مهر مثلها » مثل أن يكون قادرًا على خلعها بشيءٍ فخالعها 
بدونه » لم يحسب ما حاباها من الثّلث في مرض موته ؛ لأنّه لو طلّق بغير 
عرض لصح » فلأن يصحٌّ بعوض أولى » فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها 
فللورثة أن لا يعطوه أكثر من ميراثه منها ؛ لأنه منّهُمْ . 

(وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلفًا ؛ فخالع بجهرها » فما زاد صحٌ) ولزم 
المسمّى ؛ لأنّه زاده خيرًا » وعلم منه صكحة صححة التُوكيل في الخلع لكل من يصحٌ تصدفه 

في الخلع لنفسه » ل ا م ا ا ا 
ويجوز التّوكيل من غير تقدير عوض ؛ كالبيع والتّكاح » والمستحبٌ التّقدير 
لأله اسل مون العرن ا واسول على الو كيل 

(وإن نقص عن المهر رجع على الوكيل بالتّقص) على المذهب ؛ لأنَ الخلع 
عقد معاوضة ؛ أشبه البيع (ويحتمل أن يخيّر بين قبوله ناقضًام لأنَ الح له , 
فإذا رضي بدونه ؛) وجب أن يصمٌّ (وبين رده وله الوجعة) لأنَّ الطلاق قد 
وقع » والعوض مردوةٌ . 


ضف كتابُ الخلع 


وإن عينّ له العوض » ؛ فنقص , لم يصمّ الخلعُ عند ابن حامدٍ » وصحٌ عند 
أبي بكر » ويرجع على الوكيل بالنّقص . وإن وكلتٍ المرأةُ في ذلك » فخالع 
بمهرها فما دونَ . أو بما عيّنته . فما دون . صم , وإن زاد . لم يصمّ ., 
ويحتمل أن يصحٌ . وتبطل الرَيادةٌ : 


(وإن عبن له العرض فنقص ؛ لم يصحٌ الخلع عند ابن حامد) وهو أولى 
أصحُ ؛ لأنّه خالف موكله ؛ أشبه ما لو وكله في خلع امرأةٍ فخالع غيرها 
(وصمٌ عند أبي بكر) لأنَّ ا نخالعة فى قدر العوض وهو لا يبطله كحالة الإطلاق 
(ويرجع «على. الوكيل بالتقص) لأنّه أمكن الججع .بين ' تضحيع: الصف ودفع 
1 ؛ فوجب كما لو لم يخالف . وصبّح ابن المنيجا هذا القول ؛ لأنَّ الفرق 
ابت بين الخالفة وبين المعقود عليه وبين الخالفة في تعيين العوض ؛ لأنّه لو وكله 
ل ا ال ا 
فباعه بأقل م: منها ؛ أنه يصحٌ » ويضمن الوكيل التّقص . 

فرح : إذا خالف بالجنس » أو أمره بالخلع حالًا ؛ فخالع عن عوض نسيةٍ ؛ 
فالقياس أنّه لا يصحٌ , وقال القاضي : إِنّه يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه » 
وكا ات ا حلفي لامر اع ل 
وفارق المخالفة في القدر ؛ لأنّه أمكن جبره بالؤجوع بالتّقص على الوكيل » وكذا 
الحكم لو خالع بغير نقد البلد » وإن خالع بما ليس مال فلغوٌ » وقيل : يصحٌ إن 
ا لاه 

(وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون , أو بما عينته فما دون ؛ 
صحّ) لأنّه امتثل وزاد خيدًا (وإن زاد لم يصحٌ) على المذهب ؛ لأنّه خالفها في 
تعيينها أو فيما اقتضاه الإطلاق فلم يصع ؛ كما لو وكلته في الخلع بدراهم 
فخالع بعروض (ويحتمل ر أن يصمّ) لأنَّ الخالفة في القدر لا توجب الصَّمان 
(وتبطل الرّيادة) لأنَّ امو كلة ما التزمتها ولا آذك فيها » وقاله في «الشّرح) 2 
ولزم الوكيل ؛ 1 ألزمه للرّوج ١‏ » فلزمه انمق كالضاري' :ذا" اشعرق قن 


كتابُ الخلع "١‏ 


وإذا تخالعًا , تراجعا بما بينهما من الحقوق , وعنه : أنَّها تسقط . 
فصل 
وإذا قال, : خالعتكِ بألفٍ . فأنكرثهُ ‏ أو قالث : إِنما خالغت غيري » 
بانتْ » والقول قولها مع يمييها في العوض , وإن قالث : نعم » لكنْ ضمته 
غيري ٠‏ لزمها الألف , وإن اختلًّا في قدرٍ العوض » أو عينه , أو تأجيله أو 
صفته , فالقول قولها 


يعتق على ربٌ المال » وقال القاضي في «انجوّد) : عليها مهر مثلها » ولا شيء على 
وركيلية» لأله لأايفيق العقد اسه 6 و عاتيقتكه عير يتللا الشراءة: 


(وإذا تخالعا) بغير لفظ الطلاق (تراجعا بما بينهما من الحقوق) أي : حقوق 
التكاح ؛ لأنّه أحد نوعي ي الخلع ؛ فلم يسقط به شيءٌ كالطّلاق . 


0 له شق بالشكيت عها إق عةاطال ا لع بعت 
لشو ا شا ال 0ه 
ولع تكن قيضت «منة .شيا > لم ترجعع عليه #«روإن. كانت قبطت لم ديرج + 
وعلى الأول يرجع كل واحدٍ بما يستحقه » وهو الأصحٌ ؟؛ وهذا الخلاف في 
حقوق التكاح , وأا ايو فلا تعلّق للخلع بها . 

قعل 

(وإذا قال : خالعتك بألفٍ فأنكرته , أو قالت : إنما خالعت غيري ؛:بانت) 
ياقراره (والقول قولها مع يمينها في العرض) لأنّها منكرةٌ لبذله (وإن قالت : نعم , 
لكن ضمنه غيري ؛ لزمها الألف) لأنّها أت بها » ولا يلزم الغير شي إلا أن يقر 
به » فإن ادّعته المرأة وأنكره الرّوج ؛ قُبل قوله ولا شيء عليها ؛ لأنّها لا تدّعيه » وإن 
وبانت بألفٍ » وقيل : يتحالفان » ولها المهر المسكى . 

(وإن اختلفا في قدر العوض , أو عينه , أو تأجيله , أو صفته ؛ فالقول قولها 


وق كتابٌ الخلع 


مع يمينها » ويتخرّجٌ أنَّ القول قول الرّوجِ » ويحتمل أن يتحالقًا ويرجعا 
إلى المسمّى ‏ أو مهرٍ المثلٍ , إن لم يكن مسمّى . وإن علق طلاقها على صفةٍ , 
ثمّ خالعها فوجدتٍ الصّفة » ثم عاد فتروّجها ؛ فوجدتٍ الصّفةٌ » طلقث » 
00 ( ويتخرّحٌ لا تطلق باء على الرواية في اعت ( واختارّه أبو الحسن 
السيي ‏ 


مع بمينها) نص عليه ؛ لأنّه يقبل قولها في أجله » فكذا في قدره وصفته » ولا ينكر 
الرّائد والحلول » والقول قول المنكر مع بمينه (ويتخرّج أنَّ القول قول الزّوج) هذا 
روايةٌ حكاها القاضي ؛ لأنَّ البضع يخرج عن ملكه ؛ فقبل قوله في عوضه ؛ كالسَيّد 
مع مكاتبه (ويحتمل أن يتحالفا) إن لم يكن بلفظ طلاقٍ ؛ لأنّه اختلاف في عوض 
العقد » فيتحالفان فيه كالمتبايعين . 


(ويرجعا إلى المسمّى أو مهر المثل إن لم يكن مسمّى) لأنَّ البضع تلف 
باخلع تورجب الرجرع إلى البدل » كما لو تلف المبيع ووقع التّحالف ٠‏ فإنَه 
يجب بدله وهو المثل أو القيمة . 

وجوابه بأنّ التُحالف في البيع يُحتاج إليه في فسخ العقد » والخلع في نفسه 
فسحٌ ؛ فلا يفسخ . وقيل : إن اختلفا في قدر العوض فلا يمين » وأيّهما يصدّق؟ 
فيه وجهان . 

(وإن علّقَ طلاقها على صفةٍ ثم خالعها » فوجدت الضّفة , ثمٌّ عا 
فتروّجها ؛ فوجدت الصَّفَة ٠‏ طلقت نص عليه ؛ لأنَّ عقد الصّفة عه 
وجدا في التُكاح ؛ فوقع الطلاق » كما لو لم يتخّله بينونةٌ , لا يقال : 
الت بفعلها حال البينونة ضرورة ألا تقتضي التكرار ؛ لأنّها إِنا 0 1 
وجه تحنث به ؛ لأنَّ اليمين حل وعقدٌ » والعقد يفتقر إلى الملك ل 
رميق لذ يسن رمد :كمه حال ادر دولا دين الم 

(ويتخرّج ألا تطلّق بناءً على الرّواية في العتق) وهو أنَّ الصّفة لا تتحل ؛ لأنّ 
الملك الثاني لح على انان ل كار ار أبو الحسن التّمِيمِيّ) 
أكثر العلماء + :“لان العتق يتشوف الشارع انادف الطلاق 4 قال متايه 


كا الكل . نيبت _ 77ج حأ و 11041 
وإن لم توجد الصّفةٌ حال البينونة » عادت روايةً واحدة. 


«التّهاية) ) وغيره : الأول أصحٌ » والفرق نك افق والعتاق من حيث إَ الأصل في 
الأبضاع الحرمة ؛ وفي الأموال العصمة » فإذا تعارض دليل الطلاق وح وقوعه ؛ 
أن الأصل حرمة الوطء » وإذا تعارض دليل العتق وجب عدم وقوعه ؛ لأنَّ الأصل 
عصمة الملك » فإن قيل : لو طلّقت بذلك ؛ لوقع الطلاق بشرطٍ سابقٍ على 
لكا ولا خلاف أنه لو قال لأجنبئة : إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ » فتزوّجها 
ثم دخلت ؛ لم تطلق ع والفرق أنَّ التكاح الثاني مبنيئ على الأوّل في عدد 
الطلقات » وسقوط اعتبار العدد » وبهذا فكق صاحب «المغني)ٍ فيه بين الطّلاق 
والللك (وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة) لذن اليمين لم 
دل لكون الصّفة في حال البينونة لم توجد . فإذا وجدت الصّفة بعد التّرويج 
وجب أن تعمل عملها » كما لو لم يكن بينونة » فإن كانت الصّفة لا توجد 
بعد التّكاح الثَّاني كقوله : إن أكلت هذا التغيف فأنت طالقٌ ثلانًا » ثم أبانها 
فأكلته » لم يحنث . 
أصلٌ : يحرم الخلع حيلةً لإسقاط هين الطّلاق » ولا يقع في اختيار الأكثر » 
واحتجٌ القاضي بما روي عن عمر أنه قال : الحلف حنسٌ أو ندمٌ » رواه ابن بطة » 
وفي المغني» : هذا يفعل حيلةً على إبطال الطلاق المعلّق » والحيل خداع لا تحل ما 
حرّم الله » فلو اعتقد البينونة » ففعل ما حلف #فكمطلن قله الحيفة في 
امرأته ع ذكره الشّيخ تَقَئٌّ الديق ع وقيل : يقع ) وصحّحه ابن حمدان » 
وصاحب «الحاوي) » وعمل غالب الثّاس عليه » وفي «واضح) ابن عقيل : 
يستحبٌ إعلام ا مستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للإخصة » كطالب الفتخلض 
من الرّبا ؛ فيدله على من يرى التّحِيْل للخلاص منه » والخلع بعدم وقوع 
الطّلاق » واللّه أعلم . 


. ب حي ب ا ا حم 10 لاك 


كتابُ الطلاق 
وهو حل قد الّكاح , وبياح عند الحاجة إليه » ويكرةُ من غيرٍ حاجةٍ , 


والإجماع على جوازه » وسنذه قوله تعالى : «الطلاق مرّتان» 
[البقرة :1١؟]‏ » وقوله تعالى : «إيا أيّها التي إذا طلّقتم النْساء فطلقوهنٌ 
لعدّتهنٌ 4 [الطلاق 1])» وقوله عليه السّلام ١‏ سأله عن لكات ابنه امرأته 
وهي حائضٌ : «مره فليراجعها » ثمٌ ليتركها حتَّى تطهر , ؛ ثم تحيض » ثم تطهر ) 
ثم إن شام أمسك بعد » وإن شاء على قبل أن مسق فلك العدّة اللي أمر الل أن 
يطلق لها النّساء» متّفقٌ عليه . والمعنى دل لي لذن الخال رك سد نين 
الرّوجِين » فيؤدٌّي إلى ضرر عظيم 34 فبِقَاوٌه إِذا مقسدة ال بلزوم الرُوج التفقة 
والشُكنى » وحبس الرأة مع سوء العشرة والخصومة الدّائمة من غير فائدةٍ ) 
فشرع ما يزيل التُكاح ؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه . 

(وهو : حل قيد الُكاح) أو بعضه » وهو راجمٌ 5 ]أن تسا الح وا لآن رمق عي 
قيد نكاحها فقد خلّيت » إذ أصل الطلاق التّخلية » يُقال : طلقت الثّاقة ؛ إذا 
سرحت حيث شاءت » وحبس فلانٌ في السّجن طلقًا بغير قيدٍ » وهو مصدر : 
طلقت المرأة 3 أي بانت من زوجها ؟ بفتح اللام وضمّها تطلق بصم اللام 
فيهما ٠‏ طلاًا وطلقةً » وجمعها طلاق بفتح اللام فهي طالقٌ » وطلقها زوجها 
فهي مطلّقةٌ . 

رياح نه اعاجد إل لصرره بلقا على الاكاح "فاح له رفع الصَّرر عن 

نفسه (ويكره من غير حاجة) وقاله الأكثر »لما روى محارب ابن دثارٍ » عن ابن 
غمر + عن التبيع علثر قال : (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» روأه أبوداود 
وابن ماجه » ورجاله ثقاتٌ » وروي مرسلا . وعنه : لا يكره » صكتحه الحلوانيٌ 


كتاث الطّلاق اس" 


وعنه : أنه يحرم . ويستحبٌ إذا كان بقاءً التكاح ضررًا . ويصحٌ من الزوج 
العاقا, ) البا الختان ١٠‏ 0 العاقا . 
: ع حار ومن الصبي لامر 


(وعنه : أَنَّ يحرم) لقوله عليه السّلام : «لا ضرر ولا إضرار» » ولأنّه يضْدُ 
بنفسه وزوجته . 

(ويستحبٌ إذا كان بقاء التذكاح ضررًا) أي : يندب عند تضدر المرأة بالذكاح » 
إما لبغضه أو لغيره » فيستحبٌ إزالة الصّرر عنها » ولتركها صلاةً وعفَةٌ » ونحوهما » 
وعنه : يجب لعف » وعنه : وغيرها » فإن ترك حمًا لله فهي كهو فتختلع » والرّنى 
لا يفسخ نكاحا » نص عليهما عليهما » ونقل الميُوذي فيمن يسكر زوج أخته » يحوّلها 
إليه » وعنه أيضًا أيفءق بينهما؟ قال : الله المستعان » وبقي هنا قسمان 
آخران : واجبٌ ف طلاق المولي بعل التَرَبّص » وطلاق الحكمين د فى الشّماق إذا 
رأياه » وعنه : ولأمر أبيه » وعنه : العدل » وقاله أبو بكر اتَباعَا 0 ل الله 
يكير » فإن أمرته أنه فنضّه : لا يعجبني طلاقه » ومنعه الشّيخ تقئ الدّين منه » 
ونصّ في بيع السُرّيّة : إن خفت على نفسك فليس لها ذلك » ومحظورٌ وهو 
طلاق من دخل بها في حيضها أو في طهرٍ أصابها فيه » ويسمّى طلاق بدعةٍ ؛ 
مخالفته الشَّرع ؛ لأنَّ طلاق الحائض يضدُ بها لتطويل عدَّتها » والمصابة ترتاب » 
فلا تدري : أذات حمل هي ؛ فتعتدٌ بوضعه » أم حائل ؛ فتعتدٌ بالقروء » وحيث 
كانت حاملًا » فيندم على فراقها مع ولدهاء أنّا غير المدخول بها فلا يحرم 
لعدم العدّة » وكذا الصّغيرة » والآيسة » والحامل التي استبان حملها فلا . 

(ريصحٌ من الرُوج البالغ العاقل امختار) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّ المصبحح 
لوقوع الطلاق موجودٌ وهو التُكليف » فظاهره يقع من كتابيٌ وسفيه » نص عليهما . 

(ومن الصّبيّ العاقل) أي : إذا عقل الطلاق في الاختيار الأكثر » وذكره ابن 
هبيرة اهز اللدهي ؟ لقوله عليه الشلام : «الطلاق لمن أخذ بالسّاق» » وقال علىٌ : 
كل الطلاق جائ إلا طلاق المعتوه » ذكره البخاريٌ » ورواه الذي والدّارقططنيُ 
مرفوعًا يإسنادٍ فيه ضعفٌ . 


شق كتابُ الطّلاق 


وعنه : لا يصحٌ حتَّى يبلغَ . ومن زال عقلَهُ بسبب يعذرٌ فيه كامجنونٍ 
والثّائم » والمغمى عليه , والمبزسم , ٠‏ لم يقغ طلاقه . 


(وعنه : لا يصحٌ حتّى يبلغ) نقلها أبو طالب » وقدّمها في «امحرّر» » وجزم بها 
الأدمئ وابن أبِي موسى » وهو قول أكثر العلماء ؛ لقوله عليه السّلام : «رفع القلم 

عن الصَّبيّ حنّى يحتلم» ولأنّه غير مكلّفٍ الواحم كولاه كاخوك ده وو 01 
يقع لدون عشرٍ » اختاره أبو بكرٍ » وعنه : اثنتي عشرة سنةً » وقاله إسحاق » وعنه : 
لأب صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق » نصره القاضي وأصحابه » ومن أجاز طلاقه 
انط" فدهي أنه يجتو تو كيه افيه تر كله لغيره » أومأ إليه ونصره في «الشّرح) 
كالبالغ » وقال أبو بكر » وحكاه عن أحمد : لا يصحٌ أن يوكل حبَّى ببلغ , 
وجوابه بأنّه على الرواية التي لا تجيز طلاقه . 

فرعٌ : تعتبر إرادة لفظ الطّلاق لمعناه » فلا طلاق لفقيهِ يكيره » وحاكِ عن 
نفسه » حكاه ابن عقيل كغيره . 

(ومّن زال عقله بسبب يعذر فيه كاجنون والنّائم والمغمى عليه والمبرسم ؛ لم 
ع لاق داكا وامراه في الخدم : «رفع القلم عن انجنون حتَّى يفيق» » وعن 
أبي هريرة مرفوعًا أنه قال : «كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) 
رواه النّجّاد » قال التّرمذي : لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان » وهو ذاهب 
المذوك بزلاته فول يزيل الملك ؛ فاعتبر له العقل كالبيع » وسواء ال مون أو 
إِغماءٍ أو شرب دواءٍ » أو أكره على شرب الخمر » أو شرب ما يزيل عقله » أو 
لم يعلم أَنَّه مزيل العقل ) » لكن لو ذكر المغمى عليه أو الجنون لا أفاق أنه طلّق 
وقع ؛ نص عليه ٠‏ قال المؤلّف : هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكليّة » فأمًا 
ارصم ومن 57 فلا يقع » وفي «الرّوضة» أن البرسم والموسوس إن عقل 
الطلاق لزمه » ويدخل في كلامهم من غضب حَتّى أغمي أو غشي عليه . قال 
الشّيخ تقي الدّين رك سا د لل 
1 تى الي عَم يستحمله فوجده غضبان » وحلف لا يحملهم ؛ : 
الحديث » ولألة قول ابن عباس » ولاه من باطن كانحيّة الحاملة 0 00 


كتابٌ الطّلاق فرق 


وإن زالَ بسبب لا يعذرُ فيه كالسّكرانٍ » ومن شرب ما يزيل عقلهُ لغيرٍ 
حاجةٍ , ففى صحّة طلاقه روايتان . 


وقال الشَّيخْ تقئ الدّين : إن غيّره ولم يزل عقله لم يقع ؛ لأنّه الجأه وحمله عليه 
فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه » فلم يبق له قصدٌ صحيحٌ » فهو كالمكره , 
ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله » ولا يلزمه نذر الطاعة فيه » وفي صححة 
حكمه الخلاف ؛ وها تقلت يمه الأن متها زول #الكنارةي وهذا إتلدف ؛ 


فرعٌ : لو ادّعى أنه طلّق وهو زائل العقل ينبني على ما إذا أقدٌ وهو مجنونٌ » هل 
يقبل؟ وفيه ثلاثة أقوالٍ » ثالثها : يقبل إن كان ممن غلب وجوده منه . 

(وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسّكران ومّن شرب ما يزيل عقله لغير 
عجوم 0 صحّة 20 اروايتان) اعداهي ا قال 00 0 1 
ل طللاق ا معتوه » وقال معاوية : : كل أحد طلق امرأية جائك | ل طلاق 0 4 
رواه البيهقيٌ بإسناد د حسن 4 وَلَدنَ الصّحابة جعلوه كالصّاحي فى الحد بالقذف 4 
وقال علي بمحضر من عمر وغيره : ثراه إذا سكر هذى ع وإذا هذى افترى » 
وعلى المفتري ثمائرة امنبوواة. عالك تساف تقل د بولالة مكلك فوقعم طلاقه 
كالصّاحي ؛ بدليل القتل والقطع في السّرقة . 

والثّانية : لا يقع » اختارها أبو بكر والمؤلّف » ورججحه في «الشّرح) » والشّيخ 
تقَئٌ الدّين » وقال المكرة ه لم يأئم في الأصحٌ » ونقل الميموني : كنت أقول يقع 
حت “تبكتة ته ؛ فغلب علي أله لا يقع » ونقل أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق 
ل اماس الا 
9206 من الصّحابة 2 عفمان + وقال أحمدا:: حديث عثمان أرفع شيءٍ فيه ؛ 
ولأن العقل رع للتكليف وكاجنون 0 وعنه . أَنَِّ يوك في الجواب 4 ويقال : 
ا ل ل ا ؛ بالا لم 


*؟ كتاتث الطلاق 


وكذلك يخرج في قتلهِ وقذَفهِ » وسرقيِهِ وزناةُ » وظهاره , وإيلائه » ومن 
أكرة على الطلاقٍ بغيرٍ حقّ لم يقغ طلاقّه . 


ويغلط 2 ٠‏ فَأمًا الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول ؛ فلا يقع منه » قولا واحدًا » 
والأفية لكا جعلوا التّراع في الكل » وهو من يخأّط في كلامه ؛ أو لم يعرف ثوبه 
أو هذئ: #:ولا يعتبر أث. لا يعرف الكنماء من الأرض ؛ لأنّ ذلك كان لا يحفى إلا 
على امجنون . 
(وكذلك يخرج في قتله وقذفه » وسرقته وزناه » وظهاره وإيلائه) 00 
وإسلامه » وكل قولٍ أو فعلٍ يعتبر له العقل ؛ لأنّ المعنى في الجميع وا 
وعنه : كالمجنون في أقواله » وكالصّاحى عو أفغاله :» وعنه :2 في الحدٌ 
كالصّاحي » وفي غيره كانجنون » 0 أله فتيا تسعقا به كعتقه وقتله 
بالصّاحي » وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه كاجنون » قال جماعةٌ : ولا 
تفي عيادتهه وقال سمه « نولا قبل طبلا أرقن يرقا شك نويه للحي » 


فرع : البنج ونحوه كجنونٍ ؛ لأنّه لا لذّة به ؛ نصّ عليه » وذكر جماعةٌ : يقع 
لتحريمه ؛ ولهذا يعرّر » قال الشَّيخ تقيٌ الدّين : قصد إزالة العقل بلا سبب شرعيٌ 
محرّمٌ » وفي «الواضح) : إن تداوى ببنج فسكر لم يقع » وهو ظاهر كلام جماعة . 

(ومن أكره على الطّلاق بغير حقٌّ لم يقع طلاقه) رواه سعيدٌ وأبو عبيدٍ » عن 
عمر » وهو قول جماعة من الصّحابة . قال ابن عباس فيمن يكرهه الأأصوص 
فيطلق فيطلق : ليس بشيءٍ » ذكره البخاريٌ ؛ ولقوله عليه السّلام : (إنَّ 000 
أتتتي الخطأ والنُسيان 2 استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه والدّارقطني . 
عبدالحقٌ : إسنادٌ متّصلٌ صحيٌ . وعن عائشة قالت م 
يقول : «لا طلاق ولا عتاق في غلاق» رواه أبو داود وهذا لفظه » وأحمد وابن 
ماجه ولفظهما : «في إغلاق» . قال المنذريٌ : هو المحفوظ ء قال أبو عبيدٍ 
والقتيبيئ : معناه : ي كاوه كن عزاو زان سل بالمعسي د انه أو 
بكر في «الشَّافي) 2 لك قل حمل عليه بغير حقٌّ أشبه الإكراه على كلمة 
الكو وعنه : لا يكون إلى بلطا ذكرها ابن هبيرة » والحلوانيٌ ؛ 


كتاث الطّلاق م" 


٠‏ وإن هدّده بالقتل أو أخذٍ المالٍ » ونخوْةُ قادرٌ , يغلِبُ على الظنْ وقوعٌ ما 
هدده به » فهو إكراةٌ . 


وظاهره أنه لا يلزمه شي » ولو نوى به الطّلاق في أحد القولين ؛ ؛ نظا إلى أن اللّفظ 
مافرع عندايالاك اند فقي ركز مدزده . والنّاني : أنه بمنزلة الكناية » إن نوى به 
الطلاق وقع 4 وإلانفلظ :سكاهما أبو خاب في «الانتصار) » وحكى شيخه عن 
أحمد روايتين » وجعل الأشبه الوقوع » وهو الذي أورده المؤلُف مذهبًا » ولا خلاف 
في أنه إذا لم ينو به طلاقًا ولم يتأوّل بلا عذر أنه لا يقع » وفيه احتمال ل 
ب لك سن ارك ب ره ات الل فلن الوق انر 
التَرَيُْص إذا لم يف » وإكراه مَن زوّجها وليّان ولم يعلم الشابق منهما ؛ لأنّه قول 
حمل عليه بحن فصحٌ » كإسلام المرتدٌ . 

(وإن هدَّده بالقتل ونحوه . وأخذ امال قادرٌ يغلب على الظّنْ وقوع ما هدّده 
به ؛ فهو إكراة) .أختاره ابن عقيل » وجزم به المؤّف » وفي «الوجيز) فول بخص في 
الذي قالت : طقني ثلانا وإلا قطعته ؛ فطلّقها ثلانًا » فردّه إليها » رواه سعيدٌ 
وهذا كان رعيد اولان الإكراه ما يتحتن: بالوعيدة فإن الماضي من العقوبة لاا 
يندفع بفعل ما أكره » وما بباح الفعل المكره دفعًا لما يتوعٌد به من العقوبة فيما 
بعد » فعلى هذا يشترط له أمورٌ : 

أحدها : أن يكون ما هدّده فيه ضرد كثيه ؛ كالقتل والضَّرب الشَّديد » فأمًا 
القية والشيع قلي نا كراء إإزواة واعذ؟ :كذ أندة الال التسبين والصرت فحن 
مَن لا يبالي به . 

القَانى : أن يكون التُهديد من قادر ؛ لأنَّ غيره لم يخف وقوع المحذور به ؛ لأ 
يمكن دفعه . 

الثّالث :أن يغلت على الطق وقوع اهدده يهب 

فرح : ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراةٌ لوالده » وإكراة على عتقٍ وين 
ونحوهما كطلاق . 


5535 ..- كتابُ الطّلاق 


وعنه : لا يكونُ مكرمًا حتّى يناله شيءٌ من العذاب , كالصَّربِ , 
والخنق . وعصر السّاقٍ , اختارَةُ الخرقىٌ ٠‏ ويم الطلاقُ في التكاح امختلف 
فيه , كالتكاح بلا ولي عند أصحابنا ؛ 


(وعنه : لا يكون مكرما حنّى يناله شيع من العذاب كالضّرب والحنق 
وعصر السّاق . اختاره الخرقيٌ) 0007 
والشيرارق :4 ويف :عليه عمد فى ترروابة“الجماظة و وقال د كنا نعل بأصحات 
لي ير > وكانه ايشين :إلى قصّة كار :تين -أخده. المش كوت ,وأرادوة: :على 
الشّرك » فلقيه الي علد وهو يكي , » فجعل يمسح الذّموع عن عينيه ويقول : 
(أحذك اشر عون فغطوك في الماء ‏ وأمروك أن تشرك .بالل 'ففغلتث ع -فإث 
أمروك مرّةٌ أخرى فافعل ذلك بهم) رواه أبو حفص . فعلى هذا يشترط في 
العبريه أنه يكرن: كيدا أو يسيرًا في حقٌّ ذي مروءة . 

وكاميسية الشر ب وعضر القاف القند ع: اليس الطريقةة مراع الال الكتير + 
زاد في «الكافي» : والإخراج من الدّيار لا السّبٌّ ونحوه » روايةٌ واحدةً » قاله في 
«المغني) و«الشّرح) وعنه : إن هدّد بقتلٍ وه د قطع طرف . وقيل : أو 
إحراق من يؤله » فإكراه . قال القاضي : الإكراه يختلف » قال ابن عقيل : 
وهو قول حسنٌ » وإن سحره ليطلّق فإكراة » قاله الشّيخ تقئ الدّين . 1 

دن يوا عن تلو اراء الى عررهات ار على طلفة فلن اجات د 

على لف صريج فأنى بكي ؛ أو على تعليقه فنجزه ؛ وقع + وإن ترك الأويل بل 
عذرٍ » أو أكره على مبهمة فطلق معيّنةٌ ؛ فوجهان . لا يقال : لو كان الوعيد إكرامًا 
لكا ممكرميق على البادات فلد ارات عاسم أله بيو أن فقال:: إلا مكر هون علبي 
ولواب بفضله لا مستحقًا عليه عندنا» ثم العبادات ت تفعل للرغبة » ذكره في 
«الانتصار) . 

(ويقع الطّلاق في التّكاح امختلف فيه ؛ كالتّكاح بلا ولئّ عند أصحابنا) لأنَّه 
عقدٌ يسقط الحدّ » ويثبت النّسب والعدّة والمهر ؛ أشبه الصّحيح » أو لأنّه إزالة 
ملكِ ؛ فكان كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كالصّحيحة ويقع بائنًا ؛ 


كتابُ الطّلاق يضف 


واختار أبو الخطاب أله لايقغ حتّى يعتقد صحُته » إذا وكُلَ في الطلاق 
ل ل 
ولا يطلقٌ أكثر من واحدة , إلا أن يجعل إليه 


نصَّ عليه ا ل 
حيض ولا يكون بدعة (واختار أب بو الخطاب أله لا يقع حنّى يعتفد صحته) هذا 
رواية » واختارها أيضًا ق «المذهب)» و«التلخيص» ؛ لأنّ الطلاق يفيد تحريم الحل 
أو حل العقد » ولم يوجد في الفاسد واحدّ منهما , ولأنّه نكاخ فاسدٌ فلم يقع 
ل اه 
كمن نكحها وهو في عدّة غيره » أو نكحها وأختها ايت السب ادك 
أذ قال اام وأخيق طلاقه.» اختاره أبو بكر » والأوّل عنه أظهر ع ولا يقع 
في نكاح فضولي قبل إجازته في الأصحٌ » ونقل حنبل : إن تزوّج عبد بلا إذنٍ 
فطلّق سيّدٌ جاز طلاقه » وفرّق بينهما . 

(وإذا وكل في الطّلاق من يصحٌ توكيله صحٌ طلاقم لأنّه إزالة ملك فصع 
الوكيل فيه كالفق م وكوله : من يصحٌ توكيله يحترز به عن الطفل وامجنون » فلو 
وكل عبدًا أو كافهًا صِحٌ » وإن جعل أمر الصّغيرة ة أو المجنونة في يدها لم تملكه ؛ نصّ 
لب ٠:‏ وساخر لج سد انها نإذا عذات القلاف رقع مرإد تمتك ا علطو + 

(وله أن يطلّق متى شاع لأنَّ لفظ التُوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقًا ؛ 
أشبه التُوكيل في البيع . إلا وقت بدعةٍ » ولا يملك بالإطلاق تعليقًا (إلا أن يحذ له 
حدم لأنّ الأمر على ما أذن له ؛ لأنّ الأمر إلى الموكل في ذلك (ولا يطلق أكثر من 
واحدة) لأَنَّ الأمر المطلق يتناول أقلَّ ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعل إليه) أكثر من 
واحدةٍ بلفظه أو ننه نينه ؛ نص عليه ؛ لأنّه نوى بكلامه ما يحتمله » ويقبل قوله في نيه 
لأنّه أعلم بها » زاد في «الرّعاية) : أو يفسخ أو يطأ » وقيل : لا يملك فوق طلقة بلا 
إذنِ » ولا ينعزل بالوطء . 


فرح : إذا أوقعه الوكيل ثمٌ ادّعى الرّوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل ؛ قبل قوله » 


ل كنات الطلاق 


وإن وكلّ اثنين فيه , فليس لأحدهما الانفرادٌ به إلا بإذن لان وكلهنا 
في ثلاث » فطَلَقَ أحدهما أكثر من الآخرٍ , وقع ما اجتمعا عليه » ولو قال 
لامرأته: طلقي نفسَكِ . فلها ذلك , كالوكيل . وإن قال لها : اختاري من 
ثلاثِ ما شئتٍ , لم يكن لها أن تطلَق أكثر من اثنتين . 


ذكره أصحابنا (وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد بم أنه نا رضي 
بتصوفهما جميعًا (إلا بإذن) لأنّه راض بتصئف كل واحدٍ منهما , فملك 
الانفراد كما لو وكله وحده . (وإن وكلهما في ثلاثِ » فطلّق أحدهما أكثر 
من الآخر ؛ وقع ما اجتمعا عليه) لأنّه مأذونٌ لهما في ذلك لك ا اعدهيا 
ل ا ب ا ا ا ال و 

. (ولو قال لامرأته : طلقي نفسك ؛ فلها ذلك) لأنَّه يصحُ توكيلها في 
ل ؛ لأنّها متصرّفة بالإذن » فتملك 
ما ملكه الوكيل ؛ فعليه لها أن تطلق متى شاءت » إِلَا أن يحدّ لها حدًا » ولا 
تملك أكثر من واحدةٍ إلا أن يأذن » قال أحمد : إذا نوى ثلاثًا فطلّقت نفسها 
ثلانًا فهي ثلاث » وإن نوى واحدةٌ فواحدة ؛ لأنَّ الطّلاق يكون ثلاثًا وواحدةً » 
فأيّهما نواه صحٌ » ولو وكل معها غيرها لم يكن لها الانفراد إلا أن يجعل ذلك 
إليها » ولو اختلفا في العدد وقع ما افا عليه » فإن طلقت نفسها أو طلقها 
الوكيل في المجلس أو بعده وقع ؛ لأنّه توكيل ٠‏ وقال القاضي وقدّمه في 
«الرّعاية) : يتقيّد لها بالمجلس ك :اختاري » وجوابه انفكا نعل 
رفوي ي كالأجنبيٌ » ولو قال : طلّقِي ثلانًا ؛ فطلّقت واحدةٌ وقع ؟ نض عليه ؛ 
أنّها تملك إيقاع ثلاث فتملك إيقاع واحدةٍ كالوكيل » ولا تملك تعليقًا » فلو 
قال : طلّقي نفسك » فقالت : أنا طالقٌ إن قدم زيدٌ ؛ لم يصحٌ لأنَّ إذنه 
ل 0 : طلقي نفسك طلاق 

؛ فطلّقت نفسها ثلانًا فهي واحدةٌ » وهو أحنُ برجعتها . (وإن قال : 
م ار ا تطلق أكثر من اثنتين) ؛ لأنَّ 
«من) للتبعيض ؛ فلم يكن لها أن تختار النَّلاث , لأنّها كل الطّلاق . 


كتاث الطّلاق لمر 


باب 


سَنَّةِ الطلاق وبدعتِهِ 


السبّةٌ ف الطّلاق : أن يطلقها واحدةً ف الم يقعها فيه :ثم يذء 
السنهٌ في الطلاق واحدة في طهر لم 
حتى تنقضي عدتها () 


فرع : يحرم تطليق وكيل مطل وقت بدعةٍ» وفي وقوعه وجهان » وفي 
«المغني) : الزّوج يملكه بملك محلّه » ولم يعلل الأَزجي عدم الوقوع إلا خالفة أمر 
لشارع ؛ فإن أوقعه ثلاثًا فوجهان» ولو قال : أُمركِ بيدكِ » أو : طلاقكِ 
يدك , أو : وكلتك في الطّلاق » فهل تملك به الثّلاث؟ على روايتين » وفي 
«الإعاية؛ : لو قال : طلّقي نفسك بألفٍ » ٠‏ فقالت في الحال : طلّقتتك » وقع بائنا 
بالألف » وله الشجوع قبل أن تطلّقه » وهو بعيدٌ . 


ياب 


سنَّةَ الطلاق وبدعته 

طلاق السْنَة : ما أذن فيه الشّاِع » والبدعة : ما نهى عنه » ولا خلاف أن 
المطلّق على الصّفة الأول مطلقٌ للشّئّة » قاله ابن المنذر وابن عبد الب » والاصل 
فيه قوله تعالى ليا أيّها التي إذا طلّقتم النُساء فطلْقوهنٌ لعدّتهنَ تهنّ © 
[الطلاق ]1٠١‏ قال ابن مسعودٍ وابن عباس : طاهرًا من غير جماع » وحديث 31 
عمر لل طلّق امرأته بهي ل التي عله لعمر : «مره فليراجعها , 
ليمسكها حنَّى تطهر . ثمٌ تحيض » ثم تطهر ١‏ ناه علنها ماعنا قل ا 
عَسّ) وري شيعي" 

الث في الطّلاق أن يطلّقها واحدة) لقول علي رواه البخاري (في طهرٍ لم 
يصبها فيه) ما تقدّم من قول ابن مسعود وغيره » إلا في طهر متعفّبٍ لرجعة من طلاق 
في حيض فبدعةٌ في ظاهر المذهب » اختاره الأكثر (ثم م يدعها حتَّى تنقضي عدتها) 
أي : لآ يتبعها طلاقًا آخر قبل انقضاء العدّة ؛ لقول علي : لا يطلق أحدٌ للكئة 
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وإن طلَقَ اللدخولَ بها في حيضها أو طهر أصابها فيه » فهو طلاقٌ بدعة 
محرّمٌ ويقعٌُ . ويستحبٌ رجعثها . وعنه : أنّها واجبة . 


فيندم » رواه الأثرم . 


(وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعةٍ 
ل ا وهي 
لا تكون إلا بعد وقوع الطّلاق » وفي لفظ للتارقمط: ع قال : قلت : يا رسول 
الله أرأيت لو أنّي طلقتها ثلانًا؟ قال : «كانت تبين تميلفاوتكوق معضية» . 
دكي «الشّرح) ) هذا الحديث مع غيره » وقال انا أحادية صحاححٌ ؛ د 
لاق ولب فوته الزن عطلاق» امل ؛ ولأنَّه ليس بقربة » فيعتبر 
لوقوعه و الك قمر وقصع مالك باه" لي مزق البدعة 
أولى تغليظًا عليه وعقوبة له » وفي «اخررّر) : وكذا : أنت طالقٌ في آخر طهركِ » 
ولم يطأ فيه » وكلام الأكثر أنه مباح ل على رواية «القروء» : الأطيار » وفي 
«الترغيب» : تحمّلها ماءه في معنى وطءٍ . 

واختار الشّمخٍ تقي الدّين أنه لا يقع » وهو قول ابن عُليّة وهشام بن الحكم 
والسّبعة 1 لله خلج ام له بقل الملة »!قاذ اطلوا في غيره الم القع ؛ 
كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله يايقاعه في غيره . 

(ويستحبٌ رجعتها) في ظاهر المذهب , وهو قول الأكثر ؛ لأنّه عليه السّلام أمر 
به ابن عمر 2 وأدنى أحواله الاستحباب ؛ ولأله طلاقٌ لا يرتفع بالرّجعة فلم يجب 
الّجعة فيه ؛ كالطلاق في طهر أصابها فيه . فإِنّهم أجمعوا على أنَّ الّجعة لا 
تجب فيه » حكاه ابن عبد اليد عن الجميع . 

(وعنه : أنه واجبة) ذكرها في «الموجز) و«التّبصرة» و«التّرغيب» » واختارها 
ابن أبي موسى لظاهر أمره عليه السّلام بها َولانٌ اسه قري مسرن المترقاء 
الكاح » وهو واجبٌ بدليل تمريم الطلاق » وعنه : تجب في حيض » اختاره في 
«الإرشاد) و«المبهج) » وظاهر كلامه أن الخلاف راحمٌ إلى الصّورتين » وليس 
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وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه . كرة . وفي تحريمه روايتان . 


كذلك إن الطاهر المصابة افيه لا تمن رجعتها “رواب واحدة » وتقدم. حكاية 
الإجماع قبله » ولكن يستحبُ ؛ لأنّه طلاق بدعةٍ » فاستحبٌ قطعه بها كطلاق 
الخائض 

فرع : إذا علّقه بقيام فقامت حائضًا » ففي «الانتتصار» : مباح ٠‏ وفي 
«التّرغيب» : بدعئٌ » وفي «الّعاية) : يحتمل وجهين » وذكر الؤافب : إن علقه 
بقدومه فقدم في حيضها فبدعةٌ » ولا إثم » وكذا طلاقها ذ 2750 
الجعة بدعئىٌ في ظاهر المذهمب »؛ وعنه : يجوز » واختار في «الترغيب» : ويلزمه 
وطؤها . 

(وإن طلقها ثلانً/ وقيل : أو اثنتين بكلمةٍ أو كلماتٍ (في طهر) لم يقيّده في 
«الفروع» (لم يصبها فيه ؛ كره) للاختلاف في تحريمه » (وفي تحريمه روايتان) ؛ 
إحداهما : لا يحرم » ويكون تاركا. للإختياز » واختاره الخرقي وعو قول عبد 
لرحمن بن عون , والحسن بن علي ؛ لأنَّ الملاعن طلّق امرأته ثلانًا قبل أن 
يأمره ال لتم » وفي رواية داود : فطلّقها ثلاث تطليقاتٍ عند رسول الله عله 
فأنفذه » ولم ينقل أنه عليه السّلام أنكره » ولو لم يكن للشئّة لأنكره , فعليها : 
يكره » ذكره جماعة . ونقل أبو طالب : هو طلاق السّئّة ع والثّانية : يحرم » 
وهو بلعةٌ 0 احتاره الأكثر ؛ لقوله تعالى : ذإيا أُيّها النَِيْ إذا اه 
النساء»ٍ الآية » ثم قال مؤومّن يتّقَ الله يجعل له مخرجّا؛ك [الطلاق ]١:‏ » ومن 
ا ال 0 
عن محمود بن لبيدٍ قال : أخبر رسول الله ملت عن رجلٍ طلّق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعًا » فقام غضبانًا , ثم قال : (أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟!) حنَّى قام رجل فقال ا الله » ألا أقتله؟! ولأنّه ترم للبضع 
من غير حاجة » فحرم كالظهار » بل هذا أولى ؛ ؛ لأنّ الظهار يرتهع تحر يمه 
بالتّكفير » والثّالئة : : يحرم في العللهد لا الأطهار » وظاهره : أنه إذا طلّق اثنتين 
فهو للسْئّة » وإن كان الجمع بدعةً » وقال المجد : هو كما لو جمع بين الثّلاث . 
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وإن كانت المرأةُ صغيرةً أو آيسةً , أو غير مدخولٍ بها » أو حاملا قد 
انان حملها ؛ فلا سنّةَ لطلاقها , ولا بدعةَ » إلا في العددٍ . 


فسألة : إذا أوقع ثلانًا في كلمةٍ واحدةٍ ؟ وقع النّلاث » روي عن جماعةٍ من 
الصّحابة » وهو قول أكثر العلماء » وقال جماعةٌ : من طلّق البكر ثلانًا فهو واحدةٌ » 
وحكى امحبُ الطّبريٌ » عن الحياج بن أرطاة » وابن مقاتلٍ : أنَّ طلاق الثّلاث 
واحدةٌ » وأنكر التّووي حكايته عن الحجاج رات شورق عند انالا 0 
وأوقع الشَّيخ تقئ الدّين من ثلاثِ - مجموعدً أو مفرّقةٌ قبل رجعةٍ - واحدةً , 
وقال : إِنَّه لا يعلم أحدًا فق بين الصُورتين » ولم يوقعه على حائض ؛ وفاقًا 
لابن عقيل في «الواضح » ؛ لأنَّ النّهي للفساد » ولا في طهر وطئ فيه » وقال 
عن قزل حمر في لياح لكات + إن حمل تارجم زه :نيهم شن الإكار 
َأ عصوا بجمع الثَاثْ » فيكون عقوبة من لم يِثّى الله من التعزير الذي يرجع 
إلى اجتهاد الأئكة » كالزٌيادة على الأربعين في حدٌ الخمر» ا ا 
وأظهروه ساغت الرٌّيادة عقوية » ثم هذه العقوبة إن كانت. لازمة موكدة كانت 
56 وإن كان المرجع إلى اجتهاد الإمام كان تعزيًا (وإن كانت المرأة 
صغيرةٌ » أو آيسةٌ » أو غير مدخولٍ بها , أو حاملا قد استبان حملها ؛ » فلا 

سنّة لطلاقها ولا بدعة) هذا هو المذهب » وقاله في «امحكر) و«الوجيز) » وقدّمه 
في «الفروع) ) أي : من حيث الوقت » وقوله : إلا في العدد) أي : يثبتان من 
جهة العدد » هذا روايةٌ عن أحمد » وحاصله أن تردق القية از المتدعول 
بها ؛ ؛ لأنّ غير المدخول بها لا عدّة عليها » وكذا الصّغيرة والايسة عدّتها 
بالأشهر ؛ فلا تحصل الرّيبة » والحامل التي استبان حملها عدّتها بوضع الحمل ولا 
بية ؛ لأنّ حملها قد استبان » وأا شرطه لأنها لو كانت حاملا » ولم يستين 
حملها فطلّقها نا أنه حائلٌ » ثم ظهر حملها » ربا ندم على ذلك » وحكى 

في «المغني) : أنَّ ابن عبد البرّ 1 : لا حلاف بين أهل العلم أنَّ الحامل طلاقها 
لمئة ع فال ان ليها : وفيما قاله الموؤلّف نظو من حيث إِنَّ لشن ما وافق أمر 
الله ورسوله » ومن طلَّق أحد هؤلاء ؛ فقد وافق طلاقه ذلك ؛ لأَنَّ في حديث 
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وإن قال لها : أنتِ طالقٌ للسنّةِ أو للبدعةٍ » طلقث في الحالٍ » وإن قال لمن 
لها سنّةٌ وبدعة : أنتِ طالق للسنّةٍ في طهر لم يصبها فيه , ٠‏ طلقث في الحالٍ 


واحدة . وإن كانت حائضًا ٠‏ طلقث إذا طهرث , وإن كانث في طهر أصابها 
فيه » طلقث إذا طهرث من الحيضة المستقبلة . 


ابن عمر : «ثمٌ ليطلّقها طاهرًا أو حاملا» رواه مسلع . والطّلاق في الطهر سه ؛ 
فكذا في الحمل ٠‏ لكن الحامل الي استبان حملها قد دخل على بصيرة ؛ فلا 
يخاف ظهور أمر حدق به الدم , وليست برتابة لعدم اشتباه لك ونقل ابن 
منصور : لا يعجبني أن يطلّق حائضًا لم يدخل بها » وعنه : سنّة الوقت تثبت 
لحامل » اخختاره الخرقي » فلو قال لها : أنت طالقٌ للبدعة طلقت بالوضع » وعلى 
الأولى : لو قال لإحداهيّ : أنت طالقٌ للسّنّة طلقةً » وللبدعة طلقةٌ ؛ وقعتا » 
ويدين في غير آيسةٍ إذا صارت من أهل ذلك » وفي الحكم وجهان . 

تنبيةٌ : إذا قال لصغيرةٍ أو غير مدخولٍ بها : أنت طالقٌ للبدعة » ثم قال : 
أرذتك + إذا ححاضت- الشغيرة أو أصيبت غير "امول “بها دين + والاشبه 
بالمذهب أنه يقبل في الحكم » فإن قال : في طهر جامع فيه : أنت طالقٌ للسّئّة » 
فسا مر الخيض ؛ لم تطلق » وكذا إن استبان حملها إلا على قول من جعل 
طلاق الحائض طلاق سِنَّةِ ؛؟ فيقع . 

(وإن قال لها : أنت طالقٌ للسْئّة » أو قال : للبدعة ؛ طلقت في الحال) لأ 
متها الا تيه + قلقت الطلفة .ريق قرله + أنك طالق #«وذلك بوجي 
وقوع الصّلاق في الحال » وأن يكون واحدةً ؛ لأنَّ ما زاد عليها غير ملفوظٍ به ولا 
منويٌ » وكذا قوله : أنت طالقٌ للشْئّة والبدعة » أو : أنت طالقٌ لا للشئّة ولا 
للبدعة. 

(وإن قال لَن لها سبَةٌ وبدعةٌ : أنت طالقٌ للسّئّة في طهر لم يصبها فيه ؛ 
طلقت في الحال واحدة) لأنَّ معنى الشْئّة : في وقت السّئّة » وذلك وقتها (وإن 
كانت حائضًا طلقت إذا طهرت) لأنَّ الصّفة قد وجدت (وإن كانت في طهر 
أصابها فيه ؛ طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَ 
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وإن قال : أنتِ طالقٌ للبدعةٍ . وهي حائضٌ , أو في طهر أصابها فيه , 
طلقت في الحالٍ , وإن كانث في طهر لم يصئها فيه طلقث إذا أصابها أو 
حاضث .» وإن قال لها : أنتِ طالق ثلانًا للسئَة ٠‏ طلقث فلانًا في طهر لم يصبها 
فيه , في إحدى الرُوايتين » وفي الأخرى : تطلقٌ فيه واحدة ء وتطلقٌ النَانة 
وَالثَالتَةَ في طهرين في نكاحين إن أمكن . 


ذلك هو وقت السْئّة في حقّها , لا سنّة لها قبلها . 

فرعٌ : إذا قال لها : أنت طالقٌ ثلانا نصفها للشئّة ونصفها للبدعة ؛ طلقت في 
لاوطا ان لطع را اموا المامي : وإن نوى تأخير اثنتين 

ففي الحكم وجهان » وقال ابن أبي موسى : تطلق ثلاثًا م في الخال لتبعيض كل 
طلقةٍ » فإن قال لطاهر اسحطا ادس اير : تلغو الصّفة ويقع الطلاق » 
فإن قال لحائض : أنت طالقٌ للسْنّة في الحال ؛ لغت الصّفة ووقع الطلاق » وإن 
قال ا اا ا ا" 

(وإن قال : أنت طالقٌ للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه ؛ طلقت 
في الحال) لأنَّ ذلك هو وقت البدعة » وينزع في الحال إن كان ثلانًا » » فإن بقي حدّ 
عالمٌ » وعرّر جاهل . 

(وإن كانت في طهر لم يصبها فيه ؛ طلقت إذا أصابها أو حاضت) لأنَّ كل 
واحدٍ منهما وقتٌ للبدعة » فأيّهما سبق وقع الظلاق فيه عملا بقوله للبدعة . 

(وإن قال لها : أنت طالقٌ ثلانًا للسَئّة ؛ طلقت ثلاثًا في أوّل طهر لم يصبها 
فيه » في إحدى الرّوايتين) هذا هو المنصوص ؛ لأنّ جمع الثّلاث سنّة » على 
رواية » ويقع فيما ذكرنا ؛ لأنَّ ذلك حيمذٍ سه » وإن كانت حائضًا طلقت 
5 إذا طهرت (وفي الأخرى : تطلق فيه) أي : في طهر لم يصبها فيه 
(واحدة وتطلق في الثانية والثَالئةة في طهرين في نكاحين) أو بعد رجعتين إن 
عادت إليه (إن أمكن) لأنّها لو بانت منه ولم تعد إليه ؛ لم يمكن إيقاع الطلاق 
في التّكاح لعدمه » وعنه : تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم يصبها فيها » فإن 
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وإن قال : أنتِ طالقّ في كل قرءٍ طلقةً ؛ وهي من اللائي لم يحضنّ » »لم 
تطلق حتّى تَحِيضٌ ؛ فتطلق في كلّ حيضةٍ طلقة . وإن قلنا : القروءٌ : الأطهارُ , 
فهل تطلقٌ طلقة ؟ الحال يحتملٍ وجهين , ويقغ بها الباقي في الأطهار الباقية 
وإن قال : أنتِ طالقٌ أحسن الطلاقٍ وأجملهُ » فهو كقوله : أنتِ طالقٌ للسئّة 


له 


له 


._ 


م ول ا اا 0 

فرعٌ : مَن نكاحها فاسدٌّ جاز طلاقها في الحيض » وإن قال : إن دخلتٍ الدّار 
فأنتِ طالقٌ ؛ فدخلت وهى حائضٌ » فهل هو للسّنّة أو البدعة؟ قال ابن حمدان : 
يحتمل وجهين . 

ا ا 0 'لم 
ايع في أولهما 34 سوا قن قلنا : 00 الحيض » أو الاطهار ١‏ وسواء كانت 
0 115 أذ عر اللعول بها تزه الأرلى: لزان تزع ينما ركه في 

(وإن قننا : القروء الأطهار , فهل تطلق طلقة في الحال؟ يحتمل وجهين) 
000 : تطلّق طلقةً في الال ؛ لأنَّ الطهر قبل الحيض كله قر واحدٌ » فعلى 

: لا فرق بين كونها من اللائي لم يحضن أو لاب والّاني 3 4ن« لقو 

وتوا ؛ ولذلك لم يحنث بالطهر قبل الحيض من عدّة 
الصَّغير ة في وجهء وإن لم يكن قرءًا لم يطلّق فيه ؛ فعلى هذا يحصل الفرق بين 
مَن حاضت ومن لم تحض . 

(ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية) لأنّ الطهر قبل الحيض كله قرم واحدٌ . 

(وإن قال أنت الك احنين الطلاقواجمك اير عر أن طالق 


حك ل كتابُ الطّلاق 


وإن قال : أقبع الطلاق وأسمجه فهو كقوله : للبدعة , إِلّا أن ينوي : أخسٌ 
أحوالك وأقبخها أن تكوني مطلقة » فيقعٌ في الحالٍ . 
وإن قال : أنتِ طالقٌ طلقة حسنةً قبيحة . طلقث في الحال . 


وأفضله (وإن قال : أقبح الطّلاق وأسمجه ؛ فهو كقوله لدعم أن الطلاق 
البدعيّ أقبح الطلاق وأستعيفة ؟َ أي : تطلق في ا موضع الذي تطلّق فيه إذا قال : 
أنت طالقٌ للبدعة » وظاهره أَنّها تطلق في الحيض أو في طهرٍ أصابها فيه ؛ لأنَّ 
ذلك زمن البدعة » وفيه شيخ ؛ لأنّها لا تطلّق إلا في الحيض فقط » وصرّح به 
في (الخلاصة) ٠‏ كقوله : أفحش الطلاق ع أو أردأه» أو أنتنه ع فإن كان ف 
ردق يدع مولا وقف إلى زمانها » وفي «لحور» : فهو ثلاث . إن قلنا : 
جمعه بدعةٌ » وحكاه في «الشّرح) عن أبي بكر » » ثم قال : وينبغي أن تقع 
التّلادث في وقت البدعة ؛ ليكون جامعًا لبدعىٌ الطلاق 

وفي «الفصول» : وعندي يجب أن تقع الثّلاث في الحيض أو الطهر المجامع 
فيه ؛ لأنَه أفحش ؛ لما فيه من اجتماع الضّيق على النّفس » وقطع الوّجعة » 
والعود بنكاح جديدٍ » وفيه تطويل العدو فمتىيٍ أوقعنا كاذنا في طهر كان 
فاحشًا ناك نا هر امسن ينفكا أعطنا اللفطة عنيا 4 لالد لق 
قال : عندي أجود نقد » ثم فشره بشيءٍ فوقه أجود منه لم يقبل؟ فإن قال : 
أردت طلاق السْئّة ليتأكّر الطلاق عن نفسه إلى زمن الشْئّة لم يقبل ؛ في 
الأقين :لذن لفقل لذ تخنلة + 


إل أن ينوي : أخسّ أحوالك أو أقبحها أن تكون مطلقة فيقع في الخال) 
لأنَّ : أنت طالقٌ ؛ يقتضي وقوعه في الحالء وإنما تأت إلى زمن الشنّة 
كعكسه . فيجب أن يقع في الحال عملا بالمقتضى السّالم عن المعارض . 

(وإن قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ؛ طلقت في الحال) لأنّه وصفها 
بصفتين مضائتين فلغنا » .وبقي. مجود. الطلاق 'فوقع » فإن قال : إنّها حسية 
لكونها في زمان السْئّة » وقبحها لإضرارها » بل أو قال : إنها حسنةٌ ليتخلُص 


من شرك » وقبحه » لكونها فى زمان البدعة ؛ كان ذلك يرجى وقوع الطلاق 


كتانق ل اس تست م م و جد بز 110/1 


باب صريح الطلاق وكنا يله 
وصريحُهُ لفظٌ الطّلاق وما تصرّفٌ منهُ , في الضّحيح عنه . 


عنه ؛ دين » وفي الحكم وجهان . 

مسألةٌ : يباح الخلع والطّلاق بسؤالها في زمن البدعة » وقيل : هو بدعةٌ » 
وتنقضي بدعتها بانقطاع الدّم 4 وقيل : بالغسل ؛ لاثر رواه الدارقطنئٌ ( والتٌفاس 
رو 

باب صريح الطلاق وكنايته 

ْنَا انقسم إليهما ؛ لأ لإزالة ملك التكاح ؛ فكان له صريح وكنايةٌ كالعتق , 
والجامع بينهما الإزالة » فالصّريح هو الذي يفيد حكمه من غير انضمام شيءٍ إليه ؛ 
وعكسه الكناية ويدل على معنى الصّريح » وعلم منه أن الطّلاق لا يقع بغير لفظٍ » 
الل ا ل سه ل اه 

9 ار ل ا ا 

الل ل ا 

(وصريحه لفظ الطلاق . » وما تصرف منه) , شير أمر ا رشي الضحيح 
قال : أنت طالق » أو الشّلاق ‏ أو طلقتك » أو مطل اكب شر الوه أن 
(أنت مطلّقة» : ليس بصريح ؛ أنه فحتمل أن يريد طلاقًا ماضهًا ) وقيل : 
وطلّنتيك كناية » قال في #الفروع) : فيتوججّه أنه يحتمل الإنشاء والخبر » وعلى 
الأول هو إنشاءٌ » وذكر القاضي في مسألة الأمر : أنَّ العقود الشَّرعيّة بلفظ 
الماضيٍ إخبارٌ » وقال شيخنا : هذه الصّيغ إنشاءٌ وة حيف. إنيأ أثبت الحكم ع 
وبها تم » وهي إخبار لدلالتها على المعنى الّذي في التّْس » وهذا الذي ذكره 
المؤلف اختاره ابن حامد 4 وقدّمه ابن حمدان والجد 4 وده في «الشّرح) 4 
وجزم به المتأَجمرون ؛ لأنَّ الفراق والسّراح يستعملان في غير الطلاق كثيرًا ؛ فلم 


14 كتابُ الطّلاق 


وقال الخرقيٌ : صريخه بحهُ ثلاثة ألفاظ : الطّلاقُ » والفراق » والسّراح , 


يكونا صريحين فيه كسائر كناياته ؟ لقوله تعالى : #واعتصموا» الآية لآل 
عمران :0 ]١‏ وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب» الآية [البيئة :1] » وأمر قوله : 
لإفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة :5؟؟] فليس المراد به العّلاق : 
إذ الأية 5 0 » وهي إذا قارنت انقضاء عدّتها » فإمًا أن يمسكها برجعة ع 
وَإِمّا أن اتترك حتَّى تنقضي عدَّتها فتسرّح » فالمراد بالنّسريح في الآية قريبٌ من 
يعافا الخو تسيوقل الانسال. 

تنبية : إذا كان اسمها طالقًا » فقال : يا طالق » ولم يرد طلاقها » أو أراد 
طلاقها ثلاثًا ؛ فماتت بعد قوله : «أنت) » يقع » وإن ماتت بعد «طالق» وبعد 
قوله : «ثلانًا) وقع التّلاث » وقيل : بل طلقةٌ » ذكره ابن حمدان . 

فرع : إذا فتح تاء «أنت» طلقت ؛ خلانًا لأبي بكرٍ وأبي الوفاء » ويتوجّه على 
الخلاف » لو قال لمن قال لها : كلّما قلت لي قولا » ولم أقل لك مثله فأنت طالقٌ » 
فقال لها مثله ؛ طلقت ولو علّقه » ولو كسر النّاء تخلّص » وبقي معلّقًا » ذكره ابن 
عقيل » قال : وله جوابٌ آخر بقوله : بفتح النَّاء ؛ فلا يجب », قال ابن الجوزيٌ : 
وله التّمادي إلى قبيل الموت » وقيل : لا يقع شية ؛ لأنَّ استنناء ذلك معلومٌ » 
فزوجتك بفتح ونحوه يتويجه مثله » وصبححه المؤلّف » وقيل : من عامّيٌ » وفي 
(الرّعاية) : يصحٌ جهل أو عجرًا ) وإلا احتمل وجهين . 

(وقال الخرقيٌ) وأبو بكر » ونصره القاضي وغيره » وفي «الواضح» اختاره 
الأأكثر (صريحه ثلاثة ألفاظٍ : الطّلاق إجماعًا » والفراق , ٠‏ والسراح) 
كالطلاق ؛ لورودهما في الككتاب العزيز لقوله تعالى :ا «إفإمساك بمعروفٍ أو 
تسريح بإحسانٍ» [البقرة :5؟1] » ولقوله تعالى : «إفأمسكوهنّ بمعروفٍ أو 
فارقوهنَ بمعروف4 [الطلاق ]١:‏ «إوإن يتفرّقاك الآية » ولقوله تعالى : «فتعالين 
أمتُعكنٌ وأسرّحكنّ سراحًا جميلا4 [الأحزاب :9/8 ولأنّهما فرقة بين الرُوجين 
فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق » وما تصرف منهنٌ كالمتصوف من الطّلاق » 
والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّه لا يصحٌ القياس على لفظ الطّلاق ؛ فإنّه مختصٌ بذلك » 


كتاثٌ الطّلاق 1" 


- 


وما تصرف منهنٌ ٠‏ فمتى أنى بصريح الطّلاقٍ » وقع . نواه أو لم ينوه . 
وإن نوى بقوله : أنت طالق من وثاق 4 أو أراد أن يقول : طاهر ) » فسبق 
لسائه , أو أراد بقوله : مطلقة من زوج كان قبلهُ ؛ لم تطلق , وإذا اذّعى 
ذلك , ديّنَ » وهل تقبل دعواة في الحكم ؟ على روايتين ؛ 


سابقٌ إلى الأفهام من غير قرينة ولا ادلالة: 

(فمتى أتى بصريح الطلاق وقع ؛ واه أو لم يوه بنير حلا » ذكره في 
«الشّرح) 0 دن تدائر الصّرائح لا تفتقر إلى نيّة » فكذا صريح الطلاق ؟ سواءٌ كان 
ذلك جادًا أو هازلا » حكاه ابن المنذر » إجماع من يحفظ عنه ء وسنده ما روى أبو 
هريرة مرفوعًا : رثلاث جِدّهنٌّ جد وهزلهنّ جد و 0 
رواه أبو داود »؛ والتّرمذيٌ وقال : : حسنٌ غريبٌ . وعنه : أَنَّ الصّريح يفتقر إلى ني مه أو 
دلالة حالٍ من غضب أو محاورة في كلام . 

(وإن نوى بقوله : أنت طالقٌ من وثاقي) هو بكسر الواو وفتحها : ما يوثق به 
الشَّيء من حبلٍ ونحوه (أو أراد أن يقول #طاهز فق لسانف قال : طالقٌ ؛ ؛ لأنّ 
ذلك جار مجرى لفظ الحاكي (أو أراد بقوله : مطلقةً من زوج كان قبله ؛ لم 
تطلق) لأنّه قصد عدم إيقاع طلاقها ##ورعه: انلقع كبا لو الصل كلاس 
أنت طالقٌ من وثاقٍ . 

«وإذا اذَّعى ذلك دين) باطنًا ؛ لأنّه أعلم بما أراد » ولا يمكن الاطلاع على 
ذلك إلا من جهته » وعنه : كهازلٍ على الأصحٌ » (وهل تقبل دعواه في 
الحكم) ولا قرينة؟ (على روايتين) » إحداهما تقبل » وهو ظاهر كلامه 6 أنه 
فك حلفت ها يحتدله احدبالا غيل ' وين + "فقيل جنا لوه كدر الفظ الطلللاق »وراد 
بالئّانية التأكيد . 


والثّانية : وهي الأشهر , وقدّمها في «الرّعاية) : أَنَّه لا تقبل ؛ لأنَّه خلاف ما 
يقتضيه الظاهر في العرف ؛ فلم يقبل في الحكم » كما لو أق بعشرة » ثمٌ قال : زيوقًا 


6" كتابثُ الطّلاق 


إلا أن يكونَ في حالٍ الغضب . أو بعد سؤالها الطّلاقَ فلا يقبلٌ » وفيما 
إذا قال : أردث أنْها مطلقةٌ من زوج قبلي ؛ وج ال : أنه يقبل إن كان 
وجدّ , وإلا فلا . ولو قيل له : طلقتَ امرأتك ؟ قال : نعم » وأرادَ الكذِب , 
طلقث .ولو قل له . الك امراة .قال ١‏ الا واراة لكات + .لم تللق : 


أو إلى شهر 0 على الأولى (أن يكون في حال الغضب 3 أو بعد سؤالها 
الطلاق ؛ فلا يقبل) أنه خالف الظّاهر من جهتين : مقتضى اللّفظ ؛ ودلالة 
الحال (وفيما إذا قال : أردت أنّها مطلقةٌ من زوج قبلي ؛ وجة ثالثّء أنه 
يقبل إن كان وجدم) لأنَّ كلامه يحتمل الصّدق (وإلا فلا) أي 0 
يكن وجد ؛ لأله. لا يحجمله » وكذا قيل : لو قال : طلقتها » + لم قال: في 
آخر » وقيل : إن لم يرفع إلى حاكم » ا 
ل 

فرعٌ : إذا قال : أنت طالقٌ » ثمٌ قال : أردت : إن قمتٍ ؛ قبل » وقيل بالا 
ا ل ل و 
«الفنون» وغيره ؛ لأنّهِ لا يقبل قول الإنسان في رد شاهدين » كما لو أقد أنّه وكيل 
فلان تييع + ؛ ثم ادُعى عزلا أو خيارًا 

(ولو فيل له : طلّقت امرأتك؟ قال : نعم , وأراد الكذب ؛ طلقت) وإن لم 

ا الفط الصّربح صريخ ؛ ولأنّه 
لو قال : عليك ألفٌ؟ قال : : نعم ؛ وجبت » فلو قيل له : طلقت امرأتنك؟ فقال قد 
كان بعض ذلك » وقال :روت الإيقاج ؛ وقع , وإن قال 4 ردت أنّي علّقت 
طلاقها بشرط ؛ قبل » ولو قيل له : أخليتها؟ قال : نعم ؛ فكناية . 

«ولو فيل له : ألك امرأة؟ قال : لاء وأراد الكذب ؛ لم تطلق) لأنّ قوله : 
ما لي امرأةٌ » كنايةٌ تفتقر إلى : الطّلاق » فإذا نوى الكذب فما نوى الطّلاق ؛ فلم 

يقع » وقيل : تطلق في الحكم » كقوله © كنك اطلقنها 6 واهكذا إذا نوي أنه ليس 
سس ار رس ا ارلا اناي أن قي ل سن لاك 


كتاثُ الطلاق اه" 


وإن لطم امرأتهُ , أو أطعمّها , أو سقاهًا . وقال 0 » طلقث »2 
إلا أن ينوي أنَّ هذا سببُ طلاقك , أو نحو ذلك . وإن قال : نت طالقٌ , لا 
شيءَ . أو ليس بشيءٍ , أو لا يلزمك , طلقث . 


المشترطة فى الكناية . 

فرعٌ : مَن شهد عليه بطلاق ثلاث » ثم أفتى بأنّه لا شيء عليه » لم يؤاخذ 
بإقراره لمعرفة مستنده » ويقبل بيمينه أن مستنده فى إقراره ذلك ممُن يجهله مثله : 
ذكره الشّيخ تقئٌ الدّين » واقتصر عليه في «الفروع) . 

(وإن لطم امرأته) أو أخرجها من دارها » أو ألبسها ثوبًا » أو قلها » وقال : 
هذا طلاقك ؛ طلقت إن نواه ؛ لأنّه كنايةٌ » والمنصوص أنه صريخ فيقع مطلمًا » قال 
أصحابنا : وعلى قياسه (إذا أطعمها أو سقاها » وقال : هذا طلاقك ؛ طلقت) 
اختاره ابن حامدٍ ؛ أن تقديره : أوقعت عليك طلاقًا هذا الفعل من أجله » 
فعلى هذا يكون صريحًا » وقال أكثر الفقهاء : لا يقع به وإن نوى ب والأشهر أنه 
كنايةٌ ؛ لأنّه يحتمل التّفسير المذكور » ويحتمل أن يكون سيا للطلاق ؛ لكون 
العللاق معلمًا عليه ؛ فصحٌ أن يعبر به عنه ؛ لأنَّ الكناية ما احتمل الطلاق ؛ 
وهذا محتملٌ ع ويحتمل 5 كنايةٌ ؛ اه يحتاج إلى تقدير » والصّريح لا 
يحتاجه » فإن كان ذلك جوابًا عن سؤالها الطّلاق » أو في حال الغضب » وقع . 

(لّا أن ينوي أنَّ هذا سبب طلاقك , أو نحو ذلك) فيدين ؛ لأنّه إذا نوى 
بالصّريح عدم وقوع الطّلاق ؛ لم يقع » فلأن لا يقع هذا بطريق الأولى ؛ والأصحٌ 
أنّه يقبل في الحكم ؛ لأنَّه يجوز أن يكون سببًا له في زمانٍ بعد هذا الرّمان » وفي 
«التّرغيب» : لو أطعمها أو سقاها » ففي كونه كالصّرب وجهان . 

(وإن قال : أنت طالقٌ لا شيء ء أو ليس بشيءٍ . أو لا يلزمك) أو لا يقع 
عليك » أو طالقٌ طلقةً لا ينقص بها عدد الطّلاق (طلّقت) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّ 
ذلك رفمٌ لجميع ما تناوله اللّفظ ؛ فلم يصحٌ كاستثناء الجميع » وفي «الّعاية) في : 
أنت طالقٌ لا شيء ؛ وجّه أَنّه لا يقع . 
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وإن قال : أنتِ طالقٌ أو لا . أو طالقٌ واحدةً , أو لا ؛ لم يقغ . ويحتمل 
أن يق . وإن كتّب طلاق امرأتِه ؛ ونوى الإيقاعَ وقعّ » وإن نوى تجويدَ خطه , 
أو غم أهله ' لم يقغ . وهل تقبل دعواه في الحكم ؟ على روايتين . 


(وإن قال : أنت طالقٌ أو لاء أو : طالقٌ واحدة أو لا ؛ لم يقع) على 
الأشهر ؛ لأنَّ هذا استفهامٌ » فإذا انُصل به خرج عن أن يكون لفظًا للإيقاع : 
وبهذا فارق الأولى ؛ لأنّه إيقاعٌ لم يعارضه استفهامٌ ) وظاهره: > أنهما شوك : 
وهو وجة الفتراتياك في الاستفهام »؛ وفي آخر ا 5 الثّانية واحدة دون 
لون ؛ لأنّ قوله 0 إلى يرجع إلى ما يليه من لفظ «واحدة) دون لفظ 
بيه » فيصير كأنه قال : أنت طالقٌ » وفوّق في «المغني) وَوالشّرح) بينهما ؟ 
أذ الى اجدةه اميفة الطالفة الواقعة » فما انّصل بهما يرجع إليهما » فصارت 
كالأولى . 

(ويحتمل أن يقع) لأنَّ الاستفهام يكون بالهمزة ونحوها ؛ فيقع ما أوقعه » ولا 
اي #نوإن. كب طادت امرأته بشيءٍ يبين » ونوى الإيقاع وقع رواية 
واحدةٌ ؛ لأنٌ الكتابة خروف يفهم منها الطّلاق ؛ أشبهت التُطق » ولأنَّ الكتابة تقوم 
مقام الكاتب ؛ بدليل أنه - عليه الشلام - كان مأمورًا بتبليغ الؤسالة » فبلّْ بالقول 
مدة ةّ وبالكتابة أخرئ 3 ولأنّ كتاب القاضي يقوم مقام نطقه في إثيات الديون 
وعنه : أنه صريحٌ » نصره القاضي وأصحابه » وذكره الحلوان عن أصحابنا » 
ويتخوج أنه لغ » واختاره ابن حمدان بناءٌ على إقراره بخطه » وفيه وجهان ء 
قال في «الفروع» : ويتوجّه عليهما صكّحة الولاية بالخط » وصححة الحكم به . 

(وإن نوى تجويد خطه ؛ أو غمٌ أهله ؛ لم يقع) أنه نوى باللّفظ غير الإيقاع 3 
فالكتابة الأولى » وعنه : بإلى ؛ لأنّ تجويد الخط وغمٌّ ‏ أهله لا ينافي الإيقاع ع 
وجوابه : بأنَّ نئّة ذلك يدل على أنه لم يوجد منه الطلاق » فلم يقع لفوات 
شرطه. 


(وهل تقبل دعواه في الحكم؟ على روايتين), أمكينا أنه يقبل ؛ لأنَّ ذلك 
يقبل في اللّفظ الصّريح على قولٍ » » فهنا أولى » ولأنّه إذا أراد غمٌ أهله بتؤّهم الطلاق 
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فإن لم ينو شيئًا » فهل يقعٌ ؟ على روايتين » وإن كتبهُ بشيءٍ لا يتبينٌ » لم 
يقغ . وصريحٌ الكنايَةِ في لسانٍ العجم « بهشتم ) 
ون مهن قن كرون نارها الاق 

والثّانية : لا يقبل ؛ ا ا ان سر 
0 بما 1 عئد العمل به ! للدم » فإن قرأ ما 0 ففي قبوله حكمًا 
الخلاف » 'قاله فى «التّرغيب) . 

(فإن لم ينو شيئًا . فهل يقع؟ على وجهين) وذكر أبو الخطاب أنَّ الشّريف 
حكجها شي «الإرشاد) على روايتين » إحداهما : يقع ع قاله الشَّعبِيٌ والتّخعيٌ 
والحكم ؛ لأنّ الكتابة تقوم مقام الفط » والقنية : لا يقع إلا بن ؛ لأنَّ الكتابة 
ع ا ا » فلم يقع من غير نيه 

ررس ل كالكتابة على الهواء » أو في ماءِ (لم يقع) في ظاهر 
كلامه ؛ لأنَّ الكتابة بما لا تثبت كالهمس بلسانه بما لا يسمع (وقال أبو حفص : 
يقع) ورواه الأثرم عن الشَّعبيّ ؛ أشبه ما لو كتبه بشيءٍ يبين ٠‏ والفرق واضحٌ » وعلم 
منه أنَّ الطّلاق لا يقع بغير لفظٍ إلا في موضعين » أحدهما : الكتابة بشرطه » 
والثّاني الأخرس كاله إذا طلّق بالإشارة » فَإنه يقع بغير خلافٍ علمناه » فلو 
فهمها البعض فكناية » وتأويله مع صريج كالتطق ء وكتابته طلاقٌ » ويقع من 
العدة نا :أشاز إليه » وفي «الشّرح) : إذا أشار بأصابعه الَّلاث لم يقع إلا 
واحدةٌ 0 لأنّ إشارته لا تكفي .. 

(وصريح الطّلاق في لسان العجم : بهشْتم) بكسر الباء والهاء وسكون الشّين 
المعجمة » وفتح الا » ومعناه : خلّيتك » وهي واحدةٌ إن لم ينو أكثر » ولو لم تكن 
صريحةً لم يكن في العجمية صريح للطلاق » ولا يضوُ كونها بمعنى : خليتك ؛ لأنَّ 
منعنى : طلّقتك خليتك » فإن زاد «بسيار» فثلاثٌ » وفي «المذهب» : ما نواه » .ونقله 
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فإن قاله العربئُ » ولا يفهمة , لم يقَغ . وإن نوى موجبه . فعلى وجهين . 
557 ش 


ابن منصور » وإِنَّ كلَّ شيءٍ بالفارسيّة على ما نواه ؛ لأنّه ليس له حدٌّ مثل كلام 
5 ٍ 

(فإن قاله العربيئ ولا يفهمه ؛ لم يقع) لأنَّه لم يختر الطّلاق » لعدم علمه بمعناه 
(وإن نوى موجبه فعلى وجهين) أحدهما : لا يقع ؛ جزم به في «الوجيز» وهو ظاهر 
«الفروع؛ ؛ لأنَّهِ لم يتحمّق فيه اختيازٌ خا لا يعلمه ؛ أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من 
لا يعرف معناه » والثّاني : يقع بن موجبةٍ عند أهله ؛ لأنّه أنى بالطلاق ناويا 
مقتضاه » فوقع كما لو علمه . 

فرع : من لم تبلغه الدّعوة فهو غير مكلَّفٍ » ويقع طلاقه » ذكره في 
«الانتتصار) ووعيون المسائل) و «المفردات» . 

قصل 

(والكنايات) قال الجوهريٌ : هي أن يتكلّم بشيءٍ ويريد غيره » وقد كنيت عن 
كذاء وقال ابن القطاع كنيت: عن الديعد سترته » والمراد بها بهذا ألما تشرية 
الصّريح » وتدلٌ على معناه » فإن لم يكن كذلك ؛ فليس بصريح ولا كناية » 
نحو : قومي واقعدي . 

(نوعان : ظاهرة) لأنَّ معنى الطّلاق فيها أظهر من الثاني (وهي سبعة) ألفاظٍ 
(أنت حلي هي في الأصل الثّاقة تطلق من عقالها ويلّى عنها , ويقال للمرأة : 
خليةٌ ؛ كنايةٌ عن الطّلاق » قاله الجوهريٌ » وجعل أبو جعفر مخلاة كخليّة , 
ويفرّق بينهما . 


(وبريّة) بالهمز وتركه (وبائنٌ) أي : منفصلة (وبتّة) بمعنى مقطوعة (وبتلة) 
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وأنتِ حرّةٌ » وأنتِ الحرَجُ 0 خفيّة ‏ نحو : اخرجي » اذهبي » وذوقي , 
وججرّعي ؛ وخليكِ 5 وأنتٍ مخلاةٌ 5 0 واحدة : ولست لي بامرأة , 


بمعنى منقطعة » وسمّيت مريم الراك د عياض الجاع احا 


(وأنت حدة) كذا ذكرها الأكثرون أنَّها من الكنايات الظاهرة ؛ لأنَّ الحمدة هى 
ّي لا رق عليها » ولا شك أنَّ النّكاح رق » وفي الخبر : «فائَمَوا له ني اك 
فإِنّهنّ عوانٌ عند كم) أي : أسرى » والرّوج ليس له عل اروص إل رف 
الرّوجيّة » فإذا أخبر بزوال الرّق فهو البق المعهود وهو رق الرُوجِيّة . 

(وأنت الحرج) بفتح الحاء والّاء يعني الحرام والإثم » زاد في «المغني) : أمركِ 
بيدكِ » وأسقط : أنت الحرج . وزاد أبو الخطاب : أنت طالقٌ لا رجعة لي عليك » 
وفيه نظو ؛ لأنه من حيث الطلاق صرييخ » ومن حيث البينونة هل هو صريتع أو 
كنايةٌ؟ فيه احتمالان . 


(وخفيّة) هي التُوع الاي وهي أخفى من الدّلالة عن الأول (نحو : 
اخرجي) ودعيني أو 58 » قاله في (الرّعاية) (واذهبي 2 وذوقي , وتجرّعي ) 
وخليتك » وأنت مخلاة) أي : فأنت مطلّقةُ » من قولهم ل شان نين 
0 (وأنت واحدة) أي منفردة 5 (ولست لي بامرأةٍ واعتدي راسبريع 
استبري أضلة الهمز ؛ ؛ لأنّه من قولهم : #-اسعرات الجارية ؛ إذا تركتها حتّى 0 
رحمها » وتبين حالها هل هي حاملٌ أو لا ؟ (واعتزلي) اعتزل الشَّيِء : إذا كان 
بمعزلٍ منه » فمعنى اعتزلي ؛ أي : كوني وحدك في جانب . (وما أشبهه) 
كقوله : اختاري نفسك » ووهبتك لأهلك » ولا حاجة 0 بك » واللّه قد 
أراحك مني » وما بقي شي » وجرى القلم بما فيه » وأغناك الله ٠‏ فهذا يقع با 
نواه ؛ أن محتمل له » وإن لم ينو شيئًا وقعت واحدةً ؛ نه اليقين » وفى 
«المغني) وَ«الشّرح) في وأننت: واحدة»: ع واحدة وإن نوى ثلامًا ؛ لأ لا 
يحتمل أكثر منها ٠‏ قال ابن عقيل : وإنَ الله قد طلّقك » ونقل أبو داود قال : 

فكق الله بيني وبينك في اذا والاعرة 2 قال : إن كان يريد أي دعاءٍ يدعو به 
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واختلف في قولهِ : الحقي بأهلِكِ , وحبلكِ على غاربكِ . وتزوّجي مَنْ 
شئتٍ , وحللتٍ للأزواج » ولا سبيل لي عليكِ » ولا سلطانَ لي عليكِ » ٠‏ هل 
هي ظاهرة أو خفيةٌ ؟ على روايتن . 

ومن شرطٍ وقوع الطّلاق بالكناية : أن ينويّ بها الطَّلاق , 


حر ال ال بتي + للم فاه اكناريي ل العو اولالئر اااي ا 
الطلاق ؛ بناءً على أنَّ الفراق صريح أو للقرينة » يؤيّده ما قاله الشّيخْ تقي الدّين 
في : إن أبرأتتي فأنت طالقٌ » فقالت : أبرأك الله ما يدعي النّساء على الرجال » 
فق أله .نير خطلق ٠‏ قال دعر" أو اظهر اناق كل امسالة اقرلين + ٠‏ هل يعمل 
بالإطلاق للقرينة وهي تدل على التكة » أم تعتبر النكة؟ قال في «الفروع») إن الله 
فد باعلف “قن اتاللف ع وقيعو ذللقة. د 

(واختلف في قوله : الحقي بأهلك , وحبلك على غاريك) الغارب : مقدم 
لكاو اب : أنت فرشا مططلقة غير ممشيكودة ولا بمسكةٍ بعقد التكاح (وتزوّجي 
مَن شئت , وحللت للأزواج , ولا سبيل لي عليك) السُبيل : الطريق » يذكر 
ويؤنّث ؛ لقوله تعالي : لإوإن يروا سبيل الغ يتّخذوه سبيلا» 
[الأعراف ٠» ]١47:‏ وقوله تعالى : «إقل هذه سبيلي» [يوسف ٠١8:‏ (ولا 
سلطان لي عليك) أي : الوح لم العا ارات ار الا 
وهو القهر » وكذا غطٌ شعرك وتقنّعي . (هل هي ظاهرةٌ أو خفيّة؟ على 
روايتين) أشهرهما : أنّها كنايةٌ ظاهرةٌ » جزم بها في «الوجيز) كأنت حرَةٌ » أو 
أعتقتك » على الأصحٌ فيهما ؛ لذن اللكاح رف . واثانية : حفية ؛ لأنّه عليه 
السّلام قال لابنة اجون : «الحقي بأهلك) . متَّفقٌ عليه ١‏ ولم يكن ليطلق ثلاثًا 
لنهيه عنه » وكاعتدٌّي » واستبرئي » والحقي بأهلك » » على الأصحٌ فيهنٌ » وجعل 
أبو بكر : لا حاجة لي فيكِ » وباب الدّار لكِ مفتو » كأنت بائنٌ » وفي 
الفراق والسّراح وجهان . 

(ومّن شرط وقوع الطّلاق بالكناية) ولو ظاهرةً فيها روايةٌ اختارها أبو بكرٍ (أن 
ينوي بها الطلاق) لأنّها كنايةٌ ؛ فلا يقع بها طلاقٌ إلا بنيِةِ كالخفيّة » ويشتر ترط فيها 
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إلا أن أن بها حال الخصومةٍ والغضب , ٠‏ فعلى روايتين » وإن جاءث 
جوابًا لسؤالها الطلاق ؛ فقال أصحاينا : يقغ بها الطلاق » والأولى في الألفاط 
أي يكنز استعمالها لغير الكلاق ٠»‏ نحو و : اخرجي » واذهبي » وروحي 4 أنه لا 
يقعٌ بها طلاقُهُ حتَّى ينويه . 


أن تكون مقارنةً للّفظ » وقيل : أوله » وقدّمه في «امْحيّر» وفي «الرّعاية) أو قبله » قال 
ف في «الشّرح) : فإن وجدت في أوله وعريت عنه في سائره ؛ وقع خلافًا لبعض 
الشَّاعيّةِ (إِلَّا أن يأتي بها حال الخصومة والغضب » فعلى الرّوايتين) 1 
- وهو مختار كثيرٍ من الأصحاب - أَنّها تطلق » » قال في رواية الميمونيٌ 
قال لزوجته : أنتِ حوّةٌ لوجه الله » في اي 
دلالة الحال كالءّيّة » بدليل أَنَّها تغيّر حكم الأقوال والأفعال » فإِنَّ مَن قال : 
عفيف ابن العفيف حال تعظيمه كان مدحاء ولو قاله حال الشَّتم كان ذمًا 
وقذمًا . والثّانية : لا يقع ؛ لأنّه ليس بصريح في الطلاق ولم ينوه ؛ فلم يقع » 
كال الرصييه وغل المذهث لو الوبيردة أو أراد غيره ؛ لم يقبل حكمًا في 
الاشهر . 

(وإن جاءت جوابًا لسؤالها الطّلاق ؛ فقال أصحابنا : يقع بها الطّلاق) لأنَّ 
في ذكر الكناية عقيب سؤالها دلاله ظاهرةٌ على إرادته » فوجب الحكم بوقوعه عملا 
بالدّلالة الظاهرة . 

(والأولى في الألفاظ الذي يكثر استعمالها لغير الطّلاق نحو : اخرجي , 
واذهبي , وروحي ء أنه لا يقع بها طلاقٌ حتَّى ينويه) لأنَّ ما كثر استعماله إذا 
وجد عقيب خخحصومة أو غضب أو سؤال طلاقي ؛ لا يغني عن اليه ؛ لأنّ الكثرة 
تصرفه عن إزادة الطلاق » بخلاف ما قل ع » فلو ادّعى أنه لم ينو فالمنختصوص أله 
لا يصدّق فى عدديا الأن الدزانت+ صرفب إل الشؤال » وقيل : يقبل في 
0 ؛ لأثر رواه سعيد بن عثمان » ولأنَّ قوله محتمل فقبل » » كما لو كرّر 

لفظًا وقال : أردت التأكيد . 


كل 5 
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ومتى نوى بالكتابة الطلاقَ » رقع بالظاهرة ثلاث » وإن نوى واحدة . 
وعنه : يقعٌ ما نوأةٌ » وعنه : ما يدل على أنه يقعٌ واحدةٌ بائنة . 


م ا د و 
المذهب » ويشترط فيها أن تكون مقارنةٌ للفظ » وقيل : أوله » في «الّعاية» : أ 
قبله » وعنه : مع خصومةٍ وغضب » قطع به أبو الفرج وغيره (وقع بالظاهرة 
ثلاث )2 وإن نوى واحدة) هذا ظاهر المذهب » روي ذلك عن علىٌ » وابن 
معن وزية نين لانت 6 واين بن عباس » وأبي هريرة » في وقائع مختلفة » ولا 
يعرف لهم مخالت ذ فى الصّحابة 4 ولأنّه لفظّ يقتضي البينونة بالطلاق ؟َ فوقع 
ثلا ٠‏ كما لو طلق ثلا وإفضاؤه إلى النونة ظامو ». وظاهره : لا فرق بين 
الول بها وغيرها 0 أن الصّحابة لم يفوقوا 4 ولأن كل لفظة أونهيك التّلاث 
في ع المدخول بها أوجبتها في غيرها )2 كأنت طالقٌ ثلاما ع وحديث ركانة 
قف انيرك وغيره . 

(وعنه : يقع ما نوآه) اختاره أبو الخطّاب ؛ لما روى ركانة » أنه طلّق امرأنه 
البئّة » فأخبر التي عار بذلك ء فقال : «والله ما أردتٌ إَّ واحدة؟) فقال 
ركانة : الها آريثك ل واحدةٌ » فردّها إليه لبي عل ٠‏ فطلّقها الثّانية في 
زمن عمر » والثالئة في زمن عثمان » وفي لفظ قال : «(هو ما أردت» رواه 
أبوداود 04 وصحّحه ابن ماجه )» والثرمذيٌ وقال 9 الف محيّدًا يعني البخاريٌ 
عن هذا الحديث فقال : فيه اضطرابٌ , ولأنّه عليه السّلام قال لابنة الجون : 
«الحقي بأهلك» وهو لا يطلّق ثلامًا 

(وعنه : ما يدل على أنه يقع واحدة بائنة) نقلها حنبل ؛ لأنَّ لفظه اقتضى 
البيتولة دون العدد ؛ فوقعت واحدةٌ بائئة كالخلع » واعلم أن 0 أكثر 
الأصحاتب كالمؤللف ع وخالفهم الجد فجعل الخلااف في قبول قوله ف فى دعوى 
عدم اليه » فإنّه قال : ولا يقع بكناية إلا ب » فإن كان في حال خصومة أو 
غضب أو ذكر الطلاق » وقال : لم أرد بها الطلاق ؛ قبل منه » وعنه : لا يقيل 

في الحكم خاصّةَ » وقيل : يقبل منه في الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير 


كتابُ الطّلاق ؟ 


ا 0 
على الطلاق نحو : كلي » واشربي , واقعدي . واقربي , وبارك الله فيكِ , 
وأنتِ مليحةٌ » أو قبيحة ٠‏ فلا يقعٌ بها طلاقٌ , وإِنْ نوى , وكذا قوله : أ 
طالقٌ » فإن قال : أنا منكِ طالقٌ » فكذلك , 


الطلاق » فإذا توى بالكناية الظاهرة الطّلاق لزمه اللاث » إِلَا أن ينوي دونها , 
فيدين فيه » ويكون رجعيًا » وفي قبوله في الحكم روايتان » وعنه : يقع طلقةٌ بائنة . 

فرعٌ : إذا قال : أنت طالقٌ بائنٌ » أو البنّة » أو بلا رجعةٍ ؛ فالخلاف السّابق 

كره معظم الأصحاب » زاد في «الشّرح) : أله لا يحتاج إلى ؛ لأنّه وصف بها 
الاق الشريح » فإن قال ل 0 
وعنه : ثلاث » كأنت طالقٌ واحدةٌ ثلانًا » وفي «الفصول» عن أبي بكر في : 
طالقٌ ثلانًا واحدةً ؛ تقع واحدةً ؛ لأ ومنق. الرانحلدة بالثلاكة.وليس كدللف ؛ 5 
إنا:وسلق- القاقة بالراحدة + فوقمة الذاكك .و لغا الوصف):: 

ارركم الا 1 اللّفظ لا دلالة له على العدد » والخفيّة ليست في 

معنى الظاهرة ؛ فوجب اعتبار النَّيّة » ويكون الواقع رجعيًا فيما إذا نواها » وإن نوى 
اكت فى عد : أنت واحدةٌ ؛ قاله القاضي والمؤلف ؛ و وقع . 

(فإن لم ينو عددًا ؛ وقع واحدة) لأنيا اليقين (وأمًا ما لا يدل على الطلاق 
نحو : كلي واشربي . واقعدي واقربي , وبارك الله فيك » وأنت مليحة أو 
قبيحة ؛ فلا يقع بها طلاق) لأنه ليس بكناية (وإن نوى) ؛ أن للف ل 
يحتمل الطّلاق فيه » فلو وقع به الطلاق رقع منود النقة+ أوقيل : كلي واشربي 
كنايةٌ ؛ لأنَّه يحتمل كي ألم الطلاق واشربى كأس الفراق » فوقع كتجرّعي » 
حزان 4 أن اللفظ 95 ومسعمل الث قينا 00 شرن :فيه تتخو وله تعاليع «كلوا 
واشربوا هنيئًا4 [الحاقة :4 ؟] لإفكلوه هنيئًا مريئًا» [النساء :4] فلم تكن 
كناية » وفارق جرعي وذوقي ؟؛ نه يستعمل ف فى المكاره ؛ لقوله تعالى لإذق 
إِنّْكَ أنت العزيز الكريم» [الدحان :49] “روكذ قوله : أنا طالقٌ) أن الرّوج 
ليس محلا للطّلاق . (فإن قال : أنا منك طالقٌ ؛ فكذلك) أي : لا تطلق 


ال 5 ل 2 00 011 


ويحتمل أنه كناية » وإن قال أنا منكِ بائنٌ نْ » أو حرام » فهل هو كناية أو 
لا؟ على وجهين . وإنْ قال : أنتِ علىّ كظهر أمّي , ' ينوي به الطلاق » لم يقغ 
وكانَ ظهارًا . وإن قال : أنتِ علىٌ حرامٌ , أو ما أحل اللهُ على حرامٌ : 


زوجته ؟ نصل عليه في«رواية الأثرم » وقاله ابن عبّاس » رواه أبو عبيدٍ والأثرم 2 ولأنَّ 
الجل مالك في التّكاح وامرأة مملوكةٌ ؛ فلم يقع بإضافة الإزالة إلى المالك كالعتق . 


(ويحتمل أنه كناية) تطلّق به باليّة » روي عن عمر واين مسعودٍ ؛ لأنَّ الطّلاق 
إزالة التُكاح » وهو مشترك بينهما » فإذا صحٌ في أحدهما صحٌّ في الآخر » والأوّل 
أولن و ل الوه 
لوقع بغير نيّةِ » كما لو قال لها : أنت طالقٌ » ولأنَّ وقوعه هنا يستلزم وقوعه في : أنا 
طالقٌ ؛ إذ لا فرق بينهما . 

(وإن قال : أنا منك بائنْ أو حرامٌ) أو بريء (فهل هو كناية أو لا؟ على 
وجهين) كذا أطلقهما في ا » وهذه المسألة توقف عنها أحمد » أشهرهما 
أله ل لذن الرّجل محل لا د يقع الطلاق ياضافة صريحة القج عام بال الإياقة 
كنايته إليه » كالاجدية 00 : كنايةٌ ؛ أن هذا اللقظ يوصف به كل من 
الرّوجين » يُقال : بان منها وبانت منه » وحرم عليها وحرمت عليه » وبرئ منها 
وبرئت منه » وكذا لفظ الفرقة » فإن قال : أنا بائٌ ؛ بحذف «منك» » فذكر 
القاضى إذا قال : أمركِ بيدك » فقالت : أنت بان ؛ ولم تقل «منّي) أنه لا 
يمع 5-0 واحدًا » وإن قالت : أنت 5 فعلى وجهين » فيخرج هنا 
مفله » (وإن قال : أنت عليّ كظهر أمّي » ينوي به الطّلاق د 
ظهارًا )؛ لأنّه صريخ في الظهار , فلم يكن كنايةً في الصّلاق » كما لا يكون 
الطلاق صريحًا في الظهار , ون الظهار تشبية بن تحرم عليه على التأييد ؛ 
والطّلاق يفيد تحرمًا غير مؤيّدٍ » ولو صرّح به فقال : أعني به الطلاق لم يصر 
طلامًا ؛ لأنَّه لا تصلح الكناية به عنه . 


(وان قال : أنت علي حرام » أو ما أحلٌ اله علي حرا أو الح علي حرام ؛ 


كتابٌ الطلاق "١‏ 


ظهارٌ » وإن نوى الطلاقَ , اختاره 


زاد في «الرّعاية) : أو حوّمتك (ففيه ثلاث روايات) عن الإمام أحمد - رضي الله 

عنه - (إحداهنٌ أنه ظهارٌ وإن نوى الطلاق ‏ اختاره الخرقيُ )» وهو المنصوص في 
رواية جماعةٍ » وقاله عثمان » وابن عباس » وجزم به في «الوجيز) ١‏ وقدّمه في 
«الفروع» ؛ لقول ابن عباس : في الحرام تحرير رقبة » فإن لم يج نصيام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام سيّين مسكيئا » رواه الأثرم » ولأنه صريحٌ في 
نخريم الرّوجة ؛ فكان ظهارًا وإن نوى غيره . 

(والثّانية : كنايةٌ ظاهرة) نقل الأثرم وحنبلٌ : الحرام ثلاث حبَّى لو وجدت 
رجلا حرم امر أنه تعاية وهو يرى أنّها واحدة فكقت بينهما » » مع أن أكثر الدوايات 
عنه كراهة الفتيا في الكناية الحزاهرة > قال 2 «المستوعب) : لاختللاف 
الصّحابة » ولأنّه لو قال : أنا منك حرام ؛ كلك كناية في وجو ء فتجب إذا 
قال : أنت حرامٌ كذلك » وعنه : كنايةٌ حفكة (والالفة) هو (ممينْ) وقاله 1 
بكر» وعمر » وابن ن عباس » وعائشة » روى سعيد بن جبير أنّه سمع ابن عباس 
يقول : إذا حرّم الرّجل عليه امرأته فهو عِمِنّ يكفّرها » ولقوله تعالى :«إيا أيّها 
الِئْ لِمَ ترم ما أحلَّ الله للك» [التحريم :1ع فجعل الحرام يمينا » قال في رواية 
مهنًا : إذا قال : أنت علي حرام » ونوى عِينًا » ثم تركها أربعة أشهرٍ لا يكفْر 
إيلاء » إِْنا الإيلاء أن هلف" الله أن لا يقرب امرأته » فظاهره أَنَّه إذا نوى اليمين 
كان عِينًا » فإن نوى شيعًا فعنه » والأشهر أنه ظهارٌ » فإن نوى ظهارًا أو طلاثا 
فظهارٌ ) 0 قاله نحوّمة بحيض ونحوه ونوى أنّها محرّمةٌ به فلغوٌ » وكذا إن 
أطلق ؛ لأنّه يحتمل الخبر ويحتمل إنشاء الفحري + ذكره المؤلف: قال في 
«الفروع») : ويتوجّه كإطلاقه لأجنيئة . 

فرعٌ : من حلف بالطّلاق أنه لا حٌّ عليه لزيدٍ » فقامت عليه يثنةٌ شرعيةٌ ؛ 
حندث حكمًا » ذكره الشامريّ وابن حمدان . 


اعم ب ب ب بيدا اا لان 


وإن قال : ما أحلَ الله علي حرام ؛ أعني به الطّلاقَ » فقال أحمدٌ : تطلق 
امرأثه ثلانًا » وإن قال : أعني به طلاقا ٠‏ طلقت واحدةً » وعنه : أنه ظهارٌ 


فيهما . وإن قال : أنتِ علي كالميتةٍ والدّمِ » وقع ما نواه من الطلاقٍ والظْهارٍ 
واليمين . 


(وإن قال : ما أحلّ الله عل حرام ؛ أعني به الطلاق » فقال أحمد : تطلق 
امرأته ثلاثًا/ أنه صريج بلفظ الطلاق ؛ ووقع ثلاث ؛ لأنّ العللاق 577 بالألف 
واللام » وهو يقتضي الاستغراق . وعنه : بقع ما نوأآه يننا يرادان لغير 
الأمتترات » لا سما في أسماء الأجناس 5 ونقل أبو داود فيممن قال لرجلٍ : ما 
أحل الله عليه حرام » يعني به الطّلاق ‏ إن دخلت لك في خيرٍ أو شرّء 
والرّجل مريض يعوده؟ قال : لاء ولا يشيّع جنازته » أخاف إِنَّهِ ثلانا ولا أفتى به 
(وإن قال : أعني به طلاقًا طلقت واحدة) رواه عنه جماعةٌ » وهي المشهورة ؛ 
أنه صريع في الطلاق وليس هذا صريحا في الظهار إما هو صريخ في 
التحريم 3 وهو ينقسم إل قسمين » فإذا بِينّ بلفظ إرادة تحريم الطلاق صرف إليه 
ع : في المسألتين ؛ لأنّه صريح فيه فلم يصر طلاقًا 

: أعني به الطّلاق أو طلاقًا . 


فرعٌ : لو نوى في : حرّمتك على غيري ؛ فكطلاقٍ ٠‏ ذكره في «التَّرغيب) 
وغيره » ولو قال : فراشي عليّ حرامٌ » فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه 
فهو يِميِنْ » نقله ابن هاني . 
/ (وإن قال: أنت علي كالميتة والدّم) والخمر (وقع ما نواه) على المذهب رمن 
الطلاق) لأنّه إذا نواه فهو طلاقٌ ؛ لأنّه يصلح أن يكون كناية فيه » ويقع ما نواه من 
العدد (والظهار) إذا نواه » وهو يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها ؛ لأنّه يشبهه , 
ويحتمل أن لا يكون ظهارًا » وجزم به في «عيون ا كما لو قال: أنت علىٌ 
كظهر البهيمة (واليمين) وهو يريد بذلك ترك وطبها لا تحريمها ولا طلاقها ؛ فهو 
مين ) وان قائدة: كونه فيا ترنك الحنث والبرٌ » ثم ترتّب الكفارة وعدمها » 


اف اراق حم ب 111 


فإنْ لم ينو شينًا » فهل يكونُ ظهارًا أو مِينَا ؟ على وجهين . وإن قال : 
حلفت بالطلاق » وكذب , لزمةُ إقرارةُ في الحكم , ولا يلزمه فيما بينه وبين 
اللّه تعالى . 


وفي ذلك نظ من حيث إِنَّ قوله: كالميتة ؛ ليس بصريح في اليمين ؛ لأنّه لو كان 
صريبًا لما انصرف إلى غيرها بالئيّة » وإذا لم يكن صريحا لم تازمه الكقارة ؛ لأ 
ا 


(وإن لم ينو شيئًا » فهل يكون ظهارًا أو ِينا؟ على وجهين) هما روايتان 
أصكيها ال طلية :+ لأ مهاد أنت حرام علي كالة الم » فك تشيهها بهم 
يقتضي التّشبيه بهما ه فى الأمر الذي اشتهر أنه هو النّحريم ؛ لقوله تعالى : 
لإحرّمت عليكم الميتة والدمم [المائدة :] ء والثّاني: أنه مين ؛ لأنَّ الأصل براءة 
لدم » فإذا أنى بلفظٍ محتملٍ ثبت فيه أقلّ الحكمين 4 الله القن وما زاد 
مشكوك فيه . 

(وإن قال: حلفت بالطلاق) أو قال: علي بن بالصّلاق » وكذب ؛ لزمه ار 

في الحكم على الأصحٌ ؛ لأنّه خلاف ما أقو به » ولأنّه إذا أ ثم قال: كذبت » كان 
جحودًا بعد الإقرار ؛ فلا يقبل » » كما لو أقرٌ بِدَينِ ثم أنكر 001 لا يازمه شى 
أنه لم يحلف » واليمين إما تكون بالحلف . 

(ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى) على الأصحُ ؛ أنه يحتمل ما قاله ؛ لأَنّ 
أأذي قصد الكذب لا ني له في الطلاق » فلا يقع به به شي ؛ لألّه له ليس بصريحج في 
الطّلاق 5 فلم يقع به كسائر الكنايات 2 وحكى في «(زاد المتبافرة عن الميمونيٌ : أن 
أحمد قال: إذا قال: حلفت بالطلاق ولم يكن حلف » ' يازمه الطلاق ويرجع إلى تنه 
في الثّلاث والواحدة » وقال القاضي: مقتضى قول أحمد: يلزمه الطّلاق ؛ أي: في 
الحكم » ويجعل أنه طلاقٌ إذا نواه . 

فرعٌ: يقبل قوله في قدر ما حلف به وفي الشّرط الذي علق اليمين به ؛ أنه 
أعلم بحاله » ويمكن حمل كلام أحمد على هذا » فيازمه في ظاهر الحكم لا فيما يينه 


25" كتابُ الطلاق 


ين 


َّ 


إذا قال لامرأته : أمركٍِ بيدكٍ » فلها أن تطلقّ ثلاثًا » وإن نوى واحد 
وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطا 
نرق اللدقاك.. 


(إذا قال لامرأته: أمرك بيدك) فهي كناية ظاهرة (فلها أن تطلق ثلامًا » وإن 
نوى واحدة) في ظاهر المذهب » وأفتى به أحمد مرارًا » ورواه البخاري في تاريخه 
عن عثمان » وقاله عليٌ » وابن عمر » وابن د عباس + وفضالة » ونصره في «الشّرح) 
لا روى أبو داود والتمذَي يإسنادٍ رجاله ثقات , عن أبي هريرة » أن الي صلى الله 

000 قال: الهو ثلاث) قال اا نرت على 3 هريرة و 3 
ا لي تفسك ما شعت م قلو قال: أردت واحدة لم 
يقبل ؛ لأ خلاف مقتضى اللّفظ » ولا يدين » وعنه: وأعيدة اما لو تو الك 
0 به أبو ل رمه تعر ك: 0 عنه » وفيه غير مر 
بها (وهو في يدها أي: اي سه ل 
له يشالت 1 فى الصّحابة » فكان كالإجماع لاك نوع تمليك في الطلاق 3 
00-0 ل ا ا 
مجهي سرتكا الركالة كسائر الوكالات (أو يطأ) لأنّه يدل على الفسخ ؛ 
ودر فق بوالقر با ريل ا ار ا 
أشبه التّوكيل في البيع » ويعتبر تبر أهليّتها ؛ فلا يصحٌ من صغيرةٍ ولا مجنونة . 

فرع: ا 0 أحمد: إذا قالت: اجعل 0 
00 


كتاث الطّلاق " 


وإن قال لها : اختاري نفسك ٠‏ لم يكن لها أن تطلّقَ أكثر من واحدةٍ » إلا 
أن يجعلّ إليها أكثر من ذلك , وليس لها أن تطلقَ , إلا ما دامثُ في الجلس , 
ولم يتشاغلا بما يقطعه , فإن جعلّ لها الخيارَ اليومَ 00 
يدهاء فردّتهُ » أو رجع فيه , أو وطئها , بطل خيارها , هذا المذهبٌ . 


(وإن قال لها: اختاري نفسك , لم يكن لها أن تُطلق أكثر من واحدة) 
رطللاها كام اجول مع اح سترية. وان مسعوو هه وزقانيق قدا روعاف + 
وغيرهم ؛ ولأ «اختاري) تفويض ا فيتناول ما يقع عليه الاسم وهو طلقةٌ 
رجعيةٌ ؛ لأنّها بغير عوض » بخلاف ما سبق فإنّه أب مضاف يها ؛ فتناول 
جميع أمرها (إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك) ك: اختاري ما شعت أو ثنتين 
و ثلاما ع أو نيته نيه » وهو أن ينوي بقوله «اختاري») عددًا ) فإنّه يرجع إلى . ما 
نوا >4 انها كناية حفيةٌ (وليس لها أن تُطلّق إِلَّا ما دامت في المجلس) وهر 
ولو طال (ولم يتشاغلا بما يقطعه) ذهب أكثر العلماء أنَّ التُخيير على الفور , 
رواه النَّجّاد عن عمر وعثمان » وروي عن ابن مسعودٍ وجابرٍ » ونصٌ عليه 
اع وقيل: متراخ كالأمرع وقاله ابن المنذر » واحتجٌ 3 صلى الله عليه 
وسلم لعائشة: «إنْي ذاكه لك أمها فلا عليك أ تعجلي حتَّى تستأمري أبويك» 
وكان واجبًا عليه . 

وجوابه: أنه قول من سكئينا » ولأنّه خيار تمليكِ فكان على الفور ؛ كخيار 
القبول » وأمًا الخبر » فإنَّ النِّيَ صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار على 
التّراخي » وخلافنا في المطلق ع وأمرلة يدك تو كيل »بوالئر كيل يع الرماك ها لم 
يقيّده بقيدٍ بخلاف مسألتنا » وعنه: إن لم يتُصل الجواب لم يقع » وشرطه ما لم 
يشتغلا بقاطع ؛ لأنّه بالتُشاغل يكون إعراضًا عن قوله: اختاري » ومن المقول لها 
إعراضًا عن القبول ؛ أشبه ما لو افترقا . 

(فإن جعل لها الخبار اليوم كلَّهم جاز (أو جعل أمرها في يدها فردّته» بطل 
كالوكيل (أو رجع فيه أو وطنها ؛ بطل خيارها ,» هذا المذهب) المنصوص 
عليه أن 3 «أمرك بيدك) على التراخي » و«اختاري») على الفور » ويحتمل ألا 


كح ينات الطلذق 


والخيار كنايةٌ في حقٌ لوج ؛ ٠‏ يفتقز إلى نين 6 ا 


اخترثُ نفسي . افتقرَ إلى نيّتها أيضًا . 


تنفسخ الوكالة كنا لوو كاي بيع دارا ركه . 

(وخرّج أبو الخطاب في كل مسألةٍ وجهًا مثل حكم الأخرى) أي: يقاس كل 

من المسألتين على الأخرى » وقد ذكر املف في كل مسألةٍ حكمين » الأول على 
لتّراخي ب وأنَّ لها أن تُطلّق ثلانًا » وفي الثَّائية الفور وأن ليس لها أن تُطلّق أكثر من 
والعدة إلا يشرظة + قلت كلام أبي الخطّاب في كتابه من حيث اللّفظ لا يقتضي 
"ريج جد ار سكم سرد 
ا 

تنبية: إذا قال: اختاري اليوم وغدًا وبعد غدٍ ؛ فلها ذلك » فإن ردّته في الأول 

00 ؛ لأنّه خياد واحدّ » بخلاف ما لو قال: اختاري اليوم بعد غدٍ » فإنّها إذا 
ردّته في الأول لم يبطل بعد غدٍ ؛ لأنّهما خياران ينفصل أحدهما عن صاحبه » فإن 
نوى بقوله: اختاري نفسلك إيقاع الثّلاث ؛ وقع » وإن كرّر: اختاري ثلاثًا » فإن أراد 
إفهامها وليس له : نيه فواحدة وإلا فالات 4نم عليه وان 0 
(العتي 1 على خيرها شهرا فاختارت نفسها )» ثم تزوّجها لم يكن لها عليه خيارٌ ؛ 
لأنَّ الخيار المشروط في عقدٍ لا يقبت في عقدٍ سواه كالبيع . 

فرعٌ: إذا قال: اختاري نفسك يومًا » فابتداؤه من حين تطلق إلى مثله من الغد , 
وإن قال: شهرًا » فمن ساعة نطق إلى استكمال ثلاثين يومًا إلى مثل تلك السّاعة . 
7 (ولفظة الأمر والخيار كنايةٌ) ظاهرةٌ وخفيةٌ (في حقٌ الرّوج يفتقر) وقوع 
الطلاق (إلى نيّته) لأنَّ كلاهما يفتقر إلى اللي على ما مضى , وكذا كذبه بعد 
سؤالها الطلاق (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو: اخترت نفسي ؛ افتقر إلى نيّتها 
أيضًا) لأنها موقعة للطّلاق بلفظ الكناية ؛ فافتقر إلى نيّنها كالرّوجٍ » فلو قالت: 


كنارة اطق م م ب له 


وإن قالث : طُلّقتُ نفسي , وقع من غير نيةِ » وإن اختلفا في نتها ؛ 
فالقول قولّها . وإن اختلفا في رجوعه , فالقول قوله . وإن قال 0 
نفسك » فقالت : اخترثٌُ نفسي , ونوت الطلاقّ , وقع » ويحتملٌ ألا يق 


اخترت نفسي » وأنكر وجوده ؛ قُبل قوله ؛ لأَنَّه منكد ؛ أشبه ما لو علَّق طلاقها على 
دخول الدّار فادّعته ل 

(وإن قالت: طلقت نفسي ؛ وقع من غير نيّة) لأنّه صريخ كأنت طالقٌ » ويقع 
لاس ا اك الاق ؛ لم يقع 
و 
يختصٌّ به ء» كما لو اختلفا فى ننه 

مسائل: الأجنبئ في ذلك كامرأة والمذهب : إلا أنه متراخ » ويقع بإيقاع 
الوكيل بصريح أو كناية بن » وفي وقوعه بكناية بنيةٍ من وكل فيه بصريح 
وجهان 4 كذ عكسشة2 وفي «التَّرغيب»): ولا يمع بقولها: اخترت بنيّة حبَّى 
تقول: نفسي أو أبويّ » أو الأزواج » ونقل ابن منصور: إن اختاردت زوجها 
فواحدةٌ » ونفسها ثلاث 2 وعنه: إن خيرها )2 م 
وفعت" .وإت الي لل ل 
000000 ومو لو له اللي 
فواحدةٌ ؛ نصّ عليهما » ولا يملك بالإطلاق تعليقًا . 


(وإن قال: طلّقي نفسك) فهل يختصٌُ بالمجلس؟ فيه وجهان » أصلهما: هل 
تلحق بالأولى أو الَانية؟ وذلك توكيلٌ يبطل برجوعه » وكذا لو وكلها بعوض ؛ 
نص عليه » ويردٌ الوكيل (فقالت: اخترت نقشئ + ولوت الطلاق ؛ وقع) نصره 
في «الشّرح) وغيره ؛ لأنّه فؤْض إليها الطلاق وقد أوقعته ؛ لخت ا لود أوقعته 
بلفظه (ويحتمل أن لا يقع) لأنّه فرّضه إليها بلفظه الصّريح ؛ فلا يصحٌ أن يوقع 
غير ما فَرّضه إليها , (الاكل أَصحٌ ؛ أن الّوكيل في شيءٍ لا يقتضي إيقاعه 


يلف كتابُ الطلاق 


ع 0 5 5 32 5 ١‏ 
وليس لها أن تطلقَ أكثر من واحدةٍ , إلا أن يجعل إليها أكثر منها . وإن 
قال : وهبتك لاهلك » فإن قبلوهًا » فواحدة . وإن رذوها ؛ فلا شيع » وعنه : 
إن قبلوها ؛ فثلاث » وإن رذوها فواحدة , وكذلك إن قال : وهبتك لنفسِك . 


بلفظه ؛ كما لو وكله في البيع فباعه بلفظ التّمليك » وكما لو قال: اختاري 
نفسك » فقالت: طلقت نفدي ؛ "لاله يقع مع اعخلاق الف .» 


(وليس لها أن تطأق أكثر من واحدة) لأنّه أقلّ ما يقع عليه الاسم لا أن 
يجعل إليها أكثر منها) لأنَّ الطّلاق يكون واحدةً وثلانًا ٠‏ فأيّهما نواه فقد نوى 
بلفظه ما احتمله » ومميدٌ وميْرةٌ في ذلك كله كالبالغين ؛ نص عليه . 

(وإن قال: وهبتك لأهلك) فهو كنايةٌ ؛ إن نوى به الإيقاع وقع » وإن لم ينو به 
الإيقاع فهو كنايةٌ في حقّها ؛ فيفتقر إلى قبولهم » والئية من الرّوجٍ ؛ لأنَّه ليس 
بصريح (فإن قبلوها فواحدة) رف (وإن ردُوها : فلا شيء) هذا هو المشهور 2 
وهو قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ ومسروتي ؛ لأنّه تمليك للبضع ؛ فافتقر إلى القبول ؛ 
كاختاري » وكالتكاح » وعلى أنه لا يكون ثلاًا ؛ لأنَّه محتملٌ ؛ فلا يحمل 
عليها عند الإطلاق كاختاري ؛ ولأنّها طلقةٌ ليس عليها عدَّةٌ بغير عوض قبل 
استيفاء » فكانت رجعيّةٌ ؛ كأنت طالقٌ » وقوله «واحدة» وول على ما إذا 
أطلق الث أوعراها + واد ثرى قفن أو #لاثا فهو لك "نو كشائر الكتايات . 

(وعنه: إن قبلوها فئلاث , وإن ردُوها فواحدة) رجعية » وقاله زيد بن ثابتٍ » 
والمحسن » وعن أحمد: إن قبلوها فواحدة بائنةٌ ؛ وإن ردّوها فواحدة ا » وقاله 
علي بن أبي طالب » وصيغة القبول أن يقول أهلها: قبلناها ؛ نص عليه . 

(وكذلك إن قال: وهبتك لنفسك) أي: فيها من الخلاف ما سبق » فإن د 
ذلك فلغوٌ » وعنه: 58 ة إذا نوى بالهبة لا والخيار الطلاق في الخال ؟ وقع . 

تنبية: : لم يتعؤض الولف لمسألة البيع » وحكمها أنه إذا باعها لغيره فلغ , وإن نوى 
الطاقاق قن عليه الكل تون شل اللاذق 4 للكرته عازه تجو الطلدق 
مجوّد إسقاطٍ . وفي «التّرغيب»): في كونه كناية كهبة وجهان » وذكر ابن 


كتابُ الطلاق 4 


ما يختلِفُ به عددٌُ الطلاق 


يلك الحرُ فلات تطليقاتٍ , وإن كان تحته أمةٌ , والعبدُ اثنتين » وإن كان 
تحته حرّةٌ , وعنه : أنَّ الطلاقَ بِالنّساءِ , فيملك زو الحرّةٍ ثلانًا » وإن كان 
عبدًا » وزوجج الأمةٍ اثنتين , وإن كان حرًا . 


حمدان: إن ذكر عوضًا معلومًا طُلّقت مع الث والقبول ا : وبائعٌم ومشتر 
كخائن يؤدّبان ولا قطع . ور يحبسان حتٌّى يُظهرا توبة . 


بياب 


٠» ٠ 


نا نشتلتت :يه ع3 الطلاق 


يملك اله ثلاث تطليقاتٍ ؛ وإن كان تحته أمةّ . والعبد اثنتين ؛ وإن كان 
تحته حرَّة) وهذا مختائ لعائّة الأصحاب ٠‏ وهو قول عثمان وزيدٍ وابن عباس ؛ الما 
روى أبو رزين قال غنام ريد لون الي قلق الله عليه وستلم فثال ترله اتعال 4 
«الطلاق مرّتان) [البقرة. ١:5‏ فأين الثَالئة؟ قال: «تسريحٌ بإحسان» . رواه أبو 
داود » وصحّحه ابن القطّان ؛ وقال عمر: يطلق العبد تطليقتين » رواه السَّافعَيٌ 
والدّارقطنئٌ باسناد جيّدٍ » وعن عائشة مرفوعًا قال: «طلاق العبد اثنتان) رواه 
التّارقطنيئ بإسنادٍ ضعيفٍ ؛ ولأنَّ الطلاق خالص حقٌ الرّوجِ وهو مما يختلف 
بالحديّة والآق ؛ فكان اختلافه كعدد المتكوحات » وظاهره: ولو زا رقهم! كالسرق 
مي بدار حرب فاسترقٌ » وقد كان طُلّق ثتين » وقلنا: يكح عبد حرّةً » نكح 
هنا » وله طلقةٌ » ذكره المؤلّف © وفي «التّرغيب») وجهان . 

(وعنه: أنَّ الطّلاق بالنّساء » فيملك زوج الررّة فلانا وإن كان عبدًا » وزوج 
الأمة اثنتين وإن كان حرًا) هذا قول ابن مسعودٍ » وروي عن علي » لما روت عائشة 
أ الي صل اللّه عليه وسلم قال: «طلاق الأمة طلقتان» رواه أبو داود والتّرمِذَيٌ 


ام كتاتُ الطلاق 


فإذا قال : أنت الطلاقٌ » أو الطلاق لي لازم » ونوى الغثلات » طلقت 
ثلاثًا . وإن لم ينو شيئًا . 


0 1 يحل الطلاق 4 اتير :نهآ كالناةة + والأول أصك »ولواب 
داود ؛ مع أ لذارتطيج نش نجه في سئنه عن عائشة مرفوعًا » قال: «طلاق العبد 
اثنتان » فلا تل له حبّى تنكح زوجًا غيره) » ولأنَّ اله يملك أن يتروّج أربعًا ؛ 
وا ا ٠‏ كما لو كان تحته حرةٌ » ولا خلاف في أنَّ الل الذي 
زوع حرّة طلاقه ثلامًا ع 0 الذي تحته أمدّ طلاقه اثنتان » وإنما الخلاف فيما 

0 المعتق بعضه كحدٌ » وفي «الكافي): كقنٌ » والمكاتب والمدبّر والمعلّق عتقه 

(فإذا قال: أنت الطّلاق » أو: الطّلاق لي لازة) أو: الطلاق يازمني » أو: على 
الطلاق 4 أو أنت طالقٌ الطلاق 4 أو: يأزمني الطلاق. (ونوى التّلاث 0 ظلقت 
ثلاثًا) لأنّ ذلك صريخ في المنصوص ؛ لأنّه لفظ بالطّلاق » وهو مستعملٌ في 
عرفهم » قال الشّاعر: 

اتؤسيف تاي :فى ٠.‏ العاميخ وأفنيتٌ عمري عامًا فعامًا 

فأنتِ الطلاقٌ وأنت الطلاقت ‏ وأنت الطلاق ثلانًا تمامًا 

وقيل: ليس بصريح ؟ أنه وصعيادق قزله أنت الطلاق بالمصدر » وأخبر به 
عنها » وهو تَوُرٌ » والباقي كذلك ؛ لأنَّ من كثر منه شيء يضرّه فهو عليه كالدّين » 
قلت: وقد لين اسستعماك :فى الإيفاع كان فريك ا مراف كان متك زا او معلما 
بشرط 04 أو محلوقًا 5 

(وإن لم ينو شيئًا) فعنه: يقع ثلاث » اختاره أبو بكر » وفي «الووضة): هو قول 
جمهور الأصحاب ؛ لأنّ الألف واللام للاستغراق ؛ فيقخضي استغراق الكل اوهو 
النّلدث » والثّانية: واحدةٌ » قال فى «لمغنى): وهى الأشبه ؛ لأنّه اليقين » والألف 


غات كو سبس7بب0 77777ربب77 اليا 


أو قال : أنت طالقٍ » ونوى الغلاتٌ 4 ففيه روايتان 1 إحداهما : تطلق 
ثلانًا » والآخرى «تواعدة ‏ وإن فال : أنتِ طالقٌ واحدةً » ونوى ثلاث ٠‏ لم 
تطلق إلا واحدةً في أحدٍ الوجهين 


واللام تستعملان لغير الاستغراق كثيرًا ؛ ولأنَّ أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثًا » ولا 
يفهمون أنّهما للاستغراق . 

فرعٌ: إذا كان له أكثر من امرأة » وثَمٌ نيد أو سببٌ يقتضي تعميمًا أو 
تخصيصًا ؛ تحمل .به +..وإلا وقع بالكل ٠‏ .وقيل: بواحدة بقرعة . 

(أو قال: أنت طالقٌ » ونوى النّلاث ؛ ففيه روايتان , إحداهما: تُطلق ثلانًا) 
اختارها جممٌ ؛ لأنَّه نوى بلفظه ما يحتمله ؛ فوقع » كقوله: أنت طالقٌ ثلانًا ؛ ولأنَّ 
«طالقٌ) اسم فاعلٍ » وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل » والمصدر يقع على 
القليل والكثير » (والأخرى: واحدة. ؛ وهي قول الحسن والنّوريٍّ والأوزاعيّ ؛ 
واحتارها أكثر المتقدّمين ؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يتضمّن عددًا ولا بينونة ؛ فلم يقع 
به النّلاث » ولأن «أنتِ طالقٌ) إخبارٌ عن صفةٍ هي عليها , ال 
كقوله: عادر وطاهد » والأولى أصحٌ , والفرق ظاهه ؛ لأنّه لا يمكن تعدّدهما 
في حمّها ذ في آنِ واحدٍ ؛ بخلاف الطلاق » ولو قال: أنت طالقٌ ثلانًا » ونوى 
واحدةٌ فهي ثلاث بغير خلا نعلمه ؛ لأنَّ اللّفظ صريي في الثّلاث , واللة لا 
تعارض الصّريح ؛ لأنّها أضعف . 

(وإن قال: أنت طالقٌ واحدةً » ونوى ثلانًا ؛ لم تُطلّق إل واحدةً في أحد 
الوجهين) وهو الأصحٌ ؛ لأنّه نوى ما لا يحتمله لفظه ٠‏ فلو وقع أكثر منها وقع 
بمجرد الي » والثّاني: يقع ثلاثٌ ؛ لأنّه نواها » ولأنّه يحتمل: أنت طالقٌ واحدةً 
معها اثنتان » قال في «المغني) و«الشّرح): وهذا فاسدٌ ؛ لأنَّ قوله: معها اثنتان ؛ 
لا يؤدّيه معنى الواحدة ولا يحتمله » فنيّته فيه نيِةّ مجتدةٌ فلا تعمل ؛ كما لو 
ا 
طالك :مله + ذقاله ابن اللنكا . 


فق كتابُ الطلاق 


وإن قال : أنت طالقٌ هكذا . وأشار بأصابعه الثّلاث » طلقثٌ ثلاثًا » وإن 
قال : أردث بعد المقبوضتين » قبل منه . وإن قال : أنتِ طالق واحدة » بل هذه 
ثلانَ ؛ طلقت الأولى واحدة والثَّانية ثلانا » وإن قال: أنت طالقٌ كلّ الطلاق , 
أو أكثره . أو جميعه . أو منتهاه , أو بعدد الحصى . أو القطر , أو الرّيح » أو 
الرَمل . 


فعلى الثّاني: لو قال: أنت طالقٌ » وصادف قوله ثلاثًا موتها أو قارنه » فواحدة و 
وعلى الأول يقع ين ؛ لوجود المفسّر في الحياة » قاله في «التّرغيب) » ولول فائدة 
الخلاف تظهر في المدخول بها » هل يرثها أم لا؟ . 

(وإن قال: أنت طالقٌ هكذا وأشار بأصابعه النَّلاثْ ؛ طلقت ثلانا) قال ابن 
حمدان: مع النّيّه ؛ لأنَّ التّمسير يحصل بالإشارة » وذلك يصلح للبيان ؛ لقوله عليه 
السّلام: «الشّهِر هكذا , وهكذا . وهكذا) فإن لم يقل: هكذا فواحدةٌ رن 
«الشّرح) و«الفروع) ؛ لأنّ إشارته لا تكفي ع 5-0 حمل واقتصر عليه في 
«التَّرَغيبِ) . 

(وإن قال: أردت بعد المقبوضتين ؛ قبل منه) أي: يقع ثنتان ؛ لأنّه يحتمل ما 
يدّعيه » كما لو فسر المجمل بما يحتمله » وفي «الإعاية): إن أشار بالكل فواحدةٌ . 

(وإن قال) لإحدى امرأتيه (أنت طالق واحدة ٠»‏ بل هذه) أيئ: الأخرى 
(ثلاثًا ؟ طلقت الأولى واحدة) أنه تطلقها واحدةٌ ) والإعتراب بعد ذلك له 
يصحٌ ؛ لأنّه رف للطلاق بعد إيقاعه . (والثَّانية ثلانًا) لأنّه أوقعه بها ؛ أشبه ما 
لو قال: له على هذا الدّرهم » بل هذا ء ولأنّ الإضراب إثباتٌ للثّاني ‏ ونفي 
الول وإن قال: هذه » لا بل هذه » طَلّقتا ؛ نص عليه » وإن قال: هذه أو 
هذه » وهذه طالقٌ ؛ وقع بالثَانية وإحدى الأوليين » كهذه أو هذه بل هذه ء 
وقيل: يقرع بين الأولى والآخرتين » وإن قال: هذه وهذه أو هذه ؛ وقع بالأولى 
وإحدى الآخرتين » كهذه بل هذه أو هذه » وقيل: يقرع بين الأوليين والثّالفة . 

(وإن قال: أنت طالقٌ كلَّ الطّلاق , أو أكثره , أو جميعه . أو منتهاه) أو 
غايته (أو: طالقٌ كألفٍ . أو بعدد الحصى , أو القطر . أو الرّيح , أو الرّمل , 
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أو التْرَاب ٠‏ طلقث ثلانًا » وإن نوى واحدة .وان قال : أشدّ الطّلاقٍ أو 
أغلظه , أو أطوله , أو أعرضه , أو ملء الدّنيا طلقث واحدةً ‏ إلا أن ينوي 
ثلاثًا » فإن قال : أنتِ طالقٌ من واحدةٍ إلى ثلاث , طلقث طلقتين » ويحتمل 
أن تطلَّقَ ثلاثًا . 


أو التّراب) وما أشبه ذلك مما يتعدّد ؛ (طلقت ثلاثا ٠‏ وإن نوى واحدة, ؟ نص عليه 
0 كألفٍ ؛ أن هذا يقتضى عددًا ‏ ولأن الطّلاق ق أقلّ وأكثر انك والحدة ) 
وأكثره ثلاثٌ » وكذا إن قال: أنت طالقٌ كماثةٍ أو أُلفٍ ؛ لأنَّ قوله: كألفٍ 
تشبيه العدد خاصّةٌ ‏ لأنّه لم يذكر إلا ذلك ؛ كقوله: أنت طالقٌ كعدد ألفٍ » 
وفي «الانتصار) و«(المستوعب): ويأثم بالرّيادة » وإن نوى كألفٍ في صعوبتها ؛ 
ففي الحكم كلانه + والاشهر: أنه يقبل . 

(وإن قال: أشدّ الطّلاق » أو أغلظه , أو أطوله . أو أعرضه ‏ أو ملء الدّنيا) 
أو مثل الجبلٍ » أو عظمه (طلقت واحدة) رجعيةٌ ؛ لأنّ هذا الرصف لا يقتضي 
عددًا ؛ والطلقة الواحدة توصف بأنّها يملا الدّنيا ذكرها , وأنّها أشدٌ الطلاق 
وأعرضه إلا أو ينوي ثلانًا) فيقع آآة لفق صالحح لأن يُراد به ذلك » فإذا 
نواه وجب إيقاعه لترجّحه بالنَّئّة » ونقله ابن منصور ف ملء البيت © وفي أقصاه 
أو أكثره أوجةٌ , ثالثها: أكثره ثلاث » وفي «الفنون» أنَّ بعض أصحابنا قال: 
أُسْدٌ الطّلاق للا بيات بس 
وجهين »2 وأنّه كيف يسرّى بين أُسدّ الطلاق وأهونه؟ ٠:‏ 

فرعٌ: إذا أوقع طلقةً » ثم قال: جعلتها ثلانًا » ولم يرد استثناف طلاقٍ بعدها , 
فواحدةٌ » قاله في «الموجز) و«التّبصرة) 

(فإن قال: أنت طالقٌ من واحدةٍ إلى ثلاث ؛ طلّقت طلقتين) نصره في 
«الشّرح) وجزم به في «الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) و أن ا يعد الغاية لا 
يذكل :فيه اعتسطى > التق بوإن«العكين 'بوصوله: لم يراقع بالشك : 


(ويحتمل أن تُطلّق ثلانًا) هذا روايةٌ » كما لو قال: بعتك هذا التَّوب من أُوّله 


58 كتاث الطّلاق 


وإن قال : أنتِ طالقٌ طلقة في اثنتين . ونوى طلقةَ مع طلقتين ٠‏ طلقثث 
ثلانًا ‏ وإن نوى موجبه عند الحساب ب » وهو يعرفه , طلقث طلقتين » وإن لم 
يعرفه » فكذلك عند ابن حامدٍ » وعند القاضي : تطلق واحدةً » وإن لم يدو : 
وقعَ بامرأة الحاسب طلقتانٍ , وبغيرها طلقة . 


إلى آخره » قال القاضي: وأصل الرُوايتين إذا حلف لا يفعل شيثًا إلى يوم الفطر هل 
بلكل يوس القدن هف امه وو سا 

مسألةٌ: إذا طلّق زيدٌ امرأته » فقال عمرّو لزوجته: وأنت متلها. أو كهى : 
ونوى الطّلاق ؛ طلقت واحدةً , وإلّا فلا . ْ 

(وإن قال: أنت طالقٌ طلقة في اثنتين » ونوى طلقةً مع طلقتين ؛ طلقت ثلاثًا) 
أن يعبر بافي» عن «مع) ؛ كقوله تعالى ناد علي في عبادي» [الفجر: 5 ؟] فإذا 
نوى ذلك بلفظه ؛ قبل منه » ووقع ما نواه » فإن قال: أردت واحدةً ؛ قبل منه » وإن 
كان حاسبًا » وقال القاضي: تقع طلقتان إذا كان حاسبًا ؛ لأنّه حلاف ما اقتضاه 
لطاع ودود أنه قفر كلذنه ما بحعيلة قاله لا يعد أن ورين بكلا نا 
يريده العامىٌّ . 


د رو ا رار ا ل 00 
مدلول اللْفْظٍ عندهم » وقد نواه وعرفه » ضع وتوعس كما لو ال 
طالقٌ ثنتين (وإن لم يعرفه ؛ فكذلك عند ابن حامد) قدّمه في «الرّعاية) وهو 
هر قياسًا على الحاسب ؛ لاشتراكهما في الي (وعند القاضي: تطلق واحدة) 
أنه لا يصح منه قصد ما لا يعرفه ؛ فهو كالأعجمي ينطق بالطّلاق بالعربي ولا 
يفهمه » وقيل: ثلاثًا بناءٌ على أن «في) معناها معنى «مع) فالتقدير: فق ات 
طلقتين (وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان) لايد الفط موضوعٌ في 
اضطاد جم لاثنين ؛ فوجب العمل به (وبغيرها طلقةٌ) أن اللفل إغا جاز 
مصروفًا إلى اثنتين بوضع أهل الاي ددا برق يلزمه مقتضاه » كالعربيٌ 
ينطق بالطلاق بالعجميّة وهو لا يعرف معناها » وقيل: ثنتان » ووجهه ما سبق . 
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إذا قال : أنتِ طالقٌ نصفٌ طلقةٍ » أو نصفي طلقةٍ » أو نصف طلقتين » 
طلقث طلقة » وإن قال : نصفي طلقتين » أو ثلاثة أنصافٍ طلقةٍ , » طلقتٌ 


(ويحتمل أن تطلق ثلاناٍ أنه إذا لم يكن له : ِيْهُ وجب حمل «في) على معنى 
«مع) » وقيل: بعامي » قال المؤلّف: لم يفّق أصحابنا بين أن يكون المتكلّم بذلك من 
له عرفٌ في هذا اللفظ أو لا » والظّاهر أنه إن كان المتكلّم يذلك تمن غرفهم أن «في) 
معنى لامع و لذن الظاهر إرادة ما تعارفوه 2 وقال أبو الخطاب: ويحتمل أَنَّه لا يقع 
طلاقه » كلّ هذا إذا أطلق ولم يعرف الحساب . 

فِسألة: إذاقال: اتمعطالة بمو ما ظلن ك3 زو عق ادهل عدوه + الظلقة ) 
وقيل: بعدده . 

جرء.طلقة كهي. (إذا قال: أنت طالقٌّ نصف طلقةٍ » أو نصفي طلقة) فتقع 
واحدةٌ ؛ لأنَّ الطلاق لا يتبعضٍ, في قول عاتهم » وحكاه ابن الندر لماع من 
يحفظ عنه (أو نصف طلقتين طُلّقت طلقة) لأنّ نصف الطلقين طلقة » وذكر 

بعص "الشلساي نيا تارق طللتعيق ؛ لأنَّ ال يقتضي النُصف من كل واحدةٍ 
نهماا: قع اتكمل ؛ بون ذكرنه. ران «“الأن: اميت تعد لاع وليه دل 
باليقين » وإلغاء الشَّكُ » وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة . 

(وإن قال: نصفي طلقتين) وقع طلقتان ؛ لأنَّ نصفي الشَّيء جميعه ؛ أشبه ما 
لو قال: أنت طالقٌ طلقتين . 

(أو ثلاثة أنصاف طلقةٍ , طلّقت طلقتين) لأنَّ ثلاثة أنصاف طلقةٍ ونصفٌ » 
فيكمل النّصف ؛ فصار ذلك طلقتين » وقيل: واحدةٌ ؛ لأنَّ الأجزاء من طلقةٍ » 


8 اث الطلاق 


وإن قال : ثلاثة أنصافٍ طلقتين ؛ طلقت ثلانًا » ويحتمل أن تطلقّ طلقتين. 
وإن قال : نصف طلقة . ثلث طلقةٍ » سدس طلقةٍ » أو نصف . وثلث » 
وسدس طلقة ٠‏ طلقت طلقة » وإن قال : نصف طلقةٍ » وثلث طلقةٍ » وسدس 
طلقة » طلقت ثلاث . وإن قال لأربع : أوقعثُ بينكنّ طلقةً أو اثنتين , أو ثلانًا . 


فالرّائد عليها يكون لغوًا ؛ أنه ليس منها » وكذا الخلاف في خمسة أرباع طلقةٍ » أو 
ارضة الذي + 

(وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين ؛ طُلّقت ثلاًا) نص عليه في رواية مها » 
ونصره جمعٌ ؛ لأنَّ نصف الطُلقتين طلقةٌ » وقد كير ثلانًا (ويحتمل أن تُطلق 
طلقتين) هذا قول ابن حامدٍ ؛ لأنَّ معناه ثلاث أنصاف من طلقتين » وذلك طلقةٌ 
ونصفٌ . ثم تكمل فتصير طلقتين » وجوابه بأنَّه تأويلٌ يخالف ظاهر اللّفظ » 
قال: في «الفروع): ويتوجّه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين » وفي «الوّوضة): تقع ثنتان . 

(وإن قال: نصف طلقة » ثلث طلقةٍ » سدس طلقة) أي: يقع واحدةٌ ؛ لأنّ 
ذلك أجزاء طلقةٍ واحدةٍ » وليس في اللْفظ ما يقتضي التغاير ؛ لأنّ غير معطوفب (أو 

نصف وثلث وسدس طلقة » طلّقت طلقةً) لأَنَّ الإضافة إلى الطّلقة ؛ فيجب أن 


تُطِلّق واحدة 5 
(وإن قال: 5 ٠‏ طلّقت) سواء كانت 
خوك ييا 3 لان لأنّه علّى أجزاء الطّلقة على جزءٍ آخر ء وهو يدل على 


00 لو كانت الثانية هي الأولى لجاء 
بها يلام التعريف فقال: تلك الطلفة نش الطاقة:: ؛ لأنَّ أهل العرييّة قالوا: إذا 
ذكر لفظّ ثمٌ أعيد منكرا ؛ فاثّاني غير الأول » وإن أعيد معيًا بها ؛ فالثاني هر 
الأول ؛ لقوله تعالى «إفإنَ مع العسر يسرًا إِنَّ مع العسر يسرّايه فالعسر الثاني 

هو الأوّل بخلاف: الى ولهذا: قبل:ان. غلب عمد يسرين: + وقيل: لو أراد 
بالدّانية الأول لذكرها بالصّمير ؛ لأنّه هو الأولى . 


(وإن قال لأربع: أوقعت بينكنٌ) أو عليكنٌ ؛ نصّ عليه (طلقة أو اثنتين ين أو ثلاثًا 
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5 أو أربعًا » وقع بكلّ واحدةٍ طلقة . وعنه : إذا قال : أوقعثٌ بيكنّ ثلاثًا , 
ما أرى إلا قد بنّ منه ‏ واختارَةُ القاضي . و إن قال : أوقعتٌ بينكنّ خمسًا , 
فعلى الأَوَّلٍ يِقَعْ م بكل واحدةٍ طلقتانٍ . 


أو أربعا ٠‏ وقع بكلّ واحدةٍ طلقةٌ) لأنَّ اللّفظ اقتضى قسم الطلقة بينهنّ أو عليهنٌ » 
لكل واحدةٍ ربعها » ثم تكمل » وكذا إن قال: أوقعت بينكنٌ طلقتين ؛ ذكره أبو 
لمات أنه إذا قسم لم يزد واحدة على طلقَةَ ) وعنه: يقع بكل واحدةٍ 
طلقتان » وقال أبو بكر والقاضي: لأنّه إذا قسمت اثنتان بينهنّ كان لكل واحدةٍ 
اد من لوم 2 اس كل جز 4 7 5 اير الأول ا ؛ لأنه 
لمتساوية من تو كالتقود 0 فنا يقسم برءوسها 4 1 نصيب كل 00 
من واحدِ م رم 1 درؤمات مياه فإنّه ا لكل 0 نصف 5 

000 طلقة زائدة لعي 9 إذا قال لهنّ: ا 00 ثلانًا » فَإنّه 
بصوب كل زع رك رباع بطلقة دنه تكمل + 

(وعنه إذا قال: أوقعت بينكنٌ ثلاثا ؛ ما أرى لا قد بن منه) نقلها نقلها الكوسج 
(واختاره القاضي) لأنّ القّلاث إذا قسمت بيهن كان لكل واحدةٍ ل 
طلقات 2 ثٌ تكد 3 وفي «المغني) و«الشّرح): ل ل لما علدنا 2 على قول 
أبي بكر والقاضي . 

(وإن قال: أوقعت بينكنٌ خمسًا ' فعلى الأولى يقع بكل واحدةٍ طلقتان) لأنَّ 
لكل واحدةٍ طلقةً وربعًا » ثم تكمل ٠‏ وعلى الثّنية يقع بكلّ واحدةٍ ثلاث ؛ لأنّه إذا 
طُلّقت ثلانًا فيما إذا أوقع ثلاثًا ؛ فلأن يُطلّق ثلانًا إذا أوقع خمسًا بطريق الأولى » فإن 
قال: أوقعت سدًا أو سبعًا أو ثمانيا ؛ فكذلك » فإن قال: أوقعت بينكنٌّ تسعًا ؛ وقع 
بكلّ واحدة ثلاث عليهما » وإن قال: أوقعت بينكنٌ طلقةٌ وطلقةٌ وطلقة فنلاث في 
قياس المذهب ؛ لأنَّ الواو لا تقعضي ترتيئًا » وقيل: واحدةٌ على الأولى » فإن قال: 
أوقعت بينكنٌ ثلث طلقةٍ وثلث طلقةٍ وسدس طلقةٍ ؛ وقع ثلاث ؛ كما لو عطفه 
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إذا قال : نصفك , أو جزءٌ منك , أو أصبغغك , أو دمك طالقٌ ؛ طلقث » 
وإن قال : شعركِ . أو ظفركِ . أو سئْكِ - طالقٌ ؛ لم تطلق » وإن أضافه إلى 
الريقِ » والدمع والعرقٍ والحملٍ ؛ لم تطلقٌ . 
بالفاء أو ثم » إلا الِّي لم يدخل بها ؛ فإنّها تبين بالأولى . 

9 
0 ال 0 
سوادها أو بياضها لم يقع لالد رمن وقيل: بلى 2١‏ فإن قال: يدك طالقٌ ولا 
يد لها » أو إن قمت فهي طالقٌ فقامت وقد قطعت ؛ فوجهان بناءً على أنه هل 
هو بطريق السّراية » أو بطريق التعبير بالبعض عن الكلٌ؟ . 

(وإن قال: شعرك أو ظفرك أو سنك طالقٌ ؛ ؛ لم ُطلق) نص عليه ؛ لأنّها تزول 
ويخرج عوضها في الشّعر » ولأنّه لا روح فيه » لا ينتقض الوضوء مه ؛ أشبه 
العرق ٠‏ وقيل: تطلق خ وهو قول الحسن وغيره ؛ لأنّه جزم يستباح بنكاحها : 
فطل به كالأصبع » وجوابه بِأنّه جزم ينفصل عنها في حال السٌلامة بخلاف 
الأصبع . 

(وإن أضافه إلى الرّيق والدّمع والعرق والحمل ؛ لم تُطلّق) بغير خلافٍ 
تعلهه 6 لأنه لين من إذاتها وإعا اهو تجارة لها + واشمل - وإن كان متّصللا - 
بها فمآله إلى الانفصال » وهو مودحٌ فيها ؛ لقوله تعالى «إوهو الذي أنشأكم 
من نفس واحدةٍ فمستقرٌ ومستود» [الأنعام:.4] قيل: يت د د 
الأمّع وفي «الانتصار): هل يقع ويسقط القول بإضافته القع صفةٍ كسمع 
وبصر؟ » إن قلنا: تسمية الجزء عبارة عن الجميع » وهو ظاهر كلامه ؛ صم 


كاك الطلقق صر وو 7 "١‏ 


وإن قال : روححخكِ طالقٌ , طلقت , وقال أبو بكر : لا تطلق . 
9 
فيما تخالف المدخول بها غيرها 
إذا قال لمدخولٍ بها : أنتِ طالقٌ , أنتِ طالقٌ » طلقث طلقتين . إِلّا أن 
ينوي بالثّانية التأكيد , أو إفهامّها . 
وإن قلنا بالسّراية فلا . 
(وإن قال: روحك طالقٌ ؛ طلقت) جزم به جم من أصحابنا ؛ لأنَّ الجملة لا 
تبقى بعدم مزايلها ؛ أشبه الحياة والدّم » وقال أبو بكر: لا تُطلق اش عه اودر 
ظاهر ما في «الفروع» » قال أبو بكر: ا اه 
وظهارٌ » وحرامٌ بذكر الشّعر والظفر والسّنّ والوّوح » فبذلك أقول » ولأنّها ليست 
عير رلا طن وفع يد حكن فق لسع اقيق جمد الت علهلا 
مسألةٌ: العتق في ذلك كطلاقٍ . 
0 
فيما تخالف المدخول بها غيرها 
(إذا قال لمدخول بها: أنت طالقٌ » أنت طالقٌ طلّقت طلقتين) بغير خلافٍ ؛ 
لأنّ كلَّ واحلٍ يقتضي وقوحٌ ذا » وكذا إذا اجتمع مع غيره » وإن قاله ثلانًا طلّقت 
ثلانًا ؛ أشبه ما لو قال: أنت طالقٌ ثلامًا . 
َطٍ أن ا قد أو إفهامها) ا 0 
77 م العطف والصّفة دن 5 نوى 3 نه الأول : يقبل ووقع 


0 ينهد ات اطق 


وإن قال لها : أنتِ طالقٌ فطالقٌ ١‏ أو ذ نم طالقٌ » أو بل طالقٌ » أو طالقٌ 
لك سقس ١‏ ار ضما إر يعارن علق يدها سقط ار ور صلق + 


النّدث » وإن أكد الثّانية بالثّالئة ؛ ففي قبوله بالحكم روايتان » قال في «الفروع): 
ويتوجّه لهه الإطلاق وجة ة كإقرارٍ , وقد نقل أبو داود في قوله: اعتدّي اعتدّي 3 
فأراد ل 0 
: إذا قال: أنت طالقٌ طالقٌ ؛ فهي واحدةٌ ؛ لأنّ اللّفظ الثاني لا يصلح 
0 فيصرف إلى التأكيد ؛ كقوله عليه السّلام: «فنكاحها باطل باطل) وإن 
قصد بالثّانية الإيقاع ؛ طُلّقت طلقتين » ويقدّر له ما يتم الكلام به » فلو قال: 
أنت. طالقٌ .وظالقٌ وطالقٌ ؛ فقلاث ؛ نص عليه » وعته: تبين قبل الدّخول: بالأولى 
بن على أن الواو للتّرتيب » ولو قال: طالقٌ وكوّره ؛ وقعن » ولو قصد التأكيد ؛ 
قبل منه ؛ لأنَّ العّلاق, تكوّر للتأكيد » وكان قبل الأخيرة «أنت») ومقتضاه أنه إذا 
لم بدو ًا لم بقع إلا واحلة 8 وصوح ابه :فى مسي 4 لأنه ل ايأت بحر 
يقتضي المغايرة . 
فرعٌ: إذا أتى شرط أو استثناءٌ أو صفةٌ عقب جملةٍ ؛ اختصٌ بها » بخلاف 
العطاوف (النتلوتك عليه 
(وإن قال لها: أنت طالقٌ فطالقٌ , أو ثم طالقٌ , أو بل طالقٌ » أو طالقٌ طلقة 
بل طلقتين . أو بل طلقةٌ ‏ أو طالقٌ طلقةٌ بعدها طلقةٌ , أو قبل طلقةٍ طلّقت 
طلقتين) وفيه مسائل: 
الأولى: إذا قال: أنت طالقٌ فطالقٌ ؛ تقع طلقتان ؛ لأنَّ الثَانية صادفت محل 
النكاح فيقع ؛ ولأنَّ الفاء تقتضي الجمع مع التُعقيب » و«ثم) تقتضيه مع التّراخي 
الثَانية: إذا قال: أنت طالقٌ بل طالقٌ ؛ تُطِلّق طلقتين ؛ لأنَّ الأوّل اقتضى إيقاع 
طلقة » والطّلاق لا يرتفع بعد وترعة 2 والثّاني : يقتضي إيقاع ظلقة 4 لأن «بل» 
لإثبات الثاني والإضراب عن الأوّل » فإذا لم يصحٌ إضرابه ؛) وجب وقوعهما 


كتاث الطّلاق م" 


وإن كانث غير مدخول بها , بانث بالأولى » ولم يلزمها ما بعدها » وإن 
قال لها : أنتِ طالقٌ طلقة قبلها طلقة » فكذلك عند القاضي . وعند أبي 
الخطاب : تطلقٌ اثنتين » ويقعان معًا . 


جميعًا » وعنه فى: أنتٍ طالقٌ طلقةَ بل طلقةٌ » أو طالقٌ بل طالقٌ ؛ واحدةٌ » كما لو 
قال: له علىَ درهمٌ بل درهمٌ . 

لثَّالثة: إذا قال: أنت طالقٌ طلقةٌ بل طلقتين » أو بل طلقةً ؛ تقع ثتتان ؛ لما 
ذكرنا » وأوقع أبو بكر وابن الرّاغونِيَ في: طلقةً بل طلقتين ؛ ثلاثًا ؛ لأنَّ الأوّل 
إيقاع واحدة 2( والتّاني: يقتضي إيقاع طلقتين 4 وا مخصوص أَنَّه تفع ثنتان ؛ لأنَّ 
الأولى يصحٌ دخولها في التّين ؛ فلا يكون الإضراب عنها مستدركا ؛ لأنّ فيه 
زيادة فائدةٍ وهو الوقوع » والثّانية ظاهرة . 

ارابعة: إذا قال: أنت طالقٌ طلقة بعدها طلقةٌ » أو قبل طلقةٍ ؛ فإنّها تُطلّق 
00 ذلك صريح في 0 0 لذ يكنم طلقةٌ) 
5208 وقيل: تُطلّق 00 قطع بها فى «قبل طلقة في لعي 
و«المستوعب)» » وزاد بعد طلقَةٍ . 

(وإن كانت غير مدخول بها ؛ بانت بالأولى) لأنّها صادفت محلا ولم يلزمها 
ما بعدها ؛ لأنّها بائنٌ فلم يلحقها طلاقٌ كالأجببيّة . 

(وإن قال لها: أنت طالقٌ طلقةً قبلها طلقةٌ ؛ فكذلك عند القاضى) أي: تُطلّق 
واحدةٌ إذا كانت غير مدخولٍ بها ؛ لأنّه طلاقٌ بعضه قبل بعض ؛ فلم يقع بغير 
الملاخول بها عويعه : كما از قال طلقة يعن دلت : 

(وعيد أي الخطاب: نطو اثنعين) 0 0 06 أنه اشخان 
يمن الذي قصد إيقاعها كود زم مدي وم لقم ااا 


0" مات الطلاق 


وإن قال : أنتِ طالقٌ طلقة معها طلقة , أو مع طلقَةٍ » أو طالقٌ وطالق » 

طلقَتْ طلقتين . وامعلّق كالمنجّرٍ في هذا , فإن قال : إن دخلت الذّاوَ» فأنت 

طالقٌّ وطالقٌ , أو طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ » أو مع طلقةٍ » فدخلث ؛ ؛ طلقتٌ 
طلقتين . 


فيه » وهو زمنٌ قريتٌ » فلا يؤخَر إلى البعيد . 

(وإن قال: أنت طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ) أو مع طلقةٍ » طلّقت اثنتين ؛ لأنَّ لفظه 
يقتضي وقوعهما معًا » كما لو قال: أنت طالقٌ اثنتين » فلو قال: معها اثنتان ؛ وقع 
ثلاث في قياس المذهب » وكذا إن قال: أنت طالقٌ طلقةٌ تحت طلقةٍ أو تحتها » أو 
وق يللد أو عوتها اريت للق اود اق وات » طُلّقت طلقتين) لأنَّ الواو 

تقتضي ال جمع ولا ترتيب فيها ؛ ولأنَّ الكلام ما يتم بآخره في الشّرط والصّفة 

والاستثناء , فكذا في العطف »ع ويفكق بينها » فإنّ الثّلاثئة مغيّرةٌ له بخلاف 
العطف ؛ فَإِنّه لا يغثر » وجوابه: أنَّ العطف هنا يبن عدد الواقع ؛ فهو كالصّفة . 


تتبية: إذا غاير بين الحروف ونوى التأكيد ؛ لم يقبل منه ؛ لأنه نما يكون بتكرير 
الأول بصورة : وإن قال» أن يطامة + انث متيفحة ع نت مفارقة » ونوى التّأكيد 
بالّانية والثّالثة ؛ قبل ؛ لأنّه لم يغاير بينها بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ » 
بل أعاد اللّفظ بمعناه » ومثل هذا يعاد توكيدًا » فلو عطف فقال: وظلفة موسي 
ومفارقةٌ » وقال: أردت التأكيد ؛ فاحتمالان . 


(والمعلّق كالمنجز في هذا) لأنَّ لمعل على الشَّرط يجب تَحقّقه عند وجود 
الشّرط » فيجب أن يقع على الصّفة التي كان يقع عليها لو كان مجرًا » تقدّم 
الشرط أو تأر . 

(فلو قال لها: إن دخلت الدَّارٍ فأنت طالقّ وطالق , أو طالقّ طلقة معها 
طلقةٌ » أو مع طلقةٍ . فدخلت ؛ طُلّقت طلقتين) لأنّه وجد شرط وقوعهما مما ؛ 
أشبه ما لو قال: أنت طالقٌ اثنتين » فلو كّره ثلاًا بالجزاء أو مع طلقتين ؛ طُلّقت 
ثلامًا . 


#اك الساوة بت م بسي ب حي أ 0 


وإن قال : إن دخلت » فأنتِ طالقٌ فطالق , أو ثم طالق , فدخلث ؛ 
طلقث طلقةً واحدةً » إن كانت غير مخولٍ بها , واثنتين إن كانث مدخول 
بها » وإن قال : إن دخلت الذّارَء فأنتِ طالق , إن دخلتٍ الذَّارَ» فأنتِ 
طالقٌّ » فدخلتُ ٠‏ طلقث طلقتين بكلّ حال . 


(وإن قال: إن دخلت فأنت طالقٌ فطالقٌ , أو ثم طالق » فدخلت ٠‏ طُلّقت 
طلقة واحدةً » إن كانت غير مدخولٍ بها) لأنّها تبين بالأولى » فيجب ألا يلحقها ما 
بعدها (واثنتين إن كانت مدخولا بها) لأنّها لا تبين بالأولى ؛ فيتعينٌ إيقاع الثانية 
أيضًا » وفي «المغني) عن القاضي: تُطلّق من لم يدخل بها طلقةٌ منجرًا » كذا 
قال » والذي اختاره القاضي وجماعة: أ انق كسكتة لتراخيها ؛ فيتعلق 
بالشّرط معها طلقةٌ » فيقع بالمدخول بها ثنتان » واحدةٌ إذن » وطلقةٌ بالشَّرط , 
ويقع بغيرها إن قدَّم الشّرط الثّانية » والثّالئة لغقء والأولى 017 ٠‏ وإن كوه 
فطلقةٌ منجزةٌ » والباقي لغؤ» وفي «المذهب» فيما إذا تقدّم الشّرط: أن القاضي 


أوقع واحدةً فقط فقط فى الخال 4 وذكر ا يعلى الصَّغير أنَُ المعلّق كالمنجز ؛ ؛ لأنّ 
اللغة. :لم تفّق » وأنّهِ إذا أُخّر الشّرط فطلقةٌ منجزةٌ » وإن قدَّمه لم يقع إلا طلقةٌ 
بالشرط. 


(وإن قال: إن دخلت الذّار فأنت طالق » إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ 2 
فدخلت , طلّقت طلقتين بكلّ حال) لأنَّ التّعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط 
الول ؛ وقد كر لتُعليق فيتكوّر قرع ؟ كما لو قال: إن دخلت الدّار كلك 
طالقٌ طلقتين » وإن كر الشّرط ثلاثًا طلقت ثلانًا في قول الجميع ؛ 4 لان العيية 
وجدت ؛ فاقتضى وقوع الثّلاث دفعةٌ واحدةٌ » والله أعلم . 


2 كتابُ الطّلاق 


باب 
الاستنناءٍ في الطلاق 


حكي عن أبي بكر : أَنَّه لا يصحٌ الاستشاء في الطلاقٍ » والمذهبُ : أنه 
ساك ل ال 1 ل 


2 


باب 


الاستشناء فى الطلاق 


الاستثناء: إخراجٌ بلا أو إحدى أخواتها » قيل: من متكلّم واحدٍ ؛ لوقوعه في 
القراة :والشئة ولسان العرية , 

(حكي عن أبي بكر أن لا يصحٌ الاستنناء في الطّلاق) لأن الطّلاق لا يمكن 
رقعة بعد إيقاعه 2 ولوضح لرفعه (والمذهب أنه يصح استنناء ما دون الثصف) فى 
الطّلاق والإقرار ؛ أنه استثناء فيه ؛ فجاز كما في عدد المطلّقات » وليس 0 
رافعًا لواة فق مو يوقا هوا هات الدحول البشسى الى منص اد 
ِ (ولا يصحٌ فيما زاد عليه أي: على التّصف ؛ أي: لا يصح استناء الكل ولا 
الاكثر ؛ نص عليه » ونصره في «الشّرح) » وقوّاه ابن حمدان » وقيل: يصحٌ فيه , 
وهو قول الأكثر (وفي النّصف وجهان) وذكر أبو الفرج أوصاحي #الزوضة» 
روايتين » ظاهر المذهب صحّته » وجزم به في «الوجيز) وجاز الأكثر إن سلم في 
قوله تعالى «إل مَن اتبعك من الغاوين*» [الحجر: 47 لأنَّه لم يصرّح بالعدد » 
وذكر أبو يعلى الطبغير لد استثناء بالصّفة » وهو في الحقيقة تخصيصٌ » وأنّه 
يجوز فيه الكل » نحو: اقتل من في الدا ار إلا بني ميم » وهم بنو تيم كيخزم 
قتلهم ء وسيأني في الإقرار 

(فإذا قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدةً ؛ طُلّقت اثثتين) لأنَّ الواحدة دون 


لل 2 ما" 


وإن قال : أنتِ طالق ثلا إلا ثانا » أو ثلاثًا إلا اثنتين , أو خمسًا إِلَا 
ثلانًا » أو ثلانًا إلا ربع طلقةٍ ؛ طلقثٌ ثلاثًا . وإن قال : أنتِ طالق طلقتين إلا 
واحدة » فعلى وجهين . وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا اثنتين إلا واحدةً » فهل 
تطلقٌ ثلاثا أرٍ اثتتين ؟ على وجهين . 


الصف . 

(وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا فلان) طُلّقت ثلانًا بغير خلافٍ (أو ثلاث إلا 
اثنتين) وقع ثلاث بناء على أله لا يصحٌ استنناء الأكثر لهمت إلا ثلانا» 
وقعت التَّلاثْ ؛ لأنَّ الاستثناء إن عاد إلى الخمس فقد استثنى الأكثر » وإن عاد 
إلى ادك الي تلان ا ريع داجيا ادر ادها د سيج :رباخ 
الأكثر فثنتان » وإن قال: عنما إلا طلقة + » فقيل: يقع اثنتان » وقيل: ثلاث (أو 
ثلانًا إلا ربع طلقةٍ طلّقت ثلادً) لأنّ الطلقة لنّاقصة تكمل فتصير ثلانا ضرورةً 
أن الطلاق لا يتبمٌض » وفي «الّعاية) وجة 3 ها تللق انكن . 


0 


(وإن قال: أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدة ؛ فعلى وجهين) بناء على صحّة 


0 قال: ا ل ود 000 


00 4 وإن استثنى ع 3 ؛ قففى صكّته 2 7 


(وإن قال: أنت طالقٌ ثلاًا إلا اثنتين إل واحدة ؛ فهل تُطلّق ثلانًا أو اثنتين؟ 
على وجهين) لا يصحٌ الاستثناء من الاستثناء في العّلاق ؛ خلامًا ل (الّعاية) إل 2 
مسال ة واحدةَ 3 وهي: أنت طالقٌ ثلانًا إل اثنتين ل واحدةً 4 في أحد الوجهين 2 


3 


ذكره في «الكافي) «الشرح) » وجزم به في «الوجيز) وك استثناء الواحدة ما 
قبلها ؛ فتبقى واحدةٌ وهي مستشاةٌ من ثلاثةٍ ؛ فتصير كقوله: أنت طالقٌ ثلاث إلا 
واحدة ‏ ويمكن أن يقال: إِنَّ الواحدة مخجةٌ من الثّلاث لإبطال استشاء التَّتين » 
والثّاني: تُطلّق ثلانًا ؛ لأنَّ استثناء التّين لا يصحُ #الكرنهما | كردن التصت: 
ولا يصحٌ استثناء الواحدة ؛ لأنّه استشنائٌ من استكناءٍ باطلٍ 


1 كتاث الطّلاق 


١‏ وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاًا إلا واحدةً , لم يصحٌ » أو طالق وطالق وطالق 
إلا واحدة. 2 أو طلقتين , وواحدة إلا واحدة 2 أو طلقتين ونصفا إلا طلقة 2 
طلقث ثلانًا ؛ ويحتمل أن تقع طلقتانٍ . وإن قال : أنتِ طالق ثلانًا » واستننى 
بقلبه إلا واحدةً » وقعتٍ الثَّلاثُ » وإن قال : نسائي طوالقٌ » واستثنى واحدة 


بقلبه » لم تطلق . 


(وإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا ثلانًا إلا واحدة ؛ لم يصمٌ) ويقع الثّلاث ؛ 'أْنَّ 
استثناء الأول باطل » ولا يصحٌ الاستثناء منه » وقيل: يعود استثناء الواحدة إلى ول 
الكلام ؛ فتقع طلقتان (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة 2 أو طلقتين وواحدة إلا 
راحده أرطي رعنا ,ل يلد ؛ طلّقت فلائًا) على المذهب ؛ لأنّ تصحيح 
الاستثناء يجعل المستثنى منه لعْوًا ؛ فبطل » كاستشاء الجمع (ويحتمل أن تقع 
طلقتان) ذكر في «الواضح أنه أشبه ؛ لأنَّ العطف بالواو يجعل الجملتين كالجملة 
الواحدة ؛ فتصير الواحدة مستثناةً من الثَّلاث » فلو كان العطف بالفاء أو «ثمّ) 
9 3 الاستثناء . 

تنبيةٌ: إذا قال: أنث طاليٌ ثلانًا إلا طلقةٌ وطلقةٌ » فقيل: :ة تقع الثّلاث » وقيل: 

يصع الاسشاء في لفق وكذا الثلاف في أت طالقٌ طاق إلا طق وطلقة ؛ 
وفي: أت طالقٌ ثلانًا إلا طلقدٌ ونصمًا » وإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدةً 
وإلا واحدةٌ ؛ طُلّقَت اثنتين » وقيل: واحدةً » وإن أسقط الواو ؛ فقيل: يمع 
ثلاث » وقيل: ثنتان » فلو قال: أنت طالقٌ طلقتين ونصمًا إلا نصف طلقةٍ ؛ فهل 
تُطلّق ثلانًا أو اثنتين؟ على وجهين » وفي «المستوعب»: إنّها تُطلّق ثلاثًا ؛ وجهًا 
واحدًا . 

(وإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا واستننى بقلبه إِلَّا واحدةً ؛ وقعت الثّلاث) لأنَّ 
العدد نص فيما يتناوله ؛ فلا يرتفع بلي ؛ لأنَّ الفط أقوى » ولو ارتفع بالّة لرجح 
المرجوح على الوَاجح » وقال أبو الخطاب وقدّمه في «العاية): يلزمه التّلاث حكمًا ) 
0 اللّه تعالى » وكذا الخلاف لو قال: نسائي الأربع طوالق » 
واستئنى واحدةً بقلبه » وإن لم يقل الأربع ٠‏ ففي الحكم روايتاث (وإن قال: 
نسائي طوالق واستضى واحدة بقلبه ؛ لم تُطلق) لأ لا يسقط اللّفظ » وإنما 
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استعمل العموم في الخصوص » وذلك شائعٌ بخلاف ما قبلها » وهل يقبل في 
الحكم؟ على على روايتين » وفي «التّرغيب»: إذا قال: أربعتكنٌ طوالق إلا فلانة ؛ لم 
تصحٌ على الأشبه ؛ لألّه صريحٌ وأوقع » ويصحُ: أربعتكي إلا فلانة طوالق » وإن 
استنى من سألته طلاقها ؛ دين » ويتوجٌه أَنَّه كنسائي الأربع » ولم يقبل في 
الحكم ؛ لأنّ البب لا يجوز إخراجه » وقيل: |ايقبل حجواز تخصيص العام » وإن 
قالت: طلق تتاف :قا ساي طرااق ال لك لوكي 
سببه » وإن استثناها ؛ قبل في الحكم و أن الشيب يذل علق نقه 

فرغٌ: يعتبر للاستثناء ونحوه انّصال معتادٌ » قطع به الجماعة » ونّنه قبل تكمر 
ما ألحقه به » حكاه الفارسئ إجماعًا » وقيل: وبعده ء وفي «التّرغيب) اهو ظاهر فول 
الممعا رن واختاره الشّيخ تفي الدّين » وقال: 08 عليه كلام كه ومتقدّمي 
أصحابه » ونه لا يضدُ فصل يسيدٌ بلئّة وبالاستشناء » قال: وفي القرآن جمل قد 
فصل بين أبعاضها بكلام أخر ؛ كقوله تعالى : «إوقالت طائفةٌ من أهل الكتاب 
آمنوا» إلى قوله لإهدى للم آل عمران:7/ا] فصل بين أبعاض ارم 
الحكئ عن أهل الكتاب » وسأله أبو داود عمّن تزوّج امرأة فقيل له: ألك امرأةٌ 
سواها؟ فقال: كل امرأةٍ لي طالقٌ لشكتة كتيل إلا فلانة » قال: إلا فلانة 
فإنّي لم أعنها » فأبى أن يفتى فيه . 

مسألةٌ: إذا قال: أنت طالقٌ » ثمٌ وصله بشرطٍ أو صفةٍ , فإن كان نطقًا ؛ صحٌ 
بغير خلافٍ » وإن نواه ولم يلفظ به ؛ دين » وفي الحكم روايتان . 


14 كتابٌ الصّلاق 


باب 
الطلاق في الماضي والمستقبلٍ 
إذا قال : أنتِ طالق أمس , أو قبل أن أنكحكِ , ينوي الإيقاعَ , وقعَّ , 
فإن لم ينو » لم يقغ في ظاهر كلامه . وقال القاضي : يقعٌ » وحكيّ عن أبي 
بكر : لا يقغ إذا قال :أنه عل اسن ويف إذاقال : قبل أن أنكحكِ » فإن 


قال : أردثُ أنَّ زوجًا قبلي طلقها طلقّها , أو طلّقتها في نكاح قبل هذا » قبل منه , 
إذا احتمل الصّدقَ في ظاهر كلام أحمدّ . 


باب 
الطّلاق في الماضي والمستقبل 

(إذا قال: أنت طالقٌّ أمس , أو قبل أن أنكحك , ينوي الإيقاع ؛ وقع) لأنّه 
اعترف على نفسه بما هو أغلظ (فإن لم ينو ؛ لم يقع في ظاهر كلامه) وجزم به في 
«الوجيز) وغيره ؛ لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه » وهو الرَّمن الماضي وقبل 
نكاحه ؛ فلم يقع » كما لو قال: أنت طالقٌ قبل قدوم زيدٍ بيومين » فقدم اليوم » فَإله 
لا حلاف عند أصحابنا أنه لا يقع (وقال القاضي: يقع) ولو لم ينوه » وهو رواية ؛ 
لأنّه وصف الطّلقة بما لا تّصف به » فلغت الصّفة » ووقع الطلاق » كما لو قال 
لايسة: أنت طالقٌ للبدعة . 


ٍ (وحكي عن أبي بكر: لا يقع إذا قال: أنت طالقٌ أمس) لعدم إمكان وقوع 
الطلاق فيه (ويقع إذا قال: قبل أن أنكحك) لأنّه يمكن أن يتزرّجها ثانيًا » وهذا 
الوقت قبله ؛ ب فيه بخلااف الأولى: قاله فاضي وعنه: في الأولى إن 
كانت زوجته 5 فإن قال: أردت أ طلقتها اين طلقت بإقراره » 
ولزمتها العدَّة في يومها لاعترافها أنَّ أمس لم يكن من عدَّتها (فإن قال: أردت 
أن زوجًا قبلي طلّقها أو طلقتها في نكاح قبل هذا , قبل منه إذا احتمل 
الصّدق » في ظاهر كلام أحمد) لأنّه فسّر كلامه بما يحتمله » وقوله: إذا 


كتابٌ الطّلاق » 


فإن مات أو من أو خرسٌ قبل العلم بمراده » فهل تطلق ؟ على وجهين ) 
وإن قال : أنتِ طالق قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ , فقدمَ قبل مضي شهر ؛ لم تطلق ؛ 
وإن قدمَ بعدَ شهر وجزءٍ يقعْ الطلاق فيه » تيلا وقوعَةُ فيه . فإن خالعها بعد 
اليمين بيوم » وكانَ الطلاق بائًا , ثمٌ قدمّ زيدٌ بعد الشَّهرِ بيومين » صم الخلعُ , 


وبطلٌ الطلاقٌ » وإن قدم بعد شهر وساعةٍ وقع الطلاق 


احتمل الصّدق » مشعر أنه يشترط أن يكون قد وجد ؛ لأ إذا لم يوجد لم يكن 
كلامه محتملًا للصّدق » وفي ١‏ «المغني ): إن لم يكن وجد ؛ وقع طلاقه » ذكره أبو 
لطا وقال القاضي: يقبل ان كلامه ع ولم يشترط الوخرة» فإذن فيه 
وجهان » وعلى الكل جما لو بكدية قرينةٌ من غضب أو سؤالها الطلاق ولحوه . 


(فإن مات) القائل (أو جنّ أو خرس قبل العلم بمراده » فهل تُطلّق) المقول لها؟ 
(على وجهين) نا على الخلاف في اشتراط الي في وقوع الطلاق المتقدّم ذكره » 
فإن قيل: باتحراظه ؟ ل تطلى ؛ لأنّ شرط الطّلاق اليه » ولم يتحقّق وجودها » وإن 
قيل بعدم اشتراطها ؛ طلّت ؛ لأنَّ المقتضي للوقوع قد وجد ء فوجب العمل به . 

(وإن قال: أنت طالقٌ قبل قدوم زيدٍ بشهر) فلها التّئقة (فقدم قبل مضيّ 
شهر ؛ لم تطلق) بغير خلا بين أصحابنا ؛ لأنّه تعلق للطلاق على صفة بمكنة 
الوجود ؛ فوجب اعتبارها » ذكره 5 في «الشّرح) وغيره » وفيه وجة: تُطلي بناءً 
على قوله: أنت طالقٌ أمس » وجزم به الحلواني » » فلو قدم مع مضي الشّهر ؛ لم 


ع2 


تُطلّى ؛ لأنّه لا بد من جزءٍ يقع الطّلاق فيه . 

(وإن قدم بعد شهرٍ وجزءٍ ؛ يقع الطّلاق فيه , تنا وقوعه فيه) لأنّه أوقع 

الطّلاق في زمن على الصّفة » فإذا حصلت وقع . كما لو قال: أنت طالقٌ قبل 

عورد حي ودر عونك حوره نار راره ا يال بايا ارا ين 
(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) فأكثر (وكان الطلاق بائنًا ' م قدم زيدٌ بعد 

الشّهِر بيومين ؛ صم الخلع) لأنّه وقع مع زوجه (وبطل الطّلاق) أنه صادفها بائنًا » 

ولا إرث لها لعدم التّهمة (وإن قدم بعد شهر وساعة) فأقلٌ (وقع الطّلاق) لأنها 


ا لحن كتاث الطلاق 


دون الخلع وإن قال: لحت طالق فين مرت طلفت في الخال . فإن قال : 
بعد موتي , أو مع موتي ٠‏ لم تطلق » وإن تزوّجٌ أمة أبيه , : نَم قال : إذا مات 
أبى . أو اشتريتك » فأنتِ طالقٌ ؛ فماتٌ أبوةُ . أو اث ا ره 


طُلّت في الشّاعة » وهي زوجةٌ (دون الخلع) أنه صادفها لكريم الات كبر 
متي : .وغييية ليا تجو بالفوض إلا أن يكون الطّلاق رجعيًا ؛ لأنَّ التجعية 

فرعٌ: إذا قال لعبده: أنت حدٌ قبل قدوم زيدٍ بشهر » ثم باعه بعد عقد الصّفة » 
فأعتقه لمشتري , ثمٌ قدم زيدٌ بعد عقدها بشهرٍ ويوم » فنا نحكم بوقوع عتق 
البائع » وبطلان البيع وما ترتّب عليه » ونقل مهنا عنه إذا قال: أنت طالقٌ ثلامًا 
قبل موتي بشهرٍ : أنّها تُطلّق في الحال » وهذه تعطي أنه علّقه بشرطٍ يأتي لا 
محالة » أنه يقع في ال حال » والأوّل أصحٌ . 

(وإن قال: أنت طالقٌ قبل موتي ؛ طلقت في الحال) ) أنه قبل موته » وكذا إن 
قال: قبل موتك أو موت زيدٍ » فإن قاله بالتُصغير ؛ لم يقع إلا في الجزء الذي يليه 
الموت ؛ لأنّ ذلك تصغيدٌ يقتضي الجزء اليسير . 

(فإن قال: بعد موتى ي » أو مع موتي ؛ لم تُطألّق) نض عليه » وكذا إن قال: بعد 
موتك » أو مع موتك » بغير خلافٍ علمناه ؛ لأنّها تبين بموت أحدهما ؛ فلم 
يصادف الطلاق نكاحا يزيله » فإن قال: مع موتي » فوجهان . 

فرعٌ: إذا قال: إن مث فأنت طالقٌ قبله بشهرٍ » ونحو ذلك ؛ لم يصحٌ » ذكره 
في «الانتصار» ؛ لأنّهِ أوقعه بعده ؛ فلا يقع قبله لمضيّه » وإن لم يقل بشهر وقع إذن » 
وفي «التّبصرة): في جزءٍ يليه موته كقبل موتي » وإن قال: أطولكما حياةً طالقٌ ‏ 
فبموت إحداهما يقع بالأخرى إذن » وقيل: وقت يمينه » فإن قال: أنت طالقٌ 
قبل موت زيدٍ وعمرو بشهر ؛ تعلّقت بالصّفة بأوّلِهِما موا . 

(وإن تزوّج أمة أبيه ثمّ قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالقٌ » فمات 
أبوه أو اشتراها ؛ لم تطلق) اختاره القاضي » وقدّمه في «الكافي» » وجزم به في 
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فصل 
وإن قال : أنتٍ طالقٌ . لأشرينٌ الماء الذي فى الكوز , ولا ماء فيه » أو 


«الوجيز) أنه بالمولق: “والشراء يملكها » فينفسخ نكاحها بالملك » وهو زمن 
الطّلاق ؛ فلم يقع » كما لو قال: اف طالق تمع يوني ابو كقولة: إذا ملكتك 
فأنت طالقٌ » في الأصحٌ (ويحتمل أن تطلق) اختاره في الجامع والشّريف واب 
الخطلات » وقدّمه في «المحوّر) و«الفروع) 0000 ق واللبِضرة» 4 لأن: الموت 
سبب ملكها وطلاقها » وفسخ التكاح بترن على الملك ؛ فيوجد الطّلاق في 
زمن الملك السّابق على الفسخ ؛ فيثبت حكمه » وفي «المستوعب): إذا علق 
طلاقها على الشَراء ؛ لم تطلق حبّى يتفئقا » في أظهر الوجهين » وفي الآخر: 
تطلق » وهو احتمال في «عيون المسائل» بناءً على انتقال الملك زمن الخيار . 

(وإن كانت مدبّرة) أي: دبّرها أبوه (فمات أبوه ؛) وقع الطلاق) أن الحيّة 
تمنع بثبوت الملك لي كع كاحرج من ارده (والعتق) لأنّه معلَقٌ 
بالملوت » وقد وجدا يعا :4 لأن كل وانحدٍ منهنها مغلقٌ بالموت + وهذا إذا كانت 
تخرج من القّلث » فإن أجاز الابن - وقلنا: إجازته عصية مبتدأة - فهل يقع 
الطلاق؟ على وجهين » وإن قلنا: تفن ينها معام كان كان على الأب دين 
يستغرق تركته ؛ لم يعتق » والأصحٌ أن ذلك لا يمنع نقل التّركة إلى الورثة » 
فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ الّكاح » وإن كانت تخرج من الثلث 
بعد أداء الدّين ؛ وقعا » وإِلّا حكمها في فسخ النّكاح ومنع الطّلاق كما لو كان 
مستغرقًا لها » فإن أسقط الغريم الدّين بعد الموت ؛ لم يقع الطلاق ؛ لأنَّ التكاح 
انفسخ قبل إسقاطه . 


و 
فصل 


(وإن قال: أنت طالقٌ لأشربنّ الماء الذي في الكوز , ولا ماء فيه , أو: لأقتانٌ 


0 سجسعميييت تت لني دش ني عي جد كلك الوق 


لأقتلنّ فلانًا اميت , أو لأصعدنٌ السّماءًَ اقل ردس اس السَّماءِ 
ونحوه , طلقث في الحالٍ , وقال أبو الخطاب في موضع : لا تنعقد يمينه » وإن 
قال ل ل 
أو شاءً الميتٌ . أو البهيمة » لم تطلق في أحدٍ الوجهين 


فلانا المت . أو: لأصعدنّ السّماء , أو: 00 أو: إن لم أصعد السّماء 
ونحوه.؛ طلقت في الحال) 4 هذا الذهك كما لو قال: أنت طالقٌ إن لم أبع 
عبدي » فمات العبد . ولأنّه علّق الطلاق على نفي فعل المستحيل » وعدمه 
معلوم في الحال ٠‏ وفي الثّاني: فإنَّه يوقع الطّلاق . 

(وقال أبو الخطاب في موضع: لا تنعقد بمينه) وحكاه عن القاضي ؛ لأنّ 
اليميق- المتعقندة هي الَنِي يمكن فيها الك والحنث » وهو منتفٍ هنا بال ا 
«الشّرح): والصّحيح أنه يحنث ع إن احالف على قعل السام كاف كانت 
قال الله تعالى «إوأقسموا بالل جهد أيمانهم» [الئحل:8"] ولأنّه لو حلف على 
فعل متصورٍ فصار ممتنعًا ؛ حنث » فهذا أولى » وقيل: سن ال 
وإنْ الخال عادة كالممكن في تأخير الحنث إلى آخر حياته » وقيل: إن وقته ؛ 
كقوله: . لأطيرنٌ اليوم ؛ لم تطلق إلا في آخر الوقت » وإن أطلق ؛ طلقت في 
اال ونه كرد أب لجعلا اثفانا + 

فرعٌ: إذا حلف ليقتلنٌ فلانًا ؛ وهو ميت » فقيل: يحنث » وهو الأشهر » وقيل: 
لاء وقيل: ا ا ا ل 
وفرّق القاضي في «الجامع) فقال: إن لم يغلم جوته:* لواحيف دولا تنيت 

(وإن قال: ل مدت 
السّماء , أو شاء المت » أو البهيمة) أو إن قلبت الحجر ذهبًا » أو إن جمعت 
بين الصُدَّين ‏ أو إن رددت أن (لم تطلق , ٠‏ في أحل الوجهين) صحّحه في 
«الشّرح) ؛ وقدّمه في «امحوّر) و«الرّعاية) و«الفروع» لاله علق الطّلاق بصفة لم 
توجد ؛ لأنَّ ما يقصد تبعيده يعلّى على انحال ؛ كقوله تعالى ولا يدخلون 
الجنّة حتّى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف:١5]‏ ». ولقول الشَّاعر: 


كتابُ الطلاق . نا 


0 ل 0 


إذا شاب الغراب أتيت أهلي وغاة القار.. كاللق: الخليت 


وكحلفه باللّه عليه (وتطلق في الآخر) ويلغى الشَّرط ؛ لأنّه أردف الطلاق بم 
رفع جملته » ومنع وقوعه في الحال » وفي الّاني » فلم يصحٌ كاستقاء الكل ؛ 
وكما لو قال: أنت طلقٌ طلقةٌ لا تقع عليك » وقيل:. إن علّقه على مستحيلٍ 
عقلًا ؛ وقع في فى الخال ؛ لأنَّه لا وجود لهء وإن علّقه على مستحيل عادة 
كالطيران » 0 السّماء ؛ لم يقع ؛ لأنَّ له وجودًا » وقد وجد في معجزات 
الا ضياع و كرانا نك الاو باخ 

تذنيتٌ: العتق والظّهار وال حرام والتّذر كالطّلاق » واليمين بالل تعالى » قيل: 
كذلك » وقيل: لا كمّارة فيها كالغموس » وفي «المستوعب» تعليقه ؛ كقوله: 
اديع ار الس و ارين ا اأرواد امو ل ار ا 
وإن نواه عالت ؛ فروايتا: ا طالقٌ ) ثم يريد «إن قمت») وإلا لم يصحٌ ؛ لأنّه لم 
يأت بحرف الشّرط » وتبعه في م وذكر الشَّيخْ تق الدّين : أنه 
خلاف الإجماع القديم » وجزم به في «المغني) وغيره . 

(وإن قال: أنت طالقٌ اليوم إذا جاء غد ؛ فعلى الوجهين) أن الطّلاق إذا على 
على شرطٍ مستحيلٍ ٠‏ فهل يقع؟ فيه وجهان ؛ لأ جعل وقوع الطلاق مظرومًا لليوم 
ومشروطًا للغد , والجمع بينهما محال » والمذهب: عدم الوقوع . 
' (وقال القاضي: لا تطلق) أن شرط الطلاق لم يتحقّق ؛ لأنّ مقتضاء وقوع 
الطلاق إذا جاء في اليوم ولا يجيء ع إلا بعد فوات 1 وذهاب محل الطلاق » 
وفي «المغني) : إن اعتبار القاصي أنها تطلق في الخال ؛ لأنّه علّقه بشرط مخال » فلغا 
الشّرط ؛ ووقع الطّلاق كما لو قال لايسة: أنت طالقٌ للبدعة » وقال في «المجوّد): لها 
تُطلّق في غدٍ . 

تنبية: إذا قال: أنت طالقٌ لأقومنّ » وقام ؛ لم تُطِلّق » وإن لم يقم في الوقت 


١9‏ كتابٌُ الطّلاق 


إذا قال : أنتِ طالقٌ غدًا » أو يومَ السّبتِ أو فى رجب , طلقث بأل 
ذلك » وإن قال : أنتِ طالقٌ اليومَ ‏ أو في هذاالشّهر , طلقث في الحالٍ . 


الذي عيّنه ؛ حنث في قول أكثرهم » وإن قال: أنت طالقٌ إِنَّ أخاك لعاقلٌ » وكان 
كذلك ؛ لم يحنث » كقوله: واللّه إنَّ أخاك لعاقلٌ » وإن شك في عقله ؛ لم يقع » 
وإن قال: أنت طالقٌ لا أكلت هذا التغيف » فأكله ؛ حنث » وإن قال: ما أكلته ؛ 
لم يحنث إن كان صادقًا » وحنث إن كان كاذيًا » كقوله: : واللّه ما آكله » وإن قال: 
أنت طالقٌ لا دخلت الدّار ولا ضربتك » ونوى به التّعليق ؛ صحٌ إن كان جاهلا » 
وإلا فروايتان » وإن قال: أنت طالقٌ ثلامًا علي مذهب السّنّة والشيعة واليهود 
والتُصارى ؛ طلّقت ثلانًا لاستحالة الصّفة ؟ لأنّه لا مذهب لهم ) وكقصده 
التأكيد . 


فصل 
في الطلاق في زمن مستقبلٍ 

(إذا قال: أنت طالقٌ غدًا » أو يوم السّبت , أو في رجب ؛ طلقت بأو 
ذلك) لأنَّه جعل ذلك ظرفًا للطلاق » فإذا وجد ما يكون ظرفًا طلّقت كما لو 
قال: إذا دخلت الدّار فأنت طالقٌ » فإذا دخل أُوّل جزءٍ منها طلقت » وحاصله: 
له إذا علّق الطّلاق بشهر أو وقت عينه ؛ وقع في أوّله » بخلاف ما لو قال: إن 
لم أقضك حقَّك شهر رمضان فامرأته طالق #ال اتطلق سي وكوي اشير ا 
قشافه ‏ أنه إذا قا : في آخره لم توجد الصّفة » وله الوطء قبل الحنث . 


(وإن قال: أنت طالقٌ اليوم ؛ أو في هذا الشّهر ؛ طُلّت في الحال) لأنَّ اليوم 
والشّهر ظرفٌ لإيقاع الطّلاق ؛ فوجب أن يقع إذن » وكذا إن قال: في الحول » 


كتابت الطّلاق كن 


وإن قال : أردثُ في آخر هذه الأوقاتٍ » ديّنَ » وهل يقبل في الحكم ؟ 
يخرَّجٌ على روايتين . وإن قال : أنتِ طالقٌ اليوم وغدًا أو بعد غدٍ , أو في 
اليوم » وثي غدٍ ل د . وقيل: 


وعنه: أنه في رأصد احهاره ابه أبي موسى » قال في «الفروع): وهي اهن 

(وإن قال: أردت في آخر هذه الأوقات ؛ دين) في الأصحٌ ؟ نه يجوز أن 
يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره (وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين) 
أظهرهما القبول ؛ لأنَّ آخر الشَّهِر منه » فإرادته لا تخالف ظاهره » وكذا وسطه ؛ إذ 
ليس أرّله أولى في ذلك من وسطه » والثّانية: لا يقبل ؛ لأنّه لو أطلق تناول أوّله : 
وكلامه شاملٌ للصورتين » وهو قولٌ » والمنصوص أنه لا يدين » ولا يقبل حكمًا » 
فلو قال: أنت طالقٌ فى أو رمضان » أو مجيئه » أو غيته ؛ طلقت بأوّل جزءٍ منه » 
ولا يقيل: قوله» تويك آخره أو وسطه #الأثه لا يخضله »فلو قال: أرات بالغدة اليم 
الثاني ؛ قبل منه ؛ لأنَّ الثّلث الأوّل من الشّهر يسمى غررًا . 

فرعٌ: إذا قال: أنت طالقٌ إذا كان رمضان » أو إلى. رمضان » أو إلى هلال 
ل » إلا أن يقول: من الشّاعة 
إلى الهلال ؛ فتطلّق في الحال » وإن قال: أنت طالقٌ في مجيء ثلاثة أَيّامٍ ؛ 
طلقت في ر اليوم الثّالث . 


(وإن قال: أنت طالقٌ اليوم وغدا , أو بعد غدٍ , أو في اليوم وفي غدٍ » وفي 
بعده ؛ فهل تطلق واحدة أو ثلانا؟ على وجهين) أحدهما: تُطلق واحدة إلا أن ينوي 
أكثر » جزم به بعض أصحابنا ؛ لأنّها لاتق البو توي للا ل 0 وي اا 
و كقوله: كل يوم » ذكره في «الانتصار» » والثّاني: ثلاث ؛ لأنّ ذكره ه فى أوقات 
الطلاق ذال على تعداده (وقيل: تطلق في الأوّل واحدة) لأنّ من ال في 
اليوم الأول يصح أن يقال: هي طالقٌ في الثاني والّالث (وفي الثّانية ثلانًا) وهذا 
القول قدّمه في «الْحوّر) و«الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ إعادة «في) 


1" لك 


وإن قال : أنتِ طالق اليومَ . إن لم أطلّقكِ اليو ٠‏ طلقت في آخرٍ جزءٍ 
. منه » وقال أبو بكرٍ : لا تطلق . وإن قال : أنتِ طالق يوم يقدَمُ زيدٌ , فماتث 
غدوةً , وقدم بعدَ موتها , ٠‏ فهل وقعَ بها الطلاق ؟ على وجهين . 


تقتضي فعلا » فكأنّه قال: أنت طالقٌ في اليوم » وأنت طالقٌ في غدٍ » وأنت طالقٌ في 
بعد غدٍ » قال في «الفروع): ويتوجّه أن يحرّج: أنت طالقٌ كل يوم » أو في كل 
يوم » على هذا الخلاف . (وإن قال: أنت طالقٌ اليوم إن لم أطلقك اليوم ؛ 
طلقت في آخر جزءٍ نه انض قليسية واعتازة أبو الخطاب » ونصره في 
«الشّرح) ) » قال ابن حمدان: وهو أظهر 4 لأنّ خروج اليوم يفوت به طلاقها ؛ 
فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان , كما لو مات أحدهما في اليوم ؛ 
(وقال أبو بكر: لا تطلق) , وقدّمه في «الرّعاية) ؛ أن شرط طلاقها خروج 
اليوم » وبخروجه يفوت محل طلاقها ؛ قال في «المغني): ويبطل هذا بما إذا مات 
أحدهما في اليوم » فَإنّ محل الطلاق يفوت بموته » ومع ذلك فإنّها تطلق قبل 
موته » فكذا هنا» وكذا إن أسقط اليوم الأعير و تون أمظ الأول وقع قبل 
آخره » وقيل: بعد خروجه » ويأتي إن أسقطهما » واحتجٌ بها المؤّف على ضعف 
قول أبي بكر » فدل أَنّها مثلها , وأنّه لا يقع فيها على قول أبي بكر . 

مسائل: إذا قال: أنت طالقٌ إن لم أتزوّج عليك اليوم » أو إن لم أشتر لك ثوبًا 
اليوم » فالخلاف كقوله لعبده: إن لم أبعك اليوم فامرأته طالقٌ » ولم يبعه حتّى خرج 
اليوم » وإن مات العبد أو عتق » أو مات الحالف » أو المرأة في اليوم ؛ للقت + لاله 
قد فات بيعه » وإن دبّره أو كاتبه ؛ فلا » ومن منع بيعها » قال: تطلق » وإن وهب 
العبد ؛ لم تطلق ؛ لأنّه يمكن عوده إليه ببيعه » وإن قال: إن لم أبع عبدي فامرأتي 
طالقٌ » وكاتب العبد ؛ لم تطلق ؛ لأنّه يمكن عجزه ء فلم يعلم فوات البيع » وإذا 
قال: إذا مضى يومٌ فأنت طالقٌ » فإن كان نهارًا وقع إذا عاد التّهار إلى مثل وقته » 
وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد . 

(وإن قال: أنت طالقٌ يوم يقدم زيدٌ » فماتت غدوة وقدم بعد موتها ؛ فهل 
رقع بها الطلاق؟ على وجهين أحدهما: تطلق من أُوّله » قال في «الشّرح): وهو 


كتابٌُ الطلاق ١‏ 


وإن قال : أنتٍ طالق في غَدٍ , أو إذا قدم زيذ ٠‏ فماتت قبل قدومه لم 
تطلق » وإن قال : أنتِ طالقٌ الوم غدًا » طلقث اليوم واحدةً » إلا أن يريد 
طالق اليومَ » وطالقٌ غدًا » أو نصف طلقةٍ اليومَ » ونصمّها غدًا , فتطلق اثنتين , 
وإن نوى نصف طلقةٍ اليومَ » وباقيها غدًا » احتمل وجهين . 


أولى » كما لو قال: أنت طالقٌ يوم الجمعة » وقيل: بعد قدومه » قدّمه في «الرّعاية» ؛ 
أنه جعل قدومه شرطا ؛ فلا تطلق قبله » والثّاني: لا تطلق ؛ لأنَّ شرطه قدوم زيدٍ » 
ولم يوجد إلا بعد موت الرأة ؛ فلم يقع » بخلاف يوم الجمعة » وينبني عليها 
الإرث » فلو مات القجل غدوةً ثمٌ قدم زيدٌ , أو مات الرّوجان قبل قدوم زيدٍ ؛ 
كان الحكم كما لو ماتت المرأة . 

فرعٌ: إذا قال: أنت طالقٌ ذ في شهر رمضان إن قدم زيدٌ » فقدم زيدٌ فيه , 
فوجهان » أحدهما: لا تطلق 1 حبّى يقدم زيدٌ ؛ لأنَّ قدومه شرط فيه ء والثّاني: 
أنه إث قدم زيدٌ تبينًا وقوع الطلاق من أوّل الشَّهر » وهو أصحٌ » قاله في 
«الشّرح) . وإن قال: أنت طالقٌ غدًا أمس » أو عكس ؛ طلقت طلقةً غدًا » قال 
ابن حمدان: ويحتمل عدمها . 

(وإن قال: أنت طالقٌ في غَدٍ , أو إذا قدم زيدٌ , فماتت قبل قدومه ؛ لم 
تطلق) صكحه الشامريٍ 5 لوخم به في «الوجيز) ؛ لأنّ الوقت الذي أوقع طلاقها 
فيه لم يأت » وهي محل الطّلاق ؛ فلم تطلق » » كما لو ماتت قبل دخحول ذلك 
اليوم » وقيل: إن قدم فيه ؛ طلقت بعد قدومه » وقيل: من أوّله » وظاهره: أنه 
إذا قدم بعد الغد أنّها لا تُطلّى (وإن قال: أنت طالق اليوم غدًا ؛ طلقت اليوم 
واحدة) أن من طلقت اليوم فهي طالقٌ غدًا (إلا أن يريد: طالقٌ اليوم وطالقٌ 
غدًا) فتطلّق اثنتين ذ في" البومين +..فإت قال: أردت ها تطلق في أحد اليومين ؛ 
طلقت اليوم ولم تطلق غدًا ؛ لأنّه جعل الزّمان كله ظرًا للطّلاق » فوقع في أوّله 
(أو نصف طلقةٍ اليوم ونصفها غدًا ؛ فتطلق اثنتين) لأنّ كل نصفٍ يكمل 
ضرورة عدم تبعيض الطلاق . 

(وإن نوى نصف طلقةٍ اليوم وباقيها غدًا ؛ احتمل وجهين) أصححهما: أنّها 
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وإن قال : أنتِ طالقٌ إلى شهرٍ » أو حول ٠‏ طلقث عند انقضائه . إلا أن 
ينوي طلاقها في الحالٍ . وإن قال : أنتِ طالقٌ آخرّ الشَّهِرِ أو أَوَّلَ آخره , 
طلقث بطلوع فجر آخر يوم منه . وإن قال : في آخر أرّله ٠‏ طلقث في آخرٍ يوم 
من أُوَّلهِ . وقال أبو بكر : تطلق في المسألتين , بغروب شمس الخامس عشرٌ 


منة . 


تُطِلّق واحدةً ؛ لأنّهِ إذا قال: نصفها اليوم كملت ؛ فلم يبق لها بقيةٌ يقع غدًا » ولم 
يقع شيءٌ غيرها ؛ لأنَّه ما أوقعه » والثَّاني: تقع اثنتان في اليومين . 

(وإن قال: أنت طالقٌ إلى شهرٍ أو حولٍ ؛ طلقت عند انقضائه) روي عن ابن 
عباس وأبي ذرٌ ؛ لأنّه جعل ذلك غايةً للطلاق » ولا غاية لآخره ؛ فوجب أن يجعل 
غايةٌ لوه » ولأنّ هذا يحتمل أن يكون مؤْتًَّا لإيقاعه ؛ فلم يقع الطّلاق بالشّكُ » 
وعنه: تطلق إذن كنيّته » وذكر ابن عقيل الخلاف مع انيه ؛ وكقوله: أنت طالقٌ إلى 

مكة » ولم ينو بلوغها مكة » وإن قال: بعد مكة ؛ وقع إذن (إلّا أن ينوي طلاقها في 
الحال) لأنّه يق على نفسه بما هو أغلظ » ولفظه يحتمله . 

فرعٌ: إذا قال: أنت طالقٌ من اليوم إلى سنةٍ ؛ طلقت في الحال ؛ لأنَّ «من) 
لابتداء الغاية ؛ فيقتضي أن طلاقها فى اليوم » فإن أراد وقوعه بعد سند ؛ لم يقع 
إلا بعدها » وإن قال: أردت تكرير طلاقها من حين لفظت به إلى سنةٍ ؛ طلقت 

من سانيا تلكا إذا كانت مس لا ينها 


(وإن قال: أنت طالقٌ من آخر الشّهر أو أَوّل آخره ؛ طلقت بطلوع فجر آخر 
او منه) اختارة الأكثر ؛ ؛ لأنّ آخر الشّهر آخر دي 4 فلاله إذا علّق الطلاق على 
وقتٍ ؛ تعلّق بأَوّله » وقيل: تُطِلّق في الأولى بآخر جزءٍ منه ؛ فيحرم وطؤه في تاسع 
الجر ادر السك والامروى ويتوجّه تخريحٌ . 

(وإن قال: في آخر أوَّله ؛ طلّقت في آخر يوم من أوَّلم على المذهب ؛ لأنَّ 
ذلك آخر يوم من أُوّله (وقال أبو بكر: تُطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس 
عشر منه) لأنَّ نصف الشّهِر فما دون يسمّى أوّله » فإذا شرع في التّصف الثاني ؛ 
صدق أَنَّه كروي تومن أن سح اليف + ؛ لأنّه دل آخره وآخر وله » 5 
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فإن قال : إذا مضثُ سنةٌ » فأنتِ طالق طلقتٌ » إذا مضى اثنا عشرَ 
شهرًا بالأهلَةٍ , ويكمل الشَّهِرُ الذي حلفٌ في أثنائه بالعددٍ . فإن قال : إذا 
مضت السَنةٌ ٠‏ فأنتِ طالقٌ ٠‏ طلقث بانسلاخ ذي احج » وإن قال : 
طالقٌ في كل سنةٍ طلقة لقت الى في الخال واناية لي أول لزه : 
وكذا الثّالئة . 


أصحٌ » وهو قول أكر العاء 4 لأن نخدا اليوم الل اله فقي ادن الشّهِر 
ويصحٌ بنيّةِ عنه » فإن قال: في أُوّل الشّهر » أو فيه ؛ فبدخوله . 

(فإن قال: إذا مضت سن فأنت طالق اطلع دا متي اذا عير هرا 
0 أي إذا كان خا في أو شهدا 06 السّنة كلها مره بالأهلة : 

(ويكمل الشّهر الذي حلف فى أثائه بالعدد) أي: إذا كان الحلف فى أثناء 
الشَّههر وجب تكميل الشّهِر بالعدد ثلاثين يومًا » وصفته إذا كان قد مضى منه 
عشرة ل ل ل 
إلى النّسعة عشر أحد عشر يومًا » وعنه: أنه يعتبر العدد في الشهور كلها 0 
ظاهر كلامه في الصّوم ؛ لأَّه لل صام نصف الشَّهر ؛ وجب تكميله من الذئ 
يليه » فكان ابتداء الثاني من نصفه ؛ فيكمل من الذي يليه » وهلعٌ جدرًا . 

فرعٌ: إذا قال: أردت سنةٌ شمسَيةٌ أو عدديّةٌ ؛ قبل منه ؛ لأنّها سن حقيقيةٌ ) 
كما يقبل إذا قال: أردت سنةً إذا انسلخ ذو الحجّة . 

(فإن قال: إذا مضت السّنة فأنت طالقٌ ؛ طلقت بانسلا ذي الحجّة) أنه 
ذكرها بلام التُعريف انصرف إلى السّئة المعروفة » وهي التي آخرها ذو الحجّة » ووقع 
في مختصر ابن رزين أنَّ إشارته إليها كتعريفها , » فإن قال: أردت سنة كاملة ؟ دين » 
وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين » ذكره في «الكافي) وغيره . 

(وإن قال: أنت طالقٌ في كل سنةٍ طلقة ؛ طلقت الأولى في الحال) لأنّه جعل 
السّئة ظرقًا للطّلاق ؛ فيقع إذن (والثّانية: في أُوّل اغحرّم) لأنّ الكنة الثّانية ظرفٌ 
للطلقة ؛ فتطلق في أولها (وكذا الثّالئة) 0 إذا أدخلنا عليها وهي في 


- كتاثُ الطّلاق 


فإن قال : أردثُ بالسّنة اتتي عشرّ شهرًا . ديّنَ » وهل يقبل في الحكم ؟ 
يخرجٌ على روايتين . وإن قال : أردثُ أن يكونَ ابتداء السّدِينَ احرّمُ » ديْنَ ولم 
يقبل في الحكم » وإن قال : أنتِ طالقٌ يومَ يقدَمُ زيدٌ , فقدم ليلا , ؛ لم تطلقٌ » 
إلا أن يريد باليوم الوقت ؛ فتطلقٌ . 


نكاحه , أو ارتجعها في عدّة الطّلاق » أو جدّد نكاحها بعد أن بانت منه » فإذا 
دخلت الثَانية لم مُطلّق , ؛ فإذا تروّجها في أثنائها ؛ وقعت الطلقة عقب العقد , 
في ظاهر قول أكثر اميس ينا وقال ابن حمدان: إن صحّ تعليق الطلاق 
بالكاح » وقال القاضي: تطلق. يدحول الكشنة الثّائية . .وعلى قول التّميميٌ ومن 
وافقه: تنحل الصّفة بوجودها حال البينونة ؛ فلا تعود بحالٍ » وكذا إن لم 
يتزوّجها حتَّى دخلت الثّالئة ثم نكحها ؛ فإنّها تطلق عقب تزويجها » ولو دامت 
كاحي معني العام اكيت ؛ لم تطلق بعده » واخمُلف في مبدأ السّنة الثَّانية , 

فقدم في في «الكافي) أن أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرًا من حين يمينه » وقال أبو 
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الخطاب: أوّلها لمعم ؛ لأنّها الشّنة المعروفة . 

(فإن قال: أردت بالسّئة اثني عشر شهرًا 34 دين) لأنَّ ذلك 0 حقيقية 3 
«وهلٍ يقبل في الحكم؟ يخرج ‏ على روايتين) » أصحُحهما: القبول ؟ لأنّها سنةٌ 
ري « والثّانية: لا ؛ لخالفته الظاهر . 

(وإن قال: أردت أن يكون ابتداء السّئين اغرّم ؛ دين أنه يحتمل (ولم يقبل 

في الحكم) ذكره القاضي ؟َ لأَنّه خلااف الظاهر 4 قال المؤلّف: الاو أن يحرج 

على روايتين . 

(وإن قال: أنت طالقٌ يوم يقدم زيدٌ » فقدم ليلا ؛ ؛ لم يُطلق) نص عليه ؛ أنه 
لم يوجد الشّرط » إذ اليوم اع براض التّهار » ولم يوجد 4 وفي «الواضح): يحتمل 
وجهين » فلو قدم نهارًا ؛ طلقت اول عيت ولول من أُوّله » وعليها ينبني 
الإرث 31 أن يريد باليوم الوقت ؛ فتطلق) وقت قدومه 4 أن الوقت يسمّى 
يومًا ؛ لقوله تعالى : «إومّن يولهم يومئذٍ دبره) [الأنفال:7١]‏ » وقيل: إذا لم 
ينو شيئًا فهو كن نوى الوقت . 


كانت اللي « حيبت م ا 10117 


وإن قدمَ به مينًا » أو مكرمًا , لم تطلق . 
باب 


٠» 


تعليق الطلاق بالشروطٍ 
يصحٌ ذلك من الرّوج ٠‏ ولا يصحٌ من الأجنبيّ . 


(وإن قُدم به ميًا أو مكرمًا) محمولا أو ماشيا (لم تُطلّق) وهو المذهب ؛ لأنّ 
لم يقدم وما قُدم به ؛ إذ الفعل ينسب إلى فاعله » يُقال: دخل الطعام البلد » وهو لا 
بذجل يتفنه راسي إلى غرره إلا جار #:وعنها يحنث » نقلها محمّد بن 
الحكم » واختارها أبو بكر في «التّبِيه) » فإن مات في غيبته » فذكر أبو بك كر أنّها 
ُطلّق » والمذهب خلافه » واقتضى ذلك أنه إذا قدم مختارًا الوك حالم 
قرلا واحدًا » وقال ابن حامدٍ: إن كان يمتنع باليمين من القدوم » فجهل اليمين 
أو انسيها ؛ فروايتان » وينبغي أن تعتبر على هذا نيّةَ الحالف » وقرائن أحواله 

الذالة علي قسقده + سين أشكل الخال ؛ وقع . 
باب 


«٠» 


تعليق الطلاق بالشروط 

وهو ترتيب شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل أو غير حاصل ب«(إن» أو إحدى 
أخواتها . 

(يصحٌ ذلك من الرَّوجِ » ولا يصحٌ من الأجبي) أي: من صِحٌ منه الطلاق 
بطريق الاستقلال ؛ صحٌ منه أن يعلّق الطلاق على شرطٍ » إذ التّعليق مع وود 
الضّفة تطليقٌ » فإذا علّق الطلاق على شرط ا وجوده ؛ أي 0 
الرّوجيّة 4 ولا يقع قبله 4 وإن كان الشّرط متحقق الوجود على المذهب 4 0 
ابن المنذر , وابن عبد البو إجماعًا 3 ويصحٌ مع تقدّم الشّرط وتأخُره » وعنه: 
يتنجّر به » ونقله ابن هانئ في العتق » قال الشَّيحُّ تق الدّين: وتأخّر القسم 


اااة لالا 2 1 ة اللا17 1 ا 1 01 


فلو قال : إن تزوّجتُ فلانة , أو تزوّجتُ امرأةَ » فهي طالق » لم تطلق إذا 
تزوّجها . وعنه : تطلق . وإن قال لأجنبيّة : إن قمتِ فأنتِ طالقٌ , فتزوجها , 
ثم قامثْ , لم تطلق . روايةَ واحدةً » وإن عَلَّقَ الرّوجُْ الطلاقَ بشرط » لم 
تطلق قبل وجوده . 


كأنعة ظالق لأنطة بن كالشرط وار ال يلحق » وذكر ابن عقيل في «أنت 
طالقٌ) وكوّره أربعًا » ثمٌ قال عقب التابعة: إن تمتك ملقك 094 الالال 
يجوز تعليق ما لم يملك بشرطٍ . ويصحٌ بصريحه وكنايته مع قصده . 

(فلو قال: إن تزوّجت فلانة , أو تزوّجت امرأةً » فهي طالقٌ ؛ لم تُطَلّق إذا 
تزوَّجها) على المشهور ؛ لقوله عليه السّلام: «لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا 
يملك) رواه أحمد » وأبو داود » والتَرْمِذَيُ بإسنادٍ جيِّدٍ » من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه » قال التُرْمذَيُ: هو حديثٌ حسنٌ » وهو أحسن 
شيءٍ في الباب » ورواه الدّارقطنئٌ وغيره » من حديث عائشة » وزاد: «وإن 
عينها) » وعن المسور مرفوعًا قال: «لا طلاق قبل نكاح , ولا ع قبل مِلك») 
رواه ابن ماجه يإسنادٍ حسن » قال أحمد: هذاا عن لشم صلن .الله عليه وستلم 
وعدَّةٍ من الصّحابة . 

(وعنه: تُطلّق) لأنه يصحٌ تعليقه على الإحضار ؛ فصعٌ على حدوث الملك 
كالوصيّة » وعنه: يصحٌ في العتق فقط لتشوّف الشَّارع إليه . 

(وإن قال لأجنبية: إن قمت فأنت طالقٌ , فتزرّجها ثم قامت ؛ لم تطلّق , 
روايةً واحدة) لأنّه لم يضفه إلى زمن يقع فيه الطّلاق 6 أنت 
طالقٌ » ثم تزرّجها » وعنه: صحّحة قوله لزوجته: إن تزوّجت عليك فهي طالقٌ » أو 
لعتيقته: إن تزوّجتك فأنت طالقٌ » أو لرجعيّنه: إن راجعتك فأنت طالقٌ ثلانًا » وأراد 
التُغليظ عليها » وجزم به في «الرّعاية» في الأوليين قال أل في العتيقة: قد وطئها ‏ 
والمطّق قبل املك لم يض ؛ وظاهر كلامه وكلام افوا ا م 


(وإن علّق لوج الطلاق بشرطٍ ؛ لم تُطلق قبل وجوده) لأنّه زوال بُني على 


كتابٌ الطّلاق وك 


فإن قال : عجلتٌ ما علّقته, لم يتعجل . وإن قال : سبق لساني 
بالشرطٍ , ولم أردة , وقع في الحالٍ » وإن قال : أنتٍ طالقٌ , ثمٌّ قال : أردتُ 
إن قمتٍ , ديّنَ » ولم يقبل في الحكم . نص عليه . 


براحي بالق م ردم الغمه إلى قرا ليان أنت حرٌ إلى الحول » 
وعنة: يقع في الحال مع تر تيقن وجوده » وخصّها الشّيح تي الدّين بالّلاث ؛ لأنّه 
الذي يصيره كمتعةٍ » ونقل مهنا في هذه الصّورة: تُطلّق إذن » قيل له: فتتزوج 
في قبل موتي بشهر؟ قال: لا » ولكن يمسك عن الوطء حتّى يموت » وذكر في 
«الرّعاية) تحريمه وجهًا . 

(فإن قال: عجلت ما علّقته ؛ لم يتعجّل) لأنّه حك شرعي ؛ فلم يملك 
تغييره » وقيل: بل يتعجّل » وهل تُطلّق أخرى عند الشّرط؟ قال ابن حمدان: 
يحتمل وجهين » قال في «الفروع): ويتوجّه مثله ؛ دين . 

(وإن قال: سبق لساني بالشّرط ولم أرده ؛ وقع في الحال) لأنّه أ على نفسه 
بما يوجب الطّلاق » فلزمه كما لو قال: طلّقتها » فلو فصل بين الشَّرط وحكمه 
يكلام مننظم تحو: أنت طالقٌ يا زانية إن قمت » لم يقطعه » وقال القاضي: 
يحتمل أن يقطعه » كسكتة وتسبيحة » وإن قال: أنت طالقٌ مريضة رفعًا 
ونصبًا ؛ وقع بمرضها . 

(وإن قال: أنت طالقٌ » ثم قال: أردت إن قمت ؛ دين) لأنّه أعلم بنيته » وما 
د سير إرلم قل لي كم ؛ نص عليه) لأنّه خلاف الظاهر » وإرادة التّعليق 

من التجيز ف 0 وفيه فتح باب عظيم الخطر ء 4 لخن بذ كر اف «الكافي) 

و«المستوعب)» فيه روايتان » كقوله: أنت طالقٌ اث قال: أردت من وثاق . 

تنبيةٌ: إذا قال: إن تركت هذا الصّبِي يخرج فأنت طالقٌ » فخرج بغير اختيارها , 
فإن كان نوى لا يخرج ؛ حنث » وإن نوى لا تدعه يخرج الع عبن ؟: نض 
عليه » فإن لم تعلم تنه ؛ لم يحنث إلا أن يخرج باختياره » وإن حلف لا تأخذ 
حقّك مني » فأكره على الدّفع ؛ حنث » وإن أكره صاحب الحقٌّ على أخذه ؛ 


0 


اامسييمي يبب يبي ب ب ب متك ان وق 


وأدواتٌ الشّرطٍ سِنَّةٌ : إنْ » وإذا » ومتى » ومن , وأي ٠‏ وكلّما » وليس 
فيها ما يقتضي التكرار إِلّا كلّما . وفي متى وجهانٍ . 


فوجهان » وإن وضعه الحالف في حجره أو بين يديه » فلم يأخذ ؛ لم يحنث » وإن 
أخذه الحاكم من الغريم فدفعه إلى المستحقٌ , فأخذه ؛ حنث » كما لو قال: لا تأحذ 
حمّك على » وقال القاضى: لا » كما لو قال: أعطيك حقّك . 


فصل 

(وأدوات الشرط سبَةٌ) كذا رئع 0 المؤلُف 4 والوجه س6 ويمكن 
تخريجه على الحمل على المعنى على تأويل الأدوات بالألفاظ » أو هو جمع لفظٍ 
وهو مذ كر » نظيره قول الشَّاعر: 

ثلاثة نفس وثلاثة ذودٍ ‏ لقد جار الرّمان على عيالي 

والنّفس مونَّئَةَ » لكن أريد بها الإنسان » وليسٍ المراد حصر أدوات الشّرط 
فيها » فإِنَّ غيرها أداةٌ له كدماء وأا خصّ الكتة بالذّكر لأنُها غالب ما تستعمل 
له , 
(إن » وإذا » ومتى , ومن . وأيٌّ » وكلّما ‏ وليس فيها ما يقتضي التُكرار 
إلا كلما) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لقوله تعالى 2 كلّما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها اللدي4 
[المائدة: 4 5] و كلما دخلت أمَّةَ لعنت أختها» [الأعراف:78] . 

(وفي متى وجهان) أحدهما: تستعمل للتّكرار » قال الشاعر: 

متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تج خير نار عندها حير موقدٍ 

ولأنّها تستعمل للشّرط والجزاء » ومتى وجد الشّرط ترنّب عليه جزاؤه . 

والثّاني: لا يقتضيه » وجزم به في «الوجيز) » وقدّمه في «الفروع» ؛ لأنّها أسم 
زمن بمعنى أي وقتٍ » وبٌعنى (إذاه » وكونها تستعمل للتّكرار لا يمنع استعمالها في 


كتابُ الطلاق ويسم 


وكلّها علي التّراخي ؛ إذا تحرّدثْ عن ١‏ لم » » فإن انَصلَ بها . صارت 
على الفور , إلا « إن » . 


غيره ك«إذا» وأيٍّ وقتٍ » فإِنّهما يستعملان في الأسريد وقوه تعالى #ووإذا 
رأيت الذينَ .يخوضون في آياتنا» [الأنعام 4 إوإذا لم تأتهم بآية4 
7الأعراف :7.(] وكذلك أَيّ وقتٍ 3 أي زمانٍ » فإنّهما يستعملان للذكرار ع 
وسائر الحروف يجازى بها » إلا أَنّها لا كانت تستعمل للتّكرار وغيره ؛ فلا 


تحمل على التّكرار إل بدليل . 
0 «من») ودأي ي) المضافة إلى الشّشخص يقتضيان عموم ضميرهما » فاعالا كان 


(وكلها على التراخي إذا تجودت عن ادلم) ) أو نيّة الفور أو ل ؛ الأنّها 
مستعملةٌ فيه لكون أَنّها لا تقتضي وتنا إلا ضرورة أنَّ الفعل لا ية لا فى 
وقتٍ » فهي مطلقةٌ في الرّمان كله . 1 

(فإن اتتصل بها صارت علي الفور). ؛ لأنَّ ١‏ «متى) و«أيّ) معناهما: أي زمانٍ ) 
وذلك شائة عٌّ في الرّمان ل 5 فأَيٌّ زمن وجدت الضّفة فيه وجب الحكم بوقوع 
لقا ولاك أن عطي أي كونها مضافةً إلى زمنٍ » فإن أضيفت إلى 
شخص كان حكمها حكم «من» » وظاهره أَنَّ اموا للغرر اوضرع إيلد في 
«المغني» » وفيه نظو 4 لأنّ «مَن) لا دلالة لها على الزّماذ إلا ضرورة أ الفعل لا 
بقع إلا في زمانٍ » فهي بنزلة «أيّ» » فيجب ألا تكون على التّراخي » مع أن 
صاحب «المحئر) حكى فى (مَن) ولأيّ) المضافة إلى الشّخص وجهين » ويتوججهان 
في «مهما) » فإن اقتضت فورًا فهي في التكرار ك4 + 

وأمًا «كلّما» فدلالتها على الزّمن أقوى من دلالة (أيّ) و (متى) » فإذا صارتا 
للفور عند الفبالهينا ب«لم) » فلأن تصير ١‏ وكلّما» كذلك بطريق الأول ل «إنْ») 
أي: مع عدم ة نيَةِ أو قرينة » فإذا قال: إن لم تدخلي الدّار فأنت طالقٌ ؛ لم يقع 
الااعند تمدن إيقاعة يوك أو ما رفوم 'مقافة . 


.م كناك الطلدق 


وفي « إذا » وجهان . فإذا قال : إن قمت . أو إذا قمتِ أو من قامتْ 
منكنٌ » أو أيٍّ وقتٍ قمتٍ , أو متى قمتٍ , أو كلَّما قمتٍ ٠‏ فأنتِ طالقٌ , 
فمتى قامث , طلقث , وإن تكرّر القيامُ , لم يتكرّر الطّلاق . إِلَّا في « كلّما , 


(وفي «إذا» وجهان) أحدهما: أنه على التّراخي » نصره القاضي لذنها تستعمل 
ع بمعزى (إنْ)» ؛ كقول الشّاعر: 

وإذا تصبك خصاصةٌ فتجمّلٍ 

فجزم بها كرإِن) ولأنها تستعمل بمعنى (متى) و(إن) فلا يع بالسَّكُ 2 والثّاني: 
على الفور » وهو أشهر ؟ لأنينا اسم لزمنٍ مستقبلٍ » » فيكون ك«دمتى») فأمًا المجازاة 
بها فلا تخرجها عن موضوعها . 


دألة: :ان علح احكه المعلى بالشرط.وأنيا له تطلق قبن وود ا وحن 
يحنث بعزمه على الثّرك » وجزم به في «الوّوضة» ؛ لأنّه أمو موقوفق على 
القصد , والقصد هو اليه ؛ ولهذا لو فعله ناسيا أو مكرمًا ؛ لم يحنث لعدم 
القصد ١‏ فأثّر فيه تعيين اليه كالعبادات من الصّلاة والصٌّيام إذا نوى قطعهما » 
ذكره في «الواضح) . 

تذنيبٌ: قولهم: الأدوات الأربع في الي على الفور صحييح في « «كلّما» ردأي) 
وامتى) فإنّها 7 تعمٌ الرّمان » بخلاف (مَن) لأنها اسيك مو أسساء لمان » وما تعم 
الأشخاص » فلا يظهر ها تقتضي الفور ؛ فعلى هذا إذا قال: تن الم أطلفها مكل 
فهي طالقٌ ؛ لم يُطلّق واحدةٌ منهنٌّ إلا أن يتعذّر طلاقها , أو ينوي وقنًا » أو تقوم 
قرينة بور فيتعلق به . 

(فإذا قال: إن قمت . أو إذا قمت , أو من قامت منكنٌّ , أو أي وقتٍ 
قمت , أو متى قمت , أو كلّما قمت » فأنت طالقٌ ؛ فمتى قامت طلّقت) 
لآن وجوه الشرظ وبكازة: وجوق الجراء م وعدم عدف إلا إن يعارط رشطا ‏ .. 


(وإن تكرّر القيام لم يتكوّر الطلاق) لأنّها ليست للتكرار (إلَّا في «كلّما»» 


كات الطلاق بم 


وفي ‏ متى » في أحدٍ الوجهين . ولو قال : كلما أكلت رمَانة “فأنت طالقٌ © أو 
كلما أكلتِ نصف رمَّانةٍ » فأنتِ طالق ٠‏ فأكلث مان » طلقث ثلا » وإن 
علَقَ طلاقها على صفاتٍ ثلاث , فاجتمعن في عين واحدةٍ . مثلّ أن يقول إن 
رأيت رجلا لي م ا ل 
فأنتِ طالقٌ » فرأت رجلا أسودّ فقيهًا ٠‏ طلقت فلانًا . وإن قال : ! إذاك 
أطلقك ٠‏ فأنتِ طالق » ولم يطلقها ؛ لم تطلق , إلا ة في أخر ا بجر بهل حزياة 
أنخدهما + ]له أن تكون له انيه , 
فإنّها تقتضي التّكرار (و«متى) في أحد الوجهين) بناءً على مقتضاها التُكرار وعدمه . 
ولو قمن الأربع فيمن قامت » وأيّكنٌّ قامت » أو مَن أقمتها , أو أَيكنٌ أقمتها ؛ 

(ولو قال: كلّما أكلت رمَانةَ فأنت طالقٌ , وكلّما أكلت نصف رمانةٍ فأنت 
طالق ؛ فأكلت رمانةٌ ؛ طلّقت ثلانً) لوجود وصفه النّصف مّتين , والجميع مره ؛ 
لأنَّ «كلّماء تقتضي التُكرار » واختار الشَّيخ تق الدّين: تُطلّق واحدة . 

(وإن علّق طلاقها على صفاتٍ ثلاث فاجتمعن في عين واحدةٍ مثل أن 
يقول: إن رأيت رجلا فأنت طالقٌ » وإن رأيت فقيهًا فأنت طالقٌ » وإن رأيت 
أسود فأنت طالقٌ , فرأت رجلا أسود فقيهًا ؛ طلّقت ثلاثًا) لوجود الصّفات 
ا ا ا 

أصل: أدوات الشّرط إذا تقدّم جزاؤها عليها لم ؛ يحتج إلى الفاء في الجزاء ) 
كقوله: أنت طالقٌ إن دخلت الدّار » وإن تأُخْر احتاجت إلى حرف » واختصّت 
الغا الأنيا المقيسي:.. 

(وإن قال: إن لم أطلّقك فأنت طالقٌ » ولم يطلقها ؛ لم تطلّق) لأنَّ «إن لم؛ 
لا تقتضي الفور (إلا في آخر جزءٍ من حياة أحدهما) 1 أيه الرُوجين ؛ لأنَّه لا 
يمكن إيقاع الطّلاق بها بعد موت أحدهما » فتبينٌ أنه يقع لجواز أن يطلقها قبل موته 
أو موتها (إلا أن تكون له نيه يه فيعمل بها ؛ لأنّه نوى الطلاق بقولٍ صالح ؟ فوجب 


لبجم ل لب لع وب 2 الات الك 


وإن قال : من لم أطلّقها , أو : أي وقتٍ لم أطلقكٍ ٠‏ فأنتِ طالق , 
فمضى زمنٌ , يمكنٌُ طلاقها فيه . طلقتُ . وإن قال 2 ٠‏ فأنتٍ 
طالقٌ » فهل تطلقُ في الحالٍ ؟ على وجهين . وإن قال : كلّما لم أطلقكِ , فأنتٍ 
طالق ٠‏ فمضى زمنّ يمكنُ طلاقّها فيه ثلا » ولم يطلقها 507 
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أن يقع عملا بالمقتضي السّالم عن المعارض » وكذا إذا دلت قرينةٌ على الفور » وفي 
«الإرشاد) رواية: يقع بعد موته » وأيُهما مات قبل إيقاعه » وقع الحنث بكوته » وورثه 
صاحبه إذا كان أقل من ثلاث » وإن كان ثلانًا ؛ ورثته ولم يرثها هو ولا يرث ثائيا » 
وترئه © ويتخرّج: لا ترئه من تعليقه في صحّحته على فعلها » فيوجد في مرضه » 
والفرق ظاهد » وفي «الرّوضة): في إرثهما روايتان ؛ لأنَّ الصّفة في الصّحّة 
والطلاق في المرض » وفيه 0" 

فرعٌ: لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه » وعنه: بلى » جزم به 
جماعة ‏ والأؤل أصخ + لآله نكاخ صتجيخ لم يقع فيه طلاق +:فحل له الوطء.. 

(وإن قال: من لم أطلقها , أو أي وقتٍ لم أطلّقك) أو متى لم أطلّقك (فأنت 
طالقٌ » فمضى زمنّ يمكن طلاقها فيه ؛ طلّقت) في الحال » لوجود الصّفة » فإنّها 
اسمٌ لوقت الفعل » فيقدّر بهذا , أو لهذا , يك ع قرا بال متى دخلت؟ أو 
5 وقتِ دخلت؟ وأكا امن) فتقتضي الفور » وحيعدٍ يتحقّق الطلاق بمضيّ زمنٍ 
عقيب اليمين إذا لم يطلّق ؛ لأنّ شرطه يتحقّق حيدٍ ؛ فيازم منه الطلاق ضرورة 
أن وجود الشّرط يستلزم وجود المشروط » وفي وحن أن حكم: مَن لم أطلقها , 
أو إذا لم أطلقك » أو أينكن لم أطلقها ؛ كحكم: إن لم أطلّقك . 

كا لا اتات ا را 
من حياة أحدهما؟ (على وجهين) بناءً على أُنّها للفور » أو على التّراخي 

(وإن قال: : كلّما لم أطلّقك فأنت طالق » فمضى زمنٌ يمكن طلاقها فيه 
ثلانًا » ولم يطلقها ؛ طُلّقت ثلا لأنَّ «كلّماا تقتضي التكرار » فيقتضي تكرار 
الطلاق بتك ر الصّفة » والصّفة عدم طلاقه لها . فإذا مضى زمنٌ يمكن فيه أن 


كتاث الطلاق ام 


إلا التي لم يدخل بها ؛ فإنّها تبي بالأولى » وإن قال العامّيْ : أن دخلتٍ 
الدّار » فأنتِ طالقٌ - بفتح الهمزة - فهو شرط , وإن قاله عارفٌ بمقتضاه , 
طلقتٌ في الحالٍ ح احلال : أنّهِ إن لم ينو مقتضاُ » فهو شرط 
أيضًا. وإن قال : إن قمتٍ . وأنتٍ طالقٌ طلقث في الحالٍ . 


1 يطلقها ولم يفعل : ؛ فقد وجدت الصّفة » فيقع واحدة وَكَالَيةٌ وثالثةٌ » إذا كانت 
ل 0 
أن البائن لا يقع عليها طلاقٌ . 

.(وإن قال العاميُ: أن دخلت الدّار فأنت طالقٌ - بفتح الهمزة - + فهو 
شرط) دمئ ١‏ ميد + إل شط ولا عرف أل متعضاا ايل » فل 
يريده » فلا يك جا عار 

(وإن قاله عارف بمقتضاه ؛ طُلّقت في الحال) أن أن للشلال ا للعرظ ء 
لقوله تعالى : لإيمنُون عليك أنْ أسلموا» [ الحجرات: ]١7‏ و «ؤتخرٌ * الجبال هدًا 
أنْ دعو للرّحمن ولذدَايُه [مريم: 4١‏ قال القاضي: وهذا التّفصيل قياس المذهب . 

(وحكي عن الخلال أنه إن أم ينو و مقتضاه » فهو شرط أيضًا) لأنَّ الطلاق 
يحمل على العرف » فإذا لم ينو مقتضاه استوى العارف وغيره » وفيه وفي 
(التّرغيب) وجةٌ يقع إذن » ولو 1 يوجد كتطليقها لرضى أيزها ؟ يتقع كان فيه 
ركاه أو سخطه » وأطلق جماعةٌ عن أبي بكر فيهما ؛ يقع إذن » ولو بدل أن 
كهي . ٠‏ وفي 0 يقع إذن ك (إذ) » ذكره في «الكافي) و«الشّرح) » وفيها 
كمال كاسو .+ 


فرعٌ: إذا قال: إن دخلت الدّار أنت طالقٌ ٠‏ فهو شرط » قدّمه في «امحيّر) و 
(الإعاية» » كما لو قال: أنت طالقٌ إن دخلت الذَّار » 57 لقف القاء لت لهذا 
أو الخبر ؛ لدلالة باقي الكلام عليه )» رفي «الكافي) اويا > يقع في الخال ؛ ؛ لأن 
جواب الشّرط إذا تأُجّر عنه لم يكن رلا بالقاء أو ناا وف إن نوي الشرظ :وال 
طلّقَت في الخال . 


(وإن قال: إن قمت وأنت طالقٌ ؛ طَلَقْتِ فى الحال) لأنَّ الواو ليست جوابًا 


وذم كتابُ الطّلاق 


فإن قال : أردتُ الجزاء , أو أردثُ أن أجعلَ قيامها وطلاقّها شرطين 
لشيءٍ . ثم أمسكت , وهل يقبل في الحكم ؟ يخرّجُ على روايتين . وإن قال : 


إن قمت فقعدت » فأنتِ طالقٌ » أو إن قعدتٍ , إذا قمت , أو إن قعدتٍ » إن 
قمتٍ . لم تطلق حنّى تقومَ , ' ثم تقعدل 


للشّرط ؛ لأنَّ معناه: أنت طالقٌ في كل حالٍ ؛ لقوله عليه السّلام: «مَن قال: لا إله 
إلا اللد معلل لطت وان زنى وإن سرق») وفي «الفروع) كالفاء . 

(«فإن قال: ردت الجزاء » أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيءٍ » 
ثمٌ أمسكت) دين ؛ لأنَّه محتمل وهو أعلم بمراده من غيره (وهل يقبل في الحكم؟ 
0 كنذا أطلقهما في «الفروع) وغيره » أشهرهما: القبول فيه ؛ لما 
ذكرنا » والثّانية: لا ؛ ؛ لأنّه خلاف الظاهر » فلو جعل له جزاءًا بأن قال: إن قمت 
وأنت طالقٌ » فعبدي حر , عت غرام يسن العف ى بيقن روطان ؛ لأنَّ الواو 
هنا للحال » فلو قال: إن قمت طالقًا فقامت وهي طالقٌ القت خورف :ور ق انيت 
وهي غير طالقٍ ؛ لم يُطلّق الأ نهذ ال تسر مسد اقول إن فمت اه : 

فرعٌ: إذا قال: إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ » وإن دخلت الأخرى ؛ رجع إلى ما 
أراد » فإن عدمت » فمتى دخلت الأولى ؛ ؛ طُلّقت سواء دخخلت الأخرى أو لا » ولا 
تطلق الأخرف :© فلو قال: إن دخلت الدّار وإن. دخلت هذه الأخرى فأنت طالقٌ ) 
فقيل: لا تُطِلّق إلا بدخولهما لهما » ويحتمل أن تُطلّق بأحدهما أيّهما كان ؛ لأنّه ذكر 
شرطين بحرفين » فيقتضي كل واحدٍ منهما جزاءٌ » فترك جزاء الأول » والجزاء 
الأعير ذال عليسع: كقولة: تمان : «إعن اليمين وعن الشَّمال قعيدٌ» رق:7١]‏ . 

(وإن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالقٌ , أو إن قعدت إذا قمت , أو إن 
قعدت إن قمت ؛ لم تُطلق حتّى تقوم ثمٌ تقعد) لأنّ القعود شرطً يتقدّم مشروطه » 
وكذا إن قال: إن قمت ثمٌ قعدت ؛ لأنَّ الفاء ودثمٌ) للتّرتيب » وذكر القاضي في 
(إِنْ كالواو بناءً على أنَّ فيه عرقًا » وذكر جماعة في الفاء و«ثٌ) روايةٌ كالواو 


ع 


تتكةٌ: إذا قال: أنت طالقٌ إن أكلت » إذا أو إن أو متى لبست ؛ لم تُطلّق حتّى 


ال اب م ع ألم 
٠‏ 
كانا . 
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تلبس لم تأكل »+ وتسبتيه: التحاة اعتراض الشرط على الشرعل + قيطي تقلع الشاعر 
وتأخير المتقدّم ؛ لأنَّه جعل الثّاني في اللّفظ شرطا للّذي قبله » والشّرط يتقدّم 
المشروط ؛ كقوله تعالى : طإولا 00 نصحي» [ هود: 784 الاية » وقال 
القاضي: إذا كان الشّرط ب«إذا) كقولنا: وفيما إذا قال: إن شربت إن أكلت ؛ 
أنه تُطلّق بوجودهما كيفما رجفا أن أهل العف لا تعرف ما يقوله أهل 
العريئة في هذا ء» فقال المؤلف: الكل أصحٌ » وليس لأهل العرف ى هذا عرفٌ 1 

(وإن قال: إن قمت وقعدت فأنت طالقٌ ؛ طُلّقت بوجودهما كيفما كانا) ولا 
تُطلَّق بوجود أحدهما ؛ لأنّها للجمع لا للتّرتيب تيب (وعنه: تُطلق بوجود أحدهما) لأَنّ 
الحالف على فعل شيءٍ يحنث بفعل بعضه » على رواية » وك: إن قمت وإن قعدت 
(إلا أن ينوي) فعل الأمرين ؛ لأنّه حينكلٍ لا يحدث بفعل أحدهما ؛ لأنَّ الخلاف في 

بعض المحلوف لما هو عند الإطلاق » أمًا إذا نوى الكل فلا يحنث بفعل البعض ؛ 
رواية واحدةٌ «والأرك أصحٌ) لأنّ هذه الرّواية تخالف الأصفرا والقواعد » نه لا 
خلاف أنَّ الحكم المعلّق بشرطين لا يش يقبت إلا بهما. 

(وإن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالقٌ ؛ طُلّقت بوجود أحدهما) لأنَّ «أو» 
تقتضي تعليق الجزاء على واحدٍ ؛ كقوله تعالى لإفمّن كان منكم مريضًا أو على 
سفر» [البقرة: ١85‏ ] . 


تت 011 


في 35 1 با حص 0 
إذا قال : إذا حضت ., فأنت طالقٌ طلقث وَل الحخيض فإن بانَ أنَّ 


الدّمَ ليس بحيض ٠‏ لم تطلق به . وإن قال لطاهر : إذا حضتت حيضة ٠‏ فأنت 
طالق » لم تطلق حتَّى تحِيضٌ » ثم تطهر . 


فصل 
في تعليقه بالحيض 

(إذا قال: إذا حضت فأنت طالقٌ ؛ طلقت بأوّل الحيض) لأنَّ الصّفة وجدت 
بدليل منعها من الصّلاة والصّيام » نقل مهنًا: تطلق برؤية الدّم لغذرع مباشرتها 
ظاهرًا فيه » وفي قبل موتي بشهرٍ وكلّ زمنٍ يحتمل أن يتبينٌ أنه زمن ن الطلاق ؛ 
قش 0 » ولمنع المعتادة من العبادة إجماعًا » وفي «الانتصار» و«الفنون) 
وغيرهما: بتبئنه بمضي أقله . 

الال ل الله لد مي ؛ لم تطلق به) لأنّهِ تبن أنَّ الضّفة لم توجد ؛ 
وذلك بأن تكون بنمًا دون تسع سنين » أو ينقطع لأقلّ من أقل الحيض » ويتّصل 
الاتقطاع إلى أكثر الحيض »ع ول يشترط في «المغني») الانُصال ع واشترظة 0 
الخطاب وغيره » ولا بدّ منه ؛ لأنه إذا اتقطع لما ذكرء ؛ ثم جاء قبل الأكثر » 
كان حيضًا ؛ لكون من رأنه ملقّقة » ومعنى لم تطلق ؛ أي: لم يقع . 

(وإن قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالقٌ ؛ لم تطلق حتّى تحيض , 2 
0 ؛ لأنهَا لا تحيض حيضة إلا بذلك » وقيل: ةم 

»؛ وذكره ابن عقيل رواية: من أوّل حيضةٍ مستقبلةٍ 5 الأول أُصِحٌ 2 والظاهر أنه 


٠‏ كتابُ الطلاق لم 


ولا يعتدُ بالحيضة الي هي فيها . وإن قال : إذا حضتٍ نصفَ حيضة : 
يا و د 
وقوعٌ الطلاقٍ في نصفها , واحتمل أن يلغو قوله : نصف حيضةٍ . وقيل : 
حاضتٌ سبعة أيَّام ونصفًا » طلقث . 


(ولا يعتدُ بالحيضة الي هي فيها) لأنّها ليست حيضةً كاملةً . 

فرعٌ: إذا قال: إذا حضت حيضةً فأنت طالقٌ » وإذا حضت حيضتين فأنت 
طالقٌ » فحاضت حيضةً ؛ طَلّقت واحدةً » فإذا حاضت الثّنية ؛ طلّقت الثّانية 
عند طهرها » فلو قال: ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالقٌ ؛ لم يُطلّق الثَانية 
حتَّى تطهر من الحيضة الثّالئة ؛ لأنّ «ثمٌ» للترتيب تقتضي حيضتين بعد الطلقة 
الأو 

(وإن قال: ااحنن سو عه تح از اع حرمت 
عادتها) جزم به في «الوجيز» » وصحشححه في «الشّرح» ؛ لأَنّ الأحكام تعلّقت 
بالعادة » فيتعلّق بها وقوع الطلاق (واحتمل أنها متى طهرت تنا وقوع الطلاق 
في نصفها) وهو أشهر ؛ لأنّها إذا طهرت في سنّة أَيَامٍ مثلا تحقّى أن نصف 
حيضها ثلاثةٌ ؛ فيجب أن يحكم بوقوع الطلاق فيها لوجود شرطه » وفيه إشعاز 
أنّها لا تَطلّق حتّى تطهر » وهو صحيخ ؛ لأنَّ شرط الطلاق مضي نصف 
انف يحولا سدق الماني لك يكمانها .. ْ 

(واحتمل أن يلغو قوله: نصف حيضة) وهو قول القاضي ؛ لأنَّ الحيضة لا 
ا ا را 
كقوله: إذا حضت (وقيل: إذا حاضت سبعة يام ونصفًا ؛ طلقت) لأنَّه لا 
يتين مضئ الحيضة إلا بذلك , ولأنّه نصف أكثر الحيض » قال في «الكافي): 
معنى - والله أعلم - أنه ما دام حيضها باقيَا لا يحكم بوقوع طلاقها حنّى 
يمضي نصف أكثر الحيض ؛ لأنَّ ما قبل الحيض لا يتيقّن به مضي نصف 
الحيضة ؛ فلا يقع الطّلاق بالشَّكُ . ْ 


ام كتاث الطّلاق 


وإن قال : إذا طهرتٍ فأنتٍ طالقٌ ؛ طلقتُ بانقطاع الدّم » وإن كانث 
طاهرًا طلقث إذا طهرث من حيضةٍ مستقلةٍ » وإذا قال : حضتُ , 
وكذبها , قبل قولها في نفسها . وإن قال : قد حضت , فأنكرثةُ » طلقتث 
بإقراره . 


(وإن قال: إذا طهرت فأنت طالقٌ ؛ طلقت بانقطاع الدّم) نص عليه ؛ لألّه 
بانقطاعه ثبت لها أحكام الطاهرات ف وجوب الصّلاة وصحّة الصّيام ؛ فيجب أن 
يتعلّق به وجوب الطلاق » وفي عبارته تسامخ » ولو قال: بول طهر مستقبلٍ ؛ ؛ لكان 
أولى » وظاهر أنه تَطلق وإن لم تغتسل أنه لبت لها أحكاة الطهر لديا ليمي 
حائضًا » فلزم أن تكون طاهرًا ؛ لأنّهما ضِدَّان » وفى «التّسِيه قول: حتَّى تغتسل ؛ 
لأنَّ بعض أحكام الحيض باقيةٌ » وبناه في «الشّرح» على العدّة . 

(وإن كانت طاهرًا طَلّقت إذا طهرت من حيضةٍ مستقبلة) لأنَّ قوله لها: إذا 
طهرت يقتضي تجدّد الطهارة » فإذا كانت طاهرًا لم توجد الطيازة للتعدّذة إلا إذا 
طهرت من حيضةٍ مستقبلةٍ ضرورة كونها طهارةً متجدّدةً . 


(وإذا قالت: حضت » وكدّبها ؛ قبل قولها في نفسها) بغير يمين في ظاهر 
المذهب ؛ لقوله تعالى : إولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلتٍ الله في أرحامهنٌ» 
[الغرة:-574] ”كيل عو الحيض ؛ فلولا أن قولها مقبولٌ فيه ما حرم عليها 
كتمانه ؛ ولأنّه لا يعرف إلا من جهتها ؟ ولقوله: إن أضمرت بغضى » فادّعته 
بخلاف دخول الذّار» وعنه: تَطلق بنيته » فيختبرنها النّساء يإدخال قطنة في 
الفرج زمن دعواها الحيض » فإن ظهر دم فهي حائضٌ » واختاره أبو بكرٍ ؛ لأنَّ 
ايض يمكن معرفته عن ارقا 1 وجول الدّار » وعلى الأول هي يعتبر يمينها؟ 
فيه وجهان مينيّان على ما إذا اذّعت أن زوجها طلّقها وأنكرها » وقاقًا لذبي 
حنيفة » وقوله: قُبل قولها في نفسها ؛ أي: دون غيرها من طلاق أخرى » أو 
عتق عبدٍ ؛ نصّ عليه في الطّلاق ؛ لأنّها مؤتمنةٌ في حقٌّ نفسها دون غيرها . 


ل 3 


(وإن قال: قد حضت ء فأنكرته ؛ طلّقت بإقراره» لاله أقه بما يوجب 


كتاتث الطّلاق ن لفن 


وإن قال : إن حضتٍ , فأنتٍ وضرّتكِ طالقتان » فقالتُ له : حضتٌ 2 
وكذبها ؛ طلقثُ دونَ ضرّتها » وإن قال : إن حضتما ؛ فأنتما طالقتانٍ , فقالتا: 
قد حضنا ٠‏ فصدَّقهما ٠‏ طلقتا » وإن كذَّبها , ٠‏ لم تطلقا ‏ وإن كدت 
إحداهما » طلقث وحدها . وإن قال ذلك لأربع . 


طلاقها ؛ أشيه ما لو قال: طلقتها (وإن قال: إن حضت فأنت وضرّتك طالقتان , 
فقالت: قد حضت » وكذبها ؛ طلقت) أن قولها مقبولٌ في حي نفسها (دون 
ضرّتها) أي: أن الضّرّة لا تُطلّق إلا أن تقيم ب بِيْنهَ على حيضها . فإن ادّعت 
الصَّرّة أنّها حاضت ؛ لم تقبل ؛ لأ معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الروج يه ؛ 
وعنه: تُختبر » وعنه: إن أخرجت على خرقة دما ؛ طَلّمت الصّدّة » اختاره في 
«التبصرة) » وحكاه عن القاضي ؛ فإذا قال: حضت » وأنكرتٌ القت ا 
(وإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان , فقالتا: قد حضنا ؛ فصدّقهما ؛ لقنا 
)لأنهما أقنا وصدّقهما » فوجدت الصّفة في حمّهما (وإن كدّبهما ؛ لم تطلّقا ولا 
واحدةٌ منهما ؛ لأنَّ طلاق كلّ واحدةٍ منهما معلَّقٌ على شرطين: حيضها وحيض 
مزه و لفل وولورواخااو ينهدا ورج عانها ؛ فلم يوجد الشّرطان . 
(وإن كدب إحداهما ؛ طُلّقت وحدها) لأنَّ قولها مقبولٌ في حمّها » وقد 
صدّق الرُوج ضرّتها » فوجد الشَّرطان في حمّها » ولم تَطِلّق المصدّقة ؛ لأنَّ قول 
المكذّبة غير مقبولٍ في حقَّها » ولم يصدّقها الرُوج ؛ فلم يوجد شرط طلاقها . 
فرعٌ: إذا قال لزوجتيه: إن حضتما حيضةً فأنتما طالقتان ؛ طَلْمََا بحيضتين 
منهما عملا باليقين » وفي «الكافي) و«المستوعب): يلغى قوله : حيضةً » ويصير 
كقوله: إن حضتما ء قاله القاضي ؛ وقدّمه في «الرّعاية) » زاد في «الكافي): فإن 
قال: أردت إذا حاضت كل واحدةٍ منهما حيضةً ؛ قبل ؛ لأنّه محتملٌ لذلك » 
والأشهر: تطلقان بالشّروع فيهما » وقيل: بحيضةٍ من واحدةٍ » وقيل: لا تطلقان 
(وإن قال ذلك لأربع) فقد علق طلاق كل واحدةٍ منهنّ على حيض الأربع 


بجحتت كتابُ الطلاق. 


فقأنَ : قد حضّنا , فصِدَّقَهنّ ؛ طلفُنَ , إن صدَّقَ واحدة أو اثتبين » لم 
يطلق منهنّ شيء » وإن صدَّقَ ثلاثًا ٠‏ طلقث المكذّبةٌ وحدّها , وإن قال : كلما 
حاضث إحداكنٌّ » فضرائرها طوالقٌ , فقلن : قد حطنا , فصدَفَهِنَ » طلقنَ 
فلانًا ثلا » وإن صِدَّقَ واحدةً , لم تطلق , وطلقَ ضرّائُها طلقةً طلقةٌ » وإن 
صِدَّقَ اثنتين , طلقث كل واحدةٍ منهما طلقةٌ ؛ وطلقتٍ المكذبتانٍ طلقتين 
طلقتين » وإن صدَّقَ ثلاًا , » طلقت المكذّبةٌ ثلاثًا . 


(فقلن: قد حضنا فصدَّقِهنَ ؛ ؛ طلقن) لأنَّه قد وجد حيضهنٌ بتصديقه (وإن صدَّق 
راعدة أو الخيد ع ا ا رد ار 
سس ليا لأربع في 
عنيا ؛ فطَلّقت » ولا تَطلّق المصدّقات ؛ لأنَّ قول المكدّبة غير مقبولٍ في حفَّهنٌ . 
فائدةٌ: - ىُُ «صاحبة) أن على «صواحب») كضوارب » ووقع 
(وإن قال: 0 أو كي إحاضت إحداكن فضرائرها طوالق , فقلن: قد 
حضنا )2 ٠‏ فصدّقهِنٌَ ؛ طلّقن ثلانًا فلانً) لأنّ حيض كل واحدةٍ منهنٌ صفةٌ لطلاق 
البواقي ) ولكر واحدوةٌ ثلاث ضرائر )» وقد حضن ؛ فتطلق ثلاث تطليقات » 
فإن كذَّبهنٌ لم يَطلّق منهنٌ شية ؛ لأنَّ قولهنٌ غير مقبولٍ في طلاق غيرهنٌ (وإن 
صدّق واحدةٌ لم تطلق) لأنّد ليس لها صاحبدً ثبت حيضها (وطألق ضراتها طلقا 
طلقةً) لأن لكل مو :عباط بت حيضها: 
(وإن صدّق اثنتين طَلّقت كل واحدةٍ منهما طلقةً) لأنّ لكل واحدةٍ منهما ضر 
مصدّقةٌ (وطلّقت المكذبتان طلقتين طلقتين) لأَنَّ لكل واحدةٍ منهما ضرّتين مصدّقتين. 
(وإن صدّق ثلانًا طَلّقت المكدّبة ثلانً) لأنَّ لها ثلاث ضرائر ثبت حيضهنٌ ‏ 
وطلقت كل واحدةٍ من المصدّقات طلقتين ؛ لأن لكل واحدةٍ ضوتين مصدقتين . 
فرعٌ: العتق المعلّق بالحيض كذلك . 


اة الطالا دمت تت ا 07ر0 


في تعليقه بالحمل 
إذا قال : إن كنت حاملا. » فأنتِ طالقٌ ' فتينَ أنها كانث حامال ؛ تبينًا 
وقوع الطّلاقِ حينّ اليمين , إلا فلا . 


تذنيبٌ: إذا قال لأربع: يكن لم أطأها فضرائرها طوالق ‏ فإن قكّده بوقت 
معينٌ » فمضى ولم يطأهنٌّ ؛ طلّقن ثلانًا ثلانًا ؛ لأنّ لكل واحدةٍ ثلاث ضرائر 
ارات د وطىء ثلانًا وترك واحدةً ؛ الم تطلق المتروكة ؛ ؛ لأنّها ليس 
لها ضِرَّةٌ غير موطوءةٍ » وتطلق كل واحدةٍ من الموطوآت طلقةٌ طلقةٌ » وإن 

روط 4" طُلقنا .«طلفعن + وإث' أطلق تقكن بالعضد ٠‏ فإذا مات هو طُلُقَن كلَّهِنّ في 
آخر جزءٍ من حياته » وعنه فيمن قال لعبيده: أيُكم أتاني بخبر كذا فهو حدٌ , 
فجاء به جماعةٌ عتقوا » ونقل حنبل: أحدهم بقرعةٍ » فيتوجّه مثله في نظائرها , 
ذكرهما في «الإرشاد) . 


في تعليقه بالحمل 

(إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالقٌ ؛ فتبينَ أنّها كانت حاملا : تنا وقوع 
الاق حين اليمين» بأن تلد لأقلّ من سثّة أشهر من حين اليمين ؛ ٠‏ فيقع الطّلاق 
بوجود شرطه منذ حلف ع وكذا بينهما » ولم يطأ (وإلا فلا) بأن تلد لأكثر من 
أربع سنين » فَإنَّها لا تطنّق » فإن ولدت بين المدّتين » وكان الرّوج يطؤها , 
الاح الور تعض وا انك ومن - وقع » لعلمنا أنّه ليس من الوطء » وإن 
ل لأكثر منها ؛ فوجهان » أصحُحهما: لا ؛ أن التُكاح باق بيقين » 
والخزاهى حوور الولد من الرظطية أن الأصل عدمه قبله » ونضّه: يقع إن ظهر 
للنّساء » أو خفي » فولدته لتسعة أشهر فأقل . 


1م كتاث الطّلاق 


وإن قال : إن لم تكوني حاملا , فأنتِ طالق 0 
وطؤها قبل استبرائها في إحدى الرّوايتين , إن كان الطلاقٌ بائنا . وإن قال : ! 
كنتٍ حاملا بذكر قأنب طاٌ واحدةً » وإن كنت حاملا بأ , فأنت مال 
اثنتين . فولدث ذكرًا وأننى . طلقث ثلانًا . 


(وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ؛ فهي بالعكس) فيما إذا كان 
ا ا نه الصابقة » وعكسه 
بعكسه » وفي «الكافي): كل موضع ا الح رحية وحياا 
أحدهما: تَطِنُّق ؛ لأنّ الأصل عدم الحمل , والثَّاني: لا ؛ لأنَّ الأصل بقاء التُكاح . 
1 (ويحرم وطوّها قبل استبرائها) في المسألتين (في إحدى الرّوايتين إن كان 
الطلاق بائنً) نص عليه ؛ لأنّه يحتمل أن يكون شرط الطّلاق حاصلًا ؛ فيكون 
اطق بانتكه: اقرط البينونة 4 الأنه إذا! كان رسنها وقدر ستصمول الشرط “يكو 
واطنًا رجعيّةٌ » وهو حلالٌ على المذهب » وقال القاضي: ولو رجِعيّةٌ مباحةً منذ 
حلف » وعنه: بظهور حمل . 

ويكفي الاستبراء بحيضة ماضيةٍ أو موجودةٍ ؛ نص عليه » وقيل: لاء وذكره 
في «التّرغيب) عن اصجابنا » وعنه: تعتبر ثلاثة أقراء ؛ لأنها حَة أنهت العدّة + 
والصحيخ الأول ؛ ؛ لأنّ المقصود معرفة براءة رحمها ) وذلك حاصل بحيضة ؛ 
لأنّ ما ُعلم به البراءة في حقٌ الأمة ُعلم به في حقٌّ الحرة ؛ لأنّهِ أمز حقيقي لا 
يختلف بالحايّة والدقّ 4 وما العدَّة ففيها نوع تعد 4 وهل تعتلٌ بالاستبراء قبل 
عقد اليمين » أو بالحيضة الِّي حلف فيها؟ على وجهين . أصححهما الاعتداد به ع 
قاله في «الشّرح) 4 والثّانية: لا يحرم وطؤها 0 أن الأصل بقاء التكاح . 

فرع إذا قال: إذا حملت ؛ لم يقع إلا بحملٍ متجدّدٍ , ولا يطأ حبّى تحيض » 
م يطأ كلّ طهر مود » وعنه: يجوز أكثر . 

(وإن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدةً » وإن كنت حاملا بأنثى 
فأنت طالقٌ اثنتين » فولدت ذكرًا وأنثى ؛ طُلّقت ثلاثًا) لوجود الصّفة » واستحقًا 


كتابُ الطّلاق 1" 


وإن كانّ مكانَّ قوله إن كنتٍ حاملا : إن كان حملك ء ؛ لم تطلق تطلقٌ » إذا 
كانث حاملا بهما . 


فصل 
في تعليقهِ بالولادّةٍ 
إذا قال : إن ولدتِ ذكرًا , فأنتِ طالقٌ واحدةً » وإن ولدتٍ أنثى » فأنت 
طالقٌ اثنتين , فولدث ذكرًا ثم أنثى , طلقثٌ بالأوّلٍ وبانثُ بالثَّاني » ولم تطلق 
به ذكره أبو بكر : 


من وصيّته » وإن ولدت ذكرًا فطلقةٌ » وإن كانا ذكرين ؛ فطلقةٌ » وقيل: اثنتان , 
وإن ولدت أنثى أو اثنتين ؛ فطلقتين » وقال ابن حمدان: تطلّق بالاثنتين ثلاثًا (وإن 
كان مكان قوله : إن كنت حاملا؛ إن كان حملك) أو ما في بطنك (لم تتطلق إذا 
كانت حاملا بهما) وهو قول أبي ثور ؛ لأنّ حملها كلّه ليس بغلام ولا جارية » 
وقال القاضي: في وقوع الطلاق وجهان » بنامٌ على الوايتين يمن حلف: لا 
لبست ثويًا من غزلها » فلبس ثوبًا فيه منه . 


فصل 
في تعليقه بالولادة 


إذا علّقه بها » فألقت ما تصير به الأمة أمّ ولد ؛ وقع » ويقبل قوله في عدم 
الولادة » قال القاضي وأصحابه: إن لم يقر بالحمل » وإن شهد بها النّساء ؛ وقع 
في اظاهر كادية لوقيل لا » كمن حلف بطلاتي ما غضب » أو لا غضب 2 
فثبت بيّنة ما ؛ لم نطق في الأصحٌ . (إذا قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالقٌ 
واحدة : وإن ولدت أننى فأنت طالق اثنتين » فولدت ذكرًا تج ثم أنغى) 0 
خنثى ١‏ قاله في «الكافي) (طلقت بالأوّل) أن شرطه ولادة ذكر وأنثى » وقد 


وجد (وبانت بالثّاني ولم تطلق به» ذكره أبو بكر) وصحححه في «الكافي) 


١م‏ ! كتابُ الطّلاق 


وقالَ ابن حامدٍ : تطلقٌ به . وإن أشكلّ كيفيّةُ وضعهما . وقعث واحدة 
بيقين » ولغا ما زاد . وقال القاضى : قِياسٌ المذهب : أن يقرع بينهما » ولا فرق 
بينَ أن تلدةٌ حيًا أو ميّنًا . 


و«الشّرح) ؛ لأنَّ العدّة اتقضت بوضعه » فصادفها الطلاق بائئًا » كقوله: إذا مث 
فأنت طالقٌ . 


(وقال ابن حامد: تطلق به) وأوقاً إليه » قاله في «المنتتخب) 0 البينونة 
زمن الوقوع ؛ فلا تنافي بينهما » وفي «نكت الحوّر»: ويعايا بها على أصلنا: إن 
الطلاق بعد الدخول ولا مانع ؛ والرّوجان كان لا عدّة فيه » ويقال: طلاقٌ 
بلا عوض دون لثّلاث بعد الدُخول في نكاح صحيج لا رجعة فيه » فإن 
ولدتهما معًا طَلّقت ثلانًا لوجود الشّرطين » وإن سبق أحدهما بدون سنّة أشهرٍ ؛ 
وقع ما عَلَّق به » وانقضت العدّة بالثّاني » وإن كان بسئّة أشهر ؛ فالثّاني من 
حمل مستأنفٍ بلا خلافٍ . فلا يمكن ادّعاء أن تحبل بولدٍ بعد ولد » وفي 
الطاذق يه هيا ب إلة أقرل: لا تنقضي به عدَّةٌ ؛ فيقع الّلاث » وكذا في 
لذت إن اهنا ٠,‏ يرت وشو لبها سه علي الامق ايها وخر 
في «التّرغيب» : أن رديه على الوطء المحصّل للكجعة . 


(وإن أشكل كية كيفئة وضعهما ؛ وقعت واحدةٌ بيقين) جزم به في «الوجيز) وقدّمه 
في «الحرّر) و«الفروع) ؛ لأنَّ مَن وقع بها طلقتان ؛ فيقع بها واحدةٌ (ولغا ما زاد) 
على المذهين :© لاله َه مشكوك فيه » والأصل بقاء الُكاح » ولا يزول عنه بالشَّكُ ؛ 
لكنٌّ الورع أن يلتزمها » ذكره في «الشّرح) (وقال القاضي: قياس المذهب أن يُقرع 
بينهما) وأومأ إليه » قال في «الفروع): وهو أظهر ؛ لأنَّه يحتمل كل واحدٍ منهما 
احتمالا مساويًا للآخر ؛ فيُقرع بينهما » كما لو أعتق أحد عبديه معيّنًا ثم أنسيه . 

(ولا فرق بين أن تلده حيًا أو ميَّا) ؛ لأنَّ الشّرط ولادة ذكر وأنثى ؛ 
وجد , ولأد اسلف فتهي و فيو القارنة الم بوره ككذا هاه كار قال: 
كلّما ولدت ولدًا فأنت طالقٌ » فولدت ثلائة معًا ؛ فثلاثٌ » وكذا إن لم يقل : 
ولد ». واختار المجد: واحدةٌ » فإن قال: أَوّل ولب تلدينه ذكوًا فأنت طالقٌ 


كتابُ الطلاق م 


ال 


قور : إذا طلقتكِ ؛ فأنتِ طالقٌ , ثمٌ قال : إذا قمتِ , فأنتٍ طالق ‏ 


رصمو عه الى قو ونا ما لبقا ؛ لأنه لا أل فيهما , 
فإن ولدتهما دفعتين #طاقك الال وان الثاني » ولم تَطلّق إلا على قول ابن 
حامد . 


تنبية: إذا قال لأربع نسوة: ل ولد إعداكن وعرائرما طوالق » فولدن دفعة 
واحدة طَلّقَن ثلانًا ثلانًا » وإن ولدن متعاقبات ؛ طُلّقت الأولى والتابعة ثلاثًا 
ثلانًا » والّانية طلقةٌ » والثّالئة طلقتين » فلو قال إن ولدت ولد فأنتطالق + 
ترليت ولدين على التّعاقب ؛ طلقتك 0" » وفرغت عدّتها من الثاني » ولم 
تَطلق به في الأصحٌ » فإن كان بينهما نصف سنةٍ فأكثر ودون أكثر مدّة الحمل » 
فهل يلحقه الثاني وتنقضي به العدّة؟ فيه وجهان . 


فصل 
فى تعليقه بالطلاق 

(إذا قال: إذا طلّقتك فأنت طالقٌ , ثمٌ قال: إذا قمت فأنت طالقٌ , فقامت ؛ 
طَلّقت طلقتين) لأنّها تَطلّق واحدةٌ بقيامها » وأخرى بالصّفة ؛ لأنَّ الصّفة تطليقة 
لها » وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا انُصل به القيام تطليقٌ لها » فلو قال: إذا طلّتتيك 
فأنت طالقٌ » ثم قال: أنت طالقٌ » وقعت واحدةٌ بالمباشرة » وأخرى بالصّفة » 
م ؛ أنه جعل تطليقها شرطًا لوقوع طلاقها » وإن كانت 
غير مدخول بها ؛ بانت بالأولى » ولم تقع الثّانية ؛ لأنّهِ لا عدَّة عليها » فإن 
قال: عنيثٌُ بأنّه يقع عليك ما باشرتك به ؛ دين » وفي الحكم روايتان . 


ام كنات الطلاق 


وإن قال : إن قمت ؛ فأنت طالقٌ ٠‏ ثم قال : إذا طلّقَيْك ٠‏ فأنتِ طالق , 
فقامتْ طلقتٌ واحدة » وإن قال : إن قمت » فأنت طالقٌ ) نَع قال : إن وفع 
عليلة :طلاقي » فأنت طالقٌ ٠‏ فقامث , طلقث طلقتين ا : كلما 
طلقتك » فأنت طالقٌ , ثم قال : أنتِ طالقٌ ؛ طلقث طلقتِين . وإن قال : كلما 
وفع عليكِ طلافي 000 ٠‏ ثم وقع عليها طلاقه ماد شْرَةِ أو سبب » 
طلقتٌ ثلاثًا . 


لال ا ا را 

(وإن قال: إن قمت فأنت طالقٌ , ثم قال: إذا طلّقتك فأنت طالقٌ , 
فقامت ؛ لقت واحدة) لقامها ء ولم تلق بعلن الاق » لأله لم يلقي 
بعد ذلك ؛ لأنّ هذا يفضي ابتداء إيقاع ) ووقوع الطلاق هنا بالقيام إنما هو 
وقوحٌ بصفةٍ سابقةٍ لعقد الطلاق شرطا . 


(وإن قال: إن قمت فأنت طالقٌ , ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت 
طالقٌّ » فقامت ؛ طلقت طلقتين) واحدةٌ 0 ٠»‏ والثّانية بوقوع الطلاق عليها إن 
كانت واذعولا بها ؛ لأنّ الطلاق الواقع بها طلاقه » فقد وجدت الصّفة » 5 
كانت غير مدخولٍ بها فواحدة . (وإن قال: كلّما طلّقتك فأنت طالقٌ : 
قال: أنت طالق ؛ ؛ طلقت طلقتين) إحداهما بامباشرة » والأخرى بالصّفة » 0 
تقع ثالث ؛ لأنّ قوله: كلَّما طلّقتك » تقتضي: كلا أرقف كلك الوق + 
وهذا يقتضي مجديد إيقاع طلاقٍ بعد هذا القول » فلو قال لها بعد عقد الصّفة: 
إن خرجت فأنت طالقٌ » فخرجت ؛ طلّقت بالخروج طلقةٌ » وبالصّفة أخرى ؛ 
أنه قد طلّقها » فلو قال: كلّما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالقٌّ ؛ فهو كقوله: 
كلما :ظلمتلك فأنت طالقٌ , 2 القاضي في هذا: أنه إذا أوقع عليها طلاقه 
بصفةٍ عقدها ؛ لم تطلق ؛ لأنَّ ذلك ليس بإيقاع منه » وفيه نظو » فإنّه قد أوقع 
عليها الطلاق بشرط » فإذا وجد الشّرط فهو الموقع للطّلاق عليها . 

(وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ , نه وقع عليها طلاقة عتاكرة 
أو سبب ؛ طلّقت ثلاًا) ؛ لأنّ إذا طلّقها بمباشرة أو سبب طَلّت واحدةٌ » فيصدق 


كتابُ الطلاق قف 


وإن قال : كلما وقع عليِ طلاقي , أو إن وقع عليكِ طلاقي , فانيثن 
طالقٌ قبلَهُ ثلانا : ثم قال : أنت طالقٌ ٠‏ فلا نص فيها . وقال أبو بكر والقاضي : 
طن لاما , وقال ابن عقيل : تطلق بالطّلاقِ المنجّر » ويلغو ما قَبلَهُ . 


أنه وقع عليها طلاقه ؛ فتطلق أخرى بالصّفة » وتقع الثَالئة ؛ لأنَّ «كلما» للتكرار» 
وفي (الكافي) و«الشّرح) : لأنَّ الثّانية طلقةٌ واقعةٌ عليها ؛ فتقع بها الثّالئة . 

(وإن قال: كلّما وقع عليك طلاقي ٠‏ أو: إن وقغ عليك طلاقي + » فأنت طالقٌ 
قبله ثلانًا » ثم قال: أنت طالق ؛ فلا نص فيها) أي: لم يُنقل عن الإمام أحمد فيها 
شيم ؛ والصّواب وقوع الطّلاق لعمومات القّصوص ؛ ولأنّ الله تعالى شرع الطّلاق 
لمصلحة تتعّق به » فلا يجوز إبطالها » وفي القول بعدمها إبطال لها , ولأنّه طلاق 
من مكلّفٍ مختارٍ في محل الكاح صحيح ؛ فيجب أن يقع » كما لو لم يعقد هذه 
الصّفة . 


(وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلانا) واختارة الجمهور » ذكره في 
«التّرغيب») » وجزم به في «المستوعب» عن أمعاننا > لا لدتوميت المعلّق بصفة ؛ 
فيستحيل وصفه بها » فإنّه يستحيل وقوعها بالشّرط قبله » فلغت صفتها 
الما رصا ردم ل 0 ا 
سك + ب اي ال 0 

(وقال ابن عقيل: تطلّق بالطّلاق المنجز) لأنَّ حل صاليع له (ويلغو ما قبله) 
أي : ع كيو م ا حار اس 
ا مع رفير لا يقع شيء : 


ما المدجّر فلأنّه لو وقع لوقع ثلاث قبله لوجود الشّرط » ولو كان كذلك لما وقع 
إذ لا مزيد على الثّلاثْ ؛ فلزم من وقوعه عدم وقوعه ؛ فلم يقع » وأمًا المعلق فَإنّهِ إذا 


بام كتابٌُ الطّلاق 


وإن قال لأربع نسوةٍ : يكن وقع عليها طلاقي . فصواحبها طوالقٌ , ذ 
وقع على إحداهنٌّ طلاقه , طلقن ثلانًا ثلاثًا . 


ل ل ا 
بعضهم عن النّصٌّ » وقاله الشّيخ أبو حامدٍ شيخ العراقئين » والقمّال .ا را 
في «المهمات) كك سو الفتوى بما يخالف نص الشَافعيٍ وكلام 0 
ونصر في «الشّرح) الأول » وأكده بقوله: إذا انفسخ تكاحك فأنت طالقٌ قبله ثلانًا » 
ثم وجد ما يفسخ النُكاح ل ا اانا 
خلاف في انفساخ الذكاح ؛ قال القاضي: ما ذكروه ذريعة إلى أنه لا يقع عليها 
العالاق: حملة .+ ولو قال اإوصعة الأمةة نذا ملكتك فأنت طالقٌ ثلانًا » ثم 
ملكها ؛ طَلّقت في الأقيس » وفي «النخور): لا تطلق وجهًا واحدًا . 

تنبيةٌ: إذا قال: كلّما طلّقتتك طلامًا أملك فيه رجعتك فأنت طالقٌ » ثم قال: 
أ طالقٌ ؛ طَلّقت طلقتين » إحداهما بالمباشرة » والأخرى بالصّفة » إلا أ 
تكون الطلقة بعوض أو غير مدخولٍ بها ل 
طلقيق القالية ع نصره في الشّرح) » وهو الح م وإن قال: كلما ملف 
ضرّتك فأنت طالقٌ » ثم قال مثله للصَّوّة » ثم طلق الأولة ؛ طلّقت الصَّدة طلقةً 
بالصّفة , والأؤلة طلقتين بالمباشرة ) ووقوعه بالضّدَة تطليقٌ ؛ الخلوة فيها 
طلاقًا بتعليقه طلاقها بائئًا » وإن طلَّق الثّانية فقط طَلُّقََا طلقدٌ طلقدٌ . 


(وإن قال لأربع نسوة: أيُتكنّ وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق , ثم وقع 
على إحداهنَ طلاقه ؛ طلْقن ثلانا فلانً) لأنّ إذا وقع طلاقه على واحدةٍ وقع على 
صواحبها » ووقوعه على واحدةٍ منهنٌ يقتضي وقوعه على صواحبها ؛ فيتسلسل 
الوقوع عليهنٌ إلى أن تكمل الَّلاتْ بكلّ واحدة . 

فرغ :لو كان لد قلقت اتمروه انقال: إن لفك رربي فشمرة ظالق 6 بون 
طلقت عمرة فحفصة طالقٌ » وإن طلقت حفصة فزينب طالقٌ ا 
ل ل 0 
زينب )© وإن طلق حفصة ؛ طلقت زينب » ثم طلق عمرة ؛ وقع الطلاق 


كتابُ الطلاق م 


وإن قال : كلّما طلّقتُ واحدةً منكنٌ ' فعبدٌ من عبيدي حد » وكلّما 
لقت اين » فعبدانٍ ران , وكلّما طلقت فلا لا أحراز ‏ كلما طلقث 
أربعًا فأربعة أحرار ثم طلْقهنَ جميعا ‏ ؛ عتقّ خمسة عشرّ عبدًا » وقيل : 
عشرةٌ » ويحتمل ألا يعتق إلا أربعة ‏ إلا أن تكون له مه . 


بالئّلاث ؛ لأنَّه أحدث في زينب طلاقًا بعد تعليقه طلاق عمرة بطلاقها . 

(وإن قال: : كلّما طلّقتُ واحدةً منكنّ فعبدٌ من عبيدي حو وكلّما طلّقت 
اثنتين فعبدان حرّان » وكلّما طَلّقت ثلانًا فثلائة أحرارٌ , وكلّما طَلّقت أربعا فأربعة 
أحرار . ثم طلقَهِنٌ جميعًا) مجتمعات أو متفرقاتٍ (عتق خمسة عشر عبدًا) هذا هر 
الأصحٌ ؛ لأنَّ فيهنٌ أربع صفات: هن أربع ؛ فيعتق أربعةٌ » وهنّ أربعة أحادٍ ؛ فيعتق 
أربعةٌ أيضًا » وه اثنتان واثان ؛ فيعتق كذلك » وفيهن ثلاث ؛ فيستق بذلك 
نلف ون تيك قلبك! يعتق بالواحدة واحدٌ » وبالثانية ثلاثةٌ ؛ لأنّ فيها صفتين 
هي واحدةٌ » وهي مع الأولى اثنتان » ويعتق بالثّالئة أربعةٌ 4 لأنها :واحدة ؛ وهي 

مع الأولى والثانية ثلا » ويعتق بالتابعة 107 أن فيها ثلاث صفاتٍ هي 

واحدةٌ وهي م القّانية اثنتان » وف مع التَّلاثْ التي قبلها أربعٌ » قال في 
بالق : وهذا أولى من الأول ؛ ؛ لأنَّ قائله لا يعتبر ضقة الطلاق الواحدة في غير 
الأولى » ولا صفة التّدبية في الثّالئة والتابعة . 

(وقيل: عشرةٌ) » بالواحدة واحدٌّ » وبالثانية اثئان » وبالثالثة ثلاثةٌ » وبالرابعة 
أَزبعةٌ » :وقيل!:: يعتق.-شتبعة" عر + أن ' صفة 'القعنية. قد :و بحدث ثلاث موات:؟ 
فإنّها توجد فيضمٌ الأولى إلى الثّانية ٠‏ ويضمٌ م الثّانية إلى العّالئة ؛ ويضمٌ م الثّالئة إلى 
الَابعة » وقيل: عشرون ؛ لأنَّ صفة الثّلاثة وجدت مد كَائيةٌ يطنقة الثانية والعّالئة 
إلى التابعة » وردّهما في «المغني) و«الشّرح) أن كد منهما غير سديدٍ . 


(ويحتمل ألا يعتق إلا أربعةً) واختاره في والاعاية) إن طلّقن مقا ٠‏ كقوله: كلما 
أعتقت أربعة فأربعةٌ أحراد ؛ لأنَّ هذا الذي يسبق إلى أذهان العامة » وهذا مع 
الإطلاق (إلّا أن تكون له نيه فيعمل بها ؛ لأنَّ مثل ذلك لا يُراد منه عرفًا غير 
ذلك » ومتى لم يعينٌ العبيد المعتقين أخرجوا بالقرعة » والاوّل اصح » قاله في 


اننا كتابُ الطلاق 


وإن قال لامرأته : إذا أتاكِ طلاقي » فأنت طالق , : نِم كتب إليها : إذا أتاك 
كتابي هذا فأنت طالق » فأتاها الكتابُ » طلقتُ طلقين » فإن قال : أردثُ 


أنْكِ طالقٌ بذلك الطلاق الأَوّلِ » ديّنَ , وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين . 


«المغني) ؛ لأنَّ «كلّما» تقتضي التكرار » والصّفات المتقدّمة متكدرةٌ ؛ فيجب أن 
يتكر الطلاق بتكيّر الصّفات » فلو جعل مكانها (إِنْ) لم يتكيّر لعدم تكرارها » 
ولم يعتق سوى عشرةٍ » كالقول الثّاني . 

تنبيةٌ: لو قال: كلّما صليت ركعةً فعبدي حر » وهكذا إلى آخره » فصلى 
عغشرةٌ ؛ تق سبعة وثماتون عبدًا على الأول » ولو علّق طلاقها بدخول الدّار 
على صفاتٍ أربع بأن قال: إن دخلها رجل فعبدٌ من عبيدي حر , وإ فخلها 
طول فعبدان حكان » وإن دخلها أسود فثلاثةٌ أحراك 6 :و[ن: دحلها فقية :فاربعة 
أحرارٌ » فدخلها رجل منصِفٌ بما ذكرنا ؛ عق عشرةٌ . 

فرع: إذا قال: إن طلّقتك فعبدي حو , ثمٌ قال لعبده: إن قمت فامرأتى طالقٌ » 
فقام ؛ طلّقت وعتق » ولو قال لعبده: إن تع ثامر أت ب طالة + » ثم قال لامرأته: ا 
طلّقتك فعبدي حدٌ ‏ فقام العبد ؛ طلقت طلقت ولم ب يعتق العبد ؛ لأَنَّ وقوع الطّلاق بالصّفة 
نما يكون تطليقًا مع وجودها . 

(وإن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقى فأنت طالق , نِم كتب إليها: إذا أتاك 
كتابي فأنت طالقّ ل 
مجيء طلاقه ؛ ومجيء كتابه » ود اجتمعتا في مجيء الكتاب ٠»‏ وفي «الكافي): 
إذا ذهبت حواشيه أو افحى كل ما فيه إلّا ذكر الطلاق ؛ طُلّقت ؛ لأنّه أتاها 
كتابه مشتملا على المقصود » فإن انمحى ذكر الطّلاق » أو ضاع الكتاب ؛ لم 

و تُطلّق ؛ لأنَّ المقصود لم يأت . 

(وإن قال: أردت أنّكِ طالقٌ بذلك الطلاق الأول ؛ دين) لأنّه محتمل ا 
أعلم يارادته (وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين) اكدالي «الفروع» » أشهرهها: 
القبول ؛ لا ذكرنا » والثّانية: لا يقبل ؛ لأنّه خلاف الظاهر » فلو علّق طلاقها 
على قراءة الكتاب » فقرأته أو قُرئ عليها ؛ ؟؛ وقع إن كانت أمكد » وإن كانت 


كات لقم ع د يح م 


إذا قال : إن حلفت بطلاقِكِ » فأنتِ طالقٌ » ثمٌ قال : أنتِ طالق إن قمتٍ 
أو دخلتٍ الدَارَ » طلقث في الحالٍ » وإن قال : أنتِ طالقٌ إن طلعتٍ الشَّمِسٌ » 
أو قدمَّ الحاحٌ ؛ فهل هو حلفٌ ؟ فيه وجهان . 


قارئةٌ فوجهان » قاله في «التّرغيب» و«الرّعاية) » قال أحمد: لا تتزرّج حتَّى يشهد 
عندها شاهدا عدل لا حامل الكتاب وحذه . 


فصل 
في تعليقه بالحلف 
(إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ » ثم قال: أنت طالق إن قمت . أو 
دخلت الث أو إن لم تدحلي الا أو إن لم يكن هذا القرل حنًا لقت في 
الحال) أن حلف بطلاقها » وكذا كل شرطٍ فيه حسٌّ أو منٌ » والأصحُ: أو تصديق 
خبر أو تكذييه » وعلم منه أن كلَّ شرطٍ ممكن الوجود بمكن العدم يقع به الطللاق » 
واستثنى جماعة ثلاث صور » أحدها: تعليقه على المشيكة ؛ ؛ لأنَّ ذلك تمايك لا 
حلف » الثّاني: تعليقه على الحيض ؛ لأنّه تعليق بدعةّء الثّالث: تعليقه على 
الطهرة؟: أنه طلاق سن » وأبى آخرون استئثناءها » ذكره الشَّيح تقيٌ الدّين ؛ 
واختار العمل. بعرف المتكلّم وقصده في مسكى_االيمين. + وأنه. عويحب: أصول 


أحمد وتصوصة : 
(وإن قال: الواطار اريطت انس ارقم 011 » فهل هو حلفٌ؟ 
فيه وجهان) أحدهما: لا ُطلق حتى تطلع | لشّمس » أو يقدم الحاجج » قاله القاضي 


5 «انحر» » واختاره ابن عقيل » وقدّمه في «امْحوّر» و«الفروع) ؛ أن الدلى ما 
قصيلة يا املع مدق شوح م أو الث عليةا» وليسن:فيهما شيم من ذللكه. 6-والثاني: 


7 عبج ا ا ا حيتت قار لمان 


وإن قال : إن حلفثٌ بطلاقك , فأنتِ طالقٌ , أو قالَ : إن كلّمِئْك » فأنت 
طالق , وأعادةُ مرّة أخرى , طلقثٌ واحدةً , وإن أعادةُ ثلاثا طلقت فلاثاء وإن 
قال لامرأتيه: إن حلفتٌ بطلاقكما » فأنتما رك 
طلقة » وإن كانث إحداهما غير مدخولٍ بها فأعادةٌ بعدَ ذلك ٠‏ لم تطلق 


واحدةٌ منهما . 


أ حلفٌ ‏ قاله القاضي في «الجامع» ؛ وأبو القطابةه وقدبه لامرك لا علق 
على شرطٍ » ويسمّى حافًا عرفا » فتعلّق الحكم به » كما لو قال: إن ملف الدان 
فأنت طالقٌ » ولأنّ في الشّرط معنى القسم من حيث كونه جملةٌ غير مستقلَةٍ دون 
اكوا 4 أشيه قوله: واللده: ووائله وجوتاللف: 

(وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ » أو قال: إن كلّمتك فأنت 
طالقٌ » وأعاده مرَةً أخرى ؛ طلّقت واحدةً) لأنَّه حلف بطلاقها ؛ لكن لو قصد 
بإعادته إفهامها ؛ لم يقع , ذكزه. أمجاننا : بخلذف ما لو أغاذة من غلقه 
بالكلام )ير وأخطأ بعض أصحابنا وقالٍ فيها كالأولى » ذكره في «الفنون) (وإن 
أعاده ثلاثًا) أي : غير المكة الأولى (طلّقت ثلانًا) وخاضاه: َه إذا أعاده ثلانًا ؛ 
طلّقت اثنتين » وإن أعاده أربَا ؛ طُلّقت ثلاثًا ؛ لأنَّ كلّ مره يوجد فيها شرط 
الطلاق » وينعقد رط لطلقة أخرى » هذا إذا كانت 0000 بها إلا بانت 
بلول 


(وإن قال لامرأنيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان , وأعاده ؛ طُلّقت 
كل واحدةٍ طلقة)» أذ قرط للاقهها للق يظلؤقويا وقد تسد روزن أعاده 
ثلاثًا ؛ طُلّقتا طلقتين » وإن أعاده أربعًا ؛ فثلاثٌ » لوجود الشّرط وهو الحلف . 


ا ا 0 ؛ لم تُطلق واحدة 
بصع الخلف بلاق لأنها با » فإن جدّد نكاح البائن 3 ع قال لها: إن كلّمتك 
أت طائقٌ ؛ فاخار الولف أنه ل اق ؛ وهو معنى حلامه في والكاني) » أنه لا يصحٌ 
الحلف بطلاقها ؛ لأنّ الصّفة لم تنعقد ؛ لأنّها بائْنٌ » وكذا جزم به في «التّرغيب؟ أنه 


كتابٌ الطّلاق خض 


وإن قال لمدخول بهما : كلّما حلفثٌ بطلاقٍ واحدةٍ منكما فأنتما 
طالقتان » وأعادهُ , طلقث كل واحدةٍ طلقتين » وإن قال : كلما حلفت بطلاقٍ 
واحدةٍ منكما ؛ فهي طالقٌ , أو فضرّتُها ار 
طلقةً . وإن قال لإحداهما : إذا حلفثٌ بطلاق ضرّتكِ » فأنتِ طالقٌ , 
ذلكَ للأخرى , طلقتٍ الأولى » وإن أعاده للأولى ا 


لا يصحٌ التعايق بعد البينونة » وأا علوا بذلك أن ما يقع به الطللاق لا تتعقد به 
الصّفة » كمسألة الولادة في الأشهر » وقيل: تطلّقان ؛ لأنّه صار بهذا حالقًا 
بطلاقهما » وقد حلف بطلاق المدخول بها بإعادة قوله ؛ فطلقنا حيعدٍ . (وإن 
قال لمدخولٍ بهما: كلّما حلفت بطلاق واحدةٍ منكما فأنتما طالقتان » وأعاده 
ثانيًا ؛ طُلّقت كل واحدة طلقتين) نه بإعادته حالفٌث بطلاق كل واحدة 
منهما » وهو شرط لطلاقهنها » وكلمة «كلّما/ للتكرار » فيتكوّر طلاقهما لتكور 
عددهما . (وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدةٍ منكما فهي طالق . أو 
فضرّتها طالقٌ » وأعاده ؛ طلّقت كل واحدةٍ طلقة) لأنَّ حلفه بطلاق واحدة 5 
اقتضى طلاقها وحدها + وما حلقن بظلاقها إلا مده فتطلق واحدة . 

(وإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرّتك فأنت طالق » ثم قال ذلك 
للأخرى ؛ للقت الأول) لد ليق حلفٌ , وقد على طللاق ضرنها ؛ ؛ فتطلق 
الأولى لوجود شرط طلاقها » وهو تعليق طلاق ضرّتها . (وإن أعاده للأولى ؛ 
طلّقت الأخرى) لأنَّ ذلك تعليقٌ لطلاقها » 0 أعاده لامرأٍ طلّقت الأخرى » 
إلى أن بيلغ ثلاًا » وإن كانت إحداهما غير مدخولٍ بها فطقت مره ؛ لم ُطلق 
الأخرى ؛ لأنّه ليس حلنًا بطلاقها ١‏ الكرتها وائل اواو 010 كلما علي 
بطلاقكما فإحداكما طالقٌ » وككره ثلاثًا أو أكثر ؛ لم يقع شيءٌ » ذكره في 
«المحدر» و«الرّعاية» و«الفروع) ؛ لأنَّ هذا حلف طلاق واحدةٍ » ولم يوجد 0 
بطلاقهما » وإن قال لمدخولٍ بهما: كلّما حلفت بطلاق واحدةٍ منكما فإحداكما 
طالقٌ » ثم قاله ثانيًا ؛ وقعت اللا ا ار 0 


مسائل: إذا قال: إن حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق » ثم قال: إن حلفت 


الوقن كتاثُ الطلاق 


في تعليقه بالكلام 


إذا قال : إن كلّمتك , فأنتِ طالقٌ ؛ فتحقّقي ذلكَ » أو زجرها ؛ فقا : 
تنحي , أو اسكتي , أو قال : إن قمت » فأنتِ طالق » طلقتثت . ويحتمل أن لا 


يحنث بالكلام لمتٌصل بيمينه , لأنَّ إتياتة به يدل على إرادتِهِ اكلام المنفصل 
عنها . 


بطلاق عمرة فنسائي طوالق » وإن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق ؛ طلّقت 
كل واحدةٍ طلقتين » فلو قال: كلّما حلفت لطلاق واحدةٍ منكنٌ فأنتن طوالق » 
ثم قال ذلك هق كائية ؛ طلّقن ثلاثًا تلان + ولي كان مكان «كلّماه «إِنْ) 
وأاده 6 طلقن واحدة واحدةً » وإن قال بعد ذلك لإحداهنٌّ: إن قمت فأدث 
طالقٌ ؛ طُلّقت كل واحدةٍ طلقةً أخرى » وإن قال: كلّما حلفت بطلاقكنٌ فأنقن 
طوالق 2 كّ أعاد ذلك ؛ لفك كل واحدة طلقة 0 وإن قال بعد ذلك 
لإحداهنٌ: إن قمت فأنت طالق ؛ لم تُطلَّق واحدةٌ منهنّ » وإن قال ذلك للاثنتين 
الباقيتين ؛ طُلّق الجميع طلقةٌ طلقةٌ . 


٠ 
في تعليقه بالكلام‎ 


(ذا قال: إن كلّمتك فأنت طالقٌ فتحقّقي ذلك , أو زجرها فقال: :ا تدحي ) 
أو اسكتي . أو قال: إن قمت فأنت طالق ؛ طُلّقت) لأنّه علَّقَ طلاقها على 
كلامها » وقد وُجد ؛ لأنّ قوله: تفي » وتنشي » واسكتي » وإن قمت فأنت 
طالقٌ ٠‏ كلام لها بعد عقد اليمين » إِلَا أن ينوي كلامًا (ويحتمل ألا يحنث 
بالكلام المتٌصل بيمينه) وعلّله بقوله: (لأنّ إتيانه به يدل على إرادته الكلام 
المنفصل عنها) لأنّ القرينة تصرف عموم اللّفظ إلى خصوصه » إذ قرينة الحال 
تمعن المطلق كالمققق. بالقال:” وإن تشنحها د كر فقال الكاقب: عليه لعية الله 


ة اا 0 ليان 


وإن قال : إن بدأئكِ بالكلام » فأنتِ طالقٌ , فقال : إن بدأثك به , 
فعبدي حرٌ , انحلّتُ هِينهُ » إلا أن ينوي . ويحتمل أن يحنت ببداءته إِيّاها 
بالكلام في وقتِ آخرٌ ؛ لأنَّ الظاهر أن أراد ذلك بيمينه » وإن قال : إن كلمت 
فلانًا » فأنتِ طالقٌ ٠‏ فكلمئة ؛ فلم يسمغ لتشاغله أو غفلتِه , أو كاتبثة أو 
راسلثة ؛ حدث 


عبن ا ع ساسا نه ميا 

فرعٌ: إذا قال: إن كلك كانت طاك :إن 'قمت “فأنت طالق ؛ طُلّقت في 
شان للج وأحرى بالقيام إن كان دخل يها ؛ » فلو قال: إن كلّمتك فأنت 
طالقٌ ) وأعاده قال فواحدةً » وإن ثالئًا فثانيةٌ » وإن رابعًا فثالئة ع وتبين غير 
المدخول بها بطلقةٍ » ولا ينعقد ما بعدهاء ذكره القاضي » وجزم به في 
«المغني» » وقدّمه في «الخحور» ثم قال: وعندي تنعقد الثّانية » بحيث ا عدي 
وكلّمها ؛ طُلّمَت» إلا على قول التّميميّ: تل الصّفة مع البينونة » فإنّها قد 
انحلّت بالثّلئة ؛ لأنّه قد كلّمها ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق ؛ لأنّه لا 
ينعقد ؛ لعدم إمكان إيقاعه » قال في «الفروع): ويتوجّه أنه لا فرق بينها وبين 
مسألة الحلف السّابقة . 

(«وإن. قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي 
حر , انحلت هينه» في الأصحٌ ؛ لأنّها كلّمته » ٠‏ فلم يكن كلامه لها بعد ذلك 
ابتداءً » (إلا أن ينوي) أنه لا ييدؤها في مه أخرى » وبقيت عينها معلّقةً ؛ » فإن 
بدأها بكلام ؛ انحلَّت ينها » وإن بدأته هي ؛ عتق عبدها » ذكره الأصحاب 
(ويحتملٍ أن يحنث ببداءته إيّاها بالكلام في وقتٍ آخر) وعللة بقوله (لأنّ 
الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه) لأنَّ الحلف بمثل ذلك يفهم منه قصد هجران 
بداءته كلامها » وذلك يقتضي تعميم البداءة في المجلس وغيره . 

(وإن قال: إن كلّمتِ فلاًا فأنت طالقّ ٠‏ فكلمته ٠‏ فلم يسمع لتشاغله 
وغفلته) أو اه لفظه لفظه » أو ذهوله ؛ حنث , نص عليه ؛ لأنّها كلّمته » وأا لم يسمع 
لشغل قلبه وغفلته (أو كاتبته » أو راسلته ؛ حنث) لأنَّ الكلام يُطلق ويُراد به 


هخ اهمه كناب الشّلاق 


وإن أشارث ا وإن كلّمئْهُ سكرانَ . أو أصمٌ , 
بحيثٌ يعلَمُ أنّها : تكلمُهُ , أو مجنونًا يسمعُ كلامها , حنثٌ . وقيل : لا يحنثٌ. 


ذلك ؛ بدليل صحّة استثنائه منه في قوله تعالى : إوما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا 
وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولآا4 [الشُّورى: 0١‏ ؛ لأنّ القصد بيمينه 
هجرانه » ولا يحصل ذلك مع مواصاته بالكتابة الما نلا أن يكون قصد أن 
تشافهه ؛ نص عليه » ويحتمل ألّا يحدث إِلّا أن ينوي ترك ذلك ؛ لأنَّ هذا ليس 
بكلام حقيقةً » بدليل الحلف باللّه . 

فرعٌ: إذا أرسلت إنسانًا ليسأل أهل العلم عن حديثٍ أو مسأل » فجاء الرتسول 
فسأل المحلوف عليه ؛ لم يحنث . 

(وإن أشارت إليه) برمزٍ (احتمل وجهين) كذا في «الفروع) » أولاهما: لا 
يُطلق ؛ لأنه لم يوجد الكلام » والّاني: بلى ؛ لأنَّه يحصل به مقصود الكلام . 

(وإن كلّمته سكران أو أصمٌ » بحيث يعلم أنّها تكلّمه , أو مجنونًا يسمع 
كلامها ؛ حنث) لأنَّ الطلاق معلّقٌ على الكلام » وقد وُجدء فإن كان 
الشكران أو المجنون مصروتًا ؛ لم يحنث » وكذا إذا كانا لا يعلم واحدٌ منهما 
أنّها تكلم :. ونون إذا لم يسمع كلامها » صرّح به في «المغني) ) في الآخرين 
(وقيل: لا يحنث) اختاره القاضي وغيره ؛ لأنَّ الشكران والمجنون لا عقل لهما ء 
والأصمٌ لا سمع له ؛ فلم يحنث بكلامها » وقيل: لا السّكران . 

فرعٌ: إذا جنّت هي وكلّمته ؛ لم يحنث ؛ لأنَّ القلم ُفع عنها » وإن كلّمته 
سكرانةٌ » فقال في «الشّرح): يحنث ؛ لأَنَّ حكمها حكم الصّاحي » وإن كلمت 
صييًا يسمع ويعلم أنّها تتكلّم ؛ حنث ء وكذا إن سلّمت عليه ؛ لأنّه كلام » 
فإن كان تسليم الصّلاة ؛ فلا حنث ؛ لأنَّه للخروج منها » إلا أن ينوي بتسليمه 


على المأمومين » فيكون كما لو سلّم عليهم في غير الصّلاة » ويحتمل: لا حنث 
بحال ؛ لأنَّ هذا لا يعد تكليمًا » ولا يريده الحالف . 


كتات الطلاق ا 1 0 لين ريم 0 


وإن كلم ميا أ خائا. ‏ أو مغمى عليه » أو نائما ٠‏ لم يحنثُ » وقالٍ أبو 
بكر : يحنثٌ . وإن قال لامرأتيه : إن كلّمتما هذين فأنتما طالقتانٍ , فكلّمتْ 
كلّ واحدةٍ واحدًا منهما ؛ طلقتا » ويحتملٌ ألا يحنت حتّى يكلّما جميعًا كلّ 
واحدٍ منهما . 


(وإن كلّمته ميًْا أو غائبًا , أو مغمى عليه , أو نائمًا ؛ لم يحنث) في 
الأصخ ؛ لأنّ التكلّم عل يتعدّى الحكلّم ٠‏ وقيل: هو مأخودٌ من الكلّم وهو 
الجرح ؛ لأنّه يؤثْر فيه كتأثير الجرح » ولا يكون ذلك إلا باستماعه (وقال أبو 
بكر) وحكاه روايةَ (يحدث) أن إشهازة بالكلام غير معتبرٍ » لقوله: كيف تكلم 
أجسادًا لا أرواح فيها؟ وجوابه ل 0 
فإنّه قال: (ما نعم بأسمع لما أقول منهم) ولم يثبت هذا لغيره » مع أن قول 
المشحابة له حي ما + فإلهم قلوا ذلك استعانا وسؤالا كا عقي عليهم سيد : 
حبّى كشف لهم حكمة ذلك بأمر مختصٌ به » فبقي الأمر فيمن سواه على التّفي . 

تتيةٌ: إذا حلف لا يكلم إنسائاء فكلم غيره وهو يسمع + يقصد بذلك 
إسماعه » كما يقال: إِيّاك أعني واسمعي يا جارة ؛ حنث » نض عليه » وعنه: 
لا ؛ كنيّة غيره » والأَوّل أُصحٌ ؛ لأنّه أسمعه كلامه يريده به ؛ أشبه ما لو خاطبه 
به ؛ ولأنَّ مقصود تكليمه قد حصل يإسماعه كلامه » وإن حلف لا يكلم 
امرأته » فجامعها ؛ لم يحنث ء إِلَا أن تكون نينه نه هجرانها . 

فرعٌ: إذا حلف لا يقرأ كتاب زيدٍ » فقرأه في نفسه » ولم يحرّك شفتيه به ؛ 
حنث ؛ لأنَّ هذا قراءة الكتب في عرف النّاس » إلا أن ينوي حقيقة القراءة . 

(وإن قال لامرأتيه: إن كلّمتما هذين فأنتما طالقتان) وقلنا: لا يحنث ببعض 
المحلورف عليه (فكلّمت كل واحدةٍ واحدًا منهما ؛ طلقتا) أن اتكليديما وجد 
منهما » وكما لو قال: إن ركبتما هاتين الذَابّتين فأتتما طالقتان » فركبت كل 
الا داك (ويحتمل الا يحنت اخكل يكلما جميعًا كل واحدٍ منهما) لاه 
علّق طلاقهما بكلامه لهما . فلا تُطلَّق واحدةًٌ بكلام الأخرى وحدهاء كقوله: . 


نارف كتابُ الطلاق 


وإن قال : إنْ أمرئكِ فخالفتني ٠‏ فأنتِ طالق » فنهاها فخالفثة , 0 
يحنت إلا أن ينوي مطلقّ الخالفة , ويحتملٌ أن تطلقّ , وقالَ أبو الطاب : ! 
الي س0 


إن الضناتن ةنك عا فيه وعد اللو :سيان وف لي الما لساك 
إذا لم يكن له نيْةٌ » قال في «المغني): هذا معنى الخلاف فيما لو لم تجر العادة بانفراد 
الواحدة به » فأمًا ما جرى العرف فيه بانفراد الواحدة به ؛ كابس ثوبيهما » وتقايد 
سيفيهما » ونحوه ؛ لأنَّ اليمين تحمل على العرف » فأمًا إن قال: إن أكلتما هذين 
المت ارام تنيها رغينا: كا لذا روعي 4 لأنه مبعيل أن كل 
كل واحدةٍ منهما الغيفين 

مسألةٌ: إذا قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا اللّحم » » فكقوله: لا أكلتهما » هل 
يحبق بأحنمياة فيه وجيان :م كذ ا كر فالولا هذا لسع .زفي يحنت »كما 
لقال لا كا شيا سيهات, 

(وإن قال: إن أمرتك فخالفتنى » فأنت طالقٌ » فنهاها فخالفته ؛ لم يحدث 
إلا أن ينوي مطلق امخالفة) وهو المذهب , لأنّها خالفت نهيه لا أمره ؛ ولأ ييحدنث 
إذا نوى مطلق امخالفة » بغير خلافٍ ؛ لأنَّ مخالفة التّهي مخالفةٌ (ويحتمل أن تُطلق) 
قدّمه في «الإعاية) ؛ لأنَّ الأمر بالشَّىء نهئ عن ضدّه » والنِّي عنه أمر بضدّه » فَإذًا 
تكن سالقصر رونم ْ 

(وقال أبو الخطاب: إن لم يعرف حقيقة الأمر والنّهي #الشوفف) لالد ]نا كات 
كذلك ؛ فلا يريد نفي امخالفة » فلو قال: إن نهيتتي عن نفع أمّي فأنت طالقٌ , 
فقالت له: لا تعطها شينًا من مالي ؛ لم يحنث ؛ لأنَّه نفع محوّمٌ » فلا يتناوله 
كينة + وقيل: يحنث ؛ لأنّ لفظه عام . 
فرغٌ: إذا قال: أنت طالقٌ إن كلّمت زيدًا » ومحمُدٌ مع خالدٍ ؛ لم تُطلق حبّى 
تكلّم زيدًا في حال كون محمد مع خالدٍ ؛ لأنّها حال من الجملة الأولى » وقال 
القاضي : يُطلّق بكلام زيف ؛الأن الجملة التَانبة اسعناف لا تعلق لها بالأولى : 


م 


كتابُ الطّلاق م 


في تعليقه بالإذن 


إذا قال : إن خرجتٍ بغير إذني » أو بإذني » أو حنَّى آذنَ لك فأنت 
طالقٌ , ثمٌ أذِنَ لها فخرجث , ثم خرجث بغير إِذنِه » طلقث » وعنه : لا 
؛ إلا أن ينوي الإذنَ في كل مرّةٍ . 


والأوّل أصحٌ » كما لو تدم الشّرط ؛ ولأنّه متى أمكن جعل الكلام متّصِلا كان 
أولى ٠‏ فلو قال: أنت طالقٌ إن كلّمت زيدًا إلى أن يقدم فلانُ » فكلمته قبل 
تدوفه +" طالقتف ب وإلا قاد .أن الغاية زهت إلى الكلام. الأ إن الطالاف + 
بخلاف ما لو قدّم الشّرط ؛ فإنّها تُطلّى بكلامه قبل قدوم فلانٍ أو بعده ؛ لأنّ 
الغاية عادت إلى الطلاق « والطلاق لا 5 بعد وقوعه . 
١ 5‏ 
في تعليقه بالإذن 

(إذا قال: إن خرجت) قال فى «الانتصار): أو إن خرجت مره (بغير إذني » أو 
إلا بإذني » أو حتّى آذن لك فأنت طالقٌ » ثم أذن لها فخرجت » ثم خرجت 
م نه القت با وها ير إن 5 الي ٠‏ ليحك ب عرد عن 
أحمد غيره ؛ لأنّها خرجت بغير إذنه (وعنه: لا تُطلق) نقلها عبد الله » ذكره في 
«المستوعب» ؛ أن (إن لا تقتضي التّكرار » فيتناول الخروج في الزة الأولى (إلا أن 
ينوي الإذن في كل مرّة) على الروايتين ؛ لأنّ الخروج الثاني خروج غير مأذونٍ فيه ؛ 
وهو محلوفٌ عليه ؛ أشبه ما لو خرجت أَوْلَا بغير إِذنٍ » فلو قال: احركعي كلما 
شعت ؛ كان إذنًا عامًا ؛ ؛ نص عليه » وفي «التوضة): إن أذن لها بالخروج مده أو 


مطلقًا » أو أذن بالخروج لكل مرةٍ » فقال: اخرجي متى شعت ؛ لم يكن إذنا إلا 
لَدَةِ واحدةٍ » فإن قال: إلا يإذن زيدٍ » فمات زيدٌ ؛ لم يحنث »2 وحئته 


حير اق" كاك الاق 


وإن أذنَ لها من حيثٌ لا تعل . فخرجث , طلقتٌ » ويحتملٌ ألا تطلق , 
وقال : إن خرجتٍ إلى غيرٍ الحمّام بغيرٍ إذني » فأنتِ طالق » فخرجثٌ تريد 
الحمّامَ وغيرَهُ » طلقث . وإن خرجث إلى الحمّام ثم عدلت إلى غيره , 

طلقث . ويحتمل ألا تطلقّ . 


القاضي » وجعل المستثنى محلوقًا عليه . 

(وإن أذن لها من حيث لا تعلم , ؛ فخرجت ؛ طلّقت) نص عليه ؛ لأنّ الإذن 
هو الإعلام مع أن إذن الشّارعَ وأوامره ونواهيه لا ينبت حكمها إلا بعد العلم بها ؛ 
ا ل ا ا 
لها في إلباطن ؟ ان العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال (ويحتمل ألا تُطلق) فده 
الحلوانيٌ م ؛ لأنّه يقال: أذ لها » ولم يعلم به » وإن أذن لها في الخروج » فلم 
تخرج حتّى نهاها عنه ‏ ثم خرجت ؛ فوجهان ؛ أحدهما: يحتف 4 لالد قد 
أذن لها » والثّاني: بلى ؛ أن هذا الخروج جرى مجرى خروج ثانِ » وهو 
محا إلى إذنٍ . 

فرعٌ: إذا قال: كنتٌ أذنت لك ؛ قبل بِيَّةِ » ويحتمل الاكتفاء بعلمه للبيّنة . 


(وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمّام بغير إذني فأنت طالق , » فخرجت تريد 
الحمّام وغيره ؛ طُلّقت) في الأشهر ؛ لأنها خرجت إلى غير الحمّام 4 وانضمٌ إليه 
غيره ؛ فحنث » كما لو حلف لا يكلّم زيدًا ٠‏ فكلّم زيدًا وعمرًا » والوجه 
0 لا 0 ل أنّها 

ا عالت لح سو لقف تر 
عن أحمد , وهو قياس المذهب ؛ لأنَّ ظاهر هذه المنع من غير الحمّام » فكيفما 
صارت إليه ؛ حنث . كما لو خالف في لفظه (ويحتمل ألا تَطلق) أطلق في 
(المحر) الخلاف , لأنّها لم تفعل ما حلف عليه » إذ هو عبارةٌ عن الخروج إلى 
غير الحمّام » ولم يوجد . 


كتاب الطلاق بعرم 


إذا قال شن د كن اع د 
متى شتت » لم تطلقٌ حتَّى تقول : قد شئتُ , سواءٌ شاءث على الفور أو 
التّراخى يي ا وريحتمل أن يقف على امجلس ؛ كالاختيار . 


مسألةٌ: قال أحمد في رجلٍ حلف بالطّلاق أ يأني أرعيقة ل بإذن امرأته » 
فقالت امرأته: اذهب حيث شعت » فقال: لاء حبّى تقول: إلى أرمينيّة » قال 
القاضي: هذا من كلام أحمدة: يحتول عل أذ هذا خرج مخرج الغضب 
والكراهة » ولو قالت هذا بطيب قلبها ؛ كان إذنًا منها » وله الخروج » وإن كان 

5 ل 
في تعليقه بالمشيئة 

إذا قال: : أنت طالقٌ إن شئت . أو كيف شئت , أو حيث شئت . أو متى 
شئت) أو أي وقتٍ شئت (لم طق حتَّى تقول: قد شئت) لأن ما في القلب لا يعلم 
حبّى يعبر عنه اللّسان » فيتعلق تاشكم ها ايظنق يدادور أعا الى القلك قلي شاوت 
بقلبها دون نطقها ؛ لم تلق » ولو شاءت » وهي كارهةٌ ؛ طلقت اعتبارًا بالتُطق » 
راورح بل مضنا ؛ لم يصحٌ رجوعه على الأصحٌ » كبقيّة التُعييق (سواءً شاءت 
على الفور أو التراخي) نص عليه في تعليق الضّلاق بمشيئة فلانٍ » وقاله الزُهري 
وقتادة ؛ لأنّه تعليقٌ للطلاق على شرطٍ ؛ أشبه سائر التُعليقات ٠‏ ولأنّه إزالة ملك 
معلّنٌ على المشيئة » فكان على اليّراخي كالعتق (ويحتمل أن يقف على المجلس 
كالاختيار) وهو قول الحسن وعطاءٍ ؛ لأنّه تمليكُ للطّلاق ؛ فكان على الفور ؛ 
كاحتاري » ولول أُصحٌ » وفوّق بينهما في «المغني) و«الشّرح) من حبك إن 


١‏ مع ب ا 0 تيج ان الاك 


وإن قال : أنتٍ طالقٌ إن شئتٍ » فقالث : قد شئتٌ إن شتت , فقال : قد 
شئتُ . لم تطلق . وإن قال : أنتِ طالقٌ إن شئتٍ » وشاء أبوكِ » لم تطلق 
حتَّى يشاءًا . 


«اختاري» ليس شرطا » وأا هو تخييد محضٌ » فيتقيد بالمجلس كخيار امجلس » 
بخلاف المشيئة ؛ فَإنّها هنا شرطٌ » فوجب حملها على (إن» » فإن قَكِد المشيئة 
يوقي تقكلم بهار 
(وإن قال: أنت طالقٌ إن شئت ٠‏ فقالت: قد شعت شئت إن شئت .ء فقال: قد 
شتت ؛ لم تطلق) نص عليه ؛ لأنَّه لم يوجد منها مشيكةٌ » وأا وجد منها تعليق 
مشيئتها بشرطٍ وليس بمشيئةٍ » لا يقال : إذا وجد الشّرط يجب أن يوجد 
مشواطة 1 لذن المشيئة أم حقيقيئٌ ؛ فلا يصحٌ تعليقها على شرطٍ » ووجه 
الملازمة إذا صم التّعليق » وكذا إن قالت: قد شعت إن طلعت الشّمس ؛ نصّ 
عليه » وهو قول سائر الفقهاء » وحكاه ابن المنذر إجماع مَن يحفظ عنه . 
(وإن قال: أنت طالق إن بذ شئت وشاء أبوك لم تللق ستى ينانا أن الطفة 
رو يف خا لت . » فإن 
فروعٌ: إذا قال: إذا ضاجعتك على فراش فأنت طالقٌ » فاضطجعت هى معه » 
ل » ولاما قل فيه » ول في رول عد ل مااع بعال لل اد م 
إذا حلف بالطلاق: ليفعلّن محرّمًا في وقتِ معينٌ لم يحل له فعله ؛ وتطلّق ؛ 


ا ال تم يا ا 11011 


وإن قال : أنت طالقٌ إن شاءَ زيدٌ » فمات , أو جنّ . أو خرسٌ قبل 
المشيئة » لم تطلق داه ا ا ار 
وإن كان صبيًا يعقلُ المشيئةً » فشاء . طلقث , وإلا فلا . وإن قال : 
ظالق :اله أن رشاع زينة > افماك :+ ار عل أو حرس «يظلفت:: 


نض عليه فيمن حلف بالطّلاق ليطأنَّ زوجته في وقتٍ بعينه » فإذا هي حائضٌ » قال: 
لا يطؤها وتطلق » فإن فعله فقد عصى اللَّه ؛ ولم تَطلّق » وإن لم يعينٌ وقنًا لفعله ؛ 
لغ يحدث إلا فى آخر.وقت الإمكان : 

(وإن قال: أنت طالق إن شاء زيدٌ , فمات أو جُنّ » أو خرس قبل المشيئة ؛ 
لم تَطلّق) اختاره ابن حامدٍ ؛ لأنّ شرط الطّلاق لم يوجد » وقال أبو بكر: يقع ؛ لأ 
علّقه على شرطٍ تعذر الوقوف عليه ؛ فوقع كقوله: أنت طالقٌ إن شاء اللّه تعالى » 
وليس بصحيح ؛ لأَنَّ الطللاق المعلّق على شرطٍ لا يقع إذا تعذّر شرطه ؛ كالمعلّق على 
دخول الذّار ؛ وعلم منه أن إذا شاء وهو مجنونٌ ؛ لا يقع طلاقه ؛ لأنّه لا حكم 
لكلامه » ويستثنى منه أنه إذا فهمت إشارة أخرس فهي كنطقه » وقيل: إن 
خرس بعد يمينه ؛ فلا » وإن شاء وهو سكران ؛ خرج على الرُوايتين في طلاقه , 
قاله أصحابنا ؛ لأنَّ قوله: قد شئت يرب عليه وقوع الطّلاق » فوجب كونه 
بمنزلة نفس الطّلاق » قال في «المغني): والصّحيح نه لا يقع ؛ لأنّه زائل العقل ؛ 
أشبه الجنون » ثمٌ الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة » أن إيقاعه عليه تغليظ 
عليه ؛ للا تكون المعصية سببا للتُخفيف عنه » وهنا ما يقع الطلاق بغيره ؛ فلا 
يصحٌ منه في حال زوال عقله (وإن كان صييًا) أي: ان «الكافي) 
وغيره (يعقل المشيئة » فشاء ؛ طلّقت) لأنّ له مشيةٌ ؛ بدليل صححة صحّة اختياره 
لحن أو والثانية: لا ؛ لأنَّ شرطه التُكليف » (وإلا فلا) ؛ أي: إذا كان 
صييًا لا يعقل المشيئة ؛ لم ُطلق ؛ » كامجنون . 

(وإن قال: أنت طالقٌ إلا أن يشاء زيدٌ » فمات أو بن أو خرس ؛ طَلّقت) 
0 ل ا م اعرد اوري رس في آخر حياته ) 


5- كتابُ الطلاق 


وإن قال : أنتٍ طالقٌ واحدةً , إِلَّا أن يشاء ثلاثًا » فشاء ثلاث » طلقثث 
ثلانًا في أحدٍ الوح جهين » وفي الآخر : لا تطلق . وإن قال : أنتِ طالقٌ إن شاء 
الله ' طلقث . وإن قال لأمته : أنتِ حرّةٌ , إن شاء اللّه » عتقث . وحكى عنة: 
أنه يقعٌ العتق دونَ الطلاق . 


فرغٌ: إذا قال: أنت طالقٌ » وعبدي حر إن شاء ا 3 زولا ينه] فشاءهما » 
ونقل أبو طالب: أو تعذر بموتٍ ونحوه » اختاره أبو بكر » وابن عقيل » وحكي 
عله 5 أو عافه وفنا 

(وإن قال: أنت طالقٌ واحدةً إلا أن يشاء ثلانًا , فشاء ثلاثًا ؛ طَلّقت ثلانًا في 
أحد الوجهين) وكذا عكسه », قدّمه في «الكافي) و«الرّعاية) و«الفروع) » وجزم به 
في «الوجيز) ؛ ؛ لأنَّ هذا هو السٌابق إلى الفهم من ذلك » كما لو قال: له علىَ درهمٌ 
إلا أن يقيم ينه بثلاثة ».وخد درهمًا إلا أن يريد أكثر منه : 

(وفي الآخر: لا تَطلّق) ؛ لأنَّ الاستثناء من الإثبات نفئ اه قن دقوع 
الواحدة على عدم مشيئتها الثّلاث » ولم يوقع بمشيئتها شيثًا ؛ أشبه قوله: إلا أن 
يشاء زيدٌ » فأمًا إذا لم يشأ زيدٌ ء أو شاء أقل من ثلاث ؛ فواحدةٌ . 

(وإن قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه ؛ طُلّقت » وإن قال لأمته: أنت حرّة إن 
شاء اللّه ؛ ؛ عتقفت) نص عليه » وفي «(زاد اللعير ةا ليوات الؤواية ويه زه لول 
سعيدٍ والحسن ومكحولٍ وقتادة والرُهرِيّ والأوزاعيّ ؛ لما روى أبو حمزة قال: 
سمعت ابن عباس يقول: إذا قال الوجل لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الدع فهى 
5 رواه أبو حفص » 0 ابن عمر وأبو سعيد قالا: كن 00 
والعتاق 2( ١‏ استشناة يرفع جملة الملاق 0 ومآلا ل : يصحٌّ 4 0 
الكن ع :ؤلآله تلك عل نا لا تسييل لين غلمة اكه تليق عن لمشيل :. 


ال م ا مير ا ال 


كاب الطلاق سسسب ”م 


وإن قال : أنتِ طالقٌ . إِلَا أن يشاءً اللّهُ » طلقثُ . وإن قال : إن لم يشأ 
الله ٠‏ فعلى وجهين . 


حرٌ ؛ فهذا تعليق للحرّيّة يه على الملك ؛ وهو صحيخ » ولأنَّ نذر العتق يلزم الوفاء به 
بخلاف الطّلاق ؛ فافترقا » قال في «احور) : ولا يصحٌ عن أحمد التّفرقة بينهما , 
0 حكاها أبو حامدٍ الإسفرابينِع » قال أبو الخطاب في «الانتصار»: ولقد أبطل 

فى حكاية ذلك عنه )ع وعكس في «التّرغيب» هذه الوّواية » وقال: يا طالق إن 
0 اللّه تعالى ؛ أولى بالوقوع . وعنه: لا يقعان » اختاره أكثر العلماء » كما لو 
علّقه على مشيئة زيدٍ ؛ ولقوله عليه الكلام؛ «مَن حلف فقال: إن نغ الله + الم 
يحنث) رواة أحمد والنّسائييٌ ع والتّرمذيٌ وحسّنه من حديث ابن ع وإسناده 
ثقاتٌ » قال الشَّيحُ تي الدّين: ويكون معناه: هي طالقٌ إن شاء الله الطّلاق بعد 
هوالتلا يعيازة إلا شكلم بد 


والجواب عنه: أن الطّلاق والعتاق ليسا من الأعمان #قالة ألحمن » وإن 5-5 
بذلك فمجارٌ » ثم إِنَّ الاق نا يسمّى بِينًا إذا كان معلا على شرطٍ يمكن 

فعله وتركه » ومجوّد قوله: أنت طالقٌ » ليس بيمين حقيقة ولا مجارًا » وكذا إذا 
قدَّم الاستشثناء » كقصده 00 الإيقاع » وذكر الخرقئ أن أكثر الّوايات عن 

(وإن قال: أنت 0 إل أن يشاء اللّه ؛ ؛ طلّقت) في المخصوص ؛ لأنّه .أوقع 
الطلاق وعلّق رفعه بمشيئة لم تعلم : » قال أحمد: قال قتادة: قد شاء الله الطلاق 
حين أذن فيه » قال ابن حمدان: ويحتمل ألا تَطلق وكالاكل ا 

(وإن قال: إن لم يشأ اللّم أو ما لم يشأ الله (فعلى وجهين) أحدهما: تَطلق : 
قدّمه في «الكافي) ؛ وصحّحه 7 «الفروع) » لتضادٌ الشّرط والجزاء » فلغا تعليقه » 
بيخلااف المستحيل ٠‏ والثّاني: . لا ؛ لأنّه بمنزلة تعليقه الطّلاق على المحال » كقوله: إن 
جمعت بين الصَّدَّين » أو شربت ماء الكوز » ولا ماء فيه » قال في «الرّعاية): وكذا 
العتق . 


وإن قال : إن دخلتٍ الدَّارَ » فأنتِ طالقٌ إن شاء اللَّهُ » فدحلث , فهل 
تطلقٌ ؟ على روايتين » وإن قال : أنتِ طالق لرضى زيدٍ أو مشيئته 000 


الحالٍ . وإن قال : أردثُ الشرط . ديّنَ » وهل يقبل في الحكم ؟ يخر 
روايتين . وإن قال : إن كنت تَحبِينَ أن يعذْبَكِ الله بالئَارٍ » فأنتِ 5 


(وإن قال: إن دخلت الدَّار فأنت طالقٌ) أر حّةٌ (إن شاء اللّه » فدخلت , 
فهل تطلقءٍ على روايتين) إحداهما: تَطلق » قدّمه في «الرّعاية) لما تقدَّم 2 والثّانية: 
لا ؛ لأنّ الطّلاق المعلّق بشرط عي » فيدخل في عموم الخبر » وفارق إذا لم يعلقه » 
فإنّهِ ليس بيمين ؛ فلا يدخل في العموم » قال في «احرّر و «الفروع): إلا أن 00 
اللشيئة إلى الفعل ؛ فلا تَطلّق » كقوله: أنت طالقٌ لا فعلت » أو لأفعانٌ » إن شاء 
لله » وإن أراد بالاستثناء والشّرط رده إلى الطّلاق فقط ؛ ففيه الخلاف » وإن لم تعلم 
ننه » والظاهر: رجوعه إلى الفعل . 

غريبةٌ: إذا قال: أنت طالقٌ يوم أتروّجك إن شاء الله » فتزوّجها ؛ لم تَطلّق » 
وإن قال: أنتٌ حي يوم أشتريك إن شاء الله » فاشتراه ؛ حَتق . 

(وإن قال: أنت طالقٌ لرضى زيدٍ , أو مشيئته) أو لدخول الدَّار (طَلّقت في 
الحال) لأنَّ معناه: أنت طالقٌ لكونه قد شاء ذلك » أو رضيه » وذلك كقوله: هواحد 
لوجه الله » أو لرضى الله » بخلاف قوله: لقدوم زيدٍ . 

(وإن قال: أردت الشّرط) فيما ظاهره التُعليل (دين) لأنّه أعلم بمراده » وهل 
يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين » أصححهما: يقبل ؛ لأنَّ ذلك يستعمل للشّرط » 
كقوله: أنت طالقٌ للشئّة » والثّانية: لا وجزم به في «الوجيز) أنه فو 
الظاهر . 

فرعٌ: إذا قال: إن رضي أبوك فأنت طالقٌ » فقال: ما رضيت » ثمٌ قال: 
رضيت ؛ ع أنه مطلقٌ وكان متراخيًا » ذكره في «الفنون» » وأن 7 قالوا: 
ينقطع بالأوّل . 


(وإن قال: إن كنت تَحبِين أن يعذْبك الله بالار) أو تبغضين البنّة (فأنت 


كتاتٌُ الطّلاق مم 


أو قال : إن كنت عَبيتَهُ بقلبك ؛ فقالت : أنا أحيِهُ , فقد توقفَ أحمدُ ‏ 
وقالَ القاضي : تطلقٌ . والأولى أنّها لا تطلق إذا كانث كاذبةٌ . 


طالقٌ » أو قال: إن كنت تحبّينه بقابك , فقالت: أنا أحبّه ؛ فقد توقف أحمد عنها) 
لتعارض الأدلّة عنده » وسئل عنها » فلم يجب فيها بشيءٍ (وقال القاضي: تَطأّق) 
قدّمه في «الرّعاية) ١‏ وجزم به في «الوجيز) » وفي «الفنون): هو مذهبنا ؛ أن ما في 
القلب لا يوقف عليه إلا من اللّفظ ؛ فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به » صادقة أو 
كاذَيةَ 6 كالقهة . 

(والأولى أنّها لا تطلّق إذا كانت كاذبة) وهو المذهب »ء وقاله أبو ثور ؛ لأنَّ 
نحبّة في القلب » ولا توجد من أحدٍ محبّة ذلك » وخبرها بالنحبّة كاذبٌ , لا ياتفت 
إليه » واحتار في «الفنون» أنّها لا يُطِلّق لاستحالته عادةً ؛ كقوله: إن كستة تعتقدين 
أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت طالقٌ » فقالت: أعتقده » فإنَّ عاقلا لا يجوّزه 
فضا عن اعتقاده » ثم إن قال: كذبت ؛ لم ب تطلق ٠‏ وهل .يعتبر نطقها أو تطلق ياقراز 
0 لا تطلن. إن لم يقل: بقليلك:. 

فرعٌ: إذا قال: إن كنت تحبين زيدًا أو تبغضيني فأنت طالقٌ » فأخبرته به ؛ 
طلقت » وإن كانت كاذبةً » فإذا قال: أنت طالقٌ إن أحبيت » أو إن أردت » أو 
إن كرهت » احتمل أن يتعلّق الطلاق بلسانها كالمشيئة » واحتمل أن يتعلّق 
الحكم بما في القلب من ذلك ء ويكون اللّسان دليلًا عليه » فعلى هذا لو أقر 
الرّوج بوجوده ؛ طلّقت » ولو أخبرت به » ثمٌ قالت: كنت كاذبة ؛ لم تَطلق » 
ذكره في «الشّرح) : 

0 إذا قالت: أريد أن تطلّقني , » فقال: إن كنت تريدين فأنت طالق » 

فيقتضى أنّها تَطلق بإرادة مستقبلةٍ » ودلالة الال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي 

0 قاله في «الفنون» » قال: ولو قال: إن كان أبوك يرضى با فعلتيه 
فألحة طالق ا تقال: ما رضيت 2 الى وضيت:* علقت 4 لان علق عل 
رضّى مستقبل » وقد وُجدء. بخلاف: إن كان أبوك راضيًا به ؛ لأنَّه ماض » 
وتعليقٌ كطلاقٍ » ويصحٌ بالموت . 


تسكع بس سحي سس ا و في بف تت جور اال لذ 


إذا قال : أنت طالق , إذا رأيتٍ الهلال . طلقثُ , إذا رؤيّ » إلا أن ينوي 
حقيقة رؤيتها » فلا يحنت . 


لالع بل لقان لني لم ال لقره وار اقلت 
فصل 
في مسائل متفر 

(إذا قال: أنت طالقٌ إذا رأيت الهلال ؛ ؛ طلّقت إذا رؤي) بعد الغروب 0 
ل ا ل ا ا 
وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فانصرف لفظ احالف إلى عرف الشّرع 2( 
لو قال: إذا صليت فأنت طالقٌ و اللي ا ل 0 
لم ينبت له عرفٌ شرعيّ (إِلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ؛ فلا يحنث حنَّى تراه) لأنّها 
رؤيةٌ حقيقيَةٌ » ويقبل ذلك حكمّا ء على الأصحٌ » وقيل: يقبل بقرينةٍ » ويتعلّق 
الحكم برؤيتها له بعد الغروب ؛ لأنَّ هلال الشّهِر ما كان في أوّله » وقيل: تَطلّق 
برؤيتها له قبل الغروب ؛ لأنَّهِ يسكّى رؤيةً , واكم يتعلق برؤيته في الشّرع , 
فإن قال: أردت إذا رأيته أنا بعيني » فلم يره - حت أقين » الى تطلق + اليس 
بهلال » وهو هلال إلى الثَّاائة » ثم يقمرء وقيل: إلى الثّانية » وقيل: إذا استدار 
وبهر ضوءه . 

فرعٌ: إذا قال: إذا رأيت فلانًا فأنت طالقٌ » فرأته ولو مينًا » أو في ماءٍ أو زجاج 
شفافٍ ؛ طُلّقت » إلا مع : ند أو قرينةٍ » لا خياله في ماءٍ ومرآةٍ » وفي مجالستها له ) 
وهي عمياء وجهان » أصحُحهما لا: حنث . 

(وإن قال: من بشّرتني بقدوم أخي فهي طالقٌ , فأخبره به امرأتاه ؛ طَلّفت 


ال تت ا ا عم 


الأولى منهما 4 إل أن تكونّ التَّانيةٌ هي الصَّادقِةٌ وحدها 2 فتطلقٌ وحدها . 


وإن قال : من أخبرثني بقدومِهِ , فهي طالقٌ فكذلك عند القاضي , 
وعند أبي المنطاب تطلقانٍ . 


0 متهم إذا كانت صادقةً ؛ لأنَّ البشارة خبرٌ تتغيّر به بشرة الوجه من سرورٍ أو 

٠‏ وَإنما يحصل بالأوّل » لأنّها عند الإطلاق للخير ؛ كقوله تعالى : إفبشر 
ك4 [َ الزّمر: /ا١‏ ] فإن أريد الشَّء قدت )2 قال تعالى : «إفبشرهم بعذاب 
ألبم)» الثريةة م (لَّا أن تكون الثّانية هي الصّادقة وحدها ؛ فتطلق 
وحدها) لحصول الغرض ببشارتها » وإن كانتا كاذبتين ؛ لم تَطلّق واحدة 
منهما ؛ لأنَّه لا سرور في الكذب » وعلم منه أنه إذا بشَّره نساؤه معًا طلّقن ؛ 
لأنَّ «ممن) تقع على الواحد فما زاد ؛ لقوله تعالى : «إفمَن يعمل مثقال ذرَّةٍ 
خيرًا يره» [ الرّلزله: ؛ ] ويتوجّه تحصّل البشارة بالمكاتبة » وإرسال رسولٍ بها 
(وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق , فكذلك عند القاضي) وجزم به 
في «الوجيز) ؛ أن المراد من الخبر الإعلام » ولا يحصل َّ بالخبر الصّادق » 
(وعند أبي الخطاب: تطلّقان) ؛ أي: تَطلّق الصّادقة والكاذبة لان اين يله 
الصّدق والكذب . قال في «لمْحوّر): وعندي يطلقن مع الصّدق » ولا تطلق 
منهما كاذبة ٠»‏ وفي (المستوعب): حكى ابن أبي موسى فيمّن قال لعبيده: أيُكم 
جاءنى بخبر كذا فهو حث . فجاءه به اثنان أو أكثر ؛ فيه روايتان » إحداهما: 
ُعتق واحدٌ منهم بالقرعة ٠‏ والثّانية: يعتقون جميعًا » ولم يفرق بين الصّدق 
والكذب » ولا بين المتقدّم والمتأخر . 

تنبيةٌ: بي: إذا قال: أُوّل من تقوم منكنٌ فهي طالقٌ » فقام الكل دفعةً واحدةٌ ؛ لم 
تان عله يناك وإن قامت واحدةٌ ولم يقم أحدٌ بعدها ؛ فوجهان » فإن قلنا: لا 
يقع ؛ لم يحكم بوقوع ذلك » ولا اننفائه حتّى يبأس من قيام واحدةٍ منهنٌ » فتتحل 
يمينه » وكذا العتق » وإن قام اثنتان أو ثلاثةٌ معًا » وقام بعدهنٌ أخرى ؛ وقع من قام 
ولا » والعتق كذلك » وقال القاضي فيمن قال: أُوّل من يدخل من عبيدي فهو 
عه قدسل "اثنان دقعة ‏ والحدة تع ,فصل أخر الى يعلق يواح متهع :هوهو 


45م كتاتٌُ الطّلاق 


وإن حلف لا يفعل شينًا ل 
يحنث في اليمين المكفّرَةٍ في ظاهر المذهب . وعنه : يحنثُ في الجميع » و 
لا يحنثُ في الجميع . 


بعيدٌ » وإن قال: آخر من تدخل منكنٌّ الدّار فهي طالقٌ » فدخل إحداهنٌّ )لم يحكم 
بطلاق واحدةٍ منهنٌ حتّى بيأس من دخول غيرها » فيتبينٌ وقوع الطلاق بآخرهنٌ 
دخولا من حين دخولها . 

(وإن حلف: لا يفعل شيئًا ففعله ناسي) أو جاهلًا (حدث في الطللاق 
والعتاق » ولم يحنث في اليمين ١‏ رّة في ظاهر المذهب) نقله عن أحمد 
ماع » واختاره الخلال وصاحبه » وذكر القاضي في والمجود) أنه هو المعمول به 
في المذهب ؛ لأنَّ الكمارة تجب لرفع الإثم » ولا إثم عاويكا » براك" "الطلكق 
ل ل ل 
أنت طالقٌ إن قدم الحاجح لان هذا يتعلق به ع د فتعلق فتعلق الحكم مع 
النّسيان كالإتلاف . 

(وعنه: يحنث في الجميع) قدّمها في «الرّعاية ؛ لأنّه فعل ما حلف عليه قاصدًا 
للعلةا:؟ أشي الذاكر» وكالطلاق والعتاق » وحيئقبٍ يلزمه الكثارة فق اليمين 


| مّرة » وهو قول سعيد بن جبير » ومجاهدٍ ٠‏ والزُهريٌ . 


(وعنه 9 يحي في اجميع) كاله عطاء. ومعرور بن درناري ازمر تابي 
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم» [الأحزاب: ه] ع 
ولقوله عليه العلدم: 95 الله تجاوز أمّى عن اللبطأ + وماد » وما استكرهوا 
عليه) 2 أنه غير قاصد للمخالفة ؛ أشبه الثّائم » ولأثه 5 طرفي اليمين »؛ 
فاعتبر به القصد كحالة الابتداء على الاوّل » ولو فعله حين جنونه ؛ لم يحنث 
كالتّائم » وقيل: هو كالئّاسي , وإن حلف على غيره تمن يقصد منعه كالرّوجة 
والولد ؛ ففعله ناسيًا أو جاهلا ؛ فعلى الخلاف » قال فى «الرّعاية): وإن قصد 
بمنعهم أن لا يخالفوه » أو فعلوه كرمًا ؛ ل ردقه 4 وه تنك المكره هه 
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'وإن حلف : لا يدخلُ على فلانٍ بين » ولا يكلّمُهُ » ولا يسلَمُ عليه , أو لا 
يفارقهُ حتّى يقضيه حقّهُ » فدخلّ بين هو فيه , ولم يعلخ » أو سلّمَ على قوم هو 
فيهم ا «افقارقة 
شيئًا ل إن 


فيتخوج ألا يحنث إلا في الطّلاق والعتاق » قال في «المستوعب»: فإن كان يمكنه 
الامتناع » فلم يمتنع ؛ فوجهان », فإن قلنا: لا يحنث ؛ فأقام بعد دخولها » فهل 
يحنث؟ ينبنى على ما إذا حلف لا يدخل الذّار وهو فيها » وإن عقدها يظنٌ 
صدق نفسه . فبان بخلافه ؛ فكمّن حلف على مستقبل وفعله ناسيًا » يحدث في 
طلاقٍ وعتاقٍ فقط . 

(وإن حلف لا يدخل على فلانٍ بين » ولا يكلّمه » ولا يسلّم عليه » أو لا 
يفارقه حتَّى يقضيه حقّه » فدخل بينًا هو فيه ولم يعلم , أو سلّم على قوم هو فيهم 
ولم يعلم , أو قضاه حقّه ففارقه فخرج ردينًا , أو أحاله بحقّه ففارقه ظنا منه أنه قد 
5+ خرج على الزواتين في الثاسي والجاهل) آنه حير تقاصد للمخالفة ؛ أشبه 
لاسي » وظاهره أنه إذا دخل بيثًا هو فيه عالماً ؛ حنث » وصرّح به غيره ؛ لأنّ 
شرط الحنث أنه قل ومح بالا فم العا و وكذا ما بعده ؛ أنه رف 
عليه » فإن نوى السّلام على الجميع أو كلامهم ؛ حنث روايةَ واحدةٌ » وإن نوى 
غيره ؛ فلا » وإن أطلق فالخلاف »ع وإنا 'علم .به يولم ينوه ولع ومع ب 
فروايتان » أصحّهما: الحنث ‏ وكذا إن حلف لا يكلّم فلانًا فسلّم عليه يحسبه 
أجنيها أو شلق:' لا بعت لزيد 'ثوئا..فوكل ويد من .يدفعة. إلى. من .ببيغة.ع 
فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه . 

(وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه ؛ لم يحدث) نص عليه في رواية صالحج 
0 ل كان 00 


سسب بس يدسج تلص يي انلزن 

وعنه : يحنت إلا أن ينوي جميعَةُ . وإن حلف : ليفعلئّه » لم يِيرَ حتَّى يفعلٌ 
جميعَهُ , وإذا حلفٌ لا يدخل دارًا , فأدخلها بعضّ جسدهٍ , أو لا يلبس ثوبًا 
من غزلها , فلبس ثوبًا فيه منه , أو لا يشربُ ماءَ هذا الإناء » فشرب بعضَّهُ , 
خرّجٌ على الرٌوايتين » وإن حلف : لاشربتٌ ماءَ هذا النَّهِر » فشرب منه : 


0 
0 


حنبا. 


(وعنه: يحنث) اختاره الخرقيٌ ع » وصتّمحه في «المغني» ؛ لأَنَّ اليمين تقتضى 
ا ل 
فعلم منه أنَّ الخلاف إما هو في اليمين المطلقة ؛ » فإن نوى الجميع أو البعض ؛ 
عمل بتيّته » وكذا إن كانت قرينةٌ » وعلى الأولى: لو حلف على من يمتنع 
00 

(وإن حلف ليفعلتّه ٠‏ لم بيرٌ حتّى يفعل جميعه) لأنَّ ذلك حقيقة اللّفظ ‏ ولأنّ 
مطلوبه تحصيل الفعل » فهو كالأمرء ولو أمر اللّه تعالى بشيءٍ ؛ لم يخرج عن 
5700000 

(وإذا حلف لا يدخل دارًا فأدخلها بعض جسده . أو لا يلبس ثوبًا من غزلها 
فلبس ثوبًا فيه منه , أو لا يشرب ماء هذا الإناء » فشرب بعضه ؛ خرج على 
الروايتين) في فعل بعض المحلوف عليه » والمذهب: أله لا يحنث . كما لو 
حلف: لا يبيع عبده ولا يهبه » فباع أو وهب بعضه (وإن حلف: لا شربت ماء 
هذا التهر ؛ فشرب منه ؛ حنث) وجهًا واحدًا ؛ لأنَّ فعل فعل الجميع منغ » فلا 
تصرف التعيق إلئه تدر كذ للك إن قالىةواللدةلا اك انين بولا اشر 0 
علّى على اسم جنس أو جمع » كالمسلمين ؛ فإنه يحنث بفعل البعض » 
نوى فعل الجميع » أو كان في لفظه ما يقتضي ذلك ساح م 
الجميع » بلا خلاف . 

فرعٌ: إذا حلف: لا شربت من ماء الفرات » فشرب منه ؛ حنث » سواءٌ كرع 
منه أو اغترف منه فشربه ء وإن شرب من نهر يأخذ منه ؛ » حنث في وجهٍ » اقتصر 
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وإن حلفّ لا يلبسُ ثوبًا اشتراةُ زيدٌ » أو نسجةُ , أو لا يأكلّ طعامًا طبخة 
زيدٌ » فلبس ثوبًا نسجة هو وغيرةُ » أو اشترياةُ » أو أكل من طعام طبخاةٌ , 
فعلى روايتين , فإِنٍ اث شترى غيرةٌ شيئًا » فخلطهُ بما اشتراةُ , فأكلّ أكثر ما 
اشتراةٌ شريكةُ , حنثٌ . 


عليه في «المستوعب» » كما لو حلف: لا يشرب من شيءٍ » فاستقى » أو لا يشرب 
من شاةٍ » فحلب وشربه » والثّاني: لا يحنث ؛ لأنَّه يضاف إلى التّهر لا إلى الفرات 
وكغيره » فلو حلف: لا يأكل من هذه التّخلة » فلقط من تحتها وأكل ؛ حنث » 
بخلاف أكل ورقها وأطراف أغصانها . 

عرص سم كماد اسه 00 
مقتضاهما 0 00 في لوضف ولا يذ كر الور قرب ا 
فتن .كك جو لفل «عرف تخا . 

(وإن حلف: لا يلبس ثوبًا اشتراه زيدٌ » أو نسجه . أو لا يأكل طعامًا طبخه 
زيدٌ » فلبس ثوبًا نسجه هو وغيره , أو اشترياه , أو أكل من طعام طبخاه ؛ فعلى 
روايتين) أشهرهما: يحنث » جزم به في «الوجيز) » كما لو حلف: لا يلبس شيئًا من 
غزل فلانة » فلبس ثويًا من غزلها وغزل غيرها » والثّانية: لا يحنث ؛ لأنّه لم يلبس 
توا كاملا كماالو سملق» لا يلس مالخاطة ويد + كانه يحنت :يكل ره نتاطاه 
جميعًا » بخلاف ما لو قال: ثوبًا خاطه زيدٌ » وإذا حلف: لا يأكل طعامًا اشتراه 
زيدٌ » فأكل طعامًا اشتراه هو وغيره ؛ حنث » إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد 
أعناطنا :بالكراء د 239 أبو القداتة اعتنالا: لا حنث ؛ لأنَّ كل جزءٍ لم ينفرد 
الحدعهها بشرائة 4 كاز حل ل يليس "ريا اشكراه ويد و افليين: ثريا اشعراة عو 
وغيره . 

(فإن اشترى غيره شيئًا فخلطه بما اشتراه , فأكل أكثر مما اشتراه شريكه ؛ 
حنث) وجهًا واحدًا ع أنه يعلم باأضزوزة أَنَّه أكل 7 اشتراه زيدٌ : وهو شرط 
الحنث. 


مهم كتابث الطلاق 


باب 


«٠ 


لتَأويلِ في الحلفٍ 
ومعنى ويل : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهرة . 


(وإن أكل مثله ؛ فعلى وجهين) أحدهما: يحنث ؛ لأنّه يستحيل في العادة 
انفراد ما اشتراه زيدٌ من غيره » فيكون الحنث ظاهرًا . ١‏ 

والثّانى: لا يحنث » وجزم به فى «الوجيز) ؛ لأنَّ الأصل عدم الحنث » ولم 
تيه » افعلى هذاة "كل هوطع لا يحدف 18 فحكمه تك ما اللو خلقة لا يأكل 
تمرةٌ » فوقعت في تمرٍ » فأكل منه واحدةً » على ما نذكره » وإن قابل زيدٌ في 
مأكول. كان باعه: شيئاة فأكل' منه . قهل: يحدفة على وجهين .. فإن. كان 
اشترى شيئًا سلمًا » أو أخذه على وجه الصّلح » فأكل منه ؛ حنث . 


باب 


و 


التأويل في الحلف 


(ومعنى التأويل: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره) مثل أن يحلف أنه أخي 3 
يريد أخوّة الإسلام » وبالسقف والبناء: السّماء » وبالبساط والفراش: الأرض » 
وبالأوتاد: الجبال » وباللباس: الليل » أو يقول: ما رابك فلانا ؟ أي: ما ضربت 
رئته » وما ذكرته ؛ أي: ما قطعت ذكره» وكقوله: جواريٌ أحرارٌ » يعني 
سفنه » ونسائي طوالق ؟ أي: أقاربه » أو يقول: ما كاتبت ت فلانًا » ولا عرفته » 
ولا علمته » ولا سألته حاجةً » ولا أكلت له دجاجةً ولا فرُوجةَ » ولا شربت له 
ماءً » ولا في بيتي فراشٌ ولا حصيرٌ ولا باريةٌ » ويعني بالمكاتبة: مكاتبة الدّقيق » 
وبالتعريف: جعله عريقًا » وبالإعلام: جعله أعلم الشّقة » والتاجة: ‏ الشخرة 
الصّغيرة » والدّجاجة: الكية من الغزل » والفدُوجة: الدّراعة » والفرش: صغار 
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فإن كان الحالفٌ ظالاً . لم ينفغة تأويلُ » لقولٍ رسول الله يه : « ينك 
على ما يصِدَّقكَ به صاحيِكَ ؟؛ 


الإبل » والحصير: الجيش » والبارية: الشكين الي ييرى بها » فهذا وأشباهه نما يسبق 
إلى فهم الشامع خلافه » إذا عناه بيمينه فهو تأويلٌ ؛ لأَنَّه خلاف الظاهر . 

(فإن كان الحالف ظالاً ؛ لم ينفعه تأويله) بغير خلافٍ نعلمه ؛ (لقول رسول 
اللَّه عككثر: ديمينك على ما يصدّقك به صاحبك») وفي لفظ: «اليمين على نيّة 
المستحلف») . رواهما مسلمٌ » وعلم منه أنه إذا كان مظلومًا فله تأويله ؛ نصٌ 
عليه ؛ لحديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله يك » ومعنا وائل 
م ل ل ل ل 
9 له ينا التبينَ عل لتم » فذكرنا له ذلك » فتمَال: وكنت برهم وأصدقهم , 
المسلم أخو البلي رواه أبو داود » وقال اَي عَكِت: «إنَّ في المعاريض 
مندوحة عن الكذب» . رواه التْرْمذيّ » قال محمّد بن سيرين: الكلام أوسع من 
أن :كدي ذل يلق نوا علض ,الح سف بد شه نيس نه الكل الفساو يي فا بر فكع 
اللأويل ؛ فلا حاجة إلى الكذب , فإن كان لا ظالاً ولا مظلومًا » فظاهر كلام 
أحمد أنَّ له تأويله ؛ لأنَّهِ عليه السّلام كان ل 
يوهم الشامع بكلامه غير ما عناه » وهو التَأويل » فقال عليه الشلام لعجوز: «لا 
تدخل الجنّة عجورٌ) يعني أَنَّ اللد تال دفي أنكاز عرفا ارا 

مسائل: الأولى : إذا حلف: ليقسمنٌ بين ثلاث نسوةٍ ثلاثين قارورة » عشرٌ 
تملوءة , وعشرٌ فرح » وعشرٌ منصفٌ » قلب كل منصفةٍ في أخرى » فلكل 
واحدةٍ خمسٌ مملوءةٌ » وخمس فرع . 

الثانية: ذا كان له ثلاثون. تعحةٌ غ عهة ولدت كل واخذة سخلةٌ + توعسه 
ثنتين » وعشرةٌ ثلانًا » وحلف ليجعلنٌ لكل امرأةٍ ثلانًا » ولا يفرّق بين سخلةٍ 
وأمّها ؛ أعطى الكبرى عشرةً نتجت عشرين » والوسطى نصف ما نتج سخلةٌ : 
ونصف ما نتج ثلانًا بسخالها » وكذا الصّغرى . 


م ات لعفف 


فإذا أكلا قرا فحلفَ لتخبرئي بعددٍ ما أكلتُ . أو لتميرّنَ » نوى ما 
أكلتٌ ' فإنّها تفرد كل نواةٍ وحدها . وتعدُ من واحدٍ إلى عددٍ يتحقّقُ دخول 


ما أكل فيه . 


لثَّلئة: إذا حلف أنه رأى ثلاث إخوةٍ لأبوين » أحدهم عبدٌ » والآخر مولى » 
والآخر عرب لا ولاء عا عليه » هذا رجل تزوّج بأمةِ » فولدت ابا فهو عبدٌ , ثم 
كوتبت فأدّت وهي حاملٌ فأنت بابن فتبعها ؛ فهو مولّى » ثم ولدت بعد الأداء 
ابنَا ؛ فهو عربيٌ بلا ولاءٍ . 

الوابعة: إذا حلف أن خمسةً زنوا بامرأة » فلزم الأول القتل » والثَّاني الؤجم » 
والثّالث الجلد » والتابع نصف ادر » ولم يلزم الخامس شية » فالأوّل ذم » والثّاني 
محصنٌ » والثّالث بكر » والّابع عبدٌ » والخامس حربيٌ . 

الخامسة: إذا حلف ليخبرنّه بشيءٍ رأسه في عذاب » وأسفله في شراب » 
وأوسطه في طعام » وحوله سلاسل وأَغلالٌ » وحبسه في بيت ضِيْقٍ » فهو فنيلة 
القنديل . 

السّادسة: إذا حلف أنه يحبٌ الفتنة » ويكره الحقَّ » ويشهد بما لم يره وهو 
ضية لذ كات دو البله ولا بوضولة للش وهو امود عل م دووف اله 
يحبٌ المال والولد » ويكره الموت » ويشهد بالغيب والحساب » ولا يخاف من 
اللدنولا ومتولةة الطلم بواجوو:, 

الشابعة: لو سكل عن طعم جو الآدمئ » قيل: إِنَّه أوْلَا حلوٌ لسقوط الذّباب 
عليه » ثم حامضٌ ؛ لأنّه يدوّد » ثعٌ مد ؛ لأنَّه يلدح . 

(فإذا أكلا تمرًا ‏ فحلف لتخبرئي بعدد ما أكلت . أو لتميّزنٌ نوى ما 
أكلت ؛ فإنّها تفرد كلّ نوا وحدها , وتعدٌ من واحدٍ إلى عددٍ يتحقّق دخول 
ما أكل فيه) ولا يحنث إذا كان نيّته ذلك » وإن نوى الإخبار بكمّيّته من غير 
زيادةٍ ولا نقص ؛ لم ييرأ إلا بذلك » وإن أطلق ؛ فقياس المذهب أنه كذلك ؛ 
لأنَّ الأيمان تنبني على المقاصد ء إِلَا أن تكون حيلةً فيحنث . 
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وإن حلف : ليقعدنَّ على بارية في بيتِه » ولا تدخلةُ بارية , فإنّه يدخل 
قصبًا » وينسجة فيه . وإن حلف : ليطبخنٌ قَدْرًا برطلٍ ملح . ويأكل من » فلا 
يجدُ طعمَ الملح , ؛ فإنّه يسلق فيه بيضًا » وإن حلف : لا يأكلُ بيضًا ولا تفاحا , 
وليأكلنٌ مما في هذا الوعاء , فوجدَةُ بيضًا وتفَاححا ؛ فإنَهُ يعمل من البيض ناطفا , 
ومن التُفاح شرابًا . وإن كانَ على سلْم . ؛ فحلفٌ : لا صعدثُ إليك . ولا 
ل ال ل و0 

ل يله » وإن حلف : لا أقمتٌ عليه » ولا نزلتُ منه » ولا صعدث فيه » 


تقل إلى ملم آخز . 


500 
أمسكتها » فأكلت بعضها وألقت بعضها » انبنى على فعل بعض المحلوف عليه . 

(وإن حلف ليقعدنٌ على باريةٍ في بيته ‏ ولا تدخله بارية , فإنّه يدخل قصبا 
وينسجه فيه) ويجلس عليها في البيت ولا يحنث ؛ لأنّهِ لم يدخله باريةً » وما أدخله 
قصبًا » وفي «المحكر»: وإن حلف لا يدخل بيته باريةَ » فأدخل قصبًا لذلك » فنسجت 
فيه ؛ حنث » وإن طرأ قصده والقصب فيها ؛ فوجهان . 

زو عات لكين قار بوعل ملع رار مؤت قل يجا هم 11 
يسلق فيه بيضًا) لأَنَّ الصّفة وجدت لكون أن الملح لا يدخل في البيض لبيض . (وإن 
حلف: لا يأكل بيضًا ولا ناا » وليأكلن ما في هذا الوعاء » فوجده بيضًا 
وتفّاحًا ٠‏ فإِنّه يعمل من البيض ناطفًا » ومن التّفَاح شرابًا) ويأكل منه بغير 
حنثٍ ؛ لأنَّ ذلك ليس ببيض ولا تفاح » وقيل: يحنث مع التّعيين » (وإن كان 
على سلّم فحلف: لا صعدت إليك » ولا نزلت إلى هذه , ولا أقمت مكاني 
ساعة » فلتنزل العليا . وتصعد السُفلى فيح عينم آذ من قدا سيت إلى 
عدم حنثه » وأمًا كونه تنحل بمينه » فلأنّه لم ببق حنثه ممكمًا لزوال الصّورة 
المحلوف عليها . 

(وإن حلف: لا أقمت عليه , ولا نزلت منه ء ولا صعدت فيه . فَإنّه ينتقل 
إلى سلّم آخر) فتنحلٌ بمينه ؛ لأنّه نما نزل » أو صعد من غيره . 


1111 ممما 


وإن حلف : لا أقمثُ في هذا الماءِ » ولا خرجتُ منه , فإن كان جاريًا , 
لم يحنث , إذا نوى ذلك الماءَ بعينه . وإن كانَّ واققًا . حمل منه مكرما . وإن 
استحلقَةُ ظالمٌ : ما لفلانٍ عندك وديعة ؟ وكانثٌ لهُ عندّه وديعة فإنّه يعني 


بمما» : الذي , وييدُ فى بمينه . وإن حلف : ما فلانٌ هاهنا » وعنى موضعًا 


(وإن حلف: لا أقمت في هذا الماء » ولا خرجت منه » فإن كان جاريًا ؛ لم 
يحدث) لأَنَّ الماء امحلوف عليه جرى وصار في غيره ؛ فلم يحنث » سواءٌ أقام أو 
خرج ؛ لأنّ إما يقف في غيره أو يخرج منه » ذكره القاضي في «للجرّد» ؛ لأنَّ 
الأيمان تنبنى على اللّفظ لا على القصد . وقال في موضع آخر: قيال الذسب أنه 
لا يحنث (إذا نوى ذلك الماء بعينه) ؛ لأنَّ ذلك الماء بعينه يصدق أنه ما أقام فيه 
ولا خرج منه » ضرؤرة كونه جاريًا » فلم تحصل الخالفة في امحلوف عليه » (وإن 
كان واقفًا حمل منه مكرهًا) ؛ لثلا ينسب إليه فعلٌ . 

فرعٌ: إذا حلف: لا لبست أنت هذا القميص » ولا وطنتك إِلّا فيه » فلبسته 
وها لم يحيكد وإن علي ليا سر :عل رأس رمح » فتقب السّقف ‏ 
وأخرج منه رأس الرّمح يسيرًا » وجامع عليه ؛ ب في الأشهر . 

(وإن استحلفه ظالم: ما لفلانٍ عندك وديعةٌ » وكانت له عنده وديعة » فإنّه 
يعني ب «ما)) الذي ؛ أي: الموصولة » أو ينوي غير الوديعة » أو غير مكانها » أو 
يستثنى بقلبه » (ويبرٌ في بمينه) ؛ لأنَّه صادق . 

مسألة: إذا حلف: لتصدقني: هل سرقت مني شيا أم لا؟ وخحافت أن تصدقه » 
فتقول: سرقت منك ما سرقت منك » وتعني ب(ما) الذي . 

(وإن حلف له: ما فلانٌ هاهنا » وعنى موضعًا معنا ٠‏ بر في بمينه) لصدقه في 
ذلك » وروي أن مهنًا واموُوذي كانا عند أحمد » فجاء رجلّ يطلب المرُوذي » ولم 
يرد المُوذيٌ أن يكلّمه » فوضع مهنا أصبعه في كفّه وقال: ليس الءُوذيٌ هاهنا » يريد 
ليس هو في كمّه » “اقلم يذكره أحمكه, 


قث الطراق حآحآ آ ا ووم 


وإن حلف على امرأته : لا سرقتٍ مثْى شيئًا ,» فخانثة في وديعته » لم 
ينوي 


(وإن حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئًا ٠‏ فخانته في وديعته ؛ لم 
يحنث) لأنَّ الخيانة ليست بسرقة » (إلا أن ينوي) ذلك ؛ فيحنث ؛ لأنَّ اللفظ 
صالحٌ أن يراد به ذلك » وقد نواه » فوجب الحنث ضرورة المخالفة في المحلوف 
عليه :» أزريكرن ليت 

فرعٌ: إذا استحلفه ظالم: هل رأيت فلانًا أو لا؟ وكان قد رآه » فإنّه يعني 
برأيت: ما ضربت رئته » وإن قال: إن كانت امرأتي في السُّوق فعبدي حر 
وإن كان عبدي في الششّوق فامرأته طالقٌ » وكانا 5 الشّوق ؛ عتق العبد ولم 
تُطلّى ؛ لأنّه عبق باللّفظ الأول » ؛ فلمًا عتق لم ببق له في الشّوق عبد » ويحتمل 
أن يحنث إن أراد عبدًا بعينه » بناءٌ على من حلف على معبنٌ تعلق اليمين بعينه 
دون صفته . 

مسائل: إذا حلف أنه يطأ في يوم » ولا يغتسل فيه ل 
ماء » ولا تفوته صلاةٌ مع الجماعة ؛ فإنّه يصلّي الفجر والظهر والعصرء ويطأ 
بعدها » ويغتسل بعد المغرب ويصلي معه . 

إذا قال: أنت طالقٌ إن لم أطأك في رمضان » ثم سافر ثلاثة يام » ثم وطىء » 
فقال أحمد: الى + الأنياسيلة + وقال قر ووانة بكرن سحكل: إذااحلف عل 
قعل شيءٍ م احتال بحيلقٍ » فصار إليها ؛ فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه 
بعينه ع رط الققاض الفتيع 74 تنحل به اليمين » ويباح به الفطر ؛ لأنَّ إرادة 


هَ 


إذا حلف في شعبان: ليجامعنٌ امرأته في شهرين متتابعين » فدخل رمضان ) 
سافر بها » فإن حاضت فوطىء فيه كمّر عن كل وطءٍ في الحيض كمّارته » 
وعنه:. لا يطأ وتطلق ؛ كمّن حلف: ليسقَينٌ ولده خمرًا ؛ نص عليه . 


سئل أحمد عن رجل حلف: لا يفطر في رمضان » فقال للسّائل: اذهب إلى . 


ل ل 111 0 ا 1 ا 


الشَّك في الطلاق 
إذا شك : هل طلَّقَ أم لا ؟ لم تطلق . 


بشر بن الوليد فاسأله » ثم اثتني فأخبرني » فذهب فسأله » فقال له بشك: إذا أفطر 
6 ل 
باب - 
الشَّكُ فى الطّلاق 

الشّكُ في الاصطلاح: تردّدٌ على الشواء » وهنا: مطلق التَّرَدّد . 

5 ال 
الشلام: (فل" يس أو يجد ريا فأمره بالبناء على اليقين » 
واطراح الشَّكُ » قال المؤلف نف: والورع إلزام الطلاق » وعن شريك: أنه إذا شك 
في طلاقه طلّقها واحدةٌ» ثم راجعها ؛ لتكون اللر ل م 7 
فتكون صحيحة في الحكم » وفيه نظ ؛ لأنَّ تلق بالجعة ممكنٌ مع الشَّكْ في 
الطلاق ع ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادات من النْيّهَ ع م 
ا ل وقيل: 
فمضى وشكُ في خلدة لزمه الاق . قال في «الحوّر): 0 الورع في لَك 
نطق ررجمةة و عقل: ف الك ل اقرف ل ران ول إن لم تكن طلّقت 
فهي طالقٌ . 


كتابٌُ الطّلاق بهم 


وإن .شك في عددهٍ , بني على اليقين » وقال الخرقي قي : إذا طلقّ ؛ فلم يدر 
أواحدةٌ طلَقَ أو ثلانا لا يحل له وطؤها حتّى بتيفّنَ » وكذلك قال فيمن حلف 
بالطّلاق : لا يأكل قر » فوقعث في ترٍ فأكل منه واحدةٌ » منع من وطءٍ 
امرأته حتّى يتيقّنَ أنّها ليست التي وقعت اليمينٌ عليها , ولا يتحفَقُ حننة حنّى 
يأكلّ الثّمرَ كلَّهُ . 


(وإن شك في عدده ؛ بنى على اليقين) نص عليه ؛ لأنّ ما زاد على اليقين 
طلاقٌ مشكوكٌ فيه ؛ فلم يقع » كما لو شك في أصل الطلاق » فلو شك: : هل طلّق 
اثنتين أو واحدة؟ فهي واحدةٌ ؛ لأنّها اليقين » وأحكامه أحكام المطلّق دون اثلاث , 
ف إبائعة الشعمة توس[ الوظف ع بورذا راجع عادت إلى ما كانت عليه قبل الطّلاق » 
وكذا لو قال لها: أنت طالقٌ بعدد ما طلّق فلانٌ زوجته » وجهل عدده ؛ فطلقةٌ . 


(وقال الخرقيٌ: إذا طلّق فلم يدر أواحدةً طلّق أم ثلاثًا ؛ لا يحل له وطؤها 
حتَّى يتيقن) هذا روايةٌ عن أحمد أنه يحرم عليه وطؤها ؛ لأنّه متيفّنُ للنُحريم » شاك 

في التُحليل » وعليه نفقتها ما دامت في العدّة ؛ لأنَّ الأصل بقاؤها استنادًا لبقاء 
الكاح . ولأنّهِ لو تنججس ثوبه ولم يدر موضع النّجاسة منه ؛ لا يحل له أن 
يصلَي فيه حبَّى يفسل ما تين به طهارته » فكذا هناء والجامع بينهما تيشن 
الأصل والشك فيما بعده » وظاهر كلام الإمام والأصحاب: أنه إذا راجعها 
حلت له ؛ لأنّ الوجعة مزيلة لحكم تين من الطّلاق » فإن الُحرم أنواعغ: تحريم 
تزيله الرّجعة » وتحريمٌ يزيله نكاحٌ جديدٌ » وتحرم يزيلك تكاخ يعد أزوج وإضابةء 
ومن تيدّن الأدنى لا ينبت فيه حكم الأعلى » » كمن تيقّن الحدث الأصغر ؛ لا 
ينبت فيه حكم الأكبر » ويخالف الثُوبٍ » فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقّنه من 
التّجاسة » ومن اشكاينا من منع حصول التّحريم بالطلاق ؛ لكون التجعة 
مباحةٌ » فلم يكن التّحريم متيقنًا . 


(وكذلك قال فيمن حلف بالطلاق لا يأكل قرةً , فوقعت في قرٍ » فأكل منه 
واحدة ؛ منع من وطء امرأته حتّى يتيقّن أنّها ليست التي وقعت اليمين عليها » ولا 
يتحقّق حننه حتَّى يأكل الثّمر كله) إذا تيمّن أكل التّمرة ا محلوف عليها , أو أنه لم 


بي ب ا 707 ري ل الاق 
وإن قال لامرأتيه : إحداكما طالقٌ ‏ ينوي واحدة معيّةَ » طلقتُ وحدها , 
وإن لم ينوء اخرجت المطلقةٌ بالقرعة . 


يأكلها ؛ فلا إشكال في ذلك بغير خلافٍ » فإن أكل منها شيا قلّ أو كثر » ولم يدر 
أكلها أو لا ؛ فلا يتحمّى حنثه ؛ لأنَّ الباقية يحتمل أنّها المحلوف عليها » ويقين 
التكاح ثابتٌ ؛ فلا يزول بالسَّلكٍ ؛ فعلى هذا حكم الرُوجية باقي إلا في الوطء » 
إن الخرقيّ ينع منه ؛ لأنّه شاك في حلّها , ٠‏ كما لو اشتبهت امرأته بأجنيئة » 
وذكر أ الخطاب وغيروة أنها باقيةٌ على الحلّ ؛ ؛ لأنَّ الأصل الحل ؛ فلا يزول 
بالسَّكُ » » كسائر أحكام النكاح » وكما لو شكُ: هل طلّق أم لا » فإن كانت 
يمينه: ليأكلنٌ هذه الثّمرة ؛ فلا يتحمّق بده حبَّى يعلم أنه أكلها 

فرعٌ: إذا قال لزوجتيه أو أمتيه: إحداكما طالقٌ أو حدَةٌ غدًا » فماتت إحداهنٌ 
قل العنه و لفك وكمسك اليافة إراتري الاقرز لدعي وقيل: يقرع بينهما 
كموتهها :وهل تطلق 031+ أو متك طلى؟ :فيه وسغوانة... 

(وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالقٌ , ينوي واحدةً معي ؛ طُلّقت وحدها) 
لأنّه عيّنها بنيّته ؛ أشبه ما لو عيّنها بلفظه » فإن قال: أردت فلانة ؛ قبل ؛ لأنَّ 
ما قاله محتملٌ » ولا يعرف إِلَّا من جهته (وإن لم ينو ؛ أخرجت المطلّقة 
بالقرعة) نص عليه في رواية جماعةٍ . روي عن عليٌ وابن ن عباس » ولا مخالف 
لهما في الصّحابة » وقاله الحسن وأبو ثور . ولأ إزالة ملك بني على اتيب 
والسّراية » فتدخله القرعة كالعتق » وقد ثبت الأصل بقرعته عليه السّلام بين 
الغية الشكة +« ولان ادق لو اجن غير مع #افوس هينه بقزعة . كاغتاق بيده 
في مرضه » وكالشفر ياحدى نسائه . وكالمنسية » وعنه: يعن هما شاء » وقاله 
أكثر العلماء » وذكرها بعضهم في العتق ؛ لأنه لا يمكن إيقاعه ابتداءً » ويعيّنه » 
فإذا أوقعه ولم يعيّنه ؛ ملك تعبينه ؛ لأنّه استيفاء ما ملكه . وقال قتادة: اع 


َ 


وح سيا سح 000 
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بل يتبينٌ وقوعه في المنصوص » فإن مات أقرع الورثة » فمن قرعت لم تورث ؛ نصٌّ 
عليه . 


تنبيةٌ: إذا قال: امرأتى طالقٌ » أو أمتي حرّةٌ » ونوى معيّنةً ؛ انصرف إليها » وإن 
نوى مبهمةً فهي مبهمةٌ فيهنٌ » وإن لم ينو شينًا ؛ فالمذهب تُطلّق نساؤه » وتعتق 
إماؤه » روي عن ابن عبَاسٍ ؛ لأنَّ الواحد المضاف يراد به الكل ؛ لقوله تعالى : 
«إوإن تعدُوا نعمة اللّه لا تحصوها» [ ابراهيم يم: 55 ] » وقال الجماعة: يقع على 
واحدةٍ مبهمةٍ » كما لو قال: إحداكما طالقٌ ؛ لأنَّ لفظ الواحد لا يستعمل في 
الجميع إلا مجارًا ؛ ولو اعتيه وحمت أمزن حان بالراسفة 6 الأنيا البق ونا 
راد مشكوك فيه » قال في «الشرح»: وهذا أصحٌ . 

(وإن طُلّق واحدة بعينها وأنسيها » فكذلك عند أصحابنا) أي: ذهب أكثر 
الأعومانن إلى أنه إذا طلّق امرأةٌ من نسائه وأنينيها أنّها درج بالقرعة » قال في 
«ازر: هو المشهور ؛ أنه بعد الثسيان لا تعلم الطلقة “بها + ترعني أن 

تشرع القرعة فيها » وحيتٍ تجب الثفقة حتَّى يقرع , وقد روى إسماعيل بن 
بده سد الس أذ القرعة لاا جل بج رن لطر بن ونا تسيل ليا 
الميراث » قال في «الشرح): ل ينبغي أن ينبت الل بالقرعة » وهو قول أكثر أهل 
العلم » فالكلام إذا في شيثين » أحدهما: في استعمال القرعة في المنسيّة في 
التُوريث ‏ الثّاني: استعمالها في الحلّ » فالأوٌّل جالئث ؛ لأنَّ الحقوق إذا تساوت 
على وجو لا يمكن التّمبيز إلا بالقرعة ؛ صحٌ » كالشركاء في القسمة ٠‏ وأما 
الثّاني: فلا يصحٌ استعمالها ؛ لأنّها اشتبهت زوجته بأجنبيةِ » فلم تحل إحداهما 
بالقرعة . 

(وإن تبن أنَّ المطلّقة غير التي خرجت عليها القرعة ردّت إليه » » في ظاهر 
كلامه) لأنّه ظهر أَنّها غير مطَلْقَةٍ » والقرعة ليست بطلاقي وله أكناية ع.يوهنا إذا 
لم نكن تروت 5 لأثّه أمد لا يغرف إلا من هته ؛ فقبل قوله (إلا أن تكون 
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قد تزرّجت) لأنّها قد تعلق بها حي الرّوجٍ الثاني (أو تكون) القرعة (بحكم حاكم) 
نص عليه في رواية الميمونيٌ ؛ لآن قرعة الحاكم بينهما حكمٌ بالتّفريق » وليس لاحدٍ 
تأثيها في التحرم . 

(وقال أبو بكرٍ وابن حامد) وقدّمه في «الرّعاية) (تُطلّق المرأتان) أن المطلقة 
505 وأمّا الي خرجت بالمرعة ؛ فلذُن الطّلاق إذا وقع يستحيل رفعه » 
ولأنّها حرّمت عليه بقوله » وترثه إن مات ولا يرثها » وعلى قولهما يلزمه 
نفقتها » ولا يحل له وطؤها , والأولى بالقرعة » قاله في «الشَّرح) » وذكر في 
حيطي اي إن 0 اك بار نان 
ل 7 (أنّ رع ا حر ب فا هله أي : 0 
د 00 (وتحزمان عليه جميعًا ٠‏ كما لو 0 0 أجب 0 
10 اا امار ا سن يدر 

تنبية: إذا طلّق واحدةٌ لا بعينها » أو بعينها » ثم نسيها » فانقضت عدَّة 
الجميع ؛ فله تكاج خامسة مسةٍ قبل القرعة » في الاصحٌ » ومتى علمناها بعينها ؛ 
فعدّتها من حين طلقها » وقيل: عن تعن التيبن «فإن مات الأرخ بل اللعبين ١‏ 

اعلي ميخ عد الوفاة ع عنك أهل الحجاز والعراق » والصّحيح أَنَّه يلزم كل 
واحدة الأطول من 'عذة وفاة أو طلاقٍ . 

(وإن طار طائر فقال: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق » وإن لم يكن غرابًا 
ففلانة طالقٌ) ولم يعلم حاله (فهي كالمسكة) لأن: الطاكر لا يد أن يكون أحذعنا + 


قات الاق اسمس ا و ا ا م 


وإن قال : إن كانَ غرابًا » ففلانة طالقٌ » وإن كانَ حمامًا , ففلانةٌ طالقٌ , 
لم تطلق واحدةٌ منهما . إذا لم يعلم » وإن قال : إن كان غرابًا » فعبدي حر , 
وقال آخرُ : إن لم يكن غرابًا » فعبدي حر , ولم يعلماه , لم يعتق عبد واحدٍ 
ا 
يعتقٌّ الذي اشتر 


فيقع الطّلاق بن وجد شرط طلاقها » وقد تقدّم ذكر الخلاف فيها لم ال د 
كان غرابًا فامرأتي طالقٌ ثلانًا » وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي ي طالقٌ ثلاثًا » ولم 
يعلماه ؛ لم تطلقا وحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد حتفنا حم اللو 

(وإن قال: إن كان غرابًا ففلانة طالقٌ » وإن كان حمامًا ففلانة طالق ؛ لم 
تطلّق واحدة منهما إذا لم يعلم) لأنّه يحتمل أنه غيرهما ؛ فلا يزول يقين الذكاح 
بالسَّكُ في الحنث » فإن ادّعت حنشه ؛ قبل قوله ؛ لأنَّ الأصل معه واليقين في 
جانبه . 

(وإن قال: إن كان غرابًا فعبدي حر , وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي 
حر ولم يعلماه ؛ لم يعتق عبدُ واحدٍ منهما) لأنَّ الأصل بقاء الوق » فلا يزول 
بِالَّكُ » بخلاف ما إذا كان العبدان لواحن عرولانة معلوة روال رثعن أعدهنا ؛ 
فلذلك شرعت القرعة . 

(وإن اش شترى أحدهما عبد الآخر , أقرع بينهما حيئل) قاله أبو الخطاب ؛ 
ونصره في «الشّرح) ؛ أن العبدين صارا له , وقد علم عتق أحدهما لا بعينه ؛ 
فحن القرعةة إلا أن يكرث العدهها لو أن الحانث صاحبه ؛ فيؤخذ بإقراره 
(وقال القاضي) ) وقدّمه في «الرّعاية) (يعتق الذي اشتراه) لأنّه ينكر حنث 
نفسه » وذلك يقتضي حنث رفيقه في الحلف » » فيكون مقدًا بحرّيّته » فإذا اشتراه 
وجب الحكم عليه بالعتق » ولم يفق المؤلّف بين ما إذا اشتراه بعد أن أنكر 
حنث نفسه » وبين شرائه قبل أن ينكر» وفرّق بينهما في «المغني) ) » وقال في 
إقنلعة اتاشوى العدميا عدف جواضي ‏ وقا ا يدو ذا كاذنا و 
أحدهما بالقرعة » وهو الأصحٌ » وولاء المبيع إن عتق لبيت المال » وقيل: للمشتري . 


م كتاثٌ الطّلاق 


وإن قال لامرأته وأجنبيّة : إحداكما طالقٌ » أو سلمى طالقٌ » واسم امرأته 
سلمى ؛ طلقتٍ امرأته , فإن أراد الأجنبيّةَ لم تطلت امرأته . وإن اذَّعى ذلك » 
ديّنَ . وهل يقبل في الحكم ؟ يخرجٌ على روايتين . 


فرعٌ: إذا كان الحالفقف واحدًا » فقال: إن كان هذا غرابًا فعبدي حر » وإن لم 
يكن غرابًا فأمتي حرةٌ ؛ عتق أحدهما بالقرعة , فإن ادُعى أحدهما أنه الذي عتق » أو 
اذعى :ذلك كل واحد ينا جل قزل العيد مع فيه وود قال: إن كان غرابًا 
فنساؤه طوالق » وإن لم يكن فعبيده أحرارٌ , وجهل ؛ أقرع ني النساء والعبيد 34 
وعليه نفقة الكل قبلها قبلها » فإن اذٌّعى كل منهم أنه عتق ل 

ينه وجهان » وكل موضع قلنا: يستحلف » ٠»‏ فنكل ؛ قضى عليه » فإن قال: أنا 
أعلم ا كان غرابًا أو غير غراب 0 قبل منه ) وإن مات ؛ أقرع الورثة 4 وقيل: 

هيالة: اإذاارق يك من ثادت 16 اك + وجيلت ؛ حرمن » ونقل أبو طالب 
وحنيل: تخرج بقرعة » قال القاضي أ الخطاب: وكذا يعجي ء إذا اختلطت ألحته 
بأجنبكاتِ » وفي «عيون المسائل): لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملكِ 
لأجنبئ ما لو اختلط ملكه بملكه ؛ لأنّه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع . 

(وإن قال لامرأته وأجدية: إحداكما طالقٌ , أو: سلمى طالقٌ » واسم امرأته 
سلمى ؛ طلقت امرأته) لأنْ الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه » فإن أضافه إلى 
إحدى امرأتين » وإحداهما زوجته » أو إلى اسم وزوجته مسمَّاةٌ بذلك ؛ وجب 
صرفه إلى امرأته ؛ لأنّه لو لم يصرف إليها لوقع لغوًا . 

(فإن أراد الأجنبيّة ؛ لم تطلق امرأته) لأنَّه لم يصرّح بطلاقها » ولا لفظ با 
يقتضيه » ولا نواه ؛ فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه . 

(وإن اذَّعى ذلك ؛ دين) لأنّه يحتمل ما قاله (وهل يقبل في الحكم؟ يخرج 
على روايتين) أشهرهما: أنه لا يقبل » ونصره في «الشّرح) ؛ لأنَّ غير زوجته ليست 
محلا لطلاقه » والقّانية: بلى » وقاله أبو ثور ؛ لما قلنا » وعلى الأولى: إذا كان ثم 


ا الاج ل 1 


فإن نادى امرأته , فأجابئهُ امرأة له أخرى , فقالٍ : أنت طالقٌ ؛ يظثها 
المناداةٌ » طلقتا في إحدى الرّوايتين » والأخرى : تطلقٌ الي ناداها . وإن قال : 
علمتٌ أنَّها غيرها . وأردثٌ الماداةً . طلقتا معًا . وإن قال : أردثُ طلاقٌ 
ل ل ا لت 
طالقٌ , طلقثٌ امرأثة . 


قزية اله على ]زادة الأجيية” مل أن يدقع سينا ,ظلعا 6 أن يتخلض: بها من 
مكروو , فَإنَّهِ يقبل في الحكم » ونقل أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحدٌّ ‏ 
وافكا | ختاعيراا “قال افاكرة بطالق به ينوي اليتة ٠‏ فقال: المي تَطْلّق » كأنّ 
اعم راو لا رعق كفا وفي «الاتتصار» خلافٌ في قوله لها ولرجل: 
إحداكما طالقٌ » فإن لم ينو زوجته ولا الأجنيئة ؛ طَلَقت زوجته ؛ لأنّها محل 
للطلاق . 

(وإن نادى امرأته , فأجابته امرأة له أخرى , فقال: أنت طالقٌ » يظثها 
المناداة ؛ طلقتا في إحدى الروايتين) اخحتارها ابن حامل ؛ 6 0 بالطلاق 
فطلّقت » كما لو قصدها (والأخرى: تطلق التي ناداها) فقط , قدّمها في 
«الخحرّر) و «الفروع) # لاله فك قيلن: مخطابه المناذاة 8 ولسطة ارقم مناذاة + 
أنه لم يقصدها بالطّلاق ؛ فلم تُطلّق كما لو أرق أن امقول: طاهر » فسبق 
لسانه فقال: أنت طالقٌ ؛ قال أبو بكر: لا يختلف كلام أحمد أنَّها لا تَطلق . 

(وإن قال: علمت أنَّها غيرها وأردت طلاق المناداة ؛ طلقتا معًا) في قولهم 
جميعًا ؛ أن المناداة توجّه إليها لفظ الصّلاق ونئته » والمجيبة توجّه إليها بخطابها 
بالطّلاق . (وإن قال: أردت طلاق الثاني ؛ طَلّقت وحدها) لأنَّه خاطبها 
بالطلاق ونواها به » ولا تَطلّق غيرها ؛ لأَنَّ لفظه غير موجه إليها » ولا هي منويةٌ . 

(وإن لقي أجنبيّةَ ظنّها امرأته , فقال: فلانة أنت طالقٌ) هذا قول في المذهب » 
أنّها تَطلّق إذا سمّى زوجته » والمذهب أنه يقع ؟ لقوله: (طلّقت امرأته) نص عليه ؛ 
لآنه. ققد الأحنقه بصريح الطلاق » كما لو قال: عَلميت أنها أجنبكة وأردانت طلاق 


لمن كتابُ الصّلاق 
كتاب الرّجعة 


روضتن #اويستين الباءلا تطان ؛ لأ لم يخاطبها بالطّلاق » وكما لو علم أنه 
أجنبيةٌ » فإن لقي امرأته ظنّها أجنبيّةٌ » فقال: أنت طالقٌ » فهل تُطِلْقَ؟ فيه روايتان 
هما أصل المسائل » قال ابن عقيل وغيره » وجزم به في «الوجيزه : على أنه لا 
يقع » وكذا العتى » قال أحمد فيمن قال: يا غلام أنت حرٌ : يعتق عبده الذي 
نوى » 2 (المنتتحب): 0 أن 'له عبدًا أو زوجة ‏ فباق له . 


مطلقة » أو قال لأمته يلها أجبية: ا 
ولا طلاقٌ » ونصره في «الشّرح) ؛ لأنَّ لم يردهما بذلك ؛ فلم يقع بهما شيم » 
عق اللساة + ويخرج على قول ابن حامدٍ أنّهما يقعان » ويحتمل ألا يقع 
ا يا ا ل ا 
المرأة فإنّها تطلق . 

تذنيبٌ: إذا أوقع كلمةٌ وجهلها ؛ هل هي طلاقٌ أو ظهارٌ؟ فقيل: يقرع بينهما ؛ 
لأنها تخرج المطلقة بها , “كذ أحد اللفظيق » وقيل: لعو » قدّمه في «الفنون» كمنيٌ 
في ثوب ء لا يدري من أيّهما هو » قال في «الفروع): ويتوجّه مثله من حلف هيا ثم 
جهلها , يريد أنه لغوٌ » في قول أحمد في رجل قال: له حلفت بيمين لا أدري أي 
شيع هي؟ قال: ليك انلك إذا دريت » دريت أنا » وذكر ابن عقيل رواية: تلزمه 
كفارة عِين 


كتاب الرّجعة 
التجعة - بفتح الواء - أفصح من كسرها » قاله الجوهريٌ » وقال الأزهريّ: 
الكدضر كر وهي لغة: ال من الع ع ا عا كدر ا 


عت أحقه دهن ل في ذلك إن أرادوا إسلاعا؟ بغر ددا 0 أ 


كتابُ الطّلاق جم 


إذا طلَّنَ الح امرأتهُ بعدَ دخوله بها أقلَّ من ثلاث والعبدُ واحدة بغير 
رو 00 اي ا 1م 


الطلاق: ؟] فخاطب 0 ال لوقك تروف اق عفر 
قال: طلّقت امرأتي وهي حائضٌ » فسأل عمر الى علِتدٍ » فقال: «مره فليراجعها) 
متمق عليه » وطلّق عليه الشلام حفصة : م راجعها » رواه أبو داود من حديث عمر 
رضي اله عه . (إذا لق الح امرأته بعد دخوله بها قن من ثلاث » والعبد 
واحدة بغير عرض ؛ ؛ فله رجعتها ما دامت في العدَّة) أجمع أهل العلم على 
ذلك » ذكره ابن المنذر » وإذا فقد قيدٌ منها ؛ لم يملك الوّجعة » فالأوّل: يحترز 
لاا ؛ أنه إذا طلقها قبل الدُخول فلا رجعة ؛ لأنّه لا عدّة 
عليها » فلا تر بص في حمّها برجعتها فيه » وبالثاني: عن المطلقة تمام العدد » 
وبالثالث: عن الخلع ونحوه » وبالرابع: عن انقضاء العدَّة » والمنصوص أنَّ الخلوة 
هنا كالدّخول » وقيل: لا رجعة لن خلا بها ولم يطأ» وهو قول أكثرهم . 

(رضيت أو كرهت) لعموم المنصوص ؛ ؛ ولأنّ الجعة إمساكُ للمرأة بحكم 
الرّوجِيّة » فلم يعتبر رضاها في ذلك » » كالّدي في صلب نكاحه » ولو بلا إذن 
سيد وغيره » ولو كان مريضًا مسافرا ؛ نص عليه » وقال الشّيخ تق الدّين: لا 
يمكن من الوّجعة إلا م أراد إصلاحًا وأمسك بعرو » وظاهره للح رجعة 
أمةِ » وإن كان تحته حرَةٌ » وشرط المرتجع أهليّة التكاح بنفسه » فخرج بالأهلئة 
المرتدٌ » وبنفسه الصَّبيُ والمجنون » ولو طلّق فجنٌ ؛ فلوليّه الرّجعة » على 
الأصحٌ » حيث يجوز له ابتداء التُكاح . 

فلو كانت حاملا فوضعت بعض الولد ؛ فله رجعتها ؛ لأنّها لم تضع جميع 
حملها » فإذا كانت حاملًا باثنين ؛ فله رجعتها قبل وضع الثاني » في قول 
عائّتهم » وقال عكرمة: تنقضي عدّتها بوضع الأوّل . 

(وألفاظ الجعة: راجعت امرأتي , أو رجعتها »أو اركنها لو ودذها » ار 
أمسكتها) ؛ لقوله تعالى : #وبعولتهنَ أحقٌ برذّهنٌ4 [البقرة: 57] إفأمسكوهنٌ 


”م كناب الطّلاق 


فإن قال : نحكثها , أو تزوَّجْمُها » فعلى وجهين . وهل من شرطها الإشهادُ ؟ 
على روايتين . 


بمعروفٍ 4 1 الطّلاق: ؟] واليّجعة ورد بها السّنّة » واشتهرت في العرف » كاشتهار 
انيع الطلاق فيه » وقيل: الصّريح لفظها ؛ لاشتهاره تر كردا في امبرج 
الطلاق » وذكره في «الرّعاية) تخريجًا » وذكر الحلوانيٌ : ألفاظها الصّريحة ثلاثةٌ: 
أمسكتك » وراجعتك » وارتجعتك . ٠‏ 

(فإن قال: نكحتها , أو تزوّجتها ؛ فعلى وجهين) وفي «الإيضاح)» روايتان » 
إحداهما: لا تحصل بذلك » قدّمه السَامريٌ » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّ هذا 
كنايةٌ » والّجعة استباحة بضع مقصود ؛ فلا تحصل بالكناية كالتّكاح 

والثّاني: بلى » أومأ إليه أحمد » واختاره ابن حامدٍ ؛ لأنَّ الأجنبيّة تباح به » 
فالتجعيّة أولى » وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الوّجعة » ذكره في «الوجيز) 
و«التّبصرة) ) و«المغني) و«الشّرح) الث تيك كات" كناية 'تشير ١‏ له القه .. “ككايات 
الطلاق » وفي والرعيي» + هل يحضل بكناية: أعذتك. أو اسعدمتك؟ ٠‏ فيد 
وجهان » وفيه وج لا يحصل بكناية رجعة . 


(وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين) كذا أطلقهما قي «الفروع) ( 
إحداهما: يجب » قدّمه الخرقئ » وجزم به أبو إسحاق بن شاقلًا » ونصّ عليه 
في رواية مهنا ؛ لقوله تعالى : «إفأمسكوهنّ بمعروفٍ أو فارقوهنٌ بمعروفٍ» 
[الطّلاق :3 ] وظاهر الأمر الوجوب 2 ولاه استباحة بع مقصود 0 فوجبت 
الشّهادة فيه كالتّكاح . فلو ارتجع بغير إسْهادٍ ؛ لم يصحٌ » وإن أشهد وأوصى 
الشهود بكتمانها ؛ فالئّجعة باطلةٌ ؛ نص عليه » وقال القاضي: يخرج على 
الروايتين في التّواصي بكتمان التُكاح 


والثّانية: لا ل نص .عليه فى. زواية ابن -منصور ©: واختارها أبو بكر 
والقاضي وأصحابه 4 ورجحها ىق «المغني) و«الشّرح) 4 وجزم بها في «الوجيز) 
لأنّها لا تفتقر إلى قبولٍ فلم تفتقر إلى شهادةٍ » كسائر حقوق الرّوجٍ » ولأنَّ ما 


نات الطلاق م 


والوّجعيّة : زوجةٌ يلحمّها الطلاق » والظهار , والإيلاءُ » ويباخ لزوجها 
وطؤها , والخلوة بها ٠‏ والسَّفرُ بها , ولها أن تتزيّنَ » وتتشوّف له » وتحصل 


الرّجعةٌ بوطتها , نوى الرّجعة , أو لم ينو . 


لا يشترط فيه الول لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع » وإذًا يحمل الأمر على 
الاستحباب . 


ولا شك أَنَّ الإشهاد بعد الرّجعة مستحبٌ بالإجماع » فكذا عندها حذارًا من 
الحمعين اسه وحار و لع براح » وما قيل: لوا عايض اليا 
إذ :انحن ساحة : توعمان دهان الأوافن عاق وتنا إن الوحيةة ل عضيل إلا 
بالقول » وهو ظاهدٌ. وأمًا على القول بأنّها تحصل بالوطء ؛ فلا يشترط 
الإشهاد » روايةَ واحدةٌ » وعائّة الأصحاب كالقاضي في «التّعليق» يطلقون 
الخلاف » والزم الشّيخ ل الدّين بإعلان الوّجعة والنّسريح أو الإشهاذ ايده 2 
واخلح مقلم لا على ابتداء الفرقة » ولعلا يكتم طلاقها » وعلى كل تقدير ؛ 
فالاحتياط أن يقول: اشهدا علىّ 8 قد راجعت زوجتي إلى نكاحي »ع 4 
راجعتها 1 ا" 

(والرجعيّة زوجةٌ يلحقها الطّلاق والظهار والإيلاء) ويرث أحدهما صاحبه إن 
مات بالإجماع , وعنه: لا يصحُ الإيلاء منها » فإن خالعها صحٌ خلعه » وفيه رواية 
حكاها في «التَغيب) ؛ لأنّه يراد للتّحرع » وهي محرّمةٌ » وجوابه: أنّها زوجة يصحٌ 
طلاقها ؛ فصحٌ خلعها , ٠‏ كما قبل الطلاق » وليس مقصود الخلع التُحريم , ٠»‏ بل 
الخلاص من ضرر الرّوجٍ » على أَننا نمنع كونه محرّمة » وتستحقٌ التّفقة كالرّوجة . 

(ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسّفر بها , ولها أن تتزيّن وتتشرّف له) في 
ظاهر المذهب » وصحّحه ذ را » قال أحمد فى رواية أبى طالب: لا 
م ا د ث: تعشه ”0 
حكم الرّوجات » كما قبل الطلاق . 


(وتحصل الرّجعة بوطتها ؛ نوى الرّجعة أو لم ينو) على المذهب » اختاره ابن 


م كتابٌ الطلاق 


ولا تحصل بمباشرتها وَالنّظَرِ إلى فرجها , والخلوة بها لشهوةٍ , نص عليه ؛ 
وخرّجة ابن حامدٍ على وجهين . وعنه : ليست مباحةً » ولا تحصل الرَجعةٌ 
بوطئها . وإن أكرهها عليه , فلها المهرُ , إن لم يرتجغها بعدةُ . 


والوطء من المالك بمنع زواله » كوطهء البائع في مدَّة الخيار » وكما ينقطع به التّوكيل 
ومن ره اليم 0 
لأنّ كك ا إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلا 00 
بخلاف ما ذكر » وقال بعض أصحاينا: تحصل الكجعة بها لأنه معي تحر .من 
الأجنبئة » ادق . من الرّوجة ؛ فحصلت به الرينعة كالاستمتاع ع والصّحيح 
الأول «الأن كلا بيط خيار«المتدرض للدنة و اللسسن لثر ا شهوة-. 

(وخرّجه ابن حامدٍ على وجهين) مبنيّين على الرٌوايتين في تحريم المصاهرة به , 
أعتذهنا: هن زجعة لاله استمتاعٌ يباج بالرّوجة » فحصلت الكّجعة به كالوطء .» 
والثّاني: ليس برجعة ؛ لأنّهِ مر لا يتعلّق به إيجاب عدَّةٍ ولا مهر » فلا تحصل به 
كالرطةة. 
ولا تحصل الرّجعة بوطتها/ بل لا تحصل إل ار طم لدو اه 
استبياحة بضع مقصودٍ » 5 بالإشهاد فيه فلم يحصل من القادر بغير قولٍ 
كالتّكاح . وِلَأنَّ غير القول فعلٌ من قادر على القول ؛ فلم تحصل الرجعة به » 
كالإشارة من التّاطق » فعليها لا مهر لها . 

(وإن أكرهها عليه ؛ فلها المهر) لأنَّ وطأها حيّمه الطّلاق ؛ فأوجب المهر 
رطم البائن (إن لم يرتجعها بعده) وقاله جمعٌ ؛ أنه إذا ارتجعها بعده تبنًا أ 
الطّلاق السّابق لم يكن مفضيًا إلى البينونة ؛) فوجب الأ ايكون موقا قد 
يكون موجبًا » والمذهب أنه لا مهر :يوطئها » فلزمه » سوام رجع أم لا ؛ أنه 


كتابُ الطّلاق ليان 


ولا يصحٌ تعليقٌ الرّجعةٍ بشرطٍ , ولا الارتجَاعٌ في الرّدَةِ . وإن طهرث من 
الحيضة الثالثة » والأمةُ من الحيضتين , ولما تغتسلٌ , فهل له رجعتُها ؟ على 


روايتين . 


وطع زوجته لني يلحقها طلاقه » فلم يلزمه مهرها كالرٌوجات » قال في «الشّرح): 
والأوّل أولى ؛ لظهور الفرق » فإنَّ البائن ليست زوجةً له » وهذه زوجة يلحقها 
طلاقه . 
فرعٌ: لا حدٌ عليه في هذا الوطء » وهل يعرّر؟ فيه خلاف » ولا يصحٌ تعليق 
ارما ال ل متكا اكه كاج » فلو قال: كلما طلقتك 
فقد راجعتك » أو راجعتك إن شكت ؛ أوإن قدم أبوك ؛ لم يصمٌ ؛ لأنّه تعليقٌ على 
شرطٍ » لكن لو قال: كلّما راجعتك فقد طلّقتك ؛ صحٌ وطلّقت . 


(ولا الارتجاع في الرّدّة ؛ أي: إذا راجع في الرّدّة من أحدهما ؛ لم يصحٌّ 
كالتكاح » وقال القاضي: إن قلنا: تتعجّل الفرقة بالردّةَ ؛ لم تصحٌ الوّجعة ؛ لأنّها قد 
بانت بها ء» وإن قلنا: لا تتعجّل الفرقة ؛ فالّجعة موقوفة إن أسلم المرتدٌ منهما ؛ 
صحّت الرّجعة » وإن لم يسلم ؛ لم يصحٌ » كما يقف الطّلاق واللكاح » وهذا 
قول المزنئ » واختاره ابن حامدٍ » وكذا إذا راجعها بعد إسلام أحدهما . 


(وإن طهرت من الحيضة الثّالفة , والأمة من الحيضتين : ولا تغتسل . فهل له 
رجعتها؟ على روايتين) ذكرهما ابن حامدٍ , إحداهما: لا تنقضي حنّى تغتسل ») 
ولزوجها رجعتها ؛ نص عليه في رواية حنبل » قدّمها السَامرِيٌ وابن حمدان » 
وهي قول كثير من الأصحاب . روي ذلك عن أبي بكر » وعمرء وعليٌ ؛ 
وقاله شريك » وإن فرطت في الغسل عشرين سنةً » ولأنّه قول من سينا من 
الصّحابة » ولم يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم ؛ فكان كالإجماع , ولأنّ أكثر 
أحكام الحيطن له ترول ل بالغسل » والثّانية: أَنها تنقضي بانقطاع الدَّم وإن لم 
تغتسل » اختارها أبو الخطاب والحلوانئ » قال ابن حمدان: وهي أولى » وفي 
«الوجيز): والصّحيح ما لم يمض عليها وقت صلاةٍ ؛ لقوله تعالى : «إوالمطلقات 
يترئّصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروءٍ» [البقرة: 05١8‏ » والقرء: الحيض » وقد زالت 


ام كتابُ الطّلاق 


وإن انقضث عدثها , ولم يرتجغها » بان » ولم تمل له إلا ببكاح جديدٍ , 
وتعودُ إليه على ما بقي من عددٍ طلاقها ‏ سواءً رجعث بعد نكاح زوج غيرّه , 
أو قبله » وعنه : إن رجعث بعد نكاح زوج غيرَهُ » رجعث بطلاق ثلاث , وإن 
ارتجعها في عدتها » وأشهدَ على رجعيها من حيثُ لا تعلم » فاعتدّث 2 
وتزوجث من أصابها , ردت إليه . 


فيزول التَريُص » ويحمل قول الصّحابة: حنَّي تغتسل ؛ أي: يازمها الغسل » ولأنَّ 
انقضاء العدّة يتعلق ببينونتها من الرُوج وحلّها لغيره ؟ فلم تتعلّق بفعل اختياري 
من جهة المرأة بغير تعليق الرُوج كالطلاق » فإن كانت العدّة بوضع الحمل ؛ فله 
رجعتها بعد وضعه وقبل أن تغتسل من النّفاس » قال ابن عقيل: له رجعتها على 
رواية حنبلٍ » والصّحيح: لا ؛ نص عليه » سوام طهرت من التّفاس أم لا؟ 
(وإن انقضت عدَّتها , ولم يرتجعها ؛ بانت , ولم تل له إلا بكاح جديد) 
بشروطه بالإجماع (وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها » سواءٌ رجعت بعد 
ل انع ا ارت وحسافد: نيا إذا؛ وحمي إليه قبل زوج ثانٍ ؛ فإنّها تعود 
ليه على ما بقي من طلاقها , بغير خلافٍ علمناه » وإن عادت إليه بعد زوج 
ا الأول طلقها ثلانًا ؛ عادت إليه بطلاق ثلاثًا إجماعًا » حكاه ابن 
المنذر » وإن طلقا دون القّلاث » فأظهر الدوايتين أنه تعود إليه على ما بقي من 
طلاقها » وهو قول عمر » وعليٌّ » وابن مسعودٍ ٠‏ وأبي هريرة » واأبن عمر ع 
وعمران » وقاله أكثر العلماء ؛ لأنّ وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال 
للأرّل ؛ فلا يغيّر حكم الطّلاق » كوطء السَيْد » وكما لو عادت إليه قبل نكاح 
آخر . (وعنه: إن حتت يعمل جاح زر لحز رحعت بطلاق ثلاث) وهى 
قول ابن عمرء وابنٍ عباس “نوقلاع الثاني يهدم الطلقات الثّلاث ع فأولى. أن 
يهدم ما دونها , ولأنَّ وطء لاني سببٌ لحل » وجوابه: أله لا يبت الحل ؛ 
أنه في الطلقات التّلاث غايةٌ للتحرم » ولْنا كاه محللا تَوُرًا » ولأنّ الحل 5 
ينبت في محل فيه تحريمٌ » وهي المطلّقة ثلانا » وها هنا هي حلالٌ له ؛ فلا ينبت 
فيها جل (إن ارنجعها في عذتها , وأشهد على رجعها من حيث لا تعلم . 
فاعتدت وتزوّجت مَن أصابها » ردت إليه) وحاصله: أن زوج الجعيّة إذا 


كتابُ الطّلاق إاس 


ولا يطؤها حتَّى تنقضي عدَّتُها . وعنه : أنّها زوجة الثاني . وإن لم تكن له 
ينه برجعيها » لم تقبل دعواهً , لكن إن صدّقهُ ارو الثاني , بانت منه . وإن 
صَدَّقنهُ المرأةٌ » لم يقبل تصديقها . 


راجعها من حيث لا تعلم صحّت امراجعة ؛ لأنّها لا تفتقر إلى رضاها » فلم تفتقر 
إلى علمها كطلاقها » فإذا راجعها ولم تعلم » فانقضت عدّتها وتررّجت » ثمٌ جاء 
وادّعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدَّتها » وأقام البيّنة على ذلك ؛ فهي زوجته » 
فإ نكاح الثاني فاك 4 لاله تزوّج امرأة غيره » وتردٌ إلى الأكل مسواة محا بها 
الثاني أو لاء وهو قول أكثرهم ؛ لأنها رجعةٌ صحيحةٌ » وتزوّجت وهي زوجة 
الأول فلو تيضك ع كما لو لم يطلتها , 

(ولا يطؤها حتّى تنقضي عدَّتها) من الثاني ؛ لأنّها معتدّةُ من غيره ؛ أشبه ما لو 
وطئت في أصل نكاحه (وعنه: أنَها زوجة الثّاني) إن 0 بها » ويبطل نكاح 
الأول » روي عن عمر » وسعيد بن المسئب » وغيرهما ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما 
عقد عليها » وهي ممّن يجوز له العقد عليها في الظاهر » ومع الثاني مره , 
وجوابه ما سبق » فإن لم يدخل الثّاني بها ؛ فلا مهر , وإن دخل ؛ فعليه مهر 
المثل » ومقتضاه أنه إذا لم يدخل بها » فإنّها ترد إلى الأول بغير خلافب في 
المذهب » وأنَّهِ إذا تروّجها مع علمه بالرّجعة ؛ فالتّكاح باطل » وحكم العالم 
كالرّاني في الحدٌ وغيره . 

(وإن لم تكن له بِنةَ برجعتها ؛ لم تقبل دعواه) لقوله عليه السّلام: «لو يعطى 
الئّاآس بدعواهم ..) الخبر ؛ ولأنّ الأصل عدم الّجعة » فإذا اعترفا له بها ؛ كان 
كإقامة البيّنة بها ة فى أنّها ترد د إليه (لكن إن صدّقه اوج الثاني ؛ بانت منه) لأنّه 
اعترف بفساد نكاحه ؛ فتبين منه » وعليه مهرها إن كان دخل بها أو نصفه , 
ولا تسلّم إلى المدّعي ؛ لأنّ قول الرُوج الثاني لا يقبل عليها » وأا يقبل في 
حمّه ٠‏ ويقبل قولها » وفي اليمين وجهان, وصحّحح في «امغني» أَنّها لا 
تستحلف ؛ لأنّها لو أقكت ؛ لم يقبل . 


(وإن صدّقته المرأة ؛ لم يقبل تصديقها) على الرُوجٍ إذا أنكر » ولا يقبل على 


اام كتابٌ الطلاق 


ومتى بانث منه , عادث إلى الْأُوّلٍ بغير عقدٍ جديدٍ . 


نفسها في حقّها » ولا يستحلف الرُوج الثاني في وج اختاره القاضي ؛ لأنّه دعوى 
في التكاح ٠‏ والثّاني: بلى » وهو قول الخرقيٌ ؛ للعموم » وعلى هذا يمينه على نفي 
العلم ؛ لأنّه على نفي فعل الغير . 

(ومتى بانت منه) يموت أو طلاقي أو فسخ (عادت إلى الأول بغير عقدٍ جديد) 
ل ارس ب ا ل يه 
يعتق عليه » ولا يلزمها مهر الأَوّل إن صدّقته ؛ في الأصحٌ , وفي «الواضح): إن 
صدّقته لم يقبل » إلا أنه يُحال بينهما » وقال القاضي: له عليها المهر ؛ لأنّها 
أقكت أنّها حالت بينه وبين نصفها بغير حقّ ؛ أشبه شهود الطّلاق إذا رجعوا ء 
ولنا أَنَّ ملكها قد استقرٌ على المهر ؛ فلم يرجع به عليها » كما لو ارتدّت أو 
أسلحت ‏ ويلرسجا للتّني مهرها أو نصفه » وهل يؤمر بطلاقها؟ فيه روايتان » فإن 
مات الأوّل وهي في نكاح الثاني ؛ ورثته لإقراره بزوجيّتها وتصديقها له » وإن 
رقا ا ل اك في إبطال نكاحه , وإن مات الثاني لم ترثه ؛ 
ال 00 مانت ورثها ؛ لأنَّه زوجها في 
الحكم من إباحة التَظر والوطء » وكذا ذ ف اليرات + 

فرعٌ: إذا تروّجت ال في عدّتها وحملت من الثاني * 'اتقطعبت: غذة 
الأول » فإذا وضعت أتنَت عد الأول » وله رجعتها 5 هذا الشّمام » وجهًا 
واحدًا » وإن راجعها قبل الوضع ؛ متكت 4" لأن ‏ التكمة باقية نو بواعا القطدت 
لعارض » كما لو وطئت في صلب نكاحه » وقيل: لا ؛ لأنّها في عدّة غيره » 
الأول أولى » ٠‏ فعلى الثاني : لو حملت حملا يمكن أن يكون منهما » وراجعها 
ليل ٠»‏ ثم بان أنه من الثاني ؛ لم يصحٌ » وإن بان من الأول ؛ صححت 
على أصحٌ الاحتمالين . 


كتابث الطلاق فض 


وإذا اذّعتٍ المرأة انقضاءً عدَّتتها ' قبل قولها , إذا كان ممكثاء إِلَّا أن تدّعيه 
بالحيض في شهرٍ ٠‏ فلا يقبل إلا بي بقة دولل أله افرأة واجددة برتوافل ها كة 


# 
5 


انقضاء العدّةٍ به من الأقراء السّبعة - تسعة وعشرونٌ يومًا ولحظة , إذا قلنا : 


تنا 
(وإذا اذّعت المرأة انقضاء عدَّتها) بولادة أو غيرها (قبل قولها إذا كان ممكنًا) 
لقوله تعالى : «إولا يحل لهِنْ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنٌ» [البقرة: 
؛ أي: من الحمل والحيض » فلولا أن قولهنٌ مقبولٌ لم يحرم عليهنٌ 
كتمانه » ولأنَّه م يختصٌ بعرفته » فكان القول قولها فيه كالئيّة » أو أمرٌ لا 
يعرف :إلا مزل عيغها ؛ فقبل قولها فيه » كما يجب على التّابعيّ قبول خير 
الصَّحابِيٌ عن رسول الله لله . (إلّا أن تدّعيه بالحيض في شهرٍ , فلا يقبل إلا 
ببق ولو أنه امرأة واحدة) نضّ عليه ؛ لقول شريح: إذا اذّعت الي جنا قي 
ثلاث حيض في شهرٍ » وجاءت بييئة ؛ فقد انقضت عدَّتها » وإلّا فهي كاذباً » 
فقال له عليئٌ: قالون » ومعناه بلسان الوُوميّة: أصبت وأحسنت » ولأنّه يندر جدًا 
-000 ؛ فيعمل بالبيّنة بخلاف ما زاد على الشّهِر» وكخلاف 
منتظمةٍ في الأصحٌ , وعنه: يقبل قولها مطلقًا » واختاره الخرقيٌ وأبو 
0 كثلاثةٍ وثلاثين يومًا » ذكره في «الواضح و«الطريق الأقرب» » ولا فرق 
بين المسلمة والفاسقة وضدهما . 
فرعٌ: إذا قالت: اتقضت عدّتي » ثم قال: ما انقضت ؛ فله رجعتها » ولو قال: 
أخبرتني بانقضاء عدَّتها » ثم راجعتها : » ثم أقّت بكذبها بانقضاء عدّتها » وأنكرت 
ذلك وادّعت أن عدّتها لم تنقض ؛ فالئجعة صحيحة ؛ لأنّها لم تقد بانقضاء 
عَديهَا انا" أشزرت ينيبو قله جع عله 


(وأقلٌ ما يكن انقضاء العدّة به) أي: عد المزة (من الأقراء تسعةٌ وعضرون 
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الأقراءُ : الحيضٌ , وأقل الطهر ثلاثةٌ عشرَ يومًا , وإن قلنا : الطهر خمسة 
عشرَّ ) ٠‏ فثلائة وثلاثون يومًا ولحظة ٠‏ وإن قلنا : : القروء :0 : الأطهاز , فثمانية 
وعشرونّ يومًا ولحظتان : 


يومًا ولحظة » إذا قلنا: : الأقراء الخيض » وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا) وذلك بأن 
يطلّقها مع آخر الطهر ‏ » ثم تحيض يومًا وليلة » ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا » ثم تحيض 
يومًا وليلة » ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا » ثمٌ تحيض يومًا وليل » ثم تطهر للحظةٌ ليعرف 
بها انقطاع الحيض » وإن لم تكن هذه اللحظة من عدَّتها ؛ فلا بدّ منها لمعرفة انقطاع 
البيض » ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقتٍ يمكن الغسل فيه بعد الانقطاع (وإن قلنا: 
الطهر خمسة عشر » فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظةٌ) لأنَّ الطهرين يزيدان أربعة يم 
(وإن قلنا: القروء الأطهار , فثمانيةٌ وعشرون يومًا ولحظتان) وهو أن يطلّقها من 
آخر لحظةٍ من طهرها » فيحسب به قرءٌ اء ثم يحسب طهرين آخرين » ست 
وعشرين يومًا » وبينهما حيضتان » فإذا طغت على الحيضة الالئة لحظة ؛ 
انقتضت عدّتها (وإن قلنا: الطهر خمسة عشر يوم , فاثنان وثلاثون يومًا 
ولحظتان) زدنا أربعة أَيَامِ في الطهرين . 

فأما إن كانت أمةٌ ؛ انقضت عدَّتها بخمسة عشر يومًا ولحظة ل الول 
وفي «الرّعاية»: مع بِيّنةٍ على الأصحٌ » وعلى الثَّاني: بسبعة عشر يومًا ولحظةٍ » وعلى 
الثّلث: بأربعة عشر يومًا ولحظتين » وعلى الرّابع: بسنّة عشر يومًا ولحظتين » فمتى 
اذّعت انقضاء عدّتها بالقروء في أقلَّ من هذا ؛ لم يقبل قولها عند أحدٍ فيما أعلم ؛ 
لأله لا يحتمل صدقها . 


تنبية: إذا قالت: انتقضت عدّتي بوضع حمل مصوَّرٍ » وأمكن » صدّقت في 
ال ل ل ليواي 
واختلفا في سبق الطلاق ؛ قبل قوله في العدَّة في الأشهر 


قال في «الشرح): كل بوك ف القول قولها ؛ فأنكر الرُوج 4 فقال الخر قي : 
عليها اليمين 4 وأوماً إليه بين في رواية أبي طالب 4 وقال القاضي: قياس الذهي: 


لا يمين » وأومأ إليه أحمد فقال: لا يمين في نكاح ولا طلاتي ؛ لأنّ الرقجعة لا يصحُ 
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٠‏ وإن قلنا الطْهر خمسةً عشرّ يومًا ٠‏ فائنان وثلاثونَ يومًا وحظتانٍ , وإذا 
قالثت : انقضث عدّتي » فقال : قد كنتُ راجعئك » فأنكرثهُ » فالقول قولها , 
وإن سبق , فقال : ارتجغثكِ ؛ فقالت : قد القضث عدّتي قبل رجعتكِ ٠‏ فالقول 
قو ؛ 5 الخرقي : القول قولّها . وإن تداعيا معًا , قَدّمَ قولها , وقيلٌ : يقدَمُ 
قول من تقعٌ له القرعة . 
بذلها ؛ فلا يستحلف فيها كالحدود . والأوّل أولى ؛ فإن نكلت عن اليمين » فقال 
القاضي: لا يقضى بالتُكول » وقال لمؤلف: اويحتمل أن يستحلف الرّوج » وله 
رجعتها بناء على القول برد د البمين ؟ ؛ لأنّه 1 وجد التكول منها ؟ ظهر صدقه 
وقوي جانبه » واليمين تشرع في حقّه كما شرعت في حقٌ المذّعى عليه » لقرّة 
جانبه بالعين في اليد . 

(وإذا قالت: انقضت عدّتي » فقال: قن أكنت راجتكت فأنكرته ؛ فالقول 
قولها) أن قولها في انقضاء عدّتها 001 » فصارت دعواه للّجعة بعد الحكم 
بانقضاء عدَّتها » وهذا بخلاف ما إذا ادّعى الرّوج رجعتها في عدّتها فأنكرته » 
ونبّه عليها بقوله . 

(وإن سبق . فقال: ارتجعتك . فقالت: قد انقضت عدّتي قبل رجعتك) 
فأنكرها (فالقول قوله) ذكره القاضي ١‏ وأبو الخملات 2 وصحّحه ابن حمذدآان ؟؛ 
لأنّه اذّعى الكجعة قبل الحكم بانقضائها ؛ ولأنّه يملك الوّجعة » وقد صحّحت في 
الظّاهر ؛ فلا يقبل قولها في إبطالها . 

(وقال الخرقيٌ) والشّيرازي وابن الجوزيٌّ » ونصٌ عليه » ذكره في «الواضح) 


(القول قولها) لأنَّ الظاهر البينونة » والأصل عدم الوجعة » ولأنَّ من قبل قوله 
سايق قبل نيوا » كسائر الدّعاوى 2( والأصحٌ قوله » جزم به في «التّرغيب) » 
وج يتعؤض الأصحاب لسبق الدّعوى ؛ هل هو عند الحاكم أم لا 

(وإن تداعيا معًا ؛ قُدّمِ قولها) على المذهب » ذكره ابن المدجّما » وصحّححه في 
«الشّرح) ؛ وجزم ' به في «الوجيز) ؛ لأنّه تساقط قولهما ع التّساوي » والأصل عدم 
الّجعة (وقيل: يُقدَّم قول من تقع له القرعة) ذكره أبو الخطّاب وغيره ؛ لأنَّ القرعة 


482 كتابٌُ الطّلاق 


مر جمحة عند الاستواء ؛ بدليل الإمامة والأذان والعتق ونحوها » وقيل: يُقبل قوله ؛ 
لآن الراة .تدع ما يرفع الطلاق وهو ينكره » فقبل قوله ؛ كالمولي والعنّين إذا ادّعيا 
إضانة "امراته وأدكرئة » وحكى في (الفروع) » الأقوال الثّلائة من غير ترجيح ك«احوّر) 
ل ل “قاذ كحت بعد 

انقضاء العدّة » فادّعى اوج اليّجعة في العدّة » فإن أقام بد ينه أو صدّقاه ؛ سُلّمت 
إليه » وإن كديا ولا 12 دل الزليا بنع ينها رن صدّقته وده اوج 
الثاني » صُدَّق الثاني بيمينه . 

أصل: إذا اختلفا في الإصابة » فقال: قد أصبتك فلي الجعة » فأنكرته أو 
قالت: قد أصابني فلي المهر كبل اقول المكن .نييما لأن الأحل انعفن فل 
زول إلا بيقين » وليس له رجعتها في الموضعين » فإن كان اختلافهما بعد قبض 
المهر » وادّعى إصابتها , » فأنكرته ؛ لم يرجع عليها بشيءٍ ؛ لأنّه يقد لها به » ولا 
يذّعيه » وإن كان هو المنكر ؛ رجع عايها بنصفه , والخلوة كالإصابة في إثبات 
الّجعة للرّوجٍ على المرأة الي خلا بها ء وقال أبو بكر: الا رجعة له عليها إلا أن 
يصيبها , لأنّها غير مصابة ؛ فلا تستحقٌ رجعتها , ؛٠‏ كالّي لم يخلّ بها » ووجه 
الأل؟ أنه محذة يلحنها طلاقة )فبك فملك رجعتها كالتي أصابها . 

فرعٌ: إذا اذّعى زوج الأمة بعد عدّتها أنه كان راجعها في عدّتها » فأنكرته 
وصدّقه مولاها ؛ قبل قولها ؛ نص عليه » وقيل: قوله » فعلى الأوّل إن علم 
مولاها صدق الرّوجٍ ؛ لم يحل له وطؤها » ولا تزويجها » وإن علمت هي 
صدق الرّوجٍ في رجعتها , ٠‏ فهي حرامٌ على سيّدها » ولا يحل لها تمكينه من 
وطئها إلا مكرهة » كما قبل الطلاق . 


فصل 


(وإن طلقها) أي: الله (ثلانًا) والعبد اثنتين » ولو عبّر ك «الفروع» بقوله: مَن 


كتاث الطّلاق دك 


لم تل له حتّى تكح زوجًا غيره » ويطؤها في القبْلِ » وأدنى ما يكفي من 
ذلك تغييبٌ الحشفة في الفرج , وإن لم ينزل » وإن كان مجبوبًا » بقي من 
ذكرهٍ قدرُ الحشفةٍ , فأوجهُ . أو وطئها زوجٌ مراهق . 


طنّق عدد طلاقه » لكان أولى (لم تل له حتّى تكح زوجًا غيره) إجماعًا » وسنده 
قوله تعالى : إفإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتّى تكح زوجًا غيره» 
[البقرة: ]1٠‏ » وحديث امرأة رفاعة القرظيّ » وقال سعيد بن المسيّب: إذا 
تزوّجها تزويجًا صحيحًا » لا يريد به إحلالا ؛ فلا بأس أن يتزرّجها الأول » قال 
ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بهذا إلا الخوارج » ولإجماعهم على أن المراد 
بالتكاح في الاية الجماع . 

وحاصله: أنَّ حلّها للأوّل مشروطً بأن تنكح زوجًا غيره » فلو كانت أمة فوطئها 
السَيّد ؛ فلا » وأن يكون التكاح صحيبحا على المذهب » فلو كان فاسدًا ؛ فلا » 
أن يطأها في الفرج ادم عائشة » ونه عليه بقوله: (ويطؤها في القبل) 
أنه - عليه السشّلام - علَّق الحلّ على ذواق المسئلة ول مضل إلا بالوطء في 
الفرج (وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة) مع الانتشار (في الفرجٍ وإن 
لم ينزل) لأنَّ أحكام الوطء تتعلّق به » فلو أولج من غير انتشارٍ ؛ لم يحلّها ؛ 
أن الحكم يتعّق بذواق العسيلة » ولا يحصل من غير انتشارٍ » وليس الإنزال 
شرطًا فيه ؟؛ 2 عليه السّلام جعل ذواق العسيلة غايدٌ للحرمة » وذلك حاصل 
بذوث: الإترال © والذي:,يظهر أن هذا فى الققب © “فأقا :الكر فأدتاه. أن" يفتطها 
بالته . 

(وإن كان مجبوبًا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه) أحلّها ؛ لأنَّ ذلك منه 
بمنزلة الحشفة من غيره » وفي «التّرغيب» وجة بقيّنه (أو وطئها زوجٌ مراهق) أحلّها في 
د إل لش اط ال رك بقار رو يل مسي له 
البالغ » وبخلاف الصّغير » فإنَّه لا يمكنه الوطء », ولا ثُذاق عسيلته » وفي 
«المستوعب): يعتبر أن يكون له عشر سنين فصاعدًا » وقال القاضي: يشترط له 
اثنتا عشرة سنةٌ » ونقله مهنا ؛ لأنَّ مَن دون ذلك لا يمكنه المجامعة » ولا معنى 
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لهذا » فإنَّ الخلاف في المجامع » ومتى أمكنه الجماع ؛ فقد وجد منه المقصود 

(أو ذميّ وهي ذئية » أحلها) لطلقها 3 20 اا و 
اخ وق الزن + 

(وإن وطنها في الدّبر . أو وطئت بشبهة , أو بملك يمن ؛ ؛ لم تحل) لأنَّ الوطء 
في الدّبر لا تذوق به العسيلة » والوطء بشبهة أو ملك ين وطءٌ من غير زوج ؛ فلا 
يدخل في عموم النّصٌّ » فيبقى على المنع . 

(وإن وطئت في نكاح فاسدٍ ؛ لم تحلّ في أصح الوجهين) نص عليه ؛ لأنّ 
النّكا ح المطلق في الكتاب والْسْئّة نما يحمل على الصّحيح » وقاله الأئقة ة » وخحّج أبو 
الخطاب وجهًا “يلها ؛ لأنه زوج » فيدخل في عموم النّصٌّ » وسمّاه عليه السّلام 
محللا مع فساد نكاحه ‏ والأوّل المذهب » ونصره في «الشّرح) ؛ بدليل ما لو حلف 
لا يتررّج » فتزوّج تزويججا فاسدًا ؛ لا يحدث » ولأنَّ أكثر أحكام التّرويج غير ثابتة 
فيه » من الإحصان ٠‏ واللَعان » والظهار » ونحوها » وسئاه محللا لقصده ه التحليل 
فيما لا يحل » ولو أحلّ حقيقة لما نُعن » ولا لعن الل له لمعيه م «ما 
آمن بالقرآن من اسل محارمه) ولأنه وطعٌ في غير نكاح » كوطء الشبهة . 

(وإن وطتها زوجها في حيضٍ » أر نفاس » أر إحرام) أو صوم د 
العموم ١‏ ولأنّه وطء تم في تكاح تام ؛ فأحلّها , ٠‏ كما لو وطئها مريضةً يضدٌ بها 
وطؤه » فَإنَه لا خلاف في حلّْها . قاله في «الكافي» , وكما لو تزوّجها وهو 
ملوك ووطتها » وكما لو وطثها وقد ضاق وقت صلاةٍ ومسجدٍ » وكقبض مهرٍ 
ونحوه ؛ لأنَّ الحرمة لا لمعنّى فيها لحن الله تعالى » بخلاف وطتها في إحرام 
ونحوه » فإن الحرمة هناك لْعتّى فيها » وفي «عيون المسائل) و«المفردات): منت 


وتسليمٌ . 


ون أن 


جح 
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وإن وطثها في الذّبرء أو وطئت بشبهة أو بملكِ بمين ٠‏ لم تل » وإن 
وطئث في نكاح فاسدٍ , لم تحل في أصحٌ الوجهين ٠‏ وإن وطئها زوججها في 
ا مر ؛ أحلها . قال أصحابنا : لا يحلها . وإن كانث أمةَ , 
شتراهًا مطلمّها » لم تل . 


(وقال أصحابنا: لا يحلّها قدّمه في «الفروع) » وهو النصوص في الكلّ :لاله 
وطمٌ حرم لحن الله » فلم يحلّها » كوطء المرتدّة » أو نكاح باطلٍ . 

مسائل: الأولى: إذا وطئها في ردّتها أو ردّته ؛ لم يحلّها ؛ لأنّه إن عاد إلى 
الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تامٌّ لانعقاد سبب البينونة » وإن لم يسلم 
في العدّة ؛ فلم يصادف الوطء نكاححا » وكذا لو أسلم أحد الرُوجين فوطئها قبل 
إسلام الآخر . 

القانية: ب[ذا كانا محرو أو أحذهما افونيا أعليا» علق المذغنن لاهو 
النّصّ » وكالبالغ العاقل » وال راق :خافلة" :يدلا أنه لا يدوق العشيلة) 
والأوّل أصحٌ ؛ لأنّ العقل ليس شرطا في الشّهوة » بدليل البهائم » قال في 
«الشّرح): لكن إن كان امجبوب ذاهب الحسٌ كالمصروع والمغمى عليه ؛ فلم 

يحضل لكل يوعافف: 

الكّالغة: إذا وطئ مغمى عليها أو نائمةٌ لا تح بوطفه ؛ لم تحل » ؛» حكاه ابن 
النذر» ويحتمل حصول الحل للعموم » ولو وطثها يعتقدها أجنبيَةَ » فإذا هي 
امرأته بلك + لانه صادف نكاحًا صحيصًا . 

التابعة: إذا استدخلت ذكره وهو نائتٌ ؛ حلت » وقدّم في «الشّرح) خلافه ؛ 
أنه لم يذق عسيلتها » وإن وطئها مع إغمائه ؛ فوجهان , وإن كان خصيًا » أو 
مسلولا » أو موجوءًا ؛ حلت لدخوله في عموم الآية في قول الأكثر » وعنه: لا 
لعدم ذوقان العسيلة » قال أبو بكر: العمل على الأذل + 'لأنه يطأ كالفحل ولم 
د الإنزال » وهو غير معتبر في الإحلال . 


(وإن كانت أمةٌ فاشتراها مطلّقها ؛ لم تحل) نص عليه » رواه مالك والبيهقئ 


سمي لت ل ل ا ا قنك الطلوق 


ويحتملٌ أن تل . وإن طَلّقَ العبدُ امرأتَهُ طلقتين ؛ لم تل له حتّى تدكخ 
زوجًا غيرَهُ » سواءٌ عتقا , أو بقيا على الرّقّ . وإذا غاب عن مطلقته ثلاثًا , 
فأتتة » فذكرث أنّها نكحث من أصابها . أو انقضتٌ عدَّتُها . وكانَ ذلك 
ممكنا » فله نكاحها إذا غلب على ظنَّه صدقها . 
عن زيك د بن ثابتٍ » وقاله الأكثر للآية ؛ ولأنّ الفرج لا يجوز أن يكون محرّمًا مباحًا 
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«ويحتمل 3 تحل) لذن الطلاق يختصٌ الرُوجيّة » فَأئّر في التّحريم . 

(وإن طلُّق العبد امرأته طلقتين ؛ لم تل له حتّى تكح زوجًا غيره) هذا هو 
الذهب » أنَّ الطّلاق معتبد بالرّجال » والتفريع عليه ؛ فعلى هذا إذا طلّقها طلقتين 
حرمت عليه حتّى تنكح زوجًا غيره (سواعً عتقا أو بقيا على الوَقّ) لاستواء 
حالين في السّبب المقتضي لفترع :قبل كاج زوع اغرء وذلك أذ سبي السرم 
استكمال العدد ع وهو موجودٌ في حالتي العتق بعد التق وبقاء الآِقّ » والمذهب 
لالد الوا الم ويا ل مي يي 
روايتين ؛ لأنَّه روي أن الي يلقهِ قضى به ء وقال في رواية أبي طالب: يتروّجها 
ولا يبالى ا ل ا ا هو قول ابن عباس وجاير “لان 
ابن عباس أفتى به ع وقال: قضى به الَبِيْ َلثم , رواه أحمك” : وقال: ا 
شينًا يدفعه » وأبو داود والنّسائيُ من رواية عمر بن معتّبٍ » عن أبي حسنٍ مولى 
1 ولا يعرفان » وقال النسائيُ في عمر: دن بقوع وقال ابن المبارك 
ليد في غرعها. عله يذ + وصاديت ابن . متا ل 
أعرفه ع وأمًا أبو حسنٍ فهو عندي 5 وقال أبو بكر: إن صعّ الحديث 
والعد له ظلية © وذ فاليا من ميك »كيان ونه وا ويه اقول 

فرعٌ: إذا علّق ثلانًا في الوق بشرطٍ » فوجد بعد عتقه ؛ لزمته الثَّلاثْ » وقيل: 
ثنتان ويبقى له واحدةٌ » كتعليقها بعتقه في الأصحٌ . 

(وإذا غاب عن مطلّقته ثلانًا » فأنته فذكرت أنّها نكحت من أصابها » أو 
انقضت عدّتها . وكان ذلك ممكنًا ؛ فله نكاحها إذا غلب على ظَّه صدقها) 


كتابُ الطلاق رم 
إِلَّا فلا . 
المطلّقة المبتوتة إذا مضى بعد طلاقها زمنٌ يمكن فيه انقضاء عدَّتين » بينهما نكا 
ووطعٌ » ولم يرجع قبل العقد » وأخبرته بذلك . وغلب على ظلّه صدقها » مثل 
أن يعرف أمانتها » أو بخبر غيرها ممّن يعرف حالها . وفي «التّرغيب» وجة: إن 
كانت ثقةً ؛ فله أن يتزرّجها في قول عاّتهم ؛ لأنّها مؤتمنةٌ على نفسها وعلى ما 
الاي عه وار سي سرلا اعد ل سل اللا ام عسي 

فتعينٌ الجوع إلى قولها » كما لو أخبرت بانقضاء عدَّتها ٠‏ (وإلا فلا) ؛ أي: إذا 
لم يوجد ما ذكرء ولم يغلب على ظنّه صدقها فلك قن لان الأصن 
لتُحرم » فوجب البقاء على الأصل » وكما لو أخبره عن حالها فاسقٌ » فلو 
كذّبها الاي في وطءٍ ؛ قبل قوله » في تنصيف مهرٍء وقولها في إباحتها 
للأوّل » وكذا لو تزرّجت حاضرًا وفارقها » وادّعت إصابته وهو منكرها » ومثل 
الأولة لو نعاءت. حا كفا واذفت أن روعها طلفيا وانقضت عدَّتها ؛ فله تزويجها 
إن ظنٌّ صدقها بعاملةٍ » وعبد لم ينبت عتقه » قله الشَّيخ تقيُ الدّين » لا سيّما 
إن كان الرّوج لا يعرف » وظهر مما سبق » لو اتّفَقا أنه طلّقها وانقضت العدّة ؛ 
فإِنّها تروّج . 

فرعٌ: لو شهدا بأنَّ فلاًا طلّق امرأته ثلانًا » ووجد معها بعد وادّعى العقد ثانيا 
بشروطه ؛ يقبل منه . وسكل عنها المؤلّف ؛ فلم يجب » ولو وطئ من طلّقَها ثلاث ؛ 
حدّ ؛ نص عليه » فإن جحد طلاقها ووطتها » فشهد بطلاقه ؛ فلا ء لأنا لا نعلم 
ا 


و 
انتهئ بحمد الله تعالى المجلد السابع 
ويليه بعونه تعالى المجلد الثامن 


الفهوين > ينك 


حكم التكاح امسو ينعي لاقو ردم ما و 0 


باب أركان النكاح وشروطه و ا ا م ا و 
باب المحرمات في النكاح ا ا ااا 101001 ا[ م ا ا 


باب سنئة الطلاق ويدعتة .2........ييييبيثاي وعم نحاطم دو لد م 
باب صريح الطلاق في غير لسان العرب محا انيور اما ا بسو مج كم 
باب ما يختلف به عدد الطلاق اوس ع اطاط ا سوق يإ كا مه مده الج ةم ا 2 
باب الاستثناء في الطلاق ام متسيس عطاوق اجنو وده بيو تا 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل معش نو اتويت ل رجفا انفيدة اا 
فصل في الطلاق في زمن مستقبل تونب لك متاح مس تو هلجد 
باب تعليق الطلاق بالشروط 5 1 1[1[1515151ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ؤ |[ [ز[ؤز[ز[ ز[ [ز[ز[ [ؤ ؤز[زؤزؤز 1111111 
فصل في تعليقه بالحخيض 1[1ذ1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
فصل في تعليقه بال حمل عر وو عط رك مرا الت مسي كاد فاه جلا امسعد وجاراط اوه 


فصل فى تعليقه بالمشيئة ل 


فصل في تعليقه بأمور متفرقة ذ[ذ[ذ[1[1[1[ [ ز[  [‏ ا 00 
الفهرس ع ا لد ع حل هل فده ب اه و واه وا حو أو وى" ورجة امايو" لاه 2 جه عع ها اه ب مايه واررفر اه ده له ل 6 نع ما عل ده 
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كتاب الإيلاء 
وهو الحلفٌ على ترك الوطءٍ في القُبْلٍ ؛ 
كتات الإيلاء 
لإيلام بالك اللِفٍ ؛ وهو مَضْدَرٌ ل يُولي إيَاء » ويُقال : تألَى يتألّى وفي 
الخبر : (مَنْ على عَلَن الله يكذيمة والألية حورن فعيلت؛ اليك وتعيفها + ألايا 
بوزنٍ حَطايَا قال كثيد : 
قليل الألأيا .حاقط لكييف. ]15 صَدَوَك ايقة الألفة بدت 
وكذلك الأَلْوة بسكون الام وليك اليش + 'والاصل فيهاقرله تعالى : 
«للّذين يُؤلون من نسائهم ترئص أربعة أشهرٍ#» [البقرة : 55؟] وكان أبن بن بن 
كعب » وابن عباس يقرآن : يقسّمون الآية » وقال ابن عباس : الذين يُؤلون 
يحلفون شكاو ع ا وكان أهلٌ الجاهلية إذا طلب الرَجلٌ من امرأته شيكًا 
أي أن تُطيعه حلف أن لا يقرتها الكنة والستين والألاث فيدثها لا ا » ولا 
ذات بعل ؛ فلا كان الإسلام جعلّ الله للم العملون اريف أشهرٍ وهو محرّم 
في ظاهر كلام جماعة ؛ أنه ان على ترك واجب » وكان الإيلاع والظهارٌ 
طلاقًا في الجاهليئة 4 د كريد أحمدُ 25 الظهار عن لبن قلابةَ 4 وقتادة 4 واه 
أن الشّرعٌ غير كمه الي كان معروفًا عندهم . 


(وهو الْنلِفٌ على تزْكِ الوطءٍ في القئل) » هذا بيانٌ لمعتى الإيلاءِ شرعًا » وفيه 
نظة ؛ لأ لم يُقيْدْه بحلفٍ الرّوج بالّهِ تعالى أو صفةٍ من صفاته على تركِ وطْءٍ 
لررجَةٍ في القل , ولم يُقَجِذه امد وهذا ليس بداخل في حقيقتِه ) وإنما هي 
شُروط م والأولى فيه أن ُقالٌ كل زوج صع طلاقه صحٌّ إيلازُه » فهو إذن حَلِفٌ 
3-8 07 0 باللّه تعلى ا صفغة 0 صفاته د 0 الوط 0 قبل 
رمكثه الوطم احترارا من الي 1 ٠‏ وقوله في اش يحترزٌ به عن التق 
ونحوها ١‏ 


0 كتابٌ الإيلاع 


ويُشترطً له شروط أربعة : أحدُها : الحلفٌ على تركِ الوطءٍ ف في القبلٍ , 
فإن تركه بغيرٍ يمين ؛ لم يكن مؤليَا . لكن إن تركه مضرًا بها من غيرٍ عذْرٍ » 
فهل تُضربُ له مدَةٌ الإيلاءِ ويحكمٌ بحكمه؟ على روايتين . وإن حلف على ترك 
الوطءٍ في الدُبرٍ أو دونَ الفرج , لم يكن مؤليًا . وإن حلف ألا يجامعها إلا 
جماع سوءٍ , يريدُ به جماعًا ضعيفًا لا يزيدُ على التقاءٍ الختانين » لم يكن 
مؤليًا : 


(ويُشترط له شروط أربعة : أحذها : الحلف على تزْكِ الوطءِ في القئل) ؛ 
أنه الذي تل به ال”ًررٌُ ويجبٌ على الرّوج فِعله » ويضرٌ 2 الرّوجة فقذه : 


(فإنْ تركه بغر يمين لم يكن مؤْليَا) ؛ لأنَّ الإيلاَ هو الحلف ولم يُوجدْ , (لكن 
إن تركه مُضرًا بها من غيرٍ عذرٍ فهل تُضربٌ له مدّة الإيلاءء ويحكمُ بحكيه؟ على 
روايتين) أشهدهما : نعم ؛ لأنّهِ تارك لوطيها ضررًا بها أشبه المؤلي ولأنٌ مالايحت 
إذا لم يحلف لا يجبُ إذا حلِفٌ على تركه ع على ار 0 
الإيلاءٍ له لا بمَعُ من قياس غيره عليه إذا كان في معناه كسائرٍ الأحكام الاب 


الثّانية : لا تُضْربُ له مُدَّة ؛ 0 
إعذر ؛ ولأ تخصيص الإبلاء بحكم يدل على أله لا يب 3 يدون ع وكذا شك قن 
ظاهرٌ ولم يُكمّو وقصد الإضرارٌ بها . 
(وإن حلِفٌ على تركِ واوا الذتن ريدو الفزج لم يكن مؤْليَا) . أما 
كله لم ريرك الوطه الراجت عليه ود 7 تعضوّر امرأةٌ بتركه ؛ لأنَّه وطعٌ محم » وقد 
كد مِنْعَّ نفسه منه بيمينه لي 
في الفيئة ولا ضر على المرأةٍ في 

ا ل ا ل 
ل ل 0 
أردْتٌ وطبًا لا أبلعٌ التقاءً الخنتانين فهو مول ؛ لأنه لا كه الوطءٌ الواجبُ عليه 
في الفيئة بغير حجنت » وإِنَْ لم يكن له نيّة نيّة فليس بمؤل ؛ لأنَّه محتمّل » وإِنْ 


فسني انس 


كتابُ الإيلاء : 


وإن أراد به الوطءَ في الذّبرِ أو دونَ الفرج , ؛ صار مؤْليًا . وإذا حلف على 
ترك الوطء في الفرج بلفظٍ لا يحتمل غيره ؛ كلفظه الصّريح » وقوله :لا 
أدخلتٌ ذكري في فرجكِ , وللبكرٍ خاصّة : لا افتَضصَضْتُك ) » لم يُديّنْ فيه . 
وإن قال : واللّه لا وَطِبْئْكَ , أو : لا جامعتك , أو : لا باضعئّك , أو : لا 
باشرثكِ . أو : لا باعلئكِ . أو : لا قربئكِ , أو : لا مسستُكِ » أو : لا 
الشف أو ل سنك يلف قر مريت في الك 


اه لاا سيو كين 


(وإن أراد به الوطء في الدَبْر أو دون نَ الفزج صار مؤْليَا) ؛ لأنّه حالقٌ على 
تركِ الوطءٍ في القبْل ؛ لأنّ حلفه أنَّ لا يجامعها يشعمل امجامعة في الفزج فإذا قصة 
بالاستناءِ الوط في الدُرٍ أو دون الفزج بقي الوط في الفِج تحت الل » ولم 
يتعرض الولف إلى اليمين إذا خلّث عن الإرادةٍ » وفي «المغني) أنه ليس بإيلاء ؛ 
لكلا تجو انفلك يعن ريه نز اا 2 . 

(وإذا حلف على تركِ الوطءٍ ف في الفزج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصّرِيح) 
يهن لا أليكك . وقوله لا أدخلتُ ذكري في فوجكٍ , أو لا أغيِبُ » أو أولخ ذَكْرِي 
في فك ؛ لأنَّه مُحصّلٌ معناه » (وللبكرٍ خاصّة هلا اقتضَضْتُّك) هو بالقافٍ والتاءِ 
الا من فوقي » واقتضاض البكرٍ وافتراضها بالقاع بمعتى :وهو وطؤُها وإزالةٌ بكارتها 
بالذّ كر » مأخوذٌ من قضضْتٌ اللؤْلوة إذا ثققيا + وله نا ذ كد في الالمستوعب» 
و«الرّعاية) لا 5 بكِ » زاد في«الرّعاية) من العربيٌ (لم يدين فيه) ؛ لأنَّه لا 
يحتمل غير الإيلاءٍ » ومثلّه : لا أذخلتُ عَسَفْتِي في فوجكٍ ؛ لأَنَ الفِيئةَ لا 
تحصلٌ بدونٍ ذلك , بخلاف لا أدذخلتُ كل ذكري في فوجكِ . 

(وإن قال : واللّهِ لا وطثتكِ , أو لا جامعئّكِ , أو لا باضعئكِ , أو لا 
باشرّثكِ , أو لا باعلتكِ , أو لا قربكِ , أو لا ميستكِ) هو بكسر السّين 
الأولى ٠‏ وفتشها لعةٌ > أي + لا وطكك + (أو لا أتيتك. أو لا اغتسلك 
منك ) فهو صريحٌ في الحكم) ؛ لأنّها يُستعمل في الوطءٍ عُرفًا » زاد في 


5 كتابُ الإيلاء 


00000 اللّهِ تعالى . وسائد الألفاظٍ لا يكونٌُ مؤليا فيها إلا 
بالئيّة . 
«الكافي» و«الشَّرح) » ولا أصبتكِ » زاد جماعة ولا افترشتكِ » والمنصوصٌ ولا 
غشيتك » والأصحٌ لا أفضيتُ إِلِيكِ ؛ لأنَّ الكتاب والسْنّةَ ورد يبعضها كقوله 
تعالى : طإولا تقربوهنَ حتى يطَهرنَ فإذا تطهّرنَ فأتوهنٌ» [البقرة:55] طإولا 
تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة:0١]‏ و#مئ قبل أن 
عَسُوهنٌ # [البقرة:/711] . 

وأما الوطمٌ والجماعٌ فهما أشهد الألفاظٍ في الاستعمالٍ والباقي قياسًا عليها » فلو 
قال : أردتٌ بالوطءٍ الوطء بالقدّم » وبالجماع اجتماعٌ الأجسام : وبالإضابة الإضابة 
باليد » وبالمباضعة التقاءَ بضْعةَ من البدنٍ بالبضعةٍ منه » وبالمباشرة مس المباشرة » 
وبالمباعلة الملاعبة والاستمتاع دون الفؤج » وبالمقاربة ويريدٌ قرت بدنه منها ء 
والماسّة, ويريدٌ بها مس بدنها وبالإنيانٍ » ويرادٌ به المجيء » وبالاغتسالٍ ويريد به 
الاغتسال من الإنزال عن مباشرة من قبله » أو جماع دون الفوج . (ويدينُ فيما 

0 الله تعالى) مع عدم قريئةٍ على «المذهب») ؛ أن صدقة غير ممتيع ؛ ولم 

في الحكم ؛ 4 لاله تلات الظاهر والعرفٍ ٠»‏ وفي «الانتصار) : المستم) ظاهر 

ا اليك 2 و(لامستم) ) ظاهد سش الجماع فيحملٌ الأمد عليهما :3 لان 
القراءتين كالآيتين » وظاهدُ نقل عبد الله في 1ل« اعتسياك. نياك ا 
على د نئة أو قرينة . 

(وسائز الألفاظ) أي : باقيها وهي الكنايةٌ (لا يكونٌ مؤْليًا فيها إلا بالنيِ) ؛ 
لأنّها ليست بصريح في ا ولا ظاهرٍ فافتقرت إلى الي ككناياتٍ الطّلاق » 
وفي(الرٌعاية) و«الفروع) » أو القرينة كقوله : واللّه له كفا كدة ولا 
اجتمغنًا تحت سقفٍ لأْضِاجعْكِ » لا دخلتٌُ عليكِ لا دخلتٍ علي لا مسّ 
جلدي جلدَكِ ونحوه » وتكفي : يَهُ تركِ الوطءٍ فيها إلا في قوله : ليطولنٌ تركي 
لجماعك فتكفي يه المدّة وتُعتبو نيه الوطءٍ والمدةٌ في قوله : لتطولنٌ غئبتي عنكِ . 
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الشَّرط الثاني : أن يحلفق ؛ في الرّضا والغضب » باللِّ تعالى أو صفةٍ من 

ا ل ل نيه 
: يكونُ مؤليًا . 
فصل 

(الشَّرطُ الثاني أن يحلفٌ في الرُضى والغضب باللّهِ تعالى » أو صفةٍ من 
صفاته) لا خلاف أنَّ الحلت بذلك إيلاءٌ » وعن ابن عبّاس ف قوله تعالى : 
«للذين يؤلون من نسائهم 4 [البقرة ذ 6؟١]‏ أي : يحلفونٌ اله م يُوْيّدُه 
قوله تعالى : طفن فاءوا فإنّ الله غفورٌ رحية» [البقرة :؟5] ؛ لأنَّ العُرادَ 
5 يدخل في اليمين باللّهِ تغالى . 

(فإنْ حلف بنذَرٍ » أو عِتت » أو طلاقي) أو صَدَقةِ مال » أو احج أو الظَهِارٍ الم 
يصز مؤّليًا في الظاهر عنه) » واختاره ارقي والقاضي وأصحابه » قال في 
«المستوعب» : هو المشهود في «المذهب) القوله تعالى : «إفإن فاءوا فإنَّ الله 
غفو رحيخ» والقرفة كي ع والقارة ‏ رن ايكون في الينث في اليمين بالله 
بخلاٍ الطلاق وغيره ؛ ولأنّه لم يحل باللّهِ تعالى أشه ما لو حلف بالكعبةٍ ؛ 
ولأنّ التعليق بشرطٍ ؛ ولهذا لا يؤتى فيه بحرفٍ القَسَمِ » ولا يُجابُ بجوابه » 
ولا ذَكرَه أهل العريئة في باب القّسَم » وإنما يُسمى حلمًا توا لمشاركيه القّسمَ 
في الحثّ على الفعل أو المنع منه . 

(وعنه : يكونٌ مؤْليَا) لقولٍ ابن عباس : كل يمي منعث جماع المرأةٍ فهي إيلام 
وقاله الشَّعِيُ » والنّحعيُء والأكثر؛ لأنها تين منعت جماعها » فكانت إيلامٌ كالحلِفٍ 
باللهِ » وعنه بيمين مكفرة كنذرٍ وظهارٍ » اختاره أبو بكرٍ » وعنه وبعتت وطلاتي بن 
يحلِفّ بهما لنفههما » أو على رواية تركه ضِرارًا ليس كمؤْلٍ اختاره الشَّيخّ تي 
الدينٍ » وأَلزَمَ عليه كوثه ييا مكفرةً يدخلها الاسكنائ» والحقٌ أنه إذا استثنى في 
0 ة لا يكون مِؤْليًا ؛ لأنّه لا يلزمُه كفارةٌ بالحنثِ فلم يكن انث موجبًا 
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وإن قال : إن وَطِبُْكِ فأنتٍ زانيةٌ » أو فلله على صومُ هذا الشَّهِرٍ , ٠‏ لم 
يكن مؤْليًا . 


النََّلتُ : أن يحلفَ على أكثر من أربعة أشهر , 


لحن عليه » وخرج على الأوَّلٍ ل أنّ الحلف بغير اللَّهِ وصفته لغوٌ . 

فزعٌ : إذا ُلّقَ طلا غير مدخول بها بوطيها فروايتان » فلو وطثها وقع رجعيا 
وهما في : إن وطَيْتّك فَضَِتّكِ طالقٌ ٠‏ فإِنْ صم إيلا فأبان الضِدَةً انقطع » » فَإِنْ 
كع دنا تير 1" الطيتة عاد لباك رلا مل ال ام 

(وَإنْ قال : إن وطتئكِ فأنتٍ زانيةٌ » أو فلل عليّ صومُ هذا الشَّهرٍ لم يكن 
مؤّْليَا) لا يختلتٌ «المذهب) فيه . أما أوَلّا ؛ فلأنّه لا يصِحُ تعليق القذفٍ بشرطٍ فلا 
يلِرّمْه بالوطءٍ حقٌ فلا يكونٌ مؤّْليًا . وأما ثانا ؛ فلأنه إذا قال : إِنْ وطفتُكِ فللّهِ على 
صومٌ أفس » أو صومٌ هذا الشَّهِرٍ لم د يصحٌ ؛ لأنّه يصِيدُ عند وجوب الفيئةٍ ماضيًا ‏ 
ولا يصحٌ نذرُ الماضي » فلو قال ١‏ وت اسل عاك صو الشور الا اسلا يده 
فكذلك فإذا وطء صام بقيّته وفي قضاءٍ يوم وطئ فيه وجهانٍ » ومثله : واللهِ لا 
وطييُكِ في هذا البلدٍ » أو مخضوبة» نص عليه » أو حتى تصومي نفلا » أو 
تقومي » أو يإذنٍ زيدٍ فيموث زيدٌ . 

فرعٌ : إذا قال ا م ان 
بالظهارٍ » وإلا فليس مِؤْلٍ فلو ويل لم يعت في الأصحٌ » فلو قال : إن وطتككِ فهو 
حل قبل بشؤر فابتداء لد بعد مضه » فلو وطيع في الأول لم يغيق » والمطالبةٌ في 
شهر سادس . 

فصل 

(الثالت : أنْ يحلفٌ على أكثر من أربعة أشهر) قاله ابن عباس وهو المشهورٌ 
عن أحمد ؛ لأنّه لم مغ نفة من الوطءٍ باليمين أكثر من أربعة أشهرٍ » فلم يكن 
مؤْليًا كما لو حَلِفٌ على ترك قُيِلِهَا ؛ ولأنَّ الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر » فما 
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أو يعلقّه على شرطٍ يغلبُ على الظْن أنه لا يوجدُ في أقلّ منها ؛ مثل أن 
يقول : الله لا وَطِِْ حت ينزلَ عيسى . أو يخرج الدَّجَال , أو ما عشتٍ , 
أو قال : والله لا وَطِبْئْكِ حتَّى تحبلي ؛ لأنّها لا تحبل إذا لم يطأها . 


دونها فلا معنى للتريّص ؛ لأنَ مدَةَ الإبلاء تتقضي قبل ذلك » أو مع انقضائه » 
وتقديرُ التربُص د أشهر يقتضي كونّه في مُدَّةِ تناولها الإيلاء ؛ ولأنَّ المطالبة 
ْنا تكونُ بعدّها فإذا انقضث مُدَتُها فما دون لم تصحٌ المطالبةُ من غيرٍ إيلا» 
فلو قال : واللهو لا وطيثّكِ كان مؤْليا ؛ لأنّه يقتضي التأبيد » وعنه أنه إذا حل 
على أربعة أشهر كان مِوّليًا ذكرها القاضى أبو مين وقاله عطاءٌ والغوريٌ ؛ 
ا ع اق ل ع ار أ مل وا 


ع 


(أو يُعلقهُ على شرطٍ يعلْبُ على الظّنَ أنه لا يُوجدُ في أقلَّ منها , مثل : 
يقول م 0 
حتى أموتٌ , أو تموتي , أو يموت زيدٌ ؛ لأنَّ ذلك لا يُوجِدُ في أربعةٍ أشهرٍ ظاهرًا » 
أشبه ما لو قال : واللِ لا وطنتكِ في يكاحي هذا ؛ ولأنّ محكم الغالب كم القطع 
في كثير من الصُورٍ » فكذا هنا » وكذا لو علق الطلاق على مرضها , أو مرض 
إنسانٍ بعئنه » أو قيام السَاعةٍ . 


فرح : إذا علّق الإيلاء بشرطٍ مُستحيلٍ كقوله : واللهِ لا وطندكِ حتى تصعدي 
السّماءً ونحوه » فهو مؤّلٍ ؛ لأنَّ معناه تك وطيها ؛ فإنّ ما يُرادُ حالةٌ وجوده » تعلق 

على المستحيلٍ ٠‏ كقوله تعالى في الما : «( ولا يدخلون انّةَ حتى يلج الجمل في 
سم الخياط» [الأعراف: ركمو الشاعر : 

إذَّا سات الات أَتَعث هلي وضناة + القاف كاللك :”| 


أو قال ا" 
نظأها) + لذن حَبَلها بغير ا عد عادو » كصعود السّماءِ وفياخحرّر) 
و«الفروع) إذا قال : حتى ملي تحبلى ولم يكن وطيّها , 3 وطى ونيّّه 0 مك5 
فمؤلٍ وإلا فالروايتان . 
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وقال القاضي : إذا قال : حتَّى تحبلي . وهي من يحبل مثلها » لم يكن 
مؤليًا . وإن قال : واللَّهِ لا وطدُكِ مدّةَ . أو : ليطولنٌ تركي جماععكِ . لم 
يكن مؤليًا حنّى ينوي أربعة أشهرٍ . وإن حلف على تركِ الوطءٍ حتّى يقدَمَ زيد , 
ونحوه ثمّا يغلبُ على الظَنّ عدمُه في أربعةٍ أشهر ء أو : لا وَطِنْتِْكِ في هذه 
البلدةٍ » لم يكن مؤليًا . 


(وقال القاضي) ٠‏ وأبو الخطاب : (إذا قال : حتى تحبلي وهي من يحل مثلّها 
لم يكن مؤْليا) ؛ لأنّه يُحتملٌ أنّها تحبلٌ قبل مُدَّةٍ الإيلاءِ » قال المولف : لا أعلمُ لهذا 
وجهًا » وهو صحيحٌ إِنْ كانَ مقصودٌ الحالفٍ حتى تحبلي من وطءٍ » فلو كانت 
ضغيرة أو آيسة فهو مؤل م أفإن قال:+ أروث ‏ بح الشينية أي + الا أطوك 
لتحبلي قبل منه ؛ لأنّه ليس بحالفٍ على ترك الوطء . 

تنبية : لو علّقه على ما يعلَم وجوده قبل أربعة أشهرٍ كبجفاف بَقْلٍ » أو ما علب 
على الظّنٌّ وجودُه قبلّها كتزولٍ الغيثِ في أوانه » أو ما يحتمل الأمرينٍ كقدوم زيدٍ 
بكي ا لواو ا وا بلي ال رج ار ل ا 
حكمُهُ » وكذا لو قال : واللّه لا أطؤّك سن أغطياك مالا بكالات ها لو قال : 
اله ل وسعات نافرا ره لووقا احا فول بر ماد 

(وإنْ قال : والله لا وطنتكِ مُدَّةَ » أو ليطولنَ تزكي لجماعكِ لم يكن مؤّْليا) 
لأنّ ذلك يقعُ على القليل والكثير » فلا يصيئ مؤْليَا به (حتى ينوي أكثر من (أربعةٍ 
أشهرٍ) ليتمحصٌ اليمينُ للدَةِ امعتبرة » وفي قول المصدفٍ ليطولنٌ تراكي: جماعك 
صري في الإيلاء » وصرّح به في «امني) ؛ لأ الجماع نص في إدخالٍ الذكرٍ 

في الفؤج » وذكره أبو الخطاب في الكناياتٍ ؛ لأنَّ الجماع يُطلق ويرادُ به الججماع 
دونَ الفؤج » ٠‏ فعلى هذا تُعتو فيه تهُ إدخال الذّكرٍ في الفوج كما ُعتيز نيه امد . 

(وإنْ حلف على تزْكِ الوطءٍ حتى يدم زيدٌ ونحوه مما لا يغلبُ على الظَنّ 
عدمه في أربعةٍ أشهر , أو لا وطئتكِ في هذه البلْدَةٍ لم يكن مؤْليا) ؛ لأنّه لا يعلم 
حلِقّه على أكثر من أربعة أشهر ولا يمكنُه وطؤُها في غير البلّدة المحلوفٍ عليها » وقال 
ابن أبي ليلى » وإسحاقٌ : هو مؤْلٍ ؛ لأنّه حالف على ترك وطيها » وجوائه أنه يمكنٌ 
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فإن قال : إن وَطَنْتْكَ ٠‏ فوالله لا وَطِننّكِ ‏ أو : إن دخلتٍ الدّارَ فوالله لا 


وَطِنْتكَ ؛ لم يص مؤليا حتَّى يوجد الشَّرط . ويحتمل أن يصير مؤليًا في 
الحال . 


وطؤُها بغير حِنثٍ » فلم يكن مؤْليًا » كما لو استثنى في ينه . 

فرع : إذا علّقه على فعلٍ مباح لا مش فيه كقوله : واللِ لا أموْكِ حتى تدخلي 
الدّار لم يكن مؤْليًا بخلافٍ ما لو علق على محم كقوله : واللّهِ لا أَطؤّك حتى 
تشربي الخمر» أو أقتلّ زيدًا ؛ لأ علّقه بممتيع سرع أشبه الممتيع حِسًاء فإن 
علّقه على ما على فاعله فيه مضرّة » كقوله : واللّهِ لا أطؤكِ حتى تُسقطي 
صدافَكِ عن » أو حتى تكقلي ولدي فهو مؤْلٍ ؛ لأنَّ أَخدّه الها أو مال غيرها 
عن غير رضّى صاحبه محرّمٌ أشبه شرب الخمرٍ . 

(فإن قال : إِنْ وطنتك فواللّه لا وطئتك . أو إِنْ دخلت الدَّار فواللّه لا 
وطئتكِ لم يصز مؤْليَا) في الحالٍ ؛ لأنه لا يلرّمُه في الوطءٍ حقٌّ (حتى يُوجَدَ 
الصّرط) #ولضره في «الشّرح) وغيره ؛ لأنّه يصيدُ مِؤْليًا بالوطءٍ » أو دخولٍ 
الدّار ؛ لأنّها تبقى يمِيئًا بمنع الوطءٍ على التأبيدٍ . 

(ويحتملٌ أنْ يصير مؤْليًا في الحال) ؛ لأنَّه لا يمكنه الوطء إلا بأنْ يصير مؤليا 
بالوطءٍ » أو دخولٍ الدّار فيلحَقّه بالوطءٍ ضرردٌ » أشبه ما لو من نفسّه من وطيها في 
الحالٍ في المدّة المعتبرة . 

وجوابه بأنّ يمكّه الوطء من غير حنث فلم يكن مؤْليَا » ٠‏ كما لو لم يقل شيئًا » 

وإِنْ قال : إن وطتتكِ فواللهِ لا أطؤك فأؤلج الحشفةً » ثم زاد حَيِتٌ بالزيادة » وقيل : 

لا كمَنْ نوى . 

فرعٌ : إذا قال : واللَّهِ لا وطنتك إِلّا برضاكِ » لم يكن مَؤْليَا ؛ لإمكانٍ وطيها 
بغيرٍ حِنْثٍ » وكذا إن قال الله ل وفسن ريا إلا أن بكرن نيا عرس لز ترص 
بوه » أو لا يزول في أربعة أشهر فينبغي أَنْ يكونّ مؤْليًا ؛ لأنَّه حالِفٌ على ترك وطيهًا 
أربعة أشهرٍ » إن قال ذلك وهي صحيحةٌ فمرضث مرضًا يكن برؤٌه قبل أربعة أشهر 
لم يصو مؤْلها وإلا فلا .0 ش 


البلا يحصت ييل نت تي شي ان اليف 


وإن قال : و اللَِّ لا وَطَِكِ في السَنةٍ إلا مره ؛ لم يصر مؤليا حتّى يطأها 
وقد بقي منها أكثرٌ من أربعةٍ أشهر . وإن قال : إلا يومًا ٠‏ فكذلك في أحدٍ 
الوجهين . وفي الآخرٍ : يصير مؤليا في الحالٍ . وإنْ قال : والله لا وطئتك في 
السّنةٍ إلا مرّةَ لم يصر مؤليًا ويُحتمل أنْ يصيرّ مؤْليا 


(وإنْ قال : واللّهِ لا وطنتِ في السَنةٍ إلا مرّةَ لم يصن مؤْليَا) في الحالٍ ؛ لاله 
يمكنه الوطم بغير حِنْثِ فلم يكن ممنوعًا من الوطءٍ بحكم عِينِه (حتى يطأها » وقد 
بقي منها أكثر من أربعة أشهر) فيكونٌ مؤليا ؛ لأنّه صارٌ ممنوعًا من وطيهًا بيمينه » 
وفيه وجة يصيد مؤليا في الحال ؛ لأنّه لا مكثه إلا بأنْ يصير مؤليا فيلحقه بالوطء 
ضررٌ » وجوائه بِأنّه ممنوعٌ فيما إذا وطىّ » وقد بقي من السَةٍ ثلمّها فأقل ؛ انه 
لم تب مده الممنوتٌ من الوطءٍ فيه للد المعتبرة في الإيلاءٍ . 

(وإنْ قال : إلا يومًا فكذلك في أحدٍ الوجهين) جزمٌ في«الوَجيزا وهو 
الله ؛ لأنَ اليم يكن فلا يختسصٌ يوا دون يوم » وحبنغدٍ فيجوث أن يكو 
اليومٌ المستنتى في الحال » ويجورٌُ أَنْ يكونَ فى المآل فلا يتحمَّىُ الإيلام لفواتِ 
شرطه » فعليه إِنَّْ وطئها » وذ بقي من الشية أكثط من ثليها صار مؤيا وإ 
فلا » ومثله : لو قال “فك رمات الابيرقات أو له كليقك :فى القن إلا 
يوا نه لا يختصٌ بيوم . 

(وفي الآخرٍ يصيرٌ مؤْليًا في الحال) وهو قول القاضي وأصحابه ؛ لأنَّ اليوم 
المستثنى يكونٌ في آخر امد كالتأجيلٍ ومدَّةِ الخيار » بخلافي المسألة الأولى فإنّ 
اده لا تختصٌ وقنًا بعييه » ومن نصر الأَوّلَ قال : التأجيل في مُدّةٍ الخبار 0 
الموالاة فيهما فيهما لاه لو جازت ‏ له المطالبةٌ رم قَضاءٌ الدَيْن 060 التأجيل 
بالكليّة » ولو لزم العقدٌ في أثاءِ مُّدّةٍ الخيار لم يعد إلى الجواز » وجوازٌ الوطءٍ في 
و نئل اكد راطيا ا يخ سح البرزن ليما لبقي ها 

(وإنْ قال : واللهِ لا وطنتكِ أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطنتكِ أربعة 
0 ادطلاني «الكافي» و«المستوعب) و«الرّعاية) وامكر) كل 
واحدٍ من الرّمانين لا تزيدٌ مُدَنْه على أربعةٍ أشهرٍ (ويُحتمل أنْ يصير مؤْليَا) » صحّحه 
في «الشَّرح) ؛ لأنَّهِ يمتنغ بيمينه من وطثها مُدَّةَ متواليةَ أكثر من أربعةٍ أشهرٍ . 
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وإن قال : واللهِ لا وَطِنكِ إن شئتٍ » فشاءث » صار مؤْليًا إن كال 
إلا أن تشائي » أو : إلا باختياركِ » أو : إلا أن تختاري- لم يصر مؤيًا . وقال 


ع 


أبو الخطّاب : إن لم تشأ في المجلس , صار مؤليًا . 


وأَطلَقّ في «الفروع) الخلاف » وكذا الحكم في كل مدّتين متواليتين يزيد 
مجموعهما عن أربعة أَشْهِرٍ كثلاثة أشهرٍ وشهرين . 

(وإن قال : واللّه لا وطتئك إِنْ شئتٍ فشاءث صار مؤّْليَا) بوجوده في قول 
أكثرهم ؛ لأنَّه لا يصيد متنعًا من الوطء حتى تشاء ؛ ولأنّه علّق اليمين على المشيئة 
بحرف إن أشبه مشيقة غيرها » فإن حنث فهل لا يكونٌ مؤْليًا؟ كقوله : والله لا 
وطئّك إلا برضاك » فالجوابُ الفرق بينهما بأَنْها إذا شاءث انعقدث يينه بحيث 
لا يمكثه الوطء بغير حنثٍ بخلاف : والله لا وطثكِ إلا برضاك فإنّه لم يحلف 
إلا على وطئها حال سخطها فيمكته وطؤها في حال رضاها بغير حنثِ . فإن 
قالت ما أشاء أو سكتثٌ لم يصو مِؤْليًا قاله في «المستوعب» . 

فرع : إذا قال اب لله لتو مفلق لكأن يناع أرولف وأو فلذن الى يكن 01 
أنه علّقه بوجود فعلٍ يمكن وجوده في ثلث سَنةٍ إمكانًا غير بعيدٍ وليس بمحرّم » ولا 
فيذ مشلفة أخيدا ها لى علفه .على :دضوليا الذار-: 

(وإن قال : إلا أن تشائي » أو إِلَّا باختياركِ , أو إلا أنْ تختاري لم يصر 
مؤّليًا) اقنصر عليه في «الكافي) )| ونصره في «الشّرح) ؛ لأنّهِ منع نفسه من وطئها 
بيمينه إلا عند إرادتها » أشبه ما لو قال : إلا برضاك » أو حتى تشائي » وكما 
لو علّقه على مشيئة غيرها » وقال القاضي : تتعقد هينه فإِنْ شاءت انحلت ؛ 
وإلا فهي حعئدة > 'زوقال: أبور الخطاب)ه وابن الجوزيٌ » وجزم به في 
«التبصرة) اداه بق لاحي صار مؤّليًا) أنه يصِدُقٌ بمضئ المجلس أنيا 
ما شاءت فوجب حمق ذلك لفواتٍ الاستغناء . 

فظاهزه بل صريحه يعتمد أنَّ المشيئة تعتبر في فى اخلينء اولدعت + لارق :بين 
وجودها فى الحال أو التراخى 
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وإن قال لنسائه : واللّهِ لا وطئتٌ واحدةً منكنٌ » صار مؤليا منهنٌ » إلا أن 
يريد واحدة بعينها ؛ فيكونُ مؤليًا منها وحدّها . وإن أراد واحدةً مبِهَمة فقال 
أبو بكر : تُخرجٌ بالقرعةٍ . وإن قال : واللّه لا وطئتُ كل واحدةٍ منكنٌ » كان 
مولا من جميعهنٌ ‏ 


ا م سا ره 
أشهرٍ سقط الإلاة . 
تكفيره لراك ا ااا ل و 
0 لعا الا د 
ال 0 
بالحنثِ » وقال القاضي #يكرق مؤْليًا من واحدةٍ غير معيّنةٍ ؛ لأنَّ لفظه تناول واحدة 
كا فلا يقتضي العمومٌ » وجوابه ما سبق لقوله تعالى : «لم يتَحْذْ 
ولد الإسراء: 1١‏ لولم يكن له كمُوًا أحدذ#[الإخلاص 4 لت حمل 
اللفظ على الإطلاق 3 5 مقتضأه ه في البو فعلى الأوّلٍ إذا طلّق واحدةً 
منهنٌ ) د ماتت كان موا من البواقي ؛ ؛ لأنّه تعلق بكل واحدة منفردة 3 وإن 
وطئ واحدة منهنٌ رت 00 الإيلاعٌ من الباقيات 3 لأنّها 05 واحدةٌ و أَنْ 
يريد واحدة بعينها فيكون موّليًا منها وحدها) ؛ أن للق عسوا » وهو أعلم 

(وإن أراد واحدة مبهمة) كُبلَ منه ولا يصيد مؤْليَا منهنّ في الحال . فإذا وطئ 
ثلانًا كان مؤْليًا من التابعة » (فقال أبو بكر : يخرجٌ بالقرعة) قدَّمه في «اخر» 
و«الوّعاية) وجزم به فى «الوَجيز) ) وفى «الكافى) : هو قياس «المذهب») كما إذا طلّق 
واحدةً من نسائه لا بعينها » وكالعتق » وقيل : يرجع إلى تعيينه . 

(وإن قال : واللّه لا وطئتٌ كلَّ واحدة منكنٌ كان مؤْليًا من جميعهنٌ) ؛ لأَنَّ 
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وتدحل هينه بوطءٍ واحدةٍ . وقال القاضي : لا تتحل ذ في البواقي . وإن 
قال : واللّه لا أطؤكنّ , فهي كالتي قبلّها في أحدٍ الوجهين . وفي الآخرٍ : لا 
يصيرُ مؤليا حتّى يطأ ثلان » فيصير مؤليًا من الرَابِعةٍ . فعلى هذا : لو طلّق 
واحدةٌ منهنٌ » أو ماتتِ , انحلّت عِينْه ههنا » وفي الَنِي قبلها لا تتحل في 
البواقى . 


اداه ريت في لعشي وا كل قرله : نويثُ واحدةٌ معيئة » أو مبهمةً ولفظة «كلّ) 
ازالت مووي . (وتنحل بينه بوطء واحدة) جزم به في «الكافي) 4و قلمة 
في (الرّعاية) 0 لأنها مين واحدة تعلّقت بأشنافك: فإذا حنث فيها لم تتبععقض 
ويسقط حكم ا مهر في الباقي . (وقال القاضي له تتحل في البواقي) قَدّمه في 
«المستوعب» » كما لو طلّق إحداهنٌ أو مانت ؛ ولأنّه صرّح بنع نفسه من كل 
زاعددت ادن جلت على كن واعة ميا 

فرعٌ : إذا قال : كلّما وطئت واحدةٌ منكنٌ فضرائرها طوالقٌ » وقلنا هو إيلاءٌ 
فهو مؤلٍ منهنٌ . 

(وإن قال : والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين) وهو ينبني 
على أصلٍ » وهو هل يحنث بفعلٍ البعض؟ وفيه روايتان ؛ إحداهما : يحنث » فيكون 
مؤْليًا في الحال منهنٌ » وجزم به في(الوَجيز ؛ لأنَّه لا يمكنه وطء, ولحد م 
نك ذا وطء وائحدة انسلت يه + لألها عق بواعدة شيل بالك ديام 
كما لو حلف على واحدةٍء واّانية لا يحنث بفعل البعض » ولا يكونٌ مؤْليًا في 
الخال لحك وطق كل السو بكرن لعي 

(وفي الآخرٍ لا يصير مؤْليَا حتى يطأ ثلان فيصير مؤليا من الرّابعة) ؛ لأنَ المنع 
حيهلٍ يصير في التابعة محمّهَا ضرورةٌ الحنث بوطعها وابتداء المدّة حيتعل . (فعلى هذا 
و وصديه اود ت انحلّت بينه هاهنا) ؛ لأنَّه يمكنه وطء الباقيات بغير 

(وفي التي قبلها لا تتحل في البواقي) ؛ لأ يقعضي كرن المحلوف عليه النع 
من كل واخذة..«وطلاق واحدة أو موثها لا وجب اتحلال النمين في غيرها + كما 


00 الكتتتتة تت تت ل 21 0 الو ل را 


وإن آلى من واحدةٍ , و قال للأخرى : اشتركتٍ معها , لم يصير مؤليًا من 
الثانية . وقال القاضى : يصِيرُ مؤليًا منهما . 


لو حلف بالل لا وطئت هذه » ثم حلف لا وطكت هذه » ثم ماتت إحداهما » أو 
طلقها » وذكر القاضي أَنّه إذا قلنا : يحنث بفعل البعض فوطئ واحدة حنث » ولم 
ينحل الإيلائُ في البواقي » ونصره في «الشّرح) خلافٌ قوله » وقيل : إن ماتت لم 
تبق يمي ولا إيلامّ على الوجهين , وعلى الأول إذا قلنا : صار مَؤْليا منهنّ فإذا طالين 
بالفكة وقف لهنٌ كلهِنٌ » فإن اختلفت مطالبتهنٌ وقف لكل واحدةٍ عند طلبها , 
اختاره أبو بكر ؛ ؛ لأنَّه لا يُؤخذ بحقّها قبل طلبها » وعنه يُوقف للجميع وقتَ 
مطالبة أولاهنّ . قال القاضي : هو ظاهر كلام أحمد ؛ لأنّها ين واحدةٌ فكان 
الوقف لها واحدًا والكفارةٌ واحدة 3 وقيل نت بفيئته إلى كل واحدة كفارة : 

(وإن آلى من واحدةٍ وقال للأخرى : شركتكِ معها لم يصز مؤْليًا من 
الثاني ؛ لأنّ اليمين بالل لا تصحٌ إلا بلفظٍ صريح من اسم أو صفةٍ » والتشريك 
بينهما كنايةٌ فلم تصحٌ به اليمينٌ . 

(وقال القاضي يصيرٌ مؤْليًا منهما) كالصّلاق . لكنٌّ الفرق بينهما أنَّ الطّلاق 
ينعقد بالكناية » وليس كذلك اليمين » فلو آلى رجل من زوجته » فقال آخر 
ا ع ار ل الو ا 
زوجة » فلو حلف على ترك وطء أمّته لم يكن مؤليا للنّصّ » وكذا لو حلف 
ل ا ل ار 

م ال ا 0 
معناها لم يكن مؤّْليًا » إن نوى مُوجبها عند أهلها , فإن آلى عربيٌ أو عجميٌ باخته ‏ 
ثم قال : جرى على لساني من غير قصدٍ لم يُقبل قوله في الحكم ؛ لاله حلاف 
الظاهر . 
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قصل 

الشَّرط الرَابعُ : أن يكونَ من زوج يمكثه الجماحٌ . وتلزمه الكقارة 
بالحنث ؛ مسلمًا كان أو كافرًا , حرًا أو عبدًا » سليمًا أو خصيًا » أو مريضًا 
يرجى برؤّه . فأمًا العاجزُ عن الوطءٍ بِجَبٌ أو شللٍ » فلا يصحٌ إيلاؤه . 
ويحتمل أن يصع . ْ 

قصل 

(الشّرط الرّابع : أنْ يكونَ من زوج) نص عليه بشرط أن يكونَ مكلّمًا للآية ؛ 
وان غير الرّوج موطوءته أمثّه والذعة : حقٌ لها فى الوطء كالأجنيئة » وَالذَّمَيٌ 
كالمسلم إذا ترافعوا إلينا في قول أكثرهم » فإن -" لم ينقطع إيلاؤه » ويتخرّج 
وأجنبيئٌ كلزومه الكفارة . 

(يمكنه الجماع) ؛ لأنّه إذا لم يمكنه الجماعٌ كانجبوب فيميئه بين على مستحيلٍ 
فلم ينعقذ , كما لو حلف ليقلت الحجر ذهها ؛ ولأن الإيلاء اليمين المائعة من 
الجماع » ومين من شأنه ما ذكر لا بمنعه بل فغل ذلك متعدرٌ منه . 

(وتلزمه) أي : الرّوجَّ (الكقارةٌ بالحدث) ؛ لأنه إذا كان صبكا أو مجنونًا فلا 
يُعتبر قوله ولا يميئه ضرورة عدم الأهلية (مسلمًا كان أو كافرًا حرًا أو عبدًا 
سليمًا أو خصيًا أو مريضًا يُرجى برؤه) أو مرضوضًا أو مجبوبًا بقي من ذكره ما 
يمكنه الجمائٌ به » وكذا إِنْ كان لعارض مرجو الزّوال كحبس ونحوه ؛ لاله 
قاددٌ على الوطء فصحٌ منه الامتناتح منه » وعنه : أو لا كرثت » اختاره القاضي 
واضععاتة:.: 

(فَأمًا العاجزٌ عن الوطء بجَبٌ أو شللٍ فلا يصحٌ إيلاؤه) ان من شرطه 
إمكان الجماع وهو معدومٌ . وكذا إن كان لعارض غيرٍ مرجوٌ 5 الروال ؛ لأله 
حلف على ترك مستحيلٍ ) كل يضقا #اطلف: على ترك الطيران:: 


(وبُحتمل أن يصمٌّ) لمرض مرجوٌ الرّوالٍ » والأولى أولى » وعليه لو حلف ثم 
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00 : لو قَدَوْتُ جَامعيُكِ . ولا يصحٌ إيلاءً الصّبيّ وامجنونٍ , 
يلاءٍ السّكران وجهان . ومدّةُ الإيلاءٍ في الأحرار والرّقِيِقِ سواءً . وعنه : 
لا اي ا ا 
عنها , وإنما ذلك إليهما . 00 1 


جب ففي بطلانه وجهان » قاله د فى «(الترغيب» 


(وفيئته أنْ يقول اونوك انعلا شرم لتر رف 
فيئة كل معذور : فِْتُ إليك » ولا حنث بفيئة اللّْسان . 


(ولا يصحٌ إيلاء الصَّبِي وامجنون) لرفع القلم عنهما » و«المذهب) صحَحةٌ إيلاء 

(وفي إيلاء السّكران وجهان) بناء على طلاقه والأشهر؟ كته 5 

(ومدّة الإيلاء في الأحرارٍ والرقيق سواءً) في ظاهر الج » ونصره في 
«الشّرح) لعتيوم الت و ولانها مُدَةٌ ضربت للوطء 1 هَ العْنَة 

(وعنه ل يه لاس ا 
قول لتابعين كلهم إلا الزُهريٌ وحذه 4 واختاره أبو بكر كالطلاق والتُكاح 
مده وريد لود اج ار أَنْ تختلفٌ 0 العدّة 2 0 
العراق 2 وقال ابن عباس : نا الإبلاء في الغضب . 

(ولا حقّ لسيّد الأمةٍ في طلب الفِيئةِ والعفرٍ عنها , إنما ذلك إليها) » وجملةٌ 
ذلك أن الدة ولام بكرا فى اماق المطالبة عفى الكيّد » أو لا ؛ 0 الحقّ لها 
لا ااي د ال ل ل ا يم 
ا الرأة بقل 4 لوجعلف بدن عها ار ١‏ عبد نمام رك زه : 
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وإذا صم الإيلاءُ صرت له مدَّةٌ أربعةٌ أشهر , 


(وإذا صم الإيلاء صُربت له مُدَةُ أربعةٍ أشهر) فالمؤلي يتربّص أربعة أشهر كما 
أمره الله تغالى > ؛ ولا يطالب بالوطء فيهنٌّ » فإذا مضت ورافعته امرأه إلى الحاكم أمره 
بالفمة » فإن بق أمر بالطلاق ولا تطلق بمضي المدّة » قال أعحينك يُوقف عن أكابر 
الصّحابة » وقال 5 رواية بي طالب : قال ذلك عمد » وعثمانٌ 2 وعلىٌ ؛ وأبنٌ 
عمرّ » وجعل يثبيت حديث عليٌ » ورواه البخاري عن ابن عمرّ قال : ويُذكر 
عن أبي الدراداءٍ وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب التي . 
يُوقف المؤْلى . رواه الشافعيُ » 0 بامناذ جين .. 

وقال ابن مسعود » وابن : إذا مضت أريعة أشهرٍ فهي تطليقة بائنة ؛ 
وقال مكحول والزُهريٌ 00 هذه مده 5-0 لاستدعاء الفعل 
منه أشبه ان وجوابه ظاهر الآية » والفامٌ للتعقيب » ثم قال 00 
عزموا العّلاق 0 اللّه سميع عليم 4[ البقرة :5 5] 4 ولو وفع بكصي الدع 

يحت إلى عزم عليه 

وقوله : «وسميعٌ علي يقتضي أن الطلاق مسموعٌ » ولا يكون المسموحٌ إلا 
كلامًا , ولأنها مُدَةٌ ربت تأجيلا فلم تستحقٌّ المطالبة فيها كسائر الاجال + ومدّة 
العْنّهَ ححّة - حجّة لنا » فإنّ الطلاق لا يقع إلا بمضيها ؛ ولأن مدّة الغ ربت لليختبر فيها 
00 0-7 000 ا ضريت تع الله وا عياف رولا 

ل 2 كلك لد بعد إسلامه » و(المذهب) أ ابتداءها من 
حين اليمين » ولا يُفتقر إلى ضرب ؛ لأنّها تنبت بالئّصٌّ والإجماع » كمدة الغنَةِ 
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فإن كان بالرّجلٍ عذرٌ يمنعُ الوطءَ احتسبّ عليه بمدّتِه » وإن كان ذلك بها 
لم تحتسب عليه . وإن طرأ بها استؤنفتٍ العدّةُ عند زواله , إلا الحيضٌ ؛ فَإنه 


يحتسبٌُ عليه بُدَّتِه » وفى التّفاس وجهان . وإن طلّقها في أثاءٍ المدّقٍ, 
انقطعت . 


(فإِنْ كان بالوّجل عذرٌ بمنع الوطم كمرض » وصوم (احتسب عليه بمدّته) ؛ 
لأنّ المانع من جهته » وقد وُجد التمكين الذي عليها » وكذلك لو أمكنته من نفسها 
وامتنع وجبت لها التّفقة » وإن طرأ شيءٌ من هذه الأعذار بعد الإيلاء » أو من لم 
تنقطع اده . 

(وإن كان ذلك بها) كصغرها ومرضها وصيامها واعتكافها المفروضينٌ وإحرامها 
(لم تسب عليه) » أي إذا وجد.ذللك محال الأبلام الو تصرنت أله اللذة عيفى 
تررق 4 لان الركد شرب لامناع من بوجانها ).والبد بلا امن فبله اد 

(وإن طرأ بها) -هو بالهمز » وقد يُترك- (استؤنقتٍ المدَّةُ عند زواله) ولم تبن 
على ما مضى لقوله تعالى : «إتريُص أربعة أشهر#[البقرة:0؟١]‏ يقتضي أنّها 
متوالية » فإذا قطعها وجب استكنافها كمدَةٍ الشّهرين في صوم الكمّارة ؛ وقيل. : 
َي كحيض (إلا الخيض فإنّه يحتسب عليه عدّته) ولا يمنع ضرب المدّة إذا 
كان موجودًا وقتّ الإيلاء ؛ لأنه لو منع لم مكو ضرت المدّة أن الحيض في 
الغالب لا يخلو منه شهدٌ » فيؤدّي ذلك إلى إسقاطٍ حكم الإيلاء . 

(وفي التّفاس وجهان) وقيل : روايتان أحدهما : هو كالحيض ؛ أنه مئله في 
احكافةج والثّاني وهو الي : أنه كالرون ل عذرٌ نادرٌ وقيل توه لها 
شهوةٌ كعاقلة » وفي «الرّعاية» : فإن تعذّر الوطم بسبب من جهتها كحيض » 
وحيسن # ومردع + وعتن الم تلتطيليع عليه في الله , وقين بلي ايا لمارا 
ا ا ٠‏ قال في «لْحوّر): فيخرج 
أن يسقط أوقات المنع منهاء ويبني على ما مضى 

(وإن طلّقَها في أثناء المدّة انقطعت) ؛ لأنّها صارت ممنوعة بغير اليمين 
فانقطعت اده » كما لو كان الصّلاق بائئا » سواة بانت بفسخ » أو تملع » أو 
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فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائئًا » استؤنفت المدَّةٌ . ون انقضت الدَّةُ 
وبها عدر > يمن الوطءَ ‏ لم تملك طلب الفيئة . وإن كان العذرُ به وهو مما يعجر 
لطي وين ال ل للا 


000 
(فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنًا استؤنفت المدَّة ) ؛ لأنَّ الإيلاء يعود 
حكمه بذلك » والتريُص واجبٌ » فوجب استئنافها ضرورة الوفاء بالواجب » وظاهره 
أنَّ الطلاق لجعي كالبائن في انقطاع مُدَةٍ التريص » وفي استكنافها التجوع 9 

زروجته » وصرّح به في «الممُني) ونه لا يُحتسبا المدّة على الرّوجِةَ من التجعة 
قول الخرقيٌ والقاضي ؛ لأنّها صارت ممنوعةً من غير يمن » فانقطعت » 0 
كان الطلاق بائئًا . 

وقال اب حامدٍ : إذا طلّق استؤنفت مُدّةٌ أخرى من حين طلاقه » وتحتسب مدّة 
الإيلاءِ في زمن عِنَّة لرّجعة » فإذا نت أربعة أشهرٍ قبل اتقضاء عِدَةٍ الطلاق وقف »2 
فإن فاء وإلا أمْر بالطلاق 4 وإن انقضت العدّة قبل مَذَّة الإيلاء ترئّص بيه عام أريْعة 
أشهر من حين طلّق » و«المذهب) أن إذا طلّقى رجعيًا في امد لم تتقطع قبل فراغ 
عدزيات كوي : تنقطع وتُّستأنف كما لو ارتدًا » أو أحدهما بعد الذض لحن أو 
أسلما في العِدّة . 


(وإن انقضت المدّة وبها عذر ينع الوطع) كمرض ٠»‏ وإحرام (لم تملك طلب 

0 ؛ لأنَّ الوطء متيع من يديا ولأن للظالية مع الاستحقاق » وهي لا 

تستحقٌ الوطء في هذه الأحوال + ويس لها الطالئة باللدق +الأنها إنا تسق 

عند امتناعه ولم يجب عليه شيم لكن تتأخّر المطالبة إل زوال الغذر إن لم يكن 

قاطفا للمدّة » كالحيض » أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدّة ٠‏ وفي (الوّعاية) 
: لم تطالب بفيئة الوطء حتى يزول ذلك » وفي فيئة القول وجهان . 

(وإن كان العذر به وهو ثمًا يعجز به عن الوطء) كمرض #وخس اتعطلنا رأمر 

أَنْ يفيء بلسانه) , ولا تمهل لفيئة الأّسان (فيقول : متى قدرت جامعتك) هذا قول 
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ثم متي قدَرَ على الوطءٍ , لزمه ذلك أو يطلقّ . وقال أبو بكر : لا يلزمه . 
د : أنهلوني حتّى أطلب رقب أعتقُها عن ظهاري , أمهلَ 
ثلا م . 


ابن مسعودٍ وججمع ؛ لأنَّ القصد بالفيعةٍ ترك ما قصده من الإضرار » وقد ترك قصد 
الإضرار بما أتى به من الاعتذار » والقول مع العذر يقومٌ مقامّ فعل القادر بدليل إشهادٍ 
الشّفيع على الطلب بها » ولا يحتاج أن يقول : نيمت ؛ لأنّ الغرض أن ُظهر 
رجوعه عن 0 عن اليمين » وحكى 9 الخطانت عن القاضي أ فيكة المعذور 
أن تقول : فِيْتُ إليك » وقاله التُورئٌ » وق عبيدٍ » واختاره الخ رقي وأبو بكر 
والحلوانيٌ ي ؛ لأنَّ وعده بالفعل عند القدرة عليه دليلٌ على ترك قصدٍ الإضرار . 

(نم متى قدر على الوطء لزمه ذلك , أو يطلق) » صحححه ابن عَمْدَانَ » 
ونصره المؤلف ؛ لاد حر حقّها لعجزه عنه » فإذا قدّر عليه لزمه أنْ يُوفيها إِيّاه ) 
كالدَّيْن على المعير إذا قَدَرَ عليه 

(وقال أبو بكر : لا يلزمه) وهو قول الحسنٍ » وعكرمة » والأؤزاعيّ ؛ لأنَه فاء 
مي فلا يلزمه أخرى كالوطء » والمذهب الأول ؛ أن فيغته بالقول ليس ين حقها:» 
وإنما هو وعد بإيفاءٍ حمّها » فحقّها الأصلئ باق » ولا مانع من فعله , فلزمه كما لو 
لم يفئ بلسانه » فإن رضيت بالمقام مع العاجز لم ُضرب له مدّة في الأصي » وحُلم 
منه أن م َنْ أفاء بلسانه فلا كمّارة عليه ولا حنث ؛ لأنّه لم يفعل بالمحلوف عليه , ولا 
وَعَدَ بفعله كالمدين إذا أعيير :: 


(وإن كان مظاهرًا) لم يطأ حتى يكفّر » فإذا وطئ صار مظاهرًا منها » وزال 
أحكم الإيلاء (فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلانة 
يام" يا كذ قري + فالظهار كالمرض عند الرّقيٌ وكذا الاعتكاف 
المنذور , وذكر بعض أصحابنا : أَنَّ المظاهر لا يمهل ويُؤمر بالطلاقٍ » فيخرخ من 
هذا أَنّ كل عذّر من فعله منع الوطء لا مهل من أجله ؛ لأنّ الامتتاع بسبب 

منه » فلا يسقط حكمًا واجبًا » ووجه الأوَلٍ أنَّه عاجز فو لبط اد كد 


الخروجج منه أشبه المريض . 
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إن قال ا ل و ا 
فيك + وكي :انها مع اا 2 


فإن قال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أو أطعم ) ؛ فإن علم أنه قادر على التكفير في 
الحال لم يمهل ؛ أله ما مهل للحاجة ولا حاجة هنا » وإن لم يعلم أمهل » ذَكره 
امف » ولا يهل لصوم شهرين متتابعين ؛ لألّه كثير » وقيل : بلى » فإن وطئها فقد 
عصى » وانحل إيلاؤه » ولها منعه » وقال القاضي : يلزمها التمكينٌ » فإن امتنعت 
5-8 ظهظ2ظ ؛ لأنَّ حمّها في الوطء » وقد بذله لها » وجوابه بأنَّه وطء حرام فلا يازم 
التمكين منه كالوطء في الحيض . 


(وإن قال : أمهاوني حتى أقضي صلاتي : أو أتغدى , أو حتى ينهضم 
الطعام » أو أنام فإني ناعسٌ أمهل بقدر ذلك) ؛ لأنّه زمن يسيرٌ ولا يمهل أكثز 
من قدر الحاجةٍ كالدّين الحال ؛ وإن طلب المهلة حتى يُنظر في صومه » أو يرجع 
إلى نيفد ؛ أو يحل من إندرامه أمهيل ؛ ل العادة تقتضيه . 

فرع : إذا كانت صغيرةً أو مجنونةٌ فليس لها المطالبة ؛ لأنَّ قولها غير معتبر ولا 
لوليها ؛ لأنّ هذا طريقه الشَّهوة » وإن كانتا من لا يمكن وطوهما » لم يُحتسب عليه 
بالمدّة ؛ لأنَّ المتع من جهتها , وإِنْ كان بمكتًا فأفاقت المجنونة وبلغت الصّغيرةُ قبل 
انقضاء الْدّهَ له تمت ء ثم لهما المطالبة » وإن كان بعد انقضاء اد فلهما 
الطالية رفسل لذن انين الينما تاق 6 نواغا تأُجَّر لعدم إمكان المطالبة . 


(وإذا لم يق له عذر وطلبت الفيئة » وهي الجماعٌ) بغير خلافٍ ؛ وأصل الفيء 
الؤجوع إلى فعل ما تركته » والفيئة -بكسر الفاء- مثل الصّيغة » ذكره في 
«الصّحاح) . (فجامّع) القادرٌُ عليه إن جل وطؤها » وقيل : ذكره ابن عقيل 
روايةٌ وطنًا مباحا لا في حيض ونحوه . (انحلّت هينه) لتحم حننه » (وعليه 
كقارتها) في قولٍ أكثر العلماءٍ لعموم النَّضصّ » وقال الحسَنٌ : لا كقّارة عليه 
قال قتادةٌ : الحسنٌ قد خالف النَّاسَ . 

فرع : إذا كمّر عن يينه بعد المدةٍ قبل الوطءٍ أو استدخلتٌ ذّكره وهو نائمٌ » أو 


3 


الللد 
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لاسي م ا ال ا ا 
ابر . + لم يخرخ من الفئه . وإن وطئها في الفرج وطأ محر ؛ مثل أن يطأ 
حالة الحخيض أو التفاس , أو الإحرام أو صيام فرض » 0 فقد فاء 
إليها ؛ لأنّ ميته اتحلت به . وقال أبو بكر : الأصحٌ أنه لا يخرجٌ من الفيئة . 


وطنهاً تابكا عيفة + أو خال جترنه +«ؤقانا:: لذ يسنك فيل يحل إزؤزدة على 
وجهين » وفي «المذهب)»: يفي بما يبيحها لزوج ول » والجاهل كالئّاسي في الحنث . 

(وأدنى ما يكفيه تغييب الحشَّفَةِ) » أو قدرها (في الفزج) ؛ لأنّ أحكام الوطء 
تتعلّق به » وظاهه : ولو من مُكرو وناس ونحوهما . 

(وإنْ وطئها دون الفزج . أو في الذَّبْر لم يخرج من الفيئة) ؛ لأنّه ليس 
بمحلوفٍ عليه ولا يزول الضرر بفعله 

00000 أذ يط عالا اليم أر لان + 
أو صيام فَرْضٍ من أحدهما فقد فاء إليها ؛ لأنَّ ينه انحلّت به) فزال حكمها , 
وزال الضررٌ عنها عنها » وكان م الحلال » وكما لو وطثها مريضة ٠‏ (وقال أبو 
بكر : الأأصحٌ) وحكاه في «الممي) و«الشّرح) قياسٌ «المذهب) أنه لا يخرج من 
الإيلاء) 0 أنه وطء لا يُؤّمر به 5 الفيكة » كم يخرج به من الإيلاء كالوطء 3-8 
الدَّبْرِ » والذي ذكره لا يصحٌ ؛ لأنَّ بمينه انحلّت ولم يبقّ ممتنعًا من الوطء بحكم 
الل ا اما ري ل 
لسري د بعوا انا لعفم بكر اللبدن ٠‏ فهذا أولى » وقد ذكر القاضي 

فى ارم والمظاهرٍ نهنا إذا وطئا فقدل وفياها حقها » بخلااف الوطء في الذّثْر ؛ 
000 

: الأولى : إذا آلى بغتتق » أو طلاقٍ وقع بنفس الوطء ؛ لأنّه معلّق 

ل ل م 
حج ؛ أو غير ذلك من الطاعات أو المباحات ؛ فهو مخيّر بين الوفاء به وبين 
التكفير ؛ أنه نذر اجاج وغضب » وهذا حكمه . 
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وإن لم يفئ وأغقَثه المرأة , ٠‏ سقط حقها . ويحتمل ألا يسقط » ولها المطالبة 
بعدُ . وإن لم تُغفِه أمِرَ بالطلاق , فإن طلّق واحدةً , » فله رجعثها . 


الثّانية : إذا لى ‏ بطلاق فلا » أمر بالطلاق ؛ لأ ا ان ؟ لأها 
لا يي ل ل سر 0 
وقيل : يجب الحدٌ جزم به 5 «المستوعب) ©» وفيه : ويعزّر جاهلٌ وفي 
«المنتكّب) : فلا مهر ولا نسب » وإن نزع فلا حدّ ولا مهر ؛ لأله تارك » وإن 
نزع ثم أؤلج » فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حدٌّ » والعكس بعكسه » 
وإن غلمة. لزعه: المهر ولد ولا نشت + وإن «علمته اليد والنسن ولا مهن: 
وكذا إن تزوّجت في عِدَّتها . 

(وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها) , وليس لها المطالبة في قياس 
«المذهب» » قاله القاضى ؛ لأنها رضيت يإسقاط حقها من الفسخ » فسقط 
حمّها منه كامرأة العِنّين إذا رضيت به . 

(ويُحتمل أنْ لا يسقط ولها المطالبة بعذ) , أي : متى شاءت ؛ لأنّها ثبعت 
لدفع الضَّرر بترك ما يتجدّد مع الأحوال » كما لو أعسر بالتّفقة فعهفت عن 
المطالبة » ثم طالبت وفارق الفسخ للغنّة » فإنّه فسخ لعيبه » فمتى رضيت بالعيب 
سقط حقّها » كما لو عفى المشتري عن عيب المبيع » وإن سكتت عن المطالبة » 
ثم طالبت فلها ذلك وجهًا وحدًا ؛ لأنّ حقها ثبت على التراخي فلم يسقط 
بتأخير المطالبة » كاستحقاق التفقة . 

(وإن لم تعفه أمر بالطلاق) إن طلبت ذلك لقوله تعالى : «وفإمساك بمعرواف 
أو تسريحٌ بإحسان» [البقرة: 9؟؟] » فإذا امتنع من أداء الواجب » فقد امتنع من 
م بالدررفك 0( 0 بالتسريح بالإحسان . 
طلاقٌ سر ا 0 رجعيًا 
. كالطّلاق في غير الإيلاء » ويفارق فرقة العنة ؛ لأنهها فسخ لعيب . 
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ار وان لم يطل خيس وطق ن عليه حثى يطلقّ » في 
كطلاق لمؤلي ٠‏ وإن لق ثلا ا أو فمخ ٠‏ صحّ م ذلك . 


(وعنه : أنها تكون بائئة) » وقاله أبو ثور ؛ لأنّها فرقةٌ لدفع الطيرق © افكاتة 
بائنةَ كاختلعة » وعنه : من حاكم لا منه . 

قال القاضي : المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها :تكون: يائنة 6 يؤقال 
الأثرم: + فأما تفريق الكتلطان: فلس فيه :رجعة كاللمان » وعلم منه أَنَّ الرّوج أو 
الحاكم إذا طلّق ثلاثًا » فَإنّها تحرم عليه » ولا تحل له إلا بعد زوج وإصابة . 


فرعٌ : إذا وقع العطلاق ثم ارتجعها » أو تركها حتى انقضت عدَّتها » ثم 
تزوّجها » أو طلَّق ثلانًا فتزوّجت غيره ثم تزوّجها » وقد بقي من مُدّة الإيلاء 
أكثو من أربعة أشهر وقف لها ؛ أنه يمتنع من وطثها بيمين في حال الرّوجيّة 
اه ما لو راجعها » وإن بقي اقب قن ليق أشهر ولم يثبت حكم الإيلاء 
لقصوره عن مدَّته . 

(وإِنَّ لم يطلق حبس وضُيق يق عليه حتى يطلّق في إحدى الرّوايتين) قدّمها 
في (الرّعاية) و«الفروع) وجزم بها في الوتير له تفص ع زذال عون ار 
المطلوب زواله » فعليها - ليس للحاكم- الطّلاق ؛ لأنَّ الرُوج إذا حير بين أمرين 
اع اسم كير مقامه بد اهار العلا الأويداك دز الم علي على أكثر من أربع . 

(والأخرى يطلق عليه الحاكم) قدَّمها 28 «الكافي) وصحّحها في «الشّرح) » 
قال في «الفروع» : وهي أظهر ؛ لأنّه حقُ تين مستحقّه » فدخلت الثيابة فيه , 
كقضاء الدَّيْن » والفرقٌ بين طلاق الاك راسصييد أن التشسن هن اللسيوة ع 
معينٌ بخلاف الإيلاء ؛ولأنُها خيرة تَشَهُ » بخلاف الخيرة هنا » وليس هو خيرة 
ين أمرين ؛ لأنّه يؤمر بالفيئة » ثم بالصّلاقٍ . 

(فإن طلقها) الحاكم (واحدة فهو كطلاق المؤلي) ا نائبه وقائجٌ مقامه » 
فوجب أنْ يكون كحكمه . (وإِنْ طلّق ثلانًا أو فسخ صم ذلك) . لأَنَّ الحاكم 
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ون اذّعى أنَّ المدّةَ لم تنقض » أو أنه وطئها , وكانت فيا » ؛ فالقول قوله . 
وإن كانت بكرا وادّعت أَنّهاً عذراء » فشهدت بذلك امرأة عدل » فالقول 
قولّها , وإلا فالقول قوله . وهل يحلفٌ مَن القول قوله؟ على وجهين . 


قائم مقام الرّوجٍ فملك ما يملكه » وقدّم في «التبصرة) » : أنه لا يملك ثلانًا للمساواة ع 
وعنه : يتعينٌ الطلاق » وعنه الفسخ 6 وإن قال إخاكم : فرَقتُ بينكما » فروايتان » 
أنصّهما : أنه فرقةٌ بغير طلاق » فلا تحل له إلا بعقدٍ جديدٍ » والأحرى تقع عليه 

فرعٌ : إذا ادعى عجزه عن الوطء ولم يكن علم أنه عِنن » فقيل : لا يُقبل قوله 
صحّحه في (الرؤعاية) ؛ أن الأصل سلامته فيؤمر بالطلاق قبل تبن ؟ لال 
يُعرف إلا من جهته . 


(وإن اذّعى أن المدّة لم تنقض) وادعت هى انقضاءها ؛ (أو أنه وطئها وكانت 
يبا فالقول قوله) ؛ لأنَّ الأصل بقاء التُكاح » والمرأة تدّعي رفعه فهو يدعي ما يوافق 
الأصل كما لو ادّعى الوطء من لعن 4 وفيه احتمال 4 وفى النمتن روايتان 8 

إعنداهما + يحلك :+ جازم اللوقم للخيرا و كالذتح ولأ ها ودعيه المرأة 

والقانية : ونصٌ عليها فى رواية الأثرم » واختارها أبو بكر : أنه لا يمين عليه ؛ 
أنه لا يقضي فيها بالتُكول 

(وإنْ كانت بكرًا وادّعت أنَّها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدُلُ فالقول 
بس ا الا ا ري 
كانت نيبا (وهل 589 من . القول قرلهم- من 0 والرّوجة (على وجهين) 
حكاهما في «الترغيب» فيها واللّه أعلم . 


لعي نمس سيم ل 


كتاب الظهار 
وهو محرّمٌ ‏ وهو أن يشبّه امرأتّه أو عضوًا منها بظهرٍ مَن تحرمٌ عليه على 
أو : كوجه حماتى » 


كتابُ الظهار 

هو مشتقٌ من الظهر سمّي بذلك لتشبيه الروجة بظهر الأمّ » وأا خضٌوا الظهر 
دون غيره ؛ لأنَّه موضع الكوب إذ المرأة مركوبةٌ إذا عْشِيتُ » فقوله : أنتٍِ علي 
كظهر أمّي أي : ركوبك للتكاح حرامٌ علي كركوب أي لتكاح » فأقام الظهر 
مقام ا لأَنّه ار وأقام 0 - م أن الت كح 
الشّارع حكن لا ' تمريها ») ووجوب 0 بعل 0 وأبقى 00 وهو الرّوجيّة 
(وهو محرّم) إجماعًا حكاه ابن المنذر » وسنده قوله تعالى ٠‏ «ووإنهم ليقولون 
مُنكرًا من القول وزورا[امجادلة:؟] » وقول المنكر والرُور من أكبر الكبائر » 
للخبر ومعناه أن الرّوجة لمتست كالأمٌ في النّحريم لقوله تعالى : وما هن 
أمّهاتهم» [المجادلة :7 ] 4 هزوما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهنٌ َّ أمهاتكم» 
[الأحزاب :] 2( والسنّة حديث وم بن الصّامت حين 0 من زوجته خَوَيْلَة 
بنت مالك بن تعلبة فجاءت الي ا تشتكيه فأنزل اللّه كَل سورة المحادلة ( 
رواه أب داود وصحّحه ابن حبَانَ » والحاكم وفيه أحافيفق أخده ستأتي , 
دا ررم سر بو م 0 
وخالته » فكذلك في قول أكثرهم لأنّهنّ محدّمات بالقرابة أشبهن الم (فيقول : 

الأحماء في اللّغة : أقارب الرّوج » والأُحْتان أقارب المرأة » والأصهار لكل 
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أو : ظهرْكِ أو يدك علي كظهر أَمّي , أو : كيدٍ أختي , أو خالتي » من 
نسب أو رضاع . 


واحدٍ منهما » ونقل ابن فارس أنَّ الأحماء كالأصهار » فعلى هذه فيقال : هذا حماة 
زيدٍ » وحماة هنل . 

(أو ظهركِ أو يدك عليّ كظهر أَمّي) على الأصمٌ فيه , (أو كيد أختي أو 
خالتي) ؛ لأنّه تشبيةٌ لعضو منها من ترم عليه على التأبيد » أشبه ما لو قال : 
أنتِ علي كظهر أَئي » ولا كان ذلك ظهارًا ؛ لأنّه قد أنى بالمتكر من القول 
الور » وذلك موجود في تشبيه عضو منها بذلك (من نسب) كالأئهات 
والنذات »© راد رضاع) كالإمهات المرضعات والأحوات من الٍضاعة لاستوائهما 

في التحريم على التأبيد » وعنه : لا يكون ظهارًا » قاله الحلوانيُ حتى يشبه جملة 
ارك ؟ لك .سات بال لا جنق, عضرا منها لم تبسر إلى خيره + الأول 
«المذهب» ؛ لأنَّ تحريم المحدمات من النّسب والوّضاع نا كان لمعانٍ نظرَ إليها 
الشّارع فيهن فحرّمهنٌ لتلك المعاني » وأباح الرّوجة لمعتّى فيها » فإلحاقها في 
التُحريم ين حومه الله ل رس سيو 
وظاهره ولو وقع منه بغير العريّة » فإن قال كشعر أي » أو سنّها » أو ظفرها 
فلغ ؛ ؛ لأنّها ليست من الأعضاء التَابعة » وكذا الرّيق » والدّم والوؤوح » وكوجهي 
من وجهكِ حرام , وليس بظهار -نصٌ عليه-: وأمّي امرأتي » أو مثلها وفي 
00 

: إذا قال العو او منت ارسي ني رمقل الي 

ا : لا » اختاره في الإرشاد و المغني وإن نوى في الكرامة 
ونحوها دين » وفي الحكم روايتان : وإن وال ث- شهاقكت 1 أو ود يلتلق اق 
.جسمك » أو ذاتك » أو كلك علئ كظهر أمّي » كان ظهارًا . 

كقوله : أنت ؛ لأنّهِ أتى بما يقتضي تحريمها عليه » فانصرف الحكم إليه كما لو 
قال : أنت طالقٌ » وإن قال : أنتِ كظهر أمّي طالق » أو عكسه , 0-0 


فائدة : يُكره أَنْ يسمّى التجل زوجته بن تحرم عليه لا رو أبو.ذاوة أن :رجاه 


“ كتابُ الظهار 


وإن قال : أنتٍِ على كأمّي » كان مظاهرًا » وإن قال أردت كأنى في 
الكرامة ونحوه دُين » وهل يُقبل في الحكم؟ يخرّج على روايتين . وإن قال : 
أنتٍ كأمّي » أو : مثل أمّي » فذكر أبو الخطاب فيها روايتين . والأولى أنَّ هذا 
ليس بظهار , إلا أن ينويّه » أو يقترنَ به ما يدل على إرادته . 


قال لامرأته : يا أخته , قال التَبِيْ - عِكِتمٍ أخدّك هي؟ فكره ذلك ونهى عنه ؛ ولأنَّه 
لفظ يُشبه الظهار » ولا ينبت حكمه . 

(وإن قال : أنتِ عليّ كأمّي » كان مظاهرًا) ؛ لأنّه شه امرأته بأمّه + أشبه ما 
لو شئهها بعضو من أعضائها » وهذا إذا نوى به الظهار » فإن أطلّق فروايتان : قال 
: بن أبي موسى : أظهرهما أنه ليس بظهارٍ حتّى ينويه » وقال أبو بكر عن صرب في 
الظهار » ونصّ عليه ان ارت : وقياس «المذهب) عندي :أنه إن ولحدت .قرية 
قل علق الطهان كل : أن يُخرجه مخرج الملّف » أو قال ذلك حال المخصومة 
والغضب . (وإن قال : أردت كأمّي في الكرامة ونحوه » دين) ؛ لأنه أعلم 
بمراده( وهل يُقبل في الحكم؟ يخرّج على روايتين) أصحُهما » واخختاره المؤلّف : 
أَنّه يُقبل » ؛ لأنّه ا احتمل ضهان وغيره » ترجّح عدم الظهار بدعوى الإرادة . 

والثّانية : لا يُقبل » لأنَّه ا قا قال : أنتِ عليّ كأبّي » اقتضى أن يكون فيه 
تحر » أشبه ما لو قال : أنتٍ علي كظهر أي . 

(وإن قال أنتٍ كأمْي أو مثل أَمّي) ياسقاط علي » أو عندي , فهو مظاهر إن 
نواه ؛ لأنَّه يحتمله » ذكره في «الشّرح) (فذكر أبو الخطاب فيها روايتين) مثل قوله : 
أنتِ عليّ كأئي » وكذا يتخرّج في قوله : رأسكِ كرأس ّي » أو يدك كيدها وما 
أشبه » فلو قال : أمّي امرأتي » أو مثل امرأني » لم يكن ظهارًا ؛ لأ تشبية لأمه 
ووصف لها وليس بوصف لامرأته » (والأؤلى أنَّ هذا ليس بظهار) ؛ لأَنَّ اللفظ 
ظاهو في الكرامة » فتعينٌ حمله عليه عند الإطلاق ؛ ولأنه ليس بصريح فيه 
لكونه غير اللّفظ المستعمل فيه » كما لو قال لحن ال اردان 
ينويه » أو يقترن به ما يدل على إرادتم» ؛ لأنَّ اليب تُعِينٌ اللفظ ذ في المنوي » 
والقريئة شبيهة بها . 
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وإن قال : أنتِ عل كظهر أبي , أو : كظهر أجبئة . أو : أختٍ 
زوجتي ١‏ أو عمّتها , أو خالتها- فعلى روايتين . وإن قال : أنتِ علي كظهر 
البهيمة » لم يكن مظاهرًا . وإن قال : أنتِ على حرام , فهو مظاهز , ألا أن 
ينويّ طلاقا أو مِيئَا » فهل يكونٌ ظهارًا » أو ما نواه؟ على روايتين . 


(وإن قال : أنتِ عليّ كظهر أبي) , أو كأبي , أو مثل أبي » (أو كظهر 
أجنيّة » أو أخت زوجتي ) أو عمّتها , أو خالتها فعلى روايتين :) إذا قال : 
أنتِ عليٌ كظهر أبي فعنه ظهارٌ ؛ لأنّه شئهها بظهر مَنْ يحرم عليه على التأبيد ‏ 
أشبه الامَّ » وكذا إن شبهها بالميتة . 

ع م ل مر 
للاستمتاع » أشبه ما لو قال : نتِ علي كما لزيدٍ » فعلى هذا عليه كمّارة ين 
الي ا ل 0 
قو 4 وما ]ذا شق امرأته بظهر من تحدم عليه تحريًا مؤْقنا كأحت امرأته 
وعمّتها ) أو الأجنيّة فالأشبه أنّه ظهارٌ اختاره ارقي ) وأبو بكر ورجّحه في 
«الشّرح) ؛ لأنه شىهها بمحومة أشبه تشبيهها بالأمٌّ . والثانية : ليس بظهار ؛ لأنها 
ل لل ل ا 

(وإن قال : أنتِ علي كظهر كظهر البهيمةٍ لم يكن مظاهرا) ؛ لأنَّه ليس بمحل 
للاستمتاع » وفيه وجدٌ كما لو شبهها بظهر أبيه , وأطلقهما في «انحرّر) 
و«الفروع) » وذكر في «الرّعاية) » إذا نوى الظهار فليس مظاهرًا وقيل : بلى . 

(وإن قال : أنتٍ عليّ حرامٌ فهو مظاهرٌ) إذا لم يئر به طلانًا ولا ينا في قول 
أكثر العلماء ؛ لأنَّ اللُفظ ظاهه فيه » فوجب و ظهارًا كسائر الألفاظ الظاهرة » 
فلو زاد إن شاء الله فليس بظهارٍ » نص عليه (لَا أنْ ينوي طلاقًا أو مِيَا فهل يكون 
ظهارًا , أو ما نواه على روايتين) : إذا نوى به الطلاق فالأشهر أنه ظهارٌ نص عليه 
في رواية جماعة » وحكاه إبراهيم يم الحريئ عن عثمان » وابن 1 
ا سي را 
عليَ كظهر أُمّي ونوى به الطلاق 
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ويصحٌ من كل زوج يصحٌ طلاقه , مسلمًا كان أو ذمّيًا . 


اسح لس ل ا مو با ١‏ 
صادقةً » وعنه : أن التحريم ين » وروي عن ابن عبَاسٍ لقوله تعالى : «يا أيها 
النبِيَ لِمَ رم ما أحل الله لك #[التحريم 5 وأكثر الفقهاء على أنَّ ار إذا 
لم ينو به الظهار فايس بظهارٍ » وإن نوى الظهار والطلاق معًا كان ظهارًا ؛ لأنَّ 
اللفظ الواحد لا يكون كذلك . 


ش : إذا قال : ما أحلَ الل علي حرام من أهل ومالٍ فكمّارة ظهار » جزئه 
كار واحدة في ظاهر كلامه )ع ونصره المؤلف ؛ ؛ لأنه مين واحدةٌ فل" 2 


كفارقين 2 واخار "انق فيل أله عرارامة كتارناق للطهار ولتحريم الال أنه لو 
انفرد أوجب بذلك فكذا إذا اجتمعا . 


(ويصحٌ من كل زوج يصحٌ طلاقه) فكل مَنْ صحٌ طلاقه صحٌ ظهاره ؛ لأنّه 
قول يختصٌُ النّكاح » أشبه الطلاق قال في «عهيون المسائل) 4 فإن أحيد سشؤف حينة وان 
الطلاق 2 وني «الموجز) مكلف 2 وفي (الرّعاية) ) و«الوجيز) : مَنْ صح م طلاقه صحّ 
ظهاره إلا الأب » والسَيّد (مسلمًا كان أو ذمُيً) على الأصحٌ فيه ؛ لأنّه يجب 
عليه كمّارةٌ إذا حنث » فوجب صحّة ظهاره كامسلم » وكجزاء صيدٍ » ويكفر 


بمال فقط » وقال ابن عقيل : ويعتق بلا نه وإلّه يصحٌ العتق من مرتدٌ » وفي 
«عيوكث المسائل») ويعتق ؛ أنه من فرع التكاح » أو قولٍ لمتكر وزور » والذَّمَيُ أهل 
لذلك . 


والثّانية : لا يصحٌ منه ؛ لأنَّ الكذارة لا تص منه ؛ لأنّها عبادة تفتقر إلى ال 
كسائر العبادات 4 وجوابه أنه ييطل بكمّارة الصّيد إذا قتله في الحرم 4 ويصحٌ منه 
العتق لا الصّيامٍ » ولا تمتنع صِحَحةٌ الظهار بامتناع بعض أنواع الكقّارة » كما في حقٌ 
العبد , والنيّة نا تُعتبر لتعيين الفعل للكمّارة » فلا يمتنع ذلك في حقٌّ الكافر كالئيّة في 
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والأقوى عندي : أنه لا يصحٌ من الصَّبيّ ظهارٌ , ولا إيلاء ؛ لأنّه بن 
مكفْرةٌ » فلم ينعقذ في حقّه _ . ويصحٌ من كل زوجةٍ , فإن ظاهرَ من أميه أو أمَ 
وليه » لم يصمٌ . وعليه كفَارةٌ اليمين . ويحتملٌ أن تلزمه كفارةٌ ظهارٍ . 


كنايات الطّلاق » واقتضى ذلك صحّته من الصَّبِيّ والعبد » وقيل : لا يصحٌ من 
العبد » وإنَّ من لا يصحٌ طلاقه وهو الطفل » وزائل العقل بجنونٍ » أو إغماءٍ , 
أو نوم لا يصحٌ بغير خلاف نعلمه . 

(والأقرى عندي أنه لا يصحٌ من الصّبِيّ ظهارٌ ولا إيلاء ؛ لأنّه مين مكفّرةٌ , 
فلم ينعقد في حقّه) كاليمين بالل تعالى #اولات الكتارة وحنك ١‏ اقمرن فول لكر 
الور » وذلك مرفوع عن الصَّبِيٍ ؛ لأنَّ القلم مرفوٌ عنه » وفي ١‏ «المذهب) : في بمينه 
وجهان » وفي «عيون المسائل) : يحتمل ألا يصحٌ ظهاره ؛ لله تحريم مبنيٌ على قول 
الور وحصول التكفير » والمأثم » وإيجاب مال » أو صوم قال : وأمًا الإيلاء فقال 
بعض أصحابنا : تصح ردّته وإسلامه » وذلك متعلّق بذكر الله » وإن سلّمنا فإما لم 

يصحٌ ؛ لأنَّه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدّعوى . 

ل ل يه » أمكن 
وطؤُها أؤ لا لعموم الآية » وقال أبو ثورٍ لا يصحٌ من لا يمكن وطوها ؛ لأَنّ 
الظهار لتحريم وطثها » وهو ممتدعٌ منه بغير اليمين » وجوابه العموم ؛ ولأنها زوجة 
يصحٌ طلاقها فصحٌ الظهار منها كغيرها . 

(فإِنْ ظاهر من أمَتِه » أو أَمّ ولد لم يصمٌ) » وقال عبد اللّه بن عمر » وابن 
عمرو » ورواه الدارقطني عن ابن عباس لقوله تعالى : #إالذين يظاهرون منكم من 
نسائهم4 فحْصّهِنٌ به ؛ ولأنه لفظ تعلّق به به تحريم الروجة » فلا تحرم ‏ به الأقة 
كالطلاق » (وعليه كفارة اليمين) نقله الجماعة » وقدّمه في «الكافي) وصحّحه 
في «الشّرح) كتحريم سائر ماله . 

وقال نافع ١‏ جوم رسز ل الله كر جاريته فأمره الله أَنْ يكفّر يمينه . 


تمل أن عه كأاة واي وله حل عن أحمة + لعأ شك من 


تق كتابُ الظهار 


وإن قالتٍ المرأة لزوجها : : أنتَ 2 0 أبي 2 تكن ا 


ا ظهارٍ كان مظاهرًا وُحتمل ألا يلزمه شي قاله أبوا الطاب 6 كما لو قال : 
أن علي كظهر أبي 2 رفي مد الأدلّة) و«التّرغيب» رواية : أنه يصحٌ . قال 
أحمد : وإن اعتقها فهو كمّارةٌ يمينِ ويتزرّجها إن شاء . 

(وإن قالت المرأة لزوجها أنتّ عليّ كظهر أبي) أو إِنْ ترمّجتٌ فلانًا فهو 
علي كظهرٍ أبي (لم تكن مظاهرة) روايةٌ واحدةٌ قاله القاضي » وهو قول أكثر 
العلماء للاية ؟ وله قول يُواجب خحرم الرّوجة » يملك اوج رفعه 2 فاختصٌ به 
الوجل كالطلاق » وعنه : ظهار 2 اختاره أبو بكر ) وابن أبي موسى » وقاله 
زهي والأؤزاعيٌ فكثّر إن طاوعته » وإن استمتعت به » أو عزمت 0 
(وعليها كقارة ظهار) » قدَّمه في «المستوعب» و«الفروع») وصحكححه الحلوانيُ 
لأنّ عائشةً بنت طلحةً قالت 1 لدت مستي ل لز فوطي كدي 
أبي » فاستفتت أصحاب الِيَ عل فأمروها أَنْ تُعتق رقبةَ وتتزوجه ء رواه 
سعيدٌ » والأثرمٌ والدارقطديئٌ ؛ ولأنها ذم أتى بالمدكر من القول والزُور كالآخر ؛ 
ولأنَّ الظهار ين مكثَّرةٌ ة فاستوى فيها مرأةٌ والرجل » قاله أحمدُ ‏ وقال في رواية 
حرب عن ابن مسعودٍ الظُهارُ من اليّجل » والمرأة سواءٌ . 

(وعليها التمكينُ قبل التُكفير) نص عليه ؛ لأنّ ذلك حقٌ عليها فلا يسقط 
بيمينها ٠‏ كاليمين بالله تعالى » وقيل : لا وهو ظاهر كلام أبي بكرٍ كالرجل ؛ 
والفرقٌ واضحٌ ‏ ونقل صالخ له أنْ يطأ قبل أَنْ تكمّر ؛ لأنّه ليس لها عليها شيم . 

وفي «لمْحّر» يحم عليها ابتداء قبله يعني كمظاهر » (وعنه : كقّارة يمين وهو 
قياس المذهب) » وأشبه بأصوله ؛ لأنّه تحرج لحلالٍ كتحريم الأمّة » وما روي عن 
عائشة يتعينٌ حملّه على ذلك ؛ لكون الموجود منها ليس بظهارٍ » وظاهر كلامه 
في رواية الأثرم لا يقتضي وجوب كقّارة الظهار » إَِا قال : الأحوط » ولا شك 
أنّ الأحوط التكفيد بأغلظٍ الكقّارات ليتخرج من الخلاف . (وعنه : لا شيء 
عليها) » وهو قول أكثر العلماء ؛ لأنّه قول منكدٌ وزو » وليس بظهارٍ فلم تجب 


وإن قال لأجنبيّةِ : أنتِ علىّ كظهر أمّي » لم يطأها إن تزوّجها حتّى 


كدَّارةٌ كالنسب » وإذا قلنا بوجوب الكمّارة عليها لم تجب إِلَّا بوطثها مطاوعة » فإن 
طلّقها أو مات أحدهما قبل وطبها » أو أكرهها عليه فلا كّارة ؛ ولأنها هين فلم 
تنب "الكقازة قبل الخبيك كسائر ايان : 


فرع : إذا علقته بتزؤجها لم تكن مظاهرةً في قول الأكثر» وهو ظاهر 
تفتوضيه + :وم يفّق بينهما أحمدٌ , إما سكل في رواية أبي طالب فقال : 
ظهارٌ » وقطع به في ١‏ (المور) وقيل له في فى «المفردات) : هذا ظهارٌ قبل التكاح » 
وعندكم لا يصِحٌ » قلنا : يصحٌ على رواية » وإن قلنا : لا يصحٌ فالخبو أفاد 
لكمّارة » وصِسّته قام الدليل على أله لا يصحٌ قبله بقيت الكمّارة » وذكر ابن 
عقيل على المذهب : أنَّ قياسه قولها : أنا عليكُ كظهر أمّكَ » فإن التحريم عليه 
تحرج عليها . 

(وإن قال : لأجبئة أنتِ علي كظهر أَمّي) فهر صحيحٌ مطلًا ؛ نصره في 
«الشّرح) وقدّمه في «اخحور) ٠‏ وروأه أحمد عن عمر ؛ ولأنّها يِنُ مكثْرةٌ فصحٌ 
عقدُها قبل التكاح كاليمين باللّه تعالى » والآيدٌ الكريَةٌ خرجت مخرج الغالب » 
وقيل : لا يصح » وقاله الأكثر من العلماء كالطّلاق والإيلاء 

وجوابه أن الّلاق حل قيد التكاح » ولا يمكن حلّه قبل عقده » والظهار تحر 
للوطء ؛ فيجوز تقديمه على العقد كالحيض . وما اخقصّ حكم الإيلاء بنسائه لكونه 
يقصد الإضرار بهنّ » والكفارة وجبت هنا لقول المدكر والزُور فلا يختصٌ ذلك 
سائه (لم يغأا إن ترؤجها حتى يكفر) نش علب + لأا ذا ترئحها تق 

معنى الظهار فيها » وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير ؛ لأنّه شأن 
المظاهر . 


36 : إذا قال كل مرأة أترجها فهي عل كظهر أي ؛ ؛تعلى الغولريميكة 
إذا تزوّج 0 وأراد العود فكفا فكفارة واحدةٌ سواء تزوجهنٌ في عقل ( أو عقود نص 
عليه » وعنه : لكل عقدٍ كمَّارةٌ » فإن قال لأجنبئة : إن تزوّجتُ فلانة فهي علي 


دن كتابٌُ الظهار 


وإن قال لأجنبئة : أنتِ على حرام ' يريد في كلّ حالٍ الك رون 
أراد في تلك الحالٍ فلا شيءَ عليه ؛ لِأنَّه صادقٌ . ويصحٌ الظهارُ معجلا 
ام : أنتِ علي كظهر أمّي شهر رمضانَ , 

أن دخلت م فمتى انقضى الوقتٌ آل الظهارُ : وإن أصابها فيه 


كظهر أمّي » وقال : أردتُ أنَّ مثلها في التحريم في الحال دُيّن » وفي الحكم 
وجهان : 
أحدهما : لا يُقبل ؛ لأنّه صريج للظهار . والثاني : بلى ؛ لأنّها حرامٌ عليه 


ع 


كامّه . 


(وإن قال : لأجديّةِ أنتِ عليّ حرامٌ يريدُ في كل حال فكذلك) أي : فهو 
٠‏ ظهارٌ ؛ لأنَّ لفظةً الحرام إذا أريد بها فهر ظِهارٌ من الروجةٍ » فكذا الأجيةٌ فعليه لا 
يطؤها إذا تزوّجها حتى يكمّرَ ) ٠‏ (وإن أراد في تلك الخال فلا شيء عليه ؛ ؛ لأنه 
صادق) 2 وكذا إن أطلقَ ٠‏ قاله في «الشّرح) وفي «الترغيب) وجه » (ويصحٌ 
الظهاز معجّلا ومعلّمًا بشرط) » فإذا وُجد فمظاهرٌ نصٌ عليه 0 إن قصد 
ليمي » واختاره » ومثّل : بلحل علي حرام لأفعانٌ (ومؤقتا نحوٌ : لاعن 
كظهر أَمي شهرَ رمضان) لحديث سلمة بن صخر قال ا 
رمضانَ ١‏ وأنّه أخبر النِئَ مَل بأنَّه أصابها في الشّهر فأمره بالكقّارة ٠‏ ولم 2 
عل لقيش يولي تيه ٠.‏ ولانها كين مكاره 5 فصحٌ توقيتها كاليمين باللّه تعالى ؛ 
أنه يمنع نفعه بيمين لها كمَّارةٌ فصحٌ أن تكون مؤقّتة كالإيلاءٍ » لا يقال 
الظهار طلاقٌ في الأصل فيجب 0 يصحٌّ كله كالتكاح ؛ أنه تقدَّم الفرقٌ 
بينهما في تعليقه » ولا يكون عائدًا إلا بالوطءٍ في الْدّة . 

(أو إن دخلت الذّار) ؛ أنه مين » فجاز تعليقه على شرطٍ كالإيلاء ؛ ولأنّه 
كول ضرم به الزريقة: فص اتقليقه على شوم كالطلاق » (فمتى انقضى الوقت زال 
الظهار) ؛ لأَنَّ التتحريم صادفٌ ذلك الرَّمنَّ دون غيره فوجب أن ينقضى بانقضائه » 
(وإن أصابها فيه) أي : في الوقت (وجبت عليه الكقارة) ؛ لأنّه - عليه السّلام - 


كتابُ الظهار 5 


فصل : في حكم الظهار ‏ 
يحرم وطءٌ المظاهّر منها قبل التُكفير . 
أوجبها على سلمة . 


تبية : إذا قال : أنتِ علي كظهر أَمَي إن شاء الله لم يلزّمه شي نص عليه ؛ 
وقال ابن عقيل افر بطاد زد كن في «المجدد) وإن قال : ما أحل الله علي حرام إن 
شاء الله ولع آهل ؛ هي عن » ولم يلزمه شي بغير خلا نعلمه ؛ لأنّها مين 
مكفرةٌ فصحٌ الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى » وكذا إن قال أنتِ حرامٌ إن شاء 
الله » أو عكسه فلا ظهار نص عليه خلامًا لابن شاقلا » وابن نيح دوا بر ا 
وإن قال : أنتِ حرامٌ إن شاء الله وشاء زيدٌ فشاء زيدٌ لم يكن مُظاهرًا ؛ لأنّه 
ل 


في حكم الظهار 

(يحرمٌ وطء 9 إذا كان بالعتق » أو الصّيام بغير لاف 
ا 
ا 0 - برحمك الله - ققال : رأيث خلخالها في ضرء 
القمرِ » فال : (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) رواه أبو داود » والترمذيٌ 
وحسّنه 4 والنّسائىٌ 34 وقال : المرسّل أولى بالصواب 5 

وهل يحرم الاستمتاع بها و الفوج؟ على روايتين) أظهرهما أنه يحرم » 
واختاره أبو بكر » وابن عقيل ) وقدّمه في «المستوعب» و«الفروع) ؛ لأنَّ ما حرم 
الوطء من القول » حرم دواعيه كالطلاق والإحرام . 

والثّانية : يجوز » نقلّها الأكثِر » وفي «الترغيب» : هي أظورعها ؟ لأله حرم 
يتعلق بالوطء فيه كنار فلم يتجاوزه التحريم 2 كوطء الحائض 3 والمراد من التماسٌ 
فى الآية الجماحٌ . 


1" كتابُ الظهار 


وهل 0 د الفرج' 0 ل قرم 
وهو الوطع نص عليه 8 2 ؛ وأنكر 0 مالك : إِنه لير على الوط ١‏ 
وقال القاضي وأبو الخطات > هو العرمٌ . 


(وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التَكفير بالإطعام » اختاره أبو بكر) انه 
حاف وقاله أب ك4 لذن الله لم يذكر المسيس فيه » كنا ذكرة. فى السق 
والصّيام » وجوابه أن بُحملّ المَطْلَقُ على الممكِدٍ لاتحاد الواقعة . 

(وتجب الكقَارة) أي : تنبت في ذمتِه (بالعؤد وهو الوطء نص عليه أحمدُ) 
اختاره احير قي 2 وقدّمه في «الكافي» و«الرّعاية) و «الفروع»ٍ وجزم به في«(الوّجيز) 
لقوله تعالى : «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ل قالوا فتحريز رقب 
[المجادلة:] فأوجب الكمّارة عقت العؤد «ودلك. يفصي تعلّقها ب متي ول 
لرمته الكفارة ع ولا نبجب قبل ذلك «صرّح به في «المني) وغيره ؛ أنه 7 
الكمّارة بشرطين : ظهار وعؤد » والمعلّق لا وجودٌ له عند عدم اسه إلا أنها 
لي ل اي ا ال أراد 

؛ ذكره في «الشّرح) ) ولأنّ العؤد فى القول هو فعل عيد ها الم كا أن 
0 في الهبة استرجاع ما وَهَبَ ء ويازّمه إخراجها بعزمه على الوطء نص 
عليه » ويجوز قبله » وفي «الانتصار) ذ فى الطّلاق : إن عزم فيقف مراعًا (وأنكر 
قولٌ مالك : إنه العزم على الوطءع) ١‏ تقد » وقال أبو حنيفةً : تجب الكمّارة 
على مّن وطئ وهي عنده في حنٌّ من وطئ كمّن لم يطأ » وقال الشَّافعيُ عو لمر 
إمساكها بعد ظهاره زمئًا يمكن طلاقها فيه » وقال داود : العود تكرار الظهار مرة 
انيةً » (وقال القاضي وأبو الخطّاب) وغيرهما : (هو العزم على الوطم) ؛ 
وذكره ابن رزين روايةٌ ؛ لأنة قصد تحريمها » فإذا عزم على الوطء فقد عاد فيما 
قصد ؛ ولأنّ الوط تحر ؛ فإذا عزم على استباحتها فقد رجع عن ذلك التحريم 
فكان عائدًا ؛ ولأنَّ الله تعالى أمر بالتكفير عقب العود قبل التَّماسٌّ » وكلامه 
مشعوٌ بأنّ العود ليس هو إمساك المظاهرٍ منها عقب ينه . 


7 5 37 > اع ىر ل : 7 : 
وصرّح به في «المغني) وعلله بان الظهار ري قصده » وفعل ما حرّمه دون 


كتابُ الظهار ف 


وإن مات أحدهما أو طلّقها قبِلَ الوطءٍ , فلا كفَارةَ عليه 000 


فتروجها ؛ لم يطأها حتَّى يكفْرَ . وإن وطئ قبل التُكفير ‏ أَنِم » واستقرّث عليه 
الكقارة . 


الإمساك ؛ ولأنَّ العود فعلٌ » والإمساك ترك الطلاق » ولقوله تعالى : الإثم يعودون 
ا قالوا»ٍ [امجادلة:"] و (ثم) للتّراخي والمهلة » وذلك ينافي الإمساك عقب الظهار ؛ 
وكجادناء أنهم لم يُوجبوا الكقّارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما ع أو طلّق 
قبل الوطء ء إلا أبا خاب فَإنّه قال : إذا مات بعد العزم » أو طلّق فعليه الكمّارةُ ؛ 
وهذا قول مالك » أي عُبَتِد » وأنكره أحمد » وقال القاضى » وأصحابه : لا 
كدّارة عليه » حكاه الموْلّف , وقطع في «لمْحيّر» بالكفارة » وحكاه عن القاضي 
وأصحابه . 

(وإن مات أحدهما أو طلّقها قبل الوطء فلا كقّارة عليه» » وحاصله أنَّ 
الكثارة. لا حت بمجوّد اللهار : فإن مات أحدهما ء أو فارقها قبل العود فلا 
كمّارة عليه ؛ لأنَّ اللمهجب لها هو الوطء ء ولم يوجد على المنصوص » وأيهما 
مات ورثه الآخر» وقال قتادة : إن ماتت لم يرثها حتى يكفّر : وجوائه أن من 
ورثها إذا كمّر ورثها » وإن لم يكفّر كالمؤلي منها . 

(وإن عاد فتزوّجها لم يطأها حتى يكفّر) » سواء كان الطّلاق ثلانا أو لا ؛ 
ومنواة ريهكا :إلبه ايعة زوع اغوع أو 230 نفل بعليدندة بوعر قل" امسن » 
وعطاءٍ للآية » وهي ظاهرة في امرأنه » فلا يحل أن يتماسًا حتى يكثّر كالتي لم 
نياك ؛ ولأنَّ الظّهار يِينٌ مكثّرة » فلم يطل حكمها بالطلاتي » كالإيلاء . 

(وإن وطئ قبل التُكفير أثم) مكلّف ؛ ؛ لأنَه بوطئه قبل التُكفير عاص ريّه خالفته 
أمره » (واستقرت عليه الكقّارة) » ولو مجنوئًا » نص عليه لكلا يسقط بعد ذلك » 
كالصلاة إذا غفل عنها في وقتها . 

وتحريم زوجته باقي عليه حتى يكثّر في قول الأكثر » وظاهر كلام جماعة : لا ؛ 
أنه كاليمين » قال في «الفروع) : وهو أظهر ء وكذا في «الترغيب» وجهان 
كالإيلاء )» وفي «الانتصار) وغيره : إن أدخلت ذكره نائمًا فلا عود ولا أعتارقت 


2 كتابُ الظهار 


وتجزئه كفَارة واحدةٌ . وإن ظاهر من امر 0 لم تل 


له حتّى يكفر . وقال أبو بكر : ييطل الظَهار ؛ وتحل '. وإن وطثها فعليه 
كفَارةُ بمين ٠‏ وإن كوّر الظهارَ قبل التكفير 0 حدة . وعنه : إن كرّره 
في مجالس فكَّاراتٌ . 


وعلى الأَوّلٍ . (وتجزئة كقّارة واحدةٌ) لحديث سلمة بن صخر ؛ ولأنّه وُجد الظهار , 
والعود فيدخل في عموم الآية » وحكي عن عمرو بن العاص أنَّ عليه كمّارتين » رواه 
الدارقطنيٌ وبه قال جمْعٌ » وعن بعض العلماء : إِنَّ الكقّارة تسقط ؛ لأنّه قد فات 
وقتها » لكونها ل ا 

(وإن ظاهر من امرأته الأَمَة اشتراها لم تحلٌ له حتى يكفّر) » وحاصاه أنه 
اي ااا » انفسخ التكاح » وححكمٌ الظهار باقٍ ٠»‏ ذكره 
الخرقي » واختاره ابن حامدٍ » قال القاضي : وهو «المذهب» للآية ؛ ولأنَّ الظهار لا 
يسقط بالطّلاق المزيل للملك » والحلٌّ فبملك اليمين أولى . 

(وقال أبو بكر) ٠‏ وأبو الخطّاب : يطل الظهار) ؛ لأنَّ شرطه الرّوجية 0 
زالت » فوجب أنْ يزول لزوال شرطه (وتحل له وإن وطتها فعليه كقارة يمين) لا 
غير » كما لو كان تظاهر منها وهي أمّته, ويتخوّج بلا كمَارةٍ , ومقتضى 
كلامهما هنا أنّها باح له قبل التكفير ؛ لأنه أسقط الظهار وجعله عِيئًا لتحريم 
أمته » فإن أعتقها عن كمّارته أجزأ على القولين » فإن تزوّجها بعد ذلك حلت له 
بغير كفَارةٍ » وإن أعتقها عن غير الكمّارة » ثم تزوجها لم تحلّ له حتى يكثر . 

(فلة كور الظهار قبل التكفير فكفّارته واحدةٌ) في ظاهر «المذهب) » سوائٌ 
كان في مجلس , أو مجالس ينوي به الاستثناف , أو التأكيد » أو يطلّق ٠»‏ نقله 
عن أحمد جمعٌ ؛ لله قول لم يوَثْو تحريم الرُوجة » فلم تحث به كمّارة ظهارٍ 
كاليمين باللّه تعالى » وظاهره : أنه إذا كمّر عن الأول زمه للثّاني كمَّارةٌ بغير 
خلاف ؛ لأنّها أثببت في امحل تحرمًا أشبهت الو 

عنه : إن نوى الاستئناف فكقّارات بعدده » وقاله التُوريٌ » وعنه : بعدده . 


(وعنه : إن كرّره في مجالسٌ فكفارات) » روي عن علىٌ » وعمرو بن مُرَة ؛ 


كاف الخو ل مهمد سس بيجت ا 11 


فإن ظاهر من نسائه بكلمةٍ واحدةٍ ؛ فكفَارةٌ واحدةٌ . وإن كان بكلماتٍ » 
فلكل واحدة كمارةٌ : 


فصل 
في كفارة الظهار وما في معناها . 


لذن الامو اله اقل سنك > قوب : أن عاو اسل ماسان بالذول كدت نا 
إذا كان فى مجلس واحدٍ ء فإِنْ ظاهره أنه أراد التأكيد . 

(فإنْ ظَاهَرَ من نسائه بكلمة واحدة) بأنْ قال : أنتنّ عل كظهر أَمّى » (فكقارة 
واجدة) غير خلا في «اللذهب)» )» قاله في «الشّرح) وهو قول عمرَ » وعليٌ » رواه 
عنهما الأثْرمُ » ولا يُعرف لهما في الصّحابة مخالفٌ ؛ ولأنّها ين واحدة » فلم 
جوالها اكرن ان الب لالش رسي تر د كفارة م كما 
لو أفردها » والفرق أنَّ كل كلمة تقتضي كمَارة ترفعها وتكئن: الها والظيان 
بكلية كن الكمازة الواحدة ترفع حكمها وتمحو إثمها » بخلاف الكلمات . 

(وإن كان بكلماتٍ فلكل واحدةٍ كفَارةٌ) » قاله عروةٌ ؛ وعطاءٌ » وقال ابن 
حامدٍ » والقاضى : هذا المذهب روايةٌ واحدةً ؛ لأنّها أُمَانُ في محال مختلفةٍ , 
أشبه ما لو وُجدتٌْ في عقودٍ متفرقة . 

وعنه تجزئه كفارةٌ واحدةٌ » اختاره أبو بكر » وقال : هذا الذي قلناه اتباعًا 

لعمر » والحسن » وإبراهيم » وإسحاق ؛ لأنّ كّارة الظهار حقٌ لله ؛ ؛» فلم تتكوّر 
بتكوّر سببها كاد » وجوايه أن «اتلد عقوبةٌ درأ بالشيفة؛ وعنه : إن كبّره 
في مجالس فكفاراتٌ » وإلا فواحدةٌ » قال القاضي : وكذلك يخوج في كمّارة 
القعل يعنى بفعل » أو أفعالٍ . 

في كفارة الظهار وما في معناها 


الكثّارة مأخوذ معناها من الكفر .وهو الكعر ؛ لأثها تشثر الذنب » (كفارة 


مب لبحب يب ةاوكم نا 


كفَارةُ الظهار على الثّرتيبٍ ؛ فيجبُ عليه تحري رقبٍ , فإن لم يجذ فصيام 
شهرين منتابعين » فإن لم يستطغ فإطعامٌ ستّين مسكينا . . وكفارة الوطءٍ في 
رمضانَ مذلّها في ظاهر اذهب . وكفارة القتل مثلهما إِلَّا في الإطعام , ٠‏ ففي 
وجوبه روايتان . والاعتباز في الكقاراتِ بحال الوجوب . في إحدى 
الرّوايتين . ْ 


الظهار على التَرتِيب , فيجب عليه تحريز رقبةٍ , فإن لم يجد فصيامُ شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع) لكبرٍ أو مرض » وفي في «الكافي» غير مرجوٌ زواله »أو 
قاف زبافته م اد إبطاء ووه كز ارول وقوه أو لسَّمقٍ » وفي «التّرغيب» : أو 
اصعه كر بعد ارين وفي «الرّوضة) : لضعفٍ عنه » أو كثرة شغل » أو 
سِدَّةَ حدٍ . (فإطعام سين مسكيئ) » لقوله تعالى ٠:‏ #إوالذين 
يظاهرون4[المجادلة: 427 ] الآثين » ولحديث خويلة امرأة أوس بن الصّامت حين 
ظاهر منها » فقال له الي عِلِيَهِ : «تعتق رقبةٌ) » قالت -يعني امرأته- لا يجدٌُ 
قال رم شهرين متتابعين» » قالت : شيخ كبيرٌ ما به من صيام قال 
«فطعم سكين . فسكيئًا) . وهذا الثَرَتِيتُ له كادف نفة 13 كان الظاهر 1ه 
ويأتي حكم العبد , (وكقارة. الوطء في) نهار (رمضان مثلها في ظاهر 
المأذهب) » وقد سبق , (وكقارة الفتل مثلهما) ؛ لأنَّ التّحريم » والصيام 
منصوص عليهما في كتاب اللّه تعاليع ل في الإطعام , ٠‏ ففي وجوبه روايتان) 
أملقوها :ايحن :وخاز الكت ) الألد لم يتك في كتانيك الله اتعالى .+ 
ولو كان واجبا لَذَكَرَهُ كالعتق » والصيام . 

والثانية : بلى اختارها في 00 «والطريق الأقرب) ؛ ا كقارةٌ فيها 
عتقٌ » وصومٌ » فكان فيها إطعامٌ ككفارة ةِ الظهار . 

(والاعتبارٌ في الكقّارات بحالٍ الوجوب في إحدى الرّوايتين) ٠‏ وهي ظاهد 
(اليرقيٌ) 3 وجزم به في «الوجيز) ) وقدّمه في (العاية) ايه لأنها يجب 
على وجه الطهرة فكان الاعتبارٌ بحال الوُجوب كالحدٌ » نص عليه » فإذا وجب 
وهو عبدٌ فلم يكذّر حتى عَتَنَ فعليه الصّوم » لا يجزئه غيره » وقاله الأثرم . 


كتابُ الظهار ل 


فإذا وجبثُ وهو موسر ثمٌ أعسر , ٠‏ لم يجزله إلا العنق . وإن وجبت وهو 
مدر ةير ل هد عر ا 0 
00 حين الذكفير م ا 


7 
ع 8 


فإذا وجبت وهو مُوسرٌ » ثم أعسر لم يجزئه إلا البنُ) ؛ لأنّه هو الذي وجب 
مواد ع علا .0 
يُقال : الصّومُ بدل عن العتق » فإذا وجد مَنْ يعتقه وجب الانتقال إليه » كالمتيمم 
يجدُ الماء قبل الصّلاة » أو فيها للفرق بينهما » فَإِنَّ الماء إذا وُجد بعد التَيَمُم بطل , 
00 
الأآأصول . 

(وعنه : في العبد إذا أَعيِق لا يجزئه غيرُ الصّوم) بناٌ على قولنا : إِنَّ الاعتبار 
بحالة الوجوب ؛ لأنَّ حنث وهو عبدٌ » فلم يكن يجزئه إلا الصّومٍ » وقد نص أحمد 
على أنه يكفّر كمَارةَ عبدٍ » قال القاضي : وفيه نظرٌ » ومقتضاه ه أنه لا يلزمه الشكفية 
بالمال 'فإن كمَّر به أجرأه ؛ ولأنّه حكم تعلق بالعبد في رِقّه » : يتغيّر بِحُوٌيّته 
كالح 4 وهذا على القرل الذي لا وخر لجيه التكفير بالمال يإذن سيّده ) وعلى 
الأخرى هو كاله ؛ لان ِف جعله كالعير » فإذا أتى بالعتق وجب أن يجزئه 
كالحد المعسر . 

(والرواية القَّانية : الاعتباز بأغلظ الأحوال) ؛ لأنّها حي تنيع ف الذالة 
بوجود المال » فاعتبرت بأغلظٍ الأحوال كالحجٌ » وجوائه أنَّ الحجٌ عبادةٌ الغمْرٍ , 
وجميعه وقتٌ لها » فمتى قدر عليه في جزءٍ من وقته وجب » بخلافه هنا . 

(فمَنْ أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره) ؛ لاله 
هو الواجب عليه » ولا يجزئه غيره ؛ لان فعله غيرُ واجب عليه. 


3 كتابُ الظهار 


فإن شرع في الصّوم ثم أيسر., لم يلزمه الانتقال عنه . ويحتملٌ أن 


فصل 


فمن مَلْكُ رقبة , 


(فإنْ شرع في الصّوم ثم أيسرّ لم يلرّمه الانتقال عنه) » وقاله أكثر العلماء ؛ 
أنه لم يقدر على العتق قبل تابسه بالصّيام » أشبه ما لو استميٌ العدر إلى ها يعد 
الفراغ ؛ ولأنّه وَجَدَ الْبِدَلَ بعد الشّروع في البدل . فلم يلرّمه الانتقال إليه 
كالمتمتّع د الهذيّ بعل الشروع في صيام الأيام السّبعة » ويفارق ما إذا وَجَدَ 
لما في الصّلاة » فإنّ قضاءها يسيرٌ . وروى البيهقع من حديث أبي 30 
لفون انا علي بن لسع اران أي حلن كن الى تياك لضا 
فيمَنئْ صام من الشّهرين » ثم نْسَرَ : أن يمضي + وذكر: فيل المبهج» وابن. عقيل 
رواية : أنه يعتبر وقثُ الأداء ؛ لأنّه حٌّ لهء بدلّ من غير جنيه ؛ فاعتبر فيه 
خَالة ‏ الأداء كالوضوء . (ويُحتمل أن بلرمة الانشان: ابس بوقانه الس “سر + 
والحكم ؛ لأنَّه قدر على الأصل ٠‏ كالميمّم يجد الماء قبل الصّلاة » أو فيها 

صل : إذا تكلّف العتق ممّن فرضّه الصّيامُ أجزأه في الأصحٌ » وإذا قلنا اماد 
بحالٍ الوجوب فوقته في الظهار » من حين العود لا وقتٍ المظاهرة ؛ لأنَّ الكثّارة لا 
تجب حتى يعود » ووقيُه في اليمين من الحنث لا وقثٌ اليمين . فلو كان المظاهر ذَمَُا 
فتكفيره بغير الصّوم ؛ لأنّه ليس من أهله » ويتعينٌ رقبةٌ مؤمنةٌ » إذا كانت في ملكه » 
إن ام كن كلا سيل إلى شرا وينون اكير الام )إل أن يال سل در 
عبدكُ عن كمّارتي » وعليٌ ثمنه » فيصحٌ في روايةٍ » فلو ظَاهَرَ وهو مسلم » ثمّ رتد 
وضام فها لم يجرئه 6 .وإت كر ارد تقال عون يب 
«المذهب» أنه موقوف . 


3 
قصل 


(فمن ملك رقبةٌ) لزمه » فلو اشتبه عبدُّه بعبيدٍ غيره أمكنه العتق بأن يعتق الرقبة 


كتات الظهار ه: 


أو أمكته تحصيلّها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من مِونه على الدّوام 
وغيرها من حوائجه الأصليّة لثمن مننها” زمه العتق . ومن له خادمٌ يحتاح 
إليه + أوؤاث يسكتها » أو دابّةٌ يحتائح إلى ركوبها , 


ّي في ملكه » ثم يقرع بين الرّقاب ف فيعتق من وقعت عليه القرعةٌ » هذا قياس 
«المذهب» » قاله القاضي وغيره » (أو 55-9 تحصيلّها بما هو فاضل عن كفايته 
وكفاية مَن يمُونه على الدُوام) لقوله - عليه العلام - : «ابداً بنفسك ثم ؟كن 
تغول) . ولأنٌّ ذلك مَقَدُمْ على دَيْن المفلس المقدّم على الكمّارة » فلأن يقدّم 
عليها بطريق الأولى . 

(وغيرها من حوائجه الأصلية) ؛ لأنّها قريبةٌ من كفايته » ومساوية لها بدليلٍ 
تقديمها على غرماءٍ المفلس . 

(بغمن مثلها) ؛ لأنَّ ما حصل بأكثر من ثمنٍ امثلٍ يجوز له الانتقال » كالتيمم. 

(لزمه العتق) إجماعًا » وليس له الانتقال إلى الصّيام » إذا كان مسلمًا حرًا مع 
شرطٍ آخرء وهو أَنْ يكذّر فاضا عن وفاء دين » وفيه رواية : لا مال يحتاجه لأكل 
اليب » ولبس النّاعم » وهو من أهله لعدم عِظم المشقّة » ذكره ابن شِهاب وغيرُه . 

(وقن له خادم يحتاج إلى خدمته) لكبر » أو مرض ونحره » أو كان من لا 
يخدم نفسه عادةٌ فليس عليه إعتاق ؛ أنه في لحكم العدم » » كمن معه ما يحتاج إليه 
لعطش ونحوه » فإن كان يخدم امرأته وهو ممّن عليه إخدامها » أو كان له رقيقٌ 
يتقرّت بخراجهم فكذلك » » بخلاف ما إذا كان له خادمٌ وهو يخدم نفسه عادة 
لزمه الإعتاق ؛ لأنّه فاضل عن حاجته . 

2 : إذا كان له سْبَيّةٌ سََيّةَ لم يلرّم إعتاقها » فإن أمكنه بيعٌُها وشراءُ سُرَيَّةِ وغيرها 
ورقنة تفقوا لم :رارع أن الفرض قد تعلق يعيقها :> » بخلاف ما إذا كان له رقبةٌ 
يمكنه بيعها » وشراءٌ رقبتين بثمنها يستغني بخدمة إتحزاهما ويف الأخرع. : 


(أو دار يسكنها . أو دابَةٌ يحتاج إلى ركوبها) ؛ لأنّ اللا وا 
الأصلبئة » فإن كان له دار يمكنه بيعها » وشراعٌ ما يكفيه لسكن مثله » أو رقبةٌ ) 


ك2 كتابُ الظهار 


أو ثيابٌ يتجمّل بها . أو كتب يحتابج إليها , أو لم يجذ رقبة إلا بزيادة عن 
ثمن مثلها تححف به- لم يلزه العتق . وإن وجدها بزيادةٍ لا تجحف به , فعلى 
وجهين . وإن وُهبثُ له رقبةٌ » لم يلزمه قبولّها . وإن كان ماله غائبًا وأمكنه 
شراؤها بنسيئةٍ » لزمه . 


أو ضيعةٌ يفضل منها عن كفايته ما يمكنه شراء رقبةٍ لزمه » ويراعى في ذلك الكفاية 
التي يحدم معها أخدٌ الرّكاة . 

(أو ثيابٌ يتجمّل بها) ؛ لأنّه غيد قادر على العتق » لكن لو كان له ملابسش 
فاخرةٌ تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها وشراءٌ ما يكفيه في لباسه ورقبةٍ يُعتقها لَرمّه . 

(أو كتب) عِلم (يحتاج إليها) » أو عار يحتاج إلى غَلَّه » أو عَرَضٌ للتجارة لا 
يستغني عن ربحه في مؤنته (أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم 
يلزمه العتق) ؛ لأنَّ عليه ضررًا في ذلك . (وإن وجدها بزيادة لا تجحف فعلى 
وجهين) : وقيّدهما في الحور» ودالرعاية) با لا يتغاين الثّاس ممثلها 

أخلزهها + رادمه ومو أشير :؟ لأثوا زيادة لامح يده أعداها' لو تبعت شمن 
مثلها . والثاني : لا ؛ لأنَّه يجد رقبةٌ بشمن مثلها » أشبه العادمَ وأصلهما العادم للماء 
إذا وجده بزيادة على ثمنٍ مثله » فإن وجد رقب رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقبتين 
من غير جنسها لزمه » لا ضرر في الشّرط » وأا الضَّررُ في إعتاقها » وذلك لا يمنع 
المصرمية كما لد كال هلكا ليا 

(وإن ؤُهبت له رقب لم يلزمه قبولها) ؛ لأنَّ عليه من في قبولها » وذلك ضر 
في حقه ,وان كان وله اغانا وأمكم يتراوها يفتك انيه جاله .+وني لوقا او 
لكونه دَيْنَا (لزمه) في الأصحٌّ ار الول أنه إذا عَدم الماء فبذل له بئمن في 
الذّكة يقدر على أدائه في بلده وجهين أحدهها : يلزمه » واختاره القاضي ؛ لأله 
قادر على أخذه بما لا مضرّة فيه . والثاني » وقاله أبو الحسن التّمِيمِيٌ : لا ؛ لأنَّ عليه 
ضررًا في بقاء الدَّيْن في ذِمّته » ورتما تلف ماله قبل أدائه » فيخرج هاهنا على 
الوجهين » قال في «الشرح) 3و الارلى إن شاع الله تعالى أنه لا يلرّمه » وظاهره 
أنّها إذا لم تبغ نسيئة ؛ فإنَّه يجوز الصّوم » قدّمه في «امحور» و«الفروع) للحاجة » 
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ولا تجزثه في كقَارةٍ القتلٍ إل رقبة مؤمنة 3 وكذلك سائز الكقّاراتِ في 
ظاهر المذهب ؛ ولا تنه إلا رقبةٌ سليمةٌ من العيوب المضرّةٍ بالعمل ضررًا بيْنا ؛ 


وكالعادم » وقيل : لا وقيل : في غير ظهارٍ للحاجة لتحريمها قبل التُكفير » و 
«الشّرح) ) إذا كان مرجدٌ الحضور قريًا لم يجز الانتقال إلى الصّيام ؛ أن 0 
بمنزلةٍ الانتظار لشراء الرّقبة » وإن كان بعيدًا بذاذ لقال إليه في غير كمّارة انلها 


فرعٌ :الآابخرن شد كثارة الطهار قبله » فلو قال لعبده : أنتٌ حت السّاعة عن 
طهازي عن ولم يجريه عب بإن قال : إن ظاهوتٌ فأنتٌ حي عن ظهاري » ثم قال 
لامرأته اك على كظهر أمّي عَتَنَ 4 وفي إجزائه عن الكمّارة وجهان : 

(ولا تجزئه في كقارة القتل إ رقبةٌ مؤمنة) رَوَاية واحدة الك االتريبة 
وحكاه ابن حزم إجماعًا » وسنده قوله تعالى : إومن قتل مؤمئًا خطأ فتحرير رقبةٍ 
مؤمنة» [النساء: ؟1] (وكدلك في سائر الكقّارات في ظاهر المذهب) » وهو قول 
الحسن » وإسحاق » والأكثر ؛ قياسًا على كمّارة القتل » ولقوله - عليه الشلام - : 
(أعتقها فإنّها مؤمنةٌ) رواه مسلم من حديث معاوية . 

ل ل ل ال ار : كتابية 
الشهار ع 4 فوج أل يجزىئ 7 تتاوله. الإطلاقٌ 4 وجوابه أن الملل ع ال 
لمقد إذا اتحد الحكم ؛ ولأنَّ الإعتاق يتضمّن تفريعٌ العبد المسلم لعبادة ريّه » 
وتكنيل أحكامه 3 ومعونة للمسلمين » » فناسب ذلك إعتاقه في الكمّارة تحصيلا 
ليدم الصالح. 

وذكر بق الخطاب وجمغ ل ومرتدّةٍ انّفاقًا » قال في «الفروع) , 
ل سر ال ا سن 

(ولا تجزئه إل رقبة سليمة من 58 د د ضرا يِنَا) ؛ لأنَّ 
المقصود تمليك العبد منفعيّه وتمكينه مد تمدقف 2 ولا يعي عدامة ما يضة 
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كالعمى وشللٍ اليد والرّجل » أو قطعهما . أو قطع إبهام اليدٍ أو 
ستابتهما » أو الوسطى » أو الخنصر والبنصرٍ من يد واحدةٍ . ولا يجزىٌ المريضٌُ 
الأيوسُ منه ‏ ولا النحيفُ العاجز عن العمل » ولا غائبٌ لا يعلم خبزه ؛ 


بالعمل ضررًا بِيْنَا (كالعمى) ؛ لأنّه لا يمكنه العمل في أكثر الصّنائع لفقده البصِرَ 
الذي يهتدي به إلى العملٍ . 


(وشللٍ اليد والّجل أو قطعهما) ؛ لأنَّ اليدَ آله البطش » والرٍجلٌ آله المنى » 
فلا يتهيّأ كثير من العمل مع حصول ذلك , وكذا لا يجزئ مُفْعَدٌ ومجنونٌ مُطَبقّ ؛ 
أنه وُجد فيه العيبان : ذَهابُ منفعة الحسٌ » وحصول الضّرر 00 إذا لم يستقل 
بكفاية نفسه يكون كلا على غيره وقد نظر الشَّافعِيُ في العيوب من كل باب إلى ما 
لي به فاعتبر » هنا ما يض بالعمل » وفي الأضحية ما يُنقص الحم » وفي التُكاح ما 
يخل بمقصود الجماع » وفي البيع ما يخل بالماليّة . 

(أو قطع إبهام اليد ؛ أو سبابتها أو الوسطى , أو الخنصر والبنصر من يدٍ 
واحدةٍ) ؛ لأنْ نفع اليد يزول أكثره بذلك » ومقتضاه أنَّه لو قطع خنصره » 
وبنصره من يدين جاز عتقه . 

وصرّح به في«الوَجيز) ؛ لأنَّ نفع الكمّين باق » وقطع أنملة الإبهام كقطعها , 
وإن قطع من إصبع أملتان فهو كقطعها ؛ أنه ذهب بنفعتها )» وإن قطع من 
إصبع غير الإبهام أملة لم يمنع » وفي الواضح أَنَّ مقطوع الإبهامين لا يجزئ , 
بخلاف ما إذا قطع أحدهما , (ولا يجحرى المريبض المأيوسٌ 4 كمرض الشِلّ ؛ 
لذن واه شري وله وك من العمل مع بقائه » وقيل : أو لا ثم مات .ع 
وظاهره : أنه إذا لم يكن مأيوسًا منه كالحئّى ونحوها لم يمنع 

(ولا التتحيف العاجز عن العمل) البززه عقايهر المفصرة يعت الوا بر وظامره 
]نا مكو من العمل ذال يجرعة وى عاك الريق 6 والتقد 6دوفيهها رراءة. 


(ولا غالب لا يعلم خبرة) '؟ 0 مشكوك في حياته » والأصل بقَاحُ شغل 


الذمّة » فلا تبرأ بالشك , لا يُقال : الأصل الحياة ؛ لأنَّهِ قد تلم أنَّ الموت لا بد 
منه » وقد وُجدت دلالةٌ عليه » وهو انقطاع خبره » وقيل : يجزئ كما لو عُلمِ 


وعم 
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ولا مجنونٌ مطبَق , ولا أخرسٌ لا ثفهمُ إشارثه , ولا عتق من عُلق عتقه 
بصفةٍ عند وجودها , ولا من يَعتق عليه بالقرابة , 


بعد » وقيل : يُعتق ولا يجزئ » فإن لم ينقطع خبره أجزأ عتقه ؛ لأنّه عتقن صحيحٌ . 

(ولا مجنون مُطْبَقٌ) ؛ لأنّه معدوم التّفع ضرورة استغراق زمانه في الجنون ء 
وقيل : أو أكثر وقته » وهو أولى لعدم قدرته على تمام العمل » وفي معناه 
الْهَرم » قاله في (الرّعاية) . 

(ولا أخرس لا ثُفهم إشارته) ؛ لأنَّ منفعته زائلة » أشبه زوالالغقل. ؛ 
الخرس نقطل كثيل يمنع كثيرًا من الأحكام كالقضاء والشّهادة, + وكثير هن 3 
لا ثُفهم إشارثه فيتضير بترك استعماله » وظاهده أنه إذا قُهمت إشارثّه أجزأ 
صخّحه في «الشّرح) كذّهاب العم والمنتصوصض د الإجزاء ) ذكره فى 
«الكافي» وقيل : يجزئ مُطلقًا حكاه في «التّعليق) وَأَنو اللطاب ع لجيد» ف 
كان به صمم لم يُجرئ , ولا أجزأ ) وني «المغني) 1 الأولى أنه متى 5 
إشارته وفهم إكارة عو اله تجرف + الأن الإشارةَ تقوم مقام الكلام » وفي 
«الواضح) : «المذهب)») نه يجزىاً الأصمٌ ؛ لأنّ الصّمم لا يمنع من التَصِوُف في 
العمل . (ولا عتق مَنْ عُلَقَ عتقّه بصفةٍ عند وجودها) أي : إذا اشترى مَن يعتق 
علية ا ماك ري بشرائه عتقه عن الكقّارة عَمَقَ ولم يحرف 6" الل حرفل 

يستحقٌ العتق بسبب غير الكقّارة » فلم يجزئ عتقه كالذي يُعتق عليه بالشراء » 

ا أنه إذا عُلّق عتقه للكمارة 5 أو أعتقه قبل وجود الف ١‏ يجرئ ؛ 2 
أعتق عبده الذي يملكه عن الكمّارة ؛ لأنّ عتقه مستحيٌ في غير الكقّارة . 


(ولا من يعتق عليه بالقرابة) لقوله تعالى : «إفتحرير رقبة#[النساء: 41] 
والتُحرير فعل العتق » ولم يحصل هنا بتحريرٍ منه ولا إعتاقٌ » فلم يكن متغلاً 
للأمر ؛ ولأنّ عتقه مستحقٌ بسبب آخخر فلم يجزثه » كما لو ورئه ينوي به العتق 
عق كتارته و وال ا مشتري البائع تمن أويدهين احا + أن البائعم يُعتقه » 
والمشتري لم يُعتقه » وما يُعتق بإعتاق الشّارع من غير اخختيار منه . الثاني : : 
البائع لا يستحقٌ عليه إعتاقه » والمشتري بخلافه . 


ولا من اشتراه بشرط العتقٍ في ظاهر المذهب ار يت 
عنه , ولا مكاتبٌ قد أدّى من كتابته شينًا في اختيار شيوخنا . وعنه : يجزئ 
وعنه : لا يجزئ مكاتبٌ بحالٍ . 


ل ل و و ل ل لك 
أنه إذا فعل ذلك » فالظاهر أنَّ البائع تَقصّه من الثّمن لأجل هذا الشّر ط ع فكازة اخ 

عن العتق عِوضًا فلم يجزئه عن الكمّارة » وعنه بل اتطى الأن ل ل سوط عل 
0 
الب م تارم ل سا دس 
لو قال 5 أن ة إن دخلت الدّار ونوى عتقه عن كقارته عند دخوله . 

والّانية : يجزئ » قاله الحسن » وطاوسٌ لقوله تعالى : «إفتحرير رقبة» 
ومعتقها قد حكرها » وجوابه : الآية مخصوصة بما ذكرناه فنقيس عليه ما اختلفوا 

(ولا مكاتب قد أذَّى من كتابته شيئًا في اختيار شيوخنا) وهو قول الليث » 
والأوزاعين 2 قال القاضي : : هو الصَّحيحٌ 2 وَقدمه فى «الفروع) 4 واختاره الأكثر ؛ 
٠‏ وظاهره : أنه إذا لم يد شيا أنه يُجزئ على «المذهب» ؛ لأنّهِ أعتق رقبة مؤمنة سالمة 
انلف اكه ة الملك ٠‏ فأجراً كالمدبّر . (وعنه : يجزئ) » وقاله أبو ثور » واخحتاره أبو 
بكرء وقدّمه في «احوّر) أن المكائتب عبد يجوز عه + فأجزأ عتقّه عنها كالمدَيّر ؛ 
ولأنه رقبةٌ فيدحل فى مطلّق الآية . (وعنه لا يجزئ مكاتبٌ بحال) » قاله أبو عُبيد 
والأكثر ؛ لأنَّ عتقه مستحٌ بسبب الكتابة ؛ ولهذا لا يملك إبطال كتابته » أشبه أَمّ 
الولدٍ » وقيل : يجرزئ من كتابة فاسدةٍ » وقال ابن حَمْدَانَ : إن جاز بيغها , 
والصحيح الأول والفرق بينه ويين المْدبّر أنَّ المدبّر لم يحصّل في مقابلةٍ منه 
عِرضُ » ببيخلااف مكائّب أذّى بعض كتابته » والفرق بينه وبين 0 الولد أنه لا 
يجوز بيعها على الصّحيح » بخلاف المكاتّب . 


كتابُ الظهار 5 


ويجزىئ ؛ الأعرج يسيرًا 5 وامجدوعٌ الأنفٍ والأذن 2( وامجبوتث 34 واخميو 
ومن يُحتقُ في الأحيانٍ . والأصمٌ , والأخرسٌ الذي يَفْهمُ الإشارة وثفهم 
إشارته ‏ 


وك ال فلن 1 ار ا اي ا و 
ذلك وهو نطفةٌ أو علّقةٌ » وليس بآدمئ في تلك الحال . 


تنبيةٌ : إذا اشترى عبدًا ينوي إعتاقه عن كمّارته فوجد به عيبًا لا يمنع من الإجزاء 
فأخذ أرشه ثم أعتقه عنها أجزأه » والأرش له » فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر 
على عيبه » وأخذ أرشه » فهو له » كما لو أخذه قبل إعتاقه . 

وعنه : أنه ُصرف الأرش في الرّقاب » فإن عَلم العي ولم يأخذ أرشه كان 
الأرش للمعيق ؛ لأ أعتقه معييًا عام بعييه فلم يلزمه أرشٌ » كما لو باعه لمن يعلم 
عيته » فلو قال أعتق عبدك عن كمَارتِك ولك خمسةٌ دنانير » ففعل لم يجزثه عنها ؛ 
أن اّقبة لم تقع خالصةً عن الكمّارةٍ » وذكر القاضي أنَّ العتق يقع عن باذلٍ العوض 
ولك ولا : 

(ويجزئ الأعرجٌ يسيرًا) ؛ لأنَهِ قليل الضَّرر بالعمل بخلافي الفاحش الكثير. فهو 
تقلع الوجل ؛ وفي «المستوعب) يجزئ ؛ الأعرج يسيرًا إذا كان يتمكن من المشي ؛ 
(واقدع الأنف » والأذن) الجذّع : قطع الأنق والأذن 2 والسَّفه ؛ وهو بالأن 
أخصٌ ؛ لأنّ ذلك لا تعلق له بالعمل فهو كمقطوع الأذنين وكتقص السمع 
(واعبوك واخصي + ومن يُخنق في الأحيانٍ » والأصمٌ , والأخرس الذي 
ييفهم 0 وثفهم إشارته) لا ذكرنا » وخالف في «الموجز) واالتبصرة) في 
الأصمٌ لنقصه » وتجزئ الوتقاعٌ والكبيرة هُ التي تقدر على العمل ؛ لأنّْ ما لا يض 
بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه وتكميلٌ أحكامه . 

مسائل : يجزئ مستأجَدٌ » ومرهونٌ » وأحمق , والجاني مطلفًا » وإن قتل 
لعاف م و الأدا” اووئدة .و عافن يبرن امك ليا كنا لا يض قطع 
أصابع قدم وكذّهاب نورٍ إحدى العينين » وقال أبو بكر : فيه قول آخو ؛ لأنَّه 


وه كتابث الظهار 


إذا صام ول 


يمنع التضحية » والإجزام ذ في الهدي م العمّى . 

00000" ؛ لأنّه عبدٌ كامل المنفعة لم يحصل عن شيء منه 
عرض كالقِنٌ ؛ ولأنّه مرو وه به واد قبل ايعدم ستموارة لبا بكر عيفة ود كاله 
الأوزاعي » أب عيك والأكثر ؛ 4لا عله مستحقٌ بسبب أخر 1 1 الولد 
(والمعلّق عتقه بصفةٍ) قبل وجودها ؛ لأنَّ ملكه فيه تام (وولد الزنى) في قول 
أكثر العلماء لدخوله في الآية ؛ ولأنّه تملوك مسلمٌ كامل العقل :لم يعتق. عر 
شيءٍ ولا استحقٌّ عتقه بسبب إعو :"أنه ولد الؤّشيدة » قال الطحاويٌ هو 
الملازم للزّنى ٠‏ كما يقال : ابن السّبيل الملازمُ لها » وولد الليل الذي يسير فيه . 

وقال عطاءٌ والأوزاعيئ : لا يجزئ استدلالاً بقوله - عليه السّلام - : «ولد 
الزّنى شد الثّلائة» رواه أبو داود من حديث أبي هريرةً » قال الخطابئٌ : هو شْدُ 
الثلاثئة أصلاً وعنصرًا ونسبا ؛ لأنّه حُلق من ماء الرّنى وهو خبيثٌ » وأنكر قوم 
هذا التّفسير » وقالوا : ليس عليه من وزر والديه » لقوله تعالى : #ولاتزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام ]وقد ورد. في بعض الأحاديث أنه شرُهم إذا عمل 
عملّهم ) فإن صمٌّ ذلك اندفع الإشكال وبالجملة » فهذا يرجمٌ إلى أحكام 
الآخرةٍ » وأمًا أحكام الدَّنيا فهو كغيره في صِحَحة إمامته » وبيعه » وعتقه وقبول 
شهادته » فكذا في عتقه عن الكمّارة » ويجزئ مع كمال أجره . 

قال الشَّيحُ تقيٌ الدّين : ويشفع مع صغره في أُمّه لا أبيه » (والصغير) كذا عبّر 
يه اعسات ؛ وعنه : له سبع سنين ؛ إن اشترط الإيانَ » قاله في «الوَجيز) لدخوله 
في الآية ؛ ولأنه يرجى منافعه فأجزأ كالمريض ٠‏ والمراد بالإيمان الإسلامٌ بدليل إعتاق 
الفاست » قال الشُوريٌ : المسلمون كلّهم مؤمنون عندنا في الأحكام » ولا ندري ما 
هم عند الله » ولهذا تعلق حكمه بكل مسلم . 

(وقال ارقي : إذا صلّى 5 #الأن اشير القع دون القر قعل ضبان 
وصام ممّن له عقلٌ يعرفهما ويتحمّنٌ منه الآيتان بنيته وأركانه » فإنَّه يجزئ في 


كناك الوا مصنب سبيت لح ت قتعم حنمت سح حى. | الأو 


وإن أعتقّ نصفٌ عبدٍ وهو معس , ؛ ثم اشترى باقيه , فأعتقه , أجزأه , إلا 
0 وجوب الاستسعاء . وإن أعتقه وهو موسر )2 فسرى إلى نصيب 
> يكه , لم يجزه , نص عليه . ويحتملٌ أن يجزنّه . وإن أعتق نصفا آخرَ , 


الكمّارة » وإن لم يملع الشبع » وظا هذه ه أنه إذا لم يُوجد منه أنه لا يجزئ » وإن كان 
6 عام ع4 .وس اه كيه ارم 

وقدَّم في (الرّعاية) أ يجزئ ابن سبع إذا صلَّى وصام » وظاهر كلام ا أن 
لا يجرئ إعتاق من له دونَ سبع ؛ لأنَّهِ ل تصحٌ منه العباداتُ » أشبه المجنونَ » وقال 
القاضي في إعتاق الصّغير في جميع الكمّارات : إلا كمّارة القعل فإنّها على روايتين » 
ونقل الميموني يُعتق الصّغير إلا في قتلٍ الخطأ ‏ فاه لا تجرئ إلا مؤمنة فأراد الّعي 
صلكد :والاول'أقوق* :إلى الشواي” .وليف لأن لمان والإساتم ع وهو 


اه 


حاصل في حقٌ الصَّغير » وهو مؤمنٌ تبعًا . 

(وإن أعتق نصف عبد وهو مُعسرٌ , ٠‏ ثم اث شترى باقيه فأعتقه أجزأه) ؛ لأنّه 
أعتق رقبةٌ كاملةً في وقتين » كما لو أطعم المساكين في وقنين » (إلا على رواية 
كرك الس ١‏ مر جا اينداي كا الى عير ترط 
العتقٍ » والأصحٌ في «المذهب) خلافها » (وإن أعتقه) عن كقارته (وهو مُوسرٌ 
فسرى إلى نصيب شريكه) عَبَنَ (لم يجزئه) نص عليه » اختاره الخلال 
وصاحبه » وصحّحه 8 «الشّرح) ؛ أن عتق نصفه لم يحصل بالباشرة » بل 
بالسّرايّة » كما لو عَتَقَ نصف عبدٍ . 

(ويُحتمل أنْ يجزئه) إذا نوى إعتاقق جميعه عن كمارته اختاره القاضي 
وأصحابه » وزعم أنه قياس «المذهب» ؛ لأنّه أعتق عبدًا كامل الّق » سليم 
الخلق , غير مُستحقٌ للعتق ناويا به الكفّارةَ فأجزأ » كما لو كان الجميع ملكه . 

فرعٌ : إذا كان له عبدٌ فأعتق جزءًا منه معيّنًا أو مشاعًا عَتَنَ كله » وإن نوى به 
الكقارة أجزأ عنه » وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره عن الكقّارة دون غيره لم يجزئه 
عِيْنُ غيره » وهل يحتسب له بما نوى عن الكمّارة على وجهين . 


6 كتابُ الظهار 


أجزأه عند الخرقيّ » ولم يجزئه عند أبي بكر . 


: فمن لم يجذْ فعليه صيامٌ شهرين متتابعين , حرًا كان أو عبدًا . ولا تجبُ 


أَمَةٍ (أجزأه عند الخرّقيّ) » وفي «الرّوضة» : هو الصَّحَيحٌ في «المذهب» ؛ لأنَّ 
الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمن العيِب اليسير دليلّه الرّكاة إذا كان نصفٌ 
ثمانين سا مشاكًا وجبت الرّكاة » كما لو ملك أربعين منفردةً » وكالضحايا » 
والهدايا إذا اشتركوا فيها (ولم يجزئه عند أبي بكر) ؛ لأنَّ المقصود تكميل 
الأحكام » ولا تحصل من إعتاق نصفين » وذكر ابن عقيل » وصاحب «الّوضة) 
روايتين » وقيل : إن كان باقيهما حرًا أجزأه » اختاره القاضي » زاد فى «اجكر) 
: إذا أعمق كل ولحل ايا عور كا قن بار أو اك وهنا 1 لأنَّ 
إعتاق الرقبة إِنما ينصرف إل الكافلة ع نولا يحصل من الشخصين: ما يتحضل مرح 
التقبة الكاملة 5 تكميل الأحكام وتخليص الادميٌ من ضرر الوق ؛) ويمتنع قياس 
الشّخصين على التقبة الكاملة بدليل الشراء . 

فرعٌ : الأصحٌ الحلا بتر لقصو مراطلق الخلاف في «التّرغيب) » وفي 
موصى لكاميه .يوا : نم وتسليح في «الانتصار) )» وأمًا نضُو الخلق ضعيف 
التّركيب » فإن كان لا يضعف عن العمل مع بقائه أجزأه . 

قصل 

(فمَن لم يجذْ) رقبةً يشتريها » أو وجدها » ولم يجد ثمنها » أو وجده لكن 
بزيادة كثيرة تجحف باله » أو وجدها » ولكن احتاجها لخدمة ونحوه (فعليه صيامٌ 
شهرين متتابعين) إذا قدر عليه إجماعًا » وسنده قوله تعالى : «إفمَن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أَنْ يتماسّاك [المجادلة: ؛ ] وأجمعوا على وجوب لتتابع ظ 
ومعناه الموالاةٌ بين صيام أيامهما ؛ فلا يفطر فيهما » ولا يصوم عن غير الكمّارة 


(حرًا كان) المكدرم (أو عبدًا) بغير خلافٍ نعلمه » (ولا تحب نيه ني التتابع) بل 
يكفي فعله ؛ لأنّه 0 وشرائطٌ العبادات لا تحتاج إلى ئة » وما تجب الثيةٌ 


كتابٌ الظهار هه 


فإن تخلّل صومّها شهرُ رمضان , أو فطرٌ واجبٌ , كفطر العيدٍ , أو الفطر 
لحيض أو نفاس , أو جنونٍ , أو مرض مخوف , أو فطر الحاملٍ والمرضع 
لخوفهما على أنفيهما- لم يتقطع التَابعُ . وكذلك إن خافتا على ولديهما . 


لأفعالها » وقيل : تجب انيه ففي الاكتفاء بالليلة الأولة والتجديد لكل ليل وجهان »ع 


ويبيّت اليه » وفي تعيينها جهة الكمّارة وجهان . (فإن تخلل صومها شهرُ رمضان) 
بأن يبتدئ الصّوم من أوّل شعبانٌ فيتخلله رمضان . 

(أو فطر واجب كفطر العيد) بأن يبتدئ مثلاً من ذي الحجة فيتخلّله يوم التّحر 
أيامُ التُشريق ٠‏ فَإنَ التتابع لا ينقطع بهذا » ويبني على ما مضى من صيامه ؛ لأّه 
زمن منعه الشَّرعَ عن صومه في الكمّارة » كالحيض » والنفاس وفي «مفردات ابن 
ل ع لي 0 
يصومُها 0 هذا إن أفطرها ا 2 لنب أيام أمكته 0 5 ا 
د يقطع التتابع 0 2 ا بحيض أو نابي) اعيم ل العلم 
طهرت وتني لأ المدض لا يكن اللؤز مه في الشمين إلا أغيره إ 
بمنزلته اا ل وجه » وفي ل التّدابع ؛ لأنّد : ل أن در 
م الب ا ا ل ا 
ايض 1-لأ كه أنذ سه دل قال اطيضن واللقائر لا مك «الكعكر مههما: 4 لاله 
قد يمكن التّحوْز من التّفاس بأن لا تبتدئ الصّوم في حال الحمل » وفي الحيض 
إذا كان طهرها يزيله غلن: :الشهرين .بن بندق الصوة' عدي طوزها مز ميعن 
ومع هذا لا ينقطع التتَابع به . (أو جنونٌ قال جماعة ؛ (أو مرضٌ مَحُوف) , 
روي عن ابن عبّاس » وسعيد بن المسيّب » والحسن ؛ لأنّهِ أفطر بسبب لا صنع 
له فيه كالحيض » (أو فطر الحامل , والمرضع خوفهما على أنفسهما لم ينقطع 
التتابع) ؛ لأنّه فطر أبيح لعذرٍ من غير جهتها » فلم ينقطع كالمريض ء (وكذلك 
إن خافتا على ولديهما) لم ينقطع التّتابع » وجزم به معظم الأصحاب ؛ لأنّه 
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ويحتمل أن ينقطغ . وإن أفطر لغير عذرٍ . أو صام تطوُعًا أو قضاءً » أو 
عن نذر أو كفارة أخرى- لزمه الإستئناف . وإن أفطر لعذر يبي الفطرّ , 
“الكفر لمر غين: اضرق قملى : وحهين :. 


قن امنانيما عن لاود لالخف رهطا لال ارلا لاسر ا ل:: 

(ويحتمل أنْ ينقطع) ؛ لأن اخربيفاء خيريهها » ولهذا تلزمُهما الفديةٌ مع 
القضاء : وأطلق ف «النمكر) الخلاف » والأوّل «المذهب)» لاشتراكهما في إباحة 
الفطر والمشقّة اللاحقة فقطع التتابع , وبفطره ناسيًا أو مُكرمًا أو مخطيًا كجاهلٍ 
به » (وإن أفطر) أي : تعمّده (لغير عذر » أو صام تطوُعًا أو قضاءً أو عن نذرٍ 
أو كقارة أخرى لزمه الاستئناف) ؛ أنه أخل ع المشروط 2 ويقع صومه 
عمًا نواه ؛ أن هذا لمات . ليضن بمستحق متعينٌ للكقارة ؛ بخلاف شهر 
رمضانَ ؛ فإن كان عليه صومٌ ندر غير معينٌ أخّره إلى فراغه من الكمّارة » وإن 
كان متعينًا حر الكمّارة عنه أو قدّمها عليه » إن أمفكن + وإن كان أيامًا من 
الشّهر كالخميس ٠‏ وأيام البيض قدّم الكمّارة عليه ؛ لأنّه لو صامه لا يقطع التّتابع 
ولزمه الاستكناف فيفضي إلى أنه لا 00 من التكفير بحالٍ » والنذر يمكنه 
قضاؤٌه بعد صوم الكقارة وفيه سى2 ؛ نه النّذْر المتعينٌ زمانه متعينٌ للصّوم فهو 
كرمضانَ » فيلزم عدمٌ انقطاع التّتابع به لتعئّنه » أو انقطاع التتابع بصوم رمضان 
ضرورة مساواة أحدهما للآخر فى تعيين الرمان » بل الأولى أنْ يُقال الدئذر آكدُ 
مق ,ضبان + الأذة الكذر الشالق معدم ,بحلاف رمات » كان التكفي سايق عليه 
قاله ابن المنكنا . 


(وإن ار _- بسح 0 ار امرض غير عرد على وجهين) 
بوني لي كا أوأطر لير ريك أفط سخر ع ابطر لير عن 
وناك كنط الطائص ‏ قال : بلى وقاله الأكرع ان الع لعن ااه 
فقطعه كما لو أفطر لغير عذرٍ وفي «الرّوضة) إن أفطر لعذر كمرض وعيدٍ بنى 


كتابُ الظهار 5 


ده . وعنه : لا ينقطعٌ 


وكمّر كمّارة يمين » قيل لأحمد : مُظاهر أفطر لمرض يُعيد؟ قال أرجو أنه في عذرٍ . 

فرح : إذا أكل يظنٌ أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع » أو أفطر يظيٌ أن 
الشُّمس قد غابت ولم تغب أفطر ع وفي الور التايع وجهان » وإن أصاب 
المظاهر منها ليلا أو نهارًا انقطع التتابع وقاله التّوريٌ وأبو مبيد » والأكثر ؛ لقوله 
تعالى : #فصيام شهرين متتابعين من قبل أنْ عام جاده 2 و بهما 
خاليين من التّماس ولم يُوجد ؛ ولأنَّ تحريم الوطء لا يختصٌ الصّيام فاستوى فيه 
الليل والتّهار كالاعتكاف , لا يقال : الوطء ما بقي إلى اكمّارته شيل #الأن 
اللبديدلك يرجه اباك قبل الشووي وول في ذا شان إقد اط ادها 
وجب الآخر لإمكانه 


(وعنه : لا ينقطع بفعله ناسيًا) أي : لا ينقطع التتابع بفعله ليلا ولا نهارًا ناسيًا 
ورجّحه ذ في «الشّرح) ؛ لأنه وطء لا يفطر به كوطء غيرها » وعنه : لا يفطر ولا 
ينقطع ؛ ؛ لأنّه فعل فعل الفطر ناسيًا » وإن أبيح له الفطر لعذر فوطئ غيرها لم ينقطع ؛ 
أن الوطء لا أثر له في قطع التتابع » ون وطثها كان كوطتها ليلا » وهل يقطع 
التتابع فيه وجهان » ودل ذلك على أن وطأه في أثناء إطعام كما نقله ابن منصور 
وعتق لا يقطعه » ومنعهما في «الانتصار» ثم سلَّم الإطعام ؛ لأنّه بدلٌ والصوم 
شيل كوطء من لا تطيق الصّوم في الإطعام . 

(وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع) بغير خلاف نعلمه ؛ لأنَّ ذلك غير محيّم 
1 عليه » ولا هو مخل باتباع الصّوم كالأكل » ودل على أنه إذا لمس المظاهر منها أو 
باشرها دون الفزج على وجه يفطر به به قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام . 
وفي (الرّعاية) روايتان . 


كك كتابُ الظهار 


فإن لم يستطغ , ؛ لزمه إطعامٌ سئّين مسكيئًا مسلمًا حرًا » صغيرًا كان أو 
كبيرًا » إذا أكل الطعامَ . 

(فإن لم يستطع) الصّوم لكبرٍ » أو مرضص ولو رجي زواله أو يخاف زيادته 4 
بطأه » قال جماعةٌ أو سّبَتٍ (لزمه إطعامُ سين مسكيئًا) إجماعًا وسنده الآية الكريمة ؛ 
والخبر » وعلم منه أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل الشفر 07 
الصّيام » وله نهاية ينتهى إليها » وهو من أفعاله الاختيارية » بخلاف المرض 

(مسلمًا حدًا صغيرًا كان أو كبيرًا إذا أكل الطعام) » وحاصله أن ع أعط 
0 الحاجته 4 ل إعطازه ايه 0 الذين 00 6 اكه 
أنه شرطٌ ف 3 00 إليه » 8 ا 00 4 وذكر أله القطاتن 
ا ل ا ل ل 
0 اتوي اللي ا ل رف 

وجوابه أنهم 6 ر فلم يجر إعطاؤهم منها كمساكين أهل الحرب 2 والآية 
عر 0 ور ل ا 3 
0 0 كالحين ب إذا أكل العام فإن لم يأكله لم يدقع إليه في ظاهر 
«الرقيّ) 4 وقاله القاضي » وهضي هيه الدوايتين قاله المجد وهو ظاهر كلام 
المؤلُف 4 كر كاذ لون زواية تقلها جتناعة «وسواة كان محووا عليه 4 أو لا الكن 

وى كدر عليه يفيض لنفسنة )أو و كيلدت وامحجور عليه كالصّغير وامجنون 


و 
كتابٌ الظهار لك تت ا ان 


ولا يجوز دفعها إلى مكاتب , ولا إلى من تلزمه مؤنئه 0 
يظته مسكيئًا فبان غئيًا ) فعلى روايتين . وإن ردّدها على مسكين واحدٍ سين 
يومًا , ٠‏ لم يجزثه , إلا ألا يجدَ غيره فيجزّه في ظاهر المذهب . وعنه : لا 
يجزئه . وعنه : يجزئه وإن وجد غيرّه . 


والأخرق يدفع إلى الصَّغير الذي لم يطعم » ذكرها 3 الات «المذهب) 2 
وقاله أكثر الفقهاء ؛ لأنّه مسلِم حد محتاجٌ أشبه الكبير » (ولا يجوز دفعها إلى 
مكاتب) افيد واخكان الشريك دار قدي إليه اها .”د فى «النجور) وغيره » 
وقال أبو الخطّاب : يتخوج دفعها إليه بناء على جواز 0 0 
الرّكاة لحاجته » أشبه المسلمين وجوابه بِأنّه ليس في معنى المسكين ؛ لأنّ حاجته 
لاعس طسبي راحتره لاس لددا الدة درك كيان 
إليه ليتجٌ كفايته والمكاتث 5 يأخدل لفكاك رقبته وكفايته في كسبه . 

(ولا إلى من تلزمه مؤنته) ؛ لأنَّ الرّكاة لا تُدفع إليهم فكذا الكمّارة » وفي 
دفعها إلى الرّوجٍ وجهان بناءً على الرٌوايتين في دفع الرّكاة إليه . 

(وإن دفعها إلى مَن يظنّه مسكيئا) أي : ظاهره الفقرء (فبان غنيًا فعلى 
روايتين) » وفي «الشّرح) وجهان بناءً على الرّوايتين في الرّكاة » وظاهره أنه إذا 
بان كافرًا أو عبدًا أَنّه لا يجزئه وجهًا واحدًا . 

(وإن ردّدها على مسكين واحدٍ سين يومًا لم يجزئه) ؛ لأنَّ الله تعالى أوجب 
ا 
ظاهر المذهب) » وهو بكر 4 أنه مع عدم الوجدان لغيره معذورٌ . 

(وعنه : لا يجزئه) مطلمًا اختاره في «الانتصار) لظاهر الآية » وقال لمن احتجٌّ 
لعدم بزكاةٍ ووصيّة للفقراء وخمس الخمس بأنَّ فيه نظرًا وصحّححها في «عيون 
المسائل) ) وقال : اختارها أبو بكر واحتجٌ ابن كات المتال: أصيت إلى عند 
محصور فلم يججز صرفه إلى واحدٍ » كما لو قال : لله علي أن أطعم سئّين 
مسكيئا » أو أوصى لهم ء (وعنه : يجزئه وإن وجد غيره) ؛ اختارها ابن بط ؛ 
وأبن اعفن اورت أن هذا المسكين لم يمعرق قات برسة مم بعدها الكنارة + 
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وإن دفع إلى مسكين في يوم واحدٍ من كقارتين » أجزأه . وعنه : لا 
يجزثه . وامْخرَجٌ في الكمارةٍ ما يجزئ في الفطرة » وفي الخبرٍ روايتان . فإن 
كان قوثُ بلده غير ذلك » أجزأه منه ؛ 


فجاز أن يعطى منها كاليوم الأول . (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحدٍ من 
كقارتين أجزأه) على «المذهب» لاله دفع القدر الواجب إلى العدد الوااجب 
فأجزأ » كما لو دفع ذلك إليه في يومين (وعنه: لا يجزئه) ؛ لأنّه استوفى قوت 
يوم من كقَّارة فلم يجز أَنْ يدفع إليه ثانيا » كما لو دفعها إليه من كمَّارة واحدة 
ل وبغزثه حن ‏ إلحدى الكمّارتين » ويرجع في الأخرى إن كان أعلمه انين 

كفارة وإلا قلا ع ويتخرج أل يرجع بشي ع كال كاة 4 الأول أقييت وأصحٌ إن 
اعتبار عدد المساكين أولى من اعتبار عدد الأيام » وإن دفع إلى الشئّين من 
ارمق فروايتان . 


(وانخرج في الكقّارة ما يجزئ في الفطرة) » وهو : التّمر والرّبيب ٠‏ والئرٌ 
والشّعير ونحؤها » وإخرا الحبٌ أفضل للخروج من الخلاف .» وهي حالةُ 
كماله ؛ لأنَّه يدّخر ويهيّأ لمنافعه كلها بخلاف غيره » ونقل ابن هاني : الثّمر» 
وَالدقيق انمق إلى 7 سواهما » وفي (التّرغيب») : القّمر أعجبُ إلى حمل عفان 
أخرج دقيقًا جاز ؛ لأنّه إجزاء الحبّ » وقد كفاهم مؤنته » وهيّأه لهم بخلاف 
الهريسة » فإنَّها تفشدٌ عن قوب » وفى السويق الخلاف السّابق » (وفي الخبز 
روايتان) المنصوص الإجزاء اختارها ارقي لقوله تعالى طمن أوسط ما 
تطعمون أهليكم#[المائدة:85] والمطعم الخير رن أرط ما يهم أهله ؛ ولأنه 
مهأ للأكل . 

والثّانية : لاء وهي ظاهر «اجكر) ' و«الفروع) ؛ لأنّه خرج عن حال الكمال 
والدساون أشبه الهريسة » قال القاضي وأصحابه : الآولى الجواز » وفي 
«الي»: هو أحسن ) وهذا من أوسط ما يُطعم أهله » وليس الادّخار مقصودًا 

فى الكمّارة فإنّها مقدّرة بما يقوت المسكين في يومه » وهذا مهيأ للأكل المعتاد 
للاقتيات به )2 وأمّا الهريسة فإنّها خرجت عن الاقتيات المعتاد إلى خبز الإدام . 


(وإن كان قوت بلده غير ذلك) كذرة » والأرزٍ » (أجزأ منه) في قول أبي 
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لقولٍ اللّه تعالى ##من أوسطٍ ما تطعمون أهليكم » وقال القاضي : للا 


يجزنه . ولا يجزىٌ من البرٌ أقلّ من مد » ولا من غيره أقِلّ من مدَيْنِ , 


الخطاب , والمؤلُف وغيرهما (لقول الله تعالى : لإمن أوسط ما تطعمون أهليكم») 
وهذا مما يطعمه أهله فوجب أنْ يجزئه بظاهر النّص » فإن أخرج عن قوت بلده أجود 
منه فقد زاده خيرًا » واعتبر في «الواضح» غالب قوت بلده » وأوجب الشّيخ تقئُ 
الدين وسطه قدرًا ونوعًا مطلقًا بلا تقدير . 

(وقال القاضي : لا يجزئه) سواءٌ كان قوت بلده أو لم يكن ؛ لأنَّ الخبز ورد 
ياخراج هذه الأصناف في الفطرة » فلم يجز غيره » كما لو لم يكن قوت بلده » 
والأول أجرة : 

(ولا يجزئ من البِرٌ) أو دقيقِه (أقل من مُدَ) » وقال زيدٌ » وابن عباس » وابن 
عمرَّ لما روى أحمد : ثنا إسماعيل » ثنا أيوب » عن أبي يزيدَ المدنئ قال : جاءت 
امرأةٌ من بني بياضةً بنصف وستٍ شعيرٍ فقال ال يِل للمظاهر : «أطعم هذا فإنَّ 
بشي حدر مكار ببق واي علا يجد ل ا روي عمطت وميا الي 
عله كر - أعطاه مكتلاً فيه مسة عقة حناعًا قال :: وأطعمة سكن اتسكينا: + بوذلك 
لكل مسكين مُدَّ . رواه الدارقطنئ » و التُرمِذَي بمعناه . 

(ولا من غيره أقل من مُدَيْن) لقوله - عليه الشلام : «فإنّ مُدّي شعير مكان مد 
برا وهو مرسل جد » ولأبي داود عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال : يعني بالعرّق 
زنبيلا يأخذ خمسةً عشرّ صاعًا وإذن || لعزقان ثلاثون صاعًا فيكون لكلّ مسكين 
نصفٌ صاع » ولأبي داود في رواية : الغرزق مِكتل يسع ثلائين صاعًا » وقال : 
هذا أصحٌ ) وغنه : مدان لكل واسق: لديف عطاء عن أوس: أن التي علق 
أعطاه خمسةً عشرَ صاعًا من شعير إطعام سئّين مسكيئًا رواه أبو داود » وقال : 
عطائٌ لم يدرك أوسًا . 

وروى الأثرم » عن أبي هريرة في حديث المجامع أنَّ الي مَل أتى بعرق فيه 
خمسة عشْرَ صاعًا فقال : «(خذه وتصدّق به) ا إطعامٌ واجبٌ فلم يختلف 
باختلاف أنواع المج كالفطرة » وجوابه بأنّه يُحتمل أنه لم يجد سواه ؛ ولذلك 


9 كنات الظها: 


ولا من الخبز أقلّ من رطلين بالعراقيّ ! إلا أن يعلم أ" 
أو غدَّي المساكينّ أو عشّاهم ؛ لم يجزنّه . وعنه : يجزثه . 


لا أخبره بحاجته إليه أمره بأكله » وفي التق عليه قريب من عشرين صاعًا » وليس 
ذلك مذهها لاحل : ْ 
(ولا من الخبز) إذا قلنا يإجزائه (أقلّ من رطلين بالعراقيّ) أي : مع عدم الهلم 
ا ال ا لي 
خحمس أواقي وسبع أوقةٍ » فإن كان من الشّعير فلا يجزءئ إلا ضِعفٌ (إلا أن يعلم أله 
مدٌ) من الحينطة فيجزئ ؛ لأنّه الواجب . 


قول ابن عكاس بآ بأذية 4 77 للع م الى رو 4 ونه لا يجب الٌمليك في 
قياس «المذهب) » كزوجة » وأنَّ الأدم يي يجب إذا كان يطعمه أهله . 


(وإن أخرج القيمة) لم يوخزله » نقلها الميموني والأثرم » وهو قول الأكثر ع 
منهم : عمر » وابن عباس ؟؛ أن الواجب هو افا وإعطاء القيمة ليس 
بإطعام » فهو باقٍ في عهدة الواجب (أو غذّى المساكين » أو عشّاهم لم يجزئه) 
مللقًاً في عار «المذهب») 4 أن المنقول عن الصّحابة إعطاؤهم » ولحديث كعب 
في فدية الأذَى ا مال وجب للفقراء شرعًا أشية الزّكاة . 

(وعنه : يجزثه) ىا ألا : فلن القضود دفع حاجة المسكين » وهو يحصل 
بدفع القيمة » وأا ثانا : فالإجزاء فوط فإذا أطعمهم القدر الواجب لهم » 
ولم يقل الشّيخ تقَيٌّ الدّين بالواجب » وهو ظاهر نقل أ داود وغيره عنه فإنّه 
تال» أشيعهم + قال : ما أطعمهم ؟ قال : خبرًا وللحما إن قدرت » أو من أوسط 
طعامكم » وم سق في فدية الضيام » قال أحمد : أطعم ينا كشا + فعلى 
«المذهب) لو قدَّم إليهم مدا وقال : هذا بينكم فقبلوه فإن قال : بالسويّة يد أجزا » 

وإلا فوجهان » وقال القاضي : إن علم أنه وصل إلى 0 واحدٍ لخد الجرأ 5 
وإلا فلا . 
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فَضَك 

ولا يجزى الإخراجٌ إلا بيةِ » وكذلك الإعتاق والصّيام . فإن كان عليه 
كقَارة واحدة ؛ فنوى : عن كقارتي 2 أجزأه . وإن كان عليه كقاراتٌ من 
جدنس ؛ فنوى إحداها , أجزاه . 

قضلن 

(ولا يجزئ الإخراج إِِّ ي) لا يه التَّئذب ؛ لأنّه حنٌ على سبيل الطهرة 
فافتقر إلى النيَّ كالزكاة » (وكذلك الإعتاق » والصّيام) لحديث «الأعمال 
بالنيّات) ولقوله : «لا عمل إلا بنكة) لان العتق إيقع متبرعًا به » وعن كقارةٍ 
أخرى » أو نذرٍ » فلم ينصرف إلى هذه الكمّارة إلا بيِ » وصفتها أن يلوي 
العتق » أو الصّيام » أو الإطعام عن الكمارة » فإن زاد الواجبة فتأكيدٌ » وإن نوى 
وجوبها » ولم ينو الكقّارة , لم يجزئه ؛ لأنَّ ل ا ل 
وموضعها مع التكفير » أر قبله بيسيرٍ » فإن كانت الكقّارة صيامًا اشترط لي 
الصّيام عن الكقّارة في كلّ ليلة للخبر . 

(فإن كان عليه كقَارةٌ واحدة) لم يلزمه تعيين سببها سوا علمها » أو جهلها , 
فإن عيّنه » فغلط , أجزأه عمًا يتداخل » وهي الكمّارات عن جنس . (فبوى عن 
كفارتين أجزأه) لأن الي تعيّتت له ؛ ولأنه نوى عن كقارته » ولا مُزاحم لها 
فوجب تعليق النَيّةَ بها . 

(وإن كان عليه كقَارات من جنس) » كما لو ظاهر من نسائه الأربع (فنوى 
إحداهما أجزأه) , لا نعلم فيه خلاثًا » » فإذا أعّق عبدًا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن 
وحلْت له واحدةٌ غير معيّنه ؛ لأَنَّه واجب من جنس واحدٍ فأجزأتة نيه مطلقةٌ » كما 
لو كان عليه صومٌ يومين من رمضان » وقياس «المذهبء أله يقرع بينهنٌ ففخرج امللة 
منهنٌ بالقرعة » وقاله أبو ثور , وقال بعض العلماء : له أَنْ يصرفها إلى أيتهنٌ شاء 
فتحل » فعلى الأول لو كان الظهار من ثلاث نسوةٍ فأعتق ثم صام » ثم أطعم حل 
الجميع من غير قرعةٍ ؛ لأنَّ التكفير حصل عن التَّلاث » أشبه ما لو أعتق ثلاثة أَعْيْدٍ 


1 كتابُ الظهار 


وإن كانت من أجناس . فكذلك عند أبى الخطاب , وعند القاضي 0 
يجزثه حتّى يعن سببها . فإن كانت عليه كقَارة واحدةٌ » فنسي سبيها , أجزأئه 
كقارة واحدةٌ على الوجه الأول . وعلى لاني يجبٌ عليه كقاراتٌ بعدد 
الأسباب . 


. عن الجميع دفعةٌ واحدة : 
(وإن كانت من أجناس؟ كظهارٍ ؛ وقتلٍ ومين فأعتق رقبةً عن إحداها ولم 
يعيّنه » (فكذلك عند أبي الخطاب) وصتمحه في «المحور) ) وقدّمه في «الفروع) وجزم 
به في (الوَجيز) ؛ لأنّها عبادةٌ واجبةٌ فلم تفتقر في صحَّة أدائها إلى تعيين سبيها , » كما 
لو كانت من جنس » قال ابن شهاب : بناء على أَنَّ الكمّارات كلها من جنس ؛ 
وَلآنّ أحادها لأحقهر إلى تين الئنه + اتخلواقة: الشلوات»: 


(وعند القاضي لا يجزئه حتى يعينٌ سببها) ) قدّمه في (الرّعاية) وحكي عن 
أحمد ؛ لأنّهما عبادتان من جنسين » كما لوا وجب عليه صومٌ من قضاءٍ ونذرٍ » 
وكتيقّمه لأجناس » وكذبحه في دم نسْكِ » ودم محظورٍ » وكعتق نذرٍ » وعتق 
كمَّارةِ في الأصحٌ » قاله في (التّرغيب». 

(فإن كانت عليه كمَارة واحدةٌ فدسي سببها أجزأته كفَارةٌ واحدة على الوجه 
الأوّل) قاله أبو بكر ؛ لأَنَّ تعيين الّبب ليس شرطًا » فإذا أخرج كمَّارةَ وقعت عن 
كمّارته فتخرج عن الغهدة , (وعلى الثَاني) لا بدّ من تعبين السّبب » (يجب عليه 
كقّاراتٌ بعدد الأسباب) كما لو نسي صلاة خمس » وكما لو علم أن عليه يومًا لا 
يعلم هل هو قضاء أو نذدٌ ؟ فإنّه يازمه صوم يومين » فإن كان عليه صيام ثلاثة يام لا 
يدري أهي من كقَّارةٍ » أو نذرٍ » أو قضاءِ ؟ لزمه صوم تسعة أَيَامٍ كل ثلاثةٍ عن 
واحدة من الجهات 2 واختار في (الانتتصار) : إن | نحد السّبب فنوحٌ ع وإلا 
فجنس » قال في «الفروع» ) : ولو كمّر مرتدٌ بغير الصّوم فنضّه لا يصحٌ » وقال 
القاضي : المذهب صكّته . 

مسألةٌ : إذا كان عليه كمّارتان فأعتق عنهما عبدين فله أقسام : 


١‏ - أن يقول : أعتقت هذا عن هذه الكقّارة وهذا عن الأخرى فيجزئه إجماتًا. 


كتاب اللعان تب ب ب ب نا ور ا 
كتاب اللعان 


؟ - أن يقول : أعتقت هذا عن إحداهما » وهذا عن الأخرى من غير تعيين 
السّبب 

© - أن يقول : أعتقتهما عن الكفارتين » أجزأه إن كانا من جنس » وإلا 
فالخلااف 

4 انافوى 2 .رتيل مهما جيقان كر ساعن كل راجد مق 
الكمّارتين نصف العبدين » وفيه الخلاف السّابق » وذكر القاضي وجهًا ثالنًا إن 
كان باقيهما حدًا جاز ؛ لأنّه حصل تكميل الأحكام والتصوّف . 

فرع : لا يجوز تقديم الكمّارة على سببها كتقديم الرّكاة على الملك » وإن كفّر 
بعد الشّبب » وقبل الشّرط جاز» فلو كمّر عن الظهار بعده وقبل العؤد جاز ؛ لألّه 
لي لو ودع لم ل وا ل 
فحز له عن 0 فيه وجهان . 

كتاب اللعان 

هو مصدر لاعن لعانًا إذا فَعلَّ ما ذكرَ » أو لَنَ كل واحدٍ منهما الآخر » وهو 
مشيّقٌ من اللّغْن ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يلع نفسه في الخامسة » وقال القاضي : 
شي به ؛ لأنَّ أحد الرُوجين لا ينفكُ عن أن يكون كاذبًا فتحصل اللّعنة عليه » وهي 
الطرد والإبعاد » يقال : لعنه اللّه أي : باعده » وَالْتَعنَ الوّجل إذا لَعَنَ نفسَه من قَعِلٍ 
نفْسه » واللّعان لا يكون إلا من اثنين » يقال : لاعن امرأته لِعانًا وملاعنةٌ » وتلاعَمًا 
نفتى +.ولاعن الإخام بينهسا + ورجل لغتةٌ بوزن مر إذا كان يلعن الثاس كنيرًا » أو 
لَعْنَهَ بسكون العين إذا كان يلعنه النّاس . 

وشرعًا : شهادات مؤكذات بأئان من الجانيين مقرونة باللّعن والغضب. قائمة 
مقا حدٌ قذفٍ فى جانبه » وحدٌ زنّى في جانبها ,» والأصل فيه قوله تعالى : 


55 عنصي عقنت كتابث اللعان 


وإذا قذف الرّجلٌ امرأته بالزّنى » فله إسقاط الح باللْعانٍ . وصفثه أن يبدأ 
الرّوحُ فيقول : أشهد بالل ني لْنَ الصّادقين فيما رميتُ به امرأتي هذه من 
الى . ويشيرُ إليها » وإن لم تكن حاضرة سمّاها ونّسبها , ؛ حتّى يكمل ذلك 
أربع مرّاتٍ . ثم يقول في الخامسة : وأنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
فيما رميثها به من الزّْنى . 


لإوالذين يرمون أزواجهم4 الآيات [النور:1] نزلت سنة تسع منصرفه - عليه 
الشلام - من تبوك في عوير العجلانيٌ » أو هلال بن أميّة » ويُحتمل أنّها نزلت 
فيهما » ولم يقع بعدها بالمدينة إلا في زمن عمر بن عبد العزيز» والشئّة شهيرة 
يذلك 4 ولآن الروج ا بقذف أمراته لنفيٍ العار والتّسبٍ الفاسك + ويتغدر عليه 
إقامة البيّنة ) » فججعل العا ييْنةّ له ؛ ولهذا لما نزلت أية العا قال لتب علد . 
«أبشر يا هلال ع فقد جعل الله لك فوج ومخرجًا» . (وإذا قذف الرّجل) العاقل 
(امرأنه بالزّني) ولو في طهر وطئ فيه في قُبْلٍ » أو در » فكذّبته » لزمه ما يلزم 
بقذفٍ أجبيّة من إيجاب الحدٌ عليه » ومحكم بفسقه » وردٌ شهادته , إلا أن يأني 
ببيَةِ » أو يُلاعن ؛ ولهذا أعقبه بقوله : (فله إسقاط الحدٌ باللعان) لقوله تعالى 
إوالذين يرمون الخصنات» الاية [النور:ه] وهو عامٌ في الرّوجٍ وغيره ؛ َ 
خصٌ الرُّوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحدٌ والفسق ورد الشّهادة 
ويدلٌ عليه قوله - عليه الشلام - لهلال : «البينة نة وإلا حل في ظهرك) ؛ ولأنّه 
قاذف فلزمه الحدٌ كما لو أكذب نفسه كالأجنبيّ ب نشاف من وار عن 
17 واحدّء ولو زنك قبل و ويسقط بلعانه وحده ع ذكره في «المغني) 
و«الترغيب) . (وصفته : أنْ يدأ الزوج فيقول : أشهد باللّه إِنّي لمن الصّادقين 
فيما رَمَيْتُ به امرأتي هذه من الزَّنى » ويشير إليها) » ولا يحتاج 000 
والإظارة إن قسمة ودنيت». كا لا يحتاج إلى ذلك في ساء 907 ش 
لم تكن حاضرةً سمّاها ونسبها) حتى ته فوا سر وي 
ولا ييعد أَنْ يقوم وصفها بما هي مشهورةٌ به مقام الرفع في نسبها . (حتى يكمل 
ذلك أربع مراتٍ . ثم يقول في الخامسة : وأنْ لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزَّنى) » وقيل : لا يشترط أَنْ يذكر الرّمي بالرّنى » 
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ثم تقول هي : أشهد باللّه ب إن لمن الكاذبين فيما رماني به من الزّنى 5 أربع 
مرّات ,2 ثم تقول في الخامسةٍ : وأنَّ غضب الله عليها إن كان من الصّادقِين 
د . فإن نقصّ أحدُهما من الألفاظٍ الخمسةٍ شيا » أو 
بدأث باللعان قبلّه » أو تلاعتا بغير حضرة الحاكم » أو نائبه- لم يُعتدٌ به ان 
أبدل لفظة «أشهذ» ب«أقسمُ) أو «أحلف» , أو لفظةً «اللعنة» ب«الإبعاد» » أو 
«الغضب» ب«السّخط)- فعلى وجهين . 


قاله في (الرّعاية) . (ثم تقول هي : أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من 
الزنى) أربع مراتِ » وتشير إليه إن كان حاضرًا وإن كان غائبًا أسمته ونسبته » (ثم 
تقول في الخامسةٍ : وأنّ غضب الله عليها إن كان من الصّادقين فيما رماني به من 
الزنى) ؛ للآية والأخبار » ولا خصّت هي في الخامسة بالغضب ؛ لأنَّ النّساء يكثرن 
لعن كما ورد . (فإن) هذا شروع في بيان شروطه وهي ستة : أحدها : استعماله 
الألفاظ الخمسة » فإن (نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئًا) ولنتقل » لم 
يصحٌ ؛ لأنَّ الله تعالى علق الحكم عليها ؛ ولأنّها بيد فلم يجز التّقص من 
عددها كالشّهادة , (أو بدأت باللعان قبله) لم يعد به ؛ لأنّه خلاف الشروع . 
وكذا إن قدَّم القجل اللعنة على شيءِ من الألفاظ الأريعة : أو قدّمت هي 
الغضب“غليها ؛ ؛ لأنّ لعان الجل يبد لإثباتٍ , ولعانها ينه لإنكارٍ » فلم يجز 
تقديم الإنكار على الإثبات . (أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم , أو نائبه ا 
به) ؛ لأنّه ين في دعوى » فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوئ:.. 

الرَابع أن يأني كل واحدٍ منهما باللّعان بعد إلقائه عليه » فإن بادر قبل أن يلقيه 
الإمم » أو له لم يصع » كما لو حلف قبل أنْ يحلق الشاكم . 

الخامس : الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرًا » أو يسمّيه وينسبه 
هجكججكَ ضر 110192 

: أن يكون الوجل في المسجد » والمرأة على بابه لعذرٍ جاز . 

اح ا ' أو أحلفُ , أو لفظة اللّعنة بالإبعاد » أو 
الغضب بالسخط فعلى وجهين) . هذا هو الشّرط السّادس لصكّة اللعان » وهو 


ا الحم ب بب البللسببب 7 نان 


ومن قدر على اللْعانٍ بالعريئة » لم يصحٌ منه إلا بها . فإن عجز عنها 2 
لزمه تعلمُها في أحدٍ الوجهين جهين , وفي الآخر : يصحٌ بلسانه . 


0 ع 


ن ياد تي بالألفاظ على صورة ما ورد المع ؛ ل انبا لفظ النّص أولى ؛ 
موضع ورد الشّرع فيه بلفظط الشّهادة 8 أشية الشّهادة فى الحقوق 3 وقد 0 
الوجهين » قاله في (المستوعب») وصحّحه المؤلّف وغيره » لا 0 به ؟ أنه 


أتى بالمعنى » أشبه ما لو أبدل : إني لمن الصّادقين بقوله : لقد رَنَتْ . 


قال المخرقي : يقول الّجل : أشهد باللّه لقد رَنَتْ » وليس هذا لفظ النّص ) 
فدلٌ على أنه لم يشترط ذكر اللّفظ » ولكن نقل ابن منصور على ما في كتاب الله 
تعالى. 

وإن أبدلت لفظة الغضب باللّة لم يجز ؛ لأنَّ الغضب أبلغ وليك اعشطييك 
الرافكية 4" لذن إتميها أعظم » والمعرة بزناها أقبحخ » وإن أبدلها بالسّخط خرج على 
المتطيقة: أقيها [ذ1" انكل الففلة اللحية ٠‏ الإ كاده وات لبد لم الففلة"اللغية -بالمفيين 
فاحتمالان الجواز ؛ لأنّه أبلغ » وعدمه نخالفة الماخصوص » ولا يصحٌ تعليقه على 
شرط » قاله ابن عقيل وغيره » وفي «التّرغيب» : قير موالاة الكلمات » أومأ 
في رواية ابن منصور أنَّ الخامسة لا تشترط » فُيَنْقُذٌ حكمه لا على الأولى » قاله 
في «الانتصار) . 

(ومن قَدَرَ على اللّعان بالعربّة لم يصمٌ منه إلا بها) ؛ لأنَّ الشّرع ورد بالعريئة 
فلم يصحٌ بغيرها » كأذكار الصّلاة . 

1 (فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين) ؛ لأنَّه منصوصٌ عليه فلزمه 
تعلّمها » كالفاتحة » (وفي الآخر : يصحٌ بلسانه) في ظاهر «المذهب» » قاله في 
«الواضح) وصحّحه في «الشّرح) وجزم به في «الكافي) ووالوجيز 4 ولأنه مر 
حاجة ل 7 فإن كان الحاكم ري بسن الساتهيا آخرا ذلك :وتيك" أن 
يُحضر معه أربعةً يحسنون لسانهما » فإن كان الحاكم لا تخي ا ود 

تَرجُمانٍ » ولا يجزئْ فيها أقل من عَدْلِين على المذهب . 


كتابٌ اللعان 58 


وإذا فُهمث إشارةٌ الأخرس أو كتابثه » صحٌ لعائه بها , ولا فلا . وهل 
يصحٌ لعانٌ من اعتّقل لسائه وأيس من نطقه ‏ بالإشارة؟ على وجهين . 


(وإذا فُهمتْ إشارةٌ الأخرس 2 أو كتابثه صحّ لعانه بها) , قاله القاضي 0 
الخطآب + وذكره في «المستوعب») و«(الرعاية) وقدّمه في اك وجزم به 
في (الوّجيز يز كطلاقه » وعنه : لا يصحٌ » اختاره المؤلّف + قال حت إذا كانت 
المرأة خرساء لم لاعن ؛ لأنّه لا تُعلم مطالبتها 00 اللعان يفتقر إلى الشّهادة » 
افيد النيادة. المتقفد أ ولأن لكك اثدرا " بالتبهة م والإشارة لسن صريطة 
كالتّطق » ولا يخلو من احتمالٍ وتردّد » وجوابه أن الشّهادة يمكن حصولها من 
غيره » فلم تدحٌ الحاجة إليه فيها » «اللّمانَ لا يحصلُ إلا منه ء فدعت المحاجة 
إلى قبوله منه » كالطلاق » وقال المؤلف لف : وقولنا أحسيٌ إذ الشّهادة قد لا تحصل 
إلا منه لاختصاصه برؤية المشهود عليه » أو سماعه إيّاهِ . 


وجوابه ان موجب القذف وجوب الح » وهو را بالشبهة 4 00 
للّعان نفي السشبب » وهو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه , (وإلاً فلا) أي : ! 
كان غير معلوم الإشارة » والكتابة لم يصمٌّ . 

فرح : إذا قذف الأخرس ولاعن » ثم تكلّم فأنكرهما لم يُقبل إنكاره للقذف ؛ 
أنه قد يتعلّق به حي لغيره بحكم الظاهر » ويُقبل إنكاره للعانٍ فيما عليه فيطالب 
0 0 0 اله 0 : أنا ا ان اليل + 

1 يصحٌ لعان من اعتقل لسائه » وأيس من نطقه بالإشارة؟ على 
وجهين) » كذا في «المحوّر) و«الفروع) . 

أحدهما : وجزم به في (الوَجيز) : يصحٌ كال خرين الأصلي : 

والّاني :ا لا ؛ أله قيجر عن التُطق لعارض » أشبه غير المأيوس 

فإن قال : لم أَرذ قذمًا ولعانًا ‏ ميل في لعانٍ في حدٌ ونسي فقط » ويلاعن 
لهماء فإن رجي نطقه انتظر » وفى «التّرغيب) : ثلاثة أيام » وفائدته : صحّة 
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فصل 
والسْتَةُ أن يتلاعنا قيامًا بحضرة جماعةٍ في الأوقاتٍ والأماكن المعظّمةٍ . 


فذق تعر تولراش أن لا ثامره باللعاق: + نيه ١1|‏ تكل كج عن اذكه 
في «عيون المسائل» » وكلام غيره يقتضي أنه يحدٌ . 
قصل 

(والسّنة أنْ يتلاعنا قيامًا) لقوله - عليه السّلام - لهلال بن أمية : «قم فاشهدٌ 
أربع شهادات) ؛ ولأنه أبلغ في الدع » فيبدأ الرّوجٍ فيلتعئ وهو قائئٌ » فإذا فرغ قامت 
المرأة فالتعنت (بحضرة جماعة) لحضور ابن عبَّاسٍ » وابن عمر » وسهل بن سعدٍ مع 
حداثة أسنانهم » فدلٌ على أنه حضر جمعٌ كثيد ؛ أن الصّبيان ما يبحضرون تبما 
للّجال » إذ العان مبنيٌ على التّغليظ لليّدع والزجر » وفغله في الجماعة أبلعُ في ذلك 


تج الى شرع اللّعان من أجل الوّمي 
(في لأوقات 57 9 هذا قول أن الخطاب 3 وجزم به في 
(السدرعب] و«اجئر) و«الوجيز) ففي الزّمان مك" لع جو تقول الل لي .< 
«(تحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالّه)[المائدة :ع والمراد صلاة العشاء 
في قول 0000 أبق: الخطاتت : : وبين الأذانيخ 4 لان الدذقاة يفيه لاير د 
وفي المكان : بمكة بين الوُكن الذي فيه اكز الأسوة + والمقام: وه المسكى 
بالحطيم » ولو قبل ريد الكان أرق + لأتذمن لعش ل 
ا يلى القبرَ الشَّريف » لقوله - عليه السّلام : (ما بين قبري ومنبري روضةٌ من 
رياض الجنّةه . وببيت المقدس عند الصّخرة » وفي سائر اليلدان في جوامعها ) 
وهل يجوز أنْ يرتقيا غلى المنابر أو لا ؟ وإن كان في النّاس كثرةٌ فيه احتمال » 
فلو رأى الإمام تأخيره إلى انقطاع الدَّم وغسلها لم يبعد » والوجه الثّاني : لا 
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ل ل 00 
الرّجلٍ , وامرأة تضم يدها على في المرأة » ثم قف . فيقول : تق الله فإنّها 
الموجبةٌ 2 وعذاب الدّنيا أهون من عذاب ده 3 وأن يكرنَ ذلك بحضرة 


الحاكم . 


يستحتُ التغليظ مطلقًا » قاله القاضي ؛ وقدّمة في «الكافي) ؛ لأنَّ الله تعالى أطلق 
الأعرعية ؛ ولأنّه - عليه السّلام - أمر الرّجل ياحضار “أمرأته ؛ ولم يخصّه بزمن » ولو 
خصّه لنقل 2 وأَطْلَقّ الخلاف في «الفروع) دحيم 2 «التّررغيب» بالذمة » وظاهره 
على الأول » ولو كانا كافرين فعلى هذا يحصّرهم في أوقاتهم المعظّمة ) وبيوت 
عبااتهم » كالكنائس لأهل الكتاب » وبيوت الثّار للمجوس » ويُحتمل أن يغلّظ 
بالككان » فإن كانت المسلمة حائضًا وقفت على باب المسجد . 


(وإذا بلغ كل واحدٍ منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في 
الرّجل » وامرأة تضع يدها على في المرأة » ثم يعظه يا روى ابن عباس قال : 
تشهد أربع شهاداتٍ بالل إنه لمن الضّادقين » ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه 
وقال : ويحك ٠‏ كلّ شيء أهونُ عليك من لعنةٍ الله » ثم أرسل فقال : : لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين » ثم دعا بها فشهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الكاذيين » ثم أمر بها فأمسكت على فيها فوعظها » وقال : ويلك » يم 
ا . أخرجه الجوزجانيٌ . 

وظاهره أن الواعظ هو الحاكم » وحكاه في «الرّعاية) ولا (فيقول : اتق الله 
فإنّها الموجبة) للعنة والغضب من الله » (وعذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة) ؛ لا روى ابن عبَاسٍ قال : ا كانت الخامسة قيل لهلال بن أمية : انّق 
الله فإنّها روه فإن عدا اليا أهون من عدا الآخرة ؛ لأن عدا 
الدنيا منقطع » وعذاب الآخرة دائمٌ ليتوب الكاذب منهما » ويرتدع عمًّا عزم عليه . 

(وأنْ يكون ذلك بحضرة الحاكم) ٠‏ أو نائبه ) وقد تقدّم أن هذا شر شرط لصحّة 
النُعان » فإن تحاكما إلى رجلٍ يصلّح للقضاء » فحكماه ه بينهما فلاعن » لم يصحٌ 
لأنَّ اللّعان مبنيك على التغليظ , ل ل 
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فإن كانت المرأةٌ حَفِرةَ » بعث من يلاعنٌ بينهما . وإذا قذف الجل نساءه 
فعليه أنْ يفرد كل واحدةٍ بلعان , وعنه : يجزئه لعانٌ واحدٌ فعلى هذا يقول : 
أشهد باللّه إني لمن الصّادقِين فيما رميتكنٌ به من الزّنى » وتقول كل واحدةٍ : 
أشهدُ باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزّنَى . وعنه : إن كان القذف 
بكلمة واحدةٍ أجزأه لعانٌ واحدٌ ؛ لأنّه قذف واحدٌ ع » فخرج عن عهدته بلعانٍ 
واحد 


في ظاهر كلام أحمد . وسوائٌ كان الرّوجان حّين » أو مملوكين في ظاهر كلام 
ارقي » وقال الشَّافعيٌ : للسَيّد أن يُلاعن بين عبده وأمته كالحدٌ » وجوابه: أنه 
لا يملك إقامته على أمته المزوجة » ثم لا يشبه اللّمان الحد اذه بو نادي 
واللّعان إِمَا شهادةٌ » أو عن فافترقا . (فإن كانت المرأة خَفرة) بفتح الخاء وكسر 
الفاء يعني : شديدة الحياء » وهي ضدُ البززة » (بعث من يلاعن بينهما) يعني : 
نائبه وعدولا » فلو اقنصر على نائبه جاز ؛ لأنّ الجمع غير واجب » كما يبعث 
من يستحلفهما في الحقوق ؛ ولأن الغرض يحصل ببعث مَنْ يثق الحاكم به , 
فلا ضرورة إلى إحضارها وترك عاداتها مع حصول الغرض بدونه » وفي «عيون 
السائل» + للرورج أَنْ يلاعن مع غيبتها » وتلاعن مع غيبته . (وإذا قذف 00 
نساءه فعليه أنْ يفرد كل واحدةٍ بلعان) على المذهمب » سواءٌ قذفهنٌ بكلمة » 
ل 
بلعان التي تبدأ بالمطالبة » فإن طالب جميعًا » أو تشاححن فالقرعةٌ » وإن لم 
يتشاححن بدأ بمن شاء منهنٌ » ولو بدأ بواحدةٍ منهنٌ من غير ُرعةٍ مع اأشائحة جاز . 

(وعنه : يجزثئه لعانٌ واحدٌ) ؛ لأنّ اللّعان تاب للقذف » والقذف وإن تعدّد 
فكلمته واحدةٌ » (فعلى هذا يقرل : أشهد بالله إني لمن الصّادقِين فيما رميتكنٌ 
به من الزّنى » وتقول كل واحدةٍ : أشهدٌ باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 

من الرّنى) ؛ لأَنَّ حلْفهنٌ جملةً لا يمكن . (وعنه : إن كان القذف بكلمة 
واحدة أجزأه لعانٌ واحدٌ ؛ لأنّه قذف واحد . فخرج عن عهدته بلعانٍ 
واحد) , كما لو قذف واحدةٌ . 
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وإن قذفهن بكلماتٍ أفرد كل واحدةٍ بلعان , ولا يصحٌ إلا بشروطٍ ثلائة : 
أحدها : أنْ يكرن بين زوجين عاقلين بالغين سواءً كانا مسلمين , أو ذِمَئين » أو 
رقيقين أو فاسقين » أو كان أحدهما كذلك في إحدى الرّوايتين . والأخرى : 
لا يصحٌ إلا بين زوجين مسلمين حرّين عدلين 


(وإن قذفهن بكلماتٍ أفرد كلَّ واحدةٍ بلعان) . كما لو قذف كل واحدةٍ بعد 
لعان الأخرى ». وعنه : إن طالبوا عند الحاكم مطالبةٌ واحدةً فحدٌ واحدّء وإلا 
فحدودٌ حكاها في (المستوعب») 
(ولا يصحٌ إلا بشروط ثلائة : أحدها : أنْ يكون بين زوجين) لقوله تعالى : 
«إوالّذين يرمون امخصنات : نم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» ثم 
خصٌ الأزواج من عمومها بقوله : «إوالذين يرمون أزواجهم» فيبقى ما عداه على 
(عاقلين بالغين) ؛ لأنَّه إما من أو شهادةٌ » وكلاهما لا يصحٌ من مجنونٍ ولا 
غير بالغ » إذ لا عبرة بقولهما (سواء كانا مسلمين . أو ومين » أو رقيقين ؛ أو 
فاسقين” 2 أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين) أعم: 0 بينهما 
اانا إذا كانا 50 نقله واختاره الأكثر » وذكر ابن هُبَِرَةَ أنه أظهر 
الوُوايتين» لعموم قوله تعالى «والّذين يرمون أزواجهم4» الآية ؛ وَلأن اللّعان 
مين » بدليل 4 - عليه السّلام -: «لودرٍ الأعانٌ لكان لي ولها شأنٌ» ؛ ولألة 
يفتقر إلى أسم اللّه تعالى » ويستوي فيه الذّكر والأنثى 4 ولأنَّ ٠‏ اوج يحتاج إلى 
في الود » تشوع له لمان و إلى تنيه » كما لو كانت من يحد بقذنا ‏ 
(والأخرى : لا يصحٌ إلا بين زوجين مسلمين حرّين عدلين) » اختاره ارقي 2 
ل ا ا 
وعنه : لا لعان بقذف لحف » وهي الأمة 5 والذّمية 5 وا حدودة في الزنى 
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فإن اختل شرط منها فى أحدهما فلا لعان بينهما وإن قذف أجنبيّة أو قال 
لامرأته : زَنَيتِ قبل أنْ أنكحكِ حُدّ ولم يلاعن وإن أبان زوجته , ثم قذفها 
بزنى في التكاح 


لزوجها لعانها لنفي الولد خاصةً » وليس له لعانها الإسقاط حدٌ القذف ٠‏ والتعزير 
ذكره القاضي » وعنه : المخصنة وزوجها المكلّف لقوله تعالى «إوالّذين يرمون 
اخصئات» » وأمًا تسميته شهادةً فلقوله ف عه > أشي بالل حاصف أذ 
الملاعنة كل زوجةٍ عاقلةٍ بالغةِ » وعنه : مسلمةٌ حبَةٌ عفيفةٌ . 

(فإن اختلّ شرط منها فى أحدهما فلا لعان بينهما) ؛ لأنَّ المشروط يفوت 
شواق: تروط :الاو هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة » وما 
يخالفها شاذ فى التّقل . 

(وإن قذف أجنبيّة) ثم تزوّجها مد ولم يلاعن ؛ لأنّه وجب في حال كونها 
أجنيِةٌ » أشبه ما لو لم يتزوّجها » فلو قذفها ولم يتزوّجها فعليه الحدٌ إن كانت 
مُحصنةً » وإلا عرّر » (أو قال لامرأته : رَلَيِتَ قبل أنْ أنكحك خُدٌ ولم 
يلاعن) ٠‏ وقاله أبو ثور » سواء كان نَم ولد أو لا ؛ ؛ لأنه قذفها برئّى مضافًا إلى 
حال البينونة » أشبه ما لو قذفها » وهي بائئى » وفارَقَ قذف الرّوجة ؛ لأنّه 
الداع الع وعية لوا مااي لعموم الآية » وعنه : لنفي الولد » قدّمه في 
«الكافي) الأول «المذهب) ؛ لأنّه إن كان بينهما ولد فهو مُحتاج إلى نفيه » 
وهنا إذا تزوّجها وهو يعلم زناها » فهو المفرط في نكاح حاملٍ من الزّنى . 

فرعٌ : إذا ملك أمةٌ وقذفها » فلا لعان ويعرّر فقط . 

(وإن أبان زوجته , ثم قذفها بزئى في التّكاح) إذا أبان زوجته » ثم قذفها بزنى 
أضافه إلى حال الرّوجية » أو الهدّة وبينهما ولد لاعن لنفيه ؛ لأنّه يلحقه نسبه بحكم 
عقد التكاح » فكان له نفيه » ويفارق إذا لم يكن له ولد » فَإنّه لا حاجة إلى 
القذف ؛ لكونها أجنبيّةٌ » وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن » فلا حاجة إلى 
قذفهئّ » وحكى فى «الانتصار» عن أصحابنا : إن أبانها » ثم قذفها بزنّى في 
التّوجية أنه يلاعن » وعلى الأوّل متى لاعنها لنفي ولدها انتفى » وسقط عنه 
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أو قذفها في نكاح فاسدٍ وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حُدّ ولم يلاعن , 


الحدّ » وفي ثبوت التّحريم المؤيّد وجهان . 

(أو قذفها في نكاح فاسدٍ وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا د ولم يلاعن) أ 
الل ا ل 
لعان فَاسلٌ + وسواع: اعتقد: أن التُكاح صحيح أم لا 

فرع : إذا قال : أنتِ طالقٌ يا زانيةٌ ثلانًا لاعن » نص عليه لإبانتها بعد قذفها , 
وكقذف الرَجعيّة » قيل لأحمد : فإنّهُم يقولون : يحدٌ 5 
فقال :. فس ها يقولوث + .وإ :قال + أنت: طالقٌ ثلانًا يا زانية لع لاعن + نص 
عليه » وهو محمولٌ على مَن بينهما ولد ؛ لأنَّه يعينُ إضافة قذفها إلى حال 
0 لاستحالة الزّنى منها بعد طلاقه لها . 

فائدة : سكل أحمد عن رجل طلّق واحدةً أو اثنين » ثم قذفها قال ابن عباس لا 

يااعن ولجلد ه روقال: ابرق عدر : يلاعن ما كانت في العدَّة » قال : وقول ابن عمر 
أخوة؟ لأنها زوج 

(وإنُ أبان امرأته بعد قذفها , فله أنْ يلاعن , سواءٌ كان بينهما ولد أو لم 
يكن) نص عليه » وهو قول أكثر العلماء لعموم الآية » فإذا لم يلاعن وجب عليه 
الحدٌّ لقوله تعالى : «إوالذين يرمون اخصنات4© ؛ ولأنّه قاذف لزوجته » فوجب 
أَنْ يلاعن كما لو بقيا على النُكاح إلى حالة اللّعان » فلو قالت : قذفني قبل أن 
يتررّجني » وقال : بل بعده » أو قالت : قذفني بعد ما بِنْتُ منه » فقال ايل 
قبله » قُبِلَ قولّه ؛ لأنَّ القول قوله في أصل القذف » فكذا في وقته . 

فالة : إذا اشترى زوجته الأمة » ثم أقرٌ بوطئها ثم أننت بولكٍ لسئّة أشهر 
كان لاحمًا به إلا أن يدّعي الاستبراء » فينتفي عنه » وإن لم يكن أقرٌ بوطتها ؛ 
أو قد به فأنت بولدٍ لدون سنّة أشهرٍ منذ وطئ » » كان مُلحمًا بالتّكاح إن أمكن , 
وله نفيه بلعانه » ذكره في «المغني) و«الشّرح) . 
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وإن قذف زوجته الصّغيرةَ أو المجنونة , عُزّرَ » ولا لعانَ بينهما . 


وكل موضع قلنا. : لا لعان فيه » فالنّسب لاحقٌ به » ويجب بالقذف مُوجبه 


من الحدٌ » أو التُعزير إلا أن يكون القاذف صغيدًا » أو مجنوثًا فلا شيء فيه في قؤل 
أكثر العلماء . 

(وإن قذف زوجته الصّغيرة » أو المجنونة عر ؛ لأنَّ القذف لا يسقط عن 
درجة السب » وهو يُوجبه فكذا هناء وظاهره أنه لا حدٌّء وصرّح به في 
«المني) وغيره ؛ لأنَّ الحدّ لا يجب عليهما بفعل الرّنى . 

(ولا لعان بينهما) ؛ لأنه قو تحصل به الفرقة » فلا يصحٌ من غير مكلف 
كالظلاف رامن الا يشت يوجر كلت كدائر اجا ون ا ا 0 
زائلَ العقل حين قذفه » فأنكرت ذلك ء ولأحدهما بين ةع عمل يها ع وإلة :قبل 
قولها مع يمينها ؛ لأنّ الأصل والظاهر السّلامة والشضة بون وفك الخال 
جنون » وحالة إفاقة قُبِلَ قولّها في الأصحٌ . 

إن قذفها وهي طفلةٌ لا يُجامع مثلّها فلا حدٌ لتيقّنا كذبه » لكنّه يعزّر للسبٌ » 
ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبةٍ » فإن كانت يُجامع مثلها كابنة تسع د » وليس 
لها ولا لوليها المطالبة به حتى تبلغ » بال ا لصي ومو 
وليس له لعاثُها قبل البلوغ ؛ لأنّه يُراد لإسقاط الحدّ » أو نفي الولد . 

فرح : إذا قذف امرأته المجنونة بزْئّى أضافه إلى حال إفاقتها 2 أو قذفها وهي 
عاقلةً ثم مجنّتْ ا نّتْ لم يكن لها المطالبة » ولا لوليّها قبل إفاقتها ؛ لأنَّ هذا طريقه 
التُشْمّى » فإذا أفاقت فلها المطالبة » وله اللعان » فإن أراد لعانها في حال جنونها 
ولا ولد ينفيه لم يكن له ذلك , وإن كان كَمْ ولد يريد نفيه » فالذي يقتضيه 
«المذهب) أنه لا يلاعن ويلحقه الولد » وقال القاضي : له أن يلاعن لنفيه ؛ لأنّه 
مُحتاج إلى ذلك . 


كتابث اللعان يف 


قصل 

الشَّرطُ الثاني : أن يقذفها بالزنى ٠‏ فيقول او : يا زانية » أو : 
بتُك تزنين » سواءً قذفها بزئّى في القبلٍ أو الذَّبرٍ . وإن قال : وْطئتِ بشبهةٍ , 
أو مكرهةً , فلا لعانَ بينهما . وعنه : إن كان ثمّ ولد لاعن لنفيه » وإلا فلا . 
وإن قال : لم تزنٍ » ولكن ليس هذا الولدُ منّي , فهو ولدُه في الحكم , ولا 
لعانَ بينهما . ١‏ 

قصل 

(الشرط الثاني : أن يقذفها بالزني) ؛ لأنَّ كل قذف يجب به الحدٌ وسواة في 
ذلك الأعمى والبصير نصّ عليه » وقال أبو الرّناد “لا يكوق اللعان إلأ بأبحد أمرين 
إكاروية وما إنكاز او ؛ لأنّ آية اللُعان نزلت في هلال بن أميّة » وكان قال : 
رأيت بعيني » وسمعت بأذني ؛ وجوابه عموم الآية » والأخذ بعموم اللّفظ أولى من 
خصوص السّبب . 

(فيقول : زنيت ء أو يا زانيةٌ » أو رأيتك تزنين) » هذا بياذ لمعنى القذف , 
فاق قال +" ياازاية وتحفالت : بل أنتٌ زان » فله اللّعان » وتحدٌ هى لقذفه » فإن 
تالاتري بلشاريله ف الذان وافلا + 

(سواءً قذفها بزئى في القثْل) » وهو ظاهو » (أو الدْر) ؛ لأ قذفها بزنّى في 
الفؤج فوجب أنْ يكون حكمه كالمّثْل » وعُلم منه أنه إذا قذفها بالوطء دون الفوج » 
أو بشيء من الفواحش غير الزّني فلا حدٌّ » ولا لعان » كما لو قذفها بضرب الثّاس » 
أو أذاهم . (وإن قال : وْطِيْتِ بشبهة , أو مُكرَهَة) , أو مع نوم , أو إغماءٍ » أو 
جنونٍ لزمه الولد (فلا لعان بينهما) اختاره ارقي والمؤلّف » وجزم به في«الوَجيز) ؛ 
أنه لم يقذفها بما يُوجب الحدٌ . (وعنه : إن كان فَمّ ولد لاعن لنفيه) اختاره الأكثر 
فينتفي بلعانة وعد لاه يحتاج إليه » وفي «اجور» روايتاد منصوصتان » ثم قال 
عن الثّانية : وهي أصح عندي (وإلا فلا » وإن قال : لم تزنٍ ولكن ليس هذا الولد 
مئّي فهو ولدّه في الحكم) لقوله عليه السّلام : «الولد للفراش) (ولا لعان بينهما) ؛ 
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وإن قال ذلك بعدَّ أن أبانها . فشهدت امرأةٌ 
لحقه نسبه . وإن ولدت توأمين , فأقرٌ بأحدهما ونفى الآخر ) لحقه نسبهما ) 
ويلاعنُ لنفي الحدٌ . وقال القاضى : يحدٌ . 


لأنّ هذا ليس بقذفٍ بظاهره ؛ لاحتمال أنه يريد أنه من زوج آخر ء أو من وطء 
شه أو عناد ةلل 
ال الي ل اي 
ينه ؛ وهي امرأةٌ مرضية تشهد بولادتها له » وقيل : يُقبل قولها فيلحقه النّسب » 
وش الدنققيه باللعاتقيةه وفيا 

(وإن قال : ذلك بعد أنْ أبانها ديات مرا مرضية أنّه ولد على فراشه 
لحقه نسبه) ؛ أن شهادتها بالولادة يول + لانها ما لا يطلع عليه الجال . 

(وإن ولدت توأمين فأق بأحدهما ونفي الآخر لحقه نسبهما) أي : إذا ولدت 
توأمين وبينهما أقلّ من سه أشهر ؛ لأ حمل واحدٌّ » فلا يجوز أن يكون بعضه منه 
وبعضه من غيره ؛ لأنَّ الشّسب يُحتاط لإثباته لا لنفيه » فإن قلت : لِمَ لَمْ يحكم 
بنفي ما أُقَمٌ به تبعًا للّذي نفاه؟ قلت : ثبوت النّسب مبنع على التّغليب وهو 
يشبت بمجرّد الإمكان » وإن لم يثبت الوطء ولا ينتفي لإمكان التّفي فافترقا . 

(ويلاعن لنفي الحدّ) ؛ لأنّ اللعان تارةً يُراد لنفي الولد » وتارة لإسقاط الجلّء 
فإذا تعذّر نفي الولد يا سبق بقي اللّعان لإسقاط الحلٌ » (وقال القاضي : يُحد) ولا 
يملك إسقاطه باللعاق + لكيه باستلحاقه اعترف بكذبه في قذفه » فلم يُسمع إنكاره 
ل ل ا ل 0 

: يازمه نسبٌ الحيّ » ولا يلاعن إلا لنفي الح ؛ ولاه بالموت انقطع 

الماح اجر لبحو للا 
تجهيزه وتكفينه . 
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الْغّالتُ : أن تكذبه الرّوجِةُ ؛) ويستمرٌ يستمرّ ذلك إن انقضاء اللّعان , 
صدّقئه أو سكتت ود 0 0 
أحذهما قبل اللّعانِ 3 ورنّه صاحيه 2 ولحقه نسب الولد ) 

(الثّالث : أنَّ تكذبه الرّوجة ويستمدُ ذلك إلعر انقضاء اللْعان) لاله كي 
إلا أن يُوجد من الرّوجِين 2 فإذا رت المرأة بالزّنى عدر اللعان تمدهننا ع لذن الإنسان 


(فإن صدّقته) مئدٌ » أو أكثر » (أو سكتت) » أو عفّت عنه » أو ثبت زناها 
بأريعة سواه » أو قذف دول بزنى تلدع أ الكميدة "نغ أو “ناطقه 
َحَرَسَتْ » نقل ابن منصورٍ : أو صماء (لحقه النّسب) ؛ لأَنّ الولد للفراش » 
ونا ينتفي عنه اللّعان » ولم يُوجد شرطه . 

(ولا لعان في قياس المذهب) ونص عليه ؛ لأنَّ الأَعان كابيّنة » وهي لا ثُقام مع 
الإقرار » ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان ؛ لأنَّ اللعان كاليئنة » مما ثقام مع 
الإتكار » وإن كان بعد لعانه لم تلاعن هي ؛ لأنّها لا تحلف مع الإقرار » وحكمها 
كما لو امتنعت من غير إقرارٍ » وإن أقيّت أَربعًا وجب الحدٌ » ولا لعان إذا لم يكن ثم 
نست يُنفى » وإن رجعت سقط الحدٌ عنها بغير خلافٍ عَلِمناه ؛ لأَنّ الؤجوع عن 
الإقرار بالحدٌ مقبول » ولا لعان بينهما لا للحدّ لتصديقها إِيَّاه » ولا لنفي 
التّسب ؛ لأنَّ نفي الولد إَِا يكون بلعانهما معًا » وقد تعذّر منهما . 

(وإن مات أحدهما قَْلَ اللّعان) . أو قبل تدمته فقد مات على الي جيّة ؛ لأنَّ 
اقرف لاقمل إن يكال اللعانة.» 

(ورثه صاحبه وكلقه تت لولدم نض عليه 4 أن التشكاح ما يقطعه اللُعان 
كالطلاق » وقيل ينتفي بلعانه ‏ تمده تطلقة كذرم سيد روالاول لشي ذا لأن 
الشَّرع با رنّبِ الأحكام على اللّعان الَّامّ » والحكم لا يثبت قبل إكمال سببه » 


هم بابب ب _ | ب ب ببس ل كتاث اللعان 


ولا لعانَ . وإن مات الولدٌ فله لعانها ونفيه . وإن لاعن ونكلتٍ الرُوجةُ 
عن اللْعانِ , حُلِي سبيلها , ولحقه الولكُ » ذكره الخرقي . وعن أحمد : أنّها 
تحبِسُ حنَّى تقر أو تلاعن . ولا يُعْرَضُ لوج حتّى تطالبه الرُوجةٌ , 


فإن ماتت بعد طلبها للحدٌ قام وارثها مقامها » (ولا لعان) ؛ لأنَّ شرطه مطالية 
الرّوجة » وقد 9 يموتها » (وإن مات الولد فله لعانها ونفيه) ؛ أن شروط 
اللُعان تتحمّق بدون الولد » فلا ينتفي بموته ؛ لأنّه ينسب إليه . 


(وإن لاعن ونكلت الرّوجة عن اللّعان خلّى سبيلها ولحقه الولد » ذكره 
الخِرقِيُ) » وأبو بكرٍ » قال ابن عَمْدَانَ : وهي أصحٌ » وجزم بها في(الوّجيز) ؛ 
أنه لم يثبت عليها شيء ويلحقه الولد ؛ لأنّ ُكول الرُوجة بمنزلة إقرارها » وعلم 
منه أنه لا حدّ ؛ لأنّ زناها لم ينبت ء فإنّه لو ثبت زناها بلعان الرّوج لم يسمع 
لعانها كما لو قامت به البيّنة » ولا يثبت بنكولها لها ؛ لأنَّ الحدّ يُدرأ بالشّبهة , 
وهي متمكنة منه ء وقال الورَجَاني » وأبر الفرج » والشّيخ تقئ الدّين : مد » 
قال في «الفروع» : وهو قويٌّ » لقوله تعالى : «إويدراً عنها العذاب4 الآية. 
ويؤيّد الأول قول عمر : التجم على مَنْ رَنَى » وقد أحصن إذا كان ين » أو 
كان الحملُ . أو الاعترافٌ » فلم يذكر اللّعان » قال أحمد : فإن أبث أن تلتعن 
بعد التعان الرّوج أجبرثها على اللعان » وهِبِتُ أَنْ أحكم عليها بالوّبجم ؛ لالها لو 
قت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت » فكيف إذا أبنت الأمان . 


(وعن أحمد : أنه تُبس) ؛ قدّمها في «الكافي) وداخكر) و«الرعاية) وصحّححها 
القاضي (حتى ثُقرَ) أربعًا » وقيل : ثلانًا » (أو تلاعن) لقوله تعالى : لإويدراأ عنها 
العذاب» الآيةَ . 

فإذا الح كتنهد: وعت' آل يدر اهلها :النذات ولا شفط الشنمية إلا بالتعاريما 
جميعًا ؛ لأنَّ الفراش قائم » والولد للفراش » وحكى في «الفروع» الخلاف من غير 
ترجيح . 
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فإن أراد اللْعانَ من غيرٍ طليها : فإن كان بينهما ولد ١‏ ويريد نفيّه » فله 
ذلك » وإلا فلا . 


وإذا تم اللّعانُ بيبهما , ثبتَ أربعةٌ أحكام : أحدُها : سقوط الح عنه أو 
التعزير . 


بذلك ؛ لأنّه حنٌّ لها , فلا يُقام من غير طلبها كسائر الحقوق . 

فإن عمّت عن الحدّ » أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه » ولا حدّ ولا لعان » 
ولا يمك ولي امجدونة » والصغيرة » وسَيّد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهنٌ ؛ لأنّ هذا 
حقٌّ ثبت لتَّشْمّي فلا يقوم الغير فيه مقام المستحقٌ » كالقصاص . 

لي نا اللعان بي اختر لها فاح كان ييقوهاة لويد فخ كله للف + 
وقاله القاضي ؛ لأنَّه - عليه السّلام - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته » ولم تكن 
طالبته ؛ ولأنه مُحتاج إلى نفيه فبشرع له طريقٌ إليه » كما لو طالبته ؛ ولأن نفي 
لنُّسب الباطل حي له فلا يسقط برضاها به » كما لو طالبت باللعان ورضيت 
بالولد » ويحتمل ألا يشرع اللّعان » كما لو قذفها فصدّقته ؛ لأنّه أحد موجبي 
ة مع عدم المطالبة كالحدٌ . 


(وإلا فلا أي : إذا لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يك كن له أنْ يلاعن بغير 
خلاف: عليه + أن الحاجة إلى اللّعان لإسقاط الحدٌ » أو لنفي الولد » والحدٌ لم 
يطالب به » والولد معدومٌ 


0 0 : أحدهما 0 
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ولو قذقها برجلٍ بعيبه, » سقط الحدٌ عنه لهما . الثاني : الفرقة بينهما . 
وعنه : لا تحصلّ حتّى يُفِرْقَ الحاكمُ بينهما 


فعليه الحدٌ » فإن ضرب بعضه فقال : أنا ألاعن سُمع ذلك منه ؛ لأنَّ ما أسقط كله 
أسقط بعضه كالبيّنة » ولو نكلت المرأة عن الملاعنة » ثم بذلتها سُمع منها كالجل . 

(ولو قذفها برجُل بعينه) سواء ذكره في لعانه » أو لا (سقط الحدٌ عنه لهما) ؛ 
لأنَّ هلال بن أميّة قذف زوجته بشريك بن سحماء » ولم يحدّه الت مَك ولا عرّره 
له , ولأنَّ اللّعان بين في أحد الطرفين فكان بينة في الآخر كالشهادة » لكن إن لم 
يلاعن » » فلكلٌ واحدٍ منهما المطالبة » وأيهما طلب ححدٌ له دون مَنْ لم يطالب » كنا 
لو قذف رجلا بالرّنى بامرأة معيّنة » وقال أبو الخطاب : يلاعن لإسقاط الحدٌ لها 
وللمسمّى 

فرح : من نفى توأمين » أو أكثر كفاه لعان واحدٌّ » ولو بعد موت أحدهما , 
قال في «الشّرح) : وإن أنت بولدٍ فلاعن لنفيه » ثم ولدت آخر لأقل من سثّة أشهر لم 
ينتف الثاني باللعان الأول » ويُحتمل أن ينتفي بنفيه من غير حاجةٍ إلى لعانٍ ثانٍ . 

(الثّاني : الفرقة بينهما) بتمام تلاعنهما اختاره أبو بكر وقدّمه في «اكر) 
و«الفروع» وجزم به في«الوّجيز) وقاله ابن عباس وغيره لقول ابن عمر : المتلاعنان 
فوا مهما ولا يجكمعان بدا رواه فكي 4 للدم يقتضق جرم المؤبّد فلم 
يقف على حكم حاكم كالرضاع ؛ ولأنّها لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ 
ترك التفريق إذا لم يرضيا به » كالتّفريق للعنت والإعسار » وتفريقه علِثْرٍ بينهما 
بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة . 

(وعنه : لا تحصل حتى يفرّق الحاكم بينهما) في ظاهر كلام ارقي » وانختاره 
القاضي د#الشريش 6 وابو الخطاييعهوابق :لبن والو لف »لما روى نافع » عن ابن 
عمر أنَّ رجلا لاعن امرأته في زمن الي كم وانتفى من ولدها ففوق رسول الله َكل 
و و اي : قلت لابن 

عمر : رجل قذف امرأته ؟ قال : فق رسول الله عكتر بين أخحوي بنى عجلان » 
وقال:؟ الله يلي أذ اعد كا 3 - يردّدها ثلاث مات - 


كتابُ اللعان م 


الئَّلتُ : التَحريم المؤبدُ . وعنه : إن أكذب نفسَه حلت له . وإن لاعن 
زوجته الأمةَ ثم اشتراها » لم تحلّ له إلا أن يذب نفسه على الرّواية الأخرى . 
وإذا قلنا : تحل له الرّوجةٌ بإكذاب نفسه : فإن لم يكن وُجدَ منه طلاقٌ » فهي 
باقية على التكاح , 


فأبيا ففّق بينهما . ميّفق عليه » فدلٌ أنَّ الفرقة لم تحصل بمجرّد اللّعان » فعلى هذه 
إن طلّقها قبل التّفريق لحقها طلاقه » ويازم الحاكم الفرقة من غير طلب ؛ لأنَّه - عليه 
الكالام ات فؤق يبتهما بسن غير اسعداتهما وعدم رك برد لك كر موا اذ 
الذكاح بحاله ٠‏ قاله امؤلّف » وقال الشَّافعيُ : تحصل الفرقة بلعان الزّوجٍ وحده » وإن 
لم تلتعن هي كالطّلاق » قال الولف ل ا ل 
وعليهما : فرقة اللّعان فسحٌ ؛ لأنّها فرقة تُوجب تحريًا مؤ بدا » فكانت فسحًا 
كالوّضاع . 

(الثّالث : التّحريم الؤيّد) » نقله واختاره الأكثر ؛ لقول سهل بن سعد : 
ست الشئة 2 المتلاعنين أَنْ يفرق بينهما ء ثم لا يجتمعان أبدًَا رواه 
الجورّجانيٌ » وأبو “وذ وريالة ققات :ووو الدارقطي قال عن علق ؛ 
ولأنَّهِ تحريم لا يرتفع قبل الحدٌ والتكذيب » فلم يرتفع بهما كتحريم الرّضاع . 

(وعنه : إن أكذب نفسه حلت له) وعاد فراشه بحاله كما لو لم يلاعن ؛ 
ولكن هذه الرٌواية شد بها نبل عن أصحابه » قال أبو بكرٍ : لا نعلم أحدًا 
وولها رو ا قال رحن : وينبغي أنْ يُحمل على ما إذا لم يفرّق الحاكم » ٠‏ فأمًا 
مع تفريقه فلا وجه لبقاء التّكاح بحاله » وأغرب منه قول سعيد بن المسيّب : إنه 
إذا أكذب نفسه فهو خاطبٌ من الخطاب . (وإن لاعن زوبحته الامة » ثم 
اشتراها لم تل له ؛ لأنّه تحرم مؤئّد كالتضاع ؛ ولأ المطلّق ثلانًا إذا اشترفق 
مطلّقته لم تحلّ له قبل زوج وإصابة» فهنا أولى ؛ لأنّ هذا التّحريم مؤيّد وتحرم 
الطلاق يختصٌ التُكاح (إلا أن يكذَّب نفسه على الرّواية الأخرى) أي : 
الضّعيفة فإنّها تحلّ لهء (وإذا قلنا : تل له الرّوجة بإكذاب نفسه , فإن لم 
يكن جد منه طلاقٌ فهي باقيةٌ على التكاح) ؛ لأنَّ العا على هذا القول لا 
يحم على التأبيد : ْنَا يؤمر بالطّلاق » كما يؤمر المؤلي به إذا لم يأت بالمّيغة » 
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فإن وجد منه طلاقٌ دون نَّ الفّلاث » فله . الرَابِعٌ : انتقاء الولد عنه 
بمجرّدٍ اللَعانِ » ذكره أبو بكر لوس 0 
الخرقىٌ : لا يتفي عنه حبَّى يذكره في اللَعانٍ . 


فإذا لم يأنق بالصّلاق بقي الذشكاح بحاله ؛ وزال الإجبار على الطلاق لتكذيب نفسه © 
وإن وجد منه طلاق دون التّلاث فله رجعتها) لماه دون التّلاث بغير عوضص . 


(الَابع : انتفاء الولد عنه بمجرّد اللعان » ذكره أبو بكر) با روى سهل بن 
سعد أَنَّ رسول الله كه فق بينهما » وقضى ألا يدعي ولدها لأب » وفي حديث 
ابن عباس أن الي | كيه ا لاعن بين هلالٍ وامرأته فق بينهما » وقضى ألا يدعى 
ولدها لأب » ولا تُرمى ولا يُرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدٌ رواه 
العو درابو ذاوة ‏ فظاهزج اكد لا لشعرط :د كر فيت أن أحد متصودي: اللعان 
فيثبت به » كإسقاط الحدٌ . 


و«المذهب) - كما اختاره ارقي 3 والقاضي وصحّحه ف «الكافي) وجزم به 
في (الوَجيز) ل 
شرطًا كالزوجية » ورججحه في «المثْني) و«الشّرح) وأجابا عن حديث سهل : 
ابن عمر روى القصّة » وذكر فيها أَنَّ رجلا لاعن امرأته في زمن ع 
وانتفى من ولدها ففرّق بينهما » وألحق, الولد بالمرأة » والرٌيادة من الثّقة مقبولةٌ » 
فعلى هذا لا بد من ذكر الولد في كل لفظةٍ » ومع اللعن في الخامسة ؛ لأنها 
من لفظات اللعات: 

(وينتفي عنه حملها » وإن لم يذكره) , هذا هو ظاهر كلام أبي بكر , ا 
ابن عباس أنَّ الي يِه لاعن على الحمل » رواه أحمد ؛ ولأنَّ الحمل تنبت له 
الأحكام التّابتة بعد الوضع من وجوب التّفقة » والمسكن » ونفي طلاق البدعة » 
ووجوب الاعتداد به » فكان كالتيمن ع (وقال الخْرّقىٌ : لا ينتفي عنه حتى 
يذكره في اللّعان) : ووه اح في رواية الموامك الالا يصح نفي 
الحمل ع وقال لعل يكوة ريك :بوعل هذا عاقة الأصساتب معتمدين أنه قد 
يكون ريحًا » وقد يكون غيره » فيصير نقه مقرو طلا لوسوةه :4 وان [الأحكاء 
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فإذا قال : أشهدُ باللّه لقد زنث , يقول : وما هذا الولدُ ولدي . وتفول 
هي : أشهدٌ باللَّهِ تقد كذب , وهذا الولدُ ولدُه . وإن نفى الحملّ في الْتِعانه , 
لم ينتفٍ حتَّى ينفيه عند وضعها له ويلاعن . 


ومن شَْطٍ نفي الولد ألا يوجد دليلٌ على الإقرار به» فإن أقرٌ به أو 
ترومه : أو نفاه وسكت عن توءمة + أو مث به :فكت أو أمن. على 


لني ينفرد بها الحمل تقف على ولادته بدليل الميراث والوصية » فعلى هذا لا بد أن 
ينفيه عند وضعها له ويلاعن . 

(فإذا قال : أشهد باللّه لقد رَنَتْ يقول : وما هذا الولد ولدي . وتقول 
هي : أشهد باللّه لقد كذب : وهذا الولد ولده) . وقال القاضي : يشترط أن 
يقول : هذا الولد من زئّى وليس مني » والصّحيح خلافه . 
0 (وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتفٍ حتى ينفيه ‏ عند وضعها له ويلاعن) ؛ 
لأنَّ ذلك زمن لحوق الولد » والأوّل أولى وأصحٌ ثم ؛ لأنّه - عليه الشلام - لاعن بين 
هلال وامرأته قبل أن تضع » ونفى الحمل عنه » وينبني على الخلاف » استلحاقه » 
والمنصوص في رواية ابن القاسم أنه لا يصحٌ استلحاقه قبل وضعه » وقيل » بلى » وله 
نفيه بعده باللّحان نصّ عليه » ولا ينفيه في لعانه حتى ينفيه بعد وضعه وقت العلم به » 
وقيل : أو في مجلس العلم » ويلاعن له » وقيل : ينتفي بذكره فيه » وقيل : وبدونه 
وإن أخر نفيه لم يسقط » وقيل ل ل ل 

فصل 

(ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليلٌ على الإقرار به ؛ لأنّ الدليل على 
الإقرار به بمنزلة الإقرار به » (فإن أقَوّ به» لم يملك نفيه في قول أهل العلم ٠‏ (أو) 
أ (بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه) لحقه نسبهءء ولم يكن له نفيه ؛ أنه إذ 


أق بأحدهما كان إقرارًا بالآخر » (أو هُْنْى نه فشكت كان إقراذا نيه ذ كه "أبو 


بكر ؛ لأنَّ الشكوت دليل على على الإضى في حقٌ المنكر فهنا أولى ؛ (أو أمّن على 
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الدعاءِ , أو أخر نفيه مع إمكانه- لحقه نسبه , ولم يلك نفيه . وإن قال : 
حت نفيه رجاءً موته . لم يُعَذَر بذلك . وإن قال : لم أعلغ به , أو : لم أعلم 
أن لي نفيه » أو : لم أعلغ أنّ ذلك على الفور , وأمكن صدقه- قَيلَ قوله , 
ولم يسقط نفيه . وإن أَخره لحبس » أو مرض » أو غيبةٍ » أو شيءٍ ينه ذلك- 
لم يسقط نفيه . ٠‏ 


رع اد سن » 

ويل له تقداق تدلدن عليه تقس وطقة نسي + لأن ذلك كله وليل على 
الإقرار به » (ولم يملك نفيه) ؛ لأنَّ نفيه يثبت لنفي ضرر متحمّق » فكان على الفور 
كخيار الشّفعة » قال أبو بكر : لا يتقدّر ذلك بغلاث » بل هو على ما جرت به العادة 
إن كان ليلا فحتى يصبح وتنتشر النّاس » وإن كان جائعًا أو ظمآن فحتى يأكل 
ويشرب » فإن كان ناعسًا فحتى ينام » أو يلبس ثوبه » ويسرج دابّته ويركب 
ويصلي إن حضرت . 

ابذك : أخْرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك) ؛ لأنّ لوت قريب وغير 
سدق فتعليق النّفِي عليه تعليق على أمرٍ موهوم . 

(وإن قال : لم أعلم به) أي : بالولادة وأمكن صدقه أن يكون في مكان 
يخفى عليه » بخلاف ما إذا كان معها في الدّار ؛ لأنّ الأصل عدم العلم . 

وا ا اد و م رك وروا ا 
ل ل ا سر ا 
لأنَّ الفقيه يخفى عليه كثير من الأحكام . 

(وأمكن صدقه) بما ذكرنا (قبلَ قوله) ؛ لأنّه محتملٌ (ولم يسقط نفيه) ؛ لأنّه 
معذودٌ » (وإن أخَره حبس » أو مرض . أو غََةٍ » أو شيءٍ يمنعه ذلك » » لم يسقط 
نفيه) أي : إذا كان عذرٌ يمنعه الحضور » كما مثّله » وكالاشتغال بحفظ مالٍ يخاف 
ضَيِعته » فإن كانت مُدَّة ذلك قصيرةٌ لم يبطل نفيه ؛ لأنَّه بمنزلة مَن علم ليلا فأخّره 
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ومتى أكذب نفسه بعد نفيه , لحقه النُسبُ , ولزمه الحدٌ إن كانت المرأة 


إلى الصّبح » وإن كانت طويلةً » وأمكنه الشفر إلى حاكم ليبعث إليه مّن يستوفي 
عليه اللّان والنفي فلم يفعل سقط نفيه ‏ وإن لم يمكنه أَشْهَدَ على نفيه أنه نا لولد 
امرأته » فإن لم يفعل بطل خياره ؛ لأنَّه إذا لم يقدر على نفيه قام الإشهاد مقامه . 


فرح : إذا قال : لم أصدق المخبر به » وهو عدلٌ أو قد استفاض الخبر » ؛ لم يُقبل 
قوله » وإلا قبل منه » وكلّ موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك . 

(ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه النّسب) » أي : إذا لاعن امرأته ونفى 
ولدها » ثم أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حيًّا » غتيًا كان أو فقيرًا » بغير 
خلافٍ » وكذا إن كان ميّنًا . 

وقال القُوريٌ : إذا استلحق الولد المت وكان ذا مال لم يلحقه ؛ لأنّه ما يدّعي 
زالا سول سلته ‏ وقان عتمي :رن كان الرله استكرك ولذا فق رفاسن 
وتبعه نسب ابنه » وإن لم يكن ترك ولدًا لم يصحٌّ استلحاقه » ولم يثبت نسبه ء ولا 
يرث منه المدّعى شيعًا ؛ لأنْ نسبه منقطعٌ بالموت . 

ل ل ل 
0 تسب 0 0 تابعًا لنمبت أبنه أ يتبع الأصل الفرع » وهو مردودٌ وعن 

ا ل 
خلاف نعلمه ؛ لأنَّ اللّعان أقيم مقام البيّنة في حقٌّ الرُوج » فإذا أكذب نفسه فإن 
لعانه كَذِبٌ وزيادةٌ في هتكها وتكرارٌ لقذفها » فلا أقل ةن رشي الك ابن 
كان واجيا الدب اله 0 مد 
المء وقد أو يكذب نف فلا إل من خلا لأ اير إذ لم نك 


يي ييسيهجةة بيك كه كلمن 


فل 
فيما يَلحقّ من السب 


من أ نتِ امرأه بولدٍ يكن كوثه منه , وهو أن تأتي به بعد سنَةِ أشهر منة 
أمكنّ اجتماعٌه بها , ولأقلٌ من أربع سنين مندّ أبّها » وهو من يُولدُ مثله- لحقه 


نسده 


الاين » كالولاء وتوارثا 3 وقد علم منه أنه إذا استلحقه ورثه » وقد نفاه باللّعان أَنّد لا 
يلحق به نض عليه » وفي «المستوعب» رواية : لا يحدٌ » وإن نفى من لا ينتفي وله 
سن 8 خحَدٌ في رواية 0 القاضي '" وغيره . » وعنه : إن لم يلاعن اختارها أبو 


قصل 
فيما يلحق من النّسب 


من أنت امرأته بولدٍ يمكن كونه منه) ولو مع غَئبته عشرين سنة » ذكره 
في «المعني) وعليه نصوص أحمد 4 والمراد 98 ويخفى مسيرة وإلا فالخلااف على ما 
ذكره في «التعليق» وغيره . 

ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض » ؛ قاله في «التّرغيب») (وهو أنْ تأني به بعد سنّة 
أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها ٠‏ وهو من يولد لمثله) 
م لا ضرا ار ا 
الع حر در برعي 0 
بلعان لقوله ار : «الولد للفراش») ؛ ولأنه يمكن كونه منه لقوله عليه السّلام : 
«واضربوهم عليها لعشر :وقزقوا بيهم في المضاجع» وعلى هذا لا يصير بالعًا 
اوس وي ري لا شي في «الفروع) : ويتوجّه فيه 
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وإن لم يمكن كوثه منه ؛ مثل أن تأني به لأقلّ من سن أشهر منذ تروّجها , 
أو لأكثر من أربع سنين من أباتها , أو أقرّثُ بانقضاءٍ عدّتِها بالقروءٍ ثم أنت به 
لأكثر من سنّةِ أشهر بعدّها , 


ونقل حربٌ فيمن طلّق قبل الدخول فأنت بول فأنكره ينتفي بلا لعانٍ » وأخذ 
شيخنا من هذه الرّواية أ الرّوجة لا قوير يوراها إلا دفول واختاره » وفي 
«الانتتصار) : لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها ء ونقل مهن + لا يلحق :الولد 
حتى يوجد الدخول » والأصحٌ الكل لاله زهو يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد 
كالبالغ » وقد روي أَنَّ عمرو بن العاص » وابنه عبد الل لم يكن بينهما إلا اننا 
عشْرةٌ سند » وما مهد بلوغ لتسع . 

ويلحق النّسب في التّكاح الفاسد كالصّحيح » وقيل : إن اعتقد فساده فلا . 

فرحٌ : إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسبُ من ولدته منه » وفي العِدّة والمهر 
وجهان فإن كان حرامًا » أو ماء من ظبّته زوجها فلا نسب »ء ولا مهرء ولا 
عدَّةَ في الأصحٌ فيها . 

(وإن لم يكن كونه منه مثل : أنْ تأتي به لأقل من سئّة أشهرٍ منذ تزوّجها , 
أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها) لم يلحقه ؛ لأنَا علمنا أنّها علقت به قبل 
التكاح » ولا يحتاج إلى نفيه باللّعان ؛ ولأنَّ اللعان عِينُ واليمين جعلت لتحقق 
أحد الجائزين » ونفي أحد المحتملين » وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه . 

(أو أقوّت بانقضاء عدَّتها بالقروء , ثم أتت به لأكثر من سنّة أشهرٍ بعدها) لم 
يلحقه » وقال ابن شريح ؛ لأنّها أنت به بعد الحكم بانقضاء عِدّتها في وقت يمكن ألا 
يكون منه فلم يلحقه » كما لو انقضت عِدّتها باحمل » وإمما يعتبر الإمكان مع بقاء 
الزّوجية والعِدّةٍ » وأمًا بعدهما فلا يكتفي بالإمكان للحاقه » وإنما يكتفي بالإمكان 

لنفيه وذلك لأنّ الفراش سببٌ ومع وجود الشبب يكتفي يإمكان الحكمة » فإذا 
انتفى السّبب انتفى الحكم لانتفائه » ولا يلتفت إلى مجرّد الإمكان . 

وظاهره أنّها إذا أقةآت بانقضاء عِدّتها بالقروء » ثم أنت به لأقلّ من سنّة أشهرٍ 

من آخر أقرائها يلحقه » صرّح به في «المهُني) و«الشرح) لعلمنا انها "كانق حامت في 
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أو فارقها حاملا فوضعث ثمٌ أ نث بآخرّ بعد سنَةِ أشهر » أو مع العلم أنه 
لم يجتمغ بها ؛ كالتي يتزوّججها بحضرةٍ الحاكم ذ نم يطلقها في امجلس, أو 

وها وينهما مسافة لا بعل إليها في الدة لي أدث نث بالولدٍ فيها » أو يكونٌ 
صبيًا له دونَ عشر سنين , أو مقطوع الذكر والأشين- لم يلحفه نسبه . 


زمن رؤية الدّم 3 فيلزم 3 يكون الدم حيضًا : 

(أو فارقها حاملا فوضعت . ثم أتت بآخر بعد سنّة أشهر) لم يلحقه ؛ لأنَّه لا 
يمكن أنْ يكون الوالدان حملا واحدًا » وبينهما مُدَّة الحمل » فعُلم أنّها علقت به بعد 
زذاك التوجقة وانتطاء العذة ع و كرنيا أحيفة عباتن الأجتيقات + توظاهرة: :انها إذا 
وص ضعت لدون سنّة أشهر أنه يلحقه . 


(أو مع العلم بأنَّه لم يجتمع بها) , وله صُوَدْ (كالَّتي يتزوّجها بحضرة 
الحاكم , ثم يطلقها في امجلس) قبل غَيبته عنهم . وتأتي به لسئّة أشهرٍ » وذلك 
عِلْمْ حسيٌ ونظري . 

(أو يتزوّجها وبينهما مسافة) بعيدةٌ (لا يصل إليها في الْدّة التي أتت بالولد 
فيها) كَمَشْرَقِىٌ يتزدّج مغريية » فإن الوقت لا يسع مُدَّة الولادة وقدومه ووطأه بعده » 
وأقل مدّة الحمل للقطع بأنَّ الوطء ليس مكنا » والمراد : وعاش وإلا لحقه بالإمكان » 
كما بعدها قاله في «الفروع» ؛ لأنّهِ لم يحصل منه إمكان الوطء في هذا العقد » فلم 
يلحق به كزوجة الطفل ٠»‏ أو كما لو نولدتة لدون سئّة أشهرٍ » والإمكان إذا وُجد لم 
يعلم أنه ليس منه قطعًا ؛ لجواز أنْ يكون وطئها من حيث لا تعلم » ولا سبيل إلى 
قرف حقيية لودع فعلقا الحكم على إمكانه في التكاح » ولم يجز حذف الإمكان 
عن الاعتبار ؛ لأنّه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه عنه . 

وفي «التّعليق» » و«الوسيلة» و«الانتصار» : ولو أمكن » ولا يخفي السّير 
كامير ع وتائض كيز ومثّل فى «عيون المسائل» بالسلطان والحاكم » ونقل ابن 

ا ا رد 
صبيًا له دون عشر سنين) » وقد ذكرناه (أو مقطوع الذكر والانثيين لم يلحقه 
نسبه) في قول عامّتهم ؛ لأنّه يستحيل منه الإيلاج » والإنزال » نقل ابن هاني 
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وإن قْطِعَ أحدُهما » فقال أصحابنا : يلحقّه نسثه . وفيه بعد . وإن طلّقها 
طلاقًا رجعيًا , ؛ فولدت لأكثر من أربع سنين منذُ طلّقها , ولأقلّ من أربع سنين 
منذُ انقضث عدَّثُها- فهل يلحقّه نسبّه؟ على وجهين . 


فيمن قُطع ذكره وأنثياه » قال : إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل » فإن شك 
في ولده فالقافة » وساقه الْوْوَزِيْ عن < خصي قال : إن كان مجبوبًا ليس له شيءٌ » 
فإن أنزل فإنّه ا 

(وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا : يلحقه نسبه) ؛ لأنَّه إذا قطع الذّكر بقيت 
الأنثيان فساحق وأنزل » وإن قطع الأنثيان بقي الذّ كر فأولج به (وفيه بُعدٌ) ؛ لأنّ 
الولف 30 توتحا إلا من عدرل ناد وس تلفق اناي 3 مزه القع ويساك له اذا 
قطعت أنثياه فقط لا يلحقه وهو الصّحيح ؛ لأ لا ينزل إلا ما رقيقًا لا يُخلق 
منه الولد » ولا وجد ذلك ولا اعتبار يايلا 4 اج لا يخلق منه الولد ؛ » كما لو أولج 
الصّغير » وجزم الاكثر بلخوق نسبه به يلا ذكرنا . 

وإن قطع الذَّكر لحقه ؛ لأنّه يمكن أن يساحق فينزل ما يخأّق منه الولد ؛ ولهذا 
ألحقنا ولد الأمَة بسيّدها إذا اعترف بوطئها دون الفؤج . 

(وإن طلّقها طلاقا رجعيًا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها) » وقبل 
انقضاء عدنها (ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عِدّتها فهل يلحقه نسبه؟ 
على وجهين) : 

أحدهما : يلحقه صحّحه في «المستوعب) وجزم به في (الوَجيز) ؛ لأنها 2 
حكم الرُوجات أشبه ما قبل الطّلاق » والثّاني : لا يلحقه ؛ لأنّها علقت به بعد 
طلاق أشبهت البائن ع وإن حملت الوجعيّة بعد أكثر مُدّة الحمل منذ طلقت » 
وقبل نصف سنة منذ فرغت عدَّتها لحقه في الأشهر سواء أخبرت بفراغ العدَّة أو لا . 

فرعٌ : إذا أخبرت بموت زوجها فاعتدت » ثم تزوّجت لحق بالثاني ما وضعته 
لنصف سنةٍ فأكثر » نصّ عليه . وقاله أكثر العلماء » وقال أبو حنيفة : الولد للأوّل 
وما ولدت البائن بموتٍ » أو طلاقٍ وقبل انقضاء عِدَّة الدجعية » أو فسخ لأكثر مُدّة 
الحمل فأقلَّ منذ بانت ولم تنكح لحقه وانقضت به عدَّتها منه » وما ولدته بعد أكثرها 
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ومن اعترف بوطهءٍ أمتِه في الفرج أو دوه , فأتت بولدٍ لسنَةٍ أشهرٍ » لحقه 
نسبه وإن اذّعى العزل , إلا أن يدّعَ الاستبراءً . 
لم يلحقه » وفي انقضاء العِدّة به وجهان . 

مسألة : إذا تزوّجت في العِدّة وولدت قبل نصف سنة منذ تزوّجت » وقبل أربع 
لشن ل انك :من الأول فهو لشي وإنة كان لتضيق عنة فأكثر مدد ترواجت: يعد 

(ومن اعترف بوطء أمته في الفؤج , أو دونه) صارت فراشًًا له (فأتت بولد 
لسئّة أشهر لحقه نسبه) , نقله الجماعة مطلقًا لحديث عائشة في ابن زئعَة » ولقول 
عمرَ : لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أَنّه ألم بها إلا ألحقت به ولدها » فأنزلوا بعد 
ذلك أو اتركوا رواه الشَّافعي عن مالك #عن ابن شهات عن سالم بن عبت الله عن 
لاك ال م 
ولحقه أولاده بعد 010 4 لأنها لو صارت فراتًا ار ا فراسًا بيإباحته 
كالرٌوجة » وجوابه بأن املك لا يتعلّق به تحريم المصاهرة » ولا ينعقد في محل 
يحرم الوطء فيه » كا جوسية وذوات محارمه » فلو وطئها في الدّبْر لم فنا 
لي 0 
لا را كار الأسكم » وس ليطي عد اا وا خوه» قل سد 
الولد يكون من الرٌيح » قال ابن عقيل “بهذا عنه يلال على أله لم يترل في الموج ؟؛ 
أنه لا ريح يسير إليها إلا رائحة المني » وذلك يكون بعد ! إنزاله فيتعلق بها ) » قال : 
وهذا من أحمد علم عظيم (إلّا أنْ يذّعي الاستبراء) ؛ لأنّ دليل على براءة الرّحم » 
والقول قوله في حصوله ؛ أنه أمد خف لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر » ومشقّة » 
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وهل يحلف؟ على وجهين . فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطيها , 
فأتت ولد لدون سئّة أشهر فهو ولدّه , والبيعغ باطل . وكذلك إن لم 
007 ت به لأكثر من سنَةِ أشهر , فادَّعى المشتري أَنَّه منه » سواءً ادّعاه 

ع أو لم يدّعه . 


(وهل يحلف ؟ على وجهين) كذا في «الححوّر) و«الفروع) طلسي لالت لذن 
من قبل قوله في الاستبراء قبل بغير يمين » كما لو ادّعت المرأة انقضاء عِدَّتها . 

والثّاني : وهو الأشهر » وجزم به في«الَجيز يز) يُستحلف للخبر ؛ ولأنّ الاستبراء 
غير يك ١‏ 4 أشه سائر اطعرق: وقال أبن الفقين 4 أن زرف القافة قله 
الفضل » وذكر عملت عو اريك واي عباس ) وأنس » وفي «الانتصار) : 
ينتفي بالقافة لا بدعوى الاستبراء » ونقل عل : يلزمه الولد إذا نفاه » وأحقته 
القافة » وأقِوٌ بالوطء » وعلم با سبق أنه إذا ملكها لا تصير فراشًا به ؛ لأنهِ قد 
يقصد بملكها التَّموّل » والتجارة » والخدمة فلم يتعينّ لإرادة الوطء » وإن أتت 
بولد ولم يعترف به لم يلحقه نسبه ؛ لأنّه لم يولد على فراشه » قال في 
«الفروع) : ويتوجّه انما قِ أمةّ ثراد للتسدي عادةً أنّها تصير فراشًا بالملك » 
وقاله بعض متأخُري المالكيّة لقصة عبد بن زمعة واتسياطاة لنت ٠‏ 


2 : إذا استلحق ولدًا ففي الحوق ما بعده بدون إقرارٍ آخر وجهان » ونصوصه 
قل على أله رلحقة لغوت فراش : 

(فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها , فأتت بولدٍ لدون سنّة أشهرٍ فهو 
ولده) ؛ لأنّها حملت به » وهي فراش ل 
باطل )؛ لأنّها صارت أمَّ ولدٍ . (وكذلك إن لم يستبرئها . فأتت به لأكثر من 
أشهر فادّعى المشتري أنه منه) أي ب 5 
الوطء » ولم يوجد ما يعارضه » ولا منعه » فتعينٌ إحالة الحكم عليه (سواء اذّعاه 
البائع أو لم يدّعه) ؛ لأنَّ المرجب لإلحاقه أنّها لو أنت به في ملكه في تلك المدة 
0 قولا . 


وقيل : يري القافة نقله صالب » وحنبل » ونقل الفضل : هو له قلت : في 
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وإن استبرئث ثم أتت بولدٍ لأكثر من اسنّةٍ أأشهر ٠‏ لم يلحقه نسئه . 
وكذلك إن لم تُستبرأ ولم ب 0 . فأمًا إن لم يكن البائعٌ م أقِيَ بوطئها 
قبل بيعها , ' لم يلحقّه الولدُ بحالٍ » إلا أن يتِّقا عليه ؛ فيلحقه نسبه . وإنٍ 
اذّعاه الما ع فلم يصدّقه المشتري » فهو عبد للمشتري . ويحتملٌ أن يلحقّه نسئه 
مع كونه عبدًا للمشتري . 


نفسه منه قال : فالقافة وإن اذّعى كلّ منهما أنه للآخر والمشتري مقد بالوطء فالخلاف 
كذلك . (وإن اسْتَبِر ث ثم أنت بولدٍ لأكثر من سنّة أشهر لم يلحقه نسبه )؛ لأ 
الاستبراء يدل على براءتها من الحمل » وقد أمكن أنْ يكون من غيره لوجود مُدَة 
الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل ؛ ٠‏ فلو أنت به لأقلّ من سنّة أشهرٍ كان 
المخريصر ميع . (وكذلك إن لم تستبرأ » ولم يقر المشتري له به )؛ أنه 
ولد أمة المشتري » فلا تقبل دعوى غيرة إلا بإقرار من المشتري . 


(فأمًا إن لم يكن البائع أقرٌ بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحالٍ )» سواءٌ 
ولدته لسيّة أشهرٍ أو لأقل منها ؛ لأنه يحتمل أن يكون من غيره (إلا أنْ يتّفقا عليه )» 
أي : على الولد أنه ابن للم ئع (فيلحقه نسبه) ؛ لأنَّ الحنّ لهما ينبت باتّفاقهما . 

ون اع اع فلم يصنقه الشتري فهو عبد للمشتري » ولا يبل قول 
البائع في الإيلاد ؛ لأنَّ املك انتقل إلى المشتري في الظاهر » فلا يقبل قول البائع فيما 
يبطل حقّه » كما لو باع عبدًا ثم قر أنه كان أعتقه . (ويحتمل أَنْ يلحقه نسبه مع 
كونه عبدًا للمشتري )؛ لأنّه يجوز أَنْ يكون ولد الواحد مملوكا لخر كولك' الأمة 
المزوجة » والقول الآخر له لا يلحقه » وهو الظاهر ؛ لأنّ فيه ضررًا على المشتري » 
فلو أعتقه كان أبوه أحقٌّ بميراثه منه . 

وقال الشّيخ تقئ الدّين فيما إذا ادُعى البائع أنه ما باع حتى استهراً » أو حلف 
المشتري أنه ما وطئها » فقال ا ا ده 


ويل قن التّسب اختاره القاضي في «الجوّد) وابن عقيل » وأبو الخطاب » 
وهل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء فيه وجهان . 
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وإذا وطئ امجنونُ مَن لا ملك له عليها ؛ ولا شبهة ملك ؛ فولدت منه- لم 
يلحفّه النسبُ . 


(إذا وطئ امجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك » فولدت منه لم يلحقه 
التّسب )؛ لأنّهِ لا يستند إلى ملك . ولا اعتقاد إباحة » وعليه مهر المثل إن أكرهها 
على الوطء ؛ لأنَّ الصَّمان ترف فد الكل وغيره : 

أصل : تبعية النّسب للب إجماعًا ما لم ينتفٍ منه » فولدٌ قرشي من غير قرشي 

شِيٌّ ولا عكس » وتبعيّة حرّيّة ورق لأمٌ إلا من عذر للعيب » أو غرور ويتبع 
0 ديئًا » وقال الشّيخ تفي الذي : ويتبع ما أكل أبواه أو الجلدقنا ٠‏ وفي 
«عيون المسائل») : أله يوجد عبدٌ من حوة وهو ولد الأمة المعلّق عتقها بمجيئه عبدًا 
وفيه شيء . 

مسائل : 


الأولى : ولد الرّاني لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه » واختار الشّيخ تق 
الدّين أن إذا استحلق 0 من الزّنى ولا فراش الحقه 4 وفي «الانتصار) : : يسوغ فيه 
الاجتهاد » وذكره ابن اللّكان عن الحسن » وابن سيرينٌ © 0 والنّحَعيٌ » 
وإسحاق » وفي «الانتصار) : يلحقه بحكم حاكم » وذكر أبو يعلى يعلى الصّغير مثله . 

الثّانية : إذا أولد أمة له ولغيره 4 7 2 ولده الحقه نسبه ) وإن كان عبدًا 
بيخلااف هد أخل أعيه ا دفي أمة 8 ا ا 4 ومن نل" بزوجتة 
عل الأمخ ١‏ 
ا ل ل 
0008 ال ع ا 1 بس 
ال ا لم 
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كتاب العِدّدِ 
كل امرأةٍ فارقها زوبجها في الحياةٍ قبلَ اليس وَاخَلُوَةِ » فلا عدَّةَ عليها . 
وا ونه شورااك ال واه 


كتاب العدد 


د : جمع عِدَّةَ بكسر العين فيهما وهي نا تمدودين يام اقرانها وجملةا / 
ران ل قال ابن فارس » والجوهريٌ : عِدَّةَ المرأة أَيّام أقرائها » والمرأة 
. وهي في الشّرع اسم دَّةٍ معلومةٍ تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها 
0 1 أو مُضيٌّ أقراء » أو أشهر » والأصل فيها قبل الإجماع 
قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة:.748؟] » 
بإواللائي يئسن من الخيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
يحضن وأوللات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن#© رالطلاق: 4 ] ) «إوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرًا» 
[البقرة 4] والأخاديك شير في ذلك والمعنى يشهد له ؛ لأن رحم المرأة ربا 
كان مشغولا بماء شخص » وتمييز الأنساب مطلوبٌ في نظر الشَّارع 4 والعدّة طريق 
إليه . (كلٌ امرأةٍ فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس) وهو اللّمس باليد » ثم استعير 
الا ؛ لأنّه مستازم للّمس غالبًا (والخلوة فلا عِدَّة) عليها إجماعًا لقوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات» الآية [الأحزاب تدع © :ولأن الفِدة زا 
وجبت في الأصل لبراءة الوّحم 3 وكذا إذا كان بعدها » والزوج ممّن لا يولد للمثله . 
(وإن خلا بها) » خلاقًا ل«عمد الأدلة) ) (وهي مطاوعة) مع علمه بها (فعليها العدّة 
سواء كان بهما ؛ أو بأحدهما مانعٌ من الوطءع) شرعيًا كان أو حقيقيًا (كالإحرام , 3 
والصيام » والحيض ٠‏ والنفاس » والمرض » والجبٌ , والغنّة » أو لم يكن )؛ ل 
روى أحمد » والأثرم عن رُرارة بن أوفى قال #كقئى! للف اواشدون أن فخ علق 
بايا © أو أرخى ناك وحب المهر م ووحيك الهذة و وهذه افئنة شرت وله 
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إلا ألا يعلمَ بها ؛ كالأعمي والطفلٍ ؛ فلا عدَّةَ عليها . والمعتدّاتٌ على سِنَّةٍ 
أضرب : إحداهنّ : أولاث الأحمال أَجِليْنَ أن يضعن حملهنٌ » حرائرٌ كنّ أو 
إماءً » من فرقةٍ الحياة أو المماتٍ . 


نكر فكانت كالإجماع » وضعّف أحمد ما رُوي خلافه ؛ ولأنّه عقد على المنافع » 
فالتّمكين منه يجري مجرى الاستيفاء ف فى الأحكام » كعمد الأتجارة 4 والاية 
لطم د اك را ول فرق بين أذ يخلو بها مع انع حقيت كان كلمت » أ 
شرعيًا كالصوم » أو مع عدمه ؛ لأنَّ الحكم من هاهنا معلّق على الخلوة التي هي مظبّة 
الإصابة دون حقيقتها » وعنه : لا يكمل الصَّداق مع وجود المانع » فكذا يخرج في 
العدَّة . وعنه : أن صوم رمضان بمنع كمال الصّداق مع الخلوة » وهذا يدل على أن 
المانع متى كان مُتأكدًا كالإحرام منع كمال الصّداق مع الخلوة » ولم تجب العدّة , 
فلو خلا بها واختلفا في المسيس قُبل قول من يدّعي الوطء احتياطا للأبضاع وأقربت 
إلى حال الخلوة » وقيل : يُقبل قول المنكر وإن أنكر وطأها اعتدّت كالموطوءة . 
وقيل : إن صدقته فلها حكم المدخول بها مطلكًا إلا في حلها لمطلقها ثلانا » أو في 
الى فإنهما يجلدان فنقط ء (إلّا ألا يعلم بها كالأعمى . والطفل , ) فلا عِدَّة 
عليها )» ولا يكمل صداقها ؛ ؛ لأنَّ المظئّة لا تتحمّق » وكذا إن كانت صغيرة لا يوطأ 

مثلها » أو لم تكن مطاوعةٌ لعدم تحمّق المظنّة مع ظهور استحالة المسيس . 

فرح : إذا تحملّت ماء رج » أو قّلها أو لمسها فوجهان : قال ابن مدان : إن 
كان ماء زوجها اعتدّت وإلا فلا ٠‏ ولو وطفت في الدّبر اعتدّت . 

(والمعتدّات على سنّة أضرب )» وسيأتي الكلام عليهنٌ » ولم يجعل الآيسات 

من المحيض ضربًا واللّائي لم يحضن ضربًا لاستواء عدّتهما » (إحداهنٌ أولات 
الأحمال أجلهنٌ أنْ يضعن حملهنٌ) بغير خلاف للآية (حرائرٌ كنّ » أو إماءً من 
ل 0 
تعتدٌ أطول الأجلين » وقاله أبو السّنابل بن بعكك » في حياة الي عَيهِ فردَ عليه الي 
كه قوله . وروي عن ابن عباس أُنَّه رجع إلى قول الجماعة » وآية الحمل متأخرة عن 
آية الأشهر » قال ابن مسعود : من شاء باهلَيَُ » أو لاعنته ‏ أن الآية التي في سورة 
النّساء القصرى : («إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4) نزلت بعد أية 


3 ع يج كن ا اليد 


والحملٌ الذي تتقضي به العدَّةٌ : ما يتين فيه شيءٌ من خلتي الإنسان . فإن 
عت معنا لا ين فها هرد من ذلك لكر قات من القساو لاما 


خلق أدميّ , ٠‏ فهل تنقضى به العدّةٌ؟ على روايتين . 


: «إوالذين يتوفون منكم» الآية والخاصٌ معدم على العام ؛ ولأنّها معتدّة 

0 يوضيفة كالمطلية اذ الوضع 0 » فلو 
ظهر بعضه فهي في عدّتها حتى ينفصل باقيه . وإن كانا اثنين » أو أكثر لم تنقض 
عدّتها إلا بوضع الآخر . وعنه : بالأوّل ذكرها ابرق أي موسى » وقاله أبو قلابة » 
وعكرمة » ولكن لا تتزرّج حتى تضع الآخر منهما » وهذا شاذ مخالفٌ لظاهر 
الكتاب وقول أهل العلم » واحتجٌ القاضي والأزجئ بأ كل التقاد من اولوت 
وآخره منه بأنَّ أحكام الولادة تعلق بأحد الولدين ؛ لأنَّ انقطاع الرّجعة » وانقضاء 
الهدّة تتعلّق بأحدهما لا بل واحدٍ منهما » كذلك مُدَّة الّفاس » وفيه نظ . فلو 
وضعت واحدًا وشكت في آخر لم تنقض عدَّتها حتى تزول الؤيبة . (والحمل الّذي 
تنقضي به العدّة) ما تصير به أمّ ولدٍ » وهو (ما يتبينٌ فيه شيءٌ من خلق الإنسان )» 
كالتأس » واليد والّجل فتنقضى به العدّة إجياعا: حكاه ابن القن 4 لأنه علم أنه 
حمل فيدخل في عموم النّصّ . 

لكاي ألقت مضغة لم يتبينٌ فيها شيم من الخلقة فشهد ثقاتٌ من القوابل أنَّ 
فيه صورةٌ خفيّةٌ بان بها أنّها خلقة آدمئ » فكذلك . 

(فإن وضعت مضغة لا يتبينٌ فيها شيءٌ من ذلك فذكر ثقاثٌ من النّساء أنه 
مبتدأ خلق آدميّ فهل تنقضي به العدّة؟ على روايتين) هذا هو الثّالث » وفيه 
روايتان : ْ ْ 
٠‏ أحدهما : تنقضي 2 وجزم به في (الوَجيز) وغيره كما لو تصوّر . 

والثانية : لا » قدّمها في «الكافي) وذكر أنَّها المنصوص ٠»‏ وهي اختيار أبي 
بكر ؛ لأنّه لم يصر ولدًا » أشبه العلقة . 

الرابع : ألقت نطفةً » أو دمًا لا تدري هل هو ما يُخلق منه آدمئ » أو لا؟ فهذا 
اق ب حر دير لسكا لقان يت ادر الشلمية رلا الخ 


كياب العدة ‏ سس مم ىك 


وإن أنت بولدٍ لا يلحفه نسبه ٠‏ كامرأةٍ الطفلٍ 0 , تنقض عدّثُها به . 
وعنه : تنقضي به , وفيه بعدٌ . وأقل مدَّةٍ الحملٍ : سنّهُ أشهرٍ ‏ وغالبها : 
تسعةٌ » وأكثزها أرب سنين . 

الخامس : إذا وضعت مضغةً لا صورة فيها ا 
آدميٌ لم تنقض » ولا تنتقضي با قبل المضغة لا نعلم فيه خلامًا إلا الحسن قال : ! 
علم أَنَّه حمل انقضت به » وفيه الغّرة . 

(وإن أتت بولدٍ لا يلحقه نسبه , كامرأة الطفل )» ومجبوب ومطلّقة عقب 
عقدٍ » ومن أنت به لدون نصف سنةٍ منذ عَقّد عليها (لم تتقض عدَّتها به نص 
عليه ؛ لأنّه حملٌ ليس منه يقيئًا فلم يعتد بوضعه » كما لو ظهر بعد موته فعلى هذا 
تعتدٌ بالأشهر . (وعنه : تنقضى به )؛ لأنَّه حمل فيدخل في عموم النّصّ » (وفيه 
بعد + ووحية- :أن كرط: القضاء العذة تاطقل أن ركرق جمل المفارقء بوهذا ليس 
حملا منه ضرورةً أنه لا يلحقه نسبه » وعنه : من غير طفل للحوقه باستلحاقه » 
وقيل : تنقضي به الهدّة » ولا يلحقه » وفيه نظر . (وأقل مُدّة الحمل سنّة أشهر) 
وفافًا با روى الأثرم » والبيهقئ عن أبي الأسود: أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة 
أشهر» فهمٌ عمر برجمهاء فقال له علي ليبن الك ذلك فال" الله تطالى»؛ 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة:177] وقال: «إوحمله 
وفصاله ثلاثون شهرًا» [الأحقاف:٠١]‏ فحولان وسئّة أشهر ثلاثون شهرًا لا رجم 
عليها ؛ فخلّى عمر سبيلها » وقال ابن عباس كذلك » رواه الييهقي . وذكر ابن قتيبة 
أنَّ عبد الملك بن مؤوان وُلد لسئّة أشهرٍ . 

(وغالبها تسعة) أشهر ؛ لأنَّ غالب النّساء كذلك يحملن » وهذا أمرْ معروف 
بن العا . (وأكثرها أربع سنين) في ظاهر المذهب » وقاله أكثر العلماء ؛ لأنّ ما لا 
نص فيه يرجع فيه إلى الوجود » وقد وُجد أربع سنين » فروى الدّارقطني عن الوليد 
بن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت : لا تريد المرأة في حملها على 
سنتين » فقال : سبحان الله مَن يقول هذا ؟ هذه جارتنا - امرأةٌ محمّد بن عجلان 
امأ مدق وووحها ركل عدف تعدلت ثلانة انطع في اثنتي عشرةً سنة . 

وقال الشَّافْعِيَ : بقي محمّد بن عجلان في بطن أُمّه أربع سنين » وقال أحمد : 
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وعنه : سنتان لاقل انيقي يه الولد : أحدّ وثمانون يومًا . 


النّاني : المتوَفَى عنها زوججها 3 عدّثها أربعةٌ أشهر وعشرٌ إن كانت حدة ا 


نساء بني عجلان تحمل أربع سنين » وإذا تقر وجوده وجب أنْ يحكم به » ولا يزاد 
عليه لعدم وجوده . (وعنه : سنتان) اختاره أبو بكر وغيره » وقدّمه في (الرّعاية» » ا 
روى الدّارقطني بإسنادٍ جِيدٍ عن جميلةً بت سعدٍ قالت كات بعائضة 11 لا ريد 
المرأة فى الحمل على سنتين رواه سعيدٌ » والبيهق » وقد أنكره مالك . (وأقل ما 
دان للد احا ناور بون )رعر اثر ا فصن ب الما مل لمعي ودرا 
تضعه بعد ثمانين يومًا » منذ أمكنه وطؤها » الحديث ابن مسعود أن النبي عَم قال : 
ا ع 0 م يكون علقةً مثل 
كز مظة نسل ذلك ار لاد د ابي لانتي يدرك امود ” 
ل ل ل 
ثمانون ولحظتان » وهو [ااامصهة مرحم > وبعيور بعد ريع أشهر . 
فصل 
(الثاني : المتوقّى عنها زوجها ما لم تكن حاملا عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرٌ إن 
كانت حرَّة) بالإجماع , وسنده الآية وقول الي مكل : لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أنْ تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا» أ 
عشر ليال بعشرة أَيامٍ ولا شك أن اليوم مقدّم على ال لا يجزئها إلا أربعة أشهر 
وعشرة أَيّام . وسواء كانت بالغةٌ أو غير بالغةٍ » ولا يعتبر وجود الحيض في عِدّة الوفاة 
تر اي لمر مره زربا ع عضو لوال بأيّامها » وقاله الأكثر » وقال 
الأوزاعيٌ : تجب عشر ليال وتسعة أيام ؛ لأَنَّ لمر معتل اللبالن دون الأيَّام » 
وإنما دخلت الأيّام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا . 
وجوابه أنَّ العرب تغلب حكم التي في العدد خاصّة صّدٌّ على المذكّر فتطلق لفظ 
الليالي » وتريد الليالي بأيّامها لقوله تعالى لزكريا : «إآيتك ألا تكلم الئاس ثلاث 
ل سويّاك [مريم: ٠١‏ يريد بأيّامها » وبقوله تعالى : «#آيتك أنْ لا تكلم النّاس 


كتابٌ العدّدٍ ١م٠6‏ 


عن 


وشهران وخمسة يام إن كانت أمة » وسواءً مات قبل الخو أو بعده .وإن 
مات زوج الوّجعيةِ استأنفث عدَةٌ الوفاةٍ من حين موته » وسقطث عدّةٌ الطلاقي . 
وإن طلقها في الصّحةٍ طلاقًا بائًا » ثم مات في عدّتتها ٠‏ لم تنتقل عن عدّتها ٠‏ وإن 
كان الطّلاقّ في مرض موته اعتدّث أطول الأجلين : من عدةٍ الطلاق وعدّة 


ثلاثة أيّام إلا رمرارال عمران:١4]‏ يريد بلياليها » لو نذر اعتكاف العشر الأخير من 
رمضان لزمه الأيالي والأيام . (وشهران وخمسة أيَّام إن كانت أمة )؛ لأنَّ الصّحابة 
أجمعوا على أنَّ عِدَّةَ الأمة على النُصف من عِدَّة الحوّة » وقال ابن سيرينَ : ما أرى 
عدّةةالأمة إل" كلقؤة "أن مكون عل معديك سن يشموة الآرة + وجوابة ما سيق + كان 
كان حملها من غيره اعتدّت للزوج بعد وضع الحمل . 

فرعٌ : معتق بعضها بالحساب من عِذدَّة حرّة وأمة » ويجبر الكسرء (وسواء 
مات قبل الدّخول , أو بعده) لعموم الآية , لا يقال : هلا حمل على المدخول بها 
لقوله تعالى : إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن» الآية [البقرة:518] ؛ لأنّه لا يصحٌ 
قياسها على المطلّقة ؛ إذ النُكاح عقد عمر » فإذا مات انتهى » والشيء إذا انتهى 
تقدرت أحكامه » كالصيام بدخول اليل » بخلاف الطلاق فإنّهِ قطع للتكاح قبل 
حصول مقصوده » أشبه فسخ الإجارة قبل قبل التُّسليم 4 اولان المطلقة إذا اتيك بود 
أمكن تكذيبها بنفيه » بخلاف الت . (وإن مات زوج الرّجعية » استأنفت عِدَّة 
الوفاة من حين موته) ؛ دنه زوجة » دل في عموم 00 نعلي : #إوالذين 
يتوفون منكم 4 [البقرة :8 (وسقطت عِدَّة الطلاق) ؛ لأنّها معتدّة للوفاة » فلا 
يجتمع معها غيرها إجماعًا » حكاه ابن المنذر » وعنه : تعتدّ أطول الأجلين » وبقّده 
في «الشّرح) . (وإن طلّقها في الصّححة طلاقًا بائئًا » ثم مات في عدّتها , ٠‏ لم تنتقل 
عن عدّتها) . وتبني على عِدّة الطّلاق مطلقًا » ولا تعتدٌ للوفاة للآية ؛ ولأنّها أجدبية 
منه في نكاحه وميرائه » وتحل له أختها , » فلم تعتدٌ لوفاته » كما لو انقضت عدَّتها ؛ 
وعنه : تعد للوفاة إن ورثت » اختارها جماعةٌ » كما لو طلّقها في مرض موته ) 
وليس بشيءٍ » فإنَّ الحمل تنقضي بوضعه كل عِدّةٍ » ولا يجب عليها الاعتداد بغيره. 
(وإن كان الطلاق في مرض موته , اعتدّت أطول الأجلين من عِدَّة الطلاق » 
وعدّة الوفاة» نص عليه » وهو المذهب ؛ لأنّها وارثة » فيجب عليها أَنْ تعتدٌ للوفاة » 
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الوفاةٍ . وإنٍ ارتابتٍ الخُوَفَى عنها لظهور أماراتٍ الحمل ؛ من الحركة , وانتفاخ 
البطنٍ » وانقطاع الحيض » قبل أن تدكخ- لم تَرّلَ في عدّةٍ حتّى تزول الريية . وإن 
تزرّجث قبل زوالها ؛ لاايصح التكاح . وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها , لم تفسذ 
به . لكن إن أتثْ ث بولدٍ لأقل من سنَّة أشهر منذٌ نكحها ؛ فهو باطل , إلافلا . 


ون جعيك: نوا وطرالة سني تزاني إن سور ترق متهن اق انيه 
ضرورة أَنّها لا تخرج عن القهدة بيقين إلا بذلك » وعنه : تعتدٌ لطلاق ؛ لأَنَّهِ مات 
وليست زوجة له ؛ لأنّها بائنّ من النكاح فلا تكون منكوحة » وكالتي لا ترث » 
وعنه : تعتدٌ للوفاة فقط فقط » ذكرهما في «لمجرد) ؛ ولأنّها ترثه » أشبهت الوجعّة ‏ 
وعلم منه أن من لا ترثه كالأمة والذّميّة » ومن جاءت البينونةٌ من قبيها فلا يازمها 
سوى عِدَّةَ الطلاق روايةً واحدةٌ » ذكره في (لمْحوّر) وفي «الواضح) تعليله يدل على 
التفرقة . 

فرعٌ : إذا مات المريض المطلّق بعد عِدّةَ طلاقٍ رجعئٌ » أو كان طلاقه قبل 
الدُخول » فليس عليها عِدَّة وفاة » وعنه : بلى إن ورثته » اختارها أبو بكر » وكذا 
مَن أبانها في مرضه قبل الدّخول ؛ أو بعده » فاعتدّت ثم مات . 

(وإن ارتابت المتوفّى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة » وانتفاخ 
البطن , وانقطاع الحيض قبِلَ أَنْ تتكح لم تزل في عِدّة حتى تزول الوّيية) وتبقى 
في حكم الاعتداد إلى أن تزول الريية » فإن بان حملا انقضت عدَّتها بوضعه » فإن 
زالت وبان أله ليس حمل + تبينًا أن عدّتها انتقتضت بالكتوووة أن بالذتراء إن كان 
فارقها في الحياة . «وإن تزوّجت قبل زوالها) أي : زوال الرّيية (لا يصحٌ التكاح) ؛ 
لأنّها تررّجت » وهي في حكم المعتدّات » وقيل : يصحٌ إذا كان بعد انقضاء الهدّة . 
(وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به) ؛ لأنّه وجد بعد قضاء الهدّة ظاهرًا ؛ 


والحمل مع الرّبية مشكوكٌ فيه » فلا يزول ما حكمنا بصكته » ولا يحل لزوجها 
وطؤها حتى تزول الإبة لشكنا في حِلّ وطعها ثقوله عليه الشلام : «من كان يؤمن 
اراس ا ا و . (لكن إن أنت بولد لأقل 

سنّة أشهرٍ منذ نكحها) الثاني ووطتئها (فهو) أي : الككاح (باطل) ؛ لأنّه 
ل 0 : إذا أتت به لأكثر من ذفان 
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وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسدٌ » فقال القاضي : عليها عدَّةُ الوفاة , 
نصّ عليه . وقال ابن حامدٍ : لا عدّةَ عليها للوفاة فى ذلك . فإن كان التكاح 
مجمعًا على بطلانه » لم تعتدٌ للوفاةٍ من أجله . 


الئَّالتُ : ذاتٌ الْقُرءِ الّتى فارقها فى الحياةٍ بعدَ دخوله بها . 


الكاح صحيحٌ ؛ لأنّ الولد أمكن أن يكون من لني فلم يصادف نكاحها له مبطل 
فلم ييطل ؛ ل ل لبرت ار لاحل مرف اكع ريده 
قبلّ الدّخول فوجهان : 

اعدكنا + كود اي أن سروم ون "وض ال يو ٠‏ ليلا شاك فى 
انقضاء عدَّتها . 

والثّاني اماي رع الاق ا ' فلا يتغير الحكم بالشك 
بدليل أنَّ حكم الحاكم لا يتغيّر بتغيير اجتهاده » ورجوع الشُهود . 

(وإذا مات عن أمرأةٍ نكاحها فاسد » فقال القاضي : عليها عِدّة الوفاة ‏ 
و ل ا 0 

نكاخ يُلحق به النُّسب فوجبت به الهدّة كالصّحيح » وإن فارقها في الحياة بعد 
الإصابة اعددّت ,ثلاثة قروم » أو ثلاث أشهر إن لم يكن بغير حلاف » وإن كان قبل 
الخلوة فلا عِدَّة عليها كالضّحيح » ؛ بل أولى لى » وإن كان بعدها قبل الإصابة فالمنصوص 
أن :عليه العدة أنه أجري مجرى الصّحيح في لحوق السب » فكذا في الهدّة . 
(وقال ابن حامدٍ : لاعِدّة عليها للوفاة في ذلك) ؛ لأنّه لا ينبت الحمل فلم يُوجب 
العدّة » كالباطل فعلى هذا إن كان قبل الدّخول فلا عِدَّة عليها » وإن كان بعده 
اعتدّّت . (فإن كان التكاح مُجِمَعا على بطلانه )» كذات محرم ومطلّقته ثلانًا لم 
تعد للوفاة من أجله ؛ لأنَّ التُكاح المذكور وجوده كعدمه للإجماع على بُطلانه . 

فصل 


(القالث : ذات القرء الى فارقها فى الحياة بعد دخوله بها) ولو بطلقةٍ ثالثة 
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وعدَّتُّها ثلاثةٌ قروءٍ إن كانت حرَّةَ » وقرءان إن كانت أمة . والقُوءُ : 
الحيئض في أصمٌ الرُوايتين . 


إجماعًا (وعدّتها ثلاثة قروءٍ إن كانت حر )» أو بعضّها لقوله تعالى, : «زوالمطلقات 
يتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء» ره ] (وقْرءانٍ إن كانت أمةٌ) في قول أكثر 
العلماء 1 روت عائشة أن اللي عله يلت قال : «طلاق الأمة تطليقتان 2 وعدّتها 
حيضتان» روأه 0 داود 4 والترمذدي 0 : حديث غريتث لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث مُظاهر بن أسلم » ولا نعرف له في العلم غير هذا الحديث » وعن ابن عمر 
نحوه » رواه ابن ماجهٌ » والدّارقطنيٌ من رواية عطيّة وهو ضعيفٌ » وهو قول عمر » 
وعليٌ » وابن عمر » ولا يعرف لهم في الصّحابة مخالفٌ » وكالحدٌ » وكان القياس 
عه 0 
الهدّة ف 0-1 لقعات 0 البيهقئٌ 7 يصحٌ لسيالة : 0 الاتقطاع , 
والمدبّرة 3 والمكائبة 3 وأ الولد كالأمَة : 

(والقرء : الحيض في أصمٌ الرُوايتين) القروء في كلام العرب تقع على 
الحيض » والطهر جميعًا فهو من الأسماء المشتركة » قال الخليل : يقال : أقرأتٍ المرأة 
إذا دنا حيضها » وأقرأتٌ إذا دنا طهرها » وقال أحمد بن يحيى تعلبٌ : القروء 
الأوقات فقد يكرن. حيصا » وقد يكون طهدا »:والقول بأله الخيض هو الأشهر ؛ لأ 
يطلق تارة ويّراد به الانتقال » يقال : قرأ التّجم » أي : انتقل من محل إلى آأخر 2 
وإرادية المع ؟ » يقال وغ كرات الاق أ : لم تجمع في بطنها ولدًا » فالأخذ به 
أولى ؛ لأنّ فيه جمعًا بين حقيقتين » وهذا هو الأظهر عن أحمد » صحّحه في 
«المستوعب») وجزم به في(الوجيز) وقدّمه في (الرّعاية) و«الفروع) وهو قول عمر ء 
وعليٌ » وابن عباس + وروي عن أبي بكر » وعثمان » وأبي موسى » وعبادة » وأبي 
5 5 قال 10 ف رواية ا اكيت ولا 2 الأطهار 22 5 5 0 

ال 0 وظاز لص يقعضي وجوب الرئص جلا كاملةَ , 
ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة ؟ ون العدّة استبراعٌ 4 فكانت بالحيض 


كتابث الْعَدَّدِ ه١١‏ 


ولا تعتدٌ بالحيضة التي طلّقها فيها حتّى تأتي بثلاثٍ كاملةٍ بعدها, . فإذا 
انقطع دمُّها من الثَالئة حلت ٠‏ في إحدى الرُوايتين . والأخرى : لا تل حنّى 
تغتسلّ . والرٌوايةٌ الثَّانِيةٌ : القروء : الأطها 
كاستبراء الأمة . (ولا تعتدٌُ بالحيضة التي طلّقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملةٍ 
بعدها )» لا نعلم فيه خلاا » ورواه البيهقئ يإسنادٍ رجاله ثقاتٌ عن ابن عمر ؛ ولأنَ 
الطلعه فيها لم ليق مثها اما يم امع لكين ثلاثة كام + ٠‏ فلا يعتدٌ بها ؛ ولأنَّ الطلاق 

في الحيض إنما حرّم للضّرر بتطويل الهِدّة » فلو اعتدّت بالحيضة المطلق فيها «الكانك 
الحدة يمد أقضيض (فإذا انقطع دمها من الثَالةة حلت في إحدى الرّوايتين )» قدّمها 
في «الكافي) و«الرعاية) 2 واختارها أبو الخطات للآية » وقد كمّلت القروء بوجوب 
الغسل عليها ووجوب الصّلاة » وفعل الصّيام وصكتته منها ؛ ولأنّه لم * ببق حكم 
العدّة فى ي الميراث ووقوع الطّلاق بها واللّعان والتّفقة » ؛ فكذا هنا , (والأخرى لا تحل 
حتى تغتسل ).؛ اختارها الخرقيع » والقاضى » والشَّريف » والشّيرازيٌ اعتمادًا على أَنَّ 
هذا قزل أكابر الكستاءة.,«قال. احهه ‏ وو دعق ابن كان أله كان يقن < إذا 
اتقطع الدّم من الحيضة الثّلئة ققد بانت منه » وهو أصحٌ في التّظر ٠‏ قيل له : فلم لا 
تقول به؟ قال : ذلك يقول به عمر » وعليٌ » وابن مسعودٍ » فأنا انتهيت أن أخالفهم 
يعني : اعتبا ر الغسل » ويرشّحه أنَّ الظاهر ما تركوه عن توقيف #يمّن له البيان . 
وروي عن أبي بكر » وعثمان » وأبي موسي » وعمُبادة » وأبي الدّرداء » وظاهره : 
ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شيك : عشرين سنةً » وحكاه ذ فى «الهدي») 
روالة تولك إذا فلعها وس حاب © فرسيدك بعد ذلك 6 انقطيك عذلها م توإن: لم 
تغتسل نطل عليه » وعنه : أنّها في عدّتها » وله رجعتها حتى يمضي وقت الصّلاة 
التي طهرت في وقتها » وجزم به في؛الَجيز» فعلى هذا تنقطع بِقيُ الأحكام من قطع 
الإآرث » والطلاق واللُعان وى بانقطاع الدّم رقانة واحدةً » وجعلها ابن عقيل 
على الخلاف . (والرٌّواية التَّانية : القروء الأطهار). وهو قول زيدٍ » وابن عمر , 
وعائشة » رواه الشَّافميَ عنهم بإسنادٍ جِيْدٍ » وقال الشَّافْعِيُ : أنا مالك » عن ابن 
شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الوّحمن » يقول م ا م 
يقول هذا ء قال ابن عبد البدٌ : ورجع إليه أحمد » قال في رواية الأثرم : 


للا 21 كنات العدد 


' ويعتدٌ بالطهر الذي طلقها فيه قرءًا , ثم إذا طعنث في الحيضة الثَّالنة 


الأطهار صحاحٌ قري ؛ والعمدة فيه قوله تعالى : «إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق:١]‏ 
أي: في عدتهنٌ كقوله : إونضع الموازين القسط ليوم القيامة» [الأنبياء: 17] 
أي : في يوم القيامة » والمشروع الطلاق في الأطهار ايض إجماعا وخدريه 
ابن عمر أنه طلق امرأته » وهي حائضٌ وأمره الي كه بمراجعتها ؛ ولأنّها عِذَّةَ عن 
طلاق مجرّدٍ مباح » قوحت أن يسرغتيب الطلاق: كمدّة الآيينة والصغيرة 6 وسؤابه 
: بأنَّ المراد بقوله تعالى : «إفطلقوهن لعدتهن» ثلاث مستقبلات لعدتهنٌ » كما 
تقول : لقيته لثلاثِ بقين من الشَّهِر » أي : مستقبلات لثلاثٍ » وقال ابن عمر » 
وقرأ ال مَل (يا أيُّها التي إذا طلقتم النّساء فطلقوهنٌ في قبل عدَّتَهنٌ) رواه أبو 
داود » والنسائيٌ . 

(ويعتد بالطهر الذي طلّقها فيه قرءًا 1 لأنّ الطّلاق 5 حرم في اخيض: :دفعًا 
للصّرر عنها بتطويل الهدّة عليها » فلو لم تعتدّ ببقيّة بيقئة الهر قرءًا كان الطّلاق في الطهر 
ضر بها وأطول عليها » وقال الزُهريّ : إنها تعتدٌ بثلاثة قروء سوق الطهر الذي طلّقها 
فيه . (نم إذا طعنت في الحيضة الثَالفة) أو الأمة في الثّنية (حلت) » قاله ابن عمر ‏ 
وزيدٌ » وعائشة » رواه عنهم الأثرم الأنهالو لل تحل بذلك لأدّى إلى إيجاب أكثر 
من ثلاثة قروءٍ » وذلك مخالفٌ للتّصٌّ » وقيل : لا تنقضي الهدّة حتى يمضي من الدّم 
يوم م وليلةٌ لجواز أَنْ يكون الدَّم دم فسادٍ فلا تنقضي العِدّة حتى يزول الاحتمال » 
وليس من الهدّة في الأصحٌ » وإن طلّقها في سلخ طهر » أو علّقه على سلخه ». فأوّل 
عدّتها أوّل طهر يأتي بعد حيضةٍ . 

فرح : كل فرقة بين زوجين بعد الدّخول فعدّتها عِدّة طلاق في قول أكثر 
العلماء » وعن ابن عبّاس : عِدَّة الملاعنة تسعة أشهرٍ :ون كتعاد دوا ععوة 
ابرع ن عباس » وإسحاق : عِدَّة المختلعة بحيضةٍ » ورواه ابن القاسم » عن أحمد » 
واتختاره اليك : تي الدّين في بقيّة الفسوخ » وأومأ إليه في رواية صالح ؛ يل روى ابن 
عباس أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها الي يِه أن تعتدٌ بحيضةٍ , 


رواه أبو داود 4 والنسائى 4 والترمذدي 4 وقال . : حسنٌ غريبٌ 4 وجوابه عموم الاية 


كتابٌ العِدَّدٍ ٠‏ 


الرَابِعٌ : اللائي بَكِمْنَ من امحيض », و اللائي لم يحض ) فعدَّتُهِنَّ ثلاثة 
أشهرٍ إن كنَّ حرائرٌ رَء وإن كنٌّ إماءً فشهران . وعنه : ثلاثة . وعنه : شهرٌ 
ونصف . 


وكفرقة غير الخلع وحديثهم » قال أبو بكرٍ : هو ضعيفٌ مرسَلٌ » وقول عثمان وابن 
عبَاسٍ قد خالفة عمر وعليٌ » وقولهما أولى » والصّحيحُ عن ابن عمر أن عدّتها عدّة 
الطلفة زوه عاللكة:: 


فصل 

(الرَابع : اللائي يئسن من الحيض واللائي لم يحضن فعدَّتهنٌ ثلاثة أشهرٍ إن 
كنَّ حرائر) إجماعًا لقوله تعالى : (إواللائي يئسن من انحيض من نسائكم» الاية 
[الطللاق: :] فإن كان الطلاق 2 وَل الشّهر كفى ثلاثة أشهر بالأهلة للنصّ » وإن 
كان في أثنائه اعتدّت بقيّنهم » ثم اعتدّت شهرين بالأهلة » ثم من التَالث تمام ثلاثين 
يومًا » جزم به في «الكافي) وغيره » وقدّمه في (المستوعب) ونصره فى في «الشّرح) ) وقاله 
أكثر العلماء ؛ لأنَّ الأصل الهلال » فلا يرجع إلى العدد إلا عند التّعذْر » وعنه : 

يعتبر الجميع بالعدد ؛ وهو اقول ابن بنت الشّافعيٌ ؛ أنه كالحيبي الأول بالعدد كان 
ابتداء الثاني من نصف الشّهر » وكذلك الثالث . قلنا : لا يلزم إتمام الشّهِر الأول من 
الثاني » بل من الرابع » ويحتسب من السّاعة التي فارقها فيها في قول الأكثر » وقال 
ابن حامدٍ : يحتسب بأوّل اليل » أو التهار ؛ لأنّ حساب السّاعات يشق » فسقط 
اعتباره: » وجوابه قوله تعالى : «(فعدتهن 0 تجوز الرٌّيادة بغير دليلٍ » 
وحساب السّاعات ممكنٌ , إِما يقيئًا » وإمًا استظهارًا . (وإن كن إماءً فشهران) هذا 
1 الوايات عنه » واختارها الأكثر » واحتجٌ فيه بقول عمر » رواه الأثرم ؛ وان 
كل شهر مكان قرع ) وعدّتها بالأقراء قُرآن » فكذا هنا . (وعنه : ثلاثة )» روي عنه 
الحسن » ومجاهد » وقدّمه في الزعاير الكبرى») ) لعموم الآية ؛ ولأن اعتبار الشُهور 
عرو برا دارم » ولا يحصل بأقنَّ من ثلاثة . (وعنه : شهرٌ ونصف) نقلها 
ا ميمونيٌ » والأثرم واختارها » وقاله على » وابن عمر ؛ لذن عدّتها نصف عدَّة 


ااامشك يي ل 2.111 كتاث العدد 

وعدَّةٌ أ م الولدٍ عدّةُ الأمةِ عدَةُ لمعت بعضّها بالحساب من عدَّةٍ حرّةٍ وأمةٍ . 
٠. 08‏ وعنه : أَنَّ ذلك حدّه في نساءِ العجم , وحذه 
في نساءٍ العرب : ستُون سنة . وإن حاضت الصّغيرةٌ في عدّتِها انتقلث إلى 
القروءٍ . 


الحرّة » وما كمّلنا الأقراء ؛ لتعذّر تنصيفها » ومن رد الرّوايةالثّانية قال : هي مخالفة 
لإجماع الصّحابة ؛ لأنّهُم اختلفوا على القولين » أي : الأوّلٍ والنَّالث » فلا يجوز 
إحدات: ثالث ؛ أنه نفضي إلى تخطتتهم . وخروج الحقَّ عن قول جميعهم ء ولا 
يجوز ذلك ؛ ولأنّها معتدّة بغير الحمل » فكانت دون الحرّة كذات القروء » والمْتَوقّى 
عنها زوجها » وأغرب منه : رأيقة ‏ أن عدّتها شهه فقط . (وعدّة م الولد) 
والمكاتبة » والمديّرة (عِدَّة الأمة )؛ لأنها هد ملوكة اولان 4 الولد أمدٌ في 0 
أحكامها إلا في جواز بيعها . (وعدّة الحتّق بعضّها بالحساب من عِدّة حرّة وأمةٍ 1 
فإذا كان نصفها حا » فعلى الأولى عدَّتها شهران ونصفٌ » وعلى الثَّالئة شهران 
وسبعة أَيّامٍ ونصفٌ » وقال السَامريٌ : شهران وثمانية أيّامٍ » وعلى الثّانية : تساوي 
الحّة » وذكر أبو بكر » وقدّمه في «الترغيب» : أَنَّ عدّتها كحرّةٍ على الرّوايات » 
وهي كالخحرّة | إذا اعتدّت بالحمل ؛ لأنَّ عد الحامل لا تختلف بالحريّة والرّق » (وحد 
الإياس خمسون سنة) » لقول عائشة : لن ترى في بطنها ولدّا بعد خمسين سنة » 
(وعنه : أنَّ ذلك حدّه في نساء العجم , وحدّه في نساء العرب ستون سنة) , 
ذكر الرّبير بن بكارٍ في كتاب «التّسب؟ أَنَّ هند بنت أبي مبيدة بن عبد الله بن زمعة 
ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن عليٌ بن أبي طالب ولها ستون 
سنةٌ » وقال : يقال م ل ل ا 
في ا أقرئ: سهيلة وطبيعة” :قال المؤلف : والصّحيح أنها متى 
ما لس و و 0 
وإن انقطع قبل ذلك ؛ قكمن انقطع حيضها لا تدري ما رفعه » وإن رأت الدّم بعد 
الحمسين على العادة فهو حيضٌ على الصّحيح » وإن رأنه بعد الشئين فقد تين أن 
ليس بحيض »ء فلا تعتدٌ به » وتعتدٌ بالأشهر كالتي لا ترى دمًا . 

(وإن حاضت الصّغيرة في عدَّتها انتقلت إلى القروء) ؛ لأنَّ الشّهور بدل 


كتابُ العِدَّدٍ ل 


ويلزمُها إكمالّها . وهل يحسبُ ما قبل الحيض قرءًا إذا قلنا : القروءُ 
الأطهاذ؟ على وجهين . وإن يست ذاتٌ القروءٍ في عذرها ؛ انتقلث إلى م 
الآيساتٍ . وإن عَتقّتِ الأمدٌ الرَجعيةٌ في عدّتها ب بدث على عدَّةٍ حرّةٍ . و! 
كانت بائنًا بت على عدَةٍ أمخ . 


عنها » فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل » كالتيمُم مع الماء » (ويلزمها إكمالها) , 
أي : إكمال ثلاثة قروء ؛ لأنَّ إكمالها واجبٌ على معتدَّةٍ بها » (وهل يُحسب ما 
قبل الحيض قرءًا؟ إذا قلنا : القروء الأطهار على وجهين) , كذا أطلقهما في 
«احكر) و«الفروع» . ١‏ 

الحد اناك تلد ترما الأنه لير قب الطيس + أشن الطور رين الليضدين 

والتّاني : لا يُحسب » وهو أشهر ؛ لأنَّ ال هو الطهر بين الحيضتين » وهذا 
لم يتقدّمه حيض » أمّا لو حاضت بعد اتقضاء عدّتها بالشهور » ولو بلحظةٍ لم يلزمها 
استعناف: العدّة ؛ لأنّه حَدَك يعد "اتقضاء العذة ‏ أشيه. عا :لو -شدت يعد طول 
الفصلى . 

(وإن يفشت ذات القروء في عدّتها انتقلت إلى عِدَة الأيسات) أي 26 
الماع ل م “تتفل إل 

شْهِْ ؛ لأنّها عجزت عن الأصل » وكالمتيكم . (وإن عتقت الأمة الرّجعيّة في 

000 وعدبنة وف زوجة #نوجب أن 
تعتدٌ يده الموّة » كما لو عَمَقّتْ قبل الطّلاق » (وإن كانت بائنًا تتث بَنَثْ على عِدَّة أم 
نص عليه ؛ لأنَّ المّية لم ُوجد وهي زوجةٌ » فوجب أن نبي على عِذّة أمة , 
وكالمدبرة » ولم يلزمها الانتقال إلى عِدّة الحّة » كما بعد انقضاء الهِدّة . 

فرح ؛ إذا أَعْيقَتِ الأمة تحت عبد » فاختارت نفسها اعندّت كحوة ؛ لأنّها 
بانت من زوجها وهي حَةٌ » وروى الحسن أن الي ته أمر بريرة بذلك » وإن 
ااام سام ل ل 
النكاح ء وإن لم تفسخ فراجعها في عدّتها فلها الخيار » فإن اختارت الفسخ قبل 
المسيس فهل تستأنف » أو تبني على ما مضى؟ فيه وجهان فإن قلنا سنالك ننه 
تستأنف عِدَّة حرةٍ » ولذلك تبني عليها . 


ير رةه 


قصل 

الخامس : من ارتفع حيضّها لا تدري ما رفعه اعتدّتْ سنة : تسعة أشهرٍ 
للحملٍ وثلاثة للعدةٍ . وإن كانت أمة اعتدّثْ بأحدَ عشرَ شهرًا تفيل أن 
يقعد الحمل أربعَ سنين . 

فصل 

(الخامس : من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه) , أي : لا تعلم سببه » 
(اعتدّت سنة تسعة أشهرٍ للحمل) , أ 2 هيك أن انقطع لتعلم براءتها من 
الحمل الأنها غالب مق 

(وثلاثة للعدّة) رواه الشَّافعِيُ بإسنادٍ جيدٍ من حديث سعيد بِنُ المسيّب عن 
عمر » قال الشَّافعِ : هذا قضاء عمر فى المهاجرين والأنصار » لا يدكره منهم منكرٌ 
لشاف رقال ٠‏ كز في ساد أبنا حل خيس ١‏ أ يلغ سل اباي اعمط د 
أشهر . وقاله أهل العراق » واعتمد على قول ابن مسعودٍ رواه البيهقئٌ ؛ ولأ 
الاعتداد بالأشهر مجعل بعد الإياس » فلم يجز قبله » كما لو تباعد حيضها لعارض » 
وجوابه الإجماع ؛ ولأنَّ الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها » وهذا يحصل به 
براءة الرّحم فاكتفي به ؛ ولهذا اكتفي في حقّ ذات القروء بثلاثة أقراءٍ » وفي حق 
الأيسة بثلاثة أشهر » ولو روعى اليقين لاعتبر أقصر مُدَّة الحمل . (وإن كانت أمة 
اعتدّت بأحدَ عشر شهرًا) » تسعة للحمل وشهرين للعدّة ؛ لأنّ مده لحمل تتساوى 
فيه الحوّة والأمة ؛ لكونه أمرًا حقيقيًا » وإذا قلا “عذتها شية ونضق © شكرن عذتها 
َشَرةُ أشهرٍ ونصفٌ » وعلى الثَّنية : هي كاحبرة . (ويُحتمل أنْ يقعد الحمل أربع 
سنين) 0 فى (احوّر) وغيره قولًا ؛ لأنّه أكثر مدّة الحمل » فلا تعلم البراءة يقيئا 
إلا بذلك » ثم تعتدٌ كآيسة » وجوابه قول ابن عباس : لا تطوّلوا عليها السّقّة ه 
كفاها تسعة أشهرٍ لظهور براءتها من الحمل بغالب مدّته ؛ ولأنّ في قعودها أربع سنين 
ضررًا ؛لأنها تمنع من الأزواج » وتحبس عنه » ويتضرّر الرّوج يإيجاب التفقة » 
والسكق عليه . 


تنبيةٌ : إذا حاضت بعدها لم تنقض به العدّة » وقيل : بلى ما لم تتروج » جزم 


١١ كتابٌُ العِدّدِ‎ ٠ 


وعدَّةٌ الجارية التي أدركث فلم ة تحضُ , والمستحاضة النَّاسيةٍ لعادتها : ثلاثة 
أشهر . وعنه : فيد : 


به السّامري وغيره » وإن حاضت فيها اعتدّت بالأقراء » وإن حاضت بعد التُكاح 
فلا » والنكاح باقي. 

قال ابن حمدان : وكذا الخلاف إن اعتدّت الكبيرة بالشهور » ثم حاضت قبل 
النكاح » أو بعده وفيه شيءٌ . فإن حاضت حيضة ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه 
اعتدّت سنةٌ في وقت انقطاع الحيض نص عليه » وقال : أذهب إلى حديث عمر ء 
كال أبن المكذو + قطن نه صدرنن الماع ين نوالا ضار . (وعدّة الجارية التي أدركت 
فلم خحَضُ) ثلاثة أشهر في قول حرفي 2 وأبي بكر » وقدّمه في «الكافي) و«الرعاية) 
وجزم به في (الوَجيز) لقوله تعالى #واللائي يئس من ايض 4 الآية ؛ ولأنّ 
الأعبار بحا المتدة 5 بكال؛ عيرها <ولهذ ل حاف مشر مدن عند 
بالحيض » وفارق من ارتفع حيضها ؛ فإنها من ذوات القروء . (والمستحاضة النّاسية 
لعادتها) » ولا تمييز لها (ثلاثة أشهر) قدَّمه قّ «ابكر» و«الفروع) وجزم به 
في (الوّجيز) ؛ ؛ لأنَ التي يق أمر حمنة بت جحش أن تجلس في كل شهر سنّة يام » 
ل للا ل و ل 

سائر أحكام الحيض » كذا هنا » ومن لها عادة » أو تمييز عملت بهما » وإن 

ا في كل مُدّةٍ كشهر اعتدّت بتكرارها نص عليه . 

وفي «(غمد أده : المستحاضة الئّاسية لوقت حيضها ع أشهر 5 
(وعنه : سنة) 2 ما في الأولى » فاختاره القاضي وأصحابه ؛ وقدّمه في (المستوعب») 
قال القاضي : هذه الواية أصحُ ؛ لأنّه أنى عليها زمن الحيض فلم تحض » أشبه من 
ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه » وضعٌفها أبو بكرٍ وقال : رواه أبو طالب » فخالف 
فيها أصحابه » وأمًا في الثّنية فلأنها لم تتيقّن لها حيضًا مع أنّها من ذوات القروء » 
أشبهت التي ارتفع حيضها . 

قال في «الكافي) “والأول أولى ؛ فينبغي أن ريقال: :مق شكينا بأن ضيطها 
سبعة يام من كلّ شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أَيّام من من أول الثّالث فقد 
اتقضت عدّتها » وإن قلنا : القروء الأطهار فطلّقها في آخر شهرء ثمٌ مر لها 


ا للم لح لعي ل سيد كنات العدة 


فأمًا التي عَرَفَتْ ما رفع الحيضٌ من مرض أو رضاع ونحوه . فلا تزال في 
عدَّةٍ حتَّى يعودٌ الحخيض » فتعتك به . إلا أن تصير آيسة فتعتدٌ عدَّةَ آيسةٍ حيشذٍ . 


شهران » وهل الثَّلث انقضت عدَّتها؟ 

(فأمًا التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه , فلا تزال في 
عدَةٍ حتى يعود الحيض فتعتدٌ به) . يلا روى الشَافعِيْ » عن سعيد بن سالم » عن ابن 
جُريج ) » عن عبد الله بن أبي بكر أَنَّه أخبره أنَّ حِبَانَ بن مُنقذٍ طلق امرأته » وهو 
صحيح » وهي مرضع فمكثت سبعة أشهرٍ لا تحيض ينعها الوٌضاع » ثم مرض 
عكان ع فقيل له : إن مت ورفئك + » فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده عليٌ 
وري تقال البننا ضهان >" نا الزياة ب هالا #بلنى انبا حر إن مات ور فهاتإن 
ماتت » فَإنّها ليست من القواعد اللائي يكسن من النحيض » وليست من اللائي لم 
يحضن » ثم هي على عِدَّة حيضها ما كان من قليلٍ وكثير » فرجع حبّان إلى أهله » 
فانتزع البنت منها , فلما فقدت الرّضاع حاضت حيضة ثم أخرى » ثم مات حبّان 
قبل أن تحيض الثَالئة » فاعتدّت عِدَّةَ الوفاة » وورثته . 

ورواه البيهقي » عن محمّد بن يحبى بن حبَانَ أنه كان عنده امرأتان هاشمية ‏ 
وأنصاريّةٌ » فطلّق الأنصاريّة وهي ترضع » فمرّت لها سنة » ثمٌ مات » ولم تحض 
فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث » فلامت الهاشميّةٌ عثماَ » فقال : هذا 
عمل ابن عمَّك يعني : علي بن أبي طالب » وليس فيه ذكر زيدٍ » ومحدّدٌ هذا توفي 
سنة إحدى وعشرين وماثةٍ » وهو ابن أربع وتسعين سنةٌ ؛ ولأنّها من ذوات القروء » 
والعارض الذي منع الدّم يزول » فانتظر زواله . 

(لَّا أنْ تصير آيسةً فتعتدٌ عِدَّة آيسة حيشذ) ؛ لأنّها آيسةٌ أشبهت سائر 
الآيسات » وعنه : ينتظر زواله ثم إن حاضت اعتدّت به » وإلا بسنةٍ وهو ظاهر 
«عيون المسائل) و«الكافي» ونقل ابن هانئ : تعتدٌ سئدٌ » ونقل حنبل : إن كانت لا 
تحيض » أو ارتفع حيضها » أو صغيرة فعدّتها ثلاثة أشهرٍ » ونقل أبو الحارث في أمةٍ 
ارتفع حيضها لعارض تُستبرأ بتسعة أشهرٍ للحمل » وشهرٍ للحيض » واختار الشيخ 
تقَيٌ الدّين أن علد اعدده افكامية + وإلا سن . 
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السََّادس : امرأةٌ المفقود الذي انقطع خبزه لغيبة ةِ ظاهرها الهلاك ؛ كالّذي 
يُفقَدُ من بين أهله , أو في مفازة , أو بين الصّفين إذا يل قوم أو من عَرِقَ 
مركيه , ونحو ذلك- فإنّها تَرنصٌ أربع سنين , ثمٌ تعتدٌّ للوفاة . 


(السّادس : امرأة المفقود) حَةٌ كانت أو أمةٌ (الّذي انقطع 0 
الهلاك . كالذي يفقد من بين أهله) ليلا أو نهارًا (أو في مفازة) مهلكة , 
ا لتق لل لس داس را للضاء 
ل ل لم يمضي إلى مكانٍ قريب ليقضي حاجته » ثم 
لا يرجع ولا يظهر له خبد » (فإنّها تر بّص أربع سنين) أكثر مُدّة الحمل ؛ (ثمّ تعتد 
للوفاة) » هذا «المذهب» . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد اللَّه : تذهب إلى حديث عمر » وهو أن رجلا فقد 
فجاءت امرأته إلى عمو هذكرت ذلك له » فقال : ترئّصي أربع سنين ففعلثُ ثم 
أتته » فقال: ترئّصي أربعة أشهرٍ وعشرًا » ففعلث . ثم أنته » فقال: أين ولي هذا 
القجل فجاءوا به » فقال : طُلّقُّها » ففعل » فقال عمر : تزوّجي مَن شت » رواه 
الأثْرمُ والجوزجانِيٌ والدّارقطنئ » قال الحمد : هو أحسنها » يُروى عن عمر من ثمانية 
وجوه » ثم قال : زعموا أَنَّ عمر رجع عن هذا » هؤلاء الكذّابون » وقال : مَن ترك 
هذا أي شيء يقول : هو عن خمسة من الصّحابة : عمر ».وعثمان » وعليٌ » وابن 
عبَاسٍ » وابن الزبير » ونقل عنه أبو الحارث » كنت أقول ذلك وقله ا اتياية اهبر 
وَهِيِتٌ الجواب لاختلاف النّاس » وكأني أحبٌ السّلامة قال أفيكهاننا ٠:‏ هذا ودف 
يحتمل الؤجوع عمًا قاله ألا » وتكون زوجته حتى يثبت موته » أو يمضي زمنٌ لا 
يعيش في مثله » وتحتمل التُودع عمًا قاله أوَلَا » قال القاضي : أكثر أصحابنا أن 
المسألة رواب واحدة 4 وعندي أنها غلى زواقية 4 وقال أبو بكرٍ : إن صم الاختلاف 
ألا يحكم ببح كم ثان إَِّا بدليل على الانتقال » وإن ثبت الإجماع » فالحكم فيه على 
ما نع علي »لوه : لا يح حى مضي ةلا يعيش في نلا ايا كأ 


وهل يفتقرٌ إلى رفع الأمر إلى الحاكم ؛ ليحكم بضرب المدّةِ وعدَّةٍ الوفاة» 
على روايتين . وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفد حكمُه في الظاهر دونَ الباطن . 
فلو طلّقّ الأَوّلُ صحٌ طلاقه . ويتخرَحٌ أن ينفذ حكمُّه باطنًا ؛ 


الحلوانع » وعنه : حتى يعلم خبره » فيقف ما رأى الحاكم » وعنه : يعتبر أَنْ يطلّقها 
الولئ بعد تريُصها اختاره ابن أبي موسى » فتعتدٌ عِدَّةَ طلاق ؛ لقول عمر » وعليٌ : 
وجابر » و«المذهب, أنه لا يُعتبر ذلك وهو قول ابن عمرّ » وابن وعان رهز العا + 
وقال ابن عقيل : لا يُعتبر ف خ النّكا ح الأول على الأصحٌ , ٠‏ (وهل يفتقر إلى رفع 
الآمر إلى الحاكم بضرب المدَّة » وعدّة الوفاة على روايتين) » كذا في «اكر» 
و«الفروع) . 

إحداهما : يفتقر » قدّمها في(الرٌعاية) وجزم بها في(الوَجيز) اه 
مختلفٌ فيها » أشبهت مُدَّة العُنّه » فعلى هذا يكون ابتداء المدة من حين ضربها 
الحاكم » وقيل : منذ انقطع خبره » جزم به في (الرّعاية) . 

والثّانية : وهي الأصحٌ لكل رتست ع ذلىمطيت: للد والعذة تروّجت بلا 
نكم ؛ ولأنَّ هذا ظاهدٍ في موته » أشبه ما لو قامت به ينه » فيكون ابتداء المدّة من 
حين انقطع خبره وبعد اثره . 

فرح : إذا اختارت المقام فلها التّفقة مُدََّ حياته » وإن رفعت أمرها إلى الحاكم 
فضرب لها اْدّة فلها التّفقة مُدّة التَريْص والعدّة » وبعدها حتى يحكم بالفرقة » وإن 
ل الوا ا : أنها إذا شرعت في عِدَّة الوفاة 

نفقة لها ؛ (وإذا حكم الخاكم بالفرقة) 3 وفي «الشرعب» ) و«الرعاية) 3 انتقتضت 

اله - (لفدَ حكمد في ااه ؛ لأنُ حمر نا حكم بالثرقة نفذ ظاهرا » ولو لم 
ينف كا كان في حكمه فائدةٌ (دون الباطن) ؛ لأنَّ حكم الحاكم لا يغير الشّيء عن 
صفته في الباطن . (فلو طلّق الأول صحٌ طلاقه) ؛ لأنا حكمنا بالفرقة بناءٌ على أن 
ار ا لل و 

ند كاذبةٌ » وكذا إن ظاهر » أو آلى » أو قذف ؛ لأنّ نكاحه باقٍ بدليل تخييره 
00 

(ويتخرّج أنْ ينفذ حكمه باطنًا) . هذه رواية ) قال أو الخطات: 7 
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فينفسحٌ نكا الأُوّلِ » ولا يقغ طلائه . وإذا فعلت ذلك ثمٌ تزمّحث م 

3 زوجُجها الأوّل » ردت إليه إن كان قبل دخولٍ الثاني بها . وإن كان بعدّه 

22 خُيرَ الأول بين أخذها منه )2 وبين تركها مع الثاني ويأخدٌ صداقها منه . وهل 
َأَخيلٌ صداقها الذي أعطاها » أو الذي أعطاها الثّاني؟ على روايتين . 


القيان ؟ لأنه ينفذ باطنًا في العقود والفسوخ في قولٍ » وهذا فسخ » فتكون زوجة 
الثاني » ولا خيار للأوّل (فينفسخ نكاح الأول » ولا يقع طلاقه) ؛ لأنها بانت. بفرقة 
الحاكم في محل مختلَفٍ فيه , كما لو فسخ نكاحها لعسرته ‏ أو عه » فلهذا لم 
يمع طلاقه » ويتوجّه عليهما الإرث (وإذا فعلت ذلك) أي : ترئئصت أربع سنين 
واعتدّت للوفاة ع (ثم ترؤجت ثم قيم زوجها الأول ردَّتْ إليه) ؛ لأنَا تبينًا حياته ظ 
أشبه ما لو شهدت بيّنة ينه بموته » فبان حيًا ؛ ولأنّه أحد الملكين » أشبه ملك امال » 
وعلم منه ها إذا لم تتزوج فإنها بر إليه مطلفًا » وكذا إن. كان بعد أن تروؤجت » 
(إن كان قبل دخول الثاني بها) » فشكون زوجة الأول رواية واحدةٌ ؛ لأنّ الذكاح 
كان باطلًا ؛ لأنّه صادف امرأةٌ ذات زوج » وتعود 5 
لنَّني صداقٌ لبطلان نكاحه » ولم يتُصل به دخخول » وعنه : يخير حكاها القاضي 2 
والخده امن فول لحمل إذا تزوجت امرأنه فجاء حير بين امرأته فين الصداف: .+ (وان 
كان بعدة) أي : بعد دخول الثاني بها ووطته: (خيّر الأوّل بين أخذها منه) فتكون 
امرأته بالعقد الأوّل » (وبين تركها مع الثّاني) ؛ تقول غطر #ب«وعقنان + وعلي: ) 
وقضى به ابن الزبير » ولم يُعرف لهم مخالفٌ » » فكان كالإجماع ؛ » فعلى هذا إن 
ره را ٠‏ فهي زوجته بالعقد السّابق » ولا يحتاج الانيئن إلى طلاق. في 
المنصوص ؛ لأنّ تكاحه كان باطلا في الباطن » :وقال القاضي : قياس قوله أنه يحتاج 
إلى طلاقٍ كسائر الأنكحة الفاسدة » ويجب اعتزالها حتى تنقضيّ عدَّتها » وإن لم 
يخترها كانت عند الثاني من غير تجديد عقدٍ في الأشهر » قاله في «الرّعاية؛ٍ :أن 
لصٌحابة لم يُنقل عنهم تجديد عقدٍ » والقياس بلى » وصحححه الؤلّف ؛ ؛ لأنّا تبينًا 
بطلان عقده: بمجيء الأرّل . ويحتمله قول الصّحابة . (وياخذ صداقها منه) أي : 
من الثاني لقضاء الصّحابة ؛ ولأنّه حال بينه وبين زوجته بعقدٍ ودحولٍ . 
«وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها » أو الذي أعطاها الثّاني؟ على روايتين) » 
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والقياسٌ أن ثُردٌ إلى الأَوَّلٍ ٠‏ ولا خيار ٠‏ إل أن يفرّقَ الحاكمُ بينهما , 
ونقول بوقوع الفرقة باطنًا ؛ ؛ فتكونٌ زوجة الثاني بكلّ حالٍ . فأمًا من 0-0 
ب لغيبة ظاهزها السَلامةٌ تجار والسّياحة 3 فإِنّ امرأتّه تبقى أبدًا حتّى 


تتيقنَ موتّه . وعنه : أنّها تثر تترد بص لتسعين عامًا مع سنةٍ يوم ولد . 


كذا في «امجكر) و«الفروع) إحداهما : يرجع بالصداق الذي أعطاها هو ء اختارها أبو 
بكر » وقدّمها في «الكافي» لقضاء عثمانَ » وعليّ ؛ ولأنَّ الثاني أتلف المعوّض » 
فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا فعليها إن لم يكن دفع إليها الصّداق 
لم يرجع بشيءٍ » وإلا رجع في قدر ما قبض منه » والأشهر أنه يرجع بالمهر الذي 
أصدقها الثاني ؛ لاله بذله عوضًا عمًا هو مستحقٌ للأرّل فكان أولى » ويرجع الثاني 
عليها بما أخذ منه في رواية » وجزم بها في«الوَجيز) وقال ابن عقيل الوالقياين ا 
رجوع . ثم قال الموؤلّف وجهُمٌ : (والقياس أنْ ترد إلى الأول » ولا خيار) له ؛ لأنَّه 
ونا مراع ري ا » كما لو 7 ا 
تبِينٌ كذبها بقدومه حيّا لا أَنْ يفرّق الحاكم بينهما » ونقول بوقوع. الفرقة 
باطنًا ' فتكون زوجة الثاني بكلّ حال) ؛ لأنّ نكاحه وقع بعد بطلان نكاح الأول 
وقضاء عدّتها ‏ أشبه ما لو طلّقها الأول ونقل أبو طالب لا خيار للأوّل مع موتها » 
وقال الشّيخ تَقَىٌّ الدذين هي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا وترثه » ذكره أضبجا نذا 5 
وهل ترث الأوّل؟ قال أبو جعفر : ترئه » وخالفه غيره » وأَنَّه متى ظهر الأول فالقُرقة 
ونكاح الثاني موقومًا » فإن أخذها بطل نكاح الثاني حيمذٍ » وإن أمضى ثبت نكاح 
الثاني . (فأمًا من انقطع خبره لَغَيِةٍ ظاهرها السّلامة كالتّجارة) في غير مهلكة , 
(والسياحة) في الأرض للتعقّد , والترضّب » وقيل : هو الغازيٌ » وقيل : طالب 
لعلم » (فإنَّ امرأته تبقى أبدًا حتَّى نتيقّن موته) » رُوي عن علي » وابن شُيِرْمَة » 
والثوريٌ وهو قول أكثرهم ٠‏ وصحححه في «الكافي» فيجتهد الحاكم كعبة أبن 
تسعين » ذكره في «التّرغيب) ؛ ولأنّ الشكاح ثابتٌ فلا يزول بالشكُ ع وقدَّم 
في (الرّعاية» أنَّها تبقى ما رأى الحاكم » » ثم تعتدٌ للوفاة » وفي «المستوعب» : تبقى إلى 
أن يشبت موته » أو يمضي عليه زمانٌ لا يعيش مثله في الغالب » واختاره أبو بكر . 
(وعنه : أنّها تترئّص لتسعين عامًا مع سنة يوم ولد) » نقلها عنه أحمد بن أصرم » 
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ل . وكذلك امرأةٌ الأسير . ومن طلّقها زوججها أو مات عنها » وهو 
غائب نت انها + فعناها عن يرم .هات أو طن . 


وجزم بها في «اجئر» و«الوجيز) وقدّمها في «الفررع) أن الظاهر أن لا يعيش أكثر 
منها » وقال ابن عقيل : مائةٌ وعشرين سنةٌ منذ ولد ؛ لأنّه العمر الطبيعئٌ » قلنا : 
التُحديد لا يُصار إليه إلا بالتوقيف ؛ ولأنَّ تقديره بذلك يُفضى إلى اختلاف العِدّة فى 

حقٌ امرأة ولا نظير له » وخبر عمر ورد فيمن ظاهر غَبته الهلاك » فلا يقاس عايه 
غيره . (ثم تحلّ) ؛ لأنه قد حكم بموته » أشبه امرأة الود الذي غَيْبته ظاهرها 
الهلاك » ولكن عه أذ يد عِدَةَ الوفاة » قال 5 الممي) و«الشرح) : والمذهب 
ل ل ا 
ومتى ظهر موته باستفاضة أو بيد فك مُقَودِ » وتضمن البيّنة ما تلف من ماله ومهر 
الثاني . (وكذلك امرأة الأسير) ‏ وكذا في (الوّجيز) وغيره أي : حكمها حكم 
امرأة المفقود لعَيبةِ ظاهرها الشّلامة ؛ لأنّهما يتساويان » فوجب تساويهما حكمًا ‏ 
لكنّهم أجمعوا أَنّها لا تتزوج حتى تتيقّن وفاته . 

فرح : إذا كانت عيبت غير منقطعةٍ يُعرف خبره » ويأني كتابه فليس لامرأته أن 
تتزوّج في قولهم أجمعين » إِلا أن يتعذّر عليها الإنفاق من ماله » » فلها أن تطلب فسخ 
التُكاح فيفسخ نكاحه » وفي«الرّعاية) وإن غاب » وححلم خبره بقيت الرّوجة مع 
التٌفقة » وعدم الإضرار بترك الوطء الواجب . 

ال : إذا أبق العبد فزوجته باقيةٌ حتى يُعلم مول أو رِذَّته , فإن تعذّر 
الإنفاق عليها من ماله فحكمه في الفسخ ما ذكرنا » إلا أن العبد نفقة زوجته على 
سيّده » أو في كسبه فيعتبر تعذّر الإنفاق من محل الوجوب . 

اومن طلّقها زوجها , أو مات عنها وهو غائبٌ نب عنها فعدّتها من يوم مات , 
أو طلّق) » هذا هو المشهور » وصحّحه في «الكافي) وقدّمه في «انحجكر) و«الفروع) 
وجزم به في«الوَجيز) وهو قول ابن عمر » وابن عبّاس » وابن مسعودٍ » روأه عنهم 
البيهقئ ؛ لأنّهَا لو كانت حاملا فوضعت غير عالةٍ بفرقة زوجها لانقضت عدّتها ؛ 
فكذا سائر أنواع العدد » كما لو كان حاضرًا ؛ ولأنَّ القصد غير مُعتّبر في العدّة 
بدليل الصّغيرة وا مجنونة » (وإن لم تجتنب ما تحتتبه المعتدّة) ؛ لأنَّ الإحداد الواجب 
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وإن لم تسب ما تيه المعتدّة . و عنه : إن ث ثبت ذلك بِبِييَةٍ .. فكذلك , 


ولا فعدثها من يوم بلقها الخبر . وعدَةُ الوطوءة بشيهة عد مطأقة .. وكذلك 
عدّةُ المزنيّ بها ٠‏ وعنه : أنّها يُستبرأ بحيضة . 


إذا وُطئت لمعندّةٌ بشبهةٍ أو غيرها , أَعَتْ عَتْ عدَة الأول . 


ليس بشرطٍ في الهدّة لظاهر النُصوص . (وعنه : إن ثبت ذلك بِبيتَةٍ فكذلك) , 
لحترا اماي ات اال 
الخبر) . رُوي عن على » والحسن ؛ لأنَّ العدَّة اجتناب أشياء » ولم تجتنبها » وجوابه 
أنه يتتقض ما إذا ثبت بِمينةٍ وحكى البيهقي عن علي كالأوّل » وما ذكرناه عنه أشهر 
قاله البيهقيٌ . (وعدّة الموطوءة بشبهة) , أو نكاح فاسدٍ (عِدَّة المطلقة ذكره ف 
«الاتتصار) إجماعًا ؛ لأَنَّ الوطء في ذلك في شغل الحم ؛ ولخنوف التّسب كالوطء 
ا ا 0 

الثّانية : (وكذلك عدَّة المزني بها) قدّمه في «الكافي) و«المستوعب») و«امكر) 
و«الفروع) ؛ لأنَّه وطء يقتضي شغل الرّحم كوطهء الشُّبهة ؛ ولأنّه لو لم تجب الهدّة 
لطم الرانى اريخ » فلم يُعلم لمن الولد منهما » (وعنه : أنّها) لا عِدَّة عليها 
بل (تستبرأ بحيضة) , اختاره الحلوانئ » وابن رَزين ؛ لأنَّ المقصود معرفة البراءة من 
الحمل ٠‏ كأمة ة مُرْوّجِةٍ » واختاره الشّيخ تقئ الدّين في الكل ؛ وفي كل فس وطلاق 
ثلاث » وعنه : تستبرأ بلاث حيض » وهي كالأولى » إلا أن يريد تسميتها عِدَةٌ ؛ 
فيجب فيها الإحداد » ولا تتداخل في عد مطلتها + يحلذف الأنديزكء » كنا إذا 
اخترئ آمة قطلتها ؤوهها بعد الدسول. بها عمد عو طلافيا ع يذه الاستبراء في 
العدَّة . 

فرعٌ : إذا وُطئت زوجته أو سُوَيَّه بشبهة » أو زئى حرمت عليه حتى تعتد ) 
وفيما دون الفؤج وجهان . 


فصل 


(إذا وُطِئت المعتدّة بشبهة , أو غيرها) كنكاح فاسدٍ (أتمت عدَّة الأوّل) ؛ لأنَّ 


كتاب العِدّدٍ 18 


ثم استأنفتٍ العدَّةَ من الوطءٍ . وإن كانت بائئًا فأصابها المطلَقُ عمدًا , 
فكذلك . وإن أصابها بشبهة استأنفت العدَّة للوطءٍ » ودخلث فيها بقيَةُ 
الأولى . وإن تزوّجث في عدّتِها لم تنقطغ عدّنُها حتَّى يدخل بها فتقط 
حينئك ا م إذا فارقها بَنَتْ » على عدة الأول 2 واستأنفت العدَّةَ من الثاني . 
وإن أتث بولدٍ من أحدهما 


سببها سابقٌ على الوطء المذكور » ولا يُحسب منها مقامها عند الثاني في الأُصحٌ ) 
وله رجعة اّجعية في التّدمة في الأصحٌ » (ثم استأنفت العِدَّة من الوطء) ؛ لأنّ 
العدّتين من رَجلِين لا يتداخلان كالديتَين . (وإن كانت بائئًا » فأصابها المطلق عمدًا 
فكذلك) ؛ لأنّه وطءٌ محيّمٌ » ولا يلحق فيه النّسب ؛ ولأنَّ عِدَّة الأولى عِدَّة 
طلاق » والثّانية عِدَهَ زنّى فلم تدخل إحداهما في الأخرى ؛ لاختلاف سبيهما . ! 
اختلاق الشبب لا وجب التذاعل + .وإن 'اتحد الحكم .دليله“الكفارات: : 00 
أصابها بشبهةٍ استأنفت العِدّة للوطء) ؛ لأنَّ الوطء قطع العدّة الأولى » وهو وجب 
للاعتداد والاحتياج إلى العلم ببراءة الحم من امل ؛ (ودخلت فيها بقيّة الأولى) ؛ 
لأنّ الوطء بشبهة يُلحق به السب » فدخلت بقيّة بقيّة الأولى في العدّة الثّانية . 

(وإن تزوّجت في عدّتها) لم يجز نكاحها إجماعًا » وسنده قوله تعالى : حؤولا 
تعزموا عقدة التكاح حتى ييلغ الكتاب أجله»# [البقرة:ه 9ع ؛ ولأنَّ العدّة نما 
اعتبرت لمعرفة براءة الحم » لثلا يُْضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب » (ولم 
تتقطع عدَّتها) ؛ لأنّه باطلٌ لا تصير به المرأة فراًا » ولا تستحقٌ عليه نفقة ولا 
سكنى ؛ لأنّها ناشرٌ (حتى يدخل بها فتنقطع حينلٍ) سواء عَلم التحرم أو جهله ؛ 
لأنّها تصير بالدخول فراشًا لغيره بذلك » وهو يقتضي ألا تبقى في عد غيره . 

(ثم إذا فارقها بَتتْ على عدَّة الأوّل) ؛ لأنَّ 
عن وطءٍ في نكاح صحيح » ؛ (واستأنفت العدَّة من الَاني) » ولا تتداخل العدّتان » 
زواه مالك + والغافيي ؛ والبيهقئ بإسنادٍ جيدٍ »عن عمر » وعلىٌ ود عرف ليما 
مخالفًا ذ فى الصّحابة ؛ ولأنينها ا مقصودان لادميين كالدَيئيت ؛ ولأنّه حبس 
ا ل ل سي ل راد لمع رحو ارا 

(وإن أتت بولدٍ من أحدهما) عيئًا أو ألحقته به قافةٌ وأمكن أن تأتي به لسئّة 


0 


خحقه سيق وان عدّته وجبت 


ا ا 7ت كتاب العدّد 


انقضث عدَتُها به منه ؛ ثم اعتدّث للآخر أيّهما كان . وإن أمكن أن يكونّ 
منهما أريّ القافة معهما فأَخْْقَ بمن أحقوه به منهما ‏ وانقضث به عدَّنُها منه , 
واعتدّث للآخرٍ . وإن ألحقئه بهما أَحقَ بهما ء وانقضث عدَّتُها به منهما . 
وللَاني أن ينكحها بعد انقضاء العدّتين . 


أشهر فأكثر من وطء الّني ‏ نقله الجماعة » ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه 
(وانقضت عدّتها به منه) ؛ لأنّ عد الشّخص تنقضي بوضع حمله وقد وجد . (ثم 
اعندت للاخر أيهما كان :+ لألهلا يجوز أن ركون اللمل مم إشناق © والمدة من 
غيره » (وإن أمكن أنْ يكون منهما) بما ذكرنا أرِي القافة معهما) ؛ لأنّ القافة 
تلك (أخويما وصور ذلك ارهن اويعلن مولت يريت فا وب من ألحقوه به 
ل 
حكمًا » أشبه ما لو علم ذلك يقيئًا » (واعتدّت للآخر) يا ذكرنا . (وإن ألحقته بهما 
ألحق بهما . وانقضت عدّتها به منهما) ؛ لأنَّ الولد محكومٌ به لهما فتكون قد 
وضعت حملها منهما . وفي «الانتصار) احتمال تستأنف عِدَّة الآخر كموطوءة 
لاثنين » وعند أبي بكر إن أتت به لسيّة أشهر من نكاح الثاني فهو له ذكره 
القاضى » وابن عقيل » ونقل ابن منصور مثله ) وزاد : فإن ادعياه فالقافة » ولها 
لمهر بما أصابها ويؤدّبان » ولم يتكلّم المؤلّف على ما إذا نفته القافة عنهما » أو أشكل 
عليهم » أو لم توجد قافدٌ . والحكم فيه أنّها تعتدٌ بعد وضعه بثلائة قروءٍ ؛ لأنّه إن 
كان من الأول فقد أتت بما عليها من عِدَّة الثّانى » وإن كان من الثَانى فعليها أن 
تكفل عِدة الأول لفسقط الفرض بيقن » وتلم نما سبق أنه إذاك لفت لون ,عن 
أشهرٍ من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من فراق الأوّل لم يلحقه بواحدٍ منهما » 
ولا تنقضي عدَّتها به منه ؛ لأنَا نعلم أنه من وطء آخر . 

(وللنّاني أنْ ينكحها بعد انقضاء العدّتين) » وهو قول عليٌّ » وروي عن عمر 
أنه رجع إليه » رواه البيهقي بإسنادٍ جيْدٍ » وكما لو زنى بها ء وآيات الإباحة عامًة » 
وقال الشَافعيٌ له كاحي يعد قضاء عدوا الأول عالأن العذة عا شرعت مقط 
السب وصيانة الماء » والتّسب لاحق به أشبه ما لو خالعها » ثم نكحها في عدَّتها : 
قال في المْني) : وهذا 1 حسسٌ موافِقٌ للنّصّ » ووجه تحريمها قبل انقضاء العذتين 
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وعنه : أنّها تحرمُ عليه على التَأبِيدٍ . وإن وطىّ رجلان امرأة , فعليها عدّتان 
لهما . 


إذا طلّقها واحدةً » فلم تنقض عدَّتُّها حتّى طلّقها ثانيةَ » بنث على ما مضى 


قوله تعالى : «إولا تعزموا عقدة التكاح» ؛ ولأنّه وطمٌ يفسد به النّسب » فلم يجز 
الثكاح في العدّة كوطء الاجنبيٌ : 

وأمًا الأول فإن كان طلّقها ثلانًا لم تحلٌ له بهذا التُكاح » وإن وطئع فيه ؛ لأ 
نال + ون" كآن دوا الثلاث قله :رسمتها: بعك العدتين © وإق كانت رسطلة كل 
رجعتها في عدّتها منه . 

(وعنه : أَنّها تحرم عليه على التّأبيد) ؛ لقول عمر : لا تنكحها أبدا » رواه 
مالك » والشَّافْعِيٌ » والبيهقيئ يإسنادٍ جيدٍ » وأنّه استعجل الحنَّ قبل وقته فحرمه في 
وقته » كالوارث إذا قتل مُورثه » وكاللّعان ؛ وقيل : في التُكاح الفاسد » وحكاه في 5 
«اكر» والرعاية رواية . 

فرع : كلّ معتدّة من غير التُكاح الصّحيح كالرانية » والموطوءة شبية ع تقبامسن 
«المذهب» تحريم نكاحها على الواطئ وغيره » قال في( لحني ) :والأولى حل نكاحها 
لَن هي معتدّةٌ منه إن كان يلحقه نسب ولدها ؛ لأنَّ العدّة لحفظ مائه وصيانة نسبه » 


ولا يُصان ماؤه امخترم عن مائه الحم » ولا يحفظ نسبه عنه » (وإن وطئ رجلان 
امرأة بشبهة أو زنى (فعليها عدّتان لهما) ؛ لقول عمر ‏ وعلي ؛ ولأنّهما حمّان 
مقصودان لادميين فلم يتداخلا كالديئين » واختار ابن حَمْدَانَ إذا زنى بها تكفيه عِدَةٌ 
سواء قلنا : هي حيضة » أو أكثر . 
فرع : إذا خالع امرأته » أو فسخ نكاحه فله أنْ يتزوّجها في عدّتها في قول 
الأكثر .» وسْذْ بعض المتأخرين فقال واو احا ووم 
فصل 


(إذا طلّقها واحدةً فلم تتقض عدَّتها حتى طلّقها ثانيةٌ ؛ نية بَتَْ على ما مضى من 
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من العدّة . وإن راجعها : طلقها بع دخوله بها , استأنفت العدة . وإن طلّقها 
قبل دخوله بها ٠‏ فهل تبني أو نستأئف؟ على رواييين . وإن طلّقها طلاقًا بائنًا : 
نم نكحها في عدَّتِها , ثم طلقها فيها قبل دخوله بها؟ فعلى روايتين : 
أولاهما أنّها بحي على ما مضى من الع الأولى ؛ لأنّ هذا طلاق من نكاح لا 
دخول فيه ؛ فلا يوجبٌ عدَّة . 


اعد ؛ لأنّهما طلاقان لم يتخلُلّهِما وطءٌ ولا رجعةٌ » أشبها الطلقتين في وقتٍ 
واحد . (وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدّة) من الطلاق اَاني؛ 
أنه طلاقٌ في نكاح انُصل به المسيس . (وإن طلّقها قبل دخوله بها فهل تبني » أو 
تستأنف؟ على روأيتين) : أولاهما : أنّها تستأنف ؛ لأنّه طلاق في نكاح مجيع 
و ] فيه » كما لو لم يتقدّمه طلاق . والقّانية : تبني ؛ لأنّه لو نكحها ثم طلقها 

قبل المسيس لم يلزمه لذلك الطّلاق عِدَّةٌ » كذلك الرّجعة » وإن فسخ نكاحها قبل 
ارؤجعة بخلع » أو خيره احتمل أن يكون حكمه حكم الصّلاق ؛ أن موجبه في الهدة 
مُوجِبٌ الطلاقٌ ؛ واحتمل أن تستأنف العدّة ؛ لأنّهما جنسان بخلاف الطلاق » وإن 
وطئها في عدّتها » وقلنا : تحصل به الرّجعة » فحكمها حكم من ارتجعها بلفظة » ثم 
وطئها » وإلا لزمها استعناف الِدَّة كوطء الشّبهة » وتدخل عِدّة الطلاق فيها » وإن 
حملت من هذا الوطء دلت فيها بقيّة الأولى في وجه ؛ لأنّهما من رجلٍ واحدٍ » 
وفي أخر لا ؛ لأنّهما من جنسين » فإذا وضعت حملها أتمت عِدّة الطلاق » وإن 
وطئها » وهي حاقل ففي تداخحل العدَّتينَ وجهان » فإن قلنا بالكّتداخل » فانقضاؤهما 
معًا بوضع الحمل » وإن قلنا بعدمه فانقضاء عدّة الطلاق بوضع الحمل » ويستأنف 
عِدّة الوطء بالقروء . (وإن طلّقها طلاقًا بائا ٠‏ ثم نكحها في عدَّتها , ؛ ثم طلقها 
فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين : أولاهما : أنّها تبني على ما مضى من العدَّة 
الأولى) » اختارها المؤلفق وجزم بها في(الوّجيز) وقدّمها في «الفروع») ؛ لأنّها تقظاع 
بعقد التَرويج لكونها تصير به فراشًا فلا تبقى معتدّة منه مع كونها فراسًا له ؛ (لأنّ 
هذا طلاق من ركاح 1 دخون فيه زلا مسي افا أرجتي 1100 01د 
يتقدّمه نكا ,2 د القاضي في بوم أنه لا يلزمها اسعناف العِدَّة رواية 
وَاحدَة © لكر يلوفها بققةاعِدة الأول ؛ لأنّ إسقاطها ية يقضى إلى اختلاط المياه ؛ لأنّه 
يتزوّج امرأةٌ ويطؤها ويخلعها » ثم يتزوّجها ويطلّقها 3 الحال ويتروجها . 
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ويجبُ الإحدادُ على المعتدّةٍ من الوفاة . وهل يجبُ . على البائن؟ على 
روايتين . 


الثاني : في. يوم واحدٍ والثّانية تستأنف ؛ لأ طلاق لا يخلو من عِدّة كالأول 4 
ولو أبانها حاملا » ثم نكحها حاملا : نم طلّقها حاملا فرغت بوضعه عليهما » ولو 
000" 


(ويحب الإحداد) كه الرأة تمنع نفسها ثم كانت تتهئأ به لزوجها من 
تطيب » وتزيّن » يقال احدذت المرأةٌ إحدادًا فهى محدّة ع وتحدات تحد بالضَمٌ 
والكسر ء فهى حادَّةٌ » سُمِّىَ الحديدُ حديدًا للامتناع به » أو لامتناعه على من 
يحاوله . 

(على المعتدّة من الوفاة) بغير خلافٍ نعلمه » إلا عن الحسن فَإنَّ ذهب إلى أله 
ليس بواجب » وهو قول شاد فلا يعرّج عليه ؛ احتجٌّ بعضهم بقوله تعالى : #وفيما 
ا [البقرة: 4 7؟] فإنَّ ظاهره ما تنفرد به المرأة » والنكاح 

عم إلا مع الغير » ؛ فحمل على ما رن عم به وحدها من الزّينة ء والطيب » وقد روت 
مه : لاد امرأةفوق ثلاث ِل على زوج فإنّها تح 
عليه أربعة أشهر وعشرًا ؛ ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عَضْبٍ ول تكتحل » 
ولا تَسُ طيبا» متّفقٌ عليه . 

فائدة : العضب بفتح العين وإسكان الصّاد المهملتين » وهو نوعٌ من البرود 
لصبخ غزلة #ثم ينسج. 

(وهل يجب على البائن) كالمطلقة ثلاثا والمختلعة؟ (على روايتين) » كذا 
أطلقهما في «المستوعب)» و«الرعاية) . 

إحداهما : نهب درفت أ سلمة أن المي يلتم قال: «المتوفّى عنها زوجها 
لا تلبس المعصفر من لناب , ولا الممشَّق , ولا الحليّ , ولا تختضب ولا تكتحل) 


©-؟1١1‏ كتابٌ العدّد 


ولا يجبٌ على الرَجعيّة والموطوءة بشبهة أو زئى أو نكاح فاسدٍ 4 أو بملك 
يمين » ونوا في | الإحدادٍ المسلمةٌ وَالذَّمْيَةُ » والمكلفةٌ وغيدها . والإحدادُ : 


رواف أحفة. :وابو ذاو »+ اي ؛ ولأنَّ الإحداد في عِدَّة الوفاة لإظهار الآ 
على فراق زوجها وموته » فأمًا البائن فَإنّه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا معنى 
لتكلّفها الحزن عليه ؛ ولأنَّ المتونّى عنها لو أنت بولدٍ لحق الرُوج به » وليس له من 
ينفيه فاحتيط عليها بالإحداد اثلا يلحق بالميّت من ليس منه » بخلاف المطلقة 
البائن . والثّانية : يجب واختاره الأكثر » والرجعيّة زوجةٌ » والحديث مدلوله تحريم 
الإحداد على ميّتِ غير الرُوج » ونحن نقول به ؟ ولهذا جاز الإحداد ههنا 
بالإجماع » » لكن لا يسن قاله في (الرّعاية) مع أنه يحرم فوق لان علي القن عير 
ندع ١‏ مل نهدا تيا شك الي هاي يوني الزن . اليج ولي 

أنه لا يجب على امختلعة ؛ لأنّها يحل لزوجها الذي خالعها أَنْ يتزرّجها في عدَّتها 
بخلاف البائن بالثلاث . 

وفي «الانتصار) : لا يلزم بائًا قبل دخولٍ . 

(ولا يجب على الرّجعيّة جعيّة) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّها في حكم الرُوجات » 
(والموطوءة بشبهة) ؛ لأنها ليدع معتدَّةٌ من نكاح » »افلم تكمل الطرفة 3 (أو زتى 3 
او ناميا ؛ لأنَّ من ذكر ليس بزوج » وفي الجامع أنَّ المنصوص: يلزم الإحداد 

في نكاح فاسدٍ . (أو بملك يمين) كالشُدَيّةِ » وأمٌ الولد » وهي كالحرّة وللسَيّد 
إممناكها نهان! وإرسالها ليلد » فإن أرسلها ليلا ونهارًا اعتدّت زمانها كله في المنزل » 
وعلى الورثة إسكانها فيه كالحكة سواء . (وسواء في الإحداد) أي : وجوبه 
(المسلمة وَالذَّمْيَة » والمكلفة وغيرها) لعموم الأحاديث ؛ ولأنَّ غير المكلّفة تساوي 
المكلفة فى اجتناب المحّمات » 7 يفترقان في الإثم ,» فكذا في الإحداد . 
و : اجتناب الزينة ؛ والطظيب) » يجب على الحادّة اجتناب ما يدعو إلى 
جماعها ويرَغُب في التّظر إليها ويُحسّنها » وذلك أموث أحدُها الطيب » ولا خلاف 
في تجريمه للأخبار الضّحيحة 00 يحلاك الشّهوة ويدعو إلى المباشرة » رذبك 
كزعفرانٍ ونحوه » وإن كان بها سقم نقله أبو طالب 2 ويلحق به في النّحريم الأدهانٌ 


كتاب العدد هم ١٠,"‏ 


والتّحسين كلبس الحلي » والملوّنِ من الثَيابٍ للتّحسين ؛ كالأحمر والأصفر 
والأخضر الصّافي والأزرقٍ الصّافي 3 واجتنابث الحنّاء 4 والخضاب 4 والكحل 
الأسودٍ : 


العطفية”» كدهن ورد ونان > الأثد ليك 

والثّاني : اجتناب الرّينة في قول عامّتهم » وقالت أمّ سلمة : دخل علي رسول 
الله يه حين تُوفي أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرًا فقال : «ما هذا ريا أ 
سلمة فقلت : إنا هو صب ليس فيه طيتٌ » قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا في 
اللْيل وتنزعينه بالنهار» رواه أبو داود » والنّسائيُ » والبيهقئ يإسنادٍ فيه جماعةٌ لا 
يُحتحٌ بهم . 

(والتّحسين كلبس الحليٌ) . كالسوار » والدّمْلج » والخاتم » ولا فرق فيه بين 
أَنْ يكون من فضَّةٍ » أو ذهب » وقال عطائ : تباح حلئٌ الفضّة فقط . 

وجوابه : عموم النَّهي . 

(والملوّن من الدُياب للتّتحسين » كالأحمر, والأصفر ‏ والأخضر الصّافِي ‏ 
والأزرق الضّافِي) لقوله عليه السّلام : + «ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عَضْب) 
وفي حديث أمٌ سلمة : «ولا تلبس المعصفر من الاب ولا الممشّق) وفيه تنبية على 
أ الأخضر غير الصّاني ؛ والأزرق غير الصّافِي لا يحرم عليها لبسه ؛ لأنَّ ذلك لا 
يلبس للتّحسين عادةً فلم يكن ذلك زينة » و«المذهب) أنه يحرم يك غزله » ثم 
نسج كالمصبوغ بعد نسجه » وقيل : لا لقوله - عليه السشلام -: «إلا ثوب عَضْب) 
5-0 

واجتناب الحنّاء ) واخطاف لقوله عليه للدم في حديث أمٌّ سلمة : «ولا 
تختضب» ؛ ولأنّه يدعو إلى الجماع » أشبه الحليّ بل أولى » ولا تمنع من جعل الصّبر 
على غير وجهها الي ل ا 
قال في «الفروع) : فيتوجّه : واليدين . 

(والكحل الأسود) لقوله عليه السّلام فى حديث م عطيّة : «ولا تكتحل) ؛ 
ولأنّه أبلغ في بقارا يه الانفس رولا درق مين النشاء والسوداء فإن 


١5‏ كتابٌ العدّدٍ 


واخفاف وإمفيداع العرائن ؛ وتحمير الوجه ونحوه . ولا يحرمٌ عليها 
0 من تياب وإن ن كان حسبًا د ( ولا الملوّنُ لدفع الوسخ 2 كالكحلي 
ولحو . وقال الخرقي : وتحتدث الثقات . 


اطيطرت إلى الكحل بالإثمد للتّداوي » فلها ذلك ليلا وتمسحه نهارًا » وفي«الرٌعاية) 
فإن احتاجت كحلا اكتحلت » وقيل : ليلا وغسله نهارًا إن لم تكن سوداء » أو 
عينها ؛ (والحفاف) المحم عليها نا نتف شعر وجهها . فأمًا حلقه وحمّه فمباح عند 
أصحابنا » قاله في «المطلع» © وفيه فول وهو سهوٌ . 

(وإسفيداج العرائس) ١‏ وهو شيء م معروف يعمل من الرٌصاص ٠‏ ذكره الأطيّاء 
احقروية الرجيه يربو وييرق » (وتحمير الوجه) بالحمرة (ونحوه) أي : ونحو ذلك 
مما فيه زينةٌ وتحسينٌ . 

فائدة : لها التّنظيف بغسل » وأخذ شعر » وظفر وتدّهن بدهن غير مطيّب » 
زلااتذعن رأسها ء ولها غبلة ماءاوسدر وخطمع لا ايسكاء . 

رولا يحرم عليها الأبييض من الثّياب) سواء كان من قطن » أو كتّان » أو 
صوفٍ » أو إبريسم » (وإن كان حسنًا) ؛ لأنَّ لحسنه من أصل خلقته فلا يلزم 
تغييره » وظاهره » ولو كان معدًا للزينة » وفيه وجة . 

(ولا لون لاقع الوسخ كالكحليٌ ونحوة) 2 كالأسوة أن الصّبغ لدفع 
الوسخ لا لحسنه ؛ لأنَّه ليس بزينةٍ » (وقال ارقي : وتجتنب الثّقاب) وما في معناه 
كالبرقع ونحوه ؛ لأنَّ المعتدّة شبيهةٌ با محرمة » فإن احتاجت إليه م كين 
كمُحرمة » والمذهب المنصوص عليه : أن لها أَنَّ تنتقب ؛ لأنّه ليس في معنى 
لمنصوص » وما ممنعت الحرمة ؛ لأنّها ممنوعة من تغطية وجهها بخلاف الحادّة ؛ 
ولأنَّ حرم يحرم عليها لبس الققّازين » ويجوز لها لبس سائر الثّْاب » بخلاف 
الحادّة ؛ ولأنّ المبتوتة لا يحرم عليها التّتقاب » وإن وجب عليها الإحداد فكذا المتوفى 
عنها . 

وظاهرة أن الزّينة ع سس رن ؛ وآلة البيت وأثاثه » وإن تركت 
الواجب أفت )“قت عدّتها ‏ بمضيٌ الزّمن » كالصغيرة . 


كتابُ العِدّدٍ تي اا 


وتجَبُ عدَّةُ الوفاةٍ في المنزلٍ الذي وجبث فيه , إلا أن تدعو ضرورةٌ إلى 
خروجها منه ؛ بأن يحوّلها مالكه , أو تخشى على نفسِها فتنتقل . 

ا عِدَّة 0 الذي وجبت ل 0 
حتى ويد كن أجلن فاعتددت ٠‏ أربعة ار ار ؛ فلمًا كات عكمان: 0 إلىّ 
فسألني عن ذلك فأخبرته » فائّعه » وقضى به » رواه مالك » وأحمد » وأبو داود » 
وصشّحه التٌرمذيٌ » وقال جابر بن زيدٍ » والحسن ٠‏ وعطاء : تعتدٌ حيث شاءت ع 
ورواه الْبَيْهقيْ عن عليٌ » وابن ن عباس » وعائشة . 

حرا طااسيو وجرا 01 ملم الوتعهاتة أذ برو قن اننا لشن مير 
مسكنها رجعت إليه فاعتدّت فيه » وقال ابن المسيّب » وَالنَّحْعي ان 
مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها ؛ وجوابه : «امكثي في بيتكِ) الفط الآخر قضِيةٌ 
في عين » ولا عموم لها » ولا يمكن حمله على العموم » فإنَّه قد يأتيها الخبر وهي في 
الشّوق » والطريق » والبرية » ولا يلزمها الاعتداد فيه . 

قال أحمد في رواية ابن هانئُ : وسكلٍ عن امرأةٍ مات زوجها وهضي مرف 
أتتحول إلى بيت أُمّها ؟ قال : لا يجوز (إلَا أَنْ تدعو ضرورة إلى خروجها منه , 
بأن يحوّلها مالكه , أو تخشى على نفسها) ‏ أو لم تجد ما تكتري به إلا من مالها » 
أو طلب به أكثر من أجرة مثله » ذكره في« الْمّني) (فتنتقل) ؛ لأنّها حالة عذرٍ » فإن 
تعذرت اكد سكنت حيث شاءت » اختاره القاضي والمؤلّف 2 وذكر أو 

الخطابت: : أنّها تتتقل إلى أقرب ما يمكنها التّقلة إليه » وقطع به في «ابكر) 
و«المستوعب)» و«الوجيز) وقدّمه في «الفروع) كنقل الرّكاة في موضع لاا يجد فيه أهل 
الشّهمان . 

وجوابه : أنَّ الواجب سقط » كما لو سقط الحجٌ للعجز عنه » ويفارق أهل 

الشهمان فإنَّ القصد نفع الأقرب » فلو اتفق الوارث » والمرأة على نقلها لم يجز ؛ 


ولا تخرجٌ ليلا . ولها الخروج نهارًا لحوائجها . وإن أَذِنَ لها زوججها في 
الثثقلةٍِ إلى بلدٍ للسُكنى فيه » فمات قبل مفارقة البنيان , لزمها العودٌ إلى 
منزلها . وإن مات بعذه . فلها الخيارٌ بين البلدين . وإن سافر بها فمات في 
الطريق » وهي قريبةً » لزمها العَودُ » وإن تباعدث خُيْرَتُ بين البلدين . وإن 
أذِنَ لها في احج 


لأنّ الشكنى هنا حقٌّ لله تعالى » بخلاف سكنى النكاح » لكن لهم نقلها لطول 
لسانها وأذاهم بِالسَبٌ ونحوه » وهو قول الأكثر لقوله تعالى : للا تخرجوهن من 
بيوتهن) الآية [الطلاق : ]١‏ وهي اسم للرّنِى وغيره من الأقوال الفاحشة » وقيل : 
تعارد عي وني واترعيت | برقو ظاعر كاد باعي 1.0 : لا سكنى لها فعليها 
الأجرة , وأنَّهِ ليس للورثة تحويلها منه » وظاهرالْمُني) وعرة علانه ارول تخرج 
ليلا) ؛ ا روى مجاهدٌ أن الي كته قال : ١تَحَدَْنَ‏ عند إحداكنٌ حتى إذا أَرَدْثَنَ 
الوم فلتأت كل واحدةٍ إلى بيتها » ولأنَ الليل مِظِنّة الفساد » وظاهره ولو لحاجة ؛ 
وهو وجة » وقيل : بلى » وظاهرٌ الواضح مطلمًا . (ولها الخروج نهارًا لحوائجها) ؛ 
أنه موضع حاجةٍ قال الحلوانيُ : مع وجود من يقضيها » وقيل : مطلقًا » نص 
علي نكل ديل : تذهب بالنهار » ونقل أبو داود : لا تخرج » قلت : بالنهار ؟ 
قال : بلى » لكن لا تبيت » قلت : بعض اللَّيل ؟ قال : تكون أكثره ببيتها . (وإن 
أذن لها زوجها في التّقلة إلى بلك للسكنى فيه » فمات قبل مفارقة البنيان لزمها 
العؤد إلى منزلها) ؛ لأنّها مقيمة بعد. والاعتداد في منزل الرّوجٍ واجبٌ . («إن مات 
بعده فلها اخيار بين البلدين) ) على المذهب لتساويهما ؛ ولأنَّ في وجوب الؤجوع 
مشقّةٌ » وقيل : بلى في الثاني » كما لو وصلته » وهكذا حكم ما لو أذن لها في 
الثّقلة من دارٍ إلى أخرى » وسواء مات قبلَّ نقل متاعها من الدّار» أو بعده ؛ لأله 
مسكنها ما لم تنتقل عنه . (وإن سافر بها فمات في الطريق » وهي قربية لزمها 
العؤد) ؛ لأنّها في حكم الإقامة » (وإن تباعدت) أي : بعد مسافة القصر (خُيْرت 
بين البلدين) لتساويهما » وكلّ موضع يازمها الشفر فهو مشروط بوجود مَحرّمٍ يُسافر 
معها للخبر . (وإن أذن لها في الححجٌ) نقول : المعتدّة ليس لها الخروج لج ولا 
غيره » رُوي عن عمر » وعثمان » وقاله الأكثر » » فإن خرجت فمات في الطريق 


كتات العدّد . ١١9‏ 


فأحرمث به , ثم مات , ؛ فخشيث فوات احج , » مضث في سفرها . وإن 
لم تخش وهي في بلدها أو قربيةٌ يمكثها العودُ , أقامت لتقضي العدّة في 
منزلها » وإلّا مضثْ في سفرها . وإن لم تكن أحرمتٌ , أو أحرمث بعد موته , 


فحكمُها حكمُ من لم يخش الفوات . 


رجعت إن كانت قريبةٌ ؛ لأنّها في حكم الإقامة » وإن تباعدت مضت في سفرها ؛ 
ولأنَّه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أَنْ تبعد فلزمها » » كما لو لم تفارق البنيان » فإن 
اختارت البعيدة الوُجوع » » فلها ذلك إذا كانت تصل تصل إلى منزلها في عدَّتها » ومتى 
كان عليها في الرُجوع وف » أو ضررٌ فلها المي في سفرها كالبعيدة » ومتى 
رجعت » وقد بقي عليها شي من عدَّتها , » لزمها أن تأتي به في منزل زوجها بغير 
خلاف بينهم ؛ لأنَه أمكنها الاعتداد » فهو كما لو لم تسافر منه (فأَحرَمَتُ به » ثم 
مات . فخشيت فوات الحجٌ مضت في سفرها) , سواء كان حجَّة الإسلام » أو 
غيرها إذا أحرمت بها قبل موته » فإن لم يمكن الجمعٌ لزمها المضي فيه » وذ كره في 
«التبصرة) ؛ عن أصحابنا » ولأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت » 
فوجب تقذ الأسبق منهما ؛ كنا لو سفقتك اليذه ؛ ولأنّ الح آكدُ ؛ لأنّه أحد 
أركان الإسلام » والمشقّة بتفوبته تعظم » فوجب تقديه » وفي «احرّر) : هل تقدم مع 
القرت العِدّة: أو أسبقهما ؟ فيه روايتان » وإن أمكن لزمها العؤد » ذكره 0 
وغيره » وفى (المور) تخيّر مع البعد » وتتمٌ تتمّة الدّة في منزلها إن عادت بعد الحجٌ؛ 
واتحال البريه بره وا ١‏ ته يد ار ا ا 0 . (وإن لم 
0 تخش وهي في بلدها أو قربيةٌ يمكنها العزد أقامت لتقضي العدّة في منزلها) ؛ لأله 
أمكنها الجمع بين الحقّينُ من غير ضررٍ الفجوع » فلم يجز إسقاط أحدهما » (وإلا 
مضت في سفرها) » أي : إذا لم تكن في بلدها » ولا قربية منه ؛ لأنَّ في جوع 
عليها مشقّةٌ وحرجًا » وهو منتفٍ شرعًا . (وإن لم تكن أحرمت » أو أحرمت بعد 
موته » فحكمها حكم من لم يخش الفوات) ؛ لأنَّ العِدّة سابقةٌ على الإحرام » 
والسابق هو المقدّم . 

فرعٌ : لا سكنى للمتوثّى عنها إذا كانت حائلًا » روايةٌ واحدةٌ » وإن كانت 
حاملا فروايتان ؛ لأَنَّ الله جعل لها ثم التّركة » أو ربعها » وجعل باقيها للورثة » 


5 كتابٌُ العِدّدٍ 


وأمّا المبتوتة , فلا تجبُ عليها العدّةُ في منزله , وتعتدٌُ حيثٌ شاءت » نصّ 
عليه . 
والمسكن من التّركة » فوجب ألا تستحقٌّ منه أكثر من ذلك » وأمًا إذا كانت 
حاملا » وقلنا لها الشكى؛ قلا ها امن اقرع زوجي رقناعا على المطلقة وان 
قلنا : لا سكنى لها فتبرّع الوارث » أو غيره بسكناها لزمها الشكنى به » وإن قلنا : 
لها الشكى: + ضريت: بقدر أجرنة مع الغرماء » والحامل تضرب 3 مدّته » وإن 
رجعت فله دون الفضل على الغرماء » وإن وضعت لأكثرها رجعت عليهم بالنّقص . 

(وأمًا المبتوتة) مطلمًا (فلا تجب عليها العدّة في منزله) يآ روت فاطمة بنت 
قيس : أنَّ أبا عمرو بن حفص طلّقها البنّهّ وهو غائبٌ » فأرسل إليها بشيءٍ 
فسخطته » فقال : واللّه ما لك علينا من شيءٍ » فجاءت رسول الله يِه فذكرت 
ذلك له . فقال لها : «ليس لك عليه نفقةٌ » ولا سُكنى » وأمرها أَنْ تعتدٌّ عند أمٌ 
شريكِ » ثم قال : «تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي , اعتدّي في بيت أَمّ مكتوم » ميّفنٌ 
1 عليه » وإنكار عمر وعائشة ذلك يُجاب عنه . 

(وتعتدٌ حيث شاءت نص عليه) , إذا كان مأموًا . قال أصحابنا : سواء قلنا : 
لها السّكنى . أو : لا ؛ بل يتخيّر الرّوجٍ بين إقرارها في موضع طلاقها » وبين نقلها 
إلى مسكن مثلها لحديث فاطمة » والمستحبٌ إقرارها لقوله تعالى : «ؤلا تخرجوهنٌ 
من بيوتهنٌ4 الآية [الطلاق:١]‏ وعنه : تعتدٌ حيث كانت ساكنةً وقت القرقة » ولا 
تشبت في غيره » ولا تفارق البلد على الأصحٌ فيهما » وعنه : هي كمتوقٌّى عنها , 
وإن شاء إسكانها في منزله » أو غيره إن صلح لها تحصيئًا لفراشه » ذكره القاضي » 
وكر وا ب رار شيا وسار لقره ب وجاك صر ا 
وظاهر كلام جماعة لا يلزمها » ؛ وقال الشَّيخْ ته تق الدّين : إن شاء وأنفق عليها فله 
ذلك » وإن سكنت علوٌ دار » وسكن بقيتها وبينهما بابٌ مغلقٌ » أو معها مَحرَمٌ 
جاز » ورجعيّةٌ في لزوم المنزل » كمتوفّى عنها نص عليه . 

تذنيبٌ : له الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما وقيل : مع زوجته فأكثر ‏ 
قال في «التّرغيب» : وأصله النّسوة المنفردات هل لهِنٌّ الشفر مع أئنٍ بلا محرم ؟ 
وقال الشَّيخ تفي الدّين : يحرم سفره بأخت زوجته » ولو معها , ولا يخلو الأجنبي 


كتات العدد ١١‏ 


باب في استبراءِ الإماء 


ويجبُ الاستبراءً في ثلاث مواضع : أحدُها : إذا ملكَ أمدّ , لم يحل له 
وطؤُها , ولا الاستمتاعٌ بها بمباشرةٍ ولا قبل , » حتّى يستبرتها . 


اكات . ويُتوجّه وجة : قال القاضي : من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنيئة » 
والأشهر يحرم مطلقًا إجماعًا » وفي (أداب صاحب النّظم) 8 تكره الخلوة 
بالعجوز » وهو غريبٌ » وإطلاق الأصحاب تحريم الخلوة بن لعورته حكم » فَأمّا من 
ل ؛ فلا تحريم » وله إرداف محرّم » ويُتوجه في غيرها مع 
الآأمن » وعدم سوء الظِنٌ - خلاف . 
باب في استبراء الإماء 
الاستبرائٌ بالمدٌ : طلب براءة الحم » كالاستعطاء والاستمناء » طلب العطاء 
انين , ومُحصٌ هذا بالأمَة للعلم بيراءة رجمها من الحمل » والمرة وإن شاركت الأمة 
في هذا الغرض فهي مفارقة لها في التُكرار » فلذلك يُستعمل فيها لفظ الهذة ٠‏ 
(ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضعَ :أحدها : إذا ملك أمَة) تحل له » ومثلها 
يوطأ لمثله » قاله في (الرّعاية) : (لم يحلّ له وطؤها) حتى يستبرئها بكرا كانت » أو 
يَْا » صغيرةٌ كانت © أو كبيرةً مّن تحمل » أو: لاء في قول أكثر العلماء » وقال ابن 
عمر : لا يجب استبراء البكر » ذكره الفخاري؛ لأنَّ الغرض بالاستبراء معرفةٌ براءتها 
من الحمل » وهذا معلومٌ في البكر » وقال الأَيثْ : إن كانت من لا تحمل لم يجب 
امكيزاوها .وجوابةة : ما رواه أحمد » وأبو داود ‏ والبيهقئ بإسنادٍ جيْدٍ » وفيه شريك 
القاضي » ٠»‏ عن أبي سعيدٍ أنَّ الي عه قال : ولا ُوطأ حامل حتى تضع ‏ ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض» . وعن رُوَيْفِع بن ثابتٍ مرفوعًا : : «فلا يقع على امرأةٍ من 
الشبي حتى يستبرئها بحيضة) , رواه أبو داود » وقوله : بحيضةٍ ليس بمحفوظٍ » 
- مذي وغيره ؛ ولفظه: (لا يسقي ماءه زرع غيره» » وإسناده حسنٌ » وقال 
: بلغني أنَّ العذراء تحمل ؛ ولأنّه يفضي إلى اعجلذل للياه ع وقساة الأنساب > 
00 الاستمتاع بها بمباشرة ؛ ولا قبلة) » ونظر لشهوةٍ (حتى يستبرئها) رواية 
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. إلا المسبية 3 ؛ هل له الاستمتاعٌ بها فيما دون الفرج؟ على روايتين . سواءٌ 
ملكها من صغيرٍ . أو كبيرٍ » أو رجلٍ , أو امرأةٍ . وإن أعتقّها قبل استبرائها , 
لم يحل له نكالحها حتّى يستبرتها . 


واحدةً » قاله في «الشّرح) ؛ لأنّه لا يمن أنْ تكون حاملا من مالكها الأول ؛ فتكون 
أمّ ولدٍ ؛ فيحصل الاستمتاع بأْمّ ولد غيره » وبهذا فارق الحخيض » وعنه : لا يحرم إلا 
بالوطء . ذكره في «الإرشاد) واختاره في «الهدي) واحتجٌ بجواز الخلوة » والنظر » 
وأنّه لا يعلم في جواز هذا نزاعًا . (إلا المسبيّة هل له الاستمتاع بها فيما دون 0 
على روايتين :).إحداهما تحرم مباشرتها » والنظر إلها لخيرة ةِ في ظاهر «اليرقي) 

وقدّمه في (الرّعاية) و«الفروع» . قال في «الشّرح) هو الظاهر عن أحمد ؛ 0 
استبراء يحرم الوطء » فحرم دواعيه كالعدّة وكالمبيعة ٠‏ والثّانية : لآ يحرم لفعل ابن 

عمر ١‏ وله لليخثى انفساع ملك لها بحملها » فلا يكو مستمتقا ل مسلوكه » 
والأكل أصِحٌ قاله في «المُني) وقال : حديث ابن عمر لا ححجّة 0 ا ذكره على 
سبيل العيب على نفسه لقوله ليت ربا تمان مزواقاي وطروك ان كات 
غير المسبيّة آيسةٌ أو صغيرةً لا تحيض فهل له التَلذَّد بلمسها » وتقبيلها في زمان 
الاستبراء فيه روايتان » وإن كانت: تحافك حرم والقطي الصصيح مي لدعي 2 
وظاهره أنَّ فيه قولا آخر أنه باح . وعنه : لا استبراء لمن لا تحيض لصغر » أو تأخر 
حيض » أو ! إياس + قألة و «الاعايةة (منواء ملكها من صغير + أو كبير + أو رجل + 
أو أمرأ » أو مجبوب أو من رجل قد امنبرأها » ثم لم يطلأها لحديث أبي سعيد ؛ 
ولالديضي الماك السجلة ذلك مواجوة اف كل واحو متهها 00 ان 
تكون حاملا من غير البائع » فوجب استبراؤها كالمسبيّة من امرأةٍ . وعنه : لا يلزم 
مالكا من طفل » أو امرأةٍ كامرأة على الأصحٌ وعنه : وطفل » وعنه : لا يازم في 
مسبيّة ذكره الحلوانيٌ وفي (التّرغيب) وجه: لا يلزم في إرثٍ » وخالف السّيحٌ تقيٌ 
الذّين في بكر كبيرة » أو آيسةٍ . (وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها 
حتى يستبرئها) » فلو خالف » وفعل لم يصحٌ ؛ لأنّ النكاح يراد للوطء » وذلك 
حرامٌ » وقال الحنفية : له ذلك » ويروئ أنَّ الكشيد اشترى جاريةٌ » فأفتاه أبو يوسفٌ 
بذلك أي : يعتقها ويتزرّجها ويطؤها » قال الإمام أحمد : ما أعظم هذا ! أبطلوا 
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ولها نكاح غيره إن لم يكن بائغها يطؤها . والصّغيرةٌ التي لا يوطأ مثلها , 
هل يجبٌ استبراؤها؟ على وجهين . وإن اشترى زوجته . 


الكتاب والشِيّة » فإن كانت حاملا كيف يصنع » وهذا لا يدري أهي حامل أُمْ لا ما 
أسمج هذا ! وعنه : يصحٌ ولا يطأ ب ذكرنا » وعنه : يتزوّجها إن كان بائعها 
استبرأ » ولم يطأء صحححه في «امْحوّر» وغيره . (ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها 
يطؤها) ؛ لأنّها حر لم تكن فراشًا » فكان لها نكاح غير معتقها , » كما لو أعتقها 
مالكها » وعثّر المؤلّف بالبائع ؛ لأنّ البيع أغلب من غيره » وظاهره أنَّه ليس لها ذلك 
إن كان لبائع يلوه ب فيه من اختلاط اليه : واشتباه الأنساب » والمكين من وطء 
امرأةٍ لا يعلم براءة رحمها » والفرق بين الموطوءة وغيرها أَنَّ الموطوءة فراش فلم يحل 
وطؤها حتى يعلم براءة رحمها » كزوجة الغير » وغير الموطؤة فإنها ليست فراشًا فلم 
توف على ذلك » وبين المشتري وغيره أن المشتري لا يحل له وطؤها بلك اليمين ؛ 
فكذا التُكاح ؛ لأنّه ي#ُخذ حيلةٌ لإبطال الاستبراء » والحيل كلها خداحٌ باطلة . 
(والصغيرة 3 لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين) , كذا أطلق 
الخلاف في «الجور) و«الفروع») وحكياه روايتين : 

إحداهما : يجب © وهو ظاهر كلامه في أكثر الإوايات عنه » فإنّه قال : 
شرا »وإة كانت في الهد » وغرم ماشرتها عالكيرة أن الافراء نسب عليها 
بالعدّة » كذلك هذا . 

والثّانية : لا يجب وجزم به في«الوّجيزا وصحّححه في «الشّرح) واختاره ابن أبي 
موسى ؛ لأنّ سبب الإباحة متحدّق وليس على تحريمها دليل فإلّهِ لا نص فيه » ولا هو 
في معنى المنصوص » ولا يُراد لبراءة اللخ عاو يُوجد الشّغل في حمّها . 

(وإن اشترى زوجته) لم يلزمه استبراءغ ؛ لأنّهها فراش له » لكن يستحبٌ ذلك 
ليعلم هذا الولد من الكاح ليكون عليه ولاؤه ؛ أنه تق يكلكه » ولا تصير به آم 
ولد » وأوجبه بعض أصحابنا تجرد الملك ؛ قاله في ١‏ «الووضة») . قال ومتى ولدت 
لسئة أشهر فأكثر فم ول » ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطعها لا لأقل م ننها )ولا انع 
دعوى استبراءٍ » وكذا لو اشترى مطلقته دون الثّلاث لم يجب » وله وطؤها » وقبل 


0 كنات الفدّه 


أو عجزث مكاتبثه ٠‏ أو فك أمتّه من الرّهنٍ » أو أسلمتٍ المجوسيةُ » أو 
المرتدّةٌ » أو الوثنيُّ » أو التي حاضتٌ عنده (, أو كان هو المرتدٌ فأسلم , أو 
اشترى مكاتبه ذواتٍ رحمه فَحِضْنَ عنده : ثم عجز , ؛ أو اشترى عبده التَّاجِدُ أمةَ 
فاستبرأها ثم أخذها سيْدُه- حلت من غير استبراء . 


(أو عجزت فكاتبته) حلّت لسيدها بغير استبراء ؛ لأنّه لم تزل ملكه . (أو فك 
أنته من الرّهن) حلت بغير خخلاب ؛ لأنّ الاستبراء لما شرع معنى مؤظثة تجديد املك 
فلا يُشرع مع تخلّف الْظِّهَ » ولمعنى (أو أسلمت المجوسيّة » أو المرتدّة » أو 
الوثنيّة » أو التي حاضت عنده) فإنّها تحل , وهذا هو الأصحٌ ؛ لأَنّ ايلك لم يتجدّد 
بالإسلام » ولا أصاب واحدةٌ منهِنٌ وطء غيره فلم يلزمه استبراء » أشبه ما لو حلت 
المحدمة من إمائه . والآخر : لا تحل له حتى يجدٌّد استبراءها بعد إسلامها ؛ ؛ لأنَّ ملكه 
تجدّد على استمتاعها » أشبه ما لو تجدّد ملكه على رقبتها بوواه أن الاسعير اد زعا 
وجب كي لا يُفضي إلى اختلاط المياه » واشتباه الأنساب , ومَظِئٌة ذلك تجديد الملك 
على رقبتها » ولم يوجد » أمًا إذا ملكهنٌ قبل الاستبراء لم تحل له واحدةٌ منهنٌ حتى 
يستبرئها » أو تتم ما بقي من استبرائها » ومفهوم كلامه أنَّ من ذَكرَ إذا لم يحضْنّ 
عنده أنه لا يجوز للمشتري الوطء قبل الاستبراء » وصرّح به في «المعني) وغيره 
لدخوله في عموم الأخبار ؛ ولأنّ ذلك تجديد يلك لم يحصل فيه استبراة فلم يحل 
الوطء قبله » كالمسلمة . (أو كان هو المرتدٌ فأسلم) ؛ فهي حلال , بغيرا اسعبراء ؟ لآن 
الام عدا وراد ا رعاو ارا . (أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه 
فحضنّ عنده , ثم عجز), حلت للسَيّد , تقر امقراوج ذكره امجاينا © لألد بصير 
حكمها حكم المكائّب » إن رق رقَّت » وإن عَتَقَ عَتَقَّتْ » والمكائب عبدٌ ما بقي 
عليه درهم . 

ا ل 0 
إذا اشترى غير محارمه , ثم عجزء لا تحَلّ له بغير استبراٍ » وصرّح به في (الكافي) 
وغيره ؛ لأنّه ليس للشيّد ملك على ما في يد مكاتبه ؛ ولأنّه تجدّدُ له ملك أو 
اشترى عبده التّاجر أمة فاستبرأها » ثم أخذها سيّده) أي : بعد استبرائها ؛ (حلت 
له من غير استبراء) ؛ لأنَّ ملكه ثابتٌ على ما فى يد عبده » وقيل : إن كان عليه 
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وإن وُجدَ الاستبراء في يد البائع قبل القبض ‏ أجزأ . ويحتمل ألا 1 
يجزئ . وإن باع أمته ثم بج عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض » و 
استبراؤها . وإن كان 7 » فعلى روايتين . وإن اشترى أمة مزوّجة فطلقها 
الزُوجُ قبل الدٌولٍ , لزم استبراؤها . وإن كان بعدّه , لم يجب في أحدٍ 
الوجهين . 


دين قضاه سيّده ثم استبرأها لنفسه . (وإن وُجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض 
أجزأ) فى أظهر الو جهين ؛ لأنَّ الملك ينتقل به » (ويُحتمل ألا يجزئ) ؛ ؛ لأنّ القصد 
معرفة براءة رحمها من ماء البائع » ولا يحصل ذلك مع كونها في يده » وعنه لا 
يجزئ إِلّا في الموروثة » ويكفي قبض الوكيل على الأصحٌ » فلو ملك بعضها » ثم 
ملك باقيها لم يحتسب إِلّا من حين ملك باقيها » فإن ملكها ببيع خيارٍ فهل يجزئً 
استبراوها ؟ » إذا قلنا : ينقل الملك على وجهين : وإن كان المبيع معييًا » فابتداؤه من 

حين البيع ؛ لأنَّ العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلافٍ . (وإن باع أمته م عادت إليه 
بفسخ , أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها) » أي : حيث انتقل ايلك ؛ لألّه 
تجديد مِلكِ » سواء كان المشتري لها رجلا » أو امرأة» (وإن كان قبله فعلى 
روايتين :) قال ابن هُبيرة ؛ أطيرهما اليب + لأنه ديد ملكا + 

والّنية : لاء وهي قول أكثر العلماء ؛ لأ لا فائدة في الاستبراء مع يقين 
البراءة » وكما لو اشتراها منه امرأةٌ ولو فسخ كخيار شرطٍ » وقلنا : يمنع نقل املك 
لم يلزمه استبراغ » وإن قبضت منه ‏ قاله في احور ويكفي استبراء من ملك بشراعٍ » 
ووصيّة » وغنيمةٍ » وغيرها قبل قبض . (وإن إن اشترى أمةٌ مزوّجة فطلقها الرُوج قبل 
الدّخول لزم استبراؤها) نصّ عليه » وقال : : هذه حيلةٌ وضعها بعضهم ؛ لأنّه تجديد 
ملك » كما لو لم تكن مزوّجةٌ ؛ ولأن إسقاطه هنا ذريعةٌ إلى إسقاطه في حقّ من أراد 
إسقاطه بأن تزوّجها) عند بيعها , » ثم يطلقها زوجها بعد تمام البيع » والحيل حرام ) 
وكذا لو اشترى مطلّقة قبل الدُخول فإن طُلّقت بعد الدُخول » أو مات زوجها قبله ؛ 
أو بعده . أو اشترى معتدّة هُ » قفي وجوب الاستبراء بعد الدّة وجهان + احدهنيا :لا 
يجب ؛ لأنَّ براءتها قد علمت بها . والثّاني : بلى كالعدَّتين من رجلين . (وإن كان 
بعده لم يجب في أحد الوجهين) » صحححه ابن اليا » وهو ظاهِرُ «الؤجيز» ؛ لأنّ 


١ "5‏ كتابٌ العدد 


الثاني : إذا وطئّ أمته ذ ثم أراد ترؤيجها ؛ لم يجزْ حتَّى يستبرتها . وإن أراد 


بيعها » فعلى روايتين . 

الاستبراء لبراءة رحمها » وذلك حاصل بالعدّة » كما لو عَتَفَّتْ . والثاني : يجب يلأ 
سبق . 

إنّها تع 7 


الثاني : إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها) وجهًا 
واحدًا ؛ لأنَْ الرّوجٍ لا يلزمه استبراءٌ » فيفضي إلى اختلاط المياه » واشتباه الأنساب » 
وعنه : يصحٌ بدونه ولا يطأ الرّوجٍ قبله » نقله الأثرم وغيره . وجوابه : أنّها فراش 
لسيّدها فلم يجز أَنْ تنتقل إلي فراش غيره بغير استبراءٍ » كما لو مات عنها . (وإن 
أراد بيعها) ونحوه (فعلى روايتين) » كذا أطلقهما في «الفروع) : 

إحداهما : يجب » صحّحها في «الشّرح) فيما إذا كانت تحمل ؛ لأنّ عمر أنكر 
على عبد الرّحمن بن عوف » باع جاريةٌ له كان يطؤها قبل استبرائها ؛ ولأنّه يجب 
على المشتري لحفظ مائه » فكذلك البائع ؛ ولأنّه قبل الاستبراء مشكوك في صححة 
البيع » وجوازه لاحتمال أنْ تكون أمّ ولد » وحيئذ يجب الاستبراء لإزالة 
الاحتمال » فعلى هذا في صحّة البيع روايتان » جزم في «الشّرح) بصكّته في 
الظاهر ؛ لأنَّ الأصل عدم الحمل . 

والثّانية : لا يجب قدّمها في «اخحوّر) وجزم بها في (الوَجيز) وهي قول الأكثر ؛ 
أنه يجب على المشتري فأغنى عن استبراء البائع » قال في المي ) وذكر أصحابنا 
لروايتين في كل َم يطؤها من غير تفريق بين الايسة وغيرها والأؤلَى أله لا يجب في 
الآيئنة > لأن عله الر عرف اعمال الحمل . وهو بعيدٌ » والأصل عدمه فلا يثبت به 
حكمًا عجرده . 

والثالئة : يلزمه ولو لم يطأ» ذكرها أب بكر في «مُقنِعه) واختارها » ونقل 
حنبلٌ : فإن كانت البائعة #أامرأة فلك انيد أن سعر ني 4 وما يقن نكر قد 
جاءت: بحسل . :وه اهن ما انقله تصياعة , 


كناك العدة س١‏ 


و ع" 


وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين . الثَالتُ : إذا أعتق أَمَّ وليه 
أو أمةٌ كان يُصيبها » أو مات عنها لزمها استبراءٌ نفسها » إلا أن تكونَ 
مزوّجة أو معتدّةَ , فلا يلزمُها استبراءً . وإن مات زوججها وسيّدُها , ولم يُعلم 
السَابِقٌ منهما » وبين موتهما تهما أقلّ من شهرين وخمسة أيَّم- لزمها بعد موت 
الآخر منهما عدَّةٌ الحرّة من الوفاة حسبٌ . 


(وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين) ؛ لأنَّه قد حصل يقين براءتها 


(القّالث : إذا أعتق أمّ ولده أو أَمَةَ كان يصيبها , أو مات عنها لزمها استبراء 
نفسها) ؛ لأنَّ كل واحدةٍ منهما موطوءة وطمًا له حرمةٌ » فازمها استعلام براءة رحمها 
كالموطوءة بشبهةٍ » (إلا أنْ تكون مزوّجة أو معتدّةٌ) , أو فرغت عدَّتها من زوجها , 
فأعتقها » وأراد ترويجها قبل: وطتها ٠‏ (فلا يلزمها استبراء) ؛ لأنّه زال فراشه عنها 
قبل وجوب الاستبراء » كما لو طلّق امرأته قبل دخوله بها » وكذا لو أراد تزويجها » 
أو استبرأ بعد وطئه » ثم أعتقها » أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطبها ‏ ؛“فإن ابأنت من 
اك أبن التحجول بطلاق » أو بانت بموت زوجها ؛ أو طلاقة. بعد الدّخول فأتمت 
عذتها : م مات سيّدها لزمها الاستبراء ؛ نينا عادت إلى فراشه » ونقل ابن 
قاع »رت 11 ١‏ لكر رق نج يا ارول ره وريه . (وإن مات زوجها 
ومكذها+ وله يعلع الكبازق 'منهما ): أو علم ثم نسي » (وبين موتهما أقل من 
شهرين وخئمسة يام لزمها بعد موت الآخر منهما عِدَّة الوة من الوفاة حسب) 
لأنَّ اليد إن كان مات أَُلَا فقد مات وهي زوجةٌ » وإن كان مات آخرًا فقد مات 
وهي معتدّة ف استبراء عليها على التّقديرين . وفي الواضح تعتدٌ بأريعة أُسْهرٍ وعشرة 
أيّام فيها حيضة في ظاهر «المذهب» ؛ لأنّه يحتمل أنْ يكون السيّد مات أولا ؛ 
فيجب عليها عِدَّة حرَةٍ » ويحتمل أَنْ يكون الرُوجٍ أسبق فيجب عليها حيضة » 
فجمعنا بينهما احتياظًا » وعلى الرّواية بأن أمّ الولد تعتدٌ بثلاث حيض هنا مثله . 

وقول المولّف بعد موت الآخر معناه : أَنَّ عِذَّة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها 
بعد موت الاج هونا ؛ لأنّها لا تعلم خروجها من مهدة العدّة بيقن إلا بذلك لأن 
الرّوجٍ إن كان الميّت آخرًا فالعدّة واجبةٌ من ذلك الوقت » فالخروج عن الغهدة بيقن 
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وإن كان بينهما أكثر من ذلك , أو مجهاتٍ المدَّةُ لزمها بعد موتٍ الآخرٍ 
منهما أطولٌ الأمرين : من عدَّة الحرّة أو الاستبراء . وإن اشترك رجلان في 
0 أمةٍ , لزمها استبراءان . 


والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا , أو بحيضةٍ إن كانت 


لا يحصل إِلّا بالاعتداد من موت الآخر . (وإن كان بينهما أكثر من ذلك » أو 
جهلت المدّة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين من عِدَّة الحرّة » أو 
الاستبراء) ؛ لأنَّه يحتمل أَنَّ الروجٍ مات آخرًا فعايها عِدّةَ الحّة » ويحتمل أنَّ السّيّد 
مات أخخرًا فعليها الاستبراء بحيضة » فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقينِ » قال 
ابن عبد البدٌ : على هذا جميع القائلين بِأنَّ عِدَّة أمّ الولد من سيّدها حيضةٌ » ومن 
زوجها- شهران وخمسة يام ؛ وعنه 0 4 ولد بموت سيّدها لوفاة كحرة » 
وعنه : كأمَةٍ » وإن ادَّعت موروثةٌ تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها 
وجهان . 

فرجٌ : لا ترث من الرّوج ؛ لأنّه الأصل , فلا ترث مع الشَّكُْ وإيجاب الهِدّة 
استظهارًا لا ضرر فيه على غيرها » بخلاف الإرث . 

(وإن اشترك رجلان في وطءٍ أمةٍ لزمها استبراءان) : استبراءٌ منهما حمّان 
مقصودان لادميين فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدّتين » واختار ابن حَمْدَانَ 
استبراءً واحدًا ؛ لأنَّ القصد به معرفة براءة الرّحم » وصرّح به في «الشّرح) فقال : إذا 
كانت الأمة لرجلين فوطئاها » ثم باعاها لآخر أجرأ استبراعٌ واحدٌ اه تحصل به 
براءة الرّحم فلو أعتقاها لزمها استبراءان ؛ لأَنَّ وجوبه في حقٌ المعتدّة معلّلٌُ بالوطء » 
وقد وجد من اثنين » وفي مسألتنا مل بتجديد اليلك ‏ والملك واحدٌ . 

فصل 

(والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا) للآية ع والخبر والمعنى » 

(أو بحيضة إن كانت من تحيض) لا يبقيّتها » وفي لفظٍِ حتى تستبرأ حيضة وتصدق 


عناك الهدذ البجلبييب يب يعدي بجي ججحخص. ذا 


من تحِيضٌ , أو بمضيّ شهر إن كانث صغيرة أو آيسة . وعنه : بثلاثة أشهرٍ , 
اختاره الخرقي . وإن ارتفعٌ حيضُها لا تدري ما رفعه ؛ فبعشرة أشهرٍ » نص 
عليه . وعنه : في 1 الولد إذا مات سَيِدها » اعتدّث أربعة أشهر وعشرًا . 


والأُوّلُ أصحٌ . 


في حيض » فلو أنكرته فقال : أخبرتني به فوجهان . 

ووطؤه في مُدّة الاستبراء حرام » ولا يقطعه » وإن أحبلها فيه استبرئت بوضعه » 
وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال الما يعي ل 

(أو بمضيٌّ شهر إن كانت صغيرةَ أو آيسة) » قدَّمه في «اخحكر) ( و«الفروع) 
وجزم به في (الوّجيز) أن الشّهر نيم مقامّ الحيضة في عِدَةَ 0 والأمّة » وكذا بالغ 
لم تحض . فإن حاضت فيه اعتدّت بحيضة » (وعنه : بثلاثة أشهر) , » نقلها 
الجماعة » (اختاره اِرقَي) » وابن عقيل » قال 5 «الكافي) وهي أظهر » وقال 
ابن حَمْدَانَ : وهي أولى » قال أحمد : وا قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل » فإنَ 
عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك جمعًا من أهل العلم والقوابل » فأخبروه أنَّ الحمل 
لا يتبينٌ في أقلَّ من ثلاثة أشهر » فأمًا شه فلا معنى » ولا نعلم به قائلا » وعنه : 
بشهرين » وعنه : بشهر ونصف كالمّة المطلقة . (وإن ارتفع حيضها لا تدري ما 
رفعه فبِعَشَرَة أشهر , » نصّ عليه) ؛ لأنَّ مُدّة التَريُْص تسعة أشهر » والشّهر العاشر بدل 
الحيضة » وقيل : ونصف » وقيل : بأحدّ عشرَ شهرًا » وعنه : بسنةٍ كالآيسة » 
والفرق أنَّ اعتبار تكرارها في الآيسة لتعلم براءتها منه بمُضِئيٌ غالب مدَّته » فجعل 
ا 0 ل 
تعتلٌ . (وعنه : في أمَّ الولد, إذا مات سيّدها اعتدّت أربعة أشهر وعشرًا) . 
وقال ا » وإسحاق » وروى أبو داود » وابن ماج » والدّارقطنيُ والبيهقي ) 
عن قبيصة بن ذُوَيْبٍ » عن عمرو بن العاص قال : لا تفسدوا علينا سُئَة نبيّنا للج 
«عِدّة أمٌ الولد إذا يُوفيٌ عنها سيّدها أربعة أشهرٍ وعشرُ» » قال الدارقطني : الصّواب 
أنه موقوفٌ وهو مرسَلٌ ؛ لأنَّ قييصة لم يسمع من عمرو » وماربد اعددّت بعد ال 
َكنم بثلاث حيض » رواه البيهقئْ » وقال : هو منقطع . (والأوّل أصحٌ) أي : 
م ل لو اك ضير : وقال : ذلك الأمر عندنا » 


حال كتابٌ العِدّدٍ 


هاع ا .ا ها هاه هاوا و ا قاو ها ود و وها واه وه واو و م وا واو واوا وده .أ وام ود هم هاه و واوا فاه مد .د فار وا ماه .اد مامح مام مع ه> 


وقال ابن المنذر : ضكّف أحمد ؛ وأبو عُبِيدٍ حديث عمرو ؟ ولأنَّ الغرض 3 
رحمها .وغو يشعيل الخيطة وعنه #يشهزين» وعسية يام قال الؤلف ١‏ 
أظبّهها صحيحةً » وروي ذلك عن عطاءٍ وطاوس لحر وما 
ال لي اع برو وري لحرو رار امع ال اما 
حيضةً في حنٌ من تحيض كسائر استبراء المعتقات والمملوكات ١‏ وأها لم : ار 
الّوجة ؛ لأنَّ له نفئ الولد باللُعان » ذكره ابن عقيل » عن أبي بكر الشَّاشِيٌ 

د ع ل دج 0 

١‏ - أن يكون البائع قو بوطعها عند البيع » أو 5 قبله » وأنت به لدون سنّة 
أشهر » أو يكون 0 اذّعاه وصدّقه المشتري فهو ولد البائع » والبيع باطل . 

؟ - أَنْ يكون كل واحدٍ منهما استبرأها » وأنت به لأكثر من سيّة أشهر من 
حين وطنها المشتري » فالولد للمشتري وهي أمٌ ولده . 

؟ - أَنْ تأي به لأكنة من سي أشهر بعد استبراء أحدهما » ولأقلَّ من سنّة أشهرٍ 

لك روطتها لسري قلا يلنحق وأحدا:منهما © ويكون لكا للمشتري» ولا يلك 

فسخ البيع ؛ لأنّ الحمل تجدّدَ في ملكه ظاهرًا . 

؛ - أَنْ تأني به بعد سئّة أشهرٍ منذ وطها المشتري قبل استبرائها » فنسبه لاحق 
بالمشتري » فإن اذّعاه البائع ره المشتري لحقه ؛ وبطل البيع » وإن 1 ؛ فالقول 
فول للسترق ه وزكا اكغاء كل متهم عرض على القافة : 

ه - أنت به لأقلَّ من سيّة أشهر منذ باعها » ولم يكن أقرْ بوطثها فالبيع صحيحٌ 
اشم رن ل سس لبي رشي ار 
التقِشم الثَّالث » واللّه أعلم بالصواب . 
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كتابْ الرّضاع 

يَحْرْمُ من الرّضاع ما يحرمٌ من النُسبٍ . وإذا حملت المرأةُ من رجل ينبتُ 
نسبٌ ولدها منه » فثاب لها لبن » فأرضعتث به طفلًا- صار ولدًا لهما في تحريم 
الذكاح 

كتاب الرّضاع 

الوضاع : بفتح الوّاء 00000 رَضَّعْ الذي إذا مضّة بمَنْح الضَّادٍ 
وكسرها » قال د : الكسو أفصح » وله سبع مصادرٍ » وقال المطوزِي في 
(اشرحه) : امرأة مُرَضِعٌ إذا كانت تُرضِعٌ ولدها ساعة يفك ضاغة + .وامرأة مر ضعَة إذا 
كان ثذّيها في في ولدها » قال ثعلبٌ : ويدل عليه قوله تعالى : لإتذهل كل مُرضعةٍ 
عمًا أرضعت» [الحج :']» وقيل : المرضعة الأمٌّ » والمرضع التي معها صبيٌ 
تُرضعه » والولد رَضيعٌ وراضمٌ. . 

وشرعًا : وصول لبن آدميّة إلى جوف صغيرٍ حيئ » وأولى منه مَصٌ لبن ثاب من 
حمل من ثذي امرأةٍ » أو شربه ونحوه » وأصل التّحريم ثابتٌ بالإجماع وسنده قوله 
تعالى «وأئهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة#[النساء:؟] 
والأحاديث شهيرة نذلاك #دوكة تيكف وم الم 2 والأنيك بالنّصٌّ » وتحريم البسنت 
وغيوها نت تالعئة 6 .ولأئها إذا حرست الأخيت قالييثف أولق: * 

(يحرم من الرّضاع ما يحرم من التّسب) قال ال عَلِنْوِ حين أراد علىٌ ابنة 
حمزةً » فقال : إنها لا تح لي إنها لابن أي من الؤضاعة ؛ ويحرم من الّضاعة 
ها يحرم من التُّسب » متّفقٌ عليه من حديث ابن عبّاسٍ » وعن عائشة أن الي مله 
قال : «الرّضاع يحرّم ما حرم الولادة ) مُتَّمَقٌ عليه . 

(وإذا حملت المرأة من رجلٍ يثبت نسب ولدها منه) أ “نيكون لاحمًا 
بالواطى يحترز بذلك عن الولد المنفيئ باللّحان ونحوه » (فثاب لها لبن) يخرج بذلك 
ما لو كان لها لبن من غيره » فإنّه لا يكون ولدًا للوجل ؛ لأنّ اللبن ليس منه 
(فأرضعت به طفلا صار ولدًا لهما) » أي : للفرضعة بغير خلافٍ » وكذا لمن 
يُنسب الحمل إليه (في.تحريم التكاح) ؛ لأنَّ اللّه تعالى عطف الأمّ من الرضاع على 


١‏ امم 7 سك كتابٌ الرّضاع 


وإباحة التّظر والخلوة وثبوت اخرميّة 2 وأولادذُه وإن سفلوا- أولاد 
ولدهما » وصارا أبويه » وآباؤهما د 01 وح انهه واتحرة المرأةٍ وأخواتها : 
أخواله وخالائه » وإخوةٌ الرَجِلٍ وأخواثه : أعمامُه وعمّاته . وتنتشد حرمة 
الرّضاع من المرتضع إل أولاده » وأولادٍ أولاده وإن سفلوا ؛ فيصيرون أولادًا 
لهما . ولا تنتشرٌ إِلَى من في درجته من إخوته وأخواته , ولا من هو أعلى منه 
من آبائه وأمّهاته وأعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته ؛ 


المكمات نكاحهن من التّسب (و! إباحة التّظر والخلوة) ؛ لأنَّ الم مع محكمة 
على التأبيد » أشبهت الأمّ من السب . (وثبوت اغخرمية) ؛ انه فرحٌ على التّحريم 
إذا كان بسببٍ مباح » وفي ذلك إشعار بأنَّه لا يصير ولدًا في شيءٍ من بقيّة أحكام 
السب من التّفقة » والعنق » ورد الشّهادة » وغير ذلك ؛ لأنَّ السب أقوى منه » 
فلا يُقاس عليه . (وأولادم وإن سفلوا أولادُ ولدهما) ؛ لأنّهم أولاد الطفل » وهو 
ولدهما (وصارا أبويه) ؛ لأنّه ولدهما (وآباؤهما أجداده الم وشيم أقاربهما 
يتسبون إلى المرتْضع كما يُتسبون إلى ولدهما من الشُسب 4 لأن اللين الذي ثاب 
للمرأة مخلوق من كاد الرجل والمرأة » فتُشر التّحريم إليهما ؛ وُشرت الحرمة إلى 
التإجل وإلى أقاربه » وهو الذي يسكّى لبن الفحل لقوله + َيه لعائشة لا سألته عن أفلح 
حين قال لها : أتحتجبين مئّي وأنا عمّكِ فقالت كك ذلله قال + أوضمتك انراة 
أخي بلبنِ أخي ؛ فال : «صدّق أفلح ائذني له) مُتّمَنُ عليه » ولفظه للبخاريّ . 
وشمل ابن عباس عن رجلٍ له جاريتان فأرضعت إتعداهيا جارية والأخرى غلامًا 
يحل للغلام أَنْ يتزوّج الجارية؟ فقال : لا اللّقاح واحدٌ » رواه مالك والترمذيٌ 2 
وقال: هذا تفسير لبن الفحل . (وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته) ؛ لأنّه ولد 
أختهم , (وإخوة الرّجل وأخواته أعمامه وعمّاته) ؛ لأنّه ولد أخيهم . (وتّتشر 
حرمة ة الرّضاع من امرئضِع إلى أولاده » وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادًا 
لهما) ؛ لأنّ الوضاع كالتسب 6 والتحرم في التفيتي شي ولد الولد وإن سفل » 
فكذا في الزضاع:؟ (ولا تنتشر إلى مَن في درجته) أي : المْرئَضِع (من إخوته 
وأخواته) ؛ لأنّها لا تند تنتشر في الشّسب » فكذا في الضاع » ٠‏ (ولا من هو أعلا منه من 
أبائه » وأمّهاته » وأعمامه , وعمّاته وأخواله وخالاته) ؛ لأنّ الحرمة إذا لم تنتشر 


كتاتث الرّضاع + ١‏ 


فلا تحرمٌ المرضعةٌ على أبي المرتضع ولا أخيه , ولا أمّ المرتضع ولا أخثه 
على أبيه من الرّضاع ولا أخيه ٠‏ وإن ن أرضعث بلبنٍ وليها من الزّنى طفاا 1 
ولدًا لها , وتحرمُ على الزّاني تحري المصاهرة 0 تغبث حرمةٌ الرّضاع في 
حقه , في ظاهر قولٍ الخرقيّ . وقال أبو بكر : 


إلى من هو في الدّرجة فلأنّ لا تتعشر إلى من هو أعلا منه بطريق الأولى (فلا تحرم 
ا ل 1 
وشا ولا يحرم على زوج الرضعة تكاح م لفل الرقضع ولا أخته , ولاعكه + 
و خحالته 4 0 أ أنْ ترفح 3 00 وأولاد اكه 0 الطفل امرئضع 
لد ام» 0000 : لو ارتضع ذكر 
وأنثى من امرأةٍ صارت أكا لهسا قاذ يضر د لأحدهما أَنْ يتزوّج بالآخر » ولا بأخحواته 
الحادثات بعده » ولا الو بتزويج أحواتة الحادثات قبله » ولكلّ منهما أن يتروج 
أحث الآخر . (وإن أرضعت بلبن ولدها من الرّنى طفلا صار ولدًا لها ؛ لأنّها 
رضع من لبنها حقيقةٌ » (وتحرم على الزّاني تحريم المصاهرة) » جزم به في؛الوجيزه ؛ 
لأنّه ولد موطوءته من الوطء الحرام » وهو كالحلال » (ولم تغبت حرمة الرّضاع في 
حفه في ظاهر قول اخزقي) ‏ واختاره ابن حاد ؛ أن من شط ثبوت احم ين 
ا و اق يا بينهما ع 
أي : بينه وبين الواطي ؛ ؛ لأنَّه معنى ينشر الحرمة فاستوى مباحه ومحظوره كالوطء ؛ 
ولآنه رَضاع ينشر الحرمة إلى الموضعة فنشرها إلى الواطوع كصورة الإجماع . وفي 
مسائل صالح حدثنا أبي » عن سفيان » عن عمرو » عن أبي الشّعثاء » عن عكرمة 
في رجل فجر بامرأةٍ فرآها يُرْضِعْ جاريةً هل تحلٌ له م لا؟ قال : لاء قال أبي: وبهذا 
أقول أنا » والأَوّل أولى » ويفرّق بينهما » وبين ابنته من الزّنى » فَإنّها من نطفته 
حقيقةٌ » ويُفارق تحريم المصاهرة » فَإنَّ التّحريم لا يقف على ثبوت النّسب ؛ و ولهذا 
تحرم أمّ زوجته » وابنتها من غير نسب » وتحريم الوّضاع مبنيٌ على النُّسب بقوله عليه 
السّلام : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب)» . 


١‏ كتابُ الوتضاع 


قال أبو الخطاب : وكذلك الولدُ المنفئ بِاللّعانِ . ويحتملٌ ألا يت حكمُ 
الرّضاع في حقٌ الملاعنٍ بحالٍ ؛ لأنّه ليس بلبيه حقيقة , ولا حكمًا وا وطن 
رجلان امرأةً بشبهةٍ فأتت بولدٍ ؛ فأرضعت بلبنه طفلا » صار ابنًا لمن ثبت 
المولودٍ منه . وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنَا لهما ان لم تدواع 
منهما . ثبت التّحرٌ بالرّضاع في حقّهما . وإن ثاب لامرأةٍ لبن من غيرٍ حمل 
تقدم ع » لم يشر الحرمة » نصٌّ عليه في لبن البكر . 


(قال أبو الخطّاب : وكذلك الولد المنفىٌ بالأعان) » هذا هو «المذهب» أ 
حكمه حكم ولد الرّنى ؛ لاشتراكهما في ارتضاعهما لبن امرأة الّجل » وعدم ثبوت 
نسبهما منه منه فيكون فيه ؛ الخلاف السّابق . (ويحتمل ألا ينبت حكم الرّضاع في 

حقٌّ الملاعن بحالٍ ؛ لأنَّه ليس بلبنه حقيقة حقيقةً ولا حكمًا) » بخلاف ولد الرّنى ؛ أن 
لولد من الرّاني حقيقةٌ فكان اَن منه » واللّين لم ينبت من الألاعن حقيقةً ولا 
حكمًا ؛ فعلى الأول إن أرضعت أنثى حرمت عليهما بالصهرية ؛ لأنّها بنت موطوءة 
لزاني » وربيية الملاعن » وإن أرضعت ذكرًا حرم عليه بنتاهما وأولادهما » وتحرم بنته 
وبنتها عليهما » وقيل : لا . (وإن وطئ رجلان امرأة بشبهةٍ فأتنت بولد فأرضعت 
بلبنه طفلا صار ابنًا لآن ثبت نسب المولود منه) ؛ لأنَّ تحريم الّضاع فرعٌ على ثبوت 
السب » وظاهره لا فرق بين أن ينبت بقائفة » أو غيرها ذكره في «الشرح » واقتصر 
في «الفروع» على الأرّل . (وإن أححق بهما) , قال في, «التّرغيب» وغيره : أو مات 
ولم ينبت نسبه (كان الْْتضِع ابا لهما) ؛ لأنَّ الرْئضِع في كل موضع بع 
للمناسب » فمتى لحق المناسب بشخص فالْرئضِع مثله » وإن أشكل أمره » فقيل : 

كنسب » وقيل : هو لأحدهما مبهمًا » فيحرم عليهما » وجزم به في(الْنّني؛ ؛ فيما لم 
ينبت نسبه . (وإن لم يلحق بواحدٍ منهما ثبت التَّحريم بالرّضاع في حقّهما) تغليبا 
للحظر ؛ كما لو اختلطت أخته بأجنبيّاتِ » وإن انتفى عنهما جميعًا بأن تأتي به 
لدون سّة أشهرٍ من وطعها » أو لك من أربع سنين من وطء الآخر » انتفى امرض 
عنهما » فإن كان المرئّضِع لقي حدمت عليهما تحريم المصاهرة » ويحرم أولادها 
غليحا انا لها اد مرطانيها . (وإن ثاب لامرأةٍ لبن من غير حمل تقدّم) ) 
قال جماعةٌ : أو وطء (لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر) » وهو ظاهر 


كتابٌ الرّضاع ه.؛١‏ 


ال ع اك لو رع ل ل مل ال 
٠ 0‏ لم ينشر الحرمة . وقال ابن حامدٍ : يُوقَفُ أمر الخنشى حتَّى يتب 
أمزها . 
ولا تنبت الحرمةٌ بالرّضاع إِلَّا بشرطين : 


المذهب 2 وجزم به في (الوَجيز) 0 تادز الم جر العادة به لتعدية الأطفال ظ أشبه لبن 
الذحل والنيئية + وقال ماع : لأنّه ليس بلبن حقيقةٌ بل رطوبةٌ متولّدة ؛ لأنّ اللّن 
ما أنشر العظم وأنبت اللّحم » وهذا ليس كذلك . (وعنه : ينشرها ذكرها ابن أبي 
موسى , والظاهر : أنَّه قرل ابن حامد) » وصحححه في «الشّرح) وقاله أكثر العلماء 
؛ لقوله تعالى : لإوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء:1] و.ولأله لبن :امرأة :فتعلق 
به التّحريم كما لو ثاب بوطء ؛ ولأنَّ لبن المرأة خلق لغذاء الطفل » وإن كان هذا 
نادرًا فجنسه معتاد . ( ولا يدشر الحرمة غير لبن المرأة » فلو ارتضع طفلان من بهيمة 
) لم يدشر الحرمة » ولم يصيرا أخوين في قول عائّتهم ؛ لأنّه يس بمنصوص عليه » 
ولا هو فى إمخاه © وقال, فض الشلب : يصيران أخوين » ورُدٌ بأن الأخوة فر على 
الأمومة » ولا تنبت الأمومة بهذا الرّضاع فالأخوّة أولى ؛ ولأنّه لم يخلق لغذاء المولود 
الآدمي » أشبه الطعام . (أو رجل) » فكذلك في قول الجمهور يا ذكرنا » وقال 
الكربيسئ : يتعلّق به التُحريم ؛ لأنّه لبن آدمئ أشبه المرأة . (أو خنثى مُشكل لم 
ا م 0 
. (وقال ابن حامدٍ : يوقف أمر الخنشى حتى يتبِينٌ أمره) : » فعلى هذا يثبت 
ل ا 
بأجانب » وقيل : إن حرم لبن بغير حمل ولا وطءٍ ففي الخنثى المشكل وجهان » وإن 
يفس من انكشاف خاله موث ع أوغيره فالأضل اليل : 


فصل 


(ولا تغبت الحرمة بالوّضاع إِلَّا بشرطين :) 


يج يي بج سج تين" تارك لطاع 


أحذهما : أن يرتضع في العامين , فلو ارتضع بعدّهما بلحظةٍ , لم 
تنبت . الثاني : أن يرتضع خمسٌ رضعاتٍ في ظاهر المذهب . 


(أحدهما : أنْ يرتضع في العامين) لقوله تعالى : «إوالوالدات يرضعن 
أولادهنٌ حولين كاملين [البقرة:*5] وعن عائشة أنَّ ال ملت دخل عليها , 
وعندها رجلٌ قاعدٌ » فسألها عنه فقالت عر حيس اللا ال : «انظرن مَن 
إخوانكنٌ فإها الوضاعة من المجاعة) متمق عليه » وعن أمّ سلمة مرفوعًا : «لا يحرم 
الماع إلا ما فتق الأمعاء » وكان قبلَ الفطام » رواه التّرْمذْيٌُ » وصحححه » ورواه 
الاإر ضاق ور البيهةى عرد قمر ورواء د طتعية غن التي به عر متيرة ند عن 
إبراهيم » عن عبد اللّه » ورواه سعيدٌ » عن عمرو بن دينارٍ » عن ابن عباس » ورواه 
الدّارقطنئ » والبيهقيٌ » عن ابن عباس » قال التَبهقيٌ ماسر لمكم 1 
موقوف » ورواه ابن عدي » وغيره من حديث الهيثم بن جميل » عن ابن غُييئَة » 
عن عمرو بن دينارٍ » عن ابن عبّاسٍ مرفوعًا : «لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان في 
الحولين» والهيئم ثقةٌ حافظ ولّقّه أحمد » وإبراهيم يم الحرييُ » والعجليٌ » وابن ع حبانَ » 
وغترهم :م قلق ارتضع بعلهما: بلحطد لم د تثبت) ؛ لأنَّ شرط ثبوته كونه في 
الحولين » ولم يُوجد » وقيّده أبو الخطاب بعدهما بساعةٍ » وقال القاضي : لو شرع 
في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت الّحرم ‏ :وتهوابة أن عا وعد عن 
الوضعة في الحولين كاف في التّحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده » واغتفر الشّيخ تقيُ 
تيم : أو كبيد لحاجةٍ نحو جعله محرمًا يلأ روت 

شةً أَنَّ سهلة ب: بنت سُهيل بن عمرو جاءت إلى النبِيّ يِه فقالت ا ءرسول الل 
ل 0 
الإجال » فقال : «أرضعيه تحرمي عليه) رواه مسلمٌ » وجوابه أن خاصٌ به دون سائر 
الئاس جمعًا بين الأدلّة » وعُلم مما سبق أَنَّ الاعتبار بالحولين » فلو فُطِمَ قبلهما » ثم 
ارتضع فيهما حصل التّحريم » ولو لم يُفطم حتى جاوزهما » ثم ارتضع قبل الفطام 
لم يثبت . 

(الثّاني : أَنْ يرتضع خمس رضعاتٍ في ظاهر المذهب) » وهو القصيع : 
وهو قول عائشة » وابن مسعود » وابن الرُبير » وغيرهم » ِلَاّ روت عائشةٌ قالت : 


كتابٌ الرّضاع / ١4‏ 


وعنه : ثلاث يُحِرَّمْنَ . وعنه : واحدةٌ . ومتى أخذ النَّديَ فامتصّ , ثم 
تركه أو قطع عليه » فهي رضعةٌ . فمتى عاد , فهي رضعة أخرى » بَعْدَ ما 
بينهما أو قَرْبَ , وسواءً تركه شبعًا , أو لأمر يلهيه , أو لانتقاله من ندي إلى 
غيره » أو امرأةٍ إلى غيرها . 


كان يها اولخ القراد عقر قينا معلزمات وحرين + سحن مين 
رضعاتٍ معلوماتٍ » فتوفي رسول الله َه وهنٌّ فيما يقرأ من القرآن 00 
ورواه مالك » عن الزُهريّ » عن عُروةَ » عن عائشة » عن سهلة بنت بنت شسُهيل : 

أرضعي سالا خمس رضعات» . (وعنه : ثلاث يحرمن) . وبه قال أبو مُبيدٍ » وأبو 
ثور لقوله - عليه السّلام : «لا تحرم المصّة ولا المصَّتان وفي لفظٍ : «لا خحرم 
الإملاجة » ولا الاملاجتان» رواهما مسلم ؛ ؛ ولأن الك تسن كد العنه تقد ديه 
الّلادث كالعادة في الجيض . (وعنه : واحدة) ؛ وهي قول علىٌ » وابن عكّاس » 
وقاله: أكتر الطلماء + أوزعم للقت نهم أجمعوا على ذلك » كا بطر ب السائ 
وعموم الكتاب والشْئّة تشهد بذلك ؛ ولأنّهُ فعل يتعلّق به التّحريم ميد » فلم يعتبر 
تعداد ال5ضعات كتحريم أكيانك النّساء » وعن حفصة, : عشة » رواه البيهقيّ بإسنادٍ 
جيدٍ » ورواه أيضًا عن غائشة ؛ وابن عبَاسٍ » ورجاله ثقاتٌ » والأوّل أصحٌ ؛ لأنّه 
توفي رسول اللّه قر عليه بخلاف غيره )» نه نابت بالعموم » أو بالمفهوم » 
والشريح راجيخ عليهما » والطلق من كلام الله تعالى مق بشئة نه بيه يلت . وقال 
ابن المنذر : لم يق الاين على الخلاف فى هذه المسألة . (ومتى أخذ التّديَ 
فامتصٌ ٠‏ ثم تركه , أو قطع عليه , لهي وضعل » هذا قال أبر بكر قن بح 
الرّضعة ؛ وقدّمه في «الفروع») وغيره ؛ أن لمرجع فيها إلى العرف ؛ أن الشّرع ورد 
بها مطلقًا » ولم يحدّها بزمن » ولا مقدارٍ فدل على أنه ردّهم إلى الغرف . فإذا 
ارتضع » » ثم قطع باختياره أو قطع عليه » فهي رضعةٌ (فمتى عاد فههي رضعة 
أخرى) ؛ لأنَّ العود ارتضاعٌ » فكان رضعةٌ أخرى كالأولى (بعد ما بينهما أو قرب) 
إذ العبرة بتعداد الرضعات » وذلك موجود فيهماء ولأ الشرع ورد بالرضعة ١‏ ولم 
يحدّها بزمانٍ » فوجب أَنْ يكون القريب كالبعيد . (وسواء تركه شبعًا أو لأمر 
يلهيه) ؛ لأنَّ الفصل موجودٌ فى الكل » (أو لانتقاله من ثديٍّ إلى غيره » أو امرأةٍ 


0 لسلحد-دل ص بلبس 30١‏ كتابُ الوضاع 


وقال ابن حامدٍ : إن لم يقطع باختياره فهما رضعةٌ . إلا أن يطول 0 
بينهما . والسّعوط والوَجوز كالرّضاع , في إحدى الرّوايتين : ويُحرُمُ لبن الميتة 


إلى غيرها) » اختاره أبو بكرٍ » وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل » فَإنّه قال : أما 
ترى الصّبئَ يرضع من النّدي » فإذا أدركه النَّمّس أمسكٌ عن النّدي ‏ ليتنفس 
ويستريح » فإذا فعل ذلك فهي رضعةٌ ؛ ولأنَّ البسير من السشعوط والوجور رضعةٌ » 
فكذا هنا . (وقال ابن حامدٍ : إن لم يقطع باختياره فهما رضعة) ؛ لأنَّ القطع لا 
يُنسب إليه » فلا يُحسب عليه (إلا أَنْ يطول الفصل بينهما) فيكونا رضعتين ؛ لأن 
جعلها رضعةً يلغي الرّمان مع طوله » أو انتقاله من امرأةٍ إلى غيرها ؛ لأنَ الآكل لو 
قطع الأكل للشرب » أو عارض » وعاد في الحال كان أكلةٌ واحدةً » فكذا 
الوّضاع 2 _ 5 و 

وقال ابن أبي موسى : حدٌ الّضعة أنْ يمص » ثمٌ يمسك عن الامتصاص 
لشن از ره مز حي لفاس فيد ادل حي انون ره الام لاخر 
المصّة ولا المصّعان » فدلٌ على أن لكل مصّة وا ؛ ولأنّ القليل من الوجور والشعوط 
رضعةٌ فالامتصاص أولى . (والسّعوط) هو : أن يصب في أنفه اللّن من إناءٍ » أو 
غيره فيدخل حلقه . 

(والوجور) هو : أن يصئّه في حلقه من غير القّدي » قاله في «الشّرح) 
(كالرّضاع في إحدى الرّوايتين) وهي الأصحٌ وفافًا ؛ ِل روى ابن مسعودٍ أنَّ النبىَ 
َه قال : «لا رَضاعٍ إلا ما أنشر العظمَ وأنبت اللْحم» ووأ أنه فا ودين وقوه ؟ 
ولأنَّ هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالارتضاع » والثّانية : لا يحرم »واختارها أبو 
بكر » وقاله عطاءٌ المخراسانِي في الشعوط ؛ لأنَّ هذا ليس برضاع » أشبه ما لو حصل 
من جرح في بدنه » وعلى الأولى إمَا يحرم من ذلك ما يحرم بالوّضاع » وهو خمسش 
على الأشهر » فإنّه فر على التضاع ‏ فيأخذ حكمه . والاعتباز بشرب الطفل له ؛ 
نأنا إنسقاء كرح وعد ار كايا عكر فنع ل جاه قواه لط رون 1 أله 
و د ار د قن 
عليه الوّضاع . 

(ويحرم لبن المتّة) » وهو كلبن الحيّة . نص عليه » اختاره أبو بكر » ونصره - 
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واللّنُ اللشوبُ , ذكره الخرقيُ . وقال أبو بكرٍ «الأانيك ينث التّحرمُ بهما . 
وقال ابن حامدٍ : إن غلب اللَنُ حرّمَ » وإلا فلا . والحقنةٌ لا تنشد الحرمةً , 


املف ؛ أنه ينبت اللّحم ونجاسته لا تؤنّر » كما لو حلب في إناء نجس » وكما لو 
حلب منها في حياتها » فشربه بعد موتها » وقال الخلال 50 
عنه أحمد في رواية مُهنًا ؛ لأنّ لبن ليس بمحلٌ للولادة » أشبه لبن الرّجل . 

(واللّبن المشوب) بغيره سوام اختلط بشراب » أو غيره (ذكره الخِرَقِي) ) 
واختاره القاضي » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ ما تعلّق الحكم به لم يفرق فيه بين الخالص 
والمشوب » كالتّجاسة في الماء » والنّجاسة الخالصة » (وقال أبو بكر : لاا يشت 
التّحرم بهما) » وهو قياس قول أحمد ؛ لأنَّ المشوب ليس بلبن خالص فلم يحرم 
كالماء » (وقال ابن حامد : إِنْ غلب اللبن حرم) 2 وذكره في «عيون المسائل») 
الضّحيح من المذهب ؛ لأنّ الحكم للأغلبٍ في كثير من الصّور » فكذا هنا (وإلا 
فلا) , أي : إذا لم يغلب اللّن لم يحرم ؛ لأنّه يزول بذلك الاسم تق لمر 
وهذا كلّه إذا كانت صفاتٌ اللَِّن باقيدٌ » ذكره في«المْني) و«الشرح) . فلو صبّه في 
ماع كثير لم يتغئر به لم ينبت التُحريم ؛ لأنَّ هذا ليس بمشوب » ولا يحصل ب 
لتَعذّي » ولا إنبات النُْحم » ولا إنشار العظم » وقال القاضي : يحرم ؛ لأنَّ أجزاء 
اللّْن حصل في بطنه » أشبه ما لو كان ظاهرًا » وجوابه أنَّ هذا ليس برضاع » ولا هو 
في معناه . 

فرع : إذا عمل اللَِّن جبئًا حرم في الأصِحٌ ؛ لأنَّه واصل من الحلّق يحصل به 
إنبات اللّحم » وعنه : لا لزوال الاسم » وإذا قلنا : الوجور لا يحرم » فهذا أولى . 

(والحقنة لا 3 تدشر الحرمة نص عليه) , وقدَّمه في «المستوعب» و«الرعاية) ونصره 
الف ؛ لأ هذا ليس برضاع » ولا يحصل به الذي » فلم ينشر الحرمة » كما لو 
قطر في إحليله » وكما لو وصل من مجرج » #روقال: ابن خاك) >.وابن ن أبي موسى : 
(تتشرها) ؛ لأنّه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر » ؛ فيتعلّق به التُحريم » كالوّضاع » 
وَالأوّل أولى ؛ إذ الفرق بين الفطر والوضاع ثابتٌ من حيث إن الرُضاع يُعتبر فيه 
إنشار العظم وإنبات اللّحم » وهو مفقودٌ في الحقنة » موجودٌ في في الِضاع » وهذا كله 
لبن أنثى » تم لها تسع مسنين » وإن ثاب بعدها فقد حاضت وبلغت » وإن ثاب بدون 


ثهم١ا‏ تمي ب ا و ا ل ا ا ل حت ان كتاث الرّضاع 


نص عليه . وقال ابن حامدٍ : تنشرُها . 


وذ 
فصل 
وإذا تزوّج كبيرة ولم يدخل بها , وثلاتٌ صغائر » فأرضعتٍ الكبيرة 
إحداهنٌ في الحولين » حرمت الكبيرة على التَأبِيدِ » وثبت نكاخ الصُغرى . 
وعنه : ينفسحٌ نكاحها . وإن أرضعت اثنتين منفردتين » انفسخ نكاحهما على 
الرّواية الأولى . وعلى النَانيةِ : ينفسحٌ نكا الأولى » وينبتُ نكاح الثَانيةِ . 


التضاع » أو كماله في الحولين » ولا بين » فلا تحريم . 
فرعٌ : إذ حلب من نسوةٍ وسقى طفلا » فهو كما لو رضع من كل واحدةٍ 


فصل 

(وإذا تزرّج كبيرة » ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهنّ 

في الحولين حرمت الكبيرة ة على التّأبيد) » وهو قول اتوي وأبي ثور ؛ لأنّها صارت 

من أمّهات نسائه » وقال الأوزاعيٌ : نكاحها ثابتٌ ل منه الصّغيرة » وجوابه ما 
تقدّم (وثبت نكاح الصّغرى) » اختاره الرَقِيٌ » وقدّمه في «الرّعاية» وجزم به 
في «الوجيز) ؛ ا لم يدخل بأمّها . (وعنه : ينفسخ نكاحها) ؛ لأنّها 
اجتمعت مع أّها في الكاح » كما لو صارتا أختين » كما لو عقد عليهما بعد 
الإضاع عفدا وانخدًا + وجرابه: :أن الكيرف. أزلن بفسخ نكاحها » لتحريمها على 
التتأبيد » كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبيّة ؛ ولأنّ الجمع طرأ على تكاج الم 
والبنت » فاختصٌ الفسخ بنكاح الم » كما لو أسلم وتحته امرأةٌ وبنتها » والأختان 
ليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى » وفارق ما لو ابتدأ العقد عليها ؛ لأَنَّ 
الدّوام أقوى من الابتداء . 

(وإن أرضعت ثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرّواية الأولي) ؛ لأنّهما 
صارتا أختين » واجتمعتا في الرّوجيّة » كما لو أرضعتهما معًا . (وعلى الثّانية ينفسخ 
نكاح الأولى , ويثبت نكاح الثَانية» ؛ لأنَّ الكبيرة لا أرضعت الصّغيرة أُوّلا انفسخ 
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وإن أرضعتٍ الثَّلاثَ متفرّقاتٍ » انفسخ نكا الأوّلتين » وثبت نكا 
الَالفٍَ على الرّواية الأولى » وعلى الثّانية : ينفسحٌ نكا الجميع . وإن أرضعتُ 
إحداهنٌ منفردةً , واثنتين بعد ذلك معًا . انفسخ نكا الجميع على الرّوايتين » 
وله أن يتزرّج من شاء من الأصاغرٍ . وإن كان دخل بالكبرى , حرم الكل عليه 
على الأبد . وكل امرأةٍ ترم ابنتها عليه كأمّه وجدّته وأخته وربيبته » إذا 
أرضعتٌ طفلة حرّمثها عليه . وكل رجل تحرمُ عليه ابنثه كأخيه وأبيه وابنِه » إذا 


نكاحهما ؛ ثم أرضعت الأخرى » فلم تجتمع معهما في النكاح ٠‏ فلم ينفسخ 
نكاحها . (وإن أرضعت العّلاث متفر'قات الفسخ نكاح الأولتين) #الأنيما مانا 
أختين في نكاحه » (وثبت نكاح التّالفة) ؛ لأنّ رضاعها بعد انفساخ نكا ح الكبيرة » 
والصغيرتين اللتين قبلها » فلم تصادف إخوتها جمعًا في التُكاح 0 الرّواية 
الأولى) » وهي أن الكبيرة تحرم » ولا ينفسخ نكاح الصّغيرة . 
(وعلى الثّانية) : وهي انفساخ نكاح الصّغيرة (ينفسخ نكاح الجميع) ؛ لأنَّ 
الصّغيرة إذا انفسخ نكاحها ‏ ثم أرضعت الكبيرة الثَّانية » لم ينفسخ نكاحها ؛ لأنها 
ا ال 0 #الأنيينا 
اجتمعتا في نكاحه » وهما أختان » وحيتقٍ ينفسخ نكاح الجميع . 
(وإن أرضعت إحداهنٌ منفردةً واثنتين بعد ذلك معًا انفسخ نكاح الجميع على 
الروايتين) لأنهنَ صرن أخوات في نكاحه ؛ لأنّها إذا أرضعت إحداهنٌ منفردة » فلم 
ينفسخ نكاحها ؛ ؛ لأنّها منفردةٌ » ثم إذا أرضعت اثنتين بعدها مجتمعاتٍ انفسخ نكاح 
الجميع ؛ لأنّهِنَ أخواتٌ في التُكاح على الأولى . وعلى الثّانية ينفسخ نكاح الأمّع 
والأولى بالاجتماع » ثم ينفسخ نكاح الاثنتين » لكونهما أختين معًا . (وله أنْ 
يتزرّج من شاء من الأصاغر) ؛ لأَنَ تحرمِهنٌ تحريم جمع » فإنهن ربائب لم يدخل 
0 . (وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه إلى الأبد)؛ لأنّهِنٌ ربائب دخل 
. (وكل امرأةٍ ترم ابنتها عليه 006 وجدّته 2 وأخته ؛ وربيبته » إذا 
لي ل 0 » فعلى هذا إذا كانت 
الموضعة أمّه فالمرتضعة أخته » وإن كانت جدّته فهي عمّته . 


(وكل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه 2 وأبيه 3 وابنه إذا أرضعت امرأته بلبنه 


ا ملتسي سس ج72 ا تر ا الرماء 


أرض ضعت امرأثه بلببه طفلةَ » حرّمثها عليه , وذ فسخث نكاحخها منه إن كانت 
زوجة . 


وكل من أفسد نكاخ امرأةٍ برضاع قبل الدّخول , فإنَّ الرّوجَ يرجم عليه 
بنصفٍ مهرها الذي يلزقه لها .0 


طفلةً حرمتها عليه) ؛ لأنّها تصير ابنته » فعلى هذا إن كانت الموضعة امرأةٌ أخيه 
فالركشطة نت ادح إن كاتف امراة أيه ذال ديه هه يوان كاقت امراة ابه 
فالمرئضعة بنت ابنه » فلو أرضعتها امرأةٌ أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه ؛ لأنها 
ربيبة زوجهاء وعلى الأرّل (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته) ؛ لأنَّ التّحريم 
إذا طرٌ أوجب الفسخ » كما لو كان الرّوج طفك فأرضعته زوجته الكبيرة 1 

7 ساكل تزوّج بنت عمّه فأرضعت جذّتهما أحدهما صغيًا انفسخ التذكاح ؛ 
تزوّج بنت عمّته فأرضعت جدَنُهما أحدّهما صغيرًا انفسخ التكاح ؛ لأنّها إن أرضعت 
الرّوجٍ صار خالها » وإن أرضعت الرّوجة صارت عمّته . وإن تزمّج بنت خاله 
فأرضعت جدَتُهما الرّوجَ صار عمّ زوجته » وإن أرضعتها صارت خالته . وإن تزوّج 
بنت خالته )» فأرطعتك اوج صار خال ا 3 وإن أرضعتها صارت حالة 
زوجها . وإن أرضعت أمّ رجلٍ وابطثه وأخمه وزوجةٌ ابنه طفلةٌ رضعة رضعة - لم تحرم 


على الوّجل في الأصحٌ . 


(وكل من | أفسد نكاح امرأةٍ برضاع قبل الدّخول ٠‏ فإِنّ الزُوجَ يرجع عليه 
بنصف مهرها الذي يلزمه لها) ؛ لأنّه ّره عليه بعد أَنْ كان بعرض الشقوط » 
يه اللا 0 د ؛ لآ كع ان 


عليه . 


كتابُ الّضاع ١6‏ 


وإن أفسدث نكاع نفسِها » سقط مهزها . وإن كان بعد الدُخولٍ » وجب 
مهزها , ولم يرجغ به على أحدٍ . وذكر القاضي : أنّه يرجعٌ به » ورواه عن 
أحمدٌ . ولو أفسدث نكاع نفسها » لم يسقط مهرها بغير خلافٍ في المذهب . 


(وإن أفسدت نكاح نفسها) قبل الدّخول (سقط مهرها) بغير خلافٍ نعلمه ؛ 
أن الفسخ بسبب من جهتها » كما لو ارتدّت ٠‏ فعلى هذا إذا أرضعت امرأته 
الكبرى الصغرى » فعلى الرُوجج نصف مهر الصّغرى » يرجع به على الكبرى وفاقًا 
للشّافعيٌ » وقال بعض أصحابه : ترجع بجميع صداقها ؛ لأنّها أتلفت البضع , 
فوجب ضمانه » وقال أبو حنيفة : إن كانت الموْضِعة أرادت الفساد رجع عليها 
بنصف الصّداق » وإلا فلا » وقال مالك : لا يرجع بشيءٍ » وجوابه أنه يرجع عليها 
بالنّصف ؛ لأنّها قورته عليه » وألزمته ياه وأتلفت عليه ما في مقابلته » فوجب عليها 
الصّمان » كما لو أتلفت عليه المبيع » والواجب نصف المسئى لا نصف مهن الثل ؛ 
أنه ما يرجع بما غرم ؛ ولأنَّ خروج البضع من ملك الزّوجٍ غير متقوّم » بدليل ما لو 
أفسدت نكاحها بقتلٍ أو غيره » فإنّها لا تغرم له شيئًا . (وإن كان بعد الدّخول) 
وأفسده غيرها زواجتب جره المي ادم يرجع به على أحيٍ) » قال في 
وجورم : هو الأقوى » وفي«الَهُني) : هو الصّحيح إن شاء الله تعالى ؛ لأنّه لم يقوّر 
على اوج شين ء ولم يازمه بيه فلم برع عليه بشيء » كما لو أفسدت تكاح 
نفسها ؛ ولأنّه لو ملك الوُجوع بالصّداق بعد الدُعول , ؛ لسقط إذا كانت المرأة هي 
العشدة للتكاح » كما قبل الدُخول . (وذكر القاضي أنه يرجع به أيضًا » ورواه 
عن أحمد) , أي : نص عليه في رواية ابن القاسم » وقدّمه في لامْحّر) و«الفروع) 
وجزم به في(الوّجيز» ؛ لأنَّ المرأة تستحقٌ المهر كله على زوجها » فترجع بما لزمه 
كنصف المهر في غير المدخول بها , ولهما الأذ من المفسد نض عليه » واعتبر ابن 
أبي موسى الوُجوع العمدّ » والعلم بحكمه . (ولو أفسدت نكاح نفسها) بعد 
الأخول 2 (لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب) 2 وفي(المُني) : لا نعلم 
خلافًا فى ذلك » كما لو ارتدّت ؛ ولأنَّ المهر استقد بالدُخول » والمستقةٌ لا يسقط 
بعد استقراره » ولا يرجع عليها الرّوججٍ بشيءٍ إذا كان أدّاه إليها » وقيل : يجب 
نصف المسكّى إن أفسدته بعد التّخول » وذكر القاضي : أنَّ لها نصف مهرها » قاله 


١64‏ كتابُ الووضاع 


وإذا أرضعتٍ امرأثه الكبرى الصّغرى , فانفسخ نكانحهما “فعلية صف 

مهرٍ الصُغرى » يرجعٌ به على الكبرى , ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل 
بها » وإن كان دخل بها ؛ فعليه صداقُها . وإن كانتٍ الصّغرى هي التي دَبّتْ 
إلى الكبرى وهي نائمة , فارتضعت منها , فلا مهرّ لها , ويرجعٌ عليها بنصفٍ 

مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها , أو بجميعه إن كان دخل بها , ؛ على قولٍ 
القاضي . وعلى ما اخترناه لا يرجم بعد الدّخولٍ بشيءٍ . 


ا 0 امرأته الكبرى ال نكاحهما » 
ل 00 
نكاحه » كما لو أتلفت عليه المبيع » فإن كانت أُمَهَ ففي رقبتها ؛ ؛ لأنَّ ذلك من 
مها زوه اعت ل رول <ت الشتوى عريت لش للها وير 
بأعها 3 وتحرم 1 الولد أبدًا 3 لأنها من أفيات نسائه ©» ولا غرامة عليها ؛ لأنّها 
أفسدت على سيّدها » ويرجع على المكاتبة ؛ لأنّه يازمها أرش جنايتها . 

ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها) ؛ لأنّها هي التي تسيبت إلى انفساخ 
نكاحها » فسقط صداقها » كما لو ارتدّت . (وإن كان دخل بها فعليه صداقها) ؛ 
لأنّه استق بالدّخول » بدليل أنه لا يسقط بردّتها ولا بغيرها . 

(وإن كانت الصُغرى هي التي ديت إلى الكبرى وهي نائمةٌ » فارتضعت منها 
فلا مهر لها) ؛ لأنَّها فسخت نكاح نفسها , وقاس في «الواضح) ؛ نائمةٌ على 
ل ل و وده 
القاضي) ويه في الشح؛ إلى لساب 4 م٠‏ (وعلى م الا لامح 
ل ا الس لاسب 
عليهما » وعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصّغيرة » يرجع به على الكبرى » وإن 


كتابٌ الرّضاع هه٠١‏ 


ولو كان لرجلٍ خمسش أَمّههاتَ أولادٍ لِهنّ لبن منة 2 فَأُرضعْنَ امرأة له 
صغرى , كل واحدةٍ منهنّ رضعة- حَرْمَتُ عليه في أحلٍ الو جهين . ولم ترم 
أَمَّهَاتُ الأولادٍ . 


لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصّغيرة » وهل ينفسخ 
نكاح الصّغيرة ؟ على روايتين . 

11د رصيق أ وريه كرو الفضز نا مار ريق ١‏ رف قا 
كاحهها ؛ لأنّهما أختان » وله نكاح أيتهما شاء » وتغرم الموضِعة كل ين لكي 
للررج في الأصحٌ . وإن أرضعتها بنت زوجته الكبرى فهي كأمّها » وإن أرضعتها 
جدّتها صارت الصُغرى خالة الكبرى . أو عمّتها فانفسخ نكاحهما » ونكح من شاء 
مهما + وكذلك إن أرضععها أخعيها » أو زوجة أحيها بلبنه 4 لأثها صارنة. بيث 
أخت الكبيرة » أو بنتٌ أخيه » وكذلك إن أرضعتها بنت أخيها » وبنت أختها » ولا 
تحرم واحدةٌ منهنّ على التّأبييد . (ولو كان لرجل خمس أمّهات أولاد لهنّ لبن منه , 
فأرضعن امرأةٌ له صغرى كل واحدةٍ منهنٌ رضعةٌ حرمت عليه في أحد الوجهين) , 
صحّحه في «الرّعاية) وقدّمه في «الفروع) وغيره ؛ لأنها رقتفت من لبنه ‏ خمس 
ل ل ل ليا 
أمهات الأولاد) ؛ لأنّه لم ب قبت لهن أمومة . 

الى جلاعي ليه كدر مول لاني رو ف ا 
كلبن البهيمة ؛ فلو أرضعن طفلا افير اتوت حرطا ر الى 11 
ابو حامد وغيرف لالد ل م لس ا : لاا فييك الأبقة 
كالأمومة » وكلين القجل » والأوّل أصح فإنّ الأب ما تلبت لكونه رضع من لبنه لا 
لكون الموضعة أَنّا له » وإذا قلنا قوت الأرؤة عرست :عليه المرضتعاف »© لانم رسيي 
رع توطريات ام زد أرمسحيير لبن كلد لم يبتر كيك 1 لدنيظالوب رود 
يحرم أحدهما على الآخر في أُصحٌ الوجهين » قاله في «الكافي» . 

فرعٌ : إذا كان له خمس بناتٍ فأرضعن طفلًا رضعةٌ رضعةً » لم يصرن أَمَّهِاتِ 
له » وهل يصير الوجل دا وأولاده إخوة المرضعات أخواله وخالاته؟ على وجهين : 

أحدهما : يصير ؛ لأنَّه قد كمل للمرتضع خمس رضعات من لبن بناته » كما 


ولو كان له ثلاثُ نسوة لهنّ لِبنْ منه , فأرضغنَ امرأة له صغرى كل واحدةٍ 
رضعتين » لم تحرم المرضِعاتٌ . وهل ترم الصّغرى؟ على وجهين : أصحُهما : 
تحرمُ , وعليه نصف مهرها , يرجمُ به عليهنٌ ‏ ؛ على قدرٍ رضاعهنٌ ؛) يقس 
بينهنٌ أخماسًا . فإن كان لرجل ثلاث بناتٍ امرأةٍ لهنّ لبن فأرضْغنَ سغنَ ثلاث نسوة 


لو كان من واحدةٍ 

والآخر لا؛ ؛ لأنّ كونه جدًا فرع على كون ابنته نا » وكونه خالا فرج على 
كون أخته آم » ولم يغبت ذلك ٠‏ فلا يثبت الفرع » وهذا الوجه أرجح ؛ لأنَ الفرعيّة 
متحقّقة » فإن قلنا رضم أخووةتغالا ؛ لم تقبت الخؤولة في حقٌّ واحدةٍ منهنّ » 
ولكن يحتمل التّحريم ؛ لأنّه قد اجتمع من الأ اححرّم خممس رضعاتٍ » ولو كمل 
للطفل خمس رضعات من أَمّه 4 وأخته ع وابنته وزوجته 2( وزوجة أبنه فعلى 
الخلااف . 

(ولو كان له ثلاث نسوةٍ لهنَّ لبن منه » فأرضعن امرأة له صغرى» كل واحدة 
رضعتين- لم تحرم المرضعات) ؛ لأنَّ عدد الّضعات لم يكمل لكل واحدة منهنّ ‏ 
(وهل تحرم الصّغرى على وجهين : أصحُهما تحرم) ؛ لأنّها ارتضعت من لبنه خمس 
0 
را 
مبيعه (على قدر رضاعهنٌ يقيم بينهنٌ 4 أخماسًا) ؛ لأنّه إتلاف اشتركوا فيه فكان 
عل ك1 والخدة بقدر ما أتلف » كما لو أتلفوا عيئًا » وتفاوتوا في الإتلاف . 

فرع : إذا ادضفة انراف طيا تلد رضعاتٍ بلبن ن رجلٍ » 06 الكل لني 
فتروّجت غيره فصار لها لبن ) » فأرضعت به الطفل رضعتين رضعتين صارت أمه بغير 
خلافٍ علمناه عند القائلين بأنَّ حمس محرماتٌ » ولم يصر الّجلان أبويه ؛ لأنّهِ لم 
يكمل عدد الّضاع من لبن واحدٍ منهما » ويحرم عليهما لكونه ربيبهما لا لكونه 
اهيا 

(فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأةٍ لهنّ لبن » فأرضعن ثلاث نسوةٍ صغارًا 


كتاب الرّضاع /اه ١‏ 


صغارًا . حرمت الكبرى . وإن كان دخل بها حرم الصّغْارُ أيضًا . وإن لم يكن 
دخل بها , ٠‏ فهل ينفسح نكاح من كمل رضاعُها أو لا؟ على روايتين ٠‏ وإن 
أُرضْغْنَ واحدة كل واحدةٍ منهنّ رضعتين . فهل تحرمُ الكبرى بذلك؟ على 
وجهين . 


فصل 

إذا طلّق امرأته ولها بن منه , فتزوّجتُ بصبيّ فأرضعنه بلبيه » انفسخ 
نكاحها منه ,» وحرُمثُ عليه , وعلى الأوَّلٍ أبدًا ؛ لأنّها صارث من حلائل 
أبنائه . 
حرمت الكبرى) ؛ لأنّها من جدّات النّساء » وجدَّةٌ الرّوجة محرّمة . (وإن كان 
دخل بها حرم الصّغار أيضًا) ؛ لأنّهِنَ ربائبُ مدخول بأمْهِنّ . (وإن لم يكن دخل 
بها » فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا؟ على روايتين) ؛ لأنَّ كلّ واحدةٍ 
اجتمعت مع جدّتها في اللكاح » أشبه ما لو اجتمعت مع أمّها » وقد تقدّمت 
الوُوايتان فيما إذا اجتمعت مع أُمّها. (وإن أرضعن واحدة كل واحدةٍ منهنَّ رضعتين 
فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين) أصحُهما تحرم ؛ لأنّها صارت جدةٌ بكون 
الصّغرى قد كمل لها خمس رضعات من بناتها . والثّاني : قال في «الشّرح) وهو 
أولى : لا تصير جدّة » ولا ينفسخ نكاحها ؛ لأنَّ كونها جدّة فرحٌ على كون ابنتها 
نا » ولم تثبت الأمومة » فما هو فرحٌ عليها أولى . [ْ 

فرعٌ : تزرّج رجلان كبرى وصغرى » ثم طلقاهما » وتزوج كل واحدٍ منهما 
أوخة الاخر .هواضف الكري الطنة ورصريت الكرق علهنا + لأنها ستارت من 
أمّهات نسائهما » وتحرم الصُغرى على من دخل بالكبرى ؛ لأنّها ربيبة مدخول بأمّها 

قصل 

(إذا طلّق امرأته ولها لبنّ منه فتزوّجت بصبيّ ؛ فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها 
منه وحرمت عليه) ؛ لأنها صارت أنه من الرّضاع ٠‏ (وعلى الأوّل : أبدًا) » وعلله 
المؤلّف بقوله : (لأنّها صارت من حلائل أبنائه» , وذلك أنَّ الصّبِيٌ صار ابئا 
للمطلق ؛ أنه رضع من لبنه رضاعًا محرا وهي زوجته » فازم من صيرورتها من 


ا١همل‎ 


كتابث الرّضاع 


ولو تزوّجت الصَّبيّ أولا ثمٌ م فسخث نكاحه لعيب ٠‏ ثم تروّجت كبيةا 

فصار لها منه لبن برعت يه الل احريت عليه على الا 
قصل 

إذا سك في الرّضاع أو عدده بي على اليقين . وإن شهد به امرأةٌ مرضية 
ادل أبنائه » وإن تزرّجت بآخرَ ودخل بها » ومات عنها » لم يجز أن يتزوّجها 
الأول ؛ لأنّها صارت من حلائل الأبناء ا أرضعت الي الذي تزقجت به . 

(ولو تزوّجت الصَّبِيَ ولا » ثم فسخت نكاحه لعيب » ثم تزوّجت كبيرًا ) 
فصار لها منه لبن » فأرضعت به الصَّبِىَّ ايت مهدا ل ل 1 
لأنها صارت من حلائل أبنائه » وعلى الصّبي ؛ لأنها صارت أمه . 

مسألة : إذا زوج أمّ ولده صغيرًا مملوكا » ؛ فأرضعته بلبن سيّدها- انفسخ نكاحها 
وحرمت على سيّدها أبدًا ؛ لأنّها صارت من حلائل أبنائه » ولو زوّجها حرا صغيرًا 
لم يصحٌ نكاحه لعدم خوف العنت » وإن أرضعته بلي السَيّد لم يصر يصر السيّد أباه » 
ولم يحرم أحدهما على الآخر في الأصح ؛ لأنّه ليس بزوج في الحقيقة . 

فصل 

(إذا شك في الرّضاع , ؛ أو عدده ببى على اليقين) ؛ لأنّ الأصل عدمه ع 
والأصل عدم وجود الإضاع لفحم + (وإن طهد به مرآة عزية نبت ثبت بشهادتها) هذا 
المذهب . وهو قول طاوس ٠‏ والثهريٍّ » والأؤزاعيّ ؛ لا روى عقبةٌ بن الحارث » 
قال : تردّجت م يحيى بنت أبي إهاب ء فجاورة أنه شوذاءة “فقاليك؟ : :قد 
أرضعتكما » فأتيت ال لتر فذكرت ذلك له فقال : «وكيف وقد زعمَتٌ 
ذلك) » فنهاه عنها » وفي رواية : «دعها عنكُ) رواه البخاري » وقال الزُهِريُ : فرق 
بين أهل أبياتٍ في زمن عثمانٌ بشهادة امرأةٍ واحدةٍ . 

ولآن هذه شهادة على عورة » فتقبل فيه شهادة النُساء منفردات كالولادة 4 
ولأنَّه معنى يقبل فيه قول النّساء المنفردات » فتُقبل فيه شهادة امرأةٍ » يؤيّده ما روى 


كتابُ الرضاع ! ١6‏ 
عنه : أنّها إن كانت مر ضيه . اسيُحلِقَتْ » ٠‏ فإن كانت كاذبة لم يَحْلٍ 
د . وذهب في ذلك إلى قولٍ ابن عباس رضي الله 
عنهما . وإذا تروّج ١‏ مرأة ذ نم قال قبل الدّخولٍ : هي أختي من الرّضاع » انفسخ 
التكاح . 
0 


يجوز في 'الإضاع 58 فقال 0 أو امرأء رواه سد 4 وقال 0 
فهذا إسنادٌ ضعيفٌ , وقد اختلف في متنه » وظاهره أنّها إذا لم تكن مرضْيّةٌ أنه لا 
يُقبل قولها » وهو كذلك . 

وتقبل شهادة المؤضعة على فعل نفسها للخبر » » والتبرّعة وغيرها » سواء . قيل 

مع اليمين قاله ابن حَمْدَانَ ؛ ولأنّه فعل لأ يحصل لها به يي ل 
عنها ضرا » لا قال إنّها تستبيح الخلوة والسّفر معه » وتصير محرمًا له ؛ لأنَّ هذا 
ليس من الأمور المقصودة التي ثُردٌ بها الشّهادة » ألا ترى لو أن رجلين شهدا أَنَّ فلانا 
طلق زوجته » وأعتق أمته ُبلت شهادتهما » وإن حل لهما نكاحها بذلك . 

(وعنه : أنها إن كانت مرضيّة استحلفت) مع شهادتها ‏ ؛ (فإن كانت كاذبة 
لم يحل الول عليها حتى يبيضٌ ثدياها) , أي : يصيبها فيهما برض عقوبةٌ على 
شهادتها الكاذبةء زوذهب: في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما) ( 
فالطاهرا انها لأ وقر ل ذللف لا عن ترفك » أن نهذ لا يفيه القناس: .ولا يعدا 
إليه رأيّ . وعنه : لا تُقبل إلا شهادة امرأتين » وهو قول الحكم ؛ لأنَّ الجل أكمل 
من النّساء . 

تنبية : قال ابن حَمْدَانَ : يقبل فيه قول أمّ المدكر وبنته لا المدّعي إلا أَنْ يبتيئا 
حسبةٌ » ولا يُقبل في الإقرار به شهادة النّساء فقط حتى أمّ المرضعة » وقال ابن 
عَمْدَانٌ : إِنَّ الظمر إذا قالت : أشهد أني أرضعتكما » » لم يُقبل » وإن قالت ين 
أنهما ارتضعا منّي قبل . 

(وإذا تروّج امرأة » ثم قال قبل الدّخول : هي أختى من لضا 7 
القع رحب جد :اث ان ها تلن شريها علي لجا انيه يي لم 
رحد أر أذذ اذ اكه لحيس مياه راو اذى عفان وطتائق لحك 2 


١5٠‏ كتات الرّضاع 


فإن صدّقئه فلا مهر . وإن كذَّبئه » فلها نصفٌ المهرٍ . وإن قال ذلك بعد 
الدّخولٍ » انفسخ التُكاح . ولها المهر بكل حالٍ :ون كانت هئ الى اليه 
هو أخي من الرّضاع . وأكذبها , ٠‏ فهي زوجتُه في الحكم . 


يعدتؤون الله تغالين » فإنْ عَلم أنَّ الأمر كذلك » فهي محرّمة عليه » وإن علم كذب 
نفسه ‏ فالتكاح باتي بحاله » (فإن صدَّقته فلا مهر) ؛ لأنّهما اثفقا عل أله نكاخ 
باطلّ من أصله » لا يستحقٌ فيه مها » كما لو ثبت ببينه » (وإن كذبته) قيل : 
قولها ؛ ؛ لأنّ قوله غير مقبولٍ عليها في إسقاط حقوقها » وتحريمها عليه حق له فقبل ؛ 
(فلها نصف المهر) ؛ لأنّها فرقةٌ قبل التّخول ل » (وإن قال ذلك بعد الدّخول انفسخ 
الككاح » ولها المهر بكلّ حالي) ؛ لأنّه امتقو تق بالُخول » وهذا ما لم تطاوعه عالمة 
بالتّحريم » وقيل 1ن صذقته سقط » قال في «الفروع) : ولعل مراده المسمّى » 
فيجب مهر المثل ؛ لكن قال في الوّوضة : لا مهر لها عليه » وقال ابن حَمْدَانَ : بل 
يجب لها مهر امِل مع جهلها بالتحرم ؛ (وإن كانت هي التي قالت 27 
الضاع وأكذبها) , ولا بيّنة وحلف » قاله في«الرّعاية) (فهي زوجته في ار 
لهل يقبل قولها في فسخ اللكاح ل 
اللو اق رات ا 0 
يْقَدُ بأنّه حقٌّ لها . وإن كان بعك التخخول وجب »ء قدّمه في (الرّعاية) وفي «الشّرح) 
ووالفروع ار إن كانت عالةٌ بأنّها أحته وبتحريمها عليه » وطاوعته في الوطء فلا مهر 
لإقرارها بأنّها زانيةٌ مطاوعةٌ » وإن إن أنكرت شيئًا من ذلك فلها المهر ؛ 4 أنه وطء 
م ا ا ا 
تنبيةٌ : إذا علمت صكّحة ما أقوت به لم يحل لها تمكينه وتفتدي نفسها با 

ا أنْ يكون الواجب أقلّ الأمرين من المسكّى أو مهر المثل » » فإن كان 
إقرارها بأخوّته قبل التكاح » » لم يجز لها نكاحه » ولا يُقبل رجوعها عن إقرارها في 
ظاهر الحكم » وكذلك الوّجل لو أقيٌ لل ا 
وأمكن صدقه لم يحل له تزويجها بعد ذلك في ظاهر | 

ال ا 00 
الوضاع على الب ومُنكره على نفي العلم به » وإذا ادّعت أمة أخوة سيّدها بعد وطءٍ 


كتابُ الووضاع يل 


ولو قال الزُوجُ : هي ابنتي من الرّضاع . وهي في سنّه أو أكبرُ منه » لم 
تحرم ؛ لتحققنا كذبه . ولو تزرّج رجل بامرأةٍ لها لبنّ من زوج قبله , ؛ فحملث 
منه ولم يزد لبثها ٠‏ فهو للأرَلٍ . وإن زاد لبنُها فأرضعت به طفلا » صار ابا 
لهما . وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني , فكذلك عند أبي 
بكر , وعند أبي المنطاب : هو ابنٌ الثاني وحدّه . 
لم يُقبل » وإن كان قبله فوجهان » (ولو قال الزوج : هي ابنتي من الرّضاع وهي 
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في سه , أو أكبر منه لم تحرم) , وجزم به الأصحاب (لتحققنا كذبه) , » كما لو 
قال: أرضعتني وإياها حوائءٌ » قال ابن انيما : ولا بد أنْ يلحظ أن الرّوجٍ لو قال 
ذلك » وهي في سن لا يُولد مثلها لمثله » وإن كان أصغر » كان كما لو قال ذلك » 
وهي في سِنّه » لتحقق ما ذكر . 

فرح : إذا اذّعى أن زوجته أخته من الّضاع ظ فأنكرته فشهد بذلك أمّه و 
ابنته لم يُقبل ؛ لأنّها شهادة الوالد لولده » وإن شهدت أمّها أو ابنتها قبلت » وعنه : 
لا بناء على شهادة الوالد على ولده » والولد على والده » وإن ادّعت ذلك المرأة 
وأنكرها الرّوجٍ فشهدت لها أمّها , أو ابنتها لم يُقبل » وإن شهدت لها أمُ الرّوجٍ » أو 
ابنته ُبل في أصمٌ الوجهين » قاله في «الشَّرح) . (ولو تزوّج رجل بامرأة لها لبنّ من 
زوج قبله , فحملت منه » ولم يزد لبنها) » أو زاد قبل أوانه (فهو للأوّل) ‏ لأنّ 
ان إذا بقي بحاله لم يزد » ولم ينقص » ولم تلد من الثاني » فهو للأوّل ؛ لأنّ الب 
كان له » والأصل بقاؤه . وعلم منه أنّها إذا لم تحمل من الثاني أنه للأوّل مطلا ؛ 
وأنها إذا ولدت من الثاني » فاللّين له خاصة إجماعًا . (وإن زاد لبنها) في أوانه 
(فأرضعت به طفلًا صار ابن لهما) في قول أصحابنا » كما لو كان الولد منهما ؛ 
لأنّ زيادته عند حدوث الحمل ظاهو في أنه منه » وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله 
فئة + فيجب أن يضاف" إلبهما . (وإن انقطع لبن الأول » ثم ثاب بحملها من 
لاني » فكذلك عند أبي بكر) أي عات هد مالسل اع اساناء رناب 
في «الفروع) كما لوم ينقطع » » (وعند ابي النطاب هوابن الثاني وحذه) » قال 
الحلوانيٌ فهنالأحسية أن لذن الذكل انقطع فزال حكمه بانقطاعه » وحدث 
بالحمل من الثاني » فكان له ٠‏ كما لو لم يكن لها لبنّ من الأول » وإن لم يزد » ولم 


ل كتابٌ التّفقات 


كتابُ النّفقَاتِ 
فك حيو و ا د 


د : كره أحمد الارتضاع لين فاجرة ومُشركة ؛ تقول 5 
وأبنه 4 00 حمقاء ( وسيئة الخلق لقوله عليه السّلام 08 رلا تَروّجوا التمقام إن 
صحبتها بلامٌ ) وفي انها ضياعٌ ) ولا تسترضعوها فإِنّ لبنها ب عي الطباع» وفي 
«الجكد) : وبهيمة ؛ لأنّه يكون فيه بلد البهيمة » وفي «التّرغيب» : وعمياء » وفي 
«المستوعب)» : وزبجيّة . 

كتاب النفقات 
وهي جمع نفقة » وتجمع على نفاق » كتمرة وثَار وهي الدّراهم ونحؤها من 
الأخوال: لكي التمقة' كقاية عن ونه عا بوأهما و تبحنها + 
وأصلها الؤخراج: فن الثانن 4 وهو موضعٌ يجعله الب في مؤّخّر الجخرٍ رقيمًا 
ل ال ا ل 
من الإيمان ؛ أو خروج الأيمان من القلب فك فسَعٌي الخروج نفقة لذلك ٠‏ وهي أصناف : 
نفقة الزّوجات » وهى المقصودة » هنا » ونفقة الأقاربية ٠‏ والمماليك . (تجب على 
الرّوحَ نفقة امرأته) إجماعًا ؛ وسنده قوله تعالي ا اع 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه لا يكلف اللَّه نفسا إلا ما آتاها [الطلاق : 7 
ومعتن قير ضُكِقٌ + وقوله تمان قد علمنا ما رضنا عليهم في أزواجهم وم 
ملكت أهانهم#[الأحزاب ] وقوله عينم : (فات تقوا الله في النّساء فإنكم أخذ تموهنٌ 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمةٍ اللّه » ولهنٌ عليكم نفقتهن وكسوتهنٌ 
بالمعروف» رواه مسلم وقوله عليه السّلام : «ألا وحقهنٌ عليكم أن تمسنوا إليهنّ في 
طعامهنٌ وكسوتهنٌ» رواه الَرْمذيّ وصحّحه من حديث عمرو بن الأحوص . 
ولأنّها محبوسةٌ على الرّوج يمنعها من التّصِدْف والاكتساب » فوجبت نفقتها 
كالعبد مع سيّده . (ما لا غنى لها عنه) بيان يلا تجب التّفقة » (وكسوتها بالمعروف) 
أي : إذا أسلمت نفسها إليه على الوجه الواجب فلها عليه جميع حاجتها من مأكولٍ 


. كتابٌ التّفقات ساس ببس ب)بحب)ب)ب))بس 39 


ومسكثها بما يَصِلْحُ ثلها . وليس ذلك مقدّرًا , لكنّه معتبرٌ بحالٍ 
الرّوجين ‏ فإن تنازعا فيه رجع الأمرُ إلى احاكم ١و‏ لمسرة حت لوسر 
قدرَّ كفايتها من أرفع خبز البلدٍ وأدمه الذي جرث عادةٌ أمثالها بأكله 


ومشروب وملبوس . (ومسكنها) ؛ لأنّه تعالى أوجبه للمطلّقة بقوله : #إأسكنوهنٌ 
من حيث سكنتم من وجدكم» [الطلاق:7] فيجب .من هي في صلب اللكاح 
بطريق الأولى » وهو من جملة معاشرتها بالمعروف ؛ لأنّها لا تستغني عنه » للاستتار 

عن العيون في لسع ؛ والتّصدُف » والحفظ. ربما يصلح لمثلها) الظاهر أنه فز 
إلى المسكن خا صَّةّ ؛ لأنَّ صلاحيّة ما قبل ذلك عُلم بقوله : #إبالمعروف» , ويكون 
ذلك على قدر اليسار والإعسار » وكالنفقة والكسوة . (وليس ذلك مقدَّرًا) لحديث 
هنل » (لكنه مُعتِبرٌ بحال الرّوجين) عبر شكل) كرو الأمحاه يفال ايو 
حنيفة » وماللكُ : يُعتبر حال المرأة على قدر كفايتها » لقوله تعالى : «إوعلى المولود 

له رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف » والمعروف الكفاية ؛ ولأنّ الكسوة على قدر 

حالها » فكذا التّفقة » وقال الشَافِعيٌ :تي عفال الأو اوحده لقوله تعالى : «إلينفق 
ذو سعة من بك ولقوله عليه السّلام وامكيردة اجا كلونا دوا كتوم ما 
تلبسون) رواه أبو داود » والبيهتئٌ . 

وستوائه بان :ما ذكرناه فيه جممٌ بين الأدلة ورعاية لكل من الجانبين ؛ فكان 
أولى » وحيتئذ فالتّفئقة مقدّرة بالكفاية . 

وقال القاضي : الواجب رطلان من خبز في كل يوم في حقٌّ الموسرٍ . والمعير 
اعتبارًا بالكقارات 2 ونا يختلفان في صفته » وجودته :مدهي : لا يجب الحبٌ 
فلو تراضيا مكان الخبر على حَبٌ أو دقيت جاز ؛ لأنّه ليس معاوضةٍ حقيقة ؛ لأن 
الشّارع لم يعينٌ الواجب بأكثر من الكفاية فبأيٌ شيءٍ حصلت كان هو الواجبٌ . 

(فإن تنازعا فيه رجع الأمر إلى الحاكم) ؛ أو نائبه ؛ لأنّه أم يختلف باختلاف 
حال الرّوجين » فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه كسائر المختلفات ؛ ولأنه وضع 
لقطع التراع ؛ (فيفرض للموسرة تحت الموسر, قدر كفايتها من أرفع خبز البلد) 
الخاصٌ (وأدمه) المعتاد لمثلها (الذي جرت عادةٌ أمثالها بأكله) ؛ لأنّه عليه السّلام 


م تت 11ت كتابٌ التفقات 


ل 4 0 ووقاية ومقنعة ا 2( ا في الشّتاءٍ 4 
وللتوم : الفراش واللّحافٌ واعْدَةٌ » والزْلْيّ للجلوس » ورفيع الحصير . 


جعل ذلك بالمعروف » وليس م اللبزوف إطناء. الرسرة ين المسدرة نه رولآن الله 
تعالى فرق بين الموسر والمعسر في الإنفاق » ولم بين ما فيه التّفريق » فوجب اليُجوع 
إلى الغرف ؛ وأهل العرف يتعارفون فيما بينهم أنَّ جنس نفقة الموسرين أعلا من جدس 
نفقةٍ المعسرين » ويعدُون المنفق من الموسرين من جنس نفقة المعسرين بخيلًا ؛ ولأنَّ 
التّفقة من مؤنةٍ الرّوجة على الدَّوام فاختلف جنس اليسار والإعسار كالكسوة . فلو 
وطس أدم تقلها إلى خيره , » وظاهر كلامهم أنه يُفرض لما عادة الوشوية بذلك 
الموضع » وقدّم في «الرّعاية) كأ مع تن ؛ قال في «الفروع» : ويُتوجّه العادة لكن 
يُخالف في إدمانه ) ولعل هذا مرادهم . (وما تتاج إليه ف الدّهن) على انجتللاف 
أنواعه اكالصسيق » والرّيت » والشّحم والسيرج ؛ وفي كل موضع على حدته ؛ لأنَّ 
الحاجة داعيةٌ إلى ذلك » أشبه نس المستأجر الدَّارَ . (وما يلسم مثلها من جيّد 
الكئّان) بفتح الكاف » وهو فارسيٌ معِبٌ (والقطن والخزٌ والإبريسم) » قال أبو 
الشعادات : الخد : ثِيابٌ تنسج من صو والإبريسم : الحرير المصمت ٠»‏ وقال أبو 
تور هو أعجَميٌ معرب بفتح الهمزة والاء » وقيل : بكسر الهمزة » وقال ابن 
الأعري : هو بكسر الهمزة والوّاء » وفتح السّين . 

وعلم منه أن كسوتها واجبةٌ إجماعا ؛ لأ لا بن لها منها على الدُوام فاته 
لتّفقة » وهي مُعتبرة بكفايتها » وليست مقدرة بالشّرع كالتّفقة » ويرجع فيها إلى 
اجتهاد الحاكم كاجتهاده في المعة للتطلقة . (وأقله قميص وسراويل ووقاية) : 
وهي ما تضعه فوق المقنعة » وتسمّى الخ ةج روسقهة ومداس) أن ذلك أفل 
ما تقع به الكفاية ؛ لأنَّ الشّخص لا بدَّ له من شيءٍ يواري جسده وهو القميص » 
ومن شرع تعر يه وعر الكراويل #دوين شيءٍ على رأسه » وهو الوقاية » ومن شيءِ 
في رجله » وهو المداس . ومن شيءٍ يدقنه » (و)هو (جُبة في الشتاء) » ومن شيءٍ 
ينام فيه نبّه عليه بقوله : (وللتُوم . والفراش واللّحاف وامْخدّة) » ومن شيءٍ يجلس 
عليه » وهو اراد بقوله : (والزلَي للجلوس ورفيع الحصير) » والكسوة بالمعروف هي 


كتاب التفقات ١6‏ 


ل ز البلد وأدمه ا 
تحتاج ! ليه من الكسوة 5 يلبشه أمغالها 34 قود فيه ويجلسون عليه : 
وللمتوسّطة تحت المتوسٌطٍ ‏ أو إذا كان أحذهما موسرًا والآخر معسرًا ما بين 
ذلك كلّ حسب عادته . وعليه ما يعودُ بنظافة المرأة من الدّهنٍ والسّدر وثمن 
الماع . 


الي جرت عادة أمثالها بلبسه » ذكره في «الشَّرح) وغيره فإن كانت عادتها النّوم في 
الأكسية » والبسط فعليه ذلك » ويزيد في عدد التّياب » ما جرت العادة بلبسه » ما 
لا غتّى لها عنه » زاد في «التّبصرة») : وإذزار 

اح ١‏ بع ل روي ا 
والخروج » » لحقٌ الرّوج » فلا تجب علية مثونة ما هي ممنوعةٌ منه لأجله . 

(وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز ز البلد ؛ وأدمه ودهنه) ؛ لأنّها 
إحدى الرّوجين » فوجب بحالها كالموسرة . ويجب عليه زيت للمصباح » ولا 
يقطعها اللّحم فوق أربعين » وقدّم في (الرّعاية) مه في كل شهر » وظاهر كلام الأكثر 
العادة . (وما تحتاج إليه من الكسوة يما يلبسه أمنالها » وينامون فيه » ويجلسون 
عليه) على قدر عادتها وعادة أمثالها . (وللمتوسّطة تحت المتوسط . أو إذا كان 
أحدهما موسرًا 5 والآخر مُعسرًا ما بين ذلك كل على حسب عادته) ؛ لأنّ 
إيجاب نفقة الموسر على المعسر ؛ وإنفاق المعسر نفقة اموسر ليس بن العروفة + و 
إضرة شاه + ذكاف اللاي بخالهنا نهو المتوشظ. . وقيْل «اللفوثيرة على التستر أقل 
كفاية » والباقي في ذْبّته » وحكاه ابن هُبيرَةَ عن الأصحاب وغيرهم . وعلى الكل لا 
بنّ من ماعون الدّار » ويكتفى بخزفٍ » وخشب » والعدل ما يليق بهما . 

أصلٌ : الوسر من يقدر على التّفقة بماله » أو كسبه » وعكسه الممسر » وقيل : 
هو الذي لا شىء له » والمتوسّط من يقدر على بعض التّفقة بماله » أو كسبه قال ابن 
حَمْدَانَ : ومسكين الرّكاة مُعسر » ومن فوقه متوسّط » وإلا فهو مُوسر . 

(وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدّهن , والسّدر) والمشطء (وثمن الماء) 
وأجرة قثِمه ونحو ذلك ؛ لأنَّ ذلك يراد للتنظيفٍ كتنظيف الدَّار » وفي الواضح وجه 
قال في «عيون المسائل؛ : لأنَّ ما كان من تنظيف على مكترٍ » كرش » وكنس وتنقية 


اتبسلت سب همي ا ا لك ب 7 رركتا الْتَفَقَات 


ولا تحبُ الأدويةٌ وأجرةٌ الطبيب . فأمًا الطيث وناك والخضابُ ونحؤه : 
فلا يلزه إلا أن يريد منها ارين به . وإنِ احتاجث إلى من يخدمها لكونٍ مثلها 
لا تخدمٌ نة نفسَها » أو لمرضها » لزمه ذلك . فإن كان لها ؛ وإلا أقام لها خادمًا : 
ما بشراءٍ أو كراءٍ أو عاريّة . 


الآبار » وما كان من حفظ البنية » كبناء حائطٍ وتغيبر الجذع على مكرٍ فالرُوج 
كمكر » والرّوجة كمكتر . وا يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام » فَإنّه 
يلزم الرّود وفي «الرّعاية) يلزمه ما يقطع صنانها ؛ ورائحة كزيية “لا ها يراد للاستمتاع 
والزّينة . (ولا تجب الأدوية » وأجرة الطبيب) ؛ لأنَّ ذلك يراد لإصلاح الجسم » 
كما لا يازم المستأجر بناء ما يقع من الدّار » وكذا أجرةُ حجّامٍ وفاصِدٍ وكحالٍ . 
(فأمًا الطيب) أئ ثمنه وفي «الواضح) وجه : يلزمه » (والحنّاء , والخضاب 
ونحوه » فلا يلزمه) ؛ أن ذلك من الزيئة فلم يجب عليه كشراء الحلي (إل أنْ يريد 
منها التَّرِين 4 » لأله هو امريد لذللك وفي(المغني) و«الشرح) و«الترغيب» : يلزمه ما 
يراد لقطع رائحةٍ كريهةٍ » ويازمها ترك حنّاءٍ وزينة نهى عنها » ذكره الشَّيُِ َي 
الذين . 

فرعٌ : المكائب والعبد كالمسر ؛ لأنّهما ليسا بأحسن حالا منه » ومن نصفه 
حدٌ » فعليه نصف نفقة نفسه » ونصف نفقه زوجته » وعلى سيّده باقيهما . 

وذكر ابن عحَمْدَانَ : إن كان معسيًا فكمعسرين » وإن كان موسرًا 
فكمتوسطين . (وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها » أو 
لمرضها لزمه ذلك) لقوله تعالى : للإوعاشروهن بالمعروف4 [النساء :15] ؛ ولا" 
ما يحتاج إليه في الدّوام » أشبه التفقة » وقيل اه ع برو ري 
«التّرغيب)» ولا أمة » وقيل : غير جميلة » (فإن كان لها) أججًا فلأ العرضن 
الخدمة » وهي حاصلة بخادمها » ويشترط رضاها به » (وإلا) إذا لم يكن لها 
خادم ‏ أو كان ولم ترض به (أقام لها خادمًا , إِمّا بشراءٍ » أو كراء أو عارية) ؛ 
لأنّ | المقصود الخدمة » كما إذا أسكنها دارًا بأجرة » فإن ملّكها الخادم » فقد زاد 
خيرًا » وتجوز كتابيّة في الأصحٌ إن جاز نظرها » وفي «الكافي) وجهان بناء على 
إباحة التّظر لهنّ » فإن قلنا بجوازه » فهل يازم المرأة قبولها؟ فيه وجهان : 


ناث الثققات ا لبميس 8ة!ا 


وتلزمه نفقتّه بقدرٍ نفقة الفقيرين . إلا في التّظافة ‏ ولا يلزه أكثرُ من نفقةٍ 
خادم واد . فإن قالت : أنا أخدمٌ نفسي وآخدٌّ ما يلزمكَ لخادمي » لم يكن 
لها ذلك . وإن قال : أنا أخدمّك ٠‏ فهل يلزمُها قبول ذلك؟ على وجهين . 


أحدهما : يلزمها ؛ لأنّهُم يصلحون للخدمة 

والثّاني : لا ؛ لأنَّ الس تعافهم ١‏ (وتلزمه نفقته) ؛ لأنَّ محبوس بسبب من 
جهته » أشبه نفقة الرّوجة بقدر نفقة الفقيرين ؛ لأنَّه معسر » وحاله حال المعسرين » 
وحينئذ يجب لها ثوبٌ » وأدمُ » ومسكنٌ » وماعونٌ مع َف » وملحفةٍ لقضاء 
الحاجة » وقيل : دون نفقة سيّدتها (إلا في النّظافة) , فأنّها لا تلزمه في الأسَّهِر ؛ 
لأنّ المشط والدّهن ونحوهما يراد للزّينة والتنظيف » ولا يراد هذا من الخادم قال 
ابن حَمْدَانَ : إن كثر وسخ الخادم وهوامٌ اميا 2 أو تأت به هي ١‏ 5 سيّدتها )» 
فعليه مكونة تنظيفها . (ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحدٍ) نص عليه ؛ أن 
المستحنٌّ خدمتها في نفسها » وذلك يحصل بالواحد » وقيل : وأكثر بقدر حالها , 
وجوابه : أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها والرٌّيادة عليه تراد لحفظ ملكها وللتَّجمُّل : 
وليس عليه ذلك » وتعيين خادمها إليهما » وإلا فإليه » وله إبداله لسرقة ونحوها ) 
فإن كان الخادم لها » ورضيته » ساعن ادر » وكذا نفقة المؤجّر » والمعار في 
وجه قاله في (الرّعاية) ولس رات ف يي «الموجز) إن نفقته على مالكه » (فإن قالت : 
أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك خادمي لم يكن لها ذلك) ؛ لأنّ الأجرة عليه » 
فتعيين الخادم إليه ؛ ولأنَّ ذلك يؤدي إلى توفيرها على حقوقه وترفيهها ورفع قدرها ) 
وذلك يفوت بخدمتها » (وإن قال : أنا أخدمك , فهل يلزمها قبول ذلك؟ على 
وجهين) كذا في «الجئر) و«الفروع» : 

أحدهما : لا يلزمها قبول ذلك قدّمه في «الشّرح) ؛ لأنها تحتشمه »ع وفيه 
غضاضة عليها ؛ لكون زوجها خادمًا لها . 

والنّاني : بلى قدّمه في (الرّعاية) وجزم به في (الوّجيز) 4 أن الكفاية نحصل به ) 
قال ابن حَمْدَانَ : له ذلك فيما يتولّاه مثله لمن يكفيها خادمٌ واحدّ » ولا تلزمه أجرة 
من يوضّئْ مريضةً » بخلاف رقيقةٍ » ذكره أبو المعالي . 


آذآ | | | لل ل ب ب ببسم كتابٌ التّفقات 


وعليه نفقةٌ المطلّقةٍ الوجعئة يه وكسوثها ومسكثها » كالرّوجة سواءً وأمًا 

0 » فإن كانت حاملا فلها التٌفقةٌ والسُكنى 3 إلا فلا شيءَ 
0 لها" السح ..: 

فصل 

(وعليه نفقة المطلّقة الرّجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء) لقوله 
تعالى : «إوبعولتهن أحق بردهن» [البقرة:.؟] ؛ ولأنّها زوجةٌ يلحقها طلاقه 
وظيارة انها مل الطلاق:. 

(وأمًا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت. حامالا فلها التفقة والشكتى) إجماعًا 
وسنده قوله تعالى : لأوإن كنّ أولات حمل4 الآية » وقوله تعالى : #إأسكنوهن 
من حيث سكتم من وجدكم» وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس ولا نفقة لك إلا 
أَنْ تكوني حاملا» ؛ ولأنَّ الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذرٌ فوجب » كما 
وجبت أجرة الوّضاعة » وفي حكاية الإجماع نظر » » فإِنَّ أحمد نص في رواية ذكرها 
الخلال أنَّ لها التّفقة دون الشكنى » وفى «الموجز) » و «التّبصرة) رواية : لا يلزمه , 
وهي سهوٌ » وفي «الوؤوضة) : تازمه التثفقة وفي الشكنى روايتان . 

(وإلا فلا شيء لها) إذا لم تكن حاملا ؛ جزم به في (الوَجيز ز) » وقدّمه 
في (الرّعاية) ونصره في(المُني) و«الشرح) » وقال ابن شُبيرة : هي أظهر 0 ١‏ 
وقاله جممٌ من الصّحابة منهم : عليٌّ » وابن عباس » وجاب ومن بعدهم لقوله عله 
الإ ا تسر اس ال روأه البخاريٌ ومسلمٌ » وزاد «ولا سكنى) وفي 
لفظٍ » قال النَّْ مياه كي : «انظري يا ابنة قيس إِنّما الّقة للمرأة على زوجها ما كانت 
له عليها الرّجعة فإن لم تكن له عليها الّجعة فلا نفقة ولا شكنى » رواه أحمد » 
وَالحَمَيِدِيٌ . (وعنه : لها الشكنى) , وهي قول عمرء وابنه » وابن مسعودٍ ‏ 
وعائشةً » والفقهاء السّبعة » وبه قال أكثر العلماء واختارها أبو محمِّدٍ الجوزي لقوله 
تعالى : «إأسكنوهن» الآيةَ » فأوجبت لها الشكنى مطلقا » ثم خصٌ الحامل 
بالإنفاق عليها » لقوله تعالى : «إوإن كن أولات حمل» الآيةَ » وفي «الانتصار» : 


كتابُ التفقاتِ )| 


فإن لم ينفقْ عليها يظتّها حائلا ثم تبينٌ أنه حامل ؛ فعليه نفقةٌ ما مضى . 
وإن أنفق عليها يظتُها حاملا » فبانث حائلا » فهل يرجعٌ عليها بالتّفقة؟ على 
روايتين . 


لا يسقط بتراضيهما كعدَّةٍ . وعنه : ولها التّفقة أيضًا » قاله أكثر فقهاء العراق » 
ويروى عن عمرء وابن مسعودٍ ؛ لأنّها مطلّقة فوجبت لها التفقة » والسكنى 
كالرجعيّة » وردُوا خبر فاطمة بقول عمر : لا ندع كتاب ريّنا وسْئَةَ نبيّنا لقول امرأة . 
رواه مسلم » وأنكره أحمد » قال عروة : لقد عابت عائشة ذلك أسْدٌّ العيب » 
وقالت : إنها كانت في مكانٍ وحش » فخيف على ناحيتها . 

والأوّل أولى » قال ابن عبد البد : قول أحمد » ومن تابعه أصحٌ وأرجح ؛ لأنّه 
ثبت عن الئَِيّ مَك نضا صريححا » فأيٍّ شيءٍ يعارض هذا » وقول عمر ومن وافقه 
وفلبالفة علق +توابن ن عبّاس » وجابرٌ » وقول عمر : لا ندع كتاب ريّنا إلا ينا هو 
موجودٌ في كتاب الله فال مز زهو كراد كان «إوإن كن أولات حمل؟ الايد 
وقد روي أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال : ففّق رسول الله عَِتَهٍ بينهما , 
وقضى ألا بيت لها ولا قوت ؛ ؛ ولأنّها محرّمةٌ عليه تحرمًا لا تزيله الرّجعة » فلم يكن 
لها شكنى ‏ ولا نفقةٌ كالملاعنة » وتفارق الرؤجعية فإنّها زوجة . 

(فإن لم ينفق عليها يظتُها حائلًا , ثم تبي أنّها حامل ) ) فعليه نفقة ما مضى) 
على الأصح ؛ لأ نينا استحقاقها له » فرجعت به عليه كالدئن » وقال اين 
حَمْدَانَ : إن قلنا : التفقة لها رجعت وإلا فلا . (وإن أنفق عليها يظثها حاملا 
فبانت حائلا » فهل يرجع عليها بالنفقة؟ على روايتين :) 

أصححهما : يرجع عليها » أشبه ما لو قضاها دَيْنَا ثم تبينٌ براءته منها . 

والثّائية : لا رجوع بشيء ؛ لأنّه أنفق عليها بحكم آثار التُكاح , فلم يرجع به 
كالتّفقة في التكاح الفاسد إذا تبينٌ فساده , وفي «الوسيلة) : إن نفى الحمل » ففي 
رجوعه روايتان » وإن علمت براءتها من الحمل بالحيض » فكتمته فينبغي أن يرجع 
قرلا وعدا 

فرعٌ : إذا ادّعت حملا ممكنًا أنفق عليها ثلاثة أشهر نص عليه » وعنه : إن 
شهد به النّساء » فإن مضت » ولم يبنْ رجع بما أنفق » وعنه : لا كنكاح تبين فساده 


عن كتابُ التّفقاتِ 


إحداهما 57 ؛ جب لها إذا كان أحد لوجي رقي ولا نمب لاش 
ولا للحامل من وطءٍ شبهة , أو نكاح فاسَدٍ . والثّانية : أنها للحمل ؛ فتجبُ 
لهؤلاء الفّلائة » ولا تجبُ لها إذا كان أحذهما رقيقًا . ْ 


لتفريطه » كنفقته على أجنبية » وقال ابن حَمْدَانَ : إن قلنا : يجب تعجيل التّفقة 
رجع وإلا فلا . 

وكذا إن كلئيا حاملة قات شاللا ع أو ولدت تعد كر كذ الخمل تالكرفء 
وقيل : يرجع بنفقة سئّة أشهر فقط . (وهل تجب التّفقة للحامل لحملها , أو لها من 
أجله؟ على روايتين) ٠‏ كذا في «الجوّر) : 

(إحداهما : أنّها لها) , أي : من أجل الحمل » اختارها ابن عقيل في التَّذكرة 
وجزم بها في«الوّجيز) ؛ لأنّها تجب مع الإعسار » ولا تسقط بمضيٌ الرّمان (فتجب 
لها إذا كان أحد الرَّوجين رقيقا) ؛ لأنَّ الرّوجٍ عليه نفقة زوجته » (ولا تجب 
للناشز) ؛ لأنَّ التّفئقة في مقابلة تمكينها » ومع التُشوز لا تمكين . (ولا للحامل من 
وطء شبهةٍ , أو نكاح فاسد) ؛ لأنّها ليست زوجةً يجب الإنفاق عليها . 

(والتَانية : أنّها للحمل) اختاره الخرقِئْ » وأبو بكر » والقاضي » وأصحابه » 
قال الرّركشيٌّ الى أشيرهيا ؛ نيا نحت بوجوده )» ولط سياه (فتجب 
لهؤلاء القّلاثة) ؛ لأنَّه ولده » فلزمته نفقته » (ولا تجب لها إذا كان أحدهما 
رقيقًا) ؛ لأنَّ العبد لا يلزمه نفقة ولده » والأمة نفقتها على سئدها ؛ لأنّها ملكه , 
وأوجبها الشّيخ تقئ الدّين له ولها لأجله » وجعلها كمرضعةٍ بأجرةٍ » وفي «الواضح) 
سن ل سي ل ا 
لها فلا نفقة » وما يتفع على الخلاف إذا كان الرُوجٍ غائيًا » أو معسرًا فعلى 
الأولى : لا شىء لها إذ نفقة الغائب تسقط بمضِيٌ الرّمان وبالإعسار . 

وعلى الثّانية : تثبت في ذمّة الغائب » ويلزم المعسر » فإن وطقت زوجته 
فخدلت فالثفقة على الواظء إفدوجيت للحمل + ولها :على الأصخ إن مكرهة + أو 
نائمة » وإن كانت مطاوعةٌ تظته زوجها » فلا . 


كتاث الثفقات ‏ ست تح هنيب ب 777ب ١/1 ٠‏ 


وأمّا امتؤفى عنها : فإن كانت حائلا , فلا نفقةَ لها . ولا سكنى . وإن 


مسألة : إذا بان الحمل دفع التّفقة إليها يومًا فيومًا نض عليه للنّصٌ ولأن امل 
يتحمّق حكمًا في منع التُكاح » والأخذ من الرّكاة » ووجوب الدفع في الدّية » والردٌ 
اليب تكذا في رجرب الثفقة لهاء وقال أبن الطاب : لا يجب دفع الثّفقة حتى 

تضع الحمل ؛ لأنَّهِ لا يتحقّى ؛ ولهذا وقفنا الميراث » ولا يصحٌ اللعان عليه قبل 
وضعه على إحدى الزواتين : فعلى هذا إذا أرضعت استحمّت نفقة الحمل ع 
و«المذهب» الأول » والميراث يشترط له الوضع والاستهلال » فإن أنكر حملها قبل 
قول امرأةٍ من أهل الخبرة . (وأمًا امتوقى عنها : فإن كانت حائلا فلا نفقة لها , ولا 
شكلنى) زواية :واهرة © لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع » وقد فات ء 
وكزانية » وعنه : لها الشكنى اختارها أبو محكد الجوزيٌ فهي كغريم » وفيلالممني) 
إن مات » وهي في مسكنه قدمت به » ويستدلٌ لها بقوله تعالى : «إوالذين يتوفون 
منكم؟ الآية [البقرة :8 تبيح بعض المدّة وبقي باقيها على الوجوب » ولو لم تجب 
الشكنى لفرتِعَةَ لم يكن لها أَنْ تسكن إلا بإذنهم » وجوابه > أن الآية متسشوعة ع 
وقصّة فُرَيْعَةَ قضيّةٌ في عين . (وإن كانت حاملا فعلى روايتين) : إحداهما 0 
لها ضكتحه القاضي ؛ وجزم به في (الوّجيز) وقدّمه في ١‏ اجر و«الرعاية) و«الفروع) ؛ 
لأنَّه قد صا اللو م رضقة الئل وسكاها ناهر الجن رواش لتجلة »ولا يلزه 
ذلك للورثة ؛ لأنَّه إن كان للميت ميراث » فنفقة الحمل في نصيبه » وإلا لم يلزم 
وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته » كما بعد الولادة . والثانية : لها ذلك ؛ 
لأنّها معتدّةٌ من نكاح صحيح أشبهت البائن في الحياة » وعنه : يجبان لها مع الحمل 
لها أو له » وعنه : بل حّه منها فقط » سواء قلنا التّفقة له أو لها » وقيل : جب نفقة 
الحمل من حمّه » وحكم أُمّ الولد كالمتوفى عنها زوجها , ونقل الككحال : ينفق من 
مال حملها » ونقل جعفرٌ من جميع امال وإذا قلنا لها الشكنى ) ؛ فهي أحنٌ بشكنى 
المسكن الذي كانت تسكنه , ولا تباع في دَثْنه بيًا منعها الشكنى حتى تقضي 
العدّة » وإن تعذَّر ذلك اكترى الوارث لها مسكدًا من مال المت » فإن لم يفعل أجبره 
الحاكم . 


يبب ل و وي كان الققات 


وعليه دفع الثفقةٍ إليها في صدرٍ كل يوم إلا أن يتّفقا على تأخيرها » أو 
تعجيلها لدّةٍ قليلةٍ أو كنيرة ؛ فيجوز . وإن طلب أحدهما دفع القيمة , ؛ لم يلزم 
الآخرّ ذلك وه سباي ارا مما قارف القت الم 
يلزفه عوضّها 

(وعليه دفع التفقة إليها) , وهو دفع القوت لا بدله » ولا حبٌ (في صدر كل 
يوم) بطلوع الشملين ؛ لأَنّه ول وقت الحاجة » وقيل قت الفجر (إلا أنْ يتّفقا 
على تأخيرها , أو تعجيلها مذةِ قليلةٍ , أو كثيرة فيجوز) ؛ لأَنْ الحنّ لهما لا يخرج 
عنهما كالدَّيْن بغير حلاف علمناه » وتملكه بقبضه » قاله ذف 5 فى «التّرغيب» . (وإن 
طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك) ؛ لأنّها معاوضة فلا يُجبر عليها 
واحدٌ منهما كالبيع » وإن تراضيا عليه جاز ؛ لأنّه طعام وجب في الذكَة لادمىٌّ 
ل م الوك" 
الهدي لا أصل ل في حاب ولا شل » ولأ نل عليه أحد من الأكة » لأ 
معاوّضة بغير الضى عن غير مستقر » قال في «الفروع) : وهذا متوججة مع عدم 
الشّقاق » وعدم الحاجة فأمًا مع الشّقاق والحاجة » كالغائب مثلا » فيتوجّه الفرض 
للحاجة إليه على ما لا يخفى » ولا د يقع الغرض بدون ذلك ب بغير الاضى . (وعليه 
كسوتها في كلّ عام) ؟َ أنه العادة » 5 الدّفع فى أوّلهِ ؛ ؛ لأنّه وقت الوجوب » 
وقال الحلوانيٌ قاد عدان دف اذل لشي كسوةٌ » وفي اولي الفا 
كسوةٌ » وفي «الواضح ل لا مت . (فإن 
لحي لت ار للك ال لزي عريني الجا لشت ل فلم يلزمه 
غيره » كالدَّيْن إذا وفاها إياه » ثم ضاع منها , بالق ان تله فى الوسه الي ل 
فيه مثلها لزمه بدلها ؛ لأنَّ ذلك من تمام كسوتها » وإن بليت قبله لكثرة خروجها 
ودخولها فلا » أشبه ما لو أتلفتها » وإن مضى زمنٌ يبلى فيه مثلها بالاستعمال » ولم 


- 


كات لايك ١‏ ججحب ا م 77 ا ال 


ونا القت الشنة واهي ضعرحة » فعليه كسوةٌ السّنةِ الأخرى . ويحتمل 
لا يلزقه . وإن مانت أو طلقها قبلَ مُضي الشنةٍ ‏ فهل يرجغ عليها بقسط بقية 
الَسَنةِ؟ على وجهين . وإذا قبضت التّفقةَ فلها التُصرْفٌ فيها على وجهٍ لا يضر 
بها , ولا يُنهك بدتها . 


لوحا اعميا !ارا ؛ لأنّها غير محتاجة إلى الكسوة . والثّاني : 
بلى لان الاعتبار مض الزّمان دون حقيقة الحاجة » فلو أهدى الها ره ةلم 
تسعواد شونا ٠‏ (إن انقضت السَنةٌ وهي صحيحة , فعليه كسوة السّنة 
لعن سس لمرو و«اتور) وصحححه في «الفروع) ؛ لأنَّ الاعتبار 
مضي الرّمان دون بقائها » بدليل ما لو تلفت . (ويحتمل ألا يلزمه) ؛ لأنّها غير 
00 الكسوة » وفي«الّعاية) : فإن كساها النة » أو نصفها فشرقت » أو 
تلفت فيها » وقيل : في وقتٍ يبلى مثله » أو تلفت » فلا بدل عليه » وقيل : هي 
إمتاحٌ » ؛ فيلزمه بدلها ككسوة القريب » وإن بقيت صحيحةً لزمه كسوة سنةٍ أخرى » 
إن قلنا : هي ملك » وإن قلنا : إمتاعٌ » فلا كالمسكن . وأوعية الطعام » والماعون » 
والمشط ونحوها » وفي غطاءٍ » ووطاءٍ ونحوهما الوجهان . (وإن ماتت » أو طلّقَها 
قبل مضي السّنة » فهل يرجع عليها بقسط بقيّة السّنة؟ على وجهين) : 
احدههنا : يرجع به قدّمه في (اْحوّر) و«الرعاية) الم 
دفع لَدّةِ مستقبلة » كما لو دفع إليها نفقة مُدّةِ » ثم طلّقها قبل انقضائها 
والثّاني : لا رجوع ؛ أنه دفع إليها الكسوة ل 
إليها التّفئقة بعد وجوبها » ثم طلّقها قبل إكمالها » بخلاف التّفقة المستقبلة » وكنفقة 
اليوم » وقيل : ترجع بالنفقة » وقيل : بالكسوة » وقيل : كركاة معجلة » جزم به 
في «المنتتخب» . وقال ابن حَمْدَانَ : لا يرجع فيهما إن بانت ؛ ويرجع إن أبانها 
بطلاق » أو فسخ وعلى الأوّل يرجع إلا يوم الفرقة والسلف » وهو أصحٌ إلا على 
النّاشز » فيرجع عليها في الأصحٌ » وفي «عيون المسائل) : لا ترجع بما وجب » كيوم 
وكسوة سنةٍ » بل بما لم يجب » ويرجع بنفقتها من مال غائبٍ بعد موته بظهوره 
على الأصحٌ . (وإذا قبضت التّفقة فلها التَصرّف فيها) رابع اروف رصبلا 
وتحو ذلك 4 الأنها حمّها فتلكت الصف فيها كسار مالها » لكن ذلك منشروط 
بقوله (على وجدٍ , لا يضرٌ بها , ولا يَنهك) بفتح الياء » أي : يجهده (بدنها) , 


مسجب ب ب ب لللت كس * اك القفاك 


وإن غاب مدَّةَ ولم ينفق , فعليه نفقة ما مضى . وعنه : لا نفقةً لها , إلا 
أن يكونَ الحاكمُ قد فرّضها . 


فإن عاد عليها ضررٌ في بدنها » أو نقضٌ من استمتاعها لم تملكه ؛ لأنه يفوت حمّه 
بذلك » والكسوة ة كالتّفقة في ذلك » ويحتمل المنع ؛ لأنَّ له استرجاعها لو طلَّقها في 
وجه » بخلاف التّفقة . 

فرعٌ : إذا أكلت معه عادةً » أو كساها بلا إذنٍ ولم يتبتع سقطت » 
وفي(الرّعاية) وهو ظاهر«الممّني) : إن نوئ أن يعد بها : 

(وإن غاب مُدَةَ ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى) » ولم تسقط » » بل تكون ديا 
في ذِمّته سواحٌ تركها لعذرٍ , أو غيره في ظاهر «(المذهب) » وقاله الأكثر ا روى 
الشَّافِي » قال نا مطل رد كلفد مي عتاد زرو عو أن تعس كسك إلى 
أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم فأمرهم أَنْ يأخذوهم بأن ينفقوا ) أو 
يلوا ان لتنا بعثوا بنفقة ما حبسوا ورواه البِهقئٌ أيضًا » قال ابن المنذر : وهو 
ثابثٌ عن عمر ؛ ولأنَه حنٌ لها وجب عليه بحكم العوض فرجعت به عليه كالدّين » 
قال ابن المنذر : هذه ل وجبت بالكتاب 4 والسّنّة 4 والإجماع 04 ولا يزول ما 
وجب بهذه الحجج إلا بمثلها 4 والكسوة 4 والسيكن! كالتفقة ذكره في (الرّعاية) 
لحر 0 : يه نفقة ل ا في الإرشاد ع وه : 3 
2 4 وجوابه )0 نفقة ة الأقارب وصلة 0 د من المنفق 4 د 
من تجب له » بخلاف نفقة الرُوجة » وتثبت في ذمتِهِ حسبما وجبت لها » موسرًا 
1 ؛ لأنّ مآله إلى الوجوب ٠‏ (إلا أَنْ يكون 
الحاكم قد فرضها) فيازم , تحكية برؤاية واحدةً ؛ لأنَّ فرضه حكم » وحكمه لا 
ينقض » وفي الانتصار أَنَّ احمد أسقطها بالموت » وعلّل في الفصول الثّانية أنه د 
ثبت بقضاء القاضى ؛ فلو استدانت وانقضت رجعت » نقله أحمد بن هاشم » 
ذكره فى الإرشاد . 

فك :الذقة >الولنة قينا دكزنا فى “اقول غاعة العلماء 4* لعموم: النّص 6 


كتاب التّفقات هو/ا١‏ 


راذا يلت زر أهُ تسليم نفيها ! إليه » وهي من يوطأ ملها » أو يتعدّر 
وطؤها لمرض أو حيض أو رَنَقِ أو نحوه- لزم زوجها نفقتُها . سواءً كان الزوجٌ 
كبيرًا أو صغيرًا . 

ا رقيات زولا فليا يا لا رايد 
000 اشر لوجي وف مقخضى لص أحتمد في بزوابة صالح ؛ 
وعبد اللّه » وسكل متى يؤخذ من الّجل نفقة الصّغيرة؟ فقال ذلا كاف قلي توا 
ل ل و م لات ال ليد 
الجارية تسعًا فهي امرأةٌ » وظاهره : ها لا تجب التّفقة عليه إلا بالتّسليم » أو بذلت 
له بذلا يلزمه قبوله في الأشهر ؛ لأنَّ التفقة تجب في مقابلة الاستمتاع » وذلك ممكن 
منه » وعنه : تلزمه بالعقد مع عدم منع غ #"كدى يلزمه سلتها لو بذليه . وقيل + 
ولصغيرة » وهو ظاهر « ارقي » فعليها لو تشاكتا بعد العقد مُدَّة » لزمه . (أو يتعذر 
وطؤها لمرض أو حيض أو رتق أو نحوه) ككونها نضوة الخلق ‏ لا يمكن وطؤها , 
(لزم زوجها نفقتها) يما ذكرنا » فإن حدث بها شيمٌ من ذلك لم تسقط ؛ لان 
الامتماع فكن واولا تتريطاامن حيتها ) ريدت المطويي ةلدا دون 
الوطء » لم تجب نفقتها . فلو ادّعت أَنَّ عليها ضررًا في وطئه لضيق فرجها » أو قروج 
به » أرِيِتْ امرأةٌ ثقةٌ وُعمل بقولها » وإن ادّعت عبالةَ ذَكرِهِ » وعظمه جاز أن تنظر 
المرأة إليهما حال اجتماعهما ؛ ؛ لأنّه موضع حاجة » ويجوز التّظر للعورة للحاجة 
والشهادة . (سواءٌ كان الزوج كبيرًا) إجماعًا (أَو صَغيرًا) هَذًا هُوَ المشهورُ 0 ل 
ال ا ل ا لا اده 


َه 


أداءٍ الواجباتٍ كالرّكاةٍ » الثاني لانحثك 7 مع صغره أن نَ الرُوجٍ لا يتمكنٌ من 


ك/ا١‏ كتابٌ التفقات 


يمكنه الوطءُ أو لا يمكثه , كالعّين والمجبوب والمريض . وإن كانت صغيرة 
لا يمكنُ وطؤها , ' لم تب نفقثها ولا تسلمُها , ولا تسليمُها إذا طلبها . فإن 
بذلثه والرّوجُ غائبٌ , لم يفرض لها حنَّى يراسله الحاكمٌُ . ويمضي زمنّ يكن 
أن يقدّمَ في مله . وإن منعث تسليم نفسها أو منعها أهلّها , فلا نفقة لها . 


الاستمتاع بها فلم تلزئه نفقثها » كما لَوْ كانت صغيرة . 

وجوابه : الفرق بَتَهُمَا ٠‏ فإ الصَّغيرَة ة لم ُسلّمْ نفسها تسليمًا صحيحًا » ولم 
تبدل دللا وكذَّلِك إذا كان يتعذّدُ عَلَيْهِ الوط كالمريض والمجبوب ؛ لأنّ التمكينٌ 
وُجد من جهتها , وَإِمَا تعذّر من جهته » فوجبت التَفْقةُ (يمكثه الوطء أَؤ لا يمكثه 
كالعئّين والمريض وايبوب) يل دكرنا . (وإنْ كَانَتْ صغيرة لا يمكنٌ وَطؤُّها لم تحب 
نفقثها) في قول الأكثر ؛ لِلّهُ لم يوجد التُمكينُ من الاستمتاع لأمر من جهيها . قال 

في «الرّعاية) ل ا ل ا 
لعدم الموجب . (ولا) يجبُ على الرّرجٍ (تسلَمها ولا تسليمُها) إِليهِ (إذا طلبها) ؛ 

َّهُ لا يمكثه استيفا حقّه منها ؛ وَلأنّ وجوب التُسايم ْنَا كان لضرورة تمكينه من 
سايم لزن المتعقَة بالرّوجيّةِ » وَهِيَ منتفيةٌ هنا » وظاهره : أنَّ الصّغيرةَ التي يمكن 
وَعلوُها إذا سلكت نفظها + فَإنهُ يلزقه تفققها كالكبيرة .. 

وإنْ غات الرُوجٌ فَبَذُلُ وليها تسليعها فهو كما لو يذلت المكلّقَةُ التسايع ؛ لأَنّ 
وليّها يقومُ مقامها , وإِنْ بذلتُ هي دون وليّها فلا نفقة لها ؛ لِأنهُ لا نكم لكلامها . 
ذَكره في «الشَّرح) . (فإِنْ بذلثه وَالرُوجُ غائبٌ لم يُفرض لها) ؛ لِأنّهَا بذلت في 
حال لا يمكثه اليم فيه (حتى يُراسلّه الحاكم) أَيْ ؛ يكب الحاكم إلى حاكم البلد 
اْذي هُوَ فيه ليستدعِيه ويُعلِمه بذَِكَ (ويمضي زمن يكن أنْ يَقدُمَ في مله) ؛ لأنَّ 
البذل قبل ذَّلِكَ وجوده كعدّمه » فَإِذًا سار إِلتِهَا أؤ وَكل في تسليمها وجبت التّفقةُ 
حينئلٍ » فَنْ لم يفعلْ رض ال حاكم عَلَيِ نفققها في أوّلِ الوقتٍ الذي يمكثه الوصول 
ِلَيِهَا وتسلّمُها فيه . ذكرَهُ في ي الي و(الشّرح) ؛ لأنَّ الرّوج امتنع من تسلّمها لإمكان 
ذَلِكْ وبذلها له فلزمه نفقثّها » كمًا لَؤ كان حاضرًا و (إنْ منعت تسليم نفسها أؤ 
متعها أهلّها فلا نفقة لها) ؛ لأَنَّ البذل شرط لوجوب التّفقَةٍ ولم يوجد » وفي 


كتابٌ التفقاتٍ لدبا 


إلا أن تمنع نفسها قبل الدُخولٍ حتّى تقبضٌ صداقها الحال » فلها ذلك 
ا لي 0 الى رعو ب ٠‏ وإن 


«الفروع) ) إذا بذلتٌ التَّسِلِيمَ فحال بيئها وبيته أولياوُها » فظاهد كلام جماعة : لها 
التّمَقَةٌ » وفي « الكوضة ) : لا . ذكره ارقي قال : وفيه نظو» وكذا إذا بذلتٌ 
تسليمًا غير تام كتسيليها في منزل أَوْ في بلدٍ دون آخر ما لم يكن مشروطًا في العَفّد. 
0 أَنْ 3 0 ف الدعول حتى تقبض 0 الخال فلها ذلك ؛ ؟ الأ 
أوسا عدي لسر أسرى نيبف تواتك ترق 
0 مر ا : لها الثفقة كاي الول 0 

نَهُ لا نفقة لها كفا تين البيةج 7 م أراد منعه منه ( بخلافٍ الآجل) أ إقا 
ا ا ال م : أَنَهُ ليس لها أَنْ تمن نفسها حتى 
تقض ذَلِكُ ؛ لأنّ قبضّه غير مستحقٌ ؛ فيكونٌ منشها منعا للنّسايم ال موجب للتّفقة ' 
ولا فرق فيه بين الدُخولٍ وعدمه . (وإنْ سَلْمتِ الأمَةٌ نفسها ليلا ونهارًا فهي 
كاحخرّة) في وجوب التّفقةٍ على زوجها لحر » ولو أبى للنّصٌ ؛ ولِأنّهَا زوجَةٌ بمكنةٌ من 
نفسها » فوجبث نفقثها على زوجها كاللحدةٍ . فإن كَانَ مملوكا فالنفقة واجبةٌ لزوجيه 
إجماعًا إذا بَوأها بينًا ويلزم السَيّد ؛ لأنَهُ أذن في التُكاح المفضي إِلَى إيجابهًا . وَعَنْهُ : 
كه الع ؛ لِأنّهُ لم يمكن إيجابهَا في ذمّيه ولا رقبيه ولا ذِمَةٍ السَيِدٍ » ولا 
إسقاطها فتعلّقت بكسبه فإنّ عَدمَ أو تعذّر فعلى يده . وَقَالَ في «الرّعاية) :تب في 
دَمّته 3 وَقَال 0 ال 03 لأنٌّ 0 التشكاح كالجناية 4 00 00 
ل 0 اه 


ا لم ب ل 7 تت 0 فاتك التفقات 


فإن كانث تأوي إليه ليلا » وعند السَيِدٍ نهارًا ؛ فعلى كل واحدٍ منهما 
التَفقةٌ مدَّةَ مُقامها عندّه . وإذا تَشَرتٍ المرأةُ ‏ أو سافرث بغير إِذنِه , أو تطوّعت 
بصوم أو حجٌ , أو أحرمثٌ بحجٌ منذور في الذَّمَةِ » فلا نفقة لها . 


( فإنْ كَانَتْ تأوي إِلَيِ ليا وعند السَيْدٍ نهارًا , فعلى كلّ واحدٍ منهمَا التق 
مذة مقامها عنده) أي : يلزمُ الأو تدقنيا ياؤامن العناء واوابوه منج عطاى ووطا 
ودهنٍ للمصباح ونحوه ؛ لِأنّهُ وجد في حقه التّمكينَ ليلا فوجبثُ نفقتُه » وعلى 
ل ا 
سس ا ا د د اه 

تر :لاض سن و اوراس ل را ا 

المي الا 
الموسرين » وإِنّ كَانَ مُعسرًا فنفقةٌ المنمسرين » والباقي تحبُ فيه نفقةٌ المعسرين . (وإذا 
تشزت المرأة فلا نفقة لها في قولٍ عامٌيهم ولو بنكاح في عِدَةٍ . 

قال إبنُ الْذِرٍ : لا نعل أحدًا خالف إِلّا الحكم , ولعلّه قاسَه على الَهْرٍ » ولا 
يصحٌ ؛ لأ التَفقةَ وجبث في مقابلة التّمكين » والمهز وجب بالعقدٍ بدليل اموت . 

وفي الترَغيبٍ) من مكنته من الوطءٍ لا من بقيةٍ الاستمتاع » فسقوط التفقة 
يحتمل وجهين » فإ كَانَ لها منه ولد دفع نفقته إلَيهَا إذا كانّث هي الحاضية 
والمرضعة ؛ ويازمةُ تسليمُ أجرة رضاعها » ويُشطر لناشز ليلا فقط أؤ نهارًا فقط , لا 
بتقدر الأزمنةٍ » ويشطر لها بعضّ يوم » فإنْ أطاعث في حضوره أَوْ غيته فعلم ومضى 
زمنٌ يقدم في مثله عادت » وفي «الشّرح) : لا تعود إلا بحضوره » أ وكيله » أؤ 
حكم حاكم بالوجوب . 

ومجوّدٌ إسلام وريد 3 معاد عن الإسلام في غيبته تازه » فإِنُ صامت 
ِكَارةٍ أ نذرٍ أو قضاءِ رمضان » ووقثه ممع فيهما بلا إذِه » أ حبست » ولز 
ظَلْمًا في الأصحٌ » فلا نفقةً لها . ( أؤ سافرث بغير إذنه ) سقطث ؛ لِأنّهَا ناشرٌ , 
وكذا إِنِ انتقلث من منزلهًا بغي إذنه (أؤْ تطوّعت بصوم أَؤْ حجٌ أؤ أحرمت بحجٌ 
منذور في الدمَّةِ فلا نفقةَ لها) ؛ لِأنّهَا في معنى المسافرة » ولا فيه من تفويتِ 


كتابٌ التّفقات حن 


وإن بعنّها في حاجة , أو أحرمثُ بحجّة الإسلام ٠‏ فلها التّفقةٌ . و! 
أحرمث بمنذورٍ معينٌ في وقته » فعلى وجهين ل 
نفقةَ لها » ذكره الخرقيٌ . ويحتمل أنَّ لها التفقةً . 


الاستمتاع الواجب للرّوجٍ » فإنْ أحرمثٌ بإذنِه فقال الْقَاضِي : لها التّفَقَةٌ . والصّحيحُ 
أنّها كالمسافرة؛ لِأنَّهَا يإحرامها مانعةٌ له من التّمكين . (وإنْ بَعنها في حاجة) فهي 
على نفقتها ؛ لِأنهَا سافرث في سّغْلِه ومراده ( أَوْ أحرمت بحجّة اماد ) أو 
الغمرةٍ الواجبة » أؤ أحرمت بفريضة أز مكتوبة في وقتها (فلها التفقة) ؛ لِأنّهَا فعلت 
الواجت عليها بأأصلٍ الشّرعَ , فكانَ كصيام رمضانٌ » فإِنْ قدّمت الإحرامً على 
لميقاتٍ أَوْ قبل الوقتِ » خرج فيها من القولٍ ما في المحرمة بحجٌ التطوع . 

فَرعٌ : إِذّا اعُقآت فالقياس أَنّهُ كسفرها » فإِنْ كان بغير ذه » فلا نفقةً لها , 
لخروجها من منزلٍ زوجها فيمًَا ليس واجبًا بأصل الشّرع » وإن كان بإذنه فوجهانٍ . 
(وإنْ أحرمث ممنذور مُعَينّ في وقته) أؤْ صامثُ نَذَرًا مُعينًا في وقته (فعلى 0 
أحدّهما لها الَفقَةُ . ذكره الْقَاضِي ؛ لأنَّ أَحمد نص على أن ليس له منغها ؛ 3 
النّدْرَ المعيِنَ وقيّه متيقنٌ » أشبة حَجَةَ الإسلام . 

1 والثّاني ا ا امس جره 
أن النَّذْرَ صدرٌ من جهتها بخلافٍ حَجَّةٍ الإسلام قا نيا وائحة بأصل اشر 
قبل : إذ ترثن فيل الكاح لها الف » ون تحن في تكايه بلا إذنه 6و 

نفقةَ لها ا ا 0 


ا 
الذكة وجهين » وفي بقائها في نزهة أو تجارة أؤ زِيا ره 3 اهلها اتخبال ٠‏ («إِن 0 
لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها ذكره الخِرقي) ؛ لِأنهَا قوتت لمكن لجل «نفسها 

أشية نال استظوئه قل الول ةزه ايكون محمكن من استستايها ذل 
ل لس او ا 
وتبقى التّفقةُ على ما كَانَتْ عَلَيِهِ كالنّْمن ومحكي في ١‏ المغني » عن الْقَاضِي : أ 


هلما كتابٌ التّفقات 


ون اختلفا في نشوزها أو تسليم التّفقةٍ إليها , ٠‏ فالقول قولّها مع ينها . 
وإن اختلفا في بذلٍ التسليم , : لالقول قوله مع جبيةب. 


3 


وإن أعسر الزَّوجٌُ بنفقتها أو ببعضها , أو بالكسوة , خُيْرت بين فسخ 


لوج إن كان معها نفقثها عَلَِ ؛ ِأنّهَا في قبضيه , إن كانت منفردة فلا ؛ لِأنّهَا 

وت التّمكينّ عَلَيِهِ » والصّحيخ أَنّهُ لا نفقةَ لها هُنَا بحالٍ 0 
أ تسليم التَفقة» والكسرةٍ ( إِلََا فالقول قولها مع ينها ) ؛ لأنَّ الأصل عد 
ذَلِكُ » وَقَالَ الآمديٌ : إنِ اختلفًا في النُشُوز » فإِنُ وجب بالتمكين صُدَّقَ 0 
إنباله » ون وجبت بالعقدٍ صُدّقت وعَلَيهِ بات المنع . ولو اختلقًا بعد التمكينٍ لم 
قبل قوله » وفي ‏ الّْصرة » : يُقبل قوله قبل الدُخولٍ وقولها بعدّه . واختار الشَّخْ 
قي الت في لفق والكسرة قولٌ من يشهدٌ له الغرفٌ ؛ لِأنهُ يعار الأصل » 
والظاهوُ والغالتُ أنّها تكو اتن مار تطاليه عند الشَّقَاقٍِ ؛ كما أو أصدقها تعليمٌ 
شيءٍ فادّعت أن غيره علّمَها وأؤلى ' لأنَّ هنا تعارَضٌ أَضْلانٍ . ( وإن اختلفا في 
بذل التسليم فالقول قوله مع بينم ؛ لِأنهُ نكر , والأصلُ عدم التّسليم » وكذا لَو 
اختلمًا في وقته فقالت : كانَ من شهرٍ قال : بل من يوم . 


قصل 
(وإنْ أغسر الرُوجٌ بنفقتها أ ببعضها أو بالكسوة» أذ ببعضها (خيّرت بين 
فسخ التكاح والمقام) على الأصمٌ وَهُوَ قول عمرّ وعليٌ وأبي هريرةً واختاره الأكثو ؛ 
لول تعالى إفإمساك بمعروفٍ أؤ تسريحٌ 0 [البقرة : 515] وليس 
الإساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروب فت فتعين النسرِيحُ ) وَقَال اللي لتم : 
« امرأئك تقول أطعمني إل فارقني ؛ رَوَاهُ أَحمد والدّارقطيئ والبيهقئ بإسناد 
صحيح » ورَوَاهُ الشَّيِحَانٍ من قولٍ أبي هريرةً . 


كتابٌ التّفقات لمم 0 يبنل 


ذلك برعا ما 2 على أنه لا قلك الس بالإعسار لم الأول . 


وروى الشَّافعِيُ وسعيدٌ عن سُفيانَ عن أبي الزّنَادٍ قال : سألتُ سعيدّ بن المسيّبٍ 
ار و لل : يُفدق بَيَِهُمَا . قال أبو الرَّنَادٍ لسعيدٍ : 

رفي رسي ع ا ل د 
التّراحي » أؤ على الفورٍ كخيا ٠‏ وذكر ابل البنا وبعها يول ثلاثا ولهًا 
لقم » ولا تكله » ولا يحبشهاة ا 0 أوّلِ النّهارٍ مَا 
يُعديهَا وفي آخره ما يعشَّيهَا » أو كانَ صانعًا يعمل في الأسبوع مَا يبيعه في يوم بقدر 
كفايتها في الأسبوع كله فلا فشح » وكذا إن تعذّر عليِِ الكسب في بعض زَمانهِ أ 
البيع ؛ أنه يمكنه الاقتراش إِلَى زوال المانع » فِإنْ عجز عنه أَيّامَا يسيرةٌ أؤ مرض مَرضًا 
يُرجى زواله في أَيَام يسيرةٍ فلا فشحّ » وإِنّ كثر فَلَهَا الفسحٌ . (وتكون التفقة) أي : 
نفقةُ فقي وكسوته ومسك5 (دَلْنَا في ذِمَتِه) ما لم تمدغ نفسَهَا ؛ لأن ذّلِكَ واجث على 
الرُوجٍ » فَإذَا رضيت بتأخير حفّها فهُوَ في ذمّته » كما لو رضيت بتأخير مهرما , 
ويُجبر قادرٌ على التُكشبٍ على الأصحٌ . (إِذًا اختارت المقام »ثم بدَا لها الفسح 
فلَهَا ذَلِكَ) على الأصحٌ ؛ لأنَّ وجوب التمْقةٍ يتجدّدُ كل يوم فيتجدّدٌ لها الفسحٌ , 
ولا يصحٌ إسقاطها حمّها فيما لم يجث لَهَا ؛ ٠‏ كإسقاطٍ شفعيها قبل البيع » :فال 
تروّجته عالمةً بعسرته أ شرط الأ ينفق » ثم عَنّ لَهَا الفسخُ ملكته , ؛ فلو أسقطت 
التّفقةَ المستقبلةً لم تسقط » وَقَالَ الْقَاضِي : ظاهرٌ كلام أخمد أَنَّهُ ليس لَهَا الفسحٌ ؛ 
َِنّهَا رضيت بعيبه » فإنُ رضيث بالمقام مع ذَلِكَ لم يلزمهًا التّمكينٌ من الاستمتاع ؛ 
ِأنّهُ لم يسلّمها عوضه » كالمشتري إذَا أغسر ب؛ بشمن المبيع » وعَلَيهِ تخايثها لتكتسب » 
وتحصل ما ينفقه عَلَتِهَا » ون كَانَثْ موسرة ؛ لِأنهُ ما يملك حبسها ذا كقَاها 
الحونة . (وَعَنْهُ ما يدل على أَنَّهَا لا تقلك الفسحٌ بالإعسار) وتلل عطاء واليّهري ؛ 
أنّهُ إعسار عن حقٌ الروجةِ فلم تملك الفسحٌ » ٠‏ كما لو سر عن دَيْنٍ لَهَا عَلَيْهِ فعلى 
هَذَا لا تملك فراقّه ويرفعٌ يده عنها لتكتسبت ؛ أله حي لها عليه (والمذهب الأوَلَ) با 
ذكونا . (وإنْ أَعْسَرَ بالتفقه الماضية) فلا فسحّ ؛ لأنَّ البدنَ قد قام بدونها والتّفقة 


بل ا ب طلس “كات التققات 


أو نفقةٍ الموسرٍ . أو المتوسّطٍ , أو الأدم أو الخادم ؛ فلا فسحٌ لها . وتكون 
التّفقةٌ ديا في ذمّته . وقال القاضي : تسقطٌ . وإن أعسر بالسّكنى أو المهر , 
فهل لها الفسخ؟ على على الوجهين . وإن عفر زوج الأمة فرضيت 3 أو زوج 


عي 


الصّغيرةٍ أو المجنونةٍ » لم يكن لوليّهنّ الفسحٌ . ويحتمل أنَّ له ذلك . 


الاطيية ديْنٌ أ نفقة ال موسر 3 التوسط 3 الأدم) في الأصمٌّ فيه (أَوْ نفقة الخادم فلا 
فسخ لَه لذن الأيادة سيط باعتياره » وفك الصَّبِدُ عَنْهَا وفي « الاتتصار ( 
احتمال في الكلّ مع ضررهًا . ( وتكون التّفقةُ دَينَا في ذِمّته) ؛ لِأَنّهَا نفقةٌ تجب على 
سبيلٍ العوض فتغبت في الدمّة كالتّفقة الواجبة للمرأةٍ قونًا » وهَذًا فيمًا عدًا الرّائدٍ علي 
نفقة المعسر ؛ فإِنّ ذلك يسقط بالإعسار . (وَقَالَ الْقَاضِي : تسقطً) أي : : زيادة 
يسار وتوسّطٍ ؛ لِأَنّهُ من الوُوائدٍ » فلم تثبت في ذِمته كالرائ عن الواجب عَلَئِهِ ؛ 
0 0 حَمْدانَ : غير الأدم . 

: إِذَا اعتادت الطيْتَ والتّاعمَ 3 فعجر عَنْهَا ٠‏ فلَهَا الفسحٌ . قال ابنٌ 
حَمْدَانَ 007 أؤلى . (وَإِنْ أَعْسَرٌَ بالسشكنى) أي : بأجرته أو المهر) قد تقدّم في 
الصَّداقِ (فهل لَهَا الفسحٌ علي وجهين) أحذهمًا ره الْقَاضِي ؛ لأَدَ 
البيتيّة رم بدونه . والقّاني : لَهَا الفسحٌ » وثَالّه ابن عقيل » وَهُوَ أشهرُ ؛ لأنَّ 
المسكن مما لابدٌ منه كالتفقة . (وإنْ أَغْسَرَ زوج الأمة فرضيت) به لم يكن لسيّدها 
الفسحُ » نقولٌ : نفقةٌ الأمة المّجة حَقٌ لَهَا ولِسَيدِهَا لكل واحدٍ منهما طلَبهَا » ولا 
يلك واحدّ منهمّا إسقاطها ا في ذَلِكَ من الإضرارٍ » فعلي هَذًا إن أعُسَرَ الرّوجُ بها 
لها الفسحٌ كاححرةٍ » وإنْ لم تَفسيٌْ فقال الْقَاضِي : لِسَيّدِهَا الفسحٌ ؛ لأنّ عَلَيِهِ ضرا 
في عدمها بلا يتعلّق بقَواتها من فواتٍ ملكه وتلفه , فإنْ أثقّق عَلَيهَا سيِدُها محتيبا 
بالشجوع رججع علي الزُوجٍ رضيت أؤ كرهث » وََالَ أبو الخطاب 0 
الوم -: ليس لِسَيهَا الفسحٌ إدَا كانَث راضيةٌ ؛ لأنهَا حقٌ لها ٠‏ فلم يملك 
سَيْدُها الفسحَ كلدي بالعيب. ( أَوْ ) أَعْسَرٌ (زوجٌ الصّغيرة أؤ المجنونة لم يكن 
لوليهن الفسخ) ؛ ِأنُّ فسخ لتكاحها فلم ملك الول كالفسخ بالعيب (ويحتمل أنَّ 
له ذلك لاله فسخ لقرات العو فملخه كفس البيع لتعثر اللمن + 


كتابٌُ التفقات "م١‏ 


وإن منعها التّفقة أو بعضّها مع اليسار , وقَدَرَتْ له على مال أخذث منه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف بلا إِذنِه ؛ لقولٍ الى عكر لهند حينّ قالت له 0 
سفيانٍ رجل شحيحٌ » وليس يُعطيني من التَفقةٍ ما يكفيني وولدي؟ قال : 
«خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف» . فإن لم تقدز أجبره الحاكمُ وحبسه . فإن 
لم ينفق دفع 
0 

(وإِنْ مَنعهًا التفقة أؤ بعضها) أؤ الكسوة أؤ بعضّهًا (مع اليسارٍ وقدرت له 
على مالٍ أخذت منه مَا يكفيهًا وولدّها) الصَّغيرَ (بالمعروفٍ بلا إذنه) نَصّ عَلَيه 
( لقول التَبِيّ َم لهند حين قالت له : إنّ أبا سُفِيانَ رجل شحيحٌ وليس يعطيني 
من التَفْقةٍ مَا يكفيني وولدي , قال : « خَذِي ما يكفيك وولدك بالمعروفٍ »» . 
متمَنُ عَلَيِهِ من حديث عائشةً » ولفظه للبخاريّ » وظاهره يدل علي أنّهُ يعطيهًا بعض 
الكفاية ولا يُعَْها لَهَا » فرخُص الي يله لأنٍ تمام الكفاية بغير عليه ؛ لِأنّهُ موضعٌ 
حاجةٍ » فإ اله لا غِنى عَنْهَا ؛ ولا قوامَ إلا يها ؛ ولِأنّهَا تعجدّةٌ بتجددٍ الزمانِ شيا 
فشيئًا فتشقٌ المرافعةٌ إلى الحاكم والمطالبةٌ يهَا في كل الأوقاتٍ » وذكر الْقَاضِي أنه 
تسقطّ بفوات وقهًا عند جفع ما لم يفرطهَا حاكم بخلاف ادن » فَنّهُ لا يسقط 
عندَ أحدٍ بتركِ المطالبة . وفي ( الدوضة ») لقا متام ركاف كرتن 
ولدِهًا وجةٌ في «التّرغيب» لكن يرد علي المذهب قوله عَليِِ السَلامُ : « أ الاماتة إلى 
من انتمتك , ولا تن من خانك » فَإِنّهُ يقتضي المنع من الأخذٍ مُطلًا » وجواله 
حديثٌ هند ؛ لأنَّهُ خاصٌ بالتّفقة فَقُدّم عَلَى غيره . 


فْرَحٌ : لا تقترضُ علي الأب » ولا تنفق علي الصّغيرٍ من ماله إلا يإذنٍ وليه 
( فِنْ لم تقدز) أيْ : على الأخذٍ من ماله رافعته إَِى الحاكم فيأمره بالانفاق ( أجره 
الحاكمُ) أي : على الإنقَاق ( و ) إِنْ أبى ( عبسه ) ؛ لَأنَّ الحاكم وضِعٌ لفصلٍ 
الخصوماتٍ , والحبسش طريقٌ إِلَى الفصل فتعينٌ فعله . (فإنْ لم يُنفق دفع) الحاكمُ 
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فاضي ا ل 0 
له , ولا الاستدانة عليه » ؛ فلها الفسحٌ ‏ إلا عند القاضي فيما إذا لم يت 
إعسارة . 


(التَفقة من ماله) ؛ لِأنّهَا حي واجثُ عَلَيه » فَِذَا امتنع من عليه ذَلِك من أداله وج 
الدَّفعُ إلى مستحقّه من مال خصيه كالدَئنٍ بل أؤلى _ ؛ لِأنهَا آكد من الدَّيْن بدليلٍ 
جواز الأخذٍ بغير إِذنٍ المالك » فاق ل ينك إلا عروطا و عقارًا » باعه ودفع إلا من 
ثمنه كالتقدين تويدفيها مايرا مر 


نبي : حك وكيله حكمة في المطالبةٍ والأخذٍ من المالٍ عند امتناعه » فإنٍ 
ادّعت يساره فأنكر » إن عرف له مال قبل ولا » وإلا قوله » وإ اختلفا في فرض 
الحاكم لَهَا » أؤ في وقتهًا ٠‏ فقال : قَوضّهَا مُئْذٌ شهر » فقالتُ : بل مُئدُ عام » قبل 
قوله ؛ لأنّ الأصلّ معه . (فإن َيه وصَبر على الحبس فلَهَا الفس) إِذَا غيب الرُوجُ 
ماله وتعذّر الإثقاق من جهيه وصبر على الحبس فلهَا الفسح » كما لذ كان ينيدا 
وَهْوَ ظاهرٌ «الِرقي) واختاره أبو الخطاب وقدّمه قْ (اجكر) و«الفروع؛ لحديث عَمرَ : 
ألَهُ كب في رجالٍ غابوا عن نسائهم » فأمرهم أن يُنفقوا أؤ يُطلقوا.» وهذًا إجبار 
على الطلاق عند الامتناع من الاق ؛ لأنّ الإثْمَاقَ عَلَيِهًَا من ماله متعل” كان آنا 
الخيارٌ كحالٍ الإغسار » بل هَذَا أؤلى بالفسبخ » فاه إِذَا جار الفسحٌ على المعذور 
فغيره وى . (وَقَالَ القَاضِي) واخحتارّه الأكند ؛ قَالَّه 8 (التّرغيبٍ) (ليسٍ لَهَا ذَلِكَ) 
5 : لا تملك الفسح ؛ لأنَّ الفسحّ لعيب المعسِرٍ ولم يوجدْ هُنَا ؛ وَلأَنّ الموسرّ في 
مظبةِ الأَحذٍ من ماله ؛ وَلِأَنَّ الحاضرَ قد ينفق لطولٍ الحبس . (وإنْ غاب) مويِرٌ (ولم 
يترك لَهَا نفقَة ولم تقدز على مال له ولا الاستدائةِ عَلَيِ فلا الفسخ) ؛ لأهَا تقدز 
على الوصول إلى نفقتهًا أشبة ما لَوْ ثبت إغسَاره وظاهزذه 2 إِذَا لها ل 0 
قدرث على مال له أو على الاستدانة عليه أَهُ لا فشعٌ لها ؛ لأنّ الإقاقَ عَلَبِهَا من 
جهته غيد متعذر .عه الاي فين ذالم يبت إغتارم ؛ لأ فسخ نت 
لعيب الإعسَارٍ » ولم يَنْبتٍ الإعسارٌ ها » وهذه مثل الأولى في الفسخ بل أؤلى ؛ 
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ولا يجوز الفسحٌ في ذلك كله إلا بحكم حاكم . 


كذ الذاضد ونا ذا طال عليه اقيق القق + وها قدا تكرة ركه يشيع لايل 
لس لمسرسة ال 
ا نيت : إِذَا كَانَ له عَلَتِهَا دين من جنس الواجب لَهَا من التَفقةٍ فأراد أَنْ 
ار ل بار يسا ؛ لأنّ قضاء الدَيٍْ 
في الفاضل عن الكفاية ولا فضل لَهَا » فلو أَنْقَّى عَلَتَِا من مالٍ زوجها الغائب » ثُمّ 
ين أنه مات قبل إنفاقه حيبت عَلَيَِا » أتفققه بنفسها » أذ بأمر الحاكم بغير خلاب 
نعلمه . قال ابي الرَّاغونيٌ : إِذَا ثبت عند الحاكم ص صِحدُ التكاح ومبلغُ المهرٍ فإِنْ عَلم 
مكائةُ كتبت إن سلّمت ليها حقّها ولا بعت عليك بقذره فإنْ أب أَؤ لم يعل 
بمكانه باع بقدرٍ نصفِه لجوازٍ طلاقه قبل الدّخول . (ولا يجوز الفسحٌ في ذَلِكَ كله 
إلا بحكم حاكم) ؛ لِأنَ 4 فسمٌ ممختلفٌ فيه فافتقر إلى اناكم كالفسخ للهنِّ ولا 
يُفسحٌ إلا بطلبهًا ؛ أنه لحنّها أؤ تفسحُ هي بأمره ‏ فَإذَا فق الحاكم بَنتَهُمَا فهُوَ فسخ 
لا رجعة له فيه » فَإِذَا بت إعُساره فسخ بطلبها أؤ فسحّث بأمره ولا ينف بدونه 
َقِيل لاخر كدري «التّرغيب) ) : ينقد مع تعدره . رداق «الؤعانة) : مُطْلَقًا وإن 
قُلنا : هُوَ طلاقٌ لأمره بطليهًا بطلاقي أَؤْ نفمَةٍ ذإنْ أتى طلّق عَلَههِ جزم به في «التّبصرة) 
إن راجع ) ٠‏ فقيل : لا تصحٌ مع مُسرته وَقِيل : بلى فيطل ثانيةً » ثم ثالثة » وَقِيلَ : 
إِنْ طلب المهِلةَ ثلاثة يام أجيت . فلؤلم يقدد فقيل : ثلائه أَيَام وَقِيلُ : إلى آخر اليوم 
المتخلفة نفقثه ٠‏ وفي ١‏ «امغني) : يرق بيِنهُمَا وَهِي فسحٌ فإ أجبره على الطلاقي فطلق 
فرابجع بجع ء ولم يثُفِقْ » فللحاكم الفسخٌ » وظاهرُ كلام الْقَاضِي : أن الحاكم يملك 
لاك والسيع » و أ في اليم له تا ؛ لِأنهُ تفريقٌ لامتناعه من الواجب 
أشبه تفريقّه بين المؤلي وامرأيّه . 


ىل ل ب يي صقان قات 


باب نفقة الأقارب والمماليكِ 
تجبُ على الإنسانٍ نفقة والديه وولده بالمعروفٍ , إذا كانوا فقراءً وله ما 
علوا . وأولادِه وإن سفلوا . 


بات 0 


0 الولود اله 3 َ زكمرنهن 4 [البقرة : 98]] ولعو تعالى : 

لرَقَضى 59 أل تعبذوا إلا إِيّاه وبالوالدينٍ إحسانًا» [الإسراء :177] ين الإحسان 
الإِنعَاقٌ عليهمًا عند حاجيهمًا ولَِوْلِهِ تعالى : وصَاحِبِهُمَا في الدّنيا تغروفا 
[لقمان: 0 ومن المعروف القيامٌ بكفابتهمًا عند حاجتهمًا ولِمَولِهِ عَلَيِهِ السّلامُ : (إِنَّ 
ماس ل سا ا رام وات 
ل نفسِه وزوجته » وكذا 9 بعضه 31 (ووليه العروف) الجا ل 
ب «تجب) ) أؤ بعضهًا ؛ لِقَوْلِهِ تعالى 200 أرضَّغن لكم فاثوهنٌ أجورهُنٌ» 
[الطلاق : ] ( إِذَا كانوا فقراة ) أَيْ : لا مال لهم و لاكسب يستغنون به عن 
غيرهم والكسوةٌ والشكتّى كالتّفقة وشرطه لحري فمتى كان أحدهمًا رقيًا قلا نفقة 
قَالَه الزّركشيٌ » وجزمّ في «الخرقيّ) و«المغني) أ الولدَ الْقِيقَ لا نفقةَ له على أبيه » 
إن كَانَ الأبُ خُرًا . (وله مَا ينفق عليهم فاضلاً عن نفقةٍ نفسه وامرأته) ورقيقه 
يومه وليلته ٠‏ من كسبه وأجرة ملكه ؛ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيِهِ الصَلامُ : ٠‏ زائدا يفيك نم من 
ا 0 وَلِأنّها مواساةٌ فلم تجب على اتاج كالرٌكاة . (وكذلك تلزمة نفقةٌ سائر 
آبائه وإن نْ علوا وأولاده وإن نْْ سفلوا) 5 قول الجمهور لدخولهم في اميم الاباء 
والأولاد ؛ لِقَوْلهِ تعالى : : 99 يُوصيكم الله في أولادِكم 4 اخل افيه ولد اعون 
وَقَالَ : . «الأبويه لكل واحدب منهمًا السّدسٌ 5 ترك إِنْ كان له 
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وتلزمُه نفقةٌ كل من يرثُه بفرض أو تعصيب من سواهم ؛ سواءٌ ورثه الآخر 
أو لا ؛ كعمّته وعتيقه . وحكي عنه : إن لم يرنه الآخرُ فلا نفقة له . فأمَا ذوو 
الأرحام , فلا نفقة عليهم : رواية واحدة ) ذكره القاضي » وقال أبو 
الخطاب : يُخرَّجُ في وجوبها عليهم روايتان . 


ولذ4 زالتحاءة 103 قال «٠:‏ له أبيكم إبراهيج 4 [الحج:8/] وَلَأَن ييتهُعا 
قرابةٌ فوجب التق » ورد الشَّهادةٍ أي الولد والوالدئْن القريتين . (وتلزمه نفقةٌ كل 
من يرثه بفرض أَوْ تعصيب ممُن سواهم) ار «المذهب) أن التّفقَةَ تجب على كل 
وارثِ لموروثه بشرطٍ إرثٍ المنفق وغناه وفقر المنقّى عَلَيِهِ (سواءً ورثه الآخر) ؛ لِقَوْله 
تعالى : «إوعلى الوارث مل ذلك [البقرة:777] أوجبٌ لفق على الأب , ثم 
عطف الوارتٌ عَلَيْهِ ) وَذَّلِكَ يقتضيٍ, الاشتراك في الوجوب أو ل 7 (كعمّته 
وعتيقه) أيْ : كابن الأخ مع عمّته وامعيق مع عتيقه لللآية . (وحكي عنه إِنْ لم يرنه 
الآخرٌُ فلا نفقة له ؛ لْأنّ الؤارت ايك القرابتين بن فلم تلرقه نفقةٌ قربيه كالاآخر, 
وَعَنْهُ : تختصٌ العصبةً مُطلَقًا نقلّهًا جماعةٌ فيعتبر أن يرثهم بفرض أوْ تعصيب في 
الحالٍ » لقضاءٍ عمرَ على بني عم منفوس بنفقته احتجٌ به أَحْمّد » وكالعقلٍ فلا يازمُ 
بعيدًا موسوًا يحجبه قريبٌ معسرٌ ‏ وَعَنْهُّ : بلى إِنَّ ورثه وحدّه لزمّته مع يساره ومع 
فقره تلزمٌ بعيدًا موسرًا » فلا تلزمُ جدًّا مع أب فقيرٍ وأخا موسرًا مع اينٍ فقيرٍ على 
الأولى 5 وتازمٌ على الكّانية 5 وَإِنْ اعتبر رت في غير عمودي نُسبه لزمت الجدّ قال 
المؤلفَ : وَهُوَ الظاهه ‏ وأطلق في (التّرغيب) ثلاثة أوجه وَعَنْهُ + يعثبر توارتهها © 
اختاره ابو محمد الجوزيُ » والأوّلْ أصح ب وي أنَّ رجلا سأل الي عله من أَبَد ؟ 
قال : «أمّكَ وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي _ ذاك حق واجبٌ ورحمٌ 
موصولةً) رَوَاهُ أبو داود ويم يقلية لفق اليس وو تيه 1 لل يرثه بخلاف العكس . 
(فأمًا ذوو الأرحام) وهنم الليق لا يرثن بفرض ولا تعصيب (فلا نفقةٌ عليهم رواية 
واحدة ذكره الْقَاضِي) لعدم النّص فيهم ؛ وَلأَنَّ قرابتهم ضعيفةٌ » وَإَْا يأخذون ماله 
عند عدم الوارثٍ » فهم كسائر المسلمين بِأنّ امال يُصرف إليهم إِذَا لم يكن للمييت 
اث بدليلٍ تقديم العَدٌ عليهم » (وَقَال أبو الخطاب : يخرحٌ في وجوبهًا عليهم 
روايتان) إحداهمًا : مَا سبق , وَهِيَ المذهب . 


مسسصصيعن لم بيو نيك ونان 


وإن كان للفقير وارثْ » ؛ فنفقئه عليهم على قدر إرثهم منه . فإذا كا ن أ 
وجل فعلى الأمٌ الث والباقي على اد . وإن كانت له جدَّةٌ وأخّ , 
الجدّةٍ الشدسُ , والباقي على الأخ . وعلى هذا المعنى حسابٌ التفقاتٍ » إلا أن 
يكونَ له أبٌ فالتّفقةٌ عليه وحده . 


والمَّانِية : تحث لكل وارث ٠‏ واختاره الشَّيخُ تق الدينٍ ؛ ِأنّهُ من صلةٍ الحم ؛ 
وَهُوَ عام لعموم الميراثِ من ذوي الأرحام بل أؤلى قال : وعلى هَذَا مَا ور من حملٍ 
الخال للعقلٍ في قوله : (أبنٌ عرق القوم منهم) وقوله : «مَوْلى العوم 0 ' وكانَ 
يسطح ابن خالة أبي بكر » فيدخلوتَ في قله : © وآتٍ ذا القربى حَقه * 
[الإسراء 0 وأوجتها كينا عد ل لون كان للقفير وارت لنفته 

ل ل 0 فالفَقةُ على وارنه 

مُطَلَقّا » (قَِذَا كانَ أَمٌ وجَدٌ فعلى الأمّ الثلثُ والباقي على الجدٌ) لأنهما يرثانه 
0 

مَسَائلُ : ابن وبنثٌ : التفقةٌ عليهما أثلانًا . 

م وابنَ : على الأمّ الشَدّسُ والباقي على الابن » فإِنْ كانت بنتٌ وابن ابن 


م وَببتٌ: + الثففة عليهها أرباعًا كميرائهها منه +:فإن. كاتت :بنك وابق يدت 
فالتققةُ على البتٍ . (وإنْ كَانَثْ له جَدَة وأحّ فعلى الدّةٍ الشّدسُ والباقي على 
الأخ) لآن شر انيقا ينه كذلك (وعلى هَذَا المعنى حسابٌ التّفقات) يعني أن 
ترنيت الثفقات: على. ترقييت الميرات :مكنا أن لالدو ادن من :الميزاث. +د كذك 
الاح الله راي في ابانا تي رج لمق ريت ار 

بنث وأخ ل لد |أخوات |مفترقاتٍ كالتققة بينهم على قدر الميراث في ذَلِكُ سوا 
كان في مسأل رد أ عون أ لا » ولو اججمع أم أم » وام أب فهمًا سواء في التّفقةٍ 
لامعوائهنينا في الميراث (إلا أنْ يكونَ له أب فالتّفقةٌ عَلَيهِ وحدّه) بغير خلاف نعلمه 
وسنذه قوله تعالى : فإنْ أزضعن لكم» الايةَ [الطلاق:1] «إوعلى المولودٍ له 
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ومن له ابن فقيرٌ وأخّ موسرٌ , ٠‏ فلا نفقة له عليهما . ومن له أَمّ فقيرة وجدة 


موسرةٌ , فالتفقةٌ عليها . ومن كان صحيحًا مكلفًا لا حرفة له سوى الوالدين؟ 
فهل تَجبُ نفقثه؟ على روايتين . 


رقن وكسوتهُنٌ بلمعروفٍ» [البقرة:17] وفي «الواضح » : مادامت أُمّهِ أحقٌّ به ؛ 
وَقَال أبن عقيل ومثله الول ا : يَحْقَصٌ الول بنفقة والده 4 وَقَالَ الْقَاضِي وأبو 
الخطاب القياسٌ في أب وابنٍ أنْ يلزمٌ الآنة سدس فقط لكن تركه حجان لظاهر 
الآية ذكره في «المستوعب) . (ومن له ابن فقيرٌ وأح موسرٌ فلا نفقة له عليهما) ) الابن 
لعسرته والأخ لعدم ميرائه » ويتخرج في كلّ وارثٍ لولا الحجب إِذّا كان من يحجبه 
معسر أ وجهان » أحدهمًا : لا نفقة له عَلَيِهِ ؛ لأنّهُ غيه وارث كالأجنبيٌ . 

ا : : عَلَيِ التق 00 ا المقتضية 0 اا مكحم اد 
الاق . ٠‏ فوجوده ٠‏ بائئسية ! إلى لإثقاق لي . (وممّن 51 . فقيرةٌ وجدّة موسرة 
فالتفقةٌ عَلَيِهَا) أَيْ عن الجدة ذلك 0 الواوث القريت المعسر إِذًا لحن جع بعد 
موسر من عمودي السب كهذه الشالة وجبت التّفقة على الموسر » فأبٌ معسرٌ مع 
جد موسر التّفقةٌ على الجدٌ . 

قال أَحمد : لا يدف الرّكاً إلى ولد ابنته ؛ لِقَْلِِ عله الشلام للحسن إن ابني 
هَذَا سيدٌ فسمّاه ابه وهُوَ ابن بنته » فَإذَا مُنع من دفع الرّكاةٍ إليهم لقرابيهم وجب أن 
تلرّمّه نفقتهم مع حاجتهم وبناه في لمح على ما تقدّم من الرُواياتٍ . ( ومن كان 
يتيخا كلقا لااخرفة له صوق الوالذين قهل لحب لفقت على وان )تروط 
لِمَوِْهِ عَليِِ السّلام لهند : «حَذِي ما يكفيك وولدّك بالمعروفي» ولم يستئنٍ منهم بالعًا 
ولا صحجيحًا ؛ ولانه ولد فقي فاستحقٌ التَفقة على والده الغنٌ كرف 6 وَقَال 
الْقَاضِي : لا يُشترط ذَلِكَ في الوالدئن » وهل يُشترط في الولدٍ » فكلامُ أَحْمّد 
ل 
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ومن لم يفضلّ عنه إلا نفقةٌ واحلٍ بدأ بالأقرب فالأقرب . فإن كان له 
أبوان فهو بينهما » وإن كان معهما ابنٌ ‏ ففيه ثلاثةٌ أوجه : أحدها : يقسمُه 
بينهم . والثَّاني : يقدّمْه عليهما . والثَالتُ : يقدّمُهما عليه . 


الذي لا يقدر على كسب ما يقومُ به » فتلزمُ نفقثه روايةٌ واحدةٌ » سواءً كان ناقصّ 
الأحكام أز الخلقة . 

وظاهزه : إِذّا لم يكن صحيحًا ففجت نفقته بغير خلاف أَوْ ليس بمكلفٍ 
كالصّبِئْ والمجنونٍ » فإنّهَا تجبُ بل أولى ؛ لأنّ عجزهما أبلغُ من عجر غير الصّحيح ؛ 
وكذا إِذَا كَانَ له حرفةٌ » فإّهَا لا تجبُ نفقته بغير خلافٍ ؛ لأَنَّ الحرفة تُغنيه ونفقة 
القريب لا تب إلا مع الفقر » ولا بدّ أن تكونّ الحرفةٌ يحصل يها غناه فإنْ لم تغنه 
فالخلا وَعَنْهُ لا نفقَةً لفقير غير عموديٌ التُمسب » وهل يلزمٌ العم الكسب لنفقة 
قربيه ؟ على الروايتين في الأولة َل في «التّرغيب» وجزم جماعة : يلزمُه . (ومن لم 
يفضل عنه إلا نفقةٌ واحدٍ بدأ) بامرأته ؛ لِأنّهَا تح على سبيلٍ المعاوضة » ثُمْ برقيقه 
لحديث جابر ؛ ولأنّهَا تجب مع اليسارٍ والإعسارٍ » ويقدّم من يخدمه على غيره » 
(بالأقرب فالأقرب) ؛ لأنّ نفقة القريب تجب على سبيل المواساقٍ » ثُمّ العصبة ‏ ' 
النُّساوي وَقِيلَ : يقدّم وارثٌ » ثُمْ النّساوي . 

وفي «احور) : فإنِ استويا قدّم الضية عرزل غيرهة 6 :ورلا فيه منواة + وقل .+ 
قدّم من امتاز بفرض أَوْ تعصيب فإن تعارضت المرِيانٍ أؤ فقدتا فهمًا سواءٌ . ( فإِنْ 
كَانَ له أبوانٍ فهُوَ بَينَهُمَا ) هذا هُوَ أحدُ الوجوه لتساويهما , وَقِيلَ : تقدّم الأم ؛ 
أنه أحٌ بالبرٌ ولَهًا فضيلة الحمل والرّضاعة والتّربية ؛ فَهُوَ أضعف مِنْهَا واللذهب : 
يقدّم الأ عَلَيِهَا لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من ماله والأذل: وك 
َال في «الشَّرح) (وإن كان معهمًا ابنٌ) وهم صحيحان (ففيه ثلاثة أوجه أحدها : 
يقسمه بينهم) لتساويهم في القرب ( والثّاني : يقدّمه عليهمَا ) لوجوب نفقته 
بالنّصّ نقل أبو طالب : الابئ أحقٌُ بالتّفقةٍ مِئْهَا » وَهِيَ أحيٌ بالبرٌ . (والئَالتُ 
يقدّمهما عَلَيِه ؛ ل حرمتهما آكد ء وَقَالَ الْقَاضِي : إِنْ كان الابن صغيرًا أؤ 
مجتونا قد 4 لَأنّ تففته .وجيت بالتضل مع أنه عابعة عن الكسب أوإن كان كبيةا 
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وإن كان له أب وجدٌ , أو ابن وابنُ ابن » فالأبُ والابئ أحق . ولا تحب 
نفقةٌ الأقارب مع اختلافٍ الدّينٍ . وَقيل : في عموديّ النّسب روايتانٍ » وإنْ 
ام سمت ورين 


: م 7 وأم اب يَبِنَّهُمَا نصفان 1 أبو أب أُؤْلى مر أبي الم لامتيازه 
بالتعصيب » ومع أبي ابي أب سيان فقيل : يقد أبو أَمّ » وفي «الفصول) : 
احتمال عكسه وجزم به الولف وفي (المترعيع) : يقدَّم الأحوج في الكل » واعتبر 
في واللرغييت وديارث وَأ مع الاجتماع يورّع لهم بقدر إرثهم 
فزعٌ : إِذَا كانَ من تجب عَلَيهِ خنشى مشكل فالثفقة عَلَيهِ على قدر ميراثه فإنٍ 
سالويات » فإِنْ كانَ 
قال ابن حَمْدَانَ : : ومثله إِذَا كان أحدهمًا حاضرًا وتعدّرَ 0 تنصيب الغائب 
(وإذ كان له أب و 0 ابن دابن ابن لاا د أحقّ) نينا ا أ 
ارين في لاد وللعيية ل أ 2 : هُوَ سهّرٌ من لضي ا في 
«الضّرح) : ذا إذا اجتمع ابن وجدٌ أو ف وابن ابن احتمل وجهين أحدهمًا : تقديم الابن 
والأب لقربهها 4 ولا قد ] لفقا بحالٍ 4 ويحتمل التموية نيما بَتِنَهُمَا 0 يها سوا 
في الإرثِ والتّعصيب والولادة » والأوّل أولى . (ولا تَجبُ نفقة الأقارب مع 
اختلاف الدين) أي : إِذَا كان دِينُ القريبين مختلمًا فلا نفقةَ لأحدهمًا على الآخر ؛ 
ِأنهُ لا توارث بَيَِهُمَا » ولا ولاية أشبه مَا لو كانَ أحدهمًا رقيًا . (وَقِيلَ : في 
عموديٌ النُّسب روايتان) ذكرهما الْقَاضِي إحداهمًا تجبُ ؛ لأنَّ نفقته مع اناق 
الذينٍ فتجب و اختلافه كنفقة 5 ١‏ . والانية لا تجب عا رتصية يي ال 1 
وعقله عنه وإرثه منه . وإ تك الاق اواجب فده لم لزنه عوطم هذا أطا 
الأكثد » وجزم به في «الفصول) ؟ أن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء 
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ومن لزمته نفقة رجلٍ فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين . 
لون 
وتجبُ نفقة ظتر الصّبِيّ على من تلزمّه نفقئه . وليس للأب منمٌ المرأة من 
رضاع ولدها إذا طلبث ذلك . 


النّمْسِ » وقد حصل ذَلِكَ في الماضي بدونها وذكر جماعة ا 6 ؛ لي 
تكد بفرضه كنفقة الزّوجةٍ وفي «امْحور) : لا تلرمه » وإِنْ مُرضت إلا أن يُستدانَ عَلَيِه 
يإذن الحاكم » وظاهرٌ ما اختاره السَّيحُ تق الدّين : وتستدينٌ عَلَههِ فلا ترج إن 
استغنى بكسب أو نفقة متبرّع . وظاهز كلامهم يأخدٌ من وجبت له الفقةُ بلا إذن 
كزوجةٍ » نقل ابناه وأحد هن حال واليه بلا إذنه بالمعروفي إِذّا احتاج ولا يتصدّق . 
(ومن لزمته نفقةٌ رجلٍ فهل تلزمه نفقةٌ امرأته على روايتين) أشهرهها أنه تلزمه نفقثها 
وخحادم تحتاجه ؛ لأنّهُ لا يتمكن من الإعفاف إلا به لاني : لا تلزمه ؛ لأنَّ بنيتِه تقوم 
بدون المرأةٍ بخلافٍ نفقةٍ نفسه. » وحملَهًا في «الشَّرح) على أَنَّ الابنَ كان يحل 
نفقتهًا » وَعَنْهُ تجبُ كزوجة الأب فقط , وَعَنْهُ تحب في عموديٌ النُسب » وَهِيَ 
مسألةُ الإعفاف ٠‏ ويلزمه إعفافٌ أبيه إِذّا احتاج إِلَى ذَلِكَ » وكذا ابنه إِذّا لزمته نفقئه » 
وهُوَ أن يزوّجحه حُرّةٌ تعفه أؤ بسريّةِ » ولا يملك استرجاع أمةٍ أعفه بها مع غناه في 
الأصحٌّ » ويُصدّق في أنه تائقّ بلا ين » ويعتبر عجزه » ويكفي إعفافه بواحدةٍ ويعفه 
ثانيً إن ماتت » وَقِيلُ : لا كم لعذر في الأصحٌ » ويازمه إعفافٌ أنه كالأب قال 
الْقَاضِي : ولّؤ سلم فالأب آكدُ أنه لآ يتسلوز بولذية بالتّرويج ونفقتهًا عَلَيِهِ » 
وَقيل ابراه ا د لو لي 


(وتجب نفقة فر الي كذا و في «احور) ا وعبّر في «الفروع» : صغيرٌ » وهُوَ 
أولى ابخواين رعلى هن تلزمة نفقده اي الاين 


وجوبْهًا بالأب وحده . (وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إِذَا طلبت ذَلِك) 
أَيْ : إِذَا طلبت الأمّ رضاع ولدمًَا بأجرة مثلهًا مثلهًا » ولّؤ أرضعه غيدها مجانًا » فهي أَحَقٌ 
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وإن طلبثْ أجرة مثلها ووٌجِدَ من يتبرّحٌ برضاعه , فهي أحقٌّ . وإنِ امتتععث 
من رضاعه , لم تب إلا أن يضطرٌ إليها ويخشى عليه . ولا تجبُ عليه أجرة 
الظثْر لما زاد على الحولين . 


مز كانت قاذ بائنًا منه ؛ لِقَوْلِه تعالى : «ووالوالةات يُرضعن أولادهُنٌ4 
الآية [البقرة:3؟] وهو خب يراد به الأمر » وهُوَ عام في كل والدَةٍ ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : 
زنك أرضعن لكم فآتوهُنٌ نَّ أجورهُنَ) [الطلاق:1] ؛ ولِأنّهَا أشفق وأحىٌ بالحضانة 
ولبثها أمرأ » وَقِيل : بلى في حباله كخدمته نص عَلَيهَا . (وإنْ طلبت أجرة ملهَا 
ووجد من يتبرّع برضاعه فهي أَحَقٌ) يا تقدّم ؛ وَلأَنّ في إرضاع غيرها تفوينًا للق 
الأمّ من الحضانة وإضرارًا بالولد » فإِنْ طلبت أكثر من أجر مثلهَا ؛ ووجد من ترضعه 
متبرّعةً أؤ بأجرة مثْلِهًا جاز انتزاعه مِنْها ؛ لِمَولِهِ تعالى : * وإن عادر السترمع 0 
أخرى 4 ونقل أبو طالب : هي أَحَنُ با يطلب به من الأجرة لا بأكثر » وفي 
«المنتتخب)» : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز ؛ لألهُ استحقّ نفعهًا 
كاستئجارها للخدمة شهرا » إن لم يجد فرطيعة إلا بتلك الأجزة فالأ أ : 
( وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر ) إِذَا كَانَتْ مفارقةٌ لا نعلم فيه خلاًا . وكذا إِنْ 
كَانّتْ في حبال الرّوجٍ في قول أكثرهم ؛ لِقَولِه تعالى : طون تعاسرتم4 الاية » وإ 
اختلفا فقد تعاسرًا ؛ وَلِأنَّ الإجبار على الضاع إِمَا أَنْ يكون لي الولدٍ أؤ الرُوج أؤ 
لهمًا » لا يجوز أنْ يكونَ لِنٌّ الرّوج مَنْهُ لا يملك إجبارها على رضاع ولده من 
َثِِهَا » ولا على خدمته فيما يَحْمَصٌُ به , ولا لق الولدٍ ؛ لِأنَّهُ َو كانَ له للزمهًا بعد 
الفرقةٍ ؛ ولِأنَهُ ما يلزم الوالدَ لولده كالتمقةٍ » ولا يجوز أنْ يكونَ لهما ؛ ؛ لأنّهُ لو كان 
لهمًا لثبت الحكم به بعد الفرقة والآية مجمولة على خال الإثقاق وعدم التّعاسر. 

(لَّا أن يضطرٌ إِلَيهَا ويخشى عَلَتِه) بِأَنْ لا توجد مرضعةٌ سواها أو لا يقبل 
الصّغير الارتضاع من عَيِرهَا , فَإلَهُ يجب عَلَيهَا التنَمكين من رضاعه ؛ لِأنّهُ حال 
ضرورة وحفظ لنفس ولدمّا » كما لَؤ لم يكن له أحدٌ عَيرهَا . (ولا تجب عَليْهِ أجرة 
الظثر يلأ زاد على الحولين) ؛ لِقَوِْهِ تعالَى  :‏ والواليات يرضعن أولادهُنّ حولين 
كاملين لمن أراد أنْ ْم ارّضاعة © فلم تلزمه على ما زاد على ذَلِكَ ؛ لِأنّهُ زائد على 
الكمال أشبه الحلوى » وعلم منه أنه لا يفطم قبل تمام الحولين إِلّا برضى أبويه ما لم 
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وإن تزرّجت المرأة فلزوجها منغها من رضاع ولدها . إلا إن يضطرٌ إليها 
وعلى السَيّدٍ الإنفاق على رقبقه قدرّ كفايتهم وكسوثهم . وتزويججهم إذا 
طلبوا ذلك 


ينضرٌ » وفي «الردّعاية) : هَُا يحرم رضاعه بعدهمًا ' وَل رضيا » وظاهر (عيون 
المسائل) إباحته مُطَلَقًا . (وإنْ تزوّجت المرأة فلزوجها منغها من رضاع ولدمًا) 
يلما ؛ لأ عقد الاح يقعضي تمليك الرُوج من الاستمتاع في كل الما سوى 
أوقات الصَّلواتِ » فالتضاع يفوت عَلَيهِ المحم في بعض. الأوقاتة :.فكان 1ه 
منعها كالخروج من منزله (إلا أَنْ يضطك لبها انه حال 000 لنفس 
ولدها » فقدَّم على الرّوجٍ كتقديم المضطءٌ على امالك إِذَا لم يكن به مثل ضرورته . 

فَوْحٌ : إِذَا استأجرها للوضاع » ثم ترؤجت صحٌ التكاح » ولم ملك الرُوجُ فسخ 
الإجارة ولا منعهًا من الوّضاع حتى تمضي اد “أن متاقدها ملكت بعك سايق أشية 
مَا لَوْ اشترى أمة مزوّجة ذكره في «الشّرح) وللرّوجٍ الثاني وطومًا مَا لم يفسد اللبنْ » 
إن فسد فللمستأجر فسحٌ الإجارة والأشهد تحريم الوطءٍ فَإِن شرطت في عقد التُكاح 
أنها ترضعه فَلَهَا شرطهًا . 


(وعلى السَّيْدٍ لإقَاق على رقيقه) عرفًا ولو آبق وأمةٍ باخر لد عفايهم ) 
من غالب قوت البلد سواءٌ 15 قوت سيّدذه أو 2 أذ فوقه وأدم مثله بالمعروف 
(وكسوتهم) مُطَلًا أي : لأمثال الرتقيق في ذَلِكَ البلد الذي هُوَ فيه » وكذا المسكن » 
ما روغ ابو غويرة رفوا قال : ١‏ للمملوك طعامُه وكسوته بالمعروفٍ ولا يكلف من 
العمل مَا لا يطيق») . رَوَاُ السَّافعِيٌ والبيهقئٌ بإسنادٍ جَيْدٍ » واتّفقوا على وجوب ذَلِكَ 
على السَيِدٍ ؛ لِأنَّهُ أخصٌ النّاس به » فوجبت نفقته عله كبهيمته ومحلّه مَا لم يكن 
للقيق صنعةٌ يتكسّب بها ( و ) له (تزويجهم إِذا طلبوا ذَلِكَ) كالتفقة ؛ لِمَوْلِ 
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إل الأمة إذا كان يستمتعٌ بها » ولا يكلفهم . من العمل ما لا 
يُطيقون ويريخهم وقتّ القيلولة والوم وأوقاتتَ الصَّلواتِ 2 ويداويهم إذا 
مَرضُوا : 


تعالى » وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادِكم وإمائكم4» [النور: ؟5] . 

والأتر يقتلي الوجويت ؛ ولِأنهُ يخافٌ من ترك | إعثاته الوقوخ في اخخطور وهر 
مخيّرٌ بين تزويجه أؤ تمليكه أمة » ولا يجوز تزويجه إل باختياره إِذَا كان كبا (إلا 
الأمة ذا كانَ يستمتعٌ بِهَا 4 أن الملقصودٌ قضاء الحاجة وإزالة عور اليد 2 ون 
شاءَ زوّجهًا إِذَا طلبت ذَلِكَ » وظاهزه ولَّؤ مكاتبة بشرطه وفي «المستوعب» : يلزمه 
ترويي المكاتبة بطليهًا بها » ولّؤ وطئهًا وأبيح بالشَّرطٍ ذكره ابن البا يل فيه من اكتساب 
لمهرٍ فملكته كأنواع التُكشب ؛ وظاهرٌ كلامهم خلاقه » ومو و أظهرٍ يلا فيه من إسقاطٍ 
حقٌّ السَيِدٍ وإلغاء الشَّرطٍ » وعلى الأوَّلٍ إِنَّ أبى أجبر عَلَيْهِ وتصدق في أُنّهُ لا يَطأ على 
الاصحّ . 

فَْعٌ : من غاب عن أمّ ولد » زوجت » نص عليه لحاجة نفقة » وكذا أَوْ وطء 
عند من جعله كنفقة » وفي «الانتصار» يزوّجهًا من يلي ماله أوم إِليِهِ في رواية بكرٍ » 
وتلزمه نفقةٌ ولد أمته اليَقِيقٍ دون زوجهًا » ويلزم حُرّة نفقةٌ وَلَّدهَا من عبدٍ » نص عَلَيِ 
ومكاتبة نفقة وَلَّدهًا وكسبه لَهَا » وينفق على من بعضه حدٌ بقدر رقّه وبقيتها عَلَيهِ . 
(ولا يُكلفهم من العمل ما لا يطيقون) لحديث أبي ذَرٌ دولا تكلّفوهم ما يغلبهم فإ 
كلفتموهم فأعينوهم) رَوَاهُ البخاريٌ 6 أنه ما يشقٌ عله 5 والمرادٌ مِشْمَةٌ كثيرة ولا 
يجورٌ تكليف الأمةٍ بالرّغي ي ؛ لأنَّ السَفرَ مظّة المع لبعدها عن من يذْبٌ عَنْهَا وقد 
ذكر صاحبٌ احور عن نقل أسماء «التّوى) على رأسهًا للزبير من نحو ثلثيّ فرسخ 
من المدينة أنه حيةٌ في سفر الرأةٍ القصيرٍ بغير محرم ورعي جارية ابن الحكم في معناه 
وأولى ٠‏ وَقَالَ غيده : يجورٌ ذَلِكَ قولا واحدًا ؛ لِأَنّهُ ليس بسفرٍ شرعًا ولا رما ولا 
يتَأَهَّتُ له أهبته . (ويريحهم وقت القيلولة والنُوم وأوقات الصَّلواتٍ) ؛ لأنَّ العادة 
جاريةٌ بدَلِكَ (ويداويهم إِذّا مرضوا) وجوبًا فَالَه جماعةٌ ؛ لأنَّ نفقتهم تج بالملكِ 
ولهَذّا تحب مع الصّغرٍ . وظاهد كلام آخرين : يُستحتٌ . قال في «الفروع» : و 
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ويُذكبهم عُقْبَةَ إذا سافر بهم . وإذا وَلِيَ أحدُّهم طعامّه أطعمه معه , فإن 
أبى أطعمه منه . ولا يسترضعٌ ع الأمة لغير وليها إلا أن يكونَ فيها فضل عن 
ريّه . ولا يجبر العبد على المخارجة 34 فإنٍ اتفقا :عليها »“جاز . 


أظهّد . قال ابن شهاب في كفن الرُوجةٍ : العبدُ لا مال له فالشيدُ عق 5 
ومونته » ولهذَا التّفقةٌ المْخْتصّة امرض تلزمُه س3 الدَّواءِ وأ الطبيب بخلااف 
الرّوجة. (وي ركبهم عُقبة) بوزنٍ :غرفةٍ وه التو (إذَا سافر بهم) إلا ْم ما لا 
يطيقونَ ». ومعناه. ي ركبه تارةً ويمشيه أخرى (وإِذًا ولي أحدّهم طعامه أطعمه معه , 
:فإنْ أبى أطعمّه منه) يلآ روى أبو هريرةً مرفوعًا : (إذَا كفى أحدّكم خادِمه طعامّه حرّه 
ودُحَاَنَهُ فلئُجلِشه معه فإنْ أبى فليروغ" له اللقمة واللقمتين) ومعنى رويغ غمشها 

فى المرق والدّسم ودفنها ليه ؟ وَلأن الحاضرٌ تتوقٌ نفسه إِلَى ذَلِكُ ولكن لا يأكل إلا 
يإذنة: نك انه . (ولا يسترضعٌ الأمة لغير وَلّدهَا) ؛ لأنَّ فيه اضرارًا بوَلَّدمَا للنّقص 
من كفايته وصرف اللَّنِ امخلوق له إِلَى غيره مع حاجته إِلَِ كنقصٍ الكبيرٍ عن كفايته 
(إلا أنْ يكونَ فيها فضل عن ريّه) ؛ إِأنّهُ ملكه وقد استغنى عنه الول » فكانٌ له 
استيفاؤه » كما لو مات وَلَدهَا وبقي لبنها . 

ولا يجو زُ له إجارثها .بلا إِذنٍ - . قال الولف : لاشتغالِهًا عنه يك 
وحضانة وهذًا إّْما يجي؛ إِذَا آجرمًا في مُدّة حقٌّ الرّوج » » فلو آجرها في غيره توجّه 
الجواز » و إطلاقه مقيدٌ بتعليله » وقد يحتمل ألا يازم تقبيده به » فأمًا إن ضر ذَلِكَ 
بها لم يجز . (ولا يُجبر العبدُ على الخارجة) ومعناه أنْ يضرب عَلَيِهِ خراججا معلومًا 
يؤدّيه إلى سَيّده وما فضل للعبدٍ ؛ لأنَّ ذَلِكٌ عقد بَينَهُمَا فلا يُجبر عَلَيِهِ كالكتابة (فإنْ 
ل 

حجم التَبَِ َهِ فأعطاه أجره وأمر مواليه أنْ يحَمّفوا عنه من خراجه » وكانٌ كثيرٌ من 
الٌحابة يضربوث على زقيقهم خراجا » وروي أن لير كَانَ له ألفُ مملوكِ على كل 
وأنحلٍ منه منهم درهمٌ كل يوم » وجاء أبو لؤلؤة إِلَى عمرَ بن الخطاب فسأله أنْ يسأل 
اران يه أن مد معن ان جد القدر» 


ذالم كو اله فننينك ان برضن عله اد من كسبه لم يجز » وفي «التّرغيب) 
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ظ ومتى امتنع السَيّدُ من الواجب عليه » فطلب العبد البيع , لزمه بيغه .. وله 
تأديبُ رقيقه بما يؤدّبُ به ولدّه وامرأته . وللعبدٍ أن يتسرّى بإِذنٍ سيّده . 


إن قد خرانجا بقبر كسيه لم يعارض ء ومو كعبد مأذونٍ له في التُصئف في هدئة 
طعام » وإعارة متاع » وعمل دعوة » وظاهو كلام جماعة لا ملك ذَلِكَ » وإنّ فائدة 
المخارجة ترك العمل بعد الصَّريةٍ . (ومتى امتنع السَيْدُ من الواجب عَلَيِهِ فطلب العبذ 
ابيع لزمه بيعه) نص عَلَيْهِ كزوجة 2 وقَاله في «عيونٍ امسائل) وَغَثرِهَا في أَمّ الولدٍ ) 
وهو ظاهو كلامهم » سواء امتنع اليد من ذَلِكَ لعجز أو غيره ؛ لأنَّ بقاء ملكه عن 
مع الإخلال بسدّ أمره إضرار به » وإزالة الضَّررٍ واجبة وقد روي أن الي َه قال : 
«جاريتك تقول : أطعمني واستعماني , إِلَى من تتركني ؟ » رَوَاُ أحمد والدّارقطني 
بإسناد منج ؛ وَرَوَاهُ البخاريٌ من قولٍ أبي هريرة ؛ ونقل أبو اود عنه : : أتباع 
الخازية وشو يكسوها ويطيبيا؟ قال لا م لس 
فلا يجبر على إزاليه من غير ضرر » كما لا يُجبر على طلاق زوجته مع القيام با 

يجب لَهَا » ولا على بيع بهيمةٍ مع الإِنقَاقِ علا اوسا لاك ل 
أمةّ جا يؤدّبُ به ولده وامرأتم أيْ : له تأدييهما باليُوبيخ والضَّربٍ » كما دي 
ولده وامرأته في التُشوزٍ » ولا بأس بالرّيادةٍ على ذَلِك للأخبار الصّحِيحةٍ » وليس له 
ضربه على غير ذنب » ولا أن يضربه ضربًا مبرّححا إِنْ أذنب » ولا لطمه في وجهه با 
روى ابن عمرَ مرفوعًا : «من لطم غلامه فكفارثه عتقه» . رَوَاهُ مسلمٌ » ونقل 
عرد : لا يضرب إِلَا في ذنبٍ بعد عفوه مر أو مرتين » ولا يضربه شديدًا . ونقل 
يل : لا يضربه إلا في ذنب عظيم ؛ لِقَولِه علَِهِ السّلام : (إِذا زنث أمةٌ أحكم 
فليجلدها) . 


ويفيدة إِذَا تاف عَلَيْه ويضربه غير مبرح فإن وافقه والا باعه ؛ لِقَوْلِه عَلَيْه 
السّلام : رلا يعوا عباد اللّه . (وللعبد أن يت يتسرّى بإذن سَيده) نص عَلَِهِ » وهُوَ 
ش قول قدماء الأصحاب من غير بناءِ على روايتي الملك وعدمه ؛ بل القىٌ وجتماعة 
قالوا : إِنهُ لا يملك ويباخ له النّسدي قل أن طازت : أنه يتسكى العبدٌ ؟ قال: : نعم » 
قال ذَلِكُ ابن عمرَ » وابنٌ نم عاس » وغيد واحدٍ من التّابعين » وعطاء » ومجاهدٌ , 
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وقيل : يينى ذلك على الرٌوايتين في ملك العبدٍ بالتَّمليكِ . ولو وهبّ له 


سَّ 


سيّدُه أمة » لم يكن له التَّسرّي بها إلا بإذنه . 


وأهلُ المدينةٍ على هَذَا » قيل لأبى عبدٍ الله : فمن احتجٌ بهذه الرواية إوالّذِين هم 
لفروجهم حافظونَ» الآية [المؤمنون 6 أي ملك للعبدٍ قال: إِذَا ملكه ملك يقول 
الي لتر : «من اشترى عبدًا وله مال فقد جعل له ملكاه وان عمر وابنُ عباس 
أعلم بكتاب ب الله من احتج بهذه الآية ؛ أنه يلك في اللكاح فملك التُسرَي 
كاك ؛ ونه دي فيملك امال كالح , وَذَّلِكَ 2 بآدميته يتميّدٌ لأهلئة الملك إِذَا 
كان الله تعالى خحلق الأمؤزال للادميّين ليستعينوا بها على القيام بوظائف التُكاليفٍ 4 
ذا ثبت الملكُ للجنين مع كونه نُطفةً لا حياةً فيها باعتبارٍ مآله إلى الآدمئة مه » فالعبد 
لذي هُوَ آديّ مكلف أولى . 

وظاهوه أنه إذا تسرّى بغير إِذنه أنَّ الول ملك للسَيّدٍ » فإِنْ أذن له فيه وأطلق » 
تسوى بواحدةٍ فقط كاترويج » وإنْ أذ له في أكثر من واحدةٍ فله التّسرَي با شاءً » 
نص عَلَتِهِ ؛ لأنَّ من جار له التّسدّي جاز له بغير حصر كاحرٌ . (وَقِيلَ : يبنى ذَلِك 
على الرّوايتين في ملثِ العبدٍ بالتّمليكِ) كذا بناه الْقَاضِي وعامةٌ من بعده احتجٌ المانغُ 
أن العبدّ لا يملك المال . والوطغ لا يكونُ الا في نكاح أؤ ملكِ عن لص » واحتحٌ 
امجيز با سلف اذ الشَّارعٌ يغبت من الملكِ ما فيه مصلحةٌ العبادِ » وين ما فيه 
فسادُهم » والعبدُ محتاجج إلى التّكاح » فالمصلحةٌ تقتضي نبوتٌ ملك البضع له » والا 
فكونٌ العبدٍ يلك مُطلقَا اضرارًا بالسَيدٍ » ومنعه مُطَلقَا إضرارا به » فالعدل ثبوثُ قدرٍ 
الحاجة ٠‏ وقولهم : إِنَهُ لا يملك المال » ٠‏ ممنوعٌ . (ولّؤ وهب له سَيّدْه أمَة لم يكن له 
التّسرّي بها ألا بإذنه) ؛ لأنَ الهبة إِنْ لم نصح فظاهر وإن صَحْت فالعبدُ محجور 
عَلَيهِ ؛ أنه لا ملك هبةَ مَا في يده , ولا سَّك أَنَّ ذَلِكَ يودي إِلى تنقيص » المالٍ مرّة 
وإِلَى الإعدام أخرى ؛ لِأنَّا ما حملت ودَلِكَ تنقيصٌ ولذَلِكَ مجمل عيبا في المبيع » 
ًا مانث منه , وَذَلِكَ إعدامٌ » فإنْ أذن له في التّسِرّي لم يَصِحٌ رجومُه فيه » نَصّ 
عَلَيِِ في رواية مُحَمَدٍ بنٍ ماهانَ وإبراهيم بن هاني كالكاج قال ان عن نيه 
يجبُ إعفافه ؛ ولْأنَّهُ ملكه بضِعًا أبيح له وكلةه + كما لو زوعة :+ 


كتابُ التفقاتِ 2 اب لل 


وعليه إطعامٌ بهائمه وسقيها , وألا يُحمُلّها ما لا تُطيقُ » ولا يحلبَ من 
لبنها ما يضر بولدها . وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبرَ على بيعها أو إجارتها 
أو ذبجها إن كانت مما يُباح أكله . 


فزع : إذَا ملك التق بعضّه بجزئه الدٌ فله وطؤها بلا إِذْن سَيّده في الأفيس ولا 
يَتَرَوّج إلا بإذنه 5 


فصل 

(وعَلَيِهِ إطعامٌُ بهائمه وسقيها) وإقامة من يرعامًا بلا روى ابن حُمَرَ مرفوتًا قال : 
وت ايو علا ع الى انس اي را 
تأكل من خشاش الأزض» . متمق عَلَبْه . قال في «الغنيّة) : ويْكرَةُ له إطعامه فوق 
طاقيّه وكرامه على الأكلٍ على ما انّخذه النَّاسُ عادةٌ لأجلٍ التّسمِينٍ » ويحوم عَلَيْهِ أن 
يقتله عبثًا » قَالّه ابن حزم . ( وألَا يحمكهَا مَا لا تطيقٌ) ؛ لأنَّ الشّارعَ منع تكليفق 
لعب ما لا يطيق » والبهيمةٌ في معناه ؛ وَلأَنَّ فيه تعذيئًا للحيوانٍ الذي له حرمة في 
نفسه وإضرارًا به وَذَّلِكَ غير جائز . (ولا يحلب من لبنها ما يضُرُ وده ؛ لأ 
كفايته واجبةٌ على مالكه أشبة ولد الأمة » ويكره أن يعلق عَلَيهَا خرها أذ ونا أوخنه 
معرفةٍ وناصية وفي جر ذنيهَا روايتانٍ » أظهرهمَا الكراهة . (وإنْ عجز عن الإِْفَاقٍ 
عََيهَا أجبرَ على ببعها أ إجازتهَا أو ذنجها إِنْ كَانَثْ ما بباح أكلم) ؛ لِأنهَا نفقة 
حيوان واجبة عَلَهِ » فكان للحاكم إجباره عَلَيهَا كنفقة العبدٍ » فإنِ امتنع من من البيع 
بيعت عَلَيِهِ » كما ثباع العبدُ ذا طلبه ياعسارٍ سَيّده بنفقيه » إن كان مما لا يؤكل 
أجبر على الإنَْاقٍ عَلَنِهَا كالعبدٍ اليّمنِ » وذكر في «الكافي) : أنه إِذا امتنع من الإنقَاق 
علا أخير على بيعها » فإنْ أبى أكريت وأثيق عَلََِا» فإنْ أمكن ولا ببعث » وَثَالَ 
اببنُ عَقيل : يحتملٌ ألا يجبر ويأمزه به بالمعروفٍ وينهاه عن المنكر ؛ لأنَّ البهيمة لا 
ينبت لَهَا حقٌ من جهة الحكم , بدليل أنه لا نصِحُْ منه الدّعْوَى » ولا ينصبُ عَنْهَا 
خصمٌ » فصارت كالرّرع والشَّجِرٍ وجيفتهًا له » ونقلها عَلَيهِ مال أبو على الصّغيرُ . 


0 باب المحضانة 


باب الحضانة 
حقٌ الئّاس بحضانة الطفلٍ والمعتوه أمّه , ثم أمّها مّهائها الأقربُ فالأقربُ . ثم 
0 510 مها ؛ 
بِابُ الحضًانة 


الحضَائَة - يفتح الحاءٍ : مصدرٌ عَضّئْتُ الصّغْير حضانة 


وترييته » والخاضنة : التي بُرئي الَف سَكْيثُ به ؛ لِأنّهَا نَضمٌ الطَفْل ِلَى حضِيهًا » 
رَهِيَ واجبةٌ ؛ لِأنّهُ يهلك بتركه فوجت حفظه عن الهلاكِ » كما يجب الإْمَاقٌ عَلَيه 
وإنحاقة من امهالك » ومستحقها رجل عصبةٌ » وامرأةٌ وارثةٌ أو مدليةٌ بوارث كخالة 
وبنات أخواتٍ » أؤ مدليةٌ بعصبةٍ كبناتٍ إخوة وأعمام » ثم هل تكون لجاكم أو لبقي 
الأقارب من رجل, وامرأة 4 ثم لحاكي » فيه وَجهَان (أَحَقٌّ النّاس بحضانة الطفلٍ 
والمعتوه) - وَمُوَ الخْتلٌ العقل - (أُمُهُ) أَيْ : ذا كانت عدا 
نعلم فيه خلا » 4 روف عنوو اين شعي عن أبد عن بدذه أن امراة فاليع: 
ا اا ا 0 
وإنَّ أباه طلّقبي ء وأراد أَنْ ينتزعه مني » فقال لَهَا الي علقم : «أنتٍ أحَق به مَا لم 
تتكحي » . رَوَاهُ أَحمّد » وأبو داود » ولفظه له ولقضاءٍ أبي بكرٍ على حُمَرَ بعاصم بن 
مر لأمه » فقال ل د . رَوَاهُ سعيدٌ » واشتهر ذُلِكُ 
ولم ينكر ؛ وِلأنّهَا أشفقٌ عَلَيهِ وأقربُ : ولا يشاركها في القرب إلا الأب , وليس له 
مثل شفقتها ولا يتولى الصَالَةَ بنفسه . وما يدفعه إِلَى من يقومٌ به » وظاهره ولو 
بأجرة مثل » » كرضاع » فال في «الواضح ) واقتصر ء عَلئِهِ في «الفروع) . 


جاه اولان اوجرا ا 
لم (الأقرتثُ فالأقرت) ؛ 03 ل و أكمل شفقة من الأبعد ليت 0 بالا . 
(ثمّ الأبُ) في الصّحيح عنه ؛ لِأنّهُ أقربُ من غيره » وليس لغيره كمال شفقته 
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يترجّح بها » فوجب أنْ يكون أَحقٌّ بِهًا بعد من ذُكر . (ثُمّ أمهاته) لأنهن يدلين بمن 


0 
ع 


باب الحضانة أء؟" 

ثم الجدّ , ثم أمّهائه » ثم الأحث للأبوين . ثم الأخثُ للأب . ثم الأعث 
للأمٌ ٠‏ ثم الخالة , قم العمّةُ , ؛ في الصَّحيح عنه . وعنه : الأحتُ من الأمُ 
والخالةُ أحق من الأب ؛ فتكونٌ الأخبٌ من الأبوين أحقٌّ . 


موَأَحَقُ » فإنُ قي : الجدٌ يدلي بالأقرب فساواهُي في ذَلِكَ فلم يقدّمن عَلَيِهِ » قيل : 
الأبويةٌ مع النّساوي : فوجب التْجحانُ » دليله الأمّ مع الأب ». وَعَنْهُ : إِنَّ أمّ الأب 
مقدّمة على أ لم ؛ لِأنّهَا تدلي بعصبة » فعلَئهَا يكون الأب أولى بالتٌقدم ؛ لأنهنَ 
يدلين به » فيكونٌ الأبُ بعد الأمْ َم ل (ثْمْ الجدٌ ) ؛ لِأنهُ أب أو منرلته , 
ومُقَتَضَاةُ تقديمه بعد الأب ٠‏ ترك العمل به فى أمَّهَاتَ الأب يل ذكر من التّرجيح 
بالأبويّة . (ثُمَ أَمهَائُه) يلا ذكر في أَنهَاتِ الأب ء فإِنْ قِيلَ : الأخواتٌ يدلين بالأب 
ُو أَحقُ من اَن فيجب أن يكون من يدلي به أَحَيّ يمّنْ يدلي بالج ٠‏ قيل ها 
الجن اجتمع فيهنٌ الإدلاء بالجدٌ وكوث الطَفْلٍ بعضًا منهنٌ وذَلِكَ مفقود في 
الأعواة ١ش‏ الأحت للأبويْنٍ ثُمْ الأحت لآب » ثم الأحتُ لم دمن على 
سائر القراباتِ لأنهِنٌ يشاركن ف اللسن ٠‏ وقدّمن في الميراثِ » ندم الأحثٌ 
للأبوين لقو قرابتها »الاين كانت لأبد له لثم تع ,غليه (ثُمْ اخالك ؛ لأنهَا 
تدلي بالامٌ ؛ وَلأنَّ الشّارِعَ قدّم خالة ابنةٍ حمزة على عمُتِهًا صِفِيةَ ؛ لأنّ صفيّة لم 
تطلب وجعفرٌ طلب نائيًا عن خالتهًا ٠‏ فقضى الشَّارعٌ يهَا لَهَا في غيبتهًا (ثمَ م العَمّةُ) 
أَيْ : لأبوين » تُمْ لأب » ثم لأَمْ (في الصّحيح عنه) كالأخوات , قد تبع الولف 
القَاضِيَ وأصحابَةُ 8 تقديم الخالة على العَمَّةَ » والأحتٍ من الأب على الأحت من 
الأمّ . قال بعضّهم «تاتسوا :رفن على الأعياة لأيق نشاف ام اهل الحضالة. ‏ 
فُدّمن على من في درجتهنٌ من الرّجالٍ كتقديم الأمٌ على الأب » ثُمْ خالاتٍ أبويه , 
تو عَماتِ أبيه + ثع.بنات الأعمام وَقِيل : تقَدّم بئاثُ الإخبوةٍ والأحواتٍ على العَمّاتِ 
والخالاتِ ومن بعدهنٌ » وهل تقد آم أئه على أ أبيه » وأخته لأمْه على أخته لأبيه ؛ 
وخالتة على عَيِه » وخالة أَمّه على خحالة أبيه » وخالاثُ أبيه على عمّاتِه » ومن أدلى 
٠‏ بعيةٍ وخالةٍ بِأمّ على من أدلى بأب » أؤ بالعكس فيه روايتانٍ ٠‏ (وَعَنَه : الأختٌ من 
لَه والخالة أَحَقّ من الأب » فتكونٌ الأخثٌ من الأبوين أَحَقَّ) لأنهنَ نساء يدلين 


.0" . بابُ. الحضانة 


ويكونٌ هؤلاء أحقَّ من الأختٍ من الأب , ومن جميع العصباتٍ . وقال 
الخرقىٌ : وخالةٌ الأب أحقّ من غالة الم ٠‏ ثم تكونُ للعصبة إل أن الجارية 
ليس لابن عمّها حضانئها ؛ لأنَّه ليس من محاريها . وإذا امتتعتٍ الأمّ من 
حضانيها انتقلث إلى أمّها . ويحتمل أن تنتقل إلى الأب . 


ل ل 
السشتان الى قد يكلم يدا لطا الى اك زول 507 3" 
يُدلين به ويحتمل تقديمٌ نساءٍ الأمّ على الأب وجهته . وَقِيل : تدم العصيةٌ على امرأة 
مع قربه » فإ تساويا فوجِهّانٍ . (وَقَالَ ارقي : وخالة الأب أَحَقٌّ من خالة الأمٌ) 
0 0 قرابة ١‏ ار 0 أنهي يدلون بعصبة يعدم 0 
فبعدهنٌ العَكاثٌ 0 0 ٠‏ فَإذَا علرمن انتقلت إلى اخالة الأب على قول 
الحدقيٌ 2 وعلى الصّحيح 1 حالة الهم ضُ تكونٌ للعصبة) وأقربهم ا ثم 
جد » ثُمٌ أقربُ عصبةٍ على ترتيب الميراثٍ ؛ وَلأنّ لهم ولايةٌ وتعصيها بالقرابة فتثب 
لهم الْحَضَائَةُ كالأبٍ بخلافٍ الأجانب مَإنّهُ لا قرابةً لهم ولا شفقة . (إلا أنّ الحارية 
ليس لابن ن عَمهَا حضانيهَا) وعلّله ؛ (لأنهُ ليس من محارمها ) وليس هَذَا خاضًا بابنٍ 
العم ؛ بل يجري ذَلِكَ في كلّ عصبةٍ غير ذي محرم » وظاهره ولؤ كانث ميرة » 
وفي «الممني) و«الشّرح) : إذَا بلغت سبِعًا لم تسله | إِلئه وفي «التّرغيب) اتشتهى: + 

واختار صاحبٌ «الهدي) 8 ماقا 4 وحينئكد اننا ل ثقَة يختارمًا هُوّ)» 0 
إلى متحرمه ؛ لِأنهُ أولى من أجنيئ وحاكم » وهَذًا ذا لم يكن يينهُمَا رضاعٌ محرّمٌ , 
إن كَانَ فيجورٌ له حضائهَا » وكذا قآل فيمن تزرّبحت وليس للولدٍ غَيوْهَا وهَذَا 
وعدل أوليس عرس دم ا امتفت ل 
ا ا ا ا 0 


ناث الفضانة 2-2 ار 0 


فإن عدم هؤلاء كلهم ٠‏ فهل للرّجالٍ من ذوي الأرحام حضانةٌ؟ على 
وجهين : أحذهما : لهم ذلك ٠‏ فيكون أبو الأمّ وأمّهائُه أحق من الخال . وفي 
تقديمهم على الأخ من الأمّ وجهان . ولا حضانة لرقيق ولا فاسقٍ ولا كافر على 
مسلم , ولا امرأةٍ مزوّجة 
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أئهاتهًا فَوحٌ عَلََِا في الاستحقاق » فَإِذَا أسقطث حقَّهَا سمط فرعهًا » وكذا الخلاف 
في الأب إِذَا أسقطّ حَمَه مه بخلا الأختٍ للأبوين » وأنها إِدَا أسقطت حقّهَا لم يسقط 
ا ل 0 استحقاقهًا من غير جهتهًا وليست فرعًا 
. (فإن عد هؤلاء كلهم فهل للّجال من ذوي الأرحام حضالة ؟ على 
وجهين : أحدهما لهم ذَلِكَ) ؛ لأنّ لهم رحما وقرابةٌ يرئون بِهَا عند عدم من هُوَ 
وى منهم أشبة البعيدَ من العصبة (فيكون أبو الم وأمّهَائُه أَحَقَّ من الخال) ؛ لأنَه 
ُسقطه في الميراث ثِ (وفي تقديهم على الأخ من الأمٌ وجهَانٍ ) . أحدهمًا : يقَدَّم 
الأَحُ من الأمّ ؛ أنه يرث بالفررضن. © ويسقط ذوي الأرحام كلهم فيقَدُمْ عليهم في 
الحضَائَةِ . والثّاني : أبو الأ وأمَهَائه أولّى منه ؛ لأنّ أب لم يدلي إِلَيهَا بالأبؤة » 
ل يدلي بالبندّة 5 الك ِقَدَّمُ على الابن في لولاا ( فِيقَدَّم في الخطيانة ؟ 4 
. والوجة الثاني : ألاحقٌّ لهم فيهًا وينتقل الأز إلى الحاكم ؛ لأنهم ليسوا ين 
سور م شورع 5" ولا حضانة لزقي) 
لعجزه عَنْهَا بخدمة مولاه » وظاهزه : ولو كان فيه جزة ريق ؛ لأنهُ لا هلك تفعه 
الذي 00 الكفالة وفي الى) و«الشرح» في مُعبَّقٍ بعضه : قياسٌ قول أيه 
يدخل في مهايأة » أي : له الْحَضَائَةٌ في أيامه . وفي «الفنونٍ») لم يتعيّضرا لأمّ ولد » 
هلها حضانة وها من سيدا » وليه نفقئهًا لعدم المانع وهو الاشتال بزوج وميد , 
وَقَالُ فى «الهذي) : لا دليل على اشتراط الا زول فاسقي) ارا يوفي 
اماه عقا ولا حضاءة ولد ل هُ ينشأ على طريقيه وخالف صاحبُ «الهدي» ؛ 
1 درت أن الشرة فق لذَلِك وأق الئاس ولم بيه واضحًا عامًا 3 ولاحتياط 


الفاست وشفقته على وليه . (ولا كافرٍ على مُسلم) بل ضرزه أعظم ؛ لِأنّهُ تفنتته عن 
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ل ا ل اا 
(ولا امرأةٍ مرّوّجِة) اققتصر عَلَيِهِ ارقي والحلوانئ وكذا أطلقَهُ أُحْمّد ؛ لِمَوْلِه 


اب ا ب باب الحضانة 


لأجنبيٌ من الطفلٍ . فإن زالتٍ الموانغُ منهم رجعوا إلى حقَّهم منها . 


عَلَيهِ الشلام : «أنتٍ أَحَقٌّ به ما لم تتكحي) فجعل استحقاقهًا مشروطا بعدم 
0 2-0-2 أنْ 0 ره لأجبئ من الطفلي) 7 في زرا 


مسن المي ست رن يقارعل أذ مقوطها رمد ا 
ومُقْتَضَاهُ نا إذا كانت مُرَوَيةٌ بنسيب للطفْلٍ لم ينغ ذَلِكَ من الحضَائَةٍ » وَقِيل 0 
حضانة لَهَا » إن تزوّجت بنسيب إلا أن يكونَ جد للطفلٍ » والأشهر وقريئه وهو 
معنى قَولٍ بعضهم : ونسييه » ويتوجٌة احتمال ذا رحم محرم . وَعَنْهُ : لها حضانة 
الجارية فقط إِلَى سبع سنين بلا روي أنَّ عَلًِا » وجعفرا » وزيدٌ بن حارثةٌ تنازعوا في 
حضانةٍ بنتِ حمزةً » فقال علِيٌ : بعثُ عي » وَقَالَ زيدٌ : بدت أحي ؛ لِأنَهُ عليه 
السَلامُ آخى بَتهُمَا » » وَقَالَ جعفه : بنثُ عمّي وخالتُهًا عندي » فقال اللي عله 
٠:‏ الخالةٌ أن وسلنها إلى جعفر . رَوَهُ أبو داود بنحوه فجعل لَهَا الحضَائَة وَهيّ 
و َه ؛ لأنَّ الحاضنة إِذا رجت من هو من أهل الضَائة كاللجدةٍ امو جَةٍ بالجدٌ لم 
0 0 ران اراي ة والشَّفْقَةٍ عَلَيْه أشبه الم ! ذا كانت و بالأب 2 
وظاهره : لا ب بعد الدخخرن في الأصصٌّ ؛ لأنّهُ بالعقَدٍ مَلك. منافِعَهًا واستحقٌ رَوْجَهًا 
تكفا عن المطائة شهلا اد عق ييا 
ل ا ال ا 


فوع : كل ء عَصَبَتين تُساويا 2 وأحذهمًا مُتَرَ تر عن هي أهلٌ للحضانة قد 
بذَّلِكَ . (فإِنْ زالث وان منهم) فأسلم الكافو) 01 اجنوثٌ 3 وعتّقٌّ الكقيقٌ 2 
وعدل الغامسقٌ (رجعوا إِلَى عَقَّهِمْ منْها) 0 لأنّ سببهًا قائمٌ 4 وما امتنعث. لانم 4 ذا 
زال المانعغ عاد ا بالسّبب السَّابقَ الملازم كارو إِذَا طُلّقت 3 وَعَنْهُ ل يعودٌ 
ا في طلاقٍ رجعىٌ يعن الهدة » وصحّحه فى في «المستوعب» 4 أن الرُوجَيَة قائمةٌ 
بدليل أن يلحقها طلائه ل 5 إِلَيِهِ قبل انقضاءِ عدَّتهًا » وجوابه 
ملام ققاه 5 وان اسان كالبائن: + ونظيدها + لؤوقف على أولادةفمن 
ترَوّج من البناتٍ فلا حقٌّ لَهَا قَالَهِ الْقَاضيِ . 


- 


باب الحضانة ع ا ب 1 رب بر ات ول .8177 ]1 :* 


وس أ حدٌ الأبوين الثقلةً إلى بلد. بعيدٍ آمن ليسكته , فالأبُ أحق . 
. فإن اخعلّ شرط من ذلك. فالمقي. منهما أحق . 


1 منقط ب غنها بانتقافلة اكد استعالان:. 
: هل الَضَائَةُ حقٌّ للحاضن أَوْ عَلَِ ؟ فيه قَوْلتِ » وهل لَنْ له الحَضَائهُ 
الل ل ال 0 
بأجرة إن فلن الو ليلا وجبثٌ. عَلَيِهِ خدمَبُه مَجَانًا » وللفقير الأجرةٌ على 
فقوي 
وإنْ وَهَبت الَضَانَة للأب . وقلنَا : الي لَهَا » لزمت الهبةٌ ولم ترج فيهًا ؛ 
وإِنْ قُلَْا : الح عَلَيِهَا فلّهًا العو إلى طلبهًا » ذكره في «الهدي) ونسبه إلى أَنهُ كلام 
أصحاب مالك . ( ومتى أراد أحدّ الأبوين التّقلة إلَى بلدٍ بعيدٍ آمِنٍ ليسكته فالأبُ 
عق ) هذا هُوَ المشهور سواء كَانَ المقيم هُوَ الأب أو امنتقيل ؛ لأنهُ اختلق في 


مسكيهما فكانَ الأَبُ أَحيٌّ » كما لَوْ اتقلث من بلد إِلَى قرية . (وَعَنْهُ : الأمُّ أحق) 
وقَيّدَهَا في «التَرَغيبِ) ) و«المستوعب) بإقامتهًا 0 د 
واحدٌ منهمًا ع 3 : للمقيم منهمًا » وَقَالَ في «الهدي) را المنتقلٌ مضارَة 
الآخرٍ وانتراع اه ؛ بل يعمل عا فيه مصلحةٌ الول » وهو مراة 
الأصحاب » لكن الأول مُوَ بخ ؟ أن الأ هُوَ الذي يعَوم بتأديب ولدِه 
ل في بلدِهِ ضاع ء أَمَْه ما لَوْ كان في قرية ؛ 
ع ع ال ل 1ه 
لاخو ريك امار في «الممْني) ) ونصره في «الشّرح) ؛ لأنّ مراعاةً الأب 
له ممكنةٌ في ذَلِكُ بخلاففٍ ما زاد . (فإنْ اختل شرط من ذَلِكَ فالمقيمُ منهمًا أحَقٌ) ؛ 
ِأنّهُ لا معنى في انتزاعه » وهُوَ صُورٌ مِنها إذَا كانَ السَفر لحاجةٍ , ثُمْ يعودُ فالمقيم 
أَوْلَى ؛ لأنّ في المسافرة بالطَفلٍ إضرارًا به » وَقِيلَ : للأمّ وَقِبل : مع ريه . ومثها . : 
ذا كانَ الطّريقٌ أ البلدُ الّدي ينتقل إِلِ مخونً فالمقيم أَحنٌ ؛ لأنّ في السَفرٍ خطرا َو 
تغريدًا بالولد . ومِثهًا إذَا كان للشكتى مع ثُريه فكذا ء وَقِيلَ : للم فلؤ انتقلا 
جميعًا إلى بلدٍ واحدٍ .. فالأُمٌ على حضانيهًا » وكمًا لو أخدّه الأبُ » ثم اجتمعا فَإنَهُ 


ل باك الخضانة 


وإذا بلغ الغلامٌ سبع سنين , خْيّرَ بين أبويه » فكان مع من اختار منهما , 
فإن اختارَ أباه كان عندّه ليلا ونهارًا » ولا تمتعُ من زيارة مُه » ولا نَع هي 
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ري 

فَوْعٌ : غيد الأب من العصباتٍ وغيد الأمّ يمن له الْحَضَائَةٌ يقومُ مقامهمًا في 
ذَلِكَ . 

قصل 

(وإِذًا بلع الغُلامُ سبع سنين) وهُوَ عاقل (حُيْرَ بين أبونه) على المذهب ( فكانَ 
يع كن اختاراسيها سي به عُمَرُ رَوَاهُ سعيدٌ وعَلِيٌ رَوَاهُ السشَافعي والبيهقي ١‏ وَعَنهُ : 
أبوه أَحَنُ , وَعَنْهُ : أَمّهُ , وَقيل : ختين: يأكل وشرت ويتوضاً ويلبسّ وحدّه فيكونٌ 
أبوه أَحَنَّ به بلا تخبير . والأوّلُ هُوَ المنصور يلا روى أبو هريرةً قال جاءتٍ امرأة إِلَى 
التي عله فقالث ا روي 1 لاحت اح رد تاي ل قرا د 
ونفعني ٠‏ فقال التي عت : «هَذًا أبوك وهذه تك فخذ بيد أَيّهِمَا شكتَ» فأخذ بيد 
أله اتطلقث به » زو لشاف واخعنه انق نو ته ور ما 

ولأ إِذّا مال إلى لعل ا رودل على أله أرفقُ به وأَسْفِقُ عَلَيهِ وقد بالسبع ؛ 
ْنَا أَوّلُ حال أُمَرَ الشَّرعٌ فيا بمخاطبته بالصّلاةٍ بخلافٍ الأمٌ فإنّهَا قُدُمت في حال 
الصّغْر لحاجته إلى حمله ومباسرة عه + اننا أعرف بذَلِك ع وها إِذَا كانًا من 
أهلٍ الحَضَانَة, . فِإنّ. كانا معدومينٌ أَوْ من غير هلها فإلَى امرأةٍ كأخته أذ عَمْيه عَمَته » فَإِنّهًا 
ل ل م سي 0 
الصَّبِيُ أباه » ثُمٌ ال عقله رد إِلَى الأمّ » وحلم منه أنه لا حضانة على البالغ الود 
ويقيمٌ أي شاء وأحبٌ » ويُستحث ألا ينفرة عنهما فأما الجاريةٌ فليس لَهَا ذلك ولأبيهًا 
ع منه » فإِنْ لم يكن لَهَا أَبْ قامَ الول مقَامّه . (فإن اختاره أباه كان عندّه ليلا 
ونهارًا ولا ينع من زيارة أَمّه) لا فيه من الإغراءٍ بالعقوق وقطيعةٍ الرّحم (ولا تمع هي 


بابُ الحضانةٍ .0" 


قريضه . وإنِ اختار مه » كان عندها يا » وعند أبيه نهارا ؛ ليعلمه الضتاعة 

والكتابة » ويؤدُّبَه . فإن عاد فاختار الآخرّ , نُقِلٍ إليه , ثم إن اختار الأدّل ود 

إليه . فإن لم يختز أحذهما أقرع بينهما دن اسن لاقي لحان 

كالأختين » قَدّمَ أحدُهما بالقرعةٍ . وإذا بلغتٍ الجاريةٌ سبعًا كانت عند أبيها , 
ولا تمت الأمٌ من زيارتها وتمريضها . 


قريضه ) ' نه عار بالمرض كالصَّغْيرٍ في الحاجة (وإنٍ اختارٌ 
ليلا) ؛ لأنهُ ميدق المضّانة (وغند أبيه نهارا ليعلّمَه الصّناعة والك 
أن لِك هُوَ القصدُ من جفظٍ الولدٍ . (فإنْ عاد فاختارَ الآخرّ ثُة 
اختار الأَوَلَ 53 إليه) هكذا أبدًا ؛ لأنَّ هَذَا اختيارٌ تشةٌ »؛ وقد يشتهي أحدّ 
وقتِ دون آخر فأتبع با يشتهيه وَقِبل : إن أسرفٌ تبينٌ قله تمييزه أخذته 00 
ان بيك :00ل ورد من 0 بعواء وبصلعة . (فإنْ لم يختز أ حدهما أقرء 
بَبِنَهُمَا) ؛ لِأنَّهُ لا مَزيّهَ لأحدهمًا على الآخر ‏ وفي «التّرغيب» احتمال : أمّه أَحَقٌ 
جرحة خو رطية . وإذا انام اليودا بالقرعةٍ » نم اخهار الآخر قل اليه ٠‏ (وإن 
استوى اثنانٍ في الَصَانَةٍ كالأختين قُدّم أحدهمًا بالقرعة) أي : قبل السشبع ويكون 
لمن اختاره الطفُلٌ بِعْدَمًا إِنْ خيّر . 

فوح : سائكئ العصبة كالب في التّخييرٍ والإقامة, التق بالطَفْلٍ إن كان مخرمًا 
وذو الْحَضَائَةٍ من عصبةٍ وذوي رحم في التّخييرٍ مع الأ كالأب وحضانة رَقِيِقٍ لسَيّدهِ 
إن كان بعضّه حدًا تهَاياً فيه سَيِدُهِ وقريثه . (وإذًا بلغت الجاريةٌ سيعًا كانت عند 
بيه ؛ لأنّ الغرضٌ من الَضَالَةٍ الحضى وهو لَهَا بعد الشبع ؛ لِأئهَا تحاج إِلَى 
الحفظٍ , وَإِمَا تخطبُ من أبيهَا فكانَ وى من غيره » وَعَنهُ : الأمُ أحي قال في 
«الهدي) : وَهِي الأشهرٌ عن أحمد وأصحٌ دليلا , وَعَنْهُ : : تُخهد 0 
لم يرذ بها فيها والفرق بَيِتَهُمَا واضح والمذهب الأول تبئعت بحضانته م لا 
بعد تسع فإ بلغت فهِي عنده حتى يَتسلّمهَا زوج وَعَلْهُ : عندهًا » وَقِيل 06 
ترشدها فسيث: حقلت كغلام . وثَاله في (الواضح؟ وخكجه على عدم إجبارهًا » 
والمراكٌ بشرطٍ كونهًا مأمونة . (ولا تمن الأمُ من زيارتهًا وقريضِهًا) ؛ لأنّ الحاجة 
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كتابُ الجناياتِ 

القتل على أربعة أضرب : عمدٍ . وشبه عمدٍ . وخطأ , وما أجريّ مجرى 

داعيةٌ إلى ذَلِكُ » وَهى و بالشّهر والصّيانة ؛ ا ا ببخلااف كه 2 إن 
تخكجت وعرفتٌ وعة عقلث فلا يخاف عَلَيِهَا . 


2 : لم أقفث في الخنتى المشكل بعد البلوغ على نقلي والّدي ينبغي أن يكونً 
كالببت البكر حتى يجيء ف جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف 4 واللَهُ 
أعلمُ . 

كتابٌ الجنايات 

وَهيّ : جم جناية » وجمعت ء وإنْ كانت مصدرًا لتنوعِهًا إلى عمد وخطأ » 
والمرادُ بها جناياتٌ الجراحة وتخوها ردي : كل فعلٍ عُدوانٍ على نفس أؤ مالٍ 
لكنّهًا في العرفٍ مخصوصةٌ با يحصل فيه التُعدّي على الأبدانٍ با يوجبُ قِصاضًا أَؤْ 
نحوّه وَسَمُوا الجناية على الأموالٍ غُْصْبًا ونهبًا شرق وإتلانًا 3 وأجمع العلماءٌ على 
تحر القتلٍ بغيرٍ حقٌ » وسنده قوله تعالى : <١‏ ولا تفثلوا امس التي حرّم اللَّهُ إلا 
باحق 4 [الأنعام: ]١5١‏ قرا ا «لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد ألا إله إل 
اللَهُ وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : التَيْبٍ الزّاني ٠‏ والتّفس بالئّفس والتَّاركِ 
لدينه المفارق للجماعة) مُتَمَنُ عَلَيِهِ من حديث أبن ا 


َإِذَا فل نم تاب قُبلت عند الأكثر للآبة والخبر امم عَلَيهِ وكالكافرٍ 0 
ا ُقبل ذكرَهًا أبو الخطاب في «انتصاره) وَهِيَ قولٌ ابن عباس ؛ لَِوْلِهِ تعالى اومن 
يقت مؤمبًا متعمدًا4 الآية [النساء:31] وحيلت على من قتله مستجلًا ولم يعث أذ 
على أنَّ هَذَا جزاؤه إِنْ جازاه الله تعالَى . (القتل على أربعة أضرب : عمد وشبه 

عمدٍ وخطأ وا أَجرِيّ مجرى الخط) كذا ذكره الولف تبما لأبي الخطاب . 


وبجزم به في «الوجيز» ووجهه أنه إِذَا قصدّ قتله با يصلحٌ غالبا عرفًا » فهو عمدٌ 


فالعمدٌ : أن يقتله بما يغلبُ على الطّنْ موثه به , عالاً بكونه آدميًا 
معصومًا » وهو تسعةٌ أقسام : أحذها : أن يجرحه بما له مَوْرٌ في البدنِ من 
حديدٍ أو غيره ؛ مثل أن يجرحه بسكين أو يَغرِرّه بمسلَة ٠‏ فيموثُ . إلا أن يغررّه 
بإبرة أو شوكةٍ ونحوهما في غير مقتل , فيموتُ في الحالٍ ففي كونه عمدًا 
وجهان . وإن بَقِيَ من ذلك ضما 


ون ان بالا يصلخ للقي غاها فهو يه عمد » وإ لم يقصد القل فهو حطَاً ؛ 
وما أِقَ به كالقتلٍ بالشبب ٠‏ وكالثائم ينقلث على إنسانٍ لكن الأؤلى أن الحكم 
الشّرعيّ لا يزيدُ على ثلاث : عم , وشَبهِ عمد » وححط] » صرح به ارقي واموؤلف 
في «الكافي) وامجدٌ في «محرّره) لَك في «فروعه» + لأنّ ما أجري مِجْرّى ل 
حَطَ ؛ لأنَّ فاعلهُ لم يقصذه إذ هُوَ من فعلٍ من لا يَصِحٌّ قصده (فالعمدٌ) يَحْتَصٌ 

ار ا 
عمد الموجب للقصاصٍ شرعًا » فالأوٌلٌ احترا من شبه العمدٍ » والّاني احترارٌ من 
الخطأ , والثَّالتُ وهو «معصومًا) احترازٌ من الحربيٌ ونحوه ؛ لِأنَهُ غيُ معصوم (وهوَ 
تسعة أقسَام) وسيأتي يَانَا (أحدُهَا : أَنْ يجرّحه بما لَهُ موز) أَيْ : نفوذٌ (في البدن 
من حديد أؤ غيرة) كرصاص وذهب وفضَّةٍ » فَهَدًا كله إِذا جرحه جرخا كبيرًا 
فمات » فهو عمد بغيرٍ خلافٍ نعآمه ولو طالث عله منه (مثل أن يَجِرحَةُ بسكين أَؤْ 
يَغْررُه بمسَلَةٍ فيموتٌ) ذِهَذًا عمدٌ محش . نم أشار إِلَى محل الخلا فقال : (إلا أنْ 
يغررّه بإبرةٍ أؤ شوكةٍ ونجوهمًا) كشرطة الحجام (في غير مقتلٍ فيموت في الحالٍ 
ففي كونه عمدًا وجهَانِ) وجملله أنه إِذَا جره جرححا صغيرًا في غير مقتلٍ فمات في 
الحال » فقال ابن حامدٍ ا ا 0 


والثّاني : وَهُوَ الأشهدٍ فيه القصاصٌ » وهُوَ ظاهد «الخرّقي1_ ؛ لأنّ مَْدّدّ ا يُعقرٌ 
فيه غابةٌ الي في حصو القت به بدليلي ما لو قطع سّحمة أذيه أؤ أمليه ؛ و لاك ا 
يمكن إدارةٌ الحكم وضبطه بغلبةٍ الطَّنّ وجب ربطه بكونه مُحدّدًا ؛ وَلأنّ في البدنٍ 
مقاتل حَفِيةٌ » وهَذَا له سراي ومود أَشْبَهَ الجرع الكبير . (وإنْ بَقِيَ من ذلك صَمِنا) 
أَيْ : متنا » وهو بفتح الضَّادٍ وكسرٍ ليم » وَقَالَ الجؤْهَرِيٌ هُوَ الذي به الرّمانةٌ في 


ا تت تت ا 8_8 لاإ كاك 


حتَّى مات , أو كان الغرزٌ بها في مقتلٍ ؛ كالفؤاد والخصيتين » 0 
محض . وإن قطع سِلْعَةَ من أجنبيّ بغيرٍ إذنِه » فمات , فعليه القودٌ . 
قطعها حاكمٌ من صغير أو وليه » فمات ؛ فلا قود . الثاني و 
كبيرٍ فوقَ عمودٍ الفسطاطٍ . 


جسيه . وَقِيل : هو الي لزمثه لَه (حتى مات) فائَُوا على أن فيه القوة فَالَهِ في 
«الشّرح ) و«التّرغيب» ؛ لأنَّ ١‏ الظاهر الاك ينه : وَقيلُ اي القصاصٌ ؛ 
حر ارت ب لف اا ل ل ليد . (أؤ كان 
الغرر بِهَا في مقتلٍ كالفؤَادٍ والخصيتَين) والعين والخاصرةٍ والصّدرغ وأصلٍ ادن (فَهُوَ 
عمدٌ محصٌ) ؛ لأنَّ الإصابةً بدَلِكَ في مقتلٍ كالإصابة بالشكين في غيرٍ مقتلٍ ‏ 
وكذا إِنْ بالغ في إدخالٍ الإبرة ونحوها في البدنٍ ؛ لأنّهُ يشعدٌ أل وو دي إلى القل 
كالكبير ( ون قطع سلعةٌ ) خطرة أ بها (من أجنبي بغيرٍ إذنِه فمات فلي 
القرذ) ؛ لِأنّهُ متعدٌ بفعله أَشَْة ما لَوْ قله (وإن قطعهًا حاكمٌ من صغير) أؤ مجنونٍ 
(أز وليه فمات فلا قوة) , جَرّم به في «الوجيز» ؛ لِأنّهُ فعله لمصلحيه أَسْبَهَ ما لَوْ 
يا :إن قَطعهَا من صغير ونحوه وليه لكان أَْلَى يضموله الحاكم 
. (الثاني : أن يضربه بمثقلٍ كبير فوق عمودٍ الفسطاط) وَهُوَ بيت من شعرٍ 
وعموذه الخشية الي يقو علا » فال لضي #زقدها هوق ووجيافة وخاضله انا 
إذَا قله بمثقلٍ يغلبُ على الظَنُ حصول الرُهوقٍ به عند استعماله فهُوَ عمدٌ موجبٌ 
للقصاص ٠‏ وَمُوَ قول النّحهِيٌ والزُهْرِيٌ واب سيرينَ والأكثر ؛ لِقَوْه تعالى : «ويا أيّهَا 
لين آمنوا كتيب عليكم القصاصٌ في القتلّى» [البقرة:78١]‏ ولا روى أنس أنَّ 
يَهودِيًا قتل جارية على أوضاح لَهَا بحجر فَمله الي لَه بين حجريْنٍ . 
وا روى أبو هريرةً قال : قامَ فيا رسولٌ الله َكلت فقال : «ومن قُيِلَ له قتيل 
فهُوَ بخير النّظرينٍ إِمّا أَنْ يُودى , وما أنْ ياد متَمَق عليهما ؛ وَلأَنَّ المثقل يقل 
غالبا فوجب القصاصٌُ به كامحدّدٍ » ومُقمَضَاه أله إِذَا ضرَته بمثلٍ عمودٍ الفسطاط أنه لا 
يجب القودُ نَصّ عَلَِه ؛ لِأنهُعَلَيهِ السَلامُ كا سل عن الرأة التي ضريّت جارتَهًا بعمود 
الفسطاطٍ فقتاتهًا وجنيتهًا فقضى في الجدين بِعُءَةٍ وقضى بالدَّيةَ على عاقلتِهًا » ولا 


كتابٌ الجنايات ا؟ 


ال 
بصغيرٍ » أو يضربه به في مقتلٍ أو في حالٍ ضعفٍ قوةٍ من مرض أو صغرٍ أو 
كبر © أو حرٌ أو بردٍ » ونحوه . العَالتُ : ألقاه في زبية أسدٍ . أو أَنْهشَه كلبًا أو 
سبعًا أو حيّة , أو ألسعه عقرب من القواتل » ونحؤٌ ذلك ؛ فقتله . 
مَك أن العائلة لا تسل نيوك التصاض + 

ونقلَ ابن مشيش عنه أَنّهُ يجب » ولعلّه هرة بالعمود الذي د لمك 
لخيمتهم » فَانهُ يقل غالئا (أوْبَا يغلثٍ على الطّنْ أله موت به كاللَتُ) ومو بض 
الام بو من لل الشلدج مفروف: في زماةا + وغن لفط مرلة لبن عن "كلام المرب 
(والكوذين) وو افظ: موك أيضا : ومو عبارةٌ عن الخشبة التّقِيلةِ النّي يَدُقَ يها 
الدّفاق الشَيِابَ ) والسّندانٍ ) الظاهر أنه مُولدٌ وَهُوَ عبارةٌ عن الآلةٍ العروقة عن اليد 
لتيل يعمل ليا الحدَادُ صاعقه ( أَوْ حجرٌ كبيز) لاشتراك الكل في كونه يقملٍ 
عالكام ؛ وَلأنّ القصاصٌ هنا لكونه مثقلًا فلا أثر للفرق (أَوْ يلقي عَلَيهِ حائطا أؤ سقفا 

أؤ يلقيه من شاهقٍ) لاشتراك الكل في القتل (أؤ د يعيدُ الصَّربَ بصغيرٍ) كالعصِيٌّ 
والحجر الصَّغيرٍ ؛ أن الإعادة تقوم مُ مقامَ المثقلٍ الكبير » كذا تقله أبو طالب (أَؤ 
يضرئه به» مره (في مقتل) ؛ لأنّ لقتل حصل به » وفيهما وجة في الواضح وفي 
دزي فلالا ضارا : هُوَ ظاهر كلامه . ( أ في حال ضعفٍ قُوةٍ من مريض أؤ 

صغير أو كبر أؤ حر أو بردٍ و نحوه ) ؛ لِأنّهُ كله ما يقتل غالها أَشَْدَ المتقلّ الكبير » 
ومثله ل قَقَلّه بلكمةٍ ذكره ابن عقيل وني «الرعاية» يعلمه , وَقِبلَ :أذ جياه فإِنْ 
قال : لم أقصد قله لم يدق . (الثَالتُ ألقاه في زُبِيةِ أسد) الرُِيةٌ بوزنٍ غرفةٍ » 
وَغِيّ الجَابيةٌ النّي ل يعلوها الما أو أَنْهضّه) بالمعجمة والمهملة سواءٌ 3 َقِيلٍ بالمهملة : 
الأخد براك الأسنانٍ 0 اك 0 ميخ اعاراحم 0 
كي ونع ل وص يهار سل أ د مهد ل 
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الوَابِعُ : ألقاه فى ماءٍ يغزقه , أو نار لا يمكثه التَخْلصٌ منها . 


اكع ماد آله لآدميّ فكانّ فعله كفعله , فإنْ ألقاه مكتومًا في فضاءٍ ففَمَله فمَكَلّه ع فَعَليِه 
القودٌ » وكذا إِنْ جمع بينه وبين حيةٍ في مكانٍ ضيّت فتهِسَئْه وقاثة . 

وَقَالُ الْقَاضِي : ليجب الصَّمانُ في الصورتين ؛ لأنَّ الأسدّ والحية يهربَانٍ من 
الآدميّ موقوانه أن:قذا ايقكل "غالعا مد كان اعدذا عمف بوالاية يعد الادمِ. 
لمطلق فكيفّ يهِربُ من مكتوفي ؟ اليه ْنَا تهربُ في مكانٍ واسع 


رك لضي اك والح د الس م : أن.في 
وجوب القصاص روايتين » وهَذا تناقضٌ ء فَإنّهُ تَقَى الصَّمانَ الكل في صورة كان 
القتلّ فيهًا أعلت:: وأدععت القصياض في صورة كان فيهًا أندرٌ » والأصحٌ 0 
ل ل ل 
وقوله : من القواتلٍ يُحتررٌ به عن حيّةِ الماءِ وثغبانٍ الحجاز زِ أؤ سبع صغيرٍ » فقيل : هُوَ 
شي عمد كلوط + وكما ل كثقه وطرحه في أرض تسبهة له سيع أ نيشطة 
حيةٌ فمات » وَقِيلَ : عمد 


فو : قال ابن حَمْدَانَ إِذَا أغرى كله على رَجْلٍ فمَتله لم يضمن بخلاف ما 
و عَقرَه أؤ خرق ثوبه . «الرَابعٌ : ألقاه في ماءِ يغرقه أوَ نار لا يمكنه تلص مِنْه0 
فمات به ؛ لأنَّ اموت حصلّ ؛ بعد فعل يغلبُ على الظنٌّ إسنادُ القتل إلَْهِ » فوجب 


ثه عمدًا ظا ده أَنّهُ إذّا ألقاه ماع فلبث فيه اتحتيارًا' مات 4 إِنْ 
وطاهر في يسير رو حتى فهدرٌ .وإ 


7 
2 


أركةاقي نار يكن اخلط وها فلم تدرع حت مات افلااخوة ولا يال في رحد 
نَهُ مهلك لنفسه يإقامته كماءٍ يسيرٍ في الأصحٌ لكن , يضمنٌ مَا أصابت التَّارُ منه 
ويضمئة :فى آخر ؛ لألّه جان بالإلقاء: المفضى إلى الهلاك: ؟ لأن .يسن الثاز :مهلك 
بخلافٍ يسير الماءٍ » وَقِبل : إن قدر أن ينجوّ منهمًا فلم. يفعل حتى مات وجبتٍ 
الذي . 


مسأل ا برا وستره ليقع فيه أحدٌ » فوقعٌ فماتَ » وقد دخل 
يإذنه فَهُوَ عسدٌ » وقيل : لا » كما لؤ دخل بلا إذنِه.أؤ كائتُ. مكشوفةً بحيث يرامًا 
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الخامش : حَتَقَه بحبل أو غيره , أو سَدَّ أنقه وفمه , أو عَصَرٌ خصيتيه حتّى, 
مات. . الْسَادسن : حَبَسَه ومنعه الطعام والشَّرابِ حيّى مات جوعًا وعطشًا في 
مدَّةٍ وت في مثلها غالبًا . السَابعٌ : سقاه سما لا يعلمُ به , أو خلطه بطعام 
فأطعمه . أو خلطه بطعامه فأكله . وهؤ لا يعلجُ به » فمات . ْ 


الدَّاِلُ » ويُقبلٌ قول المالكِ في عدم الإِذْنِ . (الخامسش : ختقه بحبل أَؤْ غيره) وَمُوَ 
وعَانٍ أحدُهما أن يخلقّه في حبل في عتقّه , لع علق في خشبةٍ أذ نحوهًا فيموت 
فَهُوَ عمدٌ سوام مات. في الحالٍ أؤ بقي زمًا ؛ لأنَّ هَذَا جرث به عادةٌ اللصوص 
والمفسدين . 


الثاني : أن يختقّه وهُوَ على الأَوْضٍ (أَوْ سد أنقَه و فمه) حتى مات أَيْ : فعل, 
ذَلِكَ في مُدّةٍ موث في مثلهَا غاليًا فهُوَ عمد » ومُوَ قول مُمَر بن عبد العزيزٍ والنُخعيَ 
إن كَانَ في مدَةٍ لا يموت في مثا غالئا فهو عمدُ خط ذكرة في «النني) و«الشرحج) 
وظاهره أنه يُعتبد سدَّههَا جميعًا ؛ لأنَّ الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدَّهمَا . 


0 دَاوْدٌ : إذَا عَم حتى َكَل ُْل به (أَوْ عصر خصيتئه حتى ماتٌ) أي : 
عَصرَها عضرا يَثْلُه غالبا فمات أَوْ بقي سالا من ذَلِكَ كله م موث فيهَا غالبا 
فالقودُ وإنَّ صحٌ , ؛ نم مات لم يضمئه ؟ لِأنّهُ لم قله أَْمة ما لو برئئ الجرخ » كم 
مات . (السَّادسٌ : حبسه ومتعه الطعامَ والشَّرابَ) ويتعلوٌ عَلَيِه الفزانك (حتى مات 
جوعًا وعطشًا في مُدَةِ يموت في مفلهًا غالًا) ؛ لأنّ اله تعالى أجرى العادة بالموتٍ 
عنده » فَإِدَا تعمده الإنسانُ فقد تعمد القل » وقوله : في مُدَّة موث في مثلهًا غالبًا ؛ 
أن النّاسَ يختلفون في ذَلِكَ ؛ لأنَّ البَمانَ إِذَا كان شديدٌ الحرارة وكان الشَْخصٌ 
جائعًا مات في الرمانِ القليل وإنّ كان سَبعانَ والرّمنُ معتدل أو بارة لم يمث إلا في 
الرّمنِ الطويلٍ » ومُقْتَضَاة ؛ أ ذا كان في مدَةٍ لا يموت في منلهًا غالها فهُوَ عمد الخطأ 
إن شَككنا فيهًا لم يجب القودُ أؤ ترك الأكلّ والشَّربَ مع القُدرة فماتٌ فهدرٌ . 
(السَابِعٌ : سَقَاه سُمّا لا يعلم به فمات فعليِه القود ؛ لِأنَهُ فعلَ فلا يقعل مثله غالها 
فكانَ عمدًا » كُمَا لَوْ ضربه بمحدّدٍ (أؤ خلطه) سا (بطعام فأطعَمَه أؤ خلطه بطعامه 
فأكله وَهْوَ لا يعلم به قماتٌ) يلا روى أنسس أنْ يهودِيّه أنت النَّبِيَ يَِقَمٍ بشاةٍ مسمومة 
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فإن علم آكله به » وهو بالغ عاقل , أو خلطه بطعام نفسه فأكلّه إنسانٌ بغي 
إذنه- فلا ضمانَ عليه . إن اذّعى القاتل الم : أنَي لم أعلم أنه سمٌ قاتل , 
لم يقب قوله في أحدٍ الوجهين . ويقبل في الآخرٍ , ويكونُ شبة عمدٍ . الَامنْ : 
أن يقتلّه بسحر يقتل مثله غالبا . الَّاسعُ : أن يشهدا على رجل بقتلٍ عمدٍ . أو 
ردَّةِ أو زْنَّى » ٠‏ فيقتل بذلك . ثم يرجعا 


ل ا 0 
أَشّْمَة ما َو قدّم إل سكيئًا فقتل بهَا نفسه وعلم منه أنه يشترطً لنفي الضَّعَانٍ أمران : 
البلوعٌ والعقل ؛ لأنّ الصَّبيّ وامجنون لا عبرةَ بفعلهمًا » ويشترط له أَيِضًا شرط آخو لم 
يذكزه الولف وهُو العلم بكون الشم قاتلا ؛ لأنّ من جهلّ ذَلِكَ لا بَصِحُ أن يقال 
عَلِم بكؤنه قاتلا ذكره ابن المنجا إذ هُوَ شيء يِضادٌ القوةَ الحيوايقة . (أؤ خلطه بطعام 
نفسِه فأكله إنسانٌ بغيرٍ إذنه فلا صَمَانَ علي ؛ لِأنهُ هُ لم يقعله » وَإمَا الدّاخل قتل 
نفسه أَشَْةَ ما لَوْ حفر في داره بثًا ليقع فيهَا الل إِذَا دخلَ يسرقٌ مِنْهَا » وكذا لَو 
دخل بإذنه فأكل العام المسمومٌ يلا ذه . (فإن اذّععى القاتل بالسّم أنني لم أعلخ 
نُّ سمْ قاتل لم يُقبل قله في أحدٍ الوجهين) , جَرّم به في «الوجيز» وقدّمه في 
«اخْحوره و«الفروع) ؛ لأنَّ الشمٌ يقعل غالها أشبه ما َو جرحه . وَقَالَ لا أعلم أنه موت 
به . (ويقبل في الآخر) وَقِيلَ : ويجهله مئله ؛ لِأنَهُ يجورُ أن يخفى عَلَيْهِ أنَّهُ قاتل » 
وهنا شبهةً ُسفط القوة (ويكوث ينبة عمو ؛ لاه من حيث إل قصة فل الي 
الدّاعِي إِلَى القتل بشبه العمدٍ ٠‏ كما لَوْ كانَ لا يقتل مئله غالبا . (الثَامِنُ : أنْ يعمل 
بيخرٍ يقتل مثله غاليا) ذا كانَ الساحو يعلم وَلِكَ أَشْهالمحدّ0 وكذا إذَا بقي هده 
و م د ا ل اي 
ل ٠‏ (التَاسع أن يشهذا على رجلٍ بقتل عمد أَز 
د أو زِنى) كذا في «اتحوّر) وعبارة «الوجيز» و«الفروع) ولو شهدت بَينةٌ با يوجبُ 
ْلَه وَهِيَ أحسنٌ (فيقتل بِذَّلِكَ , ثم يَرجِعَا) أؤ يرجم واحدٌّ من سنةٍ ذَكره في 
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ويقولا : عمدنا قتله » أو يقول الحاكمُ : علمتٌ كذبّهما وعمدثُ قتله , 
أو يقول الوليُُ ذلك- فهذا كله عمدٌ محضٌ موجبٌ للقصاص إذا كملت 
شروطه . 


الوَوْضْةٍاٍ (ويقولا عَمَدْنَا قَبْله) وفي «الكافي) وعلمتا 3 يقل 2 اوفي «المْني) : :لم 
يجرُ جهلّهِمَا به » وفي (التّرغيب» وفي «الّعاية) وكذبثهمًا قرينةٌ فعليهما :2 فعليهمًا القودُ .ل 
روي الناسة يؤبعين الح : أنّ رجلين شَهِدَا عند عَلِيْ رضي اللَّهُ عنه أنه سرق 
تقطعه » ثم رجَعًا عن شهادتهما فقال علي : لو أعلم ألكما تَععَدتا لقطفت 
تكفا 1 ولانيما توصّلًا إَِى قله بسبب يقتل غاليا أَمْبَهَ الكره . (أَو يقولٌ الحاكمُ 
علنت كذبهمَا وعمذث قَبْلّه أَوْ يقول الولئ ذَلِكَ) لزم القودُ لأنهما في معنى 
الشّهودٍ فكانَ الحاصلٌ بسببهمًا عمدًا كالقتل الحاصلٍ بسبب الشَّاهدِينٍ . فلؤ أقه 
الشّاهدان ن واحا كم اولك محميما بذَلِكَ فعلى الوليٌ القصاص 7 باشرَ القعل عيذ 
وعُدوانًا » وََالَ في «الشّرح) : يبغي ألا يجب على غيره شيء لأنهم مُتسيبون 
والناخرة تبط كع لشفب كالدّافع مع ا حاف وفي (التّرغيب) وعد عا كبييا 
مع مباشرٍ » وإ يُقِمَ الول فالقصاصٌ على الشهود والحاكم لأنهم مدر : 
وحاصله أَنّهُ يَخْنَصضُ بالمباشر العالم م + 3 اليه والحاكم ء وَقِيلٌ : 
ل ا سا ل ا 
الَلّ وكيلٌ الوليئ وأق بالعلم وتعمّد لقتل ظَلْمَا فَهُوَ القاتل ؛ وإلا فالحكم يتعلقٌ 
بالولي » وَقِبل : في قث حاكم جه كمزكٌ فإن المزكي لا يُقلّ عند الْقَاضِي ؛ 
أنه غيذ ملجئ ويُقتل عند أبي الخطاب وغيره » وإذَا صار الأمرُ إِلَى الذي على البيّئة 
والحاكم فقيل : على عددهم وَقِيل : نصفين » ول رجع الوليٌ والبيئنةٌ ضَمِّه الولي . 
3 : إِذا قال بَعضهم : عمذت قُئله وبعضّهم أَخطأتُ فلا قود على المتعمد 
على الأمبح وعَلَيِ بحصّيه من الذي المفاظة و المحخطئ من امْحقّفةٍ » ولّؤ قال كل واحدٍ 
تعئذت وأخَطأ شريكي فوجهَانٍ في القودٍ » ولو قال كل واحدٍ ديا والآخعر أخطأنا 
2 الي بالعمدٍ القودُ والآخر نصف الذي . (فَهَذًا كله أَيْ : الأقسَامُ النّسعَةٌ وشبهه 
(عمدٌ محض) أَيْ : لا سِْهةَ فيه (موجبٌ للقصاص) بغير خلافٍ نعلمه (إِذا كملت 
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فصل 
وشبة العمد : أن يقصدّ الجناية بما لا يقتلّ غالبا ٠‏ فيقتل : إِمّا لقصدٍ 
العدوانٍ عليه . أو لقصدٍ التأديب له #افدرف ف 4 لحل أن يقدرنة ينوكل أو 
عصًا أو حجر صغير ؛ أو يلكرّه , أو يلقيه في ماءِ قليل » أو يسحزه با لا يقتل 
ال حو لاحر وجا د رمحا وبااي ظ 


شروطه) أَيْ : بِالْشُروطٍ الابقة 


(وشبة العمدٍ أن يقصد الجناية ب با لا يقتل غالبًا) هَذَا بَِانٌ لشبهِ العمدٍِ سمي 
بذَلِكَ ؛ لأنهُ قصدّ الفعلّ وأحَطَأُ في القتلٍ » وَسمٌي خَخطأ العمد وعمد الخطأ , 
لاجتماعِهمَا فيه فقوله يقصدٌ الجنايةٌ يحتررٌ به عن الَطَأْ » وبا لا يقل غالبًا يحترزٌ به 
عن العمدٍ انض زادَّ في «اخو رعاو اتروع روم يجرخه بها » وَقَال 
جماعة : ولم يقصذ قَدْله . (فيقتل إِمّا لقصدٍ الغذوانٍ عَلَيهِ أؤ لقصدٍ التَأديبٍ له 
فيسرف فيه) فهَدًا لا قود فيه في قول الأكثر يلا روى عمرُو بن شُعيبٍ عن أبيه عن 
جدّه مرفوعًا قال عَفْلُ شه العمدٍ مُغلّظُ مثل عقل العمدٍ ء ولا يقل صاحبه رَوَاه 
أشحمد وأبو اود وعن عبد الل بن عمرو مرفوعًا ألا إن في قتلي الخَطأُ شبه العمدٍ قتيلٍ 
السّوطٍ والعصا فيه مائةٌ من الإبلٍ منْهَا أربعونَ في بطونها أولادُهَا رَوَاهُ أبُو دَأَوُدَ وابنٌ 
ا ؛ ولهم من حديثٍ ابن ُمَرَ مثله » ورواهما النّسائيئْ والدٌارقطنئ مُسندًا ام 
سكاه «ححطأ العمل وأدست فيه الذي ا القصاصٌ » وَهَذَا قِسمٌ ثبت بالسُنَةٍ 
والقسبمانٍ الاخران ًا بالكتاب (نحوَ أن يضربه بسبوط ازعم از جد مني : 
أن العادة لم تجر يِل َلك (أَويلكزم اللكز #الصري ا بجميع الكفٌ أي موضع 
من جسيه » وَقَالَ في «التّهايق) : ل بالكفٌ في الصَّدرٍ (أ ب - يلقيه في ماء 
قي أ يسحزه با لا يقعلّ غاله) والرجغ في ذِكَ إلى أهلي العلم به ؛ أن مايقل 
غالبًا هُوَ عمد ل يصيخ بصب أؤ معتو) وفي «الواضح) : 3 امرأة وَقيل :أو 
مُكلّفٍ (وهمًا على سطح فَيسقْطان) ؛ لأَنّ الصّياع في العادة لا يقعل غالها ٠‏ فَإِذَا 
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أو يَغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط أو نحوٌ ذلك . 
سن ان ات ول ا 


تعب الموث كَانَ شبة عمد (أَوْ يغتفل عاقلا فيصيخ به فيسقط أؤ نحوّ ذَلِكَ) 
كذهاب عقّله فالديَةُ على العاقلةٍ يلا روى أَبُو هريرة قال : اقتقلت امرأتانٍ من هُذيلٍ 
فرمت إحداهمًا الأخررى بحجر فقتلتهًا وما في بطنهًا فقضى الي عَلَِ أنَّ دية جنييهًا 
عبدٌ أؤ وليدةٌ » وقضى بدية امرأةٍ على عاقلتهًا . مق عَلَيهِ » فأوجب ديتَهًا على 
العاقلةٍ وَهِيَ لا تحملٌ العمدّ نَقَلَ الفضلُ في رجل بيده سِكينٌ فصاح به رجل فرمى بها 
فعقرث رجلا هل على من صاع به شيم ؟ 

قال : هَذَا أخشى عَلَيِهِ قد صاح به 

ف : إِدَا أمسكٌ المية كمدّعِي المشيخة » فقتلثه » فقاتل نفسه . وإنْ قبل : إلّه 
طن أَنّهَا لا تقتل فشِيه عمد منرلة من أكل حَتّى بَشِ فَنّهُ لم يقصذ قتل نفيه , 
وإمساك الحيّاتِ جنايةٌ وهُوَ محوُمٌ . ذَكرَهُ الشيق تفي الذلن.. 

فصل 

(والطَاً على ضربين , أحدهمًا : أنْ يرمي الصَّيدَ أَوْ يفعلٌ ما لَهُ فِغلّه فيقتل 
إنسانًا , فعَلَيِهِ الكفّارةٌ , والدّيَةُ على العاقلة) . 

قال ابن الّذِرِ : أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ القت الَأ أنْ يرمي شيا فيصيت 
غيره لا أعلمُهم يختلفون » وتجبُ الكمّارةُ على القائلٍ ؛ لِقَْلِه تعاّى : <إ ومن قَتَل 
مُؤْمَِا خَطأْ فتخريز رقبةٍ مؤمنة 4 [النساء: 5م فالدّيَةٌ على العاقلة ؛ لأنَّا إِذَا وجبتٍ 
اده عَلَيهَا في شبه العمدٍ » فلأنْ تحت في المخطأ بطريتي الأَؤَْى ؛ وَلَأن الخطأ يكند » 


يه نت 


ل |آتأتت تت اي ا نالك ارالك 


لاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنّه حربيًا ويكونٌ مسلمًا , أو يرمي 
إلى صف الكفَارٍ فيصيت مسلمًا , أو يتترّسّ الكّارُ بمسلم ويخاف على 
المسلمين إن لم يرمهم » ؛ فيرميهم فيقتل المسلم ؛ فهذا فيه الكفارةٌ . وفي وجوب 
الدّيةِ على العاقلةٍ روايتان . والذي أجري مُجرى الخطأ : كالبائ ثم ينقلبٌ على 
إنسانٍ فيقتله » أو يقتل بالسّبب ١ل‏ أن يحنن بزا أو يبعت سكن أ 
حجرًا 2 فيئول إلى إتلااف إنسان , وعمد الصّبىٌّ واجنون , فهذا كله لا 
قصاص فيه , والدَّيةٌ على العاقلخ . 

مَسْأَلَةٌ : من قَالَ : كنث يوم َه صفيزا أو مجنًا وأمكن » صُدّق بيمينه . 
الثاني : أن يقتلّ في دار الحرب من يظنه حَزيئا ويكونَ مُسلِمًا » أؤ يرمي إِلى 
صف الكَفَارٍ فيصِيبَ فيصيب مُسَلِما , أَْ يتتوّس الْكفَارُ بمسلم ويخاف على المسلمين إِنْ 
لم يرهم فيرميهم فيفل ال فهدَا فيه الكقّارةُ) روي عن ابنٍ عباس وثَالّه عطاءٌ 
ومجاهدٌ وعكرمةٌ وقتادةٌ وغيزهم ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : طفن كانَ من قوم عَدُوٌ لكم وهْوَ 
مؤمنٌ فتحريرٌ رقبةٍ مؤمنةٍ4 [النساء:47] . (وفي وجوب الدَّيَةِ على العاقلةٍ روايتان) 
إحداهمًا : تجبٌُ ؛ لِمَْلِهِ تعالى : (( وقن قتلّ مؤمتا حَطَاً 4 الآيةٌ وللخبر الشابتي ؛ 
ولِأنّهُ قتلّ مُسلما حَطَاً فوجبث ء كما لَوْ كان في دار الإشلام » وامانيُ : لا حك 
وَهِيَ ظاهدُ المذهب ؛ لِقَوْلِه تعالى : © وإنْ كانَ من قوم عدرٌ لكم 4 الآيدَ فلم 
ل ل ار ار 
0 : تحب في الأخيرة » وفي «عيونٍ المسَائلٍ) 
عكشهًا ؛ ِأنهُ فعل الواجب هنا . (والذي أجرِيّ مجرى اخطأ كالنّائم ينقابُ على 
إنسان فته »أ يقت بالشبب مثلّ أن يحفر برا ؛ أو ينصب سكيئا أ حجرًا) 

تعدا ولم يقصدُ جنايةً (فيئول إِلى إتلافٍ إنسان) ؛ لأنّهُ يشارك الَأ في الإئلافٍ » 
ما لم يُجعل حَطَأ لعدم القصدٍ في الجملةٍ » وَقَالَ بعش أصحابئا : الأقسَامٌ ثلاثة » 
فيكونٌ مَا ذُكر خَطّأ »؛ وصرّح به في «الفروع) . َال في «اخحور) : : والقتل بالسّبب 
الخو بالط إ١‏ لم برقعة ب ابارت "إن فصنها فق عمد زقذ بتوئ فلحل 
بالعمد » كما ذّكرنا فى الإكراه والشّهادةٌ . (وعمدٌ الصّبيّ وامجنونٍ فَهَدَا كله لا 
قصاص فيه) ؛ لِأنَهُ نا لم يجب بالمخطأ فَهَدَا أُؤْلّى (والدّيَةُ على العاقلة) ؛ لِأَنّهَا 


كتابٌ الجنايات 1 


وعليه الكقَارةٌ فى ماله . 


فصل 


وتُقتلّ الجماعةٌ بالواحدٍ . وعنه : لا يُقتلون . والمذهبُ الأَوَلُ . 


تحمل دية الخطأ فا أجري مجراه كذَّلِك (وعَلَيِه الكقارةٌ في ماله) ؟ أن الأَثْر في 
الخطأ كذَلِكُ في الذي أجري مجراه . 
فصل 
(وثقتل الجماعةٌ بالواح) على الأشهر ا روى ابن مُمَرَ أنَّ غلاما مُلّ غيلةً » 
َال عُمَد : لو تمالا علَيهِ أهل صنعاء لقتّلهم رَوَاهُ البخاري وهَذًا ذا كَانَ عل كل 
واحدٍ منهم صالحا للقت به » وإلّا فلا ما لم يتواطئوا على ذَلِكَ ٠‏ (وَعَنْهُ : لا يقتلون) 
نقلَهَا حنبل » روي ذَلِكَ عن ابن عباس وابن لير ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : 9 التنفس 
بالنّمس © [المائدة:ه4] يدل على أَنهُ لا يوجدُ أكثو من نفس واحدةٍ بنفس واحدةٍ ؛ 
وَلأنّ كل واحدٍ من الجماعةٍ مكافيٌ للمقتولٍ فلا يؤخدٌ أبدال بمبدلٍ واحدٍ ١‏ كما لا 
يوعد ديات بمقتولٍ واحدٍ ؛ وَلأَنَ التّْفاوتَ في الأوصافٍ ينغ بدليلٍ 6 اله ل 0 
بالعبدٍ » فالتَّفاوتٌ ف العدد رخ 2ش وعَلَئِهًا تلزرمهم في واحدة : 
ان لقي لاص عبرو رسن شاي برا ركان ااه 
تلزئهم ديد واحدةٌ » نص عَلَيهِ » ومو وَ أشهرٌ كحَطأ , وتقّلَ ابن ماهانٌ :_تلزئهم 
ديات » كما لَْ انفرة كل واحدٍ منهم , ورْقَلَّ ب منصورٍ والفضل : إِنْ قَتَلّهِ ثلاث 
فله ؛ قل أحدهم » والعفوٌ عن آخرّ » ود الدّيَهَ كاملةً من أحدهم . (والمذهب 
الأَوَلُ) ؛ لِقَولِهِ تعالَى : إولكم في القِصاصُ حياة» [البقرة: ه4] ؛ لِأنَهُ إِذَا عُلِم 
أنه متى قَكل قل به انكفٌ عنه فلّؤ لم يشرع القصاصٌُ في الجماعةٍ بالواحدٍ لبطلت 
الحكمة في مشروعيةٍ القصاصٍ , ولإجماع الصّحابةٍ » فروى سعيدٌ عن هُشِيمٍ عن 
يحيى بن سعيدٍ عن سعيدٍ بِنِ المسيّبٍ أنَّ ُمَرَ قل سبعةً من أهلٍ صنعاء قتلوا رجلا . 
وعن عَلِيٍّ وابنٍ عباس معناه » ولم نعرفٌ لهم في عصرهم مُخالقًا » فكانَ 
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وإن جرحه أجدُهما جرحًا والآخد مائةَ » فهما سواءٌ فى القصاص والدّية 
وإن قطع أحذهما من الكوع . ثمٌّ قطعه الآخرُ من المرفق , فهما قاتلان . وإن 
كالإجماع ؛ ؛ ولأنهَا عقوبةٌ تجبُ للواحدٍ على الراكن فييك عن اللماغة كحد 
القذف 4 اقرف بين قت الجماعة وَالدَّيّة أن الم ل تعض بخلاف الذي 4 وَهَذَا إِذَا 
قُلْنَا : إن موجت العمدٍ أحدٌ شيئين ؛ القصاض أَؤ الذي » فمتى عقا عن القودٍ تعينت 
الدّيَهُ » وإِنْ قُلْنَا : موجبه القودٍ فقط فللأولياءٍ أَنْ يعفوا عن القليلٍ والكثيرٍ من غيرٍ 
تعدير . (وإنْ جر حه أحدهمًا جرحًا والآخد مائة) جرح ء أَوْ أوضحه احدهها 5 
َيه الخو أ 3 اه جاكنة والاحد غير جائقة (فهمًا سواءً في القصاص 
والدّيّة) 03 لذن اعتبار النّساويٍ يُفْضي إِلَى سقوط القصاص عن لمشت كين ( إذ 
يكاد جرحانٍ يتساويان 0 وجه )» 0 احتمل النّساوي لم يثبت الحكم ؟ أن 
الشّرط يعتبرُ العلمُ بوجوده 4 7 يكتفى باحتمالٍ الوخيود بل انهل بوجودهة كالعلم 
بغدمه في انتفاء الحكم 0 اجرح الوائعة ينها أن يموت به دونَ المائة 5 

0 اإذا 00 عن يده » 0 8 0 إأوضحه 
انر اد عر عن ريل ولد بد ل ل وهر اسه دس 
عن انين فيأحدٌ منهما ثلثي الذَّيَةِ ؛ ويقتل الثّالث . (وإنْ قطع أحدهمَا من 
لكوع . ْم قطعه الآخرُ من المرفقٍ فهمًا قاتلان) أَيْ .فيا سواة في النصاص أو 

اطع الثاني قل برو 0 الي قي دهن عفان 0 - 
فبقاك الأول ل لظ ؛وعلى الأول 
إن سقط القودُ بعفرٍ عَرِمَا ديه نصفينٍ » وإِنٍ اندمل الجوْحَانٍ فعلى من قطع من الكوع 
القودٌ وعلى الآخر حكومةٌ ونه + لليكادزة اليدٍ » ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحدّ 
لقي » نحو أَنْ يضرته كل منهم سوطًا في حاله أو متواليًا فلا قود » وفيه عن تواطي 
وجِهَّانٍ » قَالَه في (التّرغيب) . (وإنْ فعل أحذهمًا فغلا لا تبقى الحياةٌ معه كقطع 
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كوه انيه رار عد لم شرب عه اخين و فلقائل هر الأول 
ويُعرّرُ الثاني . وإن شق الأول بطته أو قطع يده » ثم ضرب الثاني عنقّه , 
فالقاتلُ هو الثاني , وعلى الأَوّلِ مان ما أتلف بالقصاص أو الدّيةِ . وإن رماه 
من شاهقٍ ٠‏ فتلقّاه آخر بسيفٍ فَقَدّهِ .فالقاتل هو الثاني . 


اغشوقه) بضع الحا و 0 أمعاؤه (أَوْ مريئه) بالهمز وهُوّ مجرى الطعام والشَّرابٍ 

في الحاتي ( أَْ وَدجَيِم بفتح الوار وكشرها والوَدجانٍ هما عِرقَانِ في العنت . ١نم‏ 
ضرب عله آر فالقائل هو الَو ؛ أن المية ل تيقى مع جتان . ( ويعزّر 
النّاني ) » كما لَوْ جنى على ميّتٍ فِلهَدَا لا يضمئه » ودل على أن هذا التُصِدُفَ فيه 
كميِتٍ لَوْ كان عبدًا فلا يِصِحٌ بيغه » كذا جعلوا الضَّابطً من يعيش مثله ومن لا 
يعيش وكذا علّل ارقي المسألتين » مع أَنّهُ قَالَ في الذي لا يعيش : خرق بطئّه 
وأخرج حشوته فقطعها فأبائهَا منه » وهذًا يقتضي أنَهُ أ لم ثينْهَا لم يكن حكمه 
كذَلِكَ » مع أّهُ بقطههًا لا يعيش فاعتبر كوثه لا يعيش في موضع خاصٌ ‏ فتعميم 
الأصحاب فيه نظي . (وإِنْ ضَقَ الأوّلُ بطته أَوْ قطع يدّه , ثُمّ ضربَ الثاني عنقّه 
فالقاتل هُوَ الثاني ) ؛ لأنهُ هُوَ المفوْتُ لئس جزمًا فعلى هذا عَلَيهِ القصاصٌُ في 
الس والديَة إن عَمَا عنه ؛ لِأنّهُ لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة (وعلى الأَوَلٍ 
ضَمَانُ مَا أتلف) ؛ لِأنَّهُ حصلّ بجنايته (بالقصاص أؤ الذَّيَة) ؛ لأنَّ الحياة تارِة تكون 
ل ا ل ل لا + الك 
جو الأَوَلٍ إِنْ كان متها للقصاص ير بين قطع طرفه والعفو عن ديته والعفو 
ار يح ل للش الو ات ل 
أن الثاني بفعله قطعّ سراية الأَوّلٍ » وَإِنْ كان جح 2 الأذل يفضي ل الموتٍ الا 
بعالت لكان لا يخرجٌ ل ل م فالقاتل هُوَ 
الثاني ؛ لأَنَّ شمر خا جرح وشقِي لبا قخرج من جوفه فقلم أنه ميث ميت وعهد إلى الئاس 
وجعل الخلافة في أهلٍ الشُورى فقبل الصَّحابة عهدّه وعملوا به . (وَإِنْ رماه من 
شاهق فتلقّاه آخرُ بسيفٍ فَقَدَّه فالقاتل هُوَ الثَّاني) ؛ لِأنَّهُ فوت حياته قبل المصير إِلَى 
حال مُيأسُ فيه من حياته أَشْبَة ما لَوْ رماه بسهم فبادره آخد فقطع عنقّه قبل وصولٍ 


:حتت لوكت كنات اطتايات 


وإن رماه فى لد فتلقّاه حوتٌ فابتلعه » فالقودُ على الرّامى فى أحدٍ 
الوجهين . وإن أكره إنسانًا على القتل » فقتل , فالقصاصٌ عليهما . وإن أمر 
من لا تيِرُ أو مجنوثًا أو عبذه الذي لا يعم أنَّ القلّ محرّمٌ » فقتل , فالقصاصض 
على الآمر . 


الشهم لَه ؛ وَلأَنَّ وني سببُ والقلّ مباشرةٌ . (وإنْ زماه في ل فتلقّاه حوتٌ 
فابتلعه فالقودُ على الرّامي في أحدٍ الوجهين) جزم به في «الوجيزه وقدّمه في 
«الفروع) ومُوَ المذهب ؛ لأنّهُ سكب إِلَى قله وم توجد مباشرةٌ » فصلح إسناد القت 
له » فوجب أَنْ يعمل السّببُ عملّه » وبه فارق ما تقدّم . 
والنّاني : لا قود عَلَيهِ ؛ أنه مسبت » والإنلاف حصل بالمباشرة »وهو يوجبُ 
قطع التّسِيْبٍ » وكما لو منعه موجج أؤغيزه أؤ كَانَ الماع غير مُغرِقٍ » والأَوّلْ أصحٌ ؛ 
لأنّ قطع التَسجْبٍ لا يكونُ إلا بشرطٍ صلاحية إسنادٍ التّلفٍ إِلَى المباشرة » وهُوَ مفقوة 
ها هنا » وعلى هَذَا لا فرق بين أَنْ يلتقِمّه قبلَ أنْ يمس اماءَ أو بعدّه قبل الغرق أو بعده » 
وَقِيلٌ : إن التقمَه بعد حصوله فيه قبل غرقِه ‏ وَقِيلٍ : شبةُ عمدٍ ومع قَلَةٍ » فإِنْ عَلِم 
بالحوتٍ فالقودٌ وإلا ديةٌ ٠‏ (وإث أكره إنسانً) مكلّمًا (على القتل) أَيْ : على قتلٍ 
مكافئه (فقتل » فالقصاص) أو الذية قَالَه في «اممر) و«الوجيز) رعليهما ؛ لأنّ 54 
نسب إِلَى فيل ما يفضي ِل غالبا أَشَْة ما لو أنهشّه حية والمكرة تله ظلْمًَا لاستبقاءِ 
فس » ها لَه ني الجاءة أله على هذا ا لأ الذي في عليهما 
كالشّريكين » وفي «الموجزٍ) إِذَا قُلْنَا : تقل الجماعة بالواحدِ » وخصّه بعضّهم 
مكرة © ويتوجّه عكشه ؛ لا يِقَالُ : اكه ملجأ ؛ لِأنّهُ يو صحيح ؛ لِألَّهُ تمك 
من الامتناع 2 ولهَذَا نَم بالقلٍ 2 وقوله عَلَيه 4 السام _ : (عْفِي لأنبي عمًا اسكرهوا 
َيِه محمول على غير القتلٍ . (وإنْ أمر من لا تميرُ أو مجنون/ أو أعجيبًا لا يعلم 
خطر القتل وفي «الرّعايةَ) و«الفروع) 5 كبيرًا وخيل اخري (أُؤْ عبدّه الذي لا يعلمُ 
أنَّ القتلّ محرّ) كمن نشأ في غير بلاد الإشلام (فقتل ٠‏ فالقصاصٌ على الآيرِ) ؛ 
لأنّ القاتلّ ها كالآلةٍ » أسْبَه ما َو أنهسّه حب » وتقَلَ مهنا : إذَا أمر صبيًا أنْ يضربت 
رجلا فضربّه فْقَبَله : فعلى لآير ولا شيء عَلَهِ : بدفع سكين لَه ولم يأمزه وفي 
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«الانتتصار) : إن أمر صييًا وجب على آمره وشريكه في رواية : وإِنْ سَلِمٍ لا يلزمهما 
فلعجزه غالبًا » وظاهره : أنه إِذَا أقامَ في بلادٍ الإشلام بين أهله فلا يخفى عَلَيهِ تحريم 
القلٍ لا اي ل م ا 
عَلَيهِ ؛ وَعَنْهُ قد لان وتعس المددعن عرة . كممسكه » وعلم أنه إذَا أمره 
بزنّى أَوْ سرقةٍ فعلى المباشرٍ . (وإِنْ أمر كبيرًا عاقلا عالا ابحرم القتلٍ فقتل , 
فالقصاصٌ على القاتل) بغيرٍ خلافٍ نعلمه ؛ لْأَّهُ مقتول ظلْمًا فوجب عَلَيه 
القصاصٌ ء كما لو لم يؤمز »_وَقَالَ ابن المنّجا : المرادٌ بالكبير هُنَا من ميّرُ وليس 
بكبير » فلا قود عَلَيهِ ولا على الآمر ؛ لِأنّهُ غيد مُكلّفٍ ؛ وَلأَنَّ تمييرّه يمن كوئّه كالالةٍ 
وليس بظاهرٍ . 

2 : إذَاقَالَ لغيره اقتأفي أَوْ الجرخني » ففعلَ غير مكرو وهما مُكَلَانٍ , 
فهدرٌ » نص عليه . وَعنْهُ : تلزمُ الديهُ » وَعَنهُ : عَلَِهِ ديه نفسه إرنًا » ويحتمل 
القودّ » ولَوْ قَالَ ذَلِكَ عبدٌ لمن يقتلّ به فمَتَلّه » ضمتهُ لسَيّده بمالٍ فقط » نص عَلَيْهِ . 
ول قال : اقتلني وإلا قتليّك » فخلافٌ كإذنه » وفي «الانتصار» : لا إِنْمَ ولا 
0 «الإعاية» : اقتل نفسَك وإلا قتاثك : إكراةٌ كاحتمالٍ في اقتل زيدًا أؤ 

. (وإنْ أمر السْلطانُ بقتلٍ إنسانٍ بغي حقٌّ من يعلمُ ذَلِكَ فالقصاص على 
لي : لأ فو مذور في فيل ل عل ال ولا طاعةً مخلوق في معصية 
الخالق» ؛ وَأ غير الشلطانٍ لَو أمرّه بذَّلِكَ كانَ القضاض بعلي اللباشر ؛ عَلِم أؤ لم 
يعلم » ويحتملٌ إن خخافٌ الشلطات ميل ؛ » كما لَوْ أكرهه . (وإنْ لم يعلم فعلى 
الآمر) ؛ أن لمأمور معذور لوجوب طاعةٍ الإمام في غير المعصية » والظاهد من حاله 

فَوْحٌ : إِذَا أكره الشلطانُ على قتلٍ أحدٍ بغيرٍ حقٌ » فالقوة َو الدّيهُ عليهما » » فإِنْ 
كان الإمام يعتقدُ جوارٌ القتلٍ دونَ لمأمورٍ كمسلم قل ذميا ْقَالَ الْقَاضِي : الصَمَانُ 


يق عات ديات 


وإن أمسك إنسانًا لآخرّ ليقتله فقتله . قُتلَ القاتل » وحبس الممسك حتَّى 
يموت في إحدى الرٌوايتين . والأخرى : يقتل أيضًا . وإن كتّف إنسانا وطرحه 
لا” فحكمُه حكمُ | للممسك . 


علي دونَ الإمام ؛ لِأنّهُ قتلّ من لا يحل له كله . قَالَ في «المْعْني) : ينبغى أن يُفق 
بين المجتهد والمقَلَدٍ فإِنْ كانَ مجتهدًا فَهُوَ كقول الْقَاضِي وَإِنْ كان 58 فلا ضَمَانَ 
لَه ؛ لأنّ له تقليد الإمام ف فيمَا رآه وإِنْ كان الإمامُ يعتقدُ تحريه والمأموز بد عه 
الصّمَانُ على الآمِرٍ » كما َو أمر اليد عبده الذي لا يعتقد ري م القتل به . (وإن 
أمسك إنسانًا لآخر ليقثله فقَله قل القاتل) بغير خلافٍ نعلغه ؛ ؛ لأنّهُ قتلّ من يكافقه 
وس لم ا 00 
«الشّرح) وقدّمه فى «الفروع لوجر يداني «الوجيزِ) لما روى ابن عُمَرَ مرفوعًا قال : 
إذَا أَمسكٌ الرْجلَ وقتله الآخوء قُيل القاتل ويُحبس الذي أُمسكَ» رَوَاه 
الدارقطني » وروى الشَّافعيُ نحوّه من قضاءٍ علي رضي العم » ولأ خبعه إلى 
لموتٍ » فيحبس الآخو عن العام والشَّرابٍ حَتّى يموت . ( والأخرى يقتل أَنِضًا » 
اختارهًا او كن الجوزيٌ وقدّمهًا في «الدعاية) واذّعاه سَلينان بن موسى إجماعًا ؛ 
لذن كله هيل ايها ٠‏ كما لَوْ جرحاه لكن إِنْ لم يعلغ المييسك أنه يققله أنه لا 
ل ل ا 
في «الوجيز) بِقَثلِه » ومثله : أو أمسكه ليقطع طرقّه » ذَكرَةُ في «الانتصار» ١‏ أو تع 
جا ليله فهرب فأدركه آخرُ فقطع رجله » ثم أدرتكه الثاني فققله فإ كَانٌ الأول 
حبسه بالقطع لعل الثاني فعلهِهِ القوة في القطع » وحكمه في التّفس حكمٌ 
اليك » فإنّ لم يقصدْ حبمه فعلَيه القط دونَ القتل » واكالدي أسيكة قير عالم:. 
(وإنْ كتف إنسانًا وطرحه في أرض مَسبَعةٍ أؤ ذاتٍ حيّاتٍ فقتلثةُ فحكمه حكم 
الممسك) ذَكَرَهُ الْقَاضِي . قَالَ الولف : والصّحيخ أَنّهُ لا قصاص فيه ؛ لِأنُّ لا يُقتل 
غالنا جشرفيه الذي + اكه كمد يد نشل مضا لا ودر عالقا فود كيه عسدى: 
فَرْعٌ : إِذّا أمسكٌ زيدٌ عبدًا فمََلَه آخد ضمنه زيدٌ ورجع على عاقلته » وله 
تضمينٌ أُيّهِمَا شاء » وإِنْ أمسكه لغير قَيْلِهِ لم يضمئه الممسكُ بحالٍ قَالّه في 


كتابٌ الجنايات 6" 


إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما ؛ كالأب 
وأجنبىٌ في قتل الولد 2 واححرٌ والعبد في قتل العبد 3 والخاطئ والعامد- ففي 
وجوب القصاص على الشّرِيكِ روايتان : أظهزهما : وجوبُه على شريكِ الأب 
والعبدٍ » وسقوطه عن شريكِ الخاطئ . 


ارم تعرّض لقتل زيدٍ ولم يلقعلا عن نقنية ونكت "افتثله» ته إن 
فلكا:ة الديد إزك 4 إن فلن لد فوجهان + 


فقضل 

(ِنِ اشترك في القتلٍ اثنانٍ لا يجبُ القصاصٌ على أحدهمًا كالأب وأجنبيٌ 
في قتلٍ الولدٍ وار والعبدٍ في قتلٍ العبدٍ واخاطئ والعامل: فى وجرت القصاص 
على الْشَّرِيكِ روايتان) إحداهمًا : لا قصاص عَلَيِهِ ؛ لأنّهُ تركب من موجب وغير 
موجب فلم يجب القصاصٌُ لكونٍ القتل لم يتمحخض موجيًا . 

والَّانيةٌ يجب على الشّرِيكِ » قدّمهًا في «الرّعاية) ار ار مُحَيّد تحقد الخورئ؟ 
لأنّ سقوطه عن شريكه لمعئى مخقصٌ به » فلم ينفذ إِلَى غيره . 

وكمًا لَوْ أكره أبَا على قتل ابنه ( أظهِرُهمَا وجويه على شريك الأب 
والعبدٍ ) ؛ لأنَّ قتلهما محش عمدٍ عُدوانٍ » و لِأنّهُ شارك في القتلٍ العم العدوانٍ 
فيقتلٌ به كشريك الأجنبيّ » وفعل الأب يقتضي الإيجات كو قم يدا 
عُدوانًا » والجنايةٌ به أعظمٌ إِثْمَا » ولذَّلِكَ خصّه الله التي ٠‏ ونا امتنع الوجوبُ في 
حقٌ الأب لعنّى مختصٌ بلمْحلٌ » لا لقصور في البب الموجب » وكدَّلِكَ كل 
شريكين امتنع القوُ في حنٌ أحدهما لمعّى فيه من غير قصورٍ في السّبب كمسلم 
دمي في قتلٍ ذميٌ . ( وسقوطه عن شريكِ الخاطئ ) في قولٍ أكثز العلماء؛ لِأنُّ لم 
مخض عمدًا فلم يجب به قودٌ كشبه العمدٍ » وكما لَْ فته واحدٌ بجرحين عمدًا 
م » وكذا الخلاف َو اشترك مكلف وَغَيد مكلف والأصحٌ في «المذهب») أل 
قصاصٌ على البالغ » وهو قولُ الحسنٍ والأؤزاعي ؛ لِأنّهُ شارك من لا إِنْم عَلَهِ في 


ارح كتابٌ الجنايات 


وفي شريك الخ وشريك. تفي وجهان . ولو جرحه إنسانٌ عمدًا . 
فداوى جرحه بسمٌ أو خاطه في الحم 3 أو فعل فعل ذلك وليه أو الإماه- ففي 
وجوب القصاص على الجارح وجهان . 


فعله كشريكِ الخاطئ ( وفي شريكِ السّبع وشريكِ نفيه وجهَانٍ ) وصورثته أن 
يجرحه أسدٌ أو نمو أؤ يجرعه إنسانٌ , ثُمٌ يجرح نفسه متعمّدًا » وهما في شريك 
الوليٌ المقعصٌ وشريكِ القاطع حدًّا وشريكِ دفع الصّائلٍ » أحدُهمَا : لا قصاص فيه ؛ 
ِأنّهُ شارك من لا يجبُ عَلَيِهِ القصاصٌ كشريكِ الخاطئ بل أؤلى . 

والثّاني : عَليْهِ القصاصٌ واختاره ُو بكر وجَرّمٌ به في «الوجيز) وَهُوَ المنصوص ؛ 

ألهُ قتلّ عمدٌ متمحصٌ فوجب القصاصٌ على الشَّريكِ كشريكِ الأب » فأمًا إن 
جرح نفسه حَطَا ذلا قصاصٌ على شريكه في الأصح » وإذا كلا : لا قود عَلَيْه » أو 
عدل إِلَى طلب امال منه لزمه نصف الديَة وَقِيلَ : يلزه » كَمَالَهَا في شريكِ السُبع 
خاصّة وَقِيل : يلزه » كَمَالهَا في شريكه المقتصٌ ودية شريكِ مخطئ في ماله لا علي 
عاقلتِه على اصح قال الْقَاضِي . (وؤ جرحه إنسانٌ عمدًا فداوى جزعه بسمٌ أؤ 
خاطه في اللّحم) الح ( أؤ فعل ذَلِكَ ولِيّه أؤ املق فمات (ففي وجوب 
القصاص على الجارح وجهَانٍ) أَحدُهمَا لا قصاصٌ ء عَلَيِهِ وَهُوَ أشهد ؛ لأنَّ المداوي 
قصدّ مداواةً التّفس كان عله يدا خماً كشريكِ الخاطئ . 


الثاني بلى ؛ لِأَنهُ شريكُ في القتل » لكن إِنْ كان سم ساعةٍ يقل في الحالٍ فقد 
قتل نفسه » وقطع سراية الجرح » وجرى مجرى من ذبح نفسّه بعد أن جرح » وينظز 

في الجرح » فإِن كان موجبا للقصاص فلوليه إستيفاؤه وإلا أخدّ الأرشٌ وإِنْ كان السَمٌ 
لا يقل غالبًا ففعل الوّجلٍ في نفسه عمد الخَطَْ وشريكه كشريكِ الخاطئ ون تحاطه 
غيره بغير إِذْنِه كرما فهمًا قاتلانٍ عليهمًا القودُ . 


كتابٌ الجنايات خف 


باج 0 عاض 


قصاصٌ عليهما . وفي الشكران وشبهه 0 شْ سكين رجرلة عليدة. 

الثاني أن يكونَ المقتول معصوما . 

( وَهِيَ أربعة) وسيذ كدمًا الولف (أحدها أنْ يكونَ الجاني مكَلّقا) ؛ لأَنّ 
القصاصٌ عقوبةٌ وغيئ المكلّفٍ ليس محلًا لَهَا . (فأمَا الصَِّئْ والمجنونٌ فلا قصاصّ 
عليهما) بغي خلا ؛ لأ اكليف من شروطه . وهو معدومٌ » وكذا إذا كان زائٍ 
العقلٍ بسبب يُعذر فيه كالنّائم والمغمى عَلَتِهِ ؛ لِأنَُّ لا قضدَّ لهم صحيخ 00 
القاتلٌ : كنت يومَ القتلٍ صغيرًا أو مجنوئًا صُدّق مع الإمكانٍ ييمييه » ون قال ؛ 
الأنّ صغية فلا قود ولا عِين . (وفي السّكران الل ااا 
معذورٍ فيه كمن يشربٌ الأدوية الخبثة (روايتان) وذكر أبو الخطاب أن ذَلِك مبنِيٌ على 
صلاقة وفية رواينان و3 كر راوحو لان عَلَيِهِ وجهَانٍ » أحدّهمًا 7 ل نونك 
عليه ؛ لِألهُ زائل العقل أَشْبََ الجنون ؛ ولأنه غير مُكَّفٍ أَمْبَةَ الي ( أصحُههَا 
وجوبه عَلَيه) نصره في «لمي) و«الشّرح) وجرّم به الْقَاضِي وصاحبث الوا ان 
الصّحابة أوجبوا عَلَيه 0 القذف وَإِذّا وجب لحك فالقصاص المتمخض حقٌّ أدميّ 
أوْلَى 2 يفضي إلى أَنْ يصِيرٌ عصيائة سكا لإسقاط العقوبة عنه والطلاقٌ 0 
يمكن إلغاؤه بخلاف القتي . 


لقي : أن يكونّ الول 000 أَيْ : ال 0 ؛ دن 0 8 


سبح م وز يت ل ل اتح د عات يات 


فلا يجبُ القصاصٌ بقتلٍ حربيّ ولا مرتدٌ ولا زان محصنٍ . وإن كان 
القاتل ذَميَا . ولو قطع مسلمٌ ؛ أو ذمّيْ يدَ مرتدٌ أو حربي ؛ ؛ فأسلم » ثمّ مات ؛ 
أو رمى حريًا ؛ ٠‏ فأسلم قبل أن يقع به السَّهِمْ- فلا شيءَ عليه ٠‏ بآن دمى 
مرتدًا » فأسلم قبل وقوع السّهم به , فلا قصاصٌ . وفي الذي و 


ل ل ا 
9 1 مباح الدّمم على الإطلاق كالخنزير ؛ ولأ الله تعالى أمر بِمَثلِه 
فقَال : «إفاقتلوا المش ركينَ» [التوبة: ه] وسواءٌ كان القاتل ممما أؤ ذْمُيا ِو 
مرتةٌ) ؛ لأنّهُ مباح الدّمِ أَشْمَه الحربيّ (ولا زانٍ مُحصن) أي : لا يجبُ بِمَئْلِهِ قصاصٌ 
ولا دي ولا كمَارةٌ كامرئَدٌ » وحكى بعضّهم وجهًا : أنَّ على عاقليه القوة ؛ لأنّ قعل 
إلى الإمام كمن عَلَيْهِ القصاٌض إِذَا قله غيدُ مستحقٌ ؛ وجوائه ؛ بأنة مباح الدّم متحّم 
َك فلم يضمن كالحربيّ » وظاهره : ولَوْ قبل ثبوته عند حاكم كال فى «الوّعاية) 
و«الفروع) : : والمرادٌ قبل التّوبةٍ فهددٌ » وإِن بعدمًا إِنَّ قبلت ظاهها فكإسلام طاري » 
فدل أنَّ طرف محصن كمربَدٌ لاسيما وقولّهم عضوٌ من نفس وجب قتلّهًا » ولكن 
يعزّرُ للافتغاتٍ على ولي الأمرٍ كمن قتل حزييا . إن كان القاتل ذِميا) فيه تبي على 
اي ل 0 

مي بالرّاني الحصن ء قَالّه في «التّرغيبٍ» ؛ لأنَّ الحدّ لا » والإمامُ نائبٌ . قال في 
ل : إِنْ أسرع ولِيٌ قتيلٍ أَوْ أجنبيئ فقمّل قاطعٌ طريق قبل 0 الإمام ف فلا 
قود ؛ أنه انهدر دمه » وظاهزه : ولا ديةَ وليس كدَلِكَ . (ولؤ قطع مسلم أؤ ذِمّيْ 
يدَ مرتدٌ أؤ حربيٌ فأسلم , ع مات , أرمى حري املع بل أن ب به الهم > 
فلا شية عَلَيهِ ) ؛ لِأنّهُ لم يجن على معصوم ؛ ولِأنّهُ رمى من هُوَ مأمورٌ برميه فلم 
يضمن ؛ لأنَّ الاعتباز ذ في القُضمين بحا ابتدأء الحياة ؛ لِأنّهَا موجبةٌ وحالهَا لم يكن 
كل من الحريي والمرتدٌ أهلا لأنْ يضمن ؛ فلم يكن على الجاني شيم لفواتٍ الأهائة 
المشترطة لوجوب الضَّمَانٍ » وظاهره : أنّهُ ألا قصاص و لا دية عَلَيهِ » وجعلّه في 
التٌرغيبٍ» كمن أسلّم قبل الإصابة . (وإنْ رمي مرتدًا فأسلم قبل وقوع السّهم به 
الل ار ل لح عر ان لي 0 وكيا 
أحدهمًا : لا تحث »ء وَهُوَ الأشهدء كردّةٍ مسلم وكا حربيٌ 


كتابُ الجنايات يف 


وإن قطعٌ يد مسلم » فارتدٌ ومات » فلا شيءَ على القاطع في أحدٍ 
الوجهين , وفي الآخر : يجبٌُ القصاص ف في الطرفٍ أو نصف الذّية . وإن عاد 
إلى الإسلام ثمّ مات » وجب القصاص ف في النّفس 


والقاني تحث ؛ لأنّ المي هنا محرّمٌ لما فيه من الافئاتٍ على الإمام » وكتلفه 
يشر حفرت وَقِيلٌ كمرية: التفويظة إذ قله ليس إِلَيه والعمل على الأول قَالّه 
الحلوانيٌ 

فَائدَةَ : قَالَ في «الرّعاية) : ون رَمى مُرندًا أو حَزييًا فأصابه بَعْدَ إشلامه فمَات 
فهدرٌ » كما لَوْ بآنَ أن الحؤبيَ واكك امام قر لفقي ركيم اتلام ربال | جب 
اذَه وَقِيلَ : للمرئدٌ فقط وَهِيَ ديه حر؟ مسلم مُخقفة مُحْقّفةٌ على عاقلته » وَقِيِلّ : يقتلٌ به . 
(وإن قطع د يدَ مسلم فارتدٌ ومَاتَ فلا شيء على القاطع في أحدٍ الوجهين) هَذَا ُو 
الأصح ؛ لِأنَّا نف مرتدٌ غير معصوم ولا مضمونٍ بدليلٍ ما َو قطع طرف مي 
فصار حَرِييًا » م مَاتَ من جراجه ٠‏ وأمّا اليدُ فالصّحيح أنه لا قود فيهًا أصلهمًا هل 
يفعل به كفعله أم في النَّسِ فقط ؟ وهل يستوفيه الإمامٌ أ قريئه ؟ فيه وجِهَانٍ أصلهمًا 
هل ماله فىء أم لورثيه ؟ والوجة الثاني : يجب » كما لَوْ قطع طركّه » ثم جاء آخبر 
فقَتَلّه » وجوابه : بأنّهُ قطغ صار قلا لم يجب به القعل » للع كاه الفط ٠‏ م 
َو قطع من غيرٍ مفصل » وظاهره : أله لا تحب ديدٌ الطرفٍ في وجه ؛ لِأنَّهُ قتل لغير 
معصوم » وتحبُ في آخبر ؛ لأنّ سقوط حكم سراية الجرح لا يسقط طيمانة :+ كما لذ 
قطع طرف رجل » ثم قله آخحر » فعلى هَذَاً يجب ضَمَانه » فلو قطعٌ يديه ورجليهِ » 
ود وتات فيه دين ؛ لأ لوه قطعت حكع شرل » وعلى ال بحب َل 
الأقل من دية . التّْس أو الطرفٍ يستوفيه الإمامٌ (وفي الآخرٍ يجبٌُ القصاص في 
الطّرفٍ) ؛ لأنَّ امجن عليه حال القطع كَانَ مكافقا » والقل بسب القطع غير 
موجب للقصاص مُنَا » فوجب القطعٌ لانتفاءٍ إفضائه إِلَى القصاص في النّفْسِ (أؤ 
نصف الذَّيَةِ) يلا سبق , وَقِيلَ :لا قود ولا دية في عمدٍ ذَلِكَ ولا خطيه ؛ لأنَّ الجرع 
صار بالشّراية نفسًا » فيدخل القطعٌ فيه تبعًا » ول قَتَلّه في تلك الحالٍ لم يضمئه » 
فكذا إِذَا مَاتَ بالشّراية . (وإِنْ عاد 3 الإسلام ٠‏ ثم مَاتَ وجب القصاص في 


عق كتابُ الجناياتِ 


ظاهر كلامه . وقال القاضى : إن كان زَمِنٌ الردَّةِ مما تسري فيه 
5 هر و ضي زمن تس ري 
الجنايةٌ فلا قصاص فيه . 


الثَالتُ أن يكونَّ مجني عليه مكافتًا للجانى . 


التّفس) مع العمدٍ » أ الدّيدُ مع الحأ (في ظاهرٍ كلامه) ونصّ عَلَيهِ في رواية مُحَمدٍ 
بن الحكم ؛ لِأنْهُ مسلٌ حال الجناية والموتٍ » فوجب القصاص بِقَلِهِ » كما لو لم 
يرتدٌ » وأمًا الدّيَهُ فنجبُ كاملةً » وَقِيلَ : نصفْهًا ؛ لِأنّهَا من جرح مضمونٍ وسراية 
غيرٍ مضمونةٍ » كما لَّوْ جرحه إِنْسَانٌ وجرح نفشه ومَاتَ منهما . (وَقَالَ القَاضِي) 
يتوجّهُ عندي واختاره في الُصرق) 0 
قصاص فيه ) , كما لو عفى , بعص المستحقين ‏ ولهَذَا لو وجدت الردّةَ في أحدٍ 
الطرفين لم يجث القصاصٌ ويجبُ نصفٌ الذي » وَقِيلَ : كلها » وهل تجبُ في 
ل 

نبِيةٌ : إِذَا رمى مُسْلِمًا فلم يقغ به السَهم حَتَّى ارتدٌ فلا ضَمَانَ عَلَيِهِ » وفي دية 
الجرح ِوَايْتَانِ » إحداهمًا : حال ل : حال السرايّة » وهل الاعتباد 
في الْقتلٍ بحالٍ الرامي أؤ بحال الإصابة فيه ؟ 


وجِهَانٍ ؟ قال ذ في «الرّعاية) : : والأَولَى أن كل جياية نهد اعداء تند خواقا وإ 
تير الحال بَعْكَ ومَا ضمن ابتداءٌ ضمن د ) ويعتبذ ار بالاخرة فلك اتدل ال 
ازا رالزيث ين الإضابة والومي فلا قود حَبّى يكملَ الها في الطرفينٍ ٠‏ وفي حمل 
العقلٍ يعتبر الطَرفانٍ والواسطة » وإذّا كان المرمئٌ مضمون الدّم : في الطرفين اعتبر 
الضمان” بالاخرة + إن كان مضموئًا حين الدمى دونَ الإصابة. قي وإن انعكسّ 
تقبو سان الإضانة ْ 


5 
قصل 


كات الناياك ضف 


وهو أن 0 البق 0 عر 


ف الصحيم عد + 


مكافِمًا للجاني فيكونٌ آخذه آخدًا به لأكثر من الَْنّ (وهُرَ أنْ يساويّه في الدّين ) ؛ 
لِقَولِهِ عَلَيِهِ السّلام : : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم) ويسعى بذِمّتهم أدناهم » ولا يقتل 
مؤمنٌ بكافرٍ رََاهُ أَحمد , وأَبُو دَاوْدَ » والنّسائي » وفي لفظٍ : «ولا يقتل مسلم 
بكافرٍ) وعن عليٌّ قَالُ البقلة ألا يقتل مؤمنٌ مسلمٌ بكافرٍ رَوَاهُ أخمد ؛ وَلأَنَ 
الكافرٌ منقوصٌ بالكفر فلا يقتل به امم كالمستأمن لا يقَالُ الآياثٌ والأحبار الدَالَةُ 
على قلي الم مثله شاملا لق الم بالكافر ؛ ْأنّهُ يجب تخصيضها با ذكر » 
وقد روى السَلمَانيُ :أقاد مُسْلِمًا بلي قتل قَالَ أخمد : ليس له إسنادٌ » وَقَالَ أيِضًا : 
هُوَ مرسل ) َقَال الدارَفْطْنِيُ : السّلمانق ضعيفٌ إِذَا أسند » فكيف إِذَا أرسل . 
(واخْرْيّة والرّقَ) لقولٍ عليٌ وابنٍ عبّاس : لا يقل د بعبد ٠‏ رَوَاه لدَرمُطيُ ولأنهما 
شخصان لا يجري يتَهُمَا القصاصٌُ في الأطرافٍ السٌليمة ٠‏ فلم يجث في الس 
كالأبوة ؛ ولأنّه منقوصضٍ بالق فلم _يقتل به الخ لرجحانه عَلَيِهِ بوصفٍ المي 
( فيقتل كل واحدٍ من الم الحرٌ أو العبدٍ وَالدِمَيّ له أ العد كله مول 
المكافأة بَِنَهُمَا ويقتل الذِمٌّ ي له اتفقت أديائهم أ اختافت » نص عَلَيِ في التُصراني 
يعمل بالجوسيئٌ وؤمْيٌّ بمستأمنٍ وعكشه » والعبد اشم بمثله في قولٍ أكثرهم ؛ لقو 
تعالى : إكتب عليكم القصاصٌ في القذلى» الاي : وكتفاوتٍ الفضائلٍ كالعلم 
والشّرفٍ » لا مكاتت بعبيه » ويقتل بعبده ذي الحم المحرم في الأشهرٍ فإ قتل رَقيقٌ 
مسلمٌ رقيقا مُسْلِمًا لذِمّيَ ففي جواز القودٍ وجفان وإة سارك القيمة .وان قدل 
عبدٌ ذِمْيَ عبدًا مُسْلمًا قُبِلٍ به » ويقتل قِنْ بمكاتب في الأصحٌ . فإنْ كانًا لسيْدٍ فلا 
قودٌ في وجه » ويقتل كل منهمًا بالمدبّرٍ » وأمٌّ الولدٍ » وبالعكس . 

فَوْحٌ : إِذَا قتل : من بعضة حو مثله أَوْ أكثر منه حُريةٌ ِل به في الأصحٌ » ولا 
يقعل بعبدٍ ولا يقتل به حب . (ويقتل الذّكَرُ بالأنثى) بغيرٍ خحلاف ؛ لِقَوْلِهِ تعالى 
(٠‏ وَكتبا عليهم فيهًا أنَّ النّفْسَ بالّفس 4 [المائدة: 45] ولأنهُ - عَلَيهِ السَلامُ - 
قتل يهوديًا رض رأسّ ن جارية بين حجرين ٠‏ ولأنهمًا شخصانٍ يحدٌّ كل واحدٍ منهمًا 
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عنه : يُعطى الذَّكَرُ نصف الدّية إذا قل بالأنشي . وعنه : لا يقتل العبدٌ 
0 تستويّ قيمثهما , ولا عمل عليه . ويقتل الكافر بالمسلم » والعبد 
بالحرٌ » والمرتدُ بالذّمّيَ وإن عاد إلى الإسلام » نص عليه . ولا يقل مسلم 
بكافر , ولا حر بعبدٍ . 


بقذفٍ الآخرٍ » فقتل به كاليُجل بالوجلٍ . (والأنثى الذّكر ه في الصَّحِيح عنه) في 
قول عائيهم ؛ لِأنَّهَا دونه (وَعَنْهُ : يعطى الذَّكَرُ نصف الدَيَة إِذَا قتل بالأننى) ,أ 
زوئ سبعيلٌ ثنا هشيم أنا يونس عن امسن عن علي كال : يقتل الول بالمرأة ؛ 
ويعطى أولياؤه تت الدية ؟ ولأن ديتهًا نصفٌ ديته فوجب أن يعطى ذَلِكَ ليحصل 
التُساوي . (وَعَنْهُ : لا يقتل العبدٌ بالعبد إلا أن تستوي قيمتهّما ) ؛ أنه بدل مالٍ 
فيعتبر فيه النُساوي كالقيمةٍ (ولا عمل عَلَيِه) والصّحيخ الأول لص ؛ ولأنّهُ قصاصٌش 
فلا يعتبر فيه النّساوي في القيمة كالأحرارٍ » ولم يتعرّض الولف للخنثىٍ » وَحاصِله 
لَه يقل كل واحدٍ من الذَّكرٍ والأنتى بالخنثى ويقتل بهمّا ؛ لأنهُ ما رجل أؤ امرأةٌ . 
(ويقتل الكافرٌ بالشلم ) ؛ لِأنَه علي لسَلامْ قعل يهُودي بجارية ؛ ولِأنهُ إِذَا قتل بمثله 
فمن فوقه أَؤْلى . (والعبد باخرٌ ) ؛ لأنّهُ أكمل منه ء أََْهَ قل الكافر بالمسيم . 
0 بالذِمَيّ ) ؛ لِأن المرتدٌ كافد فيقتل بالذِمئٌ كالأصليٌ ؛ لأنَّ اد أسوأ علا 
الذي ؛ لِأنّهُ مهدر الدّمِ بخلاف الذِمّيّ » فعلى هَذَا لا فرق بين أن ييقى على 
رد أذ عرة إلى الإشلام » وت ليقو : (وإن عا إِلَى الإشلام نص عَلَيهِ ) ؛ 
لأنَّ الاعتبارٌ في القصاص بحال الجنانة + ويحالة المونَدٌ والذِمّيٌ سواءٌ بالقدحة إلى لقم 
الكفرٍ ارا كل فس كال تتشي تن كر لمساد سه متو رسا ودر 
وزيدٌ ؛؟ لعَوْله عَلَيِْ السَّلام, 27 يُقتل م بكافر) رَوَاةُ البخاريٌ » عا ولو 
أرتدٌ ؛ ولأنّهُ منقوصٌ بالكثْر فلا يقتل به الْسَلِم كالمستأمن » وَقِيلَ 000 
للعمومَاتٍ » وإن الخبرَ في الي » كما يقطع بسرقة ماله » وفي كلام بعضهم : 
حكم امال غير حكم التمْسٍ بدليل القطع بسرقةٍ مالٍ زانٍ محصن و قاتل في 
ا اوقد اسل لام ب ل 1 1 0 
تعفيية دمهمًا زالث وعجب امد من قله الشَّعبِيُ والتّخعيٌ : 1 يقتل اميم 
بالمجوسيٌ واستشتعه ؛ لِأنّهُ ليس بمحقون الدّم ا ١‏ 


كتابُ الجناياتٍ نيد 


إلا أن ب يقتله وهو مثله , أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح » أو يَعتق 
ويوت المجروخ- فإنّ ُقتل به . ولو جرع مسلمٌ ذمُيًا » أو جرح حرٌ عبدا » ثمٌ 
أسلم المجروح وعتق , ومات ٠‏ فلا قود , وعليه ديه حر مسلم في قولٍ ابن 
حامدٍ . وفي قول أبي بكر : 


ار باحر والعبة بالعبد» [البقرة ١/8:‏ ] فدلّ على أله لا يقل به الك ونا روى 
مد عن علي أنه َال : من الشئَةِ أَنّهُ لا يقل حل بعبدٍ » وعن ابن عَباسٍ مرفوعًا مثله 
رَوَاةُ الدَّارَقُْطِيه ي ‏ ولأ لا يقطغ طرثه بطرفه مغ التّساوي في الشلامة » فلا يقعل به 
كلا اينه » ويتوجّهٍ عكشه )» وَهُوَّ اقول ابن المسيّب والنّخعيٌ لا أدميٌ 
معصومٌ أَسْبَهَ اوجرن أنه منقوصٌ بلق فلم يقتل به ال كالمكاتب ذا ملك مَا 
ودي . (إلا أن يقَتله وهُوَ مثله أؤْ يجرحه , ثم يسلمُ القاتل أ الجارح أَزْ يعتق 
ويموث كرون َإِنَهُ بل به) نَصّّ عَلَيِه وحاصله أن الأعوار في النكافي بحالة 
الوجوب كالحدٌ » فعلى هذا إِذَا قتل دمي ما أو جرحه ؛ ثم أسلم الجارح ومَاتَ 
لجرو أؤ قتل عبدٌ عبدًا 01 جرحه ) 0 القاتل 3 الجارح ومَاتَ اججروحٌ وخب 
القصاصٌ ؛ لأنهمًا متكافانٍ ال الاي بولا القصاص قد وجب فلا يسقط با 
طرأ » كما لَْ بن ذَكْرَهُ الأصحابُ وَقِيل : لا يقتل به » وثَالّه الأوزاعي » كما لَؤ 
كَانَ مؤمًا حال قَئِه , والأَوّلَ أقيس لا يقَالَ : لم اعتبرت المكافأةُ عند ذَلِكَ ؟ لأنّ 
القَصاص :عَقَوَيةٌ فكان الاعتبارٌ فيهًا بحالٍ الوجوب دون الاستيفاءٍ ؛ وَلأنَّ القصاصٌ 
حقٌّ وجب عَلَِِ قبل إشلامه وعتقه فلم يسقطه الْإسْلامُ كسائر الحقوتي . (ولؤ جرح 
مسلمٌ ذِمَيا أؤ جرح حرٌ عبدًا , َم أسلم انجروخ وعتق ومَات فلا قود ) ؛ لأ 
المكافأة 0106 حالة الجناية (وعَليِه ديةُ جر سلج في قولٍ ادن حامد) قدّمه في 
«اخجور) و«الفروع) وجزم به في «الوجيز) لأنّ الاعتبا قّ الأرش بحالٍ استقرار 
الجناية بدليلٍ ما لو قطع يدي رمجلٍ ورجليه فسرى إِلى نفسهٍ ففيه دية واحدةٌ اعتبارًا 
بحال استقرار الجناية » ولو اعتبر حال الجناية » وجبت ديتان وللسّيّد أفل الأمرين من 
نصف قيمته أو نص ديةٍ حو » والباقي لورثته » وَقِيلَّ : الدّيَةُ لسيّدهِ لوجويها عَلَيه 
قبل العتت ومَا زاد مِنْهَا على أرش الجناية إرثٌ (وفي قولٍ أبي بكر) والَْاضِي 
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عليه في الذَّمّيَ ديةٌ ذمّيَ , وفي العبدٍ قيمثه لسيّده . وإن رمى مسلم ذَمَيًا 
اه لفو 


وأصحابه وابن حامدٍ فيا حكاه ابن عقِيلٍ : عنه في التذكرةٍ ومو ظاهر كلام مد 
ليد في المي دي دمي وفي العد فيمته لسيدة) ودب مسلم لوارث سبلع ١‏ 00 
حكم القصاص معتبو بحالٍ الجناية » فكذا إِذَا أسلع أو عتق » تَقَلَ حنبل : 
قيمته وقتّ جنايته وكذا ديئه ست ا ل مجر ار لماه اا رن 
وإن وجب بهذه الجناية قودٌ فطلئه للورثة على هذه , وعلى الأخرى للسَيّدٍ . 

َوْعٌ : قتل أو جرح ذَمْتَ دنا َو عبدٌ عبدًا , ثُمٌ أسلم أَوْ عتق مُطَلَقًا - قعل به 
في المنصوص » كجنونه في الأصحٌ » وعدمٌ قتلٍ من أسلم ظاه . 

َقَنَ بكو كإسلام حرييّ قاِلٍ » وكذا إِنّْ جرع مرتدٌ ذِمًْا » ثم أسلع وليست 
التَوبةٌ بد اجرح أؤ بَغْدّ اليني قبل الإصابةٍ مانعةً من القودٍ في ظاهر كلامهم » وجزم 
به شيحُنا » كما بَعْدَ الرُهوقٍ ذَكَرَهُ في «الفروع) .٠‏ (وإن رمى مسلمٌ ذِميّا عبدًا فلم 
يقغ به السَهِمْ حَتَّى عتقَ وأسلم فلا قود) لعدم المكافأة (وعَلَيِهِ دية حر مسلم ) 
للورثة ولاشية للسيّدٍ (إذَا مَاتَ من الرّمية ذَكَرَهُ ارْقَيْ) لا نزاع في وجوب دية حر 
مسلم إِذَا مَاتَ من الوميَة ؛ لأنّ الإئلاف حصلّ لنفس حر مسلم فتعينٌ ألا قود فَاله 
ليقي والْقَاضِي وابنُ عب ا سال لاحر الى اكلا لدو 
عل الئي » وإِذّا عدمت المكافأة في بعض الجناية عدمت في كلها إذ الكل ينتفى 
بالعقاف يمسف ١‏ كنا وى قزية] بلطل 

(وَقَالَ بو بكر) وجزم به في «الوجيز) ) وَهُوَ ظَاهِرٌُ كلام أخمين.: ( عليه 
القصاصٌ ) ؛ لِأنهُ قتلّ مكائًا له عمدًا عدوانًا فوجب القودُ » كما لو كان حرًا 
مُسْلِمًا حال الرّمي ؛ وَلأَنَّ الاعتبار بالإصابة بدليلٍ ما أو رمى فلم يصبه حَتَّى ارتدٌ » 
وكقَله من علمه أؤ ظنّه ذِمًا أو عبدًا فكَانَ قد أسلع أؤ عتق » أو قاتل أبيه فلم يكن 
في الأصحٌ » وفي «الوّوضة) : إِذَا رمى مسلمٌ ذِمُيًا هل تلزمه ديةٌ مسلم أو ديةٌ كافر فيه 


6) 
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0 .قال أو بكر » قال لع ار 
ال 


٠. 
2 ع‎ 


رِوَايَّانِ » اعتبارًا يخال الاصنابة أو الوفية + ث2 بى مشأ العبدٍ على الرّوايتين في 
ضَعَايه بدية أ قيمةٍ » ثم معام ري اراك ور 
يلزمُةٌ دية مسلم أؤ هدرٌ ؟ 

2 : إِذَا رمى كافرا فأصابّه السَهم بَغدَ أن أسلم كانّث ديثه لورثته المسلِمِينَ 
وفي «الشّرح) وجوبٌ المالٍ معتبة ببحال الإصابة ؛ لِأنَهُ دل عن امحل فيعتبه عن الْحلّ 
م الام ان 0 

فيعتبر الفعل فيه والإصابة مما ؛ ِأَنّهَا طرفاه فلذَّلِكَ لم يجب القصاص في قَئلهِ َال 

فى (الرّعاية) ) في الأصحٌ . (ولَؤ قتل من يعرفه ذميًا عَنذا فبَانَ أنّهُ قد أسلمَ وعتق 
ليه القصاصٌ) جزم به الشَّيخانٍ » وصاحبُ ٠‏ «الوجيز) ؛ لِأنّهُ قتل من يكافته بغير 
حقٌ أَشْبَة َالَو علم حالّه (وإنْ كَانَ يعرفه مُرْتَة) فبان أنه قد أسلع (فكدَّلِكَ قَاله له أبُو 
بكر ) ؛ لِألهُ قل مكايا عدوانًا عمدًا » والطَاهرِ أنه لا يخلى في دارٍ الإسشلا اد قد 
إشلامه » بخلافٍ مَن في دارٍ الحرب (قَال : ويحتملٌ ألا يلزمّه) القصاصٌ ؛ لأنهُ لم 
يقصد قتل معصوم » فلم يلزمه قصاصٌ » كما لَوْ قتل في دارٍ الحرب من يعتقده حرزييًا 
َغدَ أن أسلم , ولا يلزئه ( إلا الذي 3 ) ؛ لأنَّ الارتداة سلّطه عَلَيِهِ » ووجبتٍ الذَيَهُ 
إعلا يفوت القصاصٌ إِلَى بدلٍ . 


بيه : يقتل المكلّتُ بطفل ومجنونٍ » والعالم وَالشَرِينٌ يَسَدّهما: والكحيخ 
بالمريض وَلَو قارك الموتٌ والسّمينٌ بالهزيل » وكذا فيمًا دون النقس .. 

مَسْأَلةٌ : إِذّا قتلّ حة مسلع في دار الحرب من علمه أ ظنّه حَيهًا » هبآنَ أَنّهُ قد 
أسلم فهدرٌ , فلو دخلّهًا مسلم بأمان فمَمل بها حَزييًا قد أسلم » وكتم إِمائهُ ففي 


وجوب الذي رِوَايْتانٍ 4 وكذلك الحكم َو قتل 57 المستأمنُ بدار الحرب مُشلمًا قل 
دخلهًا بأمانٍ ( ولم يعلم إِسْلامّه فعلى الأَوَلٍ يجحت على المشلم سامون 7 دم -: 


الول كتابٌ الجناياتِ 


فصل 
الرَابعُ : ألا يكونَ أبَا للمقتولٍ ؛ فلا يقل والدّ بوليه وإن سفل , والأَبُ 
والأمّ في ذلك سواءٌ . 
قصل 
الرَابعٌ : ألا يكونَ أبَا للمقتولٍ ) ؛ لِأنهُ َو لم يكن من شروطه لقتل به 
واللأزم منتفٍ (فلَا يقتل الوالدُ بولده) نص عَلَيِهِ يل روى ابن عَبّاسِ مرفوعًا : «لا 
قتلٌ والدُ بولده» رَواهُ ابن ماجه » والثرمذي من رواية إسماعيلَ بن مسلم المكي ؛ 
ورَوَاهُ أَحمد . والتَّرمِذَيٌ » وابنُ ماججه من رواية حججاج بن أرطأةٌ عن عمرو بن 
شُعيبٍ عن أبيه عن جدّه عن عُمَرَ قال ابن عبد البرٌ : هُوَ حديثٌ مشهورٌ عن أَهلٍ 
العلم بالحجازٍ والعراق » يستغنى بشهرته , وقبوله » والعملٍ به عن الإسنادٍ حَتَّى 
يكونٌ الإسنادٌ في مثله مع شهرته تكلّمًا » وَثَالَ عَلَيهِ السَلَامُ : «أنت ومالك لأبيك» 
فمقتضى هذه الإضافةٍ تمليكه إيّاه . 


ذا لم تشبث حقيقةٌ الملكيّةِ تنب الإضافةٌ شبهةٌ في إسقاطٍ القصاص » وظاهره 
لَوْ اختلهًا دينًا وحريةٌ ؛ لِأنّهُ كانَ سببًا في إيجاده » فلا يكون سببًا في إعدايه إلا أن 
يكونٌَ ولدُه من رضاع أَؤْ زئى ٠‏ فَإِنَّهُ يقل به » قال في «عيونٍ المسائ) : ولا يلزمُ 
الرَاهدُ العابدُ فإِنّ معه من الدَّين والشَّفقَةٍ مَا يَردعه عن القَتلٍ ؛ لأنَّ رادغه حكميٌّ » 
ِهُوَ ضعيفٌ وراد الأب طبعيّ » وهو أقوى بدليل أله لا يمكنه إزالئه . (وإن سفل) 
أي : لا يقل والدٌّ بولده وإن نل ؛ لأنَّ الْجَنٌ وإن علا والدٌّ فيدخلٌ في الحديث ؛ 
أن ذَِكَ حكم تعلق بالولادة فاستوى فيه القريث والبعيٌ كامحرمئة » المت عَلَبه 
ذا ملكه فوجبٍ تساويهما في الحكم . («والأبُ والأمُ في ذَلِكَ سواء ) ؛ لأنّهَا أحة 
الوالِدئين ليسملا الخد ؛ ولِأنّهَا أوْلَى بالبك منه فعلى هَذَا الجدَّةٌ وإن علت من قب 
الأب 0 كالأمٌ » ولو قَال : وأمّ كأب في ذَلِكَ » لكان ألى . 
: تقتل آم به نقلَّا مهنا في أمٌ الولدٍ قتلت سئدها عمدًا تقعل , » قال من 
قال وها رحالاح ,وه : يقت أب به » وقَالّه اب عبدٍ الحكم واب الكلر 
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ويْقََل الولدُ بكل واحدٍ منهما » في أظهر الرّوايتين . ومتى وَرِثَ ولذه 
القصاص أو شيئًا منه ‏ أو ورت القاتل شيئًا من دمه » سقط القصاصٌ ؛ 


للعمومّاتِ وكالأجنيئين » وَقَالَ مالك إن قله حذهًا بالسِيٍ ونحوه » لم يقتل به » 
وإن أضجعه وذبحه قُتل به . وجوابه : أن الأب يفارق سائر النّاس » فإنهم لَوْ قتلوا 
بالحذفي بالشيٍ وجب عليهم القصاصٌ » والأَبُ بخلافه » وَقِبل : يقتل أَبُو أمّ بولدٍ 
بنته » وعكشه . وفي «الوَوْضّة) : لا تقعل أمْ » والأصحٌ وجدَّةٌ » وفي, «الانتصار) : 
ولا يجورٌ للابنٍ قل أبيه بردةٍ وكُفرٍ بدا حرب , ولا رجمه بزنى ولؤ قضي َيِه 
برجم . وَعَنهُ : لا قود بقتل في دار حرب فتجبُ ديةٌ » إلا لغيرٍ مهاجر . 

تذنيبٌ : ادّعى انْنَانِ نسب لقيطٍ » ثُمْ قتلاه قبل لحوقه بأحدهمًا » فلا قود » 
إِنْ رجع أحدُهما عن الدّعْوَى » أ ألحقته القافة برها انقطع نسيه منه » وعَليِ 
القوذُ » وإن رجا عنها لم يقبل منهما ؛ لأنَّ النّسبَ حقٌ للولدٍ » » فإِنْ بلغ » انتسبت 
إِلَى أحدهمًا » وقُلنا : يَصِحٌ انتسابه » فهل يقتلّ الآخر به ؟ فيه وجهَانٍ . 

وإن اشترك انَْانِ في وطءٍ امرأةٍ » فأنت بولدٍ يمكن أنْ يكونَ منهما » فقتلاه قبل 
لحوقه بأحدهما » فلا قود ب ولو أنكر أحدُهما النّستٍ لم يقعل به ؛ لبقاءِ فراشه مع 
إنكاره . (ويقتل الولكُ بكلّ واحدٍ منهمّا في أظهر الرُوايتين) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ في 
للآية والأخبارٍ وموافقة القيا . والثّاني لوقلل ب لاله و لقنن جهاده لحن 
التّسب » ؛ فلا يقتل به كالأب مع ابنه » وجوابه أن قباسّه على الأب ممع لتأكد 
وميه ؛ ولأنَّهُ إِذّا قتل بالأجنبئ فبأبيه أؤلى ؛ ولأنة شد ادن اداه 
عالاجيه > تال : قد روى سراقةٌ مرفوعًا » أنَهُ كَالَ : دلا يقادُ الأب من ابنه ولا 
الأ عن اده وروي عنه أَنَّهُ كانَ يقيدُ الاب من أبيه ؛ لأَنهمًا خبرانٍ لا يُعرفانٍ اول 
يُوجدانٍ في الكتب امشهورة ع ندوان :كان ليما أل فهمًا متعارضانٍ » فيتعينٌ 
ار بالتّتصوص الواضحةٍ غيرهمًا . (ومتى ورث ولدُه القصاصٌ أ 
شيئًا منه) سقط القصاصٌ ؛ لِأنّهُ لَوْ لم يسقط لوجب للولدٍ على الوالدٍ » ومو 
نو ؛ لأنهُ إِدا لم يجث بالجناية عَلَِهِ » فلأنْ لا يجب بالجناية على غيره بطريتي 
الأؤلى . (أؤْ ورت القاتلٌُ شيئًا من دمه سقط القصاصٌ ) ؛ لِأنّهُ لو لم يسقط 


ييف كتابُ. الجنايات 


فلو قتل امرأته وله منها ولد , أو قتلّ أخاها , فوَِته » ثم مانت تت فورتها أو 
ولذه- سقط عنه القصاصٌ . ولو قتل أباه أو أخاه , فورثه أخواه ثم قتل 
أحدّهما صاحبه- سقط القصاصٌ عن الأَوَّلٍ ؛ لأنّه ورث بعضٌ دم نفسه . ولو 
قتل أحدٌ الابنين أباه . والآخرٌ أمّه » و هي زوجةٌ الأب - سقط القصاص عن 
الأول كذلك , وله أن يقتصّ من أخيه , ويرتّه . 


رحا قاس معي تس وت يو . (فلّؤ قتل امرأته وله مِنْهَا ولد) فلا 
قود ؛ لاله لؤ وجب لوجت لولده عَلَيهِ » وإِذَا لم يجب للولد بالجداية عَلَيِهِ فغيرمٍ أذ 
وسواء كان الولدُ ذكرًا أؤ أنتى » أ كان للمقتولٍ من يشاركه في الميراثٍ ؛ لِأَنهُ أ 
نت القودُ لوجب له جزءٌ منه » ولا يمكن وجوه , وإِذَا سقط بعضّه سقط كله ؛ 
أنه لا يض » كما لَوْ عمًا أحدُ الشّريكين . أو قتل أخاها فورنه , نم مانت 
فورثهًا ‏ أ وله سقط عنه القصاصٌ ) ؛ لِأْنهَا ترثُ النَصفّ إن كَانَ الأ لأبويهًا 
أو أبيهًا والشدسٌ إِنْ كان لأمها إِذا كان معهًا من يرتٌ بقيّة المالٍ والجميع إِنْ لم يكن 
معهًا أحدٌ » ومُرَ ظاهر كلام المْوْلْفٍ » فلَمًا مانت ورث شْيئًا من الدّم )أو ورث ولذه 
ذَلِكَ » وهومقتضى سقوط القصاصٍ سراة كان لَهَا ولد من غيره » أؤ لا ؛ ااه 
وَعَنْهُ :“لا يسقط ايرث الولق + اعدازة يعضهنم » فإنْ لم يكن للمقتول ولد منْهًا 
اي امسا و ترد ترم الايد شعاد ماهر يدا 2ل ميا عات 
الآخرٍ » فيقتل به كالأجنبيّين . (ولؤ قتل أباه أؤ أخاه فورّه أخواه , ' #2 
صاحبه سقط القصاصٌ عن الأوَّلٍ ؛ لأنَهُ ورت بعضٌ دم نفيه ) ؛ لأنَّ أ 
يستحمّانٍ دم أبيهما » فَإِذَا قتل أحدُهمًا صاحبه ورت القاتل الأول ما كان يستكقٌّه 
المنتول ؛ إِأنّهُ أخوه » فعلى هَذَا يستحي نصف ديه ؛ لأنَّ م الأب بين الأخوين 
نصفانٍ ضرورة أنَّ القاتلَ لا يرثُ » وإن قتل الثّاني الأول » ثُمَ الثَالتُ الوابع » قُيل 
اثالث دون الثاني » لإريه نصف ديه عن الوَابع ؛ وعَلَيِهِ نصفٌ دية الأَوّلٍ للثالث . 
(ولؤ ققلٍ أحد الابنين أباه » والآخر أمّه ) وَهيَ زوجة الأب سقط القصاص عن 
الأوّبِ كذَلِك) ومو قاتل الأب ؛ أن ورت بعص دم نفس وذَلِكَ ثم دم الأب (وله 
أن يقتصّ من أخيه ويرثه) إِذَا قتل أكبد الأخوين لأبوين أباهما وأصغدهمًا أَمَهُمَا مع 
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وإن قَتل من لا يُعرفٌ , وادّعى كفره أو رقّه » أو ضرب ملفوفًا فقدّه : 
وادّعى أنه كان مينًا » وأنكر وليّه » أو قتل رجلا في داره , واذَّعى أنّه دخل 
يُكابزه علي أهله أو ماله , ؛ فقتله دفعًا عن نفسه , وأنكر وليْه » أو تجارح اثنان 
واذَّعى كل واحدٍ أنه جرحه دفعًا عن نفسِه- وجب القصاص . والقول قول 


المنكر . 


الروجيةِ فلا قود على الأكبر يا ذكرنًا لإرنه من دمه عن أُمه وعَلِِ سبعة أمانٍ دية 
أبيه للأصغر ء وله قله و إرله في الأصحٌ ؛ لأنَّ القعل ؛ بحن" (ا ينه لزانت بون 
كانت بائثًا أؤ قتلامًا معًا مُطَلًْا لكل واحد كل أحيه » فإ تتازعا في الشبق 
بالاستيفاءٍ » قُدّم من قرع ويُحعمل أن ييدأ بقل القاتل الأوَّلٍ 2 اختاره أبن حَهِدَان . 
(وإن قتل من لا يعرف واذّعى كفرّه أو قم لم يقبل ؛ 00 ار بإشلامه 
بالذّارِ » ولهَدًا يُحكم بإسلام اللقيك + ولآن لمن اديه الوق طاري أو ضرت 
ملفوفا فقدّه » وادّعى أنه كانَ مَينَا يا وأنكر وليه) لم يقبل قوله ؛ لأنَّ الأصل الحياةٌ : 
كما لَوْ قطع طرقه وادّعى أنه كان مل ؛ لأنَّ الأصلَّ الشلامةُ » وذكر في «الواضح 
عن أبي بكر : لا يضمئه » وأطلق ابن عقِيلٍ في موته وجهين » وسأل الْقَاضِي : أفلا 
يعتبر بالدّم وعديه ؟ قَال :لا لم يعتبزه الفقهاءُ , ثَالَ في «الفروع) : ويتوجّهُ يعتبز . 
(أؤ قعل رجلا في دارة واذّعى أنَهُ دخل يكابزه على أهله أَوْ ماله" فمَيلّه دفعًا عن 
نفسه وأنكرَ وليه ) وجب القصاصٌ بغيرٍ خلا نعلمه ؛ لأنّ الأصلّ عدم ما يدّعِيه 
سوا وجد في دار القاتلٍ أو غَِِهَا معه سلاخ أَؤْ لا » يلا روي عن علي أَنَّهُ شل عمّن 
وجحد مع امرأته رجلا آخر فَمَتَله ‏ ال م 
سعيدٌ » ورجاله ثقاتٌ » قَالَ في « «الفروع) : وا يتوجّة عدمُّه في معروفٍ بالفساد ) 
وظاهزه أنَّ الول إِذَا اعترفّ بِذَّلِكَ فلا قصاصٌ , ولا دي لقولٍ عُمَرَ : رَوَاةُ سعيدٌ وهُوَ 
منقطع وروي عن الؤئئر نحؤه ؛ وَْأَنّ الخصم اعترف با يبيخ قله فسقط حم » كما 
لَوْ أقه بِمَيْلِهِ قصاصًا . (أؤ تجارح انَانٍ واذَّعَى كل واحدٍ أنَهُ جرحه دَفْعًا عن نفسه) 
وأنكره الآخر (وجبّ القصاصٌ ) ؛ لأنَّ سب القصاص قد وجد ». وهُوَ الجر 
والأصل عدم مَا يذّعبه الآخر (والقول قول المنكر) وفي «المذهب») و«الكافي» : تجبُ 
اليه » وتَقَلَ أبو الصَّقرٍ » و حنبل في قوم اجتمعوا في دارٍ » فجرح » وقتل بعضّهم 


مان كتابٌ الجناياتٍ 


٠١‏ .د م مه م6 هه قدو قاعم .ووه وو هوه هد ووه وه وه فاع و فاه هه هه وفوا عفا وه وها عه وام وه اها هاه واو وان .ا اانا واه 


فعا جيل ادال أنّ على عاقلةٍ لمجروحين دي القتلى ‏ ؛ يسقط بِْهًا أرشُ الجراح » 
حي عا رضي نع رَوَاهُ مد » وهل على من ليس به جرح من دية 
القتلى شيم ؟ فيه وجِهَانٍ قَالّه ابن حامدٍ . 


فزع : ادَعَى زى محصن بشاهدينٍ » نقله ابن منصور» وثَقّلَ أَبُو طالب 
بأربعةٍ » يل وإلا ففيه باطنًا وجِهَانٍ » وَقِيل : وظاهرًا لكن كلَامُ أحمّد وغيره لا فرق 
ين كونه محصنًا أو لا » روي عن عُمَرَ وعليٌ » وصرّح به الشَّحُ تة تي الدّين ؛ لِأنهُ 
ليس بحدٌ » وَإِمَا هُوَ عقوبةٌ على فعله » وإلا لاعتبرت شروط الحدّ » وَقَالَ الشَّافعِي : 
له قله فيمما بيته وبين اللِّ تعالّى إِذَا كانَ الرّاني محصنًا » وللمالكية قَوْلاَنِ في اعتبار 
إحصانته . 


كتابٌ الجنايات 0 ا 


بات استيفاء القصاص 
ام ونين لم ب بحر استيفازه . يحبين القاال حى فلع لصي زيفقل 
المجنون . 

باب استيفاء القصاص 

وهُوَ : فعلُ مجني عَلَيهِ أؤ وليه بجانٍ مثل ما فعل أذ شبهه (ويشترط له ثلانة 

شروط : أحدهمًا : أَنْ يكونَ من يستحَقّه مُكَلْقَا ) ؛ لِأنَّ غير المكلّفٍ ليس أهلا 
ءلم كلق ني لا ع ااي ول صل »لذ غالب 
أن القصاص شرع تمي فلم يقم غيزه مقائه . (فان تان صب أو مجنونًا لم يجز 
استيفاؤه) ا كوا » والقود ليس لأبيه » ولا لغيره استيفاؤه . وَعَنْهُ 0 
الخطاب » وقالَهًا الأكنه ؛ لأنَّ القصاصّ أحلٌ بدلي التّفس كان للب الماتياناوة 
كالدية » وكدَلِكَ لمكم في الوصيّ والحاكم في الطرفٍ دون الكفس » والأَوّلُ هُوَ 
ظاهد امي ِأنهُ ١‏ يملك إيقاع الطلاق ريه 6 فلم يملك استيفاءً عياض 
كالوصيٌ 0 القصد التشني وترك الغيظِ » ولا يحصل ذَلِكَ باستيفاء الأب 
بدت ونع ووه رن يد لتر 0 امس اباو ١‏ 
إلى حقه » ولأ يسح إنلاف نيه ومضيه » كا تعذّر استيفاءٌ التّمْسِ لعارض 
ا وس 


ساس لسار شكماة 0 
أَنَّ قضاءً الدَّْن لآ يجبُ مع الإعسار » فلا يُحبس با لا يجب » والقصاصٌ واجبٌ » 


4 ات القاناق 


2 م 


إلا أن يكونَ لهما أب ٠‏ فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين . فإن كانا 
محتاجين إلى التّفقة ٠‏ فهل لوليّهما العفو على الدّيةِ؟ يحتمل وجهين . وإن قتلا 


قاتلَ أبيهما , أو قطعا قاطقهما قهرًا , احتملٌ أن يسقط حقّهما » واحتمل أن 
تجبَ لهما ديةٌ أبيهما فى مال الجانى . وتجب ديةٌ الجانى على عاقلتهما . 


اثالث 5000 مدو كنم نون عونت امه ولسوا رار قر 
النّمْسِ لمانع جاز تفويثٌ نفعه لإمكانه » ولَؤ كان القودُ لحي في طرفه » لم يتعرض لمن 
هُوَ عَلَِ » فإن أقامَ كفيلًا بنفسه , ليخلّي سبيله لم يجز ؛ لأنَّ الكفالة لا نَصِحُ في 
عماس كاد . إلا أن يكونَ لهمَا أب فهل له استيفاؤه لهمّا ؟ على روايتين) 
الأصح أن َهُ ليس له ذَلِكَ ؛ لأنّ مقصود شرعيّةِ القصاص مفقودٌ في الأب وكرمد 
وحاكم » والثَانيةُ قل ؛لأنّ له ولايةُ كاملً بدليل أنه ملك أن بيع من نفسه لنفسه 
بخلافٍ غيره . ( فإِنْ كانًا محتاجين إِلَى التّفقةٍ فهل لوليّهِمَا العفوُ على الذَيَة 
يختمل وحهين )ركاها اق (التروع) ) روايتان أحدهما : يجوز » صحًّحه القاضي 
والمؤلث ؛ و قدمه في «الرُعاية» و الثاني لمن ؛ ؛ ِأنّهُ لا يملك إسقاطً قصاصه 3 و نفقته 
في بيت المالٍ » وكا لَوْ كانَا موسرين » والأَوّلُ أصحٌ ؛ لأَنّ وجوب نفقيه في بيتٍ 
مال لا يغنيه . إِذَا لم يحصل » ولا يجورٌ عفؤه ممجانًا و لولي الفقير الجنونٍ العفو على 
مال ؛ لِأنَّهُ ليس له حالةٌ معتادةٌ ينتظوُ فيهًا إفاقتُه » ورجوعحٌ عقله بخلافٍ الصَّبِىَ » 
وهذا هو التصوض »«بوجرع بذ في «الوجيزة وَغنة : لاب وله :.ووصي وحاكم 
استيفاؤه لهمًا في نفس أَوْ دونهمًا » فيعفو إلى الدَّيَةِ » نَصّ عليه . ( وإن قتلا قاتل 
اس ا م الح 0 ا 


«الفروع» » وجزم به في «الوجيز 1 نلعيو عق مقط الل © أشيه ها لذ 
ا ل ا ل 
العاقلةً ديته ( واحتملّ أنْ تب لهمَا ديةُ أبيهمَا في مالٍ الجاني , وتجبُ ديه الجاني 


على عاقلتِهمًا) جزم به في «التّرغيب» و«عيونٍ المَسَائْلِ) ؛ لِأنّهُ ليس من أهلٍ الاستيفاء 


كتابٌ الجناياتٍ ين 


وإن اقتضًا من لا تحملٌ ديته العاقلةٌ » سقط حمّهما وجهًا واحدًا . 


الثاني : اتفاقٌ جميع الأولياءء على استيفائه ؛ وليس لبعضهم استيفاؤة دونَ 
بعض . فإن فعل فلا قصاصٌ عليه , وعليه لشركائه حقهم من الدّية . 


فلا يكو مسعوها نه + فجت لهعادية أببهها في مال اللبائي + لأنّ عمد الطب 
ولمجنونٍ ححطأ » وعلى عاقلتهمًا ديةٌ القاتلٍ ؛ كما لَوْ أتلفٌ أجنبيًا بخلافٍ 0 
نا َو تلفت بغيرٍ تعد برئ مِنْهَا المودحٌ » ولو هلك الجاني من غيرٍ فعلٍ ؛ لم يبرأ من 
الجناية » فلّؤ مَاتٌ قبل تكليفه » فبحقّه من القودٍ إرثُ » وَقِيلَ يسقط إلى الكية ؛ 
كما لكات المستحقٌ الغائٌُ ب وجهل عفؤه قَالّه في «الوٌعاية) . (وإن اقتضًا لا 
تحمل ديه العاقلة) كالعبدٍ (سقطّ حقّهِمَا وجهًا واحدًا ) ؛ لأَنهُ لا يكن إيجابُ ديه 
على العاقلةٍ » فلم يكن إلا سقوطه 


فصل 

(الثاني الفا جميع الأولياءٍ على استيفائه ) ؛ لأَنَّ الاستيفاَ حقٌ مشترلء لا 
يكن تنقيضه » فلم يجز لأحدٍ التُصدْفٌ فيه بغير إِذْنِ شريكه ؛ ؛ لأَنّهُ لا ولايةَ عليه 
أيه الذي . (وليس لبعضهم استيفاؤه دونَ بعض ) ؛ لأنَّ انّاقَ الكل شرط » ولم 
يوجذ (فإِنْ فعل) من منعتاه منه غير زوج (فلا قصاصٌ عَليِهِ ) ؛ لأنَهُ قكل نفسًا 
يستحقٌّ بعضها , ؛ فلم يجب ْله بها ؛ لأنَّ التّمسّ لا تؤخدٌ يبعض نفس »؛ لَه 
مشارك في استحقاقٍ القتلٍ » ؛ فلم يجث عَلَيهِ قود » كما ل كان مشاركا في ملكٍ 
جار ووطنيات .ويفارق إِذَا قتلّ الجماعة واحدًا , فإنًا لم نوجب القصاصٌ بقتلٍ 

بعض التّفسٍ ٠‏ وَإمَا يُجعل كل واحدٍ منهم الا لجميعها » ولَوْ سَلِم فمن شرطه 
المشاركةٌ . (وعَلَيِهِ لشركائه حَمَّهُمْ من الدّيَة أَيْ : للّذِي لم يقتل قسطه من الدَّيَةِ ؛ 
ه حثة م الود سقط وزر اساره . لخت جا نويات لقان أ جنا بعل اراد 
وهل يجب ذَلِكُ على قاتلٍ الجاني » أؤ في تركة الجاني ؟ فيه وجَهَانٍ . 


44" كتاث الجنايات 


ويسقط عن الجاني في أحدٍ الوجهين . وفي الآخر : لهم ذلك في تركة 
الجاني » ويرجع ورثةٌ الجاني على قاتله . وإن عفا بعضّهم » » سقط القصاص » 
وإن كان العافي زوجًا أو زوجة : 


وأشاو البهما بقزلة : (ويسقطٌ عن الجاني في أحدٍ الوجهين ) ؛ لأنَّ المتعصٌ قد 
وجب عَلَيهِ » فيجبُ على قاتلٍ الجاني ؛ لاله هُ أل محل عَمَّه » فكان له العرة 
عَلَيْهِ بعوض نصيبه » كما لو كانث له وديعةٌ فأتلفها . ( وفي الآخر لهم ذَلِكَ) أيْ : 
حَمهِع من الدَّية (في تركة الحاني ويرجغ ورثة الجاني على قاتله) قدّمه في «الحوّر) 
و«الفروعء وعم وان راوكي ا ل 1 الجاني » كما لو أتلقّه 
أجنبيئ » أؤ عَفَا شريكه عن القصاصٍ ٠‏ أَيْ : ويأخد وارله ٠‏ من المقتص الرَّائدَ عن 
عه ؛ لِأنهُ أتلت ذَلِكَ بغير حقٌّ » وِقَولنا : أتلت محل عَمّه يطل با إِذَا أتلت 
مايه ردير رف رحد ا لكا تارك ايك لوكت عرس ملكا 
والجاني ليس بمملوك اْجَنيَ علي إِمَا علَيدِ حي » وهذًا أقيس . وَقال اطلوانة 
والأول أذلن ١ل‏ ملك اأرعا لتاكا قن جما اد جر ا ا 
تركةٍ المرأة النّي قتلثة » ويرجمٌ ورثتُهًا على قاتِلهًا بنصفٍ ديتهًا » وعلى الأَوَلٍ يرجخ 
الاين الي لم يقتل على أخيه بنصفٍ دية الرأ ؛ لِأنّهُ لم يفوت على أخيه إلا نصفّ 
دية المرأةٍ » و لا يمك أَنْ يرجع على ورئة المرأ بشيءٍ ؛ لأنَّ أخاه الذي قتلّهًا أتلفت 

جميعٌ اَن ٠‏ قَالَ في «الشّرح) : وهدًا يدل على ضعني هذا الوه » وفي «الواضح) 
اج ل سعط لخنيم ساو ر,بة وجوب القودٍ عيئًا لقال ابنُ حَمْدَانَ : إِنَّ قُلنَا : 
يجب القودُ عيئًا غرم الذَّيَة قاتل الجاني : وإن فُلنَا : يجب أحدُ أمرين أخذت من 
تركة الجاني . (وإن عمًا بعضّهم سقط القصاصٌ ) ؛ لأنَّ القت عبارةٌ عن زهوقي 
الب بأل صالحةٍ له ووَلِكَ لا يتبكُ (وإنْ كان العافي زوجًا أ زوجة) إشارة منه 
إلى أَنّهِمَا من مستحمّي الدّم كبقيُةِ ذوي الفروض » وهُوَ قول أكثرهم . وَقَالَ الحسنُ 
وقتادةٌ : ليس للنساءٍ عفوٌ . وعن أخهد : هُوَ موروثٌ للعصباتٍ خاصّة » ذكرمًا ابن 
لبنّا » واختارة الخيخ | تق الدينٍ ؛ لِأنّهُ نبت لدفع العا » فاختصٌ به العصبة كولاية 
النكاح وااو لس درن سات نظ :قال فرة : لا يسقط بعفو 
بعض عض الشركاع 4 لآن حقٌّ غير العافي لم يرضّ يإسقاطه , والأوَّل هُوَ المشهور يأ روى 


كتابٌ الجنايات هع" 


إقلرد الساى ب قبي لد دار شه رعو جيه 
وسواءً كان الجميعٌ حاضرين أو بعضّهم غائيًا . 


شك ارات َوُه » والنّسائُِ عن عمرو بن شيب عن أبيه عن جدّه أنَ التي كله 
قضى أن بعل عن الأ عصيها عن كانوا » ول ثرا يا لام فضلٌ عن وريها > 
وإن قتلث فَعِقُلّهَا بين ورئيهًا » وهم يقتلون قاتلا . ولحديثٍ عائشة وقولٍ عُمَرَ » 
رَوَاةُ سعيلٌ وأبُو دَاوُدَ » وعمومٌ قوله - عَلَيِهِ الصَلامُ : «فأهلّه بين خيرتين) وهُوَ عام في 
جميع أهله ‏ وامرأةٌ منهم ا ا 
فكض_كالطلاق. و الحاقى ,و الراء :مسيطلة ‏ مبططط بإبنقاطها: كالقكل +" بوزؤال 
الرُوجِية لا يمع استحقاق القودٍ » كما لم ينغ استحقاق الدَيةِ » وكذا لؤ شهة 
أحدّهم ولَوْ مع فسقة بعفو بعضهم . (وللباقين حَمَهُمْ من الذي ة على الجاني) سواءٌ 
ل ع الع ار 
رضاه » ففبت له البدل » كما لَوْ ورت القاتل بعضّ دمه أو مَاتَ » وفي «التَّبصرة _ 
إن عَمَا أحدُهم فللبقئة الدّيهُ » وهل يلزمهم حَمّهمْ من الدّيةِ ؟ فيه رِوَايتَانٍ . (فإنْ قله 
الباقون عالمين بالعفو وسقوطٍ القصاص به فعليهم القودُ ) ؛ لِأنهُ قتل عمدٌ عدوانٌ » 
أَْبَهَ ما لَو قتلوه ابتداءً » سواء حكم به حاكم أو لا (و إلا فلا قود عليهم) أَيْ : إذَا 
ل ا للع 0 
شبهدٌ قد درأتٍ القود » كالوكيل إِذَا قبل بَْدَ | لعفو وقبلَ العلم » ولا فرق بين أن 
0 قد حكم بالعفو أو لَا. ؛ لأنّ هه موجودةٌ مع انتفاءِ العلم » معدومة 
عنل وجوده . (وعليهم ديه في كلّ موضع لا قود فيه ؛ لأنّ الل قد تعدّر ء والدّيَُ 
بَدلّه » وَهِيَ متعدةٌ عند تعره » أمّا العفو عن القصاص ٠»‏ فَنَّهُ سقط عنه مِنْهَا ما 
قابلَ حَمَّه على القاتلٍ قصاصًا ء ويجبُ عَلَيِهِ الباقي » فإِنْ كَانَ الولئ عَمَا إلى غير 
3 » فالواجبٌ لورثة القاتل » ولاشيء عليهم , وإنْ كان عًَا إلى الذَيةِ فالواجب 
لورثة القاتلٍ » وعليهم نصيبُ العافي من الذي » وَقبلٍ : حٌ العافي من الدَيَةِ على 


2 


القاتلٍ » وفيه نظو ؛ لأنّ الح لم ببق متعلقًا بعينه » وَإهَا اديه واجبة في ذمه » كما 
لْوْ قتل غريه . (وسواءً كانَ الجميعٌ حاضرين أَؤْ بعضّهم غائيًا ) لاستوائهمًا معنّى » 


4 كتابٌُ الجنايات 


فإن كان بعضّهم صغيرًا أو مجنونًا » فليس للبالغي العاقل الاستيفاء حتى 
يصيرًا مكلفين في الشهور عنه . وعنه : له ذلك . وكل من ورث المال ورث 
القصاصٌ على قدر ميراثه من المالٍ » حتّى الرُوجين وذوي الأرحام . ومن لا 
وارث له وليه الإمامٌ 3 إن شاء اقتص . 


فكذا يجبُ أَنْ يكونّ كما , فإنْ كَانَ القاتلُ هُوَ العافي فعَلَيهِ الود في قولٍ الجمهور 


| ولو اي نسيانة 0 0 (فإن كانَ مسوم صغيرًا أز -0 1 غائبا 
لاش اعرد ورور لس ص يي ار 
كانًا لعن عاقلّين وكدية وكعبدٍ مشتراك بيخلاف محاربةٍ لتحثّمه » وَحَدٌ قذف 
لوجوية لكل وان كاك . (وَعَنْهُ له ذَلِكَ) وقَالّه الأوزاعيٌ ستيغ لان الحسنٌ بن 
ل لص وبي الوم ا ل 
قصاصٌ غير متحثّم » فلم بك استيفاؤه اد ا لو كان 35 
وغائب كَالَ الأصحابُ : وَزْكَا قل الحسئُ ابن ملجم حدًا لكفره ؛ لأَنَّ من اعتقة 
إباحةً مَا حم اللَهُ كافؤ , وَقِيلَ : لسعيه في الأَرْض بالفسادٍ , ولذَّلِكٌ لم ينتظز» 
الحسنٌ غائيًا من الورثة » فيكونٌ كقاطع الطريق » وقَيْل تحنم » ومو إِلَى الإمام , 
والحسئ مو الإمام الستسا و لاوا الأدب 0 
قارع د راد بيصا ابر ل لوطو اا 
العصبة ل ا 

فائِدَ : الأحسنٌ أن يكونَ الرُوجحان مرفوعًا اللو رغطااعي د توبور 
ا 0 مجرورًا » وتكونٌ حَنِّى حرف جه . بمعنى انتهاء الغاية » أيْ : 
وكل من ورث امال ورث القصاص + ينتهي َل ل الرّوجِين وذوي الأرحخام 5 
(ومن لا وارث له وليه الإمامُ ) لِأنه ولي من لا ولي له (إِنْ شاءًَ اقتصّ) وفي 


كتابُ الجناياتِ 4" 


وإن شاء عفا . 
الثَّلتُ : أن يُؤْمَنَ في الاستيفاءٍ التّعذّي إلى غيرٍ القاتل . فلو وجب 
القصاصٌُ على حاملٍ ؛ أو حملث بعد وجوبه , لم تقتل حتّى تضع الولدَ وتسقيه 
الليَأ . 


«الانتتصار» و«عيونٍ المسَائل) من وتسليمٌ ‏ و تاحاب إن عضي انافاه ؛ فلو لم 

يقل لقكل كل من لا وارتٌ له قالا : ولا رواية فيه » وفي «الواضح» وغيره وجِهَانٍ 

كوالد . (وإن شاءً عََا ) ؛ لِأنّهُ يفعل مَا يرى فيه المصلحةً للمسلمين من القصاص أَؤْ 

لعف على مال » وهُو الذي لا أقلّ ولا مجانًا , ذَكَرَهُ في «اخحررِ» و«الوجيز) ٠‏ فلؤ عا 

ِلَى غير مال لم مله » إن كان هو ظاهر امن ؛ أن ذَلِكَ للمسلمين ولاحظ لهم 

لت وَقِيل : له أنْ يعفوَ مجّانًا لقصّة عُنمانَ » وَهُوَ ظاهد 
؛ لكن الأَوّلَ أَوْلَى . 


فصل 

(الثَالتْ أن يؤمنَ في الاستيفاءٍ التَعدّي إِلَى غير القاتل) ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : 
فلا يُسرف في القتلٍ إِنَّهُ كان منصورًا # [الإسراء: ؟©] والقتل المفضي إِلَى 
التعدذّي فيه إسراف ؛ وفي «اْحرّرٍ) و«الوجيزِ» و«الفروع) : الجاني » وهُوَ أحسنٌ . 
(فلّ وجب القصاص على حاملٍ أؤ حملت بَعْدَ وجوبه لم ُقتل) وحيست » فَإِذا 
ولدثُ مجلِدت وأقِيد مِنْهَا في الطرفٍ (حَتَّى تضع الولد وتسقيه اللبأ) برعلاب 
نعلمه ل روى ابن ماجه بإسناده عن عبدٍ الوحمنٍ بنِ غثْم قَال ا 0 
واب نيدة بن اجاح وَعُبِادةٌ بِنُ الصَّامتِ » وشدَاُ بن أوس » قالوا 1 الله 
عَم قَال : ذا قلت المرأةُ عمدًا فلا تقل حَتََى تضع ما في بطبهًا إِنْ كانت 
حابملا , وحَتَّى تكفل وَلَدَهَا » وإن زنَتْ لم ثرجم َط حَتّى تضعَ مَا في بطبهَا » وحَتَّى 
تكفلّ وَلَّدَهَا ؛ ولِأنّهُ يخافٌ على وَلَدِمَا » وتثله حرام + والولدٌ يتضكة بترزك اللبأ 
ضَيروًا “كفيوا : وَقَالُ ف «الكافي) لا يعيش 0 به 8 إِنْ وجدت مَن تُرضغه) 
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.ثم إن وجدت من تُرَضْعْه ولا ثُركث حتّى تفطمه . ولا يقتص منها في 
الطَرَفٍ حال حملها حملها . وحكمٌ الحدّ في ذلك حكمُ القصاص فإِنٍ اذّعت 
لحمل » احتمل أن يقب مي ؛ فتحبس حنَّى يتبينٌ أمذها . واحتمل ألا يقبلَ إل 
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قتلت ؛ أن رادي 00 السظو اي رايها روه بجوي 
(التَرَغيبِ) : يلزمُ برضاعه بأجرة (وإلا أَيْ : إِذَا لم يوجدٌ من يرضعه (تركت حَلَّى 

تفطمّه) لحولينٌ » ؛ للخبرٍ » وا معنى : إلا أَنْ كرت يتا دون لتم + واغالك عد 
ضرر الاستيفاءٍ مِنْهًا ؛ وَلَأنَّ القتلّ إِذَا جر من أجل سقطٍ الحملٍ » فلأنْ يوْخرَ من 
أجلي حفظ الول بطريتي الأؤلى » وظاهره : أنه إِذَا أمكن سقيه لبنَ شاو ء فَإنّهَا رك , 
وصرّح في «الْمنِي) و«الشرح) بأنّهَا ُقتل؛ لأنَّ له ما يقومُ به » وظاهزه : أَنّهَا لا تؤحو 
مرض وحرٌ وبردٍ » وقيل : بلى كمنّ يف تلفُها لحديثٍ عليٌ . رََاهُ مسلم . (ولا 
يقتصّ ينها في الطرفٍ حال حملهًا ) ؛ لأَنَّ القصاص في التأرفٍ لا يمن معه 
التَعذي َك تلفٍ الولد ء, أَسْيَةَ الاقتصاصس ذ في التفين ؛ بل يقادٌ مِئهًا مِنْهًا فيه بمجكد 
الإضخ »ضوح يه في «القروع ا«وغيره . وفي «الْمّنِي» : وسقي اللبأ» وهُوَ ظاهرٌ , 
وفي «المستوعب) وغيره : ويفرغ إناضها + ري «البلْغة) : هِيَ فيه كمريض . 
(وخكم الحدّ في ذَلِكْ حكمْ القصاص ) ؛ ِأنّهُ في معناه » وللخبر السّابقٍ ‏ 
واستحبٌ الْقَاضِي تأخير الرَجْمِ مع وجودٍ مرضعة لترضعه ينفسِهًا . وَقِيل : يجب » 
قل الجماعة : ترك حَبّى تفطمه . ولا تبس لد ؛ قَالَه في «التّرغيب» و«الوّعاية» بل 
لقوذ » ولو مع غيبةٍ ولي مقتول لا في مال غائب . (فإن اذَّعت الحمل احتمل أن 
يقبل مِنْهَا فتُحِبسٌ حَتَى يتيّنَ أمرها) جزم به في «الوجيز) وقدَّمه في «الحور) 
و«الفروع؛ ؛ لأنَّ للحملٍ أماراتٌ حََيةٌ تعلمهًا من نفسِهَا دود غَيْرِهَا » فوجب أن 
يحتاط له كالحيض », وعَلَيهِ في «التَرغيب) : لا قود من منكوحةٍ مخالطة لزوجهًا » 
ومو ممنوح من وطبها لأجل الظهارٍ » ففيه احتمالان ( واحتملٌ ألا يقبلَ إلا يية) ول 
امرأةٍ » ذّكر في «الفروع) ) وفي «امْحور) و«الشّرح» : أَنّهَا تري أهلّ الخبرة » فإنْ شهدنَ 
بحملا أرت » وإن شهذنَ ببراءتا لم تَوخو ؛ لأنّ الح حال عَلَنَِ ا 
بمجرّدٍ دَعُواهًا » فإن أشكل على القوابلٍ أؤ لم يوجدٌ من يعرف ذَلِكَ رت عَتَّى 
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وإنِ اقتصّ من حاملٍ » وجب ضمانُ جنينها على قاتلها . وقال أبو 
الخطاب : يجبُ على السُلطانٍ الذي مكته من ذلك . 


يتين أمزها ؛ أن ا أسمَطَْا القصاص من خوف الريَادةٍ فتأخيزه َل . (وإن اقتصّ 
0 5 4 0 الشلَطانُ لذي م مكنه من الاستيفاءٍ 2 0 لونم إن 0 
ل ل ل 
ا ا را ا 0 0 
أو ع 2 أ كاد الوليٌ ابا 00 دون 5 ل من الاسعيفاء 3 0 
عليه وحده ؛ لِأنَهُ مباشر ‏ والحاكم الذي مكنه صاحت سبب » وإن علم الحاكم 
دود 00 8 فَالصَمَانُ 0" 0 4 كالشَيٌّد ذا م اي الذي ا 
الضّعَادُ 0 كم ( 1 50 الول 4 ذَكَرَةُ في الى ووالشرح» . 3 08 
يعندئة الفلطلان إل أن .يعلم المقتص وحذّه بالحمل فيضمِنٌ . (وَقَالَ أبُو الخطاب : 
يجبُ على السُلْطَانٍ الذي مكنه من ذَلِكَ ) ؛ لِأنّهُ مكنه من الإتلاف » فاختصٌ 
الصّمَانُ به » كما أَوْ أمر عبدّه الجاهل بتحريم القتلٍ به » فعلى هذا هل العُرةٌ في بيت 
المال 3 ماله ؟ فيه رِوَايَتانٍ 1 
فوع : قَالَ في «الرّعاية) : فإنْ قتلّهًا فتلفَ جنينُهًا ذ ضِمن السُلْطَانُ الممكن ينها 

بغةٍ » وَعَنْهُ : في بيت امال » فإنْ رمثه حيًا فمَاتٌ بِذَّلِك » وجبثُ ديه أؤ قيمئّه إِنْ 
كانَ قيميًا من بيت المالٍ » وَعَنْهٌ : من عاقلته » وَقيل : يضمئُه قاتلها » وَقِيل : إن 


عَلِم وحدّه بالحملٍ . 
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ولا يُستوفى القتصاص إل بحضرة السُلطانٍ . وعليه تَفَقَدُ الآلٍ لني 
يُستوفى بها القصاصٌ . فإن كانت كالَةَ منعه الاستيفاءً بها . وينظرُ في الوليٌ 
فإن كان بحس" الاستيفاء ويقدرُ عليه مم 0) أمكنه منهة ) إل أمره بالتوكيل . 


فصل 

(ولا يُستوفى القصاصض إل بحضرة اللْطانٍ) أو نائبه ؛ لذن يفتقوٌ إِلى 
اجتهاده » ولا يؤمنُ فيه الحيفٌ مع قصدٍ التُشفي ٠»‏ فلّؤ خالف وقع الموقع ؛ ١‏ 
استوفى حَقه وفي «الِْي) و«الشّرح) : يعزّره لافتئاته على السُلْطِانِ ؛ وفي (عيونٍ 
المسائل) ا 0 فم جوازه بغير حضرته إِذَا كان 
القصاصٌ في التّمْسِ ؛ أنه علَيهِ الام أناه رجلٌ يقودُ آخرء فقَالَ : إِنَّ هَذَا قل 
أخي 5 اعون بقثله ٠‏ فَقَالَ الي عل : «أذهب فاقئله» . رَقَاهُ مسلمٌ ؛ وَلأنَ 
اشتراطً حضوره لا يقبت إلا بدليل » ولم يوجد » ويستحبُ حضو شاهدين إثلا 
ينك المقتصُ الاستيفاء . (وعَلَه تففدٌ الآلة التّي يستوفي بها القصاصٌ ) ؛ لأنَّ ينها 
ما ليك الأسييفاة به زفاة كانت كالَة) أ ستو (منعه الاستيفاء بهَا) ؛ لول 
علثر : (إذا قتلتم فأخينوا القتلة» . رَوَاهُ مما تمق جد قداد : ولد يعدت 
المتقول > ولأ الهو رمتس انا »وز سهد نمل بابزا عبد وار 
بدلك ض الفجله 1 لاير . (وينظرٌ في الوليّ فإنْ كانَ يحسن الاستيفاءً ويقدرُ 
عَلَيِه) بالقوةٍ والمعرفة (أمكته منه) ؛ لِقَْلِه تعالى : لإومن قتِل مظلومًا فقد جَعأنا لوليه 
سلطانًا) [الإسراء:"8] وللخبر وكسائرٍ حقوقه ؛ وَلأنَّ المقصود التّشَفّي » وتهكيثه 
منه أبلغُ في ذَلِكَ » فإنٍ اذى المعرفة بالاستيفاءٍ » فأمكته السُلْطانُ منه بضرب عنقِه 
أبائهُ » فقد استوى عه ؛ وإن أصاب غيره وأقرٌ بتعمدٍ ذَلِكَ عر » فإنْ قال أخطأتث 
و لتر لش حل ي _موضمع قريب من العنت قُبلَ قوله مع بينه » نم إن أراد العرد 
فقيل : لايمكنٌ ؛ لِأنه هُ ظهر منه أله لا يحسنُ ‏ وَقِيلَ : بلى » واختاره الْقَاضِي ؛ لأنَّ 
الظاهرَ أَنّهُ يحتررٌ عن مثلٍ ذَلِكَ ثانا . «وإلا أمره بالتّوكيل ) ؛ لِأنهُ عاجرٌ عن 
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فإنٍ احتاج إلى أجرةٍ فمن مالٍ الجاني . والولي مخيّرٌ بين الاستيفاء بنفسه 
إن كان يحسنٌُ , وبين التُوكيلٍ . وقيل : ليس له أن يُستوفي في الطرفٍ بنفسه 
بحالٍ . وإن تشاحٌ أولياءً المقتولٍ في الاستيفاء , قُدّم أحدّهم بالقرعة . 


استيفائه فيوكلٌ فيه من يحسنه ؛ لِأنّهُ قائغ مقا . (فإنْ احتاج إِلَى أجرةٍ فمن مالٍ 
الجاني) كلد يا ار لإيفاء ما عَلَيْه من دي يشكاتة ري له اكأجرة 
لكيالٍ » وَكَالَ ُو بكر : تكونُ من الفيءٍ فإِنْ لم تككن فمن الجاني » وذكر الوُلْفُ في 
«الكاني) : أن بدل العوض من بيتٍ المالٍ » فإِنْ لم تكن فمن الجاني » والذي ذَكَرَهُ 
ُو بكر والْقَاضِي في خلافيهمَا أنَّ الأجرة على الجاني . 

َال في «الشّرح) : وذهب بعضٌ أصحابا أنه يرزقُ من بيت المالٍ رجل يستوفي 
كدو والقصاص 0 ل هَذَا من المصالج العامّة 4 إن لم يحصل فعلى الجاني 03 أن 
الح عَلَيْه © فيلزمه أجرة الاستيفاء كأجرة الور ان ووه لقال : أن أققصٌّ من 
نفسي » ولا أؤدٌي أجرة هل يقبل منه أم لا ؟ وَقيلَ على القعم 4 لاله وكيله 
فكاتثتٌ الأجزة على شو كله كسائر المواضع 2( والذي على الجاني التّمكينٌ دونَ 
الفعى » وو كانت عل أجرة الوكبل للزقه أجرةٌ اولي إذ استوفى يفيه ٠‏ (والوليٌ 
مخَيّرٌ بين الاستيفاء بنفسه إِنْ كَانَ يحسي وبين التّوكيلٍ ) هَدَا المذهب ؛ لأَنَ 
لتّركيل حقٌ له » فكانَ الخيرةٌ فيه كسائر حقوقه . (وَقِيل : ليس له أنْ يستوفي في 
الطرفٍ بنفسه بحالٍ ) . قدّمه في «الكافي» ؛ لِأَنَهُ لا يمن أن يجنى عَلَيدِ بجا لا 
يمكنٌ تلافيه وَقيل : ينغ منه فيهما كجهله واختاره ابن عقيل . الأول أَؤَْى قَالَ 
القَاضِي : ظاهرٌ كلام أخمد أَنهُ يمك منه ؛ لِأنَّهُ أحدُ نوعي الْقِصَاصٍ » فيمكنٌ منه 
ا 0 م ا ا 
ري لأحليهم فجت الدع (والقرعة ) » تمع لو نعاشوا في تزويج مولتهم » فمن 
000 استأدّن قاض عرو 4 ولا مجوز بغير إذقهم 0 أن ا 0 
55 ا تشاشوا َه الإمامُ من شاءً الا 


نْبِيهُ : إذَا اقتصّ جَانٍ من نفسه برضّى ول جار » قَدَّمه فى «امحكر) و«الّعاية) 
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ولا يُستوفى القصاصٌ في النفس إلا بالسِيفٍ في إحدى الرُوايتين . 
والأخرى : يفعلٌ به كما فعل ؛ 


وجرّم به في «الوجيز» وفي «المْمنِي) و«الشّرح) خلافه » وأطلقهمًا وي اتروع 
وصححح في (التّرغيب) : لا يقمٌ قودًا 4 وفي البلغة : : يقع مم » قال في «الرّعاية): لو أَقامَ 
حدّ زى أو قذفٍ على نفيه بِذْنِ لم يسقط بخلافٍ قطع سرقةٍ » وله أن يختن نفسَه 
إن قوي عَلَيِِ وأحسته نص عأ ؛ لِأنُ يسيز لا قطع في سرقةٍ لفواتٍ الدع » وَقَال 


لقَاضِي : على أَنّهُ لا مت القطُ بنفسه , وإن منعناه أنه وما اضطريثُ يده فجنى 
على نفسه ولم يعتبؤ على جوازه إِذنًا . 
َال في «الفروع» : ويتوججه اعتباره » وهل يقغ الموقع 5 كوه على الرديان في 
القودٍ » ويتوجّه احتمالٌ في حدٌ زئى وقذفٍ وشرب كحدٌ سرقةٍ » وَتَيَِهُمَا فرق 
لحصولٍ المقصودٍ في القطع في الشرقةٍ » وهو قطعُ العضرٍ الواجب قطعه وعدم 
حصول الدع والرّجِر بجلده نفسّه . 
قضلٌ 
(ولا يستوفى الْقِصَاصٌ في النّفس إلا بالسّيِ) في العنتي وإ كان القتل بغيره 
(في إحدى الرّوايتين) قدّمهًا 2 «اخجور» و«الفروع» وجزمٍ بها في «الوجيز) واختارهًا 
الأصحاث ا روى التُعْمَان بن بشير أنَ الئِّيّ عله قَالٍ : دلا قود إلا بالسيفٍ» . رَوَاهُ 
ابن ماجه والدَارقُطنِي والبيهقئ من غيرٍ طريق ل افد ؟ لين إنفاقة يعد ؛ 
وَلأَنّالتِصَاصٌ أحدٌ بدلّي التمْسٍ » فدخل الطرفٌ في حكم الجملةٍ كالدُيَةِ ونهى عن 
المثلة : ون فيه زيادةً تعذيب » وكمًا َو قله ِالْسَيفٍٍ . قال 1 «الانتتصار) وغيره 
في قود : وحقٌ الل لا يجورٌ في التّفس إلا بسي لِأَنهُ أؤعى لا بسكي ولا في 
طرف إلا يها ليلا يحيف , وإنَّ الج بحجر لا يجوز بسيفٍ . (والأخرى يفعل 
به , كَمَا فعلّ) وقتله بسيفٍ ». وَثَالَه الأكثو » واختاره الشَّخُ تق الدَّينِ ؛ لَِولِ 
تعالى : «إوإنْ عَاقبتم فعاقبوا بمثلٍ مَا عُوقبتم به)» [النحل:57١]‏ وَلَِولِهِ تعالى : 
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ا ؛ فعل به ذلك . وإن قتله بحجر أو غرّقه أو غير 
ذلك . فعل به مثل ذلك . وإن قطع يده من مفصلٍ أو غير » أو أوضحه 
فمات . فعل به كفعله . فإن مات وإلا صُربتٌ عنقه . وقال القاضي : يُقتلُ ولا 
يُرْادُ على ذلك رواية واحد 


8ت 


لإفُمن اغتدى عليكم فاعتدوا عَلَِ بل ا اعتدى عليكم) [البقرة:50١]‏ ؛ ولاله 
عَلَيِهِ السَلَامُ رض رأسٍ يهودي . .. الخبر» و لِقَْلِهِ عليه السَلَامُ : «من حرّق حَرّقناه 
رمن عرق غرّقناه) . رَوَاهُ لتقي من حديثٍ اي فاده مقَال 
وَلأن الْمِصَاصَ موضوعٌ على اللممائلةٍ » ولفظه ى: فنك زه كيجت أن يستوفي منه مَا 
قعل » ٠‏ كنا و ضرت العق أو غه» وعله إن ات ولا شرت عله ,وف 
«الانتتصار) : احتمال أَؤ الدَّيَةُ بغير رضاه . (فلّؤ قطع يده » : قله فعلَ به ذَلِكَ) يا 
عرفت (وإن قله بحجر أَوْ غرّقه أ غير ذَلِكَ) من أنواع القتل غير ما استنيي (فجل 
به مثل ذَلِكَ) يلآ ذَكنَا » واختاره أَبُو مُحمَدٍ الجوزي » وَعَنْهُ : يفعل به كفعله إن 
كانَ فعله موجبًا : وَعَنْهُ : أؤ موجبًا لقودٍ طرفه لَْ انفرد » فعلى المذهب : لَوْ فعل لم 
يضمن ٠‏ وأنّهُ لو قطع طرئه ١‏ ثم كته قبل لبرءِ » ففي دخولٍ قود طرفه في قود نفيه 
لدخوله في الدَّيَة رِوَاينَانٍ . 

قَالُ في «التّرغيب) : فائدثه لو عَمَا عن النّفس سقط القودُ ذ لطر لاد 
قطعٌ السَرَابةٍ كاندماله ومتى فعل به الوليٌ كما فعل » الب 0 
ون زا َو تعى بقطلع طرفه فلا قوق » ويضمله بدبيه عم عنه أو اوقل : إن لم 

يَسْرٍ القطعٌ . (وإن قطّع يده من مفصل أو غيره أو أوضّحَه فمَاتَ فهل به كفعله) 
للكتاب والسّنّةَ واعتبار الممائلة (فإنْ مَاتَ وإلا صُرِبت عنقّه ) ؛ أن ذلك سكن 
لكونه تيت على فعله القتلُ » فَإذا لم يحصل بمثل ما فعل تعن ضربُ العنق لكونه 
واشيلة كت استيفاءٍ القتل المستحئٌ عَلَيِهِ . (وَقَالَ الْقَاضِي : يُقتل) ؛ لأنّ الْقِصَاصَ 
أحدٌ بدلي النفس فدخل القطع وغيره في القعلٍ كالدَيَ . (ولا يزادُ على ذَلِكْ . رواية 
واحدة) أَيْ : لا يقتصٌّ منه في الطرفٍ روايةٌ واحدةً ؛ لإفضائه 3 البِيَادةِ قال 
المْْلْكُ : والصّحيحُ تخريجه على الروايتين » وليس هذا بزيادة ؛ لأنَّ فوات النّفس 
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وإن قتله بمحرّم في نفسه » كتجريع الخمر وَاللّواٍ ونحوه , قُتل بِالسَيفٍ 
رواية واحدةً ولا تجوز الريادةٌ على ما" أتى به رواية واحدة ؛ ولا قطعٌ شيءٍ 
من أطرافه . فإن فعل , فلا قصاصٌ فيه , وتجبُ فيه ديثه . سواءٌ عفا عنه أو 
قتله . 


بسراية فعله » وهُوَ كفعله أَخْمَهَ ما لَوْ قطّعه » كُمَ قبل . (وإن قَتَلّهِ بمحرّم في نفسه 
كتجريع الخمرٍ واللواطٍ ونحوه) كالشخر لم يله ممئله وفاًا (قََلَ بالسِيفٍ . رواية 
واحدة) ؛ لأنَ هَذَا محم لعييه » فوجب العدول عنه إِلَى القلٍ بالسِيفٍ ؛ 000 
مثلٍ فعله غير ممكن . وإن حدقه » فال بعض أصحابئا : لا يُحوّق لني عنه . وَقَال 
الْقَاضِي : الصّحيخ أن فيه روايتون كالتغريي ‏ والقئي : يحكق » وقَالّه مسروق وقتادةٌ 
وحملوا النِّيَ على غير الْقِصَاصِ زولا غود الريَادةٌ على مَا أتى به روايةَ واحدة) ؛ 
لأنَ الزَادة على فعله تعدٌ عَلَيِ فلم يجز » كما لَو لم يكن تَاتِا (ولا قطع شيءِ من 
أطرافه) ؛ لأنَ ذَلِكَ زيادةٌ على ما أتى به . (فإنْ فعل فلا قصاصٌ في ؛ لأنّ 
لْقِصَاصٌ عقوبةٌ درأ بالشّبهة وَهِي هنا متحقّقةٌ ؛ لِأنّهُ مستحق لإتلافٍ الطرف ضما 
لاستحقاقه إتللافٌ الجملة (وتجبُ فيه) أَيْ : في الرائدٍ (ديثه) ؛ لأنَّ ذَلِكُ حصل 
بالتَعدّي أَْبَه ما لَوِ لم يكن المقطوح مكائًا ( سواء عَفَا عنه أَؤ قله ) ؛ لأَنَّ 
استحقاقٌ إتللاف الططرفٍ موجودٌ في حالتي العفو والقتلٍ . 

راق : إذَا كان الجاني قطع يده فقطع المستوفي رجلّه فقِيلٌ : كقطع يده 
لاستوائهما وَقِيلَ : ديةٌ رجله ؛ لأَنَّ الجاني لم يقطغهًا ؛ وإن استحقٌّ قطعٌ إصبع فقطع 
ثنتين فحكمه حكمٌ القطع ابتداءً » وإن ظنٌّ ولي دم أَنّهُ اققصّ في التّفْسِ فلم يكن 
وداواه أهله حَتَّى بر » فإنْ شاء الوليُ دفع إِلَهِ دي فعله قله » إلا تركه » هَذَا 
رأَيُ عُمَرَ وعليّ » ويعلى بن أمَيْة » ذَكرَهُ أَحْمَدُ . 

ذا اتتصٌ بآلةِ كالة أو مسمومة فسرى فقَالَ الْقَاضِي عَلَيِ نصف الذي ؛ أنه 
تلفٌ بفعلٍ جائزٍ ومحرّمٍ » كما لو بجرحه في 0 


يلزه ضَمَانُ السّرَايَةِ كلها ؛ لأَنَّ هَذَا الفعل كُلَّه محه 


كتابٌ الجنايات هه" 


وإن قتل واحدٌ جماعةً . فرضوا بقتله ؛ قتل لهم , ولا شيء لهم سواه . 
وإن تشاحُوا فيمن يقتلّه منهم على الكمالٍ , أقيدَ للأوّلٍ » وللباقين ديةٌ قتيلهم . 


فصل 
(فإنٍ قتلّ) أ قطع (واحة جماعة) في وقتٍ أ أكثر لم تتداخل حقوقهم ؛ 
ا سفن لسو لادميّين » فلم تتداخل كالدٌّيون .لكن إِنْ رضي الكل بِقَمْله 
جار » وقد أَشار إل بقوله (فرضوا َل فيل لهم ؛ لأنَ الح لهم كما لو قل 
عل عي خط + قروا أده + لأنهم رضوا يبعض عََّهِمْ » كما لَوْ رضي 
صاحبٌُ اليد الصّحيحةٍ بالشَّلاءِ ( ولا شيء لهم سواه ) أيْ : سوى القت لأنهم 
لاه ا ل الْقِصَاصٌ والباقون الذَّيَةَ فلهم 
. (وإن تشاحُوا فيمن يقثله منهم على الكمالٍ أقِيدَ للأوّلِ) وذَكرهُ في 
00 ) قرلا ؛ لأنَّ حَمّه أسبق ؛ وَلأنّ امحل صار مُسمَحقًا له بالقتلٍ فى نا 
كان اولي غائئًا أؤ صغيرًا انر ؛ لأنّ الح له وَقِيلَ : يقادُ لمن بعدّه » وَقَالَ ابن 
حَمدان مع السّبتي يقادُ بالسّابتي » ومع المعبةٍ هل يقاد بواحدٍ بقرعةٍ أؤ بالكل » أؤ 
جع كل واحد يق عه » فيه أوجة . 
وقَدَّم في «اخويا, 1 ِقَدّمُ أحدُّهم بالقرعة 2 وحكاهمًا في ال من غير 
ترجيج . (وللباقين دية قتيلهم) أن القعل إِذَا فات تعبّنت الدَيَهَ » كما 93 بادر 
بعضّهم فاقتصٌ | بجنايته وفي «الانتصار) إِذَا طلبرا القود فقد رضي كل واحدٍ بجزءٍ 
راك كول ايه قال وفك أذ يعر لياق عله بالذية + ريدو : يتل 
بهم فقط على رواية يجب بقل العمدٍ القود . 
2 : إِذَا بادر أحدّهم فاقتصٌ بجنايته فلمن بقي الذَّيَةُ على جَانٍ وفي كتاب 
الأمديّ : : ويرج م ورئتُه على المقتصٌ » وقَدّم في «التَْصرة» وابنٍ رزينٍ على قاتِله » 
وكما لَوْ قعل متا كانَ مستوفيا لقتلٍ الرْدةٍ وإن أساءً في الافتعاتٍ على الإمام . (فإنْ 
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فإن رضي الأول بالدّية أغطيها وقتِلَ لاني . وإن قَتل وقَطع طرفًا , قطع طرفه 
ثم قل لولِيّ المقتولٍ . وإن قطع أيدي جماعةٍ . فحكمُه حكمُ القتل 


باب العفو عن القصاص 


رضي الأول بالدَيَةٍ أعطيها) ؛ لِأَنهُ رضي بدونٍ عمَّه (وقّيل للغاني ) ؛ لأَنَّ الأَوَلَ ما 
ُدُم عليه لسبقه , وقد سقط عق لرضاه بالدّيَةِ ( وإن قتل وقطع طرفًا قطع طرفه) 
أ ؛ لِأنَهُ أو بدأ بالقلٍ لفات القطعٌ » وفيه تفويتٌ لق المقطوع » فوجب تقديم 
القطع لا فيه من الجمع بين حي القطع والقتلٍ » (ثُمْ قتل لوليّ المقتول) ؛ لأنه لا 
حامر لد اراح اا ناد على رار ؛ فلم يتداخلا كقطع 
يك 7 ؛ ولأنّهُ أمكنّ الجمعٌ بين الحمّين : » فلم يجرْ إسقاط أحدهما . (وإن قطعَ 
أيدي جماعة فحكمه حكم اقل ؛ لأن للع كالتعي فعلى هذا إن رضي الجماءا 
ل ل ل 
ل 

: إذَا قطع يدَ جل » م ل آحو لم سرى التطغ إلى الف و 
يتاغا ء قل ىق سيد قر ارا لك ا 0 إِنْهُ 
ا ل ا نُءْ قتل الذي قَبِلّه » ويجبُ للأولٍ نصفٌ 
الدية » إن قتا > لا يسثر فى القطغ وجيث له الدُيَهُ كاملة » ولم يقطغ طرفه » 
وَقِيلٌ الس ب ارج رن مويه راع رموه بع آخر قد ربٌ اليد إن 
كان ألا وللآخر دية أصبينه + .ومع أوَلبتِِ تقطع أصبعه » ” َم يقتصٌ ربٌ اليد بلا 
أرش وفيه وجة » وهَذًا بخلافي الئّمس فأنَّهَا لا تنقص بتقطع الطرفٍ بدليل أخدٍ 

صحيح الأطرافٍ بمقطوعِهًا . 


بِابُ العفو عن الْقِضاص 
احبفرااعاى متوار العف عن الْقِصَاصٍ » ومو وَ أفضلُ » وسنده قوله تعالى : 


فمَن عُفِي له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروفٍ وأداء ليه بإحسانٍ 4 
[البقرة:7/8١]‏ والعفوٌ : الحو والتَّجَاورُ والهاءُ في «له) «وأحيه) ل «من) وَهُوَ القاتل 
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والواجب بقتلٍ العمدٍ أحدُ شيئين : القصاص أو الدّية » فى ظاهر 
المذهب . والخيرةٌ فيه إلى الوليّ اه شاء أخذ الذَّيةَ » وإن 
شاء عفا إلى غير شيءٍ . 


ويكون القتيل أو الو على هذا ا لقال من حيث الدينُ و الصّحبةٌ » وإن لم يكن 
ينها نسبٌ » ونكر «شيعًا) للإيذانٍ بِأنّهُ إذَا عَمَا له عن , بعض الدّم أؤ عَفَا بعض الورثة 
مقط التصاة رمعت لذن + انكرة النق عل هذا بمعنى الإسقاطٍ «ذَّلِك) 
أي 0 من العف » وأخذٍ الدَيَدِ إتخفيف من ربكم ورحمة» ؛ لأن التِصَاصٌ 
كان حتمًا على اليهودٍ » وحدم عليهمٍ العفَوٌ والدّيةٌ » كانت الدّيَةُ حتمًا على 
النُصارى » وحم عليهم الْمَِصَاصُ + كرت هدو الاكة نين الّْقِضَاص وأخلٍ الدَّيَة 
والعفو تخفيقًا ورحمةٌ وكانَ لي كته لا ترفغ إلَهه أمو فيه الْقِصَاصٍ إلا أمر فيه 
بالعفو , رَوَاهُ النعبية إل رمدي مم ديت أنس والقناية ضيه :4 لآن تناس 
حقٌ له ٠‏ فجارٌ توكه كسائر الحقوق . (والواجبُ بقتليٍ العمدٍ أحدُ .ا شيئين الْقَِصَاصٌ 
أو الذي في ظاهرٍ المذهب) هَذَا قُولٌ الجماعة ؛؟ لِمَولِهِ تعالى 0 
أخيه شيءٌ : فاتباعٌ بالمعروفٍ وأداء ليه 4 بإحسانٍ» أُوجت الاتباع بمجودٍ العفو 3 
مضه الكل لاص عيئا لم تحب الدَّيْةٌ عند العفو المطلق . (واخيرةٌ فيه إِلَى الوليٌ 
إِنْ شاء اقتصّ وإن شاء أخذّ الذَيَة وإن شاءً عَفَا إلى غيرٍ شيء) وإن شاء قتل 
البعض إِذَا كان القاتلونَ جماعةً » ولا يسقط الْقِصَاصٌ عن البعض بالعفْو عن البعض 
فمتى اختار الأولياء الدّيَهَ من القاتلٍ أو من بعض القتلة كان لهم ذَلِكُ من غيرٍ رضى 
الجاني » لقولٍ ابن عَيَاسٍ : كان في بني إسرائيلَ الّْقِصَاصٌ » ولم 0 ؛ 
فأنزل. الله تغالى. هذه الآية : ( كيب عليكم الْقِصَاصٌُ في القتلى # الآ 
[البقرة:.178] رَوَاهُ البخاريّ . وعن أبي هريرة مرفوعًا : م 
التَظرينٍ : إِمَا أنْ يفديّ وإما أَنْ يقتل) . مُتَمَىٌ عَلَيِه . 

وعن أبي شريح الخراعي َال : سمعث رسول الله عله يقول + دمن أصييب 
بدم ظ أؤ خبلٍ -واخبل : الجراح - فَهُوَ بالخيار بين إحدى ثلاث إما أنْ يقتصّ » 
أو يأخدٌ العقل ؛ أوْ يعفوَ ء فإنْ أراد رابعة فحُذوا على يديه) ٠‏ رَوَاهُ يك وأو 
دَاوُدَ وابنُ ماجة من رواية سُفيانَ تن أي العوجاءٍ » وفيه فعق 6 اولان له ان عاد 


6# عبسب بج _بب_ب ب جم “اق الاباك 


ع ل م . وعنه 0 


هما ساءً فكانَ الواجبٌ أحدهما كالهدي والطَعَامٍ في جزاءٍ الصَّدٍ . (والعفوٌ) مجّائا 
(أفضل) ؛ لِمَوْلِه تعالى : <١‏ قَمن تَصَدَّق به فهر كفارة له 4 [المائدة:ه] وَلِقَؤلِه 
تعالى : «إفمن عَهَا وأصلح فأجره على اللو4 [الشورى: ٠‏ 6] وكانَ الي عله يأمر 
اي اواو با لاع وجييد وود مط لتحتو رع له 
قاتل حَطَأْ » ذَكَرهُ الولف وغيزه » كَل الح نه تي الدّينٍ : العدلٌ نوعانٍ : أحدهعا : 
ُو الغايةٌ » وهُوَ العدلٌ بين النّاسٍ » والثّاني ما يكونُ الإحسانُ أفضلّ منه » وهُوَ عدل 
الإنسانٍ بينه ويين خصمه م الدّم والمال والعرض » فإِنّ استيفاءً حَمَه عدلٌ وَالعفُوٌ 
إحسانٌ » والإحسانٌ ها ا أفضلٌ لكن هذا الإحسات لا يكونُ إحسانًا إلا بد العدلٍ » 
ُو ألا يحصلٌ بالعفٍ ضر » فَإَِا حصل منه ضردٌ كَانَ ظُلْمَا من العافي إِمَا لنفيه » 
ًا لغيره فلا يشر » ومحله ما لم يكن كمجنونٍ أو صغير » وه لا ييح العفو إلى 
غير مالٍ 14ل ملك إسقاط خنه 

2 : يَصِحٌ بلفظٍِ الصَّدقَةٍ » والإسقاطٍ كالعفرٍ :أنه إسقاط الخق يكل الفط 
يُؤذّي معناه . (فِنْ اختار الْقِصَاصٌ فله العفوٌ على الدَّيَةِ) يلآ فيه من المصلحة له , 
وللجاني أمَا ولا » لما في العفو عن الْقِصَاصٍ من الفضيلةٍ » وأما ثانا ما فيه من 
سقوط الْقِصَاصٍ عنه » وله الصَّلحُ على أكثر من الدب في الأصحٌ » وخررّج ابن 
عقيل : في غيرٍ الصّلح لا يجبُ شيءٌ » كطلاقٍ من أسلم , وتحته فوق أربع » قبل 
له في «الانتصار» : لَو كَانَ الملل بدلَّ النمْسِ في العمدٍ لم د يجز الصُلّْحْ على أكثر من 
لدي » فقَالَ كذا نقول على رواية : يجب أحدٌُ شيئين » اختاره بعش المتأخحرين . 
( وإن اختارَ الدّيَةَ ) تعيّدت (سقط الْقِصَاصٌ) ؛ لأنَّ من وجب له أحدُ شيئين يتعينٌ 
عَقّه باختيار أحدهما قَالَ أَحْمَدُ إنَا أخدّ الذي ققط عَفَا عن الدّمِ ( ولم يملك 
طليه ) ؛ لأنَّ الْقِصَاصٌ إِذَا سقط لا يعودُ » فلؤ قَتله بَغدَ أخذٍ الدّية قتل به . 
(وَعَنْهُ :أنَّ الواجب الْقِصَاصٌ عيئًا) ؛ لَِوْلِهِ تعالى : «كتب عليكم الْقِصَاصُ في 
القتلى» والمكتوب لا يتخي فيه , و لِمَوْلِهِ لَه السَلَام : من قتل عمدًا فَهُوَ قود ؛ 
ولأنّهُ بدل متلفٍ فكانٌ معينًا كسائر المتلفاتٍ , وجوائه بِأنَّ قوله فَهُوَ قود المرادُ به 
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وله العفرُ إلى الدّية وإن سَخطّ الجاني . فإن عفا مطلقًا وقلنا : الواجبُ أحدُ 
شيئين , فله الدَّيةٌ . وإن قلنا : الواجبُ القصاصٌ عيئًا » فلا شىءً له . وإن 
مات القاتلٌ وجبتٍ الذَّيةٌ في تركته . ١‏ 
رسزركه الفرف عرفل يي زناف اشرق ليه رون لفاك متطة ب اندلا 
يختلفٌ بالقصِدٍ وعديه بخلافٍ القتلٍ . (وله العفو إلى الذَيَةِ وإن سخط الجاني) ؛ 
لأنَّ الدّيهَ أل منه » فكانَ له أنْ ينتقل إِلَيهَا ا ل ا 
القودٌ عيئًا مع التّخِييرٍ بينه وبين الذَّيَةَ وَعَنْهُ : موجئه القودُ عيئًا » وليس له العفو على 
ّدو رضي لني »كر ف حك »و الع كد . (فإنْ عَمَا مُطَلَقًا 

: الواجبٌُ أحدُ شيئين فله الدَّيهُ على الأؤْلّى خاصّةً ؛ لأنّ الواجت أحدُهما , 
ل 0 
وَقِيلٌ اسقط جره وعلاع وهل للق إ11 هن إلى العا الثاني تعر أرلياة 
القعيلٍ الأول بين مد ْله والعفو » واختار الشَّيحُ قي الدّينٍ : أنّهُ لا يِصِحُ العفو في فل 
الغيلةٍ ؛ لتعذّرِ الاحتراز كالقتل مكابرةً اا وجهًا في قاتلٍ الأئمّة يقعل 
عحَدًا ؛ لأنّ فساده عامٌ أعظمُ من محارب (وإن قلتا : الواجبٌُ الْقِصَاصٌ عيئًا فلا 
شيء له) ؛ لأنَّ الدّيَةَ غيد واجبةٍ ١‏ فَإِذَا سقط الدَّمُ لم يبق له شيم » وإن اختار القود 
تعينّ . قَالَ الْقَاضِي : وله الُجوعٌ إِلَى المالٍ ؛ لأنَّ اليه أدنى ٠‏ ولَهَذًا قُلْنَا : له المطالبة 
ِهَا » وإِن كانَ القودُ واجبًا عيئا » وَقِيلَ : ليس له كَلِكَ ؛ لِأنّهُ تركها ٠‏ كما لؤ عَمَا 
عَنْهَا . ( وإن مَاتَ القاتلٌ) أَْ قتل (وجبت الذَيَةُ في تركيه) ؛ لِأنهُ تعذّر استيفاء 
القودٍ من غير إسقاطٍ » فوجبت الدّيَهُ في تركته » كقتلٍ غير المكافئ » وَقِيلَ : إن فُلَْا 
الواحك. اعد خفين:: :نكدزك وان فنا + الراجث القوة توضهات. + 

فزع : إِذَا جَتَى عبد على حر با يوجبٌ قودًا » فاشتراه بأرشهَا المقدّرِ 00 
فضَّةٍ صحّ » وسقط القودُ ؛ لأنّ شراءه بالأرش اختيارٌ للمال » وإن قدَّر يابلٍ فلا ؛ 
لان ا و 

أصلٌ : يَصِحٌ عفوٌ السَفيهِ والمفلس عن القودٍ ؛ لأنّهُ ليس مال فإنْ عَنَاإِلَى مال 
ثبت » وإِنْ كان إِلَى غير مالٍ » وقُلنا “الواجك أحد سفن ثبت المال وليك 


ب تت تت ب ال تست طحت كناك اطنايات 


وإذا قطع إصبعًا عمدًا , فعفا عنه ثم سرث جنايثه إلى الكفٌ , أو 
النفْسِ , وكان العفوٌ على مال . فله تقامُ الذي . وإن عفا على غيرٍ مالٍ 4 
شيءَ له على ظاهر كلامه . ويحتمل أنَّ له هام الدّية . وإن عفا مطلقًا انبنى 
على الرّوايتين في موجب العمدٍ . وإن قال الجاني : عفوت مطلقا , أو : 
عفوتٌ عنها وعن سرايتها » قال : بل عفوثُ إلى مالٍ . أو : عفوث عنها دونَ 


لين "لبها زمقاطنه إن ثأنا ا ل 0 
القودٌ » وقد أسقطاه دَكَرهُ في «الكافي» . ولو رمى من له قله قودا » َم عََا عنه 
فأصابّه السَهمُْ فهدرٌ مَالَهِ في «الرّعاية) ( وإذا قطع إصبعًا عمدًا فعا عنه , ثم سرت 
عالثه إلى العف أو الس ركان المفر على فال لله اقلم القنة. )در ديه 7 
سرت إِلْيهِ (وإن عَفَا على غير مالٍ فلا شيءَ له على ظاهرٍ كلامه) تقول إِذَا جنى 
جناية توجبُ قودًا فيمًا دونَ النْسِ كالإصبع فعفُي عَنْهَا نّم سرت إِلَّى النّسٍ » فلا 
قودّ فيهًا » وقَالّه الأكثز ؛ لأنّ القود لا يتبعضُ » وقد سقط في البعض فسقط في 
الكل » وإِنْ كانت لا توجبُ قودًا كالجائفة وجب القوة في النّفس ل اهم 
القودٍ فيما لا قود فيه » فلم يد عفوه » فإنْ كَانَ عفوه على مال فله الذي كاملةً في 
الموضعين ؛ لأنَّ كل موضع تعذّر فيه الْقِصَاصٌ تعيّنت الذي » وإن عَفَا على غيرٍ مالٍ 
فلا شيء له ؛ لأنَّ العفو حصل عن الإصبع » فوجب أنْ يحصل عن الذي سرى إِليه. 
(ويحتمل أنَّ له تام الدّيَ وصكححه بعصّهم ؛ لأنَّ الجن عَلَيِهِ ما عَمَا عن دية 
الإصبع فوجت أن ينبت له تام الي ضرورةً كونه غير معفُوٌ عنه . 


فزع : ذا عقا عن دية الجرح صح عفؤه ؛ لأنّ ديه تحب بالجناية فعلى هَدًا : 
تحب ديةٌ النّفس لا ديه الجرح » وَقَالَ الْقَاضِي : ظاهد كلامه : أنه لا يجب شية ؛ 
أن ل فكذ] شبرايئةه الول ذلك 4: لأن القطع مو عا 
سقط الوجوبٌ بالعفو فيِخْمَصٌ السّقوطٌ بمحلّ العفرٍ . (وإن عَفَا مُطَلَقَا انبتى على 
اع في يجب الس ل 0 ونم أ شين و نالوم ع 
مالٍ » وإن » قُلْنَا الواجبُ الْقِصَاصٌ عمدًا فهُوَ » كما لَو عََا على غيرٍ مالٍ . 
الل خاي : عفوتٌ مُطَلَقًا أؤ عفوتُ عَنْهَا وعن سرابتهًا ؟ قَالَ 00 

ال » أؤ عفوت عَنْهَا دونَ سرايتهًا فالقول قوله مع يمينه» ؛ لأَنَّ الأصلّ معه » وفي 
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سرايتها- فالقول قوله مع بميبه . وإن قتل الجاني العافي , فلوليّه 
القصاصٌ أو الدّيةُ كاملةً . وقال القاضي : له القصاصٌ أو تام الذي . وإذا 
0 م عفا » ولم يعلم الوكيل حتَّى اقتصٌ- فلا شيء 
. وهل يضمن العافي؟ يحتمل وجهين . 


«الّعاية) ذا قَالَ لم أعفٌ عن السَرَائَةِ ولا اد بل عَلَهَا قبل قوله مع عمينه » ولو دية 
كمّه » وَقِيلٌ : دون إصبع وَقِيلُ : تهدرٌ كفّه بعفوه » وإن سرت إِلَى نفيه . ( (وإن 
قتل الجاني العافي) قبل البرء (فلوليه الْقِصَاصٌ) في النّفْس ؛ لأنَّ ْله انفرة عن قطعه 
أشية نما َو كان القاطعٌ غيرّه أو الدَيَةُ كاملةً) قَالّه 3 الخطاتن » وجزم به في 
«الوجيز) وقدّمه في «اخْحوّر) و«الفروع ) ؛ لأنّ القعلّ منفردٌ عن القطعٍ ٠‏ فلم يدخل 
ع عنما فى ١‏ عر ؛ وَلأَنَ القع موجبٌ له » » فأوجب الاية كاملة كما لولم 
يتقدّمه عفة . ( وَقَالَ الْقَاضِي : له الْقِصَاصٌ أو تام اديه ؛ لأ القع إِدَا تعقب 
الجناية قبل الاندمالٍ صار بمنزلة مراعه 2 0 سرى لم يجث إلا ام الذّية » فكذا 
يما هُوَ بمنزليه » وهَذًا إن نقصّ مال العفو عَنْهَا » وإلا فلا شيء له سواه ذَكَرَةُ في 
«اخور) . (وإذًا وكل رجلا في الِْصاص) صمح نص عَلَيهِ » ٠‏ فلّؤ وكُله » ْم غاب 
وِعَمًا الموكل عن الْقِصَاصٍ » واستوفى الوكيلٌ » فإنْ كان عفوه بَغد القتلٍ لم يَصِحٌ ؛ 
ا الا و اسه 
القودٌ » كما لَوْ قله ابتداءً » وَإِنْ كان قبل قبل العلم بعفوٍ الموكل وَهُوَ المرادُ بقوله . ( 
عقا و لم بعلن الركيل حلى افعل فلا شي عله كذ أو بكر »عنمي في 
«الوجيز) » ؛ لأنهُ لا تفريطٌ منه » كما لو عَمَا بَغدَ ما رماه . (وهل يضمن العافي) وهر 
الموكلٌ (يحتملٌ وجهين) أحدهمًا : لا صَمَانَ عَلَِهِ » جَرّمَ به في «الوجيز) وقَدَّمَهُ في 
«الئعاية و«الفروع؛ ؛ لأَنّ عفوه لم يَصِح ؛ لأنّهُ عا في حال لا يمكنه تلافي ما وكل 
فيه كالعفو بَعْدَ رمي الحربة إِلَى الجاني » ولأنَّ العف إحسانٌ » فلا يقتضي وجوب 
الضعنان:. ٠‏ 

والثاني : بلى ؛ لِأَنهُ حصلّ بأمره على وجه لا ذنت للمباشر فيه ». كما لَوْ أمر 
عبدّه الأعجمي بقتل معصوم وقِيل : للمستحقٌ تضمينٌ مّن شاء منهما والقرارٌ على 


1 كاك الفنانات 


ويتخرّجٌ أن يضمن الوكيلٌ ويرجع به على الموكل في أحدٍ الوجهين ؛ ؛ لأنّه 
غرّه . والآخرٌ : لا يرجعٌ به . ويكونٌ الواجبُ حالا في ماله » وقال أبو 
الخطاب : يكونٌ على عاقلته . وإن عفا عن قاتله بعد الجرح , ؛ صحٌ . 


العافي » و قَّالَ جماعةٌ : يخرج في صعّحةٍ العفرٍ وجَهَانٍ بناء على الرُوايتين في 
رض : هل ينعزل بعزل الموكليٍ قبل عليه ؟ فعلى الأوَّلٍ : لا صَمَانَ على أحدٍ ؛ 
ِأنّهُ قتل من يجبُ قله بأمر يستكقّه » وعلى الثاني وَهْوَ صعهٌ العفو : لا قصاصّ 
يه 4 أن الوكيل قدل من يعتقة إباحة قل كاي » وذكن مث الي له » وقد 
له على ذَلِكُ بقوله : (ويتتبرّج أن يضمن الوكيل) ؛ لِأنهُ قتل معصوما (ويرجعٌ به 

على الموكلٍ في أحد الوجهين ؛ ؛ لَه 0 أَشْبَهَ المغرور بحرّيّة أمَةٍ 3 وترويج معيبة 
(والآخرُ لا يرجعٌ به اختاره الْقَاضِي ؛ نه محسنٌ بالعفوٍ 2 بخلاف الغارٌ بالحوٌيّة ) 
وَلِكَ لا يقتضي الجوعَ عَلَيهِ . (ويكونُ الواجبُ عالا في ماله) أَيْ : الوكيل ؛ 
ِأنُّ متعمدٌ للقتل » وَزْمَا سقط القودُ عنه لمعثى آخر , فَهُوَ كقتل الأب (وقال أثو 
الخطاب : يكون على عاقلته» وهُوَ ظاهرٌ «المررقيٌ) واتخبازه الولف » قَالَ الحلوانيٌ 
وَهُوَ الأظهد ا ل 
َه من رمى صيدًا فَبآنَ آدميا ٠‏ فعلى قولٍ الْقَاضِي : إِنْ كان الموكل عَمَا إِلَى الدّيَة 
فله الدَّيَُ في تركةٍ الجاني » ولورثة الجاني مطالبةٌ الوكيلٍ بدييه » وليس للموكلي 
مطالبةٌ الوكيلٍ بشيءٍ » وإنْ كانَ عفؤه بَعدَ القتل لم يَصِحٌ » وإن علم الوكيلٌ بالعفوٍ 
فعَليْه القودُ . 

قَائْدَة : إِذَا استحقٌّ فَثْلّه وقطْعه » فعمًا عن أحدهمًا بقي الآخر , وَقَالَ ابن 
حَمَدَانَ إن عَمَا عن القتل لم يكن له الغ » وإن عَفَا عنه ‏ فله القت في الأُصحٌ ؛ 
ولو تصا حا عن القودٍ مائتي بعيرٍ » وقُلَا : يجب القودُ , أو ديدٌ بطل » وإلا فلا . 
(وإن عَفَا عن قاتله بغْدَ اجرح صحٌ) ؛ لِأنّهُ أسقط حم ع حَمّه بَعْدَ انعقادٍ سبيه فسقط » 
كما لو أسقظ الشفعة قد البع». وتكعلو وارقه يقذ: مويه > موا كان بعنيةا أو 
خط » أؤ كان العفو بلفظه أو الوصية ؛ أن لخي له » فص عفوه عنه كماله ؛ 


م26 


وَعَنْهُ : في القودٍ إِنْ كانَ الجرح لا قود فيه لَوْ برئ : وَعَنْهُ : لا يَصِح عن الذَيَةَ وفي 
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ع 


وإن أبرأه من اله روصي لدانها فو ومن لقال هل تصحٌ؟ على 
روايتين : إحداهما : تصحٌ . وتعتبرُ من الثلث . ويحتملُ ألا يصحٌ عفؤُه عن 
امال » ولا ويه به لقاتل » ولا غيره إذا قلنا : إنّها تحدث على ملك الورقة . 
وإن أبرأ القاتل من الدّية الواجبة على عاقلته , أو العبدَ من جنايته التي يتعلق 
أرسها برقبته- لم يصحٌّ . 


«التّرغيبٍ» وجةٌ : يَصِحٌ بلفظٍِ الوصيّة » وفيه تخريجٌ في السَرَابَةٍ في النَّفْسِ روايات 
الصّحةٍ وعديهًا » وثالتُّهًا : يجث النّصفٌ بناءًٌ على أنَّ صِححةً العفو ليس بوصيَةِ » 
ويبقى ما قابلَ السَرَايَةَ لا يَصِحٌ الإبراءُ منه » واختار ابنُ أبي موسى صعتته في العمدٍ » 
وفي الحَطأ من ثلاثةٍ » فعلى الأول ال : عفوثُ عن الجناية » وما يحدثٌ 
نَْا » فلا قصاصٌ في سرايتها » ولا دية ؛ لأ إسقاط للحن بعد انعقادٍ سبيه » 
ل ليم 1 
ذَلِكَ من التُْتْ نَصّ عَلَيِهِ ؛ لأنَّ الواجب القودٌ عيئًا » أؤ أحدٌ .: شيئين فمّا تعينٌ إسقاط 
أحدهمًا . وَعَنهُ : يضح » ويعتبز من الثْلثِ كبقيةٍ ماله . (وإن أبرأه من الدَّةٍ أ 
وصّى له با في وصية لقال هل نصح ؟ على روايتين إحداهما : تصِح) ؛ أنه 
دل عنه (وتعتبرُ من الثلث) كبقيّة ماله (ويحتملٌ) هَذَا وجة 5 (ألا يَصِمَّ عفؤه عن 

لال ولا وصييه به لاه ولا غيه ذا فنا ها تحددث على ملك الور » لأئ 
يكون مال غيره » فلم يكن له التُصِعِفُ فيه كسائرٍ أموال الورثة » وفي «الفررع) 
وغيره : من صحٌ عفوه مانا » فإنْ أوجت الجرخ مالا عيئًا فكوصية » وإلا فمن رأس 
الما لا من ثليه على الأصحٌُ ؛ لأنّ الدّيهَ لم تتعين . 


مَسْأَلةٌ : إِذَا صولح عن الجراحة بمالٍ » أَرْ قَالَ في العمدٍ : عفوثُ عن قودمًا 
على دييِها » أؤ لم يقل : على ديتهًا ‏ وفنا : له دينّهًا ضمنت سرايثُهًا بقسطهًا من 
الدّيّة روايةٌ واحدةٌ » ولَّوْ قال : عفوثُ عن قودٍ هذه الشَّجّةِ » وَهِيَ ما لا قود فبه 


01 


ككسر العظام » فعفؤه بال » ولوليه مع سرايتها القوة أذ الذي . (وإن أبرأ القاتل 
من الذي الواجبةٍ على عاقلته أو العبدَّ من جنايته النّي يتعلق أرشها برقبته لم 
يَصِمٌ) ؛ لِأنّهُ أبرأه من حٌّ على غيره ؛ لأنَّ الدّيَةَ الواجبة على العاقلةٍ غير واجبةٍ على 
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وإن أبرأ العاقلة والسّيّدَ » صمّ . وإن وجب لعبدٍِ قصاص تعزيد قذف 2 
ا ا , 


بِابُ ما يُوحِبْ القصاص فيما دون النْمْس 
كل من أقبدَ بغيره في النَفْس أقيدَ به فيما دوتها . 


القاتل » والجناية المتعلّقُ أَرسّهَا برقبة العبدٍ غير واجبة عَلَيِهِ » بل متعلّقةٌ بمللكِ السَيِدٍ . 
(وإن أبراً العاقلة والسَيّدَ صمح ) ؛ بِأَنَهُ أبرأهما من حقٌّ عليهمًا كالدّئن الواجب 
عليهمّا » وفي «الرّعاية) وجةٌ » وفي «الفروجة وغيره :. يَصِحٌ إبراء عاقلةٍ » إِنْ وَجبت 
00 ؛ كإبراءِ سيّدٍ لعفوه عَنْهَا » ولم يسمٌ المبرى . 

7 : إِذَا َال امجروخ ن عَلَهِ قودٌ في نفس أَوْ طرف أؤ جرح : أبرأتك 
ال ا ال ا » فلّوْ بر بتي 
حَّه بخلافٍ : عفوت عنك », ولو قَالَ لمن عَلَيِهِ قودٌ : عفوت عن جنايتك » أؤ 
عنك برئ من قودٍ وديةٍ نص عَلَيِهِ . (وإن وجب لعبدٍ قصاصٌ أوْ تعزير قذف فله 

طلئه والعفوٌ عنه ) ؛ لأنّهُ مختصٌ به والقصدُ منه التّشنّي (وليس ذَلِكَ للسَيدِ) ؛ أله 
ليس يحقٌ له ( إلا أنْ يموت العبدٌ) فينتقلّ إِلَيِهِ » وحيتقذٍ فله طليه وإسقاطه 
كارا 

فرع : ذا عَمَا من حجر عَلَيهِ لسفه أو فلس أَوْ مرض عن قودٍ مجائًا أو عَم 
١‏ لمع سات ا سم" 
في الأصحٌ » ويِصِحٌ عفو المريض بَعدَ البرءِ في قدرٍ ثلاث والوارث في الرّائدِ عن قدر 
الدَّيْنِ » وَقِيِلَ : للمفلس القودُ والعفؤ ميجَانًا » نص عَلَيِهِ وَقِيلَ : المبذؤ كالصَّبِيٌ 

ياب 


»©0 


ما يوجب القصاص فيا دون النّفس 
(كلّ من أَقِيدَ بغيره في التّفس أقيد به فيمَا دونها/ ؛ لأنّ من أقِيد به في اليس 
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ومن لا فلا . ولا يجبٌ إلا بمفلٍ الموجب في التَفْس , وهو العمدُ امخض , 
وهو نوعان : أحذّهما : في الأطرافٍ ؛ فتؤخد العين بالعين , والأنفٌ بالأنفٍ , 
والأذنٌ بالأذن , والسّنٌ بالسّنٌ ٠‏ والجفنُ بالجفن » والشّفةٌ بالشَّفةِ » واليدُ 
باليدِ » والرّجِلُ بالرّجلٍ . ويُؤخدٌ كل واحدٍ من الأصابع والكفٌ والمرفق 


ال ل ل ري ل ار ان 

: أو قطع مسلع يد مسلم قطعت يده ؛ لِأَّهُ يقادُ به في النّمْسٍ (ومن لا فلا) 
أَيْ : من لا يقادٌ يغيره في التّمس ٠»‏ فلا يقادٌُ به فيما دونهًا » ؛ فلؤ قطعٌ مسلم يد كافر 
لم تقطغ يذه ؛ لأنّهُ لا يقاذ به في النّقس ‏ وَعنه ل ليك 
ل 5 وَعَنّْهُ : ه في التفْس والطرفٍ حت تستوي القيسة + ذَّكْرَةُ فى 
«الانتتصارٍ) 2 والمذهب مَا 00 الموْلّفُ ؛ لذن مَا دون الت كالئّفس في وجوب 
القودٍ » فكانَ كالئفسٍ فيا نذَكره » ومو قولٌ الأكثر . (ولا يجب إلا بمثلٍ الموجب 
في التّفس وَهُوَ العمة امحض) ؛ لِتَوْلِه تعالى : «والجرو قصاضٌ» [المائدة :ع] 
00 أنس في قضبَّة الرُبيع فقَال التي عِلل : «كتابث 3 القصاص» متَمَرٌ متمق عَلَيْهِ . 
وأجمعوا على جريان المِضَاص فيمًا دون التّفس إِذَا أمكنّ ؛ لأنَّ مَا دون التّفس 
كاتس في ال حاجة إلى حفظه بالْقِضصَاصِ . فكَانَ كالئمسٍ في وجوبه » وظاهوه : أنه 
ا في الخطأ » ومُوَ كذَلِكَ إجمائًا , لا في شبد العمدٍ . وقَالّهِ الشَامريٌ » 
وضشحة في «الممبِي) و«الشّرح) ؛ وَعَنْهُ : يجب فيه » اختارمًا ابن أبي موسى يو 
بكرٍ لعموم الآبة ؛ وَلَأنَّ العضوّ يتل بأيسر مما تلفٌ به النّفسُ » وجوائه : بأنَّ الآية 
مخصوصة بالخطأ فكذا هَذًا ٠‏ (وقوَ نوعانٍ ا ا 
(فتؤخدٌ العينٌ بالعين والأنفٌ بالأنفٍ والأذنُ بالأذن والسَنُ بالسّنِ) لقص والخبر 
( والجفنُ بالجفن ) ؛ لِأَنُّ في معنى المنصوص عَلَيِهِ » فوجب أنْ يلْحَقّ به » ويؤخدٌ 
جفنٌ كلّ واحدٍ من البصيرٍ والضرير بالآخرٍ . 

فَائدَة : الجن بفتح الجيم وحكى ابن سيدةً كسرهًا . (والشَفةُ بِالشَّفةِ) ومُوَمَا 
جاور الذق والخدّينٍ علوًا وسمّلًا (واليدُ باليد وَالرَجْلٍ بالرَجْلِ) يلا ذَكزنا وظاهره لا 
فرق بين أن يقوى طلشها از يضعف (ويؤخد. كل واحن من الأصابع والكفٌ 
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والذّكر والأنشين . بمثله . وهل يجري في الألية والشّفرِ؟ على وجهين . 

ويشترط للقصاص في الطرفٍ ثلائةٌ شروطٍ : : أحدها : الأمنُ من الَيفٍ ؛ 
ا ل ل و 
في أخد الرجهين ٠‏ 


والمرفق والذّكر والأننيين بمنلم ؛ لأَنَّ الممائلة موجودةٌ وَالْقِصَاصٌ ممكنٌ » فوجب 
كالعين مثلهًا . (وهل يجري في الإلية والشَّفْرٍ ؟ على وجهين) كذا في «امور) 
و«الفروع) أحدهمًا : : يجبُ » جرم به في «الوجيز) لظاهر الآية ؛ لأنّ الإلية مضل 
باللّحم والشَّفْرٍ الحم لا مفصلّ له . 

الثاني لا قود فيهمًا » قدّمه في «الرّعاية» كلحم الفحذٍ . 

فائِدَةٌ :“الشف - بضغ الشين. - أحد شهري المرأق ع فأما شفر العين + فهو 
منبتٌ الهدب . وقد ححكي فيه الفتح . 

فصل 

( ويشترطٌ للقصاص في الطَّرفٍ ثلاثةٌ شروطٍ : أحدمًا : الأمنُ من الحيفٍ ) 
إذ هُوَ جود وظلم » وإذَا لم يمكن الْقِصَاصُ إِلّا به لم يجث فعله (بأنْ يكونَ القطغ 
من مفصل) ؛ لأنَّ الممائلةً في غير ذَلِكَ غير ممكنةٍ » ولا يؤمنُ أن يستوفي أكثر من 
الحَنّ (أوْ له حدٌّ ينتهي إِلَيِِ كمارنٍ الأنفٍ وهُوَ مَا لانَ منه) دونَ القصبة ؛ لأَنَّ ذَلِكَ 
حدٌ ينتهي إِلَيهِ فهُوَ كاليدٍ » ويؤخدٌ البعضٌ بالبعض » فَيقَتُ ما قطعه بالأجزاء 
كالئّصفٍ والثّلثِ » ولا يؤخدٌ بالمساحةٍ ؛ لِأنّهُ يفضي إلى أخدٍ جميع أنفٍ الجاني 
لصغره يبعض أنفٍ امْنِيْ عله لكبره » وكذا في الأذنٍ واللسانٍ والشّفَةٍ » وَقِبل لا 
يؤخذٌ بعص اللْسانٍ يبعض . (فإنْ قطع القصبة) أي : قصبة أنفه (أوْ قط من نصفٍ 
السّاعَدٍ أَوْ السّاقٍ » فلا قصاصٌ في أحد الوجهين) وَهُوَ المنصوصٌ عن أَُحْمَدّ » وفي 
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دفي الآخر : يقتص من حدٌ ارد ومن 0 لكي ٠‏ وهلٍ يجبٌ له 


الخبرٍ : أنَّ رجلا ضرب آخر على ساعده بالسِيفٍ فقطعهًا من غيرٍ مفصلٍ فاستعدى 
عله الي يي فأمر له بالدّيَةِ » فقَالٍ :“إلى أريدٌ الققياض 7 كال «تونعد الدية نارك 
اللَهُ لك فيها . رَوَاهُ ابن ماجه ؛ وَلأنَّ القطع ليس من مفصلٍ فلا يؤم فيه الحيفٌ , 
فل قطعٌ يده من الكوع , » نّم تآكلث إِلَى نصف الذراع فلا قود اعتبارًا بالاستقرارٍ » 
لَه الْقَاضِي . قَالَ في «لمْمور) » : وعندي يقتضٌ هامُنًا من الكوع . (وفي الآخر 
يقتصٌ من حدّ المارنٍ ومن الكوع والكعب) ‏ لِأنَهُ دونَ حَفّه لعجزه عن استيفاءِ عله 
لاساليمسس و لس ا لبور 
. (وهل يجبُ له أرش الباقي ؟) عليهمًا ولّؤ خَطَأ (على وجهين ) كذا 
ل ا ادي يسام م 
في عضرٍ واحدٍ بين قصاصٍ وديةٍ . 
والثّاني : بلى ؛ ِأُّ حنٌ له تعذّر استيفاؤه ؛ فوجبَ أرسّه كغيره . (ويقتصٌ من 
المنكب إِذَا لم يخفٌ جائفةً) ؛ لِأنَهُ نه مفصل يؤمن فيه الحيفُ » فوجب كالقطع من 
الكوع , ويرجع في الخو في هَذًا إلى أهل الخبرة » فإِنْ خيفٌ فله أن يقتصّ من 
مرفقه » ومتى خخالفٌ وأقتصٌ مع خشية الحيفٍ أز من مأمومةٍ أؤ جائفةٍ أؤ نصفٍ ذراع 
ونحوه أجزأ » وإن اختار الدّيَهَ فله ديةٌ اليد وحكومة يلا زاد » فإِنْ قطع من نصفٍ 
الذراع: قترع وار قطع الأصابع وجهَانٍ » فإِنْ قطع مِنَْا لم يكن له حكومة في 
الك + ؛ لِأنّهُ أمكتّه أده قصاصًا » كما لَوْ كانَتْ الجنايةٌ من الكوع » وإن قطعت 
من العصد لم كلك قطقها من وح ؛ لِأنّهُ أمكنه استيفاء الذراع قصاصًا » » كما لو 
قمطج لذن الرئق »وني «الشّرح) وَجْهَان . 
مَسْأَلةٌ : إِذَا قطع بعضّ أَذنه فالقصىّ , 00 
فألْصَقهًا صاحبهًا » فالقصقت ., فكدَّلِكَ » وإن قطعهًا فأبانَهَا فألْصَقَهًا صاحبْهَا 
عد اسار ل الس مد 0 


3 ميحس ير للا نيدي ٠‏ “كتاف أإطناناك 


وإذا أوضحٌ إنسانًا فذهب ضوءُ عينه أو سمغه أو شمّه , فإنّه يوضخه , 


فإن ذهب ذلك وإلا استعملٌ فيه ما يُذَهبه من غير أن يجني على حدقته أو أذنِه 
أو أنفه . فإن لم يمكن إِلَّا بالجناية على هذه الأعضاءٍ » سقط . 


الثاني : لعالا في 1 الاي الى كل واحدةٍ من اليمنى 


ا 0070 
(وإِذًا أوضع إنسانًا) أؤ شبجه شجّه دونَ موضحة أؤ لطْمّه (فذهب ضوءُ عينه أؤ سمغه أؤ 
شمّه فَإِنَهُ يوضِحُه) أيْ : فعل به » كما فعل ؛ أنه يمكن القَودُ منه من غير حيفٍ ؛ 
لأنّ له حدًا ينتهي إِلَبِه . (فإن ذهب ذَلِكَ وإلا استعمل فيه مَا يذهبه) أيْ : إِمَا 
يُذهبُ ضوء عينه إِلَى آخره (من غير أنْ يجني على حدقيه أو أذنه أ أنفم ؛ لِأنه 
يستوفي حَقه من غيرٍ زيادةٍ » فيطرح في العين كافورا أو يقرب منه مرآةً » أو يحمي له 
حديدةٌ أؤ مرآةٌ » ثُمّ يقطر عَلَتِهَا ماك » ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها » و لا 
يقتصٌ منه مثلّ شجّتِه بغير خلافٍ علمناه » و لا يقعضٌ منه باللطمةٍ ؛ 4 لأن: الممائلة 
فيهًا غير ممكنةٍ » و يعالجُ با يذهب بصرةُ من غير أن يقلع عينه » ومَال القَاضِي : له 
أنْ يلطمه مثلّ لطمته فإ ذهب ضوخ عينه و إلا أذهبه ينا ذكرء و لا يَصِح ؛ لأَنَّ 
اللطمةً لا يقتصٌ مها منفردةٌ » فكذا إِذَا سرت إِلَى العين كالشَّحَةٍ دون الموضحة ؛ 
ولا قود إلا أنْ تكونَ اللَمةُ تذهبُ بالبصر غالها ؛ فَالَهِ الَْاضِي » وقَال أبُو بكر : 
يجب القودُ بكلّ حالٍ زان ل يكن إل بالجتية على هدم اداه سقطٌ) القودُ 
لتعذّر ان توم الريَادةٍ تسقط القودَ » فحقيقثه أُؤلى وتتعيّنُ لد 


(الثّاني : الممائلة في الموضع والاسم) قياسًا على التّفس (فتؤخد كل واحدة 
من اليمنى واليسرى والعليا والسُفلى من الشفتين والأجفان بمثلهًا ) في قولٍ أكثرٍ 
أهل العلم ؛ لأنَّ الْقِصَاصٌ يعتمدٌ المماثلة ؛ ولِأنّهَا جوارح مختلفةٌ المنافع والأماكن , 
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والإصبعٌ والسَنُ والأنفلةٌ . بمثلها في الموضع والاسم . ولو قطع أغلة رجلٍ 
ا ال ار كك فصاحتُ 
الوسطى مُخَيّرُ بين أخذٍ عقل أملته , وبين أن يصبر حتّى يقطع العليا , ثم يقتصٌ 
من الوسطي . ولا يؤخذ شيءٌ من ذلك بما يخالفه , ولا تؤخد أصايةٌ برائدة . 
ولا زائدة بأصليّة.. وإن تراضيا عليه لم يجز , فإن فعلا , أو قطعها تعذّيًا . 


فلم يؤخدُ بعضها ببعض كالعينٍ بالأنفٍ » وكذا كل ما انقسم إلى بين ويسارٍ وأعلا 
وأسفل . (والإصبعٌ والسَّنُ والأنملة بملِهًا في الموضع والاسم) ؛ لأنَّ الشّرط 
الممائلةٌ » فتؤحدٌ الإبهامٌ والسَابةٌ والوسطى جلها : وكذا البنصوٌ والختصرٌ ٠‏ والتَّيئه 
والضاحك والنّابُ . والأتملةٌ العليا من الإصبع ممثله ؛ لأنَّ الممائلةَ موجودةٌ في ذَلِكَ 
كله . (ولّؤ قطع أنملةَ رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخرّ لم يكن 
له عليا ٠‏ فصاحبُ الوسطى مخيّر بين أخذٍ عقلٍ أفلته وبين أنْ يصبرَ حَتّى يقطع 
العليا » ثُمّ يقتصٌّ من الوسطى) ؛ لِأنهُ لا يمكنٌ الْقِصَاصٌ في الحال ا فيه من الحيفٍ 
و أخدّ الرَادةَ على الواجب » و لا سبيلَ إِلَى تأخيرٍ حَقّه حبّى يمكن من الْقِصَاصٍ يأ 
فيه من الضَّررٍ فوجبت الخبرة بين الأمرين ‏ فإنْ قطع من ثالث الشفلى فلادُوَلٍ أنْ 
يقعصّ من العليا » ثُمّ للدّاني أن يقعصٌ من الوسطى » » م للثالثِ أن يقعصٌ من 
الشفلى » سواءٌ جاءوا جميعًا أو واحدًا بَعْدَ واحدٍ (ولا يؤخذ شيء ء من ذَلِك ع 
ا ل ا لان 

من الشّفتين و الأجفانُ بالأسفل , ولا عكشه ولا الإبهامُ بالسَبَابة ولا الوسطى 
2 والبنصر بِعَيرهَا وعلى هذا فقسل . (ولا تؤخدُ أصليةٌ برائدةٍ ) ؛ لأنَّ الرّائدة 
دونهًا (ولا زائدة بأصاة) ؛ لِأنْهَا لا تمائلهًا ويؤخدٌ زائدٌ بمثله موضعًا وخلقة و ل 
تفاوًا قدرًا (وإن تراضّيا عَلَيِهِ لم يجر) ؛ لأنَّ مَا لا يجورُ أخذه قصاصًا لا يجورٌ 
بتراضيهمًا ؛ لأنَّ الدّماءَ لا تستباخ بالإباحة (فإنْ فَعَلَا) ذَلِكَ بلا تعد ء مثل : أن 
يأخدَ باختيار الجاني » فيجزئٌ ويسقطّ القودُ ؛ لأنَّ القود سقط في الأولَى يإسقاط 
ا الثّانية : يإذّنِ صاحيهًا في قطعهَا » وديثُهمَا متساوية ٠‏ َال أبُو بكر . 
رلا تعدّيًا) لأنهمًا متساويانٍ في الدَيَةِ و الألم و الاسم فتساقطا ٠»‏ ولأنَّ يجاب 
الود ب يفضي إِلَى قطع د ِدٍ كل منهما » و إذهاب منفعةٍ الجنس » وكل من القطعين 


0 اتتتتتتا تت اسللسللت ‏ الال 1 


أو قال : أخرخ بيتك ' فأخرج يساره » فقطعها » أجزأت على كل 
حال » وسقط القصاصٌ . وقال ابن حامدٍ : إن أخرجها عمدًا , لم يجز , 
ويستوقى من ينه بعد اندمال اليسارٍ . وإن أخرجها دهشة , أو ظنًا أنه 
تجزئ , فعلى القاطع ديثها . 


تطهولة شرائه” ؛ د عدوانٌ . وقال ابن حامدٍ : إِنْ كان أخَدَمًا عُدوانًا , فلكل 
منهمًا القودُ على صاحبه » وإِنْ كان بتراضيهمًا فلا قود في الثاني لرضى صاحبهًا 
هديا . وفي وجوه في الأول وجهَانٍ , إحدهما : لا يسقط ؛ أنه رضى بتركه 
بعوض لم يثبت له ؛ كما لو باعه سلعةً بخمر وقبضه إيّاه » فعلى هذا : له القودٌ بَعْدَ 
اندمال الأحرى 5 وللجاني ةد ٠.‏ (أوؤ قال أخرج يتك فأخرج يساره فقطعهًا 2 
أجزأت على كلّ حال » وسقط الْقِصَاصٌ) سواء قطعها عاب هَا و جاهلا » وكا 
َوٍ قطع يسار السّارق بدلّ ينه . (وَقَالَ ابن حامد : إِنْ أخرجهًا عمدًا لم يجز) ؛ 
أَنّهُ تعمد ترك الواجب عَلَيه من القطع ؛ فلم يعذر في استيفاءٍ الواجب عَلَيِهِ » و لا 
صخ القباد على الشارقي لوجوو ؛ لأ الح مبنع على الإسقاط و يساره تقطع إِذَا 
عدمت هينه و لو سقطت يده بآكلة أو قصاص سقط القطعٌ بخلاف الْقِصَاصٍ » فَإنَّهُ 
لا يسقط (ويستوفي من هينه ؛ أن قطع اليسارٍ كلا قطع فيوجب ذَلِتَ قطع اليمين 
ضرورة استيفاءٍ الواجب عَلَِهِ و ذَلِكَ مشروط (َبَعْدَ اندمال اليسار) ؛ لِأنّهُ لَوْ قطعهَا 
قبل ذَلِكَ أدى إلى هلاكه و هُوَ منفيٌ شرتًا » بخلاف ما إِذَا قطع بين رجلٍ و يسار 
آخرَ » إن لا يؤخد أحدهيا إلى اندمالٍ الآخر ؛ لذن القطعين مستحمان قصاصًا » 
مانا ار ا ا 

: فإنُ أخربجها عمدًا عا أنَّا يسازه وأنّها لا تجرئ فهدرٌ » و يفارقٌ هذا ما 
ال ا 0 
إلى نفسه » فهدرٌ » وتجب في تركيه ديه اليمين لتعذّرٍ الاستيفاء. . (وإن أخرجَهًَا 
دهفة أز طن أنّهَا تجزئ فعلى القاطع ديا إِنْ علم أَنّهَا يسار وأنّهَا لا تجزئ » و 
يعرَّرُ » وعَلَيِهِ الضَّمَان" بالدَّيَة ؛ لِأنّهُ لو كانَ عالاً بها كَانَتْ مضمونةٌ عليه » وما 
وجب صَمَائهِ في العمدٍ وجب في الخطأ, كإتلافٍ المالٍ » والْقِصَاصٌُ باق في 
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وإن كان من عليه القصاصٌ مجنو » فعلى القاطع القصاصُ إن كان عانا 
بها وأنّها لا تجرئ . وإن جهل أحذهما » فعليه الَدّيةٌ . وإن كان المقتصٌ مجنونًا 
والأخز عاقلا 3 ذهبت هدرًا . 


لالت : استواؤهما في الصَّحَةِ والكمالٍ ؛ فلا تؤخذُ صحيحةٌ بشلاءَ , 
ولا كاملةٌ الأصابع بناقصة . 


اليمين » ولا يقتضٌ حَبَّى تندملّ اليسار » فإنْ عَما وجب بدلا ويتقاصانٍ » وإن 
بيرك البصار إلى نفسه » فلورثةٍ الجاني نصفٌ الدب ؛ لأنَّ اليسار مضمونة و تساقطا 
به » و يقبل قول الجاني في العلم وعدم إباحيها ؛ لِأنهُ أعلم بيه . («وإنْ كانَ من 
عليه الْقِصَاصُ مجنونًً) مثل أن يجن بَعْدَ وجوب الْقِصَاص عَلَيِهِ (فعلى القاطع 
الْقِضَاصٌ إِنْ كَانَ عالاً ها وأنّهَا لا تجرى) ؛ لأنَّهُ قطعهًا متعدّيًا (وإن جهل أحدهمًا 
فعليه الذَّيَهُ) ؛ لأنَّ بذلَ امجنونٍ ليس بشبهةٍ . (وإنْ كانَ المقتصّ مجنونًا والاخر 
عاقلا ذهبت هدرًا ؛ لِأنَهُ لا يَِحُ منه الاستيفائ , ولا يجوز البذل له » ولا صَمَانَ 
عَلَيِهِ ؛ لِأنّهُ أتلفهًا ببذلٍ صاحيهًا » لكن إِنْ كان المقطو اليمنى » فقد تعذّر استيفا 
القَودٍ فيهًا لتلفِهًا » فيكون للمجنونٍ ديثُهَا » وإن وب المجنوثُ فقطع يميه قهرًا سقط 
عه » كما لَوْ اقتصٌ بن لا تحمله العاقلة » وَقِيلَ : لا تسقط . قَالَ في «الوعاية» : 
وهُوَ أظهد » وديةٌ يده على الجاني » وعلى عاقلته ديةٌ الجاني . ْ 


ا و م 
الاسم كالادميّين » وجوابه : أن الشَّلاَ لا نفع فيهًا سوى الجمالٍ » فلا تؤخدٌ يما فيه 

نفٌ » وإذّا لم يؤخذ القوةُ في العينين لأجل تفاوتهمًا في الصّحةٍ والعمى » فلآن لا 
يوجت ذَّلِكُ فيمَا لا نص فيه أَوْلّى . (ولا كاله الأصابع بناقصة) 3 لأَنّهَا ناي زائدة 
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ولا عبن صحيحة بقائمةٍ ‏ ولا لسانّ ناطق بأخرس . ولا ذكرٌ فحل بذكر 
خصيٌّ ولا عدَّين , ويحتمل أن يؤخذٌ بهما . إلا مارنَ الأشمٌ الصّحيح ؛ يؤخل 


عاري كا حت عليه ؛ فل قطع من له حمس أصابع يد من له أقلّ من ذَلِكَ لم يجر 
م ل ا ا 0 
وحَهَانِ ا ال ل ا ا 
لصّحيحةٍ يها » وفي القود من الأصابع الصّحاح وجَهَانٍ » فَإنْ كُلَنَ : له القودٌ فله 

الحكومة في الصَّلَاءٍ وأرشٌُ ما تحتهًا من الكفّ . وهل يدخلٌ ما تحت الأصابع 
الصّحيحةٍ في قصاصِهًا أو تحب فيه حكومةٌ ؟ على وجهين » فإِنْ كانت الرّائدةٌ من 
أصابع الجاني زائدةٌ في الخلقةٍ لم : منع القوذٌ عند ابن حامدٍ ؛ لأنّهَا عيب ونقصل في 
المعنى كالسَلعةٍ » واختار الْقَاضِي 5 تمنغ كالأصلية , ولا فعد ذات أظفار 6لا 
أظفار لها . (ولا عين صحيحة بقائمة) وَهِيَ صحيحةٌ في موضعها . وَإنَا ذهت 
نورُهَا وإبصارها لانتفاءٍ استوائهمًا في الصَّحَةٍ » وتؤخدٌ القائمةٌ بالصّحيحة ؛ لِأَنّهَا 
دون عقّه » ولا أرش. لد مهيا ؛ أن التاوتَ في الصّفةٍ نروك سان ناطقٌ 
بأخرسٌ) ؛ لِأنهُ ليس ممائلٍ له . و لِألّهُ أخدُ أكثر من عه » أشبهت اليد الضّحيحةً 
ع ار ا 
فيهمًا ؛ لأنَّ الخصيٍ لا يولدُ له لايرل » ولا ياد العرّين أن يقدرَ على الوطءٍ فهما 

كالأشل. (ويحتمل أنْ يؤخدّ بهما) هَذَا روايةٌ عن أَحْمَدَ » و اختارها أبُو بكر و أبُو 
الخطاب ؛ لأنهمًا عضوانٍ ينقبضانٍ وينبسطانٍ فيؤخدٌ بهما كذكر الفحلٍ , وعنه : 
يؤخدٌ بذكر العنّين لا الخصئ » اختارهًا ابن حامدٍ لتحقّق نقصِه والإياس من برئه 
بخلاف العنّين ) ٠‏ فإنْ الغئهَ علةٌ في الظهر فلم ؟ يمنع الْقِصَاصٌ . كأدُّنِ الأصمٌ و مارنٍ 


الأحشم , 

مال القَاضِي : لا يؤخدٌ بخصيئ وفي أخذه بعنّين وجهَانٍ ا 1 
الصّ بخ ؛ لألَّهُ غيذ مأيوس من زوالٍ عه » ولذَّلِكَ يؤجٌل سند » وصححح في 
«المغْني) و«الشّرح) الأول ؛ 1 إِذَا تردّد الحال بين و مساويًا لخر و عذيه »لم 
يجب قصاصٌ ؛ أن الأصلّ عدمه ل مارن الأشمٌ الصّحِيح يوخ بمارن 
الأخحشم) وَهُوَ الذي ا شيءٍ »2 هذا استغناء من امطواتيها في الصّحَة 
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بمارن الأخشم وباغخروم والمستحشف ٠‏ وأذنُ ابيع بأذنٍ الأصمٌ الشَّلاء في 
أحدٍ الوجهين ا ل 
الصَّلَاءِ التَلففْ ولا يجحبٌ مع القصاص رش في أحد الوجهين 


نف فقو ١‏ يود بهعا اشر و التي تفع »كود الى امار 
الأشم به ؛ لِأنهُ مله » وإذًا تان كذَلِكَ هلا يحتاج إلى الاستشاء قبل هو بالْظر 
إلى فواتِ 5 

الثاني لا يول به ؛ لأ سضة الم قد زالث ‏ فهو بالسية إلى الاسم 
( الستحشف) و هُوَ الؤديء ؛ لأَنَّ لِك مرط » و لِأنهُ يقومُ مقام الشحيح . 

والثّاني : لا يوذ بدَلَِ 0 أن معي 4 ذَكرَهُ ف «الكافي) واقتصرَ علية 2 
«الشّرح) . (وأذْنِ المبيية بأَذْنِ الأصمّ الصَّلّاء ءِ في أحل الوجهين) 0 أطلقهمًا فى 
«اخور و«الفروع) الحد هما 6 جرم به في «الوجيز» و هُوَ ظاهزٌ تَقلٍ المولّفٍء يوخ 
به ؛ لأنَّ العضوَ صحيحٌ » ومقصوه الجمال لا السَمغ و ذهابُ الشمع لنقص في 
الوأس ؛ لأنّهُ محله و ليس بنقص في الأَذُنِ » والثّاني : لا يؤخدٌ به ؛ لِأنّهُ عضر 
ذهب نفعة ‏ فَهُوَ كاليدٍ الشَّلأَءِ » و تؤخلُ الأذْن الصّحيحةٌ بالمثقوبة . (ويؤخدُ المعيبُ 
من ذَلِكَ كله بالضّحيح) ؛ لِأنّهُ رضي بدون عَم » كما لو رضي الُْسلِمْ بالقودٍ من 
الذِمَّ » ولك من العبدٍ (وبمثله) ؟ لأنّ المانع من الْقِصَاصٍ عدم الاستواءٍ » وهْوّ 
منت هُنَا بشرطٍ » وَمُوَ (إذَا أمن من قطع الشَلَاء التَفِ) و حاصله : أنَّ القاطع إِذَا 
كَانَ أشلّ و المقطوعة سالمة » فإنْ شاء حجني علية أخذ اليه » فله ذَلَِ بغي خلافٍ 
نعلمه لعجزه عن استيفاءٍ عه على الكمالٍ . و إِنَّ اختار الْقِضصَاصٌ سثل أهل الخبرة : 
فإِنُ قالوا : نه دا قطع لم تفسد العروق و لم يدخل الهواء أجيب إِلَى ذَلِكَ » و إن 
قالوا : يدخحل الهواءغ في البدنٍ فيفسده سقط الْقِصَاصُ . (ولا يجبُ له مع الْقِصَاصِ 
أرشُ في أحل الوجهين) قدّمّه في «احور) و «الفروع») و جرم به في «الوجيز) #4الأن 
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وفي الآخرٍ : له ديةٌ الأصابع التّاقصة , ولا شيءَ له من أجل الشَّللٍ . 
واختار أبو الخطاب : أنَّ له أرشّه . وإنٍ اختلفا في شللٍ العضرٍ وصحيه , 
فأيّهِما يُقبل قوله؟ فيه وجهان . 


ص 
لسلا 


لخلا كالكيكيةة في الخلقة » وإنَا تقصث في الصّقّة » ولأ الفعل الواحة لا 
يوج مَالَا و قودًا . (وفي الآخر له ديد الأصابع التاقصة) اله لْقَاضِي » وشيحه . 
(ولا شيء له من أجل الضَّلِ) لأن الخال ينقصٌ بنقصانٍ الأصابع ببخللاف 
السَّلاء ؛ فأنّهَا كاملةُ الصُورةٍ » وَعَلَئِهِ مبنى الْقِصَاص ؛ أن الممائلةً في 0 لا 
تعتبد ؛ لِأنّهُ كان يفضي إلى سقوط الِْصَاصٍ (وأكتار أثو الخطّاب : أ نَّ له 
أَرضّه) ؟ لآ له دية الأصابع , وأرش الشَّللٍ على قياس قوله في عين الأعور إِذَا 
قلعث ٠‏ و با كان كذَلِكَ تكميلا لَه ؛ أنه استوفى بالِْصَاصٍ بعضٌ حَقه فيأخذ 
دية باقيه » كما لَوْ قطع الأقطم يدَ الصّحيح نه أذ دية اليدٍ لفواتِ حَقّه ها » و 
هذَا أشْبهُ بكلام أَحمَد .. و قبل : الشّللُ موثٌ » و ذكر في «الفنونِ» أله سمعه من 
جماعة من البله المدّعيين للفقه 00 : وهُوَ بعيدٌ » وإلا لأنتنَ و استحال كالحيوانٍ : 
وا ارام ا ل قار ل . (وإن اختلفا في شلل العضو 
وصحيه ) » فأيُهِمَا يقب قوله ؟ فيه وجِهَان) أيْ : إِذَا اذّعَى الجاني نة نقصّ العضو بشللٍ 
غيره » فأنكره ولي الجناية ثيل قوله نص عَلَيِ » واختاره الخلا » وبجَرمٌ به في 
«الوجيز» ؛ لأنَّ الظاهرَ السّلامةٌ . 
والتّاني و اخقاره ابرق عام + يقيل فول الجاني + لأَنّ الأصلّ براءةٌ ذمّته من دية 
عضر سالم . وِلأنهُ لو كان سالا لم يخ 7 يخف ؛ لْأنّهُ يظهرُ فيراه النَّاسُ » واختار في 
«التّرغيب» عكسه في أعضاءٍ باطنةٍ لتعذّرٍ البيّنة » وقبل قول الوليٌ إِنْ انّفقَا على سابقة 
الشلامة » وإلا فقول الجاني . 


مَسَأَلدٌ : إِذَا قط ذكرَ خنثى مشكل و أنّيبه و شفره فلا قود له عَنَّى يتين ؛ 
أن لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي » ون طلب الدَّيَةٌ و كان يرجى انكشاف حاله 
أعطي اليقينَ » وَهُوَ ديةٌ شفري امرأةٍ و حكومةٌ في الذكرٍ والاشين و إِنْ كان 
مأيوسًا من انكشاف حاله أعطي نصف دية ذَلِكَ كله و حكومةٌ في نصفه الباقي » 
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وإن قطع بعضّ لسانه , أو مارنه , أو شفته , أو حشفته , أو أذنه- أخذ 
مثله ؛ يقد بالأجزاء ؛ كالتّصف والثلثِ والرُيع . وإن كسر بعض سنّه بُرِدَ من 
سن الجاني منله إذا أمن قلغها . 


وعلى قول ابن حامدٍ : لا حكومة فيه ؛ لْأنَّهُ نقصٌ . 


فصل 

ل سا اي ل 
كالنّصفٍ و الثلثِ والرُبع) للنصٌ » وقَالَ أبُو الخطاب . وصحححه في «اخْحرّر) 
يوخد بعض اللسانٍ يعن + والمذهب عند المؤلفٍ وصاحب «الوجيز) : : 
لاد ١‏ رلك يؤخذُ جميعه بجمعيه » فأخذ بعضه بيعض كالأنف » ويقدر 
بالأجزاء كالتُصف » ولا يؤخدٌ بالمساحةٍ » للا يفضي إِلَى أخذٍ جميع عضو الجاني 
ببعض عضو اي عليه . (وإنَّ كسر بعضٌ سه برد من سن الجاني مثلَا) الحديث 
الزبيع » وار ا ذَّكُونًا » ويتعينٌ القودٌ بالممرد » لتؤمن الؤّيّادة ؛ أنه 00 اعد 
بالكسرء لأدّى إلى الصّداع 5 القلع أو الكسرٍ من غيرٍ موضع الْقِصَاص . 

وشرط ذا أمن قلعهًا) أَيْ : ل يقتصٌٌ حَنَّى 1 أهلٌ الخبرة : 3 يؤُمنٌ 
القرعيم ؛ لأنَّ توم الرّيَادةِ يمن م القودّ » كما لَوْ قطعت يده من غيرٍ مفصلٍ » ١‏ 
0 : قد أجزتم الْقِصَاصٌ في الأطرافٍ مع توهّم سرايتها إلى التّفس فلم منعتم منه » 
لتوهم الشراية إلى بعض العضو ؛ لأنّ تومّم السرَاية إَِى التّفس لا سبيلٌ إلى التَحورٍ 
منه » فلو اعتبر سقط الْقِصَاص في الطرف فسقط اعتباره » وأمًا السَرَايَُ إلى بعض 
العضو فتارةٌ نقول : بمنع الّْقِصَاص إِذَا احتمل الرُيَادةَ في في الفعل لا في السْرَابَةِ » كما كما 
إِذَا استوفى من بعض الذراع : فَإنّهُ يحتمل أن يفعل أكثر ما فعل به . فلو قلع سنا 
زائدة » وكانَ للجاني مثلهًا في موضعهًا ؛ فللمجنيّ عَلَيهِ القودٌ أؤ حكومةٌ في سنّه » 
وإ لم يكن له مثلَّا في محلا » فليس له إلا الحكومةٌ » ون كَانَتُ إحداهما أكبر 

من لاخر فالأشهر أنَّهُ يؤخذ يه الأنيتها سئّان متساويتانٍ في الموضع 


اح عط ب ببح 2 م ١‏ ا إنقانات 


ولا يقتتص من السِّنّ حتَّى بيأس من عودها . فإن اختلفا في ذلك » رجع 
إلى قولٍ أهل الخبرة . فإن مات قبل الإياس من عودها ؛ فعليه ديثها » ولا 
قصاص فيها . وإن اقتصّ من سن فعادت , عَم سن الجاني . 50 
ا . وإن عادت سن امجن عليه » قصيرة أو معيبة » فعلى 


كالأصليتِين » ولعموم النّصّ . (ولا يقتصٌ من الِسَن ‏ حَتَّى بِيأسَ من عودها) و هِيّ 
سن من قد ثغر أَيْ : سقطت رواضعه » ثُمٌ نبعت ؛ لأَنَّ سن من لم يثغر تعود عادة 
فلم تضمن كالشّعر » فإنْ عاد بدلّ الشيٌّ على صفتها في موضعهًا » فلا شيء على 
الجاني . (فإنْ اختلقًا في ذَلِكْ رجع إِلَى قولٍ أهل الخبرة) أيْ : إِذَا مضى زمانٌ 
عودمًا و لم تعد سثل أهل الخبرة » فإِنْ قالوا. : قد يكس من عودها خر مجني عَلَيِهِ يين 
الْقِضصَاصٍ » وبين دية اسن . (فإنْ مَاتٌ) امي عَلَيِهِ (قبل الإياس من عودها فعليه 
ديتها) ؛ لِأنَّ القلع موجودٌ , والعود مشكوك فيه » وقِبل ان ل كشان 
شعره » و موته قبل نباته (ولا قصاصٌ فيهَا) ؛ لأنَّ الاستحقاق غير متحمّق » فيكون 
ذَلِكْ شبهةً في درء القودٍ . (وإنٍ اقتصّ من سن فعادت غرم سن الجاني) ؛ لِأنَّهُ لم 

يجب الْقِصَاصٌ ويضمئها بالدّيّة فقط ؛ لِأنَهُ لم يقصد التّمدّي » (نُمٌ إنْ عادت سن 
لجاني رما أخذ) و لم تقلع في وجه ء لعل يذ سئين بسن » و قبل : تقلع » وإِن 
برئت ؛ لِأنّهُ أعدم سئّه بالقلع » فكانَ له إعدام سنّه به » و في «المذهب» فيمن قلع 
سن كبيرٍ ؛ نّم نبعت لم يردٌامَا أخذ » ذَكَرَه أبو بكرٍ . (وإنْ عادت سن امْنِيَ عَلَبْه 
قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصِهًا) بالحساب ففي نصفها نصف ديتهًا » و إن 
عادت و الم يسبل ينها أؤ مائلةٌ عن محلّهًا ففيهًا حكومةٌ » و إِنْ قلع سن كبيرٍ ؛ فله 
القودٌ في الحالٍ ؛ لأنّ الظاهر عدمٌ عودمًا » وإن قلع سنا فاقتصٌ منه ثم عادت سن 
مجني عَلَِِ فقلعهًا الجاني ثانيةً فلا شيء عَلَيِ ؛ لأنَّ سن مجني عََبه اد و عن 
للجاني عَلَيهِ دي سنّهِ » فلِمَا قلعهًا و جب على الجاني ديثُهًا للمجنيّ عَلَِهِ » فقد 
وجب لكل منهما ديه سن فيتقاصانٍ . 


مسأل : تؤخذ المكسورة بالصّحيحةٍ » وهل له أرش الباقي ؟ فيه وجِهَانٍ 
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قعل 
النَوحٌ الثاني : الجروح فيجبُ القصاصٌ في كل جرح ينتهي إلى عظم , 
كالموضحةٍ وجرح العضدٍ والسَاعدٍ والفخذٍ والسّاقٍِ والقدم , ولا يجبٌ في غيرٍ 
ذلك من الشّجاج والجروح ٠‏ كما دون الموضحة ٠‏ أو أعظم منها ؛ إلا أن 
يكونَ أعظمَ من الموضحة ؛ كالهاشمة والمقّلة والمأمومة , فله أن يقتصّ موضحة 
ولا شيءَ له على قولٍ أبي بكر . وقال ابن حامدٍ : له ما بين دية موضحةٍ ودية 


(التوعٌ الثاني : الجروح) للآية و الخبر (فيجب الْقِصَّاصُ في كلّ جرح ينتهي 
إِلَى عظم كالموضحة) ؛ لِأنهُ يمكن استيفاؤه من غيرٍ حي ولا . زيادةٍ لانتهائه إِلَى 
عظم أَسَْهَ قطع الكفٌ من الكوع » ولا نعلم فيه خلاًا ؛ وَلِأَنَ اللّهَ نس على 
اتصري ا انارلم لكاي كن حر زريإ ع لت 
يستوفي ذَلِكٌ إلا من له عل وخبرةٌ كالجرائحي ونحوه » فإنْ لم يكين للولي عل 
دَلِكَ أمره بالاستتابة » وإنْ كَانَ له علم به » فظاهر كلام أخمد أنه يمكن منه ؛ لأ 
حول نوعي الْقِصاص كالئفس . (ولا يجب في غير ذَلِكُ من الشّجاجٍ والجروح » 
كمَا دون الموضحة أَوْ أعظم مِنهَا) ؛ لأنهَا جراحة لا تعهي إِلَى عظم » ولا تؤمن 
فيهًا الزّيَادةٌ أَسْبََ الجائفةً وكسر العظام إلا أنْ يكونَ أعظمَ من الموضحة كالهاشمة 
والمنقلةٍ والمأمومة) ؛ أنه ليس له حدٌ ينتهي إِلَهِ » ولا يمكن الاستيفاء من غير 
حيني » ودَلِكَ شرط في وجوب الْقِصَاصٍ (فله أن يقتصٌ موضحة) بغيرٍ خلاب بين 
أصحابنا ؛ لِأنَّهُ يقتصرُ على بعض ِ َه » ويقعصٌ من محل جنايته » فَنهُ ما وضع 
الشكى ف رطم بوضهها لجان ؛ لأَنّ سكين الماني وصلت العظمّ » ثم تجاوزته 
ل ال ا و ل اه 
50 ابن 53 وقدّعه في «الزعاية) رس رار ل ره 


د 


0" كات الجنايات 


0 فى الوامزاظيةا ب وار رار قله ددا 0 
م0 . وفي الأَرشُ 
للزّائدٍ وجهانٍ . 


موضحةٍ ودية تلك الشّجة) أنه تعذّر فيه الْقِصَاصٌ » فوجب الأرشٌ » كما لو تعذّر 
في جميعهًا » وفارق السَّلاءً بالصّحيحةٍ إن الزيادة. كم “من حيت المع .وليست 
متميّرة بخلافٍ مسألينًا . (فيأخذٌ في الهاشمةٍ خمسًا من الإبلٍ وفي المنقلة عشرًا) ؛ 
أن التَاوتَ في الأولى خحمس , وفي لثّانية عش » وفي المأمومة ثمالية وعشووق بعيرًا 
اله ا ل ل 
(فا ري إنسانا في عض رأسبه مقداز 01 البعض جميع رأ الضّاجٌ 0 
كانَ له أنْ يوضحه في جميع رأسه) وحاصلة لَه يجبُ في الموضحة قدرزها طلا 
وعرضًا 4د لذن الّْقصَاصٌ الممائلة » ولا يراعي العمقّ ان ده العظم » ولو روعي 
د ر الاستيفا ؛ لأنّ الّاس يختلفون في قله اللّْحمٍ وكثرته » قدا كانت في الس 
حلق موضعهًا من رأس الجاني » وعلّم القدرّ المستحقٌ بسوادٍ أو غيره » ثُمّ اقصّ » 
فإِنْ كانت في مقَدّم الؤأس أؤ مؤْخّره أؤ وسطه فأمكن أنْ يستوفي قدرهًا من موضعهًا 
لم يجز من غيره » وإن زاد قدرها على موضعهًا من رأس الجاني استوفى بقدرمًا . 
الس ا ل ل واي رأس 
وم ا لا 
والنّاني ومو قول ابن حامدٍ : له أرش موضحة ما بقي » وهُوَ تفاوتٌ مَا بين جنايته 
والموضحةٍ » كما سبق , وإِنْ كانت بقدر ثلثها و قله أرق النقا موسي تون 
زالاتا عاق هذا از انميت اجاينناب من ارد الرضكة نولا بعت لها رة مضه 
كاملة . 
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وان اشترك جماعة في قطع طرفٍ أو جرح وتساوث أفعالّهم ؛ مثل أن 
يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعًاً » حنَّى تبينَ- فعلى جميعهم 
القصاص في إحدى الرّوايتين . 


ني : إِذّا أوضع كل الآأس ورأس الجاني أكبر » فللمجني عَلَيِهِ قدر شمته من 
ا ا 0 
الؤأس » وبعضه من مؤخره » إلا أن يكون في ذَلِكَ زيادةً ضررٍ » أؤ شين » فيمتنع 
لذَّلِكَ ؛ لِأنهُ لم جارد موضع الجناية » و قذرها » وَقِيلٌ : بالمنع ؛ 4 انه كيل 
0 بموضحة 1 في «المّْرح) . وإن إن أوضحه موضحتين قدرهمًا جميع 
س الجاني » فللمجني عله الخياز بين أَنْ يوضحه في جميع رأسه موضحةٌ واحدةً » 
الا ا ل 0 لعي الماني 
وها وانهة » لأنه ترك الأسييقاء لبا » ويقبل ول المقتصٌ مع يمينه في أنه 
خط في الرّيَّادة » إن قَال : : هذه الرّيَادة حصلت باضطرابه » فأنكره الجاني ١‏ 
رجيات 
قصل 
(وإن اشتركَ جماعةٌ في قطع طرف أ جرح) موجب للقصاصٍ ( وتساوت 
أفعالهم مثل أنْ يضعوا الحديدة على يده , ويتحاملوا عَلَيِهَا جميعًا حَنَّى تبين) أز 
يدفعوا حائطًا ونحوه على شخص » قَالّه في «الوجيزِ) ' ( فعلى جميعهم الْقِضَاصٌ في 
إحدى الرّوايتين) اختارها المخرقيٌ ؛ وقدَّمهًا 5 «الكافي) و«الوّعاية) و«الفروع) وجزم 
بها في «الوجيز) ؛ لقولٍ علي للشاهدينٍ : ُؤعلمث أنّكما تعكدتًا لقطعتكما » فأخبر 
أنَّ الْقصَاصٌَ على كل منهما لَوْ تعمد ؛ ولِأنّهُ أحدٌ نوعي الْقِصَاصٍ » فيؤخذ الجماعة 
بالواخل كالثقين »وني رالالتضارة : أؤحلف كل منهما لا يقطغ يدا حدث بِذَلِك . 


و 


والقّانية لا قود عليهم ؛ ؛ أن الأطرافٌ يعتبر التّساوي فيهًا ٠‏ فَإنَه لا تؤحذ 


5 كتابٌ الجناياتِ 


فإن تفرّقثْ أفعالهم , أو قطع كل إنسانٍ من جانب ٠‏ فلا قصاصٌ رواية 
واحدة . وضراية الجناية مضمونةٌ , بالقصاص أو الذية . فلو قطع إصبعًا , 
فتاكلت أخرى إلى جانبها وسقطث من مفصلٍ ‏ أو تآكلتٍ اليدُ وسقطت من 
الكوع . وجب القصاصٌ في ذلك . وإن شَّل ففيه ديه دونَ القصاص . 


معو ا ولا كاملةٌ الأصابع بناقصتهًا » ولا تساوي بين الطرفٍ 
والأطرافٍ 5 3 يعتبر التُّساوي في التفس وكما لو تميرت أفعالهم 3 وفي «الوّعاية) 
بد ذكر الخلا : وعلى كل واحدٍ ديةٌ الَّرفٍ والجرح » كما لَوْ قطع كل إِنْسَانٍ 
من جانب » أؤ في وقتٍ » قَالَ ابن حَمْدَانَ : ويحتمل أن يشتركوا في ديته . . (فإن 
تفرّقت أفعالهم أؤ قطع كل إِنْسَان من جانب فلا قصاصٌ رواية واحدة) لأَنّ كل 
واحدٍ منهم لم يقطع اليد » ولم يشارك في قطع جميعهًا (وسرايةٌ الجناية مضمونة) 
كر دي 4 لها أثر الجناية » والجناية مضمونة فكذا أثرمًا (بالْقصَّاص أو الدّية) 
وو مني على أذ موجب العمل أحد أمرين + م إن سرت إلى الثف وعا لا كر 
مباشرته بالإتلافٍ » مثل أن يهشمه في رأسه » فيذهب ضوءٌ عينه » وجب القودُ 
فيه » ولا خلافٌ في ذَلِكُ في النّمس ‏ وفي ضوءٍ العين خلافٌ . 

وإن سرت إِلَى ما تمكن مباشرته بالإتلافٍ , ونئه عَلَيهِ بقوله : (فلؤ قطع إصبعًا 
فتآكلت.أخرى إِلَى جانبهًا » وسقطث من مفصل أَْ تآكلت اليد » وسقطت من 
الكوع وجب الْقِصَاصٌ في ذَلِكَ) في قول إمايئًا ؛ لأنَّ ما وجب فيه القود بالجناية » 
وجب بالسَرَايَةٍ كالتّفس » وَقَالَ أكثر الفقهاء : لا قود في الثاني وتجب ديثُهًا ؛ ؛ لأنّ مَا 
أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القودُ فيه بالشراية » كما َو رمى سهما إلى شخصٍ » 
فمرق منه إلى آخرء وجوابه ما سبق )2 وبأنهُ أبخك نوعي الْقِصَاص » وفارق مَا 
ذكروه ؛ لأنّ ذَلِكَ فعل , وليس بسراية » ولَوْ قصد قطع إبهايه » فقطع سيّابته 
وجب الْقِصَاصٌ _ . (وإن شل) ع الشَّين » وَقِيلَ : بضمهًا (ففيه ديئُه دون 
القضاص) إِذَا شل وجب القودٌ في الأولى وى قَُ الثائية ؛ لأنَّ الصّلل حصل 
بالشراية ٠‏ وحكمهًا حكم المباشرة ؛ ولأنّهَا جنايةٌ موجبةٌ للقودٍ » كما لو لم تسر » 
وكمًا لو قطع يدَ حبلى » فسرى إِلَى جنينهًا 
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وسرايةٌ القودٍ غيز مضمونة . فلو قطع اليد قصاضًا , فسرى إلى النّفس , 
فلا شيءَ على القاطع . ولا يقتصٌ من الطَرَفٍ إلا بعد برئه . 


دَثَالُ ابن أبي موسىٍ : لا قود بنقصه بَعْدَ برئه » ويجب الأرشُ في ماله » فلا 
تحمله العاقلةً ؛ لِأنّهُ جناي عمدٍ . وإذَا قطع له أصبعًا فشنت أصابعه الباقيةُ وكقّه 
وجب له نصف الدَيَةٍ » وإن اقتصّ من الإصبع » فله في لباقي أربعون من الإبل , 
ويتبعهًا ما حاذى الكفٌّ , وهُوَ أربعةٌ أخماسٍ , فيدخل أرشه فيها » وييقى خمسش 
ِنْهَا للكفٌ » وفيه وجَهَانٍ . (وسراية القودٍ غير مضمونة) في قول الجمهورٍ يلا روى 
سعيدٌ أنَّ عُمَرَ وعلي بنّ أبي طالب قالا : من مَاتَ من حدٌّ أؤ قصاص لا دية له » 
الح قله ؛ ولأنّهُ قط مستحقٌ مقدّر , فلا تضمن سرايته كقطع الشّارقٍ » ولا فرق 
بين سرايته إلى التّفسٍ أُؤ إِلَى ما دونهًا . فلو قطع اليدَ قصاصًا , فسرى إِلى 
النّفس ) ؛ فلا شيء على القاطع) ؛ لأنّهُ مستحقٌ له بخلاف قسم الَط» واحتجٌ 
الأصحاب بشألة اقتلني أؤ اجرحني مع تحرم الإذْنٍ والقطع ٠‏ فَهُنَا أؤلى » ويستئنى 
من ذَلِكُ ما ذا استوفاه قهرًا مع المخوفٍ مِْهَا كحرٌ أؤ بردٍ أؤْ كلولٍ آلةٍ أؤْ مسمومةٍ , 
َإِنّهُ يضمن بقيّة اديه » وَقَالَ القَاضِي : يضمن نصفها , وَكَالَ اب عقيل : من له قود 
في نفس أ طرف فقطع طرفه فسرى إلَى أوصالٍ من عَلَيِه الدّيّة » فدفعه دفقا جائرا 
فمّتله » هل يكونُ مستوفيًا لحقّه , » كما يجزئ إِطَْعَامُ مضطر من كفارة قد وجب عَلَيِهِ 
له له » وكذا من دخل مسجدًا » فصلى قضاءً » ونوى كفاءٌ عن تميةٍ المسجدٍ ؟ 
فيه احتمالان . (ولا قعص من الطرف إلا بَغدَ برئه) في قول الأكثر ‏ وهُوَ الأصحٌ » 
لآ روى عمو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه أنَّ جلا طعن رَمَلًا بقرنٍ في ركبته ) 
فجاء إِلَى التي يِه فقَال : أقدني » فقَال : حَتَّى تبرأ» » ثم جاء إلَيِهِ » اي 
فأقاده» ثُم جاء َيِه فقال : يا رسولّ الله عرجت » فقَالَ : «قد نهيتك فعصيتنى 
فأبعدك الله وبطل عرججك» . ثم نهى رسول الله 0 
رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَارفْطِيْ ؛ وَلِأَنَّ الجرح لا يدرى أَيُودّي إِلَى القتل أَم لا ؛ فيجب أنْ 
ينظر ليعلم حكمه » وفي ثانية » وحكاها في «الشّرح) تخريججا : يجب قبل البرءِ بناء 
عي كرا : إِنَُ ذا سرى إِلَى التّفس يفعل به » كما فعل ؛ لأنَّ الْقِصَاصٌ في الطرفٍ 
لا يسقط بالسٌرَايّة » فوجب أنْ يملكه في الحالٍ كفا لق برف + الك الأول نثر كه 
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فإن اقتصّ قبلَ ذلك , بطل حقّه من سراية جرجه . فإن سرى إلى نفسه , 
كان هدرًا . وإن سرى القصاصٌ إلى نفس الجانى , كان هدرًا أيضًا . 


لَه في «المْحور» » وفي «الدؤضّة) : لَوْ قطع كل منهها يدا » فله أخذ دية -- 
في الحالٍ قبل الاندمال وبعده » لا الود قبلم . (فإنْ اقتصّ قبل ذُلِكَ بطل حَقه 
سراية جرحه) يا روى جاب أن الي يله َال ١‏ ان حر ورك ملكو ره 
سعيدٌ مرسلا ؛ ولألَّهُ استعجل حَقَّه فبطلٌ حَقّه كقتلٍ موروثه . (فإنْ سرى إِلَى نفيه 
كانَ هدرًا) أيْ : سرايةٌ الجرح ِلَى نفس امْجي عَلَيهِ هدرٌ إِذَا اققصّ من الجاني قبل برءِ 
جرحه ؛ لأنَّ حقّه بطل باستعجاله » ومع بطلانه يتعينٌ كونُ السرَابَة إَى نفسه هدرًا . 
(وإن سرى الْقِصَاصٌ إِلَى نفس الجاني كان هدرًا أَيِضًا) قَالَ أَحَمَدُ : قد دخله العفو 
بِالْقِصَاص » واحتجٌ الأصحابُ بخبرٍ رَوَاةُ الدّارقطئ ؛ وَلأَنَّ سراية القودٍ غير 
متدهونة : 

فَوْحٌ : إِذَا اقصٌ بَعْدَ الاندمال » 3 م اتتقض جرح الجناية » فسرى إلى التن 
وجب و4 ؛ لذن افْمَصّ بَعْدَ جواز الاقتصاص » فإنُ اختار الدّيّة فله ديةٌ إل دية 
الطرفٍ المأخوذ في الْقِصَاصِ » فإِنْ كان قي العرقن كدية لفن » فليس له العفو 
على مالٍ كذَلِك ع » فإِنْ كانَ الجاني ذِميًا فقطع أنفٌ مسلم » فائْتصٌ منه بَعْدَ البرءِ » 
ع سرى إِلَى نفس الُْشِم » فلوليّه قتل الذِمَيّ » وهل له أن يعفو على نصفٍ دية 
للم ؟ فيه وجِهَانٍ : 

الفريها :له لك والآن دزة التيؤدك ينث حر الل فيقى له« الضف 

والثّاني : ليس له ذَلِكَ ؛ لِأَنهُ استوفى بدلّ أنفه أَْبَة ما َو كان الجاني مسلمًا 
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كتابٌُ الديات 
كل من أتلف إنسانًا أو جزءًا منه , بمباشرةٍ أو سبب فعليه ديتّه . فإن 
كان عمدًا محضًا فهي في مال الجاني حالة . 


كتاب الدياتِ 

الذياف:: انعا ردي شان وأصلْها توفي + وألهاء بدل من الواو » 
كالعدة من الوعد 2 والزّنة من الوزن » يقَالُ : وديت القتيل أديه دي 5 إِذَا أعطيت 
ديته » وايتديت :إذا أحذدت الذيّة ؛ وَهيّ في الأصلٍ مصدرٌ » سمى به المالُ المودى 
إِلَى امي عَلَيدِ » أَْ أوليائه » كالخلق بمعنى المخلوقٍ » وَهِيَ ثابتةٌ بالإجماع » وسنده 
قوله تعالى : إودية مسلّمة إِلَى أهلد» [النساء: ؟9] وفي الخبرٍ : «في التّفسِ مائةٌ من 
الإبل) “كل من أتلف إنسانًا أؤْ جزءًا منه بمباشرة أوْ سبب فعَلَيِه ديثه) ؟ لِمَوْلِه 
تعالى : «إومن يقتل مؤمًا متعمدًا4 الآية [النساء :] وقول الي يله كا كتب إِلَى 
أهلٍ اليمن كتابًا في الفرائض والشنن والديات > «في التّفس مائة من الإبلٍ» رَوَاه 
مالك والتّسائيُ وين حديت ماري حزوع نال اوعد ار : هُوَ كتابث مشهوز 
عند أهل السيرٍ » ومعروف عند أهل العلم معرفةٌ يستغنى 3 بشهرتهًا عن الإسنادٍ » أَسْبَه 
لمتواتر » وسوائء كَانَ مُسَلمًا أؤ ميا مستأما أؤ مهادنًا » ققوله . ال م به 
الرّيَادة انفردٌ يها الول عن «احور) و«الوجيز) و«الفروع) ؟ أن مَا ضمنت جملته 
ضمنت أجزاؤه »؛ وقوله : بمباشرة ؛ أنه أتلفه بها » فوجبت ديته كالئفس | إذَا أتلفت 
بها » وقوله : أو سبب ؛ لِأّهُ مؤدٌ إلى تلفه أَشْبَ لمباشرة . (فإنْ كَانَ عمدًا محضًا 
فهِيَ في مال الجاني) بالإجماع ؛ لأنَّ بدل المتلف يجب على المتلفٍ وأرشٌ الجناية 
على الجاني ؛ وَلأنَّ العام لا عذرَ له » فلا يستحقٌ التَحفِيفٌ » ولا يوجد فيه المعنى 
المقتضي للمواساة في الخطأ (حالَة) ؛ أن مَا وجب بالعمدٍ ا حض كَانَ حالا كأرش 
أطراقك العن رويد شي العامة 6 ودر شبه العمدٍ القاتل فيهًا معذورٌ , لكونه لم 
يقصد القتل الك ار سك اد ل ل امو ا 
هريرةً » قَالَ : اقتتلت امرأتانٍ من هُذِيلٍ فرمتُ إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » و 
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وإن كان شبة عمد أو خطأ أو ما أجريٌ مُجراه , فعلى عاقلته . ولو ألقى 
على إنسان أفعى » أو ألقاه عليها فقتلته , أو طلب إنسانًا بسيفٍ مجرَّدٍ فهرب 
منه فوقع في شيءٍ تلف به » بصيرًا كان أو ضريرًا » أو حفر بئرًا في فنائه . 


في بطنهًا » فقضى رسول الله َكلتَدٍ بدية المرأةٍ على عاقلتهًا ' م عليه ؛ وَلأنّه نوع 
قتل لا يوجب قصاصًا » فأوجت الدَّيهَ على العاقلة » كالخطأ » فعلى هَذَا تجبُ 
مؤجلةً بغير خلافٍ نعلمه » وروي عن عُمرَ وعلي » ولا مخالت لهما في عصرهما ؛ 
وَلأَنَّ الدّيَةَ تخالفٌُ سائرَ المتلفاتٍ ؛ لِأَنّهَا تجبُ على غير الجاني على سبيل المواساة » 
ا ل ا :. هي على القاتل في ماله » اختاره 

أَبُو بكر ؛ لأنَّ شبة العمدٍ كالعمد . (أَوْ خَطأ أو مَا أجري مجراه فعلى عاقلته) لا 
سا ا سي سي ل وص 
الآدميّ كثيرةٌ » فإيجابهًا على الجاني في ماله تجحف به فاقتضت الحكمةٌ إيجابهًا على 
العاقلةٍ على سبيل المواساةٍ للقاتلٍ » والإعانة له تخفيمًا ؛ لِأنّهُ معذودٌ في فعله » فعلى 
هَذَا لا يلزمُ القاتل شيئًا من دية الخطأ » ؛ لا أَنّهُ واحدٌ من العاقلة » ومًا أجري مجرى 
الخطأ يعطى حكمه كالخطأ . (ولّؤ ألقى على إِنْسَانٍ أفعى) وهّي حيّةٌ معروفة , 
والأكثد على _صرفها كعصًا ء وَقِيلُ : بالمنع لوزنٍ الفعلٍ » وشبهها بالمشتقٌ » وهو 
تصوّر أذاها (أؤْ ألقاه عَلَيهَا فقتلته) فعليِهِ صَعَائه ؛ لِأّهُ لف بعدوانه أَشْبَه ما لّوْ جنى 
عَلَيه 3 ولِأنّهُ تلف بالسٌّبب ؛ فوجب اعفان" كالمباشرة © وفي «الوّعاية) وغَيِرهَا : 
أَنّهُ شبةُ عمد . (أؤ طلب إنسانًا بسيفٍ مجرّد , فهرب منه وافوقع فى سي تلب 
به بصيرًا كَانَ أ ضريرًا) عاقلا كَانَ أؤ مجنونًا سواء سقط من شاهق أو انخرق به 
سقفٌ ‏ أَوْ و في بر ؛ لِأنّهُ هلك بسبب عُدُوانِه فضمته » كَمَا لَوْ نصب له سكيئا 
ل ل ل ل أنه 
كمباشر » قَال في «الفروع) : ويتوجّه ا مرادٌ غيره » فلو طلبه بشي ع 6 
كاللتٌ » فَهْوَ ما َو طلبه بسيفٍ مشهور » فآَؤْ شهر سيثًا في وجهه , أو دلّاه من 
شاهق » فماتٌ من روعته » أَوْ ذهب عقله » فَعَليه ديته . (أؤ حفرّ بئرًا في فنائه) 
حيث يحرم فتلف به إِنْسَانّ » فعلَيِه ديته » روي عن علي » وقضى به شريخ ؛ لِأنَهُ 
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أو وضع حجرًا , أو صب ماءً في طريقٍ , أو بالث فيها دابَته وده 
عليها » أو رمى قشر بطيخ فيها ؛ فتلف به إنسانٌ- وجبثٌ عليه الدَّيةٌ . وإن 
حفر برًا » ووضع آخرُ حجرًا , فعَثَرَ به إنسانٌ فوقع في البئرٍ ؛ فالضَّمانُ- على 
واضع الحجرٍ . 


تلف بعذوانه أَْمَه ما لَوْ تلف بجنايته » وكذا لَوْ حفرَهًا في مشتركِ بينه وبين غيره » 
بغير إذنه » فَإِنهُ يضمن الجميعٌ » ؛ لتعدّيه بالحفر » وظاهره أَنّهُ لا يضمي إِذَا حفرهًا في 
ملكه ؛ لِأنهُ لا يعد متعديا . (أؤ وضع حجرًا أؤ صب ماءً في طريق) ضمنه ؛ لِألهُ 
هلك بسببه .. (أَوْ بالث فيه داَتُه ويده عَلَيِهَا) فزليَ به حيوان” فمَاتٌ به » فعلي 
صاحب الدَائةِ الضّمَان » إِذّا كان راكبا أو قائدًا أَوْ سائقًا » كما لَوْ جنت بيدها أؤ 
فمهًا » مَالّه الأصحابُ وفي «الشّرح) قاس الدعن 2 لا يعمل قانتلت يدنك 
وكما لو سلّم على غيره » أؤ أمسكٌ يده عبَّى مات , لعدم تأثيره ؛ ولأنهُ لا يكن 
لتَحوْرُ منه » كما ل أتلفت بِرجْلِهًا » ويفارق ما إِذَا أتلفت بِيدِمَا أؤ فمهًا ؛ ؛ أنه 
يمكنه حفظهًا (أَوْ رمى قشر بطيخ فا فتلف به إِنْسَانُ وجبت عَلَيه اليه » لأنَّ 
للف منسوبٌ إِلى فاعله ٠‏ فوجبت عَلَيهِ الدَّيَهُ كالمتسيب إِلَى القت ٠‏ بغير ذَلِكَ » 
وفي «الحور) و«العاية» و«الوجيز) : إِذَا قصده فَهُوَ شبهُ عمدٍ » وإلا فَهُوَ خَطَأ . (وإن 
حفر بثرًا ووضع آخرُ حجرًا , فعنر به إِنْسَانَ » فوقع في البئرِ » فالصّمَانُ على 
واضع الحجر) في رواية » وَهِيٍ الأشهز ؛ لِأنّهُ كالدّافع ؛ لأنَهُ لم يقصذ القعل عادة 
لعي بخلافٍ مكره , واقتضى ذَلِكَ أَلُّ لا ضَمَانَ على الحافر؛ لأ المباشر قطع 
بسببه » وَعَنْهُ : عليهمًا الضَّمَان ؛ لِأنَهُ اجتمع سببانٍ مختلفان » فيخرج منه صَحَانٌ 
المتسيبٍ » اختاره ابن عقِيلٍ وغيره » وجعله أَبُو بكر كقاتلٍ وممسكِ » وإن تعدّى 
أحدهمًا اختصٌ به الصَّمَانُ . وإن وضع حجرًا » ثم حفر آخرُ عنده بعتا » أؤ نصب 
سكينًا فعثر بالحجر » فسقط عَلَيِهَا فهلك » احتمل أنْ يضمن الحافه » وناصبٌ 
الشكين ؛ لأنَّ فعلهما متأَخَوْ عن فعله » واحتمل أنْ يكونّ الضَّمَانُ على واضع 

00 


تَنِْيةٌ : إِذّا أعمَقَ بئرًا قصيرًا ضمِنَ هُوَ وحافة مَا تلفٌّ بها » نص عَلَيِهِ » وإن دعًا 


ءِ 


كع ب ب ب ير ا لت الات الذناف 


وإن غصب صغيرًا ؛ فتهشنه حيّةٌ أو أصابنه صاعقة , ففيه الدّيةٌ . وإن 
مانت عرض ااه . وإنِ اصطدم نفسانٍ فماتا 0 
منهما ديةٌ الآخر 


من يحفر له بداره بها َو معدنٍ فمات بهدم لم يلقه أحدذفهدرٌ نقله حربٌ » وإن حفر 
ببيته بها أو سه » ليقع فيهَا أحدٌ » فمن دخلّ بإذنه فالقودُ في الأصحٌ » وإلا فلا 
كمكشوفةٍ بحيث يراهًا , ويُقبل قوله في عدم إِذنه في الأشهر , ولو وضع فيهًا آخر 
سكيئا » فوقع في البثر عَلَيهَا » فمات » فقَالَ اب حامدٍ » وجَرّم به السامري : 
الصّمَانُ على الحافر » ونَصٌ مد أن الصَّمَانَ عليهمًا » فيخرج من هَذًا أَنْ يجب 
الصَّمَانٌ على جميع المتسيبين . (وإن غصّب صغيرًا فنهشَئه حيّة أ أصابته صاعقة) 
قَالَ الجَؤْهَرِي هِيَ نا تنزل من السماءِ في رعدٍ شديدٍ (ففيه الذَّيةُ ؛ لأنّهُ تلفق في 
يده العاديّة » وقَال ابن عقيلٍ : لا يضمنٌ إِذا لم تعرفٍ الأرض بِذَّلِكَ . وان قات 
كرض أؤ فجاءة (فعلى وجهين) وفي «الفروع» رِوَايَْانِ : إحداهمًا : يضمن » نصره 
2 الخطاب » وجحَرّمَ به في «الوجيز) رك أبن منصور » كالعيد الصَّغيرٍ . 

والثّانى قله ا الصّقر ؛ لَب ع لا تنبت اليدٌ عَلَْهِ في الغصب أَسْبَ 
كيز » وإ يه من هدف » فأصبه سه ضمت الو » و إن أوسل في حاحة 
فأتلف مالا أؤ نفسًا فَهُوَ كجناية الخطَأ من مُرسِله ء ومُفْمَضَاهُ : أَنّهُ إِذَا ققد خرًا 
كلقا » وغل لف بصاعقة . أَو حي » وجبت الدَيَهُ في الأشهر » وإ جتى علب 
اكد ضف لرسله ؛ قَالَ ابن حَمْدَانَ : إِنْ تَعذَّر تضمينٌ الجاني . (وإن اصطدم 
نفسان) راجلانٍ وراكبانٍ أؤ ماش وراكب قَال في «الوَوْضَةِ)ْ : بَصيرانٍ 0 ضريرانٍ » 
أ إحداهمًا ( فمّاتا فعلى عاقلةٍ كل واحدٍ منهما ديه الآخر) ‏ رُوِي عن علي ؛ لأنَّ 
كل وحن منهها كانت من نلاتة صابعنة » وذلك قل أخملا وفكا الذي كر واحد 
منهممًا على عاقلةٍ الآخر » قبل : بل نصفها » و جزم في «التَرغيبٍ» وقدّمه في 
«الّعاية) : إِنْ غلبت الدَابَةٌ راكبَهًا بلا تفريطٍ » فلا صَمَانَ » وعلى كل منهمًا كقّارةٌ 
في تركته » وقِيِلَ : بل كفارتانٍ في الخطأ » وسَّعَهَه بشبهِ العمدٍِ » وخرج أن على 
عاقلةٍ كل قتيلٍ نصفٌ الدَّيَة لورثته » وعلى عاقلة الآخر النَصفُ لهم . 
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وإن كانا راكبين فماتت الدَاينَان » فعلى كلّ واحدٍ منهما قيمةُ داب 
الآخرٍ . وإن كان أحدهما يسيرُ والآخرٌ واقفًا » فعلى السّائرٍ ضمانُ الواقفٍ 
ودابّته » إلا أن يكونَ في طريقٍ ضيّقٍ ق قاعدًا أو واققًا » فلا ضمانّ فيه » وعليه 
ضمانٌ ما تلف به . وإن ن أركب صبئين لا ولايةً له عليهما » فاصطدما فماتا , 


فعلى عاقلته ديتهما. 


1 وفي «الكافي) و«الفروع) : إن تَصادمًا عمدًا » وذَلِكَ ما يقل غالبا » ٠‏ فهدرٌ ) 
الاش عيذ . (وإن كانًا راكب فماتتٍِ الذَابََانِ فعلى كلّ واحدٍ منهمًا قيمةٌ دابَة 
الآخر) في تركيه نص عَلَيهِ ؛ لأنّ كلا منهما تلفّ بصدمة الآخرء وقِيلٌ يل 
نصفُهًا. (وإِنْ كانَ أحدهمًا يسيدُ والآخد واقفًا فعلى السّائرٍ صَمَانُ الواقفٍ) 
والقاعدٍ ( ودابته) لأنهمًا تلقًا بصدمة السّائر من غير تعد في الوقوفٍ » وصَمَانُ 
التّمس على العاقلة ؛ ِأنّهُ قبل خط وضَحَانٌ امال على المتلفٍ ؛ لأنَ لعاقلة لا تحمله » 
صرح به في «التّهاية) وعلى هَذّا يحملٌ كلامُ الْوْلفٍ » هَذَا إِذَا و قف أَؤْ ة قعدّ في 
طريق واسع ؛ وما تلف للسائر فهددٌ » نص عَلَي . (إلَا أن يكونَ في طريقٍ ضيّقٍ 
قاعدًا أ واقمًا فلا صَمَانَ فيهم ؛ لأنَّ الَائر رَ لم يتعد عَليهِ » » بل الواقفٌ والقاعدٌ هُوَ 
لمتعي » ومحلّه ما لم يكن الطريقُ مملوكا له ؛ فإ كان مملوكا له لم يكن متعديا 
بوقوفه » بل الشائد هُوَ المتعدّي بسلوكه ملك غيره بغير إذنه . (وَعَلَيِْهِ صَمَانُ مَا تلف 
به) من السّائر وال لال تعدّى بالوقوفٍ فيه أَسّْبَهَ واضع م الحجر » وفيه وة ا 
ضَمَانَ . 

فْوْعٌ: إِذّا اصطدم عبدانٍ ماشيانٍ » فمانًا » فهددٌ , وإِنْ مَاتٌ أحدُهمَا » فقيمه 
في رقبةٍ الآخر كسائر جنايته » وإنْ كانا خا وعيدًا ‏ :وعانا + سفت :قيمة العيد فى 
تركة الله ووجنك ره الك كاملة :فى تللق القيمة + :ولو تجالاي حروان: يله 
ونحوه » فانقطع وسَقطًا وَمانًا ٠‏ فكمتصادمين مطل » لكن نصفٌ ديةٍ المتكبٌ 
معُلّظة معُلظةٌ » والمستلقي محمَّفةٌ . ( وإِنْ أركب صبئين ) وعبارةٌ غيره : صَغِيرِين ( لا 
ولاية له عليهمَا ) أي : ليس ولثِهما (فاصطدمَا فمانًا فعلى عاقليه ديثهما ) ؛ لأله 
تعدّى بركوبهمًا وتصادٌمِهمَا إِثْرٌ ركوبهمًا » وفعلهما غيد مُعتبر » فوجبَ إضافةٌ القتلٍ 
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وإن رمى ثلاثةٌ بمنجنيق ؛ فقتل الحجرٌُ إنسانًا ؛ فعلى عاقلةٍ كل واحدٍ منهم 
ثلث ديته . وإن قتل أحدّهم , ٠‏ ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يُلغى فعلٌ نفسيه , 
وعلى عاقلة صاحيه تُلَثا الدّية . 


7 
أ 


إلى من أَزْكبهما » وهو حَطَأ تخممله عاقلله » وكذا قل في «الرغيب» والأشهز : أنه 
يضمن ذَلِكَ في ماله » و في «الوجيز) : عَلَيهِمَا تلفّ بصدمتهما إِنْ كَانَ مالا » و إلا 
تي عاتله 1 وظافزه : أنه إِدا كان له ولايةٌ عليهما أنّهُ لا ضَمَانَ عَلَيهِ » ولا على 
عاقليه ؛ لأنّهُ إركابٌ مأذونٌ فيه » فلم يترنّثِ عَلَِهِ ما يتر : نْب على المتعدّي » وقيدَه في 
«الفروع) ) با إِذَا كانَ فيه مصلحةٌ » وَهُّوَ ظاهد ٠‏ قَالَ ابن عقِيلٍ : وَيتبتان بأنفسهمَا » 
وفي (التّرغيب) : إن صلحا للوكوب أْكهمَا ما يصلح لركوب مثلهمًا ليما ا 
عنمو روا ركباد وا طيتهها تك لخن يهان تع قال في (الزعايع: ركذا اجدردء 
وإِنْ كانًا عبديْنِ ضِمتهُمَا مَن أركبهمًا . 


فوع : 8 ل ل 0 
الصّغير » تَقَنَّ حرث : إِنُ حمل رجل صَبِيًا على داب » فسقَطً » ضَمِن إلا أن يأمر 
أهله نسيل . (وإنْ وَمَى ثلاثةٌ بمسجنيتي ؛ فقتل الحجرٌ إنسانًا) رابعًا «فعلى عاقلةٍ كل 
ا ل ا ا 
تحمل التُلتُ فمَا زا » ولا قود لعدم إمكانٍ القصدٍ غالبا » وفي «الفصول» : | حتمال 


كرميةٍ عن قوس و مقلاع و حجرٍ عن يدِ » ونَقَلَ المُوذِيٌ : تحب الدّيه نه في بيت 
المال » فإِنْ تعذّر فعلى عواقلهم » وهُوَ قتل حَطَأ . (وإن اسلعي مزل 
ا تود وا ال ا : يلغي فعل نفيه) 
راح فيه وك ار في ل بس ولأ ار في الت معدل 
م ل 0 
واواقصة . كال الي ودَلِكَ أنَّ ثلاثّ جوار اجتمشن ل 
الأشوي :ب و قرضية الكالقة أل قوية + فتموية ‏ فستقلك الذاكية قر قصمف عقياءء 
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والثّاني : عليهما كمال الدّيةِ » وَالَّلتُ على عاقليه ثُلْث الدّية لورثيه , 
ل الأخرَئنٍ ٠‏ وإن ني 0 حالةٌ في 


فماتث » قَرفِع ذَلِكَ إِلَى علي » فقضى بلدَيَ أثلانًا على عواقلهنٌ » وألغى الثّلتَ 
لذي قابل فعل الواقصة ؛ لِأنَّا أعانث على قتلٍ نفيهًا » وهذه شبيهةٌ ممسآلينا . 
(والّاني : عليهم كمال الدّيّة) قَالَ أبُو الخطاب : هَذَا قياسٌ المذهب وقَدمّه في 
«الوّعاية) و«الفروع) وجَرّمَ به في «الوجيز) كالمتصادِمَين . (والثَّالت على عاقلته ثلث 
لدي ورثيه , وثلئاها على عاقلةٍ الآخرين) ؛ لأَنَّ كل واحدٍ منهم شارك في قت 
نفس معصومة مؤمنةٍ خَطأ ٠‏ فازمّه ديُهَا كالأجانب » وهَذًا ينبني على أَنَّ جناية المرء 
على نفسه أؤ أهله خط يتحمّل عَقْلهَا العاقلة . (وإنْ كانوا أكثر من ثلائةٍ فالدَيَُ 
خَالَةٌ في أموالهم) 4 إِذَا كانوا أرئعة فقتلوا أحدّهم 3 غيرّهم فَالدَيَةٌ عليهم 
كالخمسةٍ في الأصحٌ ؛ لأنّ لعاقلة للا تحمل ما دون الث ؛ أن امقتول يلغي فعل 
نفسِه ويكونُ هدرًا ؛ لأ لا يجب عَلَيهِ لنفسه شي » ويكونُ باقي الدََةِ في أموالهم 
حالةَ ؛ لأنّ التَأُجِيلَ فى الدَّياتِ 5 يكونُ فيمًا تحمله العاقلةٌ ) وعدا خون اتلك 
اولكن هدامان الثاني والقّالث مهاري الأَوَلٍ فلا ؛ لأنَّ المي لو كان يفير 
أربعةٍ » ومجهل فِعلُ المقتولٍ هدرًا بقيت الدَيةُ على اثلا الباقية أثلانا » وعنه : على 
عواقلهم لاتحاد فعلهم » والأصحٌ الأول ؛ لأنّ حمل العاقلة 5 شرع للتَّخْفِيفٍ عن 
الجاني فيما يشي ويكثو » وما دون الثّلثِ يسيرٌ » وفعل كل واحدٍ غير فعلي الآخر , 
ونا موجب الجميع واحدٌ . أَشْبَهَ ما لو بجرّحه كل واحدٍ جرحا فماتت التّفْسُ 
بجميعهًا » وإِذَا ثبت هَذَا » فالضمانٌ يتعلق يمن مد الحبل ورمى الحجرّ دون من 
وضّعه في الكمَّةٍ اعتبارًا بالمباشر » كمن وضع سَهمًا في قوس ١‏ أو قرب ورمى به 
صاحيه . 


تل َْاضِي وابنُ عقيلٍ : 00 زراك يات 1 زوإذا جتى لحان على لقني 
رار الاق لد عاني ب الأ ون تاروع مله ف ل رد 
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عنه : على عاقلتِه ديتّه » لورثيه وديةٌ طرفِه لنفسه . وإن نزل رجل بر 
قد عل ار لدان لاز من سمه » فعلى عاقلتِه ديه واد 
فمات الثَّانى به » فعلى عاقلته ديه . 


وجبت عَلَيهِ » » ليها رسول الله كم ولدْقِلَ ظاهرًا ٠‏ (وَعَنْهُ : على عافلته ديته لورثيه 
ودية طرفه لنفسه) . اختارمًا الخرقيٌ وأبُو بكر والْقَاضِي 3 وذكر أَنّهًا أَظهدُ عنه لقول 
ُعَرَ» ولم يعرف له مخالفٌ في عصره ‏ وِلأنُ قتل خَطأً فكَانَتُ ديثه على عاقليه , 
كما لو قل غيره » فليا إن كَانتُ الجنايةٌ قفا نظرث » فإنّْ كان العاقلةٌ غيرَ الورئة 
وجبت ديةٌ النفْسٍ عليهم لورثة الجاني. » ون كانوا هم الورثةٌ » فلا شيء عليهم ؛ 
َه يج على الإنسان شية لنفسه » وإ انث الحا على غر الي وجيت 
ديد ذَلِكَ على العاقلةٍ للجاني » وإن كان بعصّهم وارثنًا سقط عن الورئة تا يقابل 
ميراله » ولا يحمله دون الثّلثِ في الأصي ١‏ كَل في «التَرغيب» » وَقَلَ حربٌ : من 
قل نفسه لا يودى من بيتٍ امال والأَوّل أصحُ في القياس » ويفارقٌ ما دا كَانَثْ 
الال على كوه وانانة لولم شريله الداقلة حمس رو عوك التق لكتر يها : 


فزع : إِذَا كان الجنايةٌ على نفسه شبة عمد فوجهَانٍ ٠‏ (وإن نَل رجل بتر 
حر عليه آخرٌ فمَاتٌ الأول من سقطه فعلى عاقليه ديثه) أي 0 
سقطتِه » فيكونٌ هُو قاتِلّه » فوجبت الدَيةُ يد على عاقلتِه ؛ كما لو بَاشَّرهِ بالقعلٍ خَطَأ » 
إن كانَ رتى بنفسه عَلَيهِ عمدًا » وهُو با يقل غالئًا عليه الْقِصَاصٌ » وإلا فهُو شِبهُ 
عمدٍ (وإنْ سَقط ثالث فمَاتَ الثاني به فعلى عاقلتِه ديته) لأنه تلف من سقطته » فإن 
مات الثانى يوقوعه على الأول » فدمٌ الاي هدر ؛ لِأنَهُ مات بفعله وقد روى عَلِيٌ بن 0 
رباح الحم : أنَّ رَجْلَا كان يقودُ أعمى فوقَعَا في بكر وقع الأمّى فوقٌ البصير 
13 نتم قنور سير دن اااي :1ن اللخ يشلا ى لويد ل 


خلافةٍ عُمَرَ : | 
يا أَيّهَا الثّاسُ رأيتُ مُنكرًا هل يَعقلْ الأعمى الصّحيع الْبِصْرًا 


حَجَا معًا كلاهمًا تَكشّرًا 
رَوَاهُ الدارَفْطنِيُ » وثَاله الزُييد وَسْرئْحٌ والنَّحْعِئٌ » قَالَ في «المغنى» : لو قَالَ 
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وإن مات الأوّلُ من سقطيهما , فديثه على عاقلتهما . وإن كان الأُوَّلُْ 
جذبت الثاني » وجذب الثاني الثَّالتَ ٠‏ فلا شيء على الثَالثِ , وديئه على 
الثاني في أحدٍ الوجهين . وفي الثاني : على الأَوّلٍ والنَّاِي نصفين , وديةٌ الثاني 
على الأَرَّلٍ . وإن كان الأَوَّلُ هَلَكَ من وقعة النَّالث , احتملّ أن يكونَ ضمانه 
على الثّانى . 


قاتل الس على الأعس صقان النصن» أنه الْذي قادّه إلى المكانٍ الذي وقعًا فيه » 
وكَاتَ سبت وقوعه عَليِهِ » ولذَّلِكَ لَو مله قصدًا لم يضمئه يغير خلافب » وكات عليه 
صَمَانُ الأعمى إِلَّا أن يكونَ مجمعا عَلَيِ . (وإن مَاتٌ الأول من سقطبهما فديثه 
على عاقلتهمَا) ؛ أنه مَاتَ بوقوعهمًا عَلَيَه 6 ودية الثاني علي الثّالث ؛ ؛ أنه انفردٌ 
بالوقوع ه000 فانفردٌ بديته . (وإِن كان الأول جذت الغاني وجذبت الثاني 
الَالتَ) فلا شيء على الثَّلثِ ؛ لِأنَهُ لا نغل له (وديثه على الثّانِي في إحدى 
الوجهين) قدَّمَه في «لمْحوّر» و«الرّعاية» » وجَرّمَ به في «الوجيز» ؛ لِأنّهُ ُو جَذّبه 
وباشره بذَلِكَ والمباشرةٌ تقطع حكم المتسيّب كالحافر مع الدّافع (وفي) الوجه 
(الثاني : على الأول والثَاني نصفين) 3 3 الأول جذبت الثاني الجاذبت للثالث 
فصار مشاركا للثّاني في إتلافه » وقِيل : بل عليهما ثُلثاها وبقيتهًا تُقابل جذيته 
كتقطاأى َب على عاقليه ) وقيل : ك1 هدر اختاره في «اخجور) . (ودية 
الثاني على إلأَرَِ) ؛ بأل هلك بجذيته » وقَدّم في «امْحورِ) ركز واي «الوسيرة» ‏ 
أنّهَا على الأول والئَّلثِ لمشاركيه إِيّاهُ » وقِبل : بل عليهما ثُلثاهًا » والباقي يقابل 
نفصّهء وفيه الوجهَانٍ » قَالَ امج : وعندي لا شيء بنَا على الأول بل على الثَالثِ 
كنا أو نصقها ؛ والباقي يقابل فعل نفْسِهٍ ؛ وقَالَ بعص أصحابئا : يجبُ على الأوّلٍ 
نصفٌ ديه ويهدرٌ نصفّهَا » ؛ في مقابأة فعلٍ نفسه » ويتخرّجٌ وجة ؛ وهُو وجوبٌ 
نصفي ديته إَِى عاقلته لورثته » كما إِذَا رمى ثلاثة بمنجنيت فقتل الحجرُ أحدّهم » وإ 
كان الثَّالكٌُ جذب رابعًا فديثه على الثَّالثْ فقط » وقِيل : على الثلاثة . 


قَرعٌ : إدَالم يسقط بعضهم على بعض » بل ماتوا بسقوطهم » وفي لاني : 
أو وق وحَك فى تأثيره : أو قتلّهم في الحفرة أسدٌ ولم يتجاذَبُوا ؛ فدماؤهم مهدرة . 
(وَإنْ كَانَ الأَوّل هلك من وقعة الَّالتْ احتملّ أنْ يكونَ صَمَانه على الثَّاني) ؛ لأنَّ 
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واحتمل أن يكونَ نصفها على التَّانِي » وفي نصفها الآخر وجهان . وإن 
خَرَ رجل في زبية أسدٍ . فجذب آخرّ , وجذب الثاني ثالنًا » وجذب التَالتُ 
رابعًا ) فقتلهم الأسدل- 'فالقياس : أنّ دم الأوّلِ هدرٌ , وعلى عاقلته دي الثاني ) 
وعلى عاقلة الثاني ديةٌ النَّألثِ » وعلى عاقلة الثّالث ديةُ الرَابع . وفي وجه 
آخر : أنَّ دية الثَالثِ على عاقلةٍ الأوّلِ والَّاني نصفين , وديةً الرابع على عاقلة 
العّلانة أثلاثًا . وروي عن علي أنه قضى للأوَّلِ بربع الدّيةِ » وللثّاني بثلنها , 
ثالث بنصفها , وللرّابع بكمالها ؛ على من حضرهم , ثم رفع ذلك إلى 
التي لت » فأجاز قضاءه ؛ 
ملاكه حصل بجذيه وجذب الَّني » وفعله كالمتصادمين , فتعينٌ إضافةٌ التّنٍ 2 
الثاني ( واحتمل أنْ يكونَ نصفها على الثّاني) ؛ لأنّ الهلاك حصل بفعله وفعلٍ 
غير (وفي نصفها الأخر وجَهَانِ) ؛ لِأنَه متسيّب على جناية نفسه » وفي جناية 
الإنسانٍ على نفسه الووَايَْانٍ . (وإنْ خرٌ رجل في زبية أسدٍ فجذبّ آخرَ » وجذب 
لاني ثالعًا » وجذب الثَالتُ رابا , ا ”0 
ذكره في «احور وجَرَمَ به في «الوجيز) و«الفروع) ؛ لِأنّهُ لا صُنْعَ لأحدٍ فى إلقائه 
(وعلى عاقليه دية الَّاني) ؛ لِنّهُ: 1 سب في قله (وعلى عاقل الى ديد اقلت ب 
كنا (وعلى عاقلةٍ الث ديه لزاع كذَلِكَ » ولاشيء على الزابع ؛ لأنُّ لم يفعل 
شيئًا (وفيه وجة ٠‏ آخذ : أنّ دية الَالثِ على عاقلةٍ الأول والثّاني نصفين) ؛ لأنَّ 
جذب الأول للثاني سببٌ في جذب الَّالثِ » ٠‏ كما لو تتلاه حَطَاً (ودية الرّابع على 
عاقلة الثّلائة أثلاثًا) ؛ لأنَّ جذب الثّلائةِ سبث إتلافه » وكذا و يداف وتزاحم عند 
الحفرة جماعة فسقط منهم أربعة متجاذيين » وتُسئّى هذه المسْأَلَةَ مَسْألَةَ الرّبِية . 
(وزوي عن عَلِيٌ أَنَهُ قضى للأوَّلٍ بربع الذي » وللتَّني بتلهًا . ولثَّالثِ بصفها . 
وللرًا؛ بع بكمالهَا على من حضرهم) روى حنش الصّنعانيُ : أن قومًا من أهلٍ اليمن 
حفروا زبيةٌ للأسدٍ ؛ فاجتمع الَّاسُ على أَسِهًا فهوى فيهًا واحدٌّ » فجذب ثانا » 
وجذبت . الثاني ثالكًا » وجذب الثَالتُ رابا ؛ فقتلهم الأسدٌ » فرفع ذَلِكَ إلى علي 
رضي اللّهُ عنه » فقضى فيهًا با ذكر » وَقَالَ : فإنْي أجعل الدية على من ضير بن 
البئر . ( 5 نم رفع ذْلِكَ إلى المي مَكلِترٍ فأجاز قضاءه) رَوَأةُ سعيلٌ بِنُ منصور ثنا ل 


كتابٌ الدّياتِ وك 


ضرورته » فمنعه حنَّى مات » ضمته ؛ نصّ عليه . 


عون وأ و الأخوص عن سالك بن حرب عن حدشي نحو هذا للعى وتؤاة أخعة أ 
اموا 5 : عواقلهم ) وهو ظاهك في اثلث لعن 4 وأما ليغ فلا يتوج حم 
العاقلةٍ لَهَا ؛ لكن ذكرَ بعضُ أهلي العلم أنَّ هذا الحديتٌ لا ينيثه أهل التقلٍ » وأنه 
ضعيتٌ » والقياش ما قلناه » ف يق عنه إلى ما لا يدرى ثبوله ولا معناه » كاله في 
«المغنِي) و«الشّرح) : 

نبي : تَقَلنَ جماعةٌ أنَّ سنّةٌ تعاطوا في الفواتٍ » فمات واحدٌّ » فرفع إِلَى علي » 
فشهد رجَلان على ثلاث » ولاثةٌ على اثني ع فقضى بنُشمس الذْة على انار ؛ 
ا ا ا 1د عا َل حون فيمن 
لت في مركبه نار ولا يدا عن عا فلن يسقرطك .+اللأللاملجا لم يقت 4ران تل 
سي ل ا 4 واختار في الثائسي ده 1 المعصية ي 
ي لدم ار را ونس شا اوم 
عَلَيِه) .لا رُويٌ أ رجلا َك أهل أبياتِ » فاستسقاهّم : » فلم يسقوه حَتَّى مَاتَ » 
ل . حكاه أَحْمَدُ في رواية ابن منصورٍ » وَقَال : أقرل 

يقال الْقَاضِي وأو الخطاب في رءؤس مسائله : ولم قرف اله مالف 6ن 
تبك إلى هلاكه ديه عا يستعفةُ فضمته» عا لو منعه طعائه حثى هلك ؛ 
كاده ذَلَِ لغيره ال ا ؛ 0 أخهد ام 
لاسر ةع 


صرّح به في «الفروع)» وغيره » فعلى هَدَا : إِنْ لم يطلبه فلا ضَمَان عَلَيِهِ ؛ لِأنّهُ لم 


1 كتابُ الدّيات 


. تحرج عليه أبو الخطاب كلّ من أمكته إِناءْ إنسانٍ من مهلكةٍ , ٠‏ فلم 
يفعل . وليس ذلك مثله . ومن أفزع إنسانًا فأحدث بغائط ٠‏ فعليه ثُلْثّ ديته . 


وعنه : لا شيء عليه . 


يتسبب إِلَى هلاكه » وظاهره : أذ كان به مث ضرورته فطلت منه فمتقه فنتات 
لم يضمئه ؛ لِأنّه لا يجبُ عَلَيهِ بذل طعامه في هَذَا الحالٍ ل » ومثل الأول لو أذ منه 
تَرسّا يدفعٌ به عن نفسِه ضربًا » ذَكَرَةُ في «الاتتصارٍ) (وخرّج عَلَي أبُو النطاب) 
وحكاه في «المستوعب» عن الأصحاب ) كل هن أمكته نام إِنْسَانِ ن من مهلكةٍ فلم 
يفعل) 2 عَبَّى هلك أنه يلزمُه ديه لاشتراكهما في القدرة على سلاميه واد ووو 
الموتٍِ 20 5 «الفروع) : وخرج الاصحات ضَمَائَهِ على المشألة الأول دل أنَهُ مع 
الطلب وفئق الولف فَقَالَ : (وليس ذَلِكَ مثله) ؛ لِأنُ تا لم يعسي إِلَى هلاكه فلم 
يضمئه. بخلان التي قبلَهَا » فا يِصِحٌ القياسُ , فدلّ أَنَّ كلامهم عنده ولو لم 
يطليه 2 ٠‏ فإنْ كانَ مرادهم فالفرق ظاهرٌ . تقل محمد بن يحبى فيمن مَاتٌ فرسه في 
غزاةٍ لم يلم من معه فضلّ حمله ٠‏ تقل أبُو طالب : يذكرٌ النّاسِ » فإِن حنملوه وإلا 
مضى معهم ؟ ( ومن أفرّعَ إنسانًا ) أو ضربه (فأحدث بغائط فَلَيهِ ثلث ديته) قضى 
بذَلِكَ عثمانٌ قَالَ أَحْمَدُ : لا أعلم شيا يدَُّهِ » وهُو قول إسحاق ؛ لِأنهُ فم تعدّى 
فيه اقتضى خروج الحدث فتعلّقَ به الضَّمَاكُ » كما لو استكره امرأةٌ » فأفضامًا 
فاستطلق الحدث . قال ابن عقيل إْمَا ذهب إِلَى قضيّةٍ عفمانَ بدَلِكَ » ولم يخالفه 
أحدٌ » فدلّ على التُوقيٍ ؛ لأنّهَ لا يقتضيه القياءٌ » وظاهره : أنه ذا أحدتٌ بغيرٍ 
الغائطٍ لآ شيء فيه » والمذهب. 9 البول كدَّلِك وصرع بهها وراد الْقَاضِي : 
والرّيخُ » وفرّق في «الشّرح» بين الريح وغيره » فإنهمَا أفحش منه عله : لا شيءَ 
عَلَيِه) جْرَمَ به في «الوجيز» وغيره » وسُوقول أكثر العلماء. ؛ :لأنّ الذي يه تحب لإزالة 
منفعةٍ أو عضو , أو آلةٍ جمالٍ » وليس مُنَا شيء من ذَلِكَ » قَالَ في «الشّرح) : وهَذًا 
مُو القِياسٌ » والمرادُ مَا لم يدم » قَالَ ابن عِقِيلَ وغيده : إِنْ دام فثلتٌ دية . 
فْعٌ : إِذَا وطىّ أجنبيةٌ كبيرة مطاوعة » ولا شبهدٌ أو امرأئه » ومثلهَا ُوطأ ئله 
فأفضامًا بينَ مخرج البولٍ والمنيٌ » أو بين السْبيلينُ - فهدرٌ , لعدم تصوٌّرٍ الريَادةِ » 


كتابٌ الدّياتِ 6" 


ومن أُذّب ولده أو امرأته في الثشوز , أو لمعل صبيّه ) أو السلطانٌ 
رعيّقه » ولم يسرف » ؛ فأفضى إلى تلفه- لم يضمئه . ويتخرّجٌ وجوبٌ الضَّمانٍ 
على ما قالّه فيما إذا أرسل السُلطانُ إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنيتها »أو 
ماتت ؛ فعلى عاقلتِه الدّيهُ . 


ومُو حٌّ له أَيْ : له طلبهُ عند الحاكم بخلافٍ أجير مشترك . 
فصل 

(ومن أذّب ولده أو امرأته في التشوزٍ أو المحم صبيه أو السُلْطانُ رعيّته ولم 
يسرف) أَيْ 0 الضَّربٍ المعتادٍ (فأفضى إِلَى تلفه لم يضمئه) ؛ لِأنهُ أ أدبٌ مأذونٌ 
فيه شرعًا » فلم : يَضْمَنْ مَا تلف به كالحدٌ » فعلى هَذَا إِنْ أسرف » أو زادَ على 
ار أو ال ١‏ صق للع د ا يك . (ويتخرّجحٌُ وجوب 
الصّمَانَ) وهو قول في «المذهب» قَال ابن عَمْدَانَ : ولا يسقط بِذْنٍ أبيه » وهل 
يسقطً بِِأْنِ سَيْده ؟ على وجهين » وَقيل : إنْ أدب ولدّه فقلع عيته » ففي ضْمَاتهَا 
وجهَّان (على ما قَالَه أَيْ : الإمامٌ أَحْمَدٌ (فيمَا ذا أرسل السشُلْطان” إلى امرأةٍ 
ليحضرَها فأجهضت) ٠‏ كَالَ أهل الغ : أجهضت التاق : ألقَتْ وَلَدَهَا قبل تمايه » 
4 ثم استعمل الإجهاض في غير الثّاقةٍ (جنينها أو ماتتٌ تت فعلى عاقلته الدّيَةُ) قا حفن 
لدي لما زوي أن شعر بعت إلى امرأٍ متة كان دحل عنقا + تالف + زا ويلمًا 
ما لَّهَا شمر ؟! فيينا هي في الّريت إذ فزعت فضريها الطُلق » » فألقث ولدّا » فصاح 
الصّبِيُ صَيْحتون » ' نُّمٌ مَاتَ » فاستشار عُمَرْ الصّحابةَ » فأشارٌ بعصّهم أنَّ ليس عليك 
شي إن نت وال » ومؤدبُ » وصقت علع » فأقل عله معو قال . ا شرل 
يا أبا الحسن ؟ فَقَالَ : إِنْ كانوا قالوا برأيهم فقد أحَطَأ رهم » وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم ينصحوا لك ٠‏ إِنَّ ديته عليك ؛ لأنك أَفرَعْتَهَا » ؛ فالقفه + فقال عه + 
أقسمتُ عليك ألا تبرخ حَبّى تُقسْمهَا على قومك . وأنًا الرأ فلِأنهَا نفس هلكث 
يإرسالٍ السُلْطان. ليها والأمكيكنا كصريات أر تق حلكت يبي » فرجيك: أن 


داح كتابٌُ الدَّيات 


وإن سلم ولدّه إلى السّابح ليعلّمه . فغرق , لم يضمئه . ويحتملٌ أنْ 
تضمته العاقلة . ١‏ 


تُضْمنٌ » كما [ُوضربَهًا فماتث » وَقِلَ اخاكيه ا الى مقي عاذة ع قرا 
لا ا ور ا رن العادة . 
ني : إِذا أَدّب حاملا » فأسقطت جنيئًا من » وكذا إِنْ شَّرِبت الحاملٌ دواء 
لرض فَسقمَه » ما إنْ طلت الشلطاَ امرأة لكشفٍ حقٌ لله من حدٌ » أو تعزير , 
أو استعدى عَلَيِهَا رجل بالشّرطَةِ في دعوى له » فأسقطتُ - ضمنه السُلْطَانُ في 
الأولى » والمستعدي في الَانيةِ ٠‏ نص عليهما ؛ ٠‏ كقطع لم يأذْنْ » سيّدٌ فيهَا » وإن 
ماتت فزعًا فوجهَانٍ » وفي «الممِي) و«الشّرح) : إن استعدى إِنْسَانُ على امرأة : 
فألقت جنيتهًا » أو ماتت فزعًا » ؛ فعلى عاقلةٍ المستعدي الضّمان , إن كَانَ ظا َهَا » 
وَإنْ كَانّتْ هِي الظالمةٌ » فأحضّرَها عند الحاكم البلا يضميها م وإن ران بامرأء 
مكرهةٍ » فأحبِلَهَا » وماتث من الولادةٍ ضَمِنَهًا ؛ لِأَنّهَا تلفت بسبب تعدّيه . 


قَائِدَةٌ : كَالَ في «الفنون» : : إن شَمْت حاملٌ ريع طبيخ » فاضطرب جنيئهَا حنيئُ 
فماتث ٠‏ أو مات » فقَالَ حملي وشافعئانٍ إن لم يغلموا بها ؛ فلا إنم ولا صَمَانَ 
وإن علموا ء, وكان عادةً مستمكةٌ الوائحةٌ تقتل » احتمل الضْمَان أو الإضيناة 
امل لع ؛ لعدم تضرْرٍ بعض النّساءٍ » وكريح الدّخانٍ يتضرّد يهَا صاحبُ الشعالٍ 
وضيّق نفس ٠‏ قال في ١‏ «الفروع) : والفرق واضح . (وإن سَلْمِ ولدّه إلى السَابح) 
الحاذتي ( لِيعلْمَه فغرق فلم يضمئه) في الأصحٌ » كَالَ الَاضِي : هُو قِياسٌ المذهب ؛ 
ِأنّهُ فل ما جرث العادةُ به لمصلحيه » كضرب العلّم الصَّبِيّ الضَّربَ المعتاد » وكذا 
سَلمٍ بلح عاقل نفشه . (ويحتمل أنْ تَضْمّنه العاقّلةُ) قدّمَه في «الشّرح) وغيره ؛ 
انه كُ سلمه إِلَيْهِ » ؛ ليحتاط في حفظه . فَإِذًا غرق فقد نُسب إِلَى التَّفرِيطٍ في حفظه . 


- 
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2 :ذا َال له سبح عبدي هذا » فسبحه . ثم رقاه , ثُمْ عاد وحدّه يسبخ » 
فغرق - فهدد , وإن ا ستؤجر ليسبّحه ويعلّمَه » ومثله لا يغرقٌ غالبًا » وإن استؤجر 
لحفظه ضمته إِنّْ غفلٌ عنه » أولم يشدّ ما يسبئخه عَلَيِ شد جيَا » أو جعله في ماءٍ 
كثير جارٍ » أو واقفٍ لا يحملّه » أو عميق معروفٍ بالغرق » قَالَه في «الوّعاية) 8 


كتابٌُ الدّيات ا 


وإن أمر عاقلا ينزل برًا » أو يَصِعَدُ شجرة » فهلك بذلك » لم يضمئه , 


ألا أن يكونَ الآمرْ الشلطانَ ؛ فهل يضمئه؟ على وجهين . وإن وضع جرَّةَ على 
سطجه , فرمثها الريحٌ على إنسان , فتلف- لم يضمئه . 


(وإنْ أمر عاقلا ييزل برًا أو يصعدُ شجرةً فهلك بِدَّلِكَ لم يضمنه) ) ؛ لِأنهُ لم يجن 
ولم يتعدٌّ أَشْبَه ما لو أذ له » ولم يأمؤه » وكاستشجاره » قَضّه الأ عر ويل أن 
يكونّ الآمِرُ السُلْطانَ فهل يضمئه على الوجهين) أحدهمًا : لا ضَمَانَ جَرّمَ به في 
«الوجيزِ) وهُو ظاهرُ مَا قدّموه كغيره . والدّاني : يضمئه » واختاره الْقَاضِي في المجودٍ 


وهو مِن حَطَأ الإمام اولان حدم 1 المي ار ا ا 


إِذَا كان المأموة دين لك يي ع قال في «الممني) و«الشّرح) : وذكر الأكنذ منهم 
حك «التَّرَغيب) رفعلت عر كل عد ؛ أنه شكة إلى إتلافه 50 
«الفروع) : واعل مرادٌ الشّيخ مَا جرى به عُرفٌ وعادةٌ كقرابة وصحبة وتعليم 3 
ا ا ا ا 
المي ِل إلى معاوية » رَوَاهُ مسلمٌ قال في شرحه : لا يقَالُ هَذَا تصكفٌ في منفعة 
الصَّبِيّ ؛ 2 قدرٌ يسي » ورد الضّرعٌ اماف * للحاجة » واطرد به الغزف.: 
عمل الحليك . (وإن وضع جَررَةَ على سطحة) أو حائط . وعبارة «الفروع» وإن 
وضّع شينًا على عر في أجودٌ , وفيه شيء (فرمتها الرّيحخْ على إِنْسَانِ فتلف لم 
يضمئه) على المذهب ؛ لأَنَّ ذَلِكَ بغيرٍ فعله ووطغه لذَلِكَ كانَ في ملكه ‏ وَقِيل : 
يَضْمَنُ إِذَا وضعهًا متطوّفةٌ » جَرّمَ به في «الوجيز» ؛ لِأنّهُ تسبّب إِلَى إلقائهًا » وتعدّى 
بوضههًا » أَشْبَهَ ما لم بئى حائطًا مائلا » ولو تدحرج » فدفْعةُ عن نفيه » لم يَضْمَنْ 
ذَّكْرَهُ في «الانتصار» ٠‏ دفير (التّرغيبٍ» وجَهَانٍ نيما في بهيمةٍ » حالتُ بين 
مُضط وطعايه , لا تندفعٌ إلا بقتلهًا مع أَنَّهُ يجورٌ . 


َْألةٌ : من نزلَ بمًا في محل عدوانًا » أو سقط فيه » فسقط فوقه آخو : ء فمانًا 
محينا عانه كار رد : بل موا وقبل : على عاقلةٍ الثاني نصفٌ دية الأول » 


1١ 


اي جك لكات الديات 


بيات مقادير ديات النّمْس 
دية الحرٌ المسلم مائة ا ره 
ا م كي 0 أصول في ال 00 


أصالا في الذّية ؛ وفي الأخرى اها 0 


باب مقاديز دياتِ النفس 

المقاديكئ : واحدُمًا مقدارٌ » وهُو : مبلعُ الشّيءٍ وقدره . 

(دية ال املع مائة من الإبلٍ أو مائتا بقرة قأو ألفا شاةٍ أو ألف مفقالٍ) ذهبًا 
(أو اننا عشرَ ألفَ درهم) . قَالَ الْقَاضِي, :“لا يخيلقٌ المذهب أن أصول الدّيّة الإبل 
والبقرُ والغمٌ والذهبٌ والورق » ومُوقول الفقهاءٍ السّبعة » وغيرهم 1 في كتاب 
عمررٍ بن حزم أن الي - صلى الله عَليِ وسلم - كت إِلَى أهل اليمن «وإنَّ في 
التْمس المؤمنة أمائةٌ من الوبل 2 وعلى أهلٍ الورق أل دينار») 5 رَوَاهُ النّسائيئٌ » وعن 
عكرمة عن ابن عَجَاسٍ أنَّ رجلا كل ٠‏ فجعل الي عه ديته اثنئ عشر ألا » رَوَاهُ أبُو 
دَاوُدَ » والتَّرمذيٌ ؛ وروي عن عكرمة مرسلا » وهو أصحٌ وأشهدُ » وعن عطاءٍ عن 
جابرٍ قَالَ : فرضٌ رسولٌ الله مَك في الدّيِ على أهل الإبل مائةٌ من الإبل » وعلى 
أهلٍ البقر مائتي بقرة ) وعلى أهل الشَاةٍ 5 لي سَاةٍ رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ “لين عمرو بن 
شعيبٍ عن أبيه عن جدّه قَالَ : قَضَّى رسول الل يه أنّ من كَانَ عقله في البق » 
مائتي بقرةٍ » ومن كَانَ عقله في الَّاءِ ألفي شاقٍ . رواة مد وأبو دَاوْدَ والتّسائيٌ . 
(فهذه الخمسٌُ أصول في الذي إِذَا أحضّر مَنٍ عَلَيِ الديةُ شيئًا مِنهَا لزم قبوله) بغير 
خلا , سواء كان من أهلٍ ذَلِكَ النّوع أو لم يكن ؛ لِأنهَا أصول في قضاءٍ 
الواجب » يجرئ :اكد مها + فكاتك ١‏ اخيرة إلى من وجبثُ عَلَيِْهِ » كخصالٍ 
الكقارة . (وفي الخحللٍ رِوَايّتانِ : إحداهمًا ليست أصلا في الدّيّة) وهُو ار كلام 
الأصحابٍ 0 به في «الوجيز) للأخبار 2 ولِأنهًا تختلفٌ » ولا 0 (وفي 
الأخرى أَنَهَا أصل) نصّرمًا الْقَاضِي وأصحابه ‏ وقدَّمهًا في «الرّعايق» وصحححهًا 
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كتابُ الدّياتِ لحن 


وقدرها : مائنا حلَةٍ من حال اليمنٍ ٠‏ كل حلَةِ بردان . وعنه : أنَّ الإبل 
هي الأصلُ خاصّة » وهذه أبدال عنها , فإن قَدَرَ على الإبلٍ , إلا انتقل 
إليها . فان كان القتل عمدًا , أو شبة عمد , وجبت أرباعًا : خمسٌّ وعشرون 
بنت مخاض » وخمسس وعشرون بنتّ لبون , وخمسٌ وعشرون حِقَةَ » وخممن 
وعشرون جَذَعَةَ . وعنه : أَنّها ثلاثون حقَةَ , وثلاثون جذعة ١‏ وأربعون خَلِفة 


في بطونها أولادُها . 


السّامريّ لحديث عمَرَ «وعلى أَهلٍ الحللٍ مائتا حلَة) رَوَاَهُ أبُو دَاوُدَ فعلى هذه اتكون 
الأصول سه . . (وقدرها مائتا حل من حُللٍ اليمن) ؛ لِأنّهَا تنسب إِلَنه ( كل حل 
بُردانٍ ) ؛ أن لِك هو لمتعارف إزادٌ ورداءٌ » وفي «المذهب) : جديدان من 
جنس ) َال الخطايئ الله وان «إرا لت ووة 2 ولا تسكن ل كرون 
جديدة تحل عن طيهَا » ولم يقل من جنس . (وعنه أنّ الإبلَ هي الأصل خاصّة) 
لقولٍ رسولٍ الله علل : «في قتيل السّوطٍِ والععنا ناث ئه من الإبل) فلأل فرقٌ بين دية 
العمدٍ والخطأ »د بي ا سح ينها .زلا يمسق عا ل غير الل وه 
على اوعدو بي مما ذُكر ( أبدالٌ عَنْهَا) أَسْبَةَ 0 إِذا ع الماع ؛ لأنّ ذّلِكَ أقل مَا 
تخمل الأحاديف عليه + فعلى :من عليه الذية تسليتزها هَا إلى مستحقّهَا سليمةً من 
لوب + ون آرل دول حنها إلى رقا لاخر سه ١‏ ل الي معي فقا" 
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تالسدتي كالمثل في المدْلِيّاتِ المتلمّة » فإِنْ 5 قال جماعة : أو زا ُمَنْهَا اتتقل 
إلى الباقي . ( فإنْ قدرّ على الإبل) لزِمه إخراجهًا ؛ لذن لحن متعينُ فيا (واَا انتقل 
لام وهذه الوُوايةٌ اقتصر عَلَيِهَا الميرقئ » وهِي أصحٌ من حيث الدَلِيلٌ (فإِنْ كان 
القت عمدًا أو شبة عمد , وجبت أرباعًا » خمسٌ وعشرون بنتّ مخاض وخمسٌ 
وعشرونَ بنتّ لبون » وخمسٌ وعشرون جِقَة ؛ وخمسل وعشرون جدّعةً ) قدّمه 
في داور «الفروع) وجَرَمَ به في «الوجيز» ودَكرَهُ الخرقئ » وهُو قول أكثر العلماءِ » 
رَوَاهُ سعيدٌ عن أبي عَوانَةَ عن منصورٍ عن إبراهيم عن ابنٍ مسعود » ورَوَاُ الزّهِرِيٌ عن 
الائب بِنٍ يزيد مرفوعًا ؛ ولأنّهُ حقٌ يتعلق بجنس الحيوانٍ » فلا يُعتبُ فيه الحمل 
كالبًكاة والأضحية . (وعنه أَنّهَا ثلاثون َه وثلاثون جذعةٌ وأربعون خلفةً) نصره 
في «الانتتصار» (في بطونهًا أولادُهًا) ا زر عمزو بن عيب عن أبيه عن جدَّه : 


: 2 


العامة كتابُ الدّيات 


وهل يعتبد كونها ثنايا؟ على وجهين . وإن كانت خطأ , وجبت أخماسًا : 
ررد امم اللخ ابن 0-7 اوككررة ب رن ؛ وعشرون 


للحن 
الخد 


أن لبي كته قَال : «من قتل متعمّدًا رُفِع إلى أولياء المقتولٍ » فإن شاءوا قتلوا » وَإِنْ 
شاءوا أخذوا الدَّيَهَ » وهي ثلاثون حِقَّةَ » وثلاثون جذعةً وأربعون خلفةً » وما 
صوحوا عَلَيِهِ فَهُو لهم) رَوَاهُ التَّرَمذَيُ » وال : حسنٌ غريبٌ » ورَوَاةُ سعيدٌ عن 
هُشيم أنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشَّعبِيّ » عن زيدٍ بن ثابتٍ » وروا أيِضًا عن 
مُشْيمٍ نا المغيرة عن الشَّعبِيَ عن أبي موسى الأشعري » والمغيرة ابن شُعبَةَ » أَنَّهَا 
كذلك #تورواة مالف عن عفد . وفي حديث عبدٍ الله بن تمر مرفوعًا «منْهَا أربعون 
خلفةًٌ في بطونهًا أولادُهَا) . رَوَاه أحمَدُ وأبُو َاوْدَ » ويتوبجه تخريج من حمل العاقلة 
كحَطَأ » وفي «الوَوْضَةِ) : روايةٌ العمدٍ أثلانا ٠‏ وشبهه أرباعًا (وهل. يعتبز): في 
الخلفاتٍ (كوثُهًا ثنايا ؟ على وجهين) كذا في «لْحور) أحدهما : لا يُعتبرء ذَكَرَة 
الْقَاضِي ومُوالأشهد ؛ لِأنَهُ عَلَيهِ السَلَامُ أطلقٌ الخلفاتٍ » ولم يقيّدهَا » فاعتبازٌ اسن 
تقبيدٌ لأ ايضاة له إلا بدليلٍ » والقّاني : يُعتبك ؛ لِفَوْلِهِ في الحديث : «ين نَم إلى 
1 بازل عامهًا) )» و فد بو 00 0 سائرٌ الأنواع ره بِالسنٌ » فكذا 
الخلفاتٌ » وقيل إما يجزئ مِنْهَا ما بر بن ل + وميا 0 
عام » ومُو 56 له صبغ سني وقلما تحمل الأدية #الوأحصرها خلفة 
تأسقطت قبل وضههًا » ١‏ ها مدا » ف احلا في حخلقا رجع إن أعل اير . 

إن تسلّمهًا الول بقولهم , ْم قَال : لم تكن حاملا قبل قولٍ الجاني (وإِنْ كانّثْ 
ا أخماسًا را مات رد ابنَ مخاض . وعشرون 
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بون » وعشرونَ حقَّةَ وعشرون جذعةً ) لا يختلفُ المذهب في ذَلِكَ » وقَاله 


ا ا وك لون رار ب 
الطائيٌ » عن ابن مسعودٍ . مرفوعًا كذَّلِكَ » رَوَاُ أَحْمَدٌ وأبُو دَاوْدَ والنّسائيٌ » وابنُ 
ماجةً » وَقَالَ . إبشاد عن اداج 6 نا زيدٌ بن بير » والتّرمديٌ » وَقَال لا 
نعرفُُ مرفوعًا إلا من هذا الوجو » وروَا الدَارمطِيِ ٠‏ وَقَالٍ : هَذَا حديثٌ غير ثابتٍ . 


(ويؤخدُ من البقر النَصفٌ مُسنَاتٍ والنّصفٌ أتبعة) ؛ لأنَّ ذَلِكَ هُوالعدل ؛ ا" 


كتابٌُ الدّياتِ ان 


أَتبِعة . وفي الغنم : النْصفٌ ثنايا , والنُصفٌ أخذِعة _ . ولا تعتبرٌ القيمةٌ في شيءٍ 
من ذلك إذا كان سليمًا من العيوب . وقال أبو الخطّاب : يعتبرُ أن تكونَ قيمة 
كل بعيرٍ مائةٌ وعشرين درهمًا ؛ فظاهر هذا أنه ب يعتبرُ في الأصولٍ كلّها أن تبلغ 
دية الأثمان : والأوّل أولى : 


أخذ الكلّ مسنّاتٍ ؛ لكان فيه جحافٌ على الجاني وبالعكس فيه تحاملٌ على امْجنِيَ 
َه » وفي الخطأ يؤخدٌ معهما ب لا عر اع لي ل را 
وسيٌ خامسش لا يؤخذ في الرّكاةٍ » ومُو ابن مخاض » ويجبُ أن يكونٌ ذكرًا من 
أسنان الرّكاةٍ المذكورة » كما مجعل ابن مخاض عوضٌ بنتٍ مخاض . (وفي الغدم 
الصف ثنايا » والتُصف اعلافة) 1 كوا 4 ولأ ديه الإبل من الأسنانٍ المقدّرةِ في 
لرّكاةٍ » فكدَّلِكَ البق. والغنم .قال في «الفروع) : ويتوَجّةُ ألا يكونًا مناصفةً (ولا 
تعتبرٌ القيمةٌ في شيءٍ من ذَلِكَ إِذَا كانَ سليمًا من العيوب) , المذهب ار 
قيمة الإلٍ بل متى وجدت على الصّقة المشروطة » وجب أخدهَا » سراء قلّت قيمثها 
أو كثرت » نصرّه في «الْغي) و«الشّرح) وقدَّمّه معظمٌ الأصحاب أنه عَلَيْه ه السّلامُ 
أطلقهًا 3 فتقييدٌها بالقيمة يحالف ظاهر الخبر 2 حالف بين أسنانٍ دية العمدِ 
والخطأ تخفيمًا » كدية الخطأ عن دية العمدٍ » واعتبارها بقيمة واحدةٍ تسوية بَثِتَهُمَا » 
وإزالهُ التَخفِيفٍ المشروع » وفي «العاية) : لا يجزئٌ مريضٌ » ولا عجيفٌ » ولا 
ميت ولا دوت دية الأتقانٍ على الأصخ فيها من إإبل 6 ويقر+ وشت + وخلل.' 
(وَقَالَ أبُو الخطاب : يعت أن تكونَ قيمةٌ كل بعير مائة وعشرين درهمًا ) , ذَكرَهُ 
بعل أصحابئا مذهب أَحمد ؛ لأَنّ مر قم الإبل على أهلى الذهب بأل متقالٍ ؛ 
وعلى أَهلٍ الورق. بالتيئ .عط أل درهم . رَوَاةُ سعيدٌ ثنا هُشِيمٌ » أنَا يونش عن 
الحسن » عنه ؛ ولِأنّهَا أبدالٌ محل واحدٍ » فوجب أن تستوي يما كامثلي والقيميّ 
من المتلفات . (فظاهر هَذَا أنَّهُ د عت في الأصولٍ كلها أن تل دية الأمَانِ) واختاره 
الْقَاضِي وأصحابه نه إِذَا اعتبرت القيمة في الإبلٍ 5 وَهِيَ 8 زوايةٌ 00 3 
فكدَّلِكُ تعتبد القيمةٌ في ها 2 ( وَالأَولُ أؤلى) ؛ لأنّ تقويم عُمَرَ لأجلٍ 
الذّراهم عوضًا عن الإبلٍ » وذَلِكٌ لا نزاع فيه ؛ لأنَّ ا 


.”م كتابٌُ الدّيات 
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درهما . 


ودية المرأة نصفٌ دية الرّجل . وتُساوي جرالحها جراحه إلى تُنْتْ الدّيةِ : 


عَليِِ السَلامُ » وقيمتهًا ثمانيةٌ آلافٍ , ثُمٌّ قرّمهَا عُمَرُ لغلائهًا باثني عشر ألما , 
ومُويدل على أَنَّا في حال رخحصها أقلّ قيمدً من ذَلِكَ » فكانّتُ تؤخدُ على عهده 
عله السلا وأبي بكر وصدرًا من خلافة عُمَرَ مع رخخصها , وقلةِ قيمتهًا » ونقصها 
عن ماثةٍ وعشرين » وإذّا لم تعتبر القيمةٌ في الإبلٍ » فلا تعتبرُ فيمًا سواهًا قياسًا 
َلَيهَا » ولا يعتبز فيهًا أَنْ تكونَ من جنس | بله » وَقَالَ الْقَاضِي : الواجبُ عَلَيِهِ أَنْ 
تكونٌ من جنس إيله سواة كان لقتل أو العاقلة ؛ فإِن لم تكن له بل فمن غالب إبلٍ 
بليه » فإنْ لم يكن فيهَا إيل » وجب من غالب إبل أقرب البلاد لَه » إن كانت إبله 
عجاًا ‏ أو مراضًا كلف تحصيل صحاح من جنس ما عنده ؛ لِأنَا بد متلفٍ ؛ فلا 
يؤخدٌ فيهًا معيبٌ كقيمة لمتلف , والبقرٌ والغنم كذَّلِكَ (ويؤخذُ في الحلل 
التعارف) ؛ لأَنَ ما لم يكن له حدّ في الشّرع » فيرجغ فيه إلى الغرف كالقبض 
والحرزٍ ( فإِنْ تنازعًا فيهًا جعلت قيمة قيمةُ كل خُلَّةِ ستين درهمًا ) ؛ لأَنَّ الأصلّ تساوي 
لأبدال » وتملغ قيمةٌ الجميع اثني عش ألق درهم . 
فِْعٌ : تُلّطْ ديه طرب كقتلٍ » ولا تغط في غير إبل, 


قضلّ 

(ودية المرأةٍ نصفٌ دية الرَجُلٍ) إجماعًا ٠‏ حكاه ابن اِْرٍ وان عبد البرٌ يل روى 
عمرؤٌ بن حزم أنَّ الي عي قال في كتابه : «دية امرأةِ نصفٌ دية الرَجُلِ) لكن حكي 
عن ابن عُليةَ والأصمٌ أنَّ ديتهًا كدية الوَجُلٍ ؛ لِمَولِهِ عَليِهِ السَلَامُ : «في التّفس المؤمنة 
ماثةٌ من الإبل ومو قول شاد » يخالف إجماع الصّحابةِ مع أنهُمَا في كتاب واحدٍ ؛ 
ليكوت الأول معطا يف كا له . (وتساوي جراحهًا جراعه إِلَى ثلث الدَّيَة ,أ 


كتابٌ الدّياتِ فنا 


فإذا زادث صارثٌ على النّصفٍ . وديةٌ الخنثى المشكل نصفٌ دية ذكر ونصف 
دية أنثى 3 وكذلك رش جراحه : 


روى عمو بن سُعَيِبٍ عن أبيه عن جدّه أن اَي مك ثَالَ : « طقل الرأة مهل عل 
الوَجلٍ حَتَّى تبلغ الثْلتَ من ديتها» رَوَاهُ النّسائيٌ والدَارَفطِيٌ من رواية إسماعيل بن 

عئاش + عن ابن ريج . ( فإِذَا زادت صارت على التصفٍ) ومُوقولٌ عُمَرَ » ورَوَاه 
سعيدٌ ا هشيم ‏ أنا الشَّيبائي » وابنُ أبى ليلى » وزكريًا عن الشَّعِيّ عن زيدٍ » يل 
روف ويف وولف الماع د لمق + كه في أصبع المرأة ؟ قَالَ عشرٌ من الإبلٍ » 
قلت : فقي أصبعين ؟ قَالَ : قفون قل : في ثلاثِ أصابع ؟ َال : ثلاثون » 
قلت : ففي أربع أصابع » قَالَ : عشرون » قلت لا عظمت مصيبتهًا قلَّ عقلّهَا قَالَ : 
هكذا السّْهُ يا أبن أخي » رَوَاهُ مالك عن ربيعةً » وعن أَحْمَدّ : أَنّهَا على النْصفٍ 
فيما قل أو كثر» رَوَاهُ سعيدٌ عن علي كالرائدٍ » فلو بلغ جرائحها الثّلتَ » ففيه 
روايتان إحداهمًا - وَهِيَ الأظهرُ قَالّه ابن هُبيرةَ » وقدَّمهَا السّامري - : أنهمًا 
يستويانٍ فيه ؛ لِأنهُ لم يغير حدٌ الف » ولهذًا ضيحت الوصية به » ااي - وقدّمها 
في «الرّعاية) وصحّحهًا في «الممني) و«الشرح) : يختلفان فيه ؛ لِقَوْلِهِ : «حَتّى يلغ 
اقلت » و«عتَّى) للغاية » فيجبُ أنْ كرة يالف ا قبلا 2 وَالثْلثُ في 3 
الكثير لقؤله ‏ : و«الثْلتٌ كثيرٌ) 4 لان العاقلة مله .الال على أَنَّهُ يخالفُ مَا 
دونه » فَأمَا ديةٌ نساء سائر الأديان » فتساوي دياهنٌ ديات رجالهِنٌ إلى الثلث ع 
ويحتملٌ أن تساوي امرأة الل إِلَى ثلث دية الوَجُلٍ اشم ؛ ؛ لأنه القدرُ الكثير الذي 
0 نبت له التُصيفٌ في الأصل » وهو ديةٌ سين . (وديةٌ الخننى المشكلٍ نصف دية 
ذكر ونصفٌ دية ة أنثى) ؛ لأنّ ميرانه كذَلِكَ » فكذا فيكف يال : الواجبٌث م 
ني ٠‏ لمثيها لأ يحتمل الدعررقة والأررقة الحمالا واعنا + :فحت التوشط 
سد بتِنّهُمَا » والعمل بكلا الاحتمالين . (وكذَّلِكَ أرشُ جراحه) ؛ لأنَّ الجراخ اتاج 
لقتل فَإِذَا كانَ ذ في القتلٍ نصفٌ دية ذكرٍ ونصفٌ دية أنثى » فلأن يجب أرش 

ويه كَذَلِكَ بطريق الأؤلى » لكن إِنْ كان "دون الثلنق فيسعوئ الذكد والخنشى ؛ 
لأنَّ أدنى حالاته أن يكونّ امرأةً » وَهِيَ تساويه » وفيمًا زاد ثلاثةٌ أرباع جرح ذكرٍ . 


.م كتابٌُ الدّيات 


ودية الكتابي نصفٌ ديةٍ المسلم . وعنه : ثُلْث ديةِ » وكذلك جراحهم . 
ونساؤهم على النّصفٍ من دياتهم . وديةٌ امجوسيٌّ والوثيّ : ثماهائة درهم . 

(ودية الكتابيٌ لقي دية للم 25 ظاهر المذهب وقدَّمَه ونصّره الأكند 4 
لحديثٍ عرو بن شعي عن أبيه عَنْ جدَهِ مرفوعًا » قَالَ : «ديةُ الكتابي نصفٌ دية 
المشلم) رَوَاهُ أَحَمَدُ ابو دَاوْدٌ والتَّرمذيٌ وحسّنه . (وَعَنْهُ ثلث ديته) اختارمًا لو 
مُححَمّدٍ الجوزي ِل روى عُبادة بن الصَّامتِ مرفوعًا َال : «دية اليهوديٌ والنٌصرانيٌ 
ري ألافٍ) وَرَوَاهُ الشَّاِِيٌ بإسنادٍ جِيْدٍ عن عُمَرَ » والأوّل أصحٌ » وقد رجع أخمة 
عن الَّانِيةَ ع وحديثٌ عُبادة لم يذ كوه اكات الحديث 2 فالظاهد - ليشن 
كحو - محري عُمر ما كان ذَلِكَ حين كانت الدَيَةٌ تائيه ألااف كركمة 
فأوجب فيهًا نصمّهًا . (وكذّلك جراخحهم) من دياتهم كجراج المعلمي من كيائيب 
6 5 النُضفٌ 0 د 50 على النْضْفٍ من دياتهم) بغير 


مسعود 0 و 6 ا مرفوعًا 1 : «دية 0 تمامعة 0 ١:‏ 
رَوَاهُ ابْنُ عدي » وطقن فيه بعضّهم مع قوله عَلَِ السام : «سُتُوا بهم شه أهل 
الكتاب) فوجت أَنْ تكونٌ ديتُه كدية الكتابِيٌ » لكنه محمول على أخذٍ الجزية ) 
ال" 

ا : عبدة الأوثانِ وسائر من لا كنات له لآ ذة لهم ء وَينا مقن دماؤهم 


كتابُ الدّيات م.م 


ومن لم تبلغه الدّعوةٌ » فلا ضمانَ فيه . وعندَ أبي الخطاب : إن كان ذا 
دين . ففيه ديةٌ أهل دينه . 


وديةٌ العبدٍ والأمةٍ قيمتُّهما بالغة ما بلغث . وعنه : لا يبلع بها دية احرٌ . 


بالأمَانِ » فَإِذَا قتل من له أُمَانُ منهم » فديئه ديه مجوسيّ ع ؛ لِأَنّهَا أل الدّياتِ » فلا 
تنقص عَنْهَا . 

(ومن لم تبلغه الدّعوةٌ فلا ضَمَانَ فيه ؛ لِأَيّهُ لا عهد له , ولا أمان أَمْمة الي 
لكن لا يجوز قَثْله حَتّى يُذعى ' (وعند أبي الخطاب إِنْ كَانَ ذا دينٍ ففيه ديه أهلٍ 
دينه) ؟ أنه قن الم أَسْيَةَ من له مان 4 وَقَال 51 الشرج : كدية مسلورة ؛ لأَنَهُ 
ليس له من يتبغه . والأوّْ وى » فإنَّ هذا يتتقضُ بصئيان أهلٍ الحرب ومجانينهم ؛ 

نّهُ كافك لا عهدَ له ؛ فإِنّْ كَانَ له عهدٌ ففيه ديدٌ أهلٍ دينه فإِنْ لم يُعرف ديثه » فدية 
مجوسية ؛ لأ الى والزيلدة مشكوك ها 


مَسأَلةٌ : نساعٌ أهل الحرب وذريتهم وراهبٌ يتبعون أهل الدَّارٍ أى الأباية, 

(وديةٌ العبدٍ والأمةٍ قيمتهما بالغةً ما بلغت) أَيْ : يُضْعَنْ الرقينُ في العمدٍ 
والخطأ بقيمته من نقد البللٍ » وإن كثرت في المشهور عنه » وهو قول سعيدٍ والحسن 
عر بنٍ عبد العزيز ؛ لِألّهُ مال متقومٌ » فيِضْمَنُ بكمال قيمته بالغةٌ ما بلغت 
كالفرس » ويخالف الحو ؛ فَإِنّهُ يُضْمَنُ با قذّره الشّارعٌ فلم يتجاوزه ؛ ولأنهُ ليس 
بِضَّمَانِ مال » بدليل أَنّهُ لم يختلف باختلافب صفاته » وهَذًا ضّعَانُ مال يزيد بزيادة 
للكية , 0 نتقصائها فاختلقًا » وحكم ادير وأ الول والمكاتب والمعلقٍ عتقه 
- كذ ٠»‏ قَالَ الخطايئ : أجمع الفقهاءً على أن المكاتت ب عبد ما بقي عَلَيه 
0 » فَإِنَهُ قَال : يودى بقدر ما أدّى من كتابته ديد را » وما بقي دي 
. (وَعَنْهُ : 


يبلعٌ بها ديةَ الخر) الأنالده اشرق سية ع ولأنة فال :اد عت 


0 م 1 . 


0 3 


3 
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وفي جراجه إن لم يكن مقدَّرًا من الحرٌ - ما نقصّه . وإن كان مقدَّرًا في 
ار فهو مقدّرٌ في العبدٍ من قيمتِه ؛ ففي يِه نصف قيمتِه » وفي موضحيه 
نصف عُشْرٍ قيمته , نقصئه الجناية أقل من ذلك أو أكثر . وعنه : أنه يضمن بما 
نقص , اختاره الال . ومن نصفه حر . 


في الخرٌ دي للا تزيد » وهو أشرف دوه من نقص الوق كان تنبيهًا على أن العبد 
المنتقوصٌ لا يزادُ عَلَيِهَا . (وفي جراجه إِنَّ لم يكن مقدّرًا من ال كالعصعص 
وخرزة الصّلبِ (مَا نقصه) بَعدَ البرء بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأَنَّ حي الي عَلَيهِ ينجبز 
فلا تحث الريَادهُ . (وإنْ كَانَ مقدَّرًا في الخرٌ) كاليدٍ والرْجلٍ والموضحة (فهُو مقدّر 
من العبدٍ من قيمته) قلامها في ا#المستوعبي» و«الكافي» وروي عن علىٌ » قال أَحْمَدُ : 
هَذّا قول سعيدٍ بن المسيِب ؛ لأنّ قيمته كدية الخرٌ . 


(ففي يده نصفٌُ قيمته) ؛ لأنَّ الواجت من الوٌ نصفٌ الدََةِ (وفي موضحته 
نصف عشر قيمته) ؛ لأنَّ الراجت فيهًا من الخو حمس من الإبل ( نقصته الجناية 
أقل من ذَلِكَ أو أكثر) ؛ ؛ لأَنهُ ساوى الحىَ في صَّمَانٍ الجناية بالّقصَاص والكقارة 
فساواه في اعتبار ما دون النَمسٍ يبدل التّفسٍ كالرلٍ والمرأة . (وَعَنْهُ : أَنّهُ يضْمَنُ با 
نقص ., اختاره الخلال) قدّمهًا في «الوّعاية) وجزم بها في «الوجيز) : 

قال أ إنَا يأخذ قيمةً ما نقص منه على قول ابن عباس ؛ لأ ضَعَانه 
ضمَان الأموالٍ فيجبُ فيه مَا نقص كالبهائم : وذكر في «المني) و«المّرح) ِنَّ هذه 
الرؤواية أَقِيسٌ وأؤلى ؛ لأنّ القياس على الم غيد صحيح لعدم المساواة يَيْنَهُمَا ٠‏ فعلى 
الأولى : إِنْ بلغت الجنايةٌ ثلث قيمتهًا احتمل أن رد إلى النُضْفٍ » فيكون في ثلاثة 
أصابعٌ ثلاثةٌ أعشارٍ قيمتهًا » وفي أربعةٍ أصابع حُمْشهًا كالح » فَإِذَا بلغت التُلتَ 
روكت إل اميق 27 براعفين الا شرك وزلآن دَلِكَ في الحبَةٍ على خلافٍ الأصلٍ , 
لكونٍ الأصلٍ زيادة الأرش بزيادة الجناية » وأن كل مَا زاد نقصها وضررمًا زَادَّ في 
ضِمَانهَا ) فَإِذَا ختولف في المرّة قينا في الأمةٍ على وف الأصلٍ . (ومَنْ نصفه حرٌ) 
فلا قود عََيْهِ ؛ ِأنّهُ ناقص بالوَقٌ أسْبه ما لَوكانَ كله رَقِيقًا » وإِنَّ كانَ قاتله عبدًا أقيد 
منه ؛ لِأنّهُ أكمل من الجاني . وإِنْ كَانَ القاتلّ نصفه 3 أوجب القود لتساويهمًا » 
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ففيه نصفٌ دية حر ونصفٌ 3 قيمته . وهكذا في جراجه . وإذا قطع خصيتي 
عبد ١‏ أو أنفه أو أذنيه » لزمثه قيمثه للسَيدٍ » ولم يَزْلْ ملكه عنه . وإن قطع 
ذكره ذ م خصاه , لزمثه قيميُه لقطع الذّكرٍ , وقيمئه مقطوع الذكرٍ » وملك 


سيّدِه باق عليه . 


إن كانت الخريةُ في القاتلٍ أكثر لم يجب القودُ لعدم التّساوي . (ففيه نصفٌ دية حر 
ونصف قيمته) أىْ : إِذا فته حر عمدًا ضمنّ نصف دية حرٌ ونصف قيميه » وإن قتله 
خَطَأْ فعلَيِه نصفُ قيمته » وعلى عاقلته نصفُ ديته ؛ لِأنّهَا ديه حر في الخطأ . 
(وهكذا في جراجه ) أَيْ : إِدَا كانَ قدر الدَّيَة من أرشهًا بلغ ثلث الذَيَة 3 هفل أن 
يقطع أنفه أو يديه فإنْ قطع إحدى يديه » فالجميع على الجاني ؛ لأَنّ نصفّ دية اليد 
ربع ديته » فلا تحملْها العاقلة لنقصهًا عن الث » ذَكرَهُ في «الشّرح) يت 
ا 0 

ل للقي ١‏ انها بال عن الأع او الملركة الكت ر يرل ملك عيد) + 

لهُ لم يرجد سببٌ يقعضي الزُوالَ ؛ فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب 
الحا ؛ لأنَّ قطع يد العبد منِرّل منزلةً تلفٍ بعض ماله . (وإن قطع ذكرَة , ثم 
خصاه لزمته قيمته لقطع الذَّكْرِ ) ؛ لأنّ الواجت في ذَلِكَ من ال دي كاملة 
(وقيمته مقطو الذّكرِ) ؛ لأنَّ الواجب في اقطع الخصيتين من الخ يعد الذَّكر ديةٌ 
كاملةٌ » لا يقَالُ : القيمةٌ هُنَا نة نتقصت ؛ لأنَّ الولف قيدهًا بقطع الذَّكرٍ بخلاف 
ا ٠‏ فإنهما سواء ؛ لأَنَّ القيمة في مقابله لكنهَا تزيدُ وتتقصٌ بخلاف الذي . 
( وملكُ سَيّده باق عليه ) يا مد » وفي ذَلِكَ اختلاف يلزمه ما نقص من قيمته » 
وفي سمعه وبصره أو أنفه وأذنيه قيمتاه مع بقاءِ ملك السَئِدٍ » قَالَّ ابن حَمْدَانَ : إن 
أذهب إحداهما أَوَلُا غرم قيمتّه كاملا » ثُمّ قيمته ناقصًا 

| فَعٌ :ذا جرح انان في وقتين عبدًا أو حيوانًا ولم يوجباه . كُمْ سرى الجرحان » 
فقَالَ الْقَاضِي : يلزم كل واحد منهمًا ما نقصه بجرحه من قيمته ويتساويان في بقيتها 
َال المجد : وعندي يلزمٌ الثاني نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول » ويلزمٌ الأول 


تتَمّةٌ قيمته سلفًا 


وديةُ الجنين الحرٌ المسلم إذا سقط ميئًا , عُرَةٌ : عبدٌ 


ل 


فضل 


(ودية الجنين) وهُو اسمٌ للولدِ في البطن مأخودٌ من الإجنانٍ ومُوالستد ؛ أنه 

جُنه بطن أَمّهِ أي : ستره ؛ لِمَْلِهِ تعالى رذ ات اماج بن المادك» 
ا ع . ( اخ لشم إِذا سقط) فلو ظهر بعضه ولم يخر باقيه ففيه الغرةٌ ؛ 
كما لو سقط جميعه (ميّنا) في قولٍ أكثر العلماءِ : لا روي أَنَّ مُُمَرَ استشار الَّاسَ في 
إملاص المرأة » فمَال المغيرة بن شعبة : شهدت التَبِىَ عَكلَم قَضّى فيه بغْدةٍ : عبدٍ أو 
أمة ٠‏ َال : لتأنيني بمن شهد معك ٠‏ فشهد له مُححَمَدُ بن مسلمة متمَقُ عَلَهِ » ولا 
روى أَبُو هريرة قال : اقتتلت امرأتانٍ من هُذيلٍ » فرمت إحداهمًا الأخغرى بحجر ء 
٠ 0‏ فاختصموا إلى النّيّ يِه فقضى أَنَّ ديةً جنينها غيةٌ : عبد أو 

» وقضى أن دية المرأة على عاقلتهًا . رَوَاةُ البخاريٌ ومسلمٌ » وزاد : وورثها 
ار ا : يا رسول الله » ٠‏ كيف أَغْرمٌ 
من لا شرب ولا أكلّ ولا نطق ولا استهلّ ؟ فمثل ذَلِكَ يطل فقَالَ الي مكل 5 
هُو من إخوان الكهّانِ» من أجل سجهه الذي سجع ٠‏ فَإًا ألقعه ميًا فقد تق أَنّهُ من 
الصَّريةِ ؛ فوجت صَمَانه » سواءٌ ألقته في حياتها أو بَعْدَ موتها ؛ ٠‏ لأ تلت باخخاية 
َل أشْبَهَ ما لو سقط في حياتهًا » وظاهره اموعا عي رركن وفك وعة اذ 
أمة) الأحينيق تنوين «غرةٌ) » و«عبدٌ) بدل منه » وتحوز الإضافة 2 تأويل إضافة 
الجبس إِلَى النُوع وطقيا يذَلِك © لأنهعا من أنفس الأموال + والأصل. فى العدة 
الخياز » وأصلَهَا البياضُ في وجه الفرس » وَقَالَ ُو عرو بي العلا : اله عبدٌ بيش 
أو أمةٌ بيضِاءً » قلت : وليس البياش شرطًا عند الفقهاء , وما تجب إِذَا سقط من 
لّربة » ويعلم لِك بأ يسقط عقيب الصّرب أو تبقى متألة نه ِى أن يسقط » أو 
يكون مِنهَا كشرب دواء ونحوه » فلوقتل حاملا ولم يسقط جنيئهًا فلا ؛ ! نه لا 
يفك حكن" الزلده إل يكروحة حل نسي الشهاف بلجت , 
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قيمثُها خمسٌ من الإبلٍ موروثة عنه , كأنّه سقط حيًا » ذكرًا كان ن أو 
أنثى . ولا يُقبلُ في الغرّةِ خنشى ولا معيبٌ 

اليه هي عبد أو أمةٌ في قولٍ الأكثر » ومّا روي عن عروة ومجاهدٍ وطاوس 
أو فرس » فجواله أنه وهم ل لك 
لتقل » وجعل ابن سيرين مكانَّ الفرس مائةٌ شاةٍ » يله روى أَبُو داو : أَنَهُ عَلَيِهِ السَلامُ 
جعل في وَلَدهًا مائةَ شاةٍ » وظاهره :أنه لا تحب في مضخةٍ ولا علقةٍ » وَكَالَ قتادة : 
ذا كَانَ علقةٌ » فثلث غرة » وإِنْ كان مضغةً فناثي غدَةٍ » فإِنْ ألقت مضغةً فشهد 
ثقات من الكساء القوابل أن فيه صورةٌ حَفيةٌ ففيه عُوةٌ » وإن شهدث أنه مبعداً خلق 
آدمي ٠‏ ولو بقي تصوٌرٌ ؛ فوجِهَانٍ . أصحُهمَا : لا شيء فيه كالعلقة . والثّاني - 
وقدَّمَه في «الرّعاية) ٠‏ : فيه عوك » أَشبَة ها لو تصور . فلو ألقت رأسين هزه ؛ لأ 
يجورٌ أن يكونٌ من جنين وأكثر ؛ فلم تجث بالشَاك (قيمتهًا خم من الإبل) وذلِك 
نصفٌ عشر الدَّيَِ » روي عن مُعرَ وزيدٍ » وهُو قول الجماعةٍ ؛ لأَنّ ذَلِكَ أقل ما قذّره 
لشِّعُ في الجناية » وهو أرش الموضحة ء فرددناه له » لال : قد وجب في الأتملة 
ثلاثةٌ أبعرة وثلثٌ » وهُو دون ذَلِكَ ؛ لأنّ الشَّارعَ أوجبهًا في أرشٍ الموضحة والسَنٌ » 
ًا الأثملهٌ فيجب فيهًا مَا ذكر بالحساب من دية الأصبع . 

فزع : إذَا اختلف قيمة الإبلٍ ونصفٌ عشر الدّيَةِ من غَيِرهَا 2 فظاهد «الخرقيٌ) 
أنهَا تقوم بالإبل ؛ لِأنهَا الأصلٌ » وَقَالَ غيره : تقوم بالذهب أو الورقٍ » فتجعل 
جا حي من ار يقلا وهر > ون و جتلروها رذ لز جد غير اا وي 
«الكافي) : وإن أعوزت وجبث قيمتهًا من أحدٍ الأصولٍ في الدّيّة. (موروثة عنه 
أنه سقط حيًا ) ؛ لأنّهَا ديةٌ له وبدل عنه فورثها ورثته » كما لو قعل بعد الولادة ؛ 
وَكَال اللَّيثُ : هي لأنّه » وجوايه : لي ف أدميئ خرٌ »فوجب أَنْ تكونٍ موروثة 
عند كما لو ولدته عقا ثم مات . «ذكرًا كانَ) الولد (أو أنشي) ؛ لألهُ علب 
السام قضى في الجنين بعَُةٍ » وهو يطلق على الذّكر والأنتى ؛ وَلأَنَ المرأة تساوي 
الذَّكر فيمًا دون الثّلتْ . (ولا يقب في الغرّة خننى ولا معيبٌ) يرد به في البيع » ولا 
خصي » ولا هرمةٌ وإن كثرت قيمته ؛ لِأنّهُ حيوانٌ يجب بالشّرع » فلم يقبل فيه 


١‏ كن كتابٌُ الدّيات 


ولا مَن له دونَ سبع سئين . وإن كان الجنين تملوكا , ففيه عشر قيمة أمّه 
ذكرًا كان أو أنثى وإن ضرب بطن أمةٍ , فعتقت ثم أسقطت الجنين , ففيه غدَةٌ 


ذَلِكُ بخلاف الكقّارةٍ ؛ فَإنْ الدُّمَة بدل ؛ فاعتبرت فيهًا الشلامة كإبل الصّدقة » وَهِ 
خرف 
ان 


9. 


(ولا من له دون سبع سنين) في الأشهر ؛ َإنَهُ محتامج إِلَى من د يكفله وليس من 
الخيار » وَقِيلٌ : أو أقل لإطّلاقٍ الخبر » وظاهره ل 
كذلك ع وقال ابن حمدان "الغرة امن له سخ ستان إلى عخر 7 وظاهر «الخرقى») : 8 
سِنَّها غير مقدَّرٍ » وبالجملة ال سلس ف ١‏ ل سد ل 
في الخدمة . (وإن كان الجنين تملوكا . ففيه عشر قيمة أمَّه) هذا هو المذهب , لأنه 
جنين أدمية » فوجب فيه عشر دية أَمّه كجنين المة » ولأنّه جزء منها » فُقَدّر بدله من 
قيمتها كسائر أعضائها » ونقل حرب : الواجب فيه نصف عشر قيمة أمّه » ولا 
يحمل على الواجب هنا ؛ لأنَ اقيق الواجب قيمته بخلاف الرر » وتعتبر القيمة نقدًا 
يوم الجناية كموضحتها إذا ساوتها حرّيةٌ ورقًا» وإلا فبالحساب إلا أن يكون دين أبيه » 
أو هو أغلى منها ديةً ؛ فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدّين. (ذكروًا كان أو 
أنثى) لأن حكمه كذلك إذا كان حرًا » فكذا إذا كان رقيقًاء ونصٌ المؤلف على ذلك 
إشارةً منه إلى خلاف أبي حنيفة » فَإنّه قال : يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان 
ذكرًا » أو عشر قيمته إن كان أنثى ؛ لأنّه متلفٌ» فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمّه؛ 
وجوابه أنه عه الك سائر المتلفات في عدم اعتبار قيمة جميعه » فوجب اعتباره 
بأ » ولأنه مات من الجناية في بطن أنه » فلم يختلف ضمانه بهما كجنين الحوة . 
فيه نصف غَرّةٍ لورثته » وفي نصف الباقى نصف عشر قيمة أنه لسكّده . 
(وإن ضرب بطن أمةٍ , فعتقت) أو أعتق جنينها قبل الجناية أو بعدها (ثم 
أسقطت اجنين » ؛ ففيه غرّة) قدّمه في « انحر ) وجزم به في ( الوجيز » ؛ لِأنّهُ سقط 
خُرًا والعبرةٌ بحال السُقوطٍ ؛ لأَنَّ قبل ذَلِكُ لا يحكمٌ فيه بشيءٍ ء وَعَْهُ : بضّمَان 
جنين مملوك نقلَهًا حربٌ وابنُ منصور ء وَعَنْهُ : إن سبق العتقٌ الجناية ضمن بالعُكة » 


كتابٌ الدَّياتِ ألم 


وإن كان الْجنينٌ محكومًا بكفره , ففيه عشرٌ دية أمّه . وإن كان أحدُ أبويه 
كتابيًا » والآخر مجوسيًا , اعتبر أكثزهما . وإن سقط الجننٌ حيًّا ثمّ مات , 
جا د ل د سان ار ب إن كا سلا بان اسطوطة رات 
يعيش في مثله » وهو أن تضعه لسنَةِ أشهر فصاعدًا , وإلا فحكمُه حكمُ الميتٍ . 


وإ فِبِضَمَانَ الّقيق » وتَقَل حربٌ التّوقْفَ » وحكى في «الفروع) الخلاف , ولم 
يرجح شيئًا ) فإنْ ألقته عم فالدّية كاملةٌ مع سبق العتق الجناية » وإلا ففيه الرِوايَانٍ في 
الرّقيق يجرح » ثم يعتق . (وإنْ كَانّ اجنين محكومًا بكفره ففيه) عر ةٌ قيمتهًا ( عُشْرُ 
دية أَمّه ) ؛ لأنَّ جنين الم المسلمة مضمونٌ بعشر دية أَمّه فكذا جين الكافرة . 
(وإنْ كَانَ أحد أبويه كتابيًا والآخر مجوبيًا اعتبر أكثرهمًا) أيْ : أكثر الأمرين من 
3 دية أمّه أو نصف عشر دية أبيه ؛ لأَنَّ ذَلِكَ صَمَانُ متلفٍ فغلب فيه الأكثر 
تغليظًا على الجاني ؛ ولأنُ َو اجتمع في المتلف ما يجب صّعانه وعكسه » غلب 
الوجوبُ كا حرم ذا قتل متولَدًا بين وحشي وأهلئ » والحاصل أنّهَا تود عْرَةٌ قيمتهًا 
عشر الدّيّة » ولا فرق فيهًا بين الذَّكر والأنثى ؛ لأنَّ الشئّة لم : تفدق يَيِنَهُمَا » فلّو كان 
ين كتابئين فأسلم أحدهما بعد الضَّربٍ قبل الوضع ففيه عُرةٌ في ظاهر كلامه ‏ وقَاله 
ابِنُ حامدٍ والْقَاضِي اعتبارًا بحالٍ استقرار اطناية: قال أبُو بكر وأبو الخطاب : فيه 
عشئ دية كتابيّة اعتبارًا بحالٍ الجناية . (وإن سقط الجنِنُ حَيًا , نم ات ففيه ديه حرٌ 
ِنْ كَانَ خرًا) ؛ لِأَنّهُ حة مات بجناية أََْهَ ما لو باشره بالقتل » وقد حكاه ابن لتر 
إجماعًا » وعن أَحْمَد : لا ينب هَذَا الحم إلا دا استهل » روي عن مر واب 
عَكّاسٍِ والحسن بن عليٌ ) والذول نصرّه في «الممني) و«الشّرج» _ ؛ لأنّ الارتضاع 
ونحوّه دل على الحياةٍ من الاستهلالٍ فم 0 الحركةٍ فلا أو قيميه إِنْ كانَ 
عبدًا) ؛ لأَنَّ القيمة في العبدٍ بمنزلة الديَِ في ال ( إِذَا كانَ سقوطه لوقتٍ يعيش في 
مثله ) ؛ لِأنهُ إِذَا لم يكن كَدَّلِكَ لا يعلمُ فيه حياةٌ يجوز بقاؤها » فلم تجب فيه دية 
ولا قيمةٌ » كما لو سقط ميّنًا . (وهُو أنْ تضعه لسنّةِ أشهر فصاعدًا) ؛ لأنَّ من ولد 

قبل ذَلِكَ لم تجر العادةٌ ببقائه » وفيه شي » فإن من ولد لثمانية أشهر لم يعض ؛ إلا 
لي ا د ل الى 
«الوَوْضَّةَ) وَغَيِرهًا : كحياةٍ مذبوح » فَنّهُ لا حكع لَهَا » وحيذٍ تحب فيه عَرةُ ؛ لله 


لم كتابٌُ الدّياتِ 


وإن اختلفا في حياته ولا بِيْنهَ » ففي أيّهما يقدّمُ قوله؟ وجهان . 
ذكر أصحابنا أنَّ القتل تُغلْظ ديه بالحرم , والإحرام » والأشهر الحم ؛ 
والرّحم اتحرم ؛ 


م السام . (وإن اختلقا في حياته ولا بِينةَ ففي أيِّمَا يقَدمْ قوله ؟ وجهَانٍ) كذا 
أطلقهمًا 2 «اخحوّر) ؛ و«الفروع»ٍ أجد ها وقد في «الرّعاية» , وَجَرَمٌ به في 
«الوجيز) : ِقَدّم فول الجاني ؛ لأنّ |الأصل براءة ذمّته انثا : يقَدم قَوَلٌ 0 ؟ 
لأنَّ الأصلّ حياته كحياته في بطن أنه » والأصلٌ بقاؤه ومُفْمَضَاه أَنّهُ إِذَا كان ثم بئنة 
عمل بها ؛ لِأَنّهَا تظهر الخ وتثبته 

أصلٌ: م سي ا 2 
فترث عصبةٌ سيّدٍ قاتل جنين أمته » وفي «الوَؤْضّة) : هنا إن شرطٌ زوج الأمةِ حر 
الول كان رًا وإلا عبدًا » وعلى المذهب ل 
فعليهًا غُرَةٌ هُو لورثتهًا دونها ؛ لِأنّهَا قاتله » وَعَلَِهَا عن رقبةٍ . 

َع : يجب في جنين داية ىا نقص.» نَصّ علي » وهوقول عائة العلماء » وكَالَ 
بُو بكر : كجنين أَمَةِ » أيْ علد قمة اكد وسجرائة أذ الإهيهة كاارجك بالخارة 
عَلَيِهَا قدرٌُ نقصها » فكذا في جنينها . 

فضلٌ 

(ذكر أصحابتًا أنَّ القتلّ) ِذَا كَانَ حَطّاً ؛٠‏ وَقَالَ الْقَاضِي : قياسٌ المذهب 4 
عدا جَرَم به جماعة 2 َال في «الانتتصار) : كما يجبُ بوطء صائمةٍ محرمة 
كفارتان , انم م قَال تغاظ إِذَا كان موجبه الذَيَةِ » وفي «المفردات) :تفاط عَيدنا في 
ابيع 4 ديه الخطأ لا عي ؛ وفي «الْغني) و«التّرغيب» : : وطرف . (تغلظ 
ديه باحرم والإحرام والأشهر الحرم) نقله فيهًا الجماعةٌ ( والرّحم امحرّم ) انحتازه 
ُو بكر وَالْقَاضِي وأصحابه » ولم يقيّده في «التّصرة» «والطريق الأقرب» وغيرهمًا 


2 


كتابٌ الدّيات رم 


فيزداد لكل واحد تلت الذية . فإذا اجتمعت الحرماتٌ الأربع » وجب 
ديتان وثلث . وظاهرٌ كلام الخرقيٌ أنّها لا تغلظ بذلك . وهو ظاهد الآية 


لوحم بامحرم كالعتق » وظاهد كلام أَحْمَدٌ : أَنَّا لا تغلّظٌ بالؤحم » وقدَّمَه في 
«المحور) . 

(فيزادٌ لكل واحدٍ ثلث الذَّيَة ينا روي أنَّ امرأةٌ وططفت في طوافٍ » فقضى 
عمال فيه بس آلافٍ وألفين تغليظا للحرم » وعن ن ابن حمر أَنّهُ قَالُ لوا 
الحرم » أو ذا رحم ء أو في الشَّهِرٍ الحرام ؛ فعلَيِه ديةٌ وثلتٌ » وعن ابن عَبَاسِ : أنَّ 
لا قتلَّ رَجلًا في الشَّهِرٍ الحرام وفي البلد الحرام ؛ فقَالَ : ديله اثنا عشر أله وللشهرٍ 
الحرام أربعةٌ آلافب » وللبلد الحرام أربعة آلافٍ , ومو قول التّابعين القائلين بِالتّعلِيظٍِ 
واحتيُوا بقولٍ ابن عُمَرَ . فإذًا اجتمعت الحرماتٌ الأربغ وجب ديتانٍ وثلت) ؛ 
ل 0 


: قال بعص أمحابتنا”: حرم م المدينة كمكة 3 وفي («التّرغيب» : يخرجٌ 


0 3 وَقِيلُ : التغلييظ بدية عمدٍ )» وَقِيلُ : بديتين » وفي «المبهج) إن لم يقتل 
بأبرية ففي لزومه ديتانٍ 3 في ثلث 5 رِوَايْتَانٍ : 


لإولائر كلام اخرفَيّ) 000 الو ) ونصره 2 0 1 ابن رزينٍ 
كجنين وعبدٍ (وهُو ظاهر الآية) وشو قوله تعالى ور ف برج اتن 
رقبة مؤمنة ودية مُسَلمَة إلى أهله 4 [النساء: ١‏ وهَذًا يقتضي أن تكونّ الدَيَهُ 
واحدةٌ في كل مكانٍ » وعلى كل حال (والأخبان) ِئْهَا قوله عَلَيِ الام : «في 
التّمس المؤمنة مائةٌ من الإبلٍ » وعلى أهلٍ الذهب ألف مثقال) وروى الجوزجانيٌ 
ا لس 


2 


هَذَا ا 0م ل د ايه ا 
في الرٌواية مع موافقة الكتاب والسّنَّةِ والقياس . 


لمم ا ا ا ا حا ل يرود كتابٌ الدّيات 


والأخبار ا مان سد ضعفت الذَّيةُ ؛ لإزالةٍ القودٍ ؛ كما 


1" ع 1 1 1 ع2 5 2 2 
وإن جنى العبد خطأ . فسيّده بالخيار بين فدائه بالآقل من قيمته » أو أرش 
جنايته » أو تسليجه ليباع في الجناية . 


(وإن قتل مسلم) وَقَدّم في «الانتصار) أو كاف ؛ وجعله ظاهرٌ كلامه ( كافرًا ) 
سواعٌ كان كتابيًا أو غيره حيث حقن دم (عمدًا أضعفت الدَيَة يه نَصّ عَلَيِه (لإزالة 
القود) ؛ لأَنّ الممشلع لا يقتل بكافر » ولأنَّ القودّ سرع زجرًا عن تعاطيه . 

( كما حكم عثمَانُ رضي الله عنه رَواهُ أَحْمَدُ عن عبد الورَّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن 
هري عن سالم عن أبيه أن جلا قل رَجْلَا من أهل الذمة ةِ » فرفع إِلَى عثمَانَ فلم 
قله » وغلّظ اديه أل دينار » فذهب إِلَيهِ أَحْمَدُ وله نظائد » مِنْهًا : الأعوث إِدا قلع 
عينٌ صحيح تحب ديةٌ كاملةً » حيث لا قصاص ء ومِثْهَا : أنَّ سارق الثَّمرِ يازمه مثلا 
قيمته حيث لا قطع » ومذهبٌ الجماهير من العلماء أنَّ ديةً المي في العمدٍ والخطأ 
واحدٌ للعموم » وكما لوقتل حدٌ عبدًا عمدًا ؛ ِأنّهُ بدل متلفٍ » فلم تتضاعف كسائرٍ 
الأموالٍ » وعلى الأول : يُودى المجوسي بألفٍ وستمائةٍ ) » والكتابيُ بثلثي دية المشلم » 
إنْ قُلنَا : ديئه ثلثها نص عَلَيِهِ » وتَقَلَ ابن هانيئ اا مقاط قلق + 


قضلٌ 

(وإن جنى العبدٌ خَطَأ فسَيْدُه بالخيارٍ بين فداه بالأقلّ من قيمته » أو أرش 
جنايته , أو تسليمه ليباع في الجناية) إِذَا جنى رقيق حَطأ أو عمد لا قود فيه أو فيه 
قود » واختير فيه المال » أو أتلف مَالَا وجب اعتبارٌُ جنابته ؛ لأَنَّ جتاية الصّغْيرٍ 
والجنونٍ غير ملغاةٍ مع عذره وعدم تكليفه » فالعبدٌ أوْلَى » ولا يمكن تعليقها بئيه ؛ 
ِأنّهُ يفضي إِلَّى إلغائها أو تأحير حقٌ امْجنئ عله إلى غير غاية ولا بذمة مَةِ السَيّدٍ ؛ لِأنّهُ لم 
يجن » فتعينٌ تعليقهَا برقبة العبدٍ كالْقِصَاصٍ ‏ والمذهب أنَّ سَيْدَهِ بالخيارٍ بين فدائه ؛ 
ِأنّهُ إِذّا فدى عيدّه بقيمته ؛ فقد أَدّى عوصض امحل الذي تعلّقت به الجنايةٌ » أو ببعه في 


0 0 . وإن جنى 
جنا فنا لوي عو التضاص على زلف ) لوا اكه عير ربل التي على 
روايتين . 


الجناية ؛ ِنّهُ دفع امحل الذي تعلّقت به الجناية والمذهب أنه يلزمه في الفداء الأقل من 
قيمته أو أرشُ جنايته ؛ لِأنُ ذا فداه بقيمته أدّى قدر الواجب ؛ لأَنّ حقّ الْجي عليه 
لا يتعلّقُ بغير رقبة الجاني » وإذّا فداه بأرش جنايته » فهو الذي وجب للمجنئ عَلَيدِ » 
فلم يملك مطالبته بأكثر مِنْهًا » وعَلَيْهِ : أو أعتقه بَعْدَ علمه بالجناية إزفه ‏ جميمٌ أرشِها 
علدت ما إناالم يماع ء ل ا 
يخيّر بينهنّ » وَعَنْهُ كات افر اط وإزمة قد زه مين نميه :. 

(وَعَنْهُ إنْ أبى تسليمه فْعَلَيِْه فداؤه بأرش الجناية كلم ؛ لِأنّه ذا عرض للبيع زيما 
رغب فيه راغبٌ بأكثر من قيمتهء فَإذَا أمسكه فوت على اْنِيَ عَلَهِ ذَلِكَ ( وإن 
سلّمه فأبى ولي الجناية قبوله , وَقَالَ : بعه أنت , فهل يلزمه لِك ؟ على روايتين) 
أظهرهما لا يلزقه فَلَهِ ابن هبيرة قال أكثز العلماءِ ؛ لأَنَّ حنٌ لمجي عليه للا بتعلق 
بأكثر من الرٌقبةِ وقد سَلَّمَهَا » وبييغه الحاكمُ بغير إِذْنِ » وله التُصِدْفُ فيه بعتي 
وغيره » وَقِيلَ : بِإِذْنِ والثَّانيةٌ : يلزمه » صكححهًا في «الّعاية» ؛ لأنَّ الجناية تقتضي 
وجوب أَرشْهًا » وأرشها هُو قيمة العبدٍ . 

فَوْحٌ ذا مَاتَ العبدُ الجاني أو هرب قبل مطالبةٍ سَيْدوِ بتسليمه أو بعدّه ولم يمنغ 
منه ‏ فلا شيء عَلَهِ » فلو جنى ففداه , ثُمْ جنى فحكمها كالأولى ولا يرجع الثاني 
على الأول بشيءٍ » ومحلّه ما لم يكن بِذْنِ سَيده أو أمره ‏ فِإنْ كَانَ فضمَائها عله 
تالعة بلقت بروانة ولحدة . . 

(وإن جنى عمدًا فعَقًا الوليُ عن الْقِصَاصِ على رقبته فهل يلكه بغيرٍ رضي 
السَيْدٍ ؟ على روايتين) أظهرهمًا عنه : لا يملكه ؛ ؛ لِأنّ إدَا لم يملكه بالجاية فلأن لا 
يملكه بالعفو أؤلى ؛ ولأنَهُ إذَا عا عن الْقِصَاصِ انتقل > حَقَه إلى المال » فصار كا جناية 
الموجبة للمال » والثّانية : يملكه ٠‏ قدّمهًا في «الرّعاية) ؛ لِأنَّهُ تملوك استحقٌّ إتلافه 


مسي ع ع ا ب و تم 7 كانت الَدَّنَات 


وإن جنى على اثنين خطأ » اشتركا فيه بالخصص . فإن عفا أحذهما . أو 
مات امجن عليه فعفا بعضٌ ورثيه » فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبدٍ , أو 


بحضَّتِهم منه؟ على وجهين . وإن جرح حرًا فعفا عنه , ثمّ مات من الجراحةٍ ولا 
مال له ء وقيمة العبدِ عُسْدُ ديته ‏ فاختار السَيّدُ فداءه وقلنا : يفديه بقيمته- 


مان لسرم ا مم ل ا 
1 :نيلك فل قرة ولحي وكوتلاق يسيب + 
وذكر ابن عقيل و«الوسيلة» روا و 
ان خط اعد لي 
لأنهم تساووا في سببٍ تعلّق به الي فقساووا في الاستحقاق » كما لو جنى عليهم 
دفعةٌ ع يراه الأول ول ؛ لأنَّ عمّه أسبى » وَثَالٍ ابن 

نّ : يقادُ بالكل اكتفاءً » كما أو جنى عليهم معًا » ويحتمل أَنْ يقاد بِالأوّلِ » 
ل ل ل 
بالعين. ار ا لا ار اك 
الباقين بجميع العبدٍ أو بحصّتِهم منه ؟. على وجهين :) أحدهمًا تعلق بجميع 


2 


ا » قدَّمَه د في ارا 00 الوك ور به في 000 : دست ب 
ل ا ال ل 
لأنّ كل واحدٍ تعلّق بقسطٍ من رقبته » فلا يتعلّق بزيادةٍ عَلَيهِ » كما لو لم يوجد عفق 
أصاك 

فَرْعٌّ : قتل عبِدَانِ عبدًا عمدًا » فقتل الوليغ أحدهمًا » وعَفًا عن الآخر - تعلق 
اسل م ل 
0 : يفديه بقيمته - 


كتابٌُ الدّيات ادم 


صحٌ العف في ثليه . وإن قلنا : يفديه بالدّيةِ » صحٌ العفوٌ في خمسةٍ أسداسه , 
الوولة ده لأ الو صخ في شيم من قدت » ود بيد لفاو سا 
أشياء , بق للورثةٍ ألفٌ إِلّا عشرة أشياء تَعدِل شيئين جْبْوُ وقابل ؛ يَخرج 
الشَّىِءُ نصفٌ سدس الدَّية » وللورثة 00 7-0 


صحٌ العفرٌ في ثلنه) ؛ لِأنّهُ ثلثُ ما فات عنه » وبيقى الثَئانِ للورثةٍ ( وإن 
قُْنَا فده بال صخ العفو في حمة أسدايه , وللورلة سدسمة ؛ لأ العف 
صحٌ في شيءٍ من قيمته) فسقط (وله بزيادة الفداء تسعة أشياء | بقي للورثة ألفٌ إلا 
عشرة أشياءَ تعدل |ث شيتين أَجبز وقابلٌ) تصير أل تعدلٌ اثني عشر شيا » فالمّيغ - 
إِذَا - يعدل نصق سدس الذي (يخرج الشَّيءُ نصف سدس الدَّيّة وللورثة شيئانٍ 
فتعدل الشفس) ؛: لأن لشي إِذا عدل نصف سدس كان السَّيءٌ يعدل الشدس 
ضرورة فعلى هَذًا لَوكانَ قيمةٌ العبد ثلت الديَِ صحٌ العفو على القول أن الفداء يكوثٌ 
بالدّيّة في ثلاثة أخماسه » ولوكانَ قيمة العبدٍ الوبعَ صحٌ في ثلئه » ولوكانت قيمته 
الحمسن صحٌ في خدمسةٍ أسباعه » وطريقٌ الباب في هذه المسَائل أن تزيد قيمةٌ العبدٍ 
على نصفٍ دية امجن علي » وتنسب قبمةٌ العبد ما بلغا » فما كان فهو الذي يفديه 


به سَيِّدُه . 


: إذَا قتل عبد عبدين لآخر فله قَدله : والعفؤ عنه » فَإِنْ قله سقط حَقّه » 
لاخة علي مال قت فسا لجدي برقت » ول كل لني تكذين إلا اجر 
يقل بالأوّلٍ منهما ‏ فإِنْ عَهَا قتل للثاني » وإن قتلهمًا مما أقرعٌ بين العبدينٍ » فمن 
وقعت له القرعةٌ اْقصّ وسقط حقٌ الآخر » فإنْ عََا عن الْقِصَاصٍ » وعلى سيد الأول 
مال تعلّق برقبة العبدٍ » وللثاني الّْقِصَاصٌ » فإِنْ قَتَله سقط حقٌ الأول من القيمةٍ » وإن 
َمَا الثاني تعلق قيمةٌ القعيل اللَاني برقبته » ويباعٌ فيهما » ويقسم ثمئه على قدرٍ 
القيمتين ' لا يقَال حقٌ الأوّلِ أسبقٌ فيقَدَمْ ؛ لِأّهُ لا يراعى طبري لل انول 
لجماعةٍ على الثّرتيبٍ » ولو قتل عبدٌ عبدًا لاثنين كان لهمَا الْقِصَاصٌ والعفو , » فإِنْ عَمَا 
أحدهمًا سقط القصاص . 


اام ل 1م72 2 كتانث الذيات 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 
ومن أتلف ما في الإنسانٍ منه شيءٌ واحد ٠‏ ففيه الذي » وهو الذّكرُ » 
والأنف ( واللسانٌ التَاطقُ ( ولسانٌ الصّبئٌّ الذي بُح كه بالبكاء :5 


باب ديات الأعضاءٍ ومنافعها 


ناف : واحدةٌ منفعة » وَهِيَ ا معدو نشدي كناالنها وررى ارعا 
أحدهمًا : الشّجاج وَهيّ : في الوّأس والوجه » والتّاني في سائرٍ البدنٍ وهُو قسمّانٍ : 
أحدهمًا 0 والآخر قطعٌ لحم » وذَلِكُ كله مضمونٌ من الآدمئ : 
ويضاف إِلَئِهِ تفويثٌ المنفعةٍ ةِ كالسشمع والبصر ولو هف > 

(ومن أتلف ما في الإنسان منه شيءٌ واحدٌّ ففيه اديه َي : ديةٌ نفيه نَصّ 
عَلَيْهِ (وهو الذكر) إجمائًا لا روى تقزر أن حور أ المع عل عليه قال : «وفي الذكر 
الَدَيَهُ وفي الأنلٍ إِذَا أوعب جدعًا الَدَيَةٌ 5 وفي الأسان اليد كاه أَحْمَدُ والنّسائيٌ 
ولفظه له » وَقَالَ : روى يونس هذا الحديتٌ عن الزُهْرِيّ مرسلا » وظاهزه د من 
صغيرٍ نَصّ عََيهِ » وشيخ فانٍ » ذَكرَهُ جماعةٌ » وققّد ابن حزم الإجماع بأ ينتشر 
وَهَذًا إِذَا أبقى الأنشيين سالمتين 

وو ب 1 نار و م م ا 
بالحشفةٍ » كُمَا تكمل منافعٌ اليدٍ بالأصابع » فلوقطعهًا وبعضٌ القصبةٍ » لم يجثٍ 
أكثز من ديةِ » كما لُوقطع الأصابع وبعض الكفٌ . 

(والأئف) وظاهره ولو مع عوجه )» رصرع به في «التّرغيبِ») 3 وتجب إِذَا | قطع 
بع امارنة ع٠‏ وشو كا أن نمنه . ( واللساق الَاطقٌ) السليم إِذَا أستوعت كُلّه محطًا من 
المشلع ال إجماعًا » ذَكرَهُ ابِنُ حزم » وذكر الولف : أنهم أجمعوا على وجوب 
لد نيه ؛ لِأنّهُ أعظم الأعضاٍ : نفعًا » وأَنّمْهَا جمالا » وإن قطعٌ لسانّ كبير » وادَّعَى 
لّهُ كانَ أخرس » فكمًا إِدَا اختلمًا في شال العضوٍ . 

(ولسانٌ الصَّبيّ الذي يحرّكه بالبكاء) ؛ لأَنَّ في إتلافه إذهاب منفعة الجنس » 


كتابٌُ الدّيات ل ا م1 


وما فيه منه شيئان » ففيهما الذّيةُ » وفي أحدهما نصفها ؟ كالعينين , 
والأذنين , والشَّفتين , واللّحيين , وثدبي المرأة » وتُندُوةَ تي الرّجلٍ » واليدين , 
والرّجلين » والأليتين . 


وإتلافها كإذهاب التّفس في الكل » وظاهره ولو لم ييلغ حدٌ التق » فلو بلغه » ولم 
يتكلم لم تجب فيه الديهُ كسان الأخرس » وإن كبر فنطقٌ يبعض الحروفٍ وجب فيه 
بقدر مَا ذهب من الحروفٍ » لأنَا تيد أَنّهُ كَانَ ناطمًا . ( وما فيه منه شيئَانٍ 
اليد وفي أحدهما نصفها ) تم عله ( كالعنين) ذا أذهيهما من العم حَمَأ ؛ 
لحديث عَمْروٍ بْن حزم » ويستوي فيه الصّغيرتانٍ والصّحيحتانٍ وضدَّهمَا » فإن كان 
فيها ييا ينقص البصر نقص من ال يقدره » وإلا فلا » وله : تحث دية كاملةٌ » 
جَرّمَ به في «التّرغيب» كحولاءً وعمشاءً » مع رد المبيع بهمّا . (والأذنين) وفافًا » 
قضى به حُمَرُ » وعليٌ » وما روي أنَّ أا بكر قضى في الأَذّنِ بخمسةً عشر بعيرًا » 
رَوَاهُ سعيدٌ فمنقطعٌ » وذكر ابن الْر : أّهُ لا يغبت » وفي «الوسيلة» : وإشرافهما » 
وهو جلدٌ بين العذارٍ والبياض الذي حولهمًا » نَص عَلَي 5 دفي «الواضح) : وأصدافٌ 
الأذنين . «والشّفتين) أي : إِذَا استوعيتًا من الْنعلِم حَطَأْ إإجمائًا » وفي أحدهمًا 
ينها . (واللحيين) وهما العظعان اللّدانَ فيهما الأسنانُ ؛ لأ فيهما نفعا وجمالا » 
وليس في البدن مثلهمًا . (وثدبي المرأة) أَيْ : فيهمَا ال وفي أحدهمًا نصِفْهًا 
بالإجماع » وفي قطع حلمتي النَّدبين ديتهما » نض عَلَيهِ ؛ لِأنّهُ ذهب منهما ما 
تذهبُ المنفعةٌ بذهابه » كحشفةٍ الذّكَرٍ » وإن حصلٌ مع قطعهما جائفة » وجب 
نيعا ثلث الذيز تع د َ وإن ضربهعا فأشلهعا فالدية . (وتندوَة تي الرَّجُلِ) نص 
عَلَيهِ » وَهِي : مغررٌ الَّدي » والواحدةٌ ثندوة بفتح النَّاءِ لا همزة وبضمّهًا مع 
الهمز » وَثَالَ الجوْهَرِي : النّدي للمرأة والوجلٍ » ومُوأصحٌ في اللّةِ » ومنهم من 
أنكره ؛ ولأنّهُ يحصلُ بهما الجمالٌ » وليس في البدنٍ غيرهمًا من جنسهمًا . 
(واليدين) أيْ : فيهمًا الدَّيَهُ وفي أحدهمًا نصفها لسار ل حَّى يد مرتعش ويد 
أعسمٌ وموعوج فى اشغ . (والرّجلين) يل ذَّكَْنًا حَبّى قَدَم 87 ؛ وَقَال ألو بكر 
ا اخااعلا: اعرف على الظهر وروعن امتواء الفيخدين ٠‏ 


.و 


واه لويضل إلى الع لدّيّة ذَكْرَهُ جماعة . وتَقَلَ ابِنُ منصور : فيهمًا الدّيَة إذَا 


رضنا كتابٌ الدّيات 


والأنشيين » وإشكتي المرأة . وعنه : في الشَّفَةٍِ الشفلى ثُلنَا الذي » وفي 
العليا تا ٠»‏ وفي ارين ادي ٠‏ وي 5 : في المنُخْرَين 
ار أصابع اليدين الذي ه وفي أصابع 


عَنَّى إِلى العقم (والأنشين) ففيهما الدّيهُ » لخبر عَمْروٍ بْن حزمء وفي أحدهمًا 

0 أكثرهم 

فَوْحٌ ا ل ؛ كما لوأهل يديه أو د كزقةع 
وَإِنْ قطع إحداهمًا » فذهبَ التَّسل » لم يجب أكثرُ من نصف الذَّيَة (وإسكتي 
المرأة) بكسر الهمزة وفتحهًا وهمًا شفرامًا .وقَال أهل اللَعْةِ : الشُفرانِ حاشيثًا 
الإسكتين » وفيهما الديهُ ؛ لأنَّ فيهمًا منفعةً وجمالًا » وليس في البدنٍ غيرهما من 
جدسهمًا » وإنْ أسْلَهمَا ففيهمًا الدَّيهُ » كما وجني على شفته فأَشلْهًا » ولا فرق بين 
لرَقاءِ وعَيِرهَا » وفي عانةٍ الَجُلٍ والمرأة حكومةٌ . (وعنه : في الشَّفةٍ السُفلي ثلثا 
الدَيةِ » وفي العليا ثلنَُّا) روي عن زيدٍ ؛ لأنَّ نفع الشفلى أعظم ؛ لِأنَهَا هِيَ التي 
تدوز وتتحّك وتحفظ الويقَ نّ والطعام » والأوّلُ أصحٌ » وقول زيدٍ معارضٌ بقول أبي 
بكرٍ وعلىٌ . «وفي المنخرين ثلتًا الدَيَةٍ ؛ وفي الحاجز ثلتُهَا) على المذهب ؛ لأنَّ المارنَ 
يشمل ثلاثة أشياء : منخرانٍ » وحاجرٌ » فوجب توزيعٌ الدّيّة على عددمًا كسائر ما 
فيه عددٌ من الأصابع والأجفان . (وعنه في المدخرين الدَّيهُ » وفي الحاجز حكومة) 
حكامًا أَبُو الخطاب ؛ لأنَّ اللنخرين ليس في البدن لهما ثالث , ولِألهُ بقطعهمًا 
تدقف لفان كلقب ؛ والمنفعة أَسْمَة قطع اليدين » الأول أظهز » وقدّمَه الأكثر ؛ فلو 
ا اويح ب بونفية دادر وس لمق لدو جو في الا 
هما » ففيه حكومةٌ » وإِنْ بقي منفرججا . فالحكومةٌ فيه أكثر . 

(وفي الأجفان الأربعة الدَيَهُ ٠»‏ وفي كل واحدٍ ربعْهَا) وعَلَيهِ الأثمةٌ ؛ ِدَنّهَا 
أعضاء” فيه جمال ظاهدٌ ونفع كامل ٠‏ فإِنَّا تكن العينّ وتحفظهًا من ار والبرد » 
ولولاهًا لقبح منظومًا » ويجبُ في أشفار عين الأعمى » وهي الأجفانُ ؛ لأنَّ ذهات 
البصر عيبٌ غير الأجفانٍ . (وفي أصابع اليدين الدَيَة) إِذَا كانت سليمة (وفي أصابع 


كتابٌُ الدّيات الم 


الرّجلين الدّيةُ ٠‏ وفي كل إصبع عُشرّها . وفي كل أفلةٍ ثُْت عقيها إل 
الإبهامَ فإنّها مفصلان ؛ ففي كل مفصل نصف عقلها ٠‏ وفي الظفر حُمسُ دية 
الإصبع » وفي كل سن خمسن من الإبلٍ إذا قلعث من قد فر والأضراسٌ 
والأنيابُ كالأسنان 4 ويحتمل أن يَبَ في جميعها دي واحدةٌ 5 


الرْجلين الدَّيَةُ) ب روى التَّرَمِذَيٌ »؛ وصحّحه عن ابن عَجّاسِ مرفوعًا : «دية أصابع 
اليدين والرّجلين عشي من الإبل لكل إصبع) وفي البخاريٌ عنه مرفوعًا قَال : «هذه 
وهذه سواءٌ) يعني الخنصرّ الإبهام . 

(وفي كلّ إصبع عشركا) وفيه خلاق شاد (وفي كل أغلةٍ فلت عقلها/ ؛ أن 
ديةَ الأصبع تقسّم عَلَيِهَا » كما قسمت ديةٌ اليد على الأصابع بالسوية (إلا الإبهامَ 
ئها مفصلانٍ ففي كل مفصلٍ نصفٌ عقلهًا أ أي : نضفٌ عشر الذي . 


(وفي الظفر خمسٌُ دية الإصبع) نض علية ؛ لقولٍ زيدٍ » ورَوَاهُ ابن عباس » 
20 : ِدذْر قلعه : دلم نَغَد 0( وفي «الئّعاية) ار إن 7 ودام 4 ولمدارات 


0 1 رويك لدم ار كراد 
تجب فيه الحكومة (وق كل سن تنم مستيحها أو الاهر مط تمن هن الإ 
زوق عن عمو وان ن عَبّاسٍ وبر عَمْررٍ بْن حزم » وبن عرو بْنِ شّعَِبٍ » وجي أثنا 
عشرَ سنا وأريعٌ ثنايا » وأربعٌ رباعياتٍ » وأربعة أنياب » قَالَه ابن حزم وغيزه » 
وفوق : ما كان وناجذان وسثٌ طواحينٌ ) وأسفلن مثلهًا ؛ فعلى هَذَا يجبُ في 
جميعهًا مائةٌ وستون بعيرًا ؛ لِأنّهَاالَانِ وثلاثون » فإنْ كَانَتُ إحدى ثنيتية قصيرةٌ ؛ 
نقص من ديتهًا بقدرٍ نقصها , ذَكرَهُ في «الشّرح) وغيره » وشرطه ( إِذَا قلعت ممنْ 
قد تغر) بضمٌ النَّاِ » أيْ : إِذَا سقطت رواضكُه » يقَال : ثغر وأئغر يحترز بِذَّلِكَ من 
الصّغير الذي لم يثغر , مَِنُّ لا يجب بقلعهًا شي في الال بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأَنَّ 
لي ل ا ا 
يتوقق سَبِة + لآثه غالبٌ في نباتهًا . (والأضراسٌ والأنيابُ كالأسنان) وهو قول ابن 

عَبَاسٍ ومعاوية » والأكثو يلا روى أَبُو دَاوْدَ عن ابن عَبَاسٍ مرفوعًا قَالَّ : «الأسنانٌ 0 


فض كتابٌُ الدّيات 


وتجبُ ديةٌ اليدٍ والرّجل في قطعهما من الكوع والكعب #كإن تعريها اين 
فوق ذلك لم يزد على الدَّيةِ في ظاهر كلامه . وقال القاضي : في الزَّائد 
حكومة . 


اليةُ والضّرسُ سوا وهَذًا نص » ولأنّ كل دي وجبت في جملةٍ كَانَتْ مقسومة على 
العددٍ دون المنافع كالأصابع والأجفانٍ » وعنه : إِنْ لم يكن ثغر يحكومة اختاره 
الْقَاضِي : وقال : إِذّا سقطت أخواتهًا » ولم تعد أخحذت ديتها ؟؛ ؛ لأنّ الغالت كنا ل 
تعودُ بَعدَ ذَلِكْ . (ويحتملُ أن تب في جميعهًا ديةٌ واحدة) هَذَا رواية » حكاه في في 
«الممني) و«الفروع) ؟ لأنّ في كل ضرس بعيرين 2( لقول سعيدٍ بن المسيّب رَوَأهُ 
ذلك موعن عدا تبهو )ب رالإشماء أذ في كل مدل سيقاد» أنه مقع سس + 
الراتروريةه وات و ودار مومه اكعن , 


وفي «الجوَر) وقيل : إن قلع الكل » أو فوق المشرين دفعةٌ لم يجب 


00 


اديه » 00 أو ان لبوزيٌ : إِنْ 3 أسنانّهُ دفعة ا فالدّيةُ 


امس عو سارو لا 0 
إن لم يذهب شيم من أجزائهًا » » ففيهًا ديةٌ سن صحيح » وإِنّ ذهب سقط من ديتهًا 
بقدر الذاهب » ووجب الباقي . 1 

(وتجب دية اليد والرّجل في قطعهمًا من الكوع والكعب) ؛ لأَنَّ اليد في 
الشّرع محمولةٌ على ذَلِكَ » بدليلٍ قطع الارق » والمسح في التّيْهُم » والكعبُ جنزلة 
الكوع , بدليلٍ ما لوسرق ثانا » قطعت رجه من كعبهًا . (فإنْ قطعهمًا من فوقٍ 
ذَلِكَ لم يزد على الدُْةِ في ظاهر كُلامه) ونس عله في رواية أني طالب ٠‏ وثال 
قتادة وعطاءٌ 4 وهُوالمنصورٌ عند معظم أصحابئا 03 أن اليد اشم للجميع للميكب ؛ 

َه كأ نزلت آيةٌ التّيمُم مسح الصّحابةٌ إلى المناكب » » لا يقال ل اسيك 
بقطعهما من فوقي الكوع والكعب الديَهُ ؛ لِأنّهُ لا يلزمُ من وجوب الذي في شيءٍ عدم 
وعزيها فيه دوه بدليلٍ أ اليد تحب في اليدين من الكوع ع وتجييه في قطع 
الأصابع دون الكفٌ . (وقَالَ الْقَاضى : في الزّائد حكومة) لأنّ المنفعة المقصودة 


كتابٌ الدَّيات م 


وفي مارن الأنفٍ » وحشفةٍ الذّكرٍ ٠‏ وحلمتي النَّدِيين , ركتس طاهر 
السّنٌّ : ديةٌ العضو كاملة . ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنفَ جدعًا , ديةٌ 
وحكومةٌ في القصبةٍ . 


في اليد من البطش والأخذٍ والدّفع بالكفٌ » وما زاد تابغ له » والدّيةُ تجمب في قطعها 
من الكوع والكعب . فيجبُ في الرّائِدٍ حكومةٌ » ولأنَّ اسم اليدٍ والوجل إلى الكوع 
والكعب » وعلى الأوَّلٍ : أوقطع من الكوع قطعهًا من فوق ذَلِكَ : ففيه حكومة ؛ 
أنَّا وجبت عَلَِ الديَهُ بالقطع الأَوّلٍ » ٠‏ كما أو قطع الأصابع ‏ ثم قطع الكفٌ . 

فزع : إِذَا | كان له كمَانٍ على ذراع أو يد » وذراعانٍ على عّدٍ » وإحداهها 
باطشةٌ دون الأخيق ( أو إحداهمًا أكثرٌ بَطشَّا أو في سمت الذراع ( والأخرى 
منحرفة » أو تاةٌ » والأخرى ناقصة » فالأولى هي الأصلية » ففيهًا ديتهًا وَالْمِصَاصُ 
بقطعها عمدًا » وفي الأخررى حكومةٌ ؛ لِأنَّهَا زائدةٌ سواء قطعها منفردة » أو مع 
الأصيلئة ع ووقال اي حافك ال ها ؛ لِأنّهَا عيب » فلو استويا » وكاتتا غير 
باطشتين + ففيهنها ثلث ندية البد > أو استكومة و .وإن: كانا باطفين + حنديف در 
اليدٍ » وهل تحب الحكومة ؟ فيه وجهَانٍ . (وفي مارنٍ الأنن) وهُو ما لان منه 
(وحشفة الذكرٍ » وحلمتيٍ القَدِيين وكسرٍ ظاهرٍ لسن ديةُ العضرٍ كاملة) ؛ أن 
قطع المارنٍ يدهي الخمال. اشئة أن كله » وحشفةً الكو 4 لذن #ووطية كوريةة 
اليد بالأصابع كلدي العْدبِين ؟ نه ذهت مه الند وين تذهث ل بذهابه ) 


فوجب دي كاملةٌ » وفي كسر ظاهر اشن ديثه » وهُو ما ظهرَ من اللّنَهَ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ 
هُوالمسمى سنا » فيدخل في عموم الت » وما في اللّنةِ يسمى سنا » فَإِذَا كسر 
الْسَنَّ » َم قلع هو أو غيره اسح قفي النٌ ديثهَا » وفي الشيخ حكومة » والديةٌ في 
قدرٍ الظاهر عادةً » وإن اخحتلمًا في قدرٍ الظاهرٍ اعتبر بأخواتها إن لم يكن يولم يمكن 
أن يعرف ذَلِكَ أهل الخبرة قبل قول الجاني . (ويحتمل أنْ يلزم من استوعب الأنفٌ 

جدعًا دية وحكومةٌ في القصبة) لما روى طاوسٌ أنَّ الى كته قَالَ : «في الأنفٍ إِذَا 
أوعت جدمًا الدَّيهُ رَوَاُ الشَافميٍ والحكومةٌ في القصبة يا مر في قطع اليد من فوق 


الكوع » فإِنْ قطع الأنفّ وما تحته من اللحم » ؛ ففي اللحم حكومةٌ ؛ لِأنَّهُ ليس من 


4م كتابٌُ الدَّيات 


وفي قطع بعض امارنٍ » والأذن » والحلمة ٠‏ والأْسانٍ » والشَّفةِ , 
وال والأغلة » والسّنٌّ » وشقّ الحشفة لف : بالحساب من ديته ) 
تقد بالأجزاء وفي شللٍ العضو , أو إذهاب نفعه ) واكناية على الشّفتِين 
بحيث لا ينطبقان على الأسنان وتسوياد السّنّ » والظفُّر بحيثُ لا يزول- 
ديه . وعنه : في تسويدٍ السّنٌّ ثُلْث ديتها . وقال أبو بكر : فيها حكومة . 


الأنن أشية ما لو قطع الذَّكَر واللحمَ الذي تحته . (وفي قطع بعض المارن والأدُن 
والحلمة واللسان والشّفة والحشفة والأثفلة والسَنّ وشق ق الحشفة طولا بالحساب من 
ديته تقدّر بالأجزاء) كالثّاثِ والدُبع , نُمْ يؤدُ مثله من الدّيَِ ؛ لأنّ ما وجبت الدّيُ 
في جميعه » وجبت في بعضه ) وكُمَا تقسط ديد اليدٍ على الأصابع » وفي 
(التّرغيب» رواية : نب ثلث دية كشحمة أَذّنِ © وفي «الواضح) : فيمًا بقي من 
أذنٍ » يلا نفع 5 

(وفي شللٍ العضوٍ و إذهاب نفعه والجناية على الشَّفتِين بحيث ل ينطبقان 
على الأسنان) اله لِأنّهُ عطّل نفعهما » أَذْبََ ما لو أمساكٌ يده أو لسانة أو شفته 
وسائرٌ الأعضاء إلا الأذن الات »قَالَ في «الممني) و«الشّرح) : وكذا إِذَا استرخيا » 
فصارًا لا ينفصلآنٍ عن الأسنانٍ ؛ لِأنهُ عطل جمالَهَا وفي ١‏ «التبصرة) و«التّرغيب» 0 
اتتقلص حكومةٌ . (وتسويدُ السّنْ والظفرٍ بحيث لا يزول) عنه (ديته) روي عن زيدٍ 
بن ثابتٍ » وقَالَه ابن سيرينَ » وابن المسيّبٍ والحسٌ » وهُو ظاهر «الخرقيٌ) . (وَعَنْه 
في تسويد السّنْ ثلث ديتهًا) ا لتّقدير لا يغبت إلا 
بالتوقِيفٍ 1 كفببويك أنفه مع بقاءِ نفعه ؛ قَالَه في «الواضح . (وَقَال ُو بكر فيهًا 
حكومة) وهُو روايةٌ عن أَحْمَد ؛ لأّهُ لم يذغيهًا مفعتهًا , الل 0 
أواحمّت أو اصفوّت أو كلت . وَعَبْهُ : إن ذهبت منفعقهَا من المضغ عََيهَا » » ففيهًا 
ديتهًا ) ا ؛ قَالّه الَْاضِي لول 0 ؛ آله 1 زيدِ » ولم يعرف له 
فيك لقن من الصَّحابةٍ 5 76 المع ا امال على الكمالٍ ظ 

فكملت ديثُهًا ) ؛ كما لُوقطع أَذّنَ ال 


فوح : إِذّا جنى على سه » فأخصرت . فعنه كتسويدِمًا » جَرّمَ به في 


وفي العضوٍ الأشل بن اطبا روالرسل» والذّكرٍ » والّدي » ولسانٍ 
الأخرس ؛ والعين القائمة » وشحمة. الأذن » وذكر الخخصيٌّ والعئّين “والشن 
السّوداء 5 والنّدي دونَ حلمته , والذّكر دونَ حشفته » وقصبة الأنفٍ » واليد 
والإصبع الزائدتين-- : حكومةٌ . وعنه : ثُلْثُ ديته . وعنه : في ذكر الخصيّ 
والعنّين كمال ديته . 


(المتتحب») وَعَنْهُ حكومةٌ ‏ قَالَ في «الفروع) : وَهِي أشهدُ » وذكرهما في «الشّرح) 
احتمالين . ( وفي العضو الأشل من اليد والرّجل , والذّكر ء والنّدي » ولسآن 
الأخرس » والعين القائمةٍ ) في موضعهًا صحيحةً غير ألَّهُ أذهب نظرمًا ( وشحمةٍ 
الأذن , وذكر الخصي والعئّين » والسَنَّ السّوداءٍ » والنّدي دونَ حلمته » والذّكر 
دون حشفته .» وقصبة الأنف » واليدٍ والأصبع الرائدتين - حكومةٌ) قدَّمّه في 
«اخجور) ر«الفروع؛ وجَرَمٌ به في «الوجيزه ؛ لأنّهُ لذ يمكن إيجابٌ دية كاملةٍ ؛ لكونها 
قد ذهبث منفعتهًا » ولا مُقدّر فيهًا » فتجبُ الحكومة ٠‏ (وَعَنْهُ : ثلث ديته) يلآ روى 
الُسائي » ورجاله ثقاتٌ عن عرو بن شَُبٍ عن أبيه عن د » َال : قضى رسول 
الله َكَدٍ فى العين العوراءٍ السَّادّةِ لمكانِهًا بثلث الدَيَةٍ » وفي اليد السَّلَاءِ إِذَا قطعت 
ثلث ديتها » وفي الْنّ الشوداءٍ إِذَا قلعت يثلث ديتها » وعن حمر معني ذَلِكَ » زو 
سعيدٌ » وحكمٌ اليّجل الشَّلَّاءٍ كاليدٍ الشَّلَّاءِ » رججحه الْولْفُ » وَفَالَ : قولهم لا 
يمكنٌ إيجابُ مقدَرٍ ممنوعٌ » فإنًا قد ذَكرنا التَّقَدِيرَ » ويئِنّاه فَأمًا اليد والفتكل والإصبع 
والسَنُ الزوائدُ ففيهًا حكومةٌ . ولا يِصِحْ قياس هذا على العضر الذي ذهبث منفعثه » 
وبقي جماله ؛ لأنّ هذه الرٌوائدَ لا جمال فيهًا . إمما هي شين في الخلقة يردُ وعيبٌ يرد 
به المبيعٌ » وتنقص به القيمة » وَقِيلَ : لا يجبُ فيهًا شيءٌ » فَالَ الْقَاضِي : هُو في 
معنى اليد الشَّلَاءِ » فيتخرج على الرٌوايتين » وكذا كل عضر ذهبت منفعته » وبقيت 
صورته » والكفٌ الذي لا أصابعٌ عَلَيهِ » وساقٌ لا قَدَمَ فيه » وذرا لا كف عَلَيهِ » 
وذكه لا حشفةً له (وَعَنهُ في ذكر اللخصيّ والعنّين كمال ديته) ذهب الأكثر إلى 
وجوب الذي في ذكر العنّين امبر مارو خم «وفي الذّكرٍ ديةٌ) ؛ ولآئه غيذ 
مأيوس من جماعه , ومُوعضوٌ سليمٌ في نفسه أَشْبَه ذكر الشَّيخ . وَعَلْهُ يل 
ديته ؛ لأنَّ منفعة الإنزالٍ والإحبال بالجماع : وقد عدم ذَلِكَ منه في حالٍ الكمال 


لخدن كتابُ الدّيات 


فلو قطع الذّكرٌ والأنثيين مما 2 أو الذّكرَ ثم الأننين : لزمه ديتان . ولو 
قطع الأنثيين م قطعٍ الذكر » وجبتٌ ديةٌ الأنثين : وفي الذكرٍ روايتان : 
إحداهما : ديةٌ » والأخرى : حكومةٌ . أو ثُلْثُ ديته . وإن أشلّ الأنفَ أو 
الأذنَ أو عرَّجَهُما » ففيه حكومة . 
َب الأشل » وبهدًا فارق ذكر الشّخ » وأا ذكر الخصي » فعنه : ديةٌ كاملةٌ لظاهر 
الخبر ؛ وَلِأنَّ منفعته - وَهَِ الجماعٌ - باقيةٌ فيه » وَعَنْهُ : لا ؛ لأنَّ المقصودّ منه 
تحصيل التسلٍ » ولا يوجد ذَلِكَ منه » فلم تكمل ديته » وَعَنهُ : تكميلهَا لذكر العنّين 
1 الخصئٌ » رعو شري لسار ويلا أخرس » وقد في «الرَؤْضَةَ) في 


كرا نص , إِنَّ لم يجامغ بمثله ؛ فثلث ذيته » وإلا ديةٌ » قَالَ في عين قائمةٍ نص 


دية . 


8 


فَرْعٌ : إِذَا نبعث أسبَانُ صبئٌ سوداءً » م ثغر » نّم عادت سوداء » فديتها تاق 
كمن شُِق أسود الوجهٍ والجسم جميعًا » وإن نبتت أُولا ييضاء ‏ ثُمّ ثغر , ثم عادت 
سوداءً » فإنْ قَالَ أهل الخبرة ليس السٌوداء لمرض » ولا علّة ؛ ؛ ففيهًا كمال ديتها , 
وإلا فتلت ذَيه أو 0 . (فلو قطع الذَكرَ والأنشيين معًا) أَيْ : دفعة واحدة (أو: 
الذَكرَ , ْم الأنثيين لزمه ديئّان) ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما لو انفرد اوكرت في عه 
لذ ؛ فكذا ولو اجتمع وأوقطع الأنين أ م قطع الذَكرَ وجبت ديةٌ الأنشين ) ؛ 
لأنَّ قطعهما لم يصادف ما يوجبُ نقصهمًا عن ديتهما . (وفي الذَكَرٍ روَاتاِ) كذا 
في «امحور) (إحداهمًا : ديةٌ) ؛ لِمَولهِ عَلَيِِ السَلام : «وفي الذّكرٍ الدّيدُ (والأخرى) 
وَهِيَ أشهر : (حكومةٌ أو ثلث ديته ) ؛ لِأنَّهُ ذكر خصئ . 

2 : ذا قطع نصت الذَّكرٍ طولا تال أسهاها #محة تعك! اليه 
ونَصّر في «المنبي) و«الشّرح) أن تيه الذي كاده أنه ذهب منفعةٌ الجماع به , 
َه ما لوأل » وإن قطع منه قطعةٌ » فما دون الحشفةٍ » وخرج البول على عادته ؛ 
وجب بقدرٍ القطعةٍ من جميع الذَكَرٍ من الدَيةِ » وإن خرج من موضع القطع » وجب 
الأكتد من الدّيّة أو الحكومة. 


(وإن أشلّ الأنفَ أو أن أو عوجهمًا ففيه حكومةٌ) ؛ لأنَّ نفع الأنفٍ والأذن 
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وفي قطع الأشل منهما كمال ديته . وتجبُ الدّيةُ في أنفٍ الأخشم , 
واغخروم » وأذني الأصمٌ . وإن قطع أنقه فذهب شمّه , أو أذنيه فذهب سمغه- 
وجبث ديتان . وسائز الأعضاءٍ إذا أذهبها بمنافجها , لم تجبْ إلا ديةٌ واحدة . 


باق مع الشّللٍ » بخلاف اليد » فإنّ نفعَهَا قد زال » وَإَّا لا يقاءِ نفع الأَذنِ كونها 
تجمغ الصّوتٌ » و تنغ دخول الهواءٍ في الصّماخ , وهَدًا باق مع الشَّللٍ » وكذَلِك 
لأن » ففعه جمعُ الرائحةٍ » ومنغ وصولٍ شيء إلى دماغه . فال الولف 200 
لونهمًا » وَقِيلٌ : الذي كشلل يد ومثانةٍ » ونحوهما . 

(وفي قطع الأ منهما كمال ديتم ؛ أنه قطع أَذنًا فيهًا جمالّهَا ونفعها 
كالمسيعز ركذا رقع علا عسشاء ارطرا. 


2 إذّا قطع الأنقتّ إلا جلدةٌ بقي معلا با فلم لتحم ؛ واحتيج بج إِلَى قطع 
الجلدة » ففيه ديه » وإن رده فالتحم » » فحكومة » وإن أَبائَهُ فردّه فالئتحم » 528 أَبُو 
بكر : فيه حكومةٌ , وَقَالَ الْقَاضِي : فيه ديثُه » كما لو لم يلتحم . 


(وتجب الدَيْةُ في أنفٍ الأخشم) ؛ لِأنهُ لا عيت فيه , وََّْا العيث في غبره 
(واغخروم) ؛ لأنَّ أنقه كامل غير أنه معيت كالعضو المريض (وأذني الأصم) ؛ لأنّ 
الصّممْ نص في غير الأذنٍ وفي «الوّعاية) و«اجور) : إِذَا قُْنَا : يؤخدٌ به السَالمُ من 
ذَلِكْ في العمدٍ ؛ وإلا ففيه حكومةٌ . (وإن قطع أنقه فذهب شمّه) لزته ديتانٍ ؛ لأنّ 
الشَّعّ من غير الأنٍ ؛ فلا تدخلٌ ديةٌ أحدهمًا في الآخر (أو أذنيه فذهب سمغه 
وجبت ديتان) ؛ لأنّ السّمعَ من غير الأدن 3 فهُو كالبصر مع الأجفان والنُطق مع 
الشَّفتِين » فلو ذهب شْمٌ أحدهمًا » فنصف الدَّيَةِ » وفي بعضه حكومةٌ . 

( وسائرٌ ز الأعضاء) كالعينين , ونحوهما (إِذّا أذهبهَا بمنافعهًا لم تب إلا ديد 
واحدة) + لأن ننعها يهاه وخوتايغ هاو يدث بلعاية» توبجبت ديه العضر دون 
المنفعة كم لو قَبَله لم تحث ديه . 


ل كنات النراك 


في دية المنافع 
, يفي كل حاش ديةٌ كاملةٌ , وهي : السَّمعٌ » والبصرٌُ , والشَجٌ : 


لين 


فى دية المنافع 

1 م 0-7 على ديات الأعضاء كالعينين ونحوهمًا 2 سرع يتكلم في دية 
ْ كك دية كام كذ عار الأصسحاب » كان را 
أَيْ : علم وأيقنَ » وبألفٍ أفصحُ إوبها جاء القرآنُ » وَإِعَا يَصِحٌ قولهم : 
وَالحواسٌٌ الحمسش على اللغةٍ القليلةٍ » والأشهرٌ في حي بلا ألفٍ , يي 00 
0 اراس اي ل ل 0 
الا ا ل 
ونكالحخه بأربع دياتٍ » والوَجلٌ حي » رَوَاه أو مهنب ؛ ولِأنّهَا حاسّةٌ تختصٌ بنفع » 
د ال ل 0 
في كاب خروتن سز اقل القاري :ولأ حائةٌ تخخصٌ جنفعة » كسائر الموايٌ. 

( والذوقٍ ) ذكرَة مو الخطاب والمعظم 5 الذ وق ا أَسْبَهَ الم 3 3 
المذهب أنّهُ لا ديةَ فيه ؛ كا تحب الحكومةٌ » صححه الولف ؛ لأنّ لسَانَ الأحرس 
م ل ا ا 0 


تكمل الدَّيةُ فيه بمنفعته لا تكمل في منفعته كسائر الأعضاءٍ قَالَ في «الشَّرح) : ولا 
تفريع على هَذَا القول . (وكذَّلِكَ تبُ في الكلام) ؛ لأنّ كل ما تعلقّت الذي 
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وهو أن يضربه 8 في جانب . وفي صو الوجه إذا لم ا 


بإتلافه ) تعلّقّتَ بإتلافٍ منفعته كاليدٍ (والعقل) ) بالإجماع 52 مَا فى كتاب 
عفرو بْنِ حزم ؛ لِأنَّهُ أكثز المعاني قدرًا » وأعظم الحواس ندا َه برا با عن 
البهيمة » ويغات به صحّة حقائق المعلومَات » ويهتدي به إلى الصبالخ 3 00 
في التُكليفٍ 2 وكوشرط في تبوت الولايات » وضكة التُصدفات ٠‏ وأداء: العبادات: : 
فكانّ أؤْلَى من بقيّة الحواسٌ 

لقا افق جا شاوناوعية ركد بون لير قر ار 
إن كانت الْتاية ‏ المذغيةٌ للعقلٍ خاولها اران >الموطضيكة :- وجيت الذي :رارش 
ل ا عدي ا 

. وَقِيل : بلى ويدخل الأقل في الأكثر‎ ٠ 

0 ؟ َم منفعنّه مقصودةٌ أَهْيهَ الكلامَ (والأكل) ؛ أن نفع مقصودٌ 
كالشّمٌ (والتكاح) أَىْ : إِذَا كسرَ صُلْبَه فذهت نكاحه ففيه الدَيَهُ وروي عن علىٌ ؛ 
لذن مقصود د أَسْبَهَ ذهات الي 

(وتجبُ في الحدب) بفتح الجاع وَالدّالٍ مصدرٌ حدت بكسن الذال إِذَا صار 
اعد 1 ران ذلك تذحكك المنفعة و القال و “لأن اتتصاب القامةٍ من الكمالٍ 
واللمال ويه يقدرف"الأدمة على ناك :اوناك متها للق 5 كرك الولف 
الكلام روم ععدة" فو روا تين ١‏ لقان رواش رع لش امور ةرق فين 0 
وخالفٌ فيه الْقَاضِي وغيره » ومُوظاهرٌ المذهب قَالَهِ ابن الجوزِي ,دزا والععة ‏ روفو 
يعر قلق وح في جاب ١‏ ل لل راس اجرف اد اماي 
عنقه » فيلتوي منه عنقّه قَالَ الله تعالى :ول تصقر حك لاس 4 قدا 
أيْ : لا تُعرِضُ عنهم بوجههك تكثرا » ومُو قول زيدٍ » رَوَاةُ مكبحول ولم نعرف له 
ميكالنا د فكان ييه 0 أذهت الخال والمنفعة فوجبّ فيه ديثه كسائر 
المنافع 8 وَقَالُ في «الْمِي و«الشّرح) و«التّرغيب») 5 ا 5 ريقّه ففيه الدّيّة ؛ أنه 
تفويثٌ منفعةٍ ليس لَهَا مثلّ في البدن . (وفي تسويدٍ الوجه إِذَا لم يزل) ؛ لِأنَهُ فؤت 
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وإذا لم يستمسك الغائطٌ أو البول ؛ ففي كلّ واحدٍ من ذلك ديةٌ كاملةٌ . 
وفي نقص شيءٍ من ذلك إن علم بقدره ؛ مثل نقص العقلٍ ؛ بأن يجن يومًا 
ويفيق يومًا ,' أو ذهاب بصر إحدى العينين » أو سمع إحدى الأذنين . وفي 

بعض الكلام بالحساب ؛ يقِسّمُ على ثمانية وعشرين حرفا . 


ل 0 
صفّر وجهه أو حمّره تجب حكومةٌ ؛ لِأنّهُ لم يذهب الجمال على الكمالٍ » وفي 
«البهج) و«التّرغيب» : إِذَا أزال لونه إِلَى غيره ففيه الدَّيَةُ . (وإذًا لم يستمسك الغائط 
أو البول) بِأنْ ضرب بطنه فلم يستمسكِ الغائط أو المثانة » فلم يستمسكِ البول 
ا ا 
في المثانةٍ رواية : ثلث ال » كإفضاٍ الرأة » والصّحيخ الأول 00 

هذين لين عضوٌ فيه منفعةٌ كثيرةٌ ليس : فى البدن مثلهًا ٠‏ فإ نفع المثانة حبس 
البولٍ » وحبس البطنٍ الغائط منفعةٌ مثلهًا » والصَّررُ بفواتهما عظيم » ٠‏ فكانَ في كل 
واحدٍ منهمّا الدَّيهُ كالشمع والبصرٍ » » فإِنْ فاتت المنفعئّان بجناية واحدة وجب ديتان . 


فوح : إِذَا جنى عَلَيِهِ فذهبٌ عقله وسمغه وبصره ولسَانةُ وجب أرب ديات 
لقضاء عُمَرَ » ذَكْرَهُ أَحْمَدُ في رواية ولده عبد اللّه ؛ كما لو جنى عَلَيِهِ جناياتٍ 
فأَذمبهًا » يجب مع ذَلِكَ أرشُ الجراح » فإنّ من مَات من الجناية لم تح إلا ديد 
وانيدة 4 لذن ديات المنافع تدخل في دية التّفس كديات الأعضاء . 


(وفي نقص شيءٍ من ذَلِكَ إن علم بقدره) ؛ لأنّ ما وجب في جميع الشَّيءٍ 
وجب في بعضه بقدره كإتلاف الال (مثل : نقص العقلٍ بأنْ يُجَنَّ يوم ويفيق 
يومًا ' أو ذهاب بصر إحدى العينين , أو سمع إحدى الأذنين) ا ذكرناه ؛ وهو أن 
ما وجبت فيه الذي وجب بعضهًا في بعضه كالأصابع واليدينٍ . 

مَسْألَةٌ : َال في «التّرغيب)» ور ارلضد افر ويد فاق 1ك بان 
اديه » وفي «الفنون» : لو سَقاه ذرق حمام فذهب صورته لزمه حكومةٌ . 

(وفي بعض الكلام بالحساب يقّسمْ على ثمانية وعشرين حرفا) سوى «لا» فإنّ 
مخرجهًا مخرج اللام والألفٍ فمِنْهًا من الحروفٍ نقصٌ من الدَّية بقدرهٍ ؛ لأَنَّ الكلام 
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ويحتمل أن يقسّمَ على الحروفٍ ابي للُسان فيها عمل دونَ الشَّفويّة ؛ 
كالباء والفاءٍ والميم . وإن لم يعلَمْ قدرُه ؛ مثلّ أن صار مدهوسًا , أو نقص 
سمه أو بصره أو شمّه ‏ أو حصل في كلامه تتمةٌ أو عجلةٌ » أو نقص مشيه , 
أو انحنى قليلا » أو تقلسثُ شفئه بعضّ التّقلس , أو تحوّكثْ سئْه » أو ذهب 
اللَّنُ من ثدي المرأةٍ » ونحو ذلك- ففيه حكومة . 


تم بجميعها فالذَاهبُ يجب أن يكونَ عوضه من الذي كقدره من الكلام » ففي 
احرف الواحدٍ ربع سبع الديدِ ء وفي الترقع فصل سنا لا قر نين تأنفن 
على اللَسَانٍِ أو ثقل ؛ لأنَّ كلَّ ما وجب فيه المقدّوُ لم يختلف لاختلافٍ قدره 
كالأصابع . (ويحتمل أنْ يقسَمَ على الحروفٍ التي للسانٍ فيهًا عمل دون الشَّفْوية 
كالباء وآلفاء واليم) والواو دون حروف الحلق السّتَّةِ » وهي : الهمزةٌ والهاءٌ ا 
والعين والغينُ » فهذه عشرةٌ بقي ثمانية عشر فاللسانُ تقسَمُ ديته عَلَيهَا ؛ ؛ لأنَّ الذَيَدَ 
تحب بقطع اللّسَان وذهاب هذه الحروف وحدمًا مع بقائه » فَإِذا وجبت الدََُ فيها 
بمفردهًا » وجبت في بعضهًا بقسطه يِئهًا » وفي «الكافي) : إِنَّ الَسَانَ لا عمل له 
فيا » وَالأَوَلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ هذه الحروف ينطق بها اللَسَانُ أِضًا بدليلٍ أنَّ الأحرس لا 
ينطق بشيء مِنْهَا . (وإنْ لم يعلم قدرّه مثل أن صارَ مدهوشً)ٍ يفزحٌ ما لا يفزئٌ 
منه » ويستوحشٌ إِذَا خلا (أو نقصّ سمعة أو بصره) وذكر جماعة في نقصٍ بصرٍ » 
نزنه بالمسافة » فلو نظر الشّخْصٌ على مائتي ذراع فنظره على مائةٍ فنصفٌ | ع 
وفي «الوسيلة) : لو لطمه فذهب بعضٌ بصره فالديَةُ في ظاهرٍ كلامه . 

أو شمّه , أو حصلّ في كلامه تنتمة أو عجلةٌ) أو صار النَْ ( أو نقص 
مشيه , أو انحنى قليلًا , أو تقلست شفله بعص التُقَْسِ » أو تحركت به » أو 
ذهب اللبنُ من فدي المرأق ‏ ونحو ذَلِكَ » ففيه حكومة) يآ حصل من التّقصٍ 
والشَّينَ ولم تجب الدّيةُ ؛ لأنَّ المنفعة باقيةٌ . 

وقِيلَ : إن ذهب اللبنَ فالدّيةٌ » وإن جنى عَلَيِهِ حجان آخد » فأذهبت كلامه فالدية 
كاملةٌ » كما لو جنى على عينه انٍ فعمشثُ » ثُمْ جنى عَلَِهِ آخو فأذهب بصرمًا . 
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وإن قطع بعضّ اللَسانٍ فذهب بعضٌ الكلام , اعتبر أكنزهما ؛ فلو ذهب 
بخ اللسان ونصف الكلام ٠‏ أو ربع م الكلام ونصف اللسان- وجب نصف 
الذي . فإن قطع ربع الْسانِ فذهب نصفٌ الكلام : لم قطع أخر يفيه ».لعل 
الأول نصف الدَّيةِ » وعلى الثاني نصفها . ويحتملٌ أن يجب عليه نصفُ 
الدّيةِ » وحكومةٌ لربع اللَسانٍ . 


فَرْعٌ : إِذَا أذهت كلام الأْنَْ » فإِنْ كان مأيوسًا من ذهاب لنغته ففيه بقسطٍ ما 
ذهب من الحروفٍ » وغيرُ المأيوس كصغير فيه الَّيَهُ » وكذا كبيد إِذَا أمكن إزالةٌ لثغته 

أصلٌ : إِذَا نقص ذوقه نقضًا غير مقدّرٍ أن يحسن المذاق الخمس وَهِيَ الحلاوة 
والخموضة والمرارةٌ والملوحة والعذوبةٌ ‏ إَ أت ل يدركه على الكمال ؛ ففيه 
كوه كنقص بصره نقصًا ل در + وإن لم يدرك أحدهًا وأدرك الباقي ففيه 
حمس الدَيَِ » وفي اثنين خمساهًا » وفي ثلاثةٍ ثلاث أخماسهًا » وإن لم يدرك واحدةٌ 
فعَلَيِهِ الدَيَهُ إِنْ قُلْنَا بوجوبهًا فيه » وإلا فحكومةٌ . 

(وإن قطع بعص اللْسَانِ فذهب بعص الكلام اعتبر أكثرهما) أي : تجب دي 
الأكثر » فإِنْ استويا مثل أن يقطعٌ ربع لسَانه فيذهبُ ربعٌ كلامه » وجب ربعٌ الي 
بقدرٍ الذَّاهبٍ منهما » ؛ كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها . (فلو ذهب ربعٌ 
اللّسان ونصف الكلام أو ربغ م الكلام ونصف اللْسَانِ وجب نصف الدَيّة) لذن 
كِلَّ واحٍ منهمًا مضمودٌ بالدّيَة منفردًا » فَِذّا انفرد نصفُةُ بالذّهاب وجب النُضْفٌ ؛ 
رط ره سي رسام 


( فإنْ قطع ربع اللّسَانٍ فذهب نصفٌ الكلام ؛ م قطع آخر بقيته فعلى الأول 
نصف الذي 3)؛ أنه أذهب بجنايته نصف الكلام (وعلى النّاني نصفْهًا) وهُو قول 
الْقَاضِي وقدّمّه 8 «الفروع) آَم السام ' 0 النْسَانِ © وبأقيه أشل اليل ذهاب 
نصفٍ الكلا م (ويحتمل أَنْ يحب عَلَيه) أَيْ : على الثاني (نصف الذيّة كن 
لربع اللْسَانِ) هَذَا وجةٌ » وجَحرّمَ به في «الكافي» والمستوعب وقدَّمّه فى «الوّعاية) . 
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وإن قطع لسائّه فذهب نطفّه وذوفه , لم تحب إلا دية . وإن ذهبا مع بقاء 
اللسان , ففيه ديتان . 


َال في «الفروع» و لو ا 0 
0 : عَلَيِهِ ثلا أرباع الدَة َه » كُمَا لوقطعه أَولَا » وجَرّمَ به في «الوجيز 
فك اهل اذ ومود ام ا ل 
يم 5 » فلو قطع نصف لسَانِه فذهبَ ربع كلامه فعليه 
نصفٌ الدَيَةِ » إن قطع آخر بقّته ‏ فلي ثلاثة أرباع الذي » اقتصر عَلَيِِ في «الكافي) 
و«الشّرح) 1 ذهب بثلاثة أرباع الكلام » فلّور ذهت ثلاثة أرباع كلام من غيرٍ 
قطع وجب ثلاثهُ أرباع الدّّة » فمع قطع نصفه أَؤْلى » وَقِبل لج حمل 
فَوْحٌ إِذَا جنى على لسانه فائتَصٌ منه مثلّ جنايته فذهب من كلام الجاني مثل 
جنايته » وذهب من كلام الجاني كذَلِكُ » أو أكثر » » لم يجب شية ؛ لِأنُ استوفى 
خنه وله قور 1 مشورة ان ذفني ادل فللمقصٌ ديةٌ ما بقى ؛ لِأنّهُ لم 
يستوف بدله : ولوك لان ذا طرفين + فقطع أحدهما » ولم يذهث من الكلام 
شي وكانًا متساويين في الخلقة ؛ فهما كلسَانٍ مشقوق » فيهما الذي كُ» وفي أحدهمًا 
نصفهًا » وإِنْ كانَ أحدهمًا تام الخلقة ةِ والاخبرٌ ناقصًا ؛ فالتَامٌ فيه الذي والنّاقصٌ زائد » 
فيه حكومة ال ل ل اد 
«الوجيز) و«الفروع) و سبقهًا إلى ذَلِكَ ادف ) (لم تحب إل دية) واحدةٌ ؛ ايا 
ذهّبَا تبعًا فوجبت ديته دون ديتهمًا 6 لو قل إلسنانا 5 فلوعاد أو أحدهمًا لم 
تجثٍ ؛ لِأنّهُ لم يذهث , ولو ذهب لم يعذ , وإنْ كان قبضهًا ردمَا » وإن قطع 
لسَائهُ » ثُمَ عادء فلا شيء عَلَيِهِ » قَالَه أَبُو بكرٍء وَقِيِلَ : حكومة , وفي 
«المستوعب» : يجب أرشٌ القطع » فإنْ قطعه قاطعٌ فالِْصَاصٌ أو الدّيَهُ بخلاف ما لو 
أوضحه فاندملت » نُمٌ أوضحه آخبر فلا قصاص ولا دية بل تجب حكومة ؛ أن الجلد 
لايد يكلاقت ارصاق فاه #تمرو د قوارة أن لمعل ويد أرق » 


(وإن ذهبا مع بقاء الأّسان , ففيه ديئان) على الأصحٌ » كما لوذهبت منافغ 
الإنسان مع بقائه » فعلى هذا : في كل منفعةٍ ديةٌ » وَعَنْهُ تجب ديةٌ واحدةٌ . 


م كتابٌ الدّيات 


وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاخحه . ففيه ديتان . ويحتمل أن تحب دية 
واحدة . وإن اختلفا في نقص بصره أو سمعه , فالقول قول امجنيّ عليه . وإن 
اختلفا في ذهاب بصره . أَرِيّ أهلّ الخبرة , وقُربَ الشَّيءٌ إلى عبنه في وقتٍ 
غفلته ل ا ا 
ود نَع بالرّائحة النتنةٍ وأطعم الأشياء امرَةَ » فإن فَزِعَ ما يدنو من بصره أو 
0 ا أو عَبَس للرائحة أو الطعم المخِْ- سقطتث دعواه . 


2 : إِذَا قطع نصف لسانه ذهب كلاه » ؟ ّم قطع آخرُ بقيّته فعاد كلامه لم 
يك ر3 لذي 1 ١ن‏ الكلت الاي كان بانجان :قد لعب + ونم داري لمان + 
زقاعاة إلى محل أن 

(وإن كسر صابه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديَان) على المذهب ؛ لأَنَّ في 


كل منهما ديد منفرًا » فكذا إِذَا اجتمعا » وكذهابٍ شم أو سمع بقطع أنفه أو أذنه 
(ويحتمل أنْ تحب دية واحدة) هَذَا رواية 3 لأنييا 50 عضو كبقَية الأعضاء 


الذاهبة بنفعهًا فلو ضعف المشئ والجماعٌ أو نقص فحكومة” 

2 : إِذَا كسر صلبه فجبر وعاد إَِى حال فحكومة للكيو .وان لحدؤةت 
فحكومةٌ لهمًا ما ) وإن ذهب ماؤّه أو إحباله فَالدَيَةُ ذَكْرَهُ ه فى «الرّعاية) ( وكذا قش 
(الْوَوْضَةَ) إن ذهب 10 فَالَدَيَةٌ 4 وفي «المغبي) في ذهاب مائه احتمالانٍ 5 


ٍ ( وإن اختلهًا في نقص بصره أو سمعه . فالقولٌ قولُ امي عله ) مع ييه أنه 
لا يعرف إلا من جهيه » ولا سبي إلى إقامةٍ الب عله كقبول قول المرأة في الحيض » 
وتجحب بقدرٍ نقصه ‏ وَقِيلُ : حكومةٌ » كما أوجهل قدر نقصه , فإنَ قَالَ ُهل 
الخبرة : إِنّهُ يرجى عوده إِلَى مُدَّةٍ انتظر إِلَتِهَا . (وإن اختلقًا في ذهاب بصره أري أهل 
الخبرةٍ به) بن يمتحن في ذَلِكَ ( وقرب الشَّيءٍ إِلَى عينه في وقتٍ غفلته ) ؛ لأَنَّ 
. ذَلِكَ يمكن معرفته منهم فيمًا يخبرون به كالبينةٍ (وإن اختلمًا في ذهاب سمعه أو 
شمّه أو ذوقه صيح به في أوقاتٍ غفلته » وتتبع بالرائحة 0 
الي ؛ إن فزع با يدنو من بصره , أو انزعج للصوتٍ ‏ أو عبس للرائحةٍ 

الطعم المرٌ ؛ سقطت دعواه) ؛ لأنَّ ذَلِكٌ دليل على كذبه » وَقِيلَ 0 


كتابٌُ الدّياتِ بم 


3 


1 ولا تب ديه الجرح حتّى يندمل , ولا ديةُ سن ولا ظفرٍ ولا منفعةٍ حتّى 
ييِأْسَ من عودها . ولو قلع سن كبيرٍ أو ظفرّه » ثم نبتت أو ردّه فالتَحَمَ 


الجاني ؛ لأَنّ الَاهِرَ معه ويحلف ؛ إلا يكونَ مَا ظهر من أماراتٍ ذَلِتٌ تماقا ٠‏ (وإل 
فالقولُ قوله) أيْ : قول اَن عَلَيه ؛ لأنَّ ااه معه (مع هينه إلا يكون ذَلِكَ 
بمجدٍ تَحفّظه » ومتى حكم له بالدّيَةِ » نُمّ انزعج عند صوتٍ أو غطى أنقَّه عند رائحةٍ 
ا ا 0 ٠‏ فلا 

ينقض الَكُمْ بالاحتمالٍ » وإن تكوّر ذَلِكَ من حيث يعلم صحَحةٌ سمعه وشئّه رد ما 
أذ ؛ لأ ًا كذقه » ذإن اعى الاني أ ولد أبكم » ولا يع تكذّله » قبل قو 
مع يمينه » وَقِيِلَ : ترد » كما لَّو ولدَ ناطمًا » ثُمّ خرس 


و3 


(ولا تحب ديةُ الجرح حَبّى يندمل) ؛ لأَنهُ لا يدري أقتل هُو أَمْ ليس بقتلي فينتظر 
ليعلم حكمُه ؛ وما الواجبٌ فيه » ولهذا لا يجورٌ الاستيفائ في العمد قبل الاندمالٍ » 
فكذا في الَأ . (ولا) تحب (ديةُ سِنّ ولا ظفر ولا منفعةٍ حَتّى ييأسّ من عودِمَا) ؛ 
أنه ا يحتملٌ العوذ + فلا يجنك شيء مع الاتتمال' كالشعر + وإما يعرف ذلك 
بقولٍ عدلينٌ من أهل الخبرة أَنّهَا لا تعودُ أبدًا لكن إِنْ مَاتَ قبله وجبت ( ولو قلع سن 
كبير أو ظفرٍ نم نبتت أو رَدّه فالتقحم ) لم تجب ديد » نَصّ عَلَئِِ في السَنٌّ في رواية 
جعفر بن مُحَحدٍ » وهو قول أبي بكر , والظفد في معناه » وثَلَ المَاضِي : تج 
ديتهًا وعلى الأرّلِ فيها حكومةٌ إِنْ نتقصت أو ضعفتٌ » وإِنْ قلعهًا بَعْدَ ذَلِك وجب 
ديثُهًا » وعلى الثّانِي نبنى حكمَهًا على وجوب قلهًا » فَإِذا قبل به فلا شيءَ على 
قالعهًا » وإِنْ فُلْنَا بعديه فاحتمالانٍ » فإِنْ جعل مكانهًا سنًا أخرى أو عظمًا فنبت 
وجبث ديثْهًا وجهًا واحدًا » كُمَا لو لم يجعل مكائَهًا شيعًا » وإنْ قلعت الثَانيهُ » 


مم 1 كتابٌُ الدّيات 


أو ذهب سمعه أو بصره أو شمّه أو ذوقه أو عقله , ثم عاد سقطت ديته , 
وإنْ كان قد أخذهَا ردّهَا » وإن عاد ناقصًا أو عادت السَنُ أو الظفرُ قصيرًا أو 
متغيرًا فعَلِهِ أرش نقصه . وإِنْ قلع سن صغيرٍ ويشين من عودقا وجبت ديتها , 
وقال الْقَاضِي : فيهًا حكومة , وعنه : في قلع الظفر إِذَا نبت على صفيه ففيه 
خمسة دنانير » وإن نبت أسود ففيه عشرة , وإِنْ مَاتَ امي ء عَلئِهِ وادّعي الجاني 
عودَ مَا أذهبه , فأنكره الول يّ » فالقول قول الوليّ » وإِنْ جنى على سنّه الا 
واخلتفا , ٠‏ فالقول قول امي عَلَنِهِ في قدر مَا أتلف كل واحدٍ منهما 


فحكومةٌ في الأشهر . (أوذهب سمعه أو بصره أو شمّه أو ذوقه أو عقله ‏ ثم عا 

مقطت ديه ) ارال سيا (ون كان قد أخذها ذا ٠‏ أن ين أل أسذغا بر 
حقٌ ( وإن عاد ناقضًا أو عادت السَنُ أو الظفرُ قصيرًا أو متغيرًا فعَلَيّه أرشُ نقصه) 
خاصّة » نص عليه ؛ أنه تقض حصل بجنايته » كَمَا أو نقصه مع يقائه (وإن قلع 
سن صغيرٍ ويك من عودها) وحدٌ الإياس سند » نص عَلَيِهِ ؛ لأنَهُ مُوالغالبُ فى 
نباتهًا 2 وال الْقَاضِي : إِذا سقطت أخواتهًا ولم تنيت (وجبت ديتها) 0 أنه ا 
بجنايته إذهابًا حيرا كسق الكبير . («قَالَ القَاضِي : فيهًا حكومة) ؛ لأنَّ العادةً 
عودمًا ), ٠‏ فلم تكمل ديتهًا كالشّعرٍ » والصّحيح الأول ؛ لأنَّ اسَّعرَ لو لم يعد وج 
ديته مع أن العادةً عوده (وعنه : في قلع الظفر إِذَا نبت على صفته ففيه خمسةٌ 
دنانيرَ » وإن نبت أسودً ففيه عشرة) إذ التقديراتٌ بابْهًا التّوقيت ولا نعلم فيه 
توقيقًا » والقياسٌ أنه لا شيء فيه إذا عاد على صفته » وإن نبت متغيرًا ففيه حكومة 
لأن القياس يقتضيهًا في كلّ الجروح » خولف ذَلِكَ فيا ورد الشَّرعٌ بتقديره فييقى ما 
عداه على مقتضى القياس (وإنْ مَاتَ امي عَلَِِ واذّعي الجاني عود ما أذهبه) في 
نقص سمعهِ وبصره (فأنكره الوليٌ ٠‏ فالقول قول الوليّ ) ؛ لأنّ | الأصلّ عدمٌ العودٍ 
(وإنْ جنى على سه انْنَانِ واخلتفا , ٠‏ فالقول قول اتَْنِيّ عََيهِ في قدر مَا أتلف كل 
واحدٍ منهمًا) ؛ لأنَّ ذَلِكَ لا يُعرف إلا من جهته . أَشْبَهَ ما لو ادّعى نقصّ سمعه. 


علا علو علو 


القاقة ‏ لسسسسمة سبلطلططمبيببصح يي جح ال 


فصل 
وفي كل واحدٍ من الشُّعورٍ الأربعة الدّيةُ » وهي : شعرٌ الرَأسِ » واللّحية ؛ 
والحاجبين , وأهداب العينين . وفي كل حاجب نصفها , وفي كل هُذْبٍ 
ربغها » وفي بعض ذلك بقسطه من الدّية . وإنما تحجبُ ديثه إذا أزاله على وجه 
لا يعودُ » فإن عاد سقطت الدَّيةُ . وإذا أبقى من ححيته ما لا جمال فيه , احتمل 


و 


أن يلزمه بقسطه . واحتملّ أن يلزمه كمال الدّية . 


8 


قضل 


(وفي كل واحدٍ من الشَّعورٍ الأربعة الذي وهئ .ذ شعرٌ الوأ واللَحيةٍ وال حاجيين 
وأهداب العيتين) نص عَلَيِهِ روي عن عليٌ ويد أَنّهِمَا الا : في الشّعرٍ اديه . رَوَُ 
سعيدٌ يإسنادّين ضعيفين » وعنه : فيه حكومة كالشارتية + وقَاله أكثزهم ؛ لأنه 
إتلاف جمالٍ من غير منفعة كاليدٍ السَّلاء والعين القائمة » وجوائه : أنه أذهت 
امال على الكمال 5-5 فيه دي 5 كأَدّنِ الأصمٌ 5 الحم » والحاجبٌ يردٌ 
العرق عن العين ويعزقه ا وهدات العين يردٌ عَنْهَا ويصونهًا » فجرى مجرى أجفانِهًا ‏ 
واليدُ الشَّلّامُ ليس جمالّهًا كاملا . وظاهره : لا فرق فيها يون كونها كثيفة أو خفيفً 
جميلة أو قبيحةٌ من صغير أو كبير ؛ لأنَّ سائرَ ما فيه الدّيَةٌ من الأعضاءٍ لا يفق الحال 
فيه بِذَلِكَ ررقي لامر 


(وفي كلّ حاجب نصفهًا) كاليدينٍ (وفي كلّ هدب ُبِعْهَا) كالأجِمَانٍ وتَقَل 
حنبل : كل شيءٍِ من الإنسانٍ فيه أربعةٌ » ففي كل واحدد رب الذي وطرده الْقَضِي 
كلد وجه (وفي بعض ذَلِكَ بقسططه من الذَية) عدر بالمساحة كالأذنين ومارن 
الأنفٍ » وذكر أَبُو الخطاب اعسه الا مت كوم ٠‏ (وإنما تحب ديثه إذا أزاله على 
وجه ل يعود) ؛ لأن احتمال العود يمنت من الوجوب كالسّنٌ الكغير (فإنْ عاد) 
بصفته (سقطت الذَّيَة) نص عَلَيِهِ كالسَنٌ (وإِذًا أبقى من ححيته) أو من غَيْرِهَا من 
الشّعُورٍ (مَا للا جمال فيه احتمل أنْ يلزمّه بقسطه) جزم به في «الوجيز ز) كما لو أبقى 
من أَدُنِه يسيًا (واحتمل أنْ يلزمّه كمال الدَّيَة) قَدَمَهُ في «الرّعاية) و«الفروع») ؛ أنه 


م كتابُ الدّيات 


وإن قلع الجفن بهدبه » لم تب إِلَّا ديهُ الجفنٍ . وإن قلع اللّحيين بجا 
غليهنا من الأسسان ».ايه ديهم ودر اناد . وإن قطع كفا بأصابعه » لم 
تب إلا ديه الأصابع . وإن قطع كفًا عليه بعص الأصابع » دخل ما حاذى 
الأصابع في ديتها , وعليه أرشٌ باقي الكفٌ . 


اذه القصوة انها أر أحهت ضوء العين ا أحوجثٍ إِلَى ذهاب 
الباقي لزيادةٍ في ي القبح على ذهاب الكل » فتكونُ جنايته سبئًا لذهاب الكل » وقِيلَ : 
تحب حكومةٌ ؛ لِألّهُ لا مدر فيهَا » وعُلم منه أله لا قصاص في شيءٍ من الشَّعورٍ ؛ 
لأنَّ إتلافهًا 5 يكونٌ بالجناية على محلا » ومُوغيد معلوم المقدار ‏ ولا يمكنٌ المساواة 
-520700 . (وإنْ قلع الْجفنَ بهدبه لم تحب إلا ديةٌ ألفن) 4 لآن الشعوة ترول 
با كالأصابع إَِا قطع الكفٌّ ‏ وَهِيٍ عه (وإن قلع اللْحيين بنا عليهما من الأستانٍ 
فعَليِه ديهم ودية الأسئانٍ) أيْ : عَلَيِه ديةٌ الكل ولم تدخل دية الأستانٍ في 
للحن » ؛ كما تدخخل ديةٌ الأصابع في اليد لرجره : أَولَهَا ؛ أن الأمتان لبس متصلة 
للحن » وَلَمَا هي مفردةٌ فيهًا بخلافٍ الأصابع . 
ثانيهًا : أَنَّ أحدهمًا ينفردُ باسمه عن الآخر بخلافٍ الأصابع . 


تالنجا": أن اللسين يوعداق استردين عن الأستان لرصوههعا قل وجوه الأسثان 
وييقياق انعد كديا شلوك الك مع الأصابع . 

(وإن قطع كما بأصابعه لم تب إلا ديهُ الأصابع) لدخولٍ الجميع في مستى 
اليدٍ وكما لو قَطع ذكرًا بحشفته لم تجثٍ ديدٌ الحشفةٍ لدخولهًا في مسمّى الذَّكرٍ ؛ 
وظاهده : يقتضي سقوط ما يجب في مقابلة الكفٌ . وهو غير مرادٍ » والأؤلى أن 
نقول : لم تب إلا ديه اليد . (وإن قطع كمًا عََيِ بعص الأصابع دخل مَا حاذى 
الأصابع في ديتها ؛ لأنّ حصول الكل في اليد يقتضي دخو البعض (وعَلَي أرشُ 
باقي الكفٌ) ؛ لأنَّ الأصابع لوكاتك ساللة كلها لدخل رن الكنٌ كله في دية 
الأصابع » وكذا ما حاذى الأصابع السَاللة يدخل في ديتهًا » وما حاذى المقطوعات 
ليس بداخل في ديته ؛ فوجب أرسّه » كما لَوكَانَت الأصابعٌ كلها مقطوعةً » وذكر 
ابن” أبي موسى :يلوه دية اليد كاملةٌ » ينقصٌُ مِنْهَا ديه الأصابع المعدومة . 


كتابٌُ الدّياتَ مم 


وإن قطع أفلةً بظفرهًا فليس عَلَيهِ إلا ديتها . 
وفي عين الأعورٍ ديةٌ كاملل نَصّ عَلَيِِ » وإن قلع الأعورٌ عينَ صحيح ثمائلة 
لعينه الصَّحِيحةَ عمدًا , فعليه ديةً كاملةٌ » ولا قصاص . 


ل 0 
قائمة » 00 9 وغيره » لا اعفد 00 


قضلّ 

(وفي عين الأعور دية كاملةً نَصّ عَلَيه) وهُو قول الزّهْرِيّ والليْثِ وجماعةٍ » 
وَقبلُ : فيهًا نصفٌ الدَّيَة وثَالّه الأكثو ؛ لِمَولِهِ عَلَيْهِ السّلام :فو العين حجسود من 
الإبلٍ » وفي العينين اليد يقتضي أَنَّهُ لا يج فيهَا أكثو من ذَلِكَ ؛ أن ما ضمن 
بنص الدَيَةِ مع نظيره ضمن مع ذهابه » كالأذنٍ » وجوابه د 
وابنَ حُهَرَ قضوا في عين الأعور بالدّيَةِ » ولم يعلغ لهم مخالفٌ في الصَّحابة . رو 
لطر لا اص لاك رين ا 
رؤية الأشياء البعيدة وإدراك الأشياءً اللّطيفةٍ ويجوز أَنْ يكونّ قاضِيًا » ويجزئ في 
الكمّارةٍ » وككمالٍ قيمةٍ صيدٍ الحرم الأعور لا يقَالَ : ينبغي أَنْ لا يجب في ذهاب 
أحدٍ العينين نصفٌ الدَّيةِ لعدم نقصانه ؛ لِأنّهُ لا يلزمُ من وجوب شيءٍ في دية العينين 
نقصٌ دبة الباقي » بدليلٍ ما أو جنى عليهمًا فعمشا ء فَإنّهُ يجب أرش التقص ولا 

تنقصٌ ديتها بذَلِكَ » فإنّ قلعهًا صحيح عمدًا فله قلع نظيرتها منه وأخذ نصف الذي 
في المنصوص ٠‏ وقِيلَ : لا شيء له مع القلع » وفي «الرَوْضَة) إن قلعهًا خَطِأُ فنصفٌ 
الذي . (وإن قلع الأعوز عن صحيح مائلةَ لعينه الصّحيحةٍ عمدًا فعليهِ ديةٌ كاملة 
ولا قصاصٌ) قَالّهِ اب المسيّبٍ وعطاء لَقَلَ مهنا : عُمَرْ وعثمَانُ وعليٌ قالوا : الأعور إِذا 


545 ستتني لللسي سس 2< كتابٌ الات 


ويحتملٌ أن تقلع عيئُه ويُعطى نصف الدَّية . وإن قلعها خطأ , فعليه نصفُ 
الذية . وإن قلع عيتي صحيح عمذا , خُيْرَ بينَ قلع عيبه ولا شيء له غيرها , 
وبين الذية . وفي يدٍ الأقطع نصف الدَّية » وكذلك في رجله . 


فتكت عيثه له دية كاملةٌ » ولا يقتص منه إِذَا فقأ عي صحيح » ولا أعلم أحدا قَالَ 
بخلافه إلا ابراهيم يأل ا ا ضوء يَضْمَنُ بدية اكاملة , وكمًا وقلع 
عيني صليم 7 م عي » ولأنّهُ منع الْقِصَاصٍ مع وجودٍ سببه فأضعفت الدَيةُ كقائل 
المي عمدًا . (ويحتمل أنْ تقلع عينه) لأثْرٍ روي في ذَلِكَ » وكقتل الول بامرأة 
(و) الأشهر (يُعيطى نصف الدَيَِ) با روي أن علا قضى في رجلٍ قتلّ امرأته يقتل بها 
ويعطى نصف الدَّبَةِ » وخرّجه في «التّعلِيق» و«الانتصار» من قتل رجل بامرأة (وإِنْ 
قلعها حَطأ فعلَئِهِ نصفٌ اذَه ؛ لأَنّ الأصلّ يجب في إحداهها نصف الدّة » ترك 
العمل به فيما تقد لقضاءٍ الصّحابة فييقى ما عداه على مقتضى الدَّليلٍ ؛ » كما لو قلع 
الأعوة بعينا لا قار عي السحرسة .. 


(وإن قلع عيني صحيح عمدًا خيّر بين قلع عينه ولا شيء له غَيْرهَا وبين الدّيَة) 
هَذَا مُوامجزومٌ به ؛ لأنّ هَذَا مبرق على قضاءٍ الصّحابةٍ ؛ لِأَنّهُ أذهب بصره كله اقلم 
يكن له أكثز من إذهاب بصره . وإِنَّ عينٌ الأعور تقوم مقامٌ العينين » وذهب جماعةٌ 
من العلماء إِلَى أن له الْقِضصَاص ونصف الدَّيَة وذكر الْقَاضِي : قياس المذهب وجوبُ 
ديتين : إحداهمًا : في العين التي استحو بِهَا قلع عين الأعور 3 0 + في 
الأخرى عين الأعورٍ » وجراله : قوله عَلَِِ السام : «وفي العينين الدّيَةُ » كما لوكانَ 
القالغ صحيحًا » وظاهره : أنّهُ إذا فعلّ ذَلِكَ خَطاً “اقلق عليه إلا الذي )كما ل 
قلمهمًا صحبح العينين . 

(وفي د الأقطع نصف الدَيةِ » وكذَّلِكَ في رخله) إِذَا أزيلت 1 16 
فيهما ديةً واحدةٌ » ففي كل واحدٍ منهما نصفها  ٠‏ كما لو قلع أذنَ من له أن 
واحدةٌ ؛ لأن هذا حل العضوين لين تحصلّ بهما منفعةٌ الجنس لا يقرم مقامَ 
العضوين » وكسائر الأعضاءِ » وعلم منه أنه | ِذا اختار القودَ فله ذَّلِكُ ؛ ده يو 
أمكن القودٌ في مثله كان انيه فيه انعا , 


كتابُ الدّيات 4١‏ 
وعنه : فيها دية كاملة . 


(وعنه : فيهًَا ديةٌ كاملة) قياسًا على عينٍ الأعورٍ , وعنه : إِنْ ذهبت الأُولَى 
هدرًا ففي الثّانية ديةٌ كاملةٌ ؛ ولا افهينها ؛ لأنّهُ عطل منافقه من العضوين جملةً » 
أَشْبَهَ ما لو قلع عين أعورّ » وفي «الوَوْضَةٍ) : : إن ذهبت ود اقيم انق ون 
كانت ذهبت بجهادٍ فَروَايّانِ , والأؤلَى أصِحٌ ؛ 1 ل يَصِحٌ القياسٌ على عين 
الأعور ؛ لِأنّهُ يحصلُ بها ما يحصلٌ بالعينين » ولم يختلًا في الحقيقةٍ والأحكام إلا 
اختلانًا يسيرًا بخلافٍ أقطع اليد والرّجلٍ » ولأنَّ التّقدير لا يصائ إِلَيْهِ إلا بتوقيٍ » 
ولم يوجد هُنَا » فلو قطع يد صحيح قطعت يده . 


عو عو جاو 
انتهول بيحمد اللّهِ ان المحلد الثامن 
ويليه بعونه تعالى المجلد التاسع 
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باب الشجاج وكسر العظام 


الشّجّة : اسمٌ جرح الرّأس والوجه خاصّة » وهي عشرٌ : خمسٌ لا مقدر 
فيها . أوَّلها : الحارصة ل لال 
البازلة : التي يسيل منها الدّم ؛ ثم الباضعة : التي تبضع اللّحم , ثم المتلاحمة : 
التي أخذت في اللّحم , لتمجان الى دنا ون المع قرا لقا ليده 
حدس فها كر في افر لقف 


باب الشجاج وكسير العظام 


(الشَّجّة) : واحدة الشَّجاجٍ ؛ قاله الجوهريٌ . وهي : (اسمٌ جرح الرّأس 
والوجه خاصّةً) , وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء » قاله ابن أبي الفتح . 

(وهي عشرٌ : خم لا مقدر فيها) ؛ لأَنَّ التّهدير من الشّرعَ » ولم يرد فيها 
(أوَلها ل ل ا 
تدميه) ومنه : حرص القصّار الوب : إذا شمّه قليلًا . وهي القاشرة والمقشّرة . 
ابوهيرة با للقاضي»:وتسدي الملطا . (ثمّ البازلة) وهي (الّتي يسيل منها 0 
وساي : الدّامية والدّامعة ؛ لقلّة سيلان دمها ؛ تشبيهًا له بخروج الدّمع من العين . 
وقدّم في ١‏ «الرّعاية) أ البازلة : ما سال دمها ؟؛ لأنّها تتضح اللّْحم وتقطع فيه عروقًا . 
وقيل حر الي ركد اسم . (ثمم م الباضعة) وقدَّمها السَامرىٌ وابن هبيرة 
على البازلة » وهي (التتي تم تبضع اللحم) ؛ أي : تشقٌ اللْحم بعد الجلد . وقيل : ولم 
يسل دمها . (نمٌ المتلاحمة) وهي (التى أخذت في اللّحم) أ + قلت افيه زخولا 
كثيوًا » تزيد على الباضعة . (د نم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة) فوق 
العظم » تسمّى تلك القشرة : تشمحانا:؟ تيمقيت الجراح الواصلة إليها بهاء 
ويسمّيها أهل المدينة الملطا والملطاة . (فهذه الخمس فيها حكومةٌ في ظاهر 
المذهب) » وهي قول أكثر الفقهاء .» وذكر ابن هبيرة أنّها المنصورة عند 
الأصحاب ؛ لأنّها جراحاتٌ لم يرد فيها توقيتٌ من الشّرع » أشبه جراحات 
البدن » وكالحارصة . وذكر القاضي أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من 


0 باب الشّجاج 


وعنه : في البازلة بعيرٌ » وفي الباضعة بعيران » وفي المتلاحمة ثلاثة » وفي 
السّمحاق أربعةٌ . 
وخصس فيها مقدّرٌ , أرّلها : الموضحة , التي توضح العظم ؛ أي : تبرزه , 


الموضحة » مثل أن يكون في رأس مجني عليه موضحةٌ إلى جانبها » قدّرت هذه 
الجراحات منها : :فإن. كانت: تقدر النُضفك رحبت تفيفن: أركن لظف 1لا أن 
تريد الحكومة على قدر ذلك ؛ لأنَّ هذا اللْحم فيه مقدّر ؛ فكان في بعضه بقدره 
من ديته ؛ كالمارن والحشفة لات وقال : لا نعلمه مذهبًا لعي ا 
يقتضيه مذهبه » ولا يصحٌ ؛ لأنَّ هذه جراحةٌ تجب فيها الحكومة لجراحة البدن , 
ولا يصحٌ قياس هذا على ما ذكروه ؛ فَإنّه لا تجب فيه الحكومة » ولا نعلم ا 
ذكرره نظيوا . (وعنه : في البازلة بعيرٌ » وفي الباضعة بعيران , وفي المتلاحمة 
ثلاث , وفي السّمحاق أربعة) د زواه سعيدٌ عن زيد. .. :وهذه تقلها أبو طالب 
عنه » وقال : أنا أذهب إلى قول زيدٍ . واختاره أبو بكر في «التنبيه» . وقد 
اعتمد أصحابنا على قول زيدٍ في تقدير أرش الهاشمة بعشر من الإبل » ولم 
يعتمدوا عليه هنا . 


فصل 

(وخمس فيها مقدّرٌ) من الشَّرع ؛ فوجب المصير إليه . (أوُلها : الموضحة) 
والجمع : المواضح (التي توضح العظم ؛ أي : تبرزه) ولو بقدر إبرة ؛ ذكره ابن 
القاسم والقاضي ٠‏ والوضح : البياض ؛ يعني : أنّها أبدت وضح العظم ؛ أي : 
بياضه . (وفيها خمسة أبعرة) أي : أجمعوا على أنَّ أرشها مقدَّدٌ » قاله ابن 
المنذر . وفي كتاب النبيّ عَلِتَهِ لعمرو بن حزم : «وفي الموضحة خمسٌ من 
الإبل» رواه الشَّافعِيٌ » والنّسائيٌ . وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه , 
مرفوعًا » قال : «وفى في الراضج خمسٌ من الإبل» ا عقي 2 وأبز 00 2 
والتٌرمذيٌ وقال : «حديثٌ حسنٌ » والعمل على هذا عند أهل العلم) . 


باب الشّجاج ه 


دافن ترس انزجع راوزل النضب داقن عت لانن 
ونزلت إلى الوجه ؛ فهل هي موضحةٌ أو موضحتان؟ على وجهين » وإن أوضحه 
بسحن يديما عا قمر عدر ,لاد عرق مارينهما ادف الخرة / 
صارا موضحةً واحدةً . وإن خرقه المجنئ عليه , أو أجنبيّ ف ؛ فهي ثلاث مواضح . 


غيره : (إسناده ثقاتٌ) . 

وقد تقدّم موضحة المرأة والعبد . وظاهره أنَّ موضحة الوَأْس والوجه سواءٌ » وهو 
كذلك في ظاهر المذهب ؛ للعموم » ويشمل الصّغيرة والكبيرة والبارزة والمستترة 
بالصّعر ؛ لأَنَّ اسم الموضحة يشمل الجميع . 

(وعنه : في موضحة الوجه عشرة) بو ادل وه ثول سعد بن السوي' 
لأنّها شينها أكثر » وموضحة الوأس يسترها الشّعر والعمامة . (والأوّل المذهب) ؛ 
لأنّه قول أبى بكر وعمر » ولأنَّ موضحة الوجه موضحةٌ ؛ فكان أرشها خمسة 
أبعرة 506 وكثرة الستر لا عبرة به » بدليل النّسوية بين الصّغيرة والكبيرة . 
وعلم بما سبق : أنه لا شيء مقدّر في موضحة غير الوجه والوأس ع وهو قول 
الأكثر ؛ لأنَّ اسم الموضحة نما يطلق على الجراحة الخصوصة في الوجه والوأس » 
وقول الخليفتين : الموضحة في الوجه والكأس سوام ؛ أن الشَّين فيهما أكثر 
وأخطر » فلا يلحق بهما غيرهما . 

(فإن عمّت الرّأس ونزلت إلى الوجه ؛ فهل هي موضحةٌ أو موضحتان؟ على 
وجهين) كذا أطلقهما في ١‏ والمجدر) : أحدهما : واحدةٍ . قدّمه في «الفروع») ؛ وجزم 
ب في (الوجيز» ؛ أنه أوضحه في عضوين ؛ فكان لكل منهما حكم نفسه » كما لر 
أوضحه في التأس ونزل إلى القفا . وأطلق في «المغني) و«الكافي) إذا كان بعضها في 
الؤأس وبعضها في الوجه . وإن لم تعمٌ الوّأس + فبها الوجهات ؛ وهو الذي يقتضيه 
الثليل . 0 أوضحه موضحتين بينهما حاجزٌ , فعليه عشرة) من الإبل ؛ لأنّهما 
موضحتان . (فإن خرق ما بينهما) صارا موضحةً واحدةً » كما لو أوضحٍ الكلّ من 
اام بينهما . (أو ذهب بالسّراية) قبل الاندمال (صارا موضحة واحدة) 
لأنّ سراية الجناية لها حكم أصل الجناية » بدليل ما لو أتلف ما بينهما بنفسه . 

(وإن خرقه اججنيُ عليه) أي : المجروح (أو أجنبيٌ » فهي ثلاث مواضح) لأنّه 


01 لسسسس ل ١‏ باب الشٌجاج 


وإن اختلفا فيمن خرقه , فالقول قول امجنيّ عليه. ومثله : لو قطع ثلاث 
أصابع امرأة . فعليه ثلاثون من الإبل . فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين , فإن 
اختلفا في قاطعها , ؛ فالقول قول مجني عليه » وإن خرق ما بين الموضحتين في 
1 ؛ فهل هي موضحة أو موضحتان؟ على وجهين . وإن شجٌّ جميع رأسه 
إلا موضعًا منه أوضحه . فعليه أرش موضحة. 


ّ 2 


استقرٌ عليه أرش الأَرّلتِين بالاندمال , ثُمٌ لزمته الثّالفة بالخرق . فإن اندملت إحداهما 
وَيال اخاكو بفعله أو :متراية«الأحرق ع - فعايه: ارش مر ضتطيق 4 لأن .سراي فعله 
كالفعل ٠‏ وأا إذا خرقه أجنبيئ » فعلى الأوّل أرش موضحتين » وعلى الثاني أرش 
0 فانفرد كل واحدٍ منهما 
يته . (وإن اختلفا فيمن خرقه . فالقول قول اجنيٌ عليه) سي رق 
موضحتين قد وجد . والجاني يدَّعي زواله » وامجني عليه ينكره » والقول قول 
المنكر . وفى «الترغيب» : «يصدّق من يصدّقه الظاهر بقرب زمن وبعده » فإن 
تضاريا فاخروح + قال :وله أرشان © وف الك وجهاف : 
(ومثله) أي : مثل ما إذا أوضحه موضحتين بينهما حاجز » ثم خرق ما بينهما 
(لو قطع ثلاث أصابع امرأةٍ , فعليه ثلاثون من الإبل . فإن قطع الرابعة عاد إلى 
عشرين) لأنَّ جراح المرأة تساوي جراح الجل إلى الثّلث » فإذا زادت صارت على 
0 . (فإن اختلفا في قاطعها ٠‏ فالقول قول امجن عليه) أي :“في بقاع الدلاثين 
. (وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن ٠‏ فهل هي موضحة أو موضحتان؟ 
0 وجهين) : أحدهما : يلزمه أرش موضحتين ؛ لانفصالهما في الظاهر . 
والثاني : يلزمه 5 ا . قدّمه في «الرّعاية) ١1.ووالفروع‏ » وجزم به في 
«الوجيز) الاتصضالهما ف الناطند. “نان أ وضعة جماعة .موصعة : فهل يوضح 
من كُ واحدٍ بقدرها ‏ أو يوزع؟ فيه الخلاف . 
فرحٌ : لو أوضح راضة وملٌ 0 إلى قفاه » فديةُ موضحة وحكومة جرح 
القفا . ويراعى نسبة الموضحة في العبد وَالذَمينَ م20 ويتعدة ري بتعدّد الموضحة . 
(وإن شجٌّ جميع رأسه سمحافًا إلا موضعًا منه أوضحه . فعليه أرش موضحةٍ) 
نه لو أوضح الجميع » لم يلزمه أكثر من أرش موضحةٍ » فلآن لا يلزمه في الإيضاح 


ع 
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ثمّ الهاشمة وهي : الي توضح العظم وتهشمه , » ففيها عشرٌ من الإبل , 
ا 0 : يلزمه 
خم من الإبل. م النقّلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها ؛ ٠‏ ففيها 
خمسة عشر من الإبل » ثم المأمومة » وهي التي تصل إلى جلدة الدّماغ , 
وتسمّى أمَّ الدّماغ . 


في البعض وشْجٌ الباقي أكثد من ذلك بطريق الأولى . وكذا لو شجحه شجَة بعضّها 
هاشمة وباقيها دونها » لم يلزمه أكند من ذلك . (ثمٌ الهاشمة) وهي (التي توضح 
العظم وتهشمه) سمّيت به لهشمها العظم (ففيها عشرٌ من الإبل) وهو قول زيدٍ . 
ومثل ذلك الظاه' أنه توقيٌ » ولا يعرف له مخالفٌ في عصره » ولأنّها شجَةٌ فوق 
الموضحة تختضٌ باسم » فكان فيها مدر » كامأمومة . (فإن ضربه بمثقلٍ فهشمه 
من غير أن يوضحه ء ففيه حكومة) قدَّمه في «امحوّر) و«المستوعب) و«التعاية) 
وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنَّه كسد عظم لا جرح معه » أشبه قصبة الأنف . 

(وقيل : يلزمه خم من الإبل) ؛ لأ لو أوضح وهشم لوجب عشْرٌ » فإذا 
وجد أحدهما وجب خمسٌ » كالإيضاح وحده » وكما لو هشمه على موضحة . 
وعلم مما سبق أنه لا يجب أرش الهاشمة بغير خلافٍ ؛ لأنَّ الأرش المقدّر وجب في 
لاقع فيه اموضحة؟ 

أصلٌ : إذا هشمه هاشمةً لها مخرجان » فثنتان . فلو أوضح إنسانًا في رأسه ثم 
احرج الك الشكين من موضع آكدع. فموطيضان :ركذا إذا أوضحة موضحتين 

هشم العظم في كل منهما » واتصل الهشم في الباطن » .فيه كاشيعان: + لأن 
الهشم يكون تبعًا للإيضاح » فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين ع 
يخلاقة الموضيحة > ذانها' يسك نيعا لغيرها . 

(ثمَ المنقّلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها) سمّيت بذلك ؛ لأنّها تنقل 
عظامها » وهي زائدةٌ على الهاشمة . وقيل : تنقل من حالٍ إلى حالٍ . 

(ففيها خمسة عشر من الإبل) بالإجماع » حكاه ابن المنذر » وسنده ما رواه 
ل ا ال ل 0 
عن أبيه 5 ثم المأمومة ٠»‏ وهى هي التي تصل إلئن جلدة الدُماغ » وتسمّى 1 الدُماغ) 


لأنها تحوطه وتجمعه . (وتسمّى المأمومة آمّةَ قال ابن عبد البر : أهل العراق يقولون 
لها : الآمّة » وأهل الحجاز : المأمومة وهي الجراحة الواصلة إلى أمٌّ الدَّماغْ » وهي 
جلدة فيها الدُماغ ٠‏ يقال : أمّ الرجل آم ومأمومة . (ففيها ثلث الدية) في قول 
أكثرهم ؛ لما في كتاب رسول الله يكت إلى عمرو بن حزم : «في المأمومة ثلث 
الدية) . ورواه يل عن علي ياسنادٍ حسن . ووافق 00 على ذلك إذا 
كلت ند و الم حو نا لاما و ل ل كان 
أرشها بالعمد والخطأ كسائر الشَّجِاجٍ . 

(مّ الدّامعة) بالعين المهملة (وهي التي تخرق الجلدة) أي : جلدة الدّماغ 
(ففيها ما في المأمومة) . قال القاضي : لم يذكر أصحابنا الدّامعة لمساواتها 
الأمومة في أرشها » ويحتمل أَنّهِم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها في 
افلح وليذا" فالكاره. عات ول عضي نيا كل اندر الأ لا لعش 
وقيل : فيها- مع ما ذكر- حكومةٌ لخرق جلدة الدّماغ . 

مسألةٌ : أوضحه رجل , ثم هشمه آخر , ثُمٌ جعلها ثالث منقلةً » ثم جعلها 
رابع مأمومة- فعلى الأوّل أرش موضحةٍ » وعلى لاني تحمس تمَامُ أرش الواشييك» 
وعلى الثّالث خم تمام أرش المنقلة » وعلى الرابع ثمانية عشر وثلثٌ تمام ا 
المأمومة . ذكره في «الشرح) وغيره . وفي «الّعاية الكبرى) : على كل واحدٍ 
خمس من الإبل . وقيل : على من هشم خمسل أخرى » وعلى من نقّله عش 
اخرى » وعلى من أمّه ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير » وكمن اوضحه إيضاحة فقط . 


5 
قصل 


(وفي الجائفة ثلث الدية) في قول عامّتهم ؛ لقوله عليه السلام في كتاب عمرو 


باب الشّجاج ٍ . 


وهي التي تصل إلى باطن الجوف , من بطنٍ أو ظهرٍ أو صدر أو نحرٍ . فإن 
خرقه من جانب فخرج من جانب آخر ) ؛ فهي جائفتان , وإن طعنه في خدّه , 


فوصل الجرح إلى فمه . ففيه حكومة . 


ابن حزم : «وفي الجائفة ثلث الدية) » ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه » 
ولأنّها جراحةٌ فيها مقدَرٌ فلم يختلف أرشها بالعمد والخطأ ؛ كالموضحة . ولا نعلم 
في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدَّرًا غير الجائفة . 

(وهي التي تصل إلى باطن الجوف) ولو لم يخرق الأمعاء (من بطنٍ أو ظهرٍ أو 
صدر أو نحر) قال في والمروج) : اماق و وبين خصيتين ودبر) . وفي 
(الرّعاية) : «وهي ما وصل جوقًا فيه قوةٌ تع للغذاء من ظهرٍ أو بطْنٍ وإن لم 
رق الأمعاء » أو صدر أو نحر أو دماغ » وإن لم يخرق الشريفلة 6ن قال د 
ما بين وعاء الخصيتين والدبر) . 

فرعٌ : إذا أجافه جائفتين بينهما حاجرٌ » فثاثا الدية . وإن خرق الجاني ما بينهما 
أو ذهب بالشراية » فجائفةٌ فيها ثلث الدية لا غير . فإن خرق ما بينهما أجنبيٌ أو 
امج عليه » فعلى الأرّل ثلثا الدّية » وعلى الأجنبي الثاني ثلثها » ويسقط ما قابل 
فعل امجن عليه . وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة » فخرقها مجني عليه أو 
غيره بأمره » أو خرقها ولي امجن عليه أو الطبيب بأمره- فلا شيء في خرق الحاجز , 
وعلى الأوّل ثلث الدّية . (فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخرء فهي 
جائفتان) في قول الأكثر ؛ ؛ لما روى سعيدٌ » ثنا هشيمٌ » أنا حا 2 قال 
أخبرني عمرو بن شعيبٍ » عن سعيد بن المسيّب أَنَّ أبا بكر قضى في جائفة 
نفذت بثلثي الدية . وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه أنَّ عمر قضى في 
الجائفة إذا نفذت بأرش جائفتين . وكما لو طعنه من جانبين فالتقيا » ولأنه أنفذه 
من اديت كنا" لى انفده يضر بهن دوقيل : واحدةٌ ؛ لأنَّ الجائفة هي الي 
تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف » وهذه- أي : الثانية- إِنما نفذت من الباطن 
اللي الظاه :..وهوانه أن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله ؛ 
إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى . (وإن طعنه في خدّه فوصل 


الجرح إلى فمه) أو تلد أننا أو :55د أو عفتة إل بيطنة الغرق + (ففية جكومة) 


م باب الشجاج 


ويحتمل أن تكون جائفة فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه . أو 
أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه- فعليه دية جائفةٍ وموضحةٍ وحكومة جرح القفا 
والورك » وإن أجافه ووسّع آخر الجرح . فهي جائفتان , وإن وسّع ظاهره دون 


في ظاهر المذهب ؛ لأنَّ باطن الفم حكمه حكم الظاهر لا الباطن . (ويحتمل أن 
تكرق جائفة) لأله وصل إلى خوفه تمكو بج اخنةا ما لو وضلات إن الباطن . 

فرع ا ل ع د م 
بول ومني » أو ما بين الشبيلين- فالدّية إن لم يستمسك بول » وإلا فجائفةٌ . وإن 
ا ل ا ا 
فهدرٌ ؛ لعدم تصور الزيادة » وهو حقٌّ له . أي : له طلبه عند الحاكم » بخلاف 
أجير مشتركِ . ولها 3 الشبيهة :والإكراه: :الذية. إن لم يستماسك..يول 6" وإلا 
ثلثها . ويجب أرش بكارةٍ مع الفتق » ولا يندرج في دية إفضاءٍ على الأصمٌ . 

(فإن ا الجرح إلى جوفه ‏ أو أوضحه فوصل اجرح إلى 
قفاه- فعليه دية جائفةٍ وموضحةٍ وحكومة جرح القفا والورك) لأنَ الجراح في غير 
موضع الجائفة » فانفرد فيه بالضمان » كما لو لم يكن معها جائفةٌ . وأمًا الحكومة 
فلأنه لا توقيت فيه » وقد جرح قفاه وكما لو انفرد . 

(وإن أجافه ووسّع آخر الجرح ٠‏ فهي جائفتان) لأنَّ فعل كل منهما لو انفرد 
كان جائفةَ » فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره . (وإن وسّع ظاهره دون 
باطنه » أو باطنه دون ظاهره , فعليه حكومة) لتوسيعه ؛ لأَنَّ جنايته لم تبلغ 
الجائفة . وفي «الترغيب» : وجةٌ : عليه حقٌّ جائفةٍ . 

(وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر , فهي جائفة أخرى) عليه أرشها ؛ 
عاد إلى الصّحّة » فصار كالّذي لم يجرح . وحاصله : إن فتق حيطي كت 
شعرها فجائفةٌ » وإلا فحكومةٌ . وفي «الترغيب» : إن اندملت فأوضحها آخر 
فقيل : موضحةٌ » وقيل : 0 . وذكر الخال وغيره رواية ابن منصورٍ : إن 
أوضحه فبرئُ ولم ينبت الشَّعر » ثُمٌ أوضحه آخر» فحكومةٌ . وإن التحم ما 
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وفي الضّلع بعيرٌ » وفي التّرقوتين بعيران » وفي كل واحدٍ من الذراع والزّنْد 


ارده لم يسقط . 

مسأل : إذا أدخل قدي في دبره وفتح جلده في الباطن » فوجهان . 

فصل 

(وفي الصّلع) قال ني (المحكر) و«الوجيز) و«الئّظم) و«الحاوي» و«الفروع) 
وغيرهم : إن جبر مستقيمًا (بعير) وإلا فحكومة (وفي التّرقرتين) واحدهما : 
ترقوة ؛ وهو العظم المستدير حول العنق من النّحر إلى الكتف (بعيران) » وفي 
كل واحدةٍ منهما بعي » نص عليه في رواية أبي طالب ؛ لما روى سعيدٌ » عن 
سفيان » عن زيد بن أسلم » » عن سالم بن جندب » عن أسلم مولى عمر » قال 
عمر: «في الضلع 0 وَالتّرقوةٍ جم وظاهر «الخرقيٌ) وجزم به في 
«الإرشاد»- أن في الواحدة بعيرين » فيكون فيهما أربعة أبعرة وروي عن زيد» 
لكن قال القاضي : المراد بقول الخرقيّ : التّرقوتان معًَا , ونا اكتفى بلفظ 
الراخين :»لاصيال الألك واللام المقتضية للاستغراق » فيكون في كل ترقوة بعيل . 

(وفي كل واحدٍ من الذراع والزّنْد والعضد والفخذ والسّاق 0 في 
رواية نقلها أبو طالب ؛ لما روى سعيدٌ » ثنا هشيمٌ » أنا يحيى بن سعيدٍ » عن 
عمرو بن شعيب » أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الرّندين إذا 
كسر؟ فكتب إليه عمر أَنَّ فيه بعيرين . وإذا كْسَرَ الرّندين ففيهما أربعة أبعرة . 
ولم يظهر له مخالفٌ في الصّحابة » فكان كالإجماع . 

والثانية- وقدّمها في (المحوّر) وجزم بها في «الوجيز)- : أن الواجب بعيا » نصٌّّ 
عليها في رواية الج ؛ ورواه عن عمر . وعن أحمد في الرّند الواحد أربعة أبعرة ؛ 
لانيها ‏ غظطواق 6 قيضا سواه عبر اناد أبو الخطاب فجعل ذ في امعطم 5 
بعيرين . قال في «المستوعب» : والرّند هو الذّ راع »؛ ويسئّى 0" 
فى «الإعاية) : وهو بعيدٌ . قال المولّف : والصّحيح أنه لا تقدير في غير 0 


وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام ؛ مثل خرزة الصّلب 
والعصعص. ففيه حكومة , والحكومة : أن يقرّم امجن عليه كأنّه عبد لا جناية 
به » ثم يقرّم وهي به قد برئت ؛ فما نقص فله مثله من الدية . فإن كان قيمته 
وهو -صحيخح- عشرين , وقيمته -وبه الجناية- تسعة عشر , ففيه نصف عشر 
ديته » إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدّرٌ فلا يلغ بها أرش المقدّر . 


والتّرقوتين والرّندين » ومقتضى الدّليل وجوب الحكومة في هذه الأعضاء الباطنة 
كلّها » ولَمَا خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر » ففيما عداها يبقى على مقتضى 
الذليل وذ كوا هنين © قوق طتلع كوه : وقل سل فبمن كرت 
يله او رخله « الها حكونة وإن الخبريتة . 

(وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام ؛ مثل خرزة الصّلب 
والعصعص) والعانة (ففيه حكومةٌ ) لأنَّ الجناية على ذلك لا توقيت فيها » أشبه 
الجراح الي لا توقيت فيها . ولا نعلم فيه خلامًا » وإن خالف فيه أحدّ فهو قول 
0 ْ 
اا د لاشياكم معد 
الذي في أسفل الصّلب . 

(والحكومة : أن يقرّم امجن عليه كأنّه عبدٌ لا جناية به , ثمٌ يقرّم وهي به قد 

نت » فما نقص) من القيمة (فله مثله من الدّية) لكا هو قل اخمور :1 لال 
جماته مضمونةٌ بالدّية فأجزاؤه مضمونةٌ منها » كما أنَّ المبيع لما كان مضموثًا على 
البائع بالشّمن كان أرش عيبه مقدّرًا من الشّمن . ولا يقبل الحكومة إلا من عدلين 
يرن باقية » ولا قوم إلا بد ابره »لذ أرق الجرح المقدّر لا يستمة إلا 

(فإن كان قيمته وهو صحيحٌ عشرين , وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ١‏ ففيه 
نصف عشر ديته) لأنَّ النّاقص بالتّمَوم درهمٌ من عشرين » وهو نصف عشرها » 
فيكوة افيد هنا تلق عش الدرة ا شتزورة أن الواخ ب دل ذلك مق اللدية, 

(إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدَّرٌ فلا يبلغ بها أرش المقدّر) هذا 


باب الشّجاج س١‏ 


وإذا كانت في الشّجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة . 
وإن كانت في إصبع لم يبلغ بها دية الإصبع , وإن كانت في أغملة لم يبلغ بها 
ديتها » وإن كانت مما لا تنقص شيئًا بعد الاندمال قرّمت حال جريان الدَّم » فإن 
لم تنقص شيئًا بحالٍ أو زادته حسنًا : » فلا شيء فيها ؛ والله أعلم . 


استشناء مما تقدّم #وعافيلة + أن اللكونة لاقي قعل ترفيق 1 أحدهها + أن 
يكون في شيءٍ مقدَّرٍ » وحكمه سبق : لثامي : أن يكون في شيءٍ هو بعض المقدّر » 
فهذا لابدٌ أن يلحظ فيه عدم مجاوزة أرش الموْفّت » مثل أن يشيجّه سمحافًا » وهر 
دون الموضحة » فإن بلغ بالتقويم أرشّها أكثرَ من موضحةٍ » مثل أن تنقص الجناية أكثر 
من نصف عشر قيمته- لم يجب الرّائد ؛ لأنَّه لو وجب ذلك لكان قد وجب في 
شيء لا يبلغ موضحةٌ أكثو من أرش الموضحة » وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لموضحة أكثر 
من ذلك » والشَّين بها أعظم , والحل واحدٌ . 

(وإذا كانت في الشّجاجٍ التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة) . 
وهل يبلغ بها أرش المؤقّت؟ على روايتين : ظاهر المذهب : أله لا يبلغ به أرش 
المؤقّت » قاله ابن هبيرة » والتتمص على حسب اجتهاد الحاكم . ولا يزاد 
بحكومة في مقدّرٍ على ديته » وفي جواز شساواته .وبجهان: + :وعلى المع 6 يتفض 
الحاكم ما شاء . لا يقال : قد وجب في بعض البدن أكثرٌ مما وجب في 
جميعه » ووجب في منافع الإنسان أكثو من الواجب فيه ؛ لأنّه ها وجب دية 
التّفس دية عن الوح » وليمست الأطراف بعضها )2 يخلااف اننا 4 ذكره 
القادي. 0 كانت شي إصبع لم يبلغ بها دية #صبع) أنه إذا 00 إصبعًا 
فلة لم يلغ بها ديتها أي لي لا ل اسه 
رتلف من الأول :ليطي أكثر + تلكة اوثلف؟ ؛ لأنه دية الأثملة . 

(وإن كانت هما لا تنقص شيئًا بعد الاندمال قرّمت حال جريان الدّم) ؛ لأنه 
لابلٌ من نة نقص لأجل الجناية . فإذا كان اتوم بعد الاندمال يبقي ذلك » وجب أن 
قوم في حال اندمال جريان الدم ؛ ليحصل النقص . 

(فإن لم تنقص شيئًا بحالٍ أو زادته حسنًا : ؛ فلا شيء ف فيها , واللّه أعلم) إذا 


١‏ باب العاقلة 


باب العاقلة وما تحمله 
وما تحمله عاقلة الإنسان : عصباته كلهم , قريبهم وبعيدهم من التّسب 
والولاء.. 


لم يحصل بالجناية نقضل في جمالٍ ولا نفع , ٠‏ كقطع أصبع زائدةٍ» أو قلع سن 
زائدة » ولحية امرأة ) فاندمل الوط كن عير لقص + أو زاد لذ ف قيمة- 
حيزت + أسكييا : لا يجب شي ؛ لأنّه لم يحصل بفعله نقضٌ » فلم يجب 
شيءٌ » كما لو لكمه فلم يؤثْر . والثّاني : يجب ضمانه ؛ لأنّه جز من مضمونٍ 
فوجب ضمانه كغيره . وقال أبور يوا ل تقوم 
كأنّها رجل له لحيةٌ ‏ ثم و ا ل 
نظو ؛ لأنَّ لحية الؤجل زينٌ له وعيبٌ في المرأة » وتقدير العيب بالبّين لا يصح . 

فرعٌ : إذا جنى عليه جنايةً لها أرشٌ , ثم قتله قبل اندمال الجرح » دخل أرشه 
في دية النّفس » كما لو مات من سراية الجرح . وإن قتله غيره وجب أرش الجرح » 
كما لو اندمل . وإن لطمه على وجهه » فلم يؤثَّر فيه » فلا ضمان » كما لو شتمه . 

باب العاقلة وما تحمله 

العاقلة : جمع عاقل ؛ وهو المؤدّي للدٌّية » يقال : عَقَّلت فلانًا » إذا أعطيته 
ديته » وعقلت عن فلانٍ : إذا عزمت عنه ديته . وأصله من عَمَلَ الإبل بالغقل , 
وهي الحبال التي تثنى بها أيديها إلى ركبها . وقيل : اشتقاقه من العقل » وهو 
النع ؛ لأنّهمٍ يمنعون عن القاتل » والعقل المنع » ويسمّى بعض العلوم عقلا ؛ أن 
يمنع من الإقدام على المضارٌ . وقيل : لانهم يتحكّلون العقل » وهو الذية » 
سمّيت بذلك لأنها تعقل لسانّ ولِيٌ المقتول . وهي : من عَرمَ ثلث الدية فأكثر 
بسحا كين ازونا عملم "لي هاه قله« الفائلة هل بوتي عليه 
ابتداءً » أو على القاتل ثمٌ تحمله عنه؟ فيه قولان » كما قيل في فطرة الرُوجة 
ا 
ومّن لا عاقلة له : هل تجب في ذمته الدّية » أو لا؟ على قولين . 

(عاقلة الإنسان : عصباته كلّهم , ؛ قريبهم وبعيدهم من النّسب والولاء) وهم 


باب العاقلة ١‏ 


إلا عمودي نسبه : آباؤه وأبناؤه » وعنه : أَنّهِم من العاقلة أيضًا . وليس 
على فقير . 


الأحرار العاقلون البِلّمْ الأغنياء » على المشهور ؛ لما روى عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جدّه قال : قضى النبئ يله أنَّ عقل المرأة على عصبتها من كانوا » لا يرثون 
منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها » وإن قتلت فعقلها بين ورثتها . رواه أبو داود . 
ولأنّهم عصبةٌ أشبهوا سائر العصبات . يحمّقه : أنَّ العقل موضوعٌ على التناصر » 
وهم من أهله » ولأنَّ العصبة في تحمل العقل كَهُمْ في الميراث في تقديم الأقرب 
فالأقرب . وكون البعيد عصبةً ؛ لأنّه يرث المال إذا لم يكن وارثٌ أقربُ منه » 
فهو كالقريب . وكون عصبات الإنسان فى الولاء من العاقلة ؛ لعموم قوله عليه 

والولاء حلمة كلحية اللسي ةي 

إل عمودي نسبه : آباؤه وأبناؤه) اختاره الخرقي ا به في «الوجيز 

قال ابن المنجًا : وهو المذهب ؛ لما روى جابر أن هرانا من هذيلٍ قتلت 
إعذاهيا الأخرئ؟ ولكلّ واحدةٍ منهما زوجٌ 2 ووَلةٌ + فجعل وسو الله علكلئن: ندية 
7 على عاقلة القاتلة » وبأ زوجها وولدها ء فقال عاقلة المقتولة : ميراثها 
لنا » فقال الي ل : «لاء ميراثها لزوجها وولدها» . روأه أ داود . وهذا 

يقنضى أن الأولاد ليسوا من العاقلة » وكذا الآباء » قياسًا لإحدى العمودين على 
0 وَلأن مال ولده ووالده كماله ار منه الإخوة بدليلٍ ؛ أن الخرقيّ 
خصٌٌ العاقلة بالعمومة رأولادهم . (وعنه : أنهم من العاقلة أيضًا) ده في 
«الكافي» و«الرّعاية» واختاره أبو بكر والشَّريف » بل والأكثر ؛ لأنهم أحقٌّ من 
العصبات بميراثه ؛ فكانوا أولى بتحمّل عقله . وعنه : هم عضبقه إلا أبتاءة إذا 
أةَ . قال في «المحور» : وهو الأصحٌ » نقل حربٌ : الابن لا يعقل عن 
؛ لأنّه من قوم آخرين . وفي «المستوعب» : إلا أن يكون الابن من عصبة 
؛ فيكون من عاقلتها . وكذا في «البلغة» . وعلم منه : أَنَّ العصبات من 
من الأمّ وذوي الأرحام والنساء » ليسوا من العاقلة بغير خلاف ؛ لأنّهم 
ترا انق آم ١‏ اللصيرة 2 وعيدة النقلن” الصيزة ع ولسوا نيا اهن هله 
والدّيوان . (وليس على فقير) على الذهبي 4 لأن حمل العاقلة مواساةٌ ؛ فلا يلزم 
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ولا صبيّ » ولا زائل العقل ‏ ولا امرأةٍ ‏ ولا خنشى مشككل , ولا رقيق , ولا 
مخالفٍ لدين الجاني حمل شيء , وعنه : أنَّ الفقير يحمل من العقل . ويحمل 
الغائب كما يحمل الحاضر . وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه : في بيت المال» 
وعنه : على عاقلته . 


الفقير » كالزكاة » ولأنّه وجب على العاقلة تخفيقًا عن القاتل » فلا يجوز التُتقيل 
عليه ؛ لأنه كلفةٌ ومشقةٌ . (ولا صبيٌّ ولا زائل العقل) حمل شيءٍ منها ؛ لأنَّ 
الحمل للشاصر وهما ليسا من أهلها. .وقيل : يحمل المتر + لأنّه قارب البلوغ 
(ولا امرأة) ؛ لا ذكرنا (ولا خننى مشكل) ؛ لاحتمال كونه امرأةٌ فيحمل جنايةً 
عُتيقهما من تحمّل جنايئهما . وعنه : تعقل امرأةٌ وخنشى بولاءٍ . (ولا رقيق) ؛ 
لأنه أميوا بعالا" مر الفقير:. 

(ولا مخالفٍ لدين الجاني حمل شيء) لأنَّ حملها للُصرة » ولا نصرة مخالفٍ 
له في دينه . 

(وعنه : أنّ الفقير) المعتمل » أي : انمغترف » يحمل من العقل » حكاها أبو 
الختّاب » وهي قول أكثر العلماء ؛ لأنّه من أهل النُصرة فكان من العاقلة كالغنيٌ . 
وظاهره : أنَّ المريض والشَّيخ ا ا ٠‏ وفي هرم وَرْمِنٍ 
وأعمّى وجهان . فلو عرف نسب قاتل من قتيله » ولم يعلم من أيٌّ بطونها » لم 
يعقلوا عنه » ذكره فى المذهب . 

(ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر) للخبر » ولأنّهم استووا في التُحصيب 
والإرث » فاستووا في تحمل العقل ؛ كالحاضرين . 

(وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه : في بيت المال) قدمة في «الوّعاية) 
و«الفروع) لذن خطأه يكثر» فيجحف بهم » ولأنه ناب عن الل فكاة :أرق 
جنايته في مال الله » وكخطا وكيل . وعليها : للإمام عزل نفسه » ذكره 
القاضى وغيره . (وعنه : على عاقلته) أ : على عاقلتهما » قدّمه السامريٌ ؛ 
لثول عدخ لعن وذيته عليك + لأثلك أدرعتهاة .. .ولأثه نجان كان العطؤه .على 
العاقلة كغيره » وكخطتهما في غير حكم . وكذا الخلاف إن زاد سوطًا كخطأ 
في حدٌّ أو تعزيز أو جهلًا حملا » أو بان من حكم بشهادته غير أهلٍ . 
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وهل يتعاقل أهل الذمّة؟ على روايتين , ولا يعقل ذمّيُ عن حربيٌ ولا حربيٌ 
باقيها عليه إن كان ذمَيًا » وإن كان مسلمًا أخذ من بيت امال » فإن لم يمكن , 


(وهل يتعاقل أهل الذَّمّة؟ م؟ على روايتين) الأصحٌ : أَنّهُمٍ يتعاقلون ؛ لأنَّ قرابتهم 

تقتضي التُوريث ؛ فاقتضت التّعاقل , ولأنّهُمٍ ذاه سيره #الفلمين . والنافة .: 
0 
عليهم غيرهم ؛ لعدم المساواة في الحرمة . فإن اختلفت الملّةَ ؛ كاليهود والنّصارى , 
فوجهان- وفي «الترغيب» : روايتان- بناءً على توريثهم وعدمه . 

(ولا يعقل ذمّيٌ عن حربيٌ ولا حربيٌ عن ذمَيّ) ؛ لعدم التوارث » وكمسلم 
وكافر . وقيل : بلى إن توارثا . وقال ابن حمدان : يعقل المعاهد إن بقي عهده إلى 
أعلك الرايية :اقلق , 

تذنين : المرتدٌ لا يعقل عنه ؛ لأنَّه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون » ولا ذمَيّ 
فيعقلَ عنه أهلُ الذَّمّة » فتكونُ جنايته في ماله . وفيه وجه . 

(ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع ؛ ؛ فالدية أو باقيها عليه 
إن كان ذمُيًا) جزم به في ١‏ «الوجيز» ؛ لأنَّ بيت المال ل 
5-0 ا ا . وقدَّم في «المحّر) أنه يكون 
في بيت المال كمسلم . ولم يرجح في «الفروع» شيئا 

ا 050052 
وارث له » فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته . والثانية : لا يحمل العقل 
بحال » رجّحها في «المغني) و«الضّرح) ؛ لأنَّ بيت المال فيه حقٌ للصبيان 00 
رانو ارين لا عقل عليه + :قا يسول رن" حيما 0 ريست لديم . 
الأكل+ تكو ععالة: تعيذ وفعة واد .ا الأتهعليه” القاحم اذى حدية 00 
ققد انعو بج موقا يبلن كينا يقال ماقي نوباأخال هلق ١‏ الغافلة 

تخفيفًا ولا حاجة إلى ذلك في بيت امال . وقيل : تؤخذ في ثلاث سنين ؛ 


كالعاقلة . (فإن لم يمكن) أي : إذا تعذّر سقطت ؛ نقله الجماعة » وهو المراد 


يل باب العاقلة 


فلا شيء على القاتل » ويحتمل أن تجب في مال القاتل » وهو أولى , كما قالوا 

في المرتدٌ : يجب أرش خطئه في ماله , ولو رمى وهو مسلمٌ , فلم يصب السّهم 
حتّى ارتدّ » كان عليه في ماله . ولو رمى الكافر سهمًا ثم أسلم , ثم قتل 
السّهم إنسانًا , فديته في ماله » ولو جنى ابن المعتقة , ثم انر ولاؤه » ثم سرت 
جنايته- فأرش الجناية في ماله ؛ لتعذر حمل العاقلة , فكذا هذا. 


له : (فلا شىء على القاتل) ؛ لأنَّ الدّية لزمت العاقلة ابتداءً ؛ بدليل أنّها لا 
يطالب بها غيرهم » ولا يعتبر تحمّلهم ولا رضاهم بها ؛ فلا تجب على غير من 
تعبت عيضم كنا الواعيم الماتر» إن الذية لاعت على أذ : 

(ويحتمل أن تجب في مال القاتل) ؛ لعموم قوله تعالى اإوَدِيةٌ مُسَلَمَةٌ َي 
ألو (النساء: 47) . ولأنَّ مقتضى الدَّليل وجوبها على الجاني ذا للع 
لس سي ع0 ل 0 
وبين إيجاب ديته على المتلف » ولا يجوز الأوّل ؛ مخالفة الكتاب 0 وأضوك 
الشريعة ؛ فتعينٌ الثاني . ولأنَّ إهدار الدّم المضمون لا نظير له » وإيجاب الدّية 
على قاتل الخطا له نظائر» (وهو أولى) من امدارمادم الأحرار شي أغلب 
الأحوال ؛ فإنَّه لا تكاد توجد عاقلة تحمل الدّية كلها بول ستيان لل لاحك ينه 
بيت المال ؟ فتضيع الدماء 4 والدية يجب على القاتل ثم تتحمّلها العاقلة » وإن 

سلمنا وجوبها عليهم ابتداءً » لكن مع وجودهم . 

(كما قالوا في المرتدٌ : يجب أرش خطته في ماله) ؛ لأنّه لا عاقلة له تحملها 
(ولو رمى وهو مسلمٌ ؛ فلم يصب السّهم حبَّى ارتدّ » كان عليه في ماله . ولو 
سل ع اح ا ب ل 0 
ا جرح والرٌيادة بالسّراية : في ماله . كن في ماله . وهو المرجّح هنا ؛ 
أنه قتيل قتل في دار اللي ام 
قاتله . (ولو جنى ابن المعتقة » ثم اغجرّ ولاؤه » ثمّ سرت جنايته- فأرش الحناية 
في ماله ؛ لتعذر حمل العاقلة » فكذا هذا) وصورتها : إذا رمى من عليه ولاءٌ 
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ولا تحمل العاقلة عمدًا . ولا عبدًا . ولا صلحًا , ولا اعتراقًا 


موالي أمّه » فاج ولاؤه إلى موالي أبيه » ثم وقع سهمه في شخص- فالدّية في ماله . 
ولهذا قال في «الْحوّر) و«الفروع) : فهو كتغيّر دين . 
قصل 

(ولا تحمل العاقلة عمدًا) » سوام كان ما يجب فيه القصاص أو لا ؛ لما روى 
ابن عباس مرفوتعًا ؛ قال : «لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا 
اعترافًا» » وروي عن ابن عباس موقوفًا » ولم يعرف له في الصّحابة مال 
فيكون كالإجماع . وعن عمر قال : «العمد والعبد 5 والاعتراف 2 لا 
تعقله العاقلة) رواه الدّارقطنئ . وحكى أحمد عن ابن عباس نحوه . قال 
الزهريٌ : مضت الشْئّة أنّ العاقلة لا تحمل شيعا من دية العمد ء إلا أن يشاءوا . ٠‏ 
رواه مالك . ولأنَّ حمل العاقلة إَا بت في الخط| لكون الجاني معذورًا ؛ تخفيثًا 
عنه ومواساةٌ له والعامد غير معذورٍ . َ بطل ديقف «الاأنن ابنه ؟ نه لا 
قصاص فيه ولا تحمله العاقلة » فلو قتله بحديدةٍ مسمومةٍ » فسرى إلى النفس ١‏ 
يكيان + الحديانه جلف لاقل 4 سني بعد بلقاي 4ل لاله خرن 
بما لم يقتل مثلها غالبًا ؛ أشبه من له القصاص . ١‏ 

(ولا عبدًا) وهو قول ابن عباس وجماعةٍ من التابعين » ومعناه : إذا قتل العبد 
قاتلُ » وجبت قيمته في مال القاتل » ولا شيء على عاقلته » وخطا كان أو عهذا: 

(ولا صلحًا) ؛ لأنَّه لو حملته العاقلة أُذّى إلى أن يصالح بمال غيره » ويوجب 
غليةة نهب بيقوله © اوسعناه : أن يدّعي عليه القتل » ٠‏ فينكره » ويصالح المدّعي على 
مال » له تمل "العاقلة» 0ه ال “تمع لقانت ولعياره” كالدق: اليك 
باعترافه . وفشّره القاضي وغيره : بأن يصالحٍ الأولياء عن دم العمد إلى الدّية . 
وَالأَوّل او ؟ قاله في «المغني) و«الشرح) ؛ أن هذا يُستغنى عنه بذكر العمد » 
بل معناه : صالح عنه صلح إنكار . وجزم به في «الروضة» . 

(ولا اعتراقًا) أي : لم تصدّقه به » بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّهِ متهم في أن يواطئ 
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ولا ما دون ثلث الدّية » ويكون ذلك في مال الجاني حالا , إلا غرّة 
الجين إذا مات مع أمَّه ؛ فإنَّ العاقلة تحملها مع دية أُمّه . وإن ماتا منفردين » لم 
تحملها العاقلة ؛ 
من يقد له بذلك ليأخذ الدّية من غاقلته فيقاسمه إياها + ولأله لا يقبل إقرار شخص 
على غيره » وحينئلٍ يازمه ما اعترف . ومعناه : بأن يقر على نفسه بجناية خطإ أو 
شبه عمدٍ » فوجب ثلث الدّية فأكثر إن لم تصدّقه العاقلة . 

(ولا ما دون ثلث الدّية) ؛ كأرش الموضحة ؛ نص على ذلك ؛ لقضاء عمر 
أنّها لا تحمل شيئًا حتّى يبلغ عقلّ الأمومة » ولأنَّ الأصل وجوب الصَّمان على 
الجانى ؛ لأنّه هو المتلف ؛ فكان عليه ؛ كسائر المتلفات » لكن خولف في 
اتلك امات نان لكيه احقنا عاك فى كلع الأصل 6 والألث جيذ 
الكفين 4 اللحين.. ْ 

(ويكون ذلك) أي : دية العمد وما بعده (في مال الجاني) ا ف كرنا أن 
مقتضى الأصل : وجوب الجناية على الجاني (حالا) ؛ له بدل. متلفن فكان 
حالا ؛ ا ل (إلا غرّة الجنين إذا مات مع أُمّه ؛ إن العاقلة 
تحملها مع دية أُمَّه) ؛ نصّ عليه ؛ لأنَّ ديتهما وجبت في حال واحدةٍ بجناية 
واحدةٍ مع زيادتها على الثلث » وظاهره : سوام سبقته بالرُهوق أو سبقها به ؛ 
لأنَّ الجناية واحدةٌ » ولا تأجّر بعض أثرها عن بعض » وذلك لا يض . وقال 
أحمد : هذا من قبل أنّها نفش واحدةٌ » وقال © الكاية طانيهاةواعةة هيل 
ل ا ل 
بشيءٍ ٠‏ وفي «عيون المسائل» خبر المرأة لني قتلت المرأة وجنينها ؛ قال : «فوجه 
الذليل > أله فضي بيه الوين علي الداية ب بعييق ل قل التلكةحوقل: ابن 
منصور : إذا شربت دواءٌ عمدًا » فأسقطت جنيئًا » فالدّية على العاقلة . قال في 
«الفروع) : فيتوجّه منه احتمال : تحمل القليلٌ . وقد يقال : هذا مختصٌ بالجنين 
لكون ديته دية نفس ؛ فيكون مدلا منزلة الدّية الكاملة وإن كان دون الثلث 
لكونة ديه نفس 

(وإن ماتا منفردين) بجنايتين ؛ صرح به في «الوجيز» (لم تحملها العاقلة) نصّ 
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لنقصها عن الثلث . وتحمل جناية الخطأ على الحرٌ إذا بلغت الثلث . وقال 
أبو بكر : ولا تحمل شبة العمد . ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين . وقال 
الخرقئ : تحمله العاقلة . وما يحمله كل واحدٍ من العاقلة غير مقدر. ولكن 
يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ؛ فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشقّ . 


عليه ؛ لنقصها عن الثّلث ؛ لأنَّ الواجب في ذلك عَرَةٌ قيمتها حمس من الإبل 5 
وهي دون نلك الذية . (وتحمل جناية الخطا على الحرٌ إذا بلغت الثلث) ؛ 
لحديث أبي هريرة . وفي تقييده بالخطأ والحرٌ وبلوغ الثّلث : احترازٌ عن العمد 
والعبد وما دون الثلث . (وقال أبو بكر : ولا تحمل شبة العمد) هذا بوواية 
وصحّححه ابن حمدان » وقاله ابن شبرمة والزُهريٌ وقتادة ؛ دنه موحب فعلٍ 
قصّده ؛ فلم تحمله العاقلة ؛ كالعمد ا محض » وهي ديةٌ مغلّظةٌ ؛ أشبهت دية العمد . 

(ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين) قال في «الشرح) : ولا نعلم خلاقًا في 
أنها تجب مؤجلةَ ؛ روي عن عمر وعليٌ وابن ن عباس » وقال أبو بكرٍ مرة : هو في مال 
الجاني حالًا . وحكاه في «الشرح» عن قوم ؛ لأنّها بدل متلّفٍ بعكو اود انها 
تخالف سائر المتلفات » واقتضى تغليظها من وجه ؛ وهو الأستان » وتخفيفها من 
وجه ؛ وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها . 

روفال: اخرقي 0 الملاهية > :في ثلاث سين ؟ بصن 
عليه » قدّمه في «الكافي) ؛ لحديث أبي هريرة : «اقتتعلت امرأتان 1 
نع ادي ٠‏ وريه اما كما وق يجب جد 
كذلك في مال الجاني . وقيل : حالا ؛ قدّمه في «التبصرة» و«الرّعاية) ) كغيره . 
وذكر أبو الفرج : تحمله العاقلة حالا . وفي «التبصرة» : لا تحمل عمدًا ولا 
صلحًا ولا اعترافًا ولا ما دون الثلث » وجميع ذلك في مال جانٍ في ثلاث 
سنين . وفي «الروضة» : دية الخط في خمس سنين » في كل سنةٍ خمسها . 

(وما يحمله كل واحدٍ من العاقلة غير مقدر) ؛ لأنَّ التقدير من الشّرعَ » ولم 
يرد به » (ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم) ؛ لأنّه لا نض فيه ؛ فوجب اليُجوع 
في تقديره إلى اجتهاد الحاكم ؛ كتقدير التّفقات ؛ (فيحمل كل إنسانٍ منهم ما 
يسهل ولا يشقٌ) ؛ نصّ عليه ؛ لأنَّ التُحمُل على سبيل المواساة للقاتل والتّخفيف 
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وقال أبو بكر : يَجعل على الموسر نصف دينارٍ » وعلى التوسّط ربعًا » 
وهل يتكور ذلك في الأحوال الثلاثة ؛ أو لا؟ على وجهين ١‏ ويبدأ بالأقرب 
فالأقرب , فمتى انّسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم . وإلا انتقل إلى من 
يليهم : وإن تساوى جماعةٌ في القرب . وزّع القدر الذي يلزمهم بينهم . 


عنه » ولا يخدّف عن الجاني ما يثقل على غيره ويجحف به ؛ كالرّكاة » ولأنَّ 
الإجحاف لو كان مشروعًا كان الجاني أحقٌ به ؛ فإذا لم يشرع في حقّه فغيره أولى . 

(وقال أبو بكر : يَجعل على الموسر) ؛ وهو مالك نصاب عند حلول الحرل 
فاضلًا عنه ؛ كحي وكفارة ظهارٍ (نصفَ دينار) ؛ أنه أقل ما يتقدّر في الرّكاة . 

(وعلى المتوسّط ويغا) قولهدرواية عن أحمد “أن نا اذو ذلك تافة لا تقطع 
اليك لك 

(وهل يتكوّر ذلك في الأحوال الثلانة , أو لا؟ على وجهين) كذا في (اكر) 
و«الفروع» : أحدهما : عكر ؛ أنه حنٌ يتعلّق بالحول على سبيل المواساة ؛ فيتكوّر 
بسكرار الخول 4 كالزكاة . والثانق:* لا ؛ لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل 
الأكاة :4 فيكرن عضو .تعلى "الأول + يجب علق" اموسر بذيناة :وفطدق © :وغل 
المتوسط ثلاثة أرباع ؛ لتكوره . وعلى الثَّاني : نصفٌ على الموسر » وربٌ على 
المتوسّط ؛ لأنّهِ لا يتكوّر . 

(وييدأ بالأقرب ارق كالميراث سواءً (فمتى انّسعت أموال الأقربين لها لم 
يتجاوزهم) ؛ لأنّه حىٌّ يستحقٌ بالنّعصيب ؛ فقَدّم الأقرب فالأقرب . ويقدّم من 
يدلي بأبوين على من يدلي بأب » في الأشهر ؛ كالميراث » وفي الآخر : سوام ؛ 
أنه لا يستفاد. بالتعصيلي . :ود كز ابن عقيل 58 مساواة أخ وي روايتين » 
وخحوج منها مساواة بعيدٍ لقريب . ويؤخذ من بعيدٍ لغيبة قريب . وقبل يكنا 
الإمام إلى قاضي بلد الأقرب الغائب ليطالبه بها . 

(وإلا) أي : وإن لم تمّسع أموال الأقريين لها (انتقل إلى من يليهم) ؛ لأَنّ 
الأقربين لم يكونوا موجودين ؛ فعلّقت الدّية يمن يليهم, . وكذا إذا تحمّل الأقربون 
ما وجب عليهم » وبقيت بيه . (وإن تساوى جماعة في القرب ٠‏ وزع القدر 
الذي يلزمهم بينهم) ؛ نص عليه ؛ لأنّهم استووا في القرابة » فكانوا سواءً ؛ كما 
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فصل 

وما تحمله العاقلة يجب موْجلا في ثلاث سنين , إن كان ديةً كاملة » وإن 
كان الواجب ثلث الدّية ؛ كأرش الجائفة » وجب في رأس الحول . وإن كان 
نصفّها ؛ كدية اليد » وجب في رأس الحول الأوّل الثّلث » وباقيه في رأس 
الحول الثاني » وإن كان دية امرأةٍ أو كتابيّ » فكذلك ويحتمل أن تقسّم في 
ثلاث سنين , وإن كان أكثر من ديةٍ ؛ كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره- 
لم يزد في كلّ حول على الل . 
لق قتلوا © بو كاليزانك.اوقال ان مدان وحمل أن يلعل الإمام من شاء: 

قصل 

(وما تحمله العاقلة يجب مؤْجّلا في ثلاث سنين) لا خلاف في وجوب دية 
الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين ؛ لقول عمر وعليٌ » ولم يعرف لهما في 
الصحابة مخالف . (إن كان ديةً كاملة) ؛ لأنّه لا مرجّح لبعض السّنين على 
بعض ء ولأنَّه مال يجب على سبيل المواساة ؛ فلم يجب حالا ؛ كالزكاة . 
وحينئدٍ يجب في آخر كل حول ثاثها . ويعتبر ابتداء السشئة من حين وجوب الدّية . 

(وإن كان الواجب ثلث الدّية ؛ كارش الجائفة » وجب في رأس الحول) 
أي : في آخر السّنة الأولى لى » ولم يجب منه شيم حالًا ؛ لأنَّ العاقلة لا تحمل حالا . 

(وإن كان نصفها ؛ كدية اليد » وجب في رأس الحول الأول الثلث) ؛ لأنّه 
قدر ما يؤدَّى من الدّية الكاملة ؛ فوجب ‏ ؛ لتساويهما في وقت الوجوب » (وباقيه 
في رأس الحول الثّاني) ؛ لأنَّ ذلك محل القسط الثّاني من الكاملة . 

(وإن كان دية امرأة أو كتابئّ) لم يقتل عمدًا- قاله ف «الوجيز) وفيه شي 2 
ولكذلك): أن هذا يفن تعن درق كاملة 4 أشبيت أرق الطرفت : 

(ويحتمل أن تقسّم في ثلاث سنين) ؛ لأنَّ ذلك دية نفس كاملةٍ ؛ شبد كية 
المسلم . (وإن كان أكثر من ديةٍ ؛ كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره- لم 
يزد في كلّ حول على القُّلتْ) ؛ لأنَّ الواجب لو كان دون الدية » لم ينقص في 


1 : باب العاقلة 


وابتداء الخول في الجرح من الاندمال وفي القتل من حين الموت . وقال 
القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيءٍ . فحوله من حين القطع . ومن مات من 
العاقلة أو افتقر سقط ما عليه » وإن مات بعد الحول . لم يسقط ما عليه , 
وعمد الصّبِيٌ والمجنون خطأ . تحمله العاقلة » وعنه في الصَّبىَ العاقل : أنَّ عمده 
فى ماله . 
الشنة عن الُلثْ ؛ فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثّلثْ . وكذا إذا تلت المرأة 
وجنينها بضربة بعد ما استهل عه وقال 
القاضي وأصحابه : دية نفس في ثلاث سنين . ر : الكل قاو قل لخن 
0 إن لقره د 
وقيل : في ست سنين . فأمًا إذا كان الواجب دون الثّلث ؛ ؟ كدية ا الإصبع » لم 
تحملها العاقلة » ويجب حالا ؛ لأنّها بدل متلفٍ . (وابتداء الحول في الجرح 

من الاندمال) لأنَّ الأرش لا يستقكِ إلا بالبرء . (وفى القتل من حين الموت) لأنّه 
غالة الرظونيا و استواة كان اقلا توشةا أن عو سراية مدر .. ززفال القاضي © إن 
لم يسر الجرح إلى شيءٍ » فحوله من حين القطع) ؛ لأنْ تلك حالة الوجوب . 
ولهذا لو قطع يده وهو ذم » فأسلم , ؛ ثم اندملت- وبحب نفد دية حلي . 
وحاصله : أنَّ عنده أَنَّ ابتداءه في القتل لاس : بواللترسة الدكي لو ريسن معن 
فا : من حين الجناية . وقيل : في الكل عند التّرافع إلى لطاكي: 

(ومن مات من العاقلة أو افتقر ؛ قبل تمام الحول , » سقط ما عليه) بغير خللاف 
نعلمه ؛ لأنّه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة ؛ أشبه الرّكاة . (وإن مات 
بعد الحول ٠‏ لم يسقط ما عليه) ؛ لأنّه حنٌ تدخله الثيابة لا يملك إسقاطه في 
حياته ؛ أشبه الدَّين » ولأنّه وجب عليه لِولان الحول الع و 6ك 

(وعمد الصَّبي وانجنون خطأ) نص عليه في رواية ابن منصور ؛ أنه لا يتحقّق 
وتنا كمال التعين ؛ فوجب أن يكون كخطا البالغ (تحمله العاقلة) ؛ لأَنّه لا 
يوجب القود ؛ فحملته كغيره . 

(وعنه فى الصَّبِىَ العاقل : أنَّ عمده فى ماله) ؛ لأنَّه عمد يجوز تأديبه عليه ؛ 
أشبه البالغ العاقل . والمراد به : الميّر . لكن قال ابن عقيل والحلواني 
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ومن قتل نفسًا محرّمةٌ خطأ , أو ما أجري مجراه , أو شارك فيها , 
ضرب بطن امرأةٍ , فألقت جنيئًا ميئًا أو حيّا ثم مات , فعليه الكارة . 


017 . وفي (الواضح) روايةٌ : في ماله بعد عشر سنين . ونقل أبوطالب 0 
أضافية القود مين مش ع سل الأ إل قدر تلك الدية #دقاذا جار فلت الذرة 
تدان القافله1 . <فهنا رواية "ادن «التليق .الأول راق .دون 5 روه ا 
بشبه العمد . 
باب كفارة القتل 

الكفارة مأخودةٌ من الكفر ؛ وهو السشتر ؛ لأنّها تغطي الذَنْب وتستره . والأصل 
فيها : الإجماع » وسنده : قوله تعالى: طوَما كان لَوْينٍ أن يفل مؤينا إلا خطا 
ومَنْ فل مؤينا خا فتَخريز وق مُؤْمِنَةك (النساء: /91) فذكر في الاية ثلاث 
كقارات : إحداهنٌ : يقتل المسلم في دار الإسلام ا الثاني ١‏ 5 في دار 
اديب زمر لايد قور باقر + : لإفإن كان من قوم عدؤٌ لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة © . الثالث : يقتل المعاهد ؛ وهو دمي ٠‏ في دار الإسلام ؛ 
لقوله عرّ وجل : لإوإن كان من قوم بيكم وبينهم ميناق فدِيةٌ مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ4 (النساء: 47) . فأوجب الكقّارة بالقتل في الجملة » وسواءٌ 
كان المقتول ذكرًا أو أنثى » صغيًا كان أو كبيا . 

(ومن قتل نفسًا محرّمةٌ خطا) ؛ للآية الكريمة » سواء قتلها بمباشرة أو بسبب 
بعد موته ؛ نص عليه » بغير حقٌ » ولو مستأمثًا » وظاهره : ولو قتل نفسه (أو ما 
أجرى مجراه) ؛ لأنَّه أجري مجراه في عدم القصاص ؛ فكذا يجب أن يجري مجراه 
في الكقارة ا : على كل واحدٍ من المشتركين كمَّارةٌ » في قول 
الأكثر ؛ ؛ لأنّ الكقارة موججب قتل الادمىٌ ا اا 
الشّركاء ؛ كالقصاص . 

(أو ضرب بطن امرأةٍ » فألقت جنيًا مينًا أو حيّا ثم مات . فعليه الكقارة) ؛ 
أنه قتل نفسًا مجدامة أشبة قتل الادميّ با مباشرة ٠‏ وفي «الإرشاد) : إن جنى عليها 


مسلا 0 لقتول 1 ٠‏ حرًا أو عبدًا » وسواء كان اه كبيًا 


ََ 


المشتركين 0 واحدة ...فم "لفل الاح ؛ كالقصاص والح وقتل الباغي 
والصّائل » فلا كقارة فيه. 


فألقت جنينين فأكثر ؛ فقيل #اكثارة زفي ؛ تتعدد . قال في نورام 
مثله في جنين وأمّه . والمذهب : أنه لابدٌ من إلقاء جنين كاملٍ 0 
حقٌّ ؛ فكان فيه الكقّارة ؛ كالمولود ب اوقل تفي لوج لماء ,مضت لم عور 
(مسلمًا كان المقتول أو كافرًا) ؛ لأنَّ الكافر آدمئ مقتولٌ ظلمًا ؛ فوجبت 
ا 0) . (حرًا رقنا ا أكثرهم 00 00 
ل لله ره ل سو رود ا 
(وسواءً كان القاتل كبيرًا عاقلك أو صبيًا أو مجنونا » حرًا أو عيذًا) يلما أو 
كافرًا ؛ لأنّه حٌ مالي يتعلّق بالقتل ؛ فتعلّقت بهم ؛ كالدّية » والصّلاةُ والصّوم 
عبادتان بدنئكتان » وهذه مالكةٌ ؛ أشبهت لفقة الأناتت + كار اليمين تتعلق 
بالقول » ولا قول لهما » وهذه تتعلّق بالفعل , وفعلهما متحدّقٌ » ويتعلق بالفعل 
ما لا يتعلّق بالقول ؛ بدليل إحبالهما وأا الكافر فتكون عقوبة له ؛ كالحدود . 
ونه 21 كي عليه . نقلها بكر بن محمدٍ . وزاد أبو حنيفة عليه الصّبيّ 
م لاح يا ؛ فلم تجب عليهم ؛ كالصّوم وكقّارة 
(ويكفر العبد بالصّيام) ؛ الأنه لا مال له . (وعنه : على المشتركين كفارة 
واحدة) ؛ لعموم قوله تعالى «إومن قتل مؤمنًا خطا» الايد (النساء: "8) . 
وامن») تتناول الواحد واجماعة 4 وَلن الدّية لا 505 0 فكذا الكمارة 4 والأثها 
كمّارة قتلٍ » فلم تتعدّد بتعدّد القاتلين مع اتحاد المقتول ؛ ككفارة الصّيد الحرميٌ 
(فأمًا القتل المباح ؛ كالقصاص والحدٌ وقتل الباغي والضّائل » فلا كقارة 
101 ماد كر معط لتر اما زاحنا ارد 
بتحريم ولا إباحة ؛ لأنَّه كقتل المجنون » لكن النّفس الذاهبة به معصومةٌ محرمةٌ ؛ 


باب كقّارة القتل يف 


وفى قتل العمد روايتان : إحداهما : لا كقارة فيه ؛ اختارها أ 
شي و 2 رقاب 
والقاضي . والأخرى : فيه الكقارة . 


فلذلك --- الكتازة فيا . وقال قوم : الخطأ محيّمٌ » ولا إثم فيه ٠‏ وقيل 0 
جرم 0 أن الخدم ما أن فاعله ع والاستثناء 5 الآية منقطغ 4 واإلا) 5 مو 
الكن» » وقيل : في موضع )لا) أي ولأضطات .ومن بعد 4 لان الخطلأ لا 
يتوجّه إليه النهى ؛ لعدم إمكان التحرّز منه . 


فصل 

لا تلزم قات حرييًا ؛ قاله في «الترغيب) وغيره » ولا قاتلا نساءً حرب 
وذريتهم » ومن لم تبلغه الدّعوة . قال الخطابي : من لم تبلغه الدّعوة تجب فيه 
الكمارة والذية 6 وفي وجوب الدّية خلافٌ بين العلماء » وجوابه عافدل عات 
لهم ولا أمان » وأا منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم بصيرورتهم أرقا . 

(وفي قتل العمد) وشبه العمد (روايتان : إحداهما يي 
أبو بكر والقاضي . والأخرى : فيه الكقارة) . أَمَا العمد : فالمشهور في المذ 
أن لا 10 فيه )د كيه في «الكافي) اوري في «الشرح) 3 لفهوم قوله 0 
«ؤومن قتل مؤمنًا خطا4ٍ . واحتحٌ جماعة بقوله تعالى : «إفجزاؤه جهنم» 
(النساء: الي أ ذلك يسقط بالتّكفير احتاج دليلا يثبت اد لسع 
القرآن . زاد في «عيون المسائل) : وأين الدّليل القاطع على أنه إذا تاب أو كمر ع 
قد شاء اللّه أن يغفر له؟! ولا فرق في العمد الموجب للقصاص وغيره . 

والثّانية : تجب ؛ اختاره الخرقئ وأبو محمد الجوزيٌ ؛ لما روى واثلة ب بن الأسقع 
قال : أتيت الي ته بصاحب لنا قد أوجب القتل » فقال : «أعتقوا عنه رقبةٌ يعتق 
الله بكلّ عضو منه عضوًا منه من النار ووه أبو كاودما سناد ععيف م#دولا ها إذا 
وجبت في قتل الخطأ » فلأن تجب في العمد بطريق الأولى . والأولى أصحٌ ؛ لأنّه 
يقال : ذَكرَ قتلّ الخطأ وأوجب فيه الكقّارة » ثم ذكر قتل العمد من غير ذكر كمّارة 


ل باب القسامة 


بِابُ القسامة 
وهي الأيمان المكرّرة في دعوى القتل . 


فيه » مع أنَّ سويد بن ن الصامت قتل رجلا فأوجب التي عله القود » ولم يوجب 
كمَّارةً . وحديث واثلة يحتمل أنه كان خطًا » وسماه موجبا ؛ لأنّه فت النفس 
بالقتل » ويحتمل أنَّه كان شبه عمد » ويحتمل أنه أمرهم تبرعًا . 

وأكااكيه العسد + ؛ فالأصحٌ : أنّها تجب فيه ؛ جزم به في «الكافي» و«المستوعب) 
وغيرهما » وفي «المغني) ٠‏ : تحب فيه الكمّارة » ولا أعلم لأصحابنا فيه قرلا ؛ ؛ لأنّه 
أجري مجرى الخطا في نفس القصاص ». وحمل العاقلة ديته وتأجيلها في ثلاث 
سنين ؛ فجرى مجراه في وجوب الكمّارة . والثّانية : لا تجب ء وبعٌدها ابن 
المنيجًا » واختارها أبو بكر ؛ “أن ويه ماله > 

تذنيبٌ : من لزمته ففي ماله » وقيل : ما حمله بيت المال من خط إمام 
وحاكم » ففيه . ويكفّر عن غير مكلّفٍ وليه ٠‏ نقل مهنًا : القعل له كمّارة » 
وكذا الرّنى . ونقل الميمونئ : ليس بعد القتل شيء أشدٌ من الرّنى . 

باب القسامه 


القسامة : اسمٌ للقسم أقيم مُقام المصدر ؛ من أقسم إقسامًا وقسامة . وهي 
التق :قال الأزهري : هم القوم الّدين يقسمون في دعواهم على رجلٍ أله قتل قتل 
صاحبهم » سمُّوا ا بأاسم المصدر ؛ كعدلٍ ورضّى » وإعا هي الأيمان إذا 
كثرت على وجه البالغة . 

(وهي الأيمان المكرّرة في دعوى القتل) أي : في دعوى قتل معصوم . وظاهد 
الخرقيٌ : موجب للقود . والأصل فيها : ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن 
خديج ؛ أنَّ محيصة بن مسعودٍ وعبد اللّهِ بن سهل » انطلقا إلى خيير فتفرّقا في 
التّخل » فقتل عبدالله بن سهل » فاتهموا اليهود به ) فجاء أخوه عبدالة حمن 
وابنا عمّه حويّصة ومحيّصة إلى النِّنَ عله «امكلميعة بين يأر انيه 
وهو أصغرهم » فقال : (كبّر كبر) فتكلّما في أمر صاحبهما , » فقال : «أتحلفون 


باب القسامة ال 


ولا تنبت إلا بشروطٍ أربعة : أحدها : دعوى القتل . ذكرًا كان المقتول أو 
أنثى , حرًا أو عبدًا . مسلمًا أو ذمُيًا . وأما الجراح فلا قسامة فيه . 


وتستحقّون دم قاتلكم؟) قالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال : «فتبةئكم 
يهود بخمسين هيئًا؟ قالوا : كيف نأخحذ أيمان قوم كمّارِ؟ قال : فعقله الي مكلت 
من عنده . رواه الجماعة . 

ل ل ل اي 
التبينَ عل من الأنصار ؛ أنَّ الي عِكِتمٍ أقء القسامة على ما كانت عليه في 
د شيل ومسلمٌ . 

قال ابن قتيبة في ١‏ «اللعارف» : أوّل من قضى بالقسامة في الجاهليّة الوليد بن 
المغيرة » فَأقَها لبي يه في الإسلام . 

(ولا تن تت إل بشروطٍ أربعةٍ : أحدها : دعوى القتل) عمدًا كان أو خطًا ؛ 
لش على زرا عير ؛ لأنّ كلّ حي لآدمئٌ لا ينبت لشخص إِلَا بعد دعواه أنه 
له » والقتل من الحقوق ؛ فيندرج تحت ذلك ٠‏ وقيل : لا قسامة في خخطإ . 

(ذكرًا كان المقتول أو أنثى) ؛ للخبر السابق » ولأنَّ القصاص يجري فيها 
لضفه العاف نجياء كدللك: 

(حرًا أو عبدًا , مسلمًا أو ذمُيًا) ولأنَّ العبد المي يوجب القصاص في الممائل 
رحب ا 0 . أما 1 كان ام 
سهلٍ 000 والمكاتب وم الولد والح م كد 000 

وإن قتل مسلمٌ كافرًا ( أو ده يندا ( فظاهر «الخرقيٌ) 3 لا تجب القسامة . 
د ل «الفروع» ا "لان القبينافنة بها تكو فيما تويك 0 2 ومن 
0 يوجب كوه ؛) فشرعت الفسادة فيه 4 كاخير 5-5 5 ما كان 

لل ل ل 


1 باب القسامة 


الثاني : اللّوث ؛ وهو العداوة الظاهرة , كنحو ما كان بين الأنصار وأهل 

خيبر , وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر في ظاهر المذهب . وعنه: 
ما يدل على أنه يغلب على الظن صِححة صحّحة الدّعوى به ؛ كتفرّق جماعةٍ عن قتيلٍ , 
ووجود قنيل عند من معه سيفٌ ملطّحٌ بدم , وشهادة جماعةٍ من لا ينبت القتل 
بشهادتهم ؛ كالنّساء والصّبيان » ونحو ذلك . 


لحرمتها ؛ فاختصّت بها ؛ كالكفارة وكالأطراف ؛ نص عليه . والدّعوى فيه 
كالدّعوى في سائر الحقوق : البئنة على المدّعى » واليمين على من أنكر ميا 
واحدةٌ ؟َ لأنينا دعوى لا قسامة فيها ؛ فلا 0 ؟ كالدّعوى في المال . 

(الثّاني : الأوث ؛ وهو العداوة الظاهرة) ولو مع سيد عبدٍ . قال في 
«الوّعاية» _ : وعصبة مقتولٍ ؛ لكر ما كان بين الأنصار وأهل خيبر » وكما بين 
القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بنأر في ظاهن المذهب) وكما بين البغاة وأهل 
العد لدي مدن جا لخرطة برا لوقي على الأشهر ؛ أن مضي الذيل: ذلا 
تشرع القسامة ترك العمل به 5 العداوة العزاهرة: وعل على بن سعيكٍ : ا 
عصبيةٍ ؛ للخبر . وظاهره : أَنَّه لا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي 
به القتل غير العدرٌ ؛ نص عليه » وهو ظاهر «الخرقيٌ) » ونصره ولت لك 
عليه السلام - لم يسأل الأنصار : هل كان بخيبر غير اليهود أم لاء مع أن 
الظاهر وجود غيرهم فيها ؛ لأنّها كانت أملاكًا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلال 
أملاكهم . وشرطه القاضي ؛ لأنَّ الأنصاريٌ قتل في خيبر ولم يكن بها إلا 
اليهود » وهم أعدائٌ » ث نُمّ ناقض قوله ؛- أن“ قال في قوم ازدحموا في مضيق 
وتفكقوا عن قتيلٍ ) 50 : إن كان ف القوم من بينه وبينه عداوة 5 وأمكن أن 
يكون هو قتله » فهو لوث . فجعل العداوة لوثًا مع وجود غير العدرٌ . 

(وعنه ما يدل على أنه يغلب على الظنٌ صحَحة صِححة الدّعوى به ؛ كتفرّق جماعة 
عن قتيلٍ » ووجود قتيل عند من معه سيفٌ ملطّحٌ بدم » وشهادة جماعة مّن لا 
ينبت القتل بشهادتهم ؛ كالنّساء والصّبيان) ويعتبر مجيئهم متفرّقين ؛ اكلا يتطق 
إليهم لاطو على الكذب (ونحو ذلك) ؛ كشهادة عدلٍ واتعد تحار ابو متفيد 
الجوزيّ وابن رزينٍ والشيخ تقئٌ الدّين ؛ لأنَه يغلب على الظنّ صدق المدّعي ؛ 


باب القسامة ين 


فأما قول القتيل : فلانٌ قتلني ٠‏ فليس بلوث . 


أشبهت العداوة . ورد بأنَّ هذا ليس بلوث ؛ لقوله في الذي قتل في الرّحام يوم 
الجمعة : «ديته في بيت المال) » وقال فيمن ود مقتولا 5 المسجد الحرام : 
«ينظر م كان بينه وبينه في حياته عداوةٌ) ؛ أن الّوث عا يكبت ا 
لقضيّة الأنصاريٌ » ولا يجوز القياس عليها ؛ لأنَّ الحكم ينبت بالمظئة » ولا 
يقاس في المظانٌ ؛ لأنَّ الحكم إِما يتعدّى بتعدّي سببه » والقياس في المظانٌٌ جم 
كمجكد الحكمة وغلبة الظنون . 

فرح : إذا شهدا أنه قتل أحد هذين القتيلين وال كيك الحهادة بوكر يكم 
لونًا » بغير خلافٍ علمناه . وإن شهدا أنَّ هذا القتيل قتله أحد هذين ؛ أو شهد 
اهما :أن هذا قتله » وشهد الآخر أنه أَقَمٌ بقتله ؛ أو شهد أحدهما أنه قتله 
بسيفٍ » وشهد الآخر أنه قتله بسكين - لم تكمل الشّهادة ولم يكن لوثًا . 
اختاره القاضي . لكنّ المنصوص : أله إذا شهد أحدهما بقتله » والآخر بالإقرار 
بقتله : أنه يقبت القتل » واختاره أبو بكر هنا ودؤقيما ناذا شين احدهيا: أله “قله 

بسيف والآخر بسكين لأنّهما انّفقا على القتل » واختلفا في صيغته . (فَأمًا قول 
لقتيل : فلانٌ قتلني , ٠‏ فليس بلوث) في قول أكثرهم ؛ لقوله عليه السلام : «لو 
يعطى النّاس بدعواهم ...) الخبرَ . وكالوالي . 

وقال (مالك والليث) : هو لوثٌ ؛ لأنَّ قتيل بني إسرائيل قال : فلان قتلني » 
فكان: حكة . 

رقوايه ]له لااقمانة :لاون للف كان من آباكف اللاضاك ومتدرات دنه 
موسى عليه السلام » ثم ذاك في تبرئة المنّهمين ؛ فلا يجوز تعديته إلى تهمة البريئين . 
لكن نقل الميمونئ : أذهب إلى القسامة إذا كان ثَّمْ لطخ , إذا كان سببٌ بين » إذا 
0 كان مثل المدّعى عليه يفعل ذلك . 

: إذا وجد قتيل في عوضع ؛ فادّعى أولياؤه على رجلٍ أو جماعةٍ » وليس 

ا فهي كسائر الدّعاوي . وإن كان لهم ب يئّنة خكم بها » ولا 
قبل قول المنكر . وقال الحنفية : إذا اذَّعى أولياؤه قتله على أهل المحلة ع أو على 
معينٌ » فللوليّ أن يختار من الموضع خمسين رجلا يحلفون خمسين هِينًا : والله 


0" باب القسامة 


ومتى ادّعى القتل مع عدم الأُوث عمدًا , فقال الخرقيُ : لا يحكم له 
بيمين ولا غيرها » وعن أحمد : أنه يحلف مِيئًا واحدة . وهي الأولى » وإن 
كان خطأً خلف نا واحدة 


ما قتلناه » ولا علمنا قاتله . فإن نقصوا عن الخمسين » كرت الأيمان عايهم حنّى 
تتم » فإن حلفوا وجبت الدّية على باني الخطة » » فإن لم يكن » وجبت على سكان 
الموضيع اا رو عا لص وي 
امم قال بق تدس سن الي عله اليد على المدّعي واليمينَ على المدّعى 
ليه ٠.‏ ريق القسانة فى اقل ديوسلا وخر 

وعلم مما سبق أنه لا تسمع الدُعوى على غير معن كسائر الدُعاوى » وأنّه لا 
يشترط أن يكون بالقعيل أَْدٍ » في قول الجماعة ؛ لأنَّه عليه السلام لم يسأل الأنصار : 
هل بقتيلهم أنه أم لا . مع أنَّ القعل يحصل با لا أثر له ؛ كغمٌ الوجه . 

وعنه : يشترط ذلك ؛ اختاره أبو بكر ؛ لأنّه إذا لم يكن به أن احتمل أنه مات 
ال ا ل ل ل 
وجه » وقيل : أو شفته . وجوابه : ما تقدم . 

ارسي افع انسل مع عد ارت يماج لقا را : لا يحكم له بيمين 
ولا غيرها) هذا روايةٌ » قال في ١‏ «الفروع) وهي شه »شيواة كانت الدّعوى خطا 
أو عمدًا ؛ لأنّها دعوى فيما لا يجوز بذله ؛ أشبه الحدود , ولا يحكم له بالقسامة ؛ 
لأنّ من شرطها المرّب عليها القت أو الدّية : وجود الأُوث » وهو منت هنا . 

(وعن أحمد : يحلف مين واحدة) قدّمه في «الحوّر) وجزم به في «الوجيز» ؛ 
لقوله عليه السلام : «ولكنّ اليمين على المدّعى عليه) . رواه مسلمٌم . وكدعوى 
المال . (وهي الأولى) والأصحٌ . فعلى هذه : إن حلف المدّعى عليه فظاهرٌ . 
وإن امتنع لم يقض عليه بقودٍ » بل بدية . وقيل : لا يجب » ويخلى سبيله . 

وعنه : يحلف خمسين عِيئًا ؛ لأنَّه دعوى في قتل ؛ أشبه ما لو كان بينهم 
لوت . (وإن كان خطًا حلف مِينًا واحدة) ؛ لأنَّ الُكول هنا يقضى به ؛ لأن 
ب كال ف كلوقه القصاض:, 
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الثّالث : اثفاق الأولياء على الدّعوى » فإن اذّعى بعضهم وأنكر بعض » 
لم تنبت القسامة. الرّابع : أن يكون في المدّعين رخال عقلاء » ولا مدخحل 
الساء والضيان وااين في اقسامة ؛ عمدًا كان اقدل أو خط . فإن كانا اثنين 
أحدهما غائبٌ أو اقيق مكلت ؛ فللحاضر المكلّف أن يحلف ويستحقّ نصيبه من 
الدية . 


(الثّالث : اثفاق الأولياء على الدَّعوى) ؛ لأنّها دعوى قتلٍ ؛ فاشترط اتّفاق 
جميعهم فيها ؛ كالقصاص . (فإن اذعى بعضهم وأنكر بعض) ؛ بأن قال : : قتله 
هذا » وقال الآخر : لم يقتله هذا » أو قال لعل قله هاعر (لم تنبت 
القسامة) + نك عليه + سواء كان المكذّب غدلا أو فاسمًا ؟ لأله مقة على نفسه 
بتبرئة من اذَّعى عليه بقتلٍ » راذعا ديا ليما 

(الوَابع : أن يكون في المدّعين وال عقلاء) ؛ لقوله عليه السلام : «يقسم 
خمسون رجلا منكم)» , ولأنَّ القسامة حيَةٌ ينبت بها قتل العمد ؛ فاعتبر كونها 
من رجالٍ عقلاء ؛ كالشّهادة » ويستثنى منه المرتذٌ وقت موت مورّه الحرٌ ؛ لعدم 
إرثه ولو أسلم ٠‏ بل بعد موته . (ولا مدخل للنّساء) في القسامة ؛ أي لم 
يستحلفن ؛ لما ذكرناه » ولأنَّ الجناية المدّعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ) 
ولا مدخل لهنٌ في إثباته . وقال ابن عقيل : تقسم في الخط| . فلو كان جميع 
الذَوَيّة نساءً » فاحتمالان . وفي الخنشى وجهان : 

أحدهما : يقسم ؛ لأنَّ سبب الاستحقاق وجد في حقّه » وهو الاستحقاق من 
الدّية » ولم يتحقّق المانع من يمينه . والثّاني : لا يقسم ؛ كالمرأة (والضّبيان وامجانين 
في القسامة )؛ لأنَّ قولهما ليس بححةٍ ؛ بدليل أنّهما لو أقرًا على أنفسهما لم يقبل » 
فكذا لا يقبل قولهما في حنٌّ غيرهما بطريق الأولى . 

(عمدًا كان القتل أو خطا) ؛ لأنَّ الخطأ أحد القتلين ؛ أشبه الآخر .الانيقال. : 
الخطأ ينبت المال » وللنّساء مدخحلٌ فيه ؛ لأنّ امال يثبت ضمئًا لثبوت القتل » ومثله لا 
يثبت بالنّساء ؛ بدليل ما لو اذَّعى زوجيّة امرأةٍ بعد موتها ليرثها » 9 اد 
وامرأتين : أنه لا يقبل . (فإن كانا اثنين) أو أكثر » (أحدهما غائبٌ أو غير 
مكلّفٍ) أو ناكل عن اليمين ؛ قاله في (ا محكر) و«الوجيز» (فللحاضر 0 أن 
يحلف ويستحقّ نصيبه من الدَّية) ؛ لأنَّ القسامة حقٌ له ولغيره ؟ فقيام المانع 
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وهل يحلف خمسين هين » أو خمسًا وعشرين؟ على وجهين , وإذا قدم 
الغائب أو بلغ الصَّبيُ حلف خمسًا وعشرين وله بقيّتها . والأولى عندي ٠‏ ألا 
يستحقٌّ شيئًا حنّى يحلف الآخر وذكر الخرقيٌ من شروط القسامة أن تكون 
الدّعوى عمدًا 


بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه ؛ كالمال المشترك بينهما . 

(وهل يحلف خمسين هيا » أو خمسًا وعشرين؟ على وجهين) كذا في 
(امحكر) و«الفروع» : 

أحدهما : يحلف خمسين ؛ لأنَّ الحكم لا يغبت إلا بالبيّئة الكاملة » والبيّنة هنا 
هي الأيمان ؛ بدليل ما لو ادُعى أحدهما ديئًا لأبيهما . 

الثاني : يحلف بقسطه ؛ جزم به في «الوجيز» وهو أشهر ؛ لأنّه لو كان الجميع 
حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان ؛ فكذا مع المانع . لكن لا قسامة حبَّى 
جد القاما ريك لق دن وان للخم ارال وي اد ارهاب ولاك 
الحّ إن كان قصاصًا فلا يمكن تبعيضه » وغيره لا يغبت إلا بواسطة ثبوت القتل . 

وقال القاضي عب دكا لك ران كان درق لبا ا 
المكلّف أن يحلف ويستحيٌّ نصيبه من الدّية . وهذا قول أبي بكر وابن حامدٍ » 
و ا وغيره . وقال ابن حامدٍ : يقسم بقسطه من الأيمان ؛ لأنّه لا 

يستحقٌ أكثر من قسطه من الدّية » كما لو كان الجميع حاضرين . 

(وإذا قدم الغائب أو بلغ الصَّبِيّ حلف خمسًا وعشرين) وجهًا واحدًا (وله 
بقيتها) أنه يبي على أيمان صاحبه المتقدّمة . وقال أبو بكر والقاضى : يحلف 
جممنيق اكطاحبه تي لاكذا نهو كار اندم الك ار ايلع + فم #زلهما :© يحلل 
سبع عشرة بميئًا » وعلى الآخر : خمسين 

ا ؛ فهل يحلف ثلاثة عشر هيا » أو مسين؟ فيه لحلاف 

(والأولى عندي : ألا يستحقٌ قا رطف قطي ل كار يي ا 

ل القسامة أن تكون الذّعورى عمدًا ) ؛ لأنّ ا 
من شروطها وفاقًا » ولا يتحمّق إلا في العمد ؛ لأنَّ الخطأ يصدر عن غير قصدٍ ؛ 
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الك 0 ثبت القتل ؛ وأن تكون الدّعوى على واحدٍ » وقال 
: ليس بشرط ' لكن إن كانت الدُعوى عمدًا محضًا » لم يقسموا إلا 
على وح يوستو دم ون كانت عط شه عمد ؛ فلهم القسامة 
على جماعةٍ معيّنين ويستحقون الدّية 
فَضَل 

ويبدأ في القسامة بأعان المدّعين . 
فيستوى فيه العدوٌ وغيره » وإذا كان كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا 
لوث فيه ولا قسامة (توجب القصاص إذا ثبت ثبت القتل) ؛ لأنَّ الغرض من القسامة في 
نسي امضاض :نذا ل يكن دوس له رعرع اقل للم بالكاد و لووورعمد 
الغرض . 

(وأن تكون الدَّعوى على واحدٍ) لا يختلف المذهب فيه ؛ لقوله عليه السلام : 
«فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّته) » ولأنّها ييه ضعيفة خولف 
بها الأصل من قتل الواحد ؛ فيقتصر عليه » ويبقى على الأصل ما عداه . 

ويشترط في القاتل : أن يكون مكلا ؛ لتصحٌ الدّعوى » وإمكان لفقا 
وصفةٌ القعل ؛ فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله » ٠‏ لم يعت به ؛ لعدم. تمرير 
الدّعوى » » وطلبُ الورثة . (وقال غيره : ليس بشرط) ؛ لأ القسامة حجّةه ؛ 
فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد . (لكن إن كانت الدّعوى عمدًا محضًا ؛ 
لم يقسموا إِلَّا على واحدٍ معي ويستحقون دمه) ؛ لخبر سهلٍ . (وإن كانت 
خطًا أو شبه عمدٍء فلهم القسامة على جماعةٍ معيّنين ويستحقّون الدّية) ؛ 
لأنها ححّةٌ يثبت بها العمد الموجب للقصاص ؛ فيثبت بها غيره وهو المال ؛ 


فصل 
(ويبدأ فى القسامة بأمان المدّعين أي : ذ كور العضبة:العدول أولا ؛ نص 
عليه ؛ لقوله عليه السلام : «فيحلف خمسون منكم) . 
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فيحلفون خمسين يميا ؛ ويختصٌ ذلك بالوارث , فتقسّم الأيمان بين الرجال 
على قدر ميراثهم ع 
عليهم على قدر ميرائهم , فإن كان فيها كسرٌ . جبر عليهم ؛ مثل : 
وابن ؛ يحلف الزّوج ثلاثة عشر عِيئًا » والابن ثمانية وثلاثين . 


(فيحلفون خمسين يِِينًا) أيمان القسامة خمسون بالإجماع »على المع عليه : 
أنه قتله . فإذا حلف ثب ثبت الحقٌ في قِبله ؛ لحديث سهل » ولما روى عمرو بن شعيب 
اع ا ا : «البينة على المدّعي ؛ واليمين على من أنكر إلا في 
القسامة) رواه الدّاقطنيئ من رواية مسلم بن خالدٍ الرَّبحيٌّ 5 وذكر أنه روي فرك 2 
دروي أيضًا » يإسنادٍ فيه ضعفٌ » عن أبي هريرة مرفوعًا » كذلك . وهذه الرُيادة 

يتعينٌ العمل بها ؛ لأنّ الرّيادة من الثّقة مقبولةٌ » ولأنّها يان مكوّرةٌ فيبدأ فيها بأيمان 
المدّعين + كاللعان . وظاهره : أنه لا يشترط اثّفاق المجلس من جميعهم ل 
حكاه في «الوّعاية» . 

(ويختصٌٌ ذلك بالوارث) فى ظاهر المذهب ؛ لأنَّها أُمَانُ في دعوى ؛ فلم 
تشرع في حنٌّ غير الوارث كسائر الأيمان . (فتقسّم الأيمان بين الرجال على قدر 
ميرائهم) أي : تقسّم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم » 
إن كانوا جماعةً . (فإن كان الوارث واحدًا حلفها ) ؛ لأنّهِ قائغ مقام الجماعة 
فى استحقاق الدّية » فكذا ا الأيمان . 00 اميمونئ : لا أجترئُ عليه ؛ لمن 


معاوية ا وفركدها على العّلائة الْذِين 0 ا ففرا خمسين يمِيئًا) : وفي 
«مختصر ابن رزين)» : يحلف ولي يمينا . 


وا ا ب 70007 
وهي تقسم كذلك ؛ فكذا يجب أن تقسّم هي 

انر ادو اي حلي بس 110 والجوينا . (فإن كان فيها 
كسرٌ , جبر عليهم ؛ مثل : زوج وابنٍ ؛ يحلف الرّوج ثلاثة عشر هِينَا » والابنٍ 
ثمانية وثلاثين) ؛ لأنَّ تكميل الخمسين واجبٌ » ولا يمكن تبعيضها » والجبر في كل 
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ولو خلّف ثلاثة بين » حلف كل واحدٍ سبع عشرة هنا . وعنه : يحلف 
من العصبة الوارث منهم وغير الوارث » خمسون رجلا كل واحدٍ مِيًا . فإن لم 
يحلفوا حلف المدَّعى عليه خمسين ينا » وبرئ . 


واحدٍ لعدم المزيّة ؛ فالرّوجٍ له الؤبع : اثني عشر ونصمًا ؛ فيكمّل » والابن له الباقي ؛ 
وهو سبعٌ وثلاثون ونصمًا ؛ فيكمّل ؛ فيصير كما ذكره فيهما 

فإن كان معهما بنتٌّ » حلف الرّوجٍ سبع عشرة عِينًا » والآبن أربعًا وثلاثين . 

(ولو خلّف ثلاثة بنين » حلف كل واحدٍ سبع عشرة بِينَا » لأنَّ لكل ابنٍ 
لاك الذعات رينت كز وكا و تلن دنه الكل 

(وعنه : يحلف من العصبة , الوارث منهم وغير الوارث » خمسون رجلا 
كل واحدٍ هِينا) ؛ لقوله عليه السلام : «يحلف خمسون منكم) مع علمه أله لم 
يكن لعبد الله بن سهلٍ خمسون رجلا وارثًا ؛ لأنّه لا يرئه إلا أخوه » أو من هو 
في درجته » أو أقرب منه نسيا » ولأ خاطب ابني عمّه » وهما غير وارثين . 
لكن يحلف الوارث منهم لين يستحقون دمه » فإن لم يبلغوا » يؤخذ الأقرب 
فالأقرب من قبيلته التي ينسب إليها » ويعرف لنفسه نسبه من المقتول » » فنا من 
عرف أنه من القبيلة ولم يعرف وجه النّسب » لم يقسم كر اها وسدالة 
الميمونييٌ : إن لم يكن له أولياء؟ قال : فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه . 

فرع #إقامات: امعد فرار قد كين 4 ووعا ننه واريه الأعان سرام عليه 
قبل. موت شيعًا أو :لا ؛. لأله له لا يجوز أن يأخذ شينًا بيمين غيره . ولو حلف 
المستحنٌ بعض الأيعان , ثم جنٌ ثمٌ أفاق , أو عزل الحاكم- فَإنّه بيني . 

(فإن لم يحلفوا حلف المدُعى عليه خمسين عِينًا » وبرئ) في ظاهر المذهب » 
وهو قول الأكثر ؛ لقوله عليه السلام : «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟) ع 
يبرءون منكم . وقد ثبت أنَّ الت يت لم يغرّم اليهود » وأنّه أدّاها من عنده » ولأنها 
ان مشروعةٌ في حقٌ المدّعى عليه ؛ فتبكأ بها ؛ كسائر الأيمان . 

وعنه : أنه يحلفون ويغرمون الدّية ؛ لقضاء عمر بالدّية مع اليمين الاو 
أولى ؛ لأنّ عمر إنما قضى على أهل. الْحلّة » وليس.ذلك. مذهيًا لأخمد:: ويعتبر 
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وإن لم يحلف المدّعون , ولم يرضوا بيمين المدّعى عليه , فداه الإمام من 
بيت المال , وإن طلبوا أيمانهم , فنكلوا , لم يحبسوا . وهل تلزمهم الدّية » أو 
تكون في بيت المال؟ على روايتين. 


تمضو الدع عليه وت عييه . #التسة«وعضور الذعن: : :د كزه الولف 
(وإن لم يحلف المدّعون . ولم يرضوا بيمين المدّعى عليه , فداه الإمام من 
بيت المال) أي : أدّى ديته من بيت المال ؛ لقضيّة عبد اللّه بن سهل » ولم يجب 
على المدّعى عليهم شيء . (وإن طلبوا أيمانهم) أي : أيمان المدّعى عليهم (فتكلوا . 
لم يحبسوا) في الأشهر ؛ لأنّها ين مشروعةٌ في حقٌّ المدّعى عليه ؛ فلم يحبس 
عليه 4 كسائز الأعات ...وعنة + يحيس حك يه أو. يتخلف 4 لألهاا دعوئى؟ 
فيحبس فيها بالثكول ؛ كالمال . وعلى الأولى : لا يجب قودٌ بنكولٍ ؛ لاله 
حبَةٌ ضعيفةٌ ؛ كشاهدٍ ويمين ؛ ذكره في «المغني) . 
(وهل تلزمهم الدّية » أو تكون في بيت المال؟ على روايتين) : أظهرهما 
تلرمة الدّية . اختارها أبو بكر » وقدّمها في «الدّعاية) وهو الصّحيح ؛ لأَنّه حكمٌ 
ثبت بالكول ؛ فيثبت في علي كشائر الأعارف . ولو لم يجب على المدّعى 
اك ةبرع حدق يكن لكا مق وحربيه ين عليه بالكلية :. 
له ؛ لأنّهم امتنعوأ عق البميق 4 "أجية امتناع المدّعين إذا لم 
فائ د 55007 انان قله اشرق ا 
فقد لحن . قال القاضى : ويجزئه إن تعمّد أو لم يتعمد ؛ لأنّه لحن لا يحيل المعنى . 
ويح أن ا اولاني القسامة تأكيدًا . 
في اد اميسل اله م أ لقره يي عي ديك 
ا ل ع ) . وعن أبِي سعيدٍ 
الخدريٌ قال : وجد قتيلٌ بين قريتين » فأمر التي يلقو فذُرع ما بينهما » فوجد إلى 
أحدهما أقرب » فكأنى أنظر إلى شبر التَعَ ملق فالقاء عل الربهم ا رواة تعمد 
في (مسئده) . 
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كتاب الحدود 
لايجب الحدٌ إلا على بالغ عاقل ؛ ' عالم بالتحريم , ولا يجوز أن يقيم الحةً 
إلا الإمام أو نائبه . 

كتاب الحدود 


وهي جمع حدٌّ » وهو المنع » وحدود الله تعالى : محارمه ؛ لقوله تعالى : 
ذلك حود الله فلا تقربوها» [البقرة: 141] . وهي : ما حدّه وقدّره ؛ فلا 
يجوز أن يُتعدّى ؛ كتزويج الأربع ونحوه » وما حدّه الشَّرع فلا يجوز فيه الرّيادة 
والتّتقصان . 

والحدود : العقوبات المقدّرة .يجوز أن 3 سمّيت بذلك من المنع ؛ لأنها 
تع من الوقرع في مل ذللت الذنب » وأن تكون سح و ره التي هي انحارم ؛ 
لكونها زواجر عنها » أو بالحدود الي هي المقدّرات ا عقوبةٌ مقدرةٌ لتمنع 
من الوقوع في مثله . 

(لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل) ولا خلاف في اعتبارهما ؛ للنُصوص » 
ولأئه إذا سقط عنه التُكليف في العبادات والإثم في المعاصي » فالحدٌ لبن على الذَّرء 
بالشّبهات أولى . فإن كان يفيق في وقتٍ فأقهٌ فيه أن زنى وهو يفيق » فعليه الحدٌ بغير 
خلافٍ نعلمه . لكن لو أقدِ في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حالٍ » أو شهدت عليه 
ينه به ولم تضفه إلى حال إفاقته » فلا حدّ ؛ للاحتمال . ولا يجب على نائم » ولا 
نح . (عالم بالتحريم) ؛ لعموم النُصوص ٠‏ وقاله الأئقة قا سزاة جنها :خرع الزن 
أو تحريم عين المرأة . زاد في «الوجيز) : ملتزم . وهو مرادٌ . 

(ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبهم ؛ لأنّه حٌّ لله تعالى » ويفتقر إلى 
اجتهادٍ » ولا يُؤّمَن معه الحيف ؛ فوجب تفويضه إلى نائب ب الله في خلقه ١‏ ولأنّه - 
عليه السلام- كان يقيم الحدود في حياته » وخلفاؤه من بعده . واختار الشّيخ تقي 
الذيخ : إلا لقرينةٍ ؛ كتطلّب الإمام له ليقتله . وعلى الأول : لو أقامه غيره » لم 
يضمنه ؛ نص عليه » لكنه تعذّى على الإمام ) وذلك لا يوجب ضمانًا ؛ 
كالمرتدٌ . ولا يلزم الإمامَ حضود إقامته ؛ لقوله : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
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إِلَّا السّيّد فإنّ له إقامة الحدٌّ , بالجلد خاصةً , على رقيقه القن . وهل له 
القتل في الرّدّة » والقطع في السّرقة؟ على روايتين , ولا يملك إقامته على 


مكاتبه, ولا من بعضه حر , ولا أمته المزوّجة . 


فإن اعترفت فارجمها) » ولغيره . 

فرع : من أقام على نفسه ما لزمه من حدٌ زنّى أو قذفب » بإذن إمام أو نائبه- لم 
يسقط عنه ؛ قاله ابن حمدان . (إلا السَيّد) اله المكلّف .العالم ؛ (فإنَ له إقامة 
الحد . بالجلد خاصةً . على رقيقه القنّ) أي : الكامل رقّه » في قول عامّتهم ؛ 
لا روى أبو هريرة أنَّ الى يليد قال : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ , 
ولا يغرب عليها» متّفِقُ عليه . وعن علي مرفوعًا : «أقيموا الحدود على ما 
ملكت أانكم» رواه أحمد » وأبو داود » والدّارقطنيع . ولأنَ ليد تأديب أمته 
بتزويجها » فملك إقامة الحدٌ عليها ؛ كالسُلطان . وبهذا فارق الصَّبِىَ . 

الي وش ا لحو كر لحر 

. وعلى الأول : له سماع بِيْنةٍ تقتضى العقوبة والعمل بها إن 0 

0 إلا سمعها الحاكم ) / م اب بول رك ل رةه ير 
حاكم ؛ قدَّمه في «الكافي) و«الشّرح) 

(وهل له القتل في الردّة » والقطع في السرقة؟ على روايتين» : 

إحداهما : لا يملكه ؛ قدَّمه 2 «الكافي) ونصره في «الشّرح) او كر أندقول 
أكثر أهل العلم ؛ لأنه عليه السلام إِنَا أمر بالجلد ؛ فلا يثبت في غيره » ولأ في 
الجلد ستوا على رقيقه ؛ للا يفتضح بإقامة الإمام له ؛ فتنقص قيمته » وذلك 
منتفٍ فيهما . 

والثّانية : له ذلك ؛ لأنَّ عمر قطع عبدًا له سرق » وحفصةً قتلت أمة لها 
سحرتها . (ولا يملك إقامته على مكاتبه) :قطع به في «المغني) و«الوجيز) والأدمي 
وابن عبدوس وغيرهم ؛ لأنَّه معه كلأجنبي . وفيه وجةٌ, وذكره بعضهم 
المذهب ؛ لأنَّه عبد . (ولا من بعضه حرٌّ) الأكه لي له ولارة على كلدي 
والحدٌ تصوْفٌ في الكلّ . (ولا أمته المزوّجة) ؛ نص عليه ؛ لقول ابن عمرء ولا 
مخالف له في الصّحابة ؛ لأنّه لم يكمل ؛ أشبه من بعضه حر . وفيها وجةٌّ ,ع 
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وإن كان السَيّد فاسقًا أو امرأةً » فله إقامته في ظاهر كلامه ‏ ويحتمل ألا 
يملكه , ولا يملكه المكاتب » ويحتمل أن بملكه , وسواءً ثبت بِيَْةٍ أو إقرارٍ » وإن 
ثبت بعلمه فله إقامته ؛ نصّ عليه » ويحتمل ألا يملكه ؟؛ كالإمام . ولا يقيم 
الإمام الحدّ بعلمه . 


صحّحه الحلوانئ . ونقل مهنا : إن كانت ثييًا . ونقل ابن منصورٍ : إن كانت 
محصنةً » فالشلطان . وإنّه لا يبيعها حتَّى تحدٌ . ويخوج في مرهونة ومستأجرة 
وجهان . وجعل في «الانتصار) وغيره مرهونةٌ ومكاتبة أصلا كمزوّجة . 

(وإن كان السَيّد فاسقًا أو امرأةً » فله إقامته فى ظاهر كلامه) ؛ لأنّها ولايةٌ 
ثبتت بلملك ؛ أشبهت ولاية التأديب » والمرأة تائّة الملك من أهل التّصدُفات ؛ 
أشبهت الجل » ولأنَّ فاطمة جلدت أمةٌ لها » وعائشةً قطعت أمةٌ لها سرقت . 

(ويحتمل أَلَّا يملكه) ؛ لأنّها ولايةٌ » وليسا من أهلها . فعلى هذا : يختصٌ 
بالذّكر العدل . وقيل : يقيمه ولي امرأٍ . وهل للوصيّ حدٌّ رقيق مَؤليه؟ فيه 
رجهان . (ولا يملكه المكاتب) صحححه في «المستوعب» وغيره ؛ لأنَّه ليس من 
أهل الولاية » وملكه على عبده ناقصٌ ؛ بدليل أنّه لا تجب عليه الرّكاة . 

(ويحتمل أن يملكه) ؛ لأنّه يستفاد بالملك ؛ أشبه تصدّفاته » (وسواءٌ ثبت بيه 
أو إقرار) إن كان يعلم شروطه ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما حكةٌ في ثبوته ؛ فوجب ألا 
يختلف حال السَّيّد فيه . فعلى هذا : للسّيّد أن يسمع إقراره » ويقيم الحد عليه » 
ويقدّم سماع البيّنة . (وإن ثبت بعلمه فله إقامته ؛ نص عليه) ؛ لأنّهِ قد ثبت عنده ؛ 
فملك إقامته ؛ كما لو أقه به » ولأنّه ملك تأدييه يعلمه ؛ فكذا هنا . 

(ويحتمل أ يملكه ؛ كالإمام) هذا روايةٌ » واختارها القاضي ؛ لأنَّ ولاية 
ل ل ا 
بالعلم فههنا أولى » ولأنَّ الحاكم متهم 

(ولا يقيم الإمام الحدٌ بعلمه) ؛ لقوله تعالى : لوفاستشهدوا عليهنَ أربعة 
منكم 4 ثم قال : فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 
[النور : 1]ء ولأنَّه متهم في حكمه بعلمه » وذلك شبهةٌ يدرأ بها الح . 
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وَلا نَُام الَْدُودُ في المَسَاجِدٍ 2 وَيُضْرَبُ الَجْلُ في الْحدٌ قَائمًا بِسَوْطٍِ لا 


جدير بد ولا حَلَق ٠‏ وَل ليد ولا يزيط وَل ايُحَوَدُ + بل يكونُ عليه الْقَمِيضٌ 
وَالْقَمِيِضَانٍ . 


مسألة : نقل الميمونيٌ وجوب بيع رقيقٍ رَنَى في رابعةٍ . قال الشَّيخْ نة تق الدّين : 
إن عصى الرقيق علانية » أقام اليد عليه الحدٌ » وإن عصى سرًا فينبخي ألا تججب عليه 
إقامته » بل ي: يتخيّر بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك ؛ كما تخيّر الشّهود 
على إقامة الحدّ عند الإمام وبين السّتر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة ؛ 
فإن ترجّح عنده أنه يتوب ستروه ٠‏ وإن كان في ترك إقامة الحدٌ عليه ضررٌ للئّاس » 
كان الرّاجح رفعه إلى الإمام . 

(وََا تام الْحدُودُ في السَاجي) جَلدا كان أو غير ؛ ا وى كيم بن جرَامٍ 4 
لي عله نََى أنْ تُقَام لْحدُودُ في اللَسَاجِدٍ .وري أن مر أي بِرجلٍ رَنَى فَقَالَ : 
أخرخرة بن المشجدٍ وَاضْرِبُوه وَكَن عَلِي أنه ني بسارقٍ فأَشْرجهُ من الَشجدٍ وَقَطَعَ 

اانه كاده أنْ يُحْدِتٌ فيه مَيْنَجْسَهُ وَيُؤّذْيَهُ ٠‏ وف المذكب + يبغ تنزية 
0 . وَرُِي عَنِ الشَّعب أنه أَكمَ اد علَى ذِميَ في الَسْجِدٍ . 
(وَيُضْرَبُ الرّجْل في اد فَائِم في الأشْهَرٍ » وَفَالَُ علي » وََصَرَهُ الولف ) 
أن امه وَسِآة إلى إِغطَاءِ كل مضو حَطَّة م الضَّوبٍ . وَل حهل : قَاعِدَا ؛ لِأنَهُ 
أُسْئَد لَهُ ٠‏ (ِسَؤْط) َال في »شوح الْذهَب» لِلْحتَفئة : الشؤط قَوْقَ الْمَضِيبِ وَدُونَ 
الْعصَا . وَفي «لخعارا لَهُمْ : بصؤط لا تمر لَه ؛ َتَعَينّ أَنْ يَكُونَ مِن غَير اللدٍ. 

لا جديد ولا حلي نمل ليدب يتح الام ؛ وَمُوَ البالي ؛ جر روَاهُ مَاِك 
عَنْ ريد بن ألم مُرسَلًا » وَُوِيَ عَنْ أبي هُرَرَةَ مُسدًا » وَرُوِيٍ عَنْ عَلِيّ » وَلِأَنَ 
الْعَرَضَ الإيلام دُونَ الجوح ؛ إذ الجديد يَجْرَحُ ) وَالْجالي لا يولم . فلو كان السَؤط 
مَْصُوبًا أَجزأً » عَلَى لاف مُفْقضَى النّهي ؛ للإجماع ؛ ذَكرَة في «التَّمْهِيد) . 

(وَلَا ييَُ) نص عَلَيدِ ؛ لِأنّهُ مُخدَتٌ (وَلَا يبط وَلَا بَُوَد) ؛ لألهُ ؛ لم ينقل . 
الال مشفود : لس في وِبيتا مد وَلَا تَدْ ولا تَرِيدٌ » (بل يون عَلَيِِ الْقَمِيصُ 
وَالْقَمِيضَانٍ) لا السو ام 
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. وََا الم في صَربهِ بِحيتُ يَشُْ الل رق الْبُ عَلَى أغضائه, إلا 
الوأسَ وَالْوَجْة 4 وَالقَرْجَ وموصضع لقتل ٠‏ وله كَذَلِكَ 4 إلا أنْهَا تُضْرَبُ 
جَالِسَةَ وَتُشَدُ عَلَيِهَا ثَابْهَا » وَتمْسَكُ يَدَاهَا ؛ لِثَلا تتكشِفٌ . 


بَعَاؤُهُمَا عَلَيِه . تَقَلَ أَبُو الَارثِ وَالْمَضْلُ : عَلَيِهِ ثِيَابْهُ ولف 7 ايفو ليا ارا 
بل ٠‏ ملو كان عَلَيه كوو أو د مَحَشُوَةٌ برِعَتْ ؛ لِأنهُ لو بُرِكَ عَلَيهِ ذَلِكَ لَم ميال 
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به يق الحلد) ؛ لِأَنّ الَْوض َأدِيُ وَرَجْرْهُ عَنِ 
لقي لا كلك جلك ؛ يودي إلى ذَلِكَ . (وبُقَرَقَ الصَّوْبُ عَلَى أَغضَّائه) ؛ 
أن توَالي لصب عَلَى عُضْو وَاجِدٍ يُوَدْي إلى الْمَلٍ ٠‏ وَأَوْجَبَهُ الْقَاضِي . وَلا 
يدي إِبِطهٌُ في في َف يَذِهِ ؛ نص عَلَيْد » إلا الرأسَ إوَالْوَجْة) ؛ لِقَولٍ عَلِيٌّ 
لِلْجَلَادٍ : ار وَأَوْجَغْ اق الَأ وَالْوَجْهَ . وَلأَنْهُمَا أجمل مَا في الْإِنْسَانِ ) 
وَفِي إِصَابَةٍ الضَّوبٍ لَهُمَا خَطَهِ ؛ 2 ربجا عبِي أذ دب عَقْلَهُ أز قله (وَالْفَوْجَ 
َموْضِعَ الفقلِ) ؛ لِأنّ صَرْبَ دَلِكَ دي إلى القَثل » وَهُوَ غير عأمرر به تل 
مَأمُورٌ بِعدَمِهِ . وَيُكيْرُ مِنْهُ في مَوَاضِعْ اللْخم ؛ كَالألييْ وَالمَحِذَييٍ ٠‏ ولا تُعتيد 
الْوَالاهٌ فى الل ؛ ذَكرَهُ لقَاضِي وَغَهدةُ في مُوَالةٍ الْعُضْو ؛ لِزِيَادَةِ الْعُمُوبَة 
عع نيه ٠‏ قال الشَّبح َي الذي فيه نَظوٌ ٠‏ وَل يغتيزوا ييه مَنْ 
أنه عد » مع أن ظاهر كلايهع : يقيه قيش الام أو َيه ؛ دَليل أن الما 
َو أمر عَبِدَا أَعْمِيًا يَضْرِبُ لا عِلْم له 1 َه بالئية أَجرَأث ننّهُ » وَالْعَِدُ كالالة . 


َيُْتَمَلُ أَنْ عبر يعهُعَا ؛ كما تقول في عسل ايت : تيز يي غَابِلِهِ . وَاكجٌ 
في أمْنْتَهَى لعا في اغتارٍ ني الرّكا بن الصّوفٌ إِلَى الْمَقِيرِ لَهُ جِهَاتٌ فلا بُدَ 
: بن يله الُعييز ؛ كَالجلدٍ في الدُودٍ . 

(وآلرأة ديك أي : اموه كالول فبعا ذكَرنا ؛ عملا الل السَالِم عَنٍ 
لاض » (إلا أنّهَا تَصْرَبُ جَالِسَة وَتَيدَ سَدُ عَلَيهَا نيَْا) ؛ نس عَلَبهِمَا (وَمْسَكْ 
َدَاهَا ؛ لِتَلّا تنكشِف) ؛ لِقَوْلٍ عَلِى : نفدت لداة غالعة والمخل إقَائِمَا » وَلِأنَ 
اله عَوْرَةٌ وَهَذَا أشتر َو لَّهَا » وَهُوَ مَطْلُوبٌ في نَظَرٍ الشّوع ؛ يتليل أّهُ ُشْرع لَهَا 
في الصَّلاةٍ أن تمع َفْسَهَا في التذكوع وَالشجُودٍ . 
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3 بسع ب ب لس سك كاب الحدود 


َالدُ في الوَّى أَسَدُ للد , كم لد الْقَذْفٍِ , ثُمّ الّربٍ , ثم التغرر ' 
وَإِنْ رَأى الإِمَام الصَّرْبَ في حَدّ الحَمر بِالجرِيدٍ وَالتَعَالٍِ » فَلَهُ ذَلِكَ » قال 
أْضْحَابنَا : و يُوَخَرْ الخد للمَرض 


واد في الرّتى أََدُ جد , ثم لد القذفٍ , فم الشّوب) نس عليه( 
اللغزير) "كال عالف: كلهانواجة #لأن التضؤد يها ”م 


| وجح : أن ال حص الرتَى بريد بد لتأكيد قله تعالى : طول تَأحذّْكمْ بهما 
لذي في أل لير ]١‏ » وَلِأنَّ مَا دونه أَحَفَ مِنْهُ عَدَدَا ؛ فلا يَجْورُ أنْ يزيد 
في ! امه وَوَجعِهِ ‏ وَلِأَنّ مَا حَفٌ في عَدَدِهِ كان أَحٌَّ في صِفَيه » وَحَدُ القَذْفٍ حنٌ 
دي وَحَدُ الشّبٍ مخض عق الل » اليم و لا ييل به الح ٠‏ وَقِيل 0 
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الشّوبٍ إن فنا : هُوَ أن يفون جِلْدةٌ » ثم عدُ الْقَذفٍ . 
(وَإِنْ رَأَى الْإمَام) أو نَثِهُ (الصَّرْبَ في حَدٌ الخَمْرٍ بالجريدٍ وَالتْعَالٍ » فل 


ذَلِك) ؛ ِأنَهُ عَلَيِهِ السَلامٌ أتى بشَارب قال : ١«اضْرِبُوة‏ بالأيِِي وَالتعَالٍ 
وَأَطْرَافِ لتاب وَاحْشُوا عَليْه َل الْرَابَ» . وَفي «الْذّمَب)ِ وَلبْلعَةِ : 0 : 
لِلْحَبَرِ . وَفي الْوسِيلة : يُسْتَؤْفَى بالسَؤْطٍ في ظَاهِرٍ كلام | أَحْمَد اَي 
«الموجز) :لا يج بِيَدِ وَطْرَفٍ نوب : 1 (التَتْصِرَة) : لا يُجْرِئُ م نوب 
تقل . وَيوَحْوْ_سَكْرَانُ حتى ضغو ؛ نض عَليِ . كَل حَالَتَ وَْعلَ اختمل 
الشقّوطً » وَهْوَ أولَى » وَاحْتَمَلَ عَدَّمَهُ . 

فَوْعٌ : يَحوْمُ حَدك يي يكل خرت نص عَليه- دا يكلام اتير » عَلَى كلام 
الْقَاضِي وَائْن 00 ؟ لتشخه 36 الحدٌ كتشخ حبس المأ . 

(قَالَ أَضْحَابئَا : وَلَا يُوَحَرْ الَْدُللْمَرَض) وََالَهُ في «الْوَجيزِ» وَزَادَ :.وَالضَّعْفٍ . 
َه ل ل 
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فإِنْ كان جَلَدَا وَحْشِيَ عَلَيِ من السّوْطِ 2 قم بأَطْرَافٍ الثياب وَالْعْدكُولٍ . 
َيُحْمَمَلُ أن يُوَحرَ في الْرَضِ الْرْجوُ زَوَالهُ. 


ءِ 


وَقَالُ الْقَاضِيٍ 00 نري الأخثر ؛ ليث عَلِىٌ 
في التي هِيَ حَدِيتَُ عَهْدٍ بنِفَاسِ ؛ وَلِأنّ في تحير إَِامَة ل و 


َِّلَافٍ ؛ فَكانَ أَؤْلّى » وَمَرَضٌ قُدَامَةَ يَسْتَمِلٌ أنّهُ كَانَ حَفِيًا لا يمْتَعْ من إِقَامَةٍِ الحدٌ 
,أو جل ان ام على ل شعرء ع أ اميد و 


1 (فَإِنْ كان جد وَحُشِيَ عليه م 0 لم يَتَعينّ » عَلى الاصَحٌ (أفِيمَ 
بأُطرَاف الثيّاب وَالْعُتْكُول) ؛ يا رَوَى أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْل عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ أن 
لبي كه 50 5 تدرا -0 را 0 0 زوَاة أخهة وَائْن 


م0 الأنْصَارِ ‏ روا سَعِيدٌ 2 شقان عَنْ أبي 0 وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَا أبَا 
َمَامَةَ مُوْسَلُا ؛ قَالَ ابْنُ #التدر : في إِسْتادِهِ مَقَال . وَأ لا يجورٌ توكة بالكلئة ؛ 
ِأَنّهُ يُكَالِكُ الكتاب وَالسْئَةَ » وَلَا جَلْدُهُ تَانَا ؛ لِأنّهُ يُفْضِي إِلَى إِنْلافِهِ متَعِينٌ ما 
ذَكونًا . 
(وَيُحْكَمَلُ أَنْ يُوَخرَ في الرَضٍِ الْوَجُوٌ زوَا لهُ ) لات في 9 
وَجَهِ الْكَمَالٍ مِنْ غَيْرٍ حو فَوَاتِه ؛ وه قَارَقَ ا مريض الذي لا يُوجَى رَوَالهُ 3 انه 
بكَاف فْوَاتٌ لحن . 

2 : : ذَكَرَ لقي 4 الْعَهِدَ يُضْرَبُ بِدُونٍ سَؤْط ال ؛ لِأَنّ د 1-00 عَدَدَا ع 
يَكونُ أَحَنٌ مط . وَالطَاِر اليه يَيتهُا فيد ؛ لِمَوْلِِ َعَاَى : لقَعلنِهِنَ ضف ما 
عَلَى امْحْصَنَاتٍ من الْعَذَابِ© [النساء: ©؟] وَلَا يَتَحَمَّقُ النَنْصِيف إِذَا تَصّفَْا العَدَدَ دَ إلا 
مَعّ تسَاوي السَّوْطِينٌ . 
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اه ؛ فَالحقُّ فته وَِنْ رَادَ سَوْطًا أؤ كير فتَلِفَ 
. وَهَلَ يَضْمَنُ جَمِيعَهُ أؤ نِضفٌ الدَّيَةِ؟ عَلَى وَجْهَنْ . 

(وَإذَا مات امْحدُودُ في اخل) وَلَوْ د حَمْرٍ ؛ نس علي » أ يب أَوْ بير » 

جك ساس جور ارصم غَيْرَهُ ؛ لِأنْهُ حَدٌ 


20 بحب لله تعالى » » قَلْمْ يب فيه شَيْءٌ كالْقَطع : في السَرِقَةِ . وَهَذَا إِذَا أنَى ب 
لوغ الوع من وز لاله قت ب عن الله تَعالَى ب مَنْسُويًا ليه 
وَقِيلَ : يَضْمَنٌ الموَدبُ 
| (وإن زد سَط) أي ني الشزط رأ أت ِف ضمت يكير جلا تعلئة ؛ 
ِأنهُ ليف بِعْدُوَانِهِ ؛ أَسْبهَ ما أ ضَرَيهُ في غير الح . ْ 
(ؤقل يَضْمَنُ جميعة أذ نضف الذية؟ علَى جين : أَحَدُهُما- وَهُوَ روايةٌ- : 
2 تب الدَيَةٌ كلها . ذَكرَ القاضِي في «الخلافٍ) اله اميه بالمذمَب 2 وَكَدَّمَهُ في 
«الرّعاية) القع وَجَرَمَ به في 4 ؟؛ ل قش عصّل من جهّة الله تعالَى 
وَعُدُوَانِ الصَّارِبِ 4 كان الصّعَان عَلَى الْعَادِي » كما لو صَرَبَ مَرِيضًا سَوْطًا 
َفَعَلَهُ » وَكما لو صَرَبَهُ ِسَؤْطٍ لا يَختملةُ . 

وَالثّانى : نِصْفَ الدَّية . وَقَالَهُ الأكتد ؛ َل تَلِفَ بفِغل مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ 


وت نيلها » عا أو جرح تذمة أو بجرعة خيرة عات , ومو زه خا أ 
عَمْدَا ؛ لِأنّهُ يضمن كَالْعَمدٍ . وَكذًا إن ارم و اطرك لالحنا 
وَقيل : دِيَنهُ عَلَى الأء: سوَاطٍ إِنْ رَادَ علَى الأَربَعِينَ 
ذَفي «وَاضِحج شن عقي : إن وضع في في ذا ل تر » ف وضع كز 
قت فَعْرقُهَا بهكا ٠‏ في أَقْوَى الوَجْهَييُ ٠‏ الثاني بِالقَِيزِ . وَكذًا الشّجَعُ وَالوِيّ 
9 ِالدَّابَةِ َرَاسِحَ » والشكد لقح أ الأْتَاح » كنا يُنْشا: عضت يكلم 
بعد أخرى » ويل الْإِنه بِقَطرةٍ تغد َطرَةٍ » وَيبخط الِْلمُ يَاحِدٍ بَغدّ وَاحِدٍ . 
فوح : إذَا بر باد قرا هلا صَمِئَُ الآمز » وإِلَا مها . وَإِنَْ تَعَمَدَهُ الْعَادُ 
َقَطْ أو أخطّأ » وَادّعَى الضَّارِبُ الْجَهْلَ » صَمِتَهُ الْعادُ . وَتَعَمْدُ الإمام الرْيَادَةَ شِبه 


مه 


عَمْدٍ مله الْعَاقِلَةُ » وَقِيلَ : كحّطأ ؛ فيه الوُوَايِئَانِ . 
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| م0 اهرَأةٌ » في أَحَدٍ الْوَجْهينْ؛ 
وَفي الآحَرٍ : إن تَبَتَ عَلَى الزأةٍ بِإِقرَارها لَمْ يُحْفَر لَهَا , وَإِنْ تبَتَ بي فر لَهَا 
إلى الصَّدْرِ وَيُسْتَحَبٌ أنْ يَبدَأُ الشهُودٌ بالرّم 


(وَإِذَا كانَ الْحدٌ رز جْمًا لم يُحْفَدْ لَهُ » رَجْلا كان 3 
لوجي ؛ تمش عليه »لأ عله الكلام لع حفر بأ 
ا ل 0 ابر الضية 00 
أزققة , ولك قَامَ لَنَا . رَوَاةُ أَحْمَدٌ وَمُسْلِمٌ . 
َال كذَلِك ؟ تَصَرَهُ ف اليا ؛ وَقَدَّمَهُ في «الرّعاية) وَجَرَمَ به في «الْوَجِيز) ل 


2 


أن أَكَْرَ الأَحَادِيث عَلَى توك الَْر . 
ٍ (وَفي الْآحرِ : إن تبت عَلَى ال إفْرارِهَا لم يُحمَر لَّهَا , وَإن نبت بِيةٍ حفر 
لَهَا إلى الصَّدْرِ ) ). اخْمَارَةُ ة فى «الْهِدَايَةِ) َالفُصُوِلٍ) زدالتعِضرةة وَصَححَهُ أبُو 
الحَطّاب ؛ يا رَرَى أَبو بكر يج َيه رَجَمْ امرَأةٌ فُحَفَرَ لَهَا إلى الصَّدْرٍ ؛ رَوَاهُ 
أَبُو كَاوْدَ » وَلِأَنَّ الَثْرَ شت وار اه جه إلى كينها بن الهَربٍ بِخْلَافٍ مَنْ 
وت ؛ لِأنَّ ُجوعَهَا عَنٍ الإمَْار مَمْبولٌ وَالخْئْدِ يْتعُهَا بِنَ الْهَربِ الَذِي هُرَ في 

مَْنَى الوبجوع توا . 

وَأَطلَقَ في «حُيُونٍ الْسَائْل) وَابْنِ رَزِينٍ : يُخْمَر لَهَا فهو سثر : , بخلافٍ 00 
وَإِذا َه َبَتَ ذَلِكُ سَّدَّ عَلَئِهَا بْيَابَهَا ؛ للا تككشِف ؛ لأثره عَلَِهِ الصَلَامُ يذَلِكَ ؛ رَوَاهُ هُ ابُو 
دَاَوّدَ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بن خحصَين . 

(وَيُسْنَحَبُ أَنْ يبدأ الشهُودُ بالوجم م) أَيْ :إذا قثايها + يَجِبُ ضور د 
00 . وَقَالَ أَبُو بكر- عَنْ قَوْلٍ مَاعِرٍ : رُدُونِي إلى د قَوِْي غَرُونِي 
دل على أن عه الشلام أ يحضو وجمة ؛ مهدا ول . 
: وَحصُورُ طَائَِةِ وَلَو وَاحِدًا ؛ ذَكَرَهُ أَصْحَابنَا » وَمُوَ ول ابن عكاس + روا ابن 
أن طلكةة وَهُوَ مُنْمقَطِعٌ . وَاخَتَارَ في الْبلْعَة) اثْنَانِ ؛ لِأنّ الطَائفَة الجمَاعَةٌ » كله 
اننَانِ . تَقَلَ أو داود : يَحِيء التَّاسُ ضّفُو ا لا يَختِطُونَ م ينْصُونَ صَفًا صَنَا 00 
أبُو لماي أنَّ الطَائفَة ُطْلَنُ عَلَى الأرّعة ؛ لِقَولِهِ تَعالى : طوَلْيِشْهَدْ عَذَابَهُمَا 


م كتاب الحدود 


وَإِنْ تَبَتَ بِإِقْرَارٍ اشتحبٌ أَنْ يَندَا الْإِمَامُ 00 ع ل باد عن إقراره 


وَإِنَ كان بِإقَرَارٍ ترك 
ايقذه ؛ أنه أل هود الإى 

(وَإِنْ تبت بإِقرَارٍ اسْتُْحِبٌ أن يبدأ الإمَام به أؤ من يُقيمهُ (وَمَتَى َبَعَ لمق 
بالحد) أي : بعد الى أذ سرئة أ 2 شرب (عَنْ إقَْارِهِ قبل نه أَيْ : يُشْتَرط لإا مد 
الحدٌ َالإِقرَار الْمَمَامُ عَلَبِهِ إلى ام 3 ظ فإِنَ رَجَعَ قَبْلَهُ 26 عَنْهُ . وَهْوَ ول كر 
الْعُلَمَاءِ 

قَال ابن عَبٍ ال : نبت مِنْ حدِيث أبى هُرَيْرَةَ وَجَابر وَنُعَيِم وَنَضْرِ بْنَ دَهْرِ 
وَغْيرهِمْ ؛ أن ماعرًا ا هَرَبَ ب وَقَالَ لَهُمْ : رُدُوني إِلَى رَسُولٍ الله يلد َال : «مَهَلا 
رَكتُمُوهُ يَكُوبُ فيتُوب اللَّهُ عَلَيِه؟!) . وَلِأنَّ تجُوعَةُ شْبْهَةٌ » وَكَالبيَةِ إِذَا رَجَى* 


َل إِقَامَةٍ الحدٌ عَلَيِهِ . 
.اوقل : يفيل نجمغة في الإتى قط . ول : فيل جوع مه ال . على 
الاوّل : إِذَا مع لم صَمِنَ الَاجع بالل لا الْهَاربَ » ولا قَوَدَ ؛ للاخيلافٍ في صِحَةٍ 
التجوع » وَكانَ شُبِهَةَ . 

لي ل ل ل 0 

مه بطريقٍ الأؤلَى . (إِنْ دجم بيت فَهَرَب ء لم ْرَك) ؛ لَأنهُ 

0 ل ل 

(وِنْ كَانَ يقار ثِكَ) ؛ لَه عليه الام : ههلا تركثفوة ...» 0 ع 
ترك وَقِيلَ : فلا ضَمَانَ ؛ لِقِصّةٍ مَاعِرٍ » وَلِأَنَّ دَلِكَ ليس بصريح : فإ 
َال : ردُوني إِلَى الحاكم , وَجَب رَدُهُ وَلَعْ يَجْرْ إْمَامُ الحدٌ . فَإِنّ أ 0 
0 

مسَائل : إذَا أنّى حَدًا سَئَرَ تَفْسَهُ . تَقَلَ مُهَنَا : رَجلٌ رَنَى يَذْهَبُ بُقِه؟ قال : بل 
يَسُْهِ نَفْسَهُ نفس . وَاشمحب القاضِي شاع رف إلى حاكم لتقبعة علنه وال اه 
حَامِدٍ : إِنْ تَعلَمَتِ التَّوبَةُ بظاهر ؛ كصَلَاةٍ وَرَكَاةٍ » أَظهَرَهَا » وَإلا أم 


كاك لقيو ١ . ١‏ مص سنت سف م حم ا تو د :141 


وإذا اجتمعت حدودٌ لله تعالى فيها قتل » استوفي القتل » وسقط 
سائرها . وإن لم يكن فيها قتل : فإن كانت من جدس ؛ مثل إن زنى أو سرق 
أو شرب مرارًا » أجزأ حدٌ واحدٌّ » وإن كانت من أجناس استوفيت كلها . 


رمام ١‏ أَضيثُ حدا» لم يز شي ها لم ينه ؛ تقل الأنرم . وَبُحدٌ مَنْ رَنَى هَزِيلا 
ولو تقد فيه 4 كذَا عُُوَةٌ الآخرة ؛ كُمَن قُطِعتْ يِدُهُ ثم رَتَى , أَعِيدَثْ بَغدَ بغنه 
وَعُوقِتِ ؛ ذَكرَهُ في «الْمُنُونِ) 6 الل كَقَارَةٌ لِذَلِكَ الذْنْبِ للخبر ؛ نص عَلَيْهِ . 


فصل 

(وإذا اجتمعت حدودٌ لله تعالى فيها قتل , استوفي القتل » وسقط سائرها ). 
قال في «المغني» ) : لا يشرع غيره ؛ لقول ابن مسعودٍ ؛ رواه سعيدٌ من رواية مجالدٍ » 
وقد طقف الأكرع ولم نعرف له في الصحابة ميكالفًا :ذ < كاخارب إذا كفل و أخدذ 
المال ؛ فَإنّه يكتفى بقتله . وَلِأَنَّ هذه الحدود لجتد الرّجر » وقتله بخلاف القصاص ؛ 
فإنَّ فيه غرض التَّشْمّي والانتقام . 

(وإن لم يكن فيها قتل : فإن كانت من جنس ؛ مثل إن زنى أو سرق أو 
شرب مرارًا » أجزأ حدٌ واحدٌ )» بغير خخلافب علمناه . قال ا المنذر : اجمع 
عله كا عن ا عن . قال أحمد : يقام عليه الح مه ؛ لأنَّ الغرض الزّجر 
عن إتيان مثل ذلك في المستقبل » وهو حاصل باتليل الولخد ؛::لأن الواجب هنا 
من جنس واحدٍ » فوجب التداخل ؛ كالكقارات . وذكر اين عقيل رواية : لا 
تداحل فى السّرقة » وفي «البلغة) : يقطع واحدٌ » على الأصحٌ . وفي 
0 رواية : إن طالبوا متفقين » قطع لكل واحدٍ . قال أبو بكر : العمل 
تسدنا 

ثم قال شيخنا : قول الفقهاء : تتداخل » دليل على أَنَّ التَابت أحكام ‏ وإلا 

شي الواحد لا يعقل فيه 5006 فالصّواب أنَّها أحكامٌ » وعلى ذلك نص 
الأئمّة . قاله أحمد في لحم خنزير ميّتٍ فأثبت فيه تحريمين. 

(وإن كانت من أجناس استوفيت كلّها/ ؛ بغير لاف علمناه ؛ لأنَّ التداخل 
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ما هو في الجنس الواحد » فلو سرق وأخذ امال في امحارية » قطع لذلك » ويدخخل 
فيه القطع في الشرقة ؛ لأنّ محل القطعين واحدٌ . 

(ويبدا/ بالأحفٌ فالأخفٌ) وجوبًا ؛ قاله في «الفروع) . فعلى هذا : يبدأ بالحدٌ 
للشّرب ثم للكرقة ثم للرّنى ؛ لأنَّ الأوّل أخفٌ . ولا يوالي بين هذه الحدود ؛ لأنّه 
ا يفضي إلى التّلف . وفي «المغني) و«الشّرح) : أنه على سكل الاتع انب دقل 
ذا يقي ال ار 

(وأمًا حقوق الآدميّين , فتستوفى كلها , سواءٌ كان فيها قتل أو لم يكن) ؛ 
لأنّها حقوق آدمئين أمكن استيفاؤها ؛ فوجب ؛ كسائر حقوقهم . لا يقال : يكتفى 
بالقتل في حقوق الله تعالى ؛ لأنّها مبيةٌ على الشهولة » بخلاف حقٌّ الآدميّ ؛ فإنّه 
مبنيئ على الشّح والضّيق . 

(وييدا بغير القتل) ؛ لأنَّ البداءة به تفوت استيفاء باقي الحقوق . 
(وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى , بدئ بها) ؛ أي : إذا اجتمعت حقوق 
الله وحقوق الآدمئين » فهي أنواع : 

أحدها : ألا يكون فيها قتلّ » فهذه تستوفى كلّها » في قول الأكثر ؛ فييداأً 
بخ القدف نزالة إذا قلنا» د الثرب أريتون اميد 7ه + يشفعة 41 سدد 
القذف ء ويهمَا قدّم فالآخر يليه » ثمٌ الرّنى » ثم القطع . وقال أبو الخطاب : 
يدأ بالقطع قصاصًا , ثم بالقذف , ثمٌ للشرب » ثمٌ للرّنى . 

الثاني : إذا كان فيها قل » فإنّها تدخل حقوق الله تعالى في القتل » سواءٌ كان 
من حدود اللّه كالؤجم في الزنى » أو لحن الادميّ ؛ كالقصاص 0 حقوق 
الآدميّين » فتستوفى كلها . وإن كان القعل حمقًا لله تعالى » استوفيت الحقوق 
كلها متواليةً ؛ لأنّه لابن من فوات نفسه ؛ فلا فائدة التأخير . وإن كان القتل 


في 
حمًا لآدميع انتظرنا لاستيفاء الثّانى برءه من الأول ؛ لأنَّ الموالاة بينهما يحتمل أن 


كتاب الحدود 00 فشكتت واه 


فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا » قطعت يده ألا ؛ نم حدّ للقذف , ثم 
للشرب . ثم لزْنى » ولا يستوفى حدّ حتّى ببرأ من الذي قبله . 


ومن قتل , أو أتى حذا خارج الحرم . 


تفوّت نفسه قبل القصاص ؛ فيفوت حقٌ الآدمِئْ » وَلِأنَّ العفو جائرٌ ؛ فيحتمل 
بتأخيره أن يعفو الول فيحيى . 

ل او 0 
مي 2 إن سق الققطامن عل تاس الم لسلا » كما 
لو مات . 

ويجب د و في امحاربة ديته ) 0 مات 0 2 00 4 وجبث 
فإن ع وه | الجناية استوفى 50 ل فى 3 ل محض ل 
بقصاص » والقتل يتضمّن القصاص #وليذا لوقا القتل في امحاربة » وجبت 
الدّية 2 ولو فات القطع لم يجب له بدل . (فإذا زلى وشرب وقذف وقطع 
يدا » قطعت يده أوَلا) ؛ لأنّه متمخض حقّ آدميٌ؛ بدليل سقوطه بإسقاطه (ثُمَّ 
حدّ للقذف) ؛ لأنّه مختلّتُ في كونه لآدميّ ثم للشرب) ؛ ان (ثم 
للزنى) اه الحدود . وفي «المحرر) و«الوجيز) : إذا اجتمع عليه قتلان بردَّةٍ 
وقودٍ » أو قطعان بسرقةٍ وقودِ- قطع وكتل لهما . وقيل : للقود خاصّةٌ . وفي 
«الشرح) : إذا سرق وقتل في احاربة ول د المال كل سبجاواء رصنب ولم 
تقطع يده . (ولا يستوفى حدّ حتَّى يبرأ من من الذي قبله) ؛ لكلا يؤدّي إلى تلفه 


قصل 


(ومن قتل) أو جرح (أو أتى حدًّا خارج الحرم) أي : حرم مكة المشرّفة ؛ 


1 كتاب الحدود 


ثم لجأ إليه » لم يستوف منه فيه » ولكن لا يبايع ولا يشارى حتَّى يخرج 
عليه . 


للنّصّ . وفي «التعليق» وجة : أنَّ حرم المدينة كمكة ؛ لما روي مسلم عن أبي سعيد 
مرفوعًا قال : (إِنّْي حوّمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها ؛ ألا يهراق فيها دم ولا 
يحمل فيها سلاحٌ لقتال» . ( ثم لجأ إليه) أي : إلى الحرم (لم يستوف منه فيه) 
طلقم قل أ كر سل ع 
: يستوفى فيه كل شيءٍ » إلا القعل ؛ لقوله عليه السّلام : «لا يسفك فيها 

. ولا شلك أذ حرمة اث أع نفلا عاتن عليه عيرها . وقال بعض 
الأئمّة : يستوفى منه الكل لمسزيات »لاله عله الشلق خل: ابن حمل و 
ل بأمقارن الكفية لاله شووان أبيح قله لعصضياته ؟: أشي الكلي العقؤر :: 
وجوابه : قوله تعالى لإومن دخله كان آمنًا4» [آل عمران: 8ع ؛ أن 
فَأمّنوه ؟ لأنّه عدي أريد به الأمزغ ولأ -عليه السَلام- رم سفك الدَّم بها , 
وقوله -عليه السّلام- : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله عِلترِ) يدفع ما 
احتيُوا به من قتل ابن خطل . وقال الي عله : إن أعدى التّاس على اله 
من قتل في الحرم» . رواه أحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو وأبي شريح ا 
وقال ابن عمر : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيّجته . رواه أحمد . 

وكذا إذا لجأ إليه حرق أو مرتدٌ » لم يجز أخذه به فيه ؛ كحيوانٍ صائلٍ ؛ ذكره 
المؤّف . (ولكن لا يبايع ولا يشاري) ؛ لقول ابن عباس » وفي «المستوعب» 
و«الرّعاية) : ولا يكلم . نقله أبو طالب . زاد في «الروضة» : ولا يؤاكل ولا 
يشارب 4 لاله لو أطعم 93 أووي » لتمكن من الإقامة دائمًا فيضيع الحقٌّ (حتّى 
يخرج فيقام عليه) في قول ابن عباس في الذي يصيب حدًا ؛ نم يلجأ إلى الحرم : 
يقام عليه الحدٌ إذا خرج من الخرم كاد هين" قله الاثم . وروي عن عمر 

بن الزيير . 

قال الزهري : من قتل في الحل : ير رسن امع أي لد مكل كي 
ومن قتل في الحرم قتل فيه . وهذا.هو السّنّة . والآدمئ حرمته عظيمةٌ » وإما أبيح قتله 
لعارض ؛ أشبه الصّائل من الحيوانات المباحة ؛ فإنَّ الحرم لامها «خلى فود 


وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه . ومن أتى حدًا في الغزو , لم 
يستوف منه في أرض العدرٌ . حتّى يرجع إلى دار الإسلام , فيقام عليه . 


من له الحقٌ فيه أساء ولا شيء عليه . 
فرعٌ :ذكر جماعةٌ أنَّ من أتى حدًا ثم لجأ إلى داره » فهو كالحرم » وحيمذٍ لا 
يخرج منها » بل يضيّق عليه حتّى يخرج فيقام عليه 
زوإن نعل ذلك في الخرة حرفي له فين لخير التي مامه . روى الأثرم 
عن ابن عباس أنه قال : من أحدث حدنًا فى الحرم » أقيم عليه ما أحدث فيه . 
ولقوله تعالى : «ؤولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام .© الآيةَ [البقرة: ١91١1]ء‏ 
فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم » وَلِأَن أهل الحرم يحتاجون إلى الرّجر عن 
ارتكاب المعاصى 5 لاننسهه وأموالهم وأعراضهم ؛ ولو لم يشرع اتلد فيل 
م المصالح الي لايد مقا : 
نيب : إذا قوتلوا فى الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط ؛ لقوله ما 
رهم - عند المسجد الحرام» قرئ بهما . واستدلالهم بالخبر المشهور صححه 
ابن الجوزيٌ 8 تفسيره » وقاله الماورديٌ » وذكر ابن اوري أنَّ مجاهدًا وغيره 
نار : الآية كا . وفي «التمهيد) : أنّها نسخت بقوله : لإفاقتلوا المشركين 
جين وعد قر هم 4 [التوبة: 5] » وفي «الأحكام الشلطانئة) : يقاتل البغاة إذا لم 
ندفع بتيهم إلا به ؛ لأنه من حقوق الله » وحفظها في حرمه أولى من 
إضاعتها . وذكره الماورديٌّ عن جمهور الفقهاء » ونصّ عليه الشافعي » وحمل 
الخبر على ما يعم م إتلافه كالمنجنيق » إذا أمكن إصلاح يدون ذللك :وذ كن أبو 
بكر بن العربيٌّ : لو تغلب فيها كمّار أو بغاةٌ وجب قتالهم بالإجماع . وذكر 
الشّيخْ تقئُ الدّين : إن تعدّى أهل مكة على الكب دفع الوّكب كما يدفع 
الصّائل » وللإنسان أن يدفع مع التكب » بل يجب إن احتيج إليه . 
(ومن أتى حدًا في الغزو) وفي «المغني) و «الشّرح) : أو ما يوجب قصاصًا (لم 
يستوف منه في أرض العدرٌ) ؛ لأنَّه ربا يحمله الغضب على أن يدخل- والعياذ 
باللّه- في الكفر (حتَّى يرجع إلى دار الإسلام » فيقام عليه) وقاله الأوزاعيٌ 
وإسحاق . 


6 كتاب الحدود 


باب حد ألزنى 
إذا زنى الحدُ ا حصن . 


فال ادك : لا تقام الحدود بأرض العدوٌ . ونقل صالحٌ وابن منصور : إن زنى 
و لس ل ا 2 
ل م : لولا أي سمعت رسول الله كله 

: ولا تقطع الأيدي ة فى الغزاة لقطعتك) رواه أبو داود وغيره » وهو 0 
00 ؛ ولأنَّه إذا رجع أقيم عليه الحدٌ في دارنا ؛ لعموم الآيات والأخبار ؛ فإنَّ 
تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائرٌ » فإذا زال أقيم عليه ؛ لوجود المقتضي السّالم 
عن المعارض . 

مسألة : تقام الحدود في النُخور ‏ بغير خلا نعلمه ؛ لأنّها من بلاد الإسلام » 
والحاجة داعية إلى زجر أهلها ؛ كالحاجة إلى زجر غيرهم . د 
عنه إلى أبي عبيدة أن يجلد من شرب الخمر ثمانين » وهو بالشام بالتُْور . وأ 


يك 


ع 2 


باب حد لزن 


وهو فعل الفاحشة في قبلٍ أو دبرٍ » وهو من أكبر الكبائر ؛ لقوله تعالى : ولا 
تقربوا الزّنى إِنَّه كان فاحشةً وساء سبيلا4 [الإسراء ؟] (والذين لا يدعرن مع 
الله إلا آخر» الآية [الفرقان 14] » ولما روى ابرق تيفوو قال + سالت التبيى للد 
أَيّ الدذنت أعظه؟ قال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال : أ قال : ل 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال : ثم أيّ؟ قال : «أن راي سسطجزت. 
متمق عليه . وكان حدّه في ابتداء الإسلام ا ايت والأذى بالكلام ؛ لقوله 
تعالى إواللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم» الاية [النساء: ٠ ]١6‏ والمراد : 
لتيب ؛ لأنَّ قوله : «إمن نسائكم» إضافة زوجية ؛ لقوله تعالى 0 للذين 
يؤلون ص تسالهمة نمه لا 5 فائدة ف في الإضافة هنا 1 اعتبار 


يي 


0 للبكر . ََ 8 5 يما رواه 0 من حديث ا مرفوعًا : ا 


كتاب الحدود اهمه 


فحذه الرجم حنَّى يموت . وهل يجلد قبل الرّجم؟ على روايتين . 


عنّى خذوا عنّي ؛ البكر بالبكر جلد مائةٍ وتغريب عام , واللَّيب بالتّيب جلد مائة 
والؤجم) » ونسخ القرآن بالسّنّة جائا . 

ومن منع قال : ليس هذا نسحًا » نا هو تفسيٌ وتبيينٌ له » ويمكن أن يقال : 
حصل بالقرآن ؛ فإنَّ الجلد في كتاب الله » والؤجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي 
حكمه . قاله في «المغني») و«الشّرح) . 

(إذا زنى الح المحصن) وإِنَّه لا يجب التجم إِلّا عليه باتَّمَاقِ (فحدّه الوّجم حتَّى 
يموت) وهو قول عامّتهم » وحكاه ابن حزم إجماعًا . وقد ثبت أنه عليه السّلام رجم 
بقوله وفعله في أخبار تشبه الواتر » وقد أنزله الله تعالى في كتابه » ثم نسخ رسمه » 
وي حك ا تا 1 500 
0 الحا لول قا إإنا كات ا ع طاعة 0 
في المسارعة إلى بذل التُّفُوس بطريق الظّنّ » من غير استقصاءِ لطلب طريق مقطوع 
به ؛ كما سارع الخليل عليه السّلام إلى ذبح ولده بمنام » وهو أدنى طرق الوحي 
وأقلّها . 

قوله : (فحدّه الرجم حتّى يموت) أ : يرجم بالحجارة وغيرها » قال 5 
«البلغة) : ولتكن 0 0 . قال ابن امام : 00 أمل العلم 0 أن 
إحداهما : يجلد ثع يرجم » قال 5 هبيرة : 70 3 2 1-0 0 
7 د ٌ قال أن يعلى لطر : اختارها شيوع مدهت ا بها 
الاي الآية َالُور: ؛ لهذا قال عل م بكتاب الله 556 
000 لله عله ؛ رواه البخاري ا عبادة » وهذا صريح » فلا 

والاية : 0 فقط ع ؛ قدّمه في 0 55 2 0 الأكثر » واخختاره 


65 كتاب الحدود 


والمخصن : من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح , وهما بالغان 
عاقلان حوّان . 52-8 


وعثمان ؛ لأنَّه عليه السشّلام رجم ماعرًا والغامديّة » ولم يجلدهما » وقال : «واغد يا 
أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت لارجمهاا وام يأمره جلها ناد هذا آخر 
الأمرين من رسول الله يليه . قال الأثرم «ودسية آنا عه الله نكر ليدل ملف 
عبادة 1 ول ند سدم ماع ستول لولس لاد وا 1ه 
قل فلم يجتمع معه ؛ كالرّدّة . 

(وانمحصن : من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح , وهما بالغان عاقلان 
حوّان) أقول : يشترط للإحصان شروط : أحدها : الوطء في القبل » ولابدّ من 
تغييب الحشفة في الفرج » فلو وجد النُكاح من غير وطءٍء أو وطئ دون 
الفرج » أو في الدّبر- لم يحصل ذلاء ؛ لأنّها لا تصير ييا » ولا تخرج عن حدّ 
الأبكار 

الثاني : أن تكون في نكاح ؛ لأنَّ الّكاح يسمّى إحصانًا ؛ لقوله تعالى : 
لإوانخصنات من النّساء»ك [النساء: 4 يعني : المزوّجات » ولا خلاف أنَّ 
وطء الرّنى والشبهة لا يصير به الواطئع محصنا , وأنَّ التّسِرَي لا يحصل به 
الإحصان لواحدٍ منهما ؛ لأنّه ليس بنكاح » ولا تثبت له أحكامه . 

الثّالث : أنْ كر متيخا »زه نون | كي 

الرَابع : البلوغ والعقل » في قول الجماهير ؛ فلو وطئ وهو صبِيٌ أو مجنون » 
ثم بلغ أو عقل ؛ لم يكن محصنًا ؛ لقوله عليه السلام : «التَّيّب بالثّّب جلد مائق) 
فاعتبر التٌّيوبة خاصّةٌ » ولو كانت تحصل قبله لكان عليه الرّجم قبل بلوغه وعقله » 
وهو خللاف الإجماع . 

الخامس : الحيّة في قول الجميع » إِلّا أبا ثور ؛ لقوله تعالى : «إفإن أتين 
بفاحشة فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 5؟] » والوجم 
لا يتنصّف » وإيجابه كله يخالف النّصّ » مع مخالفة الإجماع . 

وعلى كل حال » فلابدٌ أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء ؛ فيط 
التجل البالغ العاقل الحو » امرأةٌ عاقلةٌ حرَةٌ » وهو قول عطاءٍ والحسن وابن 


كتاب الحدود باه 


فإن اختلٌ شرط من ذلك في أحدهما , فلا إحصان لواحدٍ منهما , ولا 

ينبت الإحصان بالوطء بملك اليمين , ولا في نكاح فاسدٍ , ويثبت اللإحصان 
لذن . وهل تحصن الذَمّيَّة مسلمًا؟ على روايتين . ولو كان لرجلٍ ولد من 
امرآته فقال : ما وطتها » لم يثبت إحصانه . 


سيرين » وذكر القاضي أنَّ أحمد نص أنه لا يبحصل إحصانٌ بوطثه في حيض وصوم 
وإحرام ونحوه . وفي «الإرشاد) : وهو وجةٌ . وفي (المجور» : يحصن مراهقٌ بالغد » 
ومراهقةٌ بالا . وذكره الشَّيخ تقيئ الذَّين رواية ٠‏ وفي «التّرغيب» : إن كان أحدهما 
صبيًا أو مجنوئًا أو رقيقًا » فلا إحصان لواحدٍ منهما » على الأصحٌ . ونقله الجماعة . 

وجوابه : أنه وطمٌ لم يحصن أحد المتواطئين ؛ فلم يحصن الآخر ؛ كالتّسرَي : 

(فإن اختلّ شرطٌ من ذلك في أحدهما ؛ فلا إحصان لواحدٍ منهما) ؛ لأنَّ ما 
كان معلّقًا على شروطٍ لا يوجد بدونها . (ولا يغبت الإحصان بالوطع مللك اليمين) 
كر لسري (ولا في نكاج فاسد) خلامًا لأبي ثور » وهو مرويٌ 1 ليث 
والأوزاعيّ . وجوابه : أنَّه ع ك غير ملك ؟ أشبه وطء الو ويثبت 
الإحصان للد مكِين) ؛ لأنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله نه بامرأة 0 منهم 
قد زنيا » فأمر بهما رسول الله مَكيَهٍ فرجما مكفق .عليه .. ولأن :اللجتاية ,بالق 
استوت بين المسلم والذّمي ؛ فوجب أن يستويا في الحدٌ او كذا اين لمعامين: 

(وهل تحصن الذَميّ مسلمًا؟ على روايتين) : إحداهما : تحصنه » ولا يشترط 
الإسلام م في «الّعاية) وجزم به في «الوجيز) ونصره في «الشّرح) ؛ الحديث ابن 
عمر السَابق المتّفْق عليه » واقتصر عليه فى «الكافي») . والثانية ال ضيه ؛ الأن 
الاحضان .مج شرطة. ادي فكاذة من خرطه الإسلام ؛ كإحصان القذف . 
وجوابه : أنه لا يصحٌ القياس ياحصان القذف ؛ لأنَّ من شرطه العقّة » وليمست 
شرطًا هنا . (ولو كان لرجلٍ ولد من امرأته فقال : ما وطنتها » لم يقبت 
إحصانه) ولا يرجم إذا زنى ؛ لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله ‏ 
رالكساة ل بيك ليحن الرمله )قاذ بازع سن فرت عا ككقين انيه 
بالإمكان وجودُ ما تعتبر فيه الحقيقة . ويثبت بقوله : وطئتها » أو جامعتها . 
والأهير + أو دشلت به 
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وإن زنى الْحَرُ غير المحصن , جلد مائة جلدة » وعُدْب عامًا » إلى مسافة 
القصر , وعنهٍ : أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر . ويخرج معها محرمها , 
ان ؛ فإن تعذر فمن بيت المال ؛ فإن أبى الخروج 
معها , ستؤجرت امرأة ثقةٌ » فإن تعذّر نفيت بغير محرم . 


فرع : إذا زنى محصىٌ بيكرٍ » فلكلٌ حدّه ؛ نص عليه . (وإن زنى الحرُ غير 
النمخحصن ., جلد مائة جلدة) ولا يجب غيره » نقله أبو الحارث والميمون ؛ قاله فى 
«الانتصار» ؛ لقوله تعالى : #الرّانية والرّاني 4 الآية [النور: ]١‏ » ولقوله عليه 
السلام : «البكر بالبكر جلد مائةِ » وتغريب عام») » وذلك وإن كان عامًا فيخرج 
منه الّقيق كما يأني » والمحصن لما سبق ؛ فيبقى ما عداه على مقتضاه » ولأنَّ 
الخلفاء الرَاشدين فعلوا ذلك بالحدٌ غير المحصن » وانتشر ولم يعرف لهم مخالف ؛ 
فكان كالإجماع . (وعُوْب عامًا) في قول الجمهور (إلى مسافة القصر) ؛ لأنَّ 
ما دون ذلك في حكم الحضر » فإن عاد قبل الحول أعيد تغريبه » وثبني على ما 

مضى . ونقل الأثرم أنه لا يشترط مسافة القصر » ؛ بل يُنفى من عمله إلى عمل 
غيره . وإن زنى في البلد الذي غرّب إليه » غرّب منه إلى بلك آخر . وظاهره : 
أنَّ المرأة تغب إلى مسافة القصر ؛ لوجوبه ؛ كالدٌّعوى . (وعنه : أن المرأة تنفى 
الى دون مسافة القصر) ؛ قدّمه في (المحكر) وجزم به في «الوجيز) ؟؛ لتقرب من 
أهلها فيحفظوها . وعنه : تغب إلى مسافة قصرٍ مع محرمها » ومع تعذره إلى 
دونها . 

(ويخرح بعها فحريها) وجونا لاتير يشر ؛ لأنَّه سف واجبٌ ؛ أشبه سفر الحجٌ . 
والمراد : إذا كان باذلًا . (فإن أراد أجرة بذلت من مالها) ؛ لأَنّ ذلك من مؤنة 
سفزها ؟ أشبه المركوب والتّفقة ٠‏ (فإن, تعذّر فمن بيت المال) ؛ لأنّ فيه 
مسضلحة © أشيه: نفقة تنسيا ٠‏ وهذر قولٌ » ويقكد بما إذا أمكن . (فإن أبى 
الخروج معها ,» استؤجرت امرأةٌ ثقةٌ) احتاره سناعة 4 لالد لايد من شخص 
يكون معها لأجل حفظها » وحيمذٍ لم يكن بد من امرأةٍ ثقةٍ ؛ ليحصل المقصود 
من الحفظ » وأجرتها على الخلاف . (فإن تعذر نفيت بغير محرم) قاله إمامنا 
والشَّافعيُ ؛ كسفر الهجرة والححٌ إذا مات المحرم في العاريق . وفي «التّرغيب» 
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ويحتمل أن يسقط النّفي . وإن كان الزّاني رقيقًا » فحدّه خمسون جلدة 
بكلّ حال , ولا يغرب » وإن كان نصفه حرًا » فحدّه خم وسبعون جلدةً , 
وتغريب نصف عام . 


وغيره : مع الأمن . وعنه : بلا محرم تعدّر أو لا ؛ لأنّه عقوبةٌ . ذكره ابن شهاب . 
(ويحتمل أن يسقط النّفي) عنها إذن ؛ كسقوط سفر الحجٌ عنها ؛ ؛ فكذا هنا . 
قال المؤلف : وهذا الاحتمال هو اللائق بالشّريعة ؛ فإنَّ نفيها بغير محرم إغراء لها 
بالفجور » وتعريضٌ لها بالفتنة . لا يقال : حديث التُغريب عام ؛ لأنّه يُخصٌ 
بقوله عليه السلام : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
ذي محرم) . (وإن كان الزّانِي رقيقًا , فحدّه خمسون ن جلدة) ؛ لما روى 
أبوهريرة وزيد بن خالدٍ » قلا : سكل الي ميد عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
فقال : «إذا زنت فاجلدوها ...2 الخبر . متّفقٌ عليه . وقال الي علد لعليّ : 
(إذا تعالّت من نفاسها فاجلدها خمسين» وذاة عله اليل سكل زبووواة مالك 
عن عمر . (بكلٌ حال) سواءٌ كان مزوّججا رخ برقع ؛ للعموم . وخرق أبو 
ثور الإجماع في إيجاب الووجم على المحصنات » كما خرق داود الإجماع في 
كمي اكد ماع اميد و برتظعييت عد الا كان عن المصاهه 
(ولا يغرّب) ولا يعيّر ؛ نص عليهما » وهو المشهور ؛ لأنَّه عليه السلام لم 
يذكره » ولو كان واي لبكّنه كغيره ؟؛ أن تأخخين البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز » ولأنَّه مشغول بخدمة السَيّد » وفي تغريبه ضياحٌ لها من غير جناية منه ؛ 
بدليل سقوط الجمعة . ويتوجّه احتمال بالنّني ؛ لأنَّ عمر نفاه ؛ رواه البخاريّ . 
قال في )كشف المشكل) : يحتمل قوله : «نفاه) أي : أبعده من صحيته . 
(وإن كان نصفه حدرًا » فحدّه خمسٌ وسبعون جلدة) ؛ لأنَّ أرش جراحه على 
التعيف من اله :َالضف من العيد 4 فكذا بحده ..وفى الأول :ينون ».وف الثاني 
خمس وعشرون » وفي «الفروع) وغيره : والمعتق بعضه بالحساب » وهو أولى . 
(وتغريب نصف عام) في المنصوص ؛ لأَنَّ الحرٌ تغربيه عام » والعبد لا تغريب 
عليه فنصف الواجب من التّغريب نصف عام وإن كان بعضه فبالحساب ؛ 
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ويحتمل أل يغب . وحدٌ اللوطيّ كحدٌ الرّاني سواءٌ . وعنه : حدّه الرّجم 


بكلَّ حالٍ 


كالحدٌ . (ويحتمل ألا يغرّب) ؛ لأنّ حقٌ السَيْد بعضه ؛ فيقتضي بقاءه في بلده ؛ 
ليتمكن من الانتفاع بحصّته ؛ فغلب حقّه على التغريب ؛ لا في حقٌ اليد من 
التأكيد . 

فرعٌ : إذا زنى عبدٌ ثم عتق » فعليه حدٌّ الرُقيق . وإن كان أحد الرّانيين حدًا 
والآخر رقيقًا » فعلى كلّ منهما حدّه . وإن زنى بعد العتق وقبل العلم به » فعليه 
ره . وإن عفا الكيّد عنه لم يسقط حدّه في قول عائتهم . 

(وحدٌ الُوطيّ كحدٌ الزَّانى سواءً) قدّمه فى «امبّر» و«المستوعب» و«الرّعاية) 
وجزم به في «الوجيز» ؛ لقوله عليه السلام : (إذا أتى الوّجل الرّجل فهما زانيان» , 
ولأنّه زنّى فكان فاحشةً ؛ كالإيلاج في فرج المرأة . فعلى هذا : إن كان محصتا 
رجم ء وإن كان غير محصن جلد مائةٌ وغرب عامًا » وإن كان عبدًا جلد 
خمسون من غير تغريب . 

(وعنه : حدٌّه الرّجم بكلّ حال )؛ بكرا كان أو ثيَا » محصنًا أو غيره » وهي 
قول عليٌ وابن عباس وغيرهما اي : وهي أظهر الرّوايتين » وصحححه ابن 
هبيرة ؛ لا روى ابن عجاس أنَّ الي عله لتو قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ ‏ 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أحيين 9 داود وَالتٌرمِذيٌ » وإسناده ثقاث . 

وعن ابن عبّاس في البكر الترختم واه ابو جارد + يإفناد علد بولج +4 
يد . وبالجملة الجاع منعقلٌ على تجريمه ) وقد عابه الله 3 كتابه وذمّ 
فاعله ؛ ولهذا قال أبو بكر الصَّدّيق : يحرق اللْوطي » وهو قول ابن الزَبير » 
وقال أبو بكر : لو قتل بلا استتابة لم أر به بِأسَا » وأنّه لما كان مقيسًا على الرّاني 

فى الغسل ؛ كذلك الحدٌ » وإن الغسل قد يجب ولا حدٌّ؛ أنه درا 
ا 0 
ونصره ابن عقيل ؛ لأنّه أبعد من أحد فرجي الختثى المشكل ؛ لخروجه عن هيئة 
الفروج وأحكامها . 

مسائل : يعرّر غير البالغ منهما . ولا حدّ على من وطئ زوجته أو مملوكته في 
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له يعر ؛ وتقتل البهيمة 000 


دبرها » بل يعزّر . قال في «الفروع)» : ومملوكه كأجنبيئ . وفي «التّرغيب» : ودبر 
أجنبكة كلواطٍ » وقيل : كزئى » وزانٍ بذات محرم كلراط ‏ وقل «جداعة : 
ويؤ د ماله ع قير البراة © وأؤله الأكدر على عدم وارث + وأؤل لجماعة ضرب 
المين فيه على قو كاوق قال امد + عدويو كعقة مالةاعاق غير البرافة إلا 
رجلا يراه مباححا ؛ فيجلد . قلت : فامرأة؟ قال : كلاهما في معنى واحدٍ ؛ 
يقتل . وقال أبو بكر : هو محمولٌ عند أحمد على المستحلٌ » وإنَّ غير المستحل 
كزانٍ . 

(ومن أتى بهيمة) ولو سمكة , (فعليه حدُ اللوطيّ عند القاضي) ؛ لما روى ابن 
عباس أن المي َم قال : «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) رواه احمد 
وأبو داود والترْمدَي . (واختار الخرقيٌّ وأبو بكر) والأكثر » وجزم به في «الوجيز» » 
وهي قول ابن عبّاسٍ وعطاءٍ : (ألّه يعزّر) وهو المشهور ؛ لأنّه لم يصحٌ فيه نض » ولا 
يكن باع عاق الولاعرني اع الآدمئ ؛ لأنّه لا حرمة لها , والتّفوس تعافه » ويبالغ 
في تعزيره ؛ لعدم الشّبهة له فيه ؛ كوطء الميتة . وقال التُّرِمذيٌ : لا يعرف الحديث 
الأول إلا من رواية عمرو بن أبي عمرو ؛ وهو مخرّجٌ عنه في «الصّححين» » وقال 
ره معي . وقد صحٌ عن ابن عباس أنه قال : من أنى بهيمة فلا حدٌ 

. وقال إسماعيل بن سعيدٍ : سألت أحمد عن الوجل يأتي البهيمة؟ فوقف 
عندها ولم ينبت حديث عمرو , ولأنَّ الحدّ يدرأ بالشّبهة . (وتقتل البهيمة) 
باع ماكراة ‏ #انكم أ قير واكرلقي: له أن الغيزة #اللكبوة بوذ كن أبن ابن 
موسى في قتلها على الثّاني روايتين » قال أبو بكرٍ بوالاحتيا قفلها »: وإناتر كت 
فلا بأس لام ل لس رج اسار 
بإقراره إن كانت ملكه » فإن كانت لغيره لم يجز قتلها بحالٍ ؛ لأنّه إقراك عا 
ملك غيره ؛ فلم يقبل ؛ كما لو أقرٌ لغير مالكها . وقيل : إن كانت تؤكل 
ذبحت وحلّت » مع الكراهة . 

(وكره أحمد أكل لحمها) ؛ لاختلاف النّاس في حل الأكل . (وهل ذلك 
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حراةٌ؟ على وجهين . 
ولا يجب الحدٌ إل بشروط ثلاثة : أحدها : أن يطأ في الفرج , سواءٌ كان 


با أو دبرا » وأقلّ ذلك تغييب الحشفة في الفرج » فإن وطىء دون الفرج » أو 
تت المرأة المرأة » فلا حد عليهما . 


حراة؟ على وجهين) : أحدهما : يحرم ؛ قدّمه في «الفروع) وغيره ؛ روي عن ابن 
عئاس » ولأنَّهُ لحم حيوانٍ وجب تتبله لحقٌ اللّه تعالى ؛ فحرم أكله ؛ كسائر 
المقتولات : فعلي هذا يضمن الواطرمع كمال قيمتها » وفي «الانتصار) ادال + 
والنّاني اينخل أكلها ؛ لقوله تعالى : «أحلّت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: 
]١‏ » ولأنّه حيوانٌ ذبحه ذابخ من أهل الرّكاة ؛ فجاز أكله » » كما لو لم يفعل به 
ذلك » لكن يكره للشّبهة . فعليها : يضمن نقصها . 

(ولا يجب الح ل بشروط ثلاثة) ؛ لما يأتي (أحدها : أن يطأ في الفرج) 
ي : فرج أصليٌ » (سواءٌ كان قبلا أو دبرًا) أصاتين ؛ لأنَّ ابر فرج مقصودٌ ؛ 
شبه القبل » ولأنّه إذا وجب بالوطء في الفرج » وهو ما يستباح 4 كهذا. أولن: 
ويقال : إِنَّ أوّل مَا بدأ قوم لوط بوطء لنساء في أدبارهنٌ » م انتقلوا بعد ذلك 
إلى الإجال . (وأقل ذلك تغييب الحشفة) الأصليّة من خصيّ أو فحلٍ » أو 
قدرها ؛ لعدم (في الفرج) ؛ أن أحكام الوطء تتعلّق به . 

(فإن وطىء دون الفرج) فلا حدّ عليه ؛للماروى ابن مسعو قال : جاء رجل 
إلى التي يه فقال : إنّي وجدت امرأٌ فأصبت منها كلّ شيء إلا التكاح؟ فقال : 
3 الله» رواه النّسائيٌ اقلم بوجت عليه 16 » وظاهره ٠:‏ أنه لا يعزّر إذا جاء 

. (أو أتت المرأة المرأة » فلا حدّ عليهما) أي : إذا تساحقت امرأتان فهما 

0 ؛ قال الي عللر : (إذا أتت ت المرأة المرأة فهما زانيتان») رواه ا 
ذكره في «الشّرح) . وأمًا كونه لا حدٌ عليهما ؛ لأنّه لا يتضمّن إيلانجا ؛ أشبه 


أ 
أ 
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الثاني : انتفاء الشبهة » فإن وطئ جارية ولده , أو جارية له فيها شرك أو 
لولده 3 أو وجد امرأة على فراشه ظنّها امرأته 3 أو جاريته . 


المباشرة. دون الفرج » وعليهما التُعزير ؛ لأنّه زئّى لا حدٌّ فيه أشبه مباشرة الٍجل 
الأجنركةٌ جنبيّة من غير جماع . وكذا لو جامع الخنثى المشكل بذكره » أو جومع في 

ا 1 
فلا حدٌ . فإن قالا : نحن زوجان » قبل قولهما في قول الأكثر . فإن شهد عليهما 
بالرّنى » فقالا : نحن زوجان ء فقيل : عليهما الحدٌ إن لم تكن ينه بالتقكاح . 
وقيل : لا » إذا لم يعلم أنَّها أجنبيّةٌ منه ؛ لأنّ ذلك شبهةٌ » كما لو شهد عليه 
بالرقة فادّعى أنَّ المسروق ملكه . 

(الثَانِي انتفاء الشبهة) ؛ لقوله عليه السلام : «ادرءوا الحدود بالشّبهات ما 
استطعتم) . (فإن وطئ جارية ولده ) فلا حدّ عليه في قول أكثرهم 1 
تمكنت الشبهة فيه ؛ كوطء الجارية المشتركة ؛ يدل عليه قوله عليه السلام : 
«أنت 00 لأبيك» ؛ أضاف 0 واكم 2 0 ااه 

وفي 0 من 0 أمة ولده ولم ينو 00 به ) وله 1 ابنه وطئها- 
وقيل أز كان عدر ب الأشهر عالة سوط ::عؤقيل "+ إن مخملك ينه أملكهاا+ 
وإلا. عزّر . وإن كان ابنه وطئها » حدّ الأب مع علمه به . (أو جارية له فيها 
شرك) فكذلك ؛ لأنَّه فر له فيه ملك ؛ أشبه المكاتبة والمرهونة » وظاهره : ولو 
لبيت المال ؛ صرّح به في «الرّعاية) إذا كان له فيه حقٌّ . (أو لولده) ؛ لأنَّ 
الشَّرك في إسقاط الحدٌ كملك الكل . (أو وجد امرأة على فراشه ظنّها امرأته , 
أو جاريته) فوطثها , فلا حدٌّ عليه ؛ لأنَّه وطعٌ اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه ؛ 
أشبه ما لو قيل له : هذه زوجتك » بغير خلافٍ تعلمه » لكن عليها الحدٌ إن 
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أو دعا الصَّرير امرأته أو جاريته » فأجابه غيرها فوطئها طئها » أو وطئ في نكاح 
مختلفٍ في صحّته . أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها , أو لم يعلم 
بالتَحريم الحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة 3 أو أكره على الرني 3 
فلا حدّ عليه » وقال أصحابنا : إن أكره 


علمت أَنَّه أجنيئ . (أو دعا الصّرير امرأته أو جاريته » فأجابه غيرها فوطتها) وظنّها 
المدعوّة ؛ كما لو زفت إليه غير زوجته ». وقيل له : هذه زوجتك » بخلاف ما لو 
دعا محرمةً عليه فأجابه غيرها » فوطتها يظبّها المدعّة » فعليه الحدٌ » سواعٌ كانت 

ئة مم له فيها شبهدٌ ؛ كالجارية المشتركة ء أو لم يكن ؛ لأنّه لا تعذر 
بهذا ؛ أشبه ما لو قتل رجلا يظتّه ابنه فبان أجنبيًا . (أو وطئ في نكاح) 3 
ملكِ (مختلفٍ في صحته) يعتقد تحريه ؛ كمتعةٍ وبلا ولي وشراءٍ فاسدٍ بعد 
قبضه » وقيل ار قله لآن:الرظع فيه بيه و ويد )كار الا خرف 
وطء بائع بشرط خيار ولو لم يجد ء ذكره أبو الحسين وغيره » فلو حكم 
بصكته توججه خلاف » وكذا وطؤه بعقدٍ فضوليٌ » وفي ثالث وطن قل 
0 08 وإلا عزّر » واختار ف فى «المحور) يعد قبلها إن قي أله لا نفد 


» وحكي روايةَ . (أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها) ؛ لأنَّ 
0 ؛ فكان شبهةٌ » وقد حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ 
عنه أنه دارا بالشبهة. (أر لم يعلمٍ بالتّحريم لحداثة عهده بالإسادم أو نشوئه 
ببادية بعيدة) قبل منه ل يجوز أن يكون صادقًا » وظاهره : أنه إذا لم يكن 
كذلك ء أو :تنقيا ين المجلمين : أنه لا يقبل منه ؛ لأنّه لم يخف عليه . (أو 
الوق ار ل د لا ره : لا حدّ على مكرهة على الرُّنَى » في 
قول عامّتهم ؛ لقول الي , يكلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» رواه النّسائيئ . وعن عبد الجبّار بن وائلٍ عن أبيه » أنَّ امرأةٌ استكرهت 
على عهنه ,ومسل الله 38 » فدرأ عنها الحدٌ . رواه الأثرم » ورواه سعيدٌ عن 
عمر . لين هنا كيي 1 عزاد: يندرا بها . ولا فرق في الإكراه بالإلجاء ؛ وهو 
أن يغلبها على نفسها » أو بالتّهديد بالقتل ونحوه ؛ نص عليه في راع » أو منع 
طعام مع اضطرارٍ » وكذا المفعول له لواطًا قهرًا . (وقال أصحابنا : إن أكره 
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الرّجل فزنى » حد حدّ . وإن وطئ ميتة » أو ملك أمّه أو أخته من الوّضاع 
فوطئها » فهل يحدٌ أو يعزّر؟ على وجهين » وإن وطئ في نكاح مجمع على 
بطلانه » كنكاح المزوّجة . 


الرّجل فزنى » حدّ ) نص عليه . وقدّمه في «الفروع» » وهو المذهب ؛ لأَنَّ الوطو 
يكوك إلا بالا قفا اطادف والاعفان “يذلاف الإكراة . وعد اعد هليه 
صحّحه في «لمغني) و(الشرح) ؛ لعموم الخبر ) ولأ ال كراه فيه كما لد 
استدخحلت ذكره وهو نائمٌ . وعنه “فيهسا :. لا د إلا بتهديدٍ ونحوه . قال 
الشّيخْ تقئٌ الدّين : بناءً على أنه لا يياح بالإكراه الفعل لا القول . قال القاضي 
وغيره : إن خافت على نفسها القتل » سقط عنها الذّفع, 4 كفويط "لامر 
بالمعروف بالخوفة + (وإن وطئ ميتة » أو ملك أمَّه أو أخته من الإماع 
فوطتها . فهل يحدٌ أو يعزّر؟ على وجهين) وهما روايتان : إحداهما : يحدٌ 
بوطء ميتةٍ ؛ قدّمها في «الرّعاية» ؛ أنه إيلائج في فرج محم لا شبهة له فيه ؛ 
أشبه الحكة » ولأنّه أعظم ذنكا . 

والثانية الاينية ‏ احارها أبى بكر م بوجزع :بها فى «الرين ؛ لأنّه لا يقتصد ؛ 
فلا حاجة إلى الرّجر عنه ؛ فعليها : : يعزّر . ونقل عبد الله : بعض النّاس يقول : عليه 
حدّان ؛ فظننته- يعنى : تقست قال أبن بكر > وهو قؤل الأوزاعية” .. وهذا بتخلاف 
طرف ميك لقدم رطان قله ) العدموجود قل و يحلاب الوطي ب براقا 
تحرم عليه بالٍضاع إذا تهات لله ود 1 كر القاضي عن أصحابنا ؛ لأنّه 
لا يستباح بحالٍ ؛ كاْحرّمة بالنّسب » وكفرج الغلام . وعنه : لا » وجزم بها 
في «الوجيز» و لأنيا تمل وكةٌ أشييت مكاتبته » ولاله وطءٌ اجتمع فيه موجبٌ 
نمقط © للد يق غلن الدّرع والإسفاط + فإذا لم يحد عرز .. وعنه :- ماثة 
سوط . وكذا إذا وطيئ أمته المزوّجة » أو المعتدّة » أو المرتدّة والمجوسية . 

(وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه) والمنصوص : مع علمه ؛ (كنكاج 
الزوّجة) ؛ لأنه وطء لم يصادف ملكا ء ولا شبهة ملك ؛ فأوجب الح ؛ عملا 
بالمقتضى . وقد روي عن عمر أنَّه وفع إليه امرأةٌ تروّجت في عدّتها » فقال : 
هل علمتما؟ فقالا : لا . فقال : لو علمتما لرجمتكما . رواه أبو نصر المروزي . 
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والمعتدّةٍ » والخامسة وذواتٍ امحارم من النّسب والرّضاع , أو استأجر امرأة 
للرنى ؛ أو لغيره وزنى بها . أو زنى بامرأة له عليها القصاص , أو بصغيرةٍ » أو 
مجنونةٍ , أو بامرأةٍ ثم تزوّجها , أو بأمةٍ ثم اشتراها . 


ولكله؟ إذا وسش افك روطع الحذة وان يعنت بوطع" الرقحة عزوق الأول .. 
(والمعتدّة) فلو قال : جهلت فراغ العتدّة » وأمكن صدقهء» صدّق . 
(والخامسة) ؛ لعدم إباحتها . (وذواتٍ انخارم من التّسب والرّضاع) ؛ للعموم . 
وعنه : 0 ذواتِ محارمه : يقتل كل جنال رجّحه في «الشرح) ؛ 
لاخبار :. يا ا روف الراك قال ليت عد ويه 
الراية فقلت : إلى أين تريد؟ فقال بعتي الي يله إلى رج نكح امرأة أبيه من 
بعده + أن أضرب عنقه وأحذ ماله . 75 أبو داود والجوزجانيٌ . 

مسألةٌ : حكم من زنى بحريئة مستأمنةٍ » أو نكح بنته من الزّنى : كذلك ؛ 
نص عليه . وحمله جماعةٌ على أنه لم يبلغه الخلاف . 

(أو استأجر امرأة للزّنى » أو لغيره وزنى بها) ؛ لعموم الآيةوالاخمار 6 ووجوة 
الإجارة كعدمها , ولأنَّه وطءٌ في غير ملك ؛ أشبه ما لو كان له عليها دين » وتغيّر 
شاللا يشفط المذ ع كما لو مارت . (أو زنى بامرأةٍ له عليها القصاص) ؛ لأنَّ 
و ل ل له ؛ فلا تؤثر فيه شبهة فرعي دعن 
اد 4 عملا باللصوض 

وقيل : من وطيئ أمةً له عليها قود . لم يحدٌّ إن قلنا : إِنَّه يملكها به . وسكل 
أحمد : هل عليه عقرها؟ قال : لا شيء عليه ؛ هي له . (أو بصغيرة) يوطأ مثلها ؛ 
نقله الجماعة » وصحّحه في «المغني) و«الشرح) ؛ اح كالكبيرة في ذلك . وقيل : 
أو لا » وهو ظاهر كلامه هنا . وقال القاضى : لا حدٌّ على من وطئ صغيرةٌ لم تبلغ 
تسمًا ؛ لأنّه لا يُشتهى مثلها » وكما لو استدخلت ذكر صبِيٌ لم يلغ عشرًا . وردٌه 
المؤلّف ؛ لعدم التُوقيف فيه . (أو مجنونة) ؛ لأنّ الواطرء من أهل وجوب الحدٌّ » وقد 
فعل ما يوجبه ؛ فوجب أن يترثَّبٍ عليه مقتضاه لاجد بر رت 
شتراها) ؛ لأنَّ التُكاح والملك وجدًا بعد وجوب الحدٌ ؛ فلم يسقط » كما لو سر 


كتاب الحدود 5 


أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنوئًا أو صغيرًا , فوطثئها- فعليهم الحد . 


الثّالث : أن ينبت الرّنى » ولا ينبت إِلَّا بشيئين : أحدهما : أن يقرٌ به أربع 
مراتٍ في مجلس أو مجالس . وهو بالغ عاقل . 


نصابًا ثم ملكه . أو أقِ عليها فجحدت ؛ كسكوتها . 

(أو أمكنت العاقلة) أي : المكلّفة (من نفسها مجنونًا أو صغيرًا) وقيل : 
عشر (فوطئها- فعليهم الحدٌ) أي :عليه الخد اميم 5 
لعتى يخصّه » لا يوجب سقوطه عن الآخر ؛ كما لو زنى المستأمن بمسلمةٍ . 

قل 

(الّالث : أن يثبت الزّنى » ولا ب: يشت) زناه » ولا يلزمه الحدٌ (إلَّا بشيئين : 
أحدهما ا ل ل اد ؛ لما روى 
م هريرة قال 9 0_6 من ألا اهمه إلى الي 2 وهو في المسجد ع 
فقال : إِنّي زنيت . فأعرض عنه » فلمًا شهد على نفسه أربع شهاداتٍ » دعاه 
اللي لثم ) فقال : «أبك جنونٌ؟» قال : لا . قال : «هل أحصنت؟) قال : 

نعم . قال : «اذهبوا به فارجموه» . متّفقٌ عليه . 

وفي «مختصر ابن رزين» : بمجلس . سأله الأثرم : بمجلس أو مجالس؟ قال : 
الأحاديث ليست تدلّ إلا على مجلس » إِلّا عن ذاك الشَّيخْ بشير بن المهاجر عن ابن 
بيده عن أببد ع وذاك سكر الخديت ». وقال المكم. وابن. ابن :ليلى ':ذيكني الإقرار 
مم ؛ لقوله عليه السلام : «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وغيره من الأحاديث المطلقة . وجوابه : ما سبق » وبأنّه لو وجب الحدٌّ مََةٍ لم يعرض 
اك ات عر سه رويب انعا . وروى نعيم بن هزالٍ : قال 
له المي مل لتر : «قلتها أربع مرّات؟) قال : نعم . رواه أبو داود . 

ا 000 
لا يجب عليه حدٌّ » وكذا النّائم ؛ لرفع القلم عنه » والسّكران سبق حكمه . وفي 
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1 ويصرّح بذكر حقيقة الوطء . ولا ينزع عن إقراره حتّى يتم عليه الحدٌ . 
الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجالٍ أحرارٍ عدولٍ . 


«الكافي) و«الشّرح) : لا يصحٌ إقراره به » لكن عليه حدٌ الزّنَى والسّرقة الوك 2 
والقذف إذا فعله حال سكره ؛ لفعل الصّحابة . فأمًا الأخرس إن لم تفهم إشارته » 
فلا يتصوّر منه إقرار » وإن فهمت إشارته فإنّهِ يؤاخذ بها . فإن أقَء العاقل أنه زنى 
بأحرأة كدو حلي اله ونه #احتويفر سه ب معد + رواة اسمن زأبو كاوه : 
و ثقاتٌ . (ويصرّح بذكر حقيقة الوطء) ؛ لتزول الثهمة » ولقوله عليه السلا 

ع1 «لعلّك قلت أو غمزت؟) قال : لا . قال : «أفنكتها؟)- لا يكنى- قال : 
نعم . فعند ذلك أمر برجمه . رواه البخاريٌ . وعنه : ويمن زنى بها . وفي 
«الرّعاية) : وهي أظهر . وأطلق في «التّرغيب») وغيره الخلاف . (ولا ينزع عن 
إقراره حتَّى يتمٌ عليه الحد) ؛ لأنّ من شرط إقامة الحدٌ بالإقرار : البقاء عليه إلى 
تمام الحدٌ . فإن رجع عن إقراره أو هرب » كف عنه » في قول الجمهور ؛ لقصّة 
ماعزٍ . 

فرع : إذا شهد أربعةٌ على إقراره به أربما فأنكر ع أو صدّقهم دون أربع- فلا 

حدٌ عليه » في الأظهر » ولا على الشهود . وهما في «التّرغيب» إن أنكر » وَإنّه لو 
صِدَّقهم لم يقبل رجوعه . (الثّاني : أن يشهد عليه) أي : على فعله (أربعة) 
إجماعًا ؛ لقوله تعالى : «والّذين يرمون الخصنات © الآية النور: 5] » ولقوله 
عل العام لسعد بن عبادة » حين قال له : أرأيت لو وجدت مع امرأتي 
راد 2 اسيلة حبّى أت باريعة شهداء؟ فقال 0 2 : (نعم) . رواه مالك . 
(رجال) ؛ فلا تقبل فيه فيه شهادة النّساء » إِلّا ما روي عن عطاءٍ وحمَادٍ ؛ أنه يقبل 
فيه ثلاثة وامرأتان » وهو خللاف النّصّ ؛ ؛ لأنّ في شهادة النساء ابي ؛ لما في 
ولي عزن الاخيلاف + ودود تدرا بالشبهات . (أحرار) في الأشهر » وقاله 
الأكثر . وعنه : يقبل العبد ؛ لعموم النَّصّ ء وهو عدلٌ مسلم ذكو ؛ فقبل ؛ 
كال . وجوابه : أنّه مختلفٌ فى قبول شهادته » وذلك شبهة ؛ فلا تقبل فيما 
يدرأ بالشّبهة . (عدول) ولا خلاف في اشتراطها » كسائر الشّهادات ؛ فلا تقبل 
فيه شهادة فاسق ولا مستور الحال ؛ رأث يكون كاسما . واكتفى بذلك عن 
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يصفونَ الزّنى » ويجيئون في مجلس واحدٍ . سواءٌ جاءوا متفرّقين » أو 
مجتمعين , فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم , أو شهد ثلاث وامتنع الرابع من 
الشّهادة » أو لم يكملها ٠‏ فهم قذفة . وعليهم الحلٌ . 


ذكر الإسلام ؛ لأنَّ أهل الذَّمّة كمَّادٌ لا تتحمّق العدالة فيهم ؛ فلا تقبل روايتهم ولا 
خبرهم الدَّينِن ؛ كعبدة الأوثان . وسواء كانت الشّهادة على مسلم أو ذمّيٌ 

(يصفون الزنى) أي : ع واحدٌ يصفونه ؛ قله أبو طالب 50-1 : رأينا 
ذكره في فرجها كلميل في المكحلة . ولأنّه إذا اعتبر النُصريح في الإقرار » كان 
اعتباره فى الشّهادة أولى . وقال طائفة : يجوز أن ينظروا إلى ذلك منهما لإقامة 
الشوادة علنهها ؛ ليحصل التدع بالحدٌ . فإن شهدوا أَنّهمٍ رأوا ذكره قد غيّبه في 
فرجها ,» كفى . (ويجيئون في مجلس واحد) على الأصحٌ ؛ لأنّ عمر شهد 
عنده أبو بكرة ونافم وشبل بن معبدٍ » على المغيرة بن شعبة » ولم يشهد زياد ؛ 
فحدّ الثّلاثة . ولو كان المجلس غير مشترطٍ . لم يجز أن يحدّهم ؛ لجواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخر, ولأنّه لو شهد ثلاثةٌ فحدّهم » ثمٌ جاء رابعٌ 
فشهد لم تقبل شهادته » ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم . وبهذا يفارق 
سائر الشّهادات . 

والثّانية : ليس بشرطٍ ؛ لقوله تعالى : «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» 
[النور: 7] ولم يذكر المجلس » ولأنَّ كل شهادةٍ مقبولة إذا افترقت كغيرها . 
وجوابه : أن الآية لم تتعوؤض للشروط . (سواءٌ جاءوا متفرّقين) أي : واحدًا بعد 
آخر ؛ لقصّة المغيرة ؛ فَإنَّهم جاءوا مفترقين » 0 شهادتهم » وما حدُوا 
لعدم كمالها . وفي الحديث أن أبا بكرة قال لعمر : أ يت لو جاء آخر فشهد » 
أكنت ارتعيه؟ كقال عدر إن والذي لفسى* فيلة..: 0 اجتمعوا في مجلس 
واحدٍ ؛ أشبه ما لو جاءوا . (أو مجتمعين) ولأنَّ المجلس كله بمنزلة ابتدائه ؛ 
ولهذا يجزئ فيه القبض فيما هو شرط فيه . (فإن جاء بعضهم بعد أن قام 
الحاكم) من مجلسه » فهم قذفةٌ ؛ لأنّ شهادته غير مقبواة ولا صحيحة ؛ أشبه 
ما لو لم يشهد أصلًا » وعليهم الحدٌ. (أو شهد ثلاثة وامتمع الرَابع من 
الشهادة » أو لم يكملها ٠‏ فهم قذفةٌ ,» وعليهم الحدٌ) في قول أكثر العلماء ؛ 


عليهم, وإن كان أحدهم زوجًا 3 حل القّلاثة 2 ولاعنن الرّوجُ إن شاء » وإن 
شهد اثنان أنه زنى بها في بيتٍ أو بلدٍ , واثنان أنه زنى بها في بيتٍ أو بلدٍ آخر, 


لقوله تعالى : «والّذين يرمون امخحصنات نَم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة4 [النور: 5] . وهذا يوجب الحدّ على كل رام لم يُشهد بما قاله 
ارده لذن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه ؛ يت لم يكم القايخ شهاذته ؛ 
يعفرءمن الطحانه ٠‏ ولم ينكره أحدٌّ ؛ فكان كالإجماع حك ابو 505 
روايةً : أنه لا حدّ عليهم ؛ لأنَّهم شهودٌ ؛ فلم. يجب عليهم الحدٌ , » كما لو 
كانوا ريه أحدهم فاسقٌ . 

فرع : كل زئى يوجب الحدّ لا يقبل فيه إلا أربعة شهودٍ » بالاتفاق » ويدخل 
فيه الأواط » ووطهء المرأة في دبرها » ووطء البهيمة إن قلنا : يجب الحدٌ به » وإن 
قلنا : يعرّر » فيقبل بشاهدين » وقيل : بأربعة ,اوقل قباس هذا كل :لطع يرتعي 
التعزير فقط . فإن لم يكن وطنًا ؛ كمباشرةٍ دون الفرج » تثبت بشاهدين وجها 
واحدًا . 

(وإن كانوا فسَاقًا أو عميانًا أو بعضهم) أو بان فيهم صب مميدٌ » أو امرأةٌ أو 
عبدٌ » ولم يقبله (فعليهم الحدٌ) على المذهب » وصسححه القاضي ؛ كما لو لم يكمل 
العدد » وكما لو كان المشهود عليه مجبويًا » أو رتقاء . (وعنه : لا حد عليهم) . 
وهو قول الحسن والشَّعبِيَ ؛ لأنّهُم أربعةٌ ؛ فدخلوا في عموم الآية » وكما لو شهد 
أربعة مستورون » ذكره في «المغني) و«الشّرح) » أو مات أحدهم قبل وصفه الزّنى » 
وإن شهدوا عليها عذراء ؛ نص عليه . وفي «الواضح) : تزول حصانتها بهذه 
السّهادة . والثّالئة : تحدٌ العميان خاصّةً » وقاله التّوريُ وإسحاق ؛ لأنّه معلوم 
كذبهم 5 والباقي يجوز صدقهم وقد كمل عددهم ؛ أكنية فسغورضخ: الخال 
(وإن كان أحدهم زوجًا , ؛ حدّ الثّلاثة) ؛ لأنّهِم قذفة ؛ حيث لم تكمل البيّنة ؛ 
لأنّ شهادة الرّوج غير مسموعة (ولاعن الزوج إن شاء) ؛ لأنَّ الرّوجٍ إذا قذف 
زوجته له الخيرة : بين اللعان وتركه . وعلى الثّانية : لا حدٌّ ولا لعان بحالٍ . 

(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيتٍ أو بلدٍ ١‏ واثنان أنه زنى بها في بيتٍ أو 
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فهم قذفةٌ , وعليهم الحدٌ . وعنه : يحدٌ المشهود عليه , وهو بعيدٌ » وإن شهدا 
أنه زنى بها في زاوية بيتِ » وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى » أو 
شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض , وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص 
أحمر » كملت شهادتهم . ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها . 


لد آخر) , أو اختلفا ني اليوم (فهم قذفةٌ » وعليهم الحدّ) اختاره الخرقي » وقدّمه في 
«الرّعاية) ونصره في «الشّرح) وجزم به في «الوجيز) » وصحححه في «الفروع) ؛ لأنّه 
لم يكمل أربعة على على زئى واحدٍ ؛ فوجب عليهم الحدٌّ ؛ كما لو اتفرد بالشّهادة 
اثنان . (وعنه : يحدٌ المشهود عليه) فقط » اختاره أبو بكر 2 وف «التبصرة) 
ودالمستوعب» : وظاهرها : أله لا تعتبر شهادة لأريع على قل عد ين 
عدد الشُهود في كونها زانية ٠‏ (وهو بعيدٌ) ؛ لأَنّه لم ايد شيك رن واحلٌ بشهادة 
ربع ؛ فلم يجب الخد ولأ جميم ما تبر له اليمة تبر كمالها في حو 
والحوا: فوطي لليكة أون عدولآته عا يفاط لد ويندارقع #الشبهات:. قال أبو 
بكر : لو شهد اثنان أنه زنى بامرأةٍ بيضاء » وآخرانٍ بامرأةٍ سوداء » فهم قذفةٌ . 
ذكره القاضي . وهذا يناقض قوله : (وإن شهدا أنّه زنى بها في زاوية بيت) 
صغيرٍ (وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى) . كملت شهادتهم » إن 
كانت الزّاويتان متقاريتين » وحدٌّ المشهود عليه » على المذهب ؛ لأنّ التُصديق 
ممكنٌ ؛ فلم يجز التكذيب . لا يقال : يمكن أن يكون المشهود به فعلين » فلمَ 
أوجبتم الحدٌ مع الاحتمال » وهو يدرأ بالشبهة؟ لأَنَه لا شبهة فيه ؛ بدليل ما لو 
نا على موضع واحدٍ » فَإلّه يمكن أن تكون الشّهادة على فعلين ؛ بأن يكون 
قد فعل ذلك مرّتين . أ لو كانت الرّاويتان متباعدتين » فالقول فيهما كالقول 
في البيتين . وعلى قول أبي بكر » تكمل الشهادة » سواءٌ تقاربتا أو تباعدتا . 

(أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض , وشهد الآخران أنه زنى بها في 
قميص أحمر , كملت شهادتهم) على المذهب ؛ لأنه لا تنافي بينهما ؛ فإنه 
يمكن أن يكون عليها قميصان » فذكر كل اثنين واحدًا منهما ؛ كما لو شهد 
اثنان أنه زنى بها في قميص كان » وآخران في قميص خرٌ ييل أل 
تكمل كالّتي قبلها ) وقاله أبو الخطّاب ؛ لأَنَّ شهادتهم مختلفةٌ ؛ أشبه ما لو 
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وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة » وشهد آخران أَنَّه زنى بها مكرّهة , لم 
تكمل شهادتهم , وهل يحذّ الجميع , أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين . وعند 
أبي الخطاب : يحدٌّ الزّاني المشهود عليه دون امرأة والشهودٍ . وإن شهد 
أربعةٌ ٠‏ فرجع أحدهم قبل الحدٌ » فلا شيء على الرّاجع » ويحدٌ الثّلائة . 


اختلفوا فى البيتين . فعلى هذا : هل يحدّون للقذف؟ على وجهين . 

(وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعةً » وشهد آخران أنه زنى بها مكرّهة » لم 
تكمل شهادتهم) على الأشهر ؛ لأنَّ فعل المطاوعة غير المكرهة . فعلى هذا : لا 
يحد الرجل » اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب » ولا المرأة » بغير 
خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّ الشّهادة لم تكمل على فعلٍ موجب للحدٌّ عليهما . 

(وهل يحدٌ الجميع) أي : الأربعة لقذفهم الّجل (أو شاهدا المطاوعة؟ على 
وجهين) : أحدهما : يجب الحدٌ على شاهدي المطاوعة » اختاره أبو بكر ؛ 
لأنّهما قذفا المرأة بالرّنى ولم تكمل شهادتهم عليها » ولا يجب على شاهدي 
الإكراه ؛ لأنهما لم يقذفا المرأة وقد كملت شهادتهم على الوّجل » ولا انتفى 
الحدٌ للشبهة . 

والثّاني : يحدٌّ الجميع ؛ لأنهم شهدوا بالرّنى ؛ فلزمهم الحدٌ » كما لو لم يكمل 
عددهم . (وعند أبي الخطاب : يحد الزّانى المشهود عليه) واختاره في «التّمصرة» ؛ 
أن الشّهادة كملت على وجود الى منه , واختلافها ا هو في فعلها » فلا يمنع 
كمال الشهادة عليه (دون المرأة) ؛ لأنّه لم يشهد عليها أربعةٌ برئّى يوجب الحد ؛ 
أنه لا حدّ مع الإكراه (والشُهودٍ) ؛ لأنَّ المقتضي له لم يوجد . وفي «الواضح) 
حدٌ على أحدٍ منهم . 

فرح : إذا شهد اثنان أنّها بيضاء » وآخران غيره » لم تقبل ؛ ؛ لأنَّ الشّهادة لم 
تجتمع على عين واحدةٍ » وكما لو اختلفوا في تعدّد المكان أو الرّمان » بخلاف 
السّرقة ا للقذف . 

(وإن شهد أربعةٌ » فرجع أحدهم قبل الحدٌ , ؛ فلا شيء على الرّاجع , ويحد 
القّلاثة) اختاره أبو بكر وابن حامدٍ » وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنَّ الواجع كالتائب 
قبل تنفيذ الحكم بقوله » ولأنَّ في درء الحدٌ عنه تمكينًا له من الؤجوع الذي تحصل به 
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وإن كان رجوعه بعد الحكم , ٠‏ فلا حدّ على الثّلاثة » ويغرم الرّاجع ربعَ ما 
أتلفوه . وإن شهد أربعة بالزّنى بامرأةٍ » فشهد ثقاث من النّساء أنّها عذراء , 
لاوس ليها . 


مصلحة المشهود عليه , وأا حدٌ الثّلائة ؛ لأنَّ برجوع الواجع نقص عدد الشّهود ؛ 
فوجب أن يحدٌوا ؛ كما لو كانوا في الابتداء كذلك . 

والثّانية : يحدٌ الجميع » قدّمها في «امحيّر» ؛ لنقص العدد » كما لو كانوا 
ثلاثةٌ . قال في «امْحوّر) : ويتخوج الا عد دو الاجع إذا رجع بعد الحكم 
وقبل اليد . ولو رجع الكل فهل يعدم على الرّوايتين في الواحد . (وإن كان 
رجوعه بعد الحكم . فلا حدّ على الثّلاثة) ؛ لأنَّ الشّهادة كملت واتصل بها 
الحكم ؛ فلم يجب عليهم شي لعدم كونهم قذفةً » (ويغرم الرّاجع ربع ما 
أتلفوه) ؛ لأنَّه أقه ؛ على نفسه برجوعه أن اللف. حصل بفعله وفغل غيره ؛ فيقبل 
على نفسه فقط . وظاهره : أنَّه لا حدٌّ على الراجع أيضًا» ونقله أبو النّصر ؛ 
لاله افك و انمي الشى يعد م نوعيدة بن ورنت عي القذنا :4د وان" كا 
رجمًا ضمن ربع المتلف بديةٍ أو غيرها إن صرح بالخطا . وإن قال : عمدنا 
الكذب ليقتل » قتل وحده . وإن قال : عمدت ذلك وحدي » فهل يلزمه قودٌ؟ 
على الروايتين في مشاركة العامد للمخطئ . (وإن شهد أربعة بالزّنى بامرأةٍ , 
فشهد ثقاتٌ من النّساء أنّها عذراء . فلا حدّ عليها) ؛ لأنَّ البكارة تثبت 
بشهادة النّساء » ووجودها يمنع من الرّنِى ظاهرًا » والشُّهود صدقهم محتمل ؛ 
فإنَّه يحتمل أنه وطئها ثمٌ عادت عذرتها , ٠‏ لكن ذكر في «الشّرح) أنه يكتفي 
بشهادة واحدة ؛ لأنَّ شهادتها مقبولة اقيم لا يطلع عليه الإجال . ونقل أبو 
النّصِر في مسألة المجبوب أنَّ الشّهود قذفةٌ » وقد را ظهورهم » فذكر له قول 
الشّعبِيٌ : العذراء؟ قال : عنه اختلافٌ » فإن رجمه القاضي فالخطأ منه » قلت : 
فترى في هذا » أو فيمن شهد عليه بالرّنى » فلم يسأل القاضي عن إحصانه حنَّى 
رجمه ؛ أنَّ الدّية في بيت الال ؛ لأنَّ الحاكم ليس عليه غرمٌ؟ قال : نعم . 
وأطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قولين » بخلاف العذراء . وفي «الشرح) : 
إن شهد بأنّها رتقاء » أو ثبت أنَّ الؤجل مجبوبٌ » فينبغي أن يجب الحدٌ على 
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د هم الزّناة بها 0 
وهل يحدٌ الشهود الأرّلون حدَّ الزنى؟ ٍّ روايتين . وإن حملت امرأة لا زوج 
لها ولا سيّد , لم تحدٌ بذلك بمجرّده . 


له 


ل ل 
محتمل . وفي «الرّعاية) : ولا على الرّجل . (وإن شهد أربعة على رجل انه 
زنى بامرأةٍ » فشهد أربعة آخرون على الشهود أنْهم هم الزّناة بها , ٠‏ لم يحدّ 
المشهود عليه) 0 أن شهادة الآخرين تضمّنت جر الأوَلين 34 وشهادة الآخرين 
تتطوق إليها التّهمة . (وهل يحد الشهود الأوّلون حد الزّنى؟ على روايتين)» كذا 
في «اخدّر) و«الفروع») : إحداهما : لا يجب الحدٌ عليهم ؛ ؛ لآنْ الأوّلين قد 
جر حهم الاخرون بشهادتهم عليهم » والآخرون تتطكق إليهم الثّهمة . 

والثّانية : يحون لها , اختارها أبو الخطاب ؛ لأَنّ شهادة الآخرين صحيحة ؛ 
فيجب الحكم بها . وعلى كلتيهما : في حدّهم للقذف روايتان : أشهرهما بأنهم 
يحدّون . 

(وإن حملت امرأة زوع لها ول ماد ٠‏ لم تحدٌ بذلك بمجرّده) نقله 
الجماعة » وذكر ابن هبيرة أنّها الأظهر » لكنّها تُسأل فإن ادّعت أنّها أكرهت:ه 
أووطت هههة هأرم عرب والزى- لم تحدّ » وهو قول الأكثر من العلماء . 
وعن أحمد : بلى » إن لم تذّع شبهة . وفي (الوسيلة» و(المجموع) درواي ول 
اذّعت شبهةً . وأقوال الصّحابة مختلفةٌ فى ذلك حنَّى بالغ بعض العلماء وقال : 
ِنَّ المرأة تحمل من غير وطءٍ بأن تدخل ماء التجل في فرجهاء ولهذا تصوّر 
حمل البكر ووجد . 

مسألةٌ : إذا شهد عليه بزئى قديم , أو أ به » وجب عليه الحدٌّ ؛ لعموم الآية 
وكسائر الحقوق . وقال ابن حامدٍ : لا أقبل ينه على زئى قدي » وأحدّه بالإقرار به . 
وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد » وهو مرويٌ عن عمر ؛ لأنّ تأخير الشّهادة إلى 
هذا الوقت يدل على التّهمة . وتقبل الشّهادة به من غير مذّع ؛ نض عليه ؛ لقَضِيّة 
أ 'بكرة., 


كتاب الحدود “” 


ياب حد القذدف 


وهو الرّمي بالزّنى » ومن قذف حرًا محصتا . فعليه جلد ثمانين جلدةٍ إن 
كان القاذف حرًا , وأربعين إن كان عبدًا . 
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وهو محرّمٌ بالإجماع » وسنده قوله تعالى : «إإنَّ الّذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذابٌ عظية» [النوز ا 5 
0 عليه البباادم | : «اجتنبوا السّبع الموبقات») قالوا : وما هي يا رسول اللَّه؟ 
قال : «الشّرك بالله : والسّحر » وقتل التّفس التي حرّم الله » وأكل الرّبا , 
8 1 السو والتولّي يوم الرّحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
متمق عليه . (وهو الرّمي بالزّنى) بان لمعنى القذف » وكذا رميه بلواطٍ أو 
شهادةٌ عليه به ولم تكمل البيّنة » وأصله : الرّمي بالحجر » بخلاف الخذف- 
بالخاء المعجمة- فإنَّه المي بالحصى . وهو في الأصل : رمي الشَّيء بقوّة » ثمٌ 
استعمل في اليَمي بالرّنى ونحوه من المكروهات .. يقال + قذف. يقذف فذقا ) 
فهو قاذفٌ » وجمعه : قذَّاف وقذفةٌ ؛ كفاسق وفسقةٍ وكافر وكفرةٍ . 
روسن قنافه )رد كاد ضاق انزعوا تسم قل جلت لنانين علدة 
إن كان القاذف حرًا , وأربعين إن كان عبدًا) أجمعوا على وجوب الحدٌ على من 
قذف محصنًا » حرًا كان القاذف أو عبدًا » وأنَّ حدّه ثمانون إن كان حرًا ؛ لقوله 
تعالىٍ : والّذين يرمون اخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة» » والّقيق على النُصف من ذلك » في فل كر الدليا .. وبروق. أ با 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد عبدًا قذف حرًا ثمانين » وبه قال قبيصة 
وعمر بن عبد العزيز ؛ لعموم الآية . والصّحيح الأوّل ؛ لإجماع الصّحابة . قال 
عله الله بيو عافر ون ارزيعة + أدر كك أبا بكر وعمر وعثمان واكلفاي هام نهر 
داارايك هذا علد عبد فى فرية أكتر عق أريعين ٠‏ رواه مالك بو كعد الزن + 
اليه وإة كانت غافة و دللا عاك + والقاف عقن ب برقكم فول لجرو 
يكون بدون سوط ال . وظاهره : ولو ذات محرم أو مجبوبًا » سوى ولده وإن 
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وهل حدٌ القذف حقّ لله تعالى 8 أو للادميّين؟ على روايتين . وقذف غير 


امحصن يوجب اليُعزير . والمحصن هو الحدُ المسلم العاقل العفيف الّذي يجامع 
مثله . 


نزل ؛ نص على الثّلائة » ولو عتق قبل حدٌ . ومعتقٌ بعضه بالحساب ٠»‏ وقيل : 
كعبدٍ . (وهل حدٌّ القذف حقٌ لله تعالى , أو للآدميّين؟ على روايتين) : 
إحداهما- وهي الأظهر والأشهر . وقاله الجمهور- : هو حقٌ لادميّ . فعليه : 
يسقط بعفوه عنه . قال القاضي وأصحابه : لا عفوه عن بعضه . 
والثّانية : هو حقٌ لله » قدَّمها في «الرّعاية) . وعليها : لا يسقط بالعفو أو 
الإبراء » ولا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه . وعليهما يح وله دون أن رين 
له إلا بطلب . وذكره الشّيخْ تقيُ الدّين إجماعًا اوقوكه أعلن' الثائية وبدونه . 
ولا يستوفيه بنفسه » خلامًا لأبي الخطّاب » وإلَّه لو فعل لم يعتدّ به . وعلله 
القاضى بأنَّه تعتبر نيّة الإمام أَنَّه حدٌّ . وفى «البلغة) ) : لا يستوفيه بدونه » فإن فعل 
فوجهان . 5 وإنَّ هذا في القذف الصّريح » وإنَّ غيره يبرأ به » سواء على حلاف 
في المذهب ؛ كاعتبار الموالاة أو النّية . 
(وقذف غير المخصن) كمن قذف مشركا أو عبدًا » أو مسلمًا له دون عشر 
سنين » أو مسلمةٌ لها دون تسع سنين » أو من ليس بعفيفٍ (يوجب التّعزير) 
ردعًا له عن أعراض المعصومين » وكفالةٌ عن أذاهم . وقيل : سوى سيّدٍ لعبده . 
فرع : يح أبؤاه وإث غلوا يقذقه .وك نزل 4 كقودٍ + فلا يرثه عليهما » وإن 
0 2 لأنة» عدا له لوطه قي «لترغيب» : لا يحدٌ أب » وفي 34 
. (وانخصن) هنا هو : (الحرُ المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله ). 
6 الذي يحدٌّ بقذفه . أمّا احديّة والإسلام » فلأنٌَ العبد والكافر 
حرمتهما ناقصةٌ ؛ فلم ينتهض لإيجاب الحدٌ » والآية الكريمة وردت في الحرّة 
المسلمة » وغيرهما ليس في معناهما . 
وما العقل » فلأنَ المجنون لا يعيّر بالرّنى ؛ لعدم تكليفه » وغير العاقل لا يلحقه 
شين بإضافة الزّنى إليه ؛ لكونه غير مكأّفٍ . وأا العمّة عن الرّنى ‏ فلأن غير العفيف 
لأيعيه القدف بأنولة نا وعدن أجل :ذللك وقد امقطالله اذ عن القاذف 
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وهل يشترط بلوغه؟ على روايتين 


إذا كان له بيد بما قال . وأمًا كونه يجامع مثله , فلأنّ غير ذلك لا يعيّر بالقذف 
ملق كنت لانت .الله أ ترك له حر سي إن لان را راض 
سين إن كانت أنثى . وظاهره : أنه لا تشترط فيه العدالة » بل لو كان المقذوف 
فاسقًا ؛ كشربه الخمر أو لبدعةٍ . ولم يعرف بالرّنى : أنه يجب الحدٌ بقذفه . 
وقال الكير انق« الأ ميحد بقذف مبتدع ولا مبتدعةٍ . وقال ابن أبي 
وو : إذا قذف أمّ ولد رجل » وله منها ولد حدّ . وإذا قذف مسلم ذَمَية 
تحت مسلم , أو لها منه ولد » حدّ في رواية . وإن قذف عبدٌ عبدًا جلد 
0 قأله في «الإعاية) . (وهل يشترط بلوغه؟ على روايتين) : إحداهما : 
يشترظ » قيل : إنها مخوجةٌ » وليست بمنصوصة ؛ لأنَّ غير البالغ غير مكلّفٍ ؛ 
أشبه المجنون . والثّانية : ليس بشرطٍ » وهو مقتضى كلام الخرقيٌ » وقطع بها 
القاضي والشّريف وأبو الخطّاب وصاحب «الوجيز) ؛ لأنَّ ابن عشر سنين ونحوه 
يلحقه الشَّن بإضافة الرّنى إليه ويعيّر بذلك ؛ ولهذا جعل عيبًا في الرٌقيق ؛ أشبه 
البالغ . وفي اشتراط سلامته من وطء الشّبهة وجهان » ولعلّه مبنئ على أنَّ وطء 
الشبهة هل يوصف بلتّحريم أم لا : فذكر عن القاضي : أنه وصفه به » وظاهر 
كلاد سي رو للا رام كباج ارين : أنّه لا تشترط الشلامة 
فى ذلك . 

فرعٌ : إذا وجب الحدٌ بقذف من لم يبلغ » لم يقم عليه حتَّى يبلغ ويطالب ؛ 
لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ » وليس وليه المطالبة ؛ حذارًا من فوات التشفي . ولو 
قذف غائبا » اعتبر قدومه وطلبه , إلا أن ينبت أنه طالب في غيبته فيقام على 
اللرعدايه ريل 0 ؛ لاحتمال عفوه . ولو قذف عاقلا » فجنٌ أو أغمي عليه 
قبل الطلب ع ؛ لم يقم حتَّى يفيق ويطالب و كان بعل الطزنب ناريا بإقامقة:. 

مسألةٌ : يشترط لإقامة الحدٌ على | القاذف أمران : أحدهما : مطالبة المقذوف ؛ 
له حقٌ له كسائر حقوقه . الثّانى : ألا يأتى ب » فإن كان القاذف زوجًا » اعتبر 
عير ؛ وهو امتناعه من اللّعان . وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامته ؛ فلو طلب ثم عفا 
سقط . ويحدٌ بقذفٍ على جهة الغيرة- بفتح الغين- ويتوجّه احتمال ٠‏ وأنّها عرق 
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وإن قال : زنيتٍ وأنتِ صغيرة » وفسّره بصغر عن تسع سنين » لم يحدّ ) 
وإلا خرّج على الروايتين » وإن قال ححرّةٍ مسلمةٍ : زنيتٍ وأنتِ نصرائية أو أمدّ , 
ولم تكن كذلك , فعليه الحدٌ وإن كانت كذلك , وقالت : أردتٌ قذفي في 
الخال , فأنكرها على وجهين , ومن قذف محصنًا , فزال إحصانه قبل إقامة 
الحدّ » لم يسقط الحدٌ عن القاذف 


كح 


غيبةٍ ونحوها . (وإن قال) محصنة : (زنيتٍِ وأنتِ صغيرة » وفسّره بصغر عن تسع 
سنين , لم يحدّ ) لأنَّ حدٌ القذف إمَا وجب لما يلحق بالمقذوفٍ من العار » وهو 
منتفٍ للصغر » » بل يعرّر . زاد في «المغني» : إن رأه الإمام » وأنّه لا يحتاج إلى 
طلب ؛ لأنّه لتأدبيه . (وإلا خرّج على الروايتين) . وكذا في «الفروع» في 
اشتراط البلوة »جرم في االوجير الخد . (وإن قال خْرّةٍ مسلمةٍ 0 
نصراية أو أمةَ » ولم تكن كذلك » فعليه الحدٌ) ؛ لأنّه ا ال و 
يغبت ذلك على الأصِحٌ . فإن ثبت فلا حدٌّ على الأصحٌ . (وإن كانت 
كذلك) , لم يحد على الأشهر . (وقالت : أردتٌ قذفي في الخال ) فأنكرها) 
فهل يحدٌّ أو يعزّر؟ (على وجهين) : الأصح اند له جد .عليه.4 لأث ظاهر لقظلة 
يقتضي تعليقٌ #زوانك نصرائية أو أمةّ) عر : «زنيت) ؛ فيصير كأنه قال لها : 
زنيت حال التّصرائئة أو الآِقَّ » ولا حدَّ مع ذلك ؛ لأنَّ ارتباط الكلام بعضه 

ببعض أولى من عدم ارتباطه قال في «الفروع) : ويتوجّه مثله إن أضافه إلى 
جنونٍ . وفي «الترغيب» : إن كان سن يجن » لم يقذفه . وفي «لمغني» : إن 
اذّعى أنه كان مجنوثًا حين قذفه » فانكريةغ وعرفت له حالة جنونٍ وإفاقة ) 
فوجهان . وإن ادَّعى رق مجهولة » فروايتان . وإن ادٌّعى أنَّ قذمًا متقدمًا كان 
في صغر » أو قال : زنيتٍ مكرههةً » أو قال : يا زانية » ثم ثبت زناها في كفر- 
لم يحدّ ؛ كثوته في إسلام . وفي «المبهج), : إن قذفه بما أتى في الكفر » حدٌّ ؛ 
لحرمة الإسلام . وسأله ابن منصور : رجلّ رمى امرأةً بما فعلت في الجاهلية؟ 
قال :لل يعن ارك كن المافيع الى ان (أى معريي الأرن دس ونيف عن 
انرا ليل الع بعك »وهر ملهو 

ومن قذف محصنًا , فزال إحصانه قبل إقامة الحدٌ » لم يسقط الحدٌ عن 
القاذف) ؛ نصّ عليه » حكم حاكيٌ بوجوبه أم لا ؛ لأنَّ الحدّ يعتبر بوقت 
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والقذف محرّمٌ إلا في موضعين : أحدهما : أن يرى امرأته تزني في طهر 
لم يصبها فيه فيعتزلها , وتأتي بولدٍ يمكن أن يكون منه فيجب عليه قذفها ونفي 
ولدها . الثاني ٠:‏ ألا تأتي بولك يجب نفيه 5 أو استفاض في الثّاس زناها ) أو 
أخبره به ثقةٌ : أو رأى رجاك يعرف بالفجور يدخل إليها . 


وجوبه » وكما لا يسقط بردّته وجنونه » وبخلاف فسق الشّهود ة قبل الحكم ؛ لضيق 
الشّهادة . وعلّله اللمؤّف أنه حقٌ آدمي ٠»‏ وبأ الزّنى و وجود 
الجبس أكثر من التّوع » إلا أن يتقدّم بدك بإقرار أو بين 
فصل 

(والقذف محرّمٌ إلا في موضعين : أحدهما : أن يرى امرأته تزني في طهر 
لم يصبها فيه) زاد في «التّرغيب) و«الرّعاية) : ولو دون الفرج » وفي «المغني) :أو 
تقد به فيصدّقها (فيعتزلها , وتأتي بولدٍ يمكن أن يكون منه) ؛ أي : من الرّاني » زاد 
في «احوّر» و«الرّعاية) : وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه » وظنٌّ الولد من الرّاني 
(فيجب عليه قذفها) ؛ لأنَّ نفي الولد واجبٌ » ولا يمكن إِلَّا بالقذف ؛ لأنَّ ما لا 

يت الواجب إلانيه ويك (ونفي ولدها) ؛ لأنَّ ذلك يجري مجرى اليقين في أنَّ 
لولد من الثاني ؛ لكونها أنت به لستة أشهر من حين الوطء . 

وفي (سان أبي داود) : أن لتب عِتَدٍ قال : «أنما امرأةٍ أدخلت على قوم من 
ليس منهم . فليست من الله في شيءٍ , ولن يدخلها الله جنّته» . ولا شك أنَّ 
الرُجل مثلها . وكذا لو أقّت بالزّنى » ووقع في نفسه صدقها . 

(الثّاني : ألا تأتي بولدٍ يجب نفيم ؛ لأنَّ بالرّوج حاجة إلى فسخ التكاح ؛ 
ليتخلص من زوجةٍ شأنها كذلك ؛ لحديث عوير العجلاني وهلال بن أميّة 

(أو استفاض في النّاس زناها) وقدَّم في «المغني) و«الشّرح) لا تكفي استفاضةٌ 
بلا قرينة (أو أخبره به ثقة) ؛ فلو كان يخبر من لا يوئق به » لم يجر ؛ لأنّه غير 
مأمونٍ على الكذب عايها (أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها) زاد في 
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فيياح قذفها ولا يجب , وإن أتت تت بولدٍ يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه 
بذلك » وقال أبو الخطاب : ظاهر كلامه إباحته . 


«التّرغيب» : خلوةً (فيباج قذفها) ؛ لأنَّه يغلب على ظنَّه فجورها (ولا يجب) ؛ لألّه 
يمكنه فراقها » والشكوت هنا أولى ؛ لأنّه أستر » ولأنّ قذفها يازم منه أن يحلف 
أحدهما كاذبًا » أو يقد فيفتضح . 
فرج : قال الشّيخْ تة تقَيْ الدّين : إذا قال : أخبرتتي أَنّها زنت » فكذبته » ففي 
ل : فإن جعل قذفًا , أو قذفها صريجحا » فله 
و ولمخخلف بالطادق أنه كاك له ٠‏ فأنكرته » لم تطلق بائفاق الأئمة . ولو 
اا ا لحر رلك الجوزيٌ : المباح أنه 
يراها تزني » أو يظنّه ولا ولد . 
(وإن أنت بود يخالف لونه لونهما) ؛ كأبيض بين أسودين » أو بالعكس (لم 
يبح نفيه بذلك) اختاره ابن حامدٍ ؛ خبر أبي هريرة » وهو ممق عليه » وقال : «لعله 
نزعه عرق » ولأنَّ دلالة الشَّبه ضعيفةٌ » ودلالة الفراش قويّةٌ ؛ بدليل قضيّة سعد 
وعبد بن زمعة . (وقال) القاضي و(أبو الخطاب : ظاهر كلامه إباحته) ؛ لقوله 
عليه السلام : «إن جاءت به جعدًا) ) الخبر ؛ فجعل الشبه دليلا على نفيه عنه . 
والأوّل أصحٌ ا 0 على نفيه عنه مع ما تقدَّم من لعانه , 
ونفيه إِيّاه عن نفسه » فجعل الشّبه مرجحًا . والذهب أنَّ له نفيه بقرينةٍ ؛ جزم 
به في «الوجيز) ) وقدمه في «الفروع) . وإن استبرأها بحيضة جار ز الثفي في 
الأشهر . وإن كان يعزل عنها » فلا ؛ لخبر أبي سعيدٍ . 


(وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية) ؛ لأنّها ألفاظ ترنّب عليها حكم 
شرع ؛ فانقسمت إلى ذلك ؛ كالطلاق (فالصّريح : قوله : يا زاني , يا عاهر » 
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عاهر » زنى فرجك , ونحوه ثما لا يحتمل غير القذف ؛ فلا يقبل قوله بما 
يحيله » وإن قال : يا لوطي » يا معفوج . فهو صريحٌ , وقال الخرقيٌ : إذا 
قال : أردت أنَّك من قوم لوطٍ , فلا حذدّ عليه » وهو بعيدٌ » وإن قال : أردت 
أنّك تعمل عمل قوم لوطٍ غير إتيان الرّجال . احتمل وجهين . وإن قال : لست 
بولد فلان , فقد قذف أمّه , 


زنى فرجلك , ونحوه) ؛ كزنيت » ويا منيوك (ما لا يحتمل غير القذف ؛ فلا يقبل 
قوله بما يحيله) ؛ لأنّه صريح فيه ؛ أشبه صريح الطلاق . (وإن قال : يا لوطي » يا 
معفوج) هو مفعول من عفج ؛ ؛ يعني : نكح ؛ فكأنّه بمعنى : منكوح ؛ أي : موطوء 
(فهو صريح) في المنصوص ٠‏ وعليه الحدٌ فيهما » إذا قذفه بعمل قوم لوطٍ » » فاعلا أو 
مفعولا » اختاره الأكثر ؛ لأنَّ اللُوطيئ : الرّاني بالذّ كور ؛ أشبه ما لو قال ا 
وحيئئلٍ لا يسمع تفسيره بما يحيل القلدف . وعنه : مع غضب ؛ لأنّ قريئة الغضب 
تدل على إرادة القذف » بخلاف حالة الوضا . (وقال الخرقيٌ : إذا قال : أردت 
أنّك من قوم لوط , فلا حدّ عليه) . وهذا روايةٌ نقلها الإوذيٌ ؛ لأنّه فسّر كلامه بم 
و ؛ كما لو فره به منصلا بكلامه . (وهو بعيدٌ) ؛ لأنَّ إطلاق لفظه 
وإرادة مثل ذلك فيه بعد » مع أن قوم لوط لم يبق منهم أحدٌ . ولو قذف امرأةً أنّها 
وطئت في دبرها » أو قذف رجلا بوطء امرأةٍ في دبرها » 220 فقيل :ل 
ومبنى الخلاف هنا على الخلاف في وجوب حدٌّ الزّنى على من فعل ذلك . 

(وإن قال : أردت أنّك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرّجال » احتمل 
تجيين» + أشهرهنا + أن لا يقبا ؛ لأنّه فهر اللفظ عا لا ييحثمله غالنا © أشبه 
ما لو قال : يا زانى . والثّانى : أنه لا يحدٌ ؛ لأنَّ ما فشر به كلامه محتمل 
الازادة » وَاطد يدرأ بالشبهاات.. 

فرعٌ : إذا فشر )يا منيوكة) 0 ؛ فليس قذقًا » ذكره في «الرّعاية) 
و«التّبصرة» » وزاد 3 إن زات ب)زاني : العين » أو )يا عاهر) : اليد- لم يقبل مع 
سبقه ما يدل على قذفٍ صريح . 

ون قال :لنت يؤل لان + فقلالق قاع »امرض :إل من بلقا 
لم يستلحقه أبوه » ولم يفشره بزنى أنه ؛ لأنَّ ذلك يقضي أنَّ أنه أنت به من غير 


ند كتاب الحدود 


وإن قال : لست بولدي , فعلى وجهين ‏ وإن قال : أنت أزنى الثّاس » أو 
أزنى من فلانة » أو قال لرجل : يا زانية » أو لامرأةٍ : يا زاني » أو قال : زنت 
يداك ورجلاك ٠‏ فهو صريحٌ في القذف عند أبي بكر . 
أبيه ؛ وذلك قذفٌ لها . وكذا إن نفاه عن قبياته . وقال الولف : القياس يقتضي أنه 
لا يجب الحدٌ لنفي الوّجل عن قبيلته ؛ لأنَّ ذلك لا يتعينٌ فيه المي بالرَّنَى ؛ أشبه ما 
ددمي لمم . (وإن قال : لست بولدي . فعلى وجهين) : 
أظهرهما : أنه كنايةٌ في قذفها ؛ نص عليه ؛ لأنّ لليّجل أن يغلّظ في القول 
والفعل لولده . والثّاني : هو صريخ ؛ لأنّه نفاه عن نفسه ؛ أشبه نفي ولد غيره 
عن أبيه . 

فرع : إذا قال : إن لم تفعل كذا فلست ابن فلانٍ » فلا حدٌّ ؛ لأنّ القذف لا 
يتعلّق بالشّرط . وإن قال : لست ابن فلانة » عُرّر . نصّ عليه ؛ لأنّه لم يقذف أحدًا 
بالزّنى . (وإن قال : أنت أزنى الئّاس) فهو قاذف في قول أبي بكر » وقدّمه في 
«الرّعاية) ؛ لأنَّه أضاف إليه الرّنى بصيغة المبالغة (أو أزنى من فلانة) فكذلك في 
قول القاضي ؛ ؛ لأنَّ )أزنى) معناه المبالغة ؟ ففيه الرّنى وزيادةٌ . وقدّم في 
«الكافي) : لا لأنَّ لفظة »أفعل» تستعمل للمنفرد بالفعل . وقال ابن حامد : 
اك ايه ؛ لأنَّ موضوع اللفظ يقتضي ذلك . 

مسألة : إذا قال : أنت أزى من زيدء ققد قذفهما صريكنا + وقيل : كناية . 
وقيل : ليس بقذف لزيدٍ . وهو أقيس . 

(أو قال الرجلٍ : يا زانية » أو لامرأةٍ : يا زاني) فصريجٌ » نصره في 
«الشّرح) » وقدّمه في «الفروع) ؛ لأنَّ اللفظ صريحٌ في الزّنى » وزيادة الهاء 
وحذفها خطأ لا يغيّر امعنى ؛ كالنّحن » وكفتح الا وكسرها لهما » خلاًا 
ل«الوّعاية) يعم بعريئة . واختار ابن حامدٍ » كما يأتي 7 ليس بصريح إلا 
أن يفسّر به ؛ لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنه علامةٌ في الرّنى » كما يقال 
للعالم : علامة . 

(أوقال : زنت يداك ورجلاك , فهو صريحٌ في القذف عند أبي بكر) ؛ لأنَّ 
ذلك يطلق ويراد به زنى الفرج . 


كتاب الحدود ىم 


وليس بصريح عند ابن حامدٍ » وإن قال : زنأت في الجبل- مهمورًا- فهر 
صريحٌ عند أبي بكر , وقال ابن حامدٍ : إن كان يعرف العرييّة 0 
صريحًا , وإن لم يقل : في الجبل ؛ فهل هو صريحٌ . أو كالتي قبلها؟ على 
وجهين » والكناية : نحو قوله لامرأته اللي ا ور 
وجعلت له قرونًا » وعلقت عليه أولادًا من 


(وليس بصريح عند ابن حامدٍ) في ظاهر المذهب في الأخيرة ؛ لأنَّ زنى هذه 
الأعضناء لا يرجي الخد ؛ لقوله عليه السلام : «العينان تزنيان وزناهما التّظر» . قال 
في «الشّرح) : والأولى أن يرجع إلى تفسيره . اتتهى . وكذا الخلااف : لو أفرد ؟ فلو 
قال : زنت يدك » فقذف ؛ قاله فى «الّعاية) » وكذا العين فى «التّرغيب) » وفى 
«المغني) وغيره : لا , ١‏ 

فال : إذا قال : يا زانى ابن الزانية » لزمه دا . فإن تشاحًا قدّم ع 
الابن . للم لا م ل ل ا ا 
كانت ميتةٌ فقد قذفه وحده . 

(وإن قال : زنأت في الجبل- مهمورًا- فهو صريحٌ عند أبي بكرٍ) وأبي 
الخطاب 2 وقدّمه في «الرّعاية) و«الفروع) وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنّ عائة لكان 
لا يفهمون من ذلك إلا القذف . (وقال ابن حامدٍ : إن كان يعرف العربيّة لم 
يكن صريحًا) ؛ لأنَّ معناه ذ فى العريّة : طلعت . وعليهما : إن قال- + آرت 
الصُعود في الجبل » ٠‏ قبل . (وإن لم يقل : في الجبل) أي : زنأت. (فهل هو 
صريحٌ , أو كالتي قبلها؟ على وجهين) : أحدهما : أنه صريج » قدَّمه في 
«الّعاية) وجزم به 5 «الوجيز) ؛ أن مع عدم القول «في الجبل) يتمخحخض 
القذف . وقيل : هو كالتي قبلها ؛ أحدهها 7 بكرن صريححا في حقٌ العامّيٌ 
والعالم بالعربيّة الثاني : الفرق بينهما . وقيل : لا قذف ا ال 
ويتوججه مثلها لفظة )علق) » وذكرها شيخنا يت ؛ ومعناه قول ابن رزين : 
كل ما يدل عليه عرثًا ‏ . (والكناية : نحو قوله لامرأته : قل فضحته) أي 
بشكواك (وغطيت أو نكست رأسه) أي : حياءًٌ من الئاس من ذلك (وجعلت 
له قرون) أي : أنه مسخدٍ لك مطيعٌ منقادٌ كالئَّور (وعلقت عليه أولادًا من 


3 " كتاب الحدود 


كيده و د ركو د ا فو 
يعرفك النّاس بالزّنى يا عفيف أو : يا فاجرة يا قحبة يا خبيثة أو يقول لعربيٌ 
نبطيُ يا فارسيُ يا روم , أو يسمع رجلا يقذف رجلا ؛ فيقول 00 
أخبرني فلانٌ أنّك زنيت وكذبه الآخر , فهذا كله كناية ؛ إن فسّره بما يحتمله 
غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين , وفي الآخر : جميعه صريح . 


غيره) أي : من زوج آخر ء أو وطء شبهةٍ (وأفسدت فراشه) أي : بالنُشوز ؛ أي : 
بالشّقاق » وبمنع الوطء (أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال يابن الحلال) ؛ لأنّه 
ا م الئّاس بالزِّنى) حقيقة النّفي ؛ أي : ما أنت بزانٍ » 
ولأ اأقلة ؤائة:زيا:عفيق) كرنه كذلك حفيقة :و كذ :يا نيك :ا بجيف 
بالثُون » وذكره بعضهم بالباء (أو : يا فاجرة) أي : كونها مخالفةً لزوجها فيما 
يجب طاعتها فيه (يا قحبة) قال السّعديٌ : قحب البعير والكلب : سعل » وهي 
في زماننا : المعدّة للرّنى (يا خبيثة) وهي صفةٌ مشبهةٌ » من حبث الشَّيء فهو 
خبيثٌ (أو يقرل لعربيٌ : نيا نبطيٌ) منسوبٌ إلى التّبط ؛ وهم قومٌ ينزلون 
بالبطائح بين العراقين (يا فارسئ) رم فارس ؛ وهي بلادٌ معروفة ؛ 
وأهلها : الفرس » وفارس : أبوهم (يا روميٌ) نسبةٌ إلى الوُوم ؛ وهو في الأصل : 
الوُوم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم (أو تت رجلا يقذف رجلا فيقول : 
صدقت) أي ئ غير الإخبار المذ كور (أو أخبرني فلانٌ أنّك زنيت وكذبه 
الآخر) أ :.موائق اللكدب + أو + عا أنا يزان + أو-: ما أَمّي بزانية (فهذا كله 
كناية ؛ إن فسّره بما يحتمله غير القذف) وعنه : بقرينة ظاهرة . 

(قبل قوله في أحد الوجهين ) قدّمه في «الفروع) وجزم به في «الوجيز) 
وصحّححه في «المغني) و«الشّرح) 5 يحعمل. غير :الزن كما ,ذكرناه.؟:.قهو- 
إذن- فشر الكلام بما يحتمله . وعليه : يعرّر . 

(وفي الآخر : جميعه صريخ )فيل به . اختاره القاضي وجماعة » وذكره 
في «التّبصرة) عن الخرقيٌ ؛ لأنَّ الظاهر من حاله أنه لم يرد شيا » فوجب حملها عليه 
بظاهر الحال والاستعمال ؟ فعلى هذا : إذا قال : أردت هذه الاحتماللات 2 لم 


يقبل ؛ كالرّاني 


كتاب الحدود هم 


وإن قذف أهل بلدةٍ , أو جماعة لا يتصوّر الزّنِى من جميعهم - عزّر , 


سسا الب د ل 
إظهارها 0 

تنبية : لا حدٌّ بالتّعريض ؛ كقوله : يا حلال ابن الحلال ؛ نص عليه في رواية 
مار 4 واحتارة ألو لكر 0 0 لأنّ رعلا أن 
01 اع 0 
غير جنال خسورة ونا ردت قري هات ركون ودتك: 

(وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصوّر الزن من جميعهم) عادة وعرمًا 
(عرّر » ولم يحدً) ؛ لأنَه لا عار على المقذوف بذلك ؛ للقطع بكذب القاذف » 
ويعرّر على ما أتى به من المعصية والزور ؛ كما لو سبّهم بغير القذف . وظاهره : 
أنّه يعرّر ولو لم يطلبه أحدٌ . وفي «لمغني» : لا يحتاج التّعزير إلى مطالبة . و 
«مختصر أبن رزين) 8 يعزرّر حيث لا حد 5 

مسائل :يعار في" يا كافراء يا فاجو بويا صحمان 6 يا اسه نيا وانصئ» 
ياخبيث البطن ؛ أو الفرج ء يا عدو الله ء يا ظالم » يا كذاب ء يا خائن , 
ياشارب الخمر » يا مخنّث» نص على ذلك . وقيل : «فاسقٌ) ) كنايةٌ 4 و«مخنّث» 
تعريض ٠‏ ويعزر في «قرنان » وات : وسألة حربٌ عن «ديُوث)؟ فقال : يعزّر . 
وفى «المبهج) : «ديُوث») قذفٌ لامرأته » ومثله : وكشخان » وقرطبان) . ويتوجّه 
في )مأبون») ك«(مخئّث) . ف (الوّعاية) : «لم أجدك عذراء) ) كناية 2 ون من 


قال لظالم ابن ظالم سرك الله ورحم سلفك)» يعدّر ؛ قاله ف «الفروع») . 


(وإن قال لرجلٍ : اقذفني , فقذفه » فهل يحدٌ) أو يعرّر؟ (على وجهين) : 
أحدهما : يعزّر ؛ جزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ المقذوف رضى قندقة 4 أشي ها لد 


ىم كتاب الحدود 


قال لامرأته : يا زانية » فقالت : بك زنيت ؛ لم تكن قاذفة ويسقط عنه الحد 
بتصديقها . وإذا قذفت المرأة » لم يكن لولدها المطالبة » إذا كانت الأمّ في 
الحياة » وإن قذفت وهي ميتةٌ » مسلمةً كانت أو كافرةً » حرَةً أو أمة- حُدٌ 
القاذف إذا طالب الابن . وكان حرًا مسلمًا ؛ ذكره الخرقيٌ . 


قذف نفسه . والثّاني : يحدٌ ؛ لأنَّ الموجب له القذف » وقد وجد »ء وقوله لا أثر 
له + لأن القذف لا يباح بالإباحة . وفي «التّهاية) و«الشّرح) : هما مبنئان على 
الاختلاف فى حدٌّ القذف ؛ وهل هو حقٌ لله ؛ فلا يسقط بالإذن فيه ؛ 
كالرّنى » أو لآدمئّ ؛ فيسقط ؛ كما لو أذن في إتلاف ماله . ويعرّر ؛ لأنّه فقل 
محمًا لا حدٌّ فيه . (وإن قال لامرأته : يا زانية » فقالت : بك زنيت ١‏ لم 
تكن 'فادفهم ف لأنيا: مدق نينا قال 4 قل بجعا بنذ + كبا “ار كلك : 
صدقت . ويسقط عنه الحدٌ بتصديقها ؛ لأنّه يمكن الرّنى منها به من غير أن 
يكون زانيًا ؛ بأن يكون قد وطئها بشبهة . ولا يجب عليها حدٌّ ؛ لأنّها لم تقر 
أربع مَاتٍ . وإن قال : زنى بك فلانٌ » فقد قذفها ؛ نصّ عليه . وخرّج فيها 
روايتان : فعلى أنها لم تقذفه يتحوّج : لو أقدَ بأنّه زنى بامرأةٍ » لم يقذفها ؛ 
لاحتمال أنّها مكرهةٌ أو نائمةٌ ؛ وجزم به في «التَّرغيب» في الرّوجة . ولو كان 
قولها © انك أرني فى 4ن يبك ونه أزلين منّى- فقد قذفته . وفي «الرّعاية) 
وتان ون قال كر نا نزائية :. قاليك :2 بل تقد زان وعدا بوقفه + للا العاوانة 
وتحدّ هي فقط . وهي سهرٌ عند القاضي . (وإذا قُذفت المرأة » لم يكن لولدها 
المطالبة إذا كانت الأمّ في الحياة) ؛ لأنّه حنٌ ثبت لتقُي ؛ فلا يقوم فيه غير 
المستحقٌ مقامه ؛ كالقصاص . وظاهره : أنَّها إذا ماتت وورثت حدٌّ القذف »ع 
فلوارئه المطالبة إذن . 

(وإن قذفت وهى ميتةٌ » مسلمة كانت أو كافرةً » حرَةً أو أمة- حُدَّ القاذف 
إذا طالب الابن وكان حرًا مسلمًا ؛ ذكره الخرقيُ ) لأنّه قدخ في نسب الح ؛ 
أن بقذف أمّه ينسبه إلى أنه من زئى » ولا يستحقٌ ذلك بطريق الإرث ؛ فكذلك 
يعتبر الإحصان فيه » ولا يعتبر في أنه ؛ لأنَّ القذف له » وشرط فيه الطلب ؛ ا 
حقٌ من الحقوق ؛ فلا يستوفى بغير طلب مستحقّه ؛ كسائر الحقوق » وإسلامه 


كتاب الحدود /ام/ 


وقال أبو بكر ل ل ل ا 
ومن قذف 1 لبن ملا لتر قتل » مسلمًا كان أو كافرًا 


وحرّينه ؛ لأنّ الحدّ وجب للقدح في نسبه . 
(وقال أبو بكر : لا يحب الح بقذف ميتة) وذكره لول ظاهرَ المذهب في 
غير أمّهاته » وقطع به في «المبهج) ؛ لأنّه قذفٌ لمن لا يصحٌ منه المطالبة ؛ أشبه قذف 
المجنون » أو يقال : الميتة لا تعيّر والحيٌ لم يقدح فيه » وذلك شبهةٌ يدرأ بها الحدّ . 
والمذهب الأول والأثه إذااوزف ميك :محص أ ل ايد القاذ فك [ذا طالبيه وازك 
محصن خاصّةٌ . فعلى هذا : لو كان الوارث عبدًا أو مشركا » فلا حدٌّ . وإن قذفت 
دنه نانانى انول اروم : أنّه كقذف أنّه إن كانت حيَّةٌ ؛ فيعتبر إحصانها » وليس 
لعيرها المطالية . وإن كانت ميتةٌ » فله المطالبة إذا كان محصتًا ؛ لأنّه قد في نسبه . 
وإن قذف أباه أو أَحَدًا من أقاربة غير أمّهاته بعد موته ع لم يجب الحد . 
(وإن مات المقذوف سقط الحدٌ) عن القاذف إذا كان قبل المطالبة بالحدٌ . فإن 
كان بعدها » قام وارثه مقامه ؛ لأنَّه حقٌ له يجب بالمطالبة ؛ كالوُجوع فيما وهب 
ولده » وكالشفيع . فعلى هذا,» هو حقٌّ للورثة ؛ نص عليه . وقيل : سوى 
او 1 للعصبة , وإن عفا بعضهم حدٌّ الباقي كاملا » وقيل : 
. (ومن قذف أمّ المي يلتم قتل , “مسلمًا كان أو كافوًا) + يعني .+ أن 
ا ا ا 
بوه الموجب للكفر . وعنه : إن تاب لم يقتل » وقاله أكثر العلماء » مسلمًا 
كان أو كافرا ؛ لأنَّ هذا منه ردّةٌ » والمرتدٌ تصحٌ توبته . وجوابه : أن هذا حدٌ 
قذفٍ ؛ فلا يسقط بالقُوبة ؛ كقذف غير أُمٌ التي ملت , ولأنّه لو قبلت توبته 
مقط انيدو الكاق أحن: حكقا ين فذفب الحاد الثاش د :قال دق اوور 
م ا . فلو كان كافرًا فأسلم  ٠‏ فأشهر الروايتين 
ابد لوي د : بلى أنه الو اسك الله 
ثم أسلم » سقط عنه القتل » ولأنَّ الإسلام يجبٌ ما قبله » والخلاف 
0 . فأمًا فيما بينه وبين الله تعالى فمقبولة . وقذفه عليه 
السلام امه » ويسقط سبه بالإسلام كستُ الله تعالى . 


م8 كتاب الحدود 


وإن قذف الجماعة بكلمة ةِ واحدةٍ فحدٌ واحدٌ إذا طالبوا أو واحدٌ منهم , 


وعنه : إن طالبوا متفرّقين , » د , لكل واحدٍ دا » وإن قذفهم بكلماتٍ , حُدَ 
لكل واحدٍِ حدًا » وإن حد للقذف فأعاده , لم يعد عليه الحدٌ . 


فرع : قال الشّيخ تق الدَّين : قذف نسائه كقدحه في دينه » ولا لم تقتلهم ؛ 
لأنهم كلما قبل علمه براءتها , وأنها من أكهات المؤمنين ؛ لإمكان المفارقة ؛ 
فتخرج بها منهنٌ » وتحل لغيره . وقيل : لا. وقيل : في غير مدخولٍ بها . 
00 عر ريل 0 ان 0 كذا ا دادم وحواء . 

وإن قذف الجماعة يكلم واحدة) يتصر متهم الى (فحة واحة إذا طالبوا 
أو واحدّ منهم) ثم لا حدّ ؛ نقله الجماعة » وهو المشهور ؛ لقوله تعالى : إوالّذين 
يرمون انخصنات» الآية [لدور: ] لم يفّق بين قذف واحدٍ أو جماعة ؛ لأن الح 
عا وجب يادخال المعّة على المقذوف بقذفه 060 واحدٍ يظهر كذب هذا القاذف 
وتزول المعرّة ؛ فوجب أن يكتفى به » بخلاف ما إذا قذف كل واحدٍ قذمًا مفردًا ؛ 
مص 1ن ان سو صده 
واستوفى ل ولم 0 لغيره الصّلب به ؛) كحقٌ اد على 00 في 
ترويجها . وإن اسقطلة أحدهم , » فلغيره المطالية به . (وعنه : إن طالبوا 
متفزقين . رك لا 8 الاين 
3 0 أنه ا اه رم لد ا + : إن 
قذف امرأته وأجنبيَةٌ 4 يعلد الواجب هنا ؟ اختاره القاضي وغيره 0 7 5 0 
امرأته 8 فإن قال : يا 2 مه 0 الرُوايات» ونصٌ فيمن قال لرجل : 
الكانية » يطالبه . قيل : 5 أراد أمه؟ قال : أليس قد قال له؟ هذا قصدٌّ 0 : 
والقصاص . و ل ا ا ل 
وجل طلقا ها درو من جماعةٍ أو زنى بنساءٍ أو شرب أنوائًا من 
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امك فلو قال : يابن الرّانيين » فهو قذفٌ لهما بكلمةٍ واحدةٍ . فإن كانا ميّتين 
ثبت الح لولدهما » ولم يجب إلا حدٌّ واحدٌ . وإن قال : يا زاني ابن الزاني » فهو 
فذق لهها يكلمفي » نان كان ابض ها اسع ةا ون اسان 
فالظاهر في المذهب : أنه لا يجب الحدٌ بقذفه . 

(وإن حدّ للقذف فأعاده , لم يعد عليه الحدٌ) في قول عامّتهم ؛ لأنَّه حدّ به 
مرَة » فلم يحدٌّ به ثانيةَ » بخلاف الشرقة . وعلم منه : أنه إذا تعدّد قذفه ولم يحدّ » 
فحدٌ واحدٌّ » روايةٌ واحدةٌ ؛ نص عليه . وقيل : يتعدّد . وإن أعاده بعد لعانه » فنقل 
حنبل : يحدٌ ؛ اختاره أبو بكرٍ . والمذهب : يعرّر . وعليهما : لا لعان . وقدّم في 
(التّرغيب») : يلاعن » إلا أن يقذفها بزئى لاعن عليه مره واعترفت أو قامت البيّنة . 
واختار ابن عقيل : يلاعن لنفي تعزيرٍ . ولو قذفها بزئى آخر بعد حدّه » فرواياتٌ : 
ثالثها : يحدٌّ مع طول الفصل . 

فرعٌ : إذا تابد هو ارك مد قادقة . وقيل : يعرّر . واختار في «التّرغيب») : 
يحدٌ برئى جديدٍ ؛ لكذبه يقيئًا » بخلاف من سرق عيئًا ثانيةً ؛ فَإِنَّهِ وجد منه ما 
وجد في الأوّلة . وإن قذف من أقدت به مره » وفي «المبهج) : أربعًا » أو شهد 
به اثنان » أوشنهيد به أذيعة لق فلا لعان » ويعرّر . وفي «ا مستوعب» 

اله لذ يقفوقة: الشركة تررة ون تررق لوف وخ وطن عالذب ‏ فال 

ل ل ار ب . قال 
الشّيخ تقيٌ الدّين : والأشبه أَنّه يختلف . وعنه : يشترط . وقيل : إن علم به 
المظلوم » وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه . وظاهره : 0 وتصدّق 
بعرضه على الئّاس لم يملكه . ولم يبح » ولا يصحٌ إسقاط الحنٌّ قبل وجود 
سببه » وإذنه فى عرضه كإذنه فى قذفه » وهى كإذنه في دمه وماله . 
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السك : اسم فاعل من أسكر الشراب » فهو مسكِرٌ : إذا جعل صاحبه 
سكران » أو كان فيه قَدَةٌ يفعل ذلك . قال الجوهريٌ : الشكران : خخللاف 
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كل شراب أسكر كثيره فقليله حرامٌ من أي شيءٍ كان , ويسمّى خمرًا . 


الصّاحي » والجمع : سكرى » وسكارى- بضمٌ السّين وفتحها- والمرأة سكرى , 
ولغة بني أسدٍ : سكرانة . وهو محيّمٌ بالإجماع » وما نقل عن قدامة بن 
مظعون » ل اوت كرب » وأبي جندل بن سهيلٍ : أنّها حلال- 
فمرجوحٌ عنه ؛ نقله امف . 

وسنده قوله تعالى : «يأيّها الّذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب» اليا 
[المائدة 6٠‏ و ]1١‏ » وقول الي مك في حديث ابن عمر : «كلّ مسكرٍ خمرّ , 
وفي لفظٍ : «كل مسكرٍ خمرٌ , وكلّ خمرٍ حرام رواهما مسلم . 

(كل شراب أسكر كثيره فقليله حرامٌ) ؛ لما روى جاير أن ال عله لتر قال : (ما 
أسكر كثيره فقليله فقليله حرامٌ) رواه ا داود » وابن ماجه » والتٌرمذيٌ وحسّنه . 

(من أيّ شيءٍ كان) ؛ لما روى ابن عمر أنَّ عمر قال على منبر الي مله : ما 
بعد . أَيّها الثّاس » إِنَّ الله نرّل تحريم الخمر» ولب امي لم الا 
والتّمر » والعسل » والحنطة » والشّعير » والخمر ما خامر العقل . متَّفْقٌ عليه . 
وأباح إبراهيم الحريي من نقيع الثّمر إذا طبخ ما دون الشكر . قال الخالال : قُتياه 
على قول أبي حنيفة . قال الإمام أحمد : ليس في القخصة حديث صحيمٌ . 
وقال ابن المنذر : جاء أغل الكوفة بأحاديث معلولة . وقيل : إن خبر ابن عباس 
أنه عليه السلام قال : «حرّمت الخمر لعينها » والشّكر من كل شراب)- 
موقوف عليه » مع أنه يحتمل أنه أراد بالشكر : المسكر من كل اراي 
(ويسمّى خمرًا) ؛ لقوله عليه السلام : «كل مسكر خمرٌ » لأنَّ الخمر ما خامر 
العقل ؛ أي : غطّاه وستره » وهذا موجودٌ في كل مسكرٍ :وفكم عضير. غير 
العتب كحكمه ؛ روي عن عمر وعليٌ وابن مسعودٍ وابن عمر وأبي هريرة وسعد 
وأبِيّ وأنس وعائشة » وهو قول الأكثر . وقال أبو حنيفة : عصير العنب إذا طبخ 
وذهب ثلثاه ونقيع الكمن والزيسن: إذا طخ ولم يذهب ثلثاه » ونبيذ الحنطة 
والشّعير » نقيعًا كان أو غيره- حلال » إلا ما بلغ الشكر واجوائه :هما ردنك 
عائشة مرفوهًا : (ما أسكر القَّرّق منه » فملء الكفٌ منه حرامٌ) زواة أحيد 
وسعيدٌ وأبو بكر » والتّرمِذيٌ وحسّنه » وإسناده ثقاتٌ . وظاهره يقتضي أن 
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ولا يحل شربه للّذَّة » ولا للنّداوي , ولا لعطش » ولا لغيره , إِلَّا لدفع 
لقمةِ غصٌ بها . ومن شربه مختارًا عالما أنَّ كثيره يسكر 


الحقيشة لا تسكر ؛ لكن قوله : «كلّ مسكرٍ خمرًه يقتضي أَنّها تسكر لدي 
«الفتاوى المصرية» : الحشيشة المسكرة حرامٌ » وإِنما توققف بعض الفقهاء في 
الحدٌ ؛ أنه ظيّ أنها تغطي العقل ؛ كالبيج ارك 
مله بخلاف البنج وجورة: الطييع انها شك بالاستحالة ؛ كالخمر يشبكر 
بالاستحالة » والببننج يغب العقل 0 ؛) كجوزة اللينية ذ 

(ولا يحل شربه للّذَّم ؛ : «ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ) » (ولا 
للشّداوي) ؛ لما روى وائل ا 0 بن سويد الجعفئ سأل اللي عللله 

فق شمر شاه أد كرد له أن يميا تشان:: ا أصلعها للدّواء ؛ فقال : 
ل ذاءٌ رواه مسلمٌ . وقال ابن مسعودٍ : إِنَّ اللّه لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم . رواه البخاريٌ » ورواه أحمد من حديث حشان بن 
مخارقٍ » عن أمٌ سلمة مرفوعًا » وصحححه ابن حبانٍ » ولأنّه يحرم لعينه ؛ فلم 
يح توه للتّداوي ؛ كلحم الخنزير (ولاا لعطش) ؛ لأنّه لا يذهيه ولا يزيله ولا 
يدفع محذوره ؛ فوجب بقاؤه علي تجريمه ؛ عملا بالأدلة المقتضية لذلك » مع 
سلامته من المعارض (ولا لغيره » إلا لدفع لقمةٍ غصٌّ بها) فيجوز تناوله إذا لم 
يجد غيره » وخاف التّلف ؛ لقوله تعالى : «وفمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا 
إثم عليه [البقرة: +17] » ولأنَّ حفظ النّفس مطلوبٌ ؛ بدليل أنه تباح الميتة 
عند الاضطرار إليها » وهو موجوةٌ هنا ؛ فوجب جوازه تحصياا لحفظ التفمن 
المطلوب حفظها . ويقدّم عليه بولا , ويقدّم عليهما ماءٌ جسًا 

(ومن شربه) وهو مكلَّقٌ (مختارًا عالاً أنَّ كثيره يسكر) وظاهره : أنه إذا لم 
يعلم فلا حدَّ عليه » وهو قول عامّتهم » وكذا إذا ادّعى الجهالة ياسكار غير الخمر » 
أو تحرعمه , أو بوجود الحدٌ به » ومثله يجهله- صدّق ولم يحدٌّ . وكذا إذا شربها 
مكرمًا ؛ لحله له . وعنه : لا تحل له » اختارها أبو بكر . 

وق جد زواقاق.م والظائهر © انيما .يهان علق كمله له وعدفدة :+ والصير 
افق + فق قي دوقن كل ««ا كار اقملف المكر ود كرهز القاضى ' وغيركا.. 
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قليلا كان أو كنيرًا , فعليه الحدٌ ثمانون جلدة . وعنه : أربعونَ إن كان 


قال الشّيخ تقيغ الدّين : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من الئمات لق الله 
تعالى ؛ كأكل الميتة وشرب الخمر » وهو ظاهر مذهب أحمد . 

(قليلا كان) ما شربه (أو كثيرًا » فعليه الحدٌ) ؛ لما روى أبو هريرة أنَّ النيَ عللله 
قال : «من شرب الخمر فاجلدوه» رواه لحمل وأبو داود والنسائي ( وقد ثبت أن أيا 
بكر وعمر وعليًا جلدوا شاربها » ولأن القليل خمر » فيدخل في العموم » ولأنه 
سي ا سي ا الي 1 
بها في المنصوص » كما لو استعط أو عجن به دقيقًا فأكله » ونقل حنبل : 
فيط تسد . وذكره في «الرعاية) قولا » وهو غريبٌ » وفي «المستوعب») 
إن وصل جوفه محد . وفي «عيون المسائل) : فته تعدلث يشيوندان أنه شو 
مسكرًا » ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب ؛ لأن كل مسكر يوجب الحدّ » 
قال أنه إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما (فعليه الحد ثمانون جلدة) » قدمه 
في «الرعاية» و«الفروع) وجزم به في «الوجيز» لإجماع الصحاة #اذا لوعن أن 
عمر استشار النّاس في حد الخمر » فقال عبد الرحمن : اجعله كأحف الحدود : 
ثمانين » فضربه عمر ثمانين » وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام . وروي 
أن عليًا قال فى المشورة : إذا سكر هذي ٠‏ وإذا هذي. افترى » وعلى المفترئ 
ثمانون . رواه الجوزجاني والدارقطني » وجوزهما الشيخ تقي الدين للمصلحة » 
وأنه الرواية الثانية . (وعنه : أربعون إن كان حرًا) . اختاره أبو بكر والمؤلف 
وغيرهما ؛ لما روي أن على بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة أربعين » ثم قال: 
جلد النبي يَِهِ أربعين وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل شُنة » وهذا أحب 
إلى . رواه مسلم . لا يقال : فعل عمر كان بمحضرٍ من الصحابة فيكونٌ 
إجماعًاء ولأ -قمله :عليه السلا 'ستيمة ل يضتوق اتركة لمعل غيره ٠6‏ ول تيقد 
الإجماع مع مخالفة أبي بكر وعلي » بل يحتمل أن عمر فعل الزيادة على أنها 
تعزير يجوز فعلها إذا رأها الإمام » وضرب عليٌ النجاشي بشربه في رمضان 
ثمانين » ثم حبسه ثم عشرين من الغد » نقل صالح أذهب إليه . ونقل حنبل : 
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والرّقيق على التّصف من ذلك إِلَاا الذَمَيّ ؛ فإنّه لا يحدٌ بشربه في 
الصّحيح من المذهب , وهل يجب الحدٌ بوجود الرّائحة؟ على روايتين . 


يغلُظ عليه ؛ كمن قتل في الحرم . واختار أبو بكر : يعرّر بعشرة فأقل . و 
«المغني» : عزّره بعشرين لفطره . 

(والوقيق) عبدًا ا أمةَ (على التصف من ذلك). ؛ كالرُنى والقذف ؛ فكذا 
من اشويية لمر من +يانت أواى ٠‏ فعلى الأولى : بحد ارس وعلى الثّانية : 
عشرين اضيا و«الشّرح) _ . ((لا المي ؛ فإنّه لا يحدُ بشربه في 
الصّحيح من المذهب) ؛ لأنّه يعتقد حلَّه ؛ فلم يحدّ بفعله ؛ كنكاح النجو 
ذوات محارمهم . 

والثّانية : بلى ؛ لأنَّه شرب مسكرًا عالماً به مختارًا ؛ أشبه شارب التي إذا اعتقد 
له . قال في «احجور» : وعندي : يحدٌّ إن سكر ء وإلّا فلا . والمذهب خلافه . قال 
في «البلغة) : ولو رضي بحكمنا ؛ لأنّه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه . 

(وهل يجب الحدٌ بوجود الرّائحة؟ على روايتين) : أظهرهما : لا يجب ء 
ل في «الكافي») و«الرّعاية) ' و«الفروع) .وهو فقول أكثر الملماك .قعل هذا 

ر ؛ نص عليه » واختاره الخلال ؛ كحاضرٍ مع من يشربها , ؛ نقله أبو طالب . 

1 م ابن أبي موسى في «(الإرشاد) ) : وهي الأظهر عنه ؛ روي 
عن عمر وابن مسعودٍ ؛ لأنَّ الوائحة تدل على شربه لها ؛ فجرى مجرى 
الإقرار . قال في «الشّرح) الأول أولى 0 التائحة تحتمل أنه تمضمض بها ع 
أو ظنّها ماء » أو أكل نبمًا بالا » أو شرب شراب تفّاح ؛ فإنّهِ يكون منه كرائحة 
اي + واد يدرأ بالشبهة . 

فائدةٌ : يستعمل لقطع رائحة الخمر : الكسفرة » وعرق البنفسج » والثُوم » 
وما أشبه ذلك مما له رائحةٌ قويّةٌ . 

فرعٌ : إذا وجد سكران أو تقيأ الخمر فعنه : لا حد ». قال بعضهم : وهي 
الأظطين وعنه : بلى » على الثانية التي يحد بالرائحة ؛ لفعل عثمان » وهو 
بمحضر من الصحابة . رواه مسلم . 

تنبيةٌ : لا يثبت الحدٌ إلا بأحد شيئين : إما البيّنة العادلة » أو الإقرار » ويكفي مرة 
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والعصير إذا أتت نت عليه ثلاثة أيام حَرْمَ إلا أنْ يُغلى قبل ذلك فيحرم , ٠‏ نص 
عليه . وعند أببي المنطاب : أنَّ هذا محمول على عصيرٍ يتخمر في ثلاث غالبا 
ولا يكره أن يترك في الماء تقرًا أو زبيبًا ونحوه , ليأخذ ملوحته ما لم يشتدٌ » أو 
يأتي عليه ثلاث , 


كحد القذف » وعنه مرتين » نصره القاضي وأصحابه » وجعل أبو الخطاب بقية 
الحدود بمرتين » وفي «عيون المسائل» في حد الخمر بمرتين » وإن سلمنا فلأنه لا 
يتضمن إتلانًا بخلاف حد السرقة » ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره ؛ إلا بأنه 
حق أدمي 2 د 2 قدل على رواية فيه » وهذا متجة » قاله في «الفروع؛ 
(والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام) زاد بعضهم بلياليها (حرم) اروف أن 
ابي يِلَهِ كان يشربه إلى مساء ثالئة » ثم يأمر به فيسقي الخدم أو يهراق . رواه 
مسلم » وحكى أحمد عن ابن عمر أنه قال في العصير : أشربه ما لم يأخذه 
شيطانه » قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . قال أحمد : فإذا 
أتى عليه ثلاثة أيام فلا تشربه » ولأن الشدة تحصل في ثلاث غالبًا ؛ (إلا أن 
يغلي قبل ذلك فيحرم , » نص عليه) . إذا غلى العصير وقذف بزبده فلا خللات 
فى تحريمه لصحة إطلاق اسم الخمر عليه » وعنه : إذا غلى أكرهه » وإن لم 
يسكر ء فإذا أسكر فحرامٌ . وعنه : الوقف فيما نش (وعند أبي الخطاب : أن 
هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالي) لقوله عليه السلام : 9 اشريوا 
في كل وعاع ولا تشربوا مسكرًا») ولأن علة التحريم الشدة المطربة » وذلك في ٠‏ 
ال ل م ل 
: إذا طبخ منه قبل التحرم , ٠‏ حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ؛ نقله 
0 » وذكره أبو بكر اه المسلمين . قال أ داود : يالك احيد عن 
كر الخلا عقا : إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟ فقال وخ لام تالس 
راون له حو لقال لا ٠‏ لو كان يسكر ما أحلّه عمر وجعل ألحييد 
وضع زبيب في خردلٍ كعصير » وإّه إن صبٌ فيه خل أكل . 
(ولا يكره أن يترك في الماء ترا أو زبيبا ونحوه , ليأخذ ملوحته) ؛ لما روي أنه 
عليه السلام كان ينبذ له اليب فيشربه (ما لم يشتدٌ عليه , أو يأني عليه ثلاثُ) 
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ولا يكره الانتباذ في الدُبّاءِ » والخنتم والنقير والمزقّت . وعنه : يكره , 
ويكره الخليطان ؛ وهو أن ينبذ شيئين كالثّمر والزّيب . 


مام ؛ نض عليه » ولأنّه إذا بلغ ذلك صار مسكرًا . ونقل ابن الحكم : إذا نقع زبيبًا 
أو تمر هندي أو عنابًا ونحوه ؛ لدواء غدوةٌ وشربه عشيةٌ » وبالعكس : هذا تبيذ 
أكرهه » ولكن يطبخه ويشربه على المكان » فهذا ليس بنبيذٍ . فإن غلى العنب 
وهو عنبٌ » فلا بأس به . نقله أبو داود . 
فرعٌ : إذا سكر من الَبيذ » فسق . وكذا إن شرب قليله على الأصحٌ . 
(ولا يكره الانتباذ في الدَبّاء ؛ وهي القرعة البابنية” اكتعولة واف 
(والحنتم) ؛ وهي جدارٌ مدهونةٌ , وانيلاتها.:: حتتمةٌ » (والتقير) ؛ وهو أصل 
النّخلة » ينقر ثمٌ ينبذ فيه الثّمر ؛ فعيلٌ بمعنى مفعولٍ » (والمزفت) وهو الوعاء 
المطلئ بالزّفت ؛ نوع من القار ؛ لما روى برد يدة أن الي عه قال : «اشربوا في 
كلّ وعاءٍ غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه مسلم . (وعنه : يكره) قال الخال : 
0 : أن الي يِه نهى عن الانتباذ فيها . وعنه : 
1 ذكرها في «الهدي) . والأوّل أصحٌ ع ؛ لأنّ دليله ناسح . وعنه : وغيره 
الأ َّ سقاءٌ يوكى حيث بلغ الشَّراب . (ويكره الخليطان ؛ وهو أن 
ينبذ شيئين كالثّمر والزيِب) أو الذي وحده ؛ وو يا ألا ررك عائشة 
قالت : كنا ننبذ لرسول الله يكل ؛ فنأخذ قبضةًٌ من تمر وقبضةٌ من زبيب 
فنطرحهما فيه » ثمْ نصتٌ عليه الماء » فننبذه غدوةٌ فيشربه عشي » وننبذه شد 
كريد علو روزا أو حاوف وام كانه قله كافت مده الائياة اقزيية )برهي 
وم أرايلة .+ لا يوق الرحكار ليها ؛ فعلى هذا : لا يكره . ويكره إذا كان في 
مذّةٍ تحتمل إفضاءه إلى الإسكار ؛ لأنّه عليه السلام نهى عن الخليطين » وأدنى 
أحوال النّهي الكراهة . وعنه : يحرم . واختاره في «التّبيه» ؛ لما روى أب قتادة » 
قال : نهى رسول اللَّهِ يكت أن يجمع بين التّمر والرّهو » والتّمر والرّبيب » ولينبذ 
كل واحد عنهنا على جذة. انق عد . وعنه : لا يكره . اختاره في 
«التّرغيب) » واختاره في «المغني) ما لم يحتمل إسكاره . قال القاضي : هو حرام 
إذا اشتدٌ وأسكر » وإذا لم يسكر لم يحم . وهذا هو الصّحيح إن شاء الله تعالى . 
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باب التعزير 


وهو التَّديب , وهو واجبٌ في كل معصية لا حدَّ فيها , ولا كقارة 


(ولا بأس بالفقّاع) ) أي : يياح » ولا أعلم فيه خلافًا ؛ لأنّه لا يسكر » ويفسد 
إذا. بقي #اولش المقضود هن الاسكان يننا ينَخذ لهضم الطعام وصدق 0 
عنه : يكره . وعنه : يحرم . ذكرها في «الوسيلة» . والمذهب : الأوّل . وسكا 
الشّيخ تقئٌ الدّين عن شرب الأقسماء؟ فأجاب : بأنها إذا 0 
م ا سر ل بسر لطر 
00 كما توضح في لقا ا فهنا يشريه طلقا 4 فإن 


ياب التُحزير 

التُعزير في اللّغة : المنع ؛ يقال : عرّرته ؛ أي : منعته » ومنه سمٌّي التَأَدِيب » 
ولأنَّهِ يمنع من تعاطي القبيح . ومنه التّعزير بمعنى النصرة الأسة لباراو 001+ 

قال السعدة 4 قال عازه رو أرقوت رايط الس ومس الأمندادة 
وهو طريقٌ إلى التُوقير ؛ لأنّه إذا امتنع به وصرف عن الدّناءة حصل له الوقار 
والتّزاهة . 

(وهو التأديب) بيانٌ لمعنى التّعزير » وفسّره في «المغني) بالعقوبة المشروعة على 
جناية لا حدَّ فيها . وهو قريث هما ذكره هنا ؛ قاله ابن المنججا . وفيه نظر . 

(وهو واجبٌ في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة) وكذا ذكره في «انحوّر) 
و«الوجيز) وغيرهما من كتب الأصحاب ٠‏ قال الشّيح تة تق الدّين : إن عنى به فعل 
الممدمات وترك الواجبات » فاللفظ جامعٌ . 

وإن عنى فعل فعل المحوّمات فقط ». فغير جامع ع » بل التّعزير على ترك الواجبات 
أيضًا » ولأَنَّ المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها » فإذا لم يجب فيها حدٌّ ولا 


كتاب الحدود با 


كالاستمتاع الذي لا يوجب الحدٌ » وإتبانٍ المرأة المرأة » وسرقة ما لا 


كار مه أن يشرع فيها التُعزير لتحقيق المانع من فعلها ٠‏ وفي «الشّرح) :ا هو 
واجبٌ إذا رآه الإمام فيما شرع فيه التّعزير ٠‏ وعنه 0 


تعزير رقيقه علئ معصية » وشاهد لد وفي «الواضح : ف وجوب التّعزير 
وزاينات 4 والاقيدت كما ذكره المؤلّف ونصٍ عليه 0 في سب صحابي ؛ 
كمد و كدق أدميئّ طلبه : وقولنا : ولا كار فيه ع فائلته 5 الظهار وشبه 


العمد » لكن يقال : يجب التعزير فيه ؛ أن الكنازة حيو الله تعالى بمنزلة 
الكقّارة في الخنطأ ليست لأجل الفعل » بل بدل التّفس الفائتة » فَأمًا نفس الفعل 
احم الذي هو الجناية » فلا كمّارة فيه . ويظهر هذا بما لو جنى عليه فلم يتلف 
شيثًا » استحقّ التُعزير » ولا كقّارة . ولو أتلف بلا جناية محرّمةٍ لوجبت الكمّارة 
بلا تعزيرٍ ) وإئما. الكفارة في قبه العهد “عترلة الكمارة على المجامع في الصّيام 
والإحرام » لا فى اليمين الغموس ؛ إذ وجبت الكمارة لاختلاف سببها ؛ لأنَّ 
تمدع الكذا 8 ادقع رعق السموارن. كد بت للق شولك لحك و ا 
شيءٌ آخر ؛ وهو إقدامه على الحلف كذبًا . وحاصله : أَنَّ ما كان من التُعزير 
منصوصًا عليه » وجب » وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه » وجب ؛ 
كالحدٌ » وإن رأى العفو جاز ؛ للأخبار . وإن كان لق آدميئ فطلبه » لزمه 
إجابته . وفي «الكاني) : يجب التّعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهما » وما 
عداهما إلى اجتهاد الإمام . فإن جاء تائيًا معترفًا قد أظهر لدم والإقلاع جاز 
00000 وجب . وقال القاضي ومن تبعه : إلا أذا شتم ملع ١‏ 
كبا ول يجتام إلى بسطالية . (كالاستمتاع الذي لا يوجب الحدٌ) ؛ لأنّه عليه 
السلام جعله سيكةٌ (وإتيان المرأة المرأة) ؛ لقوله عليه السلام : «إذا أتت المرأة المرأة 
فهما زانيتان» . (وسرقة ما لا يوجب القطع) ؛ لدخوله في قوله عليه السلام : 
(لا 1 مال امري م إلا عن طيب نفسه) .(والجناية على 00 بما لا 
قصاص فيه) ؛ لأنّه تعدٌ على الغير ؛ أشبه التي فيها القصاص . لا يقال : 

يقتضي مشروعيّة القصاص في ذلك أيضنا » والتّقدير خلافه . لأنّهُ عدر 00 


5/8 لسُسشُسُسشسشسُسسسسشس 0033| كتاب الحدود 


4 


والقذف بغير الزّنى ولخرة ومن وطئُ أمة امرأته , فعليه الحدٌ إلا أن 
تكون قد أحأنها له قاد مانة #اومل يلحقه نبب ولدها؟ على روانيك”” » ولا 


معنّى يختصٌ به » وهو لا يمنع من ثبوت الحرمة ؛ لأنَّ الجناية تقتضي الإيجاب 
مطلقًا » ترك العمل به لما ذكرنا ؛ فيبقى ما عداه على مقتضاه . (والقذف بغير 
الزّنى) ؛ بأن يرميه بالكذب أو بالفسق . فعلى هذا : إن تشاتم اثنان عزّْرا ؛ 
لي 

. (ونحوه) روي عن علي أنه سكل عن قول الوّجل لآخر : يا خبيث . 
0 : هو فاسقٌ ؟ فيه تعزي . وهذا كله معصيةٌ لله تعالى ؛ لأنّه إِئَا جناية على 
الشّرع أو على آدميٌ » والجناية على الادمي عمدًا محكمةٌ » وفاعلها مي 
بتخالفة :اللذ حعالن بأذى المسلمين ؛ فيكون واجا كالحدٌ . (ومن وطئع أمة 
ال ا لي ل 
عقدٍ ولا ملكِ ؛ فوجب عليه الحدٌ ؛ كوطء أمة غير زوجته » (إلَا أن تكون قد 
أحلّتها له ؛ فيجلد مائة) ولا رجم ولا قري لا زوق حمق وابو ذاود 
وغيرهما » عن حبيب بن مالم أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنينٍ » وقع 
على جارية امرأته » فرفع إلى ألتُعمان بن بشير » وهو أميرٌ على الكوفة » فقال : 
اقم ل ل ا 
لم تكن أحلّتها لك رجمتك . . قال التّرمذي : سألت محمدًا عنه؟ فقال : 
نَى هذا الحديث . وقال الخطابي : ليس بمنّصلٍ 0 
إلا حبيب بن سالم ؛ قال البخاري : فيه نظ وقك روف لك تسيل نوو لقه أبق 
جاتم . وعنه : يعوّر مائة إلا سوط . وعنه : يعرّر بعشر . (وهل يلحقه نسب 
ولدها؟ على روايتين) : إحداهما : يلحقه » جزم بها في «الوجيز) ؛ كوطء 
الجارية المشتركة ا 
العمل عليه ؛ لأ وطغ لا في ملك ولا شبهة ملك ؛ أشبه الى د 
اذ 3 تَقَىُ الدّين ا 0 
يحدٌّ ؛ فلا يلحقه ؛ لعدم حلّها حلّها » ولو ظنٌ حلّها ؛ نقله مهنا . 

(ولا يسققط الحدٌ بالإباحة) ؛ لعموم النُصوص الدّالة على وجوب الحدٌ على 
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في غير هذا الموضع . ولا يزاد ف في التّعزير على عشر جلداتٍ في غير هذا 
الموضع ؛ لقول الي مت : «لا يجلد أحدٌ فوق عشر جلداتٍ إِلَّا في حدٌ من 
حدود اللّه تعالى) 


الرّاني (في غير هذا الموضع) . وهو إباحة الرّوجة أمتها لزوجها » وإنما سقط الحدٌ 
هنا ؛ لحديث التُعمان . 

د لول اللقرق تدرو ازنى سار ١‏ ريز ليد كينا . أوندل !ابن ضور في 
صبيٌ قال لرجل : يا زاني : ليس قوله شيئًا . وكذا في «التّبصرة» : أنه لا يعرّر , 
وذكر الشّيخ تقيُ الدّين أَنَّ غير المكلّف كالصَّبِئ المميّر » يعاقب على الفاحشة تعزيرًا 
ليغا » وكذا انمجنون يضرب على ما فعل ؛ لينزجر » لكن لا عقوبة بقتلٍ أو قطع . 

وفي «الواضح) : من بلغ عشرًا » صلح تأدييه في تعزيرٍ على طهارة وصلاةٍ ع 
ومثله زناه » وهو ظاهر كلام القاضي . وظاهر ما نقله الشالنجئ في الغلمان 
يتمرّدون : لا بأس بضربهم . وأما القصاص مثل أن يظلم صبِيٌ صبيًا » أو 
مجنون مجنونًا » أو بهيمةٌ بهيمةً- فيقنص: للمظلوم من : الظالم .+ وإن: لم .يكن في 
ذلك حو عن المسبتقيل » لكن لاشتفاء المظلوم وأخذ حمّه . قال في «الفروع» : 
يتوه أن يقال : يفعل ذلك ول-يخلو عن ردج وزجر . وأمًا في الآخرة فإنَّ 
لله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه . قال ابن حامدٍ : القصاص بين البهائم 
واد والعيدان جائرٌ شرعًا ؛ بإيقاع مثل ما كان في الذّنِيا . وكما قال أبو 
محمدٍ البربهاري في القصاص من الحجر : لم نكب إصبع الرجل؟ قال الشّيخ 
تقَيٌ الدّين : القصاص موافقٌ لأصول الشّريعة . 

(ولا يزاد في التعزير على عشر جلداتٍ في غير هذا الموضع ؛ لقول لبي 
يكير : «لا يجلد أحدٌ فوق عشر جلداتٍ إلا في حدّ من حدود الله تعالى)) متمد 
ا ل ل ا 0 

والمراد عند الشَّيخ تفي الدّين : إلا في محوّم لق الّه تعالى . وعنه : يتبع . قال 
بعضهم : ولا وجه له . وعنه ل ل 
و «انحوّر» ؛ فيحتمل أله أدنى حدٌّ مشروع » وهو قول الأكثر ويتطمل ألا يلغ يكل 
جناي حدًا مشروعًا في جنسها » ويجوز أن يزيد على حدٌّ غير جدسها . 


ا ا لط 13 0 اسح كتاب الحدود 


وعنه : ما كان سببه الوطء ؟؛ كوطء جاريته المشتركة والمزوّجة » ونحوهما 
ضرب مائةٍ , ويسقط عنه التّفي وكذلك يتخرّج فيمن أتى بهيمة وغير الوطء لا 
يبلغ به أدنى الحدود 4 


(وعنه : ما كان سببه الوطء ؛ كوطء جاريته المشتركة والمرزوّجة , 
ونحوهما) ؛ كجارية ولده أو أحد أبويه » والمحّمة بزضاع ء وميتة» عا 
بتحريمه- (ضرب مائةً) ا شق نه مفدية النسيان في وطء جارية امراته 
يإذنها » فيتعدّى إلى وطء أمته المشتركة والمزوّجة ؛ لأنّهها في معناها . 

وعن سعيد بن المسيّب أَنَّ عمر قال في أمةٍ بين رجلين وطىها أحدهما : يعاد 
الحدٌ إلا سوطا » رواه الأثرم » واحعيجٌ به أحمد .. والملذهب- كما قاله القاضي- 
الس ل الا 
نقله الجماعة » وما عداه يبقى على العموم ؛ ؛ ‏ لحديث 5 بردة . قال في «المغني) 
و«الشّرح) : وهذا ول حسنٌ . (ويسقط عنه التفي) أي : يضرب مائة جلدةٍ 
بلا نفي » وله نقصه . ويرجع في أقلّه إلى اجتهاد الإمام » مع أنه اختار طائفة 

من أصحابنا أَنَّه يقتل للحاجة » وأنّهِ يقتل مبتدعٌ داعيةٌ » ونقله إبراهيم بن سعيدٍ 
الأطروش في الدّعاة من الجهميّة . وعن أحمد : وكذا كل وطءٍ في فرج » وهي 
أشي عيد سمافة 1 عنه : أو دونه » نقله يعقوب » جزم به في «المذهب) و 
«امحكر) عا د بِأنَّ عليًا وجد رجلا مع امرأةٍ في لحافها » فضربه مائة 
والعبد بخمسين إلا سوطا . 

(وكذلك يتخرّج فيمن أتى بهيمةٌ) إذا قلا : إن لا يحدُ بل يعزّر ؛ لأنّه وطغ 
في فرج ؛ أشبه وتطع أمة اعرأتة . (وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود) ؛ لما روي 
أن الح يكم قال : «من بلغ حدًا في غير حدّ فهو من المعتدين» » وكتب عمر إلى 
أبي موسى : لا يبلغ بالتّعزير أدنى الحدود . 

تنبية : التُعزير يكون يغرب وبين تريح + رتيل : في حقٌ الله تعالى 
وحده , ولا يقطع عضرا » ولا يجرحه . ولا يأخذ ماله » وإن عفا عنه مستحق 
الحدٌ سقط مع التّعزير » وإن عفا مستحقٌ التعزير لم يسقط . 


كتاب الحدود ط١١‏ 


ومن استمنى بيده لغير حاجة عزّْر » وإن فعله خوفًا من الزّنى » فلا شي 
عليه . 


باب القطع ف السّرقة 


ولا يجب إلا بسبعة أشياء : أحدها : السرقة . 


فائد ذه :هن بغر فين العو الثالى ملق متش تعرين تن ويك رتور قال 
ابن حمدان . قال القاضي : للوالي فعله ٠‏ وفي (التّرغيب» عدت 
قال بعضهم : ولا يبعد أن يقتل إذا كان يقتل بها غالبا . وفيه نظك . 

ل ل ان 
تعالى : إوالّذين هم لفروجهم حافظون» [المؤمنون: ه]. ولحديث رواه 
الحسن بن عرفة في جزئه . وعنه : يكره تنزيهًا تقل ابن صن :لا يمحبنئ 
بلا ضرورةٍ . قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن 00 به . وعنه : يحرم 
مطلقًا » ونقله البغوي في )تفسيره» عن أكثر العلماء . (وإن فعله خوفًا من 
الزنى » ٠‏ فلا شيءٌ عليه) ؛ لأنّه لو فعل ذلك خوثًا على بدنه لم يلزمه شي » 
ففعله خوفًا على دينه أولى » ويجوز في هذه الحالة . 

وهذا إذا لم يقدر على نكاح ولو أمةٌ ؛ نص عليه . وعنه : يكره . والمرأة 
كالوجل ؛ فتستعمل شيئًا مثل الذكر » ويحتمل المنع وعدم القياس ؛ ذكره ابن 

فرعٌ : لو اضطرٌ إلى جماع » وليس من يباح وطؤها » حرم الوطء اتّفانًا . 

باب القطع في السّرقة 

وهو ثابتٌ بالإجماع ؛ وسنده قوله تعالى : إوالسَارق والسّارقة فاقطعوا 
أيديهما» [المائدة: 8"] » ولقوله عليه السلام في حديث عائشة : «تقطع اليد 
في ربع دينارٍ فصاعدًا) ) » إلى غيره من النصوص . 
ش (ولا يجب) القطع (إلَّا بسبعة أشياء) يأتي حكمها : (أحدها : السرقة ة) ؛ لأنّ 
الله تعالى أوجب القطع على السّارق » فإذا لم توجد السّرقة لم يكن الفاعل سارقًا . 


١٠١ >‏ كتاب الحدود 


وهي : أخذ المال على وجه الاختفاء » ولا قطع على منتهب . ولا 
مختلس . ولا غاصب . ولا خائنٍ » ولا جاحد وديعةٍ ولا عاريّة » وعنه : 


يقطع جاحد العاريّة 


(وهي أخذ المال) أي : امحترم (على وجه الاختفاء) هذا بيانٌ لمعنى السّرقة ؛ ومنه : 
استراق المع » ومسارقة النّْظر : إذا كان يستخفي بذلك . وشرطه + أن يكون 
عالًاً به » وبتحريمه » من مالكه أو نائبه ؛ نص عليه ا «الانتصار) : ولو 
بكونه في يده » ولم يعلم أنه ملكه . والأصحٌ : ولو من غلة وقفٍ » وليس من 
مستحقّه » وهو مكلّفٌ مختارٌ . وعنه : أو مكرةٌ ازول قطع على متدهب) 7 
روى جابة مرفوعًا » قال : «ليس على المنتهب قطعٌ) رواه أبو داود 

(ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن) ؟ لقوله عليه السلام : «ليس على احخائن 
وامختلس قَطعٌ» رواه أبو داود » والتّرمذيٌ وقال : لم يسمعه ابن جريج من أبي 
الزبير . ولأنَّ الاختلاس نوجٌ من التّهب » وإذا لم يحب غلى الحائن واللتعلس + 
فالغاصب أولى . وقال إياس بن معاوية : يقطع ؛ ؛ لأنّه يستخفي بأخقيلة 0 
سارقًا . والمنقول عن علماء الأمصار خلافه ؛ ا روى جابد أن لتب عللقه قا 
«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطعٌ) رواه أحمد 0 
والدٌرمذي .وضشحه ) والدّارقطني » وانتعاده قات عد قال البؤذ از ؟: ملعتي عن 
أحمد بن حنبلٍ أنَّ ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيّات . 

(ولا جاحد وديعة) وفافًا ؛ لعموم قوله : «لا قطع على خائن) الانة لي 
بسارقٍ (ولا عارية بَّهِ) ولا غيرها من الأمانات » بغير خلافٍ نعلمه . 

(وعنه : يقطع جاحد العاريّة) ؛ نص عليه في رواية صالح » وعبد اله ؛ 

والكوسج » والخوارزميئ » وأبي طالب » وابن منصورٍ » وجزم بها ابن هبيرة » 
وصاحب «الوجيز) » ونصرها القاضي في «الخلاف) ؛ لما روت عائشة أنَّ امرأةٌ 
كانت تستعير المتاع وتجحده » فأمر التي َك بقطع يدها . رواه مسلمٌ . قال 
أحمد : لا أعرف شيًا يدفعه . وقال في رواية الميمونيٌ : هو حكم من الي 
كته ليس يدفعه شيخ . والأولى أصحٌ . 


كتاب الحدود يل 


ويقطع الطوار » وهو الّذي يبط الجيب وغيرة : ويأخذ منه » وعند : لا 
النّاني : أن يكون المسروق مالا محترمًا . سواءٌ كان مما بس ا 
الفساد ؛ كالفاكهة والبُطيخ , أو لا . وسواء كان ثميئًا ؛ كالمتاع والذهب 
غير ثمين ؛ كالخشب والقصب . 


والمرأة نا قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها ؛ بدليل قوله عليه السلام : «إذا 
سرق فيهم الشّريف تركوه , وإذا سرق فيهم الصّعيف أقاموا عليه الحد, 
والذي د بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» , 57 
عرقتها عائشة بجحدها العاريّة ؛ لشهرتها بذلك . وفيما ذكرناه موافقةٌ لظاهر 
الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار ؛ فيكون أولى . (ويقطع الطرّار وهو الذي 
بيط الحيب وغيره ويأخذ منه ). هذا هو الأشهر » وجزم به في «الوجيز» 
وقدّمه أكثر الامضانة ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه الاختفاء ؛ أشبه السّارق » 


0 


وأدراة ريطاهناة اخ ريق ان قعافة اوادي فلن دا ارط عي لتك بده 
نصابٌ » فأخذه » قطع ؛ نص عليه . (وعنه : لا يقطع) ؛ لأنّه لا يسّى 


سارقًا ؛ كالمختلس . 


فصل 
(الثاني : أن يكون المسروق مالآ) ؛ لأنّ ما ليس مال لا حرمة له ؛ فلم يجب 
سل د ا مي رس 
0 : الآية مطلقةٌ . لأنَّ الأخبا ر مقيّدةٌ به ؛ فيحمل المطلق على المققّد . 
0 : لا يقطع بسرقة كلب » وإن كان معلّمَا ؛ لأنَّه ليس مال » ولا 
00 . (محترمًا) ؛ انه إذا لم يكن كذلك - كمال ا حر بي - جوز 
سرقته بكلّ طريق » وجواز الأخذ امه ينفي وجوب القطع . (سواءٌ كان مما 
يسرع إليه الفساد ؛ كالفاكهة والبطيخ , أو لا . وسواءٌ كان ثميئًا ؛ كالمتاع 
والذهب » أو غير ثمين ؛ كالخشب والقصب) ؛ لعموم قوله تعالى : 


غ١٠١‏ كتاب الحدود 
ويقطع بسرقة العبد الصّغير » ولا يقطع بسرقة حر , وإن كان صغيرًا 


«والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما/ [المائدة: » ولقوله عليه السلام : في 
الشّمر : «من سرق منه شيئًا فبلغ 3 ثمن الجن » ففيه القطع» رواه أحمد وأبو 9 
والنّسائيٌ » من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه . وروى مالك عن عبد 
الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أنَّ سارقًا سرق أترية 
زم /عندانة ين عفان :»تأي راعتمان أنه يوم فقؤدت الالة درام من عرقت الي 
عشر بدينار » فقطع عثمان يده . ورواه الشافعيٌ عن مالك وقال : هى الأترجّة التي 
يأكلها الثّاس . ولأنّ هذا مال يتموّل عادةً ويرغب فيه ؛ فيقطع سارقه ؛ كامْجنُف . 
وسواءٌ كان أصله الإباحة أولا ؛ حبّى أحجارٌ ولبنٌّ ونورةٌ وفخارٌ وزجام وملحٌ . وفيه 
وجةٌ : وسرجينٌ طاهد . والأظهر : وثلج . وفي ماءٍ وجهان . وفي «الواضح)» : في 
صيدٍ مملوكِ محرز روايتان «اؤتقل اين منصور © لا قطع في طبر؛ ؛ لإباحته أصلا . 

قال فى «الفصول» : قال شيخنا : لعله أخذه من غير حرزٍ وق قاف كر 
الأموال كذلك . وعندي : أن قصد الأشياء المباحة في الأصل ؛ كالصّيود وما 
شاكلها » لا قطع فيها . وفي «التوضة, : إن لم يتموّل عادةٌ ؛ كماء وكلإ 
محرز » فلا قطع » في إحدى الرُوايتين 

(ويقطع بسرقة العبد الشغير) في قول عائعهم ؛ لله سرق مالا ملوئجا تلخ 
يعد أتضانا © هيه سناق” اليو ايات» . والمراف بيد 2 غير الممثز ؛ ؛ أن مثل ذلك لا 
يفهم ولا مير بين سهده وغيره . فإن كان كبيرا عاقلا » لم يقطع بسرقته » إلا 
أن يكون نائمًا أو مجنونًا لا يميّر بين سيّده وغيره في الطاعة ؛؟ فيقطع سارقه ؛ 
كأعجميئ لا مير » ولو كان كبيرًا . وفي «الشّرح) : إن كان المسروق في حال 
00000 ول 1 م ولدِ- فوجهان . وفي «الكاني» : لا يقطع كبيرٌ 
أكرهه . وفي «التّرغيب) : في عبكٍ نائم وسكران ؛ وجهان ٠‏ 

فرح : إذا سرق المكاتب » لم يقطع » بخلاف ماله » إلا أن يكون سيّده هو 
السارق . 


(ولا يقطع بسرقة حر . وإن كان صغيرًا) في ظاهر المذهب » وهو قول 


كتاب الحدود 125252 ةا 00000 ه١١‏ 


وعنه : أنّه يقطع بسرقة الصّغير فإن قلنا : لا يقطع , ؛ فسرقه وعليه حلي , 
فهل يقطع؟ على وجهين , ولا يقطع بسرقة مصحٍ وعند أبي الخطاب : يقطع 
ويقطع بسرقة سائر كتب العلم , ولا يقطع بسرقة آلة لهو . 


أكثرهم ؛ لأنّه ليس بال ؛ أشبه الكبير . (وعنه : أنَّه يقطع بسرقة الصَّغير) ؛ 
92-2 

(فإن قلنا لا يقطع ؛ مره رفي ان رق ولو ا 
يقطع؟ على وجهين) اياك وقدّمه في «الشّرح )- : لا قطع ؛ لأنّه تابغ .ا لا 
قطع فيه ؛ أشبه ثياب الكبير » ولأنَّ يد الصَّبِيّ على ما عليه ؛ بدليل أنَّ ما يوجد مع 
اللقيط يكون له . 

وكذا لو كان الكبير نائمًا على متاع » فسرقه وثيابه » لم يقطع ؛ لأنَّ يده 
عليه . 

نع ات روم يم ارد 
يقطع , وهو ظاهر كلام | ينك 0 حرم به ني «الوجيز) : ؛ لعموم الآية 5 
وكتب الكفسير والفقه . وقيل : إن سرقه ذمَىٌّ قطع ع وإن سرقه مسلمٌ ع 
فوجهان » فإن قلنا : لا يقطع . وعليه حلية تبلغ نصابًا » فوجهان . 

(ويقطع بسرقة سائر كتب العلم) المباحة ؛ لأنَّ ذلك مال حقيقةً وشرعًا . 
وقيل : إن سرق كتاب فقهِ أو حديثُ يحتاجه » لم يقطع . وذكر القاضي في 
«الخلاف» أنه لا يقطع إلا بسرقة دفاتر الحساب . وعلم منه أَنَّه لا يقطع بسرقة 
كتب البدع والتّصاوير » وهو كذلك . 

(ولا يقطع بسرقة آلة لهوٍ) ؛ كطنبور ومزمار ونحوه » ولو بلغت قيمته مفصلا 

نصابًا ؛ لأنّه معصيةٌ إجماعًا , » فلم يقطع بسرقته ؛ كالخمر . وقيل : إن سرقه 


د 


5م١1‏ كتاب الحدود 


ولا محرّم ؛ كالخمر . وإن سرق إناءٌ فيه خمرٌ أو صليبًا » أو صنم 
ذهب - لم يقطع , وعند أبي الخطاب : يقطع . 

فإن كان عليه حليةٌ تبلغ نصابًا » فوجهان : أحدهما- وهو قياس قول أبي 

- : لا قطع ؛ لأنّه متصل با لا قطع فيه ؛ أشبه الخشب والأوتار . 

والنَّاني- وقاله القاضي- : يقطع ؛ لأنَّه سرق نصابًا من حرز ؛ أشبه المفرد . 

(ولا فحرة ؛ كالخمر) والخنزير والميتة ونحوها » سواحٌ سرقه من مسلم أو 
2 ام ا 0ه ال 
سرقة. 

وفي «التَّرغيب» مثله في إناء نقدٍِ . وفي «الفصول» في قضبان الخيزران ومخادً 
الجلود المعدّة للصّوفية : يحتمل ؛ كآلة لهو . ويحتمل القطع . 

(وإن سرق إناءً فيه مر لم يقطع على المذهب ؛ لأنّه ممتصلّ با لا قطع 
سي 0 امام را لم مكار بدا 
نصابًا . ل في «المستوعب» : لو سرق إناءٌ فيه ماءٌ أو خموٌء لم يقطع على 
0 

(أو صليبًا 0 أو صنم ذهب) ( أو فضَّةٍ 2 وعبارة «الفروع) : أو صدمٍ نقد )» 
وهي أولى- (لم فطع وهو قول القاضي » وجزم به في «الوجيز» وقدّمه في 
«الفروع» . (وعند ابي الخطاب : يقطع) وهو ظاهر كلام ا ووجههما ما 
سبق في سرقة آلة لهو . وهذا بخلاف ما لو كسر آلة التقدين بكلّ وجو » لم 
تقض تق عرو اللفاي و ولأتينا جودوان طلان على المدة عو لاله محم 
على تحريمه . وكذا يقطع بإناء نقدٍ بها تمائيل . وقيل : إن لم يقصد إنكارًا . 


عو ع9 علو 


كتاب الحدود لصي بسي يبس ب /ا١١‏ 


النّآلث : أن يسرق نصابًا » وهو ثلاثة دراهم أو قيمةُ ذلك من الذَّهب 
والعُغروض » وعنه : أنه ثلاثة دراهم , أو ربع دينار ‏ أو ما يبلغ قيمة أحدهما 
من غيرهما . 

فصل 

(الثّالث : أن يسرق نصابًا) فلا قطع بسرقة دون النّصاب في قولهم » إِلَا 
الحسن وابن بنت الشَّافعِيٌ ؛ فَإنه يقطع في القليل كالكثير ؛ لعموم الآية . وجوابه : 
قوله عليه السلام : «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا» روأه 006 ومسلم » 
وهو إجماع الصّحابة . وما روي أنه عليه السلام قال : «لعن الله السّارق ؛ يسرق 
الحبل فتقطع يده , ويسرق البيضة فتقطع يده؛ محمول على حبلٍ أو بيضةٍ تبلغ 
قيمة كل واحدٍ منهما نصابًا » أو أن المراد بالبيضة : بيض التّعام ؛ لا فيه من الجمع 
نين" الأدلة . (وهو ثلاثة دراهم) ؛ لأنّ غيرها يقرّم بها ؛لما يأتي » فلآن يقطع بها 
تفستهنا بظريق الأولى . (أو قيمة ذلك من الذهب والغُروض) ؛ لما روى ابن عمر أن 
التَبِىَ عَِثَمٍ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم . متّفقٌ عليه لان عي ادر : هذا 
أصحٌ حديثٍ روي في هذا الباب . وفيه على أنَّ العرض يقوّم بالدّراهم ؛ لأنّ امجن 
قوّم بها . وأما كونه يقَوّم بالذهب : فلأنّ ما كان الورق فيه أصا » كان الذّهبِ فيه 
أصلًا ؛ كنصاب الرّكاة والدّيات وقيم امتلفات ماوق زوك أن أنْسارقا سر مدنا 
يساوي ثلاثة دراهم » ؛ فقطعه أبو بكر 57 عثمان برجلٍ سرق أترجّة فبلغت قيمتها 
ربع دينار » فقطع . وقال علىٌ : فما بلغ ثمن امجن ففيه القطع :وبر ني الترامم 
أن تكون خالصة » فلو كانت مغشوشةً » فلا» خلاًا للشَّيخْ نه تق الدّين فيها . 
(وعنه : أنه ثلاثة دراهم » أو ربع دينارٍ » أو ما ييلغ قيمة أحدهما من غيرهما) 
نصره لعي اي تدك سار ع اكيم أنّها أولى » وقدّمها في «الرّعاية) 
و«الفروع») وجزم بها في «الوجيز) ؛ لخبر عائشة » ولقوله : «اقطعوا في ربع دينار , 
لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» ؛ وكان ربع الدّينار يومئذٍ ثلاثة دراهم » والدّينار 


م١١‏ :باب يي كتاب الحدود 


وعنه : لا تقرّم العروض إلا بالدّراهم , وإذا سرق نصابًا » ثم نقصت 
قيمته , أو ملكه ببيع أو هبةٍ أو غيرها , لم يسقط القطع , وإن دخل الخرز , 


اثني عشر ٠‏ روأه ايا . وهذا تقييك ذٌ لإطلاق الآية ٠‏ قوله : «يبلغ) إلى أخره 0 عوك 
يسرق عرضًا قيمته كأحدهما . (وعنه : لا تقو م العروض إلا بالدّراهم ) لأنّ التقرم 
حضيل هالا بالذهن . واختلف في الذّهب : هل هو أصل في القطع نفسه؟ فعنه : 
نعم » وهو المذهب » وعنه :ا لا . فعلى هذه : يقوّم بالدّراهم ؛ فما ساوى منه ثلاثة 
دراهم ؛ قطع به . واقالم عق ريغ بدينار. زم وا يساوي اذ درام ؛ لم يقطع 
به » وإن بلغ ربع دينار . وعلى المذهب : أقله ربع دينار ؛ فلو كان دونها ويساوي 
لزنه أدراهيم + لم يفلخ . وعلى هذا : هو أصلّ في التّقويم » وهو اختيار ابن عقيلٍ 
والؤلك:؛ لان حل التّقدين ؛ ؛ فكان لويم به ؛ كالآخر . وعلى القّانية : ليس 
بأصل +: وإنا الأصل: الدراهم :. بوعل الأول > متن.«بلغت: قيّمة المسروق أدنى 
يس لس ا شف فاب تي ع 
التقدين وجهان » ويكفي تبر في المنصوص ؛ أي : يكفي وزن الأبر » اقتصر عليه في 
«الكافي) وقدّمه في (العاية) ٠‏ وقيل 8 : تعتبر قيمته بالمضروب . (وإذا سرق نصابًا ثم 
نقصت فيه أي بعل ا لذن لحان - في العين بعد استحقاقها 
ا سن المح ليتع ار 
ا ل ا م 
م 5-00 : هلا كان هذا ا ان تأنينى 35 0 او 
ولأنَّ النٌصاب شرط ؛ فلم تعتبر استدامته ؛ كا حرز . لكن إن ملك العين قبل رفعه 
إلى الحاكم والمطالبة بها عنده » لم يجب القطع » بغير خلافٍ علمناه 0 : 
إذا رفع إليه لم يكن لرافعه عفوٌ . وظاهر «الواضح ) وغيره : قبل الحكم 

أحمد 0 الحدود بالشبهات ؛ فإذا صار إلى الشلطان وصحٌ عنده 0 بالبئّنة 0 
الاعتراف » وجب عليه إقامته عند ذلك . وقال أبو بكر- وجزم به أخرون- : لو 
ملكه سارقه » قطع . وجزم به ابن هبيرة عن أحمد . (وإن دخل الحرز فذبح شاة 


كتاب الحدود تتا ١٠8‏ 


فذبح شاةً قيمتها نصابٌ » فنقصت عن التّصاب , ثمٌ أخرجها- لم يقطع » وإن 
سرق فردٌ خف قيمته منفردًا درهمان » وقيمته وعدي الآخر أربعة ٠‏ لم 
يقطع , وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة » أو 
أخرج كل واحدٍ جزءًا . 


قيمتها نصابٌ , فنقصت عن التُصاب . ثم أخرجها- لم يقطع) ؛ لأنَّ من شرط 
ررك النعع أن يخرج من الحرز العين وهي نصابٌ » ولم يوجد . وإن كانت 
قيمتها مذبوحةً نصابًا » قطع بإخراجها . وإن قلنا : إنّها ميتةٌ » فلا . (وإن سرق 
فردَ خف قيمته منفردًا درهمان , وقيمته وحده مع الآخر أربعةٌ , ؛ لم يقطع) ؛ لأنّه 
لم يسرق نصابًا » والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه . فلو كانت قيمة كل منهما 
منفردًا درهمًا » ومعًا عشرة » غرم ثمانيةً ؛ المتلف ونقص التّفرقة» وقيل درهمين . 
وكذا جزءًا من كتاب ؛ ذكره في «التّبصرة) 

فرع : : إذا أقلف وثيقةٌ لغيره بما لا ينبت إِلّا بها » ففي إلزامه ما تضمنته 
احتمالان : أقواهما : يلزمه » ومثله يتعاّق بالصَّمان 2 كتمان الشّهادة . 

بعلم برق و ور وا باك ال : أو يجهله » صححه 
في اللنهييا ]3 كجهلة فياه . (وإن اشترا ك جماعةٌ في سرقة نصاب قطعوا) ذكره 
الخرقيٌ والأصحاب » كهتك الحرز » وكالقصاص (سواء أخرجوه جملة » أو أخرج 
كل واحدٍ جزءًا) ؛ نص عليه ؛ لأنّهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النُصاب ؛ 
فلزمهم القطع ؛ كما لو كان ثقيلا فحملوه » وفارق القصاص ؛ فإنَه يعتمد الممائلة » 
ولا توجد الممائلة إِلَّا أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد » وهنا القصد الرُجر من 
غير اعتبار ثماثلة . وعنه : يقطع من أخرج نصابًا » وهو قول أكثرهم » قال في 
«المغني» : وهذا أحبٌ إلى ؛ لأنّ القطع هنا ليس هو في معنى المجمع عليه ؛ فلا 
يجب » والاحتياط في سقوطه أولى من الاحتياط في إيجابه ؛ لأنَّهِ نما يدرأ بالشبهة . 
وقيل : إن لم يقطع بعضهم لشبهة ء » فلا قطع . قال في «المستوعب» : والأوّل 
أُصحٌ » وعليه التّْريع : فإن كان أحدهم لا يقطع بسرقته منه ؛ لولادة أو سيادة » أو 
عدم تكليفٍ- قطع غيره في الأصحٌ إن أخذ نصابًا » وقيل أو أقل :ونم يذاكره في 


شاع 


«المستوعب) و «الحدر) إلا أن احدهم إذا لم يقطع قطع الأجنبيٌ . فلو أو بمشاركة 


م ب م 2 1تكتكل770 الت 7 ان الوه 


وإن هتك اثنان حررًا ودخلاه , فأخرج أحدهما نصابًا وحده . أو دخل 
أحدهما , فقدَّمه إلى باب التّقب , وأدخل الآخر يده , فأخرجه , قطعا » وإن 
ا الدّاخل إلى خارج ؛ فأخذه الآخر . فالقطع على الدّاخل وحده . وإن 

نقب أحدهما , ودخل الآخر , فأخرجه , فلا قطع عليهما ويحتمل أن يقطعا 
إَِا أن ينقب أحدهما ويذهب , ويأتي الآخر من غير علم » فيسرق » فلا 
يقطع . 
آخر في سرقة نصاب » ولم يقد الآخر » ففي القطع وجهان . 

فرعٌ : إذا سرق نصابًا لجماعةٍ من حرزٍ » قطع على الأصحٌ . فلو سرق ما ظنّه 
فلوسًا » فبان نصاب نمَدٍ » لم يقطع ؛ ذكره في «المستوعب» و«الرّعاية) . 

(وإن هتك اثنان حررًا ودخلاه , فأخرج أحدهما نصابًا وحده) قطعا ؛ نصّ 
عليه ؛ لأنَّ المخرج أخرجه بقرة صاحبه ومعونته (أو دخل أحدهما فقدّمه إلى باب 
التتقب , وأدخل الآخر يده فأخرجه , قطعا) وجهًا واحدًا ؛ قاله فى «المستوعب) ؛ 
لأنّهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع ؛ كما لو حملاه وأخرجاه . وكذا إن 
وضعه وسط التّقب » فأخذه الخارج . وفيه في «التّرغيب» وجهان . وإن شدّه 
بحبلٍ » فأدخل الآخر يده فأخذه . أو جذب الحبل- قال في «الوّعاية) : أو أخذه 
الذي رماه- قطعًا . (وإن رمام الدّاخل إلى خارج » فأخذه الآخر) أو لا » أو أعاده 
فيه أحدهما (فالقطع على الدّاخل وحده) وإن اشتركا في النّتب 4 أن الدّاخل 
أخرج المتاع وحده ؛ فاخقصٌ القطع به . لا يقال : هما اشتركا في الهتك ؛ لأنَّ 
شرطه الاشتراك في الهتك والإخراج » ولم يوجد الثاني ؛ فانتفى القطع لانتفاء 
شرطه . وفي «التَّرغيب» وجه: هما. (وإن نقب أحدهما ودخل الآخر, 
فأخرجه , فلا قطع عليهما) ؛ لأنَ الأول لم يسرق , والثّاني لم يهتك الحرز . 
وقيل : بلى إن تواطاًا و السّرقة ؛ قاله في «الوجيز) » وهو ظاهر . ويحتمل أن 
يقطعا ؛ لأنَّ فعل كل منهما وقع بقوّة الآخر ؛ أشبه ما لو اشتركا في اقب 
والإخراج . إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ٠‏ ويأتي الآخر من غير علم ؛ فيسرق )2 
فلا يقطع ) وجهًا واحدًا ؛ لأّه لم يهتك الحرز » ومن شرط وجوب القطع : هتكه . 

مسائل : إذا أخرج نصابًا إلى ساحة دار بابها مغلقٌ من بيتِ منها » فروايتان . 


عا الكو لممبييسةة ب يي يلتبي ا 


الرابع : أن يخرجه من الحرز فإن سرق من غير حرزٍ » أو دخل الحرز 
فأتلفه فيه . فلا قطع عليه » وإن ابتلع جوهرًا , أو ذهبًا » وخرج به . 


وإن فتح هو بابها » فوجهان . وإن كان وحده مفتوحًا , قطع . وإن كان البيت 
وحده مفتوحا » فلا . وفي «الكافي) و«الشّرح) : إِنّه إن كان البيت مغلقًا ففتحه أو 
نقبه » وإلا فلا . وكذا الخان في الاقيس ؛ قاله ابن حمدان . وإن تطيّب في الحرز 
بطليب اثع ترج .ولو استمع قبل تصايا + فاحتمالات «:نوإن .لم ببلخ تضابا »قلا 
قطع في الأشهر ؛ لآله حين إخراجه اناقل عن نضا . 

0 0 ا 
ال ل ل له 
عن القُمار؟ فقال : «ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ؛ ففيه قيمته ومثله معه . وما 
ا من الحرز 4 ففيه القطع إذا بلغ 3 ثمن اجنٌ» رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه 5 وبهذا 

تخصٌ الآية كما خصّصناها بالتصاب . (فإن سرق من غير حرز » أو دخل الحرز 
فد في ؛ بأكل أو غره (فلا قطع علي ؛ لفوات شرطه » لكن رمه ضماته ؛ 
لأنّه أتلفه . ولا يقطع حتّى يخرجه من الحرز » سوا حمله إلى منزله » أو تركه 
خارججا من الحرز . (وإن ابتلع جوهرًا أو ذهبًا » وخرج به ) من الحرز » فعايه 
القطع ؛ أشبه ما لو أخرجه في كمّه » وكلامه شامل ما إذا خربجا منه أو لا ؛ » لكن إن 
لم يخرج ما ابتلعه » فلا قطع ؛ ذكره في «الكافي و«الشّرح) وهو قول القاضي وابن 
عقيل . وقيل : يقطع ع قدّمه في «المدر) و«الّعاية) . وإن خرج منه » فقيل : 
يقطع ؛ كما لو أخرجه من كمّه . وقيل : لا ؛ لأنَّه ضمنها بالبلع ؛ ؛ فكان إتلاًا لها 


؟ ١١‏ كتاب الحدود 


أو نقب ودخل » فترك المتاع على بهيمةٍ ء فخرجت به , أو في ماءٍ جارٍ , 
فأخرجه أو قال لصغير أو معتوهٍ : ادخل فأخرجه , ففعل ثيه القطع . وحرز 
المال : ما جرت العادة بحفظه فيه » ويختلف باختلااف الأموال » وعدل 
السّلطان وجوره . وقوّته وضعفه . 


لا سرقة. (أو نقب ودخل , «كرك اتاج على بسمة فخريجنه به) من غير نتوقها. ٠‏ 
أن العادة مشي البهيمة بما وضع عليها . (أو في ماءٍ جار) وقيل : وراكدٍ (فأخرجه) 
لماع » إلى حائلٍ من الدّار فأطارته ايح » فهذا فيه وجهان : أحدهما : لا قطع ؛ 
لأنّ ذلك لم يكن آله للإخراج » ولَهًا هو سببٌ حادثٌ في غير فعله . والثاني :: 
يقطع ؛ لأنَّ فعله سبب خروجه ؛ أشبه ما لو ساق البهيمة . 

فرعٌ : إذا رمى المتاع فأطارته اللإيح فأخرجته , أو فتح طاقًا فسقط منه طعامٌ أو 
غيره » قدر نصاب » أو أخرجه من الحرز ورماه خارجًا عنه » أو رده إليه- قطع ؛ 
لأنّه متى ابتدأ الفعل منه لم يؤثر فعل الريح ؛ كما لو رمى صيدًا فأعانت الرّيح الهم 
حتّى قتل » فإنه يحل » ولو رمى الجمار فأعانتها الرّيح حبّى وقع في المرمى » احتسب 

به . (أو قال لصغير أو معتوه : ادخل فأخرجه , ففعل , فعليه القطع) ؛ لأنّه لا 

اختيار لهما ؛ فهما كالالة » ولو أمرهما شخصٌ بالقتل » قتل الآمر . 

تنبيةٌ : إذا أخرج خشبةً أو بعضها من الحرز » لم يقطع ؛ لأنَّ بعضها لا ينفرد 
عن بعض » وكذا لو أمسك عمامةٌ وطرفها في يد صاحبها . وإن أخرج بعض 
نصاب » ثم دخل فأخرج تمامه وقَّدبَ » قطع » وكذا إن بعد في وجه » وقدّمه في 
«التَّرغيب» . وقيل : إن كان في ليلة » قطع . لا ليلتين . وإن علم المالك بهتكه 
وأهمله » فلا قطع . قال القاضي : قياس قول أصحابنا : يبنى فعله على فعل غيره . 
ولو فتح أسفل كوارةٍ فخرج العسل شيئًا فشينًا » قطع . 

فرحٌ : إذا علّم قردًا الشرقة » فالغرم فقط » ذكره أبو الوفاء وابن الرَّاغونِيٌ . 

(وحرز المال : ما جرت العادة بحفظه فيه . ويختلف باختلاف الأموال , 
وعدل السُلطان وجوره , وقرّته وضعفه) ؛ لأنّه لا لم ينبت في الشّرع علم أنه رد 
ذلك إلى العرف ؛ لأنَّهِ طريقٌ إلى معرفته فرجع إليه ؛ كما رجعنا إلى معرفة القبض 
والفرقة في البيع وأشباه ذلك إليه . هذا ظاهر قول أصحابنا . 


كتاب الحدود 010 


فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدّور والدّكاكين في العمران : وراء 
الأبواب والأغلاق الوثيقة 4 وحرر البقل والباقلاء ونحوة وقدوره : وراء 
الشّرائج » إذا كان في السُوق حارس .2 وحرز الخشب والحطب الحظائر , 


(فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدّور والدّكاكين في العمران : وراء 
الأبواب والأغلاق الوثيقة) . وهو اسمٌ للقفل , خشبًا كان أو حديدًا » أو يكون 
فيها حافظ ؛ لأنَّ العادة في حرز ذلك بذلك . وفي «التّرغيب» وغيره » في قماش 
غليظٍ : وراء غلقٍ . وفي )تفسير ابن الجوزي) : ما جعل للسكنى . وعن أحمد في 
البيت الّدي ليس عليه غلق فسرق منه : أراه سارمًا . وهذا محمول على أن أهله 
فس :فإ كانت الأيوات مفتوحةً » وفيها عزائن مغلقة + فالترائن سحرة لا افيه 
والبيوت التي في البساتين أ الطرق أو الصّحراء » إن لم يكن فيها أحدٌّ فليست 
حررًا . وإن كانت مغلقة تخلقة .وفيها خانظ » فهي حررٌ وإن كان نائمًا . وإن كانت 
لد لم 

تتمةٌ : الخيمة والخركاة كذلك » سواعءٌ سرق من ذلك وهو مفتوح الباب » أو لا 

باب له » إلا أنه حجر بالبناء . فإن سرق صندوتًا فيه متا » أو دابةٌ عليها متاح ولا 
حافظ- لم يقطع . وإن سرق المتاع الذي فيه » قطع . وعنه إن الصّناديق التي في 
الوق وإن حملت كما هي » قطع . وحمله القاضي وابن عقيلٍ على أنَّ معها 
شيمًا . (وحرز البقل والباقلاء ونحوه وقدوره : وراء الشّرائج) واحدها : شريجةٌ , 
وهو شيءٌ يعمل من قصب أو نحوه , يضمٌ بعضه إلى بعض بحبل أو غيره (إذا كان 

في السُّوق حارسٌ) ؛ لأنَّ العادة جرت بإحرازها به . (وحرز الخشب والحطب) 
والقصب : (الحظائر) واحدتها : حظيرة ؛ وهي ما يعمل للإبل والغنم من الشّجر 
تأوي إليه » وأصل الحظر : المنع . فيعبّئ بعضّه على بعض ويقيّده بقِيدٍ بحيث يعسر 
ال ل ل يي 
محررًا وإن لم يقيّده ؛ ذكره في «الكافي) و«الشّرح) . وفي «التّبصرة) 
حطب : تعبئته وربطه بالحبال . وكذا ذكره أبو محمدٍ الجوزيٌ . 


فرعٌ : حرز الشفن في الشط : بربطها . 


لل كاب الحدود 


وحرز المواشي الصّيّر . وحرزها في المرعى : بالراعي ونظره إليها » وحرز 
حمولة الإبل. : : بتقطيرها وقائدها وسائقها إذا كان يراها ٠‏ وحرز الثياب ع 
الحمام : بالحافظ . 


(وحرز المواشي) جمع ماشية : (الصّيّر) واحدها : صيرةٌ ؛ وهي حظيرة 
الغنم ) ؛ (وحرزها في المرعى : بالراعي ونظره إليها) ؛ لأنّ العادة حرزها بذلك ؛ 
قما غاب عن مشاهدته » فقد خرج عن الحرز ؛ لأنَّ الواعية هكذا تحرز . 

(وحرز حمولة الإبل : بتقطيرها وقائدها وسائقها إذا كان يراها) وجماته : 
أنَّ الإبل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : باركة » وراعية » وسائرة : فحرز الباركة 
المعقولة : بالحافظ » يقظان كان أو نائمًا ؛ لأنَّ العادة أنَّ صاحبها يعقلها إذا نام . فإن 
لم تكن معقولة فحرزها بحافظٍ يقظان . وحرز الرّاعية : بنظر الواعي إليها ؛ فما 
غاب عن نظره أو نام عنها » فليس بمحرز ؛ لأنَّ لالع ها تحرز بالراعي ونظره 
إليها . وحرز السّائرة الحمولة : بسائق يراها » مقطرةٌ كانت أو غير مقطرةٍ » أو 
بتقطيرها جع قائد يراها . وفي «التّرغيب» و«الشّرح) : يكثر الالتفات إليها ويراها إذا 
التفت . وأمًا الأول منها فهو محررٌ بقوده والحافظ التاكب فيما وراءه كقائدٍ . ولو 
سرق مركويه من تحته » فلا قطع . وفيه احتمال . وإن سرقه براكبه القيق » وهما 
يساويان نصابًا » قطع إن كان عذا: بعت ما يبناوي تصانا:فرجهات . (وحرز 
الثّْاب في الحمام : بالحافظ) جزم به ار لود وفي «الوجيز) » وقدّمه في 
«الفروع و كما ار كان في الت . وعنه : لا قطع ‏ إلا أن يكون على المتاع 
تاغل #«متقطه الولف ؛ لأنَّه مأذونٌ للئّاس في دخوله » فجرى مجرى سرقة الصّيف 

من البيت المأذون في دخوله » ولأنّهِ لا يكن الحافظ من حفظه فيه . وإن فيط في 
الحفظ فنام أو اشتغل » فلا قطع » ويضمن . وفي «التّرغيب» : إن استحفظه ربُّه 
صريحًا . وفيه : لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض يسيرة » بل بتركه وراءه . 
وظاهره : أنه إذا سرق من الحمّام » ولا حافظ فيه » فلا قطع في قول عائتهم . 

فرعٌ : وحرز النّياب في أعدالٍ أو غزلٍ في سوق وخانٍ » وما كان مشتركا في 
الول إليه : بحافظ » على الأصحٌ . وقيل : ليس الححّامِئُ حافظًا بجلوسه » ولا 
الذي يدحل الطاسات : 


كتاب الحدود ه١١‏ 


وحرز الكفن في القبر : على الميت » فلو نبش قبرًا » وأخذ الكفن قطع , 
وحرز الباب : تركيبه في موضعه . فلو سرق رتاج الكعبة أو بابَ مسجدٍ , أو 
تازيرّه 


(وحرز الكفن في القبر : على الميت , فلو نبش قبرًا وأخذ الكفن قطع) ؛ 
زوع عن ابنج الاجراء وقاله الحمين وعمو ين عبن الغزير #الفرل عاتقة. + سارف 
أمواتنا كسارق أحيائنا» 1 ولاه سرق مال محترمًا ص حرز ؟ فوجب القطع به 
كغيره » ولأنّه يوضع فيه عادة » ولا يعدٌ واضعه مفرّطا . وعنه : لا قطع . وعنه : 
إلا أن يخرج الميت من القبر ويأخذه منه . ذكرها في «النّهاية) . وظاهره 0 
القبر أن يكون في حرز أو لا ؛ كالصحراء ؛ قاله جماعةٌ . دفي «الواضح) : 
مقبرة مصونةٍ بقرب البلد . ولم يقل في «التّبصرة» : 

ولابلٌ أن: يكوك الكفن -مشروعا + وأن 0 لام ادر كان 
أخر جه من اللّحد ووضعه في القبر » فلا قطع . وما زاد على الكفن المشروع ؛ 
كاللقافة والّابعة » أو ترك معه طيئا » فلا :قطع في شي ومن ذلك . وفي «الخلاف) : 
يقطع بسرقة الطيب ؛ لأنَّه من السُنّة . وفي كونه ملكا له أو لوارئه » فيه وجهان ؛ 
وعليهما : هو خصمه . فإن عدم فنائب الإمام . ولو كقّنه أجنبيٌ » وقيل : هو . 
ويستثنى على المذهب ما إذا أكله ضبع » فإنَّ كفنه إرث » ولا يقطع سارقه . وهل 
يفتقر في قطع النّبّاش إلى مطالبة؟ فيه وجهان . 

(وحرز الباب : تركيبه في موضعه) مفتوححا كان أو مغلقًا ؛ لأنّه هكذا 
يحفظ . وفي «التّرغيب» : حرز باب أو خزانةٍ : بغلقه أو غلق باب الدار عليه 
وحرز جدار الدّار كو سيا نيه إذ كان فى لجان + لوقي تحرام ذا كا نع 
حافظ . فإن أخحذ شيعا من الجدار أو خشبةٌ تبلغ نصابًا » قطع . وإن هدم الحائط ولم 
يأخذه » فلا قطع . وأيواب الخزائن في الدّار إن كان باب الدَّار مغلمًا » فهي 
مخررة وان كات مقتركا فلا إلا أن يكوق فيها احافط: : 

فوع + حلقة الاب إن كانت منكرة متي شكزرة موالاا قلت 


(فلو سرق رتاج الكعبة) وهو بابها العظيم ؛ ويقال : أرتح على القارئ : إذا لم 
يقدر على القراءة (أو بابَ مسجدٍ أو تأزيره) وهو ما جعل من أسفل حائطه من لبادٍ 
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قطع . ولا يقطع بسرقة ستارتها , وقال القاضي : يقطع بسرقة الغخيطة 
عليها , إن سرق قناديل المسجد أو حصره , فعلى وجهين , وإن نام إنسانٌ 
على ردائه في المسجد , فسرقه سارق ‏ قطع , وإن مال رأسه عنه , لم يقطع 
بسرقته » وإن سرق من السوق غزلاً » وثمٌ حافظ ؛ قطع وإلا فلا ومن سرق 
من التّخل أو الشّجر من غير حرز , فلا قطع عليه . 


أو دفوفٍ ونحوه- (قطع) كباب بيت الآدميّ . والمطالبة بذلك للإمام » أو من يقوم 
مقامه . وقيل : لا قطع ؛ لأنّه ينتفع بهما النّاس ؛ فيكون له فيه شبهةٌ ؛ كالسرقة 
من بيت المال . وقيل : لا يقطع مسلمٌ بباب مسجدٍ ؛ كحصره ونحوها » في 
الأصحٌّ . (ولا يقطع بسرقة ستارتها) أي : الخارجة منها ؛ نص عليه » وهو ظاهر 
المذهب 03 قاله ابن الجوزيٌ ؟َ كغير الخغيطة » ولأنها غير محرزة 1 (وقال القاضي : 
يقطع بسرقة المخيطة عليها) » وهو روايةٌ » وقدّمه في «الرّعاية» ؛ لأنَّ ذلك حرز مثلها 
في العادة . وحمل ابن حمدان النّصّ على غير امخيطة . (وإن سرق قناديل المسجد 
أو حصره , فعلى وجهين) : أحدهما : يقطع ؛ لأن المسجد حررٌ لها ؛ فقطع ؛ 
كالباب . والثّاني لا » وهو الأصحٌ » وجزم به 2 «الوجيز) ع كالشّرقة من بيت 
الملل . وذكره في «المغني) وجهًا واحدًا . والأشهر : أنه لا يقطع إذا كان السّارق 
مسلمًا . وفي «الكافي) : أنَّه إذا سرق قناديل مسجدٍ أو حصره » ونحوه مما جعل 
لنفع المصلَّين » فلا قطع . (وإن نام إنسانٌ على ردائه في المسجد) أو غيره » أو على 
#مجرق فرسه » ولم يَرُّلْ عنه » أو نعله في رجله (فسرقه سارق , قطع) ؛ لما روى 
صفوان بن أميّة أنه نام فى المسجد على ردائه » فأخذه من تحت راعه شارف ع فأهر 
أو بِريّة . (وإن مال رأسه عنه , لم يقطع بسرقته) ؛ لاله لم يبق محررًا . وفي 
«المستوعب» : أنه يجب القطع ما دام عليه شيمٌ من أعضائه حال نومه . فإن انقلب 
عنه ولم يبق عليه شيم من أعضائه » فلا . ذكره في «الرّعاية؛ وجهًا . 

(وإن سرق من السوق غزلا » وثمٌ حافظ ٠‏ قطع) ؛ لأنَّ حرزه بحافظه » 
(وإلا فلم أي : إذا لم يكن ثم حافظ , فلا قطع ؛ لأنّه مال غير محرزٍ . وفي 
«النحير) : هل حرزه بحافظٍ » أم لا؟ فيه روايتان . (ومن سرق من التّخل أو الشّجر 


كتاب الحدود ل 


ويضمن عوضها مرّتين » وقال أبو بكر : ما كان حررًا مال » فهو حرزٌلمالٍ 
آخر . 


من غير حرز ء فلا قطع عليه) وفاقًا . وقال أبو ثور : إن كان من بستانٍ محرزٍ , 
فيه القمخ . وقال ابن المنذر : لظاهر الاية » وكسائر امحرزات . وجوابه : ما روى 
راف أن الي عله قال : «لا قطع في ثمرٍ ولا كت رواه أحمد وأبو داود 
وَالتَرَمذَيٌ . وظاهره “وى كا عليه تائط وحافظ . لكن إن كانت الشّجرة ة في 
داره » وهي محرزةٌ » فسرق منها نصابًا » قطع . 

(ويضمن عوضها مرّتين) ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
للم تان : سكل التي يد عن الثّمر المعلّق؟ فقال : «من أصاب بفيه من ذي حاجة 
غير متَّحْذٍ خُنة » فلا شيء عليه . ومن خرج بشيء منه , فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة . ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين , فبلغ ثمن امن » فعليه 
القطع» رواه أحمد , والتّسائيُ » وأبو ذاؤة ولفظة له .قال أحيد.: لا أعلم نيما 
يكال : برقال كت الملماق+ لا يمحت اكد الى امعله قالع الى عفية اليك :ا أعلم 
أحدًا قال بوجوب غرامة مثليه . واحتيٌ أحمد بأنَّ عمر أغرم حاطب بن أبي باتعة 
حين نحر غلمانّه ناقة رجل من مزينة : مثلي قيمتها . رواه الأثرم . قال القاضي في 
«الخلاف) : وفي هذا دلالةٌ على أَنَّ السرقة في عام لمجاعة يضاعف الغرم فيها , » على 
فول امد . ولأنَّ الشُمار في العادة تسبق اليد إليها » » فجاز ز أن تغلّظ عليه في القيمة 
ردعًا له وزجوًا » بخلاف بقيّة المواط ضع ؛ فَإنّها في العادة محرزةٌ ؛ فاليد لا تسرع 
إليها . ومقتضاه : وإن كان المأخوذ دون نصاب ومن غير حرز . وقاله القاضي 
والرّركشيٌ . 

فرعٌ : لا قطع في عام مجاعة غلاءٍ ؛ نصّ عليه » إذا لم يجد ما يشتريه أو 
يشتري به . قال جماعةٌ : ما لم يبذل له ولو بثمن غالٍ . وفي «التّرغيب) : ما يحبي 
به ئفسة . 

(وقال أبو بكر : ما كان حررًالمالٍ فهو حرزٌ مال آخر) ؛ لأنّ الشَّرعَ ورد من 
غير فصل . وحمله أبو الخّاب على قو السّلطان وعدله وبسط الأمرد . والأصحٌ 
الأل ؛ لأنّه نا رجعنا في الحرز إلى العرف والعادة ؛ فالجواهر لا تحرز في الصَّير » 


16 كتاب الحدوة 


الخامس : انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسّرقة من مال ابنه » وإن سفل , ولا 
الولد من مال أبيه » وإن علا . والأب والأمُ في هذا سواءٌ ‏ ولا يقطع العبد 
بالسّرقة من مال سيّده . 


فإن أحرزها فيها عد مفدِطًا ؛ فكان العمل بالعرف أولى . 

فرعٌ : قال أصحابنا : في الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزةً : 
كلد كشي الحو مهدا عدو اوضق لآ رضن ا كدر مرح تمه + أو عله إن 
كان عنقا + لآنه الأسل + عولف هديق للذار + وذهتا أبو يكز إلى غراف مق 
سرق من غير حرز بمثليه » وهو روايةٌ . وقدّم في «امحوّر) أنّها تضاعف عليه القيمة ؛ 
نص عليه . 


فصل 
(الخامس : انتفاء الشّبهة) ؛ لأنَّ القطع حدٌّ ؛ فيدرأ بالشّبهة (فلا يقطع 
بالسّرقة من مال ابنه وإن سفل) ؛ لأنَّ له فيه شبهةً ؛ لقوله عليه السلام : (أ 
ومالك لأبيك» , ولأنّه أخذ ماله ؛ أخذه لقوله : (إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم , 

وَإِنّ أولادكم من كسبكم) #ولانة يضرا بالشرية : 
(ولا الولد من مال أبيه وإن علا) ؛ لأنَّ بينهما قراب تمنع شهادة أحدهما 
لصاحبه ؛ فلم يقطع بالسّرقة منه ؛ كالأب ؛ لأنَّ التفقة تجب للابن في مال أبيه 
حفظا له ؛ فلا يجوز إتلافه حفظا للمال . وعنه ايقطع ا وهو طاسر (اخرقن) 
لظاهر الآية » ولأنَّه يقاد به ويحدٌ بالرّنى بجاريته ؛ فيقطع بسرقة ماله ؛ كالأجنبي . 
وجوابه مايق 6 وار بجاريته : ففيه منعٌ » وإن سلّم فا وجب عليه الحدّ ؛ 
أنه لا شبهة له فيها . (والأب والأمٌ في هذا سواءً) ؛ لأنّها أولى بالبدٌ » وإذا لم 
تكن فالمساواة » والجدٌ والجدّة من قبلهما سواءٌ . (ولا يقطع العبد بالسّرقة من مال 
سيّده) ؛ نض عليه ؛ لما روى سعيدٌ عن سفيان عن الزُهريٌ عن السّائب بن يزيد عن 
عمر ء أنه جاءه عبد الله بن عمرو بن الحضرميٌ بغلام له » » فال : إِنَّ غلامي قد 
سرق » فأقطع يده؟ فقال عمر : خادمكم أخذ مالكم . وكان ذلك بمحضر من 


و 


كتاب الحدود سا1 ا 3س3س97373س9سشْئت تالتكت 8] ١‏ 


ولا مسلمٌ بالسّرقة من بيت المال . ولا من مال له فيه شركة . أو لأحدٍ من 
لا يقطع بالسّرقة منه » ومن سرق هن الغنيمة من له فيها حقّ أو لولده أو 
سيّده » لم يقطع , وهل يقطع أحد الزُوجين بالسّرقة من مال الآخر انخرز عنه؟ 
على روايتين . 


الصّحابة ولم ينكر ؛ فكان كالإجماع . وقال ابن مسعودٍ : لا قطع ؛ مالك سَرَقَ 
مالّك . والمكاتب وأمٌ الولد والمدبّر كالقنٌ . ولا يُّقطع سيدٌ بسرقة مال مكاتبه . فإن 
ملك وفاءً » فيتوجه الخلاف . وفي «الانتصار» فيمن وارثه حرٌ : يقطع ولا يقتل به . 
وكلٌ من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله » » لا يقطع عبده بسرقة ماله . 
(ولا مسلمٌ بالسّرقة من بيت المال) ؛ نصل عليه + لا روئ ابن ماجه عن ابن 
ان أن عيذ من رفت امس سرق من الم نرق إلى ان ل للم يقل + 
وقال : «مال الله سرق بعصّه بعضًاء . وقال عمر وابن مسعودٍ عن سرد شن بيت 
الس اي . وقال سعيدٌ : ثنا هشيمٌ أنا 
عن لشي عن علي : ليس على من سرق من بيت المال قطغع . وكذا لا يقطع 
0 تخمّس » أو فقيدُ من غلّة وقفٍ على الفقراء . فلو سرق ذميٌ أو 
عبدٌ مسلمٌ من بيت المال ‏ » قطع ؛ نض عليه ؛ قاله في «لمحوّر) » والمذهب خلافه . 
(ولا من مال له فيه شركةٌ) ؛ كامال المشترك بينه وبين شريكه ؛ لأنّه إذا لم 
يقطع الأب بسرقة مال ابنه ؛ لكون أنَّ له فيه شبهة » فلأن لا يقطع بالشرقة من مال 
شريكه من باب أولى. (أو لأحدٍ ممّن لا يقطع بالشرقة منه) ؛ كمالٍ مشتركِ لابيه 
وابنه ؛ لأنَّ له فيه شبهة ؛ لكون أبيه وابنه ونحوهما له فيه شركة . (ومن سرق من 
الغنيمة مّن له فيها حقٌ) أي :لمق تخمس (أو لولده أو سيّده , لم يقطع) ؛ لأنَّ له 
في المال المسروق حا أو شبهة حقٌّ » وكل منهما يمنع الحد . وحكى ابن أبي موسى 
أنه يحةق :رغيلة كالكال . وإن أخرج الخمس فسرق من الأربعة أخماس » قطع . 
(وهل يقطع أحد الرّوجين بالسّرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين)- 
وكذا في «اوّر)- : إحداهما : لا قطع ؛ اختارها الخرقي وأبو بكرٍ وجزم بها في 
«الوجيز) » وقدّمها في «الفروع) وك أنيا إتضيار الأكثر» وهي قول عمر ؛ رواه 
سعيدٌ بإمناد جيدٍ + ولأنّ كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط ماله أشبه 


١٠‏ كتاب الحدود 


مال اذم والمستأمن 2 0 بسرقة اله + » ومن سرق عيئًا » وا أنها 


ملكه 2 ؛ لم يقطع . وعنه : يقطع 
الولد والوالد » وكما لو منعها نفقتها ؛ قاله في «التّرغيب») 
والثّانية يقطع ؛ كحرز مفرد ؛ قاله في (التّبصرة) ؛ كضيفه كضيفه وصديقه وعبده 


وامرأته من مال محرز عنه » ولم يمنع الضَّيف قراه . قال في 507 : وهي ظاهر 
الخرقئ ؛ لعموم الآية » وكالأجنبيٌ . وفق قومٌ فقالوا : يقطع الرّوجٍ بسرقة مالها ؛ 
أنه لا حقٌّ له فيه » بخلافها ؛ لأنَّ لها التّفقة فيه . فأمًا إن لم يكن مال أحدهما 
محررًا عن الآخر » فلا قطع ؛ روايةٌ واحدةً . 

فرعٌ : لا تقطع الرّوجة بسرقة نفقتها أو نفقة ولدها الواجبة » مع منعها منهما » 
سواة الخدت قدر ذلك أى أكثر تميه.4 لأنها تسق قناز ذلك ؟: فالكاقد >يكون 
مشتركا » فاستحقٌ أخذه . (ويقطع سائر الأقارب بالسّرقة من مال أقاربهم) نصره 
القاضي والمؤّف » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ القرابة هنا لا تمنع قبول الشّهادة ؛ فلا 

تمنع القطع , ولأنَ الآية والأخبار تعمٌ كل سارت » خرج منه ما تقدّم ؛ فيبقى ما عداه 
على مقتضى الأصل ٠‏ وقيل : إلا ذي 0 . وفي «الواضح اقطع ير 
أب با(ويقطع للم بالشرلة بن هال الدمْيّ) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّ ماله صار 
معصومًا بأداء الجزية ؛ فوجب القطع بسرقته ؛ كمال المسلم (والمستأمن) ؛ لأنَّ ماله 
مال اذم ؛ بدليل أنه يجب الصّمان بإتلافه . (ويقطعان بحرقه ماله) ؛ لأنَّه إذا 
قط الأتملم اسشرقة -والبي 6 كاذن يتطهزا ابيرق #لالاديطزيق: الأوان دز كقوف و1 
قذفٍ ؛ نص عليهما » وضمان متلفٍ . وقال ابن حامد : لا يقطع مستأمنٌ ؛ كحدٌ 
حمر وزئَّى- نص عليه- بغير مسلمةٍ . وسوّى في «المنتخب» بينهما في عدم القطع . 
(ومن سرق عيئًا) أو بعضها (واذَّعى أنّها ملكه . لم يقطع) نصره القاضي في 
«الخللاف) ) وذكر أنّها أصحٌ » وذكر ابن هبيرة أنّها ظاهر المذهب » وسماه لد 
الشّارق الطريك ؟ لأنّ ما اذّعاه 000 ؛ فيكون شبهة 0 درء الح . (وعنه 
يقطع) , قدّمها في «الخجرّر) و«الرّعاية), ولاه لو لم يكن كذلك لأدٌى إلى عدم 
وجوب القطع ؛ قنفوت المصلحة بالكليّة » وذلك غير معتبر . 


كتاب الحدود يل 


وعنه : لا يقطع , إلا أن يكون معروفًا بالسّرقة » وإذا سرق المسروق منه 
مال السّارق » أو المغصوب منه مال الغاصب » من الحرز الذي فيه العين 
المسروقة أو المغصوبة- لم يقطع » وإن سرق من غير ذلك الحرز » أو سرق من 
مال مَن له عليه دين ' قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه ؛ فيسرق قدر حقه ؛ فلا 
يقطع . وقال القاضي : يقطع , ومن قطع بسرقة عين , ثمّ عاد فسرقها قطع , 

(وعنه : لا يقطع . إِلَا أن يكون معروفًا بالسّرقة) , اختاره في «التَرغيِب)» ؛ 
للعلم بكذبه . وكذا إذا ادّعى أنه أذن له في دخول الدّار وإزاقل ابن بوتفوي :نار 
شهد عليه » فقال : أمرني رب الدّار أن أخرجه » لم يقبل منه . قال في «الفروع» : 
ويتوججه مثله حدٌ زئّى . وذكر القاضي وغيره : لا يحدٌ . 

ل ل ل لمعه 
الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة- لم يقطع) ؛ لأنّ لكل واحدٍ منهما 
شبهةً في هتك الحرز من أجل أخذ ماله » فإذا هتك الحرز مَنار كأث اال المسسروق عنه 
أخذ من غير حرزٍ وقيل. : بلى > إن عكر ؟ ؛ أنه لا شبهة له فيه ؛ كما لآ يجور أخذ 
قدر ماله إذا عجز عن أخذه . 

(وإن سرق من غير ذلك الحرز , أو سرق من مال مَن له عليه دين » قطع) ؛ 
لأيّه لا شبهة له فيه » (إلَا أن يعجز عن أخذه منه ؛ فيسرق قدر حقه ؛ فلا 
0 
في إباحة الأخذ شبهة دارئةٌ للحدّ ؛ كالوطء في نكاح مختلفٍ في صحّته . فإن 
سرق أكثر من حقّه » فهل يقطع هنا؟ فيه وجهان . (وقآل القاضي : يقطع) , قدّمه 

فى «الرّعاية) ؛ لأنّهِ لا يجوز لهالل . قال في «المغني» : وهذا لا يلغي الشّبهة 
التشعة عن الاختلاف, . ثم قال في «الّعاية» : وقيل : إن أخذه ولا بينة » أو عجز 
عنه » فلا ب كال : لا يأحذ بدون إذنه » أو إذن حاكم ؛ نض عليه . 

(ومن قطع بسرقة عين ) ثم عاد فسرقها) من ذلك المنزل أو غيره » (قطع) ؛ 
الم مجر ١‏ اه ار يرن خا + يلاف لحذ لقنت )اول ليه ما 
أخرى ؛ لأنّ الغرض إظهار كذبه » وقد ظهر , وهنا المقصود : ردعه وزجره عن 
الشرقة » ولم يوجد ؛ فيردع بالثّاني ؟ كما لو سرق عيئًا أخرى . 


أ أعا 


ومن أجر داره أو أعارها » ثمٌّ سرق منها مال المستعير أو المستأجر . قطع . 


السّادس : ثبوت السّرقة بشهادة عدلين أو إقرارٍ مرّتين . 


(ومن آجر داره أو أعارها , ثمٌّ سرق منها مال المستعير أو المستأجر . قطع) ؛ 
ا ا الا ؛ كما لو سرق من ملكهما . 
واختار ابن حمدان : لا قطع على المعير ؛ لما تقدّم » ولأنَّ هذا قد صار حررًا لملك 
غيره ؛ فلا يجوز له الدُخول إليه » وأا يجوز له الؤجوع في العاريّة . وفي «التّرغيب» 
ا . قال في «الفنون» : له الوُجوع بقولٍ لا سرقة . 

ل اد كل القطء ؛ قطع مرّةٌ قدمه في «الرّعاية) » وصحححه 
في ا ؛ لأنَّ القطع خالصٌ حقٌ الله تعالى ؛ فتداخل ؛ كحدٌ الرّنى والخريء. 

وعنه نه : إن سرق من جماعةٍ وجاءوا متفرّقين » لم تتداحل ؛ كحدٌ القذف . 

والفرق : أن حدّ القذف حقٌ لآدميّ . 
فصل ؛ 
(السَادسِ ا ا ا ل 

يتحقّق ذلك إلا بعد ثبوته (بشهادة عدلين) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أَنَّ قطع السّارق يجب إذا شهد بها شاهدان حرّان مسلمان » 
بشرط أن يصفاها . ولا تسمع قبل الدّعوى في الأصحٌ » فإن كان المسروق منه 
غائبًا » فطالب وليه » احتاج الشّاهدان أن يرفعا في نسبه ؛ بحيث يتميّر عن غيره . 

فإن وجب القطع بشهادتهما » لم يسقط بموتهما ولا غيبتهما . فإن شهدت في 
غيبته ثُعّ حضر » أعيدت . فإن اخعلفا في الزّمان.والمكان والمسروق © فلا قطع » © في 
قولهم جميعًا . وإن اختلفا في اللُون أو قال أحدهما 0 
مرويًا » فوجهان . (أو إقرارٍ مرّتين) ؛ لما روي عن أبي أميّة امخزومئٌ أنَّ الى عكلل 
تى بلص قد اعترف » فقال : «إخالك سرقت؟» قال : بلى . فأعاد عليه مكتين . 
قال 4 يى بن قار نيه مقظع ...ترواه. أب قاود.. وروي عن :علية: أله قال تارق :: 


كتاب الحدود يفل 


ولا ينزع عن إقراره حتَّى يقطع . 
السابع : مطالبة المسروق منه بماله . 


سرقت؟ قال : فشهد على نفسه مرتين ؛ فقطع . رواه الجوزجانئ . ولأنّه يتضمّن 
إتلافًا » فكان من شرطه التُكرار ؛ كحدٌّ الرّنى . أو يقال : أحد حجّتي القطع ؛ 
فيعتبر فيها التُكرار ؛ كالشهادة . ويصفها بأن يذكر فيها شروط السرقة » بخلاف 
إقراره بزئّى ؛ فإنّ في اعتبار التّفصيل وجهين ؛ قاله في «التّرغيب» » بخلاف 
القذف ؛ لحصول التغيير . وعنه : في إقرار عبدٍ أربع مراتِ ؛ نقله مهنا » ؛ لا يكون 
0 . وصدّقه المقَّمُ له على سرقة نصاب . وفي «المغني) : أو قال : 
. ومعناه في «الانتصار) . وطالته هو أو وكيله أو وليه بالسّرقة » لا بالقطع . 
وعنه : أو لم يطالبه » اختاره أبو بكر وشيخنا ؛ كإقراره بزنى أمة غيره . وجب 
قطعه » وليس لحاكم حبسه . قال في »عيون المسائل» : أله لا يتعلق , به حكم 
حاكم ؛ بخلاف الشرقة ؛ فِإنَّ للحاكم حمًا في القطع ؛ فيحبس . وإن كذّب مدّع 

لوطة + ازطل .فطع .+ 
(ولا ينزع عن إقراره حتَّى يقطع) في قول أكثرهم ؛ لقول الي عله : 
«إخالك سرقت؟) ؛ عرّض له ليرجع .ولق ل يسقط الث ترجوعه لم يكن في 
ذلك فائدةٌ , ولأنّ قطع الّارق حد ثبت بالاعتراف » فسقط بالؤجوع ) كحل 
الرّنى » ولأنَّ حكة القطع زالت قبل استيفائه ؛ فسقط ؛ كما لو رجع الشّهود . 
فائدةٌ : قال أحمد والأكثر : لا بأس بتلقين السّارق ليرجع عن إقراره ؟ للاثار . 

فصل : 

(السّابع : مطالبة المسروق منه بماله) اختاره الخرقيٌ » ونصره القاضي في 
«الخلاف) )2 لولف في «المغني» » وذكر أبن هبيرة أنه أظهئر الروايتين ؛ لأنَّ المال 
ح بالبذل والإباحة » فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إيّاه » أو وقفه على طائفة 
يي ا ل حرزه ؛ فاعتبرت 


١:‏ كتاب الحدود 


وإذا وجب القطع . قطعت يده اليمنى من مفصل الكفٌ » وحسمت , 
وهو : أن تغمس في زيتٍ مغليٌ » فإن عاد قطعت رجله اليسرى 


المطالبة ؛ لتزول الشّبهة . (وقال أبو بكر : ليس ذلك بشرطِ) » وهو روايةٌ , 
وصحّححها في «الرّعاية) ؛ لعموم الآية » ولأنَّ موجب القطع السّرقة » وقد وجدت ؛ 
فوجب القطع من غير مطالبة ؛ كالرّنى . والفرق ظاهر ؛ لأنَّ الرّنِى لا يستباح 
بالإباحة » بخلاف السّرقة . ولأنَّ القطع أوسع في الإسقاط ؛ لأنّه لو سرق من مال 
أبيه » لم يقطع » ولو زنى بجاريته حدٌ . ولأنّ القطع شرع لصيانة مال الآدميّ : 
فلهم به تعلق ؛ فلم يستوف من غير مطالب به » والرّنى حقٌ لله ؛ فلم يفتقر إلى 
المطالب به . فعلى هذا : لو قال المالك : غصبتني » ونحوه » لم يقطع . ولو كان 
المال لاثنين » فتخالفا في إقراره » لم يقطع ء إلا أن يكون من وافقه نصابٌ فيقطع 1 
قصل 

(وإذا وجب القطع , قطعت يده اليمنى من مفصل الكفّ) بلا خلافٍ » وفي 
قراءة ابن مسعودٍ : «فاقطعوا أيمانهما» » روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : إذا 
سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع . ولا مخالف لهما في الصّحابة . ولأنَّ 
البطش بها أقوى ؛ فكانت البداءة بها أردع » ولأنّها آلة السّرقة غالبًا ؛ فناسب 
عقوبته بإعدام آلتها . من مفصل الكفٌ ؛ لأنَّ اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق 
وإلى المتكب ٠‏ وإرادة الأول متيقئة تيقنةٌ متيقْةٌ » وما سواه مشكوك فيه » ولا يجب القطع مع 
الضَّكّ . (وحسمت) وجوبًا . وقال المؤلف : يستحبٌ (وهو أن تغمس في زيتٍ 
مغليٌ) #الغرلهاعليه النتادم دفي سارق : «اقطعوه واحسموه» . قال ابن المنذر 0 
إسناده مقال . والحكمة في الحسم : أنَّ العضو إذا قطع فغمس في ذلك الرّيت 
لغليّ ‏ استدّت أفواه العروق ؛ فينقطع الدّم ؛ إذ لو ترك بلا حسم لنزف المّم فأدى 
إلى موته . ويسنٌ تعليق يده في عنقه . زاد في «البلغة) :و« الرؤعاية) : ثلاثة يام إن رآه 
الإمام . (فإن عاد قطعت رجله اليسرى) ؛ لما روى أبو هريرة أنَّ رسول الله مد قال 


كات اللو احشيححيب ا 


من مفصل الكعب وحسمت . فإن عاد حبس , ولم يقطع , وعنه : أنه 
تقطع يده اليسرى في الثّالئة » والرّجل جل اليمنى في الرّابعة » ومن سرق , ٠»‏ وليمس 


في السّارق : «إن سرق فاقطعوا يده , ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله» . ولأنّه قول أبي 
بكر وعمر » ولا مخالف لهما في الصّحابة ؛ فيكون كالوجماع وإ قلعت 
الإجل اليسرى ؛ لقوله تعالى : «إأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف4 .[المائدة 
:30" وإذا ثبت ذلك في المحاربة ثبت في هذا قياسًا عليه . ولأنّ قطع اليسرى أرفق 
به ؛ لأنّ مشي الرّجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى » ويبعد في العادة من أن 
يتمكن من المشي عليها ؛ فوجب ذلك ؛ لكلا تتعطل به منفعته بلا ضرورة . 

(من مفصل الكعب) ؛ لأنّه أحد العضوين المقطوعين في السرقة ؛ فيقطع من 
المفصل ؛ كاليد ؛ روى سعيدٌ ثنا حماد بن زيدٍ عن عمرو بن دينار قال : كان عمر 
يقطع السّارق من المفصل . وروي عن علي أنَّهِ كان يقطع من شطر القدم » ويترك له 
اسه سك ري ام ات تون 
نصّ عليه . (وحسمت) قال أحمد : قطع النّيّ يِه وأمر به فحسم . 

تذنيبٌ : يقطع السّارق بأسهل ما يمكنه ؛ فيجلس ويضبط ؛ اكلا يتحوّك فيجني 
على نفسه » وتشدٌ يده بحبل تمد حبَّى يتيقّن المفصل ) ثم توضع السّكين » وتجرٌ 
بقرَّةِ لتقطع في مرّةٍ واحدةٍ . 

(فإن عاد حبس) حتَّى يتوب ؛ كالكة الاب ري «الإيضاح» : و 4 
وفي «التّبصرة) : أو يغب ٠‏ وفي ١‏ «البلغة) : يعزّر ويحبس حتَّى يتوب . (ولم يفطع) 
أي : يحرم قطعه » قدّمه في «الرّعاية) ونصره في «الخلاف» وصحححه » وإنّها اختيار 
الخرقيٌّ وأبي بكر » وجزم بها في «الوجيز) » وهو قول عليٌ ؛ رواه سعيدٌ . ولأنَّ قطع 
الكلّ يفوت منفعة الجنس ؛ فلم يشرع ؛ كالقتل . فعلى هذا : يمنع من تعطيل منفعة 
الجنس . (وعنه أنه تقطع يده اليسرى في الثَالئة » والرّجل اليمنى في الرّابعة ) 
واختارها أكثر العلماء ؛ لما روى أبو هريرة أن الت يط قال في السّارق : «إن سرق 
فاقطعوا يده , ثم إن سرق فاقطعوا رجله , ثمّ إن سرق فاقطعوا يده , 3 ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله) روا لدَارقطني » ورواه سعيدٌ عن أبي بكر وعمر باليغادة عياك : 


والمذهب الأوّل . م هو معارضٌ بقول علي » وروي أ عمر رجع إلى قول عليٌ ؛ 


١ "5‏ تتا 20 كتاب الحدود 


له يد يمسى , ة قطعت رجله اليسرى . وإن سرق ., وله يمنى , فذهبت سقط 
القطع . وإن ذهبت يده اليسرى . لم تقطع اليمنى » على الرّواية الأولى . 


رواه سعيدٌ . 
تنبيةٌ : علم مما سبق أنه لا يجوز أن ينتهي إلى القتل » وقد روي عن عثمان 
ا ل لاسكا ال 
ابن ثابت عن عبد الله بن الزُبير عن محمد بن المنكدر عن جابر » قال : 
بسارقٍ إلى الت ملقو في الخامسة » فأمر بقتله 0 
مصعبٌ ضعيف . وقال أبو حاتم : لا يحتجٌ به . وقيل : هو حسيٌ . وقيل : 
لمصلحة اقتضته . وقال أبو المصعب المالكي : يقتل في الخامسة . وقياس قول الشّيخ 
تقَىّ الدّين أله كالشّاربِ في الإابعة ؛ يقتل عنده إذا لم ينته بدونه . 
وجوايه:. وآله. حمل في. يق ربخل امعجدق الفتل +1 أو حلى, جه التعليظ 
والمثلة د“ؤنؤيدة أن الأصول تشهد: بنفى القتل أن كر معطي الاترت الفتل اقل 
عاو لي ةا ؛ كسائر المعاصي . (ومن سرق وليس له يد يمنى , 
قطعت رجله اليسرى) ؛ لأنَّ اليمنى لا خرجت عن كونها محلا للقطع » انتقل 
القطع إلى ما يلي ذلك ؛ وهو الرجل اليسرى . لكن إن كانت ناه شْلاء » فعنه : 
تقطع رجله اليسرى . وعنه : يسأل أهل الخبرة : فإن قالوا : إِنّها إذا قطعت رقأ دمها 
وانحسمت عروقها » قطعت . وإن قالوا : لا يرقأ دمها » فلا . وذكر السشامريٌ 
روايتين » ولم يذكر هذا . فإن كانت أصابع اليمنى ذاهية : فقيل : لا تقطع , 
وتقطع الرّجل . وقيل : بلى . وإن ذهب بعض الأصابع ؛ كخنصرٍ وبنصرٍ ع أو 
واحدةٌ سواهما » قطعت . وإن لم بيق إلا واحدةٌ » فهي كالّي ذهب جميع 
أصابعها . وإن بقي اثنان » فالأولى قطعها . وفيه وجه . وكذا حكم ما لو ذهب 
معظم نفعها كقطع إبهام أو إصبعين فصاعدًا » ذكره في «امْحوّر) . (وإن سرق وله 
ع ل ا اس ا 
ساو المكلع بها الصر ها كجنايةٍ تعلّقت برقبته فمات . (وإن ذهبت يده 
اليسرى) أو كانت مقطوعةً » أو شلاء (لم تقطع اليمنى » على الرّواية الأولى) 


وهي أنَّ السّارق يحبس في الثَّلئة » ولا يقطع ؛ لأن قطنها بتطكن قريك متفعة 
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وتقطع على الرّواية الأخرى . وإن وجب قطع يناه » فقطع القاطع يسراه 
عمدًا . فعليه القرد . وإن قطعها خطأ . فعليه ديتها » وفي قطع يمنى السّارق 
وجهان , ويجتمع القطع والصّمان ‏ فتردٌ العين المسروقة إلى مالكها » وإن 


الجنس ء وبقاءه بلا يدٍ يبطش بها » وهو غير جائزٍ (وتقطع على الرّواية الأخرى) ؛ 
لأنّ غايته تعطيل منفعة الجنس » وبقاؤه بلا يدٍ يبطش بها واقعٌ على الرٌواية اللذكورة » 
بل أولى ؛ لأنَّ اليمنى تعلّق بها القطع وفاقًا » وما الخلاف في سقوطه . 

تنبيةٌ : إذا ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى » لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس » 
وذهاب عضوين من شق . وإن ذهبت يده اليسرى قبل سرقته » أو يده » لم تقطع 
رجله اليسرى إقافة كان 'الذاهت” ركللة » أ بعتاهما © قتي ديه اليعتن اف 
الأصحٌ . (وإن وجب قطع يناه » فقطع القاطع يسراه) بلا إذنه (عمدًا » فعليه 
القود) ؛ لأنّه قطع طرهًا معصومًر . (وإن قطعها خطًا ؛ فعليه ديتها) ؛ لأنَّ ما أوجب 
عمده ارد 2 أر حن كوه الذيق يديل القفل .ى نراشفان المرلق هرقا دولا 
ضمان » وهو احتمالٌ فى «الانتصار) . ونه يحتمل تضمينه نصف الدّية . وذكر 
بعضهم : إن قطع دهشةً » أو ظبّها تجزئ » كفت » ولا ضمان . 

(وفي قطع يمنى السّارق وجهان) : أحدهما : لا قطع ؛ لأنَّ قطعها يفضي إلى 
قطع يدي السّارق وتفويت منفعة الجنس منه ؛ فلم يشرع ؟ كقتله . والثّاني : بلى » 
رجزرم يه فى والوتجيزة 6 جنا على قطعها في الثّالئة :“فلن الأول : في قطع رجله 
وجهان : أصححهما : لا . (ويجتمع القطع والضَّمان) نقله الجماعة ؛ لأنّهما حمّان 
يجبان لمستحمّين ؛ فجاز اجتماعهما ؛ كالجزاء والقيمة فى الصّيد الحرمئ المملوك ؛ 
(فتردٌ العين المسروقة إلى مالكها) , بغير خلافٍ نعلمه » إن كانت باقيةً . (وإن 
كانت تالفةً » غرم قيمتها) أو مثلها إن كانت مثليّةٌ (وقطع) موسرًا كان أو معسرًا . 

وفي «الانتصار) : يحتمل : لا يغرم شيمًا » وهو قول أبي يوسف ؛ لما روى عبد 
العمن بن عر ادلي ع ذال وإذا اقنم اذ على الشارق 93-٠‏ رم 
عليه» . ولأنَّ التَضمين يقتضي التّمليك » والملك يمنع القطع ؛ فلا يجمع بينهما . 

وخراةة ايها جتان معن ,وقال رن عد اله لخديف لسن بلقو 


وهل يجب الرِّيت الذي يحسم به من بيت امال , أو من مال السّارق؟ 
على وجهين . 
باب حد المحاربين 


وقال بعض المْحدّئين : فيه سعد بن إبراهيم » وهو مجهول . ولو سلّم صحته , 
فيحتمل أله لا غرم عليه في أجرة القاطع . 

(وهل يجب الرّيت الذي يحسم به من بيت المال ؛ أو من مال السّارق؟ على 
وجهين) : أحدهما : أله من بيت المال ؛ كأجرة القاطع ؛ أنه من المصالح , » لم 
يذكر في «الكافي» غيره . فإن لم تحسم فذكر القاضي أنّه لا شيء عليه ؛ لأنَّ عليه 
القطع لا مداواة المحدود . والثّاني العم من امال السّارق » قدّمه في «الفروع») 
وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنَه مداواةٌ كمداواته في مرضه . ويستحبٌ للمقطوع حسم 
نفسه ء فإن لم يفعل لم يأثم ؛ لأنّه ترك التّداوي في المرض . 


باب حد اغخاربين 


ا محاربون : واحدهم : محاربٌ ؛ وهو اسم فاعلٍ من اع ل 
فَاعَل من الحرب . قال ابن فارس : الحرب : اشتقاقها من المرّب- بفتح الوّاء- 
مصدرٌ حَرَبَ ماله ؛ أي : سلبه . والحريب : المحروب . والأصل فيهم 00 
تعالى : «إنما جزاء لين يحاربونٍ الله ورسوله» الآية [المائدة: 99] قال اين عباس 
وأكثر العلماء نولت فى قطاع الطريق مرق المسلطين ؛ لقوله تعالى : © إلا الّذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» [المائدة: 4"] » والكقّار تقبل توبتهم بعد القدرة 
كما تقبل قبلها ؛ فلمًا خصّه بما قبل القدرة ؛ علم أن أراد انحاريين ؛ لأنّ ذلك الحكم 
يجب عليهم حدًا لا كفا , والحدٌ لا يسقط بالتّوبة . وعن ابن عمر : أنها نزلت في 
لمرتذّين » وقاله الحسن وعطاء ؛ لأنَّ سبب نزولها قضيّة العرنيّين . وحكاه نع 
موسى رواية » وأنّها منسوخحةٌ ؛ لأنَّ قضيّتهم كانت قبل أن تنزل الحدود . ثمٌ قال : 
فحكم من خرج لقطع الطّريق مريت على ما نول من الحدود » وفولا قيام اليل على 
وجوب قطع اليد مع الرّجل للمحارب » لقلنا : لا تقطع إلا يده اليمنى ؛ 
كالسّارق . قال ابن أبي موسى : فعلى هذا يجيء أن يصحٌ عفو ولِيٌ الدّم عن 
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وهم قطاع الطريق وهم الذيق يعرضون للئّاس بالسّلاح في الصّحراء 
فيغصبونهم المال مجاهرة , فأمًا من يأخذه سرقة » فليس بمحارب » وإن فعلوا 
ذلك في البنيان » لم يكونوا محاربين في قول الخرقيّ » وقال أبو بكر : 
حكمهم في المصر والصَّحراء واحدٌ 


المحارب » ويكون امام مخيّوًا فيه . وهو وجةٌ في «الرّعاية) . 

(وهم قطاع الطريق» :وهم كل مكلّفٍ ملتزم - ليخرج ال حرييٌ- ولو أنثى ». وقاله 
الأكثر ٠‏ والعبدٍ الذي كضِدَّهما . وعنه : ينتقض عهده ؛.فيحل دمه وماله بكلّ 
حالٍ . (وهم الذين يعرضون للنّاس بالسّلاح) هذا أحد الشّروط فيهم » وظاهره : 
ها لم يكن مهم سلا يدوا محارين؛ اهم لا عون من قصدهم. 
والأصحٌ : ولو كان بعصًا وحجر ؛ لأنَّ ذلك من جملة السّلاح الذي يأتي على 
النّفس ؛ أشبه المحدّد ٠‏ وفي «البلغة) وغيرها : وجه : ويد . وفى في «الشّرح) : وإن قتل 
في امحاربة بقل قتل » كما لو قتل بمحدّدٍ . وإن قثل بآ لا يجب القصاص بالقتل 
بها » فالظاهر أَنَّهُم يقتلون أيضًا ؛ لدخولهم في العموم . 

فرع : من قاتل الأُصوص وقُّتل » قُتل القاتل منهم دون غيره . ذكره ابن, أبي 
عوسي . 

(في الصّحراء) ؛ لأَنَّ ذلك عادة المحاربين (فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة) 
أي : يأخذون المال قهرًا ؛ اختاره الأكثر ونصره القاضي في «الخلاف) وذكره 
المذهب . (فَأمًا من يأخذه سرقة » فليس بمحارب) ؛ لأنّهم لا يرجعون إلى منعة 
وقوّةِ . وإن اختطفوه وهربوا » فهم منتهبون ) 5 نط عابي . (وإن فعلوا ذلك في 
البنيان » لم يكونوا محاربين في فول اخرقي) قدّمه في «اخّر) و«الرّعاية) » وجزم 
به في «الوجيز) ؛ أن الواجب يسمّى عي قطاع العطرزيق ؛ وقطع الطريق إنما هو في 
الصضّحراء ؛ أن المصر يلحق فيه الغوث غالبًا ؛) فتذهب شوكتهم » ويكونون 
مختلسين لا قطاع طريتٍ . (وقال. أبو بكر : حكمهم في المصر والصّحراء واحدٌ) 
وهو قول كثير من الأصحاب ؛ لعموم الآية فيهم » ولأنَّ ضررهم في المصر أعظم ؛ 
فكانوا 07 أولق . وفي «الفروع» : قيل : في 0 وقيل : ومصر إن لم 
يغث . وحكى في «الكافي) و«الشَّرح) عن القاضي أنه قال : إذا كبسوا دارًا في مصرٍ 
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وإذا قدر عليهم ؛ فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال , قتل 
حتمًا وصلب حتَّى يشتهر . وقال أبو بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم 
الك 


بحيث يلحقهم الغرث عادةً » لم يكونوا محاربين . وإن حصروا قرية أو :يلد لا 
يلحقهم الغوث عادةٌ » فهم قطاع طريتٍ . ولم يذكر في «الّعاية) فيه خخلاقًا . ويعتبر 
ثبوته بِيةٍ أو إقرارٍ مرتين ؛ كسرقةٍ . ذكره القاضي وغيره . وفي سقوطه بشبهةٍ 
كسرقةٍ وجهان . قاله في «المستوعب» وغيره . (وإذا قدر عليهم : فمن كان منهم 
قد قتل من يكافته وأخذ المال ؛ قتل حتمًا وصلب حتَّى يشتهر) ؛ لما صم أنَ الي 
عتم » قال : لا يحل دم امر مسلم إلا بإحدى ثلاث : التَّيّب الزّاني ؛ والئفس 
بالتّفس , والتَارك لدينه المفارق للجماعة» ميّفقٌ عليه . وقال ابن عبّاس : ما كان في 
القرآن ب)أو» فصاحبه بالخيار . وجوابه : بأنّه قد عرف من القرآن أن ما أريك ابه 
التُخيير » فيبداً بالأحن ؟ ككذارة ادن جما ريد يه الثايت بيدا بالأغلط + 

ككثارة الظهان والفكل . ولأنّ العقوبات تختلف باختلاف الأجرام ؛ ولذلك اختلف 
حكم الرّاني والقاذف والسّارق . ولأنّ القتل وجب حقٌ اللّهِ تعالى » » فلم يخيّر الإمام 
فيه ؛ كقطع السارق . وروى الشَّافعِيٌ عن إبراهيم بن يحبى عن صالح مولى 
التوأمة » عن ابن عباس : إذا قتلوا وأخذوا المال » قتلوا وصُلبوا . وإذا قتلوا ولم 
يأخحذوا المال » قتلوا ولم يفعلبوا :: :وإذا أخدوا المال ولم يقعلوا » قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلا . وإذا أخافوا الشبيل ولم يأخذوا مالا » ثُفوا من الأرض . 
وروي نحوه مرفوعًا . وإذا ثبت هذا ء كل وصٌلب في ظاهر المذهب ؛ قاله في 
«المغني) و«الشي | وقتله متحدّمٌ لا يدخله عفوٌ ‏ ليعة » والصّلبٍ بعد القتل . 
وقيل : يصلب أُوَلَا ثم يقتل :الأول أولق ؛ أنه تعالى قدّم القتل على الصّلب ؟ 
كقوله تعالى : «إإنَّ الصّا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١58‏ » ولقوله عليه 
السلام :+ (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) , ولآلة شرع ردعًا لغيره ليشتهر أمره » ولو 
شرع لردعه فقط لسقط بقتله ؛ كما تسقط سائر الحدود مع القتل . والصّلب حتمٌ 
في حقٌ من قتل وأخذ امال الل سقط بمدووا جو وات الور 
معظم الأصحاب ؛ لأنّ المقصود منه زجر غيره » ولاه . (وقال أبو 
بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصّلب) اقتصر ابن هبيرة على حكايته عن 


كات قروة ‏ حصطحطحنت شل 


وعن أحمد : أله يقطع مع ذلك . وإن قتل من لا يكافئه فهل يقتل؟ على 
روايتين وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون التّفس فهل يتحتّم 
استيفاؤه؟ على روايتين 


أحمد ؛ لأنّ بذلك يصدق اسم الصّلب . وقال ابن رزين : يصلب ثلاثة أيّام . وهذا 
توقيثٌ بغير توقيفٍ » مع أَنَّه في الظاهر يفضي إلى تغيّره ونتنه . 
(وعن أحمد : أنَّه يقطع مع ذلك) . اختاره أبو محمدٍ الجوزيٌ ؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما يوجب حدًا مفردًا » فإذا اجتمعا وجب حدّهما » كما لو زنى وسرق . 
فعلى هذا يقطع أَوّلَا » ثمٌ يقتل . ثمٌ بعد ذلك يدفع إلى أهله » فيغسل ويكفن 
0 . وإن مات قبل قتله » لم يصلب ؛ لأنّه تاب للقتل ؛ فسقط 
. (وإن قتل من لا يكافئه) ؛ كولده » وعبدٍ وذمّي (فهل يقتل؟ على 
26 : إحداهما : يقتل ويصلب ؛ قدّمها في «الرّعاية) وجزم بها في «الوجيز) ؛ 
للعموم » ولأنَّ القتل حدٌّ لله تعالى ؛ فلا تعتبر فيه المكافأة ؛ كالرّنى والسّرقة . 
والثّانية : لا ؛ ذكر القاضي في «الخلاف» أنَّ هذا ظاهر كلام أحمد في رواية 
ناحو ال كه ع . فعلى هذا : إذا قتل مسلم 
ميا » أو حت عبدًا » وأخذ المال- قطعت يده ورجله من خلا ؛ لأخذ المال » 
0 . وإن قله ولم يأخذ مالا » غرم ديته » ونفي . وقيل : إن 
: القتل حقٌّ لله ٠‏ فلم يقعل من يكاففه » وإلا فلا . وفي «الشّرح) عن القاضي أنه 
ل الح لارام تر ؛ فإن قتله لغير ذلك ؛ كعداوة » فالواجب 
(وإن جنى عليه جنايةً موجبةٌ للقصاص فيما دون التفس) ؛ كالطرف (فهل 
يعحتّم استيفاؤه؟ على روايتين) وكذا «الفروع» : إحداهما- قال في الشّرح) : 
وهي أولى- ابح ١‏ 0ن تجتن نويه رو ويس لصب يد نر من 
0 . والثّانية : يتحنّم ؛ فذمها ني "١‏ «الوّعاية) وجزم بها في «الوجيز) ؛ لأنّه نوع 
ا في التّفس . ولا يسقط مع تَحتُّم القتل على 
0 2 قتله . وذكره بعضهم » فقال : يحتمل أن تسقط 
ا ل 0 


وحكم الرّدء حكم الباشر . ومن قتل ولم يأخذ امال » قتل » وهل 
يصلب؟ على روايتين » ومن أخذ المال ولم يقتل , قطعت يده اليمنى ورجله 


القتل إن قلنا : يتحتّم في ف العرفك . قال في «الفروع) : وهذا وهمٌ . 
(وحكم الرُّدء) والطّليع (حكم لمباشر) أن يد المباشر حك فلو يا 
فاستوى فيها الّدء والمباشر ؛ كالغنيمة . يحققه أ المحاربة مرنكة ة على حصول المنعة 
لوف ااا ال ا 0 
اع لاعس سي و رس 
وقول حدما أخخذه 0 كم ري ا من قال اللصوص 
0 4 وأو المرأة ني تحضر لبّساء 0 50 ٠‏ والمراد ا : 00 
للمباشر ؛ كقوله تعالى : «إردءًا يصدّقني» [القصص 74 . (ومن قتل) مكافئه 
«ولم ياخذ المال , قتل) حتمًا ؛ لأنّه قاتل » فيدحل في عموم النّص . وحيئذٍ » فلا 
ثر لعفو الوليّ . (وهل يصلب؟ على روايتين) : إحداهما : لا يصلب ؛ قدّمه في 
(المحور) ؛ وصححه في «الشّرح) » وجزم به في «الكافي) ؛ لأنّ جنايتهم بق اما 
مع القتل أعظم ؛ فكانت عقوبتهم أغلظ . والثّانية : بلى ؛ لأنّه محاربٌ يجب 
قتله ؛ فيصلب ؛ كمن أخذ المال . 
(ومن أخذ الال ولم يقتل » قطعت) حتمًا (يده اليمنى ورجله اليسرى) ؛ 
لقوله تعالى : (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف4 , وأا قطعت يده اليمنى ) 
للمعنى الذي تَقدّم 5 السّارق 0 نه عار وزيادة ع ََ رجله اليمسرى لفق 
لخالفة » وليكون أرفق به في مكان مشيه . ولا ينتظر اندمال اليد » بل يقطعان (في 
مقام واحدٍ) ؛ لأنَّ اللّه تعالى أمر بقطعهما من غير تعؤض لتأخير شيءٍ منهما ؛ فييداً 
ا" ثم برجله كذلك . وهذا التّرتيب واجبٌ ؛ ذكره ابن شهاب 
. (وحسمتا) ؛ لقوله : «اقطعوه واحسموه) ؟ أن ا حسم يال أفواة العروق 3 
0 لحريو اد . ويكون ذلك حتمًا . (وخلّي) بعد ذلك ؛ ؛ لأنّ الحىّ الذي 


ولا يقطع م منهم إلا من أخذ ما يقطع السّارق في مثله ؛ » فإن كانت بميته 


مقطوعةً أو مستحقّةٌ في قصاص . أو شلاء . قطعت ت رجله اليسرى , وهل 
تقطع يسرى يديه؟ ينبني على الرّوايتين في قطع يسرى السّارق في المرّة الكّالفة , 


عليه قد استوفي ؛ أشبهٍ المدين إذا أَذّى دينه . 
(ولا يقطع مد منهم إلا من أخذ ما يقطع السّارق في مثله) ؛ لقوله عليه السلام : 
الا قطع إلا في ربع دينار» ولم يفضّل » ولأنّها جناي تعلقت بها عقوبة في حقٌ غير 
امحارب » فلا تخليظ في المحارب بأكثر من وجهٍ واحدٍ ؛ كالقتل . وظاهره : أنه يعتبر 
الزن الكللاع افإن: عدوا سن مال اليم ننه شر كه اأواقبية عل انان كرا فى 
المسروق » لم يقطع ؛ ذكره في «الشّرح) وغيره . وفي «المستوعب» وجهان . 


2 
مستحقة 


(فإن كانت بمينه مقطوعة) ؛ بأن قطعت في سرقةٍ أو غيرها » (أو مستحقة في 
لاف ١‏ ار 1 لت رس درن لجار ا جه ترا 
ذلك واجبٌ أمكن استيفاؤه . وكذا إن كانت اليمنى موجودةً 5 واليسرى علوم 3 
فنا نقطع الموجود منهما حشبُ » ويسقط القطع في المعدوم ؛ لأنَّ ما تعلّق به الفرض 
قد زال ؛ فيسقط ؛ كالغسل في الوضوء . وإن عَدِمَ يسرى يديه » قطعت يسرى 
رجليه . وإن عدم يمنى يديه » لم تقطع يمنى رجليه . (وهل تقطع يسرى يديه؟) 
أي : إذا قطع للمحاربة » ثمٌّ حارب ثانيًا » فهل تقطع بقيّة اربعته؟ فيه وجهان » 
وذلك (ينبني على الرّوايتين في قطع يسرى السّارق في المرّة القّالفة) : فإن قلنا : 
يقطع نَّمّ » قطعت ههنا ؛ لأنَّها مستحقّةُ القطع في الجملة ؛ كما لو سرق ولا يمنى له 
ولا رجل . وإن قلنا : لا تقطع- وهو الأصِحٌ- سقط ؛ لأنَّ قطعها يفضي إلى 
تفويت منفعة البطش . وتتعينٌ ديد لقودٍ لزمه بعد محاربته ؛كتقديمها بسبقها . وكذا 
لوماتة قبل اقدله للمتحارية.. 

فرعٌ : إذا عدم يده اليسرى أو بطشها ؛ بشلل أو نقص » قطعت وضدالءا اللسرى 
دون وله البعتئ: .«وقيل : يقطعان . ويتخيّج عكسه . فلو كان ما وجب قطعه 
أشلّ » فذكر أهل الطب أَنَّ قطعه يفضي إلى تلفه » سقط وبقي حكمه كالمعدوم . 
وإن قالوا : لا يفضي إلى تلفه » ففي قطعه روايتان . 


١‏ لس بي كتاب الحدود 


ومن لم يقتل ولا أخذ مال ؛ نفي وشرّد دء ولا يترك يأوي إلى بلك » وعنه : أنَّ 
نفيه : تعزيره بما يردعه , ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ) ؛ سقطت عنه حدود 
ادها ا لم اس 


(ومن لم يقتل ولا أخذ مالا , ؛ نفي وشرّد) أي : طرد » ولو عبدًا (ولا يترك 
يأوي إلى بللِ) ذكره الأصحاب ونصروه ؛ لقوله تعالى : «إأو ينفوا من الأرض» 
[المائدة: 77] » وظاهره يتناول نفيه من جميعها . وهو يبطل بنفي الرّاني إلى مكانٍ . 
فعلى هذا : ينفون مدّةٌ تظهر فيها توبتهم » وتحسن سيرتهم . قدّمه في «الرّعاية) 
و«الفروع» . وقيل يعون عام كالراني . (وعنه : أنَّ نفيه 0 
عن طرق وشت ولق ؛ لأنَّ الغرض الدع » وهو حاصل بما ذكر . 
0 : بهما . وعنه : نفيهم ا ل 0 

. وفي «الواضح) وغيره : زواية أن لنبيع طلت الإمام عن الله 
0 . وروي عن ابن عباس . فإن كانوا جماعةٌ نفوا متفر 

(ومن تاب منهم قبل القدرة عليه 0 
الصّلب , والقطع , والتّفي » وانحتام القتل) بغير خلافٍ نعلمه . وسنده 4 
تعالى اوري اا اي 0 
تعلى هذا يسقط حنونه لجسي با داكر . أطلق في «المبهج» في حقٌ الله تعالى روايتين 
(وأخذ بحقوق الآدميّين من التّفس والمال والجرح . إلا أن يعفى لهم عنها) ؛ لأنّها 
حقوقٌ عليهم لم يعف عنها , قلع فستط لغبر احارت .لا يقال وثالاية غاقة » افيا 
وجه الشخصيص؟ لأنَّ الأدلة دالةٌ على أن حي الآدميّ لا يسقط إلا برضاه ؛ لأنّه مني 
0 35 

الم]إذا نات يعد القدرة عليه » لم يسقط عنه شيم ؛ لأنّ الله تعالى شرط في 
6 : كون توبتهم قبل القدرة ؛ فدل على عدمها بعدها . ولأنّه إذا تاب قبل 
القدرة » فالظاهر أنّها توبة إخلاص » وبعدها تقئدٌ من إقامة الحدٌ . ولأنَّ في إسقاط 
الحدٌّ عنه قبل القدرة ترغيًا في توبته والؤجوع عن محاربته » وبعد القدرة لا حاجة في 
ترغيبه ؛ لأنَّه قد عجز عن الفساد وامحاربة . وهذا كله فيمن هو تحت حكمنا . وفي 


كتاب الحدوه 0 ل ا وم 


ومن وجب عليه حدٌّ لله تعالى سوى ذلك فتاب قبل إقامته » لم يسقط 
عنه , وعنه : أنه يسقط بمجرّد التَّوبة قبل إصلاح العمل 


. . 2 8 . 7 5 5 55 
خارجيٌ وباغ ومرتد محارب : الخلاف في ظاهر كلامهم . وقيل : تقبل توبته 
بيَةٍ . وقيل : وقرينةٍ . وأمًا الحريئ الكافر » فلا يؤخذ بشيءٍ في كفره إجماعًا . 
(ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك) ؛ كالرّنى والسّرقة وشرب الخمر (فتاب 
قبل إقامته , لم يسقط عنه) ذكره أبو بكر المذهب » وقاله أكثر العلماء ؛ لعموم آية 
لني والسّارق ا -عليه السّلام- 0 والغامديّة وقد جاءا تائبين لان 
الحدّ كفَارةٌ ؛ فلم يسقط بالثّوبة ؛ ككفارة اليمين 00 مقدورٌ عليه ؛ كامحارب 
بعد القدرة عليه . (وعنه : أنه يسقط بمجرّد التوبة) نصره القاطي في «الخللاف) 
وصحّحه 4 وقدّمه في والمجر) رلالفررع) 4 وقال : اختاره الأكثر ٠‏ وجزم به ف 
«الوجيز) ؛ لقوله تعالى : «إفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» [النساء: ]١١‏ » 
ولقوله : إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنَّ الل يتوب عليه) [المائدة: 206 
وفي الخبر : «الثائب من الذنب كمن لا ذنب له) 2 ولذئه خالض بحن الله تا 3 
فسقط بالثُوبة ؛ كحدٌ ا محارب . (قبل إصلاح العمل) وكذا في «الوجيز» ؛ لأنَّ الله 
تعالى علَّق الحكم على شرطين . وأجاب القاضي : بِأنَّ هذا على طريق التأكيد 

0 ؛ 0 تعالى 0 لا يدعون 3 اللّه 9 ١‏ الآيات ا 
سد ع ١‏ لا سا ا 0 
سن ل الع لا ا اموي ل 
بحث القاضي : التفرقة بين علم لوقام بهم ولا : واختار الشيخ تقَيُ الدّين : ولو 
ل 

كد لاا ال ا ل ار 
يسقط في حقٌّ محارب تاب قبل القدرة عليه . ويحتمل : لا » كما قبل امحاربة . 
وفي «المخر) و«الوجيز) 8 : لا يسقط يإسلام ذم مي ومستأمن ؟ نص عليه » وذكره ابن 
أبي موسى في ذمُيعَ » ونقله فيه أبو داود . وظاهر كلام جماعةٍ : أنَّ فيه الخلاف . 


١5‏ كتاب الحدود 


ومن مات وعليه حدٌ .» سقط عنه . 


ومن أريدت نفسه , أو حرمته , أو ماله فله الدّفع عن ذلك بأسهل ما 
يعلم دَفْعَه به وإن لم يحصل إلا بالقتل » فله ذلك . ولا شيء عليه . 


(ومن مات وعليه حدٌّ » سقط عنه) ؛ لفوات محلّه ؛ كما يسقط غسل ما 
ذهب من أعضاء الطهارة . 

تذنيبٌ : إذا وجد رجلا يزني مع امرأته » فقتله » فلا قود ولا دية ؛ رواه سعيدٌ 
عن هشيم » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن عمر . فإن اذَّعى ذلك » لم يقبل في 
الحكم إلا بين ؛ وهي شاهدان في روايةٍ اختارها أبو بكر . وأربعة لقول علي . وإن 
كانت مكرهة » ضمنها وأثم . وإن كانت مطاوعةً » فلا . 

فائدة : من عرف بأذى النّاس وأموالهم ؛فإن لم ينزجر حبس وأطعم من بيت 
المال حتَّى يموت . وكذا من ابتدع ببدعةٍ » وحمل النّاس عليها » حبس حنّى يكف 
المسلمين عن بدعته » نص عليه . 


فصل 

(ومن أريدت نفسه . أو حرمته , أو ماله) وإن قلَّ » كانأه أم لا , (فله الدّفع 
عن ذلك بأسهل ما يعلم) ؛ والمذهب : أنه يدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على 
ظنّه ؛ العرم ة ل «المحور) و«الوجيز» » وقدّمه في او (ذَفعَه به) ؛ أنه لو منع 
من ذلك لأّى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله ‏ ولأنّه لو لم يجز ذلك لتسلط 
النّاس بعضّهم على بعض . وأَدّى إلى الهرج والمرج ؛ لأنَّ الرّائد عليه لا حاجة إليه ؛ 
لحصول الدَّفع به . وقيل : إن لم يمكنه هربٌ أو احتماعٌ ونحوه » وجزم به في 
«المستوعب» . فعلى ما ذكرنا : متى علم أو ظنٌّ الدّافع أنَّ الصّائل عليه يندفع 
بالقول » ؛ لم يجز ضربه بشيءٍ . قال أحمد : لا تريد قتله وضربه » لكن ادفعه . 
.وقال الميموني : رأيته يعجب ممّن يقولٍ : أقاتله وأمنعه . وإن علم أنه يندفع بعصًا » 
لم يضربه بحديدٍ . (وإن لم يحصل إِلَّا بالقتل ٠‏ فله ذلك) لأنّ ضرره إذا لم يندفع 
إلا به تعينٌ طريمًا إلى الدّفع امحتاج | ليه (ولا شيء عليه )بالقتل ؛ لأنَّه قتل لدفع شر 


كتاب الحدود ل 


وإن قتل كان شهيدًا » وهل يجب عليه الدَّفع عن نفسه؟ على روايتين . 


الصّائل » فلم يجب به شية ؛ كفعل الباغي . 

قرو سن عبك بن كين 4 أنّ رجلا ضاف ناسًا من هذيلٍ » فأراد امرأَةٌ على 
نفسها » فرمته بحجر » فقال عمر ولك رف ا 

(وإن قتل كان شهيدًا) ؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ التي عله 
قال : «من أريد ماله بغير حقٌّ » فقاتل فقتل ٠‏ فهو شهيدٌ» رواه أبو داود , والتّرمِذَيٍّ 
وصتّمحه . وعن سعيد بن زيدٍ قال : سمعت رسول الله كته يقول : «من قتل دون 
ماله , فهو شهيدٌ : ومن قتل دون دمه فهو شْهيدٌ » ومن قتل دون أهله فهو شهيد)» 
وواة أبوقاوة والازيدى ومككه ٠‏ ولأنّه قل لدفع ظلم كان يي لماكل 
إذا قتله الباغي . وإن قتله فهدرٌ » ولا يجوز في حال مزح ؛ ذكره في «الانتصار» » 
ويقاد به ؛ ذكره آخرون . (وهل يجب عليه الدذفع عن نفسه؟ على روايتين) كذا في 
«الغحئر» : الأصحُ : أنه يلزمه الدّفع عن نفسه ؛ لقوله تعالى : «إولا تلقوا بأيديكم 
إلى التّهلكة4 [البقرة: ]١5‏ » وكما يحرم قتل نفسه . تحرم عليه إباحة قتل 
نفسة:. «ولآثه اقدر عل إنحياء. تقيله © افويحن-عليّه همل نما يثقى يه :4 كالمضنطة إذا 
ال . وكذا عن نفس غيره » لا في فتن في الأصحٌ فيهما ٠‏ والثانية : لا 
يلزمه » قدّمها في «الدعاية) وصحّححها ابن المنجًا ؛ لما روى عبدالله بن عمرو أ 
رسول الله كه قال : «ما ينع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني 
آدم ؛ القاتل في الثّار والمقتول في الجنّة؟!) . رواه شو : 

وعن أبي موسى أنَّ النَبِىَ كد قال : «إذا دخل أحدكم فتنة » فليكن كخير 
ابني آدم) . رواه أحمد » وأبو داود » والتَرَمِذَيّ . ولأنّ عثمان ترك القتال على من 
بق عليد مغ القدرة عليا + ومئع غيره م بالونم. وصبو علي :دللك اواو لبي بغر 
ل الصّحابة عليه ذلك . وعلى اللزوم : إن أمكنه أن يهرب أو يحتمي أو 
يختفي » ففي جواز الدَّفع وجهان . 

وظاهره : أنه لا يجب الدّفع عن حرمته . وليس كذلك » بل هو قويل ؛ فإلّه 
إذا رأى مع امرأته رجلا » أو ابنته أو أخته » يزنى بها , أو تلوط بابنه- وان يكين 
الدّفع عن ذلك في المنصوص ؛ لأنّه اجتمع فيه حنٌ اللَّ ؛ وهو منعه من الفاحشة » 


ال تت ل مم57 ا 2 0001 


وسواء كان الصّائل آدميًا أو بهيمة 4 وإذا دخل رجل منزله متلصّصًا أو 
صائلًا فحكمه حكم ما ذكرنا . 


وحقٌ نفسه بالمنع عن أهله ؛ فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق . ولا عن ماله ؛ وهو 
الأصحٌ ؛ كما لا يلزمه حفظه من الضَّياع والهلاك ؛ ذكره القاضي وغيره . وفي 
التّمصرة» في الثلاثة : يلزمه في الأصحٌ » وله بذله . وذكر القاضي أنه أفضل » ونقله 
حنبل . وفي «الترَغيب) : المنصوص عنه : أنَّ ترك قتاله عنه أفضل . وأطلق روايتى 
الوجوب في الكل . زاد في ؛نهاية المبتدي» على الثّلائة وعرضه . وقيل : يجب . 
وأطلق في «التّبصرة) والشّيخ تفي الديرم لزومه عن مال غيره . 

(وسواء كان الصّائل آدميًا) مكلنا أ فور سكل ٠‏ وفي «التّرغيب) : وعندي 
ينتقض عهد الذَّمّيّ . (أو بهيمة) ؛ لاشتراكهما في المْجوّز للدّفع » وهو الصّول . 
ولأنَّ البهيمة لا حرمة لها ؛ فيجب عليه الدّفع إذا أمكنه ؛ كما لو خاف من سيلٍ أو 
نار وأمكنه أن يتنصّى عنه . 

(وإذا دخل رجلّ منزله متلصّصًا أو صائلا) أي : إذا ادّعى صيالةٌ بلا بينَةِ ولا 
إقرار » لم يقبل (فحكمه حكم ما ذكرنا) أي : إذا دخل منزل غيره بغير إذنه » 
فلصاحب المنزل أمره بالخروج من منزله » سواعٌ كان معه سلا أو لا . فإن خرج 
بالأمر » لم يكن له غيره ؛ لأنَّ المقصود إخراجه . لكن روي عن ابن عمر أنَّه رأى 
لضًّا» فأصلت عليه السّيف » قال الرّاوي : فلو تركناه لقتله . وجاء رجل إلى 
الحسن فقال : رجل دخل بيتي ومعه حديدةٌ , أقتله؟ قال : نعم . 

وجوابه : أنه أمكن إزالة العدوان بغير القتل ؛ فلم يجز القتل » وكما لو غصب 
منه شيئًا وأمكن أخذه بغير القتل » وفعل ابن عمر يحمل على قصد التّرهيب . فإن 
لم يخرج , فله ضربه بأسهل ما يعلم أو يظنٌ أنه يندفع به ,فإن خبرج بالعيا » لم 
يكن له ضربه بالحديد . وإن ولّى هاربًا » لم يكن له قتله ولا اتّباعه ؛ كالبغاة . 

وإن ضربه ضربة عطّلته ٠‏ لم يكن له أرش ؛ لأنّه لقي شرّه ون ضيرية اقفطع 
يمينه » فولَى مديرا » فقطع رجله » فالرّجل مضمونةٌ بقصاص أو ديةٍ ؛ لأنّه في حالٍ 
لا فيل له«طتر نه اليد حير 2 . فإن مات من سراية القطع » فعليه نصف 
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الدية ية . وإن عاد إليه بعد قطع رجله » فقطع يده الأخرى » فاليدان غير مضمونتين . 


قاين لدو ٠‏ مسبت هيح ست 7ه لا 


وإن عض إنسانٌ إنسانًا فانتزع يده من فيه » فسقطت ثناياه » ذهبت هدرًا 
وإن نظر في بيته من خخصاص الباب ونحوه . فحَذّف عينه ففقأها فلا شيء 
وإن مات فعليه ثلث الدّية ؛ كما لو مات من جراحة ثلاثة أنفس "وفاس الملعيياء: 
أن يقسو: تضاك الذيه )"كما رسكيه التان: مانت مها ٠‏ وإن لم يمكنه إلا بالقعل , 
أو خاف أن يبدره به » فله قتله » وهو هدر ؛ كالباقى . وإن قُتل صاحب المنزل » 
فهو شَهِيدٌ + للخبر + و>العادئ ؛: وعلى الضائل ضمانه ...وان أمكن دقع بقطغ 
عضر ء فقئله » أو قطع زيادةً على ما يندفع به- ضمنه . 

(وإن عض إنسانٌ إنسانًا) عضا محرّمًا , (فانتزع يده من فيه » فسقطت 
ثناياه » ذهبت هدرًا) ؛ لما روى عمران بن حصين قال : قاتل يعلى بن أميّة رجلا » 
فعضٌ أحدهما صاحبه » فانتزع يده من فيه » فنزع ثنيّته- وفي لفظٍ : بثبئته - 
فاختصما إلى النّبِيّ َك » فقال : «أيعضٌ أحدكم كما يعض الفحل؟! لا دية له 
متَفِقٌ عليه . ولفظه لمسلم . ولأنَّه عضرٌ تلف ضرورةً دع شرٌ صاحبه ؛ فلم يضمن ؛ 
كما لو صال عليه ؛ ولم يكن الدّافع إلا بقطع يده . 

قز كان اعون ظاناً أو مظلوماً ؛ لأنَّ الع مح َم » إلا أن يكون العضُ 
مباحا ؛ كمن لا يقدر على التُخلّص إِلَا بعضّه . وقال القاضي : تخليص المعضوض 
يدّه بأسهل ما يمكنه ».يان أمكنه فلك بيه +رؤإق اله فكنه كمه بور لم تكله 
جذب يده من فيه » فإن لم يخلص فله أن يعصر خحصيتيه » فإن لم يمكنه فله أن يبعج 
بطنه وإن أتى على نفسه . قال في «المغني» : والصّحيح : أنّ هذا التّرتيب غير 
معتبر » وينبغي أن يجذب يده أُولَا » فإن أمكنه ذلك فعدل إلى لكم فكه » فأتلف 
هنا عينه ؟ الإنكان الخاض فا هن اول مندة. 

(وإن نظر في بيته من تخصاص الباب) وهو الفروج الذي فيه (ونحوه) 
وظاهره : ولو لم يتعمد » لكن ظّه متعمّدًا . قال في «التّرغيب» : أو صادف عورة 
من محارمه وأصرٌ . وفي «المغني» : ولو خلت من نساءٍ (فحَذْف عينه ففقأها) وني 
(الفروع؟ : فتلفت (فلا شيء عليه) كذا في «احرّر) و«الوجيز» وغيرهما ؛ لما روى 
أبو هريرة أَنَّ الِيَ يك قال : «لو أَنَّ امرءًا اطلع عليك بغير إذنٍ » فخذفته بحصاةٍ 


١‏ كتاب الحدود 


باب قتال أهل البغي 
وهم القوم الّذِين يخرجون عن طاعة الإمام بتأويلٍ سائغ . 


ففقأت عينه ' لم يكن عليك جناغ) متّفقٌ عليه . وظاهر كلام أحمد 0ه ل عفن 

د لا كد وفه إلا يذلل لظام لكين 6٠و‏ بجبعه لوكا "ابن تعافة :1 يادفقه 
الي 431 كمن اشيرق السّمع » ؛ لم يقصد أذْنه بلا إنذارٍ » قاله في 
«التّرغيب» . وقيل : بابٌ مفتوخ كخصاصة . وجزم به بعضهم . وعن أبي ذرٌ 
مرفوعًا : «وإن مر رجلٌ على باب لا ستر له غير مغلتي » » فينظر » فلا خطيكة عليه ؛ 
ا الخطيئة على أهل الببت» رواه أحمد » وأبو داود » وفيه ابن لهيعة . ولو كان 
إنسانا عربانًا » في طريت » لم يكن له رمي من نظر إليه ؛ لله مفط. . 

فرع : إذا اطع فرماه » فقال المطلع : ما تعمّدته » لم يضمنه على ظاهر 
كلاق بوعل اقول ادق بعاقايةة يلىن . وإن اطّلع أعمى » لم يجز رميه لانت 
3 : بلى » إن كان سميعًا ؛ كالبصير . وسوائٌ كان النّاظر في فى ملكه أو غيره . 
اعلم . 


حا 


باب قتال أهل البخغي 
البغي : مصدر بغى يبغي بغي : إذا الكدعق :وال دهان الطلمة التارجون عن 
طاعة الإمام المعتدون عليه ؛ قال الله تعالى : إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» إلى 
قوله «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» [الحجرات: ]٠‏ . وفيها 
فوائد : منها : أَنّهم لم يخرجوا بالبغي عنٍ الإيمان . ومنها : أنه أوجب قتالهم . 
ومنها اليد زجعو إلى آم الله تعالى . ومنها :أنه أسقط عنهم التّبْعة 
فيما أتلفوه في قتالهم . : أنّها أجازت قتال كلّ من منع حقًا عليه . 
والأعاديك مشهورة 0 : ما روى عبادة بن الصَّامت كل + ايقن سول 
اللّه يلت على المع والضّاعة في المخشط والمكره » وألا ننازع الأمر أهله) متّفَقٌ 
عليه . وأجمع الصّحابة على تتالهم ؛ فَإنّ أبا بكر قاتل مانعي الرّكاة » وعايًا قاتل 
عر الجمل وأهل صفين . (وهم القوم الذين يخرجون 18 ا الإمام) العادل ؛ 
ذكره في «الرّعاية) (بتأويلٍ سائغ) سواءٌ كان عونا أن عط لوقيل زا عيضا 


كتاب. الحدود تأت د 11111 


ولهم منعة وشوكة , وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه 2 
ويزيل ما يذكرونه من مظلمةٍ » ويكشف ما يدّعونه من شبهة . 


ا (ولهم منعة وشوكة ' ل 
ع مضه شر تو »أو كن ل تأ ولاسة لهم ؛ اديه تع مي 


وفي «التّرغيب» : لا تتمٌ الشّوكة لوف جد مطاحٌ » ونه يعتبر كونهم في طرف 
ولايته : وفي )عيوك المسائل) : تدعو 1 نفسها 4 و إل إقام غيره 4 وإلا فقطاع 
طريق . 


صل : من كمّر أهل الحقٌّ والصّحابة » واستحلٌ دماء المسلمين » فهم بغاةٌ في 
قوؤل الجماهير » تتعينٌ استتابتهم » فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم . لا على 
كفرهم . وقال طائفةٌ من المْحدّثين : هم كمَّارٌ حكمهم حكم اللمرتدين ؛ للأخبار . 
وهذا رواب ع أحهك » ذكر في (التّرغيب» و«الّعاية) أَنّها أشهر . وذكر ابن حامدٍ 
أنَّهُ لا خلاف فيه . وحكى ابن أبي موسى عن أحمد : الخوارج كلاب الثّار ؛ صحٌّ 
الحديث فيهم من عشرة أوجه . قال : والحكم فيهم على ما قال علي ارما قال 
«لا نبدأكم بقتال» . وقال ابن النذر : ولا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على 
كفرهم . قال ابن عبد البِيٌ : في الحديث الذي رويناه قوله : «يتمادى في الفوق» 
يدل على أنه لم يكفرهم 20 : والصّحيح أنَّ الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً » 
والإجازة على جريحهم . 

(وعلى الإمام أن يراسلهم) ؛ للنّصٌّ ؛ إذ المراسلة والسؤال طريقٌ إلى الصّلح ؛ 
ذلك وميا إلى جرهم إلى الو 0 
البصرة قبل وقعة الجمل , ونا اعتزلته الحروريّة بعث إليهم عبد الله بن عباس » 
فواضعوه كتاب اللّه ثلاثة يام ؛ فرجع منهم أربعة آلافٍ . (ويسألهم ما ينقمون 
منه » ويزيل ما يذكرونه من مظلمة) ؛ لأَنّ ذلك وجب مع إفضاء الأمر إلى القتل 
والهرج والمرج » فلن يجب في حال يؤدّي إلى ذلك بطريق الأولى . 

(ويكشف ما يدّعونه من شبهة) ؛ لأنَّ كشفها طريقٌ إلى رجوعهم إلى الحقّ » 
. وذلك مطلوبٌ ؛ إلا أن يخاف كلبهم ؛ فلا يمكن ذلك في حقّهم . فإن أبوا الؤجوع 


١*١‏ لتكت كتاب الحدود 


فإن فاءوا وإلا قاتلهم . وعلى رعيّته معونته على حربهم » فإن استنظروه 
مدة رجا رجوعهم فيها ؛ أنظرهم فإن ظنّ أنها مكيدة , لم ينظرهم ؛ وقاتلهم ‏ 
ولا يقاتلهم بما ب يعم إتلافه ؛ كالمنجنيق والثّار إلا لضرورة » ولا يستعين في 


وعظهم وخوّفهم القتال ؛ لأنَّ للقصود دفع شرّهم لا قتلهم . 

(فإن فاءوا) أي : رجعوا إلى الصّاعة (وَإل قاتلهم) أي : يلزم القادر قتالهم ؛ 
لإجماع الصّحابة علي ذلك . وقال الشَّيخ تقيٌ الدّين : الأفضل ا 
وهو ظاهر اختيار الموُلُف “ؤقالا فى اللتوارج - : له قتلهم ابتداءً وتتقّة الجريح . وفي ف 
«المغني) و«الشّرح) في الخوارج : ظاهر قول التأَرين من أصحابنا : أَنّهم بغاةٌ لهم 
حكمهم . وفرّق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة المتأوّلِين » وهو المعروف عن 
الصّحابة وغيرهم . (وعلى رعيّته معونته على حربهم) ؛ لقوله تعالى : «إيأيّها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» [النساء: 59] » ولقوله عليه 
الندادم : «من فارق الجماعة شبرًا » فقد ٠‏ خلع ربقة الإسلام من عنقه) رواه أحمد 
وأبو داود » من حديث أي ذرٌّ رضي اللد هيف 

(فإن استنظروه مدَّةَ رجا رجوعهم فيها , أنظرهم ) حكاه ابن المنذر إجماع 
من يحفظ عنه . وفي «الرّعاية) : ثلاثا . ولأنَّ الإنظار المرجوٌ به رجوعهم » أولى من 
معاجاتهم بالقتال المؤدّي إلى الهرج والمرج . (فإن ظنّ أنّها مكيدة , لم ينظرهم) ؛ 
لأنَّ الإنظار لا يؤمن منه أن يصير طريمًا إلى قهر أهل الحنّ » وذلك لا يجوز وإن 
أعطوه عليه مالا أو رهئًا ؛ لأنَّه يخلي سبيلهم إذا انقضت الحرب ؛ كما يخلي 
الأسارى » ولا يجوز قتلهم . فإن سألوه أن ينظرهم أبدًا » ويدعهم وما هم عليه » 
ويكمرا عن المسلمين ؛ فإن قوي عليهم لم يجز إقرارهم على ذلك » وإلا جاز . 
(وقاتلهم) ) حيث قوي على ذلك ؛ فإن ضعف عنه أَخره حنَّى يقوى . فإن حضر 
معهم من لا يقاتل » لم يجز قتله . وإذا قاتل معهم عبيدٌ أو نساء أو صببان » فهم 
كالوّجل البالغ الحرٌ . وفي «التّرغيب» : ومراهقٌ وعبدٌ ؛ كخيلٍ 1 

(ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه ؛ كالمنجنيق والثّار) ؛ لأنَّه يعم من يجوز ومن لا 
بو ال لضرورة) ؛ كما في دفع الصّائل . فإن رماهم البغاة به » جاز رميهم . 
(ولا يستعين في حربهم بكافر) ؛ لأنّه لا يستعان في قتال الكقّار به » فلأنْ لا 


كتاب الحدود »ع١‏ 


حربهم بكافرٍ » وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ على 
وجهين , ولا يُتبع لهم مدبرٌ , ولا يجاز على جريح , ولا يُغنم لهم مال » ولا 
تسبى لهم ذَرٌَيّةٌ » ومن أسر من رجالهم . حبس حتَّى تنقضي الحرب . 


يقصد قتلهم. الاح سد عي سس الاب لبس 
بهم » وإلا فلا . (وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟) أي : خيلهم 
(علي وجهين) “اهنا لامر سوم ابد ابن هبيرة عن أحمد » وحكاه القاصي 
زالذلك عن أحمد 4 وصحّحه ابن حمدان ؟ لأنّ الإسلام عصم أموالهم » 0 أتيح 
قتالهم لردّهم إلى الضّاعة ؛ فيبقى المال على العصمة ؛ كمال قاطع الطريق » إلا أن 
تدعو ضرورةٌ ؛ فيجوز ؛ كأكل مال الغير في المخمصة . والثّاني : يجوز » جزم به في 
«الوجيز) » وذكر القاضي أنَّ أحمد أومأ إليه ؛ قياسًا على أسلحة الكفار . وعليه : لا 
محر يحي قالوو تريح ره ين أح رسفي ثرت 2 ناير ال أمرانهم » 
جريح) ولا يجوز قتلهم إذا تركوا القعال » في قول الأكثر 5107 
خرج خارج يوم الجمل لعليٌ : «لا يقتا مدي ولا يذقُف على جريح » ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمنٌّ » ومن ألقى السّلاح فهو آمنٌ) رواه سعيدٌ . وعن عمَّارٍ نحوه . 
وكالصّائل . وفي «التّرغيب» : إِنَّ المدبر من اتكسرت شوكته » لا المتحرّف إلى 
موضع آخر . فعلى هذا : إذا قتل إنسانًا مُنع من قتله » ضمنه » وهل يلزمه 
ل ل 

متيو واي بل ال 
يرسل) بعد ذلك ؛ لأنَّ المانع من إرسالهم خوف مساعدة أصحابهم » وقد زال . 
وفي «التّرغيب» : لا » مع بقاء شوكتهم . وقيل : يرسل إن أمن ضرره . فإن بطلت 
ويتوقع اجتماعهم في الحال » فوجهان . 


١+5‏ كتاب الحدود 


الحال؟ يحتمل وجهين وإذا انقضى الحرب , فمن وجد منهم ماله في يد إنسانٍ 
أخذه . ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب , من نفس أو مالٍ 


2 : إذا أَسَر رجا مطاعًا » ّي . زاد في «العاية» : إن أمن شه 5 
1 يدخل في الطاعة- وفي «الكافي) و«الشّرح)ر : وكان 0 جلدًا- حبس وأطلق 
بعل 0 . زاد في «الشّرح) : وشرط عليه أ يعود إلى القتال . 

(وإن أسر صبِيْ أو امرأةٌ » فهل يفعل به ذلك . أو يخلّى في الحال؟ يحتمل 
وجهين) : أحدهما : يحبسون ؛ لأنَّ فيه كسر قلوب البغاة » وكاليجل ٠‏ الثاني : 
شار في الال قدسه في «الرّعاية) وصحّححه في «الكافي) » و«الشّرح) ؛ لأنّه لا 
يخشى من تخليته . 

فرع : لا يكره للعادل قتل ذوي رحمه الباغين » ذكره القاضي لأنّه قتل 
بحقٌ ؛ أشبه إقامة الحدٌ عليه . والأصحٌ : يكره » وقدّمه في «الفروع) ؛ لقوله 
تعالى : لإوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما 
وصاحبهما في الذنيا معروفا4 [لقمان: ]١5‏ . قال الشَّافعيٌ :كف القيك يلت أب 
حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه . وقال .بعضهم : لا يحل » وذكره في «الفروع) 
الخالا + الأثه عاق أمن ممضابحينه بالعروفت: . 

تنبيةٌ : يجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة . فإن قتل أهل البغي أسارى 
أهل العدل » لم يجز لأهل العدل قتل أسراهم . فإن اقتتلت طائفتان من البغاة » 
فقدر الإمام على قهرهما » لم يعن إحداهما على الأخرى . وإن عجز وخاف 
اجتماعهما على حربه » ضمٌ إليه أقربهما إلى الحنٌّ . فإن استويا » اجتهد في ضمْ 
إحداهما . ولا يقصد بذلك معونة إحداهما » بل الاستعانة على الأخحرى . فإذا 
هزمها ) ؛ لم يقاتل من معه حتَّى يدعوهم إلى الطاعة . 

(وإذا انقضى الحرب , فمن وجد منهم ماله في يد إنسانٍ أخذه) ؛ لقول 
علي : «من عرف شيمًا أخذه) 3 ولأنّه 07 معصومٌ م بالإسلام 3 أشية مال عيوالناة : 
(ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب , من نفس أو مال) ؛ لأنَه إذا 
لم يمكن دفع البغاة إلا بقتلهم ؛ جاز » ولا شيء على قاتلهم من إثم ولا ضمانٍ ولا 
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وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أعل العدل فى الحرب؟ على رويعن ‏ و 
ومن أتلف في غير حال الحرب شيئًا » ضمنه وما أخذوا في حال امتناعهم » من 
زكاةٍ أو خراج أو جزية . لم يعد عليهم . ولا على صاحبه . 


كمَّارةٍ ؛ لأنّه فعل ما أمر به ؛ كما لو قتل الضّائل عليه . 
(وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين) 
إحداهما : لا ضمان » قدَّمها في «الكافي) و«الفروع) » .ونصرها في «الشّرح) 
والقاضى, ف واخلاقب) وفيخينهيا ؛ لقول الزُهريٌ : هاجت الفتنة وأصحاب رسول 
ال كد متوافرون ؛ فأجمعوا أن لا يقاد أحدٌ . ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن » 
إلا ما وجل بعينه » ذكره ايك في رواية الأثرم 2 واحتجٌ به » رواه الخلال . 


قال القاضي : وهذا إجماعٌ منهم مقطوعٌ به » ولأنَّ تضمينهم يفضي إلى 
تنفيرهم من الجوع إلى الطاعة ؛ فسقط ؛ كأهل الحرب » وكأهل العدل . 

والثّانية : يضمنون » .جزم بها في «الوجيز) ؛ ؛ لقول أبي ا لأهل الرِدَّة : 
تُودُون قتلانا » ولا نودي قتلاكم . ولأنّها عون وأموال معصومةٌ أتلفت بغير حقٌّ 
ولا ضرورة دفع مباج ؛ فوجب ضمانه ؟ كالّذي تلف في غير حال الخرب . 

وجوابه : أن أبا بكر رجع عنه إلى قول عمر » ولم يمضه . ثمٌ لو وجب التعزير 
في حقٌ المرتدين لم يلزم مثله هنا ؛ فإِنَّ هؤلاء طائفةٌ من المسلمين لهم تأويل سائعغٌ ؛ 
وأوافك كماد لا تأويل لهم . وإذا ضمن المال » ففي القود وجهان . فإن أهدر ع 
فالقود اولى . 

ورين اللاي في غير جل لحرت نيا ؛ ضمنه) أي 00 
واحدةً » قاله ذ فى «المستوعب» ؛ لأنَّ الأصل ونخورق الضبمان:» ترك العم مه 
20000 ال 00 0 
أهل العدل في غير المعركة؟ فيه وجهان : الأصحٌ : أنه لا يعحمّم . فأمًا 4 
فالصّحيح : إباحة قتلهم ؛ فلا قصاص على أحدٍ منهم » ولا ضمان عليه في ماله . 
(وما أخذوا في حال امتناعهم , من زكاةٍ أو خراج أو جزيةٍ , لم يعد عليهم ؛ و 
على صاحبه) ؛ روي عن عمر وسلمة بن الأكوع » وقاله أكثر العلماء ؛ لما روي أن 
علي ا ظهر على أهل البصرة » لم يطالبهم بشيءٍ مما بجبؤه » ولأنّ في ترك 
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ومن اذّعى دفع زكاته إليهم , قبل بغير يمن » وإن اذَّعى ذمّيّ دفع جزيته 
٠‏ لم يقبل إلا بي ةِ وإن اذَّعى إنسانٌ دفع خراجه إليهم , فهل يقبل بغير 

ينَةِظ على وجهين , وتجوز شهادتهم 
الاحتساب بها ضررًا عظيمًا ومشقَّةَ كبيرةً ؛ فَإِنّهم قد يغلبون على البلاد السّنين 
الم ان 

وظاهره : لا فرق بين المخوارج وغيرهم . وقال أبو عبِيدٍ : يجزئ دفع الرّكاة إلى 
بغاةٍ وخوارج » ونصٌّ عليه أحمد في رارج ؛ ويقع موقعه . 

قال القاصي في «الشرح) : هذا ل ع نهم خرجوا بتأويل ود قرافي 
موضع آخر : إنما يجوز أخحذهم إذا نصبوا لهم إمامًا . 

وفي «الأحكام السُلطانيّة) : أنه لا يجزئ الدّفع إليهم اختيارًا . وعن أحمد : 
ا ا لت . قال ابن 

ن : ودفع سهم المسترزقة إلى أجنادهم ‏ » يحتمل وجهين . 

(ومن 0 دفع زكاته إليهم ١‏ قبل بغير بمين) 4 لِأنّ الذكاة لا يستحلف 
فيها . قال أحمد : لا يستحلف النّاس على صدقاتهم . 

(وإن اذّعى ذَمُيّ يي دفع جزيته إليهم ؛ ٠‏ لم يقبل إلا بين ؛ لأنّهُم غير مأمونين » 
ولأنها عوضٌ ؛ أشبهت الأجرة . وقيل : يقبل قولهم إذا مضى ال حول ؛ لأنَّ الظاهر 
أن البغاة لا يدعون الجزية لهم . 

(وإن اذّعى إنسان دفع خراجه إليهم , ٠‏ فهل يقبل بغير بِيّنةِ؟ على وجهين) : 
أشيوسا + “لا ينبن إلا بين » قدّمه في «العاية) وجزم به في «الوجيز) 4ه 
عوط أشبه الجزية . والثّانى : يقبل ؛ لاه حل بعلن مسلم ؟ فقبل قوله ؛ 
كال كاف ورك تلن إن كلت 1 

(وتجوز شهادتهم) ؛ لأنّهم أخطوا في فرع من فروع الإسلام باجتهادهم ؛ 
أشبه امختلفين من الفقهاء في الأحكام . وإذا لم يكونوا من أهل البدع » قبلت 
شهادتهم ؛ كأهل العدل ‏ بغير خلافٍ نعلمه . قال ابن عقيل : تقبل شهادتهم » 
ويؤخذ عنهم العلم » ما لم يكونوا دعاةً . انتهى . فأمًا الخوارج وأهل البدع إذا 
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ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره ‏ وإن استعانوا 
بأهل الذَّمّةَ » فأعانوهم انتقض عهدهم , إِلَّا أن يدَّعوا أَنّهم ظَتُوا أنه يبحب 
عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين , ونحو ذلك ؛ فلا ينتقض عهدهم . 


خرجوا علن الإمام + “قل تقبل: لهنم «شهادة لاله فاق . 

(ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره) ؛ لأنّ نفيهم في 
أمر يسوغ فيه التأويل ؛ أشبه الاختلاف في الفروع . فعلى هذا : إن خالف 0 
حاكمهم نضا أو إجماكًا » أو كان ممّن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم- نقض 
حكمه . 

فرج : إذا كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل , » جاز قبول كتابه ؛ لأنّه قاض 
ابت القضاء . وفي «المغني) و«الشرح) و«التّرغيب») : الأولى رد كتابه قبل حكمه ؛ 
كسرًا لقلوبهم 000 الخوارج إذا ولُوا قاضيا » لم يجز قضاؤه ؛ للفسق . وفي 
(المغني) و«الشرح) احتمالٌ : يصحٌ لاقعاقه وكا الغو + كا ار أقام اليك > أ 
اد 2 وخراجًا وزكاةً : 

(وإن استعانوا بأهل الذَّمة » فأعانوهم) طوعًا » مع علمهم بأنَّ ذلك لا يجوز 
(انتقض عهدهم) قدّمه في «الرّعاية) و«الفروع» » وجزم به في «الوجيز) » وصحّحه 
ابن أبي موسى ؛ كما لو انفردوا بقتالهم » وحكمهم حكم أهل الحربٍ وواللا 
ينتقض يفقض + لأنّ أهل الذّقة لاايعرنون اق عن المبطل ؛ فيكون ذلك شبهةً لهم . فعلى 
هذا : حكمهم حكم البغاة ؛ في قتل مقبلهم والكفٌ عن أسيرهمٍ ومدبرهع 
وجريحهم . والمعاهد كلدي ؛ قاله في «الوّعاية) » وفي «الكافي) و«الشّرح) : أن 
حكمه حكم أهل الحرب » إلا أن يقيم بين على الإكراه ؛ لأنَّ عقد الذمّة مؤيدٌ » 
0 يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم » ويلزم الدّفع عنهم . والمستأمنون بخلاف 

|. (إلَا أن يدّعوا أنّهم ظتُوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من 

0 ونحو ذلك ؛ فلا ينتقض عهدهم) وجهًا واحدًا ؛ لأنَّ ما 3 
٠‏ ؛ فلا ينتقض عهدهم مع الشّبهة ٠‏ وفي «العاية) : في الأصحٌ . 
«التّرغيب») : وجهان . 

(ويغرمون ما أتلفوه من نفس أو مالٍ) في الأصحٌ , حال الحرب وغيره » 


وآ ا 7 الي اد 


ويغرمون ما أتلفوه من نفس أو مال , وإن استعانوا بأهل الحرب 
وَأَموهم » لم يصمّ أمانهم » وإن أظهر قومٌ رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحخرب 
لم يتعرّض لهم. 


بخلاف أهل البغي ؛ لأنّ هؤلاء لا تأويل لهم ؛ لأنّ سقوط الصّمان عن المسلمين 
كيلا يؤدّي إلى تنفيرهم عن الوُجوع إلى الطاعة » وأهل الذّكّة لا حاجة بنا إلى ذلك 
فنهع: والثاني + لا يعنمتون +المسلمين:: 

(وإنذ استعاترا بأهل الحرب وأمّبوهم) ٠‏ أو عقدوا لهم ذمّةَ » (لم يصمّ 
أمانهم) ؛ لأنَّ الأمان من شرط صحّته إلزام كمّهم عن المسلمين . ولأهل العدل 
قتلهم لمن لم يؤمُنوه . وحكم أسيرهم حكم أسير أهل الحرب قبل الاستعانة بهم . 
فنا الغا )اقلا يحور لهم قتلهم ؛ لأنّهِم أمّبوهم ؛ فلا يجوز لهم الغدر بهم . قال 
في «الفروع» : إلا نهم في. أمانٍ بالنُسبة إلى بغأةٍ . 

أصل : إذا استعانوا بمستأمنين فأعانوهم » انتقض عهدهم وصاروا كأهل 
الحرب ؛ لأنّهِم تركوا كمّهم عن قتال المسلمين . فإن فعلوا ذلك مكرهين » لم 
ينتقض عهدهم . وإن ادّعوه » لم يقبل إلا بِينَةِ ؛ لأنَّ الأصل عدمه . 

(وإن أظهر قومٌ رأي الخوارج) ؛ مثل تكفير من ارتكب كبيرةً » وترك الجماعة 
(ولم يجتمعوا لحرب) .ولم يخرجوا عن قبضة الإمام » ولم يسفكوا دما حرامًا » 
فحكى القاضي عن أبي بكر أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم ؛ ولهذا قال : (لم 
يتعرّض لهم ). وهذا قول جمهور الفقهاء ؛ لما روي أن عليّ بن أبي طالب كان 
يخطب فقال رجل بباب المسجد : لا حكم إلا لله! فقال علي : كلمة حقٌّ أريد بها 
باط |1 ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد اللّهِ أن تذكروا فيها اسم الل ؛ 
ا 0 ؛ لأنّ التي لت لم 
يتعوض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة . فعلى هذا : حكمهم في ضمان التّفس 
والمال » حكم المسلمين . وسأله المروذيٌ عن قوم من أهل البدع يتعوٌضون ويكفرون؟ 
قال : لا تعؤضوا لهم “قلت : وأَيّ شيءٍ يكره من أن يحبسوا؟ قال : لهم والداتٌ 
وأخواتٌ . وقال في إرواية ابن منصورٍ : الحروريّة إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى 
دينهم » فقاتلهم » وإلا فلا يقاتلون . 
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وإن سيُوا الإمام عزّرهم وإن جنوا جنايةً » أو أتوا حدًا , أقامه عليهم 


(وإن سبوا الإمام) أو غيره من أهل العدل صريًا (عزَّرهم) ؛ لأنهم ارتكبوا 

محوّمًا لا حدَّ فيه ولا كمّارة وان عزضوا بالتجات ففى تعريرهم وجهان . وقال في 
الإباضيّة وسائر أهل البدع : يستتابون » فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . وأا من 
رأئه #كقيرك, + فمتيطي أقوله : أنهم يستتابون » فإن نابؤا: وإلذا قير .؟ الكترهون. 

(وإن جنوا جنايةً » أو أتوا حدًا , أقامه عليهم) ؛ لقول علي في ابن ملجم ل 
جرحه أطغهره واسقوه واحبسوه » فإن عشت فأنا وي دمي » وإن مث فاقتلوه ولا 
كار يدح بزلاتهي' اموا قز فينع كاجل العذل "قينا لو وقليهم مترلات قي 
اماع ماهر جاتو كاي امكل ودللت مطلوب العدم . 

أصلٌ ا عي في مبتدع داعيةٍ له دعاةٌ : أرى حبسه . وكذا في 
«التّبصرة) : على الإمام منعهم وردعهم ) ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا خربه ؛ 
فكبغاةٍ . وقال أحمد أيضًا في ال حروريّة الداعية : يقاتل كبغاة . ونقل ابن منصور. : 
يقاتل من منع الرّكاة » وكلّ من منع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه . 
اختاره أبو الفرج والشَّيخْ تق الدّين » وقال : أجمعوا أنَّ كل طائفة ممتنعةٍ عن شريعة 
متواترة من شرائع الإسلام ؛ يجب قتالها حبَّى يكون الدِّين كله لله ؛ كانحاربين 
وأولى . 

وذكر ابن عقيلٍ عن الأصحاب تكفير من خالف في أصلٍ ؛ كخوارج ورافضةٍ 
ومرجئة . وذكره غيره روايتين فيمن قال : لم يخلقٍ الله المعاصي » أو وقف فيمن 
حكمنا بكفره ؛ وفيمن سب صحابيًا غير مستحل ؛ وإن استحلّه كفر . 
«المغني) : يخرّج في كل محوّم اسمْحلٌ بتأويل كاخوارج 00 
ست صحاييًا مستحلًا » كفر » وإلا فسق . وذكر ابن حامدٍ كفر الخوارج والرّافضة 
والقدرية والمرجئة » ومن لم يكفّر من كمّرناه فسق وهّجر » وفي كفره وجهان . 
الذي ذكره هو وغيره من رواية المروذي وأبي طالب ويعقوبٍ وغيرهم : أنه لا 
يكفر . قال الشّيح تقيٌ الدّين : وهي ظاهر نصوصه ء بل صريحةٌ فيه . وما كقّرنا 
الجهمئة » لا أعيانهم . 


مه١‏ كتاب الحدود 


واحدة ما أتلفت على الأخرى 


باب حكم المرتد 
وهو الذي يكفر بعد إسلامه فمن أشرك باللّه 


(وإن اقتتلت طائفتان لعصبيةِ » أو طلب رئاسةٍ . فهما ظالمتان) ؛ لأنّ كل 
واحدةٍ باغيةٌ على صاحبتها ؛ (وتضمن كل واحدةٍ ما أتلفت على الأخرى) ؛ لأنّها 
أتلفت نفسًا معصومةً ومالا معصومًا . قال الشّيخ تقيئ الدّين : فأوجبوا الضّمان على 
لل يو ده . وقال : وإن تقابلا تقاضًا ؛ لأنَّ المباشر 
والمعين واحدٌ عند الجمهور . قال "وان تخول قدر ها زويه كل بظائفة مزق الأخر .+ 
تساويا . ومن دخل للإصلاح فقتلته طائفةٌ » ضمنته . وإن جهلت ضمتتاه . قال ابن 
عقيلٍ : ويخالف المقتول في زحام الجامع والطواف ؛ لأنَّ الرّحام هنا ليس فيه تعد » 


ببخلاف: الأول 
باب حكم المرتد 

المرتدٌ لغةّ : الواجع ؛ يقال : ارتدّ فهو مرتدٌ : الك . وشرعًا : هو التتاجع 
عن دين الإسلام إأعر الكفر ؛ إما نطمًا أو اعتقادًا أو شكا . وقد يحصل بالفعل 
ولهذا قال : (وهو الذي يكفر بعد إسلامه) ؛ لأنّه بيانٌ له . قال تعالى ل 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرٌ فأوائك حبطت أعمالهم في الدّنيا 
والآخرة» [البقرة: 17 5] ؛ وروى ابن عباس أ لبي ِنَم قال : «من بدّل دينه 
فاقتلوه» رواه الجماعة ‏ إِلّا مسلمًا . قال التَرَمذيٌ : هو حسنٌ صحيحٌ » والعمل عليه 
عند أهل العلم » وأجمعوا على وجوب قتل المرتدٌ . 

(فمن أشرك بالل أي ع وا » بعد إسلامه . وقيل : 
وكرمًا . والأصحٌ : بحقٌّ . فإذا أَقَجَ بالإسلام ثم أنكره ؛ أو أنكر الشّهادتين » أو 
إحداهما » كفر » بغير خلافي . 100 أن يهادنوا على الموادعة » ولا أن 
يصا حوا بما يقدُون به على ردّتهم » بخلاف أهل الحرب ؛ ذكره القاضي . 


كتاب الحدود ش ١٠6‏ 


0 


رسوله » كفر . 


حبة أو 
3 


(أو جحد ربوبيّته » أو وحدانيته) ؛ لأنَّ جاحد ذلك مشركٌ باللّه تعالى (أو) 
جحد (صفةً من صفاته) اللّازمة » قاله فى «الّعاية) ؛ لأنَّه كجاحد الوحدانيّة . وفي 
«الفصول» : شرطه أن تكون 0 على إثباتها . ْ 

(أو اتَخذ لله صاحبة أو ولدًا) ؛ لأنّه تعالى نرَّه نفسه عن ذلك ونفاه عنه » 
فمتّخذه مخالفٌ له غير مره له عن ذلك (أو جحد يبا ؛ لأنّه مكدب لله جاحدٌ 
لنبوّة نيئ من أنبيائه (أو) جحد (كتابًا من كتب الله » أو شينًا من ؛ أن جخد 
شيءٍ منه كجحده ه كله ؛ لاشتراكهما في كون الكل من عند الله تعالى 

زأو فيك الدع اق ؛رشوله ٠‏ كفر) ؛ لأ لا يسبُ واحدًا منهما إلا وهو 
مكدَّتٌ جاحدٌ به . وكذا إذا ادّعى الترّة . قال الشَّيخ تق الدّين : أو كان مبغضًا 
لرسوله ولما جاء به اثفاقًا . 

فرح : إذا كذب على نبيئ من الأنبياء » وقيل : مستحلًا » أو قذفه » كفر . 
وإن استحل الكذب المْحرّم على غيره » كفر . وإن كدذَّبه فيما يعلم صدقه فيه غير 
متك أن . فإن اعترف به عرّر » فإن تاب من الكذب عليه عليه السلام » قبلت 
في ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم . وحكى ابن الصّلاح عن أحمد وطائفةٍ : أنّها لا 
تقبل . ونقل عبد الله الحليي عن أحمد : تقبل فيها زيته وبين الله تعالى ع ولا يكب 
عنه حديتٌ ؛ رواه الخال . وإن كدَّب نصرانق موسى عليه السلام خرج من دينه ؛ 
لأنّ عيسى صدّق به » لا العكس ؛ لأنه لم يصدّق بعيسى ولا بشَّر له . 

(ومن جحد وجوب العبادات الخمس . أو شيئًا منها) أو الشّهارة لها (أو أحل 
الى , أو الخمر) أو شك فيه (أو شينًا من امحرّمات الظاهرة المجمع على تحرعها) ؛ 
كالدّم ؛ (لجهل » » عراف ذلك) يكين علطا انه . (وإن كان تمن لا يجهل ذلك) ؛ 
كالتاشئ بين المسلمين في الأمصار (كفر) ؛ الك كدق الله تخالل ولرسولة ولمتائر 
0 
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ومن جحد وجوب العبادات الخمس . أو شينًا منها أو أحلّ الزّنى » أو 
الخمر أو شينًا من انحرّمات الظاهرة المجمع على تحريها لجهل ؛ عراف ذلك وإن 
كان ثمن لا يجهل ذلك كفر » وإن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاوثًا ‏ لم 
يكفر , وعنه : يكفر ء إِلّا الحجٌ لا يكفر بتأخيره بحالٍ . 


فرع اا : أو سجد لشمس أو قمرٍ . وفي «التّرغيب») : أو أتى بقولٍ 
أو فعلٍ صريح في الاستهزاء بالدّين . قال الشّيخْ تفي الدّين 3 توهّم 9 من 
الصّحابة أو التّابعين أو تأبعيهم ‏ اقاتل مع الكمّار » أو أجاز ذلك » أو أصدٌ في دارنا 
ا ا . وذكر بعض أصحابنا : يكفر جاحد تحريم التَبِيذْ 

(وإن ترك شيا من العبادات اخمس تهاون ؛ لم يكفر) الظاهر : أن امراف انها 
مباني الإسلام » ولا شك أن تارك الشّهااتين تهاونًا كاف » بغير خلافٍ نعلمه في 
المذهب . وأمًا بقّة ذلك فكما ذكره . إلا الصّلاة ؛ فإنَّه يدعى إليها ؛ ٠‏ فإن امتنع فَإنّه 
وشابب : كيريد .كاذ أضة كقزر عيرطة : 

وا ترق شرم از كك شم هل كان كدر كنا ا ا 
وهو معتقدٌ وجوبه » فقال ابن عقيلٍ : حكمه حكم تارك الصّلاة . وقال المؤلّفق 
عليه الإعادة » ولا يكفر من أجل ذلك بحالٍ . وفي «امّر) 0 
ل اس ا داه اي 


علق الع هوت قلات يي 8 كالزتذا.. هن أضق» قل حَذًا: :وعنه ١‏ كدوا: : 
نقلها أبو بكر واختارها . وعنه : يختصٌ الكفر بالصّلاة . وعنه : 00 ؟؛ كركاة إذا 
قاتل الإمام عليها : 


(وعنه : يكفر ء إلا الحجٌّ لا يكفر بتأخيره بحال) ؛ لأنَّ في وجوبه على الفور 
خلاقًا . وعنه : لا كفر ولا قتل في الصّوم والحجٌ خاصّة . 

فرعٌ : من أظهر الإسلام وأسد الكفر ٠‏ فمنافقٌ كاف ؛ كعيد اللّهِ , بن أبيٌ بن 
سلول ٠‏ فت أظهر أنه قاقم بالواجب ».وفي قلبه ألا يفعل ‏ فتفاق + لول تعالى في 
تعلبة : طإومنهم من عاهد اللّه) الآية [التوبة: 75] . وهل م 
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فمن ارتدٌ عن الإسلام من الرّجال والنّساء وهو بالعٌ عاقلٌ دعي إليه ثلاثة 
نّم » وضيّق عليه » فإن لم يتب , قتل . 


(فمن ارتدٌ عن الإسلام من الدّجال والنساء) روي عن أبي بكر وعلىٌ 34 وقاله 
أكثر العلماء ؛ لعموم قوله عليه السلام .: : «من يدل دونه 4 تإسارة) + ولقوله عليه 
السلام ولا يحل .دم مرف ملم إلا باحدى ثلاث : التَيّب الرّانِي ٠‏ والنّفس 
بالئّفس , والثّارك لدينه المفارق للجماعة) مق عليه . ولأنّه فعل ضير 
فاستوى فيه الرّجل والمرأة ؛ كالرّنى . وما روي أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة » 
فمحمول على أنه تقكّم لهم إسلام . وما نهيه عن قتل المرأة » فالمراد به الأصليّة ؛ 
بدليل أنه لا يقتل الشيوخ ولا المكافيف . 
عقله بنوم أو إغماءٍ أو شرب دواءٍ مباح- لا تصحٌ ردّته » ولا حكم لكلامه » بغير 
خلافٍ في المذهب ّ 

لدعي إليه) أي : لا يقتل حتَّى يستتاب » وهو قول أكثر العلماء ‏ وهي 
وده 3 نصره القاضي والمؤلّف ؛ ؛ لأنّهُ عليه السلام أمر باستتابته 0 رواه الدّارقطنيٌ 4 
ولقول عمر 0 مالك وغيره . ولا 0 القعل ب رطوب ار 
ا 0 
فأخبره » فقال : هل من مغربة خبر؟ قال : نعم ؛ رجل كفر بعد إسلامد . فقال : ما 
نمكي ي1؟! كال : قكبناه فضربنا عنقه . فقال عمر : فهلا حبستموه ثلانًا وأطعمتموه 
كل يوم رغيقًا » واست ستتبتموه ؛ لعله يتوب ويراجع أمر الله عر وجل؟! اللّهمٌ إِني لم 
أحضر » ولم أرض إذ بلغني . رواه مالك . ولأنّه لولم يجب الما برئ من فعلهم » 
ولأ أمكن استصلاحه ؛ فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه ؛ كالتُوب انجس ا 
ير ل 0 0 
ل رع ل ل للد اع «من 
بدّل دينه فاقتلوه» . ولا يجوز أخذ فداءٍ عنه ؛ لأنَّ كفره أغلظ . (وعنه : لا تجب 
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وعنه : لا تجب استتابته بل تستحبٌ ويجوز قتله في الخال » ويقتل 
بالسّيف . ولا يقتله إلا الإمام . أو نائبه فإن قتله غيره بغير إذنه » أساء وعرّر 
ولا ضمان عليه » سواءً قتل قبل الاستتابة أو بعدها : 


00 ؛ روي عن الحسن وطاوس ؛ لأنَّه عليه السلام لم يذكر ذلك » ولقول 
: لا أجلس حيَّى يقتل . ولأنّه يقتل لكفره ؛ فلم تجب استتابته ؛ كالأصلي » 
1 تستحبٌ) ؛ للاختلاف في وجوبها , وأقلّها الاستحباب . ويجوز قتله فى 
الحال ؛ كالأصليّ . والأوّل أصح ؛ لأنَّ الخبر محمولٌ على القتل 0 
والخبر الآخر روي فيه أنَّ المرتدٌ استتيب قبل قدوم معاذٍ ؛ رواه أبو داود » وقال 
الزُهِريٌ : يدعى ثلاث مرّاتٍ » فإن أبى ضربت عنقه . وقال النّخعيّ : يستتاب 
أبذّا - وهذا ضمي إلى اله لايفئل أبن :وهو ميتعالقٌ 'للشلة والإتجما ع : 
(ويقتل بالسّيف) ؛ لقوله- رضي الله عنه- : «قتبناه فضربنا عنقه» » ولأنّه إذا 
أطلق انصرف إليه ؛ لأنّه أسرع لزهوق النّْس . ولا يجوز حرقه بالئّار . وروي عن 
أبي بكر رضي اللمكية آله أمر بتحريقهم . الأول أولى #القرلة عليه السام : «من 
بدَّل دينه فاقتلوه » ولا تعذبوا بعذاب الله يعني : الثار . رواه البخاريٌ . (ولا 


يقتله إلا الإمام ‏ أو نائبه) حرًا كان أو عبدًا » في قول عامّة العلماء » ونصره في 
(السَّر ح؛ ؛ لأنّه قل لحن الله تعالى » » فكان إلى الإمام أو نائبه ؛ كقتل الحرٌ » ولقوله 
عليه السلام : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) ؛ لا يتناول القتل ك الؤِدّةِ ؛ 
أنه قتل لكفره ‏ ولا حدّ في حمَّه » وخبر حفصة ل بلغ عثمان تغييظ عليها وشقٌّ 
عليه . والجلد في الرّنى تأديبٌ عنده بخلاف القتل . 

(فإن قتله غيره بغير إذنه » أساء وعزّر) ؛ لافتماته على الإمام أو نائبه » (ولا 
ضمان عليه) أي : على القاتل ؛ أن محل غير معصوم (سواءٌ قتل قبل الاستتابة أو 
بعدها) ؛ 00 ادم في الجملة » وردّته مبيحةٌ لدمه » وهي موجودة قبل 
الاستتابة » كما هى موجودةٌ بعدها . 

فإن لحق بدار الحرب » فلكل واحدٍ قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من مالٍ . وما 
تركه بدارنا معصومٌ ؛ نص عليه . وقيل : يصير فينًا في الحال » وصحححه انمجد . 
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وإذا عقل الصَّبِيٌ الإسلام » صم إسلامه وردّته . 


فرعٌ : رسول الكقّار لا يقتل » ولو كان مرتدًا » حكاه في «الفروع» عن 
«الهدي) بدليل رسول مسيلمة . وفي «الفنون» في مولوة يراسي ؛ فبلغ » نطق 
أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام : إن نطقا معًا » ففى أيّهما يغلب؟ احتمالان . 

ل : والصّحيح : إن تقدّم الإسلام فمرتدٌ . ْ 

(وإذا عقل الصَّبئُ الإسلام , صم إسلامه وردّته) في ظاهر المذهب ؛ لإسلام 
ا ل و 1 

سبقتكمُ إلى الإسلام طدًا ‏ صبيًا ما بلغت أوان حلمي 

ويقال : هو أَوّل من أسلم من الصّبيان » ومن الرّجال : أبو بكرء ومن 
اللكايدة خديحة .ومن العينف يللي عوقال غورة 0 
ثمان سنين » ولم يرد على أَحدٍ إسلامه من صغيرٍ أو كبيرٍ ؛ لقوله عليه السلام : 
قال : لا إله إلا اللّه » دخل اله ٠‏ راان من مث اانه مت لوه 
كالبالغ » وقوله عليه السلام : «كل مولودٍ يولد على الفطرة) . و«أمرت أن أقاتل 
الئّاس ... الخبرين » والصّبيُ داخل في ذلك . وإذا صِحٌّ إسلامه كتب له لا عليه ؛ 
وتحصل له سعادة الذَّارين . لا يقال : الإسلام يوجب عليه الرّكاة في ماله » ونفقة 
ريه السلع 6 وخرية ميراث كريهالكائر ‏ وسخ بكاحه أن الرّكاة نفعٌ محضٌ ؛ 
لأنها سبب النّماء والرّيادة محصنةٌ للمال » والميراث والتّفقة أمد متومٌّمٌم » وذلك 
مجبورٌ بحصول اميراث للمسلمين » وسقوط نفقة أقاربه الكمّار . ثمٌّ هو ضررٌ مغمورٌ 
بالنّسبة إلى ما يحصل له من سعادة الآخرة ٠‏ والخلاص من الشَّقَاء والخلود في 
الجحيم . وشرطه اه : أن يعلم أنَّ الله ريه لا شريك له » 
وَأ تحبا عيده ورسرل: . وهذا لا حلاف في اشتراطه ؛ فَإنَّ الطفل الذي لا يعقل 
لا يتحّق منه اعتقاد الإسلام » وأا كلامه لقلقةٌ بلسانه لا يدل على شيءٍ ‏ ذكره 

بلقتي وكيروت ورك اراق بع ل وتبعه في «الوجيز»- أن يكون له عشر 
5-8 لأنّه عليه السلام أمر بضربه على الصّلاة لعشر . وجوابه : أن أكثر 
المصحححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك » ولم يحدُوا له حدًا من السّنين . وحكاه ابن 
النذو عع احنك ) لأن التضود اس صا لأ حاجة إلى زياذة عليه 
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وعنه :يفخ إتبلامة دون ردله »بوعنه : لا يصحٌ شيءٌ منهما حتَّى يبلغ , 
والمذهب الأول » وإن أسلم ثمٌ نم قال : لم أدر ما قلت , ؛ لم يلتفت إلى قوله , 
وأجبر على الإسلام » ولا رت يله ؛ ويجاوز ثلاثة أيّامِ من وقت بلوغه , 
فإن ثبت على كفره , قتل 


(وعنه : يصحٌ إسلامه دون ردّته) قال في «الفروع) : وهي أظهر + لذن 
الإسلام محض مصلحة ونفع ؛ فصحٌ منه , بخلاف اليد . فعلى هذا : حكمه 
حكم من لم يرتدٌ . فإن بلغ وأصد على الكفر » كان مرتدًا . (وعنه : لا يصحٌ 
شيءٌ منهما حنَّى ييلغ) ؟ لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاث...» الخبر . 
ولأنّه قول تعبت به الأحكام ؛ فلم يصحٌ من الصَّبِيّ ؛ كالهبة والعتق . ولانه غير 
مكلّفٍ ؛ أشبه الطفل . وعنه : يصحٌ من ابن سبع سنين ؛ لأمره بالصّلاة . وقال ابن 
أبي شيبة : يصحٌ من ابن خمس سنين » وأخذه من إسلام علىٌ . 

(والمذهب الأوّل) ؛ نصره القاضي في «الخلاف» وعليهٍ لقو الأصتدات: 
وعليهنٌ ف وحال عه رون الكمار. . قال في فى #الاتصارة : ارتولاة المسلمون ويدفن 
بمقابرهم » وإِنَّ فرضته متريّّةٌ على صكّته ؛ كصكّته تبعًا » وكصوم مريض ومسافرٍ 
رمضان . 

(وإن أسلم) ثم رجع (ثمّ قال : لم أدر ما قلت , ؛ لم يلتفت إلى قوله) ؛ 
كالبالغ (وأجبر على الإسلام) لاله محكومٌ بإسلامه لمعرفتنا .بعقله ؛ لاله كر يقال 
إسلامه ؛ ولهذا صحٌ إسلامه ؛ لأنَّه محض مصلحة ؛ أشبه الوصيّة . وعنه : يقبل 
منه » ولا يجبر على الإسلام ؛ لأنّه في مظبّة النّقص » وصدقه جاتر ؛ ذكره أبو 
بكرٍ . والعمل على الأول ؛ لأنّه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به وفعله فعل 
العقلاء » وقد تكلم بكلامهم . (ولا يقتل حتّى يبلغ) أي : الصَّبئٌ + لايقيل إذا 
ارتدٌ حتّى يبلغ » سواة قلنا بصكحة رته » أو لا ؛ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة ؛ 
بدليل أنه لا يتعلّق به حكم الرّنى والقتل ؛ #فكذا لآ يجب أن يعاق يه.حكم الاذة : 
(ويجاوز ثلاثة يام من وقت بلوغه) ؛ لأجل وجوب استتابته ثلاثا (فإن ثبت على 
كفره , قتل) ؛ أن مرتدٌ مصد على ردّته ؛ فوجب قتله » سوا كان مرتدًا قبل بلوغه 
أى لاع :وسو كان مسئلكا أضَلكًا قاريد + أو كافا فأسلم صبقا ثم ارقة .. 
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1 ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتَّى يصحو , وتتمٌ له ثلائة يام من وقت 
ردّته فإن مات في سكره . مات كافرًا , وعنه : لا تصحٌ ردّته 


فرعٌ : من أسلم وقال : لم أدر ما قلت » أو : لم أعتقد الإسلام » وما أظهرت 
الشّهادتين » صار مرتدًا ؛ نص عليه في مواضع . وعنه : يقبل منه مع ظنٌّ صدقه , 
نقلها عنه محمّد بن الحكم . 

(ومن ارتدٌ وهو سكران) صكحت ردّته » في ظاهر المذهب » وجزم به الأكثر » 
وصحّحه في «الرّعاية) ؛ كإسلامه ؛ لقول علىٌ : «إذا سكر هَذَّى » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفتري ثمانون» » فأوجبوا عليه حدّ الفرية الي يأني بها في سكره » 
واعتبروا مظتّتها » ولأنَّه يصحٌ طلاقه ؛ فصحّت رردّته ؛ كالصاحي ول 
عقله بالكليّة ؛ ولهذا يتّقي المحذورات » ويفرح بما يسرّه ويغتمٌ بما يضرّه » ويزول 
سكره عن قرب ؛ أشبه النّاعس » بخلاف المجنون . 

(لم يقتل حثَّى يصحو) ؛ فيكمل عقله » ويفهم ما يقال له » وتزول شبهته ؛ 
لأنّ القعى جعل للرّجر (وتتمٌ له ثلاثة أيّام من وقت ردّتهم ؛ لأنَّ زوال العقل حصل 
بتعدّيه » بخلاف الصَّبىٌ . فإن استمد سكره أكثر من ثلاثِ » لم يقتل حنَّى 
مرا رد اي ل . (فإن مات) أو 

قتل (في سكره . مات كافرًا) ؛ لأنّه هلك بعد ارتداده » ولم ترثه ورئته من 
المسلمين . 

(وعنه : لا تصحٌ ردّته) ؛ لأنّ ذلك متعلّقٌ بالاعتقاد والقصد » والسّكران لا 
يصحُ عقده ؛ أشبه المعتوه » ولأنّه زائل العقل غير مكلف ؛ أشبه امجنون . وجوابه : 
المنع بأنّه ليس ممكلّفٍ ؛ فإِنَّ الصّلاة واجبةٌ عليه . وعنه : يصحٌ إسلامه فقط ع 
حكاها ابن البنًا . 

تنبية عله عا سيق أنه لااتصحٌ ردّة مجنونٍ » ولا إسلامه ؛ لأنّه لا قول له . 
فإن ارتدّ في صحّته » ثمّ جنٌّ » لم يقتل في حال جنونه ؛ لأ يقتل بالإصرار على 
التِدّة » واجنون لا يوصف بالإصرار . فإن قتل أحد هؤلاء » عرّر القاتل » ولا ضمان 
عليه ؛ لأنَّه قتل كافًا لا عهد له ؛ أشبه قتل نساء أهل الحرب . 


١‏ كتاب الحدود 


وهل تقبل توبة الزّنديق ومن تكرت ردّته ( أو من سبٌّ اللّه أو رسوله "0 
او السَّاحر؟ على روايتين : إحداهما :لا تقبل توبته 2 ويقتل بكلّ حال . 


(وهل تقبل توبة الزنديق) وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر (ومن 
تكوّرت ردّته » أو من سبٌ الله أو رسوله , أو السّاحر؟) أي : من كفّر بسحره 
(على روايتين : إحداهما : لا تقبل توبته » ويقتل بكلّ حال) الأشهد : أنها لا تقبل 
توبتهم » جزم بها في «الوجيز» » وقدّمها فارع » وذكر ابن حمدان أنّها 
أظهر : واختارها أبو بكر ؛ لأنّ علا أتي بزنادقة فسألهم » فجحدوا فقامت عليهم 
البيّنة » فقتلهم ولم يستتبهم . رواه أحمد في مسائل عبد الله . ولأنَّ في قبول توبته 
خطوا ؛ لأنّه لا سبيل إلى التق به . ولأنَّ إبقاءه يودي إلى الشلطة في الباطن على 
إفساد عقائد المسلمين » وفيه ضردٌ عظيمٌ . 

فرعٌ : من أظهر الخير وأبطن الفسق » فكالرٌنديق في توبته » في قياس المذهب » 
1ح ان كت ارين انه ارون با عا على لامر ود رسكيه معن 
وكا من كو رسا رن ؛ لقوله تعالىي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثمٌ آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سيلا 0 
مع ء ولما روى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة » أنَّ ابن مسعودٍ أتي برجلٍ 
فقال له : إنه قد أتي بك مره » فزعمت أَنَّك تبت » وأراك قد عدت » فقتله . 


الا اله مساك دا ا د 
وس ل 0 سانا ود ار كارا ع زمر ودعب 
أهل المدينة ٠‏ وفي «الفصول») عن أصحابنا : لا تقبل إن سب النبِي عه ؛ لأنّه حق 
آدمي لم يعلم إسقاطه + وآنها تل إن مسب الله + له يقبل الثوبة في خالص حتله » 
وجزم به في »عيون المسائل) ؛ لأَنّ الخالق م: منرّةٌ عن التّقائص ؛ فلا تلحق به » بيخلااف 
المخلوق ؛ فإنه محل لها ؛ فافترقا . 

وأا الشاحر : فنقل ابن هبيرة : أُنّها لا تقبل توبته » في ظاهر المذهب » وهو 
ظاهر ما نقل عن الصّحابة » ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه استتاب ساحوًا . وحديث 
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والأخرى : تقبل توبته كغيره » وتوبة المرتدٌ إسلامه ؛ وهو أن يشهد أن لا 
اله إلا الله 3 وأنّ محمّدًا عبدة ورسوله . 


ع 


عائشة في المرأة' الي أنث: هاروت وماروت ٠‏ يدل عليه .. ولأنَ ‏ الشحر معتّى في 
لعي يون بالتُوبة ؛ أشبه الرّنديق . (والأخرى القبل تويته "كغيرة) وهو ظاهر 
الخرقيٌّ ؛ زنديقًا كان أو غيره ؛ روي عن عليٌ وابن مسعودٍ » واختاره المخلّال وقال : 
نه أولي على مذهب أ عبد الله وقدمه في «الكافي) و«العاية) ؛ لقوله تعالى : 
لإقل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الأنفال: 8" » ولقوله عليه 
السلام : «لم أومر أن أنقّب عن قلوب الئّاس) متَّفِقٌ عليه ٠‏ ورجّح هذا «الشّرح) 
وأجاب عن قتل ابن التّواحة : بِأنّه ما قتله لظهور كذبه في توبته ؛ لأنّه أظهرها وما 
زال عمًا كان عليه من الكفر » ويحتمل أنه قتله لغير ذلك . وقال في رواية أبي 
طالب : إنَّ أهل المدينة يقولون في الرّنديق : لا يستتاب بأقال أحهد : كنت أقول 
ذلك أيضًا » ثم هبته . قال القاضي : وظاهره أَنَّه رجع . فلو زعم أنَّ لله ولدّا » فقد 
ميك الله يدليل قوله -عليه السلام- | خبارًا عن ربّه : «يشتمنى ابن أدم » وما ينبغي 
له أن يشتمنى ؛ أما شتمه إِيّاي فزعم أنَّ لي ولدًا؛ نول يك أن اتويت مقرولة بغر 
علا .. نذا فلك ترنا مور مك الك تعلى: فين مك يك أرن أن اقلل.. 
والصّحيح الأولى ؛ ؛ لأنَّ أدلتها خاصّةٌ والثّانية عائَةٌ » والخاصٌ مقدّمٌ على العام . 

فرع : الخلاف في قبول توبتهم إَا هو في الظاهر في أحكام الدُّنيا ؛ من ترك 
قتالهم » وثبوت أحكام الإسلام في حقّهم . وأمًا قبولها في الباطن » » فلا خللاف فيه 
حيث صدق . ذكره ابن عقيل والمؤأُف وفجماءة . وفي (إرشاد ابن عقيلٍ) زواية لا 
تقبل توبة زنديق باطنًا » وضمّفها » وقال : كمن تظاهر بالصّلاح إذا أنى معصيةً 
فتاب منها » وإنَّ قتل علي زنديقًا لا يدل على عدم قبولها ؛ كتوبة قاطع طريق بعد 
القدرة . وذكر القاضي وأصحابه روايةً : لا تقبل توبة داعيةٍ إلى بدعةٍ مضلَةٍ » 
احتارها أبو إسحاق بن شاقلا ٠‏ وفي «الّعاية) : من كفر ببدعة » قبلت توبته على 
الأصحٌ . 

(وتوبة المرتدٌ) وكلّ كافر : (إسلامه ؛ وهو أن يشهد أن لا إله إل الله » وأنَّ 
محمّدًا عبده ورسوله) ؛ لحديث ابن عمر أَنَّ المي عله قال : «أمرت أن أقاتل 
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ع 


إلا أن تكون ردّته بإنكار فرض » أو إحلال محرّم , أو جحد نبي » أو 
كتاب . أو إلى دين من يعتقد أنَّ محمّدًا بعث إلى العرب خاصّة- فلا يصحٌ 
إسلامه , حتَّى يقر بما جحده ويشهد أنَّ محمّدًا بعث إلى العامين » أو يقول : 
أنا بريءٌ من كلّ دين يخالف دين الإسلام 


الثانن: يكل يقهدوا أن .له إله إل الله وأن "متتكدا ترسون الله.» ويقيموا 
الصّلاة » ويؤتوا الزّكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم , إلا 

بحقٌّ الإسلام » وحسابهم على الله عر وجل» مق عليه . وهذا يثبت به إسلام. 
الكافر الأصليٌ » فكذا المرتدٌ » ولا يحتاج مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحّة 
ردّته » وهذا يمكن لمن كانت ردٌّته بجحد الوحدائيّة أو جحد رسالة محمَّدٍ عليه 
السلام . وظاهره : لا يغني قوله : وأشهد أَنَّ محمّدًا عبده ورسوله نا 
لتُوحيد . وعنه : بلى » قذّمها في «الزعاية» ؛ لأَنَّ يهوديًا قال لبي علق : 0 
أنّك رسول الله » ثم مات . فقال الَبي ملل : اموا على صاحكم ذكره أحسد 
في رواية مهنا محتيًا به ولأنّه لا يق برسالة محمد إلا ويقُ بمن أرسله . 
من مقرٌ به قال ف «الشّرح) : وبهذا جاءت الأكيان كاوه الصَحيح ؛ 5 من 
جحد شيئين » لا يزول جحده إلا ياقرارهما جميعًا . قال في «الفروع )مضو يتوجّه 
0 ع الس ل لابو رن اضر ال ل طوس 
الكافرٌ الحربي بعد قوله : لا إله إلا الله ؛ لأنّه مصحوبٌ بما يتوقف عليه الإسلام 
ومستازمٌ له » وفاقًا للشَّافعيّة وغيرهم . فلو قال أخهد أن الك برشيول: الله» الم 
يحكم بإسلامه ؛ لأنَّه يحتمل أن يريد غير نيئنا يله . 

(إِلّا أن تكون ردّته بإدكار فرض » أو إحلال محرّم , أو جحد نبي » أو 
كتاب » أو إلى دين من يعتقد أنَّ محمّدًا بعث بعث إلى العرب خاصّة- فلا يصحٌ 
إسلامه حتّى يقر بما جحده) ؛ لأنَ دنه بجحده » فإذا لم يك مما جحده بقي الأمر 
على ما كان عليه من الوّدّة الموجبة لتكفيره . فإذا كانت ردّته باعتقاد أن محمّدًا بعث 
إلى العرب » فلا بد وأن (يشهد أنَّ محمّدًا بعث إلى العالمين) » ولابدٌ أن يقول مع 
ذلك كلمة الشّهادتين » ولا يكفي مجرّد إقراره بما جحده » (أو يقول : أنا برية 
من كل دين يخالف الإسلام) ؛ لأنّه نه يحتمل أن يريد بالشّهادة ما يعتقده + ولأنّ 
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وإذا مات المرتدٌ » فأقام وارثه بِيّندَ أنّ صلّى بعد الرَدَّة » حكم بإسلامه 


الؤجوع إلى الإسلام لا يكون إلا بذلك . 

فرعٌ : يكفي جحده لردّته بعد إقراره بها » في الأصحٌ ؛ كرجوعه عن حدٌّ لا 
و ل ا ا 

فيمن أسلم ثم تهرّد أو تنصّر » فشهد عليه عدول .فقال : لم أفعل وأنا مسلمٌ » قبل 
قوله . قال الشّيخ تقئٌ الدّين : انق الأئكة نه أذ الرقة ذا اتلد حصب تدحة وناله رون 
لم يحكم به حاكمٌ . ولا يحتاج إلى أن يقد بما شهد عليه به » فإذا لم يشهد عليه 
عدل ؛ لم يفتقر الحكم إلى إقرازه » بل إخراجه إلى ذلك قد يكون كذبًا ؛ ولهذا لا 
يجوز بناء حكم على هذا الإقرار ؛ كالإقرار الصّحيح ؛ فإنه قد علم أنه لقّنه » وأنّه 
فعله خحوف القتل » وهو إقرار تلجئةٍ . 

تبيةٌ : ظاهر كلامه : أنه إذا قال : أنا مؤمنٌ أو مسلم «الم يكيف بيذللهة :+ 
ونقل أبو طالب في اليهوديٌ إذا قال : قد أسلمت » أو : أنا مسلمٌ بعر علة قد 
لود ازيراه مه . ونصر القاضي وابن البنا الاكتفاء بذلك عن الشَّهادتِين ؛ لما روى 
المقداد أَنّه قال : يا رسول الله » أرأيت إن لقيت رجلا من الكمّار » فقاتلتي » فضرب 
إحدى يدي بالسّيف فقطعها » ثمٌ لاذ مني بشجرةٍ فقال : أسلمت: ؛ أفأسله يا 'رسيول 
اللّهِ يعد أن قالها؟ قال : لا تقتله) رواه مسلم . ولأنّ ذلك اسم لشيءٍ » فإذا أخبر به 
ود اير يذلاك اشع وذك الول احتمالا : أَنَّ هذا في الكافر الأصليٌ 4 


أي 


جحد الوحدانيّة . أنَا من كفر بجحد نبيّ » أو كتاب » أو فريضةٍ » ونحوه- فلا 
يصير مسلمًا بهذا ؛ لأنّه ربا اعتقد أنَّ الإسلام ما هو عليه ؛ فإ أهل البدع كلهم 
يعتقدون أَنّهم مسلمون » ومنهم من هو كافرٌ . 

فرعٌ : إذا شهد عليه بأنَّه كفر » وادّعى الإكراه » قبل مع قرينة . ولو شهد عليه 
٠ 0‏ فادّعاه » قبل مطلقا في الأصحٌ ؛ لأَنَّ تصديقه ليس فيه تكذيبٌ 

للبيّنة . وإن أسلم على صلاتين » قبل منه وأمر بالخمس . 

(وإذا مات المرتدُ » فأقام وارثه بين أنه صلّى بعد الرَدّه » حكم بإسلامم) ؛ 
لقوله عليه السلام : «من صلَّى صلاتنا ... الخبر » سواءٌ صلَّى في جماعةٍ أو 
منفردًا » في دار الحرب أو الإسلام ؛ لأنّها رك يختصٌ به الإسلام ؛ فحكم 
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ولا ييطل إحصان المسلم بردّته ولا عباداته الى فعلها في إسلامه إذا عاد 
إلى الإسلام . 
ومن ارتدٌ » لم يزل ملكه بل يكون موقوفا . وتصوّفاته موقوفة 


باسلامه ؛ كالشهادتين . ولأنَّ ما كان إسلامًا في دار الحرب كان إسلامًا في دار 
0 

ومقتضا اا« شهدت بان ان بنرعا أن و بن ايم 
ا حبَّى يأتي بصلاة تتميّز ير عن صلاة الكهّان » ولا تحصل 
بمجوّد القيام . وذكر ابن تميم أن من حجٌ أو صام- يقصد رمضان- أو آتى ماله على 
وجه اليّكاة » أو أذَّن في غير محل الأذان- قال ابن حمدان : أو غير وقته- هل 
يحكم بإسلامه؟ على وجهين . واختار القاضي أَنَّه يحكم يإسلامه بالحجٌ فقط . 

(ولا ييطل إحصان المسلم بردّته) ؛ يعني : إذا كان محصئًا فارتدٌ * م أسلم » 
ار ل 
بقَاءِ ما كان عليه (ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإسلام) ؛ آنه 
فعلها على وجهها » وبرئت ذمّته منها ؛ فلم تعد إلى ذمّته ؛ كدين الادميّ . وفي 
(الرّعاية) في الصّوم وجهان في وجوب القضاء . وقدَّم فيها وفي «الحور» أنه إذا صلَى 
ثم كفر» ثمٌ أسلم في وقتها , لم يعدها . وقيل : بلى . وإن حم ثمٌّ كفر , ثُمّ 
أسلم » فروايتان : أشهرهما : لا يعيد . 


فصل 
(ومن ارتد 5 لم يرل ملكه) أي لا يحكم بزوال ملكه قدّمه في «الكافي) و 
(المحّر» و«المستوعب» » ونصره في «الشّرح) ؛ أن الود سببٌ يبيح دمه ؛ فلم يزل 
ملكه بها ؛ كزنى المحصن ؛ لأنَّ زوال العصمة لا يازم منه زوال الملك ؛ كالقاتل في 
ا محاربة » وأهل الحرب » (بل يكون موقوفا . وتصرّفاته) من البيع والهبة والوقف 
وتكو» رمرقرفة على "المذهتي »دقالة: ابن "اليك + لأثه مال اتعلن رد ندق العين» 
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فإن أسلم , ثبت ملكه وتصرّفاته ولا بطلت . وتقضى ديونه وأروش 
جناياته » وينفق على من تلزمه مؤنته » وما أتلف من شيءٍ » ضمنه ويتخرّج في 
الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفته » وقال أبو بكر : يزول ملكه بردّته 


فكان التَصِئُف فيه موقوقًا ؛ كتبؤع المريض . 

ولكن | المذهب: أله يمنع من التّصِيُف فيه ؛ قاله القاضي وأصحابه . وفي 
ره : . ونقل ابن هانئ و منه . واختار المؤلُف أنه يترك عند 

١:‏ 0 في 0 كلام القاضي والذل واحدًا . وكذا ذكره ابن البنًا 
اس . ولم يقولوا : يترك عند ثقةٍ » بل قالوا : يمنع منه . (فإن 
أسلم , ثبت ملكه وتصرّفاته) وكان ذلك صحيححا ؛ (وإلا بطلت) أي : إذا مات أو 
قل في ردته » كان باط ؛ تغليظًا عليه بقطع ثوابه » بخلاف المريض » وينتقل ماله 
فيئًا من حين موته . وفي «اخحوّر) : على ذلك تنفذ معاوضته » ويقرٌ بيده » وتوقف 
تبرّعاته ) وترذ بموته مرتدا . (وتقضى ديونه) لا دينٌ متجدّدٌ في الرّدّة (وأروش 
جناياته) ؛ لأنّ ذلك حقٌّ واجبٌ عليه (وينفق على من تلزمه مؤنته) ؛ لأنّ ذلك 
واجبٌ بإيجاب الشّرع ؛ أشبه الدّين . (وما أتلف من شيءٍ » ضمنه) ؛ نض عليه ؛ 
لأنْ الإنلاف يوجب الضَّمان على المسلم » ؛ فلآنْ يوجب على المرتدٌ بطريق الأولى . 
وعنه : إن فعله بدار حرب » أو في جماعةٍ مرتدَّةٍ ممتنعةٍ » فلا . اختتاره الخلال 
وصاحبه والمؤلّف ؛ لفعل الصّحابة » وكالكافر الأصلع إجماعًا . وقيل : هم 
كبغاة . قال :* ون المرتدٌ تحت حكمنا ليس مخاربا » يضمن إجماعًا . 

فرعٌ : يؤخذ بحدٌّ فعله في ردّته ؛ نص عليه ؛ كقبلها . وظاهر نقل مهنا » 
0 جماعةٌ : إن أسلم » فلا ؛ كعبادته . 

ويتخرّج في الجماعة الممتتعة ألا تضمن ما أتلفته) ؛ لأنّها في معنى البغاة ؛ 

ع ما لم يضمن ما أتلفه ؛ لأنّ في تضضمينه تنفيرا له عن الؤجوع إلى قبضة 
الإمام » وهذا المعنى موجودٌ في الجماعة المرتدّة الممتنعة . 

وصكحح في الشّرح و«الّعاية) أنه لا ضمان عليهم فيما أتلفوه حال الحرب . 

(وقال أبو بكر : يزول ملكه بردّته) واختاره أبو إسحاق وصاحب (التبصرة) 


ايف يز سا «بينمتصي تت “كان لاد 


ولا يصحٌ تصرفه وإن أسلم رد إليه تقليكا مستأنقًا » وإذا أسلم » فهل يلزمه 
قضاء ما ترك من الغادات التمسن؟ على روايتين » وإذا ارتدٌ الرّوجان ولحقا 


و«الطريق الأقرب» ؛ وهو روايةٌ ؛ لأنّ عصمة نفسه وماله 5 يثبت بإسلامه » فزوال 
إسلامه مزيلٌ عصمتهما ؛ كما لو الحق بدار الحرب » ولأنَّ اللسلمين ملكوا إراقة دمه 
بردّته ؛ فوجب أن يملكوا أمواله بها . وعنه : إن فات أو قتل » تبيّنًا زواله من حين 
ردّته . فلو باع شقصًا مشفوعًا » أخذ بالشّفعة على الأولى » وعلى الثّانية : يجعل 
في بيت المال . (ولا يصحٌ تصرّفه) ؛ لأَنَّ ملكه قد زال بردتم هران © إن ملكه 
قد تعلّق به حقُ غيره في بقاء ملكه فيه ؛ فكان تصؤفه موقوًا كتصرف المريض . 
(وإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا) أي : جديدًا ؛ لزواله بردّته . 

تذنيبٌ : إذا تزوّج لم يصحٌ ؛ لأنّه لا يمو على التكاح ؛ كنكاح الكافر 
ا مركا ار رع موك جد ا داور بور . فلو وجد منه سببٌ 

يقتضي التّمليك ؛ كالصّيد والاتّهاب والشّراء » ثبت الملك إن بقي ملكه » وإلا 
فلا . حتحٌ به في «الفصول» على بقاء ملكه » وأنَّ الدّوام أولى . وعلى رواية : يرثئه 
فدات عدي سم . وفي (الانتصار) : لا قطع بسرقته ؛ 
لعدم عصمته . (وإذا أسلم , ٠‏ فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات الخمس؟ على 
روايتين) : إحداهما : يقضي » صحححها في «الرّعاية) وجزم بها في «الوجيز) ؛ لأنّها 
عبادة واحبة التزم بوجوبها واعترف به فى زمن إسلامه ؛ فلزمه ‏ القضاء ؛ كغير 
ا 0 ؛ لقوله تعالى : «إقل للّذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: 0 
عنه لم يأمر المرتدّين بقضاء ما فاتهم . وقدّم ا مجد وابن تميم أنه يلزمه قضاء ما 
قبل الرّدَّة ؛ من صلاةٍ وصوم وزكاةٍ . وقيل : يقضي غير الحجٌ » رواية ب 
وذكر ابن تميم وابن حمدان :أنه لو عد يعن تر كه » لم تسقط عنه الصّلاة . 
حاضت سقطت . 

(وإذا ارتدٌ الرُوجان ولحقا بدار الحرب , ثمٌّ قدر عليهما . لم يجزر 
استرقاقهما) ؛ لأنّه لا , و ويد -عليه السلام- : «من بِدّل 
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ولا استرقاق أولادهما الّذين ولدوا في دار الإسلام ومن لم يسلم منهم , 
قتل ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الرّدّة وهل يقرُون على كفرهم؟ على 
5 
رزرايتين . 


دينه فاقتلوه» » ولم ينقل أن الّذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا » ولا يغبت لهم 
حكم الوّدَّة . وقول علي : تسبى المرتدة . ضعّفه أحمد . 

(ولا استرقاق أولادهما الّذين ولدوا في الإسلام) ؛ لأنَّه محكومٌ يإسلامه 
يإسلام والده ؛ وكولد من أسر من ذمَةٍ (ومن لم يسلم منهم , قتل) ؛ للخبر ؛ 
ويعتبر فيه بلوغهم . (ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردْة) في المنصوص ؛ لأنّه 
مخكرة يكفرة ) لأند ولد نين أبوين كافرين ولوس يري ؟ انض علية.ء: وقرو باهر 
ار 0 

: الحمل حال ردّته » ظاهر كلام الخرقئ : أنَّه كالحادث بعد كفره » 

0 في «الشّرح) وف «الكافي) : الحمل كالولد الظاهر 2 موجودٌ ؛ 
ولهذا يرث . 

(وهل يقرُون) أي : من ؤُلد بعد الرّدّة (على كفرهم؟ على روايتين) : 
إحداهما- وجزم بها في «الوجيز)- : يد على كفره ؛ كأولاد أهل الحرب » 
وكالكافر الأصليٌ ؛ والجامع بينهما : اشتراكهما في جواز الاسترقاق . والثّانية : لا 
يقذون » فإذا أسلموا رقوا ؛ لأنّهم أولاد من لا يقرُ على كفر ؛ فلا يفون + 
كالموجودين قبل الدّة . قال في «الفروع» : وهل يقرٌ بجزية أم الإسلام ويرق ١‏ أو 
القعل؟ فيه روايتان . 

فرعٌ : إذا لحق بدار حرب » فهو وما معه كحربيٌ . وما بدارنا فيءٌ من حين 
موته . ولو ارتدٌ أهل بلد » وجرى فيه حكمهم » فدار حرب ؛ يغنم مالهم وولدٌ 
حدث بعد الرّدّة » وعلى الإمام قتالهم . 

فصل 

اعلم أنَّ الشحر عُقَدٌ ورئّى وكلامٌ يتكلّم به » أو يعمل شين يؤثْر في بدن 

المتتجورء أو قلبة أو عقلة» سن غير تباشرة له . وله حقيقةٌ في قول الأكثر : فمنه ما 
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والسّاحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه , يكفر ويقتل . 


ال ا ل ا ل د 
وقال بعض العلماء | ل يحفيقة له > وا هو تيعيل #القولة عمال : ؤيخيل إليه 
بن تحر أنّها تسعى4 [طه: 15] . وجوابه : قوله تعالى : لإقل أعوذ برب 
00 شر ما خلق ومن شْرٌ غاسقٍ إذا وقب ومن شْرٌ التقَانات في العقد» 
: السشّواحر الألاتي يعقدن في سحرهنٌ . ولولا أن له 1 لما ف بالاستعاذة 


تان بالأمتضان ب كو لشاعت دساف ماح 4 كاعتقاة تدلمت اونعقة 0 
اختاره ابن عقيلٍ » وجزم به في «التّبصرة» » وكمّره أبو بكر بعمله . قال في 
«التّرغيب) : هو أشدٌ تحرهًا . وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على معتقده , 
وأَنَّ فاعله يفسّق ويقتل حدًا . 

(و) هو (السّاحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه , يكفر) ؛ 
لقوله تعالى : «إوما كفر سليمان ولكنّ الشَّاطين كفروا يعلّمون النّاس السٌّحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحدٍ حتَّى يقولا إنما نحن 
فتعةٌ فلا تكفر» [البقرة: ١٠ج‏ . (ويقتل) بالسّيف ؛ لما روى جندبٌ مرفوعًا , 
قال : «حد السّاحر ضربةٌ بالسّيف» روه التَّرمذي وقال : الصّحيح عن جندب 
2 . وعن بجالة بن عبدٍ قال : كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن 
فى ا عار فلع : أنِ اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة وواة افد 
وسعيدٌ . وفي رواية : فقتلنا ثلاث سواحر في يوم واحدٍ » وقتلت حفصة جاريةً لها 
سحرتها . رواه مالك . وروي عن عثمان وابن عمر . وعن أحمد : لا يقتل به ؛ 
لحديث عائشة في المدبّرة الي سحرتها فباعتها » ولقوله عليه السلام : «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .. .» الخبر . فإن قَعَلَ به تل . وعلى الأول 0 
الشاحر المسْلم . فأَنًا ساحر أهل الكتاب » فلا يقتل بسحره على الأصحٌ . و 
«النّبصرة) : إن اعتقد جوازه . 
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فأمًا الذي يسح بالأدوية والتّدخين وسقي شيءٍ لا يضرٌ ٠‏ فلا يكفر ولا 
يقد يقتل » ولكن يعزّر » ويقتصٌ منه إن فعل ما يوجب القصاص ٠‏ وأمًا الذي يعزم 
على الجن » ويزعم أنّه يجمعها فتطيعه , » فلا يكفر ولا يقتل » وذكره أبو 
الخطاب في السّحرة الذين يقتلون . 


(فَأمًا الذي يسحر بالأدوية والتّدخين وسقي شيءٍ لا يضرٌ » فلا يكفر ولا 
يقل) ذكره الأصحاب ؛ لأنَّ لله تعالى وصف الشاحرين الكافرين بأنّهم يفرقون بين 
ا ل الكتر بهم و.ويقي .من مواهم من الشحرة ة على أصل 
. (ولكن يعزّر) إذا ارتكب معصية . وثي )عيون المسائل») : نه يعزّر بما 
هة قاله غريبٌ » ووجهه أله فين الأوىق يكلامه وعمله على وجه المكر 
والحيلة ؛ أشبه السشحر ؛ ولهذا يعلم بالعادة والعرف : أنه يور وينتج ما يعمله السّحر 
أو أكثر ؛ فيعطى حكمه ؛ تسويةً بين المتمائلين والمتقاربين » لا سيّما إن قلنا : يقتل 
الآمر بالقتل على رواية ؛ فهنا أولى . 
(ويقتصٌ منه إن فعل ما يوجب القصاص) كما يُقتضٌ من المسلم » وإلا 
فالدٌ 


ا 


(وأمًا الذي يعزم على اي ؛ ويزعم أنه يجمعها فتطيعه » » فلا يكفر ولا يقتل) 
وهو «(المعزم 5 وكذا من يحل السشحر . وقد توقّف أحمد عنها . قال الأثرم : 
سمعت أبا عبد الل يُسأل عن رجل يزعم أنه يحل الشحر؟ فقال : رخص فيه بعض 
الئاس . اث ثم قال : ما أدري ما هذا! . وفيه وجهان . وفي «الشّرح) :إن كان تضله 
بشيء من القوآ أوالأّكر » فلا بأ به . وإن كان بشيءٍ من السّحر فقط » توقُف 
أحمد . (وذكره أبو الخطاب) تبعَا للقاضى » وقدّمه في «امحوّر) (في السّحرة الذين 
يقتلون) لما ذكرنا » وذكر القاضي في هذا تفصيلًا , فقال : الشاحر إن اعتقد أَنَّ 
الكواكب فاعلةٌ » ويدّعي بسحره معجزاتٍ لا يجوز وجود مثلها إلا للأنبياء ؟ مثل 
أن يدعي أنَّ الح تخبره بالمغئيات » وأنّه يقدر على تغبير صور الأشياء » والطيران في 
الهواء » والمشي على الماء- فهو كافد . وإن اعتقد أنَّ الله تعالى هو الفاعل المديّر 
لذلك عند وجود هذا الفعل من جهته » لم يصدّقه . 

وقال ابن عقيل ل بالاعتقاد ؛ لأنّ السّحر صناعة تعود بفساد أحوالٍ 
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وأخذ أموالٍ وقتل نفوس » وهذا القدر بالمباشرة لا يوجب التُكفير . 


أصل : مشعبدٌ » وقائل بزجر طير » وضاربٌ بحصّى وشعيرٍ وقداح : إن لم 
يعتقد إباحته وأنَّه لا يعلم به » عرّر وكفٌ عنه » وإلا كفر . ويحرم طلسم ورقية بغير 
عربيّة . وقيل : يكره . 


فرع : من قبلت توبته » لم يجب تعزيره » في ظاهر كلامهم ؛ لأنّه لم يجب 
غير القتل » وقد سقط . والحدٌ إذا سقط بالتّوبة أو استوفي لم تجر الرّيادة عليه ؛ 
اه . قال الشّيخ : قي الذّين فيمن شفع عنده في شخص فقال : لو جاء 
التي عله يشفع ما قبل ؛ إن تاب بعد القدرة عليه قبل , لا قبلها » في أظهر قولي 
ال 0 . مسائل : الأولى : إذا أسلم أبوا حمل 
أو طفلٍ » أو أحدهما , لا جد وجدَّةٌ » والمنصوص : أو مميْر لم يبلغ » ونقل ابن 
مضيو لوي عدر اوقسام , 

الذّانية : إذا ماتا أو أحدهما » في دارنا » وقيل : أو دار حرب- فمسلمٌ » » على 
الأصحٌ ؛ نقله واخختاره الأكثر . وفي «الموجز والتّبصرة) الأعوتك اخدسيا قل آبو 
طالب في يهوديٌ أو نصرانئٌ مات وله ولد صغيرٌ : فهو مسلمٌ إذا مات أبواه » ويرث 
أبونة +:وتقل 'جخماعة : إن كفله المسلمون فمسلمٌ » ويرث الولد ايت ؛ لعدم تقدّم 
الإسلام » واختللاف الدّين ليس من. جهته ؛ كالطلاق في المرض » ولأنّه رت 
إجماعًا ؛ فلا يسقط بمختلّفٍ فيه وهو الإسلام » وكما تصحٌ الوصية لأمّ ولده » 
ولأنَه لا يمتنع حصول إرئه قبل اختلاف الدَّين ؛ كما قالوا ا 0 
وإن لم يكن الميت مالكا يوم الموت » لكن في حكم امالك ؛ ذكره القاضي . 

الثّالئة : أطفال الكمّار في النّآر . وعنه : الوقف . واختار ابن عميلٍ وابن 
الجوزيٌ أُنّهِم في الجنّة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم مجنونًا : وحار الشتيخ تفيل 
الذين تكليفهم في القيامة » ويتبع أبويه في الإسلام » كصغير ؛ فيعايا بها . نقل ابن 
منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصمْ » وصار رجلا : هو بمنزلة اميت » هو مع أبويه . 
وإن كانا مش ركين » م أسلما بعد ما صار رجلا؟ قال : هو معهما . قال في 
«الفروع) ور لج من ار 
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والأصل فيها الحل ٠‏ فيحل كل طعام طاهرٍ لا مضرّة فيه من الحبوب 
والفُمار وغيرها . 


الرَابعة : من أطلق الشَّارع كفره » كدعواه غير أبيه . ومن أتى عرافًا فصدّقه بما 
يقول : فقيل : كفر النّعمة » وقيل : قارب الكفر . وذكر ابن حامد روايتين : 
إحداهما “لشي وتاكيد . والثانية : يجب الوقف » ولا نقطع به ينقل عن امل ؛ 
ف قلي 

غاقة تال الأمداف«انغزفة لمعتال ونحياف كرعا حم عليه توافيا: + 
بلى . وكذا إن عدما أو أحدهما بلا موتٍ ؛ كزنى ذَميةٍ ولو بكافرٍ » واشتباه ولد 
مسلم بكافرٍ ؛ نص عليهما . واللّه أعلم . 

كتاب الأطعمة 


وهي جمع طعام » قال الجوهريٌ : هو ما يؤكل , وربما خصٌ به البرُ . والمراد 
هنا : ما يؤكل وبشرب ؛ فيتينٌ ما بباح أكله وشريه » وما يحرم . 

(والأصل فيها الل ؛ لقوله تعالى : إخلق لكم ما في الأرض جميعًا 
[البقرة: 9١؟]‏ » ولقوله تعالى : إويحل لهم الطيبات4 7الأعراف: /اها] . لكن 
قال الشّيخ تق الدّين : المسلم . وقال أيضًا “الله أمر بالشكر وهو العمل بطاعته 
بفعل المأمور وترك امحذور » فإْما أحلّ الطئبات لمن يستعين بها على طاعته ؛ لقوله 
تعالى : «ؤليس على الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناحٌ فيما طعموا» الاية 
[المائدة: 3ع ؛ ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية ؛ كمن يعطي الخبز 
واللّحم لمن يشرب الخمر » ويستعين به على الفواحش . وقوله تعالى : لاثم لتسألرً 
يومئذٍ عن التّعي4 أي : عن الشكر عليه . 

(فيحل كل طعام طاهر) يحترز به عن التنُجس (لا : مضرّة فيه) على ما فيه 
مضرّةٌ ؛ كالسموم , ثُمٌ مثّل ذلك بقوله : (من الحبوب والقُمار) فهو بان لا يحل 
أكله ما جمع الصَّفات المذكورة (وغيرها) أي : غير الحبوب والشّمار ما ع 
الطعم والطهارة وعدم المضرّة . وقد سأله الشَّالنجيُ عن المسك يجعل في الدّواء 


١/6‏ كتاب الأطعمة 


فأمًا التتجحاسات 03 كالميتة والدّم وغيرها وما فيه مضدَةٌ 9 من السُّموم 


ونحوها ٠‏ فمحرّمةٌ والحيواناتُ مباحةٌ إلا الحمر الأهليّة , وما له نابٌ يفرس به 
كالأسد 2( والثّمر 3 لالت 2( والفهد 8 والكلب . 


ويشربه؟ قال : لا بأس به . (فأمًا النّجاسات ؛ كاليتة والدَّم) فمحيمةٌ ؛ لقوله 
تعالى : «إحرّمت عليكم اليتة والدَّم4 [المائدة: مع » ولأنَ أكل الميتة أقبح من 
الادّهان بدهنها والامضباح » وهو حرامٌ » فلأن يحرم ما هر الج منه بطريق 
الأولى_ . (وغيرهما) أي : غير ذلك من النّجاسات » محرّمٌ » فلأنّه خبيثٌ » وقد 
حم اللّه أكل الخبيث . وفي الخبر أن لي مَل لأ سكل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ؟ 
فقال : «لا تقربوه) وفي الأكل قربانه » وهو منهيئٌ عنه » وهو يقتضي التّحريم . 

(وما فيه مضرّةٌ من السُموم ونحوها , فمحرّمة) ؛ لقوله تعالى : إولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ٠» ١9‏ ولأنَّ ذلك يقتل غالبًا فحرّم أكله ؛ 
لإفضائه إلى الهلاك ؛ ولذا عدّ من أطعم | شع لغيره قاتلا ٠‏ وفي «الراضح» : المشهور 
ََ الَسَمٌّ سل وفيه انين .2 لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة . 
(والحيوانات مباحة) ؛ لقوله تعالى : للأحلّت لكم بهيمة الأنعام» ‏ [المائدة: ١ء‏ 
ولعموم النُصوص الدَالَّةَ على الإباحة (إلا الحمر الأهليّة) ذأنّها محيّمةٌ في قول أكثر 
العلماء . قال أحمد : خمسةٌ وعشرون من أصحاب الئّبِىَ يقد كرهوها . قال ابن 
عبد الب : لا خلاف في تحريمها . وسنده حديث جابر أنَّ الى ِكل نهى يوم خيبر 
عن لحوم الحمر الأهليّة » وأذن في لحوم الخيل . متَّفقٌ عليه . وعن ابن عباس 
وعائشة : أنهما قالا بظاهر قوله تعالى : لإقل لا أجد فيما أوحي ي إلى محرّمّا4ك الآية 
[الأنعام: .5 .]١‏ وأجاب 5 (الخلااف) أن معناه : قل لا ل فيما نزل من 
القرآن 1 وحديث غالب بن أبجر مختلف الإسناد » ولا يعرّج عليه » مع ما عارضه : 
مع أنَّ الإذن بالتّتاول منها محمول على حال الاضطرار 

فرع : حكم ألبانها كهي » ورخص فيه عطاءٌ وطاوسٌ والزُهري . والأوّل 
أصحٌ ؛ لأنّ حكم اللّبن كاللّحم . 

(وما له نابٌ يفرس به) نص عليه ؛ (كالأسد » والتّمر » والذئب ؛ والفهد 2 
والكلب) ؛ لما روى أبو تعلبة الخشنئ قال : نهى رسول الل يِه عن أكل كل ذي 


كتات الأطعمة سم 1937 
والخنزير » وابنٍ آأوى » والسّنُور »وابن عرس والئمس . والقرد » إلا 


ناب من الشباع . ميّمْقٌ عليه . وعن أبي هريرة أنَّ اليَ يلقم قال : «كل ذي ناب 
من السّباع حرامٌ) رواه مسلمٌ . قال ابن عبد الب : هذا حديثٌ ثابتٌ مجممٌ على 
صحته . وهو نص صري يخصٌ به عموم الآيات ؛ فيدخل فيه الأسد ونحوه . 
وقيل : يختصٌ بمن يبدأ بالعدوى . وروي عن الشَّعبي أنه سكل عن رجلٍ يداوى 
بلحم كلب؟ قال : لا شفاه اللا . فدل على أنه محيمٌ . 
(والخنزير) وهو محرّمٌ بالنّصّ والإجماع » مع أنه ليس له نابٌ يفرس به (وابنٍ 
آوى) سئل أحمد عنه وعن ابن عرس؟ فقال : كل شيءٍ ينهش بأنيابه فهو من 
الشباغ ». وكل شيء يأخذ بمخالبية فمكا 'نهى اللّه عنه له 
يعطي أنه لا يراعى فيهما القّة » وأنّه أضعف من التُعلب » وإِنَّ الأصحاب اعتبروا 
الى م نؤاكلة مضية ضير ممقطافة + ولألة يميه الكلن + وراسف عيية > 
فيدخل في قوله تعالى : «إويحرّم عليهم الخبائث4 [الأعراف: ]١017‏ . (والسّتّور 
الاهليٌ) ؛ 0 2 3 ا اله ارزقأة أبو دإود وابن 
0 2 سبع » وبعمل بأيابه كالشيع 0 
0 ا و لوا 0 وقد تقدّم 
لو ا 
يجوز بيعه . وروى الشّعبيٌ أَنَ الي لَه نهى عن لحم القرد . ولأنه سبعٌ له نابٌ ؛ 
وفى «الوّعاية) 0 ان . قال اين : إن لم يكن له ناب » فلا 
بأس به . وهو محمول على الصّغير . والأشهر : أَنّه حرامٌ مطلقًا . وكذا الفيل . 
إلا الصَّبْع) فَإنَّه مباخ وإن كان له نابٌ ؛ لما روى جاب قال : سألت رسول الله 


#إاؤ ١ج‏ سيم يي ا و حتت ١...‏ كنات الأطعمة 


الصّئِع » وما له مخلبٌ من الطير يصيد به كالغقاب , والبازيٍّ » والصّقرء 
والشّاهِين , والحدأة . والبومة وما يأكل الجيف كالئّسر , والرَحَم » واللقلّق , 
وغراب البين » والأبقع . 


ير عن الصَّبْع؟ فال : «هو صيدٌ » ويجعل فيه كبش إذا صادذه احرم) رواه أبو 
داود . لا يقال أ داخل في عموم النّهَي ؛ ؛ لأنّ الدّال على 1 خاصٌ 3 والتّمي 
عامٌ » ولا شك أن الخاصٌ مقدَّمٌ على العام . ' 

(وما له مخلبٌ) بكسر الميم » وهو بمنزلة الظفر للإنسان (من الطير يصيد به) 
نص عليه ؛ (كالفقاب , والبازيّ ‏ والصّقر ‏ والشّاهين » والحدأة ؛ والبومة) في 
قول أكثر العلماء ؛ لما روى ابن عبّاسٍ قال : نهى الي م7 كه عن كلّ ذي مخلب من 
1 0 أب 07 ٠‏ وعن ل 000 0 الُرداء 
يحرم لما لور لحمو الآيات المبيحة 0 ره 
الآأيات . وكذا كلّ ما أمر الشّاِع بقتله أو نهى عنه ٠‏ وفي (التّرغيب») : حرا ؛ إذ 
لوعن النقدة بر مكل 

(وما يأكل الحيف) نص عليه ؛ (كالئّسر , والرّخم 8 واللّفلّق , 00 
يد 01 

جا بسر قدي قر ص رادي لوك لوقل الاك شرو 
يكره . وجعل فيه الشّيخ تقئٌ الدّين روايتي لماكل سس د ظاللىم اجبرية احتودة ابن 
فيها تحريم . ونقل حربٌ :الأ يأ يه :4 الأنه لأ يكل اللي ل : 
ما تستخبثه العرب . والأصح : ذو اليسار . وقيل : على عهد الي عل . 
جماعة : رازو 00 الى تعالى 50 احا ١‏ 
عليهم الكتاب ف ا ا إلى لام 


كتاب الأطعمة ١#‏ 


0 وغيره 0000 ؛ ولد ا الذّئب 10 
ولد الذئبة من الذيخ . 


أهل البوادي ؛ لأنّهم للضّرورات واممجاعة يأكلون ما وجدوا ؛ ولهذا سكل بعضهم 
عا يأ كلو ؟ قال كل ماادك ومرج إلا 1م بعلن : 

مالا تدرف العر ولا ذ كرد في الشّرع : يردٌ إلى أقرب الأسماء شبهًا به . وعن 
أحمد وقدماء أصحابه : لا أ: ا ار دار لعي ال حزيار 
الشّيخ تقيُ الدّين . (كالقفذ) ؛ لقوله عليه السلام : «هو من الخبائث تَث) رواة سعيد 
وأبو داود . قال أبو هريرة : هو حرامٌ . رواه سعيدٌ . وعلّل أحمد القنفذ بأنّه يبلغه أنه 
مسح ؛ أي : لا مُسخ على صورته دلَّ على خبنه . ولأنّه يشبه امات ويأكل 
الحشرات ؛ أشبه الجرذ . (والفأرة» وهي الفويسقة ؛ نض عليه (واحيّات) جمع 
حيّة ؛ لأمره عليه السلام محرمًا بقتلها ؛ رواه مسلمٌ , ولأنَّ لها نابا من الشباع ؛ 
0 والوطواط ؛ نص عليهما ؛ لقوله تعالى : «وويحرّم عايهم 

لخبائث* . (والحشرات كلّها/ كالدٌيدان » وبئنات وردان » والخنافس » والرُنابير 
ده رواية في «الإشارة» » وفي «الوُوضة» : يكره ذبابٌ وزنبورٌ . وفي 
«التبصرة) : في خماش وخطافٍ وجهان . وكره أحمد الخفّاش ؛ لأنّه مسح . قال 
الشّيخ تقي الدّين راهل هي لاتحرع؟ فيه وجهان .. 

(وما تولّد من مأكولٍ وغيره ؛ كالبغل) وهر محيّم ؛ نص عليه عند كل من 
حرم الحمار الأهليّ (وَالسَمْع ؛ ولد الضبع من الذَّئب » والعشبار 0 
الذّيخ) ؛ وهو الذّكر من الصّبعان ؛ فيكون العسبار عكس السشمع . وظاهره : ولو 
مير كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب ؛ قاله الشّيخ تفي الذي لا 
متو من مباحين ؛ كبغل من وحش وخيلٍ » وما تولّد اي 
الباقلاء يؤكل تبعًا لا أصلاً في الأصحٌ فيهما . وقال ابن عقيل 6" 
ويحتمل كونه كذباب ؛ فيه روايتان . قال أحمد في الباقلاء المدوّد : يجتنبه أحبٌ 
إلع 7 وإ .لم لتقذره فأرسجو “وقال عن تففيش الكمن المدود لياس به [ذا علمة” ؛ 


١/4‏ كتاب الأطعمة 


وفي الثعلب . والوَبْر » وسنُور البَرّء واليربوع- روايتان وما عدا ذلك 
مباخ كبهيمة الأنعام . 


قرع .+ إذا كان أحد أبويه مأك إن متعم ونا فهواية لأقة مدلا ورم وملكة: 

(وفي الثعلب . والوَبْر » وسئّور ابر واليربوع- روايتان) وفيه مسائل : 

الأولى : أكثر الرّوايات عن أحمد : تمحريم التّعلب » واختارها الخلال , 
وصشحها الحلوانيُ » وقدّمها في «الفروع» . نقل عبدالله أنه قال فيه : لا أعلم أحدًا 
رخص فيه إلا عطاءٌ » وكل شيءٍ اشتبه عليك فدعه . ولأنّه سبعٌ ؛ فيدخل في عموم 
الخير ان ملسي “أنه ات 

القّانية : 000 ؛ قاله فى ار ظ 00 في «الكافي) » وقاله 
عطاءٌ وطاووسٌ ؛ لأنّه يأكل الات » وليس له نابٌ يفرس به » وليس هو من 
المستخبثات ؛ فكان مباعحا ؛ كالأرنب . والثّانية : حرامٌ » وقاله القاضي قياسًا على 
الشتور . 

الثّالغة : سئّور البد » والأشهر أنه محيمٌ » وصحححه الحلوانيع » وقدّمه في 
«الفروع) ؛ لأنّه عليه السلام نهى عن أكل الهد ؛ فيدخل فيه البديٌّ . والثّانية : 
مباح ؛ لأنّه بوي ؛ أشبه الحمار البايّ . 

التابعة : اليربوع » وهو مبامح » نصره في «الشَّرح) » وقدّمه في «الكاني» » 
وقاله عطاءٌ وعروة ؛ لقضاء عمر ؛ فإنّه حكم فيه بجفرة » ولأنَّ الأصل الإباحة . 
والثانية : حرام ؛ لأنّه يشبه الفأر» وكبقٌ . 

وهذا الخلاف فى هدهدٍ وصّرّد . وفى ستجاب وتكيهان + أحدهما : محرومٌ ) 
واختاره القاضي ؛ له ينهش بنابه ؛ أشبه الجرذ والستّور . والثّاني : يباح ؛ أ 
اليربوع . وكذا الخلاف في العُدَاف والفنك . 

(وما عدا هذا مباح) بلا كراهةٍ ؛ لعموم الأدلة الدالّة على الإباحة (كبهيمة 
الأنعام) ؛ لقوله تعالى : «أحلّت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: 1]١‏ 2 وهي : 
الإبل » والبقرء والغنم » والخيل عرابها وبراذينها ؛ نص عليه » وهو قول أكثر 


سبه 


كتاب الأطعمة و١‏ 


والتّعامة » والأرنب . 


الفقهاء ؛ لما روى جابد قال : نهى التَبِيْ ملقم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة وأذن 
في لحوم الخيل . متّفقٌ عليه . ولأنّه حيوانٌ طاهد مستطابٌ ليس بذي ناب ولا 
مخلب ؛ فكان حلالا ؟ كبهيمة الأنعام . وقال الأوزاعي : يكره ؟ لقوله تعالى : 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» [التّحل: 8] . وعن خالد بن الوليد 
قال : نهى ابي يليد عن لحوم الحمر الأهليّة وخحيلها وبغالها . رواه أبو داود والتّسائيٌ 
وابن ماجه . وجوابه : أن قال أبو داود : هو منسوحٌ » وقال النّسائيُ : حديث 
الإباحة أُصِحٌ » ويشبه إن كان صحيحًا أن يكون منسوحًا . 

قال التّوويٌ : افق العلماء على أنه حديثٌ ضعيفٌ . وقال الإمام أحمد : ليس 
له إسنادٌ جيدٌ » وقال : فيه رجلان لا يعرفان . وأمًا الآية فإنّهم يتمسّكون بدليل 
خطابها » وهم لا يقولون به ؛ مع أنَّ نصّه على ركوبها- لكونه أغلب منافعها- لا 
يدل على تحريم أكلها . وفي برذونٍ روايةٌ بالوقف . 

(والدّجاج) على اختلاف أنواعها. . وقال أبو موسى : رأيت النَبِيَ كه يأكل 
النُجاج . (والوحشيّ من البقر والطناء ٠‏ والجمر) والئّيس ‏ والوعل » والمها , 
وسائر الوحش من الصّيود كلّها . وظاهره : ولو تأنّس » وهو مجم عليه » إلا ما 
روي عن طلحة بن مصرّف أنَّ الحمار الوحشي إذا تأنّْس واعتلف هو بمنزلة الأهليٌ . 
كال انين : : وما ظننت أنه روي في هذا شيءٌ » وليس الأمر عندي كما قال لان 
الضَّبٌ إذا تأنّست لم تحم ؛ كالأهلئ إذا تومحش لم يحل . 

(والرٌرافة» في المنصوص ؛ لأنّها تشبه البعيرء إلا أنّ عنقها أطول من عنقه 
جا ابم سا ما عو ااه 
ليس لها نابٌ ولا هي من المستخبثات ؛ أشبهت الإبل . وعنه : الوقف فيها ؛ 
وحومها أبو الخطات :. اذل أُصحٌ ٠‏ (والتعامة) بغير 0 علمناه ؛ لقضاء 
الصّحابة فيها بالفدية إذا قتلها امحرم (والأرنب) ؛ لأنَ الي كله قبله ؛ متَّفقٌ عليه ) 
وأمر بأكلها ؛ رواه أبو داود . ولأنّه حيوانٌ مستطابٌ ليس بذي ناب ؛ أشبه الطباء » 
ولا نعلم قائلًا بتحريمه . إلا ما روي عن عمرو بن العاص ؛ قاله في «الشّرح) »وذكر 


١/5‏ كتاب الأطعمة 


والضّبع » والضَّبٌّ ( والرّاغ » وغراب الزّرع ؛ وسائر الطير , وجميع 
حيوان البحر إلا الصّفدع , والحيّة والشمساح . 


وفيها روايةٌ ؛ قاله ابن البنّا » وهي قول أكثر العلماء.؛ لما روي أنَّ الت عتم سكل عن 
الضّبع؟ فقال : «ومن يأكل الصّبع؟» لكن هذا و تفد به عبد الملك بن 
فكجلالة : «والضيّع قال أبن هبيرة : 0 00 ( 3 00 ؟ لما روى ابن 
ب د 00( 0 
ل 0 لحري اجات ورور اي 

(والرّاغ) وهو صغيرٌ أغبر 5 97 وهو أسود كبيٌ يطير مع الرّاعْ » 
ولأنَّ مرعاهما الرّرع والحبوب ؛ أشبها الحجل . وقيل : هنما واحدٌ 

(وسائر) أي باقي (الطير) كالفواحت ( والقنابر 3 والقطى 3 والك ركيٍّ ( 
والكروان » والبطّ » والإورٌ » والحبارى ؛ لقول سفينة : أكلت مع رسول الله َكل 
3 . روأه أبو داود 7 وكذلك الغرانيق » والشو ونين وطير الماء 4 وأشباه 

. ونقل مهنا : يؤكل الإيّل » قيل : إِنّه يأكل الخبائث؟ فعجب من ذلك . 

(وجميع حيوان البحر) ؟ لقوله تعاني : «أحل لكم صيد البحر وطعامه» 
[المائدة: 1 2 ولقوله عليه السلام لما سكل 0 ماع الببخرا فقال : (هو الطهور 
00 ميتته) ردا” مالك ٠‏ دنفي 0 :أن اللَّه أباح كل شيءٍ في البحر 0 
نهى عن قتله . روأه الحهة 30 داود والنّسائيٌ : 1 اش : : لو أكل أملي 
الصّفادع لاطعمتهم للا يعارضه . (والحية) 0 لأنيا من الخبائث . وفيها وجة ( 
وأطلقهما في «الفروع») . 

250 وني (الوجيز 00 8 ع أنه 0 ونصٌ عليه » 


كتاب الأطعمة ١‏ 


وقال ابن حامدٍ : إلا الكو سج , وقال أبو علي التُجاد : لا يباح من 
البحر ما يحرم نظيره ف فى البرّ ؛ كخنزير الماء وإنسانه , وتحرم الجلالة لني أكثر 
علفها التُجاسة ولبنُها وبيضها حتّى تحبس . 


والتّمساح . وفيه روايةٌ : أَنّهِ يباح ؛ لأنَّه حيوان البحر . (وقال ابن حامدٍ) 
والقاضي : (وإلا الكوسج) » وهو مقتضى تعليل أحمد ل التمتباج ابوصحع في 
(الدّعاية) أنه حلال »؛ وهو مقتضى مذهب الشّافعيٌ لاون 5 وهو سمكة في 
الصدراته ا الخارطوع "لاإعار شرن رار وريما اللقعت: ابن ادم ضيف تصفي »وه 
القرش » ويقال : إِنَّها إذا صيدت ليلا وجدوا في جوفها شحمةً طَبّية » وإن صيدت 
نهارًا لم يجدوها . (وقال أبو علي التجاد) وحكاه ابن عقيلٍ عن أبي بكر التجاد ؛ 
وحكاه في «التّبصرة» رواية- : (لا يباح من البحر ما يحرم نظيره ذ في الْبرٌ ارين 
الماء وإنسانه) ؛ لأنَّ ذلك غير مباح في البرٌ توصل اه كانه الما لهي 1 
مباخ ؛ لما روى البخاريٌ أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه جلدٌ من جاود 
كلاب الماء . وهو قول أكثر العلماء . 

(وتحرم الجلالة التي أكثر علفها) أي : غذائها (التّجاسة) كذا فى «احوّر) 
و«الوجيز) » وقدّمه في «الفروع» ؛ لما روى ابن عمر قال : نهى الي كن عن أكل 
الجلالة وألبانها . رواه أحمد وأبو داود . والتَّرمِذَيّ وقال : حسنٌ غريبٌ . وفي رواية 
لأبي داود : نهى عن ركوب الجلّالة . وفي أخرى له : نهى عن ركوب جلالة 
الإبل . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه . أن الي يِه نهى عن للحوم الحمر 
الأهلية » وعن را كوت الجلالة وأكل الحمها . رواه أحمد و داود والنّسائيٌ . قال 
القاضي : هي التي تأكل العدره عت كان أكثر علفها النّجاسة » حرم لحمها 
ولبنها . وإن كان أكثر علفها الطذاهر » لم يحرم . قال الولف : وتحديدها بكون 
أكثر علفها النّجاسة » لم أسمعه عن أحمد . ولا هو ظاهر كلامه » لكن يمكن 
تحديده بما يكون كثيرًا في مأكولها » ويعفى عن اليسير . 

(ولبُها) ؛ لما روى ابن عباس قال : نهى الي مه عن شرب لبن الجلالة . 
رواه 6 وأبو داود » وَالتّرَمِذيٌ وصحّححه » وإسناده ثقاتٌ . 


(وبيضها) ولحمها ولبنها ؛ ولأنّه متولدٌ من التّجاسة (حتَّى تحبس) وتطعم 


000 _ ب ا سن كناك الأطهمة 


وعنه : تكره , ولا تحرم , وتحبس ثلاثًا . وعنه : يحبس الطائر ثلاثًا , 
والشاة سبعًا » وما عدا ذلك أربعين يومًا 


وما سقي بالماء الئتجش من الزّروع والقّمار » محوّم » وإن سقي بالطاهر 


العاهن 4 المنع يزول بحبسها . (وعنه : تكره » ولا تحرم) قال في «الشّرح) : 
والعمل عليها ؛ نهم مختلفون في حرمته , ولأنّه حيوانٌ أصله الإباحة » لا ينجس 
بأكل التّجاسات 4 لأن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه » والكافر الذي 
يأكل الخنزير وامحرّمات لا يحكم بنجاسة ظاهره ؛ إذ لو نجس لما طهر بالإسلام 
والاغتسال . وعلى الأول : 

(وتحبس ثلاثا) أي : تحبس ثلاثة َم ؛ نص عليه » وهو المذهب ؛ لأنّ ابن 
عمر كان إذا أراد أكلها حسها علدنا وأطعمت الطاهرات . (وعنه : يحبس الطائر 
ثلانًا » والشَّاة سبعًا ٠‏ وما عدا ذلك) من الإبل والبقر (أربعين بو 0 2 
«الكافي» ؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : نهى رسول الله َك لثم عن 
الأب الملل أن يكل حتعها : ولا شرب ليها » زلا يبحمل عليها »إلا الأدم ».ولا 
يركبها الئاس حبّى تعلف أربعين ليلة ؛ رواه الخلال . ولأنّها أعظم جسمًا . وعنه : 
يحبس غير طائرٍ أربعين ل م ضح لوعو وم 
قاله ابن بطّة » وجزم به في «الؤوضة» . وقيل : الكل أربعين ؛ وهو ظاهر رواية 
الشّالنجيٌ . قال في «اْحوّر» : لا يجوز 8 1 الإبل والبقر التي لا يراد ذبحها 
بالغري > الأطعمة اللحينة اانا .التو 

ويحرم علفها نجاسةٌ تؤكل قريًا أو تحلب قرييا . وإن تأر ذبحه أو حلبه- 
وقيل : بقدر -حبسها المعتير- جاز في الأصحٌ ؛ كغير المأكول على الأصمٌ فيه . 
وعنه : يكره إطعام اليتة كلها معلا أو طائرا معلّما » والتْصُ جوازه . ونقل جماعة 
تحريم علفها مأكولًا . وقيل : يجوز مطلقًا . 

لح كر الخد وكووراتة تيجا ولاك لسار د اما 
ابن هاني لحي ا ار وا نال : لاء حتّى تنتظر أربعين يومًا . 
ذكره ابن بطة . وأطلق في «الوّوضة) تحريم الجلالة » وأنَّ مثله خروف ارتضع من 
كلبةِ » ثم شرب لبنًا طاهرًا » وهو معنى كلام غيره . 
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طهر وحلّ . وقال ابن عقيلٍ : ليس بنجس , ولا يحرم بل يطهر بالاستحالة 
كالدّم ؛ يستحيل ليا . 


(وما سقي) أو سمد (بالماء الئجس من الزّروع والثمار » محرّم) نجسٌ ؛ نصّ 
علي جزم بيه في والكافي؛ و«الوجيز) رود القابري وان بيجمدات ؛ لما روى ابن 
عبّاس قال : كنا دكري أراضي رسول الله َك ونشترط عليهم ألا يدملوها عدر 
الئّاس . ولولا أن ما بزرع فيها يحرم » لم يكن في الاشتراط فائدةٌ لان ا 
بالئّجاسة » وتترئى فيها أجزاؤه » والاستحالة لا تطهّر . ذكر أبو بكر فى «التَّبيه) أنه 
لا يؤكل من ثمر بشجرة في المقبرة . ولم يفرّق . قال السَّامريٌ : هو محمول عندي 
على المقبرة العتيقة . 

(وإن سقي بالطاهر) أي : بالطهور » بحيث يستهلك عين النّجاسة » (طهر 
وجل ؛ 3 لأنّ 0 الهو معن م التجائية 4 اماه إذا حيست 0 


55 ا نحرة) .هر اده واد ابل يطهربالاستحالع + 3 التّجاسة 
تستحيل في باطنها » فتطهر بالاستحالة ؛ (كالدّم ؟ يستحيل) في أعفناء الحيوان 
ويصير (لبنا) ؛ فطهر بالاستحالة . وهذا المعنى موجودٌ في الرّرِع والثّْمر . ونقل 

جعفر .أنه كره العذرة ورخص في السرجين . 

0 : كره أحمد أكل طين لضرورة . وسأل رجل يزيد بن هارون عن أكل 
المدر؟ فقال : حرام ؛ قال اللّه تعالى : «إكلوا ئ في الأرض حلالا» [البقرة: 
]0 ولزيفل : كلوا ارظن ٠‏ وذكر بعضهم أن أكله عيت إن كان يتداوى 
به ؛ كالأرمنيئ » أو كان لا مضِرّة فيه ولا : نفع ؛ كاليسير- جاز ؛ قاله في «الشّرح) . 
ا لل اب عر ود عام يتصحة يميج ؛ نص 
ل 
نصّ عليه . وذكر جناعة فهما يكره . وجعله في «الانتصار» في الثَّانية انّفاقًا . 
ويكره أن يتعمد القوم حين يوضع الام » فيفجأهم ؛ والخبز الكبار » وقال 508 
فيه بركةٌ . ووضعه تحت القصعة لااستعماله له » وحرمه الأمدي . وأطلق في 
«المستوعب» وغيره الكراهة » إِلّا من طعام من عادته السّماحة . 


اجبببح حا ا اي جتحت كتاف الأطمة 


ومن اضطرٌ إلى محرّم 4 ا ذكرنا . حل له ما يسدّ رمقه وهل له الشَّبع؟ 
على روايتين . وإن وجد طعامًا لا يعرف مالكه , وميتة » وصيدًا وهو محرمٌ , 
فقال أصحابنا : يأكل الميتة 


قصل 

(ومن اضطد إلى محرّم ما ذكرنا) سوى سمٌ ونحوه ؛ بأن يخاف تلقًا ) 
وقيل : أو ضررًا » وفي «المنتخب» : أو مرضًا أو انقطاعًا عن التُفقة » ومراده : ينقطع 
فيهلك » كما ذكره في «الرّعاية)- أكل وجويًا ؛ نص عليه » وذكره الشّيخ تقَئٌ 
الذّين وفاقًا » وقيل : ندبًا » وهو المراد بقوله : (حل له ما يسدٌّ رمقه) اختاره 
الأكثر ؛ لقوله تعالى : «إفمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه [البقرة: 
1ع » ويحرم ما زاد على الشّبع إجماعًا (وهل له الشبع؟ على روايتين) : 
أظهرهما 0 » وهو ظاهر «الوجيز يزا و«الفروع) ا دلت على تحريم 
الميتة » واستثنى ما اضطة إليه ؛ فإذا اندفعت الضّرورة لم يحل الأكل ؛ كحالة 
الابتداء . والثّانية : يباح » اختارها أبو بكر ؛ لما روى جابر بن سمرة أنَّ رجلا تزل 
لحر » فنفقت عنده ناقةٌ » فقالت امرأنه : اسلخها حبَّى نقدّد شحمها ولحمها 
ونأكله . فقال : حتّى أسأل رسول الله عكلَه » فسأله -فقال : «هل عندك غَنّى 
يغنيك؟) قال : لا . قال : «فكلوها) رواه أبو داود . ولأنَّ ما جاز سدٌّ المق منه جاز 
الشّبع منه ؛ كالمباح .. وقيل : هذا مقيّدٌ بدوام الخوف . وينبني عليهما : تزؤّده : 
قاله فى «التّرغيب» » وجوّزه جماعةٌ . ونقل ابن منصور والفضل : يتزود إن خاف 
الحاجة + .وافكازه آبو بكر ع قال:: كما يتيقم ويترك الماء إذا خاف: ؛ كذا هنا . وهذا 
إن لم يكن في سفرٍ محوّمٍ » فإن كان فيه ولم يتب » فلا . ويجب تقديم السُؤال قبل 
أكله ؛ نص عليه . وقال لسائل : قم قائما ليكون لك عذرٌ عند الل . قال القاضي : 
يأثم إذا لم يسأل . ونقل الأثرم : إن اضطرٌ إلى المسألة » فهي مباحة . قيل : فإن 
توقّف؟ قال ا طق سنا عت من الموج ١‏ ال نأا ررق . (وإن وجد طعامًا لا 
يعرف مالكه) أي : جهله (وميتة » وصيدًا وهو محرمٌ , فقال أصحابنا : يأكل 
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1 ويحتمل أن يحل له الطّعام والصَّيد إذا لم تقبل نفسه الميتة . وإن لم يجد 
إلا طعامًا لم يبذله مالكه ٠‏ فإن كان صاحب الطعام مضطرًا إليه ٠‏ فهو أحقّ 


به وإلا لزمه بذله 


اميتة) وقاله سعيد بن المسيّب وزيد بن أسلم ؛ لأنَّ حقٌّ الله من ا 
والمساهلة » بخلاف حي الآدمِيّ ؛ فإنه مبنيئ على الشّحّ ا وعد 0 
غرامتضع بخلافه حقٌ الله + فإنه- ل عوض فيه . وفي «الفنون») : قال حنبليىٌ : 
يقتضيه مذهبنا خلاف هذا . 

يفل أو يدل ل لوو نظي إن م يل هيه ليع ماري 11 
قاد على الطعام الحلال ؛ أشبه ما لو بذله مالكه . وفي «الكافي ) : هي أولى إن 
الي ا ابر رد 
بقتاله . ثم صيدًا ثم ميتةٌ . فلو علمه وبذله » ففي بقاء حلّه- كبذل حدّةٍ بضعها لمن 
ا 00 . فإن بذله بثمن مثله » لزمه . وقال ابن عقيلٍ ايارم 
معسرًا على احتمالٍ . فإن وجد صيدًا وطعامًا » أكل من الطعام . وإن وجد لحم 
صيدٍ ذبحه محرمٌ وميتةٌ » أكل من الصّيد » ؛ قاله القاضي 00007 5 : يأكل 
من الميتة إن اتيت هينة عذكاةع. تحدئ غلى الأشهر . ولو وجد ميتتين » 
إحداهما مختلفٌ فيها » أكل منها . 

(وإن لم يجد إِلَّا طعامًا لم يبذله مالكه , فإن كان صاحب الطّعام مضطرًا 

يه : فهو أحق يه ولا يجوز لغيره أخذه ؛ أنه ساواه في العروزة وانفوك انلك ؟ 
ا ل غير الِّيّ يِل ؛ فإنه كان له أخذ الماء من 
العطشان » ويلزم كلّ أحدٍ أن يقيه بنفسه وماله . وعلى الأوّل إن نه كه أل 
فماكة ار طنينات :> لذله قله يقر دق . فإن كان صاحب الطعام مضطوًا إليه في 
ثاني الحال » فهل يملكه . أو يدفعه ل المضطرٌ إليه في الحال؟ فيه وجهان : 
أظهرهما : له إمساكه ٠‏ قاله في «الإّعاية» » واختاره الموْلّف » وظاهره : أنه لا يجوز 
له إيثاره . وفي «الهدي) : له ذلك » وأنّه غاية الجود ؛ لقوله تعالى : #ولو كان بهم 
خصاصة) [الحشر: 4] + ولفعل جماعةٍ من الصّحابة » وعد ذلك في مناقبهم . 

وال أي : وإن لم يكن صاحب العام مضطرًا إليه » (لزمه يدنه 4 لالد 
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بقيمته » فإن أبى فللمضطرٌ أخذه قهرًا , ويعطيه قيمته ٠‏ فإن منعه فله قتاله 
على ما يسدّ رمقه أو قدر شبعه . على اختلاف الرّوايتين . فإن قل صاحب 
الطعام » لم يجب ضمانه . وإن قتل المضطرٌ فعليه ضمانه » فإن لم يجد إلا 
آدميًا مباح الدّم ا الخصن . حل قتله وأكله وإن وجد معصومًا 
ميئًا ٠‏ ففي جواز أكله وجهان . 


يتعلّق به إحياء نفس آدميٌ معصوم ال م 
من الغرق (بقيمته)؛ نصّ عليه . وظاهره : ولو في ذيّة معسرٍ . وفيه احتمال . وفي 
زيادةٍ لا تجحف وجهان . وفي «الانتصار» ودعيون المسائل) فضا بمو 0 
كان + اعتاره الشَّيخْ تت تقيٌ الذَّين » كالمنفعة في الأشهر . (فإن أبى فللمضطرٌ أخذه) 
بالأسهل » فإن امتنع أخذه (قهرًا) ؛ لأنّه يستحقّه دون مالكه (ويعطيه قيمته) أي 
يعطي المالك قيمته ؛ لثلا يجتمع عليه فوات العين وفوات الماليّة . (فإن منعه فله 
قتاله) )تجزم به في ( «الكافي) و«الوجيز) » وصحّححه في «الرّعاية) » وفي «التَرغيب) 
وجةٌ- وهو الذي ذكره ابن أبي موسى- : أله 'لة يجوز قتاله كبا حر فيد 
الصّائل . (على ما يسدٌّ رمقه) وهو الأولن ؛ قاله في «الشّرح) (أو قدر شيبعه) 4 أله 
معدي الرلحي يدت أنه تانمي الركاة: 

(على اختلاف الروايتين) للشّبيه على أنَّ ا كد لأنّه 
الواجب . لكن لو لم بيعه إِلّا بأكثر من ثمن المثل » أخذه وأعطاه قيمته . وقال 
القاضي : يقاتله . (فإن قل صاحب الطعام : ٠‏ لم يحب ضمانه) ؛ لأنه ظالمٌ 
بقتاله ؛ أشبه الصّائل . (وإن قتل المضطبٌ فعليه ضمانه ) لأنّه قتل ظلمًا . 

(فإن لم يجد إِلَا آدميًا مباح الدّم ؛ كالحربي والرّاني الغصن , حلّ قتله 
وأكله) ؛ لأنّه لا حرمة له ؛ فهو بمنزلة الشباع » فلو وجده ميئًا فله أكله . (وإن وجد 
معصومًا ميئًا » ففى جواز أكله وجهان) : أحدهما : لا يجوز » صحّحه في 
«الّعاية) » وهو قول أكثر الأصحاب ؛ لأنَّ الح والميت يشتركان في الحرمة ؛ بدليل 
قوله عليه السلام كت عله لوكس كليم لخر .. 

والثّاني : بلى » اختاره أبو الخطاب وابن عقيلٍ » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّ 
الأكل من اللّْحم لا من العظم . والمراد بالخبر :"الققبيه. 'فى. أضل الحرمة » لا 
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آي 
9 
+« 


بمقدارها ؛ بدليل اختلافهما في الصّمان والقود . قال المولّف : وهو أولى . 
وظاهره : أنه إذا كان حيًا أنه لا يحل قتله ولا إتلاف عضر منه » مسلمًا كان أو 
كافًا » وهذا لا اختلاف فيه ؛ لأنَّ المعصوم الح مثل المضطءٌ ؛ فلا يجوز له أن يبقي 
نفسه بإتلافه . 
: إذا لم يجد المضطكٌ شيئًا لم د يبح له أكل بعض أعضائه ؛ لأنّه يتلفه 

0 ار حر له ري ان 1 لاه 
دده ولا الفدرل. إلى اللكة 2 له نشاف أن بميقه فنه .. أن يكرت المعام .ديه 
مضِرَةٌ » أو يخاف أن يمرضه . ومن اضطءّ إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ؛ كدفع 
برد واستقاء ماءٍ » وكونه- وجب بذله مجّانًا مع عدم حاجته إليه . وقيل : يجب 
العوض . 

مسألةٌ : سكل أحمد عن الجين؟ فقال : يؤكل من كلّ أحدٍ . فقيل له عن الجبن 
اللي فته اجر 0 عاادري ا 0 
اليه جد 00 


' 9٠ 

(ومن مرٌ بشمر في شجر لا حائط عليه) نص عليه » ولم يذكره في «الموجز) 

(ولا ناظرٌ) ولم يذكره في «الوسيلة) (فله الأكل منه) هذا هو المشهور في المذهب » 
ونصره في «الشرح) » ولا ضمان عليه » وفي «المستوعب» : أنه اختيار أكثر 
شيوحنا ؛ لما روى أبقسعيك: أن الي عليه قال : «إذا أتيت ت حائط بستان » فناد 
صاحب البستان ؛ فإن أجابك وإلا فكل + من غير أن تفسد» رواه: أحمد وابن 
ماجه » ورجاله ثقاتٌ . وروى سعيدٌ بإسنادٍ عن الحسن عن سمرة مرفوعًا نحوه . 
وفعله أنسٌ وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة » وهو قول عمر وابن عبّاسٍ . وقيد 
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يحمل . وعنه : لا يحل ذلك إلا لحاجة وفي الرّرع وشرب لبن الماشية , 
روايتان . 


ابن الرَّاغونِيٌ أنه يأكل بقدر شهوته ولا يشبع . ومقتضى كلامه : أنَّه يجوز الأكل 
من السّاقط ؛ وصرّح به في (المحكر) و«الوجيز) » وهو ظاهه » وحكاه في «الفروع) 
روايةٌ . وفي «التّرغيب» : يجوز لمستأذنٍ ثلانًا ؛ للخبر . وظاهره : أنه إذا كان 
محوطا بحائطٍ أو ناطورٍ » فلا يأكل منه والأن إنغاره بزللف ةيدل عار حك ماس ش 
وكذان آذ #أن ميضيرعا إلا لعيطاد . ولا يرمي شجرًا » نص عليه » ولا يصعدها . 
(ولا يحمل) شيًا بحال » سواءٌ كان محتاجحا أو لا ؛ لأنَّ الأدلة دلت على جواز 
الأكل نقطاء فإذ فى ديك أن عل «فكل من غير أن تفسد) وفى حديث 
عمر : (ولا تتخل خبنة . / ْ 

(وعنه : لا يحل ذلك إِلَّ الحاجة) وقال : قد فعله غير واحدٍ من أصحاب اللي 
َيه ؛ إذ قوله : «فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم انير “يدل علق حجرمة 
الك مق ال 'الخيد مطلقًا » ترك العمل به مع الحاجة ؛ لما روى عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جدّه مرفوعًا أَنَّ سكل عن الثّمر المعلق فقال : «ما أصاب منه من ذي 
الحاجة غير متخذٍ خبنةً 0 . ومن أخرج منه شيئًا : » فعليه غرامة مثله 
والعقوبة) رواه التُرمذَيٌ وحكنه . وعنه : الّخصة للمسافر فقط » وهو وج في 
«الودّعاية) » وفي «المستوعب) : لا 0 قوله فيما سقط للمحتاج وغيره . واحتجٌ 
في «الكافي) و«الشّرح) لها بقوله عليه السلام لرافع : «لا ترم وكل ما وقع) صحّحه 
التَرمذيٌ . وعنه : ويضمنه » اختارها في «المبهج) ؛ للعمومات . 

(وفي الرّرع) القائم (وشرب لبن الماشية » روايتان) كذا في (اخحرّر) 
و«الفروع, . وفيه مسألتان : الأولى : : أله لا يأكل من الوّرع القائم شيعًا ؟ لأنَّ 
الشخصة إِنما وردت في الثّمار ؛ لأنّ الله تعالى خلقها رطبةً » فالتّفس تتوق إليها ‏ 
بخلاف الرّرع . 

والثَّانية- وهي أشهر- كا من الفريك: 4 لان الغادة حارية بأكله وطن ؛ 
اه الّمر 3 وين .يه امول وغيره الباقلاء والحئقص الأحمز » وهو ظاهر الثّانية في 
شرب لبن الماشية » يجوز في رواية ؛ لما روى الحسن عن سمرة مرفوتًا قال : (إذا 
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ويجب على المسلم ضيافة المسلم امجتاز به يومًا وليلة » فإن أبى فللصَّيف 
طلبه عند الحاكم . 


أتى أحدكم على ماشيةٍ , فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه , وإن لم يجبه أحد 
فليحتلب وليشرب ولا يحمل» رواه التَرمذيٌ وصحححه » وقال : 0 

بعض أهل العلم ٠‏ والثّانية. “الأ يدون » كااروى ابن عمس أن الع عق قال. : 
تحتل أحد مابلية أحد إل بإؤنه» مد عله 0 
يكن لها حائط أو حافظ . وهذا إذا لم يكن مضطرًا » فإن كان كذلك جاز مطلقًا » 
ويقدّمه على الميتة ؛ لأنّهد مختلفٌ فيه ؛ فهو أسهل . 

(ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به) قال أحمد : الصّيافة على 
المسلمين ور لل سي القن الشيفيه قانا وو الكافيين رن 
التي مَكِئهٍ قال : «ليلة الضَّيف واجبةٌ على كل مسلم » فإن أصبح بفنائه محرومًا كان 
ديئًا عليه : إن شاء اقتضاه » وإن شاء ترك) رواه سعيدٌ وأبو داود وإنتنادة ثقات : 
وصحّححه في «الشّرح) ا وزو امه وأبوقارد : «فإن لم ب قَرُوه فله أن يعقبهم بمثل 
قراه) . وفي حديث عقبة : «فإن لم يفعلوا فلهم حقٌ الضَّيف الذي ينبغي لهم) 
متّفقٌ عليه . وظاهره : أنَّ ضيافة الكافر لا تجب » وهو كذلك » بل في رواية : 
وتجب دمي » نقله الجماعة » واختاره في «المغني») و«الشّرح) ؛ لأنَّ الضّيافة كصدقة 
التطوع » وإِنّها لا تجب إِلَّا للمسافر » لكن ظاهر نصوصه أَنَّها تجب الحاضر » وفيه 
وجهان للأصحاب » في قرية . وفي مصر روايتان منصوصتان : جزم في (امحر) 
و«الوجيز» أنَّ المسلم تجب عليه ضيافة المسلم امجتاز به ؛ في القرى لا الأمصار ؛ (يومًا 
وليلة» وهو الأشهر فيه » نقله الجماعة ؛ لما روى أب شريح الخراعيٌ مرفوعًا قال : 
«الصّيافة ثلاثة أيّام » وجائزته يومٌ وليلةً متمق عليه . وذكر ابن أبي موسى أنّها تجب 
ثلاثة 1 لهذا ل ٠‏ وهي قدر كفايته مع أدم : وفي «الواضح) : ولفرسه لا 

00 في «الفروع) : ويتوجّه وجة كادمة :وامضيتيقنا الدرو ف تغادة ١؟‏ 
07 : كزوجة وقريب ورفيق . ومن قدَّم لضيفانه طعامًا » لم يجز له قسمته ؛ لأنّه 
أباحه ؛ ذكره في «الانتصار) وغيره . 

(فإن أبى فللضَيف طلبه عند الحاكم) أي : يحاكمه ويطلب حقٌّ ضيافته . فإن 
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وتستحتٌُ ضيافته ثلانً . فما زاد . فهو صدقةٌ » ولا يجبُ عليه . إنزاله 
في بيته إِلَّا ألا يجد مسجدًا أو رباطا يبيت فيه . 


باب الذّكاة 


لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ إِلَّا الجراد وشبهه . 


تعذّر جاز له الأخذ من ماله ؛ نص عليه . ونقل الشَّالنجئ : إذا بعثوا في الشبيل 
يضيفهم من مرُوا به ثلاثة أَيّامِ » فإن أبوا أخذوا منهم مثل ذلك . 

ل يه ا اي 
صدقةٌ) ؛ لَه تب ؛ فكان كصدقة التّفل . (ولا يجب عليه إنزاله في بيته) ؛ .ما 
فيه من 3 والمشقّة ٠‏ والخبر ْنَا ورد فى الضّيافة فقط . وأوجبه في «المفردات») 
مطلقًا 11 :ا اليج مسجةاار راع يتاه ا مارل لدت ا 
للضّرورة . وعن عائشة مرفوعًا : «من نزل بقوم فلا يصومنٌ إلا بإذنهم» رواه 
التّرَمِذَي وابن ن ماجه » وإسناده ضعيفٌ . قال في «كشف المشكل» ذ في النّهمي عن 
صوم الأضحى : الئّاس فيه 7 بع لوفد الله تعالى عند بيته » وهم كالضّيف ؛ فلا 
0 


ذكره 3 تفي ا 5 
باب الذكاة 


يقالن دكن :الكلاة بوره فنعية جا 2 ذيحها 6 والقنتع + الذكاة / 
والمذبوح ذَكِيٌ ؛ فعيل بمعنى مفعولٍ . 

(لا يباح شيءٌ من الحيوان) المباح (المقدور عليه بغير ذكاة) وقاله في «الوجيز» 
وغيره ؛ لقوله تعالى : طإلا ما ذكيتم» [المائدة: "] . وقال ابن عقيل في البحري : 
أو عقر ؛ أنه ممتعٌ كحيوان البيد (إلا الحراد وشبهه) ؛ فإنه بباح بغير ذكاةٍ ؟ لقوله 
عل : وأحل لنا ميتتان : الحوت والجراد» رواه أحمد وابن ماجه » من حديث عبد 
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والسشّمك , وسائر ما لا يعيش إلا في الماء ؛ فلا ذكاة له . وعنه : في 
السّرطان وسائر البحريٌ أنه يحل بلا ذكا 0 


الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن ابن عمر » وعبد الرحمن مختلفٌ فيه , 
ولأنَّه لا دم له » ويباح بما فيه . (والسّمك » وسائر ما لا يعيش إلا في الماء ؛ فلا 
ذكاة له لا نعلم فيه خلامًا ؛ للأخبار . ولا فرق بين ما مات بسبب أو بغيره . 
ا ل ات ل ال الاي اتير 
. واختلف في الطافي » ونصوصه : لا بأس به ما لم يتقذّره . وعنه اا 
لحديث جابر : «وما مات فيه وطفا » فلا تأكلوه) رواه أبو داود والدّارقطني » وذكر 
أن الصّواب أنه 207 . وفي )عيون المسائل) بَعْد أن ذكر عن الصَّدّيق وخبر محا 2 
قال : وما يروى خلاف ذلك فمحمول على اليه » ولعلّ المراد عند قائله ؛ لقوله 
تعالى : «أحلّ لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 5] » وهو ما رمى به . قال 
39 2 : ما مات فيه . وقال الي عله في البحر :> «(هو الطهور ماؤه الحل 
. وعن أبي شريح مرفوعًا قال : «إنَّ الله ذبح ما في البحر لبني آدم» رواه 
ا . وقال ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة 
يجري مجرى ديدان الخلّ والباقلاء ؛ فيحل بموته . ويحتمل أنَّه كالديات وفيه 
روايتان » فإن حرم لم ينجس . وعنه : بلى . وعنه : مع دم . 
فرعٌ : كره أحمد شيّ سمكِ حي لا جرادٍ . وقال ابن عقيلٍ فيهما اراي 
الأصحٌّ » ويحرم بلعه حيًّا ؛ ذكره ابن حزم إجماعًا . وفي «المغني) و«الشّرح) : 
يكره . 
(وعنه : في السّرطان وسائر البحريّ أنه يحل بلا ذكاةٍ ) لأنَّ الشرطان لا دم 
فيه . قال أحمد : السّرطان لا بأس به . قيل له : يذبح؟ قال : لا . وذلك لأنَّ 
مقصود الذّبح إما هر إخراج الدّمِ وتطبيب النّحم بإزالته عنه » فأمًا ما لا دم له فلا 
حاجة إلى ذبحه . ومقتضاه : أَنَّ ما كان مأواه البحر » وهو يعيش في الب ؛ كطير 
ماء والشلحفاة وكلب الماء » فلا يحل إلا بذبحه . وهذا هو الصّحيح في المذهب . 
وعنه < إبلى. + ودسب: إلية قو م ؛ للا خبار . والأصحٌ فر فى السّرطان ولا 
بالذكاة . 
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وعنه في الجراد, : لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ؛ ككبسه وتغريقه . 
ويشترط للذّكاة شروط أربعةٌ : أحدها : أهليّة الذابح » وهو أن يكون عاقلا , 
مسلمًا أو كتاييًا ٠‏ فتباح ذبيحته » ذكرًا كان أو أنثى . وعنه : لا تباح ذبيحة 


(وعنه في الجراد : لا يؤكل إِلّا أن يموت بسبب ؛ ككبسه وتغريقه) ؛ لأنَّ 
ذلك بمنزلة الذبح له ؛ فوجب اعتباره فيه ؛ كالذّبح في غيره . والأول المذهب ؛ 
للخبر » ولأنَّ ما أبيحت ميتته » لم يعتبر له سببٌ ؛ بدليل الشمك . 


(ويشترط للذكاة) وفي «الوَوضة) و«العمدة) : للئّحر (شروط أربعة) قاله معظم 
الأصحاب : (أحدها : أهليّة الذابح) وهو المذ كي (وهو أن يكون عاقلا) 0 
قصد التّذكية » ل ام 0 في سن وغيره » 8 في د 
اليو :لواب بسكي على تارنب وم تسد حل عا 
آدميق إذا 5 ٠‏ وفي الترغيب» : هل يكفي قصد ع 2 أم لابلٌ من قصد 
الإحلال؟ فيه وجهان . (مسلمًا أو كتاييًا) ؛ لقوله تعالى : #ووطعام الْذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» [المائدة 5] . قال البخاريٌ : قال ابن عبَاسٍ : طعامهم : 
دباتحيي . وروى سعيدٌ » بإسنادٍ جيّدٍ » عن ابن مسعودٍ قال : لا تأكلوا من الذّبائح 
إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب . والعدل والفاسق سوائءٌ ولو مميّرًا . وفي «الموجز) 
و«التبصرة) ؛ : لادون عشرٍ (فتباح ذبيحته » ذكرًا كان أو أنثى) ولو قِنَا » وهو كاحبرٌ 
إجماعًا » ذكره ابن-جرم ا الصَّبِيٌ » وقيّده أحمد ياطاقة الذبح » 
والجنب والابق ٠‏ نقل ا الأقلف ل صلاة له ولا حجّ ؟ هي من تمام 
الإسلام . ونقل الجماعة : 0 0 . وفي (المستوعب» : يكره جنب ) ومثله 
حائضٌ . وظاهره : إباحة ذكاة أعمى » وذكره في «لمحوّر) و«الوجيز) وغيرهما . 

(وعنه : لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب) في الأظهر ؛ قاله ابن هبيرة ؛ لما 
روى سعيدٌ ثنا هشيمٌ عن يونس عن ابن سيرين عن عبيدة السّلمانيٌ عن علي قال : 


كتاب الأطعمة 077ص ل 


ولا مَن أحد أبويه غير كتابي » ولا تباح ذكاة مجنونٍ ولا سكران » ولا 
طفلٍ غير مميّزِ ولا وثنيٌ » ولا مجوسيٌّ ولا مرتدٌ . 


لاني : الآلة ؛ وهو أن يذبح بمحدّدٍ » سواءٌ كان من حديدٍ أو حجر أو 


«الكافي) و«الشّرح)- : الإباحة ؛ لعموم الآية . وفي «التّرغيب» : في الصّابئة 
روايتان ؛ مأخذهما : هل هم من النُصارى أم لا . ونقل حنبل : مَن ذهب مذهب 
روه لإبع كان يشتوك ستعليم وله امود . وكل من يصير إلى كتاب » فلا 
بأمرن بذ بيحته . (ولا من أحد أبويه غير كتابىّ) قاله في «الكافي) روصي 
لتّحريم ٠‏ والأشهر الحل مطلفًا ؛ للعموم . قال ابن حمدان : ون لتر ساك 
ذكاته» وإلا فلا . (ولا تباح ذكاة مجنون) وفي معناه : المغمى عليه في حال 
إغمائه. (ولا سكران , ولا طفلٍ غير مميّز) ؛ لأنّه لا يصحٌ منهم القصد ؛ أشبه ما لو 
ضرب إنسانًا بالسّيف فقطع عنق شاةٍ. 

(ولا وثنيّ » ولا مجوسيّ) ا اوس : فلا تل ذبائحهم ؛ لمفهوم الآية ع 
ولخبرٍ روه احمك م و كسائ الكمّار غير أهل الكنانن :وشت ابو ثور فأباح صيدذه 
وذبيحته ؛ لقوله عليه السلام : «سنُوا بهم سنّة أهل الكتاب» رواه الشَّافعيٌ : 
انقطاعٌ . 0 يقُون بالجزية كأهل الكتاب . قال إبراهيم الحربي : خرق 0 
الإجماع . فيه نظي ؛ فإِنْ ما صاده المجوس من سمك وجرادٍ » ففيه روايتان : 
ار : التحريم . وأما الوئييُ فحكمه كامجوس » بل هم شد 
منهم ؛ لأَنَّ وين ليم اعد ات 

زولا مرتدٌ) ؛ لأنه لايقه كالوثيم .. ونقل عبد الله + تمل ذكاة مرقدٌ إلى أحد 
الكتايين . وقال ابن حمدان : إن انتقل إلى دين يقد أهله بكتاب وجزية » وأق 
علفاع خلت د #اتدع :ورلة فا . ْ 


لو 
قصل 
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قصب أو غيره لا السَنّ والظفر لقول التي عله : «ما أنهر الدَّم فكل» » ليس 
الَسّنّ والظفر فإن ذبح بآلة اجعو حل 3 أصحٌ الوجهين . 


الثّالث : أن يقطع الحلقوم والمريء . 


ل دوه ك ؛ (لقول امي 
كت : «ما أنهر الدّم فكل , ليس السَنَّ والطفر)) من عليه » من حديث رافع . 
6ك ساي اك لكايس ١‏ امس 
به » فأمر النَبِيْ عِكللَهٍ بأكلها . رواه البخاريٌ . ويه < قؤائن .وي خط عير ينين 
روايتان » كذا في (المحور) والتررع؟ © أشهرهها أنه بباح ؟ وله يي عموم 
اللّفظ . قال في «الشّرح) وهي أُصحٌ ٠‏ والثّانية ٠‏ لا ؛ لأنّ ال لتر يلقم علّل رع 
اذبح بالسَنٌ بكونه عظمًا . (فإن ذبح بآلة مغصوبة حل 3 أُصحٌّ ارين ؛ لأنّ 
الذّكاة وجدت ممن له أهلئة 00 الو ير . والثّاني : لا ؛ 
أنه منهئ عنه ؛ أشبه ما لو استجمر باوث . و 4 إن كان المذ كل فصوا لهو 
ميت » واختارها أبو بكر وكلها سكين 7 00 » ذكره في «الانتصار) 
و«الموجز» و«التّبصرة» . وفي «التّرغيب» : يحرم بعظم » ولو بسهم نصله عظمٌ . 
فصل 

(الثّالث : أن يقطع) من الحيوان المقدور عليه (الحلقوم والمريء) وهي الوهدة 
ّي تربط بين أصل العنق والصّدر . ولا يجوز في غير ذلك إجماعًا ؛ قال عمر : 
لتّحر في الل واكويان تدر . احتجٌ به أحمد . وروى سعد والأثر عن أبي هريرة 
قال : بعث ال يِه بُديل بن ورقاء يصيح في فجاج بيتنا : ألا إِنَّ الذكاة فى الحلق 
والأة . رواه الدارقطيي بإسنادٍ يد . وأا حديث أبي الغشراء عن أبيه قال : قلت : 
باعوسول لسع أكا مكون ال كاة فى الحلق واللَّة؟ قال : «لو طعنت ذ ل ينونه 
لأجرأك) رواه عل وقال © أبو: العشراء ليس بعروفب » وحديثه علط 1 بو داود 
والتَّرمذيّ وقال : غريبٌ » وقال البخاريٌّ : في حديثه واسمه وسماعه من , 0 1 
وقال المجد في «أحكامه) : هذا فيما لم يقدر عليه . فعلى هذا : يشترط قطع الحلقوم 
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وعنه : يشترط مع ذلك قطع الوَدَجين وإن نحره أجزأه . 


والرككة وما مجر" العلطاغ والتّمّس » اخاره الخرقئ » وقدّمه في «الرّعاية) 
و«الكافي ) وذكر أنّه أولى » ورجّحه في «الشّرح) الله قطع في محل الذبح ما لا 
قن اللباة من أشبه ما لو قطع الأربعة . واختصٌ البح بالمْحل المذكور ؛ لأنّه 
مجمع العروق بالذبح فيه الدّماء السّيّالة » ويسرع زهوق الوُوح ؛ فيكون أطيب 
ل » وأخفٌ على اخيرات . (وعنه : يشترط مع ذلك ؛ قلع الوَدَجِين) » اختاره 
أبو محمّدٍ الجوزي » وجزم به في «الرّوضة» ؛ لنهي لي ََِدِ عن شريطة الشَّيطان » 
وهي الي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج » رواه أبو داود » وقال سعيدٌ : ثنا 
إسماعيل بن زكريًا » عن سليمان التَيمِيّ » عن أبي مجلز » عن ابن عباس قال : إذ 
أهريق الدَّم وقُطع الودج فكلْ . إسناده حسنٌ . وهما عرقان محيطان 0 ٠‏ 
وعنه : أو أحدهما . وفي «الإيضاح) : الحلقوم والودجين . وفي «الإرشاد» : 
المريء والودجين . وفي «الكافي» و«الرّعاية) : يكفي قطع الأوداج وحدها . لكن لو 
قطع أحدهما مع الحلقوم ؛ أر الرعية أرق طن ؛ قاله الشّيخ تفي الدينٍ كر 
وجهًا : يكفي قطع ثلاث من الأربعة . وظاهره : لا يض رفع يده إن أم الذّكاة على 
الفور . واعتبر في «التّرغيب» قطعًا تانًا » فلو بقي من الحلقوم جلدةٌ ولم ينفذ القطع , 
وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح , ثم قطع الجلدة- لم يحل . 
فرعٌ : إذا أبان رأسه بالذّبح »لم يحرم به المذبوح 3 قدّمه في «الخكر) » وأكله 
باح ؛ قاله في «المستوعب» . وفي «الرّعاية) : يكره ويحلٌ و الأعله 1لا يكل 


الأول المذهب . قال أحمد “لو ان رجت ختوب راس بعلة أوحفاة بالكريمت: يري 
بذلك الذّييحة » كان له أن يأكل ؛ روي عن عليٌ وعمران ؛ لأنّه اجتمع قطع ما لا 
تبقى الحياة معه مع الذبح . 

(وإن نحره أجزأه) أي : إذا نحر ما يذبح » أجزأه في قول الأكثر » ادك 
لقوله عليه السلام : «ما أنهر الدَّم وذكر اسم اللّه عليه » فكلٌ؛ . وقالت أسماء : 
نحرنا فرسًا دا . وقالت عائشة ع لام 
الوداع بقرة . ولأنّه ذكاه في محلّه ؛ فجاز أكله » كالحيوان الآخر . ونقل ابن 
فم وود ا م اي 


عل كتاب الأطعمة 


وهو أن يطعنه بمحدّدٍ في لبّته » والمستحبٌ أن ينحر البعير » ويذبح ما 
سواه . فإن عجز عن ذلك ؛ مثل أن يندّ البعير أو يتردى في بثرٍ » فلا يقدر 
على ذبحه , صار كالصّيد ؛ إذا جرحه في أيٍّ موضع أمكنه فقتله ؛ حل أكله : 
إلا أن يموت بغيره ؛ مثل أن يكون رأسه في الماء ؟ فلا يباح . 


وعيط ولا توك . (وهو أن يطعنه بمحدّدٍ في لبّنه) بيانٌ لمعنى التّحر » وكان الي 
َيه وأصحابه هكذا يفعلون . ونقل الميمونئ أَنَّ ابن عباس وابن عمر قالا : التّحر في 
الل » والذبح في الحلق ) الذي والّحر في البقر واحدٌ . (والمستحبٌ أن ينحر 
البعير » ويذبح ما سواه) بغير خلافٍ ؛ قاله في «الشيرح» ؛ لقوله تعالى : «وفصل 
لربّك وانحر [الكوثر: ]١‏ » ولقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# 
[البقرة: 5] » وأمر لني عكلتمٍ بالئّحر ؛ ؛ لأنّ أغلب ماشية قومه الإبل » واه يئوة 
موقيل بالذّبح لأنَّ غالب ماشيتهم البقر » ولأنّه عليه السلام حر البدن ودبع كشين 
أملحين بيده ؛ متّفقٌ عليه . وفي «التّرغيب) زواية 2 ينفو البقر . وعند ابن عقيل : 
إن ما عب وضعة بالارض 6 تحر ت(فإن عجر عن ذلك ؛ مثل أن يندَّ. البعير) 
أي : إذا ذهب على وجهه شاردًا (أو يتردّى) أي اي 
ذبحه ؛ صار كالصّيد ؛ إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل اكلدرة 
عن علي وابن مسعودٍ وابن عمر وابن وباك وله لكر لاوا 
الي لف بال مع لني مق فندٌ بعر » وفي القوم خيلٌ يسيرةٌ فطلبوه 
فأعياهم 2 فأهرى إليه ل بسهم » فتمال انين ع : هن لهذه البهائم أوابد 
كأوابد الو ل ل 
الذّكاة بحال الحيوان وقت ذبحه » لا بأصله ؛ بدليل الوحشي : إذا رك 
ذكاته في الخلق اله ؛ فكذلك الأهليٌ, إذا و 07 و الفرج : يقعل مثله 

. وقال مالك الأ يجوز أكله > إلا أن بذكن قال أحمد + لعله لم وبلقه 
0 :إل أن يبوت يزه + ملل أن بكرن راض في الأ » فلا واج تمل 
عليه » وهو قول الاتجات:؛ لأنّه لا يعلم أَنَّ البح قتله 5 ولأن الماء أعان على 
قتله » فحرّم » كما لو جرح الصّيد مسلمٌ ومجوسيٌ . وقيل : يحل إن جرحه بجرح 
موح . 


كاي الأطوة "ميث تت ا 1 


وإن ذبحها من قفاها وهو مخطمٌ , فأنت السَكين على موضع ذبحها ؛ 
وهي في الحياة » أكلت . وإن فعله عمدًا ‏ فعلى وجهين . وكل ما وجد فيه 
سبب الموت ؛ كاللمنخنقة والمتردّية » والتّطيحة , وأكيلة السّبع » إذا أدرك 
ذكاتها وفيها حياةٌ مستقرّةٌ أكثر من حركة المذبوح , حلت . 


(وإن ذبحها من قفاها وهو مخطيٌّ » فأتت السكين) ولو عبر بالآلة لعج (على 
ا ا ا ال ا ا بوجود 
الحركة . 0 . وفي «المغني) : .غلب بقاؤها (أكلت) قدَّمه في «المستوعب») 
روث وجزم به في «امْحّر) و«الوجيز) ؛ لأنّها حلت بالذّبح . وفي «التّرغيب) 
روايةٌ : يحرم مع حياةٍ مستقرّةٍ » وهو ظاهر ما رواه جماعةٌ . 

(وإن فعله عمدًا . فعلى وجهين) وني «احر) ور ارو 1 يهنا روا عات 
إحداهما : لا تباح ؛ روي عن علي ٠‏ وهو ظاهر الخرقي ؟ له في غير محل ليح ؛ 
كما لو بقر بطنها . والثَانية : تحل إذا بقيت فيها حياةٌ مستفرة قبل قطع الحلقوم 
والمريء » وقاله القاضي » وهي هي أصحٌ ؛ لأنَّ الذبح إذا أتى على ما فيه حياةٌ مستفرةٌ » 
حل » كالمتردّية . وعنه ما يدل على إباحته مطلقًا » وفي «الشّرح) : إن ذبحها من 
قفاها ولم يعلم هل كانت فيه حياةً مستقرّة قبل قطع الحلقوم والمرىء » أو لا- 
نظرت : فإن كان الغالب بقاء ذلك ؛ للحدّة الآلة وسرعة القطع ع » فالأولى إباحته . 
وإن كانت كالَةٌ وأبطأ قطعه » وطال تعذيبه » لم يبح . 

فرعٌ: ملتوٍ عنقه كمعجوز عنه ؛ قاله القاضي . وقيل : حكمه كذلك . 

(وكل ما وجد فيه سبب الموت ؛ كالمنختقة والمتردّية والتطيحة وأكيلة 
السّبع » إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقدة أكثر من حركة المذبوح- حلّت) 
لقوله تعالى جلا ما ذكيتم» [المائدة: "] » ولحديث جارية كعب », ولما روى 
سعيدٌ ثنا سفيان حدئي الزير بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي » قال “اتيك ب 
عبَاسٍ فسمعته يقول في شاةٍ وقع قصبتها ؛ أي الأمعاوالارطن فأدر كينا فدنهها 
د : يلقي ما أصاب الأرض ويأكل سائرها . وسواءٌ انتهت إلى حالٍ يعلم أَنّها لا 
تعيش معه , أو تعيش ؛ قاله في «الشَّرح) . وقدَّم السامريٌ أنّها إذا بلغت مبلكًا لا 
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وإن صارت حركتها كحركة المذبوح , لم تل . 
الوابع : أن يذكر اسم الله عند الذّبح . 


تعيش لمثله » لم تل . قال ابن هبيرة : هو أظهر الرٌوايتين . وذكر ابن أبي موسى : 
إن رجا حزاتيا سات وفي «احكر) و«الوجيز) : أنّها تحلّ بشرط | أن تتحكك عند 
ك0 4 دك و رجلٍ أو طرف ذنب . وحكاه في «الفروع) قرلا ٠‏ وقيل : او 
٠ 5:‏ ونقل الأثرم وغيره : ما اه يموت بالتتبب ا : لدون أكثر و لم 
عه إذا كالبت كعر ب تعيش زمانا يكون الت 0 
ل * 0 . وعنه : إن توك » ذكره 
في 58 ونقله عبد الله والمُوذيٌ وأبو طالب . وفي «التّرغيب» : لو ذبح وشك 
في الحياة المستقكة » ووجد ما يقارب الحركة المياودة في اكد كية المعتادة » حل في 
المنصوص . ومرادهم بالحياة المستقة : ما جاز بقاؤها أكثر اليوم . 
(وإن صارت حركتها كحركة المذبوح , لم تحل) ؛ لأنَّه صار في حكم الميتة » 
كما لو ذبحها بعد ذبح الوثئ . وكا في «الكافي» وغيره . 
فرح : ومريضةٌ » وما صيد بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فح » أو أنقذه من 
مهلكة , فهو كمنخنقة 3 


ا ل . فعلى هذا ل اي 
بيده فتركها وأخذ أخرى , أو تحدّث ثم ذبح , حلّت ؛ لأّه سمّى عليها ؛ لقوله 
تعالى : (٠‏ ولا تأكلوا با لم يذكر اسم الله عليه ونه لفسقٌّ» [الأنعام ]1١١‏ » 
والفسق حرامٌ ؛ لقوله تعالى  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّمًا على طاعم 
يطعمه» الآية [الأنعام هه ]١‏ ولأنّه أمر به وأطلق » وكان التي عكر إذا ذبح سمّى 3 


كان الأطاوو ةا عسي اك تي افيا 


وهو أن يقول : بسم الله » لا يقوم غيرها مقامها , إلا الأخرس ؛ فإنَه 
يومئ إلى السّماء . فإنَّ ترك النّسمية عمدًا , لم تبح . وإن تركها ساهيًا , 
أبييحت , وعنه : تباح في الحالين . 


فحمل المطلق على المقيّد . (وهو أن يقول : بسم اللّم ؛ لأنَّ إطلاق النّسمية 
الا ل ل ل اك 
التُكبير والسّلام ؛ فإنَّ المقصود لفظه ٠‏ وفي (المحر) يي بغير العربيّة من لا 
يحسنها » فعلى وجهين : صحّح في «الرّعاية) عدم الإجزاء ؛ لا يقوم غيرها 
مقامها ؛ كالتّسبيح والتّهليل والتُكبير وسؤال المغفرة » وقدّمه في «المستوعب» 
و«الؤعاية) » وهو احتمالٌ في «الشّرح) . وقيل : يكفي تكبيد ونحوه . ويضمن أجيد 
تركها إن حرمت . وانختار في ٠‏ «التوادره : لغير شافعي . قال في «الفروع» : 
ويتوجّه : يضمّنه التقص إن حلت إلا الأخرس ؛ فإنّه يومئ #إلئ السّماء ) لأنّ 
إشارته تقوم مقام التُطق » وكذا إذا علم أله أفان إكارة ندل على انيه : 
فرع + يسن اللكبيز منها نكل علفد مويل :لا + #الطلاة على اللي علد ني 
المنصوص . وفى «المنتخب» : لا يجوز ذكره معها شيئًا . واختار ابن شاقلا أنه يصلي 
(فإنَّ ترك التّسمية عمدًا) أو جهلا , (لم تبح . وإن تركها ساهيًا » أبييبحت) 
ذكر في «الكافي) أَنَّها المدهب » وجزم بها في «الوجيز» . وذكر السَّامري أُنّها أكثر 
الروايات عنه ؛ لحديث الأحوص بن حكيم بن حزام عن راشد بن سعدٍ أن ال مله 
قال ا ا . لكنٌّ الأحوص 
. وعن ابن عبّاس فيمن نسي التّسمية قال : المسلم فيه اسم الله تعالى وإن لم 
ل . رواه سعيدٌ يإسنادٍ جيدٍ ون العام بو حكن قال مر 0 
تأكلوا ثنا لم يذكر اسم الل عليه + إزؤاه سعيدٌ , :والآيةا متحمولة على تركها عمدًا + 
لقوله تعالى : « وإنّه لفسق» والأكل با نسيت عليه النّسمية ليس بفستي ؟ لقوله 
عليه السّلام (عفي لأمتي عن لظا 0 وقال أحمد ئِ قوله تعالى : لؤولا 
تأكلوا ئنَا لم يذكر اسم الله عليه» : يعني : الميتة . نقلها الميموني . (وعنه : تباج 
لاعلن ري قرش امد ال بي عت في أكل ما لم يذكر اسم الله 


ع اب ا ا ةي الت الطمية 


ونه : لا تباح فيهما . وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أم مُه إذا 1 ميئًا »أو 
ينعن كا كدرعة ديرت ران كانت لقنا مكق را الم ينه إل دل 


عليه . وعن أبي هريرة قال : جاء رجلٌ الى الي عله ِنْدٍ فقال مونو للف زعت 
الججل يذخ ريسي أن يسمّي؟ قال : «اسم اله على كل مسلم» رواه ابن عدي 
والتارقطني » ولن النّسمية لو اشترطت لا حلت الذّبيحة مع الشَّك في وجودها ؛ 
لأنَّ الشَّك : في الشّرط فك : فى المشروط » والدييحة مع الشَّك في وجود التسمية 
حلالٌ ؛ بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع أنَّ الأصل عدم إتيانهم بها » ايل «الطاهن 
أُنْهم لا يسمُون » وذلك أبلغ في المنع من الشَّك . 

(وعنه : لا تباح فيهما) قدّمها في «الحرّر) و«الفروع) ؟ لقوله تعالى زولا 
تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» , ولأنَ الشيء متى كان شرطًا لا يعذر في تركه 
سهوًا ؛ كالوضوء مع الصّلاة . وعنه : يختصٌ المسلم باشتراطها . ونقل حنيل : 
عكسها ؛ لأ السلم فيه اسم اله ء وسأني الكلام على اليد . 

فرعٌ : إذا شك في تسمية الذّابح حل . فلو وجد شاةٌ مذبوحةٌ في موضع يباح 
ذبح أكثر أهله » حلت » وإلَا فلا . 

(وتحصل ذكاة الجنين) المأكول (بذكاة أمّه إذا خرج ميئًا » أو متحدكًا كحركة 
المذبوح) ؛ روي عن علي وابن عمر ؛ للا روى جابد أنَّ النبِيَ عَم قال : «ذكاة 
الحنين ذكاة أمّه رواه أو داود » بإسنادٍ جيدٍ ) يد والتّرمذيٌ وحسّنه وابن 
ماجه » مثله من حديث أبي سعيدٍ من رواية مجالدٍ » وهو ضعيفٌ » قال التَرْمذَيّ : 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي لَه وغيرهم . ورواه الدارقطنيُ 
من حديث ابن عمر وأبي هريرة . ولأنّ الجنين متٌّصِلُ بها انُصال خلقةٍ يتغذى 
بغذائها » فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها وان الذكاة ذ ف الحوان تختلف على 
حسب الإمكان والقدرة » ولا يمكن ذبح الحيوان قبل انفصاله » إلا بأن تجعل ذكاة 
1 أنه ذكاته » لكن استحبٌ أحمد ذبحه ليخرج دمه . وعنه ل اموب 
(وإن كانت فيه حياة مستقرة ‏ لم ييح إلا بذبحه) نقله الجماعة ؛ أنه نفس 


أخرى » وهو مستقل بحياته . وقدَّم في «المحوّر) )- وجزم به في «الوجيز) - أنه 


0 الت ا ةا 


وسواءً أَسْعَرَ أو لم يُشعر . 
فصل 


ويكره توجيه الذّييحة إلى غير القبلة » والذّبح بآلةٍ كالّة . 


. ونقل الميمونيٌ إذا عزج بعزا علاية عن تبح ع اواعلة بد ريخل ونه 
0 0 ؛ لإطلاق الخبر . وقال ابن عمر : ذكاته ذكاة 
أَمّهِ إذا أشعر » وقاله جماعةٌ ؛ لما روى سعيدٌ ثنا سفيان ثنا الزُهريٌ عن أبِيّ يٌّ بن كعب 
قال : كان أصحاب النَِيْ مكلت يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أَمّه . وقال ابن 
المنذر : كان الثّاس على إباحته إلى أن جاء التُعمان فقال : لا يحل ؛ لأنَّ ذكاة نفس 
لا تكون ذكاة نفسين . وجوابه : ما سبق » وحكم بإباحته تيسيرًا على عباده » ولا 
يؤر في ذكاة مه تحريمه كتحريم أبيه لوكا كلد التناضاف مه ست يدا 
والأمٌ ميتةٌ . ذكره الأصحاب . 
فائدة : قوله عليه الشّلام : «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه من رفع جعله خبر مبتدل 
محذوف تقديره : هو ذكاة أمّه » فلا يحتاج الجنين إلى تذكيته . هذا مذهبنا 
واللتهور ‏ ومن اتصاث: قذره ‏ كذكاة الجبين .فلكا حدف ١‏ اللاة تمن ..فعاية * 
يفتقر الجنين إلى ذبح مستأنفٍ . لكن قدَّره ابن مالكِ في رواية النّصب تقديره : ذكاة 
الجنين في ذكاة أمّه » وهو الموافق لرواية الرّفع المشهورة . 
فضل 
(ويكره توجيه الذّييحة إلى غير القبلة) قاله ابن عمر وابن سيرين ؛ لما روي أنَّ 
اي َه لا ضحّى وجّه أضحيّته إلى القبلة » وقال : «إوججهت وجهي4 الايتين 
[الأنعام : 24 ٠‏ ء ولأنه قد يكون قربةٌ كالأضحيّة » فكره 900 
غير القبلة كالأذان . فيسنٌ توجيهها إلى القبلة على شمّها الأيسر » ورفقه بها , 
وحمله على الآلة بقوةٍ » وإسراعه بالشّحط . (والذّبح بآلةٍ كالة) ؛ لقوله عليه 
السَّلام : (إنَّ ال كتب الإحسان على كل شيءٍ » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا 
ديحي افأحدتوا الذيحة «وليحد أحدكو شفرهه » ولبرخ ذييحية) . قال الشّيخ تقىٌ 


١54 


كتاب الأطعمة 


اق نخد #الاشكيى رواظيو ان توشترزة انراق كه علق اطيو الت أل 
يسلخه , حتَّى يبرد فإن فعل أساء وأكلت , وإذا ذبح الحيوان . ثم غرق في 
ماءٍ » أو وطئ عليه شيءٌ يقتل مثله » فهل يحل؟ على روايتين . وإذا ذبح 
الكتابيُ ما يحرم عليه ؛ كذي الظفر , لم يحرم علينا 


الدّين في هذا الحديث إن الإحسان واجبٌ على كل حال » حبّى في حال إزهاق 
الثثفوس ناطقها وبهيمها . ولأنّ اذبح بآلة كالةٍ فيه تعذيب للجيران . (وأن يح 
السّكين والحيوان بيصره) ؛ لآل عمر رأى رجلا وضع رجله على شَاةٍ وهو يحدٌ 
لكين ل حتّى أفلت الشّاة ود ه ذبح شاةٍ والآخر ينظر إليه كذلك . 

ل يسلخه ؛ حتّى يبرد) أي : حنَّى ترهق نفسه ؛ 
لقوله عليه السّلام : «لا تعجلوا الأنفس أن تزهق» رواه الدّارقطنِئ بإسنادٍ ضعيفٍ » 
ون عمو يناه . ولأنَّ في ذلك تعذيئًا للحيوان » وحرّمهما القاضي وغيره . نقل 
بل : لا يفعل . وفي «التّرغيب) : يكره قطع رأسه قبل سلخه و جيل ا 
يفعل . وكذا يكره قطع عضر منه قبل الرُهرق » وقاله الأكثر . 

(فإن فعل أساء وأكلت) ؛ لأنَّ ذلك حصل بعد حلّها وذبحها نكل انمد 
عن رجلٍ ذبح دجاجة فأبان زايا فقال : يأكلها . قيل له : والذي بان منها؟ 
قال : نعم . قال البخاريٌ : قال ابن عمر وابن عباس : إذا قطع الؤأس » فلا بأس 
به . فلو قطع منه شيًا وفيه حياةٌ مستقرةٌ فهو ميتةٌ » رواه أحمد وأبو داود » والٌرمذي 
وقال : حسنٌ غريبٌ » والعمل عليه عند أهل العلم . ولأنّ إباحته إما تحصل 
بالذّبح » وليس هذا بذبح » » نقل ابن منصور : أكره نفخ اللي . قال في «المغني) : 
الذي للبيع ؛ لأنّه عش . (وإذا ذبح الحيوان ثمّ غرق في ماءٍ , أو وطئ عليه شيءٌ 
يقتل مثله , فهل يحلّ؟ على روايتين) : أنهما : لا يحل » وذكره الخرقي » وجزم 
به في «الوجيز» ؛ لأَنّ ذلك يعين على زهوق التّفس فيحصل من سبب مبيح ومحرّم . 
والثّانية : بلى » قدّمها في «الرّعاية) » وذكر في «الكافي) و«الشّرح) انها قول أكثر 
أصحابنا » وهي قول أكثر الفقهاء ؛ لحصول ذبحه ء وطرآن الأسباب المذكورة 
معد بعلة الو دقوي لديو » فلم يوثّر ما أصابه ؛ الحصوله بعد الحكم بحل . (وإذا 
ذبح الكتابئ ما يحرم عليه ؛ كذي الظفر) من الإبل ونحوها (لم يحرم علينا) في 
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وإن ذبح حيوانا غيره , لم تحرم علينا الشحوم اغرّمة عليهم , وهو شحم 
الثرب والكليتين في ظاهر كلام أحمد . واختاره ابن حاملٍ , وحكاه عن 
اخرفئ في كلام مفردا ١‏ 
ار كلام أَحَمد . قال ابن حمدان : وهو أظهر ؛ ؛ لاه من أهل الذَّكاة » وذبح ما 
فد لنا ؛ أشبه المسلم . وقدّم في «امحوّر) و«الرّعاية)- وجزم به في «الوجيز)- أنه 
يحرم . وقيل : لا ؛ ؛ كظه تحريمه عليه فلم يكن . ذكر أبو الحسين أن الخلاف في 
ذي الظفر كالخلاف في تحريم الشّحوم المْحرّمة عليهم . وعلم منه : أنه تحل ذبيحتنا 
لهم مع تادهم تحريمها ؛ لأنّ الحكم لاعتقادنا . 

مسألةٌ : ذو الظثر :ما ليس بمنفرج الأصابع ؟ كإِبلٍ ونعام و ووز قاله ابن 
عباس وجممٌ . وقيل : هي الإبل خاصّة . وعند ابن قتيبة : هي كل ذي حافرٍ من 
الدَّوابٌ ومخلب من الطير . (وإن ذبح) أي : الكتابيئ (حيوانا غيره) أي : ما يحل 
8 تحرم علينا الشحوم ارّمة عليهم #ومرا هكم الثرب) وهو بوزل اقَلْس) 

يغشى الكرش والأمعاء رقيق (والكليتين) واحدها : كلية وكلوة ؛ بضمٌ الكاف 

و ؛ والجمع : كليات وكلى 

(في ظاهر كلام أحمد , واختاره ابن حامد) وأبو الخطاب ؛ وجزم به في 
«الوجيز» (وحكاه عن الخرقيٌ في كلام مفردٍ ) لما روى عبد اللّه بن مغمّلٍ قال : 
أصبت من شحم يوم خيبر » فالتزمته فقلت : لا أعطي اليوم أحدًا شيمًا » فالتفثٌ فإذا 
رسول الله كيد متبشمًّا . رواه مسلمٌ . ولأنّها ذكاةٌ أباحت اللّحم فأباحت الشّحم ؛ 
كذكاة المسلم » وكذبح حنفيئ حيوانًا فتبين حاملا ونحوه . وعلم منه أنه يحرم على 
اليهود ب شحم الثَرب والكلية من بقرٍ وغنم نعل عليه ؟القولة تعالين “لاون الغر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهما» [الأنعام : 55 ]١‏ أي : حرّمنا على اليهود كل ذي 
ظفرٍ وجميع شحوم البقر والغنم » وهي الثَّرب والكلى » «إإلا ما 4 
ظهورهما» : ما علق بالظهر والجنب من داخلٍ «إأو الحوايا» وهي المصارين «إأو ما 
اختلط بعظم# : هو شحم الألية » لما فيها من العظم . (واختار أبو الحسن التَّمِيِمِيُ 
والقاضي) وأبو بكر وأبو حفص البرمكيئ » واختاره الأكثر » قاله في «الواضح)» 


0" كتاب الأطعمة 


ا ل لس كا 
جرادًا , أو طائرًا فوجد في حوصاته حيًا , أو وجد الحبٌ في بعر الجمل , لم 


وصبححه في )عيون المسائل) (تحريمه) ؛ لقوله تعالى : إوطعام الّذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» [المائدة : ه] » وهذا ليس من طعامهم » ولأنَه جز من البهيمة لم تبح 
لذابحها ؛ فلم تبح لغيره ؛ كالدّم . وعلله القاضي أن الذكاة تفتقر إلى القصد » 
والكتابيٌ لم يقصد ذكاة هذا الشيكع . وجوابه : أن انظ جك ف كان سف 
طعامهم : ذبائحهم قال هذا ست "فلكي دين 
ف ل ال ا د وقال 
> د وان طسب ده 
أنه من جملة طعامهم ؛ فدخل في عموم الآية » ولأنّه قصد الذكاة » وهو من تحل 
ذبيحته . وعنه : لا تحلّ » احتاره الشّيخ تق الدّين ؛ لأنّه أهل به به لغير الله تعالى . 
والأوّل هو المعوّل عليه ؛ لما روي عن العرباض بن سارية قال : «كلوا وأطعموني») 
لل ل 0 أبي أمامة 
بي الدّرداء كذلك » رواهما سعيدٌ من رواية إسماعيل بن ش عن أبي بكر بن 
7 مريم الشَّامِيٌ 2( وف ٠‏ وفي 0 ) إنه 00 4 200 
شح امه راك واكئسة» ول يم ف لف ل وك ل وَعَله 
منه : أنَّ ما ذبحه مسلمٌ لكتايق أو مجوسئٌ من ذلك ؛ فإنّه يحل » نض عليه . 
(ومن ذبح حيوانًا فوجد في بطنه جرادًا) أو سمكةٌ في بطن أخرى (أو طائرًا 
فوجد في حوصأه حي , أو وجد الحبٌ في بعر الجمل- لم يحرم) صتتحه الؤاف 
وَالجِدٌ » ونصره فى «الشّرح) ؛ فو عليه السّلام : : «وأحل لنا ميتتان ودمان . 
الخبرء ولأنّه حيوانٌ طاهد في محل طاهر لا تعتبر له ذكاةٌ » فأبيح » كالطافي . 


كتاب الصّيد "١‏ 


وعنه : يحرم . 
كتاب الصّيد 
ومن صاد صيدًا فأدركه حيًّا حياةً مستقَةً . لم يحل إِلَّا بالذّكاة 


الي ل ل 0 
ا 

تنبية : يحرم بول طاهر » كروثه . وأباحه القاضي » وذكر رواية في بول الإبلٍ 
وفاقًا محمد ب بو خسن بولقل الجماعة فيه : لا » وكلامه في الخلاف يدل على حل 
بوله وروثه 3 أنه معتاد 0-5 كاللبن ع وبأنه تبع م للحم 4 واحتحٌ فى «الفصول») 
ياباحة سُربه كال ”وولث على «الرضيق قضنة العزفية + 

كتاب الصّيد 

ا ع ا م 
«أحلّ 5 صيد بحر [المائدة : 35] » وقوله علي :. (يسألونك ماذا 0 
لهم قل أحل لكم الطثيات وما ملسم بن 00 مكلين» ‏ الآية [المائدة ]ا 

فالات اللو ل ل 7 
«الوّعاية) و«الفروع» واستحيّه ابن أي موسى . ويكره لهوًا . وهو 1 مأكولٍ 2 
وقال الأزجيئ : الزّراعة أفضل مكسب . وقيل : عمل اليد . وقيل : النّجارة » 
وأفضلها في بر وعطر وزرع وغرس وماشيةٍ » وأبغضها في رقيتي 0 ؛ وأفضل 
الصّنائع خياطة » مع أنه نص على أَنَّ كل ما نصح فيه فهو حسيٌ ‏ وأدناها حياكة 
وسدعامة ونحوهما 2( وَأسِدها كراهة صبعٌ وصياغة وحدادة ور 

(ومن صاد صيدًا فأدركه حيًا حياةً مستقرةٌ » لم يحل إلا بالذّكاة) يعني 
أد ركه متحركا فوق حركة مذبوح وانّسع ا 


ااا سس سسسب سلت- كتاب الصّيد 


فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به , أرسل الصّائد له عليه ليقتله » في 
إحدى الرّوايتين » واختاره الخرفي ؛ فإن لم يفعل وتركه حبَّى مات . لم يحل . 
وقال القاضي : يحل , والرّواية الأخرى : لا يحل إلا أن يذكيه . 


معظم الأصحابٍ 5 وقدّمه في «امحوّر) ) و«الفروع» أنه مقدور عليه ؛ أشي شسائز نا قدر 
عسي ل ل ل و 
عنه عنه : يحل بموته قريبًا . عنه : دون معظم يوم ٠‏ وفي «التّبصرة) : دون 
نصفه (فإن خشي موته ولم يجد ما بذكي به » أوسل الصائد له عليه ليقله في 
إحدى الرّوايتين » واختاره الخرقيّ) قدّمه 0 «الفروع) وجزم به في «الوجيز) 
وصتححه جماعةٌ منهم السَامري ؛ لأنّه صيدٌ قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته » 
فأبييح » كما لو أدركه ميئًا . وعبارة الخرقيع : أَسْلَى الصّائد . وفي «المغني) 
أشلى في العريئة : دعاه » إلا أن العائّة تستعمله بمعنى : أغراه . ويحتمل أن الخرقىّ 
أراد : دعاه ثم أرسله » وهو ظاهِرٌ . ومقتضاه : أنه إذا لم يخش موته أو وجد معه ما 
د له زه »لم يحل إلا بها ؛ ا 
إلى منزله فيذ كيه . (فإن لم يفعل وتركه حتَّى مات » » لم يحل) جزم به في «الوجيز؛ 
وقدّمه في «الخحوّر) يي 0 
لم يحل » » فكذا هنا (وقال القاضي) وعامّة أصحابنا : (يحل) بالإرسال » كاله في 
التبصرة» ؛ لأنَّ إدارك الصّيد بلا آلةِ تذكية كلا إدراك » ولو لم يدركه حهًا لحل » 
فكذا إذا أدركه بلا آل . (والواية الأخرى : لا يحل إلا أن يذكيه) وهي قول 
أكثرهم ؛ لأنّه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح » كالأنعام » وصبححه في «المغني» ؛ 
أنه حيوانٌ لا بباح بغير الذكية إذا كانت معه » فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آل ؛ 
كسائر المقدور على تذاكيته . ومسألة الخرقئع على ما يخاف موته إن لم يقتله الحيوان 
أو يذكى . فإن كان فيه حياةٌ يمكن بقاؤه إلى أن يأتي إلى منزله » فليس فيه 
اختلافٌ 3 أنه لا يباح إلا بالذّ كاة : 

فرعٌ: إذا امتنع عليه وا ؛ فجعل يعدو منه يومه حنَّى مات تعبا ونصها » 
حل » ذكره القاضي » واختار ابن عقيل خلافه ؛ لأنَّ الإنعاب يعينه على الموت » 
000 | 
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وإن رمى صيدًا فأئبته » ثم رماه آخر فقتله ٠‏ لم يحلّ » ولن أثبته قيمته 
مجروحًا على قاتله إلا أن يصيب الأوّل مقتله دون الثاني 2 أو يصيب الثاني 
مذبحه ؛ فيحل . وعلى الثاني ما خرق من جلده . وإن أدرك الصّيد متحرّكا 
كحركة المذبوح , ؛ فهو كالميت ٠‏ ومتى أدركه ميمًا حل بشروط أربعة : أحد حدها : 
أن يكون الصّائد من أهل الذّكاة . 


(وإن رمى صيدًا فأثبته) أي : منعه من الامتناع » وحبسه عنه » ملكه (ثمّ رماه 
آخر فقتله ٠‏ لم يحل) ؛ لأنّه صار مقدورًا عليه » فلم يبح إلا بذبحه . (ولمن أثبته 
قيمته مجروحًا على قاتله) ؛ كه أتلقه عليه إلا أن يصيب الأول مقتله دون 
الثاني , أو يصيب الثاني مذبحه 3 فيحلٌ) يات . فإن اذَّعى كل واحدٍ 
منهما أنه الأول كلت كن عو ورف من تقاف أن الأصل براءة ذمّته . 
وإن اتّفقا على السّابق وأنكر الثَّاني كون الأوّل أثبته , قبل قوله ؛ لأنَّ الأصل 
بقاء امتناعه )» ويحرم على الأول ؛) لاعترافه بتحريعه ) ويحل للنّاني . فإن رمياه 
ووجداه ميئًا » ولم يعلم من أثبته منهما » فهو بينهما . وإن وجداه مينًا حل ؛ ؛ لأنّ 
الأصل بقاء امتناعه » وعلى الثاني ما خرق من جلده ؛ لأنّه الم يغلف سوئ ذلك :. 
قال في «العاية) : إذا رمى صِيدًا فأئبتة. ملكة » ثم إن رماه آخر فقتله : فإن كان 
ا 0 
٠‏ وقيل : بل ما بين كونه حيًا مجروحا وكونه مذكى » وفي غير ذلك يحرم » 

0 الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأكل إن لم يدرك الأول ذبحه » بل مينًا » أو 
اكمدبوخ . وإن أدركه حيًا حياةٌ مستقرّةٌ » فلم يذبحه فمات » ضمنه الثاني 
كذلك . قال في «انحرّر» : وقال القاضي : يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين ) 
مع أرش نقصه . وعندي : ما يضم نصف قيمته مجروححا بالجرح الأول لا غير . 
(وإن أدرك الصٌّيد متحر كا كحركة المذبوح . ٠‏ فهو كاليت) أي 8 
إلي ذكاة ؛ لأنّ عقره 0 (ومتى أدركه ميًا حل ؛“لأن الاضيطياد أقيم مقام 
الذّكاة 4 واصارج له ألة الشكين 4 تعارة بمنزلة قطع الأوداج (بشروط أربعةٍ 3 
أحدها : أن يكون الصّائد من أهل الذكاة ) لقوله عليه السّلام : «فإنَ أخذ الكلب 
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فإن رمى مسلمٌ ومجوسيٌ صيدًا , أو أرسلا عليه جارحًا , أو شارك كلب 
المجوسيٌ كلب المسلم في قتله , لم يحل . وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون 
الآخر , فالحكم له . 


ذكاةٌ ميّمنٌ عليه » والصّائد بمنزلة المذ كي ؛ فتشترط فيه الأهليّة . وفي الجوسيٌ رواية 
فيما صاده من سمكُ وجرادٍ أ لايح اذا رو افيد لذ إساعل ين عنان 
حي ع ال يد اكد ع ل ري ٠‏ قال : 
أدركت سبعين رجلا من أصحاب الي بِهِ يأكلون من صيد امجوس . إسماعيل 
عن الشَّامئِينَ حجّةٌ . وفى الأعمى قويل لابن حمدان ١‏ أل لأ يس عدر لعيذة 
مركا تان لاش ا ف كوه : أنَّ ما لا يفتقر إلى ذكاةٍ كالحوت . إذا صاده من لا 
ع اه يباح . واختاره اخ رقي وصحّحه قْ «الكافي) ؛ أنه لا ذكاة له ؛ 
أشبه ما لو وجده ميئًا . (فإن رمى مسلمٌ ومجوسيّ صيدًا » أو أرسلا عليه جارحا) 
أو جارحًا غير معلّم » أو غير مسمّى عليه (أو شارك كلب المجوسيٌ كلب المسلم في 
قتله) أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله » أو لا يعرف حاله » أوٍ مع سهمه سههما 
كذلك- (لم يحل) ؟؛ لقول لنب للم (جإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
اللّه عليه ل ل 1 
ولم تسم على غيره) متَّفْقٌ عليه . ولأ اجتمع في قتله مبيخ ومحرّمٌ » فغلينا 
التّحريم ؛ ل » فإذا شككنا في 
لمبيح رد إلى أصله » وكذا لو أرسل كلبه المعلّم » #اسكزم] همه آخر ايقس 

فرح : إذا أرسل جماعةٌ كلابًا بشرطه وسمُوا » فوجدوا الصّيد قتيلا لا يدرون 
من قتله- ب . وإن اختلفوا أو كانت الكلاب متعلّقةٌ به » فهو بينهم » وإلا كان لمن 
كله تماق يدوع من احكينا لديه +" اليمين . وإن كان قنيلا والكلاب ناحية » 
وقف الأمر حتّى يصطلحوا . وقيل : يقرع بينهم . وعلى الأوّل :. إن خيف فساده 
باعوه » ثم اصطلحوا على ثمنه . 

(وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر , فالحكم له) كلم 
و«الرّعاية) و«الفروع» 0 هو القاتل » فوجب أن يترنّب عليه الحكم . 


كتاب الصّيد ه.؟" 


ويحتمل ألا يحل . وإن ردّ كلب امجوسيّ الصّيد على كلب المسلم , 
فقتله ؛ حل . وعنه : لا يحل وإن صاد المسلم بكلب امجوسيٌ ٠‏ حل . وإن 
صاد المجوسيُ بكلب المسلم . لم يحل . وإن أرسل المسلم كلبًا ٠‏ فزجره 
امجوسيٌ ؛ حل . وإن أرسله المجوسيٌ فزجره المسلم , لم يحل . 


«الشَّرح) : فإن أصاب أحدهما مقتله دون الآخر ؛ مثل أن يكون الأرّل قد عقره 
موحيًا » ثم أصابه الثاني وهو غير موح » فالحكم للأوّل . وإن كان الجرح الثاني 
موحيًا » فهو مباخ إن كان الأول مسلمًا ؛ لأنَّ الإباحة حصلت به . (ويحتمل ألا 
يحل) هذا روايةٌ » وجزم بها في «الرّوضة)» كما لو أسلم بعد إرساله له و الكنق لو 
أثخنه كلب المسلم » ثم قتله الآخر وفيه حياةٌ مستقرَةٌ » حرم » ويضمنه له . 

فرع : إذا رمى سهمًا ذ ثمّ ارتدٌ أو مات » بين رميه وإصابته. حل 

(وإن رد كلب المجوسئ بن الصّيد على كلب المسلم , فقتله 3 
جاريحة' المسلم اتفردت) بقدله » فأبيح. 4 كما لو رمى الجوسة .سهعيه افرة الصيد + 
فأصابه سهم المسلم فقتله » أو أمسك المجوسيُ شاةً فذبحها مسلمٌ . (وإن صاد 
ار ا » حل) ولو كان في ملكه , ذكر في «الكافي) أنه اذهب 
وان او لود وو كين أبي سنجو او ال وا ن الرَّاغْونِئَ ؛ لأنّهِ آله ؛ 
أشبه ما لو صاده بقوّته وسهمه . وعنه : لا يحل وإن كان لمسلم ؛ لقوله تعالى : 
وما علمتم عن الخوارج مكلبين» [الائدة :05و كلتب المجوسيٌّ 0 معلّم من 
مسلم . وجوابه : أنَّ الآية دلت على إباحة الصّيد بما علّمناه » وما علّمه غيرنا فهو 
في معناه . وكرهه جماعةٌ منهم : جابك والحسن ومجاهدٌ والنّخعيُ والثُوري . 

(وإن صاد المجوسيٌ بكلب المسلم » لم يحلٌ) في قول الجميع , » كما لو صاد 
وه ع ولاكة لمن بين أهل:الذ كاه زوإن أرسل الممتلم كلقا ؛ فزجره امجوسي) فزاد 
عدوه » أو ذبح ما أمسكه له مجوسيٌ بكلبه وقد جرحه غير موج- (حل) ؛ لأنَّ 
الصّائد هو المسلم وهو من أهل الذَّكاة . (وإن أرسله المجوسي فزجره المسلي) وقيل : 
ولم يزد عدو كلبه بزجر المسلم (لم يحل) ؛ لأنَّ الصّائد ليس من أهل الذّكاة ؛ إذ 
العبرة بالإرسال . 
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التَّني : الآلة » وهي نوعان : محدّدٌ ؛ فيشترط له ما يشترط لآلة الذّكاة 
ولابدٌ من جرحه به فإن قتله بثقلة ؛ لم يبح وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل 
بحدّه دون عرضه وإن نصب مناجل أو سكاكين , وسمّى عند نصبها » فقتلت 
صيدًا » أبيح . 


فَضْلٌ 

الثاني : الآلة » وهي نوعان : محدّدٌ ؛ فيشترط له ما يشترط لآلة 
الذعا:؟ لأنيا عا الاي سيا يحب أن ترط للميفدة نا يشترط لاله الدكاة 
(ولابدٌ من جرحه به) نصّ عليه ؛ لقوله يَليَدٍ لعديّ : «ما رميت بالمعراض فخرق 
فكله » وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) متَّفقٌ عليه . (فإن قتله بثقلة لم يبح) ؛ لأنّه 
وقيذٌ » فيدخحل في عموم الآية وو ال جفكر وان اووددة ورت سير 
نقله الميمونيٌ . (وإن صاد بالمعراض) قال في فى «المشارق) : هو كه الحددة 
المزرقت . وقيل : فيه حديدةٌ (أكل ما قتل بحدّه) قال أحمد : المعراض يشبه السّهم 
يحذف به الصّيد » فرتما أصاب الصّيد بحدَّه فخرق » فهو مباح . (دون عرضه) ؛ 
للخبر . وفي «التّرغيب) و«المستوعب)» : : ولم يجرحه . وهو ظاهر تصتوضنه ا لأله 
وقيل اوهو قزل الس . وحكم الصّوّان الذي له حدٌّ » كالمعراض . (وإن نصب 
مناجل أو سكاكين , وسمّى عند نصبها , ؛ فقتلت صيدًا , أبيح) إذا جرحه ؛ روي 
عن ابن عمر » وقاله الحسن وقتادة ؛ لأنَّ التُصب جرى مجرى المباشرة في الضّمان ؛ 
فكذا فى الإباحة . وقال الشَّافعيُ : لا يباح بحالٍ ؛ » كما لو نصب سكيئًا فذبحت 
شاةً , ولأنّه لو رمى سهمًا وهو لا يرى صيدًا فقتل صيدًا » لم يحل » وهذا أولى . 
وجوابه : قوله عليه السّلام : «كلّ ما ردت عليك يدك» » ولأ قتل الصّيد بما له حدٌ 
جرت العادة بالصّيد به » أشبه ما لو رماه » وفارق ما إذا نصب سكيئًا ؛ فإِن العادة 
لم تجر بالصّيد بها ء وإذا رمى سهمًا وهو لا يرى صيدًا » فليس ذلك معتاد . 
والظاهر : أنه لا يصيب صيدًا ؛ فلم يصحٌ قصده » بخلاف هذا . وقيل : يحل 
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وإن قتل بسهم مسموم ؛ لم يبح إذا غلب على ظنّه أنَّ السّم أعان على 
ا 01 
يحل إلا أن يكون اجرح موحيًا كالذكاة » فهل يحل؟ على روايتين . 


0 ا اله حر 
0 5 الشم أعان على قل كذا عبر به في اه 507 507 
و«الوجيز» ؛ لأنّه اجتمع مبي ومحرّمٌ ؛ فغلب اخْررم » وكسهمي مسلم ومجوسيّ » 
ولأنّه يخاف من ضرر السُّم . فعلى هذا : إن لم يغلب على ظنّه أن الشّم أعان على 
قتله » فهو مباح . وفي «الكافي) وغيره : إذا اجتمع في الصّيد مبي ومحيمٌ مثل أن 
يقتله بثقلٍ ومحدَّدٍ » أو بسهم مسموم وغيره . .. إلى آخره- لم يبح ؟ لقوله عليه 
السّلام ووإن وجدت مع قيره افلا تأكرة . وبأنَّ الأصل الحظر ؛ فإذا شككنا في 
المبيح رد إلى أصله اوقل ضور : إذا علم أنه أعان لم يأكل . قال في 
«الفروع» : وليس هذا في كلام أحمد مراك .وف «الفصول» : إذا رمى بسهم 
مسموم » لم يبح ؛ لعل الشُمٌ أعان عليه » فهو كما لو شارك السَّهم تغريقٌ بالماء . 

. (ولو رماه فوقع في ماءٍ أو تردّى من جب » أو وطئ عليه شيءٌ » فقتله ؛ لم 
مل بدا على اله 7 ا كر اع و 1 
فهل يحل؟ على روايتين) كذا في «اخحرّر), : أشهرهما- واختارها الخرقئ- : أن 
يحرم ؛ لأ اجتمع مببيخ ومحرّمٌ » أشبه المتولّد بين مأكولٍ وغيره . والثّانية 00 
وجزم به أكثر الأصحاب ؛ لأنَّه قد صار في حكم الميت بالذّبح . وجوابه : قوله عليه 
السّلام : (فإن وجدته غريقًا في الماء » فلا» متّفقٌ عليه . وهذا ظاهر قول ابن مسعودٍ 
رواه سعيدٌ » وإسناده ثقاتٌ » ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراح غير موحي » 
ويستقنى من ذلك ما لو وقع في الماء على وجه لا يقتله » مثل أن يكون رأسه خاريجا 
من الماء » أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء » أو كان الذي لا يقتل مثل 
ذلك الحران به ود لات بي إرحه ١‏ أذ لزي رالا [لإصرم عقرة 01 كود 
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وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات ‏ حل وإن رمى صيدًا فغاب 
عنه , ثم وجده ميئا لا أثر به غير سهمه , . حل . وعنه : إن كانت الجراح 
موحيةً » حل , وإلا فلا , وعنه : إن وجده في يومه حل , وإلا فلا . 


(وإن رماه في الهواء) أو على شجرة سيد 
على الأرض فمات , حل) ؛ لأنَّ الظاهر زهوق روحه باليّمي لا بالوقوع . و 
يحل بع عر » جزم به في «الدوضة) ؛ لقوله تعالى : «(وامترذية» 5 : 
9 اله : أنَّ سقوطه لا يمكن الاحتراز عنه » فوجب أن يحل كما لو أصابه 
فوقع على جنبه » والماء يمكن الاحتراز عنه » بيخلاف ري 

(وإن رمى صيدًا فغاب عنه , ثم وجده ميا لا أثر به غير سهمه , ٠‏ حلّ) في 
الأشهر عن أحمد » وهو الأْصحٌ ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
رجلا أتى الى علد فقال : يا رسول اللَّه » أفتني في سهمي؟ قال : «ما رد عليك 
سهمك فكل» قال : فإن تغيّب عنّي؟ قال : «وإن تغب .عنك » ما لم تحد فيه غير 
سهمك) رواه أبنو داود » ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته » وقد وجد يقيئًا ) 
اس د اح ا سكي ل د 

فيه . ولا فرق فيه بين أن تكون الجراحة موحيةٌ أو لا ء وجده مينًا في يومه أو في 

. لكن لو غاب قبل تحقّق الإصابة ثم وجده عقيرًر وحده والسّهم والكلب 
20 . (وعنه : إن كانت الجراح موحيةً » حلّ) ؛ لأ إذا كان كذلك 
ظهر إسناد الزُهوق إليه زوالا فلا) أي : إذا لم يكن موحيًا لم يظهر إسناد 00 
إليه . (وعنه : إن وجده في يومه حل » وإلا فلا) ؛ لما روى ابن عباس قال : | 
ع ع ا 0 
وإن غاب عنك فلا تأكل ؛ ؛ لأنّك لا تدري ما حدث بعدك» . لا يقال : الأول 
مطلقٌ » وهذا مقَيِدٌ ؛ فيحمل عليه . لأنّه متبينٌ له » وقد جاء مصوّحًا به في حديث 
عدي مرفوعًا قال : «إذا رميت الصّيد فوجدته بعد يومين ليس فيه إلا أثر سهمك » 
الكل وس إن كان 11 الي ااي ونا اثلا . ونقل ابن منصور : إن غاب 
نهارًا حلّ لا ليلا . قال ابن عقيل وغيره : لأنَّ الغالب من حال الليل تخطف 
الهوامٌ . وعنه : يكره أكل ما غاب . 
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وإن وجد به غير أثر سهمه ثما يحتمل أن يكون أعان على قتله ؛ لم يبح , 
وإن ضربه فأبان منه عضرًا , وبقيت فيه حياةً مستقرّةٌ » لم يبح ما أبان منه , 
وإن بقي معلْقًا بجلدةٍ , حل » وإن أبانه ومات في احال ٠‏ حل الجميع .وعنه : 
لا يباح ما أبان منه وإن أخذ قطعة من حوتٍ ونحوه , وأفلت حيًّا . أبيح ما أخذ 
منه . 


عا ا دم 00 
الاحتمال اليا م لد 

فرح : إذا غاب قبل عقره , ثم وجد سهمه أو كلبه عليه » ففي ١‏ (المنتتخب» 
و«المغني) : أنه حلالٌ . وعنه : يحرم » كما لو وجد سهمه أو كابه «ناحية 8. 
وظاهر رواية الأثرم وحنبلٍ 1 ؛» وجزم به 5 «الدوضة) : 

(وإن ضربه فأبان منه عضوًا , وبقيت فيه حياقً مستقرةٌ » لم ببح ما أبان منه) 
هذا المذهب ؛ لقوله عليه السّلام : «ما أبين من حي » فهو ميثٌ) و“ وعلة : إن ذكي 
تل البائن ون كثر ) كبقيته و ل قتلفه الع روي اوملعا ااه يد انيع . فإن 
لم تبق فيه حياة معقبرة + فروايتان” : أشهرهما : إباحتهما ؛ روي عن علىٌ » 
والثّانية . لا يباح ما أبان منه ؟ لعموم الخبر الكل المذهب 03 لأنّ ما كان ذكاةٌ 
لبعضه كان ذكاءةً لجميعه كما لو قدّهِ نصفين » والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيّا 
حتَّى يكون المنفصا منه ميئًا . (وإن بقي معلَقًا بجلدةٍ » حل) روايةً واحدةٌ ؛ لاله لم 

يبن (وإن أبانه ومات في الخال , حل الجميع) على المشهور » كما لو قطعه 
ا . (وعنه لياح م أبن من »لخر »لم أن مه لا بنع نه لما 
فى العادة » فلم يبح » كما لو أدركه الصّيّاد وفيه حياةٌ مستقرة » وجوابه سبق ؛ 
بدليل المذبوح » فإنّهِ ربا بقي ساعةٌ » ورتما مشى حتَّى يموت » ومع هذا هو حلال ٠‏ 
(وإن أخذ قطعةً من حوتٍ ونحوه , وأفلت حيًا , أبيح ما أخذ منه) ؛ لأن أقصى 
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ل و لي قات لشن 


وأمّا ما ليس بمحدَّدٍ ؛ كالبندق والحجر والعصا والشّبكة والفخٌ , ؛ فلا يباح 
ما قتل به لأنّه وقِيذٌ . 


افيه الدمينة وميقة بحلل للحي 

تذنيب : قال أحمد : لا بأس بصيد اللّل و قالاسوية يق عاروق :جا علي 
أحدًا كرهه 2 ولم يكره ه أحمد صيد الفراخ الصّغار من أوكارها . وفي (المستوعب») 
لا بأس بصيد الصّيد الوحشيّ باللّيل من غير أوكارها . ويكره 0 وقال 
الحسن : لا بأس بالطريدة ؛ كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم . ر 
أبو عبد اللّه » ومعناها : أن يقع الصّيد , ل 
حتّى يؤتى على آخره » وهو حي . قال : وليس هو عندي إلا أن يصيد الصّيد يقع 
بينهم لا يقدرون على ذكاته » ويأخذونه قطعًا . ذكره في «المغني) و«الشّرح) . 

(وأمًا ما ليس بمحدَّدٍ ؛ كالبندق والحجر) الذي لا حدّ له (والعصا والشبكة 
والفح فلا يباح ما قتل به) بغير خلافي نعلمه » إلا عن الحسن » وروى شعبة عن 
مدان عي عن وصعرر بن ؤيتار عن تيعد بن السانية قال عكار : إذا رميت 
بالحجر أو المعراض أو البندقة » فذكرت اسم اللّه » فكل وإن قل . وجوابه : قوله 
تعالى : لإإحرّمت عليكم» الآية [المائدة : 9] ؛ (لأنَّه ةا 
فوجب ألا يباح » كما لو ضرب شاةٌ بعصًا فماتت . قال ابن قنيبة : الموقوذة : التي 
تضرب حتّى توقذ ؛ أي ترح علي ردقال قتادة : كانوا يضربونها 
بالعضا -فإذاماتت أكلوها .كليل الأكثر ها زوق معي فنا أبو معاوية ثنا الأعمش 

عن إبراهيم عن عدي مرفوعًا : «إذا رميت فسمّيت فخرقت , ٠‏ فكل » وإن لم 
تخرق فلا تأكل » ولا تأكل من المعراض لاما كيت » ولا تأكل من البندقة إل 
ماد كيكهه ورواد أحيك أيضًا + وإزاهيم لم ياو عنقا . قال في «المغني) : ولو شدخه 
أو خرقه » نص عليه . 

فائدةٌ : يكره الصّيد بثّل لا يجرح » وعن عبد الله بن مغمّلٍ قال : نهى الي 
لَه عن الخذف » وقال ا ند مدا راسك عدر نوكيا كير 
الْسّنّ وتفقأ العين») اويا في «الصّحيحين) . 
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انوع الثاني : الجارحة , فيباح ما قتلته إذا كانت معلّمة إلا الكلب الأسود 
البهيم ) فلا يباح صيدة . والجوارح نوعان : ما يصيد بنابه ؛ كالكلب 
والفهد , فتعليمه بثلاثة أشياء : بأن يسترسل إذا أرسل » وينزجر إذا زُجر , 


وإذا أمسك لم يأكل . 


(الوع الثاني : الجارحة » فيباح ما قتلته إذا كانت معلّمة) ؛ لقوله تعالى : 
إوما علمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهنَ ما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن 
عليكم» [المائدة : 5] قال ابن حزم : تفقوا فيما إذا قتله الكلب الذي هو غير 
معلّم » وكل سبع من طيرٍ أو ذي أربع غير معلُّمٍ » ولم يدرك فيه حياةً أصلا ٠‏ أنه للا 
ل را فكي ٠‏ وحينقل : ما قتلته اللجارحة جرححا- وعنه : وصدمًا وخنقًا » اختاره 
ابن تحامل وأبو حكن الوزئت- 3 لا الكلب الأسود البهيم) ؛ وهو ما لا بياض 
فيه ؛ نص عليه » وذكر السَامريٌ 2 والذلف :بهو اللي لا يخالط لولة”لوث سوا 
وقال ثعلبٌ وإبراهيم الحربيٌ : كل لونٍ لم يخالطه لون آخر » فهو بهي . قيل لهما : 
من كل لون؟ قالة : نعم الا أ ل 0 . يعني : من 
السّلف. (فلا يباح صيده) نص عليه ؛ لأنّه -عليه اللام- أمر بقتله وقال : (إنه 
شيطانٌ» رواه مسلمٌ » وهو العلّة » والسواد علامةٌ ؛ كما يقال : إذا ودع صاحب 
الشلاح فاقتله » فإنَّه مرتدٌ » فالعلة الود . ونقل إسماعيل بن سعيدٍ الكراهة » وأباحه 
الأكثر ؛ لعموم الآية والخبر » وكغيره من و الكلات مار الأول الدعيو ‏ وفيه يان 
ومثله في أحكامه : ما بين عينيه بياض » جزم به في «المغني) و«الشّرح) . و ويحرم 
دان حت الج ل الس ون . ونقل موسى بن سعيدٍ : 
لا بأى به . (والجوارح نوعان : ما يصيد بنابه ؛ كالكلب والفهد) وفي «المذهب» 
و«التّرغيب» : والثّمر . (فتعليمه بغلاثة أشياء : بأن يسترسل إذا أرسل » وينزجر 
إذا زُجر) لاه فى وقت رؤيته للصّيد ؛ قاله في «لمغني» وغيره . (وإذا أمسك لم 
يأكل) ؛ ؛ قول عليه الشلام : «فلا تأكل ؛ ّي أخاف أن يكون نا أمسك على 
نفسه) متف عليه » ولأنَّ العادة ذ فى المعلّم ترك الأكل » » فكان شرطًا كالانزجار إذا 
زجر . وهذا لم يذكره الأدمئ البغدادي . قال في «المغني) : لا أحسب هذه الخصال 
تعتبر في غير الكلب ؛ فإنّه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه » وينزجر إذا زجر » والفهد 


1" كنات الشيد 


ولا يعتبر تكوّر ذلك منه , فإن أكل بعد تعلّمه لم يحرم ما تقدّم من 
صيده 2 ولم يبح ما أكل منه في إحدى الرّوايتين . والأخرى 00 
والثّاني : ذو الخلب ؛ كالبازيّ والصّقر والعقاب والشّاهين » فتعليمه : بأ 
يسترسل إذا أرسل : ويجيب إذا دعي , ولا يعتبر ترك الأكل . 


لا يكاد يجيب داعيًا » وإن عد متعلّما فيكون التّعليم في حقّه بترك الأكل خاصّةٌ » 
أو بما يعدّه أهل العرف متعلّما. (ولا يعتبر تكرّر ذلك منه) اختاره الشّريف أبو جعفرٍ 
وأبق 506 وقدّمه في «المحكر) و(الّعاية) 3 5 صنعة 3 أشية سائر الصّنائع . 
وقال القاضي : يعتبر تكر ذلك منه حبّى يصير في العرف معلا » وأقل ذلك 
ثلاث » نصره في «المغني» ؛ لأنّ ترك الأكل يحتمل أن يكون لشبع أو عارض » 
فيعتبر تكراره » وحيتقدٍ يعتبر ثلانًا ؛ كالاستجمار والأقراء والشّهور في العدّة ‏ 
والصّنائع لا يمكن من فعلها إلا ممن تعلّمها » وترك الأكل يمكن الوجود من المتعلّم 
وغيره ؛ فعلى هذا يحل في الرابعة ٠‏ وقيل : مكتين » فيحل في الثّالئة . 

دقان أكل يعد اتعلمه لم رخو ,ها عدم م جلدم روانة واقلة +فالة قن 
«المستوعب) » واقتصر عليه في «الكافي) و(الشّرح) ؛ وصحّححه في «الْحوّر) » وهو 
قول أكثرهم ؛ لعموم الآية والأخبار , ولأنّه قد وجد مع اجتماع شروط التعليم فيه » 
فلا يسرم بالاتتمال + وقيل + يضترم + لأ لو كان معلّما :ما أكل 

(ولم يبح ما أكل منه في إحدى الرّوايتين ) وهي الصّحيحة ؛ لقوله عليه 
السّلام : «فإن أكل فلا تأكل» ورواه سعيدٌ : ثنا سفيان » عن عمرو بن دينارٍ » عن 
عطاءٍ » عن ابن عباس » ورواه أيضًا عن أبي هريرة » وقيل : حين الصَّيد » جزم به 
ابن عقيل » وقيل : قبل مضي » ولا يخرج بأكله عن كونه معلمًا فيياح صيده بعد 
ذللك ‏ رقه ميال . (والأخرى : يحل ) روي عن سعدٍ وسلمان وأبي هريرة وابن 
عمر » حكاه عنهم أحمد » ولقوله تعالى : «إفكلوا ما أمسكن عليكم» [امائدة : 
سر اس دده 4 قار شري من وتوم 
يأكل منه » لم يحرم ؛ . وفي «الانتصار) : من دمه الّذي جرى . وكرهه 
السّعبييُ والشُوريٌ وقد : ذو انغلب ؛ ؛ كالبازيٌ والصّقر والعقاب والشَّاهِين 2 
فتعليمه : بأن يسترسل إذا أرسل » ويجيب إذا دعي » ولا يعتبر ترك الأكل) ؛ 


ولابدٌ أن يجرح الصّيد » فإن قتله بصدمته أو خنقه , لم ييح » وقال ابن 
حامدٍ : يباح . وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين . 

النّآلث : إرسال الآلة قاصدًا للصّيد » فإن استرسل الكلب أو غيره 
بنفسه . لم يبح صيده » وإن زجره 


لقول ابن عباس : إذا أكل الكلب فلا تأكل » وإن اك الشف سكل واه اظلال” 
ولأنَّ تعليمه بالأكل » ويتعدّر تعليمه بدونه » فلم يقدح في تعليمه » » بخلااف 
الكلب . (ولابدٌ أن يجرح الصّيد ٠‏ فإن قتله بصدمته أو خنقه , لم يبح) قدّمه في 
«الكافي) و«المستوعب) و«الرّعاية) وجزم به في «الوجيز) » وقاله الأكثر ؛ ؛ لأنّه 1 
مراع أشبه ما لو قتله بالحجر والبندق . (وقال ابن حامدٍ اليا فير 
الآية والخبر » والأوّل أولى ؛ لأنَّ العموم فيهما مخصوصٌ بما ذكر من الذّليل ادال 
على عدم إباحته . (وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين) كذا في 
(النمتر) » وهما روايتان في «الفروع) : أحدهما االحضاه قدّمه في «الكافي») 
و«الرّعاية؛ » وصبححه في «المستوعب» كغيره من المحال والتاني لاء وجزم به في 
«الوجيز ؛ لأنَّ اللّهِ تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله . 
فصل 

(الغّالث : إرسال الآلة قاصدا للصّيد) فعلى هذا : لو سقط سيفٌ من يده عليه 
تزه )أو شكية نكا بقفرة فى يده لم حل . (فإن استرسل الكلب أو غيره 
بنفسه » لم يبح صيده) في قول أكثرهم » وقال عطاء والأوزاعيٌ اس 
الصّائد . وقال إسحاق : إذا سكّى عند انفلاته أبيح » وروى بإسناده عن ابن عمر أنه 
سئل عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتصيد الصّيد؟ قال © إذا سقى_فكل .. قال 
الخال : : هذا على معنى قول أبي عبد الله . وجوابه : 4 عليه الكدم : (إذا 
أرسلت كلبك المعلم رفكره اسم الله عليه » فكل» متَّفقٌ عليه » ولأن إرسال 
الجارحة جعل بمنزلة البح ؛ ولهذا اعتبرت النّسمية معه . (وإن زجره) أي : لم 
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إلا أن يزيد عدوه بزجره ؛ فيحلٌ .وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدفٍ , 
فقتل صيدًا , أو أرسله يريد الصّيد ولا يرى صيدًا- لم يحل صيده إذا قتله , 


وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا ‏ ؛ فأصاب صيدًا » لم يحل . ويحتمل أن يحل . 


ذل اث الجر لم يزد شيئًا عن استرسال الصّائد بنفسه (إلَ أن يزيد عدوه 
بزجره ؛ فيحل) ؛ لأنَّ زجره له أَنْدٌ في عدوه » فصار كما لو أرسله ؛ لأنَّ فعل 
الادميّ إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار بفعل الادمي ؛ بدليل ما لو عدا على 
إنسانٍ فأغراه آدمئٌ فأصابه » ضمن . فلو أرسله بغير تسميةٍ » ثم سمّى » وزجره فزاد 
عدوه » فظاهر كلام أحمد : إباحته ؛ لأنَّه انزجر بتسميته وزجره » أشبه التي قبلها . 
32 القاضي 40 إن الحكم تعلّق بالإرسال الأول ؛ بخلاف ما إذا استرسل 
٠.‏ ونقل حربٌ : إن صاد من غير أن يرسله لا يعجبني . واحتج بأ نه لم يذكر 
2000-6 . وفي «الرّوضة) : إن استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل » حل وأكل 
منه » بخلاف الكلب . 
(وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدفٍ) وهو كل مرتفع من بناء أو كد كثيب رملٍ 
جبل (فقتل صيدًا , أو أرسله يريد الصَّيد ولا يرى صيدًا- لم يحل صيده إذا 
0 . وقيل : لا يحرم في السّهم . 
(وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا » فأصاب صيدًا » لم يحلٌ) قدّمه الشامري 
وجزم به في «الوجيزه ؛ لأنَّه لم يقصد صيدًا على الحقيقة » وكما لو أرسله على غير 
شيءِ أو ظنّه أو علمه غير صيدٍ فأصاب صيدًا. (ويحتمل أن يحل) اختاره في 
«الغني) ؛ لأنَّ صحّة القصد تنبني على لظن » وقد وجد وصِحٌ قصده » وكما لو 
رمى صيدًا فأصاب غيره » أو هو وغيره » نص عليه . فإن شك هل هو صيدٌ أم لا؟ 
ل ا اويا 
: إذا قصد إنسانًا أو حجرًا » أو رمى عبثًا » غير قاصِدٍ صيدًا » فقتله- لم 
٠ 06‏ 0 لم ميد سينا لكون اسه لاححطق إل بده . وإن ظنّه صيدًا فإذا 
فوهيد #خل . وإن ظنّه كلبًا أو خنزيوًا » لم يبح . قال في «الرّعاية») اضرعم 
ظئه .حجنا أو آدميًا بان ضيدًا + أو رمى حبرا ظبه صيدًا فأصاب ضيدًا » أو.سمع 
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وإن رمى صيدًا فأصاب غيره , حل » وإن رمى صيدًا فقتل جماعة , 
حل : وإن أرسل سهمه على صيدٍ , فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل , 
حل . وإن رمى صيدًا فأثبته ملكه . فإن تحامل فأخذه غيره , لزمه رذّه . وإن 
لم يثبته . فدخل خيمة إنسانٍ فأخذه ‏ فهو لآخذه . ولو وقع في شبكته صيدٌ . 


حسًا ليلا » أو رأى سوادًا فأرسل عليه جارحه أو سهمه » فأصاب صيدًا- فوجهان . 
وقيل : إن ظنّه آدميًا معصومًا أو بهيمةً أو حجرًا فقتله » فإذا هو صيدٌ » لم ييح . 

(وإن رمى صيدًا فأصاب غيره » حلّ) » والجارح كالسّهم في هذا » نص 
عليه ؛ لعموم الآية والخبر , ولأنَّه أرسله على صيدٍ فحل ما صاده » كما لو أرسلها 
على كبارٍ فتفؤقت عن صغار » أو كما لو أخذ صيدًا في طريقه . (وإن رمى صيدًا 
فقتل جماعةً » حلّ) ؛ لأنَّ شرط الحلّ قصد الصَّيد في 0 
بعينه » وهو موجودٌ فيهما. وان ارس هط على سي العا ارح 
ولولاها ما وصل الم 0 
حجر فردّه على الصّيد فقتله » ولأنَّ الإرسال له حكم لحل » والرّيح لا يمكن 
الاجرافعييا > تبعل انها ها 

(وإن رمى صيدًا فأثبته ملكه) ؛ لأنّه أزال امتناعه » أشبه ما لو قتله . (فإن 
تامل فأخذه غيره » لزمه ره ) لأ ملكه فازمه » كما يلزمه ردُ ملك غيره كالشّاة 
ونحوها . (وإن لم ينبته » فدخل خيمة إنسان) أو غيرها (فأخذه . فهو لآخذم) ؛ 
لأنَّ الأول لم يملكه لكونه ممتنعا ؛ فملكه الثاني بأخذه . وقال ابن حمدان : إن خرج 
منها » وإِلّا فلا . وقيل : هو لصاحب الخيمة . ولو نصب خيمة للأخذ , ملكه ؛ 
وإذشات فيه فيو له 

فرعٌ: إذا رمى طيرًا على شجرة في دار قوم » فطرحه في دارهم تأعقدوة > فهو 
للكّامى ؛ له ملكه بإزالة امتناعه » ذكره في «ألشّرح» ء وفي «عيون المسائل» : إن 
حمل نفسه فسقط خارج ادر قهوله » ون سقط فيها فهو لهم . وفي «الرّعاية») : 
لغيره أده على الأصحٌ ) » والمخصوص : أنه للموحي . 

(ولو وقع في شبكته) أو فسّه أو شَرَكهِ (صيدٌ) فهو له ؛ لأنّه أثبته بآلته . (فإن 
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فإن خرقها وذهب بها ٠‏ فصاده آخر , فهو للثّاني , وإن كان في سفينةٍ , 
فوثبت سمكةٌ فوقعت في حجره , فهي له دون صاحب السّفيئة . 


خرقها وذهب بها , فصاده آخر , فهو للثَّاني) ؛ لأنّه لم يملكه الأَوّل » وما معه 
لقطةٌ . فإن كان يمشي بالشّبكة على وجه لا يقدر على الامتناع » فهو لصاحبها , 
لكن إن أمسكه الصّائد وثبتت يده عليه » ثمٌ انفلت منه . لم يرل ملكه عنه » كما 
لو شردت فرسه أو ندَّ بعيره » ويستثنى من ذلك ما لو صاده فوجد عليه علامةٌ ؛ 
كقلادةٍ في عنقه أو قرطٍ في أذنه » فلو وجد طائوًا مقصوص الجناح فلقطة . ويملك 
الصّيد يالجائه إلى مضيقٍ يعجز عن الانفلات منه » وكذا إذا وقع في دبتٍ يمنعه من 
الطيران . (وإن كان في سفينةٍ » فوثبت سمكةٌ فوقعت في حجره , فهي له دون 
صاحب السّفينة) قدّمه في «لمْحوّر» و«الرّعاية) » وجزم به في «المستوعب») 
و«الشّرح) ؛ لأنَّ الشمك من الصّيد المباح » فملكت بالسّبق إليها » كما لو فتح 
حجره للأخذ » زاد في «الوجيز) : ما لم تكن السّفيئة معدَّةٌ للصّيد في هذا الحال . 
وقيل : هو قبل أن يأخذه على الإباحة » فيكون لمن أخذه . ومقتضاه : أُنّها إذا 
الو دو ا ؛ لكن إن كانت 
الشمكة 2 َثْ بفعل إنسانٍ لقصد الصّيد » فهي له دون من وقعت في حجره ؛ لأنَّ 
و د 

فرعٌ: إذا دخلت ظبيةٌ داره » فأغلق بابه وجهلها » أو لم يقصد تملّكها , 
ومثله : إحياء أرض بها كنرٌ » ملكه » كنصب خيمةٍ » وفي «التّرغيب» : إن دخل 
الصّيد داره فأغلق بابه » أو برجه فسدّ المنافذ » أو حصلت السمكة في بركته فسدّ 
مجرى الماء- فقيل : يملكه » وقيل : إن سهل تناوله منه ‏ وإلا كمتحججر للإحياء . 
ويحتمل اعتبار قصد الَملّك بغلق وسدرٍ . فعلى الأوّل : ما يبنيه النّاس من الأبرجة 
فتعمّش بها الطيور » يملكون الفراخ , إلا أن تكون الطيور مملركةٌ ؛ فهي لأربابها ؛ 
نصّ عليه . ولو تحوّل طيد من برج زيدٍ إلى برج عمرو لزم عمرًا رده . وإن اختلط ولم 
يمير منع عمو من التٌصِدُْف على وجه ينقل الملك حتَّى يصطلحا . ولو باع أحدهما 
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وإن صنع بركة ليصيد بها السّمك فما حصل فيها ملكه , وإن لم يقصد 
-0- ؛ لم ملكه , وكذلك إن حصل في أرضه سمكُ أو عشَّش فيها 
د » لم يملكه , ولغيره أخذه . ويكره صيد السّمك بالئّجاسة » وصيدٌ الطير 


ل : 


(وإن صنع بركة ليصيد بها السّمك » » فما حصل فيها ملكم ؛ لأنها آله 
للصّيد قصد بها الّمك فملكه » وكما لو وقع في شبكة أو : فح أو منجلٍ (وإن لم 
يقصد بها ذلك » لم يملكه) كما لو توحل الصّيد في أرضه . وفي «التَرغيب) : 
00 : يملكه بالتوخحل . (وكذلك إن حصل في أرضه سمك أو عشَّس فيها 

طائرٌ » لم يملكه) ؛ لأنَّ الأرض ليست معدّةٌ لذلك » أشبه البركة التي لم يقصد بها 
الاصطياد . نقل صالحٌ وحنل فيمن صاد من نخاةٍ بدار قوم : هو له » فإن رماه 
ا . (ولغيره أخذه) على الأصحٌ ؛ قاله في «الرّعاية» ؛ كما 

زاله أعنن . اماء. والكلة +. ولأله باق على الإباحة الأصليّة » لكن يأثم بدخولها 
بدون إذن ريّها . وقيل : مستأجرها أولى من ربّها » والمنصوص : أنه للمؤجر . 

(ويكره صيد السّمك بالتّجاسة) قدّمه في (المستوعب») و«الرّعاية» وجزم به في 
«الوجيز» ؛ لما فيه من أكل السشمك للنجاسة » فيصير كالجلالة . وعنه : يحرم ؛ 
قدّمه في «الفروع) ونقله الأكثر . وقال : استعن عليهم بالسُلطان 5 
فيه وبمحرّم روايتان توكره العيد الطيندينات ورذان ٠‏ و05 : مأواها الحشوش 
وكذا بالصّفادع (وصيد الطير بالشباش) وهو طائك تخيط عينيه ويربط ؛ لأنَّ فيه 
تعذيًا للحيوان . وكذا يكره من وكره » أطلقه في «التّرغيب» وغيره » لا بِليلٍ » 
وظاهر رواية ابن القاسم : لا » كالفرخ منه . ولا بما يسكر ع علق ذلك وف 
)مختصر ابن رزينٍ) : يكره بليلٍ . 

فائد 6 : لا بأس بشبكةٍ وف ودبت ؛ قال أحمد : وكل حياة وز داع 
ا رع ا عن لمج لب مد ؛ لنهي عثمان . 
ونقل ابن منصور : لا بأس ببيع البندق يرمى به الصّيد » وذ العف ونا لانن 
هبيرة عن امخصية . فلو منعه الماء حتّى صاده » حل أكله . وحوّمه في «الرّعاية) » 
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وإذا أرسل الصّيد وقال : أعتقتك , لم يَرُل ملكه عنه . ويحتمل أن 
يزول » ويملكه من أخذه . 


الرَابع : التّسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها 3 لم يبح ) 
سواءًٌ تركها عمدًا أو سهوًا . 


واك رجض ولا رسا لمان 5 أكون عا 

(وإذا أرسل الصّيد وقال : أعتقتك » لم يَزْلُ ملكه عنه) في ظاهر المذهب » 
وذ كره :ابن حزم إجماعًا » كبهيمة الأنعام » وكانفلاته , أو ندَّ أيامًا ثم صاده آخر ‏ 
0 وَلأن الإرسال والإعتاق لا يوجب زوال ذلك . قال ابن عقيلٍ : لا 

500-06 » في حيوانٍ مأكولٍ ؛ لأنّه فعل الجاهليّة . 

ع ل ا 00 رده 
إلى أصله » بخلاف بهيمة الأنعام ترد الهاي رتور لازن 
الخلاص من أيدي الادميّين ؟ ولهذا روي عن أبي الدّرداء أنه اشترى تصفرر اين 
صب فأطلقه . ولأنّه يجب إرساله على الحرم إذا أحرم » بخلاف بهيمة الأنعام . قال 
بعض أصحابنا : العتق إحداث قَوّةٍ تصادف الوق » وهو ضعفٌ شرعيٌ يقوم با محل , 
تعفن وزع اباد :لا سكيس وان جود لي 


فصل 

(الوَابع : النّسمية) في الجملة ؛ لقوله تعالى : وإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله ل [الأنعام : ١؟١]»‏ وللأخبار (عند إرسال السّهم أو الجارحة) ؛ لأَنَّ 
ذلك هو الفعل الموجود م الرسل ‏ تاضير ف اكتسيةعيده »كنا بش عبن الدبعرن 
وذكر جماعة : أو قبله قريبئًا » فصل بكلام أو لا 

(فإن تركها . لم يبح » سواءٌ تركها عمدًا أو سهرًا) في ظاهر المذهب , 
نصره في «الشّرح) وجزم به في «الوجيز » وقدّمه في «الفروع» » وذكر القاضي في 
«الخلاف» أنه المذهب الصّحيح . وأنّه رواه الجماعة ؛ للآية والأخبار » والفرق بين 
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عنه : إن نسيها على السّهم ‏ أبيح , وإن نسيها على الجارحة » لم 
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الكية والديسة : أن اذبح وقع في محلّه » فجاز أن يسامح فيه » بخلاف الصّيد ؛ 
ون في الصّيد نصوصًا ا ولآن الدسحة تكثر ويكثر النّسيان فيها . 

(وعنه : إن نسيها على السّهم . أبيح) ؛ لقوله عليه السّلام : «عفي لأمّي 
عن الخطأ والنُسيان» . (وإن نسيها على الجارحة , لم تبح) والفرق بينهما : أنَّ 
لشهم إل عقيف حقيقةً » وليس له اختيار » بخلاف الحيوان ؛ فإنه يفعل باختياره . وعنه : 
تسقط مع الهو مطلقًا » ذكره ابن حزم إجماعًا » قال الخلال انها عفن 
نقله . وعنه : سه » نقل الميمونئ : الآية في الميتة » قد رخص أصحاب الي لله 

في أكل ما لم يسمٌ عليه . وعنه : يختصٌ المسلم باشتراطها . ونقل حنبل عكسها ؛ 

نّ المسلم فيه اسم الله » وليس بجاهلٍ » » كناس الصّومٌ » ذكره في «المنتخب» . 
وسبق ما يتعلّق بذلك . 

مسألة :سكي على نيعو » ثم ألقاه وأخذ غيره » لم يبح ما صاد به » جزم 
به في «الشرح) و«الوّعاية) ؛ أنه ل لم يمكن اعتبار التّسمية على صيلٍ بعينه » اعتبرت 
علي الآلة التي يصيد بها » بخلاف الذّبيحة . وقيل ايباح+ كما لو سعى عل 
سكين وأخذ غيرها . 

كتاب الأيمان 

وهي جمع يمين » واليمين : القسم » والجمع : أي وأا ؛ سمّي بذلك لأنّه 
كان أحدهم يضرب هينه على بمين صاحبه » فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على 
وجهٍ مخصوص ٠»‏ فهي جملةٌ خبرية توكد بها أخرى , وهما كشرطٍ وجزاءٍ . 
والأصل فيها : الإجماع » وسنده : قوله تعالى : «لا يؤاخذكم اللّه باللغو في 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيهان» [المائدة : 89] » وقوله تعالى 1 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» [التّحل : ]4١‏ » والسّنّة شهيرة بذلك » منها : لعبد 
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واليمين 


الرحمن بن سمرة : «إذا حلفت على ين » فرأيت غيرها خيرًا منها ؛ فأت الذي 
هو خيرٌ » وكفّر يمينك» متّقٌ عليه . ووضعها في الأصل لتأكيد الخحلوف عليه ؛ 
لقوله تعالى : #ويستنبئونك أحقٌّ هو قل إي وربّي إِنَّه حقٌ» [يونس : *5] , 
وطوقل بلى وربّي لتبعشنّ4 [التّغاين : 7] . ريصح من كل مكلف مختارٍ قاصدٍ 
لليمين » ولا يصحٌ من غير مكلّفٍ ؛ للخبر » ولأنّه قولٌ يتعلّق به حقٌّ » فلم يصحٌ 
فخ أغيل مكلنن كالإقرار ر. وفي المميّر وجةٌ » قاله فى «المذهب») » وفى السكران 
وجهان ؛ بناءً على التُكليف وعدمه ؛ قاله في «المغني) و«الشَّرح) » وبنأه في «الكافي) 
على طلاقه . وتصحٌ من الكافر » وتلزمه الكمّارة بالحنث » نض عليه في مواضع » 
وقاله جمعٌ . وقال : لا تنعقد يمينه ؛ لقوله تعالى : «إفقاتلوا أئمّة الكفر إِنُهم لا 
أيمان لهم [التُوبة : ١١‏ » ولأنّه ليس بمكلّفٍ . وجوابه : أن عمر نذر في الجاهليّة 
أن يعتكف » فأمره التي َه بالوفاء بنذره , ولأنّه من أهل القسم ؛ لقوله تعالى : 
##فيقسمان باللّه [المائدة : 5١٠ع‏ » قال القاضي في «الخلاف» : ولا د 
يستحلف عند الحاكم . وكل من صحّحت بمينه عند الحاكم صحّت يمينه عند 
الانفراد » كالمسلم . وعن الآية : أَنّهم لا يفون بها ؛ لقوله تعالى : «إألا تقاتلون 
قومًا نكفوا أيمانهم» ولا نسلّم أنه غير مكلّفٍ . 
(واليمين) تنقسم خمسة أقسام : واجبٌ : كالِّي نسي بها إنسائًا معصومًا من 
عا ام لمي مر لع لجر 
. ومندوبٌ : كحلف يتعلّق به مصلحةٌ من إصلاح بين متخاصمين . وإن 
حك على فل طاح رارك معصية واقل : هو مندوبٌ ؛ لأنَّ ذلك يدعوه إلى 
فعل الطاعة وترك المعصية -وقيل : 0 ؟ ؛ لأنَ الي يقي وأصحابه لم يكونوا يفعلونه 
في الأغلب » ولو كان طاعةً لم يخلُوا به . ولأنَّ ذلك يجري مجرى التّذر . 
ومباح : كالحلف على فعلٍ مباح أو تركه » والحلف على الخبر بشيءٍ هو 
صادق فيه » أو يظن أنه صادقٌ . ومككروةٌ : كالحلف على تركِ مكروه » ولا يازم 
حديث الأعرابي : والّدي بعئك باحق لا أزيد على هذا ولا أنقص ؛ لأنَّ اليمين على 
تركها لا يزيد على تركها ولو تركها لم يتكر عليه . ومنه الحلف على البيع والشّراء . 


كتاب الأيمان © لضض 


لني تجب بها الكقّارة , هي اليمين باللّه تعالى , أو صفةٍ من صفاته . 
وأسماء اللّه تعالى قسمان : أحدهما : ما لا يسمّى به غيره ؛ نحو : والله ؛ 
والقديم الأزلئ » والأوّل الي ليس قبله شيءٌ ) والأخر الذي ليبس بعده 
شيءٌ , وخالق الخلق , ورازق العامين » فهذا القسم به مين بكل حال . 
والثاني : ما يسمّى به غيره » وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى ؛ كالدحمن ع 
والرّحيم » والعظيم , والقادر , والرّب , والمولى , والرّازق ؛ ونحوه , فهذا 
رك وليب ابي الله مالي اجات » فهو يمين وإن نوى غيره فليس 


وحراة : وهو الحلف الكاذب » ومنه الحلف على معصيةٍ أو ترك واجب . 

ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محوّم » فحلّها حرام . وإن كانت 
على مندوب أو ترك مكروهٍ . فحلّها مكروة . وإن كانت على مباح » ؛ فحلّها مباخ ؛ 
قال في «الإعاية) : وحفظ اليمين أولى . وإن كانت على فعل مكروه وترك 
مندوب » فحلها مندوبٌ . وإن كانت على فعل محوّم أو ترك واجب » فحلّها 
واجتث . (الّني تجب بها الكقّارة) بشرط الحنث (هي اليمين بالله تعالى » أو صفةٍ 
من صفات) ؛ لأ ليمين إذا أطلقت تنصرف إليه » ون صفات الل تعالى قدي » 
فكان الحلف بها موجبا للكثّارة » كالحلف بالل تعالى » وكوجه الله تعالى » نص 
عليه » وعظمته » وإرادته » وقدرته » وعلمه (وأسماء الله تعالى قسمان : 
أحدهما : ما لا يسمّى به غيره ؛ نحو : واللّه » والقديم الأزلي » والأوّل الذي 
ليس قبله شي ( والآخر الذي ليس بعده شي » وخالق ل » ورازق العالمين) 
وعدا رب ُ العالمين » ومالك يوم الدّين » ورب السّموات والأرض (فهذا القسم به 
ين بكل حالي) نوى به اليمين أو لا ؛ لأنّ اليمين بذلك صريخ في مقصوده » فلم 

يفتقر إلى نيْةِ » كصريح الطّلاق ونحوه . (والنّاني : ما يسمّى به غيره » وإطلاقه 
عرف إلى اللّه تعالى ؛ كالرّحمن , والرّحيم , والعظيم » والقادر » والرّب ؛ 
والمولى 5 والرّازق ؛ ونحوه » فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو أطلقٍ 5 
فهو يمين) ؛ لأنّه باطلاقه ينصرف إليه (وإن نوى غيره » فليس بيمين) ؛ لله 


ضض كتاب الأيان 


الع م را يه 
لم يكن ينا » وإن نواه كان » ًا » وقالٍ القاضي : لا يكون ييا أيضًا . وإ 
قال : وحقٌّ الله » وعهد الله » وام الله » وأمانة ال ام 


يستعمل في غيره . قال الله تعالى : «وارجع إلى ريّك© [يوسف : 50] ) 
و«إاذكرني عند ربّك فأنساه الشيطان ذكر ربّه4 [يوسف : ؟4] ١‏ إفارزقرهم 
من [النّساء : 8] » «إبالمؤمنين رءوف رحية4 [التّوبة : ]١١‏ . ومثل : رحمان 
اليمامة » ورجل, رحيمٌ ؛ والمولى المعتق » والقادر باكتسابه » والعالم في البلد ) 
ورازق الجند ؛ لأ لا أراد به غيره لم بيق مِيًا ؛ لعدم تناوله لما يوجب القسم ٠‏ وفي 
يا دكاتي : إن 0ك الأول ا وهو أولى ؛ 
والّذي ذكره لوا هنا 08 السَامريٌ واين حمدان مذهها 4 وذكر القاضي 2 
لخادب ودالتعليقا , أنه إذا 3 لحر 5 كا راليازق 1 0 كذاء؛ 
طلحة العاقوئئج . 

(وأمًا ما لا يعد من أسمائه) ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله (كالشيء 2 
والموجود) ولحي » والعالم » والمؤمن » والكريم (فإن لم ينو به الله تعالى » لم يكن 
ِيئ) ؛ لأنَّ الحلف الذي تجب به الكمّارة لم يقصد ء ولا الّفظ ظاهرٌ في إرادته ؛ 
نوجي أل ورت عليدها ورتب عل للق الله تال . (وإن نواه كان يمينَا) على 
اذهب ؛ لأنّه يصحُ أن يقسم بشيءٍ يصحٌ أن يراد به الل تعالى قاصدًا به الحلف » 
فكان ينا مكثرة ؛ كالملك » والقادر . (وقال القاضي : لا يكون ميا أيضًا) ؛ لأنّ 
اليمين إِنا تنعقد بحرمة الاسم » فمع الاشتراك لا تكون له حرمةً ء والثية المجودة لا 
تنعقد بها اليمين . وجوابه : أنه أقسم باسم الله تعالى قاصدًا الحلف به » فكان 
يمينا 4 وما انعقدت بالتّكة المجردة 4 وها انعقدت بالاسم المحتمل المراد به أسم الله 
تعالى » فإنٌ النْئة تصرف الفط إلى بعض محتملاته » ا ا 1 
كالكنايات . (وإن قال : وحقٌّ الدج وعهد الله وايم الله ء وأمانة الله 


كتاب الأيمان رن 


وعظمته , وكبريائه » وجلاله , وعزته » ونحو ذلك- فهو مِينْ . 


وميفاقه . وقدرته , وعظمته , وكبريائه » وجلاله » وعزته » ونحو ذلك- فهو 
يِنٌ) وفيه مسائل : الأولى : إذا قال في حلفه : وحقٌّ الله » فهي ين مكمّرة » وقاله 
الأكثر ؛ لأنَّ لله حقوقًا يستحقّها لنفسه من البقاء والعظمة والجلال والعزة » وقد 
ال ل ؛ كقوله : وقدرة 

. الثّانية : إذا قال : وعهد الله وكفالته » فهي هين مكثّرةٌ + لأنَّ عهد الله 
اي ا ري سان : (ألم أعهد إليكم يا بني آدم» 
رزيس : 70] » وكلامه قدي صفةٌ له » ويحتمل أنه استحقاق ها تعئدنا به » وقد ثبت 
عرف الاستعمال ؛ فيجب أن يكون هِيئًا بإطلاقه ؛ كقوله : وكلام الله . وإذا ثبت 
هذا : فإنّه إذا قال : علتَ عهد الله وميثاقه لأفعلنٌ كذا » فهو بين » وفيه رواية 
ذكرها ابن عقيل ؛ لأ العهد من صفات الفعل » فلا يكون الحلف به ينا » كما لو 
قال : وخلق اللّه . الّالفة : إذا قال : وام اللّه » فهي عن مكفرةٌ 5 في الأصحٌ ؛ لأنّه 
عليه السّلام كان يقسم به » وانضم إليه عرف الاستعمال ؛ فوجب أن يصرف إليه » 
كالخلف بكمر الله . وعنه : إن نوى اليمين » وإلا فلا » اختارها أبو بكر . 

فائد : واي كناينٌ) وهمزته همزة وصلٍ » ؛ تفتح وتكسر ) وميمه مضمومةً ) 
وقالوا : امّنُ اللّه » بضمٌ الميم والثُون » مع كسر الهمزة وفتئحها . وقال الكوفيون : 
ألفها ألف قطع » وهي جمع عن » فكانوا يحلّفون باليمين » فيقولون : وين اللّه . 
قاله أبو عبيدٍ . وهو مشتقٌ من اليُمن والبركة . 

الوّابعة : إذا قال في حلفه : وأمانة الل » فهي هِينٌ مكفْرةٌ » نص عليه » ولا 
لك التشيكقه ذا وى دقل اللفاتطالى : لا ذكر في عهد الله . 

الخامسة : إذا قال في حلفه : وميقاق الله وقلارته. © كعلم الله تعالى : فإن نوى 
القسم بالمعلوم والمقدور » فقدّم في «الؤعاية) :أله ليس عيبا + والمنصوض + أله عي 

مسألةٌ : يكره الخلف بالأمانة ؛ لما روى بريدة مرفوعًا قال : «ليس منّا من 
حلف بالأمانة» رواه أبو داود » ورجاله ثقاتٌ . 

السّادسة : إذا قال في قسمه : وعظمة الله » وكبريائه » وجلاله » فهو يمن 


4 كتاب الأيمان 


وإن قال : والعهد والميثاق . وسائر ذلك . ولم يضفه إلى الله تعالى » لم 
يكن عِينا إلا أن ينوي صفة اللَّه تعالى » وعنه : يكون ميا . وإن قال : لعمرو 
الله ٠‏ كان عِينًا » وقال أبو بكر : لا يكون ؟ ينا إلا أن ينوي . 


مكفرة نئي عي عر ان واي ا ده وو ما 11إلة لم جز 
موصوفًا بها » وقد وردت الأخبار بالحلف بعرّة الله تعالى . 

(وإن قال : والعهد والميثاق , وسائر ذلك) أي : بأقيه (ولم يضفه إلى اللّه 
تعالى ٠‏ لم يكن هِينا) ؛ أنه يحتمل غير الل فلم يكن عِيًا » كالشّيء والموجود (إلَا 
أن ينوي) يإطلاقه (صفة الله تعالي) فيكون بِيًا على المذهب ؛ لأنَّ اليه تجعل للعهد 
ونحوه + مان اللة تعالئ 5 ولأ حلف بصفةٍ من صفات الله ا . (وعنه) 
يإطلاقه (يكون بميئًا) ؛ لأنَّ اللا م إذا كانت للتّعريف سرقة إل غود الله تعالق. + وإ 
كانت للاستغراق دخل فيه ذلك » الأول أشي وجزم به في «المستوعب») 
و«الوجيز) ؛ لأنَّه يحتمل غير ما تجب به الكمّارة » مع أنَّ الجمو اط مر المي 
وقال : هو شديدٌ في عشرة مواضع من كتاب الله تعالى » وحلفت عائشة ل تكلم 
ابن الزُبير » فلكًا كلّمته أعتقت أربعين رقبةً , لادان ل اسار 
وتقول : واعهداه! قال : ويكمّر إذا حلف بالعهد وحنث بأكثر من كقارة يمن . 

(وإن قال : لعمرو اللّه » كان بينًا) نصره القاضي في «الخلاف) وذكر أنه 
المذهب 2 وقدّمه في «المْحرّر» و«الفروع) ؛ وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنّه اسيم بصفة 
من ضفاك االهاقتال +قيوا كلت يقاء الله نان كقوله مالع : «العمرك إِنّهم 
لفي سكرتهم يعمهون؛ [الحجر : ]7"١‏ » وقال الشّاعر : 

إذا رضيت 0 بني بشيرٍ لعمرو الله أعجبني رضاها 

إذ العفر » بفتح العين وضمٌّها : الحياة » واستعمل في القسم المفتوخ خاصّة » 
واللّام للابتداء ؛ وهو مرفوحٌ ع بالابتداء » والخبر يحذوف وجويًا تقديره : قسمي 1 

(وقال أبو بكر : لا يكون بِيًا إلا أن ينوي) هذا روايةٌ ؛ لأنّه ما يكون مِيئا 
بتقدير خبر محذوف » فكأنّه قال : لعمرو الل ما أقسم به » فيكون مجارًا » وامجاز 
لا ينصرف إليه الإطلاق . والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ احتياج الكلام إلى تقدير لا يضرٌ ؛ 


كات انان . حتصسسح هبي 77 1 ا 


وإن حلف بكلام الله تعالى , أو بالمصحف ٠‏ أو بالقرآن » فهي عن فيها 
كقارة واحدةٌ , وعنه : بكلّ آية كفارة . وإن قال أحلف بالله » أو أشهد 
بالله » ؛ أو أقسم باللّه » أو أعزم باللّه » كان بينًا . 


لأنَّ اللّفظ إذا اشتهر في العرف صار من الأسماء العرفيّة » فيحمل عليه عند الإطلاق 
دون موضوعه الاصلىٌ . 

فرعٌ: إذا قال : لعمرك اللَّه » فقيل : هو مثل : نشدتك اللَّه . وإن قال : 
لعزلة © أو لعهري © أو :غمرلة » فليس بيمين في قول أكثرهم ؛ لأنّه أقسم بحياة 
مخلوقٍ . ونقل الجوزجانيٌ : إذا قال : لعمري » كان بمينًا » وقاله الحسن » فتجب 
به الكمارة . 

(وإن حلف بكلام اللّه تعالى » أو بالمصحف . أو بالقرآن) أو آيةِ منه (فهي 
ِينٌ) في قول عامّتهم ؛ لأنَّ القرآن كلام الله تعالى وصفةٌ من صفات ذاته » فتنعقد 
ليمي ديه . ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف ؛ لأنّ الحالف لما قصد المكتوب فيه 
وهو القرآن » فإنّهِ عبارةٌ عمّا بين دَهَّنَي المصحف بالإجماع (فيها كفَارة واحدة) قدّمه 
الأئئة ثمَّة منهم الجدٌ » وهو قياس المذهب » وقاله الأكثر ؛ ؛ لأنّ الحلف بصفات الله 
.تعالى وتكرار اليمين بها » لا يوجب أكثر من كقّارة » فهذا أولى » وكسائر الأيمان . 

(وعنه : بكل آية كقارة) إن قدر . قال في ١‏ «الكافي) : هي المنصوصة عنه » 
واختارها اخرقيٌّ ٠»‏ وهي قول الحسن ؟لماروى مجاهدٌ مرفوعًا : «من حلف بسورة 

من القرآن , فعليه بكل آية كقارة ويمين صبر) ورواه الأثرم » ورواه بمعناه أبو نصر 
السّجزيٌ وابن ل ا ا 
هود با . قال أحمد : ما أعلم شيمًا يدفعه . وعنه : يجب مطلفًا . في 
«الفصول) وجة : بكلّ حرفب . وفي «الّوضة» : من حلف بالمصحف فحنث » 
فكمّارةٌ واحدةٌ ع رواية واحدةٌ . (وإن قال : أحلف) أو حلفت (باللّه ؛ أو أشهد 
باللّه » أو أقسم باللّه » أو أعزم بالله ؛ ؛ كان ِينا) في قول الأكثر » سواءٌ نوى اليمين 
أو أطلق ؛ ويشهد لذلك 1 تعالى : لإفيقسمان باللّم4 [المائدة : 5 ١1]ء‏ 
«إوأقسموا باللّم4 00 »]٠‏ «مإفشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنه 
لمن الصّادقين4 [الثور : 


حرق كتاب الأيمان 


وإن لم يذكر اسم الله » لم يكن عِيئا إلا أن ينوي . وعنه : يكون يمينا . 
فصل 

وحروف القسم : الباء 

وقال عبد الله بن رواحة : 

التتشعك بالله تعلق ١‏ للامية ان تكسي 

وأنشد أعراييٌ : 

أقسم بالل لتفعلئة. 

وَلأنه لى قال : باللّه » ولم يذكر الفعل » ٠‏ كان ينا » فإدا ضمٌ إليه ما يوكده 
كان أولى . وحكاه ابن هبيرة عن الأكثر في : أقسم » وأشهد بالله . (وإن لم يذكر 
اسم الله , ؛ لم يكن هِينا) ؛ لأنَّه يحتمل يحتمل القسم بالله » ويحتمل القسم بغيره » فلم 

ييا كغيره مما يحتملهما (إلّا أن ينوي) ؛ لأنَّ اليه تصرف الأفظ إلى القسم 
لله » فيجب جعله مِيئاء كما لو صرح بهء وقد ثبت له عرف الشّرع 
والاستعمال . (وعنه : يكون بي]) ؛ لقرل أي بكر لبي عله : أقسمت عليك 
لتخبرئي بما أصبثُ با أعطأت! فقال رول اللَّه يقل : ولا تقسم يا أبا بكر» رواه أبو 
داود . ولقول العئاس للنَبِيّ عَلِنَ م ل ا 
وقال : «أبررت قسم عمّي)» . لكن قال في «المغني» و«الشرح) : عزمت وأعزم » 
ليين + ا وال ارا با اراي قا 

: إذا قال : آليت وآلي وأولي بالل » مين فيها كمّارة » صرح به جماعةٌ . 

ا 0 


وكذا إن قال : علي يمن » وأراد عقد اليمين ؛ لأنَّه لم يأت باسم الله تعالى ولا 
صفته . وإن قال <قمفا الله وافين قر اتقديرف.: تمت كاك 


فصل 


(وحروف القسم : الباء» » وهي الأصل ؛ لأنّها الحرف الي تصل بها الأفعال 


والؤاو» والناء 9 باسم الله خاصّة ٠‏ ويجوز القسم بغير حرف القسم ؛ 
فيقول : الله لأفعلنٌ » بالج والتصب . وإن قال : اللّهُ لأفعلنٌ , مرفوعًا » كان 
يمينا ا , إلا أن يكون من أهل العربيّة » ولا ينوي به اليمين . 


القاصرة عن التّعدي إلى مفعولاتها » وتدخل على المضمر والمظهر (والواو) وهي بدل 
منها » ويليها المظهر » وهي أكثر استعمالًا (والتّاء) وهي بدلّ من الواو » وتختصٌ 
(باسم اللّه خاصّةً ص فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثّلائة في موضعه » كان قسمًا 
ميك لاله موضوعٌ له » وقد جاء في كتاب اللّه العزيز وكلام العرب . فإن 
ادٌعى أنه لم يرد القسم بها » لم يقبل ٠‏ وقيل :ابلئ ٠‏ في تاللّه لأقومنٌ » إذا قال : 
أرقت قيامي بمعونة الله تعالى . ولا يقبل في الحرفين الآخرين الول أولن 

مسألة : جوابه فى الإيجاب بوإن» خفيفةً وثقيلة » وبداللام» فى المبتدأ والفعل 
المضارع مقرونًا بنوني التُوكيد » وقد يتعاقبان » وفي الماضي مع «قد» وقد تحذف 
معها اللام لطول الكلام » وفي التّفي ب«ما» ووإن)» بمعناها » وبولا) . وتحذف لامه 
لقا 4 تحو + والله أفغل: : 

(ويجوز القسم بغير حرف القسم ؛ فيقول : اللهِ لأفعلنٌ » بالجرٌ والنّصب) 
والمراد : انعقاد اليمين ؛ لع م » وقد ورد به عرف الاستعمال في 
الشّرع ؛ ع ا ب ار ٠‏ قال له التي 
عكر : دإنّك قتلته؟!» قال : آلله إِنّي قتلته . وقال التيئْ يِل لأسامة ذا طلّق امرأته : 
«آلله ما أردت إلا واحد؟! . وفي اللّغة : قال امرق القيس : 

لنت كك “الله أبرح تاغذاتر ٠‏ “بولق توا رأسي لديك وأوصالي 

(وإن قال : اللَّهُ لأفعلنَ » مرفوعًا , كان عِيئا) ؛ لأنّه في العرف العام عن » 
ولم يوجد ما يصرفه عنه » فوجب كونه بِيئًا كالقسم احض . وفي «المغني) 0 
كما لو كان القائل من أهل العربية (إلا أن يكون من أهل العربيّة بيّةَ » ولا ينوي به 
اليمين) ؛ لأنّه ليس بيمين في عرف أهل اللّغة ولا نواها » مقتضاه أنه إذا نواها كان 
يا ؛ لأنّه قصد القسم » أشبه ما لو جرٌ . وفي «الشّرح) : فإن قال : الله لأفعانٌ » 
بالرفع » ونوى اليمين » فهو بن إلا أنه قد لحن . وإن لم ينو قال أبن الخطاني:* 


30 كتاب الأيمان 


ويكره الحلف بغير اللَّه تعالى وصفاته . 


يكون ييا » إلا أن يكون من أهل العربيئّة » وقيل : لا يكون بِيئًا في حقٌّ العاميّ . 
انتهى . 

قال القاضي : ولو تعمّده لم يضر ؛ لأنَّه لا يحيل المعنى . وقال الشّيخ تقي 
الذين : الأحكام تتعلّق بما أراده الكانن بالألفاظ اللحونة + كقولة :+ حلفت بالله ع 
رفعًا ونصبًا » والله باصوم أو باصلي ؛ ونحوه » وكقول الكافر : أشهد أَنَّ محمدًا 
رسول: الله » برفع الأوّل ونيا الثانى..* 

فرعٌ : هاء اللّه ‏ ين باليّة » قاله أكثر الأصحاب » وعدَّها في 0 
حرف قسم » وإن لم ينو فالظاهر لا يكون ينا ؛ لنّه لم يقترن بها عرف ولا ي* 
ولا جوابه حرف يدل على القسم . 

(ويكره الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته) قدَّمه في «الرّعاية) وجزم به في 
«ا مستوعب) قيل لحيل : يكره الحلف بعتت أو طلاقٍ أو شيء؟ قال : سبحان 
اللّه م لا يكره ؛ لا يحلف إِلَّا لله تعالى ؛ لما روى عمر مرفوعًا قال : (إنَّ لله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت» متّفقٌ عليه . 

ويحتمل أن يكون محرمًا » قدّمه في «احوّر) و«الفروع) » وجزم ب في 
«الوجيز) » قال ابن مسعودٍ وغيره #لآن. أجل باللّه كاذبًا أحتُ إلى من أن أحلف 
بغيره صادقًا . 

قال الشّيخْ ثة تق الدّين الك در اكد ب 
الكذب أسهل من سيحة الشّرك ها روغ إن عر أن ليت عَم قال : 
حلف بعراله فقد أشرك) رواه الذي وحشّنه » ورجاله ثقَاتٌ ٠.‏ فعلى 0 . 


7 
8 


اختار الث تقيّ الدّين أنه يعزّر مع تحريمه » واختار فيمن حلف بعتت أو طلاقي 
ولق كر أن بره ا #سانه: للك لوقه ووذ كن أن الطلاق 
يازمني » ونحوه » ين بالانّفاق » وخوّجه على نصوص أحمد . وهو خلاف 
صريحها . وعنه : يجوز ؟ ره عليه العلام للأعرابين ع الذي سأله عن الصّلاة : 
«أفلح وأبيه إن صدق» ولأنَّ اللّهِ تعالى أقسم يمسي تكد واي ردان ل كال ابر 


اال بحس ةب ب #آأأ تت تت ل ا 


/ ويحتمل أن يكون محرّمًا , ولا تجب الكقارة باليمين به » سواءٌ أضافه إلى 
الله تعالى ؟؛ مثل قوله : ومعلوم الله » وخلقه » ورزقه , وبيته » أو لم يضفه ؛ 
مثل لك . وقال أصحابنا : تجب الكقارة بالحلف برسول اللَّه 
خاصّة 


عبد الب : إن هذه اللّفظة غير محفوظة » وأا أقسم بمخلوقاته فإنّها دالةٌ على قدرته 
وعظمته » ولله أن يقسم بما شاء ٠‏ وقبل : في إقسامه إضمار القسم ؛ أي : نرت 
هذه الأشياء + فغلى الأول : يستغفر الله تعالى » قال ابن حزم تفقوا أن من حلف 
بحقٌ زيدٍ أو عمرو وبحقٌ أيه : أنه آثٌ » ولا كمّارة عليه . 

(ولا تجب الكقارة باليمين به) ؛ لأنَّ الكّارة وجبت في الحلف باللديوموفاة 
صيانةٌ للاسم الأعظم » وغيره لا يساويه » (سواءٌ أضافه إلى الله تعالى ؛ مثل 
قوله : ومعلوم اللّه » وخلقه . ورزقه . وبيته . أو لم يضفه ؛ مثل : والكعبة , 
والتِيّ) لاشتراكهما في الحلف بغير الله تعالى . (وقال أصحابنا : تجب الكفارة 
بالحلف برسول الله خاصّة) » ونصٌ عليه في رواية أبي طالب » » فقال فيمن حلف 
بحقٌّ رسول الله : وجبت عليه الكقّارة ؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة » أشبه الحلف 
باسم الله تعالى . والتزم ابن عقيلٍ أنَّ الحلف بغيره من الأنبياء كهو الا سير اانا 
نجب به » وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لدخوله في عموم. الأحاديث وكسائر الأبياقة: 
وقول انه ته ل صل الاصافة, 

فرع: لا يلزمه إبرار قنسم » في الأصحٌ ‏ كإجابة سؤال بالله » قال الشَّْخْ تي 
الدّين : إنما يجب على معينٌ » فلا تجب إجابة سائل يقسم على النّاس “ولق أحمد 
والتَرمذيّ » وقال : حسنٌ غريبٌ » عن ابن عباس مرفوعًا قال : «وأخبركم بشرٌ 
الئّاس) قلنا : نعم » يا رسول الله ؛ » قال : «الّذي يسأل باللّه » ولا يعطى به» ؛ فدل 
عل إكاية من سال باللدس, 


2 >آ>آآت ‏ يت أ ري . اكاب الذعان 


فصل 
ويشترط لورجوب الكفارة ثلاثة شروط : أحدها : أن تكون اليمين 
منعقدةً » وهي الي يمكن فيها البدُ والححث » وذلك الحلف على مستقبلٍ 
مكن .وأمًا اليمين على الماضي , فليست منعقدة » وهي نوعان : يمين 
الغموس , وهي الي يحلف بها كاذبًا عالاً بكذبه . 
فصل 
(ويشترط لوجوب الكقارة) وهي على الحالف في قول ابن عمر وأهل المدينة 
والعراق » وحكي عنه » على المحنث (ثلاثة شروطٍ : أحدها : أن تكون اليمين 
منعقدة) ؛ لأنَّ غير المنعقدة إِنَا غموسٌ أو نحوها » وإِمًا لعو » ولا كقّارة في واحدٍ 
منهما (وهي التي يمكن فيها البرُ والحنث) ؛ لأنَّ اليمين للحنث والمنع (وذلك 
الحلف على مستقبلٍ تمكن) ؛ لقوله تعالى : «ولا يؤاخذكم اللّه باغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» الآية [المائدة : 89] ؛ فأوجب الكمارة بالأيمان 
المنعقدة . قال ابن جرير : معناها : أوجبتموها على أنفسكم » فظاهره : إرادة 
المستقبل من الزّمان ؛ لأنَّ العقد إِنما يكون في المستقبل دون الماضي . قال ابن عبد 
افد ليمي الي فيها الكمّارة بالإجماع هي اليمين على المستقبل من الأفعال . (وأمًا 
اليمين على الماضي ؛ فليست منعقدة) ؛ لأَنَّ 2 الانعقاد إمكان الب والحنث » 
وذلك فى الماضى متعل” » وحاصله- كما قاله فى «الرّعاية)- أن “كلق على 


ا ل رد طن يد لح طن فل الكو 
تركه . والحلف على الماضي : إما به وهو الصّادق » وإنًا غموسٌ وهو الكاذب » أو 
لغوٌ وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كقارة . والأولى : أَنّها عبارةٌ عن تحقيق الأمر أو 
توكيده » بذكر اسم الله تعالى أو صِفةٍ من صفاته . 

(وهي نوعان : يمين الغموس) وهي اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بهنا “حدق 
غيره » وسميت غموسًا ؛ لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ثم في الثّار » وغموس 
للمبالغة (وهي الَّنَي يحلف بها) على الماضي (كاذبًا عالاً بكذبه) ظاهر المذهب : أنَّ 


وعنه : فيها الكقارة . ومفلها الحلف على مستحيلٍ ؛ ؛ كقتل الميت 
وإحيائه » وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه “الثاني : لغو اليمين ؛ وهو أن يحلف 
على شيءٍ يظه ؛ فيبين بخلافه , فلا كقارة فيها . 


ين الفموين لا كفارة فيها . ونقله عن أحمد الجماعة » وهو قول أكثر العلماء ؛ 
أنه ين غير منعقدةٍ » ولا توجب با ولا يمكن فيها » أشبهت اللّخو » أن الكمارة 
لا ترفع إثمها » فلا تشرع فيها . قال أبن مسعود : كنا نعدٌ من اليمين الَنِي لا كمّارة 
فيها اليمين الغموس . رواه البيهقي يإسنادٍ جيّدٍ . وهي من الكبائر- للخبر الصّحيح- 
التي لا تمحوها الكقّارة . (وعنه : فيها الكقّارة) ؛ لأنّها تجمع الكلقق الله تال 
والمخالفة مع القصد » فوجبت فيها الكمّارة » كالمستقبل » وحيئذٍ يأثم » كما يلزمه 
عتقٌ وطلاقٌ وظهارٌ وحرامٌ ونذرٌ » فيكمّر كاذبٌ في لعانه . 

(ومثلها الحلف على مستحيلٍ ؛ كقتل الميت وإحيائه » وشرب ماء الكوز ولا 
ماء فيه) أمّا المستحيل عقلًا ؛ كصوم أمس » والجمع بين الضَّدّين » فإذا حلف لم 
تنقعد يمينه » قاله أبو الخطّاب , وقدّمه في «الكافي» وغيره ؛ لعدم تصور البرٌ فيها ‏ 
كاليمين الغموس . وقال القاضي : تنعقد يينه موجبةً للكمّارة في الحال » وهو قياس 
المذهب ؛ لأنّها مين على مستقبلٍ » ولا فرق بين أن يعلم استحالته أو لا . وأمًا 
المستحيل عادةٌ ؛ كإحياء اميت » وقلب الأعيان » فإذا حلف على فعله انعقدت 
يمينه » قاله القاضي را الخطات 2 وقطع به السشامري ؛الأنه يتصوّر وجوده » رمه 
الكمّارة ذ فى الخال ؛ ؛ لأنه مأيوس من . وقياس المذهب : أنَّها غير منعقدة كاي 
4 اه في لكاي » وجزم بهما في «الوجيز) ؛ وفي «الؤعاية) أوجة : ثالفها : 
تنعقد فى ا محال عادةً فقط فقط 

(الثَاني : لغو اليمين ؛ وهو أن يحلف على شيء) ماض (يظثه » فيبين 
بخلافه , فلا كقارة فيها) وحكاه ابن عبد البرّ | إجماعًا » وفي «الكافي) او لامر 
المذهب ؛ لقوله تعالى : ولا يؤاخذكم الله باللّغو في أعانكم» وهذا :فته .ولأله 
يكثر » فلو وجبت فيه الكقّارة لشقٌّ وتضوّروا به » وهو منتفٍ شرعًا » وكيمين 
الغموس . وعنه : فيه الكمّارة » وليس من لغو اليمين . وذكره ابن عقيل بمعناه , 
قالت عائشة : أيان اللّغْو ما كان في المراء وامزاحة والهزل + والحلايك الذي لا يعقد 


ضرف كتاب الأمان 


الثاني : أن يحلف مختارًا » فإن حلف مكرمًا , ؛ لم تنعقد بمينه . وإن 
سبقت اليمين على لسانه من غير قصدٍ إليها ؛ كقوله : لا والله » وبلى والله ؛ 
في عُرض حدينه . فلا كقارة عليه . 


عليه القلب » وأيمان الكمّارة كل مين حلف عليها على جد من الأمر في غضب أو 
غيره ٠‏ إسناده جيك . عاب ساي اوذكر ابن جره عن لكر أن لخر 


وخصّه حمل باماضي فقط ٠‏ وقطع جماعة داق عنس وطلاق لوجود 00 
وقيل : إن عقذها رظة صدق :نفسه «فيان خلافه. + تكن جلف على فعل شيء ‏ 
وفعله ناسهًا . 


0 ا م ا م تتعقد هينه ذكره 
عليه) ٠‏ وعنه ل ل ار 0 
الصّيد . وجوابه : قوله عليه السّلام : «ليس على مقهور هين » ولأنّه قول أكره 
عليه بغير حٌّ » فلم يصحٌ » ككلمة الكفر » وكمّارة الصّيد كمسألتنا . 

(وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصدٍ إليها ؛ كقوله : لا واللّه » وبلى 
واللّه ؛ في عُرض حديثه) عرض الشَّيء » بالصَّمْ جاب :المع : خللاف طوله 
(فلا كقّارة عليه) على الأصحٌ » وهو قول أكثرهم ؛ لأنها من لغو اليمين ؛ لما روى 
عطاءٌ عن عائشة أنَّ الي ينه قال : «اللغو ة في اليمين كلام الرّجل في بيته :الا 
والله 4 وبلى والله» رواه 3 داود 4 قال 000 الزُهريٌ وعبد الله بن أبي سلتمان 
ومالك بن مغولٍ عن عطاء عن عائشة موقوقًا » وكذا رواه البخاري . ولأنّ اللغو في 
كلام العرب : الكلام غير المعقود عليه » وهذا كذلك . وذكر ابن هبيرة أنَّه إذا جحرى 
على لسانه يمينُ على قولٍ مستقبل » » فإنَّ يمينه تنعقد في رواية » فإن حنث فيها » 


كتاب الأيمان يضق 


اثالث : الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه , أو يترك ما حلف 
على فعله مختارًا ذاكرًا » وإن فعله ناسيًا أو مكرما ؛ فلا كقارة عليه .وعنة : 
على النّاسي كقارة . وإن حلف فقال : إن شاء الله ؛ ؛ لم يحنث . 


وجبت الكمّارة ٠‏ وفي (المحكر) و«الّعاية) : فلا كمّارة عليه إن كان فى الماضى- زاد 
في «الإعاية» : في الأشهر- وإن كان في المستقبل » فروايتان . وذكر الشامري وغيره 
المدلة افيه مسوك فلن : هي من لغو اليمين أم لا . وذكر اين عقيل أنَّ فيها 
الكفارة إن فلن لبن هو مزع لعز اليمين": 

(القّالث : الحث في بمينه) ؛ لأنَّ من لم يحنث لا كقّارة عليه ؛ لأنّه لم يهتك 
حرمة القسم (بأن يفعل ما حلف على تركه , أو يترك ما حلف على فعله) ؛ لأنَّ 
الحنث : الإثم » ولا وجود له إلا بما ذكر (مختارًا ذاكرا/ ؛ لأنّ غَيرهها المكره 
والنّاسي » ونبه عليهما بقوله : (وإن فعله ناسيًا أو مكرمًا , فلا كقّارة عليه) ذكره 
في «الوجيز) ؛ » ونصر في «الشّرح) أنه لا يحدث في كين مكفرةٍ » ويحنث في عتتي 
وطلاقٍ . قال السّامريٌّ : اختاره أكثر شيوخنا . ولأنّ فعل المكره لا يسيع اليف 
فلم تكن عليه كمّارة » كما لو لم يفعله لقال أبو اجات : الإكراه كاليَّسِيانَ ؛ 
لشمول الحديث لهما . وذكر في «الشّرح) المكره على الفعل ينقسم إلى قسمين : 
عو ب 5 . الثاني : أن يكره بالصّرب 
وتجره + ففيه رؤآيتان + إلحداهما : يحنث » ككمّارة الصّيد . ونصر في «الشّرح) 
عدمه » ولا نسلّم الكمّارة في الصّيد » بل إنما تجب على المكره . 
: (وعنه : على النّاسي كقارة) ؛ لأنَّ الفعل ينسب إليه في الجملة » أشبه 
الذاكر » والفرق واضحٌ . 

(وإن حلف فقال : إن شاء الله لي يحك) رشع يدااع ؟ لقوله عليه 
السّلام : «من حلف فقال : إن شاء الله ' لم يحنث» رواه أحمد والثُرمذي وقال : 
سألت محئكدًا عنه؟ فقال : هذا ل أخطأ فيه عبد الررّاق . ورواه النُسائىٌ » 
ولفظه : «قد استغثنى) » وابن ماجه ولفظه : «فله ثنياه» . وعن ابن عمر مرفوعًا 
قال : «من حلف على يمين فقال : إن شاء الله » فلا حنث عليه) رواه أحمد 


تليق كتاب الأيمان 


فعل أو ترك إذا كان متّصللا باليمين . 


والنّسائيُ » والتَرَمِذَيَ وحشنه وقال : رواه غير واحدٍ عن ابن عمر موقوثًا » ولا نعلم 
أحدًا رفعه عن أَيُوبٍ الشختياني » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي 
َلثم وغيرهم ولأنه عن قال : لأفملك إن شاء اللذع فقد علمنا أثهمكى بعاء الل 
فعل » ومتى لم يفعل لم يشأ اللّه. 

(فعل أو ترك إذا كان متّصلا باليمين) من غير فصل بكلام أجنبيّ ولا سكوتٍ 
يمكن الكلام فيه ؛ لأنَّ الاستثناء من تمام الكلام » فاعتبر اتصاله ؛ كالشرط وجوابه ‏ 
وخبر المبتدأ » والاستئناء بوإلا» » فعلى هذا لو سكت لانقطاع نفسه » أو عطس 
ونحوه » لم يمنع صِحّحة الاستثناء . وعنه : مع فصلٍ يسيرٍ ولم يتكلم » جزم به في 
«عيون المسائل) » قال في رواية أبي از 8 اريك ابن عباس : والله لأغزونٌ 
قريشًا » ثم سكت » ثمٌ قال إقطاء الل ثم لم يغزهم- إِنَا هو استناء بالقرب » 
ولم يخلطا كلامد بغره . وتقل عنه إسماعيل بن سعد مد » ويحتمله كلام 
الخرقئ » فإنَّه قال : إذا لم يكن بين اليمين والاستضاء كلام . وعنه : وفي المجلس » 
وحكاه في «الإرشاده عن بعض أصحابنا » قدّم الاستثناء على الجزاء أو جره . وعن 
ابن عباس : إذا استثنى بعد سنةٍ فله ثُنياه » وهو قول مجاهدٍ » وهذا لا يصحٌ . قال 
أحمد : حديث الئَبِيَ يقر لعبد الوحمن بن سمرة : «إذا حلفت على يهن .. 
الخبر » ولم يقل ال 0 
تعالى : لإولا تقولنٌ لشيء....4 الآية [الكهف ين ل 
أن اللكذب ليين فيه كثارة © وهو أشدٌ من التمين ؛ لأنّ اليمين تكثر» والكنات لا 
يكمّر . قال ابن الجوزيٌ : فائدته الخروج من الكذب . وفي «المبهج) : يصحٌ ولو 
تكلّم . و يشترط نطقه » إِلّا من مظلوم خائفٍ » نص عليه . ولم يقل في 
0 : خائفٍ ؛ لأنَّ يمينه غير منعقدةٍ » أو لأنّه بمنزلة المتأوّل . 

وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان » فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادةً » أو 
أنى به تبركا » ولم يعتبره الشّيح تقي لين . وإن شلك في الاستثناء فالأصل عدمه » 
قال الشّيخ تقيٌ الدّين _ : إلا مّن عادته الاستثناء . واحتجٌ بالمستحاضة ؛ تعمل بالعادة 
والتّمييز ولم تجلس أقلّ الحيض » والأصل وجوب العبادة . 


كان الما بيب م ا ا 7 1 ١11‏ 


وإذا حلف ليفعلنَ شيئًا » ونوى وقنًا بعينه , تقيّد به » وإن لم ينو. لم 
يحنث حتَّى بيأس من فعله ؛ إِمّا بتلف المحلوف عليه . أو موت الحالف ونحو 
ذلك . وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها » استحبٌ له الحنث 
والتُكفير » ولا يستحبٌُ تكرار الحلف . 


شعً 


(وإذا حلف ليفعلنٌ 5 + ونرى ولا بعنه., » تقيّد به) ؛ لأنَّ انيه تصرف 
ظاهر اللّفظ إلى غير ظاهره » فلن تصرفه إلى وقتٍ آخر بطريق الأولى (وإن لم ينو , 
لم يحنث حتَّى ييأس من فعله ؛ إِمّا بتلف انخلوف عليه , أو موت الحالف ونحو 
ذلك) ؛ لقول عمر : يا رسول الله » ألم تخبرنا نا سنأني البيت ونطوّف به؟ قال : 
«بلى ؛ أفأخبرتك نك تأتيه العام؟) قال : لا . قال : «فإنّك أتيه 5017 به) .ولأن 
امحلوف على فعله لم يتوقّف بوقت معينٌ » وفعله ممكنٌ » فلم تحصل مخالفة ما حلف 
عليه » وذلك يوجب عدم الحنث ؛ لأنّ شرطه الخالفة . (وإذا حلف على يمن فرأى 
غيرها خيرًا منها » استحبٌ له الحنث والتكفير) كذا في «اغوّر) و«الوجيز) » وقدّمه 
في «الفروع) ؛ لأخبار : منها خبر عبد الرّحمن بن سمرة وأبي موسى © متمق 
عليهما » وعن عائشة أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لم يحنث في يمن حبّى أنزل الله 
كنار الم نقال : لا أحلف على عِينِ فأرى غيرها خيرًا منها إلا أنيت الذي هو 
خيد وكمّرت عن بيني . رواه البخاريٌ ا أ بته وإقامته على 
مينه أولى . وسبق تقسيمه إلى الخمسة . (ولا يستحبٌ تكرار الحلف) كذا في 
«المستوعب» و«الفروع) » وظاهره الكراهة » وصرّح بها في «الرّعاية) ؛ لقوله تعالى : 
«إولا تطع كلَّ حلافٍ مهين» [القلم : »]٠١‏ هذا ذمٌ له يقتضي كراهة فعله » فإن 
لم يخرج إلى حدّ الإكثار فليس بمكروه » إلا أن يقترن به ما يقتضي كراهته ٠‏ ونقلٍ 
حنبلٌ : لا يكثر الحلف ؛ لأّه مكروة ؛ لقوله تعالى : طإولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم» [البقرة : 14 7؟] » وبعضهم كرهه مطلقًا . وجوابه : بأنّهِ عليه السّلام 
حلف في غير حديثٍ » ولو كان مكرومًا كان أبعد النّاس منه . وأمًا الآية فمعناها : 
لا تجعلوا أيمانكم باللّه مانعة لكم من البرٌ والتّقوى والإصلاح بين النّاس . قال أحمد 2 
وذكر حديث ابن عبّاس بإسناده في قوله تعالى طولا تجعلوا اللّه عرضة 
لأيمانكم4- : الإجل يحلف ألا يصل قرابته » وقد جعل الله له مخرجحا في التُكفير » 


وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محقٌ , استحبٌ افتداء ينه . فإن 
حلف , فلا بأس . 


فليكفّر عن يينه وييد . وإن كان النّهي عاد إلى اليمين » ٠‏ فالئّهي عنه الحلف على قول 
لبر والتّقوى والإصلاح بين الثّاس , لا على كل مرنٍ. (وإن دعي إلى الخلف: عند 
ام وهو محقٌ . استحبٌّ) وفي «الفروع) وغيره : فالأولى (افتداء يمينه) ؛ لا 
روي أ عثماك والمقداد تجا كما إلى عمر فى مال استقرضه المقداد » فجعل عمر 
اليمين على المقداد » فردّها على عثمان » فقال عمر : لقد أنصفك » فأخذ عثمان ما 
أعطاه المقداد ولم يحلف » فقيل له في ذلك؟ فقال : خفت أن يوافق قدرٌ بلاءً ؛ 
فيقال : يمين عثمان . 

(فإن حلف . فلا بأس) كذا في «لمْحرّر) و«الوجيز) قال يعن أضكحاينا : 
تركه أولى » فيكون مكرومًا . والأشهر أنه ليس بمكروه » وأا هو مباخ كتركه ؛ 
ا ا 

في القرآن : في سبأ » ويس » والتّغاين . وقال عمر على المنبر وفي يده عضًا : أيّها 
0 . ولأ حلف صدقٍ على حقٌ » أشبه الحلف 
عند غير الحاكم . قال في «الفروع) : ويتوجّه فيه : يستحبٌ لمصلحةٍ » كزيادة 
طمأنينةٍ وتوكيد الأمر وغيره . ومنه قوله عليه السّلام لعمر عن صلاة العصر : «والله 
ما صأيتها» تطميئًا منه لقلبه . 

فرح : ذكر في «المستوعب») و«الرّعاية) أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم ء 
فالمشروع أن يقول : والّذي نفسي بيده » والّذي فلق ا حبّة وبرأ النّسمة » 5 
القلوب » وما اكه :ذلك 


(وإن حرّم أمته » أو شيئً من الحلال) كطعام ولباس ونحوهما ؛ سوى الْرّوجة 


كنات الأقان ٠‏ جم يي ل ييا 


لم يحرم . وعليه كقارة مين إن فعله . ويحتمل أن يحرّم عليه تحربا تزيله 
الكقّارة . وإن قال : هو يهوديٌ . أو كاف . أو برىءٌ من الله » أو من 
الإسلام , أو القرآن , أو الي يله » إن فعل ذلك- فقد فعل محرّمًا . وعليه 
كقارة إن فعل » في إحدى الروايتين . 


(لم يحرم) على المذهب ؛ لأنّه تعالى سمّاه بِينًا بقوله تعالى : «إيأيّها النَِيْ لم ّم 
ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. [التحريم : ]١‏ إلى قوله : #إقد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم» , واليمين على الشَّيءِ لا تحرّمه » فكذا إذا حرّمه , ولأ لو 
كان محرّمًا لتقدّمت الكمّارة عليه كالظهار » ولم يأمر الي عله بفعله » وسئاه 
. (وعليه كمّارة يمين إن فعله) نص عليه ؛ لقوله تعالى : لإقد فرض الله لكم 
نكمم اشر 7] ؛ يعنى لحني اوسني الزولها : أنّهِ عليه السّلام 
: «لن أعود إلى شرق 7 متّفقٌ عليه » وزاد البخاريٌ تعليقًا : «وقد 
ااي مم ايا 
ومقتضاه : أنه إذا ترك ما حومه على نفسه ‏ أنه لا شيء عليه . (ويحتمل أن يحرّم 
عليه تحريًا تزيله الكفارة) هذا وجةٌ ؛ لقوله تعالى : لم ترم ما أحلَّ اللّه لك» 
[التحريم ]١‏ وكتجرم الزوجة . وجوابه : أنّه إذا أراد التُكفير » فله فعل المحلوف 
عليه » وحلّ فعله مع كونه محوّمًا تناقضُ » وكذا تعليقه بشرطٍ ؛ نحو : إن أكلته 
اي ل لاه : وطعامي علي كالميتة والدَّم . 
واليمين تنقسم إلى أحكام التُكليف الخمسة . وهل تستحبٌ على فعل طاعةٍ أو ترك 
معصية؟ فيه وجهان . (وإن قال : هو يهوديٌٍ » أو كافر , أو برىءٌ من الله » أو 
من الإسلام » أو القرآن , أو الي لَه » إن فعل ذلك- دس محرّمًا) ؛ لا 
روى ثابت بن الضّحاك أنَّ الى يلتم قال : «من حلف على عن مِلَةٍ غير الإسلام 
كاذيًا » فهو كما قال) متَّفقٌ عليه . وعن بريدة مرفوعًا قال : «من قال : إنه برية 
ال ا ل ا ا 
الإسلام) رواه أحمد والنّسائيُ وابن ماجه , يإسنادٍ جيّدٍ » وسواءٌ ان دكن سانا 
بشرطٍ (وعليه كفارة) يمن 7 0 في إحدى الروايتين) قدّمه في 00 
و«العاية) و «امحكر) » وجزم به في «الوجيز) ؛ لحديث زيد بن ثابتٍ أ التي ملت 
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وإن قال : أنا أستحل الزن » ونحوه » فعلى وجهين . وإن قال : عصيت 
الل » أو أنا أعصي الله في كلّ ما أمرني , أو محوت المصحف . إن فعلت- 
فلا كقّارة عليه . وإذا قال عبد فلان حدٌ لأفعلنٌ ؛ فليس بشيءع . 


سئل عن الوّجل يقول : هو يهوديٌ » أو نصرانئ » أو مجوسيٌ » أو برية من 
الرتامنياي اليمين يحلف بها » فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال : «عليه كقارة 
يمين) رواه أبو بكر يحرلذن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة » فكان يمينا » 
كالحلف بالل تعالى » بخلاف : هو فاسق إن فعله ؛ لإباحته في حالٍ . والّانية اج 
0 ؛ لأنه لم يرد » ولا هو في معنى المنصوص عليه 

عيه 1 الوق + تقأها حر (وؤإن قال ا ا ارد فلن 
000 : هو يستحلُ ما حزم الله ؛ أو عكسء وأطلق » أو علقه ؛ 
وحنث- فوجهان ؛ لأنَّ استحلال ذلك أو تحريمه يوجب الكفر » فيخرّج على 
الرُوايتين قبلها » وجزم في «الوجيز)- وهو ظاهر ما قدّمه في «انخرّر»- أنه إن فعل 
ذلك فقد فعل محرّمًا » وعليه كمّارة من . (وإن قال : عصيت اللّه , أو أنا أعصي 
الله في كلّ ما أمرني , أو محوت المصحف , إن فعلت- فلا كقارة عليه نص 
علية + وقدمند في «امحدر» و«الرّعاية) » وجزم به في «الكافي) و«الشّرح) ؛ لأنَّ هذه 
الأشياء لا نقص فيها يقتضي الوجوب » ولا هي في معنى ما سبق اح لنت 
على البراءة الأصليّة . واخختار في «امحور» أنه إذا قال : عصيت الله في كل ما أمرني : 
أنه يِمينٌ ؛ لدخول التُوحيد فيه . وقال ابن عقيلٍ- في : محوت المصحف- : هو 
ين ؛ لأنّ الحالف لم يقصد بقوله : محوته » إلا إسقاط حرمته » فصار كقوله : هو 
يهوديٌ . ولأ إذا أسقط حرمته كان عِيًا » كذا إذا أتى با في معناء . (وإذا قال 
عبد فلان حدٌ لأفعلنٌ ؛ فليس بشيء) أي : فلغو» وكذا إن علّقه ؛ لأنَّ تعليق 
الشّيء بالشّرط أَثر ره أن يصير عند الشّرط كالمطلق » وإذا كان المطلق لا يوجب شيئًا 
فكذا المعلّق . ولا يعتق العبد إذا حنث » بغير خلاف ؛ لأنّه لا يعتق بتنجيزه » فالمعلق 
أولى . ولا تلزمه كمّارة ؛ لأنَّه حلف يإخراج مال غيره » كما لو قال : مال فلانٍ 
صدقة . 


ايه لمان ساسج ييح ب و ا 


وعنه : عليه كقَّارَةٌ إن حنث . وإن قال : أيمان البيعة تلزمني , ٠‏ فهبي ين 
رتبها الحبجاج » فتشتمل على : اليمين بالله تعالى » والطلاق » والهتاق , 
وصدقة الملل . فإن كان الخالف يعرفها ونواها . انعقدت مينه بما فيها , إلا 


(وعنه : عليه كقّارةٌ إن حنث) ؛ لأنَّه حلف بالعتق فيما لا يقع إِلّا بالمنث , 
كما لو قال : لله علئَ أن أعتق فلانًا . والأوّل أُصحٌ . والفرق بينهما : أَنَّ قوله : لله 
عل ... إلى آخره : أنه نذرٌ » فأوجب الكفارة ؛ لكون التّذْر كاليمين » وتعليق 
العتق بخلافه . 

فرعٌ: إذا قال : إن فعلت كذا فمال فلانٍ صدقةٌ » أو : فعلى فلانٍ الحجٌ , أو : 
هو بريم من الإسلام » وأشباه ذلك- فليس بيمين » ولا تجب به كمّارةٌ » بغير 
خلاف نعلمه قاله المؤلف . وذكر السّامريٌ فيه الخلاف . 

(وإن قال : أيمان البيعة تلزمني) البيعة : المبايعة ؛ أن يحلف بها عند المبايعة 
وَالأهير المهمٌ » وكانت البيعة على عهد التي يي والخلفاء الرّاشدين بالمصافحة (فهي 
ين بها الحجّاج) ابن يوسف بن الحكم بن عقيل للقي » ولاه عبد الملك بن 
مروان قتال ابن الرُبير » فحاصره بمكة . ثمٌ قتله وأخرجه فصابه » فولاه عبد الملك 
الحجاز ثلاث سنين » ثعٌ ولاه العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين » فوليها عشرين سنة ) 
فزلزل أهلها . وروى ابن قتيبة عن عمر أنه قال : ياأهل الشَّام » تجهزوا لأهل 
العراق ؛ فإنَّ الشّيطان قد باض فيهم وفيخ » اللّهُمَ عجل لهم الغلام التَمَفيَ الذي 
يحكم فيهم بحكم الجاهليّة ؛ لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم . 

(فتشتمل على : اليمين باللّه تعالى » والطلاق » والعتاق , وصدقة المال) 
ذكره الأصحاب » زاد بعضهم : والحج (فإن كان الحالف يعرفها ونواها » انعقدت 

هينه بما فيها) من الطلاق والعتاق ؛ لأنَّ اليمين بهما تنعقد بالكناية » فكذا ما عداهما 

في قول القاضي 2 وقدّمه في «الوّعاية) » واستثنى في «الوجيز) اليمين بالله تعالى » 
وهو قول القاضي » وجزم به في «الكافي» ؛ لأنَّ الكمّارة نا وجبت فيها ؛ لما ذكر 
فيها من اسم الله لمعظّم » ولا يوجد ذلك في الكناية (وإِلّا فلا شيء عليه) أي : إذا 
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ويحتمل ألا تنعقد بحالٍ إِلّا في الطّلاق والعتاق . وإن قال : على نذرٌ أو 
مين إن فعلت كذا , وفعله » فقال أصحابنا : عليه كقارة يمين 


لم يعرفها ولم ينوها » فلو ؛ ؛ لأنَّ ذلك ما ينعقد بالكناية » ولا مدخل لها في ذلك » 
ولأنّه لا يصحٌ مع اليه فيما لا يعرفه . وسكل أبو القاسم الخرقيٌ عنها؟ فقال > لست 
أفى لها نس عا قال : إلا أن يلتزم الحالف بجميع ما فيها من الأيمان . فقال : 
يعرفها أو لا يعرفها؟ قال : نعم . فيؤخذ منه : أنّها تتعقد إذا نواها وإن لم يعرفها . 
(ويحتمل ألا تتعقد بحال) ؛ ا ذكرنا (إلّا في الطلاق والعتاق) ؛ لانعقادهما 
لكناية . وقيل : والصدقة . وفي «التّرغيب) : إن علمها » لزمه عتقٌّ وطلاقٌ . 
فرح : لم يذكر المؤلّف حكم أهان المسلمين » ويازمه فيها عتق وطلاق وظهارٌ 
ونذرٌ وين بالل » بنيّة ذلك . وفي اليمين باللّه الوجهان . وألزم القاضي الحالف 
بالكل ولو لم ينو . ومن حلف بأحدها » فقال آخر : يميني من يمينك » أو عليها » أو 
مثلها » ينوي التزام مثلها- لزمه » نص عليه في طلاق » وفي المكمّرة وجهان ٠‏ وذكر 
السَامري أنه إذا كانت بمين الأول مما ينعقد بالكناية ؛ كطلاقي وعتتي » انعقدت يمن 
الثاني 2( وإلا فلا ٠‏ وفي «الكافي) و«الشّرح) :"أن اليضين بالله لا تنعقد » وإن لم ينو 
شيمًا لم تنعقد بمينه ؛ لأنَّ الكناية لا تنعقد بغير نيِةِ » وهذا ليس بصريح . 
(وإن قال : علي نذرٌ أو مين إن فعلت كذا » وفعله ‏ » فقال أصحابنا : عليه 
كقارة يمين) وجزم به في «الوجيز) ) ؛ لما روى الذي وصحححه » عن عقبة ؛ 
مرفوعًا ال : «كقّارة التّذر إذا لم يسمٌ كمارة من . وإن قال : مالي للمساكين » 
وأراد به اليمين » فكقارة يمين » ذكره في «المستوعب» و«الرّعاية» . 


كتاب الأيمان "4١‏ 


كفارة اليمين 

وهي تجمع تخبيرًا وترتيبًا فيخيّر فيها بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة 
مساكين , أو كسوتهم , أو تحرير رقبةِ » والكسوة : للرّجل ثوبٌ يجزئه أن 
يصلي فيه » وللمرأة درغ وخمارٌ . 

كفارة اليمين 

ر(وهي تجمع تخييرًا وترتيها) فالتّخيير بين ٠.‏ الإطعام » والكسوة 4 والعتق . 
والثّرتيب فيها بين ذلك وبين الصّيام . والأصل في ذلك قوله تعالي : إلا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخل كم بما عقدتم الأمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» [المائدة : 5 . وفي الشنّة 
أحاديث 050ظآ على مشروعيّة الكفارة فى اليمين باللة تعالى . 

(فيخيّر فيها بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين . أو كسوتهم . أو تخرير 
رقبة) وقل سبق ذكر العتق العام فى الظهار ) ويجرى أن يطعم بعضًا ويكسو 
وال 0 
(والكسوة : للرّجل ثوبٌ يجزئه أن يصلّي فيه) الفرض , نقله حربٌ » وقاله في 
(التبصرة) 2 كوَبَرٍ وصوفب 4 وما يسمّى كو ولو عتيقًا لم تذهب قوّته 2 فإذا 
لحيكك الله بالج قا و ا 1 المعيب. (وللمرأة درعٌ وخماز) انما 
دون ذلك لا يجزئ لبسه في الصّلاة » ويسّى عريانًا شرعًا » فوجب ألا يجزئأ . 
وقال أكثر العلماء : يتقدّر ذلك بأقلَّ ما يقع عليه الاسم . وجوابه : أنَّ الكسوة عل 
أنواع الكفارة :) فلم يجزر فيها ما يفع عليه الاسم 2 كالإطعام والإعتاق 4 ولآن 
التكفير عبادةٌ تعتبر فيها الكسوة » أشبهت الصّلاة » ونصٌّ على الدّرع والخمار , 
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فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامِ متنابعاتٍ . إن شاء قبل الحنث . وإن شاء 
بعده . ولا يجوز تقديمها على اليمين . 


كالخرقيئ وغيره ؛ لأنَّ الشتر غالبا لا يحصل إِلَّا بذلك » وإلا فلو أعطاها ثوبًا واسمًا 
يستر بدنها ورأسها » أجزأ ذلك إناطة بستر عورتها في الصّلاة . (فمن لم يجد) 
أي : إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة ؛ (فصيام ثلاثة َّام) ؛ للآية (متتابعات) 
أي : بلا عذرٍ فٍٍ ظاهر المذهب » وقدّمه في «الحرّر) و«الفروع) وج به في 
«الوجيز) ؛ لقراءة أي وابن مسعودٍ : «فصيام ثلاثة يام متتابعات) حكاه أحمد » 
ورواه الأثرم » فالظاهر : أنّهما سمعاه من الي مد » فيكون خبرًا » وكصوم 
الطيئار . وعنه : له تفريقها » وقال ابن عقيلٍ : هل الدَّين كزكاةٍ فيصوم » أم لا 
كفطره؟ فيه روايتان . ولا ينتقل إلى الصّوم إلا إذا عجز » كعجزه هعن زكاة الفطر ) 
نص عليه . فإن كان ماله غائيًا استدان إن قدر » وإلا صام . 

فرعٌ : تجب كمّارة ونذر على الفور » نص عليه (إن شاء قبل الحنث » وإن 
شاء بعده) سواءٌ كان صومًا أو غيره » وهو قول أكثرهم » ومّن روي عنه تقديم 
الكقّارة قبل الحنث : عمر وابنه وابن عبّاس وسلمان » وعن عبد الوّحمن بن سمرة 
أن التي يه قال :افيا عبد الوّحمن » إذا حلفت على ين فرأيت غيرها خيرًا منها ‏ 
فكفّر عن يينك » ثم ا نت الذي هو خيدً) رواه أبو داود والنّسائيُ » ورجاله ثقاتٌ » 
زلأئه كت بعك سينه عار ككمّارة الظهار والقتل بعد الجرح ء وكتعجيل الرّكاة 
بعد وجود التُصاب » والحنث شرطٌ وليس بسبب . وظاهره أنّهما سوات في 
الفضيلة » نص عليه . وعنه : بعده أفضل 0 بهذا بشدله : ما 
لم يكن الحنث حرامًا ؛ فَإنّه إذا كان كذلك كقّر بعده مطلقًا . وفي «الواضح 
ل ل 
لا يجوز بصوم :اانه تقديم عبادة كصلاةٍ . واختار في «التّحقيق» أنه لا يجوز قبل 
الحنث » كما لو كمّر قبل اليمين » وكحنثٍ محرّم في وجه . 

(ولا يجوز تقديمها على اليمين) عند أحدٍ من العلماء ؛ لأنّه تقد للحكم قبل 
' سببه » كتقديم الرّكاة قبل ملك التّصاب » مع أَنَّ ابن حزم ذكر أَنّهُم اختلفوا في 
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ومن كرّر أهانًا قبل التُكفير ٠‏ فعليه كفَّارَةٌ واحدةٌ » وعنه : لكل مين 
كقارةٌ 3 والظاهر أنها إن كانت على فعل واحدٍ فكفارة واحدةٌ 2 وإن كانت 


على أفعالٍ فلكلٌ ين كقَّارةٌ . 


تقديمها . (ومن كر أانًا قبل التُكفير , فعليه كقَّارَة واحدة) اختاره الأكثر » وذكر 
أبو بكر أنّ أحمد رجع عن غيره ؛ لأنَّ الكقارة حدٌ ؛ بدليل قوله عليه السشلام : 
«الحدود كقاراك لأهلها» فوجب أن تتداخل » كالحدود . 

(وعنه : لكل بمين كقَارةٌ) وقاله أبو عبيدٍ فيمن قال : علي عهد اللَّه وميثاقه 
وكفالته » ثم حنث » فعليه ثلاث كمّارات وَلأن كل وائعدة مفهق مثل الأولى: + 
وكما لو اختلف موجبها ؛ كيمين وظهارٍ . وعنه : إن حلف أَيانًا على شيءٍ واحدٍ » 
لكل بين كمّارة , إلا أن ينوي التأكيد أو التَهِيم (والظاهر أنّها إن كانت على فعلٍ 
واحدٍ) ك :والله لا قمت واللّه لا قمت (فكفَارةٌ واحدة » وإن كانت على أفعالٍ) 
نحو : واللّه لا قمت » الله لا قعدت (فلكلٌ بين كفَارةٌ) هذا روايةٌ » ونصرها في 
«الشّرح» ؛ لأنها إذا كانت على فعلٍ واحدٍ كان سيها واحكا + #الظاهر أنّه أراد 
التأكيد . وإن كانت على أفعالٍ فلأنّها أهانٌ لا يحنث في إحداهنٌ بالحدث في 
الأعرى » فوجب في كلّ بين كقّارتها كاتختلفة . والأوّل أصحٌ ؛ لأنّها كمّارات من 
جنس فقد أحلَّت » كالحدود . وأجاب في «الشّرح) أن لخدو وجبت لجو 
وتندرئ في الشّبهة » والموالاة بينها رما أفضى إلى التّلف ؛ لأنّها عقوبةٌ بدنيةٌ , 
بيخلااف منالتنا ؛ 

فرعٌ: إذا حلف يِيئًا واحدةٌ على أجناس مختلفة » وحنث في الجميع ؛ » فكمارة 
واحدةٌ » بغير خلا نعلمه ؛ لأنّ اليمين واحدةٌ والحدث واحدٌّ » فَإنّه يحدث بفعل 
واحدٍ من المحلوف عليه » وتنحل يمينه . فإن أخرجها ثم حنث في أخرى » فكثّارة 
أخرى » لا نعلم فيه خلائًا » كما لو وطئ في رمضان فكمّر ثم وطئ ثانية . 

تنبيةٌ : مثله الحلف بنذورٍ مكوّرة أو بطلاقي مكمْرٍ » قاله شيخنا . نقل ابن 
منصورٍ فيمن حلف نذورا كثيرةٌ مسكاةً إلى بيت الله ألا يكلّم أباه أو أخاه : فعليه 
كقّارة يمين . وقال شيخنا فيمن قال : الطّلاق يلزمه لأفعلنٌ كذا , وكوّره- : لم يقع 
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وإن كانت الأمان مختلفةً الكقارة ؛ كالظهار ؛ واليمين باللّه تعالى فلكل 
ِين كقارتها » وكقّارة العبد الصّوم . وليس لسيّده منعه منه ومن نصفه حدٌ 
فحكمه 9 الكفارة حكم الأحرار . 


باب جامع الأيمان 
ويرجع في الأيمان إلى الئيّة 


أكثر من واحدةٍ إذا لم ينو . فيتوجّه مثله : إن قمتٍ فأنت طالقٌ » وكيّره ثلانًا . 
512 أنه يقع بها ثلاثٌ إجماعًا لكأن الفرق 0 يلزمه من الشّرط الجزاء ع 
فتقع الثلاث ما ؛ للتّلازم » ولا ربط في اليمين , ولأنّها للرّجر والتطهير » فهي 
كالحدود . بخلاف الطلاق » والأصل حمل اللّفظ على فائدةٍ أخرى ما لم يعارضه 
معارضٌ ذكره في «الفروع) . 
00 الأمان مختلفة الكقّارة ؛ كالظهار , واليمين باللّه تعالى ٠‏ فلكلّ 
كفارتها) ؛ لأنّها أجناسٌ فلم تتداخل , كالحدود من أجناس . 
م الضصّوم) ؛ لأنّه كقارة 0000 
ويجزئه الصّومٍ بغير خلافٍ » ويصحٌ باعتاق وإطعام بإذن سيّده إن قلنا : يملك 
بالتّمليك » وإلا فلا . وهل له إعتاق نفسه؟ على وجهين . (وليس لسيّده منعه منه) 
ولا من نذره ؛ كصوم رمضان وقضائه » وفي (الّعاية) إن كلق أو حرق اذه 
روعي الحلف فقط . (ومن نصفه حرٌ) وعبارة «اخحوّر) و«الوجيز) و«الفروع» : ومن 
بعضد . وهو أولى (فسحكمد في الكثارة حكم الأحرار) ؛ لأ ملك ملكا نكا » 
ايه ةكمل . ,ول ل رك بيو لاله لا بيك له الرلامنه وسوانها انلمع به 
2 ةا شين 
باب جامع الأيمان 
(ويرجع في الأيمان إلى اليّة أي : إلى ني حالفٍ ليس ظال- نص عليه- 
ولفظه يحتملها قف توق تتفي يحتاه تعلتنك هه عاتراق م دو ا لعل 
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فإن لم تكن له نيه جع إلى سبب اليمين وما هيّجها ) فإذا حلف : 
ل له ؛ لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه » أو كان 
السّبب يقتضيه . 


بنع منواة نوكه اهن :اننظ أو حجار اقل أذ ينوع موضوع اللفظ اام 
بالعامٌ 5 أو بالعكس ( أرقيو ذلك ؟ لقوله عليه السّلام : «وإغا لامري ما نوى) 
فتدخل فيه الأهان , ولأنّ كلام الشّارعٍ يصرف إلى ما دلّ الدّليل على ما أراده , 
دون ظاهر اللفظ ٠‏ فكلام المتكلّم مع اطلاعه على تعينٌ إرادته أولى . ويقبل حكمًا 
مع قرب الاحتمال من الظاهر » ومع توسّطه روايتان » أشهرهما : القبول . 
مسألةٌ : يجوز التُعريض في الخاطبة لغير ظالم » بلا حاجةٍ » اختاره الأكثر . 
لي ع لل ان 


لكك بك ل رع إلى سبب اليمين وما هقجها) قدمه في «الخرقي؛ 
ووالإرشاد» ودالمبهج» » وجزم به في «الوجيز) » وحكي روايةً » وقدّمه القاضي 
بموافقته الوضع . وعنه : يقدَّم عليه » وذكرها القاضي » وعليها عموم لفظه 
احتياطا » ثم إلى التّعيين » وقيل : يقدّم عليه وطمع لفظه شرعًا أو عرثًا أو لغة » وفي 
«المذهب») لايم والعرف وجهان » وذكر أنه : الثيّة » ثم السّبب » ثم مقتضى 
لفظه عرقًا أو لغة . (فإذا حلف : ليقضيئه حقّه غدًا » فقضاه قبله » لم يحنث إذا 
قصد ألا يتجاوزه , أو كان السٌبب يقتضيه) ؛ لأنّ مقتضى اليمين تعجيل القضاء » 
ولأنَّ الشبب يدل على الي . فإن لم ينو ذلك » ولا كان السشبب يقتضيه » فظاهر 
كلام الخرقع - وقدّمه في «الرّعاية) ) وغيرها- : أنه لا ييرأ إلا بقضائه في الغد . وقال 
القاضي : ييرأ في كلّ حالٍ ؛ لأنَّ عرف هذه اليمين في القضاء التُعجيل » فتنصرف 
اليمين المطلقة إليه . الأول أُصحُ . فلو حلف : ليقضيئه غدًا » وقصد مطله , 
فقضاه قبله » حنث » ذكره فى (المحوّر» و«الرّعاية») . فإن كان كأكل شيءٍ أو بيعه » 
فإن عي وقكا ولم ينو ما يقتضي تعجيله » ولا كان سبب ينه يقتضيه » لم ييرأً إلا أن 
يفعله في وقته » نصره المولّف وغيره » وذكر القاضي أنه يبرأ بتعجيله عن وقته . 


أذح 6 “لافنا العا 


وإن حلف : لا يبيع ثوبه إلا بماثةِ » فباعه بأكثر , ؛ لم يحنث . وإن باعه 
بأقلّ » حنث . وإن حلف : لا يدخل دارًا » ونوى : اليوم » لم يحدث 
بالدّخول في غيره . وإن دُعي إلى غداءٍ فحلف : لا يتغدّى , اختصّت بينه به 
إذا قصده . وإن حلف : لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنّة , 
حنث بأكل خبزه واستعارة دابّته وكلّ ما فيه المّه . 


(وإن حلف : لا يبع ثوبه إِلّا بماثةِ » فباعه بأكثر , ٠‏ لم يحنث) ؛ لأنّه لم 
يخالف ما حلف عليه (وإن باعه بأقل , حدث) ؛ لأنّ قرينة الخال تدل على ذلك » 
كما لو حلف : ماله على » وله على شي كثيرٌ . 

(وإن حلف : لا يدخل دارا » ونوىٍ : اليوم » لم يحنث بالدّخول في 
غيره) ؟َ 9 العبرة في الأيمان بالبكة ( ولأ اللّفظ العام يصير بالإرادة خاضما . ولو 
كانت يمينه خاصّةً ؛ كقوله : لا دخلت دارًا اليوم » لم يحنث بالدّخول في غيره » 
فكذا إذا نواه . وفي «الفروع) : إن حلف : لا يدخل دارًا » ونوى : اليوم » فيل 
حكمًا . وعنه : لا » ويديّن . 

(وإن دُعي إلى غداءٍ فحلف : لا يتغدّى ١‏ اختصّت هينه به إذا قصده) أي : 
اختصّت يبينه بالغداء عند الذّاعي إذا تصن ؟ لَأن اللفظ بون كان عامًا 00 
ختفةء نار كنا اوددفن إلى عدا فخلق + الا معد عبن لداعي .» 
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(وإن حلف : لا يشرب له الماء من العطش , يقصد قطع المنّة » حنث بأكل 
خبزه واستعارة دابّته وكلّ ما فيه المنّة ؛ لأنَّ ذلك لايّبيه على ما هو أعلى منه ؛ 
كقوله تعالى : «إولا يظلمون فتيلا» [النّساء : 45] يريد : لا يظلمون شيئًا » 
ولقول الشّاعر : 

ولا يظلمون الئّاس حبّة خردل 

ونصٌ عليه أحمد في مواضع ؟ ذكره القاضي في «الخلاف» ؛ وذكر ابن 
عقيل ري قر و رالا وغل لذ كرة اكز لنت إن انم يفصي" 
قطع اله » ؛ لم يحنث ء إلا أن يكون ثم سببٌ . وإن كان لهذه اليمين عادةٌ وعرفٌ » 
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وإن حلف : لا يلبس ثوبًا من غَزْلها » يقصد قطع منّتها » فباعه واشترى 
بثمنه ثوبًا » فلبسه . حنث . وإن حلف : لا يأوي معها في دار»ء يريد 
جفاءها , ولم يكن للدّار سببٌ هيّج بمينه » فأوى معها في غيرها » حنث . 


فهو كمن حلف ليقضيئّه حمّه غدًا » فقضاه قبله 

(وإن حلف : لا يلبس ثوبًا من غَزْلها ‏ يقصد قطع متها , فباعه واشترى 
بنمنه ثوبا فلبسه » حنث) وكذا إن انتفع بثمنه » نص عليه في رواية أبي طالب » 
وذكره ا لي ا أكثرهم ؛ لقوله عليه السّلام : «لعن الله 
الفراف حرّمت عليهم الشّحوم » فججملوها قباهوطا و كلو مداه .. 'ويحدك 
بالانتفاع به في غير اللبس ؛ لأنّه نوع انتفاع به به يلحق انه به . وإن لم يقصد قطع 
ل ٠‏ لم يحدث إِلَا ما تناولته بمينه » وهو ليسه 

. فإن نوى اجتناب اللبس خاصة + ذم انيه على السّبب وجهًا وايحذا ظ 
ني التي أ لوقت مضي الأ » ولا جع الذكمإلى كلما في 
نه » جزم به في «الكافي) و«الضّرح) » وقدّمه في «الرّعاية) ؛ لأنَّ لكونه ثويًا من 
غزلها أَثرًا في داعية اليمين ؛ فلم يجز حذفه . وقيل «إناض ها ليا مام بقار ار 
أزيد » حنث 2 جزم به في «التّرغيب») » :وذكن في «التعليق» و(المعردات» وعيرهما : 
يحنث بشيء منها ؛ لألّه لا يمحو مينها إلا بالامتتاع ما يصدر عنها ما يتضئن مله ؛ 
يع سنيج الوض الو . | 
: إذا كان اللّفظ أعمٌ من الشبب ؛ كرجل امتّت عليه زوجته ببيتها » 

556 ا قر : يحمل ال على عموي ؛ ككلام الارع ؛ 
والأشهر : أَنَّ العبرة بخصوص الشبب ؛ لأنَّ قرينة حاله دالةٌ على إرادة الخاصٌ ؛ 
أشبه ما لو نواه لإقامة الشبب مقام اللية .. 

(وإن حلف : لا يأوي معها في دارٍ , يريد جفاءها , ولم يكن للذّار سببٌ 

يمينه ؛ فأوى معها في غيرها » حنث) أو اتن انك تشسلها يرت 
ل اساي يا لك . ومعنى الإيواء : 
الدُخول » يقال : أويت أنا » وآويت غيري ؛ لقوله تعالى : «إإذ أوى الفتية إلى 


6# ع ب ب ل ل سجمل#بااببسببولب جور . ناته الأعان 


وإن حلف لعامل لا يخرج إِلَّا بإذنه فعزل , أو على زوجته فطلّقها » أو 
على عبده فأعتقه , ونحوه , يريد : ما دام كذلك- انحلت هينه » فإن لم تكن 
له نيه انحلّت هينه أيضًا » ذكره القاضي ؛ لأنّ الحال تصرف اليمين إليه . 


الكهف4 [الكهف : ١ ٠١‏ «إوآويناهما إلى ربوة» [المؤمنون : ]5٠‏ . 

فإن اجتمع معها فيما ليس بدارٍ ولا بيتٍ » لم يحنث » سواءٌ كانت الذّار سبب 
يمينه أو لم تكن ؛ لأنّه قصد جفاءها بهذا النُوع . ونقل ابن هانئ : أقل الإيواء 
ساعةٌ » وجزم به في «التّرغيب» . 

مسألةٌ : إذا حلف : لا يدخل عليها بينًا » فدخل عليها فيما ليس ببيتٍ ؛ فإن 
قصد جفاءها ولم يكن للدّار سببٌ هيج بمينه » حنث » وإلا فلا . قاله في «المغني) 
و«الشّرح) . فإن دخل على جماعةٍ هي فيهم » يقصد الدّخول عليها » حنث . 
وكذا إن لم يقصد شيعًا . وإن استثناها بقلبه » فوجهان . فإن دخل بينًا لا يعلم أنّها 
فيه » فوجدها فيه » فهو كالدّحول عليها ناسيًا » وفيه روايتان ؛ فإن قلنا : لا 
يحنث » فأقام » فهل يحنث؟ على وجهين . 

(وإن حلف لعاملٍ لا يخرج إلا بإذنه فعزل ٠‏ أ على زوجته فطلقها » أو على 
عبده فأعتقه , ونحوه , يريد : ما دام كذلك- انحلّت هينه ) لأنَّ الخروج بعد ما 
ذكر بغير الإذن و لم ناوا ؛ لتخصيص الأفظ بإرادة زمن العمالة والرّوجئة 
والعبودية الي نيَةُ انحلت هينه أيضًا » ذكره القاضي لأنّ الحال 
تصرف اليمين ! ليه ) لأنَّ الشبب يدل على اليد في الخصوص ؛ لدلالتها عليه في 
العموم ؛ ولو نوى الخصوص لاختصّت هينه به » فكذا إذا وجد ما يدل عليها . 

وقدّم في «الرّعاية) : أنّها لا تتسحل ؛ لأنَّ لفظ الشّارع إذا كان عامًا لسبب 
خاصٌ » وجب الأخذ بعموم اللَفظ لا بخصوص القبب ٠‏ كذلك عين اخالف ؛ 
لأنّ اليمين إذا تعلّقت بعين موصوفةٍ تعلّقت بالعين وإن تخيّرت الصّفة . وذكر القاضي 
فيمن حلف لعامل لا يخرج إلا يإذنه فعزل : أنّها لا تنحلٌ في قياس المذهب » وهو 
وجةٌ » والأوّل أولى . 
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وذكر في موضع آخر أن السّبب إذا كان يقة يقتضي التّعميم عمّمناه به وإن 
لعضى الخصرص ؛ تفل من نذر : ل يدل يفذا :لطم ره في , فزال الم , 
فقال أحمد : التّذر يوفى به . والأوّل أولى ؛ لأنّ السَبب يدل على الثيّة , 
فصار كالمنويٌ سواءً . وإن حلف : لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلانٍ 
القاضي , فعزل , انحلت يينه إن نوى : ما دام قاضيًا » وإن لم ينو , احتمل 
وجهين . 


(وذكر في موضع آخر أنَّ السّبب إذا كان يقتضي التّعمِيم عمّمناه به ؛ وإن 
اقتضى المخصوص ؛ مثل من نذر : لا يدخل بلدا » لظلم رآه فيه » فزال الظلم » 
فقال أحمد : التّذر يوفى به نظرًا إلى عموم اللّفظ » فيجب أن يعتبر ل 
أولى ؛ لأنَّ السّبب يدل على الي » » فصار كالمنويٌ سواءً ؛ لأنّ أصوله تقتضي تقديم 
ل والمبب على عموم اللّفظ » وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقصره على 
الحاجة » فكذا تجب في هذه المسائل ؛ لكونها داخلةً في القواعد الكليّة . 

تنبيةٌ : إذا اختلف السبب والقيّة ؛ مثل أن امتدّت عليه امرأته بغزلها » فحلف : 

ا ا 
قدّمت الي على الشبب وجهًا واحدًا ؛ لأنَّ اليه وافقت مقتضى اللفظٍ . وإن نوى 
بيمينه ثويا واحدًا » فكذلك في ظاهر قول الخرقيٌ . وقال القاضي : يقدّم الشبب ؛ 
ِكن :الافكل ظاهرٌ في العموم » والسّبب وهو الامتنان رك ذلك الظاهر ش الأول 
أصحٌ ؛ لأنَّ الشبب إّما اعتبر لدلالته على القصد » فإذا خالف حقيقة القصد لم 
يعبر » فكان وجوده كعدمه » فلم يبق إلا اللفظ بعمومه والنّيّة تخضّه على ما يناه . 

(وإن حلف : لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان القاضي , » فعزل » انحلت 

يمينه إن نوى : ما دام قاضيّا) ؛ لأنَّ الرّفع بمنزلة الخروج فيما إذا حلف لعامل لا 
000 بإذنه ونوى : ما دام عاملا . 

(وإن لم ينو ء احتمل وجهين) لحني لحل » قال القاضي : هو قياس 
المذهمب . والثّاني : بلى » وهو ظاهر «الوجيز) ؛ لأنَه لا يقال : رفعه إليه » إلا في 
حال ولايته . فعلى الأول : إذا رفعه إليه بعد العزل به » وإلا فلا . وإذا رأى منكرًا في 
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هاواة فاق ع و عقا و اعقاو و واه واعهاو قاوفاه ف عاماه قاواو واواود ود واوا و وهاو وا فاو واقاماه ها فد فاه .ودود ود واو 6 هد مه 


ولايته » وأمكن رفعه » ولم يرفعه حبَّى عزل- لم بيد . وهل يحنث بعزله؟ فيه 
وجهان : أحدهما : يحنث » كما لو مات . والثّاني : لا ؛ لأنّه لم يتحمّق فواته ؛ 
االخمال دراي افيرقعه إليه الس ع 
وإن لم يعين نّ الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في «التّرغيب» ؛ للتَّردُد بين تعيين العهد 
ولمعا + وفيه + اكلم يدديعة غانمة + فقيل + قات الب 0500 1 
لا ؛ لإمكان صورة الّفع . فعلى الأولى : هي كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضيه » 
وفيه وجهان . وكذا قوله جوابًا لقولها : تزوجت علي؟ فقال : كل امرأةٍ لي طالقٌّ » 
لو 0 
فسائل + الأون : إذا حل > لآ رأينك تذغيلين دار زيق »يريك منعها > 

فدخلت » حنث وإن لم يرها . وإن حلف : لا يييت عند فلانة » فمكث عندها 
حتّى مضى أكثر اللَّيل ء حنث ؛ لأنَّ البيتوتة تقع عليه . وإن مكث أقل » فعلى 
الخلاف في فعل بعض المحلوف عليه . 

الثّانية : إذا حلف : لا يكفل مال » فكفل ببدنٍ » فقال أصحابنا : 
وال الت :والفيان عديه وو كر الشامرت :واب 0 
شرط البرادة من الال وصيكيعنا هذا الشرط:. 

الثَالغة : إذا حلف : لا يأوي مع زوجته هذا العيد » فقال أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيدٍ : إذا عيّد الئاس دخل إليها . قلت : فإن قال : أيّام العيد؟ فقال : 
على ما يعرفه الّاس: ويعهدون بينهم . وقد روي عن ابن عبَّاسٍ قال : «حقٌّ على 
المسلدت: إذا روا هلال شوال: أن يكبروا حتّى يفرغوا من عيدهم) يعني : من 
صلاتهم . وقال ابن أبي موسى : ويتويجه ألا يأوي عندها في عيد الفطر حبّى تغيب 
شمس يومه » ولا يأوي في عيد الأضحى حتّى تغيب شمس آخر يوم من أيَام 
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فْضَلٌ 
فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف : لا يدخل دار فلانٍ هذه , 
فدخلها وقد صارت فضاءً أو حمّامًا أو مسجدًا أو باعها فلانٌ » أو : لا لبست 
هذا القميص ؛ فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة » ولبسه » أو : لا كلّمت هذا 
الصَّبِىَ » فصار شي شيا أو امرأة فلانٍ أو صديقه فلاًا أو غلامه سعدًا » فطلقت 
الرّوجة وزالت الصّداقة وعتق العبد . وكلّمهم .أو : لا أكلت لحم هذا 
الجمل ؛ فصار كبشًا , أو : لا أكلت هذا الرُطب ء فصار ثرا أو دبسًا أو 


فصل 

(فإن عدم ذلك) أي : التكة والسّبب (رجع ل التّعيين) كذا في «الكافي) 
و«الوجيز) » وصحّحه في «اخبوّر) و«الّعاية) ؛ لأنَّ التُعيين أبلغ من دلالة الاسم على 
المسى ؛ لأنّهِ ينفي الإبهام بالكليّة » بخلاف الاسم » ولهذا لو شهد عدلان على 
عين شخص » وجب على الحاكم الحكم عليه » بخلاف ما لو شهد على مسقى 
باسم + لع يجب حثى ينبت يغبت أنه المسئى بذلك » وكذا يقدَّم التّعيين على الصّفة 
والإضافة . وقيل : تقدّم الضشّفة عليه . (فإذا حلف : لا يدخل دار فلان هذه : 
5 وقد صارت فضاءً أو حمّامًا أو مسجدًا أو باعها فلانٌ) » لأنَّ التّعيين 

يقتضي الحنث » وزوال الاسم ينفيه » والتّبين راجي على الاسم ازأو#الا ليت 
هذا القميص » فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة » ولبسه) لما ذكرنا (أو : لا 
كلمت هذا الصَّبيّ ؛ فصار شِيخًا , أو امرأة فلانٍ أو صديقه فلانًا أو غلامه 
نهدا + فطلقة الزّوجة 57 الصّداقة وعَتق العبد , وكلمهم) ؛ لأنّ الإضافة 
فيها تقتضي وصف ا حلوف على عدم كلامه بالرّوجية والصّداقة أو كوثه غلامًا ) 
والضفة كالاسم بل أضعف » فإذا غلب التعين على الاسم » فلن يغلب على الصّفة 
اول ا : لا أكلت لحم هذا الحمل , فصار كبشّاء أو : لا أكلت هذا 
الؤطب » فصار ثمرًا أو دبسًا أو خلا) ؛ لأنّه كسكنى الدّار والقميص من غير فرقي. 
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أو : لا أكلت هذا الذّن فتغيّر » أو عمل منه شيءٌ فأكله حدث في ذلك 
كله » ويحتمل ألا يحنث . 


كله 


فإن عدم ذلك .2 رجعنا إلى ما يتناوله الاسم 3 والأسماء تنة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : شرعيّة » وحقيقيّة » وعرفيّة . 


(أو : لا أكلت هذا اللَّن » فتغيّر : أو عمل منه شىءٌ فأكله) لأنَّ تغيّره وخلط 
شيءٍ آخر معه بمنزلة زوال الاسم » وذلك لا يضرٌ. ْ 
(حنث فى ذلك كلم أي : فى المسائل الشابقة كلّها ؛ كقوله : دار فلانٍ 
ا سياس ل الوم رم 
2500 ؛ لأنّه لو حلف على ذلك كله ناويا 
للصّفة التي حلف عليها , لم يحنث إذا زالت » وقرينة الحال تدل على إرادة ذلك » 
فصار كالمنويّ . واختاره القاضي والمؤلف في نحو بيضةٍ صارت فرحا . وإن حلف : 
ليأكلنٌ هذه البيضة » أو التفّاحة » فعمل منها شرابًا أو ناطمًا » فالوجهان . وكذلك 
سائر المسائل » ذكره في «لمْحوّر» و«الفروع) . 
قصل 
(فإن عدم ذلك) أي : التّعيين مع عدم النَيَّ والتبب (رجعنا إلى ما يتناوله 
الاسم) ؛ لأنّه دليل على إرادة المسمّى , ولا معارض له هنا » فوجب أن يرجع إليه ؛ 
عملا به لسلامته عن المعارضة . (والأسماء تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : شرعيّة ) 
والح الو ايم ب ارد 
بغير خلافٍ . وما له موضوعٌ شرعيٌ وموضويٌ لغويّ ؛ كالوضوء » فتنصرف اليمين 
إلى الموضوع الشَّرعِيَ عند الإطلاق » لا نعلم فيه خلافًا . وما له موضوعٌ حقيقيٌ 
ومجارٌ لم يشتهر ؛ كالأسد » فتنصرف اليمين إلى الحقيقة » ككلام الشّارع . وما 
اشتهر مجازه حتّى صارت الحقيقة مغمورةً فيه » فهو أقسام : منها : ما يغلب على 
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فأمًا الشرعيّة : فهي أسماءٌ لها موضوعٌ في الشّرع , وموضوعٌ في اللغة ؛ 
كالصّلاة والصّوم والرّكاة والحجٌ ونحوه , فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع 
الشّرعيّ » وتتناول الصّحيح منه , فإذا حلف : لا يبيع » فباع بِيعًا فاسدًا , 
أو : لا ييكح ٠‏ فنكح نكاحًا فاسدًا- لم يحدث . إلا أن يضيف اليمين إلى 
شيءٍ لا تتصوّر فيه الصّحَة ؛ مثل أن يحلف : لا يبيع الخمر أو الحرٌ » فيحدث 
بصورة البيع . 


الحقيقة » بحيث لا يعلمها أكثر النّاس ؛ كالرّاوية : في العرف اسمٌ للمزادة » وفي 
اللفيدد لا يميق عله عو :اكير رارك جز بو الشاعيقة : في العرف للمرأة » وفي الحقيقة 
الثّاقة التي يظعن عليها ؛ فتنصرف اليمين إلى المجاز ؛ لأنّه الذي يريده بيمينه ويفهم 
من كلامه » أشبه الحقيقة في غيره . وسيأتي بقئة أنواعها . (فأمًا الشرعيّة :- فهئ 
أسماءً لها موضوحٌ في الشّرع وموضوعٌ في اللّفة ؛ كالصّلاة والصّوم والرّكاة 
والحجٌ ونحوه , فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشّرعِيّ) ؛ لأنّ ذلك هو 
التبادر إلى الفهم عند الإطلاق ؛ لأنَ الشّارع إذا قال, : صل » تعينٌ عليه فعل الصّلاة 
المشتملة على الأفعال » إلا أن يقترن بكلامه ما يدل على إرادة الموضوع انوي ؛ 
فكذا يمين الحالف. (وتتناول الصّحيح منه) ؛ لأنَّ الفاسد ممنوعٌ منه بأصل الشّرع 3 
اتحاجة إلى البع من هله باليمين . (فإذا حلف : لا يبع » فباع بيعًا فاسدا , 
أو : لا ينكح فنكح نكاحًا فاسدًا- لم يحنث) نصره في «الشّرح ) » وقدمه 
الجماعة » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّ اليمين على ذلك تتناول الصّحيح منه » ولأله 
المشروع . وعنه : يحنث ؛ اوعوده مره ٠‏ وعنه : في البيع دون الذكاح الفاسد ؛ 
قاله ابن أبى موسى وال أبو الطاب : إن نكحها نكاححا مختلفًا فيه » فوجهان . 
وقال ابن حمذان : إن اعتقد ضكعه » حدث + وإلا فلا . ومقتضاة فا أنه إذا كان 
بيعٌا بشرط الخيار » أنَّه يحدث » ونصٌ عليه ؛ لأنّه بِيعٌ شرع فيحنث به » كاللازم . 
0 . وفيه احتمال . 
00 د معي 0 لا 


وذكر القاضي فيمن قال لامرأته: إن سرقت مي شيئًا وبعتيه فأنت طالقٌ ) 
ففعلت : لم تطلق؛ وإن حلف : لا يصوم , لم يحنث حتّى يصوم يومًا . 


ذكره » فبحنث في الأصحٌ بصورة البيع ؛ لأنّه يتعذّر حمل بمينه على عقَدٍ صحيح » 

(وذكر القاضي فيمن قال لامرأته : إن اسرقت مني شينًا وبعتيه فأنت طالقٌ , 
ففعلت : لم تطلق ) قال في «الوّعاية» : هو افيه 0 
الذي ذكره ابن أبي موسى . والشّراء كالبيع » وخالف في «عيون المسائل) في : 
سرقت مئّي شيًا وبعتيه » كما لو حلف : لا يبيع » فباع بِيعًا فاسدًا 0 
لتبيعَنّه » فباعه بعرض » برّ و كذ السيفة :-وقيل >.ينقطن ليه 

فرعٌ : إذا حلف :الا بيع » أو : لا يزوج » فأوجب ولم يقبل المشتري 
والتّوج » لم يحنث ء لا نعلم فيه خلانًا ؛ لأنَّه لا يتم إلا بالقبول » فلم يقع على 
الإيجاب بدونه . وإن قبله » حنث » نض عليه دم : ليتزوجنٌّ » بك بعقدٍ 
صحيح ء سوا كان له امأ أو لا ء وسواة كانت نظيرتها أو أعلى منها » إلا أن 
يحتال على حل هينه بتزويج لا يحصّل المقصود . والمذهب : يبرُ بدخوله بنظيرتها . 
والمراد واللّه أعلم : بمن تغكّها وتتأذى بها ؛ لظاهر رواية أأبي طالب . وفي «المفردات) 
وغيرها : أو مقاربها . وقال الشّيخ تقَيٌ الدّين : المنصوص أن يتزمّج ويدخل » ولا 
تشترط ممائلتها . واعتبر في «الرّوضة» حتّى في الجهاز » ولم يذكر دخولا . وإن 
حلف : ليطلْقَنٌ ضوّتها » ففي بده برجعيئع خلاف . وإن حلف : لا تسرّيت فوطئ 
لك سوسم اميم 0 
فينزل » فحلا كان أو خصيًا . عدف إن غلال 4 ولة عنف :ونع الأول 1 
لسري مأخوذ الخد » رمو د ؛ قال تعالى : «إولكن لا تواعدوهنٌ ب 
[البقرة : هم ؛ ولأن ذلك حكمٌ تعلق بالوطء » فلم يعتبر فيه الإتزال ولا 
التُحصين » كسائر الأحكام . والأوّل أولى . (وإن حلف : لا يصوم ١‏ لم يحنث 
حتَّى يصوم يوم ؛ لأ إمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي » وهذا إذا لم ينو 
عددًا » وأقل ذلك يومٌ ؛ لأنّه ليس في الشَّرع صومٌ مفردٌ أقل من يوم » » فلزمه ؛ لاله 


كتاب الأيا سبااا بس 9 


وإن حلف : لا يصلّي ٠‏ لم يحنث حتَّى يصلّي ركعةٌ » وقال القاضي : ! 
حلف : لا صِلَيْت صلاةً » لم يحدث حتّى يفرغ ما يقع عليه اسم الصّلاة ٠‏ وإن 
حلف لا يصلّى , حنث بالُكبير . وإن حلف : لايهب زيذًا شيئا » ولا يوصي 
له , ولا يتصدّق عليه ففعل ولم يقبل زيدٌ- حدث 


اليقين . والمذهب : أنه يحنث بشروع صحيح يح . وقيل : إن حنث بفعل بعض 
المحلوف . وما ذكره المؤف حكاه في م و«الفروع) قولا كقوله : صومًا » ٠‏ 
وكحلفه : ليفعلئّه ل ا ل ال 

(وإن حلف : لا يصلي ' لم يحنث حتَّى يصلّي ركعة) بسجدتيها » وقاله أبر 
الخطّاب ؛ لأنّهِ أقلّ ما يُطلق عليه اسم الصّلاة » وقيل : بلى » إذا صلى ركعتين . 
والمذهب- كما قدَّمه فى «المستوعب» و (امحر) و«الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز) » 
ونسبه في «الفروع) إلى الأصحاب- : أنه يحنث بالشّروع الصّحيح . 

(وقال القاضي : إن حلف : لا صلَيت صلاةً » لم يحنث حبَّى يفرغ ما يقع 
عليه اسم الصّلاة) ؛ لأنَّه يطلق عليه أنه مصلٌ » فيجب أن يكون ما هو فيه صلاةً . 
قال في «الشّرح) : ويشبه هذا ما إذا قال لزوجته إن نفيك حيفضة كانت طالق + 
فإنُها لا تطلق حتّى تحيض ثم تطهر . وإن قال : إن حضت فأنت طالقٌ » طلقت 
بول الحيض . وشمل كلامه صلاة الجنازة » فيدخل في العموم » وذكره أبو 
الطاب . وأمًا الصّواف فقال اليجد : ليس صلاةٌ مطلقة ولا مضافة » لكن في كلام 
اتيك > انه :ضناذة . وقال أبو الحسين وغيره فى الحديث : :. الطواف بالبيت مثل 
الصّلاة في الأحكام كلّها ؛ إلا فيما استثناه 0 ليد كن لزاه كم 
ادر عاضة : أنه إذا حلف : لا يحجٌ » حنث بإحرامه به . وقيل : بفراع 
أركانه » ويحنث بحجٌ فاسدٍ . وإن كان محرمًا فدام » فوجهان . (وإن حلف لا 
يصلّي , حنث بالتُكبير) هذا قول القاضي ؛ لأنّه يدل في الصّلاة بذلك ويطلق 
عله أل عم + عن اتتركرة اهران عيذ . والأوّل أصحُ ؛ لأنَّ ما ذكر ثانيا 
موجودٌ فيمن شرع . (وإن حلف : لا يهب زيدًا شيئًا » ولا يوصي له . ولا 
يتصدّق عليه ) ولا يعيره » ولا يهدي له ؛ (ففعل ولم يقبل زيذ- حنث) ذكره 


الاح ل ا ا ب ٠‏ 1 الت الاق 


وإن حلف : لا يتصدّق عليه : ؛ فوهبه , ؛ لم يحدث . وإن حلف : لا يهبه ) 
فتصدّق عليه . حنث » وقال أبو الخطاب : لا يحنث » وإن أعاره » لم يحنث 
إلا عند أبى الخنطاب 


ا 
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الأصحاب ٠‏ وقاله ابن شريح ؛ لأَنّ ذلك لا عوض له » فيحنث بالإيجاب فقط » 
كالوصية . وفي «الموجز) و«الْتّبصرة) و«المستوعب» مثله في بيع » وقاله القاضي في : 
إن بعتك فأنت حي . ولأنّ الاسم يقع عليها بدون القبول ؛ لقوله تعالى : أكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الو صيّة الآية [البقرة : م أراد 
الإيجاب ؛ لأنَّ الوصيّة تصحٌ قبل موت الموصي » ولا قبول لها حي . 

فرعٌ : إذا نذر أن يهبه شيئًا به بالإيجاب » كيمينه . وقد يقال : يحمل على 
الكمال » ذكره الشَّيخ تقيٌ الدّين . 

(وإن حلف : لا يتصدّق عليه » فوهبه » لم يحدث) في الأصحٌ ؛ لأنَّ الصّدقة 
نوج من الهبة » ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر » ولا يثبت للجنس 
حكم التّوع ؛ ولهذا حرّمت الصّدقة على ابي يليه » ولم تحرم الهبة ولا الهدية ؛ 
لحديث بريرة . وقيل : يحنث ؛ لما ذكرناه . (وإن حلف : لا يهبه » فتصدق 
عليه » حنث) ؛ لأنّه من أنواع الهبة » » كما لو أهدى إليه أو أعمره . فإن أعطاه من 
صدقة . واجبة أو نذرٍ أو كفَارةٍ » لم يحنث ؛ لأنّ ذلك حقٌّ لله يجب إخراجه » 
فليس هو هبةٌ منه . فإن تصدّق عليه تطوتًا » حنث » لم يذكر ابن هبيرة عن أحمد 
غيره . (وقال أبو الخنطاب : لا يحنث) هذا روايةٌ ؛ لأنّهما يختلفان اسمًا وحكمًا . 
زيط الأول : أنه تبقع بعين في الحياة » فيحدث به كالهدية » ولأنَّ الصّدقة تسئّى 
هبةٌ » واختلاف التّسمية لكون الصّدقة نوعًا من الهبة » فتختصٌ باسم دونها » 
كاختصاص الهديّة والغمرى باسمين » ولم يخرجهما ذلك عن كونهما هبة . 

(وإن أعاره » لم يحنث) ؛ لأن العارئة اقة 0 والهبة تمليك . وهذا هو 
الضّحيح » ؛ قاله القاضي ؛ لأنَّ المستعير لا يملك المنفعة » وما يستيحقها » ولهذا يملك 
المعير الشجوع فيها » ولا يملك المستعير إجارتها (إلا عند أبي الخطاب) فإنَّه يحنث ؛ 
لأنَّ العاريّة هبة المنفعة » وهي قائمةٌ مقام هبة العين ؛ بدليل صححة مقابلة المنفعة 


2 52552 ل 1ت سكت رن 


ع لب لد ؛ لم يحدث يحنث . وإن باعه وحاباهة , 


حنث. ويحتمل ألا د 


3 


قصل 
القسم الثاني : الأسماء الحقيقيّة , وإذا حلف : لا يأكل اللّحم » فأكل 
الشَّحم , أو المع » أو الكبد ‏ أو الطحال , أو القلب . أو الكرش » أو 


بالعوض » كالعين . 

(وإن وقف عليه » حنث) ؛ لأنَّهِ تبّع له بعين في الحياة » فهو في العرف هبة . 
وقيل : . لا يحنث » كوصية له » ولأنّه لا يملك على رواية » وبناه في «المغني» على 
الملك : فإن قلنا : يملكه » حنث بمساواته الهبة » وإن قلنا بعدم ملكه » فلا . قال 
ابن المنجا : ولقائلٍ أن يقول “الأيهيةة وإن قلنا + علكه؟ ؛ لأنَّ الإنسان ممنوعٌ من 
هبة أولاده الذَّكور والإناث بالشويّة » فلم يلزم من المنع من الهبة المنع من الوقف . 

(وإن أوصى له » لم يحنث) ؛ لأنّ الهبة تمليك في الحياة » بخلاف الوصيّة . 
(وإن باعه وحاباه . حنث) قاله أبو الخطّاب » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّه ترك له 

بعض المبيع بغير عوض » أو وهبه بعض التّمن (ويحتمل ألا يحنث) هذا وجة » وهر 
أولى ؛ لأنّها معاوضةٌ يلك الشّفيع أخذ ح جميع المبيع » ولو كان هبةً أو بعضّه لم 
يلك أخذ كله . وأطلق في «الفروع» لباقت برويحيت بالهديّة » خلامًا لأبي 
الخطا . وإن أضافه » لم يحنث ؛ لأنّه لم مله شيعًا » ولا أباح له الأكل ؛ ولهذا 
ل إن اسقط مسوياج: لم وهف + إلا آنا ببري #الأن 


أو الكيدةه أو الضّحال : 1 القلب ؛ أو الكرش . أو المصران » أو 7 


١‏ سنسدا ص دست تاب الأيمان 


المصران , أو الألية » والدّماغ . والقانصة- لم يحنث » وإن أكل المرق لم 
يحنث , وقد قال أحمد : لا يعجبني , قال أبو الخطاب : هذا على سبيل 
الورع . 


والدّماغ , والقانصة- لم يحنث) ؛ لأنّه لا يسمّى لحمًا وينفرد علقه باسمه وصفته » 
ا ل ا 0 
وقال كثيرٌ من العلماء : يحنث بأكل ذلك ؛ لأنّه لحم حقيقة . قال في «الشّرح) : لا 
نسم أنه لحم حقيقةٌ » بل هو من الحيوان كالعظم . وعلى الأول : يحنث إذا قصد 
اجتئاب الدّسم . ولا يحنث بأكل كارع وذنب . فإن أكل من الشّحم الذي على 
الظهر والجنب وفي تضاعيف اللّحم > لم يحدك» في ظاعن قول: الخرقق دوقال 
القاضي وأبو الخطّاب : يحنث بأكله ؛ لأ لا يسعى شحما ولا بائعه شحُامًا » 
ويسمّى هما سميئًا » ولو وكل في شراء اللّحم فاشتراه » لزمه . وجه الأوّل : قوله 
تعالى : #إومن البقر والغنم الآية [الأنعام : ١45‏ ؛ لأنّه يشبه الحري 
صفته وذوبه » ولا نسلُم أنه لا يسى شحمًا ولا أنه بمفرده يسمّى لحمًا ولا يسى 
بائعه شححامًا » بل لحامًا ؛ لأنّه يسقى ما هو الأصل دون التّبع . وفي كلا الدّليلين 
نظر ؛ إذ مجوّد شبه الشَّيءِ بالشَّيء لا يقتضي أن يسمّى باسمه ويعطى حكمه » على 
أن شبه سمين الظهر بالألية أقرب من شبهه بالشّحم . 

فرع: لم يتعرض لمؤلف الحكم لحم الرأس والأّسان والعفام »بوه ا يردن 

لحية ‏ أو أكل الشمين:, ونه وجهان: أحدهما ال ا 
ينصرف عند الإطلاق إليه . وعنه فيمن حلف : لا يشتري لحمًا #“فاشترى رأشًا أو 
كارعًا : لا يحنث ء إِلَا أن ينوي . والثّاني : بلى ؛ لأنَّه لحم . ويحنث بأكل لحم ما 

لا يؤكل لحمه » ذكره في «الشّرح) واقتصر عليه . 

(وإن أكل المرق لم يحنث) في الأصحٌ ؛ لأنّ ليس بلحم (وقد قال أحمد 9 
يعجبني) وهو قول القاضي ؛ لأنَّه لا يخلو من قطع الحم (قال أبو الخطاب : هذا 
على سبيل الورع) ؛ لأنّه ليس بلحم حقيقةٌ » ولا يطلق عليه » فلم يحنث به , 
كالكيد . ولا نسلَّم أنَّ أجزاء اللّحم فيه » وَإنما فيه ماء اللّحم ودهنه . 


كياب الأبان ‏ ببسب ١ه‏ 


وإن حلف : لا يأكل الشحم ؛ فأكل شحم الظهر ؛ حدث . وإن حلف : 
لا يأكل لبنًا فأكل زبدًا أو سما أو كشكا أو مصلا أو جبنًا » لم يحنث » وإن 
حلف على الزّبد والسّمن , فأكل لبا » لم يحنث » وإن حلف : لا يأكل 
الفاكهة » فأكل من ثمر الشّجر كالجوز 


(وإن حلف : لا يأكل الشّحم ؛ فأكل شحم الظهر . حنث) أي : إذا أكل 
ياض اللّحمٍ كسمين الظهر » يحدث في قول الخرقيّ » وقدّمه في «اخخور» » وجزم به 
في «الوجيز) 4 أن ذلك يسمّى شحمًا » ويشارك شحم البطن في اللّون 0 2 
وظاهر الآية والعرف يشهد لذلك » وهو قول طلحة العاقوليٌ . وعلى هذا : 
بأكل الألية . وقال القاضي وغيره لي ال 
الكلى وغيره » فعلى هذا : لا يحنث بأكل الألية » أو اللّحم الأبيض ٠‏ قال 
الرّركشئٌ : وهذا هو الصواب . فإن أكل اللّحم الأحمر » لم يحنث ؛ لأنه لا يظهر 
فيه شيم من الشَّحم . وقال الخرقيُ : يحنث ؛ لأنَّ الحم لا يخلو من شحم . 

(وإن حلف : لا يأكل لبا فأكل زبدًا أو سما أو كشكا أو مصلا أو جبن) أو 
أقطًا (لم يحنث) نص عليه » اقتصر عليه في في «الكافي) » وقدّمه في «الوّعاية) 
وغيرها ؛ لأنّه لا يسقّى لبنًا » وهذا إن لم يظهر طعمه » كما ذكره المؤلّف بعد . 
وعنه : يحنث فيها إوقال القاضى : يحتمل أن يقال في الرُبد : إن ظهر فيه لبن » 
حنث بأكله » وإلا فلا . وعلى الأوّل : لو أكل من لبن الأنعام أو الصّيد » أو لبن 
آدمكة » حتث ع حليًا كان أو رائيًا » مائعًا أو جامدًا ؛ لأنّ الجميع لبن . 

(وإن حلف على الرّبد والسّمن , فأكل لبنًا » لم يحدث) ذكره معظم 
الأصحاب ؛ لأنّه لا يسمى زبدًا ولا سمئًا . وفي «المغني) : إن لم يظهر فيه الزُبد , 
لم يحنث » وإن ظهر حنث ؛ أن ظهوره كوجوده . وكذا إن حلف على الرّبد 
فأكل سمنًا . وإن أكل جبئًا » لم يحنث » وكذلك سائر ما يصنع من اللبن . وإن 
حلف : لا يأكل سمنًا » فأكل شيمًا نما يصنع من اللّبن سوى السّمن » لم يحنث . 
وفي الرُبد وجة . فإن أكل السّمن منفردًا أو في طبيخ يظهر فيه طعمه » حنث . 

(وإن حلف : لا يأكل الفاكهة » فأكل من ثمر الشَّجر) غير برَيٌّ (كالجوز 


ا بم ا 


واللّوز والتّمر والرُمّان » حنث . وإن أكل البطيخ » حنث » ويحتمل ألا 
يحنث » ولا يحنث بأكل القنَّاء والخيار » وإن حلف : لا يأكل رُطبًا فأكل مذنًَا 
حنث . وإن أكل قرًا أو بسرًا . أو حلف : لا يأكل ققرًا » فأكل رطبًا أو دبِسًا 
أو ناطفًا » لم يحنث . 


واللوز والثّمر والرّمَان) والموز والأترجٌ والتَّبق , والأصحٌ : ولو يابسا » كصنوبرٍ 
وعنّاب (حنث) ؛ لأنَّ ذلك يسكّى فاكهةً عرمًا وشرعًا » ويسمّى بائع ثمرة التّخل 
وَالدْمّان 'فاكهائًا . لا يقال : ينبغي أن يكونا ليسا من الفاكهة 0 تعالى : 
«وفيهما فاكهةٌ ونخل ورمّانٌ4 ؛ لأنّهما ثمرة شجرةٍ 2 بهما » كسائر الأشياء » 
والعطف لا يقتضي المغايرة » بل لتشريفهما وتخصيصهما ؛ لقوله تعالى : للإمن كان 
عدرًا لله» الآية [البقرة : 41] وليس منها زيتونٌ وبلوط وبطمٌ وزعرور أحمر وآسٌ » 
وسائر ثمر بوي لا يستطاب . وإن حلف : لا يأكل من هذه الشّجرة » حنث بالثّمرة 
فقط » ولو لقط من تحتها. 

(وإن أكل البطيخ » حنث) جزم به في «(المستوعب» و«(الوجيز) ؛ لأنّه ينضج 


ويحلو اسه ثمرة الشّجر . (ويحتمل أل يحنث) ذكره 5 «الكافي) و«اغيّر) 
وجهًا ؛ لأنّه ثمر بقلة» كالخيار (ولا يحنث بأكل القثّاء والخيار) وسائر 
التطيراوات #كترع وباذنجان وجزر ولفتٍ وفجل وقلقاس ؛ لأنّه لا يسئّى فاكهة 3 
ولا هو في معناه . (وإن حلف : لا يأكل رطا فأكل مذئّبًا) وهو الذي بدا فيه 
الإرطاب من ذنبه وباقيه بسرٌ ومنصّفًا » وهو الذي بعضه بسدُ وبعضه رطبٌ ء أو : 
لا يأكل بسررا » فأكل ذلك (حنث) قدّمه في «المحر» » ونصره في «الشّرح» » وجزم 
به في «الوجيز» ؛ لأنَّ آكله قد أكل الرطب . وقال ابن عقيل ل 
يسمّى رطبًا . 

لسر ل ري 0 
النُصف من الوُطبة وأكل الآأحر باقيها- بد 

(وإن أكل قرًا أو بسرًا) لم يحدث ار مجان : لا يأكل 
تررًا , فأكل رطبًا أو دبسًا أو ناطفًا , لم يحنث) ذكره في «لمْحرّر» و«الوجيز) ) ؛ لأنّه 
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أو حلف : لا يأكل إدمًا حدث بأكل البيض والشواء . والجبن والملح 
والزّيتون واللبن » وسائر ما يصبغ به وفي الثم وجهان » وإن حلف : لا يلبس 
شينًا ؛ فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشتًا أو خمًا أو نعلا : حدث . 


0 . وإن أكل رطبًا غير بسر » قال ابن حمدان : أو هما عن مذْنّبٍ » فلا 
. (وإن حلف : لا يأكل أدمًا » حنث بأكل البيض والشّواء) نص عليه 
ا والملح) في الأشير فيه (والرّيتون والدن » وسائر ما يصبغ به) أي : ما 
يغمس فيه الخبز » ويسمّى ذلك المغموس فيه صبعًا ؛ لأن .ما جرت العادة بأكل الخيز 
به هو التََدّم ؛ قال اللّه تعالى : #وصبغ للآكلين4 [المؤمنون : ]٠١‏ » وقال الت 
لِك : «نعم الأدم الخل» رواه مسلمٌ » وقال النَبِيُ ع عار : «ائتدموا بالزّيت واذّهنوا 
به) رواه 0 ماجه » ورجاله ثقاثٌ » وقال امب لم : «سيّد أدم أهل الدّنيا 
والآخرة اللحم» رواه ابن قتيبة في «غريبه» » وقال التي عله : (سيّد إدامكم الملح» 
رواة :ابن ماخ باستاو طعي + ,ولأئّه يؤكل به الخبر عادة :+ ويعدٌ للثأم + فكان 
أدمًا. (وفي الثَّمر وجهان) كذا 0 «احْحوّر) و«الفروع) : أحدهما : هو أدم » وجزم 
به في «الوجيز) أن الم علته يللد وضع تمرةٌ على كسرةٍ » وقال : «هذه إدام هذه) 
رواه أبو داود والبخاريٌ في ا . والثّاني لا ؛ لأنّه لا يؤتدم به عادةٌ » وهو 
فاكهةٌ , قال في «الفروع) ويتوجّه عليهما : زبيبٌ ونحوه » وهو ظاهر كلام 
جماعة . وفي «المغني») ) و«الشّرح) : لا يحنث . 
لخ لتر حرو وناعية بامسد راد وجوه . وقيل : قوت أهل بلده . 
ويحنث بحت يقتات في الأصحٌ . والطعام : ما يؤ كل ويشتري ناوي ماءٍ ودواء 
وورق شجر وتراب ونحوها » وجهان 38 عرًا : الخبز » وفي اللّغة : العيش 
الحياة ترجه ما بيش © فيكرق #الطاعات. . 
(وإن حلف : لا يلبس شيئًا لدو ار اورقا شرا اوكا ااال 
خنك) لله مليوية. حقيقة وغرفا' + فحدق ابه كالكيات . لكن لو أدخل يده فى 
الخفٌ أو النّعل » لم يحنث . وإن حلف : لا يابس ثوبًا » حدث كيف لبسه » ولو 
تعم به » ولو ارتدى بسراويل » أو اث بقميص » لا بطيّه ولا بتركه على 55 
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وإن حلف : لا يلبس حليًا » فلبس حلية ذهب أو فضَّةٍ أو جوهر , حنث 
وإن لبس عقيقًا أو سَبَجًا » لم يحنث . وإن لبس الدّراهم والدّنانير في مرسلةٍ , 
فعلى وجهين . وإن حلف : لا يركب دابّة فلانٍ , أو : لا يلبس ثوبه , أو : لا 
يدخل داره ؛ فركب دابّة عبده . ولبس ثوبه » ودخل داره ؛ أو فعل ذلك فيما 
استأجره فلا- حنتٌ 


ولأ حرص غللةا مون عدثز يه رجات .نون قال 2 فميطنات» فالرز يه #الى مح ء 
وإن ارتدى فوجهان . (وإن حلف : لا يلبس حليًا ؛ فلبس حلية ذهب أو فضَّةٍ أو 
جوهرٍ » حنث) ؛ لقوله تعالى : لإوتستخرجون حلية تلبسونها) [فاطر : ]١١‏ » 
وقوله تعالى : «إيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا» [الححٌ : ؟1] » وقال 
ابن عمر : قال اللّه تعالى للبحر الشَّرقىٌ : «إنّي جاعلٌ فيك الحلية والصّيد والطيب» » 
وكذهب وجده . 


(وإن لبس عقيقًا أو سَبَجَا) وحريرا (لم يحدث) ؛ لأنّه ليس بحلي ؛) كخرز 
اجاج . وفي (الوسيلة») : تحدث المرأة بحريرٍ . (وإن لبس الدَّراهم والدّتائير)- زاد 
في «الرّعاية) : المفردين » ومنطقةٌ محلّاةٌ » لا سيقٌ- (في مرسلةٍ » فعلى وجهين) : 
أحداهنا : لا حنث » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأ له ليس بحلي إذا لم يلبسه » فكذا 
إذا لبسه . والثّاني, 0 ٠»‏ كليس سوارٍ وخام؟ ولأنّها من حلي الوّجال » ولا 
تعد رسيا سعلدة إلذ الجفل بها 

فرع : إذا حلف ول لقا ييه ل عبر 0 
لابسٌ . ولا فرق بين الخنصر وغيره » إلا من حيث الاصطلاح على تخصيصه 
بالخنصر » وكما لو حلف : لا يلبس قلنسوةٌ » فجعلها في رجله . وجوابه : بأل 
عيتٌ ومشقّةٌ » بخلافه هنا . 

(وإن حلف : لا يركب دابّة فلان» أو : لا يلبس ثوبه . أو : لا يدخل 
داره ؛ فركب دابّة عبده » ولبس ثوبه , ودخل داره ؛ أو فعل ذلك فيما استأجره 
فلانٌ- حَنْتٌّ) نقول : إذا حلف : لا يدخل دار زيدٍ » فدخل دار عبده » حنث » 
بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنَّ دار العبد ملكُ للد » والتَّوب والدَابّة كالدّار ؛ لأنّهما 
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وإن ركب دابّة استعارها فلان » لم يحنث . وإن حلف : لا يركب دابّة 
عبده » فركب دابّة جعلت برسمه .» حنث . وإن حلف : لا يدخل ذارًا : 
فدخل سطحها . حنث . 
مملوكان للسَيّد » فيتناولهما يمين الحالف . وأا كونه يحنث إذا فعل ذلك فيما 
استأجره فلانٌ ؛ لأنَّ الدّار تضاف إلى ساكنها كإضافتها إلى مالكها ؛؟ لقوله تعالى : 
إلا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌَ4 [الطلاق : ]١‏ » إوقرن في بيوتكنٌ4 [الأحزاب : 
“الع , ولأنَّ الإضافة للاختصاص . ولأنَّ ساكن الدّار مختصٌّ بها » فكانت إضافتها 
إليه صحيحةً » وهي مستعملةٌ في العرف . وأما الإقرار : كما لو قال : هذه دار 
زيدٍ » وفسّر إقراره بسكناها » احتمل أن يقبل تفسيره ولو سلم بقرينة الإقرار يصرفه 
إلى الملك . ولو حلف : لا دخلت مسكن زيدٍ » حدث بدخوله الدار ني يسكتها . 
ولو قال : هذا الّكن نزيدٍ » كان مقدًا له بها . 

(وإن ركب دابّة استعارها فلانٌ) أو غصبها (لم يحنث) ؛ لأنَّ فلانًا لا يملك 
مناقع لابه » وفارق اله دار ؛ فَإنه لم يحدث فى الدَّار لكونه استعارها أو 
غصبها , وما يحنث لسكناه بها » فأضيفت إليه » ولو غصبها أو استعارها من غير 
أن يسكنها » لم تصحٌ إضانتها إليه . وعنه : يحنث بدخول الدّار المستعارة » وذكره 
ابن عقيل فى «الفصول) ؛ لوجود شرطه » وفى «العاية» : إن قال : لا أسكن 
ملدكه ) اقنيما لا موتكم زرا عق علكة رما" ماك كدي ان رسهان موق 
«الترغيب» : الأقوى : إن كان سكنه مره » حنث . وإن قال : ملكه » ففيما 
استأجره خلافٌ في «الانتصار» . 

(وإن حلف : لا يركب دابّة عبده » فركب دابّةٌ جعلت برسمه » حنث) ؛ 
أن مختصٌّ بها حيتذٍ » كحلفه : لا يركب رحل هذه الدايّة ولا يبيعه . (وإن 
حلف : لا يدخل دارًا » فدخل سطحها ؛ حنث) ؛ لأنَّهِ من الدّار وحكمه 
حكمها ؛ بدليل صكحة الاعتكاف فيه ومنع الجنب من الث فيه ؛ فوجب أن يحنث 
إذا دخله » كما لو دخل الدّار نفسها . وإن حلف : ليخرجنٌ من الذّار » فصعد 
سطحها ء لم بيد . فإن كان ثمٌ نيِةٌ أو سببٌ أو قرينةٌ » تُمل بها . فإن صعد على 
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وإن دخل طاق الباب » احتمل وجهين . وإن حلف : لا يكلّم إنسانًا , 
حنث بكلام كلّ إنسان . وإن زجره . فقال : تم » أو : اسكت »2 حنث . 


شجرةٍ حتَّى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها » حنث . وإن لم ينزل بين 
حيظانها > فهل يحنك؟ فيه احدنالان ...وكذا إن كانت الشّجرة في غير الذار فعلق 
هع ماد على الدّار في مقابلة سطحها . فإن أقام على حائط الدّار» فوجهان : 
أخدهنا:: يحنث » ذكره القاضي ؛ لأنَّه داخل في حدّها » أشبه القائم على 
سطحها . والثّاني : لا ؛ لأنَّه لا يسمّى داخلا . 

(وإن دخل طاق الباب , احتمل وجهين) : أحدهما : يحنث ؛ لأنَّه دخل في 
ها + والقاي 1 اومكح فى القت 3 لأثنا للا.بيسكى انعلا ...وقال 
القاضي : إن قام في موضع إذا أغلق الباب كان خارجًا منه » لم يحدث » وجزم به 
في «الوجيز) . 

(وإن حلف : لا يكلّم إنسانًا حدث بكلام كل إنسان) ؛ لأنّها نكرةٌ في 
سياق التّفني فتعمٌ » ولفعله امحلوف عليه » حبَّى لو سلّم عليه حنث ؛ لأنَّ السّلام 
كلام ا ا يد 34 إذ شلعم عليه ولم 
يعرفه » فوجهان . وإ[ صلَّى المحلؤف عليه إمامًا وسلّم من الصّلاة » لم يحنث ؛ 
ا ا » ففتح عليه الحالف . 

(وإن زجره فقال : تنح » أو : اسكت , حنث) ؛ لأنَّ ذلك كلام فيدخل 
فيما حلف على عدمه » وقياس المذهب . فلو كاتبه أو راسله » حنث » إلا أن 
يكون أراد ألا يشافهه » وقاله أكثر الأصحاب ووقنة خلا يعدت إلا أن كرة ب 
أو سببُ عينه يقتضي هجرانه ؛ لأنَّه يصحٌ نفيه » ولو كانت الرّسالة تكليمًا لتناول 
موسى وغيره من الوُسل ولم يختصٌ بكونه كليم الله تعاليي . واحتجٌ الأصحاب بقوله 
تعالى : «إوما كان لبشرٍ» الآية َالشُورى : ١هع‏ ؛ لأنَّه وضع لإفهام الآدميّين ) 
أشبه الخطاب . والصّحيح : أَنَّ هذا ليس بتكليم » والاستثناء في الآية من غير 
الجبس » كما في الآية الأخرى : (آيتلك أن لا تكلّم الثّاس ثلاثة أيَامِ إلا رمرّاك 
[آل عمران : ]5١‏ » والرّمز ليس بتكليم لكن إن فرق ترك مواصلة .أن سمب أو 


كنات العا ١‏ سس طصحصصحصحح م ا فر ووب أ 


وإن حلف : لا يبتدئه بكلام , فتكلّما معًا . حنث , وإن حلف : لا 
يكلمه حيئا ‏ فذلك سنّة أشهر ٠‏ نص عليه . وإن قال : زمئًا » أو دهوًا » أو 
بعيدًا » أو مليًا- رجع إلى أقلّ ما يتناوله اللّفظ . 


كان سببٌُ يمينه يقتضي هجرانه » فإنّه يحنث . 

(وإن حلف : لا ييتدئه بكلام) أو : لا كلّمت فلانًا حتّى يكلّمني ١‏ أو : 0 
ييدأني بكلام (فتكلّما ما » حدث) في الأصحٌ 3ع لأن كل :واحل انيما معد © د 
لم يتقدّمه كلام سواه . وفي «الرّعاية) : قلت : لا » لكن إذا قال 0 
فكلّما ما » لم يحنث » جزم به في «لمْحرر» و«الوجيز يز) ؛ لعدم البداية . والثّاني 
بلى ؛ لما تقدّم . وأطلقهما في «الفروع» . 

(وإن حلف : لا يكلّمه حيئا) ولم ينو سْينًا (فذلك سنّة أشهرٍ , نص عليه) ؛ 
لأنَّ الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله سي » فيحمل مطلق كلام الآدميّ عليه 
قال في «الفروع» : ويتوجّه : أقلّ زمنٍ يقع على القليل كالكثير 0 
لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» [الروم : ]١7‏ . 

فإن قلت : ترد للسّنة ؛ لقوله تعالى : «تؤة تي أكلها كل حين» [إبراهيم 
5] »ء ويراد به يوم القيامة ؛ لقوله تعالى «إولتعلمنٌ نبأه بعد حين» تص : 
ل + وراد اند نساعة 4 القوله تعالي : إفسبحان الله حين تمسون» » ويقال : 
جئته منذ حين » وإن كان أتاه من ساعةٍ . ويراد به مدَّةٌ طويلةٌ ؛ لقوله تعالى : 
إفذرهم في غمرتهم حبَّى حين» [المؤمنون : 54] . فالجواب : أنه يصحٌ الإطلاق 
ل ل ل د 
جبير وأبا عبيدة » قالوا في قوله تعالى : «إتؤتي أكلها كل حين© [إبراهيم : ]٠١‏ : 
سنّة أشهرٍ . واختلف فيها عن ابن عباس سيراك قد بال 
تعالى » فما ذكرناه أقلّ » فحمل على اليقين . وقيل : إن عرّفه » فللأبد » كالدّهر 
والعمر . أنَا إذا قيّد لفظه أو بينه بزمن » فإنّها تتقيّد به . (وإن قال : زمئا » أو 
دهرًا , أو بعيدًا . أو مليًا- رجع إلى أل ما يتناوله اللثفظ) جزم به في «الوجيزه » 
وقدّمه في «الفروع) ؛ لأنَّ ما زاد عليه مشكوك في إرادته » والأصل عدمه . و 5-7 
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وإن قال : عمرًا » احتمل ذلك واحتمل أن يكون أربعين عامًا » وقال 
القاضي : هذه الألفاظ كلها مثل الحين , إلا بعيدًا ‏ أو مليا فإنّه على أكثر 
من سنّة أشهر . وإن قال : الأبد والدّهر , فذلك على الرّمان كله كله , والحقب : 
ثمانون سنة والشهور : الدا غشر شهرًا عبد القاضي .© وعند أبي المخطاب ثلانا 
كالأشهر , والأيّام ثلاثة . وإن حلف : لا يدخل باب هذه الذَّار » فحؤوّل 
ودخله » حدث . 


القاضي : أنَّ «زمئاه كدحين» . وقال ابن عقيل في «وقت) ونحوه : الأشبه بمذهبنا 
ما يؤثر في مثله من المؤاخذة والرّمان » تلاعت . واختار في (اجكر) - وقطع به في 
االوجيز- أنّه للأبد كالدَّهر . وذكر ابن أبي مز أنه إذا حل لا يكلية زمانًا » 

فهو إلى ثلاثة أشهرٍ . (وإن قال : عمرًا » احتمل ذلك) أي : يرجع فيه إلى أقلّ ما 
تناوله اللّفظ (واحتمل أن يكون أربعين عامًا) ؛ لقوله تعالى : لإفقد لبغت فيكم 
عمرًا من قبله» [يونس : ]1١‏ » وهو قول حسنٌ . قال أبو الخطاب : ما ورد فيه 
من ذلك يرجع إليه » كالحين » فَأمًا غيره فإن كانت له نيه يه » ولا حمل على أقلّ ما 
يقع عليه الاسم من العمر والدّهر . (وقال القاضي : هذه الألفاظ كلها مثل الحين) 
ا (إلا : بعيدًا 3 أو مليًا)- زاد في «الرّعاية) : أو طويلا- (فإِنه على أكثر من 

سنّة أشهر . وإن قال : الأبد والذّهر) والعمر (فذلك على الزّمان كله) ؛ لأنَّ 
الألف واللّام للاستغراق » وذلك يوجب دخول الرّمان كلّه (والحقب) بضمٌ الحاء 
(ثمانون سنة) نصره في «الشّرح) وجزم به في «المستوعب» و(الوجيز) ؛ روي عن 
عليٌ وابن ن عباس ىُِ تفسير الآية » وقاله الجوهريٌ في «صحاحه) . وقال القاضي- 
وقدّمه في «الفروع)- 5 زمانٍ ؛الأنه المتيمّن . وقيل : أربعون عامًا . وقيل : 
للأبد . (والشهور : اثنا عشر عند القاضي) وجزم به 3 ب ؛ لقوله تعالى : 
إن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا4 التوبة : . (وعند أبي الخطاب) 
وقدّمه في «الرّعاية) او«الفروع» (ثلانا/ ؛ لأنّه حي 0 1 فإنّها الكلة وجا 
واحدًا (والأيّام ثلانة) ؛ لأنّها أقلّ الجمع . وإن عينٌ أَامَا تبعتها اللَيالي . 

(وإن حلف : لا يدخل باب هذه الدَّار » فحرّل ودخله » حنث) ؛ لأنّه فعل 


كتاب الأيمان خض 


وإن حلف : لا يكلّمه إلى حين الحصاد , انتهت هينه بأوّله » ويحتمل أن 
يتناول جميع مدّته » وإن حلف : لا مال له , وله مال غير زكويٍّ . أو دين 
على النّاس . حنث . وإن حلف : لا يفعل شيئً فوكل من فعله , حنث , إلا 
أن ينوي . 


ما حلف على تركه . وكذا إذا جعل لها بايا آخر مع بقاء الأول » أو قلع الباب 
ونصبه في دار أخرى » لم يحنث بالدُخول من الموضع الذي نصب فيه الباب . وإن 
حلف : لا يدخل هذه الدّار من بابها » فدخلها من غير الباب » لم يحنث . 
ويتخوّج : بلى » إذا أراد بيمينه اجتناب الدّار . لكن إن كان للدَّار سببٌ هيّج 
اليمين ؛ كما لو حلف : لا يأوي مع زوجته في دار » فأوى معها في غيرها . 

(وإن حلف : لا يكلّمه إلى حين الحصاد , انتهت هينه بأوّلم ؛ لأنَّ الإلى) 
لانتهاء الغاية » فتنتهي عند أُوّلها ؛ لقوله تعالى :اهونم 6 أموا الصّيام إلى اللّيل» 
[البقرة : ]١4.1/‏ . (ويحتمل أن يتناول جميع مدّته) هذا روايةٌ ؛ لأ «إلى» ليه ل 
معت ونع 4 القوله تعالى لمن أنصاري إلى اللم4 [الضّف : 14]ء ولأن 
الظاهر أَنّه قصد هجرانه » واللفظ صالح لتناول الجميع . 

(وإن حلف : لا مال لهء وله مال غير زكويٌ » أو دينٌ على الّاس , 
نك لهال و ترحس: أذ" ردت مهافتن عسوا لد يق مال عفد عا 
الخول + ويصك تصضؤقه ديه بالإبراء وإندوالة ”+ أضيه لودع ل ولآن الال بها تقاولة الكامين 
غإذة لطلبا الزبيع + بماحود من الميل من يدٍ إلى يد وجانب إلى جانب ؛ قاله في 
«الواضح) » والملك يختصٌ الأعيان من الأحوال » ولا يعم 4 الدين وق أنحميد : إذا 
نذر الصّدقة بجميع ماله : نا يتناول نذه الصامت: من ماله ؛ أن إطلاق المال 
ينصرف إليه . فلو كان له مال مخصوبٌ حنث ٠‏ وكذا إن كان ضائعًا في وجهٍ . فإن 
ضاع على وجهٍ قد أيس من عوده » لم يحنث في الأشهر . ويحتمل ألا يحنث في 
كل موضع لا يقدر على أخذ ماله اوظاهرة أله إذا تزوّج أو اشترى عقارًا ونحوه » 
لا يحنث . (وإن حلف : لا يفعل شيئًا ٠»‏ فوكل من فعله » حنث » إلا أن ينوي) 
اقتصر عليه أكثر الأصحاب ؛ لأنَّ فعل وكيله كفعله » نص عليه » ولأنَّ الفعل يطلق 


فِأمًا ا الأسماء 0 لي سا2 ات 
دون الحقيقة : 


على الموكل فيه والآمر به ؛ فحنث ء كما لو حلف 0 
حلقه . وذكر ابن أبي موسى أنه يحدث إلا أن تكون عادته جاريةٌ بمباشرة ذلك الفعل 
بنفسه ؛ فلا » وجزم به في «الوجيز» . فإذا وكل فيه وأضاف إلى الموكل » فلا 
حنث . وإن أطلق فوجهان . وإن حلف : لا يكلم عبدًا ان شتراه زيدٌ » فكلّم عبدًا 
اشتراه وكيله » أو : لا يضرب عبده » فضربه بأمره - حنث . 
قاعدةٌ : تطلق امرأة من حلف : لا يكلّم زنديقًا » بقائلٍ بخلق القرآن ؛ قاله 
وكادة يفاك عند : ما أبعده » والشفلة من لم يبال بما قال وما قيل له . وتقل عبد 
الله : من يدخخل الحمّام بغير مثزر ولا ييالي على أي معصيةٍ رئي “قال اب الجورئ:* 
الإعاع : السّفلة » والغوغاء نحو ذلك » وأصل الغوغاء : صغار الجراد 
قصل 

(فأمًا الأسماء العرفيّة » فهى أسماءٌ اشتهر مجازها حتَّى غلب على 
الحقيقة) ؛ لأنّها إذا لم تشتهر تكون مجارًا لغدّ » وسمّيت عرفيةٌ ؛ لاستعمال أهل 
لزت ريات عو الو لمن رداك ١‏ الا و كر سا 1 
ا معنّى آخر عرفي » ولا شبهة في وقوع ١‏ ذلك (كالرّاوية) للمزادة 

في العرف » وفي الحقيقة : الجمل الذي يُستقى عليه (والظّعينة) هي في العرف : 
للحرأة :+ بوي الحقيقة : للنّاقة اَي يظعن عليها (والدَابَ اسم لذوات الأربع » وفي 
الحقيقة : اسم لما دب (والغائط والعدرم في العرف : اكارج المستقذر ٠‏ وفي 
الحقيقة : الغائط : المكان المطمئنُ من الأرض » والعذرة : فناء الدّار (ونحوها) أي : 
نحو هذه الأشياء (فستعلق اليمين بالعرف) ؛ لأنّه يعلم أن الحالف لا يريد غيره » 
فصار كالمصوّح به (دون الحقيقة) ؛ لأنّها صارت مهجورةً ولا يعرفها أكثر النّاس . 


رضت ات رت اناي فحت ليس 4 . وإن حلف على وطء 
رء تعلقت ينه بدخولها راكبا أو ماشيًا أو حافيًا أو منتعلا . وإن حلف : لا 
يشم الرّيحان » فشمٌ الورد والبنفسج والياسمين , أو : لا يشمٌ الورد 
5 0 ؛ أو ماء الورد- فالقياس أنه لا يححث ؛ وقال بعض 
أصحابنا : يحنث ..وإن حلف : لا يأكل لما ؛ فأكل سمكا » حنث عند 


(وإن حلف على وطء امرا » تعلّقت بينه بجماعها) ؛ لأنّهِ الّذي ينصرف 
للفظ في العرف إليه 0 : لا يتسوى » حنث بوطيها أيضًا » وقد سبق . 

(وإن حلف على وطء دار ء تعلّقت ينه بدخولها) ؛ لأنّها غير قابلة 
للجماع » فوجب تعّق ينه بدخولها (راكبا أو ماشيا أو حافيًا أو منتعلا) ؛ لأنَّ 
اه » وكذا إن حلف : لا يضع قدمه في الدَّار . وقال أبو 

: إن دخلها راكبًا » لم يحنث يحنث ؛ لأنّه لم يضع قدمه فيها :. وهل يحنث بدخول 
لك ار ل : لا إن قدّم العرف » وإلا حنث » وقد قال بعض 
العلماء في قوله عليه السّلام : «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين) : إن اسم الدّار يقع 
على المقابر . قال : وهو الصّحيح ؛ فَإِنَّ الدّار في اللّغة يقع على الربع المسكون وعلى 
اللراسة غين لاهو 

(وإن حلف : لا يشم الرٌيحان » فشمٌ م الورد والبنفسج والياسمين) ولو كان 
يابسَا (أو : لا يشم الورد والبنفسج , ؛ فشمّ دهنهما , أو ماء الورد- فالقياس : أنه 
لا يحدث) وهذا قول القاضى » وجزم به فى «الوجيز) اله المسمّى عرقًا © و ينه 
تختصٌ بالديحان الفارسيٌ . (وقال بعض معان : يحدث) قدّمه السّامريٌ واججد 
وابن عيدان . وصكم ف رمرم وحيذٍ يحنث بشمٌ كل نبتٍ ريحه طَيْبَ » 
كمرزجوش ؛ لأنّه يتناوله اسم التيحان حقيقةٌ » وعلم منه : أَنَّه لا يحنث بشم 
الفاكهة وجهًا واحدًا . 

فرعٌ : إذا حلف : لا يشمٌ طيبًا » فشمٌ نبنًا طيّب ايح » كالخزام ونحوه , 
عدت فى الأشهن.: 

(وإن حلف : لا يأكل لما فا كل وكا ؛ حدث عند الخرقيٌ) قدّمه 
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الخرقيّ . ولم يحدث عند ابن أبي موسى . وإن حلف : لا يأكل رأسًا ولا 
بيضًا . حنث بأكل رءوس الطبر والسّمك » وبيض السّمك والجراد عند 
القاضي . وعند أبي الخطاب : لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله 


منفردًا 2 أو بيض يزايل بائضه حال الحياة . 


السَامريٌ والجدٌ ؛ وجزم به ابن هبيرة وصاحب «الوجيز) » وهو المذهب ؛ لقوله 
تعالى : وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لما طريّا [التحل : 4 ]١‏ ع ولأ 
جسم حيوانٍ يسمّى لحمًا » فحنث بأكله » ٠‏ كلحم الطَّير » وتقديما للشرع واللّغة . 
(ولم يحدث عند ابن أبي موسى) إلا أن ينويه ؛ لألّه لا ينصرف إليه إطلاق اسم 
الحم . ولو وكل في شراء لحم » فاشترى له سمكا » » لم يلزمه . ويصحٌ أن ينفي عنه 
الأمتم “قال :ما أكلك تعاب ونا كلت نكا . وكما لو حلف : لا قعدت 
تحت سقف » فإنه لا يحنث بقعوده تحت السّماء » وقد سماه الله تعالى «إسققًا 
محفوظا» ؛ لأنّه مجارٌ » كذا هنا . والأوّل هو ظاهر المذهب . 

والفرق بين مسألة اللْحم والسشقف : أنَّ الظاهر أَنَّ من حلف : لا يقعد تحت 
سقفٍ » يمكنه التّحوّز منه » والسّماء ليست كذلك » فعلم أَنَّه لم يردها بيمينه » 
ولأنَّ النّسمية ثم مجارٌ » وهنا حقيقةٌ ؛ لكونه من حيوانٍ يصلح للأكل » » فكان 
الاسم فيه حقيقةٌ كلحم الطير ؛ لقوله تعالى : وحم طير مما يشتهون4 [الواقعة : 
]١‏ . (وإن حلف : لا يأكل رأسًا ولا بيضًا » حنث بأكل رعوس الطير 
والسّمك . وبيض السّمك والجراد) وغير ذلك (عند القاضى) دم ف «الوّعاية) 
وجزم به في «الوجيزة ؛ لعموم الاسم فيه حقيقةٌ وعرقًا » أشبه ما لو حلف : لا 
يشرب ماءٌ ؛ فإنه يحنث بشرب الماء الملح والماء النّجس . ومن حلف « لا ياكل 
عا + قف يكل غير وى واللرغيب» : إن كان خبز بلده الأررٌ » حنث به » 
وفي حنثه بخبز غيره الوجهان . (وعند أبي الخطَّاب : لا يحنث إِلَا بأكل رأس 
جرت العادة بأكله منفردًا » أو بيض يزايل بائضه حال الحياة» ؛ لأنّه لا ينصرف 
ليه اللّفظ عرثًا » فلم يحنث ‏ كما لو حلف : لا يأكل شواءً » فأكل بيضًا » ونقله 
في «الشّرح) عنه » وأنَّه قول أكثر العلماء » وهو الصّحيح . وقيل : بيض السشمك 
والجراد يزايلهما في الحياة » ولا يؤكل في حياتهما . وفي «لحوّر» و«الفروع») 
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وإن حلف : لا يدخل بين » فدخل مسجدًا أو حمّامًا » أو بيت شعرٍ أو 


0 0 بردب ا ا ا 0 


كدالمقنع) » وفي «التّرغيب) : إن كان بمكانٍ العادة إفراده لبخ ذا حك وى 
غير مكانه وجهان ؛ نظرًا إلى أصل العادة » أو عادة الحالف . وحاصله : أنه لا 
يحنث بأكل شيءٍ يسمّى بيضًا غير بيض الحيوان » ولا بشيءٍ يسمّى رأسًا غير رعوس 
الحيوان ؛ لأنّ ذلك ليس برأس ولا بيض . 

(وإن حلف : لا يدخل بِينًا » فدخل مسجدا أو حمّامًا » أو بيت شعر أو أدم) 
حا بح عا ٠‏ لبمار ركان طترية ٠‏ لكر لعزي : «إفي بيوتٍ أذن الله أن 
ترفع » َالثُور : 7] » وقوله تعالى : «إإِنَّ أُوَّل بيت وضع للئاس» الأية آل 
عمران : 95] » وقوله عليه السّلام : «بئس البيت الحكام» رواه خن داود وغيره » 
وفيه ضعفٌ . وإذا كان في الحقيقة بيدا وفي عرف الشّارع » حدث بدخوله ؛ كبيت 
الإنسان . وأا بيت الشّعر والأدم » فلأ اسم البيت يقع عليه حقيقة وعرمًا ؛ لقوله 
تعالى : إوالله جعل لكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا4 
الآية التّحل : ]8٠١‏ » وظاهره : أن الخيمة كذلك » قدَّمه في «الرّعاية» » واقتصر 
عليه الكامري » وحكاه في «الفروع) منصوصًا عليه » وذكر في «الكافي) و«الشّرح) 

لو 0 . لكن إن عبن خيمةٌ » اقتلعت وضربت في موضع آخر ء أو 
8 يف :وغلم :عا سيق : أنه لا يحنث بدخول دهليز دار أو صمّتها ؛ ؛ لأنّه لا 

7 : لا يركب ؛ فركب سفينةً » حنث عند أصحابنا) ؛ لأنّه ركوبٌ ؛ لقوله 
تعالى : «إاركبوا فيها» [هود : ]4١‏ 2 «إفإذا ركبوا في الفلك» [العتكوات:: 
6] . (ويحتمل ألا يحنث) وهو قول أكثرهم ؛ لأنَّه لا يسمّى , ينا ولا ركوبًا في 
العرف . وظاهره : أن الاحتمال فى الصّور كلّها » وظاهر «المغني) : أنّه في المسجد 
والحمّام فقط ؛ قال ل ل 

(فإن حلف : لا يتكلم » فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى » لم يحنث) في 


1" كتاب الأان 


وإن دق عليه إنسانٌ » فقال ل حا ا ا 
وإن حلف : لا يضرب امرأته . فخنقها , أو نتف شعرها , أو عضّها- حدث 


قول أكثر العلماء ؛ لأَنَّ الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدمئين وال ريه 
ابن أرقم : كنا نتكلم في الصَّلاة حتَّى نزلت : «إوقوموا لله قانتين© [البقرة : 
]ء فأمرنا بالشكوت ونهينا عن الكلام واف الله تعالىٍ زكريًا بالتُسبيح مع 
حل اكلام عه . وقال : إن قرأ في الصّلاة » لم يحنث » وإلا حنث . ومقتضى 
الهم أله يتحت :4 لاله كلامٌ ؛ كقوله تعالى : «#وألزمهم كلمة التقوى» 
احج : ]ع وقوله عليه الخدم : «كلمتان حبيبتان إلى الوحمن خفيفتان على 
الأّسان) الخبر الأول أشهر ؛ لأنَّ ما لا يحنث به في الصّلاة » لا يحنث به خاريجا 
منها » كالإشارة . وما ذكروه يبطل بذكر الله تعالى المشروع في الصّلاة . 

(وإن إن دقّ عليه إنسانٌ) بابه (فقال : «ادخلوها بسلام ي أمنين) يقصد تنبيهه) 
بالقرآن (لم يحنث) ؛ لأنَّ هذا من كلام الله تعالى » ويمينه ما تتصرف إلى كلام 
الآدمئّين . قال ابن المنجّا : فإن قبل : لو قال ذلك في الصّلاة » ل لبطلت » ولو لم 
يكن من كلام الأدميّين لما بطلت . قيل : في ذلك منغ » وإن سلّم فالفرق أنَّ الصّلاة 
لا تصحٌ إلا بالقرآن » وقد وقع التَدْد فيه أنَّ ذللك قرآنُ » ولا يصحٌ مع الشَّك في 
شرطها » بخلاف الحلف ؛ فإنّ شرط الحنث فيه كون المتكلّم به كلام الآدميين » 
وقد وقع التَرَدُد فيه » فلا يحنث بالشَّكُ في شرطه ٠‏ وفي «المذهب) : وجةٌ ع 
وظاهزه. : أنه إذا لم يقصد القرآن أنه يحنث » ذكره الأصحاب ؛ لأنَّه من كلام 
الآدمئين » وحقيقة الذكر ما نطق به » فتحمل بينه عليه » ذكزه في «الانتصار» . 
قال الشّيخ تقئٌ الدِّين : الكلام يتضئّن فعلًا كالحركة » ويتضمّن ما يقترن بالفعل من 
الحروف والمعاني ؛ فلهذا يجعل القول قسمًا للفعل وقسمًا آخر » وينبني عليه : من 
حلف ل ل 

فرعٌ : إذا حلف : لا يسمع كلام الله ء فسمع القرآن ؛ فإنَّه يحنث إجماعًا ؛ 
قاله أبو الوفاء 

(وإن حلف : لا يضرب امرأته , فخنقها , أو نتف شعرها , أو عضّها- 


كتاب الأيمان يفف 


وإن حلف ليضربئّه مائة سوط , فجمعها فضربه بها ضربةً واحدةً , لم ير 
وإن حلف : لا يأكل شيئًا » فأكله مستهلكًا فى غيره ؛ مثل : إن حلف : 


حدث) ؛ لأنّه قصد تدك تأليمها » وقد آلمها يقال أبن القطات اميل لكك 
بذلك » إلا أن يقصد أَلَا يؤلها » أومأ إليه في رواية مهنا » وهو قول في «الوّعاية» » 
لكن لو عضّها للتّذّذْ ولم يقصد تأليمها ؛ لم يحنث . وإن حلف : ليضربئتها ؛ 
ففعل ذلك » بر ؛ لوجود المقصود بالضَّرب . وإن ضربها بعد موتها ؛ لم يبرّ . وهل 
اللطم والوكز ضربٌ؟ يحتمل وجهين ؛ قاله ابن حمدان . 

(وإن خلف ليضريله مالة سويد ٠‏ فجمعها فضربه بها ضربةٌ واحدة » لم بير 

يمينه ) نصره في الشَرح) ؛ واقتصر عليه السَامريٌ وصاحب «الوجيز) » وقدّمه 

يي «العاية) و«الفروع» ؛ لأنّ هذا هو انهو في العرف ؛ لأنّ السشّوط هنا آلدّ قت 
مقام المصدر وانتتصب انتصابه ؛ لأنَّ معنى كلامه : لأضريئه مائة ضربةٍ 0 
وهذا هو المفهوم من يمينه والّذي يقتضيه لغد ؛ فلا بيك بما يخالف ذلك . و 
بيك ؛ اختاره ابن حامدٍ ؛ لقول أحمد في المريض الذي عليه الحدٌ را 
الشخل 4 يسقظ عن ادن . وكحلفه : ليضربئّه بمائة 0 
أيوب : بأنّ هذا الحكم لو كان عابًا لا خصٌ بان عليه » وعن المريض اهجلود : بأنه 
إذا لم يتعدّ هذا الحكم في الحدٌ الّذي ورد النَّصٌُ فيه » فلأن لا يتعدّى إلى اليمين 
افك : 

فرعٌ : إذا حلف : ليضربنه بعشرة أسواطٍ » فجمعها فضربه بها , بر . وإن 
حلف : ليضربنه عشر مرَاتِ » لم يبد بضربه عشرة أسواط دفعةٌ واحدةٌ » بغير 
خلافٍ . وكذا إن حلف : ليضريئه عشر ضرباتٍ . 


(وإن حلف : لا يأكل شيئًا » فأكله مستهلكا في غيره ؛ مثل : إن حلف : 


4" كتاب الأيمان 


ألا يأكل لبا » فأكل زبدًا » أو : لا يأكل سما » فأكل خبيضًا فيه سمت لا 
يظهر فيه طعمه . أو : لا يأكل بيضًا , فأكل ناطفًا , أو : لا يأكل شحمًا : 
فأكل اللّحم الأحمر , أو ١‏ 5 رأكل فينج فأكل خبطا فيها جات شغ لم 
يحنث . وإن ظهر طعم السَّمن , أو طعم شيءٍ من المحلوف عليه , حدث , 
وقال الخرقيْ : يحنث بأكل اللّحم الأحمر وحده . وقال غيره : يحدث بأكل 
حنطة فيها حبّات شعير . 


ألا يأكل لبا » فأكل زبدًا » أو : لا يأكل سمنًا » فأكل خبيصًا فيه سمنّ لا يظهر 
فيه طعمه . أو : لا يأكل بيضًا » فأكل ناطفًا , أو : لا يأكل شحمًا » فأكل 
الحم الأحمر , أو : لا يأكل شعيرًا فأكل حنطة فيها حبّات شعيرٍ- لم يحدث) 
قدّمه في «المستوعب» و«الكافي» في اللّحم الأحمر وضشحه المؤلف وجزم به في 
الوجيز» ؛ لأنَّ المستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه ؛ فلم يحنث بأكل 
المستهلك فيه » كما لو حلف : لا يأكل رطبًا » فأكل ترا . ولأنّ المستهلك في 
الشَّىء يصير وجوده كعدمه » والظاهر من الحالف على ذلك : أله ما حلف لمعنى في 
الكلواته لاب روإذ كان ذلك يعن عدم حدم ؟ لانتفاء المعنى المحلوف من 
أجله . (وإن ظهر طعم السّمن , أو طعم شيءٍ من امخلوف عليه . حدث) كما لو 
أكل ذلك منفردًا » وكحلفه على اللَّبن ؛ فَإنّه يحنث بمسمًّاه ولو من صيدٍ وآدميئة . 

(وقال الخرقيٌ يي : يحنث بأكل اللّحم الأحمر وحده) ؛ لأ لا يكاد يخلو من 
شحي » فيحنث به وإن قل ؛ لأ يظهر في الطبيخ فيبين على وجه المرق » وفارق من 
حلف : لا يأكل سمنًا » فأكل خبيصًا فيه جم ايكون تلعفة رولا لوقه الات كنذا 
قد يظهر الذّهن فيه . 

(وقال غيره : يحنث بأكل حنطةٍ فيها حبّات شعير) ؛ لأنَّ الشّعير يمكن تمبيزه 
بتركه فيه » وأكله له أكل لما منع نفسه من أكله مع القدرة عليه ؛ أشبه ما لو أكل 
منفردًا » وفي «التّرغيب) : إن طحنه لم يحنث » وإلا حنث في الأصحٌ . والمذهب 
الأول . فلو حلف : لا يأكل حنطةً » فأكلها خبرًا أو طحيئًا » حنث ؛ لأنَّ الحنطة 
لا تؤكل حبًا عادةً » فانصرفت بمينه إلى أكلها في جميع أحوالها . 


-0 ل 105555599555 ا 


قصل 
وإن حلف : لا يأكل سويقا » فشربه » أو : لا يشربه » فأكله- فقال 
الخرقئٌ : يحد: يحنث » وقال أحمد فيمن حلف : لا يشرب نبيذًا » فترد فيه وأكله : 
ل بحا لخرع لى كر ماحل : لا يأكله » فشربه أو : لا يشربه ) 
فأكله- وجهان . وقال القاضي : إن عبن المحلوف عليه , حنث » وإن لم يعيّنه 


مسألة : إذا حلف : لا يأكل في هذه القرية » فأكل فيها » أو في حدٌ من 
حدودها » حنث » ذكره في «المستوعب» . قال أحمد فيمن حلف : لا يدخل هذه 
القرية » فأوى إلى ناحية منها مما هو في حدّها- : حنث ؛ لأنَّ النّاحية والحدٌ من 
جملة القرية ؛ ذكره القاضي . 


فصل 

(وإن حلف : لا يأكل سويقًا » فشربه , أو : لا يشربه , فأكله- فقال 
الخرقيٌ : يحنث) هذا روايةً ؛ لأنّ الحالف على ترك شيءٍ يقصد به في العرف 
اجتئاب ذلك الشَّيء بالكلَية » فتحملت اليمين عليه ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : لإولا 
تأكلوا أموالهم» [النّساء : ١‏ ؛ فإنّهِ يتناول تحريم شربها » ولو قال طبيبٌ لمريض 
لا تأكل العسل » كان ناهيًا له عن شربه » وبالعكس . 

(وقال أحمد فيمن حلف : لا يشرب نبيذًا » فترد فيه وأكله : لا يحنث) 
هذه ايه ثانيةٌ نقلها مهنا » وقدّمها قّ (المور) ؛ لأنَّ الأفعال أنواح كالأعيان ٠‏ وإن 
حلف على نوع من الأنواع , ؛ لم يحنث بغيره » كذلك الأفعال ؛ (فيخرج في كلّ 
ما حلف : لا يأكله » فشربه أو : لا يشربه , فأكله- وجهان) مبنيّان على الخلاف 
السَابق . 

(وقال القاضي : إن عبن اخلوف عليه » حنث » وإن يعيّنه لم يحنث) هذا 
روايةٌ » وجزم بها في «الوجيز» ؛ لأنَّ ار عد إخارت عن الأأرني اليك : 
فكذلك تغيّر صفة الفعل . وإذا لم يعيّنه فلا حنث حنث ؛ لأنّه لم تحصل الخالفة من جهة 


ا" كتاب الأيمان 


وإن حلف : لا يطعمه . حنث بأكله وشربه , وإن ذاق ولم يبلعه » لم 
يحنث وإن حلف : لا يأكل مائعًا , فأكله بالخبز » حنث . 


الاسم رول منبتهة اللعيت . قال في «الشّرح) : ليس للتّعيين أَنوٌ في الحنث وعدمه » 
إن الحنث في المعينٌ مما كان لتناوله ما حلف عليه » .وإجراء معنى الأكل والشّرب 
على التناول العام فيهما » وهذا لا فرق فيه بين التّيين وعدمه .. وعدم انث معلل 
أنه لم يفعل الفعل الذي حلف على تركه » وأا فعل غيره » وهذا في المعين كهو في 
المطلق ؛ لعدم الفارق بينهما . 

فرع : إذا حلف : لا يأكل ولا يشرب » أو : لا يفعلهما » فمصٌ رمًانًا أو 
قصب سكرٍ » فروايتان ؛ أنضهها : لا حنث » ذكره في «الكافي» . وذكر ابن عقيل 
أنَّ أحمد نص فيمن حلفٍ لذن كل قلس قصب الشكر أو دقان سيف . 
وإن حلف “ال يأك سكرا . أو : لا يشربه » فتركه في فيه حنَّى ذاب وابتلعه » 
فعلى الخلاف . 

(وإن حلف : لا يطعمه , حنث بأكله وشربه) ومصّه ؛ لقوله تعالى : إومن 
لم يطعمه) [البقرة : 149] » ولأنَّ ذلك كله طم . (وإن ذاق ولم ييلعه » لم 
ا ا 

. فلو حلف : لا يذوقه » حنث بأكله أو شربه أو ذوقه ؛ لأنّه ذوقٌ وزيادة ٠‏ وفى 
ال قال : قلت : فيمن لا ذوق له نظر . ْ 

(وإن حلف : لا يأكل مائعًا , فأكله بالخبز ,» حنث) ؛ لقوله عليه السّلام : 
«كلوا الزّيت) » ولأديسان أكلد » ويؤكل في العادة كذلك . 

فرعٌ : إذا حلف : لا يشرب من الكوزء فصب منه في إناءٍ وشرب » لم 
يحنث . وعكسه : إن اغترف بإناءٍ من التّهر أو البئر . وقال ابن عقيل : يحتمل عدم 
حيه و4 زعدتين اكير لدم اسياره +" كتحلقه + لا رليين هذا الثرب + فتعكم بيه 


ع عل علا 


كناك كما عسي سم يي ب سب يي ا جب م 


قصل 
وإن حلف : لا يتزوّج » ولا يتطهّر . ولا يتطيّب . فاستدام ذلك- لم 
يحنث . وإن حلف : لا يركب . ولا يلبس .فاستدام ذلك- حنث . وإن 
حلف : لا يدخل دارًا , هو داخلها . فأقام فيها- حنث عند القاضي . ولم 
يحنث عند أبى الخطاب . 
فصل 

(وإن حلف : لا يتروّج » ولا يتطهّرء ولا يتطيّب , ٠‏ فاستدام ذلك- لم 
يحدث) في قولهم جميعًا ؛ لأنّه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثّلائة » فلا 
يكال : تزوّجت شهرا » ولا تطهّرت شهرًا » ولا تطيبت شهرًا » وما يقال : منذ 
شهر . ولم ينزّل الشّارع استدامة التّرويج والعايقج منزلة استدامته في تجريمه في 
الإحرام . (وإن حلف : لا يركب , ولا يلبس) ولا يقوم » ولا يقعد » ولا يسافر ؛ 
(فاستدام ذلك- حنث) وهو قول أكثرهم ؛ لأنَّ المستديم يطلق عليه ذلك ؛ بدليل 
أله يقال : ركب شهرًا » ولبس شهرًا » وقد اعتبر الشَّارع هذا في الإحرام ؛ حيث 
حرّم لبس الخيط ؛ فأوجب الكمارة باستدامته كما أوجبها في ابتدائه . وقال أبو 
محمّدٍ الجوزيٌ في اللبس : إن استدامه حنث إن قدر على نزعه » ويلحق ما لو 
حلف : لا يلبس من غزلها » وعليه منه شيم » نص عليه ؛ أو : لا يطأ 0 
ذلك » ذكره في «الانتصار) » أو : لا يضاجعها على فراش 0 
ع ل : اضطجع على الفراش 
قال القاضي وابن شهاب : الخروج والتّرع لا يسمّى سكا ولا لبسًا , 0 
جماعٌ ؛ لاشتماله على إيلاج وإخراج فهو شطره . وجزم في «منتهى الغاية) : لا 
يحنث بالتّرع في الحال وفاقاً » وكذا إذا حلف : لا يمسك » ذكره في (الخلااف») 
أو : لا يشاركه » فدام » ذكره في «الوُوضة) . (وإن حلف : لا يدخل دارًا » هو 
داخلها ؛ فأقام فيها- حنث عند القاضي) لم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره ؛ 
وجزم به في «الوجيز) » وصحّحه في «الفروع) ؛ لأنّ استدامة المقام في ملك الغير 
كابتدائه في التُحريم (ولم يحدث عند أبي الخطاب) ؛ لأنّ التُخول لا يستعمل في 


4" كتاب الأيمان 


وإن حلف : لا يدخل على فلانٍ بين » فدخل فلانٌ عليه » فأقام معه 
فعلى الوجهين . وإن حلف : لا يسكن دارًا » أو : لا يساكن فلانًا وهو 
مساكنه ؛ فلم يخرج في الحال- حنث إلا أن يقيم لنقل متاعه » أو يخشى على 
نفسه الخروج , فيقيم إلى أن يمكنه , وإن خرج دون متاعه وأهله . حنث . 


الاستدامة ؛ ولهذا يقال : دخلتها منذ شهر » ولا يقال : دخلتها شهرًا » فجرى 
مجرى التّرويج » ولأنَّ الانفصال من خارج لوال رلا يوجد فى الإقامة . قال 
أحمد : أخاف أن يكون قد حنث . قال الشامري : فحمله أبو الخطاب على أنه 
قصد الامتناع من الكون في داخلها , ولا فلا يحنث حبّى يبتدئ دخولها ٠‏ وقيل : 
لا يحنث إلا أن ينوي فرقة أهلها » أو عدم الكون فيها » أو الشبب يقتضيه » إلا إذا 
دخل . (وإن حلف : لا يدخل على فلانٍ بِيتَا ‏ فدخل فلانٌ عليه 0 
فعلى الوجهين) ؛ لأَن الإقامة هنا كالإقامة في المسألة التي قبلها . والأصحٌ : | 

إن لم تكن له نيه . (وإن حلف الايسكن :دازلا وطر ها كنها .ار 0 
هو راكبها , أو : لا يلبس ثوبًا هو لابسه ‏ (أو : لا يساكن فلانًا وهو مساكنه ؛ 
فلم يخرج في الحال- حنث) ؛ لأنَّ استدامة الشكنى سكنى ؛ بدليل أنه يصحٌ أن 
يقال : سكن الذار شهفاء زإلا أن يقيم لنقل متاعه) وأهله ؛ ذكره في «المغني) 
وغيره ؛ لأنَّ الانتقال لا يكون إل بالأعن والمال.عذ.ويكوة: تقله على ما مسترت جه 
العادة » لا ليلا . وإن تردّد إلى الدّار لنقل المتاع أو عيادة مريض » لم يحنث » ذكره 
في «الكافي») ونصره في «الشّرح) ؛ لأَنَّ هذا ليس بسكنى . وقال القاضي : يحنث 
إن دخلها . وإن تردّد زائها » فلا ؛ لأنّها ليست سكنى » ذكره الشّيخ تقيٌ الدّين 
وفاقًا » ولو طالت مدَّتها . (أو يخشى على نفسه الخروج » فيقيم إلى أن يمكنه) ؛ 
أنه أقام لدفع الصَّرر » وإزالته عند ذلك مطلوبةٌ شرعًا » » فلم يدحل تحت التَّهي . 
(وإن خرج دون متاعه) المقصود د (وأهله) مع إمكان نقلهم » وظاهر نقل ابن 1 
وهو ظاهر «الواضح) وغيره- : أو ترك له به شيئًا (حنث) وهو قول أكثرهم ؛ 

الشكنى تكون بالأهل والمال » ولهذا يقال : فلانُ ساكنٌ في البلد 0 
غات ب عنه » وإن نزل بلدًا بأهله وماله فيقال : سكنه . لكن إن خرج عازمًا على 
الشكنى بنفسه منفردًا عن أهله الّذِين في الدّار » لم يحنث . زاد في «الشّرح) : فيما 
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إ أن يودع متاعه ,2 أو يعيرة )2 أو تأبى امرأته الخروج معه 2 ولا يمكنه 
إكراهها , ؛ فيخرج وحده ؛ فلا يحنث . وإن حلف : لا يساكن فلانا ؛ فنا 
بينهما حائطًا » وهما متساكنان- حنث . وإن كان في الدّار حجرتان » كل 
حجرة تختصٌ ببابها ومرافقها ؛ فسكن كل واحدٍ حجرة لم يحنث . وإن حلف 
ليخرجنٌ من هذه البلدة » فخرج وحده دون أهله , بر . 


بين وبين اللّه تعالى . وقيل : إن حرج بأهله فسكن بموضع- وقيل أو وجدف يا 
30 فلا . 

: إذا أقام في الدّار لإكراه 3 أو ليل 3 9 يحول بينه وبين الخروج ارات 
مغلقةٌ » أو لعدم ما ينقل عليه متاعه » أو منزلٍ ينتقل إليه- أيَامَا وليالي في طلب 
التّمَلهِ- : لم يحنث . وإن أقام غير ناو لها » حنث » ذكره في «الكافي» و«الشّرح) 

(ِلَّا أن يودع متاعه , أو يعيره) أو يزول ملكه عنه (أو تأبى امرأته الخروج 
معه , ولا يمكنه إكراهها , فيخرج وحده ؛ فلا يحنث) ؛ لأنَّ زوال اليد والعجز لا 
يتصوّر معهما حنتثٌ . (وإن حلف : لا يساكن فلانا » فبنيَا بينهما حائطا » وهما 
0 حنث) هذا 0 إذا كانا في دار حالة اليمين 00 ببناء 
خلامًا ؛ اقاله في «الشّرح) . وذكر السَامريٌ وانجد 5 أنه لا يحنث . فإن خرج 
أحدهما منها وقسّماها حجرتين » وفتحا لكل واحدة منهما بايا وبينهما حاجرٌ 
وسكن كل واحدٍ حجرةٌ- لم يحنث ؛ لأنّهما غير متساكنين . وقال مرّةٌ : لا 
يعجبنى ذلك . ويحتمله قياس المذهب ؛ لكونه عين الدّار 0 
يساكنه فيها . (وإن كان في الدّار حجرتان , كل حجرةٍ ‏ تختصٌ ببابها ومرافقها ) 
فسكن كلّ واحكٍ حجرة) ولا نيّة ولا سبب » قاله في «الرّعاية» و«الفروع»- (لم 
يحنث) ؛ لأنَّ كل واحلٍ ساكى في حجرته » فلا يكون مساكنًا لغيرمٍ . وكذا إن 
0 رار م0 ا 
ا : تقع الثَّلاث ؟ 5 يقع باتعدامة المقام » فكذا استدامة الرّوجية 


(وإن حلف ليخرجنّ من هذه البلدة » فخرج وحده دون أهله )4 أن 
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ليخرجنٌ من هذه البلدة » أو : ليرحلنٌ عن هذه الدَّار » ففعل , فهل له العود 
إليها؟ على روايتين . 


إذا حلف : لا يدخل دارًا » فحمل فأدخلها 


حقيقة الخروج لم يعارضها معارضٌ » فوجب حصول البرٌ لحصول الحقيقة . وكذا إن 
حلف : ليخرجنٌّ من الذّار » ولا يأوي أو ينزل فيها ؛ نصّ عليهما » أو : لا يسكن 
البلد » أو : ليرحلنٌ منه ؛ فكحلفه : لا يسكن الدّار ؛ قاله في «الفروع) . 
(وإن حلف : ليخرجنٌ من الدّار » فخرج دون أهله لوبي :3 أن :الذار 
يخرج منها صاحبها كل يوم عادةٌ » وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد » بخللاف 
البلد . وإن حلف : لا يسكنها وهو خارج عنها » فدخلها » أو كان فيها غير ساكن 
٠ 0‏ وقبل ا ا 
دل مزال رحل لم 0 لحيل هله لد وأو :رحا 
عليه في العو له في (الوّعاية) ورجّحه في ١‏ لالكاية 0 ؛) وصخّحه 0 
«الفروع) ؛ لأَنَّ يمينه على الخروج وقد خرج فانحلّت يمينه . وإذا كان كذلك ». صار 
بمنزلة من لم يحلف » ولقوله : إن خرجت فلك درهمٌ » استحقّ بخروج ول 
ذكره القاضي وغيره . والثّانية : يحنث بالعود ؛ لأنَّ ظاهر حاله قصد هجران ما 
خلن على التل 400 والموة يناي مقصود جيه . فأكَا إن كان له نيد لك أو سيت أو 
ويد “عمل بها : 


فصل 


(إذا حلف : لا يدخل دارًا » فحمل فأدخلها) ولم يمكنه الامتناع » لم 
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ويمكنه الامتتاع فلم يمتنع , أو حلف : لا يستخدم رجلا » فخدمه وهو 
ساكت ؛ فقال القاضي : يحنث . ويحتمل ألا يحنث . وإن حلف : ليشربنٌ 
الملع» أو كلعرة عله كواب قلي عارك لد ايل القد عبتم عا 
الخرقيٌ . ويحتمل ألا يحنث . 
يحنث ؛ نص عليه » ولا نعلم فيه خلاقًا . فإن حمل بغير أمره (ويمكنه الامتتاع , 
فلم يمتنع) حنث في المنصوص » واختاره القاضي » كما لو حمل بأمره . وقال أبو 
القمراب فاه ونكيان الحدهها : بلى ؛ لما تقدّم اولان : لايحنث » كما لولم 
يمكنه الامتناع . وعلى الأول : كيفما دخل باختياره » حنث مطلقًا ولو من غير 
بابها . ويستثنى منه ما لو أكره بضرب ونحوه ؛ فالأصحٌ أنه لا يحنث ؛ للخبر 
والمعنى (أو حلف : لا يستخدم رجلا » فخدمه وهو ساكتٌ , فقال القاضي : 
يحنث) ؛ لأنّه قصد اجتئاب خدمته » ولم يحصل . (ويحتمل ألا يحدث) وهو 
وجة ؛ لأنَّه استخدمه » والشكوت لا يدل على الرّضا ؛ وليذا ملك الذدئ شق ثويه 
مطالية الل فق ٠‏ وقيل إن كان غيدة عدت لأن عنده' يخزمة غادة + فمعق 
يمينه : لأمنعئّك خدمتي » فإذا لم ينهه ولم يمنعه فَإنَه يحنث » بخلاف عبد غيره . 
وقال أبو الخطاب : يحنث فيهما » واقتصر عليه ابن هبيرة . 

(وإن حلف : ليشرينٌ الماء » أو : ليضربنّ غلامه غدًا » فتلف المخلوف عليه 
كم م لعن اد لمات ال كم 
ابن المنجًا » وقدّمه في «الفروع» ؛ كما لو حلف : ليحجّنٌ العام » فلم يقدر على 
الحج لمرض أو ذهاب نفقة ؛ لأنَّ الامتناع لمعئى في امحل » أشبه ما لو ترك ضرب 
العبد لصغر به » أو ترك الحالف الحجٌ لصعوبة الطريق . ويحنث عقيب تلفهما » نص 
عليه » وقدّمه في «لمحوّر» و«الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز) . وقيل : في آخر الغد . 

(ويحتمل ألا يحدث) وقاله الأكثر ؛ لأنّه تعذّر فعل المحلوف عليه لا من جهته » 
أشي المكزة . أعَا لو تلف المحلوف عليه بفعله واختياره » فَإنّه يحنث وجهًا واحدًا » 
ا ا ا 

. وإن مات في غَدٍ قبل التّمكن من ضربه » حنث وجهًا واحدًا ون -شيزيه 
8 ) » وقدّمه في «الرّعاية) » كما لو حلف : ليصومنٌ 
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وإن مات الخجالف » »؛ لم يحنث . وإن حلف : ليقضيئّه حقّه » فأبرأه » فهل 
يحنث؟ على وجهين وإن مات المستحق فقضى ورفته . لم يحنث , وقال 
القاضي : يحنث وإن باعه بحقه عرضًا ؛ لم يحنث عند ابن حامدٍ ,. وحدث 
عند القاضى . 


يوم الجمعة » فصام يوم الخميس . وقال القاضي : بير » وقال ابن حمدان : إن أراد 
أله لا حاوده ولا حك . وإن جنٌّ العبد فضربه » ب » وإلا فلا . 

( وإن مات الحالف) أي “قبل الغلا أوحَق فلم يقق إلا بعك روت الغدا ولج 
يحنث) ؛ لأنَّ الحنث إِا يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد » والحالف 
قد خرج أن يكون من أهل التكليف قبل ذلك ؛ فلا يمكن حنثه » بخلاف موت 
المحلوف عليه . والأصح : أنّه إذا مات فيه فَإنَّه يحنث في آخر حياته . فإن مات 
الحالف في غدٍ بعد الشّمكن من ضربه فلم يضربه » حنث وجهًا واحدًا . وكذا إن 
هرب العبد » أو مرض » أو الحالف فلم يقدر على ضربه . 

(وإن حلف : ليقضيئه حقّه » فأبرأه) منه قبل مجيئه (فهل يحدث؟ على 
وجهين) هما مبتيّان على ما إذا حلف على فعل شيءٍ » فتلف قبل فعله : أ حدهما : 
الحنث ؛ لأنّ الحلف على القضاء والإبراء ليس بقضاءٍ ؛ بدليل أنه يصحٌ أن يقال : ما 
قضاني حمّي وأا أبرأته منه . والثّاني- وهو الأصحٌ- : عدمه ؛ لأنَّ الغرض من 
القضاء حصول 0 . وفي «التَّرغيب) : أصلهما : إذا منع من 
الإيفاء في غدٍ كرمًا , لا يحنث على الأصحٌّ . وأطلق في «التّمصرة) فيهما الخلاف . 

(وإن مات المستحقٌ فقضى ورثته , لم يحنث) قاله أبو الخطاب ٠‏ وقدّمه 
السَامريُ والمجد » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في إبراء 
ذمّته » فكذلك في يمينه . (وقال القاضي : يحنث) كما لو حلف : ليضرينٌ عبده 
غدًا » فمات العبد اليوم . والأوّل هو المنصور ؛ لأنَّ موت العبد يخالف ذلك ؛ لأَنَّ 
ضرب غيره لا يقوم مقام ضربه . 

(وإن باعه بحقّه عرضًا » لم يحدث عند ابن حامي) قدّمه الشامري وامجد , 
وجزم به في «الوجيزه 5 وضكايحة 2 «الفروع» لاه ناه عه (وحنث عند 
القاضي) ؛ لأنّه لم يقض الحقٌّ الذي عليه بعيته . فإن كانت بينه : لا فارقتك ولي 


و 
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وإن حلف : ليقضيئّه حقَّه عند رأس الهلال ؛ فقضاه عند غروب الشّمس 
في أول الشّهر , برّ . وإن حلف : لا فارقته حتّى أستوفي حقي » فهرب منه ) 
حنث » وقال الخرقيٌ : لا يحنث . وإن فلّسه الحاكم وحكم عليه بفراقه , 
خرّج على الرّوايتين . 


ِلك حقٌّ » لم يحنث وجهًا واحدًا . وإن مُنع منه » فالرّوايتان وهما في المذهب إن 
كره . (وإن حلف : ليقضيئه حقه عند رأس الهلال) أو مع رأسه . أو إلى راس 
أو إلى استهلاله » أو عند رأس السَّهِر (فقضاه عند غروب الشّمس في أول الشَّهر , 
ِ) على المذهب ؛ لأنَّ ذلك هو الوقت المحلوف عليه ؛ لأنَّ غروب الشّمس هو 
آخره » ولو تاشر فراعٌ كيله لكثرته ؛ ذكره في «المغني» . وذكر السَامريّ- وقدَّمه في 
«الرّعاية»- أَنَّه إذا قضاه قبل الغروب في اليد ب » وإن فاته حنث . ثم قال 
في «الرّعاية) : قلت : فيخرّج ضدّه إن عذر » ويحنث إذا تأر بعد الغروب مع 
إمكانه . وفي «التّرغيب) : لا تعتبر المقارنة كي حالة الغروب . 

(وإن حلف : لا فارقته حتّى أستوفي حقّي » فهرب منه » حنث) نص عليه » 
وذكره ابن البورئٌ ظاخر امدعب لأن معدى اليمين : لا حصل هنا فرقةٌ » وقد 
حصل » وكإذنه . ولقوله : لا افترقنا . (وقال ارقي : لا يحنث) هذا روايةٌ : 
قدّمها في «الكافي) و«التّرغيب» » ونصرها في «الشّرح) » وصحّحها ابن حمدان ؛ 
أن اليمين على فعل نفسه » ولم توجد المفارقة إلا. من غيرة . واختار في (انحوّر»- 
وجزم به في «الوجيز)- 15 إن أنكنه جانعة ريشا كف )فك عرو الخلا . فإن أذن 
له الحالف فى الفرقة ففارقه » فالمذهب أنه يحنث . 

(وإن فَنَّسه الحاكم وحكم عليه بفراقه , خرّج على الرّوايتين) في الإكراه إذا 
فلسه الحاكم وصدَّه عنه » والمذهب : الحنث . وكذا إن لم يحكم بفراقه » ففارقه 
لعلمه بوجوب مفارقته ؛ نصّ عليه . وإن لم يصدّه الحاكم بعد فلسه » حنث . 
وقيل : إن قضاه حمّه من غير جنسه وهو ناو الوفاء » ففارقه » فلا . وقال القاضي : 
إن كان لفظه : لا فارقتك ولي قِبَلك حقٌّ » لم يحنث . وإن قال : حبّى أستوفي 
حمّي منك . حنث . وكذا إن أحاله به» فقبل وانصرف . وإن ظنّ أنه ب ؛ 
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وإن حلف : لا افترقنا » فهرب منه , حنث وقدر الفراق : ما عدّه النّاس 
فراقا ؛ كفرقه البيع . 
باب الندر 


فوجهان . وإن فارقه عن كفيلٍ أو رهن ٠‏ أو أبرأه منه » حنث . وإن وجدها 
مستحقّها وأخذها » خوج على الوايتين في النّاسي . 

فرعٌ : إذا حلف المطلوب ألا يعطيه شينًا » فوقّاه عنه غيره بلا إذنه » فلا 
حنث . وإن حلف : لا فارقتك حتّى آخذ حمقي » ففرَ الغريم » حنث الحالف . وإن 
أكره على إطلاقه » فوجهان . وإن فد الحالف , فلا على الأشهر . 

(وإن حلف :ا اكرك ؛ فهرب منه » حدث) ؛ لأنَّ يمينه تقتضي ألا تحصل 
بينهما فرقةٌ بوجه من جهة اللّفظ والمعنى » وقد حصلت . وإن حلف لا اقلت 
حقّك مني » فأكره على دفعه » حنث . وإن وضعه الحالف بين يديه » أو في 
حجره . فلم يأخذه » لم يحنث ؛ لأنَّه لا يضمن بمثل هذا مال ولا صيدٌ . ويحنث 
لو كانت بمينه : لا أعطيك ؛ لأنَّه يعد عطاءً ؛ إذ هو تمكينٌ وتسايمٌ بحقٌّ » فهو 
كتسليم ثمن ومثمّنٍ وأجرة وز َ ال سي ل له 
حنث » نص عليه ؛ كقوله : لا تأخذ حقّك علي . وعند القاضي : لا » كقوله : 
ولا أعطيكه . 

(وقدر الفراق : ما عدَّه الئاس فراقًا ؛ كفرقه البيع) ؛ لأنَّ الشَّرع رنّب على 
ذلك أحكامًا ولم بين مقداره » فوجب الوُجوع فيه إلى العادة ؛ كالقبض والحرز . 


باب النّذر 


شال توك" أنقاوت كتنر :الذال. وماتياك هذةا هقانا" قاد 4 أ لوست 
على نفسه شيعًا تبعًا . والأصل فيه بعد الإجماع قوله تعالى : «إيوفون اندر 
[الإنسان لا] «#وليوفوا نذورهم» 1 : 9؟] وقوله عليه السّلام : «من نذر أن 
يطيع الله فايطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وواة المخارى مه ديق 
عائشة . ويتعينٌ الوفاء به » ولا يستحتٌ ؛ لنهيه عليه السّلام عنه » وقال : ونه لا 


كتاب الأيمان سد هم" 


وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئًا , ولا يصحٌ إلا من مكلّفٍ » مسلمًا كان 
أو كافرًا » ولا يصحٌ إلا بالقول . وإن نواه من غير قولٍ ؛ لم يصح ٠‏ ولا يصحٌ 
في محال ولا واجب . فلو قال : لله علي صوم أمس , أو صوم رمضان . لم 


ينعقل 


َه 


يأتي بخير » وا يستخرج به به من البخيل) متمق عليه » وهذا نهي كراهةٍ ؛ لأنّه لو 
كان حرامًا لما مدح الموفين به ؛ لأنّ نهم من ارتكاب انْحم أشدٌّ من طاعتهم في 
وفائه » ولو كان مستحبًا لفعله الي يكيو وأصحابه . وقال ابن حامدٍ : لا يرد قضاءً 
ولا يملك به شيعًا: محدثًا . وتوقّف الشَّيخ تق الدّين في تجريه . وحكمه طائفة من 
أهل الحديث . وقال ابن حامدٍ : المذهب : مباحٌ . (وهو أن يلزم نفسه لله تعالي 
شينًا) يحترز به عن الواجب بالشّرع ؟؛ فيقول : لله عل كذا . وقال ابن عقيل ف 
مع دلالة حالٍ . وفي المذهب : بشرط إضافته ؛ فيقول “للفحاي . (ولا يصحٌ إل 
من مكلّفٍِ) فلا ينعقد من غير مكلّفٍ ؛ كالإقرار » وكالطفل (مسلمًا كان أو 
كافرًا) ذكر فى «المستوعب» وغيره أَنّهما سواءٌ » وشرطه أن يكون ممختارًا . أمَا الأول 
فظاهر » وأمًا الثاني فيصحٌ منه ولو بعبادةٍ » نص عليه ؛ لحديث عمر : إِنْي كنت 
نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلةً؟ فقال النِّي عَليَدٍ : «أوف بنذرك» . وهو قول 
المغيرة والمخزوميٌ والبخاريٌ وابن جرير . وقال الأ كر د يسح نتارة وجمارا عر 

عمر على التّدب ٠‏ وقيل : يصحٌ منه غير عبادةٍ ؛ لأَنَّ نذره لها كالعبادة لا اليمين . 

(ولا يصحٌ إِلَّا بالقول) ؛ لأنّهِ الترامٌ فلم ينعقد بغيره » كالتّكاح والطلاق . (وإن نواه 
من غير قولٍ ؛ لم يصح) كاليمين (ولا يصحٌ في محال ولا واجب » فلو قال : لله 
علي صوم أمس . أو صوم رمضان , لم ينعقد) وفيه مسألتان : الأولى : أنه لا 
ينعقد نذر المستحيل ؛ كصوم أمس » قدّمه في «الكافي») وجرزم به في «الوجيز) 
وغيره ؛ لأنّه لا يتصوّر انعقاده والوفاء به » أشبه اليمين على المستحيل . وقيل : تجب 
الكمّارة . وقال لمؤلّف : والصّحيح في المذهب أنَّ التّذر كاليمين » وموجبه 
موجبها . إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربةٌ وأمكنه فعله ؛ بدليل قوله عليه السّلام 
لأحت عقبة لل نذرت المشي ولم تطقه , » فقال : «لتكفّر عن يمينها ولتركب» وفي 
رواية : «ولتصم ثلاثة أَيّام) .قال أحمد + أذهب إليه . وعن عقبة بن عامر مرفوعًا : 
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والئّذر المنعقد على خمسة أقسام : أحدها : النّذْر المطلق , وهو أن يقول : 
لله علي نذرٌ » فتجب به كمّارة يمين" ٠‏ الثاني : نذر اللُجاج والغضب , وهو ما 
يقصد به المنع من شيءٍ , أو الحمل عليه ؛ كقوله : إن كلمتك فلله على 
الحجٌ » أو صوم سنةٍ , أو عتق عبدي , أو الصّدقة بمالي ء فهذا ين يتخيّر 
بين فعله والتكفير . 


«كفارة التّذر كقارة اليمين) رواه مسلمٌ : ولالهاقد يك أذ بوبه بعك البمد :ني 
أحد أقسامه » وهو نذر اللّجِاحٍ » فكذلك في سائره » سوى ما استثناه الشّرعَ . 
الثانية :+ أنه لا يتعقد تذى الواجب 4 كضوم رمضنان © قاله أكثر عابنا «لأن التّذر 
التزام » ولا يصحٌ التزام ما هو لازمٌ . والمذهب : أنه ينعقد موجبًا لكمّارة يمن إن 
تركه » كما لو حلف : لا يفعله » ففعله ؛ فإن التّذْر كاليمين . 

فرعٌ : من نذر فعل واجب » أو حرام » أو مكروو » أو ل اك 
موجبا للكمّارة إن لم يفعل » مع بقاء الوجوب والتّحريم والكراهة والأباحة بحالهنٌ » 
كما لو حلف على فعل ذلك . وعنه : أنه لاغ ولا كمّارة فيه . 

(والئّذر المنعقد على خمسة أقسام : أحدها : التّذر المطلق , وهو أن يقول : 
لله على نذْرُ) ولا نيّة يه له » وفعله (فتجب به كقارة يين) وفافًا للأكثر ؛ لما روى عقبة 
ابن عامر مرفوعًا : «كقارة التّذر إذا لم يسم كقّارة يمين» رواه ابن ماجه , والتَرَمِذي 
وقال : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . وروى أبو داود وابن ماجه معناه » من حديث ابن 
عكاس + ؤثالة ابن مسعرو وجابز برعايسه ل اك 

(الثّاني : نذر اللّجاجٍ والغضب ء وهو ما) علقه بشرطٍ (يقصد به المنع من 
شيءٍ , أو الحمل عليه ؛ كقوله : إن كلمتك فلله علي الحجٌ » أو صوم سنةٍ , 
أو عتق عبدي , أو الصّدقة بمالي » فهذا) إن وجد شرطه فهو (يِمينْ » يتخيّر بين 
فعله والتكفير) في ظاهر المذهب ؛ لما روى عمران بن حصينٍ قال : سمعت الي 
لتر يقول : «لا نذر في غضب وكقارته كقّارةٍ يمين) زقاة شيك :ولأنيا عت 
فيتخيّر فيها بين الأمرين » كاليمين باللّه تعالى أذ خا جد الطفين وخر عن 
العودة يكل واعن نهنا . وعنه : يتعينٌ كمّارة يمين ؛ للخبر . وفي «الواضح) : 
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الّالث : نذر المباح ؛ كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي » أو أركب 
دابّتي » فهذا كاليمين ؛ يتخيّر بين فعله وبين كفارة اليمين وإن نذر مكرومًا 
كالطلاق : استحبٌ أن يكفر , ولا يفعله . 


يلزمه الوفاء بما قال » » نقل صالح : إذا فعل امحلوف عليه » قلا كقارة » بلا خلافٍ ع 
ولا يضدٌ قوله على مذهب من يازم بذلك » أو لا أَقلّد من يرى الكمّارة ؛ ذكره 
الشّيخ تفي الدّين ؛ أن الشَّرع لا يتغيّر بتوكيلٍ “قال في #الفروع؛ ويتوجّه : 
ك :أنت طالقٌ به . قال شيخنا «رإناقي ارو اراوس اراد الزمة فللا 
عند أحمد ؛ نقل الجماعة فيمن حلف بحجّةٍ : إن أراد يميئًا كفر يمينه » وإن أراد 
نذرًا » فعلى حديث عقبة . 

فرعٌ : إذا قال : إن فعلت كذا فعبدي حر » ففعله , عتق ؛ لأَنّ التق يصحٌ 
تعليقه بشرطٍ » أشبه الطلاق . وإن قال : إن بعنك ثوبي فهو صدقةٌ » فقال : فإن 
اشتريته فهو صدقةٌ » فاشتراه منه- لزم كل واحدٍ كمَّارةُ يمين ؛ ذكره السامريٌ وابن 

(الثّالث : نذر المباح ؛ كقوله : لله عليّ أن ألبس ثوبي , أو أركب دابتي , 
فهذا كاليمين ؛ يتخيّر بين فعله وبين كفارة اليمين) ؛ ا سبق . وعنه : لا كمارة 
فيه » واختاره الأكثر ؛ لقوله عليه السّلام : دلا نذر إلا فيما ابتغي به وجه اللّه» , 
ولا روى ابن عبّاس قال : بينا الثبئي عل يخطب » إذا هو برجل قا' » فسأل عنه؟ 
فقالو ابو شري نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل » ولا يتكلّم » وأن 
يصوم . فقال الي عر الس ريط وليقعد : وليتم صومه) رواه 
البخاريٌ 3 فلم ار يكفارةٍ 5 فإن وفى به أجرأه ؛ لأنّ امرأةٌ أتت الي عل 
فقالت : إِني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّفٌ » فقال : «فأوف بنذرك» رواه أبو 
داود 4 ورواه بمعناه أحييل والتُرمذيٌ وصحّحه ( من حديث بريدة اه لو حلف 

(وإن نذر مكرومًا كالطلاق ‏ استحبٌ أن يكفر) ؛ ليخرج عن عهدة نذره 
(ولا يفعله) ؛ أن ترك المكروه أولى » فإن فعله فلا كمّارة عليه . قال في «الشرح» : 
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الزايع :نذاو الفضية + كنترف: الخمر + وضوع يوم اخيض ولوة التحن + 
فلا يجوز الوفاء بهء ويكفّرء إلا أ ينذر نحر ولده 2١‏ ففيه روايتان : 
إحداهما : أنه كذلك . والثَانية : يلزمه ذبح كبش 


والخلاف فيه كالّدي قبله . 

(الرَابع : نذر المعصية ؛ كشرب الخمر » وصوم يوم الحيض) وفيه وجة : 
كصوم يوم عيدٍ » جزم به في «التّرغيب» (ويوم التّحر , فلا يجوز الوفاء به) ؛ لقوله 
عليه السّلام : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . (ويكفر) في الثّلائة ؛ وقاله ابن 
مسعودٍ وابن ن عباس وعمران وسمرة ؛ لقوله عليه السّلام : «لا نذر في معصية ) 
واكفارثة كاه يمين) رواه الخمسة من حديث عائشة » ورواته ثقاتٌ )2 احتجٌّ به 
اعد اوبوحاتج (طتلنه عاق .ونان انر حكني يك اعدف دا 
كمّارة فيه » وهي قول أكثرهم ؛ لقوله عليه السّلام : «لا نذر فيما لا يملك العبد) 
رواه مسلمٌ من حديث عمران . فهذا مما لا يملك . وإن كمّر فهو أعجب إلى أبي 
عبد الله . ونقل الشَّالنجيٌ : إذا نذر نذرًا يجمع في بمينه الب والمعصية ٠‏ ينقّذ في الْبرٌ 
ويكفّْر في المعصية . وإذا نذر نذورًا كثيرة لا يطيقها » أو ما لا يملك » فلا نذر في 
معصيةٍ » وكقّارته كمّارة يمي . ومثله نذر سراج بكر وشجرةٍ مجاورةٍ عنده » قال : 
حن عط عدرة لحيل ار مغارةٌ أو مقبرة » إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى 
ذلك المكان- لم يجز » ولا يجوز الوفاء به إجماعًا ؛ قاله الشَّيخ تق الدّين . 

(لا أن ينذر نحر ولده » ففيه روايتان : إحداهما : أنَّه كذلك) ذكر في 
«الشّرح) ) أنه قياس المذهب » وقدّمه في ١‏ «المحكر) و«الرّعاية) » وهو قول ابن عباس ؛ لما 
سبق من قوله : «لا نذر في معصيةٍ وكمّارته كمّارة ين) لكر عم + أشيه 
نذر ذبح أخيه . وقال ابن عقيلٍ : ولأنّ ما يوجب كمّارة بين في حقٌّ الأجنبيٌ 
أوجب كقّارة يمن إذا علّقه على ولده » كالقسم ٠‏ وأبوه وكل معصوم كالولد ؛ 
ذكره القاضي وغيره » واختاره في «الانتصار) ما لم نقس . وفي «عيون المسائل) : 
وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب "لذن بينهم ولاية . 

(والثانية : يلزمه ذبح كبش) جزم به في «الوجيز) » وقدّمه في «الفروع») » وقال 
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ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به الكقّارة » ولهذا قال 
أصحابنا ال ل اط نه 


ابن هييرة 1 هي أظهر رن ل اند 00 جعل الكش 
إبراهيم 57 عن «ثم أوحينا إليك أن ائبع مل إبراهيم 3-0 325 1 
لم ساس ل 0 . ويفرقه على 
المسا كين » وقبل : كهدي » ونقل حنبل : يلزمانه . : إن قال ال ل 
ا ل . قال الشّيخ تة تق الدّين : 
وهو مبتع على الفرق بين التّذر واليمين » ولو نذر طاعةٌ حالقًا بها » أجزأه كمّارة 
يمين » بلا خلاف عن أحمد » فكيف لا يجزئه إذا نذر معصيةٌ حالمًا بها » فعلى 
رواية حنبلٍ : يازمان التّاذر » والحالف تجزئه كمّارةٌ . 

فرع : إذا كان بنوه ثلاثةٌ » ولم يعينٌ أحدهم , » لزمه ثلاثة كباش » أو ثلاث 
كقاراتِ ؟؛ ذكره فى «الرّعاية) . قال فى «الشّرح) لذن لفظ الواحد إذا أضيف 


اقتضى 0 


ل ل ان 
الخمر لغوٌ لا كمّارة فيه . وقدّم ابن رزين : نذر المعصية لغوٌ ٠‏ قال اولاز لشيح 
سردي و . (ولا تجب به الكقّارة) ؛ الما 

ولول أولى ؛ لان قوله عليه السّلام : «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه اللّنه 
0 : لا نذر يجب الوفاء به » ولا خخلاف فيه » وما هو في انعقاده موجبًا للكمّارة , 
ثم أكد الاحتمال بقوله : (ولهذا قال أصحابنا : لو نذر الصّلاة أو الاعتكاف في 
مكان معينٌ) غير المساجد الثّلائة » (فله فعله في غيره , ولا كقارة عليه ) فجعلوا 
ذلك منه » وفيه نظرٌ . 
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ولو نذر الصّدقة بكلّ ماله , فله الصّدقة بثلثه » ولا كقّارة عليه وإن نذر 


فائدةٌ : قال في «الفنون» : يكره إشعال القبور وتبخيرها . وقال الشَّيخ تمي 

الذّين فيمن نذر قنديل نقدٍ لني عللته مو و ا 
أفضل من الختمة . قال في «الفروع) ) : ويتوجّه : كمن وقفه على مسجدٍ لا يصحٌ » 
فكمّارة ين على المذهب » وقيل : يصحٌ » فيكسر وهو لمصلحته . 

(ولو نذر الصّدقة بكلّ ماله » فله الصّدقة ة بثلنه » ولا كقّارة عليه) اقتصر عليه 
في «الكافي») و«الشّرح) 2 وجزم به في «الوجيز) ؛ لقول كعب لرسول الله : إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً لله ولرسوله . فقال اَي عله : «أمسك عليك 
بعض مالك ال . وفي قصّة توبة أبي لبابة : وأن أنخلع من 
مالي صدقةً لله ورسوله . فتقال التي ع َه : «يجزئ عنك الثلث) رواه أحمد وان 
الصُدقة بالجميع مكروة » قال في «الؤوضة» ا 
إلا هذا الموضع . وفي الكمّارة وجهان » قطع في «المستوعب» بوجوبها . 
تلزمه الصّدقة بجميعه » ذكرها ابن أبي موسى ؟ لقوله عليه السّلام : «من ان 
يطيع الله فليطعه» . وإذا لم تكن له نيه هل يتناول جميع ما يملكه ؛ أو الصّامت 
خاصّة؟ فيه روايتان . 

فرعٌ : إذا نذر الصّدقة باله أو يبعضه ء وعليه دين أكثر مما يملكه ١‏ أجزأه 
الثّلث . فإن نفد هذا المال » وأنشأ غيره فقضى دينه » فيجب إخراج ثلثه يوم حنثه . 
وفي «الهدي) : يوم نذره » وهو صحيحٌ . وفيه أَنّه يخرج قدر الثلث يوم نذره » ولا 
يسقط منه قدر دينه . 

(وإن نذر الصّدقة بألفٍ , لزمه جميعها) قدّمه السَامريٌ » وصحححه في 
الشّرح) الم وهو قربةٌ » أشبه سائر المنذورات . (وعنه : يجزئه ثلثه) 
قدَّمه في «الرّعاية) ؛ لأنّه 17 نذر للصّدقة » فأجزأه ثلثه 5 كجميع المال . قال فى في 
«الشّرح) : ونا خولف هذا في جميع امال ؛ للأثر فيه » ولما في الصّدقة بالمال كله 

من الضّرر اللاحق به اللّهعٌ إلا أن يكون المنذور ههنا يستغرق جميع المال » فيكون 


كتاب الأيان سد ١4و"‏ 


الخامس : نذر التَبِرُّر كنذر الصّيام والصّلاة والصّدقة والاعتكاف والحجٌ 
والعمرة , ونحوها من التقرب ٠‏ على وجه القربة » سواءً نذره مطلقًا » أو علقه 
بشرطٍ يرجوه , فقال : إن شفى الله مريضي , أو سلم مالي , فلله عليّ كذا , 
فمتى وجد شرطه . انعقد نذره » ولزمه فعله 


كدر الفا. .وغية > إن زأد عل كلك الكل + أجراه قد الألف «مكهه فى 
«احْحرّر» . وفيما عدا ذلك يلزم المسمّى روايةٌ واحدةٌ » ونقل اين منصورٍ : :قال : 
إن ملكت عشرة دراهم » فهي صدقةٌ : إن كان على جهة اليمين أجزأه كقارة يمين ) 
وإن أراد التذر أجزأه الثلث . 

فرعٌ : إذا حلف أو نذر : لا رددت سائلا » فقياس قولنا : إنه كمن حلف أو 
نذر الصّدقة قة بماله » فإن لم يتحصّل له إلا ما يحتاجه » فكمّارة ين » وإلّا تصدّق 
بئلئه الرّائد » وحبّة ب ليست سؤال السّائل » والمقاصد معتبرةٌ . ويحتمل خروجه من 
نذره بحبّة ب ؛ لتعليق حكم الرّبا عليها » ذكره في «الفنون» . 

5 
قصل 

(الخامس : نذر التَرُّر) وهو التّعَدب ؛ يقال : تبرّر تبدُرًا ؛ أي : تقوب تقرّبًا » 
(كنذر الصّيام والصّلاة والصّدقة والاعتكاف والحجٌ والعمرة , 0 من 
القرب , على وجه القربة) كعيادة مريض ونحوه (سواءٌ نذره مطلقًا , و علقه 
بشرطٍ يرجوه) لشموله لهما (فقال ا 0 ٠‏ فللّه 
علي كذا , فمتى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله) أقول : نذر التَبْكْر- وهو نذر 
المستحبٌ- يتنوّع أنواعًا : 

منها : ما إذا كان في مقابلة نعمةٍ استجابها » أو نقمةٍ استدفعها » وتكون 
الطّاعة الملتزمة ئما له أصل في الشّرع ؛ فلهذا يلزم الوفاء به إجماعًا » وكذا إن لم يكن 
كذلك ؛ كطلوع الشّمس وقدوم الحاجٌ ؛ قاله في «المستوعب» » أو فعلت كذا ؛ 
لدلالة الحال ؛ ذكره ابن عقيلٍ » ونصّ أحمد في : إن قدم فلانٌ تصدقت بكذا. 


هلها واه هاه هاه عدهام فده هاه قافاوة ا هاهد وه واقا ماه واوا ود وام فاو هد وه عما قافا فقاو ود واوا هد واوا ود عد م2 م6 م6 060060066 6ه 


وكذا قال الشيخ تق الدّين فيمن قال : إن قدم فلانُ أصوم كذا : هذا نذْرٌ يجب 
الوفاء به مع القدرة ء ولا أعلم فيه نزاعًا . . وقول القائل : لن ابتلاني الله لأصبرن » 
ولقن لقيت عد الله لأجاهدن. +ايذد علق يشرط » كقول الآخر : «إلئن آتانا من 
فضله» الآية التوبة : 6/] 

ومنها : التزام له 
الوفاء به في قول أكثرهم . وقال , بعض العلماء : لا يلزم الوفاء به ؛ لقول أبي عمرو 
غلام ثعلب : النّذر عند العرب وعد شب هل أن فا القرفية الآدمئٌ بعوض يلزمه 
كالبيع » وما التزمه بغير عوض فلا يلزمه بمجرّد العقد » كالهبة . 

ومنها : نذر طاعةٍ لا أصل لها في الوجوب » كالاعتكاف وعيادة المريض » 
ذازم الرفايه: فى كول العاقة ١‏ لقوله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه) » ولأنّه تعالى 
ذم الذين ينذرون ولا يوفون ب وله التزامٌ على وجه القربة » فلزمه ؛ 0 
الإجماع » وكالعمرة ؛ فإنهم سلّموها وهي غير واجبة عندهم . وما حكوه عن 
عمرو لا يصحٌ ؛ فإنَّ العرب تسمّي الملتزم نذرًا 0 
بشرط وليست بنذْرٍ . 

مسائل : إذا نذر الحجٌ العام » وعليه حيّة الإسلام » فعنه : يجزئه الحجٌ 
عنهما . وعنه : تلزمه حجةٌ أخرى . أصلهما : إذا نذر صوم يوم » فوافق يومًا من 
رمضان . وإذا نذر صيامًا ولم ينو عددًا » أجزأه صوم يوم » بلا خلافٍ » وينويه 
ليلا »؛ اقتصر عليه في (الغحرّر) » وصحّححه في «الرّعاية) . وإذا نذر صلاةً مطلقةً : 
لزمه ركعتان على المذهب ؛ لأنَّ الؤكعة لا تجزئ في فرضٍ . وعنه : تجزئه 08 

بناءٌ على التََمّل بها ؛ فدل أنَّ في لزومها قائمًا الخلاف . 

وإن نذرها قائممًا لم تجر جالسًا » ولو عكس » جاز . فإن صلَّى جالسًا لعج , 
كفى » ذكره ابن عقيلٍ » هي بموضع غصب مع الصّحَّة » وله الصّلاة قائمًا » من 
نذر جالسًا . ويتوجّه وجةٌ » كشرط تفريق صوم . وفي «الثوادر) : لو نذر أربعًا 
بتسليمتين + أو أطلق » لم يجب . ويتويجه عكسه إن عينٌ ؛ لأنّه أفضل . 
والمنخصوص : لو حلف يقصد التَّقَب ؛ بأن قال : واللّه لئن سلم مالي لأتصدّقنٌ 
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وأو نز مو عن ع لح ينبل في ندره اضوم ريصا ويرما العيارين ٠.‏ 
وفي أيّامِ التشريق روايتان . وعنه : ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيّام 
التُشريق وإذا نذر صوم يوم الخميس ٠‏ فوافق يوم عيدٍ , أو حيض » أفطر وقضى 
وكفر . 


بكذا » فوجد شرطه » لزمه فعله . ويجوز فعله قبله » ذكره فى «التّبصرة) 
ع الل د 00 

(وإن نذر صوم سنة) معيّنةٍ (لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما 
العيدين) ؛ لأنه لا يقبل الصُوم عن التّدر » فلم يدخل في نذره » كالأيلٍ . (وفي أيّام 
ريق روايتان) وهما مبتيّان على أنَّ صومها عن الفرض هل هو جائرٌ أم لا؟ (وعنه 
ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيَّام التُضريق) ؛ فيتناولها نذره . وهذا على 
القول بتحريم صومها عن الفرض اليا ال اه 
في معصيةٍ » وكقّارته كمّارة مِين) . وعنه : يتناول أَيَّام النّهَي دون أَيّام رمضان . فإ 
وجب ففي الكقّارة وجهان . وما أطرة :يلد عدر تاه مع كقارة هيخ > وقيل ! 
يستأنف » قال ابن حمدان : وفي الكثارة ونعهان. > فإن قال ؛ منة + وأطلق + 
فيطوم الي عشثر شهوٍ سوى رمضان وأيّام النّهَي » ويقضيهما . قال ابن حمدان : 
وكفّر كمّارة يمي في الأقيس » وإن شرط التّتابع في روايةٍ وعين أرّلهما » ففي القضاء 
وجهان . ومع جوز التَئِقَ تكمل أيّامها » وقيل : بلى » عدّة الشّهور » قال في 
«التّرغيب») : يصوم مع التّفريق ثلائمائةٍ وسّين يومًا . وقال ابن عقيلٍ : إن صامها 
متتابعةً » فهي على ما هي عليه من نقصانٍ أو تمام » وإن قال 50 
فكمعيّةٍ » وقيل : كمطلقةٍ في لزوم اثني عشر شهرًا للنذر . 

(وإذا نذر صوم يوم الخميس , فوافق يوم عيدٍ » أو حيض حيض » أفطر) ؛ لأَنَّ 
الشَّرع حم صومه (وقضى) ؛ لأنّه فاته ما نذر صومه (وكفر) وجزم به في 
«الوجيز) ؛ لعدم الوفاء بنذره » وكما لو فاته رض ٠‏ وفي «الوّعاية) : إن من ابعدأ 
بصوم كل اثنين وميس » لزمه . فإن صادف مرضًا أو حيضًا غير معتادٍ » قضى ١‏ 
وقيل : وكمّر » كما لو صادف عيدًا . وعنه : تكفي الكقّارة عنهما . وقيل : لا 
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وعنه : يكمّر من غير قضاءٍ . ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد 
صحّ صومه . وإن وافق أيّام التُشريق » فهل يصحٌ صومه؟ على روايتين . وإن 
نذر صوم يوم يقدّم فلانٌ » فقدم ليلا ؛ فلا شيء عليه » وإن قدم نهارًا » فعنه مأ 
يدل على أنه لا ينعقد نذره » ولا يلزمه إلا إتام صيام ذلك اليوم إن لم يكن 
أفطر . وعنه : أنه يقضي ويكفّْر , سواءً قدم » وهو مفطرٌ 


قضاءً » ولا كقّارة مع حيض وعيدٍ . 

(وعنه : يكفّر من غير قضاء) كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها . (ونقل 
عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صم صومه) ؛ لأنّه وفّى بنذره . (وإن وافق 
يام التُشريق » فهل يصحٌ صومه؟ على روايتين) وذلك مبنيّ على جواز صومها عن 
الفرض ؛ لأنَّ النّذر إذا صادف ل 
حكم يوم العيد . وفي «المغني) وان زاهة : أنّه يقضي ولا كمّارة عليه 

(وإن نذر صوم يوم يقدّم فلانٌ) صحٌ نذره . وقال بعض العلماء _ : لا ؛ لأنّه لا 
يمكن صومه بعد وجود شرطه » كما لو قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي قبل اليوم 
الذي يقدّم فيه . وجوابه : أنه زمنٌ يصحٌ فيه صوم التُطوع » فانعقد نذره لصومه » 
كما لو أصبح صائمًا تطوُعًا وقال : لله علي أن أصوم يومي . ولا نسلم ما قاسوا 
عليه . فإن علم قدومه من الليل فنوى صومه » وكان صومًا يجوز فيه صوم التّذْر , 
أجزأه . 

(فقدم ليلا ؛ » فلا شيء عليه) عند الجميع ؛ لأنّهِ لم يتحمّق شرطه » فلم يجب 
نذره . ولا يلزمه أن يصوم صبيحته » وفي «المنتخب)» : يستجبٌ . 

روإن قدم,نهازا) :وو مفظاز »فالملدحب 2 يقضن + اوعنة 2 7 «يلرمه< + بوقاله 
الأكثر» ٠‏ كقدومه ليلا » وجزم به في «الوجيز) (فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد 
نذره) ؛ لأنّه لا يمكنه صومه بعد وجود شرطه (ولا يلزمه إِلَّا إتمام صيام ذلك اليوم 
إن لم يكن أفطر) كما لو قال : لله علي أن أصوم بقيّة يومي » وليس ذلك مرثَّبًا على 
عدم الانعقاد ؛ لأنّهِ لا وجه له . 


عه 9 2 50000 1 عسَ اءع . 
(وعنه : أنه يقضى ويكفر . سواءٌ قدم وهو مفطر) ؛ لاله أفطر ما نذر 
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أو صائمٌ . وإن وافق قدومه يومًا من رمضان , فقال الخرقيٌ : يجزئه 
صيامه لرمضان ونذره » وقال غيره : عليه القضاء , وفي الكقّارة روايتان . وإن 
وافق يوم نذره وهو مجنونٌ , فلا قضاء / عليه , ولا كفارة . 


صومه » أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه » (أو صائة) ؛ لأنّه لم ينو 
الصّوم من الليل . وإن قدم ولم يفطر فنوى » أجزأه ؛ بناءً على أنَّ موججب التّدر 
الصرم واو فلا واي ولي القضاء :© يكثر غ عازه الأكثر » وعنه : لاع 
كالأخرى » وإنَّ من نذر صوم يوم أكل فيه » قضى في وجه . وفي «الانتصار) : 
ويكمّر . (وإن وافق قدومه يومًا من رمضان , فقال الخرقيٌ : يجزئه صيامه 
لرمضان ونذره) ؛ لأنّه نذر صومه وقد وفى به » وكونه يجزئه صيام ذلك اليوم 
إشعاة بأن النّذر صحيحٌ منعقدٌ ؛ صرّح به في «المغني) » وصخحه في «الفروع) ع 
وقال القاضي : ظاهر كلام الخرقيّ أن اندر غير منعقدٍ ؛ لأَنّ نذره وافق زمنًا يستحقٌ 
صيامه » كما لو نذر صيام رمضان . والأوّل أصحٌ ؛ لأنّه نذر طاعة يمكن الوفاء به 
غاليئًا . (وقال غيره : عليه القضاء) ؛ لأنّه لم يصمه عن نذره . (وفي الكفارة 
روايتان)- كذا في «لمحوّر») و«الفروع)- :. إحداهما : تجب الكقارة ؛) وهي 
أشهر ؛ لتأَجُر الئّذر عن زمنه . والقّانية : لا ؛ لأنّه أُخرهِ لعذر » أشبه ما لو أخْر صوم 
ونعاض عدر . وعنه : لا شيء عليه » جزم به في «الوجيزه ؛ لما يأني . فعلى 
لك : يكمّر إن لم يصمه » وعنه : يكفيه لرمضان ونذره . وفي نيّة نذره وجهان . 
وفي «الفصول) : لا يلزمه صومٌ آخر ؛ لأنَّ صومه اع عنهها + دبل لدو فزت 
نص عليه . وذكر أيضًا اعضو عرويات عا جز عر رع لتر كن 
مضان . (وإن وافق يوم نذره وهو مجنونٌ , فلا قضاء عليه , ولا كفارة) ؛ لأنّه 
خرج عن أهليّة التُكليف قبل وقت النّذر » أشبه ما لو فاته . 

وبقي هنا مسائل : 

الأولى : إذا قدم يوم عيدٍ » فعنه : لا يصومه ويقضي ويكمّر » وقاله أكثر 
الأمحات . وعنه : يقضي فقط ؛ كالمكره . وعنه : إن صامه صحٌ » كما لو نذر 
معصيةٌ وفعلها . وقيل : يكفّر من غير قضاءٍ » كما لو نذرت المرأة صوم يوم 


عضن بيصي يبيبح سب تأي الأعمان 
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يجزئه . 


حيضها . وعنه : لا يلزمه شيءٌ ؛ بناءٌ على نذر المعصية . 

الثّانية : إذا وافق يوم حيض أو نفاس » فكما لو وافق يوم عيدٍ » إلا أنّها لا 
تصوم بغير خلاف . فعلى هذا : تقضي وتكمّر على الأشهر . 

الثّالغة : إذا قدم وهو صائمٌ عن نذر معينٌ » فعنه : يكفيه لهما » والأصحٌ : 
يتمّه » ولا يستحبٌ قضاؤه » بل يقضي نذر القدوم » كصومه في قضاء رمضان أو 
كمّارةٍ أو نذر مطلقٍ . 

الرابعة : إذا قدم وهو صائمٌ تطوعًا » فعنه : يتمّه ويعتقده عن نذره » ولا قضاء 
ولا كمّارة » لأنَّ سبب الوجوب وجد في بعضه » كما لو نذر في صوم التّطوٌع إتمام 
صوم ذلك اليوم . وعنه : يلزمه القضاء والكمّارة » وقيل : عليه القضاء فقط » كما 
لو قدم وهو مفطرٌ . 

خاتةٌ : نذر اعتكافه كصومه . وفي (عيون المسائل» و«الفصول) و«التّرغيب» : 
يقضي بقيّة اليوم ؛ لصحّته في بعض اليوم » إلا إذا اشترط الصّوم » فكنذ نذر صومه . 
وإن نذر صوم بعض يوم » لزمه يومٌ » وفيه وجة . 

(وإن نذر صوم شهر معي فلم يصمه لغير عذر , فعليه القضاء) ؛ لأنّه صومٌ 
واجبٌ معينٌ » كقضاء رمضان (وكفارة يمين) ؛ لتأخُر التّذر عن وقنه ؛ لأنّه مين . 

(وإن لم يصمه لعذر , فعليه القضاء) ؛ لما ذكرنا (وفي الكقارة روايتان) : 
إحداهما : يكمّر» قدّمها في «اخوّر) ؛ وجزم بها في «الوجيز» ؛ لتأخير التّذر عن 

والثائية © لا كتاخير وفضان لعدر:. الاوك أولى ؛ قاله في «المغني) لان 
0 ْ 

(وإن صام قبله , لم يجزئه) وكذا الحجٌ ؛ لأنَّ العبادة إذا كان لها وقثٌ معلومٌ 
لم يجز تقديمها على وقتها » كالصّلاة . لكن إذا نذر أن يتصدّق بشيءٍ في وقتٍ 
بعينه » فتصدَّق قبله » أجزأه وفاقًا . واختار الشّيخْ تقئ الدَّين : له الانتقال إلى زمنٍ 
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وإن أفطر في بعضه لغير عذرٍ » لزمه استتنافه » ويكفر , ويحتمل أن يتم 
باقيه » ويقضي ويكقّر . وإذا نذر صوم شهر » لزمه التتابع . 


أفضل » وأنَّ من نذر أن يصوم الذَّهر أو صوم الاثنين والخميس » فله صوم يوم وإفطار 
ور اكاك قال : واستحبٌ أحمد .من نذر الحجٌ مفررًا أو قارنًا أن يتمبّع ؛ لأنّه 
أفضل . (وإن أفطر في بعضه لغير عذرٍ , لزمه استئافه) ؛ لأنّه صومٌ يجب متتابما 
بالنّذر » كما لو اشترط التّنابع » ويلزمه استثنافه متتابعًا متّصللا بإتمامه » وقدّمه في 
واشورع ووالفعايته + وصكحة ابن المنكا +“ لآن باقي الشير متذوة ع فلا يجوز ترك 
الصّوم . والفرق بين رمضان والئّذر : أن تتابع رمضان بالشّرع » وتتابع التّدر أوجبه 
على نفسه على صفةٍ ثمٌ فوّتها . (ويكفر) قدَّمه في «الكافي» و«اخوّر) و«الصّرح) ؛ 
لفوات زمن النّذر . وقيل يكف ومح رود ساف لذ أن يكن اق 
شرط التتابع ؛ لأنَّ وجوب التتابع من جهة الوقت لا النّذْر » فلم ييطله الفطر كشهر 
رمضان . فعلى هذا : يكفّر عن فطره » ويقضي أَيَّام فطره بعد إتمام صومه » وهذا 
أقيس وأصحٌ ؛ قاله في الشّرح) . (ويحتمل) هذا الاحتمال روايةٌ في «لمحّر) 
و«الوعاية) (أن حم هم باقيه) 4ن التتابع فيما الدزة وحن ع طعي الوقك له مرخ 
حيث الشّرط ؛ فلم يبطله الفطر » كصوم رمضان (ويقضي) كما لو أفطر يومًا من 
رمضان (ويكفر) ؛ لفوات زمن النّذر . 

فرعٌ : لم يتعؤض المؤلّف من أفطر لعذرٍ . والمذهب : أنه بيني ويقضي ويكمّر . 
وعنه : لا كمّارة » وقاله أكثر العلماء » كما لو أفطر رمضان لعذرٍ . والفرق ظاهرٌ . 
وفي 0 القضاء وتتابعه روايتان » وقيل : يستأنف متتابًا أو يبني ويكفر . 

تنبية : إذا جنّ جميع الشَّهر المعينٌ » لم يلزمه قضاؤه على الأصحٌ » ولم يكفّر . 

وإن حاضت المرأة جميع الرَّمن المعينٌ » فعليها القضاء » كما لو حاضت في 
رمضان » وفي الكقّارة وجهان . 

(وإذا ندر صوم شهر) خير بين أن يصوم شهرًا بالهلال » وبين أن يصوم بالعدد 
ثلاثين يومًا » و(لزمه التتابع) قدّمه في «اخحوّر) ) وصحّححه في «الرّعاية) الول قول 5 
ثور ؛ لأنَّ إطلاق الشَّهِر يقتضي التتابع » وكمن نواه . وعنه : لا يلزمه ؛ لأنَّ الشّهر 
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وإن نذر صيام يام معدودة , لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه » وإن نذر 
صيامًا متتابعًا » فأفطر رض أو حيض , قضى لا غير » وإن أفطر لغير عذر ‏ 


يقع على ما بين الهلالين » أو ثلاثين يومًا » ومحلّه : ما لم يكن شرط ولا ني » كما 
لو نذر عشرة أَيّام أو ثلاثين يومًا . وعلى الأوّل : إن قطعه بلا عذر استأنف » وبعذرٍ 
يخيّر بينه بلا كمّارة » وبين البناء ويتمٌ ثلاثين ويكفر . 

(وإن نذر صيام يام معدودة) ولو ثلاثين يومًا (لم يلزمه التُتابع) نص عليه . 
قال ابن البنًا #رقاية واد . وجزم به في «اتحرّر) لي د 
على التّتابع ؛ بدليل قوله تعالى الإفعدة من يام أخر» [البقرة : ]١1815‏ . 
فيمن قال : لله علي صيام عشرة أَيّام : يصومها متتابعًا 0 
التتابع في الأيّام المنذورة » اختاره القاضي » قال في «الكافي) : والأول أولى » وهذا 
محمول على من نوى لايع . 

إلا أن يشترطه) فيلزمه للوفاء بنذره ادك ابا اليك :هل يازمه الايع. فينمنا 
دون الثلاثين؟ على روايتين : صحمح في «الرّعاية) : أنه يلزمه . وقال بعض أصحاينا : 
كلام أحمد على ظاهره » ويلزمه التّتابع في العشرة دون الثلاثين » قال في «الشّرح) : 
ا : أنه لا يلزمه التّتابع . وإن شرط تفريقها » لزمه في الأقيس . 

: إذا نذر صوم الذّهر لزمه » ولم يدخل في نذره رمضان والأيّام المنهيُ 

عنها ١‏ إن سر نر ل بع رك . وإن لزمه قضاءً من رمضان أو كمَّارةٍ » 
قدَّمه على التّذر . وإذا لزمته الكمازة © كانت كفارته الغيام + اتصيل لني 
واحفمل أن تحن ولا تحب يفعلها: كفارة + 

(وإن نذر صيامًا متتابعًا) غير معي (فأفطر لمرض أو حيض » قضى لا غير) 
كما لو أفطر في رمضان » والمرض والحيض لا يقطع التّتابع ؛ فلم يجب الاستئناف 
لبقاء التّتابع حكمًا . وذكر الخرقي : يتخر بين الاستئناف متتابعًا بلا كمّارةٍ » وبين 
0 ما ترك مع كقّارة يمن » وقدّمه في «احرّر) و«الرّعاية» و«الفروع» ٠‏ وإذا 

: بالبناء » فهل يتم ثلاثين » أو الأيّام الفائتة؟ فيه وجهان . وفي التُكفير وجةٌ ‏ 
0 الكقّارة » 1 جماعةٌ . (وإن أفطر لغير عذرٍ ‏ لزمه الاستعناف) وفافًا 
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لزمه الاستئناف , وإن أفطر لسفر أو ما ب يبيح الفطر ؛ فعلى وجهين . وإن نذر 
سيان لس بعل ١‏ لحر از رض لا بيجي براك الطتوضه لكل بورع جلا 
ويحتمل أن يكفر , ولا شيء عليه . 


ضرورة الوفاء بالتتابع » من غير كمّارةٍ . (وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر . فعلى 
وجهين) أي : إذا أفطر ال » كالشفر » فقيل قط الخابم رمع 
القدرة على الصّوم » كامرض اندي يجب معه الفطر اد 
باختياره كالفطر لغير عذرٍ . وعلى قول المؤلف : يفرق بين المرض المبيح والسفر 
مببح ؛ فإِن امرض ليس باختياره » بخلاف السشفر » فناسب أن يقطع السَفْرٌ التتَابع 
أنه من فعله » بخلاف المرض . (وإن نذر صيامًا فعجز عنه ؛ لكبرٍ أو مرض لا 
يرجى برؤه » أطعم عنه لكل يوم مسكيئا) مع كثّارة مين » نص عليه » وصححه 
القاضي » وقدّمه في «الفروع) ؛ لأنَّ سبب الكمّارة عدم الوفاء بالنَّذْر » وسبب 
الإطعام العجز عن واجب الصّوم ؛ فقد اختلف الشببان واجتمعا » فلم يسقط واحدٌ 
منهما لعدم ما يسقطه . وعنه : لا يجب إِلَّا الإطعام فقط » وهو ما ذكره في المّن » 
كما لو عجز عن الصّوم المشروع . (ويحتمل أن يكفّر ولا شيء عليه) هذا روايةٌ 
ذكرها ابن عقيل ) وجزم بها في «الوجيز) 2 وقدّمها في «الكافي) » وذكر انها 
أقيس ؛ لقول الي علد : «من نذر نذرًا لا يطيقه ؛ فكقّارته كقارة يمين» رواه ابن 
ماجه والدّارقطنيٌ » وإسناده ثقاتٌ » وروآأه و داود وذكر أنه ردي موقومًا على ابن 
وكسائر التذور ».وقياس المتذور :على المنذور أولى ؛ أن رمضات يط عنه 
0 . ويتخيّج ألا تلزمه كقّارة في 
العجز عنه » كما لو عجز عن الواجب بأصل الشّرع ٠‏ وفي «التوادر) نيال ريصم 
عنه » وسبق فعل الوليٌ عنه » ذكره القاضي . وكذا إن نذره عاجرًا عنه » نقل أبو 
طالب : ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه » ففيه كمّارة ين . ومرادهم : غير 
الح » وإلّا فلو نذر معضوبٌ أو صحيحٌ ألف حجةٍ . لزمه ويحجٌ عنه . والمراد : لا 
يطيقه ولا شيثًا منه » وإلا أتى بما يطيقه منه وكمّر للباقي . وقيل : لا ينعقد نذره . 
وظاهره : أنه إذا كان لعارض يرجى زواله ٠‏ فإنَه ينتظر . فإن كان عن صوم معي 
وفات وقته » قضاه » وهل يلزمه لفوات الوقت كمَّارةٌ؟ على روايتين . 
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وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا أن يمشي في 
حجٌ أو عمرةٍ , فإن ترك المشي لعجز أو غيره , فعليه كفارة يمين » وعنه : عليه 
دم 

(وإن نذر المشي إلى بيت اللّم الحرام (أو موضع من الحرم) لزمه الوفاء به بغير 
خلافي تعلمه:؛ :وسندة قوله عليه الشلام : «من نذر أن يطيع الله فليطعه) (لم يجزئه 
إلا أن يمشي في حجٌ أو عمرة) أي : لزمه أن يمشي في أحدهما ؛ لأنّه مشي إلى 
عبادة » والمشي إلى العبادة أفضل » ما لم ينو إتيانه لا حقيقة مشي من مكانه » نصّ 
عليه » وذكره القاضي إجماعًا محتبًا به, وبما لو نذره من محله لم يجز من ميقاته » 
على قضاء الحجٌ الفاسد من الأبعد من إحرامه أو من ميقاته . 

(فإن ترك المشي لعجز أو غيره , فعليه كقّارة بيمين) قدّمه الأصحاب » ونصره 
في في «الشّرح) ؛ لقول عقبة : يا رسول الل » إنَّ أختي نذرت أن تحجٌ ماشيةٌ؟ فقال : 
نالل لا يصنع بشقاء أختك شيئًا » لتخرخ راكبةً ولتكر يمينها» اإرواة ايه وا 
داود والبيهقيٌ وقال : تفوّد به شريكٌ . ولأنَّ المشي غير مقصودٍ » ولم يعتبره الشّرع 
ارصع كاري الشّحفي الال في «الشروع؟ : فيتوجّه منه : أنه لا يلزم قادرًا ؟ ولهذا 
ذكر أبن رزينٍ رواية : لا كمّارة عليه . (وعنه : عليه دمٌ) وأفتى به عطاءٌ ؛ لما روى 
أحمد بسنده عن عمران قال : ما قام فينا رسول الله عد خطييًا إلا أمرنا بالصّدقة » 
ونهانا عن المثلة . وفيه : «وإِنَّ من المثلة أن ينذر الرّجل أن يحم ماشيا , ؛ فإذا ندر 
أحدكم أن يحجٌ ماشيًا , ؛ فليهد هديا وليركب» . ولأنّه أخل بواجب في الإحرام » 
أشبه ما لو ترك الإحرام من الميقات . وفي «المغني) : قياس المذهب : يستأنفه ماشيًا 
لتركه صفة المنذور » كتفريقه صومًا متتابعا . وقال الشَّافْعِيُ : لا يلزمه مع العجز 
كفَّارةٌ » إلا أن يكون التّذر إلى بيت الله » فهل عليه هديٌ؟ فيه قولان . وقد روى 
أبو داود أنَّ أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت » وأنّها لا تطيق ذلك » فأمرها 
الي عَِنَهٍ أن تركب وتهدي هديا . 

فرعٌ : إذا عجز عن المشي بعد الحجٌ ) ؛ كفّر وأجزأه . وإن مشى بعض الطريق » 
د : يحجٌ من قابل » ويركب ما مشى ويمشي ما 

. ويحتمل ألا يجزئه إلا حجٌ يمشي في جميعه . 
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وإن نذر الؤُكوب فمشى », ففيه الروايتان » وإن نذر رقبة ٠‏ فهي اللي 
تجرئ عن الواجب . 


أصلّ : يلزمه الإتيان بالمشي والؤكوب من دويرة أهله ‏ إلا أن فر رطفا 
بعينه . وقال الأوزاعيٌ : يشي من ميقاته » إلا أن ينوي . قال وقد عع عن 
ابن عكاسن »دورواه البيهمي . ويلزمه المنذور منهما في الحجٌ والعمرة إلى أن يتحلّل ؛ 
أن للف انقعياة؟ قال امك : إذا رمى الجمرة فقد فرغ ٠‏ وفي (الترغيت) 53 
يركب حبّى يأني بالتُحثّلِين على الأصحٌ . 

(وإن نذر الرُكوب فمشى .ء ففيه الروايتان) كذا في (المحرّر» و«الفروع) ؛ لأنّه 
ميقالقٌ ا نذر + فهو بمعتى الدكوب إذا ندر المشى ..ولأن الوكوت :فى نفسة غير 
طاغةت اهما ٠:‏ ااريه الكمّارة دون الدَّم ؛ لما ذكرنا » واقتصر عليه في «المغني» . 
والثّانية : يلزمه دم ؛ لأنّه ترفه بترك الإنفاق . وفي «الشّرح)- وجزم به في 
0 : إلا أنّه إذا مشى ولم يركب مع إمكانه » لم يازمه أكثر من كقّارة يدن . 

فائدةٌ : لم يتععؤض الولف لمن نذر المشي إلى مسجد المدينة »أو الأقصىٍ 00 

يلزمه إتيانهما والصّلاة فيهما . قال في «الفروع» : مرادهم الغير الرأة الاقضيلية 
بيتها . وإن عينٌ مسجدًا غير حرم » لزمه عند وصوله ركعتين » ذكره في 
«الواضح» . ومذهب مالك- على ما في «المدوّنة»- : من قال : علي المشي إلى 
المدينة أو بيت المقدس : لم يأتهما أصلا إلا أن يريد الصّلاة في مسجديهما فليأتهما . 

فرعٌ : إذا أفسد الحجٌ المنذور ماشيًا » وجب القضاء مشيًا » ويمضي في الحجٌ 
الفاسد ماشيًا حتّى يحل منه . وإذا عينّ لنحر الهدي موضعًا من الحرم » تعينٌ وكان 
لفقرائه » ما لم يتضئن معصيةً ؛ للخبر . وإن نذر ستر البيت وتطييه » لزمه 

فيسألة : إذا نذر الحجٌ العام فلم يحي » نر أعى نيالم لني + لني 
«الفروع) : فيتوجّه : يصحٌ وأن يبدأ بالثانية ؛ لفوتها » كن لتأخير الأولى .. 
المعذور الخللاف . 

(وإن نذر رقبةٌ فهي الي تجزئ عن الواجب) ذكره معظم الأصحاب ؛ لأنَّ 
المطلق يحمل على معهود الشّرع » وهو الواجب في الكمّارة ؛ إل أن ينوي رقبة 
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إلا أن ينوي رقبة بعينها » وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين نصّ 
عليه . ا 0 


تت 


بعينها) فإنها تجرئ عنه ؛ لأنَّ المطلق يتقهّد بالبّيّة كالقرينة اللّفْظيّة . لكن لو مات 
عو لي ب يار 
تصرف قيمته في الرقاب على قياس قوله في الولاء ؛ إذ الأصل فيه ذلك . 
«العاية) : من عبن بنذره أو نيّنه شينًا من عدد صوم أو صلاةٍ أو هدي رقاب- 00 
ما عئّنه ووه يحرف باللنع ييه لا اها توا فقول . وإن عينٌ الهدي بغير حيوانٍ » 
جاز ويتصدّق به أو بثمنه على فقراء الحرم . قال في « «المسعوعب» .+ فإن عينٌ الهدي 
بما ينقل ؛ لزمه إنفاذه إلى الحرم ليفرّق هناك ء وإلا بيع وأنفذ ثمنه ليفرّق هناك . 
«وإن نذر الطواف) فأقلّه أسبوحٌ » وإن نذره (على أربع طاف طوافين نص 
عليه ) جزم به في «المحدّر) و«المستوعب» و«الوجيز) » وقدَّمه في «الفروع) » وهو اقول 
ابن عبّاس ل ال 
لله يل ومعه أنه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس , فقالت : 
رسول اللّه » آليت أن أطوف بالبيت حبوًا؟ فقال لها رسول الله مكل 0 
رجليك سَبْعَينَ : سبعًا عن يديك » وسبعًا عن رجليك) أخرجه الدّارقطنئ . 
قال الشّيخْ تقيُ الدّين ٠‏ لأنّه يدل واجبٌ » ولأنَّ فيه على أربع مثله . وعنه : 
يطوف على رجليه واحدًا » قال في «المغني) و«الشّرح) : وهو القياس ؛ لأنَّ غيره 
امن شوو . وفي الكقّارة وجهان » وقياس المذهب : لزومها . ومثله نذر السّعي 
على أربع » ذكره في «المبهج) و«المستوعب)» و«الفروع) » وفي «الرّعاية) : يلزمه 
سعيان . وكذا لو نذر طاعةٌ على وجه منهيٌ عنه » كنذره صلاةً عريانًا أو الحجٌ حافيا 
حاسرًا » وفى بالطاعة على الوجه الشَّرعيٌ . وفي الكمّارة لتركه المنهئَ وجهان . 
مسألتان : الأولى : التّذر المطلق على الفور » نض عليه . وقيل : لا . قال في 
«المستوعب» : فإن نذر أن يهدي هدايا » لزمه أن يهدي إلى الحرم لينحر هناك 
ويفدق : اانا لدو أن يتعكر كنا يشير وكام من المدينة وبيت المقدس . أو يضححي 
أضحيّة في موضع عيّته- لزمه نحر ذلك ويفرّق لحمه في الموضع الذي عيّنه . 


كتاب الأيمان ب 


الثّانية : لا يلزمه الوفاء بالوعد » نصّ عليه » وقاله أكثر العلماء ؛ لأنّه يحرم بلا 
استثناءٍ ؛ لقوله تعالى : لإولا تقولنٌَ لشي الآية [الكهف : ؟] , ولأنّه في معنى 
الهبة قبل القبض . وذكر الشّيخ تقئٌ الدّين وجهًا : يلزم » واختاره . ويتوجّه أنه 
روايةٌ من تأجيل العاريّة والصّلح عن عوض المتلف بمؤجٌّل زقيل الأعدمد : بم يعرف 
الكذّابون؟ قال : بخلف المواعيد . وهو قول ابن شبرمة وعمر بن عبد العزيز ؛ لقوله 
تعالى : فإكبر مقا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون» الآية [الصّفٌ :9] » ولخبر : 
(آية المنافق ثلاثٌ) » وبإسناد حسن : «العدة عطيةٌ» » ويإسنادٍ ضعيفي : «العدة 
دينٌ) . ومذهب مالك : يلزم بسبب كم قال : تزوّج وأعطيك كذا » و: احلف 
لا تشعمني ولك كذا ء وإلا لم يلزم . واللّهِ أعلم . 


د جاو عا 
انتهئ بحمد الله تعالى المجلد التاسع 
وبلية ينون تعال المجلة العاير 


باب الشجاج وكسر العظام ا ا ا ا ا ل 
باب العاقلة وما تحملها ا عاق ميدق دك جه سلس و أ ا طم وين الب ده تي ألم 
باب كفارة القتل منود بأ السام ل خم جك لجخ بساوه ماخ و 0 
باب القسامة متب وناب الج د جاح أن لمع اشوا اتا اما ل لس الترما مالطة لو العو ا 
كتاب الحدود ا نط و م و ال 0 اخظ وي روم ا ل وا ور 
باب حد الرنى من امرك الل ولط ولي جه مايه قروا ج1617 له لاح نا فد ناه كو الب حك امم 6ه 
باب حد القذف العا الع الطاب امام م م و لوف ا اق اس وتوا باه 
باب حد المسكر ا ا مون تي مك ا ا ا ا اا 
باب التعزير 7ن ماس يفانت و نا سوه سح ام جردم م جا جع وا اب وب و 1 
باب القطع فى السرقة ا مم و 
با سن اا ربق ااا اا ا 
باب قتال أهل البغى ا 0 
باب حكم المرتد ا 
كتاب الأطعمة 11110 | |[ ا ااا 
باب الذكاة دوفو ا ا سس اخ سلجاو وا لف رات مخ الوم لس ةا 
كتاب الصيد ل وحمي اومن م وا ل ا ا ل وا ار 
كتاب الأيمان 0 
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لقو متيج تا أ ا ا ستو جيم “1 


كتاب الفضاء 
وهو فرض كفايةٍ قال أحمدُ رحمه الله تعالى :لا إبدٌ لئاس من حاكم , 
أتذْهبُ حقوقٌ الئّاس؟! 


كتاب الفضاء 


قال الأزهريٌّ : القضاء في الأصل : إحكام الشَّيء » والفراغ مِنْهُ ؛ لقوله 
تَعَالَى : إفقضاهنٌ سبع سمواتٍ في يومين» [فصلَت :]ء ويكون بمعنى إمضاء 
0 تَعَالَى : «ووقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرّتين» أي : أمضينا » وأنهينا » وسمّي الحاكم قاضها ؛ لأنه يعضي 
ا ويحكمها » ويكون بمعنى : العنيي :كر أن يكون سمّي به ؛ 
لإيجابه الحكم عَلَى مَنْ يجب عَلَيْهِ . 

واصطلاححا : التّظر بين المترافعين لَهُ للإلزام » وفصل الخصومات » والأصل فيه 
قله تقال : يا داود نا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس باحق ولا 
3 شِع الهوى» [ص :0 ء وقوله تَعَالَى : «( فلا وربّك لا يؤمنون حتَّى يحكموك 
فيما شجر بينهم 3 نم لا يجدوا في أنفسهم حربًا مما قضيت» [النّساء :6"] » وقوله 
عار : بإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن أخطأ فله أجره مق عَليهِ مِْ 
حديث عمرو بن العاص » وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الئّاس . 


(وهو فرض كفاية) كالإمامة » قَال الشّيحُ تة تق الدّين : قد أوجب لبي عَلئلد 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في الّفر » وهو تنبية على أنواع 
الاجتماع :لابه الهادها دراه وقرية + فاتواتضة أفضيل 'القريات ينوع كسد 
حال بعضهم لطلب الرّئاسة » والمال بها بها © ون فل ما كله لم للرمه ما يعجر نغثة + 
وعنه سنّة نصره القاضي » وأصحابه » وعنه لا يسن دخوله فيه » نقل عَفِدُ الله ٠:‏ لا 
يعجبني ‏ هو أسلم » وعلى الأرّل (قَالَ أحمد : لا بد للئّاس مِنْ حاكم أتذهب 
حقوق النّاس ؟) لأنّ أمر النّاس لا يستقيم بدونه » كالجهاد » وفيه فضل عظيم لمن 
قوي عَلَيِهِ » وفيه خطد عظيمٌ إن لَمِ يؤد الحىّ فيه ؛ لما روى معقل بن يسارٍ مرفوعًا : 


3 كتابُ القضاء 


فيجبُ على الإمام أن يُنَضْبَ في كل إقليم قاضيا ؛ ويختارَ لذلك أفضل 
مَن يجد وأؤْرعَهم , ويأمزهم بتقرى الله وإيثار طاعته في سرّه اللاي 
وتحرّي العدلٍ , والاجتهادٍ في إقامةٍ الحَقّ . وأن يستخلف في كل م صُمَع أصلح 
من يقدرٌ عليه لهم . ويجبٌُ على من يصلّحُ له إذا طلِب ولم يوجذْ غيرُه من 
يوثقٌ به : الدّخول فيه . 


«ما مِنْ أميرٍ يلي أمر المسلمين ٠‏ ثم لا يجتهد لهم , وينصح . إلا لم يدخل معهم 
الجنّة» قَالَ مسروق : لأنْ أحكم يومًا بحن أحبٌ إليّ من أن أغزو سنةٌ في سبيل 
الله . فعلى هذا إذا أجمع أهل بلدٍ على ترك القضاء أثموا . قَال ابْنُ حمدان الم 
يحتكموا في غيره . (فيجب على الإمام أن ينضّب في كل إقليم) -هو بكسر 
الهمزة -وهو أحد الأقاليم السّبعة (قاضيً) ؛ لأَنَّ الإمام هو القائم بأمر الوعيّة , 
انكلم اسه + المسترل تسو » تبعت انفضا إلى الأمصار كنل لين ا 
وأصحابه » وللحاجة إلى ذلك ؛ لأنَّه عَلَِهِ الصَلامُ بعث عايًا قاضيًا إلى اليمن » وولى 
عمر شريتًا قضاء الكوفة » وكعب بن سور قضاء البصرة » وغير ذلك . 
(ويختار لذلك أفضل مَنْ يجد , وأورعهم) ؛ لأ ذلك أكمل » وهو أقرب 
إلى حصول المقصود م ِنَ القضاء » (ويأمره بتقوى الله تَعَالَى ١‏ 
وعلانيته » وتحريٌ العدل . والاجتهاد فى إقامة الحق) ؛ لأنَّ ذلك تذكرة لَهُ 
ع ع ال ا 
بأمر الشَّرع » وأهله » فإن كان غائيا عَنْهُ كتب لَهُ ذلك في عهده . (وأن يستخلف 
في كل صُقع) , أي : ناحيةٍ (أصلح مَنْ يقدر عَلَيِهِ لهم) ؛ لأنَّ في ذلك خروجا مِنّ 
الخلافه ف جراد الاستنابة » وتنبيهًا على مصلحة رعيّة بلد القاضي » وحنًا لَهُ على 
اختيار الأصلح » وذكر الآمديّ أن على الإمام نصب مَنْ يكتفى به . (ويجب عَلَى 
ل س0 
الدُخول فيه) » قدّمه فى «الكافى) » و(لمْحرّر) » ودالمستوعب) » وجزم به 
2 وسقي بسن ١‏ الأ ور الكدلة ميحد بن لوم بعد و 
كغسل الت » ونحوه » وقيل : ويلزمه طلبه » وقال الماورديٌ : إن كان فيه غير 
أهلٍ » فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب » وإن كان أكثر قصده ليختصٌّ بالنّظر أبيح » 


كتابٌ القضاء 8 


: أنّه سئل : هل يأثمُ القاضي بالامتناع إذا لم يوجذ غيره؟ قال : لا 
00 ذا نل عن أ لس رايس لزد اطد لز لا به ضر 
علا في للذهب . وإن طُلب فالأفضل له ألا يجيت إليه في ظاهر كلام 
أحمد . 


فإن ظنّ عدم تمكينه فاحتمالان » وقيل : يحرم بخوفه مَيِلا . 

(وعنه أَنَّهُ سئل : هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره يمن يوثق به 
قال : لا يأئم » وهذا يدل على أَنهُ ليس بواجب) . نقلها إسماعيل بن سعيدٍ لما فيه 

مِنَ الخطر » والمشقّة الشّديدة » لكنها محمولةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يمكنه القيام بالواجب لظلم 
الصشلطان » وغيره » وحكى ابن هبيرة عَن الثّلائة أن القضاء مِنْ فروض الكفاية » 
ويتعينٌ على امجتهد الدّخول فيه » ثم قال : وقال أحمد في أظهر روايتيه : ليس هو 
مِنْ فروض الكفاية » ولا يتعينٌ على امجتهد الدّخول فيه » وإِنَ لَمْ يوجد غيره . 

(فإن وجد غيره كره له, طلبه بغير خلافٍ في المذهب) . جزم به في 
(المجر» » و«الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) ؛ لقول الب عله لِعَبِدِ الرَحْمَنِ بن 
سَمْرَةَ : (لا تسأل الإمارة ؛ فإنّك إن أعطيتها عَنْ مسألةٍ , وكلت إليها » وإن 
أعطيتها عَنْ غير مسألةٍ أعنت عليها » » متَّفقٌ عَلَيِْهِ » وعنه : لا يكره لقصد إقامة 
الحقٌ » وخومًا أن يتعّض لَهُ غير مستحقٌ » ذكره القاضي . 

قَالَ في «الفروع) : ويتوجّه وجةٌ » بل يستحب إذن » وقال الماورديٌ : ويتوجّه 
وجة يحرم بدونه » وذكر الماورديٌ أنه لضي المنرلة » والمباهاة » يجوز اتفاقًا » وإن 
طائفة كرهته إذن » وطائفةٌ لا » واحتج الإمام أحمد فيما رواه عَنهُ ابنه عَهِد اللو بم 
روى أبو مُرَيرَةَ مرفوعًا : «مَنْ طلب قضاء المسلمين حتّى ناله فغلب عدلهُ جورَة فله 
النّة ( وإن غلب جورة عدلَهُ فله الثّار» 3 وروآه أبو داود 5 والمراد إذا لم يكن فيه 
أهل » وإلّا حرم » وقدح نيه » (وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب إليه في ظاهر 
كلام أحمد) اختاره القاضي ؛ وقدّمه 0 «الكافي) » و«الرّعاية) » و«الفروع» , 
وجزم به في «الوجيز) » وفي «الشّرح) : أَنَّهُ الأوِّي ؛ لما فيه مِنَ الخطر ء والتُْديد ؛ 
ولا في تركه + مِنَ الشلامة » وذلك طريقة السّلف » وقد أراد عثمان تولية ابْن عُمَرَ 


8( لع يح م يي بي وص اكات القطاء 


وقال ابن حامدٍ : الأفضل الإجابةٌ إليه إذا أَِّنَ نفسَه ٠‏ ولا تبث ولاية 
القضاءٍ إلا بتولية الإمام أو نائبه . ومن شرطٍ صِحيها : معرفةٌ اموي كونَ المولّى 
على صفةٍ تصلح للقضاءٍ . ويعينٌ ما يوليه الحكم فيه من الأعمالٍ والبلدانٍ ؛ 
ومشافهته بالولاية أو مكاتبثه بها , 


القضاء فأبى . (وقال ابن حامدٍ : الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه) ؛ لأنَّ الله 
تَعَالَى جعل للمجتهد فيه أجدا مع الخطأ » وأسقط عَنْهُ حكم الخطأ ؛ ولأنَّ فيه أمًا 
بالمعروف » ونصر لمظلوم » وأداء الحقٌّ إلى مستحقّه » ورد الظالم عَنْ ظلمه » بدليل 
تولية الي ب لجماعة من أصحابه » وهم كذلك » ولا يختار إلا الأفضل ٠‏ وقبل : 
مع خموله » وحمل في «المغني) كلام ابن حامدٍ عَلَيِهِ » وقيل : أو فقره . 

فرع : يحرم بذل مال فِيهِ » وأخذه » وطلبه » وفيه مباشئ أهل » وظاهر 
تخصيصهم الكراهة بالطلب ء أَنَّهُ لا يكره تولية الحريص لا ينفي أن غيره أولى » قَال 
في «الفروع) : ويتوجّه » وجة يكره . 

شييالة :]ذا مجوال الفا أر عدر عله أو عافة المر» حرم وخرله ده 
وقيل : مع وجود غيره » وهو يصلح لَهُ قال في «الشّرح) : مِنَ الئاس مَنْ لا يجوّز 
الدُخول فيه » وهو من لا يحسنه » ولم تجتمع فيه شروطه . 

(ولا تت ولاية القضاء , 3 بتولية الأمام) ساعن الأمر والتّهي 2 
وهو واجب الماع ؛ مسموع الكلمة » مالك ل اارضاك شرعًا » وحسًا »أو 
باكيم لاله ل منزلته ؛ ولأنّ الولاية من المصالح العامّة ف أخيه عفن الذكة بسن 
شرط صحّتها معرفة المولّي كون المولّى على صفةٍ تصلح للقضاء) ؛ لأَنَّ مقصود 
التفتاء لذ حصي + لاد لكان بحاصل إن كان يدرف ص سقو ار لخنم زا 
سأل أهل المعرفة عَنْهُ ؛ ولأنَّ الأصل العلم ؛ فلا يجوز توليته مع عدم العلم بذلك » 
كما ل يحون تواعة ع الل ع ع جتان ان جا لل د 
الأعمال) » كالكوفة » ونواحيها » (والبلدان) , ٠‏ كبغداد , ونحوها ؛ ليعلم محل 
ولايته فيحكم فيه » ولا يحكم في غيره ؛ ولأنّه عقدٌ ؛ ولأنّه يشترط فِيهِ الإيجاب » 
والقبول » فلا بد مِنْ معرفة المعقود عَلَّيِه كالوكالة . (ومشافهته بالولاية) أي : 


كتابث القضاء 4و0 


وإشهاد داهاين على زليه . وقال القاضي : تذ تنبت بالاستفاضة إذا كان 
بلذه قريب تستفيض فيه أخباذ بل الإمام . وهل تشترطٌ عدالةٌ الموّي؟ على 
روايتين . وألفاظ التّولبة الصّرِيحةٍ سبعة : ولَيئْكَ الحكم , «ِقَلْدنُك , 
واستتيئك . وَاسْتَحْلَفتُكَ . ورَدَدْتُ إليك , وفْوَّضْتُ إليك . وجعلتُ لك 
الحكم . 
يشافهه الإمام بها » إن كان حاضرًا » (أو مكاتبته بها إن كان غائبا ؛ لأنَّ التّولية 
تحصل بذلك كالئّوكيل » وحيمذٍ يكتب [ َهُ عهدًا بما ولاه ؛ ولأنَّ اليِىَ ملت كتب 
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن » وكتب عمر إلى أهل الكوفة : أمّا بعد » فإني 
قد بعثت إليكم عَمَارًا أميًا » وعَبدَ الل قاضيا ا 
و لل 
بد مِنْ شهادة عدلين عليها » (وقال القاضي : تبت بالاستفاضة إذا كان بلده ل 
تستفيض فيه أخبار بلد الإمام) ؛ لأنَّ العلم الرائة بعصا يسيع افيه أنها 
عق بالاستعاضة مع قرب مااريتهما + ٠‏ كخمسة أيام » والحاصل أنها لا تنبت » إلا 
بشاهدين أ بالاستفاضة إذا كان بلده قريئًا تستفيض فو عاذ المولى لَهُ » وأطلق 
الأدمئ 1 استفاضة » وظاهره مع البعد . قَال فى «الفروع» : وهو متَّجةٌ . (وهل 
تشترط عدالة المولي) - بكسر اللام - (على روايتين) : إحداهما تشترط كما 
تشترط في المتولّي » والمذهب : أنها لا تشترط ؛ لأَنّ ولاية الإمام الكيرى تصحٌ مِنْ 
كل بك » وفاجرٍ » فصّحت ولايته كالعدل ؛ ولأنّها لو اعتبرت في المولّي أفضى إلى 
تعذّرها بالكليّة فيما إذا كان غير عدلٍ » وعنه سوى الإمام » وجزم بهِ في «الوجيز» » 
أي : إذا ولاه إمامٌ فاسقٌ صحٌ » وإن وله نائبه الفاسق ١‏ فلا . 


فرعٌ : لا ينعزل إمامٌ أعظم بفسقٍ يطرأ عَلَيِهِ » وعنه : بلى كالحاكم » ولا 
تنعقد الإمامة العظمى لفاسق » وعنه تنعقد » ولو غلبهم بسيفه » مع بقيّة الشروط » 
(وألفاظ التّولية الصّريحة سبعةٌ : ولَّيتك الحكم . وقلّدتك . واستنبتك , 
واستخلفتك . ورددت إليك الحكم » وفوّضت إليك . وجعلت إليك الحكم) ؛ 
لذ هله عد ل على "ولآية 'القضاق دلالة لا تشع معها إلى شد ان +دوذللك هو 


/ كات القضة 


فإذا وجد لفظّ منها والقبول من المولّى , انعقدت الولايةٌ . والكنايةٌ : 
نحو : اعتمدث عليك , أو عََلْتُ عليك » ووكلث إليك ؛ وأسندثُ إليك 
الحكم . فلا ينعقدٌُ بها حتَّى تقترنَ بها قرينة » نحو : فاحكم , أو : فول ما 
عَوُلْتُ عليك فيه . وما أشبهه . 


الصّريح » زاد في «العاية) على هذه : استكفيتك ؛ وقيل : رددته » وترطنةء 
وجعلته إليك كنايةٌ . (فإذا وجد لفظ منها) أي : واحد منها ٠‏ (والقبول مِنَ المولى) 
الحاضر فى المجلس » والغائب بعده (انعقدت الولاية) ؛ لأنّها لا تحعمل إلا ذلك + 
فمتى أتى بواحدٍ منها » ووجد القبول صكحت كالبيع والتّكاح » ويصحٌ القبول 
بالشّروعَ في العمل في الأصمٌ » قَالَ ائِنُ حمدان : إن قلنا : هو نائبٌ عَنٍ الشّرع 
كفى » وإن قلنا : هو نائث مَنْ ولاه » فلا . 

مسألة : تصحٌ تولية مفضولٍ مع وجود فاضلٍ “كال ار فسان إن اندض 
الفتنة » وكان أصلح للدذين » والئّاس » وإن فرّض الإمام إلى إنسانٍ تولية القاضي 
جازء ولا يجوز لَهُ اختيار نفسه » ولا والده » ولا ولده » كما لو وكله في 
الصّدقة » َال : ويحتمل أن يجوز لَهُ اختيارهما إذا كانا صالحين للولاية . 

(والكناية نحو : اعتمدت عليك , وعوّلت عليك 2 ووكلت إليك . 
وأسندت اللندالحكم ؛ فلا ينعقد بها) ؛ لأَنَّ هذه الألفاظ تحتمل التّولية وغيرها » 
مِنْ كونه يأخذ برأيه » أو غير ذلك ؛ فلا ينصرف إلى الثّواية (حتّى يقترنَ بها قرينة : 
و : فاحكم , أو قَمَوَلّ ما عوّلت عليك فيه , وما أشبه) ذلك لأنَّ هذه القرينة 

تنفي الاحتمال . 


فصل : َال ذ فى «الرّعاية) : لاتصحٌ الإمامة العظمى إلا لمسلم حر ذكرٍ مكلّفٍ 
عدلٍ مجتهدٍ شجاع مطاع ذي رأي سميع بصير ناطتٍ قرشي » ولا بد من بيعة أهل 
الحل والعقد مِنَ العلماء » ووجوه النّاس » والاستيلاء قهرًا مع بقيّة شروط الإمامة . 
وعنه : لا يضوٌ فسقّه المقارن » وجهله ؛ فإن شرطنا حين البيعة عدم فسقه 
وجهله , » لم ينعزل بفسقه الطارئ على الأصحٌ . ولا طاعةً لَهُ في معصية » ومن 
ثبتت ولايته قهرًا زالت به قال في المستوعب : وشروط القضاء تنقص عَنْ شروط 


كتابٌ القضاء ١‏ 


وإذا ثبتب الولايةٌ وكانث عامّةَ » استفاد بها النَظرَ فى عشرة أشياء 
الخصوماتٍ . واستيفاءٌ الح من هو عليه , ودففه إلى ربّه » والنّظرُ فى 
أموالٍ اليتامى وامجانين والشفهاء , 


الإمامة بالشّجاعة ؛ لسقوط الحرب عَنٍ القاضي ؛ وحاجة الإمام إليه » وبالنّسب ؛ 
لأنّ الإمامة أعلىق المراتب الدّينية ؛ فاعتبر فيها السب لحصول العو ل 07 
في «الشرح) : لو خرج رجل على الإمام فقهره » وغلب الثّاس بسيفه » حتّى أقدُوا 
ل ؛ وأذعنوا بطاعته » وبايعوه » صار إمامًا ل قتاله والخروج عَلَيِهِ » فإن عبد 
المْلِكِ بن مروان خرج على عَبِدٍ الل : بْن الرُبير فقتله » واستولى على البلاد وأهلها , 
ار رست اس عاو نس عدا ا ران 
دمائهم » وذهاب أموالهم . 


قعل 
(وإذا ثبعت الولاية » وكانت عامّة) أي : لم تقيّد بنوع (استفاد بها التظر في 
عشرة أشياء) » كذا فى «المحكر» » و«الوجيز) » وزاد عليها واحدًا » وهو جباية 
الخراج » وفي «الفروع» » والرّكاة » رقال في «البصرة» 4 والسيا تيفل ا 
والمشترين » وإلزامهم بالشّرع . وقال الشَّيخُ تقيٌ الدّينِ : ما يستفيده بالولاية لا حدٌ 
لل شرع سيا يلم فق االقمط +ا وال خوان ٠:‏ والقرفه,: 


مِنَ القضاء ذلك » ولهذا قَالَ أحمد : أتذهب حقوق النّاس ؟ (والتّظر في أموال 


والحجر على من يرى الحجرّ عليه لسفه أو فلس , والنّظرُ في الوقرفٍ في 
عمله بإجرائها على شرط الواقفٍ ب » واتنفيلٌ الوصايا » وتزويجخ الجاء اللاتي لا 
ولي لهنَّ . إقامةٌ الحدودٍ , وإقامةٌ الجمعة , والتَظز في مصالح عمله بكفٌ 
الأذى عن طريتٍ المسلمين وأفنيتهم , وتصفخ حال شهوده وأمنائه , والاستبدال 
من ثبت جرخحْه منهم . فأمّا جبايةٌ الخراج وأخدٌ الصّدقَةٍ , فعلى وجهين . 


السّفيه .وبعضهم هو بين أن لا يكون لَهُ ولك » فترك نظره في ماله يؤدّي إلى 
ضياعه ‏ وين أن يكون لَه وني » ترك نظره في حال الوني يؤذي إلى طمعه في مال 
موللة توفي ذلك ضار عليه . (والحجر عَلّى مَنْ يرى الحجر عَلَيِهِ لسفه » أو 
فلي) 011 الحير بلست إلى تار والتجهاد .4 ملذلك. 016 امعط بزو زوالنطر في 
الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف) ؛ لأنَّ الصّرورة تدعو إلى إجرائها 
على شروطها » سواء أكان لها ناظو خاصٌ » أو لم يكن . (وتنفيذ الوصايا) ؛ لأنّ 
ايت محتاٌ إلى ذلك » وليس ذلك لغيره . (وتزويج النّساء اللاتي لا وليّ لهن) ؛ 
0 عَلَيْه السّلامٌ : «فإن اشتجروا » فالسّلطان ولي مَنْ لا ولىّ لَه » والقاضي 

. (وإقامة الحدود) ؛ لأنّه عَلَيْه السّلامٌ كان يقيمها » والخلفاء مِنْ بعده , 
0 الجمْعَة) الك » ذكره في «المستوعب) » و«الرّعاية) » و«الفروع) ما لم 
سن رو برد 5 ابن حمدان ؛ ولأنّ الخلفاء كأئزا 

. (والتّظر في مصالح عمله بكفّ الأذى عَنْ طرقات المسلمين , 

0 . (وتصفح حال شهوده , وأمنائه » والاستبدال 
من ثبت جرحه منهم) ؛ لأنّ العادة في القضاء تولَيها » فعند إطلاق الولاية تنصرف 
إلى ما جرت به العادة . (فأمًا جباية الخراج , وأخذ الصّدقة) إذا لم يخضًا بعاملٍ » 
قاله في «الوجيز) » تبعًا ا الخطات » (فعلى وجهين) أحدهيا + ينتحذة قاش 
على سائر الخصال » الثاني : لا ؛ ؛ لأنَّ العادة لم تثبت بتوثي القضاء لهما » والأصل 
عدم للك 4 ريل : في الخراج ؛ ونقل أبو طالب : أمير البلد إما هو مسلط على 
الأدب ؛ وليس إليه المواريث » والوصايا » والفروج ؛ والحدود » والّحم » لما ذلك 
للقاضي » فظهر الفرق بينهما » وعلم مما تقدّم أنّهُ لا يسمع بينَةَ في غير عمله » وهو 
محر حجكية ‏ وعنا إعادة الشّهادة لتعديلها . 


كتابُ القضاءِ ١‏ 


وله طلبٌ الرّزْقٍ ' لنفسه لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة ) فأمّا مع عدمها فعلى 
وجهين . 


(وله طلب الرّزق لنفسه . وأمنائه , وخلفائه مع الحاجة) , ورخحص فيه أكثر 
العلماء ؛ لأنَّ عمر رزق شريجًا في كل شهرٍ ماثة درهم » ورزق ابن مَسْعُودٍ نصف 
سَاةٍ كل يوم » وإذا جاز لَهُ الطلب لنفسه » جاز لمن هو في معناه » وقال أحمد : لا 
يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرًا » وإن كان فبقدر عمله ) » مثل مال اليتيم » وكان 
ان مشقود يكره الأجرة على القضاء + ولا يأحذ عليه أجوا. 

(فأمًا مع عدمها , » فعلى وجهين) : أمّا الجواز ؛ لأنَّ أبا بكر لما ولي الخلافة 
فرضوا لَه كل يوم درهمين » وفرض عمر لزيدٍ » وغيره » وأمر بفرض الوق لمن تولى 

ِنَ القضاة ؛ ولأنّه لو لم يجز فرض الرّزق لتعطلت » وضاعت الحقوق ٠‏ والثّاني : 
لاليغوو لالد يفت إن كن قله : ِنْ أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عَلَي 
كالصّلاة » فأمًا الاستعجار عَلَيِهِ » فلا يجوز » فإن عمر قَال : لا ينبغي لقاضي 
المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا » قَالَ في «المغني) : لا نعلم فِيه خلاقًا ؛ لأ 
يختص أن يكون فاعله م ا 
نفسه كالصّلاة . فإن لَمْ يكن لَهُ رزقٌ » وليس لَه ما يكفيه » وقال للخصمين : لا 
أقضي بينكما حتَّى تجعلا لي جعلا جاز ء وقيل : لا . 


تنبيةٌ : لا يجوز أن يقلّد القضاء لواحدٍ على أن يحكم بمذهب بعينه » لا نعلم 
فيه خلافًا ؛ لأنّه مأموة بالحكم بالحنٌ » والحنٌ لا يتعينٌ في مذهب بعينه » وفي فساد 
التُولية وجهان , كالشّرط الفاسد في البيع » وإن أمره أن يحكم بهِ وحده » صحٌ » 
وله أن يحكم بمذهب إمام غيره » ومذهب غير مَنْ ولاه » إن قوي عنده دليله ‏ 
وقيل : لاء وللإمام تولية القضاء في بلده » وفي غيره » وإن أذن لَهُ أن يستنيب 

صم » وإن نهاه فلا » وإن أطلق فظاهر كلام أحمد » وجزم به في «المستوعب) » 
وقدَّم في «الشّرح) 4 اطواو ع وقيل 40 ذلك قيما الااشرة عله عرفا . أو يشي م إن 
استخلف في موضع ليس الاستخلاف فحكمه حكم مَنْ لَمْ يول » وتشترط أهلية 
الثاكبه لما تولاه , 


و ب“ ناك القضاء 


و 


ويجورٌ أن يولَيه عمومَ النّظرٍ في عموم العمل , ويجوز أن يليه خاضًا في 
أحدهما , أو فيهما ؛ فيوليه عمومَ النَظر في بلدٍ أو محلّةِ خاصّةٍ ‏ فينفذٌ قضاؤه 
في أهله ومن طرأ إليه ؛ أو يجعل إليه الحكم في المدايناتِ خاصّة , أو في قدرٍ 
من المال لا يتجاوره » أو يفرّض إليه عقوة الأنكحة دون غيرها ٠‏ ويجوز أت 
يولي قاضبين أو أكثر في بلدٍ واحدٍ . يجعلّ إلى كلّ واحدٍ عملا ؛ فيجعل إلى 
أحدهما الحكمٌ بين الئاس » وإلى الآخر عقود الأنكحة دونَ غيرها . 


نصا 

(ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل) » بأن يولي القضاء في سائر 
الأحكام » وسائر البلدان (وأن يوليه خاضًا في أحدهما) بأن 37 الحكم في باتو 
الأحكام في بلدٍ ا فاته ان 16 لمكي . (أو فيهما بأن يوليه الحكم 
في المدايناتٍ » أو عقود الأنكحة في بعض البلاد أو امال فيوليه عموم التَظر في 
بلد بل » أو محلَةِ خاصّةٍ , فينفذ قضاؤه في أهله) , وهو ظاهر (ومَنْ طرأ إليه) ؛ لأنّ 
الطّارئ يعطى حكم أهله في كثير يِنَ الأحكامٍ بدليل أنَّ الدّماء الواجبة لاه كت 
يجوز تفريقها في العطبازى إليها كأهلها . (أو يجعل إليه الحكم في المداينات 
خاصّةً : أو في قدر مِنَ المال لا يتجاوزه » أو يفرّض إليه عقود الأنكحة دون 
غيرها) ؛ لأنَّ الخيرة في الثولية إلى الإمام » فكذا في صفتها » وله الاستنابة في الكل 
فكذا في البعض » وقد صحٌ أن اليىَ متلق كان يستنيب أصحابه كلا في شيءٍ فولى 
عمر القضاء » وبعث عليًا قاضيًا باليمن » وكان يرسل بعضهم لجمع الرّكاة ؛ 
وغيرها » وكذلك الخلفاء مِنْ بعده . (ويجوز أن يولّي) من غير مذهبه قاله القاضي 

فى «الأحكام السٌلطانية) » و«اليّعايتين» » و«الحاوي» » ودالتَّظِم) ؛ لأنَّ على القاضي 
أن يجتهد رأيه في قضائه » وقد سبق في الوكالة . (قاضيين » أو أكثر في بلدِ واحدٍ 

يجعل إلى كل واحدٍ عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين النّاس . وإلى الآخر 
عقود الأنكحة دون غيرها) ؛ لأنَّ الإمام كامل الولاية » فوجب أن يملك ذلك إذ لا 


كتابٌ القضاء قا 


فإن جعل إليهما عملا واحدًا » جاز . وعند القاضي : لا يجوز . وإن 
مات المولّي أو عَزَل المولّى مع صلاحيته , لم تبطل ولايه في أحدٍ الوجهين . 
وتبطل في الآخرٍ . 


ضرر عَلَيِهِ كتولية القاضي الواحد . (فإن جعل إليهما عملا واحدًا جاز) » صشُحه 
في «المغني» » وقدّمه في «الحرّر» » و«الفروع» » وجزم به في «الوجيزه ؛ لأنها ان 
فجاز جعلها إلى اثنين كالوكالة » ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في 
موضع واحدٍ فالإمام أولى عند أبي الخطاب (وعند القاضي لا يجوز) ؛ لأنّهما قد 
يختلفان فى الاجتهاد فتقف الحكومة . 
وجوابه + أن كل حاكم يحكم باجتهاده » وليس للآخر الاعتراض 

ويقدّم قول الطّالب » ولو عند نائب » فإن كانا مدّعيين اختلفا 0 
اعتبر أقرب الحاكمين منهما مجلسًا » فإن استويا أقرع ؛ وقيل : يعتبر انّفاقهماً على 
حاكم َال تعوملة +: قال 0 كالزلة سب ما عرف اخديق بالعراق + كان 
يجيء إلى الكجل فيقول لهُ : لتحدث » إل استعديت عليك السُلطان » وفي 
تعلق يا لوويااة اماو حاتي اللعوي وارفي لالزتييا : إن تنازعا أقرع » 
وقال ابن عقيل : إن كانا في الحاجز كدجلة . والفرات ليس الحاكم في ولاية 
أحدهما » فإلى الوالي الأعظم. . (وإن مات الموي) بكسر اللام » (أو عزل المولى) 
بفتحها (مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين) هذا هو الأشهر . وقدّمه في 
«الرّعاية) » و«الفروع) ) ؛ لأنّه عقدٌ لمصلحة المسلمين كما لو عقد الولىٌ تح 0 
مولاته » ثم مات » أو فسخه . (وتبطل في الآخر) . وجزم به في «الوجيز» في النا 

لا الأولى كالوكيل » قَالَ عمر لت رك 
فعزله وولّى كعب بن سور » وولّى علي أبا الأسود , ثم عزله » #اذقال 1 لم عزاتي: + 
وما جنيت » قَالَ : رأيتك يعلو كلامك على الخصمين » وجزم في «التّرغيب» أنه 
ينعزل نائبه في أمرٍ معن » وسماع شهادة معيّنةٍ » وإحضار مستعدٍ عَلَيِهِ » » فعلى هذا 
لو عزله في حياته لم ينعزل وبإقال ابن تهات + إن اقلا لاني العم 
ينعزل » وإن قلنا :ناتك تك ولاه أنعرل توق :والشريع»: : لا يتحول بالملوت . وهل 
ينعزل بالعزل ؟ فيه وجهان ؛ لأنَّ فيه ضررًا » وهنا لا ضرر فِبِهِ ؛ لأنّه لا ينعزل قاض 


4 بعس سمي ل يي ربمن ست “كاه القضاء 


. وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على وجهين ؛ بناءً على الوكيل . وإذا قال 
المولّي : من نظر في الحكم في البلدٍ الفلانيّ من فلانٍ وفلانٍ » فهو خليفتي , 
أو : قد ولَينه- لم تتعقدٍ آلولايةٌ لمن ينظو . 


حبّى يولى آخر مكانه » ولهذا لا ينعزل الوالي بموت الإمام » وينعزل بعزله قَالَ الشّيخ 
تفي الدّين : كعقد وصيٌ وناظر عقدًا جائرًا كوكالةٍ » وشركة » ومضاربة » ومثله 
كر كفك اشيليحة المسلمية كران وف :دفة حباءة امال زر صرف رام اياضم 
ووكيل بيت المال » والمختسب » وهو ظاهر كلام غيره. 


(وهل ينعزل قبل العلم بالعزل ؟ على وجهين , بناءً على الوكيل) ؛ لأنّه في 
معناه » وجزم في «الوجيز) بأنَّه ينعزل كالوكيل » والأشهر عدمه ؛ لأنَّه يتعلق به 
قضايا ا ؛ وأحكامهم فيشقٌ بخلاف الوكيل » فإنّه متصرّف في أمر خاصٌ . 
: إذا تر حال القاضي بزوال عقلي » أو مرض منعه القضاء » أو اختل فيه 
بعض | ا فإنّه يتعينّ على الإمام عزله وجهًا واحدًا » وفي «المغني) : أنه 
ينعزل » فإن استخلف القاضي خليفةً » فإنّه ينعزل بموته » أو عزله كالوكيل » وله 
عزل نفسه في الأرض » وفي «الإعاية» : إن لَمْ يلزمه قبوله » وفيها : لَهُ عزل نائبه 
بأفضل مِنْهُ » وقيل بمثله » وقيل بدونه لمصلحةٍ في الدّين وقال القاضي : عزل نفسه 
يتخرّج على الرٌوايتين في أُنَّهُ وكيل للمسلمين أم لا؟ فِيهِ روايتان منصوصتان في خطأ 
الإمام » وفي «الوّعاية) : في نائبه في الحكم » وقيّم الأيتام » وناظر الوقف » ونحوه 
أوجةٌ » ثالثها : إن استخلفهم يإذن من ولاه فلا » ورابعها ؛ إن قَالَ + استخلف 
عاك تقر لسرن ن واعي ناذه رد ليهلن ماد سه ارم بو لشن ا 
الأشهر » ومن عزل ٠‏ أو انعزل حرم عَلَِهِ الحكم » ولزمه إعلام وليٌ الأمر » فلو تاب 
الفاسق » وحسن حله » أو أفاق مِنْ جنونٍ » أو إغماءٍ » وقيل : ينعزل به » فهل 
يعود قاضيًا بلا تولية جديدةٍ ؟ فيه وجهان » ومن أخبر بموت قاضي بلدٍ » وولى غيره 
نان الال حك الي يشزل قن الأدره + ْ 
(وإذا قَالَ المولي : مَنْ نظر في الحكم في البلد الفلاني مِنْ فلانٍ » وفلانٍ فهو 
خليفتي » أو قد وليته - لم تنعقد الولاية لمنْ ينظر) ذكره القاضي ٠‏ وغيره » وجزم 
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وإن قال : ولَيتُ فلانًا وفلانا » فمن نظر منهما فهو خليفتي . انعقدت 
الولايةٌ . 


ويشترط في القاضي عشرُ صفاتٍ ؛ أن يكونّ : بالعًَا ‏ عاقلا » ذكرًا , 
حرًا ‏ مسلمًا . عدل ؛ سميعًا ) 


به في «الأعاية) » و«الوجيز» ؛ لأنّه لم يعي بالولاية أحدا منهم ) وكما لو قَال : 
بعتك أحد الثَّوبيين » ويحتمل أن تنعقد لمن نظر ؛ لأنَّ الت لَه علّق ولاية الإمارة 

بعد زيدٍ على شرط » فكذا ولاية الحكم . (وإن قال : ولّيت فلانًا » وفلانا ؛ » فمن 
نظر منهما فهو خليق :“انفقدات الولاية) .ان انغزر لالدو اهما سيا 0ق عن 
السّابق منهما 


قصل 

(ويشترط في القاضي عشر صفاتٍ : أن يكون بالعًا عاقلا) ؛ لأنَّ غيرهما لا 
ينعقد قولهما في أنفسهما ؛ فلأن لا ينفذ في غيرهما بطريق الأولى » وهما يستحمّان 
الحجر عليهما » والقاضي يستحقه على غيره » وبين الحالين منافاق » ولم يذكر أبر 
الفرج في كتبه : بالغًا » وفي «الانتصار) في صحّحة أشدَّه لا يعرف فيه رواية (ذكرًا) » 
وقاله الجمهور » وقال ابن جرير : لا تشترط الذّكوريّة » وجوابه قوله عليه الصَلام : 
الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةَ » ؛ لأنَ الرأة ناقصة العقل » وقليلة الوَي » ليست 
أهلًا لحضور الجال . (حرًا) ؛ لأنَّ العبد منقرصٌ برقّه مشغول بحقوق سيّده , 
كالإمامة العظمى ا م لي يي يه 
لبي ا : يجوز مطلقًا » قاله ابن عقيل » وأبو الخطاتي ووقال فد : بإذن 

. (مسلما) ؛ لأنَّ الكفر يقتضي إذلال صاحبه » والقضاء يقتضي احترامه » 
00 منافاقٌ ع وهو شرط في الشّهادة فكذا هنا (عدل) 4 الأن القاميق لا جرد أن 
يكون شاهدًا فهذا أولى » ولا يجوز تولية مَنْ فِيهِ نقضصٌ بمنع الشّهادة » وظاهره : ولو 
تائًا مِنْ قذفبٍ » نص عَلَِهِ » وقيل : أو فسق بشبهةٍ فوجهان . (سميعًا) ؛ لأنَّ 


تحصو قا ا حي .ال الا 


يرا » متكلّمًا » مجتهدًا . وهل يشترط كوه كاتبًا؟ على وجهين . 


الأصمٌ لا يسمع كلام الخصمين (بصيرًا) ؛ لأنّ الأعمى لا يعرف المدّعي مِنَ المدّعى 
عَلَيْهِ » ولا الم م ِنَ المق لَهُ (متكلمًا) ؛ لأَن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم » ولا 
يفهم جميع النّاس إشارته . (مجتهدًا) إجماعًا ذكره ابن حزم ١‏ وأنّهم أجمعوا على 
أنّهُ لا يحل لحاكم » ولا لمفتٍ تقليد رجل لا يحكم . ولا يفتي إلا بقوله ؛ لأنّه فاقد 
الاجتهاد إا يحكم بالّقايد » والقاضي مأمود بالحكم بما أنزل الله ء ولقوله عَلَيِه 
السَّلامُ : «القضاة ثلاثة) رؤاة أيؤ داود + ورجالة ثفات ؟ ولأن المفتي لو يجوز أن 
0 عامّيًا مقلدًا فالحاكم أولى » ولكن في «الإفصاح) : أَنَّ الإجماع انعقد على 
تقليد كل من المذاهب الأربعة » وأنَ الح لا يخرج عنهم , ثم ذكر أن الضّحيح في 

هده المسالة أن فول عق كال ننه لأ يسوقع الأكرلية ميد ؛ فإنّه َمَا عنى به ما 
كانت الحال عَلَيِهِ قبل استقرار ما استق مِنْ هذه المذاهب » واختار فى «التّرغيب» 

ومجتهدًا في مذهب إمامه للضّرورة » واختار في الإفصاح ارغايف ع أن قدا 
وقبل لفق يذ ضرورة . قَالَ ابْنُ بشّارٍ : ما أعيب عَلَى من يحفظ خمس مسائل 
لأحمد يفتي بها » وظاهر نقل عَيِدٍ الله : يفتى غير مجتهدٍ » ذكره القاضى » وحمله 
الشّيحُ تق الدّين على الحاجة , فعَلّى هذا : براعي ألفاظ إمامه » ومتأجُرها » وتقليد 
كيا شو ما لس ل ا 
يخرج عَنٍ الظاهر . قَال في «الفروع) : جه مع الاستواء الخلاف في مجتهدٍ . 
(وهل يشترط كونه كاتا على وجهين) ش ا لايشترط نصره المؤلف », وقدّمه 
ىُ «الكافي) » وهو ظاهر «الوجيز) » و«الفروع) ؛ لأنّه عَلَيه السّلام كان أُمّيَا » وليس 
مِنْ ضرورة الحكم معرفة الكتابة » والثّاني : يشترط » قدّمه في «الرّعاية) ؛ ليعلم ما 
يكتبه كاتبه فيأمن تحريفه » وظاهره : أنّهُ لا يشترط غير ذلك » وشرط الخرق » 
والحلوائيّة » وابن رزين » والشَّيحٌ تفي الدّينٍ أذ يكوة ورك موقيل 2 وراهداة 
وأطلق فيهما في «التَّررغيب» وجهين » وقال ابن عقيل رسا وقوه ردن 
القاضي في موضع : لا يكون ذا وله زافي للتوان برقال لخي بن تفي الدّين : 
الولاية لها ركنان : القوّة والأمانة » فالقوٌة فى لحك جم بج اقلم بالعدل مودي 
لكي كلانه تيعد الل هي للد تعاى > وساضلة" اله ياجو نولي الأمدل 
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وامجتهدُ : من يعرف من كتاب الله تعالى وسنّةٍ رسوله عليه السلا : 
الحقيقيةَ وامجازٌ » والأمرَ والنّهِيَ , وامجمل والمبينّ » وامحكم والمتشابة » والخاصٌ 
والعام » والمطلق والقيدَ , والتّاسحَ والمدسوحٌ , والمستتى والمستننى منه . 
ويعرف من السُنّةِ : صحيحها من سقييها , وتواترها من آحادها » ومرسّلها 


فالأمثل فالشَّاتُ بالصّفات كغيره » لك كن الأسنّ أولى مع النّساوي يرجح بحسن 
الخلق أيضًا . (واختهد) حوره ع الاجتهاد » وهو استفراع الفقيه الرسيم الحصيل 
ظنْ بحكم شرعيٌ (مَنْ يعرف مِنْ كتاب الله , وسُئَةٍ رسوله عَلَيهِ السَلامُ الحقيقة , 
وهي اللفظ المستعمل في وضع أَوَّلٍ » (وامجاز) وهو اللفظ المستعمل في غير وضع 
ول » زاد بعضهم على وجهٍ يصجٌ . (والأمر) وهو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل 
المأمور به » (والنّهي) وهو اقتضاء كف عَنْ فعلٍ لا بقول كف . (والمجمل) وهو ما لا 
يفهم مِنْهُ عند الإطلاق شية ١‏ (والمبينٌ) » وهو إخراج ج الشَّيء مِنْ حير الإشكال إن 

حيّر النّجلي » والوضوح » وقال 0 : اسم جامعٌ لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعُّبة 
«الفروع» . (والحكم) المتّضح المعنى » (والمتشابه) مقابله إِمّا لاشتراكِ » أو ظهور 
تشبية . (والخاصٌ) قصر العام على بعض مسمّياته ؛ (والعامً ما دل على مسمّياتٍ 
باعتبار أمرٍ اشتركت فيه مطلق أجزائه . (والمطلق) ) ما دل على شائع في جنسه , 
(والمقيّد) » وهو ما دل على شيءٍ معين . (والتّاسخ) فهو الرّافع لحكم شرعيّ » 
(والمدسوخ) وهو ما ارتفع شرعًا بعد ثبوته شرعًا . (والمستنى) » وهو ارج بإلاء 
وما في معناها بن لفظٍ شامل لَهُ » (والمستنتى منْهُ) » وهو العام الخصوص يإخراج 
بعض ما دل عَلَيِهِ يإلا » أو ما في معناها . (ويعرف مِنَ السّئّهَ صحيحها) , وهو ما 
نقله العدل الصّابط عَنْ مثله مِنْ غير سذوذٍ » ولا عل (مِنْ سقيمها) » وهو ما لم 
توجد فيه شروط الصِّحََة كالمنقطع 3 والمنكر 3 والشَّاذً ؛ وغيرها . (وتواترها) هو 
الخبر الذي نقله جمعٌ لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب مستويًا في ذلك طرفاه ووسطه 
الح أنّهُ لا ينحصر في عددٍ ‏ بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد » والعلم 
الحاصل عَنْهُ ضروريٌ في الأصح (مِنْ أحادها) , وهو ما عدا التّواتر » وليس المراد به 
أن يكون راويه واحدًا بل كل ما لم يمه . (ومرسلها) . وهو قول 
غير الصَّحابِيُ َال رَسُولٌ الله عه ؛ وأنّا مرسل الصّحابِيٌ فهو حجّة عند الجمهور . 
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ومتّصِلَها » ومستدها ومنقطعها ؛ يما له تعلق بالأحكام خاصّةً » ويعرف ما 
أجمع عليه 57 اختلفق فيه 3 والقياسّ وحدودّه وشروطه وكيفيّة استنباطه ( 
والعربيّة المتداوّلة بالحجاز والشّام والعراق وما .يواليهم » وكلّ ذلك مذكورٌ في 
أصولٍ الفقه وفروعه . فمن وقف عليه ورُزِقَ فهمّه , صَلَحُ للقضاءٍ والفتيا . 
وبالله التُوفِيِقٌ 


(ومتّصلها) , وهو ما انّصل إسناده » وكان كل واحدٍ مِنْ رواته سمعه يمن فوقه سوا 
كان مرفوتًا » أو موقومًا . (ومسندها) » وهو ما اتّصل إسناده مِنْ راويه إلى منتهاه » 
وأكثر استعماله فيما جاء عَنٍ النَِّيْ ملل ؛ (ومنقطعها) هو ما لم يتّصل سنده على أي 
وجه كان الانقطاع (مَا لَهُ تعلق بالأحكام خاصّة 16 قافو 1 مي ان ع 
القرآن » وإما امتعينٌ عَلَيِهِ حفظ خمسمائة آية كما نقله المعظم ؛ لأنّ امجتهد هو مَنْ 
يعرف الصّواب بدليله كامجتهد في القبلة » 14 واحدٍ مما ذكرنا دلالة لا يمكن 
معرفتها » إلا بمعرفته فوجب معرفة ذلك ليعرف دلالته » ووقف الاجتهاد على معرفة 
ذللق . (ويعرف ما أجمع عَلَيِه) » وهو اثفاق الجتهدين بِنْ هذه الأمّة في كل عصرٍ 
على أمر (ما اختلف فيه , والقياس) , وهو ردٌ ذ فرع إلى أصلٍ بعلَةٍ . (وحدوده) على 
ما ذكر في أصول الفدوم (وشروطه) بعضها يرجع إلى الأصل , وبعضها إلى 
الفرع » وبعضها إلى العلّة » (وكيفيّة استنباطه) على الكيفيّة المذكورة في كسا يا 
(والعربيّة) هي الإعراب ٠»‏ أو الألفاظ العرييّة » والأشهر أنّها اللغة العريية منْ 
حيث اختصاصها بأحوالٍ هي الإعراب , لا و في غيرها مِنّ اللغات (المتداولة 
بالحجاز , والشّام » والعراق) » واليمن » قاله في «المستوعب» , ودالمحوّر) (وما 
يواليهم) ليعرف به استنباط الأحكام ه مِنْ أصناف علوم الكتاب » والسُنّة » وقد نصّ 
أحمد على اشتراط ذلك للفتيا فالحكم مثله » ديل شد . (وكل ذلك مذكورٌ في 
أصول الفقه , وفروعه فمن وقف عَلَيِه . أو على أكثره جزم به في «الْحيّر» , 
و«الوجيز» ‏ (ورزق فهمه صلح للفتيا » والقضاء . وبالله التّوفيق) ؛ لأنَّ كام 
بذلك يتمكن مِنَ النّصرف في العلوم الشَّرعيّة » ووضعها في مواضعها . قَالَ أبو 
مُحَمّدٍ الجوزيٌ : مَنْ حصّل أصول الفقه وفروعه فمجتهدٌ , ولا يقلّد أحدًا » وعنه : 
يجوز » وقيل : مع ضيق الوقت ٠‏ وفي «الرّعاية) : كخوفه على خصوم مسافرين 
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فوت رفقتهم في الأصمٌّ » ويتحوى الاجتهاد في الأصحٌ . 

مسائل : الأولى : تقدّم أنَّ العدالة شرط » فلا تصحٌ تولية فاستٍ بفعلٍ محرّم 
اخكاعام «ومافان لح رود اداه ونا مع رادا لطبا منع دوامها » وقيل : 
الفسق الطارئ يمنع تولية القضاء , ودوامها » وفي الإمامة العظمى روايات » ثالثها : 
يمنع انعقادها لا دوامها قَالَ في «امْحّر» : وما فقد منها في الدّوام أزال الولايفك إلا 
فقد الشمع » والبصر فيما ثبت عنده » ولم يحكم به » فَإنَّ ولاية حكمه باقيةٌ فيه . 
قال في «الرّعاية) : فإن نسي الفقه » أو خرس ؟ قَالَ ابن حمدان : ولم تفهم 
الف ا صر جرال عولد مقرو ازراب زوك 6 اهار رحبي 
انعزل » ويلزم المدّعي أن يصبر حتَّى يفرغ لَهُ الحاكم مِنْ لذ شغله » وله ملازمة غريمه 
حبّى يفرع إن كانت ييُنته حاضرة » أو قريبة » وإن كانت غائبة بعيدةً فوجهان . 

لثأنية : تصحٌ فتيا مستور الحال في الأَصحٌ » وإن كان عبدًا » أو امرأة » أو 
قراب » أو أخرس تفهم إشارته » أو كتابته » أو مع جلب نفع » أو دفع ضررٍ » 
وقيل : وعداوةٌ » وللحاكم أن يفتي » وقيل : لا فيما يتعلّق بالقضاء دون الطهارة » 
والصّلاة » ونحوهما . 

الثَالئة : يحرم التُّساهل في الفتيا » واستفتاء مَنْ عرف بذلك » فإن عرف ما 
فقل عله وععواية م أتجاب سريعًا » ويحرم أن يتتبع الحيل المحكمة » والمكروهة » 
رك شن اا عدج واشفيط ل راد قلسي لسو دالا 
شبهة فيها » ولا مفسذة ليخلص بها حالقًا من يميه كقصّة أُيوبٌ عَلَيِهِ الكلامُ جاز : 
ويحرم التّحيل لتحليل حرام » أو تحريم حلالٍ بلا ضرورة . 

الّابعة : يمنع مِنَ الفتيا في حالٍ ليس للحاكم أن يحكم فيها . فإن أفتى ‏ 
وأصاب كره » وصمٌ . وقيل : لا يصحٌ . وله أخذ رزقي مِنْ بيت المال » وإن تعينٌ 
أنهُ يفتي » وله كفايةٌ فوجهان . 

وإن كان اشتغاله بها » وبما يتعلّق بها يقطعه عَنْ نفقته » ونفقة عياله فله أخذه , 
فإن أخذه لم يأخذ على فنياه أجرةٌ » ومع عدمه لَهُ أخذ أجرة خطه لا فتياه » وإن 
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9و 


ل ا ع وس » 


جعل لَهُ أهل البلد مِنْ أموالهم رزقًا ليتفرّغ لفتاويهم جاز » وله قبول عد رتيل 
ل ا در ا ال مامت ير ل 
على الأورع في الأصحٌ » ويجوز تقليد الفضول مع وجود الأفضل » وإمكان تولية 
سواه في الأقيس » ولا يكفيه قول مَنْ لَمْ تسكن نفسه إليه منهما . 

الخامسة : يازم كل مقلّدٍ أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر» فلا يقلد غير 
أهله » وقيل : بلى » وقيل : ضرورة » فإن التزم فيما أفتى به » أو عمل به » أو ظنّه 
عام رد بيد طا ره ريا وال ار جرد لسراو كلم كدر 

ينيى الشائلن'عَنْهُ ع والعامة أولى + :ويومر الكل بالإيمان امجمل » وما يليق بالله 
تَعَاَى » ولا يجوز الٌقليد فيما يطلب فيه الجزم » ولا إتبانه بدليلٍ ظنئ » والاجتهاد 
فيه » ويجوز فيما يطلب فيه الظنٌ » وإثباته بدليل طبع + والاجتهاد فيه > ولا اجتهاد 
وات الحا وتوا بي » فقال ابن 

ن : يحتمل وجهين . 


فصل 

(وإن تحاكم رجلان إلى رجلٍ يصلح للقضاء فحكماه ه بينهما نفذ حكمه) ؛ 
لا روى أبو شريح أنه قَال : يا َسُولَ اللّهِ ! إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني | 
فحكمت بينهم فرضي عَلَحَ الفريقان فقال : ما أحسن هذا» روأه النّسائي » وقال 
الي يد : «مَنْ حكم بين اثنين تحاكما إليه , وارتضيا به » فلم يقل بينهما اق 
فعليه لعنةٌ الله» رواه أَبُو بكر , ولزلا أن كمه الرميية 11 له ذا لد :!: لأن 
عمر» وأبيًا تحاكما إلى زيد , بن ثابتٍ » وتحاكم عثمان » وطلحة إلى جبيرٍ » لا 
يقال تإن عم وعكماك كاتا إمامية قشر حاكقا مَنْ رد الحكم إليه ؛ لأنّه لم ينقل 
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ينبغي أن يكونَ قويًا من غير عنفٍ , ليّنَا من غير ضعفٍ . حليمًا ) 


عنهما أكثر بِنَ الرضَى بحكمه خاصّةً » وذلك لا يصير الحكم إليه قاضيًا » و 
ع ا ل ا ل بي 

(في المال » والقصاص , والحد) كذا أطلقه الأصحاب » وقيده في «الوجيز) 
بحل القلفن خاصّةٌ » (والتكاح , واللعان في ظاهر كلامه , ذكره أبو الخطاب) , 
وجزم به في «الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) ؛ لما ذكرنا مِنْ عموم الأحاديث » وظاهر 
كلامه ينفل في غير فرج كتصوفه ضرورة في تركة ميّتِ في غير فرج » ذكره اش 
عقيل » واختار الشَّيحُ تقَئُ الدّينٍ نفوذ حكمه بعد حكم حاكم الإمام » وأنّه إن 


له 


حكم أحدهما خصمه , أو حكما مفتها في مساألةٍ اجتهادية جاز » وأنه يكفي , 
وصف القصة لَهُ » وينبغى فى أن يشهدا عَلَِهِ بالضى به قبل حكمه لقلا يجتحد الحكوم 
عليو نوكا وان ترجع احدهما قبل آذ يشر معن جار 6 واف رمع بعلاه قبل عامه 
فوجهان قَالَ ابْنُ حمدان : ليس لَهُ الإجوع بعد الرَضى بحكمه 

فائدة : لَهُ أن يشهد على نفسه بحكمه » ويلزم الحكام قبوله » وكتابه ككتاب 
حاكم الإمام . 

(وقال القاضي لا ينفذ , إِلَّا في الأموال خاصّةٌ) هذه روايةٌ » حكاها في 
«الفروع) 4 وغيره ؟ لأنه أسهل مِنْ غيره » فيجب الاقتصار عَلَيِهِ 


الأب يتح البهمزة ول والدّال » وضكّها لغ إذا عار مواق علق و علم فأدب 
القاضي : أخلاقه البّي ينبغي لَهُ أن يتخلّق بها » والخلق صورته الباطنة ٠.‏ 7 

(ينبغي) أي : يسن (أن يكون قويًا مِنْ غير عنف) ؛ لئلا يطمع فِيه الظالم » 
والعنف ضد الرّفق » (لَيْنَا مِنْ غير ضعفٍ) ؛ ثلا يهابه صاحب الحقّ » وظاهر 
«الفصول» : يجب ذلك . (حليمًا) كلا يغضب مِنْ كلام الخصم فيمنعه ذلك مِنّ 


الللباتللحسيييرت سسرصل وو ام اقم 


ذا أناةٍ وفطنةٍ ؛ بصيرًا بأحكام الحكام قبله . وإذا وَلِيَ في غير بليه سأل 
فريك سدس ان سوا كام 
ثيابه ؛ 


الحكم بينهم » (ذا أناة) الأناة اسم مصدر ثثلا يؤدّي إلى عجاته » (وفطنة) اثلا 
يُحْدَعَ كغيره . (بصيرًا بأحكام الحكام قبله) لقول عَلِنَ : لا ينبغي للقاضي أن يكون 
قاضيًا حتّى يكون فيه خمس خصالٍ : عفيفٌ حيمٌ عالع بما كان قبله » يستشير 
م ل ل ا ل ا 
يحل » عفيفًا هو الذي يكن عن الحرام » ولأنّه لا يطمع في ميله معه بغير حقٌّ ظ 

فرعٌ : إذا أفتأت عَلَيِهِ الخصم ففي «المغني) : له تأيه والعفو » وفي 
«الفصول» : يزبره » فإن عاد عرّره » وفي «الرّعاية) : ينتهره » ويصيح عَليْهِ قبل 
ذلك » وظاهره يختصٌ بمجلس الحكم , وفيه نظو كالإقرار فيه » وفي غيره ؛ ولأنّ 
الحاجة داعي إلى ذلك لكثرة التظلّمين على الحكام » وأعوانهم فجاز فيه » وفي 
غيره » ولهذا شق رفعه إلى غيره فأدّبه بنفسه مع أَنَّهُ حقٌ لَهُ . 


(وإذا ولي في غير بلده سأل عمن ف فيه من الفقهاء , والفضلاء . والعدول) ؛ 
ليعرف حالهم حتَّى يشاور مِنْ هو أهل للمشاؤرة > ويقبل شهادة مَنْ هو مِنْ أهل 
العدالة . (وينفل عند مسيره مَنْ يعلمهم يوم دخوله ليتلقُوه) ؛ لأ في تلفي تعظييما 
َهُ » وذلك طريقٌ لقبول قوله » ونفوذ أمره » وقال جماعةٌ : يأمرهم بتلقيه . (ويدخل 
البلد يوم الإثنين أو الخميس #أأو اللقبيق) كذا في امْحرّر » و(الوجيز) ) » و«الفروع) 
لقوله عَلَيهِ السّلامُ : «بورك لاف في سبتها ) وخميسهاء “وروي أن لبي عتم : 
«كان إذا قدم مِنْ سفر قدم يوم الخميس» ؛ ولأن الإثنين ع م مبا د وفي 
«الكافي) : يستحبٌ أن يدخل يوم الخميس » وذكر أخرون يستحبٌ يوم الإثنين ) 
فإن لَمْ يقدر فيوم الخميس . وفي «المستوعب» » وغيره : أو الشبت . 

(لابسًا أجمل ثيابه) أي : أحسنها ؛ لأنَّ الله جميلٌ يحبُ الجمالٌ » ويستحبٌ 
أذ كرن حتوة! 6 ولا والعمانة: و:«نقد قال والقصرةهه: وكل] أصحابه وظاهر 
كالذمهو :غير الشراد أولل: لاذخبار . .وأله يدع جيدوة لاسعبال الشهر. ».ولا يعور 


كتابُ القضاء ااا 


ْ فيأني الجامع فيصلّي ركعتين , ويجلس مستقبلَ القبلة . فإذا اجتمع النَّاسُ 
مر بعهلده فقرئ عليهم , وأمر من ينادي : من له حاجة فليحضر يوم كذا ثم 

مضي إلى منزله وينفد فيتسلَمُ ديوانَ الحكم من الذي كان قبله » ثم يخرج في 
اليوم الذي وَعَدْ بالجلوس فيه 5 على أعدلٌ أحواله غير غضبانَ ولا جائع ولا 
شبعآنَ ولا حاقنٍ ولا مهموم بأمرٍ يَشغله عن الفهم “فبسلع على من ف به + لم 
يسلمُ على من في مجلسه , 


بشيءٍ » وإن تفاءل فحسنٌ . (فيأتي الجامع) ؛ لأنّه الموضع لدي يجتمع فيه أهل 
البلد للطاعة » وهو أوسع الأمكدة (فيصلي فيه ركعبين) ؛ لأنّ التبى عله كان إذا 
قدم مِنْ سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين . (ويجلس مستقبل القبلة) ؛ لأنَّ خير 
ا مجالس ما استقبل به القبلة (فإذا اجتمع النّاس أمر بعهده فقرئ عليهم) أي على 
الحاضرين ليعلموا توليته » ويعلموا احتياط الإمام على اتَّبَاع أحكام الشَّرع ٠‏ والنّهِي 
عَنْ مخالفته » وقدر المولى عندذه ) ويعلهوا حدود ولايته » وما فوّض إليه الحكم 
فيها . (وأمر مَنْ ينادي : مَنْ لَهُ حاجة فليحضر يوم كذا) ؛ ليعلم مَنْ لَهُ حاجة 
فيقصد الحضور لفصل حاجته » وفي «التّبصرة» : وليقلٌ مِنْ كلامه , إلا الحاجة 
للخبر ام ا ا ا لي لا 
لمكوق عرويعه على أعدل أخواله . (وينفذ فيتسلم ديوان الحكم) - بك كسر الدّال - 
» وحكي فتحها » وهو فارسييٌ معرّبٌ (مِنَ الذي كان قبله) » وهو الدّفتر المنصوب 
ليثبت حجج النّاس » ووثائقهم » وسجلاتهم » وودائعهم » ولأنّه لأساف الذي 
ا ما د ا اه 
ذلك إليه قَال في «التّبصرة) زلا كاقاثقة ويحها تسليه بحطير عدلين: 
يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه على أعدل أحواله غير غضبانٍ . 7 
جائع . ولا شبعانَ , ولا حاقن . ولا مهموم بأمرٍ يشغله عَنِ الفهم) ليكون أجمع 
لقلبه » وأبلغ في تيقّظه للصّواب » ولأنّه عَلَيهِ الَلامُ قَالَ : «لا يقض القاضي وهو 
غضبانٌ) . متّفِقُ عَلَيِهِ من حديث أبي بكرةً صح بالغضب » والباقي بالقياس عَلَيه 
(فيسلّم عَلَى مَنْ مر به » بق المنلحين ولو كان نصيكا :ا لأن الشكة شاحم امار 
على الممرور به » (ثم يسلم عَلَى مَنْ في مجلسه) ؛ لأنَّ الشّئّة سلامُ الدّاخل على 
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ويصلّي تَيةَ المسجدٍ إن كان في مسجدٍ , ويجلس على بساطٍ , ويستعينُ 
بالله ويتوكل عليه » ويدعوه سرًا أن يَعصمه من الزّلِ » ويوفْقّه للصّواب » وما 
يُرضيه من القولٍ والعملٍ . ويجعل مجلسه في مكانٍ فسيح » كالجامع والفضاءٍ 
والدَّارٍ الواسعةٍ ٠‏ في وسط البلدٍ إن أمكن . ولا يِتَخذّ حاجبًا ولا رابا 


أهل المجلس . (ويصلّي تميّة المسجد إن كان في مسجد) لقوله عَلَِهِ الصَلامُ : «إذا 
دخل أحدكم المسجد , فلا يجلس حتَّى يركع ركعتين» , والأخير قاله معظم 
الأصحاب » والأفضل الصّلاة . (ويجلس على بساطِ) , ونحوه في الأشهر ؛ لأنّه 
أبلغ في هيبته » وأوقع في التّفوس , وأعظم لحرمة الشَّرع » وظاهره أَنّهُ لا يجلس على 
لتاب » ولا على حصير المسجد , لكن قَالُ يي «الشّرح) : وما ذكر مِنْ جلوسه 
على البساط دون تراب » وحصير لم ينقل عَن الَبِيَ عل » ولا عَنْ أحدٍ مِنْ 
خلفائه » والاقتداء بهم أولى » فيكون وجوده » وعدم سواءٌ » وفي «المستوعب») 
شك شباطا:2 أوالناة! اد حصي )او قي أ للف ليفرض اذاف قلس حعكيه وى 
الّعاية) : بسكينةٍ » ووقارٍ » وفي «الكافي) “ريوظ لغتسا بحاش غلنة لوكين 
أوقرٍ َهُ . (ويستعين بالله » ويتوكل عَلَيه ٠‏ ويدعوه سرًا أن يعصمه مِنَ الزّلل » 
ويوفقه للصّواب .» ولا يرضيه من القول والعمل) ؛ لأنَّ ذلك مطلوبٌ مطلقًا ففي 
وقت الحاجة أولى » والقاضي أشدٌّ النّاس إليه حاجةً . (ويجعل مجلسه في مكان 
فسيح كالجامع) . ويصونه عمًا يكره , (والفضاء , والدّار الواسعة في وسط البلد 
إن أمكن) ؛ ليكون ذلك أوسع على المخصوم » وأقرب إلى العدل » وعلم مه أَنّهُ لا 
يكره القضاء في الجامع » والمساجد لحديث كعب بن مالك متَّفِقٌ عَلَيْهِ » وروي عَنْ 
مر » وعثمانَ » وعليٌ أنهم كانوا يقضون في المسجد , وقال مالك : هو الشئّة ؛ 
والقضاء فيه مِنْ أمر الثّاس القديم ؛ فإن اتّفقَ لأحدٍ مِنَ الخصوم مانع مِنْ دخوله 
كحيض » وكفر » أو وكل وكيلا » أو يننظر حتّى يخرج فيحاكم إليه . 

(و لا يتخذ حاجبًا ٠‏ ولا بوابًا) لقول الي عه : «ما مِنْ إمام 5 أو والٍ يغلق 
بابه دون ذوي التاجةاع واطئلة + والمسكلة ع إل أغلق الله أبواب السّماء دون 
5-7 وحاجته , ومسكنته) إسناده ثقات » رواه أحمد » والتٌرمِذَيٍّ » وقال : 
غريبٌ ؛ ولأنَّ الحاجب ربا قدّم المتأخر » وأشّر المتقدّم لغرض لَهُ . 


كتات القضاء ه؟ 


إَِا في غير مجلس الحكم إن شاء . ويعرض القَصصّ ١‏ فيداً الأول 
فالآوّلٍ » ولا يُقَدّهُ م السَابقَ ف أكثرٌ من حكومةٍ واحدة , فإن حضروا دفعة 
واحدة وتشاحُوا قَدّمَ أحدّهم بالقرعة , ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه 
ومجليه والدّخولٍ عليه , 


(إلا في غير مجلس الحكم إن شاء) » وفي «الفروع) وغيره : إلا مِنْ عذر ؛ 
لأله اقة تنص عاجة إلى ذلك دولا مصكة على الممضنوم ' فيه + لآل ليس يوقت 
للحكومة » وفي «امحوّر) » و«الوجيز) المنع مطلقًا » وفي المذهب يتركه ندبًا » وفي 
«الأحكام الشلطائئة) اليس له تأخين القصوع ) إذا تنازعوا إليه بلا عذرٍ » ولا لَهُ أن 
ححا ب الا له ينبغي 1 بكرم عي را رأسه 
ل موضع مباح + لإولا ياه ال 
واحدة) ؛ ثلا يستوعب الججلس مفغاوية فيضك بغيره ؛ ذه عن بالنُسبة إل 
لثّانية ؛ لأنَّ الذي يليه سبقه بالنُسبة إلى الدّعوى الثَّانية » وقيل : يقدَّم من لَهُ ينه ؛ 
لعلا تضجر البيّنة » وفى «الرّعاية) : يكره تقديم متأخُر , (فإذا حضروا دفعة 
واحدة . وتشاخُوا قدم أحدهم بالقرعة) ؛ لأنّها مشروعة للتّرجيح في غير هذا 
الموضع فكذا هنا ء» وفي «امحّر) » و«الوجيز» : يقدّم المسافر المرتحل » زاد في 
«الرّعاية) : والمرأة في حكوماتٍ يسيرةٍ » فعلى هذا إن كان المسافرون مثل المقيمين » 
أو أقل » وفي تقديمهم ضررٌ اعتبر رضى المقيمين » وقيل : إن كانوا مثلهم » أو أكثر 
سوى بينهم » فإن ادَّعى كل منهم أنَّهُ حضر قبل الآخر ليدّعي عَلَيِهِ » فهل يقدّم 
الحاكم مَنْ شاء منهما » أو يصرفهما حبّى يتّفقا » أو يقرع بينهما » أو يحلف كل 
منهما للآخر ؟ فِيهِ أوجةٌ » والاعتبار بسبقٍ المدّعي ؛ لكن لو قدّم المتأخُر » أو عكس 
صحّ قضاؤه مع الكراهة . (ويعدل بين الخصمين) لزومًا في الأصحٌ (في لحظه ,2 
ولفظه الو عَلَيم ما روى عمرو بن أبي شيبةَ في كتاب «(قضاة 
البصرة) عَنْ أم سلمة أن الئِّىَ عتم قال : (مَنَ ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل 
بيهم في لفظه . وإشارته . ومقعده , ولا يرفعنَ صوته على أحد الخصمين ما لا 
يرفعه على الآخر) . وكتب عمر إلى أبي موسى : وآس بين النّاس في وجهك , 
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إلا أن يكونَ أحدُهما كافرًا ؛ فيقدّمُ المسلم عليه في الدّخْولٍ ويرفعغه في 
الجلوس . وقيل : يسرّي بينهما . ولا يسارٌ أحدهما , ولا يلقَنُه حجة » ولا 
يعلّمُه كيف يدّعي في أحدٍ الوح جهين . وفى الآخر : يجورٌ له تحريرُ الدّعوى له 
إذا لم يُحسنْ تحريرها . 00 


ومجلسك » وعدلك حبّى لا يبأس الضّعيف مِنْ عدلك . ولا يطمع الشّريف في 
حيفك . رواه الدّارقطنئ مِنْ رواية عَبِدِ اللّهِ : بن أبي حميدٍ الهذليٌ 00 
ربا لم يفهم حجته فيؤدي إلى ظلمه » وانكسار قلبه » وقدّم في «الرّعاية أنَّ ذلك 
يسنٌ . (إلا أن يكون أحدهما كافرًا فيقدَّم المسلم عَلَيِهِ في الدخول . ويرفعه في 
اخلوس) هذا هو الأشهر ما روى حكيم بن حزام عَنٍ الأعمش عَنْ إبراهيم يم التَّيمِيّ 
قَالُ : وجد عَليٌ درعه مع يهوديٌ فقال : درعي سقطت وقت كذا» فتمال 
اليهوديّ : درعي في يدي » وبيني وبينك قاضي المسلمين » فارتفعا إلى شريح كلما 
رآه شريحٌ قام مِنْ مجلسه . وأجلسه في موضعه » وجلس مع اليهودي بين يديه , 
فقال عَليُ : لو كان خصمي مسلءًا لجلست معه بين يديك » ولكن سَمِعْتُ التي 
عند قَال : «لا تساووهم في امجلس) » وإسناده فيه ضعفٌ » وإظهارًا لشرف 
0 . (وقيل : يسوّي بينهما) ؛ لأنَّ العدل يقتضي ذلكٍ كالستمة: نان» اين 

: والأول أولى » لحديث عَليّ » وهو واجبُ لديم ؛ لأنَّه خاصٌ » والخاصٌ 
فو ل مة 

(و لا يسار أحدهما) لما فيه بِئْ كسر قلب صاحبه » وربما أدّى إلى ضعفه عَنْ 
إقامة ححّته > زوالا يلقيد تسجته .الأ عليه أن .يدل بينهما 6 ولا فيه ين الصمرر 
على صاحبه » ولا يضيفه لما روي عَنْ عَلِيٌ أنه تزل به رجل » ؛ فقال ألك خصم ؟ 
قَال : نعم قَال : تحؤّل عا » فإني سَمِعْتُ رَسُولُ الل مه يَقُول : ولا تضيّفوا أحد 
الخصمين إلا ومعه خصمه) . وفي «الكافي) : لا ينبغي ذلك . 


زوالا يتلم كبن باعي في اعد الوجين:. ودر التعته ا لحوية لاما 


تحريرها) 9 )| ؛ ولأن في ترك تعليمه تسيجا إلى تأخير 


حقه » وعدم الفصل بينه » وبين غريمه » وفي «مختصر ابن رزين) : يسوّي بين 
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وله أن ين يشفع إلى خصمه ليُنظره أو ليضعَ عنه » ويزنَ عنه . وينبغي أن 
يحضرّ مجلشه الفقهاءً من كل مذهب إن أمكنّ , ويشاورهم فيما يُشكل 
عليه , 


خصمين في مجلسه .» ولحظه . ولفظه » ولو ذميًا في وجه . 

فرح : ما لزم ذكره في الدّعوى مِنْ شرطٍ » أو سبب » أو غيرهما إذا لم يذكره 
أن الذاكم يسأل عَنْهُ ليذ كره '"ويحدره » ذكره في «المحوّر) » و(الوجيز) » وغيرهما . 

وله أن يشفع إلى تخصمه لنظره + أو يشيع رغنةا:) أو يرن عنه) لاا 
«الكاني» » و«الشّرح) و«الوجيز) لا زوع سعيدٌ ثنا ابن المبارك آنا معمر عَنٍ الزْهرِيٍّ 
عَنْ عد الَحْمَنٍ بن كعب بن مالك أن معادًا أنى الي َل فكلّمه ليكلّم غرماءه » 
فلو تركوا الأخذ , لتركوا لمعاذٍ لأجل رَسُول الله يله . مرسلٌ جيّدٌ » ونقل حنبل أنَّ 
كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا عَلَيِهِ » وأشار إليه الي لتم بيده أن ضع 
الشَّطر مِنْ دينك قَالَ : قد فعلتٌ فَالَ الى ملت : «قم فأعطه» قَالَ أحمد : هذا 
حكم مِنَ الئَّبِيّ يله » وقال ابن حمدان يحتمل منع وزنه عَنْهُ » وفي سؤال الوضع 
عَنْهُ روايةٌ ذكرها في «المحر) » و«الرّعاية) 

1 فرعٌ : إذا سلّم أحدهما رد عَلَيِهِ » وفي «التَرَغيب) : يصبر ليرد عليهما معًا ) 
إلا أن يتمادى عرثًا » وقيل : يكره قيامه لهما » نقل عَبد اللَّهِ سئّة القاضي أن يجلس 
الخصمان بين يديه ؛ لأمره عَلَيْهِ الكَلامُ بذلك . 

(وينبغي) أي : يسن (أن يحضر مجلسه الفقهاء م كلّ مذهب إن أمكن) 
حبّى إذا حدثت حادثة سألهم عنها ليذكروا أدلتهم فيها » وجوابهم عنها 0 
إلى اجتهاده » وأقرب إلى صوابه » فإن حكم باجتهاده فليس لأحدٍ الاعتراض 
لأنَّ فيه افتئانا عليه , إلا أن يحكم بما يخالف نضا , أو إجماعًا ا 
يشكل عَلَِه) لقوله تعالى : طإ وشاورهم في الأمر» [آل عمران:59١]‏ » وقد شاور 
الي يي أصحابه في أسارى بدرٍ » وشاور أَبُو بَكرٍ في ميراث الجدّة » وعمر في دية 
الجنين » وشاور في حدٌ الخمر» ولا مخالف في استحباب ذلك » والمشاورة هنا 
لاستخراج الأدلة » ويعرف الحنٌ بالاجتهادٍ » قال أحمد : ما أحسنه لو فعله الحكام 
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فإن انََضْحَ له حَكمَ , إلا ره . ولا يُقَلْدُ غيره وإن كان أعلمَ منه . ولا 
يقضي وهو غضبان 


يشاورون » ويننظرون . 
(فإن انّضح لَهُ حكم) . ولا يحل لَهُ تأخيره ؛ لا فيه م تأخير الحقّ 0 
موضعه » (وإلا أخره) حبّى ينضح الحنٌ فيحكم به لا فيه مِنَ القضاء بالجهل . 
(و لا يقلّد غيره » وإن كان أعلم منه) ؛ لأنّ امجتهد لا يجوز له التقليد » ولر 
ضاق الوقت كامجتهدين في القبلة » نقل ابن الحكم : عَلَيْهِ أن يجتهد » قال عمر : 
والله ما يدري عمر أصاب الح أم أخطأ » ولو كان حكم بحكم عَنْ رَسُولٍ الل 2 


00 


لم يقل هذا » ونقل أبو الحارث : لا تقلّد أمرك أحدًا » وعليك بالأثر » وقال الفضل 
بن زياد : لا تقلّد دينك الإجال » فَإنَّهم لن يسلموا أن يغلطوا » وقال ابن حمدان » 
وإن كان الخصم مسافرًا يخاف فوت رفقته » يحتمل وجهين » وإن فوّضه إلى مَنَّ 
انُضِح لَهُ » وهو أهل للقضاء صم . 

قَالَ أبو الخطّاب : وحكى أبو إسحاق الشيرازيٌ أنّ مذهبنا جواز تقليد العالم 
للعالم » وهذا لا يعرف عنهم ‏ واختار أبو الخطاب إن كانت العبادة نما لا يجوز 
تأخيرها كالصّلاة » فعلها بحسب حاله » ويعيد إذا قدر كمن عدم الطهورين » فلا 
ضرورة إلى التّقليد ؛ ولأنّ العاميّ لا يسقط عَنْهُ فرضه » وهو التقليد بخوف فوت 
وقته » وقال أحمد في رواية المروذي : إذا سئلت عَنْ مسألةٍ لا أعرف فيها خيرًا قُلْتُ 
فيها بقول الشَّافيَ ؛ لأنّه مام عالم مِنْ قريش » وقد َال : الى لق : «عالم 
قريش يملا الأرض علمًا » . 

فرجٌ : إذا حكم » ولم يجتهد , ثم بان أَنَهُ حكم بالحنّ لم يصمح » ذكره ابن 

(و لا يقضي , وهو غضبان) غضبا كثيرا ؛ حبر أبي بكرة أن الي كله 
دلا يقضين حاكمٌ بين اثنين وهو غضبانٌ» منّفنٌ عَلَيدِ ؛ لأنّه بل ا 
الجور ذ في الحكم » وفيه مِنَ الوعيد ما رواه ابن أبي أوفى مرفوتًا : «إنّ الله َعَالَى مع 
القاضي ما لم يجر , فإذا جار تخلى عَنْهُ » ولزمه الشيطان» رواه الث مذى: 
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ولا حاقنٌ . ولا في شدَةٍ الجوع . والعطش . والهمٌ » والوجع ‏ 
والثعاس , والبردٍ المؤلم » وار المزعج . فإن خالف وحكم فوافق الحقَّ , نَقَذَ 
0 . وقال القاضي : لا ينهذ . وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الحكم , 
جاز» وإلا فلا . ولا يحل له أن يرتشي . ولا يقبل الهدية 


(ولا حاقنٌ » ولا في شدّة العطش , والجوع . والهمٌ , والوجع , والعاس , 
والبرد المؤلم » واخحرٌ المزعج) قياسًا على المنصوص عَلَيِهِ » ومثله : شهوة نكاح , 
وكسل ؛ وحزنٌ » وخحوفٌ » وفرح غالب ؛ لأنّها تمنع حضور القلب » واستيفاء 
الفكر الذي يتوصّل به إلى إصابة الح في الغالب فهو في معنى الغضب . 

(فإن خالف , وحكم فوافق الحقَّ نفذ حكمه) في الأصمٌ ؛ لأنّهِ عَلَّههِ السّلامٌ : 
حكم للزبير في شراج الحرة » وهو غضبانٌ متّمقْ عَاَبهِ » (وقال القاضي : لا ينفذ) ؛ 
أن النّهي يقتضي فساد المنهي عَنْهُ . (وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الحكم 
جاز , وإلا فلا) ؛ لأنَّ ذلك إِمَا يمنع من الحكم معه لما فيه مِنْ إشغال الفهم » وذلك 
الشراطيا 11 صرحي نيد تيم لحك ميرد ارين إذا عرص قله تسيا 
السَلامُ في قضية الزيير قَالَ الشّيخَ مجد الدّين في «أحكامه) : باب النّهِي عَنِ الحكم 
ف حال الغقتيت إلا أذ يكون هيا لا يهاقم الاو راي 
لكن ذكر ابن نصر الله أَنَّ الت ملكت كان لَهُ أن يقضي حالة غضبه . (و لاا يحل لَهُ 
ال ل ل 
بن عَهْرو أنَّ الى ملل لتر كَال : «لعنةٌ الله على الرّاشي ؛ والمرتشي» رواه أحمد » وأبو 
داود » وَالتَرمذَيٌ 3 ا » وإسناده ثقاتٌ ؛ وروآه مك والتٌرمذيٌ » وحسّنه 
مِنْ حديث أبي هُرَئْرَةَ » وزادا (في الحكم) ‏ وفيه عمرو بن أبي سلمة » ورواه أحمد 
مِنْ حديث ثوبان » وزاد » «والرَاك تش يعي الذي عشي نهنا بها + » فإن رشاه على 
واجب » أو ليدفع ظلمه فقال عطَاءٌ » وجابر بن زبدٍ » والحسن : لا بأس أن يصانع 
عَنْ نفسه , ولأنّه يستفيد ماله كما يستفيد الرّجل أسيره . (و لا يقبل الهدية) ما 
روى أبو حميدٍ الشاعدي قَالَ رَسُول اللَّهِ يلت : «هدايا العمال غلول» د ا 
بن رواية [تماعل بن عناى عن بعوى بن سيد وعم قال بعت النون ع يله رجلا 

مِْنَ الأزد + يقال لهُ ا اله عل للف فقا نهنا كدب يومد أعدي 9 
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إلا من كان هدي إليه قبل ولايته بشرط ألا تكونّ له حكومة كد أ 
يتولى البيعَ والشراءً بنفسه 3 


فقام النَبِيُ + مكتَرٍ فحمد الله » وأثنى عَلَيهِ » ثم قَال : «ما بال العامل نبعثه فيجيء 
تون كا لحم رهذالي أن عل في يت أي افير هدك إن ام ١‏ 
والّدي نفس مُحَمّدٍ بيده لا نبعث أحدًا منكم فيأخذ شيئًا , إلا جاء بهِ يوم القيامة 
يحمله على رقبته إن كان بعيرًا لَهُ رغاءً , أو بقرة لها خوارٌ , أو شاة تيعرُ) » ثم 
رفع يديه حتّى رَأَيْثُ عفرة إبطيه فقال : «اللهم هل بلغت» ثلانًا . متّفقٌ عَلَيْهِ . 

وقال عمر بن عبد العزيز : كانت الهديّة فيما مضى هدية » فَأمًا اليوم فهي 
رشو وتال: كني الأ جار ايك نض ها انول الله على أنبيائه الهدثة تهها 
عين الحكم . ١‏ 

إلا من كان يهدي إليه ليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون لَهُ حكومة) ؛ لأنَّ 
الهمة ستفية ؛ لأنّ انع يا كان بيئ أجل الاستمالة » أو من أجل الحكومة , 
وكلاهما منتفٍ » ويستحبٌ لهُ التَيرّه عنها » وفي «الشّرح» » و«الرّعاية) :7 أنه إن 
أحدي أَلهُ يقدّمها يين يدي حكومة , أو أَّهُ فعلها حال الحكومة أَّهُ يحرم أخذها » 
قَال في «الكافي) والاركن الورع عنها في غير حال الحكومة ؛ لأنّه لا يأمن أن يكون 
لحكومة منتظرة . 

تنبيةٌ : إذا ارتشى الحاكم » أو قبل هديّةَ » فقيل : تؤخذ لبيت المال لخبر ابن 
لبي » وقيل : تردٌ إلى مالكها » قدّمه في «الشّرح) كمقبوض بعقد فاسدٍ » وقيل : 
يملك بتعجيله المكافأة » فعلى الأوّل هديّة العامل للصّدقات , ذكره القاضي ؛ فدل 
أن في انتقال الملك في الؤشوة » والهدية وجهين » كال أحمد فيمن ولي شيا م أمر 
الشلطان : لا أحب لَهُ أن يقبل شيئًا » يروى : «هدايا العمال غلول» » والحاكم 
حاةٌ لا أحيه لَه , إلا مم كان لَهُ به خلطةٌ وصلةٌ ومكافاأةٌ قبل أن يلي . 

(ويكره أن يتولّى ابييع » والشّراء بنفسه) خصوصًا بمجلس حكمه ؛ لأنَ 
يعرف فيحابى ذكرن كاليدئة #ولان ذلك يشغله عَنْ أمور المسلمين » » فإن 5 
ذلك » أو شقٌّ جاز لقضية أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ . 
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ويستحبٌ أن يوكلَ في ذلك مَن لا يُعرفٌ أنه وكيله . ويستحتٌ له عيادةٌ 
المرضى وشهودُ الجنائزٍ , ما لم يشغله عن الحكم . وله حضورٌ الولائم » فإن 
كثرث تركها كلها , ولم يجث بعضّهم دونَ بعض . ويوصي الوكلاءً 
والأعوانَ على بابه بالرّفقٍِ بالخصوم وقلةٍ الطمع , ويجتهد أن يكونوا شيوحًا أو 


(ويستحب أن يوكل في ذلك مَن لا يعرف أَنَهُ وكيله» ؛ لأنه أنفى لاقهمة ؛ 
دم لسري وأبو الخطاب كهديّة الوالي سأله حربٌ: هل للقاضي والوالي أن 
يتّجرا ؟ فَال 0101 إلا ضيه فى الوا . (ويستحتٌ لَهُ عيادة المرضى . وشهود 
الجنائز ما لم يشغله عَنِ الحكم) ؛ لأنّ ذلك قربةٌ » وطاعة » وقد وعد الشّارع على 
ذلك أجرًا عظيمًا » فيدخل القاضي في ذلك . (وله حضور البعض ؛ لأنَّ هذا يفعله 
لنفع نفس بخلافه الولائج) »يوي ي (التّرغيب» » ويودّع الغازي » والحاحٌ » وظاهره 
لّهُ إذا أشغله حضور ذلك عن الحكم فلا ؛ لأنَّ اشتغاله بالفصل بين الخصوم , 
ومباشرة الحكم أولى . 

(وله حضور الولائم) كغيره ؛ لأنّه عَلَيهِ السّلامُ أمر بحضورها » (وإن كثرت 
لسو لا ار ا ا 

ر . (ولم يجب بعضهم دون بعض) . أي : بلا عذرٍ » ذكره القاضي وغيره ؛ 
ا ل 
بعل , أو اشتغالٍ بها زمئًا طويلًا » فله الإجابة ؛ لأنَّ عذره طاعةٌ » وذكر أبو 
الخطّاب تبكر ميارض» إن حبر واقدة عر قم آله تيور ل مطورها موي 
«التَرغيب) : يكره » وقدَّم : لا يلزمه حضور وليمة عرس ) ا 4 
يستحب لَهُ حضور غيرٍ وليمة عرس » وقيل : يجب عَلَيهِ حضورها » وقيل : إن 
وجبت على غيره » وإلا فلا يلزمه . 

فرعٌ : لو تضيّف رجلا » فظاهر كلامهم يجوزء وفي «الفنون» 
الصّدقة . 

(ويوصي الوكلاء . والأعوان على بابه بالرّفق بالخصوم ؛ وقلّة التطمع) تنبيهًا 
لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس الحكام » والقضاة . (ويجتهد أن يكونوا 
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كهولًا من أهل الدّين والعفَةِ والصّيانة . وُذ كاتا مسلمًا مكلَقًا عدلًا حافظا 
عالا ؛ يُجلسُه بحيثٌ يشاهدُ ما يكتئه , ويجعلٌ القِمَطرَ مختومًا بين يديه . 
ويستحتٌ ألا يحكم إِلَّا بحضرة الشُّهودٍ , ولا يحكمُ لنفسه 


شيوخًا » أو كهولا مِنْ أهل الدّين » والعفّة , والصّيانة) ؛ لأنَّ في ضدّ ذلك ضرًا 
بالئّاس » فيجب أن يوصّيهم ما يزول بِهِ الضَّرر عنهم » والكهول والشّيوخ أولى مِنْ 
غيرهم ؛ لأنَّ الحاكم 8 النّساء » وفي اجتماع الشباب به ضرة . 

(ويتّخذ كاتبًا) أي : يباح » والأشهر أنه يسن ؛ لأنّه عَلَيهِ السَلامُ استكتب زيدًا 
وغيره ؛ ولأنَّ الحاكم تكثر أشغاله » فلا يتمكن م مِنَ الجمع بينها وبين الكتابة » فإن 
أمكنه ولاية للها شقينه از 2 :والأولى الاستنابة » وظاهر كلام السامريٌ أَنهُ لا 
يتخ » إلا مع الحاجة » ويشترط فِبهِ أن يكون (مسلمًا) لقوله تَعالى : 9 ايا أيّها 
الْذينٍ آمنوا لا تتّخذوا بطانة منْ دونكم لا يألونكم خبالا4 [آل عمران:8١١]‏ 
مكلف لأنّ غير الكلّت لا يرئن بقولة + زلا يحول عليه فهر كالنامتى بإغدلام ؛ 
لأنَّ الكتابة موضع أمانةٍ (حافظًا عالاً) ؛ لأنّ في ذلك إعانةٌ على أمره » وأن يكون 
عارمًا قاله في «الكافي) ؛ لأنّه إذا لم يكن عارفًا أفسد ما يكتبه بجهله , » قال في 
«الفروع) : ويتوجّه فِيهِ ما في عامل الرّكاة مسف الوقن زر كار انمد د 
(يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه) أي : يستحبٌ أن يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ؛ 
لأَنّه أبعد للثهمة » وأمكن لإملاقه عَلَيهِ » وإن قعد ناحيةً » جاز ؟ لأنّ ما يكتبه 
يعرض على الحخاكم . 

مسألةٌ : يشترط في القاسم أَنَّ يكون حاسبا ؛ لأنَّه عمله » وبه يقسم فهو 
كاتقط للكاقب + والعقة اليا كل :. 

(ويجعل القمطر) هو بكسر القاف » وفتح الميم » وسكون الطّاء أعجميٌ 
ل ل ل 0 

. (ويستحبٌُ أن لا يحكم , إلا بحضرة الشهود) ليستوفي بهم الحقوق > 
سم ال ا ل 00 
وجب قبول شهادته . (ولا يحكم لنفسه) أي ف لكتية سكيه الطسة لانم لا 


كتاث القضاء إوخو 


اولا لمن لا ثقبل شهادثه له , ويحكمُ بيتهم بعض خلفائه . وقال أبو بكرٍ : 
يجوز ذلك . 


وأرّلُ ما ينظرُ فيه أمز ابسن , فييعثُ ثقةً إلى الحبس فيكتبُ اسم كل 
محبوس ومّن حبسّه وفيمَ حبسّه , في رقعةٍ منفردة ) 


666 


يجوز أن يشهد لها » ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر » أو بعض خلفائه ؛ لأ 
عمر حاكم أبيّا إلى زيدٍ » وحاكم عثمان طلحة إلى جبيرٍ . 

(و لا لمن لا تقبل شهادته لَهُ) ذكره بعضهم إجماعًا كشهادته لَهُ » (ويحكم 
بينهم بعض خلفائه) ازوال النهمة » (وقال أب بكر : يجوز ذلك) هذا رواية في 
«المبهج» » وقاله أبو يوسف » وأبو ثور » واختاره ابن المنذر كالأجانب » وسواء كان 
الخصم منهم ؛ أو أجنييًا ذكره في «الإعاية) » فإن كان الحكم بين والديه » أو ولديه 
لم يجز في الأشهر » وقيل : بلى ؛ لأنّهما سواءٌ عنده » فارتفعت تهمة اميل » وله 
استخلاف والده وولده » كحكمه لغيره لوانتي تعد وك با لماتيه وان 
الراغوني » وأبو الوفاء » وزاد : إذا لم يتعلّق عليهما مِنْ ذلك تهمة » ولم يوجب 
لهما بقبول شهادتهما ريبةً لم تغبت بطريق التّركية » وقيل : لا » فإذا صار ولي اليتيم 
حاكمًا حكم لَهُ على قول أبي بكر . 

فرعٌ : لا يحكم ) وقيل : لا يفتي على عدوّه , وجوّز الماورديٌّ الشَّافعيُ 
حكمه على عدرّه ؛ لأنَّ أسباب الحكم ظاهرةٌ بخلاف الشّهادة , واستشكله الافعيٌ 
بالنّسوية بينهما في عموديٍ نسبه » وأنّ المشهور لا يحكم على عدرّه كالشّهادة ؛ 
ولا نقل عَنٍ الحنفئة » ومنعه بعض متأريهم كالشهادة . 


(وأوّل مَنْ ينظر فيه أمر امحبسين) ؛ لأنَّ الحبس عذابٌ » وربما كان فيهم مَنْ ل 


يستحقٌ البقاء فيه فاستحتُ البداءة بهم (فيبعث ثقة إلى الحبس فيكتب اسم كل 
محبوس , ومن حبسه , وفيم حبسه في رقعةٍ منفردة) ؛ لأنّ ذلك طريقٌ إلى معرفة 


وا سس بسب سس لح تابٌ القضاع 


ثم ينادى في البلدٍ : إنَّ القاضي ينظرُ في أمر امحيّسين غدًا » فمن له منهم 
خصم فليحضز . فإذا كان الغ وحضرّ القاضي ا : هذه رقعةٌ 
فلانٍ بن فلانٍ » فمن خصمه؟ فإن حضر خصمه نظرٌ بيتهما 


الحال على ما هي عَلَيِهِ » ولثلا يتكّر بكتابته في رقعةٍ واحدة التّظر في حال الأرّل 
منها فالأوّل » بل يخرج واحدةً منها بالانّفاق كما في القرعة . (ثم ينادى في البلد 
أنَّ القاضي ينظر في أمر المحبوسين غدًا » فمن لهُ فيهم خصم فليحضر) كذا ذكره 
في «الكافي) » و«الخحكر) » و«المستوعب) » و(الوّعاية) دن فى ذلك إعلامًا بيوم 
جلوس القاضي » وفي «الشّرح) أَنَّ القاضي يأمر مناديًا ينادي في البلد بذلك ثلاثة 
أيام » وأنه يجعل الرٌقاع بين يديه » فيمد يده إليها فما رفع في يده منها نظر إلى اسم 
امو وين :3 يخطية برقع . (فإذا كان الغد » وحضر القاضي أحضر رقعة , 
فقال هذه رقعة فلانٍ فمن خصمه ؟) ؛ لأنّه لا يمكنه الحكم , إلا بذلك » (فإن 
حضر خصمه نظر بينهما) ؛ لَه لذلك ولي » ولا يسأل خصمه لم حبسته ؟ لأنَّ 
الظاهر أن الحاكم ما حبسه مق ترتّب عَلَِ » ولكن يسأل النحيوس لم حبست ؟ فإن 
قال : جكت بحقٌّ أمره بقضاء طلبه » وخصمه ء فإن أبى وله موجودٌ قضاه مِنْهُ » أو 
من ثمنه إن لَمْ يكن كامدّعى به » وفي «الشّرح) قَالَ لَهُ القاضي : اقضه » وإلا 
رددتك إلى الحبس ؛ فإن ادّعى عجرًا » وكدَّبه خصمه , أو عرف لَهُ مال » ولا بينة 
تشهد بتلفه , أو نفاده » أو عجزه » أو عسرته أعيد حبسه إن طلبه غريمه » فإن لم 
يقضه قضاه الحاكم مِنْ موجوده , أو ثمنه » فإن تعذّر أعيد حبسه بطلب غريه » 
وقيل : إن حلف خصمه أله قادر حبسه» وإلا حلف انكر على التّلف ؛ 
والإعسار » وخلّي كمَن لَمْ يعرف لَهُ مال » وإن صدّقه غريمه في عجزه » وإعساره ؛ 
أو ثبت بِينَةِ أطلق بلا يمن ؛ قدّمه في ١‏ «المستوعب) » و«الوّعاية) » وقيل : يحلف مع 
ابيّنة ؛ لأنّها تشهد بالشّاهر » ويحتمل أن يكون لَهُ مال لا يعلمه » وإن أقام خصمه 
ند بأن لَهُ ل ةا » فتمال : هو لزيدٍ » فكدّبه زيدٌ » بيع في الدّين ؛ لأنَ إقراره 
سقط يإكذابه » وكذا إن صدّقه زيدٌ » ولم يكن لَهُ بَِِةٌ » ذكره القاضي ؛ لأنَّ البنة 
حردك اماج ارالك اك ع شياو اوور لعفي لا 10 ريع 
شهادتها في حقٌ نفسه قبلت فيما تضمنته ؛ لأنَّها حقٌ غيره » ولأنّه منَّهُمْ في إقراره 


كتاب القضاء وم 


وإن كان حبس في تهمةٍ أو افتئاتِ على القاضي قبلّه ل افبية . وإن 
لم يحضر له خصمٌ وقال : حبست ظلمًا ولا حقٌّ علي ولا خصم لي , ٠»‏ نادى 
بذلك ثلامًا ؛ فإن حضر له خصمٌ . وإلا أحلفه 


لغيره » وفيه وجةٌ يغبت الإقرار » ويسقط البينة ؛ لأنّها تشهد بالملك من لا يذّعيه : 
كاه فإنة صدفة ريك وله شه فيو :420 لأن شفه تيك رإقراز مباحت البنه »> 
وإن علم ربٌ الدّين عسرته حرم عَلَيِهِ حبسه » ووجب إنظاره إلى يسرته . (فإن كان 
حبس في تهمةٍ , أو افنئات على القاضي قبله خلّى سبيله) . ذكره في «الشّرح» » 
و«المستوعب») و ةالوسيي.* أن بقاءه فيه ظلمٌ ؛ ولآن المقصود التَديب » وقد 
حصل » وفي «المْحرّر) » و«الرّعاية) » و«الفروع) : أن الحاكم إن قاع اذه بون 
شاع ابقاه يعدرعا برقع فإطلاقة يإذنه »اولو في فضاء دين «:ونفقة مرجع روصع 
ميزاب بناءٍ وغيره » وأمره بإراقة نبيذٍ » ذكره في «الأحكام الشلطائّة) » وقرعته ؛ 
وإطلاق محبوس » ذكره في «الرّعاية) حكم يرفع الخلاف إن كان » ومثله تقدير مدّة 
حبسه » والمراد إذا لم يأمر » ولم يأذن بحبسه . 

تبيةٌ : إذا قَالَ : حبست لتعديل البيّنة » أعيد حبسه في الأصِحٌ إن طلبه 
خحصمه » وكان الأول قد حكم به » وإلَا نادى أنه حكم بإطلاقه » وكذا إن قلنا : 
لا يحبس في ذلك » وصدّقه خصمه , فإن َال الخصم : الحاكم قد عرف عدالة 
شهودي » وحكم ع عَلَيهِ بالحٌ قبل قوله » وإن قال : حبست لتكميل البيّنة فهو كما 
لو قَالَ : حبست تتعديلها » وإن قَال : حبست في ثمن كلب » أو خمرٍ أرقته 
لذمئ » وصدّقه خحصمه أطلقه , وفيه وجة أنَّ لني ينفذ حكم الأول ؛ لأنّه يس له 
نقض حكم غيره باجتهاده » وفيه وجة يتوقّف » ويجتهد في المصالحة بينهما بشيء ؛ 
وإن قَالَ خصمه : حبست بحقٌ غير هذا صدّق للظاهر » وإن قال : خصمي 
غائب » ووكيله » وأنا مظلومٌ » كتب إليه ليحضر هو ء أو وكيله » وإن تأر بلا 
عذرٍ » ولم يجد مَنْ يحاكمه أطلق » ويحتمل أن يطلق مطلقًا كما لو جهل مكانه » 
والأول أن يضمن عليه 6 ويطلق :) ٠‏ فإن تعذّر الكفيل أطلقه إذا أيس مِنْ خصم لهُ 
وكفيل . (وإِنْ لَمْ يحضر لَهُ خصم . وقال حبست ظلمًا » ولا حقّ عَلَيّ » ولا 
خصم لي نادى بذلك ثلاثًا , » فإن حضر لَهُ خصمٌ) نظر بينهما » (وإلا أحلفه , 


5 كتابُ القضاء 


وأخلى سبيله . ثمٌ ينظرُ في أمرِ الأيتام وامجانين والوقوفٍ . ثم في حال 
القاضي قبله 
وخلى سبيله) ذكره معظم الأصحاب ؛ لأنَالظاهر أنه لو كان لُ خحصع لظهر » وفي 
«الؤعاية) » وقيل : ثلاثة أيام . 


تنبية لمعك الرري ل وود عا عاد ب وعدا كاج , بلا ولي » 
ذكره لمؤّف في الأخيرة » وذكر الشّيخُ تقي الذّينٍ أنّهُ أصحٌ الوحييق 41 
الأزجيئ فيمن أقدٌ ازيدٍ فلم يصدّقه » وقلنا : يأخذه الحاكم » ثم ادّعاه المقكٌ لم 
يصحٌ ؛ لأنَّ قبض الحاكم ممنزلة الحكم » بزوال ملكه . وفي «التّعليق» » و«اتحوّر» : 
فعله حكمٌ إن حكم بِهِ هو » أو غيره » وفاقًا لفتياه » فإذا قَالُ : حكمت بصحّحته نفذ 
كيه بائفاق الأكمة". 

وسبق كلام الشَّيحَ تقيّ الدّينِ : الحاكم ليس هو الفاسخ » ولا يأذن » أو 
يحكم به فمتى أذن » أو حكم لأحدٍ باستحقاق عقدٍ » أو فسخ لم يحتج بعد ذلك 
إلى حكم بصكّحته » لكن لو عقد هو ء أو فسخ » فهو فعله وهل فعله حكم ؟ فيه 
الخلاف المشهور . 

مسائل : حكمه بشيءٍ حكم بلازمه » ذكره الأصحاب في أحكام مفقودٍ , 
وثبوت شيءٍ عنده ليس حكمًا بهِ على ما ذكروه في صفة السجل » وتنفيذ الحكم 
يتضمّن الحكم بصِحّة الحكم المنفذ » قاله شيخنا ابن نصر الله . 

وفي كلام الأصحاب ما يدل على أَنّهُ حكمٌ » وفي كلام بعضهم أنه عمل 
بالحكم » وإجازة له » وامضاء » كتنفيذ الوصيّة . 

(ثم ينظر في أمر الأيتام » وامجانين , والوقوف) ؛ لأَنَّ ذلك لا يمكنه المطالبة ؛ 
لأنَّ الصّغير والمجنون لا قول لهماء وأرباب الوقوف كالفقراء والمساكين » لا 
يتعينون » وينظر أيضًا في الوصايا الى ليس لها ناظوٌ معن فلو نقّد الأول وصيّته لم 
يعزله ا ال ا 


وأهليّة 3 وصيّه كه » وغيرها حكمٌ ع (نْمَ ق حال القاضي فهله). والأصحٌ كن 
يجب ؛ لأنّ الظاهر صكّة قضايا مَنْ قبله . وفى «المستوعب) قدمه في «العاية) » 


كناك الفطنا متتخت ا ف 0 و ا ام 


فإن كان ممّن يصلح للقضاءِ , لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص 
كتاب أو سنَةٍ أو إجماعًا ا » نقضٌ أحكامه وإن وافقت 


الصَّحِيحَ . ويحتمل أل ينقض الصّوابَ منها 


0 يو فيل : لا يجوز , والأصحٌُ أنَ لَهُ النَظِر في حال مَنْ 

مد رلك كن يقلت للشعدر) ل مقتني بول أجكافقي رذ ذا الف يد 
كاب + وك حوره عات + أو اانا .+ كتيل مول بكافي» وار قط تون 
عليقما اه وقيل #نطواتها . وكذا ينتقض حكم مَنْ جعل عن ماله عند من حجر عَأَنه 
أسوة ' القزماى :تع عليه كلاف يما :إذا زوجت نفسها في الأصحٌ » (أو 
إجماعًا) ‏ لأنّه يؤدّي إلى نقض الحكم بثله » ويؤدّي إلى أنه لا ينبت حكم أصلا ؛ 
وقيل : ولو ظبيًا » وقيل : وقياسًا جليًا » ومقتضاه ه أنَّهُ ينقض إذا خالف ما ذكر ؛ 
أنه حكمٌ لم يصادف شرطه » فوجب نقضه ؛ لأَنَّ شرط الاجتهاد عدم مخالفة ما 
ذكر » ولأنَّه إذا وجد ذلك فقد فط » كما لو حكم بشهادة كافرين . ولا فرق بين 
حقوق الله 4 تَعَالَى » وحقوق الآدميٌ في ظاهر كلامه ٠‏ وفي «المغني) أذ ع الايد 
لا ينقضه . إلا بمطالبته » بخلاف حقٌ الله تَعَالَى » وكذا ينقض حكمه بما لم يعتقده 
وفاقًا » وفى «الإرشاد) : هل ينقض بمخالفة صحابيئٌ » يتوجّه نقضه » إن قيل : 

فرعٌ : إذا حكم بشاهدٍ ويِينٍ لم ينقض » ذكره بعضهم إجماعًا . 

َال سعيدٌ : ثنا هشيع » عَنْ داود » عَنٍ الشَّعبِيَ أن الي لد كان يقضي 
بالقضاء » وينزل القرآن بغير ما قضى » فيستقبل حكم القرآن » ولا يرد قضاءه 
الكل هذا عرسر . وقال مُححَمّدُ بن الحسن : ينقض ء وإذا تغئرت صفة الواقعة » 
فتغيّر القضاء بها ؛ لم يكن نقضًا للقضاء الأول بل ردّت للتّهمة لامها مها 
فيها » والتخالفة في قضيّة نقض مع العلم . (وإن كان يمّن لا يصلح نقض أحكامه , 
وإن وافقت الصّواب) في الأشهر في المذهب ؛ لأَنَّ حكمه غير صحيح » وقضاؤه 
بمنزلة العدم » لفقد شرط القضاء فيه . 


(ويحتمل أن لا ينقض الصّواب منها) قدّمه في «الكافي) » و«المستوعب» » 


1 كتابٌ القضاءٍ 


إن استعداه على القاضي خصمٌ له , أحضره . وعنه : لا يحضزه حتّى 
يعلم أنّ يلا اذّعى أصلا . وإنِ استعداه على القاضي قبله » سأله عمًا يدّعيه » 
فإن قال : لي عليه دين معاملة أو وشوة + -راسله » فإن اعترف بذلك أمره 


وصحّححه ابن المنحا » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ الحنّ وصل إلى مستحقّه » فلم 
يجز نقضه » لعدم الفائدة فيه . 
فرعٌ : إذا تغيّر اجتهاده قبل الحكم » حكم بما يغيّر اجتهاده إليه » وكذا إن بان 
0000 قبل الحكم بشهادتهم » لم يحكم بها » وإن كان بعده لم ينقضه . 
: ينظر في أمناء الحاكم قبله » ؛ فمن فسق عزله » ويضمٌ إلى الصّعيف 
لقنن ريد ٠‏ لد ل رون امسا ار حك 
حاضر بما تتبعه الهئّة (أحضره) لزومًا في الأصحٌ . 
قَالُ في «المستوعب) : هو اختيار أكثر شيوخنا لان ضرر فوات الحقٌّ أعظم مِنْ 
حضور مب مجلس الحكم » وللمتعدّي عَلَيهِ أن يوكلَ مَنْ يقوم مقامه » إن كره 
الحضور » ولو طلبه خصمه » أو حاكم » ليحضر مجلس الحكم » حيث يازم 
الحاكم إحضاره بطلب مِنْهُ » لزمه الحضور . (وعنه لا يحضره حتَّى يعلم أن لا 
ادّعاه أصلا) روي عَنْ عَلِيَ ؛ لما فِيه مِنْ تبذيل أهل المروءات » وإهانة ذوي 
ايلاح و و لسار عتما ؛ : إن كان يعلم أن مثله لا يعامله لا يحضره حتّى يحرّر 
دعواه » وهذه روايةٌ اختارها ُو بكر » وأبو الخطاب » وقدَّمها في «الرّعاية) ؛ ومتى 
لم يحضر » لم يرخص لَهُ في تخلّفه , إلا أعلم الوالي به » فإذا حضر » فله تأدبيه . 
(وإن استعداه على القاضي قبله سأله عمًا يذّعيه أي : يعتبر تحرير الدّعوى في 
حمّه » (فإن قَالَ : لي عَلَئِهِ دين مِنْ معاملةٍ » أو رشوةٍ راسله) ؛ لأنَّ ذلك طريقٌ 
إلى استخلاص الحقٌّ » لما في إحضاره مِنَ الامتهان » وتسليط أعوانه عَلَيِهِ » ولا يؤمن 
معه امتناع وصول الصّالح للقضاء مِنَ الدّخول فيه » ولم يذكر في «المغني» » 
و«الكافي» مراسلة » بل يحضره » والأوّل أظهر . 
(فإن اعترف بذلك أمره بالخروج مِنْهُ) ؛ لأنَّ الحنّ توجّه عَلَيِهِ باعترافه » (وإن 
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وإن أنكر وقال : إنما يريد تبذيلي » فإنْ عرف أنَّ لما اذّعاه أصللا أحضره , 

وإلا فهل يحضرُه؟ على روايتين . وإن قال : حَكمَ عليّ بشهادةٍ فاسقين » فأنكر 

فالقرل قوله بغيرٍ يمن . وإن قال الحاكمُ المعزول : كنثُ حكمتُ في ولايتي 
لفلان على فلانٍ بحقٌّ . قُبلَ قولّه . ويحتمل ألا يقبل قولُ . 


أنكر » وقال : إَِا يريد تبذيلي ٠‏ فإن عرف أنَّ لما اذّعاه أصلا أحضره) ؛ لأَنَّ 
ذلك تعن طريقًا إلى استخلاص حنٌ المستعدي » (وإلا فهل يحضره) إذا لم يعلم » 
على (روايتين) سبقتا » (وإن قال : حكم عَلىَ بشهادة فاسقين) عمدًا (فأنكر , 
فالقرل قوله) أي : قول الحاكم (بغير يمين) ؛ لأنّه لو لم يقبل قوله في ذلك لتطوّق 
المدّعى عليهم إلى إبطال ما عليهم مِنَ الحقوق بالقول المذكور » وفي ذلك ضررٌ عظيمٌ 
واليمين تجب للتّهمة » والقاضي ليس مِنْ أهلها » وقيل : تجب يمينه لإنكاره » لكن 
إن قَالَ : حكمت بشهادة عدلين صدّق بلا يمين . 

فرعٌ : إذا قَال : حكم عَلَيّ بشهادة فاسقين , أو عدوّين » أو جار عََيٍّ في 
الحكم » وله بِينةٌ أحضره » أو وكيله » وحكم بها , وان لَمْ تكن بين » ففي إحصّاره 
قبل المعرفة وجهان أحدفنا يحض 8 راز أن يدرف + كما الو ادع غانه 
مالا . والثّاني لا ؛ لأنَّ فيه امتهانًا » وأعداء القاضي كثيرة » فإن أحضره ؛ فاعترف 
عَلَيْهِ » وإن أنكره قبل قوله بغير بمين » وإن اع أنه قتل ابنه ظلئمًا » فهل يحضره مِنْ 
غير بِينَةِ ؟ فيه وجهان » فإن أحضره » فاعترف حكم عَلَيْهِ : وإلا قبل قوله بغير 
يمين . (وإن قَالَ الحاكم المعزول :كن سكم في ولاش لقلان على فلان يدر 
قبل قوله) إذا كان يمن يسوغ لَهُ الحكم ء نص عَايه . زاد في «الرّعاية) : ما لم 
ينهم ؛ لأنَّ عزله لا يمنع من قبول قوله » » كما لو كتب كتابًا إلى قاض آخر » ثم 
عُزل » ووصل الكتاب بعد عزله » لزم المكتوب إليه قبول كتابه » بعد عزل كاتبه » 
لَه أخبر بما حكم به » وهو غير متّهُم أشبه حال ولايته . 

وقال بعض التأخرين : يقبل قوله ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم » وهو 
حسنٌ » (ويحتمل أن لا يقبل قوله) » وهو قول أكثر الفقهاء ‏ ثم اختلفواً » فقال 
ابن أبى ليلى والأوزاعيٌ : هو بمنزلة الشّاهد إذا كان معه شاه آخر . 

وقال أبو حنيفة : لا يقبل ء إِلّا شاهدان سواه » وهو ظاهر مذهب الضَّافعيّ ) 
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وإن اذّعى على امرأةٍ غيرٍ برزةٍ » لم يحضزها وأمرها بالتُوكيلٍ . وإن 
وجبت عليها اليم أرسل إليها من ُحلفها ارد اف على لا عن لير 


وذكر ابن أبي موسى : أنه يتويجه » كقول الأوزاعيٌ » وكقول الحنفيّة . فَأمّا إن قَالَ 
في حال ولايته قبل قوله ؛ لأنَّ مَنْ ملك الحكم ملك الإقرار به كالرُوج إذا أقه 
بالطلاق » ولأ لو أخبر أَنّهُ رأى كذا » وكذا » فحكم بهِ قبل . وعلى الأول إذا 
قَال :كدت طلم ل أ باكرلا أو ةوقا قبل منوزن كال 0 
ولم يضفه إلى بِيّنَةِ » ولا غيرها قبل . 

(وإن اذّعى على امرأةٍ غير برزة) أي : ليست معتادةً أن تخرج في حوائجها 
(لم يحضرها) ا فيه مِنَ المشقّة » والضرر» (وأمرها بالتوكيل) لأجل فصل 
الخصومة » ولأنّه يقوم مقامها » فلا تبتذل مِنْ غير حاجة إلى ذلك » (وإن وجبت 
عليها اليمين أرسل إليها مَنْ يحلّفها) ؛ لأنّ إحضارها غير مشروع » واليمين لا بد 
مدها » وهذا طريقه دلوك آنا منه تتاهدان + مسيكلتها يحصرتيها : 


وذكر القاضي : أنّ الحاكم يبعث مَنْ يقضي بينها وبين غريمها في دارها ؛ لقوله 
عَلَيِهِ السّلامُ : : «واغد يا أنيس» الخبر ‏ الكل أولى ؛ ١‏ أستر » وربما منعها الحياء 
ِنَ التُطق بحجّتها » سيما مع جهلها بالحبّة » وذكر الشامريٌ أله يخيّر » وأطلق في 
«الانتتصار) النَّصَّ فيها » واختاره إن تدر البق بدون حضورها » يللم يحضرها » 
وأطلق ابْنُ شِهَابِ وغيره إحضارها ؛ لأنَّ حٌّ الآدميّ مبني على الشّحٌ » والضّيق » 
والمدّة يسيرةٌ كسفرها مِن محلَةٍ إلى محل » وحكم المريض كذلك ؛ لأنه يش عَلَِه 
الشّعي والحركة » فأمًا إن كانت برزةً » أي : تبرز لحوائجها غير مخدّرة » فإنه 
يحضرها . ولا يعتبر لخروجها محرمٌ » نص عَلَيِهِ كسفر الهجرة . 

(وإن اذَّعى على غائب عَنٍ البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقاتٍ مِنَ 


أهل ذلك الموضع » » ليتوسّطوا بينهما) نقول : إذا استعدى على غائب في غير ولاية 
القاضي ٠‏ لم يكن لَهُ أن يعدي عَلَهِ » وإن كان في ولايته » وله هناك خليفةٌ » فإن 
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ك 


فإن لم يقبلوا قيل للخصم : حققْ ما تدّعيه » ثمٌّ يحضره وإن بعدتٍ 
المسافةٌ . 


كانت لَهُ بيه ثبت لَهُ الح عنده » وكتب إلى خليفته » ولم يحضره , وإ لم تكن 
لَهُ بيْنَةٌ حاضرةٌ نفذ إلى خصمه » ليحاكمه عند خليفته » فإن لم يكن 006 
وكان فيه مَنْ يصاح للقضاء أذن لَهُ في الحكم بينهما » وَإِنْ لَمْ يكن فِيهِ مَنْ يصلح 
بعث إلى ثقةٍ يتوسّط بينهما ؛ لأنَّ ذلك طريق إلى قطع الخصومة » مع عدم المشقة 
الحاصلة بالإحضار ؛ (فإن لَمْ يقبلوا) أي اذا دري ءاف ليان قتول ذلك 
(قيل للخصم : حرّر ما تدّعيه) ؛ لأنَّه يجوز أن يكون ما يدّعيه ليس بحقٌّ عنده 
كالشّفعة للجار » وقيمة الكلب فل يكلف اللشيو نع لا يفطن علد يه لع 
العنة قي يدون اناضيك: 

(ثم يحضره , وإن بعدت المسافة) ذكره الأصحاب , وهو المذهب ؛ لأَنَّ لا 
بدَّ مِنْ فصل الخصومة » وقد تعينٌ بذلك » وقيل : لدون مسافة القصر » وعنه لدون 
يوم جزم به في «التّبصرة) وزاك تباذ ةو ٠‏ وفي (التّرغيبِ) : لا يحضره 
مع البعد حبّى تتحوّر دعواه » وفيه يتوقّف إحضاره على سماع البيّنة إن كان مما لا 
يقضى فيه بالتُكول . قَالَ : وذكر بعض أصحابنا لايحضره مع البعد حنَّى يصمٌ 
عنده ما اذَّعاه . 

لال ل ل ل 

ال عا لل 0 : أنا أعلمها , 
أؤدّيها فظاهة » ولو نكل لزمه ما ادٌّعى به إن قيل 0 
تلف » ولا يبعد كما يضمن مَنْ ترك الإطعام الواجب » وكونه لا يحصل المقصود 
لفسقه بكتمانه لا ينفي ضمانه في نفس الأمرء واللهُ أَعلَمُ . 


ا ا ا ا 11 ا 0 اه 


إذا جلس إليه خصمان , فله أن يقول : من المدّعى منكما؟ وله أن يسكت 
حتَّى يبتدئا » فإن سبق أحذهما بالدّعوى قدّمه , وإن اذّعيا معًا ‏ قدَّم أحدّهما 
بالقرعة . فإذا انقضثْ حكومئُه سمع دعوى الآخر, 


اواك ودود ردن 
عرو م لوطل و إن برك 1 اع 
(إذا جلس إليه الخصمان) المستحبٌ أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم » أو 
يعاسيجا الذلك + نرق عيذ الل بن الرُبيرٍ قَالَ : «قضى رَسُولَ الله يله أنّ 
الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم) روا أحمد  »‏ وابز داو 4 الأن ذلك امك 
للحاكم مِنَ العدل بينهما » والإقبال عليهما » والتّظر في خصومتهما . 
وفى «العاية) : إذا جاءه خصمان » فجلسا بين يديه » أو أجلسهما حاجبه » 
أو أذن لهسا الحاكي بذلك + أو عَن جانية إن كانا شريفين + أو كبيرين (فله أن 
يَقُوِلَ : مِنَ المدّعى منكما ؟) هذا هو الأشهر ؛ لأنَّ ذلك طريقٌ إلى معرفة المدّعي مِنّ 
المدّعى عَلَيْهِ ؛ (وله أن يسكت حتَّى بيتدنا) ؛ لأَنَّ كلامه يستدعي طالئا لَهُ » ولم 
يوجد » وقيل : بل يسكت حتَّى يدّعي أحدهما » ويقول القائم على رأسه من 
لدعي متكما ؟ إن سكتا جميعًا » ولا يَُولُ الحاكم » ولا حاجبه لأحد منهما : 


سَّ 


تكلم ؛ ان في إفراده ذلك سيك 6 للإنصاف . 

(فإن سبق أحدهما بالدّعوى قدّمه) ؛ لأنَّ للشابق حنٌ تقدّم » فلو قَالَ 
المخصم : أنا الخصم لم ياتفت إليه . (وإن اذَّعيا معًا قدّم أحدهما بالقرعة) هذا 
قياس المذهب ؛ نيا ري عند الازدحام بدليل الإمامة ‏ والأذان » وقيل : مَنْ 
حاو الداكم قمر مزييبا + لحرن أبن الدثر أن مسمع لعهما حصا » .وليل ' 
يؤجُرهما حَّى يتبينٌ من المدّعي منهما » (فإذا انقضت حكومته سمع دعوى 
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م يقولُ للخصم : ما تقول فيما اذّعاه؟ . ويحتمل ألا هلك سؤاله حتّى 
يقول المدّعى : اسأل سؤاله عن ذلك . فإن أقرَ له ؛ لم يحكم حتَّى يطالبه 
لدعي بالحكم . وإن أنكر مثلّ أن يقول المدّعي : أقرضئُّه ألقًا , أو : بعنّه , 
فيقول : ما أقرضي , ولا باعني » أو : ما يستحقٌ علي ما اذّعاه » ولا شينًا 
منه , أو : لا حقَّ له عليَ- صم الجوابُ . 


الختصمان » فلا تقض بينهما حتّى تسمع مِنَ الآخر كما سَمِغْتَ مِن الأول » فإنك 
إذا فعلت ذلك 0 لك القضاء) ) رواه يل 4 وأو داود ( والتُرمذي ( كال 25 


«عيون المسائل» : ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكيّة أحدٍ , إلا ومعه خصمه ؛ 
هكذا ورد عن ال يخ » لل يول للخصم : ما تَقُولُ فيما اذَّعاه ؟) » قدّمه 
وصحّحه أكثر الأفجاتب ؛ لأنّ ظاهر الحال يقتضى ذلك . 


وح ناا ملف و لس رول لاعن قال طواله للق هنا 
وج كالحكم , (فإن أقرَ لَهُ) سواء كان قبل الشؤال » أو بعده لزمه ما ادّعى عَلَيه 
به » ولكن (لم يحكم لَهُ حتّى يطالبه المدّعي بالحكم) ) ذكره السَامريٌ » والمجد ع 
وجزم به 4 في «الوجيز 2 ) » وقدّمه في «الكافي) ١‏ و«الشّرح) ؟ أن الحكم عَلَيِهِ حقٌ لَهُ 2 
فلا يستوفيه » إلا بمسألةٍ مستحقّه » واختار جمعٌ لهُالحكم قبل مسألة المدّعي » وهو 
الّاهر ؛ لأنَّ الحال يدل على إرادته » فاكتفى بها كما اكتفى في مسألة المدّعى عَلَيِ 
اخوانيةة: لذن كثيدا م ل مه مطالبة الحاكم بذلك » فيترك مطالبته 
الجهله السب د رلا وول عن النَّبِيَ كلد » ولا عَنْ أحدٍ مِنْ خلفائه 
فاشتراطه ينافي ظاهر حالهم . 

وفى «التّرغيب) : إذا أقة » فقد ثبت » ولا يفتقر إلى قوله : قضيت في أحد 
الوجهين » بخلاف قيام البيّنة ؛ لأنّه يتعلّى باجتهاده . ْ 

فرحٌ : إذا قَالَ الحاكم : يستحقٌّ عليك كذا » فقال : نعم لزمه » ذكره في 
«الواخ ضح) » (وإن أنكر مثل أن يَقُولَ المدّعي : أقرضته ألقًا » أو بعته » فيقول : ما 
أقرضني ؛ ولا باعنى . أواما يستحٌ علي ما اذّعاه ولا شيئًا منه , أو لا حقٌ ل 
عليَ صم الجواب) لنفيه عين ما ادٌعى عليه » ولأنَّ قوله لو اق هُ عَلىَ نكرة في 
سياق النّفي » » فتعمٌ بمنزلة قوله : ما يستحقٌ علي ما ادّعاه » ولا شيثًا مِنْهُ » وهذا ما 
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وللمدّعي أن يقول : لي بيّنة «لإن لمبيقل:؟ » قال الحاكم : ألك بِيْة؟ فإن 
قال : لي بين : أمره بإحضارها , فإذا أحضرها 


لم يعترف بسبب الحقٌّ فلو ادّعَت من يعترف بأنها زوجته المهر + 'فقال : لا تستحقٌ 
عَلحَ شيمًا لم د يصحٌ الجوابُ » ويلزمه المهر إن لَمْ يقم بِيْنةٌ ياسقاطه » » مجوابه في دعوى 
قرض اعترف به لا يستحقٌ عَلَيّ شيئًا » ولهذا لو أقرّت في مرضها : لامهر لها عَلَيْ 
لم تقبل ء إلا بِْبةٍ أنّها أخذته , نقله مهنا » أو أنّها أسقطته في الصّكحة . 

تنبية : لو ادّعى بدينارٍ » فقال لا يستحقٌ عَلَيّ حبّة » فايس بجواب عند ابن 
عقيل ؛ لأنّه لا يكتفى في رفع الدّعوى إلا بنصٌّ » لا بظاهرٍ . 

وقال الشَّيحُ تي الدّينٍ : يعم الحّات » وما لم يندرج في لفظ : ١حبة)‏ مِنْ باب 
لحر ب إل أن قال : نعم حقيقة عرفيّة قال : لي عليك مائةٌ » فقال ليشن 
لك عَلَيَ مائةٌ اعتبر في الأصحٌ قوله » ولا شيء منها كاليمين » ؛ فإن نكل عَنْ ما دون 
لمائة حكم عَلَيِهِ بمائة » إلا جزءًا . وإن قانا برد اليمين حلف المدّعي على ما دون 
لمائة » إذا لم يسند المائة إلى عقد . لكون اليمين لا تقع إلا مع ذكر النُسبة كمطابق 
الدّعوى » ذكره في «التَرَغيب») 

(وللمدّعي أن يَقُولَ : لي بين ؛ أن المي طريق له » والبيتة طريقٌ إلى 
تخليصه ٠‏ (وإِنْ لَمْ يقل قال لَهُ الحاكم : ألك بيّة ينه لقوله عَلَيِهِ السلامٌ للحضرمي : 
«لك بِينةٌ ؟» قَالَ : لا . رواه مسلمٌ » وفيه : ١‏ «قَلَكَ بمينه » » فإن كان المدّعي عارًا 
أنه موضع البيّنة خيّر الحاكم بين أن يَقُولَ ذلك » وبين الشكوت . وظاهر (المحيّر) » 
ولا يقوله . (فإن قَال : لي بيّنة » أمره بإحضارها) ؛ لأنَّه طريقٌ إلى تخليص الحقٌ . 
وفي «المستوعب» » و(الرّعاية) : يَقُول له : أحضرها إن شئت » وفي «المغني) : | أن 
المدّعي إذا قَالَ : لي بين » لم يقل لَهُ الحاكم أحضرها ؛ لأنَّ ذلك حقٌ لَهُ » فله أن 
يفعل ما يرى . قَالَّ ابن امنا : فيحمل أمره بالإحضار على الإذن فيهِ ؛ لأنّ حمل 
الأمر على حقيقته » ينافي ما ذكره في «المغني) 

(فإذا أحضرها) لم يسألها الحاكم حبّى يسأله المدّعي ذلك ؛ لأنَّه حنٌ لَهُ » فإذا 
سأله المدّعي سؤالها لم يقل : اشهدا » ولا يلقّهِما » وفي «المستوعب» : لا ينبغي ) 


كنا القضافة ١‏ سسحت 7 ا ا 0 تي * ف 


سمعها الحاكُ وحكم بها إذا سأله المدّعي . ولا خلاف في أنَّه يجوز له 
الحكمُ بالإقرار والبيّنةٍ في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان ‏ فإن لم يسمغه معه 
أحدٌ . أو سمعّه معه شاهدٌ واحد , فله الحكمٌ به ؛ نصّ عليه . وقال القاضي : 


لا يحكُ به , 


وفي «الموجز) : يكره كتعتّتهما (سمعها الحاكم) ؛ أن الإخضارمة أجل الماع ؛ 
فيقول الحاكم : مَنْ كانت عنده شهادةٌ » فليذكر ما عنده » فإذا شهدا » وانّضح 
إلى لزمه » ولم يجز ترديدها » وفي «العاية) : إن ظنّ لذ الصلح آخره . وفي 
«الفصول») : أحببنا لَهُ أمرهما بالصّلح » أي : إذا كان فيها لبِسٌّ #خان أبيا أَخْرهها؛ 
لأنّ الحكم بالجهل حرامٌ » فإن عل قبل البيان لم يصحٌ حكمه قال معي انا 
يسعه الصّلح في الأمور المشكلة » أما إذا استنارت الحجّة ؛٠‏ فليس لَهُ ذلك » وروي 
عر شري : أنه ما أصلح بين المتحاكمين ء إِلّا مرةً واحدةً . وروي عَنْ عُمر أله 
َال : ردُوا الخصوم حبَّى يصطلحا » فإنَّ فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن . 

(وحكم بها إذا سأله المدّعي) بأن كانت الشّهادة صحيحةٌ » وفي «المغني» » 
ودالشّرح) يَفُول الحاكم للمدّعى عَلَيهِ : قد شهدا عليك » فإن كان لك قادح فيينه 
عندي . قَالَ في «الفروع) : يعني يستحبٌٍ 2 وذكره ف فى «المذهب) » و«المستوعب») 
قدا اذا ركان نهنا ندل أن له ادك ا لالطو ل م 
عَلَيهِ إذا سأله المدّعي الحكم ؛ ع ا ا ار 
لا خلاف في أنه يجوز لَهُ الحكم بالإقرار , والبيّنة في مجلسه إذا سمعه معه 
شاهدان) ؛ لأَنَّ الثّهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هنا . 

فرعٌ : لا يجوز الاعتراض فيه رك عدي كورود اكز فاضي تداق 
عقيل » وذكر الشّيخْ تقئ الدّينٍ أنَّ لَه عليِهِ تسمية الشّهود » ليتمكن مِنَ القدح 
بائّفاقٍ . 

قَالَ في «الفروع) : ويتوجّه مثله » ؛ حكمت بكذا » ولم يذكر مستنده » (فإن 
لَمْ يسمعه معه أحدٌ » وسمعه معه شاهدٌ واحذ ؛ فله الحكم به نص عَلَيِه) في رواية 
حرب » وهو المذهب ؛ لأنَّ الحكم إذا لبس بمحض الحكم بالعلم » ولا يضِرٌ رجوع 
المقدّ » (وقال القاضي : لا يحكم به) هذا زوارة قكرها التعسيتة لاله وكيم 


كك كتابٌ القضاء 


وليس له الحكمُ بعليه مما رآه وسمعه ؛ نص عليه , وهو اختيار 
الأصحاب . وعنه ما يدل على جواز ذلك , سواءً كان في حدٌّ أو غيره . 


عدلان » اختاره القاضي » وجزم به ف «التوضة) 3 فإن طلب مه الإشهاد على 
إقراره عنده لرَمُهِ » (وليس لهُ الحكم بعلمه) في غير ذلك (فيما رآه . أو سمعه , 
نص عَلَيْهِ » وهو اختيار الأصحاب) . 

وفي «الكافي» » و«الشَّرح) : هو ظاهر المذهب » وفي «لرّر) : هو المشهور 
عَنّْهُ » وصحّحه ابن المنجا )» ونصره موف د لقولة غ16 الكلام : . 5 أنا بسر 
مثلكم , وإنكم تختصمون إِلَيّ » ولعل بعضكم ألحن بحجّته مِنْ بعض فأقضي لَه 
على نحو ما أسمع» متّفْقٌ عَلَيِهِ » فدل أَنَّهُ يقضي با سمع لا بما يعلم . 

وفي حديث الحضرمي » والكنديٍّ : «شاهداك , أو بمينه , ليس لك مِنْهُ إلا 

لك» رواه مسلمٌ . وقال أَبُو بكر رَضِي اللَهُ عَنْهُ #الواراقك وجا صا عد ف وده 
الي ال اللو رود 08 

(وعنه ما يدل على جوازه سواءً كان في حدٌ , أو غيره) ٠‏ وقاله أبو 
ل انم الو ل ا ولانه 

حقٌ عَلَيْهُ ا لك رت برا تر ورا ا العا 1 وعن 
أحمد : يجوز ذلك . إلا في الحدود » وقال ابن أبي موسى ٠‏ لا اختلاف ا 
يحكم بعلمه في الحدود , وهل يحكم به في غيره ؟ على روايتين » نقل حنبل إذا رآه 
على حدٌّ لم يكن لَهُ أن يقيمه إلا بشهادة مَنْ شهد معه ؛ لأنَّ شهادته شهادةٌ رجلٍ » 
ونقل أيضًا : أَنّهما يذهبان إلى حاكم آخر , والأوّل أظهر . وأجاب في «الشّرح) عَنْ 
بحكم عله فى اعبط ي:ورطار ف الحكم بالشهادة ».تله يفطي إلى تقد + يروف 
مسألتنا » وأمًا الجرح والتُعديل » فإنّه يحكم فيه بعلمه بغير خلا ؛ لأنّه لو لم 
يحكم بعلمه لتسلسل » ولأنّه لا يجوز لَهُ قبول شهادة مَنْ يعلم فسقه ؛ ولأنَّ الثّهمة 
لا تلحقه في ذلك ؛ لأنَّ صفات الشهود معئّى ظاهد . 


كتابٌ القضاءِ 3 


وإن قال المدّعي : ما لي بين د » فالقول قولٌ المنكر مع ينه . فيعلِمُه أنّ له اليمينَ 
على خصمه . وإن سأل إحلافه أحلقه وخلى سبيلّه . وإن أحلفه أو حلف هو 
من غير سؤالٍ المدّعي . لم يعتدٌ بيمينه . 


وقال القاضي وجماعة : ليس هذا بحكم ؛ لأنّه يعدّل هو ويجرّح غيره » 
ا ا ع وي ف يا لل 
(وان َال الذعي لي ينه » فالقول قول المنكر مع بمينه) للخبر ؛ ولأ 
الاصل براءة دمّته (فيعلمه أن لهُ اليمين على خصمه) 0 ل موضع حاجة 4 

(وإن سأل إحلافه أحلفه) ؛ لأنَّ اليمين طريقٌ إلى تخليص حقّه يلزم الحاكم 
إجابة المدّعي كسماع البيّنة » وتكون على صفة جوابه » نص عَلَيِهِ » وعنه بصفة 
الذعغوئ + وعنة : يكفي تحليفه ل 0 
لم يتوجّه عليه حَقٌّ » وعلم مه أنّهُ ليس لَهُ استحلافه قبل سؤاله ؛ أن اليمين حقٌّ له 
كنفس الح » ويمين المتكر على الفور » وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه » نص 
عَلَيْهُ . نقل ابن هاني ا 

اله 207 » لم يحلف ثانيةٌ عنده » ولا عند مَنْ 
عرف حلفه » وإذا لم يبطل حقّه باليمين الأولى » » فله طلبه واحدة بكل طريق 
شرعيئ » ويحلّفه عند مَنْ جهل حلفه » لبقاء الحنٌّ مع انقطاع ا خصومة عنده » ذكره 
في «المستوعب) », و«الرّعاية) . 

(وإن أحلفه , أو حلف هو مِنْ غير سؤال المدّعي لم يعتد بيمينه) ؛ لأنّه أتى 
بها في غير وقتها » فإذا سأله المدّعي أعادها لَهُ ؛ لأنَ الأولى لم تكن يمينه » وإن 
أفسلك المدّعي عَنْ إحلاف خصمه » ثم أراد إحلافه بالدّعوى المقدمّة جاز ؛ لأنّ 
جنه لا ينمط بالتاخير . وإن أبرأه منها زاكلة قونن الغرف ع وظللنها ؛ لأنّ حقّه لم 
يسقط بالإبراء مِنَ اليمين 4 وهذه العو عي ا أبرأه مِنَ اليمين فيها 5 


/: كتاث القضاء 


وإن نكل قَضى عليه بالُكولٍ ؛ نص عليه » واختاره عام شيوخنا ؛ فيقول 

: إن حلفتٌ وإلا قضيتُ عليك ثلانًا . فإن لم يحلفٌ قضى عليه إذا سأل 
0 . وعند أبي الخنطاب : ترد اليم على المدّعي ؛ وقال : قد صوّبه 
أحمدٌ » وقال : ما هو ببعيد ؛ يخلف: ويأخد :. 


هذا المجلس » ولا في غيره » لحديث الحضرمئٌ » وعنه : يبرأ بتحليف المدّعي . 

وعنه » ويحلّفه لَه » وإنْ لَمْ يحلّفه ذكرها الشَّيحُ تق الدينِ مِنْ رواية مهنا أنّ 
رجلا انهم رجلا بشيءٍ » فحلف لَهُ » ثم قَال :لا أحلف ٠‏ إلا أن يخلف 'لى عند 
الشُلطان ؟ أله ذلك ؟ قَالَ : لا قد ظلمه » وتعّته . 


ولا يصله باستثناءٍ في في «المغني» , أو بما لا يفهم ؛ لأنَّ الاستنناء يزيل حكم 
اليمين » وفي ١‏ «التّرغيب») هي مين كاذبةٌ »ولا يجوز التأويل والثّورية فيها إلا لمظلوم » 
(وإن نكل قضى عَلَيِهِ بالكول , نص عَلَيِه) في رواية الميمونيٌ » والأثرم » وحرب » 
(واختاره عامّة شيوخنا )» وفي «المستوعب» : هو اختيار أكثر أفيخانها ؛ لأن عثمان 
قضى على ابن حُمَرَ بنكوله عَنٍ اليمين » رواه أحمد (فيقول لَه : حلفت , وإلا 
قضيت عليك ثلاثًا) « كر في «المستوعب») » و«الكافي) ؛ لأنّ 00 شعت 5 
فوجب اعتضاده بالتّكرار ثلامًا » وصرّح في «المجدر) » و«الفصول» أنه يسعيحك أن 
يكون ثلانًا ؛ لأنّه لو كان كاذبًا لحلف المدّعى عَلَيِهِ على نفى دعواه . وقدّم في 
«الإعاية» أن الحاكم يَقُولُ ذلك مهَةٌ » وسواء كان مأذوئًا لَهُ » أو مريضًا » أو 
غيرهما . (فإن لَمْ يحلف قضى عَلَي بالذكول . نص عَلَيهِ » وهو كإقامة بين » لا 
كإقرارٍ » ولا كبذلٍ (إذا سأله المدّعي عَنْ ذلك) ؟ لآن اذللق حقٌ للمدّعي فلم 
يفعل 6 إلا بسؤاله » (وقال أبو الخطاب) 2( والجاره جباعة : (تردٌ اليمين على 
المدّعي) للا روى ابن ع عُمَرَ : «أنَّ لني 2 ر اليمين على صاحب الحقّ) روأه 
الدارقطنيٌ . وروي أيضًا مِنْ رواية إبراهيم بن أبي يحبى عَنْ عَليٌ قال : المدّعى عَلَيْه 
أولى باليمين » وإن نكل حلف صاحب الحنٌّ » وأخذه » وهذا مذهب عمرء 
وعثمان » (وقال : قد صّوبه أحمد) في رواية أبي طالب » (وقال : ما هو ببعيدٍ 
يحلف , ويأخذ) لما ذكرنا » وقياس قول 120086 » وأنّه حكم باليمين مع 
الشّهادة ابتداعٌ مِنْ غير رضى المنكر » وكذا فى القسامة » فإذا رضى المنكر بيمينه كان 


كتابُ القضاء : 


فيقال للتاكل : لك رذ اليمين على المدّعي » فإن ردّها حلف المدّعي 
وحكم له . وإن نكل أيضًا صرفهما . فإن عاد أحدهما فبذل اليمينّ الم 
يسمغها في ذلك ا مجلس ؛ حنّى يحتكما في مجلس آخر . 


أو فعلى ذلك لا يشترط إذن 0 فى الود » وشرطه تتاب » وجزم به 
السّامريٌ » ويمينه كإقرار مدّعى عَلَيْهِ ) ؛ فلا تسمع بيّنته بعدها بأداء » ولا إبراء » 
وقيل : كبيَّةٍ » فتسمع » وقيل : يحبس حنَّى يجيب إمّا بإقرار » أو حلفٍ » ذكره 
2 «التّرغيب» عَنْ أصحابنا (فيقال للتّاكل : لك رذ اليمين على المدّعى) 5 
موضع حاجة » أشبه قوله : لك بمينه » (فإن ردّها حلف المدّعي , وحكم لَهُ) 
لاستكمال الشّروط المعتبرة » (وإن نكل) مَنْ ردّت عَلَيهِ اليمين (صرفهما) » وجملته 
نَهُ إذا تكل سكل عَنْ سبب نكوله ؛ لأنّه لا يجب بنكوله حقٌ لغيره » بخلاف المدّعى 
عَلَيْه »فإ قال : امتنعت ؛ لأنَّ لي بيه أقيمها , أو حسابًا أنظر فيه » فهو على حقٌ 

ِنَ اليمين » ولا يضيق عله في المدّة ؛ له لا يتأخر إلا حم » بخلاف المدّغن 

(فإن عاد أحدهما , فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك امجلس) ؛ لأنّه أسقط 
حمّه منها (حنّى يحتكما في مجلس آخر) ؛ لأنَّ الدّعوى فِيهِ تصير محاكمة ثانية » ' 
فإذا استأنف الدّعوى أعيد الحكم بينهما كالأوّل » وقال ابن حمدان : إن بدلها 
التّاكل قبل عرضها على المدّعي » وبعده برضاه سيعت » وإِلّا فلا » وهذا الذي 
ذكره الموْلّف » شرطه عدم الحكم بالتُكول » وإن تعذَّر رد اليمين » وقلنا بهِ » لكون 
المدّعي وليّا ونحوه قضي بالدُكول » وقيل : يحلف الوليُ » وقيل : إن 35 
اذّعاه » وقيل التخلفق ناكم ..وقطع: المؤل وعلك” إذا ضفل © ويكسيا: له 
محضرًا بنكوله . 

فية بأد نه افد لكر جور البعن اليدوم تس انالومل 
يقضى بالتُكول فى دعوى الوكالة بالمال ؟ على وجهين » وقال السامري : اختلف 
أصحابنا في دعوى الكفالة » هل يقضى فيها بالتُكول ؟ فِيهِ وجهان أوجههما الحكم 
به » قاله ابن ابي موسى . 
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وإن قال المدّعي : لي بِيّنةَ » بعد قوله : ما لي بِيّنة- لم ُسمغ . ذكره 
الخرقيُ . ويحتملٌ أن ُسمع . وإن قال : ما أعلُ لي بيه » : ثمّ قال : قد علمتٌ 
لي بِيّنةَ » شُمعتُ . وإن قال شاهدان : نحن نشهدٌ لك 0 : هذان بتي 


0 . وإن قال : ما أَريدُ أن تشهدا لي ؛ لم يُكلّفْ ! اقامة اللشّة . وإن قال : 


ٍ (وإن قَالَ المدّعي : لي ؛ بيه بعد قوله ما لي بيّنة لم تسمع ذكره الخرقي) نص 
عَلئِهِ » وجزم به في «الكافي) ) » و«المستوعب)» » و«(الوجيز) 4" دن سماع البيّنة قد 
تحمّق كذبه فيعود الامر على خللاف تعره وكذا قوله : كذب شهودي » 
وأولى » ولا تبطل دعواه بذلك في الأصحٌ , (ويحتمل أن تسمع) هذا ري 2 
واختاره ابن عقيل » وغيره قَالَ في «الفروع) » وهو منّجةٌ حلفه » أو لم يحلفه ؛ لأنّه 
يجوز أن ينسى » أو يكون الشّاهدان سمعا ِنْهُ » وصاحب الحقٌّ لا يعلمه » فلا ينبت 
يذلاك + الأته أكدي لنفة: 

فرح : إذا قَالَ كل بِينةِ أقيمها فهي زور , أو لا حقٌّ لي فيها » ثم أقام بيد لم 
تسمع بحالٍ . (وإن قال : ما أعلم لي بيه » ثم قال : قد علمت لي بيّنة 
ع اه نه لم يكذب بيّنته » (وإن قَال شاهدان : فنحن نشهد لك » فقال : 
هذان بيّنتي سُمعت) » وهي أولى مِنَ التّى قبلها ؛ لأنّه لا تهمة فيها , » لكن لو 
ادك بغر انا لاف ع قير مكذث ليا عانق فلي وإنناغن شتات هافة له بغيره 
لزمه إذا صدّقه المقَةِ لَهُ » والدّعوى بحالها نص عَلَيْهُ . 

(فإن قَالَ : ما أريد أن نشهدا لي لم يكلف إقامة اليدة) ؛ لأ أسقط حل 
منها » وله تحليفه في ذلك كله ؛ (وإن قال : لي بِيّةٌ) » وأريد ملازمة خصمي حبَّى 
أقيمها ؛ لمكن لَهُ ذلك ذكره في «الكافي) 

وفي «الشّرح) : إذا قَالُ : لي بيْنةٌ غائبةٌ : ليس / َه مطالبته بكفيلٍ » ولا ملازمته 
حبّى تحضر البينة » نص عَلَيِه ؛ لأ لم ينبت لَهُ قبله حنٌ » وذكر في موضع آخر أنه 
إن كانت بيّنته قريبةً » فله ملازمته حتّى يحضرها ؛ لأنَّ ذلك ضرورة أقامتها » ٠‏ نه 


ىلج فسن ون جالره ا لدعو رن مكلت لكر زرلا وكري ون إقاعيا :ءا 
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وأريدُ بميته » فإن كانث غائبةَ فله إحلافه . وإن كانت حاضرةً , فهل له 
ذلك؟ على وجهين . وإن حلف المنكرُ ثمٌ أحضر المدّعي بِيّنةَ . حكم بها ولم 
تكن اليمينٌ مُزيلةَ للحقٌ . 


بحضرته » وتفارق البيّنة البعيدة » ومن لا يمكن حضورها » فإن إلزامه الإقامة إلى 
حين حضورها يحتاج إلى حبس ٠‏ أو ما يقوم مقامه » ولا سبيل إليه » (وأريد ينه » 
فإن كانت غائبة فله إحلافه) ذكره في «الكافي) و«الشّرح) 2 وقدّمه في «اخكر) ؛ 
لأنَّ ذلك تعينٌ طريًا إلى استخلاص الحقٌّ . 

وقيل : إن كانت غائبة عن البلد فله ذلك » وقيل : يملك إقامتها فقط » (وإن 
كانت حاضرة) في مجلس الحكم قال ابن حمدان : أو قريًا منه (فهل له ذلك ؟ 
على وجهين) : أحدهما : يملك إقامتها أو تحليفه من غير أن يسمع البينة بعده » ذكره 
في (المحرر) وجزم به في (الوجيز) وقدمه في «الرعاية) و«الفروع» لأن فصل الخصومه 
يمكن بإحضار البينة » فلا حاجة إلى اليمين » والثاني : أنه يجاب إليهما لأنه أقرب 
لفصل الخصومة » وقيل : لا يملك إلا إقامتها فقط واستدل في «الشرح» للأول بقوله 
عليه السلام : «شاهداك أو بمينه» ولأنه أمكن لفصل الخصومة بالبينة أشبه ما لو لم 
يطلب بمينه ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين مبدلها كسائر الأبدال مع 
مبدلاتها. فإن قال : أحلفوه ولا أقيم بينة حلف ؛ لأن البينة حقه كما لو أسقط نفس 
الحق» ثم في جواز إقامتها بعد الحلف وجهان . 

فرع : إذا أقام شاهدًا في المال » فله أن يحلف معه بلا رضى خصمه » وإن لم 
يحلف معه بل طلب بين المنكر حلف له » فإن حلف ثمٌ قال المدعي : أنا أحلف مع 
شاهدي لم يستحلف ؛ لأن اليمين فعله وهو قادر عليه فأمكنه أن يسقطها بخلاف 
البينة » وإن عاد فبذل اليمين قبل أن يحلف المدعى عليه لم يكن له ذلك في هذا 
مجلس (وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينةَ حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة 
للحق) وفاقًا لقول عمر : البيّنة الصّادقة أحبٌ إلى ٠‏ مِنَ اليمين الفاجرة ؛ ولأنّ كل 
حالةٍ يجب عَلَيهِ الحنُ فيها » بإقراره يجب عَلَيهِ بالبيّة كما قبل اليمين ؛ ولأنَّ 
البمي »ألو أزالت: ان لاسرا الفدقة على أخد أموال الثاس #توقال :ابن أ ليل + 
وداود : لا تسمع بيُّنته » ورد بما سبق . 
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وإن سكت المدُعى عليه ؛ ٠‏ فلم يقرٌ ولم يدكز ؛ قال له القاضي : إن أجبتَ 
وإلا جعاتّك ناكلا وقضيتٌ عليك . وقيل : يحبشه حنَّى يجيب . وإن قال : 
لي مخرجٌ با ادّعاه » لم يكن مجيبا . وإن قال : لي حسابٌ أريدٌ أن أنظرَ 
فيه , لم يلزم المدّعي إنظاره . وإن قال : قد قضيثه أو : أبرأني , ولي بيّنة 
بالقضاء أو الإبراء 2( وسأل الإنظارت- أنظر ثلامًا 2 وللمدّعي ملازمثه . 


(وإن سكت المدّعى عَليِ ٠‏ فلم يقر ولم ينكر) , أو قَال : لا أقه , ولا 
لكرج أو قال : أعلم قدر حقّه » قاله في ١‏ «عيون المسائل) » و«المنتخب» (قال لَهُ 
القاضي : إن أجبت »2 إلا جعلتك ناكلا » وقضيت عليك) » قدّمه في «امحرّر) 2 
و«الرّعاية) » وذكر ابن المنجًا : أنّهُ المذهب » وجزم به في «الوجيز له ناكل عمّا 
توجب عله فيه » فبحكم َل بالُكول عله كاليمين » والجامع ببنهما أن كل واحد 
مِنَ القولين طريقٌ إلى ظهور الحقّ » ويسنٌ تكراره مِنَ الحاكم انام كرة اف 
«الكافي) » و«المستوعب)» » وفى «لمحدر) » و(الوجيز) كاملين » وقدَّم فى «الوّعاية) 
بقوله مره » (وقيل : يحبسه حتَّى يجيب) إن لَمْ يكن للمدّعي بِينةّ » قاله القاضي » 
وقدّمه السّامريٌ ؛ لأنَّ اليمين حقٌ عَلَيِهِ كما لو أقءِ بمالٍ » وامتنع من أدائه » فإن كان 
للمدّعي يِيّنَدّ قضي بها وجهًا واحدًا . 
(وإن قَالَ : لي مخرج مما اذَّعاه لم يكن مجيبًا) ؛ لأنَّ الجواب إقرارٌ » أو 
إنكارٌ » وهذا ليس واحدًا منهما . 
(وإن قَالَ : لي حسابٌ أريد أن أنظر فِيهِ لم يلزم الذَّاعي إنكارة) اختاره أبو 
الخطّاب » والسّامريٌ » وقدّمه في «الرّعاية) لما فيه من تأخير حمّه ؛ ولأن كن اكرات 
نبت لَهُ مالا فلم يلزمه إنظاره كما لو ثبت عَلَِِ الدّين » والأصحٌ أنه يازمه إنظاره ثلاثة 
؛ أله يحل إلى ذلك فة تدر هيد » أو يعلم هل عله شيةأم لا »واللاث 
مدّةٌ يسيرةٌ » ولا يمهل أكثر منها ؛ لأنّه كنيد » (وإن قال : قد قضيته . أو أبرأني » 
ولي بيه بالإبراء + أو القضائ ؛ :وسأل الأنظار: انظر “قلكنا: )”انها قري م ولا 
تتكامل في أقلَّ منها » وقيل : لا يلزم إنظاره » لقوله : لي بِينةٌ بدفع دعواه » وعلى 
الأوّل ؛ (وللمدّعي ملازمته) ؛ لأنَّ جنبته أقرى ؛ لأنَّ حفّه قد توجّه عَلَيهِ » ودعوى 
الإسقاط الأصل عدمها ؛ وَكَي لا يهرب , أو يغيب » ولا يؤر الحنٌّ عَنٍ المدّة النّي 
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فإن عجز ل . فإن اذّعى عليه 
عيئًا في يده , فأقرٌ بها لغيره » ججعل | . وهل يحلفٌ المدَّعى عليه؟ 
على وجهين ل 1 » فإن اذَّعاها لنفسه ولم 
تكن بِيّنةَ » حلف وأخذها . 


أنظر فيها . (فإن عجز حلف المدّعي على نفي ما اذَّعاه » واستحق) ؛ لأنّه يصير 
منكرًا » واليمين على المنكر ؛ فإن نكل عنها قضى عَلَيْهِ بنكوله » وصرف » وإن قلنا 
برد اليفة ؛ فله تحايف خخصمه , فإن أبى حكم عَلَيهِ هذا كله » إن لَمْ يكن أنكر 
سبب الحقٌ أتى فأمًا إن أنكره ثم » فادّعى قضاءً » أو إبراءً سابمًا لإنكاره » لم يسمع 
مِئْهُ » وإن أتى ببيّنَةٍ نص عَلَيِهِ » وقيل : تسمع البيّنة ذكره في «امحوّر) » و«الرّعاية) » 
وزاد بأن قَالَ : قتلت دايّني » فلي عليك ثمنها ألفٌ » فقال : لا تلزمني » أو لا 
يستحقٌ عَلنَ شيئًا مِنْهُ فقد أجاب » وإن اعترف بالقتل احتاج إلى مسقط . ولو قال : 
لي عليك مائة دينار قَالَ : بل ألف درهم » فما أجاب » ويلزمه الألف إن صدّقه 
المدّعي » ودعوى الذهب باقيةٌ نص عَلَيهِ ٠‏ (وإن اذَّعى عَلَيِهِ عيئًا في يده فأقرٌ بها 
لغيره جعل الخصم فيها) . وكان صاحب اليد ؛ لأنَّ مَنْ في يده العين اعترف أَنَّ يده 
نائبةٌ عنْ يده » وإقرار الإنسان بما في يده إقرارٌ صحيحٌ . 

(وهل يحلف الدَّعى عَلَيِهِ على وجهين) : أحدهما : يحلف أنَهُ لا يعلم أنّها 
للمدّعي قدّمه في «الشَّرح) » وجزم بِهِ في «الكافي» » و«الوجيز» ؛ لأنّه لو أقء لَهُ بها , 
لزمه غرمها كما لو قال : هذه العين لزيدٍ » ثم قال : هي لعمرو فَإنّها تدفع إلى زيدٍ » 
ويغرّم قيمتها لعمرو » ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار » فعلى هذا 
إن نكل عنها مع طلبها أخذ مِنْهُ بدلها » ثمٌ إِنْ صدّقه المقةُ له فهو كأحد مدّعيين على 
ثالث + أقَةِ لَهُ الثالث + وسيأتى . والثانى : لا يحلق ؛ لأنّ الخصومة انقلبت إلى 
خرمن حي التممت يون إل ذلك اشر :: 

فجيألة + كال :ةيدان 2 َنْ قد بعين » أو دين لزيدٍ » فكدّبه صدّق به عَنْ 
ركف مفو 1 لهُ إذا علم بعد . وإن بان أَهُ لزيدٍ لم يسقط حقّه بإتكاره جهلًا » ويغرمه 
لمق » وفيه احتمال » (فإن كان المقرٌ لَهُ حاضرًا مكلقًا سئل) لِيتبِينَ الحال » (فإن 
اذّعى لنفسه , ولم تكن بِيّنة تند حلف وأخذها) ؛ لأنّه كالمدّعى عَلَيِهِ » وقد أنكر 
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وإن أقرٌ بها للمدّعي سُلَّمِتْ إليه . وإن قال : ليست لي , ولا أعلمُ لمن 
هي 2 ٠‏ سُلمت إلى المدّعي في أحدٍ الوجهين . وفي الآخرٍ : لا تُسَلّمُ إليه إلا 

بي » ويجعلها الحاكمُ عند أمين . وإن أقرٌ بها لغائب أو صبيٍّ أو مجنونٍ , 
قطن عند الدعوق . م إن كان للمدّعي تند سُلْمتْ إليه . وهل يحلفٌ؟ 
على وجهين . وإن لم تكن له بيه , 


فيحلف , ويأخذ العين ؛ لأنّه ظهر كونها أ لَه بإقرار مِنَ العين في يده » واندفعت 
دفوم للع + توعتع الأحة عيذ بلطي زرا أل يها للمذعن سارت 
إللنه والأن الدتصارك: انمد لق ع افيه ما لو اك شي نابيالا 
(وإن قَالَ : ليست لي) , أو قَال : ذلك المدّعي عَلَهِ ابتداء » (و لا أعلم لمن 
هي لي إلى المدّعي في أحلد الوجهين) كله ف «الوّعاية) » وجزم به في 
«الوجيز) » وذكر في «الشّرح) “أله أولى:: ؛ فتسلّم إليه » بلا بيد ؛ لأنّه لا منازع لَهُ 
فيها أشبه النّي بيده ؛ ولأنّ صاحب اليد لو ادّعاها » ثم نكل قضي عَلَيهِ بها للمدّعي 
فمع عدم ادّعائه أولى » فإن كانا اثنين اقترعا عليها ؛ (وفي الآخر لا تسلم إليه , إلا 
ينِ) تشهد بذلك ؛ لأنّه لم يثبت أله م عدف ذا مستحقها » (ويجعلها الحاكم عند أمين) 
كمال ضائع » ويتخرّج أن يحلف المدّعي أَنّها لَهُ » وتسلّم إليه بناء على القول بردٌ 
عر كن امير ل 0 
«الحور» . (وإن أقرٌ بها لغائب . أو صب , أو مجنون سقطت عَنْهُ الدّعوى) ؛ لأنَّ 
الغو :هنا ركد عا كير رسيو الناتيت ب » والوليعٌ خصمين إن صدقا » وحلف 
المدّعى عَلَيهِ للمّعي . قاله في «الرّعاية» » (ثم إن كان للمدّعي بين سُلَمَت إليه) ؛ 
أن جانبه قد ترجّح بها . (وهل يحلف) معها (على وجهين) هما رواكات : 
إحداهما : لا يحلف جزم بها فى «الوجيز) » وهى أشهر ؛ لأنَّ البيّنة وحدها كافية 
للخين 6 بوالثاية 5 .بلى > لأن العات > والكهير ع واحتون له رفوه مزهنه: :انين 
بالحجّة » فاحتيج إلى اليمين لتأكيد البيّنة » وقيل : إن جعل قضاء على غائب 
أده ؛» وحلف »2 وإلا فلا » وفي (الدّعاية) : أنه إذا حضر الغائب 2 وأقام سد أنها 
له تعارضتا » وأقؤت ت بيد المدّعي إن قدّمنا بيغة الخارج » إلا فهي للغائب ١‏ (وإن ل 
يكن لَهُ بيه لم يقض لَهُ بها » ويوقف الأمر حتَّى يقدم الغائب » ويصير غير المكلّف 
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بين أنها لمن سمّى “قلا يلف . 0 له : إِمّا أن تعرّفه أو 
بعلك ناكلا . 


ولا تصحٌ الدّعوى إلا محرّرةً تحريرًا يُعلمُ بها المدّعى , 


مكلَّما قتكون الخصومة لَهُ (حلف المدَّعى عَلَيِهِ أنهُ لا يلزمه تسليمها إليه) ؛ لأنّه لو أقه 
لزمه الدَّفع » ومن لزمه الدّفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار » (وأقوّت في 
يده) ؛ لأنَّ المدّعي اندفعت دعواه باليمين » وفي «الشّرح) إذا قَالَ المدّعي : أحلفوا 
المدّعى عَلَيْهِ » أحلفناه » وتقدُ العين في يده » ولو نكل عَنٍ اليمين غرم بدلها . 

وقال ابن حمدان : بل تكون عند أمين الحاكم حتَّى يأخذها المقَة لَهُ 

فإن كان المدّعي اثنين غم عوضين لهما » وفي «الشّرح) : متى عاد المقدُ بها 
لغيره اذّعاها لنفسه لم : تسمع ؛ لأنَه أ أنه لا يملكها , فلا يسمع بْهُ الُجوع بعد 
إقراره » (إلا أن يقيم بيّنة أنّها لمن سمّى , ؛ فلا يحلف) أي إذا أقام المدّعى عليه بِيْنة 
أنّها لمن سمئّاه سمعها الحاكم ؛ لزوال التّهمة عَنِ الحاضر » وسقوط اليمين عَنْهُ » ولم 
يقض بها ؛ لأنَّ البيّنة للغائب » والغائب لم يدعها » هو ولا وكيله » ويتخوج أن 
يقضي بها إذا قلنا : بتقديم بيد الدّاخل » وأنَّ للمودع المحاكمة في الوديعة إذا 
غصبت » واقتصر في «الرّعاية) على حكاية هذا التّخريج فقط 

فرعٌ : إذا ادّعى مَنْ هي بيده أَنَّها معه بإجارة » أو عاريةٍ » وأقام ينه بالملك 
للغائب » لم يقض بها » ويتخرّج بلى على ما قلناه » وذكر في «الرّعاية) أنه إن ثبت 
ذلك » وقلنا : لهما المحاكمة ثبت الملك » (وإن أقبَ بها مجهولٍ قيل لَهُ : إِمّا أن 
تعرفه , وإمّا أن نجعلك ناكلا) ء ونقضي عليك ؛ لأنّه لا يمكن الدّعوى على 
مجهولٍ » فيضيع الحقٌ يإقراره هذا » فإن ادّعاها لنفسه , 4 قفن لأسيو 


01 
قصل 


(و لا تصحٌ الدّعوى . إِلّا محرّرةَ تحريرًا يعلم بهِ اللدّعي) ؛ لأنَّ الحاكم يسأل 
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إل في الوصبّة والإقرارٍ » فإنّها تجوز بامجهولٍ . فإن كان المدعن عيئا 
حاضرةً عيّنها . وإن كانت غائبةَ ذَكَرَ صفاتها إن كانت تنضبطٌ بها » والأولى 


المدّعى عَلَهِ عما ادّعاه المدّعى » فإن اعترف به ألزمه , ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا » 
(إلا في الوصيّة) . وعليها اقتصر الشامريٌ » (والإقرار) » والخلع » وعبدٌ مطلق في 
مهر حيث صِحّحناه (فإنُها تجوز بامجهول) ؛ لأنّهِ لو أوصى وأ أواسي حير ؛ 
لصح فكذا هذا ء وشرطها أيًا أن تكون متعلقة بالمال ٠‏ فلابدٌ في الدّعوى بالدّين 
أت يكو ١‏ » وقيل : تسمع بدين مؤْجَلٍ لإثياثة إذا حاف عفر الشهوة + وقال ف 
«التّرغيب») ا ا 0 عرف 
ا ل ل ا ل 5 
كثيرًا ؛ ويحلف كل منهم » وكذا دعوى غصب » وسرقةٍ لا إقرارٍ » وبيع إذا قَال : 
نسيت ؛ لأنَه مقصّرٌ » وإن يصرّح بها » فلا يكفي قوله عَنْ دعوى في ورقة ادّعى بما 
فيهااء وأن تلك عقا يكذبها ٠‏ فلو ادٌعى عَلَِِ أنه قتل أباه منفردًا » ثم اذٌّعى على 
آخر المشاركة فِيهِ لم تسمع الثّنية » ولو أفدٌ الثاني » إلا أن يَقُولَ لظ 1 و 
كذبت في الأول » فالأظهر تقبل , قاله في «التّرغيب» لإمكانه » والحقٌ لا 
يعدوهما ‏ (فإن كان المدّعى عيئًا حاضرة) في المجلس (عيّنها) ؛ لأنّهِ ينتفي اللبس » 
وكذا إن كانت حاضرةً » لكن لم تحضر بمجلس الحكم اعتبر إحضارها للتعيين ) 
ويجب إحضارها على المدّعى عَلَيهِ إن أقَد أَنَّ بيده مثلها » ولو ثبت أُنّها بيده بين » 
أو نكول حبس أبدًا حبّى يحضرها » أو يدَّعي تلفها » فيصدّق للضَّرورة » وتكفي 
القيمة . 

فيه ذا الى بويقا اطق اه كر روي يعور الذي ارالك كته شكره 
القاضي . وفي «المغتى» : أو أله وصل إليه .مق تركة أَبِيهِ ما يفي بدينة ».وإن ادّعى 
باالماكاالم يني در بيه برا اعرف ره وا ان زد اد بي 
عيئا » أو دينًا » لم يعبر ذكر سييه وجهًا واحدًا » لكثرة سبيه » ويكفيه أن يَقول : 
استحقٌّ هذه العين النَّي في يدك » أو ذمتك » (وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن 
ل ا ا 
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ذكز قيمتها . وإن كانت تالفةة من ذواتٍ الأمثالٍ » ذَكرَ قذرّها وجدسها 
وصفتها ‏ وإن ذكر قيمتها كان أولى . وإن لم تتضبط بالصّفاتِ فلا بدّ من 
ذكر قيمتها . وإن اذَّعى نكاحًا فلا بدّ من ذكر المرأة بعينها إن حضرث , إلا 
ذكر اسمّها ونسبها , وذَكرَ شروط التكاح وأنّه تزوّجَها بوليّ مرشدٍ وشاهديٌ 
عدلٍ ورضاها ؛ في الصَّحيح من المذهب . وإن اذَّعى بيعًا أو عقدًا سواه , فهل 
يشترط ذكرُ شروطه؟ يحتملٌ وجهين . 


ذلك (ذكر قيمتها) ؛ لأنّه أضبط . (وإن كانت تالفةَ مِنْ ذوات الأمثال ذكر 
قدرها وحسهاء وصنتها) واليحتي في السلم ؛ لأنّ الل واب لا يتحمّق المثل 
بدونها » وإن ذكر قيمتها كان أولى ؛ لأ أضبط » وأحضر » (وإِنْ لَمْ تتضبط 
بالصّفات , فلا بدَّ مِنْ ذكر قيمتها) ؛ لأنّها لا تعلم , إلا بذلك . (وإن اذّعى 
نكاحًا فلا بد مِنْ ذكر امرأة بعينها إن حضرت) ؛ لأنَّ اللبس ينتفي بذلك » 
(وإلم دك (أشيمها » ونسبها) ؛ ا لا تتمير ) إلا بذلك » (وذكر شروط 
التكاح) المعتبرة ذ فى الحضور » والغيبة صخّحه في «المستوعب» © و( (الكر) » 
و(الاعاية) ؛ » ونصره في «الشّرح) ) ؛ لأنّ الئاس اختلفوا في شروطه » فلم يكن بد منْ 
ذكرها حبَّى يعلم الحال على ماهي عَلَيِهِ ليعرف كيف يحكم , (وإِلَّهِ تزرّجها بوليٌ 
مرشدٍ . وشاهدي عدلٍ » ورضاها في الصّحيح مِنَ المذهب) . وعنه + لا" يشنترط 
ذلك ؛ لأنَّه نوع ملك » » كما لو ادّعى بيع » أو عقدًا غيره » والأَوّل أصحٌ » والفرق 
أنَّ الفروج يحتاط لها » ؛ بخلاف غيرها » ولأنّه مبنيع على الاحتياط » وتتعلّق العقوبة 
بجنسه » فاشترط شروطه كالقتل » فإن ادّعى استدامة الرّوجِيّة » ولم يدَّع عقدًا لم 
يحتج إلى ذكر شروطه في الأصحٌ ؛ لأنَّهِ ثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع 
الوط عي آخر بلى كدعوى العقد » وفى (التّرغيب) : يعتبر في الذكاح وصفه 
بالقكة ير اند الأ يقي لقان الفكاه ع ونيا عي سف +دولا جرد + 


(وإن اذَّعى بيعًا » أو عقدًا سواه , فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين) 
أمضييا : يعتبر ذكر شروطه كالتّكاح » والثّاني : لا يشترط » قدّمه في «الكافي» 5 
وذكر 25 «الشّرح) أن أولى وأصحٌ 4 وقل سبق ذكر الفرق بينهما 
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وإن اذَّعتٍ المرأة نكاحًا على رجل واذَّعت معه نفقةً أو مهرًا » سمعث 
دعواها 5 وإن لم تدع سوى التكاح » فهل تُسمعٌ دعواها؟ على وجهين 1 


ا ل ا 
مقبوضةً كفى في الأشهر » وفي اعتبار وصف البيع بأنَّه صحيح وجهان . 

وقيل : ويذكر القيمة » والوصف دون ذكر القيمة » ال ا ان 
تسمع , إلا أن يَقُولَ اويازنك السام إلى + » لاحتمال كونه قبل قبل التّسليم » وما لزم 
ذكره في الدّعوى » ولم يذكره » سأله الحاكم عَنْهُ » لتصير الدَّعوى معلومةً : 
فيمكن الحاكم الحكم بها . 

فرعٌ : إذا ادّعى عقارًا غائبًا بعيدًا كفى شهرته عندهما » وعند حاكم عَنْ 
تحديده » لحديث الحضرمئ » والكنديٌّ » وإن كان قريئًا عيّنه إن أمكن . 

(وإن اذّعت امرأة نكاحًا على رجل » وادّعت معه نفقةً » أو مهرًا شمعت 
دعواها) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأَنَّ حاصل دعواها دعوى الحقٌ مِنَ المهر » ونحوه » 
(وإِنْ لَمْ تدّع سوى التكاح , فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين :) كذا في 
«المحر) » و«الفروع) . 

أحدهما : تُسمع » وهو قول القاضي ؛ لأنَّ التّكاح يتضمّن حقوقًا لها » أشبه 
ما لو ادّعت مع التّكاح مهرًا . 

والتّاني : لا تسمع جزم به في «الوجيز) » وهو أشهر ؛ لأنّه حنٌّ عليها , 
فدعواها لَهُ إقرائٌ لا يسمع مع إنكار امقر لَهُ » ولا يشترط ذكر انتفاء مفسداته » فإن , 
ل ل ل 0 
والحن عليها » فلآن لا يستحلف مَنٍ الحنٌ لَهُ » وهو ينكره أولى » ويحتمل أن 
تستحلف ؛ لأنَّ دعواها إِنّا معت » لتضمُّنها دعوى حقوق ماليّةِ » فشرع فيها 
العو ا ل لحت لب مالو كر ا وات 
إباحتها لَهُ » فتنبني علي باطن الأمر » فإن علم أَنَّها زوجته حلت لَه ؛ لأنَّ إنكاره 
التكاح ليس بطلاقٍ » إلا أن ينويه » وإن علم أَنّها ليست امرأته لم تحل لَهُ » » هل يمكن 
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وإن اذّعى قتل موروثه , ذكر القاتل وأنَّه انفرد به أو شارك غيرّه » وأنَّه 
قتله عمدًا أو خطأ أو شبة عمدٍ » ويصدُه . وإنٍ اذّعى الإرث ذكر سببّه , وإنٍ 
اذّعى شينًا محلى قَرَّمَه بغير جدس حليته ؛ فإن كان محلى بذهب وفضَّةٍ , قوّمه 
بما شاء منهما للحاجة . 


منها في الظاهر ؟ فيه وجهان . 

فرعٌ : إذا ادعى رف جارية رجلٍ فصدّقه » لم يستحقّها بإقراره » (وإن اذّعى 
قتل موروثه ذكر القاتل » وأنه انفرد بهو أو شارك غيره » وأنه قتله عمدًا أو 
غطا أو كية عمل : ويصفت: 4 لأن ادال يلين باعقلافه ذلك » فلم يكن بد 
مِنْ ذكره » لترئّب حكم الحاكم عَلَيِهِ . 

ولو قال : قدَّه نصفين » وكان حيّا » أو ضربه » وهو حيٌ صحٌ » ولو لم يذكر 
الحياة فوجهان . 

وإن قَالُ : ضربه بسيفٍ » فأوضح رأسه » فهل يشترط أن يَقُولَ : فأوضح 
غظمةا»ة قال دائق حمدان :+ يحسن ‏ وحيت : (فان اذُعى الإرث ذكر سيبهُ) 
لاحتلافه ٠‏ قال في «الرّعاية) : وقدره » ولا يكفي قوله : مات فلا » وأنا وارلقة 
(وإن اذّعى شينًا محلى قرَّمه بغير جدسه) ؛ لثلا يودي إلى الربا » (فلو كان محلى 
بذهب . وفضَّةٍ قوّمه بما شاء منهما للحاجة) إذ النّمنيّهَ منحصرةٌ فيهما » فإن اذّعى 
هذا مرخ شو اليلد كي كن ندرة ته ف ار وجزم به في «الوجيز) » وقيل : 
5 / 

فرعٌ : إذا اعى أن يدا أ لَه بأل لم تسمع حثى يقُولَ : ائعي عله حالا 
أطلبه بما فيها بِثْهُ » ولا يكفي قوله : لي عليك » أو لي في ذّتك كذرء حتَّى 
ل : وهو حال » وأنا أطلبك به » وفي الوديعة » يَقُولُ : وأنا أطلب أن تمكنني من 
أكدها 4 :ولا يدول : أطلب تسليمها » فَإنّه لا يلزم تسليمها إليه » بل التّمكين منها » 
ولا يجب ذكر قيمتها العارية والغصب »٠‏ ويقول » وهما في يده : يلزمه تسليمها 
إلى » وفي السّلم يذكر شروطه » وكذا في دعوى الغضصب » والشرقة والإتلاف في 
وجه » فإذا ادّعى أنّها لَهُ في الحال » فشهدت أنَّها لَهُ أمس », أو في يده لم تسمع في 
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وتُعتبِرُ في البيّنةٍ العدالةُ ظاهرًا وباطنًا . في اختيار أبي بكر والقاضي . 


ا اللي د ا 0 
الل لضي ارات 0 
وتصحٌ الشّهادة بِهِ قبل الدّعوى » وبعدها مِنْ ربّه » وغيره . 

اذى شجرةً » أو دابَةٌ لم يستحقٌّ التّتاج والشمرة قبل ذلك » ولا التّمرة الظاهرة 
عند إقامة البّنة » ويستحقٌ الموجود إذن » وقيل : لا إلا أن ينبت ملكه للأصل قبل 
ذلك . ومن اشترى شيئًا فأخذ مِنْهُ بحجّة مطلقًا رد بائعه ثمنه الذي قبضه » وقيل : 
إن كان ملكا سابقًا على المشتري » ومَنٍ ادٌعى ملكا مطلقًا فذكر شهود الملك » 
وسببه صحٌّ » ولم يضه ذكره » ولو ذكر المدّعي سببًا غيره ردّت شهادتهم . 

شهد لَهُ عدلان بحن مالع لا عند حاكم » فله أخذه في الأقيس » وإن شهدا لَهُ 
بقودٍ لا عند حاكم » فلا يأخذه » وقيل : بلى كما لو شهدت عند حاكم . 

فر : أعطى دلَالًا ثوبًا يساوي عشرةً » ليبيعه بعشرين » فجحده » فقال : 
أدّعى ثوبًا إن كان باعه فلى عشرون » وإن كان باقيًا فلى عينه » وإِن كان تالفا فلي 
عشرةٌ فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدَّعوى المردودة للحاجة » ذكرَهُ في 
«التّرغيبِ» . 

وإن غصب ثوبًا » فإن كان باقيًا فلي رده » وإلا قيمته صم » وقيل : بل 
يدّعيه » فإن حلف المنكر ادٌّعى قيمته » وإن قامت بيد على مجهول بيد المنكر 


سُمِعْتُ في الآشهر . 


(وتعتبر في البّنة العدالة ظاهرًا » وباطنًا في اختيار أبي بكر , والقاضي) قدّمه 
2 «الوّعاية) 4 و«الكافي) 4 وذكر أنه ظاهر المذهب 4 ونصره ف «الشّرح) 4 وذكر 
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وعنه : تُقبل شهادة كل مسلم لم تظهز منه ربيةٌ » اختاره الخرقي . وإن 
جهل إسلامّه رجع إلى قوله . والعمل على الاوَّلٍ . 


في «امحور) أله اختيار الخرقيٌ »؛ لقوله تَعَالَى : 0 إن جاءكم فاسق» 
الآية [الحجرات:1] » ولقوله عَليْهِ السّلامٌ : «لا تقبل شهادة خائن . ولا خائنة , 
ولا ذي غمرٍ على أخيه , ولا محدودٍ في الإسلام » » وسواءٍ طعن قلق ليق أو 
لا؛ ؛ لأنَّ العدالة شرطّ » فيجب العمل بها كالإسلام » فعلى هذا يكتب اسمه » 
ونسبه » وكنيته » وحليته » وصنعته » وسوقه » ومسكنه » ومن شهد لَهُ » وعليه » 
وما شهد به في رقاع » ويدفعها إلى أصحاب مسائله ‏ الذي يعرّفونه حال من جهل 
عدالته مِنْ غير شحناء , ولا عصبيةٍ » ويجتهد أن لا يعرّفهم المشهود , ولا المشهود 
عَلِهِ » ولا المسشولون » ويدفع إلى كل واحدٍ رقع » ولا يعلم بعضهم ببعض ؛ 
دارع بلاط عير ماد ار مِنَ اثنين منهم » قدّمه في «الشّرح) » ورجّحه 
فى «الرّعاية) » ويشهدان بلفظ الشّهادة : 


وقيل الأشل سياف لمعيه ؛ لأنّهم شهود أصل » فإن قَالا : نشهد 

أنّهُ عدل » ولم ينا سببه » فوجهان » (وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر مِنْه 
ريبةٌ) » وهي قول الحسن (اختارها الخرقي) , وأبُو بكر » وصاحب «الرّوضة) لفيول 
لين لد شهادة الأعرايئ برؤية الهلال » ولقول عمر : المسلمون عدولٌ ؛ ولأن 
العدالة اح اقيق و سيبها رميق اللثعال اجؤولئن ذلك الأملقنة ذا وشم 
فليكتف به ما لم يقم دليلٌ على خلافه » فعلى هذه إن جهل إسلامه رجع إلى 
أقواله ؛ لأنّهِ إن لَمْ يكن مسلمًا صار مسلمًا بالاعتراف . ولا يكفي ظاهر الدَّار » 
ذكره الأصحاب » وفى جهل حريّته المعتبرة وجهان » أحدهما : لابدّ مِنْ معرفة ذلك 
جزم به في «الشّرح) ا 

وفي «عيون المسائل) : إن منعوا عدالة العبد فيمنع بقوله عَلَيْهِ السَّلامُ : «يحمل 
هذا العلم مِنْ كل خلفٍ عدوله» » وهم مِنْ كال العلم » والحديث » والفتوى فهم 
عدولٌ بقول المصطفى عََِوٍ . (والعمل على الأَوّل) . 

وقولهم : إِنَّ ظاهر المسلم العدالة ممنوعٌ » بل الظاهر عكس ذلك » وقول عمر 
معارضٌ بما روي عَنْهُ » أَنَّهُ أتي بشاهدين » فقال لهما : لست أعرفكما » ولا 
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وإذا علم الحاكُ عدالتهما عملّ بعليه وحكم بشهادتهما تهما . إلا أن يرتابٌ 
بهما فيفرّقُهما ويسأل كل واحدٍ : كيف تحَمّلتَ ومتى وفي أيٍّ موضع . وهل 
كنت وحدّك , أو أنت وصاحبك . فإن اختلفا لم يَقبلّهما ؛ رس علي 
وخوَّفهما ٠‏ فإن نَبتَا حكم بهما إذا سأله المدّعيٍ . فإن جرحهما المشهودٌ عليه 
كُلْفَ اليه بالجرح » فإن سأل الإنظارَ أنظرَ ثلانًا , 


يض كما إن 2 أعرفكما 3 ون الأعرابي قل صار صحابيًا 4 وهم عدول 0 . 


(وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه) في عدالة البيّنة ؛ لأنّه لو لم يكتف 
بذلك لتسلسل ؛ لأنَّ المزكي يحتاج إلى عدالتهما » فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل 
واحدٍ بِنَ المزكين » ثم كل واحد يمن يزكيهما إلى مزكين إلى ما لا نهاية لَهُ ؛ 
وعكينة يعكسه . (وحكم بشهادتهما) ؛ لأنَّ شروط الحكم قد وجدت .ء (إلا أن 
يرتاب بهما) . فإنَّه يلزم سؤالهما » والبحث عَنْ صفة تحمّلهما » وغيره (فيفرّقهما) 
استحبابًا » صرّح به في «الْحرّر) » و«الكافي» » و«الوجيز) » وعبارة السّامريّ » وابن 
حمدان كالئّي قبلها (ويسأل كلَّ واحلٍ : كيف تحمّلت الشّهادة ؟ ٠‏ ومتى؟ وفي 
أي موضع ؟ وهل كنت وحدك » أو أنتَ » وصاحبك ؟) لما روي عَنْ عَلَيَ أَنَّ 
سبعةً خرجوا » ففقد واحدٌ منهم » فأنت زوجئه عليًا » فدعي الشنّة » قبا لو امنا 
منهم » فأنكر » فقال : اللهُ أكبر » فظن الباقون أَنَّهُ قد اعترف » فاستدعاهم » 
فاعترفوا » فقال للأرّل : قد شهدوا عليك » فاعترف فقتلهم (فإن اختلفا لم يقبلهما) 
ذكره الأميعاتت ؛ لذن طهر لددنا يمنع قبولها . وقال في (المستوعب)» : يوقف عَنّْ 
قبولها » قدّمه في «الوّعاية» » وفي «الشّرح) : سقطت شهادتهما » (وإن اثّفقا , 
وعظهما وخوّفهما) ؛ لأنَّ ذلك سببٌ » لتوقفهما بتقدير كونهما شاهدي زورٍ » 
(فإن ثبتا) على قولهما (حكم بها إذا سأله المدّعي) ؛ لأنَّ الشّرط ثبات الشّاهدين 
على شهادتهما إلى حين الحكم » وطلب المدّعي الحكم . وقد وجد ذلك كله ؛ 
ووتحك أن يثول للك : قد قبلتهما فإن جرّحتهما #والااحكمت عليك #اذكره 
السّامريٌ . (وإن جرّحهما المشهود عَلَيهِ كلف ان بالجرح) ليتحمّق صدقه » أو 
كذبه » (وإن سأل الإنظار أنظر ثلاثًا) كر «الكافي) » سرود » 
و«الوجيز) » وصحّحه 5 «العاية) ؛ أن تكليفه إقامتها في أقل مِنْ ذلك يشق 2 


كتاث القضاء له 


وللمذّعي ملازمئه . فإن لم يقم بيّنة حكم عليه . ولا يُسمعُ الجر إلا . 
مفسّرًا بما يَقدَّح في العدالة : إِمّا أن يراه أو يستفيض عنه . وعنه : أنه يكفي أن 
يشهد أنه فاسق وليس بعدلٍ . 


ويغسر » فإن أقام المدعي عَلَيْه يِه أنْهما شهدا عند قاض بذلك فردّت شهادتهما 
لفسقهما بطلت شهادتهما ؛ لأنَّ الشّهادة إذا ردّت لفسق » لم تقبل مرّةٌ ثانية . 

فرعٌ :لا يجوز للحاكم أن يرتّب شهودًا » لا يقبل غيرهم لكن له أشيزتب 
كبوا عينم الئّأس » فيستغنون بإشهادهم عَنْ تعديلهم » ويكتفى عَنٍ الكشف 
عَنْ أحوالهم . قَال أحمد : ينبغي للقاضي أن يسأل عَنْ شهوده كل قليلٍ » وهل هو 
مستحبٌ » أو واجبٌ فيه وجهان . (وللمدّعي ملازمته) ؛ لأنَّ حقّه قد توِجّه , 
والمدّعي عَلَيهِ يدّعي ما يسقطه » والأصل عدمه . (فإنْ لم يقم بينة حكم عَلَيِه) ؛ 
لأنّ الحنّ قد وضح على وجو ء لا إشكال فبهِ » ولا (يسمع الجرح , إلا مفسرًا با 
يقدح في العدالة » إمَّا أن يراه ء أو يستفيض عَنْهُ) قدّمه في «المستوعب» » 
و«الغخكر) » و«الوّعاية) » وذكر في «الكافي) 0 المذهب » ونصره في لش 2 
وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ الئّاس يختلفون في أسباب الجرح » كاختلافهم في 
ل ل ال 
جرحًا » وفي الاستفاضة وجه كتركية . 

(وعنه : أنَّهُ يكفي أن يشهد أَنَّهُ فاسقٌ » وليس بعدلٍ) ) كالتُعديل في الأصحٌ ؛ 
لأنَّ الُصريح بالشبب يجعل الجارح فاسقًا فوجب عَلَِهِ الح في بعض الحالات » 
وجوابه بأنَّهِ يمكنه التُعريض ٠‏ وقيل :إن امد مذهب الجارح : والخاكم » أو عرف 
الجارح أسباب الجرح قبل إجماله » وإلا فلا » وفي ١‏ (المحوّر) ؛ البين أن يذكر ما يقدح في 
العدالة » والمطلق أن يَقُول : هو فاسقٌ » وقال القاضي هو المبينّ » والمطلق أن يَقُولَ : 
له عل بهِ » ونحوه » ولا يكفي قوله بلغني عنك كذا ء لقوله تَعَاَى : 8 إلا مَنْ 
شهد باحق وهم يعلمون »4 [الرُعرف:65] . 

فرعٌ : إذا صرح الجارح » بقذفه بالزنى فعليه الحدٌ إن لم يأت بتمام أربعة 
شهداء » ولا يقبل فيه » ولا في التُعديل شهادة النّساء » وعنه بلى كالرّواية » وأخبار 
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وإن شهد عنذه فاسق يعرف خاله قال 7 :ازذني بود 
عدل مرضي ٠‏ ولا يحتاج أن 0 : علي ولي . 


الأياتاك + ندرا 8 بالبا تياد افيا لقن قال ع .ولا رقمييه يه امال :+ ويطلع تعلق 
الإجال في غالب الأحوال أشبه الشّهادة في القصاص » ولا يقبل الجرح مِنَ الخصم 
بغير خلاف . 

مسألةٌ : لا تقبل شهادة المتوسّمين » وذلك إذا حضر شاهدان مسافران فشهدا 
عند حاكم لا يعرفهما كشاهدي الحضر » (وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال 
للمدّعي : زدني شهودًا) الآن . ذلك يحصّل المقصود مع الشتر على الشَّاهد , 
(وإن جهل حاله) لزمه البحث » (وطالب مدعي بتزكيته) لقول عمر رَضِيَّ لله عَنْهُ 
للشاهدين : بجينا من يعرفكينا » والأنّ العذالة شرط » فالشََّكُ في وجودها كعدمها , 
كشروط الصّلاة » (ويكفي في التّركية شاهدان يشهدان أَنَهُ عدل مرضي فيه قول 
أكثر العلماء , لقوله تَعَالَى : #وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم 4 [الطلاق :]ع فإذا 
شهدا أله عدن ثبت ذلك بشهادتهما » فيدخل في عموم الآية ؛ وفي «التّرغيب» إذا 
قلنا ليست شهادةٌ . ولا يعتبر لفظ الشّهادة » والعدد في الجميع » وهي حقٌّ الشّرع 
يطلبها الحاكم » وإن سكت عنها الخصم ؛ وقيل : بل حقّه » (ولا يحتاج أن 
ْول : لي : وعلي) ؛ لأنّه إذا كان عدلًا لزم أن يكون لَهُ » وعليه » وعلى سائر 
لاس » وفي كل شيءٍ » فلا يحتاج إلى ذكره خلانًا للشّافعي ؛ لعل يكون بينهما 
عداوة © أو قرابة 6-و قل ايكون عدلا في شيءٍ دون آخر » وفي «الشرح) : لا يصحٌ 
أن يكون ذلك . فإنَّ مِنْ ثبعت عدالته » لم تزل بقرابةٍ » ولا عداوةٍ » وأا تردٌ للتّهمة 
مع كونه عدلا » ثم إِنَّ هذا إذا كان معلومًا انتفاؤه بينهما » ؛ لم يحتج إلى ذكره » ولا 
نفيه عَنْ نفسه » كما لو شهد بالحنّ مَنْ عرف الحاكم عدالته ؛ ولأ العدرٌ لا يمنع 
مِنْ شهادته لَهُ بالتّركية » وما تمنع الشّهادة عَلَيهِ » ولا يكفي فيها أن يَقُولٌ : : ما 
يا 
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وإن عدَّله اثنان وجرحه اثنان , فالجرح أولى . وإن سأل المدّعي حبس 
المشهودٍ عليه » حتّى يزكي شهوده , فهل يُحبسُ؟ على وجهين . 


ومعاملة » ونحوهما . وفي ١‏ «التّرغيب» : ومعرفة الجرح » والتّعديل لقول عمر ؛ لأَنَّ 
عادة النّاس إظهار الطاعات » وإسرار المعاصي » وفي «الرّعاية) » وغيرها : ولا ينّهم 
ل ل ل الل ا 

تصحٌ التّركية في واقعةٍ واحدةٍ في الأشير فهن :+ قال اتسين مه 
لأنّ الئّاس يتغيّرون » وقال : قبل لشريح : قد أحدئت في قضائك » فَالَ : 
أحدثوا فأحدثنا وذ كر تجماعة الس 
جهل الحاكم أَنَّهُ مِنْ أهل الخبرة الباطنة منعه . 

قَالَ في الشّرح) تيك أرروة الأميحات ا كوه أن الحاكم إذا علم أَنَّ 
المعدّل لا خبرة لَهُ لم تقبل شهادته بالتُعديل » » كما فعل عمرُ ويحتمل نهم أرادوا لا 
تجوز لعن :الشيناذة جبالفدالة: ]5 أن دكررق قمر ة ياطنة دناغا الحاكم اذا كيد 
عِنَدهُ العدل بالتّعديل » ولم يعرف حقيقة الحال » فله أن يقبل الشّهادة مِنْ غير 
كشفٍ » وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسنٌ . 

(وإن عدّله اثنان ‏ وجرّحه اثنان » فالجرح أولى) في قول أكثر العلماء ؛ لأنّ 
الجارح يخبر بأمرٍ باطن خحفيّ على المعدّل اهن العدالة يخبر عَنْ أمر ظاهرٍ اولان 
الجارح مثبتٌ » والمعدّل ناف » وكذا إن زاد عدد الف ع ا » فإن عدّله 
اثنان » وجكحه واحدٌء وذا جرحه قدَّم التعديل ذكزه في فى «امحوّر) » 
و«المستوعب)» » و«الوّعاية) ) وعلّله في «الكافي) أن ين الجرح لم تكمل » وإن 
جدحه اثنان قَدَّما إذا بيّنا سبب جرحه » فإن أخبر أحدهما بتعديله » والآخر بجرحه 
بعث آخرين » فإن أخبرا بجرحه » ردّت شهادته . وإنْ لَمْ ييعث أحدا قدّم الجرح ٠‏ 

فرع : إذا عصى في بلده فانتقل عَنْهُ » فجوّحه اثنان في بلده » وزكاه اثنان في 
البلد الذي انتقل إليه قدّم التّركية » ويكفي فيها الي بخلاف الجرح » +ؤوان "سال 
لمدّعي حبس المشهود عَلَِهِ حبّى يزكي شهوده فهل يحبس على وجهين :) 
اكيرما : أنه يحبس » وجزم به في «الوجيز) » وزاد لمدّة ثلاثة أيام ؛ لأَنَّ الظاهر 
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وإن أقام شاهدًا وسأله حبسّه حتَّى يقيمَ الآخرّ , حبسَه إن كان في امال , 
وإن كان في غيره فعلى وجهين د ا 
لان 


العدالةٌ » ويحبس حتّى يفعل ذلك . والثّاني : لا يجيبه إلى ذلك ؛ لأنَّ الأصل براءة 
لدم » وقيل : يحبس في المال » ونحوه فقط » وكذا الخلاف لو سأل كفيلا به في 
غير حدٌ » أو جعل عين مدَّعاه في يد عدلٍ قبل التّركية » (وإن أقام شاهدًا » وسأل 
حبسه حتَّى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال) جزم به أكثر الأصحاب ؛ لأنَّ 
الشَّاهدَ حمّة فيه مع يمين المدّعي . واليمين إِمَا تتعينٌ عند تعذر شاهدٍ آخرء ولم 
يحصل التّعذْر » وقيل : لا يحبس » (وإن كان في غيره فعلى وجهين :) أحدهما : 
لايحبسه ؛ لأنّه لا يكون حيحة في إثباته أشبه ما لو لم تقم ينه . والثّاني : بلى كالتّي 
قبلها » والأوّل أولى ؛ لأنَّه إن حبس ليقيم شاهدًا آخر يعم بها البيّنة فهو كالح الذي 
لا ينبت » إلا بشاهدين » وإن حبس ليحلف معه » فلا حاجة إليه 52006 
مك في الحال » فإن ثبت حقه » وإلّا لم يجب شي؛ . وفي «الرّعاية) أَنَّهُ يحبس في 
المال » وغيره ثلاثة أيام » فإن أقام شاهدًا آخر » وإلا حلف غريه » وأطلق 7 
إن طلب هين المتكر فأبى » ولم تنبت عدالة الشّاهد حبس » ولا فلا » وقيل : ! 
ار لك عل حامر اد وبع ووه مده نايا ا ” 
فرعٌ : إذا أقام العبد شاهدين بأنَّ سيّده أعتقه » وسأل الحاكم أن يحول بينه وبين 
سيّده فوجهان » وإن أقامت المرأة شاهدين بطلاقها » ولم تعرف عدالة الشّهود حيل 
بينه وبينها لا إن أقامت شاهدًا واحدًا » (وإن حاكم إليه مَنْ لا يعرف لسانه ترجم لَهُ 
مَنْ يعرف لسانه) ؛ لأنّه لا يعرف ما يترئّبٍ الحكم عَلَهِ » إلا بذلك » ولا (يقبل في 
التّرجمة » والجرح , والتّعديل » والتّعريف) المراد به تعريف الحاكم لا تعريف 
الشاهن المشهود عليه قال أحسد :لا يجوز أن يَعُولٌ الفجل للويجل + أنا أشهد أن 
هذه فلانة » ويشهد على شهادتي » والفرق أن الحاجة تدعو إلى ذلك في الحاكم ؛ 
لأنّه يحكم بغلبة الظَنّ » و(الرّسالة) » والتّركية ازالا قول عدلين) قدّمه في 
«اخحوّر) » و«المستوعب» » وجزم به في «الوجيز) » وهو المذهب ؛ لأنَّ ذلك إثبات 
شيءٍ يبني الحاكم حكمه عَلَيِهِ » فافتقر إلى ذلك كسائر الحقوق . فعلى هذا لا بِدَّ 
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وعنه : يُقبل قول واحدٍ . ومن ثبتث عدالثه مرّة فهل يحتاٌ إلى تجديدٍ 
البحثٍ عن عدالته مرّة أخرى؟ على وجهين . 


م3 غدليق) :ذكريق أحتبكين يشهدا بذلك شفامًا » وهذا في غير امال » والرّنى ما 
المال ؛'فيشهد رجلان 4 أو رخل :وامرأتان :وق الزّى » الأصحٌ أَنّهُ لا بدّ مِنْ 
أربعةٍ » وذلك شهادة فيعتبر فيهِ ما يعتبر فيها . (وعنه يقبل قول واحدٍ في الكل) 
اختاره أثوا يكن طدبيك: ارين انك أن النبَِ لتو أمره فتعلّم كتاب البووة عد 
كتبت للنبي عَللتَ كتبه » وأقرأته كتبهم رواه البخارى . 

وقال عمر بن الخطاب » وعنده عثمان » وعلي » وعبد الرّحمن 5007 
ل +4 رسو لقند ساس يسرع ...مع لمكا ريا راصعا 
كنت أترجم بين ابن عَباسِ حو الكاس و كالكرايةت, أخباق الدياناش» 

فعلى هذا يكفي إخبار عدل بدون لفظ الشّهادة . ولو كان امرأة » أو والدّا » 
وولدًا » أو أعمى لمن خبره بعد عماه لا قبله » وعنه : بشرط حريته » ذكرها ابن 
سيق وعوابة #تعاله. بقل شير العيك. كسان الذياتاق ب ويكقض..بالدئمة مع 
الكسول . 

0 الأكل تحب المشافهة + وتعقبر شروط الشهادة “يمن رليه خا كع :رسال 

عَنِ الشّهود لتزكية أو جرح » ومن نصبه للحكم بجرح . وتعديل » وسماع بيّنة 

00 بقوله » وحده إذاً قامت البيّنة عنده . 

(ومن ثبتت عدالته مرّة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عَنْ عدالته مرة 
أخرى ؟ على وجهين) أحدهما : لايحتاج قدّمه في المحّر كالرّمن القريب ؛ ولان 
الأصل بقاء ما كان على ما كان » فلا يزول حتّى يقبت الجرح . 

الثاني : بلى قَالَ في امْحرّر : وهو المنصوص عَنْهُ » وصححه في «الفروع» , 
وجزم به في «الوجيز) مع طول اممو لذن مع طول الرّمان تنش الأحوال: + 


8 كتابٌ القضاء 


وإن اذّعى على غائب . أو مستترٍ في البلدٍ , أو ميتٍ , أو صبيّ » أر 


مجنون , وله بيّنة- سَمعه الحاكمُم وحكم بها . وهل يحلف المدّعي أنه لم يبرأ 
إليه منه , ولا من شيءٍ منه؟ على روايتين . 
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(وإن اذّعى على غائب) مسافة قصرء (أو مستتر في البلد) , أو في دون 
مسافة قصرٍء (أو ميّتِ , أو صبيّ . أو مجنون) » وعبارة «الفروع» : أو غير 
فك ؛ وهي أحسن ٠‏ (وله بين سمعها الحاكم » وحكم بها) قدّمه في «الكافي) 2 
و«اغغوّر) » و«المستوعب» » و«الفروع) » وجزم بهِ في «الوجيز) » ونصره 
«الشّرح) » واختاره الخال » وصاحبه » لحكمه عَلَيِهِ السّلامُ على أبي سفيا 
ل ل 0 
إمكان استيفائه » والسّماع مِنْ أجل الحكم » وليس تقدّم الإنكار هنا شرطا » ولو 
فرض إقراره فهو تقوية لثبوته » قَالَ في «التّرغيب» وغيره : لا تفتقر البيّنة إلى 
جحودٍ » إذ الغيبة كالشكوت , والبيّنة تسمع على ساكتٍ » لكن لو قَالٌ : هو 
معترف » وأنا أقيم البيّنة استظهارًا لم تسمع » وقاله الأدمئٌ » وقد علم أنَّ المستتر » 
والميك كالغاتييه يل أولن .+ الأن اليس لا عدر #0 يقلات" الغائيت واما الكية.م 
وامجنون فإنهما لا يعبران عَنْ أنفسهما » وظاهره : أَنّهُ إذا لم تكن لَه بيّنة لم تسمع 
0 5 


0 9 


8 : ولا يقضى على غائب بحقٌ لله ؛ لأنَّ مبناه على المساهلة » فإن تعلق به 
8 كالشّرقة قضى بالغرم دون القطع » وفي حدٌ القاذف وجهان » (وهل 
يحلف المدّعي أنَهُ لم ييرأ مِنْهُ ؟ ولا مِنْ شيء مِنْهُ ؟ على روايتين) إحداهما لا 
يستحلف على بقاء حقّه اختاره الأكثر » وذكره في «الشّرح) ظاهر المذهب » لقوله 
عَلَيهِ السَلامُ : «البيّنة على المدّعي » واليمين عَلَى مَنْ أنكر» وكما لو كانت على 
حاضر . 
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ثم إذا قدِم الغائبُ , أو بلغ الصَّبِيْ , أو أفاق المجنون- فهو على حجّته . 
ا 0 را ا 


ُسمعٌ حتَّى يحضرٌ . 


والثّانية : بلى » قدّمها في «اخحوّر) » وجزم بها في « «الوجيز) » وصحّحها في 
«العاية» » وقالها أكثر القلقاء ؛ لأله بعت الاساط + ولأنه خسن أن :بكرن 
فضناة .او خير ذلك . وكما لو كان حاضرًا فادّعى بعض ذلك » وطلب اليمين » 
ولا يتعؤض في بمينه » لصدق البيّئة لكمالها بخلاف ما إذا أقام شاهدًا » فإنّهِ يحلف 
معه » ولا يلين مع بيّنة » إلا هنا ؛ لأنَّ فيه طعنًا على البيّنة » وعنه : بلى فعله علىٌ » 
وعنه مع ريبة » وليس ببعيدٍ » وعنه : لا يحكم على غائبٍ ونحوه » اختاره ابن أبي 
موسى » وكان شريح لا يرى القضاء ء على الغائب » وذكر ابن هبيرة عَنْ أحمد : أنه 
لا يحكم على غائب بحالٍ » إلا أن يتعلّق الحكم للحاضر مثل أن يكون وكيل 
الغائب » أو وصي ؛ أو جماعة شركاء في شيء » فيدّعي على أحدهم , وهو حاضرٌ 
فيحكم عَلَيهِ » وعلى الغائب » (ثم إذا قدم الغائب , وبلغ الصَّبي » أو أفاق انجنون 
فهو على حجّته) ؛ لأنَّ المانع إذا زال صار كالحاضر المكلّف » فإن قدم الغائب قبل 
الحكم لم تجب إعادة البيّنة » » لكن يخبره الحاكم بالحال » ويمكنه + مِنَ الجرح » فإن 
جرح البّنة بعد أداء الشّهادة » أو مطلقًا لم يقبل » ؛ لجواز كونه بعد الحكم » فلا يقدح 
د + ذلك قبن : 

(وإن كان الخنصم في البلد غائبًا عَنِ ا مجلس) . أو غائئا عنها دون مسافة القصر 
غير ممتنع (لم 3 تسمع الدّعوى) » ولا البيّنة حبَّى يحضر ؛ لأنَّ حضورة ممكن » فلم 

حر لمكم عله مع حضوره » كحاضر مجلس نكم بحلا لناب (فآن اس 
مِنَ الحضور د سْمِعَتٌ البّنة » وحكم بها في إحدى الرّوايتين) قدَّمها في «الفروع» » 
ري أشهر ‏ لإا شيقث على غاب ٠‏ وحكم بها فلن نمع على اضر 

روالأعرقا لا تيغ تي طنز ؛ لقوله عَلَيِهِ اللامُ : «لا يقضي للأول 
حبَّى يسمع كلام الثَّانِي) فعلى هذا لو لم يقدر على » » وأصة عَلَيْهِ الاستتار » حكم 
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فإن أبى بعث إلى صاحب الشَّرطة ليحضره , فإن تكرّر منه الاستتاز أَقَعَدَ 
على بابه من يُضِيّقُ عليه في دخولهِ وخروجه حتّى يحضر . وإن اذّعى أن أباه 
مات عنه وعن أخ له غائب , وله مال في يدٍ فلانٍ » أو دين عليه ؛ فأقرٌ عليه , 
أو ثبت بِبيّنةٍ » سلم إلى المدّعي نصيئه » وأخذ الحاكمُ نصيبَ الغائب فيحفظه 
له . 


عاتوض علس كان وول له بالا روفاة رقت ولا قال «١‏ المكفي عازن صر قله 
مالا وتيف عندي + لعل نونفل ابو طالب مستسانام ولكن لاا كم 
عَلَيِهِ حبّى يحضر ء قَالَ في «الحر» : وهو الأصحٌ . 

(فإن أبى بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره) فعلى هذا ينفذ مَنْ يقُولٌُ : في 
منزله ثلاثة أيام القاضي يطلبه إلى مجلس الحكم ؛ فأخبروه » ويحرم أن يدخل عَلَيِه 
بيته » لكن صرح في «التّبصرة) إن صم عند الحاكم أَنَّهُ في منزله أمر بالهجوم عَلَيْهِ » 
وإخراجه » ونصّه يحكم بعد ثلاثة أيام » جزم به في «التّرغيب) » وغيره . 

وظاهر نقل الأثرم يحكم عَلَيهِ إذا خرج » قَالَ : لأنَّه قد صار في حرمه كمن لجأ 
إلى الخرم + 

(فإن تكرّر مِنْهُ الاستتار أقعد على بابه مَنْ يضيق عَلَيِهِ في دخوله وخروجه يراه 
حتَّى يحضر) إذ الحاكم يضيق عليه بما يراه حتى يحضر والحكم للغائب ممتنع » قَالَ 
في «التّرغيب) : لامتناع سماع البينة لَهُ » والكتابه لَهُ إلى قاض آخر » ليحكم 3 
بكتابه بخلاف الحكم عَلَيهِ » ويصحٌ تبعًا » ونته عَلَيهِ بقوله : (فإن اذَّعى أنَّ أباه 
مات عَنْهُ ء وعن أخ لَهُ غائب) , أو غير رشيدٍ » (وله مال في يد فلانٍ » أو دين 
عَلَيْه : ٠‏ فأقرٌ المّعى عَلَيِهِ » أو ثبت بِيَّةٍ سلم إلى المدّعي نصيبه , وأخذ الحاكم 
نصيب الغائب ١.‏ فيحفظه لَه قدّمه في الجر » و«الوّعاية) » و«الفروع) » وجزم به 
في «الوجيز» ؛ لأنّ حمّه ثبت » وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه » وكذا حكمه 
بوقفٍ يدخل فيه مَنْ لَمْ يخلق تبعًا , وإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر » 
طيت لكاهها «تونوال أحد الغرساء لمجي كلك د كاك معنف 

قال الشّيخ تقئ الدَّين : والقضيّة الواحدة المشتملة على عددٍ » أو أعيانٍ كولد 
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ويحتملٌ أنه إذا كان امال ديئًا أن يتركٌ نصيب الغائب في ذم الغريم حتَّى 


الأبوين في المشركة أن الحكم فيها لواحدٍ » أو عََيهِ يعمه وغيره » وحكمه لطبقةٍ 
حكمٌ للثانية إن كان الشّرط واحدًا » ثم مَنْ أبدى ما يجوز أن يمنع الأول مِنَ الحكم 
عَلَيْهِ » ٠‏ فللثاني الدّفع به . 

(ويحتمل أُنَّهُ إذا كان المال ديئًا أن يترك نصيب الغائب) » وغير الوّشيد (في 
ذمّة الغريم حتَّى يقدم) , ويرشد الآخر ؛ لأنه لا يؤمن عَلَيهِ التّلف إذا قبضه » فإن 
تعذّر أخذ الياقي شارك الآخر فيما أخذه » فإذا حضر الغائب » ورشد الآخر لم تعد 
الأعمئره' الانية حنية غير الآرك » وإن أقام الحاضر اليد شاهدًا » وحلف معه في 
الإرث أخد حمّه » فإذا حضر الغائب » ورشد الآخر حلفا بدون إعادة البيّة » إلا في 
غير الإرث » ذكره في «الوّعاية) . والأول أولى ؛ 4 لاله تعض للتّلف بفلس » 
وموت » وعزل الحاكم » وتعدّر البيّة » وكالمنقول » وكما لو آجره صغيرًا » أو 
مجنوثًا » ثم إذا دفعنا إلى الحاضر نصف العين » أو الدّين لم يطالبه بضمين » لأ فيه 
طعنًا على الشُّهود . قَالَ الأصحاب : سواءٌ كان الشَّاهدان مِنْ أهل الخبرة الباطنة » 
لا . ويحتمل أن لا تقبل شهادتهما في نفي وارث آخر » حتَّى يكونا مِنْ أه 
الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمه » فعلى هذا : يسأل الحاكم » ويأمر مناديًا ينادي أن 
فلانّا مات » فإن كان لَهُ وارث » فليأت » فإذا غلب على ظيّه أَنَهُ لوكان لهُ » وارث 
لظهر دفع الحاكم إليه نصيبه . 

فرح : إذا كان مع الابن ذو فرض فعلى المذهب : يعطى فرضه كاملا . 

وعلو الاير ل ل ا 
فيكون ربع التّسع » لجواز أن يكون لَهُ أربع زوجات » وإن كانت لَهُ جدة » وثبت 
موت أمه أعطيتها ثلث الشدس . وتعطاه عائلًا فيكون ثلث العشر» ولا يعطى 
العصبة شيكًا . 

مسألةٌ : إذا اموي ا ام ا المدّعي بيّنة أن الدّار كانت لَهُ 
أمس ملكه » أو منذ شهر سُمِعَتُ سَمِعَتٌ البيّئة » وقضي بها في الأشهر ؛ لأنَّه بت الملك في 
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وإن عي إنسانٌ أنَّ الحاكم حكمَ بحق فصدّقه قا فون الحاكم 
وحدّه . وإن لم يَذْكْرٍ الحاكمُم ذلك ا أنه حكم له به . قبل 
00 وأمضى القضاءًَ . وكذلك إن شهدا أنَّ فلانًا وفلانًا شهدا عندك 
بكذا , قَبِلَ شهادتهما . وإن لم يَشهِذْ به أحذ ؛ لكن وجدّه في قِمَطرِه في ٠‏ 
صضخيفة تحت ختمه. بخظه ٠‏ فهل يُنفذُه؟ على روايتين . 
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الماضي » فإذا ثبت استديم حنَّى يعلم زواله » ولا تسمع في وجه. صحّحه 
ا ا اس ا ل 
قي المدّعى عَلَيْه إنها كانت للمدّعي أمس سمع إقراره في الصّحيح . وحكم به 

ويفارق البيّنة مِنْ وجهين : أحدهما أله أقوئ من البثنة ٠‏ الثاني ؛ أن اليئئة لا تسمع : 
إلاعن نا اذعاة > والذعوئ يجب أن تكون متعلقة بالحال » والإقرار يسمع ابتداء . 


(وإذا اذّعى إنسانٌ أنَّ الحاكم حكم لَهُ بحن فصدّقه , قُبِلَ قول الحاكم 
وحده) كما لو أقَدٌ خصمه في مجلس الحكم » فسأل المدّعي الحاكم عَنْ إقراره » 
فقال : نعم » وليس هذا حكمًا بعلم إِما هو إمضاء الحكم السٌابق » وقال ابن 

ان : إن منعنا الحكم بعلمه ٠‏ فلا (وإِنْ لَمْ يذكر ذلك فشهد عدلان أَنَهُ حكم 
ل به قبل شهادتهما وأمضى القضاء) لقدرته على إمضائه » وهذا قول ابن أبي 
ليلى » ومحمد بن اسن #وكزاائن عقين 7 الاايقليها +اوكو مروي عن الفا ؟ 
والشّافعية ؛ لأنّهِ يمكنه الإجوع إلى العلم وذو لخر + ٠‏ فلا يرجع إلى الظَنٌّ كالشّاهد 
إذا نسي شهادته » فشهد عنده شاهدان أَنَّهُ شهد لم يكن لَهُ أن يشهد » وجوابه أنهما 
لو شهدا عنده بحكم غيره قبل » فكذا إذا شهدا عنده بحكمه » وما ذكروه لا 
يستقم ؛ لأَنَّ ذكر ما نسيه ليس إليه » والحاكم يمضي ما حكم به ؛ إذا ثبت عنده ؛ 
والشافة لأ يقد على إنضناء شهدت . 

فحن 31 كو الولق رين ذم بد عيواب :اسن توقاي له مكيروا لض 
ذي اليدين » (وكذلك إن شهدا أنَّ فلانا وفلانًا شهدا عندك بكذا قبل شهادتهما) 
كما تقبل شهادتهما على الحقّ نفسه. (وإِنْ لَمْ يشهد به أحد ؛ لكن وجده في 
قمطره تحت ختمه بخطه) » وتيقنه ذكره الأصحاب » ولم يذكره (فهل ينفذه ؟ 
على روايتين) إحداهما : لايعما ل به إلا أن يذكره نص عَلَيِه في الشّهادة . 
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وكذلك الشَّاهِدُ إذا رأى خطّه في كتاب بشهادةٍ , ولم يذكرها , فهل له 
أن يشهد بها؟ على روايتين . 


وذكر القاضي وأصحابه : المذهب » وفي «التّرغيب» : هو الأشهر » وقدّمه 8 
«العاية) ع و«الفروع) لاه حكم حاكم لم يعلمه » فلم نعف قاذ 1 
كحكم غيره » ولأنّه يجوز أن يزور عَلَهِ » وعلى خط » وختمه » وكخط أَببه 
واو ار اا 

والثّانية : يحكم به اختاره في فى «الثّرغيب) © وقدّمه في «امحوّر) رم 
الأدميٌ » وصاحب «(الوجيز) قال المؤلف : وهذا الذي رأيته عَنْ أحمد في الشّاهد ؛ 
أنه إذا كان في قمطره ه تحت ختمه لم يحتمل » إلا أن يكون صحيكحا » إلا احتمالًا 
بعيدًا كاحتمال كذب الشّاهدين : 


والثّالئنة : ينفذه مُطلقًا سوا كان في حرزه » وحفظه كقمطره » أو لا فإن 
فلك : لو وجد في دفتر أبيه حمًّا على إنسانٍ جاز أن يدّعيه » ويحلف عَلَيه » قلنا : 
هذا يخالف الحكم », والشّهادة بدليل الإجماع على أَنَّهُ لو وجد خط أبيه بشهادة لم 
إنفاذه » ولأنّهِ يمكنه الوّجوع فيما حكم به إلى نفسه ؛ لأنَّه فعله فروعي ذلك » وأما 
ما كتبه أبوه » فلا يمكنه اليُجوع فيه إلى نفسه . فيكفي فيه الظن . (وكذلك 
الشّاهد إذا رأى خطه) جزئًا (في كتاب بشهادة » ولم يذكرها فهل لَهُ أن يشهد 
بها ؟ على روايتين) ) أي : فيها الخلااف السايق ٠‏ وعلّل في «الشّرح) النواف يان الظاهر 
أنهها خطه » وفي «الّعاية) : لو ضاع » أو انمحى لم يضرّه » ولو شهد بخلافة صم . 

رن اك اع بعتي اسوك مير به مع غيبة المخبر » وفي 
«الدعاية) : عَنِ المجلس » ويقبل خبره في غير عملهما . أو في عمل أحدهما » وعند 
القاضي الأ شل + إلا انيسن في غملة بها كها ف عير ععلدنء ؛ فيعمل به إذا بلغ 
عمله » وجاز حكمه بعلمه » وجزم به في «التّرغيب» » ثم قال : وإن كانا في ولاية 
المخبر فوجهان » وفيه إذا قال : سَمِعْتٌ البيّنة » فاحكم لا فائدة فِيه مع حياة البيّنة » 
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كل وا لوا الي 
وذهب بعضّهم من اين إلى جواز ذلك انق ع كد عن اه 
قدرَ حقّه , وإلا قرّمَه وأخذ بقدر حقه متحرّيًا للعدلٍ في ذلك ؛ ؛ الحديث هند : 
«خذي ما يَكفيكِ وولدك بالمعروف») . وكقوله عليه السّلام : (الرَهنٌ مركوث 


. ومحلوث»‎ 
' ٠ 

(مِنْ كان لَهُ على إنسان حقٌ ؛ ولم يمكنه أخذه بالحاكم . وقدر على مال 

» لم يجز) . أي : يحرم (أن يأخذ قدر حقّه نص عَلَِهِ » واختاره عامّة 
0 » وهو المشهور في المذهب » ونصره في «الشّرح) » وغيره » ورواه ابن 
القاسم عَنْ مالك » » لقوله عَلَيهِ السَلامُ : «أَذْ الأمانة إلى مَنِ اتتمنك . ولا تخن مَنْ 
خانك » . وقوله : «لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عَنْ طيب نفس ملْهُ » ؛ و ون 
التّعيين » والمعارضة بغير رضى المالك » إلا إذا تعذّر على ضيف أَحْذ حقّه بحاكم » 
فله ذلك . فعلى ما ذكره لو أخذ شيعًا لزمه رده » أو مثله » أو قيمته » فإن كان مِنْ 
جنس دينه تساقطا في قياس المذهب » وإن كان مِنْ غير جنسه غرمّة » وتقدّم لو 
غصبه مالا . أو كان عنده عين ماله أخذه قهرًا زاد في «التّررغيب» ما لم يفض إلى 
فتئة . قَال اك منهما دين على الآخر مِنْ غير جنسه » فجحد أحدهما ؛ 
فليس للآخر أن يجحد وجهًا واحدًا ؛ لأنّهِ كبيع دينٍ بدينٍ لا يجوز » ولو رضيا » 
(وذهب بعضهم مِنّ امحدنين إلى جواز ذلك) هذا رواية » فعلى هذا يجب أن يتحرّيا 
الأخذ بالعدل ' (فإن قدر على جنس حقّه أخذ بقدره) مِنْ غير زيادةٍ على ذلك ع 
دوإله أي : وإِن لَمْ يقدر على جنس حمّه (قوّمه وأخذ بقدره) ؛ لأنّ الرّائد على 
ذلك لا مقابل لَهُ (متحرّيًا للعدل في ذلك لحديث هند : « «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» » ولقوله عَلَيْهِ السّلامُ : «الرهن مركوبٌ . ومحلوبٌ») . والأوّل أولى ؛ 
لذن سلريك سود قن عار كمد ]ان اقرف دوعر ايفن الأوهنة واس كل 
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وحكمٌُ الحاكم لا يُزِيلٌ الشَّيءَ عن صفته في الباطن . وذكر ابن أبي 
موسى عنه رواية : أنه يزيل العقودّ والفسوحَ 


وقتٍ » والمحاكمة في كل لحظة تشنٌ » بخلاف مَنْ لَهُ دين » وفرقٌ أَبُو بكر » وهو 
ََ قيام الرّوجيّة كقيام لين ؛ لأنَّ المرأة لها من البسط في ماله بحكم العادة ما يؤثر 
في أخذ الحقّ » وبذل اليد فيه » بخلاف الأجنبي ‏ وعلى الجواز ليس لَهُ الأخذ مِنْ 
غير جنسه » مع قدرته على جنس حمَّه » وإنْ لَمْ يجد إلا مِنْ غير جنس حقّه ؛ 
فحتمل أله لا يجوز له ا الله لذ عدو" انروهة رو القن قود 
نفسه » ويلحقه فِيهِ تهمة » ويحتمل أن يجوز كما قالوا في الرّهن يركب بقدر التّفق 


فأمًا إن كان مقرًا بهِ باذلا لَهُ » أو كان مانعًا لَهُ ؛ لأمر يبيح المنع كالتٌأجيل 
والإعسار . أو قدر على استخلاصه بالحاكم » لم يجز لَهُ الأخذ بغير خلاف . 
فرعٌ : نص أحمد في رواية ابنيه وحرب : على أن لابن الابن أن يأخذ مِنْ مال 
أبيه بغير إذنه إذا احتاج إليه ذكره الخلال في «جامعه) » ويتخج جوازه بناء على تنفيذ 
الوصي الوصيّة ما في يده إذا كنم الورثة تعبين التركة ء (وحكم الحاكم لا يزيل 
الثيء عن مف في الباطن) 2 وهذا قول جمهور العلماء » لقوله عَلَيدٍ السَّلامُ في 
حديث أمَّ سلمة : «افمن قضيت لَهُ بشيءٍ من مال أخيه , فلا يأخذه فإنًا أقطع لَه 
قطعة مِنَ التَاره متّقْ عَلَيِ » ولأنّه حكم بشهادة زور ؛ فلا يحل لهُ ما كان محتّما 
عَلِهِ كالمال المطلق » (وذكر ابن أبي موسى رواية أنّهُ يزيل العقود , والفسوخ) ا 
روي عَنْ عَلِنّ أنَّ رجلا اذَّعى على امرأةٍ نكاححا فرفعا إلى علي فشهد شاهدان 
بذلك . » فقضى بينهما بالرّوجيّة » فقمالت : واللهِ ما تزوّجني اعقد بيننا عقدًا حتّى 
أحل لَهُ » فقال : شاهداك رَوَجِاكَ . 


فعلى هذا يحل لمدّعي الُكاح » وطء المرأة المشهود عليها 1 عليها » والتّصرف في العين 
المبيعة » ولمن علم كذب شهود الطلاق أن يتروّج بالمرأة 5 اول أصحٌ ) وحديث 
علي بتقدير صككته لا حجّة فيه ؛ أنه أضاف التّرويج إلا التافون لأ ميقي 
لكن اللغان ينفسخ به التكاح » وإن كان أحدهما كاذبًا فالبئة أولى » وجوابه بأَنّ 
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اللُعاك حصلت به الفرقة » لا بصدق الرّوج » ولهذا لو قامت به البيّنة لم ينفسخ 
الشكاح لكن أجاب حنبليٌ : بأنّ اللعان وضعه الشّرع لستر الرّانية ؛ وصيانة السب » 
فتعقب الفسخ الّذي لا يمكن الانفكاك إِلّا بِِ » وما وضعه الشّرع للفسخ بهِ زوال 
املك » وليس بن مسأليَا » إلا جهل الحاكم يباطن الأمر ء وعلمهما » وعلم الشّهود 
أكثر مِنَ النّص في الدّلالة ؛ لأنَّ النّص معلوم » وهذا محسوسٌ . 

وقدم في «المحيّر) «كالمقنع) » ثم استننى . إِلّا في أمر مختلف فِيه قبل الحكم » 
راع ررس نسي الررصو ررحي يهل حي عله ونه وكات 

فلو حكم حنفئ لحنبليئ شفعة جوار زال باطنًا في الأعرف » ولو حكم مجتهد , 
أو عَلَيهِ بما يخالف اجتهاده عمل باطنًا بالحكم » ذكره القاضي ٠‏ وقيل : باجتهاده » 
وإن باع حنبليٌ متروك النّسمية » ؛ فحكم بصّحته شافعيٌ نفذ عند أصحابنا » إلا أبي 
الخطّاب » وعلى المذهب مَنْ حكم لَهُ بروجية امرأة ببيّنة زور حلت لَهُ حكمًا , ثم إن 
وطأ مع العلم فكزنى » ويصح نكاحها غيره خلافًا للمؤلف » وإن حكم بطلاقها 
ثلانًا بشهود زور » فهي زوجته باطنًا » نص عَلَيِهِ » ويكره أن يجتمع بها ظاهرًا » ولا 

يصحٌ نكاحها غيره يمّن يعلم الحال » نص عَلَِهِ » فإن » وطبها فهل يحدٌّ ؟ فبه 
وجهان . وقال القاضي : : يصحٌ التكاح _ وبجوايه أن يفضي إلى الجمع بين الوطء 
للمرأة مِنَ اثنين أحدهما يطأها بحكم الظاهر » والآخر بحكم الباطن » وهذا فساد 
وكالمتروج بلا ولي . 

مسائل : 

الأولى : إذا رد حاكمٌ شهادة واحدٍ برمضان لم يؤثر كملكِ مطلق » وأولى ؛ 
أنه لا مدخل لحكمه في عبادةٍ » ووقتٍ ء وَلْمّا هو فتوى » فلا يقال حكم بكذبه » 
أو بأنّه لم يره » وفي «المغني) : أن رده ليس بحكم هنا لتوقفه في العدالة » ولهذا لو 
ثبتت حكم . 

قَال الشّيخ تقيئٌ الدّين :أمور الدّين » والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم 
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باب 


حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


فيهأ إلا ١‏ الله ورسوله إجماعًا ) فدل على أن إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال ؛ 
لل © فق لم برو سيا لمر باز مط وغل با لكر الول ان 

الثّانية رن للع ريخات و اومتهي لبتي مهتلي 
في الأصحٌ » وقيل : مع عدم نص يعارضه » وكذا إن كان نة نفس الحكم مختلفًا فيه » 
كحكمه بعلمه » ونكوله » وشاهد » ويمين . وفي «امحيّر) : لا يلزمه , إلا أن يحكم 
واحدد اعراده 

الثالثة : إذا رفع إليه خصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط » وأقء بأنَّه نافذ الحكم 
حكم بصحته » فله إلزامهما ذلك ورده » والحكم بمذهيه . وقال الشيخ تفي 
الدّين :إن كالبئنة + ثو ذكر أنه قباس المذهب كبيعه إن غَينا احاكم:. 

الرّابعة : مَنْ قلّد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم ؛ بخلاف 
مجتهدٍ نكح ١‏ ؛ ثم رأى بطلانه ؛ في الأصحٌ . وقيل : ما لم يحكم به حاكمٌ , ولا 
يلزم إعلام المقلّد بتغئره في الأصح » وإن بان خخطؤه في إتلا بمخالفة قاطع ضمن لا 
مستفتيه » وفي تضمين مفتٍ ليس أهلا » وجهان . 


باب 
حكم كتاب القاضي إلى القاضي 
وهو ثابتٌ بالإجماع » وسنده قوله تَعَالَى : ١‏ إِنْي ألقي إليّ كتابٌ كريم 4 
[التُمل: 5 4 وكقت انين ل إلى كسرق : وقيصر » والتّجاشي » وملوك 
الأطراف » وكان يكتب إلى عماله » وسعاته » والحاجة داعيةٌ إلى قبوله » فإن مَنْ لَه 
حقٌ في بلدٍ غير بلده لا يمكنه إتيانه » ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي » وذلك 


يقتضي » وجوب قبوله . 
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يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال . وما يقصد بِهٍ المال كالقرض , 
والغصب ., والبيع . والإجارة , والرّهن , والصّلح , والوصيّة لهُ , والجناية 
الموجبة للمال . ولا يقبل في حدٌ لله تَعَالَى » وهل يقبل فيما عدا ذلك 
كالقصاص . والتُكاح . والطلاق , والخلع , والعتق , والنّسب » والكتابة , 
والتوكيل , والوصيّة إليه ؟ على روايتين . 

فأمّا حدٌ القذف . فإن قلنا : هو لله تَعَالّى , فلا يقبل فيه , وإن قلنا : 
للآدمي فهو كالقصاص , 


(يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى المال » وما يقصد بهٍ المال كالقرض » 
والغصب , والبيع » والإجارة » والرّهن ٠‏ والصّلح , والوصيّة لَهُ » والجناية 
الموجبة للمال) بغير خلافٍ نعلمه ؛ لأنّ هذا في معنى الشّهادة على الشّهادة » (و لا 
بقبل في حدٌ لله تَعَالَى) جزم به في ١‏ (المستوعب) » و(امحيّر) » و«الشّرح) ) ؛ لأنه مبني 
على السّتر » والدَّرء بالشّبهات » والإسقاط بالؤجوع » وفيه روايةٌ في «الرّعاية» قاله 
مالك » وأبو ثور . 

(وهل يقبل فيما عدا ذلك كالقصاص »2 والتكاح . والطلاق 3 والخلع 3 
والعتق » والنّسب . والكتابة » والتّوكيل , والوصيّة إليه » على روايتين :) 
إحداهما : يقبل قدّمه ىق (المحكر) » و«الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز) انك ددرا 
بالشيهانتة : 

والقانية ل كتولن : أكثر العلماء » وهو قول أبي بكر » وابن خلك الخدازا 

يثبت إلا بشاهدين كحي الله تَعالّى » وعنه : يقبل » إلا في الدّماء والحدود . 

وفي «الشّرح) ) أن المذهب لا يقبل في القصاص كالحدٌ » وقيل : يقبل فيما تقبل 
فيه شهادة الفرع » وما لا فلا » ذكره في «الكافي» ؛ لأنِ الكا لا رت 2 
بتحمل الشّهادة من جهة القاضى 2 فكان حكمه حكم الشّهادة على الشّهادة 

(فأمًَا حد القذف فإن قلنا : هو لله تَعَالَى , فلا يقبل فيه) كحقوق الله تَعَالَى 
(وإن قلنا هو لآدمئّ فهو كالقصاص) جزم في «الوجيز) بثبوته فيه . 


كتابث القضاء 5 1 7, 


ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة » ومسافة 
القصر . ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القرية , 


تنبيةٌ :اعلم أَنَّ الأصحاب ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشّهادة على 
الكهاقة الأ شيادة على شياذه .وذ كزوا انما ؛ ذا مغر متا معفاله :401 صن :+ لوسر 
شهد عَلَيِهِ فْعٌ ) ؛ فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب » ولا يقدح في 
عدالة البيّة ابل فنع إكاره الدكم ؛ كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم » فدل 
ذلك أَنَّهُ فرحٌ لمن شهد عنده » وأصلّ لمن شهد عَلَيْهِ . 

(ويجوز كتابه فيما حكم به) مثل أن يحكم على إنسانٍ بحقٌ فيتعين عَلَيهِ » 
ا ل ا ا عَلَيْه ) 
فيحكم عَلَيِهِ » ويسأله أن يكتب لَهُ كتابًا بحكمه إلى قاضي البلد الذي فِيهِ الغائب » 
فيكتب لَهُ إليه » أو تقوم البئّنة على حاضر ء فيهرب قبل الحكم عَلَيهِ » فيسأل 
صاحب الحنٌّ الحاكم الحكم عَلَيِهِ » وأن يكتب لَهُ كتابًا بحكمه » فيلزم الحاكم 
إجابته ؛ لأنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك (لينفذه فى المسافة القريية . ومسافة القصر) لا 
نعلم فِيه خلاًا ؛ لأنَّ المكتوب إليه يلزمه قبوله » وظاهره : ولو كانا بيلك واحدٍ 
ا ل ل 
الله تَعَالَى 

رومسونترعة قت حدر لكر ودف لقال انارو ريا 
المذهب ؛ لأنّه نقل شهادة » فاعتبر فيه ما يعتبر فى الشّهادة على الشّهادة » وكتابه 
بالحكم ليس هو نقلًا » وما هو خبر . وعنه : فوق يوم قَالّ اشح نقي الذّينٍ : 
خرجته في «المذهب» ؛ وأقل كخبرٍ » وقاله أبو يوسف ء ومُحَمدٌ » وروي عَنْ أبي 
حيفة + لكن قال تعض اصسابة الدىئ يقتضيه مدهي | 1لا عرد كنا لاجر ذلك 

في الشّهادة على الشّهادة » قَال القاضي : ويكون في كتابه : شهد عندي فلان » 
وملافة بكذاء لكون مكتويب انها هر الدق ينعي ماله ركني انف عند + 
أنه حكم بشهادتهما كبقيّة الأحكام قاله ابن عقيل » وغيره . 


وم كتات القضاء 


ويجوز أن يكتب إلى قاض معن » وإلى مَنْ يصل إليه كتابي هذا مِنْ قضاة 
المسلمين , وحكامهم , ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد بهِ شاهدان يحضرهما 
القاضى الكاتب فيقرأه عليهما ‏ 


الحكم أمد » ونهئ يتضمن إلرّاما . 

20 : لو أثبت مالك وقمًا لا يراه » كوقف الإنسان على نفسه بالشّهادة على 
الخط ؛ فإن حكم للخلاف في العمل بالخط » كما هو المعتاد » فلحنبايٌ يرى صِحَّة 
الحكم أن ينفذه في مسافةٍ قرييةٍ » وإِنْ لَمْ يحكم المالكيٌ يل كال نيت كذا 
فكذلك ؛ لأنَّ الثبوت عند المالكيّ حك » ثم إن رأى الحنبليٌ الثبوت حكمًا نفذه , 
وإلا فالخلاف في قرب المسافة » ولزوم الحنبليٌ تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم 
امختلف فيه » وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلقًا 
فيه » ولهذا لا ينفذه الحنفي حنّى ينفذه آخر » وللحنبلي الحكم بصحّحة الوقف مع بعد 
المسافة » ومع قربها الخلاف » ذكره في «الفروع» . 

(ويجوز أن يكتب إلى قاض معيّن) ككتابه عَلَتِهِ السّلامُ الىكسرى » 
وقيصر » (وإلى مَنْ يصل إليه كتابي هذا مِنْ قضاة المسلمين , وحكامهم) » وهو 
قول أبي ثور » واستحسنه أبو يوسف » كما لو كان معيئا » (ولا يقبل الكتاب » إلا 
أن يشهد بِهِ شاهدان) عدلان عند المكتوب إليه » ويعتبر ضبطهما لمعناه » وما يتعلق 
به الحكم فقط » نص عَلَيِهِ » وقيل : عند الكاتب . 

يسركل ليا آنه إذا كان يعدت عله ع وأخينه انف د وهو قول اسن + 
وشوار + والعتيرى + لآله يحفنل غلية الح أهية كيادة الكالفدين : 

وجوابه : أن ما أمكن إتيانه بالشّهادة لم يجز الاقتصار على الظاهر كائنات 
العقود ؛ ولأن الخطّ يشبه الخطّ » والختم يمكن التّزوير عَلَيِ » ولأنّه نقل حكم » أو 
إثبات » فلم يكن فِيهِ بد مِنْ شهادة عدلين كالشّهادة على الشّهادة (يحضرهما 
القاضى الكاتب) ؛ لأنَّ تحمل الشّهادة بغير معرفة المشهود به غير جائر (فيقرؤه 
عليهما) وهذا ليس بواجب في القبول » بل قراءته هي الواجبة » سواءٌ كانت مِنْ 
حاكم » أو غيره » والأولى أن يقرأه الحاكم ؛ لأنَّه أبلغ » والأحوط أن ينظرا معه , 


كتابٌ القضاء ١م‏ 


ثم يَقُول : أشهدكما أنَّ هذا كتابي إلى فلانٍ ابن فلانٍ , ويدفعه إليهما . 
فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا : نشهد أنَّ هذا كتاب فلانٍ 
إليك مِنْ عمله , وأشهدنا عَلَيِهِ » والاحتياط أن يشهدا عَلَيِهِ بما فيه » وبختمه , 
ولا يشترط ختمه , ولا يكفى ذكر اسمه فى العنوان دون باطنه ؛ 


فيما يقرؤه » فإن لم ينظر جاز ؛ لأنّه لا يستقك . إلا ثقةً » (ثم يَقُولُ : أشه د كما أنَّ 
هذا كتابى إلى فلان بن فلان) ؛ لأنّه يحملهما الشّهادة » فوجب أن يعتبر فيه 
إشهاده كالشّهادة على الشّهادة » وإن قَالَ : اشهدا عَلىَ بما فِيه كان أولى » فإن 
ل : أله لا يجزئ حتّى 

: اشهدا عَليَ كالشّهادة على الشّهادة » وقال القاضي : يجزئ » ثم إن قل ما 
اي ا ست م0 
قبل أن يغيبا للا يدفع إليهما غيره » (فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه 
الكتاب) . ثم يقرؤه عليهما » ثم شهدا به » (وقالا : نشهد أنَّ هذا كتاب فلانٍ 
إليك كتبه مِنْ عمله , وأشهدنا عَلَ ؛ لأنّ الكتاب لا يقبل » إلا مِنْ قاض » 
وذلك يستدعي وجود الكتابة والإشهاد عَلَيْهِ في موضع قضائه » وفي كلام أبي 
اللمرات: ا كني خظرها تن وقال 2140 شهدا غره كمد حون عملن ٠‏ ظينت عندي 
وعكمق روي 6ذا ركذا شمو اكينلك وان الكناف ل قزل 31 إذالو صل فى 
مجلس عمله » (والاحتياط أن يشهدا بما فيه وبختمه) ؛ لاله أبلغ ٠‏ (ولا يشترط 
ختمه) ؛ لأنّ عَلَِِ السَلامُ كتب إلى قيصر ولم يختمه فقيل لَه : إِنهُ لا يقرأ كتابًا غير 
مختوم ء فانّخذ الخاتم . وحاصاه أنه يقبل سواء كان مختومًا أو غير مختوم » ومفتولا 
أو غير مفتولٍ ؛ أن اماد على شياضينا لذ عن خط والختم » فإن انمحى 
لحك انا مسن ماه رض ا لهما أن يشهندا يذللك: 

فائدة : لا يشترط أن يذ كر القاضي الكاتب اسمه في العنوان » ولا ذكر 
المكتوب إليه في باطنه . وقال أبو حنيفة : إذا لم يذكر اسمه لا يقبل ؛ ؛ لأنّ الكتاب 
إليه:: 


(ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه ؛ 


1 كتابُ القضاء 


لأنّ ذلك لم يقع على وجه انخاطبة . وإن كتب كتابًا » وأدرجه , 
وختمه , وقال هذا كتا, بي إلى فلانٍ اشهدا على بما فيه - لم يصحّ ؛ لأنَّ أحمد 
قَال : فيمن كتب وصِيّةٌ » وختمها : ؛ ثم أشهد على ما فيها : فلا حتَّى يُعْلِمَه ما 
فيها » ويتخرّج الجواز لقوله : إذا وجدت وصيّة الرّجل مكتوبة عند رأسه مِنْ 
غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدًا عند موته . وعرف خطه , وكان 
مشهورًا , فإنَّهِ ينفذ ما فيها » وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أَنَّهُ خط القاضى 
الكاتب وختمه . جاز قبوله , والعمل على الأول , 1 


لأنَّ ذلك لم يقع على وجه امخاطبة , وإن كتب كتابًا » وأدرجه , وختمه , 
وقال : هذا كتابي إلى فلانٍ اشهدا عَلَىَ بما فيه , لم يصحّ) قدّمه في «المحيّر» , 
و«(المستوعب») » و«الفروع» وجزم به في «الوجيز) » وهو قول أكثر العلماء ؛ لأنهما 
شهدا بمجهولٍ لا يعلمانه » فلم يصحٌّ » كما لو شهدا أن لفلانٍ على فلان مالا ؛ 
(لأنَّ أحمد قال فيمن كتب وصيّة » وختمها , ثم أشهد على ما فيها , فلا حنّى 
يعلمه بما فيها) هذا تنبيه على جهة الأصل المستفاد مِنْهُ الحكم المذكور . 

(ويتخرّج الجواز) هذا روايةٌ » كما لو شهدا ما في هذا الكيس ٠‏ مِنَ الدّراهم 
جازت شهادته ؛ وإِنْ لَمْ يعلما قدرها (لقوله : إذا وجدت وصيّة الرّجل مكتوبة 
عند رأسه مِنْ غير أن يكون أشهد ؛ أو أعلم بها أحدًا عند موته » وعرف خطه , 
وكان مشهورًا , فإنّه ينفذ ما فيها) ؛ لأنّهما سوام في المعنى ؛ فكذا يجب أن يكون 
حكمًا . (وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنهُ خط القاضي الكاتب ٠‏ وختمه 
جاز قبوله) ؛ لأنَّ القبول هنا كتنفيذ الوصيّة » وقيل : هو على الوجهين . 

وقال الشّيخ تق الدّين مَْ عرف خطه يإقرار » وانشاء » أو عد » أو شهادة 
عمل به كميت ». فإن حضرء وأنكر مضمونه » فكاعترافه بالصوت » 0 
مضمونه © وذكر قولا في «المذهب) أله ينيك بحل كاه كك ع رقال :4 خط 
ل ا 


كما يعرف أن هذا صوته » (والعمل على الأوّل) لما تقدّم فالعمل به أولى . 
فرع : إذا ترافع إليه خصمان في غير محل ولايته لم يكن أ لهُ الحكم بينهما 


كتابث القضاء : ابر 


فإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم امحكوم عَلَيِهِ في الكتاب 
فقال : لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع ينه . إلا أن تقُوم به بيّنة » فإن 

ثبت أَنَّهُ فلان ابن فلانٍ ببِيَّةِ أو إقرارٍ » فقال امحكوم عَلَيْهِ غيري لم يقبل مِنْهُ , 
إلا بييةٍ تشهد أنَّ في البلد مَنْ يساويه فيما سمّي » ووصف به فيتوقّف الحكم 
حتَّى يعلم من امحكوم عَليِهِ منهما 


يخكو ولاه الاتراضيهما'وب فيكو سكم :غير القاضي إذا تراضيا » وسواء كان 
الخصمان مِنْ أهل عمله » أو لم يكونا » ولو ترافع إليه اثنان » وهو في موضع ولايته 
مِنْ غير أهل ولايته كان لَهُ الحكم بينهما » فإن أذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل 
ولايته حيث كانوا » أو منعه مِنّ الحكم في غير أهل ولايته حيث ما كان » كان الأمر 
على ما أذن فيه » أو منع مِبْهُ ؛ لأنَّ الولاية بتوليته » » فكان الحكم على وفقها . 

(فإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم امحكوم عَلَيِهِ في الكتاب » 
فقال : لست فلان ابن فلانٍ , فالقول قوله مع يينه) ذكره الأصحاب ؛ لأنه 
كر » وإن تكل قضى عل بلكل ٠‏ وكذا إن رٌ ليمين على الخلاف ول أن تقوم 
به بيئةً) ؛ لأنَّ قوله معارض بالبيّة » وهي راجحةٌ فوجب أن لا يقبل قله 4 لأنة 
مرجوخ بالنّسبة إليها » (وإن تبت أَنَّهُ فلان ابن فلانٍ ببيّنة » أو إقرارء فقال : 
امحكوم عَلَيِهِ غيري لم يقبل مِنْهُ) ؛ لأنَّ الظاهر عدم المشاركة في ذلك ٠‏ (إلا ببيّةٍ 
تشهد أن في البلد مَنْ يساويه فيما سمي ووصف به » فيتوقف حنَّى يعلم مَن 
المحكوم عليه منهما) ؛ لأنَّهِ يحتمل أن يكون الحنُ على المشارك لَهُ في الاسم » وهو 
يشارك فيه » وحيئذ يكتب إلى الحاكم الكاتب يعلمه بالحال حتّى يحضر 
الشّاهدان » فيشهدان عنده بما يتمكز المشهود عَلَيِهِ منهما » فإن اذَّعى المسكّى أَنَّهُ كان 
في البلد مَنْ يشاركه في الاسم » والصفة . وقد مات » فإن كان موته بعد الحكم , 
أو بعد المعاملة » وكان يمن أمكن أن يجري بينه وبين امحكوم لَهُ معاملة » فقد وقع 
الإأشكال كبا لو كان كا + لجوار أن يكون ادق على الذي ماق ولد كذ 
إشكال 

فرعٌ : يقبل كتابه في حيوانٍ في الأصحٌ بالصفة اكتفاءً بها كمشهود عَلَيْهِ لا 
لَهُ ٠‏ فإن لَمْ تنبت مشاركته في صفته أخذه مُدَعيه بكفيل مختومًا عنقه ؛ فيأتي به 


م كتابث القضاء 


القاضي الكاتب ليشهد البيّنة على عينه » ويقضي لَهُ به » ويكتب لَهُ كتابًا ليبرأ 
كفيله » وإن كان المدّعي جاريةٌ سلمت إلى أمين يوصلها , وإِنْ لَمْ يغبت لَهُ ما اذّعا ع 
لزمه رده » ومؤنته. ميل تسلّمه » ذكره في «الرّعاية» » وزاد دون نفعه » وحكمه 
كمغصوب ؛ لأنّه أخذه بلا حقٌ . 


وك لأيقين كناد رد اولان الرقس لتك ونين اله لير أن يقني 
لرجل بالوصف » والتّحلية كذلك المشهور به » والأول رججحه في «الشّرح) قياء 
على العين » ويخالف المشهود لَهُ » فَإنّه لا حاجة إلى ذلك فيه » فإن الشّهادة لَهُ لا 
فيك ١‏ شه وغوه :ونه يحكرية كاف : وبمك الكثرث اليه 
وفي (التّرغيب») ؛ على الأول لو ادّعى على رجلٍ ديئًا صفته كذا » ولم يذ كر 
اسمه » ونسبه » لم يحكم عَلَي » بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فِيهِ المدّعى عَلَي 
كما قانا في المدّعى به ؛ ليشهد على عينه » فلو كان عقارًا محدودًا في بلد المكتوب 
إليه » أنفذ حكم القاضي الكاتب » وأخذه به » وكذا حكم كل منقول معروف لا 
تذنيب : قَال في «الإعاية) :يكتب في الكتاب اسم الخصمين » واسم أبويهما : 
أو جديهما ؛ وحليتهما » وقدر المال » وتاريخ الدّعوى » وقيام البيّنة العادلة » وطلب 
الخصم الحكم . وإجابته إليه » وقيل : لا يجب ذكر شهود الملل » قال في 
«الفروع» : وظاهر كلامهم أَنَّهُ لا يعتبر ذكر الجدٌ في النّسبٍ بلا حاجة . وذكر في 
«المنتقى) وغيره : أن المشهود عَلَيِهِ إذا عُرف باسمه , واسم أَبيهِ » فَإنّه يغني عَنْ ذكر 
ايك :. 
5 : إذا تحمّلها » وشهد بها عند حاكم لزمه الحكم بها بشرطه » سواءٌ كان 
ا لس ور ار او ل لكيه 
لا حاكم فيه » ولهم كراء دوابُّهم فقط . وإن كان فِيهِ حاكم ؛ فإن شاءوا شهدوا 
عنده ليمضيه » ويكتب إلى قاضي بلد الخصم » وإن شاءوا أشهد كل منهم على 
شهادية.شاهديرخ يتتهدان عند المكتوت إليه-: 


كتابُ القضاءِ ْ 5 


وإن تغيّرت حال القاضي الكاتب بعزلٍ » أو موت لم يقدح في كتابه وان 
تغيّرت بفسقٍ لم يقدح فيما حكم به » وبطل فيما ثبت ثبت عنده ليحكم به » وإذا 
تغيّرت حال المكتوب إليه » فلمن قام مقامه قبول الكتاب , والعمل به . 


(وإن تغيّرت حال القاضي الكاتب بعزلٍ أوموت لم يقدح في كتابه) جزم به 

فى الجر » و«الوجيز) » وقدّمه 7 «الفروع) ؟ ان المعوّل في الكتاب على 
ل ا ا ا 
ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به » فحكمه لا يبطل بهما » وإن كان فيما ثبت 
عنده » فهو أصل » واللذان شهدا عَلَيْهِ فرحٌ » ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهد 
الأصل » وقيل : لا كما لو فسق » فينقدح خاصّة فيما ثبت عنده ليحكم به . 

(وإن تغيّرت بفسق لم يقدح فيما حكم بِه) َال ابِنُ المديجًّا : كما لو حكم 
بشيءعٍ » ثم فسق »2 وفيه شيء . 

وفي «الشّرح) + كما لور شكم بشع © ثم نيان فبلقةاء وله لا ينقض ما مطى 
مِنْ أحكامه كذا هنا » (ويبطل فيما ذ ثبت عنده ليحكم به) ؛ لأنَّ بقاء عدالة شاهدي 
لعل ارط فى لكر يخناهاي القر » فكذلك بقاء عدالة الحاكم ؛ لأنّه بمنزلة 
شاهد ف الاصدل , 

(وإن تغيّرت حال المكتوب إليه) بأي حالٍ كان (فلمن قام مقامه قبول 
الكتاب » والعمل بِه) كذا ذكره معظم أصحابنا ؛ لأنَّ المعول على ما حفظه 
الشّهود » وتحكلر مفلود وق تقل شهادة ب وشهد يها + وحن على كل فاص الذكم 

بها » ولو ضاع الكتاب » أو انمحى » وكما لو شهدا بأن فلانًا القاضي حكم بكذا » 
لزمه إنفاذه قاله 5 «الواضح) ؛ وغيره . 

فرحٌ : إذا كان المكتوب إليه بحاله » ووصل الكتاب إلى غيره عمل به ذكره 
القاضى » ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتمادًا على العلم . 

قال أب اللتطافع وأبى الزقاج 4 افا قال + اهيا كعاني قاذ إليك أخيرنا من لذن 
به لم يجز العمل بهما . وإن قدم غائب فللكاتب الحكم عَلَيْهِ » بلا إعادة شهود قاله 
في «الانتصار» . 


م حت "كات القضاء 


0 


وإذا حكم عَلَيِهِ فقال : اكتب إلى الحاكم الكاتب أنّك حكمت عَلَيّ حنّى 
لا يحكم علي ثانيا لم زمه ذلك , ولكثه يكب لَه مضنا بالقية » وجل 
مَنْ ثبت لَهُ عند حاكم حق , أو ثبتت براءته مثل إن أنكر , وحلّفه الحاكم 
فسأل الحاكم أن يكتب لَهُ محضرًا بما جرى ليثبت حقّه . أو براءته لزمه إجابته 


فصل 

(وإذا حكم عَلَيِهِ ٠‏ فقال : أكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت عَلىَّ 
حتّى لا يحكم عَلَيّ ثانا لم يلزمه ذلك) جزم بهِ في «المستوعب» » وصسّحه 
في «الرّعاية) ؛ لأَنَّ الحاكم إِمَا يحكم فيما ثبت عنده » ليحكم به غيره » أو فيما 
حكم به لينفذه غيره » وكلاهما مفقود هنا , والثانى يلزمه جزم به في «لمحّر» » 
و«الوجيز) »2 و«الفروع) ليخلص فااويفانة.. ١‏ 

فإن قَالَ : اشهد لي عليك بما جرى لزمه » ذكره فى «الحور» » و«العاية) : 
(ولكنه يكتب لَهُ محضر بالقضية) ؛ لم ا حكم علي غره ثنتاء وف 
صر :وهو معنب شرعا . (وكل مَنْ ثبت ثبت لَهُ عند حاكم حق », أو ثبتت براءته 
ا ل 
أو سأله أن يحكم لَه بما ثبت عنده (فسأل الحاكم أن يكتب لَه محضرًا بما 
جرى ليثبت حقه , أو براءته لزمه إجابته) ؛ لأنَّ الحاكم يلزمه إجابة مَنْ سأله , 
لتبقى حبّته فى يده » فعلى هذا إذا ثبت لَهُ حقٌّ يإقرار » فسأله المقَةُ لَهُ أن يشهد 
على_تثتيه بها لبيك عقن ون" الإقرار م1 لرمك ذلك..0 ولو لنا © يحكى بملفة + أن 
يحتمل أن ينسى » وإن ثبت عنده حقٌ بنكول المدّعى عَلَيِهِ » أو بيمين المدّعي 
بعد الذكول » فسأله المدّعي أن يشهد على نفسه . لزمه لا يؤمن أن يترك بعد 
ذلك ع :وحلق و لا عقة المدعي غير الإكهاة ى داعا أنه شيك دده وقة + 
جاه الإعتياق» ««الشووى ارده و بلا" ويه حمق طقا ران البينة 1 ورا «لتسمدة 
وقيل : لا يلزمه ؛ لأنَّ لَهُ بالحنٌ بيد » وإن حلف المنكر . وسأل الحاكم الإشهاد 
على براءته لزمه » ليكون ححّة لَهُ في سقوط المطالبة مرةٌ أخرى . 
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وإن سأله مَنْ ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل لَهُ فَعَل ذلك » وجعله 
نسختين : نسخة يدفعها إليه ,» والأخرى يحبسها عنده . والورق مِنْ بيت 
المال » فإن لمم يكن فمن مال المكتوب له 


وحاصلة : أنه يكتب لَهُ محضرًا بجميع ذلك في الأصمحٌ ؛ لأنّه وثيقة لَهُ فهو 
كالإشهاد ؛ لأنّ الشّاهدين را ديا :الشماذة + أو نسي" لضي . وقيل : لا 
يلرمه ع الأن الإشهاة يكقيد » وإن سأله أن يسجّل به » فهل يلزمه فيه وجهان . 

(وإن سأله مَنْ ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل لَهُ) أي : كتابته » وأتاه 
بورقةٍ لزمه في الأصمٌ » ولهذا قَالَ : (فعل ذلك) قَالَ أحمد :إذا أذ السّاعي زكاته 
كتب لَه براءة . 

وقال الشَّيحُ تقيُ الدّين : يلزمه إن تضرّر بتركه » وما تضمَّنَ الحكم ببيّة 
سجل »2 وغيره محضر 

وفي «المغني) » و«التّرغيب» : المحضر شرح ثبوت الحقٌّ عنده » لا الحكم 
0 

(وجعله نسختين نسخة يدفعها إليه » ونسخة يحبسها عنده) هذا هو الأولى 
حبّى إذا هلكت واحدة بقيت الأخرى » (والورق مِنْ بيت المال) ؛ لأنَّ ذلك مِنّ 
المصالح » (فإن لَمْ يكن فمن مال المكتوب لَهُ) ؛ لأنّهِ الطّالب لذلك ؛ لأنَّ معظم 
الحاجة لَهُ » فإن لم يأته بذلك » لم يلزمه ؛ لأنَّ عَلَيِهِ الكتابة دون الغرم 

تنبيةٌ : من حكم لَهُ بحن بحجّة بيده » فأقبضه المحكوم عََيهِ للحن » وطالبه 
بتسليم الحجّة لم يلزمه غير الشَّهادة على اف ذكره في (المستوعب) » 
و«العاية) ؛ لأنّه ربا خرج ما قبضه مستحقًا » فيحتاج إلى حجةِ تخصّه . 

وإن طلب المشتري مِنّ البائع الأصل لم يلزمه غير الشّهادة عَلَيِهِ بالبيع » لأنَّ 
ذلك حيّةٌ لَهُ عند الدّرك » ومن عَلَيْهِ حقٌ بِبيَةِ أن يمتنع مِنْ أدائه حتَّى يشهد 
عَلَيِه ربّه بأخذه » وإن كان بلا بِيْنةِ فلا » ذكره أصحابنا . 


م8 نان القضاء 


فصل 

وصفة اخحضر : بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم : حضر القاضي فلان ابن فلانٍ 

الفلاني قاضي عَبد اللّهِ الإمام على كذا وكذا . وإن كان نائبًا كتب خليفة 

القاضي فلانٌ قاضي عَبِدٍ اللّهِ الإمام في مجلس حكمه , وقضائه بموضع كذا 

مدّع ذكر أنَهُ فلان ابن فلانٍ , وأحضر معه مدّعى عَلَيهِ ذكر أنه فلان ابن 

فلانٍ ؛ فادّعى عَلَبِهِ كذا فأقرٌ لَهُ » أو فأنكر » فقال القاضي : للمدّعي : ألك 
بيد ؟ فقال نعم . 


ل ا ل د 
كل فعل تبربحا بها (حضر القاضي فلان ابن فلا الفلاني , قاضي عبد ال اإمام 
على كذا) إن كان مستقلا » (وإن كان نائبًا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عَبْد 
الله 4 الإمام في مجلس حكمه » وقضائه بموضع كذا) إذاثبت لحن باعتراف المذعن 
عَلَيْهِ » ؛ لم يحتج أن يكتب في مجلس حكمه » وقضائه ؛ لأنَّ الاعتراف يصحٌ مِنْهُ 
في مجلس الحكم وغيره » وإن كتب أَنّهُ شهد على إقراره شاهدان كان آكد ذكره 
0 «الشرح) , و«الّعاية) » وإذ ثبت بين احتاج أن يذكر مجلس حكمه ع 
وقضائه ؛ لأنَّ البيّةَ لا تسمع إِلّا في مجلس مجلس الحكم » وليس في المحضر ثبوت 
لحي » سواه ثبت بالاعتراف » أو باليئة » ونا هو شرح ثبوت الح عند الحاكم 
(ملاع ذكر أَنَهُ فلان ا ا أنَّهُ فلان ابن 
فلان) يرفع في نسبهما حبّى يتميزا » ويذكر حليتهما غلديما 4 لأن: الأعنماد. غلينا : 
فربما استعار النُّسب هذا إذا جهلهما الحاكم , فإن كان يعرفهما بأسمائهما , 
ونسبهما ‏ قَال : فلان ابن فلانٍ الفلاني » وأحضر معه فلان بن فلان الفلاني , 
ون اك تبي موي اد ؛ لأنّ ذكر نسبهما إذا رفع فيه أغنى عَنْ ذكر 
الحلية . وفى «الرّعاية) ذكر حليتهما أولى » فادّعى عَلَيْهِ (كذا فأقد 3 أو 
فأنكر . فقال القاضي للمدّعي : ألك بيد ؟ فقال : نعم فأحضرها » وسأله 
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فأحضرها , وسأله سماعها ففعل , أو فأنكر , ولم يقم لَهُ بيد » وسأل 
إحلافه فأحلفه , وإن نكل عَنٍ اليمين ذكر ذلك , وأنَّه حكم عَلَيِهِ ببكوله . وإن 
رد اليمين فحلفه حكى ذلك . وسأله أن يكتب لَهُ محضرًا بما جرى فأجابه إليه 
في يوم كذا مِنْ شهر كذا مِنْ سنة كذا , ويعلم في الإقرار والإحلاف جرى 
الأمر على ذلك » وفي البيّنة شهدا عندي بذلك , وأمّا السّجل فهو لإنفاذ ما 
ثبت عنده » والحكم به » وصفته أن يكتب : هذا ما أشهد عَلَيِهِ القاضي فلان 
ابن فلان » ويذكر ما تقدّم من حضره مِنّ الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده 
بشهادة فلانٍ » وفلانٍ , وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر مِنْ 
خصمين يذكرهما إن كانا معروفين » إلا قَالَ : مدع » ومدعى عَلَيِهِ جاز 
حضورهما ,2 وسماع الدّعوى مِنْ أحدهما على الآخر بمعرفة فلان ابن فلانٍ ع 


سماعها ففعل , أو فأنكر , ولم تقم لَهُ بيَةٌ » وسأل إحلافه فأحلفه » وإن نكل 
عن اليمين ذكر ذلك , وأنه حكم عَلَيهِ بدكوله » وإن رد اليمين » فحلفه حكى 
ذلك » وسأله أن يكتب لَهُ محضرًا بما جرى , فأجابه إليه في يوم كذا مِنْ شهر 
كذا مِنْ سنة كذا :5 ويعلم) على رأس المحضر (في الإقرار) . والإنكار (والإحلاف 
عر لامر على 2117 ٠‏ جلك بعري المروية يز ا كر سين لاو 
وإخبار عنها » ويذكر مع ذلك في رأس المحضر الحمد لله وحده » ونحو ذلك ذكره 
في «الرّعاية) » وهو ظاهر ما ذكره في «الشّرح) ؛ (وفي البيّدة شهدا عندي بذلك) ؛ 
لأنّه الواة قع » ويكون في آخر المحضر » وفي «الشّرح) يكتب علامته مع ذلك في رأس 
امحضر » وإن اقتصر جاز » وهو قل في «الرّعاية» » (وأمًا السّجل) هو بكسر السّين 
والجيم : الكتاب الكبير (فهو لإنفاذ ما ثبت عنده , والحكم به) هذا بيان لمعناه , 
رق أن يكتب : هذا ما أشهد عَلَيِ القاضي فلان ابن فلان » ويذكر ماتقدّم) 

فى أول احضر (مَنْ حضره منّ الشهود أشهدهم أَنَّهُ ثبت عنده بشهادة فلان 2 
وفلان , وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر مِنْ خصمين, 
ويذكرهما إن كانا معروفين . وإلا قَالَ : مدع, ومدعّى عَلَيِهِ جاز 
حضورهما . وسماع الدّعوى مِنْ أحدهما على الآخر بمعرفة فلان بن فلان) 
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ويذكر المشهود عليه » وإقراره طوعًا في صحة مِنْهُ » وسلامة وجواز أمر بجميع 
ما سمّي ؛ وؤصف به في كتاب نسخته كذا , وينسخ الكتاب المثبت » أو 
المحضر جميعه حرفًا بحرف ؛ فإذا فرغ مِنْهُ قال : وإن القاضي أمضاه » وحكم 
بهِ على ما هو الواجب عَلَيِه في مثله بعد أن سأله ذلك , إلا شهد به الخصم 
لماعي » ويذكر اسمه , ونسبه , ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجةٍ , 
وجعل كل ذي حجَةٍ على حجّته , وأشهد القاضي فلانٌ على إنفاذه , 
وحكمه . وإمضائه مَنْ حضره مِنَ الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرّخ 
في أعلاه , وأمر بكتب هذا السّجل نسختين متساويتين ؛ ويجلد نسخةً منهما 
بجلد ديوان الحكم , ويدفع الأخرى إلى مَنْ كتبها لَهُ » وكل واحدٍ منهما حجحة 
ووثيقة فيما أنفذه منهما لتضمنهما . وهذا يذكر للخروج مِنَ الخلاف , ولر 
قال : إِنَهُ ثبت عنده بشهادة فلانٍ » وفلان ما في كتاب نسخته كذا , 


معرفة مرفوعًا فاعل ثبت عنده ء (ويذكر المشهود عَلَيِم ؛ لأنّه أصل ء (وإقرارة» 
بالدّفع معطوفٌ على معرفةٍ » والتّقدير : ثبت عنده معرفةٌ فلان ابن فلانٍ » 
وإقراره » ويجوز نصبه عطمًا على المشهود أي : ويذكر المشهود عَلَيِهِ » وإقراره 
(طوعًا في صحَةٍ مِنْهُ وجواز أمر) حتّى يخرج المكره » ونحوه (بجميع ما 
اد الح ا ا ولو ار انر 
حرفا بحرف ٠‏ فإذا فرغ مِنْهُ قال : وإن القاضي أمضاه . وحكم به على ما 
هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك , والإشهاد به الخصم المدّعي » ويذكر 
اسمه . ونسبه , ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجّةٍ » وجعل كل ذي حجّةٍ 
00 وأشهد القاضي فلانٌ على إنفاذه » وحكمه , وإمضائه مَنْ 
مِنَ الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه » وأمر بكتب 
هذا 0 نسختين متساويتين) ؛ ع اللتان تقوم إحداهما مقام الأخرى 
(ويجلد نسخة منهما بديوان الحكم , وتدفع الأخرى إلى مَنْ كتبها لَهُ » وكل 
واحدةٍ منهما حجّةٌ » ووثيقة فيما أنفذه منهما , لتضمّتهما) ذلك , د 
يذكر ليخرج مِنَ الخلاف) في القضاء على الغائب » (ولو قَال : إِنَّهُ ثبت عنده 
بشهادة فلان . وفلان ما فى كتاب نسخته كذا , 
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ولم يذ كر بمحضر مِنَ الخصمين ساغ ذلك جواز الحكم على الغائب » وما 
يجتمع عنده مِنَ امحاضر , والسّجلات في كلّ أسبوع . أو شهر على قتها 
وكثرتها يضم بعضها إلى بعض , ويكتب عليها محاضر , وقت كذا في سنة 
كذا 
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ولم يذكر بمحضر بِنَ الخصمين ساغ ذلك » لجواز الحكم على الغائب) عندنا 
َال الشّبخحُ تق الدّينٍ : النبوت المجود لا يفتقر إلى حضورهما » بل إلى دعواهما » 
وهذا ينبني على أن الشّهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين ؟ فأمًا التّركية » فلا » 
(وما يجتمع عنده مِنَ الخاضر , والسّجلات في كل أسبوع أو شهر) زاد في 
«الوّعاية) أو سنةٍ (على قأتها » وكثرتها يضم بعضها إلى بعض) ؛ لأنَّ إفراد كل 
واحدٍ يشنٌ » (ويكتب عليها محاضر. وقت كذا مِنْ سنة كذا) لسميزء 
وليمكن إخراجها عند الحاجة إليها . قَالُ في «الكافي) : فإن تو جلك 
بنفسه . َال وكل أميية: وذكر في «الرّعاية) : أنه يكتب مع ذلك ا 
أصحابها » ويختم عليها » فإن أحضر خصمه ء وادّعى عَلَيهِ فأدكر» وذكر 
القاضي : أَنَّهُ حكم عَلَيِهِ » أو أُنّهُ ثبت عنده » ولم يحكم به ألزمه بالحقٌّ بسؤال 
خصمه . وإِنْ لم يجزم بذلك » فلا في الأشهر » وإن نسي الواقعة » فشهد 
عنده عدلان أَنَّهُ حكم بهاء أو ثبت عنله لزمه ثبوتها » والحكم بها بسؤال 
المدّعى فى الأظهر . 


باب القسمة 


القسمة بكسر القاف » والقسم بكسرها أيضًا » وهو : النّصيب المقسوم » قَال 
الجوهري : القسم مصدر قسمت الشيء فانقسم » وقاسمه المال » وتقاسماه » 
واقتسماه » والاسم القسمة » وهي ثمييز بعض الانصباء مِنْ بعض » وإفرازها 
عنها » والإجماع على جوازها . وسنده قوله تَعَالَى : «إونيتهم أنَّ الماء قسمة 
بينهم كل شرب محتضرّ» [القمر:4؟] 2 «وإذا حضر القسمة» الآ 
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وفسفة الأملاك جائزة » وهي نوعان : قسمة تراض . وهي ما فيها ضررٌ , 
أو رد عوض مِنَ أحدهما كلدو الصّغار , والحمّام , والعضائد المتلاصقة 
اللاني لا يمكن قسمة كل عين منفردة » والأرض النّى في بعضها , كه ع اويا 
ونحوه مما لا يمكن قسمته بالأجزاء , والتّعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانًا بالقيمة 
جاز » وهذه جارية مجرى البيع في أنَّهُ لا يجبر عليها الممتنع منها ‏ ولا يجوز 
ها :اننا بحرقي الت 


[الشّساء:8] » وقوله عَلَيْه ه السّلامٌ : «الشفعةٌ فيما لم يقسم ) » وكان يقسّم الغنائم 
ين أصحابه » والحاجة داعيةٌ إلى ذلك ليتمكن كل واحلٍ بن الضّركاء من 6 
عن صيي كار ويتخلّص مِنْ سوء المشاركة » وكثرة الأيدي » (وقسمة 
الأملاك جائزة) للدليل السّابق ٠‏ (وهي نوعان : فقسمة تراض » وهي ما فيها 
ضرر 2 أو رد عوض مِنْ أحدهما كالدور الصّغار » والحمّام : والعضائد) (. 
واحدتها عضادة » وهىي ما يصنع لجريان الماء فيه مِنّ السّواقي » وذوات 
الكتفين » ومنة عضادتا الباب » وهما جنبتاه من جانبيه (المتلاصقة اللاتي لا 
يمكن قسمة كل عين منفردةٍ » والأرض لعي في بعضها بثرء أو بناء » ونحوه 
لا يمكن قسمته بالأجزاء) ؛ لأنّه إذا أمكن قسمته بالأجزاء مثل أن تكون البثر 
واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحدٍ » ونصفها للآخرء ويجعل بينهما حاجرًا 
فى أعلاها » أو البناء كبيوًا يمككن أن يجعل لكل واحدٍ منهما نصفه » (والتّعديل) 
مثل أن يكون في أحد جانبي الأرض بثر يساوي مائةً » وفي الآخر منها بناء 
يساوي مائةٌ تكون القسمة قسمة إجبار لا قسمة تراض ف لأنه فكي أن عهز: 
البعر لأحد الشّريكين مع نصف الأرض » والبناءٍ للآخر مع نصف الأرض. (إذا 
رضوا بقسمتها أعيانًا بالقيمة جاز) فأجاز ؛ لأنَّ الحنّ لهما » وإن طلبا مِنَ 
الحاكم أن يقسمه بينهما أجابهما إليه » وإِنْ لَمْ يقبت عنده أَنَهُ ملكهما ؛ ؛ لأنّ 
اليد تدل على الملك » ولا منازع لهم » فتبت لَه ِنْ طريق الظاهر » ولهذا يجوز 

َهُ التٌصرف فيه مِنَ البيع » ونحوه كالاتّهاب » (وهذه) القسمة (جارية مجرى 
البيع) لما فيها مِنَ المَدّ » وبهذا تصير بيعًا ؛ لأنَّ صاحب الدّار بذل المال عوضًا 
عمًا حصل في حقٌ شريكه . وهذا هو البيع (لا يجبر عليها الممتنع . ولا يجوز 
فيها , إلا ما يجوز في البيع) لما روى أحمد عَنْ عَبْدٍ الّزاق عَنْ معمرٍ عَنْ جابرٍ 
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والضّرر المانع مِنَ القسمة . وهو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلامه , 
أو لا ينتفعان بِهِ مقسومًا في ظاهر كلام الخرقيّ , فإن كان الصّرر على أحدهما 
دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان , 


رك ل ل ا لل 
أن اين يك ل : لا ضررء ولا ضرار) اك مالك في الوط عن ثرو عن أده 
مرسلا , قَال التووئ الحديث لعن : وله طرق يقرّي بعضها بعضًا 0 
إناقان ب وسنة يعطق يو اللط أيه ند الام 6دولان فيهاا .رما شد عاو ارد 
عوض » وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه ؛ لكن إذا دعى شريكه إلى بيع في 
قسمة تراض أجبر » فإن أبى بيع عليهما » وقسم الّمن نقله الميمونئ » وحنبل , 
وذكره القاضي 2 وأمتكانة 3 وذكره و فى «الإرشاد) 8 و«الفصول» © و( الإفصاح) 5 
و«التّرغيب» » وغيرها » وكذا الإجازة . َال الشَّيخْ تقئ الدّين : ولو في وقفٍ , 
وللشافعية وجهان فى الإجارة ( قال ا الصّلاح : وددت لو محى مِنّ المذهب : 
قال : وقد عرفا من أصلنا أنه إذا امتنع السَيّد يِنَ الإنفاق على مماليكه باعهم 
الحاكم عَليِْهِ » فإذا صرنا إلى ذلك دفعًا للضّرر عَنْ شريك لَه عَلَيهِ حقٌّ وملك » 
د لس لم اي ا 

ال لي ص ار ا 
ض”ررٌ » وهو منفيٌ شُرعًا . وظاهره : سواءٌ انتفعوا به مقسومًا أو لا 0 
مقسومًا في ظاهر مم الخرقيٌ) » واختاره الولف وذكر في «الكافي) : 

القياس , وهو روايةٌ » وذلك مثل أن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب 
كل منهما موضحًا ضَيْمًا لا ينتفع بوء ولو أمكن أن ينتفع بِهِ في شيءٍ غير 
الدّار » أو لا يمكن أن ينتفع بهِ دارًا » فلا إجبار ؛ لأنّه ضرردٌ يجري مجرى 
الإنلاف بخلاف نقصان القيمة » فإنّ اعتباره يؤدّي إلى بطلان القسمة غالبًا : 
فوجب أن لا يعتبر ؛ ولأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشّركة » فيصير 
كالمعدوم . (فإن كان الضّرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما 
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وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين » ويتضرّر الآخر فطلب مَنْ لا يتضرّر 
القسم لم يجبر الآخر عَلَيِهِ » فإن طلبه الآخر أجبر الأَوّل ‏ وقال القاضي إن 
طلبه الأوّل أجبر الآخر , وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر» وإن كان بينهما 
عبيدٌ » أو بهائم » أو ثيابٌ » ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانًا بالقيمة لم 


لثلثان » وللآخر الثّلث ينتفع صاحب الثلثين , ويتضرّر الآخرء فطلب مَنْ لا 
يتضوّر القسم » لم يجبر الآخر عَلَيْه) اختاره أبو القطات 2( وقدمه في «أحوّر) 2 
و«الرّعاية) » و«الفروع» » وجزم به 2 «الوجيز) ؛ لأنّ فيه إضاعة مال ؛ ولآنها 
قسمةٌ يضدُ بها صاحبه » فلم يجبر عليها كما لو استضرًا معًا في الأصحٌ , قاله 
في في «الرّعاية» » (فإن طلبه الآخر أجبر الأوّل) ؛ أن شريكه مالك » طلب إفراز 
اعمجفة لذ لط تير انا إجابته إلى ذلك . (وقال القاضي : إن 
طلبه الأَوّل أجبر الآخر . وإن طبه المضرور , ولم يجبر الآخر) هذا روايةٌ عَنْ 
سيد 0 '.واعتارنها اعواعة + كنا لز ان ل يسان ولاه «يظالبيهة بحن 
كقضاء الدّين . والثّالئة : أيهما طلب لم يجبر الآخر عَلَيِهِ » وإن طلبه المستضرٌ 
أجبر الآخر » قدّمه في «الشّرح) ) » وغيره ؛ لأنّ ضرر الطالب رضي به مَنْ يسقط 
حكية 6 والآخر لا خرر عَلَيه مار كنا لطر له وك امتعا ها ات 
المذهب أَنَّهُ لا يجبر الممتنع عَن القسمةٍ لنهي الَيِيَ كله عَنْ إضاعةٍ المالٍ » وإنَّ 
طلب القسمة ء 05 ابن حمدان : إن قلنا : المانع مِنَ الإجبار 
ف :ما مق مل و »رطضا وعون ار اشير وعد في كل 
ران اكاك يهن عا + ارجهام ...ار واد رادل سدس اد 
قاله في (امحوّر) » و«الوجيز) » و«الفروع» » ووفي «المعني) مِنْ نوع (فطلب أحدهما 
قسمها أعيانا بالقيمة 2 ؛ لم ب يجبر الآخر عَلَيْه) أي : إذا كانت لز ذلك 
كد كات السو سي جراد كروي يد فيرلا را خوط لد رن 
«المستوعب» : أَنَّهُ لا روايةَ فى ذلك عَنْ أحمد » (وقال القاضى : يجبر) قدَّمه في 


وإن كان بينهما حائط لم د ا ل 
عل قشو غرصته + وقال: أضحانا : إن طلب قسمه طولاً بحيث يكون لَهُ 
تفنت الطرل في كدال العرض اجبر الفعع إنوإن طب السمه غريتا ,كانت 
َ تَسعٌ حائطين أجبر الممتنع » وإلا فلا 


«اخحرّر) » و«الفروع» » وجزم به في «الوجيز) » وهو المنصوص إذا تساوت القيمة » 
وفي «الرّعاية) هو أظير + وأشير. 2 وظاهره : أله لآ يحاي إذا تقات القيية: وقكئ 
أبو لطا عدم الإتخبار. » كما لا يجبر على تبيية: الدور ميان راح معلا انا 
كالأجناس... , #رقيدة أن الوق "قسن الا راكد ١‏ اعلا ةا يرك ويف + الكار 
الكبيرة ؛ لأنّها ذات بيوتٍ واسعةٍء وضيقةٍ » وقديمة» وحديثةء وهذا 
الاختلاف لا يمنع الإجبار » كذلك الجنس الواحد » وفارق الدّور » فإنّه أمكن 
قسمة كل دارٍ منها على حدتها » وهنا لا يمكن . 

وفي «الشّرح) : فإن كانت الثّياب أنواعًا كحريرٍ » وقطنٌ » فهي كالأجنئاس : 

فرغ © الاعلةءواللية اللشتاري القالب نك تشهة الأجراء»والفاوت يه 
قسمةٍ التعديل » (وإن كان بينهما حائطً لم يجبر الممتنع مِنْ قسمةٍ) صحححه في 
(المجكر) 2 وقدمه في «الدّعاية) » وجزم به في «الوجيز) ؛ لذن فيه ضررًا » (وإن 
امود لم حر على لبتي عرضعة )هودن :لاقي 0 اجام رسيا 0 
للحائط أشبه الأوّل . (وقال أصحابنا : إن طلب قسمه طول بحيث يكون لَهُ 
نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتمع) ؛ لأنّه لا ضرر فيه » وقيل لا 

يجبر ؛ لأنّه يفضي إلى أن يبقى ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير حائطٍ ؛ 
(وإن طلب قسمه عرضًا ) وكانت تسع حائطين أجبر الممتنع) قدّمه في 
«الكافي) » وحكاه في «المْحوّر) » و«الفروع» عَنِ القاضي نقط ع لأنه ملك مقع د 
يمكن الانتفاع به مقسومًا » وقيل لا حيو 1لا تاه القدعة حدرنا ور أن 
يحصل لكل واحدٍ منهما ما يلي ملك الآخر . وفي «الرّعاية) » و«الفروع) : 
القسمة » فقيل : لكل واحدٍ ما يليه » وقيل يي ار ل 
11 اكاند اينيع دالت علي قولينم 4 فر ول لقف 

قال أبو الخطات : لا إجبار في الحائط بخلاف العرصة » وقيل : لا إجبار 
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وإن كان بينهما دار لها علو » وَسُفْلٌ فطلب أحدهما قسمها لأحدهما 
العلو . وللآخر السّفل , أو كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع مِنْ قسمها . وإن 
تراضيا على قسمها كذلك . أو على قسم النافع بالمهاياة جاز 


ا ل ب ل و أ 

. (وإن كان بينهما دار لها علوٌ » وسفل » فطلب أحدهما قسمها لأحدهما 
علو الآ التق » أوتسم اعلوء وعد أ بالمكس ء فلا جار كتلين 
متلاصقتين ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما مسكي منفردٌ ؛ ولأن في إحدى الصُور قد 
يحصل لكل واحَدٍ منهما علو سفلٍ الآخر» فيستضك كل منهما » وفي أحدهما 
ياحضل_الكسيز ع .والقلينة اذ ل لز ظللت: العدهها تيتيقها عقا :ولا يرز 
ع ا ا ل ل لم 
دراج بدراع ٠‏ (أو كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع مِنْ قسمها) جزم به 
«الشّرح) ؛ وقدّمه في «الرّعاية» _ » و(المحور) » ووالعروع لذأن امة نافع * 
تكون بقسمة الرّمان » والزمان ل يقسم بأن يأخذ أحدهما قبل الآخر > وهذا لا 
تسوية فيه 6< فإن. الكشر تأر سجقها ‏ “فلة جين ؛ ولأن الأصل مشاع » والمنافع 
تابعة لَهُ . وعنه : يجبر » وانختاره فى «المحئر) فى القسمة بالمكان » ولا ضرر » 
(وإن تراضيا على قسمها كذلك) , أ بزمن » و مكانٍ صحٌّ ) ويمع 
جائرًا » قذمه في «الرّعاية) » و«الفروع») » واختار في «الخكر) » و«الوجيز) يع 
لازمًا أن تعاهدا مدّة معلومةً » وقيل : لازمًا بالمكان مطلقًا » (وعلى قسم النافع 
بالمهايأة جاز) ؛ لأنَّ الحقّ لهما » فإذا رضيا به جازء فإن انتقلت كانتقال 
الوقف » فهل تنتقل مقسومةٌ أو لاء فيه نظرء فإن كانت إلى مد ازمت 
الورثة 4 والمشتري » قاله الشّيحُ تفي الذّين ؛ قَال : وقد صرّح الأموجاب بأن 
لوقف لا يجوز قسمته . إِلّا إذا كان على جهتين , نأا إن كان على جهة 
واحدةٍ » فلا تقسم عينه قسمةٌ لازمةً اتفافًا , لتعلّق حقٌّ مَنْ يأني مِن البطون » 
لكن تجوز المهايأة 4 وهي قسمة 2 34 وهذا وجه )» وظاهر كلام الأميهانت 1 
لا فق 5 قال في «الفروع» » وهو أظهر » وفي «المبهج) : لزومها إذا اقتسموأ 
بأنفسهم » أو تهايعوا . 
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وإن كان بينهما أرضُ ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزّرع 
قسمت , وإن طلب قسمها مع الزرع أو قسم الرّرع مفردًا لم يجبر الآخر , 
وإن تراضوا عَلَِهِ » والرّرع فصيل , أو قطن جاز , وإن كان بذرًا » أو سنابل 
لاحي و ار يي : يجوز في السّنابل , 


.تم نفقة امب في من كل نهم عل وك تقص الحادث ع الع 
دون الزّرع قسمت) جزم به الأصحاب كالكخالية من 0 ولد لزع 2 الأرض 
كالقماش في الذانة وهو لا عنم القسم » » كذا هنا ع وسواء خرج 0 2 أو 
كان بذرًا ء فإذا اقتسبماها بقي الرّرع بينهما مدر كا كما لو باعا وض 
لغيرهما » قَالَّ فى «الكافى) : هكذا ذكر أصحابنا . والأولى : أَنَّهُ لا يجب ؛ 
لأنّه يلزم مِنْهُ بقاء الرّرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الجداد بخلاف 
القماش » (وإن طلب قسمها مع الزّرع) لم يجبر الآخر جزم به في «امحوكر) 2 
و«المستوعب» » و«الوجيز) » وقدّمه في «الرّعاية) و«الفروع» 4 الآنها “مشعملة على 
ما لا يجبر على قسمه وحده » وهو الرَّرعَ » ولألّه مودع فيها للنقل عنها » فلم 
تجب قسمته كالقماش فيها . وفي 00 2 0 7 يد 3 فصيل » 
ا 5 ل ال 
مفردًا لم د يجبر الآخر) ؛ أن القسمة ل بذ فيها هق اتعديا المقسوم » وتعديل 
لع بالشهام لا يمكن لبقائه في الأرض المشتركة ؛ (وإنْ تراضوا عَلَِهِ » والرّرع 
فصيل : أو قطن جاز) كبيعه ؛ ولأ الحنَّ لهم » ولجواز التّفاضل إذن » (وإن 
كان بذرًا » وسنابل قد اشتدٌّ حبها , ؛ فهل يجوز على وجهين) أدب لا 
يجوز ؛ لأنَّ البذر مجهول » وأمّا السُنبل ؛ فلأنّه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم 
بالتّساوي . والثّاني : بلى إذا اقتسماه مع الأرض ؛ لأنّه يدخل تبعًا . 

وبناه في «التّرغيب) على أنّها هل هي إفرازٌ » أو بيٌ » (وقال القاضي : يجوز 
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ولا يجوز في البذر . وإنا كان بينهما نهرٌ , أو قناة , أو عينٌ ينبع ماؤها , 
فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك وإن اتفقا على قسمه بالمهايأة 
جاز » وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبةٍ , أو حجر مستو في مصدم الماء فيه 
ثقبان على قدر حقّ كل واحدٍ منهما - جاز . فإن أراد أحدهما أن يسقي 
بنصيبه أرضًا ليس لها رسمُ شرب مِنْ هذا التّهر جاز . ويحتمل أن لا يجوز , 
ويجيء على أصلنا أنَّ الماء لا يملك , وينتفع كل واحدٍ منهما على قدر حاجته . 


رولا يجوز في البذر) ؛ لأنَّ الجهالة في الشنبل أقلَّ . (وإن كان بينهما نهر , 
أو قناةً » أو عن ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك) لقوله 
لتم : «المسلمون على شروطهم ») , والتّفقة لحاجة بقدر سقيهما » فإن كان 
أحدهما أعلى شارك في الغرامة ما فوقه دون ما تحته . 
فإن احتاج التّهر بعد الأسفل إصلاحا كتضةف الما فعليهما + (وإن اتفقا 
على قسمه بالمهايأة) كيوم لهذا » ويوم للآخر (جاز) ؛ لأنَّ الحقّ لهماء 
وكالأعيان » (وإن أراد قسم ذلك بنصب خشبةٍ , أو حجر مسترٍ في مصدم 
لماء » فيه ثقبان على قدر حقَّ كل واحدٍ منهما جاز) ؛ لأنَّ ذلك طريقٌ إلى 
الشّسوية بينهما بينهما » فجاز كقسم الأرض بالتّعديل » ويسمّى المراز 
(فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضًا ليس لها رسم شرب) الشّرب 
يكنسن الباءء: :ونه التصِي 2 مِنَ الماء (مِنْ هذا التّهر جاز) ؛ لأنَّ الحنَّ لَهُ » وهو 
عفرف ع١‏ شنساء احارة ٠‏ إوكما لو لم ركن. طريكا م ريمال أن" له 
يجوز) هذا وجةٌ ؛ لأنّه إذا طال الرّمان يظنٌ أن لهذه الأرض حقًا في السّقي مِنّ 
لتّهر المشترك » ويأخذ لذلك أكثر مِنْ حقّه » فإن أراد أحدٌ أن يجري بعضه في 
ساقية إلى أرضه قبل قسمته لم يجرء صرّح به ابن حمدان . (ويجيء على 
أصلنا أنّ الماء لا يملك , وينتفع كل واحدٍ منهما على قدر حاجته) , قاله أبو 
الخطاب ؛ لأنَّه يكون مِنّ المباحات » والمباح ينتفع كلّ واحلٍ على قدر حاجته . 


باب القسمة 13 


التّوع الثاني قسمة الإجبار : وهي ما لا ضرر فيها » ولا ردّ عرض 
كالأرض الواسعة , والقرى , والبساتين , والدذور الكبار , والدَّكاكين 
الواسعة 8 والمكيلات والموزونات من جسن واحد سواء كان ثما ئًّ مسّتة الثّار 
كالدّبس . وخلّ التّمرء أو لم ة قسّه كخلّ العنب , والأدهان , والألبان » فإن 
طلب أحدهما القسم . وأبى الآخر أجبر عَلَيْهِ : 


فصل 

(التّوع الثّاني : قسمة الإجبار) ؛ لأنّه يلي الأول » وهو قسمة التّراضي 
(وهي ما لا ضرر فيها ‏ ولا ردَّ عوض » كالأرض الواسعة » والقرى , 
والبساتين » والدذور الكبار , 0 الواسعة) . والمراد به أحدها سواءٌ 
أكانت“سناوية الأسراء .أو :له ]13 أمكن قشنها بالتديل 6 .يأن: لا يجعن 
شيم معهاء فلهما قسم أرض بستان وحدها » وغلته » والجميع » فإن قسما 
الجميع » أو الأرض فقسمة إجبارٍ » ويدخل الشّجر تبكا . وإن قسما الشّجر فقط 
فترا ض ؛ ولأنَّ جواز قسم الأرض مع اختلافها يدل على جواز قسم ما لا 
كناب بطريق التَّنبيه » سوام قلنا : القسمة بيع » أو إفرارٌ . (والمكيلات , 
والموزونات مِنْ جنس واحي) ؛ لأنَّ الغرض تمييز الحنٌّ » وذلك لا يختلف 
بالنّسبة إلى ذلك » فإن :كان فيها أنواحٌ كحنطة » وسْعيرٍ » وتمرء وزبيب » 
فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته أجبر الممتنع » وإن طلب قسمها أعيانا 
بالقيمة لم يجبر . لأنّ هذا بيع نوع بنوع آخرء وليس بقسمةٍ » فلم يجبر عَلَيه 
كغير الشَّريِك » فإن تراضيا عَلَيهِ جاز» وكان بيعًا يعتبر لهُ التّقابض قبل التّفدّق 
فيما يعتبر فيه التّقابض » وسائر شروط اميق (سواء كان ما مسّته الثار 
كالدٌبس ع ول الثّمررء أو لم قسّه كخل العنب » والأدهان » والألبان) ‏ 
ونحوها ؛ لما قلنا من أَنَّ الغرض تمييز الح » (فإن طلب أحدهما القسم . وأبى 
الآخر أجبر) الممتنع هو أو وليه » وكذا حاكم م لل 
إزالة الضّرر الحاصل بالشّركة » وحصول التّفع للشريكن 4" أن تضعيين: كل 


١٠٠‏ سك باب القسمة 


وهذه القسمة إفرازٌ حقّ أحدهما مِنَ الآخر في ظاهر المذهب . وليست 
بيعًا » فتجوز قسمة الوقف , وإن كان نصف العقار طلقًا » ونصفه وقفًا , 


واحدٍ منهما إذا تمر كان لَهُ أن يتصرف فيه بحسب اختياره » ويتمكن مِنْ إحداث 
الغراس » والبناء » وذلك لا يمكن مع الاشتراك . 

ويشترط لَهُ مع ما ذكره الموْلّف أن ينبت عند ال حاكم أَنَّهُ ملّكهم بِينةً ؛ لأنَّ في 
الإجبار عليها حكمًا على الممتنع منهما » فلا يثبت » إلا بما يثبت به الملك لخصمه 
بخلاف حالة الرّضى » فإنّه لا يحكم على أحدهما » ولم يذكره آخرون » وجزم به 
في «الرّوضه) » واخختاره الشَّيحُ 3 الدّين كبيع مرهونٍ » وجانٍ . 

ونقل حربٌ : فيمن أقام , ينه بسهم مِنْ ضيعةٍ يبد قوم » فهربوا مِنْهُ يقسّم 
عليهم » ويدفع إليه قله , 

قَالَ الشَّيحُ تقَيٌ الدّين :أوإن له يليك ملك الغافب © قدل أنه يتجون لتوته + روأنه 
أولى » وفي «اجكر) ) يقسشّم حاكتمٌ على غائب قسمة إجبارٍ » وفي «لمبهج» , 
و«المستوعب) : بلى مع وكيله فيها الحاضر » واختاره في «الرّعاية) في عقَارٍ بيد 
غائب . (وهذه القسمة إفراز) قال + فرزت الشَّىءَ » وأفرزته إذا عزلته » 
والإفراز مصدر أفرز (حق أحدهما مِنَ الآخر في ظاهر المذهب) , وقاله في 
(المخور) » وصكّمحه فى «المستوعب» » وجزم به في (الوجيز) ؛ لأنها لا تفتقر إلى 
لفظ التّمليك » ولا تجب فيها شفعةٌ . ويلزم يإخراج القرعة » ويتقدّر أحد 
النُصيبين بمقدار » ويدخلها الإجبار» (وليست بيعًا) ؛ لأنّها تخالفه في 
الأحكام : والأسناب فلم تكن بيعًا كسائر العقود (فيجوز قسمة الوقف) أي 
تصحٌ بلا رد مِنْ أحدهما ء (وإن كان نصف العقار طلقا الطلق - بكسر 
الطاء -: الحلال » وسمّي المملوك طلقًا ؛ لأنَّ جميع التُصئفات فيه حلال , 
والموقوقك لبن كذلك . (ونصفه وقهًا جازت قسمته) إن طلبها صاحب الطلق ؛ 
فإن كان فيها ردُ عوض » وفعلا ذلك في وقفٍ لم يجز ؛ لأَنّ بيعه غير جائرٍ » 
وإن كان مِنْ أهل الوقف جاز ؛ لأنّهم يشترون بعض الطلق » ذكره معظم 
الأصنحات . 


باب القسمة 5 


وتجوز قسمة الثمار خرصًا , وقسمة ما يكال وزنًا » وما يوزن كيلا : 
والتفرّق في قسمة ذلك قبل القبض » وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث , 
وحكي عَن أبي عَبدٍ الله ْنِ بطة ما يدل أنّها كالبيع , ؛ فلا يجوز فيها ذلك وإن 
كان بينهما أرضٌ بعضها يسقى سيحًا » وبعضها بعلا » وفي بعضها نخل » وفي 
بعضها شجرٌ فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدةٍ » وطلب الآخر قسمها 
أعيانا بالقيمة قسمت كل عين على حدةٍ إذا أمكن 


(وتجوز قسمة الثُمار خرصًا) أي : النّي تخرص » (وقسمة ما يكال , وزنًا ‏ 
وما يوزن كيلا ؛ لأنَّ الفوضن: العميد زاد فيهما في «التَرغيب» على الأصحٌ . 

فرع : يجوز قسم لحم رطب مثله » ولحم هدي » وأضاح » ولا يجوز بيعه ؛ 
(والتفرّق في قسمة ذلك قبل القبض) ؛ لأنَّ التق ما منع مِثْهُ في البيع » (وإذا 
حلف لا يبيع فقسم لم يحنث) ؛ لأنّ ذلك ليس ببيع » ؛ (وحكي عَنْ أبي عَبِدٍ الله 
ل ا 0 
صاحبه مِنّ السّهم الآخر» وهذا حقيقة البيع » (فلا يجوز فيها ذلك) , فلا 
تجوز قسمة ما كله وقفٌ أو بعضه . وفي «للْحرّر» عليهما إن كان اليد مِنْ رب 
وقنٍ لربٌ الطلق جازت قسمته بالتّراضي في الأصحٌ . وفي «التّرغيب» : عليهما 
ما كله وقفٌ لا تصحٌ قسمته في الأصحٌ , ولا شفعة مطلقًا بجهالة ثمنٍ ‏ 
وبفسخ بعيب . وقيل : يبطل لفوت التّعديل » وإن بان غير فاحش لم يصحٌ . 
وعلى الثاني كبيع » ويصحٌ بقوله : رضيت بدون لفظ القسمة » وفيه - على 
الما ني في «التَرغيبَ» - وجهان . 

ملحقٌ : قَالُ القاضي : في «الخلاف» » وابن الزّاغوني في «الواضح) : ويثبت 
ل ا و 

٠» وفي «الثّهاية) القسمة إفراز حقٌّ على الصّحيح » ؛» فلا يدخلها خيار لين‎ ٠ 
لس سام . (وإن كان بينهما أرض‎ 
, بعضها يسقى سيحًا » وبعضها بعلا » وفي بعضها نخل , وفي بعضها شجرٌ‎ 
فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدةٍ , وطلب الآخر قسمها أعيانًا بالقيمة‎ 
قسمت كل عين على حدةٍ إذا أمكن) لأنَّه أقرب إلى التُعديل ؛ لأنَّ لكل واحدٍ‎ 


٠١٠٠١‏ باب القسمة 


و 


ويجوز للشركاء أو ينصبوأ قاسمًا يقسم بينهم ٠‏ وأن يسألوا الحاكم نصبٌ 
تنس يقس ينهم ,ومن خوط نز عب أن كين لعا باقسة فس 


منهما حمًا في الجميع ؛ ولأن الحامل على القسمة زوال الشّركة » وهو حاصلٌ فيما 
كر . وحينئلٍ فتتعينٌ إجابة طالبه ؛ لأنّ ضرر صاحبه يزول يإجابته » وإذا لم يمكن 
قسمة كل عينٍ على حدة قسم الجميع ‏ إن كان قابلا لها » وإلا فلا . 
ل 

(ويجوز للشركاء) أن يتقاسموا بأنفسهم ٠‏ (وأن ينصبوا قاسمًا يقسم بينهم ) 
؛ لأنَّ الحقّ لهم لا يعدوهم » (وأن يسألوا الحاكم نَضْبَ قاسم يقسّم بينهم) ؛ لأنّ 

طلب ذلك حقٌ لهم » فجاز أن يسألوا الحاكم كغيره مِنّ #للترقة: 

(ومن شرط مَنْ يَُضّب أن يكون عدلا عارفًا بالقسمة) مع إسلام » وإن كان 
عبدًا » وفي «المغني») عارمًا اسان أن شط لكان . وفي «الكاني) إن كان 
مِنْ جهة الحاكم اشترطت عدالته » وإن كان مِنْ جهتهم لم تشترط » إلا أنه إن كان 
عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته » وإنْ لَمْ يكن عدلَا لم تازم قسمته , إلا 
بتراضيهما كما لو اقتسموا بأنفسهم » وتباح أجرته » وعنه : هي كقربة . 

نقلٍ صالح : أكرهه قَالَ ابْنُ عيينة : لا يأخذ على شيءٍ من الخير أجرًا » وهي 
على قدر الأملاك » نصّ عَلَيِهِ . وفى «التّرغيب) إذا أطلق الشّركاء العقد , وأنه لا 
ققد واحد بالامطجان رازن + وا 3 بعد الملاك . وفي «الكافي) على ما 
شرطا . فعلى النّصٌّ أجرة شاهدٍ يخرج لقسم البلاد » ووكيل » وأمين للحفظ 
على مالكِ . وفلاح كأملاكِ , ذكره الشَّيحٌ تقئ الدّين (فمتى عدلت السّهام , 
وأخرجت القرعة لزمت القسمة) أي : قسمة الإجبار ؛ لأنَّ القاسم كالحاكم » 
وقرعته كالحكم نص عَلَيِْهِ قدّمه في المستوعب », والْحوّر » وجزم به في «الوجيز) 
بدليل أَنَّهُ يجتهد في تعديل السّهام » كاجتهاد الحاكم في طلب الحقٌّ » فوجب 


باب القسمة ١٠١*‏ 


ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد عرض بخروج القرعة حبّى يتراضيا بذلك 2 
وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل مِنْ قاسمين , وإن خلت مِنْ تقويم أجزأ 
قاسم واحد ٠‏ وإذا سألوا الحاكم قسمة عقارٍ لم ينبت عنده أنّهُ لهم قسمه وذكر 
في كتاب القسمة : أنَّ قسمه بمجرّد دعواهم لا عَنْ بِيَةٍ شهدت لهم بملكهم . 
وإِنْ لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه . 


أن تلزم قرعته . وقسمة التَّراضِي إذا لم يكن فيها رد عوض » فتلزم كما إذا كان فيها 
رد عوض على المذهب . (ويحتمل أن لا يلزم فيما فيه رد عوض بخروج القرعة 
حبَّى يتراضيا بذلك) بعد القرعة سواءٌ قسمها الحاكم : أو قاسمه ؛ أو قاسمهم ؛ 
لأنَّ رضاهما معتبد في الأوّل » ولم يوجد ما يزيله فوجب استمراره » ولأنّها 
بيع » فلا يلزم بغير التّراضي كسائر يوجد » وقيل : الرّضى بعدها مطلقًا . 
وفي «المغني) » ووالشّرح) : بالِضى بعدها إن اقتسماه بأنفسهما » وإن تراضيا 
على أن يأخذ كلّ واحدٍ منهما سهمًا بغير قرعةٍ » أو خيّر أحدهما صاحبه » فاختار 
أحد القسمين جاز » ويلزم بتراضيهما » وتفُقهما كالبيع ذكره جماعة . 
(وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقلّ مِنْ قاسمين) ذكره في «المستوعب» » 
و«الشّرح) » وجزم به في «الوجيز» ؛» وقدّمه في «لمحئر» » ودالرّعاية) ؛ لأنّها شهادة 
بالقيمة » فلم يقبل فيها أقل مِن اثنين كسائر الشّهادات » وقيل : يكفي فيه واحدٌ . 
(وإن خلت من تقوم أجزأ قاسم واحد) ؛ لأنَّ القاسم مجتهدٌ في التُوم : 
وهو يعمل باجتهاده أشبه الحاكم » وفي «الكافي) : لأ حكم يينهما فاشبه الحاكم . 
(وإذا سألوا الحاكم قسمة عقارٍ لم ينبت عنده أَنَّهُ لهم قسمة) ؛ لأنَّ اليد دليل 
للك » ولا منازع لهم » فتبت لهم مِنْ طريق الظاهر » فوجب أن يتناول ثبوت املك 
في القسمة ؛ (وذكر) الحاكم القاسم (في كتاب القسمة أن قسمه بمجرّد دعواهم 
لا عَنْ بِيّنة شهدت لَهُ بملكهم) ؛ ثلا يتومّم الحاكم بعده أنَّ القسمة وقعت بعد 
ثبوت ملكهم ؛ فيؤدّي ذلك إلى ضرر مَنْ يدَّعي في العين حمًا » وقد سبق . 
(وإِنْ لَمْ يتفقوا على طلب القسمة لم يقسّمه) حبَّى ينبت عنده أَنَّهُ ملكهم ؛ 
لأنَّ الإشاعة حقٌ لكل واحدٍ منهم القسمة » ؛ لم يرض بعضهم » ولم يثبت ما يوجب 
القسمة لم يجز التُصرف في حمقّه بغير رضاه . 
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غ١٠١‏ - باب القسمة 


ويعدل القاسم السّهام بالأجزاء إن كانت متساوية » وبالقيمة إن كانت 
ل ع اي 1 0 


وفى «الٍعاية) إن كان بين شريكين مهايأةٌ لازمةٌ » فطلب أحدهما القسمة 
بطلت المهايأة . 


فضل 

(ويعدل القاسم السّهام) ؛ لأنّ ضدّ ذلك جود » وهو غير جائز إجماعًا 
(بالأجزاء إن كانت متساوية) كأرض قيمة جميع أجزائها متساويةٌ فهذه تعدل 
سهامها بالأجراء ؛ ذه يلزم مِنّ الّساوي بالأجزاء النّساوي بالقيمة » (وبالقيمة 
إن كانت مختلفة) كأرض أنول جوانبها يساوي مثلي الآخر » فهذه يعدل فيها 
بالقيمة ؛ لأنّه لا تعذّر التُعديل بالأجزاء » لم ببق إلا التُعديل بالقيمة ضرورة ؛ 
أن قسمة الإجبار لا تخلو مِنْ دنا » وهذا مع اتّفاق السّهام ء واختلافها . 

(وبالَةٌ إن كانت تقتضيه) كأرض قيمتها مائة فيها شجرٌ ء أو بير » يساوي 
ناقتين: .:فإذا هلتك الأرض متهم كانه الثلك + ومغك الصّرورة إلى أن تمعن 
مع الأرض خمسون درهمًا يردها مَنْ خرجت لَهُ الشّجرء أو البثر عَلَى مَنْ 
خرجت لَهُ الأرض » ليكونا نصفين متساويين » (ثم يقرع بينهم) لإزالة الإبهام 
الاصل » قياسًا لبعض موارد الشّرعَ على بعض . 

(فمن خرج لَهُ سهمٌ صار لَه ؛ لأدّ, هذا أت القرعة » (وكيف ما أقرع 
جاز) ؛ لأنَّ الغرض التّمييز » وذلك حاصل ؛ فعلى هذا يجوز أن يقرع بينهم 
يخرام + وحطئ :اد وير ذلك » (إلَّا أنَّ الأحوط أن يكتب اسم كلّ واحدٍ مِنَ 
الشركاء في رقعة) ؛ لأنّه طريقٌ إلى التّمبيز » (ثم يدرجها في بنادق شمع . أو 
طين متساوية القدر والوزن) ؛ لأنّه لا يعلم بعضها مِنْ بعض » 


باب القسمة .6 


وتطرح في حجر مَنْ لَمْ يحضر ذلك » ويقال لَه :- أخرج بندقة على هذا 
السّهم » فمن خترج اسمه كان َهُ » ثم الثاني كذلك , والسّهم الباقي للثالث 
إذا كانوا ثلاثة » وسهامهم متساوية , وإن كتب اسم كل سهم في رقعةٍ , 
وقال : أخرج بندقة باسم فلانٍ ؛ وأخرج الثّانية باسم الثاني ؛ والثالفة للثّالث - 
جاز » وإن كانت السُهام مختلفةً كثلاثة لأحدهم التّصف , وللآخر الثلث ؛ 
وللآخر السّدس » فإنَّه يجزئها سنّة أجزاء ٠‏ ويخرج الأسماء على السّهام لا 
م 


(وتطرح في حجر مَنْ لَمْ يحضر ذلك )؛ لأ أننى لاثّهمة » (ويقال لَهُ : 
أخرج بندقة على هذا السَهم) ) ليعلم مَنْ لَهُ ذلك . (فمن خرج اسمه كان 
ل ؛ لأنَّ اسمه خرج عَلَيِهِ » وير سهمه به ء (ثم الثاني كذلك) أي : كالأوّل 

مق القول #«لأنه: كالأول مع يفك أن. يكرن كذلك كما .. 

(والسّهِم الباقي للثَّالتْ إذا كانوا ثلاثة ٠‏ وسهامهم متساويةٌ) ؛ لأنَّ السّهم 
الثّآلث يعين لَهُ لزوال الإبهام » وذكر أثو بكر أن البنادق تجعل طيئًا » وتطرح في 
ماء» فأي البنادق انحل عنها العلين » وخرجت رقعتها على أعلى الماء فهي لَهُ ؛ 
وكذا الثاني » والثّالث ع وما بعده » فإن خرج اثبان ننه أعيدات القرعة » وما 
ذكره المؤلّف أولى » وأسهل ذكره في «الشرح) . (وإن كتب اسم كل سهم في 
رقعة » وقال : أخرج بندقة باسم فلانٍ , وأخرج الثّانية اياسم الثاني 2 والقالية 
للثّالث خجار) ذكره ف (المحوّر) و«الرّعاية) » وجزم به في فى «الوجيز) وقدَّمه في 
«الفروع) ان الغرض يحصل بذلك »2 وذكر و في «الكافي) 2 واالستوعت» اله 
يخير بينه » وبين الذي قبله : (وإن كانت السَهام مختلفة كثّلاثة لأحدهم 
الصف , وللآخر الثلث » وللآخر السّدس » فإنَّه يجزئها ستّة أجزاء) ؛ أن 
الشهام مختلفةٌ فلم يكن بد من تمزئتها بحسب أقلٌ الشركاء نصيبا » وهو 
الشّدس » وعلى هذا فقس . فلو كانت رو بين ثلاثة لأحدهم الصف 2 
وللآخر الذبع » وللآخر الثّمن فأجزاؤها ثمانية أجزاءٍ . 

(ويخرج الأسماء على السّهام لا غير) أي : لا يجوز إلا هذا ؛ لكلا يخرج 
السّهم الرتابع لصاحب النُصف » فيقول أخذه » وسهمين قبله » ويقول صاحباه : 


٠6‏ باب القسمة 


اك ا ا 6 
صاحب السّدس واحدة ٠‏ ويخرج بندقة على السّهم الأول ٠‏ فإن خرج أسم 
صاحب الصف أخذه والثاني 2 والثّالث » وإن خرج اسم صاحب الثلث 
أخذه , والثّاني ؛ ثم يقرع بين الآخر , والباقي للذّالث ع 


بأغيزة وسهمين بعذده » فيختلفون ولأنَّه لو خرج لصاحب الشدس السّهم الثاني 3 
ثم خرج لصاحب النّصف السّهم الآوّل ؛ لتفكق نصيبه . 

(فيكتب باسم صاحب الصف ثلاثًا) أي : ثلاث 0 » (وباسم صاحب 
الثلث ثم تنتين) أي : رقعتين )2 (وباسم صاحب السّدس واحدة) كذا ذكره معظم 
الأطعدا ؛ لأنَّ الكتابة بحسب التّجركة . 

وقدّم في «المغني) 5 و«الشرح) : أنه يكتب باسم ك0 واحد رقعة ؛ الحصول 
المقصود » ثم ذكرا هذا قولا » وقالا : هذا لا فائدة فيه » فَإنَّ المقصود جروج 
اسم صاحب لنُصف . وإذا كتب ثلانًا حصل المقصود » فأغنى . 

(ويخرج بندقة على السّهم الأوّل) لعلو ان هو (فإن خرج اسم صاحب 
الثلصف أخذه , والثَّاني والثّالث) ليجتمع لَهُ حقّه , ولا يتضرّر بتفرقته . 

(وإن حرج اسم صاحب الثلث أخذه 4 والثّاني) لا تقَدّم 1 (ثم يفرع بين 
الآخر) ؛ لأنَّ الإبهام بالنُسبة إليهما باق » (والباقي للثّالث) واختار الشَّيحُ تفي 
الدينٍ : لا قرعة في مكيلٍ » وموزونٍ » إِلّا للابتداء » فإن خحرجت لربٌ الأكثر 
الك كر مجنم وقد بشع ابسقاتة تر روات 

فرعٌ : إذا كان بينهما داران » أو خانان » أو أكثر » فطلب أحدهما أن يجمع 
نصيبه في إحدى الدَّارين » أو أحد الخانين » ويجعل الباقي نصييًا للآخر » لم يجبر 
الآخر » وهو قول الشَّافعيٌ . 

اوقال أبو يوسف ومحمدٌ : يجبر إذا رأى الحاكم ذلك سواءٌ تقاربتا » أو تفرّقنا ؛ 
ا 0 وأعدل ا مالك : إن كانتا ررد أجر 3 ؛ لأنّ المتجاورتين 
مغر سم 5007 خريان مجرت لاحن م 


باب القسمة /ا١١‏ 


و 


فإن اذّعى بعضهم غلطًا فيما تقاسموه بأنفسهم ‏ وأشهدوا على تراضيهم 
به لم يلتفت إليه » وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدّعي البّنة ؛ 1 
فالقرل قول المنكر مع ؟ ينه » وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه » وكان 
قيما اخترنا فيه الرضى بعلا القرعة لم تشمع ذعواة :رالا فهر كقامم الاك : 


كالدور قاله في «الشرح) 


قصل 
(فإن اذّعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم , وأشهدوا على تراضيهم به 
لم يلتفت إليه) ذكره الأصحاب ؛ لأنّه قد رضي بذلك » ورضاه بالزٌيادة في نصيب 
شريكه يازمه » وصححح المؤلف أله تقبل بين عادلة ؛ لأنّ ما ادّعاه محتمل ؛» فتنقض 
القسمة » أشبه ما لو شهد عَلَِِ بقبض ثمنٍ » أو مسلم فيه » ثم ادُعى غلطا في كيله 
أو وزله . 
وقولهم : إِنَّ حمّه في الزٌيادة سقط برضاه ممنوحٌ » فَإنه ما يسقط إذا علمه . 
وفي «الإعاية) أنه لا يقبل » وإن أقام يبد » إِلّا أن يكون مسترسلاً مغيوثًا بجا 
يسامح بِهِ عادةً » أو الثّلث » أو الشدس على الخلاف . 
(وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدّعي البيّنة) لقوله عَليِ السَلامُ : 
«فعلى المدّعي البيَّةٌ » . (وإلا فالقرل قول المنكر مع بمينه) لقوله عَلَيهِ السلا : 
«اليمين عَلَى مَنْ أنكر» ؛ ولأن الظاهر الصّحة » وأداة الأمالة ولا لين 
القاسم . (وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه 
الرَضى بعد القرعة لم تسمع دعواه) لأنَّه رضي بالقسمة » (وإلا فهو كقاسم 
0 4 لأنه بمنزلته » وكذا في «المستوعب) », و«الحّر) » و«الوجيز) » وقيل : 
قلنا : القسمة بِيعٌ » أو كانت مع رد لم تسمع دعوى الغلط » وإن قلنا : 


ار 2 


إن 
إفراز سُمِعَت . 
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وإن تقاسموا » ثم استحقّ مِنْ حصّته أحدهما شيءٌ معينْ بطلت » وإن 
كان شائعًا فيهما فهل تبطل القسمة ؟ على وجهين , وإذا اقتسما دارين قسمة 
تراض فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه » ثم خرجت الدَّارُ مستحقّة » ونقض 
بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه 


فرعٌ : تقبل شهادة القاسم . أَنَّ زيدًا أخذ حقّه » وإن كان بجعلٍ » فلا » ذكره 
في «المستوعب» » و«الرّعاية) 

(وإن تقاسموا , ثم استحقٌّ مِنْ حصته أحدهما شيءٌ معين بطلت) القسمة 
ذكره في (امحر) » و«الوجيز) » و«الفروع» ؛ لأنّه أن اح المتقاسمين لم 
يأخذ حمّه » وكما لو فعلا ذلك مع علمهما بالحال » وإن كان المستحقٌ مِنَ 
الحصّتين على السّواء لم تبطل فيما بقي على الأشهر ؛ لأنّ الباقي مع كل واحدٍ 
قدر حقّه » إلا أن يكون ضر المستحقٌ في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه » 
أو مجرى مائة » أو ضوئه » ونحوه فيبطل ؛ لأنَّ هذا يمنع التُعديل . 

وقيل : تبطل ؛ لأنّهِ لم يتعين الباقي لكل واحدٍ منهما في مقابلةٍ ما بقي للآخر , 
(وإن كان شائعًا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين) . 

أحدهما : تبطل قدّمه في (المحور) » و«الفروع) » وجزم به في «الكافي) 2 
و«الوجيز) ؛ أن الثالك شريكههما لم يحضر » ولم يأذث: أشيه ا لو علماة.: 

والثَّاني : لا كما لو كان المستحقٌ في نصيبهما على الشواء ؛ لأنَّه يمكن بقاء 
حمّه في يدهما جميعًا مع بقائهما فيما عدا ذلك على ما كانا . وإذا اذَّعى كل منهما 
أنّ هذا مِنْ سهمي تحالفا » ونقضت القسمة . 

(وإذا اقتسما دارين قسمة تراض ؛ فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه » ثم 
خرجت الدَّار مستحقّة » ونقص بناؤه) , وقلع غرسه (رجع بنصف قيمته على 
شريكه) لأن هذه القسمة بمنزلة ابيع لأنَّ الدّارين لا يقتسمان قسمةً إجبار » وما 

هو بالتّراضي » ولو باعه نصف الدّار رجع عَلَيِهِ بنصف ما غرم كذا هذاء أو 
كات نيه كاري إلناقن او ا يي إقراز ٠‏ قلا جوع ؛ 
أنه أفرز لَّهُ حمّه مِْ حقّه » ولم يضمن لَهُ ما غرم فيه . 
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وإن خرج في نصيب أحدهما عيبٌ فله فسخ القسمة , وإذا اقتسم الورثة 
العقار , ثم ظهر على الميّت دين » فإن قلنا : هي إفراز حقٌّ لم تبطل القسمة , 
وإن قلنا : هي بيع انبنى على بيع التّركة قبل قضاء الدّين هل يجوز ؟ على 
رجهين 


وأطلق في «التَّبصرة) رجوعه » وفيه احتمال . قال الشَّيحّ ئة تَقَت الدّين : إذا لم 
يرجع حيث لا يكون بيا » فلا يرجع بالأجرة » ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا 
اقتسما الجواري أعيانًا . وعلى هذا فالّذي لم يستحيٌ شيا مِنْ نصيبه يرجع الآخر 
عَلَيِهِ بما فوته مِنَ المنفعة هذه المدَّة . (وإن خرج في نصيب أحدهما عيبٌ , فله 
لبخ الفسنية) :د كز لي «االزعاية بوغيرها إن كان جاهلا به ؛ أن العيب 
نقصٌ عَنْ قدر حقّه الخارج لَهُ » فوجب أن يتمكن مِنْ فسخ القسمة استدراكا 
لا فاته » وله الإمساك مع أرش العيب ؛ لله نقضٌ في نصيبه » فكان لَهُ ذلك 
استدراكا مه اعابت كالمشتري قال في «الشّرح) : ويحتمل أن تبطل 
القسمة ؛ لأنّ التُعديل فيها شرط » ولم يوجد بخلاف البيع . 

(وإذا اقتسم الورثة العقار . ثم ظهر على الميّت دين » فإن قلنا : هي إفراز 
حقّ لم تبطل القسمة) ذكره معظم أصحابنا ؛ لأنَّ الدّين يتعلق بالتركة بعد 
القسمة » فلم يقع ضردٌ في حقٌّ أحدٍ . لكن إن امتنعوا من وفاء الدين بطلت ؛ 
لأنّ الدّين مقدّمٌ على الميراث » وإن امتنع بعضهم بطل في نصيبه وحده » وفي 
«الكافي» في صِحّة القسمة وجهان » ولم يفوق » وبنى ذلك على أن الدّين هل 
يمنع صحَحة التٌصرف ذ فى الثّركة ؟ فيه وجهان » (وإن قلنا : هي بِيعٌ) » ذكر ابن 
عقيل الذحب + (لبنى على بيع التركة قبل قضاء اين هل يجوز ؟ على 
وجهين) ؛. وحكاهما في «(امحوّر) » وغيره روايتان : الأصحٌ الخواة + أن العيد 
الجاني يتعلّق برقبته حقٌّ مجني عَلَيدِ » ويتمكن مالكه مِنْ بيعه فكذا الوارث . 
والثّانية : لا ؛ لأنّ تعلق الدّين بالعين يمنع التٌّصرف فيها كالّهن 

تنبية : تركة المت يثبت فيها الملك لورثته مز كاز عه مو ولا ليق 
عَلَيْهِ » وقال الإصطخريٌ : يمنع بقدره » وأومأ إليه أحمد ؛ لأنَّ الدّين لم يغبت في 
وك الررظةح فون أن ايضلق بالشر كه 


1١١‏ باب القسمة 
وإن اقنسما فحصلت الطريق فى نصيب أحدهما , ولا منفذ للآخر بطلت 


الوه 500 ولا لزمه نفقة التقيق ع والتّماء كك أنه غماء 01 شه 
كسب الجاني » وقيل : يتعلّق به حٌ الغرماء كنماء ارهن . 

فين لحان الأول قال + قعل .شق لعزم رالفهن ]تنه لكت كيت" بسار 
المالك » ولهذا أمنع مِنَ التٌصرف فيه . 

وعلى الأخرى : حكمه حكم لتّركة » وما يحتاج إليه مِن المؤنة منها » فإن 
تصرّف الوارث فيها ببيع » أو هبةٍ » فعلى المذهب هو صحيحٌ إن قضى الدَّ 
الث تسن صوق كينا إذا تصكف السَّيّد في الجاني » ولم يود 00 
الثاني : تصدّفه فاسدٌ ؛ لأنّه تصرف فيما لا يملكه . 

وقال ابن حمدان : إن تعلق الدّين بالتّركة كتعلّقه باليهن لم يصحٌ تصئف 
الوارث قبل الوفاء ع ولم يختص بالتّماء 4 وإن قلنا : كتعلق و بالجاني ١‏ 
وهو الأقيس فيصحٌ تصيّفه » ثم إن ظهر الدّين » فلريّه الفسخ » وأخذ دينه في 
الأصحٌ 3 والدّين المستغرق ؛ وغيره سواءٌ 3 

مسألة : إذا كان لَهُ شجرٌ » وعليه دينٌ » فأئمرت » ومات ء فالثّمرة إرثُ » 
ولا بان بي فرق بادرفنينا القكاة إن قلنا : اتتتقل التركة مع الدّين تعلّق بها الدّين : 
وإن كان بعد وقت الوجوب 2 ففي الرّكاة روايتان 3 وإن كان قبله 3 ونقلنا التّركة 
قبل وفاء الذي فكذااء. وال قاذ , 

فرع : إذا كانت التّركة أرضًا » ورضي ربّها يإخراج ثلثها فقسمها الورثة » 
07 ال ا ار ل : يجوز كالدين » وقيل : لا ؛ لآن 

وقال الشامري لط 0 راض للع ا الباقي 
رجيات 55 ارصي أد واج تأنه بارريسركه و جيه كينها . 

(وإذا اقتسما ف فحصلت الطريق في نصيب أحدهما , ولا منفذ للآخر بطلت 


باب الدعاوى د ليل 


القسمة , ويجوز للأب , والوصي قسم مال المولى عَلَيْهِ مع شريكه 
باب الذعاوى والبيئثات 


القسمة) ذكرة جماعةٌ منهم صاحب («الوجيز) » و«الفروع) #الأن اللفنيت الذي ل 
طزيق لَه لأقيمة لَه © إلا قيمة ملكة ؛ فلم يحصل تعديل » والقسمة تقتضيه ؛ لأَنَّ 
مِنْ شرط الإجبار على القسمة أن يأخذه كل منهما يمكن الانتفاع به » لكن إن كان 
أخذه راضيًا عالا بأنّه لا طريق لَهُ جاز » كما لو اشتراه » قَالَ الشَّيِحُّ تق الدّين : 
ركذا طريق هارا ونعه افو ليبا ا 0م يشترطا ردّه . 

َال المؤلف : قياسه جعل الطريق مثله في نصيب الآخر » ما لم يشرط صرفها 
عن . ونقل أبو طالب : في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء » ولا يضدُ بهذا » إلا أن 
يتكلّف لَهُ الثفقة حبّى يصلح مسيله . 

فرح : إذا كان لهما ظلة فوقعت في حقٌّ أحدهما , فهي لَهُ بمقتضى العقد , 
ذكره في «لمْحرّر) » و«الوجيز) » وغيرهما . 

(ويجوز للأب والوصيئّ قسم مال المولى عَلَيِهِ مع شريكه) ؛ لأنَّ القسمة إِما 
بيع » وإمّا إفراز حقٌ » وكلاهما يجوز لهما ؛ ولأنَّ فيها مصلحة الصّغير » فجازت 
كالشراء + ويجول 'لههما قشخة الثراضى عق غيرزيادة ق: العوضن *؛ لأن فد وققا اضر 
القتركة أيه ها لى باعهة عير الخاحة إلى اقضباء الدرن. + وفى أكون و«الوجيز > 
وول المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته » وكذلك في قسمة التٌراضي إذا رآها 


باب الدعاوى والبينات 
الأعاون 6 رات عرف و له ١‏ بإطتانة الامناف لل لقن كا اد 
امكيعةا قاع و اتخوة ‏ 
وفي الشّرع : إضافته إلى نفسه استحقاق شيءٍ في يد غيره » أو في ذمّته ‏ 
الدع عَلَئه مَنْ يضاف إليه استحقاق شىءٍ عَلَيِهِ . وقال ابن حمدان : هى 
إخبار خصمه باستحقاق شيءٍ معين ٠‏ أو مجيرل كوصيّة » وإقرارٍ عَلَيهِ » 1 


1 ميب بط ب ا وهو ' انه الذفاه 


المدّعي مَنْ إذا سكت ترك , والمنكر من إذا سكت لم يترك , ولا تصحٌ 
الدُعوى والإنكار . إلا مِنْ جائز التُصرف , وإذا تداعيا عيئًا لم تخل مِنْ ثلاثة 
أقسام : أحدها : أن تكون في يدٍ أحدهما فهي لَهُ مع بمينه أنّها لَهُ لا حقٌّ للآخر 
فيها إذا لم تكن بئنة 
عنده لَهُ » أو لموكله » أو موليه » أو لله حسبةٌ بطلبه مِنْهُ عند حاكم دل نك 
وهي عبارةٌ عَنِ الطلب » ومنه قوله تَعَالَى : إولهم ما يدّعون» [يس:/51] » وقال 
التي علنه : الو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم ؛ وأموالهم ولكن 
اليمين على المدّعى عَلَيِهه رواه مسلمٌ » واليمين تختصٌ بالدّعى عَليِهِ » إلا في 
القسامة » ودعاوى الأمتاء المقبولة » وحيث يحكم باليمين مع الشّاهد » أذ نقول 
بردّها . واليتات جمع طْنةٍ ين بان يون فهو بن ؛ والأنشى بين » أي : 
واضحةٌ » وهو صفةٌ لمحذوي أي : الدّلالة البئنة (الدّعي مَنْ إذا سكت ترك , 
والمنكر مِنْ إذا سكت لم يترك) ذكره في (المحئر) » و«الوجيز) » وقدّمه في 
«الؤعاية) » و«الفروع) 4د أن المدّعي طالتٌ » والمنكر مطلوبٌ ) أي : مطالث 
باحق » وقيل : المدّعي مَنْ يطلب خلاف الظاهر » أو الأصل », والمدّعى عَلَيه 
عكسه . وينبني على ذلك لو قال + أسلمنا مقا ٠‏ فالدّكاح باق » وادّعت التّعاقب 
فالمدّعي هي » وعلى الثاني هوء وقد يكون كل منهما مدّعيًا » ومدّعى عَلَيِه 
باعتبارين » ولا تسمع دعوى مقلوبةٌ » وسمعها بعضهم » واستنبطها » فذكروا 
في الشفعة إذا أنكر المشتري الشّراء » أو أقام الشَّفيع نِينَةَ » وأخذ 0 
بالشّفعة » وامتنع نع المشتري مِنْ قبض الثّمن ثلاثة أوجه : أحدها : يبقى في يد 
الشفيع. .- الثاني ...في هد..الجاكم . .. الثالت. : - واختاره - القاضي يازم الشّفيع 
د ور ع . وفي السّلم إذا جاءه بالّلم قبل محلّه لزمه قبضه إذا لم 
اماه ا ا سور ب ام ار ل أو 
. (و لا تصحٌ الدّعوى . والإنكار إلا مِنْ جائز التَصرْف) ؛ لأنّ مَنْ 
١ع‏ مونلا ول سمج رمت عو لي يسا وجا با إإنده رع 
فلن ترك وسنت ا د . (وإذا تداعيا عيئًا لم تخل مِنْ أقسام ثلائة : 
أحدها : أن تكون في يد أحدهما ٠‏ فهي لَهُ مع ينه أَنَّها لَهُ لا حقّ للآخر 
فيها , إذا لم تكن بيّنة) لقضاء الئَِّيَ مَللتهٍ باليمين على المدّعى عَلَيِهِ . متمق عَلَيْه . 


باب الدعاوى ليل 


ولو تنازعا دابّة أحدهما راكبها . أو لَهُ عليها حمل , والآخر آخد 
بزمامها » فهي للأوّل » وإن تنازعًا قميصًا أحدهما لابسه . والآخر آخد 
بكمّه , فهو للابسه , وإن تنازع صاحب الذَّار والخيّاط الإبرة , والمقصٌ فهما 
للخيّاط , 


ولقوله في قضية الحضرمئ » والكنديٌ : «شاهداك , أو يمينه ليس لك مِنْهُ إلا 
ذلك» رواه مسلمٌ ؛ لأنَّ اليد دليل الملك ظاهوًا » أو لأَنَّ مَنْ ليست لَهُ » يحتمل أن 
تكو اله شرفت السين فى عي ماهد يق أجل للق :+ وظاهره + آنه إذا كان له 
ين تظهر' الي أنه لا يحلق معهاء لكن لا يقبت الملك: بذللك كتيوته باليئنة + فلا 
ظفح له عدف اليليث ولا كافلة ملحي الحائظ دفو اليه أن الحزاهر لآ فيك فيد 
الحقوق , ولا تريجح به الدّعوى . وفي «الرّوضة» : أَنَّ اليد دليل الملك » وفي 
ا ا دابَةَ أحدهما راكبها أو له عليها حمل) الجيمل - 
بالكسر -: ما على رأس وظهرٍ » وبالفتح : ما في بطن الحبلى » وفي حمل 
الشّجرة 0 أخذ بزمامها) » وقيل : غير مكارٍ (فهيٍ للأوّل) ؛ لأنَّ تصوفه 
يه ؛ أنه المستوفي للمنفعة » فإن كان لأحدهما عليها حمل : 
والآخر راكبها ؛ فهي للراكب » فإن ادّعيا الحمل » فهو للواكب ؛ لأنَّ يده على 
الدَابّه » والحمل معًا أشبه ما لو اختلف السّاكن » ومالك الدّار في قماش فيها , 
بخلاف السرج » فإنّهِ في العادة لصاحب الفرس . (وإن تنازعا قميضًا أحدهما 
لابسه , والآخر آخذّ بكمّه فهو للابس ؛ لأله أحسن حالا مِنَ الإاكب مع 
الأخذ بالرُمام فالتاكب أولى »فكلا ماهو أحتسن معالاً نيثة +-فإن. كان كه في 
يد أحدهما » وباقيه مع الآخرء أو تنازعا عمامةٌ » طرفها في يد أحدهما » 
وباقيها بيد الاك عانها موق يناه قم اك واغ عن التُصف الذي 
أخذه . وعنه : يقرع بينهما فمن قرع حلف » وأخذهاء إلا أن يدعي واحد 
نصفها فأقل » والآخر كلها » أو أكثرء مما بقي » فيصدق مدّعي الأقل بيمينه » 
نف عليه حو كر حعفغ 3 حالفان - (وإن تنازع صاحب الدَار » والخاط 
الإبرة والمقص) بكسر الميم » وتسمّى 1 فده مقا :(فيها" للحتياط) ++ لأن 
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ا ا ا ا م الخدها 
وحده , أو منصلا بِهِ اتصالا لا يمكن إحدائه , أو لَه عَلَيِِ أزجٌ فهو لَهُ وإن كان 
محلولا مِنْ بنائهما , أو معقودًا بهما فهو بينهما , ولا ترجّح الذّعوى بوضع 
خشب أحدهما عَلَيْهِ : 


في قميص يخيطه فِيها » أو النّجّار في خشب ينجره فيها » أو في فرش » وقطنٍ » 
ماقي + دوو لعياكي الذان عيذ بالعادة . 

(وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب) ؛ لما ذكرنا بخلاف الخابية » 
والجرار » فإنّها لصاحب الدّار » (وإن تنازعا عرصة فيها شجرّء أو بناءٌ 
لأحدهما ا ا م ل الود 
بالاقتدار فهو بينهما . (وإن تنازعا حائطا معقودًا ببناء أحدهما وحده . أو 
ل ال 
لأبنية » وقال ابن المنجا :هو القبو (فهو لَهُ) ؛ لأ ذلك يرججح قول مذّعيه » 
فكان لهُ َهُ عملا بالظاهر » وهو قول أكثرهم ويحلف اللخصمه . 

وظاهره : أنّهُ إذا أمكن إحدائه ويلع وناك ور ل اناي اق ا 
يكون فعل ذلك ليتملّك الحائط المشترك . ظاهر «الخرقيٌ) أنّهُ يترجّح بهذا الانُصال 
عملا بالظاهر . 

(وإن كان محلولا مِنْ بنائهما . أو معقودًا بهما , فهو بينهما) ؛ لأنّ لا 
ترجيح لأحدهما على الآخرء ويحلف كلّ منهما لصاحبه أنَّ نصف الحائط لَه ؛ 
الح ا انعد على معيو يدود از لماعي جاز » وإن نكلا 

عَن اليمين كان الحائط في أيديهما على ما كان » وإن نكل أحدهما قضى 
0 الكل للآخر . فإن أقام كل منهما بين تعارضتا » وصارا كمن لا 
بين لهما . (و لا ترجّح الدّعوى بوضع خشب أحدهما عَلَيِه قاله الأصحاب ؛ 
أن هذا ما يسمح به الجارء وهو عندنا حنٌّ يجب التّمكين يِه » أشبه إسناد 
متاعه لي وتزويقه 5 بان أن 00 به الدّعوى » ورجّحه في 60 


باب الدعاوى و١‏ 


ولا بوجوه الأجر . والتّزويق . والتتحصيص ., ومعاقد القمط فى الخص 
وإو قا صباحب العلر والشفل في سلم منصوب , أو درجةٍ منصوبة فهي 
لصاحب العلو . ! أن يكون تحت الدّرجة مسكنٌ لصاحب السُفل فيكون 


لا يتسامحون بِهِ ؛ ولأنَّ الحائط يبنى لذلك » فترججح به كالأزج . 

والطلس :اليا لالع وكوف الهم ورهن 3017 حاط ين لماه 
(و لا بوجوه الآجرٌ » والتّرويق والتتحصيص) . والتّحسين » ولا يكون أحدهما لهُ 
على الآخر سترةٌ غير مبيّةٍ ؛ لأنّ نا يتسامح به » ويمكن إحدائه , (ومعاقد القمط) 
المعاقد جمع معقد بكسر القاف ما تشد بِهِ الأخصاص فى الخصٌ » وهو بيت يعمل 
مِنْ خشب » وقصب » وجمعه : أخصاصٌ » سمّي يوء لا فيه مِنَ الفروج , 
والانقاب . 

وحاصله : أنّها لا يرجح الدّعوى بكون الدّواخل إلى أحدهما » والخوارج 
ووجوه الآجد . والحجارة » ولا كون الآجرة الصّحيحة مما يلى أحدهما , ولا 
معاقد القمط (في الخصٌ) يعني الخيوط النَّى يشدٌ بها الخصّ ٠‏ 

والحديث المروي عَنْ عِمْرَان رواه سعيدٌ » وابن ماجه » ضعّفه جماعة منهم 
اميد وإمتعا ف براق ادر 4 تولان العاف جارٍ بأن مَنْ بني حائطًا جعل 
وجه الحائط كما إذا لبس ثيابه » فيجعل أحسنها أعلاها الظاهر للناس ليروه 
فيتزين به . (وإن تنازع صاحب العلرٌّ » والسّفل في ملم منصوب . أو درجةٍ 
منصوبة فهي لصاحب العلو ؛ لأنَّ الظاهر أن ذلك لَهُ لكونه يراد للصّعود » 
والعرصة التي عليها الدّرجة لك يكاج لخقك عد بو رع ران أن سكين عن 
الدرجة مسكن لصاحب السفل , فتكون بينهما) لأن يدهما عليها لكونها سقنا 
للسفلاني » وموضهًا للفوقانيٌ . قَالَ في «الشّرح) : وإن كان تحتها طاقٌ صغيرٌ لم 
تين 'الدرسة لكجلف وها عل مرفنا يكوا قله حك الما فهيى لصاحب 
العلقاة الأنيا روت الطلة. 

ويحتمل أن تكون بينهما ؛ لأنَّ يدهما عليها » وانتفاعهما حاصل بها » فهي 
كالسّقف . 


١5‏ باب ااا ببس سب يب باب الدعاوى 


وان تنازعا في السّقف الّذي بينهما فهو بينهما » وإن تنازع المؤجّر , 
والمستأجر في رف فلرع . أو لة له شكل منصوبٌ في الذّار فهو 
لصاحبها , وإِلّا فهو بينهما 


وفي (المحكر) » و«الدّعاية) : فإن كان في الذرعة طاقةٌ ؛ ونحوها , فهل تكون 
بينهما ؟ على » وجهين . 

مسألة : إذا كانت دار فيها أربعة أبياتِ واحدٌ ساكنٌ في أحد أبياتها » وآخر 
ساكنٌ فى البواقى » واختلفا فيها كاف لكر امسن عا ونا لكيه ؛ لأنّ كل 
بيت ينفصل عَنْ صاحبه » ولا يشارك الخارج مِنْهُ الشاكن فِيهِ » لثبوت اليد عَلَيْهِ . 

وإن تنازعا السّاحة التَّى يتطق منها إلى البيوت فهى بينهما نصفان » 
لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها . ١‏ 

(وإن تنازعا في السٌّقف الذي بينهما , فهو بينهما) . جزم به في «انحرّر» » 
و«المستوعب)» » و«(الوجيز) اله حاجرٌ بين ملكيهما ينتفعان به غيز متّضل ببناء 
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وقال ابن عقيل : هو لصاحب العلوٌ ؛ لأنّه يمكنه الشكنى إلا به . 

وقال اين حمدان : إن أمكن إحداثه بعد بناء العلوٌ » فهو لهما مِنْ غير ين » 
وإن تعذّر فهو لربٌ السفل إن حلف » وإن تنازعا حائط العلو » أو سقفه فهو اربّه ؛ 
أنه مختصٌ به » وإن تنازعا حائط السفل » فهو لربّه لم يذكر في «الشّرح) غيره ؛ 
لأنّه المنتفع بِهِ » وهو مِنْ جملة البيت » » فكان لصاحبه » وقيل : هو بينهما ؛ ا 
لنفعهما » فهو كالسُلم تحت مسكنٍ . 

(وإن تنازع المؤبجّر والمستأجر في رفٌ مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في 
الدار فهو لصاحبها , إلا فهو بينهما) , قاله معظم أصحابنا ؛ لأنَّ الظاهر أن 
لكف » والمصراع تابع للمنصوب » وذلك لصاحب الدّار ؛ فكذا ما يتبعه » وَإِما 
كونه بينهما ؛ لأنّه لا مريّة لأحدهما على الآخر ‏ ويتخالفان . 

٠‏ وذكر في «الكافي» » و«الشّرح) : أنَّ ما يتبع الدّار في البيع لربٌ الدّار ؛ لأنّه مِنْ 
توابعها أشيه الشتهرة المفروسة شواتية ونا لذ جديا المكرينالأذبيده علييات 


ا لجار ش ل 


وان تنازعا دارًا فى أيديهما فادَّعاها أحدهما , وادّعى الآخر نصفها جعلت 
بينهما نصفين , واليمين على مدعي النّصف وإن تنازع الرُوجان أو ورثتهما في 
قماش البيت فما كان يصلح للرّجال فهو للوّجل » وما يصلح للنّساء فهو 
للمرأة » وما يصلح لهما فهو بينهما . 


والعادة مِنْ أنَّ الإنسان يؤججر داره فارغةً . 

ونصّه لوجر مطلقًا كما لو لم يدخل في بيع . وكذا ما لا يدل في البيع » 
وجرت العادة به » وما لم تجر العادة به فلمكتر . 

(وإن تنازعا دارًا في أيديهما فادَّعاها ا 0 
بينهما نصفين , واليمين على مدعي التُّصف) نص عَلَيِهِ ؛ لأنَّ مدّعي الكل في 
ما ل اام ا 
والقول قول المتكر مع يمينه للخبر » ولا أعلم فيه خلامًا , إلا ما حكي عَنٍ ان شبرمة 
أن لدّعي الكلّ ثلاثة أرباغها + لأنّ النّصف لا منازع فيه » والنّصف الآخر يقسم 
بينهما على حسب دعواهما فِيه » وجوابه سبق . 

وذكر أَبُو بكرِ » وابن أبي موسى أنهما يتحالفان » وهي بينهما نصفان » وكذا 
لو ادّعى أحدهما ثلثها » والآخر جميعها , وإن أقام كل منهما يِيُندّ » فظاهر المذهب 
أنّها للمدّعي بتقدّم بيّنته ؛ لأنَّهِ خارج في النّصف » وإن قدَّمنا بيّنة الدّاخل سي 
لدّعيه » وقيلٍ : إن سقطتا فالتّسوية » وفي اليمين روايتان » وإن كانت بيد ثالث » 
فلمدّعي الكل ثلاثة أرباعها » ولمدّعي الصف ربمٌ مع البينة » والتُحالف نص عَلَيهِ . 

وعنه : هي لهما نصفين للتّساقط » وقيل : يقترعان على النٌّصف » وإن كانت 
بيد ثلاث فادّعى أحدهم نصفها » والآخر ثلثها والثّألث سدسها » فهي لهم كذلك 
سواءٌ أقام كل واحدٍ منهم بيندَ أم لا . (وإن تنازع الرُوجان) حرّين كانا » أو 
رقيقين » أو أحدهما» أو بعضهء» (أو ورثتهما) , أو أحدهماء وورثة الآخر 
(في قماش البيت فما كان يصلح للرّجال) كالسّيف . والعمامة (فهو للرّجل) ؛ 
أنه الظاهر » (وما يصلح للنّساء) كالحليّ » وزينتهنٌ (فهو للمرأة) لما ذكرنا . 

(وما يصلح لهما فهو بينهما) ؛ لأنَّه لا مزيّة لأحدهما على الآخر » وقيل : ولا 


١١/6‏ باب الدعاوى 


وإن اختلف صانعان في قماش دكَانٍ لهما حكم بآلة كلّ صناعةٍ لصاحبها 
في ظاهر كلام أحمد ؛ والخرقيٌ . وقال القاضي : إن كانت أيديهما عليه من 
طريق الحكم فكذلك » وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال 
وكل مَنْ قلنا هو فهو له مع بمينه إذا لم تكن بيه وإن كان لأحدهما بِينَةَ حكم له 
بها , 


0 : المصحف لهما » فإن كانت لا تعرف تكتب ولا تقرأ بذلك » 
. (وإن اختلف صانعان في قماش دَكَانٍ لهما حكم بآلة كل صناعة 

د أحمد . والخرقيٌ) قدّمه في «امرّره » و«المستوعب» » 
وجزم به في «الوجيز) » ونصره في «الشَّرح) عملا بالظاهر ؛ ولأن الآلة بالشسة 
إلى الصّانع كالقماش الصّالح لائجل بالنّسبة إليه . وكما لو تنازعا فيما في 
يا ار اه 

(وقال القاضي) في المسألتين : (إن كانت أيديهما عَلَيهِ مِنْ طريق الحكم 
فكذلك . وإن كانت مِنْ طريق المشاهدة فهر بينهما على كل حال) ؛ لأنَّ 
المشاهدة: أقو: مك :اليد اللشكيية بدليل ما لو تنازع اطاط بوضاحين الدازٌ 
الإو ال يللاي يد وكيا شاي ونير 0 

واعلم أنه لا ترجيح ما خرج عَن المسكن » والدّكان بالصّلاحيّة فقط بحالٍ ؛ 
أنه ليس لهما يد حكميّة أشبه سائر امختلفين . 

(وكل مَنْ قلنا هو فهو لَهُ مع بمينه) ؛ لأنّه يحتمل أن لا يكون لَهُ » فشرعت 
اليمين ب أجل ذلك . (إذا لم تكن بِيّنةَ ) ؛ لأنّها تظهر الحنٌّ اللوإن كان لاحدهما 

ين حكم هُ بها) بغير خلا ؛ ولم يحلف لحديث الحضرميّ وغيره ؛ ولأنَ اليد 
أحد حمتي الدوى » فيكتفى بها كاليمين » وهنا قول أهل الفْبْيَا من أهل 
الأمصار . وقال شريخ , والنّخعي » والشّعِي » وابن أبي ليلى : يستحلف الوّجل 
مع بينته » قيل لشريج : ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ فال : رَأَيِْتٌ الثّاس 
أحدثوا فأحدثت . قَالَ الشّيخَ شمس الدَّين فيه وهنا لبس نيعية لا سما 

مع الثّهمة » ويخوّج في مذهب أحمد وجهان . 
قال الالال :فى "لج امعد نا ولا عقن :0ه عرد بح ناتمينا قال سالك أنا 


باب الدعاوى ا لاس سس حل 


وإن كان لكل واحدٍ منهما بِيَّةَ حكم بها للمدّعي في ظاهر المذهب وعنه : 
إن شهدت بيّنة الدُعى عَلِِ أنّها لَهُ نتجت في ملكه , أو قطيعة مِنَ الإمام قدمت 
بيّنته ) إلا فهي للمدّعي ببينته , 


لاح ا ل ري الفح لقا ا لطاع ير 
أضلق. ؟ قال قد قعل لك عله .+ فلك + مق تذكرم © قال نا مقط دن 
غياثِ » ثنا ابن أبي ليلى عَنٍ الحكم عَن خنيس قَالَ ا ” 

ْنَ الخ مع الشّهود . 

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بِنة) » وهي بيد أحدهما أقيمت بين منكر بعد 
زوال يده » أو لا (حكم بها للمدّعي في ظاهر المذهب) » وهو المشهور عَنهُ » وقاله 
الخرقيُ » ونصره في «الشّرح) » وجزم به في ١‏ «الوجيز» ؛ لأنَّ الت علد جعل البينة 
في جنبة المدّعي بقوله : «البيْنةُ علي المدَّعي) » فلا يبقى في جنبة المدّعى عَلَيهِ بيّنة ؛ 
ولأن بينة الدّعي أكثر فائدةً ؛ لأنّها تنبت شْينًا لم يكن » فوجب تقديمها كبن الجرح 
على التّعديل » وبيّنة المنكر إَا تنبت ظاههًا دلَّت اليد عَلَيْه » فلم تفد وان 
يكون معن نه الممكردرؤية التضدفةع ومكتاهدة اليلد أشنيرتك البد المفردة : 

والثّانية : تقدّم بيّنَة المنكر مطلفًا » اختارها أبو مُحَمَدٍ الجوزيٌّ » وقاله أكثر 
الفقهاء » وأبو عبيدٍ ؛ لأنّهما تعارضتا » ومع صاحب اليد ترجيحٌ بها » فقدّمت 
كالنّصين إذا تعارضا » ومع أحدهما القياس 

(وعنه إن شهدت بِيّنة اللدّعى عَلَه أنّها لَهُ تتجت في ملكه , أو قطيعةٍ مِنَ 
الإمام قدّمت يينته) لحديث جابرٍ : «أنَّ رجلين اختصما إلى الى َكلت في دَابَةٍ » أو 
بعير » وأقام كل منها البينة أنّها لَهُ أنتتجها ؛ فقضى بها لني عَلِتهٍ أنّها للذي في يده ؛ 
ولأنّها إذا شهدت بالشيب أفاقية: م لا قرينه اليد » وترجّحت باليد » فوجب 
ترجيحها . و(إلا) أي : وإن لم يشهد بذلك (فهي 0 ببيّنته) . 


َال أحمد : البيّنة للمنّعي ليس لصاحب الدّار ينه . وعنه : اتقدّم بينة 
كوه أن تار يد الشاوج بسبب للك » أو سيق ف تقدّم » وعلى 


يي م 


١)‏ باب الدعاوى 


رقال: القاضي:فيهها فيهما : إذا لم يكن مع بيّنة الدّاخل ترجيخ لم يحكم بها 
روايةٌ واحدةٌ . وقال أبو الخطّاب : فيه رواية أخرى أنّها مقدّمة بكل حال » فإن 
أقام الدّاخل بِيّنةَ أنّهُ اشتراها مِنَ الدّاخل , فقال القاضي : تقدَّم بيّنة الدّاخل , 


وقيل : تقدم بيّنة الخارج 


تعارفها ؛ وقدّم في «الإرشاد) َقدّم بين خارج . (وقال القاضي فيهما : إذا لم يكن 
ل ل ل 
لأنها لا يجوق أن يكن متفدها اليد ريداذفه: وئة الداخل + 

(وقال أبو الخطاب فيه روايةٌ أخرى : أنّها) أي : بين الدّاخل (مقدّمة بكل 
حال) ؛ لأنَّ جنبته أقوى مِنْ جنبة الخارج » بدليل أن يمينه تقدّم على ينه . 

(وإن أقام الال بين أنه اذ شرافاين اخارع ٠‏ بوافام الخارج بِيّنةَ أنه اشتراها 
9 مِنَ الدّاخل فقال القاضي : تقدّم بيّة الدّاخل) قدّمه في (الوّعاية) ؛ وجزم به في 
يد » ؛ أنه هو الخارج في المعنى ؛ لأنه ثبت بالبّنة أنّ المدّعي صاحب اليد » وأنَّ 
يد الذاخن نائبةٌ عَنْهُ . 

(وقيل : تقدّم بيّدة الخارج) , لأنّه المدّعى ؛ ولأن اليمين في حقٌّ الدّاخل ) 
فتكون البيّنة في حقٌ الخارج » وقيل : يتعارضان » فلو ادٌّعى الخارج أنَّ العين 
ملكه أودعها إيّاه » أو آجره » وأنكر الآخرء وأقاما يينتين فبيّنة الخارج أولى » 
نصره في «الكافي) ( و«الشّرح) ؛ وقدّمه في «الرّعاية) » وكما لو لم يدع الوديعة . 

وقال القاضي : بيّئة الدّاخل مقدَّمةٌ ؛ لأنّه هو الخارج في المعنى . ومثله لو اذّعى 
أن الدّاخل غصبه إِيَّاها . 

فرعٌ : إذا أقام المدّعي بِينَةَ » ولم يعدلها لم تسمع بيّنة الدّاخل » وفيه احتمال » 
وتسمع بعد التّعديل قبل الحكم » وبعده قبل التّسليم » ولا تسمع قبل سماع بِيّنة 
الخارج » وتعديلها بعد الحكم » والتّسليم . 

فإن لَءْ يكن للدّاخل بين حاضرةٌ » فرفعنا يده , فجاءت يثنته » وقد ادٌعى ملكا 
مطلقًا في بيّئة خارج . وإن ادّعاه مستئدًا إلى ما قبل رفع يده » ينه داخل » والمراد 
فَمَنْ يقدّم بيّنة الدّاخل يقدّمها » وينقض الحكم ببيّنة الخارج . والمراد إن كان يرى 


باب الدعاوى ىا 


ظ 


القسم الثَاني : أن تكون العين في يديهما فيتحالفان , وتقسم بينهما 


تقديمها عند التُعارض ؛ لأنّه ما حكم بناءٌ على عدم بِيّنة داخل فقد بين إسناد ما يمنع 
الحكم إلى حالة الحكم » وهو الأشهر للشَّافعيّة . 
مسائل : 

الأولى : إذا كان في يد إنسانٍ ساةٌ مسلوخة الا وا لما 
ا ع أقاما يتين » وقلنا بتقديم بيّنة 

الكانية :إذا كان في يد كز مهما شا » فلأعى كن منهما أن الاة لكي في يد 
صاحبه لَهُ » وأقاما بينتين » فلكلٌ منهما الشَّاة التي في يد صاحبه » ولا تعارض » 
لَك قال كل ييا : الشّاة النّي في يدك مِنْ نتاج شاتي هذه » فالتّعارض في التّتاح لا 
في الملك . 

الثّلثئة : إذا اذّعى شاةً بيد عمرو » وأقام بيد قضي لَه » فإن أقام عمو بِيّنة أنّها 
ملكه لم تسمع ؛ لأنّها بيّنة داخل لَهُ يد 

التابعة : إذا كان في يده شاةٌ فادّعى عمُرّو أنّها لَهُ منذ سنةٍ » وأقام البينة » 
وادّعى زيدٌ أنّها فى يده منذ سنتين ء وأقام بين فهى لعمرو بغير خلاف », لإمكان 
الجمع » فإن شهدت بيّنة عمرو بأنها ملكه منذ سنتين » فقد تعارض 
الأرجيحان ٠‏ «وفيه -زوايغان -.فإن. شهدت يثنة- الدّاخل أنه ملكها هيد سند ء 
وشهدت بيّنة الخارج أَنَّهُ ملكها منذ سنتين » قدّمت بيّنة الخارج على المشهور . 
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”00 باب الدعاوى 


وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر تحالفا » وهي بينهما , 
وإن تنازعا صبيًا في يديهما فكذلك , وإن كان مميرًا فقال : إن حدٌ » فهو حدٌ 
إلا أن تقوم بِيْندٌ برقه » ويحتمل أن يكون كالطّفل , 


الآخر قضي لَهُ بجميعها ؛ لأنّه يستحنٌ ما في يده بيمينه » وما في يد الآخر بنكوله » 
أو بيمينه الي ردّت عَلَيِهِ يبكول صاحبه » وفى كلّ موضع قلنا. 00١‏ 
ما يحلف كل منهما على النّصف الذي نجعله لَهُ . 

(وإن تنازعا مسناة) المسناة السَدّ الذي يرد ماء التّهر مِنْ جانبه (بين نهر 
أحدهما » وأرض الآخر تحالفا » وهي بينهما) ذكره فى «الكافي» » و«الشّرح 2 
و( لوعت :لاه ناض روح اسلكيهنا ينتفع به ب كل واحدٍ نينا أشية. الدائظ مين 
الذّارِين » وقيل : لربٌ الثّهر » وقيل : _ الأرض » ولربٌ التّهر الارتفاق بها 
في تنظيف النّهر » والحوض كالئّهر في ذلك . 

فرحٌ : إذا تنازعا جرارًا بين ملكهما فهو بينهما » ويتحالفان » ويحلف كل 
منهما للآخر أَنَّ نصفه لَهُ » وفي «المغني» : يجوز أن يحلف أن كله لَهُ » (وإن 
تنازعا صبيًا) متخيؤل التّسب (في يديهما) كذلك ء أي : يتحالفان » وهو 
يهنا !آله الا ريثي عل انقمنة أحية: المريمة: .إلا تدرف أن سير يانه غير 
الملك » » مثل أن يلتقطه ٠‏ فلا تقبل دعواه لرقّه ؛ لأنَّ اللقيط محكومٌ بحرّيه , 
ما غيره فقد وجد فِيهِ دليل الملك » وهو اليد مِنْ غير معارضةٍ , فيحكم برقّه » 
وإِنْ لَّمْ يدعه . 

فعلى هذا إذا بلغ » وادَّعى الحرّيّة لم تقبل مِنْهُ ؛ لأَنَّه محكومٌ برقّه قبل دعواه » 
الو وضع واكك بدناسيل رالا وى ثرية لوو وريه لادزن.». 

(وإن كان مرا فقال : إِنْي حرٌ فهو حرٌ) , قدّمه في «المستوعب»» 

و«الدّعاية) لوخم به في «الوجيز) » وذكر في «الشّرح) أ الأولى ؛ 4 لأنّ الظاهر 
26 لاي اي 
ينه برقه) فيعمل بها . 
سا ل ناوا را 

الطقل © وكما لو اعترف يرقه . 


باب الدعاوى ؟؟١‏ 


فإن كان لأحدهما بِيّنةٌ حكم لَهُ بها » وإن كان لكل واحدٍ منهما نه قدّم 
أسبقهما تاريخًا فإن وقتت إحداهما ,» وأطلقت الأخرى فهما سواءً » ويحتمل 
تقديم المطلقة » وإن شهدت إحداهما بالملك , والأخرى بالملك . والتّتاج » أو 
سبب مِنْ أسباب الملك , فهل تقدّم بذلك ؟ على وجهين . 


فرح : إذا اذُعيا رق بالغ » فصدّقهما فهو لهما . وإن كدّبهما » ولا ينه حلّفَ 

لهما . وخلي » وإن صدق أحدهما ء فهو لَهُ ؛ لأنَّ رقه إمَا ثبت بإقراره » وإن 
جحدهما قبل قوله في الأشهر . وفي «الآعاية) : إن سكت هوء أو المميّر لم 

وقيل : بلى » فإن أقاما ينه برمّّة أحدهما ؛ وأقام بين بحرَيّته تعارضتا » وقيل : 
تقدّم بين الريّة » وقيل : عكسه ٠‏ (وإن كان لأحدهما بين حكم لَهُ بها ؛ لأنَ 
البيّنة تظهر صاحب الحقٌّ » (وإن كان لكل واحدٍ منهما بِينةً قدّم أسبقهما تاريخًا) 
قال القاضي : هو قياس المذهب » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنها أثبتت لصاحبها في 
وقت لم تعارض فِيهِ البيّنة الأخرى فيثبت الملك فِيهِ » ولهذا لَهُ المطالبة بالباقي ذلك 
الزّمان » وتعارضت البيّنتان في الملك في الحال فسقطتا » وبقي ملك السّابق جب 
استدامته مثل أن تشهد إحداهما أَنّها لمك تيده و الأخدرس" انه لك نقد سفن 
وظاهر «الخرقيٌ) أنهما .سواء +" قدمه في «المْحوّر) » و«الرّعاية) ‏ ورد في 
«الشّرح) ؛ لأنّ الشّاهد بالملك |الحادث أولى » لجواز أن يعمل به دون الأول 2 
فإذا لم يرجح بهذا , فلا أقلّ مِنَ التّساوي . 

وأجاب فى والغ»: عق غنوت الملك فى 'الدمن الأول بأنَّ ذلك إِما يغبت تبعًا 
للكمن الحاصل » .بدليل أنه لو انفروت" الدُعوى:بالمن الماظتي لم اتسميع:: 

(فإن وقنت أحداهما , وأطلقت الأخرى فهما سواء) هذا هو المذهب » وجزم 
بهِ في «الوجيز) » ونصره في «الشّرح) 006 ليس في المطلقة ما يقتضي التقديم , 
فوجب استواؤهما كما لو أطلقتا جميعًا . (ويحتمل تقديم المطلقة) هذا وجة , 
وهو قول أبي يوسفّ » ومُحَيَدٍ ؛ لأنَّ الملك بها يجوز أن يكون ثابئًا قبل 
المويّمة » (وإن شهدت إحداهما بالملك , والأخرى ؟ بالملك والتّتاج » أو سبب 
مِنْ أسباب الملك . فهل تقدّم بذلك على وجهين :) أحدهما : وهو اختيار 


ا باب الدعاوى 


التجل ؛ والمرأتين ؛ ويقدم الشّاهدان على الشّاهد ؛ واليمين في أحد الوجهين ١‏ 
وإذا تساوتا تعارضتا 3 وقسمت العين بينهما 


الخرقيٌ وقلمه مه في «اخحدر) » ودالوّعاية) » وجزم به في «الوجيز) لا ترجّح به , 
لأنهما اشتركا في إنبات أصل الملك » واليد فوجب استواؤهما كذلك . 
والثّاني : : تقدَّم 1 لأنّها شهدت بزيادة على الأحرئ كتقديم يعّنة اجرح على 

وعنه : لا تقدّم إحداهما ء إِلَّا بالشبق » أو سبب يفيده كتاج في ملكه ؛ 
والإقطاع قيضب الارطهية: أو ألفيية و الشراء فل كال اق «الحكر) : 
فعلى هاتين إن شهدت بينة بملك منذ سنةٍء وأطلقت الأخرى » فهل هما 
سوام )ع 93 تقدَّم المطلقة ؟ على وجهين . فإن شهدت بيّنة كل واحدٍ بسبق 
الملك » أو سبيه قدمت بيّنة الخارج . وقيل : هما كغيرهما في الشقوط . وغيره . 

وكذا إذا اتّفْق تاريخهما . قاله فى «الّعاية) : (و لا تقدَّم إحداهما بكثرة 
العدد . ولا اشتهار العدالة » ولا ل على الوّجل والمرأتين) هذا هو 
المعمول به » وقاله أكثر العلماء ؛ لأنَّ الشَّرعَ قدر الشهادة بمقدار معلوم , 
وبالعذالة كو والفجل راون ٠‏ فلم يختلف ذلك لياه و توعنه رقع وها 
العدالة » اختاره ابن أبي موسى » وأبو لكات م وار كفن الحو 0 ترمد 
في «الوجيز) ؛ لأنّه أبلغ » وهو قول في الفجلين. 5 وتخريج قّ كثرة 000 
أحد الخبرين يرجح بذلك » والشّهادة خبه لان لحر يقوى بذلك . 

(ويقدّم الشّاهدان على الشّاهد » واليمين في أحد الوجهين) صخّحه في 
«الشّرح) »؛ وقدمه في «الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنَّ الشّاهدِين حجّة 
تفل عليها » فتقدّم على المختلف فيه ) والثّاني : لا ترججح بذلك »2 وقدَّمه في 
«الفروع» » بل تتعارضان ؟ كا حكنان أشبهعا الثدين . 

(وإذا تساوتا تعارضتا) الأله لذ مرية: لاحواهها على الأحرف ب (وقسمت 
العين بينهما) على المذهب » وصحّحه في «الشرح) ٠‏ وفي «الكافي) 1 الأول 2 
وجزم به في «الوجيزه لا روى أبو موسى : أن رجلين اختصما في بعيرٍ » وأقام 


بغير يمين 2 وعنه : 0 هما يتحالفان كمن لا بيّنة لهما , وعنه أَنَهُ يقرع بينهما 
فمن قرع صاحبه حلف , وأخذها ؛ فإن اذَّعى أحدهما أَنّهُ اشتراها مِنْ زيدٍ لم 
تسمع البيّنةُ على ذلك حنَّى يفولا : وهي ملكه , وتشهد البيّنةٌ به » فإن اذّعى 
أحدهما أَنَهُ اشتراها مِنْ زيدٍ » وهي ملكه . واذَّعى الآخر أَنَّهُ انث شتراها من 
عمرو , وهي ملكه , وأقاما بذلك بِيّتِين تعارضتا 


كل منهما شاهدين » فقضى التي علد بالبعير بينهما رواه أبو داود ؛ ولأن كلا 
منهما داخلٌ في نصف العين » خارمج في نصفها الآخر (بغير يين) » وهو قوله 
اكثرهم ع » لظاهر ما ذكرناه . 

(وعنه أَنُهما يتحالفان كمن لا , بيّنةَ لهما) ذكره (الخرقي) » وقدّمه في «امرّر) » 
و«التعايه» فعلى هذا يحلف كل منهما على النّصف المحكوم لَهُ به » وكالخبرين 
الما و 

وجوابه الفرق أنَّ كل بيّنةٍ في نصف العين » والبيّنة الّاجحة يحكم بها مِنْ غير 
ين » ونصر في ١‏ «عيون المسائل) يستهمان عَلَى مَنْ يحلف » وتكون العين لَهُ » ونقله 
صالح . (وعنه : أَنَهُ يقرع بينهما) ؛ لأنَّ القرعة مشروعةٌ في موضع الإبهام » وهو 
موجودٌ هنا (فمن قرع صاحبه حلف) ؛ لأنّه يحتمل أن تكون العين لصاحبه ؛ 
0 ذلك فائدة القرعة » والمقدّم في الغرو 1 : أَنْهُ يأخذها مِنْ غير 
ال 0 

ل الع أسدعيا 21 شتراها ين زيدٍ لم تسمع اليئة على ذلك حثى 
يقرلا : وهي ملكه , وتشهد البيّة به» ؛ لأنَّ مجهد الشَّراء » لا يوجب نقل 
الملك » جواز أن يقع مِنْ غير مالك » » فلم يكن بد مِنَ انضمام الملك للبائع ؛ 
ولأن مجوّد الشّراء لو أفاد لتمكن مَنْ أراد انتزاع ملكِ مِنْ يد شخص بذلك بأن 
بوائق.. تحف ال ذلك اله على إبقاع الشراء على للك الذي في يب ذلك 
الشّخص » وينتزعه مِنْهُ » وذلك ضررٌ عظيمٌ . 

(وإن اذّعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه , وادعي الأخر أنه 
اشتراها من عمرو وهي ملكه , وأقاما بذلك بيّنتين تعارضتا) ؛ لأنّهما استويا 
في السّبب » وثبوت الملك » وذلك يوجب التّعارض . وظاهره : ولو أرضًا , 


حى باب الدعاوى 


5 ع 2 ٌُ عدو 


ننه أنه اشتراها مِنْهُ 5 ' أو 


وهو روايةٌ » وهي المذهب . 

والثّانية : يقدم أسبقهما تاريخًا » وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج . 

فرح : مَنِ ادّعى دارًا في يده » فأقام زيدٌ بين أنّهُ اشتراها مِنْ عمرو حين كانت 

ملكه » وسلَّمها إليه » فهي لزيدٍ » وإلا فلا . 

وكذا دعوى وقفها عَلَْهِ مِئْ عمرو» وهبتها لَهُ مِنْهُ » ومَنّ أقَمٌ لزيدٍ بشيءٍ 
ادّعاه » وذكر تلقيه مَنْ سمع » وإلا فلا » وإن أخذ منه يبينة ثم ادعاه فهل يلزم 
ذكر تلقيه منه ؟ قال ابن حمدان : يحتمل وجهين : 

إذا قَالُ : آجرتك هذا البيت بعشرةٍ » فقال المستأجر : بل جميع الدّار » وأقاما 
ينين تعارضتا » وقيل : يقدّم قول المستأجر . 

(وإن أقام أحدهما بينةَ أنّها ملكه , وأقام الآخر بيّنة ينه أَنَهُ اشتراها منْهُ » أو 
زلنها علوت ار أعق قذمطة شق ؛ لأا شينق بار عنم عل بيه الله 
ولا تعارض بينهما » فنبت الملك للأوّل » والشّراء مِنْهُ للثّاني » ولم ترفع يده » 
بل تقد في يده » ولا تؤخذ يئه ؛ لأ قد حكم بأن بينته مقدّمةٌ » بخلاف 
الحكم في مسألة الدّاخل والخارج 6: فإن. اليد ارق فبها؟ ؛ لأنّ صاحب اليد هو 
الدّاخل » كقوله انرو الس اد مما راد لي 

كا لو قَالَ : لي بِيْندٌ غائبةٌ طولب بالنّسليم أن 'تأخيرة يطول:. 

وقال الشَّحُ تقئ الدّينِ في بِيْنةٍ شهدت لَهُ بملكِ إلى حين وقفه » وأقام وارث 
يد أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدّمت بينة وارثِ ؛ لأَنَّ معها مزيد علم 
كتقديم مَنْ شهد بِأنّه ورئه من أبيه » وآخر أنه باعه » (ولو أقام رجل بِينة أنَّ هذه 
الدّار لأبي خلّفها تركة , وأقامت امرأته بيْنةَ أنّ أباه أصدقها إِيّاها فهي للمرأة6» ؛ 
لآن ينها شهدت بالشبب. المقضى لنقل. الملك. . 

وقول الابن أَنَّ أباه تركها تركةً لا تعارضها , وإنَّ نافيها في مستندها فيه هو 


باب الدعاوى ١‏ 


القسم الثّالث : تداعيا عيئًا فى يد غيرهما , 


الاستصحاب » وقد تبِينٌ قطعه بقيام البئنة على سبب التّقل » فإن لم يكن لها ييُندٌ » 
00 
: إذا كانت داز بيد بيد زيدٍ فأقام كل واحدٍ ند أنّهُ اشتراها مِنْ زيدٍ بكذا » 
0 ؛ بل كانت تحت يده وقت البيع » واتحد تاريخهما 
تعارضتا . 

فإن قلنا : تقسم تحالفا » ورجع كلّ واحدٍ على زيدٍ بما وزن لَهُ » وقيل : 
بنصف الثَّمن » وله الخيار في فسخ البيع ؛ لأنَّ الصّفقة تبكّضت عَلَيِهِ . 

فإ فنك أخدهنا قللاحعر طللب كل لدان إلا أن يكو الاك نقد سكم 1ه 
بنصف السّلعة » ونصف الثّمن » فلا يعود النّصف الآخر إليه » وإن أقرعنا فهي لمن 
قرع » وفي اليمين الخلاف السّابق » وإن سقطتا فكما سبق . 

وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق » وغَرم البائع القّمن للثّانية » وإن أرّخت 
إحداهما ‏ أو لم تؤرّخا تعارضتا في الملك في الحال لا في الشّراء ؛ لجواز تعدّده , 
وتجدّده » وإن ادَّعاها زيدٌ لنفسه حلف لهما مرةً » قدَّمه في «الرّعاية) 

وقيل + إن قلنا + يسقطان حلف لكل واحد ِيئًا وأخذها + وَإن قلنا بالقرعة 
فمن قرع منهما غير زيدٍ حلف أنّها لَهُ وحده وأخذها . 

وإن قلنا : تقسم فلكلٌ منهما نصفها بنصف الَّمن ذكره في «الكافي) ) » وقد 
نص أحمد في رواية الكوسج في رجل أقام الريّنة ألَّهُ اشترى سلعة بماثةٍ » وأقام آخر 
بِيِندَ أنّهُ اشتراها فكل منهما يستحقٌ نصف السّلعة بنصف التَّمن » فيكونان شريكين . 


(القسم الثّالث : تداعيا عيئا في يد غيرهما) نقول : إذا اذّعاها صاحب اليد 
لنفسه قبل قوله مع يمينه بغيرٍ خلافٍ » ويحلف لكل واحدٍ عِينًا في الأشهر » فإن 
نكل عنها لزمه العين لهما » أو عوضها , وإِنْ لَمْ يكن كذلك . 


527 باب الدعاوى 


نه يقرع بينهما 1 فمن خرجت له القرعة حلف »2 وأخذها فإن كان 
المدّعي عبدًا فأقرٌ لأحدهما لم يرجّح بإقراره , 


(فإنه يقرع بينهما) ؛ ل روى أبو ُرَرة © أن رجليق تذاعيا فى ذاه ليش لواتكل 
منهما بيد » فأمرهما لني يِه أن يستهما على اليمين ليمين . رواه أحمد » وأبو داود ع 
وابن ماجه » وإسناده ثقاتٌ ؛ ولأنّ القرعة تتمعر غند: التساوي. ع 4 لا مزيّة 
لأحدهما أشبه ما لو أعتق أحد عبديه فى مرضه (فمن خرجت ‏ لَهُ القرعة 
علقك + بو الغذها) --ل كرلا + اوقل + جمسائياتة , ووبدالفات اوقا مق 
قرع مِنَ المدّعيين وحلف فهي لَه » وذكر جماعة أنَّهُ إذا اعترف أنهُ لا يملكها , 
وقال : لا أعرف صاحبها » وصدّقاه في نفي العلم لم يحلف » وأخذت مله » 
واقترعا » فمن قرع صاحبه حلف أنّها لَهُ وأخذها . 

وإن كذَّياه » أو أحدهما لزمه عن واحدةٌ بذلك » واقترعا قبل حلفه الواجب 
وبعده » وإن نكل تعينٌ قبله . 

وإن اقترعا قبل فلا حلف عَلَيهِ كغير المقروع المكذّبٍ لَهُ » فإن تكل زمه 
القيمة » وعنه يقف الحكم حتّى يأنيا بأمرٍ بي قَال : لأنَّ إحداهما كاذبة 
فسقطتا كما لو اذّعيا زوجيّة امرأق » وأقام كل واحدٍ البيّنة » وليست بيد 
أحدهما » فَإنَّهما يسقطان كذا هنا . 

(فإن كان المدّعي عبدًا) مكلا (فأقت لأحدهما لم يرجح بإقراره) هذا رواية 
ذكرها القاضي وغيره ؛ لأنَّه متهم » وهو محجور عَلَيهِ أشبه الطفل . والمذهب أَنَّهُ إذا 
صدّق أحدهما فهو لَهُ كمدّع واحدٍ . وإن صدّقهما فهو لهما , وإن جحد قبل 
قوله » وحكي لا » وإن كان غير مكلّفٍ لم يرجح بإقراره . 

مسائل : إذا أتدايها حلام بعد دل راخنها ؛ ويحلف لمق للآخر » وإن 
نكل أخذ مِْهُ بدلها ء» وإن أحذها المقَدُ لهُ » فأقام الآخر بين أخذها مِنْهُ » قَالَ في 
«الوؤوضة) : للمقرٌ لَهُ قيمتها على المقر» وإن أقرٌ بها لهما » ونكل عَنٍ التعيين 
اقنسماها » وإن كال : هي لأحدهما » وأجهله ؛ » فإن صدّقاه لم يحلف » ويقرع 
بينهما » فمن قرع حلف ٠»‏ وأخذها نص عَلَيْهِ . 


باب الدعاوى ١8‏ 


وإن كان لأحدهما بيّنة حكم لَهُ بها وإن كان لكل منهما بآ بيِنَةَ تعارضتا » 
والحكم على ما تقدّم فإن أله ماح اليد لأحدهما لم ترجع يذلك : 


(وإن كان لأحدهما بينة حكم لَهُ بها) بغير خلافٍ ؛ لأنّها أظهرت أنه َه المنشيكن 
للعين المالك لها » (وإن كان لكل منهما ؛ بِيْنةَ تعارضتا) ؛ لأنّه لا مزيّة لإحداهما على 
الأخرى » وسواء كان مقرًا لهما » أو لأحدهما إلا بعينه » أو ليست بيد أحدٍ » 
(والحكم على ما تقدّم) . وفيه روايتان : إحداهما : القرعة » وهي ظاهر 
«الخرقيّ) » وصحّححها ابن المنجا » وروي عَن ابْنِ عُْمَرَ » وابن الزّبير » وقاله 
إسحاق » وأبو عبيدٍ لما روى ابن المسيّب : أن رجلين اختصما إلى التَبِيّ عله في 
أمن ب بوتجاء- كل والحل: مهما "بشتهود عدولٍ » فأسهم الَيْ مَك بينهما رواه 
لشفي » وقياسًا على ما إذا لم تكن ييّئة . 

فعلى هذا مَنْ خرجت لَهُ القرعة أخذها مِنْ غير يمين . 

وقال أبو الخطّاب : عَلَيِهِ اليمين مع بيّته ترجيجحا لها . 

والثّانية : تقسم العين بينهما الحديث أبي موسى في البعير . والأول أولى ؛ لأنّه 
على أنَّ العين في يدهما » وفي قولٍ يتوقّف الأمر حتّى يتبينٌ . 

فرِعٌ : إذا أنكرهما م مِنَ العين في يده » وكانت لأحدهما بينةٌ حكم لَهُ بها » وإن 
أقام كل منهما بِيّنَةَ » فإن قلنا : تستعمل البيّنتان أخذت العين مِنْ يده » وقسمت 
بينهما » أو يدفع إلى مَنْ تخرج لَهُ القرعة » وهو المشهور . 

وإن قانا بسقوطهما حلف صاحب اليد , وأقرّت في يده » كما لو لم تكن 
ينه » (فإن أقَرّ صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بذلك) كاقرار العبد حل 
المدّعيين » إذا قلنا : لا تسقط البيّنتان ؛ أنه ثبت" زوال. ملكه 6 .فصبار 


ع 


كالأجنبيع » وإن قلنا بسقوطهما » فأقِ لأحدهما أو لهما قبل إقراره » فإن أقرٌ 
لأحدهما في الابتداء صار الم لَهُ صاحب اليد ؛ لأنَّ مَنْ في يده العين مقدٌ بأنّ 
يده نائبة عَنْ يده . 

وإن أقَدٌ لهما جميعًا » فاليد لكل منهما في الجزء الذي أَقه لَهُ به 
«الشّرح) » وغيره . وفي «المْحيّر) » و«الرّعاية) : أن إذا أقه لأحدهما بها 


١‏ باب الدعاوى 


وإن اذَّعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضي : يحلف لكلّ واحدٍ منهما . 
وهي لَهُ » وقال أَبُو بكر : بل يقرع بين المدّعيين فتكون لمن تخرج لَهُ القرعة , 
وإن كان في يد رجلٍ عبدٌ فادّعى أَنَّهُ اشتراه مِنْ زيدٍ , وادّعى العبد أن زيدًا 
أعتقه ‏ وأقام كل واحدٍ بين انبنى على بيّنة الدّاخل والخارج , 
مع يمينه » ثم يحلف المقدُ للآخر على الأصمٌّ » فإن نكل لزمه عوضها . 

فرح : أخذ ثوبًا مِنْ زيدٍ بعشرةٍ » وآخر مِنْ عمرو بعشرين » فلاّعى كل منهما 
الأكثر قيمة » ولا بيّنة اقترعا » فمن قرع حلف » وأخذ الأكثر قيمة » والبافي 
للآخر» نص عَلَيِهِ ؛ لأنْهما تنازعا عيئًا فى يد غيرهما . وفى «الّعاية» : وكذا 
إنه اكدراها منيها اننات و أرضراع ليها و حدم ْ 

(وإن اذّعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضي : يحلف لكل واحدٍ منهما , 
وهي لَهُ) ؛ لأنَّه صاحب اليد » وهو متكرٌ ؛ فلزمته اليمين للخبر » وكمن لا بيّنة لَهُ 

(وقال أَبُو بكر : بل يقرع بين المدّعيين) ) ؛ لأنّه يظهر المستحق لها دون صاحب 
ليد (فيكون لمن تخرج لَهُ القرعة) ؛ لأنَّ ينتهما أظهرت أنّهما المستحمّان لها , وأنه 
لاحن لماحي" الدى تضق" حدى اللسين «القرهة + كنال انها م :اليك 
لأخوجييا: لكو لا بعلم عدم 

فبية + ادع لذ :اشترن 01 أو اتوبيج عق زول عه م واذعن "لخن كدللك: + أو 
اذى العبد العتق » وأقاما بيّنتِين بذلك » قدمنا أسبق التّصرفين إن علم التّاريخ » 
وإلا تعارضتا فتسقطان » أو يقسم » أو يقرع كما سبق . 

وعنه : تقدّم بيّنة العتق » ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين » أو يد نفسه , 
فالحكم كذلك إِلغاءً لهذه اليد للعلم بمستندها نص عَلَيِهِ » واختاره أَبُو بكر . 

عنه : أَنّها يد معتبرةٌ » فلا تعارض » بل الحكم على الخلاف في الدّاخل : 
والخارج » قاله المجد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . 

(وإن كان في يد رجل عبدٌ فادّعى أَنّهُ اشتراه مِنْ زيدٍ , وادّعى العبد أنَّ زيذا 
أعتقه , وأقام كل واحدٍ بينة انبنى على بينة الدَاخل » والخارج ) لأنَّ المشتري 
داخلٌ ؛ لأنَّ يده على العبد » والعبد خارج ؛ لأنّه ليست لهُ يذ هذا إذا كانا 
بتاريخ واحدٍ » فإن كانا بتاريخين مختلفين قدمنا الأولى » وبطلت الاخرى ؛ 


ا ل ل 
وإن كان في يده عبدٌ فاذَّعى عَلَئِهِ رجلان كل واحدٍ منهما أَنَّهُ اشتراه مني بثمن 
شق لقذليعا لرعة للد ان راحترسهها .ون التكرفدا حتوا له 
وبرى ؛ فإن صدّق أحدهما لزمه ما اذَّعاه » وحلف للآخر , وإن كان لأحدهما 
ينه فله النّمن » ويحلف للآخر , وإن أقام كل واحدٍ منهما ينه فأمكن صدقهما 
لاختلاف تاريخهما , أو إطلاقهما , أو إطلاق إحداهما . وتاريخ الأخرى عمل 


أله إن سيق المت له يصحٌ البيع » وإن صِحٌ البيع لم يصحٌ العتق ؛ لأنّه أعتق عبد 

غيره . لا يقال : يحتمل أنه عاد إلى ملكه فأعتقه ؛ لأنَّه قد ثبت الملك للمشتري » 
اد با ل لان .ران ا الس ل بك بال ات ارا ا 
عيئًا في يد غيرهما) ؛ لأنَّ العبد عين » وهو في يد غير المتنازعين » فعلى هذا يرجع 
إلى قول زيدٍ » فإن أنكرهما » فالقول قوله مع يينه ؛ لأنّه منكو , وإن أ لأحدهما 
قبل إقراره » وحلف للآخر . وإن أقام أحدهما بِيَّةَ حكم لَهُ بها » وإن أقام كل منهما 
يد قدّمت السّابقة » وإن قلنا بالقرعة أقرع بين المشتري » والعبد فمن خرجت لهُ 
القرعة حلف ». وحكم لَهُ » وإن قلنا بالقسمة جعل نصف العبد مبيعًا » ونصفه 
اام سرك إلى بلاق إن اباقع رضن . (وإن كان في يده عبد فادّعي 

عَلَيِهِ رجلان كل واحدٍ منهما أنه اشتراه مني بثمن سمّاه فصدّقهما لزمه الشُمن 
لكل واحٍ منهما) ؛ لأّه يجوز أن يكون اشتراه مِنْ أحدهما » ثم ملكه الآخر , 
فاشتراه مِيْهُ » فإن قَال ؛ اشتريته ون واحدٍ متكما صفقةٌ واحدة » فقد أقَه لكل 
منهما بنصف التَّمن » وله تحليفه على الباقي » ذكره في «الشَّرح) . (وإن 
أنكرهما حلف لهما وبرىء) ؛ لأنَّ من أنكر» وجب عَلَهِ اليمين » ويحلف 
لكل منهما ييئًا » ذكره في «الكاني» » (وإن 00 أحدهها لزمه ما اذّعاه) 
لتوافقهما على صحّة دعواه )» (وخلف للآخر) ؛ له منكي ع (وإن كان 
لأحدهما بِيّنة فله الشّمن) ؛ لأنَّ البئنة نم عل الك اله حاف 
للآخر) ؛ لأ منك . (وإن أقام كل واحدٍ منهما بينة » فأمكن صدقهما 
لاختلاف تاريخهما . أو إطلاقهما » أو إطلاق أعذ اهيا وتاريخ الاخرى 
عمل بهما) . ذكره فى (لمحوّر) ع و«العاية) » و«الوجيز) ؛ لأنَّ البيّنة حجّة 


بهما , وإن اثَفق تاريخهما تعارضتا , والحكم على ما تقدّم » وإن ادّْعى كل 
واحدٍ منهما أَنَّهُ باعني إِيَاه بألفٍ , وأقام بِينةَ قدّم أسبقهما تاريخًا , وإِن لَمْ 
تسبق إحداهما تعارضتا » وإن َال إحداهما : غصبني إِيّاه » وقال الآخر : 
ملكنيه . أو أقدَ لي به , وأقام كلّ واحدٍ بيه » فهو للمغصوب مِنْهُ » ولا يغرم 
للآخر شيئًا 


د مِنَ الجانبين وجب العمل بهما كالخبرين إذا أمكن 
العدل «نينها > وقيل : إذا لم تؤرخا » أو إحداهما تعارضتا كما لو الحد تاريخهما . 

وفي «الكافي») باخعمال انعراء تاريكيسا 6 والاصل ولق لمم ولول ارت 

وذ كن :في «الشرح) ا وشو 1 لم قلتم : إِنّ البائع إذا كان 00 
والمشتري اثنين » فأقام لحدهنا كه أذ اشتراه ف في الحم ) 0 الآخر بِينة بد أنه 
اشتراه في صفر يكون شراء الثاني باطلا . 

وأجاب عَنُْ أنه إذا ثبت الملك للأوّل لم يبطله بأن يبيعه للثّاني ثانا » وفي. 
بجاقها ورك غراله كي كر وأعو ديكا ينظل سك لاله لا خرن أن بشدري 
ثانيا ملك نفسه » ويجوز للبائع أن يبيع ما ليس لَهُ فافترقا . 

(وإن اتّفق تاريخهما تعارضتا) لأنّهِما تساويا » والنّساوي يوجب التّعارض » 
(والحكم على ما تقدّم) ؛ لأنَّهِ في معناه » فإن قلنا بالتُّساقط رجع إلى قول 
المدّعى عَلَيِهِ كما لو لم تكن بين . فعلى هذا لا يلزم المدّعى عَلَيهِ شي من 
النّمن » وإن قلنا بالقرعة » وجب النّمن لْن تخرج لَهُ القرعة » ويحلف للآخر » 
برأ » وإن قلنا بالقسمة قسم النّمن بينهما » ويحلف لكل منهما على الباقي . 

(وإن اذّعى كلّ واحدٍ منهما أَنَّهُ باعني إِيّاه بألفٍ . وأقام بين قدّم أسبقهما 
تاريخًا) ؛ لأنَّ نقل الملك حاصلٌ لمن سبق » فوقوع العقد بعد ذلك لا يصحٌ . 

(وإنْ لَمْ تسبق إحداهما تعارضتا) ؛ لأنّهِما تساويا » وهو موجبٌ للتّعارض ؛ 
(وإن قَالَ أحدهما : غصبني إيّاهِ » وقال الآخر ملكنيه . أو أقرٌ لي به , وأقام كل 
واحدٍ بِيّنةَ » فهو للمغصوب مِنْه) ؛ لأنّه لا تعارض يبنهما ؛ لجواز أن يكون غصبه 
مِنْ هذا » ثم ملكه الآخر » (و لا يغرم للآخر شيبًا) ؛ لأنَه لم يحل بينه وبين ما أقرٌ 
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بات تعارضص البينتين 
إذا قَال : لعبده متى قتلت : فأنت حّء فاذّعى العبد أنَهُ قتل 4 وأنكر 


هونا جلك" العنة يديم 

فرع : إذا ادعى عمرو عبدًا بيد زيدٍ » وأقام بينةً أنه اشتراه منه » وأقام زيد بين 
أنه اشتراه من عمرو قدمت بينة زيدٍ . قدمه في «الرعاية) وذكر القاضي » وقال : لم 
يتناقض به أصلنا في تقديم بينة الخارج » لأنا نقول ذلك إذا كانت الداخلة لا تفيد إلا 
ما تفيده اليد » وهذه تفيد اليد والشراء . وقيل تقدم بينة عمرو » جواز أن يكون 
اشتراه من زيد ولم يقبضه » ويحتمل أن يكون قد اشتراه زيد من عمروء 
وقبضه منه » والصحيح عند السشامري التعارض والتساقط » وأنه يبقى ل إن 
حلف . فائدةٌ الى تكاج ترق و ينه لزنا ينما رسيت اناكم 10 
كين له جيه 4 لذن التكاح لا اية ينبت إلا بعقدٍ وشهادةٍ » وإن صدّقته إذا بلغت 
قبل » ذكره في «الكافي) » وفي والتعارة::* هو أظهر . وإن اذَّعى زوجيّة مراع 
00 
أرادت التّكاح لم تمنع مِنْهُ » فإن ادّعاها اثنان » فأقوت لأحدهما لم يقبل منها 
ا ين تشهد بأصل التكاح » وشروطه » وإلّا فرق بينهما ؛ لأنّها متّهمةٌ فإِنّها لو 
نت ابتداء تزويج أحدٍ المتداعيين لم يكن لها ذلك قبل الانفصال مِنْ دعوى 
ا ا ا ل 30 
فهي للأسبق تا تاريكًا + فإن. جهل الأمسبق .عمل. يقول الوك نص عليه كال اين 


- 


حيداة + اقيز نه نان جيل فمتيها جسواللة غلم 


التُعارض مصدر تعارضت البيّنتان إذا تقابلا تَعُولُ : عارضته بمثل ما صنع أي : 
تيت بمثل ما أتى » فتعارضهما و للا سي ا 
بالعكس . 

التُعارض التّعادل مِنْ كل وجه (إذا قَالَ لعبده : متى قتلت فأنت حر , فاذّعى 
العبد أنَهُ قتل , وأنكر الورثة فالقول قولهم) ؛ لأنَّ الأصل عدم القتل » لكن يحلف 
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الززلة اقول ترلهم » وإن آم كل واحل ميم جه ا لأا لهل عم ب 

لعبدٍ فيعتق , أو تتعارضان , فيبقى على الرقّ ؟ فيه وجهان » وإن قَالَ : 

ف از فال ٠‏ وإن ب في صف فق ح »م كل واحد مهم 
ينه موجب عتقه قُدّمت بيه سالم . وإن قَالَ : إن مِثّ في مرضى هذا فسالمٌ 

0 وإن برئت فغام حر , وأقاما يتين تعارضتا . وبقيا على الرقّ » ذكره 

أصحابنا » 


الورئة على نفيه » قاله في «الرّعاية) » ومقتضاه أَنَّهُ إذا أقام العبد بِيندَ أنه تقبل » وهو 
كذلك . 

(وإن أقام كل واحد منهم بيد بما ادّعاه فهل تقدّم 0 
تتعارضان فيبقى على الرقّ فيه وجهان) المنصوص أنّها تقدّم بيّنةَ العبد » قدَّمه 
في «اخحرّر) » و«الفروع» » وجزم به في «الوجيز) م القتل 

والثَّانى : تتعارضان فتسقطان صكححه فى «المستوعب» ؛ لأنَّ إحداهما تشهد 
بضدٌ ما شهدت به الأخرى » فعلى هذا ييقى العبد رقيثًا ؛ لأنّه لم ينبت عتقه » 
وقيل : يقرع بينهما » وقيل : يقسم » قَالَ ائْمُ حمدان : فيعتق نصفه إذن 
(وإن قال : إن مت في اغرّم فسالمٌ حر وإن مث في صفرٍ ففاام حرٌ , 
وأقام كل واحدٍ منهما بيّنة بموجب سودي رساي قدّمه في (الودعاية) 
لأ ممنعها اناده علم ؛ والمذهب كما قدّمه في «الفروع) » وجزم به في 
«الوجيز) : أنْهما تتعارضان فتسقطان » ويبقيان على الرقٌ إذا جهل وقت موته , 
وكما لو لم تقم بِيْنةٌ » وقيل : تقدّم بيّنة غائم فيعتق » وقيل : يقرع بينهما » وفي 
«الكافي) : أَنَّهُ المذهب ؛ فيعتق مَنْ يقع لَهُ القرعة » وإن بان موته بعد » وجهل 
تسد ولأ كة برقا 4 أله بيجو أن يموت في غير الشهريون ح وفي «امحرّر) : 
يحتمل فيما إذا ادّعى الورثة موته قبل المحم أن يعتق مَنْ شرطه الموت في صفر 
لأنَّ الأصل بقاء الحياة معه . 

وعلى المذهب إذا علم موته في أحد الشّهرين ع أقرع بينهما » وقيل يعمل فيهما 
بأصل ال حياة » (وإن قَالَ : إن مت في مرضي هذا فسالم حرٌ . وإن برئت فغائم 
سح وأقاما بيّنتِين تعارضتا بقيا على الرقٌ 2 ذكره أصحابنا) قدّمه في «الرّعاية) » 


له 


كمه 
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والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة 7 ويحتمل أن يعتق غائم وحده ؛ لأنَّ 
ته تشهد بزيادة وإن أتلف ثوبًا فشهدت بِيّنة أنَّ قيمته عشرون . وشهدت 
أخرى أنَّ قيمته ثلاثون لزمه أقل القيمتين , 


23 3 ع ع 

وجزم به في «المستوعب)» , و«الوجيز) ؛ لأنْ كل واحدةٍ تكذب الأخرى » وتثبت 
زناف فيا ار 

قال : في «الشّرح) : وهو ظاهر الفساد ؛ لان التُعارض أر8 في إسقاط 
البيّنتين » ولو لم تكونا لعتق أحدهما » فكذلك إذا سقطتا . 

(والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة) , وهو رواية قدَّمها في «انحرّر) » وغيره ؛ 
لأنَّ أحدهما استحقٌّ العتق » ولا يعلم عينه » وكما لو جهل م مات » ولم تكن لَهُ 
بيد » (ويحتمل أن يعتق غانم وحده ؛ لأنَّ بيّته تشهد بزيادة) » وقيل : يعتق سالمٌ 
وعلة وحكى في «الفروع) الأقوال الأربعة مِنْ غير ترجيح لأحدها::# وركذا 
حكم : إن مت من مرضي بدل «١‏ «في) وفي (المحر) 3 و«الٍعاية) : أنه إذا جهل 
مم مات أنهما على الرقَّ ؛ لاحتمال موته في المرض بحادث » وقيل : يعتق 
اونا بالقرعة 4 إذ الأصل عدم الحادث » ويحتمل 3 يعتق مَنُْ شرطه ا مرض 0 
لذن الأصل دوامه 4 وعدم البرء 5 

فرحٌ : إذا قَال الورثة : أعتقك عتقك في مرض موته » فقال : بل في صِحّته ) 


تأركرت :ولا ةلهن دوك اليك هافق يق +<وإلا صدق الووتة:.. 

(وإن أتلف ثوب فشهدت بِيّنةٌ أنَّ قيمته عشرون » وشهدت أخرى أنَّ قيمته 
ثلاثون »2 لزمه قل القيمتين) جزم به في «المستوعب» » و«الوجيز ز) » وقدّمه في 
«الْحوّر) » و«الفروع) ؛ لأنّه 008 ورنما اطلعت بين الأقلّ على ها" يوتجبي 
التتقص » فتكون شهادةً بزيادةة خفيت على نه الأكثر » وعنه تسقطان 

لكارعهما في الزائد تيعلك: الخارم .على ا وقيل : يقرع بينهما » وقيل : 
الأكثر » واختاره الشّيحُ تق الدَّينٍ في نظيرها في وم سر حعية عوليه الت وه : 
بجر بطلد 6 رك بعفها ا ورت 6م كل اقح لقاو اكز محرة ريما على 
الأوَلةِ » وعلى الثّانية يحلف مع أحدهما » ولا تعارض » لعدم كمال بِيّنةٍ 
الأقزّ » ونصر اللمؤلّف الأول ؛ لأنَّ البيّّتين تعارضتا في الرّائد » وتخالف الإيادة 
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ولو ماتت امرأةً » وابنها فقال زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات ابني 
فورثته » وقال أخوها : مات ابنها فورثته , ثم ماتت فورثناها , ولا بيب حلف 
كك واحدٍ منهما على إبطال دعوى صاحبه » وكان ميراث الابن لأبيه , 
وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين . وإن أقام كل واحدٍ منهما بيّنهَ بدعواه 
تعارضتا » وسقطتا » وقياس مسائل الغرقى أن يجعل للأخ سدس ما للابن , 
والباقي للزّوج . 


في الإخبار . 

ةقف يزوف الكاففن "لا ينف الكاقلا ع تو كذلاك أمد كتيدت بالفية لا يتفي أن 
عََيهِ ألما أخرى . ١‏ ْ 

فرعٌ : إذا كانت العين قائمةً قدمت بيّئة ما يصدّقها الحسُ . فإن احتمل » فقال 
ا : لو اختلفت بيّنتان في قيمةٍ عينٍ قائمةٍ ليتيم يريد الوصيٌ بيعها 

يْندَ الأكثر . 

وات امرأة » وابنها ٠‏ فقال زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات ابني 
فورثته » وقال أخوها : مات ابنها فورثَتُهُ » ثم ماتت فورثتاها » ولا بيّنة حلف 
كل واج منهما على إبطال دعوى صاحبه) ؛ لأنّهِ منكد» (وكان ميراث 
الابن لأبيه رخات المرأة لأخيها » وزوجها نصفين) ؛ لأنّ سبب الحيّ مِنْ 
موروثه موجودٌ ٠‏ وإكًا سخ لبقاء موروث الآخر بعده » وهذا الأمر مشكوك فيه » 
فلا يزول عَنٍ اليقين بالشّك . 

لا يقال : قد أعطيتم الُوج » وهو لا يدعي إلا وبع ؛ لله مدع جميعه ريمه 
بميراثه منها » وثلاثة أرباعه يارئه مِن ابنه » (وإن أقام كل واحدٍ منهما , بين بدعواه 
تعارضتا » وسقطتا) جزم به في «الوجيز» ؛ لأنّه إذا لم يمككن العمل بهما » وجب 
تساقطهما ؛ ؛ لأنّه لا مزيّة لإحداهما على الأخرى . (وقياس مسائل الغرقى أن تجعل 
للأخ سدس ما للابن » والباقي للرّوج) ؛ لأنّه يقدر أن المرأة ماتت ألا ؛ فيكون 
ميرائها لابنها » وزوجها » ثم مات الابن » فورث الرُوج كل بااأفيع ينقت تقار 
ميرائها كلّه لروجهاء ثم يقدّر أَنَّ الابن مات ٠‏ أوّلا فلأمّه الثّلثْ ٠»‏ والباقي 
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إذاا شهلث نه عق بيت ميت أَنَّهُ أوصى بعتت سالم . وهو ثلث ماله , 
وشهدت أخرى أَنَّهُ وصّى بعنقٍ غائم » وهو ثلث ماله أقرّع بينهما فمن تقع له 
القرعة عتق دون صاحبه . 


لأبيه » ثم ماتت أمّه » وفي يدها الثّلث » ٠‏ فكان بين أخيها » وزوجها نصفين لكل 
واحدٍ منهما الشدس » فلم يرث الأخ » إلا سدس مال الاين . 

َال المؤلّف : فعلى هذا القول يختص مَنْ جهل موتهما » واتّفق وارئهما على 
الجهل به . 

تنبيةٌ : إذا شهد اثنان لاثنين بالوصيّة مِنْ تركة زيدٍ » فشهد المشهود لهما 
للماهلين بوصية مز تلك اللركة + أو شهك:اثتان” أن. أباهما طق ضندة اهما 
تلك شياضينا يننا على الأشهر . 

وإن شهد اثنان أن زيدًا أخذ مِئ صب ألما » وشهد اخران على عمرو أَنّهُ أخذ 
يك ألشاء نزم :الوك :طله يهنا لالحسال أن يكرن أحدهما أخدما ينه غبوركه إليببلا 
إذن وليه . 

وإن شهدت البيّتان على ألفٍ بعينه طلبه مِنْ أُيّهما شاء » ذكره في «اموّر» » 
وغيره . 

وإن شهد اثنان على اثنين بقتلٍ ؛ فشهد الآخران أنَّ الأوّلِين قتلاه » فصدَّق 
الوليٌ الأوّاين حكم بشهادتهما ؛ لأنّهما غير مُتَّهمين » وإن صدّق الآخرين 
وحدهما لم يحكم لَهُ بشيءٍ ؛ لأنّهما مُتّهمان » لكونهما يدفعان عَنْ أنفسهما 
ضررًا » وإن صدّق الجميع فكذلك ؛ لأنّهما متعارضتان ‏ فلا يمكن الجمع بينهما . 

فضل 

(إذا شهدت به على ميْتٍ أنَهُ أوصى بعتق سالم » وهو ثلث ماله ) 
وشهدت أخرى أَنَّه وصّى بعتق غام » وهو ثلث ماله أقرع بينهما فمن تقع له 
القرعة عتق دون صاحبه) ؛ لأنّهِ لم تتربجح بِيِنهُ أحدهما على الأخرى » والقرعة 
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الأ يجيز الورثة » وقال أَبُو بكر » وابن ن بي موسى : يعتق مِنْ كل 
واحلٍ نصفه بغير قرعة » وإن شهدت بين غام أنّهُ رجع عَنْ عتق سالم عتق غائم 
وحده . سواءٌ كانت وارثة » أو لم تكن وإن كانت قيمة غانم سدس امال , 
وبيّنته أجنبيَةً قبلت . وإن كانت وارثة عتق العبدان » 


مرججحةٌ بدليل الإمامة » (إلا أن يجيز الورثة) ؛ لأنَّ الوصيّين سوا » وسواء اتّمق 
تاريخهما أو اختلف ؛ ولأنَّ الوصيّة يسوى فيها بين المتقدّم ) وامتّأخر » (وقال 
أَبُو بكر وابن أبي موسى : يعتق من كلّ واحدٍ نصفه بغير قرعةٍ) ؛ لأنَّ القسمة 
أقرهه- إن “الكوانع» ولا القرهة مايه إذا كان اتذهية خا بوالاخير 
عدا الأول عو “قبا «الذمنه لان الإعتاق بعد الموت كالإعتاق فى مرض 
الروع ع كنت الترعة .يديك عبزان :4 أن لفحي مف احدظما فى اللقياة 
موجودٌ بعد الممات . ْ 

والمذهب كما جزم به أئئة المذهب : أَنَّهُ إذا شهدت بيّنة وارثه بعتق سالم في 
مرض موته » وهو ثلث ماله » ويّنة وارثه بعتق غاتم » وهو كذلك » وأجيز اثلث 
فكأجنيئين يعتق أسبقهما على الأصحٌ ون سيقت" الأجدكة فكدييها الوارقة + أو 
سبقت الوارثة » وهي فاعقة عتقا » وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة » 
وقيل يعدق. نصتفهسا + وإن. كانت الوارثة فاسقة غير مكذية عمق مبالغ وسمله + 
ووقف عتق غانم على قرعةٍ » أو يعتق نصفه على الآخر» وإن جمعت الوارثة 
الفسق والتّكذيب » أو الفسق والشّهادة للع حي الم كما دا 

(وإن شهدت بيّنة غام أَنّهُ رجع عن عتق سالم عتق غام وحده , سواء كانت 
وارثة » أو لم تكن) ؛ لأنّهُ لا تهمةَ في ذلك . 

لا يقال : هما يثبتان ولاء سالم نيفين ع ليها يسقطان ولاء غائم أيضًا 
على أ الولاء 5 هو إثبات سبب ا ؛ ومثل ذلك لا تردٌ به الشّهادة . 

(وإن كانت قيمةٌ غانم سدس امال , وبيّنته أجنبيةٌ قبلت) ؛ لعدم التّهمة فيها , 
فعلى هذا يعتق غات وحده » (وإن كانت وارثةَ عتق العبدان) على المذهب » وقدّمه 
في «امحكر) » و«المستوعب» » و«(الرّعاية) أمًا سالمٌ » فلشهادة الاجنبيّة بالوصيّة 
بعتقه » وأمّا غام فلإقرار الورثة بعتقه مع أَنَّهُ أقل مِنْ ثلث الباقي . 
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وقال أَبو بكر : يحتمل أن يقرع بينهما » فإن خرجت القرعة لسالم عتق 
وحده , وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم » وإن شهدت بين أنُّ أعتق 
سانا في مرضه ؛ وشهدت الأخرى أنه وصّى بعتق غانم » وكل واحدٍ منهما 
ثلث المال عتق سالمٌ وحده , وإن شهدت بيّنة غانم أَنَّهُ أعتقه في مرضه أيضًا 
عتق أقدمهما تاريًا فإن جهل السّابق عتق أحدهما بالقرعة » فإن كانت بينة 
أحدهما وارثة » ولم تكذب الأجنبيّة فكذلك , 


(وقال أَبُو بكر : يحتمل أن يقرع بينهما) ؛ لأَنَّ الّهمة في حقٌّ الورثة إمَا هر 
في حقٌّ الؤجوع , فتبطل الشّهادة بهما » ويبقى أصل العتق لغائم » فاحتيج إلى 
القرعة » ليتميّر المستحقٌ مِنْ غيره » (فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده) ؛ 
أنه ثلث امال » (وإن خرجت لغائم عتق هو ونصف سالم) ؛ لأَنّ ذلك ثلث 
المال ء » كما لو لم تشهد بالؤجوع . فإنَّ الشّهادة بالقجوع لم تقبل ؛ » فكأن 
وجودها كعدمها ‏ وقال أَبُو بكر يعر علن عه أنه ايتق 32 النش فيه 
ثلث نصفه » ويقرع بين العبدين » فأيهما وقعت عَلَيهِ القرعة عتق » وإن قلنا 
بالقسمة عتق مِنْ كل واحدٍ ثلثاه . 


(وإن شهدت بِينهْ ألَهُ أعتق سالا في مرضه » وشهدت الأخرى أَنَّهُ وصّى 
بعتق 0 وكل واحد منهما ثلث المال عتق سال وحده) ؛ أن عطايا 
ا مريض مقلالة على وصاياه 3 لرجحانها بنفس الإيقاع , (وإن شهدت بيّنة غانم 
ع لي لل سي 0 
اللريض و الأسق ا ٠‏ (فإن جهل السّابق) بأن فق اريعين ؛ 1 
أطلقتا » أو إحداهما فهما سواءٌ ؛ لعدم المزيّة (عتق أحدهما بالقرعة) ؛ لأن 
البيّنتين تساوتا ) فاحتيج ا التّمييز » والتّرجيح حاصل بالقرعة 2 وقيل : يعتقى 

(فإن كانت بيّنة أحدهما وارثة » ولم تكذب الأجنبيّة فكذلك) أي : يعتق 
أقدمهما تاريحًا مع العلم به » أو أحدهما بالقرعة مع الجهل به ؛ لأنَّ الوارثة غير 
بوكرلا مكدر وه قفا الجر 
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وإن قالت : ما أعتق سالا » وإنّما أعتق غائها ' عتق غامٌ كله » وحكم 
حالم كحكده لو له طمن الي كه في أله ين إن لقدم اتاربيخ عه 11 
خرجت لَهُ القرعة » وإلا فلا ؛ فإن كانت الوارثة فاسقة , ولم تطعن في بِيّنة 
سالم عتق سالمٌ كله وينظر في غائم , فإن كان تاريخ عتقه سابقًا » أو 
خرجت القرعة لَهُ عتق كله » وإن كان متأخرًا » أو خرجت القرعة لسالم لم 
يعتق مِنْهُ شيءٌ وقال القاضي : يعتق مِنْ غانم نصفه , 


ولو كانت البيّنتان أجنبيّتين لكان الأمر كذلك ». فكذا إذا كانت إحداهما 
ؤازنة :زوإن كالت : ما أعتق سالا . وما أعتق غائمًا عتق غائمٌ كلهم لإقرار 
لوراك دادم بون : يعتق ثلثاه إن حكم بعتق سالم » وهو ثلث الباقي ؛ لأنّ 
العبد الذي شهدت الأجنبيتان كالمغصوب مِنَ التّركه » والأوّل أصحُ ؛ لأنَّ المعتبر 
ضروعه ين "الف حال الوك بوحال امرت دق قزل الورثة لوريض غتالغ:* ها 
عتق بالشّهادة بعد الموت . 

(وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته . أنه يعتق إن تقدّم تاريخ عتقه , 
أو خرجت لَهُ القرّعة , وإلا فلا) ؛ لأنَّ طعن الوارثة في الأجنبيّة غير مقبولٍ ؛ لان 
الأجنبيّة مثبتةٌ » والوارثة نافيةٌ » والمثبت مقدّم على الثّافي » وإذا لم يقبل الطعن صار 
للحا كلا ووب وار اراي ألرايلة لي امي و كاذ يات ري » فكذا 
ما هو بمنزلتة . (فإن كانت الوارثة فاسقة » ولم تطعن في ؛ ين سالم عتق سالم 
كله ؛ لأنّ البيّنة العادلة شهدت بعتقه , (ولم يوجد ما يعارضها , فإن كان 
تاريخ عتقه سابقًا » أو خرجت لَهُ القرعة عتق كله) كإقران الوولة + أل هو 
المستحنٌ للعتق » (وإن كان متأخحرًا » أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق مله 
شي ؛ لأنَّ بيّته لو كانت عادلةً لم يعتق مِنْهُ شيء » فإذا كانت فاسقةً أولى . 

(وقال القاضي يعتق مِنْ غانم نصفه) ؛ لأنّه استحقٌّ العتق بإقرار الورثة مع ثبوت 
العتق للاخر بالبيّنة العادلة » فصارت بالنّسبة إليه كانه أعتق العبدين » فيعتق مِنْهُ 
نصفه في الأحوال كلّها » كَالَ المؤف . وهذا لا يصحٌ » فإنّه لو أعتق العبدين 
لأعتقنا أحدهما بالقرعة » ولأنَّه في حال تقديم تاريخ عتق مَنْ شهدت لَهُ البيّنة لا 
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وإن كيت بيّنة سالم عتق العبدان . 


يعتق مِنْهُ شي » ولو كانت بينته عادلة فمع فسقها أولى . 

(وإن كدّبت بيئة سالم عتق العبدان) ؛ لأَنَّ سلما مشهودٌ بعتقه » وغاهم مق له 
أنّه لا مستحقٌ للعتق سواه » وقيل : يعتق سواه وقيل : يعتق من غانم ثلثاه » والأول 
أولن .. 

فرعٌ : ذكر أكثر أصحابنا أنَّ التدبير مع الشّجيز كآخر التّجيزين مع أولهما ؛ 
لأنَّ التّدبير تنجيرٌ بالموت » فوجب أن يتأجَّر عَن المنجز في الحياة . 

ل : إذا شهد عدلان أَنَّ زيدًا أوصى لعمرو بثلث ماله ء وشهد آخران أنه 
وضّى لبكرٍ بثلث ماله » وشهد آخران أنّهُ رجع عَنْ وصيّة أحدهما » أقرع بينهما 
فمن قرع قُدّمَ » وإن تأُجّرت وصيّنُه ذكره ابن أبي موسى » والسَامري » وذكر 
أبُو بكر أنه قياس قولٍ أحمد » وإذا صم الجوع عَنْ إحداهما بغير تعيين صحّت 
الشَّهادة به لذن الوصيّة تصحٌ بالبجهول . 

وتصحٌ الشَّهادة فيها بالمجهول » وقال القاضي : لا تصحٌ الشّهادة ؛ لأنهما لم 
يغينا المشهوة عليه كما لو.قالا : نشهد أنَّ لهذا على أحد هذين ألما » فلو شهد 
اثنان أَنَّهُ وضّى لزيد بثلث ماله وشهد واحدٌ أَنّهُ وصَّى لعمرو يثلث ماله انبنى على 
الخلاف . ١‏ 

العدهاة» بها نان ححا اعدو ام تاس قمر القلة: نيما 

الثاني : لا فينفرد زيدٌ بالثّلث » وتقف وصيّة عمرو على إجازة الورثة . فأمًا إن 
شهد واحدّ بالؤجوع عَنْ وصيّة زيدٍ » فلا تعارض » ويحلف عمرو مع شاهده ؛ 
وتثبت لُ الوصيَةٌ » والفرق بينهما أن ىق الأولى تقابلت البيّتان فقدمنا أقواهماٍ 2 
وفي الثّانية لم تتقابلا » وما ثبت الشجوع » وهو يثبت بالشّاهد واليمين ؛ لأنَّ 


المقصود مِنْهُ المال . 
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قصل 
إذا مات رجل . وخلّف ولدين مسلمًا وكافوًا » فادّعى كل واحدٍ منهما 
نّهُ مات على دينه » فإن عرف أصل دينه » فالقول قول من يدّعيه ‏ ون لم 
يعرف فالميراث للكافر ؛ لأنّ المسلم لا ب يقرٌ ولده على الكفر في دار الإسلام , 
وإنْ لم يعترف المسلم أَنَّهُ أخوه , ولم تقم به بِيّنة فالميراث بينهما . ويحتمل أن 
يكون للمسلم ؛ لأنّ حكم المت حكم المسلمين في غسله والصّلاة عَلَْهِ » وقال 
القاضي : قياس المذهب أن يقرع بينهما , 


فصل 

(إذا مات زتجل + ولف ولدين مسلمًا وكافرًا ؛ واذّعى كل واحدٍ منهما أَنَهُ 
ا الح ل عار ا ا 1 سك يي 
يدّعيه) روايةٌ واحدةٌ إن حلف ؛ لأنَّ الأصل بقاء مأ كان عَلَيِهِ كسائر المواضع 

(وإِنْ لم يعرف فاميراث للكافر) » جزم بهِ الأصحاب إن اعترف السلع بأخوة 
الكافر ؛ (لأنّ المسلم لا ب يقرُ ولده على الكفر في دار الإسلام) , ولأنّه 807 أن 
ا م ا م 
الأصل . 

وعنه : هو بينهما رواها ابن منصور اعترف أَنَّهُ أخوه أو لاء وقيل : هو 
للمسلم لان الداو دار الإسلام » فيحكم بإسلام لقيطها » ولأنّه يحور أننيكون 
أخوه الكافر مرتدًا لم تثبت عند الحاكم ردّته . 

(ونْ لَمْ يعترف المسلم أَّهُ أخوه , ولم تقم به بِينة فالميراث بينهما) ؛ لأنّهما 
سواءٌ فى اليد والدّعوى » أشبه ما لو تداعيا عيئًا فى أيديهما . 

(ويحتمل أن يكون للمسلم ؛ لأنَّ حكم الميّت حكم المسلمين في غسله , 
والصّلاة عَليه) ‏ والدّفن ؛ وغير ذلك ع (وقال القاضي : قياس المذهب أن 
يقرع بينهما) إن لم تكن التّركة في أيديهما » فمن قرع حلف » واستحقٌّ » وإن 
كانت فى أبدوييا قسّمت بينهما نصفين » ويتحالفان قدّمه في «الوّعاية) » وهو 


باب البينتين ١‏ 


٠‏ تمل أن انف الأمر حلى يترا أل تنه ون أقام كل وا جل تت 


بِِنَةَ أنّهُ مات على دينه تعارضتا » وإن قَالَ شاهدان : نعرفه مسلمًا » وقال 
معان : نعرفه كافرًا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم 


سهوٌ ؛ لاعترافهما أَنَّهُ رت » ومقتضى كلام القاضي أنَّ التّركة إذا كانت بيد 

سما نا 1 مي رط 1 ع ات جا سيدا وو هق ار 
تركة هذا المت » وأنه إِنا يستحقٌ بالميراث » فلا حكم ليده . 

وهل رتك الأمربيك وكير امل نويه كك تاليو اعدو ل 
بذلك . 

َالَ أبو الخطاب, أ رسطينا ؛ لأنّه هو اللقصود » وفي مختصر ابن رزينٍ إن 
عرف ولا بينة » فقول مدّعٍ . وقيل : يقرع » أو يوقف . 

قرع :.لخكه. سائر الأقارب كالأولاد فيما ذكرنا » وسيأتي » (وإن أقام كل 
واجد .منهما بيّنة أنه مات على دينه) 2 ولم يعرف أصل دينه (تعارضتا) ؛ 
انها ساروف بؤذلك برسي الشمازض عدو لكام ة : إذا أقام كلّ منهما بين 
أنّهُ مات غلئ: دينه:» .فقال الخرقئ » وابن أبي موسى : يكونان كمن لا بِيّنة 
5 ؛ وقد كز أن البيّنتين. إذا تعارضتا تذفت إحداهما بالقرعة في وجهٍ » وفي 
أحر تقشدم الغيل” ينيط :1 

وقيل : تقدّم بيّنة المسلم هنا ؛ لأنّه يجوز أن يكون اطّلع على أمرٍ خفي على 
البيّنة الأخرى . ثم ذكر في «الكافي) : فإن اختلف تاريخهما عمل بالأعيرة مما 
أنه نبت بها أَنَّهُ انتقل عمًا شهدت به الأولى » وإن اتّفق تاريخهما تعارضتا . 

وإن أطلقتا » أو إحداهما قدّمت بيّنه المسلم . 

(وإن قَالَ شاهدان : نعرفه مسلمًا » وقال شاهدان نعرفه كافرًا فاميراث 
للمسلم إذا لم يؤْرّخ الشهود معرفتهم) ؛ أن العم ا د الإسلام 
يطرأ على الكفر » ا خخللاف الظاهر ؛ لعدم إقران” المزتك + والمذهتيه أله :إن 
عرف أضبل دينه قدّمت التاقلة عَنْهُ » 01 فروايات التّعارض » اختاره القاضي » 
وجماعة » واختاره في «المغني) ؛ ولو انّفق تاريخهما » وهو ظاهر «المنتخب» . 


١4‏ باب البينتين 


وإن خلف أبوين كافرين ن » وابنين مسلمين , واختلفوا في دينه فالقول قول 
الأبوين » ويحتمل أن القول قول الابنين » وإن خلف خلفٌ ابنًا كافرًا » وأخًا , 
وامراة مسلمين واختلفوا في دينه » فالقول قول الابن على قولٍ الخرقيٌ ع » وقال 
القاضي : يقرع بينهما , وقال أَبُو بكر : قياس المذهب أن تعطى المرأة الوبع , 
ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين 


وعنه تقدَّم بيّنةٌ الإسلام اختاره الخرقي . 

فرع قي نض نه أن مان ناطمًا بكلمة الإسلام ؛ والأخري بعكسها 
تعارضتا سواءٌ عرف أصل دينه أو لا فتسقطان » أو تستعملان بقسمةٍ ء» أو 
قرعةٍ » ويصلى عَلَيِهِ تغليئا لَهُ مع الاشتباه . 

قَال القاضي : ويدفن معنا . وقال ابن عقيلٍ : بل وحده . 

(وإن خلّف أبوين كافرين , وابدين مسلمين , واختلفوا في دينه » فالقول قول 
الأبوين) ؛ لأنَّ كونهما كافرين بمنزلة معرفة أصل دينه » وقيل : قبل بلوغه » وهو 
ظاهر المذهب ؛ لأنّه حيعذٍ محكوعٌ لَهُ بدين أبويه . 

(ويحتمل أن القول قول الابنين) هذا وجةٌ في «الرٌعاية الكبرى) » هو أولى 


لظاهر دار » واتقطاع حكم التبعية عَنٍ الأبوين ل 5 
أصل دينه في صغره » وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره » فيعمل بهما 
جميعًا » يحمل كل منهما على مقتضاه . 

وقيل : يصدّق ابناه في دارنا » وقيل : يقف الأمر حتّى يتين » أو يصطلحًا » 
ويحلف مَنْ قدّم قوله » (وإن خلّف ابنًا كافرًا , وأخًا وامرأةَ مسلمين , واختلفوا 
في دينه » فالقول قول الابن على قول الخرقيّ) » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ 
الظاهر كون الأب كافرا ؛ لأنَّهِ لو كان مسلمًا لا أَمَهِ ولده على الكفر في 
الإسلام . 

(وقال القاضي : يقرع بينهما) ؛ لأنّها مشروعة في الإبهام » وهو موجودٌ هنا » 
(وقال أَبُو بكر : قياس المذهب أن تعطى المرأة الربع) ؛ لأنَّ الولد الكافر لا يحجب 
الرّوجة » (ويقسّم الباقي بين الابن والأخ نصفين) ؛ لتساويهما في الدّعوى » وعلى 


باب البينتين ١66‏ 


ولو مات مسلمٌ » وخلّف ولدين مسلمًا وكافرًا » فأسلم الكافر » وقال : 
أسلمت قبل موت أبى , وقال أخوه : بل بعده » فلا ميرات لهُ » فإن قال : 
أسلمت في امحرّم . ومات أبي في صفر : وقال أخوه , بل مات في ذي الحجّة 
فله الميراث مع أخيه 


هذا تصحٌ المسلم مِنْ ثمانية » وفيه وجةٌ للرّوجة الثّمن » والباقي بين الابن » والأخ 

وفيه وجةٌ جميع الميراث للابن » فجعل أصل دينه الكفر » وحكم ببقائه 
استصحابًا للحال » وقيل : هما مع ابنه كأخيه المسلم فيما ذكرنا » لكن النُصف 
للمراف) والأخ على أربعة سهم ) وله تلام والثنصف الباقي ابتك 6 قلمة في 
«المحوّر) . 

(ولو مات مسلمٌ ؛ وخلّف ولدين مسلمًا » وكافرًا » فأسلم الكافر » وقال : 
أسلمت قبل موت أبي) , أو بعده قبل قسم تركته » وقلنا بن يرث » (وقال أخوه : 
بل بعده , فلا ميراث لَهُ) » جزم به في «(امْحوّر) » و«الشّرح) ؛ لأنَّ الأصل بقاء 
الكفر !إلى أن يعلم تزواله +. وعلى. أحيه اليمين + الله متكد . ودكون: على تفي 
العلم ؛ لأنّها على نفيئ فعل أخيه » وقدَّم في «الرّعاية) أنَّ الميراث بينهما » وإن 
أقاما يتين بما قالا » قدّمت بين الكافر سوام اتَّممَا على وقت موت أبيهما أم 
لاء ذكره في «الّعاية) » وإِنْ لَّمْ يثبت أَنَّهُ كان كافرًا » فادّعى عَلَيِهِ أَنّهُ كان 
كذلك » فأنكر فالميراث بينهما 

(فإن قَال : أسلمت في امْرّم » ومات أبي في صفرٍ , وقال أخوه , بل مات 
لي اود سس ار اس 
وإن أقام كل واحدٍ بِيْنةَ بدعواه » فقيل : تتعارضان » وقيل : من اذُّعى 
تقديم موته ؛ لأنَّ معها ا ا ل قَالَ 
أكبرهما : أسلمت أنا في الحم » ومات أبي في صفرء وقال أصغرهما : 
أسلمت أنا في صفرٍ » وفيها اللو اي باه ود مي ادم 
بإسلام الأصغر فيه » أو قامت بد ند » وإلا فلا شر كة» اقتصر عَلَيِهِ في 
«الّعاية) » وهو ظاهر «المستوعب» » واللَهُ غلم 


١ 55‏ كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات 


تحمل الشّهادة , وأداؤها فرض على الكفاية . إذا قام بها مَنْ يكفي سقط 
عن الباقين , 


كتاب الشهادات 


ون جيم شهاد انون امار عما شوهد . أو مُلِمَ » ويلزم مِنْ ذلك 
انعقادها » ومن كِ كدت الله المنافقين في قولهم : لإنشهد إِنَّْ لرْشُول اللد4 
[المنافقون ]١١:‏ ؛ لأنّ قلوبهم لم تواطئ اكيم 2 والشّهادة يلزم منها ذلك » فإذا 
انتفى اللازم انتفى الملزوم » وإذا لم يصدق إطلاق نشهد », انتهى . 

َال الجوهري : الشّهادة خبدٌ قاطمٌ ؛ فتطلق على التُحمل » تَقُولٌ : شهدت 
بمعنى : حملت » 0 الأداء 0 : شهدت عند القاضي 0 أي : أذّيتها 4 
وعلى المشهود به تَقُولُ : تحملت شهادةً يعني المشهود بد: واشتقاقها' من - 
شاد ؛ أن الاهد ير عا شاهده » وتسقى يع ؛ لأنْها يك ما انس . 

وهي حبّة شرعيّةٌ تظهر الحنّ» ولا توجبه» والإجماع منعقدٌ على 
مشروعيتها » وسنده قوله تَعَالى : «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة: 15] » «إوأشهدوا ذوي عدلٍ منكم» [الطلاق:؟] ؛ ٠‏ «وأشهدوا إذا 
تبايعتم » [البقرة: ؟8؟] ٠‏ والشئّة مستفيضةٌ بذلك ٠»‏ والحاجة داعيةٌ إلى ذلك ؛ 
0 الكجاحد بين" الثامن (تحمل الشّهادة» أي : المشهود به » فهو مصدر 

بمعنى المفعول » (وأداؤها فرض على الكفاية) لقوله تَعَالق ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا ولا تكتموا الشّهادة ومَنْ يكتمها فإِنَّه آثمٌ قلبد4 [البقرة:58] ) 
واكاتعدة الات بالإئم ؛ لأنّه موضع العلم بها ؛ لها لو لم تكن كذلك ؛ 
ع الثّاسن مِنّ التتحمل والأداء 5 ود إل ضياع الحقوق ؛ ولأنّها ا 
فلزم أداؤها كسائر الأمانات » وشأن فرض الكفاية (إذا قام به مَنْ يكفي سقط 
عَنِ الباقين) . 

وفي «المغنى) » و«الشّرح) 5 إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان : 


كاب الشياة ات بت ا يي ١14‏ 


7 ار بك ب 0 6 
وهراقادق على ذلك 


أحدهما اي يم ع حي عاسو يون كن لاه 
والثّاني لا ؟؛ ؛ لأنّ غيره يقوم مقامه » فلم يتعينٌ ف ححقدا كما لى لم يذخ بإليها: + 
فظاهره : 2 لا فرق . الاوك أنه خاصل الحم وإذا وجب تحمّلها ففي 
وجوب كتابتها لتحفظ وجهان . (وإِنْ لَمْ يقم بها مَنْ يكفي تعينت عَلَى مَنْ 
وجد) فتصير فرض عين » نص عَلَيِهِ إن دعي » وقدر بلا ضررٍ في بدنه » أو 
عرضه , أو ماله » أو أهله القوله تَعَالَى وولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» ؛ 
ولأنيا أمانةٌ » فلزم أداؤها كالوديعة (قَالَ الخرفيٌ : مَنْ لزمته الشّهادة » فعليه أن 
يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التُخلف عَنْ إقامتها . وهو قادرٌ على 
ذلك) ظاهره : أن أداء الشهادة فرض عين » وهو المنصوص ؛ لظاهر الايات » 
ولقوله تَعَالَّى : إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها [النّساء:56] . 

وقيل :بل أداؤها'فرض كماية جزم يه أبو الخطاب © ولول قي كنبه , 

فعلى هذا إذا كان المتحمّل جماعةً » فالأداء متعلقٌ بالجميع » فإذا قام بهِ مَنْ 
يكفي سقط عَنٍ الجميع » وإن امتنع الكل أثموا » وإنْ لَمْ يوجد إِلَا مَنْ يكفي 
ترق علد كنا أن وعد مؤذنٌ واحدٌ » ولو كان عبدًا لم يمنعه سيّده كصلاة 
الفرض » فإن أذَّى شاهدٌ وأبى الآخرء وقال : احلف أنت بدلي » فهل يأثم ؟ 
فيه وجهان . 

فعلى ما ذكره الخرقي يتعينٌ على كل بِنَ المتحمّلين القيام بالشّهادة » كما تجب 
على كلس الك د ومزاء إن السييوة 2 فل قو اشر لكو يوط أن 
يقدر على أدائها , » فلو كان عاجرًا عَنْ أدائها لحبس » أو مرض » لم يلزمه إذ جميع 
التكاليف ملحوظ فيها القدرة + ولا يد مع ذلك أن لا يلحقه ضر » فإن كان يلحقه 
ضررٌ في نفسه . أو ماله لم يلزمه » لقوله تَعَاَى : «إولا يضارٌ كاتبٌ ولا شهيذ» 
[البقرة: 5185] على أن يكون مبنيًا للمفعول كما صبرّح به ابن عباس » حيث قرأ : 
(ولا يضارر) بالفتح . 


١ /‏ كتاب الشهادات 


ولايجوز لمن تعينت عَلَيْهِ أخذ الأجرة عليها , ولا يجوز ذلك لَنْ لَمْ تتعين 
عَليِْهِ في أصحٌ الوجهين , 


وقيل : مبنيةٌ للفاعل قاله عمر يقرأ (ولا يضارر) بالكسر » فيخرج مِنْ هذا ؛ 
لأنّ التي إِذَا للشّاهد عمًا يطلب مِنْهُ » أو عَنٍ التُحريف والرّيادة » والتتقصان . 

وقول ان يَِتٍ : «لا ضرر ولا إضرار» ؛ ولأنَّ القاعدة أن الإنسان لا يضدٌ 
نفسه لنفع غيره » ومن كّمْ إذا عجز الشّاهد عَنَ المشي » فأجرة المركوب والتّفئقة على 
رك الشهاذة » كنفقة حرم في الحجٌ » وهذا إذا كان دون مسافة قصرٍ . 

وقيل : ما يرجع إلى منزله ليومه » حكاه ابن حمدان » وقيل : إن قلَّ الشّهود » 
وكثر أهل البلد فهي فرض عين » وإلا ففرض كفايةٍ ) والأداء مختصٌ بمجلس 
الحاكم » وظاهر إطلاق المؤلّف 8 وأوركة ابن حمدان مذهبهًا معللة + والذي أوزطة 
8 «المكر» » و«الوجيز» : أَنَّهُ يختصٌ المال ‏ 8 حقٌ آدمىٌ . 

فرعٌ : إذا دعي فاسقٌ إلى شهادة » فله الحضور مع عدم غيره » ذكره في 
والاعاية) »ومراده لتحملها . 

وفي «المغني» » وغيره : أنَّ التّحمل لا تعتبر لَهُ العدالة » فلو لم يؤدٍ حتَّى صار 
غدل فلك 

(ولا يجوز لمن تعيّنت عَلَيْهِ أخذ الأجرة عليها) » وكذا في «المستوعب») 
يأخذ العرض عَنْ فرض العين » (و لا يجوز ذلك لَنْ لَمْ يتعين عَلَيِهِ في 
الوجهين) قدّمه في (المكر) » و«الرّعاية) » وصحّحه في «الفروع) لان فرض 
الكفاية إذا قام به البعض » وقع مِنْ فرضاء وجزم به في «الوجيز) » وعبّر عَنْهُ 
بالجعل ك «امحوّر) » وفي «الفروع) جمع بينهما . 

والنّانى : يجوز ؛ لأنَّ التّفئقة على عياله فرض عين » فلا يشتغل عَنْهُ بفرض 
كقاية قال أبو الطاب : وأصل ذلك فى أخعن الأجرة على القربيه.. 

وفي «المغني» : مَنْ لَهُ كفايةٌ » فليس لَهُ الأخذ » ومن ليس لَهُ كفاية » ولا 
تعيّنت عَلَيهِ فله أخذها , 00 ل وقيل ا للحاجة » 


كتاب الشهادات ١.‏ 


ومن كانت عنده شهادة في حدٌ لِلَّهِ أبيح إقامتها » ولم يستحب , 
وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أصمٌ الوجهين ومن كانت عنده 
شهادة لآدميّ يعلمها لم يقمها حتّى يسأله , 


ومترجم » ومفتٍ » ومقيم حدٌّ » وقودٍ » وحافظ مال بيت المال » ومحتسب » 
وخليفة . 

(ومن كانت عنده شهادة في حدٌّ للَّهِ تعَالَى أبيح إقامتها) مِنْ غير تقدّم 
مغرق ‏ الأن أب" بكزة ع وامنهايه م والخارؤذ > وآياة ديرة أفاموا: الشهادة. على 
قدامة بن مظعونٍ بشرب الخمر . 

(ولم تستحب) لقوله عَلَيِدِ السّلامُ : «مَنْ ستر مسلمًا ستره اللهُ في الدّنيا 
والآخرة ») . 

واستحب القاضي » وأصحابه » وأبو الفرج ٠‏ و«التّرغيب» كالؤلف تركة 
للترغيت في السّتر » وهذا يخالف ما جزم به في آخر (الوّعاية) مِنْ وجوب 
الإغضاء عمو ان القطيةنه .وحن ار كلد الخلا 

في «الفروع) : ويتوجّه فيمن عرف بالشَّدٌ والفساد لا يستر عَلَيْهِ : 

6 أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أصمٌ الوجهين) , قدّمه في 
«اغوّر) » وجزم به في «الوجيز ز) ؛ لقول عمر في قصّة المغيرة لما شهد عَلَيه 
ثلاثةٌ » وجاء الابع : ما تَقُولُ يا سلح الغراب ؟ وكالتّعرض للفاعل بالوُجوع عَنْ 
إقراره » وفي «الانتصار» : تلقينه الؤجوع مشروٌ , والثّاني لا كحقٌّ آدميّ . 

فرح : إذا دعى زوج أربعةٌ لتحمّلها بزنى امرأته جاز » لقوله تَعاَى : ١ه‏ واللاتي 
يأتين الفاحشة * الآية َالنّساء:ه١]‏ » وقيل : لا كغيره » أو لإسقاط الحدٌ قال في 
«العاية» : وإن قَال : احضرا لتسمعا قذف زيدٍ لي لزمهما » ويتوجّه إن لزم إقامة 
الشّهادة » وهل تقبل الشّهادة بحدٌّ قدم , فيه وجهان . 

(ومن كانت عنده شهادة لآدميّ يعلمها لم يقمها حنتّى يسأل» لقول التي 
طلم : (خير القرون قرني) الخبر » وهو صحيحٌ “لان أداوها حى طفع » فلا 
يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه » ولا يقدح ذلك في عدالته »عه كشهادة 


.ها كتاب الشهادات 


فإن لَمْ يعلمها استحبٌ إعلامه بها ؛ وله إقامتها قبل ذلك . ولا يجوز أن 
يشهد إلا بما يعلمه برؤية » أو سماع . والوؤية تختصٌ بأفعالٍ كالقتل , 
والغصب . والسّرقة » وشرب الخمر. والرّضاع . والولادة » وغيرها , 
والسّماع على ضربين : سماعٌ مِنَ المشهود عَلَيِهِ نحو الإقرار» والعقود , 
والطلاق » والعتاق . 


حسبة » ويقيمٌها بطلبه » ولو لم يطلبها الحاكم » ويحرم كتمها ٠‏ قَالَ الشّبحُ تفي 
الدينٍ اوقلخ نيد ةوقال : إن كان بيد مَنْ لا يستحقّه » ولا يصل إلى مَنْ يستحقّه 
لم يلزمه إعانة أحدهما »؛ ويعين متأولا مجتهدًا . 
(فإن لَمْ يعلمها استحبٌ إعلامه به» ؛ لأنَّ الام 
وكالوديعة ) (وله إقامتها قبل ذلك) لقوله ملت : «ألا أنبتكم , بخير الشهداء 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه مسلم 2 0 إطلاق هذا 0 3 
لأجل الخبر الآخر جمعًا بينهما » (ولا يجوز أن يشهد , إلا بما يعلم) لقوله 
تعالَى : «إولا يملك الذين يدعون4 [الرُخرف:55] قَالَ المفسرون : «إمَنْ شهد 
داه اس ل ا مر 
: لكن مَنْ شهد بالحقٌّ ؛ فيكون الاستثناء منقطعًا » وقال ابن عَبُاسٍِ سئل 
الي 0 عَن الشَّهادة قال : «ترى انين على مثلها فاشهد أو دع رواة 
الخلال ؛ ولأن: الشهادة بغير علم رجمٌ بالغيب » وذلك حرامٌ . ومدرك العلم 
الي تحصل به الشّهادة (برؤيةٌ : أو سماع) غاليًا زاد في «المستوعب) » 
و«الرّعاية» : حال التُحمل , لقوله تَعَالَى : «إولا تقف ما ليس لك به علم؛ 
الإسزاق مع بويختض » الليق في الآية بالسّؤال ؛ لأنَّ العلم بالفؤاد » وهو 
تعد إلى اليم + واللضرنة لآ درك" الشهادة الؤؤية » والسشماع » وهما 
بالبصر ) والسّمع دون ما عداهما مِنْ مدارك العلم » وهو المسٌ ع والذوق ع 
والسَّجٌ لا حاجة إليها ة فى الشّهادة في الأغاب . «والرؤية تختص بأفعال 
كالقتل » والغصب 0 وشرب الخمرء والوّضاع . والولادة , 
وغيرها) كالعيوب امرئيّة في المبيع » ونحوها , (والسّماع على ضربين سماغٌ مِنَّ 
المشهودٍ عَلَيهِ نحو الإقرار » والعقود , والطّلاق , والعتاق) , وحكم الحاكم , 


يأ - 


هماود هد وهاو ها ها هاو وه قاقاه وقاهدو وافا وه قاو اه ها قا قاع .ا فاه هاه وهاه فاع ود عد هد و ودود هعارد هاه عفاد .فاه مد ها 6 ٠.‏ 


ال اا ه في 
«الكافي)» . 

وحينئذٍ يلزمه أن يشهد عَلَى مَنْ سمعه » وإِنْ لم يشهله بهِ لاختفائه » أو مع 
العلم به ؛ لأنّ العلم يحصل بذلك » وإن حصل العلم بدونه كمعرفة صوت القائل 
كفى ؛ لأنَّه علم المشهود عَلَيهِ كما لو رآه » وهو قول اثن عَبَاسٍ » وجمع . وقال 
تجوافة يك العلا لا تجوز الشّهادة حتّى يشاهد القائل المشهود عَلَيِهِ ؛ لأنَّ 
الأمنواك 'تنقية )وجيت بأن هراز الاشياء ف «الأصوات: كجواد اكماة الميون : 

ال ل ل لخ : وغيرهما 

2000 

د اانه : أن الحاكم إذا شهد عَلَيِهِ شهد سواءٌ » وقت الحكم . أو لا 

وكا ابو لاا الوفا ناكا مله ١‏ لراك جنا لسك بول 
يقولان مدنا » وعلى الأولي إذا كال الا ساق : لا تشهدوا علينا بما جرى بيننا » 
لم يمنع ذلك الشّهادة » ولزم إقامتها على الأشهر . 

تنبية : إذا عرف المشهود عَليِهِ باسمه » وعينه » ونسبه جاز أن يشهد عَلَيْ 
مطلقًا » وإِنْ لَمْ يعرف ذلك لم يشهد عَلَيِهِ في غيبته » وفي «الفروع» : وإن كان 
غائهًا » فعرفه بهِ مَنْ يسكن إليه » جاز أن يشهد في الأصحٌ » وظاهر ما نقله 
مهنا : الاكتفاء بمعرفة الاسم ؛ لأنّه إذا حصل به التّمييز » فلا حاجة إلى معرفة 
التّسب » والمرأة كالتجل قَالَ أحمد : إلا لمن تعرف » وعَلَى من تعرف » وقال : 
اع ا ع تار ا ا رار ما ايام بجا 
معرفتها » ونصّ أحمدُ على المنع عَلَى مَنْ لا يعرفه بتعريف غيره . 

قال القاس تنهى حيو :طن «الانشسات ١‏ لسدرنزه الشياذة بالأسفاضه.: 

ونقل حنبلٌ : لا يشهد عليها ‏ إلا يإذن زوجها , وعدّله بن أملك لعصمتها , 
وقطع به . وحمل على أَنَهُ لا يدخل بيتها » إلا يإذن زوجها للخبر . 


؟ه ١‏ كتاب الشهادات 


وسماع مِنْ جهة الاستفاضة مما يتعذّر علمه في الغالب إل بذلك 2 
كالتّسب . والموت . ولملك , والتكاح , والخلع » والوقف . ومصرفه , 
والعتق , والولاء » والولاية » والعزل , وما أشبه ذلك ولا تقبل الاستفاضة » 
إلا مِنْ عددٍ يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد , والخرقيٌ : 


فأمًا الشّهادة عليها في غير بيتها فجائا ؛ لذن إقرارها » وتصرّفها صحيحٌ إذا 
كانيته رشيذة . (وسماعٌ مِنْ جهة الاستفاضة مما يتعذّر علمه في الغالب ا 
بذلك) ؛ لأنّ انع منها يدي إلى عدم ثبوت ما ذكر غالها في بعضها م 
ضررٌ عظيمٌ » وهو منفيٌ شرعًا (كالنّسب) , وهو محل إجماع كالولادة ؛ لأنّه 
لا سبيل إلى معرفته » إل بالاستفاضة » (والموت , والملك) المطلق ع قكّده به 
جماعةٌ » مثل أن يستفيض عنده أَنَّهُ ملك فلانٍ » (والتكاح) قَالُ جماعةٌ : دوامه 
2313 ترذجهاع زواع + والرقك» يونت رين 50 لوقف 
(ومصرفه) » وحكاه في «المغنى» عَنِ الأضهاية . 0 به في «الكافي) » وفي 
«الؤعاية) : أن الوقفٍ » ومصرفه يثبت بها في الأصحٌ فيهما » (والعتق) » أي : 
لعو يد ل أن سدح ا مش وو الل والولاية ؛ والعزل) ؛ لأنَّ العلم 
في ذلك كله يتعذّر غالها أشبه التّسب . لا يقال : يمكن العلم به بمشاهدة 
جين 34 لآن الإمكان لا ينافي التَعذْر غالبا ؛ ولأن وجود السشبب لا يعلم به 
المسكب قطعًا » لجواز أن يبيع مثلا غير ملكه » وذكر ابن هبيرة عَنْ أحمد : أنه 
ينبت في الملك المطلق » والوقف » والتكاح » والعتق » والنّسب » والولاء » وقاله 
الإصطخريٌ » واقتصر عَلَيْهِ في «الشّرح) 8 وزاد مصرف الوقف » والموت » 
والولاية » والعزل » وكذا 8 «الكافي) ١‏ إلا أنه لم يذكر الولاء » (وما أشبه 
ذلك) كالطلاق ٠‏ نص عَلَيهِ ٠.‏ وفي «عمد الأدلّة» : مقتضى تعليل أصحابنا أن 
يغبت الدَّين بالاستفاضة . ومقتضاه أنه لا يثبت في حدٌ » ولا قود » وظاهر 
قول الخرقئ » وابن حامدٍ بخلافه ؛ لأنّهم أطلقوا الشّهادة با 00 به 
الأخبار . وفي «التّرغيب) : تسمع فيما تستقدٌ معرفته بالتّسامع لا في عقدٍ » 


ا ل ا 0 


وتكاح » ووقفٍ . (ولا تقبل الاستفاضة . إلا من عددٍ يقع العلم بخبرهم في 
ظاهر كلام أحمد » والخرقيٌ) قدّمه في «الرّعاية) » و«الفروع) » وجزم به في 


كتاب الشهادات با “اه ١‏ 


وقال القاضي : تسمع مِنْ عدلين , فصاعدًا » وإن سمع إنسانًا يقرُ ببسب 
أب » أو ابن فصدَّقه المقرُ لَهُ جاز أن يشهد له به , وإن كذبه لم يشهد » وإن 
سكت جاز أن يشهد . ويحتمل أن لا يشهد حتّى يتكرّر » وإن رأى شينًا في يد 
إنسانٍ يتصركف فيه تصراف ل ل ال ل 
ونحوها جاز أن يشهد بالملك له 


الحصيتة ‏ لأن الأسوافنة مأحودة: وز قرس زد اكد ذه لوبو للق علاطي كقرة 
القائل به . (وقال القاضي تسمع مِنْ عدلين فصاعدًا) يسكن قلبه إلى 
خبرهما ؛ لأنَّ النّابت بها حقٌ مِنَ الحقوق » فوجب أن يسمع منهما كغيره , 
واختار المجد في محوّره » وحفيده أو واحدٍ تسكن إليه نفسه . والأوّل المذهب ؛ 
أنه لو اكتفى بائنين » لاشترط فيه ما يشترط في الشّهادة على الشّهادة » ولْما 
اكتفى فيها بمجرد السّماع » والثَّالث بعيدٌ عَنْ معناها » ويلزم الحكم بشهادة لم 
يعلم تلقّيها مِنَ الاستفاضة » ومن قَالَ : شهدت بها ففرع » وفي «التّعايق» » 
وغيره الشّهادة بها خبرٌ لا شهادة » وأنّها تحصل بالنّساء » والعبيد . (وإن سمع 
إتمنانا يقة سنب أب » أو ابن فصدّقه المقرُ لَهُ جاز أن يشهد لَهُ به) لتوافق 
امقر » وامقرٌ لَهُ على ذلك , (وإن كذّيه لم يشهد) اتكذيه إياه» (وإن سكت 
جاز أن يشهد) نصٌّ عَلَيْه » وقدّمه في «الكافي) » و«(المستوعب) » ودالوّعاية) ؛ 
لأنَّ الششكوت في النُسب إقرار به » بدليل 6 000 » فسكت كان مقندًا به 
بيخلاف سائر الدّعاوى ؛ أن السب يغلب فيه الإثبات ألا ترف يلد 
بالإمكان في التُكاح (ويحتمل أن لا يشهد حتَّى يتكوّر) » ذكره أبو 
الخطاب » وهو وجة ؛ لأنَّ الشكوت محتملٌ » فاعتبر لَهُ التكرار ؛ ليزول 
الاحتمال . (وإن رأى شيئًا فى يد 0 مدَّةّ طويلةً » قاله فى «التّرغيب» » 
و«اجوّد) » و«الفصول) » و«الكافي» » و(المحكر) » و«الوجيز) لا كلام 
المؤلّف يشمل القصيرة » رفدعر به في كتب الخلاف . وذكره ابن هبيرة عَنْ 
أحمد (يتصكف فيه تصدف الملّاك ِنَ التّقض » والبناء » والإجارة » والإعارة ‏ 
ونحوها جاز أن يشهد بالملك لَهُ) » قدّمه أكثر الأصحاب . وجزم بهِ ابن 
هبيرة » وصكححه ابن المنجا ؛ لأنَّ اليد دليل الملك ٠‏ واستمرارها مِنْ غير منازع 


١٠6‏ كتاب الشهادات 


ويحتمل أن لا يشهد . إِلّا باليد » والتُصرف 


ومن شهد بالتكاح , فلا بد مِنْ ذكر شروطه ء وأنه تزوّجها بولئّ مرشدٍ » 
وشاهدي عدل 3 ورضاها , 


يقوّيها » فجرت مجرى الاستفاضة » والاحتمال لا يمنع جواز الشّهادة بدليل جوازها 
بالملك بناءً على ما عاينه مِنَ السّبب كالبيع » والإرث » ونحوهما مع أنَّهُ يحتمل أن 
البائع والموويك لزن مالك . وفي «المغنى) : لا سبيل إلى العلم هنا فجازت بالظن » 
ويسئّى علمًا » لقوله تَعَالَى : «إفإن علمتموِهنَ مؤمناتٍ» [الممتحنة: ]٠١‏ » ولا 

سبيل إلى العلم اليقيني هنا » فاكتفى بالظن » ويتوجٌه احتمال يعتبر حضور 
لعي وقت تصدّفه » وأن لا يكون قرابته » ولا يخاف مِنْ سلطانٍ إن عارضه ؛ 
أنه إذا ادّعى شخصٌ على المتصرّف أنَّ ذلك ملكه لا يجوز لمن رآه يتصكف أن 
يشهد لَهُ بالملك له إِلّا ما ذكر . «ويحتمل أن لا يشهدء إِلَا باليد , 
والتُصرف) هذا وجةٌ + وصشحة الشامرئ ؛ لأنّ يده يحتمل أن تكون: غير 
مالكةٍ » وفي «مختصر ابن رزين» تشهد بملكُ بتصرّفه » وعنه مع يده » وفرّق 
قومٌ » فقالوا : تشهد بالملك في المدّة الطويلة » وفي القصيرة باليد » وهو ظاهرٌ . 


فصل 

(ومن شهد بالتُكاح ؛ فلا بد مِنْ ذكر شروطه) » كذا ذكره في (امحوّر) ) 
و«الوجيز) » و«الفروع) أن النّاس تتلفون في شروطه » فيجب ذكرها ؛ قلا 
يعتقل الشّاهد صكّته 2 وهو اسك ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشّاهد ع 
والحاكو يجي انين . ونقل عَبِدُ الله فِيمِنَ ادَّعى أ هذه الميّتة امرأته » وهذا 
000 أقامها بأصل التكاح » ويصلح ابنه » فهو على أصل التُكاح , 
والفراش بت يلحقه . وإن ادّعت أن هذا الميّت زوجها لم يقبل » إلا بين 
تشهد 00 اللكاح » ويعطى لميراث » (وأنّه تزوّجها بوليٌ رك ؛ وشاهدي 


2 


عدلٍ ورضاها) إن لَمْ تكن مجبرةً لد ]ده سيل لووط ل مده 5 ذكر ذلك 


كتاب الشهادات هه ١‏ 


وإن شهد بالضاع , فلا بد مِنْ ذكر عدد الرّضعات », وأنه شرب مِنْ 
ثديها , أو مِنْ لبن حلب مِنْهُ » وإن شهد بالقتل احتاج أن يَقول : ضربه 
بالسّيف , أو جرحه فقتله , أو ماتّ مِنْ ذلك . فإنْ قال : جرحه فمات لم 


للخلاف في بعضها . وحاصله أنَّ البيّدة تشهد بذلك » وأنَّه تروّجها في صِحَحةٍ بدنه » 
وجواز أمره » لكن لا يعتبر في صكّتته » وجواز أمره . 

تنبيةٌ : إذا شهد باستباحة الرُوجِيّة جاز » وإن ذكر سببها لم تكن شهادةً , 
وقيل : لا يشهد فيها باستفاضةٍ » وهو بعيدٌ » وإن عقد بلفظٍ لا خلاف فيه 
شهد بالعقد . والرّوجيّة تَقُولُ : حضرت العقد الجاري بينهما » وأشهد بهِ » وإن 
قال حشرت ١‏ :وشياك بذ فقال انق يحمةان ؟؟ يسعيل وجيين ٠‏ والطكة 
أظهر . 

فرع : مقتضى ما ذكره المؤلّف أنه لا يشترط في البيع » ونحوه ذكر شروطه » 
وهو وجدٌ » والأشهر أَنَّهُ يشترط في سائر العقود » (وإن شهد بالرّضاع . فلا بد من 
ذكر عدد الرّضعات . وأنَّه شرب مِنْ ثديها . أو مِنْ لبن حلب مِنْهُ) لاختلاف 
الّاس فيما يصير به ابنها . ولا بدّ أن يكون ذلك في الحولين » وقيل : ودخول 
اللبن إلى جوفه . قَال فى «الكافى» : وإن رق امرأة القديك عينا فيق شاننا 
تأرضعته لم حيط أذ يقنهد او زطاعة لالد يجرز أن مهد ذا على حك التدئ 
تمصّه لَه . 

(وإن شهد بالقتل احتاج أن تقول : ضربه بالسّيف , أو جرحه فقتله ‏ أو 
مات مِنْ ذلك) ؛ لأنَّ ما ذكر شرط في إيجاب القتل » فاحتيج إلى قوله في 
الشهادة به » ويعتبر ذكر الآلة » ووصف الجناية بعملٍ ١‏ أو غيره . 

والانفراد به » أو شارك غيره » (فإن قَالٌ : جرحه لياع لم بعكو بن 01 
أن يكون مات بغير هذا ؛ ولأنّه لم يستند الموت إلى الجرح » ؛ فلم يقبت كون الموت 
من يه انان كال : ضربه فوجده موضحا » أو فسال دمه لم يصع » وإن 
قال : ضربه فأوضحه » فوجد في رأسه موضحتين » وجب ديةٌ موضحةٍ ؛ لأنّه 
قد أثبتها » ولم يجب قصاصٌ ؛ لأنَّا لا ندري أَيّنهما التي شهدت بها , 


ال كتاب الشهادات 


وإن شهد بالرّنا » فلا بدّ من ذكر من زنى بها , وأين زنى » وكيف 
زنى » وأنه رأى ذكره في فرجها , ومن أصحابنا مِنْ قال : لا يحتاج إلى ذكر 
المزني بها . ولا ذكر المكان » وإن شهد بالسّرقة » فلا بد مِنْ ذكر المسروق 
مِنَْهُ » والنٌصاب . والحرز , وصفه السّرقة » وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف , 
وصفة القذف , وإن شهدا أنَّ هذا العبد ابن أَمَةٍ فلا لم يحكم لَهُ بهِ حتّى 
َقُولا : ولدته في ملكه 


(وإن شهد بالزّنا » فلا بد مَنْ ذكر مِنْ زنى بها » وأين زنى » وكيف زنى » 
وأنه رأى ذكره في فرجها) ؛ لأنَّ اسم الرّنى يطلق على ما لا يوجب الحدّ » وقد 
ري لت ا 0 
اعتبر التّتصريح في الإقرار كان اعتباره في الشّهادة أولى » وقد تكون المرأة من يفل له 
وطؤها » أو لَهُ فيه شبهةٌ » وقد تكون الشّهادة على فعلين » فاعتبر المكان » وإنْ لم 
يذكر الشُّهود ذلك » سألهم الحاكم عَنْهُ . (ومن أصحابنا) » وهو ابن حامدٍ (مَنْ 
َال : لا يحتاج إلى ذكر المزني بها . ولا ذكر المكان) ؛ لأنّهِ لم يأت ذكرهما في 
الحديث الصّحيح » وليس في حديث الشّهادة في رجم اليهودئّين ذكر المكان » وكذا 
لا ب ل ل ل ل 
0 . (وإن شهد بالشرقة » فلا بن من ذكر المسروق 
مئهُ , والنصاب ( والحرز ) وصفة السّرقة) ؛ لذن الحكم يختلف باختلافها ) 
ولتتميّر السّرقة الموجبة للقطع مِنْ غيرها . 

(وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف ,2 وصفة القذف) . ويذكر القاذف ,2 
وقيل : وأين » ومتى » (وإن شهد أن هذا العبد ابن أمة فلانٍ » لم يحكم له 
بِهِ حتَّى يَقولا : ولدته في ملكه) جزم به في «الوجيز» » و«الشرح) » وقدمه في 
«الإعاية) لجواز أن تكون ولدته قبل تملكها » وقيل : لا يشترط قولهما : ولدته 
في ملكه » فإن قالا : في ملكه صم ؛ لأنّها شهدت أَنَهُ نماء ملكه . ونماء ملكه 
ما لم يرد نقله عَنْهُ » فإن قيل : قد قلتم : لا تقبل شهادته بالملك السّابق على 
الصّحيح » وهذه شهادة بملكِ سابقٍ » قلنا : الفرق على تقدير التّسليم التّماء تابعٌ 


كتابت الشهادات /اةه ١‏ 


وإن شهدا أَنَّهُ اشتراها مِنْ فلانٍ , أو وقفها عَلَيِه ' أو أعتقها لم يحكم لَه 
بها حبّى يَقُولا ء وهي في ملكه , وإن شهدا أنَّ هذا الغزل مِنْ قطنه , أو الطير 
ِنْ بيضته » أو الدّقيق مِنْ حنطته حكم لَهُ بها , وإذا مات رجل واذّعى آخر أله 
وارثه فشهد شاهدان أنه وارثه لا يعلمان لَهُ وارثًا غيره 


للملك في الأصل فإثبات ملكه في الرّمن الماضي على وجه التَّبِع » وجرى مجرى ما 
لو قَالَ : ملكه منذ سنةٍ » وأقام البثّنة به » فإن ملكه ثبت في الرّمن الماضي تبعًا 
للحال 6 'فيكوق: لَه الكناء يما : حطى :: الأن القنة هنا شيداكة سني املك 
فقويت بذلك . ولهذا لو شهدت بالشبب فى الرّمن الماضى ٠‏ فقال : أقرضته ألما 
نيك الله ورك ل :يذ كره نيم ذكزه أرلى . ْ 

فرعٌ : إذا شهد على إقرار غيره بحقٌّ » فقيل : يعتبر ذكر سببه » والأصحٌ لا 
كاستحقاق مالٍ » وإن شهد بسبب يوجبه » أو استحقاق غيره ذكره . وذ 
«الّعاية) : مَنْ شهد لزيدٍ على عمرو بشيءٍ سأله عَنْ سببه انتهى . ولا تعتبر 
إشارته إلى مشهود عَلَيِهِ حاضر مع نسبه » ووصفه » ولا قوله طوعًا في صكنته 
مكلمًا عملا بالظّاهر» وما صحّت الشّهادة به صكحت الدّعوى » وبالعكس . 
وعلى اختيا 8 : لا يشترط ذلك فيما إذا كانت في يد المتعاقدين » أمّا إذا 
كانت في يد غيرهما » فلا بِدّ مِنْ ذكر الملك » والتّسليم وتشهد البيّنة به » 
واوا كيدا لاقام ون لاو أوواتيا مون أو اتي لتم 1 
حبَّى يَقُولا » وهي في ملكه) ؛ لأنّه قد يبيع » ويقف ويعتق ما لا يملكه ؛ و 
لو لم يشترط قول الشّاهدين » وهي في ملكه ‏ ل 
شيفًا مِْ يد غيره أن يثّفق هو وشخصٌ » ويبيعه أياه بحضرة شاهدين » ثم ينتزعه 
المشتري مِنْ يد صاحبه » ثم يقتسمانه » وفي ذلك ضررٌ عظيم لا يردُ الشّرع مثله . 

(وإن شهدا أنّ هذا الغزل مِنْ قطنه , أو الطير مِنْ بيضته . أو الدّقيق من 
حنطته حكم لَهُ بها) , ذكره الأصحاب ؛ لأنَّ الغزل عين القطن » وإما تغيّرت 
كمع والطو هر الليظة ابالت» والدّقيق عين الحنطة » وإتما تفقت 
أجزاؤها » وقيل : أو البيضة مِنْ طيره فكذلك » والأصحٌ لا حتّى يَقُولا باضتها 
في ملكه ؛ لأنَّ ابيضة غير الطير » وما مِنْ نمائه كالولد . (وإذا مات رجل 
واذّعى آخر أنّهُ وارثه » فشهد شاهدان أنَهُ وارثه لا يعلمان لَهُ وارثًا غيره » 


مه ١‏ كتاب الشهادات 


سل امال إليه سواة كانا ب أهل الخيرة الباطنة » أو لم يكونا وإن قال : 
تسلو اله حل يستكدف القاصن عل خبره في اللدان: الع سافن الها 


مَل انان ليه فقول ار لفارت 31 :833 اتوي سمه دكن زبلة لاف 
مع شهادة الأصل بعدم وارث ار (سواء كانا مِنْ أهل الخبرة الباطنة 2 أو لم 
يكونا) » وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنّ قول البيّنة يعضده الأصل او فم ويح أله 
ل ا ا يم 
علمهم بوارث 7 ليس بدليل على عدمه » بيخلااف أهل الخبرة الباطنة ٠‏ فيأمر مَنْ 
ينادي انعط اه ٠‏ زا لصن 1 نوري 11 ولد 
وقيل : بكفيلٍ . فعلى الْأَرّل يكمل لذي الفرض فرضه » وعلى الثاني » وجزم به 
في «الترَغيب) ل اليقين » وهو ربع : ثمنٌ نّ للرّوجة عائل 4 وسدس للم عائك 
ِنْ كل ذي فرض لا حجب فيه » ولا يقين في غيره . ومقتضاء 11 يد 

لهُ بالورث كفى )2 ٠‏ نقل الأزجي فيمنّ اذّعى ا لا يحرج في دعواه إلى إثبات 
الشّبتب الذي يرث به )» وا يذّعي الأوت طلقا ؛ لأنّ أدنى حالاته 1 0 
بالّحم » وهو صحيحٌ على أصلنا » والمعروف خلاقه . (وإن قالا كن 
وارثا غيره فى هذا البلد) 2 أو برضن كذا (احتمل ا يسلّم إليه المال) 2 قلف 
في ١‏ فى «المحور) 2 و«الفروع) » وجزم به 5 «الوجيز) لما تقدّم » «واحتمل أن له 
يسلم إليه حتَّى يستكشف القاضى عَنْ خبره فى البلدان التَّى سافر إليها) ‏ 
وقاله أكثر أهل العم ٠‏ قال في «الشرح) : وهو أولى ؛ لأنّهما قد يعلمان أَنهُ لا 
وارث لَه في تلك الأرض » ويعلمان لَهُ وارنًا في غيرها » » فلم يقبل كما لو قالا : 
اه ل ل 

قَالَ 0 أحناج إلى ل 
ظاهرًا » فإنَّه بحكم العادة يعرفه جاره » ومَنْ يعرف باطن أمره بخلاف دينه على 
اميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين عَلَيْهِ سواه لخفاء الدّين . 

فرحٌ : لا تردٌ الشهادة على التّفَى مطلقًا بدليل هذه المسألة » والإعسار » بل 


يقبل إذا كان التي محصورًا » كقول الصّحابي : دُعي إلى الصّلاة » فقام فطرح 
الشكين وصلَّى » ولم يتوضّأ و ل و ب از اماد ار 
ويشهد به ء يتوجّه دخولها فيمن أتى فرعًا مختلمًا فيه » قَال فى التّعليق : 
يشهد » وفي الفتاوى ل ل 
ولو لم ير جوازه ؛ لأنَّهِ مِنَ المسائل الاجتهاديّة » والفقئة يحكم بما يراه مِنَ الخلاف . 

فرح : إذا شهد أَنَّهُ طلّق » أو أعتق » أو أبطل مِنْ وصاياه واحدةٌ » ونسيا عينها 
لم تقبل هذه الشّهادة » ذكره في «المحكر) » و«الوّعاية) ) » وقيل : بلى » جزم به في 
«المبهج) في الوصيّة . وفيها في «التّرغيب» قَالَ أصحابنا : يقرع بين الوصيّتين » فمن 
خرجت قرعتها فهي الصّحيحة ١‏ (وتجوز شهادة المستخفي) » وهو المتواري عَنٍ 
المشهود عَلَيِهِ » وهي مقبولة » قَال في «الشّرح) : على الرّواية الصّحيحة » رواه 
سعيدٌ يإسنادٍ رجاله ثقاتٌ عَنْ عفرو بن حريب ؛ ولأنّه قد تدعو الحاجة إلى ذلك 
مثل أن يكون خصمه يِقرُ سرًا » ويجحد جهرًا » فلو لم تجر شهادته » لأدّى إلى 
بطلان الحقٌ . والثّانية : لا تسمع شهادته اختارها أَبُو بكر ء وابن أبي موسى 
لقوله تَعَالَى ل تجسّسوا [الحجرات :]ء ولقوله عَلَيْه ادام (مَنْ 
حدّث بحديث » ثم التّمت فهو أمانةٌ» : وفي ثالثة : إن أ بحقّ 5 الحال 
شهد به كقوله ع كلا و أك ساقم رضي » وكا تلن وف . 
إذا "سانا 'إقراقا' ل يشبيتة و هسح يقنيله .با قال 4 فوخو 4 وه 
الاصحٌ . وعنه : يشهد بما سمعه . ولا يؤدّي حبَّى يقول 50 
قاله » وجب الأداء , (ومن سمع رجلا) مكلمًا (يقرُ بحقّ) , أو عقدٍ. أو 
عتت » أو طلاقي . (أو يشهد شاهدًا بحقّ) فعلى الخلاف , والمذهب أنّهُ يشهد 
عليِهِ » وإِنْ لم يقل له : اشهد » وعنه : لا كالشّهادة . وفرقٌ المؤلْف بينهما بأنّ 
الشّهادة على الشّهادة 00 » فاعتبر تقويتها بالاستدعاء » (أو ب يسمع الحاكم 
يحكم , أو يشهد على حكمه , أو إنفاذه في إحدى الرّوايتين) » وهي ظاهر 


و5١‏ كتاب الشهادات 


ولا يجوز في الأخرى حتَّى يشهده على ذلك 


وإذا شهد أحدهما أَنَهُ غصبه ثوبًا أحمر» وشهد آخر أنَّهُ غصبه ثوبًا 
أبيض , أو شهد أحدهما أَنهُ غصبه اليوم » وشهد الآخر أنه غصبه أمس لم 
تكمل البيّنة » وكذلك كل شهادةٍ على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل 
البيّنة . 


المذهب ؛ لأنَّ المعتمد عَلَيِهِ الشّماع » وهو موجودٌ ؛ ولأنَّ أبَا بكرة » وأصحابه 
خيدرا على القيرة اولي يفل هر : هل أشهدكم أو لا ؟ وكذلك عثمان لم 
شال الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بذلك , رك اليد 0 
الصّحابة » ولا غيرهم . (ولا يجوز في الأخرى حتَّى يشهده على ذلك) 
كالشهادة على الشّهادة) , وقدَّم في «المحكر) » و«الرٌعاية) تلزم الشّهادة » 
ل د بر الم راي سان 0 

له المشهود عَليْهِ خياد رهد إن أراد به العموم في جميع الأفعال لم يصحٌّ 
ااا لكا اشيم ااه 
تكون بالتّراضي كقرض ٠‏ وبيع جاز . 

فَضل 

(إذا شهد أحدهما أَنَّهُ غصبه ثوبًا أحمر » وشهد آخر أَنَّهُ غصبه ثوبًا أبيض) ؛ 
أنه إذا اختلف الشّاهدان في صفة المشهود به لم تكمل البيّنة على واحدٍ منهما » (أو 
شهد أحدهما أَنَهُ غصبه اليوم » وشهد الآخر أنَّهُ غصبه أمس . لم تكمل البيّعة) 
لاختلافهما في الوقت » (وكذلك كل شهادةٍ على الفعل إذ اختلفا في الوقت لم 
تكمل البيّة) ؛ لأنَّ أحد الفعلين غير الآخر ؛ لأنَّ الفعل الواقع في يوم غير الفعل 
الواقع في يوم آخر ء فلو شهدا بفعل متّحدٍ في نفسه » كإتلاف ثوب » وقتل 
زيدٍ » أو بانّقاقهما كغصب , وسرقةء واختلفا في وقته » أو مكانه » أو صفةٍ 


تعلق به كلوثٍ » وآلة قتلٍ 4 كا "يدل قل تابر الفعليق لع: كمال الغنة على 


عسو عدو 


اليوم ؛ أو شهد أحدهما أنَهُ باعه داره أمس » وشهد آخر أنه باعه إِيّاها اليوم 
كملت البيّنة » وثبت البيع والإقرار » وكذلك كل شهادة على القول . 


المذهب . 

وفي «الْحّر) : هو قول أصحابنا للشّافي . وقال ُو بكر يجمع بينهما حتَّى 
يوجب القطع » والقود » وقيل : بل يحلف مع كل شاهدٍ » ويأخذ ما شهد به 

مِنْ مالٍ » وقيل : لا حدّ بحالٍ » وإن أمكن تعدٌّده » ولم يشهد بأنَّه متّحدٌ 
فبكلّ شيءٍ شاهد » فيعمل بمقتضى ذلك » ولا تنافي بينهما» ولر كان 0 
شاهد بيد ثبتا هنا إن ادّعاهما » وإلا ما ادّعاه » وتعارضتا في الأول 
المؤلّف : والصّحيح أَنَهُ لا تعارض فِيهِ لإمكان الجمع . 

فرعٌ : إذا شهد واحدٌّ بالفعل » وآخر على الإقرار به جمعت شهادتهما نصّ 
عَلَيْهِ » واختاره أكثر الأصحاب » لقصّة الوليد في شرب الخمر » ولو شهدا في 
وين على 'إقراره ‏ بالعظمب © أو شهد اثنان خلى. الفعل + وأخران على الإقزان به 
لم يجمع بينهما في الأشهر ؛ لأنَّه يجوز أن يكون ما أقءٌ به غير ما شهد به 
الشّاهدان » وهذا يبطل بالشّهادة على إقرارين . 

مسالة : إذا شهد أحدهما أنه أو بقتله عمدًا » أو قتله عمدًا » وآخر أله أقر 
بقتله » أو قتله» وسكت ثبت القتل » وصدّق المدّعى عَلَيِهِ في صفته » (وإن 
شهد أحدهما أَنَّهُ أقت لَهُ بألفٍ أمس . وشهد آخر أَنَّهُ أقرٌ لَهُ بألفٍ اليوم) ؛ 
5-0 وإن كانا إقرارين - فهما إقرارٌ بشي ء واحدٍ .» وكذا و في في «الوّعاية) ؛ مع 
أن أطلق ا_لخلااف ف كل شهادة على القول . أو شهد أخدهما أله باعه ا 
لس وشهد آخر أنه باعه إيّاها اليوم كملت البيّنة » وثبت البيع) ؛ أن 
امشهودا يد شيم .واد يجوز أن. يعاة..مرة بعد أخرى + فلم يؤثر كما لو شه 
أحدهما بالعريئة » والآخر بالفارسيّة » (والإقرار) فى الصّورة الأولى » (وكذلك 
كل شهادة على القول) . وكذا في «امحوّر)» روالسرفية 2 و«الشّرح) ؛ وسواء 
اععلفا “وفنا هد أو مكاتات أن "المسيوة ل عط" كنا لو شهدا على. الإتراز 
بشيءٍ » واختلفا في وقنه » أو موضعه » أو اللّغة امد بها . وفي «الرّعاية» قول 


ل كتاب الشهادات 


إلا اللنكاح إذا شهد أحدهما أَنَّهُ تزرّجها أمس . وشهد الآخر أَنَهُ تزرّجها 
اليوم لم تكمل البيّنة » وكذلك القذف . وقال أبُو بكر : ينبت القذف . 


اننا إذا اختلفا وقنًا » أو مكانًا لم تكمل البيّنة » ولم يذكر فير «الكافي» في الإقرار 
خلامًا أَنَّ الشّهادة تكمل فِيهِ » وذكر في غيره احتمالين » (إلا التُكاح إذا شهد 
أحدهما أنَّهُ تزرّجها أمس . وشهد الآخر أنه تزوّجها اليوم لم تكمل البيّة) ؛ 
ا ل له 
البيّنة الكاملة ب يشبت موجبها كما تقدّم » والبيّنة المذكورة ليشت «موجيها . 
فيا ١‏ لأنا ين كرو سكت ستصرل الطاهدين 7 » فإذا 0 
00 الشّرط » فلم يقبت المشروط مع عدم تحقّقى شرطه » قاله ابن 
وري الت ل نكسل اليه لي قله ايسان لقا الى وطيد كز 
3 شاهدٌ واحدع فلم يقبت » (وكذلك القذف) ألحق أكثر أصحابنا 
القذف بالأفعال » وهو المذهب ؛ لأنَّ البنة 00 قذفه ؛ ولأنَّ اختلاف 
الشيوة مشنهة واد يدرأ بها » (وقال بو بكر : د يشت القذف) ؛ لأنَّ المشهود 
به واحدٌ أشبه البيع » وسائر الأموال . 
تنبية : ذكر في «الشّرح) : أنه إذا سهد أحدهها آله أزه عندي يوم الخميس 
الي ا ا ال يوم 
العنييك - كملت البيّنة » وهو قول أكثرهم قال و لا كم 1 أذ كل 
إقرار لم يشهد به » إلا واحدٌ ل لياه اد 
وقد شهد اثنان على الإقرار به » فكملت كما لو كان الإقرار به واحدًا : 2 
الشّهادة على الفعل » فإِنَّ الشّهادة على فعلين مختلفين » فنظيره في الإقرار أ 
جين اما .رسيي كلدي لحيس ٠‏ ولاح اقل رحسل 
تكمل البيّنة ؛ لأنَّ الذي شهد به أحدهما غير الذي شهد به الآخرء كما لو 
شهد أحدهما أت غصبه دنانير ) والآخر دراهم ٠‏ ثم ع قول ع بكر أنه 
0 ؛ لأنّ ذلك ليس من المقتضى » فلا يعتبر في الشّهادة » والأوّل أصحُ . 
: وعلى عدم الجمع لمدّعي القتل أن يحلف مع أحدهما » ويأخذ الدّية . 
ومتى جمعنا مع اختلاف الوقت في قتل » أو طلاق فالعدّة » والإرث يلي آخر 


كتاب الشهادات ؟ ١5‏ 

وإن شهد شاهد أنه أقدّ لَهُ بألف , وشهد آخر أنّه أقرّ له بألفين نبت ألف » 
ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب . وإن شهد أحدهما أن له عليه أله ؛ 
وشهد آخر أن له عَلَيِهِ ألما مِنْ قرض , وشهد آخر أنَّ لَهُ عَليِهِ ألا مِنْ ثمن مبيع 
لم تكمل البيّنة , 
المدّتين » (وإن شهد شاهد أَنَّهُ أقك [ لَه بألف , وشهد آخر أَنَّهُ أقدّ لَهُ بألفين ثبت 
ألفٌ) على المذهب ؛ لأنّ الشّهادة فيها كملت » وكما لو لم يزد أحدهما على 
صاحبه » وسواءٌ عزوا » أو أعودهنا الشّهادة إلى الإقرار 2 0 جهةٍ واحدة غيره ) 
أو لم يعرفا » وقيل الا ؛ لأنه لم يشهد بكلّ إقرار إِلّا واحدّ قَالَ في «الشَّرح) 
لي 
كلَّ إقرار ًا شهد بهِ واحدٌ » وكذا إذا شهد واحدٌ بألف » وآخر بخمسمائةٍ » 
أو شاهد بثلاثين » وآخر بعشرين » وقيل : بل يحلف مع كل شاهدٍ » ويأخذ ما 
شهدا به ذكره السَّامريٌ » وابن حمدان . (ويحلف على الآخر مع شاهده إن 
أحبٌّ) نصّ عَلَيِهِ ؛ لأنَّ المال يثبت بشاهد ويمين . قَالَ في «الشّرح) : وهذا إذا 
أطلقنا الشّهادة أو لم تختلف الأسباب » والصّفات » فإن شهد لهُ شاهدان 
بأُلفٍ » وأخران بخمسمائةٍ » ولم تختلف الأسباب والصّفات دخلت الخمسمائة 
نى الألف . ووجب لَهُ ألفٌ بالشّهادتين . وإن اختلف الأسباب » والصّفات 
وجبا ؛ لأنّهما مختلفان » (وإن شهد أحدهما أنَّ لَهُ عَلَيِهِ ألهًا » وشهد آخر أنَّ 
َهُ عَلَيِهِ ألفين . فهل تكمل البيّنة على ألفٍِ ؟ على وجهين) أحدهما : تكمل 
كالنَي قبلها جزم بها في «المستوعب» » و«الوجيزه » وصححه في «الرّعاية» ؛ لأنَّ 
الشّهادة: كانت مطابقة غير ميتدة للمشهود ‏ به على مس + فبالفياس على نا إذا 
كانم المشتفاني الإقران #وسراء عروانه أى أعديهحا الشياقة إلى إقران:» ار ديه 
غيره » أو لم يعزوا . فعلى هذا يحلف المدَّعي إن شاء لتمام الأكثر مع شاهده ) 
وياحذ ذلك . 

والنّاني : لا تكمل ؛ أنه يحتمل أن تكون الألف مِنْ غير الألفين » » فعليه لا 
يقبت شيءٌ مِنْ ذلك قاله ابن المنجًا وغيره . (وإن شهد أحدهما أنَّ لَهُ عَلَيِهِ ألما مِنْ 
قرض , وشهد آخرُ أنَّ لَهُ عَلَيهِ ألهًا مِنْ ثمن مبيع لم تكمل الييّة) جزم به أكثر 


لبي ب بج ا د كزى” لفن ذا 


وإن شهد شاهدان أنَّ له عَلَيِهِ الفا . وقال أحدهما : قضاه بعضه بطلت 
خراديهما اح لزع ون شهدا 2 افرع لقان لو قال حدهما : قضاه 
نصفه صحّت شهادتهما , وإذا كانت لَهُ بين بين بألفٍ ٠‏ فقال : أريد أن تشهد لى 
بكممنانة لم برط +«رعند أبن اخطاته :جور ْ 


الأصحاب ؛ لأنَّ أحد الألفين لا يمكن أن يكون الآخر » فعلى هذا يحلف مع كل 
شاهدٍ , ويأخذ ما شهد به » وقيل : إن شهدا على الإقرار كملت + وضلن الأول لو 
شهد شاهدٌ بألف » وآخر بألفٍ مِنْ قرض كملت البيّنة . (وإن شهد شاهدان أن لَهُ 
عَلَيِهِ ألا , وقال أحدهما : قضاه بعضه بطلت شهادتهما نص عَلَيِه) » وهو 
المذهب ؛ لأنَّ ما قضاه لم يبق عَلَيِهِ » فيكون كلامه متناقضًا فتفسد شهادته , 
وفارق هذا ما لو شهد بألفٍ , ثم قَالُ : بل بخمسمائةٍ ؛ لأنّ ذلك رجوحٌ عَن 
الشهادة بخمسمائة » وإقرار بغلط نفسه . 

(وإن شهدا أَنَهُ قرضه ألفًا . ثم قَالَ أحدهما : قضاه نصفه صححت 
شهادتهما) جزم به في «المستوعب» » و«الوجيز) ؛ لأنَّ الوفاء لا ينافي القرض » 
ويتخرّج فيه كالئّي قبلها » ويتخئج فيهما أنَّ لا يثبت بشهادتهما سوى 
ل الأول يحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهدٍ ويمين . (وإن كانت 

بيه بألف , فقال : أريد أن تشهدا لي بخمسمائةٍ لم يجز) إذا كان الحاكم 
0 الحكم فوقها 2 نص عَلَيْهِ ع قذمة آئية المذهب 2 وصحخححه المؤلن »ع 
وجزم به في «الوجيز) ؛ لقوله تَعَالَى : 00 ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على 
وجهها» [المائدة:8١٠]‏ » ولأنّه لو ضع لَهُ ذلك لساغ للقاضي أن يقضي ببعض 
ما شهد به الشّاهد . وقال القاضي في «الأحكام السّلطانية» : للشّاهد أن يشهد 
بالألف » والقاضي يحكم بالقدر 0 جِلَ لَهُ الحكم فيوء وذكره نضّاء 
(وعند أبي المنطاب يجوز ؛ لأنَّ مالك الشَّيء مالك لبعضه » فمن شهد بألفٍ 


فقد شهد بخمسمائة . 
0 الأاحيه اد ل ل ل 


لاسر ذكره في «لمغني) وغيره » ولا 


كتاب الشهادات ه5١‏ 


باب 
شروط مَنْ تقبل شهادته 
قعل اام سس لالس ل 
براح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الخال التي إرسرا عليه 


يعارضه قولهم : إذا انفرد واحدٌّ فيما تتوفّر الدّواعي على نقله مع مشاركة خلقٍ كثيرٍ 
رد . 
باب 
شروط مَنْ تقبل شهادته 

(وهي سيّة) على المذهب (أحدها : البلوغ) ؛ لأنَّ غير البالغ كالصّبيٌ » (فلا 
تقبل شهادة الصّبيان على المشهور في المذهب) . وصحّحه القاضي » والسامريٌ 
لقوله تَعَالَى : لإواستشهدوا شهيدين من رُجالكم» [البقرة: 285] » ولا شك 
أنَّ الصِّيَ ليس مِن رجالنا » وليس يمّن يرضى ع وقد أخبر الله تَعاَى أن الشّاهد 
الكاتم شهادته أثمٌ » والصّبئَ ليس بأئم » فدل على أنَّهُ ليس بشاهدٍ ء ورواه 
سعيدٌ إسناد جَيّدٍ عَن ابْنِ عَبَاسٍ » ولأنّه لا تحصل الثّقة بقوله » ؛ لعدم خوفه مِنْ 
مأئم الكذب ؛ ولأنَّ مَنْ لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار » لا تقبل شهادته 
ل اراي روس قر تررك ل حل أول لقنا 0ن له يمكنه 
ضبط ما يشهد به فقبلت كالبالغ . واستثنى ابن حامدٍ منها الحدود , 
مي الس ا لاه 
نص عَلَيْهِ في رواية حنبلٍ أو لابدٌ مِنْ بلوغ عشر سنين » وهو ظاهر نضّه في 
رواية أببة إبراهيم » وقاله في «الكافي) » و«المغني») على قولين . 

وعنه : مِنَ المميّر » وقيل : على مثله » (وعنه : لا تقبل إلا في الجراح إذا 
شهدوا قبل الافتراق عَن الخال التي تجارحوا عليها) , رواه سعيدٌ » ثنا هشيمٌ , 


ول كتاب الشهادات 


الثاني : العقل » فلا تقبل شهادة معتوهٍ , ولا مجنونٍ . إلا مَنْ يخنق في 
الأحيان إذا شهد في إفاقته . الثَّالث : الكلام , فلا تقبل شهادة الأخرس 
ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرُؤية » إذا فهمت إشارته . 


عَنْ مغيرة عن إبراهيم » قال كارا يجيزون شهادة يعصهع على عضن فيما” كان 
ينهم ؛ ولأ الظاهر صدقهم » وضبطهم » ٠‏ فإن تفرّقوا لم تقبل شهادتهم ؛ لأنّه 
يحتمل أن يلوا » وحكاه ابن الحاجب إجماع أهل المدينة » وعنه : تقبل فى 
الجراح » والقتل خاصّةً إذا أذّاها » أو أشهد على شهادته قبل التُفئق عَنْ تلك 
الحال » ولا يلتفت إلى رجوعهم بعد ذلك » وزاد ابن عقيل في «التّذكرة) : إذا 
وجد ذلك في الصّحراء . (الثّانِي : العقل) » وهو نوعٌ مِنَ العلوم الضَّروريّة ‏ 
وهو فطنةٌ » والعاقل مَنْ عرف الواجب عقلًا الضَّروريّ » وغيره » والممكن , 
والممتنع » وما يضرّه » وينفعه غالبًا ؛ لأنَّ مَنْ لا عقل لَهُ لا يمكنه تحمل 
الشّهادة : ولا أداؤها ؛ 0 يعقل ذلك » إلا بضبط الشهادة . (فلا تقبل 
شهادة معتوهٍ . ولا مجنون) » ولا سكران » وذكر ابن المنذ والإسل ع أن 
شهادة مَنْ ليس بعاقل لا تقبل إذ لا تحصل الثّقة بقوله » ولا يحصل لَهُ علم بما 
يشهد به ء» إلا مَنْ يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته) 2 تر 
«المحكر) » و«(الوجيز» ؛ لذنيا شيا مِنْ مِنْ عاقلٍ أيه 0 لْمْ يخنق » ولا بد 1 
يكون قد تحكلها في حال إفاقته ؛ لأنّ تحمله في جنونه لا يصحٌ لعدم الصَّبط . 

وفي «المستوعب» : مَنْ يصرع في الشّهر مرةٌ » أو مرّتين فقيل : تقبل في حال 
إفاقته » وقدّم ماي انار اخ عاو لسن ل . (الغّالث :الكلام) ؛ 
أن الشّهادة يعتبر فيها القن » وذلك مفقودٌ مع فقد الكلام » (فلا تقبل شهادة 
الأخرس) نص عَلَيِهِ » واختاره معظم الأصحاب ؛ لأنَّها محتملةٌ » والشّهادة يعتبر 
فيها اليقين ‏ امام قبل جاه النّاطق » ولّمّا قبلت الإشارة في أحكامه المختصّة به 
للضّرورة » وهي معدومةٌ هنا . 

لا يقال : إِنْهُ عَلَيِهِ الشّلامُ حين أشار إلى أصحابه أن يجلسوا فامتثلوا ذلك ؛ لأَنَّ 
الشّهادة تفارق ذلك ؛ لأنّهِ اكتفي بها مِنْهُ مع كونه ناطمًا . 

(ويحتمل أن يقبل فيما طريقه الرّؤية » إذا فهمت إشارته) هذا وجة » وقد 


كتاب الشهادات ينود 


الرَابع 8 الإسلام 4 فلا تقبل شهادة كافر 2 إل أهل الكتاب في الوصبّة 
في السّفر . إذا لم يوجد غيرهم 


أومأ إليه الإمام ؛ لأنّ اليقين حاصلٌ في التّحمل » وإشارة المؤدّي العاجز عَنٍ التُطق 
كنطقة » وفارق ما طريقه الماع ِنْ حيث إنَّ الأخرس غالها يكون أصمٌ ؛ فيقع 
مر . فلو تحمّلها » وأدّاها بخطه فقد توققف أحمد فيها » واختار 

ُو بكر أنها لا تقبل » واختار في «الْحوّر» عكسها . (الرَّابع : الإسلام) » وهو 
اجاح في الفملة + ونقه ع أحمد تسر خشرين فقا 

(فلا تقبل شهادة كافر) على مسلم » ولا كافرٍ ؛ لأنّه ليس مِنْ رجالنا » ولا هو 
مرضيئٌ ٠‏ إلا أهل الكتاب) » وهم اليهود » والنّصارى » ومَنْ يوافقهم في التّدِين 
(في الوصيّة في السّفر إذا لم يوجد غيرهم) في أصحٌ الوّوايتين » ونصره المؤلف » 
فشهادتهم في السّفر بموت مسلم » أو كافرٍ جائرةٌ » مَال تَعالَى هويا يها الذين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أخدكم الموثُ حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ مدكم 
أو آخران من غي ركم » الآيات [المائدة:5١١]‏ نزلت في كيم الذّاري ؛ وعدي 
و زيين نهدا برضن سيراه خارف ون ديت ان كاي ).رضي 
ا عرف السركة 0 نَهُ كان في عهد الي َه رواه أبو داود » 
ورجاله ثقات كال الى فد + عن متورة ترلف للائذة 0 الم فال 
حسنٌ غريبٌ . 

قَالت عَائْسَةُ : ما وجدتم فيها بن حلالٍ فأحلُوه » وما وجدتم فيها مِنْ حرام 
فحرّموه . رواه أحمد » وقضى ابن مَسْعُودٍ بذلك في زمن عثمان ء رواه أبو 
عبن قال :1ف لمشو وبيةا" كالما كابر حضون 8 الآيةفق انه اراك عرق 
غير عشيرتكم لا يصحٌ ؛ لأنّ جماعةً منهم ابن مَسْعُودٍ » وان عَبّاسٍ قالوا : من 
غير ملتكم : ودينكم ؛ لان الشّاهدين مِنَ المسلمين لا قسامة عليهما . ولا 
يصحٌ حملها على التُحمّل ؛ ؛ لأنّه لا أمان فيه » وحملها على اليمين غير مقبولٍ » 
لقوله تَعالى : طؤولا نكتم شهادة اللد»4 انفده مياع جكولاله عطق -على: دري 
العدل مِنَ المؤّمنين » وهما شاهدان + قال أحمد + أهل المدينة ليس عدخم 
حديث أبي نوسي > وشرفلة أن ركوتوا عن اهن الكتا عنا قري "ره الذي 
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وحضر الموصي الموثُ فتقبل شهادتهم , ويحلّفهم الحاكم بعد العصر 
«إلانشتري به ثمئًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله 2# وأنّها لوصيئّة 
الّجل : «إفإن عثر على أَنّهما استحقًا !: نم4 قام آخران مِنْ أولياء الموصي فحلفا 
بالله لشهادتنا أحقّ مِنْ شهادتهما , ولقد خانا , وكتما , ويقضي لهم , وعنه : 
أنَّ شهادة بعض أهل الذمّة ة تقبل على بعض . 


في «الكافي» » و«المستوعب» ٠‏ و«الوجيز» » وقدّم في «الرّعاية» : أنّهُ لا يشترط , 
وفي «امحوّر) روايتان مِنْ غير ترجيح . 

ودأو» في قوله تَعَالَى : «إأو آخران» ليست للتّخيير » والمعنى إن لَمْ تجدوا 
مداك ريل والغى بلي + ووحصر الردي الموات: فقيل اشهاةتهم)؟ اا امسن * 
(ويحلفهم الحاكم) , وجوبًا ؛ وقيل : ندبًا (بعد العصر) ؛ لخبر أبي موسى » 
لمعا ص الرطر ل رو ا 
ذا قربى ولا نكتم شهادة اللهء وأنّها لوصيّة الرّجل) لما روى السَّعبِىٌ : 
اد مِنَ المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه )2 ولم يجذ أحذا مِنّ 28 
يشهده على وصيّته » فأشهد رجلين مِنْ أهل الكتاب » فقدما الكوفة » فأتيا أبا 
مرق" لشفو بن فاهير فب قدي 12 10 ووميقة ونا جانهوةا بعل النضي نذا 
خانا » ولا كتماء ولا كذيا: ولا بدلا .ولا غيرا ع وأنها لوصيّة الرّجل , 
وتركته » فأمضى شيا توما بروأة لتارقطني » (فإن عثر) أي : فإن اطلع (على : 
أنّهما استحقًا إثمًا) فعلا ما أوجب إِثمًا » واستوجبا أن يقال : إنُهما لمن الآئمين 
(قام آخران) أي : شاهدان أخران : «إيقومان مقامهما من الذين استحقٌّ 
عليهم» - أي : الإثم - (مِنْ أولياء لموصي) » ومعناه بن الّدين جني عليهم ؛ 
وهم أهل المت » وعثيرته . وفي قصّة بديل أله 1 ونع خيانة التجلين 
حلف رجلان مِنْ ورثته أَنَهُ إناء صاحبهما » وأنَّ شهادتهما أحنٌ مِنْ شهادتهما 
(فحلفا بالله لشهادتنا أحق مِنْ شهادتهما » ولقد خانا وكتما) أي : ليمينا 
اسم مد رن امار لوس 
شهادة بعضهم على بعض) , نقلها حنبل ؛ لما روى جاب أنَّ الي عله : أجا 
شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض . رواه ابن ماجه » وكالمسلمين . 


كتاب الشهادات و 


والمذهب الأوّل , الخامس : أن يكون ممّن يحفظ . فلا تقبل شهادة 
معَقّلِ » ولا معروف بكثرة الغلط , والنّسيان . 


فصل 


(والمذهت: الأول ا ذكرنا يق الأدلة 6 .ولأنٌ ع لا تقبل تتهادته على غير أهّل 
دينه لا تقبل على أهل دينه كالحربيٌ » والخبر مردودٌ بضعفه . فإنّهِ مِنْ رواية مجالدٍ » 
ولو سُلّم ؛ ؛ فيحتمل أنه أراد اليمين ؛ لأنّها تسكّى شهادةً » لقوله تَعَالَى : 9 فشهادة 
أحدهم أربع شهاداتٍ بالله © . 

وعلى الثّانية أجازها البرمكيٌ في صورةٍ خاصّة للحاجة » وهي شهادة البنين 
بعضهم على بعض » إذا ادُعى أحدهم أن الآخر أخوه: ؛ ْ 

وعليها تعتبر عدالته في دينه مع بقيّة الشُّروط فيها . واختلفوا فمنهم مَنْ قال : 
الكفوملة ولحدة + والكشهر : 19 (اتخامين : أن يكون يمّن يحفظ) ؛ لأنَّ م لا 
يحفظ لا تحصل الثّقة بقوله » ولا يغلب على الظّنّ صدقه , (فلا تقبل شهادة 
معفَلِ) - بفتح الفاء - اسم مفعولٍ بن أغفل , (و لا معروف بكثرة الغلط 
والنّسيان) جزم به في «الوجيز) » وغيره ؛ لأنَّ الثّقة لا تحصل بقوله لاحتمال أن 
تكون شهادته با غلط فيها ونسي ولاه رونا كتين عل عير عن اتسين 
عَلَيِهِ » أو بغير ما شهد به ء أو لغير من أشهده , وفي «الحيّر) » و«الفروع) : 
وسهوٌ لما سبق » وفي «التّرغيب» لشي لاي ار جلو ركه ناكم 
ويراجعه حتّى يعلم بيّنة » وأنه لا سهو, ولا غلط فيه . و مقتضاه : أنّها تقبل 
من يقل يث ذلك » أن أحنًا لا يسلم ين اخلط » واسيان. 

فصل 

(السّادس : العدالة) قَالُ : في «المستوعب») : لا يختلف المذهب أنه يشترط 
فِيمَن يجوز الحكم بشهادته حمسة شروط العقل ) والإسلام » والعدالة » 
وانتفاء التّهمة » والعلم بما يشهد يد » قَالَ اللّهُ تَعَالَى : « يا أَيها الذين آمنوا إن 


١‏ كتاب الشهادات 


وهي استواء أحواله في دينه » واعتدال أقواله , وأفعاله » وقيل : 
مَنْ لَمْ تظهر مِنْهُ ريبة » ويعتبر لها شيئان اه 
الفرائض . واجتناب اخارم , وهو أن لا يرتكب كبيرة » ولا يدمن على صغيرةٍ 


جاءكم فاسق بدأ فتبيّتوا 4 [الحجرات:1] » وقرىء بالمثلثة ؛ ولأنَّ غير العدل لا 
يؤمن مِنْهُ أن يتحامل على غيره » فيشهد عَلَيْهِ بغير حقٌّ . وعَنْ عَمْرِو بن شعيب 
تمن أبيه عَنْ جدّه مرفوتًا : ١لا‏ تجوز شهادة خائنٍ » ولا خائنة » ولا ذي غمر 
على أخيه) » ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت . والقانع : الذي ينفق عَلَيْ 
أهل البيت » رواه أحمد » وأبو داود » وإسناده جَيِدٌ » وفيه سليمان بن موسى 
الأخدق. :ونا بق داوف ؟: ؤوكاق + وزائية رو الوم “جماعة .ين “جديك 
عائشة » منهم التّرَمِذَيٌ ؛ وقال : لا يصحٌ عندنا مِنْ قبل إسناده . (وهو استواء 
أحواله فى دينه ‏ واعتدال أقواله , وأفعاله) العدالة - في اللّغة - عبارةٌ عَن 
الاستواء والاستقامة ؛ لأنَّ العدل ضدٌّ الجور : والجور الميل فالعدل : الاستواء 
في الأحؤال: كلها » (وقيل : العدل : مَنْ َم تظهر منةُ ريية) » وقد تقدَّم ذلك 
في باب طريق الحكم » وصفته . (ويعتبر لها شيئان : الصّلاح في الدّين » وهو 
أداء الفرائض) بشروطها زاد في «المستوعب» : وغيره بسننها » وذكر القاضي ‏ 
الشامري وامْحدٌ : والشئة الّاتبة » وأومأ إليه » لقوله في يواظب على ترك سنن 

لصّلاة : رجل سوءٍ » ونقل أبو طالب : والوتر سه سنّها ر سُولُ الله مله فمن 
0 سنّةّ مِنْ سننه » فهو رجلُ سوءٍ , وأنّمه القاضي » قَالَ في «الفروع) : 
ومؤاقة أله ألا وطي ير ت زلف رض وَإِّا فلا ألم شد » (واجتناب المحارم) ؛ 
لأنَّ مَْ أدّى الفرائض » واجتنب انحارم عنَّ صالحا عرفًا فكذا شرعًا » (وهو) 
أي : اجتناب لحارم (أن لا يرتكب كبيرة » ولا يدمن على صغيرة) على 
المذهب ؛ لأنَّ اعتبار اجتناب كُ انخارم يؤِدّي إلى إلا قبل سياد لحن ؟ لأنه 
لا يخلو مِنْ ذنب ما ؛ لقوله تَعَالَى : «9 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللّمم 4 [التْجم: 07 . مدحهم » لاجتنابهم ما ذكر » وإن كان وجد منهم 
صغيرةً » ولقوله عَلَيِهِ السّلامُ : «إن تغفر اللّهمّ تغفر جما , وأيُّ عبدٍ لك لا 
ألم أي : لم يلم . وقد أمر اللهُ تَعَالَى أن لا تقبل شهادة القاذف ١‏ وهو كبيرة » 


كنايتة لئاوا مح ب ا يت 411 


وقيل : أن لا يظهر مِنْهُ » إلا الخير , ولا تقبل شهادة فاسقٍ سواء كان فسقه مِنْ 
جهة الأفعال , أو الاعتقاد . 


فيقاس عَلَِهِ كل مرتكب كبيرة ؛ ولأنَ مَنْ لَّمْ يرتكب الكبيرة ؛ وأدمن على الصّغيرة 
0 مجتنبًا للمحارم » وفي «الكافي» : أنَّ الاعتبار في الصّغائر بالأغلب ؛ لأنَّ 
الحكم هُ لقوله تَعالى : # فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» 
[الأعراف :4] » وقيل : ولا تكوّر مِنْهُ صغيرةٌ » وقيل : ثلانًا » وفي الخبر الذي 
رواه التَْمِذيٌ : «لا صغيرةً مع إصرارٍ » ولا كبيرةَ مع استغفار) » والكبيرة نصٌ 
أحمد : أَنَّ ما فيه حدٌّ في الدّنيا كالشّرك بالله » وقتل التّفس الحرام » أو وعيد 
في الآخرة كأكل الرّبا . وعنه : فيمن أكل الّبا إن أكثر لا يصلَّى خلفه » قَالَ 
القاضي » وابن عقيل : فاعتبر الكثرة » وعقوق الوالدين المسلمين » والصّغيرة 
كنظ محوّم » واستماع كلام الأجنبيّات لغير ضرورةٍ » والبْز باللّقب » 
والّجسس ٠»‏ وفي «الفصول» : والغيبة » و«المستوعب» : الغيبة » والنّميمة مِنّ 
الصّغائر » وعكسه في «الرّعاية) » وغيرها » والكذب مِن الصّغائر . وعنه : ترد 
بكذبة » وهو ظاهر «المغني) اختاره السَّيحُ تقَىٌ الذَّينِ », كشهادة الزُور » وكذب 
على الي يِه » ورمي فتن » ونحوه » ويجب إِنْ تخلّص به لمعا فين لحن 
ويباح لإصلاح ء وحرب » وزوجة . وقال ابن الجوزيٌ : وكل مقصودٍ محمودٍ 
لا يتوصّل إليه إلا به » وهو الثّورية في ظاهر نقل ب وفي (معتمد 
القاضي) معنو الكبيرة. أن عقابها أعظم » والصّغيرة قلع ولا يعلمان » ل 
بتوقيٍ . وقال ابن حامدٍ : إن تكوّرت الصّغائر مِنْ نوع » أو أنواع » فظاهر 
المذهب تجتمع » وتكون كبيرةً » وفي كلام بعض الأصحَاب ما يخالفه . قَالَ 
أحمد : لا تجوز شهادة قاطع الرّحم » ومن لايؤدّي ز ميان ار 
ظريق السلمين 'الأسطوانة 6 ولا يكون :ايند دلا [ذا ورك أباة حتَّى يرد ما أحذ 
مِنْ طريق المسلمين . (وقيل : أن لا يظهر مِنْه إِلَّا الخير) ؛ لأنَّ ما تقدّم ذكره 
في نفس الأمر فيه مشقةٌ وحرجٌ » وذلك منتفٍ شرعًا . وفي «الرّعاية) : وهي 
فعل ما يجب ويستحتٌ » وترك ما يحرم ويكره » ومجانبة اليب والتّهم » 

وملازمة المروءة . (و لا تقبل شهادة فاسق) ا تقدّم » (سواءٌ كان فسقه مِنْ 
جهة الأفعال أوالاعتقاد) أمّا مِنْ جهة الأفعال كالرنى . والقعل » ونحوها » فلا 


؟/ا١ا‏ كتاب الشهادات 


ويتخرّج على قبول شهادة أهل الذمّة قبول شهادة الفاسق مِنْ جهة 
الاعتقاد المتديّن به إذا لم يتديّن بالشّهادة لموافقة على مخالفه , وأمًا مَنْ فعل 
شيئًا من «الفروع» الختلف فيها . فتزوّج بغير وليّ » أو شرب مِنَ التبيذ ما لا 
يسكره 4 أو آخَر احج الواجب مع إمكانه » ونحوه متأ لا » فلا ترد شهادته : 


خلاف فى رد شهادته » وأما مِنْ جهة الاعتقاد » وهو اعتقاد البدعة » فوجب رد 
الشّهادة لو النُصوص كال أيه :ما تعجبني شهادة الجهميّة » والدافضة » 
والقذزية الاين وذكر القامر ف وابك مدان + وغيرهها +<أنه “لا قبل شهادة 
مَنْ فسق ببدعةٍ أو كفر بها كالقائلين بخلق القرآن » وبنفي القدر » والمشبّهة » 
والمجسّمة » والجهميّة » واللفظيّة » والواقفيّة . وذكر ابن البنًا في تكفير مِنْ سب 
الصّحابة والسّلف مِنَ الوافضة » ومن سبٌ عليًا مِنَ الخوارج خلاقا. والدئ 
ذكره القاضي عدم التُكفير » وفي «الإعاية» في تكفير مَنْ قَالَ : إن الله لم يخلق 
العامي » وتكفير الخوارج » والواقفيّة » وتكفير مَنْ حكمنا بكفره روايتان » ومن 
قلّد في حَلّْقِ القرآن » ونفي اليّؤية » ونحوها فسق . اختاره كر وظاهر 
كلامه أنّهُ يكفر كمجتهدهم الدّاعية . وعنه : فيه لا » اختاره المؤلّف في رسالته 
إلى صاحب «التلخيص») لفو ادن للمعتصم :يا أمير المؤمنين » (ويتخرّج على 
قبول شهادة أهل لدم مَّةَ قبول شهادة الفاسق منْ جهة الاعتقاد المتديّن به إذا 
لم يتديّن بالشهادة لموافقة على مخالفه) قاله أو لخنات كالخطابئة ؛ لأنّه 
أحسة حال مِنَ الكافر ‏ فإذا قبلت شهادته كان قبول قول الفاسق مِنْ جهة 
الاعتقاد المتديّن به أولى : 

وعنه : جواز الرٌواية عَنِ القدري إذا لم يكن داعيةٌ » فكذا الشّهادة » وجوابه : 
نه أحد نوعي الفسق أشبه الآخر . (وأما مَنْ فعل شيثًا مِنَ الفروع امختلف فيها) بين 
الأئقة خلافا شائعًا ذكره في «المستوعب» و«الرّعاية) (فتزوّج بغير ولي » أو شرب 

مِنَ التِّيذْ ما لا يسكره , أو آخَر احج الواجب مع إمكانه » ونحوه) كما لو آخر 
الرّكاة مع إمكانه (متأولا) أو مقلدًا كتأول (فلا ترذ شهادته) قذمه السّامريٌ 
وابن مدات ا جرع يدا في «انجر» » و«الوجيز» ؛ لأنَّ الاختلاف في «الفروع) 
بحا الاقف تابرل فيها سائعٌ جائرٌ » بدليل اختلاف الصّحابة ومن بعدهم , 


كتاب الشهادات س١‏ 


وإن فعله معتقدًا تحريمه ردّت شهادته » ويحتمل أن لا ترد : الثّانى 
استعمال المروءة . 


ولم يعب بعضهم على بعض » ولم يفسّقه ؛ لأنَّه فعل ما له فعله أشبه المتفق عَلَيِه . 

00000 لم يسكر مِنْ نبيكٍ اختاره في بالإرخافه» وراميح؛ 
تعر الاندريشي لى الت لا وبلق ممتيو ولخي يدانه + 
ولا أصلّي خلفه » ونقل حنبل : المسكر خمرٌ » وليس يقوم مقام الخمرة بعينها ؛ 
ال لل يا 


الأشهر فيه . و عنه : إن جر الحجٌّ مع قدرته عليه قُسَقَ » وحملها القاضي على 
اعتقاد تحريم الأخير فأكًا إن اعتقد الجوازء فلا » صبححه في «الرّعاية» » وكذا 
حملها في «الشّرح) 5 : وقيل : تر 4 ثم 000 بقول عمر : ما هم 


مسلمين . (وإن فعله 00 تحريمه ردّت شهادته) نصّ عَلَيِهِ » زاد فى 
«الشّرح) : إذا تكرّر ؛ أنه فعل ما يعتقد تحريمه كيك فعل احم إجماعًا ع 
(ويحتمل أل .ترد كاائّفق على حلّه ؛ ولأنَّ لفعله مساعًا في الجملة وفي 
«الإرشاد) : إل أن يجيز ربا الفضل أو زرف الل نمق الماء لتحريمهما الآن ع 
عا سو ارح انلصي ار ارق ام 
الحاكم . وفي «التّبصرة» : فيمن تزرّج بلا ولىٌّ ع أو أكل كروك اللسعية هار 
ا 

ثببيةٌ : اتق أعل بالقنخض فسق + نص عَلَيدِ © وذكرة :ابن عبد الب إججماعا + 
وقال الشّيحٌ تقَىٌ الدِّين : كرهه العلماء , دك القاضي : غير متأوّلٍ 5 ولا 
مقلّدِ » ويتوجّه تخريج يّن ترك ركنا » أو شرطا مختلفًا فِبهِ لا يعيد في رواية » 
ويتوجّه تقيُده بما لم ينقض فِيِهِ حكم حاكم » وقيل : لا يفسق » إلا العالم مع 
ضعف الدّليل بمذهب لي غيره في مسأل ٠‏ ففيها 
تعيان طة ار موعن نا تقليد إمام مكه اسح انه ا 
قتل » قاله الشَّيحُ تقيئ الدِّين قَالَ : واختلف في دخول الفقهاء في أهل الأهواء , 
فأدخلهم القاضي » وأخرجهم ابن عقيل . (القّاني : استعمال الروة )رمي - 
بالهمر - بوزن سهولة الإنمناقة و قال" ارهق “ولك أن تشدّد ع 


:اذ سه _ل 4ه م ِهغعغعغهغعهعغسسِل كتاب الشهادات 


وهو فعل ما يجمّله , ويزيّنه » وترك ما يدنّْسه , ويشينه ‏ فلا تقبل شهادة 
المصافع , والمتمسخر , والمغني , والرّقاص » 


(وهو فعل ما يجمّله , ويزيّه » وترك ما يدنْسه , ويشينه) عادةً ؛ لأنَّ مَنْ 
فقدها فقد انّصف بالدّناءة » والسّقاطة » وكلامه لا تحصل الثّقة به » (فلا تقبل 
شهادة المصافع) 0 الجوهري : الصّفع كلمة مولّدةٌ » فالمصافع إذك:.: امه 
غيره » ويمكن غيره مِنْ قفاه فيصفعه , (والمتمسخر , والمغني , والرّقاص) أي : 
كثير اللإقص ؛ لأنّ ذلك سخفٌ ودناءةٌ » فمن رضيه لنفسه واستحسنه » فليست 
لَهُ مروءةٌ » ولا تحصل الثم بقوله . وحاصله : أنَّ كلام المؤلّف مشعو بأنّ شهادة 
مَنْ ذكر لا تقبل » لعدم المروءة » قَالَ ابن المنجا : وفيه نظ » وهو أنَّ المنٌصف 
بخصلة مما ذكر ينبغي أن ينظر فيما انُصِف به » فإن كان محرْمًا كان المانع مِنْ 
قبول شهادته كونه فاعلا للمحّم » لا يقال : فعل المحم مدَة لا يمنع مِنْ قبول 
شهادته ؛ لأنَّ الكلام مفروضٌ فيمن هو مُتَّصفٌ بذلك مستمة عَلَيْهِ مشهودٌ به » 
وذلك يقتضي المداومة عَلَيِهِ » والمداومة على الصّغيرة كالكبيرة في رد الشّهادة 
وإن كان ما الصف به غير محورّم كان المانع مِنْ قبول شهادته كونه فعل دناءة 
وسفهًا » وذلك مِنْ فقد لمرو فقوله : لا تقبل شهادة المصافع إلى آخره 
ففعل كل واحدٍ منها دناءةٌ وسفة » مِنْ غير تحريم ؛ لأنّها من الشَّرع » ولم يرد 
ويلتحق بما ذكره المؤلّف خكاية .ما يضحك. به الثّاش - ونارتحيات: ». وتعزيته + 
وبوله في شارع » وكشف رأسه » أو بطنه » أو صدره » أو ظهره في موضع لم 
تجر العادة بكشفه فيه » وتحريش البهائم ؛ واخوارج للصّيد » ودوام اليه 
والمعالجة بشيل الأحجار , والخشب التّقال » وما عدّه النّاس سفهًا كمتزي بزيٍّ 
يُسخر مله . 

سيك ركرن خاو فاته الدلال مناه سارها القاظئ #«مقديك عاتقنة ه 
وعندي جاريتان يعْتّيان .. الخبر » وقال عمر : الغناء زاد التاكب » وقال جماعة 
منهم صاحب «لمغني) : هو حرامٌ » قَالَ في «التّرغيب» : اختاره الأكثر ؛ لقوله 
تَعَالَى : «إواجتنبوا قول الزُوريه [الحج:."] قَالَ ابن الحنفيّة : هو الغناء » وقال 
ابْن مَسْعُودٍ » وابن عَبَاسٍِ في قوله تعالى : ظإومِنَ النّاس مَنْ يشتري لهر 
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كتاب الشهاداات-_ سس سس بإ ب يحت ه/ا١‏ 


الحديث» هو الغناء » وعن أبي أمامة مرفوتًا : أَنَّهُ نهى عَنْ شراء المغنّيات ) 
وبيعهنّ » والتّجارة فيهن » وأكل أثمانهنٌ رواه التَرَمذَيٌ . 

فعلى هذا ترد شهادته لفعله حدم 2( وعلى الأكل فعله دناءة 4 وسفة ( 0 
أحمد : يبيع الوصئ جارية الطفل على أَنّها غير مغنية » قَالَ أحمد أيضًا : 
ينبت الثّفاق في القلب لا يعجبني » وذكر في «الشّفا 0 
استحله 2( دي 0 34 ريما 4 00 : 0 0 آلدَ بله حادب 
7 4 وإن 0 2 00 انحْذه 00 بقصد 4 أو ا اتنحذ غلاما 4 1 1 يجمع 
عليه د شهادت طلقا + 

مسائل 

الاولى : يحرم مزمارٌ » وطنبور » ونحوهما . نص عَلَيْهِ » فمن ادام استعمالها 
رُدّت شهادته » وكذا عودٌ » وجنك ؛ لأنّها تطرب ٠‏ وتفعل في طباع غالب التّاس 
ما تفعله المسكرات . 

وقال عَلَيِهِ السَلامُ : «ليكونن مِنْ أمتي أناسسٌ يستحلون الخمر . والمعازف» 
مختصة مِنّ 000 0 : 0 قاله يي وغيره » وقال بعض 
السّماع 4 ل 4 0 سجدة الثلاوة 84 0 78 هو الامتماع مع أن 9 
فاوة: قال اريف مكف وحاصلف أنه يحرم استماع صوت كل ملهاةٍ مع 
غناءِ » وغيره فى سرور ©» وغيره » وكر لحن الطبل » قاله 5 (الدّعاية) - 
جخراسهة ا 

الثانية : الصَّرب بالقضيب مكروة إذا انضعٌ إليه تصفيقٌ » ورقصٌ » وإن خلا 
عَنْ ذلك لم يكره ؛ لأنّه ليس بآلة لهرٍ » ولا يطرب » ولا يسمع منفردًا » ذكره في 
«الشّرح) » و(الدّعاية) » والتُغبير يتبع الغناء اّذي معه إن عَم عَرْمَ » وإن كر كر 
وقيل : يحرم مطلقًا . قَالُ أحمد اكز الكقيين لا ماك ند واقط ويه يرقا 0 


ك/ا١‏ كتاب الشهادات 


واللاعب بالشَّطرعُ . 


يسمع التّغبير » فقيل : هو بدعةٌ ؛ فقال : حسبك » وفي «الكافي» مَن أدمن على 
شيءٍ مِنْ ذلك د اوقد :ا الذنه كا عمقي انا دناءة . 

الثّالئة : يياح الف ؛ لأنّه لو كان بخونا 1 باع ني عار في القرير. 
ذكره السَامريٌ » ولم يفرّق » وذكر أصحابنا » وغيرهم : أَنّهُ مكروة في غير 
التكاح » روي عن عمر ذكره في «الشّرح) قيل : والختان » وقيل : وسرور 
حادث »غيرهما ٠‏ الكن إن طترب يه الإجال تشيبها بالابناء: كره ذللكا» ذكره في 
«الكافي) » و«الشّرح) » و(العاية) 

التابعة : الحداء بضمٌ الحاء » وقيل : بكسرها لا بأس به » ولذلك ينشد 
الأعراب سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرجه إلى حدٌّ الغناء » ذكره في «الشّرح) 
وغيره » وقيل : هو كالغناء . 

الخامسة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ : الشّعدٍ كالكلام حسنه كحسنه » 
وقبيحه كقبيحه ا برع الع ا 
اليكاك ف اقيق لد يشيّبُ بالنّساء » وأا الكلام الجاهل فما أنفعه ! وسأله 
عَنِ الخبر لان جل جرف اعد قينا عد دن اسل لعز دان 
فذكر لهُ قول النَّضْر اح على أحرافاة ايها قرا يوار را “بان 
في الجاهلية » فَأمًا اليوم فلا » فقال : ما أحسن ما قال » واختار جماعةٌ قول أبي 
عبيدٍ : أن يغلب عَلَيِه » قَال في «الفروع» : وهو أظهر » وإن أفرط شاعدٌ بالمدحة 
ياعطائه وعكسه بعكسه , أو شب بمدح خمر , أو بأمرد - فسق , لا إن شب 
بامرأته » أو أمته » ذكره القاضي . 

الشّادسة : تكره قراءة الألحان » قاله أحمد , وقال : بدعةٌ لا تسمع كلّ شيءٍ 
محدثٍ لا يعجبني » إِلَّا أن يكون طبع الّجل كأبي موسى » ونقل جمعٌ » أو 
كفي ياك كاد . 

وال جماعة 4د إن غيّرت النّظم رم عد فوجهان في الكراهة » وفي 
(الوميات) :0 ترم نص عَلَيِهِ » وعنه : يكره » وقيل : لاع ولم يفرّق . 
(واللاعب بالشّطر) , وهو محيّمٌ في قول عَليٌ قَالَ : وهو ميسو العجم ٠‏ وأبي 


كثات الشهادات سب ب ب ل ببسي /ا/ا ١‏ 


ويحدث بمباضعة أهله , أو أمته . 


موسى » وأبي سعيدٍ » وابْن عُْمَرَ » وقال : هو شْدٌ مِنّ التّرد . 

قَالَ مالك : بلغنا أن ان عَبَاسٍ » ولي مال يتيم » وهو فيها فأحرقها » ومرٌ علي 
على قوم يلعبون يه + فقال : ما هذه التّمائيل البّي أنتم لها عاكفون رواه البيهقي ؛ 
وقال : هو الأشبه بمذهب الشّافعي . 

وقال الك 2 قال الله تغَالئ : إفماذا بعد الحقٌ إلا الصّلال [يونس 0 
وهذا ليس بِنَ الحقّ فيكون بِنَ الضَّلال » ولا نسلّم على لاعب به » نص عَلَهِ » فأمًا 
إن كان بعوض » أو ترك واجب , أو فعل محرّم , فهو محيّمٌ إجماعًا » (والتّرد) هو 
محيّمٌ » وإن خلا عَنْ قمارٍ ؛ لما روى بريدة مرفوعًا » ؛ َال : «مَنْ لعب بالتُردشير 
فكأنًا صبغ يده في لحم خنزير ' ودمه) رواه مسلمٌ ؛ والتّرد اسم أعجمي 
معرب » وشير بمعنى حلوٍ » وروى أبو موسى مرفوعًا قال : «مَنْ لعب بالثّرد فقد 
عصى اللة ورسولة ) . رواه مالك » وأحمد » وغيرهما 57 احمدك : التّرد شد 

0 1 ملعا : إنا شدّد فيه ؛ لأنّهِ لا يسوغ فيه الاجتهاد . 
ئدةٌ : ذكر ابن عقيلٍ أنَّ حكم اللّعب بالأربعة عشر , والصّدر » وهو حفر 

م 0 

وعن أبي موسى مرفوتا : «مَنْ لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسولة» رواه 
أحية 6د ولاه وق اليقر +نوا مام 6 أن : اللاعب بها » فإن قصد المراهنة » وأنحذ 
حمام غيره حرم » وإن كان عبثًا ولهرًا فهو دناءةٌ » وسفة . قَالَ أحمد : مَنْ لعب 
اليا الارمج اد اكتوادة رورع ا زلريج لعبًا 0 4 لأن 
الَبنَ يللَدِ رأى رجلا سح حمامًا » ثم أتبعه بصره فقال : «شيطانٌ يتبع شيطانا» . 

ًا إن قصد بتعليمها حمل الكتب بما تدعو الحاجة إليه أو استفراخها » أو 
للأنس بأصواتها جاز . (والّذي يتغذّى في الشوق) , والنّاس يرونه » وألحق به 
في «الغنية) : أكله على الطريق » فأمًا إن أكل كسرةً ونحوها لم يضر . (وعدٌ 
رجليه في مجمع النّاس) وكذا نومه بين جالسين » وخروجه عَنْ مستوى الجلوس 
بلا عذر » وكذا طفيليٌ بغير خلافٍ نعلمه . (ويحدّث بمباضعة أهله , وأمته) , 


١‏ كتاب الشهادات 


ويدخل 0 بغار مر > لوناجو 0 فأما الشّين أي : العناعه 
والتّقاط , والقمّام , والرّبال 4 والعهود . والدباغ . 2 والحارس 2 والقداد , 
والكئاش » فهل تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم ؟ على وجهين ‏ 


ومخاطبتهما بخطاب فاحش بين النّاس (ويدخل الحمّام بغير مئزر) 57 
عورته في حمّام » وغيره ؛ لأنَّ فعل ذلك حرام ؛ لأنَّ فيه كشفًا لعورته المأمور 
بسترها (ونحو ذلك) كمن بنى حمّامًا للنساء . نقله ابن الحكم . (فأمًا الشّين 
في الصّناعة كالحجّام , والحائك , الخال الذي يغربل في الطريق على 
فلوس , وغيرها » والتّفاط) الذي يلعب بالتّفط مثل لبان وتمارٍ » (والقمَّام) 
الكئّاس يقال : قمٌ البيت إذا كنسه ء (والرَّبّال) » وهو الذي صناعته الرّبل 
كنسًا » وجمعًاء, وتقلا (والمشعوذ) قَالَ ابْنُ فارس : ليست في كلام أهل 
البادية » وهو 1 ني اليدين كالسّحر (والدّبّاغ , 00 والحدّاد : 
والصَّبَاع 2 (والقراد) الذي يلعب بالقرد » ويطوف به الأسواق ؛ وغيرها مكتسهًا 

به (والكئاش) الذي يلعب بالكباش ٠‏ ويناطح بها » وهو مِنْ أفعال الشفهاء , 
والشفلة . (فهل تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم على وجهين) أصشمهما 
تقبل » زاد في «لمحّر) » و«الوجيز) : لا مستور الحال منهم » وإن قبلناه مِنْ 
غيرهم ؛ لأنَّ بالئّاس حاجةٌ إليهم فبردٌ شهادة فاعله بمنع مِنْ تعاطيه فيؤدّي إلى 
ضرر عظيم بالخلق » وذلك منتفٍ شرعًا . والثّاني : لا ؛ لأنَّ تعاطي ذلك يتجيّيه 
أهل المرؤدات . وفي «الكافي) ( و«الشّرح) 0 الأولى قبول شهادة الحائك »2 
والحارس » والدّباغ ؛ لأنّه تولى ذلك كنيد مِنَ الصّالحين » وأهل المروءات » 
واختاره في «التّرغيب ب قَال : ترد ببلدِ يستزرى بهم فيه » وفى «الفنون» : وكذا 
خياط » وهو غريبٌ . 

فرعٌ : الصّيرفي » ونحوه إن لَمْ يتق الإبا دكت شهادته » ذكره الموؤلّف ‏ قال 
أحمد :أكره الصّرف » ويكره كسب مَنْ صنعتّه دنية » والمراد مع إمكان أصلح 
منها » ومَنْ يباشر التّجاسة كجزار » ذكره جماعةٌ ؛ لأنّه يوجب قساوة قلبه , 
وفاصضك 6 ومرين .وعجر الح + 


كتاب الشهادات ١/6‏ 


ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصَّبِي » وعقل المجنون , وأسلم الكافر » أو 
تاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرّد ذلك ؛ ولا يعتبر إصلاح العمل » وعنه يعتبر 
في التّائب إصلاح العمل 


قَال بعضهم : وبيطار » وظاهر «المغني) : لا بكرف كسيب حاصند 4 فضا 
المعايش التّجارة » قاله بعضهم » وقال الازجي : الزّراعة » واختار في «الفروع) 
الصّنعة باليد » وفي «الرّعاية) : أفضل الصّنائع الخياطة 

ونقل ابن هانئ أَنّهُ سكل عنها » وعن عمل الخوص ء أبُّهما أفضل ؟ قال : كلّما 
نصح فيه » فهو حسيٌ » وكان إدريس خاطا » وكذا لقمان » ويستحبٌ الغرس » 
والحرث » وانّخاذ الغنم » قَالَ المروذي : حي أبو عَبِدٍ اللّهِ على لزوم الصّنعة » وكان 
زكريًا نجّارًا » ومتفقٌ عَلَيِهِ . 


فصل 

(ومتى زالت الموانع منهم , فبلغ الصَّبي » وعقل اتجنون » وأسلم الكافر ؛ 
وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرّد ذلك) ؛ لأنَّ المقتضي توبعوة ف وام بردت 
الع وقد زال » ولا يشترط الإقرار به » وذكر القاضي أ الإقرار به أو » إذا 
كان معصيةً مشهورةً » وشرطها ندمٌ » وإقلاعٌ ) وعزمٌ على أَلّا يعود » وأن يكون 
ذلك خالصًا لِوَجْههِ تَعَالَى » فإن تاب مِنْ حقٌّ آدميٌ لم تقبل شهادته حتَّى يبرئه 
ِنْهُ » أو يوه برضاه » أو ينوي ردَّه إذا قدر » وقيل : يسقط بالتُوبة » ويعوض 
اللهُ المظلوم بما شاء » فتقبل إذن » وإن كان مِنْ حقٌّ لله كزكاقٍ » وصلاة » فلا 
بِدَّ مِنْ فعله سريعًا , تحسم طاقه ريسن رك «تطلة"» أ بيتسحلد :أو 
يستمهله معشئٌ . (ولا يعتبر إصلاح العمل) » نصره في «الشَّرح) » وقدّمه في 
«اخحرّر) » و«الفروع) لقوله عَلَيِهِ السَلامُ : «التّائب مِنَ الذنب كمن لا ذنب 
لهو ؛ ولأن شهادة الكافر تقبل بمجد الإسلام » فلأن تقبل شهادة الفاسق بمجكد 
التّوبةة. بطريق الأول ولقول 31 رَضِيٌ 1 ع ذرٌ : (تب أقبل 
شهادتك» , ولحصول المغفرة بهاء (وعنه : يعتبر في الثَّائب إصلاح العمل 
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سنة » ولا تقبل شهادة قاذفٍ , وتوبته أن يكذَّب نفسه » وقيل : إن علم 
اسم و اه : ولا أعود إلى مثله , 


سََه لقوله تَعالَى : لإإِلَا الِّين تابوا مِْ بعد ذلك وأصلحوا» فنهى عَنْ قبول 
الشّهادة » ثم استثنى التّائب المصلح ؛ ولأنّ عمر لما أمر بضرب صبيع » وأمر 
بهجرانه حتَّى بلغه توبته » فأمر أن لا يكلّم إلا بعد سنةٍ ء وقيل لق 

: بفعل » وإلا لم يعتبر ذكره في «التّبصرة ) رواية . 

وعدي شعد حزمي الناقيي ٠‏ واخبواي زوفل : يعتبر مضي مذَّةٍ يعلم 
حالة فيها © وعنه <: ومحانة قرينة فية . وفي كتاب ابن حامدٍ : أنّهُ يجيء على قول 
بعض أصحابنا مِنْ شرط صحّتها وجود أعمال صالحة » لظاهر الآية : إلا مَنْ 
تاب . 

فرع : إذا علّق توبته بشرط فإنّه غيل تائب ب حالا » ولا عند وجوده . (ولا 
تقبل شهادة قاذف) أي : تسقط شهادته بالقذفٍ إذا لم عق للآية » والمراد 
بالقاذف الرعوة الشّهادة ) وهو الذي لم يق بما يحمّق قذفه لك يقذف 
زوجته » ويتحقق عدمه بالبينةِ » أو اللعاة + وكالأجنين يقذف أجبِيدٌ ) وايسعدق 
ل ا 
جزم به الأصحاب “ويل كان ارب بواكسال اللتريه لهذا أل 
عمر لأبي ذرٌ ال 0 
فاق المسلمين على الرواية عَنْ أبي بكرة ة مع أَنَّ عمر لم يقبل شهادته » لعدم 
توق بين ذلكه »نولم يدكر ,ذلك قل في «الفروع» : وهذا فيه نظك ؛ لأنَّ الآية إن 
تناولته لم تقبل روايته لفسقه , وإلا قبلت شهادته كروايته » لوجود المقتضي » 
وانتفاء المانع . (وتوبته أن يكذّب نفسه) . نص عَلَيْه جزم به في «احوّر) » 
وقدّمه في «الرّعاية) لقوله عَلَئِهِ 007 في قوله تَعَالَى 00 إلا 3 تابوا * : 
اتوبته أن يكذّب نفسه؛ , ولكذبه حكما . (وقيل اع ان ان 
أن يَقُوِلَ : قد ندمثُ على ما قلْثُ , ولا أعود إلى مثله , وأنا تاب إلى الله 
َعَالَى مِنْهُ) ؛ لأنَّ اللقصود يحصل بذلك ؛ ولأنَّ النّدم توبدٌ ؛ للخبر » ولا اعتبر 
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ولا يعتبر في الشهادة لحويّة , بل تجوز شهادة العبد في كلّ شيءٍ ٠‏ إلا في 
الحدود . والقصاص في إحدى الرّوايتين . 


القول ليعلم تحقّق التّدم » وقيل ماوع واالرية ينه إكتاي فم 1 رن كال 
شهادةٌ » فبِأنْ يَقُولَ : القذف حرامٌ باطلّ » ولن أعود إلى ما قُلْتُ » اختاره 
القاضي » وصاحب «التّرغيب») . 

قال القاضي _ : هو المذهب ؛ لأنَّه قد يكون صادثًا » فلا يؤمن بالكذب » وهو 
َو الشامر ء إلا أله قال 5 «"ندنت على ما كان متي + ولا غود إلى :ما 
نهم فيه » ولا أعود إلى مثل ما كان مثي ؛ لأن في ذلك ألا يشهد . 

(ولا يعتبر في الشهادة الحريّة) ‏ نص عَلَيِهِ اختاره ابن حامدٍ » وأبو 5 
وابن عقيل » وقدّمه في «اّر) ) » و(الرّعاية) قال أحيك" كان انم .عير شتهادة 
العبد ليس شي يدفعه ؛ ولأنه - تَعالَى - أمر بإشهاد ذوي عدلٍ مثا » ومن فقد 
رشان شي عذال بدليل قبول روايته » وفتياه ؛ ولأنّ العبد عدل غير مُنَهَم ؛ 
فقبلت شهادته كالحة ع (بل تجوز شهادة العبد في كل شي» , ذكر ابن 
هبيرة : أَنَهُ المشهور » وهو ظاهر المذهب » وقاله جماعة منهم أبو ثورٍ » ورواه 
الخلّال بإسناده عَنْ أنس » وهو إسنادٌ جيّدٌ » ورواه أيضًا مِنْ رواية الحسن عَنْ 
عَلييّ لعموم الأناكه وكاية عقبة بن الحارث في الضاع » ولقوله : «يحمل 

هذا العلم مِنْ كل خلفٍ عدوله» 

وقد كان كنيد مِنْ سلف هذه الأمّه » وعلمائها » وَصُلحائها موالي » ولم 
يحدث فيهم بالإعتاق إلا المويّة » وهي لا تحدث علمًا » ولا ديئا » (إلا في 
الحدود . والقصاص في إحدى الرّوايتين) فَإِنّها لا تقبل فيهما ا في شهادته مِنَ 
لكات إذ اك التقهاء > ونقله أبق طالب + أله يشترط الها الفا : .وذلك 
ار دو والتساضن تدارا بالشيه ةي 


١/8.‏ كتاب الشهادات 


وتقبل شهادة الأمّة فيما تجوز فيه شهادة النّساء , وتجوز شهادة الأصمٌ على 
مايراه وعلى المسموعات النّي كانت قبل صممه )2 وتحوز شهادة الأعمى في 
المسموعات إذا تيقن الضّوت 4 وبالاستفاضة 4 وتجوز في المرئيات لين تمّلها 


والثّانية : تقبل » اختارها القاضي يعقوب , وإليه ميل ابن عقيل في «التذكرة) 
فإنّه قال : ليس عَنْ أحمد منعٌ في الحدود » وذلك لما تقدّم من العموم . وظاهر رواية 
الميمونيٌ أنها تعتبر في حدٌ لا قصاص ؛ لأنّه حنٌ لآدميٌ مبنيٍ على الح » والضّيق 
بخلاف الأول » فإنّها مبنيةٌ على المساهلة » والمسامحة » وهو اختيار الخرقيٌ » وأبي 
الفرج » وصاحب «الوّوضة» ؛ وفي «الكافي) نمالا تقبل في لد » وفي القود 
احتمالان . 

فرع : متى تعيّنت حرم منعه » ونقل المروذي مَنْ أجاز بشهادته لم يجز لسيّده 
منعه مِنْ قيامها » فلو عتق بمجلس الحكم » فشهد حرم رده . قال في «المفردات») 
فلو ردّه مع ثبوت عدالته فسق » والمكاتب » والمدبك » وأم الولد » والمعتق بعضه 
كالقنٌ » (وتقبل شهادة الأمةٍ فيما يجوز فيه شهادةٌ النُّساء) الأحرار » لدخولها 
في قوله تَعَالّى : «إفإن لَمْ يكونا رجلين فرجل وامراتان» [البقرة:857؟] مع 
حديث عقبة المتقدّم ذكره » (وتجوز شهادة الأصمٌ على ما يراه) ؛ لأنه فيما رآه 
كغيره » (وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه ؛ لألّه 3 ذلك كمي ' لسن 
به صممٌ » (وتجوز شهادة الأعمئن في المسموعات إذا تيقن الضّوت) أي : 
صوت المشهود عَلَيِه . والمراد بالجواز القبول » فإذا حصل ذلك للأعمى » وجب 
قبول شهادته كالبصير » ولاه يروى عَنْ عَلٌ » وان عباس الها 0 00 
العم + ولا يعرف لهما مخالفٌ في الصّحابة ؛ 00 العلم له 
كاستمتاعه بروجته » وهذا بخلاف ما طريقه الدُوية ؛ لأنّه لا رؤية لهء 
(وبالاستفاضة) ؛ لأنَّه يعتمد القول » وشهادته جائزةٌ » وقاله الشَّافعِئْ » وزاد : 
والتّرجمة » وإذا أقَد عند أذنه ويد الأعمى على رأسه » ثم ضبطه حبّى حضر 
اشام ؛ فشهد عَلَيِهِ » ولم يجزها في غير ذلك ؛ لأنَّ من لا تجوز شهادته 
على الأفعال لا جوز على الأقوال كالصّبي ؛ ولأنّ الأصوات تشتبه . (وتجوز في 
المرئيات التي تممّلها 


كتاب الشهادات 0 


قبل العمى . إذا عرف الفاعل باسمه , ونسبه , وما يت يتميّر به » فإن لَمْ يعرفه , 
إِلَا بعينه فقال القاضي : تقبل شهادته أيضًا » ويصفه للحاكم بما يتميّر به ؛ 
ويحتمل أن لا تجوز ؛ ؛ لأنَّ هذا مما لا ينضبط غالبًا » وإن شهد عند الحاكم , ٠‏ ثم 
عمي قبلت شهادته . 


قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه , ونسبه , وما يتميّز به ؛ لأنّ العمى فَقَُ 
حاسّة لا يخل بالتكليف ات 0 الشّهادة كالصّمم » وروى الخلال في 
«جامعه) عَنِ إسماعيل بن سعيدٍ بالك أحمد عَنْ شهادة الأعمى ؛ فيما قد 
أعرفه قبل أن يعمى فقال : جائر في كلّ ما ظنّه نحو النّسب » ولا تجوز في الحدود . 
وقال أبو حنيفة : لا تقبل مطلًا » وذكر أحمد أن أصحابه جوّزوا ذلك » ذكره 
الخال » (فإن لَمْ يعرفه إلا بعينه » فقال القاضي) ل 0 
المنصوص : (تقبل شهادته أيضًا » ويصفه للحاكم بما ي: يتميّر به) لعموم الأدلة ع 
وقال الشَّيحٌ تقئُ الدّينِ : وكذا إن لحو ا لها » أو عليها » أو 
بها لموتٍ » أو غبة » (ويحتمل) هذا وجة (أن لا يجوز ؛ لأنّ هذا ما لا 
ينضبط غاليًا) » وعلَّله المؤلّف هنا » وفي «لمحر» » و«الفروع» الوجهان مِنْ غير 
ترجيح » وهما أيضًا فيما إذا عرفه بصوته » (وإن شهد عند الخاكم ٠‏ ثم 
عمي)» أو خرس» أو جنّ ) أر مات (قبلت شهادته) » وهو قول أكثر 
العلكار » والمراد به الحكم بها ؛ ؛ لأنّ المانع طرأ بعك ذا الشّهادة ‏ فلا يورث 
في حال الشّهادة » فلم ينع الحكم بها كما لو شهد , ؛ ثم مات . وقال أبو 
ل يسا لاسي اليل لتاقي 
في حال الشَّهادةٍ بخلاف غيره , لكن لو حدث بعد الشهادة ما لا يجوز معه 
شهادة لم يحكم بها ؛ أن العاؤة: أن الإنسان يستبطن الفسق » ويظهر العداوة ) 
فلا يأمن أن يكون فاسقًا حين أداء الشّهادة » فلم يجز الحكم بها مع الشّك » 
إلا عداوةٍ ابتدأها المشهود عَلَيْهِ بأنَّ قذف البيّنة ؛ لأنّها لا تمنع ؛ لأنّها لو أبطلناها 
بهذا لمكن كل مههرة عله تإيظال شهادة الشّاهد بقذفه » وكذا المنازعة ع 
والمقاولة » وقت غضبه » ومحا كمته بدون عداوة ظاهرة سابقة . كل في 
«الترغيب» : ما لم يصل إلى حدٌّ العداوة » أو الفسق . 
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وجهًا واحدًا » وشهادة ولد الرّنى جائزةٌ في الزّْنى » وغيره » وتقبل 
شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرّضاع . والقاسم على 
القسمة . والحاكم على حكمه بعد العزل . وتقبل شهادة البدويٌ على 
القرويّ , والقرويٌّ على البدويّ » وعنه في شهادة البدويّ على القرويّ : 
أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين . 


إن جرع يعض رجا جم الك كم يواعد لمك الوق اماه لإ كان 
ذلك حدًا لله لم يستوف ؛ أن هذا شري + .وسومو را نيا وان ا 
استوفي ؛ أن الحكم قد تم » وإِنْ كان قودًا » أو حدّ قذفٍ فوجهان . (وشهادة 
ولد الرنئ جائزة في الزنى ٠‏ وغيره) في قول أكثر العلماء » لعموم الأدلّة » وأنه 
عدلٌ مقبول الرٌواية والشّهادة في غير الزّنى » فتقبل فيه كغيره » ولد الى لم 
يفعل فعلا قبيحَا يجب أن يكون لَهُ نظير ؛ لأنَّ الزاني لو تاب لقبلت شهادته » 
وهو الذي فعل الفعل القبيح ‏ فإذا قبلت شهادته مع ما ذكر » فغيره أولى كان 
ابن المنذر : وما روي عَنْ عثمان أن قال عدت الرّانِيةٌ أن الّساء كلّهن يزنين » 
١‏ أعلبية تاكاعنة بوكس بجر امفيك عدمان كلدم والح قر متمين انراة 
لم يسمعها تذكره . (وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على 
الرضاع , والقاسم على القسمة . والحاكم على حكمه بعد العزل) ذكره 
الأعيح ب ويك 1 في الرّضاع » والباقي بالقياس عَليْهِ . وفي «المستوعب») 
تقبل شهادة القاسم على القسمة بعد فراغه إذا كان بغير عوض » وسبقه إليه 
القاضي » وأصحابه » وجزم به في المغني» . (وتقبل شهادة البدوي على 
القرويّ , والقرويٌ على البدويٌ) جزم به في «الوجيز) » وصحححه جماعة , 
(وعنه : في شهادة البدويّ على القرويّ أخشى أن لا تقبل , فيحتمل وجهين) 
ل ل ا يه 
وك أبن داود » وابن ماجه بإسنادٍ جيّدٍ عَنْ أبي هُرَيْرةَ أنَّ النّبِنَ طلم قَالَ : ١‏ 
تحوز شهادةٌ بدويٌ على صاحب قرية) ؛ ولا فيه 550 0 

والغاني : تقبل صحّحه في «المستوعب» » وابن المنجا ؛ لأنّ مَنْ قبلت شهادته 
على أهل البدو قبلت على أهل القرى » دليله شهادة القرويٌ على البدويٌ » والحديث 


تعايي)ة 
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باب موائع الشهادة 
وبمنع قبول الشّهادة خمسةٌ أشياء أحدها قرابة الولادة » فلا تقبل شهادة 
والدٍ لولده . وإن سفل ., ولا ولد لوالده » وإن علا . في أصمٌ الرّوايات 
وعنه تقبل فيما لا يجر بِهِ نفعًا غالبًا » نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد 
نكاح , أو قذفٍ . 


صَخرول خللى أذ تقهادة تدرف لاتقيان العيل جعذالفه اط واد 
الغالب أَنّهُ لا يكون مَنْ يسأله الحاكم عَنْهُ . 
بِابُ موانع الشهادة 
الواتع اد المع مالع © وهو انيم د اي 

مقصوده » فهذه الموانع 0 بين الشهادة ؛ ومتصروها » فإن المقصود منها 
قبولها » والحكم بها . (ويمنع قبول الشّهادة خمسةٌ أشياء) يأني عدّها (أحدها 
قرابة الولادة» » وهي بمعنى لا تقبل لعمودي نسبه » (فلا تقبل شهادة والدٍ 
لولده » وإن سفل) مِنْ قبيل البنين والبنات . (و لا ولدٍ لوالده وإن علا » في 
أصحٌ الرّوايات) نقله الجماعة عَنْهُ » وسواء في ذلك الآباء » والأمّهات , 
وأباؤهما » وأمّهاتهما » وذكر التَرْمِذَيُ : أَنَّهُ قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى 
الزهريّ عَنْ عروةً عَنْ عائشة أنَّ لني طلتدٍ كَالَ : «لا تجوز شهادة خائن , 
ولاخائنةٍ » ولاذي غمرٍ على أخيه , ولا ظنين في قرابة » ولا ولاءٍ »؛ وفي 
إسناده يزيد بن زيادٍ » وهو ضعيفٌ » قَالَ التَرمِذيّ ا ا اليل 
إسناده ٠‏ ورواه الخال بنحوه مِنْ حديث عمر » وأبي هُرَيْرةَ » والظنينُ : المنّهِمْ ) 
وكلّ منهما نهم في حي صاحبه ؛ لأنه يميل إليه بطبعه » بدليل قوله عَلَبه 
السَلامُ : («فاطمة بضعةٌ مني يرييني ما أرابها ) » وسواحٌ انق دينهما )» أو 
اختلف . لكن قَال القاضي وأصحابه » والمؤلف ؛ وصاحب «لتّرغيب) : لا مِنْ 
زنى ورضاع فإنّها تقبل لعدم وجوب الانّفاق » والصّلة » وعتق أحدهما على 
صاحبه » والتَسُط في المال . (وعنه ال م او تر 
يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح , أو قذف) ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما لا ينتفع 


45 كتاب الشهادات 


وعنه : تقبل شهادة الولد لوالده , ولا تقبل شهادة الولد لوالده » وتقبل 
شهادة بعضهم على بعض في أصمٌ الرّوايتين » ولا تقبل شهادة أحد الزّوجين 
لصاحبه في إحدى الرٌوايتين . 


ما يحصلٌ للآخر » فتنتفي التّهمة عَنُْ في شهادته . قَالَ في «الفروع) سه 
بمالٍ » وكلّ منهما نع ؛ لأنّه لا تهمة في حقّه ؛ لعدم وجوب التّفقة . (وعنه 
تقبل شهادة الولد لوالده) لدحوله في العموم » (و لا تقبل شهادة الوالد 
لولدة) ؛ أن مال أبنه كماله )» للخبر فكانت شهادته لنفسه » لعز يل ' 
تقبل مطلمًا ؛ ذكرها في «المبهج» » و«الواضح ) ؛ لأنّهما عدلان ؛ فيدخلان فيه » 
روي ذلك عَنْ حُمَرَ » وشريح » وقاله عمر بن عبدٍ العَزِيزٍ » وأبو ثور » والمزني » 
وغيرهم . 

فرعٌ : إذا شهدا على أبيهما بقذف ضيرّة أمّهما » وهي تحته» أو طلاقها 
فاحتمالان في «المنتخب) » (وتقبل شهادةٌ بعضهم على بعض في 3-9 
الرّوايتين) لقوله تَعَالَى : «إيا أيّها الذي آمنوا كونوا قوّامِين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4 القماء 419 ولان شهادة كن 
واحدٍ منهما على الاآخر لا تهمة فيها » فشهادته عَلَيِهِ أبلغ في الصّدق كشهادته 
على نفشضه: 

والثّانية : لا تقبلٌ ؛ لأنَّ مَنْ لَمْ تقبل شهادته لَهُ لم تقبل عَلَئِهِ كغير العدل . 
وقال ابن هبيرة : لا أرى شهادة الولد على والده في حدٌّ » ولا قصاص لاثهامه 
في اللميزاث + ومكاتب والدية وولذة. لهماء: ذكره في «الؤخايةة "الكبرقا + 

0 : إذا شهد لولده » أو غيره يمن تردٌ شهادته لَهُ » أو أجنبِيٌ بألف » أو بحقٌ 

مشتركِ بطلت في الكل نص عَلَيهِ . وذكر جماعةٌ : يصحُ في حقٌّ الأجنبيّ 
. (ولا تقبل شهادة أحد الرّوجين لصاحبه في إحدى الرّوايتين) نقلها 

الجماعة » واختارها الاك وجزم بها ابن هبيرة » وصاحب «الوجيز 1 له 
ينتفع بشهادته » لينبسط 15 واحبٍ في مال الآخرع الشباعه بسعته » وإضافة 
مال كل واحدٍ إلى الآخر؛ لقوله تَعَالّى : «إوقرن في بيوتكن» 
[الأحزاب: مع ء ولا تدخلوا بيوت النَبِي»* [الأحزاب:57ع ؛ ولأنّ يسار 


كتاب الشهادات ١1‏ 


ولا تقبل شهادة السَّيّد لعيلاة ( 00 العبد لسيّده ( 00 شهادة الأخ 


الّجل يزيد في نفقة امرأته » ويسارها يزيدُ في قيمة بضعها المملوك لزوجها ؛ 
كل واحدٍ منهما يرث الآخر مِنْ غير حجب فأوجب الثّهمة في شهادته . 

وظاهره : ولو بعد الفراق » والأخرئ يجوز ؛ أن التُكاح عقد على منفعة ) 
فلا يتضمّن رد الشّهادة كالإجارة . وظاهره : أ فيادة الحديت] على الآخر 
مقبول » صرّح به في «المستوعب) » و«(المحكر» » وقيل : في قبولها روايتان . (و 
لا تقبل شهادة السَّيّد لعبده) لا نعلم فيه خلافًا ؛ لأنَّ مال العبد لسيّده فشهادته 
َهُ شهادة لنفسه , قَالَ : في «الشَّرح) : لا تقبل شهادته لعبده بنكاح » ولا لأمته 
بطلاقٍ » (و لا العبد لسيّده) ؛ لأنَّه يبسط فى ماله » وتجب نفقته فهو كالأب 
مع ابنه » زاد في «الؤّعاية) الكبرى : بمالٍ . «وتقبل شهادة الأخ لأخيه) نص 
عليه وذكرة الأرفدق ع -ؤابق الندر إتماقا كال الحم قد اجار اب الديهير 
شهادة الأخ لأخيه , رواه الخال » ولأنَّه غير ممّهم » فيدخل في العمومات , ولا 
ص قياسه على عمودي السب لا .بينهما من الثفاوت . (وسائر الأقارب) 
أي : تقبل شهادة بعضهم لبعض كالأخ ٠‏ بل هذا أولى له ٠‏ (والصديق) 
الملاطف (لصديقه) , وهو قول عامّتهم » وهو الأشهن ع قاله ذ في سد ؛ وردّه 
ابن عقيل بصداقةٍ وكيدة ٠»‏ وعاشقي 0 ان العشق يطيش . (والمولى 
لعتيقه) كالأخ لأخيه » بل هذا أولى م يف 
ولغير سيّده » لكن لو أعتق عبدين » وادَّعى رجل أنَّ المعتق غصبهما مِنْهُ فشهد 
العتيقان بصدق المدّعي لم تقبل شهادتهما ؛ لعودهما إلى الرق » ذكره القاضي 
وغيره » وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما غير بالغ حال العتق » أو جرحا 
الشّاهدِين ب بحزنيعا »ولو ععنا بعد ؛ أووصيّة فشهدا بدينٍ » أووصيّة مؤثرة في 
الرق له قبل لزقراززهنا يعن ' اندلق برفهمنا لغين سكف 

فرعٌ : إذا حلّف الشَّاهد مع شهادته لم ترد في ظاهر كلامهم » ومع النَّهِي عَنْهُ 
يتوجّه على كلامه في «التّرغيب» تردٌ . 


يل كتاب الشهادات 


الثاني أن يجرٌ إلى نفسه نفعًا بشهادته كشهادة السَّيّد لمكاتبه والوارث 
موروثه بالجرح قبل الاندمال » والوصيئّ للميّت » والوكيل لموكله بما هو وكيل 


فيه : 


فصل 

(الثَّانِي أن يجرّ إلى نفسه نفعًا بشهادته) ؛ لأنَّ فاعله متهم في الشّهادة والتّهمة 
يمنع مِنْ قبولها (كشهادة السَيّد لمكاتبه) بال » (والوارث لموروثه بالجرح قبل 
الاندمال) 0 قل يسري » فتجب الدّية لَهُ ابتداءً » ويقبل ل بدينٍ في مرضه 
في الأشهر , فلو حكم بهذه الشّهادة لم يتغيّر الحكم بعد موته . 

تنبيةٌ : لو شهد غير وارثُ » فصار عند الموت وارثًا سمعت دون عكسه » 
والمانع ما يحصل لَهُ به نفع حال الشّهادة . فلهذا جاز شهادة الوارث لموروثه مع 
أنه إذا عات ورقه. وشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوّجها » وشهادته لغريم له 
يحتمل أن يوفيه مِنهُ » أو يفلس فيتعلّق حقُه به » ومنعت الشّهادة لموروثه بالجرح 
قبل الاندمال » إن لَمْ يكن لَهُ حقٌّ في الحال ؛ لأنّه ربا أفضى إلى الموت به » 
فتجب الدّية للوارث الشّاهد ابتداءً » فيكون شاهدًا لنفسه موجبا لَه به حا 
ابتدائ » وهذا ببخلاف الشَّاهد لموروثه المريض بحقٌ » فَإنّها تقبل ؛ ؛ لله إنَا يجب 
للمشهود لَهُ » ثم يجوز أن ينتقل » ويجوز أن لا ينتقل فلم يمنع الشّهادة له 
كالشّهادة للغريم . فإن قيل : فقد أجزتم شهادة الغريم لغريمه بالجرح قبل الاندمال 
كما أجزتم شهادته له بمالٍ . 

قلنا : ْنَا جاز ذ . ؛ لأنَّ الدّية لا تجب للشَّاهد ابتداءٌ إَا تجب للقتيل والورثة » 
تو يسترفي التزم ينها , » فأشبهت لشهادة لَهُ مال » ذكره في «الشرح» ؛ (والوصيٌّ 
للمّت) ؛ لأنّهِ ينبت لَهُ فيه حقٌّ الّصرف فهو متهم فيها » وأجاز شريخ » وأبو ثور 
شهادته للموصى عليهم إذا كان الخصم غيره ؛ لأ أجنبيٌ منهم ؛ فقيلت كما بعد 
زوال الوصيّة . (والوكيل لموكله بما هوٌ وكيل فيه) , وعبّر السشامريُ عَنْهُ بالقانع » ثم 
فسّره بالوكيل » وتردٌ مِنْ وصئّ » ووكيل » ولو بعد العزل » وقيل : وكان خاصم 


كتاب الشهادات ١8‏ 


الثّالث أن يدفع عَنْ نفسه ضررًا كشهادة العاقلة بجرح شهرد قتل الخطأ , 


فيه وجزم في «المغني» وغيره : أنها تقبل بعد عزله لكن نقل ابن منصورٍ : إن خاصم 
في خصومة مره » ثم نزع » ثم شهد لم تقبل » وتقبل شهادته على موكله » ويتيم 
ي عرو ازوالعريك لشريكة) ها عر كرك يوا ل إكلم ود كلاةا اياي . 
وكذا المضارب بال المضاربة » (والغرماء للمفلس) المحجور عَلئِهِ (بمالٍ) منواء كان 
المفلس حيًا » أو مينًا ؛ لأنَّ حقوقهم تتعلّق به » وأمًا قبل الحجر فتقبل ؛ لأنّ حقّهم 
ها صلق يذه :وقال انر مدان : لا تقبل قبل الحجر مع إعساره (وأحد الشفيعين 
بعفو الآخر عَنْ شفعته) ؛ لأنَّه منّهِمْ » فإن شهد بعد إسقاط شفعته قبلت لانتفاء 
الثّهمة . 
مسائل 

تعر سيان ع ا دلرو ل صا وني ال 

فيما استأجره فيه » وذكر الخال فى (جامعه) أن أخدد. قال “فى رواية عيك 


لكا اسل مجر راك اا معدل لياح رار 
ولا حاكم من في حجره » قاله في «الإرشاد) » و«الووضة) » وتقبل عَلَيِهِ بغير 
خلافٍ علمناه ؛ لأنَّه لا ينهم » وفيه رواية : ولا لمن لَهُ كلام » أو استحقاق في 
شيءٍ » وإن قل كرباطٍ » ومدرسةٍ في ظاهر كلامهم . قَالَ الشّيحُ تقيّ الدينٍ في 
قوم في ديوانٍ آجروا شيئا : لا تقبل شهادة أحدٍ منهم على مستأجر ؛ لأنّهم 
7 2 أو ولاه قَالُ ولا شهادةٌ ديوان الأموال السُلطانية على الخصوم . 


(الثّالث أن يدفع عَنْ نفسه ضررًا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ) ؛ 
أنه منّهم ؛ لما فيه مِنْ دفع الدَّية عَنْ أنفسهم » فإن كان الجارح فقيرًا » أو بعيدًا 


2 دبد٠دغه4بدت__|+ا|ي‏ سس كتاب الشهادات 


مكاتبه 2 ا عدة بداين 2 ا بجرح انافك ضٍ يجام : والشّرِيك 
حر الثاحهة على خروكد و وباترء الجر كيده ساح رذاكوه شرع 
الشّاهد عَلَيْهِ . 


أخدا! 

الَابع العداوة 
فاحتمالان : 

اعدعد ا قن ا لا يفيل امو الذية 

والنّاني : لا » لجواز أن يوسر ء أو يموت مَنْ هو أقرب مِنْهُ قبل الحول فيحملها . 
(والغرماء بجرح شهود الدّين على المفلس) لا فيه مِنْ توفير المال عليهم (والسَيْد 
بجرح مَنْ شهد على مكاتبه » أو عبده بدين) ؛ لأنّهِ منّهمْ فيها لا يحصل بها 
مِنْ دفع الضَّرر عَنْ نفسه » فكأنّه شهد لنفسه . 

َال الزُهريٌ : مضت الشْنّة في الإسلام : لا تجوز شهادة خصم » ولا ظنين » 
والظنينٌ المنهم . يؤيّده ما ما روى سعيدٌ ثنا عبد الْعَِيزٍ بن مُحَمَدٍ أخبرني مُحَعُدُ بن زيد 
ابن المهاجر » عَنْ طلحةً بنٍ عَبِدٍ الل بن عوفيٍ قَالَ : قضى رَسُولٌ الله َه أنّ اليميَ 
على المدّعى عَلَِِ » ولا تجوز شهادة خصم » ولا ظنين . وهو مرسلٌ » وياتحق بذلك 
أ شهادة الميامن يابراء المضمون عَنْهُ » أن “قضائه غير مقيولة ا ذكرنا 2 (والوصيٌّ 
بجرح الشّاهد على الأيتام , والشّريك بجرح الشَّاهد على شريكه) لأ مهم » 
وهو ظاهد (وسائر مَنْ لا تقبل شهادته لأنسان إذا شهد بجرح الشّاهد عَلَيْه) 
كالوصيّ » والوكيل » والشّريك » وغريم المفلس لمحجور عَلَيهِ » ونحوهم ؛ لأنّهم 
متّهمون في دفع الضَّرر عنهم في ثبوت الحنٌ الذي يتضمّن إزالة حقوقهم من 
المشهود به . 


ذئ 
قصل 


(الرَابع : العداوة) ؛ لما روى عمو بن شعيب عَنْ أببه عَنْ جدّه أنَ الي عله 


كتاب الشهادات ١64١‏ 


كشهادة المقذوف على قاذفه , والمقطوع عَلَيِهِ الطريق على قاطعه , 
والرّوج بالزّنى على امرأته . 


قَال : ١لا‏ تجوز شهادة خائنٍ , ولا خائنةٍ , ولا زانٍ » ولا زانيةٍ » ولا ذي غمرٍ 
على أخيه) رواه أ داودٌ » والغمر : الحقد ؛ أن العداوة تورث ل تديدة 
فمنعت الشّهادة كالقرابة القريبة » ويعتبر كونها لغير الله تَعالى موروثة » أو 
مكتسبة © وفي «التّرغيب» » و«الوّعاية) ظاهرة بحيث يعلم أنّ كل منهما يس 
بمساءة الآخر ‏ ويغتمُ بفرحه » ويطلب لَهُ الشَّمٌ » زاد ابن حمدان » أو حاسدٍ , 
لكن في الخبر : «ثلاثة لا ينجو منهنّ أحدٌ و اسن والطني والطير + 
وسأحدثكم بانخرج مِنْ ذلك إذا حسدت , فلا تبغ ء وإذا ظننت ٠‏ فلا 
تتحقق » وإذا تطيّرت فامض» » وعبارة الخرقيٌ ؛ و«المستوعب» » و(الوّعاية) : لا 
تقبل شهادة صم فيدخل فيه كل مَنْ خاصم في حقٌ كالوكيل , والشَّريك فيما 
هو 0 أ شريك فبه (كشهادة المقذوف على قاذفه ,2 والمقطوع عَلَيه 
الطريق على قاطعه) لما ذكرنا . 

ندق :هذا لآ قبل شهادهي + :إن شهدت أن عرلا لمر الطريى علينا اذ 
على القافله ؛ بل على هؤلاء » وليس للحاكم أن يسأل : هل قطعوها عليكم 
معهم ؟ ؛ لأنَّه لا ييحث عمًا يشهد به الشّهود » وإن شهدت أَنهُم عرضوا لنا ء 
وقطعوا الطريق على غيرنا ففي «الفصول» : تقبل » قَالَ : وعندي لا ء (والرُوج 
بالزّنى على امرأته) فى قول أكثر العلماء للخبر ؛ ولأنَّ ذلك يورث همّةٌ بخلاف 
الكدافة + قن شهادة الصديق: لصديقة بالاو تع خيرم جنا طده ود نفسه م ونيد 
آخرته بدنيا غيره » وشهادة العدرٌ على عدرّه يقصد بها نفع نفسه مِنَ التَسْمّي 
بعدرّه فافترقا » وأما المحاكمة في الأموال » فليست عداوةٌ تمنع الشّهادة في غير ما 
حاكم فِيهِ ؛ لأنّها لو لم تقبل لانّخذ الئاس ذلك وسيلةً إلى إبطال الشَّهادات , 
والحقوق » وظاهر كلامهم أنّها تقبل لعدرّه لانتفاء التّهمة » وعنه لا كما لا تقبل 


؟ ١4‏ كتاب الشهادات 


الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فتردُ , ثم يتوبُ فيعيدها ؛ فإنّها لا تقبل 
للقّهمة , ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتّى صار عدلا قبلت بغير خلافٍ 

نعلمه , ولو شهد كافرٌ , أو 3 الم ؛ ثم أعادوها بعد 
زوال الكفر . والرقّ » والصّبا قبلت 

فصل 

(الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فتردُ , ثم يتوبُ , ويعيدها فإنّها لا تقبل) 
جزم به «المحر) » و«الوجيز) » والسّامريٌ » وزاد وجهًا واحدًا (للتهمة) في أدائها 
لكونه ؛ يعيّر بردّها » فربما قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي لحقه بردّها ؛ 
ذه ردّت باجتهادٍ » فقبولها نقضٌ لذلك الاجتهاد » وعنه تقبل حكاها ف 
«العاية) » وقاله أبق ا توا 

قَالَ ابن المنذر » والتّظر يدل على هذا كغير هذه الشّهادة » وكما لو شهد ؛ 
وهو كاف فردّت » ثم أسلم . (ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتّى صار عدلا قبلت 
بغير خلافٍ نعلمه) ؛ لأنَّ الهمة إمَا كانت مِنْ أجل العار الذي يلحقه في الود » وهو 
منتفٍ هنا » وهكذا الصَّبِئْ » والكافر إذا شهد بعد الإسلام » والبلوغ ؛ ؛ لأنّ الصّبيان 
في زمنه يِل كانوا يروون بعدما كبروا كابن جعفرٍ » وابن الزُبير » والشّهادة في 
فض الذواية 6 أن لتّهمة هنا منتفية » وكذا العبد إذا شهد بعد العتق . (ولو 
شهد كافرٌ , أو صبىٌ 2 أو عبدٌ فردّت شهادتهم » ثم أعادوها بعد زوال 
الكفر » والرقّ » والصَّبا) » وعبارة بعضهم بعد زوال المانع » وهي أولى 
(قبلت) ؛ جزم به في «الوجيز) » وصحّحه في «الخئر) » و(السشرعيا لذن 3 
الشَّهادةٍ 5 الأحوال المذكورة لا غضاضة فيها. فلا تقع تهمةٌ في الإعادة 
بخللاف التي قبلها ؛ ولأن البلوغ » والحرّيّة ليسا مِنْ فعله » ويظهر أَنَّهُ بخلاف 
الفسق . 

والثّانية : لا تقبل اختارها ُو بكر ؛ وابنُ أبي مرفي #القايق #دولان شيادة 


كتاب الشهادات ١‏ 


وإن شهد للكاتبه , أو لموروثه بالجرح قبل برئه فردّت , ثم أعادوها بعد 
عتق المكاتب ؛ وبرء الجريح ففي رّها وجهان , وإن شهد الشفيع بعفو شريكه 
في الشفعة عنها فردّت ثم عفا الشّاهد عَنْ شفعته , وأعاد تلك الشهادة لم 


تقبل ذكره القاضي . ويحتمل أن يقبل 


العبد مجتهدٌ فيها » فإذا ردّت لم تقبل كالفاسق » وكذا إذا ردّت لجنونٍ » أو 
خرس » ثم أعادها بعد زوال المانع » فَإنّها تقبل على الأصحٌ . (وإن شهد 
كاف 4 او الركدقة بالجرح قبل برئه فردّت », ثم أعادوها بعد عتق المكاتب , 
وبرء الجريح ففي ردّها وجهان) : 

أحدهما : تقبل جزم به في «الوجيز) » وصحّحه في «المغني) ؛ لأنّ زوال المانع 
ليس م قغله أشبة وال الصّبا ؛ ولأنَّ ردٌها بسببٍ لا عار فيه » فلا ينهم في قصد 
نفي العار بإعادتها بخلااف الفسق » والثّاني عل سح 0 «اخكر) » وذكر 

في «الكافي) أنه الأولى ؛ قدّمه في «الرّعاية) ؛ لأنّ ردّها باجتهاده » فلا ينقض ذلك 
اق ولأنيا ردّت بالتّهمة كالمردودة للفسق » ونصر المؤلّف 0 إن 
الأصل قبول شهادة العدل » ولا يصحٌ القياس » وأمًا نقض الاجتهاد بالاجتهاد , 
فهو جائرٌ بإلشبية إلى المسيل غير جاتد بالكنية إلى الاضي + عدليل: أن عر 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قضى في قضيةٍ بقضايا مختلفةٍ » وقبول الشّهادة هنا مِنّ التّقض 

فى المستقبل . 

فرعٌ : الخلاف جارٍ في كل موضع ردّت التّهمة بحم »أو زوجيّة » أو عداوة » 
أو جلب نفع » أو دفع ضررٍ » ثم زال المانع » ثم أعادها » وقيل : إن زال المانع 
باختيار الشاهد كإعتاق العبد » وتطليق الرّوجة ردّت » وإلا فلا . (وإن شهد 
الشّفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردَّت , ثم عفا الشّاهد عَنْ شفعته , 
وأعاد تلك الشّهادة لم يقبل ذكره القاضي) جزم بهِ في «الوجيز» » وقدّمه في 
«الدعاية) ؛ لأنّه متهم أشية الفاسق . (ويحتمل أن يقبل) هذا وجة لزوال 0 
والأولى أن يخرج على الوجهين في التي 0 ؛ لأنّها إِمَا ردّت ؛ لكونه يجدٌ بها 
إلى نفسه نفعًا » وقد زال ذلك بعفوه . قال فى «التّرغيب» : مِنْ موائعها الحخرص 


لي او ل ا 


١94‏ كتاب الشهادات 


باب أقسام المشهود به 


والمشهود به ينقسم إلى خمسة أقسام : : أحدها : الزُّنى » وما يوجب 
حدّه , فلا تقبل فيه , إلا شهادةٌ أربعة رجال أحرارٍ » وهل ينبت الإقرار بِالزنى 
بشاهدين , أو لا ينبت ٠‏ إلا بأربعةٍ على روايتين , الّاني : القصاص . وسائر 
الحدود . فلا يقبل فيه , إِلّا رجلان خُوان . 


بعروخا ييل وجي تال : ومن موانعها العصبيّة » فلا شهادة لمن عرف بها , 
وبالإفراط في الحمية كتعصيب قبيلةٍ على قبيلةٍ » وإِنْ لمم تبلغ رتبة العداوة . 

فرع ا د الع ويك 
كذلك » أو بما وضعت بهِ خطي » فقال ابن حمدان : يحتمل أوجهًا 

الثها : يصحٌ في وبذلك » وكذلك فقط , وهو أشهر . وفي «نكت امْحوّر) : 
أنَّ القول بالصّححَة في الجميع أولى . 

باب أقسام المشهود به 

وعدد شهوده » (والشهودٍ به ينقسم خيس أقسام) بأنن بيانها (أحدها : 
الزْنى » وما يوجب حدّه) كاللواط ع (فلا يقبل فيه إلا أربعة رجالٍ أحرارٍ) 
عدولٍ » وتقدّم في باب حدّ الرّنى . (وهل ينبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا 
يغبت ء إلا بأربعةٍ ؟ على روايتين) . 

إحداهما : لا يثبت ل بأربعة قدّمه في «الرّعاية) » و(الفروع) » وجزم به في 
والوتحيز 4 لأنه موجبٌ لحدٌ الزّنى » فأشبه الفعل , والمراد الإقرار المعتبر » وهو أريمٌ . 

الثّانية : يقبل عدلان كسائر الأقارب » فإن كان الم أعجميًا ؛ ففى التّرجمة 
ا | 
بوطء فرج ثبت بريخليخ قدمه أكثر الأسياي » وقيل أولغة 

قَالَ ابه حمدان : مع البيّنة » واثنين مع الإقرار » وتثبت المباشرة دون الفرج » 
وما أرجت تعزيرًا بعدلين أشبه ظلم النّاس . الثاني : القصاص سائر الخدود » فلا 
يقبل فيه , إلا رجلان حرّان) اقتصر عَلَيِهِ في «الكافي) » و(امحئر) » وقدّمه في 


كتاب الشهادات و١‏ 


الثَّلث ماليس مال , ولا يقصد به المال » ويلع عَلَيِ الرّجال في غالب 
الأحوال غير الحدود , 0 كالطلاق ٠‏ والتّسب , والولاء » والوكالة 
في غير المال » والوصيّة َه إليه » وما أشبه ذلك ؛ فلا يقبل فيه إلا رجلان » وعنه 
في التُكاح , والرّجعة . والعتق : أنه يقبل فيه شهادة رجلٍ وامرأتين . 


«الفروع) » وعنه : لا يقبل في القتل العمد ‏ ل 1 رجالٍ 10 امسو 
وعن عطاء » وحمادٍ : يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان كالشّهادة على الأموال . 
ولنا أَنَّهُ أحد نوعي القصاص ٠»‏ فيقبل فيه اثنان كقطع الطأرف بخلاف الرّنى » 
وهذا ما يحتاط لدرئه » ويندرئ بالشّبهات » ولا تدعو الحاجة إلى إثباته . لا يقال : 
القعل أعظم مِنَ الرّنى » واشترط فِيهِ أربعة كان القتل أولى ؛ لأنَّ القتل فِيهِ حقٌ 
آدية عناقل ‏ اشغراط الأريعة إنتقاطل له يكلف الآ ون شهاةة اللساء-شنهة : 
روى الُهريُ قَالَ : مضت الشْئّة على عهد النِئَ مَل أن لا تقبل شهادة النّساء 
فى دوف :وعيةا جو واد التياء: خلو «الالشراد مانا قن امات وف 
اشتراط الديّة خلافٌ سبق . ْ 1 
وإن قو بقتل عمدٍ ثبت إقراره بوةٍ » وعنه : أربع » نقل حنبل : يردّده » ويسأل 
عَنْهُ لعل به جنوثًا » أو غير ذلك . (الثّالث : ما ليس مال لا يقصد به المال » ويطلع 
عَلَيْه 4 الوّجال في غالب الأحوال غير الحدود . والقصاص كالطلاق 5 والنّسب » 
والولاء » والوكالة في غير المال » والوصيّة ‏ إليه » وما أشبه ذلك) كالظهار , 
والاستيلاد » والتكاح . (و لا يقبل فيه إل رجلان) . قدّمه في «امحر» » 
و«الدّعاية) 2 و«الفروع) » وذكر السّامريٌ 2 المشهور في فى المذهب » ونصره في 
«الشّرح) » وجزم به في «الوجيز» لقوله تَعَالَى 00 وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم» 
[الطلاق : ؟] قاله في لاحي والباقي يكام ولأله أبن يمال ١‏ ولا يقصد به 
المآل أشبه المقوياك > لان الشّارع متَشَدَفْ إلى عدم الطلاق والتّكاح . (وعنه 
5 التكاح والرّجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجلٍ وامرأتين) ؛ لأنَّه لا يسقط 
بالكبية هبه الال 4 ولأث العيد مان بوالاقل أَصِحٌ ؛ لأنَّ إلحاق التكاح بالطّلاق 
أولى مِنْ إلحاقه بالمال » ولذلك قَال القاضي : لا يثبتان » ل بشهادة رجلين رواية 


تت ل بحت كنا ين" الشتهاداث 


وعنه في العتق : أنهُ يقبل فِيهِ شاهدٌ » ويين المدّعي , وقال القاصي : 
النكاح وحقوقه مِنَ الطّلاق , والخلع , والرّجعة لا يشت ثبت يفت , إلا بشاهدين رواية 
واحدة ‏ والوكالة ء والوصية » والكتابة » ونحوها تخرج على روايتين . قال 
أحمد في الرّجل يوكل آخر » ويشهد على نفسه رجلا » وامرأتين : إن كانت 
في المطالبة بدين . 


واحدةٌ . ا يقبل في العتق شاهدٌ ء ويمين المذّعي) : اختارها أبو بكر ء 
والشّيخ نة ني الدّينٍ . قال في «الفروع» : ولم أجد مستندها عَنْ أحمد ؛ أن 
الشّارع متشوّفٌ إلى العتق » وفي قبول شاهدٍ ويمين المعتق توسعة في ثبوت 
العتق . (وقال القاضي : التكاح وحفوقه صن الطلاق 5 والخلع » والرّجعة لا 
يثنت إلا بشاهدين رواية واحدة) ؛ أنه يحتاط لها بخلاف غيرهاء» 
(والوكالة » والوصيّة » والكتابة . ونحوها يخرج على روايتين) ما خلا 
العقوبات البدنيّة ذكرهٍ في «الشَّرح) » وعنه : لا يقبل أَنَّهُ وصَّى حتَّى يشهد لَهُ 
رذن ان وَل عَدلٌ » فظاهر هذا أَنَهُ يقبل في الوصيّة شهادة رجلٍ واحدٍ . 

ونضٌ في الإعسار أنّهُ لا ينبت » إِلّا بثلاثةٍ ؛ لحديث قبيصة . قال القاضي هو 
في حل المسألة لا ني الإعسار . ونقل عَنْهُ أبو طالب » وأبو الحارث » ويعقوب بن 
بختان في الأسير يدّعي أَنَّهُ كان مسلمًا قبل الأسر ء ليدرأ عَنْهُ لق » إن شهد لَه 
بذلك رجل من الأسرى قبلت شهادته مع بمينه » وكذا إن شهدت لَهُ امرأة واحدة 
فنص على قبول شهادتها في الإسلام . قال القاضي : فيخرج بِنْ هذا أنَّ كلّ عقدٍ 
ليس مِنْ شرط صكحته الشّهادة يغبت بشاهدٍ » وامرأتين » أو يمين . وفى «المحكر) : هل 
08 امجا سني وك اناس ار الخاسيه والبسة ‏ وظرع كل بالكاف سيقت 
سلئه :و توفعوى: لأسي زباخفا حا با على ا 

فرعٌ : يقبل طبيبٌ ؛ وبيطارٌ واحدّ في معرفة داءٍ وموضحةٍ إن تعذّر آخر » نصّ 
لَه ؛ لأنه مما يعسر عَلَيهِ إشهاد اثنين » فكفى الواحد كالضاع » وإن أمكن إشهاد 
اثنين » لم يكتف بدونهما. ؛ لأنه الأصل » وأطلق في «الرّوضة) قبول الواحد » فإن 
اختلفا قدّم قول المثبت . (قَالَ أحمد في الرّجل يوكل آخر ويشهد على نفسه رجلا 
وامرأتين : إن كانت في المطالبة بدين) صعٌ ؛ لأنَّ الوكالة في اقتضاء الدّين يقصد 


عن افوا وا 7ب 7 بي يي ١‏ 


فأمّا في غير ذلك » فلا . الرّابع :الآ عونا يقصد بو الال #البيع» 
والقرض . والوصيّة لَهُ » وجناية الخطأ ٠‏ فيقبل فيه شهادة رجلٍ وامرأتين ‏ 
وشاهدٌ ويمين المدّعي 


منها المال كاحوالة . (فأمًا في غير ذلك » فلا) ؛ لما سبق . (الرَابع : المال » وما 
يقصد به المال كالبيع) . والأجل » والخيار فيه » (والقرض , والوصية لَه أي : 
معين » والوقف عَلَيِهِ » وقيل : إن ملكه » وتسمية مهر ورقٌ مجهول التُسب » 
(وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل » وامرأتين » وشاهدٍ , ويمين المدّعي) قدّمه 
في «الكافي) ع و«ا مستوعب» » و«الفروع) » وجزم به في «لمْحوّر» » و«الوجيز) ؛ 
لقوله تَعَالَى > ليا يها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» إلى قوله : «إفإن لم 
0 رجلين فرجل وامرأتان4 [البقرة: 181] نص على المداينة » وقسنا 1 
اذ 6 3 المقضوة امنها: امال. أكبيث. الشهادة تفن امال ولا 
8 أنَّ المال يثبت بشهادة النّساء مع اللإجال للنصٌ » وأكثر العلماء يرون 
ثبوت المال 0 بشاهدٍ ويمين ؛ لا روى الشّافِعيٌ » امف ومسلمٌ » عَنْ 
عَمْرِو بن دينارٍ » عَنِ ابْنِ اب أ الي عم : «قضى بيمين وشاهد) زاد 
الشّافعيٌ : قَالُ عم :“فى الأموال لكوي في روايةٍ : 5 كان ذلك في 
الأموال 6:ولان النمين امقر قن مدق ا لير جد ته ناه ولقاللك ررضت فى .تعن 
صاحب اليد » وفي حقٌّ المتكر » والمدّعي هنا ظهر صدقه بشاهده » فوجب أن 
تشرع اليمين في حقّه » وقيل : تقبل امرأتان » وين . قَال الشَّيحُ تقئ الدّينِ : 
لو يل امرأة » ومين توج ؛ لأنّهما إِمَا أقيما مقام رجلٍ في التُحمل » ولخبر 
الدّيانة » وسواء كان المدّعي نجلقاني أن كانتا مدل نه أ ناهنا ترحدات 6 أن 
امرأةٌ ؛) نصّ عَلَيهِ . قَالَ مالك : مضت الشْئّة أَنّهُ يقضى باليمين مع الشَّاهد , 
ولا يشترط أن يَقُولَ المدّعى : شاهدي صادق فى شهادته » وقيل : بلى جزم به 
في «التّرغيب» » وإن نكل حلف الدع عليه 'وسقظ: إلى 6 وإ انكل يحكم 
غليه تف »عليه وهل كرك اميق كسا 8 ينا" وعيان" اشيرعها" لذ ترف 4 للها 
كانت في جنبته » وقد أسقطها بنكوله عنها » وصارت في جنبة غيره » فلم تعد 
إليه كالمدّعى عَلَيِهِ إذا نكل عنها » فردّت على المدّعى » فنكل عنها . 


ل كتاب الشهادات 


وهل تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة , 
والمنقلة شهادة رجلٍ » وامرأتين ؟ على روايتين . الخامس : ما لا يطلع عَلَيْه 
الوّجال كعيوب التّساء تحت التُّيِابِ » والوّضاع » والاستهلال » والبكارة , 
والثيوبة » والحيض , ونحوه , فيقبل فيه شهادة امراةٍ واحدةٍ . 


والثّاني اغرة:» لأكُ سبنها كول العى عَله.+.فإذا حل :والحة نبي الجماءة 
أخذ نصيبه » ولا يشاركه ناكل » ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله ع 
وعنه : في الوصيّة يكفي واحدٌّ » وعنه : إن لم يحضره إلا نساء فامرأةٌ » وسأله ابن 
صدقة : الرّجل يوصي » ويعتق » ولا يحضره إلا النّساء تجوز شهادتهن ؟ قَالَ : : نعم 
في الحقوق » ونقل الشالنجئ : الشّاهد واليمين في الحقوق » فأمًا المواريث » 
فيقرع ره ل يكن عله الساة را رجو و وار كر . (وهل 
تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة , والمنقله شهادة 
رجلٍ وامرأتين ؟ على روايتين) نقول في جناية العمد التي لا توجب قود 
ا وجناية أب ع وقتل مسلم لكافرٍ » وحرٌ بعبدٍ روايتان . ظاهر المذهب 


عدو 


َّهُ يقبل فيه رجلّ وامرأتان » وشاهد ومين ؛ لأنّه لا يوجب إلةاكال> أشي الع .+ 
والثّانية : لا يقبل فيه » إلا رجلان » اختاره أَبُو بكر » وابن كوي انها 

جناية عمدٍ أشبهت الموضحة فعلى الأولى إن كان القود في بعضها 5 

وهاشمةٍ هل يثبت المال فقط » فيه روايتان » والدهيم كما قاله في «المغني) 5 


و«التّرغيب») » وجزم به في «الوجيز) : أنه يقبل ليان موجبها المال كجاية لطملا : 

مسألةٌ : إذا رمى سهمًا على إنسانٍ فتعدّى مِنْهُ إلى آخر » فماتا ثبت الثاني 
بشاهل وعين + وكذا الأول إن: كان موجه القود + والشّاهد. لوث جلف تمعد 
حنينة هيا وتيك الذية ه روقال + والقرن ضار ا(الخامين ما دلا يطل علنه 
الرّجال » كعيوب النساء تحت التياب . والرّضاع) . وعنه : وتحلف فيه , 
(والاستهلال » والبكارة » والثيوبة » والحيض . ونحوه » فيقبل فيه شهادة 
امرأة واحدة) » قدَّمه ف «الكافي) » وداتحور) » و«الوُعاية) » و«الفروع» » وجزم 
به في «الوجيز) ؛ لما تقدّم في الّضاع » وعن عَلِ أَنَّهُ أجاز شهادة القابلة وحدها 
في الاستهلال رواه أحمد , وسعيدٌ مِنْ رواية جابر الجعفيٌ » ويشترط فيها 
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وعنه : لا يقبل فيه أقلّ مِنَ امرأتين » وإن شهد به الرّجل » وكان أولى 
بشوته . 


إذا 00 رجلٌ وامرأتان لم ينبت قصاصٌ » ولا دية » وإن 


العدالة » جزم به في «الوجيز) » وفى «الفروع) : : يقبل فيه امرأة لا ذمكة تله 
الشّالنجيٌ 3 وغيره 1 


وفي «الانتصار» : فيجب أن لا يلتفت إلى لفظ الشّهادة : ولا مجلس الحكم 
كالخبر » ولا أعرف عن إمامنا ما يردّه #الواعدم : لا يقبل فيه أقل مِنَ امرأتين) ؛ لأنَّ 
كل جنس لم يقبت يقبت الحقٌّ فيه فيه لم يغبت » إلا باثنين كالئجال . (وإن شهد بهِ الرّجل) 
كان كارف »ركان أرك رشوتة > لأنه أكس ينها ف ولأن ماقا فيه قزل المرأة 
قبل فيه قول الوّجل » كالرٌّواية . 
تنبية : ظاهره : أنَّ الجراحة وغيرها في الحمام » والعرس » ونحوهما مما لا 
يحضره الّجال أَنَّهُ تقبل فيه امرأةٌ واحدةٌ نص عَلَيِهِ » خلانًا لابن عقيل ؛ 
. ولو ادّعت إقرار زوجها بأخدةٍ رضاعة » فأنكر قَال فى «الترغيب» : وقلنا 
م بالإقرار » لم يقبل فيه نساءٌ فقط ء وترك لقال وو ال 
لحاجة المقبولة أفضل » وإلا دفعها إلى ف كن السَّيحُ تقئ الدّين . 


فضل 
(إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان) » أو شاهدٌ » وبين (لم يغبت قصاصٌ , 
ولا دية) اقتصر عَلَيْهِ في «الكافي) » و«الضّرح» » ووالوجيز) ؛ لأنَّ القتل يوجب 
ل ل ل 
موجبه أحد شيئين لم يتعينٌ أحدهما ء إلا بالاختيار » فلو أوجبنا الدّية وحدها 
للا مل اقل ال ل 
زاد في «الرّعاية الكبرى» : أو حا . (وإن شهد بالسّرقة ثبت امال لكمال أده 
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دون القطع » وإن اذّععى رجلٌ الخلع قبل فيه رجل وامراتان » وإن اذّعته 
المراة لم يقبل فيه إلا رجلان » وإذا شهد جل وامراتان أرجلٍ بجارية أنّها أم 
ولده » وولدها مِنْهُ قضّى لَهُ بالجارية أم ولد » وهل تنبت ح د حريّة الولد » ونسبة 


مِنْ مدّعيه ؟ على روايتين . 


دون القطع » كذا في الغر) » و«الوجيز» ؛ وقدّمه في «الرّعاية» » و«الفروع) لان 
السّرقة توجبهما أي : المال والقطع » فإذا قصرت عَن أحدهما ثبت الآخر . واختار 
في «الإرشاد») 2 و«المبهج) : لا يثبت المال كالقطع 6 لأنّها شَهَادة لا توجب الحلّء 
وهو أحد موجبيها » فإذا بطلت في أحدهما بطلت في الآخر ٠‏ وبنى في «الترغيب) 
ميو مضا الح م 1 . «وإن اذّعى رجل الخلع قبل فيه رجل 
وامرأتان) ع يذّعي المال الذي خالعته به كا البينونة ا بمجدد 
دعواه » ذكره أصحابنا . (وإن اذّعته المرأة الم يقبل فيه 2 إلا رجلان) ؟ لأنّها لا 
تقصد بذلك ء إِلَّا الفسخ » ولا يقبت » إِلّا بعدلين » » فنا إن اختلفا في عوض 
لم » أو الصّداق ثبت بشاهدٍ ويمين لاله مال . (وإذا شهد رجل وامرأتان) 
أو شاهد.: وين (لرجلٍ بجارية أنْها 3 ولده , وولده منها قضى له بالحارية َم 
ولِ) ؛ أنه يدّعي ملكها » وقد أقام بيد كافيةً فيه » ويثبت لها حكم الاستيلاد 
قار لان إقرازه تمتا ومالك لع في اماكه بإناهة ويمين . 
وظاهِرٌُ كلام المؤلّف نَّهُ حصل بقول البيّنة » وليس هو برادٍ » بل مراده الحكم 
لا اك ا لا ا ا 
«“روهل ينبت يثبت حؤيّة الولد » ونسبه مِنْ مدّعيه على روايتين) كذا في «اوّر» , 
ْ 0 الأشهر - كما نصره في «الشّرح) أنه لؤ تيع ديه الو اك 
لأنَّ البيّدة لا تصلح لإثبات ذلك » » فعلى هذا يبقى الولد في يد المنكر مملوكا لَه 
والثّانية : يثبتان جزم به فى «الوجيز) ؛ أن الولد نماء الجارية » وقد 000 2 
فتبعها الولد في الحكم » ثم يغبت نسبه » وحرّيّته يإقراره » وقيل : يثبت نسبه مِنْ أبيه 
بدعواه » وإن بقي عبدًا لمن هو بيده » فإن ادّعى أنّها كانت ملكه » فأعتقها لم ينبت 
ذلك برجل وامرأتين ٠»‏ قدّمه في «الكافي) و«الشّرح) » و(الوعاية) ؛ لأنَّ البيَْة 
شهدت بلك قديم » فلم يثبت . والحوّيّة لا تقبت برجل وامرأتين » وقيل : تثبت 
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باب 


الشهادة على الشّهادة والرُجوع عَن الشهادة 
تقبل الشّهادة على الشّهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي » وتردٌ فيما يرد 


فيه . 


ره مر 


مسألةٌ : يجوز ادل عرق اط » كمن رأى خط موروثه بأنَّ لَهُ على زيدٍ 
شينًا » أو أنه أبرأه بِنهُ حلف إذا وثق بدينه » وأمانته » وإن رأى زيدٌ بخطه أن لَهُ د 
على عمرو ء أو أَنَّهُ قضاه » وعلم صحّة ذلك حلف عَلَيْهِ . 

ام يي اعد ور ل 
تجوز الشّهادة في هذه المسائل والفرقسييها أن الشّهادة لغيره » فيحتمل أَنَّ من لَه 
الشوادة 'قدتوور هن كله ياولا يسن هذا ينا حلت غلب لأن الى :ما عو 
للحالف ؛ فلا يزور أحدٌ عَلَيِهِ ؛ ولأنَّ ما يكتبه الإنسان مِنْ حقوقه يكثر فينسى بعضه 
بخلاف الشّهادة » والأولى التُورع عَنْ ذلك ٠»‏ واللَّهُ ألم . 
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الشّهادة على الشّهادة , والرُجوع عن الشّهادة 

قال جعقه بق قلق + فيفك جمد يسأل عَنٍ الشّهادة على الشّهادة ‏ 
فقال : هي جائرة » وكان قوم سقونها الأويل :: والأصل فيا الإجماع ٠‏ قال 
أبق اعبيل + أجشعتك: العلماغ مق أهن المجان . 'والعراق :على إمضاء الشهادة "على 
الشّهادة في الأموال . والمعنى شاهدٌ بذلك ؛ لأنَّ الحاجةً داعيةٌ إليها ؛ فإنّها لو لم 
تقبل لبطلت الشّهادة على الوقوف » وما يتأخّر إثباته عند الحاكم لو ماتت 
شهوده » وفي ذلك ضررٌ على الثّاس » ومشقةٌ شديدةٌ فوجب قبولها كشهادة 
الأصل . (تقبل الشّهادة على الشّهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي ١‏ وتردٌ 


فيما يرد فيه) ؛ لأنّها في معناه لاشتراكهما في كونهما فرعًا لأصلٍ » وذكر ابن 
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ولا تقبل إلا أن تتعدّر شهادة شهود الأصل بموتٍ » أو مرض . أو غيبةٍ 
إلى مسافة القصر . وفيل : لا تقبل . إلا بعد موتهم » ولا يجوز لشاهد الفرع 
أن يُشهده إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ؛ فيقول : اشهد على شهادتي أنّي 
أشهد أنَّ فلانَ ابن فلانٍ , وقد عرفته بعينه , واسمه , ونسبه أقرٌ عندي , 
وأشهدنى على نفسه طوعًا بكذا » أو شهدت عَلَيْهِ » أو أقوَ عندي بكذا . 


هبيرة أن قبولها فى كل سويت القضاض ع ودود فقن فول شالك وفك في 
زواية » وقد سبق ذكر ذلك في موضعه . (و لا تقبل) أي : لا يحكم بها ؛ قاله فى 
«الحور) » و«الوجيز» » (إلا أن تتعذّر شهادة شهود الأصل بموتٍ) , 1 
الأصحٌ , (أو مرض) , أو خوف بن سلطانٍ » أو غيره » أو (غيبةٍ إلى مسافة 
القصر) ؛ لأنّ شهادة الأصل أقوى ؛ لأنّها تنبت نفس الحقٌّ » وهذه لا تثبته ؛ 
لأنّ سماع القاضي منهما متيمّنٌ » وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنونٌ » فلم 
يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى » وكسائر الأبدال » والغيبة هنا مسافة القصر 
ذكره معظم الأصحاب ؛ لأنَّ ما دون ذلك في حكم الحاضر » واختار القاضي 
أنّها ما لا ينّسع العود » والذهاب في يوم » وقاله أبو يوسف ء وأبو حامدٍ 
لشفي للمشقّة » بخلاف ما دون اليوم . (وقيل : لا تقبل , إلا بعد موتهم) 
هذا رواية أنّهُ لا يحكم بشهادة اف أصلٍ ؛ أنه إذا 5سا وي 
حضوره » فكان كالحاضر » والمذهبٌ الأول ؛ لأنّه قد تغدرت شهادة الأصل » 
فقبل كما لو مات شاهد الأصل . (و لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهده . إلا 
أن يسترعيه شاهد الأصل) , قَالَ أحمد : لا تكون شهادةٌ , إلا أن يشهدك ؛ 
أن الشّهادة على الشهادة فيها معنى الثيابة » والثيابة 000 لا تجوز . وعنه : 
عل سدع« زهان متزين: رقذنيا ل (الششترق مقرل 31 راشي علي 
الالو ا ساب اليا امسا 
عندي , وأشهدني على نفسه طوعًا بكذا , أو شهدت عَلَيِهِ » أو أقرٌ عندي 
بذلك) هذا وجه تعداد الشّهادة . 


و 


وظاهره 0505 اسيرى لبر اج يعر يعي دل البعفه يوي اورت 
«المغني) 3 وقدّمه ف «الكافى) 2 و«الشّرح) أن يجوز أن يشهد لحصول 


أو قرض قل يشنهة: يد ؟ على وجي , وتثبت ل الأصل 
بشهادة شاهدين يشهدان عليهما . 


الاسترعاء . (وإن سمعه يَقُول : أشهد على فلانٍ بكذا لم يجز أن يشهد) مِنْ غير 
ذكر سبب » ولا شهادةٍ عند الحاكم ؛ لأنّ الأصل لم يسترعه الشّهادة ؛ لأنَّه يحتمل 
أن ذلك وعد » ويحتمل أن يريد بالشّهادة العلم » » فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال 
بخلاف ما إذا استرعاه ؛ أنه لا يسترعيه » إلا على واجب . 

فإن قيل : لو سمع رجلا يقُولَ : لفلانٍ عَليّ أل درهم جاز أن يشهد بذلك » 
فكذا هذا » قلنا : الفرق بينهما أَنَّ الشّهادة تحتمل : تحتمل العلم » ولا تحتمل الإقرار لان 
الإقرار أوسع في لزومه مِنّ الشهادة بدليل صحّته في المجهول ؛ ولأنّه لا يراعى فيه 
العدد ؛ لأنَّ الإقرار قول الإنسان على نفسه ء وهو غير متهم عليها . فلو قَالَ : 
أشهدني فلانٌ بكذا » أو عندي شهادة عَلَيهِ بكذا » أو لفلانٍ على فلانٍ كذا, 
أو شهدت ء أو أَقَدٌ عندي به » فوجهان . أقواهما المنع » قاله في «الرّعاية) : إلا 
أن يسمعه يشهد عند الحاكم , أو يشهد بحقّ يعزوه إلى سبب مِنْ بيع » أو 
إجارة , أو قرض فهل يشهد به ؟ على وجهين) هما روايتان عَنْ أحمد : 
إحداهما لا يجوز , إلا أن يسترعيه » نصره القاضى ؛ وغيره لا تقدَّم ٠‏ والثّانية 
الجواز » قدَّمه في «اخور) » و«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) . وفي «الرّعاية) : 
أنْهُ الأشهر ؛ لأنّه بالشّهادة عند الحاكم » ونسبته الحقٌّ إلى سببه يزول الاحتمال 
أيه ما لو استرعاه » ويؤدّيها الفرع بصفة تحمّله ذكره جماعة قَالَ في «المنتتخب) 
وغيره : إلا لم يحكم بها . وفي «التّرغيب» » و«العاية) : أَنَهُ 9 العارف 
أحين عل :قيادة فلا كذ وتمرط أنكينا شاهدى الأضل و وسكياهيا. 

انيه :"إذاسسمعة خارع سحلت اللاكم تقول «عندي شهاذة لزيذة أو أضهيد 
بكذا لم يصر فرعًا » فلو شهد عند الحاكم » فعزل فهل يصير الحاكم المعزول فرعًا 
على الشّاهد ؟ قَالُ ابن حمدان : يحتمل وجهين » (وتثبت شهادة شاهدي الأصل 
بشهادة شاهدين يشهدان عليهما) , َال الإمام أحمد : لم يزل الئاس على هذا 
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سوا شهدوا على كل واحدٍ منهما ‏ أو شهد على كل واحدٍ منهما شاهة 
مِنْ شهود الفرع » وقال أبو عَبد الل ْنِ بطة :الا ند تبت حنَّى يشهد أربعة على 
كلّ شاهدٍ أصلٍ شاهدا فرع » ولا مدخل لّساء في شهادة الفرع . وعنه : 
لهن مدخل . 


(سواءً شهدوا على كل واحدٍ منهما , أو شهد على كلّ واحدٍ منهما شاهدٌ مِنْ 
شهود الفرع) نص عَلَيِهِ » وقدّمه الجماعة » وجزم بِهِ في «الوجيزه » وقيل : هو 
إجماعٌ كما لو شهدا يتفين اق ؛ ولأن شهود الفرع دل مِنْ شهود الأصل » 
فاكفي مل عددهم . (وقال أبو عَبِدٍ اللَِّ بْنِ بطة : لا ينبت حتَّى يشهد أربعة 
على كل شاهد أصلٍ شاهدا فرع) 2 ار 5 ؛ لأنّ شاهدي الفرع يثبتان 
شهادة شاهدي الأصل » فلا تثبت شهادة كل منهما بواحدٍ » كما لا يغبت إقرار 
مقرّين بشهادة اثنين يشهد كل منهما على واحدٍ » وفي «احوّر) تخريج أَنَّهُ يكفي 
شهادةٌ فرعين » بشرط أن يشهد على 0 واحدٍ مِنّ م الأصلين 52 «الكافي) 2 
و«الشّرح) أن هذا قول. ابن ع » وجزم به ابن هبيرة عَنْ رت 
قول اثنين » فجاز بشاهدين كالشّهادة على إقرار نفسين » وعنه : تكفي شهادة 
رجلٍ على اثنين » ذكره القاضي » وغيره . 

2 : يتحمّل فرِعٌ على فرع » ولا يجوز لشاهد أصلٍ أن يكون فرعًا على أصلٍ 
آخر معه » ولا أن يزكي أصل رقيقه في الشّهادة . (و لا مدخل للنّساء في شهادة 
الفرع) نصره القاضي » وأصحابه » وقدَّمه في «الْحرّر) » وهو قول أكثر العلماء ؛ 
أن شهادتهم على شهادة شاهدين » وليس ذلك بال » ولا المقصود مِئْهُ المال » 
ويطلع عَلَيْه الؤجال سه القود ) والذكاح . ومقتضاه 0 لَهنّ د في شهادة 
الأصل » وهو كذلك في رواية قدَّمها في «الكافي) 2( و«الرّعاية) #الأنيا: شيادة 
بمالٍ » وصحّححها في (احرّر) . (وعنه : لِهنّ مدخل) قدّمه في «الرعاية) » 
و«الفروع) » ونصره في «الشّرح) ؛ لأنّ المقصود مِنْ شهادتهن إثبات الحقٌ الذي 
يشهد به شهود الأصل ؛ فكان هن مدخل في ذلك كالبيع . وعنه : لا مدحل 
هن في الأصول ؛ لأنَّ في الشّهادة على الشّهادة ضعمًا » فاعتبر تقويتها 
ال كورية »؛ وفي «التّرغيب» : المشهور أنّهُ لا مدخل لهنّ في ااهل وفي 
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فيشهد رجلان على رجلٍ وامرأتين » أو رجل وامرأتان على رجلٍ 
وامرأتين » وقال القاضي : لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين » نصٌ 
عَلَيْه أحمد . وقَالَ أبو الخطّاب : وفي هذه الززية مور ين الله » ولا يجوز 
للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع حتى تنبت عنده عدالتهما » وعدالة 
شاهدي الأصل ور شهنا تس ل ينك حل عفر خهرلةالأمل » وقف 


الحكم على 


«الفروع» روايتان . (فيشهد رجلان على رج وامرأتين , أو رجل وامرأتان على 
رجل وامرأتين) لدخولهنٌ فيه . (وقال القاضي : لا تجوز شهادة رجلين على رجلٍ 
وامرأتين نص عَلَيِهِ أحمد) ؛ لأنّ في شهادة النّساء ضعمًا » ٠‏ فلا يضمٌ ضعف إلى 
ضعفٍ » (وقال أبو الخطاب وفي هذه الرّواية سهرٌ مِنْ ناقلها) ؛ لأنّه إذا 
قيل شهادة امرأةٍ على ليا ؟ فلأن 0 شهادة رجلٍ على امرأةٍ بطريق 
الأول > لأنّ الفجدل أحسين حال متها #:.ولآن ناقل هذه الرٌواية قَالّ فيها : أقبل 
شهادة رجلٍ على شهادة رجلين » وهذا مما لا وجه لَهُ » فإِنَّ رجلا واحدًا لو 
كان أصلا ل ل 0 
شهد بها وحدهء وهو فرحٌ » ويحكم بها . : ولو أنَّ أحمد قَالَ ذلك 
لا عل الال شيا الإعل على بض دغر فح بل حل 
الواية أَنَّهُ لا يكفي شاهدٌ واحدٌ على شاهدٍ واحدٍ كما يقوله أكثر الفقهاء . 

لا يجوز للحاكم أن يحكمٍ بشهادة شاهدي الفرع » حتَّى تثبت عنده 
عدالتهما » وعدالة شاهدي الأصل) 5 الأفيحات 4 لأن الحكم ينبني على 
شهادتهما » فإن عدّل شهود الفرع شهود الأصل كفى بغير خلافٍ نعلمه » وفي 
«الاعاية) : وفيه نظرُ » وليس بشيءٍ ؟ لذن كادتيها عالق مقبولة » فكذا 1 
العدالة . ولا يجب عليهم ذلك فإنْ لَمْ يشهدوا بعدالتهم ان الحاكم ذلك . 

وقال القُوري : إن لع يعدل شاهد الفرع شاهدي الأصل لم يحكم بها 4 لأنّ 
ترك تعديلها يرتاب به الحاكم » ولا يصحٌ ؛ أنه نحو أن لا يعرفا ذلك » 
ويجوز أن يعرفا عدالتهما » ويتركاها اكتفاء بما ثبت عند الحاكم مِنْ عدالتهما . 


(وإن شهدا عنده فلم يحكم حتّى حضر شهود الأصل . وقف الحكم على 
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سماع شهادتهم , وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشّهادة لم يجز الحكم , 
وإن حكم بشهادتهما » ثم رجع شهود الفرع لزمهم الصَّمان . وإن رجع شهود 
الأصل لم يضمنوا » ويحتمل أن يضمنوا . 


سماع شهادتهم) ؛ لأنه قدر على الأصل ق, قبل العمل بالبدل كالمتيسّم يقدر على 
الماء » وكفسق بعضهم . 
وظاهره : أَنَهُ إذا كان حضورهم بعد الحكم أَنَّهُ لا يؤثر فيه » وهو كذلك » 
(وإن حدث منهم ما ينع قبول الشّهادة لم يجز الحكم) ؛ لأنَّ الحكم 

عايها أشبه ما لو فسق شهود الفرع » أو رجعوا . (وإن حكم بشهادتهما » ثم 
رجع شهود الفرع لزمهم الضّمان) ؛ لأنَّ الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا 
بأيديهم . فإن قالوا بان لنا كذب الأصل » أو غلطهم لم يضمنوا » ذكره في 
«امحيّر) » و«الوجيز) » و«الفروع» . (وإن رجع شهود الأصل) أي : بعد الحكم 
(لم يضمنوا) قدّمه عامّة الأصحاب كالمتسيّب مع المباشر ؛ ولأنْهم لم يلجؤوا 
الحاكم إلى الحكم (ويحتمل أن يضمنوا) هذا قزل في المذهب 5 7 
(المغني) ولصو لأن الحاكم يضاف إليهم ؛ بدليل أن تعتبر عدالتهم ؛ 
سببٌ في الحكم ا 1 فإن قَالَ شاهدا الأصل : ا 
علطا هرا »رتيل :11 بون ناوا يعد الكو نما تود بس ف بل يتين 
الفريقان شيئًا . 

فرع : إذا شهد شاهدا فرع على أصلٍ , وتعذّر الآحر حلف , واستحٌّ » ذكره 
في «التّبصرة) » واقتصر عَلَيِ في «الفروع) . وقال جممٌ : إذا أنكر الأصل شهادة 
مراكم عل نه ؛ لتأكد الشهادة بخلاف الؤواية . 

مسألة : إذا غير العدلٌ شهادته بحضرة لاوم فزاد فيها » أو نقص قبل 
الحكم ,» أو أذَّى بعد إنكارها قبلت » نصّ عليهما » كقوله : لا أعرف 
الشّهادة » وقيل : لا كبعد الحكم » وقيل : يؤخذ بقوله المتقدّم » وإن رجع قبل 
الحكم قاله في «الرّعاية» لغت . ولا حكمء ولم يضمن » وِإِنْ لَمْ يصوّح 
بالؤجوع » بل قَالَ : للحاكم توققف فتوقف , ثم أعادها إليها » وقبلت في 
الأصحٌ » وفي وجوب إعادتها احتمالان » وإن ادٌّعى عَلَيِهِ شهادةٌ فأنكر : 
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و 


ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضّمان » ولم ينقض الحكم , 
سواء كان قبل القبض أو بعدهة , وسواء كان المال قائمًا أو تالا . 


شهد بها » وقال كنت أنسيعها قبت قال في ١‏ (المستوعب») » ولا تقبل الشّهادة » 
إلا في مجلس الحكم » ولهذا قَالَ ابي البنًا لا تتم الشّهادة » إلا بخمسة أشياء : 
ارس ار سن شير لق ومطيرة ليا رفير كلف وف ا 


الحكم . 


فصل 

(ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم) أي : الشّهود (الضَّمان) في قول 
أكتز ا الملا 4 انيما قله إعزرفا باتيما قن اها مالدهة يده يد كن تاركهما 
الضّمان كما لو شهدا بعتقه ؛ ولأنّهما نسبا إلى إتلاف حمّه بشهادتهما بالرُور عَلَي 
ضما #شاهدي القضاض» »بل وجوت المال أولى":؛ لأنّ القصناض يدراً بالشبهة» 
ويستثتى نه ما لم يصدّقهم مشهود له فأمًا اللزكون » فلا يغرمون شينًا ذكره معظم 
الأصحاب ٠‏ واقتضى ذلك أنه لا يرجع على انحكوم لَهُ بشيءٍ » وهو كذلك بغير 
حلاف نعلمه . (ولم ينقض الحكم) في قول أكثر أهل الفتيا مِنْ علماء الأمصبان + 
وقال ابن المسيّب » والأوزاعيٌ : ينتقض » وإن استوفى الحقَّ :كما لوحي أنهنا كانا 
كافرين » وجوابه أن حقَّ المشهود لَهُ وجب » فلا يسقط كما لو ادّعياه لأنفسهما 
يحمّق هذا أنَّ حقٌّ الإنسان لا يزول » إلا بييَةٍ » أو إقرارٍ وليس هذا واحدًا منهما » 
وفارق الكافر ؛ لأنّه لم يوجد شرط الحكم :وهو شهادة الغدول. © وهنا يجوز أن 
يكونا عدلين صادقين في شهادتهمًا » وأا كذبا فى رجوعهما » وتفارق العقوبات 
عن له تقرف + انهاه تدرا بالشبياتت 0 كان قبل القبض أو بعده , 
ؤسواء كان المال قائماء أو تالقًا) + لأن. ونجوب. الى متعلق بالحكم ‏ وهو 
موجودٌ فيما ذكر على السّواء » لكن ذكر في «المغنى) أله [ذ1 شي بدي فأبرأً مِنْهُ 
مبنسنة لع وعدا ل رترماة ا المشهوة علي ب 7 1 
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وإن رجع شهود العنق بعد الحكم غرموا القيمة » وإن رجع شهود الطلاق 
ذل االدشول عريرا عات الستى. ».زان كان بعده لع ايغرمرا شسكا + وإ رجه 


(وإن رجع شهود العتق بعد الحكم غرموا القيمة) لأنّهِما أزالا يده عَنْ عَبِده 
بشهادتهما المرجوع عنها » أشبه ما لو شهدا بحرَيته » وإما عزموا القيمة ؛ لأنَّ العبد 

مِنَ المتقرّمات » ومحله ما لم يصدّقهم المشهود لَهُ 1 » فإن قال أعتقه على مائة , 
وقيمته ا . (وإن رجع شهود الطّلاق قبل الدُخول) 
وبعد الحكم (غرموا نصف المسمّى) أو بدله لا مهر المثل » أو نفيقه 1 لذن 
خروج البضع مِنْ ملك الرّوج غير متقوّم بدليلٍ ما لو أخرجته مِنْ ملكه بردو » أو 
رضاع » وما يجب نصف المسمّى ؛ لأنّهِما ألزماه للرّوج بشهادتهما كما يرجع 
به عَلّى مَنْ فسخ نكاحه » وكما لو شهدا بالنّصف . (وإن كان بعده) أي : 
بعد الدّخول (لم يغرموا شيئًا) جزم به الأصحاب » واختاره القاضي ؛ لأنّهما لم 
يقرا عَلَيه .شيا ء. :ولن ايخرعا مِنْ ملكه متقوّمًا » أشبه مالو أخرجاه مِنْ ملكه 
بقتلها » أو رضاع » وعنه يضمن المسمّى كلّه » وذكر الشَّيحّ تي الدّينِ » وجهًا 
0 

ل ضاي ل م لس عه 

0 : على كل جهة نصفه» وقيل : 
الكل شهود التُعليق . قَالَ ابْنُ حمدان : إذا شهد اثنان بالعقد ع 0 
بالدّخول » واثنان بالطّلاق » ثم رجعوا - فالغرم على شاهدي الطّلاق . وإن 
شهدا بطلاقٍ » أو رضاع » أو لعانٍ » ثم رجعا غرما مهر المثل مطلقًا » وقيل : 
بل نصفه قبل الدُخول » وإن رجعا » ثم قامت بين بأنَّ بينهما رضاعًا لم يضمنا 
شينًا . وإن رجع شهودٌ بكتابةٍ غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا » فإن عتق فما 
قيمته » ومال الكتابة » وقيل : كل قيمته » وكذا شهود باستيلادٍ . (وإن رجع 
شهود القصاص . أو الحدٌ) بعد الحكم (قبل الاستيفاء لم يستوفٍ) , قدَّمه في 
(المحور) ٠»‏ و«الفروع) » وجزم به في «الكافي) و«الشّرح) » و«الوجيز) لأله 
يدرأ بالشّبهة » والمال يمكن خبره » والقصاص شرع للتّشّْي لا للخبر . 
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وإن كان بعده , وقالوا : أخطأنا ٠‏ فعليهم دية ما تلف , ويتقسّط الغرم 
نهم غلى عددهم ؛ ؛ فإن رجع أحدهم , وحده ‏ غرم بقسطه , وإذا شهد عَلَيه 
سه بالزّنى فَرْجِمَ ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدّية » لأنهما ثلث البيئة . 


فعلى هذا : تجب دية القود » فإن وجب عيئًا فلا » +كالهفى «الراصح صر 
عَلَيهُ 3 «الفروع» » وقيل : يستوفى إن كان لادميٌّ كالفسق الطارئ » والفرق 

. (وإن كان بعده) أي : بعد الاستيفاء (وقالوا :. أخطأنا فعليهم دية ما 
لد ا الي للا و علي د ع لق لا سا 
أن بإترارهم حصل التّلف بسببهم » » لكن على طريق الخطأ فلزمتهم الدّية 
محْقَّفةٌ » فإن قَالَ أحدهما : عمدت » وقال الآخر : أخطأت فعلى العامد نصف 
الدّية ل وعلى الأخك تعتفيا ممما ولا قود ىك الأصحٌ , وإن قَال 
أحدهما : عمدنا » وقال الآخر : أخطأنا قتل المعترف بالعمد » زاد فى «الدّعاية) 
زراك : اد غيع عيك الأ مطلطاة. راطو د عبعيا مالقا لأ ل 
واحدٍ يؤٌاخذ بإقراره » وإن قل كل واحدٍ : عمدت » ولا أدري ما قعل غيري 
قتلا . جزم بهِ في «الكافي» » وفي «الرّعاية) » وقيل : لا قود عليهما ؛ لأنّ إقرار 
كل منهما لو انفرد لم يجب عله قو5 . (ويقشط الغرم بيهم على عددهم) ؛ 
لأنَّ اتويت حصل منهم كلهم فوجب تقسيط الغرامة عليهم كلّهم كما لو اتّفق 
ا 0 
ع لك ا ا ل 
يحب الكل على الوّاجع ؛ لأنَّ الحنّ ثبت به » ذكره في «الواضح 

فرع :+ إذا شهد :ربجل وامرأتان مال ثم رجعوا » غرم الرّجل الصف , 
النُصف نص عَلَيْهِ » وجزم به في «الكافي) ين 0 
وعشرة نسوةٍ فعليه الشدس ٠‏ وعلى كل امرأةٍ منهن سدسٌ » وقيل : مناصفةً ؛ 
أن الوجل نصف البيّنة ع ؛ وقيل : هو كأنثى » وكذا ا ال في 
«التّرغيب» : إل أنه لا تشطير ) إن إن قلنا : لا يثبت إلا بأمراتين » فالغرم 
بالتّسديس . (وإذا شهد عَلَهِ سنَةُ بالزّنى فرجم ٠‏ ثم رجع منهم اثنان غرما 
ثلث الدّية » لأنُهما ثلث البيّنة) » وقال بعض الأئكّة : لا شىء عليهما ؛ لأنَّ 
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وإن رجع الكل لزمتهم الدّية أسداسًا , وإن شهد عليه أربعة بِالزّنى » 
واثنان بالإحصان فَرْجِمَ » ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداسًا في أحل 
الوجهين . وفي الآخر على شهود الزْنى الصف . وعلى شهود الإحصان 
الثنصف . وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحُت الشّهادة » فإن 
رجم . ثم رجعوا عن الشّهادة . 


ينة انا قائمةٌ بغيرهما » (وإن رجع الكل لزمتهم | لدّية أسداسًا) ؛ لأنّهم سنّهٌ , 
الغرامة تقكط عليهم . (وإن شهد عَلَيدِ أربعةً بالزنى » واثنان بالإحصان : 
فرجم ضاد هن جر د ا سيان 
شهدوا جميعًا بالرّنى » (ولزمتهم الذية أسداسًا في أحد الوجهين) قدّمه د 
«المْحوّر) » و«الرّعاية) » و«الفروع» » وجزم به في «الوجيز) كشهود الرُّنى ؛ 7 
القتل حصل مِنْ جميعهم . (وفي الآخر) . وهو رواية (على شهود الزّنى 
النصف . وعلى شهود الإحصان التُّصف) احتاره أَبُو بكر » ونصره القاضي ؛ 
لأنّ قتله حصل بنوعين مِنْ البيّنة فتقسم الدّية عليهما » وقيل : لا يضمنان ؛ 
نهم شهدوا بالشَّرط لا بالبب الموجب » فإن شهد بزناه ثمانيةٌ فرجم » ثم 
رجع أربعة ضمنوا نصف ديته » وقال ابن حمدان : يحتمل أن لا يلزمهم شي 
وإن رجع الكل ضمنوها أثمانًا » وإن رجع شهود أحد الجهتين لزمتهم الدَّية 
كلها » وقيل : نصفها . 

تنبية تنبيةٌ : إذا شهد بالقتل ثلائةٌ » أو بالرّنى خمسة , ثم رجع الرّائد منهم قبل 
الحكم أو الاستيفاء لم يضر ؛ لأَنّ ما بقي مِن البينة كاف . ويحدٌ الوُاجع - 
قاذفٌ » وقيل : لا يحدٌ ؛ لأنّه قاذف لمن ثبت أَنّهُ زان ذكره ابن الرّاغوني » وإن 
استوفى ثم رجعوا » أو بعضهم » فكشاهدي القتل » وأربعة الرّنى فيما ذكرنا » 
نص عَلَِهِ » وجزم به الجماعة » فإن رجع أحدهم في القتل فالثّلث » وفي الرّنى 
الخمس » وقيل : لا يغرم شيثًا » وهو أقيس فلو رجع مِنْ خخحمسة زنى اثنان فهل 
عليهما خمسان », أو ربمٌ » أو اثنان مِنْ ثلاثة قتل فالثلثان » أو الصف ؟ فيه 
الخلاف . (وإن شهد أربعة بالرّنى » واثنان منهم بالإحصان صححت 
الشهادة) ؛ لأنّه لا مانع مِنئْ صكّتها . (فإن رجم , ثم رجعوا عَن الشّهادة 
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على مَنْ شهد بالإحصان ثلا الدّية على الوجه الأوَّل » وعلى الثاني : 
يلزمهم ثلاثة أرباعها . وإن حكم بشاهدٍ ويمين فرجع الشاهد غرم امال كله , 
ويتخرّج أن يغرم النصف إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين » أو 


فعَلّى مَنْ شهد بالإحصان ثلنا الدّية على الوجه الأرّل) » وهو الأشهر الث 
لشهادتهما بالإحصان » والثّلث لشهادتهما بالرّنى » (وعلى الثاني : يلزمهم ثلاثة 
أرباعها) النّصف لشهادتهما بالإحصان ٠‏ والؤبع لشهادتهما بالرّى » والباقي على 
الكهرو ترقا اكب عل طاغلا الجعماك لا السب الاين ارم 
أنفس جنى اثنان جنايتين » وجنى الأخران أربع جنايات . 

فرع : لا ضمان برجوع عَنْ كفالةٍ بنفس ؛ أو براءةٍ منها » أو أنّها زوجته » أو 
أنّهُ عفا عَنْ دم عمدٍ لعدم تضمّنه مالا » وفي «المبهج» قَالَ القاضي : وهذا لا يصحٌ ؛ 
لأ الكقالة تضق بورك الكفول دولنود :فد يحي مال 

فرح : إذا شهد رجلان على اخر بنكاح امرأة بصداق ذكراه » وشهد آأخران 
بدخوله بها » ثم رجعوا بعد الحكم لزم شهود التكاج الضمان ؛ لأنهم الزموه 
المسمّى » وقيل : عليهم النصف » وعلى الآخرين النصف » وإن شهد مع هذا 
شاهدان بالطلاق لم يلزمهما شيء ؛ لأنهما لم يوجبا عليه شيئًا لم يكن واجبا 
عليه » ذكره في الشرح (وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله) 
نص عليه لأنه حجة الدعوى فاختص الضمان به كالشاهدين ا اليمين 
ارا الشف وقولة: لين . بحيعة عل خصيده :6 ونا عر طرطاملاكم فزي 
مجرى مطالبته للحاكم بالحكم » وإن سلَّمنا أنها حجةٌ لكن إنما جعلناها حجّة 
شهادة الشاهد » ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته » وكيمينه على بينة غائب » 
وقال ابرق فول في «عمد الأدلة) : يجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين 
المدعي قبل الشاهد (ويتخرج أن يغرم النصف) لأنه أحد حجتي الدعوى 
كالشاهدين . 

فرعٌ : رجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم » ومن شهد بعد الحكم بمنافٍ 
للأولة فكرجوعه وأولى » قاله الشيخ تقي الدين » واقتصر عليه في «الفروع) (إذا بان 
بعل الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو 
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فاسقين نقض ويرجع بالمال , أو ببدله على المحكوم لَهُ » وإن كان المحكوم به 
إتلافا فالضَّمان على المزكين ٠‏ فإن لَّمْ يكن نَّمّ تر كية فعلى الحاكم . وعنه ليه 
ينقض إذا كانا فاسقين . 


فاسقين نقض) أي : إذا بان بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير خلافٍ , لأن 
شرط الحكم كون الشاهد مسلمًا » ولم يوجد وكذا إذا بان بعد الحكم كفر الشهود 
نقض بغير خلاف ؛ لأن شرط الحكم كون الشّاهد مسلمًا » ولم يوجد » وكذا إذا 
بان فسقهم على المذهب . 

(ويرجع بالمال , أو ببدله على المحكوم لَهُ) , قدّمه في «الكافي» ٠»‏ و«الرّعاية» , 
وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ الحكم قد نقض » فيجب أن يرجع الحنٌ إلى مستحقّه » 
وقد علم 2 إذا كان موجودًا ألزم بردّه بعينه » وهو ظاه . 

(وإن كان اكوم به إتلاقا) كقعل » أو كان الحكم لل بإتلافٍ حسبيٌ » أو با 
سرى إليه (فالصّمان على المزكين) ؛ لأنَّ امحكوم بهِ قد تعذّر رده » وشهود التّركية 
ألجؤوا الحاكم إلى الفعل » ؛ فلزمهم الضّمان كما لو شهد عدلان بحقٌ » ثم حكم 
حاكم بها ؛ ثم رجعا ؛ ولأن الحاكم أنى با عليه » والشّهود لم يعترفوا ييطلان 
شهادتهم » وِلِمًا التّفريط مِنَ المركين . وال القاضي : الضَّمان على الحاكم , 
وهذا الذي ذكره السّامريٌ ؛ أنه اااي الك بن ل جور الحكم بشهادته )2 
ركاك: أأبو القطاني: المناق على الشهرة 4 لأنهم فوّتوا الحقّ على مستحقيه 
ل ل ا 

(فإن لَمْ يكن َم تزكيةٌ فعلى الحاكم) ؛ لأنَّ التّلف حصل بفعله » أو بأمره 
فازمه » الضّمان لتفريطه » وكذا إن كان مزكون فماتوا » ذكره في «الكافي» » 
و«الدّعاية) » ولا قود 4 لاله مخطىءٌ » وجب الدية قن يق الخال + بوعنه علي 
عاقلته . فإن قيل : إذا كان الوليئ قد استوفى حقّه » فينصب الصَّمان عَلَيِهِ كما 
لو حكم لَهُ بمالٍ » فقبضه ء ثم بان فسقٌ الشّهود . قلنا : ثم حصل في يد 
المستوفي مال المحكوم عَلَدِ بغير حنٌ » فوجب عَلَِهِ ره » وضمانه إن تلف , 
م ل ل ل 0 

فترقا . (وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين) ؛ لأنَّ شرط الحكم أن لا يظهر 
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وإن شهدوا عند الحاكم بحقّه , ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت 
عدالتهم . وإذا علم الحاكم بشاهد الزُور وعزّره » وطاف به في المواضع التَّي 


للقاضي فسق الشّهود 34 وذلك موجودٌ 2 والكفر لا يخفى غالئا : ول 9 ١‏ 
ل ل مركد ا ال ا اسه ب امير 
يقضي بنقضه » كما لو تبن أنَهُ حكم بالقياس » وهو مخالف للنّص . 
ظهروا! عييدًا:» أو ولدّا » أو ء والدًا ء» أو عدوًا » ففإن ار 
الحكم ولو يض #الآلة لبن بعالت نكا دولا رسعافاب ورور سفن 

فرعٌ : إذا جلد الإمام إنسانًا بي قامت عنده » ثم بان فسقهم أوكفرهم ‏ أو 
أنهم عبيدٌ ضمن الإمام ماحصل بسبب الضصّرب كما لو قطع » أو قتل » وهو قول 
الشّافِيّ » وقال مالك : يضمن في الكفر » والرفٌ » وقال أبو حنيفة : لا ضمان 

(وإن شهدوا عند الحاكم بحمّه , ثم ماتوا حكم بشهادتهم) ؛ لأنّ الموت لا 
يوْثْر في الشّهادة » ولا يدل على الكذب فيها » ولا يحتمل أن يكون موجودًا حال 
أداء الشّهادة » بخللاف الفسق ٠‏ فَإنّه يحتمل ذلك » وكذا إن جنوا . (إذا ثبتت 
عدالتهم) لحصول التق للحاكم بقول الشَّاهد » وذلك موجودٌ مع الموت كا حياة . 

(وإذا علم الحاكم بشاهد الزُور) بإقراره أو علم كذبه » وتعمّده» وفي 
«الكافي) : يغبت بأحد أمور ثلاثة أن يقر بذلك » أو تقوم البّة به » أو يشهد مما 
يقطع بكذبه (وعرّره) في قول أكثر العلماء » ورواه سعيدٌ عَنْ عُمَرَ » ولم يعرف 
ل محالق عدولائه تقول عيوفة يفريه يه الكاش أطي الكيشية + والقدفه ؟ رولان قن 
ذلك زجرًا لَهُ ولغيره عَنِ ارتكاب مثل فعله » وظاهره : ولو تاب » وهو وجة , 
ذكره القاضي في خلافه » والثّاني : لا تعزير » وهما في كلّ نائب بعد وجوب 
لتعزير » وتعزيره بما يراه الحاكم نقله حنبل ما لم يخالف نضا وفي ازالغ 1 ! 
أو معنى نص قَالَ ابن عقيلٍ » وغيره » وأن يجمع بين عقوباتٍ إن لَمْ يرتدع , 
إلا به » وقال في «الشَّرح» : لا يزيد على عشر جلداتٍ » ونقل مهنا كراهة 
تسويد الوجه . (وطاف به ف يي المواضع التّي يشتهر فيها) ليشتهر أمره فيجتنب 


ا تي ا 7ك لي م انق 


فيقال : إن وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه . ولا تقبل الشّهادة ‏ إلا بلفظ 


الشّهادة فإن قَالَ : أعلم , أو أحقٌ , لم يحكم به . 
باب اليمين في الدعاوى 


(فيقال : إِنَا وجدنا هذا شاهد زور فاجتبوه) ليحصل إعلام النّاس بذلك » فإذا تاب 
قبلت شهادته كسائر التَائبِينُ » ولا يعزّر بتعارض البيّنة » ولا بغلطه في شهادته » أو 
رجوعه ذكره في «المغني) ) ؛ لأنّ التعارض لا يعلم بِهِ كذب إحدى البِسّنتين بعينها » 
والغلط قد يعرض للصّادق العدل , ولا يتعمّده فعفي عَنْهُ » وكذا إذا ظهر فسقه ؛ 
أن لفق لا قبع الصدق برق ٠‏ التٌرغيب) إن ادٌعى شهود القود الخطاً عزروا ٠‏ (و 
لا تقبل الشّهادة إلا بلفظ الشّهادة) كر «امحكر) » و«الوجيز) » وقدَّمه في 
اكرع ) قال : قِ في «الشّرح ) ع ولا أعلم فيه خلانًا ؛ لأنّ الشهادة مصدرٌ » فلا 

بد مِنَ الإتيان بفعلها المشتقٌّ منها ؛ ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها بدليل 
أنّها تستعمل في اللعان » ولا يحصل ذلك مِنْ غيرها . (فإن قال : أعلم » أو 
أحق لم يحكم به) ؛ لأنَّ الحكم يعتمد لفظ الشّهادة » ولم يوجد , واّانية يقبل 
اختارها أبو الخطاب » والشَّيخْ تقي الدّينِ قال : ولا نعلم عَنْ صحابيٌ » ولا 
تابعيّ لفظ الشهادة » وقال عَيْ بن المدينيٍ : أقول إِنَّ العشرة في الت نوع ولا 
أشهد , فقال لَهُ أحمد : متى قُلْتَ فقد شهدت » ونقل الميمونيٌ عَنْهُ أ أنه قال * 
وهل معي القول والشهادة إلا واحدٌ » ونقل أبو طالب عَبْهُ أنَّهُ قال : العلم شهادةٌ . 

فرع : لا يازمه أن يشهد أن الدّين باق في ذمّته إلى الآن » بل يحكم الحاكم 
باستصحاب الحال » واللّهُ غلم 


باب اليمين في الدعاوى 
اليمين تقطع المخصومة في الحال , ولا تسقط الحقّ » وتصحٌ يمين كلّ مكأّف 
وي اسم ا ا ل 
لما ل تسا ات ع قر 1 
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وهي مشروعة في حقَّ لمدكر في كل حقٍّ لآدمئ قَالَ أبنو بكر 1" 
التكاح ( والطلاق » وقال. أبو الخنطات إل في تسعة أشياء 1 التكاح 2 
والطلاق » والرجعة . والرقّ » والولاء » والاستيلاد » والنّسب » والقذف , 


حمدان : بل على نفي لزومه من التّركة إلى المدّعي » ولا شاهد على صدقه ء إلا 
و ل 0 5 
وقيل ا م نسي 3 بوره وارد ى عط الى طن كن روا 
ل : ليحلف أنه ما أحلفني . ولا مَنْ حكم لَهُ بشيءٍ » فقال 
خصمه نه لا يستحقّه » وإن ادعى الوصي أنَّ ليت ء وصّى للفقراء بشيءٍ » 
فأنكره الورك ونكلوا ع عَن اليمين حبسوا حنّى يحلفوا ) 4 قروا ) وقيل : 
ل ا ا رجل 
ِيْتِ لا وارث لَه ولم يحلف حبس حتّى يحلف » أو يقوُّء ولا يحلف 
الحاكم في الأصحٌ . 

(وهي مشروعةٌ في حقٌّ الدكر في كل حقّ لآدميٌ) في روابة اختارها الولف , 
وجزم بها أبو مُححدٍ الجوزي » وقدّمها ابن رزين » وذكر ذ في «الشّرح) أنّها أولى لقوله 
عَلَيْه السّلامُ : «لو يعطى التّاس بدعواهم لاذّعى قوم دماء رجالٍ , وأموالهم , 
رلك الب على اللأعي علعة نسلل يمن عي الى أعلنا بعد <> 
الدّماء » وذلك ظاهد في أنَّ الدعوي بالدّم لشرح فيه اليهين: © وسائر الحقوق إِمّا 
كله .أو كد مشروعبّة اليمين في ذلك كله لعموم الأخبار ؛ لها 
دعوى صحيحةٌ في حقٌّ آدمئ و ا 

ل + أنها تضرع في كل حقٌ آدم غير العشرة المستثناة 00 
ذك إالم نكن لعي ب فال أو بكر الذي اك رق ب 
0 البدل . (وقال أبو خاب : ل في 3 تسعة أشياء : : الذكاح 0( والطّلاق. 0 
والوّجعة . والرقّ » والولاء » والاستيلاد » والدّسب » والقذف , 
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والقصاص . وقال القاضي : في الطّلاق , والقصاص . والقذف روايتان , 
وسائر الشتة لا يستحلف فيها روايةٌ واحدةٌ » وقال الخرقع : لا يحلف في 
القصاص , ولا في المرأة , إذا أنكرت التكاح . وتحلف إذا ادّعت انقضاء 
عذتها 

والقصاص) قدّمه في «اتحرّر) » وجزم به في «الوجيز» » والأدمي » وزادوا 
الإيلاء ؛ لأنَّ ذلك لا يقبت إلا بشاهدين » فلا تشرع فيها اليمين كالحدود . 
(وقال القاضي : في الطلاق . والقصاص , والقذف روايتان) ؛ لأنّه بالتَظر إلى 
تأكدها ينبغي إِلّا تشرع اليمين فيها , وبالُظر إلى أنّها حقٌ آدمي فتشرع فيها . 
(وسائر السّنّة) أي : جميعها (لا يستحلف فيها رواية واحدة) لتأكدها , وعدم 
مساواة غيرها لها » وعنه : يستحلق ‏ إلا فى طلاق » وإيلاء ء وقود قذفٍ . 
وعنة 3 يستتحلق قيدا بيقطى" فيد بالذكول 6 .وف (الجامع الصّغير) ما لا يجوز 
بذلك هوقو انا ارت رسا فكي 51 امتحلف” له < ونفر .الناقى الاضيدك أن 
يدُعى استيلاد. أمة فينكره » وقال. الشّيحُ تق الدّين :هي المدّعية . .وذكر 
القاضي ٠»‏ والسّامريٌ : أن الوصيّة إليه » والوكالة لا يستحلف فيهما » وقال ابن 
أبي موسى لا يستحلف في إيلاءٍ » ولا فِيهِ . قَالَ الشامريُ : لأَنّهما مِنْ حقوق 
الله تعالى والأن تحكقهما بجوي الكثارة :إذا (ادعيا عن الفح تقإن” ادعاهنا 
القجل » فلا يمين على المرأة ؟ لأنّهِ إقرار على نفسه لا دعوى على غيره . 

(وقال الخرقيُ : لا يحلف في القصاص) ؛ لأنّهِ يدرأ بالشّبهة 0 
إذا أنكرت التكاح) ؛ لأنَّه لا يصحٌ بدلها . (وتحلف إذا اذّعت انقضاء حي 
فيه مِنَ الاحتياط لبضعها . وإذا أحلفناه في ذلك قضينا فيه بالتُكول » إِلّا في 
التّفس نحا كأ :لل سند ىرو الك ساني دحل لمعي على ار ا ل 
فأنكر : يحلف لَهُ ؛ فإن نكل أقيم عَلَيِهِ . قال أبُو بكر هذا قول قدي , 
والمذهب خلافه » وعنه لا يقضى بالعود فيما دوك اللفتين د قال ابْنُ حمدان : 
وهي أُصحٌ ؛ وعنه لا يقضى بالتكول إلا 2 الأموال عدا فيه فده في «الكافي) 
وم له حك الود ببكوله » فهل يلزم التاكل الدّية » على روايتين نصّ عليهما 
في القسامة » وكل ناكل قلنا : لا يقضى عَلَيْهِ » فهل يخلى سبيله » أو يحبس 


كتاب الشهادات ">١7‏ 


وإذا أنكر المؤلي : مضي الأربعة الأشهر حلف . وإذا أقام العبد شاهدًا 
بعتقه حلف معه , ولا يستحلف في حقوق اللَّهِ تَعَالَّى كالحدود . والعبادات , 
ونحوها . ويجوز الحكم في المال . وما يقصد به المال بشاهدٍ , ويمين المدّعي » 
ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويمين » ويحتمل أن تقبل . 


حتّى يقر » أو ب يحلف ؟ على وجهين أصلهما إذا نكلت الرُوجة عن اللعان » وفي رد 
البمين جلف سيق :نان كلا : برد اليمين فتعذّر ردها قضي بالتُكول على الأصحٌ » 
وقيل : بل يحلف ولي صغيرٍ » ومجنونٍ » وقيل : إن باشر ما اذَّعاه . 

وقيل : بل يحلفا إذا زال المانع » ولا يقضى بالتُكول قبل ذلك . (وإذا أنكر 
المولي مضي الأربعة الأشهر حلف) ؛ لأنّه إذا لم يحلف ادَّى ذلك إلى تضدر المرأة » 
وهو منتفٍ شرعًا . (وإذا أقام العبد شاهدًا بعتقه حلف معه) ؛ لأنَّ عتقه نقل ملكِ 
أشبه البيع » (و لا يستحلف في حقوق الله تَعَالَى كالحدود . والعبادات) أمَا 
الحدود , فلا نعلم فيها خلاًا ؛ لأنّه لو أقَم » ثم رجع عَنْ إقراره كُبلَ مِنْهُ مِنْ غير 
يمي » وخلي فلأن لا يستحلف مع الإقرار أولى . وأمًا الحقوق الماليّة كدعوى 
الشاعى علق الذكاة غلى :رت المال + فقال أحمد.+ الفول: قول: رَتٌ 'المال يغيرز 
مين كالحدود . وكالصّلاة . وكذا لو ادّعى عَلَِهِ كفارة ين » أو ظهارٍ » أو 
نذر» أو صدقة قُبلٌ قوله ذ في نفي ذلك بغير يمين ؛ لأنَّ لا حقٌّ للمدّعي فيه : 
ولا ولاية لَهُ عَلَيِه كماءلى الس عله عن عر لالد واولا علد بن 
تضئنت دعواه حمًا لَهُ مغل أن يدع سرقة ماله » أو الرّنى ارس الأعل 
مهرها سيمعت دعواه » وجب البنون مع الإكان وعدم البيّلة » ويقضي بالدُكول 
في المغرم . 

(ويجوز الحكم في المال ؛ ومايقصد به المال بشاهدٍ وين المدّعي) , تقدّم في 
باب المشهود به ٠‏ (والا تقبل و فيه) » وما (شهادة امرأتين » وعِينُ) قدّمه في «اخحرّر) , 

و«الرٌعاية) ؛ ونصره في «الشرح) ؛ لأنّ شهادة النّساء ناقصةٌ » وإنما انجبرت بانضمام 

الذكر إليهن . (ويحتمل أن تقبل) هذا وجة لان المرأتين في المال تقومان مقام 
رجل » ويبطل ذلك بشهادة أربع نسوةٍ » فإنّهِ لا يقبل إجماعًا . 


10" كتاب الشهادات 


ولا يقبل في التكاح , والرّجعة , وسائر ما لا يستحلف فيه شاهدٌ ويمين 
لدعي » ومن حلف على فعل نفسه , أو دعوى عَلَيِهِ حلف على الببّ » وإن 
حلف على النّفِيّ حلف على نفي علمه » ومن حلف على فعل غيره » أو دعرى 
عليه في الإثبات حلف على البثٌّ » ومن توجّهت عَلَيِهِ مين لجماعة . فقال : 
أحلف لهم عِيئَا واحدةً » فرضوا جاز . 


(و لا يقبل في التكاح , والرّجعة » وسائر ما لا يستحلف فيه شاهدٌ . ومين 
المدّعي) » وقد سبق ذكر ذلك » (ومن حلف على فعل نفسه) مثل أن يدّعي مالة 
على شخص ٠»‏ ويقيم شاهدًا » ويريد أن يحلف معه » (أو دعوى عَلَيِ مثل أن 
ا مايستحقٌ عَلَيّ شيمًا (حلف على البثّ) ذكره معظم 
الأصحاب ؛ لأنَّ 5 تر استحلف رجلا » فقال : «قل : والله الذي لا إله 
إل يهو ما له غليك حن ٠١‏ ززانة خلف هل الاى ,يحالف على انقي خلية + 
وفي «المحوّر) » و«الوجيز) » و«الفروع» : يحلف في إثباتٍ ونفي على لبت إلا 
لنفي فعل غيره . ونقل الجماعة : أو نفي دعوى على غيره » فيكفيه نفي العلم » 
(ومن حلف على فعل غيره) مثل أن يدّعى أن غيره غصبه ثوبه » (أو دعوى 
عَلَهِ في الإثبات حلف على الببّ) اختاره ابن أبي موسى » وقدَّمه في 
الرّعاية) » ونصره في «الشَّرح) ؛ لحديث الحضرميٌ : ولكن أحلفه » واللهِ ما 
يعلم أنّها أرضي غصبنيها أبوه رواه أبو داود ؛ ولأنّه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره 
بخلاف فعل نفسه » وكالشّهادة فَإنّها تكون بالقطع فيما يمكن القطع فِهِ مِنّ 
العقود . وعلى الظْنّ فيما لا يمكن فيه القطع مِن الأملاك والأنساب » وعلى نفي 
ميات مدن الرحام بانتفائه كالشّهادة على أَنَّهُ لا وارث لَه » إلا فلانٌ 
وفلانٌ . وعنه : بن التي العلم في كل شيءٍ » و وود علي لدم 
اختاره أَبُو بكر » واحتجٌّ ف لين الدعيحة كرف عمد عَنِ الشيباني عَنِ القاسم بن 
عبد الوَحْمَن مرفوعًا : «لا تضطروا الئاس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا 
يعلمون» وني مختصر ابن رزين يمينه بت على فعله » ونفي على فعل غيره . 

ل ا ا ا 
0 البتٌّ ) وإلا فعلى : نفي العلم » ذكره في «الوّعاية) » و«الفروع) . 

ل ا سا 0 2 لدي 
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وإن أبوا حلف لكل واحدٍ هِينًا . 
ين 
واليمين المشروعة هي اليمين باللّهِ تَعَالَى اسمه . وإن رأى الحاكم تغليظها 
بلفظ . أو زمن , أو مكانٍ جاز . 


أكثر الأصحاب ؛ لأن الح لهم ؛ ولا يلزم أن يكون لكل واحدٍ بعض اليمين م 
أنَّ الحقوق إذا قامت بها البيّة الواحدة لا يكون لكل حق بعضن اليئنة . «وقال 
القاضي : ويحتمل أن لا يصح ؛ لأنّ اليمين حجّة في حق الواجد » فإذا رضي 
ا ا 
كل وعد بيك لبر حوب أ لم ترا ودام وك 
و سف ل 

فرح : إذا توك جماعةٍ في دعوى واحدةٍ في حقوقٍ صم دعواه بالكل 1 
واحدةً » وهل تكفي عن للكلّ » أو يمان ؟ فيه وجهان . ومن اذُعى على زيدٍ شيئًا 
بدعاوى في مجلس واحدٍ » فلكلٌ دعوى هين » وقيل ده 6 دوزت اذّعى الكل 
دعوى واحدة من واحدةٌ , 

وإن اذّعى رب الماشية أنه كان باعها في حولها » ثم اشتراها » أو أخرج الفرض 
إلى ساع آخر » فهل يحلف » وجوبًا » أو استحبابًا ؟ على وجهين » فإن وجب 
فنكل حكم عَلَيْهِ بالحنّ » فإن تبن » فلا » وكذا الجراح . 

(واليمين المشروعة هي اليمين بالله 4 تعالى اسمه) لقوله تَعَالَى : © وَأَقسَمُوا 
66١ 0‏ ال م أربع شهادات الله درن ا 
زمن )2 أو مكان جاز) )2 ولم يستحبٌ 00 2 (امحدر) 4 و«المستوعب» 34 
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ففي اللفظ ‏ َقُوَلَ : واللّه الذي لا إله غيره عالم الغيبٍ والشَهادةٍ الرَحْمَنٍ 
الرّحِيم الطالب الْغَالِبِ الضَّارٌ نافع الذي يَعْلَمُ حَائئة الأغينٌُ , وَمَا تُحْفِي 
الصَّدُوَرُ . واليهودي يَقُولُ : والله الذي أنزل الثّوراة على موسى , وفلق لهُ 
البحرّ , وأنجاه مِنْ فرعونَ , وملته . والنُصرانيُ يقول : والله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى , وجعله يُحيى الموتى » ويبرىء الأكمه , والأبرصٌ . 


و«الوجيز) #الأنه أردع للمنكر » وقيل : يكره “مه في «الرّعاية) في غير لعانٍ » 
وقسامة . 

وعنه : لا يجوز ذكرها في «التّبصرة) اختاره بو بكر » والحلواني ؛ لعدم 
وروده » ونصر القاضى » وأبو المذاف قال 4 راونا إله أحمد الوااشاط كالانيا 
حكة أحلهها > تزجب ودع الدعرى! كالكة + 

وعنه : يستحتبٌ » وذكره الحرقئ في أهل الذَّمةٍ (قفي اللفظ يَقُولُ : 
الذي لا إِلَه عَيرهُ عَالِم الَْيبِ َالشّهَاَة الرّحْمَنٍ الرَجِيم الطاب الْقَالِبِ 0 
التّافع الذي يعْلَمُ حَائنَة الأغينٌ وَمَا تُخفي الصَّدُون) . 

الطالِب ف فاعلٍ مِنْ طلب الشَّيء » أي : قصده » والغالب اسم فاعلٍ مِنْ 
علي برعل فى : قهر» والضّار الّافع مِنَ الأسماء الحسنى ؛ أي : هو قَادِدٌ على 
ضرٌ مَنْ شاء » وَفْع مَنْ شاء » ود اخ امع ال ؛ ويكفٌ 
لسانه » ويومىءٌ بعينه » فإذا ظهر ذلك سُمّيت كيت غائنة الأغين + .ولو يذكر اليلق 
بالمصحف . 

قَالَ ابن لمنذر : لا أعلم أحدًا أوجب اليمين على المصحف . وقال الشَّافِعِي : 
رأيتهم وكدوق البمين بالصحت: © بورأيث أبن مان قاطن سنماء 0 0 
ال أصحابه : فيغلظ عليهم بإحضار المصحف . قال ائِنُ المنذر سْنّة التي 

يكل لفعل الى عار داولا جره .(واليهودي يفوك + وال الذي 0 ا 
موسى , ' وفلقٌ لَّهُ البحر , وأنجاه مِنْ فرعون , وملئه) ؛ لما روى أبو هُرَئرةَ أن التي 
عل قال لليهود : (نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة 0 موسى ما تجدون في 
التوراة عَلَى مَنْ زنى» رواه أبو داود . (والتُصراني بَقُول : والله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى , وجعله يحبي الموتى » وييرىء الأكمه , والأبرص) ؛ لأنّه 


كتاب الشهادات 5 


والمجوسئ يَقُولُ : واللّهِ الذي خلقني , ورزقني » وصوّرني . والزّمان 
يخلفة نعل العصر أو بين الأذانين , والمكان يحلفه بمكة بين الدكن , 0 
وفي الصّخرة ببيت المقدس , وفي سائر البلدان عند المنبرٍ . ويحلف أهل الذمَّة 
في المواضع التّي يعظمونها , ولا تغلّظ اليمين . إِلَّا فيما لَهُ خطر كالجنايات , 


لفظ تتأكد به ينه أشبه اليهوديٍّ » وظاهره أَنّها تلظ في حقٌّ كل نصرائي 2 بذلك » 
وفيه إشكال ؛ لأنّ منهم مَنْ لا يعتقد أن عيسى ر كول الله وجو نا يق ريه لكا للد 
تَعَالَى اللّهُ عَنْ ذلك اده ايحن باكر واي إلى عرو الع ل تر 
ينا فضلًا عَنْ أن تكون مغلّظة . (وامجوسي يَقُولٌ : والله الْذي خلقني , ورزقني , 
اا 0 ْ 

وذ كر أبن أن موسى. أله يخلت: مع ذلك نا يعظمه بي الأنوان » وغيرنها + 
والوثيش كاجوسيٌ » قدّمه في «الرّعاية) » وغيرها » وذكر في «الشرح) » وهو 
الأشهر : أَنَّهُ يحلف هو ء ومَنْ يعبد غير الله باللهِ وحده . (والزّمان يحلفه بعد 
العصر) ؛ لقوله تَعَالَى : «إتحبسونهما مِنْ بعد الصّلاة رالمائدة:١٠]‏ قيل : 
المراد صلاة العضبر 2 (أو بين الأذانين) أ : بين الأذان والإقامة ؛ أنه وقت 
ترجى فيه إجابةٌ الدّعاء » فترجى فيه معالجة الكاذب . (والمكان يحلفه مك بين 
الذكن , والمقام) ؛ لأنّه مقامٌ شريفٌ زائدٌ على غيره في الفضيلة » (وفي الصّخرة 
ببيت المقدس) . وقد ورد في سان ابن ماجه أنَّ النِّيَ كته قال : «هي مِنَ الجنة 
) (وفي سائر البلدان) كمدينة النبِيّ صلى الله عَلَيِه وَسلمٍ زعتل انير قاش على 
الخبر الوارد في منبر التَّبِيَ عَم رواه مالك ؛ والشَّافعِيْ » وأحمد مِنْ حديث جابر 
أنّ الب يله كَالَ : «مَنْ حلف عَلَّى مَنْبري هذا بيمين آثمةٍ فليتبوا مقعده مِنَّ 
الثّار » . وفي الواضح : هل يرقى متلاعنان المنبر الجواز » وعدمه » وقيل : إن 
قَ الثان لم يجز الصّعود , كر بو 0 : يرقيانه » وفي «الاتتصار) : قيامه 
عَلَيْه ؛ له أبلغ . (ويحلف أهل الدَّمَة مَةَ في المواضع النّي يعظمونها) : أن 
اليمين تغلّظ في حقّهِم زمانًا » فكذا مكانًا , قال الشَّعبِيُ لنصراني ي : اذهب إلى 
لبيعة كال كعب بن سور في نصرائي ع : اذهبوا به إلى المذبح . (ولا تغلّظ 
اليمين » إلا فيما لهُ خحطر كالجنايات » 
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والعتاق . والطلاق . وما تجب فيه الرّكاة مِنَ المال , وقيل : ما يقطع به 
السّارق . وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبًا . 


والعتاق » والطّلاق ‏ وما تجب فِيه الرّكاة مِنَ المال) قدّمه السَامريٌ » وجزم 
في في «الكافي» » وغيره ؛ لأنَّ التغايظ للتأكيد ‏ وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى 

. (وقيل : ما يقطع به السّارق) ؛ لأنقطية يدل على “الأمسام' بدا 
والتأكيد يناسبه » وقال ابن حزم لظ في القليل » والكثير . (وإن رأى 
الحاكم ترك التَغلِيظ فتركه كان مصيبًا) لموافقته مطلق النّص » وقال في 
«المستوعب) : جاز » ولم يكن تارك للسْئّة » وترك التُغليظ أولى اختاره 0 
ونصره لظواهر النُصوص » إلا في اوضع ».ورد الشّرِع به » وصمٌ ؛ لتحليف 
لني كلتم اليهود بقوله : «نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو» , ومن بذل فين 
0 التَغليظ لم يكن اكلا » جزم بهِ في «المْحوّر) » و«الفروع) » وعلم ثما 
أنّهُ لا يحلف بطلاقٍ » ذكره الصَّيحُ تقَيٌ الدَّينٍ وفاقًا » وابن عبد اليد إجماعًا . 
3 «الأحكام, السُلطانئيّة) : للوالي إحلاف المنّهم بطلاق » وعتق » وصدقة 
استبراءٍ » وتغليظًا في حقٌ الله تَعَالَى » وحقٌ أدميٌ . 

فرعٌ : إذا ادعى حمًا على معسر عاجز عَنْهُ » وعن بعضه لم يجز أن يحلف أنه 
لآ يعدن عليه شيكًا + ولو توق الشاعة نقله «اللججاعة :وها كناف يها أو لاع 
وجوّزه صاحب «الرّعاية) بالنيّة » وهو قول الكرابيسيٌ » وأبي ثور قال في « 00 
وهو متّجة . فإن علم صاحب الحقٌ بعسرته لزمه إنظاره . قال في «المستوعب 
ا ا ارح ام ل 11 عن 

مسائل : الأولى : إذا اذَّعى جماعدةٌ مالا لهم بشاهدٍ » أو أقام الورئة شاهدًا 
بدين للميت » وغيره » وحلفوا استحمّوا » ومن نكل عنها لم يأخذ شيًا » وإذا 
مات لم يحلف » ورثته » وإن مات » ولم ينكل حلفوا » ولو كان في الورئة 
غائبٌ » فحضر ء أو مجنونٌ فأفاق حلف », وأخذ حقه , ولا يحتاج إلى إعادة 
الشّهادة » وقيل : إن كان المخلف دارًا » فحلف أحدهم اشتركوا فيما أخذه فلو 
وضَّى لاثنين مع شاهدٍ » والآخر مجنونٌ » أو غائتٌ » ثم زال المانع أعيدت 


2 
أكند 
تا كيد 
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الشّهادة مع بمينه » ولا تجرىء عن قبل الشّهادة » والتّركية 

لثّانية : إذا كان لميثٍ دينٌ بشاهدٍ . وعليه دينٌ » فلم يحلف الوارث مع 
الشّاهد فهل للغريم أن يحلف ؟ قَالَ ابْنُ حمدان : يحتمل وجهين , والأصحٌ إن 
قلا“ الكركة للوارت 6 وتو يق نكيت شا لي زيدلق» الغرم + أوإن “فليا :لا 
تنتقل التّركة إليه قبل الوفاء حلف الغريم : أَنّي أستحقٌ مِنْ ديني على المت » أو 
أن عَلَيْهِ دين كذا . 

لثَّلئة : إذا ادّعى الإمام » أو نائبه حمّا لبيت لمال » واذدّعى وكيل الفقراء حمًا 
او ا لكي الا اك 
المدّعى عَلَيِهِ » ولم يحلف قضي عَلَيِهِ بالذكول , وأخذ مِنْهُ المدّعى به » وقيل : 
يحبس حنَّى يقر » أو يحلف » وقيل : بل يحلف المدّعي » ويأخذ ما ادّعاه . 

وقال ابن حمدان : ولا يحلف إمامٌ » ولا حاكمٌ » وإن قلنا بحلف أحدهم , 
فأقام شاهدًا بما اذّعاه حلف لإتمام البيّنة . 

كتاب الإقرار 

الإقرار : الاعتراف » وهو إظهار الحنٌّ لفظًا » وقيل : تصديق المدّعي حقيقة أو 
نفدي رمعا : إظهار المكلّف الوّشيد امختار ما عَلَيِهِ لفظا » أو كتابة في الأقيس » 
أو إظارة أو ظلن هر كله أو عوروةةد 0 ارد شولقه 1 عكار مبلاقة فوت وليدن 
ا 

وهو ثابتٌ بالإجماع » وسنده قوله تَعَالَى : «إوإذ أخذ الله ميثاق الَبيينَ؛ الآية 
[آل عمران: ٠ ]١‏ إوآخرون اعترفوا بذنوبهم) [التوبة:؟١٠]‏ » وإألست بِرِبكُمْ 
قالوا بلى*» [الأعراف: 115] . 

ورجم الي عَم ماعرًا » والغامديّة به » وقال لأنيس : «اغد على امرأة هذا , 
فإن اعترفت فارجمهاء , ولْأنّه إخباز على وجه تنتفي عَنْهُ الّهمة » والرّبية . ولهذا 
كان أكد م مِنَ الشّهادة » فَإنَّ المدّعى عَلَيِه إذا اعترف لا تسمع عَلَيِهِ الشّهادة » وإن 


0 


ا ل أن 0 الذي مأو له 0 
والشَّراء فيصحٌ إقراره في قدر ما أذن لَهُ فيه دون ما زاد . 


كذب المدّعي بيّنته لم تسمع » فلو كذب المقَدُ ؛ ؛ ثم صدّقه سمع . (يصحٌ الإقرار مِنْ 
كل مكلْفٍ مختارٍ غير محجور عَلَيو) ٠‏ كذا في «الوجيز» أي : يصحٌ بما يتصوّر مِنْهُ 
التزامه كحقٌ أدميّ وسو للد تاق لآ يسقط بالشبهة كر كاة > وكفارة بشرط كونه 
بيده » وولايته » واختصاصه لا معلومًا » ولا ما هو في ملكه حين الإقرار به على 
لخر ولاج لفون وناج زولا إن اميه أذ جنع بذلك لذ سال نوكا 
إقراره على ما في يد غيره » وتصوفه شرعًا فدعوى » أو شهادةٌ » فإذا صارت 
بيده » وتصدفه شرعًا لزمه حكم إقراره » ويصحٌ مع إضافة الملك إليه كداري 
عن لاضن . 

(فأمّا الضّبِي » وامجنون , فلا يصحٌ إقرارهما) لقوله عَلَِهِ السَلامُ : «رفع القلم 
عَنْ ثلاث) الخبر » وكذا حكم المبرسم » والمغمى عَلَيِِ بغير خلا نعلمه ؛ ولأله 
التزام حقٌ بالقول ال اع ل م م » فإن كان 
عر قطي نيصح إقراره في إفاقته . (إلا أن يكون الصَّبىٌ مأذونًا له في البيع , 
والشراء فيصحٌ إقراره في قدر ما أذن لَهُ فيه) كالبالغ » نص عليه في رواية 
مهنا » ذكره في «المستوعب) » ودالنحر) » وصحّححه في «الكافي) » وقدّمه في 
0 كعيد قبل حجر سكده عَلَيْهِ » وذكره في «الرّعاية) » وزاد مع اختلاف 
الدّين » واثّفاقه » وقيل : يصحٌُ في الشَّيءِ اليسير . ومنع في «الانتصار) عدم 
صحّته » ثم سلمء لعدم مصلحته فِيهِ » وكذا الدّعوى » وإقامة البيّنة » 
والتّحليف » ونحوه » وأطلق في الّوضة صحّة إقرار مميزٍ . وقال ابن عقيلٍ : في 
إقراره روايتان إحداهما : يصحٌ إذا أقَدٌ في قدر إذنه . 

والثّانية : لا يح حتّى يبلغ ؛ ؛ لعموم الخبر » وكالطفل » وحملها القاضي على 
غير المأذون . قَالَ الأزجيئٌ : هو حمل بلا دليلٍ . (دون ما زاد) ؛ لأنَّ مقتضى الدّليل 
عدم صكحة إقراره ترك العمل به فيما أذن لَهُ فيه » فيبقى ما عداه على مقتضاه . 

تنبيةٌ : إذا أَقَمَ مَنْ شك في بلوغه » فأنكره صدّق بلا يمن » قاله الشّيخان 


كتاب الإقرار نيف 


وكذلك العبد المأذون لَهُ في التّجارة . ولا يصحٌ إقرار السّكران ١‏ ويتخرّج 
صحّته بناءً على طلاقه , ولا يصحٌ إقرار المكره » إلا أن يقرَ بغير ما أكره عَلَيِهِ , 
مثل أن يكره على الإقرار لأنسانٍ فيقرُ 


لحكمنا بعدم يمينه » أي : بعدم يمين الصَّبِيّ » ولو ادّعاه بالشن قبل بين . وفي 
والترعيت1:: يصدّق صبىٌ اذّعى البلوغ بلا يمين . وإن قال : أنا صب لم 
يحلف » وينتظر بلوغه » وفي «عيون المسائل» : يصدّق في سن يبلغ في مثله , 
وهو تسع سنين » ويلزمه بهذا البلوغ ما أ به » قَالَ : وعلى قياسه الجارية » فإن 
ادع أنه نيف بعلاج » أو دواءٍ لا بالبلوغ لم يقبل » ذكره لمؤلّف في فتاويه . 
أَنَا لو قال بعد البلوغ : لم أكن بالعًا » وقت الإقرار قُبل قوله مع بمينه » جزم به 
في «المغني» » و«الشّرح» ؛ لأنَّ الأصل الصّغر » والثّاني : لا يقبل لتعلق الحقٌّ 
بذمته ظاهرًا » ولو ادع أنّهُ كان زائل العقل لم يقبل, كيد امن 
السّلامة . وذكر الأزجيئٌ : يقبل إذا كان عهد مِنْهُ جنون في بعض بعض أوقاته قال في 
«الفروع) : ويتوجّه قبوله يمن غلب عَلَيِهِ . 

(وكذلك العيد الملأذون لَهُ في التّجارة) قياسًا عَلَيْه » بل هذا أو 4 لأله 
مكلّفٌ » ولا يحبس به » وفي «الموجز) » و«التّيصرة» انط ابعل تحجر اسكده ا 
تقل ابن منصور : إذا أذن لعبده » فق جاز » وإن حجر عَلَِ » وفي يده مال ؛ 
ثم أذن فأق به صصح صم ذكره الأزجئ » وصاحب «لتّرغيب») » وغيرهما لو لا 
يصحٌ إقرار اكرام أي : في حال غير إفاقته » نصره في «الشَّرح» » وجزم به 
اليج لارغيره:) لالعير عائل » فلم يصحٌ بِنْهُ كانجنون » ولأنّه لا يوثق 
بصحّة قو له . (أو يتخوّج صحّته بناءً على إطلاقه) ؛ لأنّ أفعاله نري مجرى 
أفعال الشاحي » وقال في «الكافي» : السكران بمعصية » حكم إقراره حكم طلاقه . 

قال في «الشّرح) : أكا مَنْ زال عقله بسبب مباح ؛ فلا يصخٌ إقراره بغير 
خلاف . (ولا يصحٌ إقرار المجكره) لقوله عَلَيِ السَلام «رفع عَنْ أمتي الخطأ , 
والنّسيان , وما استكرهوا عَلَيِهِ » ؛ ولأنّهِ قول أكره عله بغير حقٌّ » فلم يصحٌّ 
ِنْهُ كالبيع . فعلى هذا : تحرم الشّهادةٌ عليه » وكتب حجُّة قاله في «الّكت) : 


(إلا أن يقر بغير ما أكره عَلَيْهِ مثل أن يكره على الإقرار 1ه فيقرٌ 


اك تت ا ا 


لغيره » أو على الإقرار بطلاق امرأةٍ فيقُ بطلاق غيرها » أو على الإقرار 
بدنائير فيقدٌ بدارهم فيصحٌ » وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك 
صحّ 4 وأا المريض مرض الموت الخوف 3 فيصحٌ إقراره بغير المال ) وإن أقَوٌ 
مال لمن لا يرثه صم في أصمٌ الرّوايتين . 


لغيره » أو على الإقرار بطلاق امرأةٍ فيقرٌ بطلاق غيرها , أو على الإقرار بدنانير » 
فيقرٌُ بدراهم فيصحٌ) إقراره ؛ لأنّهِ أ بما لم يكره عَلَيهِ » فصحٌ مِنْهُ كما لو أقدٌ به 
ابتداء » وذكر في «الرّعاية) أَنّهُ إذا أكره أن يقب بأُلفٍ » فأقد يبعضها لم يصمٌ » فإن 
ادُعى أنه كان مكرمًا لم يقبل مِثْهُ ؛ لأنَّ الأصل السَلامُ » لكن إن ثبت أَنّهُ كان 
مقيدًا » أو محبوسًا » أو موكلا به » أو هدّده قادرٌ قبل قوله مع ينه ؛ لأنَّ هذا 
دلالة الإكراه . قَالَ الأزجئ : لو أقام بِينَةَ بأمارة الإكراه استفاد بها أنَّ الظاهر 
معه » فيحلف » ويقبل قوله » ولم يرتضه في «الفروع) 

فرج : تقدّم بئنة الإكراه على الطواعية . وقيل : يتعارضان » وتبقى الطواعية » 
فلا يقضى بها » ولو قَال مَنْ ظاهره الإكراه : علمت لو لم أقء أيضًا أطلقت » فلم 
أكن مكرمًا لم يصحٌ ؛ لأنَّه ظنٌّ مِنْهُ » فلا يعارض يقين الإكراه . (وإن أكره على 
وزنٍ ثمن ‏ فباع داره في ذلك صمٌّ) , وكره شراؤه نص عَلَئِهِ » قدّمه في «امحرّر) » 
و«الرّعاية) » وجزم به في «الشّرح) » و«الوجيز) ؛ لأنّه لم يكره على البيع » أشبه ما 
لو لم يكره أصلا » ولثّنية : لا يصحٌ لا سبق . 

يَنَلةٌ الؤوقر حة هاض 10ت ريع 2 إل لالم قال رن 
«الكافي) 6 و«الشّرح) زاد : ولا نعلم فيه خخلاقًا ؛ لأنّه يق تنك ليوا فلم 
يقبل رجوعه عَنْهُ » وقدّم أَبُو بكر في «الشّبيها أنَّ مَنْ أقك بمالٍ أو حدٌّ أَنّهُ يقبل 
رجوعه . قَال الشامرئٌ + لا جود أن يكو هذا مهنا ولب لها وجة 2 تزهد 
مسلمٌ في الأوّل لا الثاني » وإن أقء ا محجور عَلَيهِ بمالٍ لم يلزمه في حال حجره ‏ 
تقدّم في بابه . (وأمًا المريض مرض الموت اخوف فيصحٌ إقراره بغير المال) لعدم 
لنّهمة » (وإن أقرٌّ بمالٍ لمن لا يرئه صحّ في أصح الرٌوايتين) كذا صحّحه في 


اكرن ؛ وفي للحي أنه 0 المذهب 2 ور في «الشرح 4 الأنه غير 


7 


كتاب الإقرار ١‏ 


وفي الأخرى لا يصحٌ بزيادة على الثُلث . ولا يحاصٌ المقرُ لَهُ غرماء 
الضَّحَة وقَال أبو الحسن التَّمِيمِيٌ » والقاضي يحاصّهم . وإن أقرّ لوارثٍ لم 


إجماعٌ مَنْ يحفظ عَنْهُ . فهو كالإقرار في الصّحّحة . (والأخرى لا يصحٌ بزيادةٍ على 
الثلث) ؛ لأنَّهِ ممنوعٌ مِنْ عطية ذلك للأجنبئ بخلاف الثّلث فما دون . 

رع : ايض عطلها مطلقًا » ذكرها في «الكافي) 2 و«الشّرح)ر 000 لوارث ؛ 
ولأنَّ حدق . الورثة تعلق يماله أشبه اللو » (ولا يحاص المقرٌ لهُ غرماء الصّحّة) 
قَالَ القاضي : هو قياس المذهب » وصحّحه السَّامريٌ » سواء أخبر بلزومه قبل 
المرض ء أو بعده ؛ لأنّه أق بعد تعلق الح بتركته كما لو أقَء بعد الفلس . 
(وقال أبو الحسن التّمِيمِئْ » والقاضي) . وهو ظاهر «الخرقيٌ» » واختاره ابن أبي 
موسى ») وهو روايةً عَنْ أحمد : (يحاصّهم) إذا لم يكن في التّركة وفاءٌ 
للجميع ؛ لأنَّهما حمَّان يجب قضاؤهما مِنْ رأس المال فتساويا كدين الصّحّحة » 
وكما لو ثبتا بالبيّدة . 

وعلى الثّانية الي تَقُولُ : لا تصحٌ بزيادةٍ على الث : لا يحاص » فإن أقرٌ لهما 
جَمِيكًا فى المرض تساويا ؛ لأنهما تساويا فى الخال كغريمى الضّححة . 

فرع : إذا أ المريض بعينٍ » ثم بدينٍ » أو عكسه فربٌ العين أحقٌّ . 

وفي الثّانية : احتمال في «نهاية) ) الأزجيّ كإقراره بدينٍ » فإن أقرٌ بع » لزمه في 
حقّه » ولم ينفرد بها لمق لَهُ حبّى يستوفي الغرماء في الأشهر . (وإن أقرٌ لوارثِ لم 
يقبل , إلا بييّنة) : نصّ عَلَيِهِ َال جماعة : أو أجازه بقيّة الورثة » وظاهر نضّه : لا » 
وهو ظاهر «الانتصار» » والأوّل أولى ؛ لأنّه إيصال المال إلى وارثه بقوله » فلم يصحّ 
كالهبة » بخلاف ما إذا كان لَهُ تند » أو أجاز الوارث لعدم التّهمة » واختار بعضهم 
يصحٌ إذا لم ينهم كمن لَهُ بنتٌ » وابن عم » فق لابنته لم يقبل » وإن أَقوْ لابن عمّه 
قبل : 

وجوابه : أنَّ التّهمةَ لا يمكن اعتبارها بنفسها » فوجب اعتبارها بمظنّتها » وهو 
الإرث » وعنه : يصحٌ مطلقًا » وقاله الحسن » وعطاءٌ » وإسحاق ؛ لأَنَّ مَنْ صم 
الإقرار لهُ في الصَّحَةَ صم في المرض كالاجنبيٌّ . 


فض كتاب الإقرار 


يا لماه بير ينها فصن . وإن أقرّ لوارثِ ١‏ وأجنبئّ فهل يصحٌ 
في حق الأجنبىّ ؟ على وجهين » وإن أقرٌ لوارثٍ فصار عند الموت 00 
لم يصمّ إقراره » وإن أقرٌ لغير وارثِ صم , وإن صار وارثًا صحّ نص عَلَيِه 


وعلى الأول » (إلا أن يقرٌ لامرأته بمهر مثلها فيصحٌ) , نص عَلَيهِ بالرُوجيّة لا 
بإقراره » وجزم به في «الكافي) 2 و«الشّرح) » و(الوجيز) )2 وقدّمه في «الفروع) ؛ 
لأنّه إقرا” بها يحفّق سببه وعلم وجوبه » ولم تعلم البراءة مِنهُ » أشبه ما لو اشترى 
عبدًا » فَأقَدٌ للبائع بثمن مثله أبو:طاليه و يكرن يق الل 

وفي «التّبصرة) » و«نهاية الأزجيت) ٠»‏ و«المغني) » و«التّرغيب» : يصحٌ بمهر 
مثلها ) ؛ فظاهره أَنَّهِم جعلوه لها بالإقرار لا بالرّوجيّة » وعنه : لا يصحٌ ) وهر 
قول الشَّعبِي لا تقدّم . فلو أقت أَنّهُ لا مهر لها عَلَيهِ لم يجزء إلا أن تقيم بين 
أنه أخذته مِنْهُ نقله مهنا . (وإن أقوّ لوارثِ ٠‏ وأجنبي) مال (فهل يصح في 
حقٌ الأجنبي ؟ على وجهين) أحدهما : : يصحٌ » نصره في «الشّرح) ؛ وقدّمه في 
«الرّعاية) » و«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) كما لو أَقَدَ بلفظين . والثاني لا 
يصحٌ كما لو شهد لابنه , وأجنبيٌ بشيءٍ . وفرّق في «الشّرح) بينهما أن الإقرار 
أقوى » ولذلك لا تعتبر فِيهِ العدالة » وقيل : لا يصِحٌ إن عزاه إلى سبب واحدٍ . 

فرع : يصحٌ إقراره بأخذ دين صحَحةٍ » ومرض مِنْ أجنبيٌ في ظاهر كلامه ‏ قاله 
القاضي وأصحابه » وذكر العريقي في «رءوس المسائل) : إذا أو المريض باستيفاء 
ديونه قبل مه . 

وني «الؤعاية» 3 يصخ يقب فهر وخلع + » بل حوالةٌ » ومبيعٌ » وقرضٌ » وإن 
أطلق فوجهان . (وإن قو لوارث فصار عند الموت غير وارث لم د يصحّ إقراره 2 
وإن أقرّ لغير وارثِ صم » وإن صار وارثًا صحٌ ع نص عَلَيه) ؛ نصره في ا ؛ 
وقدَّمه في «الكافي» » وصحححه في «الفروع) أن الغيرة وال الإقزار الا اموت 
فيصحٌ في الثّانية لا الأولى للتّهمة فيها بخلاف الثّانية كالشّهادة » ولأنّه إذا أقَدَ لغير 
وارثِ ثبت الإقرار » وصحٌ لوجوده مِنْ أهله خالا عَنْ تهمةٍ » فثبت الحنُ به » ولم 
جمس اب اين لززار واسر مر ؟ لاقترانٍ التّهمة به » فلا 


وقيل : إن الاعتبار بحال الموت ٠‏ فيصحٌ في الأولى , ولا يصحٌ في الثّانية 
كالوصيّة » وإن أقرٌ لامرأته بدين » ثم أبانها ٠‏ ثم تزوّجها لم يصحٌّ إقراره ؛ 
وإن أقرّ المريض بوارثِ صم , وعنه : لا يصحٌ , وإن أقرٌ بطلاق امرأته في 
صحّته لم يسقط ميراثها . 


قَالُ في «الفروع) : : ومرادهمٍ نواللة ْله بعدم الصَّحَّةِ لا يلزم بطلانه ؛ لأنّهُم 
قاسوه على الوصيّة . (وقيل : إِنَّ الاعتبار بحال الموت فيصحٌ في الأولى » ولا 
يصحٌ في الثّانية كالوصيّة) » وهو فاه 4 أنه معنّى يعتبر فيه م ا ميراث »2 
فاعتبر فيه حالة الموت كالوصية » والفرق ظاهد أن الوصيّة عطيةٌ بعد الموت » 
فاعتبر فيها حالة الموت بخلاف مسألتنا » وأطلق فى «الوجيز) الصّحَّة فيهما . 
وهو غريبٌ » وكذا الحكم إن أعطاه » وهو غير 0 ٠»‏ ثم صار وارثًا » ذكره 
في «التّرغيب» » وغيره . (وإن أقرٌ لامرأته بدينٍ » ثم أبانها » ثم تزوّجها لم 
يح اثرارة أي : إذا مات في مرضه ؛ لأنّه إقرار ام الموت » 
أشبه ما لو لم يبنها ؛ ولأنَّ الاعتبار إِمَا بحال الإقرار » أو بحال الموت » والرّوجة 
وارئٌ في الحالين . وفي «الرّعاية) الكبرى لو أقدٌ لها بدينٍ » ثم تزوّجها » ومات 
بطاية إل إن يجيزه الورثة . 

فرع : إذا أ مريضٌ بهبة أنّها صدرت بِنْهُ في صكّته لأجنبئٌ صح ؛ لأنَّه وهب 
وارثا » وفي نهاية الازجي يصحٌ لاجنبئ كإنشائه » وفيه لوارث وجهان . 

أحدهما : لا يصِحٌ كالإنشاء . 

والنّاني : يصحٌ ؛ لأنّه لو أخبر عَنْ شيءٍ » أو صدّق فيه ثبت استحقاق الوارث 
لَهُ » فلا بد مِنَ القبول » وفي «الوضة) » و«الانتصار) : لا يصحٌ لوارثه بدين » ولا 
غيره . (وإن أقدٌ المريض بوارثِ صعٌ) صححه في «اللْحرّر» » و«الشّرح) » وقدَّمه في 
«الإعاية) » و«الفروع) ؛ لأنّهِ إقرل لغير وارث » فصحٌ كما لو لم يصر وارثًا » وعنه : 
لا يصحٌ ؛ لأنّه حين الموت وارثٌ » وكما لو أقرٌ لوارث مال . 

وجوابه هنا : إقرار بمالٍ مِنْ طريق الحكم » وهناك مِنْ طريق الصّريح ) 
والضيول » فرّقت بين الإقرارين » (وإن أقَىَ بطلاق امرأته في صحّته لم يسقط 
ميراثها) ؛ لأنّهِ منّهمْ » وكما لو طلّقها في مرضه . 


اخرىق | كتاب الإقرار 


وإن أقرٌ العبد بحدّ , أو قصاص , أو طلات صحٌّ ٠‏ ر ا 
بقصاص في النّفس , » فنص أحمد أَنَّهُ يتبع به بعد العتق , 1 بو الخنطاب 
يؤخذ به فى الخال . 


تنبية : يصحٌ إقرار المزيض ياخبال الأمة ؛ لأثه للق ذلك ملك الإكزار بيه + 
وكذا كل ما ملكه ملك الإقرار به ؛ فإذا قم بذلك » ثم مات ٠‏ فإن تين أنه 
استولدها في ملكه فولده حدٌ الأصل , وأَعهُ 3 ولد تعتق بموته مِنْ 5 المال . 
ون كل ين تك 2 ار وطن جوز حت ارا ترد ترام اداه 00 
كان مِنْ نكا ٠‏ فعليه الولاء ؛ لأنَّه مسّه رق » وإن كان مِنْ وطء شبهةٍ لم تصر 
م ولد » ون لَمْ يمي الشبب » فالأصل الرقٌ . 

ويحتمل أن تصير أمّ ولدٍ ؛ لأنّ الظاهر استيلادها في ملكه , ولا ولاءَ على 
الولد 0 الأصل عدمه » فإن ارايت قام مقامه في بيان كيفية استيلادها . 

قحل 
(وإن أقرٌ العبد بحدّ , أو قصاص . أو طلا صحٌ) » ذكره الأصحاب ؛ لأنَّ 

ذلك يستوفى مِنْ بدنه » وذلك لَهُ دون سيّده ؛ لأنَّ الشيّد لا يملك ينه » إلا المال . 
ولقوله عَلَيِهِ السّلامُ : «الطلاق لمن أخذ بالسّاق) , ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار 
به » (وأخذ به) في ا حال ؛ لأنَ مَنْ صحٌ إقراره أخذ به كالحدٌ وكسفيه » ومفلس » 
وسواءٌ أبق أم لا . إلا أن يقر بقصاص ف فى التّفس , 0 
العتق) قدَّمه في «امحوّر) » و«الفرو ع) » وجزم به في «الوجيز» » وقاله زفرٌ » والمرنئٌ 
أنه يسقط حقٌ السيّد به أشبه الإقرار بقعل الخطأ وله مله ف أله ينك ان يه 
على مالٍ فيستحقٌ رقبته ليتخلّص مِنْ سيّده » وحيذٍ يكون طلب الدّعوى مِنْهُ » ومن 
سيّده جميعًا . (وقال أبو الخطاب) وابن عميلٍ » وهو ظاهر الخرقيّ : (يؤخذ به في 
الحال) ) كالأطراف ؛ ولأن إقرار مولاه عَلَيِهِ به لا يصحٌ » » فلو لم يقبل إقراره لتعطل . 

وعلى هذا يطلبها مِنْهُ فقط , وليس للمقٌ لَهُ بالقود العفو على رقبته » أو مالٍ . 


كتاب الإقرار ا" 


وإن أقرَ السَيّد عَلَيهِ بذلك لم يقبل . إِلَّا فيما يوجب القصاص , فيقبل 
فيما يجب به مِنَ المال . وإن أقرٌ العبد غير الأذون لَهُ بمالٍ لم يقبل في الحال » 
ويتبع به بعد العتق . وعنه يتعلّق برقبته , وإن أقرٌ السيّد عَلَيه مال » أو بما يوجبه 
كجناية الخطأ قبل , وإن أقر العبد بسرقة مالٍ في يده » وكذبه اليد قبل إقراره 


في في القطع تون المال : 


وقيل : لا يصحٌ إقراره بقودٍ في التّفس فما دونها » وقيل : في إقراره بالعقوبات 
روايتان بالتّقل ٠‏ والتّخريج ٠‏ ونصّه أَنّهُ يصحٌ في غير قتلٍ . (وإن أقرٌ السيّد عَلَيِه 
بذلك لم يقبل) ذكره ان «المستوعب) » و(المحر) » و«الرّعاية) » وجزم به في 
«الوجيز) ؛ لأنَّه لا يملك مِنْهُ » إلا المال » وقيل : إن أق عَلَيِهِ بما يوجب القود ع 
وجب المال دون القود ؛ لأَنّ المال يتعلّق برقبته » وهي مال للسَيّدِ » فصحٌ إقراره 
به كجناية الخطأ » اقتصر علي في «الكافي) . (إلا فيما يوجب القصاص) فيقبل 
(فيما يجب به المال) ؛ لأنَّ 0 للعَيِدٍ » واقتضى ذلك أنَّهُ لا يقبل في 
الفصاص ؛ لأنّ البذن للعبد لا للشقد . 

(وإن أقرٌ العبد غير المأذون لَه مملي) » أو بما يوجبه » أو مأذون لَُ ما لا يتعّق 
بالنّجارة كقرض » وجناية (لم يقبل فى الحال) ؛ لأنّه إقرائ مِنْ محجور عَلَيْ في حقٌّ 
غيره » (ويتبع به بعد العتق) , نص عَلَهِ » » عملا يإقراره على نفسه كالمفلس (وعنه 
يتعلق برقبته) اختاره الخرقئ » وغيره كجنايته » والأوّل أصحٌ . والفرق بينهما أن 
الجناية فعلٌ » وفعل المحجور عَلَيِهِ معتبرٌ ) وما صحٌّ إقرار العبد فِيهِ فهو الخصم 
فيه » وإلا فسيده . (وإن أقرٌ السَيدُ عَلَيهِ مال » أو بما يوجبه كجناية الخطأ 
قبل) ؛ أن المال 8 » فإذا أقه به وجب وا كسائر ماله » وفي «الكافي) : 
إن مره 4 رجح" الال :2 ريقف" الففد ما يمان بالفقة لو تيك ديع 

فائدةٌ : المديّر » وأمُ الولد » والمعلّى ععقه بصفةٍ كالقنٌ . 

فرع : إذا أ مكاتث بجنابة تعلّقت بذئته » ورقبته » وقيل : لا يتعلّى » إلا 
بذَمّتِهِ كالمأذون . وقال السَامري : إن أقة مكاتت بجناية خطأ لزمته » فإن عجز 
تملمقة يوقعه ولا ملق ذلك بالسيّد رواية واحدةً » قاله القاضي . (وإن أقرٌ 
العبد بسرقة مال في يده , وكذية اليد قبل إقراره في القطع دون المال) ؛ 


١#‏ الس ل ل ل ب تك انارت القراز 


وإن أقرٌ السَيّد لعبده , أو العبد لسيّده بمالٍ لم يصحٌ . وإن أقدَ أَنَّهُ باع 
عبده مِنْ نفسه بألفٍ , وأقرٌ العبد بِهِ ثبت المال » وان أنكر عتق » » ولم يلزمه 
الألف . وأن أقرٌ لعبد غيره تمالِ صحّ . ويكون لالكه . وإن أقرٌ لبهيمةٍ لم 
لأنَّ القطع حقٌّ لَهُ , » فقبل كما لو أقدٌ بقصاص في طرف » وأمّا المال فهو حقٌ للسَيدٍ 
فلم يقبل إقرار العبد به كما لو أقرٌ العبد بمالٍ في يده » وقيل : لا يقطع ؛ لأنَّ ذلك 

شهة :بوعل الأول اصوصن : أنّهُ لا يقطع حنَّى يعتقّ » ويتبع بالمال بعد العتق 
ذكره في «المحكر) » و«الرّعاية) » وعنه يتعلق برقبته فيفديه سيّده ) أو يسلمه به 
لعدم التّهمة . (وإن أقرّ السَّيّد لعبده , أو العبد) غير مكاتب (لسيّده لم 
يصحّ) ؛ أن مال العبد لسيّده » وقيل : يصحٌ إقرارهما بما بيدهما إن قلنا : 
العبد يملكُ . 

فرع : إذا أقوٌ عبد برقه لغير مَنْ هو بيده لم يقبل » وإن أَقدٌ السيّد وبتك تيل + 
أنه في يد السيّد لا في يد نفسه . (وإن أقرٌ أنه باع عبده مِنْ نفسه بألفٍ . وأقرٌ 
العبد به ذ ثبت) لانّفاقهما عَلَيِ » وتكون كالكتابة » (وإن أنكر عتق) ؛ لأنّه أ العبد 
بحدي يّنه » (ولم تلزمه الألف) ؛ لأنَّه مدع لها » ويحلف العبد على الأشهر » وإن 
او ا ل 1 المتكر على 
اللّمن . (وإن أقرٌ لعبد غيره مال صِحّ , ويكون لالكه) ؛ لأنَّ السَيّد هو الجهة 
النّي يصحٌ بها الإقرار فتعينّ جعل المال لَهُ » فكان الإقرار لسيّده » وحينئدٍ يلزمه 
بتصديقه » ويبطل بردّه ؛ لأنَّ يد العبد كيد سيّده . (وإن أقرٌ لبهيمةٍ لم يصتّ) 
في ظاهر المذهب ؛ لأنَّها لا تملك . ولا لها أهليّة الملك : وقيل : يصحٌ كقوله 
بسببها زاد في «المغني») » وغيره يدفع لالكها كالإقرار لعبده » فيعتبر تصديقه . 
قال في «الشّرح) : وإن قَالَ : عَلَىَ بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارًا لأحدٍ ؛ 
لأنّ مِنْ شرطه لصكّة الإقرار ذكر المقوُ لَهُ به » وإن قَالَ : لمالكها أو لزيدٍ عَلَيّ 
بسبيها أل صم . وفي «الفروع» : لو قَالَ : لمالكها عَلََ بسبب حملها » فإن 
الفصل » وادّعى أَنَّهُ بسببه صحٌ » ولا فلا . 

فرع : لا يصحٌ الإقرار لدار » إلا مع الشبب » وإن أقَو لمسجدٍ » أو مقبرة » أو 


كتاب الإقرار يفيف 


وإن تزوّج مجهولة السب » فأقرّت بالرّقَ لم يقبل إقرارها » وعنه : يقبل 
في نفسها , ولا يقبل في فسخ التّكاح , ورق الأوَلاد » وإن أولدها بعد 
الإقرار » ولدًا كان رقيقًا . وإذا أقدّ بولد أمته أنَّهُ اببه » ثم مات , ولم يتبينٌ هل 
أنت بهِ في ملكه , أو غيره » فهل تصير أمّ ولد على وجهين . 


وإذا أقيَ التجل بدسب صغير » أو مجنون مجهول النّسب أَنَّهُ اببه ثبت 


طريقي » ونحوه » وذكر سيئًا صحييحا لعله وقفه صح » وإن أطلق فالأشهر صكته . 
(وإن تزرّج مجهولة النُّسب فاقرٌ تت ت بالرق لم يقبل إقرارها) ؛ لأنَّ الحريّة حقٌ لِلهِ 
فلم ترتفع بقول أحدٍ كالإقرار على حقٌّ الغير . (وعنه : يقبل في نفسها) صحّححه في 
«الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز لانتفاء التّهمة كما لو أقيّت بمالٍ . (و لا يقبل في 
فسخ التكاح . ورقَ الأوّلاد) ؛ لأنَّ ذلك حي للرّوج » (وإن أولدها بعد الإقرار 
ولد كان رقيقًا» > لأثة حت تعد توت رفيا ؛ (وإذا أقد بولد أمته أَنَّهُ ابنه » ثم 
مات . ولم يتبيّن هل أنت تت بِهِ في ملكه , أو غيره فهل تصير أمّ ولد ؟ على 
0 )دم سر كاب 0 اللا لاحيمال 
ل م 


فَضَلٌ 
(وإذا أقرٌ الرّجل بنسب صغير » أو مجدونٍ مجهولٍ التّسب أنه ابنه ثبت 
لق د تعد فر دمي لأنة حامر أن اشح 1 لسن ف ا 
كما لو أَقدِ بمالٍ » ولا بِدَّ أن يكون مما يمككن صدقهء وأن لا يدفع به نسبًا 
لغيره » ولا ينازعه فِيه منازحٌ . 
وحيتدٍ يقبت نسبه » زاد في «احرّر» » و«الرّعاية) » و«الفروع» » ولو أسقط » 


وارنًا معروًا » فإذا بلغ » أو عقل فأنكر , ؛ لم يقبل مِنْهُ ؛ لأنَّه نسبٌ حكم بثبوته » 


م كتاب الإقرار 


وإن كان مينًا ورثه » وإن كان كبيرًا عاقلا لم يغبت حتَّى يصدّقه » وإن 
كان ميا فعلى وجهين . ومن ثبت نسبه . فجاءت أمُّه بعد موت المقرٌ . فادّعت 
الرّوجِيّة لم يبت 


فلم يسقط بردّه كما لو قامت به بيه » ولو طلب إحلافه على ذلك لم يستحلف ؛ 
لأنَّ الأب لو عاد » فجحد السب لم يقبل مِنْهُ . 

وقيل : يسقط باتّفاقهما على الأجوع عَنْهُ كالمال » والأوّل أصِحٌ ؛ لأنَّ السب 
يحتاط لَهُ . (وإن كان مينًا » ورثه) المقَكٍ » نصره في «الشَّرح) » وجزم به في 
«الؤعاية) » و«الوجيز) ؛ لأنَّ سبب ثبوته مع الحياة الإقرار » وهو موجودٌ هنا 
وقيل : لا يرثه للتّهمة في أخذ ميرائه . 

دفي «الرّعاية) إذا مات المقرٌ » ورثه المقَدُ به ؛ (وإن كان كبيرًا عاقلا لم ينبت 
حتّى يصدّقه) ؛ لأنَّ لَهُ قولا صحيما فاعتبر تصديقه كما لو أو لَه مال . وحينئلٍ إذا 
صدّقه ثبت نسبه » ولو كان بعد موت المقه ؛ لأنَّ بتصديقه يحصل اتّفاقهما على 
الثُوارتٌ ين الطرفين حَيميعًا ا ا ا 
وإرئه » اخختاره القاضي . وجزم به في «الكافي» » و«الوجيز يز ؛ لأنّه لا قول لَهُ 
الصَّغير بروالثاني ل ا ار ” 
وأجاب عَنْ هذا بأنَّه غير مكلّفٍ » ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره في 
النضوصن © افيقهد الشاهدان: بتسبهما بدوت , ١‏ 

فرعٌ : إذا أقد بأب » أو زوج أو مولى أعتقه قبل بالشّروط السّابقة » وفي 
«الوسيلة) إذا قَالَ غير بالغ : هو ابتي » أو أبي » فسكت المدّعى عَلَيِهِ ثبت نسبه 
في ظاهر قوله . َّ 

فائدة :قدمت امرأة من بلاد الدوم » ومغها طفل فأقك .به رجلٌ لحقه » لوجود 
الإمكان » وعدم المنازع » والتّسب يحتاط لإثباته » ولهذا لو ولدت امرأةٌ رجل ) 
وهو غائبٌ عنها بعد عشر سنين » أو أكثر مِنْ غيبته لحقه » وإِنَ لم يعرف لهُ 
قدومٌ إليها » ولا عرف لها خروج مِنْ بلدها . (ومن ثبت نسبه فجاءت أُمُّه بعد 
موت المقرٌ فادّعت الرّوجِيّةَ لم يثبت بذلك) ؛ لأنّه يحتمل أن يكون مِنْ وطءٍ 


كتاب الإقرار كرض 


وإن أقرٌ بسب أخ أوعمٌ في حياة أبيه , أو جدّه لم يقبل » وإن كان بعد 
موتهما » وهو الوارث وحدهة صمح إقراره 4 وثبت الثمتك 


شبهةٍ » أو نكاح فاسدٍ » ويدخل فيه ما إذا أقَهْ بسب صغيرٍ لم يكن مقرًا بروجيّة 
أمّه » وكذا دعوى أخته البنوة » ذكره فى «التّبصرة) 

بيه 8ل انناف لكل والعدة مهما راذا ؤلة .روم لزاتمكة ليما وله بين 
بوطئها » فقال : أحد هذين ابنى + أخذ بالبيآن . فإن عينٌ أحدهما ثبت تسبه » 
مكيف و راكد يبان الالفلدد» فإن قَالَ : استولدتها في ملكي فالولد حك 
الأصل أمُّه أُمُ ولد » وإن قَال : ين نكاح » أو وطء شبهةٍ فالأمة رقيق قن 
ذكره فى «الكافى) » وغيره » وترق الأخرى وولدها ؛ :وإن اذعت الأحرق أنها 
0 

وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه , فإن لَمْ يكن لَهُ وارثٌ » أو لم يتعينٌ 
الوارث عرض على القافة » فألحق يمن ألحقته به القافة » وإن لم تكن قافةٌ » أو 
أشكل أقرع بينهما » فيعتق أحدهما بالقرعة . 

0 ؛ ويرث » ذكره في «الكافي) ؛ و«الشّرح) » وقدّمه في 
«الرّعاية؛ » وقيل : لا يثبتان ؛ لأنّه لا مدخل للقرعة في تمبيز التّسب » ولها مدخل 
في تمبيز الرقٌ مِنَ الحريّة » واقتصر عَلَيِِ السَامريٌ » ثم ذكر أَنّهُ يجعل سهمه في بيت 
المال ؛ لأنا نعلم أن أحدهما يستحقٌ نصيب ولد » ولا يعرف عينه » فلا تستحقه 
بقيّة الورئة » فيكون في بيت المال » وقال يعتق مِنْ كل واحدٍ نصفه » ويستسعى في 
با اه 

فرح : إذا باع » واشترى » ثم أقوٌ بالرق لزيدٍ صخ > ولغ تبطل حقودة الاضبية م 
(وإن أقرٌ ببسب أخ . أو عم في حياة أبيه » أو جدَّه لم يقبل) ؛ لأنّ إقرار الإنسان 
اد . (وإن كان بعد موتهما . وهو الوارث وحده صم إقراره ؛ 

ثبت النّسب) لحديث سعد بن أبي وقّاص » وعبد بن زمعةً » وهي متمق عليها مِنْ 
يك سار د ار و ا ا ار 


اللهم إِلّا أن يكون المت قد نفاه » فلا ينبت ؛ لأنَّه يحمل على غيره نسبًا حكم 


ضف كتاب الإقرار 


وإن كان معه غيره لم يثبت يت التّسب » وللمقرٌ لَهُ مِنَ الميراث ما فضل في يد 
القو ‏ وإن أ مَنْ عَلَيِهِ ولاءٌ بنسب وارث لم يقبل إقراره ٠‏ إِلَّا أن يصدّقه 
مولاة . 


بنفيه » ويدخل فى كلامه ما إذا كان الوارث ابنةٌ واحدةٌ ؛ فَإنّها تحوز المال بالفرض 
والودٌ » فإن أقرّت الرّوجة بابن لزوجها اميت » زاد في «الرّعاية» : مِنْ غيرها ؛ أوأق 
لوج باب لها ب غيره بعد موتها فصدّقهما نائب الإمام ثبت التّسب » وعلم م 
سبق أن المقوّ إذا كان غير وارث لم يقبل إقراره اندم غيل إقراره » فى المال » 
فكذا في النّسب ا ل لا ار 
حقٌّ شريكه » فوجب أن لا يثبت في حنّه » فلو خلّف ابنين عاقلا » ومجنونًا » 
قو العاقل بأخ لم يثبت نسبه » فإن مات امجنون » وله وارثٌ غير أخيه اعتبر 
وفاقه » ولا كفى إقراره . (وللمقرٌ لَهُ مِنَ الميراث ما فضل في يد امقر » أو 
كله إن كان يسقطه كما تقدّم في الفرائض » ولو مات المتكرء والمقَكٌ» وارئه 
00 به منهما » وقيل : لا ينبت » لكن يعطيه الفاضل في يده عَنْ 

اونا لوي رجور ماروا ارج 
0 

| وعلى الثّاني : يرثه المقَدٌ يه » ولو مات المقكٌ بنسب ممكنٍ » ولم يقبت » ولم 
يخلف وارثًا مِنْ ذوي سهم , ولا رحم » ولا مولى سوى المقرٌ به جعل الإقرار 
كالوصيّة » فيعطى ثلث المال في وجهٍء وفي الآخر جميعه . 

وقبل : لا يجعل كالوصيّة » ويكون الإرث لبيت المال . (وإن أقرٌ مَنْ عَلَيْ 
الولاء بدسب وارث لم يقبل إقراره ١‏ إِ أن يصدذقه مولاه) نصّ عَلَيْه ؛ لأنّ 
الحقٌّ َه » فلا يقبل إقراره بما يسقطه » ويتخوّج أن يقبل بدونه » اختاره السَّيحُ 
تي الدّينِ » ومقتضاه أنه إذا لم يكن عَلَيهِ ولام » فإنه يقبل إقراره بكلّ وارثٍ 

حتّى أ ؛ أو عمٌ بشرط إمكانه » وتصديقه إن كان مكلمًا . 

أصل : إذا أَقَمَ رجلٌ , بحريّة عبدٍ » ثم اشتراه » أو شهد بها فم 
الحال » ويكون البيع صحيحًا بالنّسبة إلى البائع ؛ لأنَّه محكومٌ لَهُ برقه » وفي حقٌّ 
المشتري للاستنقاذ » فإذا صار العبد في يده حكم بحرّيّه » لإقراره السّابق » والولاء 


كتاب الإقرار ضف 


وإن أقرّت المرأة ببكاح على نفسها , فهل يقبل ؟ على روايتين : وإن أقرٌ 
الوليُ عليها به قبل إن كانت مجبرةً , وإلا فلا . 


مَوَقَوفٌ . فإن مات » وخلّف مالا فرجع أحدهما عَنْ إقراره » فالمال لَهُ ؛ لأنَّ أحدًا 
لا يدعيه :سواه 4< وإن رجعا ما احتمل أن يوقف حبَّى يصطلحا عَلَيهِ ؛ لأ 
لأحدهما » ولا يعرف عينه » واحتمل أنَّ مَنْ هو في يده يأخذه » ويحلف ؛ 
لأنّه منكد , وإِنْ لَمْ يرجع واحدٌ منهما ء فقيل : يقَدُ في يد مَنْ هو في يده ) 
فإن لم يكن في يد أحدهما ء فهو لبيت المال . وقيل هو لبيت امال بكل 
حالٍ » وفي ثبوت خيار المجلس » والشّرط في هذا البيع وجهان . والأصحٌ عدم 
ثبوتهما للمشتري » وإن باعه نفسه بألفٍ في ذمّته صحٌ » ولم يثبتا فيه » بل يعتق 
في ال حال » وإن باعه بألفٍ في يده فروايتان . (وإن أقرّت المرأة بتكاح على 
نفسها , فهل يقبل على روايتين) أشهرهما : وصحححه في «الحوّر» : أنه يقبل ؛ 
لأنّه حقٌّ عليها » فقبل كما لو أقيّت بمالٍ » ولزوال التّهمة يإضافة الإقرار إلى 
شرائطه » وكبيع سلعتها . والثَّنية : لا ؛ لأنّها تدّعى النّفْقَةَ » والكسوة , 
والشكنى ؛ ولأنَّ التّكاع يفتقر إلى شروطٍ » ولم يعلم حصولها بالإقرار » وفي 
«الانتصار» : لا ينكر عليهما ببلد غربة للضَّرورة . ونقل الميمونيٌ : يقبل إن 
اذّعى زوجيّتها واحدٌ لا اثنان . اختاره القاضي وأصحابه . وفي «تعليق 
القاضي) : يصحٌ إقرار بكرٍ بالغ به » وإن أجبرها الأب ؛ لأنه لا ممتنع صححة 
الإقرار بما لا إذن فِيه كصب أقء بعد بلوغه أَنَّ أباه أجبره في صغره » ومع بيّنتهما 
يقدَّم أسبقهما . فإن جهل عمل بقول الوليٌ » ذكره في «المنتخب» » ودالمبهج» . 
(وإن أقرٌ الول عليها به قبل إن كانت مجبرة) , نص عَلَيهِ ؛ لأنَّ مَنْ ملك 
شيًا ملك الإقرار به » وكذا يقبل إن كانت غير مجبرة » وهي مقر لَه بالإذن ؛ 
قدَّمه في «المْحّر) » و«الرّعاية) ) (والا فلا), أي : إذا لم تكن مجبرة » فلا 
يقبل ؛ لأنّه لا يملك ترويجها بغير رضاها أشبه الأجنبيع . 

فرعٌ : إذا اذُعى نكاح صغيرةٍ بيده فرّق بينهما فسخه حاكمٌ . 

وإن صدّقته إذا بلغت قبل فدلٌ أنَّ منِ ادّعت أن فلانا زوجها , فأنكر » ؛ فطلبت 
الفرقة يحكم عَلَيِ . وسكل عنها المؤلّف فلم يجب . (وإن أقرَ أن فلانة أمرأته أ 


رك كتاب الإقرار 


وان قو أنَّ فلانة امرأته » أو أقوت أن فلانًا زوجها فلم يصدّق المقَدُ لَهُ 
المقرُ » إلا بعد موت المقرٌ صمح , وورثه . وإن أقرٌ الورثة على موروثهم بدين 
لزمهم قضاؤه من التركة + ؛ فإن أقرٌ بعضهم لزمه مِنْهُ بقدر ميراثه , فإن لَمْ يكن 
َهُ تركة لم يلزمهم شيءٌ . 


أقرّت أنَّ فلانًا زوجها فلم يصدق المقرُ لَهُ المقرّ , إلا بعد موت المقرْ صم . وورثه) 
كما لو صدّقه في الحياة » وفيها خلاف القاضي . 
الثانية : لم يجحد , ولم يصدّقه , إلا بعد موت امقر . 


مسألة : وهى الكتاب فيصحٌ » وترثه )» ويتخرج مِنْ مسألة الوارث بعدها لا 


الثّالئة : كدّبه في حياته » وصدّقه بعد موته فوجهان : 

أحدهما : يصحٌ قال في «الّوضة) اترسورل امساحان ١‏ وعد كك نينا 
بشرطه » إذ ليس مِنْ شرط الّصديق الفوريّة . 

والنّاني : لا ؛ ؛ لله إذا كذّبه في حياته » فهر مهم » الحصول ما ينافيه قبله » 
قاله في شرح «احوّر) » وقال الشَّيحٌ تقيئ الدّين فيمن أنكر الرّوجِيّة ‏ فأبرأته فأدَ بها : 
لها طلبه بحقّها . (وإن أقرّ الورثة على موروتهم بدين لزمهم قضاؤة) يغير خلا 
تعلمه ؛ لأنّهِم أَقَدوا باستحماق ذلك على نوروثهم (منَ التّركة) أي : يتعلّق ذلك 
بالتّركة » كما لو أقى به في حياته » والإقرار أبلغ من البيئنة » ورف الرارت كن 
الأعرية من قيمتها » أو قدر الدّين كاجاني . (فإن أقر بعضهم) بلا شهادة 
(لزمهم مِنْهُ بقدر إرثه) ؛ لأنّه لا يستحقٌ أكثر مِنْ ذلك ء كما لو أَقدٌ الورثه 
كلهم » فإذا ورث الصف » فنصف الدَّين كاترار وض 20 كل إرله »عي 
هذا فقس » وهذا ما لم يشهد منهم عدلان , أو عدل » وعِينٌ » فيازمهم الجميع . 

وفي ال ا ا 0 
العدل » وهو معني ما في «الرّوضة) . وفيها إن خلّف وارثًا واحدًا لا يرث كل 
الملل كبنتِ وأختٍ » فأقءٌ بما يستغرق التّركة أخذ رب الدّين كلّ ما بيدها . 


(فإن لَمْ تكن لَهُ تركةٌ لم يلزمهم شي ؛ لأنّه لا يازمهم إداء دينه إذا كان حيًا 


ا ات ات 7 لون 


ل 
والأنثى ذكره ابن حامدٍ » وقال أبو الحسن التّمِيمِيُ : لا يصحٌ الإقرار » إلا أن 
يعزيه إلى سبب من إرث , أووصيّة » فيكون بينهما على حسب ذلك . 


مفلقاا'ع كذا:هنا إذا كان ميث : 
فرعٌ : يقدَّم ما ثبت بإقرار اميت على ما ثبت بإقرار الورثة » وقيل : عكسه » 
وقيل : بالنّسوية بينهما » ويقدم عليهما ما ثبت بِبيّنةٍ نص عَليْهِ . 
و 
(إذا أقوّ لحمل امرأق) بمالٍ (صحٌ) على المذهب , وقدّمه في «الوعاية) » 
وصحّحه فى «الفروع) ؛ لأنّه يجوز أن يكرة لاوس و اقمة الصف . (فإن 


ألقته ميا » أو لم يكن حمل بطل) لفوات شرطه . 

وكذا إن مات المقوٌ » ولم يفسشّره مع وجوب تفسيره » أو ولدته بعد سنّة أشهرٍ » 
وقبل : أربع سنين مع زوج » أو سيّدٍ يطؤها » وقبل ديات كل فر 0 
ونزل على ما أمكن . (وإن ولدت حيًا وميًا » فهو للحيّ) ؛ لأنَّ الشّرط فِبهِ محقّق 
بخلاف الميّت » (وإن ولدتهما حيّين فهو بينهما سواءً الذكر والأننى ذكره ابن 
حامد) ؛ لأنّه لا مزيّةَ لأحدهما على صاحبه , إلا أن يعزوه إلى ما يوجب 
لتّفاضل مِنْ إرث » أو وصيّة » فيعمل بِهِ ذكره في «الْحرّر) » و«الشّرح) » وقدّمه 
في «الفروع» » وقيل : بل أثلانًا » وقال القاضي : إن أمللن كنيد كن الكسيية 
فيصحٌ مِنْهُ ما يصحٌ » ويبطل ما ييطل . (وقال أبو الحسن التَمِيمِيُ : لا يصح 
الإقرار) ؛ لأنّ الحمل لا يملك » (إلا أن يُعزِيه إلى سبب مِنْ إرث » أو وصيّة 
فيكون بينهما على حسب ذلك) , وهو قول أبي ثور ؛ لأنّه إقراز مستنةٌ إلى 
سبب صحيح يعمل به ؛ لأنّه لا ملك بغيرهما » ويعمل بحسب الشبب الذي 


ينه » فإن كان إرثًا » فبحسب الإرث » فإن كان وصيّة فبحسب الوصيّة . 


54" كناب الإفرار 


مَنَ أقرٌ لكبيرٍ عاقل بمالٍ » فلم يصدّقه بطل إقراره في أحد الوجهين » وفي 
الآخيو يؤخذ المال إلى بيت المال . 


باب ما يحصل به الإقرار 


فعلى هذا إن وضعته مينًا » وكان عزاه إلى إرث » أووصيةٍِ » عادت إلى ورثة 
الموصي » وموروث الطفل . 

فرعٌ : إذا قَال : لَهُ عَلَنَ أل جعلها لَهُ » أو نحوه فعدةٌ لا يؤخذ بها . 

ويتويجٌه يازمه » كقوله : له َي لف أقرضنيه عند غير التميميّ » جرم الأزجي 
لا يصحٌ كأقرضني ألما » ذكره ذ في «الفروع) . (ومن أقرٌ لكبير عاقل بمالِ) في يده » 
ولو كان الم به عبدًا » أو نفس المقرٌ بأن أده برق نفسه للغير (فلم يصدّقه بطل إقراره 
في أحد الوجهين) . قدَّمه في «لمحرّر) » و«الّعاية) » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّه لا 
يقبل قوله عَلَيْهِ فى ثبوت ملكه . فعلى هذا : يقدٌ بيد الم ؛ لأنّه كان فى يده » فإذا 
بطل إقراره بقي كأن لم يقد به ؛ فإن عاد المقدُ فادّعاه لنفسه » أو لثالث قبل مِنْهُ » 
ولم يقبل بعدها عود الم ل أولا إلى دعواه . (وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال) 
فيحفظ لَهُ حتّى يظهر مالكه ؛ لأنَّه يإقراره خرج عَنْ ملكه » ولم يدخل في ملك امقر 
َهُ » وكلّ واحدٍ منهما ينكر ملكه » فهو كامال الضّائع . فعلى هذا يحكم ب بحرّيّتهما 
ذكره في «احوّر) . وعلم بئة أنه إذا أكذبه أنه ييطل إقراره قولا واحدًا » وعلى الثاني 
أيُهما غيّر قوله لم يقبل مِنْهُ » واللَهُ غلم . 


باب ما يحصل به الإقرار 
(إذا اذّعى عَلَيه ألما » فقال 7 نعم 3 أو أجل بلح الهمزة 8 والجيم ) 
وسكولة الام وهو حرف تصديق كنعم » قال الأحفش إل أله لحسق من 


نعم في التُصديق » ونعم أحسن بِْهُ في الاستفهام ويدلّ عَلَيهِ قوله تَعَالَى : #وفهل 
ا ربكم حقًا قالوا نعم [الأعراف: 4 4] » وقيل لمان رَصيَّ الله 
عَلَك : علمكع نبيكم كل شيءِ حتّى الخراءة قال آحل: (أو صدقت 2 أو أنا 


كتاب الإقرار 4" 


ا لسري سر 


خذ . أو اَن أو أحرز , أو افتح كُمَكَ لم يكن مقرًا » وإن خ قال : أنا مقت » أو 
خذها , أو اثّرنها » أو اقبضها , أو أحرزها , أو هي صحاحٌ , » فهل يكون مقرًا 


مقرّ بها , أو بدعواك كان مقرًا) ؛ لأنَّ هذه الألفاظ » وضعت للتُّصديق . ولو 
قَالُ : أليس لي عليك كذا ؟ قَالَ : بلى » كان إقرارًا صحيكحا ؛ لأنَّ بلى جوابٌ 
للشوال بحرف النّفي » لقوله تَعَالَى : #ألستٌ بربكم قالوا بلى» 
[الأعراف:11/1] فلو قَالَ : نعم لم يكن مقرًا » وقيل : إقرارٌ مِنْ عاميٌ كقوله 
عشرةٌ غير درهم - :2 بضم الرَاء - يلزمه تسعةٌ » وفي «مختصر فنصر ابن رزين) إذا 
قال ا عن : نعم » أو بلى كان مقرًا ذولي بقغة إسلام. عمرو 
بن عبسة : فقدمت المدينة فدخلت عَلَيه » فقلت ا ل 
ثَالَ : «نعم أنت الذي لقيتني بمكة) فَالَ : فقلت : بلى قَال في «شرح مسلم) : 
فيه صكحة الجواب ببلى فى ع رن ل كن لها تعن كه رسكة اردان بها انرا 
وهو الصّحيح مِنْ مذهبنا . (وإن قَالَ : أنا أقرٌ » ولا أنكرٌ , أو يجوز أن يكون 
فجقاا» أو ع6 أو لفل أن أطز ان أو أيه ار أقد و از عدت او 
انَرن » أو أحرزء أو افتح كُمّكَ لم يكن مقرًا/ ؛ لأنَّ قوله أنا أَقدّء وعد 
بالإقرار » والوعد بالشَّيء لا يكون إقرارًا به » هذا هو الأصحٌ فِيه. وفي لا 
أنكر ؛ لأنّهِ لا يلزم مِنْ عدم الإنكار الإقرار » فإن بينهما قسمًا آخرء وهو 
الشكوت عنهما » ولأنَّه يحتمل لا أنكر بطلان دعواك . وقيل : بلى كأنا مقي . 

وقوله : يجوز أن يكون محمًا لجواز أن لا يكون محا ؛ لأنّه لا يازم مِنْ جواز 
السَّيء وجوبه » وقوله : عسى » أو لعل ؛ لأنّهما » وضعا للشَّك . وقوله : أظنٌ » 
أو أحبب أو أقدر #الآنها تعمدل فى الشك أرضااء وقولة +صل ؟الأله يفيل 
12 اراي مي » وقوله : واثّرن أي أحرز مالك على غيري » وقوله : 000 ؛ 
أنه يستعمل استهزاءً لا إقرارًا » وكذا قوله اخدم عَلَيهِ » أو اجعله في كيسك » أ ا 
سافر بدعواك ء وتحوةه . (وإن قال ال ‏ حس ا يه ار انشي 
أو أحرزها » أو هي صحاحٌ , فهل يكون مقرًا . 
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يحتمل وجهين . وإن قَالَ : لَهُ عَلََ ألفٌ إن شاء اللَّهُ » أو في علمي , أو في ما 
هذا , فقال : نعم فقد أقرٌ بها . 


يحتمل وجهين) كذا أطلقهما ف (احكر) ٠‏ و«الفروع» أشهرهما يكون مقدًا » 
وجزم به في «الوجيز) ؛ لأنَّهِ عقب الدّعوى » فيصرفه إليها ؛ ولأنَّ الصَّمِير يرجع إلى 
ما تقدَّم » وكذا إذا قَالَ : أقررت قَالَ تَعَالَى : 99 أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 
قالوا أقررنا # [آل عمران: ]8١‏ » ولم يقولوا : أقررنا بذلك » فكان منهم إقرارًا . 

والثّاني : لا ؛ لأنّه لم يق بوجوبه ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يدَّعيه مِنْ غير أن 
يكون واجبًا عَلَيْهِ » فأمره بأخذها أولى أن لا يلزم مه الوجوب » ولأله يحتمل إنُي 
مقدٌ بالشّهادة » أو ببطلان دعواك . (وإن قال : َهُ عَلَيّ ألف إن شاء الله » وفي 
علمي » أو فيما أعلم ‏ أو قَال : أقضني ديني عليك ألقًا » أو سلّم لي ثوبي 
هذا , أو فرسي هذاء فقال : نعم فقد أقرٌ بها) » وفيه مسائل : الأولى إذا 
َال : لَهُ عَلَنَ ألت إن شاء اللهُ » فهو إقرا نص عَلَيِهِ ؛ لأنَّه قد وجد مِنْهُ » 
وا ا ل ل ال ا يه 
اللو » أو مشيئته » وكذا قوله َهُ عَلَنَ ألفْ , إلا إن شاء زيدٌ » أو لا يلزمني » 
الكداق ام الله قيطا اعمال أنه لوف 

الثاني إذا قال : لهُ عَلَىنَ أل في علمي » أو علم اللهُ » أو فيما أعلم لا فيما 
أله #دلآن سااعلية ا يحسما غين الرنهوف: : 

الغالفة : بقيّة الصُور » فيازمه ؛ لأنّه جوابٌ صريخ أشبه ما لو قَال : عندي 
زه أشي" اسان لدي ميلف أر ارك ار هل ال عليك الت شال : 
نعو »أو قال + أمهلني يرما أن نك أفع الشددوق ا" 

فرعٌ : إذا قَالَ : بعتك » أو زوّجتك » أو قبلت إن شاء اللهُ » صحٌّ كالإقرار 
قال في «عيون المسائل) : كأنا صائم غدًا إن شاء اللهُ يصح بنيّته » وصومه » ويكون 
تأكيدًا » ولم يرتضه في «الفروع) . 

َال القاضي : يحتمل أن لا تصحٌ العقود ؛ لأنَّ لَهُ الؤجوع فيها بعد إيجابها قبل 
القبول بخلاف الإقرار » وفي «امجرّد) في بعتك » أو زوّجتك إن شاء الله » أو بعتك 
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وإن قَال : إن قدم فلان فله عَليّ ألفٌ لم يكن مقرًا . وإن قَالَ :لَه علي 
ألفٌ إن قدم فلانٌ فعلى وجهين . وإن قَال : َهُ عََيّ ألف إذا جاء رأس الشّهِر 
كان مقرًا » وإن قال : إذا جاء رأس الشّهر فله عَلِنَ ألف فعلى وجهين . وإن 
قال : لَهُ عَلَىَ ألف إن شهد به فلانٌ » أو إن شهد به فلانٌ صدّقته لم يكن 
مقرًا . 
إن شعت فال : قبلت » أو قبلت إن شاء الله » صحٌ » وقال أبو إسحاق بن 
شاقلا :إذا قَالَ : زوجتك إن شاء الله لا أعلم خلامًا عَنْهُ أن التُكاح صحيحٌ » 
وإن قَالُ : بعتنك بألفٍ إن شعت » فقال : قد شكت » وقبلت » صمٌ ؛ لأنّ هذا 
الشّرط مِنْ موجب العقد » ومقتضاه . (وإن قَالَ : إن قدم فلانٌ فله عَلَيّ ألف 
لم يكن مقرًا) حيث قدَّم الشَّرط ؛ لأنّه ليس يمقر في الحال » وما لا يازمه في 
الخال لا يصير :واجبا عند .وجود الشرط لأنّ الشرط لا يقتضى إيجاب ذلك . 
(وإن قَالَ : لَهُ عَلَىَ ألفٌ إن قدم فلانٌ) » أو إن شاء (فعلى وجهين) الأشهر أنه 
لا يكون مقرًا كالتّي قبلها . 

والثّانى : يكون مقرًا ؛ لأَنَّهِ قدّم الإقرار » فثبت حكمه » وبطل الشّرط ؛ لأنّه 
لا يصلح أن يكون آجلا ؛ ولأنّ الح الثابت في الحال لا يقف على شرطٍ فسقط . 
(وإن قال خلج الد ]العام راي السير كان وازا لأا لين 
بالإقرار فعمل بِهِ » وقوله إذا جاء رأس امول يعمل أله أزاد اخ +اناذ يطل الإقزار 
بأمر محتمل . (وإن قال : إذا جاء رأس الشّهِر فله عَلََ ألف ؛ فعلى وجهين :) 
أشهرهما : لا يكون مقرًا » وجزم به في «الكافي» » وغيره ؛ لأنّه بدأ بالشّرط » 
وعلّق عَلَيِهِ لفظًا يصلح للإقرار » ويصاح للوعدٍ » فلا يكون إقراًا مع الاحتمال . 
والثّاني : بلى كالئّي قبلها » قَالَ في «الشّرح) : ويحتمل أَنَّهُ لا فرق بينهما ؛ 
لأنَّ تقديم الشّرط » وتأخيره سواءٌ » فيكون فيهما جميعًا وجهان » وكذا في 
«الرّعاية) . وفي «اخحرّر) » و«الفروع» يصحٌ له عَلَيَ كذا ؛ إذا جاء » وقت كذا 
لاحتنا ل إزادة امحل . قال ف «الفروع» ٍ : وفيه تخريجٌ في عكسها » وأطلق في 
«التّرغيب» وجهين فيهما . (وإن َال : لَهُ عَلَيّ ألف إن شهد بِهِ فلا » أو إن 
شهد به فلانٌ صدّقته لم يكن مقكا) #الأته علقة بخل قوطاء ولألة جور أن 
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وإن قَال ل ا ب ع ا 
عيلة . 


هو مو 


يصدق الكاذب » وفي «الكافي» » وغيره إذا قَال : لَهُ علي أن إن شهد بهِ فلانٌ هل 
يكون مقرًا على وجهين . (فإن قَالَ : إن شهد به فلانٌ فهو صادقّ احتمل وجهين) 
كذا في «امْحوّر) : 

أحدهما : لا يكون إقرارًا ؛ لأنه علّقه على شرط » والثّاني بلى جزم به في 
«الوجيز» » و«الفروع) ؛ لأنَّه لا يتصوّر صدقه ‏ إلا مع ثبوته في الحال » وقد قد أقه 
بصدقه . قَال في «العاية) : فإن قَال : الشُهود عدول فليس إقرارًا بالمدّعى 1 
وقبل : بلى إن جاز الحكم عَلَيهِ به . قال ابْنُ حمدان » أو قلنا طلب التّركية 
للشّهود . (وإن أقد العربئٌ بالعجميّة » أو الأعجميُ بالعريّة » وقال : لم أدر 
ما قُلْتُ : فالقول قوله مع هينه) ؛ لأنّه مك , والظاهر براءة ذئّته » وصدقه في 
قولة + ووجبك: اليمين + لأنه يحتمل كيه . 

مسألةٌ : إذا قَالَ : بعتك أمتي بألفٍ فقال » بل زوّجتنيها » ولا بيّنة لأحدهما 
لم يحلف السيّد أن لا نكاح وقيل :يبلن ب اوتحلن امك الشراء على تفية: + بوزرة 
الأمة إلى سَكّدها ملكا :ولا يبع :ولا نكاح .ولا شيء على الآخر سواء دخل بها ؛ 
أو لا » وهل للسيّدِ وطؤها إذا عادت ؟ فيه وجهان » فإن نكل المشتري عَنٍ اليمين » 
أو حلف منكر التُكاح اليمين المردودة عََيهِ بت البيع » ووجب الثّمن » وللمشتري 
وطؤها يكل حكال ؛ لأنّها زوجته » أو أمته . 

ويحتمل أن يجب الأقل مِنْ ثمنها » أو الأرش ٠‏ فإن ولدت » وتنازعا فالولد 
حل » ونفقته على أَبيهِ » ويتوارثان » ولا تعود إلى منكر النكاح ؛ لأنهِ يزعم أنّها أمُ 
ولد الواطىء » وأنَّ ولده حدٌ لا ولاء عَلَيِهِ » ويدّعي ثمنها , ولا تقدٌ بيد الواطىء ؛ 
أنه يزعم أَنَّها ملك منكر التكاح » وولدها » ومهرها » فإن كان الواطىء صادمًا جاز 
لَهُ وطؤها باطنًا فقط » ونفقتها في كسبها . 

وقال اب خمنداقة يل على مقدها ».وتوف "فاصلة جتن بكسي الخال أو 
يصطلحا » والولد حدٌ . فإن مات قبل موت مستولدها فلمدّعي بيعها أخذ الّمن مِنْ 
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باب 
الحكم فيما إذا رصل بإقراره ما يغيّره 


إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يفول : لَهُ عَلَيّ ألف لا تلزمني , أو قد 
قبضه . أو استوفاه , أو ألف مِنْ ثمن خمر , أو تكمّلت بهِ على أنّي بالخيار , 


00 إلا ألقًا , أو إلا ستمائة لزمه الألف . 


تركتها . فإن فضل شيءٌ وقف » وإن ماتت بعد موته صرف إلى نسيبها الود 
الوارث ؛ لأنها حرَةٌ » فإن عدم » وقف التّركة والولاء حتّى يعرف المستحقٌ ‏ 
فإن صدّقه مستولدها لزمه الثّمن » وكانت أُمَّ ولدٍء وإن صدّقه سيّدها الأول 
سقط الثمن » ووجب مهر امثل » ولم تبطل حرّيّتها » ولا حرّيّة ولدها » وقيل : 
إن بطل البيع » فلا ثمنّ » ولا مهر ء ولا يأخذها أحدهما » ولا يطؤها . 

والأوّل ذكره السّامريٌ » وقدّمه في «الرّعاية» » وذكر في «التّهاية) أن الصّحيح 
جواز الوطء لمدّعي الرّوجِيّة » وقيل : با 


باب 
الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيّر 


(إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يَقُولُ : لَهُ عَلَيّ ألف لا تلزمني , أو قد 
قبضه , أو استوفاه , أو ألف مِنْ ثمن خمر , أو تطفّلت به على أنّى باخيار » أو 
ألف , إلا ألهًا , أو إلا ستمائةٍ لزمه الألفُ) . 

وفيه مسائل : الأولى : إذا قَالَ : لَهُ عَلَىَ أل لا تلّمنى لزمه الألف ؛ لأنَّ 
مجموع قوله لا يمكن تصحيحه ؛ لأنّه لا سبيل أن يكون لَهُ عَلَيَ أل لا تازمه 
فيلغى هو » وتلزمه لعدم المعارض » وفيه احتمال بعيدٌ حكاه في «الرّعاية) لرفعة 
ما أَقرٌ به » وذكر القاضي أَنّهُ يقبل قوله في المسائل كلّها » إلا في قوله لَهُ علي 
أل لا تلزمنى 04 الأله صر إفرارود إلى مداع قتي كما لو عراة إلى .سيت 
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وإن قال : كان لَهُ عَلََ ألفٌ . وقضيته , أو قضيت مِنْهُ خمسمائة , فقال 
اخرقئ : 


صحيح » وحكاه ابن هبيرة عَنْ أحمد » وذكر أنّهُ احتجٌ في ذلك بممذهب ابن 
مَسْعُودٍ . وجوابه : أنَّ هذا يناقض ما أقرٌ به » فلم يقبل كالصّورة النّي سلّمها , 
أو يقول رفع جميع ما أُقد به فلم يقبل كاستثناء الكل . 

الثَانية : إذا قَالَ : لَهُ عَليَ أل قد قضيته » وكان سريعًا » أو بعضه قبل بمينه 
نصّ علَيِهِ » اختاره عامة شيوخنا . 

: يقبل في بعضه كاستنناء البعض » وإن قال : قضيت جميعه لم يقبل ) 

ا ا 0 0 ؛ أو برئت إليه منها 
فالخللاف . 

الكّالغة : إذا قَالَ : : لَه عَلَىٌ آلث التدودالها زمه الال :. 

الوَابعة : إذا قال : لهُ علي مِنْ ثمن حمر لزمه الألف ؛ لأنَّ ئمن الخمر لا يكون 
عَلَيِ » فذكره لَهُ بعد الإقرار رفع للألف بجماته فلم يصحٌ كالأولى لا مِنْ ثمن حمر 


الخامسة : إذا قَالَ : تكقّلت بشرط غيارٍ » فتلزمه الألف على الأشهر . 

الشاداسة + إذا قال + له عل ألتّ ع إلا ألما لزمه الألق بغير خلا تعلمه ؛ 

السّابعة : إذا قَالَ : لَهُ عَلَيَ ألنْ , إِلّا سعماثة لزمه الألف ؛ لأنّه استثناء 
الأكثر » ولم يرد ذلك في لغة العرب » وما ذكره الولف هنا جزم به في 
«المستوعب) » و«الوجيز) » وقدّمه في «الكافي» » وإن َال : لَهُ عَلَِ مائةٌ مِنْ 
ثمن مبيع تلف قبل قبضه , أو لم أقبضه » أو مِنْ مضاربةِ تلفت » وشرط عَلَيّ 
ضمانها ثما يفعله النّاس عادةٌ فوجهان . 

فرعٌ : قَالَ لَهُ : لي عليك ألفٌ » فقال : قضيتك مِْهُ مائ » فليس يإقرارٍ » 
ويحتمل أن يلزمه الباقي ؛ ويجيء على الرواية أن بريه ما ادع قضاءه » وهو 
روايةٌ فى «المنتخب» . (وإن قَالَ : كان لَهُ عَلَيّ ألف , وقضيته , أو قضيت منْهُ 


خمسمائةٍ () فقال الخرقىٌ) وعامة شيوخنا 3 وقدّمه 2 ادر » و«الفروع) 4 
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ليس بإقرارٍ » والقول وله م يندم وكال أبو الخطاب : يكون مقرًا 
مدعيًا للقضاء , فلا يقبل , إل بي » فإن لَمْ يكن ؛ بيه حلف المدّعي أنه لم 
بابض يولم نين + واسخن > وقال. 3 .هذا روايةً واحدةٌ , ذكرها ابن أبي 
موسى . 


وجزم به في «الوجيز» : (ليس بإقرار) » نص عَلَيِهِ في رواية ابن منصورٍ . (والقول 
قوله مع ل ل 0 
قول يمكن صدقه , ولا تناقض فيهِ مِنْ جهة الّفظ » فوجب قبول قوله » ولا يازمه 
شيع كاستثناء البعض بخلاف المنفصل ؛ لأنّه قد استقد بسكوته عَلَيْهِ . 

ولهذ لا يرفعه استثناء » ولا غيره » (وقال أبو الخطّاب : يكون مقرًا) لذن 
قوله : كان لَهُ علَيّ يقتضي وجوب امقر به عَلَيهِ بدليل ما لو سكت عَلَي عَلَيِهِ (مدّعيًا 
للقضاء) ؛ لأنَّ قوله : قضيته دعوى لذلك » (فلا يقبل , إلا بي في قول أكثر 
العلماء كما لو اذَّعى ذلك بكلام منفصلٍ » وكاستشناء الكل . (وإِنْ لم يكن له 
بين حلف المدّعي أَنَهُ لم يقبض , ولم يبر ء واستحقّ) ؛ لأنَّ المدّعى عَلَيهِ ادّعى 
القضناء ':وقوله: مكمل عقيف أن .يحلف :على "ذلك +«وحيفك: تمدق > لأن 
خصمه أقَدٌ به » (وقال : هذا روايةٌ واحدةٌ ذكرها ابن أبي موسى) » واختاره 
أبو الوفاء » وغيره لسكوته قبل دعواه » وعنه ليس بجواب صحيح » فيطالب برد 
الجواب » وفي «الترغيب» » و«العاية) : هو أشهر . 

وقيل : تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء » وبنى عليها في «الوسيلة) لو قال لعبده : 
أخذت منك كذا قبل العتق قَالُ بعده . 

َال في «الفروع) : ويتوجّه عليها لو قال : كان لَهُ عَلَيّ ألفٌ هل تسمع 
دعر ؟اند كر ابو بعل الطغر : لا تسمع قَال في «التّرغيب» : بلا خلا . 

تنبيةٌ : إذا قَالَ : كان هُ عَلَيّ ألفٌ » وسكت لزمه | الألف فى ظاهر قول 
أصحابنا » ويتخوج ليس يإقرار ؛ لأنّه لم يذكر عَلَيهِ شينًا في الحال » وما أخبر 
بذلك في زمنٍ ماض » وكذا لو شهدت البينة به . ولم يقبت » وجوابه أله أق 
بالوحوبة + بو الاضل بقاؤه حتى يوجد ما يرفعه بدليل ما لو تنازعا دارًا أحدهما 
للآخر أنها انق ركه اسك مها ا أنه إذا عاد فادّعى القضاء أو الإبراء 
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ويصحٌ استنناء ما دون النُصف . ولا يصحٌ فيما زاد عَلَيْهِ . 


سمعت دعواه ؛ لأنه لا تنافى بين الإقرار وبين ما يدّعيه على إحدى الروايتين قاله في 
«الشرح) . 


فصل 

(ويصحٌ استثناء مادون النّصف) نص عَلَيِهِ » ولا نعلم فيه اا لله العة 
0ه « فلبث فيهم ألف سنةٍ |[ ره 
[العنكبوت:؛ ]١‏ » وقال ابن يقر : «الشّهيد تكفّر عَنْهُ خطاياه كلها , إلا 
الدّين » ؛ ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل » ولا وفع م 
ك4 لاله ل ال ل ا 
دون التُصف . (ولا يصحٌ فيما زاد عَلَيِ أي : لا يصحُ استثناء الأكثر لا 
يختلف المذهب فِيهِ » قاله في «الشّرح) » وصحّححه في «لحوّر) » و«الرّعاية) ) 
وجزم به السَامريٌ » وغيره » وذكره ابن هبيرة عَْ أحمد » وأبي يوسف » وعبدٍ 
للك بق اليرت 2 وو قزل اهل للق 

وقيل : يصحٌ » وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لقوله تَعَالَى « فريك لأغْريئهم 
أجمعين إِلَّا عبادك منهم امخلصين » , وهم أكثر . وبدليل قوله تَعَالى » : 98 وما 
أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين # [يوسف:”١٠]‏ . 

ومنه قول الشّاعر : 

دوا أي نقصت تسعين مِنْ مال ثم ابعفوا حكمًا بالحقٌ قر 

وكاستثناء الأقلّ » وكالشّخصيص » والجواب 000 
أنكروه قَالَ الرّجّاج : لم يأت الاستثناء » إلا في القليل من الكثير ولو قال #دمائة :: 
الااشعة رقع ل يكن شكلما بالعرطة:» 

ومعناه قول القتيبيئ وغيره » وما احتجوا مِنَ الشّزيل أجيب عَنْهُ بأنَّه استثناء 
امخلصين مِنْ بني آذم » وهم ا أقلّ ؛ لأنّ الملائكة 


ان الو بويا ل يت ف تت ١211‏ 


: ري أ استشاء الصف 0 . فإذا قال : ا العبيد ا 
يقبل ؟ على وجهين . 


كليم طافون + واليت لبه امشا ومع أذ اق فشال اموي فال بج بيت 
مصنوعٌ لم يقبت عَنٍ العرب . (وفي استثناء النّصف وجهان) . وذكر أبو الفرج 
روايتين : 

إحداهما 2 يصحٌ » وهو ظاهر «الخرقيٌ) »؛ وصحّحه في «العاية) » وذكر 
ابن هبيرة أَنّهُ ظاهر المذهب ؛ لأنّه ليس بالأكثر . 

والثّاني : لاء وهو قول أبي بكر » وذكر في «الشّرح) ء وابن امنيا : 
9 ؛ لأنه لم يأت في لساتهم » إلا في القليل ين الكثير . 

فرغ : حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء ا 

فإذا قَالَّ : لَهُ علي عشرةٌ سوى درهم لا يكون درهمًا ؛ أو غير درهم بفتح الرَاء 
كان مقدًا بتسعةٍ » وإن قَال : غير درهم بضم الرَاء » وهو مِنْ أهل العرييّة كان مقرًا 
بعشرة ؛ لأنّها صفةٌ للعشرة المقرٌ بها » ولا يكون استناء . وإِنْ لغ يكن بِنْ أهل 
العركة ازمة عة 4 الآن الطاعر أله ل 


«الشّرح) » وشرطه : أن يكون منصلا بالكلام . دفي يي م ان 
روايتين . أصحهما : لا . 


ل : بلى كما لو تفاوت ما بينهما ‏ أو منعه مانعٌ في تمام الكلام » (فإذا 

َهُ عَلَىَ هؤلاء العبيد العشرة , إلا واحدًا لزمه تسليم تسعة) ؛ لأنّه استثناء 

لضام ا ادر غصبت 

هؤلاء العشرة » إلا وحدًا . (فإن ماتوا. إلا واحدًا فقال هو المستشنى فهل 

يهل 6 قوله (على وجهين) أحدهما : يقبل صحّحه في «الشّرح) ؛ و«الفروع» » 

وقدّمه في «امحكر) » و«(الرّعاية) » وجزم به في «الوجيز) لاله يحتمل ما ل 2 
وكما لو تلف بعد تعيينه . 


عن 


والثّاني : لا ؛ لأنَّه يرفع جميع ما 000 


56 كتاب الإقرار 


بل ب . وإذا كال الم اي م 
ودرهمٌ , إلا درهمًا فهل يصحٌ الاستضاء ؟ على وجهين . 


وجهًا واحدًا ؛ لأنّه لا يرفع جملة الإقرار لوجوب قيمة الباقين للمقرٌ لَه » وإن او 
كلهم فله قيمة أحدهم » ويرجع في تفسيره إليه . (وإن قال : لَهُ هذه الدّار ‏ إلا 
هذا البيت ‏ أو هذه الدَّار لَهُ » وهذا البيت لي قبل مِنْه) ؛ لأنَّ الأول استثناء البيت 
ون الدار ف رولا يدجلا لبيت في إقراره مع أنَّهُ في معنى الاستثناء » لكونه أخرج بعض 
ما تناوله اللّفظ بكلام ممص . 

وظاهره : ولو كان البيت أكثر مِنَ الصف صرّح به في بالشرجء » و«الفروع) 4 
وزاد في (امحكر) » و«الوجيز) بخللاف إلا ثلثيها » وفيه وجة . 

إن كال : لَهُ هذه التّارء إلا ثائها » أو ربعها صحٌ » وكان مقرًا بالباقي » وإن 
0 : لهُ هذه الدّار نصفها صحٌ » وكان مقرًا بالنٌصف أن مدل العصن جهن 

» لقوله تَعَالَى : 9( قم الليل إلا قليلا نصفه 4 [المزمل:1] ء ويصحٌ ذلك فيما 
0 . كقوله : هذه الدَّار ربعها » أو أقل ٠‏ كقولهم : رَأَئْتُ زيدًا وجهه , 
وإن قال : ُ هذه الدّار 2 ولي نصفها ص في الأقيس . (وإن قال 1 عَلَىَ 
درهمان » وثلاثة , إل درهمين , أو لَهُ عَلَيَ درهمٌ , ودرهم ع ِل درهمًا , 
فهل يصحٌ الاستضاء ؟ على وجهين) 

أحدهما : يصحٌ جزم به في «الوجيز» ؛ لأنّ العطف جعل الجملتين كجملةٍ 
واحدةٍ . فعاد الاستثناء إليهما كقوله عَلَيهِ السّلامُ : «لا يوْمَ م الوّجل الرّجل في 
بيته ) 0 يجلس على تكرمته » إلا بإذنه) فيصير الاستثناء في الأول درهمين 

وفي الثّانية : درهمًا مِنْ درهمين » وذلك استثناء 0 ؛ لأنّهِ أقل من الأكثر 
فيهما » وفيه شي » فَإنّه في الثّانية النّصف » وفيه الخلاف » إلا أن يزاد فِيهِ درهمًا 


الحننا 


3 
خر. 
والنّاني : لا يصحٌ صحححه في «الفروع) ؛ لأنَّه يرفع إحدى الجملتين ؛ أن 


وإن قال : لَهُ عليّ خمسة إلا درهمين , ودرهمًا لزمته الخمسة في أحد 
الوجهين , وفي الآخر يلزمه ثلائة » ويصحٌ الاستشاء مِنَ الاستشناء ؟ فإذا قَالَ : 
َهُ علَيّ سبعة » إلا ثلاث , إلا درهمًا لزمه خمسة , وإن قَالَ : لَهُ عَلَىَ عشرة , 
إلا خمسة . إلا ثلاث إلا درهمين . إِلّا درهمًا لزمته عشرة في أحد الوجوه , 
وفي الآخر يلزمه سنّةٌ . وفي الآخر يلزمه سبعة . 


عه إلى انا كلند مت نوها واف مشكرك فد 

فعلى هذا يكون قد استثى الأكثر » والكلّ » وكلاهما باطل 5-7 5*0 
أنّهُ الأولى » والاستثناء في الخبر لم يرفع إحدى الجملتين » ما أخرج مِنَ الجملتين 

معًا مِنَ النُصف نصفه ٠‏ وقدّم في «العاية) أَنَّهُ يعود إلى الكل » فإن كان ثم قرينة 
عمل بها . (وإن قَالَ : لَهُ علي خمسة . إلا درهمين , ودرهمًا لزمته الخمسة في 
أحد الوجهين) قدّمه في «المْحيّره » وجزم بدِ في «الوجيزه ؛ لأنّهما صارا كجملة 
واحدةٍ » فبطل الاستشاء كالرٌيادة على الصف . (وفى الآخر يلزمه ثلاثة) ين 
لا يصيران جملةٌ » فبطل الاستشاء الثاني ؛ ثلا يكون مستثنيا للأكثر . (ويصحٌ 
الاستشاء من الاستشناء) لقوله تَعَالَى 0 إِنَا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل 
لوط إن لمنجُوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا إِنّها ِنَ الغابرين 4 [الحجر:5] ؛ 
ولأنَّ الاستشناء إيطال ؛ والاستثناء مِثهُ رجوحٌ إلى موجب الإقرار . (فإذا قَالَ : لَه 
عَلَيّ سبعة , ل ثلاثةً , إلا درهمًا لزمه حمس ا خرج هنهابالابيضاء 
الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني درهمٌ » فإذا ضممته إلى الأربعة صار سي 9 
ولأنَه من إثبات نفي » ومن النّفي إثباتٌ » وهو جائدٌ في اللّغة . (وإن قَالَ : لَهُ 
عل عشرة ‏ إلا حمسةً , ِل ثلانة , إلا درهمين , إلا درهمًا لزمته عشرة في 
أحد الوجوه) ؛ لأنَّ استنناء النُصف لا يصح ء وييطل الاستثناء ببطلان » 
الاستثناء » فيلزمه ة ؛ لكونه سالا عَنِ المعارض » (وفي الآخر بلزنه سَةٌ) 3 
أن استثناء الصف صحيحٌ . ولا يبطل الاستثناء مِنَ الاستثناء ؛ لأنّه إذا استثنى 
الخمسة مِنَ العشرة بقي خمسة » واستناء الثّلائة منها غير صحيح ؛ لأنّها أكثر , 
ويبقى قوله » إلا درهمين استثناءٌ صحيحٌ ؛ أنه أقل » فإذا ضممت الذّرهم إلى 
الخمسةٍ صار المجموع سه . (وفي الآخر يلزمه سبعة) ؛ لأنَّ استشناء الخمسة غير 
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وفي الآخر ثمانيةٌ : ولا يصحٌ الاستثناء ف عبد الجنس نص عَلَيْه فإذا 


قال : لَهُ عَلَيّ مائة درهم ٠‏ إلا ثوبا لزمته المائة , إلا أن يستشي عينًا مِنْ ورق » 
أ دور عن عق لصخ ) دكره اطرقق. : 


صحيح ؛ لأنّها نصفٌ , واستثناء الدُرهمين بِن القلاثة لا يصح ؛ لأنها أكثر ؛ 
واستثناء الدّرهم بِنّ الدُرهمين أيضًا لا يصحٌ ؛ لأنّه نصفٌ » فيبقى قوله : إلا 
ثلاثةٌ صحيحًا » فيصير قوله : لهُ عَلَيَ عشرة » إلا ثلاثةٌ » وذلك سبعةٌ . (وفي 
الآخر : ثمانيةٌ) ؛ لأنَّ استنناء الصف لا يصحُ ا 5 
وقدر لَهُ إلا درهمين » وهو غير صحيح ؛ لأنّه أكثر فيعاد مِنهُ درهم للسّبعة » 
فيصير البافي ثمانية * وإن د الاستثناء الثاني بحرف العطف كان" متضافا” إلى 
الاستثناء الأول . فإذا قال : هُ عََيَ عشرةٌ ' إلا ثلاث , إلا درهمين كان مستثنيًا 
لخمسةٍ مقا ممثلها . 

أصل : إذا استننى ما لا يح ثم استثنى مِنْهُ شيمًا بطلا ؛ لأنَّ الأول باطل 
فكذا فرعه » وقيل ا ل ا 
وقيل : يعتبر ما تكول إليه جملة الاستثناءات . (ولا يصحٌ الاستضناء) مِنْ غير الجنس 
(نصّ عَلَيِه في رواية ابن منصور , (فإذا قَالَ : لَهُ علَيّ مائة درهم » إلا نويا لزمته 
لمائة) ؛ لأنَّه غير داخلٍ في مدلول المائة » فكيف يخرج منها ؛ ولأ الاستثناء صرف 
اللَقْفَك حرق الانسباء عقا كان تقعضيه لولاه #لأله مشتق مق قوليم : ثنيت فلانًا 
عَنْ رأيه إذا صرفته عمًا كان عَلَيْهِ » وثنيت عنان دابتي يا الذي 
كانت ذاهبةً إليه » ولا يوجد هذا في غير الجنس » والتّوع لان الاستثناء مِنْ 

غير الجنس لا يكون إِلّا في الجحد بمعنى لكن » والإقرار إثباتٌ . 

وهذا جواب قوله تَعَالَى : وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ! 
إبليس كان مِنَ الجن» [الكهف:64] 2 «ولا يسمعون فيها لغوًا ! 
007 [مريم: 17] » وقول الشّاعر : 

لسن نودت لير 00١‏ التمسائة ترك امسن 

ا 5 

واختاره أبو حفص العكبريٌ » وصاحب «التّبصرة») “-وذالةوضة 4 لأتهنا كالجسن 


مد مه 


كتاب الإقرار ارون 


وقال أَبُو بكر لا يصحٌ . فإذا قَالَ لَهُ علَيّ مائة درهم , إلا دينارًا فهل 
يصحٌ ؟ على وجهين . 


وإذا قال 4 الصتم ثم سكت سكوثا يمكنه الكلام فيه » ثم 


الواحد ؛ لاجتماعهما في أَنّهما قيم المتلفات ور الجنايات » ويعبر بأحدهما عَنِ 
الآخر » وتعلم قيمته مه » فأشبها التّوع اارافية اوت يزه . «وقال أب بكر : 
لا يصحٌ) , وهو زواية اخهارها' جماعة ع وقدّمها 5 «اخوّر) » و«الدّعاية) » 
و«الفروع» ؛ وجزم بها في «الوجيز» لاختلاف جنسهما » ولعلَّ الخلاف مبنيٌ 
عن يماج :وعد أ نان . 

وقال أبو الخطاب : يلزم مِنَ الصّكَة صكحة استثناء ثوب مِنْ غيره ) وفي 
«المغنى) » و«الشّرح) : مح حملها على ما إذا كان أحدهما يعبّر به عَن 
الآخرء أو يعلم قدره مِنْهُ » وروايةٌ البطلان على ما إذا انتفى ذلك » وقيل : بل 
نوعٌ مِنَ آخر . فلو ثَالَ : لَهُ عَلَيَ عشرة أصع تَمرًا برا » إلا ثلانًا ترا معقلًا ؛ 
فيصحٌ ؟؛ لتقارب المقاصد مِنَ التّوعين كالورقٍ » والعين . 

2 أصحُ ؛ لأنّ العلّ الصّحيحةً في العين » والورقٍ غير ذلك . (فإذا قال : 
ارم 0 و 0 
0 0 إلى سعره املك كدان ل سوير 0< ولي 
«المنتتخب) : إن بقى منه أكثر المائة . وفى «المذهب) : يقبل بالنصف فأقل , 


(وإذا قال :له عَلَيّ ألف درهم ٠‏ ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه » ثم 
قال : زيوفا) أي : رديئة » (أو صغارًا) أي : دراهم طبريّة كل درهم منها أربعة 


أو إلى شهر ؛ لزمه ألف جيادً وافية حال , إلا أن يكون في بلدٍ أوزانهم 
ناقصةٌ , أو مغشوشةٌ , فهل يلزمه مِنْ دراهم البلد » أو من غيرها ؟ على 
وجهين . 


حال ؛ لأنَّ الإطلاق _- ذلك 5500 5 درهم ) اد نه 


يلزمه كذلك فإذا استقكت فى ذمّته كذللف : “فلا سكن .عن اتفليرتها 16 ولأله 
يرجع عَنْ بعض ما أقوٌ به» ويرفعه بكلام منفصلٍ » » فلم يقبل كالاسشناء 
المنفصل . ولا فرق في الإقرار بها ديئًا » أو وديعةٌ » أو غصبًا . 

وقال أبو حنيفة : يقبل إقراره في الغصب , والوديعة كما لو أَقَدٌ بغصب عبدٍ » 
تو تجاءة هفينا: , ١‏ 

يانه ان سيالا يمنع إطلاق اسم العبد عَلَيِهِ بخلاف مسألتنا » إل أن 
يكون في بلدٍ أوزانهم ناقصةٌ , أو مغشوشة , فهل يلزمه مِنْ دراهم البلد » أو 
دو خيرظا على وكين داس الابما أحدهما : يقبل تفسيره بدراهم 
البلد » قدّمه في «الكافي) ؛ وذكر في في «الشّرح) 2 الأولى ؛ لأن عطاق 
كلامهم يحمل على عرف بلدهم كما في البيع » والصداق » وكما لو كانت 
معاملتهم بها ظاهرةً في الآصحٌ قاله في «الرّعاية) . 

والثّاني : لا يقبل قدّمه فى «المحئر) » و«الآعاية) ؛ لأنَّ إطلاق الدّراهم ينصرف 
إلى دراهم الإسلام » وهو ما كان عشرةٌ منها وزن سبع مثاقيل » وتكون فضّة 
خالصة » وهي النّي قدَّر بها الشّارع نصب الرّكوات » والدّيات » والجزية 
والقطع في الشرقة . ويخالف الإقرار البيع مِنئْ حيث إِنَهُ أَقٌَ بحن سابتي , 
فانصرف إلى دراهم الإسلام ؛ والبيع إيجابٌ في الحال » فاختص بدراهم البلد . 

فرع : إذا أقَمّ بدراهم » وأطلق » ثم فشرها بسكة البلد » أو سكةٍ ة تزيد عليها أو 
مثلها صُدَّقَ » وإن كانت دونها زاد في «المغني» » و«الشّرح) » وتساوتا وزنًا لم يقبل 
في وجهٍ عملا بالإطلاق في البيع » وكالنّاقصة في الوزن » ويقبل في آخر ؛ َه 
يحتمل ما فسّره به » وفارق النّاقصة , فإِنَّ في الشّرع الدّراهم لا يتناولها بخلاف 
هذه » ولو أقك بمائة درهم » أو دينار فالشّهادة مِنْ نقد البلد » نقله ابن منصورٍ 


2 تت لا ات 1 ا ا 


وإن قَال : لهُ عَلَيّ ألف إلى شهر ؛ فأنكر المقرُ [ َهُ الأجل » لزمه مؤجللا : 
ويحتمل أن يلزمه حالا . وإن قَالَ : لَه عَلََ ألفُ زيوف , وفسّره بما لا فصّة فيه 
. لم يقبل , ٠‏ فإن فسَّره بمغشوشةٍ أو معيبةٍ عيبًا ينقصها قبل » وإن قال : له عَلَىّ 


دراهم ناقصة لزمته ناقصة . 


كمطلق عقدٍ . (وإن قَالَ : لَهُ عَلَيّ ألف إلى شهرٍ فأنكر القرُ آ لَهُ الأجل لزمه 
مؤجلا) نص عَلَهِ » وهو المذهب ؛ لأنّه هكذا أقه . فعلى هذا لو عزاه إلى سبب 
يقبل الأمرنق قبل قوله ف فى الضَّمان ع وفي غيره وجهان قاله في «ارّر) 2 
ا 6 والأشهر 0 . (ويحتمل أن يلزمه حالا» ‏ وقاله أبو كات ؛ 

لأنّ التأجيل يمنع استيفاء الحىٌّ في الحال » كما لو قَال : قضيته إيّاها . (وإن 
قَال : له عَلَيّ ألف زيوف , وفسّره مما لا فضصّة فيه لم يقبل) ؛ لأنّها ليست 
دراهم على الحقيقة ) » فيكون تفسيره به رجوعًا عمًا أُقَدٌ به فلم يقبل كاستثناء 
الكل » وفي «الكافي» : إذا أقة: بذلك + ثم. شفره. بما لا قيمة لَه لم .يقبل. ؛ لأنه 
ثبت في ذمّته شيثًا » وما لا قيمة لَهُ لا يثبت فيها . 

وظاهره : أنه إذا فسّره با لَهُ قيمةٌ أنّهُ يقبل » وقوّة كلامه هنا تقنضى أَنَّهُ ألف 
درهم إذ لو لم يكن كذلك لصحٌ إطلاقه على الفلوس ؛ لأّهَا توصف بالألف . (وإن 
فسّره بمغشوشةٍ . أو معيبةٍ عيبا ينقصها قبل) ؛ لأنّه صادقٌ ‏ (وإنْ قَالَ :له عَلَيَ 
دراهم ناقصةٌ) لزمته ناقصةٌ ذ في الأصحٌ ؛ لأنّه إن كانت دراهم البلد تاقضة كان 
إقراره مقيدًا عو[ كانف إوازية كان ذلك بمنزلة الاستثناء . وقال القاضي : إذ 
قَال : هُ عَلَىَ دراهم ناقصةٌ قبل قوله » وإن قَالَ صغارٌ » وللئّاس دراهم صَغارٌ 
قبل قوله أيضًا » وإِنْ لَّمْ يكن لهم صغارٌ لزمته وازنٌ كما لو قَالَ : درهعٌ » فإنَّه 
يازمه درهمٌ » وازن » وذكر في «الكافي» أَنَّهُ يحتمل أن لا يقبل تفسيره بناقص ؛ 
أنه يحتمل أن يكون صغيرًا في ذاته » وهو وازثٌ . 

فرعٌ : إذا قَالَ : لَهُ عَلَنَ ألٌ وازن فقيل : يلزمه العدد والوزن » وقيل : يلزمه 
وازنة » وفي «الرّعاية) : لو أقدٌ لَهُ بمائةٍ وازنة » ودفع إليه خمسين » وزنها مائٌ لم 
يجزئة دون مائةٍ وازنةٍ » وقيل : بلى » وإن قَالَ : عددًا لزماه ؛ لأنّ إطلاق 
الدّراهم يقتضي الوزن » وذكر العدد لا ينافيها » فوجب الجمع بينهما » فإن كان 


وإن قَال : لَهُ عددي رهنّ » وقال المالك , وديعة » فالقول قول المالك مع 
ينه » وإن قال د عم 0 
مذ قبل مله . 


ببلدٍ يتعاملون بها عددًا فالوجهان . وإن قَالَ : لَهُ عَلََ درهمٌ كبيرٌ لزمه درهمٌ إسلاميٌ 
وازثٌ ؛ لأنّهِ كبيد في العرف . وكذا لو قَالَ : دريهم ؛ لأنَ التُصغير قد يكون لصغره 
في ذاته » وقد يكون لقلة قدره عنده » وقد يكون نحيّته َال في «الفروع» ‏ ويتوجّه 
في دزيههم:' يقبل تفسيرة . (وإن قال : لَهُ عندي رهنّ » وقال المالك : وديعة فالقول 
قول الماك مع يمينه) و لأن السيض فكت 21 بالإقرار » وادّعى المقَدُ ديئًا فكان القول 
قول مَنْ ينكره » وكما لو اأّعى ذلك بكلام منفصلٍ ؛ نقل أحمد عن سعيدٍ إذا 
قَال : لَهُ عندي وديعةٌ قَال : هي رهنٌ على كذا » فعليه انه أنّها رهن » وذكر 
الأزجي تخريجًا : مَنْ كان لهُ عََيَ وقضيته » ومثله لو أقرٌ بدارٍ » وقال 
استأجرتها » أو بثوب ) وادّعى 2 قصره وخاطه » أو بعبل ) واذّعى استحقاق 
خدمته سنة » أو أَقوٌ بسكنى دار غيره » وادّعى أَنَّهُ سكنها بإذنه . (وإن قَالَ : لَهُ 
عَلَيّ ألفٌ مِنْ ثمن مبيع لم أقبضه , وقال المقرُ لَهُ » ٠‏ بل هو دينٌ في ذمّتك , 
فعلى وجهين) . أحدهما : يقبل قول المقرٌ لَه » وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنّه 
اعترف لَهُ بالألف » وادَّعى على الم [ له بيك أشيه التي قبلها :.والثانن : يقبل 
قول المقرٌ قَالَ القاضي : هو قياس المذهب ؛ لأنّه أقَهَ بحن في مقابلة حقٌ لا 
ينفك أحدهما عَن الآخر » فإذا لم يسلم َهُ ماله لم يسلم ما عَلَيِهِ كما لو قَال : 
بعتك هذا بكذا ؛ فقال : بل ملكته بغير شيءٍ . وفارق التي قبلها اديرد 
ينفك َنِ اليّهن » والنّمنِ لا ينفكُ عَنٍ المبيع . ولو قَال : ألف مِنْ ثمن مبيع » 
سكي ان ال : لم أقبضه قبل كالمتّصل ؛ لأنّ إقراره تعلّق بالبيع » والأصل 
عام اسمن ٠‏ ولو قَال :له عَلَيّ ألفٌ » ثم سكت ء ثم قَال ين تحن عع م 
أقبضه لم يقبل وكذا لو قال : لَهُ عندي مائة وديعة بشرط الصّمان » فإنّه يلغو 
وصفه لها بالضصّمان » وبقيت على الأصل . (وإن قَالَ : لَهُ عندي ألفْ ء 
وفسّره بدينٍ ‏ أو وديعة قبل منْهُ) لا نعلم فيه خلامًا » ذكره في «الشّرح) سوا 
تقر منصلا :4 اموه كله حقو كلد ياعة دوذ قبل كما لو كال + 
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وإن قَالَ : لَهُ عَلَيَ ألفْ , وفسّره بوديعةٍ لم يقبل » ولو قال : لَهُ في هذا 
الملل ألف لزمه تسليمه , ولو قَالَ : لَهُ مِنْ مالي » أو في مالي أو في ميراثي من 


َهُ علي أُلفٌ » وفسّره بدينٍ » فعلى هذا تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادٌّعى تلفها أو 
ردها قبل . 

فرج : إذا قال : لَهُ عندي ألفٌ » أو هلك البيع قبل قبضه صدق نص عَلَيِهِ . 
ويحتمل أن يلزمه لظهور مناقضته » قَالَ ابِنُ حمدان : إن قاله منفصلا » وكذا ظننته 
تالا » ثم علمت تلفه » وقال الأزجي ليقن كنا واواضنازة الولف ا دم 
مناقضة الإقرار والوؤجوع عمًا قد به . 

وقدّم في «الشّرح) أَنّهُ إذا قَال : لَهُ عندي وديعةٌ رددتها إليه ليه » أو تلفت أَنهُ يلزمه 
ضمانها . (وإن قَالَ 0 
الأصحاب ٠»‏ وقاله أكثر العلا 4 :لذن عَلئَ) للإيجاب في الذَّمّة » والإقرار فيه 
مطاعر الافتك ليل جنا ال كان بناجا يشل مان علق ككان ب اا 0 ناذا ره 
بالوديعة لم يقبل ؛ أن تفسيره يناقض ظاهر ا وهذا إذا كان التّفسير 
مصلا ؛ لأنَّ الكلام بآخره » وقيل : يقبل المنفصل كالمتّصل . كما لو صدق 
الممَكٌ لَهُ » وقاله مضاربةٌ » أو وديعةٌ » فإن العام ا اال 
ذكره القاضي وغيره ؛ لأنَّ قوله : «لَهُ عَلَيّ» يقتضي أنَّها عَلَيِهِ . وقوله » وقد 
امس أ لف انا وفواناس 1 سرد بدت لو 
قَال : كان لَهُ عَلَىَ ألفٌ وديعةٌ » وتلفت ؛ فإنّه مانغ م لزوم الأمانة ؛ لأنّه أخبر 
عَنْ زمن ماض » فلا تناقض » وإن أحضره » وقال 0 
فقال الم لَهُ هذا وديعةٌ » والمقهُ به غيره » وهو دين عليك صدّق امقر له 
0 لاخر عَنِ الأصحاب » وقال القاضي ؛ وصحّححه فى «الرّعاية» يَصِدق 

. «ولو قال : لهُ في هذا المال ألفٌ لزمه تسليمه) جزم به الأكثر ؛ + أنه 
00 أن الألق ميسن في المال المشار إليه » وكذا إن قَالَ لَهُ : فى هذا العبد 
ألنٌ » وفي هذه الدّار نصفها » فلا يقبل تفسيره بإنشاء هبةٍ 0 : لَهُ مِنْ 
مالي , أو في مالي , أو في ميراثي مِنْ أبي » أو نصف داري هذه) صحٌّ على 


مه" كتاب الإقرار 


وفسّره بالهبة » وقال : قد بدا لي مِنْ تقبيضه قبل منه . وإن قَال :لَه في 
ميراث أبي ألف ٠‏ فهو دينٌ على التّركة » وإن قال : لَهُ نصف هذه الدَّار فهو 
مقرٌ بنصفها , وإن قَالَ : لَهُ هذه الدّار عاريّة » ثبت لها حكم العاريّة 


الأصحٌ » وفي «التّرغيب» المشهور لا للتّناقض » فلو زاد بحقٌّ لزمني » ونحوه صم 
عليهما » قاله القاضي » وغيره » وعلى الأوّل . (إن فسّره بالهبة » وقال : بدا لى 
مِنْ تقبيضه قبل منه) ذكره جماعة ؛ لأن التفسير يصلح أن يعود إليها من غير 
تناف » وكما لو قال : له عَلَيّ ألفٌ ثم فسره بدين . 

وقال القاضي » وأصحابه لا يقبل » وعلى الأوّل إن مات » ولم يفسّره » أو 
رجع عَنْهُ لم يلزمه شي » وذكر الأزجي في لَهُ أل في مالي , يصحٌ ؛ لأنَّ معناه 
استحقّه بسبب سابق » ومن مالي وعد » قَالَ ا 
والفاء في أنه لهُ يرجع في تفسيره إليه » ولا يكون إقرارًا إذا أضافه إلى نفسه » ثم 
أخبر لغيره بشيءٍ ينه . (وإن قَال : لَهُ في ميراث أبي ألفٌ فهو دينٌ على 
التّركة) ؛ لأنَّ ذلك في قَوَةٍ قوله لَهُ على أبي دينٌ كذا . 

وفي «التّرغيب») : لهُ في هذا المال » أو في هذه التّركة ألفٌ صحٌ قَالَ : ويعتبر أن 
لا يكون ملكه . فلو قَالَ : الشَّاهد أقَىّ» وكان ملكه إلى أن أقد » أو قال : هذا 
ملكي إلى الآن » وهو لفلانٍ فباطل » ولو قَالَ : هو لفلانٍ » وما زال ملكي إلى 
أذ أقزرت! لزع بأل كلامه.: (وإق قال .له “عن ,هذه لدان فهر مقة 
بنصفها) ؛ لأنّه نو بذلك , (وإن قَالَ : لَهُ هذه الدّار عاريةٌ » ثبت لها حكم 
العاريّة» لإقراره بذلك فعاريّةٌ بدل مِنَ الدّار » ولا تكون إقرارًا بالدّار ؛ لأنّه رفع 
بآخر كلامه ما دخل في أَزّله » وهو بدل اشتمالٍ ؛ 0ن الآاوّلُ مشتمل على 
النّاني » كقوله تَعَالَى : إيسألونك عَنٍ الشّهر الحرام قتالٍ فيه [البقرة 1017 ؟] 
فالشين يتغمل على القثال .“قفن هذا لضت :له الذاز »ونا قدت له منسها 
فكأنّه َال : لَهُ الدّار منفعتها . 

وإن قَالَ : لَهُ هذه الدّار هبةٌ عمل بالبدل » وفيه نظو ؛ لأنَّ الدّار لا تشعمل على 
الهبة » لكن يوجّه بالنّسبة إلى الملك ؛ لأنَّ قوله : لَهُ الدّار إقرار بالملك » والملك 
يشتمل على ملك الهبة » فقد أبدل الملك بعض ما يشتمل عَلَيْهِ » وهو الهبة : 
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وإن أقرَ أنَهُ وهب . أو رهن , أو أقبض » أو أقرٌ بقبض ثمن , أو غيره , 
ثم أنكر . وقال : ما قبضت . ولا أقبضت , وسأل إحلاف خصمه . فهل 
تلزمه اليمين ؟ على وجهين , ومن باع شيئًا , ثم أقرٌ أن المبيع لغيره لم يقبل قوله 
على المشتري . ولم ينفسخ البيع . 


فكأنّه َال : لَهُ ملك الدّار هبه » وحيتئلٍ تعتبر شروط الهبة » وقيل : لا يصحٌ لكونه 
مِنْ غير ا لجنس . قال في «الفروع) : ويتوجٌه عَلَيِهِ » أي : على القول بأنّه لا يصحٌ 
منع لَهُ هذه الدّار ثلثاها بذك للزلى تكسي لألدالا تمل امشاء يك دلو 
وإن قال : هبة سكنى » أو هبة عارية عمل بالبدل . 

وقال ابن عقيل : قياس قول أحمد بطلان الاستشناء هنا ؛ لأنَّه استثنى الوقبة : 
وبقاء المنفعة » وهو باطلٌّ عندنا فيكون مقرًا بالدقبة » والمنفعة . (وإن أقرَ أَنّهُ , 
وهب ء أو رهن » أو أقبض , أو أقرٌ بقبض ثمن , أو غيره » ثم أنكر , 
وقال : ما قبضت , ولا أقبضت , وسأل إحلاف خصمه , فهل يلزمه اليمين؟ 
على وجهين) هما روايتان فى المغنى : إحداهما لا يستحلف نصره القاضي » 
بصم 4 لان :وقراد كدت الات ارقي فلا تسمع ؛ 0 
البئنة » ولو شهدت البيّئة به » ثم قال : أحلفوه لي لم يستحلف » فكذا هنا . 

والثّانية : بلى قدّمها في «للْحوّره » وصحححها في «الرّعاية؛ » وجزم بها في 
والوعين :4 لآن العادة خارية: بالاقران بالقبض قبله ؛ لأنها تكون شهادة زور . 
فلن الأولن :قال «الشريف 46 :ابو" ١‏ فلات + ولا يطيد عق 1ف سياه .وا عن 
تلجعةٌ إن قلنا : يقبل ؛ لأنّه ادّعى معنى آخر لم ينف ما أُقَدْ به » قَالَ الشَّيحُ تقَئ 
الذّينِ فيمن أقٌ بملكِ » ثم ادٌّعى شراءه قبل إقراره : أَنّهُ لا يقبل ما يناقض 
إقراره » إلا مع شبهة معتادة . | 

فرعٌ : إذا أَقَىَ بببع » أو هبةٍ » أو إقباض » ثم ادَّعى فساده » وأنه أقَوٌ يظنٌ 
الصّكّة لم يقبل » وله تحليف امد لَهُ » فإن نكل حلف هو ببطلانه . وكذا إن 

قلنا: رذ البعين ٠‏ فحلف المقدُ قاله ابن حمدان . (وإن باع شيئًا » ثم أقرٌ أن 
لمبيع لغيره » لم يقبل قوله على المشتري) ؛ لأ يقد على غيره » ولأله متهم 
فيه ) (ولم ينفسخ البيع) ؛ أن الإقرار الذي صدر بعده مردودٌ » والمردود 
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ولزمته غرامته للمقرٌ لَهُ » وكذلك إن وهبه , أو أعتقه , ثم أقرّ بِهِ » وإن 
ل : لم يكن ملكي ؛ ثم ملكته بعد لم يقبل قوله . إلا ببيّبةٍ » وإن كان قد أقرٌ 
نَهُ ملكه , أو قَال : قبضت ثمن ملكي , ونحوه لم تسمع بيّنته أيضًا . 


فصل 
وإن قَالَ : غصبت هذا العبد مِنْ زيدٍ لا بل مِنْ عمرو . 


وجوده كعدمه ؛ ولأنّ حقٌّ المشتري قد تعلّق بالمبيع » فلم ينفسخ بغير رضاه ما لم 
يوجد ما يوجب ذلك . (ولزمته غرامته للمقرٌ لَهُ) ؛ لأنّهِ فوته عَلَيْهِ بالبيع » (وكذلك 
إن وهبه » أو أعتقه . ثم أقر يه) فهو كما لو باعه » ثم أقء به لغيره » (وإن قال : لم 
يكن ملكي ؛ ثم ملكته بعد لم يقبل قوله , إلا بين ؛ أن الأصل أن الإنسان إما 
يتصكف فيما َهُ اائٌصرف فيه ؛ ولأنَّ الثّهمة هنا أكثر . (وإن كان قد أقِر أَنَّهُ ملكه , 
أو قال : قبضت ثمن ملكي » ونحوه لم يسمع بينته أيضًا) ؛ لأنّها تشهد بخلاف 
ما أقَدَ به فهو مكذّب لها لها » وذكر السَّيحُ تقيٌ الدّين فيما إذا اذّعى بعد البيع أَنَّهُ كان 
وقمًا عَلَيْهِ » فهو بمنزلة أن يدَّعى أَنَّهُ قد ملكه الآن . 
تنبيةٌ : إذا قال : ملكت هذه العين مِنْ زيدٍ » فقد أُقرَ لَهُ بملكها , ولا يحكم لَهُ 
الأيشة ء أو تعنديو زيف وان كال > العنجيا ين يود "نك اعترفت له ياليت + 
ويلزمه ردٌّها إليه » فإن قَال : ملكتها على يده لم يكن مقرًا لَهُ باليد » ولا 
بالمللقه + لاند وريد رهاوظ + وسفا ره . 

فلو أَقَدٌ له بشيءٍ » ثم جاءه بِهِ » وقال هذا الذي أقررت لك به قَالَ : بل هو 
غيره لم يازم تسليمه إلى المقرٌ لَهُ ؛ لأنّه لا يدّعيه » ويحلف امقر أنهُ ليس عنده سواه » 
فإن رب جع لمق ل ماقا ازمة طتقه ١‏ للهلا مبازع 2:41 

ون قال القه للع توف و الذي أقزرت لك الس متنك ارق ساك هذاه 
ويحلف على نفي الآخر . 


061 


فصل 


(وإن قال : غصبت هذا العبد مِنْ زيدٍ لا بل مِنْ عمرو) لزمه دفعه إلى زيدٍ 


أو ملّكته لعمروء وغصبته مِنْ زيدٍ لزمه دفعه إلى زيدٍ » ويغرم قيمته 
لعمرو » وإن قَالَ :غصبته مِنْ أحدهما أخذ بالنّعيين ؛ فيدفعه إلى مَنْ عينه له ) 
ويحلف للآخر » وإن قَالَ : لا أعرف عينه » فصدّقاه انترع مَنْ يده . 


لإقراره لَهُ به » ولم يقبل يقبل رجوعه عَنْهُ ؛ لَه حنٌّ لآدمئْ على ما سبق » ويغرم قيمته 
لعمرو » أنه حال بينه » وبين ملكه لإقاره به لغيره » فلزمه ضماته كما لو أتلفه ء 
ولأنّه أضرب عن الأول » وأثبت ل اد بالشنية إلن الأول ؛ 
نه إنكائ بعد إقرار » ويقبل بالنُسبة إلى الثاني ؛ نه لا دافع له 5 فإذا در 
تسليمه إليه مِئ أجل تعلق حقٌّ الأوّل به تعينّ دفع القيمة إليه » وقيل : لا يغرم 
لعمرو شيئًا » (أو ملكته لعمرو , وغصبته مِنْ زيدٍ لزمه دفعه إلى زيدِ) لإقراره 
هُ باليد » (ويغرم قيمته لعمرو) للحيلولة » وهذا هو الأشهر . 

والثّاني : لا يلزمه لعمرو شْيعًا قاله القاضي » وابن عقيلٍ » وقدّمه في «الكافي» ؛ 
لآ لاتفريظ منةع:إذ يحور أن يكون ملكه لعمرو » وهو في يد زيدٍ يإجارة أو 
غيرها . وقيل : يلزمه دفعه إلى عمروء ويغرم قيمته لزيد ؛ أنه لا أو به لعمرو 
أولا. الى .يقيل. إقراره: .ناليد لزيد +- قال الول :+ :هذا .وه ححسن ...وني 
«الجرّر) : هو الأصحٌ , ولا فرق بين التّقديم والتأخير » والمتّصل » والمنفصل » 
ذ كوف ف «الشّرح) قَال في «اغرّر» » و«الرّعاية) : وإن قَالَ : غصبته مِنْ زيدٍ ء 
وملكته لعمرو ) وأخذه زيدٌ » ولم يضمن المقَهُ لعمرو شيئًا » زاد في «الرّعاية) 
في الأشهر . 

فائدةٌ : كَالَ أحمد في رجل َال لآخر : استودعتك هذا القّوب » قَال : 
صدقت » ثم قَالَ : استودعنيه يدن ايع لذت للأوّل » ويغرم قيمته للآخر . 
(وإن قَالَ : غصبته مِنْ أحدهما بالتّعيين) ؛ لأنّه إقراٌ بمجملٍ » ومن أقرٌ بمجملٍ 
لزمه البيان ضرورة أن الحكم لا : يقع إِلّا على معلوم (فيدفعه إلى مَنْ عيّنه لَه ؛ 
أنه هو فسن (ويحلف 0 إن ادّعاه » لتكون اليمين شيكًا لثبوت 5 
العبد » أو بدله» ولا يغرم لَهُ شيا ؛ لأنّه لم يقر لَه بشيءٍ . (وإن قَال 0 
أعرف عينه فصدّقاه انترع مِنْ يده) ؛ لأنّه ظهر ياقزازة آله لذ ححقٌ له فيه + :ولم 
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وكانا خصمين فيه , وإن كذباه , فالقول قوله مع ؟ يمينه » وإن أقرٌ بألفٍ في 
وقتين ؛ لزمه ألف واحدٌ . وإن أ بألفٍ م ثمن عبدٍ , ثم أقه بألففٍ من ثمن 
ل2228<7 0 
بينهما بالسَويّة , فأقرٌ لأحدهما بنصفها فامقرٌ به 


ل 0 
قوله مع بمينه) أَنَّهُ لا يعلم ؛ لأنّه منكرٌ . وينتزع مِنْ يده » فإن كان لأحدهما بن 
حكم لَهُ به » وإِنْ لّمْ تكن بي أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف » وسلَّم إليه » 
وإن بين الغاصب بعد ذلك مالكها قبل مِنْهُ كما لو بينه ابتداء » ويحتمل أنَهُ إذا اذى 
كل واحدٍ أنه المغصوب به توججهت عَلَيِِ اليمين لكل واحدٍ منهما أّهُ لم يغصبه . 
فإذا | حلف لأحدهما لزمه دفعه للآخر ؛ لأنَّ ذلك يجري مجرى تعبينه » وإن نكل 
عَنِ اليمين لهما سلّمت إلى أحدهما الا ع 0 
لأنّ الأصل براءة الذّمّة مِنَ الرّائد » والعرف شاهدٌ بذلك ؛ ولأنّه لو قال : 

يدا » ثم قَال ارابك . زيدًا كان الثاني هو الأول » والدؤية إِنَا هي ا 1 
موت الس سن 1 عرشو ل 1 بموحود وصالح توصي 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى » وكوّر ذلك في مواضع لم تكن القصة لثَّانِية غير 
الأولى . (وإن أقرٌ بألف مِنْ ثمن عبدٍ , ثم أقرٌ بألفِ مِنْ ثمن فرس » أو رض 
لزمه ألفان) لاختلاف سببهما » كقوله : رَأَيْتُ زيدًا الطويل » 0056 ا 
زيدًا القصير لم يكن الثاني الأوّل البتة » وكذا إن ذكر ما يقتضي التّعدد كأجلين 
لهماء أو. .سكين + أو -صفين لوقه الفان.. كمق. قال + قيضت الما .يوم 
السّبت » وألمًا يوم الأحد بخلاف تعدّد الإشهاد , فلو ققد أحدهما بسبب » 
وأطلق الآخر » حمل المطلق على المقيّد » ولزمه أل واحدةٌ مع اليمين . ولو 
شهد يكل إقرار امد جمع 'قرلهما الاتحاد اخير عله © ولا لجمع <: فخ الأفعال .: 
(وإذا اذّعى رجلان دارًا في يد غيرهما شركةٍ بينهما بالود فأقد لأحدهما 
بنصفها فالمقرٌ به بينهما) في قول أضِ القطافة وقدّمه في «الوّعاية) » 
و«الفروع) » وجزم بهِ في «الشّرح) لاعترافهما أ الدَّارَ لهما مشاعةٌ » فالنصف 
المَكٌ . بينهما كالباقي . وقال القاضي - وجزم به في «الوجيز» -: إن أضافا 
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ال ل 


غيره » لزم الورثة الصّدقة بثلثه » وحكي عَنِ القاضي أنّهُ يلزمهم ١‏ لصّدقة 
لجميعه . 


و 


ع لي سي الا ل ال الا 
'قنضانها اعد كلك “ليا افكذللف وذ افق المت لَه بالمقة ابه + لأن تصيب: كل 
منهما بيتعلّق بنصيب الآخر بدليل ما لو كان الميراث طعامًا فهلك بعضه . أو 
غصب كان الذَّاهب بينهما » والباقي بينهما » فكذا الإقرار . 

مسألةٌ : إذا قَالَ من العين في يده : الصف لي » والباقي أجهل ريّه أخذ ما 
اذى » وني الباقي أوجه . ومن اذّعى عيئًا في يد زيدٍ فق بها لعمرو » وكذبه 
عمو » وإن أقهِ لَهُ بكلّها فالمقةِ له مقدٍ لشريكه في الدّعوى بالنّصف » وإن كان 
ما أقِ لَهُ بالشّركة » بل ادٌعى كلها خاصمه في النّصف . فإن اذى على 
عدي ب فى اسهد اشاح عدمياة مس مالم 
مال صعٌ » فإن طلب انكر الشّفعة أخذها إن تعدّد سببُ ملكيهما » وإن اتحد 
فوجهان . (وإن قال في مرض موته : هذه الألف لقطة فتصدّقوا به » ولا مال 
لَه غيره لزم الورثة الصّدقة بثلثه) » قاله أبو الخطات » وقدّمه في «الرّعاية) » 
وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنه جميع ماله » فالأمر بالصّدقة به وصيّة بجميع 
لماك » فلا يازم يل إلا الثلث . وظاهرة : لا فرق بين أن يصدقوه » أو يكذبوه . 
(وحكي عَنٍ القاضي أنه تلزمهم الصّدقة بجميعه) هذا 1007 لأنّ أمره 
ا و و 0 
إقراًا مِنْهُ لغير وارث » فيجب امتثاله » وكالإقرار في . ولو قَالَ فيها 


- 


لوكيله : هذه الألف لقطةٌ فتصدّق بها لزمه فكذا 3 7 في فرضيه::والاول 
أصحٌ ؛ لأنَّ الإتراناتي لض يفارق الإقرار في الصّححة في أ شياء . والفرق بين 
الوكيل » والورثة ؛ لأنَّهِ مأمود بخلاف الورثة » فإن تصدّقهم بذلك يستلزم لزوم 
ضمانه عليهم » وجزم السامريٌ إن قلنا : لا ملك اللقطة فبكلّه » وإلا بثلثه إن 


ملكه بعد الحول . 


فرعٌ : إذا أعتق عبدًا » أو وهبه » وليس لَهُ سواه » ثم أقهٌ بدينٍ نفذ عتقه 
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0 


إذا مات رجل » وخلّف مائةٌ , فادّعاها رجل » فأقدٌ ابنه لَهُ بها . ثم ادّعاها 
آخرء فأقرٌ لَه ٠‏ فهي للأرّل » ويغرمها للذَاني » وإن أقرَ بها لهما جميعًا فهي 
ينهما . وإن أقَرٌ لأحدهما وحده , فهي لَهُ » ويحلف للآخر » وإن اذّعى رجل 
على الميّت مائة ديئا فأقرٌ له ثم اذّعى آخر مثل ذلك فأقرٌ لَهُ » ولم يخلف 
لميت إلا مائة فإن كان في مجلس واحدٍ فهي بينهما » وإن كانا في مجلسين 
فهي للأوّل , ولا شيء للثّاني . 


وهبته » ولم ينقضا بإقراره » نص عَلَيْهِ » وقيل : بلى » ويباع فِيهِ » وإن أَقَوٌ مريض 
بدين » ثم بوديعةٍ » أو بالعكس فربٌ الوديعة أحقٌ بها . 
فصل 

(إذا مات رجلّ » وخلّف مائةً فادّعاها رجلّ فأقرٌابنه لَهُ بها 00 
فأقرٌ لَهُ فهي للأوّل) ؛ لأنّه قد َه لَهُ بها , ولا معارض لَهُ » فوجب كونها له 
بالإقرار ل ا 
كما لو شهد مال » ثم رجع بعد الحكم . (وإن أقرٌ بها لهما معًا فهي بينهما) 
لتساويهما » (وإن أق لأحدهما وحده فهي لَه لإقراره لَهُ فاحتصٌ بها . 
(ويحلف للآخر) في الأصحٌ قاله في «الإعاية) ؛ لأنّه يحتمل أَنَهُ المستحقٌ ‏ 
واليمين طريق ثبوت الحقٌّ » أو بدله » وإن نكل قضي عَلَيهِ ؟ لأنَّ اكول 
كالإقرار » ولو أقرٌ لزمه الغرم » فكذا إذا نكل عَنٍ اليمين . (وإن اذّعى رجل 
على الميّت مائة ة دينّ) أي : بدين يستغرق التّركة قاله في «الحرّر» » و«الفروع» . 
(فأقٌ لهُ » ثم اذّعى آخر مثل ذلك فأقر لَهُ » ولم يخلف ايت إلا مال » فإن 
كان في مجلس واحدٍ فهي بينهما) ؛ لأنّ حكم المجلس الواحد حكم الحالة 
الواحدة . (وإن كان في مجلسين فهي للأوّل » ولا شيء للثاني» ذكره 
اراي 00 0 ك0 ا بع به في 1 
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وان علق اين ؛ ومائتين » فاذّعى رجل مائةً دينارٍ على الميّت فصدّقه أحد 


الابنين » وأنكر الآخر لزم المقرٌ نصفها إلا أن يكون عد » فيحلف الغريم مع 
شهادته » ويأخذ مائة . وتكون الائة الباقية بين الابنين . 


ببق قدا أنه نز فاق على بره مواقي : يقدّم الأوّل مطلقًا » وأطلق الأزجئٌ 
احتمالًا يشتر كان كإقرار مريض لهما َال في «اخحرّر» : وظاهر كلام يد 
يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرارين » وإلا 0 الأول . وقال الضَّافْعِيُ رَضِيَ 
الله عَتهُ +.يتشار كات طلقا كافر ار الوروك : 
والفرق أنَّ إقرار الموروث لا يتعلّق ماله » والوارث لا يملك أن يعلّق بالبّركة ديئًا 
آخر » ولا يملك التُصرف في التّركة ما لم يلتزم قضاء الدّين بخلاف الموروث . (وإن 
خلّف ابنين , ومائتين , وادّعى رجل مائة ديئًا على اميت فصدّقه أحد الابنين » 
وأنكر الآخر لزم المقرٌ نصفها) من سهمه ؛ لأنّه يقبل إقراره على نفسه ء ولأنّه 
لأيارفه أكتر ين الصف دين أدج ولكرية الأ نورت انض اشر كف ٠‏ فلزمه 
نصف الدَّين كما لو ثبت بِيْنةٍ » أو يإقرار الت ريا ا إلا 
أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته) , ولو لزم امقر جميع الدّين لم تقبل 
شهادته على أخيه » لكونه يدفع عَنْ نفسه ضررًا» (ويأخذ مائة) ؛ لأنّ المال 
ثبت بشاهدٍ » ويمين » (وتكون المائة الباقية بين الاببين) ؛ لأنّها مراك لا عاق 
0 
: إذا َال : لزيدٍ عَلََ عشرة » إِلّا ثلث ما لعمرو عَلّيَّ » ولعمرو عَلَيّ 
ال ا 
أحدًا يبقى أحد عشرء وهو الجزء المقسوم عَلَيِهِ » ثم أسقط مِنَ الخرج الثلث 
أربعةٌ يبقى ثمانيةٌ » تضربها في عشرة » تبلغ ثمانين » تقسمها على أحدّ عشْرَ 
تخرج سبعة » وثلاثة أجزاء مِنْ أحدّ عشرٌ جزءًا مِنْ أحدٍ » وهو دين زيدٍ » ثم 
امتطر ور اخرج ريعده يكن تمده تعريهاة فى العشرة تيلح التسعن تقديكها على 
م ب تي ا د د 
: إذا قَالَ : لزيدٍ عَلَىَ عشرةٌ » إلا نصف ما لعمرو عَلَيّ » ولعمرو عَلَّيَ 
ار ال ل ان 
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وإن خلّف ابنين » وعبدين متساوبي القيمة لا يملك غيرهما . فقال أحد 
الابنين : أبي أعتق هذا في مرضه , وقال الآخر : بل أعتق هذا الآخر . عتق 
مِْ كلّ واحدٍ ثلثه » وصار لكل ابن سدس العبد الذي أقرٌ بعتقه , ونصف العبد 
الآخر . وإن قال أحدهما , أبي أعتق هذا , وقال الآخر : أبي أعتق أحدهما : 
لا أدري مَنْ منهما - أقرع بينهما ٠‏ فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن 
بعتقه عتق مِنْهُ ثلثاه إن لَمْ يجيزا عتقه كاملا » وإن وقعت على الآخر كان 


تسق دين عورد سين .ساس شو قبن يدا تلن دكين ات وهو تلن 
رونا حو الحقية: ١‏ موت عرد مدلا لوي روه لل على لعي 
رف «كيينة (ننداين شيءٍ » فابسط الدّراهم اللفسة يى ينها اسداضا حكن 
ثلثين اقسمها على الخمسة أسداس تخرج بالقسمة سئّة » وهي دين زيدٍ » فعام 
أ الدّينَ الآخر ماي لأنّ السنّةَ تنقص عَن العشرة ينضف الثّمافة ,. (فإن 
خلّف ابنين » وعبدين متساوبي القيمة لا يملك غيرهما , » فقال أحد الابنين : 
بي أعتق هذا في مرضه , وقال الآخرء بل أعنق هذا الآخر عتق بن كل 
واحلٍ ثلثه) ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما حقّه نصف العبدين » فقبل قوله في عتق 
ل ل 0 

بحريّة ثلثيه » فيقبل قوله في حقّه منهما » وهو الثّلث » ويبقى الرق في ثلثه » 
شد د زد لدي اوليك المندا ل لال رد 001 
(وصار لكلّ ابن سدس العبد الذي أقرّ بعتقه » ونصف العبد الآخر) ؛ ؛ لأنّ 
كلَّ ابن يملك نصف كل عبدٍ وقد عتق ثلث الّذي أَقرٌ بعتقه يبقى سدسه ؛ 
ونصف الآخر على ما كان عَلَيهِ قبل الإقرار . (وإن قَالَ أحدهما : أبي أعتق 
هذا . وقال الآخر : أبي أعتق أحدهما لاأدري مَنْ منهما أقرع بينهما) ؛ لأنَ 
رجلا أعتق سه مملوكين لَهُ عَنْ دبرٍ فأقرع بينهم اللي لله فأععق' اتفين 4 وارف 
أربعةٌ ؛ ولأنَّ القرعة شرعت للتّمبيز » ولا تقوم مقام الذي لم يعن عتقه . (فإن 
وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منْهُ ثلثاهم ؛ لأنّه الثلث كما 
لو عيناه بقولهما (إن لَمْ يجيزا أعتقه كاملا) فإذا أجازاه عتق كله عملا بالعتق 
السَالم عَن المعارض . (وإن وقعت على الآخر كان 
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حكمه حكم ما لو عيّنا العتق في العبد الثاني سواءٌ . 
باب الإقرار بالملجمل 


إذا قَالَ : لَهُ عَلَىّ شي . أو كذا » وقيل : لَهُ فسّر » فإن أبى حبس حتَّى 
يفسر 2 ٠»‏ فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك » إن خلّف المت شيئًا يقضي مِنْهُ . 


حكمه حكم ما لو عينا العتق في العبد الثّاني سوا ؛ لأنّ القرعة جعاته 
مستحقًا للعتق بالنّسبة إلى الابن المدّعي عدم المعرفة فصار منزلة ما لو عيّنه . 
فعلى هذا يعتق ثلث كل واحدٍ » ويبقى سدس الخارج بالقرعة الذي قَالَ : لا 
أدري » وتصفه للابن الآخر « ولي لضب :اليد الاخر للابن الذي قَال : لا 
أدري » وسدس الآخرع فإن رجع الاب الذي جهل عين العتق فعينٌ أأحدهما 
عتق مِنْهُ ثلثه ١‏ اول عط الف الى اذى قل بارعا امد ونج 23 » 
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المجمل : ما لم تتضح دلالته » وهو نقيض البينٌ » وهو ما احتمل أمرين فصاعدًا 
على الشّواء (إذا قَال لَهُ : عَلَيّ شيءٌ , أو كذا) صم إقراره بغير خلافٍ نعلمه . 
ويفارق الدّعوى حيث لا تصحٌ با مجهول ؛ لكون الدّعوى لَهُ » والإقرار عَلَهْهِ » فلزمه 
ما عَلَه مع الجهالة دون ماله ؛ ولأنّ الدُّعوى إذا لم تصحٌ فله تحريرها , والمقَُ لا داع 
لهُ إلى التّحرير » ولا يؤمن رجوعه عَنْ إقراره » فألزمنا مع اجهاله بوتي الشّهادة 
على الإقرار به 0 (وفيل :لَه كر أي 0 تفسيره ؛ أن الحكم 
بامجهول لا يصحٌ . (فإن أبى خسن حنَّى يفسْر) أي : إذا ابد ف اللفسيور + 
ال ام ؛ فإذا امتنع 
مِنْهُ حبس عَلَيهِ كالمال . وقال القاضي ل 
فإن بين شيعًا . فصدّقه امَك ثبت » وإن كذَّبه » وامتنع مِنّ البيان قيل لَهُ : 
بيقنت » وإلا جعلتك ناكلا » وقضيت عليك ل 
إن خلّف الميّت شيئًا يُقضى منه) » زاد في «لمحرّر) » و«الوّعاية) ) و«الفروع) 2 
وقلنا ا ا ال ا ثبت على مورّثهم » » فتعلق بتركته 
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وَإَِّا فلا » فإن فسّره بحق شفعة , أو مال قبل » وإن قل » وإن فسّره بما 
ليس بال كقشر جوزة , أو ميتةٍ , أو خمر , لم يقبل » وإن فسّره بكلب ٠‏ أ 
حدّ قذفٍ فعلى وجهين . 


كما كان عقا زر لفاك أي : لا يؤاخذ بالتّفسير حيث لم يخلّف اميت 
شينًا يقضى بِنْهُ ؛ لأنَّ الوارث لا يلزمه » وفاء دينٍ اميت » إذا لم يخلف تركة كما 
يلزمه في حياته . وعنه : إن صدّق الوارث موروثه في إقراره » أخذ به » وإلا فلا » 
وقيل : إنْ أبى وارثٌ أن يفسشره » وقال : لاعلم لي لى بذلك حلف » ولزمه مِنّ التّركة 
ما يقع عَلَئِهِ الاسم كالوصيّة صيّة لَهُ بشيءٍ . قَالَ في «الضّرح) : ويحتمل أن يكون حكم 
المقكِ كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث . 

فرحٌ : إذا ادُعى عَلَيهِ شين » فأقءٌ بغيره صحٌ نص عَلَيِِ إن صدَّقه » والدّعوى 
باقيدٌ . (فإن فسّره بحقٌّ شفعةٍ , أو مالٍ) » وإن قلّ (قبل) وثبت ؛ لأنّه يصحٌ إطلاقه 
على ها ذكز تحقيقة ع :وغركا+ إلا أن يكدّبه:القد [4 ويدغي جدها آحر + آر.لا 
يدّعي شيعًا فبيطل إقراره » وكذلك سائر ما يتموّل غالئًا . (وإن فشره بما ليس 
بال تقر جورو 2 أو مده أو حمر لع قبل نالك سار م11 تا 
غادة + لذن إقراره اعترافٌ بحقٌ عَلَيْهِ » فإذا فسّره بقشر جوزة » أو بيضة لم 
يلك عن لاله ل وبق افو ادكه . وأا اليتة والخمر فليسا بحي عَلَبه ٠‏ قال 
جماعةٌ : وكحية / » أو شعير » وقيل يقبل » وجزم به الأزجيٌ » وزاد أنه 
يحرم أخذه » ويجب رثُه وإن قأته لا تمنع طلبه » والإقرار به » والأشهر لا يقبل 
برد ا ا شوو لاطي وياد مر وإجابة دعوة » ونحوه ؛ لأنَّ 
هذه الأشياء تسقط بفواتها » ولا تثبت في الذَّمّة » وقيل نكل سيره إذا. آراة 
حا على ردٌ سلامه إذا سلّم » وتشميته إذا عطس للخبر . (وإن فسّره بكلب , 
أو حدٌّ قذفٍ فعلى وجهين :) أحدهما : يقبل ) لم يذكر في حدٌّ القذف في 
«الكافي) غيره » وصحححه في «الشّرح) فيه أيضًا ؛ لأنّه حقٌ عَلَيدِ في ذمُتّه , 
والكلب شيءٌ يجب رده » وتسليمه إليه فالإيجاب يتناوله . 

والثّاني : لا يقبل » جزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ د القذف ليس بمالٍ » والإقرار 
إغياة عقا يجن ماف  :‏ والكلى: للا بعك يانه ول يفرق امول هنا في 


كتاب الإقرار ب بيب 59584 


وإن قال : غصبت هِنْهُ شينًا » ثم فسّره بنفسه » أو ولده لم يقبل » وإن 
قَال لوو خطيد , أو كنيد , أو جليلٌ قبل تفسيره بالقليل : 
والكنير . 


الكلب بين ما يجور اقتناؤه 34 0 يحرم 4 وكذا السّامريٌ 34 وقدّمه ف «الّعاية) ١‏ 
والمذهب - كما ذكره في «الكافي) » و(احوّر) » و«الشّرح) » و«الفروع» أن 
الخلاف لما هو فيمَنٌ يباح نفعه . 
فعلى هذا لو فشره بما لا يجوز اقتناؤه لم يقبل قولًا واحدًا » والخلاف جار في 
جلد ميتةٍ » وذكر الأزجئ : وفي ميتةٍ » وأطلق في «التَّبصرة) الخلاف في كلب » 
وخنزير . (وإن قال : غصبته شيئًا » ثم فسّره بنفسه . أو ولده لم يقبل) » جزم به 
في «المستوعب) » و«الوجيز) » وقدّمه في «الفروع) في نفسه ؛ لأنْ الغصب لا يثبت 
عَلَيْهِ » ولا على ولده إذ الغصب : الاستيلاء على مال الغير » وإن فسّره بخمرٍ » أو 
جلد ميتة . أو كلب فِيهِ نف قبل مِنْهُ » وفي الولد وجة : أَنَّهُ يقبل » وفي «المغني» » 
و«الشّرح) : أَنّهُ إن فسّره بما ينتفع بهِ قبل قَالَ الأزجئ : فإن كان المقدُ لَهُ مسلمًا لزمه 
إراقة الخمر » وقتل الخنزير » وإن قال : غصبتك » ثم فسّره بحبسه » وسجنه قبل . 
وفي «الكافي) : لا يلزمه شيءٌ ؛ لأ قد يغصبه نفسه » وذكر الأزجئٌ إن 
دأ : غصبتك » ولم يقل شينًا قبل بنفسه » وولده عند القاضي . قَالَ : وعند 1 
ا ل ٠‏ فلا يقبل » إلا بما هو ملتزمٌ شرعًا 00 
َهُ عَلَيّ مال عظيمٌ , أو خطيرٌ ؛ ؛ أو كثية , أو جليل أو قليل قبل تفسيره 
اميا ؛ له لا حدّ لذلك في لغ ولا شرع » ولا 
ا 
الفاحش قَالَ الح تقئ الذي 1 ١‏ لحمل ا الحنة ل الل 
محتملاته . 
ان ع اك مك ل و ا 
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وإن قَالَ : لَهُ عَلَيَ دراهم كثيرةٌ قبل تفسيرها بغلاثة فصاعدًا , وإن قَالَ : 
قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه . 


يصفه قبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل ؛ لأنَّ اسم المال يقع عَلَيِهِ حقيقةً » وعرفًا » ويتموّل 
عادةً » فقبل تفسيره به كالمال الرّكوي » فإن فسّره بأم ولد قبل » وقال ابن حمدان » 
ويحتمل رده . (وإن قال : لَهُ عَلَيّ دراهم كثيرة قبل تفسيرها بغلائق) كدراهم نص 
عَلَيِ (فصاعدًا) ؛ لأنَّ الّلائة أقل الجمع . قال في «الفروع» » ويتوبجّه فوق العشرة ؛ 
لأنّه اللغة . وقال ابن عقيل : لا بد للكثرة مِنْ زيادةٍ » ولو درهم إذ لا حدّ للوضع 
كذا قَالَ » وفى «المذهب» احتمال تسعةٍ ؛ لأنّه أكثر القليل » وإن فسّر ذلك بما يوزن 
بالدّراهم عادةٌ كإبريسم » وزعفران » ففي قبوله احتمالان . 
وإن كَالَ : لَهُ عَلَىَ , بعض العشرة فسّره بما شاء منها » وإن قال : شطرها 
الع الي قا جك زون فال لَهُ عَلَىَ كذا درهمّ. أو كذا, 
وكذا. أو كذا. وكذا درهمٌ بالرفع لزمه درهة) في قول ب حامدٍ » وجزم 
ب في «المستوعب) » و«الكافي) » و«الشّرح) » والوجيز) » وقدّمه في «الفروع» ؛ 
لأنّ تقديره مع عدم التخرير شيم هو درهمٌ فيجعل الدّرهم ل يك كذاه 
والتّكرار للتأكيد لا يقتضي الرّيادة » كأنه قال : شيم شيم هو درهمٌ » فالتكرار 
مع الواو بمنزله قوله : شيئان هما درهمٌ ؛ لأنّه 8 
درهمًا » فصار كأنّه قَالَ : هما درهمٌ . وقال التَّمِيمِيُ : يلزمه مع التُكرار 
درهمان » وقيل : درهمٌ ) وبعص آخر» ويفسره . قال : فى «الغخوكر) » وهذا 
عندي إذا كان يعرف العرييّة » فإن لَمْ يعرفها لزمه بذلك درهجٌ . (وإن قاله 
بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه) جزم به في «الكافي) » 
و«الوجيز) 2 وقدّمه فى «امحكر) » و(الوّعاية) ؛ لأنّ الذّرهم مخفوضٌ بالإضافة » 
فيكون المعنى : لَهُ عَلَىَ بعض درهم » ولأنَّه إذا كوّر يحتمل أن يكون أضاف 
جزءًا إلى جزء » ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدّرهم . 
وقال القاضي : يلزمه درهم » وقيل : يجب مع التّكرار بالواو درهم » وبعض 
آخر » وقال المْجدٌ : مَنْ جهل العربية يلزمه درهمٌ . قَال القاضي :الإقرار لا يعتبر فيه 
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وإن قَالَ : كذا درهمًا بالنّصب لزمه درهمٌ , وإن قال : كذا , وكذا 
درهمًا بالتٌصب . فقال ابن حامدٍ : يلزمه درهمٌ . وقال أبو الحسن التَّمِيمِيُ : 
يلزمه درهمان , وإن قَالَ : لَهُ عَلَنَ ألف رجع في تفسيره إليه » فإن فسّره 
بأجناس قبل مِنْهُ . 


العربية بدليل أَنّهُ لو قال : كذا درهم » بالخفض لم يلزمه مائة درهم لكونها قل عددٍ 
يفسّر بواحد مخفوض قال في (المستوعب) : وما 0 تلزمه أللائة ؛ لأنَّ إقراره 
يحتمل الماثة » ويحتمل بعض درهم ) ٠‏ فحمل على الأقلّ ل الم 4 ضاناة 
لا يلزمه ؛ لأنّه مشكوك فيه . (وإنْ قَالَ : كذا درهمًا بالتّصب لزمه درهم) ؛ 
لأنَّ الدّرهم , وقع مرا لا قبله , وليف" قدا . بوقال:. يكن" الكهاة هو 
منصوبٌ على على القطع » كأنّه قطع ما ابتدأ به » وأقدٌ بدرهم . 

فرعٌ : إذا قَال : لَهُ عَلَنَ كذا درهمٌ بالوقف قبل تفسيره بجزء درهم » نصره في 
«الشّرح) » وقدّمه في «الفروع) لاله اسقط حركة الجر للوقف . وقال القاضي : 
يلزمه درهمٌ » واختار المجدٌ إن جهل العريئة . 

قَال في «الفروع) : ويتوجٌّه في عربىئٌ كذا درهكا أحد عش ؟ أنه أقلٌ عدد 

. (وإن قال : كذا, وكذا درهمًا بالئّصب . فقال ابن حامدٍ : يلزمه 
0 القاضي » وقدّمه في «الرّعاية» » وجزم به في «الوجيز 10 أن 
كذا يحتمل أقل مِنْ درهم » فإذا عطف عَلَيهِ مثله » ثم فسرهما بدرهم واحدٍ 
جاز » وكان كلدم معنا . (وقال أبو الحسن التَمِيمِيُ : يلزمه درهمان) ؛ 
أنه ذكر جملتين فشرهما بدرهم » فيعود التّفسير إلى كل واحدٍ منهما . لقوله : 
عشرون درهمًا » وقيل : يلزمه درهجٌ ع وبع از انه جعل الدّرهم لي 
ما يليه » والأولى باقبدٌ على إبهامها » فبرجع في تفسيرها إليه » وإن قال 0 
وكذا درهمّاء» لزمه 0 عش ؛ دنه أقل عددٍ مركب يفسّر بالواحد » وإن 
ل : كذا» وكذاء لزمه أحدٌ وعشرون درههما ؛ لأنَّه أقلّ عددٍ عطف بعضه 
على بعض فيفسّر بذلك . (وإن قال : لَهُ عَلَيّ ألف رجع في تفسيره إليه) ؛ 
أنه جيل الدّراهم 2 أو الدّنانير » وغير ذلك ففي الألف إبهام كلسي . (فإن 
ال ل ري 6 


للع ل تم ات ترا 


وإن قَال : لَهُ عَلَيّ ألف درهم » أو ألف دينار » أو ألف ثوب ٠‏ أو فرس » 
أو دزهم وألف ( أو دينار وألفٍ » فقال ابن حامد 2( والقاضي : الألف من 
جنس ما عطف عَلَيهِ » وقال التيمِي » وأبو الخطّاب يرجع في تفسير الألف 
إليه » وإن قَالَ : لَهُ عَلََ ألف وخمسون درهمًا , أو خمسون وألف درهم , 


فالجميع دراهم ٠.‏ 


فجهات: . زوآن: قال : لَهُ عَلَيّ ألف درهم ؛ أو ألف دينارٍ » أو ألف ثوب , أو 
فرس , أو درهم وألف أو دينار وألف . ؛ فقال ابن حامدٍ . والقاضي : الألف 
ِنْ جنس ما عطف عليه , قدّمد في «اللمْحزره» و(الرعايةة » ونصره في 
«الشّرح) » وجزم به ابن هبيرة » وصاحب «الوجيز) ؛ لأنه ذكر مبهمًا مع 0 
كان المي ون سين الور ٠‏ كما لو َال :انه وضمسوت رهما ؟ لأنّ 
العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عَنٍ الأخرى » كقوله تَعَالى ٠‏ «زولبثوا في 
كهفهم ثلاث مائةٍ سنئين وازدادوا تسعًا» [الكهف ا ولو قال الؤلعن 2 مث 
جنس ما ذكر معه لكان أولى . وقال التّمِيمِيْ » وأبو الخطاب : يرجع في تفسير 
الآلف إليه » وقاله كر العلماء ؛ ال يقتضي النّسوية بين المعطوفين 
في الجنس ا ا ولأن الألف مبهمٌ ) فرجع في 
تفسيره إليه » كما لو لم يعطف عَلَهِ . وفي «الْحوره عَن التّميمي : أنه يرجع إلى 
تفسيره مع العغلن” كون.. الكميية.». والإضافة : اازفنإن. “قال :+ اله علي أل 
وخمسون درهمًا ( أو خمسون وألف درهم ) فالجميع دراهم) قدّمه في 
«الكافى) » ودالرّعاية) » و(لمحوّر) » وحكاه عن التَّمِيمِيٌ » وصحّحه في 
والكرعو :8 الأن المنكر بإذا تمقب أحياء: زجع" إلى _ يضميعها :فى الات الغرت > 
كقوله تَعَالَى : «إإنَّ هذا أخي لَهُ تسعٌ وتسعون نعجة 4 [ص:"5] إوأحد 
عشرّ كوكبًا» [يوسف:4] . 

والفرق بين هذه والئّي قبلها أنَّ الدّرهم ذكر هنا تفسيرًا » ولهذا لا تجب بزيادةٍ 
على العدد » وفي ّي قبلها ذكره للإيجاب » ولهذا تجب بزيادةٍ على الألف , 0 
فرق بينهما أبو الخطّاب . (ويحتمل على قول التّمِيميّ أن يرجع في تفسير الألف 
إليه) قاله أبو الخصّاب 5 وصخُحه الشامريٌ 4 أن الإبهام فيه » واقعٌ أنشية قوله :ل 


عَلَنَ ألف ودرهم . (فإن قال : لَهُ عَلَنَ ألفٌ , إلا درهمًا » فالجميع دراهم) ‏ 


كتاب الإقرار ع؟ 


ويحتمل على قول التِّيمِيّ أن يرجع في تفسير الألف إليه . وإن قَالَ : لَهُ 
عَلَنَ ألفٌ إلا درهمًا » فالجميع دراهم » وإن قَال : لَهُ في هذا العبد شرك و 
هو شريكي فيه , أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشّريك إليه » وإن 
قال : لهُ عَلَيّ أكثر مِنْ مال فلانٍ قيل لَه : فسّرء فإن فسّره بأكثر منهُ قدرًا 
قبل» وإن قل » وإن قَالَ : أردت 


اختاره ابن حامدٍ » والقاضي » وجزم ‏ به في «الوجيز» لأنَّ الاستثناء الصّحيح ما كان 
مِنَ الجدنس . وقال التَّميمِيّ » وأبو الخطّاب يرجع في تفسير الألف إليه ؛ لأنّ الألف 
مبهمٌ ) والدذّرهم لم يذكر تفسيدًا 5 لاله يحتمل أن أراد الاستشناء مِنْ غير 
الجمو ين وان : ألّهُ لم يرد عَنٍ العرب الاستنناء بن الإثبات » إلا مِنَ الجبس » 
فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر مِنْ جنسه كما لو علم المستتى مِثْهُ . 
0 ألعراب إن قكره يعر ير الجنس بطل الاستثناء فيه . 
: إذا قَال : مائةٌ وخمسون درهمًا » فالجميع دراهمٌ » وقيل : لا يكون 
ا أجمة. وتطة. عرفا الكل حزافير: د 
خلاف نعلمه ذكره في «الشَّرح) » فإن قَالَ : هُ عَلَيَ أل » إلا شيًا قبل تفسيره 
على ما دون النُصف ء وكذا إن قَالَ : إلا قليلا » وإن قَالَ : لَهُ عَلَىَ معظم 
الألف » أو جلها لزمه أكثر مِنْ نصف الألف » ويحلف على الرّيادة إذا اذَّعيت 
عَلَيْهِ ذكره ه في «الشّرح) . «إذا قَال : لَهُ في هذا العبد شرك » أو هو شريكي 
فيه , أو هو شركةٌ بيننا ء رجع في تفسيره نصيب الشَّريك إليه» ؛ لأنّ الشركة 
تقع على النّصف تارةٌ » وعلى غيره أخرى . ومتى تردّد اللفظ بين شيئين فصاعدًا 
رجع في التّفسير إليه بأي جزءٍ كان لَهُ في شركةٍ , » فكان لَهُ تفسيره بما شاء 
كالتّصف » وليس إطلاقه على ما دون النُصف مجارًا » ولا مخالقًا للظاهر ؛ 
وإن قال : هو لي وله » أو قد أشركته فيه فكذلك . وإن قال : لَه فيه سهمٌ , 
فكذا د في قول الأكثر » وجعله القاضي سدسًا كالوصيّة » وجزم به في 0 
(وإن قَالَ : لَهُ عَلَيّ أكثر مِنْ فلانٍ قيل له الح ال 
(فإن فسّره بأكثر منه قدرًا قبل » وإن قل) كحبة بد ذكره ا 
و الع ار ا 


سد 
ل 


ا" كتاب الإقرار 


أكثر بقاءً » ونفعًا ؛ لأنَّ الحلال أنفع مِنَ الحرام قبل مع يمينه سواءٌ علم مال 
فلان , أو جهله , أو ذكر قدره , أو لم يذكره , ويحتمل أن يلزمه أكثر منْهُ 
قدرًا بكلّ حال . وإن اذّعى عَلَيِه دين » فقال : لفلانٍ عَلَىَ أكثر مِنْ مالك , 


وقال : أردت التّهري , لزمه حق لهما , يرجع في تفسيره إليه في أحد 
الوجهين » وفي الآخر لا يلزمه شي 


أكثر بقاءً . ونفعًا ؛ لأنَّ الحلال أنفع مِنَ الحرام قبل مع بمينه) ؛ لأنَّه يحتمل كذبه 
ل ل ا ار 0 
السّامريٌ » وانجدٌ » وصاحب «الوجيز) » وقدَّمه في «الرّعاية) » و«الفروع) ؛ 
يحتمل ما قاله » (ويحتمل أن يلزمه أكثر مِنْهُ قدرًا بكل حالٍ) قال : ٍ 
«الكافى) » وهو الأولى ؛ ؛.لأنّه ظاهر .اللففل الشابيق إلى الفهم كما لو أقدٌ لَهُ 
بدراهم لزمه 0 0 يقبل تفسيره بما دونها ٠‏ وقدّم في «الشّرح) ) إن فشّره 
بأقل مِنْ ماله مع علمه أَنَّهُ لا يقبل » ولو قَالَ : لَهُ مثل ما في يد زيدٍ لزمه مثله . 
ولو قال لي ,غليك: لقا ٠‏ فقال عَلَيّ أكثر منها لم يلزمه أكثر منها عند 
القاضي » ويفسره » وخالف الولف فيها » وهو أظهر ؛ لأنَّ لفظة أكثر إكَا 
عنس كسان سمه أو السدين شر إن بس ا ال ا 
يفهم منها عند الإطلاق غير ذلك . 

فرع : ذكر في «المستوعب» . و«الرّعاية) إذا َال : لي عليك ألفٌ » فقال : 
لك عَلَيّ مِنَ الذهب أكثر مُسْرَ الأكثر » ونوع الذّهب » وإن قَالَ : أكثر عددًا 
صدق في قدر الأكثر » ونوع الذهب مِنْ جيّدٍ » ورديءٍ » وتبر » ومضروب . 
قال في الشر ولق قال : ما علمت لفلان أكثر من كذاء وقامت البينة 
بأكثر مِنْهُ ِنْهُ لم يلزمه أكثر مما اعترف بهِ ؛ لأنَّ مبلغ المال حقيقةٌ لا يعرف في 
الأكثرء (وإن اأعى علدا » فقال : لفلانٍ عَلْيّ أكثر مِنْ مالك , وقال : 
أردت التّمزؤ لزمه حق لهما يرجع في تفسيرة إليه 53 أحد الوجهين) قدّمه ىٍ 
(العروم » وجزم به في «الوجيز) 4 قد لفلانٍ بحقٌ موصوف بالرٌيادة على ما 
للمدّعي فيجب عَلَيهِ ما قر بهِ لفلانٍ . ويجب للمدّعي حي ؛ لأنّ لفظه يقتضي 
أن ايكون له شيءٌ ) (وفي الآخر لا يلزمه شيغ) » قدَّمه في «الرّعاية) ؛ لأنّه 


كتات اللإقرار ببس 919/8 


وإذا قال لَهُ عَلَيّ ما بين درهم وعشرةٍ » لزمه ثمانية » وإن قال ين 
درهم إلى عشرةٍ لزمه تسعةٌ » ويحتمل أن يلزمه عشرة » وإن قَال :لَه عَلَيّ 
درهمٌ فوق درهم , أوتحت درهم , أو فوقه » أو تحته . 


يجوز أن يكون أراد حقَّك علي أكثر مِنْ حمّه » والحنُّ لا يختصٌ المال . 
قَال ابْنُ المنجا : والأول أولى ٠»‏ وإرادة التّهزىء دعوى تتضمّن الوؤجوع عَنِ 


الإقران قاد فيل 
فصل 

(وإذا قَالَ : لَهُ عَلَيّ ما بين درهم , وعشرةٍ لزمه ثمانيةٌ) جزم به في «امحرّر» » 
و«الوجيز يز) ؛ لأنّ ذلك ما بينهما » وكّذا إن عرّفهما بالألف , واللام » (وإن قَالَ : 
مِنْ درهم إلى عشرة لزمه تسعةٌ) على المذهب ؛ لأنَّ «من) لابتداء الغاية » وأوّل | 
الغاية منها » «وإلى) لانتهاء الغاية » ولا يقال فيها ك 0 وا الصّيام ل 
ا : يازمه ثمانيةٌ » جزم به ان شِهَابٍ ؛ لأن الأول ؛ 
والعاشر بحدَّان » فلا يدخلان في الإقرار » فيلزمه مابينهما . (ويحتمل أن يلزمه 
عشرة) , هذا رواب في «الوسيلة) قدّمها في «الإعاية) ؛ لأنّ العاشر أحد 
الح وو افيدخل فريك الأول يوقي الى “كال د قرابة. القران يز أله .إن 
آخره . قَالَ في «المستوعب» : العشرةٌ حدّ هل تدخل في المحدود ؟ على 
روايتين » نص عليهما إذا حلف لا كلّمتك إلى العيد » وكذا الخلاف إذا قَالَ : 
ما بين ورم إلى عقر 2 قَال قّ اللخروع) ويتوجّه هنا ليناقة , وإن أراد 
مجموع الكعداك عمد وخمسون » وهو أن يزيد أو العدد )2 وح واحدٌ على 
العشرة » فيصير أحدّ عشرَ » ثم اضربها في نصف العشرة تبلغ ذلك . وإن 
َال : ما بين عشرةٍ إلى عشرين » أو مِنْ عشرةٍ إلى عشرين لزمه تسعة عشرَ على 
الأول » وعشرين على الثَّالث » وقياس الثاني تسعة » ذكره في «لمْحيّر» وغيره . 
(وإن قال : لَهُ عَلَىَ درهم فوق درهم , أو تحت درهم , أو فوقه , أو تحته , 


اعلا كتاب الإقرار 


أو قبله » أو بعده , أو معه درهمٌ , أو درهمٌ ودرهم , أو درهمٌ بل 
درهمان » أو درهمان بل درهمٌ - لزمه درهمان . وإن قال : لَهُ درهمٌ ٠‏ بل 
درهمٌ , أو درهمٌ . لكن درهمٌ فهل يلزمه درهمٌ م »أو درهمان ؟ على وجهين 
ذكرهما أبُو بكر . 


أو قبله , أو بعده , أو معه درهم) لزمه درهمان فقدّمه في «المحكر) » و«الدّعاية) ع 
و«الفروع) » وجزم به في «الوجيز) ؛ 3 وه بدرهم مقرون بآخر » فلزماه 
كالعطف . 

وقال القاضي : يلزمه درهجٌ ؛ أنه نه يحتمل فوق درهم ؛ أو تحته فى اجودةة 
يفل د ا مع درهم لي فلم يجب الرّائد بالاحتمال » » فلو قال : قبله 
درهمٌ » وبعده درهمٌ لزمه ثلاث ؛ لأنَّ قبل وبعد تستعمل للتّقديم . والتأخير في 
الوجوب » فحمل عَلَيْهِ . وإن قَال : قبل .ديعم + أو بعد درهم , فاحتمالان 
ذكره في «الرّعاية) . (ودرهمٌ 2 ودرهج , أو درهم , ٠‏ بل درهمان) لزمه درفنان 
ذكره في «المحوّر) » و«الوجيز» » و«المستوعب» زاد وجهًا واحدًا ؛ لأنّه ما نفى 
الاقتصار على واحدٍ » وأثبت الرّيادة عَلَيهِ » أشبه ما لو قَال حرم عل الك 
فإنَّه يلزمه اثنان » وقيل : ثلاثة ؛ وهو قول زفرء وداود . (أو درهمان » بل 
درهم لزمه درهمان) ؛ لأ أدٌ بهماء وإضرابه عنهما لا يصحٌ » ولْهَا لم تلزمه 
البّلائة ؛ لأنّ الثّآلث يصلحح أن يدخلّ فيما قبله » وقيل : يلزمه درهم » وهو 
ظاهرٌ , (وإن قال : درهمٌ , بل درهمٌ , أو درهمٌ , لكن درهمٌ , فهل يلزمه 
درهمٌ » أو درهمان على وجهين ذكرهما أبُو بكر) : 

أحدهما : يلزمه درهمٌ » قدّمه في «الكافي» , قَالَ أحمد فيمن قال لامرأته : 
أنت طالقٌ لا » بل أنت طالقٌ » لم تطلق إلا واحدةٌ » وهذا في معناه ؛ لأنّه لم 


يقر بأثْر مِنْ درهم . 
لني : يلرمة ادزهمان :+ "قدنه «فى “اورم الاك فح د في 
«الوجيز ل لكلام العاقل على 0 ؟َ ون العطف د يقتضى المغايرة 3 ونه 


0 ثلاثةٌ » فلم يسقط بإضرابه » وأثبت نت الثاني -معة,.:وإن قال 


كتاب الإقرار يفف 


وإن قَالَ : لَهُ علي هذا الدّرهم , بل هذان الدّرهمان , لزمته الثّلاثة » وإن 
قال : قفيز حنطة بل قفيز شعيرء أو درهمٌ , ٠‏ بل دينارٌ » لزماه معًا » وإن 
قال : درهمٌ في دينار لزمه درهم » وإن قَال : درهمٌ من عشرة لزمه درهم , إلا 
أن يريد الحساب ٠‏ فيلزمه عشرة . 


درهمٌ ع » بل درهمان » بل ثلاثةٌ » وجب ثلاث . (وإن قَال : لَهُ علَيّ هذا الدّر 
لقان سهان لرسه ااول ٠.‏ لد موسر © ل ني د الي عر 
غنه لا مك أن 'يكرن اللأكور بيلة ولا يعطلةاء الومه الخطيع :4 لأثدبيكرق عقذا 

ل يد اللو راك لل ار 
فير كعر» أو درهم ع » بل دينازٌ لزماة معًا) جزم به في «المحوّر) » و«الوجيز) » 
وقدّمه فى «الفروع) ان الثاني 0 2 وكلاهما مقر به » والإضراب لا 
يصحٌ ؛ لأنَّ الإضراب بعد الإقرار يصحٌ » وقيل : يلزمه الشّعير » والدّينار 
للإضراب عَنٍ الأوّل . (وإن قَال اه فرع ا لوه 
وقوله في دينار : لا يحتمل الحساب » فإن أراد العطف 2 از معنى (مع) لزماه » 
ذكره في «الشّرح) » فإن فسّره بالسَّلم فصدّقه بطل إن دي . وإن 
ل : ثوب قبضته في درهم لل ا 
الدّرهم ٠‏ (وإن قال درهم في عشرة لزمه دره) 20 إذا أطلق ع ولم 
ياف رت 1 كما لو لاد في عشرةٍ لي » فإن خالفه عرف ففي لزومه 

لدفبوسي يرال أن يريد 0 فيلزمه عشرة) ؛ لأنَّ ذلك تادادع 
لذي الست و سركي رن اح عطي 1ك و1 أهل 
الحساب . فلا يقبل عملا بالظاهر » أو يعمل به ؛ له لا يمتنع أن يستعمل 
اصطلاح العائّة » فِيه احتمالان » ذكره في «الشّرح) . 


مسائل 
إذا قَال ل عَلَىَ درهم » ودرهتٌُ » أو درهمٌ فدرهمٌ ) أو ثم درهمٌ لزمه 


درهمان » وقيل : إذا قال : درهمٌ فدرهمٌ رذ دن 28 أ يقبل » والجواب : 
أن القاء بيخ خروقة العلف كالراوج: وت لأه.. عطق ميقا على 
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مسائل 
وإن قَالَ : له عندي تَرْ في جراب ٠‏ أو سكين في قراب . أو نوبٌ في 


جا ار لا 010 يا فرع لول كرد مقرًا بالظرف , 


فاقتضى ثبوتهما كما لو قَال : أنت طالقٌ . وإن قال : درهمٌ » ودرهمٌ » ودرهم , 
أو روتكيه ؛ لزمه ثلاث » قدّمه في «الكافي» , و«الشّرح) » وغيرهما ؛ لأنَّ العطف, 
يقتضي المغايرة » فوجب أن يكون الثَّالث غير الثاني » والثّاني غير الأوّل » والإقرار لا 
يقتضي تأكيدًا » فوجب حمله على العدد . وفي «الوّعاية) أَنّهُ إذا أراد بالثّالث تكرار 
الثاني » وتوكيده صُدّقَ ووجب اثنان » وإن أراد تكرار الأول » وتوكيده » فلا . 
/ وكذا إن قَال : درهمٌ درهمٌ درهمٌ , فيجب مع الإطلاق ثلائة ع ذكره 

افيه والسّامريٌ » وقدّمه في «الرّعاية) كقوله : ثلاثةٌ دراه » وقيل : 
درهمان . وإن قَالُ : درهمٌ » ودرهمٌ درهمٌ أ درهمٌ فدرهمٌ 3 ترم 3 
درهمٌ , ثم درهم فدرهمٌ - لزمه ثلاثة وجهًا واحذاة أن اثالث مُغَاِيمٌ للثاني » 
فلم يحتمل التأكيد . (وإن قال لَهُ عندي قر في جراب . أو سكين في 
قراب , أو ثوبٌ في منديل , أو عبدٌ عَلَيِهِ عمامةٌ , أو دابّةٌ عليها سر 
يكون مقرًا بالظرف . والعمامةٍ , والسّرج ؟ يحتمل وجهين) : 

أحدهما : يكون مقرًا بالمظروف فقط » اختاره ابن حامدٍ » وجزم به في 
«الوجيز) » وقاله أكثر العلماء ؛ لأنَّ إقراره لم يتناول الظرف ؛ لأنّه يحتمل أن 
يكون في ظرفٍ للمقرٌ » وكجنين في جارية » أو داب في بيتٍ . 

الثاني : يكون مقوًا بالثّاني كالأوّل ؛ لأنَّه ذكره فى سياق الإقرار أشبه 
ال ا 0 
بهما » وكذلك إن قَالُ : غصبت ثوبًا في منديلٍ » أو زيئًا في زقٌّ » أو دراهم 
في كيس » أو في صندوقٍ » وقيل : إن قدّم المظروف فهو مقرٌ به . وإن أَخره 
فهى انز إبطرفة + وقيل 207 بالجماية دوه شرع فأكا إن كال + عبد يعمامة ع 
أو بعمامته » أو دابَةٌ يسرج » أو بسرجهًا » أو سيفٌ بقراب » أو قرابه » لزمه ما 
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وإن قَال : لَهُ عدي خاتم ف فيه فصٌّ كان مقرًا بهما . وإن قال ا 
ام التمل وحن + وإن تقال + لد حل درهة + أو ديار لرمه الخد هما 
يرجع إليه في تعيينه . 


ذكره ؛ لأنَّ الباء تعلق الثاني بالأوّل . فإن قَال : في يدي دار مفروشة » فوجهان . 
وإن قَال : لَهُ عندي داه في اصطبل فقد أَقدٌ بِالدَابَة وحدها . وإن قَال : لَه الألف 
الذي في الكيس » فهو مق بها دون الكيس » فإن لَمْ يكن فيه شية لزماه في 
الأقيس » وإن نقص يتمّه ا 0 
ذكره في «الحر) » و«الوجيز» ؛ لأنَّ الفصّ جزمٌ مِنَ الخاتم » كما لو قَال : 
عَلَّىَ ثوبٌ فيه عَلَمْ : » وإن قال : خاتمٌ » وأطلق لزماه ؛ لأنّه اسم للجميع » 
وفيهما وجةٌ » (وإن قَالَ : فص في خاتم احتمل وجهين) 2 كعليّ ثوب ني 
متديلٍ . (وإن قال : لَهُ عَلَيّ درهمٌ ‏ أو دينارٌ لزمه أحدهما) ؛ لأنّ «أو) لأحد 
الأمرين (يرجع في تعبينه إليهم كما لو قَالَ : لَهُ عَلَنَ شيخ » فإن أقدٌ لَهُ بنخلة 
لم يقر بأرضها » وليسٍ لربٌ الأرض قلعها » وثمرتها للمقرٌ لَه ٠‏ وفي «الانتصار) 
احتمال كالبيع . َال أحمد : فيمن أقَوٌ بها حبار سار 
أرضها » ويحتمل لا . وعليهما يخرج هل لَهُ إعادة غيرها . فإن سقطت » 
قلعها ربُها لم يكن لَهُ موضعها » والله تَعَالَى أعلمُ بالصّواب » وإليه المرجمٌ 0 

تم «الشّرح) المبارك المسمّى ب « المبدع شرح المقنع) بحمد الله » وعونه » وحسن 
توفيقه » على يد العبد الفقير إلى الله تَعَالَى موسى بن أحمد بن موسى الكناني 
المقدسئ الحنبلئ » غفر اللهُ لَهُ » ولوالديه » ولمن دعا لهم بالمغفرة » ولجميع 
المسلمين » وذلك بتاريخ سادسّ عشرَ شهر صفر الخير مِنْ شهور سنة تسع 
وثمانين وثمانمائة » أحسن الله تقضيها في خير » وعافيةِ » أمين » وكان ذلك 
بمدرسة شيخ الإسلام أبي عكر ديق اللا روك به ودر بدن معت اي ا ان 
امحروسة أمّنها الله تَعَالّى مِنْ سائر امخافات » أمين » وصلى اللهُ على سيدنا 
مُحَمْدٍ » وعلى آله » وصحبه » وسلّم » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول 
والأاقرة إلا بالله العليّ العظيم ؛ أستغفدٍ الله » وأتوبُ إِليْهِ . 
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